ّ ا * 
جحي تيه 


. 3 5 2 ل 5 
, , - 2 : - 


و .2 م 2 00 و 
ظ الإمام ددن لكين الشيبَاا 


ركدامسه م4ل.لمم) 


حمق ودراسّة 


دَوْلة قر 


اناف 
عم نام 


مدخل/ ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني ....... 200 


1ج"أنتمة وشية و اسدئة ااا 0 12*55«( 


و 1111111000ك1غ 


لشاف روطي للعلم 50008 00 51' 


* د شيو خه ومن روى عنهم مقا اع نه فاه عو واه لغ فاه لاله 24 وقا ف .اه م قاقة ةوه ةشه 
أ الإمام أبو حنيفة (ت  )١١5١‏ السب اوحجني مو نو به ود و لي 


ناب لزنا ا أبو يوست (هنن 10077 م ا ل 
ج - الإمام مالك بن أنس (ت - )١798‏ 0001 
فاع انشرة للعلى. سمي 0 
5 تلاميذه ومن روى عنه ا 0 
أ الإمام الشافعي (ت  )5١54‏ ل ل 
ب - شعيب بن سليمان الكيساني الكوفي (ت  )5١5‏ 151516 
ج - معلى بن منصور الرازي (ت  )5١١‏ ا و ا 
وت ابراهيع بن فق أبو بكر المروزئ (ت + 111) 2 


ه ‏ أسد بن الفرات» أبو عبدالله الحراني ثم المغربي (ت  )١١7‏ 


و دعق بق معد بن تنداذ السدي الرقى: (11/22) 1221211 


©» 6ه © هم هه هه ه 


© © هه ظ ه00 »© ة©» 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع ‏ الصفحة 
دعس نح أبن ين ضلدافة 6 ابو نوسن كدت 111 سن يي 00 
ح - يحيى بن معين (ت - 071777 000 1000 51 
ط ‏ محمد بن سماعة التميمي أبو عبدالله (ت ‏ 777) 0 ا 00 ين 
ي - فرات بن نصرء أبو جعفر الفقيه القهندزي الهروي (ت - 75؟7) 2..... 0 “م 
لذ إلسا عل إن تويةه ابن مدهل النقلى الفوريي راي 9001 1 
/ا - صفاته الخلقية والخلقية 0000001 ل 
4 مذهبه في العقائد 101710101011118 ب ا ا "10 
4 منزلته في العلم من خلال أقوال العلماء ا ا 
٠‏ - منزلته في الحديث ل 'ى 
١‏ - توليه القضاء 4ب لتر لاي يحاي امار قاب جار م الل ولا لاا الم و ب ا ا 51 
- وفاته 100 بع نا اط ومو ا اد امل لخو ا 
- آثاره العلمية 1011000 5-8-- 00000000000 0 0 0 
أ كتاب الأصل ل ل ل 
بده لايم المدين + 0 
ج - الجامع الكبير ل ا ا 2 0 دن 
دن المنين العيكير 1 
ل ل ا 
و - الزيادات 1110000 11ؤز[ز[1[زؤ2011111ظ1 0 
ز- زيادات الزيادات اي 000 5ط م 
ح ‏ الآثار ااا 0 
ط ‏ الموطأ كن اخ نمت ل ةلوجه اطلام اه اطي علطضي 111 إل الفا ييه أن 7 18 
ي - الحجة على أهل المديئنة سكي استو الجة وه امو ال لكر 
لذبي كعاين: الكبين 1 1 1 1 1 ا ا 
ل - كتاب الحيل ردم جل# لطنا لك 2 لباه عم ال ولمعا رك وا قوز 10 000 لين 
غ2 الأمالى ا ا ا ا ا إن 
نات التوادز 00001 0 


بو ءاقتنا حرق لسك اله ميد ع سق افك ا قد مج فلن 23 اد فوا لاو ا يقي 7 56 


فهرس المقدمة 00 


الموضوع ظ الصفحة 
١4‏ - كتب في الرد عليه 00000 0 يكن 
القسم الأول/ التعريف يكثان الأصل 22000 ا 0 
١‏ مكانة كتاب الأصل في تاريخ التشريع الإسلامي 0 
أ مكانة كتاب الأصل في الفقه الحنفي خصوصاً ا 0 
ب مكانة كتاب الآصل في الفقه الإملايي همود 20010 ب يه 
١‏ اسم الكتاب 0000 00 
 "*‏ نسبة الكتاب إلى مؤلفه ا ا 
أ تحقيق نسبة الكتاب إلى محمد بن الحسن ‏ ...................... 480 

ب الاختلاف في نسبة بعض الكتب ضمن كتاب لمق | إلى اه 3 
0550 5 ل 0 
١‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 2 
اك كتاتة الرضاع 2000 لك 
ج ‏ بعض العبارات الموقعة في الوهم من حيث نسبة الكتاب إلى مؤلفه  ...‏ 5» 
 :‏ رواية كتاب الأصل عن ظريق تلاميذ المؤلف 0 
أ تعدد روايات الكتاب .... 105 12110100 ل ف 
ب - روايات الكتاب الموجودة في نسخ الأصل بأيدينا اليوم هل 
ج - مقارنة نسخة كتاب الأصل الموجودة مع كتب الفقه الحنفي 10م 
د تراجم رواة كتاب الأصل في النسخ الموجودة اليوم ............... 2 6م 
ااسفوهو نيه مبليعان أبنو سليمان الجوزجاني (ت بعد )5١١‏ ... مع كم 
اوه وو تسن نيا الاسم 57 2000 د 
اود وف انين اي 0 50 
 :‏ محمد بن هارون الأنصاري 2 000 د 
© عبدالله . و مو ل 1 ال و11 ره سس ل و لب ا ال ال 50 
5] - زياد بن عبدالرحمن ل م ل 
لاني أو متدار اسه إن مدان مطية اع لحن نط ووه واد عت اا نلق لالدو لا بي ل 
6 أبو بكر محمد بن عثمان ا ا ا الا ا ل وي ١‏ ل 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
فا أبنو عقي 15006 ا ا 0 
١‏ - أبو عبدالله محمد بن عمار الكريبي 10 000 0000 
5 - أبو عبدالله 520000 ل ا لا 
٠‏ - أبو سهل محمد بن عبدالله بن سهل بن حفص 0 اا 
ن.مبيعيك ا ل لامع وام لبوك ونم وتة ‏ اقوز الف لا انمو وا ا ا ا ا يو 121 
6 - حمدان بن عبدالله ري ب يي ل اا 
7 - أبو عبدالله ديه ومسي طخع افاسا كج سحا ا بت اموه يوه لو مادم سكي قدا 
١‏ - أبو نصر زكريا بن يحيى 0ط 1000 ل 
4 ابن سنان م ار لل 
ساق شاه كالجو مما جوج ان ولس ابقل وو وج لان ملواه اج لا الو وو 1 
٠‏ محمد بن حمدان مك فاج ل ونوك عارعا وأو مجح ونيو ان الخو 17و سس اما ارا .نا 
"١‏ - محمد بن حمدان 5ف وااطيه فا طم ئها زا لقا اله فل واج لعا ودر اا و ار 1002 
1 - أبو مطيع 00000 25000 526 ٠١400‏ 
ه - طريقة تأليف الكتاب وأسلوب المؤلف فيه 001 00 
- تأليف الكتاب على هيئة كتب مستقلة فى البداية . 20000 اموت :ا 
ب - إعادة تأليف الكناك عن قرا نملف ون ل ا ا 
ج ‏ أسلوب الكتاب العلمي والمنهجي 52000 ا 
١‏ اختلاف الأسلوب بين السؤال والجواب وبين سرد المسائل وو ادا 
؟" - توهم وجود روايتين مختلفتين لكتاب الأصل في مكتبات اسطبول كنب ١11١‏ 
اسلوات العرض لأقوال أبي حنيفة وأبي يوسف وقول المؤلف ١117‏ 
الأحاديث والآثار المروية في الكتاب امد اق لاسو وه ا و جا 
5 التكرار في الكتاب 00000 00 ا ا 
5 - الموجود من كتاب الأصل اليوم اجات و ابا و لقا 
الأعمال على الكتاب تر انه و وسو ابا وم ال الو لا 
أ الشروح ا ا ا ا 
١‏ - شرح شمس الأئمة الحلواني (ت ‏ 158) امعو وو ا 


! - شرح شيخ الإسلام أبي بكر المعروف بخواهر زاده (ت - 587) 6 


فهرس المقدمة 


العوايو 


'"' - شرح المبسوط لفخر الإسلام البزدوي (ت ‏ ؟587) 00000 


انو ارخ المسنواط” اماف "م سس م ا 59 
ف د المختصرات مسج واه عه وو وميه انيه انا لاج وان ظره كط قانع مره ع1 
١‏ الكافي للحاكم الشهيد (ت - 975؟) ‏ ........2...... .000000 0لة 
أ المبسوط للسرخسي (ت ‏ 187) 0 130000 
ب - شرح لأحمد بن منصور الإسبيجابي (ت - )58١‏ 00 0ط« 
ج - شرح شمس الأئمة الحلواني (ت - 454) ..... ا 
١‏ مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفى (ت ‏ بعد 07١5‏ 5 
"' - مختصر الأصل لأبي نصر عبدالرحيم بن أبي عصام البلخي 57 
ج ‏ كتب الفقه الحنفي عموما م ل 0 
4 الإضافات الموجودة في نسخ كتاب الأصل 000000 
9 تاريخ تأليف الكتاب 0000 


٠‏ - وصف نسخ كتاب الأصل والكتب الأخرى المساعدة في التحقيق 


أ نسخ كتاب الأصل التي استفدنا منها في التحقيق ا 


000 نسخة مكتبة السليمانية قسم مراد ملا ا ااا‎ ١ 
0 1ن تنيفة امكتبة ولت قد فيضن الله الكلق. عمسم مدن مع هدر‎ 
نسخة مكتبة السليمانية قسم عاشر أفندي ا ا‎ - '* 
12121107000 0 5ت نسيكة مكقة اكويريلي: .«اسا ادا‎ 
نسخة مكتبة شستر بتي (/86211 عا قعط)) اسم اخ كت‎ - 60 
5 "أي اللشاخة وا الكتيود التصوسة سحن 1 اف هه ا ا‎ 
551001 ان ميق 'البدكترة الأفدرة مسلي جحتية عه دي لون‎ 
5111 نسخة مكتبة السليمانية قسم. يوزغات‎ - 4 
5210 4ن لبيخة مكبة السليماية قبس هلا جلي دوت دوادو مده‎ 
0 نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله‎ - ٠ 
00 نسخة من كتاب الحيل‎ - ١ 
نسخة أخرى من كتاب الحيل ل ا ا ا و‎ - 7 


ان النخة فكقة راقن أفتلفق جمدينة قيصروق ا و ا ا 1 


الموضوع 


8 - نسخة مكتبة بايزيد 000100 ”1# 
6 - نسخة دار الكتب المصرية ‏ 000 


71١‏ - نسخة أخرى بدار الكتب المصرية .......: ا 
١‏ - نسخة أخرى بدار الكتب المصرية .... 7ك 
ب - نسخ الكتب الأخرى المساعدة في التحقيق ..... 
١‏ - نسخة الكافي للحاكم الشهيد (ت ‏ 7785© 2 956 


؟" - نسخة مكتبة بايزيد لمختصر الأصل 95 ش25 
“' - نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله لمختصر الأصل 
ج - نسخ كتاب الأصل الأخرى 000 
١‏ - نسخة مكتبة طوبقابي سرابي 0 
؟ - نسخة أخرى بمكتبة طوبقابي سرابي 00000 
" - نسخة أخرى بمكتبة طوبقابي سرابي 5 
5 - نسخة مكتبة نور عثمانية ا ل 2 
ف المخة ينه المليتانة قن يذ علي 557 
5 نسخة مكتبة السليمانية قسم حميدية 51515010000005 
ا - نسخة مكتبة السليمانية قسم آيا صوفيا 70 
4 - نسخة مكتبة مِلْثْ قسم فيض الله أفندي 00 
4 - نسخة مكتبة السليمانية قسم سليمانية . 550 


جو يفا 


- نسخة مكتبة السليمانية قسم طرخان والدة سلطان‎ - ٠ 
211 نسخة مكتبة السليمانية قسم بشير آغا‎ - ١ 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
6 - نسخة مكتبة قسطمونى ا ل ا 
٠‏ - نسخة دار الكتب عي يي لمانا 
لكان لبيك احرف يوان «الكسه الم ا ذا 
5 2 نسخة المكتبة. الأزهرية 2010 ل م ل 
ون مي سك ارد يي ل كا 
ا ايده لأحد علماء لهند 20 ا 00000008 ا 
اذى انق كات الصلاة في المكتبة الآصفية بالهند ا دا 
د المقارنة بين النسخ ظ 211111 1 1 1 0 
0 0 يي ا 
ب طبعة كيار اناق ٠:‏ و1 ديد 21100 13 ستو إن الكو وا برض بق انلا رانو طتوة الم م3 ولاح 11 
يده كتانب البيوع والسلم | 00005 21701010001010 ا 1106 
عر قاب الحيل 0م مده 1 
0 العتول ” 1ه 7ه بسكت ومح اب نا ووو د مط ارد ا 118817 
منهج التحقيق 01 00 
: 7 دراسة كتاب الأجل من الداع الأصولية .. ا ل 1 
- مدخل 5250 01 21211701 المج م ل ا ل 101 
؟ ‏ الأدلة الشرعية 0050 20 م و ا 1 
أ مصادر التشريع وارايهاة باوص اا ا 
يعدو القران: لكر "ودر موده ل ل ل لي م1 
اج - السنّة 520000 ل 
١‏ المصطلحات ل لا 
لات مويف ف ارد قم ل كا 
555-006 المتعلقة بصحة الحديث وشهرته 0 ا 
؛ - منهجه في الاستدلال بالسئّة والروايات ل ا 
أ عمله بالسئّة القولية والفعلية والتقريرية اا 
داالشوق يي «المعوواك المتتيون الفا ا 
ج ‏ الاحتجاج بخبر الواحد سواه ع مرف لمم ا ال ل و ال ا 11 
و 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
ه ‏ الطرق المتبعة في نقد الحديث والترجيح بين الأحاديث المختلفة ..... ١94‏ 
ه ‏ عدد الروايات في كتاب الأصل ا ا 
د الإجماع ببِ2ٍ 000000020102‏ 1 ا ا ا 
ه ‏ قول الصحابي ل ل ل م ا 7 1311 
و - القياس ا ب ا ا رو ا م الح ا الو ا 1 
١‏ مكانة القياس في المذهب الحنفي 0001012101 ا 
في المسوالهات و ل رم ل ا ل فط ان وار الأو وو و “198 
” - فائدة القياس اموا اام امتقو جو اكات موسي 1 ا انأ رط انان شط او! اماسوي ‏ /101 
أركان القياس الا امي 1 ل ا لل ل اموي ادر 
6 - حجية القياس وحدودها 0 ا ا 
ون الامتسيان ا 000010101 ا 
١‏ مفهوم الاستحسان ل ل 
؟ ‏ الأسباب المقتضية للاستحسان ل ا ا 
أ السئّة والحديث والأثر 070000000 0 اا 0000 
ب - القياس . 5ض ا و ا ل 
ج ‏ القواعد العامة (الأصول) ل 
د الاحتياط 50 ل ل ا ل 10 
ه ‏ كون المسألة خلافية ا ل 
و العرف 00000 ا 0 
ز- الضرورة 00 وخا لحل اه أن وك 8 ا ارم م كو الإو الت باب لالخف شف نا ونوا و د 10101 
 “‏ الاختلاف في القياس والاستحسان 1 1 ا 
4 - ترجيح القياس على الاستحسان 1 ااا ا ا 
ح العرف 0 
ط ‏ شرع من قبلنا 0000010 ا 
ى - اللاستصحاب ا اك و 0 لحو وو قن نا أ احاناه اشوا او و 1 
ك ‏ الحجج الفاسدة ا 00001 0 ا ل 
 '“‏ طرق الاستنباط 0 1 ااا 


فهرس المقدمة ١‏ 


الموضوع الصفحة 
أ الألفاظ ودلالاتها 11 1 1 00 
١‏ الألفاظ من حيث الظهور والخفاء اا ا 
أ النص ليك الطاسش اولاني سوا ا مارو نل الوب دقان وال موا ا وي 157 
عدي المتمتر. قل ون نر واب طة وكو ا ادن معو ابن انق شو جو للا 
ج - المحكم امعو لج واس واسج ارق ماسو سخ ا ااا ا ا 
7ج الأمر مو النهن الب ا اي ا ل ل 
أديدلالة الأمز تلن الوجويت ب ا ل 
ب - الأمر بالشيء نهى عن ضده اما ا مس ا ا ا يي ا 
ج - دلالة النهي على الفساد ا ا اا 
ذا الزافة افيد اا 
١‏ تقديم المعنى الحقيقي على غيره ا 
؟ - العموم والخصوص و ا 0 
د .دلالة الإشارة 000 اا الاو ا ا 0 
5 - مفهوم المخالفة اام ارسي اط ابه ا الو در و سام ا 
6 - المطلق والمقيد ل وو ادا انتج مقاطل ا م ا لم 
تموولالة اسان 11ً011 0 ا 00 
ج - التعارض والترجيح 555 57ظ5 ا ااا 
د - النسخ 00 ا جم ا ا وو ام لل 
مباحث الحكم 0 ا ابو 1 لواية ومو وج ويد لملا ل اس 06 
أ الحاكم» والحسن والقبح ا 
ب حق الله - حق الناس اذ اق و يخ وناك له جع فاون اجو و ا 1 
ج - المحكوم عليه ا 11 
د الأحكام او ال لي ا 0 
١‏ الأحكام التكليفية تسسا ناما ف انه انان عع ونح كرا السو لوحا الي 7127 
اب العرضئ معام قاط سي 1ه موه مات قن عام لوطه ياواه لالالطق عابط با لاو و لي 2101 
ب - الواجب مسا ام ممع ااا خا قبل از ا اكد لابلاب بالطل اقم ماه و ب اوه ومو وجا .1167 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
اسه 71151 ااا 0 
ب المستحتن 00000000000 اا ا ا 0 اا اا 
" - التطوع ل ا ل ل ل ل 1 
النافلة ا ا ا ا ب الم اق وم قا ا ل ا ل 7 801 
6 الحسن م ا لنط ن ن والحادو ذا جع ونا بالطو تووم احا و ا ا 1 
5 أفضل ا يا 0000 ا 
٠‏ - ينبغي وبا 0 
4 - يعجنا ج0021 اا 
د المباح ان وناو الا ا ا ا 1 ال انيه ا ب ون لقف 
١‏ حلال 100010212121216 0010101021 ا 
؟ ‏ لا يضره م ا اياي ااا رااان 1 ا 0 
م لا عاق ا ل 
اله 8 117171737171050 ا ا ا 
4 - واسع يماا ‏ اايلااااااانا 000 ا 
ه ‏ الكراهة 110 
١‏ - مكروه مي م ا ا اب ندب000000010121 1 ا 
لاسا اا ا ااا ا ا اا اا اه 
و - الحرمة وما في معناها و00 0 1 ز 1 ا ااا ا 
١‏ الحرمة 0000-8 ااا ااا ا 
؟ ‏ لا خير فيه 1110 ا 0 1 
١‏ الأحكام الوضعية .... جا عو سا جه وا ووو متو روي 1 
أ الصحة والفساد والبطلان .. 20000 ل ل 
١‏ الصحة يي م ل 5 
١‏ الإجزاء ل ا 1 
ايعان ا ل 
1 - تام ل ل 5 


الموضوع الصفحة 
5 - واقع عقب ول توب انع و وج نو برد لف ا او 1 
“ - لازم جائز راي م اكع وجو مب دازي باب رامن كدده ال و وار ا ا 1/4 
6 نافذ ‏ موقوف لصفي واد المع قمع كباله واو الجرمن عا وول وا م 168 
4 فساد وو واوا اما ابت سبو اف ساو ا د 
٠‏ - بطلان ما لت ا ب ا ل 
١‏ - مردود 0000101 0 0 ا 
7 - قطع الصلاة لماه 
ب - السبب» الشرطء المانع ا ب وو الا ووم ا ا ا لل 
ج ‏ الأداء» القضاءء الإعادة ا أن عو ا ع اواساه اطق ب اجو ا 
© الرخصة 1 روسب ابو وج وس سك ب د و ا يي ل 
؛ - الفرق بين الحكم الدياني والقضائي 1 1 1 ا 00 
الإباحة الأصلية اا ص جو الع او ل سا ا لو و لا 
5 الاجتهاد :ووه ال مدخ علا دو ج44 انط حا وا ل بطخو ل لد وب سو ا ا وا ٠‏ ا 
أ شروط الاجتهاد 0 0 
ب - الخطأ في الاجتهاد 317 ديو سو اناي يننا لوول لاو ا م اي ا 
ج - اتباع المجتهد لمجتهد اخر ا 0 ااا ا 
د التوقف بي ا لل 
ه ‏ بعض القواعد المتبعة في الاجتهاد مدو ا جدود ا ا مو سوم ل 
١‏ - ارتفاع النهي أو الإئم فى حالة الضرورة أو الحاجة ل 
؟ ‏ رفع الحرج السعن فجي دالواو مجو ان ود انوع لاا او م ا ني قار 
١‏ المصلحة 00001 ا 0 
الاحتياط ااه ا ول اا ا 1 ا و ل 
ه ‏ الأخذ بالغالب انع جنر وي بق ووو با اا و اا وو م ا 
5 - الشورى 0 ا 0 
مراجع المقدمة ار و ا م ا ل اب للم 
فهرس المقدمة ا ل ل 0 


الموضوع الصفحة 
كتاب الصلاة اجاح اده الج ع جه متم ولو وار مكنم مود 0 -<ظ 
باب الوضوء 121111111000 0 
باب الدخول فى الصلاة 2000 2001 0000001011 00 0 
باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام .... اماع او اق ابو و 6 ام 1 ١1‏ 
باب الوضوء والغسل من الجنابة ‏ الملا لط دار مسجو الو د ا 
ان التو وها يها ا 0 ام 
باب ثياب أهل الذمة والصلاة فيها 0 
باب المسح على الخفين ا ا 0 
ناه العيميه بالضعيد سوسوي انج وو اجا السو اواك إن فزن لوت تاروع 21 
باب ما ينقض التيمم وما لا ينقضه 0 ااا ا 
باب الأذان امب وي وا عشي مامد و لالطو ع انو رق او د ا ا ل لا 
باب من نسي صلاة [ثم] ذكرها من الغد يي اا ام ا لج ا لي 1لا 
بابس مواقيت الصلاة 00000000 0 
باب ما جاء في القيام في الفريضة 000000 ل ل ا 
باب الحدث فى الصلاة وما يقطعها ا 00 
باب الإمام 35 ولا يقدّم أحدا 0 اا 0 
باب المسافر يحدث فيقدّم مقيماً 50 ل م ل ١6600‏ 
باب الإمام يحدث فيقدم جنباً أو صبياً ا 


باب صلاة الأمى يز ز ز ز ز ز دز 2 د 2 010202 ا ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب فيمن صلى تطوعاً أو فريضة ولم يقعد في الثانية 1 
باب صلاة النساء مع الرجال ولسوا ع تج ف و ني تار كد امم لف د لا 
باب صلاة العريان مح وه اج ونع اام تود ف شام كه ويه بد وم و الوا 10107 
بان الربج ل ايحدنكا وهو يراكم أو ميا جد ل ل ا 
باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم ... ٠١”‏ 
باب الدعاء فى الصلاة 0000 00 
باب صلاة الحريقن فى القريقة جع لخي ذخ جا سود و امطأ ضع ساسحا مدع سس “الا 
باب السهو فى الصلاة وما يقطعها ... م 1 
55 0 0 ا 0 
باب صلاة اماف ع ار ون ستو لوي ع ونم لم نوه ام سم و مالسو اال ل 10 
باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 00 000 ري 
بات المجناف فق الشفية ا 0 ا 
2 السجدة . اد ا شو ون لاسنو الام ا لمات جا عا لوم ل و وو 101 
باب المستحاضة 000000000 0 اا ا 
باب ة الجمعة 21000 اا اق ا ان مه جو عر مرح و و 130 
بات “ضلاة العيدين 0ه ا ااا ل 
باب التكبير في أيام التشريق ل الا اما ا 214 
باب صلاة الخوف والفزع ”2 0ن 
باب غسل الشهيد وما يصنع به ل 0 
ناك عل الفيتة عرو الرجال «التماء .: ا اس 
باب صلاة الكسوف ا ل الو وو م ا و ل ا 2016 
[باب صلاة الاستسقاء] ااا 01010101 ا ا 
باب الصلاة بمكة وفى الكعبة ااا ا 
فهرس الموضوعات ااا ا 


لا نا نا لا لا ذلا 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحيض ا 10ذ1أ7111ا0ااااااا ا 0 ذ 1 1 1 1 1[ ا 
باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم ا ل 500 
باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من المرأة التي لم تكن لها أيام معروفة ١١ ٠.‏ 
بانع الغراة كول «صيفيها عرو نا “فين أو .ينفين ا 0 
باب ما يختلف فيه الطهر والحيض من المرأة التي لها أيام معروفة ها 
باب الحيض الذي يكون للمرأة فيه أيام معروفة فيتقدم الدم أو يتأخر ام كا 
باب انتقال الحيض عن أيامها .التى كانت تجلس فيما مضى ا ١3‏ 
باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام 21118 0000000 أن 
باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر الذي يكون أكثر من الدم ٠.‏ 5م 
باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولأ تكون لهااوقت معروف عدن ريطاها 
اعكها” مجن عا مويه ف 1 ظنة ان تامو د ل 
امه "النقاتئ ولوقت لو لذلا :00000012121 0 
باب حيض النصرانية ا 000000000000 0 0 
كتاب الزكاة مح مسح طاح لاسو خبطا ا وا دم عا اجا ماو كقح إلا الب وت 1 00 90116 
باب صدقة الغنم مطح ا اش اجيم ابابا ته لح ااه وى اناق وات ا وو مووود م ا 
باب صدقة البقر ونح ل نان وأ لانو بد انتما 1 ام اس السب ابو لاا 
باب زكاة المال ااا 0 اا 
ا ل ل 
الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر  ١١5‏ 


باب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع ‏ الصفحة 
باب العشر في الخلايا ل ا ا 
ناتخ :عش الارضن ا ا 
كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب او ا ا ا لا 
كتاب الصوم ا ١0‏ 
باب صدقة الفطر ناته انعدو ةق اناج جع امو ونع أ ل ا وال بول شق ا ا 
باب الاعتكاف 1[ 1 1 1 1 1 1[ 000 
باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير 52006 اف 
فيدالة وز كنات | لالتتعينان 0 ا 0 
مسألة في القيء من كتاب المجرد ا يا و ا 1 
ن المجرد . كا بق نون وا باد واه عا ازع ان ب عدوت او و ب ا ا ميب “ا 
[كتاب نوادر الصوم] 0100068 10 1 1 1 1 1 1 1 ا 
فى كتاني: المسرة ا ا ل ل 
نقل من مختصر أبى جعفر أحمد بن محمد الطحاوى ال ل 
تتمة نوادر الصوم و اا سيم بام ا ا ام 
باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب 
القضاء ا ل ا 
كتاب التحري ا و ل ا 
كتاب الاستحسان انه ا ووو وو و م اموعا وا ساسع واوا ا 
باب النظر واللمس من الأمة إذا أراد أن يشتريها ل لا 
باب المرأة إذا ماتت مع الرجال 210101111 0 0 000000 
باب الرجل إذا مات مع النساء ليس معهن رجل 2000000 000 
باب الشهادة في أمر الدين ا 
باب الشهادة في الرضاع تعبا فك وسس ةن اباو اا ونه ع سواه ماسو واي 520 
باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان واي ل ا 
باب الرجل يدخل بيته إنسان بسلاح اا ا ا 
باب و ا ب ا ل و ا كا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه ا 
كتاب الأيمان ا ا 1 الحو قير 
باب الطعام في كفارة اليمين ا ا ا ا 
باب الكسوة في كفارة اليمين قا اناه وتلا وار عجن اراي باون ل 6 ات م 1 
باب الصيام في كفارة اليمين ا ا اا ا 
باب اليمين في مجالس مختلفة .. 001 0 0 0 0 ااا 
باب المساكنة في كفارة اليمين 0 
باب الدخول في كفارة اليمين 0 ا 
باب الخروج في كفارة اليمين 50000 ا نام 
باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام م 1 اليس 
باب كفارة اليمين في الشرب في قول محمد حب ا ا 0000000 
باب الكفارة في اليمين في الكسوة 1211101000 ل 5 
باب الكفارة في الوفاء في اليمين 000 
باب الكفارة في اليمين في الخدمة احس ا يط اج اا وا ا ا و م 
ناض البفين افق كويب 5 ب ل ل الم 
بانت الأوقات: فى اليميخ 000011 اا 
ل 011771 ا 
لك اد سل اناد عر ا له ال سيره مي 4 
باب الكفارة في البهين الي« الكفالة موتو مم سو كه 4ق 1 سي عاد فار متف مياد 687 
باب الكفارات في اليمين في الكلام ا ل 
باب الكفارة في اليمين في لزوم الغريم 0001010121 ا 0 
باب الرجل يحلف لا يقعد على الشيء أو يستعير وهو لا يعرف فلاناً .... وهم 
باب الكفارة في الأيمان في الأدهان والرياحين والخل 06هظ5 ل 
بات الأبكاة ان القياكة. والصماء ركاف عد 0 
ناب الخنة:فى البميق والنتيى. إلى “بيك ابلك تكالين 0000000 
كتاب البيوع والسلم ان نا لواحن له 4ج اقيق ما ا دوخ قا بوبه لا مستوني ا لواو “اي 


ياف الوكالة ف اسل ا ا ا 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 


باب البيوع الفاسدة 01000 171010101011111 211 
باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها 000001 00 
اج :لجر الجالزة وها 1ن ع هنا :و قدي بوذا كلك لوا دا قور 556 
باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل 121011711010 ا ا 2817 
باب الخيار ماله ناك دو الا مجو اتيم وو اوقد بوي 1غ اعنم ان وعد كيو “580 
باب الخيار بغير شرط ا ا ل 
باب المرابحة 50 ا ب اس بسب و ا 5 
باب. العيوب في البيوع كلها اا و ولج مه وانلين جتنا مل لبا و را وو راو ٠‏ ااي 
باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض متو عقنت تحار العو امو م عا ل 8105 
باب بيوع ذوي الأرحام ا ل يه اد اممو وي اه 
باب الأمة الحامل إذا بيعت ا ااا ا 
باب الاستبراء في البيوع وغيرها 506 000101011 ا ا ا ااا 
باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره 00-8 اا 
باب آخر من الخيار في البيوع م و 8625 


باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو ألم يعد فيه . 18ه 
ابه ريال بيع للقي يوني عاية:البائع «الملتري قبل لين في بيردت ١مه‏ 
باب ١‏ بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدآ 0.0.080 هكه 
ا بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض- "لاه 
كتاب الصرف ا ا 


لا لا نا نا لا لا 


فرك الوطبويمات 


الموضوع 

باب الخيار في الصرف و و ب ا 
باب البيع في الفلوس والشراء ل ل 0 
انيه القرضنى.والضوقه فى دللقة. ,وم 5770700 
انه ارقي الى الحترافف . 15000 
باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين 1575 
باب صرف القاضى الخ 1 الل نولوقلا ف زجاع متا اام اع 11 ا 
7 ا 
باب الإجارة في صياغة الذهب وعمل المعادن ا 
باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبراً والرهن في الصرف 


الصرف في الوديعة 1713111111 
[الصرف في] الذهب والفضة وغيرهما من الكيل والوزن 
صرت ل تدان التدرت ل 000 
الصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيره من القرابة 
الواكالة :ف« الصير فك نه ودمه فحدفه ع ا ب 


الإجارة في عمل التمويه اها ضرق ونه حي واو واه أ 7و[ 7ه مهاه هات وا إلا حم د انارت 


من الصرف في الشرى والبيع والسلم يُجْنَى على القُلْب قبل أن يقبضه . 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع ظ الصفحة 
كتاب الرهن الا ا و شو امت لا م الو لخ اال 11 
باب ما لا يجوز من الرهن انض سن وناج لمجالا بدو ا رارح السو ا ا 
باب الرهن يوضع على يدي العدل 1 00 
باب الرهن الذي يكون رهنا ولا يضمن صاحبه 0 
باب رهن الوصي لليتيم و ا لوو او و ا 1610 
باب رهن الوالد عن ولده تشتف لمت نه لوده امام اس اسحفا اسمن ا ع “105 
باموهة الجيوان 52100 0 1 1 ااا 
باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 2.... ع اس م سوط اح لا 
باب الرهن يهلك فيكون بما فيه واختلافهما في ذلك اي ا و | لاا 
ات كتانب القنروط افن الرنهن: .+... ل يي اللا 
باب الرجل إذا ارتهن من الرجل دابة وثياباً بكفالة تكفل بها عنه لا 
باب الشهادة في الرهن ا بين 
باب رهن المكاتب ا وس ند بدي بيع ع ام مسح م وم ا و 10 
باب رهن العبد التاجر اا ااا 
باب رهن أهل الذمة وتيف سج او اح اجا ل ترح لاود ا ا م و “1 
باب رهن أهل الحرب 5 ال امقس عاو ا با ب اس ا و م و ا 
ناف .رهن المرتك ااا 00 
باب رفن السا رن 0001 
باب رهن المفاوض الجاع اح ا ا اما رامو أو لق عو ا لط ا 101 
ناج الرهن اف ,اشتركة العنان ااا 00 
باب العارية في الرهن 00 ش51 ا ل 
باب رهن الأرضين ا ار 
انه الوعتابة سفنات ارهها ا ا 0 
باب جناية الرهن بعضه على بعض لو و ع ان ان و الام ا ا ا 
باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن يي ل 
باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن 2 5 


بات الجناية على الرهن اا د دددبب 0000101017 |[ 1 1 1 1 ا ا 


الموضوع الصفحة 
باب الغصب في الرهن ا 1 1 1 اا ا 
باب الجناية في الرهن بالحفر تو تف اع 1 مواد سي او امم لقا 
كتاب القسمة 53000 ا 0 لكشن 
باب قسمة الدور .. 1000 5211111111( ل 
باب قسمة الدور بالدراهم وغير ذلك ويزيد أحدهما على الآخر 000 رن 
اباب قسمة الدور وتفضيل بعضها على بعض بغير دراهم 5 
باب قسمة الأرضين 0 ا رقا 
باب قسمة الحيوان والعروض مورت التنوو أ اداح ب 0 ورمع جلو سا رم و 11 
باب الخيار في القسمة بغير شرط 0000 مان وتوت م وك ال 
باب الخيار في القسمة اا 00 
باب قسمة الأب على الصغير والمعتوه ا ا ا 0 
بات قسمة ما يرد بالغعيب م 0 
باب القسمة يستحق منها الشيء ا ا الل 
باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لا يرجع فيه ا ل 
باب ما لا يقسم من العقار وغيره ةزآز زد دز 1011111 1711011 م 
باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها ا 
ناته قنيطة :داز الميت وعلية- ديق أى واضية أو:واوث غاتة أو صقر لهاب 
باب دعوى الغلط في القسمة 5000 م 
باب قسمة الوصي على أهل الوصية والورثة 9 00 0000 
باب قسمة أهل الذمة 5 شار ا وب و و ل وو ال مقو مدا ١‏ 1ق 
باس قسمة المكاتب 00 
باب قسمة العبد التاجر ال عا ابوه لحني ا اخ الود ا ا 
كتاب الهبة ا ا 
[باب] الهبة لذوي الأرحام 0م ا ل 
باب هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار ري ل 
باب الهبة فيما لا يجوز ان وم أ شوو نف نه 1ت انوا اا وو ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الهبة فيما يجوز بغير قسمة تاوس مايا جو ع اماق ماعطو او ل 10 
باب الهبة والعوض انلوح الس بويت رار نو تست وان قري ولا ارام كا كد واو وميا 1 
باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها ا اا ا 0 
نات الركي و لحيس 0 اي م 
باب الشهادة في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى ارام 
اف اعد 001 0 ا 0 
المت العيتار» رونا لمق :و العامة | لمكت ا لا لها ادو عن الت ا 
باب هبة المريض ا ل 
باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما ل ل ا لقره 
كتاب الإجارات 250000 “2211 ه22 ام م ا م 1 
باب الاستصناع ان نه ا سي م د د و ل م ا 2 2117 
باب ما يوجب للعامل أجره ا ا ال ال 
بانج 'السمنتان والدع يشر الاجر ا ا يي و ا 47 
باب الكفالة بالأجر في جميع التجارات 8 بببب012 0 
باب الكفالة بالحمولة والسكنى والخدمة 1 
باب إجارة الظكر ا 00 ا 00 
نان إجارة: الدوو.بزالموت ا اا ا 0 
نادت خا السسما يات 5 5غ ا 
باب إجارة الراعي ل ا د 
5 إجارة الثياب 0000000000000 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 00 1 اا ا 
باب إجارة الحلي 200 5200 و فظو عل مجان لع لتم واوا احفر ار د ايو 80105 
باب إجارة الدواب ف مط جا ان ا ل ار نع 6 ع فوا الا كاه مسقي واواننة مع و ا 60111 
باب انتقاض الإجارة تاجو اوعن ا مد الا سيا امن نه نك وك 68016 
باب الشهادة في الإجارة لققة 


باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الوبجل و-حده فى الخلااف وعيره م أكه 
باب إجارة رحى الماء وغيرها ل ب ا ا و 8101 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب كراء الإبل إلى مكة 000111 0 
اباض فق استاخر أجيرا يعمل 'له فى بيعه] مج قن 1ن اس وي ماح يه الأثارة 
فهرس الموضوعات 550 ا 000 


لا لا نا نا نا لا 


فك الوطبوجمات 


الموضوع الصفحة 
باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والجُرُبٍ والبيوت ومتاع مكة 52202020 
باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 2 ا ا 1 
باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه 00101 ا 0 
باب كتابة إجارة البناء والتجصيص والتطيين وعمل الجصاص وعمل الرّمْص علق 
باب إجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال بنجتي احلا الا وا را 
باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن ويطبخ له الآجر والجص والنورة  ..‏ 640 
كتاب الشركة ل 1 
نات «شركة: العنان ٍ0000201010 00 0 ا 0 
باب الشركة كيف تُضْئَع في المفاوضة وفي الشركة العنان .. 01 
باب بضاعة المفاوضة اا 
باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك أو أقر به ا/ 
باب وديعة المفاوض اا ا ا 0 
باب عارية المفاوض 0 
باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر و 11 
باب اليمين تجب للمتفاوضين على رجل 0000 وام 1خ 
باب المفاوضة الفاسدة توا ارام و ا ل الور 
باب إذن أحد المتفاوضين للعبد فى التجارة 0 
.باب إجارة المفاوض 0500 تكوب طافاع ون سمو فم وعدن اكوا 1 58 
باب شركة أحد المتفاوضين بب0002021 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


اك 2019159591111 كاتس سد انه الست 


الموضوع الصفحة 
باب رهن المفاوضين 3 خخ حورا فاته بحن حو وجو ف اناوس عو هو مسي 59-2 
باب غصب أحد المتفاوضين ا و ولا ا ااال ا 0 0 
باب جناية المفاوض 0 
باب نكاح المتفاوضين كات ا نج ا عا اود ع وال ما لاج ف افعوة ارا مجم ايه وانوي 0 
باب عتق المفاوضين الف و و نلا و أن لق متمدو يل د ف امسو ١‏ 1 
باب شراء المتفاوضين وبيعهما ..... اا ا ا ا ا و ١‏ ال 
باب ارتداد أحد المتفاوضين أو كليهما 0 ا ااا 
باب الشركة الفاسدة 5ك 2211 ا 
كتاب المضارية .... ل مم ل م ا 
باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره ... مم اما 
بانن المضارية بالعروضن 00101 ا 
باب ما يجوز للمضارب في المضاربة ل ل 1 
باب شرى الوقن رم ايه 000021 0 ا اا 
انق الجا رتم 1 1 1 1[ 00 
باب المرابحة في المضاربة 50000 20 01 
باب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك يي ير قد 
باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه أو يعمل به المضارب مع 
لجال ا 00 11 1 1 1111101131 ل" ب 
باب الاختلاف في المضاربة بين المضارب ورب المال ‏ ل 
باب المضارب يدفع المال مضاربة 1 1 1 1 ا ا 0 
بانع بمة البقارت القال 52000 ااا 000 
باب عتق العبد من المضارية ودعوة الولد من المضاربة 02 
نافع نارة لعي رفن المطنارية :و التدنابة ابعلية ل 
باب ما لا يجوز للمضارب أن يفعله في المضاربة وما يجوز له ذا 
باب في الكتابة والعتق على مال 1 1 1 1 ا 
اماق ارقن اا 0 1 ا ا 


باب المرتد والحربي يدفع مالآ مضاربة أو يدفع إليه أو يرتد من يدفع إليه  .‏ !5" 


فهرس الموضوعات 2 


الموضوع ظ الصفحة 
باب الشركة في المضاربة والخلط وحكمه 1 
باب إقرار المضارب بالمضاربة في الصحة والمرض ل لا 
باب الشفعة في المضاربة ‏ 0 ل" 
باب الشروط في المضاربة ش*ظ5*” 11 
باب المرابحة في المضاربة بين المضارب ورب المال 0 
باب ضمان المضارب الج وو وم ا نه وك و ع أ انه مامسواسيو و اي ل 
باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين 9 0 000000 
باب الدعوة من المضارب ورب المال في المملوك يشتريه المضارب يي 4م 
باب المال المضاربة تضيع بعدما ا* شترى بها أو قبل ان 2 عع ون و 01 
ناه الحكدا شد اخ زوفن امال أن يستدين على المضيانة 0 
باب الشهادة في المضاربة ا ل 
كتاب الرضاع ا 000 اا ا 0 
باب تحريم الكفر ما سه كو اس تنخ ا رونم ما وج لانت ع لوقه ا وت و 1801 
احدائن الخو الي وتقييدن جا لضن :تال فى :كتارم ورا رويط اله 
وأجمع 001010121111 ا 00 
باب ما حرم الله تعالى بالرضاع 1[ ا 0 
باب ما حرم الله تعالى بالصهر 00314 باتو اا فونة وبطة نفسو نووم اج 
باب ما يحرم على الرجل أن يجمع بينهن من النساء ا ا و “ل 
باب تفسير لبن الفحل ا ل ا ا 0 
مسألة من الرضاع ل ب ا ب ل ا ا ا م ا ا ل وي ار 
باب من نكاح الشبهة اا ا ا 
كتاب الطلاق الل طاخم انج ل ان اط عد تو سس ال ب لو لوووط وز يحي وق اا يو 500 
نان دعصي 0 
باب العدة وخروج 0 ا 0 
باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثا في كلمة واحدة لا يقع و 7 211 
باب اللبس والطيب 00 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حرد يبب 7 


الموضوع الصفحة 
باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام 2 
باب طلاق أهل الحرب ا ل 501 
باب ما لا يقع من طلاق أزواجهن وغيره ل ل ل 
باب الطلاق لغير السنة جني 4 ام نيع به مد واو لل مت 5501 
باب طلاق الأخرس 0000101010 ا 
باب الشهادة فى الطلاق 00000000111 
باب طلاق الجر يي ا 00000000000 


نانك المكيكة فى الطللاق 101010102121217 0 ا ا ا 
نأب الخيار هاه عاه ا .اه فاأهاهة وود هدو واو واوا و وا واو . اعد ود وا ود و هو وأعاه .د وا واد .د مد هاو و .د مد مامد هم 6ه /اممه 
شهر س الموضوعات لشو "عد 8 هيه فيه 0" م18 أقان جد جع ماح اكفاك 4 1 8 “هد هل 6 هل ألا جه" انيقي ف مها ولاه كيه به او نول به 24 


لا لا لا لا لا لا 


باب أمرك بيدك ا ا 0 
باب الظهار ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
باب العتق في الظهار 0001 0 0 
باب الصيام في الظهار ا م ا ا ا ا يي ا 
باب كفارة الطعام في الظهار لي ا ل 0 
باب الإيلاء انتفرش ودوكا ابص و اف واو تاتس وعه اأ ااستسا رد سات طايه وك 1 
باب الإيلاء من الأمة. 501 0000 ا م 
باب إيلاء أهل الذمة وغيرهم ا د 
بات اللعان ا ا ا ا ا 0 
باب الشهادة فى اللعان جاكيم ادسج وائع وفع لضع تساف ام داوب وباط بود :88 
كتاب العتاق ا ل 0 
.باب عتق ذوي الأرحام 7 ا 
باب العتق عند الموت وعليه دين والعتق والوصية وعتق المسلم النصراني  ..‏ ا 
بان المشكة قن العتق ا 0 
بات الشهادة 2 العتق . ا ااا ا 0 
باب عتق الرقيق نين ‏ اسية 2 عل وات ص في عر يك مرو ااه دوه امع را - 910 
باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة ا ا 
باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه 11 1 1 1 اا 0 


باب عتق ما فى اليطن 00101212121211 0 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


2-5 : يباني 


الموضوع صفحة 
باب عتق نما في البطن. بين اثنين 1 1 ا 0 
باب العتق بمال مما يعتق قبل أداء المال والشهادة في ذلك ري لو لق 
باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك الا 
باب عتق أمهات الأولاد ا ا 0 
باب أم الولد التي لم تلد من صاحبها في ملكه فل ا ا 101 
باب أم الولد بين اثنين اذ[ ااا 0 
باب مكاتبة أم الولد اكع الف ا قر بوت ل اس بالاو ا نعم الما ل و 1000 
باب أمهات أولاد أهل الذمة ”1010 
باب أمهات أولاد [أهل] الحرب 0 ا ا 
باب الغلام الصغير في يد الرجل لم يكن يملك والكبير الذي لم يقر ام ها 
باب أم الولد فيما لا يثبت فيه. النسب 1 1 1 اا 
بات عتق' السدنه ا يل 
نات المليو يض تنيت 706 1 كا ع ١1‏ 
باب تدبير ما في البطن ااا 
باب تدبير ما في البطن إذا كان لواحد امي ع ا ا ل كا 
[باب] كتاب مكاتبة المدبر . ا 1 
باب الشهادة في التذبير ل ل ل وو ا ا م يا ا ١‏ لضا 
نات المكاتك" !13 ذورة فيو لاه" .اديس مدن مدو ممعم ف سن وجا ميك لعاف اتاو ار مي 1517٠‏ 
باب الذي يدبر ما لا يملك ي2ظ ام له ار ا و ال 117 
باب تدبير أهل الذمة ا اا سي ا ا لم ا لي لكا 
باب تدبير أهل الحرب 0000 000 اا ا 
بانت المرتق إذا ذبن . اذ[ 1[ 11111 كا 
باب الأمة الحامل إذا بيعت ل ل .ل 9و١‏ 
كتاب المكاتب ل ا ل 
باب كتاب المكاتب جع ةو وو أبن نح نوه واو سات متهوةع وده لالم و 1 
باب موت المكاتب ااووامار فيط ونون لا ل ملع ممق قل ماص اناا الوه امكو تاللا كو 11177 
باب. جناية رقيق المكاتب ا 001011 0 ا 


فهرس الموضوعات 53> 


الموضوع صفحة 
باب ولد المكاتب في جنايته والجناية عليه 00011 ا 1 
باب نكاح المكاتب 00000 0 0 0 
باب هبة المكاتب وبيعه وشرائه فاق ف ا عن ا ب ع ونون لس الوا م ام سي 11 
باب مكاتبة المكاتب اساي لخ اوه عا ويح نظ توح بيه لدبت والودو 218 الام ا وي ١‏ 10 
باب فوته المولن عن #مكائية 1 1 1 1 ااا 0 
باضه مكاتبة الرجل المرتد ا ا 
[باب] كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها موت مم ااا الل ا 
كتاب اللقيط 0 ا 0 
باب الأيمان في العتق ا ل ل 0 
باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه ويكتب بينهما كتاباً كيف يكتب .2 ١ه“‏ 
كتاب العتق في المرض. ا 0 ا 00 
باب العتق في المرض متطرو عه اناه 1 لا جين 4 سوك وبل ع بلح با 1 11 ا ا 581 
باب عتق العبدين 00 000000 00 ار 
باب السلم في المرض 0 ا اا 
باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة فيحابيها ب المرأة حا 
باب تزويج المرأة ومحاباتها في ذلك اا 00 
باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره ور ف ل 1 
باب السلم في المرض وبيع الكيل بمثله من الكيل والمحاباة فيه 000 دك 
باب السلم بالعروض إذا كان بعينه 0 
باب الإقالة في السلم والبيع في المرض ا 
باب السلم في المرض ولرب السلم على الناس بن كتوم 0 
باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض .. 0 ل مم 
باب جراحة العبد الحر يعفو عنه ثم يموت فيدفع مولاه أو يفديه سس ا 
باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل أحدهما أجنبي أو يوهب أحدهما 554 
باب هبة العبد وعلى المريض دين كثير كلقي اولان مسار ل ارت و 101 
باه الرخل تيوت قن سرف ضيدا فيك ٠‏ العرد الففيل راحتنا به اليس 
باب العتق في المرض عا للم ا ورا وود اله و الاو د 51 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع صفحة 
باب العتق في المرض وعلى المولى دين ا ار 0 
باب الرجل يعتق عبده وله مال غير العبد 50 1 
باب العتق في المرض ا ا 50 
باب السلم في المرض ل 
باب السلم في المرض إلى رجلين أو ثلاثة كن جعي سان ماس وو ات ا 
باب الرهن في السلم في المرض 20000 ال 
باب السلم في مرض المسلم إليه ل و ل 
باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه لا 
باب هبة المريض ةدع سو وه مح اد انام دوه ساق لفو لاح ا ولس 111 
باب الإقالة في السلم ا 000 اا ا 
باب أصل هذا الحساب ا اا ا ا اا ا ا 
كتاب الصيد والذبائح ل 0 
باب صيد الكلب المعلم وه اطي ان جع مساح كو اشوا ال وو اا م 11 
باب ما لا يؤكل من صيد الكلب عجان لاق احا ملع ذختا للا لاله اكوك اسم 101 
باب صيد المجوسى وغيره من أهل الذمة اا 
باب صيد المرتد دع ممُسف والواطي اسع وين ا لو الاو ور و 1 
باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد مق لاما وام ل ا 054 
باب .صيد البازي والصقر .... 000 ا 0 
باب تعليم الكلب والبازي اي 5خ نو أ نان انل لا موللاو تلكوأ الع اه ا ا الا و 11087 
باب رمي الصيد ا يا ل ا 1 
باب المتردي والرمي تجو لطا قر نأو نع كد موتو واي فج تمسق الل وا عاك لا بر 1017 
باب ما لا يؤكل صيده من- الرمي والمعاريض +.--........2...2...2.2... كلم" 
ناف بها سيتو حجان :فر غير الصيد م ا ا مي ا ا 
باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به فيقطع بعضه 1" 
باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره .. اا ويل 
باب الذبائح وما لا يؤكل من الذبيحة ال 
باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها 5 لد لقوم 


فهرس الموضوعات 


ج77 _ 070707 7077_؟7؟7؟_؟ا227 17 5ت 


الموضوع صفحة 
باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة اماس ع 5 ونا ب سد ا 
باب المتردي من الذبائح فو عرو نيه البق ف اناعد ل 010 ماود وكا امه الا موتو و ليه 
باب ما يجزئ من الأضحية انع ب الع اه مياه اب ل و 1 
باب ما لا يجزئ من الأضحية 4 و وو و اتسيف رمتسمو 10 
باب من تجب عليه الأضحية 3ك ان مجان الامو و ا 11 
باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره اخ وز نبا ويه 21017 
باب الصيد في الحرم ا ل 
كتاب الوصايا ا ل 0 
باب الوصية في الحج 1 1 
باب الوصية للوارث والأجنبى والتتوة وتو الله 2 الوم ولب ل ا 0ه 
باب وصية القاتل ا 00 
باب الوصية في الغلة والخدم و يي ا 
باب الوصية في الأرض والبستان مي مه 
باب الوصية في العتق 00010 ا 0 
باب عتاقة الوارث با 
باب الوصية بمثل نصيب أحدهم ااا 0 0 اا 
باب العين والدين التي انس ول سو ال ل اليد و لكين بد ”اه 
باب الشهادة في عتاقة ا ا له 
[باب] كتاب نَسَمَة يعتقها ا 
زباس] كتاب الوصي والوصية ل لكو لامو ا ا 184572 
باب ما إذا دفع غريم الميت مالا ل 
باب ما إذا دفع الوصي إلى الوارث مالا ةزةز ز زةز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 
باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين والدين الم 
باه إفراق 'الوروكة باعي 60 
باب الوصية في العتق على مال أو خدمة عاسم ا وج وه وح وو ا ل 5015 
باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له يي ام 
- ابول ع شام زوج جو وا كوكم لجان كوا تراه اشم اندز او اخ يي 1 6 


إقرار الورئة في الدين 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الدعوى من بعض الورثة والإقرار بالوارث الاق دعاسا لم 
باب إقرار المريض في الدين وغيره لوارث وغيره ‏ ا 0 ل 
باب الرجل يوصي إلى الرجل بأن يضع الثلث حيث أحب مساو نو نقاة 
باب الرجوع في الوصية ‏ نمت م لاف 1 لاس كم ا ا م وك 9511/5 
باب شهادة الوصيين في الوصية ااطه و لل الخ اما السك بو 60171 
باب الشهادة في الدين والوصية او و ا ون سو ات انوي و السو م 
باب الوصية بما في البطن 000000 ا 
باب ما إذا أوصى الرجل بجزء من ماله أو نصيب أو سهم لك قله 
باب كتاب الوصية على أن لا تتزوج 52523172 لح 
باب وصية الصبي والعبد والمكاتب 1 ا ل 
باب وصية أهل الحرب اا 
باب وصية أهل الذمة م 8 
باب وصية المسلم والذمي في المسجد وغيره 8 ا 0 
باب الرجل يقول: لفلان من داري السدس ات نفع ساو و ا 5 
بانع اللوفية الكمان ا 170011« ام 2ق 
باب الأوصياء 00000 0 0 اتوي 4ه 
كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك 0ه 
باب الوصية بالثلث من جميع المال وبالئلث من المال بعينه ع فاه 
باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث فأجازها الورثة 00 ل 
باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيها أحد الوارثين صاحبه اس اميم القفكة 
باب قول أبيى حنيفة وأبي يوسف بالعتق والمحاباة إذا بدأ بأحدهما قبل 
صاحيه ١‏ 2520 2121171111 كلاه 
كتاب الفرائض ا ملب ا ا ل ا م ماخموادس م ‏ للرلاة 
فرائض الصلب فيما اجتمع عليه أصحاب محمد يَكِلِ ا م ني لاذه 
بات المشرّكة فوع مج 5 1050 لجن نوكو سس تمك وا ااه عار او اع ل 8ه 


قول زيد بن ثابت في فرائض الجد دخو انتما ونوندة عن اتن انط سبد نفك ماني ٠‏ كقارة 


فهرس الموضوعات 


قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فى الجد و و الاقة 
قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى الجد اا وح بسن ويد وم ماد لط كي 1ه 
فهر س الموضوعات ااا ا 0 48 


لا لا ذا لا ذلا لا 


فرك الوبوقات 


الموضوع 


قول علي بن أبي طالب في فرائفض الرد 2 0 ان ا ا ا 
قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في فرائض الرد 1 
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في فرائض الرد 700 شه51إ 
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في ورثة الولاء 2000001 
فرع ترك هرم اللانة قم لويف 001 00000 
قول عبدالله بن مسعود في ولد الملاعنة ا ا 
قول زيد بن ثابت في ولد الملاعنة ل 


فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد 2 


باب آخر من الصلب في الأبوين فيمن يرث معهما وفيمن يرثان معه 


باب الزوج والمرأة في قول زيد وعلى رضي الله عنهما . 51511 
باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد رضي الله عنهما ...... 
باب ما يعول من الفرائض في قول علي وزيك ‏ .... 000101 
باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم فيعول بواحد 0 
ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف 00 
باب ما يخرج من الفرائتض من ثمانية أسهم ل 
ما 
ما 


باب 


باب 


باب 


يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم ونصف 010 
يخرج من الفرائض من تسعة أسهم و 
باب ما يخرج من الفرائض من عشرة أسهم ب مه ع ا 
باب حساب فرائض الصلب و شب ا ا اهن ار وي وروا وا ل مام اد 


.هه © © همه » 
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0 ل الى له با نأب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يف 
١0‏ 07 5 بس 0 
552525525255552 2م222 يي ا د575252525252527577-2-2آ؟5 2565 ئا تب أ؟أآتآتآ ُاسُاساُاسُالاالُااُُأأأ ش11 6 22 ا 1 222 222 000000000013 بب0اا0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة1ةةة 2 6 0 0 0 ا ا 2222222 


الموضوع ظ الصفحة 
باب حساب ما يعول من الفرائض 51 8ببب-ب- 000001‏ 0 0 0000 
باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد 000 
باب من لا يرث من ذوي القرابة على حال مع العصبة في قول علي وزيد  .‏ 44 
باب الجد مع الولد وولد الولد والزوج والمرأة في قول زيد وعلي 1500 
باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات ل الراك 
الجد في قول زيد في المرأة والزوج والأم والولد والإخوة والأخوات مع 

الجد مذعة لعاس ننئة تسكع :للك مح ل كه أو ل وق و ‏ الد و ‏ 4ه اتوة ام ولو ا 00 8087 
الجد إذا كان معه إخوة وأخوات في قول أبي بكر وابن عباس وعائشة  ....‏ 8ه 
باتنع الح 12" الله :مهف مر أ أى 3 وأم أو ولد وإخوة وأخوات 0ه 
الجدة في قول علي وزيد ما انا اتواوارة االو وقمي بو وا اما م ال 117 
باب الرد على ذوي السهام والموالي في قول على وحده اه 
باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة ولا موالى 00 ده 
باب الغرقى في قول أبي بكر الصديق حين أمر زيد بن ثابت أن يقسم  ....‏ 5م 
باب ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحده 001 ا 0 


باب ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة له والزوج والمرأة 9 
باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى والمجوس ل 
باب مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض في أن يموت بعضهم ويترك  ....‏ او 
الاجوانيت السجوس خصو من يحت في فول على وص رضي اد متهن 114 


باب الولاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد م و ا ١‏ 
باب الولاء في الرجل يشتري ذا رحم محرم منه فيعتق فيصير ولاؤه له .... ١٠٠١‏ 
ان بل ريك عن ينض رجل ويواليه ويعاقده 0 اا 
باب العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب ا ا لقا 
ألم يران الرلنه هيه لذن 0 ل 
باب ميراث القاتل ا ا 
باب ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد موت أبيه وقد استهل ا ١4‏ 
باب الرجل يوالي الرجل ويسلم على يديه وله ذو قرابة معروفة 00 0 


باب حساب المناسيدة «اأهاه ا ها هاه .ا وهاه واواه .اه واه هاو و واو ها واو واو ها هفادها هد ناما ما .اه هاما ماه ١70‏ 


فهرس الموضوعات ظ 
ل اا 1 


الموضوع ظ الصفحة 
اندها سال ظنة الرجل نز "مشقيه الفرائضى فنما يكون فن غيو ولاد ينك ٠*9‏ 


باب الرجل يترك النسوة يرثن الرجل أو الرجل يرث المرأة ا 
باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة فيقول: لا تعجلوا بقسمة هذا .. 2 ١١‏ 


باب الرجل أو المرأة يترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض 00 
باب الرجل يترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ثلاث أخوات شويه ١1‏ 
انث المكاية تعره لشي دم و مجهي د ا 1 
باب المتشابه من النسب عو جد سمد اجوطر ا زر الوا نا انا ووو جيل ا ما ا و اي 11 
باب ما يسأل عن الرجل من الفرائض المحال باس سي د سسا سا لكا 
باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبه ويرث مع الورثة المعروفين ا 
باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة المعروفين لا ذوي قرابة معروفة سما أما 
باب إقرار الرجل والمرأة بالورئة ممن يرثه وممن لا يرثه في قول أبي حنيفة 2 ١٠6‏ 
باب المرأة تقر ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر بعضاً في قول ميم ١85‏ 


باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم بعد موت الرجل .. ١٠68‏ 
نانم اقزان عقي الووله عضي ان الولف الاناك ان تقر علجاتنا التلانة: ,يد كا 


باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الإخوة والأخوات والزوج والمراة ا 
باب إقرار الوارثين أو الثلاثة بالوارث الواحد في قول أبي حنيفة ا 
باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع إلى الأول بغير قضاء قاض ١١7  ...‏ 
باب إقرار بعض الورئة بوارئين فيصدقه آخر من الورثة في بعضهم اا 
باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث وقد دفع إلى الأول المال 044 


باب إقرار بعض الورثة بوارث ثم يجحده ثم يقر بآخر في قول أبي حنيفة ١87 ٠.‏ 
باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث والذي ترك الميت ١67” ١‏ 


باب الإقرار في قياس قول أبي حنيفة ومحمد ل لضا 
باغ الإقراز. يصدقه فيه ساخيه أو ركذي فى قاين اقول أنى. حدق م لا 
باب الإقرار بعد قسمة الميراث ا 
كتاب المكاتب ا 
باب ما لا يجوز من المكاتبة اا 


باب المكاتبتين - 7 جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر 8ظ م4" 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا 
لتك مووي السسشسُُسشسا ا1ش1س11 الل اا 1ه 
: سس مسي ب سس سس مسوم ل ا 1 ب بن ان 1 غ2 5 


الموضوع ١‏ الصفحة 
اهنك المكاتي راميدؤوو نسي تاوس وبا مامفد و الا موه مدا كان ا ا ل 
باب مكاتبة الآب على نفسه وولده الصغار ل ا 
باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى يي ل 5 
باب مكاتبة المأذون له في التجارة ا 
باب مكاتبة الأمة الحامل ا ارو نم ا ب ل ا لوا ال 
باب مكاتبة الرجلين جميعاً 5 
باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلئه أو ربعه 225727 ف ل و ةا 
باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة 217 000000 00 ين 
باب ميراث المكاتب 0 4 
باب مكاتية المملوك الصغير 00102121 ا ا ا 
باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر اد اران ا نولمو يي 1 
باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض 01000 اا 
باب مكاتبة الذمي ..... 0 5بب0001 الا 
باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان الاج نه الطلج هعاشا ا 31 
باب ضمان المكاتب وكفالته 2100 واف ا ا ان اده يي ا 
باب مكاتبة ما في بطن الخادم .. ا ا ا ا 0 وو ا 
باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهيته وما يلزمه من الدين 0 
باب وصية المكاتبفب ... 1 1[ 1 1 1 11110 للعو ل لوقعم 
باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز اا ا 
باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة فى ذلك اس 
باب كتاب مكاتية المريض 0 0 00700 نف 
باب نكاح المكاتب والمكاتبة ..... لظ الس 
باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة . ا ا سا ا 
باب كتاب الخيار في المكاتية ا ا مضه بح ا 1 
باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه ل ل ا ار 
باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة ونع ناج اع لطا ل م م ا 


باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطؤها أحدهما ري 


فهرس الموضوعات 7 


الموضوع 


باب كتاب مكاتية المرتد ااا اا 0 


باب شركة المكاتب وشهفعته #1011101100 


بان الراك للساء نان كوت لون وناء ل كوت لهذ ا 00 
باضه الم أ اذا" أعنقع تعدا يكون :فوائها للتضنيفينا ولو لكشا + ب ا 
باب الرجل يعتق الرجل ماه حي عاب و 1 و و لمي ا ا ا 
باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل ل را 
باب موالاة الرجل الرجل ا 0 
باب بيع الولاء ا ااا ا 511 
باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو يشتريه . 

باب اشتراط الولاء ا يي ل 
باب الرجل يعتق عن الرجل عبداً ‏ ا ل 0 
باب الشهادة في الولاء أت اينيج م لالت لامح تج وق داواي اما و 0 
باب الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام ا 57 
ناج ولع المكافهه حون م خة عساي اتشلا ع الخلا واوا لوو و و ام و ا 


لي 111110 


باتث العيد: "نين النشن ا ل 0 


بامعق لاع اللقيط: جه وان ميقم ا الا 1 11111 
ناي الرع حفر ها «اللقة بيعتق سلها أوى دما ونه سه تا ان قف 50 
باب المسلم يعتق الذمي الع لحف وشاع قن 7ق قاد 7 58خ عل" بها د لها وتو بو ا لل لها قاط رواروو عا لل و ل وا م 


بايد العتن دو :وان التعردت 0000 101111101غ52ظ/ 
باب ولاء المرتد 2500 ا اا ا 000 ز[ 1 11111 


الصفحة 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


قله في 


الموضوع الصفحة 
باب عتق الحمل مع ا ل ل 1 ابطر لوو خياد ال لاو لاف الا ا ااانا ا مدو 0 5112 
بات النمين فى الولاء ا 
باب اللعان في الولاء 200 وا متطيوه لتم ااا نيع كح ماسوو يت 25 
كتاب القوم من العرب على قوم من الدهاقين يواليهم عن أنفسهم ل 1 
كتاب الحنايات 51 
نال تار الور ا ا 0 1 ااا 
باكما بحدت الندير :فى الطريع 0001 0 0 0 
ام سيت السو ا 00 00 
انيه نجنا رذ الحلدن علي ل لاف ايت ل ا 44 
باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه ل ل 
بامتصيد ب لدو دو انق 0 ا 
بات« حداية المدي يعد :فوت سددة ل 254 
باب العبد يوصى بعتقه ثم يجني جناية ا 
باب جناية مدبر الذمى 0 0 ااا 
باب جناية مدبر الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان 0 
باب المدبر والمدبرة والجناية عليهما ا ا ل 5 
باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده ... 2205101116 ل ا 
باب جناية أم الولد والجناية عليها 001010131177060 ا ا ا 
باب جناية أم ولد الذمي ا ا ل ل ا مر 1 
باب جناية العبد يعتق بعضه أو الآمة وهي تسعى في بقية قيمتها ل اه 
باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضى عليه .... 458 
باب المكاتب يجني فيقضى عليه بذلك ثم يعجز ل ل 
باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه أو بعدما قضي عليه 4/5 
باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه 000 1ه 
باب العبد يجني ثم يكاتب ا ا 0 10000000 315 


باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه ل ا ا ا ف ال ا ا 556117 


فهرس الموضوعات _ 2 
الموضوع 0 الصفحة 
باب إقرار المكاتب بالجناية ل ا ل 6 
باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئاً من داره فيصيب إنساناً ...2 08ه 
باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال 3 
باب الجناية على المكاتب امعطم لي 1 ا لد او اجنو ساد باقع امه ني والرماج ‏ -8118 
باب عبد المكاتب يجنى ولع قط متلق ا لم ا وا نب 1 الالو ووو ا و انك 
باب الرجل كانت تعد عبن له اله بوي عنا: ا ل 
اماو ا ير وروا موي جبحا لا ااي بار حكردن 
باب جناية المكاتب بين اثنين وا عاتم سا و7 و وئ انن ا ماه د ئية لبتي قوتي .31 
باب جناية العبد على الحر وأحدهما 5 صاحبه ل 5 
كتاب الديات 63" اله ل ارجا اااي اما ومنو سد را ادي 4 الم لاو باو ومو 82000 
باب الشهادات فى الديات ل 8 
باب القسامة 200 00 00000 0000 5 
اليه ذا تعدا عون 0001011 اا 0 
باب تزويج المرأة على الجراحة بب 0000107 0 اا 
باب العفو عن القصاص 000 لي 2ج 1 اج نا جحو ته الما وا انيه مانا 2/68 
باج لسر اليا بب 0‏ ا ا ا 
باب شهادة الرونة يشوم كان مسف ان انز لس لجسا ا ال يو الألقة 
باب القصاص فى النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه 0١‏ 
فهرس الموضوعات ا ل 


0 2 2 5 90 2 


الموضوع 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


الوكالة في الدم .. غ21 
الوكالة فى الخطأ ا ا 00 
القصاص إذا كان بعض الورئة صغيرا وبعضهم كبيراً 


رجوع الشهوة عن شهادتهم في القتل 525237017101 
جناية الصبى الحر والمعتوه والمغلوب 111ص 
جناية الراك 1ك 


الناخس 9 
ما يحدث الرجل فى الطريق ون مك ل د ع 
التعائط الماتل. حم انسح م 0 
الشهادة فى الحائط المائل .. ا 
تدا ل 


ما يحدث الرجل فى السوق أو فى المسجد 00 
ال ال د ل 100 
جناية العبد في البئر ا 00000 000اا0 
با 1 السلدسى اق .مط الل د 011 
جذاف الكش الما لظ 
الغصب في الرقيق في الجناية 00 
جناية المكاتب ...2 ل ل ل 010 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ييا 
حرا ١‏ اللططططط7777777س7777ا7سد 
ااا ااا 


الموضوع الصفحة 
باب جناية المكاتب بين اثنين دفو ف ااا ماشه ند و 7 
باتع كارة المدير ا 0 
انه تا لها اعون ارال 58 001212121212121 0 00 
ناب كنا 51 الممتو ف القن قيقع بوك فوا و 001 
اق نان لدم كل د نر 00132321 اا 
باب الغصب في المدبر ل ل ا / 
باب جناية المدبر بين رجلين ا 1 1 ا 
باب جناية أم الولد في البئر وغيرها 010101 ا د 
باب جناية المكاتب في الخطأ مله 1 ف عنس وجي جوع باحق ماد نوا لاو 4 
ليو ا ا ا ا كه 
باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد ثم يعفو عنه 
الفشروع: اله ماشه تسوه اطع باجام عو سام يج وااوام مار اممور لله 
باب العفو وقد ترك المجروح مالآ أو عليه دين ةي زد 0002 000 0 0 0000 00000 
باب العبد يجرح رجلين أحدهما مريض فيعفو المريض عنه أو يجرح 
المريضص انق اع ون ودود لم نك رالا 1 قلاع بشي بعلو ا ول شا ا ل ل الاو ا وااو 1 لمر 1 
باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية ل اا 
باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب 0 ا 
باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له مال وو وه ١116‏ 
بان" العيد وعدي المرس دي على الرانه م بيه الجوعري 4 ا 
باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبياً و و الج انو “اذا 
باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه امو وو م خضي قا 
باب العفو في الخطأ ا ا ا 1 
باب الشركة في الجناية والعفو ا ل ا 
باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه الل 
باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له ثم يقتل الواهب ٠"”  ...‏ 
باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمداً ويعفو عنه ... اي قم 


باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر ثم يجني على الواهب  ١"‏ 


الموضوع 
كتاب الحدود ا ا ا ل ل ا م ا 
باب الإقرار بالزتى ا 00 
باب الشهادة في القذف 1 11 ارو شيا جاوز ع ند : اناي تعد ل علو ف بجر ولا حاف 1 و ل اد ل 
كتاب السرقة وقطع الطريق اساسا ويا ماه ع لق و واد خارص مط وك باو 
نافنة الاقرار 0 
باب قطع الطريق ..................... .م ...مل سيو ا ا 0 
كنات الإكرافة جدعدمة واه ا ب ا اي م و د 
باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين . ا عاط ع الم وا 1 
باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك 01101000000 
باب ما يكره فيه الرجل على أن يقعله بئقسة أو يماله ..... 0111 
باب الإكراه على أن يقر بالحدود م000 
باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به 98 ه55 
باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع 1000008 
باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه ا 
باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض 11710 
باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد على المال 
والعتق 1*7( 


نافع .الك اه الز قن والقطغ<وقك: آذن :فق . :ذللك: المفعو ل نة أو لم ياذن 
د فى في : 
باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه 


باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه الضمان 8 
باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله على نفسه فيلزمه وعلى الإيلاء . 

باب إكراه الخوارج المتأولين اا 500 
باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به . 177111111 
باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى والمعتق عنه . 

باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله 0 
باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه ا ااا 


نات الأكزاة على النحينة بو الو هال ةد لضان 71100 ظهظ1 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه 0 0 وين 
باب النقض في الإكر اه وغير النقض ا ا ل ل 
باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه امح و ام 
باب من الإكراه الذي يزيد المكره على ما أمر به اوت ب لاسي لم 
باب الخيار في الإكراه ‏ .. 0" اا ا 
باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه 5500 ا 
باب الوكالة بالإكراه بك 
باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه واي ل مسو اح دو مس 211 
باب من اللعان الذي يقضي به القاضي على الرجل ثم يستبين له أنه باطل .0 4١8‏ 
كتاب السير في أرض الحرب 0001010 ا 
نانب الكنشى: إذا غذا أرقي الحر قي لج ا ا ا 10 
باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له( با ل 
باب الثّفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة ا اا ل 
باب السبايا يعتقن ا ا 2 
باب الشراء والبيع في دار الإسلام ودار الحرب متخن وعم عن ف يي 601 
باب ما يصلى عليه من السيايا ةا عم ع ا رن جاخ ان بد اتا عو ملع وله بس ل ممت ب 281 


باب من يُمْتّل من أهل الحرب إذا سّبُوا وما يُحْرَق ويُخَرّبِ من حصونهم .. 404 
باب الرجل يدخل دار الحرب تاجراً فيَسْرق أمنّه أو يَغصبهم إياها أو غيرها  .‏ 4558 
باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله ودشي وولده ار 5 565 


باب الرجل يؤمن أهل الحرب انوي لاق لاج لف ا سق شاك امم فاع انال 56/6 
باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين 

مغيراً 00006 0000-7 12 2 2 2 12 12 12 12 121 1 1 1 ااا 
باب أقامة الحدود فى دار الحرب و دفصير الصلا 008 000 0 اا 
باب الصلح هاأوا. هدو واو واو اه و م عاعاه و افواهة هاو هوا ةده واوا و ها م م ماما م .ا مد م و هاه 26 251017 
باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين الل 11 
باب صلح الملوك ا 


باب الموادعة من أهل الحرب ا 0 الاك 


الموضوع الصفحة 
باب المستأمن من أهل الحرب م م 
نان نا كرك المهتامق إذا دخل أرض الحرب فيدعه في دار الإسلام ‏ هلع 
باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب 0 ا 0 
باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب ... 8 0 0 000 
بابس إقامة الحدود للع نام التقا كنار ا( رما اسن تومو ال وأ مني انل تع لش لم و مولعل 1 211 ٠‏ * اللر21 
باب عشور أهل الحرب ا 00 
باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته 00000131311 0 ااا 
باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام . لاك 
باب نكاح أهل الحرب ااا 0 0 0 0 0 
باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة سنح تس دق وا ملسي ا 
باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب 0 00000 
باب الوم يكونون مستأمنين في ذار الفخرت ا ‏ لكة 
باب الأحكام في الارتداد عن العام ااا ا 
باس جنايات المرئد جام ان فد لل ل تم مطل انان لع رتل خالل وخاز التو واد وا .53077 
باب المرأة ترتد عن الإسلام ع ارا الجا بو اليا ف بدا قروا ودف ووم 591/2 
باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام ل لا 
باب الرجل يبيع عبداً أو أمة وهما مرتدان ببب 0000 0 0 ا 0 
باب الرجل يرتد وعبده ل 0 
باب المرتلاون :ما 'يسيى: متهم :وما لآ يسببى 52000000 لاه 
باب نقض أهل الذمة ااا ااا ا 
باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم ا 
باب مشركي العرب 3 ف كيد يايو نج كا زد ند وو نا مق طني 6 14 لم وام ماو او أت 
بات القوم يناونع المسلمين: ف أرقن التخرى كه 
باب المرتدون من يقتل منهم ومن لا يقتل ع و نل اتاد الو اي لات 
باب السكران يرتد عن الإسلام للم ف جه انور وده اموي مساوملا جه لاذه 
باب الخوارج وأهل البغي ا 0 ا 
باب اللص والعادي والمتأول ا ا 0 ا ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حرو كبابب --_-_-_ 0 


لا لا ذا لا لا لا 


الموضوع الصفحة 
باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين 80187 
ما زاد محمد في آخر كتاب السير م ا ل ا 9 
باب ما يكون للملك أن يفعله فى مملكته ومن يكون له من أهل مملكته 

رقيقاً ... 000000 ا ا 
كتاب الخراج ا ا ا و وي ا ا ا رم 
باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها . 5؛ ه 
باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس ٠.‏ 5ه 
باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم ‏ 44ه 
باب ما جاء عن النبي صَلَى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب  .‏ 0هه 
باب ما جاء فيمن تولى الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ل.ل الاهه 
باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر ...ا ا /هه 
باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها. 94هه 
كتاب العشر ا حي اللا ان ل ان وج مال ال واي ا او ل لل ال را 7 2512 
كتاب الدعوى والبينات ‏ .......2....2. ...ااا ثاياة 
ناه الدقوى: فى الفيراث م د اا ا ل ١‏ لقره 
باب الشهادة 5 أهل الذمة فى المواريث 011 ا اا 
باب الدعوى وأحدهما 50000 صاحيه ا ا 
باب الدعوى فى الشراء والهبة والصدقة والوقت فى ذلك لق 
.باب الدعوى . ٠‏ 3ه هإ<”<1< 00 0001001 ا 2 
فهرس الموضوعات ا ا ل ا ا ا ا نه 


فهرت الوضُوجَات 


الموضوع 


باب 


باب 


الدعوى في النّتاج ولاقام واج وا واه وا فاو اه مامد واه هاه ها هاه هد هاه هاه ها 6 ها ماه ظ وعهه وامه 


الشهادة في الولاء في النسب 9 يي 0 0000 


باب الدعوى في الدار يدعيها الثلاثة والاثنان وهي في 0-0 في أيدي 


غيرهم ودعواهم مختلفة في ذلك فا معد ار امعان ع لا ا 


5 


باب 


دعوى الحائط. 898 52 2010000 271111111كظغ 


اللاهر فحن "لزنن ومقدي لبت سم ا ا 0 57000 


الدعوى في شيء واحد من وجهين 0 4 6 و قل ل فد و اها جه 2 312014 0 
اقغافة اولك" 00000 000 0 


د الوالق يفن 0000 7 
عوى الولد بعد البيع 
دعوة التوأم بعد البيع 0 000 52000000 0 


إقرار الرجل بالصبي الذي في نيه أنه أن العيرة لود ادعاه لل نهدا 
0 يدعي ولد أمة 00 عله اه عو و وار واه مأو اام وي فعاو و لا واو وا اا ف ماه 


دعوىق الرجل الحر ولد مكاتبته أودولك. اها ها نه لهج ول قاروا لهج هك 4 به دهج 8د 59 


دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 0 0000 
دعوى الولد اللقيط ا ري ا او انف وا نه دق ورست وان امدق ند زو 4 لاض سا 1 ٠١‏ 


ب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزم تح ف ود وداية 12 بارا لوه وألمو ب لمك دو لعل . : 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


85> : - - 
يي بي يب يي يي 52---552525255.25222525-5-5555-2-25225525:5:52525-9-95 ائت 252 2 2 2 2222662 2222221 222 2 لبتي الي ال1171777117117115158يجرج7_71_ر_ببام 25252522525222 52ت 27 0 2 022222222222222 


الموضوع 0 الصفحة 
باب دعوة الرجل بأحد الاين مع لعل علي أن يأخذ أيهما شاء بألف  ..‏ م" 
باب دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز ا ا قا 
باب ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه لع م ل 711 
باب دعوة أحد هذين د عع لاص للموذق ورط وام خسو قالط مقن دوم ماسارى دسفت 47م 
باب نفي الولد من زوجته وهي أمة ااا 00 
باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لاا يجوز دن اح ياولا ا 1420 
باب دعوة المولى الصبي يولد في ملكه من زوج الآمة جع فان واس اي 1 
باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو ا 0 1ه 
باب دعوة ابن ولد جارية الأب 0010101 0 
ابا ادظوة ارك الحسخرية 111 00 
باب دعوة الزوج مسلط 1 لظ ون وسو ونه سوا اا از اده وراب امس وا وبي اك 
باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه وإذا ملكه صدق عليه الو لزه 
باب إقرار المريض بالولد من أمة لاسي ايد ا 
باب الرجل يملك ابنه هو وآخر شا شق و عرازمو 1 د ا م وله شوح وا اي ا 
باب الإقرار بولد من الزنى 0 
باب دعوة الولد في النكاح الصحيح و ا ا 0 ظ ا ا 110 
باب الشهادة في الولادة على الرجل 00 اا 
دانم الك اق اذا توك وزوجها حي لمن يكون الو لكك ييه عد ا كا 
باب إقرار الرجل بالولد من أمته ل م ا 
باب الرجل إذا مات عن امرأته أو طلق 0 لا 
نافية البيثة على :فغون: الو لد 5ب 0210001011 520006 ما ا ا و ١101‏ 
باب دعوى العتاق 1 ب رو و ماسم ان ا ا ود الف مت ات ا 
باب الاستحلاف في الادعاء 1200 يي ل ل "ا 
تاه دوف الرمطليرن' الوالك- بج ووه مامد تسوه سس الامو م مس م ا ا 
ياف قرس الولة بعد العناق 1 1 1 0 
باب دعوى الرجل عبده أنه ابنه ولم يولد عنده ا ا 


باب دعوى الولد من امرأة حرة العو وات ا الم ام ام ل و ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع [ الصفحة 
باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له أو يشتري الأمة فتلد له 000077 وض 
باب الدعوى بين الرجلين [في] المولود والولد يدعي أنه ابن أحدهما ا 
كتانق الخفرلهة - خج ف شوق خ نج وار ساون مدوم فس ةالوو وار و وا اي 11587 
باب الشهادة في الشرب ما لوا ا ا باع باتك وا اح ل اي يه ذا 
باب الخيار في الشرب 0 
كتاب الإقرار ااا 
باب الإقرار بالغصب 0001031 0 
باب إقرار المفاوض المريض بالمال وبالدين 0 ا ا 
باب الإقرار لما في البطن اا ا 
باب الخيار في الإقرار بالكفالة والدين ا 
باب إقرار الصبي التاجر امالس موري جل دارع واد للا 4 3 ال ل ا ات 134 
باب الإقرار بالعارية ا سو ا الم ا 
باب الإقرار بعارية الدراهم 5 000 وض 
باب الإقرار بالدراهم عددا وبالدنانير عددا لو شه ود ااتاسون لوال ما رن اليج لا 
باب الإقرار بالهبة ب اه ورف لمشي لبا و الال لل 
باب الإقرار بدراهم في دراهم ل 0 0 
باب الإقرار على وقَبَلِي 2000 0000-7 000 
باب الإقرار بالمال ثم يقول: زَيُوف 252 ا 
باب الإقرار بالوديعة 1 1 اا 0 
باب ما يكون إقراراً به يلزم المال ا ا 
باب الإقرار بدين من ثمن متاع ب ل روا ل يي ار 
باب الإقرار بالدين وغيره في المرض 0 اا ا ار 
باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره ا لون 
باب المقتول عمداً وعليه دين في الصحة ا ا 
باب الإقرار للوارث بدين ل 0 000000 لين 
ناننا الافران «ترك: الععيق. + ا أ وك ل نولو تمع ل او 011 


ناب الأقران بالعرؤضن نين الرحلية 0 


الموضوع 

باب الإقرار بالشيء من العروض وغيره بغير عينه 151000 
باب الإقرار بالمال في حال الصغر 25011 212011 
نهد لأقر اق كيالا قنتظ هام ؟ .مجن كدان اه جه ااه وا نمع ا ا ل 
باب إقرار الرجل بالشيء قبضه من ملك رجل ا 0 
باب الإقرار في الدار والعروض لرجل له 
باب الإقرار بالغصب أو الوديعة بعينها أو بغير عينها ل 
باب الإقرار بالدين لفلان أو لفلان ا 
باب الإقرار لرجل واحد بديئار أو درهم -..:.......2.2.. ...20.2 2.ملء 
باب إقرار المريض بقبض الدين ا م د ل ل 
باب إقرار المريض بقبض الوديعة والمضاربة من الوارث وغيره ا 
باب إقرار المريض بالدين لوارث يلزمه ا ا 1 1 
ناتذ الأكران بالصتيدقة”. مني عام د 0000 
باب الإقرار بكذا إلا كذا 52 ب ا 
باب الإقرار بالاسكئناء .... ا 2110 ا 
نامة" الذقر ازربرا لهال :ولراعة: لفئفة: :أو :كن كو مده هده سمب كس اه لج با ل 
باك الإقراننها يف كذ إلى كذ| بحيو ةمجه 0 0ك 
باب الإقرار بدراهم غير مسماة ا 
باب الإقرار بشيء من الوزن من صنفين والكيل وغيره 10 
باب الإقرار بالوديعة التي عند فلان لفلان ........ 0 
مهال ترا بالفية لاحل والفوق موسو ووو فكو ةوقل او دي 
باب. إقرار الطالب بالاقتضاء على هذا الوجه يي ل 
باب إقرار الرجل بالمال ودَفْعَه إليه آخر ....... 06 0 15151010[*ظ5' 
باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر ل ل 
باب إقرار المفاوض ل ل ا 
بان إقران الشريك: شتركة اعتان ل 0 
باب إقرار المضارب ل ل 
باب 10 


إقرار الرجل بالمفاوضة ل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


با 


الموضوع الصفحة 
باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة ل لوو و ا م ا 
باب إقرار الرجل بالمضاربة ا 0 
بان الأبكر اوج بائير 81 لطاع م وم تنوه توعان نح مما امد عاو و علس اي “كا 
باب الإقرار بالدين الذي لا يلزم وغير الدين 0 
باب الإقرار بالجراحة والقتل ا ا 
باب الإقرار بالجراحة الخطأ أو القتل ا ا 
ناسة الاقران يقيفن: المال من الرجل “هبد أو فقا ل ا 
تابن ناد الواحد لاثنين على نفسه وعلى آخر اللو و ل 0 
ناته إقران الرحل الاثنيد اك 0 
باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال ا ا ا ا 
باك لقاو تالسييتة م 0ك 151 1 0000 
باب الإقرار بالبيع ا ل 
باب الإقرار بالتكاح. ا ا 
باب الإقرار بالطلاق 0 ا 0 
بات اقران: الميسهورن: عله 0 
باب إقرار الرجل للصبي والمجنون والكفالة له م ا ل 1ق 
بات إقران العند: القاكى وديهه فم فدسيه 5 00000 ا 00 
باب إقرار الأجير ا 0 
باب اليمين التي لا تكون إقراراً مو ا و مه سيدا وا و ا ل 
باب الإقرار بالرق ل ل ا 0 
باب الإقرار بالتكاح 101 1 1 ا 0 
نابنة إقران المكاتنة بدية عليه .يدينه 20 0001 ا 
باب إقرار الحر للعبد والمكاتب ال ا ل 
باب إقرار العبد بين رجلين أذن له أحدهما ل 
باب إقرار الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان 3037 0 اا 
باقن الأقواو التق معد 20000 مني لانو عع ا نك وي تلكا 

الإقرار بالمكاتبة م 550 1 ااا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع . الصفحة 
باب إقرار الحربي والمستأمن ب ةر ةد زد 1700 1 
نأف زقران أهل النامةة :. 1 1 1 1 1 اا اا ا 0 
نأف انرا المر ليث 1 1 اا ا 
باب إقرار المحجور عليه 1 
باب إقرار الصبي ل لم 
ناقية" الإفراق تالو لك مي لا 
باب إقرار الأب والوصي على الصبي 0 ”ظهظ1 عن 
باب الإقرار بكتاب ا ا لضن 
باب الإقرار بالدين في الحيوان والعروض 0 0 00 
باب الإقرار بالرهن تمك الك ارده وخ وتو ومو ار رلك ا 1 م و ادو و 1 
انهه الآكرز ان الككارة: سات مجه ستععوي واستسسية الامو م ساو ا 
باب الإقرار بالدين أنه لفلان وإلا فعليه لفلان كذا كذا سن اس ا 8 
باب الرجل يقر في نصيبه خاصة ل 
باب الإقرار بعبد مشترك 0000000010 ا ل 
باب البينة على الإقرار 0 2571 0 اا 
بات اران الرحل يها قن تفنه مق عللف ارس 110011011 1 
باب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره ٍْ-ذ1دذذدذدذدذدذذد1171111 ل ف 
بات الإقران بالقين فى الضعة 2 
باب الإقرار بالدين في المرض 00 اا ا 
باب إقرار الطالب بقبض المال ا اا 0 
كتاب الوديعة 100000 8 02 10 1 اا ل 
باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة ل 
كتاب العارية اد مان اروكاس بوه الك و ويا لا مفو نو ل ل و و 59 
باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية 5500 2 
كتاب الحجحر ا ا ظ 
كتاب العبد المأذون له في التجارة ل 


نات الإذن للعد فى التحارة 1 1 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه فى التجارة ا اا 


باب الحجر على العبد والصبى والمعتوه م ا يمي 83010 
باب الحجر. على الصبى والمعتوه دارع يل الل دول ماق تاودا كوخ 13 سو وز وا ا لا ا ٠.‏ 6100 


باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما ولا يأذن له الآخر اهم 
باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له فى التجارة ا ا 6 
نات عفدي اله بلكل الن يي قة 
باب العبد يأذن له مولاه في التجارة ويدفع إليه ما يعمل أو يبيعه شيئاً .... ٠١5ه‏ 
باب إقرار العبد المأذون له بالدين يلزمه أو لا يلزمه ... سو د لزاه 
فهرس الموضوعات 210 210 الب وا د لك - أقرة 


لا لا ذلا ذلا لا لا 


فهر الوضبُوجَات 


الموضوع 


باب إقرار العبد المحجور عليه والصبي والمعتوه وما يلحقهم من الدين 
باب العبد المحجور عليه يبيع ويكون خصماً فيما ادعى ويشتري وهو 
محجور عليه 111000 [ 101101101 واقافاةا ها .اناه مار اماما مامه 
باب إقرار المولى على عبده المأذون له في التجارة ............. 5306 
باب إقرار العبد بقبض المال من المولى والوكالة فى ذلك ... 12101 
باب وكالة الأجنبي العبد بقبض الدين من المولى ووكالة المولى بقبض الدين 
من عبذه 10001[ 1|#[|#1[#1[1[#[1[0[ [151[1[1أ111111111[1 2 
باب بيع القاضي العبد المأذون له للغرماء أو بيع المولى إياه 00000 
باب بيع المولى عبذه المأذون له في التجارة الذي يجوز بغير إذنهم ا 


بات وكالة العند: المأذون له:فىئ- التجارة فى الخضومة والإقران عليه + .." 


باب شراء العبد المأذون له فى التجارة وبيعه ا 
باب هبة الثمن في البيع قبل القيض وبعده للعبد المأذون له في التجارة 

باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له وبين البائع 0 151171717150 
باب تأخير العبد المأذون له في التجارة .. 5 232000 


باب وكالة العبد المأذون له في التجارة بالبيع ووكالة الحر إياه ... 10000 


باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة ‏ ......... ا 


باب القبض في البيع من العبد المأذون له في التجارة ا 0 


باب الرد بالعيب على العبد المأذون له فى التجارة 06000ظظ2ظ 06ظ 
باب الخيار في البيع من العبد المأذون له في التجارة ا 


الصفحة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


64 يننا 
١ : >85‏ 
ااا ااا ااا ممم 


الموضوع الصفحة 
باب البيع يبيعه العبد أو الحر على أنه إن لم ينقده الشمن فلا بيع بينهما .... يفيل 
باب الشفعة في بيع العبد المأذون له في التجارة 11 
باب بيع العبد المأذون له في التجارة في الكيل والوزن من صنفين ١14‏ 
باب عتق المولى عبده المأذون له ورقيقه والدعوة في ذلك و ا 
باب جناية العبد المأذون له وجناية عبده والجناية عليه 0 ل الاه١‏ 
باب ما يجوز للعبد المأذون له في التجارة أن يفعله وما لا يجوز ا لكا 
باب الغرور في العبد المأذون له في التجارة ااا ا ا 0 
باب الشهادة على العبد في الدين والغصب والتجارة وغير ذلك ا م كنا 
باب الاختلاف بين العبد المأذون له في النمكا رة وس و لا "نهنا فى بوذي 
وغيرهم دعو نه عه اكه اج الات : انام تأ جا عرو الح روا لا ا 0 حلا 
باب في العبد المأذون له في التجارة يأسره العدو و دين 6 يرتد عن 
الإسلام ا ااا اا ا 


باب إقرار العبد الماذرة لك نور مرق فو لآه وما يلحقه من الدين في ذلك ١94 ٠.‏ 
باب بيع العبد المأذون له فى مرض المولى وشرائه وإقراره بقبض ش الثم .٠ه‏ 54 


باب إقرار العبد في مرضه وبيعه وشرائه وقبضه للدين وقضائه 0 
كتاب الشفعة ... 1211011100 ا 
باب الشهادة في الشفعة 20000 ا ا 0 000000 ل 
نانت الشفعة بالعزوضن لا 
باب الشفعة في الأرضين والأنهار وار اه ءةبة ةد د 0000013525 ااا 
باب الشفعة ذ في الهبة من انمدع يت ونئة عا اوواتوواه التطع ل عجع د ا لا مده و ا را 5917 
باب الخيار في الشفعة .. كع ع جو ود ار وار اوت اول ا 1 
باب النكاح والخلع وما لا تجب فيه الشفعة 500000ظ ا 
باب الشفعة في البيوع الفاسدة ا رن 
باب الشفعة في المرض للوارث والجراحات 9 ش52 000 ا ا 
باب الشفعة في القناة وعين التّمْط وعين القير والآجام ا ل 


باب تسليم الشفيع الشفعة 1 1 1 1 00 
باب شفعة أهل البغى 000 ااا 


الموضوع الصفحة 
باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض 9ب ا 000 
باب الوكالة في الشفعة 0 ا 00 
باب الوكالة في الشفعة والخصومة في ذلك 0 31" 
باب شفعة أهل الذمة ... امتور قنع 1ن مع ب فس م 1 يي 1110 
باب شفعة المرتد ا 0 
باب شفعة الحربي المستأمن 5 506 00000 اي لمم 
باب الشفعة في الصلح ا ا ا 
باب شفعة اللقيط .... لقا ان ا 10 ا لط أرائة الو كلاو 017 ف سم يه را ال يو 1107 
باب الشفعة في البناء وغيره . ا ا ا 0 
مسائل نوادر في الشفعة .. ا ا م 
كتاب الخنثى اا اا ااا 

كتاب فرائض الخنثى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في قياس قول 
الشعبي 01051 ا ا 
كتاب المفقود وما يصنع به 000 معام 6 ل لخ 54 
باب المدة التي لا يبلغها المفقود ات 0 
باب المكاتب المفقود و لم 1 1 را اا سار ارو ا ا ترف 
باب المدبر يفقد والعبد والخادم يفقد 0151 0 ا 0 
باب هل يرث المفقود من أحد شيئا 00010 0 00 ا 
كتاب جَغل الآبق أ انيه لمق انق كاسوو مد وار ل اا ا 4م 
كتاب العقل 121 001 0 
باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ ويتحول أو لا يتحول . 8/1 
باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء ويبقى ل عه وم 
كتاب الحيل ا ٍٍِ120ٍ0001010 0 0 0 
باب الحيل في إجارة الدور 00 0 ا 0 
باب إجارة الأرضين والثقة في ذلك دز د د21215 0 00 
باب الوجه في الخدمة وفضول أجورهم والثقة في ذلك كه 
1 


باب الحيلة فى الوكالة والثقة ففى ذلك ل ل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
باب الصلح والحيلة في ذلك 000 دز 0000 
باب الصلح في الجنايات ووجه الثقة في ذلك ا 1 0 
باب الصلح من حق على رهن أو كفيل 21211 000 0 ا 0 
باب النكاح ووجه الثقة فيه 250001 اا 
بات التر افق :لتكت ووضة الئقة افيه مم كح مح سس ةعم عمس دعوب 615 
باب الوجه في الطلاق والثقة في ذلك .. ا ل ام 
باب وجه الثقة في الشركة في التتجارة ءال مده ايه يه -2811 
باب شركة الرجلين في العبد ووجه الثقة في ذلك 0 ااا 00 
باب في نقض الموالاة والوكالة في ذلك 1 0 ا 
باب الوجه في الضمان والثقة في ذلك ا القن او ب واد ده حيو 586 
يأف وجة: شير كة المفاواضة :ونقضها 5200000 ل ل مم 
باب الثقة في الرجلين يكون لهما على امرأة مال 0 
باب الوجه في الرجلين يكون لهما العبد فيأذن أحدهما في التجارة في 

1 21111110 777 . /سعهء 
باب الوجه في اليمين في الضمان والثقة في ذلك 50006 للق 
باب الوجه في الأيمان في الكسوة اللي 0000 ا 
باب الوجه في الحلف وبيع الثياب 0 0000 
باب الوجه في شرى الرقيق وبيعه والئفة فى 'ذلك. ل 1 
باب الوجه في الرجل يحلف على أول شيء يملكه هو في المساكين  .....‏ "45# 
باه الويجة: فى «الفتروق والتيع فى الدوق .وما 'أشيهها: والقة في ذلك مصييه: , 56 
باك الوكة في بيخ الدذون والحرم” والققة فى ذلك مخد سد حم عم ا ا 4587 
باب الوجه في شرى العبد نفسه من مولاه والثقة في: ذلك . ل ا 
باب الوجه في الشراء بالشرط والثقة في ذلك 0103132121186 0 0 اا 
باب الوجه في الرجل يكون له الداران يريد بيع أحدهما ولا يريد بيع 

الأخرى ا ل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب الوجه في الصلح من دعوى في دار ادعاها رجل لنفسه أو لابنه والثقة 

في ذلك ةي زدزد0001 000 
باب الوجه في الأجرة إذا أراد أن يلجئ بعضهم إلى بعض أو المرأة إلى ابنها 40١‏ 
باب شرى الدور وغير ذلك والثقة في ذلك باح عا امو اجا و اي لو اما لا ا 2101 
باب السمسار وغير ذلك والوجه فيه ااا ل 
باب إجارة الخدم والكراء إلى مكة والثقة في ذلك و ل 
باب إكراه اللصوص والثقة فيه والرجل يحلف بالعتق 0 547 
باب المساكنة ودخول الدار والوجه في ذلك 0 00000 
باب الدخول والوجه في ذلك والخروج والمساكنة . اه 
باب اليمين في التقاضي 434 ل توا اط طحن قو ني لا واج بن وال وارلا اسه 1/4/1 
باب الطعام والشراب ”2 210 
باب المضاربة ووجه الثقة في ذلك ' 00 
باب الدين والثقة في ذلك ا ا أ ل م اي له 
باب الوجه في الشفعة والثقة في .ذلك 1 بن 0 0 
باب الأيمان التى تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك ا دن اعم ومنت ٠.‏ 48 
باب الوصي والوصية والثقة في ذلك .. 55108 يي يا لكا 
باب الوجه في الذمي يوصي إلى المسلم ناكد علدا لقره توي اللكة 
كتاب اللقطة دع راع ا وج وما ومسو جما اقح لاني الا ل وا وني فده 
كتاب المزارعة اام و سات 1 امقس واس جو وول م واوا م م ا “516 


باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث وهو قول أبي يوسف ومحمد  ...‏ لاه 
باب ما للمزارع أن يمتنع عنه بعدما تجب المزارعة وما ليس له أن يمتنع عنه فد 
باب الأرض التي تكون بين الرجلين فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة  ...‏ 4 بره 
باب المزارعة تكون الأرض من الرجل والعمل من آخر والطعام منهما جميعاً 04 
باب المزارعة التي يشترط أحدهما لصاحبه شيئاً مما تخرج الأرض بعمله فيه 45ه 
باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها والمعاملة أيضا لل ا ههه 
باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها وما يشرط فيها رب الأرض ... 504 
باب العذر في المزارعة ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذراً امع كه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حور ا كسس ل7طططل777777777 اط 


الموضوع الصفحة 
باب الاستحقاق فى المزارعة ان ا 00000001012121 ا ا 
باب العذر فى المعاملة 666 م66 مه والوهاو اها .د ها فاج هاو قفاوا هاه وا ها ماه هو واأعاه وا فاه هاه هد عد 6ه عام 
باب ما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك .. .0 لاه 
فهرس الموضوعات 22000 ففقة م ة ءاف ةا مم ةي ءءء مام م مله و6 


لا لا نا نا نا لا 


فقت الوطْبويمات 


الموضوع الصفحة 
باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها د 
باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه عمل عبده أو بقره ١‏ 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيُوَلْيها أو يشترك فيها أو يدفعها مزارعة 1 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيْوَأَيها أو يشرك فيها والبذر من قبله 1 
باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها أو إلى عبده أو مكاتبه 55 
باب الشروط التي تفسد المزارعة والتي لا تفسدها ل لا 
باب المزارعة يشترط فيها العامل ما يجوز من ذلك وما لا يجوز 00 ااا رن 
باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز زد م 
باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه ... “د 
باب العشر في المزارعة والمعاملة 0 
باب المعاملة في النخل والشجر والكرْم وَالوُطان والثمار م 0 
باب المزارعة والمعاملة التي يكون الغرس فيها من قبل أحدهما ويصير للآخر  5١‏ 
نات الأرفن: تكونة بق الجلين يتشرطاق القمل متها حميما اذل 
باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين ويدفع أحد الرجلين  ...‏ هم“ 
باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل ويأمر أن يعمل ذلك برأيه ٠...‏ 2 "ام 
باب مزارعة المرتد ومعاملته ا ار 
باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل معاملة ثم يرتد بعد ذلك 00 د 
باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم في دار الحرب ال 450000 
باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير وهما مأذون لهما ١٠١٠١000‏ 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الكفالة في المزارعة والمعاملة ل ب 1 الا م وم انا 
باب ما يستهلكه المزارع والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله وام اام ١1‏ 
باب مزارعة المريض ومعاملته ا نه :ا امسر د اماد امج ا ال ا 
باب الوكالة في المزارعة العامة 00000000 ل ا 
باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط فيهما ادكه سحو اا ا 
باب التزويج والخلع على المزارعة والمعاملة .. امكو ره ام نم انف وي انا 
باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة في الخطأ م 1101 
باب العتق والمكاتبة مع المزارعة والمعاملة مح ا شع اج ا و ا 
باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل والبذر والأرض . ع يي ا 
باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل والأرض و و ١18‏ 
باب المزارعة والمعاملة. يشترط على المزارع والعامل فيها بعض العمل ١‏ 
باب الشفعة في المزارعة والمعاملة 0 ا 00 
باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤْخذ منه واليمين فى المعاملة كا 
ناب المزازعة والمعاملة افق الرهن ا 0 ما اذا 
باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز 000 عدن 
كتاب النكاح 0 0 
باب نكاح الصغير والصغيرة ادو يتاشكم م والامحطع له شو الوا موك قرا 
باب نكاح البكر إذا بلغت 0 ا ا 
باب نكاح الثيب ب 
باب النكاح بغير ولي 59350 موي م نت كد عراشو ةا 
باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب .... 00 
باب الأكفاء اا 0 
نات التكاح بشهود وغير شهود تامو و انهم ودس جسن د حا لوا 
باب نكاح أهل الذمة 00 ا ا 
باب نكاح المرتد - أ امنا انه او ا 0 0ن 
باب نكاح أهل الحرب ا ا 0 
باب الهبة الجاع ايض ف وطاق فانط كد جا لا بو و اجاج وا وح ونون ا ا ا ا 


الموضوع الصفحة 
باب المهور ا 0 ا 
باب الخيار في النكاح ا ة 121 1 1 1 00 اا 
باب ما يقع فيه الخيار في النكاح ا ا مي 1 
باب نكاح العنين ا ا لي مقط مدا و نم الل ا تسود الا ا 51017 
باب نكاح الشغار و و انال باع عاج ستو سط يواح نوائة و مواق ل انه عله و وا 15811 
باب نكاح الأكفاء بغير ولي 1 0 ا0اا 0 
باب نكاح العبيد والإماء 00002001 ا 
باب نكاح العبد اا ا ا 
باب الرضاع واس 1 افاماة شد دود اجتس دا سماو اتناو واب اس وو ا ا وم 16 
باب الإحصان ااا 
باب نكاح المتعة بذ 0100 1 
باب نكاح الادعاء من قبل الرجال ل لي د 
باب الأمة يتزوجها الرجل لغيره ب 00131 ا ل 
باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة وما مر نع اندرا ا 

يجوز م م ا 0 
باب النفقة ا اس للم و التي م ا ال ا 00 
باب نفقة العبد ا 5 
باب نفقة الأمة ذ [ [ 1 12110011 ا 0 
باب نفقة أهل الذمة 00 ا 
باب النفقة في الطلاق والفرقة 1ؤ111100 200 000 لضا 
باب نفقة ذوي الأرحام اااي 00001 اا ا 
باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام يي 1 
باب الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة ل ل لل 
باب الولد إذا فارق الأب أمه أيهما أحق ب ل مي 17 
باب متاع السك ام ب اق 1 بإ اا ل لا ا ا ا 180 
باب القسمة بين النساء انحل مده 0:3 توي ما موقل مده نار افد نالل سمي ون 1 
باب نفقة ذوى الأرحام م سس ا وا ا ا ا 4 اح سماو ل ا 1100 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع ظ الصفحة 
كتاب الحوالة والكفالة و ا ل ا ا 0 
باب الكفالة بالنفس بغير مال اا ا ا ا 0 
باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 59 0 ا 
باب الكفالة بالنفس ووكيل بالخصومة ضامن لما قضي به عليه 00 رع 
باب كفالة الصبي والمجنون المغلوب ال ا اله ا 3م 
باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً لما ذاب عليه 0 
باب كفالة الرجل بالصبي بنفسه ا ا م ا عطقم 
اننا كفالة العيد: يخ .سيدة بتفسة اواتمال 0 اا 0 
باب كفالة العبد بالتفس وبالمال 1 0 
باب الكفالة بمال على فلان 00 0 ا 
نات كقالة ١‏ المرا قرا بعيدة اا 000 
باب العبد التاجر يكفل بالمال عليه والضمان عن العبد 5 ال ع 84 
بالعد كقاله :كتين زيب يتس اس مروف تن رن تون امه اشاب وي 11 
باب كفالة الرجل عن المكاتب لمولاه 2 
باب كفالة الرجل عن الرجل لسيده ا 11 
باب كفالة الرجل عن الرجل لمكاتبه م اللو او ال ا 
باب الكفالة عن العبد يعتق بعضه ويسعى في بعض قيمته فكفل لمولاه عنه . 4١5‏ 
باب العبد التاجر بين رجلين يكون ميشه ل ري ا /411 
بات العيك": با تاجو كود ادن علي اجا عليه وككل جنر ياكنيل. ' 4 
باب كفالة أهل الذمة الال ل ال ب ا 1 
باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره انا نع و وا ل ا 57 
باب كفالة المرتد بالمال والنفس 0 ااا 
باب كفالة الحربي المستأمن ‏ مقع وسار الح جامد كد مووي ال و 111 
باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط وبعضهم كفلاء 1 


باب الرجل يكون له على الرجل المال فيكفل به رجل على أن يبرئ الأول 4"؛ 
باب الرجل يأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن لما باعه به من شيء ...2 44١‏ 
باب الحوالة وما ع بع ف مكدو دو كو الا اوور ب ل أ تعر زد جد موتو 4 ماجق اكوك و لا ديه سكع وه ع انها أ ار 2 00116 


الموضوع الصفحة 
باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال 1 1 1 اا ااا 
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان أو بالحوالة يكون إقراراً من الآمر كد دمم -816ة 
باب صلح الكفيل الطالب على نفقة أو على عروض ا ع و او ود ابو ٠‏ أله 
باب صلح الكفيل صاحبه 00 01 7*0 207 لل ثاهة 
باب صلح المكفول عنه الكفيل 1 00 ام وا ا لا ا 58187 
باب كفالة المفاوض ا 000101 ا 
باب كفالة الشريك العنان والمضارب ا ا 
باب صلح الكفيل على رأس مال السلم 00000 ماي 69 
باب صلح الكفيل في السلم المكفول عنه ا ا ا 
باب الكفالة إلى أجل اا 1 المت سو ابوس وجاك الر اي 0 
باب الحوالة إلى أجل ا و 0 15 
بان الر ص اياضس الرسن بالضيان هما لآ يجحف على الام اديه 7 
نل اليكل انو الودل القهمان الذي وميم عله .+ ا 
باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به حم ا ا 211 
باب كفالة القاضي في دعوى المال عا ا ليوطو وا م حاتي لفلا 
ات الشهافة في الذين 5250000 0000 0 
باب دفع المطلوب وما يصدق فيه وأا مق وي الس امسا علطن 0 اوم المح متي 586177 
باب الكفالة فى المرض 000 ا 
أت تربك الك 001 0 0 
باب ادعاء 56 أن لهال قن هزه كوو أنعوا نظن الجان تعن الكفيل: أن 
لا للا د د جد 1 باهم انا لط انوي ون ل م اموس و ا ار 1 
باب الكفالة بما لك على فلان ااا 00 
باب الحبس فى الدين وغيره اد 
باب براءة اد أبراتك. ومرقت: الي 0 اا ل 
اف هي لحان اكد المع + 40 
باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن صاحبه ثم يقر أحدهما أن المال 
عليه 00001170 0 ال 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


الموضوع 


موت الذي 6 الأصل والكفيل والمال ” أجل ... 
تأخير المال القرض ل ا 
تأخير الدين من البيع والسلم وغيره 0 
هبة المال لبعض الكفلاء ام ا ا ا ا 2 


ال ا 11111 
الكفالة بما لا يجوز ب ا و ب ا ال 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب اله 


القاضي يأخذ كفيلاً في قصاص .. ا 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
ياب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


القاضي , حل كفيلا ذ في التعزير 00 
الكفالة كرة الجمفد حم ع مس 1 1 
كتاب القاضي في الكفالة ل اي ا م 
كتاب القاضي في الكفالة بالمال 1 ل بج د 
الشهود في الكفالة بالنفس 152117 
شهادة الشهود بالكفالة بالنفس وبالمال ‏ ... 0 
الشهادة بالمال دون النفس 2... 0 5000 
الشهادة في الحوالة م ل 
اليمين في الحوالة والكفالة بالنئس نمال 111010 


كفالة الرجل لرجلين فإن لم يواف بالرجل فعليه المال 


كفالة الرجلين لرجل فإن لم يوافيا به فعليهما المال .. 
الكفالةبالحير انهو الجروو اخ 1-4 2ك 
[باب] كتاب كفالة النفس والمال 
الله يتحرط قم الكبالةواللتضمت: والقركن 5200 


كفالة المريض ا امارد با د يداح روجع واو ا 
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فهرس الموضوعات ظ 


الموضوع الصفحة 
باب ضمان المسلم على الكافر 00010313711 0 اا ا 
باب الكفالة عن المسلم كاوج واوا ل بي ادن الاو مود يت ول و ا ل ل ا 91/14 
باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال ل ل ادك 
كتاب الصلح 11111 100111 تكونب. #كارة 
باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس دين مكو د ووو ف أآمة 
باب الصلح في الدور والأرضين 000 اا 0 
باب الصلح في الشفعة ور لجعي اماج ا د كو ل اويا د18 
باب الصلح الفاسد ا ا ا 
باب كتاب المهايأة فى العقار 0000 20 ري الا 
فهرس الموضوعات . ا وا الوقي ا سو لك اناه ب تاولا لزه سو ا ا ا 1013 


لا لا ذلا لا لا لا 


فقت الوطبويمات 


باب صلح الوصي الوارث 0 2 


ناي شلك لوقه اممو م امو تمك م سرع روه 050006 
باب صلح الوارث اموق لف يسو جه سعد ووس حو ةوخا ماد 1 2 
باب الصلح عن الخدمة والسكنى والغلة 00 
باب الصلح في السكنى له ا ا ار ل 1 
باب الصلح في الوصية بغلة العيك ........................ 2-0 
باب الصلح في الوصية في غلة الدار ا 
باب كتاب الصلح في الوصية بغلة التخل .-.........0....... 00 
باب الصلح في الوصية بما في البطن ار ل 
باب الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحَبّل على صلح ...... 
باب الصلح في الدماء والجراحات .........000.0.0...2....2.. 2706 


ب 


باب الصلح في العبد يقتل عمداً أو خطأ ............. 000000 
بياب العيد المدبر يجني عمداً أو خطأ فيصالح عنه مولاه 0 
باب الجناية يصالح عليها على أن يتزوج عليها 00000000000 00 
باب الصلح في الخلع على الجتاية ‏ .............ي..ي.بببييم 07 


كتاب الأصل للإمام الثشيباني 


الموضوع 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


باب 


الصلح في جناية المكاتب 00000 
الرجلان يصطلحان على حكم 1510700 
ب الرجل يصالح عن غيره هل يلزمه شيء من الصلح ولم يضمن 
الشهادة في الصلح ل 


الصلح في الدين على الشيء ود ارا يلاد اد انير 5 
الصلح الفاسد في الدين 47 سي ف انيار ات ااه اوناع ب لوال ا 0 
الصلح في الخيار في الدين 0000000 شط 
الخيار في الصلح بغير شرط 00000 1ك 
الصلح من الدين على عبد رده بعيب 5ظآ 0 
الضله في الديق إلى از .+ عع 005 ”5# 
الصلح في الدين إلى أجل على أن يجعله حالا 000 
الصلح في الدين على شيء يقع به إقراره ......: ع 


الصلح في الدين ان بين الرجلين فيصالح أحدهما أو يقبضص حصته 


اختلاف الشراء والصلح 00 


ضمان الكفيل ف في السلم 00 


00 في السلء 0000 
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الصفحة 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


بأ 


باب 


ات 


باب 


صلح المفاضة وافاهد .ا فقا ة وا ماه واوا ما .ا ها اماه ها هوا ةم هاه وه 6 شا قة 


صلح المضارب في المضاربة لغير رب المال عدف ماق ده ونلا ددا 
صلح الشريك شركة عنان هأفا و وقد واو اواو .و فاه شاد .د واه وا فاه 66د ٠.6‏ 
صلح المفاوض ا ل ل 01 فطق ما ل ا 1 الا اد ا 10 5 


صلح شريك في سلعة خاصة 1 ذ ذ ذ[ [ [ [ 1 1210111 


الصلح في المرض ١..0....ثييييعيييييية‏ 3 شه”ظطظ” 
صلح الصبي التاجر اا ا ا ااا 0 


لم لى لحز 000 ا 


كب دعوى الرق والصلح فيه ا 0 212171110 


الصلح في الطلاق الب و وو اح و و ل اواو ا م 0 
الصلح في الصدقة 50 ا ا بف لم ره وه رن م 


الصلح في الرهون موده ع ا اج و أ ل اا ا 1 


© همه © ه06 جم >6 0 م »م 


© © © شهاه»ه © ه 


الموضوع 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


[باب] كتاب القاضي : 
باب كتاب وكالة القاضى لنفسه ولأهله 


الصلح في الحدود فهه ها ا ا ا ا ا 00 
الشهادات في الصلح ا ا 


الصلح فى ثفقة الهرأة” بحمو صف : 0 
الصلح في دعوى الجراحات والحدود 00 500 
الصلح في دار الحرب وه عق هل هه لاد و جود هد أ ا :1 لمات د اا 1670نت 


ات اسن ا 1510 
صلح العبد التاجر ا ل ل 
ان ا 0 


الصلح في العيب يقبل البائع منه السلعة ويدفع معها مال 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
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الصلح في السلعة على أن يحط كل واحد منهما ويأخذها آخر 55 


الصلح في الدار في يدي رجلين ورثاها عن أبيهما .... 
ا ا 0 20 
الصلح إذا استحق كان فيه القيمة 5000 110001 
ب الصلح في الإقالة .......... ب 0 200000 


العطلع كن 135 أو 15[ ترا لاقلا نم امبو واسد ا 
الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما .. 26 
كتاب الوكالة 
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الشهادة الجائزة فى الوكالة ا 
الشهادة في الوكالة التي لا تجوز كوا اي بجوم و ار ا نه 
في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره 5051 
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ل 2 ل تت ل ب ف ف لى ا هن 
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الموضوع ‏ ظ الفسدة 
باب الوكالة في النكاح امسا ل 4 اماو ا ا تان او اق و ل 
باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها 2 ل 7 
باب الوكالة في الطلاق من الزوج ا سسا اح ا الامو 1 
باب الوكالة في الخلع جح و ون وس مق واي اي الوط و ا 7 111 
باب الوكالة في الإجارة ل 
باب الوكيل في المعاملة والمزارعة . م 0 
باب الوكيل يوكله الرجل يستأجر له أرضاً ا ااا 
باب الوكالة فى الشفعة بالعروض ااا ا 0 
باب الوكالة فى الشفعة 00 اا 
باب الوكالة في الشفعة والخصومة فى دين دا مؤبانع وق توافتم ارون لو 8 1101 
باب وكالة أهل الذمة ' 000 ا 10000 
باب وكالة الحربي ' ب “300 ؤ[ؤ[ؤ#[ [ؤ[ [ [ؤزؤز111111111111[1 ةي دز دز زد زذ دز 5 00005 ا 
باب وكالة المرتد و م اسم قاع ووو 1 ا زرح رورغ مازه ا لواد جل ورف لاقل لوكا نيا 11 تمع 584 
ناف موكالة” الجر أة: المريدة 5 23000« 0 20 
باب وكالة المكاتب المرتد 35000 واي أ تاركو 1 1 ا ا 2511 
ناك" الو كاله فى القلم ليق , دم ونم سروك جني وق نا وا نول افاج وا 517 
باب الوكالة في الخطأ ل اونا فا م عا ا وا ل 514 
[باب] كتاب الوكالة في الصلح ...... 0 ااا 
[باب] كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك حا و و ا الوم م 21/7 
باب الوكالة في الصلح في الدم وفي الخطأ عو ادو سوسا عو 1ه 
باب كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات و 1 
باب وكالة الوكيل نكي واد الس عند در لا ا ال دا ال وي له 
باب ارتداد الوكيل عن الإسلام ا ا 1ية 
كتاب الشهادات اتشري 1:ج ولت الا لزنا وا 0 اموق اما ب ا ا بالا مي 84207 
باب الشهادة في الحدود ا قدا عت جه لتاق الوا ان اف اكتف ل 1018 هخ و قي 52 5915 
باب الاستتحللاف في الشهادة م 980 


باب شهادة ذوي الأرحام 00 


فهرس الموضوعات 2 


الموضوع الصفحة 
باب من لا تجوز شهادته من محدود ولا فاسق ..................... اله 
باب شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم يي ل 8 
باب الشهادة على الشهادة 0 ا فت 5162 
باب شهادة أهل الذمة يت م ا 0 0 
باس شهادة النساء ودف ووه واب 0 نا و مانام لع اكع وذو قادا اواو عدوت قيمع .51ر5 
باس شهادة الزور قم اااي قدا ونج يها كات ارا لا ا الم بام ا ا ماو 7 :8004 
باب شهادة الأجير ودافع المغرم ال 
باب شهادة التهاتر .. اا ااا ا 
بانة الشهادة فى. التستتب ل و ا ل 811 
باب الشهادة 7 الولاء ببب-00101-1 0 0 00000 حا يي 60 
بات الشتهادة الى الايويخ ا ل ل لا 
باس الشهادة في النكاح 0 الحوتياوا وا باه مان اا لا للا لل الا ا 800 
باب الشهادة في الميراث ا سه ام د ا ا اس ا لاح اوم ع وني 6711 


باب شهادة الشاهد يطعن عليه الخصم أنه عبد ا ااا 
نات الشهادة فن: الشرئ وا لبيع 0 ا ا 17م 


باب ما لا يكون بين الرجلين فيه خصومة ا 000 311 
باب اختلاف الشهادة 100001010 ذه 
باب الشهادة فى الشفعة نم اجو له لو 1ن السارية ور لون ل ا ب ا 4ه 
بانت كتات القاضى إلى القاضى بغير عنوان ل سو ا اكد سنن قا -855 
باب الشهادة بالإقرار ل أ ا م انط ا وا ب لوال ل و ا عي 7 5610 
باب الشهادة فى الدين ذلك فا اليد عرفمي وال الو و اوم ور لب كوه 
تيوت الحوضنوعات العا ون 351 مالو ارو توه ل الا دوو ل لذ وام ا ل ا هر 7 5815 


التشاصم 


5-0 الشيبانى رحمه الله 


الحمد لله حمداً يوافي نعمهء والصلاة والسلام على أشرف خلقه 
وخاتم رسلهء وبعد. فإن علماء الإسلام قد خلفوا لنا تراثا علميا ضخماء 
متعدد المناحي». وما يزال معظم هذا التراث مخطوطاً لم ير النورء ولم 
يتعرف عليه الباحثون» رغم ما فيه من المعاني الدقيقة والأفكار العميقة التي 
تخدم واقعنا المعاصر وتئير السبل لأمتنا في مجالات الفكر والتشريع 
والثقافة» ويقدر بعض الخبراء أن ما بقى مخطوطأ من تراث علماء الإسلام 
يربو على ثلاثة ملايين عنوان» تقبع في زوايا المكتبات» وظلام الصناديق 
والأقبية» حتى إن بعضها لم يفهرس فهرسة دقيقة فضلا عن النشر. فكان من 
المهم في هذه المرحلة أن تتجه الجهود لتقويم هذا التراث واستجلاء ما ينفع 
الناس منه في عصرناء ثم العمل على تحقيقه ونشره. 0 
وإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ‏ وقد وفقها الله لأن 
تضرب بسهم في إحياء هذا التراث د لفتة. الله كنا نل وتهالن على" اها 
أصدرته من نفائس التراث قد نال الرضا والقبول من أهل العلم في مشارق 
الأرض اي 
ظ 100 
)1( ظ 


تراث الأمة منذ ما يزيد على ستة عقود»ء وقد جاء مشروع إحياء التراث 
الإسلامى الذي بدأته الوزارة منذ ست سنوات امتدادا لتلك الجهود وسيرا 
على تلك المحجة التي عُرفت بها دولة قطر. 

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسر الله جل وعلا للوزارة إخراج 
مجموعة من أمهات كتب العلم في فنون مختلفة تطبع لأول مرة» ففي تفسير 
القرآن الكريم أصدرت الورارة شعي الاعام العُليمي (فتح الرحمن في تفسير 
5 0 أصدرت كتاب مه المصحف 006 0 


0000 


وفي السّنة 50 الوزارة كتاب (التوضيح شرح الجامع الصحيح 
لابن الملقن) و(حاشية مسند الإمام أحمد للإمام السندي)» و(شرحين لموطأ 
مالك لكل من القنازعي والبوني)» و(شرح مسند الشافعي للإمام الرافعي). 
و(نخب الأفكار شرح معاني الآثار للبدر العيني) إضافة إلى صحيح ابن 
خزيمة بتحقيقه الجديد المتقن. 

وأخيرا صدر عن الوزارة كتاب: (التقاسيم والأنواع) للإمام ابن حبان 
وكذا (مطالع الأنوار)» لابن قرقول» وهما ينشران لأول رق ود مشاريع 
أخرى يُعلن عنها في حينها. 0 

وفي الفقه أصدرت الوزارة : (نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام 
الجويني) الذي حققه وأتقن تحقيقه عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي أ.د. 
'عبدالعظيم الديب ‏ رحمه الله تعالى - وكتاب (الأوسط لابن المنذر) بمراجعة 
دقيقة للدكتورعبدالله الفقيه عضو اللجنةء» وكتاب (التبصرة) للخمي» وحاشية 
الخلوتي في الفقه الحنبلي. وكتاب الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان 
الفاسيى» وفي الطريق إدارات أخرى مهمة تمثل الفقه لق في عهوده 
الأولى. ظ 

وفي السيرة النبوية أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية لت الآثار 
لابن ناصر الدين الدمشقي). 

ب 


وفي معتقد أهل السنة والجماعة أصدرت الوزارة كتاباً نفيساً لطيفاً هو 
كتاب (الاعتقاد لابن العطار) صاحب الإمام النووي رحمهما الله. 

ولم تغفل الوزارة عن إصدار دراسات معاصرة متميزة من الرسائل 
العلمية وغيرها فأخرجت (القيمة الاقتصادية للزمن) و(نوازل الإنجاب) وفي 
الطريق - بإذن الله تعالى ‏ ما تقر به العيون من دراسات معاصرة فى الكتاب 
لالظ د بو الكواة نر و المت عات 1 

ويسرنا أن نقدم اليوم كتابا نفيساً من تراث الأمة الفقهي. وهو (كتاب 
الأصل) للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة - 
وحمهما ان تغالن ‏ المعوفى في 115 بوالدى يفك مهدر أماضيا من 
مصادر المذهب الحنفي» در يروي عن الإمام أبيى حنيفة وعن صاحبه 
الآخر أبي يوسف مباشرة» ويجتهد اجتهاد الضليع في الفقهء السابر 
لأغوارهء مع وضوح العبارة. وبعدها عن التعقيد. 

وقد ظل هذا المرجع النفيس حبيس خزائن المخطوطات قرونا 
متطاولة. حتى هيا الله جل وعلا له من أهل الدراية بالفن من يقوم بتحقيقه , 
ثم تشرفت الوزارة بإخراجه للآمة في حلة قشيبة تليق به» إسهاما في الحفاظ 
على تراث هذه الأمة» ورفد المكتبة الفقهية بمرجع أصيل. ‏ فالحمد لله على 
توفيقه» ونسأله المزيد من فضله. 


لا نا نا نا لا لا 
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المقدمة 
التعريف بكتاب الأصل ودراسته من الناحية الأصولية 


زنك 


95 الإهداء 000 
2212-0 


إلى والدي الكريم الذي ربّانا على حب العلم والعمل به وضحَى 
بالكثير من أجل ذلك» متّعه الله بالصحة والعافية» 

وإلى والدتى الكريمة التن كاف غير عون لزولنن طوال عمرهاء 
رحمها الله ورفع درجتها في أعلى الجنان» ظ 

أهدي عملي هذا داعياً المولى أن يتقبله وينفع به طلاب العلم في كل 
مكان. ظ ظ 


252 ه ه 0ه 


إن الفقه الإسلامى فقه أصيل نشأ على يد الفقهاء المسلمين بعوامل 
داخلية» في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كان يعيش فيها أعلام الفقه 
الإسلامي. لا شك أن المنابع الأصلية لهذا الفقه هي الكتاب والسنّة في 
الدرجة الأولى» ثم فهم وتطبيق الصحابة والقرون الأولى التي عايشت تلك 
الأجواء وكانت قريبة العهد بالوحي. وكما هو الحال في تطور - جميع العلوم 
فإن علم المقه قد تطور ونما 0 وظهرت لَه مدارس واتجاهات مختلفة 
في الود الثاني قار فكان شي الوار ع 6 للدت وعلى 
1-0 هذه اليه وبعضهم 9 تلك. 
لقد كان الفقهاء المسلمون يعيشون فى بلاد مختلفة. وزيواجهون 
مجتمعات شتى لها خلفيات تاريخية واقتصادية واجتماعية متنوعة. فكانت 
المصادر فى الأساس.. وبالإضافة إلى ذلك فإن العقل البشري يختلف فى 
تفسير النصوص وتطبيقها حتى داخل المجتمع الواحد تبعا لاختلاف المناهج 
وطرق الفهم والاستنباط. وهذا أمر 555 لكل من اشتغل بالفقه والقانون. 
حتى إنه من الممكن رؤية كثير من القضاة يختلفون في تفسير نص من 
نصوص القانون» وهم يعملون في محكمة واحدة وأمام قضية واحدة. 
والذي ينتظر من الفقه والقانون في الأساس هو تأمين العدالة 


ئ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والاستقرار في المجتمع وتغطية احتياجات الناس المختلفة مع الحفاظ على 
التوازن بين فئات المجتمع. وقد كان الفقه الإسلامي بمدارسه المختلفة في 
حير التطوق: كلا أن عد جا قن المتححمفات: الاواذنية «اخواء سن العصيوز 
الأولى للإسلام إلى يومنا هذا بدون انقطاع. نعم» كانت هناك فترات صعبة 
مر بها الفقه الإسلامى فى مواجهة الظروف التاريخية والاجتماعية» لكن ظل 
حياتهم. سواء في مسائل العبادات أو مسائل الحلال والحرام أو المعاملات 
أو عير ذللكه وإن من أهم الأسباب التي جعلت الفقه الإسلامي يعيش طوال 
هذه القرون هو إيمان المسلمين بأن أساس هذا الفقه هو الوحى الإللهى 
المتمثل في القرآن الكريم والسنّة النبوية الكريمة» وبأن اتباعهم لأحكام هذا 
الفقه هو اتباع للإرادة الإلهية الخو خلقتهم وجعلت هذه الحياة مسرحا 
لاختبارهم» وأن ما يعمله الإنسان من الخير والشر سيحاسب عليه في الحياة 
الأخرى. [ 

لقد استطاع الفقه الإسلامي بمدارسه المتنوعة الغنية وبتراثه الزاخر 
الذئ. يعتبر :مفخرة من مفاخر المسلميق والبقيرية تميعا أن يحافظ على 
حيويته على مدار العصور والأمكنة؛ لكن الفقه الإسلامي يواجه اليوم مشاكل 
داخلية وخارجية تحد من فهمه فهماً صحيحاً ومن تطبيقه تطبيقاً مثالياً 
لأسياتف كثيرة ليس محل إيضاحها هاهنا. وإن دراسة تاريخ الفقه الإسلامي 
وكيضشة نشاته وتطوره سيبين لنا كيف استطاع علماؤنا الأوائل تطوير هذا الفقه 
يالنات عقلية مثل القياس والاستحسان وغيرهما بما جعله يتناسب مع 
' احتياجات زمانهم دون أن يقطعوا علاقتهم مع منابع هذا الفقه من الوحي 
الإلهي ويولوه ظهورهم. 

لقد قام علماء وفقهاء | لفسدلي:: وغيرهم بدراسة جوانبت كثيرة من الفقه 
مسائل المجتمعات المختلفة في العالم. لكن مما يؤسف له أن عناية 
المسلمين بتراثهم لا يزال غير كاف. ومن أهم الأدلة على ذلك أن كثيراً من 
الكتب الفقهية المؤسسة لعلم الفقه عند المسلمين لم يطبع بعدء أو طبع 


ا يي 111 
ناقصأء أو طبع طبعة سقيمة بدون تحقيق علمي يليق بقدره. ومن تلك 
الكتب كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت. »)١184‏ والذي 
يعتبر أول كتاب فقهي واسع يشتمل على المسائل الفقهية التي وضعها الإمام 
أب حنيفة والإمام أن يوسف والإمام محمد بن الحسن. وقد طبع بعض هذا 
الكتاب. لكن ذلك لا يبلغ إلا ربع الكتاب. فلم يطبع كتاب الأصل كاملا 
إلى يومنا هذا مع أهميته في تأسيس الفقه الإسلامي. وقد كانت تساورني 
فكرة تحقيق كتاب الأصل بأكمله منذ زمن طويل؛ إلا أن حجم الكتاب كان 
عاملا مهما يعوقني عن البدء في تنفيذ ذلك الأمل. ثم قررت أن أبدأ في 
تحقيق الكتاب وأن أسير فيه قدر المستطاع وإن لم أتفرغ لذلك». وقد 
استغرق عملي فيه قرابة عشرة أعوام. وإني إذ أقدم كتاب الأصل للإمام 
محمد بن الحسن الشيباني الذي يعتبر من أهم كتب الفقه الإسلامي المؤسّسة 
له والواضعة لقواعده والذي طال انتظار الباحثين لرؤيته مطبوعا كاملا إلى 
عالم المعرفة آمل أن يسد ذلك ثغرة في هذا المجال. وأن تتوالى عليه 
الدراسات والبحوث من أهل الخبرة فى جوانبه المختلفة. ولا يسعنى إلا أن 
أفكن كل عور سافم :فى انشر هذا الكاي القن سيراء كآن: :ذلك فى التحصيول 
على مخطوطاته أو إبداء فكرة استفدت منها في تحقيق الكتاب» وأخص 
منهم بالذكر أخي الكبير الشقيق الدكتور أرطغرل بوينوكالن» وأستاذي الفاضل 
الأستاذ الدكتور إبراهيم كافي دونمزء وأستاذي العلامة مفتي الديار المصرية 
على جمعة». ومدير مكتبة السليمانية في اسطنبول سابقا الدكتور نوزاد قاياء 
جزاهم الله عني كل شوو لخمة لل أزن وحراه فلي لدعت يدن 
محمد وعلى آله وصحبه وس 


٠١١١/4 


لا لا ذا لا نا لا 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 7 


00 5 


ترجمة ل الشيباني حرزي 


١‏ أسمه ونسبه وأسرته 


هو أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي. وكان أبوه 
الحسن بن فرقد من جند الشامء فقدم واسطء فولد له بها 00 ونسب 
إلى بني شيبان. لأنه: كان «هولئ كيل 0 يدل على أنه ليبس عربي الأصل. 
ذكر بعضهم أن أصله من أهل الو 9 نكما يدك اخروون أن أفيلة هن 
قرية على باب دمشق في وسط الغَوْطة اسمها حَرَسْبَى!*“. ونسب إلى الكوفة 
لأنه نشأ بها ودرس على الإمام أبي حنيفة الفقه فيها كما تلقى عن غيره من 
أعلام الكوفة وعلمائها. وذكره خليفة بن خياط قائلا: محمد بن الحسن 
القاضي”” مما يدل على اشتهاره بالقضاء أيضاً حيث تولى القضاء على عهد 
هارون الرشيد كما سيأتي. 


.7""5١ الطبقات الكبرى.» 775/7؛ وتعجيل المنفعة»‎ )١( 

(0) الطبقات الكبرى» /777/7. 

(9) الطبقات الكبرىء» 77"/7. 

(4) الجرح والتعديل. 771//7؛ وتاريخ بغداد. 7/9لا١؛‏ ووفيات الأعيان. .»١84/5‏ 
6 ؛ والجواهر المضية.» .075/١‏ 

(5) تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق: أكرم ضياء العمري» دار القلم ‏ مؤسسة الرسالة. 
دمشق - بيروت» 25508 /ا9١١؛‏ تاريخ بغدادء» .١18١/7”‏ 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١‏ بمب 0007 ابت 
وكان محمد بن الحسن ابن خالة الفراء (ت. 27١7‏ اللغوي 
المشيور "١‏ يوكان ايضا اتن الخرف: عبد الله ين مس1 ا (ت. )١5١١‏ من 
رواة الموطأ عن الإمام مالك”". . 
وله ابن لا نعرف اسمهء ولعله كان له اشتغال بالفقه» لكنه لم يشتهر. 
فقلك :واوئ: أنه سال اتن محمد ين التحسة آنا سليمان الجوزجاني عن مسأل 
فقال أبو سليمان: أما في قول أبي حنيفة وأبيك. . .” ". 


 هدلوم‎ 1 


قدم أبوه العراق» فولد محمل , واس" ا فيلة ‏ إئكة تنتين وثلاثين وماك 


وقيل: :مولدة سنة لخمس. وكلذتين ومائة زفقل 5 اخدفق وثلاثين 1 

“* - نشأته وطلبه للعلم 

نشأ بالكوفة”"'» وطلب الحديث وسمع سماعاً كن 00 ويظهر أن أباه 
كان حريصاً على طلبه للعلم مع أنه كان جندياً. فقد ذكر السمعاني أن أباه 
قدم به إلى الإمام أبي ع وتفقه محمد بن الحسن بالكوفة» حيث لازم 
أب| حنيفة وحمل عنه -- والحديث”” ''. وقد توفي الإمام أبو حنيفة وعمر 
محمد بن الحسن ثمانية عشر عاماً على الرواية المشهورة في أن مولده سنة 
ا ظ 


.١19/5 2186/5 تاريخ بغداد. 5١/57١؟ ووفيات الأعيان.‎ )١( 

(؟) الجواهر المضية» ”/57. 

(*) فتح القديرء 51/7 ”. 

(5:) الجرح والتعديل». /7//ا١؟؛‏ وتاريخ بغداد. 7/5/!١؟؛‏ وسير 6 النبلاعء 5030 
والجواهر المضيةء ”/47. ظ 

(4) الطبقات الكبرىء 77/7؛ وتعجيل المنفعة.» ."5١‏ 

(5) وفيات الأعيان.» .١14860/5‏ 

0) الجرح والتعديل» 771/7؛ وتاريخ بغداد. ؟/97١؛‏ وسير أعلام النبلاء. 174/4 ؛ 

والجواهر المضية.ء .075/١‏ 

(6) الطبقات الكبرى» /7””/7. 

(9) الجواهر المضيةء» .077/١‏ 

."”١ تعجيل المنفعة.»‎ )٠١( 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 16 
للومام تروة أعانته على طلب العلم. قال محمد بن الحسن : «ترك أبي ثلانين 
على الحديث والفقه)”''. 

0 1 4 1 


4 - شيوخه ومن روى عنهم 

لفك تتلييد 0 محمد على كثير من العليناء والفقهاء لعجا 
وغيرهم. فمنهم مِسْعَر بن كدام» ومالك بن مِعْوّلء وعمر بن ذرء وسفيان 
الثوري» ومالك بن أنس» والأوزاعي» وابن جريج» ومحل الضبي» وبكر بن 
ماعزى وأبي حرّة» وعيسى الخياط». وزمعة بن صالح. وبكير بن عامرء 
وإبراهيم الخوزي» ومحمد بن أبان» وقيس بن الربيع» والقاسم بن معن”". 
نخص بالذكر من بينهم أهم مشايخه الذين أثروا على تكوين عقليته الفقهية 
ومسيرته العلمية: 


5 الإمام أبو حنيفة رت. ١٠ه١)‏ 


ومن المشهور الذي لا شك فيه أنه جالس أبا حنيفة وسمع ا 
لكن ابن حبان يقول: صحب النعمان وهو أبو حنيفة أيامأ يسيرة» يروي عن 
النعمان بن ثابت وعن يعقوب بن إبراهيم» وسمع من يعقوب عن النعمان 
أكثر ما يقول عليه”“. ومن الظاهر أن مثل هذا الكلام فيه تحامل شديد لا 
يليق بأهل العلم فضلاً عن علماء الحديث الذين ينبغي أن يكونوا في منتهى 


.0179/١ تاريخ بغدادء ”/”7١؛ والجواهر المضية.»‎ )١( 

(؟) تعجيل المنفعة.» ."5١‏ 

() الطبقات الكبرى» /7/ 5" ؛ والجرح والتعديل. /7//ا77؟؛ وتاريخ بغداد. ؟/7/!١؟‏ 
شير أعلام النبلاء» 75/4١؛‏ والجواهر المضية» .4*٠80/١‏ 075؛ وتعجيل المنفعة. 
1١‏ 1. 

(:) الطبقات الكبرىء /ا/>مم,. 

(5) المجروحين لابن حبان. 7/0/5 775. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر ٠١‏ بات اخ7ططط9777700000؟<”؟7؟؟7؟77اا7يط 
الدقة والأمانة. إلا أن التعصب وضيق النظر قد أدى ببعض المحدثين إلى 
مثل هذه الأقوال. فقد ذكرت المصادر أن محمد بن الحسن حضر مجلس 
اي حنيفة سنتين أو أكث 7“ وأنه صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ثم عن 
أبي يوسف"". كما أن عمره عند وفاة أبي حنيفة كان ثمانية عشر عاماء 
وهي سن تكفي لسماع الكثير من الفقه والعلم وخصوصاً للطالب النبيه. 


5-2 الإمام أبو يو سف ر(ت. ؟8١)‏ 


وقد تقدم آنفاً أنه أتم تحصيل الفقه على أبي يوسف. وهو أمر غني 
عن البيان كما تراه واضحاً فى كتاب الأصل أيضاً. وسيأتى مزيد بيان لذلك 
أثناء الكلام على كتاب الأصل. وقد سمع منه الجامع الصغير» فجمع فيه 
المسائل التي رواها عنه عن أبي حنيفة. 


ج- الإمام مالك بن أنس رت. 1/4ا١)‏ 


سبعمائة حديث ونيفا إلى الثمانمائة لفظأء وكان أقام عنده ثلاث سنين أو 
شسيهاً بثلاث 000 


قال ابن حجر: «وكان مالك لا يحدث من لفظه إلا قليلاء فلولا طول 
إقامة محمد عنده وتمكنه منه ما حصل له عنه هذا. وهو أحد رواة الموطأ: 
عنه» وقل جمع حديثه عن الك وآأووة فيه ما يخالفه فيه» وهو الوا 
المسموع من طريقه»©». 


وكان إذا وعد الناس أن يحدثهم عن مالك امتلأً الموضع الذي هو فيه 


)١(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي» ١/57١؛‏ وتهذيب الأسماءء ١/48؛‏ ووفيات الأعيان. 
6 . 

() الجواهر المضية.» ؟/57. 

(6) الجرح والتعديل. 15/١‏ 5؛ وحلية الأولياء» 0/6"؛ وسير أعلام النبلاء» ١70/4‏ ؛ 
الجواهر المضية» ؟/47. 

(5) تعجيل المنفعة.» .55١‏ 


وكثر الناس عليهء وإذا حدث عن غير مالك لم يأته إلا النفير”2؛ فقال - 
لهم: «لو أراد أحد أن يعيبكم بأكثر مما تفعلون ما قدر عليه؛ إذا حدثتكم 
عن أصحابكم فإنما يأتيني النفير أعرف فيكم الكراهة» وإذا حدثتكم عن 
مالك امتلأ علي الموضع»"'". 


قال مجاشع بن يوسف: «كنت بالمدينة عند مالك وهو يفتي الناس» 
فدخل عليه محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة وهو حَدَثء» فقال: ما 
شرك ف مجح" ذا يجنم الناف لذ فى “المسجد بلقا لندها لك لا يدخل الجنب 
المستجده قال3 فكيقه يكم وقد.حشيرت الصلاة وهو بيرق الضاء؟ 'قال: 
فجعل مالك يكرر: لا يدخل الجنب المسجد. فلما أكثر عليه قال له مالك : 
فما تقول أنت في هذا؟ قال: يتيمم ويدخل فيأخذ الماء من المسجد ويخرج 
فيغتسل. قال: من أين أنت؟ قال: من أهل هذهء وأشار إلى الأرض. فقال : 
ما من أهل المدينة أحد لا أعرفه يُعرف. فقال: ما أكثر من لا تعرف. ثم 
نهض. قالوا لمالك: هذا محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة. فقال مالك : 
معي بو الجيسن ادانع ركديية رده دكن اله هن كز المديةا فالرك: إن 
قال: من أهل هذه. وأشار إلى الأرض. قال: هذا أشد علي من ذاك»7". 


وعلاقة الإمام محمد بالإمام مالك قد جعلته يسمع حديث وفقه أهل 
المدينة منه» وكان الطابع الغالب على هذه العلاقة التعرف على قول 
المحالف: حتن يتستى. الرد.علية: وهو ما صنعه الإمام محمد في روايته 
للموطأ وفى كتابه الحجة على أهل المدينة. لكنه تأثر أيضاً ببعض أقوال أهل 
الووية وأخذ بها مع محافظته على أصول فقه أهل الكوفة وعلى رأسهم 0 
حنيفة. ويلاحظ أن الشافعي قد فعل نظير ذلك مع محمد بن الحسن» حيث 
تعلم منه فقه أهل الكوفة والعراق» لكنه لم يسلك مذهبهم» وإنما رد عليهم 
في كثير من المواضع؛ ومع ذلك فقد استفاد من محمد بن الحسن في 


)١(‏ النفير والتَّمَر: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. انظر: مختار الصحاح» «نفر). 
(0) الجرح والتعديل. 5/١‏ 5؛ وحلية الأولياء» 770/1. 
فر تاريخ بغداد. 5/5/ا١  .١9/4‏ 


ظ 5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

طريقة التفقه ووضع المسائل كما كان يعترف بالل له في هذا 
40 

الموضوع 


- نشره للعلم 
وقد جلس محمد بن الحسن مجلس العلماء في شبابه. فبعد أن توفي 
أبو حنيفة وقد .كان عمره ثماني عشرة سنة» تمم دراسة الفقه على أبي 
يوسف كما سبق» ثم جلس للتعليم وعمره عشرون سنة. 
قال إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة: «كان محمد بن الحسن له 
مجلس في مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة» '". 
ثم إنه انتقل إلى بغداد عاصمة الدولة العباسية» فسكن بهاء واختلف 


اليه الناين وستمعر | ملم اليكدييق والرأي '".موسنت الكنك الكثيرة ولشير عل 
ع 0 
أبي حنيفة 


- تلاميذه ومن روى عنه 
تتلمذ على الإمام محمد كثير من العلماء. فمن تلاميذه أبو عبيد 
الم بن نادم وهشام بن عبيدالله الرازي وأبو سليمان الجوزجاني وأبو 
حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري وداود بن رشيد وغيرهم د 
ومن أشهر من أخذ عنه العلم مرتبين حسب تاريخ الوفاة : 
أ الإمام الشافعي (ت. )5١5‏ 
وقد كان الشافعى مقدراً لما أخذ عن محمد بن الحسن من الفقه 


نينا 


والعلم. قال الشافعي: «حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير كتبأ”''. وفي ‏ 


.١175/؟ تاريخ بغدادء»‎ )١( 

(0) تاريخ بغداد. .١754/”‏ 

(9) الطبقات الكبرى» 775/97؟ وتاريخ بغدادء 197/7. 

(4) طبقات الفقهاء.ء .١57/١‏ 

(5) الجواهر المضية؛ ١/7737؟‏ وتعجيل المنفعة» ."8١‏ وتأتي ترجمة الجوزجاني وأبي 
حفص وهشام الرازي وداود بن رشيد بين رواة كتاب الأصل. 

(9) تاريخ بغدادء» 795/5١؛‏ وسير أعلام النبلاء» 75/4١؛‏ وتعجيل المنفعة.» ."5١‏ 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني ظ 
رواية: اسمعت عن مجودد. ين التنسن ووو بيعيرة”27 برقال لقتعي لمن 
الناس على فو الفقه محمد ع العي 7 

فكان يخلو بهء ولا يبخل عليه بوقته وعلمه. قال أبو حسان الؤياذى 2 : «ما 
رأيت محمد بن الحسن يعظم أحداً من أهل العلم إعظامه للشافعى» ولقد 
جاءه يوم فلقيه وقد ركب محمد بن الحسن فرجع محمد إلى منزله وخلا به 
يومه إلى الليل» ولم يأذن لأحد عليه»”*'. 


وروى 6 بن د قال : «(كتب 0 إلى محمد بن الخس 


5200100 شحنا متي ر ايج جتاحية 
0 ال ك0 #اقند را جحي تبيناتة 
العاابع مسقي اضيالة ان معن ةيةه اينات 
لجعي هيسبج اتن الأفقيتة العباحة 


فأنفذ إلبة الكقت: من ا 


وكان الإمام محمد يهدي إلى الإمام الشافعي ما ينفقه على نفسه. قال 
أو عمد لرانث الشافعي عند محمد بن الحسن وقد دفع إليه خمسين 
ديناراء وقد كان قبل ذلك دفع إليه خمسين درهماً. قال إن اشتهينت ت العلم 
فالزم. ولما أعطاه محمد قال له: لا تحتشمء فقال الشافعي : يت عندي 
ممن أحتشمك ها قبلت برك06, 


:)١(‏ الجواهر المضيةء ؟/57. 

(؟) تاريخ بغدادء» 177/7. 

(') وقال النووي: أبو حسان الرازي. انظر: تهذيب الأسماءء .4/١‏ 

(:) طبقات الفقهاء للشيرازي» ١/١5؛‏ وتهذيب الأسماءء .14/١‏ 

(5) طبقات الفقهاءء ١/57١؟‏ والتقرير والتحبيرء ١/094١؟‏ ومرقاة المفاتيح. ١//الا.‏ 
(5) سير أعلام النبلاء» .15/٠١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كروي ا ا 111 11ت 
ومع هذا فإن الإمام الشافعي لم يتبع مذهب أهل الرأي. لكنه قد 
استفاد من الإمام محمد كثيرأء وقدّر ذلك» مثل ما فعل الإمام محمد مع 
الإمام مالك. حيث استفاد منهء لكن لم يتبع مذهبه. وهناك باب في كتاب 
الأم للإمام الشافعي سماه «الرد على محمد بن الحسن6'''. كما أن لمحمد بن 
الحسن كتاب الحجة على أهل المديئة. 
ب - شعيب بن سليمان الكيساني الكوفي (ت. )5١4‏ 


ع ِ 1 58 ظ إفة 
من اصحاب محمد وأبي يوسها. قدم مصر ومات بها اؤروق. عن 
ميك مان انراد 7 


ج - معلى بن منصور الرازي (ت. ١١؟)‏ 

محدث ثقة حافظ. وفقيه من أهل الوائ. روئ: الكتت والأمالى 
ا ا ا 2 
الجوككاتي :فى الزواية 4 ولكنة كان امع منا يندم بورورى: الحديك عن مالك 
والليث بن سعد وغيرهما؛ وروى عنه علي بن المديني والبخاري وغيرهما. 
وأخرج حديثه الستة. وقد سكن بغداد. وطلبه المأمون للقضاء فأبى”*'. 


كان يذكر بفقه وعبادة. كان أولاً من أصحاب الحديث» ثم خرج الى 
محمد بن الحسن فكتب كتبهم”*'» فاختلف الناس إليه» وعُرض عليه القضاء 
فلم يقبله. فقَربه المامون. وفل وثقه يحيى بن معين» وتكلم فيه بعض 
المتخدانين مسن الا 3 . 


.154 86/4 الأم (تحقيق رفعت فوزي).‎ )١( 

(؟) الجواهر المضية. ١//ا 70 .١08‏ 

(9) انظر مثلاً: شرح معاني الآثارء .71١8/#‏ 4/5. /7. 

(5:) الجرح والتعديل» 0 وتاريخ بغداد. ١/88١؛‏ وميزان الاعتدال. 6/لالا؛ 
والجواهر المضية (تحقيق عبدالفتاح الحلو)ء» 597/7؛ وتهذيب التهذيب. .5١0/٠١‏ 

(0) أي: كتب أهل الرأي. 

(5) الجواهر المضية. ١/لا"ا؛‏ ولسان الميزان» 05/١‏ لاه 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 7 
ه ‏ أسد بن الفرات» أبو عبدالله الحراني ثم المغربي (ت. 7١؟)‏ 


ا المالكي ا روى الت بن أنس ار وعن 
ب ا اي 0 
عشرة آلاف دره'"“. وقد أخذ أسد بن الفرات المسائل عن محمد بن 
الحسن ثم عرضها على ابن القاسم» فأجابه فيها على مذهب مالك» وتسمى 
هذه المسائل الأسدية» وقد أخذها عنه 00 وألف المدونة التى هي 
أفاضس الودهت المالكي ". 


و- على بن معبد بن شداد العبدى الرفى رت. )5١148‏ 


نزيل مصرء من المحدثين الفقهاء. روى له الترمذي والنسائي. وروى 
فقدميك الرقة ومتحم من الحهة قاضن. ليها :فأتية :يانه فاسكاذنت: علية) 
فخجبت عنه» فانصرفت. فأقمت بالرقة مدة لا آتيه. فبينما أنا في يوم من 
يوام بدي اييه شيا هادان بوي وات بر 
5-5500 0 حت عن ا ل 2 
أنك هاهنا. فقلت: أتيك لذ لك فختحيت: عيلك: وإنها اتتلف كينا كنيقه انتيلك 
وانت غير قاض. فساءه ذلك وغعمه. فقال لئ: أي حجابي حجبك؟ فظننت 
أنه يريد عقوبته» فلم أخبره. فقال لي: فإن لم تفعل فإني أنحيهم كلهم. 
فقلت له: إذا تظلم من لم يحجبني. قال : فدعا بهم جميعا وقال لهم: لا 
يد لكم على أبي محمد في حجبه عني. ثم التفت إلي فقال: إذا جئت إلينا 
فلا يكن بينى وبينك إلا الستر الذي يستر الناس عني فتنحنخ حينئدٍ» فإن 


.777 2175755/٠١ سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء» 217756/٠١‏ 515. 

() تهذيب الكمالء؛ ١51/5١؛‏ وسير أعلام النبلاء.» ١٠/571؟‏ والجواهر المضية». 
1 7. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كنتت على حال يتهيأ لك الدخول فيها أذنت لك بنفسى»ء وإن كنت على غير 
ذلك أسكت» فانصرفت. فكنت أتيه بعد ذلك والناس على بابه فأتخطاهم 
وأتخطى خحجابهم حتى أصل ان ستره فأتنحنح وأسلم. فيقول : ادخل بأ أبا 
محمد » فأدخل. أو يمسك فأنصرف)7'"'. وفل أراد المأمون أن يوليه قضاء 
.15 (5) 
مصرء فأبى . 
- عيسى بن أبان بن صدقة. أبو موسى (ت. ١؟؟)‏ 


ا وقد 0 كارهاً 0 ال 0 قال 
محمد بن سماعة: «كان عيسى بن أبان حسن الوجه. وكان يصلي معناء 
وكييةه أدعوه أن يأتى محمد بن الحسن. فيقول: هؤلاء فوم يخالفون 
الحديث. وكان عيسى حسن الحفظ للحديث. نضان معنا وها الصبح. وكان 
يوم مجلس محمد. فلم أفارقه حتى جلس في المجلس. فلما فرغ محمد 
أدنيته إليه وقلت: هذا ابن أخيك أبان بن صدقة الكاتب» ومعه ذكاء ومعرفة 
بالحديث» وأنا أدعوه إليك فيأبى ويقول: إنا نخالف الحديث. فأقبل عليه 
وقال له: يا بني» ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث؟ لا تشهد علينا حتى 
تسمع منا. فسأله يومئذٍ عن خمسة وعشرين بابأ من الحديث» فجعل 
ال ل اي ا 0 
عني» ما ظننت أن في ملك لله مثل هذا الرجل يظهره حابن ولزم 
محمد بن الحسن لزوما كنديد] عن تفقه. 141 


.١الا//" (؟) الجواهر المضية.ء‎ .5"8٠  لاله/١ الجواهر المضية.ء‎ )١( 
.1608/١١ تاريخ بغدادء» ١١//ا16١. (4) تاريخ بغداد.‎ )9( 


0 )0 ظ 
ط ‏ محمد بن سماعة التميمى , أبو عبدالله رت. “717) 
حدث عن الليث بن سعد وأبى يوسف القاضى ومحمد بن الحسن» 
وكتب النوادر عن اب يوسهف ومحمد)؛ وروى الكقب والأمالي. وهو من 
الحفاظ الثقات. وولاه المأمون القضاء ببغداد سنة ١947‏ بعد وفاة يوسف بن 
أبي يوسف. واستعفى عن القضاء فيما بعد بسبب ضعف بصرهء فأعفي. قال 
بحيى بن معين: «لو كان أصحاب الحديث يصدقون فى الحديث كما يصدق 
لقه ا ا 
سبين . 
ي - فرات بن نصرء أبو جعفر الفقيه القهندزي الهروي (ت. 75؟) 
تمقه على 5 يوسف ء وروى عنه وعن محمد بن الحسن. وكان عنذه 
3 - إسماعيل بن توبة» أبو سهل الثقفى القزوينى (ت. 517 ؟) 
هو من المحدثئين الفقهاء. ارتحل إلى الحجاز والعراق. 63 امير 
الكبير عن محمد بن الحسن مع أبي سليمان الجوزجاني» لم يروه عنه 
غيرهما. وكان الإمام محمد يؤدب أولاد الخليفة» فكان إسماعيل بن توبة 
يحضر معهم لسماع الشير على محمد » فاتفق أنه لم يبى من الرواة غيره 
و 5*0 فد كاك 1 00 
د 'صناتة الخلقية والخلقة 


)١(‏ تاريخ بغدادء 75/5١؛‏ وسير أعلام النبلاء. 4١5/4‏ والجواهر المضيةء ؟/”4؛ 
وتغجيلن المتفعة 51 

(6)-تينذيت الكوال 17/98 ي 119 والجواهو المفية» /16) وخلاضة تذهيت 
ارا ظ 

(*) الجواهر المضيةء» .5٠0/١‏ 

(:) الإرشاد للخليلى.» 7١7/5‏ 5١7/,؛‏ والجواهر المضيةء .١5/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الروح. قال الشافعي: "ما رأيت سميئاً أخف روحاً من محمد بن الحسن""'. 
وكان الشافعي يقول: «ما ناظرت سمينئاً أذكى منه)”'". قال الذهبي: «وكان 
مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه ار وقال الشافعي: ما رأيت أعقل 
من محمد بن لخبي . 


وكان الإمام يحب المناظرة وكان واسع الصدر أمام الأسئلة التي توجه 
إليه» لا يغضب ولا يتغير. قال الشافعى: «ما ناظرت أحدا إلا تمعر وجهه 
فنا خلا مخيد دين الحييه ”7 وفال الشافعى : (مانرأبيت: أجذا يشال عد 
مسألة فيها نظر إلا تبينت في وجهه الكراهة إلا محمد بن الحسن»0. 


وكان قل وكل أموره المالية إلين وكيل له حتى يتمرع للعلم. قال 
حوائج الدنيا تشغلوا قلبي. وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيليء. فإنه أقل 
ا 600 
لهمي وأفرغ لقلبي» ". 
الحق. قال أبو عبيل : «كنا مع ميحمد بن. الحسن إِد أقبل هارون الرشيد. فقام 
إليه الناس كلهم إلا محمد بن الحسن فإنه لم يقم. ثم أذن بالدخول على 
مسروراء فقال: قال لي: ما لك لم تقم مع الناس؟ قلت: كرهتٌُ أن أخرج 
عن الطبقة التي جعلتني فيهاء إنك أمّلتني للعلم» فكرهث أن أخرج منه إلى 
طبقة الخدمة التى هي خارجة منهء وإن ابن عمك كَل قال: «مَن أحب أن 
يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار»”"., وإنه إنما أراد بذلك 


)000( نايع بغداد.» ؟/0/!١؛‏ وتعجيل المنفعة» ."”5١‏ 

1 عير سير أعلام النبلاء. .١7١0/4‏ 01 د أعلام النبلاءء 1/4 . 

(5) تاريخ بغدادء ؟/76١.‏ (5) تاريخ بغدادء 5/لا/ا١.‏ 

() طبقات الفقهاء.ء .١57/١‏ 

(0) تاريخ يغدادء ١15/5‏ /ا/ا١؛‏ والجواهر المضية. .678/١‏ 

(4) رواه الترمذي بلفظ: «مَن سره أن يتمثل. . .». انظر: سئن الترمذي» الأدب. 717. 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 202 
العلماء» فمن قام بحق الخدمة وإعزاز الملك فهو هيبة للعدوء ومن قعد 
اتبع السنّة التي عنكم أخذتء فهو زين لكم. قال: صدقت يا محمد. ثم 
قال: إن عمر بن الخطاب صالح بني تغلب على أن لا ينصّروا أبناءهم. 
وقد نضّروا أبناءهم وحلت بذلك دماؤهمء. فما ترى؟ قال: قلت: إن عمر 
أمرهم بذلك» وقد نصّروا أبناءهم بعد عمرء واحتمل ذلك عثمان وابن 
عمك”''. وكان من العلم ما لا خفاء به عليك. وجرت بذلك السنّة» فهذا 
صلح من الخلفاء بعدهء ولا شيء يلحقك في ذلك». وقد كشفتٌ لك العلم. 
ورأيك أعلى. قال: لكا نجريه على ما أجروه إن شاء الله إن الله أمر نبيه 
بالمشورة» فكان يشاور في أمره ثم يأتيه جبريل عليه السلام بتوفيق الله 
ولكن عليك بالدعاء لمن ولأه الله أمرك» وم أصحابك بذلك» وقد أمرت 
لك بشيء تفرّقه على أصحابك. فخرج له مال كثير ففرّقه» '“. 

وفي سنة ١75‏ ظهر يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن”" بالديلم 
واشتدت شوكتهء فاغتم الرشيد لذلك» فندب إليه الفضل بن يحيى في 
خمسين ألفاً. فكاتب يحيى بن عبدالله ولطف بهء فأجاب يحيى إلى الصلح. 
على أن يكتب له الرشيد أماناً بخطه يشهد عليه فيه القضاة والفقهاء وجلة 

بني هاشم ومشايخهم. فأجابه الرشيد إلى ذلك» وسيّر الأمان مع هدايا 
وتحف. يود يحي عع المصا عند فلقيه الرشيد بكل ما أحب وأمر له 
بمال كثير وأنزله منزلاً سَرِياً. ثم إن الرشيد حبسه فمات في الحبس. وكان 
الرشيد قد عرض كتاب أمان يحيى على محمد بن الحسن وعلى أبي 
البَخْتَرِي القاضي (ت. “500٠٠١‏ فقال محمد: «الأمان صحيح). فحاجَه 


)١(‏ أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

.١ 75 ١/7/7 تاريخ بغدادء‎ )0( 

(*) هو من الطالبيين الذين خرجوا على العباسيين» وقد رباه جعفر الصادق. وتفقه عنده. 
دعا إلى نفسه في بلاد الديلم. ثم صالح الرشيد بأمانء وقدم بغداد محم ارد 

إلى أن مات. انظر: الأعلام للزركلي» .١155/8‏ 

(45) هو وهب بن وهب القرشي المدني» ولاه هارون الرشيد قضاء عسكر المهدي أي 
شرقي بغدادء ثم قضاء المدينة.» ثم عزل ورجع إلى بغداد وتوفي بها. وهو ضعيف 
عند المحدثين. انظر: الأعلام للزركلي» ود 


25 كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
الرسييد وأغلظ له الكلام» لكن لم يرجع محمد عن فتواه. وقال أبو 
البَخْتّري : «هذا أمان منتقض من وجه كذا)». فمزقه الوقم 1 


ركان سحي ين السيين يتفقد طلاب العلم ويواسيهم بالنفقة مثل 
أستاذه أبى حنيفة. قال أبو عبيد: «رأيت الشافعى عند محمد بن الحسن وقد 
دفع إليه 200 كارا وقد كان قبل ذلك دفع له خمسين وها وقال: إن 
اشتهيت العلم فالزم»”“. وقد نفدت نفقة أسبد بن الفرات وهو عند محمد 
فكلم فيه مسؤولي الدولة فنفذوا إليه عشرة آلاف درهه”". 


وكان الإمام محمد متواضعاً لأهل العلم حتى لطلابه» وحريصاً على 
العلم» فيستفيد من طلبته ولا يرى في ذلك غضاضة على نفسه. قال أبو 
سليمان الجوزجاني: «سمعت ابن المبارك يقول: سألت أبا حنيفة رضى الله 
عنه عن الرجل يبعث بزكاة ماله من بلد إلى بلد آخرء فقال: لا بأس بأن 
يبعثها من بلد إلى بلد آخر لذي قرابته» فحدثت بهذا محمد بن الحسن» 
فقال: هذا حسنء وهذا قول أبي حنيفة» وليس لنا في هذا سماع عن أبي 
حنيقة. قال أبو سليمان: فكتبه عني محمد بن الحسن عن ابن المبارك عن 


أبي 2 


6 مذهبه فى العقائد 


طعن فيه بعض المحدثين بأنه كان جهمياً مرجثاً يقول بخلق القرآن” “. 


)١(‏ أخبار أبي حنيفة للصيمري. ١7١‏ - ١7١؛‏ والكامل لابن الأثيرء 91/5؟؛ والنجوم 
الزاهرةء 57/9. ٠‏ 
(؟) سير أعلام النبلاءء .14/٠١‏ 
(*) سير أعلام النبلاء» 7565/٠١‏ 0 777, 
(5) الجواهر المضيةء .7١87/١‏ 
(5) الضعفاء للعقيلي. 057/5. 05؛ والمجروحين لابن حبان» 7175/7 ؛ رانم بغدادى 
لا وتعجيل المنفعة» ."51١‏ 


ذأ يوس تراه واشيعا فى التنقيدة الطحاوية التي يرويها الطحاوي عنهم. 
كما يرق ذلك في مؤلفات الإمام 5 حنيفة» الفقه الأكبر وغيره. والحامل 
على ذلك كله التعصب الناشئ عن عدم التروي والبحث. كان هناك بعض 
المنتسبين إلى الحنفية ممن يذهب إلى تلك الآراء» لكن الأئمة أنفسهم برآء ‏ 
من ذلك. وقد صرح بذلك أبو سليمان الجوزجاني ومعلى بن منصور الرازي 

له «ما تكلم أبو حنيفة ولا أبو يوسف ولا زفر ولا محمد ولا أحد 
من أصحابهم في القرآن» وإنما تكلم في القرآن بشر المريسي"'' وابن أبي 


دؤادء فهؤلاء شانوا أصحاب أبي ف ظ 


4 منزلته في العلم من خلال أقوال العلماء 


قال الشافعي : لها ءوايك أفصح من محمد بن الحسن» كنت إذا رأيته 

يقرا كأن القران :تل بلعقك”""..:وقال 2 فول أغناء أن اقول ز ل القران بلقة 
محمد بن الحسن لقلت لفصاحته»”؟'. قال الشافعى: «كان محمد بن الحسن 
الشيباتي: [ذ: احة فى المسانة "كانه قر إن مت ب خلنيه: ليقام حرفا ول 
خر”". قال الربيع بن سليمان: «وقف رجل على الشافعي فسأله عن 
مسألة فأجابه. فقال له الرجل: يا أبا عبدالله. خالفك الفقهاء. فقال له 
الشافعي: وهل رأيت فقيهاً قط اللّهم إلا أن تكون رأيت محمد بن الحسن. 
فإنه كان يملاً العين والقلب.». بداريض ب ا الى عن ماين 


المي 


1 هو بشر بن غياث المريسي البغدادي المعتزلي» من تلامذة أبي يوسف» فقيه متكلم. 
انتقد كثيراً بسبب دخوله في الكلام. وله أقوال في المذهب الحنفي. انظر: القرشي», 
الجواهر المضية» .55٠ 1451/١‏ 

(؟) تاريخ بغدادء» 787/17 

(5) تاريخ بغدادء 115/7؟ وتعجيل المنفعة» ."5١‏ 

(5) تاريخ بغدادء 795/5١؛‏ وسير أعلام النبلاء» 10/4. 

2( تاريخ بغدادء» .١9/5/9”‏ 

.175/1 تاريخ بغدادء»‎ )١( 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال اتن شعد: #ونظر :فى الراى: فغلب عله عرق بية: ولك افيه . 


0 


قال جعفر بن ياسين: «كنت عند المزنى» فوقف عليه رجل فسأله عن 
أهل العراق» فقال له: ما تقول في أبى حنيفة؟ قال: سيدهمء قال: فأبو 
يوسف؟ قال: أتبعهم للحديث؛» قال: فمحمد بن الحسن؟ قال: أكثرهم 
تفريغاء قال: فزفر؟ قال: م قا 7 


قال أبو علي الحسن بن داود: «فخر أهل البصرة بأربعة كتب» منها 
كتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب الحيوان له وكتاب سيبويه وكتاب 
الخليل في العين» ونحن نفتخر بسبعة وعشرين ألف مسألة في الحلال 
والحرام عملها رجل من أهل الكوفة يقال له: محمد بن الحسن قياسية 
عقلية لا يسع الناس جهلهاء وكتاب الفراء في المعاني. . .)4*7 


قال الذهبى: «العلامة فقيه العراق)0©. 


قال القرشي : اكد أيضاأ فتلا كي م العربيه والنحو بالقناب 
والنطةع” . 


1 49 
أاحمد دن حنبل» , 


.7”7”/7 الطبقات الكبرئ»‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد» 9/0/5١؛‏ والجواهر المضية» ؟/47. 
(*) “تاريخ بغدادء» .١797/5‏ 

(5) تاريخ بغدادء 5/لالا١.‏ 

(5) سير أعلام النبلاءء 554/4. 

(5) الجواهر المضيةء» ؟/55. 

(0) تعجيل المنفعةء» .5"51١‏ 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 


٠‏ منزلته فى الحديث 


طعن في الإمام محمد بعض المحدثين كما طعنوا فى أستاذه أبى حنيفة 
في الحديث» وقال الدارقطني: «هو لا يستحق الترك»"'". وروى عنه الإمام 
الشافعي في كتاب الأم'''. وتقدم ثناء الشافعي وغيره من العلماء عليه قريباً. 


على أنه من الواضح أن سبب الطعن هو التعصب على أهل الرأي» 
فإنك ترى بين كلام بعض المحدثين في تضعيفه أنه 1 أهل الرأي وأنه 
جهمي وأنه مرجئ وأنه ليس بأهل لأن يروى عنه بهذه الأسباب. وترى 
بعض المحدثين يذكرون أنه يخطئ كثيراً ويهم في الأحاديث التي يرويها. 
وهذا أمر مبالغ فيه. والذي دفع بعضهم إلى هذا هو أن الإمام محمد بن 
الحسن فقيه في الدرجة الأولى» وعنايته بالحديث والرواية منصبة على 
أحاديث الأحكام» فاهتمامه متوجه إلى الاحتجاج بالحديث وفهم معناه والفقه 
الذئ سخقط مه ا من رواية الحديث والاهتمام بألفاظه وتعداد أسانيده 
وما إلى ذلك. فلم يكن الإمام ممن يجلس للتحديث ويصرف جل سعيه في 
رواية الحديث.». وإنما هو فقيه ثم محدث. ولكن.ذلك "لا يمنع من صحة 
حديقة: وكونة ثقة يحافظا للخلايث أبضا. فالأمر يرجع إلى الاختصاص بعلم 
وتكثيف جهده فيه أكثر من علم آخر. 


حتى إنك لترى الأمر الذي ينبغي أن يحمد عليه يتحول إلى أمر يذء 
الوا فرأيت اعددة كتابا متوضوعا فأخذته ونظرت فيهء فإذا هو قد أخطأ 
وقاس على الخطأ. قال: قلت: ما هذا؟ قال: هذا حديث أبى خلدّة عن 
أبي العالية في الدود يخرج من الدبر. وقد تأوله على غير تأويله وقاس.عليةه. 


017/4 انظر لأقوال أهل الحديث فيه: الجرح والتعديل» //777؛ والضعفاء للعقيلي»‎ )١( 
ءا١الوه‎ ١/1/5 ؟ والمجروحين دكن حبان؛ 775/5؛ والكامل 02 عدي.».‎ 
.7”51١ وميزان الاعتدال» 6//ا١٠؛ وتعجيل المنفعةء»‎ ؟١8١‎ - ١8٠0/9 وتاريخ بغدادء»‎ 


(0) الأم #/١5”ء‏ ارداء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حونج تائملا اتام 
فقلت: هذا ليس هكذا. قال: كيف هو؟ فأخبرته. قال: صدقت. ثم جاء 
بالمقراض يقرض من كتابه»"''. فمحمد بن الحسن عالم واسع الصدر يسمح 
لابن مهدي بالاطلاع على كتابه ويستمع إلى نقده العلمي ويراه في مكانه 
ويصحح كتابه تبعاً لما يقوله. وهذا هو التواضع للحق أينما كان ومن أين 
أو 
كما أن التفرق الذي حدث بين أهل الحديث وأهل الرأي وبين أهل 
الحجاز وأهل العراق وأمثال ذلك قد أثر في كلام بعض المحدثين والعلماء 
وجعل من السهل عليهم الطعن على أهل الرأي دون التروي كثيراً في 
عواقب ذلك. قال محمد بن الحسن الشيبانى: «كنت عند مالك» فنظر إلى 
أصحابه فقال: انظروا أهل المشرق فأنزلوهم بمنزلة أهل الكتاب» إذا 
حدثوكم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم التفت فرآني» فكأنه استحيى» 
فقال: .نا أنا عبداللة» أكره أن تكون غيبة:: هكذا أدركت أصتحابنا يقولون7". 
قال الذهبي: «هذا القول من الإمام قاله لأنه لم يكن له اعتناء بأحوال بعض 
القوم ولا خبر تراجمهمء وهذا هو الورع. ألا تراه لما خبر حال أيوب 
السختياني العراقي كيف احتج به»ء وكذلك حميد الطويل وغير واحد ممن 
روى عنهم. وأهل العراق كغيرهم فيهم الثقة والحجة والصدوق والفقيه 
والمقرئ والعابد وفيهم الضعيف والمتروك والمتهم. وفي الصحيحين شيء 
كثير جدأ من رواية العراقيين رحمهم الله. وفيهم من التابعين كمثل علقمة 
ومسروق وعبيدة والحسن وابن سيرين والشعبي وإبراهيم» ثم الحكم وقتادة 
ومنصور وأبي إسحاق وابن عون» ثم مسعر وشعبة وسفيان والحمادين 
وخلائق أضعافهم. رحم الله الجميع»”". كما نقل عن الإمام مالك أقوال 
أخرى في الثناء على الإمام أبي حنيفة وعلى العراقيين. لكن المقصود أنه إذا 
كان هناك نوع من التحزب والافتراق فإنه يسهل على أحد الأطراف التكلم 
في الطرف الآخر بما لا ينبغي. وهذا أمر ينبغي أن يتفطن إليه العلماء 


« 
- 


(؟) سير أعلام النبلاء 58/8. 
27 “ديد أعلام البلاع» 54/8 - 55. 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 2 
والمحدثون خصوصا عند توثيقهم وتضعيفهم للرجال وحكمهم على 
الأحاديث بالصحة والضعف. 


١‏ - توليه القضاء 


خا او و على هارون الرشيد بتولية محمد بن الحسن قضاء 
0 ولم يشاوره ابو 0 00 الحسن من 
13 وه 
بينهما 0 ا الرقة 10 أمير ا فضاء 52 


عزله”'“. وكان سبب عزله ما سبق من إجازته لأمان يحيى بن عبدالله””". / 


إن الرشيد فريه إليه مره أخرى وولاه قضاء المقضاة بعل وفأة 5 وت 
١‏ وفاته 


خرج بصحبة هارون الرشيد إلى الري» فمات بها في سنة ١89‏ وهو 
ابن ثمان وخمسين سنة”*". ومات هو والكسائي في يوم واحد»ء فكان الرشيد 
يقول: «دفنت الفقه والنحو الو 1 وقد حدد بعضهم مكان موته أنه مات 
في رَنْبَوَيه قرية من قرى الري”"'» وفي جبل طَبَرَك”*» وفي دار أحد تلاميذه 
هشام بن عبيدالله الرازي”''» وأنه دفن في مقبرة عائلة هشام الرازي المعروفة 
آنذاك بالعلم والشرف”"'". وقد دفن بعض العلماء الأحناف في القرن 
الخامس والسادس في مقبرة الإمام محمد بن الحسن مما يدل على وجود 


.65 بلوغ الأماني»‎ )١( 

(0) الطبقات الكبرى» ا وتعجيل المنفعة» 841. 

(6) أخبار أبي حنيفة للصيمري» ١75‏ 77١؛‏ 0 الأماني» .6١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء» 176/94. 

(5). الطبقات الكبرى» 775/97؛ وتعجيل المكقدة: ",. 

."”١ طبقات الفقهاء. ١/57١؛ وتاريخ بغداد» 5/١8١؛ وتعجيل المنفعة».‎ )١( 
ْ .1480/5 وفيات الأعيان.‎ )7( 

(48) الجواهر المضية» .١161//١‏ 

() تذكرة الحفاظ.ء ."848/١‏ 

.١١0/79 الجواهر المضية,»‎ )١( 


77 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المقبرة في تلك القرون”''. لكنها غير موجودة اليوم كما أفاد ذلك الأستاذ 
ا 0 

وفدل رثاه 556 ورثى الكسائي الذي مات معه في نه نفس اليوم 
5 1 
١٠‏ - آثاره العلمية 
أ كتاب الأصل 

الجامع الصغير 
وهو أحد كتب ظاهر الرواية. وقد روى محمد بن الحسن مسائل هذا 
الكتاب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» وألفه بطلب من أبي يوسف. فيذكر 
في أول كل باب : بد ان بطري ل اي ويذكر فيه الخلاف بين 
هؤلاء الأئمة فين بنعض المواضع. وقفل رتب الكتاب أبو طاهر الدياس 
والحسن بن سد الزعفراني. ويحتوىي الجامع الصغير على ١07‏ فسالة 
فقهية مختصرة بدذولن دكن ادلتها. وهو كتاب فقهي مختصر يحتوي على 
أمهات المسائل الفقهية فى كل باب. وقد اعتنى به الفقهاء الأحناف كثيراً ما 

' ع ؛ : : 1 )06 
بين شارح وناظهم”'. دكن مخطوطاته ومخطوطات سر و حة بروكلمان 
6ه 7 وطبع الكتاب عدة طبعات غير محققة. في بولاق بهامش كتاب 


.١7٠ لا16ا.‎ - ١855/١ الكامل لابن الأثيرء» 475/4؛ والجواهر المضيةء»‎ )١( 

(؟) ومدينة الري هي في طهران اليوم. وقد ذكر الأستاذ حميد الله أنه يوجد مصنع 
للإسمنت في تلك المنطقة اليوم. انظر: [ 
]1 :201135111 تال ممسساعدك علصتتسناصه111١9‏ ناعصن* 1200 صتاتسناتدنائ01) ,رطهلاسلنتسد]1 لعسسقطسا3 
و20 الاق ,نأعلزتصعلء14 مسقالن1 ,(ولهتهع1 2094 ابحيطلا .عما) تمؤطنزء5 - ده معود؟ - آء .5 لعتمسقطر34 
7 .و ,1969 لتاطاسهاة1 ظ 

(”) تاريخ بغدادء» ؟/1837. 

(4) كشف الظنون.» 055١/١‏ 6055. 

(0) تاريخ الأدب العربي» “707/7 184. 

() تاريخ التراث العربي» المجلد الأول. الجزء الثالث» 517 .7١‏ 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني لق 
الخراج لأبي يوسف سنة 21707 وفي الهند في سنوات 2١595 .1١59١‏ 
ت أل 73758 ١‏ . وطبع ف بيروت سئة 2.2115 مع مقدمة عبدالحى 
اللكنوي المسماة بالنافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرء» وشرح اللكنوي 
للجامع الصغير. وقد طبع الكتاب بتحقيقنا قريباً. 


66 الجامع الكبير 


.وهو أحد كتب ظاهر الرواية. وقد ألفه الإمام محمد تأليفاً مستقلا من 
دون رواية عن أبي يوسف. وهو أكبر حجماً من الجامع الصغير. ولم يذكر 
في أبواب العبادات إلا مسائل قليلة» وتوسع في الأبواب الأخرى. وهو مثل 
الجامع الصغير من حيث خلوه عن الآدلة. وتظهر فيه ملكة المؤلف الفقهية 
أكثر حيث يبني مسائل كل باب على قواعد فقهية من غير أن يصرح بتلك 
القواعد. وقد بين الفقهاء تلك القواعد في شروحهم على الكتاب. وعليه 
شروح كثيرة وأعمال أخرى من الاختصار والنظه'''. وذكر مخطوطاته مع 
شروحه وغير ذلك بروكلمان”'' وسزكين” ". وطبع الكتاب بتحقيق أبو الوفا 
الأفغاني في الهند سنة 21707 ثم صور وطبع في بيروت. 


فت الود الس ا 


وهو أحد كتب ظاهر الرواية. ويغلب على الظن وجوده ضمن كتاب 
الأصل في النسخ التي بأيدينا. وقد طبع طبعة مستقلة بتحقيق مجيد خدوري 
في بيروت سنة 19178 بالاعتماد على بعض نسخ كتاب الأصل. والكتاب 
يحتوي على مسائل الجهاد والحرب والسلام وما يلحق بذلك مما يدخل في 
موضوع القانون الدولي اليوم. 


.27/١٠  هاال/١ كشف الظنون»‎ )١( 

(؟) تاريخ الآدب العربي» "/ 765٠‏ 767. 

(*) تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث» 59 507. 
(6)) كشف الظنون؛» .٠١١7/7‏ 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ها السير الكبير 


وهو أحد كتب ظاهر الرواية. وهو أوسع من السير الصغير» وموضوعه 
فو تفعت'ويقال: :إنه اخر هيو لفاك تيد :الحو ".ب :والكعاس هوجو 
ممزوجاً بشرح السرخسي» وقد امتزجت مسائله مع الشرح فلم تتميز تماماً. 
وذكر مخطوطاته 0ن و ا وللكفاتت شروح أرق كشرح 
الحلواني والحصيري”*'. وقد طبع مع شرح السرخسي له في حيدرآباد سنة 
ه” - ١٠١5‏ فى أربعة أجزاء. وفى القاهرة طبعته جامعة الدول العربية 
بتحقيق صلاح اللددة المنجد في ا أجزاء سنة ١91/١‏ ”/1847. وكانت 
جامعة القاهرة طبعت الجزء الأول من الكتاب بتحقيق محمد أبو زهرة 
ومصطفى زيد سنة 2.١408‏ لكن لم يكتمل هذا العمل. وقد شرح محمد 
منيب العينتابي (ت. )١778‏ شرح السير الكبير للسرخسي باسم تيسير المسير 
فى التويج: اللعين الكنين بوتريكه: العقاي: المذكون تر السدر الكيير الستويتيين 
إلى التركية» وطبع في إسطنبول في جزءين سنة .١71١‏ كما ترجم شرح 
السير الكبير للسرخسي إلى الفرنسية الأستاذ محمد حميد الله» وطبعت وقف 
الديانة التركيى هذه ل في أنقرة في أربعة أجزاء سنة .١94١ ١9494‏ 


و - الزيادات 


وهو من كتب ظاهر الرواية. وقد ألفه الإمام محمد استدراكاً لما لم 
يذكره من المسائل في كتاب الأصل أو غيره من مؤلفاته. وأسلوبه فيه سرد 
المسائل كما في الجامع الصغير والجامع الكبير. ومسائل الكتاب مسائل دقيقة 
على شاكلة مسائل الجامع الكبير. وشرحه عدد من الفقهاء الأحناف”'. وذكر 


)كشت التو 7 ااي ا 

(؟) تاريخ الأدب العربي» 100/9. 

() تاريخ التراث العربي» المجلد الأول. الجزء الثالث» ”لا "الا. 
(:) كشف الظنون» .١١١5/”5‏ 

(0) كشف الظنون» 9575/95 2 457. 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 02 
ل ةد > ظ 
مخطوطات الكتاب وشروحه بروكلمان وسزكين : 
ز- ‏ زيادات الزيادات 


وهو ملحق بالكتاب السابق من حيث المضمون كما هو واضح من 

2 : و -12) 5 : 57 

أسمه. وفل سر حة السرخسي وغيره . وطبع 0 السرخسي بأسم النكت 
تتحقيق :أبو ألوافا الآفغانى فى عخيدراباد. شنة +//1 ١‏ , 


فد انان ' 


وهصي عبارة عن الأحاديث ا تال التي يورويها ارصم معحمد عن أبي 

حنيفة وغيره من مشايخه. ويعقفب الروايات احيانا ببيان رأي أبي حنيفة ورأيه 
0 58 

وهل باد د المروي أم ل وَدَكوَ مخطوطاته بروكلمان وو سو كين 
وقد طبع الكتاب فى لكنو سنة »2 وفي لاهور سنة 2١١١9‏ وفي بشاور 
سنة 2١5941/‏ وفى القاهرة سنة ٠١٠٠٠7‏ بتحقيق اتوك عيسى المعصراوي. 

ط ‏ الموطأ 
الموطأ عن الإمام مالك عندما رحل إلى المدينة. وقد أضاف إلى ذلك بيان 
المشهورة لوطا وَدكل مخطوطات الكقات وشروحه 0 
وسزكين”". قد طبع الكتاب عدة طبعات قديمة بالهند» وطبع في القاهرة 


.1594 - 7148/9 تاريخ الأدب العربي»‎ )١( 

(؟) تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث» /ا 5‏ 094. 

(9) كشف الظنونء» 4957/5 4955 وتاريخ الأحب'العروي 18517 بوفاريخ 
التراث العربي» الميجلك الأول الك العالف :65 

(4) تاريخ الأدب العربي» #/555؟ ‏ 500. 

(5) تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث. ."١‏ 

(5) تاريخ الأدب العربي» “/778. 
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ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
علن موطا محمد لعبدالحي اللكنوي بتحقيق تقي الدين الندوي سنة 
757 في بومباي/دمشق 

ي - الحجة على أهل المدينة 
وهو يتضمن احتجاج الإمام محمد على أهل المديئة في آرائهم الفقهية 
بالأضاديف والاناد والججح 0 . فهو أقدم كتاب في علم الخلاف. وذكر 
و ا وسركين "". وطبع: فى الود بتتحقيق مهدي عبر 
ويسمى أيضاً الاكتساب في الرزق المستطاب. وقد وصل إلينا بشرح 
1 : : ( 5 ّ 
السرخسي. ويوجد في المبسوط للسرخسي '". وطبع عدة طبعات. أحسنها ما طبع 
بتحقيق شيخنا العلامة المرحوم عبدالفتاح أبو غدة فى حلب سنة .١14917//1١5117‏ 
ل - كتاب الحيل 
ويأتي الكلام عليه 


م - الأمالى 
وهي مسائل فقهية رواها سليمان بن شعيب الكيساني وأبوه عن الإمام 
محمد. ولذلك تسمى الكيسانيات. وطبع جزء من الأمالي بالهند سنة 
١185٠‏ 1. 
ن - النوادر 
الله مرويات أصحابه عنه في المسائل الفقهية المختلفة. وتنسب كاوه 


.707/# تاريخ الأدب العربي.‎ )١( 

(0) تاريخ التراث العربي». المجلد الأول. الجزء الثالث» 76. 

(9) المبسوطء 714/٠‏ - 587. وانظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان» “/707؛ 5 
التراث العربي لسزكين» المجلد الأول. الجزء الثالث. 75. ظ 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
الم 1/777 لت 
إلى الراوي لها عن الإمام محمدء مثل نوادر هشام التي رواها هشام بن 
عبيدالله الرازي» ونوادر أبي سليمان الجوزجاني» ونوادر المعلى بن منصور 
الرازي» والجرجانيات نسبة إلى علي بن صالح الجرجاني» والهارونيات نسبة 
إلى شخص اسمه هارون؛ وتارة إلى مكان الرواية مثل الرّقيات التى رواها 
معكد يز سيواقة عن الإناء محمد ععدها كان قافنا بالركة رارقه مناعك 
معظم هذه النوادر”''. وتوجد نسخة من نوادر المعلى في إسطنبول”''. ويذكر 
السرخسي وغيره من الفقهاء الأحناف المتقدمين نقولا كثيرة عن هذه النوادر. 

س - كتب أخرى نسبت إليه 

آنا ككانك :نقد القبياتة :فك تصعر قمع برلا" انون كاري علا 
والمنظومات العلمية ظهرت متأخرة عن عصر الإمام محمد. كما أن فيها بيتا 
يذكر فيه الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل مما يقطع بعدم صحة نسبة هذا 
الكتاب إلى الإمام محمد”*. 0 

أما كنات أصول الفقه الذي ذكرة ابن النديه”” + .وذكر له بتروكلمان 
مخطوطة"'؟ .وزعم .أن غليه«شرسا : للسرحسى» قما نهو إلا قطغة من كنات 
الأصل كما يظهر من كلام بروكلمان نفسه حيث يشير إلى أنه يطابق نسخة 
من كتات الأصضا 9 ظ 

وهناك كتابان آخران ذكرهما بروكلمان» وهما فتوى في منظومةء 
وقصيدة الشيباني» ولا تصح نسبتهما إليه”*". 


.١715 0 ١85 الإمام محمد بن الحسن»‎ )١( 
.6١ تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث»‎ )0( 
1905؟؛ وتاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء‎  500/“ تاريخ الأدب العربي»‎ )6( 
.184 - ١87 ظ الثالث» ”ا 4!5؛ والإمام محمد بن الحسن»‎ 
المصدر السابق.‎ ):( 
.188 الفهرست»‎ )5( 
.107/9 (؟) تاريخ الأدب العربي»‎ 
سيأتي الكلام على معنى كلمة الأصل والأصول في كلام الفقهاء الأحناف المتقدمين.‎ )0( 
.185 تاريخ الأدب العربي» “//51؟؛ والإمام محمد بن الحسن»‎ )4( 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أما التي الى «ذكرها سركي مكل كعات الضاةة والاكراة والمضيارنة 
واغر ولك" فاخن لا الكدب الفقينة التوسودة فيفين كنات الأضز 7 . 

وقد ذكر ابن النديم كتباً أخرى مثل اجتهاد الرأي؛ والخصال”"'. لكنها 
فى عداد الكتب المفقودة. 

55 كتب في الرد عليه 


رأبه وتفكيره الفقهي. عير د الشافعي (خ :75 لق كل ل خيار 
الرد على محمد بن الحسن”*'» كما أنه يذكر مناظراته معه في مواضع أخرى 
من الأم. وكتاب الرد على محمد بن الحسن لا يحتوي إلا على كتاب 
الديات. ولعله جزءع من كتات ا وفن اين ردوا على محمد بن الحسن 
نُعيم بن حماد المروزي ا )2 فقد ذُكر عنه أن وضع كتبأ في الرد 
على أبي حنيفة وناقض محمد بن الحسن”". كذلك من الذين ردوا عليه 
إسماعيل بن إسحاق القاضى المالكى (ت. 787)» وقد ألف كتاباً فى الرد 
ار 0 
العلماء الذين ردوا عليه ابن الوراق المروزي المالكي (ت. 20779 وهو أبو 
بكر “محمد بق أحمده. ألف: كنا على: مذهتن: مالك6. منهنا كتات الرةعلى 
ميك درو «الش 3 


.78 تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث.» 5لا‎ )١( 
(؟) سيأتي الكلام على كتاب الأصل وأنه ألف كتاباً كتاباً ثم جمع.‎ 
.١588 الفهرست».‎ )9( 

(:) الأم (تحقيق رفعت فوزي). 480/4 159. 

(6) سير أعلام النبلاء» .049/٠١‏ 

.779/١ سير أعلام النبلاء» 1١7540/1؛ وطبقات الحفاظ للسيوطي.‎ )١( 
.155 557/١ الديباج المذهب»‎ )0 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 


0 القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 0-4 


١‏ مكانة كتاب الأصل فى في تاريخ التشريع الإسلامي: 

أ مكانة كتاب الأصل فى الفقه الحنفى خصوصاً: ‏ 

فق التكهون سانل المذهيه لحن على لاف قاف 

الأولى: مسائل الأصول» وتسمى ظاهر الرواية. وهي مسائل مروية عن 
د 8 ءِ 0 ع : )22022 0 0 
ائمة المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد''. ويلحق بهم زفر بن 
بالمتقدمين. ثم هذه المسائل التي سميت مسائل الأصول وظاهر الرواية هي 
والكبير والسير الصغير والكبير. وإنما سميت بظاهر الرواية لآنها رويت برواية 


الثقات: وتواترته أو ١‏ اشتهرت يو . 


الثانية: مسائل النوادر. وهى مسائل مروية عن أئمة المذهب المذكورين 
نكم لانن اتكني"المذكورة» يفن كتين غيرها نتسب اإلن ميحد 
كالكَيْسانيات والهارونيات والجرجانيات والرّقيات» أو في كتب غير محمد 
وغيرهم» أو بروايات مفردة مثل رواية ابن سماعة ورواية معلى بن منصور 
وقيرهما ف مسالة معينةءوانها سميت هذه المسانل . «النوادن اق عبن ظاهر 


)١(‏ كشف الظنون 1781/7., 090 كشت الظمين 13 اا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يا 5 : 7 5 9 5 0 000 
الرواية لانها لم ترو بروايات ظاهرة ومسهوره كالمسائل الاولى 2 


الثالثة: الفتاوى والواقعات. وهى مسائل استنبطها المجتهدون 
المجاخرون الما ساروا دورول معدو فيها ووانة عن اتية الوذه 
المتقدمين. وهم أصحاب أبي يوسف وأصحاب محمد وأصحاب أصحابهما 
وهلم جرا. وهم كثيرون. فمن أصحاب أبي يوسف ومحمد مثل إبراهيم بن 
رسكم ومحمد بن سماعة وأبي سليمان الجوزجاني وان حفص البخاري» 
ومن أصحاب أصحابهما ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل 
ونصير - وقيل: نصر - ابن يحيى وأبي نصر. وقد يتفق لهم أن يخالفوا أئمة 
المذهب لدلائل ظهرت لهم. وأول كتاب جمع في فتاواهم كتاب النوازل 
د الليث السمرقندي. ٠‏ ثم جمع المشايخ بعذدهم كتبأ أخرى كمجموع 
التوازل::والواقعات: الضتى الشيي” . 


لم ذكر المتأخرون المسائل في كتبهم مختلطة غير متميزة» وميز 
بعضهم كرضي الدين السرخسى فى المحيط» فإنه يذكر أولا مسائل الأصول 
م مسائل النوادر ثم مسائل الفتاوى”". 


والكتب التى هي ظاهر الرواية لمحمد ١‏ من الحسون متعة كما هوا 
مشهورء الأصل - ويسمى بالمبسوط أيضاً - والجامع الصغير والجامع الكبير 
والزتاقاكه والسين الكش والسيى الفيقر “ب رورفزة كي مياتز. «الأصيول: كنات 
الكافي للحاكمء موي اللي ؛ وهو معتمد في 
نالمعي 


.١787/9؟ كشف الظنون‎ )0( .١787/5 كشف الظنون‎ )١( 

(©) كشف الظئون .١2581/5‏ لكنه لم يلتزم لفظ الإمام محمد في كتبهء» بل ذكر المسائل 
بالمعنى كما يتبين ذلك من المقارنة بين المحيط لرضي الدين السرخسي وبين كتاب 
الأصل للإمام محمد. والمحيط لا يزال مخطوطاً. وقد اطلعنا على نسخة مخطوطة منه. 
انظر: المحيط لرضي الدين السرخسى. ١/١اظ‏ وما بعده. 

ميففوعة اسابل لأسن عاسو 1 

(65) مجموعة الرسائل لابن عابدين» .1١/١‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل لق < 
عبارة. فلذلك كان هو عملة 528 الحنفي. 


6 مكانة كتاب الأصل في الفقه الإسلامي عموماً : 


إن الإمام أبا حنيفة (ت. )١15١‏ هو في الحقيقة واضع الحجر الأساسي 
للمذاهب الفقهية الأخرى. فور خحيفة الزتة حقو ألنمهي” وهو أكبرهم يننا 
ومن حيث الفروع الفقهية وتوسيع مسائل الفقه بالقياس» واختراع المسائل 
الافتراضية وبحث الحلول لها هو المقدم من بين الفقهاء في جميع ذلك. 
وكتاب الأصل في أساسه مبني على الأسس والقواعد التى وضعها في 
مدرسته الفقهية بالكوفة. وقد دون أصحابه وتلاميذه أقواله وآراءه فى مجلسه 
أو بعد ذلك مع إضافة أقوالهم في تلك المسائل. ومن أشهرهم ومتقتصيه 
في ذلك الإمام أبو يوسف. وقد جمع الإمام محمد بن الحسن هذه الأقوال 
في كتاب الأصل مع إضافة رأيه إلى رأي الإمامين المذكورين. 


وقد كان الإمام مالك بن أنس (ت. )1١079‏ بالمدينة معاصراً للإمام أبي 
و كن سل يي ل ا ا و ا اه 
ابى حنيفة في وضع المسائل والتفريع لها والإكثار من القياس واختراع 
المسائل الافتراضية. وقد قال أسد بن الفرات وقد قَدِم على مالك من 
أفريقية : كان أبن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجعلونني ماله عن 
الفسالة : فإذا أجاب يقولون: فل له: فإن كان كذا؟ فأقول له؛ فضاق على 
يومأء فقال 0 هذه سليسلة بنت سليسلة؛ إن أردت هذا فعليك امراك 0 


عِ 


5207 ومحمد بن الحسن بو ب وك على أبن حنيفة .ع 
00 0 '". ولما ضبن العراد ذهب إلى 0 وي فقال: هذه 
فذهب بها إلى ابن القاسمء الس ا و 0 


.119/٠١ (؟) سير أعلام النبلاء»‎ 00 .7”١8/4 الموافقات؛»‎ )١( 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واللقم: نستي قله الموما | 'الأموة"بواخدها عه حضون نو سين 
صاحب المدونة التى هي أساس الفقه المالكي» ثم عرضها على ابن القاسم 
أيضا"'“. فقد لجأ أصحاب الإمام مالك إلى الاستفادة من الفقه الحنفي في 
وضع المسائل وتوسيع الفقه المالكي». والسؤال هو نصف العلم كما يقال. 

أما الإمام الشافعى (ت. )3١5‏ فقد درس الفقه الحنفي دراسة دقيقة 
على يدي الإمام محمد بن الحسن. وقد حمل عنه وقر بعير كتباء كما 
قال”". وكان يعترف بالفضل للإمام أبي حنيفة واضع المذهب» واشتهر 
قوله: «الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة)”؟'. كما كان يعترف بالفضل 
للإمام محمد بن الحسن. فقد قال له رجل يوماً: «خالفك الفقهاء. فقال: 
هل رأيت فقيهاً قطء إلا أن يكون محمد بن الحسن»؛ وقال أيضاً: 'أْمَنُّ 
الناس على في الفقه محمد بن الحسن)”. 


قال النووي: «أبو العباس بن سُريج الشافعي (ت. .»)7١5‏ هو أحد 
أعلام أصحابناء بل أوحدهم بعد الذين صحبوا الشافعى. وهو الذي نشر 
مذهب الشافعي وبسطه. قال الخطيب البغدادي: هو إمام أصحاب الشافعي 
في وقتهء شرح المذهب ولخصه وعمل المسائل في الفروع» وصنف كتبأ 
في الرد على المخالفين من أصحاب الرأي. وقال الشيخ أبو إسحاق في 
طبقاته : كان اسن سريج من عظماء الشافعيين» وكان يفضل على جميع 
أصحاب الشافعي حتى على المزني. قال: وسمعت شيخنا أبا الحسن 
فقه الشافعى فى أكثر الآفاق)0©. 


.177/٠١ سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) الموضع السابق. ظ 

() الانتقاء لابن عبدالبرء» 379» 75١؛‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» 57١؛‏ وسير أعلام 
النبلاء. .//٠‏ 

62 تاريخ بغداد» ع" وتهذيب التهذيب» 0٠‏ 2. 

)000( تاريخ بغداى. 77 . 

(1) تهذيب الأسماءء ؟9/هه ‏ ١"5؛‏ ووفيات الأعيان» .11/١‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب اللأصل 2 

ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل: «من أين لك هذه ميدن الدقَاق؟ 
أجاب بأنهأ من كتت محمد بن اتبيه 70 

فهذه المذاهب الفقهية الكبرى قد اعترف أئمتها بأن مسائل الفقه من 
وضع أبي حنيفة وأصحابه. ولا شك أن هناك خلافا كثيراً في حلول المسائل 
الفقهية بين هذه المذاهب والفقه الحنفي؛ لكن أصل وضع هذه المسائل 
وتفريعها إنما هو من فح أ حنيفة وأصحايبه. ومصدر هذه المسائل 
بالدرجة الأولى هو كتاب الأصل. فهذا يبين مقدار أهمية الكتاب بالنسبة 
للمقه الإسلامى وتاريحه. 


0 أسم الكتاب: 


للكفان» تسميعاة مشهورتانه كنات الأضن» .والمسيوط '""..ويقال له: 
الأضل أنقياً :تلاوت" استعمال: لظ الكتاي. وتين * إن .سيب تسمفة بالاضلة 
كه عفة مسندتين التحتنة أوالا وقبن كته الأسرى 7 

ولسننا مشاكدن: در :أن محشتن ون التحبينة كان قن سمى. كتابه: ياحد 
هذين الاسمينة. ونظن أن تسمية الكتاتب بالأصل أو المبسوط قد..خدث 
مؤخراً. فقد كان محمد بن الحسن ألف كل كتاب من الكتب الفقهية على 
حدة ثم حعية تللق الكني: تحن عدوا نا كنات واجدء وقد :كر كان 
جلبى أن محمد بن الحسن ألف الكتب الفقهية مفردأ» فألف مسائل الصلاة 
سم كتاب الصلاة ومسائل البيوع وسماه كتاب البيوع وهكذاء ثم جمعت 
فصارت مبسوطأء وبين أنه المراد حيث ما وقع في الكتب قال محمد في 
كتاب فلان كذ”*". لكننا لا ندري هل كان الجامع لهذه الكتب تحت عنوان 
واحد هو محمد بن الحسن نفسه أو أن تلاميذه الراوين لكتبه هم الذين قاموا 


.١75/4 المنتظم لابن الجوزيء 70/4١؛ وسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
ظ‎ .١175875/5 ؛٠١١ا//١ كشف الظنونء‎ )0( 
.١1787/5 ؛٠١ا/ل/١ كشف الظنونء‎ )0( 

(54) كشف الظنون» ؟1581/9. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
روي م ااا ااه 
بذلك الجمع؟ ويترجح لدينا أن الرواة هم الذين قاموا بهذا الأمر. فمثلاً لا 
يذكر ابن النديم أحد هذين الاسمين» الأصل أو المبسوطء بل يذكر كل 
كانه دو "كنب الققة فلن لق معز كفاب الضيلكة. كاي المدانك 
وهكذا”''. كما لا يذكر الحاكم الشهيد ذلك أيضاًء بل يقول في مقدمة 
الكاففى: «قد أودعت كتابى هذا معانى محمد بن الحسن رحمه الله تعالى فى 
كه امسو 1 لكر يذكر ارين تصبمية: الكدايونا سم «الأصل) 
في مواضع كثيرة من المبسوط. فيقول مثلا: «قال محمد في الأصل. 0 
وذكره السمرقندي والكاساني والمرغيناني وغيرهم بهذا الاسم غ6 كي 
يذكره السرخسي وغيره باسم المبسوط أيضاًء لكن في مواضع أقل بكثير إذا 
ما قورن بالتسمية باسم «الأصل)”. ولعل ذلك دفعاً للالتباس بين مبسوط 
الإمام محمد ومبسوط السرخسي وغيرهماء فقد كثرت تسمية الكتب بهذا 
الاسم فيما بعدء لكن التسمية باسم «الأصل» ليست بتلك الكثرة. 


وسبب التسمية بالأصل في نظرنا يرجع إلى أنه كتاب شامل للمسائل 
والقواعد الأساسية التي وضعها أبو حنيفة ومن بعده أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن؛ فهذا الكتاب هو الأصل والأساس والقاعدة التي بني عليها الفقه 
الحنفي فيما بعد. وقد كانت هذه المسائل تعرف بمسائل الأصول. فقد كانت 
آراء الإمام أبي حنيفة تدون من قبل تلاميذه» فكانوا يناقشون المسألة في 
مجلسه فإذا استقر رأيهم على أمر دونوه في «الأصول)"'2. ولعل المقصود 
بالأصول هنا كتب وأبواب الفقه الأساسية» فموضوع الصلاة مثلاً أصل» 


(0) الفهرست.» لا8؟ ‏ /78. 

(0) الكافي. ١/١ظ.‏ 

(*) المبسوطء ١/55١؛‏ للف ١7‏ ١ب؟؛‏ 41/8 رار ااراف دل 

(4) تحفة الفقهاءء ١/4١5؛‏ 191/5 15ل 4856 راد #*ل. 198؛ وبدائع 
الصنائعء» 2157/١‏ "الاا. 584؛ والهداية, ١/0٠5١؛‏ 5/هلا١؛‏ #/ه19. 

(0) المبسوطء ١/”؛‏ 18/لا7١؛‏ والهداية,» ”/885؛ 8/#9/. 

(5) وكانوا يدعونها «أصول الفقه» أيضاً. انظر: مناقب أبي حنيفة للمكي. 508؛ وفقه أهل 

العراق وحديئهم. 6ع 6©5. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 
لح 0 00 7677 سر 4 ات 
وموضوع الزكاة أصل . وموضوع البيوع أصل . أي أنه موضوع أساسي تدور 
حوله مسائل ذلك الكتاب. ثم آلت تلك الأصول إلى تلاميذ الإمام أبي 
حنيفة» ومن بينهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن. قد وسعا هذه الأصول 
بمسائل وآراء جديدة. فكانت هذه الآراء مجتمعة هى امتداداً لذلك «الأصل» 
الذي دون في عهد الإمام أبي ادف بوكر نرق هاه الممعدويعة الم ا 
والأساسس للمذفب الحنفق». حيث بق على هذا الأصل حجميع من اتى 
بعدهم من الفقهاء الأحناف وحتى غير الأحناف مثل الإمام الشافعي الذي 
حمل عن الإمام محمد بن الحسن وقر بعير كتب''» وأسد بن الفرات الذي 
أخذ هذه الكتب ثم بنى عليها الفقهاء المالكية مذهبهم''". ولما سئل الإمام 
أحمه«نى مضنا : :فق أين لك هذة المسائكل اللاقاق؟ أجات بانهنا من كتيت 
معيدين العين: "نكن يدا الكنات باندسينم بالآصزه نكا نان 
الأصل أو الأصول يطلق على هذه المجموعة التى حوت كتب الفقه الشاملة 
مساك موقوافف الناذاك دو المحاناذة: المعووفل. ” ظ 

رداك اتتعمال اخره برهن 1ن اسم لاصيال لب نكن فى التدانة: البينا 
لكتاب معين» وإنما هو تمفن. الكفاسه أو المرجع الأساسي أو المصدر الذي 
يتحاكم إليه للضبط والتثبت. كما كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة 
فى هذه المعانى أو قريب منها. لكن لكثرة استعمال هذه اللفظة للتعبير عن 
تلك الكت ار عَلَماّ لهذا الكتاس عند الفقهاء الأحناف. 

ويتحدث الفقهاء الأحناف المتقدمون عن هذا الكتاب تارةً بلفظ 
الأصل» وتارةً يجمعون ذلك فيقولون: الأصول. وهذا يدل على أنه لم يكن 
لديهم اسم معين عَلْم على هذا الكتاب. ومن ناحية أخرى كان كل كتاب من 
كتب ‏ الفقه مفردا عن الاخرء فكتاب الصلاة على حدةء والبيوع على حدة. 


)١(‏ الانتقاء لابن عبدالبر.» 379. 75١؛‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي. 57١؛‏ وسير أعلام 
النبلاءء .7/٠١‏ ظ 

(6) طبقات الفقهاء للشيرازي». ١5١؛‏ وتاريخ الإسلام للذهبي» 5١/717؛؟‏ ومقدمة ابن 
خلدون.» .60١٠‏ 

(0) المنتظم لابن الجوزي» 0/4/١؛‏ وسير أعلام النلاعء .١75/4‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والخدود على خدة»: وهكذا؛ فكان كل كتاب من .هذه الكتي. الفقهية يسحى 
«الأصل»» ومجموعها يسمى «الأصول». فمثلا كان أبو بكر الرازي يكره أن 
تقرأ عليه «اللأصول» من رواية هشام لما فيها من الاضطراب» ويرجح روايتي 
أبي سليمان ومحمد بن سماعة""''. ويذكر القرشي نفس الرواية بلفظ 
(الأصل)”". وهما يتحدثان عن نفس الكتاب. 

والمقصود ميخ فقول أبن النديم: ول تن موس فز "اكيب في 
«الأصول» والأمالي كتاب الصلاة» كتاب الزكاةء كتاب الصيام...ا 
وكذلك من كتاب «أصول الفقه» الذي ينسبه ابن النديم إلى محمد بن 
الحسن”*'» هو مواضيع الفقه الرئيسية» وليس المقصود بذلك أصول الفقه 
بالمعنى الحادث بعد ذلك علماً على العلم المعروف. 

ويظهر أن يدلب اتتدميتة «التسوط: آنة:مسوطظط واسع كبير مسترسل في 
العبارة وشامل لجميع أبواب الفقه. وهو مخالف في ذلك مثلاً للجامع 
إن كان الإمام محمد سمى كتابه هذا بهذا الاسم أيضاً. ومع ذلك فإن تسمية 
الكتب بالمبسوط كانت شائعة في العصور الأولى» فترى العديد من الكتب 

0 1 57 )02( 
المسجناة بهذا الاسم في مختلف علوم المسلمين 1 
؟" ‏ ئسبة الكتاب إلى مؤلفه: 

أ تحقيق نسبة الكتاب إلى محمد بن الحسن 


القهر هذه وتوكها يذكر المم دين" توغيرة هن الفقهاء الاأافهطلن ,رويعة لا 
يقبل الشك. لكن ذكر كاتب جلبي أن للإمام أبي يوسف كتاباً باسم ‏ 


(6) أخبان أبي حنيفة للصيمري» .١155‏ (0) الجواهر المضيةء» ؟/0١5.‏ 
الس 4 التورسكة ا 

(5) انظر مثلاً: كشف الظنون» 1680/79 - 1587. 

(5) انظر مثلاً: المبسوطء 4١57/١‏ 41/6 /717١؛‏ ركك؛ « كلادب واو ردك 
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الممعيوظ و نودكر آنه الس 0 ثم ذكر أن للإمام محمد أيضاً كتابا 
بخمل اسع العسوط ".رسيتي أذ 1 أن كتنات 'الأصل .وإن كان من 
تأليف ممعحمدك بن الحسن في حالتة الأخيرة التي تداولها الفقهاء الأحناف فيما 
بينهم إلا أننا لا نكون مجافين للحقيقة والإنصاف إذا اعتبرنا كتاب الأصل 
فأبو حنيفة هو المؤسس وواضع المسائل ابتداءً» وهو أستاذ أبي يوسف 
ومحمدل» وأبو يوسف هو الراوي الأول لقلا المسائل ومصنئف تلك الكيتن 
ابتداء من عهد أبي حنيفة» ومحمد هو الراوي الثاني الذي جمع علمى أبي 
حينة وأى: نوست :وهلي وراد علبهما تفريعا :ودراسة وتكتره فى الآفاق. 


والإمام أبو حنيفة وإن لم يؤلف كتابا في الفقه بنفسه إلا أن تلاميذه قد 
دونوا آراءة في حياته. فقد كان تلاميذه ومن بينهم أبنو يوسف يدونون داه 
ا نيت فى مجلسه بعد تداول الآراء في المسألة ومناقشتها ومن ثم 
امعقراق آراءتلاميدة: الققهاء فى ذلك المحلسس 'الفقهى: غللى براى: واغير 
وقال أسد بن الفرات: «كان عدت أبى حنيفة الود ذوتوا الكعية رمعي 
رجلاء وكان في العشرة المتقدمين أبو 50 وزفر وداود الطائي وأسد بن 
عمرو ويوسف بن خالد السمتي ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وهو الذي 
كان يكتبها لهم ا سن" . حتى. إن :هذه الكقنه التق .هين. أساين . كتانت 
لاضن قن تييع كنت أبن يق 5ه الأنة نهو الموسئن» اهذهة العدوسة التن 
دوين فيها أبو يوسف يا وغيرهماء وهو الذي ذونيتة آزاقه في هذه 
الكتب بالدرجة الأولى. وهذا هو المعنى الذي يقصده ابن النديم بقوله: 
«والعلم برأ وبحرأء شرقاً وغرباً» بعد وقربأء تدوينه ‏ أي ابي حنيفة - 


.١1581١/5 كشف الظنونء‎ )١( 

(5) تاريخ ابن معين» ”/4١0؟‏ وتاريخ بغدادء 4474/١‏ وفقه أهل العراق للكوثري. 05. 

(9) الجواهر المضية.» .١5٠/١‏ 

(5) تاريخ بغداد, مام والإكمال» /97/١5؟؛‏ وتهذيب الكمال؛. 9١/98؛‏ وسير أعلام 
النلاء- 4755/5 والجواهر المضية 511/١‏ وتهدين: التهذيت::125/5: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرر  :‏ لاسبمبمب 7000000 اي 
ها"''. ويقول الجاحظ وهو يتحدث عن جياد الكتب وتأثيرها في تعليم 
الإنسان: «وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن ويجالس الفقهاء 
خمسين عاماً وهو لا يعد فقيهاً ولا يجعل قاضياًء فما هو إلا أن ينظر في 
كتب أبي حنيفة وأشباه أبي حنيفة ويحفظ كتب الشروط في مقدار سنة أو 
سنتين حتى تمر ببابه فتظن أنه من باب بعض العمالء وبالحَرَى أن لا يمر 
عليه من الأيام إلا اليسير حتى يصير حاكما على مصر من الأمصار أو بلد 
سن 


منكسر الخاطر على ما يبدو من نسبة محمد بن الخسن هذه الكتب إلى نفسه 
واستقلاله عنه بعد أن أخذ محمد بن الحسن هذه الكتنة وزاد عليها وفرْع 
فروعاً كثيرة. وقد تقل عن أبي يوسف أنه سثل : «هل سمع محمد منك هذه 
الكتت؟ فقال: سلوه. فسئل محمد عن ذلك» فمَال: ما سمعتهاء ولكن 
أصححها لكم"”*'. وقال في رواية أخرى: «والله ما سمعتها منه. ولكنى من 
أعلم الناس بهاء وما سمعت من أبي يوسف إلا الجامع الصغير)””. وكلام 
الإمام محمد هذا يدل على أنه كان على علم ومعرفة بما في هذه الكتب من 
الآراء والفقه وإن لم يكن سمع هذه الكدب يق أن يوسف كسماع التلفيلك 
من كنا ذه ولكنه شسع منه الجامع الصغير كما قال» وروآه عنة ها هو 
حنيفة... ويكون الإمام محمد بهذا قد أوفى أبا يوسف حق الأستاذية. 
ولعل الإمام محمدا حين يقول: «لا يحل لأحد أن يروي عن كتبنا إلا ما 
اسع أو يعلم مثل ما ل مكنيو الون صليعه نفسه». حيثث روى آراء 
أبي يوسف وإن لم يكن سمعها منه لفظأ سماع التلميذ من أستاذه لأنه كان 


.8ال/١ الفهرست» 5860. (؟) الحيوان»‎ )١( 

() الإكمال. 51/97. . (245- السواهن السفية» 1631/1 
(4) تاريخ بغداد» ؟/١٠18.‏ ظ 
(7) الجواهر المضية. 5717/١‏ 078؛ ومناقب أبي حنيفة للكردري» 5755. 
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وتتلمذ على أبي يوسف من بعله. ثم إن تلاميذ محمد بن الحسن مثل 
العو اسان رداك يرت التصيوى قن [خد وا عله كفي عن أل ووس 7 
فلا شك أن محمد بن الحسن كان مطلعاً على كتب أبي يوسف أيضاً. ولو 
كان هتاك حتطأ فى نسبة الأقوال: إلى أبن يوستف» لبيخ ذلك أبق يووسفة تتفينة 
فين حياته. ولنقله تلاميذه من بعلهء وكل ذلك لم يحصل. وقل أجمع 
الفقهاء الأحناف في الطبقات التالية لأبي يوسف ومحمد على رواية الفقه 
الحنفى عن طريق كتب محمدء ورجحوها على كتب غيره من تلاميذ ابي 
للمذهب الحنفى مما يدل على صحة نسبة الأقوال الواردة فيه إلى أصحابها 
وتلقيها بالقبول لدى الفقهاء الأحناف. 


والإمام محمد بن الحسن قد تتلمذ على أبي يوسف بعد وفاة أبي 
حنيفة» فأخذ عنه ما درس على أبى حنيفة وما جاء به أبو يوسف من آراء 
عينة انعا ءلم أفناف: إلى ذلك آرانه التكض . وهذا: لآ شتف فيه عن كرا 
هذا الكتاب. ودرس الفقه الحنفي على وجه العموم. فإنك لا تكاد تجد 
صفحة من صفحات الكتاب إلا ويذكر فيه أسماء هؤلاء الآئمة الثلاثة وما 
اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه. 

ولد نورق "كيان سملن ذا مو ال ومنت الى عن تايا ا 
كان يشر بين الرليف الكندي التاقيى (ت.. )ترق تلافية: أبن :يوست يلوء 
محمد بن الحسنء. وكان الحسين: بن أبي مالك (ت. )3١5‏ من تلاميذك بض 
يوسف أيضا ينهاه عن ذلك ويقول له: «قد وضع محمد هذه المسائل» فضع 
اندز ال “فسالة ف واقن: أغتاك الله عرد معو انها . ظ 

ويذكر السرخسي أن الإمام محمداً بين أنه أخذ هذه المسائل عن طريق 
المذاكرة. ولعل المقصود مذاكرة تلك المسائل مع أصحاب أبي حنيفة وأبي 
يوسف بعد قراءة كتبهما. يدل على ذلك سياق كلام السرخسي حيث يقول: 


00 أخازااى سي للمسدوف 0 ا ال ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حدر هه كلببججططططممممبببيب يب يي 
(فأما الكت المضففة التوهى مشهورة“فى. أبدئ الناس “قلا بآمن لمن نظر 
فيها وفهم نينا مقي :وكات معقناً في ذلك أن نشوك 2 اله نلكن: كد أن 
مذهب فلان كذاء من:غين آن يقول: حدتثتى أو .أخدرتن؟ لأنها تخفيضة 
تراه الكمره المشهوره همعن الجيال هر ستيه اهدو ذللقة جتن 
طعنوا على محمد رحمه الله في كتبه المصنفة. وحكي أن بعضهم قال 
لمحمد بن الحسن رحمه الله : أسمعت هذا كله من أبي حنيفة؟ فقال: لا. 
فقال: أسمعته من أبى يوسف؟ فقال: لاء» وإنما أخذنا ذلك مذاكرة. فقال: 
كسنن ون مات اشر ا نمهب كن كذ ان فال قاين كاا ميد 
الطريق؟ وهذا جهل؛ لأن تصنيف كل صاحب مذهب معروف فى أيدي 
الناس مشهورء كموطأ مالك رحمه الله وغير ذلك. فيكون 00 الخين 
المشهور يوقف به على مذهب المصنف. وإن لم نسمع منه فلا بأس بذكره 
على الوجه الذي ذكرنا بعد أن يكون أصلا معتمداً يؤمن فيه التصحيف 
والوياةة :والنقضيات )7 , 


من ناحية أخرى فإنه قد ورد في بداية الجامع الصغير للإمام محمد 
معلومة لا يُعلم على وجه اليقين من قالها. ورد في هذه المعلومة أن الإمام 
محمداً قد بوب كتب المبسوطء ولم يبوب كتب الجامع الصغير”". لكن 
نستطيع أن نقول بأن تلك المعلومة إما أن تكون من مرتب الجامع الصغير 
وهو أبو طاهر الدباس” ". أو من تلميذه الذي قرأ الجامع الصغير عليه 
بترتيبه سنة 77 كما ورد في بداية الجامع الصغير”*". وهذا يدلنا كذلك على 
أن التبويب الحاصل داخل كتاب الأصل هو من صنيع الإمام محمد نفسه. 


() أصول السرخسي. 1/8/١‏ 517/4. 

() الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير للكنوي.» ص57 58. 

() هو محمد بن محمد بن سفيانء. أبو طاهر الدباس» من أقران أبي الحسن الكرخي 
(ضب:ة 60974 .وكان "من غلماء الأحناف: الكبار 4 :مو صوق بالحفظ والرواية» ولي القضاء 
بالشام. ثم جاور في الحرم إلى أن توفي. انظر: الجواهر المضية (بتحقيق الحلو). 
د 

(:) الجامع الصغيرء الموضع السابق. 
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كما يدل على دقة العلماء الأحناف المتقدمين حيث بينوا حالة الكتاب 


الأصلية وما دخل عليه من تغيير فى الترتيب أو التبويب. وهذا يدل على 
سلامة كتاب الأصل من التغيير حتى في أسماء الأبواب التفصيلية. 


اكنيطة لوااسيق مق المشكق آن فول باحتضان” إن امسن ا لاسية الخلدنة 
الى شعل نموا وى روتكيه مزهو كيه راقو اكد فته أمكاني» وراد 
عليهما شيئاً كثيرًء فظهر إلى الوجود كتاب الأصل الذي هو عمدة المذهب 
الحنفي. وكلام الإمام في أول الكتاب حيث يقول: قال: «قد بينتُ لكم قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف وقوليء وما لم يكن فيه اختلاف فهو قولنا 
حييد""" نيدل علي ها انان إل اوور مجحمن نن ‏ السييه ل تتصير. على 
التقل والرواية كما قلناء. بل زاذ على أستاذية مسائل ذقيقة كثيرة». كما أنه 
صاغ هذه المسائل وتلك بأسلوبه الشخصي. يُروى عن ابن البلخي أنه قال : 
فكائوا ذا قروو على امسن بن أن مالاك أس. 57714 فيا نل محمد دن 
الحسن قال: لم يكن أبو يوسف يدقق هذا التدقيق الشديد»9". 2 


وقد بحثنا الكتب الفقهية المكونة لكتاب الأصل» وما ذكر في بداية 
كل كماب مع تعيفادووان حي نر السين لاحن اب حتيفة واب 
يوسف. والأحاديث والاثار التي يرويها محمد بن الحسن عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف أو غيرهما. ولم نتتبع المسائل الفقهية وأقوال أبي حنيفة وأبي 
يوسف فيها لأن ذلك أمر موجود في جميع كتب وأبواب الكتاب تقريبا. 
وهذه هي النتائح باختصار: 00 ظ 


ككاك الصلاة. ابتدأه بقوله: محمد عن أبى حنيقة ) ا معظم النسخ 
التى اطلعنا عليها إلا فى النسختين المستقلتين لكتاب. الصلاة» فإنهما تبتدئان 
بقوله: لاعن محمد بن البجيرة قال)». وروى فيه 0000 أو حديثين بالإسناد 


)١(‏ انظر: ١/١اظ.‏ ظ 

(؟) وهو من تلاميذ أبي يوسفء» وتفقه عليه محمد بن شجاع. انظر: الجواهر المضية. 
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عن أبي حنيفة» وعن أبي يوسف. 
يوسف. كما لا يروي فيه حديثاً عنهما. ويروي فيه أحاديث عن مالك بن 
تسن وكليف عن أو ست بن عتبة. وهمو مسترسل في العبارة فيه» ويذكر 
تعليلات ويرد على الأقاويل ويدلل ويناقش بشكل يغاير الأسلوب العام في 
الكتاب» وبنوع من الاستقلالية. 

كتاب الزكاة. يبتدئ بقوله: «محمد بن الحسن قال: قال أبو حنيفة 
مق يوسف ومحمد: ليس في أربع من الإبل السائمة صدقة...» ويروي 
فيه أحاديث عديدة عن أبي حنيفة» وعن أبي يوسف. 

كتاب الصوم. يبتدئ بأثر برويه من طريق دشيو لدف ثم يروي 
فيه أحاديث عديدة عن ع حنيفة» وعن 5 يوسهف عن ين حنيفة» وعن 
أبي يوسف عن غير أبي حنيفة» وأحاديث قليلة عن غيرهما. 

كتاب التحري وكتاب الاستحسان وكتاب الأيمان. لا :يذكر في بداياتها 
رواية عن الإمامين. وهو مسترسل في اد هذه الكت: ويروي في 
التحري أحاديث قليلة من طريق رواة غير أبي حنيفة وأبي يوسف. ويقول في 
موضع : «وقد وافْقَنا أبق يوسف . ع وتظهر استقلاليته 2 هذه العبارة. فهو 
يتحدث عنه كفقيه فى درجتهء وأن أبا يوسف مشارك له في وله ويروي في 
الأيمان حديثاً واحداً عن 5 حنيفة. ويروي أحاديث عديدة في الاستحسان 
من طريق رواة غير أبي حنيفة وأبي يوسفء ويروي فيه حديثاً واحداً عن 
أبي حنيفة. 

كتاب البيوع. يبدأ بحديث يرويه عن أبى حنيفة. وفيه عدة أحاديث 
يرويها بلفظ حدثنا أو أخبرنا أبو حنيفة. 


كتات» الطنرافة: ذا بحديث يرويه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 2 
وهو نفس الحديث الذي يذكره في تذابة “كنات البيوع. وقد رواه هناك عن 
ابي «تختيقة :مباشرة: وقد يدل هذا على أن محمد بن الحسن روى كتاب 
البيوع عن أبى حنيفة مباشرة» أما كتاب الصرف فلم يروه عن أبي حنيفة 
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ا ف ا اا تك د رن 010 0 
مباشرة» وإنما رواه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. ومعظم الأحاديث في 
كتاب الصرف مروية عن طريق أبى يوسف. كما أن أسلوب روايته للأحاديث 
فى كتاب الصرف مختلف عن الكتب الاي 'فيقول بعد الحدية: الأول 
المل كو «(وحدثنا عن 0 حنيفة»)» و«احدثنا عن فلان»» وهكذا دواليك. 
تساك دلاك عدتنا امو ع عن ابي حنيفة... ويقول في موضع: 
واس ا 1ك 

كتاب الرهن. يبتدئ بحديث يرويه عن أبي يوسف» وتتلوه أحاديث 
مروية من طريق أبي يوسف إلا حديث واحد رواه من طريق أبي حنيفة. 
وبعد أن ينتهى من ذكر الآثار يقول: امحمد .عن أبي يوسف عن الى 
خنيفة بن فيبذ| يذكر ‏ المسانا .: 

كتاب القسمة. يبتدئ) بحديث يرويه عن أب يوسفا.» ويروى فيه علة 
أحاديث عن طريق غير الإمامين 5 حنيفة وأبي يوسف. 

كتاب الهبة. يبتدئ بحديث يرويه عن أبي حنيفة ؛ لكن معظم الأحاديث 
فيه مروية من طريق أبي يوسف. وفيه عدد قليل من الأحاديث رواها عن 
طريق شيوخ ا واتعة راان عالاقد يق الين: 

كتاب الإجارات. يبتدئ بحديث يرويه عن طريق أبي يوسف عن أبي 
حنيفة. ومعظم الأحاديث فيه مروية من طريق أبي يوسف. وفيه بضعة 
أجاة يع وزونها عن غير 'الامامين: ظ 

كتاب الشركة. لا يذكر في بدايته رواية عن الإمامين. ويروي فيه عن 
امتقيك جرم نعوان دكا 500 كان اخور ان مرو نان رودن اىََ 
سق 

كتاب المضاربة. يبتدئ بحديث يرويه عن حميد بن عبدالله» ثم يتلوه 


عدد فلدل هن الاتقاديف» :ورهن سوزعة"فن بالووانة تمق اس 'حتيفة- وابن 


30 لي ل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كتاب الرضاع. لا يذكر في بدايته رواية عن أحد. ويروي فيه حديثا 
وعدا بإنتاوة ناكل تعزتنا اانا عد قاللت رمن اس اء هود بنذ 
الحسن مع كونه لقي مالكاً ويروي عنه بغير واسطة إلا أنه روى هذا 
الحديث عنه بواسطة؛ لكن هذه الرواية موجودة في موطأ محمد أيضاء 
حيث يرويها محمد بن الحسن عن مالك مباشرة”''. فيكون محمد بن الحسن 
عند تأليف كتاب الرضاع لم يرحل إلى المدينة بعد. ولم يلق مالكاً؛ وإلا 
لروى عنه هذا الأثر في كتاب الرضاع بدون واسطة. وهذا مما يؤيد كلام 
السرخسي حيث يذكر أن كتاب الرضاع من أوائل تأليف محمد بن 
الحسن" '". وهو في هذا الكتاب: مسترسل في العبارة» يذلل..ويعلل. بحرية 
واستقلال» مما يدل على وجود هذه الروح فيه من شبابه. وأسلويه هنا يشبه 
أسلوبه في كتاب الحيض. 


كتاب الطلاق. ابتدأه بقوله: «قال محمد بن الحسن: إن أحسن 
الطلاق...2 وروى فيه ثلاثة أحاديث بإسناده. أحدها عن الحسن بن 
عمارة. والثاني عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارةء والثالث عن 7 
كنقةة إوقهقرلة؟ اقال معمن بوسالتها ارا ووس 

كتات: الغتاق.. انتدأه بحديث يرويه عن اب يوسف. والأحاديث فيه 
كثيرة»؛ معظمها مروية من طريق أبي يوسف. بيعحنها امن طرين ابي جين 
وقليل منها عن طريق مشايخ آخرين. 


كتات العتق ة في المرض. اكذاة بأثر يرويه عن أبي حنيفة. ولبين: فيه أ 
رواية أخرى ميب ك8 


كتاب الصيد. ابتدأه بأثر يرويه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. وفيه آثار 


كثيرة مروية من طريق أبي حنيفة وأبي يوسف. وقد قال في موضع: «قال 
انو يوسف : : قال أبو حنيفة 6ظظظصض فذكر مسألة220, 


.58ا//8٠ التعليق الممجدء ؟/09. (6) المبيسوطء.‎ )١( 
.و١97/# انظر: 9//اظ. (5:) انظر:‎ )9( 
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كتاب الوصايا. ابتدأه بأثر يرويه عن أبي يوسف. وفيه آثار مروية عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما؛ لكن أكثرها من طريق أبي يوسف. 

كتاب ارم اذاه جاتن طويل ل يرويه ن السري ب إسعاعيل 

مث ا 

اليد في الور ل وكلها إلا ا أو اد ملكرينة بغير له 00 
للك كاف معلو ما #ونتنيورا فى :ذلك الوقاقة اعد «طريق كنات الشعين و غيرةء 

كتاب المكاتب. لم يذكر :فى بودائقه ترواية "رح أحن...ؤزوى فيه اثرين 
عن أبي حنيفة بإسناده. ظ 

كقانين: :الو لاع اعداه اتن نروية عن أنى. .توسفهه والكتات نه كثير من 
الآثار والأحاديث المروية عن طريق أبى حنيفة وأبى يوسف. وما رواه محمد 
عن طريق أبي يوسف أكثر مما رواه عن أبي حنيفة. وتوجد فيه آثار قليلة 
رواها عن غيرهما. 

كثاتت الجنايات. ابتدأه افون يرويهما عن ابن أبن دننا و )١06‏ 
الذي هو من أهل المدينة» ومن أهل الحديث. ولا يروي فيه أثراً عع أب 
حنيقة أو أب يوسف. 

كتاب الديات. 8 يذكر فى بدايته رواية عن أحد. وقد روى فيه بضعة 

كتاب اد 0 بذكن في بدايته رواية عن أنه ولبقت فيه 0 
مسندة ولا يلاغات: ويكثر فيه.قولة: «على فسان قول 5 يوسف 
بر 

كتاب الحدود. يبتدئ بقوله: عن محمد قال: سألت أبا حنيفة. .. ثم 
0010( انظر: الجرح والتعديل» م وتهذيب الكمال» ؟؛ نيذيك التهذيب» 
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6 بان شرح هذه العبارة وأمثالها ا 
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يستمي عل .طريقة ره والجواب. والسنفث فيه اناد هسيئلة ع لكو ديه 
بللاغات كثيرة: 


كتاب السرقة. يبتدئ بحديث يرويه عن ابن يوسف. ويستمر في سرد 
الروايات بعد ذلك. وأكثرها مروية من طريق 2 كذلك فيه روايات 
لاعن أبن ينه كينا أن فيه رواب هون ا حسستووت 

كتاب الإكراه. يبتدئ بأثر يرويه عن أبي حنيفة. لكن الآثار التي بعده 
وهي كثيرة مروية من طرق شيوخ آخرين كثيرين» مما لم نره في الكتب 
الأخرى من كتاب الأصل. وفيه رواية أو روايتان عن أبي يوسف. والإمام 
محمد مسترسل في العبارة فيه. ويشعر أسلوبه فيه بأنه فقيه متمكن مستقل 
التفكيرء مثل أسلوبه في كتاب الحيض والرضاع. 

كتاب السيرء يبتدئ بأثر يرويه عن أبي حنيفة؛ لكن الآثار الآتية بعده 
وهي كثيرة جداً مروية كلها تقريباً من طريق أبي يوسف إلا بضع روايات عن 
أبي حنيفة أو عن شيوخ آخرين لمحمد , يق الوحسة: ثم بعد انتهاء سرد الآثار 
فى بداية الكتاب يادي «باب الجيش إذا غزا اررض الحرب)»)ء. فيفتتحه بفقرة 
قصيرة ثم يقول؟ لقال أبو.:يوستف: :سالك أبا خنيفة . . »٠‏ وبعد. ذلك يستمر 
الكتاب على طريقة السؤال والجواب بلفظ قلتء قال. وفي أواخر الكتاب 
عنواآن «ما زاد محمد في آخر كتاب السير)ء ويقول يذه ١‏ وال محمد بن 
الحسن: قال: ابو توسفة: سات اذا يفي باقن مدن فى عرض 
المسائل اقانلة افالكه آنا نحمفةة. و اهنا يال على علب بوؤابة أبن نوسلك 
على هذا الكتاب. ظ ظ ا 

كتاب الخراج. لا يذكر في بدايته رواية عن أحدء. وليس فيه أي رواية 
مسندة أو بلاغ. وليس فيه ذكر لأبي يوسف ولا لأبي حنيفة. 

كتاب العشر. يعدته يفول الإمام افيد العشر في كل ما 
الخرعت الأرض قليلا كان أو قير ر ثم يذكر انه ل أحد بقوله للحديث 


اليد «ليس فيما دون خمسة 0 صدقة). وهو فيه مسترسل في 
العبارة متحرر. وروى فيه حديثا واحدا فيسكد ا ين ايان انرق 6 ويذكر 
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الت 3 2 77777ب را ل 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف في موضع أو موضعين. وكتاب العشر أصغر 
الكتب الفقهية حجماأ من بين الكتب الموجودة في الأصل. 

كتاب الدعوى. يبتدئ 1 يرويه عن أبي يوسف. ويروي آثارا كثيرة 
أخرى. بعضها في أول الكتاب وبعضها متناثر في ثنايا الكتاب. ومعظم هذه 
الآثار مروية من طريق أبي يوسف» وبعضها مروي من طريق أبي حنيفة» 
وقليل منها من رواية غير الإمامين. 

كتاب الشرب. يبتدئ برواية من طريق أبي يوسف. ثم تعقب ذلك 
روايات كلها من نفس الطريق إلا رواية من طريق أبي العْمّيس. وبعد ذكر 
الروايات يذكر عدة فقرات يبتدثها بقوله: «قال أبو حنيفة». ثم تأتى بعد ذلك 
سؤالات محمد لأبي حنيفة» يقول فيها: «سألت أبا حنيفة...2 ثم يذكر 
نحواية الاقال::» #وبعد هذه الأسغلة واجوكيا يدا تذكز اسغلية لآ توسكف 
كانه : اساليت انا سوست ..» ثم يذكر جوابه: «قال...) 000 في 
فو طعدن مضاليين ١‏ اسالت انا يوسفناه و فاحيرني ليان اا م 
وبعد انتهاء هذه الأسئلة والأجوبة يذكر المسائل بدون سؤال وجواب. 


كتاب الإقرار. لا يذكر في بدايته رواية عن أحد. وفيه خمس روايات 
مسندة كلها من طريق أبي يوسف. 

كتاب الوديعة. يبتدئ بقوله: «محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» 
قلت: أرأيت. . .» ويستمر على هذه الطريقة بالسؤال والجواب. وفيه رواية 
واحدة مسندة مروية عن أبي حنيفة. وفي آخره باب اختلاف أ حنيفة وابن 
اف ليلى في الوديعة. وكتاب «اختللاف 5 حنيفة وابن أن ليلى»؟ مطبوع من 


مؤلفات ص توك 7 لكن محمد بن الحسن ااه فروأه وزاد ف 
والمسائل المذكورة هنا في كتاب الأآصل مذكورة في كتاب «اختلالاف ا 


)١(‏ انظر: ه/57؟17؟اظء 7؟او. 

(9) انظر: اختلاف ابن حنيفة وابن أشن لين ا يوست (تتحفيق. ابق الوفا الأفغاني), 
القاهرة» مطبعة الوفاءء» /ا70١.‏ 
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حنيفة وابن 5 لبلى؟ 7 ا 


أى .ختيفة ٠‏ قلت: ا م ا هذا المنوال على طريقة السؤال 
والجواب. وفي آخره باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية. 
والمسائل المذكورة هنا في كتاب الأصل مذكورة في كتاب «اختلاف أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى» المطبوع أيضاً”". 


كتاب الحجر. يبتدئه بذكر قول أبى حنيفة فى بطلان الحجر على 
الحرء ثم يرد على هذا القول. ولا يذكر أبا يوسف إلا مرتين طوال 
الكتاب. وهو مسترسل في العبارة فيه متحررء يدلل ويعلل ويناقش. وليس 
فى هذا الكتاب رواية مسندةء وإنما يذكر أثراً أو أثرين بدون إسناد. 


كثاسة العبذ. الماذون» ييتدئ بحديت يروية .عن إسرزائيل: دن يونس تم 
تتلوه روايات اخرى أكثرها عن طريق ابى يوسف». وواحد منها عن طريق 
غيره. ومسائل الكتاب تبتدئ فى أغليها بقوله: «وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 

كتاب الشفعة. يبتدئ برواية حديث من طريق أبي يوسفء. ويُتبع ذلك 
بروايات أخرى كلها عن طريق أبي يوسف إلا رواية واحدة من طريق أبي 
حنيفة. وفي موضع يقول: «قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة...) ويسرد 
اع ثم ينتقل إلين أسلودت الستؤال والجواب لعدة مسائل. وفي آخر 
الكتاب عنوان «مسائل نوادر في الشفعة»» وفيه مسائل قريبة من صفحة أو 
: صمحسن . 


كتاب الخنثى. يبتدئ برواية أثر من طريق أبي يوسفاء ومن بعده 
بضعة اثار مروية من طريق أبي يوسف وغيره. ولا يروي فيه شيئا عن طريق 


.07 05٠ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى.‎ )١( 
ه‎ ٠١5 (؟) اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلىء‎ 
انظر: 78/5؟و.‎ )9( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل - 
الإمام أبي حنيفة. وفيه: «وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة...) في موضع 
007 وفي موضع ٠‏ «وسئل أبو يوسف ». ل : د" 

كتاب المفقود د. في بدايته عذة آثار مروية عن أبي حنيفة ) وأثر واحل 
مروي عن أبي يوسف. 


كتاب جعل الآبق. في بدايته عذة انان مروية عن 5 يوسفء. وآ 
واحل مروي عن أي حنيقة. 


كتاي العقل:» لا يذكر افن بذابقةووانة عن اعد ودروف فيه الرين 6 
مسترسل في العبارة» يعلل ويناقش ويحتج لرأيه. فهو على طراز كتاب 
الرضاع وأمثاله. 0 ظ 

كتاب الحيل. يبتدئ بحديث يرويه عن سلمة بن صالح. وبعده علة 
آثار وأحاديث يرويها عن طريق شيوخ غير أبي حنيفة وأبي يوسف. ثم في 
أثناء الكثات أحاديث وآثار أخرى من طريق / حليقة دأبي يوست دشيو 
الثقة فى ذلاك: مت ع '. وفي موضع آخر 0 سالك 
أبا حليقة . 5 ا" وفي موضع آخر يقول : (سألت 5 و" 1 ويقول في 
موضع آخر: اوكان أ حنيفقة ١‏ يجوز الخيار في البيع ا م 5 أيام . 
وكان يعقوب ونحن من بعده نجيز الخيار إذا سمى ووقت وقتأ»"” وله 
«ونحن من بعذه». يشعر بأنه يقول هذا بعد وفاة أبي يوسف. 
سليم» ثم تأت فيه الاكدزوايات عن ابن يوسف: 

كتاب المزارعة. يبتدئ برواية حديث من طريق أبي العطوف عن 
0 انظرة 27/5 اظء (0) انظر: 57/5 او. 


(6) انظر: //؟و. (:) انظر: /77/9اظ. 
(0) انظر: /18/١١و.‏ (5) انظر: /0/8؟و. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الزهري» ثم يستمر في رواية آثار وأحاديث عن طريق شيوخ غير أبي حنيفة 
وأبي يوسف. ويلاحظ أنه لم يرو فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسف شيئاً من 
الاثان 

كتاب النكاح. يبتدئ ببلاغ. فيذكر حديثا. ثم يذكر آثارا كثيرة بلاغاء. 
آثارا مسندة وإن كانت أقل من البلاغات» ويرويها عن أبي حنيفة وأبي 


يوسف وغيرهما. وهناك بعض الأبواب لم يزد فيها على نقل كلام أبي 
يوسف شيئاء كما فعل ذلك في باب نكاح الأكفاء بغير ولي. 


كتاب الحوالة والكفالة. يبتدئ بأثر يرويه عن أبي يوسفء ثم يتبعه أثر 
آخر معلق. ثم يقول: «محمد عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة. ..» 
فيذكر المسائل. ويروي أثناء الكتاب آثارأ مسندة عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
وغيرهما. كما يلاحظ أن الكتاب يبتدئ بأبواب الكفالة» ثم تأتي أبواب 
الحوالة» ثم يرجع إلى أبواب الكفالة مرة أخرى. ويلفت النظر أيضاً أن 
راوي الكتاب أحمد بن حفص يقول فيه: «سمعت محمدا)ء. فى عشرين 
موضعاً. ظ ظ 1 

كتاب الصلح. يبتدئ برواية عدة آثار عن أبي يوسف. ويستمر على 
ذلك أثناء الكتاب أيضأء فأكثر الآثار فيه مروية من طريق أبي يوسف. وقليل 
منها مروي عن أبي حنيفة وغيره. 

كتاب الوكالة. يبتدئ بعدة آثار يرويها عن أبي يوسفء. ويروي آثاراً 
اخرف أثناء الكتاب معظمها من طريق أبي يوسف,. وقليل منها عن أبي 
حنيفة وغيره. وقد ورد فيه: «قال محمد رحمه الله : وإنما يعني بقوله: وإن 
رفي يذلك الذي كله لورييرا السطاوت 4 يفول نا رفس أن يكو ن الثورب 
الذى: اشعزاء وكيلة: لننينة خلا يجو ذلك" فهذه العبازة: قذل. على أن 
الكلام الذي قبله من كلام أبي حنيفة أو أبي يوسف. وهذا يؤيد ما ذكر في 


)١(‏ انظر: 18484/8١ظ ‏ 188و. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 6 
أول كتاب الصلاة أنه ما لم يكن فيه اختلاف فهو قولهم جميعاً؛ لأنه يذكر 
قبل ذلك مسائل كثيرة من دون أن يبين القائل. وذلك لأنى لا يوجد اختلااف 
هذه المسألة يذكر توضيحاً ويصرح بذكر اسمه. 

كتاب الشهادات. يبتدئ بأثر يرويه عن أبي يوسف». ويروي آثاراً أخرى 
أثناء الكتاب معظمها من طريق أبي يوسف. وقليل منها عن أبي حنيفة 
وغيره. 


كتاب الرجوع عن الشهادات. يبتدئ بعدة آثار يرويها عن أبي يوسف. 
واثر واحد يرويه عن الحم ين عمارة. ويقول فيه في موضع : «قال محمد: 
وروأه عن يعقوب أنه قال. . .» وبعدل سطرين يقول : (فحداث محمد عن أن 
توسقية أنه كال يا +. 
عن كيفية كتابة صكوك الوقف. وليس فيه ذكر لأبي حنيفة» وفيه ذكر لأبي 
٠.‏ (0) ادكه 5 ظ 
يوسف 2 . وليس فيه أية اثار مروية. 


كتاب الصدقة الموقوفة. يبتدئ بأثر يرويه عن صخر بن جويرية, 
ويروي خلال الكتاب آثاراً من طريق غير ب حنيمة وأبي يوسف. ولا يروي 
عنهما أثراً في هذا الكتاب. وهو في هذا الكتاب يرد على أبي حنيفة قوله 
فن الوقفع ويتاقشهة«تقو. كنا برف علن أنن :نوس فى فهيالة اجر 
انق بقوة أيضاً ؛ مما يدل على استقلاله فى التفكير والاعدواء عنهما وإن 
كانوا من نفس المدرسة الفقهية في الأسس والتراعة: 


كتاف» العضييث:...ررثل 2 بآثار يرويها من طريق 5 يوسف. وكذلك يروي 


() انظر للموضعين المذكورين: 75/8اظ. (؟) انظر: 8/١6١و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر 7١‏ للاللبلاااااامب7ب0ب770000ب77ت 
حيفة الذق بووقف أبنو موس 

ونهذاالبحقة التفتصيلى يميتفاة.متة أن كنات الأضا هو مين تأليت 
الإمام محمد بن الحسن» 7 روى فيه أقوال أستاذه أبي حنيفة» وأقوال 
أستاذه وزميله أيضاً أبي يوسفء وزاد عليهما تفريعاً وإيضاحاً وقياساً كما 
نفك روية :ذلك فصا أثناء الكناب .عضن الكفي الققيية بعلب عليها 
طابع التأليف مثل كتب الحيض والتحري والاستحسان والأيمان والرضاع 
والإكراه»ء وبعضها يغلب عليها طابع الرواية مثل كتاب الصرف. فإن الناظر 
فيه يحس بأن الكتاب من تأليف أبي يوسف؛ لكن محمد بن الحسن رواه 
عنه وأضاف إليه بعض الإضافات. وبعض هذه الكتب مثل كتاب الوقف 
يظهر أنها من تأليف محمد بن الحسن ابتداءة» حيث ألفه للرد على قول أبي 
حنيفة في الوقف. وهو لا يذكر في كتابه هذا أبا حنيفة أو أبا يوسف إلا مرة 
أو مرتين» وليس على سبيل رواية المسائل عنهما. ظ 

وقد ذكز السرحسى أن كنات الغية والدين.والذق سنمنى. .فى الاضل 
كناب الوضانا فى العين :رالنرين وكقان: وباي الوضانا ال الأمام «ميعود 
بالاستفادة من كتب الحسن بن زياد» فقد كان الحسن مقدما في علم 
الحساب» ومسائل هذين الكتابين مبنية على العلم بالحساب”". 

ب - الاختلاف في نسبة بعض الكتب ضمن كتاب الأصل إلى الإمام 
محمد 

توجد بعض الكتب التي اختلف في نسبتها إلى الإمام محمد ضمن 
كتاب الأصل والكافي. فمن هذه الكتب: 

2 كتاب الحيل‎ - ١ 

وقد كان أبو سليمان الجوزجاني ينكر نسبته إلى الإمام محمدء ويقول 
بأنه من جمع الوراقين ببغداد» وأن المخالفين لأهل الرأي ينسبون ذلك إلى 
أئمة الحنفية للتعيير والعيب عليهم. وكان أبو حفص يقول بصحة نسبته إلى 


.1١5/#٠ 4١١١/8 انظر: 7028/8ظ. (0) انظر: المبسوطء‎ )١( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
للح 06 770707ب77777 رت 
الإمام محمدء ويرويه عنه. ووضع الحاكم لهذا الكتاب في الكافي يدل على 
قبول نسبته إليه أيضاً. وقد دافع السرخسي عن صحة نسبته إلى محمد بن 
الحسن» وأخذ يبين ويشرح وجه جواز لحيل وأنه لأاعبيه ف :ذلك . 
وكتاب الحيل الذي ضمن كتاب الأصل في النسخ التي بأيدينا مروي من 
طريق محمد بن هارون الأنصاري9) عن متفول ارخ الحسة» ولك تواحد 
0 أخرى لكتاب الحيل على هيئة كتاب مستقل؛ ولا يوجد ذكر للراوي 
في النسخ التي اطلعنا عليها من هذه الصياغة” ". وقد طبع كتاب الحيل بهذه 
عورا باسم كثات المخارج في الحيل للؤمام محمد بن الحسن الشيباني 
بتحقيق جوزيف شاخت في لايبزيغ سنة 1978. 


وتوجد في كتاب الحيل بعض العبارات التي لا توجد في كتبه 
الأخوف قا اقول افلكم أرامق و ركنن تتركة: غنات أزانفا انديهيها غد 
رجل مالا بأمره على أن إن أدى المال اقل الشريكي وهو عبداللّه رعتج به 
على صاحبه الآخر وهو ريد وعلى صاحب الأصل. وإن أدى المال زيد ال 
الطالب وصاحب الأصل لم يرجعا على عبدالله بشيء. كيف وجه الثقة في 
عبدالله» فيضمن عن زيد وصاحب الأصل ما للطالب عليهما بأمرهماء فإذا 
أدى عبدالله المال رجع به على زيد وصاحب الأصل.ء فإن أداه زيد 
0 0 2 0 3 عدا فهو يدكز شي هذه المسألة اد 
الأسلوى : فن اع ا وقفل يكون 187 الاناه 
00 

بالفخودن لديز يمثلون بزيد وعبدالله وعمرو كما هو معروف عنهم 


.1١94/#٠ المبسوط.‎ )١( 

00( ستأتي ترجمته بين تراجم رواة الكتاب. 

(') سنذكر النسخ التي اطلعنا عليها من هذه الصياغة لكتاب اك 
(:) انظر: /7//ا١اظ.‏ 

(4) اتظن مكلك" 'الكقات 'لسينويتة: اله "الايد إل لقي ايد الاو ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بالكسائي إمام النحويين والقراء بالكوفةء كما كان ابن خالة القَّاء”'". 


الشيبانى» ولا نرى اختلافاً كيرا فى الأسلوب بين كتاب الحيل وكتبه 
الأخرى الموجودة ضمن كتاب الأصل. 


ومن هذه الكتب المختلف في نسبتها إلى الإمام محمد كتاب اختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى. وهو من تأليف أبي يوسف في الأصل. وقد طبع 
بتحقيق أبو الوفا الأفغاني منسوباً إلى أبي يوسف”". ولكن يوجد قسم من 
هذا الكتاب في نسخ كتاب الأصل التي بأيديناء وذلك في كتابي الوديعة 
والعارية. فقد ورد في آخر كتاب الوديعة باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي 
ليلى في الوديعة» وورد في آخر كتاب العارية باب اختلاف أبي حنيفة وابن 
أبي ليلى في العارية. لكن يذكر في هذين البابين رأي محمد أيضأ. فمحمد بن 
الحسن يروي هذين البابين عن أبي يوسف. ويضيف إلى ذلك رأيه كما هو 
الحاصل في كتاب الأصل في رافة كثيرة. والكتاب موجود في الكافي 
للحاكم الشهيد"''» ويذكر فيه أقوال محمد أيض”*“. وقد صرح السرخسي 
بأن الكتاب من تصنيف أبي يوسف وأن محمد بن الحسن رواه وزاد فيه””. 
كما أن الإمام الشافعي ينقل كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وينسبه 


)١(‏ وفيات الأعيان» 85/5١؛‏ والجواهر المضيةء 45/5. ومن عجائب القدر أنه توفى 
الكسائي ومحمد بن الحسن في يوم واحدء فقال الرشيد: دفنت اليوم اللغة والفقه. 
انظر: تاريخ بغدادء» .18١/5‏ 


القاهرة. مطبعة الوفاء» لاه ١‏ . 


(9) الكافىء الاو 8١1"ظ.‏ 
(5) انظر مثلا: . الكافىء “/77“اوء 17الاظ. 
(0) المبسوط. .١59/8٠‏ 


2 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل - 
للمسائل» بل ينقل رأي أبي حنيفة وابن أبي ليلى» وترجيح أبي يوسف. ثم. 
يذكر رأيه في المسألة”''. ويرجح الباحث محمد الدسوقي أنه من تأليف 
محمد بن الحسن لما زاد محمد فيه من أقواله”'". وهو الذي ينبغي ترجيحه؛ 
لأن بعض الكتب الفقهية ضمن كتاب الأصل قد صنع الإمام محمد فيها مثل 
ما صنع في كتاب اختلااف ا حنيقة وآابن أبى لسلنة ونسبت تلك الكت 
إليه بدون خلاف. 


"٠"‏ كتاب الرضاع 


إن كتاب الرضاع موجود في نسخ الأصل التي بأيديناء ولكنه غير 
موجود في الكافي. وقد تكلم السرخسي على نسبة كتاب الرضاع إلى 
محمدء فقال: «اختلف الناس في كتاب الرضاع هل هو من تصنيف محمد 
رحمه الله أم لا؟ قال بعضهم: هو ليس من تصنيف محمد رحمه اللهء وإنما 
صنفه بعض أصحابه ونسبه إليه ليروج بهء» وفي ألفاظه ما يدل على ذلك». 
فقد ذكر في حرمة المصاهرة بسبب الوطء الحرام قال: والتنزه عنه أفضل إن 
شاء الله تعالى» ومحمد رحمه الله ما كان يصحح الجواب في مصنفاته في 
الأحكام خصوصاً فيما فيه نص من الكتاب والسئّة» فعرفنا أنه ليس من 
تصنيفاته» ولهذا لم يذكره الحاكم الجليل في المختصر. وقال أكثرهم: هو 
من تصنيفاته» ولكنه من أوائل تصنيفاته» ولكل داخل دهشة. وقد بينا فيما 
سبق أنه كان صنف الكتب مرة ثم أعادها إلا قليلا منهاء فهذا الكتاب من 
ذلك؛ لأنه حين أعاد اكتفى في أحكام الرضاع بما أورد في كتاب النكاح» 
واكتفى الحاكم رضي الله عنه أيضاً بذلك. فلم يفرد هذا الكتاب في 
مختصره. ولكني لما فرغت من إملاء شرح المختصر... رأيت الصواب 
إتباع ذلك بإملاء شرح هذا الكتاب» ففيه بعض ما لا بد من معرفته وما 


.59٠9 - 7١7/8 الأم للشافعي (تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب)»‎ )١( 
.١ 06 الإمام محمد بن الحسن»‎ (00 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يحتاج فيه إلى شرح وبيان»"''. ويذكر السرخسي بعض العبارات التي استدل 
بها بعضهم على عدم كون كتاب الرضاع من تأليف الإمام محمد '“. ويمكن 
ذكر مثال آخر على تلك العبارات حيث يقول: «وكذلك هذه المسألة فى 
الأحقيين الحوات فنها كالجرات» فى الأحوين» فاعرف»' ". 
بعبارة «فاعرف» مما لم نشاهده في موضع آخر من هذا الكتاب. لكن 
المفهوم من كلام السرخسي أنه يرجح نسبة كتاب الرضاع إلى محمد بن 
الحسن مع أكثر الأحناف» وأن اختلاف الأسلوب الواقع بين كتاب الرضاع 
والكتنت الأخرى ناشئع عن اختلااف زمان التأليف وعدم تحريره الكتاب مرة 
ثانية كما فعل ذلك في الكتب الأخرى» فقد ألف كتاب الرضاع في البداية 
مع الكتب الأخرى». ثم إنه أعاد النظر في كتبه وغير فيهاء إلا أنه لم يغير 
كتاب الرضاع نظراً لوجود أكثر ما ذكر فيه في باب الرضاع الموجود ضمن 


ج - بعض العبارات الموقعة في الوهم من حيث نسبة الكتاب إلى 
0 ظ 


وى أن الذكر هف أله :ترية فى العيارات السوهية قن كعات 
النظرة الأولى. فيقول مثلاً بعد حكاية قول فى مسألة: «وهذا فى قياس قول 
أبي حنيفة»» أو يقول: «في قياس قول أبي يوسف». وأحياناً يجمع إمامين 
فيقول: «في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف»» أو يقول: «في قياس قول 
أبى يوسف ومعحمكدل)) أو يقول:: ((فى قياس قول أبى حنيفة ومحمكد). وأحيانا 
يجمعهم كلهم فيقول: «فى قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد). كما 
أنه يغير في العبارات السابقة فيقول: «في قياس قول...2»» و«على قياس 
قول..:4: وأحياناً: «وهو قياس قول...4غ» و«هذا قياس قول...» وقد 


.,5١5 2759460 .7مال/#٠ المبسوطء ١98//ا78. (0) المبسوط.‎ )١( 
.ظاا١/# انظر:‎ )90( 


0 القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل‎ ٠ 
تتبعنا المواضع التي تناك فيها هذه العبارة «قياس قول...») فحصلنا على‎ 
' : النتائح التالية‎ 

افباضع فقول اد وكرا (ا ١‏ العندق .رضم اله عله) ذكر فين كعات 
الولاء مرة واحلة. 

(قياس قول علي» ذكر في كتاب الفرائض ١‏ مرات» وفي كتاب الولاء 

قياس قول على وزيد) دكن فين كتاب الفرائض مرة واحدة. 

(قياس قول زيد») ذكر فى كتاب الفرائتض مرة واحدلة. 

(اقياس قول إبراهيم» (أي النخعي) ذكر في كتاب العتاق وكتاب 
الحدود مرة :1 

«قياس قول شريح وإبراهيم النخعي) ذكر في كتاب الصلح مرة واحدة. 

ااقياسن قول الشعبيى» ذكر فى كتات الخنثى 75 مرة. 

«قياس قول أبي حنيفة» ذكر في الكتب التالية». وذكر أمام كل كتاب 
عدد المرات التي ذكرت فيها هذه العبارة: الصلاة .١‏ الحيض "5» البيوع 
6 الصرف 3 الرهن »٠‏ القسمة لاء الإجارات 27 الشركة /ا. 
المضاربة ”2.7 الطلاق 5» العتاق العقى: فن : الهخرض. 7 :«الوضايا 218 
الوصنايا :ف النين نه الفرائفن :45 المكاتب ءالولا 6411 التحناياف اه 
الذيات» كع الفحدو5:+1 4 الأاكراة 61: الستور: 47 الد قوع 3 الشبريت 7 
الإقرار ”2 المأذون »0٠‏ الشفعة »٠١‏ المفقود .١‏ العقل ١ء‏ الحيل 2١‏ 
المزارعة 71» النكاح ”» الحوالة 5» الصلح .١5‏ الوكالة ”» الشهادات 
»١‏ الرجوع عن الشهادات ”. 

«قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف» ذكر في الكتب التالية» وذكر أمام 
كن كتاب عدد المرات الى ذكدت فيها هله العبارة : الصوم 2 الرهن 30 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الطلاق ».١‏ العتاق .١‏ الوصايا .١‏ الوصايا فى الدين »١‏ الديات »١‏ العشر 
١ء‏ الإقرار 7+ المأذون ”ء الحيل ٠١‏ الوكالة .١‏ 
«قياس قول أبي يوسف» ذكر في الكتب التالية» وذكر أمام كل كتاب 
عدد المرات التى ذكرت فيها هذه العبارة: الحيض 5. البيوع »١‏ الصرف 
6 الشركة 0 المضارية 2 العتاق 2 الوصايا 52 الدين 2 المكاتب 6 
الدنات 8+ “الأكزاة: 5+ الدعوق 41 الأفران 7+ الشههر ١‏ > المادوناه 
الحيل 2١‏ المزارعة 2١6‏ النكاح »١‏ الوكالة 2.١‏ الوقف .١‏ 
«قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد) دك فين الكتب التالية» 
وذكر أمام كل كتاب عدد المرات التي ذكرت فيها هذه العبارة: البيوع 2١‏ 
الإجارات 55» المضاربة ”» الفرائض .١‏ الدور .١‏ الدعوى .١‏ الشرب 
20 الإقرار :1 المأذون 03 المزارعة ول لت 6 الصلح ١‏ 0 
عن الشهادات 1 ا 
«قياس قول أبى حنيفة ومحمد)» ذكر فى الكتب التالية» وذكر أمام كل 
كتاب عدد المرات التي ذكرت فيها هذه العبارة: البيوع 2١‏ القسمة 2.5١‏ 
الإجارات .»١‏ الشركة .»١‏ المضاربة ”». الطلاق »١‏ العتق فى المرض ١ء‏ 
الفرائض ”7. الدور »١‏ الإكراه ”» المأذون »١‏ الشفعة 5ه» المزارعة ”ء 
التكاح »١‏ الوكالة .١‏ 
«قياس قول أبي يوسف ومحمد» ذكر في الكتب التالية» وذكر أمام كل 
كتاب عدد المرات التي ذكرت فيها هذه العبارة: البيوع .١‏ الرهن 2١‏ 
الكنركة 47 المقعاوئة 5ه الطاة 13 + الوسيانا 27 الوهكانا قن" لدي 1 
الدور »١١‏ الإكراه »١‏ الدعوى ١.ء‏ الإقرار ”؟» المأذون 5». المزارعة ”ء 
الوكالة .١‏ 
"قياس قولهم جميعاً» ذكر في الكتب التالية» وذكر أمام كل كتاب عدد 
المرات التى ذكرت فيها هذه العبارة: الإجارات 8» المضاربة ١غ‏ المأذون ‏ 
.١‏ 


(قياس قولهم» ذكر في العبد المأذون مرة واحدة. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل الة 0 2 

«قياس قول محمد» ذكر في كتاب الإكراه مرة واحلة. 

قياس قولنا» ذكر في كتاب الديات مرة واحدة. 

وهذه العبارة من عبارات الإمام محمد التى يستعملها في كتبه الأخرى 

أيضاً مثل الآثاره حيث يقول في مسألة: «وهذا قياس قول عبدالله بن 

ظ د" وفي مسألة أخرى: «وهذا كله قياس قول أبي حنيفة»"". 
والتتعيوع' بلاراك» أن بهذا الول مقي على اقول عد الله برخ سعوف أن :قل 
قول أبي حنيفة مثلا في مسألة أخرى شبيهة بهذه المسألة. وبناة على ذلك» 
فإنه إذا ذكر في الأصل في مسألة أنها على قياس قول أبي حنيفة فالقائس 
هو إما أبو يوسف وإما محمد بن الحسن. والعبارة صريحة فى بعض 
ااخواضع عي فكي أن الل و ةا ا ا ره 
على قول أبى وإذا ذكر في الأصل أن هذا القول على قياس قول 
و او ا لكنه يذكر في بعض المؤاضع 
كما ذكرنا أن القول المذكور على قياس قول أبي يوسف ومحمدء أو على 
قياس قول ب حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فحيئتذ يبدو أن هناك احتمالين : 

الاحتمال الأول: هو أن يكون الراوي للكعانية”وغى انس ساليفان 
الجوزجاني أو أبو حفص مثلاً هو الذي يقيس :على قول محمد بن الحسن. 
وحينئذ تكون تلك المسألة زيادة على كتاب الأصلء ولكنها. تعتبر جزء من 
الأصل بسبب كونها مقيسة على مسائل الأصل» فتكون منه من حيث المعنى 
وإن لم تكن منه لفظاً. وهذا الاحتمال ضعيف في نظرنا؛ لأنه لو كان 
القائس في هذه المسائل هو غير الإمام محمد لذكر ذلك صراحة» ولاشاد 
إلى ذلك الفقهاء الأحناف المتأخرون بعد هذه الطبقة. ولكنهم لم يذكروا 
شيئاً من ذلك. ثم إن الحاكم الشهيد قد ذكر بعض هذه المسائل في الكافي. 
ولم يذكر أن ذلك من كلام غير محمد بن الحسن. وهو إنما يقوم باختصار 
3 الآثارن. 1 
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() انظر مثلاً: 7و4 0/5واظ. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك. ؤ 


والاحتمال الثاني - وهو الراجح لدينا -: أن يكون القائس هو محمد بن 
الحسن نفسه. وذلك لأنه قد يقيس هذه المسألة التى أمامه على مسألة أخرى 
قد تكلم فيها أو بحثها من قبل. إما لأنه لم تسنح له الفرصة ليبحث هذه 
المسألة الجديدة وكانت المسألة القديمة أمامه جاهزة فقاس عليهاء وإما ليبين 
تذلك أن هذه الحالة جارية على فياس قوله في مسائل أخرى وأن آراءه 
الفقهية مترابطة متناسقة داخلياً» وأن هذه المسألة الجديدة ليست خارجة على 
القاعدة عنده أي ليست مسألة استحسان. وهذا الأمر أي بيان اعتماد أقوالهم 
في مسألة ما على القياس أو الاستحسان قد اعتنى به الإمام محمد كما اعتنى 
به الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف قبله أيما اعتناء» وهو أمر واضح لمن نظر 
في ثنايا كتاب الأصل. ويمكن أن يستدل على ما قلناه بقول الإمام محمد 
فى بعض المواضع : قياس قول 0 قياس قولنا)”'", «في قياس 
قول 52 يوسهف ول ((فى قياس قول فى حئليفة وأبي يوسف 
زقو ع7 . فمن الواضح أن هذه العبارة تدل على أن محمد بن الحسن يموم 
بالقياس علي 'قولة انفسة, لسن هذا ومسكدكر لما مناه هزه الاسياني: اننا 
صراحة بأنها على «قياس قول محمد»» إلا في موضع واحد أشرنا إليه آنفاً. 
ولكن المذكور في ذلك الموضع مسألة فرضية حيث يقول فيها: «وكان 
ا ال ل ال 
اكد 2 هي : قياس قول 9 حنيمة وأبي يوسف وميحملكل). أو قياس 
قول الى حنيقة ومتحمد)» أو قياس قول أي يوسف ومحمد). فالإمام ممحمد 


)١(‏ انظر: 8/6ظ. (0) انظر: 8/5؟71ظ. 
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القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 3 
القول المذكور من قياس محمد على قول أبي حنيفة أو أبي يوسف أو 
كليهماء وأن الراوي للكتاب أو الناسخ قد اختصر العبارة. وهناك أمثلة تؤكد 


يقول في كتاب البيوع: «وهذا قياس قول ل 2 ومحمدء وأما في 
قول أبي يوسف...2''' فيفهم من هذه العبارة أن المقصود بقوله: «وهذا 
قياس قول أبي حنيفة ومحمد) هو «وهذا قياس قول أبي حنيفة» وهو قول 
ميخمل لأنه لآ يعقل. أن يكوة فول أبى يوسف مذكورا ضزاحة: .ؤفول 
يعون :4 كور فاضا لناخد لثاني عن الأول. 


ويقول في كتاب الديات: «وأما في قياس قول أبون يوسف وهو قول 
لت فهذه العبارة تدل على أن هذا القول للومام محمد وان قال 
ذلك قياساً على قول أبي يوسف. لبي ا 
أفندي هكذا: «وأما فى قياس قول أبى يوسف رايد 0 
لق عل معط تقين المنارة "فى العبية الفداخرة. لعل 0 دراش 1 
يتفطن إلى أنه يغير المعنى بتصرفه هذا. ولكن الفرق بين العبارتين في نظرنا 
دقيق ومهم جداً. ويغلب على الظن أن مثل هذا حدث في الفستائل الأخرق 
اليسنية: ظ 


ويقول فى كتاب الإكراه: «وهذا قياس قول أبى حنيفة ومحمد؛ وقال 
محمد. . .02 فيذكر دوام المسألة نفسها. فلو كانت المسألة مقيسة على قول 
محمد ولم تكن من صريح قوله لما استقام قوله: تؤقال: محمد لآن 
المسألة هي نفسها. إذن كانت العبارة في الأصل : «وهذا قياس قول أ 
حنيفة» وهو قول محمد). لكن الراوي أو الناسخ تصرف في العبارة» فغير 
المعنى وهو لا يشعر. ظ ظ 


)١(‏ انظر: ١/7717”ظ.‏ (60) انظر: 7060/5ظ. 
(9) انظر نسخة فيض الله أفندي (رقم 2)574 717/5اظ. 
(5:) انظر: ه/”لاظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقد تتبعنا بعض هذه المسائل في الكافي للحاكم الشهيد» فرأيناه في 
بعض المواضع ينسب هذه المسائل إلى أصحاب القول المقيس عليه» أي 
إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ولا يذكرها على أنها على قياس قول 
واحد منهم. فمثلا يقول في الأصل في د في الإجارات اي 
قياس قول 5 حنيفة وأبي يوسف 0 ويذكر الحاكم انها 
قولهم 00 ويقول في الأصل في مسألة في المزارعة: «وهذا انل 
قول أبي حنيفة على قياس قول من أجاز المزارعة؛ وأما القول الآخر ‏ وهو 
كيان كول انى يوسي وتهعمد د فالشرطلان. حمينا عجان انه" وقول 
الحاكم 1 عن المسألة: «في قياس قول أبي حنيفة... وقال أبو يوسف 
ومحمد...52*'» وفي بعض المواضع الأخرى تتوافق عبارة الكافي وعبارة 
الأصل ا أن العسالة لاقن قاطن اقول أي حتيمة أواى بيوساتة ومسو 
وكذلك الأمر في فيالة أخرى في المضاربة حيث يقول في الأصل : «وهذا 
قياس قول أبي حنيفة وقياس قول أبي سد وكين ؛ ويقول الحاكم: 
"قياس قولهم جميعاً"”". وذكر الحاكم لهذه المسائل يدل على أن هذه 
القياسات سابقة تاريخيا على زمان الحاكم الشهيد (ت. 7”85). وهو مما 
يقوي كونها من كلام الإمام محمد بن الحسن. 

5 - رواية كتاب الأصل عن طريق تلاميذ المؤلف | 

أ- تعدد روايات الكتاب 


القد أملى الإمام محمد المبسوط على أصحابه””» كما كانت الطريقة 
المتبعة غالبا في تلك القرون. فكان هو يقرأ وأصحابه يكتبون. ولذلك وقعت 


.و٠١/١ انظر: 7//5اظ. (0) الكافىء‎ )١( 
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0 الكافي. 05/6ظ. لكن السرخسي يقول: والأصح عند علمائنا الثلاثة. انظر : 
المبستوط ‏ 111/77 

(6) كشف الظنون 87 . 
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اجلتتتتبببلتتلبل ‏ -_-_-_-ببلبلبلبببب- - ب ب بيب لت 
الرواية فى بداية بعض كتب الأصل مثل كتاب الحوالة والكفالة عن طريق 
السفاء صبراعة: حيث يقول: تمشت ميحد بز راذا في أول 
الأبواب”''. واكتفى الرواة فى كثير من كتب الأصل بالرواية بلفظ «عن 
محمداء أو «قال محمد). 5 كانت الطريقة الأخرى وهى العَرْؤض» أي 
اكوا على الا ناذه سقيعة رفيا لكان تاوفسةه يفروون كفي وبحم ةد 
الحسين عليه وقد تسم 7 وكلتا الطريقتان مقبولتان في الرواية. 

وبشول ىن" كنات الدغوس: قان السران على تا اعدية للم . 
ويقول في كتاب الإجارات : (وجميع ما كتبنا قبل هذا فهو قياس من قول 
أبي حنيفة كله)”*'. وقد يستنتج من هذا أن محمد بن الحسن كان يكتب 
قافن عقن الأحان::.ويظلت"مين تللافيذة الكدابة أحيانا أخزى: لكن قد 
ال د الأمر بالكتابة تعتبر كتابة أيضاً. ومن المعلوم أن رواة كتاب الأصل 
المشهورين هم ا سلعمان الجوزجاني. وأبو حفص البخاري. واشتهرت 
الرزواكان: المتسويعان: النهنما نتسخة أب كاتمان وسخة أن مقتص.. وحتن أن 
الكعايم نيه يتسية. إلى الراوق أخيانا كان مصدوظة ابى لمان 
الجوزجاني. 


وروايات الأصل أي نُسَحْه المروية عن محمد متعددةء وأظهرها 
رواية أبي سليمان الجوزجاني”'. وهناك روايات أخرى مثل رواية ‏ 
: 00 3,20( 
أب حفص" ورواية هشام بن عبيداللّه ارارق وروأآية يك بن 


.ظا١948 انظر مثلاً: //9١اظء لاواظء‎ )١( 

(0) الفهرست. 7817. 

() انظر: ه//1١؟و.‏ 

(5) انظر: 40/5١ظ.‏ 

(89):- كسفن الطوق: . وتأتي ترجمة الجوزجاني ا 

000 تأي ترجمته. . 

(0) وهو فقيه من أهل الرائ ومحدث مشهور أيضنا. يروي عن مالك , فخ أنش وغيزة 


ويروي عنه أبو حاتم الرازي والحسن بن عرفة وغيرهما. ووثقه ابن ف حاتمء وقال: 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شجاعة "ورواءةة الوا م و وقد أخذ الجوزجاني والمعلى 
الفقه عن أبى يوسف ومحمد يي : ورويا عنهما الكتب والأمالى. 
وكانا رفيقين في كل الفقه ورواية ال د وقل وصفت رواية هشام 
لكتاب الأصل بالاضطرابء» وأن أبا بكر الرازي (ت. )”1/٠‏ كان لا 
يحب أن يقرأ عليه الأصل من رواية هشام من أجل ذلك». وكان يفضل 
روايتي أبى سليمان ومحمد بن سماعة”*©. وهذا يدل على وجود رواية 
محمد بن سماعة فى ذلك الوقت. وأشهر هذه الروايات رواية 
الجوزجاني ورواية أبي حفص. وقد حفظ لنا التاريخ كتاب الأصل عن 
بنى كتابه الكافي الذي اختصر فيه كتب الإمام محمد على روايتي أبي 
سليمان وأبي حفص في معظم كتابه إلا فيما ندر. يتبين ذلك من ذكره 
الخلالاف بين الروايتين في مواضع كتبرة من كتأبه. والسرخسي حين 
يشرح الكافي يعتمد على هاتين الروايتين أيضا. أما الروايات الأخرى 


فلم نقف لها على أي مخطوطة. 


ويذكر الحاكم والسرخسي روايتي أبي سليمان وأبيى حفص» فيقولان 
مثئلا في مواضع كثيرة: في رواية أبي حفص كذاء وفي رواية أبي سليمان 
:6000) 1 : : : ال ل 5 : : : 
كل . ويقول السرخسي عي مواضع كثيرة : في بسكم ابي حفص كلاه وفي 


- درهم. وقال فيه أبو حاتم: صدوقء ما رأيت أعظم قدراً منه بالري. وكان قاضياً على 
الري. وقد مات محمد بن الحسن في دار هشام» ودفن في مقبرتهم. توفي هشام سنة 
0١‏ انظر: الجرح والتعديل» 717/4؛ وتذكرة الحفاظ. ١/788؛‏ والجواهر المضية» 
5 ؛ وتهذيب التهذيب» ١١/”57؛‏ ولسان الميزان» .١46/5‏ 

60 تقدمت ترجمته بين تلاميدذ الإمام. 

(') تقدمت ترجمته بين تلاميذ الإمام. 

() أخبار أبي حنيفة للصيمري» ١/١5١؛‏ وطبقات الفقهاءء 55١؛‏ والجواهر المضيةء 
7 . 

(:) أخبار أبي حنيفة للصيمري» 55١؛‏ والجواهر المضية» ؟6/7١٠.‏ 

(0) انظر مثلاً: الكافي. ١/"او»‏ 4و؛ والمبسوط». .51/١‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 2 
نُسَخْ أبي سليمان كذا"'". والمقصود هو نفس الشيء. لكن استعمال النسخ 
بصيغة الجمع قد يدل على أن المقصود هو اتفاق النسخ المنقولة عن 
الجوزجاني أو عن أبي حفص على مسألة ما. ويدل كذلك على كثرة الناقلين 
عن أبي حفص والجوزجاني. وقد يعبر السرخسي بالمفرد أيضا فيقول: نسخة 
أبى سليمان» ونسخة أبى حفص؛ لكن ذلك قليل جدأ”'©. وكذلك الحال في 
استعماله لفظ الجمع للرواية. حيث يقول : روايات أ سليمان» وروايات 
ع 0 فر ٠‏ 
اببى حفص : 

واختلااف هذه الروايات وخصيوها روايتى أبى سليفالن وأبى حفص 
الأحناف. ورواية الجوزجاني مقدمة على رواية أبىي حفص في الغالب. لكن 
توجد مواضع يكون الصواب فيها مع ب حفص. أو يختلف الترجيح. وقد 
قام الحاكم الشهيد بالمقارنة بين هذه الروايات واختيار ما رآه صواباً منها في 
كتابه الكافي المختصر من الأصل. وتبعه السرخسي في المبسوط غالباً. 

ب - روايات الكتاب الموجودة في نسخ الأصل بأيدينا اليوم 

والنسخ التي بأيدينا من كتاب الأصل رويت أكثر كتبها عن طريق أبي 
سليمان الجوزجاني وبعضها عن طريق أبي حفصء. وقليل منها عن طريق 
رواة آخرين» وبعضها لم بذك فيه أع زاف :وعدا هو تفصيل ما بذك في: او 
كل كتاب: 

كتاب الصلاة : أبو سَليمان عن مميحمذ بن المكس: 

كتانف لكا عورش وراد ين عل الر عد عر أنى سليمان- عن محمد 
)١(‏ انظر مثلاً: المبسوطء .17/١‏ 


(0) انظر مثلاً: المبسوط. .41/١5‏ 
(6): انظق “مفلا :" المسسوظة 14/78 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظ كتاب الصوم: أبو الحسن محمد بن الحسن قال: قرأت نسخة هذا 
سعدان قال: أخبرنا أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني قال: أخبرنا 
محمد بن الحسن إلى آخر هذا الكتاب» ثم قلت له: أزوي هذا عنك؟ 
قال: نعم» وعارضت به أبا سليمان موسى بن سليمان. 
كتاب البيوع والسلم: أحمد بن حفص قال: أخبرنا محمد بن الحسن 
قال. لكن يقول في داخل كتاب البيوع: أخبرنا أبو سليمان عن محمد... 
سليمان. 
كتات الضرف: أبو بكر محمد ين عثمان قال* حترثنا أبن عبدابنه 
الرهن غير مقبوض. . . ظ 


)01 انظر: ١/؟77و.‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل ظ 79 

كتاب الشركة: لم يذكر اسم أحد في البداية. 

كاك المفارية:: معيلد ديرة الين: 

كتاب الرضاع : قال محمد بن الحسن. 

كتابس الطلاق: قال محمد بن الحسن. 

كتاب العتاق: أبو سليمان [عن] محمد. 

كتاب العتق في المرض: محمد بن الحسن. 

كتاب الصيد والذبائح: أخبرنا أبو سهل قال: أخبرنا أبو عبدالله عن 
أبيه عن محمد. ظ 

كتاب الوصايا: أخبرنا أبو سهل محمد بن عبدالله بن سهل بن حفص 
قال: أخبرنا أبو عبدالله قال: أخبرنا أبى عن محمد بن الحسن. 

كتاب الفرائض: حدثنا محمد بن الحسن. 

كتاب المكاتب: أبو سليمان قال محمد بن الحسن. 

كتاب الولاء: قال: أخبرنا أبو سليمان عن محمد. 

كتاس الجنايات: محمد بن الحسن قال. 200 

كتاب الديات: قال محمد بن الحسن. 2 

كتاب الدور: قال: حدثنا أبو سليمان قال: حدثنا محمد بن الحسن. 

كتاب الحدود: أبو سليمان عن محمد قال: سألت أبا حنيفة. 

كتاب السرقة: سعيد قال: سمعت أبا سليمان قال: سمعت محمد بن 
الك . 

كتاب الإكراه : ا معليطان 10ل خا عي: 

كتاب السير: أبو سليمان عن محمد بن الحسن. 

كتاب الخراج: قال محمد بن الحسن. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كات العسس : داود بن رشيد قال: سمعت محمد بن الحسن. 

كالب اللتعوى انق لماة قال: حدثنا محمد بن الحسن. 

كتاب الشرب: أخبرنا أبو عبدالله رحمه الله قال: حدثنى حمدان بن 
كتاب الإقرار: قال محمد بن الحسن. 


ما 
و 


ا حسفة. 


كتاب العارية: محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. 

كتاب الحجر: أخبرنا أبو عصمة سعد بن معاذ قال: أخبرنا أبو 

كتاب العبد المأذون: حدثنا محمد بن الحسن. 

كتاب الشفعة : محمد بن الحسن. 

كنات الخنثى : محمد بن الحسن. 

كتاب المفقود: محمد قال. ‏ 

كتاب جعل الابق: أخبرنا أبو سليمان قال: أخبرنا محمد. 2 

كتاب العقل: قال محمد بن الحسن. وفي أواخر كتاب العقل: هذا 
آخر كتاب أبي نصر زكريا بن يحيى فى المعاقل. وهذا الباقى زيادة فى كتاب 
ابن سئان. ظ ظ 
كاف لحيل اخيرا محيو ين يدان تان اشر ابن سافن قال 

كتات: المرارعة > معن ين حتندان قال ححدكنا أرق ستليهان “قال وتنا 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
اط الماع سس ع ةكف ا 3ك ج11 1 011 
كتاب النكاح: أخبرنا أبو سليمان قال: سمعت محمد بن الحسن. 
كتاب الوكالة: أخبرنا أبو سليمان أخبرنا محمد بن الحسن. 
تائم القنواذاك :ألو لدان خن حم بين الكنمو: 
كتاب الرجوع عن الكونادات” انو سليفان قال: أخبرنا محمد بن 
المحسرة: ١‏ 
كتاب الوقف: أبو سليمان قال: سمعت محمداً رحمه الله يقول. 
كتاب الصدقة الموقوفة: أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن. 
كتاب الغصب: أبو سليمان عن محمد بن الحسن. 
فالنسخ التي بأيدينا - حسب ما ورد في بداية كل كتاب منها - من 
رواية أبي سليمان الجوزجاني في كتتف الصلاة والزكاة والصوم والتحري 
والآيمان والصرف والرهن والقسمة والهبة والإجارات والعتاق والمكاتب 
والولاء والدور والحدود والسرقة والإكراه واللشمر والدعوى والوديعة والحجر 
وجعل الآبق والمزارعة والنكاح والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات 
والوقف والصدقة الموقوفة والغصبء. ومن رواية أبي حفص في كتب البيوع 
والصيد والوصايا والحوالة والكفالة والصلح. ومن روايه داود بن رشيد في 


كتاب العشرء ومن رواية محمد بن هارود الأنصاري في كتاب الحيل» ومن 
رواية حمدان بن عبدالله عن أبيه في كتاب السرفت: إه] “الكتين الأخرى فلم 
يذكر لها راو عن الإمام محمدء لكن ذكر اسم محمد بن الحسن في بدايتها. 
٠‏ وهي : الحيض والاستحسان والمضارية والرضاع والطلاق والعتق في المرض 
والفرائض والجنايات والديات والخراج والاقرار والعارية والعبد المأذون 
والشفعة والخنثى والمفقود والعقل واللقطة. والكتاب الوحيد الذي لم يقر 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


في بدايته اسم أحد هو كتاب الشركة. وغلى هذا وكين شين أن أكتر .قن تفيلفب 
الكتاب تقريباً مروي من طريق أبي سليمان الع ا وهو ثلاثون كتابأ 
من ضمن سبعة وخمسين كتاباً. وأن خمسة كتب مروية من طريق أبي 
حفص» وأن كتاباً وانجذا مروي من طريق داود بن رشيد» وكتاباً آخر مروي. 
من طريق محمد بن هارون الأنصاري» وآخر مروي من طريق عبدالله» وأن 
هناك تسعة عشر كتاباً لم يذكر الراوي لها عن محمد. ظ 


لكن مع البحث والتدقيق يتبين أنه لا يمكن الوثوق تماماً بما ذكر من 
سم الراوي في أوائل كل كتاب من كتب الأصل في هذه النسخ. وهذا هو 
عريي 
لقد وقع في كتاب الصلاة خطأ في جواب مسألة فقهية حسب رأي 
0 والسرخسي». وهذا الخطأ موجود في معظم النسخ التي بايليكا: وهو 
غلا انير جنا بريين إلى نا تل البائر هيد وقد صحح هذا الخطأ 
لحاكم: الشهيد: وبين أن الخطأ من رواية أبي حفص. وكذلك قال 
الي 0 . لكن قد دكر في بداية كتاب الصلاة ة في معظم النسخ أنه من 
ووآية أبي سليمان. فكلام الحاكم والسرخسي يدل على أن كتاب الصلاة في 
هذا الموضع الذي يوجد فيه الخطأ من رواية أبى. حفهن: ولبين من “ووانة 
أب سليمان كما ذكر في أوله. ويدل على أن الروايتين قد خلطهما 
التاسيهو 7 وهذا يؤدي إلى التفكير في احتمال وجود أماكن أخرى في 
كتاب الصلاة منقولة من رواية أبي حفص ؛ لكن مع هذا توجد أدلة أخرى 
تدل على التزام رواية أبي سليمان في مواضع أخرى من كتاب الصلاة في 
النسخ التي اعتمدنا عليها"'". فلعل أكثر كتاب الصلاة من رواية أبي سليمان؛ 


6 الكافي. ١و‏ والمبسوط. ٠ . 77/١‏ ويرى بعض العلماء ء من متقدمي الأحناف أن 
هذه الرواية صحيحة. انظر : المحيط البرهاني » 4/١‏ . 


(0) لاتير لوتكال لخر في كتاب الصلاة: الأصلء ١/4*ظ؛‏ والكافي. ١/١٠ظ؛‏ 
والمبسوطء ١4/١‏ ؟. 
(9) انظر: الأصلء ١0/+؛‏ والكافي. ١/“ظ؛‏ والمبسوط. .17/١‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 


وقفسم قليل مله من روأية أبى حفص .»2 وهذا هو الذي حدأ بالرواة والناسخين 
إلى أن ينسبو ه ال أبى سليمان وححله. 


كتابة الزهن: 'الدى دقو مق زؤاية اق سليمان: على فا ذكر فى «نداعة: 
توجد فيه مواضع موافقة لرواية أي علطن ونكالنة لرواية أبي مبمان كنا 
بين ذلك الحاكم والسرخسي”''» كما يوجد فيه موضع جمع فيه الكاتب بين 
روايتي 58 سليمان وأبي حفص وخلطهما مع بعض» ويتضح ذلك من كلام 
الحاكم والسرخسي وابن نجيو”". 


ف كنات القسنية دكار الحاكن في محالة اقول ممت ع الى برست 
أولاء ثم قال: وفي رواية أبي حفص ذكر محمد مع أبي حنيفة"". وقال 
السرخسي: «وهو الأصحء فقد ذكر ابن سماعة أنه كتب إلى محمد يسأله 
عن قوله في هذه المسألة فكتب إليه أن قوله كقول أبى حنيفة رحمه الله)”'. 
واللافت للنظر أن كتاب القسمة في النسخ الت بأباينا من رواية أبي 
سليمان» لكن ما ذكره الحاكم والسرخسي يدل على أن هذا الموضع موافق 
لرواية أبي حفص”"'. وقد يكون هذا من تصرف الناسخين بخلط الروايتين 


في كتابف الصرف». قال السرخسى بعل نقل 2 موجوده 5 
الأو 0 : «هكذا أطلق في نسخ أبي حفص» وفي نسخ أبي سليمان قال: 
وهذا قول أبى حنيفة ومعحمدل رحمهما اللّه» أما فى قول أي يوسها... و 
والنسخة التى بأيدينا موافقة في هذا الموضع لرواية أبي حفص مع أنه مذكور 
فى . بدايه كتاب الصرف أنه من رواية أن متليفان. كم يوجد مثال آخر على 


)١(‏ انظر: الأصل.ء "لالظ حاظ ٠١5؛و؟‏ والكافى. ار داكو ا“ار؛ 
والسسوطع اا ا “الالو ار 
() انظر: الأصلء 77ل ؟ والكافي. ٠.‏ 2 ١9؟و؛4‏ والميشوط: 4١‏ 


والبحر الرائق» 705/8. 
(9) انظر: الكافي» ١/917١ظ.‏ (4) المبسوطء .45/١6‏ 
(5) انظر: الأصل» ؟/5لاو. (5) الأصل. ١/195و.‏ 


(190) المسوط /20: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


موافقة النسخة التي بأيدينا لرواية أبي حفص"''. لكن يوجد مثال آخر يدل 
على موافقة النسخة التي بأيدينا لرواية أبي سليمان”'“. فالنسخة مختلطة من 
الروايتين على ما يظهر. [ 

كذلك في كتاب العتاق مثال يدل على اختلاط الروايتين في 0 
يظهر ذلك بوضوح عند مقارنة نسخة الأصل مع كلام الحاكم الب يوق 

كفن الإجارات مسألة» وذكر الحاكم والسرخسي أن هذه المسألة 
زيادة من نسخ أبي حفص“ '. 

والذي يترجح أنه كتب في أول الكتب الفقهية اسم الراوئ الذى:غلت 
استعمال: روايتة أثناء نسخ الكتاب» لكن كانت الرواية الأخرى أيضاً موجودة 
لدى الناسخ. فكان إذا رأى زيادة في الرواية الأخرى يضيف تلك الزيادة 3 
السك :شين إل ذلك عاك مثل ما فعل في آخر كتاب الصلاة» 
ذكر بعض الفروع عن هشام””'. وهو من رواة الأصل الذين فقدت ا 
2 م وفي آخر كتات«المزارعة» جيف ذكر فى اخره كلابا لا 
حفص ” 7و كان الناسخ أيضاً إذا رأى فرقاً ب بين الروايتين يقوم بترجيح رواية 
على أخرىء ولا يشير إلى ذلك كما تقدم بيانه في الأمثلة المذكورة آنفا. 
وهذا يدل على أن اسم الراوي المذكور في أوائل كتب الفقه من كتاب 
الأصل هو أغلبي وليس شاملا لجميع مسائل ذلك الكتاب. 

ج - مقارنة نسخة كتاب الأصل الموجودة مع كتب الفقه الحنفي 

يتضح من مقارنة مسائل الأصل في النسخة التي بأيدينا مع كتب الفقه 


.و187/١ انظر: الأصل» ١/7١"او؛ والكافى»‎ )١( 

(0) انظر: الأصل» ١/740اظ؛‏ والكافى» ١/180و.‏ 

(9) انظر: الأصل. ؟اوء؛ والكا.» ١‏ ؛ والمبسوط. .١50/87/‏ 

(5:) انظر: الأصل ء 7ل والقان. ١‏ ظ؛ والمبسوط. .04/١١‏ 

(0) انظر: ١/60و.‏ وقد ذكرناها في المامةن في آخر كتاب الصلاة؛ لأننا لم نتأكد أنها من 
كتاب الأصل. 

(5) انظر: 177/7١و.‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
السالشس ا سا ا 1 ا 
الحنفي أن الاختلاف الواقع بين روايات الأصل قد أثر على كتب الفقه 
أيضاء فترى في بعض المسائل اختلافا واقعا بينها في نقل ظاهر الرواية. 
فعلى سبيل المثال: قال في الأصل: «فإن كان وحده قال: ربنا لك 
الحمدء في قولهم يي وعبارة الأصل ظاهرة في أن المنفرد يقول: 
ربنا لك الحمدء في قولهم جميعاً. ولم يذكر خلافاً في قوله: سمع الله لمن 
حمدهء مما يوحي بأن المنفرد يقوله أيضا. وذكر الحاكم الشهيد ما يفعله 
الإمام والمأموم. ولم يذكر المنفرد"''. وقال السرخسي: «فأما المنفرد على 
قولهما فيجمع بين الذَكْرَين» وعن 5 حنيفة فيه روايتان» في رواية الحسن 
مكذاء وفئ روانة أبن يرشك قال::.يقول: .وينا لك الكعنن ولا يفول 
مع الله الحق ختوه موهو الأفيية آنه قث لمن مقلقه على الععميد: 
وليس خلفه أحد)”". وهذا أيضاً ليس فيه إشارة إلى أن قول الإمام أبي 
حنيفة في ظاهر الرواية عنه متفق مع الإمامين أبي يوسف ومحمد في أن 
المنفرد يقول: ربنا لك الحمدء مع أن هذا هو المذكور في جميع نسخ 
الأصل صريحا إلا نسختي حلب ويوزغات. والمذكور في الجامع الصغير هو 
حكم الإمام والمأموم فقطء ولا يخالف ما هاهنا”*'. وذكر الطحاوي أن 
المنفرد يجمع بينهما”“''. وقال السمرقندي: «وإن كان منفرداً لم يذكر في 
ظاهر الرواية قول أبي حنيفة» وإنما ذكر قولهما: إنه يجمع بينهماء وروى 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة كذلكء وفي رواية النوادر أنه يأتي 
بالتحميد)"'. وقال الكاساني: «وإن كان منفرداً فإنه يأتي بالتسميع في ظاهر 
الرواية» وكذا يأتي بالتحميد 000 وعن أبي حنيفة روايتان» روى المعلى 
عن أبي سسا حيدت يأتي بالتسميع دون التحميد. . . وروى 


.و5/١ انظر:‎ )١( 

(؟) الكافى» ١/١اظ.‏ 

4 ال ايا ؟. 

(5) الجامع الصغير للإمام محمد مع شرحه النافع الكبير للكنوي» 67. 
(60) مختصر الطحاوي» “7 .١7-‏ 

(5) تحفة الفقهاءء .١75/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر اب ج777 يي يي 777700707077 
الحتين عن ان جين ادر رجي ينهم ٠‏ وذكر في بعض النوادر عنه أنه يأتي 
بالتحميد...''» وذكر المرغيناني أن المنفرد يجمع بينهما في الأمد ا 
وذكر ابن نجيم عن قاضيخان في شرحه أن المنفرد يكتفي بالتحميد في ظاهر 
الرواية”'". فقد اضطربت النقول في قول الإمام أبي حنيفة في حق المنفرد 
اضطراباً شديداً» وبعضها موافق لما فى الأصل. وبعضها مخالف له. وذلك 
لا يطعن في صحة المتن» وإنما يدل فقط على اختلاف نسخ الأصل» فقد 
يكون ذكر في نسخة ما لم يذكر في نسخة أخرى. 


فتسالة اخ قال في الأصل : «قلت: فإن مسح رأسه“نقلاك أصابع؟ 
قال: هذا يجزيه””'. وقال الحاكم: «ولا يجزئه مسح الرأس بإصبع أو 
إصبعين» ويجزيه بثلاثة أصابع» وقال محمد في نوادر إبراهيم بن رستم: إذ 
مسح خفه بإصبع واحد وأمرّها على خفه لا يجزيه حتى يعيدها ثلاث مرات 
في الماءء لأنه في المرة الأولى حين أزالها عن موضعها فذلك ماء قد توضاً 
به» قال: ولو وضع ثلاث أصابع ثم رفعها من غير أن يمرّها أجزأه"' 
وقال السرخسي: «ففي الأصل ذكر قدر ثلاثة أصابع , وفي موضع الناصية» 
وفي موضع ربع الرأس... ذكر في نوادر ابن رستم أنه إذا وضع ثلاثة 
أصابع ولم يمرّها جاز في قول محمد رحمه الله تعالى في الرأس والخف. 
ولم يجز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى يمرّها 
بقدر ما تصيب البلة مقدار ربع الرأس...6'' ولم أجد في الأصل ذكر 
الناصية ولا ربع الرأس. لكن ذكر فيه: «قلت: أرأيت رجلا توضأ فمسح 
نصف رأسه أو ثلئه أو أقل من ذلك؟ قال: يجزيه)”"'. فقد يستنبط منه أن 
الأقل من الثلث هو الربع» لكن لم يذكره صريحاً. ولم يذكره الحاكم في 
الكافي أيضاً. وقد ذكر الإمام محمد في الآثار مقدار ثلاث أصابع أيضا”*"'. 


)غ2 بدائع الصنائع . ,. 2,0 الهداية. .4/١‏ 
(©) البحر الرائق. ."”5/١‏ (4) انظر: ١/لاو.‏ 
(5) الكافي. ١/”“ظ.‏ (5) المبسوط. 257/١‏ 15. 


90) انظر: ١/ذو.‏ (8) الآثارء .١7‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
وذكر الطحاوي مقدار الناصية"'". واستدل الطحاوي بمسح النبي وَل 
لناصيته» وذكر أن ذلك قول الأئمة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدا''. وذكر 
السمرقندي والكاساني أن ظاهر الرواية ثللاث أصابع اليد» وأن الحسن روى 
عن أبي حنيفة أنه قدّره بالربع» وهو قول زفرء وأن الكرخي والطحاوي 
ذكرا عن أصحابنا مقدار الناصية» واستدلا لظاهر الرواية بأن ثلاثة أصابع هي 
اكين اله العسع ٠”‏ 

مثال آخر: قال في الأصل: «قلت: فإن مسح على الجرموقين وقد 
كان لبس خفيه على وضوء ثم نزع أحد الجرموقين؟ قال: عليه أن يخلع 
الجرموق الثاني ويمسح على خفيه. إذا انتقض بعض المسح انتقض كله. 
فلمك : لم؟ قال: ألا ترى أنه إذا وجب عليه غسل إحدى قدميه وجب عليه 
عسل الأخرى»*. لكن في نسختي حلب ويوزغات: قال: عليه أن يبح 
على الجرموق الباقي لآن المسح إذا انتقض بعضه انتقض كله. وقد ذكر 
هذان القولان المختلفان في المبسوط للسرخسي. قال الحاكم: «وإذا مسح 
على الجرموقين ثم نزع أحدهما مسح على الخف وعلى الجرموق الباقي. 
لأنه إذا انتقض بعض مسحه انتقض جميعه)”''. وقال السرخسي بعد نقل 
كلام الحاكم: «وفي بعض روايات الأصل قال: ينزع الجرموق الثاني 
ويمسح على الخفين. .. ووجه ما ذكر في بعض النسخ أن نزع أحد 
الجرموقين كنزعهما 05ذ0ظ كما إذا خلع أحد الخفين يكون كخلعهماء» ووجه 
ظاهر الرواية أنه في الابتداء لو لبس المحرفنوق على أحد الخفين كان ل إن 
يمسح عليه وعلى الخف الباقي» فكذلك إذا نزع أحد الجرموقيز:» إلا أن 
حكم الطهارة في الرجلين لا يحتمل التجزيء» فإذا انتقض في أحدهما بنزع 
الجرموق ينتقض في الآخرء فلهذا مسح على الخف الظاهر وعلى الجرموق 


.١8 مختصر الطحاوي»‎ )١( 

.ى١‎  ”0/( شرح معاني الآثان‎ )١( 

(*) تحفة الفقهاءء» 9/١‏ ١٠؛‏ وبدائع الصنائع, ا 
(5) انظر: ١/5١و.‏ 

(5) الكافيى» ١/0و.‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الباقى»”''. وقيل: إن القول المذكور في المتن هنا رواية عن أبي يوسفا . 


مثال آخر: قال في الأصل: «وقال أبو حنيفة: إذا 0 رجل في 
مَخْرّجَ (أي بيت الخلاء) وهو مقيم في المصر وحضرت الصلاة ولم يقدر . 
على مكان نظيف أن يصلي فيهء ولم يقدر على وضوء ولا على صعيد 
طيب» فإنه لا يصلي حتى يخرج من ذلك المخرج» ثم يتوضاً ويقضي ما 
مضى من صلاته. وقال أبو يوسف ومحمد: يصلى فى ذلك المكان يُومئ 
إيماة بغير وضوء ولا تيمم فإذا خرج توضأ وقضى ما مضى من صلاته»0"© 
وقد ذكر الحاكم والسرخسي أنه اختلفت الروايات عن محمد رحمه الله 
تعالى» فذكر في الزيادات ونُسّخ أبي حفص رحمه الله تعالى من الأصل 
كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي نُسَح أبي سليمان رحمه الله تعالى 
ذكر قوله كقول أبي يوسف رحمه الله تعالى”*'. وذكر في الأصل في مسألة 
المسافر الذي لا يجد ماءً ولا ما يتيمم به أن قول أبي يوسف أنه يصلي 
بغير طهور ثم يعيد. ولم يذكر خلافاً لمحمد”". ولم يذكر السرخسي في 
ذلك عتلونا لمعك ا 


مثال آخر: قال في الأصل في مسألة معقّدة نوعاً ما: «... فإن 
يناذهةنامة ايها ولس علية أن وت 001 هكذا ورد في جميع النسخ إلا 
في نسحتي حلب ويوزغات. وفل وردت هذه العبارة في دسحتي حلب 
ويوزغات اعتماداً على بعض النسخ عنده هكذا: «فإن صلاته فاسدة» وعليه 
أن يستقبل الصلاة»؛ لأن الحاكم قال أيضاً: «فصلاته فاسدة. قال: وفى 
رواية أبي حفص أن صلاته تامة. والأول أشبه بالصواب2. وقال 
السرخسي: «وفي رواية أبى حفص قال: صلاته تامة... ورواية أبى حفص 


2190/١ المبسوطء ١/7١٠؛ وفتح القديرء ١/55١؛ والبحر الرائق»‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع. ١/١١؟‏ وحاشية ابن عابدين» .77٠١/١‏ ظ 

(6) انظر: ١/ااو-‏ الاظ. (5) الكافي. ١/”ظ؛‏ والمبسوطء .١77/١‏ 
(6) انظر: ١/19و.‏ (43: التسرط 1 15 

60 انظر: ١/3”ظ.‏ (8) الكافي. ١/4و.‏ 


ظ انع ارد افر ا ايل 2 
كأنه غلط وقع من الكاتب؛ لأنه اشتغل بتقسيم ثم أجاب في الفصلين بأن 
صلاته تامة» وظاهر هذا التقسيم يستدعي المخالفة في الجواب6'؟. لكن ذكر 
برهان الدين البخاري أن أبا نصر الصفار ومشايخ العراق صححوا رواية أبى 

١ ظ ظ ظ‎ 00١ 
. حفص‎ 


مثال آخر: قال في الأصل : اقلق اوايتك إن دخل معه ونوى الظهر 
ولم ينو صلاة الإمام فصلى معهء فإذا هي الجمعة؟ .قال : صلاته فاسدة؟ ‏ 
لأنه لم ينو ما نوى إمامه. إنما أوجب هذا على نفسه غير ما أوجب إمامه 
على نفسه)0". قال الحاكم: «وإذا دخل معه في الصلاة ولم ينو صلاة الإمام 
فصلى معه فإذا هي الجمعة فصلاته فاسدة» وفي غير رواية أبي سليعان: أنه 
إذا نوى الظهر فإذا هي الجمعة. أو نوى الجمعة فإذا هي الظهر [فصلاته 
فاسدة]ء وهذا هو الصحيح”*'. وقال السرخسي: «وفي غير رواية أبي 
سليمان قال: إذا نوى صلاة الإمام والجمعة فإذا هي الظهر جازت صلاته. 
وهذا صحيح. فقد تحقق البناء بنية صلاة الإمام. ولا يعتبر بما زاد بعد 
ذلك. وهو كمن نوى الاقتداء بهذا الإمام واعفدة: أله زيك: فإذا “هق عسو 
ركان الاتتد اد سحي :. كاز ف ونا [ذا: نو الأ ذا مويك ناذا قو ور 
وهذا غير المسألة المذكورة عند الحاكم. 00 ظ 


فهذه 00 تون غيرها “اتدل .غلى أن زوايات كنات 
الحاكم والسرخسي نه الأحناف. وهذه ارد وفوع 
الاختلاف في الروايات للكقات الواحد د كتدرة وشائعة. ويمكن أن يكون 
ذلك ناشعا من اختللاف رأى المؤلف» عي يكون: علق .رأئى: ما فيرو كتابه 
عه اخد :تالاميدة ورهن على قدا الراي» ثم يغير رأيه في المسألة فيروي عنه 
تَلْمِيد آخر نفس الكنان يعد تغير راغ المؤلف». .ويمكن: أن: يكون. ذلك من 


0 المستوظي 11/1. (0؟) المحيط البرهاني» .51١/١‏ 
(9) انظر: ١/79و.‏ (5:) الكافي». ١/١٠ظ.‏ 
(8) المس يط 1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
خطأ الراوي أيضاً. وأحياناً يختلف العلماء في ترجيح بعض الروايات على 
بعضها الآخر كما تعدم انا ولكن يمكن القول على وحه عدوم بأن رواية 
أبي سليمان الجوزجاني هي التي لقيت القبول والترجيح. وأنه بقي معظم 
كتاب الأصل محفوظاً إلى اليوم من روايته. 

د - تراجم رواة كتاب الأصل في النسخ الموجودة اليوم 
١‏ - موسى بن سليمان أبو سليمان الجوزجاني 


3 7 )20 
جميمع والقاسم بن معن القيسي» وحماد بن زيد 00 
وقد أخذ الفقه عن أبى يوسف ومحمد جميعاً» وروى عنهما الكتب 
والأمالي. كان رفيقاً للمعلى بن منصور في أخذ الفقه ورواية الكتب0". و 
أسن وأشهر من المعيل 27 وكان من الورع والدين وحفظ الفقه والحديث 


بالمن له رفيو 
ووصمه الذهبي أنه العلامة الإمام. وبأنه كان صدوقا و إلى أهل 
0 

الحديث 


سكن بغداد. وحدث في . 


() الجرح والتعديل». 55/8١؛‏ والكامل لابن عدي». #/١٠7؛‏ وأخبار أبى حنيفة 

للصيمري»؛ ١/9/؛‏ وتاريخ بغدادء» 7١/77؛‏ وغنية الملتمس إيضاح الملتبس» 7٠1؛‏ 
. والجواهر المضية. ١/١ا”2#,‏ ؟185/9١.‏ 

(؟) أخبار أبي حنيفة للصيمري» 4١5١/١‏ وطبقات الفقهاء. 55١؛‏ 0 المضية. 
7 . 

(0) أخبار أبي حنيفة للصيمري» 4١5١/١‏ والجواهر المضيةء» ؟/185١.‏ 

(0 أحار ناي حتينة الفسد 1 

(5) سير أعلام النبلاء» .195/٠١‏ 

000 تاريخ بغدادء» .55/١7‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 


الهاشمي وأحمد بن محمد بن عيسى البرْتي القاضي''' وبشر بن موسى 
الأسدي وأبو حاتم الرازي وأجهك يزه محمد بن نصر وأحمد بن محمد 
الصيرفي ومحمد بن صالح السهمي ومحمد بن سهل بن و 0 
وموسى بن حزام الترمذي”'' ومحمد بن سعدان ومحمد بن شاذان الجوهري 
وأبو عامر عمرو بن تميم ومحمد بن عبدالرحمن الطبري وعلي بن موسى 


م 1 اخ عن ٠”‏ 
وروى عنه كتب محمد خاصة: الوه مض انمد "ند بو جعت كز 


1 48 310 4 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر أبو العباس البرتي القاضي. ولد سنة نيف 
وتسعين ومائة. وقد أخذ الفقه عن أبى سليمان الجوزجانى. وروى كتب محمد بن 
سيد عن إن سا ان "نفو ع ري ولي الققناء سوقان قرا ا 115 لقي ارا 
القضاةء 1 والخياق 2 عدن لمعم 0 06 ؟ وتاريخ بغداد» 
0/؛ وطبقات الفقهاءء 57١؛‏ وتاريخ الإسلام» 478٠-8‏ وسير أعلام 
النبلاى ١/لا٠ة ‏ 48١5؟‏ والبداية والنهاية» ١١/59؛‏ والجواهر المضية.ء 88/١‏ 484. 
وهو منسوب إلى بزت» مدينة بنواحي بغداد. انظر: الأنساب» .808/١‏ 

(0) انظر لترجمته: تهذيب الكمال» 770/56. 

(9) انظر لترجمته: تهذيب الكمال» 07/59. 

(5) انظر لترجمته: الجواهر المضية (تحقيق: عبدالفتاح الحلو)ء» .7١/“‏ 

00( جوع والتعديل» ١؟؛‏ والكامل لابن عديء ا وفتح الباب في الكدئ 
والألقاب.ء ١/89"؛‏ وأخبار أب حنيفة للصيمري. ام هلال كلاء ملف ”قلع 
١‏ والانتقاء لابن عبدالبرء ١؛‏ وتاريخ بغدادء 5/1 41 71؛ وغنية 
الملتمس إيضاح الملتبس» ”٠8؛‏ وتاريخ مدينة دمشق» 4/١11؛‏ وتاريخ الإسلام» 
5ه وسير أعلام النبلاء» 578/8. ١١/١11؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة. 
.٠ 5/١‏ 

(50) ورواها عه ايك بن إسماعيل بن جبريل بن الفيل بن شيبان أ حامد المقري الصرام. 
وقد سمع كتب أبي حنيفة وأبي يوسف من أحمد بن نصر عن أبي سليمان الجوزجاني 
عه محمد كوف نينة 070 وهو ابن اتعية :وتمانية نكنة.. انر :< كمال 1/37 
والكزاعن الننضنة 4 1 

(0) أخبار القضاةء “/١58؟؛‏ وأخبار أبي حنيفة للصيمري» 4١190 - ١75/١‏ وتاريخ بغداد. 
"5/١‏ ؛ وطبقات الفقهاءء» 57١؟‏ والجواهر المضيةء .88/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: م السسيياني 

الأسعرايادى ”3 ويعقوب حد ميحمد بن أبي نكيل وروى حعنة 
الزيادات لمحمدل , : بن الحسن: صموان بن ا 0 وروى عنه الجامع 


وتفقه عليه أيضاً محمد بن أحمد أبو رجاء الجوزجاني الحنفي» قاضي 

القضاأة 0 وأبو بكر اين بن إسحاق المعروف بابن صعب 

الجوزجاني"''. وأبو يحيى غعغسان بن محمد بن عبيدالله بن سالم 
4# .20 

النيسابوري ؛ ومحمد بن سلمة ؛ ونصير بن يحيى ‏ وفيل: نصر - 


الي 00 


كان من أسباب محبة أهل الحديث له أنه كان مخالفاً للمعتزلة من 
الأحناف. فكان يذهب مذهب أهل السئّة فى القرآن”'''» وكان يكفر القائلين 
ا 4353 0 : 0 ' 
تخلق القزران ”7 وكان أبو سليمان الجوزجاني ومعلى بن منصور الرازي 
أصحابهم في القرآن» وإنما تكلم 3 القرآن بشر المريسي وابن أبي دؤاد. 
فهؤلاء شانوا أصحاب أبي 7 . قال نو حاتم : «كان صاحب رأي»: 


١ 
وكا و7‎ 


)١(‏ هو على بن شهريار الأستراباذي»ء كان من أصحاب الرأي ثقة فى الحديث. أخذ كتب 
محند بن لحي عن" ابي سلتمانة الجر اتن فده وسمغوا من كني محمد ين 
الحسن. انظر: تاريخ جرجان» ١/4677؛‏ والجواهر المضية» انلق 

() الجواهر المضية. .١57/١‏ ومحمد بن 5 سعيد هو أستاذ أبي - جعفر الهندواني. انظر: 
الجواهر المضية» ؟//”. 

(9) شرح مشكل الآثارء لازلااا. ١97/١١‏ - 1917. 

(؟:) الجواهر المضية.» 2١5/١‏ 555. 

(66" الآضسات6 7 ؛ وتاريخ الإسلام» 519/5١‏ ٠١70؛‏ والجواهر المضية» ؟/519. 


() الجواهر المضية» .5١/١‏ (90) الجواهر المضية» .45١٠5/١‏ 
63 الجواهر المضية. 58. 49 الجواهر المضية » 5 
)١(‏ تاريخ بغداد» .77/١7‏ () الجرح والتعديل.» .١550/8‏ 


.١55/8 الجرح والتعديل»‎ )١( ,781/17 تاريخ بغدادء‎ )١6( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
ج0707 20000707000700 1 1 ات 
ويدل على ورعه وقلة طمعه فى المال والجاه والمنصب امتناعه عن 
توق النقناة لما هركن الغلينة العامة (نع. 11) تعليه دلقي وتتصيل 
القصة كما يلى : (أحضر المامون موسى بن سليمان ومعلى الرازي» فبدأ ظ 
بأبي سليمان لسنه وشهرته بالورع» فعرض عليه القضاء. فقال: يا أمير 
المؤمنين» احفظ حقوق الله في القضاء ولا تول على أمانتك مثلي» فإني 
والله غير مأمون الغضبء. ولا أرضى نفسي لله أن أحكم في عباده. قال: 
صدقتء وقد أعفيناك. فدعا له بخير. وأقبل على معلى». فقال له مثل ذلك. 
فقال: لا أصلح. قال: وَلِمَ؟ قال: لأني رجل أداين فأبيت مطلوباً وطالباً. 
قال: نأمر بقضاء دينك وتقاضي ديونك». فمن أعطاك قبلناه ومن لم يعطك 
عوضناك ما لك عليه. قال: ففى شكوك في الحكم وفي ذلك تلف أموال 
الناس. قال: 'يحضر مجلسك أهل الدين إخوانك فما شككت فيه سألتهم 
عنهء وما صح فنك انفيقة. قال" آنا أرقاف وسو أوصي إليه من أربعين 
سنةء ما أجد من أوصي إليهء فمن أين أجد من يعينني على قضاء حقوق الله 
الواجبة علي حتى أثتمنه على دينك وديني. فأعفاه»2". 


وكان الجوزجانى مقكارا لها يرويةاهن كنب محمد بن الحسن وآراء 
ب حنيفة. فقد 3 بن عطية قال: حدثنا أبو سليمان الجوزجاني 
قال: «قال لي محمد بن عبدالله قاضي البصرة: نحن أبصر بالشروط من 
أهل الكوفة. قلت: الإنصاف بالعلماء أحسنء» وإنما وضع هذا أبو حنيفة. 
فزدتم شيئاً ونقصتم وحسنتم تلك الألفاظء ولكن هاتوا شروطكم وشروط 
أهل الكوفة قبل أبي حنيفة. فسكتء وقال: التسليم للحق أولى»”'". 

وقد كان هناك إقبال كبير على فقه الإمام أبي حنيفة» خصوصاً بعد 
تولئ: أبئ يوسف قضاء القضاة في الدولة العباسية. وكان أبو سليمان 
الجوزجاني الراوية الصدوق والجامع ‏ لعلم أبي حنيفة راوياً لذلك عن أبي 


؛؟15/٠١ أخبار أبى حنيفة للصيمري» ١/١5١؛ وتاريخ بغدادء *١/5؛ والمنتظمء‎ )١( 
.١185/؟ والجواهر المضيةء‎ 4١96 1١95/٠١ أعلام النلاىئء‎ 
3 اسكر الاك والعكو ار‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يوسف ومحمد. لكن كان في المقابل محاولات لأهل الحديث في الحد من 
هذا الإقبال. قال يحيى بن صالح الوّحاظي"'2: «كنت عند أبي سليمان فجاءه 
كتاب أحمد بن حنبل يذكر فيه: لو تركت رواية كتب أبي حنيفة أتيناك 
فسمعنا كتب عبدالله بن الميار ك7 ويحكي موسى بن حزام الترمذي يقول: 
«(كنت أختلف إلى أبي سليمان الجوزجاني في كتب محمدء فاستقبلني 
أحمد بن حنبل» فقال: إلى أين؟ قلت: إلى أبي سليمان. فقال: العجب 
منكم. تركتم إلى النبي كه يزيد عن حميد عن أنس» وأقبلتم على ثلاثة إلى 
أبي حنيفة رحمه الله الح اح يي ران صصاضة قال: 
فانحدرت إلى يزيد بن بن هارون»57 '. لكن مع هذا تقدم أن الإمام سود كن 
استفاد المسائل الدقيقة من كتب الإمام محمد. فكان الأخذ والعطاء مستمراً 


فين العلماء وان كاترا 2 1 المنهج على وجه العموم. 


وينقلون عنةه أقوالاً ا في وان 


قال الذهبي : وله تصائيف 00 '. وقال القرشي : بولعانه السير الصغير 


)١(‏ هو يحيى بن صالح الوّحاظي الحمصي. من أهل الرأي والحديث. سمع الك 
ومحمد بن الحسن وغيرهما. وكان عديل محمد بن الحسن في الرحلة إلى مكة. توفي / 
سنة 1151. قال يحيى: قدم علينا أحمد بن حنبل هاهنا يعني حمص فكتب عن 
الصبيان وترك المشايخ . وذلك أنه لما قدم حمضن وجه إلى يحبى: إن تركت الرآائ 
أتيتك» وذلك أن يحيى كان يسمع كتب أهل الواضن: وكان يذهب مذهبهم. 0 يأته . 
اكول انظر: طبقات الحنابلة» .5٠7/١‏ 

(0) طبقات الحنابلة,» .5٠”/١‏ 

2 سير أعلام النبلاء 030 

050 انظر مثلا لمسألة في الفرائض: الجواهر المضية» 7559/5 .56١‏ وانظر من كتب 
الفقه مثلاً: المبسوطء ١/لء‏ 2.4 ١ك‏ انل 15ل ولالء وردان اال إن 
١غ"؛‏ 5( /ا5١؛‏ “رلا؟ /7١١ب؛‏ لمارا تك محلب دلاو 1ك اردب 
الاللة. “الا اخل هب لمر لفل كل مهلم أولء 
ارهاب 185١ب‏ لالزلاه؛ مكرك اكب لخرملى م كل وقول ظ 

)0( سير أعلام النبلاء. .1960/٠١‏ 


ظ اق درن افعري ا ال ظ دع 
وكتاب الصلاة وكتاب الره:”'. ولكن ذكر ابن النديم أنه لا مصنف له. 
زاتما زوق كفن مكمه ين 0 ويظين أن السين الضهير :وكتات 
الصلاة وكتاب الرهن مما رواه الجوزجانى عن محمد بن الحسن. فإن هذه 
الكتب. أقسام.من كتات الأاضل: رسك أن نضيف إلى مروياته نوادر أبي 
سليمان. وهي أيضاً مروية عن محمدء لكنها غير ظاهر الرواية. وينقل عنها . 
لحري بجا رويد الجر جا تن اتات برل لاني يان وهي / 
نوادر الصوء”©. وعزا له كاتب جلبي كتاب الخيل”". لكن لم نقف على ما 
يؤيد هذه النسبة. وقد تكون له تصانيف لم يصلنا أسماؤهاء فإن له آراء 
ذكرها الفقهاء الأحناف في كيم كنا أشرنا إلى :ذلك انقا: 
وقد توفي بعد المائتين 0 


١‏ أحمد بن حفص 

هو أبو حفص البخاري الفقيه العلآمة» شيخ ما رواء النهرء فقيه 
مذة» 0 في الرائ: ال الحديث من وكيع بن الجراح وأبي اسيافة 
وهشيم بن بشير وجرير بن عبدالحميد وهذه الطبقة. واشتهر بفقهه وورعه 
وعمله حتى سي اا المجددين. على 55 القانة الثانية. وكان على 
اصح كانت بيئنه وبين محمد بن بن سلام لليكندي لحافظ مودة وأخوة 3 


.١148ا‎ ١85/7” الجواهر المضية»‎ )١( 

5584٠ الفهرست»‎ 0 

060" التطلنة اللستسوطة ا ا ا تاو الي اا او 0 
الوق كي *“لاء خ/؟9١5.‏ 

(8) انظر: ١/6١اظ ‏ مداظء 165١و‏ - لا6او. 

:(6) كشف الظنونء .١51١6/5‏ 

:(6) الجواهر المضية (يتحقيق : عبدالفتاح الحلو). “8 . وقد حرفت في الطبعة القديمة 

إلى «الثمانين». انظر: الجواهر المضية» /185. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وذاك من أهل الحديث. ولم يشتغل أبو حفص برواية الحديث» فقلت الرواية 
يه ذلك" + وهو ميك : عند الحنفية بأبي حفص الكبير”"". وقد انتهت 
إليه رئاسة الأحناف نكاءه ' د السرخسي وغيره أنه فلم محمد بن 
إسماعيل 0 0 ا يمتي ١‏ فلهاه أ 
شأة أو بقرة. 00 بثبوت كعم فاجتمع م لس و 


اس ا . لكن استبعد اللكنوي وقوع هذه القصة بالنسبة إلى جلالة قدر 


البخاري ودقة فهمه مما لا يخفى على من طالع صحيح البخاري””“. وقد 


روى أبو حفص كتاب الحيل عن الإمام محمد"". لكن الجوزجاني كان ينكر 
نسبة كتاب الحيل إلى الإمام محمد"". ومع ذلك فقد قبله الحاكم 
والسرخسي وأدخلاه في كتابيهما. وأبو حفص ليس راوي كتاب الحيل في 
النسخ التي بأيدينا. وقد روى أبو حفص كتاب الأصل عن الإمام محمدء 
واشتهرت روايته. وقد روي عن الإمام منمة آنه قال: «لم يحمل عني هذا 
الكقات اد أصح مما احتمله البخاري. ولم يستقص أحد مثل 
الشتف ايه ",او اخل: الققه خنه. نعينافة 0 حصيو نما رس تر يي د 

بينهم ابنه محمدء وستأتي ترجمته. وقد بقى جزء كبير من كتاب الأصل 
مرويا من طريقه في النسخ التي بأيدينا. وعول على روايته الحاكم 
والسرخسي في كثير من المواضع» لكنها تأتى في الدرجة الثانية بعد رواية 


0 متيو أعلام النبلاءء» ١٠/لاه١‏ - 04١؛‏ وتارية الإسلام للحي 1 
(0) الجواهر المضية. 57/١‏ 

(0) سير أعلام النبلاء» .519/1١١‏ 

(5:) المبسوطء. ٠8//ا9؟؟؛‏ والجواهر المضية. ١/57؛‏ وفتح القديرء» 451//9. 
(0) الفوائد البهيةء» ١8‏ 4 

() المبسوط. ٠9/8١5؛‏ وفتح الباري. ؟١/931".‏ 

.7١9/9٠ المبسوطء‎ )0( 

() مناقب أبي حنيفة للكردري. 470. 

() الجواهر المضيةء» .",//١‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 2 


بوه سليمان الجوزجاني. وروى أو حمص حي نوادر عن الإمام 00 


كما أن له فتاوى أبي حقض: لكي" ادتوفوائك أن معفضن الكبير' ""+.ويدكر 
الفقهاء الأحناف أقواله فى كتب الوه . وله اختيارات يخالف فيها 
جمهور الحنفية“*؟. وكان له مسجد ينسب إليهء حتى إن بعض علماء 
الأحناف استدل على اختيار الإخفاء في قنوت الوتر للمنفرد بأن ذلك هو 
المتوارث في مسجد أبي حفص لعن ".وده تقلت صن عفن الا قوانه افنى.. 
الزهد والتصوف”"'. مات أبو حفص ببخارى في المحرم سنة 75117 . وكان 
قبره معروفاً ببخارى يزار»ء ويسمى التل المدفون عنده بل أبي حفص 
الكبير”»2. وقد استمر نسله من بعده في خدمة الفقه والعلم حتى القرن الرابع 
الهجري» واي 3 ايا ظ 


“"' - داود بن رشيد 


هو أبو الفضل الهاشمي مولاهم. أضدلة خوارزمي من أهل خراسان. 
ولد فى حذدود شحكة ١48‏ . وهصو من أصحاب معحمد بسن الحسن»ء ومن 


.1854/١ انظر مثلاً: بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) البحر الرائق» .7١8/7‏ 

(0) كشف الظنون» 5945/75١؛‏ وحاشية ابن عابدين» 0175/5. 

(8) انظر مثلاً: المبسوط» ١/ءلاء‏ ##/76١؛‏ والفتاوى الهندية» 297/١‏ 7١١؛‏ 577/5ء 
4؟؛ م/9؟؟؟؛ .١1"/5‏ [ 

(5) الفوائد البهية» 18. منها أن نية الإمامة للإمام شرط للاقتداء» وهذا اختيار الكرخي 
والثوري وإسحاق وأحمد في المشهور. انظر: نفس المصدر. 

00( فتح القديرء .578/١‏ ْ 

. 1 شعب الإيمان للبيهقي , » //4١؟؛ وإغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية»‎ )٠0( 

(460) سير أعلام النبلاء» ١٠//ا0١ ‏ 504١4؟‏ وتاريخ الإسلام للذهبي» .5١ "9/١١5‏ 

(9) التحبير في المعجم الكبيرء ١/١/!1؛‏ 4187/95 والجواهر المضية». ؟/97؛ والضوء 
اللامع» ؟/115١.‏ 

)٠١(‏ فمن أحفاده محمد بن أحمد البخاري (ت. 777). قال الحاكم النيسابوري: كانت 
الفتوى والرئاسة في بيوتهم من وقت محمد بن الحسن. انظر: الجواهر المضية 
(تحقيق: عبدالفتاح الحلو)ء» 04/7. 


0 كتاب الأصل للإمام السبادي 
وروى عن جماعة كثيرين. وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه 
1-7 وهو محدث قة مشهور نبيل عع الحديث. وكان صاحب عبادة 
عمي في آخر عممره مات ببغداد يوم الجمعة لسيع خلون من شعبان سنة 

؟ - محمد بن هارون الأنصاري 


ع 


عبدالر حمن موسى بن هارون الأنصاري الفَهُنْدَزي البخاري». كان من أهل 
العلم. روى عن عبدالله بن المبارك (ت. )١‏ وسفيان بن عيينة والفضيل بن 
عياض وعيرهمء وروى عنه سعيدك بن جناح وأسباط بن اليسع لت *7”1) 
000 
البخاريان . ولم نستطع الجزم بذلك؛ أن المصادر التي ترجمت له لم 
تذكر أن له رواية عن محمد بن الحسن. ٠‏ 
5ه عبدالله 


الحسن». ولم 0 لعينك .وعناك قبدان دين أنى معدن 20 ا 


5 الطبقات الكبرى» /أ/ةوغ"؛ والتاري الكتند للبارى: 5305 5 والتعديل‎ )١( 
؛ وتاريخ بغدادء 771/8؛ والتعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي»‎ 41١/# أبي حاتمء‎ 
؛ واللباب في تهذيب الأنساب» ١//5517؟ وتهذيب‎ ١75/١7 وتاريخ دمشق.‎ 0 
الكمالء 88/8؟؛ والعبر للذهبي. ١/559؛ وسير أعلام النبلاء» ١١/177١؛ والوفيات‎ 
لمحمد بن رافع السلامي. ١/8/؛ والجواهر المضيةء. ١//ا771؟؛ وتهذيب التهذيب»‎ 
؛ وشذرات الذهب». 5/١9؛ وكشف الظنون. ؟1481/9.‎ 5 

(6) الأنساب. 55/4ه» ومعجم البلدان.» 5194/5؟ واللباب في تهذيب الأنسباب. #/55. 


(9) وقال الذهبي : الدبوسي. انظر: العلو للعلي الغفارء .١١7”‏ وذكر السمعاني في إسناد 
رواية أخرى عبدالله بن أبي حنيفة الدبوسي. انظر: الأنساب» 177/4. ولعله الأصح. 


القسم الأول :.التعريف بكتاب الأصل 


عن محمد بن الحسن كلاماً في العقائد'''. وكذلك روى عن محمد بن 
الحسن 0 له في العقائد عبدالله بن عثمان» ولقبه: عبدان» كان شيخ مرو 
8 زمانه”" . وهو محدث ير يروي كعبة ابن المباره وغيره. ووثقه 
المحدثون. توفي مل من المحتمل أن يكون أبو عبدالله المذكور 
أل اللي لرصيسة ين درن عنس اليا ترجلت ويكون أبو - 
٠‏ عبدالله هذا روى كتاسة الشرب عن حمدان بن عبدالله عن أبيه أي أحمك بخ 
حفص ٠ ١»‏ وليس أبا حمدان. شه هناك وجود لراو انهه .عبدالله 
لكتاب الشرب. وهو وإنَ كان احتمالاً تعيذا- إلا أن كنة أ عبدالله مستعملة ( 
ماح ا ل ري الي ار وهو 


بواسطة حمدان بن عبدلله عن أيهم لآنه لم يكن سمعه من والده أو يسبب 


آخر 
5 - زياد بن بدالرحن 


وهو رافق كات الزكاة كوخأ 0007 ارك بعتو أنق 
ميحمد التيسابوري» وهناك محلة مسابو تنسب إليه. رحل إلى الكوفة» ‏ 
وروى الحديث. ولم يذكر الذهبي أي علاقة له بالفقه. توفي سنة ريا 
ويحتمل أن يكون القائل : حدثنا زياد بن عبدالرحمن هو حامد بن محمود 0 
معقل النيسابوري» حيث يذكر الفقرشي أنه كان يروي كتب محمد بن الحسن 
عن زياد بن عبدالرحمن عن أبي سليمان موسى الجوزجاني عن محمد بن 
الحسن» وأنه روى عنه ص العباس أحمد بن هارون الفقيه شيخ ال 


تعيها دو وآنة توفي فئئة س0 


7 اعتقاد أهل السئّة لللالكائي» 577/7. 
(؟) الغنية عن الكلام للخطابي» 88. 
(0) تهذيب التهذيب» 775/0. 

(4) تاريخ الإسلام» 1 

(4) الجواهر المضية» .١87/١‏ 


ظ 0 كتاب الأصل للإمام الشيبانى. 


عر انك كتاب الصوم عن أبي سليمان. ولم أجد بين الفقهاء | 
من اسمه محمد بن سعدان في هذه الطبقة. 0 
عن سليمان منقبة لأبي حنيفة. وأخرى اس 3-7 5 هيقال أنوا عفن 
محمد بن سعدان الكوفي» من علماء القراءات والنحوء توفي سنة 7081". 
وأبوجعفر محمد بن سعدان البزازء من المحدثين» توفي سنة //071". لكن 
لا نستطيع الوم ابآن أحدذهها هو المذكور في السندء وإن كان الأول أقرب 
احتمالا. 


- أبو بكر محمد بن عثمان 


وهو راوي كتاب الصوم عن أبي جعفر محمد بن سعدان عن أبي 
سليمان؛ وكتاب الصرف عن أبي عبدالله محمد بن عمار الكريبي عن أبي 
سليمان. ولم أستطع تعيينه» وإن كان يوجد عدد من العلماء والرواة على 
هذا الاسم والكنية في كتب التراجم. يمكن أن يذكر منهم أبو بكر محمد بن 
عثمان النحوي الملقب بالجعد (ت. 7”0588:'» و أبو بكر محمد بن عثمان 
الإمام القارئ (ت. 200008 وأبو بكر محمد بن عثمان بن سمعان المعدّل 
الحافظ (ت. قبل ايلا 


يض اده 


.588/8 تاريخ بغدادء 41/1م؛ وسير أعلام النبلاء»‎ )١١( 

(؟) الفهرست» 5١5؛‏ وتاريخ بغدادء 874/0؛ والبلغة» 1917. 

فر |تاريخ بغدادء» 60/6؟7". 

0 تاريخ بغدادء #/؛ ونزهة الألباب في الألقاب لابن حجرء .١ 77/١‏ 
(60) مولد العلماء ووفياتهم للربعي» '/578. 


(7) سؤالات السلفي» .1١7‏ وانظر لأشخاص على نفس الاسم والكنية مثلا: : تاريخ بغداد» - 
لا _ 54غ. 05. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 

تبي تت مستبا 1 14 كك 
محمد بن سعدان عن أبي سليمان. ولم أستطع تعيينه وإن كان يوجد عدد 
من العلماء والرواة على هذا الاسم في كتب التراجم. فمثلا من الممكن أن 
يُذكر منهم أبو الحسن محمد بن الحسن بن أبي الشوارب قاضي بغداد (ت. 
وان الحيى سعمة يد الخد لضي وري البخاف: لعن 3107810 , 
ا ا 0 بن الحسن الحنفي الكوفي من شيوخ أبي نعيم الأصبهاني 
و 5178 ظ 


 ةمصع ابو‎ ١| 


وهو راوي كدي التحري والحجر عن أبي سليمان. هو سعد بن معاد 
المروزي» روى عن أبى سليمان» وروى عنه أبو أحمد نبهان بن إسحاق بن 
قاين لقي 1 ان بود كا ان فحت الينذ ان ين القفييه: والكزاهية آنا ضعي 
15 ماناكسة نه العا سم وق مان هده ووه فك بعتافها: الدين اللبياني 
والسغناقي في شرحيهما على الهداية في الكراهية بأنه سعد بن معاذ المروزي 
هذاه :واما :فى الخصيت ميرت الفيفتاني ,أنه المروديء: ول يلاكلن الاني. 
ولعلة هو سعد ين معان هذا والميورف أيضا ينال دي عصمة نوح بن أبي 
مريم صاحب الإمام» لكن الظاهر أنه سعد بن معاذ”؟؟. وذكر القرشي أيضاأ 
أنه روى عنه محمد بن أحمد بن موسى بن سلام أبو جعفر القاضي البخاري 
ار كدق عر اق ادو عطية: عد اسماعيا مف يات من ا 
حنيفة قصة ذكرها الخطيب"''. وله أقوال وروايات ذكرها السرخسي وغيره 


)١(‏ تاريخ بغداد.» .5١١/7‏ ظ 

(؟) سير أعلام النبلاء» 457/١5‏ وتذكرة الحفاظ. 880/6. 

(9) يروي عنه أبو نعيم في المسند الذي جمعه لأبي حنيفة» انظر: مسند أبيى حنيفة» 
5 ؛» 7*8. 1515. وانظر لأشخاص على نفس الاسم والكنية مثلا: تاريخ بغداد. 
ل لا ظ 

(5)” الجواس المضية. #إلاة ان ارة 7. 

(05) الجواهر المضية» ”70/7 0 55. 

0) تاريخ بغدادء» .١715/7”‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 لل ل اس )١١‏ 
من الفقهاء الأحناف في كتبهم ". 
١‏ - أبو عبدالله محمد بن عمار الكريبى 


وقوواري كناب الفوف عن" ان تمان ول اج معمد رد مار 
الكريبي في كتب التراجم. لكن هناك من المحدثين محمد بن عمار بن 
فروخ بن شبيبء» أبو عبدالله البغدادي» حدث بحلب عن الحسن بن عرفة 
(ت. /اه؟), ورف قن ا خعد ري اقيس انا ان بجا م 1 ا القاضي الحنفي 
ب 07 فلعله هو. وذكر القرشي في ترجمة أبن عمرو الطبري أنه 
جمع بين داود بن علي الأصفهاني (ت. 1 وبين الاحما ين علي ان 
عمار الكريبي ات يتناظران في خبر الواحدء وكان 
موا ااا ا 0 
معروف. ظ [ 


"1١‏ - أبو عبدالله 


وهو راوي كتسن الصيد والوصايا ل 0 ات عن أبيه 
ل علي ما وراء ل شيخ الحنفية. تفققه 50 العكدة أبي. فص 
الكبير. قال أبو عبدالله بن منده: كان عابم أهل ار وشيخهم. ولما أخرج 
لفظي بالقرآن مخلوق) لي ات 
بخارى »2 فبقي هناك لفترة. قال مرخ منذه. نسخة كقاتت أبي عبدالله بن ا 


)١(‏ انظر مثلاً: المبسوطء ١لالاء‏ الاك ون #ارو" ا #ر ا 4غ 14ل 
لأر١٠‏ 4 ١5ك.‏ ١٠/55اء‏ ؟7الحف 44. 6٠(/595؛‏ وتحفة الفقهاءء 0 وبدائع 
الصنائع. و ال /ا/ا؟؛ والهداية. 5/لا١.‏ 85/5؛ وفتح القديرء. 
١1ل‏ 060,» ١١7١؛‏ والبحر الرائق» ١/هلا. .5١94‏ 97”. 574/8١؛‏ وحاشية ابن ' 

.786/١ عابدين.‎ 

(0) تاريخ بغداد» .١51/‏ وانظر لترجمة أحمد بن إسحاق: الجواهر المضية» .50/١‏ 

(9) الجواهر المضية. .١١١/١‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 5 
حفص في الرد على اللفظية : الحمد لله الذي حمد نفسه وأمر بالحمد 
عباده. . . فسرد كتابا في للك وكان قل ارتحل لسماع الحديث» وسمع من 
أبي الوليد الطيالسي والحميدي وأبي نعيم عارم ويحيى بن يحيى والتبوذكي . 
وعدت 0 وديم 0 ا مذدة. وروى عنه أبو 
عبدة وطائفة» أغيف وفاة أحمد بن خالد البخاري. وله كتاب 5 
ادك اداتم إماما ايه ا ربانا فاعي د 55 0 
54 الأحناف ببخارى بعد والده. ولق عله 1ل ري 

53 
58 

- أبو سهل محمد بن عبدالله بن سهل بن حفص 

وهو راوي كتاب الوصايا عن محمد بن أحمد بن حفص عن أبيه. ولم 
أجد ترجمة لأبى سهلء لكنه يتكرر ذكره بين أشيفاء :وواة الخنية . 

145 د سعيد 
سعد بن معاذ المروزي أبو عصمة الذي تقدم قريبا. 

١6‏ حمنذان بن عبدالله ظ 


وهو راوي كتاب الشرانت عن أبيه عن 1 الحسسن. ولم أقف 
عليه. ظ 


هو 


وهو راوي كتاب الشرب عن حمدان بن عبدالله عن أبيه. ولم أقف 
عليه. ومن المحتمل أن يكون أبو عبدالله هذا هو محمد بن أحمد بن جفص 


.119- 518/١7 سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.55/54 .١ا/8/5 84/4؛ والإكمال لابن ماكولاء‎ .١184/5 انظر مثلا: تاريخ بغداد‎ )0( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


السابق ا 
- أبو نصر زكريا بن يحيى 


وهو راوي كتات العقل. واسمه مذكور في 3 كات العقل. حيث 
ذكر في أواخر كتاب العفل: أن كتات ادن تعمر ركرها رق تمع اانه + وا 
الباقي زيادة في كتاب ابن سنان. ولم أجد له ترجمة. لكن ذكر القرشي أبا 
يحيى زكريا بن يحيى بن الحارث الإمام النيسابوري المزكي البزار الفقيه. 
أحد 5 الحنفية الكبارء وأحد العباد. سمع إسحاق بن راهويه بخراسان 

. قال الحاكم في تاريخ نيسابور: حدثنا عنه» وله تصانيف كثيرة فى 
ا مات يوم السبت لخمس ليال بقين من ربيع الآخر سنة 20 
فقد يكون هو. وأبو نصر يمكن أن يكون محرفاً من أبي يحيى. وذكر ابن 
تحص اقول لالى الصر ره يكين قن سالةافي, الوضانا” مروفتاك أن عه 
يحبى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي مولاهم الكوفي (ت. 187): 
من أصحاب الإمام م حنيفة , وكان يكتب كتب أبي حنيفة لأصحابه لمدة 
تلانيق سنينة" *'. بوكان مين حاط المحدقن: الثقات». روق: له السيفة وقول 
القضاء بالمدائن”*'. فهو من أقران الإمام محمد. 


١8‏ ِ- ابن سنان 


وصو ا كات لعقل. 0 دي في آخر. كتاتت 0 - 
وأكثرهم من عائلة واحدة ب و 


() وانظر ما تقدم قريباً عند الراوي المسمى عبدالله. 

(؟) الجواهر المضية» .١55/١‏ 

(9) البحر الرائق.» 57/94/8. 

:كاد الؤاسر: الجقةة 7 

(0) تهذيب التهذيب.» .187/١١‏ 

0 انظر: الجواهر المضيق ١/لاه‏ "الال ٠5ل‏ 04"“ن دن" الى اناك لاما 
ل 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 

ال اه ا او ات ولزن 01011 ل 
الأنباري البغدادي . أخل الفقه عن الحسن بن زياد والهيثم بن موسى صاحب 
أبي يوسف. وهو صاحب حديث أيضاً. له امد وكتاب في القراءات. وله 
في الفقه كتاب المتضاد. توفي ننه 7 78815 ايه أحمد بن إسحاق.» فقيه 
حنفىء ومحدث ثقة» تولى القضاء بالأنبار وبمدينة المنصور من بغداد. 
56 للا 


الحسن. لم أجد له ترجمة. وقد يكون محرفاً من أبي طاهر كنية أسباط بن 

وأحمد بن حفص وغيرهما. وروى عنه حامد بن بلال المؤدب وغيره. توفي 
5 فة 

سلف 111 0 


"٠‏ د محمد بن حمدان 


وهو راوي كتاب الحيل عن أبي ساهر عن محمد بن هارود الأنصاري 


1 


حمناق السويحي قلا ترجمة شخص ) حرفم ود 
على ما يظهر. لأنه يذكر أن تتفسن الانية 3 ماران يروي عنه. والحلواني 
توفي سنة 554. فهو بعيد عن هذه الطبقة. وقد ترجم الخطيب البغدادي 
لجماعة أسماؤهم محمد بن حمدان”'. وليس من بينهم من هو منسوب إلى 
الأحناف. وهناك محمد بن حمدان الطيالسي روى عن أحمد بن الصلت عن 


.١7ا//١ الجواهر المضيةء‎ )١( 

02) أطال الخطيب فى ترجمته. 0 تاريخ بغداد ١/5‏ 77. ونقل ذلك القرشي 
انظر: الجواهر المضية» ١/لا 0‏ 

(*) فتح الباب في الكنى والألقاب 7 مندمء» 587؛ وتهذيب الكمال» ؟/59"؛ وتهذيب 
التهذيب» .١85/١‏ 

(:) الجواهر المضيةء» .٠١”/7”‏ 

(6) تاريخ بغداد,» 585/795 7588. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0010 


بشر بن الوليد عن أبي ‏ يوسف 


١‏ - محمد بن حمدان 


ظ وهو اراك كات المزارعة عن أبي 7 0 أن يكون هو الذي 
عدي ل نكن أن لإ يتجينا اراسي إلى 1 


ا ليطي َ 


مر ذكر اسمه في أواخر كتاب الشهادات» حيث قيل هناك: لم 
يرو ا هاهنا. أي أنه لم يرو بافي كنات الشهادات لمن آخره. 
-0 يسَّبه ما ذكر في أواخر كتانت العقل. حيث ذكر هناك أن كتاب أبى 


نصر زكريا بن يحيى انتهى» وأن الباقي زيادة في 7 انج متنا "وك 
لحف متحي وكان لاقني الخ سند علا ييا ل أبن 
.حنيفةء وراوي كتاب الفقه الأكبر عنه». وكان ابن المبارك ‏ يجله”". لك لم 
تذكر المصادر أن له رواية عن ميحمد بن الحسن أو ا يوسف. وهناك دو 
مطيع النسفي مكحول بن الفضل (ت. 708)» من فقهاء الأحناف المحدّثين. 
وفيل بأن اسمه محمد سن الفضل 006 لقبه. وصفه الذهبي نأئهة الحافظ 
ظ الرحال الفقيف صاحب كتاف اللؤلؤيات في الزهد والآداب. روى عن داود 
الظاهمري وأبي عيسى الترمذي وعبدالله بن اويل بن حنبل ومحمد شن 
أيوب بن لد ا ا د 


)١(‏ أخبار َس حنيفة للصيمري. 0 والتدوين في أخبار فزوينء ا 

(؟) وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(9) الجواهر المضية (تحقيق: عبدالفتاح الحلو).  41//5‏ 88. 

(4) سنير أعلام النبلاء»ء 0١١1/"”؛‏ والجواهر المضية (تحقيق: اطع الحلواء ديد 5 
د" 7 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل ظ ظ 
ظ ه ‏ طريقة بقة تأليف الكتاب وأسلوب المؤلف فيه 
أ - تأليف الكتاب على هيئة كتب مستقلة في البداية 


لق أنه الإمام كيه ون التحبيق العيراتق كتانت الأصل كفا ١‏ ذكرنا 
على هيئة كتب مستقلة» فكل كتاب من كتب الأصل مثل كتاب الصلاة 
والزكاة والصوم. . . إلخ كان كتاباً مستقلاً كما ذكر كاتب جلبي''". وذكر ابن 
النديم أسماء الكتب الفقهية على حدة» فقال: ولمحمد من الكتب: كتاب 
الصلاة» كتاب الزكاة» كتاب المناسك» كتاب نوادر الصلاة» كتاب النكاح» ‏ 
كتاب الطلاق» كتاب العتاق وأمهات الأولادء كتاب السلم والبيوع» كتاب 
المضاربة الكبيرء كتاب المضاربة الصغير». كتاب الإجارات الكبيرء كتاب 
الإجارات الصغيرء كتاب الصرفء كتاب الرهن» كتاب الشفعة» كتاب 
الحيضء كتاب المزارعة الكبيرء كتاب المزارعة الصغيرء كتاب المفاوضة 
وهى الشركة». كتاب الوكالة» كتاب العارية» كتاب الوديعة» كتاب الحوالة. 
كتاب الكفالة» كتاب الإقرارء كتاب الدعوى والبيناث» كتاب الحيل» كتاب 
الجاذوة الها كدات السيةة كعات الذياة. كثاك اياف التدير 
والمكاتب» كتاب الولاء. كتاب الشرب» كتاب السرقة وقطاع الطريق» كتاب 
الصيد والذبائح» كتاب العتق في المرض» كتاب العين والدين» كتاب 
الرجوع عن الشهادات؛ كتاب الوقوف والصدقات» كتاب الغصبء» كتاب 
الدورء كتاب الهبة والصدقاتء. كتاب الأيمان والنذور والكفارات» كتاب 
الوصاياء كتاب حساب الوصاياء كتاب الصلح والخنثى والمفقودء كتاب 
الإكراهء كتاب الاستحسانء كتاب اللقيطء كتاب اللقطةء كتاب الآبق» كتاب 
التحري» كتاب المعاقل”". وهذه الكتب معظمها موجودة في نسخ الأصل» 
ولم تذكر بعضها في نسخ الأصل الموجودة اليوم بسبب ضياعهاء وبقي 
بعض تلك الكتب على شكل مختصر في الكافي للحاكم الشهيد. وقد 
جمعت هذه الكتب التي ذكرها ابن النديم فيما بعد إما عن طريق محمد بن 
الحسن بنفسه وإما عن طريق تلاميذه الذين رووا هذه الكتب عنه تحت اسم 
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كتاب الأصل أو المبسوط. واختلاف ترتيب كتب الأصل باختلاف النسخ قد 
يدل على أن الإمام لم يجمع هذه الكتب تحت عنوان كتاب واحد. وترى 
اختلاف ارم هذا واضحاً في و وضات 0 عية 58 ما اي ل انديع 
لأصل و وبين الكافي لعا د اليو م 

ب - إعادة تأليف الكتاب من قبل مؤلفه 

وهنالة اتقالة أخرى مهمة». وهي أن الإمام محمد بن الحسن قد أعاد 
النظر فيما ألفه بعد أن انتهى من تأليف كتبه» وأعاد تأليفها مرة أخرى» لكنه 
لم ينته من إعادة النظر في جميع كتبه كما يقول السرخسي"(“. وهذا قد 
يفسر الاختلاف الواقع بين كتب الفقه المختلفة في كتاب الأصل من حيث 
تنوع الأسلوب. واختلاف الرأي أحياناً أخرى. 

ّ 8 أسلوب الكتاب العلمى والمنهجى 

١‏ اختللاف الأسلوب ب بين السؤال والجواب وبين سرد كي 
5656 الفقهية لجرا د المسائل على طريقة بقة السؤال ار فليثا. 
قال... » وفي بعضها الآخر 00 بدذون سؤال وجواب. فكتب الصلاة 
والزكاة والهبة والصيد والذبائح والمكاتب والجنايات والحدود والسرقة وَالْسَيو 
والوديعة والعارية وجعل الآبق والحيل واللقطة والغصب مكتوبة على طريقة 
السؤال والجواب. أما كتب الحيض والتحري والاستحسان والبيوع والسلم 
والرهن والقسمة والمضاربة والرضاع والعتاق والعتق في المرض والوصايا 
والفرائض والولاء والديات والدور والخراج والدعوى والبينات والإقرار 
والعبد المأذون والمفقود والوقف فهى على طريقة سرد المسائل بدون السؤال 
والجوات. أما باقي الكتب فقد امتزجت فيها الطريقتان» والتفصيل كما يلي : 

كتاب الصوم. مؤلف على طريقة ة السؤال والجواب إن باب 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
الله ال 1 ةلتك دلأ 0010 الك 
الاعتكاف» ثم يبدأ سرد المسائل بدون سؤال وجواب. 

كتاب الأيمان» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال د 
إلا في موضع واحد فيه سؤال وجواب. 

كتاب الصرف» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
إلا مواضع قليلة فيها سؤال وجواب. وورد في كتاب الصرف قوله: «سألت 
أبا حنيفة»» و«سألت أبا يوسف» في بعض المواضع 

كتاب الإجارات» ب على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
في ثلثيه تقريبأًء والثلث منه تقريباً على طريقة السؤال والجواب. والأسئلة 
الواردة فيه مفصلة ومعقدة لوعن ما وأستلويها :يختلفة اع اسلوات الأمكلة 
في الكقبى الاشرم: نبيدا الأسلوب في الاختلاف في أواسط باب إجارة 
الدور ويتحول من سرد المسائل 2 طزيقة: النية ال والحوانية): الكن «اسلوتة 
بعلن لبن فلن تققد ؛ لكن يبتدئ السؤال مثلاً بقوله: 
اوج كارف ديم ها الفول 0 0 ونين هكذا فى ناذا كتن ه 
وفي كثير منها يقول: «على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد). 
وفي بعضها يقول: «على قياس قول أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف 
ومحمد). وفي بعضها: «وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد). ويتكرر 
تغير الأسلوب هذا فيما بعد في باب استئجار الحمامات. 

كتاب الشركة مؤلفت 9 طريقة سرد المسائل بدون سؤال 50 
إلا فى موضع واحد. والسؤال المذكور فيه مفصل عدا يشمل نصف 
صفحة تقريباًء وهو يشبه أسلوب الأسئلة المذكورة في كتاب الإجارات. 

كتاب الطلاق» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 

إلا في موضع واحد. وفيه باب مستقل في مناقشة وقوع الطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة. ويحتج للمسألة بذكر أسئلة وأمثلة كثيرة. 

كتاب الإكراه.» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب» 
إلا أن فيه في عدة مواضع سؤال وجواب على طريقة المناقشة والاحتجاج : 
«فإن قال قائل. . . قيل له. . .» وأسلوبه نه أسلوي كانت ادن 
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كتاب السيرء مؤلف على طريقة السؤال والجوابء. إلا أن الأسلوب 
يختلف قليلا في آخره تحت عنوان: «ما زاد محمد في آخر كتاسه السير ): 
ففئ. أوله يستمر .على طريقة يقة السؤال والجواب تأسلوت يخالف أسلوت 
«قلت» قال».» حيث يقول: «سألت أبا حنيفة» قال»». ويقول: «وسألته. 
قال». ثم يتحول إلى طريقة السرد. ولكن هذا الباب لا يشكل سوى بضع 
صفحات في اخر كانت السين: 

كتاب العشر. ؛ مؤلف على طريقة سرد المسائل بدولن سؤال وجواب» 
إلا أن فى آخره سؤالين فقط بلفظ : «قيل لمحمد بن الحسن» قال... قيل 
قال ميبدة رعو أسلويه يفكلت حو حاتي الكعانو بد ردلاف تاش نينر 


اختلاف الراوي. فراوي كتاب العشر داود بن رشيد» وكتاب العشر هو 
الكتاب الوحيد الذي روآه. ثم يدل هلا أنغنا أن ا آخر 5 ميحمد بن 
الحسن السؤالين المذكورين» وإلا كان الأولى أن يقول: قلت أو سألت. 

كتاب الشرب». توجد فيه الطريقتان. وفيه: «١عن‏ محمد قال: سألت أبا 
يوسفبا. . .) عذة هرا 

كتاب الحجر. مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب» 
إلا أن فيه عذة مواضع أسلوتت المناقشة والاحتجاج : «فإن قال فائل. . 
قيل له. . .) 

[ كتاب الشفعة.» مؤلف على طريقة بقهة سرد المبساتل بدون سؤال وجواب 2 
غالبا وفي ؛ ات يتحول إلى المؤال والجواب. ‏ 

كتاب العقل» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب». 
إلا أن فيه في عدة مواضع: «فإن قال قائل... قيل له...» قالوا... قيل 
لهم».» على سبيل المناقشة ظ 

كتاب المزارعة» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
إلا في موضع واحد فيه سؤال وجواب. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
كتاب النكاح» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
إلا في موضعين على طريقة السؤال والجواب. 


كتاب الحوالة والكفالة» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال 
وجواب, إلا أنه يبتدئ عرض المسائل في بداية الكتاب بقوله: «محمد عن 
أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل يكفل بنفس الرجل. .. قال 
نعم...2» ثم يستمر في عرض المسائل على طريقة السرد بدون سؤال 
وجواب. ظ 


كنات ٠‏ الصلح: مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
غالباً» وفي بعض المواضع على طريقة السؤال والجواب. ويلاحظ أن لفظي 
السؤوّال والجواب: فلت» قال» .حذف فى أكثرهاء لكن السياق يدل على 
وجودها قبل ذلك. 1 


كتاب ٠‏ الوكالة. مؤلف على طريقة سرد اد بدون سؤال وجواب 


كتاب الل ا مؤلف عن طريقة سرد م يدون سؤال وجواب 


سؤال 58 إلا في موضع ا 

كتابس الصدقة الموقوفة, 5 على طريقة سرد المسائل بدون سؤال 
وجوابء إلا أن فيه أسلوب الاحتجاج والمناقشة: «فإن قال قائل... قيل 
لهء قالوا... قيل لهم». وهكذا في عدة مواضع. 

والسبب في تنوع الأسلوب في الكتاب في تقديرنا يرجع إلى مؤلف 
الكتاب نفسه» فمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى قد ألف هذه الكتب 
الفقهية وانتهى منها ثم أعاد النظر فيها مرة أخرى وغير فيها ما أراد أن 
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يغير''. فلعله كان يحذف الألفاظ المعبرة عن السؤال والجواب مثل قلت 
وقال» ويحول العبارة إلى مسألة بدون سؤال وجواب. وذلك سهل لمن تأمل 
عبارات الكتاب. حتى أنه من الممكن رؤية بعض المواضع قد حذف فيها 
هذء الالفاظ» الكق لو يق ترس التحماة “من حعدون عقن اتكرة: جقوزلة «وابيدة 
مقيدة» فاضطررنا في هذه المواضع إلى إضافة لفظ «قلت» أو «قال». 
لتصحيح العبارة”'". وذلك مما يدل على أن التحرير كان مستمراً في الكتاب. 
ومن المحتمل أن يقول قائل: إن الرواة عن محمد بن الحسن مثل 
الجوزجاني وأبي حفص أو الرواة عنهم يمكن أن يكونوا هم الذين قاموا 
بهذا التحرير. وهذا الاحتمال وإن كان واردأً في نظرنا إلا أن حقيقة كون 
الإمام محمد قد غير كتبه وأعاد تأليفها ره ترم تؤكد ترجيح الاحتمال 
الأول. ومن المحتمل أن يكون الإمام محمد قد استعمل أساليب متنوعة في 
تاليف كقيةدفيف الجدابة» خصوصاً إذا ما علمنا أن كتبه كانت مفردة في 
الأصل» فكل كتاب من الكتب الفقهية كان يعتبر كتاباً بنفسه. ثم إن كتب 
محمد بن الحسن قد كانت معروفة مشهورة في ذلك الوقت» فلو وقع 
التغيير فيها من قبل بعض تلاميذه أو غيرهم لتنبه إلى ذلك العلماء الآخرون 
وعرف ذلك. فلما لم تكن هناك إشارة في المراجع إلى مثل هذا التغيير تأكد 
أن تنوع فنا ريت قد خسو بن نم القن نفسه. وهناك نقطة أخرى. وهي 
أنه لو كان التغيبر في الكتاب وقع بعد محمد بن الحسن من قبل تلاميذه 
ورواة كتبه لكان هذا التغيير شاملاً لجميع الكتاب» لكن الأمر ليس كذلك. 
فإن الحاصل أن بعض الكتاب مكتوب على طريقة السؤال والجواب وبعضه 
ضري كدللك: وهذا يدل على أن محمد بن الحسن هو الذي نوّع أسلوبه من 
المذانة أو بدأ بتتقيح كتبه قغير بعضها ولم يمهله الأجل حتى يغير الباقي 
منهاء خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار ضخامة حجم الكتاب. ومن المعلوم 
أن الإمام مقم ل | توفي في سفره إلى الري مع هارون الرسييل عام حيلك 
وعمره 07 عاماًء وهي سن مبكرة نسبياً. 


)١(‏ المبسوطء 41/9٠‏ 7. (؟) انظر مثلاً: 8/٠اهو‏ #دوء ثادظ. 


القسم الأول: التعريف بككتاب الأصل 
ا الشف 111 33ت ٠‏ 0101 ل 

وواضع الأسئلة في كعات الأصل هو الإمام محمد نفسههء وهو 
المجيب كذلك. فقد كانت هذه طريقة في تأليف الكتب. حتى أنها لا تزال 
متبعة إلى الآن في بعض الأحيان. وقد كان بشر بن الوليد الكندي القاضي 
(ت. 738) من تلاميذ أبي يوسف يلوم محمد بن الوه تركان الخسن ين 
أب مالك (ت. )5١5‏ من تلاميذ 5 يوسف أيضاً ينهاه عن ذلك ويقول له: 
اقل وضع محمد هذه المسائل» 0 5 فسالة > :وقن: أغناك الله عن 

جوابها"'2. فيتبين من هذه العبارة أن واضع الأسئلة والأجوبة هو محمد 
نفسه. وروي عن شام بن عبيدالله الرازي ان للها سينا كنب 
محمد بن الحسن بالرقة قلنا: قولك : روهظ تصني وسؤالك عن 
من؟ قال: إنما هو سواد في بياض» إن شئتم فخذوهء وإن شئتم فدعوه)” '. 

فهذا الجواب من الإمام محمد يدل على أن واضع الأسئلة هو نفسه» وليس 
هناك سؤال حقيقي موجه مثلاً إلى أحد من الأئمة أبي حنيفة أو أبي يوسف 
أو محمد بن الحسن» وإنما هو أسلوب في تالفنة الكماتا: هذا هو الأعم 
الأغلب. لكن هناك مواضع يفهم من السياق أن السؤال فيها حقيقي وموجه 
إن أبى حنيفة أو أب يوسف. فمثلاً عندما يقول: «سألت أبا حنيفة». ار 
«سألت أبا يوسف»» فمن الواضح أن هذا سؤال حقيقيى موجه إلى شخص 
حقيقي. وهذا قليل في الكتات: إذا فيس بالأشلوت الآخر الذي , يسكمز. السؤال 
والحعوات فيه :غلن ‏ شكا::. قلع قال: 

؟" - توهم وجود روايتين مختلفتين لكتاب الأصل في مكتبات 
إسطنبول 

وينبغي أن نذكر هنا أن الأستاذ المرحوم محمد حميد الله ظن أنه 
توجد نسخ مختلفة من كتاب الأصل في مكتبات إسطنبول» وأن بعض هذه 
الع بورلعة على 0 يقة السؤال والجواب وبعضها ليس كذلك. فقد ظن 
الأستاذ محمد حميد الله أن نسخة مكتبة السليمانية» جار اللهء» رقم 618 
7 مجلدان من كتاب الأصل برواية مغايرة للروايات الأخرى لكتاب 


)0010( الجواهر المضية » 5/١‏ ؛ 7 . هم الكامل 1 عدي 2 705 . 


ظ ظ كتاب الأصل للومام الشيباني 


الأضل ٠:‏ تحيت«وخد أن أبوانت الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والصيد 
والذبائح والمكاتبة والجنايات والسير مذكورة في أكثر نسخ الأصل على 
طريقة السؤال والجواب: «قلت. قال». وأن نفس هذه الأبواب مذكورة في 
نسخة جار الله المشار إليها على طريقة سرد المسائل بدون ألفاظ السؤال 
والجواب. وذكر حميد الله أيضاً أن عناوين البواب مختلفة بين هذه النسخة 

والنسخ الأخرى كما وكيفاً"". 


وقد نقل هذه المعلومة محمد الدسوقى باتختضنا : 0 أن الأمر 
97 م +||54 2 أ ظ ظ 1 ف 


وهذه معاي غير صحيحة. فإننا قد اطلعنا على : نسخ الأصل الموجودة 

فى إسطتبول» فوجدنا أنها جميعا تتفق على نفس 00 في الكتب التي 
تحتوي عليها. والذي أدى 5 هذا الظن الخاطئ هو وجود بعض النسخ من 
كتاب مختصر الأصل لمحمد , بن إبراهيم الحنفي (ت. بعد 01/96 في هله 
المكتيات 6 برقكظن المفهرسوة المخطرطاث ينه المكيات: أنه كنات 
الأصل مع أنها ليست كذلك» ومع وجود اسم «مختصر الأصل» على بعض 
هذه النسخ. وقد شاركهم في هذا الخطأ الأستاذ محمد حميد الله وبعض 
الباحثين الآخرين. ولدى الاطلاع على نسخة جار الله برقم 01/5 تبين لنا أنها 
قطعة من كتاب الأصل» تبتدئ من كتاب الصلاة وتنتهي بكتاب الأيمان. 
ولا يوجد فرق في الأسلوات نينها وده النسخ الأخرى. أما نسخة جار الله 
برقم 0177 فهي قطعة من مختصر الأصل» وهي تختلف من حيث الأسلوب 
والعناوين مع كتاب الأصل. وهذا الأمر واضح لمن تأمل الكتاب وبحث فيه. 
حتى أنه مكتوب على هذه النسخة : «النصف الثاني من مختصر نس 


لل ناته تمفطتزء5) "لطنطن] عولاءاب0آ1 سماكة" معنم تسل لهطع1 0أزة11 «موعمرط" بطهلاسلتصة1] لعسسمطتكة 
و815الة31 .لآم :26 .5 ,1969 [نا15]88 ,20 .لزى ,تأءلإنمعلء154 تحسماذ1 ,(أععلة1227 2192 0 لوت 
أناطصةأة]1 منص تموط٠طء5‏ لعستستقطسك1 متقصسة" ,اأوطة نم1 .2 صلا ,هد .5 ,طها[نل4تصةتةز .كير 


.7 .5 ,1969 اناطهقاذ1 ,20 .لذ بتأعنوتمعلعء31 سمقاذ1 ,"تعاءعو8 هسعدلا أدمجء14 عأعلسمتعاعم قطمنغقع] 


0( الإمام محمد بن الحسن ودين الدسوقي. م8 .١‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
والذي يؤدي إلى الالتباس هو أن الكتب الفقهية في هذه النسخة تبتدئ أيضا 
“يتنس الاساتد المومعوذة فى أواتل كفن الأصنا: :وتروي نيها الأخاذيت 
والآثار بأسانيدها مثل كتاب الأصل. لكن عند الاطلاع على المسائل الفقهية 
نرق الفر ف افيه هو لوي فقات 0 واتسلوف وتقيفي: الأصة 
الاين العرض لأقوال أبي حنيفة وأبي د يوسف وقول المؤلف 
يكن الإمام محمد في الكثان آراء أستاذيه الإمام أبي حنيفة والإمام 


7 يوسف وولعاتي امراف كر ة جداً من الكتاب. ووذكر ناذرا اراع عيرهم 
مثل زفر وابن أبي ليلى وسفيان الثوري. ويذكر نادراً «قول أهل المدينة)7". 


يذكر الإمام مع غانة فى اول الكتات» سكن أن تكون فار لأسلوبه 
في الكتاب. فيروي تق سليمان الجوزجاني عن متيل بن الحسن» قال: « 
بينث لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي». وما لم يكن فيه اختلاف فهو 
قولنا جميعاً»”". وهذه القاعدة التى وضعها الإمام محمد هنا أغلبية. فإنه 
ويوضح ذلك الحاكم والسرخسي في الكافي والمبسوط في مواضع كثيرة. 
وقد يكون ذلك ناشئاً عن اختلاف النسخ والروايات لكتاب الأصل» فتكون 
رواية أبى سليمان مخالفة لرواية أبى حفص مثلا. وقد يكون يذكر.الخلاف 
في كتاب من كتب الفقه ضمن كتاب الأصل ولا يذكره في كتاب آخر 
اعتماداً على ذكره فى الكتاب الآخر. وقد يكون ذكره في كتاب له آخر مثل 
الجامع الصغير أو الجامع الكبير. وقد يكون الخلاف مبنيا على تغير اراء 
الأئمة واجتهاداتهم». فيكون هناك اتفافى بين الأئمة في أول الأمرء ثم يتعير 
رأي إمام منهمء ؛ فيكون الاتفاق د كوا في كتاب. والخلاف لوو ني 
كتاب آخر. 


.ظا١/١ انظر: ه/هلاو؛ 705/8ظ. (0) انظر:‎ )١( 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


4 الأحاديث والآثار المروية فى الكتاب 


يروي الإمام محمد أحاديث وآثارأ كثيرة بأسانيدها عن طريق الإمام أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومالك بن أنس وغيرهم. وأحيانا يذكر بالاغات بدون 
إسناد فيقول: بلغنا عن النبي كلك. .. وهو أمر معهود في كتب الأقدمين 
كالموطأ وغيره. ويبلغ عدد الأحاديث المرفوعة والموقوفة وأقوال التابعين 
والاقار شه تع :1011 بزوابةوسعى هده الموويات مركور ابا يدا 
وبعضها بدون إسناد كما ذكرنا. 2 


6 التكرار فئ الكتاب 


تكررت المواضيع في الكتاب. فمثلاً هناك باب الوكالة في السلمء 
وهو موجود في كتاب البيوع والسلم وفي كتاب الوكالة بنفس العنوان بتغيير 
يسير في بعض مسائله وألفاظه؛ وقد استفدنا من هذا التكرار في تصحيح 
بعض الألفاظ المحرفة في الباب في الموضعين. وهناك باب الوكالة في 
الصرف» موجود في كتاب الصرف وكتاب الوكالة بنفس العنوان بتغيير يسير 
في بعض مسائله وألفاظه. وقد استفدنا منه كذلك في تصحيح بعض الألفاظ 
المحرفة في الباب فى الموضعين. وهذا ناشئ من كون الكتاب مفصلا 
مبسوطأ في العبارة» فتلك المسائل لها تعلق بالكتابين لفقهيينٍ كليهنما 
فلذلك وضعت في كليهما. 


ذكر الإمام محمد مسائل في الحيض في كتاب الصلاة» ثم ذكر مسائل 
الحيض في كتاب الحيض بشكل أوسع. يوجد في كتاب العتاق باب 
الذي يذكر فيه نفس الموضوع على شكل أوسع. كذلك هناك باب الرضاع .2 
الموجود فئ. .كنات النكاح. وكتاب الرضاع بشكل كتاب مستقل. وهكذا 
يمكن أن 0 أمثلة أخرى. وهذا كله يدل على تطوير الزمام محمد م 
وتفصيله لما اجمله سابقا فى بعض الكتب الح الها مسبقاء وذلك بتاليف 


القسم الأول : التعريف بكتاب | 

5 الموجود من كتاب الأصل اليوم 

نحتوي النسخ التي بأيدينا من كتاب باب ا لودع بو يد 

ظ ل وهى حسب ترتيبها في نسخة مراد ملا كما يلي: | 
والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان والبيوع و 
والرهن والقسمة والهبة والإجارات والشركة والمضاربة والرضاع والطلاق 
والعتاق والعتق في المرض والصيد والذبائح والوصاياء والوصايا في الدين 
والعية:والثر تقوو المكانن واو لاه و اليعنايافه والكناته رالدوق والحدود 
والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والدعوى والبينات والشرب 
والإقرار والوديعة والعارية والحجر والعبد المأذون والشفعة والخنثى والمفقود 
وجعل الآبق والعقل والحيل واللقطة والمزارعة والنكاح والحوالة والكفالة 
والصلح والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات والوقف والصدقة 
الموقوفة والغصب. 

كاسنن أن دقر أن كنات 55 الذي بأيدينا ناقصء. وأن هذا 
النقص موجود فى - جميع النسخ التي اطلعنا عليها. لكن هذا النقص قليل إذا 
قيس بالقسم ادر جه منه. فالمفقود ها كثات الأصل هو كتاب السجدات 
واكتاسة المكاسك (أي الحج) وكتاب الأشيرنة وكتات 20 القاضي وكتاب 
حساب الوصايا وكتاب اختلاف أ حنيفة وابن أنئ ل وكتاب الشروط. 
وهذه الكتب موجودة في الكافي للحاكم الشهيد والذي هو مختصر من كتب 
الإمام محمد. ونظن أن كتاب أدب القاضي كان تاودا في أصل لسة نراة 
ملا. فإنه مكتوب 5 هامشه في كتاب الشهادات إلى جانب باب كتاب 
القاضي إلى القاضي بغير عئوان: «هذا الباب معاد في ككاب أدب 
القاضى )"© . ظ 


وهناك بعض الكتب ألفها الإمام محمد مرة باسم الكبير ومرة أخرى 


قل 0 من 58 لأ امام الشافعي وطبع 0 تقدم. 
(0) انظر: 7/8١7ظ.‏ 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باسم الصغير. فهناك الجامع الكبير والجامع الصغير» والسير الكبير والسير 
الصغير كما هو معروف. وكتاب السير الموجود ضمن كتاب الأصل لعله هو 
الجن الفيتى ران الم يسرع فى البيكة لصيل بذلك. لك الكتاتب يذكه 
الشاكو بوالبرحيى باستو السين الضغر ”1 , 

وهناك ككاسه العية البقادون: له في التجارة. هكذا عنوانه في كتاب 
الأصل. لكن توجد في آخره هذه العبارة: «تم كتاب العادرد 7 كينا 
ورد عنوانه فى الكافى هكذا: «كتاب المأذون ال . وورد فى نهاية 
كتاني» الماذون: الكبير فى الكافى + اكتات الماذؤن الفنغير): وححمه ووقة 
اوه ا ١‏ 1 
واحدة تقريبا . 


وهناك كتاب المضاربة فى كتاب الأصل والكافى. لكن يوجد فى 
الكافي في آخر كتاب ا عنوان «من كتاب المضارية الصغيراء 
وحجمهة نحو نصف ورقة”” . هن يدل على أن الآخر هو كتاب المضاربة 
الحين. وكذلك يدل على أن أكثر مسائل كتاب المضاربة الصغير مذكورة ف 
كتاب المضارية الكبيزنة. ولذلك اختصره الحاكم تحت عنوان لمن كتاب 
المضاربة الصغير» وذكر فيه المسائل التي لم تذكر في كتاب المضاربة الكبير. 
وذكر السرخسي كتاب المضاربة الصغير أيضاًء ونقل منه") 


أما كتاب الشروط الموجود فى الكافى فلا وجود له فى كتاب الأصل. 
لعل :هذا الكتاني من «فتمن الكت الى ضالعض من كقاته المي اوقل كر 
محمد بن الحسن كيفية كتابة العقود في مواضع متفرقة من كتاب الأصل”", 
لكن لا يشتمل ذلك على - جميع مسائل كتاب الشروط المذكور في الكافي. 


() الكافي. ١/لا5١و؛‏ والمبسوط. ١٠/54١؛‏ والقانون الدولي الإسلامي كتاب السير 
للشيباني» مقدمة المحقق مجيد خدوري2» 50. 

(؟) انظر: 7/5١٠ظ.‏ (9) الكافى» 55/7و. 

(؛) الكافي» 11/6و. (5) الكافي» ٠8/5‏ "و. 

() المبسوط. 0170/95 7"“لل حول 4#لء ه]لء 185. 

(0) فمثلا ذكر كيفية كتابة صكوك الوقف في كتاب الوقف. انظر: 79/8ظ - 6١‏ 1و. 


القسم الأول : التعر يف بكتاب الأصل 1 


الأعمال على الكتاب 
أ الشروح 
دك كاتت علي أذ كنات الأضان ارك 5 
١‏ - شرح شمس الأئمة الحلواني (ت. 448" 
هناك كتاب. للحلواني يحمل اسم المبسوط. وله نسخة في مكتبة 


نا 


السليمانية» .0 صوفيا» 0 7١‏ > ١غ‏ 00 د وفد اطلعت عليه 
للحلواني كتابان» شرح الأصل» وشرح الكافي» 8 يصلنا شرح الأصل. 


ع شرح شيخ الإسلام أبي بكر المعروف بخواهر زاده 
إفرة 
م( 


ويسمى 1000 الكو وهو في عداد الكبن المفقودة. 5 هناك ل عنه 
في كتب الفقه الحنفي”*. 


دشو كانتب جلبي اه 1 على الكت حي المذكورين أن كلام 
ع لض الإمام محمد من غير تمييز لكلام محمد . 


وهناك شرحان آخران نه ذكر كن كنت العحبة :. 


.١1581/7 كشف الظئون»‎ )١( 
(؟) وهو عبدالعزيز بن أحمد البخاري» ويقال في نسبته: الحلواني أيضأء نسبة إلى بيع‎ 
الحلوى. إمام الحنفية في زمانه ببخارى» وتفقه عليه السرخسي وغيره. وقيل في وفاته‎ 
أيضاً سنة 454» ؤسنة 507. انظر: الأنساب للسمعانى». 4754/75 والجواهر المضية‎ 

(تحقيق : عبدالفتاح الحلو)» 874/9 .49٠‏ ْ 

(6) وهو محمد بن الحسين البخاري» من فقهاء الحنفية الكبار. وله كتب 0 ل 
التجنيس والمختصر. وخواهر زاده معناه ابن الأخت. سمي بذلك لأن خاله كان عالماً 
وأستاذاً له أيضاً. انظر: الجواهر المضية (تحقيق: عبدالفتاح الحلو)ء ١51/7‏ 57١؛‏ 
والأعلام للزركلي. ؟/١١٠.‏ 

(5) انظر مثلاً: المحيط البرهاني» ١/59؟.‏ 58. .١١19/5‏ 

)06( كشف الظنون.» .١1581١/5‏ 


| 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

'" - شرح المبسوط لفخر الإسلام البزردوي (ت.  )58١‏ 

وتوجد منه نقول في بعض كتب الحنفية"''. ويوجد في مكتبة بايزيد 
تند :ولي القون برقم ١584‏ «ميحطوظ غقراته؟ الميسرطط للتعارزى لفخن الإماكه 
علي البزدوي. وفي بداية النسخة عنوان بخط جديد على أنه شرح المبسوط 
للبزدوي. وهي نسخة ناقصة. تشكل الجزء الثاني من الكتاب. وتقع في 
١‏ ورقةء ومسطرتها 0" سي ١‏ وهذه النسخة قديمة الخط. لكن ا 
عليها تاريخ للنسخ. وإنما يوجد في أوله قيد تملك بتاريخ /الاى. لكن 
أسلوب الكتاب مختلف تماماً عن أسلوب كتاب الأصلء» فهو يعنى بالتعليل 
النظري الأصولي. ويستعمل مصطلحات جديدة. 

؛ - شرح المبسوط للإسبيجابي 

توجد عله بع اقول كف كني الاحداق 1" واليشهون بيده السية 
عند الحنفية علي بن منصور الإسبيجابي (ت. .)58٠‏ له شرح مختصر 
الطحاوي”" ؛ ؛ وعلي بن محمد الإسبيجابي (ت. 2015 من مشايخ المرغيناني 
57 البو 

وهناك كتب تحمل اسم المبسوط لعدد من الفقهاء الأحناف ذكرها 
كاتب جلبيء مثل أبي الليث السمرقندي (ت. “/7)» وشمس الأئمة 
الحلواني (مت. 2)558» وفخر الوسلام على بن محمد البزدوي (ت. ”2.)587 
وكنمين الأئفة السرخسي (ت. ”58). وشيخ الإسلام بكر خواهر زاده (ت. 
*48)؛ وصدر الإسلام أبي اليسر محمد بن محمد البزدوي (ت. 597), 
وناصر الدين أ القاسم محمد بن يوسف السمرقندي ((رت. 005). وعلاء 
الدين الالي ا 0 


010 كسمه الاأسوار للبخاري. .41”/١‏ 7*”؛ 587/5؛ والتلويح. ١/85"؛‏ والتقرير 
والتحبير» ؟/؟71١؛‏ #/777. 

(؟) كشف الأسرار للبخاري» 770/5؟؛ والتلويح.» ؟77/7". 

(0) الجواهر المضية (تحقيق الحلو). .""0/١‏ 

(6) الجوافن المضية (تين الخلو)» 591 

(9) كشف الظنون. ؟”/0٠68١. .١108١‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 

وبعض مؤلفي هذه المبسوطات ينسب إليهم أيضاً تأليف شروح 
لمسود الإمام محمد كما تقدم. ويمكن أن تعتبر هذه المبسوطات كلها 
المعروف في القرون المتأخرة» أي أن يأخذ الشارح لفظ كتاب ما فيشرحه 
مع التقيد بألفاظه؛ ولكن بمعنى شرح مسائل الكتاب دون التقيد بألفاظه. 
وهذا ما أشار إليه كاتب جلبى حيث يذكر أنه أورد على شرحيى الحلواني 
وخواهر زاده أنهما لم يميزا لفظ الإمام محمد عن ألفاظهما فاختلط كلامه 2 

000 

مع كلامهم . ولكن هذا الإيراد ليس في محله. لأن طريقة يقة التأليف هكذا 
كانت ون تلك العصور. 


نب د المختصرات 
١‏ الكافي للحاكم الشهيد (ت. 0084 


لا شك أن أهم الأعمال على الكتاب هو مختصر الأصل وكتب الإمام 
محمد الأخرى والمسمى بالكافي للحاكم الشهيد» ويسمى بالمختصر الكافي 
أو المختصر أيضاً. يقول الحاكم في مقدمة الكافي: «قد أودعت كتابي هذا 
معاني محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في كتبه المبسوطة وما في الجوامع 
المؤلفة مع اختصار كلامه وحذف ما كُرّر من مسائله» قاصداً تسهيل سبيل 
الراغبين في حفظه وتخفيف المؤنة عنهم في كتابته وقراءته وحمله في لدف 
وال والذي لاحظناه من الاطلاع على كتاب الكافي للحاكم أنه 
يختصر لفظ كتاب الأصل ويتخذه أساساً ثم يضيف إليه ما يراه مناسبا من 
كتب الإمام محمد الأخرى وأحياناً من كتب أبي يوسفء لكن الأساس هو 
كتاب الأصل والعبارة هي عبارة كتاب الأصل في معظمها. 

والموعوة فى الكافن اللضاك التويه بيع ومعون كعااء بوم هده 
الكتب: الصلاة» السجدات», الزكاة» الصوم. الحيض» المناسك» النكاح. 
الطلاق» العتاق» المكاتب» الولاء». الأيمان» الاستحسان» التحري» اللقيط». 


.ظا١/١ الكافى؛.‎ )0( .1581١/” كشف الظنون.‎ )١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رو 11111 510131 
اللقطة. الآبق» المفقودء الغصبء. الوديعة» العارية» الشركة» الصيدء 
الذبائح» الوقف والصدقة. الهبة» الحدودء السرقة» السيرء البيوع. 
ل الشفعة». القسمة. الإجارات» أدب القاضي», الشهادات» الرجوع 
عن الشهادات» الدعوى والبينات. الإقرار» الوكالة» الكفالة والحوالة. 
الصلح» الرهن» المضاربة» من كتاب المضاربة الصغيرء المزارعة» الشرب». 
الأشربة» الإكراه.» الحجرء المأذون الكبيرء المأذون الصغيرء الديات». 
الجنايات» المعاقل» الوصاياء العين والدين» العتق في المرض» الدورء 
0 فرائقض الخنثى» الخنثى» حساب الوصاياء اختلاف أب حنيفة 

بن أبي ليلى» الشروط» الحيل. 


ومع مقارنة كنات الأصل والكافي. نجد فرقا في ترتيب الكتهنه 
والأهم من ذلك أننا نجد فرقاً بينهما في عدد الكتب. وذلك يرجع تارةً إلى 
تداخل الكتب بعضها مع بعض مثل الصيد والذبائح فهما كتابان مستقلان في 
الكافي» وكتاب واحد في الأصل. وكذلك فرائض الخنثى والخنثى» والوقف 
والصدقة الموقوفة. ويرجع ذلك تارةً أخرى إلى ضياع بعض الأقسام من 
كتاب الأصل مدل اليتعذاتواللمداسك» رادت التاق والتضارية المنغير 
والأشربة والمأذون الصغير وحساب الوضان واختلااف أبي حنيفة وابن اص 
ليلى والشروط. أما كنات العين اموا يي 0 بكتاب الوصايا 

في العين والدين. 


والحاكم الشهيد قد قام بعمل مهم جداً في هذا الكتاب» وهو أنه قد 
0 نسخ كتاب الأصل» وأثبت الفروق بينها في مواضع كثيرة من 
فيه إشارات إلى بعض التسخ ااا ظ 


الأخطاء لواف في 3 الأصل . المندية النقص الموجود ف فيا يها وا 9 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 

والتحريف إلى الكافي المطبوع ضمنه أيضاً. وقد استعملنا نسخة للكافي 
لي ال أفندي بإسطنبول» 9 الا 5 
وصف هذه النسخة. : 


اللكافي عدة شروج: ١‏ 

8 المبسوط للسرخسي 55 

د ار هذه لوبي ولها ا فال في الفقه الحنفي. فهي 
7 00 ا ا 
بمطبعة ل بالقاهرة. سنة عبن ثم صورت هذه الطبعة من 5-7 دور 
النشر فيما بعد مرات ل وقد عمل الشيخ. خليل الميس فهارس 
للكتاب» 000 والآيات والأحاديث 6 رالكنب 00 فيه. 0 
07" 1 اس و0 صفحة. لكة فهرس المسائل :غير مرتب هجائياً. 
بالم ع يا ا با ا وار ات 
أماكن الغواد اللمكرر افيه 


- - شرح الأحمد ب بن منصور الإسبيجابي / (ت. 21 


ظ ويوجد شك في تيت أى مؤلفه على ذكره ا ل 


جِ. - شرح شمس الأئمة الحلواني 0-0" 


0 كشف اطي‎ )١( 
(؟) وذكر سزكين له مخطوطة. انظر: تاريخ التراث 586 (ترخجة: محمود حجازي).‎ 
142 المجلد الأول الجزء الغالة ىن‎ . 

(0) وهو عبدالعزيز بن أحمذ البخاريء» ويقال في نسبته : “لحترا أيضاًء نسبة إلى بيع 
الحلوى. إمام الحنفية في زمانه ببخارى» وتفقه عليه السرخسي وغيره. وقيل في وفاته 
أبها فين 6537 دوس 189 'انظر #«الأنشيات: للسنمفات :: 2# 37 والجزاهن المضية 
(تحقيق: عبدالمتاح الحلو), 4179/1 470. ١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أيا صوفياء اليد 5 في 07/ 4 ورقة. وقد اطلعت 0 وهو 
لكتات الأصل كما 0 بعضهي"" ظ 
5“ مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم 5528 (ت. بعد 0107١8‏ 


د 0 هذا المختصر على سبيل الصدفة» حيث ذكرته الفهارس 
على أنه كتاب الأصل ؛ ولكن مع الضف والعدقيق بين أله لين رركقات 
الأصل». وإنما هو مختصر منه. ويأتى التعريف بنسخه. ثم وقفت على مقال 
لبعض الباحثين دُكر فيه مجلدان من نسخة بايزيد على أنهما مختصر 
الأصل”". وهذا صحيح في حد ذاته» لكن المعلومة ناقصة» لأنه يوجد في 
نفس المكتبة مجلدان آخران من هذه النسخة بهما يكتمل الكتاب. وقد ذكر 
هذان المجلدان في نفس المقال على أنهما من كتاب الأصل ". 


ولم تَدكر في النسخ الموجودة في إسطنبول اسم المؤلف لهذا 
التو الكن' ذُكر في لوبت الكتبخانه سن القزبينة حتاف ب باسم 
عَلمَاء القرن الثامن» وأنه ذكر في ل ادر كاف الالمد نا 0 7 1107ك201ظ2 
في تاسع عشر جمادى الأولى سنة ا كنا كوجك: تمخة نائضة 


000( تاربخ التراث العربي لفؤاد سزكين (ترجمة: محمود حجازي)., المجلد. الأول الجزء 
الثالث» /اه. 

(0) وهذان المجلدان في قسم بايزيد عمومي» برقم 708 554. وهما بالترقيم الجديد 

ظ رقم ١8819 2١1891١4‏ في مكتبة بايزيد بإسطنبول. وسيأتي التعريف بهذه النسخة. 

(*) وهذان المجلدان في قسم بايزيد عمومي. برقم 2544 .10١‏ وهما بالترقيم الجديد 

0 رقم 6غ 47 في مكتبة بايزيد بإسطنبول. انظر: 

اناطضةا؟] منص 'تسقطنزء5 لعستسقطن14 ممم[ " ,أوله نم1 .2 .لآ ,عدا .5 برطهلالنصسدةز .14 6 8 
.7 .5 ,1969 لناطههاذ] ,20 .لإة ,ناأعلؤتمعء38460 تسهلة1 ,"تمعاوعو8 مصحدلا أنععء14] للعلسصمضءاعمقطمنانك1 


<. (4) فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانه المصرية لأحمد الميهى ومحمد الببلاوي» 2 


37.. وقد ذكره بروكلمان أيضاً. انظر: “تاريخ الأدب العربي» /548. 


القسم الاول : التعريف بكد ظ ظ 
القسم لأول لتعريف بكتاب الأصل 3 0 
من هذا الكتاب في مكتبة الحرم المكي. وهي برقم 7١0‏ فقه حنفي2 وتقع ‏ 
في 74" ورقة» ومسطرتها 7١‏ سطراً. وهي النصف الأول من الكتاب. وفي 
أولها فهرس. وقد سميت باسم المبسوط في الفقه. للجوزجاني أى سليفاتة 
موسى بن سليمان"'". ونسبة الكتاب إلى الجوزجاني خطأ واضح. وقد اطلعنا 
على هذه النسخة. وقري ةا زا فقن النادانيا م عون مجعمور الأصل 
المذكور. وهي نسخة حديثة نسبياء عليها قيد تملك بتاريخ .١١58‏ 

لم نستطع التعرف على مؤلف الكتاب على التعيين؛ لأن المصادر لم 
تذكر هذا الكتاب. ويوجد عدد من العلماء الأحناف أسماؤهم محمد بن 
إبراهيم قد عاشوا في تلك الفترة أي أواخر القرن السابع وبدايات القرن 
الثامن مترجَّم لهم في المصادرء لكن هذه المصادر لم تذكر لأحد منهم كتابا 
ور م ع ا ل ات 0 نت ل 

ضع التحريف في : نسخ الأصل. 

* د مختصر الأصل لأبي نصر عبدالرحيم بن أبي عصام البلخي 

ولم نقف على ترجمة لمؤلف الكتاب. وتوجد من هذا الكتاب نسخة 
في مكتبة السليمانية» قسم جار الله» رقم ا48. ويقع الكتاب في ١١5‏ 
ورقة» ومسطرتها 6“ سطراً. وقد كتب في بداية الكتاب على ظهر الورقة 
الأولى: مختصر أصل محمد بن الحسن العنينا يه نحية انه غامد احتصيرة ‏ 
الشيخ أبو نصر عبدالرحيم بن أبي عصام البلخي رحمة الله عليه. والنسخة 
قديمة الخط. وأسلوب هذا المختصر بعيد عن أسلوت كتاب الأصل . فمثلا 
يقول :قن كتات) الضعاكةة الاركان العئلؤة سنةة «ويذكرهاء .ؤهذا الأسلوية غير 
مغيرة تن كتان الأضل. #الخالت علئة هن :الالحتشيار بالمتعي» كما تيفل اذى 
آخر 0 النسخة مختصر الجامع الصغير لنفس المؤلف. ومختصر الأصل 
هذا يحتوي على الكتب الفقهية التالية: الصلاة» الصومء الزكاة» الصلح. 
الرهن. المضاربة» المزارعة» الشرب». العشر والخراج». ل للح 


دك في بعض المصادر. انظر : تذكرة النوادر. .0١‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١١‏ 777ح77س707970709700907ْ7ا707الا70ا77 7ت 
الطلاق». العتاق» المولئ والموالاة: الأيمان:: الحدود» السرقة» السيرء 
التحري» الاستحسان, اللقيط. اللقطة» الإباق» الغصبء الوديعة» العارية» 
الشركة» الصيد والأضاحيء الصدقة الموقوفة», الهبة» البيوع» الشفعة. 
القسمة» الإجارات» كتاب القاضي. الكتياداك الفعوف الإتراي” الوكالةة 
الحوالة والكفالة». الأشربة» الإكراه» الحجرء المأذون الكبيرء المعاقل. 
الجنايات» الوصاياء الفرائتضء العين والدين» العتق فى المرض»ء الدور. 
ومختصر الجامع الصغير لنفس المؤلف يحتوي على كتب الصلاة» الزكاة 
الصيام. الحج. الطلاق» العتق» الأيمان» الحدودء السيرء البيوع. الإجارة. 
الجناية . الوصايا. 


ج - كتب الفقه الحنفي عموماً 


بما أن كتاب الأصل يشكل المصدر الأساسى للفقه الحنفى فإنه لا 
شك أن جميع مصادر الفقه الحنفي قد أخذت من الأصل واستفادت منه إما 
لفظا وإما معنّى. ا ل ل ا ل 
يرى ذلك بوضوح. ظ ظ 


يمكن أن تذكن عضن الكتب غلئى.ونعه الخصوض في هذا المجال. 
فمن بين هذه الكتب المحيط لرضي الدين السرخسي (ت. ١/ا6).‏ وسمن 
بالمحيط الرضوي"''. ويذكر الرضي السرخسي في مقدمته أنه جمع فيه عامة 
مسائل الفقهء ورتبه على أنه بدأ كل باب بمسائل المبسوط لما أنها أصول 
مبنية» وأردفها بمسائل النوادر لما أنها من أصول المسائل منزوعة» ثم أعقبها 
بمسائل الجامع لما أنها من زبدة الفقه مجموعة. ثم ختمها بمسائل الزيادات 
لاا ا اماع ا ل ا 7 
الأصل. والكتاب مخطوط لم يطبع بعد. ومن تلك الكتب أيضاً المحيط 


.1570/9 كشف الظنون»‎ )١( 
.ظا/١‎ » (؟) المحيط لرضي الدين السر خسى‎ 


. القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل ظ ظ 
لبرهان الدين البخاري (ت. .)5١15‏ ويسمى بالمحيط البرهاني'''. وقد ذكر ‏ 
في مقدمته أنه جمع فيه مسائل المبسوط والجامعين والزيادات والسير 
والنوادر والفتاوى والواقعات”'". ولكنه عند فحص الكتاب يتبين أنه جمع فيه 
تلك المسائل من حيث المعنى أيضاًء ولم يلتزم باللفظ. كما أنه يمكن 
الوقوف على مسائل الأصل مذكورة بلفظها أو معناها في بدائع الصنائع 
كثيرة جداً. وقد استفدنا من هذه الكتب أيضاً في بعض المواضع لتصحيح 
عبارات الكتان. هذا وينبغي للباحثين إجراء كارت دع بين كتاب ا صل 
في هذه 55 والقورك كذلك علي 5 الأصل ل التي أشنا 
إلنها :مسقا 


5 الإضافات الموجودة في نسخ كتاب الأصل 


هناك مواضع في الكتاب منقولة من كتب أخرى غير كتاب الأصل. 
مثل النوادر والإملاء والجامع الكبين ات الضغيزة ودللف عق 0 الرواة 
أو الناسخية: وقد يكون ذلك بأن يكت أحدهم في الهامش زيادة أو قعليقا 
ينقله من أحد هذه الكتب». ٠‏ فيظن الناسخ أنه من الأصل ويدخله في صلب 
الكتاب. وقد أبدى هذا الاحتمال أيضاً أبو الوفا الأفغانى فى تحقيقه غير 
الكامل لكتاب الأصل"". وقد يكون ذلك من صنع رار ع ده 
الحسن نفسه مثل أبي سليمان الجوزجاني أو أبي حفص أو غيرهما أو ممن 


.1519/5 كشف الظنون»‎ )١( 

(0) المحيط البرهاني» .١/١‏ 

(9) فمثلاً ذكر في نسخة كوبريلي في الهامش قوله: وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير 
يتوضاً بالنبيذ ولا يتيمم وروى نوح في الجامع عنه أنه رجع عن هذا وقال: يتيمم ولا 
يتوضأ به لأن النبي كَل توضأ به بمكة ونزلت آية التيمم بالمدينة. وقد أدخلت هذه 
الزيادة في صلب المتن في نسختي ملا جلبي وجار اللهء» وكذلك في المطبوعة. وذكر 
الحاكم رواية نوح الجامع في الكافي» ١/4ظ.‏ وذكر أبو الوفا الأفغاني أن هذه الزيادة 
من بعض رواة الكتاب. انظر: الأصل (الأفغاني). ١//ا8.‏ 


ْ كتاب الأصل للإمام الشسيباني 
يروي عنهم من الطبقة التي بعدهم. وقد كثرت هذه الزيادات في كتاب 
الصلاة وكتاب الصوم خصوصاً. ويمكن ذكر هذه المواضع التي ورد فيها 
النقل عن الكتب الاخرف: كمابيلى : ظ 


فتوجد في كتاب الصلاة ين لت ما عدا نسختي حلب 
ورعاضم هذه الإضافات : 


وقال 0 يوسف في الاملاء : الكت الفاحش شبر في يا 
ا النوادر: إذا نزل الدم في كم ُصَبَةٍ الأنف انعقض 
وصووه» وإدا - البول في فى قصَبَةِ الذكر لم ينتقفض ان 5 


قَصَبَةَ | 


وقال لز عيقة ف اناد د أن يمسح ذلك بحائط المسجد 
مِن داخل أو طاقن اال 


اوقا أبو حنيفة في الاماكدة :رذ كان الس ,ولا اققاناه بو كه نيك 
١ | 0‏ 
الجاء 


- وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير: يتوضاً بالنبيذ ولا يتيمم. ورَوَى 


(1)1 .يوذكن ذلك الشاكم 'أيضاً: انظنة الكافى. :اتاو .وقالالشرحسي> دوضق أبن يوضك في 
رواية الكثير الفاحش شبر في شبرء وفي رواية ذراع في ذراع. وعن محمد.. . أنه 
قدر موضع القدمين» وهذا قريب من شبر في شبر. انظر: . المبسوط. .00/١‏ 

(؟) وقد وردت نفس العبارة عند الحاكم الشهيد. انظر: الكافي. ١/5و.‏ 

(6) هذه الزيادة موجودة أيضاً في المطبوعة؛ والكافي. ١/5و.‏ ولعل المراد من الإملاء 
أمالي الإمام أبي يوسف أو الإمام محمدء لأنه لا يعرف أن للإمام أبي حنيفة كتابا 
يسمى الإملاء. وقد أشار إليه الأفغاني» .8١/١‏ وروي أن أبا حنيفة رحمه الله رأى 
رجلا يمسح خفيه بأسطوانة المسجد. » فقال له: لو مسحته بلحيتك كان خيرأً لك. 
انظر: الميسوطء .860/١‏ ظ 

(4)::هلة الزيادة مواجوادة' أيضا في المطبوعة؛ والكافي. ١/:ظ.‏ وقال السرخسي: وعن أبي 

[ يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله في الإملاء. . . فتبين أنه من أمالي الإمام أبي يوسف. 


انظ" المسطوط ه10 لاخر 
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له توضأ به بمكةء ونزلت آية التيمم بالمدينة"''. 
- قال الحاكم الجليل أبو الفضل: هذا الجواب ليس بسديد. 


وصوابه: أن ينزح أحد عشر دلواً» وهكذا الجواب في رواية أبى حفص”". 
ؤقال أبو يوسف قن الاملاه: تسد الجنب» العر: إن اغتسل :فيه أو 
لم يغتسل أو انغمس لإخراج الدلو”". 
- وفي الإملاء عن أبي يوسف أن أبا حنيفة كان يقول أولاً في الأمي 


يتعلم.سورة فى .خلال صلاته : إنه يقرأ وييني» ثم رجع عن ذلك رحمة اله 
50 
عليه 


- وروي أيضا عن أبى حنيفة أن قال: الشفة هو الحه 20 
ويوجد فى نسخة مراد ملا بعد نهاية كتاب الصلاة هذه الزيادة: «كان 
ابن عباس يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة. وكان ابن عمر يفتتح 


القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. أبو حنيفة في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
قبل فاتحة الكتاب وتجديدها قبل السورة التى بعد فاتحة الكتاب» قال أبو 


م : تجزيه قراءتها قبل العحفمك: وقال أبو يوسهف: يقرأ بسم الله الرحمن 


)١(‏ وردت هذه الزيادة في نسختي ملا جلبي وجار الله وفي 00008 ولم تُذكر هذه 
الزيادة في نسخة كوبريلي في صلب المتن» ولكن ذكرت في الهامش. وذكر الحاكم ‏ 
رواية نوح الجامع في الكافي» ١/4ظ.‏ ويرى الأفغاني أن هذه الزيادة من بعض رواة ‏ 
الكتاب. انظر : الأصل (الأفغاني). //ا8م. 

(؟) هذه الزيادة غير موجودة في المطبوعة» لأنها غير موجودة في نسختي حلب والآصفية 
عنده. وهي من كلام الحاكم الشهيد. انظر: الكافي؛ ١/4ظ؛‏ والمبسوطء .41/١‏ 

() وهذه الزيادة موجودة أيضاً في المطبوعة؛ والكافي» ١/“"او؛‏ والمبسوط. .07/١‏ 

(4) وردت هذه الزيادة أيضاً في المطبوعة» وهي غير موجودة في نسختي حلب والأصية. 

على ما ذكره الأفغاني رحمه الله. 

(0) هذه الزيادة موجودة أيضاً في المطبوعة. وأشار الأفغاني في الهامش إلى أنها 5 من 

الأعل > بوانها ترسو جودة في لوفكة لعفن عتدم نال الحاكم: وروى أسد بن 

'عمرو عن أبي حنيفة قال: الشفق: الحمرة. انظر: الكافي». ١/لاظ؛‏ والمبسوط. 
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ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الرحيم في كل ركعة قبل القراءة مرة واحدة. قال هشام: قلت لأبي يوسف : 
فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين اللتين يقرأ بهما فاتحة. 
0 قال: نعم. قال هشام: وأخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه كان 
يقول: يجزيه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول ركعة قبل فاتحة 
الكتاب. ولم ير بأسأ إن قرأها مرة أخرى بعد فاتحة الكتاب قبل قراءة 
السورة. قال محمد: يقرأها قبل فاتحة الكتاب وبعد فاتحة الكتاب إذا أراد 
أن يقرأ سورة. قلت لمجمد: فإن 7 سورة كبيرة في ركعة؟ قال: إن كان 
قرأها فيما يخفي فيه القراءة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم عند افتتاح كل 
سورة» وإن كان قراءة يجهر فيها 0 لا يق رأها. هشام : والذي يختار من 
هذا أنه يقرأ عند افتتاح السورة التي يقرأها بعد فاقعة الكتان -جهرا وإخفاة: 
إلا أنه يخفي قراءة بسم بسم الله الرحمن الرحيم). ظ 

وقد وردت هذه “الديادة فى نسخة ك0 في آخر المجلد بعد كتاب 
الأيمان والكفارات: ولم ترد هذه الزيادة في النسخ الأخرى. وهشام بن 
عبيذالله الرازي معروف من تلاميذ الأعامية أبي يوسفا ومحمد. 0 
نوادر. وهو من رواة الأصل. لكن روايته لم تلق القبول لما فيها من 
الاضطراب20©. فلا نعلم يقيناً أن هذه | الزيادة 7 في امن الاير أ أنها 
من الأصبل بروايته. ظ 


١‏ لين عليه قضازة إن أقطر» ٠‏ آقال بو بو ا ٠١‏ وهو مثل قوله 
للق ينو الذار ايا ظ ظ 

ا 500100 رواة الكتاب . 
الجوزجاني أو ممن دونه. والهاروني من كتب النوادر التي رويت عن الإمام 


.447/٠١ الجواهر المضيةء ؟/0١7؛ وسير أعلام النبلاءء‎ )١( 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 
معحمدكد. ويسمويه كاوه بالهاروني وؤكارة بالوارو ياك وليس المقصود به هنا 
الجامع الصغير المعروف» لأن المؤلفة: ذكر قله الععييالة في الجامع الصغير 
فقال: «رجل أصبح يوم النحر صائماً ثم أفطر 0 وريد كر 
في ذلك خلافاً. وقال الحاكم : «(وإن أ صائما 5 الفطر ثم أفطره قال : 
لا قضاء عليه)”". اولم بذكر في ذلك قلاف م أن الصحمي ذكر 
00 وعن اد القول بوجويهةه إلا أن المرغيتاتى بد بين 0 القول 
بوحورت الققام افووي .عن الساحي فى النوافر 7 
نانب في الاعتكاف والصيام من الجامع لكين ونئحت هذا العنوان 

مسائل الباب منقولة من الجامع الكت للومام ل هذا الباب ثاأبت ل 

0 00 ا أنه أضاف عدن 0 هذا الات سن 0 
معروف. و جعنا هذا لباب كله ين معقوفي لاله ليس من كاب الأصل 
ولم يذكر الحاكم هذا العا "بعالغريب أن السرخسي شرح مسائل هذا 
الباب وما بعذه في كتاف نوادر الصوم من ال 0 ولم يتلمه | أن 
هذه المسائل من الجامع 0 وقل يكون البخطأا من لنسخة الحمتيوط 
للسرخسي المطبوعة . انها مشية تهذا. 


)١(‏ انظر: المبسوطء 4١47/8 .7050/١‏ وفتح القديرء 441/5؛ وكشف الظنون. 
1 

(0) الجامع الصغيرء 157. 

(0) انظر: الكافى» ١/7١ظ.‏ 

(4) المبسوطء 497 والهداية» .171/١‏ 

(5) الجامع الكبير للإمام محمدء ١5‏ 0 

(5) الكافى» ١/18١و.‏ 

4 اسم له 1 - » 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ويتلو هذا الياب سيدا ل مأخوذة من كتاب الاستحسان متعلقة برؤية 
الهلال. وهي مذكورة في كتاب الاستحسان من كتاب الأصل أيضا. 


ويتلو هذه المسألة مسائل منقولة من كتاب المجرد للحسن بن زياد. 
وكتاب المجرد هو للإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي (ت. )7١4‏ صاحب 
الومام أب حنيفة» وقد روى فيه فقه امام ص حنيفة» ومسائلها تعد من 
فتائل لواف 27 وهو كتاب يعتبر مفقوداً اليوم. 

ويتلو ذلك كتاب نوادر الصيام» رواية الجوزجاني عن الإمام محمد. 
وشرح مسائله السرخسي في المبسوط كما أشرنا إلى ذلك انفاً. 

ويتخلل كتاب نوادر الصيام مسائل قليلة منقولة من كتاب المجرد. 
ومختصر الطحاوي. 

وكثانه الصوم يتفرد بكونه يحتوي على هذه الزيادات الكثيرة» ولا 
توجد مثل هذه الزيادات في كتاب آخر من كتب الأصل. لكن الملاحظ هو 
كون الراوي أو الناسخ الذي زاد هذه النقول قد ذكر مصدر هذه النقول 
بدقة» وميز بين كتاب الأصل وغيره لميدا دقيقا. ولم نخرج هذه الزيادات 
من الكتاب لكونها موجودة في جميع النسخ التي اطلعنا عليها. كدللتدهرة 
الوا حظ أن الإسناد المذكور ر في أول كنات الصوم هو: «أبو الحسن 
محمد بن الحسن قال: قرأت نسخة هذا الكتاب على أبى بكر محمد بن 
عثمان فقلت له: حدثك أبو جعفر محمد بن سعدان قال : أخيونا انو شايفا 
موسى بن سليمان الجوزجاني قال: أخبرنا محمد بن الحسن إلى آخر هذا 
الكتاب» ثم قلت له: أذِي هذا عنك؟ قال: نعمء وعارضت به أبا سليمان 
موسى بن سليمان»"''. والذي قام بزيادة هذه الإضافات إلى الكتاب هو 
الراوي أبو الحسن محمد بن الحسن في أغلب الاحتمالات؛ لأننا لا نجد 
مثل هذه الإضافات الكبيرة في الكتب الفقهية الأخرى. وأيضاً فإن وجود نقل 


)0010( المهرست لابن النديم, ؟؛ وسير أعلام النبلاء.ء 557/4؛ والجواهر ال 
97/١‏ ؟؛ وكشف الظنونء. ؟/1787. 
(0) انظر: ١/#5اظ.‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل دي 
من مختصر الطحاوي (ت. 717”) يدل على تأخر الراوي والكاتب عن هذا 
التاريخ» وأبو الحسن المذكور هو من هذه الطبقة على ما يظهر. 


وفى كتاب الوصايا فى العين والدين هذه الزيادة: «قال أبو عبدالله : 
5 55 هذا الباب الشافعي ومالك وابن أبي ليلى وجميع أصحاب الحديث 
مع 5 يوسف ومحمد)""' . هذه الجملة من كلام بن عبدالله محمد بن 
أحمد بن حفصء وهو راوي كتاب الوصايا الذي قبل هذا الكتاب» رواه 


كن رون نكل البنانة كان نوكا دايقم اللى. لتتستا. عر |دانقاة فظو الله 
كنات لادان روني لمن بابر ادرو وله امير الأضل بيني 
«وجدت على الأصل تراد سنيوينة نين كذانه جععاو بير ا اذ 
الفقيه. . .») فذكر فيها مسائل من كفارة اليمين والزكاة والطلاق» وقد نقلها 
أ الوق الأفغاني رحمه الله في هامش الأصل بتحقيقه'''. وهي ليست من 
الأصل كما هو ظاهر. لكن ينبغي التنبه إلى أن المقصود بكتاب جعفر قد لا 
يكون تأليفاً له وإنما هو نسخة كتبها بخطه. وهذا الاحتمال هو الراجح. لآنه 
يقول: نوادر. والمقصود بالنوادر هي ما روي عن أئمة المذهب لا عن طريق 
ظاهر :الزوآية::ولعل مقر بن محمد ين تحمدات الفقيه :هي التويني » .رو عن 
أبي بكر بن خَنْب (ت. اولبق بن تعد" اوووة عناص السامن 
المستغفري الفقيه والمحدث الحنفي (ت. 20)87. فجعفر بن محمد بن 


)١(‏ انظر: 7# ا ظء 

49 انض الكمتل :انميق الأفعا 41و مونم 

)٠(‏ هو محمد بن أحمد ضْ 5 البخاري» ولد م955 -وخرك يحديف كتير وتحارف. 
انظر : تاريخ بغدادء» .195/١‏ 

(:) هو أحق نصر البخاري» قدم بغداد اها نع 0721 وحدثهم. انظر : تاريخ 525 
م/م . 

0( توضيح الكشة بن تافو للقي 121 1 00 قرية من فرص تسسا ابطر 
المصدر. وقيل: تؤيّن» بفتح التاء. انظر: تاج العروس» #تبن). وأبو 0 
المستغفري هو جعفر بن محمد النسفي» » ولد سئة .»506٠‏ وله عدة كتب في الحديث- 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حمدان الفقيه من رجال القرن الرابع. وهناك فقيه شافعي أقدم منه قليلاً 
يحمل نفس الاسم جعفر بن محمد بن حمدان (ت. 20777 وهو أبو القاسم 
الموصلي 5000 كانت له خزانة كقتبت كنيرة وقمها على طلاب العلم 
يستميد ون ا 5 ارك أقوى اتفال" أن يكون هو المقصود. 


وفى آخر كتاب الشفعة عنوان «مسائل نوادر في الشفعة»» ويحتوي 
على مسائل متعلقة بالشفعة قريباً من ورقة. ولم يذكر هذا الباب ولا مسائله 
فين الكافى او السفيوط: ظ 


كما يوجد فى آخر كتاتب المزارعة زيادةتقلينا أبو حفض .عن أبن 
يوسف. قد يكون أبو حفص روى هذا عن أبى يوسف مباشرة. فإنه من 
تلك الطبقة؛ لكن لم تعرف روايته عن أبي يوسف. وإنما عرف بالتلمذة 
على ميحمد بن الحسنة: ولذلك فالاحتمال الأقوى هو روآأيته هذه المسائل 
عن أبي يوسف عن طريق الإمام محمد. ولعل هذه المسائل زيادة من نسخة 
سليمان على ما ذكر في بدايته. 


ورد في 5 المزارعة قوله: في قول 5 حنيفة وأبي يوسفف 
ومحمد م : وفي كتاب الفرائض: «وأما فى قول أبى يوسف ومحمد 
0ن ٠‏ وفى كنات الطلاق: «فى قول فى د ا وكذلك 
فرلنة + اتوعسييها اع امن 52 ل وكذلك قولنا)» '. وقد 
يكون هذا من كلام الراوي حيث أضاف قوله إلى قول الأئمة» وبين ترجيحه 
لهذا الرأي. وقد يكون هذا خطأ من الناسخين. فإن الإمام محمداً يقول في 


- والتاريخ وغير ذلك. انظر: الجواهر المضيةء ١/٠8١؛‏ والفوائد البهية» /ا0؛ والأعلام 
للزركلي. ؟/78١.‏ 

(0) الوافي بالوفيات» .٠١5/١١‏ 

(5) انظر: 5/7واظ. (*) انظر: 5/١21و.‏ 

(:) انظر: 977#ظ. (0) انظر: 7# 0وظ. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
-- 2 سب بيطت 772 
مواضع كثيرة من كتاب المزارعة: «وقولنا"''» وكذلك الأمر في عدة 
مواضع من كتاب الفرائض”"'. وكتاب الطلاق”". فيكون أحد الرواة أو 
الناسخين ذكر اسم الإمام محمد تصريحا ولم يحذف قوله: «وقولنا». 
فاجتمعت اللفظتان. لكن يبعد هذا الاحتمال في موضع اخر في كتاب 
المزارعة عندما يقول: «وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. "١.‏ 
فيذكر مسألة» ثم يقول: «وهذا قولنا فيه وقول الشيخ رحمه الله)”*". فهذه 
العبارة يغلب على الظن أنها من كلام الراوي محمد بن حمدان الذي روى 
عن أبي سليمان عن محمد بن الحسن كتاب المزارعة. 

كاف رانف تقول ته اوركولمفويه هذا اح الفواين [لينا»”” . 
فهذا من كلام الراوي عن محمد بن الحسن. 

كتاس الطلاق» ورد فيه «وقد كان في الكتاب.. . فكلمت محمداً 
فيه»©. أي يقول الراوي بانة كان في العاف خطاء فكلمت محمد بن 
الحسن فى ذلك» وأصلحت الخطأ بموافقته. وهذا يدل على أن الكتاب كان 
قد كتب من قبل الإمام محمدء وكان فيه سهوء فأعطاه تلميذه لينسخ لنفسه 
نسخةء فتنبه إلى السهو الموجود فيه. وقد يكون شخص ثالث كتب الكتاب 
بأمر الإمام محمد لهء وكان هناك وراقون يقومون بهذه المهمة كما هو 
17 ظ 

كتاب الشفعة» ورد فيه بعد ذكر قول أبي يوسف في مسألة: اوهو 
كاذك نا فى كات الشنعة ادرو ققد وريه كد ا:افى الأصول6 لكن ابسن مدل 
هذه التجيلة هنا والظاهن أذ فول أبن يوسف المذكوق :قبل هذه الجملة :وقول 
محمد المذكور بعدها كان في كناني اخ ته كدن» الأضل مغل كتات 


ءظ٠١5 انظر: //5ةظء لازو 54ك:ظ؛ لادظء 6دوء ااظء لاكوء الاظء لالاوء‎ )١( 
لاللوء ؟١اظء ؟5؟اظ.‎ 

(0) انظر: 5/١كوء‏ ١؛ظء‏ #؟و. (7) انظر: "امو “احمظء هوء اثو. 

(:) انظر: لاراةظ. 2 042) انظر: 5/و لظ 

() انظر: #/الاظ - #الاو. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشروط: أو المرارضة أو القسمة ثم وضع هاهنا. ويمكن أن يكون قوله: 
اموه خلاف ما حي كنات لخبي من 00 اكه محمده. ويقصد بكتاب 


1 الام 


وورد فيه أيضاً: «وقالوا في كتاب الوصايا. . .» فذكر قول أبي يوسف 
ومحمد في المسألة. ويظهر أن قوله: ١وقالوا‏ في. كتات الوصايا...») من 
تعليق أحد الرواة جتن حيبي أن في المسألة قولا آخر أو رواية رن وهو 
كلام صادر من فقيه له معرفة بكتاب الأصل. فالمييالة مذكورة في كتاب 
الوعبانا” كه قال0. 


هناك استعمالاات وعبارات أخرى موهمة في الكتاب. فمثلا ذكره لاسم 
محمد بن الحسن صريحاً عند حكاية أقواله. اوهذا موجود في جميع كتب 
وأبواب الكتاب من البداية إلى النهاية. ويمكن أن يفسر هذا بطريقتين. الأولى 
أن يقال: إن هذا من أسلوب علمائثنا المتقدمين. فتجدهم يذكرون أسماءهم 
صريحة عند حكاية أقوالهم. كأنهم يتحدثون عن شخص ثالث. وقد يكون 
صنيعهم 525 دق الالتباس وزيادة الو ميو وختطيوضا فى كتاب 
الأصل. فإنه يذكر فيه آراء الأئمة أن حنيفة وأبي يوسف ومحمد في م 
المسائل» فكان من السهل جداأً التباس الأقوال بين هؤلاء الأئمة» ولذلك 
كان من الاحتياط الواجب أن يذكر اسم محمد بن الحسن صريحا. والثانية 
أن يقال: إن هذا ناشئ عن طريقة التأليف في العصور الأولى. فد كان 
الغالب عليهم أن الأستاذ أو العالم يملي كتابه على الطلبة» وهم يكتبون ما 
يمليه عليهم. فلذلك كان من الطبيعي أن يكتب التلميذ اسم أستاذه عند 
حكاية أقواله. 


١1/8#« ويدل على ذلك كلام السرخسي أيضاً. انظر: المبسوط. 5١(//ا١؛ 9/(6؟؛‎ )١( 
- وقد وردت هذه المسألة في كتاب القسمة وكتاب المزارعة. انظر: ؟/لا5و‎ .155 - 
.وا١ا١9// لاكاظ؛‎ 


() انظر: 9#//اغ ”اظ. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 17 
هذاء وينبغي أن نذكر أنه توجد في الكتاب مواضع كثيرة ادقن اتبيه 
فيها محمد يذ الحتير رأيه بلفظ المتكلم مكل وام آنا قارف نوارك 7 
قولنا"*'» وهذا ونا" ؛ لا يجوز في قول أبي حنيفة وهو جائز في قول أبي 
يوسف وقولنا'» في قول أبي يوسف ل وال و كفا شر 
مثلاً: سألت أبا يوسف عن كذا. فإما أن يكون هذاء أي التصريح باسمه 
أحياناً والتحدث بصيغة المتكلم أحياناً أخرى من تنوع الأسلوب في التأليف» 
وإما أن يكون الاختلاف من صنيع الرواة. وتنوع الأسلوب في التأليف ليس 
عه :خسوض] إذ1 لاحظنا أن الكنات قل الف خلى «شكل كت مستقلة فى 
البداية» ثم جمع فيما بعد. ْ 


يمنا غبازة خرف موهية 1 وذللك أذ ترك بعك ذكر اقول محمد عق 
الحسن: وبه نتأخذ. فمثلاً يقول: «وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة من خلفه 
تامة» يقومون في ذلك كله فيقضون وإن ضحك الإمام قهقهة. وبهذا الأخير 
نأخذ)0“. قوله: «وبهذا الأخير نأخذ» إما أن يكون من كلام الإمام محمدء 
فحينئذٍ يكون قوله: «ومحمد» في أول الجملة زيادة من الراوي للويضاح 
ودفعا للالتباس» وقد يكون من كلام الإمام سوك نفيةة فإن هذا الأسلوت 
أي تعبير المتكلم عن نفسه كالغائب مستعمل عند المتقدمين؛ وإما أن يكون 
قوله: «وبهذا الأخير نأخذ) من كلام أن سليمان الجوزجاني» راوي الكتاب 
يسنن لض 1 


وفي كتاب الأددانةة اوزة لف العم لاسياكل شرا فاكل شرا هديا 
ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث. وإذا حلف أن لا يأكل رُطباً فأكل 
ذلك ان المُذَنْف ففى هذا قولان: قول إنه يحنث » وإن هلا المُذنْبِ يقع 


)١(‏ انظر: 776/7ظ. 

(0) انظر: الى “احظء محرو اذو؛ لأراءظء لاو :؛ظء لادظء 6دوء ككظء 
لادوء الاظء لالاوء 5١٠اظء‏ لا١٠وء‏ 7١اظء‏ 77اظ. 

(0) انظر مثلاً: 7/0١١ظ.‏ (8) انظر: 7/87:ظ. 

(0) انظر: 47/7 ظ. (5)" نظو 1 الاو 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه انم النشن وان لاطي نوها قزل أ .شفنةومتحمه"زالقرل الا.: 
إنه بسر وليس برُطب حتى يُرْطِب منه ما يسمى رُطبأًء» وهذا لا يحنث. وهو 
قول أبي يوسف. 8 زقر: إذا وقع عليه اسم الطب حنث» وإذا لم يقع 

لم يحنث. وبه اهنم" فقولة :نويه تأخل: من كلام أبن سليمان؛؟ 0 
حكى أقوال 5 حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر» ثم قال بعد قول زفر: 
(وبه نأخذ). فلا يحتمل هذا أن يكون من كلام الإمام محمد. 


الترحم على محمد بن الحسن. فيقال: محمد رحمة الله عليه» ونحو 
ذلك. فهذا من كلام الرواة والناسخين بلا ريب. ولكن لم نحذف هذه 
العبارات مراعاةً للنسخ. 

فى كتاب الصرف: «وقول محمد ما بينتٌ ل فهذا يظهر أنه 5 
كلام الراوي» وهو أبو سليمان الجوزجاني. وهناك مواضع لم يتبين تماماً 
قاتلهاء وقد يكون ذلك ناشئاً من التحريف أو السقظط0". 

ومجمل القول هو أن هذه الزيادات وأمثالها من كلام أبي سليمان 
الجوزجاني أو أبي حفص أو غيرهما من رواة الكتاب الذين هم من تلامذة 
الإمام محمدء أو من الرواة في الطبقات التي تليهم حتى زمان الحاكم 
الشهين (ت: 14. ويدل ذكر الحاكم الشهيد لبعضها أنها موجودة في 
النسخ القديمة. ويحتمل أن يكون بعض الناسخين زاد هذه العبارات نقلاً عن 
الكافي للحاكم الشهيد؛ فإن بعضها موجود في الكافي بنفس اللفظ. وقد تقل 
كلام للحاكم بلفظه في الكتاب كما ذكرنا. وقد يكون بعض الرواة كتب تلك 
العبارات في هامش نسخة الأصل» ثم أدخلت في صلب المتن من قبل 
عضن :التاسحيق: كما ب وأيّا ما كان الأمر فإن معظم الكتب الفقهية في 
كنات الأصل خال من هذه الزيادات. والذي أدى إلى كثرة هذه الزيادات 
نوعا ما في كتاب الصلاة والصوم في ظننا هو كثرة الاعتناء بهما وكثرة 
احتياج لثامي الى مبائلهما وفك نقطة أخرى مهمة» وهي ألها.ومكن العهينة 


.ظ“"557/١ انظر: ١/940١اظ. (6) انظر:‎ )١( 
.ظ799/١ انظر:‎ )9( 


القسم 1 اتات بكتاب ب الأصل 


بين هله الإضافات وبين كتاب الأصل سهولة كمأ يرى ذلك لصي في ما 
تقدم من مواضع الإضافات المي دكرناها أعلاه. 


يقول الإمام محمد في كتاب الولاء: «ولو لم يكن الأب عقل عنه 
وشهد شهوده أنه والاه في سنة خمسين ومائة وشهد شهودها أنه والاها في 
سنة ستين ومائة فإن ولاءه لها دون الأخ؛ لأن المولى قد تحول مولاه عن 
الأى ال . 


ويقول في كتاب الولاء أيضاً: «وإذا اختصم رجل من أهل الذمة 
ورجل من العرب مسلم في ولاء رجل مسلم قائم بعينه فأقام المسلم بينة 
من المسلمين أنه أعتقه في رمضان سنة ست وخمسين ومائة وهو يملكه 
وأقام الذمي بينة من المسلمين أنه أعتقه في رمضان سنة خمس وخمسين 
ومائة وهو يملكه والعبد المعتق مسلم ينكر ذلك فإنه يقضى بولائه للآول» 
ولا يكون للآخر ملك مع عتق الأول»” ". 

وهذه العبارات تدل على أنه ألف كتاب الولاء بعد سنة ستين وماثئة» 
لكن ليس متأحراً كثيراً عن هذا التاريخ. [ 

ويقول في كتاب المققوة : «وإذا فقد الرجل بصفين أو بالجمل. . 
فإن هذا قن ميات ألا تر م أدرك ذلك الزمان. فإذا بلغ 
المفقود هذه المدة فهو ميت» ويقسم ميراي بين ورثته. فإذا كان له ابن مات 
مم كالمو كدالنه مانا أنظر».." لس 
كأن :والح 'العراق فى اعهنة الحليقة الأنوى عكاه ين غبد تملك »نين مس 
١6‏ 00350. ويقول السرخسي تعليقاً على هذه المسائل: «ومن ذلك 


.و١6ا//5 انظر: 65/5١اظ. (6) انظر:‎ )١( 

(5) انظر: 65/5اظ. 

(4:) وقد عزل بعد ذلك وسجن. ثم قتل سنة .١15‏ انظر: وفيات الأعيان. ١/5١؟؛‏ 
وشذرات الذهبء. ١/59١؛‏ والأعلام للزركلي» ؟/917١.‏ 


ظ 3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الوقت (أي وقعة صفين) إلى وقت تصنيف هذا الكتاب كان أكثر من مائة 
وعشرين سنة. والرجل الذي فقد في ذلك الوقت كان ابن عشرين سنة أو 
أكثرء لأنه خرج محارباً"''. وكانت وقعة الجمل سنة 75 ووقعة الصفين 
سنة لا. فإذا أضيف مائة وعشرون سنة إلى هذا التاريخ نحصل على سنوات 
18101 4 وإذا ينا كتارة الأصل رعلها يزيد «على..ماثة وعشترفة سننة عرد 
الوقعتين المذكورتين نكون قد حصلنا على تاريخ ١٠١‏ تقريباً. وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن الأصل هو أول مؤلفات الشيباني فإنه يمكن التوقع بأن 
الإمام محمداً قد كان يؤلف كتابه في حدود هذه التواريخ. كما أننا نعرف أن 
الإمام أبا يوسف قد طلب من الإمام محمد أن يؤلف الجامع الصغير بعد 
انتهائه من تأليف الأصل» وأنه لبى هذا الطلب وعرض الكتاب على الإمام 
أبي يوسف”". وهذا لا بد أن يكون قد تم قبل انتقال أبي يوسف إلى بغداد 
بسبب توليه القضاء عام ."7١77‏ وبالتالي لا بد أن يكون الإمام محمد قد 
أتم تأليف الكتاب قبل هذا التاريخ. من ناحية أخرى فإن الإمام محمد قد 
بدأ يدرس في مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة””*". وهذا يوافق تاريخ 
دء أي بعد وفاة الإمام نئي حنيفة بسنتين» وقد كان يدرس في هذه 
الفترة على أبي يوسف. فإذن يمكن أن نتوقع بأن الإمام بدأ تأليف الأصل 
بعد جلوسه للتدريس سنة ١97‏ وأتم تأليفه قبل سنة .١57‏ إلا أننا نعرف 
أيضا أنه قد أعاد تاليك كته مزة اخرى كنا رفيد ذلك لسري ”وهنا 
التأليف الثاني يمكن أن 0 بعد انتقال الإمام محمد إلى ا والرقة 
د لا المقبلة من حياته. د ععان إعادته للنظر في 


.57/١١ المبسوط.‎ )١( 

(6؟") شرح الجامع الصغير للسرخسي» مكتبة السليمانية» بغدادلي وهبي 2.5050 ورقة ١ظ؛‏ 
كشف الظنون لكاتب جلبي» .051/١‏ 

(9) تاريخ الطبري» 518/5؛ أبو يوسف وآراؤه الفقهية لمحمود مطلوب» بغداد 219177 
ص85. 

(5) تاريخ بغدادء ؟/1754. 

(0) المبسوطء ٠//581؟.‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 
بتري 7 2 ا 
كيه قل اسمرت حتت :وفاته شنة 01/6 لأنه لم يستطع أن يعيد تأليف كتبه 
كلها كما أفاد النبرسخيني”. 

 قيقحتلا وصف نسخ كتاب الأصل والكتب الأخرى المساعدة في‎ - ٠ 

أ نسخ كتاب الأصل التي استفدنا منها في التحقيق 

١‏ - نسخة مكتبة السليمانية قسم مراد ملا 

ورقمها .٠١4١ ٠١‏ تقع نسخة مراد ملا في ثمان مجلدات في 
الوقت الحاضر. وكانت قبل ذلك في أربع مجلدات ضخمة» ثم قسم كل 
مجلد إلى مجلدين. وعدد أوراق المجلدات الثمانية لنسخة مراد ملا حسب 
القرقيب: كما يلك اا 7ت 3 4 الل 11 م ل لسرا ل ادا 
ولاك لاج حكن 64+ فهي 1 ورقة في المجموع. 

وعدد السطور في جميع المجلدات 7١‏ سطراً إلا القليل من الأوراق 
فى المجلد الأول والتى تحتوي على ٠١‏ سطراء وما عدا الصفحات 
المشتملة على عناوين الكحيية بو لارواننة ظ 

وهي مسجلة في المكتبة باسم الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني. 
وكتب على وجه الورقة الأولى بالحبر الأحمر بخط حديث وعربية ركيكة: 
أصل للإمام محمد برواية أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني. لكن 
كتب على وجه الورقة التالية بخط آخر: كتاب المبسوط على مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه تصنيف السيد الجليل أبي عبدالله 
حون -سليهان (كذ) المندواتي: نوو الله تغالى متريحة امي نا ره العالمين: 
وليس هناك «ين» 5 محمد 000 وقد كتب فوق هذ يفل اتويت 
من العهد العثماني: الأول من المبسوط. وفي الأوراق التالية فهرس لكتب 
وأبواب الأصل الموجودة في المجلدين الأول والثاني على التقسيم القديم 
في اثنى عشر مجلداً كما سيأتي بيانه أسفله. ومن بينها ورقة مكتوب على 


يفا 


فعيها مخط مخرية :هن النيه: الما تانوفلت الناتى فق الى بعش فيجلدا 


)١(‏ الموضع السابق. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من مبسوط الإمام العالم العامل المجتهد الكامل أبي عبدالله محمد بن 
سليمان الهندواني رحمه الله تعالى وعلى (كذا) أسلافه أجمعين. وبعد انتهاء 
الفهرس مكتوب على وجه الورقة ١/١و:‏ السفر الأول من المبسوط تصنيف 
الشيخ الإمام صاحب الإمام الأعظم أبي سليمان الجوزجاني"'' على مذهب 
أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليهما وعلى سائر المجتهدين والأئمة المهديين 
أجمعين» شيّد الله تعالى أركان الدين بآثارهم وهدانا إلى مراضيه بأنوارهم 
بحرمة سيد المرسلين آمين يا معين 

ولم أجد ري ىا عبدالله محمد بن سليمان الهِنْدَوَاني في كتب 
التراجم. والهندواني المشهور عند الأحناف هو أبو جعفر محمد بن عبدالله 
البلحي الوتوانى (4075515 حقيه مشهور كان يلقي ناض عقيف 
الس 3 ولم نجد في المصادر أن له كتاباً باسم المبسوط» أو أن له رواية 
للمبسوط تعرف باسمه. فمن غير المحتمل أن يكون هذا الميسوط له. كما 
أن عدم وجود أي ذكر لأبي عبدالله محمد بن سليمان الهِنْدُوَاني في كتب 
التراجم يطعن في صحة هذه التسمية. ثم لم يرد في بداية أي كتاب من 
كتب الأصل ذكر اسم له أيضاً مع وجود أسماء رواة آخرين كثيرين. كما أنه 
يوجد قيد للاطلاع على الكتاب بتاريخ كذا وستين وستمائة من قبل شمس 
الدين عبدالله بن محمد بن عطاء (ت. 17/75) قاضي قضاة الحنفية بالشام في 
عهد الظاهر بيبرس”"*» وقد كتب فيه ابن عطاء أن هذا الكتاب من تصنيف 


)١(‏ كذاء ومن المعلوم أن أبا سليمان الجوزجاني ليس بضاحب الإمام أبى حنيفة» وإنما هو 
صاحب الإمام محمد وراوي كتبه» إلا أن يكون المقصود أنه من علماء مذهبه»ء كما 

ف وهو تفقه على أستاذه أبى بكر محمد بن أن سعيدذ المعروف بالأعمة : والأعمين 
لترجمته : الجواهر المضية.» ؟58/7. 

(9) انظر لترجمته: تاريخ الإسلام للذهبي. ٠6/١١؛‏ والوافي بالوفيات. 17١/5١"؛‏ 
والجواهر المضية. ١/785؟؛‏ وذيل التقييد للفاسى. 7 5؟ وشذرات الذهب» ٠0‏ "؟. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 613 
سليمان الهندواني تحريف لأبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني. ولعل 
يجعلنا نقطع بأن هذا خطأ من أحد المطلعين على الكتاب» حيث حرّف 
اسم أبى سليمان موسى بن سليمان الجوزجانى» وكتب ذلك الاسم الذي لا 
يوجد أحد من العلماء ينطبق عليه. ومما يؤيد هذا أن النسخ الأخرى لكتاب 
الأصل الموجودة في الكعاتك الأعري لأ عه فنا أى ادك الاسم امن 
عبدالله الهندواني. 

ومكتوب علق وجه الورقة ١/و:‏ وققف هذا الكتاب محمد شأه افنْ 
مولانا يكان على أبنائه وأبناء أبناته ما تناسلوا بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن 
والملاتكة والناين. اجمعين: ويتكزن فيك الوققع هذا: كيرا 'فى: أوائل: الكنت 
داخل كتاب الأطل”". 

وكانت هذه النسخة قبل ذلك مقسمة إلى اثني عشر مجلداً. فقد ورد 
97 أول النسخة بخط حديث من العهد العثماني : 

كتاب الصلاة والوضوء فى المجلد الأول وهو هذا المجلدء 

552 المجلد الثانى ككاتت البيوع كتاب الصرف كتاب القسشية: كتات 
الهبة ظ 
وفى الثالث كتاب الإجارة كتاب الشركة كتاب المضاربة. 


وفي الرابع كتاب الوكالة والشهادة كتاب الوقف والصدقة الموقوفة 
وغيرها وكتاب الغصب»ء 


(0) انظر مثلاً: ١/1كآكو؛‏ 4/5ااوئ 9١اوء‏ *ذاوء لاذآر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وفي الخامس كتاب الحوالة كتاب الكفالة كتاب الصلح: 
وفي السادس كتاب المكاتب كتاب وصية لمكت كتات الولاء على 
العتتان كتات الجنايات» ش 


وفي السابع آخر الجنايات كثات الحدود ا الإكراه البفعر أحكاء 
الحرقة الخراج العشرء» 

وفي الثامن الدعوى والبينات الشرات الإقرار الوديعة العارية الحجر. 

وفي التاسع العبد المأذون الشفعة الخنثى المفقود الآبق. 

وفي العاشر الحيل اللقطة المزارعة التكاح: 

وفي الحادي عشر الرضاع الطلاق العتاق المدبر المكاتب واللقيط 
العتق في المرض» 

وفي الثاني عشر الصيد والذبائح الوصايا الفرائض والمواريث. 

وقد تغير هذا الترتيب بين كتب وأبواب الأصل بعد التجليد الأخير 

ام فى طبعتنا هذه لتي اتبعنا | فيها 0 الحرجود الآن ن لسهولة 0 
المعو ل لواح رسك 

فنسخة مراد ملا مركبة من قطع مختلفة في الحقيقة. فالمجلد الأول 

على التقسيم الاثني عشري والذي يحتوي على كتب الصلاة والحيض والزكاة 
والصوم والتحري و الا سن كسان والآيقنان مكتوب في آخره: كه كشاتة 
الأنمان والكفارات. كنية ام بن حمدان الأذرعى. وكان الفراغ من مسح 
هذا المجلد المبارك يوم السية ثامن شهر رنبع الأول سنة /1ل/!. 

ولعل الكاتب هو الفقيه الشافعي أحمد بن حمدان شهاب الدين 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
اه لتحا ار 33ت دلا 1 0101 للك 
حتى اجتمع عنده منها ما لم يحصل لأهل عصره. مات في خامس عشر 
جات الأحرة و ةا 

أما المجلد الثاني حسب التجليد الاثني عشري والذي يحتوي على 
كتب البيوع والصرف والرهن والقسمة والهبة فلا يوجد تاريخ للنسخ في 
آخره» وهو مكتوب بخط مختلف عن المجلد الأول والمجلدات التى تليه. 
أنا باق 'التسيكة الذي يبدا :من يداية المجلد القالك: إلى ار المعلد الغاتي 
عشر حسب التجليد القديم فإنه وتوت في 7 ...وفك كتيت الناسخ 
واسمه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني”'' تاريخ النسخ لكل 
كتاب من كتب الأصل في آخر ذلك الكتاب إلا أنه أهمل ذلك في كتب 
الرضاع والطلاق والدعوى والشفعة والخنثى والمفقود والحيل واللقطة 
والمزارعة؛ لكن خط هذه الكتب التي ليس في آخرها تاريخ للنسخ هو نفس 
الخط في الكتب الأخرى التي يوجد في آخرها تاريخ النسخ. ومما يؤكد هذا 
أنه توجد كتابة على وجه الورقة الأولى قبل كتاب الحيل الذي ليس في 
عو فيل التاريخ كداينها هله نضها ٠‏ يعرف لفقي إليع :الله بعال غود اللة.ين 
محمد [بن عطا] الحنفي: إنه طالع مواضع في هذا الكتاب المبارك وإنه 
كتاب مفيد جامع لجملة من المسائل [المشهورة] عن محمد بن الحسن 
رحمه الله ومصنفه من فضلاء أصحاب أبى حنيفة تغمدهما الله بالرحمة 
والرضوان وهو الشيخ الإمام العام العلامة أبو سليمان الجوزجاني فالمطالعة 
فيه مفيدة والمتمسك بمسائله على يقين فالله تعالى يعيد بركة العلم على 
صاحبه ويختم له بالصالحات آمين» وكتب في العشرين من شهر رمضان 
المبارك بمتكروسة ضفد: : .: وسعينق وسعمائة والحمك :لله وت العالحين 
ا ا وقد أضفنا ما بين المعقوفتين من نسخة 
أخرى نقلت من هذه النسخة» ونقل كاتبها هذه العبارة ها أله وحديها 


. 778 وشذرات الذهب»‎ ؛١51/‎ - ١565/١ الدرر الكامنةء»‎ )١( 
أحد العشرة المبشرة بالجنة.‎ 
انظر: الأصلء 1/7و.‎ )0( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على 'لسحة الأضن 17 وقد أفادتنا هذه العبارة أن كاتبها طالع مواضع من هذا 
الكتاب في الستينيات من القرن السابعء وذلك بعد ثلاثين سنة تقريبا من 
كتابة القسم الأعظم من نسخة مراد ملاء ومن ضمنها كتاب الحيل الذي لا 
يوجد تاريخ في آخره. والكاتب لهذه العبارة هو شمس الدين عبدالله بن 
محمد بن عطاء (نت. ”/51) قاضي قضاة الحنفية بالشام فى عهد 2 
بيبرس”'". كما أن هنا فائدة أخرى وهي أن الكتاب كان في صَفَّدا" في 
ذلك التاريخ. ويحتمل أن يكون الكتاب قد نقل إلى هناك من أصفهان بلد 
الكاتب أو بغداد أو غيرهما من البلاد التي استولى عليها المغول في القرن 
السابع» وكانوا يتلفون 0 والمكتبات كما هو معروف في التاريخ. 
والظاهر بيبرس من سلاطين المماليك معروف بدوره في معركة عين جالوت 
(0) التي أوقفت الزحف المغولي. 
فيتبين أن خمسة أسداس الكتاب تقريباً مكتوب في 78 588. أما 
المجلد الثاني فيظهر أنه متأخر عن هذه التواريخ» لكنه قد يكون قريباً من 
المجلد الأول الذي كتب في 7517. 
وهاك تاريخ كتابة كل كتاب كما ذكره الناسخ في أواخر الكتب إلا 
القليل الذي لم يذكره فوضعناه حسب ترتيبه في النسخة» وهي في نظرنا 
متفقة مع الترتيب التاريخي للكتب الأخرى : 
المأذون الكبير: يوم الأربعاء الحادي والعشرون من شوال سنة سبع 
وثلاثين وستمائة (١؟5/١٠//771).‏ 
- الشفعة والخنثى والمفقود: بدون تاريخ. 
- جعل الذي الثالث عشر من ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وخوناقة 
(/11/). 


.و١ انظر: الأصل» نسخة بايزيد. رقم 218974 الورقة‎ )١( 

() انظر لترجمته: تاريخ الإسلام للذهبي» ١0/١١؛‏ والوافي بالوفيات. 7١/5١"؛‏ 
والجواهر المضيةء ١/585؛‏ وذيل التقييد للفاسي. ؟50/7؛ وشذرات الذهب. ©10/0". 

(9) وهي مدينة تاريخية معروفة في الشام. انظر: معجم البلدان» .5١١/‏ وتقع اليوم شمال 
فلسطين» داخل حدود إسرائيل. 
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- الحيل واللقطة والمزارعة: بدون تاريخ. ظ 

التكاح: ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وستمائة (578/5). 

- الرضاع والطلاق: بدون تاريخ. < 

ا ل ل 1 اا 0 ار 

- العتق في المرض: العشرون من شعبان سنة ثمان وثلاثين وستمائة 
27/5 ). ظ 

- الدور: سلخ شعبان سنة ثمان وثلاثين وستمائة (578/8). 

- الحدود: يوم اللشمفعة اول رشان سد تمانو لاسو وستمانة 
(598/4/1). ظ آ ظ 

- السرقة: رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة (578/9). 2 

الإكراه: منتتصف رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة .)17/8/9/١5(‏ 

السير: الرابع والعشرون من رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة 
(5؟/578/4). ظ ظ 
- الخراج : رفقبان: سنة ثمان:وثلاتين. :وستفالة (11/4): 
العشر: آخر رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة (57//9/59). 
- الصيد والذبائح : شوال سنة ثمان وثلاثين وستمائة .)15//١١(‏ 
الوصايا : ذو القعدة سنة ثمان وثلاثين وستمائة .)57/4/١١(‏ 
- الوصايا في الدين والعين وغير ذلك: بدون تاريخ. . 
- الفراتكض: غرة ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وستمائة .)174/١1(‏ 
- المكاتب: سلخ ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وستمائة (؟١//17).‏ 
- الولاء: محرم سنة تسع وثلاثين وستمائة .)579/١(‏ 


الجنايات : محرم سنة تسمع وثلاثين وستمائة (/"1). 


7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

تالباك * صفر سنة تسع وثلاثين وستمائة  .)539/9(‏ 

- العقل: صفر سنة تسع وثلاثين وستمائة (314/7). 

- الحوالة والكفالة: ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وستمائة (3*8/0). 

- الصلح: ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وستمائة (788/4). 

- الوكالة: منتصف جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وستمائة 
(599/0). 


5 الشهادات: سلخ جمادى الأولى نيف 4 نسع وثلاثين وستمائة 
(309/0). 


- الرجوع عن الشهادات: سلخ جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين 
وستمائة (79/0)., 


- صدقة الوقف: جمادى الآخر سنة تسع وثلاثين وستمائة (54/1). 
- الغصب: جمادى الآخر سنة تسع وثلاثين وستمائة (779/5). 

- الإجارات: رجب سنة تسع وثلاثين وستمائة (/589/1). 

- الشركة: رجب سنة تسع وثلاثين وستمائة (/519/1). 

- المضاربة: شعبان سنة تسع وثلاثين وستمائة /5). 

5 ليع والبنات: بدون تاريخ. 

الشرك:. منتضفةه :ومضان سنة تسع وثلاثين وستمائة (179/9). 

- الإقرار: شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة .)3794/١١(‏ 

- الوديعة: شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة .)74/٠١(‏ 

ظ - العارية: شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة .)389/١١(‏ 

- الحجر: شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة .)59/٠١(‏ 

وإذا فرضنا أن المجلدين الأولين حسب التجليد الاثني عشري كتبا 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل آ 
للبت تيت بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبرببيبيبي يل رب 2 147 
اول تفكون ترتعه لخاد اكه الأشرى تاريف كذ 

الأول: الصلاة» الحيضء الزكاة» الصومء التحري» الاستحسان. 
الايفان: 
- الثاني: البيوع» الصرف» الرهن» القسمةء الهبة. 

الثالث: العبد المأذون» الشفعة» الخنثى» المفقود. جعل الابق. 

الرابع : الحيل» اللقطةع المزارعة» التكاح. ظ 

- الخامس : الرضاعء الطلاق» العتاق» العتق في المرض. 

- السادس: الدورء الحدودء السرقة» الإكراه» السيرء الخراج. 
العقن: 

- السابع: الصيد والذبائح» الوصاياء الفرائض. 

الثامن: المكاتب» الولاء» الجنايات» الديات» العقل. 

التاسع: الحوالة والكفالة» الصلح. 

د االفاهي:ة ١‏ الوكالة» الكنواداقية. الى جوع عن الشهادات» الوقف. 

الصدقة الموقوفة» الغصب. ظ 

الحادي عشر: الإجارة» الشركة» المضارية. 

- الثاني عشر: الدعوى والبينات؛ الشربء» الإقرار» الوديعة» العارية. 
ل ظ ظ 

ويوجد في آخر المجلد الأول قيد ملكية مكتوب بخط حديث نسبياً 
هذه نصها: ملكه من فضل الله كيْقَ الراجي عفو ربه ومغفرته محمد بن 


محمد الأنصاري الحنفى"' غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين 
(انظر: ١/لاا”اظ).‏ 000 


5-6 التاسع” انظرا الضوء 595 0 0 000 مي 


5 كتاب الأصل للإما الدماني 

ولم يذكر الناسخ الأصفهاني النسخة التي نقل منها نسخته.ء لكنه ذكر 
في آخر كتاب العتق في المرض أنها نسخة سقيمة فقال: «فمن قرأه 
فليعذرني فإن نسخة الأصل على غاية السقم وليس لي يد في الحساب». 
يعن أن المسائل المتذكورة فى ,هذا الكتاب متغلقة بمعرفة الحساتع» :ولو 
0 بالحساب لاستطاع أن يقرأ النسخة بسهولة وائقأً من نفسه في 
صحة القراءة. ولكنه قام بما يستطيع عمله» وهو عمل ضخم يشكر عليه. 
حيث نقل هذا التراث إلينا وحفظه لنا فى هذه النسخة. كما ذكر فى آخر 
كتاب الدور أنه كتبه من أصل سقيم. زلحل المقصود بالسقم هنا هو قدم 
النسخة وكونها بالية مما يسبب صعوبة القراءة. ولا ندري إن كان باقي 
الكتاب نقل من نفس النسخة السقيمة أو لا. 


وخط هذه النسخة واضح ومقروء في الأعم الأغلب» وهو يختلف 
نوعاً ما حسب القطع الثلاث المختلفة التي تشكل مجموع هذه النسخة كما 
بينا ذلك أعلاه. والكتابة منقوطة فى القطعة الأولى والثانية ومشكولة 
بالحركات في مواضع كثيرة من القطعة الثانية. أما القطعة الثالثة فهي نصف 
منقوطة. لكن نقطها تكفي لقراءة النسخة إلا في الأسماء الموجودة في 
الامبانيك: وعلاوة على الإهمال (عدم النقط) الموجود في الأسماء فتكثر 
الأخطاء في كتابة الأسماء نفسها. وقد صححنا ذلك من كتب الرجال. 
والقطعة الأولى والثانية أخطاؤها أكثر من القطعة الثالثة التي تشكل معظم 
الكثابة. والتسحخة عموماً في حالة جيدة إلا أنننها حخروها ومواضع أكلها 
الدود لا يمكن قراءتها. لكن نسبة ذلك إلى كل الكتاب فكدلة دا كنا 
يمكن تدارك ذلك النقص من النسخ الأخرى. 


وقل . أثبت في الهامش بعض الفروق بين النسخ ٠."‏ و وهذه السحتار 
في سنوات لخر وم وقد كدان 55 الأوراق ونا فروقها 
في الهامش من بداية الكتاب إلى نهايته. ورمزنا لهذه النسخة بحرف م. 


.و١180/9 انظر مثلاً:‎ )١( 
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| - نسخة مكتبة مِلَْثْ قسم فيض الله أفندي 


وهي برقم 06> - 114. وتقع في خمس مجلدات. وهي نسخة 
ناقصة. لكنها نسخة جيدة ومصححة في بعض المواضع إلا أن بها أخطاء 
وتحريفات كثيرة أيضا. وفي آخر هذه النسخة هذا القيد لتاريخ النسخ: تم 
كتانن الأصل لمحمد , بن الحسن الشيبانيى رحمه اللّه تعالى في سنة ثلاث 
وخمسين وسبعمائة بدمشق الممدروسة وللّه الحمد. 


وترتيبها وما تحتوي عليه كا العحلك الأول فيه البيوع والصرف 
والرهن والقسمة والهبة والإجارات والشركة والمضاربة. المجلد الثاني فيه 
الوكالة (يوجد القليل من أولهء وأكثره ناقص) والوقف (ناقص) والغخصب 
والعبد المأذون (ناقص من أوله قليلا) والشفعة والخنثى والمفقود وجعل 
الآبق. المجلد الثالث فيه الحيل واللقطة والمزارعة والنكاح والحوالة والكفالة 
والصلح. المجلد الرابع فيه الدعوى والبينات والشرب والإقرار والوديعة 
والعارءة :و التجيفر بزالمكاقن يو الؤلاة والعتاباك والدياف: والعقن المحلهد 
الخامس فيه الدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد 
والذبائح والوصايا والفرائض. 

كتب على نجه ارق لان هن السخطله الآرل القلككة شن لصيل 
للإمام محمد. ولك اط يله ا ا در نا لسو نر كني رن را 1 
كتاب البيوع : من كتب الفقير السيد فيض الله المفتي في السلطنة العثمانية 
عفي عنه. ويتكرر ذلك أثناء الكتاب وهو شيخ الإسلام فيض الله أفندي 
صاحب المكتبة التي سميت باسمه. والمجلد الأول في الحقيقة يجمع 
مجلدينء المجلد الأول يبتدئ بالبيوع وينتهي بالهبة» ويبتدئ الثاني 
بالإجارات وينتهي بالمضاربة. وفي أول وآخر المجلد ختم مكتوب فيه: 
وقف شيخ الإسلام السيد فيض الله أفندي غفر الله له ولوالديه بشرط أن لا 
يخرج من مدرسته التي أنشأها بالقسطنطينية سنة ؟١١١.‏ ويتكرر الختم أيضاً 
في المحاذارك الاحرع. 


العودانت القانن يكفويه فى نداعة ,العرع الثالك قن الأضل .وف 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: رمام الشيباني 

بدايته ونهايته نفس الختم الموجود فى المجلد الأول. وقد حدث فى أوائله 
اختلاط في ترتيب الأوراق ونقص من كتاب الوكالة والوقف والعبد المأذون 
كنا ذكرنا اهام جواشيرنا: إلى كل ذللك فى موقط أكناء: لمحي 

المجلد الثالث مكتوب في بدايته: الرابع من كتاب الأصل لمحمد بن 
الحسن الشيباني في ست مجلدات. لكنه مكون من جزءين» الجزء الأول 
يبدأ بكتاب الحيل وينتهي بكتاب النكاح» ثم يبدأ الجزء الثانى ‏ وفى بدايته 
فهرس للكقت والأبواب الموجودة فيه 28 يكتات الحوالة والكفالة وينتهى 
0 

المجلد الرابع مكتوب في بدايته: الخامس من الأصل. وفيه جزءان. 
الأول يبدأ بكتاب الدعوى والبينات وينتهي بكتاب الحجرهء والثاني يبدأ 
بكتاب المكاتب وينتهي بالعقل. 

المجلد الخامس مكتوب في بدايته : الجزء السادس من الاأصل للومام 
معحمد. وفيه 50 0 يبدأ بكتاب الدور وينتهي بكتاب العشر. والثاني 

ويوجد في ديه املد ات فهرسس لكتين ب وابوات الكتاب بخط تخ 
000 توجد بعضص د والاستدراكات التي قام بها 64 نفسه. 
كما ان فى نسخة فيض الله اختلاطا في ترتيت الأوراق في كتاب السرقة 
وغيرها. وهذه التسنيحة هي اللفيحة الثانية التي أتنتنا فروقها في الهوامش من 
بدايتها إلى نهايتهاء لكنها نسخة غير كاملة وإن كانت تحتوي على أكثر 
الكتاث» ورمزنا لهذه التشيخة يحرف ف. 

0 نسححة مكتبة | لسليمانية قسم عاشر أفندى 

هذه النسخة برقم 41 .4١‏ وهي نسخة كاملة تقع في خمس 
مجلدات. كيت بين سلتى /ا ١١١54 35٠‏ بيخط عمر بن جرم البوسنوي. 
المجلد الأول: 7١‏ ورقةء الثانى: ”7١‏ ورقةء الثالث: ٠لا"‏ ورقةء 
الرابع : 6 ورقة. الخامس : 8 ورقة. فالمجموع 065 ورقة. لكن 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 5 
عدد السطور فيها يختلف من مجلد إلى مجلدء فمسطرة المجلد الأول ”١‏ 
سطراًء والثاني ١‏ سطراًء والثالث ١94‏ سطراء والرابع والشاميى ١‏ عتنظرا. 
يحتوي المجلد الأول على الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاستحسان والأيمان» والثانى على المكاتب والولاء والجنايات والديات 
والعقل والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والذبائح 
والوصايا والفراتضء والثالث على الإجارات والشركة والمضاربة والدعوى 
والبينات والشرب والإقرار والوديعة والعارية والحجرء والرابع على الحيل 
واللقطة والمزارعة والنكاح والحوالة والكفالة والصلح والوكالة والشهادات 
والرجوع عن الشهادات والوقف والصدقة الموقوفة والغصب والعبد المأذون 
والشفعة والخنثى والمفقود وجعل الأبق» والخامس على الرضاع والطلاق 
والعتاق والعتق في المرض والبيوع والصرف والرهن والقسمة والهبة. وهي 
نسخة جميلة واضحة الخط. وقد حاول الكاتب تصحيح الأخطاء الواردة في 
النسخة أو النسخ التي ينقل عنها كما يتبين ذلك من مقارنة الأخطاء بين 
النسخ» وقد أصاب في بعض ذلك ولم يصب في بعضها. وقد استعملناها 
كنسخة مساعدة. ولم نشر إلى فروقها أثناء التحقيق إلا في كتب الوكالة 
والشهادات والرجوع عن الشهادات والوقف, لأن هذه الكتب ناقصة في 
نسخة فيض الله أفندي. كما أشرنا إلى فروقها في مواضع أخرى قليلة عند 
الحاجة إلى ذلك. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ع. 

- نسخة مكتبة كوبريلي 

وهي برقم 5177. ومكتوب عليها «كتاب الأصل لمحمد بن الحسن). 
وتقع في 4 + 7154 ورقة. في كل الصفحات ١9‏ سطراً إلا ورقات من أولها 
فيها ١!‏ سطراً. وهي نسخة ناقصة تحتوي على كتاب الصلاة والحيض 
والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والآيمان. لكنها نسخة واضحة جيدة 
الخط وهي أصح النسخ في القدر الذي اشتملت عليه. وفي بدايتها فهرس 
للكتاب. كما أن على النسخة ختم الوزير كوبريلي الذي أنشأ المكتبة. وفي 
أولها قيد تملك نصه: «دخل في سلك ملك الفقير محمد بن أبي العمد 
صفي الدين عفي عنهما». وفي حواشي النسخة تصحيحات وبعض النقول من 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الجامع الصغير وغيره» وقيود المقابلة مع نسخة الأصل في مواضع كثيرة 
هذه نصها: «بلغ مقابلة وتصحيحاً على نسخة الأصل بحسب الطاقة» ولله 
الحمد والمنة»). وفي آخرها قيد لتارر يخ النسخ واسم الناسخ يقول فيه: 
الووافق الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر 
سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. وذلك على يد أفقر عباد الله وأحوجهم كن 
رحمته المعترف بالذنوب والتقصير خالد بن افك الشجاعى . . . ملك العبد 
الفقير إلى الله تعالى الحاج إلى بيت الله الحرام الزائر قبر رسوله عليه أفضل 
العبااد” اا سيف الدين قرونه بن عبدالله السيفيى أحد المماليك السيفية 

يتمش المحمدي الملكي الناصري”''' ختم الله بالخيرات أعماله بمحمد وآله 
وصحبه 3-5 تستليمأة: ظ 


وهذه النسخة قد أثيتنا فروقها في الهامش من كتاب الصلاة إلى كتاب 
الأيمان» أي من بداية التسيكةه إلى نهايتهاء وهضي نسحخة جيدة يغلب عليها 
الصحة. ورمزنا لهذه النسخة خرف الك 


© - نسخة مكتبة شستر بتى (/8631 #عأوعط0) 


ورفمها 2.57١1‏ وهي قطعة بمقدار ” + ١١5‏ ورقة. وليس عليها 
تاريخ للنسخ. لكنها نسخة قديمة وغير منقوطة في كثير من الأحيان. وهي 
نسخة جيدة يغلب عليها الصحة. وتحتوي على كتاب الرضاع والطلاق 
والعتاق والعتق فى المرض. وقد أثبتنا لررنيااني الهامدو فى الجسم الموجود 
منها. ورمزنا 0-5 النسخة بحرف ش. 


لع شخ دار الكتب المصرية 
وهي برقم فمه حنمي , 8 .١‏ وتمع في ”5 ورقة». ومسطرتها 55 


بترا ويوجد مايكروفيلم مأخوذ من هذه النسخة 52 معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة. فمّه حنفمى . رفم ؟١.‏ وقد حصلنا على صورة من هذه 


)سو احد افون نبي لبف كان نات للستي ».ررقو ببدكةة 1 قالار< لخدن يلراه 
للمقريزي» 1/5 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 


القطعة من الأصل. ولا يوجد على المخطوطة تاريخ للنسخ ولا اسم الناسخ. 
30 : . 5007 0010 9 ا 

وحمق: قؤاد المييك: أنها:مق القرن الرايع "+ وى تعدئ من أواخر كنات 
المضارية من قوله : ودرهما ولتي فيط رح منها تمام راس مال رب المالة من . 
المضاربة الولو يليه كنات الدعوى والحيناتة كتاب الشرضة) كتات 
الإقرار» كتاب الوديعة» كتاب العارية» كتاب الحجرهء وينتهي في آخر 
الحجر عند قوله: فأطلق عنه الحجر و أحفاز :فنا 7" فتوجد عذة سطور 
ناقصة من الآخر. وهى نسخة مكتوبة بخط واضح قديمء كما أنها جيدة 
الحواشي. كما أن الناسخ يصلح الخطأ الموجود في النسخة التي ينقل منها 
أخبانا ؛ :ويقول:فن: الامش أضلهه .+ فيذكي الكلئة كما هن فى الأضا.: 
احتمال أن تكون هذه النسخة متأخرة عن نسخة مكتبة مراد ملا بإسطنبول 
المؤرخة فى 5 - 778. وذلك لأن هناك سقطأ فى هذه النسخة فى وسط 
الورقة 77١ظء‏ وهذا السقط يقابل مقدار ورقة تماماً من نسخة مراد ملا 
وهى الورقة كظ - لاظ من المجلد الخامس. فيبتكق السقط من بذاية الورقة 
1ظ ويستمر إلى بداية الورقة /اظ. وهذا قد يدل على أن الناسخ لنسخة دار 
الكتب قد انتقل من الورقة التى قبل هذه إلى التى بعد هذهء أي تجاوز ورقة 
تامة عند تقليبه للأوراق. ورمزنا لهذه النسخة بحرف اد 

#اداتسكة المكنة الأحينية يدان ظ 


وهي برقم 48. وتفع في 6 ورقة. ومسطرتها 50 سطرا. وعلى 
وجه الورقة الأولى عنوان: كتاب الصلاة للإمام العالم الرباني محمد بن 
كرتباي بن عبداللّه فز طواسدخ بتاريخ "١‏ صمغر .860٠‏ ويوجد في آخر النسخة 
قيد مقابلة» وأنه بلغ قراءة على قدر طاقة (كذا) مع الأخ في الله تعالى 


.100/١ فهرس معهد المخطوطات.‎ )١( 


20 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أقباي بن عبدالله الأينالي بتاريخ :شوال ١881::«وتتاز‏ هذه الشخة يانه لا 
تحتوي على العبارات المزيدة على كتاب الأصل من قبل بعض الرواة أو 
الناسخين والموجودة في جميع النسخ الأخرى. وقد أشرنا إلى أماكن وجود 
هذه الزيادات في أماكنها في الحاشية. كما أنه تنفرد هذه النسخة بعبارات 
تكمل النقص الموجود في النسخ الأخرى في بعض المواضع. وتكثر الفروق 
بين هذه النسخة والنسخ الأخرى من حيث ترتيب المسائل والألفاظ. وتخلو 
هذه النسخة من كثير من عناوين الأبواب الموجودة في النسخ الأخرى. لكنها 
تتفق من حيث المعنى مع النسخ الأخرى إلا في النادر. ورمزنا لهذه النسخة 
بحرف ح. ظ 

/ - نسخة مكتبة السليمانية قسم يوزغات 


وهي برقم 275 وتقع في ٠١7‏ ورقةء ومسطرتها 7١١‏ سطرا. وليس 
عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. وعليها قيد تملك بتاريخ ٠١5١9‏ وقيد 
وقف بتاريخ .١١1١١‏ وتتفق هذه النسخة مع تمكة الوكفة الا حددية:. ورهرنا 
لهذه النسخة بحرف ي. 

4 نسخة مكتبة السليمانية قسم ملا جلبي 


ورقمها 257 وتقع في 1 ورقة. ومسطرتها 7١‏ سطرا. وهي نسخة 
ناقصة تحتوي على كتاب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاسنتحتسان: والايهان: مككوت فئ: بدذايته:: ١اكتات‏ الأصل لمحمد بن 
الحسن»). وقلية قيود للتملك رارف وفي آخره : «وفرغ من نسخه العبد 
الفقير إلى الله تعالى المعترف بذنوبه المقر بخطاياه الراجي من الله سبحانه 
العفو والمغفرة عيسى بن سعيد بن أ القتسم البصراوي رحمه الله ورحم من 
قال: رحمه الله ورحم أموات المسلمين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم... 
وكان الفراغ منه يوم الإثنين ثاني شهر المحرم من سنة أحد وثلاثين 
وسبعماتة أحسن الله تعالى خاتمتها». وهى نسخة لا بأس بها. وقد استعنا بها 
في التصحيح والاستدراك في بعض الموافيع: فهى نسخة مساعدة. ورمزنا 
لهذه النسخة بحرف ج. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 


٠١‏ - نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله 


ورقمها ه451 وتقع في 7١7‏ ورقة. ومسطرتها 7 سطراً. وهي نسخة 
ناقصة تحتوي على كتاب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاستحسان والأيمان. مكتوب في بدايته: «الجزء الأول من كتاب الأصل»). 
وعليه قيود أخرى وختم المكتبة. لكن هناك أوراق كثيرة من النسخة أكلتها 
الأرضة في مواضع كثيرة منها. يقول ناسخه في الآخر: «وكان الفراغ من 
نسخه صبيحة يوم السبت الخامس عشر من شهر رمضان المعظم سنة إحدى 
وثلاثين وسبعمائة أحسن الله خاتمتها في خير وعافية». وهي نسخة لا بأس 
بها. وقد استعنا بها في التصحيح والاستدراك في بعض المواضع. فهي نسخة 
مساعدة. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ر. 
١‏ نسخة من كتاب الحيل 
وهي برقم 41175 في قسم شهيد علي باشا بمكتبة السليمانية» وتقع في 
"١‏ ورقة. واسم الناسخ يونس بن عمرء ولم نستطع قراءة تاريخ النسخ 
لخرم في النسخة. وذكر فؤاد سزكين أن تاريخ النسخ 0970'. وقد كتب في 
بذاية هذة السخة أنها «(كتاب المخارج في الحيل عن أبي حنيفة النعمان 
رواية أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم». وفي آخر النسخة: «هذا آخر كتاب 
الحيل الذي يسمى المخارج عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم». ولكن يتبين 
من فحصها أنها نفس كتاب الحيل الموجود ضمن كتاب الأصلء» لكنها 
مختلفة عنه في ترتيب الأبواب والمسائل مع بعض التغيير في الألفاظ. أما 
المسائل فهي نفسها إلا بضعة مسائل لا توجد في كتاب الأصل» وهي قليلة 
دونك ونمو هده الييقة فى االنصعدية كاله النقيينالمريجرة ف 
نسخ الأصل. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ل. ظ 


؟١‏ - نسخة أخرى من كتاب الحيل 


وهي برقم ا5 في قسم ملا جلبي بمكتبة السليمانية» وتقع بين ورقة 


./ 7/١ فؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي»‎ )١( 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
: م الشيباني 
حرراحه يبب _ 77ت 
برج 4 - ١واظهء‏ أي فى 75 ورقة. ومسطرتها ١‏ سطرا. وتاريخ 
النسخ سنة 877 على يد عبدالله ابن الحاج حسين بن أحمد العبادي المكي. 
وعلى هذه النسخة عنوان: «كتاب الحيل فى الفقه المنسوبة إلى الإمام أبي 
يوسف). وفى آخر النسخة: «هذا آخر كتاب الحيل الذي يسمى كتاب 
المخارج عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم». وهي تشبه النسخة السابقة من 
حيث الترتيب والمسائل والألفاظ. وقد استفدنا من هذه النسخة أيضا فى 
التصحيح وإكمال النقص الموجود في نسح الأصل. ولم درمز لهذه النسحة 
برمر .2 ولكن دكرناها باسمهاأ حين الحاجة. 


٠‏ - نسخة مكتبة راشد أفندى بمدينة قيصرى 


وهي برقم 1/15. وتقع في ١‏ + 147 ورقة. وفي كل صفحة ١5‏ أو 
75 سطرا. وتحتوي النسخة على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم 
والتحري والاستحسان والأيمان. ويوجد على وجه الورقة الأولى فتوى متعلقة 
بأن ماء زمزم ونهر الكوثر أيهما أفضل». وقد أجاب على هذه الفتوى سعد 
الدين الديري الحنفي (ت. 8517) ونقل ذلك من خطهء وابن حجر 
العسقلاني (ت. 807) وقد كتب الجواب بخطهء وكمال الدين الأسيوطي 
(ت. 805) وكتب الجواب بخطه أيضاً. وهي نسخة مكتوبة بخط واضح. 
وعلى الهامش قيود المقابلة» وتصحيحات» وتعليقات في مواضع قليلة تدل 
على أن الكاتب فقيه واسع الاطلاع (انظر مثلا: الورقة /1”'و ‏ ظ). وفي 
اخره قال الناسخ: «تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه ووقع الفراغ منه يوم 
الجمعة قبل الصلاة ثالث عشر شهر الله المحرم سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة 
(84) على يد العبد الضعيف الراجي التوبة والمغفرة من ربه القوي الكريم 
أحمد بن محمود بن يوسف بن عثمان بن فقيه بن عبدالله بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن يحيى بن علي بن عبدالعزيز بن علي بن الحسين بن محمد بن 
عبدالرحمن بن أبان بن عثمان وحسبنا الله ونعم الوكيل». ورمزنا لهذه النسخة 
بحرف ق. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 


5 - نسخة مكتبة بايزيد 


وهي برقم 1١8497‏ 18445غ وتقع في أربع مجلدات. الأول 8١5‏ 
ورقة» الثاني ”5١‏ ورقةء الثالث 7518 ورقة, الرابع ١97‏ ورقة. وفي 
المجلد الأول في آخر كتاب الأيمان (الورقة 57١و)‏ أن تاريخ كتابته شهر 
رجب سنة 291775 واسم الناسخ محمد بن عبدالمؤمن الرومي. وفي المجلد 
الرابع في آخر كتاب الحوالة والكفالة (الورقة 47 ظ) قيد استنساخ لنفس 
الكاتب بتاريخ السادس من رمضان سنة /ا91. يحتوي المجلد الأول على 
الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان والوكالة 
والشهادات والرجوع عن الشهادات والوقف والصدقة الموقوفة والغصب. 
والثاني على البيوع والصرف والرهن والقسمة والهبة والإجارات والشركة 
والمضاربة والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقلء والثالث على 
الدعوى والشرب والإقرار والوديعة والعارية والحجر والحدود والسرقة 
والإكراه والسير والخراج والعشر والعبد المأذون والشفعة والخنثى والمفقود 
وجعل الآبق» والرابع على الحوالة والكفالة والصلح والرضاع والطلاق 
والعتاق والعتق فى المرض والصيد والوصايا والفرائض. وينقص هذه النسخة 
كتاب الحيل واللقطة والمزارعة والنكاح؛ وهي موجودة في مجلد في -مكتبة 
بايزيد برقم 218974 وتقع في 5 + 715 ورقة. في أوله قيد تملك بلفظ : 
امن كتب العبدويسي في سنة .223١١5‏ وتحتوي على كتاب الحيل واللقطة 
والمزارعة والتكاح» لكنه ناقص من آخره. وهي منقولة من نسخة مراد ملا. 
يتبين ذلك من الكتابة الموجودة في بدايتها حيث يقول الناسخ: «وجدت 
على نسخة الأصل هذه الفهرسة». ثم ينقل نفس العبارة الموجودة في نسخة 
مراد ملاء 7/١و»‏ والتى تبين اطلاع عبدالله بن محمد بن عطاء الحنفي على 
هله التسقة.. كنوه نا اهدي التسيحة تسرف 5 

6 - نسخة دار الكتب المصرية 

وهي برقم فقه حنفيء 57. وهي مكتوبة بقلم عادي'''. وتقع في 


410 فيزرمك الكقه العري ةم 1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
متجلك. واحد”” . وهيى 50١‏ ورقة. وعليها قيد وقف للأمير السيفي صرغتمش 
الناصري (709) بوقف الكتاب على مدرسته. وكان شديد التمسك بالمذهب 
الحنفي”'". ويبدأ المجلد بكتاب الدعوى والبينات من بدايته» لكن لا توجد 
من كتاب الدعوى والبينات فيه إلا صفحة واحدةء ثم ينتقل في الورقة الثانية 
إلى وسط كتاب الحجر. وفي آخر كتاب الحجر أنه علقه أبو بكر بن عمر بن 
صديق الراشدي””". ثم يبتدئ جزء آخرء عليه قيد الوقف نفسه ولكنه مخروم 
في وسطه ويستمر هذا الخرم لعدة ورقات متتالية. ويبتدئ: هذا الجزء بكتاب 
المكاتب» يليه كتاب الولاء. الجنايات. ثم في الورقة 7٠1١١ظ‏ ينتقل إلى 
وسط كتاب الإقرارء يليه كتاب الوديعةء الحجر. ثم في وسط الحجر ينتقل 
إلى وسط كتاب الديات. يليه كتاب العقل. وفى آخره قيد قراءة ومطالعة سنة 
4 وقيد آخر بتاريخ 108. ورمزنا لهذه النسخة بحرف غ. 
15 انسخةاءواز الك البضرة 


وهي برقم فقه حنفي. 5". وتقع في مجلد واحد» به خروم»؛ مكتوب 
بقلم عادي”*'. وهي ١5‏ ورقة. وتبدأ هذه النسخة بفهرس لكتاب الإقرار» 
ثم يوجد قيد وقف لبدر الدين بن الشجاع (2000714 وأنه فى ست 
مجلدات» وأن مقر النسخة خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة. وتبدأ النسخة 
بكتاب الإجارات. وفي آخر كتاب الإجارات أنه كتبه محمد بن نصر بن 
عزبين على الميختان اذى صدر بسنة سف وسعن ‏ وستعبانة 00350 يليه كتاب 
الشركة» وفي آخرها قيد نفس الكاتب تاريخ * ربيع الأول 5ك يه كنات 
المضاربة وهو غير كامل» ويوجد أكثره. وقيل في الفهرس: تبدأ بكتاب 


: وقيل في الفهرست بأنها تقع في مجلدين. انظر: فهرست الكتب العربية» ”5/7. وانظر‎ )١( 
التعريف بنسخة دار الكتب رقم 77 فيما يأتي.‎ 

(9) الدوو الكامة © اا اول 

(*) وذكر أنه بخط أبي بكر بن محمد بن أحمد بن عمر بن صديق الراشدي الحنفي. 

انظر: فهرست الكتب العربية» 1/7. ولم نجد هذا القيد في النسخة. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
الاتجار انف «وتدين: إلى انا اكتاية الولاه ": لكق النيكة لمن فنها لآ كنات 
الإجارات والشركة والمضاربية. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ص . 


١١‏ - نسححة دار الكتب المصرية 


وهي برقم فقه حنفي» 117. وتقع في 115 ورقة. ومكتوب عليها 
الرابع من الأصل. وتبدأ بكتاب الخراج» يليه العشرء الصيد والذبائح. 
الوصاياء الوصايا في الدين والعين» الفرائض. ولا يوجد بها تاريخ نسخ. 
وقد قيل في الفهرس: «وهي الجزء الثاني والرابع من هذه النسخة» مكتوبان 
بقلم عادي. يبدأ الجزء الثاني من كتاب المكاتب وينتهي بكتاب العقل» ويبدأ 
الجزء: الرابع من كتاب 5 ينين بكناف الفرائض )70 ), لكن الواقع أنه 
مجلد واحد. وهو الرابع فقط. ويظهر أن الجزء الثاني قد دخل في النسخة 
السابقة التعريف برقم فقه حنفي ””. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ت. 

: ب - نسخ الكتب الأخرى المساعلة ذ في التحقيق 

- نسخة الكافي للحاكم الشهيد (ت. 84*) 

والكافي هو مختصر كتب الإمام محمد كمأ أناة الحاكم ذلك في 
مقدمة الكتاب. ونسخة الكافي التى اعتمدنا عليها فى مكتبة عاطف أفندي. 
برقي 81/18 ادوهي كقع الى ثلاث مجلدات» أزلها 32 14 
ورقة» والثانى 0 + 594” ورقة»ء والثالث ١‏ + 5"” ورقة. لكنها مركبة من 
لكين مختاديق: فالبوولن الآرل مكترب خط ححديك من الحيد الكباقي : 
ومسطرتها 0١؟‏ سطرا. أما المجلدان الثانى والثالث فقد كتبا سنة 15لاء 
ومسطرتهما ١١‏ سطراً. وهما في التحفيقة الجزء الثالث والرابع في تلك 
النسخة كما كتب عليهما. فالمجلد الأول هو يقابل المجلدين الأولين 
المفقودين من هذه النسخة. وقد قصت أطراف الورقة الأخيرة التي فيها تاريخ 
النسخ في المجلد الثاني. لكن يمكن قراءة ما مفاده أن الكاتب واسمه 


600 فهرست الكتنن العربية» 0" 
0( فهرست الكتب العربية» اد" 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جز ١‏ كب بي _ 7 2 سك 
محمد بن عبدالرحمن الزفتاوي كتبه فى شوال سنة .7١5‏ أما في آخر الكتاب 
فقد كتب: «قوبل جميعه على نسخة للأصل وهو الجزء الرابع لتكملة أربعة 
أجزاء مقابلة بحسب الطاقة بالإشارة العالية المولوية القصاية (لعلها: ( 
القضائية) الكريمة كرمها الله تعالى ناظر الدولة المنصورة الناصرية صانها الله 
تعالى عن كل عثرة على يد أقل عبيدالله وأصغرهم وأحقرهم... محمد بن 
عبدالرحمن الزفتاوي الحنفي عامله... أربع عشرة وسبعمائة. وتاريخ أصله 
الذي نسخ منه وقوبل عليه وقع الفراغ منه يوم السبت السادس عشر من 
شعبان سنة سبع عشرة وأربعمائة». وهذه النسخة بقطعتيها جيدة ومقروءة. 
لكن القطعة الثانية غير منقوطة في كثير من الأحيان. 


وقد استفدنا غاية الاستفادة من الكافي في تصحيح أخطاء نسخ الأصل 
لا سيما في المواضع المتفقة فيها على الخطأ. كما استفدنا منها في استدراك 
النققص الموجود في نسخ الأصل والذي يبلغ عدة أسطر أحيانا. كما استفدنا 
من المتسوط للسرخسي الذي هو شرح الكافي في كثير من المواضع 
للتصحيح والاستدراك. ولولا هذين الكتابين لما دم لنا تصحيح دسح الأصل. 


- نسخة مكتبة بايزيد لمختصر الأصل 


وهي برقم 61841٠١‏ !18419-18411. وتقع في أربع مج لداك) 
الأول فى 7١‏ ورقةء والثانى فى ١١7‏ ورقةء والثالث فى "٠١‏ ورقةء 
والرابع في 6 'ورقة: :وسيظرة المحللاين الأولية:ة اأسطراء والمجلددة 
فيوجد على المجلد الأول عنوان كتاب الأصل في الفقه. وليس على 
المجلدات الثلاثة الباقية عنوان للكتاب» لكن يوجد في اخر المؤجلة الثالك: 
تم الجزء الأول من مختصر الأصل. والكتاب ليس هو الأصل. يتبين ذلك 
بوضوح عند مقارنته مع الأصل. بل هو اختصار للأصل. والمجلد الأول 
قديم وفي حالة سيئة » ويصعبب قراءته. ويحبوي على أككنية الصلاة والحيض 
والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والرضاع والطلاق والعتاق واللقيط 
والعتق في المرض. ويوجد في الفهرس الموجود في بداية المجلد ذكر 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 0 
لكتب الحيل واللقطة والمزارعة» لكنها غير موجودة في المجلد. ويحتوي 
والحجر والإجارات والشركة والمضاربة. والثالث على الأيمان والمكاتب 
والولاء والجنايات والديات والعقل والدور والعتق في المرض والحدود 
والسرقة والإكراه والمجير والخراج والغسيز والصيد والذبائح والوصايا 
والفرائض» والرابع على الكفالة والحوالة والصلح والوكالة والشهادات 
والقسمة والهبة. 0 ااه عي ل ل 
لهذه السخة 520000 


52701110 

وهي برقم 2017 وتقع في 7 + 47 ورقة» ومسطرتها 77 سطراً. 
وقد نسبت نسخة جار الله في بدايتها إلى الحاكم الشهيد» لكنه لا تصح هذه 
النسبة. فإن أسلوب الكتاب مختلف تماماً عن أسلوب الحاكم الشهيد في 
الكافي. ومكتوب عليه أيضاً: النصف الثاني من مختصر الأصل وهو 
المبسوط رواية ا سليمان الجوزجاني. وقد شطب بعضهم كلمة مختصر» 
وَشُجَل الكتاب في المكتبة باسم الأاضل للشيباني» مع أنه ليس كذلك قطعاً. 
بل هو نفس المختصر السابق. وقد كتب الناسخ في ان «وكان الفراغ من 
كتابة هذا الجزء المبارك في يوم الخميس المبارك سادس جمادى الآخر سنة 
عتيسية واتسسفيانة تسن كما لعي الفقين إلى الله قعاتى عبد الحالق دين 
عبدالرحمن بن عباس غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والحمد لله 
وحده وحسينا الله ونعم الوكيل». وتحتوي النسخة على كتاب الكفالة 
والحوالة والصلح والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات والصدقة 
الموقوفة والغصب والبيوع والصرف والرهن والسية والتيفنة والا بان 
والمكاتب والولاء والجنايات والديات والدور وتصرفات المريض والحدود 
والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والوصايا والفرائض. ورمزنا 
لهذه النسخة بالرمز «جار». 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ج - نسخ كتاب الأصل الأخرى 

في مكتبات إسطنبول وغيرها نسخ كثيرة لكتات ٠‏ الأصل. وفل اطلعنا 
على أكثرها. ل ات ا 

وهى عرف 7741217597 رحد الثالث» رقم 1947). وتتكون من 
مجلدين», الأول يبدأ بكتاب الصلاة؛ ويتكون من ”١١‏ ورقة» ولا١‏ سطراً 
في كل صفحة. والثاني يبدأ بكتاب الإجارات» ويتكون من /اا” ورقةء 
5 ب في كل صمفحة. والظاهر أن هلين المجلدين من نسححخه واحدة. 

١‏ - نسخة مكتية طويقاى سرايي 

وهي برقم 0 ( شيك الغالشثن رقم ). وتمع في 51 ورقة» 
ولا سطراً في كل صفحة» ويحتمل أن تكون كتبت في القرن العاشر. وقل 
كتبت بخط النسخ العثماني. 

'"' - نسخة مكتبة طوبقابي سرايي 

وهي برقم وض (احجمد الغثالك» رقم 06048 )). وتفمع في 0 ورقة» 
و65 سيطرا وفل كقية بالخط الفارسي»ء ويحتمل أن تكون كتيت في القرن 
الحادي ع 

؛ - نسخة مكتبة نور عثمانية 

وهي برقم .١17/‏ وتقع في 475 ورقة» ومسطرتها 705 سطراً. وتاريخ 


النسخ هو ينتة ٠‏ 1127 ويحتوي على كت الصلاة والحيض والزكاة والصوم 
والتحري والاستحسان وال يمان والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل 


والسرقة والإكراه والخراج والعشر والصيد والوصايا والعتق والفرائض. 


000 22201 توصهتنث 2651ة صنت أ5ع14132 52221 أمهكامه10 ,2عو2 .0 7 12322)99 ممعطل8 تصطءط 
6 - 2/375 ,تناع 122210 
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وهي برقم 4 .50٠‏ ومسطرتها ١١‏ ل وهذه النسخة تتكون من 
مجلدين» يحتوي الأول على العبد المأذون والشفعة والمفقود وجعل الأبق. 
وكشي غلية أله قوبل سنة 61605 واسم الكاتي نيو سن د لويد الفيومي 
الأزهري. وقد ذكر في آخره أنه يتلوه كتاب الرضاعء لكن المجلد الثاني لا 
يبدأ بالرضاع» بل بالمكاتب ثم الولاء والجنايات والديات والعقل. 
نفس التاريخ سنة 409. 

"5 نسخة مكتبة السليمانية قسم حميدية 


وهي برقم 017. وتقع في ١8‏ ورقة. ومسطرتها 44 سطراأ. يحتوي 
على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان 
والدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والذبائح 
والوصايا والفرائض والإجارة والشركة والمضاربة والدعوى والبينات والشرب 
والإقرار والوديعة والعارية» والحجر والحيل واللقطة والمزارعة والنكاح 
والحوالة والكفالة والصلح والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات 
والوقف والصدقة الموقوفة والغصب والعبد المأذون والشفعة والخنثى 
والمفقود وجعل الآبق. وليس عليه تاريخ للنسخ. وقد كتب بخط حديث ‏ 
جميل يظهر أنه من العهد العثماني المتأخر. 

- نسخة مكتبة السليمانية قسم آيا صوفيا 


وهي برقم .1١75‏ وتقع في 41 ورقةء ومسطرتها 7" سطرا. وفنا 
المحلة الول 5 الأصل. وقد كتب في مكة المكرمة سنة .١١5٠‏ والمجلد 
كبير يحتوي على كتب الصلاة والخيض والزكاة والاستحسان والأيمان 
والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل والدور والحدود والسرقة 
والإكراه والسير والخراج والصيد والذبائح والوصايا والفرائض. وفي آخره: 
«تم الجزء الرابع. .. وكان الفراغ منه يوم السبت. .. شوال سنة ألف ومائة 
وأربعين من الهجرة... وكان ذلك بمكة المشرفة... وكتبه الفقير.. 
محمد جد الله بن محمد بن محمد المناواتي المالكي. . وفي بداية 


| 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
النسخة قيد يفيد أنه من وقف السلطان محمود خان» وأنه حرر: هذا القيد 
| خيرك شيخ زاده المفتش بأوقاف الحرمين االشررفية: 

6 - نسخة مكتبة مِلَثْ قسم فيض الله أفندى 


وهي برقم 114. وتقع في 455 ورقة. وفي الورقة 7”الاو: أنه تمت 
ا ا ب 0 
٠17‏ . والنسخة تنقصها عدة أوراق. ويحتوي هذا المجلد على معظم كتاب 
الأصل. ففيه: الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان 
والآأيمان والدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد 
والوصايا والعتق والفرائض والإجارات والشركة والمضارية والدعوى والشرب 
والإقرار والوديعة والعارية والحجر والحيل والمزارعة والنكاح والحوالة 
والكفالة والصلح والوكالة والشهادات والوقف والغصب والعبد المأذون 
والشفعة والخنثى والمفقود. 

1 نسخة مكتبة السليمانية قسم سليمانية 


وهي برقم 2087 وتقع في 17١‏ ورقةء ومسطرتها 0 سطراً. وهو 
الجزء الرابع من الكتاب على ما يبينه الناسخ في آخره. وتاريخ النسخ سنة 
5 . وخطها واضح. واسم الناسخ: موسى بن عمرو المنشاوي. ويحتوي 
على ثلث الكتاب تقريبا. ففيه: الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاستحينيان زوالا يمان والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل والدور 
والحدود والسرد والإكراه والستير: والخراج والعشر والصيند والوصايا 
. والفرائض 
٠‏ - نسخة مكتبة السليمانية قسم طرخان والدة سلطان 
وهي برقم 4/8 -41. وتتكون من مجلدين. الأول 579" ورقة, 
والثاني 514 ورقة. ومسطرتها ”١‏ سطرا. والمجلد الأول فيه ثلاثة أجزاء. 
الجزء الأول يحتوي على الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاستحسيان والايمان: الجزء الثاني يحتوي على الدور والحدود والسرقة 
والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والوصايا والفرائض. وفي آخر 
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الجزء الثاني تاريخ بسنة .47٠١‏ الجزء الثالث يحتوي على الإجارات والشركة 
والمضاربة والدعوى والشركت والإقرار والوديعة والعارية والحجر. وفي آخر 
الجزء الثالث تاريخ بسنة .41/١‏ أما المجلد الثانى فيتكون من جزءين. الجزء 
الأول يحتوي على الحيل واللقطة والمزارعة والنكاح والحوالة والكفالة 
والصلح. والجزء الثاني يحتوي على الوكالة والشهادات والرجوع عن 
الشهادات والوقف والصدقة الموقوفة والغصب والمأذون والشفعة والخنثى 
والمفقود وجعل الابق. 
١‏ - نسخة مكتبة السليمانية قسم بشير آغا 


وهي برقم 2705 وتقع في 8 + 4 ورقة» ومسطرتها ينمل | 
وتاريخ النسخ سنة .1١١48‏ وفي آخره أنه أنجز الجزء الرابع» وكتبه 
عبدالقادر بن حسن البسيوني المالكي. ويحتوي على كتب الصلاة والحيض 
والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان والمكاتب والولاء والجنايات 
والديات والعقل والدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر 
والصيد والذبائح والوصايا والفرائض. 

5١‏ - نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله 


وهي برقم 2845 وتقع في 184 ورقةء ومسطرتها 7 سطراأ. وهو 
مجلد واحد يبدأ من الصلاة مع بعض السقط من أولهء ثم يتلوه الحيض 
والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان. وهو مكتوب بالخط 
الفارسي. ويظهر أنه من العهد العثماني المتأخر. واسم الناسخ محمد بن 
فون الله" الكنه لم يبين تاريخ البح 

1١‏ - نسخة مكتبة عاطف أفندي 

وهي برقم 57لاء وتقع في 7901 ورقةء 5-6 8ن 1 سطرا. 
وفي بدايتها فهرس. وقد كتب عليها بخط يغاير خط النسخة: «كتاب 
المبسوط للإمام محمد بن الحسن الشيباني». وفي آخره: «تم المجلد الأول 
من كتاب الأصل للعلامة الجوزجاني». وتحت هذه العبارة قيد لتاريخ 
النسخ: «وكان الفراغ من كتابته يوم الإثنين المبارك سابع وعشرين شهر الله 


7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
المحرم من شهور سنة حمسين وتسعمائة)». وفي الهامش : «بلغ مقابلة على 
نسخة نقلت من نسخة الأصل بحسب الطاقة». ويوجد هذا القيد فى كثير من 
المواضع في هوامش الكتاب. وتحتوي هذه النسخة على كتب الصلاة ( 
والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والايمان: 


1 نسخة مكتبة عاطف أفندى 


وهي برقم 41 21/44 في مجلدين. ويقع المجلد الأول في 5 
ورقة» والثاني في 4١١‏ ورقة» ومسطرتهما 7١‏ سطرا. وفي بداية المجلدين 
فهرس. وقد كتب على المجلد الأول: «المجلد الثانى من كتاب الأصل 
للومام محمد بن الحسن». وفي الورقة 410١و‏ من الجا الأول هذا القيد: 
«تم المجلد الثاني من كتاب الأصل لمحمد بن الحسن في أواسط شهر 
جمادف: الأول في سنة المائة وألف (كذا)». يليه المجلد الثالث» وفي بدايته 
فهرس. أي أن المجلد الأول من هذه النسخة يتكون من مجلدين أي جزءين 
في الحقيقة. ويحتوي هذا المجلد فى الجزء الأول منه على كتب الدور 
والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والكعى اليد وال باتع والوفينان 
والفرائض» وفي الجزء الثانى على كتب الإجارات والشركة والمضاربة 
والدعو والسناث والندرت والاقاء والوديعة والعارية والحجر. أما المجلد 
الثاني برقم 44 فمكتوب عليه: «المجلد الرابع من كتاب الأصل لمحمد بن 
الحسن الشيباني»» وهو أيضأ يتكون من جزءين» يشتمل الأول على كتب 
الحيل واللقطة والمزارعة والنكاح والحوالة والكفالة والصلح» والثاني - وهو 
المجلد الخامس في الحقيقة ويبدأ من ورقة ”*١٠و‏ -: على كتب الوكالة 
والشهادات والرجوع عن الشبهناداث ‏ والوقق» والضدقة الموقوفة والقضين 
والعبد المأذون والشفعة والخنثى والمفقود وجعل الآبق. ظ 


6 - نسخة مكتبة عاطف أفندى 
وهي برقم 065.,. وتقع في ١‏ ورقة. ومسطرتها 39> سباطو!: ولا 
يوجد عليها تاريخ. وتحتوي على كتب الرضاع والطلاق والعتاق والعتق في 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 7 ظ 


01 نسخة مكتبة حاجي سليم آغا 


وهي برقم 74840 21585 وتقع فى مجلدين. الأول 78 ورقة. 
ومسطرته 30> بط | وعليه قيد للملك بتاريخ ١5١١غ.‏ وحتم وقف الحاج 
سليم آغا. ويحتوي هذا المجلد على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم 
والتحري والاستحسان والآنمان مم نقص »2 والمكاتب 6 نفص »2 والولاء 
والجنايات والديات والعقل. والمجلد الثاني /53 ورفة» ومسطرته 7 فط را 
ويحتوىي على كتب الدور والحدود والسرقة والإكراه والسيره والخراج والعشر 

14 اتسكة مكقة راض اباضا 


وهي برقم وتقع في "١١ + ٠١‏ ورقة» ومسطرتها 45 سطرا. 
في بدايتها فهرس. وتاريخ النسخ سادس شهر رجب سنة 1118. وتحتوي 
على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان 
والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل والدور والحدود والسرقة 
والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والذبائح والوصايا والفرائض. 


- نسخة مكتبة راشد أفندي بمدينة قيصري 


وهي برقم 7/575. وتقع في ١‏ + "51 ورقة. في كل صفحة 7" 
سطرا. بلخخوي على كتب الدعوى والشيرضه والإقرار والوديعة والعارية 
والحجر. ثم يليه في النسخة باب بيوع أهل الذمة... وأبواب أخرى منها 
باب كتات القاضي وغيرهاء وهي 5-0 من كتات الاضل: وبعكل ذلك يأتي 
باب به تبة الأب على نفسه وولده الصغار. وهذا الباب من كتاب المكاتب 
فى 0 يليه كتاب الولاء» والجنايات» والديات» والعقل. وفي الورقة 
4 :: «الجزء الرابع من الأصل للإمام محمد). يليه: كتاب الخراج والعشر 
0 والوصايا والفرائض والدور والحدود. وكتاب الحدود ناقص من 

. يليه كتاب السرقة» لكنها ناقصة من أولها. يليه كتاب الإكراه» وهو 
اق 0 يليه: كتثاتت الوب ا ود -- إلى 0 قري يليه 


م دادسل للانام لماي 
وجعل اه وليمس في آخره تاريخ النسخ أو أسم الناسخ. كه يوجدل في 
دهن اخرواووقة جندة نمق الإتغاء الريالي على عتيفة المغيو إلى الله الغدر 
5 . حسن بن على اثانهنما ربهما بالنعيم الخفى والجلى سئة 1/6ا١١).‏ 
ويظهر أنه قيد للملكية. ولعله كتب قريباً من هذا التاريخ. فإن خطه حديث. 


4 د نسخة مكتبة قسطموني 

وهمى برقم 2008 وتمع ف ”8غ ورقة. وم مسطرتها 50 سل | تبدأ 
يكتاب الصلاة وتنتهى يكتاب الفرائض. وتاريخ نسخها 8 .١‏ 

٠‏ - نسخة دار الكتب المصرية ظ 


وهي برقم فقه حنفي» .7٠١‏ وتقع في 544 ورقة, ومسطرتها 3 
سطراً. وقد كتبت بخط نسخ جميلء لعله من القرن الماضي”'". وتحتوي 
هذه النسخة بالترتيب على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والامتهما نوالا يفان والدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج 
والعشر والصيد والذبائح والوصايا والوصايا في الدين والعين والفرائض 
والإجارات 2 (ناقص من آخره بمقدار الخمس)» والمزارعة 
(ناقص هناء وتأتي بقيته مؤخرا)ء والنكاح والحوالة والكفالة والصلح 
والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات والوقف والصدقة الموقوفة 
والغصب والعبد المأذون (ناقص هناء وتأتي بقيته مؤخراً)» والحيل (ناقص 
هناء وتأتي بقيته مؤخرا)» واللقطة والمزارعة (القسم الباقي)» والدعوى 
والبينات (ناقص من أوله الربع تقريباً)» والشرب والإقرار والوديعة والعارية 
والحجر والحيل (القسم الباقي)؛ والعبد المأذون (القسم الباقي)» والشفعة: 
والخنثى والمفقود وجعل الا ظ 

وهذه النسخة في جملتها لا تختلف عن النسخ الأخرى كثيراً من حيث 
المضمون وأسانيد الرواية الموجودة فى أوائل الكتب. وهى نسخة ناقصة. 
ينقصها ربع الكتاب تقريباً. وقد حدث خطأ في ترتيب أوراق النسخة أثناء 


.١59 الإمام محمد بن الحسن»‎ )١( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
التخلك فنما يظهو: كما :تمكن .زووية ذلك فى “تفصضيل: أنوات الكناسا” 
"١‏ نسخة دار الكتب المصرية 


وهي برقم فقه حنفي؛ .24١‏ وشع في فجت راع مكدري عدر 
عادي» وبه خروم' . وهي في ]| ورقة. وتاريخ النسخ 5 جمادى الأولى 
سنة لا”/ا. وعلى هذه النسخة قيد وقف الندويية الفروعكيقنة: وتنذا التسيحة 
بكتاب الإجارات» وتنتقل في الورقة و إلى أوائل كتاب الشركة» وبعد 
كتاب الشركة يأتي كتاب المضاربة كاملاً. ظ 


7 د نسخة المكتبة الأزهرية 


وهي برقم فقه حنفي 2307 والرقم العام .8148٠١‏ تقع في 5١‏ ورقة 
ومسطرتها ١94‏ سطراً. وهي في مجلد واحدء يبدأ بكتاب الصلاة وينتهي في 
أواخر الأيمان. وفي بعض أوراقها انويع وهي مكتوبة بقلم معتاد قديم. 
بأولها فهرس. 


*3> د نسخة مكتبة أكسفورد 


وهذه التمسحة : من أول 9 إلى عدر الأيفانة د 0 
فهي: المجلد الأول مب الكتاب( 


75 - نسخة لأحد علماء الهند 


وقل ذكها الأفغاني, وأنها الجزء الأول من الكتاب. وهي في مكتبة 
بعض علماء جونبور في الهند. وها اع ا 


)١(‏ فهرست الكتب العربية» .٠١"  ٠١7/*‏ وقد قيده في الفهرس المذكور بأنه كتاب في 
المروع ابي سَليمان الجوزجاني ء ومن المعلوم أن الجوزجاني هو م رواة كتاف 

3( تذكرة القواف ون .6١‏ وقل نا كه في بودلياناء للق انظر: تاريخ الأدب 
العربى» 1 

.١5 ١/١ الأصل «الأفغانى)»‎ )0( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


6 - نسخة كتاب الصلاة فى المكتبة الآصفية بالهند 


وعدت 11 وهي إحدى النسخ التي اعتمد عليها الأفغاني» 
وذكر أنها إلى أواخر باب صلاة الخوف”'"'. وهذه النسخة تتفق غالباً مع 
وذكر في بعض المصادر أن هناك نسخة من الأصل كاملة في مكتبة 
الحرم المكي»ء ؛ لكن بعد الفحخص والتدقيق ت, تبي لنا :أن هله الحو لي من 
+00 
كتاب مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم ا وأنها ناقصة” ". وذكر أن 
النسخة الموجودة في المكتبة الأزهرية تر فقه حنمي 275١11‏ رافعي 
20 والتي 3 في خمسة عشر جلدا ف نسخة من ال ولح 


د المقارنة بين النسخ 


يمكن تقسيم كتاب الأصل إلى ثلاث أقسام من حيث المقارنة بين 
النسخ : 

القسم الأول: يبتدئ من كتاب الصلاة ويستمر بكتاب الحيض والزكاة 
والصوم والتحري والاستحسان والأيمان. وأقدم نسخة في أيدينا لهذا القسم 
هي نسخة مكتبة كوبريلي برقم 017 والمؤرخة في 0178 تليها نسخة مكتبة. 
السليمانية قسم ملا جلبي برقم 78 والمؤرخة في شهر المحرم من سنة 
١‏ تليها نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله برقم 010 والمؤرخة في 
حار ا ون شا ايها كه وك الجليهاة اوسم امر اد قاد بردم 
والمؤرخة في 17,. ونسخة كوبريلي أحسن النسخ الأربعة المذكورة. ظ 
ويظهر أن هذه السك كلها ترجع ا أصل واحد. فإن الفمروق الموجودة 


(0) الأصل (الأفغاني)» .١ 1/١‏ 
فر6 تقدم الحديث عن هذا الكتاب وبعضص نسححه 6 ومنها نسحخة مكتية الحرم المكي. 
(:) فهرس المكتبة الأزهرية,» ؟/7١٠.‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 600 
بينها تدل على ذلك. وهناك نسختان من كتاب الصلاة فى المكتبة الأحمدية 
بحلب ومكتبة السليمانية قسم يوزغات تختلفان عن هذه النسخ الأربع في 
أمور عديدة . وتصححان بعض الأخطاء المتفق عليها بين النسخ الأربع» كما 
أنهما تكملان النقص الموجود في تلك النسخ. وهذا يدل على أنهما منقولتان 
من أصل مغاير لأصل النسخ الأربع. وقد قمنا بمقابلة نسخ كوبريلي ومراد 
بالنسختين الأخريين أحياناً وأشرنا إلى ذلك في الهامش. 

القسم الثاني : يشتمل على كتب البيوع والصرف والرهن والقسمة 
والهبة. وهذا القسم قابلنا فيه النسخ التالية: نسخة فيض الله أفندي والمؤرخة 
ففى سنة 07/ا؟ ونسخة مراد ملا والتى لا يوجد عليها تاريخ فى هذا القسمء. 
ويظهر من الخط أنه مغاير لباقي السيفة: تاريذا» والبيدة انين افتدى: كن 
كتاب البيوع؛ ونسخة بايزيد (المشار إليه أعلاه برقم )١5‏ في القسم الباقي. 


القسم الثالث: يشتمل على باقي كتاب الأصل» وهو يشكل ثلاثة أرباع 
الكتاب تقريباً. ونسخة مراد ملا هي أقدم النسخ وأحسنها وأكملها في هذا 
القسم الذي كتب في تواريخ 5 54. وقابلنا في هذا القسم النسخ 
التالية: نسخة مراد ملا؟ ونسخة فيض الله أفندي المؤرخة فى سنة 2/07 
لكن نسخة فيض الله أفندي ينقصها بعض الأقسام؛ وكة تدر كن الى 
القسم الموجود منها. وهي نسخة قديمة يغلب عليها الصحة., لكنها غير 
مؤرخة. وبعض الأخطاء الواردة فى نسخة مراد ملا لا توجد في نسخة 
شستربتي؛ لكن نسخة مراد ملا أصح منها في أغلب المواضع. وقد قمنا 
بمقابلة نسخة دار الكتب المصرية برقم فقه حنفي 87 مع النسخ المذكورة 

في القسم الموجود منها لكونها نسخة قديمة» وقد ذكر فوؤاد السيد احتمال 
تركيا سن لطر الرابع»ء فوجدنا أن«هده: السخة تسد فيها اخطاء: كثيرة 
وأسقاط» وهي تتفق في ذلك مع نسختي مراد ملا وفيض الله أفندي 00-6 
وموافقتها لنسخة مراد ملا أكثرء وتنفرد أحياناً بأخطاء مستقلة. لكنها تنفرد 
أيضاً في مواضع قليلة بالكمال والصحة في حين يوجد النقص والخطأ في 
النسختين الأخريين. وقمنا بمقابلة هذا القسم أيضاً بعدة نُسَخ من دار الكتب 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المصرية في القسم الموجود منهاء وكذلك نسخة بايزيد» وأشرنا إلى ذلك 
في الحاشية. وكذلك نسخة عاشر أفندي في مواضع أشرنا إليها. وعموما لم 
ينقص عدد النسخ المقابلة عن ثلاث نسخ في جميع أجزاء الكتاب» وزادت 
عدد النسخ التي ا بعض أجزاء الكتاب. ويمكن رؤية 
تفصيل ذلك في الحواشى شي 
يمكن القول بأن 0 والتصحيف الموجود في نسخ الأصل قد 
شمل جميع النسخ. ولا تخلو 0 تصحيح الأخطاء 
والتحريفات الموجودة في النسخ وإكمال النقص الموجود فيها بالاستفادة من 
مخطوطة الكافي للحاكم الشهيدء والمبسوط للسرخسي وهو مطبوع. 
ومخطوطتين من مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي. وأشرنا إلى كل 
ذلك في الحاشية في مواضعه. ظ 
كما أن أخطاء نسختى مختصر الأصل اللتين اعتمدنا عليهما ‏ 
وخموها نوك رةه للق هى أقنم نقيماا يظهر قل على أن مؤلفها اعتمد 
على نسخة متأخرة من الأصل. ولعلها نسخة مراد ملا. فإنها متفقة مع نسخة 
مراد ملا على الأخطاء الواردة فيها والتي هي على الصواب في الكافي. 


)١(‏ وقد حدث الخطأ في الاستنساخ حتى في أيام الإمام محمد بن الحسن. فقد قال ابن 
الهمام في مسألة متعلقة بالصوم: «قوله: أو المجنونةء قيل: كانت في الأصل 
المجبورةء» فصحفها الكتّاب إلى المجنونة. وعن الجوزجانى: قلت لمحمد: كيف 
تكون صائمة وهي مجنونة؟ فقال لي: دع هذاء فإنه انتشر في الأفق. وعن عيسى بن 
أبان: قلت لمتحمد : هذه المحنوتة؟ فقال: لى ابل المجبورة. أي: المكرهة. قلت: 
ا 0 فقال: بلى. ثم قال: كيف وقد سارت بها الركاب. دعوها. 
فهذان يؤيدان كونه كان في الأصل 0 فصحف. ثم لما انتشر في البلاد لم 
يفد التغيير والإصلاح في نسخة واحدة. فتركها لإمكان توجيهها أيضاً. وهو بأن تكون 
عاقلة نوت الصوم فشرعت ثم جنّت في باقي النهار.ء فإن الجنون لا ينافي الصوم. 
إنما ينافي شرطه. أعني النية. وقد وجد في حال الإفاقة. فلا يجب قضاء ذلك اليوم 
إذا أفاقت؛ كمن أغمي عليه في رمضان. لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء. 
وقضى ما بعدهء لعدم النية فيما بعدهء» بخللاف اليوم الذي حدث فيهء» على ما تقدم. 
فإذا جومعت هذه التي جِنَت صائمة تقضي ذلك اليوم دوه المُفيئل على صوم 

صحيح). انظر: فتح القديرء ؟/٠58.‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل ظ 
اعد لاعن هو مد اط لاا ال ا 00 و 11 01 1 
ويظهر كذلك من مقارنتها مع النسخ الأخرى أنها منقولة من نفس النسخة 
التي نقلت عنها النسخ الأخرى؛ لأنها تقع في نفس الأخطاء في نفس 
المواضع. كما أنه يوجد في هامش نسخة بايزيد في بعض المواضع إشارة 
إلى لفظ الأصل»ء فمثلا في النسخة رقم 04848 ورقة 4 : فله أن 
يسترده. . . قال في الهامش : لفظه يأخذه. ولفظة «يأخذه» هي المذكورة في 
الأصلء ١/5٠"او.‏ ويوجد في رقم ١18418‏ ورقة ١١٠5و:‏ : ا 
وفي الهامش: كذا في أصله وهو متناقضء» ولفظه: نعم لا يسعهم أن 
يقتلوهن. وهذا لفظ نسخة مراد ملاء 57/0١اظ.‏ ويوجد في رقم /1 6 
ورقة 807١و:‏ لو أراد المستأجر أن لا يخرج إلى مكة... ونفس العبارة في 
نسخة مراد ملاء 37/5١ظ.‏ والصواب فيها إذا أراد الجَمّال. .. كما هو لفظ 
اللعاكم والمرحعيي”. تمكو الأكناز نمق هذه الأملة: 


إن وجود عبارة في كتاب الصلاة منقولة عن الحاكم (ت. 7754© تدل 
على أن هذه النسخ نقلت من نسخة متأخرة عن الحاكم. د كما أن :وعوة تقول 
في كتاب الصوم من مختصر الطحاوي (ت. )71١‏ تدل على تأخر النسخة 
المنقول عنها عن الطحاوي. فهذان الكتابان أي كتاب الصلاة وكتاب الصوم 
على الأقل يمكن التوقع بأن أصلهما قد كتب في القرن الرابع الهجري. 
وباقي الكتب يمكن توقع كتابة أصولها في المرن الثالث أو الرابع الهجري 
تبعاً لأسماء الرواة المذكورين في أوائل تلك الكتب. كما أن اتفاق النسخ 
التي بأيدينا على أسماء الرواة الموجودة فى أوائل الكتب وعلى كثير من 
انعناة افا دن عن أن أضيلها بو يه برالها :تيك إلى امسن 
النسخة. ويظهر أن قسمأ من النسخ التي بأيدينا ترجع إلى أصول متقدمة في 
تاريخ كتابتها على الكافي للحاكم (ت. 40775 فإننا نجد أن بعض الأخطاء 
في هذه النسخ توجد أيضاً في النسخة التي اختصر منها الحاكم كتابه الكافي. 
فمثلاً يوجد في جميع النسخ خطأ في كتاب نع القييية" :سيف دكن الشاكه 


.57/١5 انظر: الكافى» ١50و والميسوط.‎ )١( 
انظر: '/دلاظ.‎ )0( 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهذا غلط يفون .وا لصحيح ما في النسخ العتيقة...., ثم يذكر 
00( ش ئ ١‏ 0 
١١‏ أ -- دا ا 


5 طبعة 50 


طبع فسم من كتاب الم .+ بتحقيق أبو الوفا الأفغاني. حيث طبعت 
أربع مجلدات تحتوي على الصلاة ل والزكاة والصوم والتجخرئ 
و لاهسا :الا نان والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل. وقد 
كي هذا القسم في حيدراباد بالهند فى سنوات ١9411‏ 1919. وقد بذل 
أبو الوفا الأفغاني جهداً يشكر عليه في تحقيق الكتاب» لكن توجد. بالكتان 
أخطاء غير قليلة. وخصوصاً في المجلد الأخير 'مثه. وقد طبع كتاب الحج 
الموجود في الكافي 0 في ضمن هذا العمل. لأنه لا يوجد كتاب 
الحح في أية نسخة من : نسخ الأصل. 


3 كتاب البيوع والسلم 


طبع كتاب البيوع والسلم في مجلد واحد بتحقيق شفيق شحاتة فى 


إيما 


القاهرة سئة .١408‏ وهو تحميق جيك » مع وجود بعضص الأنخطلاء القليلة فبه. 
تح كتاب الحيل 


وطبع كنات الجن بالسسا الموجودة في سحتي شهيد علي باشا 
وملا جلبي”" با سم كتاب المخارج في الحيل للومام محمد بن الحسن 


.59/١5 الكافيء ١//ا9١ظ. (0) المبسوط.‎ )١( 
إفرة تقدم وصف هاتين النسختين.‎ 


القسم الأو ل : التعريف بكتاب الأصل 0ه 
الشيباني بتحقيق المستشرق جوزيف شاخت في لايبريغ سنة .197١‏ وهي لا 
تخلو من الأخطاء أيضا. 

د كتاب السير 

وطبع كتاب السير الموجود في كتاب الأصل بتحقيق مجيد خدوري 
في بيروت سنة 19175. وهي كذلك لا تخلو من الأخطاء. 

١‏ - منهج التحقيق ظ 

إن أقدم النسخ التي بأيدينا ترجع إلى القرن السابع» أي إلى سنوات 
"> 74 بالتحديد. فليست لدينا نسخة المؤلف المتوفى سنة ١89‏ ولا 
نسخة نقلت من نسخة المؤلف. وهذا أمر واضح السيسةة” فالكناضه عق أوائل 
ما ألف في العالم الإسلامي» ويرجع إلى القرن الثاني الهجري. ولذلك فلم 
نتخذ إحدى النسخ أصلاًء ولكن لجأنا إلى أسلوب الترجيح في كل موضع 
اختلفت فيه النسخ» واتبعنا الأصح دون التقيد بنسخة معينة. كما اضطررنا 
إلى استعمال كتاب الكافي للحاكم الشهيد الذي تقدم التعريف بمخطوطته. 
والمبسوط للسرخسي» ومختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي والذي 
تقدم التعريف بمخطوصطتيه؛ لأن نسخ الأصل لم تكن كافية في التوصل إلى 
المتن الصحيح والكامل في كل الأحوال. فهناك مواضع وقع فيها التحريف 
للكلمات». ومواضع سقطت فيها عبارات قصيرة ة أو طويلة أحياناً ‏ ولا يمكن 
استدراك ذلك إلا من الكتب المذكورة. وقد قمنا بكتابة أرقام الآيات والسور 
المذكورة فيهاء وبتخريج الأحاقيف.:والكثان مر -مضافن الرواية» :وتخصوضا "من 
يؤلقاك محمد رن الحسن الأخرف تقل الآثار والتوطأ'برؤايقة ومن الاثاد 
لأبى يوسف. وشرحنا الكلمات الغريبة. وقد أشرنا في بعض المواضع إلى 
الاختلاف الوارد بين كتاب الأصل والكافي للحاكم ارد 00 
عزو الأقوال إلى الأئمة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد, لكننا لم نستقص 
ذلك. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة مستقلة» كما يمكن أن تجرى دراسات 
أخرى حول هذا الكتاب الذي طالما انتظره الباحثون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


20/0 القسم الثاني:‎ 26١ 
دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية حرق‎ 40 


١‏ مدخل 
إة المادك الأسساصى. فين اكاليك الأصل عو وضع التسناكل, اللاي 
وتفريعهاء وليس الاستدلال والتعليل من الأهداف الأولية للمؤلف. ومع ذلك 
فالكتاب فيه الكثير من الاستدلال والتعليل» لا سيما في المسائل الخلافية. 
وتختلف الكتب الفقهية من حيث كمية الاستدلال والتعليل الواردة فيها. فمثلا 
يقل الاستذلال بالآيات والأحاديث في كتاب الصلاة. بينما يكثر ذلك في 
كتاب الطلاق والرضاع. والسبب وراء هذا أن الكتب الفقهية ‏ في الأصل قد 
ألفت على أنها كتب مستقلة وفي فترات مختلفة بأساليب متنوعة. وعلى وجه 
م يمكن القول بأن أسلوب المؤلف 5 الكتاب هو جمع آراء 58 حنيفة 
وأبي يوسف وزفر وآراء المؤلف في كتاب وان وترك الاستدلال والتعليل 
في المسائل التي هي واضحة لمن اشتغل بالعلم. مع ذكر الاستدلال 
والتعليل في المسائل التي تحتاج إلى نوع من التدبر ل أو في 
المسائل المختلف فيها. ويمكن التوصل من خلال عملية التعليل والاستدلال 
عند المؤلف إلى بعض أفكاره في أصول الفقهء والذي لم يكن علماً مستقلاً 
فى «ذلك الو فرك: كها آنه ينك :ان لذ سعى :دون ابى سطينة واب يوسا لل 
تشكيل الأفكار الأصولية الموجودة في الكتاب. وقد حاولنا جمع آراء الإمام 
محمد الأصولية الموجودة في كتبه الأخرى أيضا حتى يتسنى فهم الموضوع 

كاملا وعقد المقارنة بين آرائه في كتبه المختلفة. 
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؟' ‏ الأدلة الشرعية 
أ ص مصادر التشريع وترتيبها 


يذكر الإمام محمد في كتاب أدب القاضي الأحاديث وأقوال الصحابة 
التي تشكل أساس فهمه لمصادر التشريع. وتفدو الأكتارة إلى أن كثات أذددت 
القاضي مفقود في الأصل». لكنه موجود في الكافي للحاكم الشهيد 
باختضارة. وغلى :رامن هذه الروايات: حديث: مغاذ المشهون» .حيتث قال 
رسول الله كل حين بعثه إلى اليمن: «بمَّ تقضي يا معاذ؟» قال: بما في 
كتاب الله. قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: أقضي بما 0 به 
7 الله. قال: «فإن لم تجد ذلك فيما قضى به رسول اللّه؟» قال : 

. قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله)"''. خيوايو ده بتقرير 
0 عليه الصلاة والسلام القرآن والسئّة واجتهاد الرأي 


يروي الشيباني في بداية كتاب أدب القاضي رسالة عمر 0-2 في 
القضاء إلى أبى: موسى ‏ الأشعري: في هذه الربنالة إيقسم عمر الأحكام إلى 
قسمين قائتلا: «القضاء فريضة محكمة وسنة 6 ) .؛والتقضيوة: هنا يفؤله: 
(فريضة محكمة» الأحكام الثابتة بالكتاب والسئّة على وجه قطعي لا يحتمل 
النسخ أو التخصيص أو التأويل» وبقوله: «سنّة متبعة» الطريقة المسلوكة في 
الدين الي يجب اتباعها على كل حال”". وفي دوام الرسالة: «الفهم الفهم 
فيما يختلح في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسئّة» واعرف الأمثال 
والأشباه» وقس الأمور عند ذلكء. ثم اعمد إلى أحبها إلى الله تعالى 
والكنسيها بالنسق قينا 1237 لالمران واليية ”هنما التحصيدران الاساسيان ؛ 
ويجب اتباع الأحكام الواردة فيهما أولياً. وإذا حدثت مسألة لا يوجد حكمها 


.و١١7/١ الكافي للحاكم الشهيدء‎ )١( 

(؟) الكافي للحاكم الشهيدء ١/5١؟ظ.‏ 

(9) المبسوط للسرخسي» 5١/١١‏ 

(5) الكافي للحاكم الشهيد.» ١/65١7ظ ‏ 5١١؟و.‏ 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


في هذين المصدرين فيجب إيجاد حل لها بالقياس على نظائرها الموجودة 
ا 
فيهما 


وروى الشيبانى أنضبا عن عمر بن الخطاب أنه دعى قاضياأ كان على 
الشام حديث السنء فقال له: «بم تقضي؟ قال: أقضي بما. في كتاب الله. 
قال: فإذا لم تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: أقضي بما قضى به رسول الله. 
قال: فإذا لم تجد فيما قضى به رسول الله؟ قال: أقضي بما قضى به أبو 
بكر وعمر. قال: لإذاتم حلفي قضائهي قال أجتهد رأيى . فقال له عمر: 
أنت قاضيها»"”'". ويقول السرخسي شارحاً بأن اتباع بن بكر وير نا 
أوصى به النبى يكل وأن الصحابة كانوا يطلقون لفظ «السئّة؛ على 
تي تي . د يفيد الأصوليون الأحناف بأنه إذا وقع الخلاف بين أبي 
بكر وعمر ها وبين الصحابة الآخرين في مسألة فإنه لا يجب اتباعهما 
فظلنا""'::ويدكر السبرحسن أن الحفياد الراى هنا ,ستاك الفا ».وان غاذة 
الرواية تثبت حجية الفباو 9 

وروى الشيباني عن ان 00 قال: «لقد أتى غلك ذهان ولنهنا سياك 
ولسنا هناك. ثم , بلغنا من الأمر ما ترون. فمن ابتلي منكم بقضاء ء فليقض بما 
في كتاب الله وبْكْ. فإن لم يجد في كتاب الله فليقض بما قضى به رسول الله. 
فإن لم يجد فيما قضى رسول الله فليقض بما قضى به الصالحون. فإن لم 
يجد ذلك فليجتهد رأيه. ولا يقولن: إنى أرى وإنى أخال. فإن الحلال بين 
والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهة. فدع فاترييلكة ازا لور 


.333 2 55/١١6 المبسوط للسرخسي»‎ )١( 

(0) الكافي للحاكم الشهيد. ١/7١؟و.‏ 

(9) المبسوط للسرخسي» 6١/58؛‏ أصول السرخسي» .١١5/١‏ 

(8) أصول السرخسي» 7/5 .١1١5 .٠١07-‏ وللتفصيل في حجية أقوال أبي بكر وعمر 
والصحابة عموماً انظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري.»  205/#‏ 577. 

(5) المبسوط للسرخسي» .58/١6‏ 

(6) الكافي للحاكم الشهيدء ١/١؟و.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية ظ [ 
لح ب 00ب ب ب 117477777777 
ويلك التمتيى: أن التقصوة بالعالكين هذه ابو لكو .وعم 2 2 ويم 
القول جان الكلمة طافةة رومن ناكا روصب تخضيضها: بالتيكين. و نفل 
المقصود هو أن أحكام العلماء والأمراء ذوي العلم والأخلذق تشكل فالا 
يحتذى لمن بعدهم» وخصوصا إجماعات الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر 
وعمن كا كما أن هذه الزواءة 'تقية أنه لا نجور تك الالجعياد :فين المساتئل 
الحادثة ممن هو أهل لهء وأن الخطأ فى الاجتهاد معفو 5-0 
مراعاة مبدأ الاحتياط في المسائل المشتبه فيها(©. 


كما وروي الشيباتين ضن بصويو قن كي العزيد اندنمية الفينات: الحكماا 
للقاضي العلم ما كان: قله ومشاورة: آهل الرا”, ظ 


وبعد ذكر الشيبائى لهذه الروايات وأمثالها يقول: «وينبغى له أن يقضى 
عمنا فى كعات اناد كان اداه شىء لو مجه فته فى المداينها نان عن 
رسول الله. فإن لم يجد فيه نظر فيما أتاه عن أصحاب رسول الله فقضى به. 
فإن كانوا اختلفوا فيه تحرى من أقاويلهم أحسنها في نفسه. وليس له أن 
يخالفهم ويبتدع شيئاً من رأيه. فإن لم يجده فيما جاء عنهم اجتهد في ذلك 
برأيه وقاسه بما جاء عنهم» ثم قضى بالذي يجمع رأيه عليه من ذلك ويرى 
أنه الحق. فإن أشكل عليه شىء يشاور رهطا من أهل الفقه. فإن اختلفوا فيه 
نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فأخذ به. فإن رأى خلاف رأيهم 
أحسن وأشبه بالحق قضى بذلك. ولا يتعجل بالحكم إذا لم يتبين له الأمر 
حتى يتفكر فيه ويشاور أهل الي وعلى هذا فالمصادر عند الشيبانى 
يمكن عدها كما يلي : القران الكريم. السنّة النبوية» إجماع الصحابة» أقران 
الصحابة» الاجتهاد والقياس» آراء الفقهاء الآخرين. ويستخرج السرخسي من 
هذا الكلام أن قول الصحابي المعروف إذا لم يوجد له مخالف يقدم على 


.19/١١ المبسوط للسرخسي»‎ )١( 
.19/١١ المبسوط للسرخسي.‎ )0( 
.و؟١1/١ الكافي للحاكم الشهيدء‎ )*( 
.ظ7١7/١ الكافي للحاكم الشهيدء‎ )5( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الا 7 ولكن هله المسالة ميختلف فيها بين الأضوليرة الأحناف. 


إن الجصاص والسرخسي ينقلان عن طريق هشام بن عبيدالله الرازي 
(«ت. )737١‏ عن الشيبانى قوله: «الفقه على أربعة أوجهء ما فى القرآن وما 
اي رت د وما أشبههاء وما أجمع غلية اليد اونا 
اختلتو تشرونا أنممهة »نوها راف الممتيون سينا ونا أنمية علق 
الجصاص على هذه المقولة بأن الشيباني يعد إجماع الصحابة حجة مثل 
القرآن والسنّة» وأنه لا يقبل إحداث رأي جديد يخرج عن أقوالهم جميعاً في 
المسائل التي اختلفوا فيهاء وأنه يقصد بما رآه المسلمون حسنا ما رآه 
المسلمون الآتون بعد جيل الصحابة عموماً. وذكر الخصاص بأن الشيباني 
أفاد في مواضع أخرى صحة الإجماع في كل عصر”". 


وينقل ابن عبدالبر عن الشيباني أنه قال: «العلم على أربعة أوجه: ما 
كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه. وما كان في سنّة رسول الله المأثورة 
عنةا وها أخنيهها: توما كان فما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه. وكذلك ما 
اختلفوا فيه لاا يخرج عن جميعه. فإن وقع الاختيار فيه على قول فهو علم 
تقيس عليه ما أشبه. وما استحسن عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان 
نظيراً له. ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة»”'“. ويبين ابن عبدالبر أن 
المقصود بما أشبهه القياس”“. كما ينقل ابن عبدالبر عن الإمام محمد أنه 
قال :"لاقن كان غانف بالكد نع انهه ورقتول» أمتسات سين الدونها 
استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد رأيه فيما ابتلى به» ويقضى بهء 
ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهى عنه. ا 
ونظر وقاس على ما أشبه ولم يَألَ وَسِعَهُ العمل بذلك وإن أخطأ الذي ينبغي 


(1)> المبسوط: [لسر 0/1 

(5) الفصول للجصاضء. /711. 5794؛ أصول السرخسىء .814/١‏ 
(9) الفصول للجصاصء /1/اى 4ما". ١‏ 

(؟:) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبرء ؟575/7. 

(5) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبرء نفس المكان. 
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أن يقول به)"''. ويقول الشافعي: «وأصل ما يذهب إليه محمد بن الحسن 
في الفقه أنه لا يجوز أن يقال بشيء من الفقه إلا بخبر لازم أو قياس»)”". 
وينقل الشافعي أيضاً عن الشيباني أن الحجة هي الكتاب والسئّة والإجماع 
والقياب © 


ويوجد تشابه بين كلام الإمام محمد عن مصادر التشريع 0-6 0 
أستاذه اصن حنيفة عن ذلك. فالروايات المختلفة عن اب حنيفة تفط مان 
المصادر عنده هى القران والمدةة وإجماع الصحابة» والتخير . بين أقوالهم. 
دون إحداث 3 جديدء والاكعياد” . 


يستعمل في مواضع كثيرة من الأصل كلمة "الرأي؛ ومشتقاتها مثل 
صيغ الأفعال «أرىء نرى» 000 : 7 و سكم في الأسئلة لفظة «أرأيت» 
بكثرة. كما تذكر لفظة «ألا ترى» كثيرا فى جمل الاستدلال والتعليل. وإلى 
جانب استعمال كلمة الرأي في معناها اللغوي. فإنها تستعمل في مواضع 
كثيرة بمعنى القناعة التي تصدر عن مناهج التفكير العقلي مثل القياس 
والاستحسان في المسائل التي لم ينص على حكمها في الكتاب أو السنّة. 


010( جامع نيان العلم وفضلة لايق عبدالبي 1١/5‏ ويتقل: اسن الديم نفس العبارة تشريا: 
انظر : م الموقعين» .115/١‏ ويفيد أبو الحسين البصري أنه حكي عن محمد 0 
الحسن أنه جعل الأصول أربعة» ذكر منها إجماع الصحابة واختلافهم. انظر : 
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00( الأم للشافعي (تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب). 91//4. 

(6) حلية الأولياء لأبي نعيم» 7”79/5, 51/4". وينقل الشافعي عن الشيباني أقوالاً أخرى 
حول مصادر التشريع. انظر: الأم للشافعي (تحقيق: محمد زهري النجار)» بيروت» 
الاوك الاك 18/5" 15“ 55"”ى 2558 18/8. ومع هذا فإنه ينبغي تقويم 
ما نقله الشافعي عن الشيباني ودراسته بدقة. فإن معظم هذه الأقوال قد ذكرت أثناء 
نقاش الإمامين في مسائل علمية متعددة» ونقلها الشافعي عنه في مجال الرد والانتقاد. 

(5) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري» ص١٠‏ ؟؛ المدخل للبيهقي» ص١١١2 .5١4‏ 

(5) انظر مثلاً: الأصل للشيباني» ١/5و‏ ١٠وء‏ ١٠اظء‏ ااظء ١٠و‏ الاوء ااظء 
فكى عب#ظء ع خاو هخارء للعظء حعظء 4كوء “لاوء كلاوء #لاوء ١مظء‏ 
؟'لمظ. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وهذا الاستعمال للرائ يكون أخيانا فى مقابل الحديث جااية ويتهم 
الشيباني أهل المدينة في مسائل كثيرة بمخالفة الآثار بالرأي”'"'. من هذه 
المسائل الأكل أو الشرب في نهار رمضان هل يفسد الصومء فهو يفسد 
الصوم عند أهل المدينة» وقد قال أبو حنيفة فى ذلك: «لولا ما جاء فى 
دام الاك 0 بالقضاء»”". كما أن ؛ الشيباني يؤكد ا لزوم الانتباه 
0 بن فعا نكمتا بار ا 
ذلك بالرسالة التي كتبها عمر إلى أبي موسى الأشعري”” . 


لقد قام الشيباني بالتنبيه على بعض الأمور في موضوع العمل بالظن. 
فهو عندما ينتقد أهل المدودتتي جاتيم لبعض العقود عملا بسد الذرائع 
وعملهم بالقسامة يبين أن هذا قول ١بالّهَم؛:‏ وأن اليقين لا عن أن 7 
بشيء الموضع 0 وستدل: غلى. :هذا بقوله: تعالى: إن الثلد كي 
لحي هك 2274 لكننا لكننا نرى أن الشيباني يعمل بغالب الظن (أكثر/أكبر 0 
أككر اكير اراق )فى مبوائل اقتنهية عفن 01 فمثلاً يفيد الشيباني أنه يعمل 
«بالظن والحَرر) 2 تحديد قيمة الأموال» وأنه لا يمكن غير ذلك”"2, حتى 
أنه يذكر العمل اعتماداً على «أكبر الرأي والظن» في مسائل بالغة الأهمية مثل 
مسائل النكاح والقتل”*'. ومسائل كتاب التحري من كتب الأصل مبنية على 
قاعدة ا بغالب الظن في السنال المشتبه فيها"2. ومع هذا فإنه إذا وجد 


)١(‏ انظر مثلاً: الأصل للشيبانىء 67/5١اظء‏ 07#١اظء‏ دواو 4/هاظ. 

(؟) الحجة للشيباني» (/ع" ون عوسن لومي 

(9) الحجة للشيباني» "947/١‏ 

(5:) الحجة للشيباني. 2557/5 58ه ل «لامل دلالن لارلا.”8 لعل 015. 

(60) سورة يونس ١٠/75؛‏ الحجة لعجا ؟/ 0ق ة. 

)١(‏ الأصل للشيباني. (/لظء كو #اوظء كذظء ٠1١اظء‏ 4داظكء مركاو حماظ. 
0) الأصل للشيباني. ١/6١؟و.‏ 8١ا'اظء‏ 7//اااو. 

(4) الأصل للشيباني. ١//1اظء‏ 8/0ىظ. 

(9) الأصل للشيباني. ١//61١اظ‏ - 177١اظ.‏ 
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بديل عن العمل بالظن» وكان هذا البديل يقيناً أو ظناأ أقوى فإنه يجب العمل 

به. وانتقاد الشيباني مُنصب على مثل هذه الأمورء وحلوله الفقهية تشير إلى 
٠ 0)‏ 

هذا .20020 


يواجهنا تركيب «الكتاب والسنّة» فى عدة مواضع من كتاب الحجة 
القنات ".رسكن أن قال انه لأغزانة فى الناكيية على الكعاب:بوالشة 


لكونهما المصدرين الأساسيين للتشريع؛ لكن السبب الحقيقي وراء استعمال 
الشيبانى لهذا التركيب هو دفاعه عن أهل الرأي المتهمين بمخالفة النصوص. 


يستعمل الشيباني كلمة الحجة وجمعها حجج للتعبير عن الآيات 
والأحاديث وأقوال الصحابة والقياس والدليل بالمعنى العام”". كما أنه 
يستعمل كلمتي البرهان والبينة للتعبير عن الحديث وقول الصحابي والدليل 
فيون 2 لك خا امع سن لكلنات مع ال لحل الملضه رن جو دن 
الدليل الإجمالى المعروف فى أصول الفقه. ويذكر الدبوسىي أن كلمات 
الححة وا ركان ,والبيية ثاتى ينعت :الالال عموما » بون الجسم القتسم إلى 
عقلية وشرعية» ثم يستعمل تركيب «الحجج الشرعية» للتعبير عن الآدلة 
الاب و 


ب - القرآن الكريم 
نظلق:التيباى.على 'القران الكريه اذا غدكدة فك لكان 3 


(1) الأصل للشيبانيء 9/9و 4"ااظء 147و. 

(؟) الحجة للشيباني» 2058/5 85 9ىمء 31 7"55. 

(9) الأصل للشيباني» ١/179و2‏ #لاظء ا/للااظء لارداظء اكاوء 7/8داو 054اظ؛ 
اللتخحة لخفين "للع لق اد ال 1 ال اام وا و ال 
65 لكف 2.55 ”55ل. 

(:) لكلمة البرهان انظر: الأصل للشيباني» ١/7١٠ظ؛‏ الحجة لنفس المؤلف. 2557/5 
4 ”55. ولكلمة البينة انظر: الحجة للشيباني» 2١55/75‏ 2057 9545. 

(5) تقويم الأدلة للدبوسي.» ص "17. .١19‏ 

() الأصل للشيباني» ١/اظء‏ 9١اظء‏ ”5ثلاو؛ الحجة لنفس المؤلف» 167#. 1737/5. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جراءاللعلشلشطشطسطمطمطمططجج ‏ د 2 
ك1 معان ان التنزيل 60 كتاب الله الناطق9», 

إن الأحكام الواردة في القرآن الكريم أعلى درجة من الأحكام الواردة 
في غيرها وهي تحمل صفة القطعية. فمثلا يفيد الشيباني بأن مسح الرأس في 
الوضوء فريضة مذكورة فى كتاب الله» وأن المضمضة والاستنشاق ليستا 
هكذا””'. وفي بعض المؤاصية التي يجب فيها تطبيق حكمين في نفس الآن 
يقدم الحكم الوارد في القرآن على غيره. فمثلا مرتكب جرائم السرقة وشرب 
الخمر وزنا البكر يطبق عليه حد الزنا أو السرقة أولاً ثم حد الشرب؛ لأن 
حدي الزنا والسرقة مذكوران في القرآن» أما حد الشرب فهو أمر أجمع عليه 
المسلمون ولا يذكر ة في القرآن27, 

يسعدل الشيباني بآيات القران الكريم في مواضع كثيرة. لكنه لا يكتفي 
في فهم الآيات والوقوف على معانيها بمجرد فهم المعنى العاعري بل يدك 
على ذلك بالأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين. فمثلاً في الحكم على 
الذييضة المقرواة علقها: لتحي عمد انها ننه سعلال نال 39 والاأحادييت 
وإجماع الصحابة”". ويعتمد على الصحابة مثل علي وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عباس وعلى التابعين مثل إبراهيم النخعي في تفسير بعض 
الآياك ٠"‏ زيستدل: فى تقشين الآية المتعلقة بالحدات”*؟ بالتطبيق المعروف 
وبأقوال بعض علماء التابعين مثل عطاء بن أبي رباح"''“. وهذا كله يدل على 
وجوب الرجوع إلى السئّة وأقوال علماء الصحابة والتابعين في ف فهم القرآن. 
فمثلاً ذكر الشيباني أن «المفسرين» فسروا قوله تعالى: #إما 3 اد 


.400/5 888/1١ الأصل للشيبانيء ١/١اظء "#ظء لا"او؛ الحجة لنفس المؤلف»‎ )١( 
14ء 286/5 7؟5.‎ 2١8/١ الأصل للشيبانى» ١/“اظء >"ظ؛ الحجة لنفس المؤلفء‎ )0( 


©) الأصل للشيباني» 5/١١١و.‏ 22 (5) الحجة للشيبانىء 7/5؟". 

6 الأصل للشيباني , ١/1“ظ.‏ )5 الأصل شيا .ث'اظل ه"”و. 
(1) سورة الأنعام 5/١؟١.‏ 00 الأضل للشياتي 8ن 

(9) الأصل للشيباني» “//ااظء م١اظء‏ 178/97و. 

)٠١(‏ سورة الأنفال .41١/8‏ 03 الأمل للعياتن الاو 


(15) عتوؤة النور 1/51 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية لس 
المتعلق بالزينة التي يجوز إبداؤها من المرأة بأنه الكحل والخاتمء وأن 
الكحل زينة الوجه والخاتم زينة اليدء وبالتالي يجوز للرجال النظر إلى الوجه 

واليدين'''. والمقصود بالمفسرين هنا مفسرو الصحابة حيث توجد روايات 
عن عائشة وأنس وابن عباس و في هذا المعنى”". ويُرجح الشيباني أحيانا 
رأي ابن عباس في تفسير آيات الأحكام لأنه أعلم بالتفسير من غيره من 
الصحابة”'. وفي تقدير الكسوةء أي كسوة عشرة سما كين - الم كورة فى 
3 اذ غلك" أنيا كقارة السين اخل القيناتي عتسيو إبرافة الحشع 6 
يقول: «لكل مسكين ثوب*'. وفي هذا المثال رجع ا د 
فقيه من التابعين في تفسير وتطبيق حكم الآية”*. لقد أفاد الشيباني أن الآية 
التي تذكر مؤلفة القلوب في ضمن مستحقي الزكاة'' مخصوصة بزمن النبي ‏ 
د ولم يذقر. دليلا على كيد ومن المعروف أن الفقهاء قد اعتمدوا في 
فده المسألة علق أقوال:.وتظييقات: غير 5د" كما أن: القيباق «يشكدل على 
نسو كن 10 ودكهها بسي التو ل 1 

ويستدل الشيباني بالقراءات الشاذة على تقييد المطلق من ألفاظ الآيات. 

فمثلاً القراءة الشاذة المنسوبة إلى عبدالله بن مسعود في قوله تعالى في كفارة 
البجيوة: وميا كمَةِ أيأر4”''؟ بزيادة لفظة #متتابعات» عمل بها 


)2 الأصل للقضاف 110/1 

010 اافيير الطلعري :11 3111 4 اقتركي وتا ني القن فلحا رقنا «الميعن ادر 
للبيهقى. ؟/770؛ نصب الراية للزيلعى. 794/5؛ الدراية لابن حجرء 110/5. 

فر وجا تي 7 0. ١‏ ظ 

(:) الأصل للشيباني» ١/180١و.‏ 

(4) انظر لأمثلة أخرى: الأصل للشيباني. ١/05١٠٠و2‏ م/لالاو. 

0 .شيووة القوية 1/9 

0) الأصل للشيباني» ١/7١ظ.‏ 

(4) وفقهاء الأحناف قائلون بنسخ سهم المؤلفة قلوبهم أو بأن الحكم زال بزوال علته. 
انظر: المبسوط للسرخسيء. #/9؟ بدائع الصنائع للكاساني» 55/5 50. 

(9) الأصل للشيباني. 4/0١١ظ.‏ 

.84/0 سورة المائدة‎ )٠١( 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
د ويميك الجصاص بأن هله القراءة مع كونها شاذة لكنها مسشهورة 
في ذلك العهدء وأنه ينبغي النظر إليها على أنها لفظة منسوخة اللفظ باقية 
الحكم. رأف يجو" تقوية مطلق القر ان مالشكرى: اللوشنو 7 والس رخسي 5275 
أن الواقع هنا الزيادة على النص بالخبر المشهور” ". 

اج - السئة 

١‏ المصطلحات 


إن كلمة «السئّة؛ تستعمل في بعض الأحاديث المروية في الأصل. 
فالحديث الذي روي في موضوع أخذ الجزية من المجوس بلفظ: «سنوا بهم 
شن أهل 'الكناك7”7".«وسوال: أعحد الصكانة للنى ' 216 فى .مسالة فقهية عن 
(السنَّة) ا يدل على الوتجنال كلية الي نمت التطميق العام, والحكم 
الذي ينبغي اتباعه» والمثال المحتذى أو القانون نوعا ما إن صح التعبير. 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه هم بإيقاع عقوبة ثم عدل عن ذلك قائلا: 
الولآ: أن تكوق «ينة سن يسىى بن" كما بكر الشيياتي أن القاضى: إذا 
داقن المتلاعيى. ذلا مراك فقط. والمتم يورت كن الآباك :وا لأحاديف المسلقة 
اللعان أن عد الأبمان ف حمسن درات: نانس عزن تن جالت! التق ولكن 
التفريق بين الزوجين صحيح ماض"". يمكننا أن نستنتج مما سبق ما يلي : 
السنّة التي تستعمل بمعنى التطبيق العام في ذلك العهد يمكن أن يكون 
مصدره القرآن والأحاديث معا”*. إن السئّة هى الشكل الأمثل فى تطبيق 
الحكم» لكو هذا الشكل فق الك يكون: حرطا لضبحة الحكهي رمن اناجية خرن 


)١(‏ الأصل للشيباني. ا نفس المؤلف» الآثارء ص77١.‏ وانظر: تقويم الأدلة 
للدبوسي.» ص١".‏ 

(؟) الفصول للتحضنا ضري 0/١‏ 1051/5. 

(*) أصول السرخسي» .8١/5 .58١ .779/١‏ ظ 

(4) الأصل للشيباني» ١/8١ظ.‏ (5) الأصل للشيباني» 161/4١و.‏ 

() الأصل للشيباني» ه/ثالاظ. (0) الأصل للشيباني» 97# ظ ‏ 95و. 

63 وقد وصف التفريق الذي يحكم به القاضي سنت اللعان بأنه سنّة في موضع آخر 
أيضاً. انظر: الأصل للشيباني» 11/8١7اظ.‏ 
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فإن ترك صلاة العيد من قبل الحُخجاج قد قُسر بأنه «بذلك جرت السئّة»”''. 
كما أن تطبيق «العَؤل» في المواريث قد جاء عن طريق السئّة اعتبارً من عهد 
الفيها :7 . ووصف قتل المرتد بأنه «الحكم والسنّة)"” ". 


إن مصطلح السنّة يتضمن التطبيقات العامة للنبي عليه الصلاة ة والسلام 
1 الكرام قا أناد لنت امو يرن لمع 8 وأصول هذا الفهم 
توجد في الأصل والمؤلفات الأخرى للشيباني. فإن كلمة السنة تستعمل في 
هذه المؤلفات بمعنى التطبيق العام المعروف للنبي أو الصحابة أو حتى 
التابعين””'. فيروى عن الزهري أنه مضت السنّة من النبي والخليفتين من بعده 
أنه لا شهادة للنساء في الحدود'''. والتطبيق المأثور عن التابعي أبي 
عبد الوحدن الشلوى: (نعدء 0/7 بك الذى عل الناس القرآن في مسجد الكوفة 
لمدة ارين عاماً ابتداءَة من عهد عثمان 5َويبْهُ ‏ بكفاية السجدة الواحدة للتلاوة 
إذا فض في السسايى الو ان غندة "نابت لي ويف أنه بيتة ".فوع 
موضع 8 يفيد الشيباني تحريم (السنّة والإجماع» لبعض أنواع الزواج التي 
لم يصرح القرآن الكريم بتحريمها. ويتكرر ذكر «السنة والإجماع» في هذا 
المجال”*". ففي هذه المواضع تفيد «السئّة» فهم الأجيال الأولى وتطبيقاتهاء 
ويفيد «الإجماع» كون هذا الفهم والتطبيق لا خلاف فيه. 


ومن ذلك تعبير «سئّة ماضية» أي سئّة معروفة منذ زمان ماض قديو"'. أما 
القضاءء فيقصد به الطريقة المعروفة منذ القدم والتى يجب اتباعها في كيفية 


150 الآأضل للشيباتي 155/7 29 الأفيلن الشيناكق 1 ان 

8 الأصيل: للفان 6 وه ْ 

(4): اضيوك افر كبيي ساد مسف لزان لجدالعدين القارق 1# 

(8)ك لأسن االلشياق جار لاضع لتر با وح ا وو قبي المو لاقم لعي 411 
200 الآأصل للشيباني» انظ ”١5ظ. ‏ (/7) الأصل للشهاق 1 لاطو 2 
(8) الأصل للشيباني» #/؟وء 7اظ. (9) الحجة للشيباني» 39//5. - 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 


7 : يباني 
تطبيق الأحكام الشرعية”''. 


فالشيباني يستعمل السئّة بمعناها الواسع المعروف عند المتقدمين والتي 
تشمل سنّة النبي والفيحا” والتابعين» أي الأجيال الأولى للمسلمين التي 
وصهها ابي و 0 ا 0 والتطبيق ا 
القول من التطبيق 1 الفعلى. لبن القول نفسه. هذا ما ظهر لنا من 
خلال دراستنا لاستعمال الشيباني لكلمة السئّة. وهو مختلف قليلا عن السنّة 
المستعملة فى العصور المتأخرة بمعنى أقوال النبى وأفعاله وتقريراته» وإن 
كان بين المعنيين تداخل وتقاطع. 


يستعمل الشيباني كلمة «أثر) وجمعها «آثار» بمعنى الحديث المرفوع 
وأقوال الصحابة والتابعين”''. فمثلاً يقول: الأثر الذي جاء عن رسول الله" "'. 
الأثر الذي جاء عن ابن عباس”**'» ويصف قول إبراهيم النخعي بأنه أثر””. 
ويكثر استعمال الشيبانى لكلمة أثر/آثار للاشارة إلى الروايات عامة. وكما هو 
الأحاديث والروايات عموما''. وفي بعض المواضع يستعمل كلمتي السنّة 
والأثر ا مثلما مع في الرواية | المتعلقة بصلاة الاستسقا 0 دفي هذه 


10/١5 الكافي للحاكم الشهيدء ١/5١١ظ؛ المبسوط للسرخسي.‎ )١( 

(0) الأصل للشيباني» ١/ثلاظء‏ “الاظء 4لاوء #حمظء 6حظء 68١ااظء‏ 50٠اوء‏ 6/١٠اظ.‏ 

(6).. الأضل. للشيبانئ6 ١/3و‏ 

 )‏ الأصل القيبانن 1ط 

(0) الأصل للشيبانى. 0 او. ظ 

450 :نظاو الأنان الاى يوملت + كتعقيوة" أو الوق" الانقاتي د بيزوك »نان الكقي الخلية: 
يدون تاريخ ؛ الانار لخسياد بن الحسن الشيباني» تحقيق: عبدالحي اللكنوي» لكنوء 
مطبعة أنوار محمدي» بدون تارك 

0 «الأضل اللشيبالي :1ف لظ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 < 

0 (التحديية» أيض)ا في الأصل , ممعت لتر فالروايات المنسوية 
إلى النبي''» والصحابة”''» والتابعين مثل إبراهيم النخعي ا "بيظان 
عليها اسم «حديث»). وفي بعض المواضع تستعمل السئّة والحديث معا ٠‏ وفي 
هذه الحالة يحتمل أن يكون الحديث بمعنى الرواية القولية» والسئّة بمعنى 
التطبيق لها. فمثلاً خالف أبو يوسف ومحمد أبا حنيفة في سهم الفارس 
والراجل من الغنائم اتباعاً للحديث والسئّة”*'. 


ويستعمل الشيباني مصطلحات الا: ثر والحديث والسنّة في مؤلفاته 
الأخرى بمعانيها التي استعملها في الأصل". 


منهجه في الرواية 


روي في الأصل أحاديث مرفوعة وموقوفة وأقوال للتابعين كثيرة عن 
طريق أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما. وبين هؤلاء الرواة مالك بن أنس 
الذي روى الشيبانى الموطأ عنه. والأحاديث المذكورة فى الكتات و 
أعا نا ب ما تسافا« ا عنانا سنوت لشاف قرا عنقا د بلقنا عق الل 0 
وهذا الأسلوب أي البلاغ قد استعمله مالك في الموطأ 500 هو 
معروف. وتكثر البلاغات في كتاب الصلاة والنكاح وبعض الكتب من الأصل 
أكثر من غيرها. أما فى الأحاديث المسندة فيستعمل ألفاظ حدثناء أخبرناء 
55 والععنة وانكاننا من الألفاظ المعروفة في الرواية. كما تستعمل كلمة 


(41 الآضل اللضيياتق» ١/155ق.‏ نفس الاستعيال موجوه فن: كنت الشيباني الأحخرى: 
انظر: الآثار» ص١8.‏ 

(؟) الأصل للشيباني» 5/١‏ ٠او,‏ #إلاوء 14/0و. 

(0) الأصل للشيباني» ١/١؟7١و2‏ 0/8و9ظء افو. 

(:) الأصل للشيبانى» 87/0١ظ.‏ 

(0) الحجة للشيبانى.ء 2.75/١‏ 6١77ل‏ 754ل 4١57 2١55/95 "5# “١4‏ موطأ محمدء 
ال 5ؤث"“ل *458. 

(1) ويشير الدبوسي أيضاً إلى كثرة مرويات الشيباني بلفظ بلغنا. انظر: تقويم الأدلة 
للدبوسى. ص .١56‏ 


ظ [ كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
ظ : م الشيباني 

اليرفعه» إشارة إلى رفع الحديث إلى النبي 6و'''. < 

 ”‏ المصطلحات المتعلقة بصحة الحديث وشهرته 
يذكر الشيباني مصطلح «حق» بمعنى صحيح.» فيقول في موضع من 
الأصل : «وقد بلغنا عن عكرمة أثر يرفعه قال: إذا تشاجر القوم في الطريق 
جل م ا ل آنا لا ندري 3 الحديث أم لذ ولو 
نعلم ا ار . كما يستعمل كلمة «يثبت») بمعنى (يصح). 
فيقول: «آية محكمة لا ينبغي أنترة: إلا إن كيف 5 ل 
ويستعمل كلمة «أوثق» لترجيح إحدى الووائقية ن التي يقارن بينهما على 

الأخرى 0 


يستعمل فى الأصل تراكيب «الأثر المعروف. الآثار المعروفة» الحديث 
المعروف») بمعنى الحديث الصحيح المشهورء ويستعمل فى ضد هذا المعنى 
«الحديث الشاذ»””'. وحول صلاة الاستسقاء يذكر الإمام أبو حنيفة أنه لم 
يبلغه في ذلك صلاة «إلا حديثاً واحداً شاذاً لا يؤخذ به»؛ بينما يذكر الإمام 


؟ 


هيه أنه علقه أن النبي ا في الاستسقاء وكذلك ابن عباس » وأنه يتبع 
في ذلاك [المينة والافان المعو 0 فنرى هنا أن الأحاديث تقوّم على أنها 
معروفة أو شاذة. والسبب فى الاختلاف بين الإمامين فى المسألة أن الحديث 
الذي بلغ أبا حنيفة «حديث واحذ وان«الحديف يُعمل به. وقوله: 
(حديث واحد» يذكرنا بمصطلح «خبر الواحد». فهو قد يعتبر أساساً لنشأة 
هذا المصطلح. فالإمام أبو حنيفة لم يعمل بهذا الحديث لعدم اقتناعه بصحته. 
أما الإمام محمد فقد بلغته «الآثار المعروفة» أي أكثر من حديث واحدء 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/55١1و.‏ 775ظ. وهذا المصطلح يستعمله مالك أيضاً. انظر: 
المؤطاء الاسغتدان 84 

)2 الأصضل القيات 16 او 

(0) الأصل خسار 7٠لاو‏ 

(5:) الأصل للشيبانى. 4 اظ. 

(5) الأصل للشيبانىء ١/#مظء‏ :/#داظء ه/الاظء 4وء 58اظ. 

05" الآمن اللسيانى »1 كز 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية وس 
جاح 777707070 17777 4 1ت 
ويحتمل أن يكون رأى «السئّة؛ أي العمل بهذا الحديث في الحجازء واطلع 
على تطبيق الصحابة مثل ابن عباس وغيره» واقتنع بصحة الحديث. . 

وق (المولفاك لاخو الكتينانى لسعم فط لحات.والفاظا وان 
ليان بح لاني والآثار. 0 رأس هذه المصطلحات: «معروف». 
و«مشهور). ويستعمل كذلك مصطلحات وتعبيرات مثل امستفيض» جاء 
التبّكة معروف فى أيدذى الفقهاء. مغعروف فى أيدى الناض: تنثه:. لا 
لكلاف فين لا خلا 1 وسعدل لإفادة عدم صحة الحديث ألفاظاً 
مثل 0 9 يعرف» غير معروف2”'. واستعمل كلمة «أوثق» للترجيح 
بين الروايات” ". وعبر عن خطأ الراوي في متن الحديث بلفظ ؤم" 
وفى صدد بيان ضعف رواية يسمى الرواية المنقطعة ب«المرسل». وأن الراوي 
الم عرو كنا تعدا ات ثقة/ثقات» مأمون لإفادة أن الراوي 
موثوق ا وعبر عن الراوي غير الموثوق به 5 امتهم فى حليثه), 
وعن الموثوق به بلفظ «غير متهم في ع واتحعم لفظ «أوثق» 
١م‏ 


للترجيح بين الرواة من حيث الثقة بهم 
3 300 فى الاستدلال بالسئّة والروايات 
أ عمله بالسنّة القولية والفعلية والتقريرية 


يكن الشاتي فى مشميع: وات الفقه تقريا لمن البيتة العو 


ا 7الحجة للعيياتي )!ادك تلنان بو الى برو الى اساي 118 انكر اران كا 
مول “لل هلل وكل الال لظن ولس على ومسل ارقتتث روث 
احا اوعقي عه عا .6 تق. +/11 وو طلا لتحيل" لحا تعر الى ما ا جا 

(0) الحجة للشيبانى» 289/١‏ 5"1/8. 

(9) الحجة للشيبانى 78/١‏ ٠ل‏ («لء 78. 

(5) الحجة للشيبانى. .11/١‏ 

(0) الحجة للشيبانى. .550/١‏ 

30 :العوحة للسيات 11 تكاتي اتوي وي لايم مويل 50000 

60 الحجة للشيبانى» ؟7501/7. 

43 :العقة للشياى: 1 


ظ كتاب أ مام الشسان 
22> ب الأصل للإمام الشيباني 
والوطتفة الأسافية اللسنة هن يبان القران كنها أغنان إل :ذلك القيران 
الكرى ١:‏ مواقي تفن العراشبع :تكن الفننةا على أنه الأراقعة للاحكاء عن 
سبيل المجاز. فيقول مثلاً: «حرّمت السنّة». والأحاديث المرفوعة القولية 
والفعلية تذكر على وجه الاستدلال في مواضع كثيرة من الأصل. 9 عدن 
الشيباني بسكوت النبي كلِ يعني بالسئّة التقريرية في بعض المواضع”" 
- التفريق بين المعروف/المشهور والشاذ 

تقدم أعلاه أن الشيباني يفرق بين الأحاديث المشهورة/المعروفة 
والشادة» كمااتزق أنه سعدل بفسل. المسلمين سكفوى الحديث.على 
صحته”". وأنه لا يقبل بعض الروايات غير المشهورة والمعارضة للقواعد 
العابنة”* كذلك: لأ يتيز الشيبائن شير الواعل (حدية: واهد) إذا خارضن 
البق المشيورة :الس و الانان المع 

جِِ الاحتجاج بخبر الواحد 

للشيباني دور مهم في الأسعدلال: لحبحية حيو الو اعد وقد غفل عن 
ذذك التاسفون «قلى كباب الاداتكيان فى ماله كيو لعن السكون الو الحد 
فى المسائل الدينية فقل. حل الطعام والخترات أن طهارة الماة'المعوضا به 
يستدل الشيباني بتصرفات الصحابة تجاه صحابة اخرين يروون حديثا ما عن 
النبي كَل فيفيد الشيباني أن طلب أبي بكر وعمر ها من بعض الصحابة 
الراوين لحديث ما أن يأتوا بصحابي آخر يروي نفس الحديث أفضل من 
ناحية الاحتياطء ولكن خبر الواحد كاف أيضأء ثم يبدأ بسرد الأدلة على 
ذلك. فيذكر أن النبي كَلةِ أرسل رجلا واحداً لتبليغ الإسلام إلى الآخرين» 
وأن الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهم قد عملوا بأحاديث رواها أحاد 
الصحابة» ويشير إلى أن الأدلة في هذا الموضوع كثيرة"'. والشافعي يذكر 


7١/5 27417/١ (؟) الحجة للشيبانى»‎ 2 .55/١6 سورة النحل‎ )١( 

(©) الحجة للشيباتي: 771/7 11 (4:) موطأ محمدء عا رمم 2 1 

(6) الحجة للشيبانى.» .١76/١‏ ظ 

(5) الأصل الشيبانية 0/0١‏ ظ. وقد أشار الدبوسي إلى ذكر الشيباني. للأحاديث وأفعال 
الصحابة في موضوع العمل بخبر الواحد. انظر: تقويم الأدلة للدبوسي.» ص177. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 1 
الأدلةاتقنها :الى .ذكرها الشيباتى ‏ لأقبات متحنة خير الواحف :فق الرسالة*"”. 
كما افخدل اسار فى مجح عن تسن الجسانة ليا مكو عد 
الشيباني”". والفرق بين الشيباني وغيره هنا هو أن الشيباني استدل بهذه 
الأدلة على مسألة فقهية» واستدل. الشافعى بنفس الأدلة على أصل من أصول 
'"التتشدقيه تلات لاله النشهية ب «وتصيز كه الشيا فى اق هده لاله يدن على 
أن علم أصول الفقه لم ينشأ بعد على وجه الاستقلال» وأن النقاش النظري 
حول المسائل الأصولية لم ينتشر بعدء وأن المناظرات كانت جارية حول 
المسائل الفقهية في الأستامن. 


د ترك رأي أبى حنيفة في بعض المواضيع بسبب الحديث ١‏ 

نرى أن أبا يوسف والشيبانى يخالفان أبا حنيفة في بعض المواضيع 
بالاعتماد د على ات فقد ا 0 له في" صلاة الاستسقاء اده 
لتملك الأرض الميتة عن 0 520 مه ديك : 1 أحيا أرضاً 
مينة فهى نيو "كي افإقلي »لذن “وسون الله وو عق ذف الإجاب)* ال 
آخر: يرى الإمام أبو حنيفة أن العشر يؤخذ من جميع المحاصيل الزراعية 

ع “قلت أو كثرت» وسواء كان لها ثمرة باقية أم لا ويعتمدل في ذلك 

( 

على رأي إبراهيم يم التخعي ومجاهد بن جبر من التابعين | ؛ بينما يرى 
من خمسة اي 9 مسدلا بالأحاديث «المعروفة» 5 ل . ومعالف 


46 «الرضالة" لنشافسي شو نا و01 140 

(؟) صحيح 00 لأخبان الأحادة .١ ١‏ 

(9) الموطأء «الأقضية». 475 سنن أبي داودء «الخراج».  ”0‏ ؛ سنن الترمذي» 
«الأحكام», 4" وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» 788/5 - ٠١55؛‏ الدراية لابن 
عو ا 51 

(5)” الأن: للقاف 121151176 

(0) المصنف لابن أبي شيب 15لا ال7؛ شرح معاني الآثار للطحاوي» 0337/5 58. 

(5) الأصل للشيباني» 548/5١ظ.‏ 


تاب ألا مام الشيبا: 

> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشيباني لأبي حنيفة في جواز الوقف مبني على الحديث أيضاً”''. وهناك 
أمئلة أخرى في كتب الشيباني ترك فيها رأي أبى حنيفة استناداً إلى الأحاديث 
الواردة في تلك المواضيع 7 ونحن نرى أن ترك الشيباني لرأي أبي حنيفة 
في جميع هذه المسائل لبمدن لمخالفته له في الأصول. وإنما ذلك ده 
الشيباني بصحة الحديث وشهرته لاطلاعه على شيوع رواية ذلك الحديث أو 


العمل به على وجه لم يطلع أبو حنيفة عليه. 
ه ‏ الطرق المتبعة في نقد الحديث والترجبح بين الأحاديث المختلفة 


يوجد في الأصل نة نقد لمتن حديث يرويه هشام بن عروة 5 ومضمول 
هذا النقد أن النبي عليه الصلاة والسلام لك يأمر بباطل ولا بما يؤدي إل 
خداع أحد الطرفين» ولذلك فيحكم بوهم هشام وخطئه في رواية هذا 
ايك 
الحديث 


يرجح الشيباني ١‏ بين الرواة بما فيهم الصحابة. 00 تروف جد ريد 
مختلفين يذكر أن عمر أعلم بحديث رسول الله من عائشة””". ويرجح روايات 
الصحابة الذين هم أكبر سنا وأكثر خبرة وأقرب إلى الرسول يل على 
زؤابات امكل الآخرين"'. فمثلاً يفيد الشيباني أن علياً أعلم بالحديث من 
5 ا 5 اكد الشيباني روايات بعض الصحابيات في المسائل التي 
يكون الرجال أعلم بها في العادة كما اعتمد في ذلك على روايات اخرين 


.ظ١6١/8 الأصل للشيباني.‎ )١( 

(؟) الحجة للشيباني» ١/لا ‏ 24 255 158. الا #14 0507 /ا00؛ موطأ محمد 
#1 ا 

(؟) هو هشام بن عروة بن الزبير المدني» من رواة الحديث المشهورين. توفي سنة .١545‏ 
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر. 58/١١‏ 

(8) الأصل للشيباني» 157/5١و ‏ ١١ظ.‏ 
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0) الحجة للشيباني» الك لاللاء الى 


القسم الثانى : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 1 

من الصحابة”""2. ويرجح كذلك رواية الصحابي المشهور بالصحبة والعلم على 
رواية الصحابي غير المشهور والذي لا يروي إلا حديثا واحداً”'". كما يرجح 
الشيباني بين الراويين الثقتين اللذين يرويان عن شخص واحد بكون أحدهما 


أعلم بحديث الشيخ من الآخر”" 


وفي الحجة للشيباني نرى أنه 08 التوفيق بين الأحاديث المختلفة 
أحياناً» فمثلاً في الروايات المتغلقة بأفضلية التغليس أو الإسفار بصلاة الفجر 
حاول الشيباني التوفيق بين الروايات بالوقوف على المعنى الظاهري لهذه 
الروايات”*؟. لكنه في الغالب يذهب إلى الترجيح بين الأحاديث» ويقول في 
ذلك: (إنما ينبغى إذا جاء الحديثان المختلفان أن ينظر إلى أشبههما بالحق 
فكة متوووت دا موق اللة "17 رو]ذا تفلزرنا: للىالقادن الي قبل قيها هنا 
الحو ل افاك: (انحقة المتكور تسكن أ نيتم بيه التواعن الشرعية العامة 
وفي مكان آخر يذكر الشيباني أن التحدييث إذا روي عن النبي وَل على وجوه 
مختلفة فإنه ينبغي ترجيح الأليق به والأصوب من الروايات. وفي المسألة 
المذكورة في تلم المكان يظهر أن المقياس الذي عين به الأصوب هو اتباع 
العذ ل د الساو ا ارا مرو روات الح و لني ار 
متها اتطبوق اتاكنين كيد الله مسد" أقوا لعو اتفال العنيواء 55 الاستباط 
رتنا التق رتنه اراق )7لا يرو افقةة البينة المسيو 1507 كنزة الروايات 7 
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ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العنسي” وبراف الاي ويرجح الشيباني في مسألة خالف فيها أبا حنيفة 
الحديث لقولي على الحديث الفعلي لموافقته عمل الصحابة”". ويحتج الشيباني 
في الحجة بروايات أهل بلده في مقابل روايات أهل المدينة» ويظهر من ذلك أن 
أهل كل بلد يثقون برواتهم وعلمائهم أكثر من غيرهم, وهذا أمر طبيعي إلى حد 
ما.ء فمثلاء القنرت في صلاة الصبح وزكأة مال الصبي وغير ذلك من المسائل 
ترق فنا اميه كو وفي هذا السياق ينتقد الشيباني عدم أخذ أهل 
المدينة بروايات البلدان الأخرى 9 . حتى أنه يبين أن أهل المدينة لاا يعملون في 
بعض المسائل باجاد ويك رووها هم النسنت -. فمثلا يلقل عن أهل المدينة 
قولهم في مسألة روى فيها أهل العراق حديثاً: «لا نعرف الحديث الذي 
تروونه»). أي أن هذا الحديث شاد غير معروف؛ ويجيب الشيباني على ذلك 
بقوله: «الأحاديث في ذلك أعواو وأشهر من أن ترد. وقل رواها بعض أهل 
العراق)7". ٠‏ ويجيب الشيباني عن بعض الأحاديث التي تتضمن أحكاما تحرج عن 
الأسر المعروف والمشهور عن النبي كَلِ بأن ذلك خاص بالنبي وأنه لا يمكن 
اتباعه في لودل على ذلك لاديف أخرى أو بالاجتهاد وإعمال 

0 
الرأي 


ينقل م عن الشيباي أنه لا يأخذ بالحديث مرب + 


مس ونها لق الال رن 1 رع ل 0 تكون هذه 
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القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 2 
العبارات: أضيفت: إلى 3 رسف حنيا اتن الأضر ءوانه تعد هات فى 


00 إلى الشافعي 17د بوفيق ترى أن الشبانميت درفل الالجاديت 
المرسلة/المنقطعة كدليل ويحتح بها إلا أنه يرد 0 في جو المناظرة لأن 
خصمه على ذلك المذهب» فهو يُلزْم خصمه برأي نفسه. وهذا التصرف 
معروف ومتداول لدى العلماء في المناقشات العلمية لإظهار عدم التناسق في 
منهج الخصم وأنه لا يسير على منهاج مستقيم. » وليس هذا من سوء 
الأخلاق الذي لال نا لسلما ديه بو نما تقو : ام عرف وامشتهون عدلد 7 ” 


- عدد الروايات في كتاب الأصل 


يوجد في الأصل حلديئاً وأثراً ة في المجموع. والقليل منه مكرر. 
ويدخل فى هذا العدد الأقوال والامكال دو الت يراك المسوية الى القن كلد 
والضحابة والتابعين سواء ذكرت بسند أو بدونه:. من نانحية أخرى: فإنه 5 
أن لا يظن أن علم أبي حنيفة وأبي 5 والشيباني بالحديث مقصور على 
هذا العدد. فهناك كتب أخرى لهم مثل مسانيدهم» والاثارء والحجة على 
أهل المدينة وموطأ محمد. فعلاوة على المرويات الموجودة في هذه الكتب 
فإن مسائل كتاب الأصل نفسها تدل على هذا الأمر. فمثلا يذكر الشيباني 

كفاية المُدَ (لتر واحد) للوضوءء والصاع (07” لترأ) للغسل كمسألة فقهية. 
وهي في الحقيقة مروية من فعل النبي كَل '". وكثير من مسائل الوضوء 
والصلاة غير هذا لم يذكر فيها الدليل من الحديث. ومن المعلوم أن هذه 
المسائل وأمعالمامن :مسانم العبادات مأخوذة عن طريق الرواية» ومن 
المستحيل أن لا يعم نها أئمة المذهب. فعدم ذكر هذه الروايات إلا تاقوا 
فى كتاب الصلاة مثلا يمكن أن يفسر بأن تلك الروايات معلومة مشهورة عند 
أربابهاء فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها؛ وبأن الفقه في تصور الشيباني 


000 لو ١‏ د اي 


ص١١ .١‏ 
0 الأصل للشيباني. ١/ءو؛‏ صحيح البخاري» «(الوضوءاء /ا ع ؟ صحيح مسلمء 
| «الحيض» .2 0ف 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وأستاذيه بدأ يستقل عن الحديث والرواية ويبرز إلى الوجود كعلم جديد قائم 


بنفسه. 


وفك أخيار بعض العلماء إلى أن منهج الشيباني في ذكر الأحاديث هو 
عدم الاهتمام بالروايات المعروفة لدى الح في المسائل المشهورة. 
والاهتمام 8 الروايات المتعلقة بالمسائل الدقيقة والتي تخفى على كثير من 
الناس"'“. وإذا نظرنا إلى مجموع الروايات في الأصل فيمكن القول بأن هذه 
المعلومة صحيحة إلى حد ما. فمثلاء لا يوجد فى كتاب الصلاة إلا القليل 
من الروايات. لكن على النقيض من ذلك فإن الروايات قد ذكرت بكثرة في 
كتاب الرضاع وكتاب الطلاق حتى في المسائل المعلومة المشهورة. 

إن عدد الروايات مختلفة من حيث القلة والكثرة بين الكتب الفقهية 
الموجودة في الأصلء إلا أن معظم هذه الكتب لا تخلو من الرواية. وكثير 
من الكتب الفقهية في الأصل تفتتح بذكر الأحاديث والآثار الواردة في ذلك 
الموضوعء ثم ينتقل إلى المسائل الفقهية. فمثلاً كتاب الصرف والرهن 
والقسمة والهبة والإجارات والمضاربة والعتاق والصيد والذبائح والوصايا 
والولاء والسرقة والإكراه والدعوى والبينات والشرب والعبد المأذون والشفعة 
والمفقود وجعل الأبق والعقل والحيل واللقطة والمزارعة والنكاح والصلح 
والوكالة والوقف وبعض الأبواب الموجودة داخل هذه الكتب تفتتح 
بالأحاديث والاثان: غير أن م من الكتب الفقهية لا تفتتح بذكر الأحاديث 
والاخانع مثل كتاب التحري والاستحسان والأيمان وغيرها. والروايات 
المذكورة في بداية تلك الكتب الفقهية لا يلزم أن تكون كلها 55-7 لرأي 
المذهب» بل يمكن أن توجد بينها روايات تخالف رأي المذهب”". 


في الإجماع 


يستعدل الشيباني بالإجماع في مسائل كثيرة في الأصل وغيره من كتبه. 


)١(‏ بلوغ الأماني لمحمد زاهد الكوثري» ص8/. 
0 الآأضن: للكسيائن 48/5 اقنه 4 معاي 8 باقر عر ول 


القسم الثانى: دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 1 


ويستعمل لفظ (الإجماع) كما يستعمل الأفعال الدالة على ذلك مثل لأجمع» 
اجتمع) ونحوها. فهو يقول للتعبير عن الإجماع: (إجماع لا اختلاف فيها؟» 
(اجتمع عليه الفقهاء»؛ «اجتمع عليه المي أجمع أهل العلم 
505 أجمع المسلمون جميعا»)» «عند المسلمين وعند جميع الفقهاء». ‏ 
«الناس تفع (لمجمعة عليها» ونحو 11 وفي بعض المواضع لا 
يستعمل لفظ الإجماع لكن يستعمل ألفاظأ أخرى تدل على نفس المعنى» 
مثل قوله: «قول الناس كلهم»: «هذا قول لا نعلم أحدا من العلماء قاله». 
الم يُختَلّف فيه»» «والناس لا نعلمهم اختلفوا في ذلك» ونحو ذلك”". 


وقد استعمل الإجماع مع السنّةَ في بعض المواضع. ففي موضع يقول : 
تومت السدة والإجماع»”*'. وفيى موضع آخر يذكر: «السنّة المجتمع 
عليها»”'. واستعمال السئّة والإجماع معاً يحمل معنى تقوية أحد الدليلين 
بالآخر. فالسئّة كما سبقت الإشارة إليها لها مفهوم يغلب عليه جانب الفعل 
والتطبيق. تبعاً لذلك» فالسئّة والإجماع. أو السئّة المجتمع عليها إذا أيدت 
حكماً من الأحكام تفيد أن ذلك الحكم معروف من قبل الجميع وأنه جار 
العمل به منذ القديم. والسئّة بحد ذاتها تحمل معنى الشهرة والتلقي بالقبول 
في القرون الأولى. ففي هذه الحالة يكون إضافة الإجماع إليها مفيدا لقطعية 
هذه الشهرة والتلقي بالقبول ومؤكدا لهما. 

ويستدل في الأصل بإجماع الصحابة. فمثلاً في أحداث الفتنة الواقعة 
بين الصحابة كان كثير منهم على قيد الحياة وقد أجمعوا على عدم 
معاقبة من ارتكب قتلاً أو غصباً أو نحو ذلك في خضم هذه 


)١(‏ الأصل للشيبانى. #/“اظء. 54١7وء.‏ 0/0"او. 

() الحجة للشيبات: ال و 77# , 1660/4. 4757 موطأ محمدء 
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(9) الأصل للشيباني» 5/١٠و؛‏ الحجة للشيباني. لك و ات و ادة 
:لال /لالا١ ‏ 4لا١.‏ 

95 الأضل للشناني 1-4 1ى: 

(0) الأصل للشيباني؛ . 


مه ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأحداث"'''. واستدل في مسألة حصلت بعد النبي يل وسكت الصحابة 
علب ١‏ سك رم هذا يلل على مهف لك الأمر''“'. فهنا وقع 
الاستدلال منه بالإجماع السكوتي. وينقل الجصاص عن الشيباني أنه إذا 
اختلف الصحابة في أمر ثم وقع الإجماع فى عهد التابعين على رأي من 
آراء الصحابة وترك الرأي الآخر كا فإنه لاا يجوز العمل بالرأي 
المتووك *72 كينا : آنا ا الحنفية المتقدمون أن الشيباني يقول بحجية 
الإجماع من أهل كل عصر”“". وقد استدل الشيباني بالأثر القائل: «ما رآه 
المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله 


0 على كون استحسان المسلمين جميعهم لشيء أو استقباحهم له 
دليلا من الأدلة0*'. 


وينبه الشيباني على أن الأفعال والتطبيقات المخالفة للإجماع باطلة وأنه 
لا ينبغي اتباعها. فمثلا ينبغي اتباع الإمام في صلاة العيد في عدد تكسيرات 
الزوائد على اختلاف الروايات في ذلك. لكن لا يجوز متابعة م الذي 
يكبر عدداً لم يقل به أحد من الفقهاء ولم يؤثر عن السابقين”". ويبين 
عباتي 210 وجرن أذ يكل القاضي سكم سكم ناض أخر ما لم رركن 
ذلك الحكم مخالفاً لشيء لا يختلف فيه القض ا "". ومفهوم هذا أن حكم 
القاضي المخالف للؤوجماع عرضة للابطال. 


ويستعمل الشيباني لفظ الإجماع أحياناً بمعنى اتفاق مجموعة من 
الأشخاص أو الجماعات على أمرء وليس بمعنى الإجماع السابق. فمثلاً 
يفهم من السياق في موضع ذكر فيه الإجماع أنه يقصد به رأي الجمهور. 
لآنه يذكر ريا آخر في ان الإجماع. وهو راق أهل المدينة. وهي مسألة 
الآكل اق :الشتراني تانينا فى نهار رمضانء. فبالرغم من 00 الأحاديث 


.5 17/7“ الأصل للشيباني. 84/5و. () الحجة للشيبانى»‎ )١( 
."١ص الفصول للجصاص. */8794. (5) تقويم الأدلة للدبوسي»ء‎ )*( 
.ظال”/١ الأصل للشيبانى»‎ )5( .087# 578/١ موطأ محمدء‎ )0( 


(0) الكافي للحاكم الشهيد» ١8/١‏ ؟و. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

اانا اللاك.. لاا الالال وان ل ااا 10001 11٠‏ 00101 ل 
و«الناس يجمعون عليها» إلا أن أهل المدينة يرون أن ذلك ينقض الصوم'''. 
وفي مواضع أخرى يذكر أيضاً أن الإجماع واقع على خلاف رأي أهل 
المدينة في المسألة”"'. كما يقول في مسألة خالف فيها أهل المدينة: «وهذا 
الآأمر المجتمع عليه لا اختلاف فيه بين الفقهاء إلا من قال برأيه كك الاتان 
خلف ظهره””. وفي موضع آخر يذكر إجماع أهل الكوفة وأهل المدينة””". 
ويقول في موضع: لا ا يي 0 جمعوا»””'. وفي 
مسائل الفرائض 0 القضاة لا يختلفون في , بعض المسائل أو 
أنهم يجمعون عليها""". واللافت للنظر هنا أنهم كانوا يتتبعون قضاء القضاة 
وإجماعهم على قضية من القضايا ويستدلون بذلك. 


ويستعمل الشيباني لفظ «العامة» بمعنى الجمهورء ويستدل برأيهم 
ويوليه قيمة". ويقول في مسألة وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد بأنه «قول 
العامة لا اختلاف فيه)”. وهذا التعبير وإن كان يوهم أن المقصود به 
الإجماع إلا أنه يفيد الجمهور وقلة المخالفين» لأنه عقد في الأصل بابا لرد 
الراق: البيخال”. 


وقد استدل الشيباني في موضع واحد بإجماع أهل الكوفة. يقول 
الشيباني في موضوع بيع العبد المدبر ‏ الذي علق سيده عتقه على موته ‏ 
ا ا لي بجواز بيعه ويقضي الآخر بعدم 
جواز بيعه: «فلما و ياي ا ور الكوفة 


.8947/١ الحجة للشيبانى»‎ )١( 

09" احج اللقياف لقان جوع م 

6 الححة الشيار :8 ان ولهيانة شبيهة انظرة انقنير امسن 11/7 
(:) الحجة للشيباني؛ .591/١‏ ولعبارة شبيهة انظر: نفس المصدرء .077/١‏ 
(8): الأصنز للشندافي + 7/1و 

(5) الأصل لاد 4 1١ظء‏ "او. 

(0) الحجة للشيبانىء 8١4/5 .٠١8/١‏ ؛ الآثار للشيباني» ص/. 

00 الأتار اللشباني ع قو ْ 

(9) الأصل للشيباني» /5؟و. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أنه لا يباع»”''. فهنا يستعمل إجماع أهل الكوفة كمرجٌّح بين روايتين 
مختلفتين. وهذا التصرف يشبه استعمال الإمام مالك لعمل أهل المدينة 
واحتجاجه به فى العمل بالأحاديث وغير ذلك. ويتشابه اللفظ المستعمل عند 
الإمام مالك والإمام محمدء فيقول الإمام مالك مثلاً: «الأمر المجتمع عليه 
عندنا» ونحو ذلك”"'. ويفيد بعض الأصوليين أن الحنفية كانوا يستعملون 
عمل أهل الكوفة كمقياس للترجيح بين الروايات إلى زمن أبي حنيفة قبل 
شيوع البدع"". وهذا المنهج كان متبعاً لدى المجتهدين الأولين. فقد كانوا 
يرون أن العمل الجاري في المكان الذي يعيشون فيه متوارث من الصحابة 
والتابعين الذين كانوا يعيشون في ذلك المكان قبلهم وأنهم لكونهم قريبي 
العهد بهم فقد وصل إليهم عمل الصحابة والتابعين عن طريق صحيح. وكانوا 
ترون أيضا أن مل هذا العهل المشهون:والمتوارت مق ,جيل إلن بجي أقوى 
من حديث يرويه شخص أو شخصان. ولذلك كانوا لا يقبلون صحة أخبار 
الأخاد العنتشالفت:.هذا العمل المتوارت :ويقولون يأن نه الأخبان: لو كانت 
صحيحة لكانت معلومة عند الصحابة والتابعين المتوافرين فى ذلك المكان. 
ومن المفهوم أن الشيباني إنما ينطلق من هذه الفكرة في المثال المذكور 
أعلاه. وينبغي أن نلفت النظر هنا إلى أن استدلال الشيباني بإجماع أهل 
الكوفة لا يتناقض مع نقده لاستدلال الإمام مالك بعمل أهل المدينة. فالإمام 
محمد يستدل بإجماع أهل الكوفة للترجيح بين حديثين مختلفين» بينما ينتقد 
الاستدلال بعمل أهل المدينة في مواضع لا يوجد فيها حديث مؤيد لذلك 
العمل. 0 0 
ها قول الصحابي 


يستدل الشيباني بأقوال الصحابة في مواضع كثيرة» ويقول في بعض 
المساتل بأنه لا يوجد فى هذه المسألة حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ولا 


(01+الأصل: للقياف ‏ عاو 
30( الموطأ لمالك بن 556 ا الال الال 
فرة المسودة لابن تيمية»ء ص١78١.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية م 
0 ول صحاي. 0-0-6 ليع ايع تر ا دليلا 0 اله 0 
بين ل ليين اناف © ظ 
ويرجح الشيباني بين أقوال الصحابة في حال اختلافهم. فمثلاً في 
تحديد أيام تكبير التشريق يأخذ أبو حنيفة بقول عبدالله بن مسعود بينما يأخذ 
أبو يوسف والشيباني بقول علي بن أبي طالب”*؟. فيرجح الشيباني رواية أحد 
الصحابة على رواية صحابى آخر مؤيداً ذلك بأحاديث وأقوال الصحابة 
الآخرين”*'. والصحابي الذي ترد روايته أو يرد قوله قد يكون مثل عبدالله بن 
4 4 : د ل ا ع ل ا 
هريرة . هذا هو المفهوم من صنيع الشيباني في مؤلماته : 
ويقدم الشيباني رأي السعاية علب ياي لتابعين ‏ 0 بسع 7 ا 


بم 


-)1١(‏ الأضل: للشيبانى؟ “هل ؛ التححة للشيناق» ‏ #بالك: “التو 4 امن 58م روه 

(؟) الأصل 0 10 اكد الدبوسي الاباووستع ونسيدا نقورلاة 
بعدم تضمين الأجير المشترك» ويستدلان في ذلك بقول علي» أما أبو حنيفة فاستدل 
برأيه وخالف هذا القول. انظر: تقويم الأدلة للدبوسي» ص5 50. لكن توجد في 
الأصل رواية تؤيد رأي الإمام أبي حنيفة أيضاً. انظر: الأصل» ١١١/١‏ ظ؛ المبسوط 
للس رخسي » 065. وعليه فيمكن أن يقال بأن الومام أبا حنيفة إنما ذهب إلى اجيج 
بين روايتين عن نفس الصحابيء» أو أنه طرح الروايتين جانباً لتناقضهماء وعمل برأيه. 

(*) تقويم الأدلة للدبوسي» ص557؛ أصول السرخسي» .١١١/١‏ 

(5)« الأضل اللشباني. ١‏ “ااه 

(5) الحجة للشيبانى» 50/١‏ 

(5) الحجة العا 11 يغ ؟: 

(10) الحجة للشيباني: 1/١‏ 5851/5 580. 

(4) قارن: الإمام محمد بن الحسن للدسوقي.» ص559١.‏ 

.١1/7  ١ا/5‎ 21594 21١5/١ الحجة للشيباني»‎ )9( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولفقهاء الكوفة من التابعين مكانة مهمة في الأصل. وآراؤهم مذكورة 
في الكتاب بكثرة. ويمكن أن نذكر من بينهم إبراهيم النخعي (ت. 45), 
والشعبي ركب نان والقاضي ريج (ت. .)8١‏ ال وانالت المذكورة عن 
إبراهيم النخعي خصوصا كثيرة جداً ولرأيه مكانة متميزة عند أئمة يي 
وهذه الروايات تروى غالبا بنفس الحييد :ايو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. 
ولآراء النخعي تأثير مهم على المذهب الحنفي. ومع ذلك فهناك مواضع 
خالف فيها أئمة المذهب رأيه. وللشعبي تأثير كبير في تأليف كتاب الفرائض 
من كتابة الأصل: فالشيباق. يثقل عن القتفين. كناية فى 'القرائفن "المشكما. 
عل أقرال: الطيحانة بواكا مين فى تمسانا .. الغثر انض وكت يعن نه ان للك 
ويبلغ ذلك إحدى عشرة ورقة”". ثم يبتي الشيبانيى كتاب الفرائض على هذه 
المعلومات ويتوسع في ذكر المسائل وتفصيلها. وكتاب الشعبي في الفرائض 
يعتبر مصدراً مهمأ من القرن الأول منقولاً إلينا بواسطة كتاب الأصا 47. 
وينقل الشيباني هذا الكتاب عن السري بن إسماعيل ومحمد بن سالم بإسناده 
إلى ل 


)١(‏ الحجة للشيباني» 0 لل ل 

(0) «الأصل للشيباني» 4/6و 

(9) الأصل للشيباني» 5/هظ ‏ 7١ظ.‏ 

(:) وقد ذكر أبو حاتم أن المسائل المذكورة في كتاب الفرائض للشعبي والمنسوبة إلى 
علي بن أبي طالب إنما هي من قباس الشعبي على أقوال علي 4# ولم يكن لعلي بن 
أبي طالب وقت لتفريعه مثل هذه المسائل. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
5 ؛ تهذيب الكمال للمزي» .571/١5‏ 

0( الأصل للشيباني. #/دظء ظ.. السري بن إسماعيل الهمداني كوفي». وهو ابن عم 
الشعبي. وكان كاتبأ للشعبي أثناء قضائه. وصار قاضياً مكانه بعد وفاته. وضعفه 
المحدثون من قبل الرواية. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء .55١٠  :559/#‏ أما 

محمد بن سالم الهمداني فكوفي أيضاء وله كتاب في الفرائض. روى عن الشعبي 
وغيره. وكان يعلم الفرائض جيدا: . وهو معنه انفنا عند المحدثين. انظر: تهذيب 
التهذيب لابن حجرء ١75/4‏ /ا/ا١.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية ظ 
2.2ب ب بب بت بب77لتتبي77< 2ر7 

والأصوليون الأحناف مع أنهم لا يعتبرون أقوال التابعين حجة إلا أنهم 
يرون أن مخالفة التابعى الذي كان معروفا بالفقه على عهد الصحابة مثل 
إبراهيم النخعي يه تقدح في تكون الإجماع'"''. وعدا ل على أن 
للتابعي الذي هذا شأنه مكانة معتبرة وأن أقواله لها نوع من الحجية. 

و- القياس 

١‏ - مكانة القياس في المذهب الحنفي 

ووه كنية القبانى كف فى :لصتل :وهو اقفر الآدلة السعيالة فين 
لقان ونلا كترة سهان لفقل الناني نوها "اقددى من تقس لضن على 
كون التاهيه التعفى الممدا ال كيس المندوسنة أعن الرافد من ناح اخرئ 
فإن هذا الاستعمال الكثير يوضح الانتقادات التى وجهها أهل الحديث إلى 
الحنفية وأبي حنيفة خصوصاً في موضوع القياس. فالقياس هو أساس الفقه 
الحنفي. يدور الفقه الحنفي حول محور القياس وتصئّف المسائتل بالنظر إليه. 
لا شك أن النصوص هي المصادر الأساسية للفقه الحنفي» لكن هذا الفقه 
ينظر إلى القواعد العامة والعلل المستنبطة من النصوص بمجموعها على أنها 
أساس الفقه. فالقياس عندهم هي عملية إعمال النظر والفكر في ضوء 
النصوص وفي الإطار الذي ترسمه النصوص. 

" - المصطلحات 


يستعمل الشيبانى كلمة القياس وما اشتق من مصدر «قيس» من الأفعال 
عير ضع بهذا الد ليلو رهسن التعاسن 'المسعملة فى إقافة القاسن يمدق ان 
تسرد كما يلي: في القياس”©: القياس في هذا أو في ذلك ونحوء””؛ على 
لقاو 7 ساقى 0 كلك اتمتعيل' الأفماك الال قاس فطقي افتاه 


0 أفيوك: اللس اي 07 تسن التتكوير” امير با تخا 1107 
(0) الأصل العيراف: ١/دحاظء‏ ١٠اظ.‏ 

(0) الأصل للشيبانى» ١/144١و.‏ 

(8) الأصل للشيبانى» ١/95١ظ.‏ 

(0) الأصل للشيباني: ١//اواظ.‏ 


شْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ين 01١‏ 
١‏ الس الس 
| وقل اشتعملت ألفاظ أخرى لإفادة القياس. فمن ذلك لفظ (بمنزلة». 
نمالا يقي الثبائن. اللخ بالثم خي اليلد ا و لو 
من يفعل ذلك قائلاً: «هذا بمنزلة الكلام»”" . وقوله: «بمنزلة» أي في نفس 
المعنى أو الحكم. ب يعنى أن الأمرين فى :ننس المستوق من يف العلة: 
ويستعمل للتعبير عن الشبالين ألفاظ أخرى مثل «هما سواء؛». «هذا سواءاء 
وليل التي تحتوي على لفظة 0 0 اللفظ يميل 2 لد 0 
كلمة «مثل» أو كاف ووو 
تمر كلمة «العلة» في موضع واحد فقط”*". وهذا يدل على أن الكلمة 
لم تصبح مصطلحاً بعد. وتبدأ الجمل التى تبين العلة أو المقيس عليه بألفاظ 
«لأن» (ألا ترى»» (مِن قِبَل) وتو وتينتعم.عبارات 3لا يشبه)»: 
الآخر. ويكثر استعمالها لإيضاح الفرق بين المسائل التي يظن أنها متشابهة 
فيماابينها ون لبيدت كذلك””. وهناك : تعبير آخر مستعمل في نفس المعنى 
0 
وهي ١ليس‏ سواء) ‏ . 


01 الأضل للقيناني لقي الل جقزع مالكلاو اناوه ولط عاو مقو اوقل 
در ككوء وك*ظء حتظء تملظ كلمواظء #الاظء لاأرككرء مكقفو 
او ظ ظ 

(0) الأصل للشيباني» ١/”ظ.‏ وانظر لأمثلة أخرى: الأصل للشيباني» ١/اظ ‏ لاوء ١٠وء‏ 
#أاظ. ذاو الظء الأاظء “الاوء #85ظ؛ موطأ محمدء #/95”, 05ه". 

95 الا صل للنعانت: كوي اوقد لوا ار و روم لا اران 

(4:) الأصل للشيبانى» ١/لامظء‏ 5/١1١و.‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/744ظ.‏ 

(5) الأصل للشيباني. ١/#“اظ.‏ «ظء لاوء كوه فاظء ١١اظء‏ الوء “او الاظء 
ه*اظ. 

0) الأصل للشيبانيء ١/حظءه‏ ١١وء‏ ١الظء‏ واظء ١اظء‏ الأظء الاو ولاوء ٠؛أظء‏ 
ل لاع اا 

(8) الأصل للشيباني» ١/9ظء‏ 58و. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية ظ 

وللأقتازة إلى قنانن ‏ الأون :تستعمل الفاقا فل © «اأكزن»: عطي أولى) 
: 21 : 0 50 2 . م : 
اعذيتم» من مصدر التعدية”'". وقد استعملت كلمة التعدية في تعريف القياس 
ندم فحن عقن الع امو "دوقن فتن الاعد اوقل القيافن اوايراة 
المسائل التى تخالف قياساً ما لبيان فساد ذلك القياس فإنه يستعمل كلمة 
ايدخل» وما يشبهها"”'. 0 

وقد استعمل القياس مع كلمة «النظر» حيث يقول: «السئّة والآثار في 
هذا معروفة مشهورة لا يحتاج معها إلى نظر وقياس»"". وبالنظر إلى أمثلة 
اخراق أيضاً يتبين أن كلمة النظر تستعمل بمعنى الاجتهاد والفكر الفقهو 7 
وقد استعمل كلمة القياس في الأصل في بعض المواضع بمعنى قياس 
الأصول. أي القواعد العامة. فمثلا العمل باليقين وعدم الالتفات إلى الشك 
الظارعة عليه والمعير عنه رقاغدة #التقين لآ ريزول بالعف» فك سمن: قباس . 

 "“‏ فائدة القياس 

إن القياس الذي يستعمل 5 الأ قن معنى أوسع من معنأه 
الاصطلاحي المتأخر يعمل كآلية لتحقيق الانسجام الداخلي والترابط والتناسق 
نعو فروع المذهب» فبيواسطته تترابط الفروع لتشكل نسقا واحدا منتظماء 
وتنقح المسائل ويُقرر ما يقبل من المسائل وما لا يقبل. ولذلك ترى في 
مواضع كثيرة من الكتاب عبارات مثل: «ينبغي في القياس» ونحو ذلك””. 


(1) الأضيل للشييانى»: ارد ١ااظ.2‏ #دوء لادوب «كثظء 8١٠او‏ 4كثاظ.ء. “#ماظء 
للكظ الإدرى 5١اظء‏ #رواوء لا'اظء لادوء. 04و. 

(6) الحجة للشيبانى.» ؟5250/7. 

(5) “أصول السرخسي» 114/5؟؛ التوضيح لصدر الشريعة» 87/7. 

(5) الأصل للشيبانى. ١/94ظء‏ ؟١٠و؟؛‏ الحجة للشيباني» 2515/١‏ /الا. 

(5) الحجة للشيبانى» "0/0١‏ وانظر لمثال آخر: فون ال 27/7 . 

(1) الحجة للشيبانى: 5378/7 014. 

0) الأصل للشيانية ةك 

(8) الأصل للشيباني» لاطت #اثتو 5/ا5او #/5دزو ١1'اظء‏ 5/اتظء ”1:7اظء 
6ك آوء 6/١٠١او.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فمثلا المقيم إذا مسح على الخفين ثم سافر قبل تمام يوم وليلة فإن مدة 
المسح تمتد إلى ثلاثة أيام» وقياسا على هذا لتحقيق التناسق بين الفروع قيل 
بأن المسافر إذا مسح على 00 ثم أقام قبل تمام ثلاثة أيام ولياليها فإن 
الوسع تنقص إلى يوم وليلة'''. وترى في مواضع كثيرة من الكتاب أن 
موضوعاً ما يتم بيانه عن طريق إيضاح مسألة معينة ثم يتم بيان علتها ثم 
يقال بأنه يمكن القياس على هذه المسألة باتباع العلة المذكورة. ويتم التعبير 
عن ذلك بقوله: «وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه)”"'. «وعلى هذا 
جميع هذا الباب وقياسه)”". «وعلى هذا جميع هذا القول وقياسه)”*''. 
وخر ذللك: 

4 - أركان القياس 


إن أركان القياس التي هي الأصل والفرع والعلة والحكم تكون واضحة 
مذكورة في بعض المواضع. لكن بدون استعمال هذه المصطلحات أي 
الأصل والفرع وما إلى ذلك . 


فمي كثين من المواضع لا يذكر الأصل المقسن عليه ويذكره فى 

بعض المواضع. فمثلا يفيس جواز الاحتكام ل الحكمين في حل 0 
0 على جواز الاحتكام 9 الحكمين في حل الخلافات الزوجية المذكور 
في الآية الكريمة""". ويتم تعليل الحكم في مواضع كثيرة”". و قد تم تعيين 
مسافة قصر الصلاة للمسافر بثلاثة أيام قافا على الحديث القائل : 5 تسافر 


المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم»”". وأشار في موضع إلى إمكان القياس 


.ظ١6/١ الأصل للشيبانى.ء‎ )١( 

(0) الأصل للشيبانىء ١/7١٠ظء‏ 2/5او 54اوء /اواظ. 
0) الأصل للكيان: كاظ كإداو. 

(5:) الأصل للشيبانىء 5/لاوء 4ظ. 

(5) الحجة للشيبانى. 19/١‏ 3187/95 4517 556. 

(3) الأصل للشيبانى. 88/8و. 

(0) الحجة الشيال: 5+؟؛ موطأ محمدء 2541١8/#‏ 257“7. 
63 الأصل للشبان» ١1/وو.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 5 
على الحكم الثابت بالإجماع'''. وقام في مسألة بالقياس على الأثر المروي 
عن علي بن أبي طالب”". وفي مثال آخر يقول: «هذا قياس الصلاة على 
غير وضوء)"” 

كما يتم القياس على أقوال الصحابة والتابعين كذلك يتم القياس على 
آراء أبى حنيفة وأبى يوسف» وتستحدث بذلك مسائل جديدة. ويعبر عن مثل 
هذه النانماك وله «قياس قول أبي بكر»). «قياس قول ا قياس 
قول أ حنيفة». «قياس قول اي يوسف»)2 ولحو للك ٠.‏ وقد سمي هذا 
النوع من القياس فيما بعد اتروع وقد ادغ ذلك إلى :تسق المذهبن 
وازدياد عدد مسائله وفروعه» كما أدى إلين نقوية التراط رين فرع المذهب. 

وأثناء القيام بالقياس شان أنه لذ فرق امن الممالقية وان المعالعية 
«تشبه» بعضهما بعضاً. فمثلاً يقول: (إنما ينبغي أن يقاس ما لم يأت فيه أثر 
ميا ملفهة مدا عاد 3ه أنه ونصو يولك" ويسضعوو :الرائ الميفالقي» للقباين 
بأنه التفريق بين أمرين ليس بينهما فرق في الحقيقة'". وكلمتا الفرق والسُّبّه 
مما يكثر استعمالهما في أصول الفقه فيما بعد في مباحث القياس. 

هه د ححية القياس وحدودها ظ 

هناك عبارة جالبة للانتباه فى حجية القياس» يقول الشيباني : «الآثار لا 
تجيء ء في الأشياء كلها ولكن تجيء فى بعض » ويقاس ما لم يأت فيه أثر 
نا سحا ره 1ن 0 وأن عدم اتباع ذلك هو 0 وهده العالة كدكرنا 
بالعبارة الشهيرة في أصول الفقه والتي تقال أثناء الاحتجاج للقياس» وهي أن 
النصوص متناهية والحوادث غير متناهية فيجب قياس ما لم يرد في النصوص 


701 البحجة للشببان 17/7 

(0) الأصل للشيبانى» ١/75١ظ.‏ 

(م) الأصل للشيبانى» ١/158١و.‏ 

(4:) وقد تم ل هذه العبارات فيما تقدم. 

(0) الحجة للشيبانى» 2١9 /١‏ 55غ2 508. 2.5١/5‏ 155 110. 
(5) الحجة للشيبانى. ”7 

0 الأصل الشيياية 4 آو. 


ئ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ف ورد فيها يدن ٠‏ وفي مؤلفاته الأخرى ينتقد الشيباني كذلك» التفريق تين 
المسائل التي تتبع علة واحدة ويسمي ذلك كي 0 في بعض 
المسائل بالقياس الذي قام به الصحابة مثل عبدالله بن عباس 

وقد صرح الشيباني بأنه لا يمكن أن يخالف القياس الحديث قائلا: 
«لا قياس مع أثر»”*'. وهذه العبارة تشبه القاعدة المصوغة فيما بعد: (لا 
مساغ للاجتهاد في مورد النص». وقد مرت قريباً العبارة القائلة: «السنّة 
والآثار في هذا معروفة مشهورة لا يحتاج معها إلى نظر وقياس2". يرد 
الشيباني بأمقال هذه العبارات على الادعاء بأن أهل الرائ يتركون الأحاديث 
في مقابل القياس والرأي. 

ويبين الشيباني وجوب العمل بالقياس في المحل اللازم. فلا يمكن 
القبول بالعمل بظاهر الحديث فى المسألة التى ورد فيها الحديث وتَرِْكٌ العمل 
4 قي مسال كبيية "ينا وردان النصن .يقل الحببانى ١‏ #نيفى: أن بزناس على 
خلايت روسك الك كلا ابول يندا لفيه اقول "ايل زتها . أقرك للق البها جاه هه 
النبي يل خاصة وما لم يأت فيه أثر قلت فيه وان 

وقد عمل الشيباني بالقياس في جميع أبواب الفقه تقريباً. وعلى عكس 
ما ورد في أصول فقه الأحناف أنه لا يجري القياس في العبادات والحدود. 
فقد عمل بالقياس في العبادات والقصاص والحدود واجتج بالقياس في 
المناقشات الجارية في هذه المسائل”". وقد انتقد الشيباني أهل العدية: بست 


.0/5 أصول السرخسي» 194/5 ٠١5١؛ البحر المحيط للزركشي».‎ )١( 

(؟) الحجة للشيبانى. 5/5 0ل اعم ملام دك 5/لاا"# مالا 

(©9) الحجة للشيبانى» 11 

(4) الحجة للشيبانى» .501/١‏ 

(0) الحجة للشيبانى» 815/١‏ 

() الحجة لان . 

4649© لأفعل لبان الكو أاأاظبء وداظء كحكاوى ادى ه/ولظ ١٠و‏ اكاظء #لاظ؛ 
الحجة للشيباني. الكلا_ لالاو 754٠١‏ ادك 55١‏ ككل “09459 15١1_روثل‏ 
لك بيات تي اد اا و 2 2 22417 ارت 1 شر رش ال 8 
ات يخ الل 519 5ق لأاكق 15١5/5‏ مدق لاء:_ الاق .45_:١٠6‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
عدم اتباعهم لما يوجبه القياس فى مسائل الوضوء.والحج '*. لكن 
الواضح أن هذه المسائل ليست من أصول العبادات المقررة بالنصوص 0 
هي متعلقة بفروعها. أما المعاملات فقد جرى القياس فيها على أوسع نطاق 
من قبل أهل الرأي وأهل المدينة أيضاء وجرت المناقشات فيها على صحة 
القياس المجرى أو عدم صحته”'". ظ 

وقد أفاد الشيباني أن القياس ينبغي ينبغى أن يجري بين مسائل الباب الواحد 
والمسائل الشبيهة ببعض. فمثلا مسائل الصوم تقاس بمسائل الصومء ومسائل 
الإحرام تقاس بمسائل الإحرامء وعوارض الأهلية مثل الخطأ والنسيان 
زالاكزاة المدكورة فى سيييق راغي قي 'ازتتناين بتعفيي "نوهد لذن 
مسائل الباب الواحد تشبه بعضها أكثر من مسائل باب آخرء وإلا فليس هناك 
مانع من القياس بين مسائل الأبواب المختلفة إذا وقع بينها اتحاد من حيث 
العلة. ظ 

ز- الاستحسان 

١‏ مفهوم الاستحسان 

إن الاستحسان مع القياس من أكثر المصطلحات استعمالاً في كتاب 
الأصل. كما أن ذِكْرَ القياس في كثير من المسائل هو نتيجة لوجود استحسان 
في المسألة. شه سنن منيا ل إلن قياس ولا يوجد استثناء في فروع تلك 
المسألة فلا يذكر الشيباني القياس فيها. لكن إذا وجد استثناءً في فروع 
المبالة الجوينة على القياس فإنة دكن القناس :وين أله ينيفىي أن يكون 
الحكم في حال اتباع القياس كذا وكذاء لكن يترك القياس لسبب يذكره 
ويذهب إلى الاستحسان. وهكذا يشكل القياس والاستحسان 5 اضطلاع)ا 
متقائلية هن »عيك المع . ولاقادة الامععيان: ايشعمل الشيبائق كلية 


(115 الحفة للششاف :1 1 لتقيو كام :13 ون لا 

(؟) الحجة لتسئناتن: ا ادو خا فدص :اهم 4517 26050 005 
لاد 555 ات 55 3557 

(9) الحجة للشيباني, ا 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
(الامتتحيناةة وأفعالا مقن امتحسن وامحصييية :وتو نكن سمل 
الأستحكسان غتاليا بتقديم حرف الجر «في» عليهء أي يقول: ١‏ 
الاستحسان). ويستعمل هذا التعبير في مقابل تعبير «في القياس» كثيرا. كما 
يستعمل تعبير «أخذت بالاستحسان» أو «آخذ بالاستحسان» ونحو ذلك”2"0. 
وقد امحير ا في بعض المواضع بمعناه اللغوي أي رؤية الشيء 
عدا أو قبول رأي 0 . وفي بعض المناقشات مع أهل العدينة يستعمل 
الاستحسان بمعنى قبول الرأي المخالف للحديث والسئّة”". 


فالشيباني يستعمل الاستحسان بمعنى الاستثناء من القاعدة أو القياس. 
أي بالمعنى الاصطلا حي المعروف في أصول الفقه. وفي كثير من المواضع 
ستعقها مط سكديا مع أدوات الاستثناءء ممايدل على وقوع 
الاستحسان بطريق الاستثناء. فيقول: «إلا أنيى أستحسن»» (إلا باب واحدا 
أستحسن فيه». «غير خصلة واحدة لو فعلها أستحسنها)ء «غير أنى 
أستحسن)2 «اغير أني اميه فى هذا خصلة واحدة»» ١ما‏ خلا... فإني 
ا ا ه40 


الاسككييان يذكر أحياناً 2-7 ويفهم القياس 5 من السياق» حا يعبر 


را١9/8‎ غظا١94 الأصل للشيباني» ١/١١او, ٠:اظء #/دووء لاذاوء هلااوء‎ )١( 
لاقاوء لادك الادركظءي لالاكظء. هاو "تح لازاظء م/5كاظء2 لااظء‎ 
كفظء عتظء مكلو كلظ #بمظء ادو كلظ ١٠اوء 9١1لاو 75اظ‎ 
48و ١”وء. 55لاظ. وقد أشار الدبوسي إلى الألفاظ التي استعملها الشيباني لإفادة‎ 
.4١٠ الاستحسان. انظر: تقويم الأدلة للدبوسي.» ص4‎ 

0) الأصل للشيباني» ١/؟١٠و,‏ ٠١٠اظء‏ ١١١وء‏ 4١١اظهء‏ مالادظ؛ الحجة للشيباني» 
١‏ 


(9) الحجة للشيبانى.» 777/١‏ 777. 


(:) الأصل للشيباني» ١/57”اظء‏ ؟الااظء 194آوي ##ردلاظ. 59اوء 4/5 *ظء الا 
لال ؛ كظء 6/ؤلاظء 5١٠اظء‏ 195و. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية ظ 
.للبت _بببتببببصبتبتتبتتتتتت 7ك 
ففي بعض المواضع التي يذكر فيها الاستحسان والقياس معاً يقول: 

اهما سواء في القياس ولكني أستحسن ذلك وأدع القياس فيه'" ٍ 
القياس... وبه نأخذ... وأما فى قول أبى يوسف فإنه قال أستحسن» © . 
الأستحسن في هذا وأدع ا ايه ذلك وأدع القياس فيه وكان 
ينبغي في القياس"”*'» «هذا والباب الأول سواء في القياس ولكن أستحسن 
ل 1 6 ا 200000 
الامععينان ا نهنا القياس في هذا ولكن لحن "سنا اشاس 
ولكن أبا حنيفة كان يستحسن»”*". «والنكاح في هذا الباب والباب الأول 
سوا في القياس غير أني أخذت في الباب الأول بالاستحسان»”'. ويوجد 
غير ما ذكر مواضع كثيرة جداً ذكر فيها القياس والاستحسان مع بعض. وهذا 
غيص من تبن ظ 


وهناك مواضع ذكر فيها أنه ترك القياس ولم عي ويه 
صراحة. لددواره «هما في القياس سواء إلا أنا ندع القياس الال لابين 


)١(‏ الأصل للشيباني» لاأى ولفاراكت:شبيية: انطن «نفسن المضدية لون 
كو وهملاظء 71/5اظء مذكا “ردان 9آائ 1:5اظء لالاارء 75/5اظء 
هو *ظ. مقو 4الواظء 55/8١اظ.‏ ظ 

(0) الأصل للشيبانى» 47/5 ظ. 

(7) الأصل للشيبانيء ١/94اظء‏ ١4اوء‏ 48آو, لاااظء 5ااظء اماظء وواظء 
لمكاو مالظ ؟#للرى هالاو 95فظء 4١لاو‏ 5:اظء 54آاوء ٠١ذاوء‏ 
وخو ١٠ااظ.‏ 

(4) الأصل للشيبانىء ؟/1947او. #ر٠كوء‏ ؟واظء ه/١دظء‏ اركلاوء 7/8مظء 95١اظ.‏ 

(0) الأصل للشيباني: الكقووم عار اق ويه القارة فى اللكضندو لمر 7 اط 
4 اظء لاره”ظ. 

() الأصل للشيبانى» ١/ااوء‏ 58/5هو2 1١/8‏ ١و.‏ 

0 الأصل للشيبانى» 9/7١٠ظء‏ 41/0و. 

30 الكمل لقان بر ان 

“لق :الأسن لحارم اد 

)9١(‏ الأصل للشيبانيء راظ. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في القياس سواء غير أنه جاء... أثر فأخذنا به”''» «أما في القياس. 
ولكني أدع القياس)”'“. «أدع القياس)”"» «ليس هذا بالقياس» وهذا والأول 
سواء في العنات 7 ليبن هذا بقياس »2 فكذلك الوجه الكل البين 
ذلك بقياس» القياس 0-0000 «فإني أدع د 
أخرى شبيهة بهذه؛ وهي كثيرة جداً. 


. وتوجد عبارات 


ويقتصر أحيانا على 0 الاستحسان دود القيامن: ويمهم من ذلك أن 
الرائ الاخر هنو القناس.» نقول تفثلا : «امسمحسنا .زلف00 + اأمستخسين 


ذلك. .. إنما الت اذا اسكيعييم فى هذا 000 كه اامستحسن 
ذلك6"'''»: ١نستحسن‏ فى هذا) 


"''. وتوجد عبارات أخرى شبيهة بهذه كثيرة. 

وسم أن القيان والاستحسان يكونان مختلفي التتبجحة في الأعم 

الأآغلب» إلا أنه نادراً ما بذكن أن القياس والاستحسان يؤديان ا نمس 
النتيجة» فيقول عقيب مسألة : «فى القياس الا 


وفي بعض المواضع يذكر أن الرأي الذي على خلاف الاستحسان 
قبيح» يعني أنه رقف إن نتائج قبيحة» ويستعمل ألفاظا تدل على هذا 
الع 0 ويلاحظ هنا التضاد بين الحسن والقبح في استعمال الشيباني 
لهذه الألفاظ. كما أنه يستعمل أخنانا لفظ (الاستقباح) وما يشتق منه للدلالة 
غلن: ماهو خخلاف: الاسشب 01773 ظ 


.ظ١1١/5 الأصل للشيباني» ١/4و. (') الأصل للشيبانى» 88/5 و.‎ )١( 
الأصل للشيباني. 8/١٠ل/اظ./ (5:) الأصل للشيبانى. رو.‎ )©( 

(4) الأصل للشيباني» 885/5 و. (3) الأصل للشيبانى. ك/الاو. 

0 الأصل للشيباني» 54/8١ظ.‏ (8) الأصل للشيباني» 40/4ظ. 

(9) الأصل للشيباني. 8/١١٠١ظ. )05١(‏ الأصل للشيبانى. 54/5و. 

)١١(‏ الأصل للشيباني . 177/١‏ ظ. (؟١1١)‏ الأصل 5-6 اظ. 


(1) الأصل للشيباني» 88/5و. 
)١5(‏ الأصل للشيباني. ١/الاظء‏ #/17١اظء.‏ ١5اظء‏ 5/6١٠ظ.‏ 
)١5(‏ الأصل للشيبانى» 8/6دوء /ار هاظ. 


القسم الثاني : دراسة كتتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 


وقل استعمل الشيباني الاستعيجييتان في مؤلفاته الأخرى مثل 0 
الصغير والجامع الى اما" الول بكر تنكل الاتفحيان أخيانا مع أن 
المعنى يدل عليه. فمثلا في شيالة انتقاض الصوم بالأكل و الشرفت اهنا يقول 
أل حتيلة الى ااانا وناك كن دفي الآنان: لأمرك بالققناء” . 


آنا كنات الامتحيان الذى. هر العف كنب الآصل اققداانسن المت كيت 
عليه الا ميان الر ارد فى بهذا العدواة باليصطاع: الأضولي 6 لكو الاكثر 
على أنه ليس في هذا المعنى. فيذكر السرخسي بعض التعاريف لمصطلح 
الاستحسان بالمعنى الأصولي» ثم يحاول أن يقيم علاقة بين المسائل الواردة 
في بذاية كتات الاستحسان وبين المعتى: الأصبولى:: فيقول بأن المراة يحت 
ان تكون كلها عورة من القرن إلى القدغ في القياس»: ولكن الاستحسان هو 
الذي جوز النظر إلى وجهها وكفيها للضرورة"”". أما نجم الدين النسفي (ت. 
20) فيذهب إلى أن الاستحسان هنا بمعنى استخراج المسائل الحسنة» أ 
وضع المسائل الحسنة بأدلة قوية» وأن الاستحسان الذي يذكر في مقابل 
القياس فهو متعلق بأصول الفقه”*'. وقد استعمل أثمة الحنفية وفقهاؤهم 
أسماء أخرى لكتاب الاستحسان مثل كتاب الكراهية» فقد استعمله الشيباني 
في الجامع الك 7ه وكقانه الكراهة الذى, اتخدله الطحاري”"» بوكدات 


000 الجامع الصغير للشبيياتئ» ص 6 ١١‏ ينا :لاقو بقنة ل 11 50257 886 
80». 214». 540. ١00؟‏ الجامع الكبيرء صه55. 05. 480. 

(؟) الحجة للشيباني. ١/97؛‏ تقويم الأدلة للدبوسي.» ص 5050. 

(9) المبسوط للسرخسيء. .١150/٠١‏ 

642 طلبة الطلبة و ض١ ٠‏ 5. و 0-0 ات الحاجاية 0/ ؛ تبيين 7 

(0) | مع الصغير للشييانيء ص4/0. وتبعه فى ذلك 0 الح انر 0 


(مع تب عه الحقائق 0 5 ؛ ملتقى الأبحر راب الحلبي ا مجمع الأنهر 
لداماد). 5/ل/ا/ا١.‏ 


.179/5 مختصر الطحاويء ص478؛ شرح معاني الآثار للطحاوي».‎ )١( 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الحظر والإباحة الذي استعمله القدوري وغيره'''؛ وكتاب الزهد والورع 
الذي اقترحه بعض الفقهاء"”'". والملاحظ أن أكثر الفقهاء الأحناف عدلوا عن 
اسم كتاب الاستحسان وغيروه إلى الأسماء المذكورة» ولعل السبب في ذلك 
الهم أرادوا أن لا بلعسن: المزاة. با لاستحسان هنا بالمعن الأصولى' للكلمة: 


؟ ‏ الأسباب المقتضية للاستحسان 


لقد ذكر الأصوليون الأحناف الأسباب المقتضية للاستحسان بأنها النص 
والإجماع والقياس والضرورة”". وهناك أمثلة على الاستحسان بالنص 
والقياس في كتب الشيباني. ولكن الأمثلة التي ذكرها الأصوليون الأحناف 
للاستحسان بالإجماع والضرورة لا توجد في كتب الشيباني. فمثلاً جواز عقد 
الاستصناع بالاستحسان المستند إلى الإجماع» وطهارة البئر التي سقطت فيها 
نجاسة بنزع عدد من الدلاء بالاستحسان المستند إلى الضرورة». كل هذا مما 
لم يذكره الشيباني. كذلك ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والأصوليين الأحناف 
من جواز عقد السلم بالاستحسان المستند إلى النص» وجواز عقّد الإجارة 
بالاستحسان المستند إلى النص أو الضرورة مما لم يذكره الشيباني”*. ولكن 
إذا نظرنا إلى أمثلة الاستحسان المستند إلى العرف عند الشيباني نرى أن 
كثيراً من هذه المسائل يرجع الاستحسان فيها إلى الضرورة والحاجة. كذلك 
عقد الاستصناع الذي مثل به الحنفية للاستحسان بالإجماع يمكن أن يقال 


؛١45/٠١ الكتاب للقدوري (مع اللباب للميداني)؛ 4151/4 المبسوط للسرخسيء.‎ )١( 
تحفة الفقهاء للسمرقندي. “/١”7؛ تنوير الأبصار للتمرتاشي (مع رد المحتار لابن‎ 
2 ,”7”5/6 عابدين).‎ 

(0) المبسوط للسرخسيء. ١٠/545١؛‏ الاختيار للموصليء. 57/4١؛‏ رد المحتار لابن 
عابدين» 777/6؟. ! 

(9) الفصول للجصاصء 518/5؟؛ تقويم الأدلة للدبوسي» ص5 ٠5؛‏ أصول السرخسي. 
التوضيح لصدر الشريعة» ؟/87؟ تيسير التحرير لأمير بادشامء 78/5. 

(4) تقويم الأدلة للدبوسي. ص 1٠50‏ - 105؛ أصول السرخسي» 5/١7؛‏ التوضيح لصدر 
الشريعة» ؟87/7؛؟ تيسير التحرير لأمير بادشاهء» 8/5/. 
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بأنه يستند إلى العرف والتعامل العام» وهذا العرف والتعامل يرجع في 
الحقيقة إلى احتياج الناس لمثل هذه المعاملة. 

1 السئّة والحديث والأثر 


توجد عند الشيباني عبارات 00 بين تنين أن البيسيت وراء وك القياس 
والأخذ بالاستحسان هو الآثر الموجود في المسالة. وتستعمل في هله 
العبا راف فضط عاك الأتر والكتان والموتة والحديكف ٠"‏ والاثر التوارة فون 
المسألة قد يكون حديثاً مرفوعاًء أو قول صحابيء أو قول تابعي”'*. فيقول 
مثلاً: «هما في القياس سواء إلا أنا ندع القياس للأثر»”". «هما في القياس 
سواء غير أنه جاء... أثر فأخذنا به:”*“» «جاء فى ذلك أثر فأخذت به 
وأخذت في... بالقياس» 3 


وهذه بعض الأمثلة الى ترك فيها القياس للآثر: 


- ينبغي أن يكون حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل 
واحداً في القياسء إلا أن أثر ابن عباس أوجب ترك القياس» وفرضية 
الوضوضة والامعشافنن :الس حون الرهي 3 


- ينبغي أن يكون حكم المني الجاف في الثوب وغيره من النجاسات 
فى التطهير واحدأ من حيث وجوب استعمال الماء فى ذلك» إلا أن الحديث 


)١(‏ الأصل للشيبانيء “ارةلاظء 77/4؟ظء ؟1؟اظء لأرادوء 4"آاو. 

(؟) الأصل للشيباني» 4/١4؟وء‏ 8/6اظء ٠١وظ.‏ 

(0) الأصل للشيباني. ١/”ظ.‏ وانظر لما يشبه هذه العبارة: نفس المصدرء 77/5١و ‏ ظ. 

(5) الأصل للشيباني» ١/93و.‏ ظ 

(5) الأصل للشيباني» ١/١١ظ.‏ وانظر لعبارات أخرى شبيهة: نفس المصدرء ١/774ظ.‏ 
كدكو الحدظ.2 5/و١اكو.‏ ١5؟وء.‏ ه/ماظء ٠دظء‏ /74/7١او.‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/8ظ.‏ ولأثر ابن عباس انظر: الآثار لأبي يوسف.» ص؟١؛‏ السنن 
للدارقطني؛. ١/7١١؛‏ مسند أبي حنيفة لأبي نعيم» ص١٠25؟؛‏ السئن الكبرى للبيهقي. 
+7١‏ جامع المسانيد للخوارزمي؛ ١/59؟؛‏ نصب الراية للزيلعي». ١/8"؛‏ الدراية 
اا 
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ييف 
تك وي شا 111 لسالس 


ينبغى أن يكون حكم النوم واحداً من حيث نقضه للوضوء على أية 
حال كان ميم إلا أن الحديث أوجب استثناء النوم في حالة الركوع 
والسجود والقيام والقعود. وقد قاس الشيباني الجنون على النوم من حيث 
كونه ناقضاً للوضوء ولم يستثنوا من ذلك حالة الركوع والسجود ولا غيرهاء 
وعلل ذلك بأن الحديث ورد في النوم خاصة على خلاف القياس”''. وهذا 
المثال وغيره مما استنبط أصوليو الحنفية منه أن الحكم الذي ورد على 
حلاف القباين. لأ مقا عل 


وهناك أمثلة أخرى ذكرها الشيبانى فى الأص[ 7 ). 
ب - القياس ‏ 


في أكثر المواضع يستند الاستحسان إلى قياس آخر. فإذا أمكن قياس 
فرع على أصلين مختلفين يسمى القياس الذي يكون أسرع وروداً إلى العقل 
ولكنه ضعيف باسم «القياس»» ويسمى القياس الذي يكتشف بنوع من التأمل 
ويكون أقرب إلى العقل باسم «الاستحسان2”*'. وقول الشيباني في الأصل : 
«ويدخل في هذا الاستحسان بعض القياس "أ يدل غلن أن الاستيضينان هنا 


69 


هو ترجيح بين فياسين. وقد شرح الجصاص عبارة الشيباني هذه بتوسع 


؛٠١5‎ 51١8 الأصل للشيباني» ١/9و. وللحديث انظر: صحيح مسلمء «الطهارة»»‎ )١( 
شك أبن داودء «الطهارة»؛ 75١؛ سنن الترمذي» «الطهارة»,» 486 جامع المسانيد‎ 
.41١/١ ؟ الدراية لابن حجرء‎ ١ للخوارزمي»‎ 

(؟) الأصل للشيباني» ١/١١ظ.‏ 


(5) 2 تيسير التحرير لأمير بادشاه. 8/5 م 
62 الأصل للشيباني» ٠/١‏ لظ ل اظاو. 5"الاظ. 5ه؟و. ه/8'ظ؛ المبسوط للسرخسى. 
وطن ة إخرة 


(5) الفصول للجصاص. 574/4. 
(1) الأصل للشيباني» /41و. 
(0) الفصول للجصاص. .١78 77١5/5‏ 
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ويسمي الدبوسي القياس المتروك باسم «القياس الجلي» القياس الظاهر). 
والقياس المأخوذ به أي الاستحسان باسم «القياس الخفي)"''. 


وكتاب الأصل مليء بالأمثلة على هذا النوع من الاستحسان» فمن 
ذلك: ظ 


- ينبغي في القياس أن يكون سؤر سباع الطير مثل سؤر سباع البهائم 
اح 0 اوتاه د الاسام سج السو 
منقارء والمنقار عظم لا يحمل النجاسة” '". 


ارول الذي ا في دار رن ومكث هناك 0 93 شهرين لا 
فاتته ؛ أما الرجل الذي أسلم في 1 الإسلاء 7“ ا قضاء ما فاته من 
الصلوات. وكان ينبغي في القياس أن يكون حكه المسالين وداه إلا أن 
الجهل يعذر به في دار الحرب دون دار الإسلام”". 
- لا تجوز المضاربة عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا بالدنانير 
والدراهم» وتجوز عند الشيباني بالفلوس المضروبة من النحاس لأنها ثمن 
مثل الدنانير والدراهم. فالرأي الأول قياس والثانيى استحسان”*". 


وهتالة أعثلة أ عن ١‏ 1 
ج - القواعد العامة (الأصول) 


يكون الاستحسان أحياناً مستنداً إلى القواعد العامة أي قياس الأصل""". 


1014144 1 قوب الأدلة ايرس‎ 1١ 

(0) الأصل للشيباني» ١/؛ظء‏ «ظ؛ المبسوط للسرخسيء. .18/١‏ 00. 

(9) الأصل للشيباني» ١/00ظ؛‏ المبسوط للسرخسيء 740/١‏ 1415. 

(5) الأصل للشيباني» 8/7١7و؟‏ المبسوط للسرخسي» .71١/57‏ 

() الأصل للشيبانيء ١/هلاظء‏ 44وء ١2وء‏ 197وء 147/5وء. الميسوط للسرخسي» 
اللكرا التارنا الوا اليد لي اا ا 1 1 

() الفصول للجصاص. 757/5. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فمثلا الشخص الذي ينام في الصلاة ويحتلم عليه أن يغتسل ويبني على 
صلاته فى القياس» أما فى الاستحسان فعليه أن يستأنف صلاته''". فالقياس 
هنا مبني على الحديث الذي أمر فيه بالبناء على الصلاة لمن أحدث حدثا 
أصغر. وهذا الحديث مخالف للقاعدة العامة التى تقضي بعدم جواز البناء مع 
الحدث. ولذلك فحالة 5-6 لا تقاس على الحدث الأصغر ويكون العمل 

-150) 
حسب القاعدة العامة . 


د الاحتياط 


يمكدل الاستحسان إلى ميدأ الأحقاط أحاناً. فمقلا إذا وجدافن البق 
دجاجة ميتة وقد انتفخت فإن أبا حنيفة يرى بأن المتوضئ من تلك البئر عليه 
أن يقضي صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء وأما أبو يوسف ومحمد فيريان أنه لا 
قضاء على المتوضئ من البئر ما لم يعلم متى وقعت الدجاجة في البئر. 
أبو حنيفة فقد احتاط فى أمر الصلاة استحساناء. وذهب إلى أن الماء ولو 
كان طاهراً فيكون الشخص قل صلى مرة أشوى» ولا صرر في ا 
زهتاك أمئلة خرص رنى الاستحدان ننها على سيدا الاخاط. 


ه ‏ كون المسألة خلافية 


بكرن الأسسحيا نا مسا على هوه خلات تن المسالة أحانا وخر 
الشيباني عن هذا باختلاف الناس. قاذ الميجحون عليه إذا أراد أن يعتمر فإنه 
يؤذن له في ذلك استحساناء لأن العمرة ا ا 
أن من العلماء من يرى أنها ل 


() الأصل للشيباني» ١/لالاظ.‏ 

(0) الفصول للجصاصء» 157/5. 

() الأصل للشيباني» ١/5و‏ ظ 

(:) الأصل للشيباني» ١اوء‏ لاوء “/١4ظء‏ 5/8١٠و.‏ 
(0) الأصل للشيباني» ل. 
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و العرف ( ظ 

فق الاتععيا ذا على العرفت فى : كر هن 'المسائل د :فمكاد: 

٠‏ المستأجر للدابة حتى يركبها إذا ضرب الدابة وكبح جماحها 
والجدك ذلك :ضرا فى الدانة:فإن آنا 'عيفة يرزى أنه يضمن وهذااهو 
المفروفة.وفرف :اكما يقوف اناي 

- المستأجر للدابة ليذهب بها إلى الحج إذا لم يبين ما يحمل عليها 
فإن العقد جائز مع هذه الجهالة؛ أن ما يحمل ع سمر الحج معروف 
عادة. وهذا استحسان. وقوله فى هذه المسألة: «ما يحمل الناس» يدل على 
اعتبار العرف7". 

- العامل الذي استؤجر ليحفر قبراً إذا لم يبين له مقدار الحفر فإن 
العقد يجوز استحساناء. لأن ذلك مغروف عند الناس: وقول: الشيبائلى فى :هذه 
الممالة؛ (وسط ما يعمل الناس» يدل على اعتيار الحافك” 7 

رفاك اندلة حو تون عن اغعان الفرقاقى الاسعين 0 


ز - الضرورة 


يعتبر الشيباني حالة الضرورة التي تنتج عن الإكراه سببا للاستحسان في 
كثير من مسائل العبادات والمعاملات والعقويات. لكنه لم يستعمل لفظ 
الضرورة في ذلك. فمثلاً الشخص الذي يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه 
مكرهاً ثم يذهب إلى مسجد آخر فيعتكف فيه لا يفسد اعتكافه استحساناً. 
وكان ينبغي في القياس أن يفسد اعتكافه”'. وفسر السرخسي الإكراه هنا 


0١‏ الأضل للشماق: اولظ يؤان 
(0) الأصل للشيبانى» 7/7١ظ.‏ 
(0) الأصل للشيبانى» 11717/9ظ. 
(4) الأصل للشيباني» ١/181١ظء‏ 78/5١اظء‏ 44١ظء‏ 4١٠وء‏ الاو 4و4 المبسوط 
للبرحي 18 118 ازا كاري ارو : 
(0) الأصل للشيباني» ١/44١و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
١‏ مام الشيباني 
اج ربب ل77ا7ططاس7777777777077د 
بالضرورة وأفاد أن المعتكف هنا معذور في الخروج من المسجد لأنه لا 
يستطيع مقاومة المكره''». وفي مثال آخر أن الشخص المكره على كلمة 
الكقى :لا يفيك تكاحه رز للك اسان" .وماك أله خرف 

الاختلاف فى القياس والاستحسان 

في بعض المسائل يكون هناك حلان مختلفان أحدهما هو القياس 
القياس ويرجح القسم الآخر الاستحسان. وهناك أمثلة كثيرة على هذا الأمرء 
منها : 

- من يبتدئ صلاة النافلة قائماً قلا يجوز له أن يقعد بلا عذر عتد 
أبى يوسف ومحمد» وهذا هو القياس. ويجور له أن يقعد بدول عذر عند 
أى ضفنة اميا 


ب الجيال: الموجودة في أجرة الظثر من الطعام و وغيره مغتفرة عند أبي 
حنيفة ابد" ولا يح ذلك ص يوسف 5-5-6 عملا بالقيا 0 وهناك 
أمغلة 26 


؛ - ترجيح القياس على الاستحسان 


هناك مواضع رجح فيها القياس على الاستحسان. مثلاً: إذا قرأ 
المصلي آية فيها سجدة تلاوة قبل الركوع ثم ركع عقيبها مباشرة فإن ذلك 
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(5) +الأصل للشيباني» /لاو. 

9) الأصل للشيبانى» ه/؛لاظء ١هوء‏ #حظء #١لظ2ء‏ 5١٠وء‏ 6١١اظء‏ 5١٠و.‏ 

(:) الأصل لياق 1/١‏ *ظ. 

(5) الأصل للشيبانىء 8/7١١ظ.‏ 

000 الأصل لحياي: ١مردعظ.‏ كظء حو 9”وي الاو هدلاو والاظء #ادظء وودظء 
وذو اكوء الحظء ١لظء‏ 5اظء #افظ ‏ ظاكوء 5اوء 758اظء ٠١واظ‏ 
ادكو لاردووى لاإىلااو؛ الكافي للحاكم الشهيدء 1/١‏ ظ؛ المبسوط للسرخسي» 
الطااتبي اا ا فكوا ا ا 
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يقنه :عن البجدة ؛. لآن الركوع والسجدة واحد في القياس. وقد فسر قوله 
علي 0 بأنه خر ساجدا”'". أما في الاستحسان فينبغي أن لا 

يغني الركو عن السجدة اكر رجح ٠‏ غلماء الهذهنئ القنافن اهنا”. و قل 
هو ييه أحد القياسين على الآخر. وفصل في شرح 22 وبيان وجه 
القياس والاستحسان”*؟. وهناك مواضع أخرى رجح فيها القياس على 
السب وقد نبه فقهاء الأحناف على المسائل التي رجح فيها القياس 
على الاستحسان وعدها بعضهم اشيرق وعشويق :يدانه" ':.,ورحقي الفقنة عن 
إلى أن آئمة المذهب متفقون في هذه المسائل على ترجيح القياس على 
الامهيان: أما المسائل التي رجح فيها بعضهم القياس وبعضهم الاستحسان 
فهى كيرة نذا كما تقدمت الآشارة: إلى :ذلك 


ح ‏ العرف 


إن العرف مراعى في كتاب الأصل. ففي كثير من مواضيع الفقه يوجد 
تأثير بارز للعرف القولي والعملي. حتى أن العرف قد سمي «سنّة؛ في 
موضه”". لمكي بجعفاها الخو هنا كما هو وافيع رسك 17 
أمثئلة غلى قراغاة العرف: فى تخديل مغر 'الشيوع»: وفعت الآيمان»:وكون 
خيار الشرط عرفا في 55 العقود. والآلات التي ينبغي أن يوفرها رب / 
العمل للعامل» ومن يستحق الأجر في تعليم العامل المبتدئ. وسعيير عن 
العرف يستعمل الشيباني ألفاظاً مثل «يُعْرَفء. بالمعروف, عَمّل الناس» ما 


(1) سورة ص .١5/”8‏ 

) فسر ابن عباس ومجاهد الآية بذلك. انظر: جامع البيان ال م59:١‏ ١واء‏ 
الذى المقور؟ السيوطي ع 18ج 115 

الأمين السيات :1 لذن 

(8) الميسوط السزر سح 

(5) الأصل للشيبانى»ء الكو حااوف 5/5اظء "رادو 9/5١٠ثو‏ 4/دلااظء ١٠١و.‏ 

1050 اعتتود رسع المفقى 46 سمشموعة: رستائل ابن طالديره 01 

00> الأضل اللكبياتن »7 الاو 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباتي . 
يصنع أهل تلك البلاد» ما يفعل التجار» ونحو ذلك"'“. وفي مؤلفاته الأخرى 
يستعمل الشيباني ألفاظأ مثل «المعروف عندناء عمل الناس» ما عليه الناس) 
ونحو ذلك”". ويستدل الشيباني بتعامل المسلمين على شيء من غير نكير 
بينهم. فيقول؟ اها وال المسامون على الى على هذا ضافة امن 
النانى ‏ ققلهالفميليوة جما عامل ,عليه الناعريو 


وقد قبل الشيباني أن الحكم يتغير بتغير العرف وراعى هذا المبدأ في 
اجتهاده. ولذلك فقد حدث اختلاف فى بعض المسائل تعره أي حئليقة 
الركا 


ط ‏ شرع من قبلنا 
اسَتدك هين على وار المهايأة ه في الشرب بصنيع وات 6 
50 بث تقول الآية الكريمة: ##وَتَبَتهم أنَّ مله 02 4 0 والآية الأ 


0-0 مس 57 7-7 


0 
شرب ولك شرب يوم 0 يدل على أنه يحتح بشرع من 
7 إذا حكاه القرآن الكريم عنهم و وينقل الشيباني في فيبالة عن 
تابعي نقلا عن التوراة ويستدل: يه الكن. هناك أدلة ألخرئ في السالة.: 
فلذلك ينبغى اعتبار هذا النقل عنصراً مساعداً فى الاستدلال يستشهد به. 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/77١او2‏ احاظء "الاو شلااظء فلااظء ١٠5و‏ 8/لاظء 
00 .. 

(؟) الحجة للشيباني. »/0١‏ 597؛ موطأ محمدء 084/5. 

(؟) الحجة للشيباني» اا فخحى الار ر ؟الاى لالاك و" 55 .١1‏ 

(:) الأصل للشيباني» ١/ثالاظء‏ “امو ا ظء 97اظء 7الاظ. 

(6) سورة القمر .١58/65‏ 

(5) سورة الشعراء .١106/55‏ 

(0) الأصل للشيباني» 715/0و. وقد استنبط الجصاص والدبوسي نفس النتيجة من صنيع 


الشيباني. انظر: الفصول للجصاص.2. "/ ؟؛ تقويم الأدلة للدبوسي . ص 707. ولمثال 
آخر انظر: الحجة للشيبانى» 5/١؟7"7.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 


وليس دليلا أصلياً”''. 


ل لبان لمم الها أثة يراعي قاعلة 
الاستصحاب وإن لم يصرح بهذا الاسم. فالمسائل التي تكن علق أن اليقين 
لا يزول بالشك تعتبر أمثلة على هذ'". ويرى الأصوليون الأحناف أن 
الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات. وقد استدلوا على هذا بأمثلة 
استخلصوها من الأصل. مثلاً: المفقود الذي يحكم بأنه على قيد الحياة 
تستمر ملكيته على أملاكه التي كانت له» ولكنه لا يكتسب ملكا جديدا عن 
طرق لسرا 

ك ‏ الحجج الفاسدة 

رد القياى العمل ببعض الأدلة التي استدل بها الفقهاء الآخرون مثل 
عمل أهل المدينة؟». وفي صدد رده للاحتجاج بهذا الدليل يذكر الشيباني أن 
عل أها المدينة إذا كان مستنداً إلى الحديث والأثر فإنه يكون دليلاء ولكن 
إذا لم يكن مستنداً إلى ذلك فلا يكون دليلا؛ وآذا تفعية قن عسل أخلن 
المدينة الذي احتج به الإمام مالك ير أله سي إلى حكم وال من ولاة 
المدينة أو يكون هناك خلاف بين علماء المدينة في المسألة. وهذا يدل على 
أذ عمل أخل لعي 'لاركوة حة اف لفييه”. 


وحول سد الذرائع انتقد الشيباني منع أهل المدينة لبعض البيوع التي 
هي جائزة في نفسها عملا بالذريعة. اوتييرة أنه لا يجوز نحريم الحلال 
بالتَهَم وأث ليقين لا يمكن أن يزول بالظن. واشكدل على ذلك بقوله 


)١(‏ الحجة للشيباني» رومض 

(؟) الأصل للشيباني» ١/160او2‏ كو #الحواظء 6/**و ا ظء ملاظء ١11او.‏ 
(9) الأصل للشيباني» 5/ه؟وء 050'اظ؛ أصول السرخسي» ؟1215/5. 

(5) الحجة للشيباني : 1/١‏ ”/رهلاة. 

() الحجة للشيباني» ا ال 11 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تعالى: #إنَّ ألطَنَّ لا يتن مِنَ كَلَنَ مَينا 204 . وهذا الاستدلال يفهم منه أنه لا 
بد في الأدلة من اليقين أو غالب الظن الذي يقرب من اليقين. من ناحية 
حرق فإنه توجد مسائل في كتاب الأصل عمل فيها بسد الذرائع. مثلا 
الولالة لمق فوية أن ستر ف عالاضيوة يعن مقهية: لكف إعانة ا عا ا 0 . 


كذلك استئجار الذمي من المسلم مكاناً ليتعبد فيه لم يجوزه أئمة المذهب 
واعتبروه معصية”". ويوجد خلاف بين أئمة المذهب فى تقدير الذريعة. فمثلاً 
استئجار الذمي للمسلم لحمل الخمر جوزه و حنيفة ) ولم يجوره مق 
يوسف ومحمد. قاس أبو حنيفة هذا على حمل الميتة والنجاسات. ورد 
الغيبانن غلن ذلك يان الميتة والنجاسات تحمل للتخلص منهاء أما الخمر 
فإنه يحمل للشرب والمعصية» فهناك فرق بين المسألتين”©. وعليه فيمكن أن 
يقال بأن الشيباني لا يرد الاحتجاج بسد الذريعة مبدثياً» لكنه يتصرف بدقة 
في العمل به وينتبه إلى تحقق الظن الغالب فى حصول الشر الذي يراد منعه. 

“" - طرق الاستنباط 

أ الألفاظ ودلالاتها 

١‏ الألفاظ من حيث الظهور والخفاء 

أ النص ظ 

استعمل الشيباتي كلنة «التضن6 ومشتقاتها: تمعن لفظ الآية: الصريبحة. 
فعقلا بذكن الشيبات. أن الزواج ببنات العم أو العمة حلال بنص الآية» وأن 
المحرمات من النساء ذكرن في الآية بالنص”. كما ذكر أن الزواج بالخالة 
من النساء المنصوص عليهن 5-52 الآيات يقول: (فهذه جحملة 0 تحريم مأ 


_ 545 وانظر: الحجة للشيبانى)» ؟/086. لالمف 6وه لام‎ ."5/٠١ سورة يونس‎ )١( 
لاالاى ظاولا.‎ 0575 


(0) الأصل للقيائن :6/5 11ى. 00١‏ لاون لتساك كا اود 
(5) الأصل للشيباني» ؟/077١ظ.‏ (84) «الأصيل ‏ للشنياق :“او ل 


() الأصل للشيباني. 9/"ظ. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية ظ 
ل 711 
نَضَّهُ الله تعالى من الصهر والنيين)” كنا سمل عباراك مقل للها تفن الله 
تعالى في كتابه» ما نّصَّهُ الله تعالى في كتابه"'". فالنص مذكور هنا بمعنى 
دكن الشيء صراحة. .وهو يستعمل النص في مقابل السنّة والإجماع ممأ يدل 
على أنه يقصد بالنص الآيات”". ومصطلح النص في أصول الفقه يشمل 
الآيات والأحاديث. فالنص عند الحنفية هو اللفظ الذي ظهرت دلالته على 
المعنى الذي سيق ل التخصيص والتأويل. وعند غيرهم هو 
اللفظ الذئ يدل على معناه قطعاً ولا يحتمل معنى آخرا*". 


ب - المفسر 


سان اننم لالس بلطن ارين فيقول : «لأن الله تعالى قد أحل 
0 في هلين سه 0 في ايك والصفر في كتابه 0 
ين اللو و الذي ا 5220000 


الوضعي مع احتمال النسخ وحده”". أما غير الحنفية فليس المفسر عندهم 


0 


كه الجر نيد آي امحكمة) ' وأنه 55 العمل 0 حا يفيك 0 رط 


أن الأحكام بيار ا لاتب فالمقصوه بالفريضة 5206 


(5) :الأضال للعيباتق 4 اظات 1 ون ." 0 الأضل للشيباتي نآو 

() الأصل للشيباني» /”ظ. 

(4) أصول الفقه لمحمد الخضري بك» القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى» الت 
سنا 

(4 لاعن اللكوا ته راو 5 الضحة الفحجان 6 6111557 

(0) أصول للق لمكي اعرف لضن 119 ْ 

(8)- :الأضل للشيياني؛ 5 ؤللذية: انظر :+ متورة النصاء 1/5 

(9) الكافي للحاكم الشهيدء ١/09١"ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ما يقول السرخسي الأحكام المنصوصة عليها في الكتاب والسئّة على 
سبيل القطع بحيث لا تحتمل نسخاً ولا تخصيصاً ولا تأويلة”''. واستعمال 
ادا لكلمة المحكم يوحي بهذا المعنى. والمحكم فعذ: الاصور ابي 
الأحناف هو اللفظ الذي ظهرت دلالته على معناه الوضعى بدون احتمال 
النسخ أو التخصيص أو التأويل. أما عند غيرهم فهو ما استقام نظمه للإفادة 
ولو بتأويل» فيعم الظاهر والنص”". 
- الأمر والنهي 
أ دلالة الأمر على الوجوب 
يرى الشيباني أن بعض الأوامر الواردة في الكشاني والبيد ة تفيدك 
الوجوب.» بينما تفيد 6 الآخر النداب. افمغلا يعير الشيباني عن فريضة 
القصاص بأنه أمر الله”"'» وعن فريضة القتال بأن 0 0 كا بر و لجن 
الشيباني إلى أن أمر الله بشيء في كتابه يدل على الفرضية ل 
النبي كله وأبي بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت وغبدالله بن عباس وعمر بن 
عبدالعزيز وإبراهيم النخعي أحاديث وآثاراً ورد فيها أنهم أمروا بأشياء» وهذه 
الأسون تنيت انها واحدة ”7 ويروي عن إبراهيم النخعي أن الأمر الوارد 
بالغسل يوم الجمعة لا يفيد الوجوبء. كما أن الأوامر الواردة في قوله 
تعالى: #وَأسْهِدُوا ١‏ تافر 00# وقوله سبحانه: #َإِدًا فَضِيَتِ أَلصَّلَرهُ 


سهد 
ل 


تَأنتَشِيُوا ١‏ فى الْْرَضِ #”* الا تفين:الوجتوي :"+ كد للق فى الر ان الرارخة في 


(0) المبسوط للسرخسىء. 50/١6‏ 

(5؟) أصول الفقه لمحمد الخضري بك. 2.158 10. 

(*) الأصل للشيباني» 0/5؟؟و. 

(5)! الأضلن للشينانى + 1581/4 115و 

(0) الحجة للشيبانى. 1. 

(9) الأصل للشيبانيء ١/دفظء‏ #5اوء ١4(وء‏ 145و 54و ##رهااوء ملاظ 
كلكو #اكظء “لظا ملظ لكو شمكو مداظء لكو 

(1) سورة البقرة ؟/187. (4) سورة الجمعة .١٠١/57‏ 

(4) الحجة للشيباني» 74/١‏ 787؛ موطأ محمدء  ” 6/١‏ 05:". 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 
اللاحاديف؟ التحوية قرف الشيباني عدم دلالتها على س0 ونشتدل 
الشيباني على عدم دلالة الأمر على الوجوب ودلالته على الندب بحديث 
آخر أو بعمل الصحابة في ذلك الموضوع. فمثلاً غسل يوم الجمعة وإن أمر 
به فى حديث فإنه في حدوية ار دكن 2 أفضل . والصحابة لم يروه واجاء 
ثم ينقل الشيباني كلام النخعي المذكور””. وفي موضع يفسر الشيباني الآمر 
الوارد في الحدسشبا لإباكةة: تل الامو الوازق مشوفة: يول انال للعدا وي 
وهناك أمثلة أخرى على استعمال ص الأمر الواردة في الأحاديث وأقوال 
الصحابة بمعنى الإباحة”*©. وبعد التأمل في مجموع ما سبق يمكن القول بأن 
الأمو تتبن الوجنوبيية: إل إن الفراتق قد تصرفه إلى الندب أو الإباحة. 
والاصولوة الاعان حلي هذا الاي . 


الأمر بالشيء لهي عن صده 


توجد عبارات في الأصل تفيد بأن الأمر بالشيء نهي عن ضله. فمثلا 
الأمر الوارد في التطليق مع مراعاة العدة قدك أفاده الشيباني على أنه نهى عن 
نقد فين" '.واكضر الأصضوايين اكات كل اال 


ج - دلالة النهى على الفساد 


موضوع النهي هل يقتضي الفساد أم لا قد تطرق إليه الشيباني في 


)١(‏ الأصل للشيباني» #/١١ظ‏ - 5١اوء‏ 8اظ. 

(؟) الحجة للشيباني» 519/١‏ - ؟187. 

(0) الأصل للشيباني» .. وقد اختلف أئمة المذهب في هذه المسألة فلم يعمل أبو 
حنيفة بهذا الحديث» وقبله أبو يوسف مقتصراً على التداوي» وقبله الشيباني على 
عمومه. انظر: الأصل للشيباني» ١/5و؛‏ المبسوط للسرخسي» .01/١‏ 

(:) الأصل للشيباني» #/٠5اوء‏ 8اظء 5١5وء‏ 65/٠41و.‏ 

(0) أصول السرخسي» 0١‏ ؛؟ التوضيح لصدر الشريعة» زه “تير العشرين. لأمين 
ل ا ظ 

(<) الأصل للشيباني» #/6"ظ. 

(10) تيسير التحرير لأمير بادشامء 2351/١‏ 517. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


«باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاث في كلمة واحدة لا يقع»”'". فأفاد 
مره النهي نكون نوها إلى شيء موجود وأن الشيء المعدوم لا يمكن 
أن يتهن: عله يقول الشيباني : األيس إنما نهى الله تعال عن شي لا يكون 
وان ال رو الاير ترى إلى قوله عليه السلام أنه نهى عن صيام يوم 
النحر ويوم الفطر وأيام التشريق» فمن صامهن كان صائماً وقد أساء. وإنما 
نهى عن صومهن لأنه صوم. كما نهى عن الطلاق في غير عدة لأنه طلاق 
لازم. ولو لم يكن طلاقاً لازماً لم 00000 ثم يذكر الشيباني أمثلة أخرى 
كثيرة في هذا الباب تدل على أن النهي لا يقتضي الفساد.ء وهذه الأمثلة 
بعضها متفق عليها وبعضها موضع اختلاف عند الفقهاء . فمى هذا السياق ذكر 
أن البيع وفت صلاة الجمعة. والبيع بدون شهودء والنافلة بعد صلاة العصر 
صحيحة مع وجود النهي, وأن القيام بهذه التصرفات مخالفة للسنّة 
اما 5 واستنبط الشيباني من ترتيب الكفارة على الظهار مع وصفه في 
القران ربانه بكر يمن القول..وزور”” + أن اتنا المعصية تحب فيه ال 10 
لات اسه يا الى عفدي لحان أن كن اصرف نيا ممصي ار انا 1 
لعا ل تمه دن قر دبي لعي بورض أر افقيية عليه أن قن بكرن هذا 


() الأصل للشيباني . هاو /الاو. 

(؟) نقل السرخسي والتفتازاني هذا اللفظ على أنه «يتكون أو لا يتكون». انظر: 
الس رخسي . ١/وم؛‏ شرح التلويح للتفتازاني, ."22/١‏ ويقول | هعد بادشاه في 0 
المعنى بأن المعدوم لا يصح النهي عنه. انظر:. تيسير التحرير لأمير بادشاف. ."87/١‏ 
وقد شرح الأصوليون الأحناف هذه المسألة بألفاظ رمحت جديدة. منطلقين من 
كلام الشيباني هذا. ظ 

(0) الأصل للشيباني. ١/١5١اظء‏ #رداظ. وينقل الجصاص والدبوسي هذه العبارة 
بالمعنى. انظر: الفصول للجصاصء. 178/5؛ تقوم الأدلة للدبوسي.» ص58 6. 
ويستخرج الجصاص من هذه العبارة قاعدتين : أحدهما أن ظاهر النهي لا د : يمنع وقوع 
المنهي عنه على فساد. والثاني أنه يمنع جوازه عن واجب عليه. رلك رج جواز 
الصوم يوم العيد. انظر: الفصول للجصاص. 178/7. 

(8) الأصل للشيباني. “/6اظء 8اظء /ااو. 

(6) سورة المجادلة /7/0. 

() الأصل للشيباني» ١8١/١‏ ظ؛ الآثار للشيباني» ص .١7‏ 


القسم الثاني: در اسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

اال ب -_- ب ل تتا 1ه 
التصرف صحيحاً مع النقص الموجود فيه. فلذلك استدل الشيباني بآية الظهار 
على أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة”''. وهذا الاستدلال يشكل أحد الأسس 
لفهم الحنفية في و2 اقتضاء النهي الفساد أو عدمه. وهناك بعض 
المواضع حكم فيها بأن النهي يقتضي الفساد''*. والأصوليون الأحناف 
يذكرون أن النهي عن الأفعال المعلومة قبل ورود الشرع مثل الزنا وشرب 
الخمر يدل على الفسادء أما الأفعال المعلومة عن طريق الشرع مثل الصوم ‏ 
وغيره من الأفعال الشرعية فإن النهي عنها قد يدل على الحرمة أو الكراهة 
ولكنه 0 يقتضي العساة: 0 المسألة الأصولية من أهم القضايا المختلف 


فيها بين الحنفية وغيرهه"" 


ويبين الشيباني أن الفساد الناتج من أصل العقد مثل كون الثمن خمرأء 
والفساد بسبب شرط يشترطه البائع أو المشتري» يوجد بينهما فرق ويترتب 
عليهما نتائج مختلفة”؟". وعبارات الأصوليين الأحناف أن هناك نتائج مختلفة 
تترتب على كون النهي متوجهاً إلى أصل الشيء أو وصفه ناشئة من العبارات 
الشان ليها عند ةا ظ 1 


- قواعد التفسير 


مون لبان كلمة «التفسير» لشرح الأحاديث"'. والتفسير يعني 
البيان بشكل واضح وقطعي. أما «التأويل» فقد استعمل في معنى التفسير 
الذي يكون محتملا لوجه آخرء وقد يكون خطأ في نفسه”". ىاد 
التأويل الخاطئ أحياناً قد يؤدي إلى نتائجح وخيمة؛ فمثلاً قد يتأول بعضهم 


(1) الأضل للشباني »اط 

1 مواظا محمت ”71١4/#‏ - 9١7ل‏ 777. ظ 

(0) البحر المحيط للزركشى» 474/7 ١55؛‏ تيسير التخبرير لأمير بادشاه» 775/١‏ 
ا ْ ظ ظ 

(8:) الأصل للشيبانى» 85/5و ‏ ظ. 

(6) أصول رسيا ١‏ التوضيح لصدر الشريعة» .5١0/١‏ 

5 الأضل اللتنائب اداظلء 

0) الأصل لقيال 0 الحجة للشيباني» ؟/500. 


كتاب 0 للإمام الشيباني 


القرآن على وجه ويقدل سعلن الععوان المسلح ضد الدولة» ويتسبب في 
تل الشوين البرينة"'.:والتاودل عل الأصوليين هرق انه ضرفن ار 
ظاهره لدليل يقتضي ذلك" ". 
- تقديم المعنى الحقيقي على غيره ظ 

يرى الشيباني أن الأصل في الكلام الحقيقة» وأنه لا يجوز ترك المعنى 
الحقيقي للكلمة بدون دليل يوجب ذلك7". . ولهذا فقد استشهد الشيباني بلغة 
القرآن الكريم لتحديد معاني الكلمات وبعض القواعد اللغوية'. لكن 
خصوصاً في الأيمان فإن العرف هو المعول عليه في تحديد معنى الكلمات 
أكثر من استعمال القرآن للكلمة في معنى معين. فمثلاً عند الحلف على عدم 
أكل اللحم لا يشمل اليمين لحم السمك ما لم يقصد الحالف ذلكء لأنه 
في الأيمان يعول على استعمال الناس للكلمات فى أي معنى. لكن إذا قصد 
الجالف بلك معان معد :فاه بحن فلن 'ذلاك ,ركان تعمل القر ا 
للكلمة في ذلك المعنى شاهداً لصحته0©. 


1ت العموم والخصوص 


نولي فى الأصل صن .عبداش يق عماس رروائة تعمل قينا قلي 
«المبهم) , بمعنى «العام». ففيى هذه الراك بذكن اب عياض أن قوله تعالى في 
تعداد المحرمات من النساء : #وَأْمَهدَتٌ ك4" مبهم من حيث عده 
تعرضه لكون الزوجة ذُخْل بها أم ل ولذلك فالعقد لاني درم أم 


)١(‏ الأصل للشيباني» 894/0 و. 

(؟) أصول الفقه لمحمد الخضري بك» ص١"1.‏ 

.١155 ١55/7” الحجة للشيباني»‎ )9( 

62 الأصل للشيباني. ١ركادكظ‏ لادكو ١٠لاو‏ او ا ملاظ ف 
كلمؤو لاإثالاو. 

(5) الأصل للشيباني؛: ١/191و.‏ وقد قصد باللحم في القرآن لحم السمك في سورة النحل 
.١ 4/١٠6‏ ولمثال آخر انظر: الأصل للشيباني» /١‏ ٠للو.‏ 

(5) سورة النساء 77/4. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 9 ظ 
الزوجة على الزوج» ولا يشترط الدخول”'. ومع استعمال الشيباني لكلمات 
«المبهم) و«الجملة» بمعنى العام والعموم”"'. فإنه استعمل كلمات (ما خص »2 
ما عمء عمُء يعم) للتعبير عن العموم والخصوص أرق" :وكلية «التفسيرة 
قد استعملت بمعنى «التخصيص»» كما أن كلمة «المفسّر» استعملت في 
معنى قريب من ا 


يوسهف والشيبائي أن الذمي محخصوص من 0 لأنه ا تجب 5 الكفارة 


إذا حنث فى يمينه2. ويروى عن الصحابة عملهم بالعمومات» مثل استدلال 
الجالاك”"".-وهناك أمكلة أخرى :على الاسعدلال:بالعحوماف: فى المسائل 

يتحدث الشيباني عن تخصيص عموم م آية باية أخرىء» فيذكر أن قوله 
تعالى: #ولا تسكخوا المشركّتٍ4”' يشمل أهل الكتاب وغيرهم» ثم جاءت 
الآية التي أباحت نساء أهل الكعاب” 0 فأخرجت هذه الآية نساء أهل 
الكتاب من «جملة» أي عموم الآية الأولى2©"0. فلفظ #االْمَمْرَكَتِ» الذي هو 


)١(‏ الأصل للشيبانىغ. ١74/97‏ ظ. 

(9) الحجة الما ل دست لارد لك 1 6 

(9) الحجة للشيبانئء #/80م” - ازاك هدك كحك /147. 

(:) الحجة للشيبانى» 05 . 

(8): 'نشوروة القرة ؟/.,. 

() الأصل للشيباني */١41ظ‏ - 

00 الأصل للشيباني» ؟/لاظ. 0 انظر: سورة الأنفال 5/8/. 

63 الأصل للشيباني» ؟/:لاظء هلاو لاثرهاوء ١5١ظ؛‏ الحجة للشيباني» 55 
باع مام الكو اا 1م 

(9) سورة البقرة ؟/١571.‏ 

سور المائدة 6/0. 

(13) الأضل للخيانن + 7ط 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جمع معرف بلام التعريف يفيد العموم. والآية المتأخرة قد خصصت عموم 
الاية المتقدمة. ولفظ «جملة» تفيد معنى «عموم)». ولعل استعمال عيسى بن 
أبان الذي هو تلميذ للإمام محمد لكلمة «المجمل» بمعنى «العام) مأخوذ ضِ 
هنا" كنا رتيل القيانى تخضيضن. القزان بالسئة المشووري. 

يذهب الشيباني إلى أن النبي كله إذا بين حكماً في مسألة يمكن أن 
يكون لها تفاصيل ولم يسأل عن هذه التفاصيل فإن الحكم يكون عاماً لكل 
وجوه الفسالة '"'..وقكف نانش الأضوليوة :هن الماك المعروفة ياه 
الاستفصال ودلالتها على العموم» وقبلها الحنفية في بعض الأحوال©). 


ينقل الجصاص عن السير الكبير للشيباني هذه العبارة: «لا يجزيه (أي 
المحصر) غير الهديء لأن الله تعالى نص عليه ولم يذكر فيه صوماً لمن لم 
يجد. فنحن نبهم ما أبهم الله تعالى. وإنما ذكر الله تعالى الصوم في هدي 
المتعة لمن لم يجد. فلا يستقيم الرأي والقياس في التنزيل. إنما يقاس على 
التنزيل. فأما التنزيل بعينه فلا يقاس6”'. ويستنتج الجصاص من هذا أن 
الشيباني يستدل بعموم الآيات. وأن الحكمين الثابتين بنصين مختلفيه لا 
يقاس بعضهما على بعضء» وأن العام غير المخصوص لا يجوز تخصيصه 
بالقياس"'". ظ 

 "“‏ دلالة الإشارة 


يسمي الشيباني استنباط حكم من آية عن طريق دلالة الإشارة 
بالتأويل”'". وهناك أمثلة أخرى على الاستنباط عن طريق دلالة الإشارة من 


(0) الفصول للجصاص. .57/١‏ 

(0) الحجة للشيبانى» ؟/٠٠5.‏ 

(9) الحجة للشيبانىء ؟/171. 

(5) البحر المحيط للزركشي»  ١48/#‏ 94١؛‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه» 778/1 
4 . ْ ظ 

(5) الفصول للجصاص.»ء 50 

.1١5 7١7/١ الفصول للجصاص»‎ )1( 

(0) الحجة للشيباني» ؟/500. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 
اكاك دول احاوية ا" عرين: الأندله وى :ذلك أن ليان الفط يمن الا 
ارا ا ا يي الاي ال ل 
لمن يظن أنه لن يجد ماء في السفر أن يجامع زوجته"'. واستدل على كفاية 
الركوع: لمن قرا سيعدة التلارة: قي .ركع مباغيزة بآن: الراكون ولي القران اق 
يقصد به السجود”". واستدل أبو حنيفة على كراهة لحم الخيل بأثر ينقله عن 
ابن عباس ويستدل فيه بقوله تعالى: #وَلْلْيل وَالْعَالَ والحمير لركبرها 
ينه “. واستدل بعدم الفرق بين أجناس الخيل في الإسهام لها من الختيمة 
بأن الآية السابقة ذكر فيها «الخيل» كله باسم والخل 7 و استكدل بترنيب 
الكفارة على الظهار مع وصفه في القران كرس العرم 0 غلين 
أن نذر المعصية تجب فيه كفارة 0 


- مفهوم المخالفة 


ل ل لي ل ل لي 0 
على من قال بأن قيد في حُمُورِحُم4 المذكور في قوله تعالى: ربكم 
أن فى بور من سابك الى دَعَلْثْر يه86 مؤثر في - 
واستدل على ذلك بما يلي : إن ذوام الآية 0 9ن لَمْ تَكووأ لاير 
بهرك فلا جِنَاح اح عَإِتِكْمْ 4. فيتبين أن الأمر المؤثر في الحكم هو الدخول 
بأم الربيبة. من ناحية أخرى فإن رجلا لو عاش في بيت كبير مع امرأة وابنتها 


.015 - 050/5 2486 ١87/5 موطأ محمد‎ )١( 

(0) الأصل للشيباني» ١/19١ظ.‏ وللآية انظر: سورة النساء 5" ؛ سورة المائدة» 51/6. 

(7) الأصل للشيباني». ١/همر.‏ وللآية انظر: سورة ص 15/78. وقد فسر ابن عباس 
ومجاهد الركوع في الآية بالسجود. انظر: جامع البيان للطبري» ١55/59‏ ١19؛‏ 

الدر المنثور للسيوطى .١15 ١65/97‏ 

40 سورة انسل :1/15 ؛. الأصل. لاساو الوا 

(0) الأصل للشيبانى» 45/08 اظ. 0000 

(1) سورة المجادلة 7/08. 

0) الأصل للشيباني» 0١‏ ؛ الآثار للشيباني» ص75١.‏ 

(4) سورة النساء 17/5؟. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من :ون" أن. يكون”بينه “وبين النرأة 'غلاقة زوجية .ولكنه كان ينفق على اليرأة 
وابنتها ويعولهما فإن الإجماع واقع على أنه يجوز أن يتزوج من ابنة هذه 
المرأة. وبالتالي فالوجود في نفس البيت لا تأثير له في الحكم إطلاقا”'". 
وذكر الشيباني أن قوله تعالى: #وَلا تروش وَأسْرَ عَنْكعُونَ بى مس94 
مذكور فيه قيد #فى الْصَجِدِ». ولكن لا تأثير لهذا القيد في الحكم. فلو 
خرج المعتكف بن المسحر ني جاب روجنة ١‏ عور لوددنك رفسا 
اعتكافه”". ويذكر الشيباني أنه لا يجوز الاستدلال بالمفهوم المخالف لقوله 
تعالى : #وَنْحُصتُ من الَدِنَ ونا الكت 8 حتى يحكم يعدم جواز 
نكاح جارية من أهل الكتاب””". 


ومع ذلك فإنه وقع العمل بمفهوم الصفة في بعض الآيات. فمثلا 
اشتراط التتابع في صوم كفارة الظهار استدل فيه بقوله تعالى: #فْصِيَامُ 
سَهَرَئنَ مُتَتَابمين 204. كما 0-0 بقوله تعالى: ##هَرِهَنُ مَفَبْوضَة 4" على 


عدم صحة الرهن بدون د 1 ولك الاضولسة الأحناف متفقون - 
عدم العمل بمفهوم المخالمة إلا محمد بن بدو الثنلجي اام فإنه 
كان يعمل بمفهوم العدد”''. 


5ه المطلق والمقيد 
00 00 < والعا ا ا 
استعمل الشيبانيى كلمة المرسل بمعنى المطلق ا" عمل الشيباني 


(): :الأصل. للشيبانئ + #/“اؤ - اظ. 0 تضووة: النقرة 11/7 

() الأصل للشيباني» #/*اظ. (5) سورة المائدة 2.4/0 

(5) الحجة للشيبانى» */ه” _ 1ه" 

(1) سورة المتعادلة 4؛ الأصل للشيباني» ١/11794و.‏ 

(0) سورة البقرة ؟/787. 

(0) الأصل للشيباني» ؟/١ظ.‏ 

() الفصول للجصاصء. ١/784؟؛‏ أصول السرخسيء. .750/١‏ 705؛ كشف الأسرار 
لعبدالعزيز البخاري. ؟/450. 

10 )الححة العيبات 1 اك 


القسم الثانى : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 


بالمطلق على إطلاقه. فمثلاً قوله: #صَعِيدَا4”'' المذكور في آية التيمم فسره 
بالأرض ثم ذكر أن أي شيء من جنس الأرض فيجوز التيمم به''*. فالنكرة 
في سياق الإثبات أفادت الإطلاق” '". 


وفي موضوع حمل المطلق على المقيد هناك بعض الأمثلة التي ذكرها 
الشيباني وهي موافقة لمايتة الا ضوليون الأحناف. فمثلا في كفارة الظهار 
ذكرت الآيات قيد: ين مَبَلٍ أن بَتَمَآمَا2”4 في تحرير الرقبة وصوم شهرين 
متتابعين» ولم يذكر ذلك القيد في إطعام ستين مسكيناً. وعلى هذا فإنه إذا 
جامع الرجل زوجته قبل إتمام تحرير الرقبة أو صوم شهرين متتابعين فإنه 
يجب عليه استئناف الكفارة» لكن إذا فعل ذلك قبل إتمام إطعام ستين 
مسكيناً فلا يجب عليه الاستئناف”*؟. فلا يحمل المطلق على المقيد هنا. كما 
أن اشتراط الإيمان في الرقبة في عضن الكقاراث دون يعفنها فلن واعن دنه 
الشيباني لفظ الآيات الواردة في تلك الكفارات» فاشترط الإيمان فيما ذكر 
فيهء ولم د يشترطه فيما لم يذكرء وقد نقل ذلك عن إبراهيم النخعي'''. فلم 
يحمل المطلق على المقيد أيضاً. والأصوليون الأحناف قد ٠‏ بنوا رأيهم في 
عمل المطلق على المقينة على “هذه الأمقلة”. 


5 دلالة الاقتران 


اتدل الشبباتقى :يذكر الشيقين مفترتين مع بعض على أنهما يأخذان 
نفس الحكم. فمثلاً النهي الوارد في الحديث للصيد وقطع الشجر في الحرم 


.1/6 سورة النساء 57/5 ؛ سورة المائدة‎ )١( 

(5):. الأصل ‏ للشيبانئ ١1/١:‏ ظ. 

(17): انين الكو اليد ا 

(5:) سورة المجادلة 27”/08 5. 

(5) الأصل للشيبانى» */1ىظء 6حظء /اىو. 

(9) الأصل للشيبانى» /88ظ - 

0) أصول ركسي 0/0١‏ كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري» 070/95 ١05غ:‏ 
0 . 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يدل على أن قطع الشجر موجب للكفارة كالصيد”''. وقد نقل الجصاص عن 
أن الحسن الكرخي أن الشيباني يرى أن الواو , بمعنى الجمع أي الاقتران ما 
لم يدل دليل على كونها في معنى الامكناف .وان مسائل الآيمان في ع 
الكبير للشيباني ا 

يستعمل الشيباني كلمة الاختلاف بمعنى التعارض”". فيقول مثلاً: «آثار 
مختلفة». «أحاديث مختلفة». «الحديثان سد 2 وقد - أعلاه 
هذه وير الرواية المكيقة نقتم على لرولة 0 فيّ(8). يدانا القاعدة 7 

ءءء 
الفعل. يقول 0 1 كان هذا من 3 الراعنه لقال فيه 00 الله 0 
وأضحابه قولا أبين من 'الفتعل بختى يعرفة'التامن بالقول :دوت الفعل. 
والقول أقوى في الدلالة من الفعل عند الأصوليين» لكن هذه القاعدة لها 
ايعتتاءاة 5 تفاصيلها لحف 40 


نت 
0 الشيياني أن أحكام بعص الآيات والأحاديث 000 فمثلا ١‏ النهي 


() الحجة للشيبانى» ؟/١١5.‏ 

(6) الفصول لضان ا ا" 

(9) الحجة للشيبانى» ؟/151. 

(:) الحجة للشيبانى. ارك لاء كك كلكا رمك الا 

(0) الحجة للشيانن: ا راع" 

(5): "أضول السرخسي. ©'/١7؛‏ كشف الأسرار لعبدالعزيزالبخاري» ١917/8‏ - 148. 
(0) الحجة ليان : ا لالاع. 

() تيسير التحرير لأمير بادشاف» .١5/8/#‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 11 
' استدل الشيباني على وقوع النسخ هنا بقول التابعي المفسر مجاهد بن جبر 
كن 0 ولم يقبل رأي الكلبي (ت. )١55‏ المخالف في هذا 
الموضوء""! . ويذكر في موضع آخر أن نسخ الآية ممكن وأن الاية 7 
نسخت”". وهناك أمثلة ذكرها على نسخ الأحاديث بالآيات والأحاديث”" 
وقد استدل على نسخ الحديث بترك الصحابة العمل به”*©. ويفهم من كلامه 
أنانرأى الأغلبية يمكن: أن يكون دلبلا على تشع الحيف' ".وقد يعبر عن 
النسخ. أحياناً بالترك”"'. 

؛ - مباحث الحكم 

الحاكم» والحسن والقبح 

نوو الباق قول عمر ذه بأن الصلح جائز إلا صلحاً حرم حلا لاا 
أو أحل حراماًء وهذا القول يدل على أن الإنسان ليس له صلاحية تحريم 
الحلال أو تحليل الحرام”". وفي أقوال الشيباني مثل «ما أوجب الله ١ما‏ 
أحل الله)اء «ما حرم الله» ما يشير إلى أن صلاحية وضع الأحكام لله سبحانه 
وتعالى””. ومع هذا فإن الأحكام تسند مجازاً في بعض المواضع إلى النبي 
أو القرآن أو السئّة أو الإجماع. فمثلاً يتحدث عن إيجاب النبي للشيء. 
وتحليل القرآن لأمرء وتحريم السئّة أو الإجماع لشيء ما"أ. وكذلك حكم 


.ظ١١5/5 الأصل للشيبانى.‎ )١( 

00( الأصل للشيبانى» ار الانار الاق ا 1 

(©9) الحجة للكويانية الام ؟إلاه/ا د كرولا عوط مولن 3077/17 1/1 
ا 0 0 

(4:) الحجة للشيبانى» .١78/١‏ 

(5) موطأ كيو ا 

7 517 موويلا ميعين الا 1112م 18 ا 

(0) الحجة للشيباني» 7 . 

(0) الأصل للشيباني» #رحظ ”و “اظء “او ه/9١٠اظء‏ 5ث/"الاو ا ظء اظ؛ 
الحجة للشيبانى», ارا كلل ذفنت خض لقا دسلا اأولل 7و 2,05 
فل اليو وق لاما اام 

(9) الأصل للشيباني » “راظء. ”وء. ”'ظ؛ الحجة للشيباني» :ع "خم - قف 5/لاة1. 
75, 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا اناد 9 َ 5 1 000 


ويستعمل الشيباني الكلمات المشتقة من الحسن والقبح مع بعض في 
مواضع كثيرة. ويكون ذلك في مواضع القياس والاستحسان والتفسير أو 
الاستدلال العقلي الموافق للقواعد العامة. وفي بعض المواضع تفيد الكلمات 
المشتقة من الحُسْن المُوَافقَة للقياس والعقل» والكلمات المشتقة من القُبْح 
المُخَالَمَة للقياس والعقل. ويضيف إلى استعمال كلمة القبح أحياناً كلمة 
التعدي وعقفقاتها لعا كول وهذه الاستعمالات قد مهدت الطريق أمام 
المناقشات المعروفة في أصول الفقه في مسألة الحسن والقبح. وخصوصاً في 
أصول الأحناف يستعمل مصطلحا الحسن والمبح كك من استعماله في 
أصول المتكلمين. 


من ناحية أخرى فإنه يمكن القول بأن الشيبانى يميل إلى أن للعقل 
ورا في إدراك الأحكام إلى حد ما. فمثلا يفرق الشيباني بين المسائل التي 
يكون فيها الإكراه عذرا وما لا يكون الإكراه فيها عذراء فيذكر أن شرب 
الخمن وأكل الميعة مثلا قن كرما بسبب: النهى. المتوجة إليهما فقط». ولذللف 
ففي حال الضرورة يرتفع النهي عنهما وتصبح هذه المحرمات حلالاً. وعليه 
فإن الذي لا يرتكت هذه المحرمات فى حال الضرورة يكون آكما؛” ولكة 
الكفر بالله والقذف الذي فيه اعتداء على حق الناس مثلاً لا يمكن أن يكون 
حلالاً في أي ال من الأحوال» ولذلك فإن الذي لا تكن هذه 
المحرمات في حال الضرورة 5 يكون انا بل يؤجر على 2 ويمكن 


)١(‏ الجامع الصغير للشيباني» ص799؛ الحجة للشيباني» ب ف 

:(5) الأصل للشيباق ١١‏ ١الااظع‏ و#ال اعرظل مكو رول دأو لاقل وال 
#الااظء “لظ وكاو 4داظء ١ككوء‏ مواظء 5١واظء‏ #رداوء 4دظء 
/وظء كححوء ”#ااظء ١ؤزكاظء‏ 5/١5اظء‏ لاذأكو هولاق ؟5موف علاوء كلظ 
كدلو الر'ادظ. مدو كاظء علاظء الحظء حمكحو ”؟ذأاظء لا١لوء‏ 048و'اظء 
لاراظاوء ثلالاظء اكثاو اثااوء ”7ااظ. 


(0) الأصل للشيبانىء 5/0ل/او. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
حاللل0707بطت<+7تاتتمتتبتب0ت70070707070700 1 :1 7ت 
القول نان نعف :الأصضولبية. الأحناتف» قن تادروا هيده الار اودارا إل أن 
العقل قد يدرك بعض الأحكاء'''. 

نب - حق الله حق الناس 

من المعلوم أن الأصوليين الأحناف قد قسموا الحقوق إلى حقوق الله 
وحقوق الناس. هذا التقسيم موجود في كتاب الأصل أيضا. فمثلا يرى 
الشيباني أنه إذا اجتمع القصاص وحد السرقة فإن القصاص مقدّم؛ لأنه ١احق‏ 
من حقوق الناس»» وحد السرقة «حق من حقوفق الله)”"؟. كذلك إذا أقر 
الشخص بسرقة شيء ثم رجع عن إقراره فإنه لا يقام عليه حد السرقة 
ولكنه يضمن ما سرق؛ لأن ذلك «حق الناس»» ولا يجوز الرجوع عن 
الإقرار في حق الناس». ولكنه يجوز الرجوع عن الإقرار في حق الله" ". 
ويذكر الشيبانيى أن حد الحرابة حق للمسلمين» وأن بعض الجرائم التعزيرية 
من حق الناس”*؟. وذكر الشيباني أيضاً أن حد القذف من حقوق الناس 
لسن من حقوق الله ا 

ج ‏ المحكوم عليه 

أفاد الشيباني أن الأحكام واتواجات تهبيه فلي لفان بالبلي 7 
والبلوغ إذا لم يتم بالشكل الطبيعي فإن أبا حنيفة يحدد للغلام تسعة عشر 
سنة» وللبنت سبعة عشر سنة» ويحدد أبو يوسف ومحمد للغلام والبنت 


7 0 
خمسة عشر شننة 5 


.١19١ 1١9١/5 التوضيح لصدر الشريعة» ١/89١؟ تيسير التحرير لأمير بادشاهء‎ )١( 

(6) الأصل للشيبانىء» 8/5هظ. 

() الأصل للشيبانى» 51/5و. 

40 «الأصل اللشباتي ةر خظة 7 او 

(5) الآثار للشيبانىء ص5١٠.‏ 

(5): الأصن للشيانى: ور ذه 181 

0) الأصل للشيانية 6 ”ظء د/لادظ. وفي رواية في الأصل يعتبر الطعن في الس 
وفي زواية أخرق يعتبر إكماك السنم انظر: "الآأضل للشيباتى: :111/6ظه 15آى؛ 
الكافي للحاكم الشهيد. ١/58"ظ ‏ 50و؟؛ المبسوط للسرخسي» 57/16 05. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هناك عبارات في الأصل متعلقة بموضوع تكليف غير المسلم بالفروع. 
فمثلاً ظهار الكافر غير واقع كما أن العبادة من الكافر غير صحيحة؛ لأن في يمين 
الظهار تحريم شيء على نفسه. أما طلاق الكافر وإعتاقه ونحو ذلك من تصرفاته 
فهى صحيحة. م ال و ا فأوقعه أبو حنيفة ولم 
بوقعة أدى :توسف وميحين” '. فهنا فرّقوا , ب التصردات دروا و الدد اوحع راد 
التصرفات الخاصة بالدين مثل العبادات وأمثالها لا تصح من الكافرء وأن 
التصرفات الدنيوية صحيحة منه. وبعض التصرفات وقع الخلاف في صفتها هل 
هي دينية أو دنيوية؟ ولذلك وقع الخلاف في صحتها منه. والموضوع مختلف فيه 
بين الأصوليين الأحناف» واستدلوا في النقاش حوله بأقوال الشيباني”". 
ويتكلم الشيباني في الأصل عن عوارض الأهلية. فيوجد فيه كتاب 
مستقل وواسع في موضوع الإكراه. وقد فصل فيه حول تأثير الإكراه على 
التصرفات”“. وقد تطرق الشيباني أيضاً إلى حكم تصرفات الهازل في بعض 
المسائل””''. أما في الضرورة فإنه بين أن بعض المحرمات تصبح مباحة في 
حال الضرورة مثل أكل الميتة والنظر إلى عورة غيره» وأن بعض المحرمات لا 
تباح بحال. مثل الا وقد استعمل كلمة «العذر) للتعبير عن الضرورة» 


واعتان إلى أنه يجب التنيه إلى حدود الضرورة وأنها تقدر و . 


د 5 الأحكام ظ 
١‏ الأحكام التكليفية 
| - الفرض 00 


يروي الشيباني في بداية كتاب أدب القاضي رسالة عمر ذه في 


)١(‏ الأصل للشيباني» /47و. 

() الفصول للجصاصء» ١58/5‏ ١5١؛‏ أصول السرخسي» ١/١‏ - 8!؟ تيسير التحرير 
لأمير بادشاف .١15١ ١548/5‏ 

(”) الأصل للشيباني. 117/0ظ ‏ ١١١و.‏ 

(:) الأصل للشيبانى.» 95/8و. 5وظ. 

(0) الأصل للشيبانى» 6/0١‏ ا5اوء 560١اظ ‏ 5١٠١و؛‏ موطأ محمدء "/458. 

(5) الأصل لخبيال 0١‏ ظ. 55١او.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

حلبتبب ب ببتبطحبتتبصببببتبتبتبتبتبب تت 777 717 
القضاء إلى أبي موسى الأشعري. في هذه الرسالة يقسم عمر الأحكام إلى 
كسمي قاكلذ :- لقتناف قر قية ؤي ة كمة".وبلة وضينة "دو المتضيوة هنا شرل 1 
(«فريضة محكمة» الأحكام الثابتة بالكتاب والسئّة على وجه قطعي بحيث لا 
تحتمل النسخ أو التتخصيص أو التأويل» وبقوله: «سنّة متبعة» الطريقة 
المسلوكة في الدين الى بيني الناعها على كل جوال. 


ومصطلح «الفريضة» (وجمعها الفرائض) يستعمل في الأصل بمعنى 
المامون ر* على سبيل سبيل القطع" ". كما يستعمل كلمة «الفرض) في مؤلفاته 
ال ا اللعية 45 القطعية الموجودة فى الأوامر تضاف الفروض إلى الله 
فال > اود ضفن ننج در انق الزن * .بر فك | شعو ةعاذا لوقه لضا 
والزكاة والحج وغيرها”''. وقد استعمل أفعال «فرض وافترض» بمعنى إيجاب 
الفرض”". وتستعمل مصطلح الفريضة في مقابل النافلة والتطوع والسئّة”". 


ويستعمل الشيباني «الفريضة» في الغالب للتعيدر عن الصلوات الخمس 
وصلاة الي وقد ذكر في موضع أن مسح الراسن فريضة ف كتاب الله 
تفال اذ الوتشعمفية و اعفان لمها كل .كما اعون اتماص 


.ظ7١5/١ الكافي للحاكم الشهيدء‎ )١( 

(؟) المبسوط للسرخسي» .1١/١١6‏ 

(0) الأصل للشيباني » 0١‏ ظ #رلااظء. وا *ظء. أاوظء 5 لالمو. 0 
للشيباني ؛ 1 

(5) الجامع الصغير للشيباني» ص185١؟‏ الحجة للشيباني: .1/١‏ 

(5) الأصل للشيبانى. #/لا"'ظء 88 و. 

() الحجة للشيبانى» :487/١‏ 415/5. 

0) الأصل للشيباني» ١/81١ظ».‏ 70/5١ظء‏ 744/18و؛ موطأ محمدء 591/1؛ الحجة 

ظ شحاف 14 0:5 

00( الأمسل للشيبانيء ١/لاظ.‏ ١٠وء,‏ «””وء "الاوء الاظ. 4ظ؛ الجامع الصغير 
للشيباني». ص”7١١.‏ 185١؛‏ الحجة للشيباني» 20١ .65٠ .59/١‏ 188. 

69 الأصر اللشيانى: ١/لاظء‏ ١٠و.‏ 0,اظء 5؟او2 78و20 59ر2 7"0وء 945ظ؛ الجامع الصغير 
للشيبانى» ص88» 4١١‏ الحجة للشيبانى» .59/١‏ ٠ه‏ اف 475لء 47510 .4١1‏ 

امل نباي" كتالح للعياني 1ك 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر ؟ ١‏ بب7باالتلتااابللاااا اي 
«الفريضة» لوصف الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن 
الل وهناك مصطلح آخر يستعمل للصلوات المفروضة وهي 
المكتوبة"''. والفرائض تستعمل بمعنى سهام الميراث المحددة والمفروضة في 
عنوان «كتاب الفرائض»» وتستعمل بهذا المعنى بصيغة المفرد والجمع أي 
الفريضة والفرائض في مواضع كثيرة من الأصل”". كما تذكر في مواضع 
كثيرة مضافة إلى الله» فيقال: «فرائض الله».» وذلك لتحديدها وفرضها فى 
القرآن الكريه”*'. 1 


وتستعمل كلمات مشتقة من مصدر الفرض بمعنى التحديد والتقدير في 
مواضع كثيرة. فمثلا تستعمل «الفريضة» بمعنى المهر والنفقة والدية لأنها 
نا وتستعمل الأفعال المشتقة من «فرض» في معاني كثيرة منها 
الإيجاب» تحديد سهم الميراث» تقدير أجر معين» تحديد مقدار المهرء 
تعيين النفقة. تقدير الدية وتعيين المسؤولين عنهاء وتقدير المصاريف 
المدولة لمصالحة ال ف 711 


)١(‏ الأصل للشيباني. 5/١‏ ١٠ظء‏ هرتحظء 9١٠اظء‏ 6/"الاو. 

(0) الأصل للشيباني» ١/”“اظء‏ 8اوء ١>ظ؛‏ الحجة للشيباني» .00/١‏ 

(0) الأصل للشيباني. 5/١كوء‏ "الااظء 7# اةاظء اااوء الظء 5ااظء 48١١؟و.‏ 
وانظر: الحجة للشيباني. #/57. 2191/5 75١7‏ #"7, 

(8) الأصل للشيبانيء 77/8اظء :”او 44اظء اللي ظ.2 ولاكاظء 
لاكخااو ارم كوه دن 

(4) الأصل للشيبانى» 5/١‏ ١٠ظء‏ 6١٠لاو‏ ه١أاظء‏ #/9اظ2 هماو 6/١١و؛‏ الحجة 
للشيباني» 445/١‏ “مك لاحك 444 #رء م4 554/5 19107. 

(5) الأصل للشيبانيء ١/#الالظء‏ اءلاوء 5/١٠6٠وء‏ لارحظء كذكاو ؤاظ2ء كار 
#لكلظء الاو كدثكى الاكظء اكوب واداظا «ظااول. 5/الاظ. ملاظء 
كلظ لاككظء لالظ الو 5#اوثء 560كاو "الالو “الالاظ. لااوى 
:لااظء 157”/8١و؟؛‏ الحجة للشيبانى.؛ #لاهدل 5الل و “لل "الاق. 4لاك. فلاكء 
مق 2486 44/5غ, الى وول لون كان بحن ود كر رن 
/ 7 كلل نود 5وثم. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 2 

في المذهب الحنفي ليس بواضح في مؤلفات الشيباني. وحتى أن الفرض 
والوانفت سيفعيلان 5غ لحيل الرائحنة ‏ اوضق تند القى 46 وروضت 
طواف الزيارة والجهاد بأنهما واجبان مع أنهما من الفروض» ويستعمل فعل 
«فَرَض) للهّدْي الذي هو من واجبات الحج"''. ومع ذلك فإنه توجد 
استعمالات قد مهدت الطريق للتفريق بين الفرض والواجب. فمثلا يفاضل 
الشيباني بين الواجبات فيفيد بأن الصلاة المكتوبة أوجب من سجلة التلاوة 
وأن الصلاة والصوم أوجب من الدم في الحج”"". فهذا التفضيل بين 
الواجبات يدل على أن هناك فرقاً بينها وأن بعضها مطلوب على وبح اكد 
من بعضها الآخر. وإذا استعملنا المصطلحات المتأخرة للتعبير عن الأمثلة 
المذكورة فإن الصلاة المكتوبة فرض وسجدة التلاوة واجبة. 0 والصوم 
فرض والدم واجب. 


الواجب 0 

يستعمل الواجب بمعنى ما يلزم فعله ويكون تركه إثمأ” ''. وتستعمل 
كلمة الواجب وما يشتق من نفس الجذر من الأفعال مثل وجب. يجب 
وأمثالها بكثرة”؟'. ووصفت أفعال كثيرة بالوجوب مثل الصلاة المكتوبة. 
سجدة السهوء الحدودء. القصاصء التعازير» الاستماع إلى خطب الجمعة 
والعيد» الاغتسال من الحيض والجنابة» الزكاة» صوم رمضانء» اعتكاف 
النذرء التحري في بعض الحالات» دفع أجرة العامل» الوفاء باليمين على 
فعل طاعة» انتظار مدة عدة الطلاق أو الوفاة» المهرء الأضحية» صدقة 
الفطرء إعتاق رقبة في بعض الكفارات» النفقة» حلف المتهم بالقتل في 


771/5 .4١07/١ الجامع اقفر للخياني) ص١5١. 085؛ الحجة للشيباني»‎ )١( 

(0) الأصل للشيباني» ١/١ظ؛‏ الحجة للشيباني» ؟/54١4.‏ 

(0) الأصل للشيباني» “/19١7”ظء‏ 775و؛ موطأ محمدء .197/١‏ 

(8) الأصل للشيباني» عاق باو ابا لاو الم فالا تله او كاطه 
١حظء‏ “ااوء “ااظء لالاظ. ونفس الاستعمال يكثر في مؤلفات الشيباني الأخرى 
أيضاً. انظر: الجامع الكبير للشيباني» ص9 ؛ الحجة للشيباني» :59/١‏ 2195 104ء 
لكل الحو /37048 4/5/5 موطأً محمد ”/لا١. .””5١‏ 150. 


3 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
التغوى» عبلاة الستانة6 الوضوه وسحدة الداواوة وغيره” . 

لا يصف الشيبانى صلاة الوتر بالوجوب فى الأصلء» ولكنه لا يصفه 
بأنه تطوع أيضاً مثل ما وصف السئن والنوافل بذلك» بل يذكر الوتر بمعزل 
عنها"''. أما في الحجة فإنه يذكر أن بعض الفقهاء وصفوا الوتر بأنه «سئّة لا 
ينبغي تركها). وبعضهم بأنه «واجب»» وأن الفقهاء ء لم تشدذو! على صلاة 
بغ الضلوات: الحس مدا بها شتدذوا علق لوه ل 3 


يفيد الشيباني وجوب الشيء على الرجل بسبب 7 له بقوله: «أوجب 
على نفسه' كذا. مر ركوب بعاد الحضين على الربجل سوه سيره في 
الضاذة © اويضييت الابجاف ايها الى شبي الشوي افيد كن مفلا آنا فين 
الجنازة ليس بحدث يوجب الوضوءء وأن إدخال دواء من الأئفة موحت 


قضاء الصومء وأن الخلوة في الزواج توجب المهر”'. ونفس الاستعمال 
موجود 2 مؤلفات الشيبانى الأخورى 0 
والججال الشياتن لكلمات دأ جلت 1ع «[وش ا رامافة الأبحات: إن 


٠ 


نفسه تشير إلى أن الوجوب قد يثبت عن طريق الاجتهاد”"'. وقد يوجد 


ءظاوا١1٠‎ و٠١٠6‎ و٠١5 الأصل للشيباني» ١/او2 #ةظء 55وء 4لاوء لاحظء‎ )١( 
اظ.2 ١أاكاظء اماو كككظء #رالاظء ححظء 8١اظء2 وثكوى م/لامو‎ 
كرهوؤاظ.ء 5ؤزكاظء. /و “او لالااظء. 199/8١و؛ الحجة للشيباني.‎ »,ظل١5ك‎ 
,ل١4 اإلكفق كف‎ 

(0) الأصل للشيبانى» ١/5لاو.‏ 

() الحجة للشيبانى. ١ركحمكء ١85‏ لاما. 

(4) الأصل للشيباني: ١/49ظء‏ 58١ظ.‏ 

(5) الأصل للشيبانى. ١/حظء‏ 8*اوء #/١١اظ.‏ 

(5) النججة القيات ع ا 1 38 

0) الأصل الشبيات ١الاكو‏ “كو ١:#اظء.‏ 9:اظء. 5/١5”اوء‏ الااظء #/١ااوى‏ 
مودظء #لكل'كاظء إؤ'كظء 6موكاظ. ملركاظ. وكاو "الاو. 9واظء 00 
تنما أت نه هذا القبيل توجد في مؤلفات الشيباني الأخرى. انظر: 
للشيباني » ل 4 كما استعمل كلمة «يُوجَبٌ) فيك للمجهول بمعنى 0 
ظ على شيء بأنه واجب. انظر: الحجة للشيباني» .571/١‏ 517/5. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

اس ب سيب ”م 
0 الشيء . فمثلاً العمرة واجبة في رأي , بعض الفقهاء وتطوع 
في رأي بعض الفقهاء الآخرين"'". ويمكن أن يبنى وجوب الشيء على 
الاحتياط. فمثلاً إذا استيقظ الشخص من النوم وهو لا يذكر احتلاماً ولكنه 
وجد المذي في ثوبه فإن أبا حنيفة ومحمدأ يقولان بوجوب الغسل عليه 
احتياطاً: أما أبو يوسف فيرى أنه لا يجب الغسل عليه حتى يعلم أنه قد 


احتلم”'*. 


بون الفياان الاين الزتوات اجن حيث دريل ادرو زوز 
بعض الواجبات أوجب من بعضها الآخر. فمثلاً الصلاة المكتوبة أوجب من 
سجدة التلاوة» وتكبير التشريق أوجب من التلبية» وصلاة المغرب أوجب 
من صلاة الجنازة”". وإذا استعملنا المصطلحات المعروفة فالصلاة المكتوبة 
فرض وسجلدة التلاوة واجبة» وتكبير التشريق واجب والتلبية سنّة» وصلاة 
الكذرت: قوسن .عبن رضنا العلا ره رطان كن 2 الع عاك عه الئل در 
أله'كد امشعمل: الواحن للتعبير :غن السئة هارا لوجوة القيامن :نين :واتحت 
وسئّة. كذلك في هذه الأمثلة يستنتج الشيباني أنه يجوز الإيماء في سجدة 
التلاوة كما يجوز في الصلاة المكتوبة» وأن المحرم في يوم عرفة يكبر 
تكبيرة التشريق بعد الصلاة أولاً ثم يأتي بالتلبية» وأن الجنازة إذا حضرت 

بعد أذان المغرب فإن صلاة المغرب تؤدى ا ثم تق تؤدى صلاة الجنازة. 
نال مكال الخ .يعقير حت القذف: أويكب: الحدوة. لأنةحق اللعيد: :فإذا 
اجتمعت حدود مختلفة فيقدم تطبيق حد القذف على باقي الحدود”©. وفي 
بعال اخخر رفي التسباتي أن الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والحج أوجب 
من صلاة العيد”*". وتوجد مثل هذه الاستعمالات في مؤلفات الشيباني 
الأخرى"""'. فمثلاً يذكر الشيباني أن الصلاة والصوم أوجب من دم الجزاء في 


)١(‏ الأصل للشيباني» 6/١لاظ.‏ 9 الأضل' للشيناتى :انا 
(7) الأصل للشيبانى. ١/١تظء‏ كلاوء ١4و.‏ ولمثال آخر انظر: نفس المصدرء 119/7و. 
:210 “الأصل للشيباقي :هلان (0) الأصل للشيباني» 57880و 


() الحجة للشيبانى» .١1١8/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ' 
حرا ا لم77 000 
الحج. وأن صوم رمضان أوجب من صوم يوم عاشوراء'''. وإذا اجتمع 
واجبان متساويان في الوجوب فإنه يبدأ بأيهما شاء'”'". فمثلاً يذكر الشيباني 
أنه لا فرق بين صوم النذر وصوم كفارة الظهار من حيث تقديم أحدهما 
على الآخر وأنه ليس أحدهما أوجب من الآخر”". ويستعمل كلمة «أوجب» 
أحياناً بمغتى أقوى.. فمثلاً يقول. الشيباتي :بآن المفاوضة أوجب :من الوكالة؛ 
والشقصوة: ولك ان السفرق ريض قير كاد الملا وشنة قوقع و اكد عرق لقوق 
بين الوكيل والموكل '“. 


وهناك ساد ار تفيد أحكام. الفرض والواجب» مثل الأفعال 
المشتقة من مصدر الأمرء مثل مره له أمِنّ يؤْمَر) وا 
ويستعمل فعل الآمر المنفي مثل لا أمره. لييينا نأمره) بمعنى عدم إيجاب 


لكين كما استعمل (اعليه») بمعنى واجب» واليس عليه» بمعنى ليس 
[ 492 1 299 
بواجب 2 ولا بد منه» بمعنى واجب ه 


جَ المندوب 


لم يستعمل لفظ المندوب و مؤلفات الشيباتئ 6 لحن استعفلةت 
مصطلحات أخرى تدل على نفس المعنى» مثل : 


.و11/١ الأصل للشيباني»‎ )0( .414/5 285/١ الحجة للشيباني.‎ )١( 

(0) الأصل للشيبانى. ١/67١ظ.  )1(‏ الأضل للفببانى > 1955/5ظ.' 

(5) الأصل للشيبانيء» ١ال5وء‏ لالاظء ٠؛ظء‏ :دظء 4:حظء ”وو ”/ءتظء مداو 
مواظء اولظ ١٠كظء‏ «ملاكاظل2 “اكول 4 /لاداوء “اول #اؤاظء. هملااوى 
“ةق اظء دللماظء #:زاظء //؟ةظء و الجامع الصغير للشيبانى» ص4١‏ 07 
04 0559؛ الحجة للشيبانى.» ١/43ت‏ كدكف لخكف الثلل د24 ١ق .١55/5‏ 

(5) الأصل للشيباني. ١/دظء‏ 5دوء. ؟حمظء 5/١الااظ.‏ 

9/0( الأصل للشيباني, 8/١‏ ظ؛ الجامع الح للشيباني. صن 1 الآثار للشيباني. دفن 
موطأ محمد .١157/#‏ 

(46) الحجة للشيباني. ١/لاوك‏ ”امك 5١2؛‏ موطأ محمدء 7750/5, الآثار للشيباني. 
ص8 .١‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية ظ 


١‏ - السكّة 


ا 000 النبي والصحابة 
في الحياة» ويشمل بهذا المعنى الفرض والواجب والمندوب. فمثلاً «طلاق 
ليله" :واايلة :لاد" كتهو هذا :اللمعتى” الو اس الله عير قله 
الأظفار والسواك ونحو ذلك من تطهير البدن سئّة'". وبين الشيباني أن اتباع 
السئّة في صيغة السلام أفضل”*'. ع ا ا 
الويية 5 ”7 ومخالفة الل لكك تقتضى ‏ شيأ من الناحية القضائية في 
كثير من الأحيان. فمثلا محاربة المرتدين قبل أن يُذعَوًا إلى الإسلام وإن كان 
مخالفاً للسئّة إلا أنه لا يترتب عليه شيء في القضاء”'. والأصوليون الأحناف 
شرحوا مفهوم السئّة على هذا الأساس» وقسموا السنّة إلى سنن هدى تطلب 
على سيل الداكنة والوتضوتي: أخبانا مكل الآذان 6د وسنن: روائك» لا تطاسي مدل 
هذا الطلب المؤكدء ونافلة وتطوع ونحو ذلك من الأقسام”". 


؟" - المستحب 


ان الاثان المروية عن الصحابة والتابعين في كتاب الأصل : تحتوي على 
كلمات مشتقة من الحب والاستحباب» واستعمال تلك الكلمات في التعبير 


عن الأحكام. فمثلا ورد في رواية أن الصحابة كانوا يستحبون إيقاع الطلاق 
مرة واحدة في المجلس الواحد وعدم إيقاع طلاق آخر حتى تنتهي العدة”". 


)١(‏ الأصل للشيباني» “/6١ظ.‏ ويستعمل الشيباني «طلاق المعصية» في مقابل «طلاق 

< السئّة» ويفيد بأن الطلاق المخالف للسئّة واقع ولكنه يعتبر إثما. انظر: نفس المكان. 

(5) 'الاثاث للشياى» “صن 2 1 

(0) الأصل للقياي؛ ١/لاو؛‏ الآثار للشيباني» ص7١‏ . 

(:) موطأ محمدء *570/9. 

06 الجامع الصغير للشيباني » ص/١١. .١157 .١9١‏ 

(1)5 اللأضل للكنياي :4/5 او 

(0) أصول 55-06 0 ١5١١؛‏ كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري. 051/5 
4 46 تين االعغوين لمن نا دقاف ا 1 

() الأصل للشيباني» “#/4١ظ.‏ 


مه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهذا النوع من الطلاق هو المعروف بطلاق السنّة. وفي رواية أخرى أن أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهما قالا بأن وصية الرجل بربع ماله أحب إليهما من 
وصيته بالثلث» ووصيته بالخمس أحب إليهما من وضيته بالربع”''. وقال 
غوى بوانف ليتف أن حل 00 والقسام على عمله أجرا”''. وقال علي 
ل ل ا 0 عار عن سنا روعي ا 


اايستحب) ولأحب إلى» التعييق عن آرائه فى بعضص الميناكا 7 


وقد استعملت كلمات كثيرة فى الأصل مشتقة من جذر الحب 
والاستحباب للدلالة على أن فعل شيء ما أفضل من علدم فعله ولكنه ليس 
بواجب. فاستعملت فين ذلك كلهات 0 اايستحب »ء أحبٌ يي 0 ذلك 


ينا 


إلى . 0 إلبثاء ا د لفن حلي المعحب وتو" ولا يذ 

ترك الشيء المستحب على إجزاء العبادة. فمثلاً وضع السترة أمام المصلي 
مستحب» ولكن الصلاة مجزئة بدونها'". فالمستحب ليس بمنزلة الواجب 
الذي يراد فعله قطعاً. فمثلاً إذا خطب الإمام في صلاة الاستسقاء فإنه 
يستحب الاستماع إليه» ولا يجب مثل الاستماع إلى خطب الجمعة 
والعيدين”'". ولكنه نادراً ما يستعمل قوله: «أحب إلي» مستحب له» في حق 
أمر واجب. فمثلاً مع التصريح بأن ذبح الأضحية واجب"". إلا أنه ذكر أن 


)١(‏ الأصل للشيباني» #/7١7اظ.‏ (؟) الأصل للشيبانى. ؟/58و. 

(9) الأصل للشيباني» ون ., (5) الأصل للشيبانىء 8/١ظ.‏ 

(5) الأصل للشيباني» 4/5١1١او2‏ ١17و.‏ | ظ 

650 الأحدر للسسياني”: اركو اظء #ظء “لظ #كو #احظء 1# راظء اظء 
#/لاءلو. او لالااوي لالااظء ه/للاظء 54/6"اظء 51 ؟و؛ الجامع الصغير 
كبساني اصن القن تق 117 1ق كك كت 410/8 الاثان للشيساني» 
ص4١ء‏ 15 لا( واء 4"؛ الحجة للشيبانيء 2.1/١‏ اف ١لاء‏ 114ء 5١5ء‏ 
065؛ موطأ محمدء 2١48/١‏ لاه 60ود 9/5ه. 66. 

(0) الأصل للشيباني. ١/5*اظ.‏ ظ 

(8) الآأماء للقياى .الام وانظر لاستعجالات نتهة :فوط مسن ا 1 

(9) الأصل للشيبانيء #/48١٠ظء‏ 4١1و.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 2 
ذبح الأضحية «أحب إلي» من التصدق بقيمتها''". والكلمات المشتقة من 
الحب تستعمل في الغالب في العبادات والتصرفات التي فيها معنى التعبدء 
ويك اسفعمالها فى الأموى اللفرق"" كوت القن » وسهدا سد قن كترن 
من المواضع إلى مبدأ الاحتياط المعبر عنه بالثقة والتئزه. وهذا النوع من 
الاحتياط متوجه إلى مقصد تجنب الإثم في بعض المواضع» وصحة المعاملة 
في بعض المواضع الأخرى” '". 

رالكلماف المععفة عن لحن لمهم :نن التعول: السسفية يمعي 
الكرامةن وق :هلا المعلن ‏ ومتممل غيازاك مكل لا اح لك ها اح 1 
لا أحب ذلك» ما أحب ذلك» لم يستحب» لم نحب له6**. وأحياناً عبر 
عن الكراهة بقوله: اتركه أحب إلي». مثل قوله ذلك في كراهة أكل لحم 
الخيل””". وفي نفس المعنى قوله: «غيره أحب إلي منه»”"”. 


واستعمل الشيبانى قوله: «أحب إلى» أيضا لتر جيح رأي على لين" 
كما نقل اشععهال بعض التا عير مثل الشعبي وعبيذدة السلماني وإبراهيم 
النخعي لمثل هذه العبارة في إفادة المعنى المذكور”“. واستعمل الشيباني هذه 
العبارة لترجيح الآراء داخل المذهب» مثل قوله: «أحب القولين إلى» أحب 


)١(‏ الأصل للشيباني» “/07؟و؛ الآثار للشيباني» ص<7". وانظر لاستعمال شبيه: موطأ 
محمد ؟/179. ظ 

(0) الأصل للشيباني» ؟/04١اظ»ء‏ فلااوء ##لااوء لاحوء 4 /لا١٠وء‏ #ااوء ه/١اظء‏ 
الاظء 5١لظ2‏ م١لظء‏ ١5١اظء‏ ١لاو‏ ؟#؟ازفء 45اروي الاهداظء. 6/"١٠وء‏ 
لظ 

(0) الأصل للشيبانى» ١/داو,‏ 794 ١اظء‏ «لااظء الااوء 8/1 داظ. 

(8) الأصل القيناني: ١/لادوء‏ “الاظء 4وء مظ؛ الحجة للشيباني» 0 
الآنار للنساق ه1517 فوط مين يام ظ 

(5) الأصل للشيبانى» 0 

(؟) الآثار لياه 000 

(00: الأضل اللشيانة 6ازنرةقلةالآتان للقوافن عن 0 

(8) الأصل للشيباني» #/١١٠ظء‏ 16اوء 45اظء ودعوء املاظ #اداو, 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كك مإ ااا كت 


إلي من قول أبي حنيفة» ونحو ذلك”''. 
0 التطوع 


تمر كلمة التطوع التي هي بمعنى عمل الشيء بطيبة نفس وعن رضا 
في كتاب الأصل في مواضع كثيرة. وليس لعدم فعل التطوع ضرر من الناحية 
الدينية أو القضائية''". وتستعمل كلمة التطوع في وصف صلاة النافلة في 
مقابل صلاة الفرض» وكذلك في وصف النوافل والرواتب التي تؤدى قبل 
الصلوات المكتوبة وصلاة الجمعة وبعدهاء. صلاة التهجدء. صلاة النفل 
مطلقاًء صلاة التراويح». تحية المسجدء وصوم النافلة"'. وقد اختلف الفقهاء 
في كون العمرة واجبة أو تطوعاً. وهي تطوع عند الحنفية”*“. والحج قد 
يكون تطوع”'. وفي مؤلفات الشيباني الأخرى يستعمل التطوع في مقابل 
الفرض والواجب"''. 


وهناك معنى آخر لكلمة التطوع. وهو العمل أو الإنفاق الذي يكون 

بلا مقابل ولا يلزم أن يؤخذ في مقابله شيء. فمثلا دفع الشخص دين 
شخص آخر بدون طلب منهء الإنفاق على الرهن من تلقاء نفسه. دفع العشر 
أو الخراج عن الأرض المرتهنة» الإنفاق من أجل إطعام الدابة المستأجرة 
للركوب» العمل بعقد فاسد في بعض الأحوالء إطعام العامل المستأجر وإن 
يشترط ذلكء. الإنفاق على اللقيط. والالتحاق بالجيش بدون طلب وجه 


.ظ٠١‎ 5/6 الأصل للشيباني» ؟/140اظء‎ )١( 

(6) الحجة للشيباني» .595/١‏ ! ! 

(0) الأصل للشيبانيء (ل#اظء ١٠وء‏ “ااظ ‏ 4اوء لااوء 6اوء 4'اظء ولااظء 
كلااظء ٠:١اظ؛‏ الحجة للشيباني. .6١٠ . 0/١‏ 8١5؛‏ الاثار للشيباني؛ ص"27 
14 موطأً محمد .8١ 77/5 578/١‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/الاظء‏ الحجة للشيبانيى» ؟/9١١.‏ 

(5) الأصل للشيباني» 5/”لاظء 5لاو؛ الحجة للشيباني» 7717/1. 

() الجامع الصغير للشيباني» ص”8١؛‏ الحجة للشيباني» .5١١ 2.75١8 2187/١‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
إليهء كل ذلك يعتبر تطوعاً"'". 
: - النافلة 


كلمة النافلة تستعمل فى الأصل وفى مؤلفات الشيبانى الأخرى بمعنى 
التطوع وخصوصاً في مسائل الصلاة. وعبارة «صلاة النافلة» تمر كثيراً في 
مقابل صلاة لقره 0 


5 الحسن ظ 


تستعمل الكلمات المشتقة من مصدر ١حسن»‏ في كثير من المواضع 
بالمعنى اللغوي”". وكلمة «حَسّن» تستعمل في الأصل بمعنى الفعل الذي 
يطلبه الدين ويعده أمراً يحمد عليه ولا يكون في تركه إثم أو ضرر. فمثلا 
الغسل قبل صلاة الجمعة وصلاة العيد وليلة عرفة وقبل الإحرام حسن وليس 
بواجب وليس في تركه إثم*“. والتطوع قبل صلاة العصر وصلاة أربع 
وكعاة بعد العداء 8 الى كسوت: الى وتسيو ةن الور امن 
«احسن)”". وقد يكون الشيء يا لأنه موافق للاحتياط"''. ويمر مصطلح 


)010( الأصل الاللعوساضن؟ اده هاظ. كارو ٠5و‏ ١5و‏ ٠علظء‏ ١٠او‏ ١ةأاظء‏ 
؟هاظء 67لاو /الااظ. ماو “لظ 548و افولظء) ١وكاظ‏ #”وكاظء 
وؤكلو “هاو ”5داظ) لاداظء «لا'اظ) 5(/هووهء) ه/7#'_'اظء) ”5ة#اظء 
"/لاحاظ. لارةةوهء 5٠١٠وء‏ ”١اظء‏ "الااظء ١/68‏ ظ؛ الحجة للشيباني» ع بالا 
8 الاثار للشيبانى»ء ص59١.‏ 

(؟) الأصل للشيباني» ١/لالاو»‏ ”“#“اظء 97/5١و؛‏ الجامع الصغير للشيباني» ص١؟؛‏ 
الحجة للشيبانى» 0ع اق الاكل 5و ١1/7‏ 75,. 

فر الأصل للشيبانيء» ١‏ اظء لالظ دخاو عللاظء ”١١5و‏ ١١8و‏ 
ماكظ؛ء لراكااور. ظ 

(5) الأصل للشيبانى» ١/١١ظ؛‏ موطأ محمدء ."٠١/١‏ ولأمثلة أخرى فى نفس المعنى 
انظر: الأصل للتييانئ») ١/٠لو ‏ ظلء “ااظء 69كأظء الاظء “الاظا #/لاهو. 
و. 

(5) الأصل للشيبانى. ١/7'8اظء‏ ”اىو. 

(5) الأصل للشيبانى» “/87١اظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
000 ل ل ! 500 
احسن) في كثير من المواضع الآأخرى '. وفي بعض المواضع يستعمل فعل 
«أخت ة للععيس عن الى المعتي' "'بوقال تف مضي ٠١+‏ احمدق براح 
."ام فر 7 ١‏ 1ه : 5 94 ع ع 

الال “اوتا كلية اعفيه ابي عاتن ختضوضا ذا قبن كنيكاث مع 
وجل بان" كادينها: خسين». :وقد تبه نمتردها: فى رهد المفن افيا : 
واستعملت هذه الكلمة في مؤلفات الشيباني الأخرى بنفس المعنى أيضاً"''. 
0 : 006 95 : 
واحيانا تنستعمل كلمة الجميل») مع بن ومع هذا فقد استعمل كلمة 
١أحْسَن»‏ في بعض المواضع بمعنى الواجب وأنه يقع الإثم في حال عدم 
العول .نه'”".واعقير القغل ‏ الققابل اله إساءة '.«وقة مشعمل قعل «أخنة) 
بمعرى فعل الشىء الوالشئ 0 


وتفيد عبارة لا يَحْسُنُ» معنى المكروه تحريماً في بعض المواضع. 
فمثلاً المرأة التي انقطع حيضها في نهار رمضان تتشبه بالصائمين في بقية 
النهار ولا تأكل». لأنه «لا يحسن» منها أن تأكل وهى طاهرة وبقية الناس 


)١(‏ الأصل للشيبانيء ١/د'”ظء‏ 2اظء وكاظء عاوء 4اظء 4لاوء الاظء ”هو 
49و لالاو. 

(؟) الأصل للشيباني. ١/0وظ.‏ 

(0) الأصل للشيباني» ١/9١1و.‏ 

(:) الأصل للشيبانيء؛ ١/لاوء‏ 4اظء ااوء 8اظء ١هروء‏ ١٠#اظيء‏ فلالظء 5/ل7اوء 
لارعاظء كا لااو “كوف لاتموء ادظء لا١٠اظ.‏ 

(0) الأصل للشيبانى» 8/0١اظ»ء؛‏ ؟ااوء 6١١ااظء‏ 5/#هداوء 90/١1:#ظ.‏ 

0030( الجامع الل للشيباني» ص875. 59١؟؛‏ الحجة للشيباني» 0/١‏ ", دكاء/ "#/الالاء 
”5ك ١١5؛‏ موطأ محمد 141١/١‏ ”وك 44# 2459 مهدض كدص الل 
"؛ الآثار للشيبانى» ص١7.‏ 7559. ظ 

(0) الحجة للشيباني؛ ,4 موعلا نكتل ا 4 لا ا اه الآثار للشيباني» 
ص9 6. 

(8) الأصل للشيبانى» ١/١١7ظ.‏ 

)0( الأسل اللسياى: اظ. 

.ظالال/١‎ : الأصل للشيباني‎ )0١( 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 6 


وماء '" اهناك أمقلة انرق شبيية يذلاك © وانكسول ‏ الشتياتى كلما 


يفا 


لاحسن) و(لأحسن ما عندناأ) للتعبير عن تقديره لبعض الوا . واستعمل 
للتعبين اغرة الترجيح بين الاراء مثل قوله: الأحسن القولين 1 (لأحسن من 
القولين»» «أحسن الأقاويل)”'. 


5" أفضل 


تستعمل كلمة «أفضل» في الأصل بمعنى ما يكون فعله أولى ولكنه 
يجوز تركه. فمثلا الترتيب والموالاة فى الوضوء أفضل» ولكن إذا ترك ذلك 
فالوفبوء يشدف" ".وده ا ل في هذا المعنى: «الأفضل. 
أفضل ذلك» أفضل الأيعةا ٠‏ وتستعمل كلمات 0 أحت) مع كلمة 
أفضل لتأكيد معناها”''. كما تستعمل كلمة «فَضْل» فى تعابير مثل: «أخذ 
بالفضل)». «فضل أخذ به). فمثلا إخراج الدائن الركاة عند الدين «فضل)». 
ولكن ستجا نه أن يخرج الزكاة إذا أخذ الدين”*". وتستعمل كلمة أفضل في 
مقابل الرخصة أععنانا: فمثلا صوم رمضان في السفر أفضل ». وعدم صومه 
وخضة" .وتكوة عفن الأتعال أففكل شرج اج الاشساطل”"' وتسعمل 


.و١70/١ الأصل للشيبانى.‎ )١( 

(0) الأصل للشيباتى: ١/الالااكظء‏ 181/5و. 

(5) الأصل للشيبانى: ١/94ظء‏ 7١٠و‏ 7١٠اظء‏ #/ؤدظ. 

(8) الأصل للشيبانى. ١رسو‏ 8وظ. 

(5) الأصل للشيباني: ١/ر.‏ ولأمثلة أخرى انظر: الأصل للشيباني ؛ ١إلاو»‏ كوء ١٠و‏ 
تحظء الظء لالظ ككظء كلاو للاوء 5هوء 54١و 6٠‏ اتلظء ١لماظء‏ 
لع نظ مدكظ.2 هالاو ه١كاظء‏ ١؟اظ.‏ 

(5) الأصل للشيباني. ١إلدى‏ لاوء 4هوء ١٠و‏ ١لظ.2ء‏ ااظء لاكظء اتاظء "لاو 
ملاو 5دو الاكظ 8/8او. 

(0) الأصل للشيبانىء 5/١‏ هو #/”5#وء لا١٠اوء‏ 5/0:١اظء‏ 157١و.‏ 

(0) الأصل للشيبانى» 7١‏ و. ولمثال آخر انظر: الأصل للشيبانى» ١/79١و.‏ 

(9) الأصل للشيباني: كوي هلثلاوء 9١٠وء‏ ١٠١او.‏ لقال ةا انظر سوط 
محمد :668/1١‏ 

.و٠١/#‎ .وا١ال4 الأصل للشيباني» ١/78١ظ. 594 ١اظ»ء ١لااظء الااوء الااظء‎ )٠١( 


تاب الأصل للإمام الشيبا: 

2 كتاب لأغتل للومام يباني 

كلمة أفضل في الغالب لما لا يكون اننا مخ الأفعال. فمثلاً متعة الطلاق 

فق لعفن التعالات الست بواجي ».ولك دفعها أفهر ''..ولكن استعيلة 

لأفضل» تأذرا لوقت راتحت أرقن "سال سال القن "تكون أنفين: سحب 

حراط قد توضفه با لوادوا ةا دوسي كله دأ كال اسفن لمعن 
عموماً في مؤلفات الشيباني الأخرى”*'. 


٠١‏ - ينبغي 
تفيد كلمة «ينبغي» معنى المندوب أحياناً. فمثلا ينبغي أن يقول الإمام 


0 اكين: بعل 00 من لم -- ندري" 0 


ويقابل 5 بقوله: (ينبغي) الكراهة. فمثلا إذا ا رجلان ماع فإن 
المأموم ينبغي أن يقف إلى يمين الإمام» ولكنه إذا وقف إلى يساره يكون 
مسيئاًء وتجوز صلاته”"'. وقد استعمل فى بعض الأمثلة لفظ الكراهة بدل 
اباو نوتف ل كلية انمق يعد الحوال' عباتا المكاد كن الوه 
من اليا" لذ كيرت لتادها وز حل السف ين الحتر اناك مييق ل 


(0) الأصل لان 6/٠٠وء؛‏ الحجة للشيباني» .188/١‏ 

(*) الأصل للشيباني» #/لاظء «١ظ.‏ 

(:) الجامع الصغير للشيباني» ص8١٠.‏ 154. ١40؛‏ الحجة للشيباني» 5 4١‏ 
لم وخ“ 55خ“ اف“ ثلء 6٠١:؛‏ موطأ محمد ١لالاا. 2.4١‏ 250؛ 
الاثار للشيباني»ء ص .١٠١‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/٠ظ.‏ 

45 «النععدة المشبباتي انا 3214 قوط معينه تجا متك كه الور قاو 
455170-11 الآثار للشبيائئ” هن 1 

(0) الأصل للشيباني» ١/4و.‏ ولأمثلة 5 انظر : 0007 

(8) الأصل للشيباني» ١/8"او.‏ 

(9) الأصل للشيباني» ١/4:ظ ‏ دو؛ الحجة للشيباني» .01/١‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
+ سسسب ابد 0 
اإينبغي) , بمعنى الوجوب أحياناً أخرى'''. ويروى عن ابن عباس استعمال 
للكلمة في ا 

وتستعمل ألفاظ «لا ينبغي» ليس ينبغي» بمعنى عدم الجواز أو البطلان 
أحياناً”"'» وبمعنى الكراهة أحياناً أخرى”*'. وتستعمل كلمة ١لا‏ ينبغي» بمعنى ‏ 
عدم الوجوب أحياناً”". ويفيد قوله: «لا ينبغي أن يُتْرَكَ) الوجوب"'“. أما 
الأسئلة على شكل «هل ينبغي) ونحوها فتكون بمعنى «هل يجوز) اا 
وبمعنى «هل 000 ان 

6 - يعحبنا 


يعجبني» لا يعجبنا» بمعنى المكروه أحيانا”'''» وبمعنى الحرام أحيانا 


010( الأصل للشيباني» ١/لالظ.ء‏ “الاظء 55وء "5و لالاو ”لاو ٠>ك“اظء‏ 94؟اظء 
١ك5نظ2‏ "دمو 9وو«دظء. ١٠١و‏ /لاهواظ «هإ/ولاو.ء "؟لماظء. 5/الاظ.ء 1868١و‏ 
7 > ظء 48/8هظ؛ الحجة للشيبانى. ١/5١٠؛‏ موطأ محمدء ؟/59". 

(؟) الأصل للشيبانى. 854/7١ظ.‏ 

فر الأصل للتبيساتى: ١لااكظ2‏ ككو مان الأاظء “الاظ #5هو2 ككوء ١١٠و‏ 
كلالو ٠كاظء.‏ 174١و‏ لاما لقاو كار كلاو اثالاظء /١"اوء‏ 
مؤوء هلاال “خلاو 7/6 نظ2 /ار“اوى ”هداظء 68/ه2وء 199اظ؛ الحجة 
للشيباني» 16/0 -5كء ام ل لدث5ل لالا١؛‏ موطأ محمدء 2١١8/5 259١/١‏ 
؛ الآثار للشيباني» ص8؟1١.‏ 011 

62 الأصل للشييادئى 6 /١‏ لظ ؤ5ل'اظ _ لالاوء لالاوء ”وي لالمظء 717/5و؟؛ الحجة 
للشيباني» ,4”/١‏ واد موطأ محمك. »):860/١‏ 24 0؛ الأثار للشيباني», 

صس”7ء ””. [ 

)0 الأصل للشيباني» ١/ك١لوب.‏ #/8او. 

(5) الحجة للشيباني» .١١7/١‏ 

69 الأصل للشيباني» /١‏ “لاو الال #//ا٠او‏ 8/6مهدظ.2. 55و؟؛ الحجة للشيباني. 
/7/,. 

(8) الأصل للشيباني» ١/١حمظء‏ اهوء ه/7اظء 6ماظء ك/٠اظء‏ 159و. 

)00( موطأ محمد 515/7١؟؛‏ الآثار للشماى ناه 

)9١(‏ الأصل للشيباني» 8/٠ظ,‏ ١ا١او؛‏ موطأ محمد 2٠١4/5‏ 87ل الال؛ الآثار 
لفيا و تفي ام اا 11 0 


22 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخرى'''. وقد استعملت هذه الألفاظ للمكروهات التي لا تفسد الصلاة”", 
واستعملت كذلك لما يفسد الصلاة من الأفعال”". ويستعمل في مقابل كلمة 
دللا يعجبني «كلمة» لا بأس»)”*'. واستعملت كلمات (لا يعجبني) وما يشبهها 
للترجيح بين الآراء. فمثلا استعمل تعبير «لا يعجبني هذا القول»؛ و«أعجب 
إلينا؛ في هذا المعنى”"". 

2 المباح 


يعبر الشيباني عن عصمة نفس شخص أو ماله بأنه لا يباح جسده أو 
ماله'''. ولم نجد موضعاً آخر في مؤلفات الشيباني يستعمل فيه كلمة مباح أو 
ما يشبهها. ولكنه استعمل في معنى هذا الحكم ما يلي : 

١‏ حلال 
حراماً أو حرم حلالا»» ويشير هذا إلى أنه ليس من صلاحية الإنسان أن 

1 ©4648 . للك » 1 0 

يحرم الحلال أو يحلل الحرام '". ويفيد ابن عباس َيه بأنه لاا يستطيع أن 
كلمة حلال وما يشتق من هذا المصدر في بعض الأحاديث النبوية المروية 
فى مؤلفات الشيبان 00 

وتستعمل كلمة حلال بمعنى كون الاستفادة من الشيء أو فعل شيء ما 
مباحا. فمثلا العلاقة الجنسية بين الزوجين”''"» الربح المكتسب من تجارة 


7 (8):"الآثان للكينا هر ة‎ .5457”/١ موطأ محمد‎ )١( 
.4 [الآنان اللكواف رارم (5) الآثار للشيبانىء ص5‎ 1)86( 
١ الأصل للفيانن: ١/8لو؛ الآثار للشيبانى»ء ص86.‎ )5( 

(5):الاضل الشيا يم فلن 0) الحجة للشيباني» 040/7. 
(0) الحجة للشيباني» 7177/4. ال اا 


)١(‏ في بعض هذه الأمثلة وصف الأزواج أنفسهم ‏ وفى بعضها وصف العقد. وفى بعضها 
وصف العلاقة نفسها بأنها حلال. انظر: الأصل للشيباني» ١/١ىظء‏ ١٠ظء‏ ١ا5اوء‏ 
اظء أظء ظ كظء لاكظءى كماو 5موء 4لمظء2 5كاظ2 /75/7اظء 78اظء 
الحجة للشيبانى» “7 الا””, "الال ٠66؛‏ الآثار للشيبانى» ص 5150. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 2ه 

مشروعة”"'. صلاة الشخص مع مراعاة شروط الصلاة من الطهارة وغيرهاء 
أخذ الصدقة لمن كان محتاجاء لحم الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية. 
الوضوء بالماء الطاهرء عصير العنب» الأكل والشرب والاستمتاع الجنسي في 
دائرة المشروع» لحم الحيوان المذبوح أو المصيد بيد اليهود والنصارى 
وغنائم الحرب مما عده الشيباني من الحلال”'“. وتستعمل كلمة الحلال لمن 
ليس بمحرم إحرام الحج أو العمرة'". وإلى جانب هذا فإنه توجد كلمات 
كثيرة مشتقة من نفس المصدر لكلمة حلال على صيغة فِعْل مثبت أو منفي» 
مستعملة في الأصل وغيره من مؤلفات الشيباني”*“. والإحلال مستعمل بمعنى 
حكم الله أو رسوله بكون الشيء ”2 اوقل فكعت سل اخ هيبهذ 
العو سنن كلهات اخ بمعنى الحكم بكون الشيء حلا لا 
ورؤيته حلالاء والتسبب في كونه 20 انو و رويس ادك 
على الشيء كونه نولا و«أَحَلّ)» بمعنى التفضيل من حيث كون الشيء 
عرلؤ ل" وكوت ابي كو * بو سبي كلمة دلا بعر » مع مصطلحات 


(1): لاصو للشيياتي» 0/اظء #ردلالاظء 6/٠5وء‏ لا““اظء و١اظ؛‏ الحجة للشيباني» 
؟رورة. لالمره. 

(0) الأصل للشيبانيء ١/١:ظء‏ 8١اظء‏ ه"#اوء 54اوء اع ذه اق روي 
لالاوء 90١اظء ١94/0‏ ظ؛ الحجة للشيباني» .»/١‏ 8# ؛ الآثار للشيباني» ص ؛ ؛ 
موطأ محمد .,776١ 7١94/١‏ 

(*) الأصل للشيباني» ١/شلاوء‏ #/9١٠وء‏ ١٠٠اظء‏ ١١1و؛‏ الجامع الصغير للشيباني» 
ص 2٠650 2١57‏ 544؛ الحجة للشيباني» ؟/168. لا6اء .18١‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/١٠و,.‏ 78وء 4لاظء ١ىظ؛‏ الجامع الصغير للشيباني» ص7؟١,‏ 
, 40 ؛ الحجة للشيباني. 2.58/١‏ 7094 ١47؛‏ موطأ محمد 1/5ا4. 
*#لامكء 858؛ الاثار للشيبانى» صة25:5»؛ 255 .١1517‏ 

(4) الأصل للشيباني» ا الآثار للشيباني»ء ص178١.‏ 

(؟) الحجة للشيبانئف؛ #ر ٠ه"‏ 5اول“ل لادخال :دولل ١6ه.‏ 

69 الجامع الصغير للشيباني؛ ص78١؛‏ الحجة للشيباني» عرق لاوك /ا7”9, 256/5 
/ 6 . 

.1١/5 .١5/# 2585/5 الحجة للشيباني»‎ )6( 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مكروه. حرام وقابيد. كما تستعمل كلمة حلال مع مصطلحات «جائز. 
تام» حسن» للتأكيد ونحوه”". ويستعمل الشيباني تعبير «حلال جائز» في 
مقابل ١حرام‏ باطل»). مما يوحى بأن الحلال والحرام لقان بالجهة الدينية 
والأخروية 0 وأن الجائز والباطل متعلقان بالجهة الدنيوية والقضائية 
ل وقد استعمل أفعال «#يحل ويجوز)ا عقيب بعض في هذا المعنى”*'. 
ويرى الشيباني أن القاضي إذا قضى في مسألة مختلف فيها بحل شيء 
اه كو لان العمل حك القاضي وإن كان أحدهما يرى أن ذلك 
الشيء حرامء ولكن إذا كان حكم القاضي مبنياً على عدم كفاية البينة وليس 
متعلقاً بأصل المسألة فإن ذلك لن ينجي الطرف الذي يعلم حرمة الشيء 0 


المسسؤو د كما أفاد الشيباني بأنه في حال الضرورة لصب بعضص 
المحرمات -حلالا27. 


ويستعمل فى الأصل كلمة «طَيّب» وما يشتق من مصدره من الأفعال 
كن لاطا يطبت 40 عم كون القتو م صللا إذا البعك «القاسين. التفروقة 
في موضوع ماء وأنه لا تبقى شبهة فيه. مثلاًء إذا استأجر شخص بيتاً بأجرة 
معينة ثم أجَر البيت من شخص آخر بأجرة أعلى فإن الزيادة بين الأجرتين 
التي يأخذها ليست بطيّب له وعليه أن يتصدق به”". 


؟" - لا يضره ظ 
يستعمل في الأصل تعبير «لا يضره» ونحوه في كثير من المواضع 


)١(‏ الحجة للشيباني » كه وراش رخا 

(؟) الأصل للشيباني» ١/٠:1ظ؛‏ الحجة للشيبانى» ؟/057. ١لاا.‏ 

() الأصل للشيباني» 171/0و. 1 

(:) الحجة للشييانى» ؟/0:094. 

() الأصل للع ١/اظ.‏ 

(5) الأصل للشيبانىء 5/0لاوء 9١٠١ظ ‏ ١٠1و.‏ ظ 

(0) الأصل للكياتي: ١/الااى‏ الالاظا ادلاو ١٠لو‏ « لالظ “#مأاظء ١واوء‏ 
مكاحظ ٠١لاو‏ #الكو “«#الاظ. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

ا بيب ينبت 2 بت 2222 < 7112 
بمعنى المباح والجائز”''. مثلا ترك البسملة قبل الوضوءء وذبح الأضحية بيد 

او ا ا 

وهذا المصطلح مستعمل في مواذ ضيع الصوم والنكاح وذبح الحيوان والسلم 

والبيع والصرف والإجارة والوصية يك فهي مستعملة في العبادات 

والعقود والتصرفات”؟ 


#والاياس 


برو القيياق أشاقيف دوائارا هم هلى هذا التعي ".هذا التعبير 
يعنى الجواز وعدم الوثم. ويستعمل مع مصطلحات «جائز. حلال. صحيح » 


مستقيم» ينبغي» تام ويجزى2”0. وفي مقابله تستعمل مصطلحات مثل «أحبٌ 


010 الأصل للشيباني» او الاو "الاظء. 8اوء مكظ متو ١كظء‏ "الاظء 
4لاظ. 48١'7ظ.‏ 

030( الأصل الشييان: ١/أظ‏ 8م ١٠اظ.‏ 

(0) الأصل للشيبانى» ١/74اظء‏ #9اظء #47اظء #ؤ#اظء دااظء 8١5اظ2ء‏ 8كآرء 
4 الاو 6٠آاوي‏ "'الاظ 5/5 :ةاظ2ع #/كوء لاظء ١وء.‏ دلاظء #اواظء 
14ظ» 15ظ2 5٠'اظء‏ ١5ه'“اظء.‏ ”واو 4و 4/:ةودظء رو الحجة 
للشيباني . تير 0 

0( الأصل للشيباني» ١‏ الكو لمكاو 7م'اظ2 "امار ؟ىماظ ع 97#'اظء 
4و 06 أادظ“اوى. 5/١٠1١وء‏ #ركذخاظف اوكاظ.2 ”ذاو ”97اظء2 ”واو 
هلظ 65٠'اظء‏ :5١الاوء.‏ 5/4١١اوء‏ الااظء لاركاوء ٠:#ظء‏ ١#ظء‏ 5و إلى 
”"و. ظ 

)00( الأصل للشيباني؛ ١/ظء‏ ”وي “ظلء كوه #ظء مو قظء 6آاوء. كظلء لاظء 6وء 
14 21753151 7نف #أاظء لاكاظء #5'اظء 86'اظء الاوء ١4وء‏ ١مىظء‏ 
/ا١١اظء.‏ 850و مملاظطا ”#اللاظ '/5”“"“او 8:أاظء لاكاوء 95او2 98١آوء‏ 
مال 7# داظء الار'كاظء 5/لا”اوء لالااظء ه/5”ااظ "#الألاظء ٠؟5او‏ 
كلو ملاظء 65اوء لالؤظء لاظء 6مداظء ١كاوثء‏ ١لااوء‏ ١لااظء‏ 44اظء 
او الجامع الصغير للشيباني. ص 28١‏ كل كاف كلك "اللا #ادثل كلاق 
دمع 8ع "”"”57؛ الحجة للتتساسيء شي اعفاد موطأ محمد» 
ا لقاو اران م45 :419+ الآثار للشباني فين 11 1/177 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إلى . مكروه. ا خير فيه» ا يحل ء ا و 

اله 

و كلمة «له) بمعنى الإبياحة والجواز. اليس له) بمعنى أنه لا 
2 له و يجور 

6ج واسع 

تستعمل كلمة الواسع) بمعنى مباح واد وتستعمل (وْسِع ) يسعه» 
هو فى سعة من) ونحوها من العبارات فى :1 تي الوه 3 وعبارة «لم 
سعه) بمعرى ا يباح ولا يجور 0 


ه - الكراهة 

- مكروه 
يروي الشيباني أحاديث وآثارأ تشتمل على أفعال مشتقة من مصدر 
ا ود تمر كلمة «أكره» فى حديث: «ولا شي ء ال ل كر إليه من 


الطلاق) , وفي أثر عن إبراهيم النخعي في نمس ال : كما يروى عن 
ابن عباس أثر يستعمل فيه مصطلحي جائز ومكروه على أنهما متقابليهة", 


(1) الأصل؛ للشيباتق؛١٠١١/‏ ااظء.: #وع. لاظ ع 1 # اط 87 ظ ١.)‏ الاو لاك 2 لاوالاف 
لادلاظء كمكوء 4دلاظء مملاظء ١لكوء‏ اللاوء اللأظء #لكوء 4 /لاااظء 
00و ؟اللظء 5ؤاظء 5/6لاظ. 

هه الأصل للشيباني » ارداظء 5و؛ موطأ محمدء #/770. 

(*) الأصل للشيباني» 5/ا4و؟ الحجة للحياي؛ ١‏ ؟؛ موطأ محمد 09١0/7‏ نبلل 
4 

(8) الأصل للشيباني؛ ١/١4؛ظ»ء‏ 5١٠و؛‏ الحجة للشيباني» .88/١‏ 484 موطأ محمدء 
ع . 

)0( ويا محمد 607/5. 

0 الأصل لنشييزا فى “تله اخلن ك1 او الأو ساقي لا دوي لاكا طن م او 
#ارتن*ظء ؟كاو "اواو 4/#داظء 1/6اظء ؟أظ. 

0) الأصل للشيبانىء 7/97١اظء‏ 7١و.‏ 

(8) الأصل للشيباني» 8/”الاو. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
لكك اكه اال 1 اس 33111 رن ا 1 10 1 
هذا المصطلح وما يشتق من مصدره من الأفعال تستعمل في الأصل 
بكثرة. فمثلاً: وصف الشيباني القرض الذي جر نفعأء والخلوة بالمرأة التي 
ليست بمحرمء الزواج بالكتابية في دار الحربء. استرداد الزوج من 5-57 
أكثر من المهر في الخلع» توكيل الكتابي بذبح الأضحية ونحو ذلك من 
الأفعال بأنها مكروهة”'©2. كما استعمل فى الكتاب ألفاظ «لا أكرفء لا نكره» 
للا يكوه له تكرهة نتفق الكراهة:؛ وكذلك مع أداة السؤال هل» أي «هل 
اي ولعو ا وقال في شأن عدم مراعاة تعديل الأركان في 
لسلؤفة الأكره' له ذلك أشد لزاه 


ونرى في بعض الأمثلة استعمال المكروه بمعنى الحرام. مثل استعماله 

في العقود الربوية وبيع الخمر والخنزير ولحم الميتة ونكاح المتعة وغيرها””“. 
ووصف لحم سباع البهائم والطيور المنهي عنها في الحديث بالمكروه 
أيضا ”'. وعبارة «حرام مكروه» التي تمر في موضع واحد من الجامع الصغير 
ممتسيلل الللاقارة إلنى :تميوبت الدرهة والدتيل الظعى 1 القتطعي ". اوعيد 
الاستعمال قد تحول في اصطلاح الحنفية فيما بعد إلى «المكروه تحريماً». 
وعبر عن المكروه الذي هو أقرب ال الحلال أو المباح بمصطلح (المكروه 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/'لااظء‏ 54و9كوء ؟'/ثلااظء لاذارء 01اظ2ء 4اكوء ااآرء 
كحك “لالظ مراظء //:ع]ظ. ظ 

(5): الأطون لالشييايية الأو اانه لازي انلك وو كل تقاظلة كوه انو انه 
لالظ ظا'”'ظءى 85و #لاظء هلاو وم'اظء الاو ا'اظء للاوء 868'”وء 8'اظء 
ولاو 2 او مكظ الاو. الاظى الاو :ةلاطا 4الاظ. ٠١لمظ؛‏ الحجة 
الشيانن” 110-2553 مواظا مين 475201 الآنان للشبباتئ: 
ص١١21‏ أل ذل ١٠ل.‏ 

ل اد 

(5) الأصل للكتيباني: مظع #/١٠0٠ظ؛‏ موطأ محمدء ١/058غ.‏ 0 / 41 
الآثار للشيباني» صن ١ه‏ 

0( الآصل للشماى: ا و #١٠'اظ؛‏ موطأ محمد ») 00010 


كتاب الأصل للإمام الشيباني - 
تنزيها». ونرى اجتماع الجواز مع الكراهة في أمثلة كثيرة”'2. والكراهة لا تؤثر 
في صحة العبادة في أكثر الأحيان. فمثلاً صلاة الإمام في موضع أرفع من 
يي ره لكن الصبلاة صحديئة" "4 كزلق التوضق يما اشترسه ينه 
طير لا يؤكل لحمه مكروهء لكن الوضوء مجزى”"؛ كما أن التأذين قاعداً 
كوم نه م وفي بعض الأحيان تؤثر الكراهة في صحة العبادة. 
فمثلا القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة عند أبي حنيفة ومفسدة 
للصلاة”*“. والحكم في المعاملات مثل الحكم في العبادات» فبعض الأفعال 
جائزة من حيث القضاء لكنها مكروهة ديانة”'» والكراهة موجبة للفساد 
اا وغير موجبة له في أحيان أخرى”". وقد استعمل مصطلح الكراهة 
في المؤلفات الأخرى للشيباني في نفس المعنى المستعمل فيه في الأصل”". 


وينقل الفقهاء والأصوليون الأحناف أن الشيبانى يقول: «كل مكروه 
حرام»» وأن أبا حنيفة وأبا يوسف يقولان بأن المكروه أقرب إلى الحراه””'". 
ويروى أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة عن ما يقصده بقوله في حق شيء: 


)١(‏ الأصل للشيبانى. 807١و‏ ٠8اظا‏ 5١اظا‏ كلكو لاك /الالاو. 

(؟) الأصل للشيبانيء ١/لاظ.‏ 

إفرة الأصل للشيباني » ١/وظ.‏ 

(5) الأصل للشيباني؛. ١/7ظ.‏ وانظر لأمثلة أخرى: نفس المصدرء ١/4١ظء.‏ 6لاظء 
ككظء لالاوء 8اوء كلاو #4ظ) ٠ووء‏ "دموى ككظء الاظء عمظء 78اوء 
1 

(4) الأضل: للشيياتي» املاظ :وانظر لاستعمال شنيه نذلك > قوط تحبيد»: ا 

(5) الأصل للشيباني» ؟/8لالاظء اااوء 4/8اظ. 

720:عغ( الأصل للشيباني.ء ١/914"او2‏ قاو 1/0١7١اوء2‏ لظ موطأ ممحمد. 0 
الآثار للشيبانىء ص6١21 .137١‏ 

(0) الأصل السيجاتي: الخلااظ. لاقاى ثأدلاظا مككاو اككاو كككن لرلاظ 
0م/*”اظء 79١اظء‏ //؛1؛ظ؛ الحجة للشيبانى.» 48/١‏ موطأ محمد» ؟794/9. 

2 الحجة للشيبانى» ١/76١؛‏ موطأ محمكب ”8/7ل 65 04 0, 

)٠١(‏ الهداية للعرعينائ: 4/؛ تبيين الحقائق للزيلعي» 6/١٠١؛‏ تيسير التحرير لأمير 
بادشاهء 76/5١؛‏ رد المحتار لابن عابدين» 2151/75 .5١١/6‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 0 
أكرهه. فأجابه بأنه يقصد الحرام”''. وفي رواية أخرىق عن 5 حئليفة أنه 
يقصد ما هو أقرب إلى الحرام”'". وينبغي التنبيه هنا على أن هذه العبارات 
صحيحة من حيث المكروه تحريماء اما المكروه تنزيها فهو اقرب | 
٠ ْ‏ 070 ادس 0 10 5 » ا 
ل 0 صرح اي في غير كتابه 00 بوجود فرف بين 00 


استعماله 5 5 في الأصل أيض)9». 


>" أساء 

هذا الفعل يستعمل في معنى «عمل شيء سيوع أو «اعمل الشيء على 
شكل سيوع) ). وقلك استعمل الشيباني كلمة (أساء» بمعنى وى ادر والإثم”. 
7 ذلك فالفعل 000 غالياً. فمغثلة هناك فاك في الصلاة تعتبر إساءة. 


لكن الصلاة تكون مجزئة وتامة معها. وفي بعض هذه الأمثلة 0 الواجب 
عمدا”"'. واستعمل لفظ الإساءة في البيع والكتراء قن .رقت :ضلاة الجيعةة 
وترك الإشهاد على الرجعة بعد الطلاق » وعدم مراعأة بعض القواعد الخاصة 
باك العيواد ففي هذه الأمثلة اعتبر العقد أو العبادة صحيحة مع لحوق 
إثم '. وفي بعض المواضع تكون الإساءة مؤدية إلى فساد العبادة. فمثلا 


)١(‏ الميسوط للسرخسي» "١‏ وعزا ابن أميرحاج هذه الرواية إلى الأصل. انظر: 
التقرير والتحبيرء ؟/80. لكن كلام السرخسي يدل على خلاف ذلك. انظر: المبسوط 
للسرخسي» الموضع السابق. 

"105+ التستوط امس 1/1/1 

(9) البحر الرائق لابن اليو 4 الفتاوى الهنديةء» .7"١8/0‏ 

(5) الحجة للشيبانى» #/٠ه”.‏ 7"00. 

(5) الأصل للشيباني» ١/49١ظء‏ 54٠وء‏ 190/5و. 

(): الأصل للشيباني». اللاظء “وء 5و هو فحظ؛اء #اظء لالاوء لالاظء. 4"”اوء 9'اظء 
نوق طااكل ‏ غقل كنك الأو ارو 4 الحعة 11/1 4741 الانان» من 1١‏ 
كما استعمل لفظ الإساءة في الحج أيضاً. انظر: الجامع الصغيرء ص١5١؛‏ الحجةء 
.253١ "7‏ 

0) الأصل للشيباني» ”لو هآو ١وداظء‏ ““ركاظء واظء "”١٠وء‏ 9١آوء‏ 
ه/ا1١اظ؛‏ الحجةء» .5١ 3/١‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اقتداء الرجل بالمرأة في الصلاة تعتبر إساءة ومفسدة للصلاة”"2. والجماع أثناء 
اللاعتكاف يعتبر إساءة مفسدة للاعتكاف » لكن القبلة ونحوها 2 كونها إساءة 


فهي لا تفسد الاعتكاف”" و تكون الإساءة موجبة للتعزير فى بعض 
الأحان©. ظ 1 


و - الحرمة وما فى معناها 
١‏ الحرمة 


ايت الحرمة في الأصل بمعنى كون الشيء حرام '. 
وسور بو ال . فاستعمل «الحرام» في حق لحم الميتة 
وذبيحة المجوسي والطعام المختلط بلحم الخنزير والشراب المختلط بالخمر 
ونكاح الإخوة من الرضاع والتوضؤ من الماء النجس با ا والربا 
ونكاح المرأة المشركة وحرمة النكاح والجال المكهيوئ "1و سنالك 
الأفعال حرم يَحَرّم) ونحوها في أكل الصائم وحرمة النكاح وحرمة النفس 
ومحظورات الحجم”*". كما استعمل أفعال 5 يَحَرّم) نجعن الكسيين 5 


.و554/١ الأصل للشيبانى.‎ )١( 
.ظاة4/١ الأصل للشيبانى.‎ )0( 
الأصل للشيبانىء 6و 5الاظ.‎ )0( 
الأصل “550 اللكتظط كلقن لكاي لكو حونو #اكرفل؛: العسيمة‎ )( 
ااال الل ره‎ 
285/١ ظء لاكاوء ١“اظ؛ الحجة.‎ 007 75 8/١ الأصل للشيباني؛.‎ )5( 
.1:5#” :ةق‎ *1 
الأصل للشيباني» 7/١17و. ظ‎ )00 
الأصل للشيبانيء. ١/59٠و, 0086 مككلى ع١لالوث ؛١لالظ. الالو لالااظ.‎ )0 
ثلااوى كت:أكظث2 كودكظء) ؤككظء/ اللاظل. #رلظء كول اظء “وي لسأاظء ؟وء‎ 
كظء كو ١٠و لالاو. ٠هوى 4 ظء 51لااظء 8١٠ظ؛ الجامع الصغيرء ص80 ؛‎ 
.8/# الآثار للشيبانيء ص54١؛ الحجة. ؟/همه.‎ 
الأصل للشيباني» ١لكاو2 احظء 7:/4اظ2 الااظء. 187/8و؟؛ الحجةء ؟/777.‎ )( 
اظء 1١و24 55١او2 5ااظء لاااوء‎ ٠١7/١ ولأمئلة أخرى انظر: الأصل للشيباني»‎ 
اككاظء. #رلاو. هوء ه«ظ؛ الحجحقء ون وو*؛ن _ (إلل",‎ ء»ظكك١‎ 
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كون الشيء ناه حرمة العي”. واستعمل كلمة «التحريم» في 
مواضع عديدة بمعنى الحكم بحرمة الشيء والتسبب فى حرمة نا 


ويفرق الشيباني بين نوعين من الحرام بشكل يشبه التفريق بين الحرام 
لعينه والحرام لغيره باصطلاح المتأخرين. فيبين أن ذبيحة المجوسي والشراب 
المختلط بالخمر والماء النجس «حرام من قبل نفسه». أما الطعام والشراب 
المغصوب فهو حرام ونه لسن مركا للشخص الذي فى يلف :وأن هفاك 
نتائج مختلفة تترتب على هذا التفريق”2). ويفيد أن هناك فرقاً ب بين المحرمات 
من حيث درجة الحرمة» فبعضها «أعظم حرمة» وأَحْرَمٌ» من را" ويذكر 
أن الحرام قد يكون مختلفاً في حرمته بين الفقهاء'''. ا 
النكاح المحرم والباطل عبارات مثل «فاسد حرام لا يجوز). «حرام لا 
يصلح»؛ «حرام لا يحل»: «حرام باطل» ونحو ذلك”"". وقد استعملت أفعال 
١حرَّمً)‏ و(كرة) بنفس المعنى في وض 60 كما تستعمل مصطلحات حرام 
حلال وحرام 0 انا 


"' - لا خير فيه 


روي عن ادن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي استتعمال عبارة رلا 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/١لظء‏ 56حكاظ. ككثكاوء ك5اظا #لاظء 4وء #ظء آأوء 
اظ؛؟ الجامع الصغيرء ص 586 ؛ االتحيعة انام 84؟ موطأ محمد 
ا الاغثى ارعت 105. 

(؟) الحجةء» *8/8. 

(0) الأصل للشيباني» #راظ ؟و 'اظء ل#اظء 4وء 5و لاوء #الاظء #ادظء ١كظ؛‏ 

الححة 1ل ال كوا إنة ال ؟/ اك اق زوبلا 7067 ١04‏ 

(5) الأصل للشيبانى» ١/١17١و.‏ 

(0) الحجة للشيبانى: اك االرا. 

(0) الأصل عا ١/ؤلااظء‏ 7# لظ. 

0 الأصل للشيباني» ؛/لا#ظء 1/0كوء ااوء 74/89١ظ؛‏ الحجةء 2197/8 آلالاء 
60 

.75١١/”5 الحجةء»‎ )8( 

60 الأصل للشيباني. لارمهاو؛ الحجةء 227١/١‏ ؟ا/ردمه2 “اره””2 01/5. 
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خير فيه» في وصف المعاملات الربوية''". وقد استعمل الشيباني هذا 
التعبير بمعنى عدم صحة العبادة. فمثلا قال في الماء الذي يشم منه 
رائحة النجاسة بأنه «لا خير في الوضوء منها». وأنه لا بد من تجديد 
الوضوء'“. كما استعمل هذا التعبير لإفادة عدم صحة عقد السلم 
والصرف والصلح والبيع والإجارة والمزارعة وأمثالها'". واستعمل هذا 
المصطلح أيضاً للتعبير عن كون الربح فيه شبهة وأنه ينبغي التصدق به 
مع كون العقد صحيحاً”'. واستعمل أيضاً في وصف ما يكره أكله مثل 
السمك الميت الطافي على وجه الماء.ء وما يحرم مثل الحيوانات التي لم 
تذبح على الطريقة الشرعية”'. كذلك استعمل في وصف بيع الخمر وأكل 
000 وفي 7 العضيعا استعمل في مقابل مصطلح (رله خير فيه) 
مصطلح «جائزا وهلا بأس06". كما استعمل ١لا‏ خير»؛ مع مصطلحات 
«باطل» مردودء. لا ينبغي . لا يجوزء فاسدء لا أجيزء لا يصلح) في 
عاق و الخد ويلا ال 


.و1١41/04 الأصل للشيباني» ١/7017اظء. ١86اوء 98اوء‎ )١( 

(0) الأصل للشيباني» ١/"ظ.‏ 

6 الأصل اللشوينات ١5‏ نكري لظن الاو اللو 0 ووو راو رام 
لالظ #ااكوى #اللاظء كاك 4الظء هلالظ داك بماظ اللاو 
لالاكظ. لانكظء لادكظء لامكاظا لاون وللظء 7اد “وى اد لظء لادلوى 
لادلاظء اللاظ. #للاحملظء. “#لاااظء. 5ؤاظء لاؤاظء 5/١5ااوء‏ ه/لاااو 
:“اظء لارعاوء 8/واظء. ١١اظ؛‏ الآثارء ص79١.‏ 

(:) الأصل للشيباني» ؟/١7٠و.‏ 

(9): الأضل للشيباتن» #الاقاقء ادكو لاللظء وى 4داظء وءاظء ١٠آو‏ 
دلالاظ2. ااكظ. ١1١١و‏ 

.١١5 - ١١# موطأ محمد‎ )5( 

(0) الأصل للشيباني» ١/١١او,‏ ١7اظء‏ 5١7او؛‏ موطأ محمدء #/1894 - 40١؛‏ الآثار 
ص8؟7١.‏ 

00) ١الأضل:‏ للشينات 6 ١‏ الاو اناقل نو انون لانتو ع وول اسار ا 
موطأ محمد س0 ا 
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؟" ‏ الأحكام الوضعية 
أ الصحة والفساد والبطلان 
٠١‏ الصحة 


لقد استعمل الشيباني مصطلح «صحيح» لوصف الصلاة والنكا 
والخيار والصرف والهبة والمضاربة والبيع والمكاتبة والزكاة والمعاملة 
(المساقاة) والمزارعة والسلم والعتق ونحو ذلك من العبادات والعقود 
والتصرفات”ا؟. واستعملت كلمات «الصحة؛ء واصَحَء يَصِحَ) لإفادة هذا 
الصف 997 :وتيك كله «أصح' فى موضع كون عقد أصح من عقد آخر 
شيف لأ يحتمل الشبهة أو العف فى ضيحت ".تعمل كلمات اجائنب 
مستقيم» لا بأس به» يجزى» ثابت» مع مصطلح «صحيح» لتأييد معناهاء 
كما تستعمل كلمات «فاسدء باطل» غير صحيح.ء هزل» في مقابل 
الصحيح)”*'. 

 "‏ الإجزاء 


تستعمل في الأصل الأفعال المشتقة من الإجزاء مثل أجزأه ويجزثه . 
وبإبدال الهمزة بحو أجزاهء يجزيه كثيراً. واستعمل هذا المصطلح فى كتبه 
الأخرى أيضاً بكثرة©. واستعمل في الأصل الإجزاء في أبواب الوضوء 


)00( الأصل للشيباني» (معلظ وكاو كوو 4كاظ, ملالاو ١ا'لظ2ء‏ 7كاظء لماو 
2.94 7/5١اظء‏ لالظ ملاظ هعناا إلااوء 0/5لظ.ء ه6ل/هورو //١٠٠اظء‏ 
١دظ.‏ هوهو 8/ه:#ظ. "5]:ظ. 

(0) الأصل للشيبانى» 4/١ووء.‏ /ا/الاوء /اااظ. 

(0) الأصل للشيبانى» 74/8”ظ. 

0 الأصل للطتيانية اللاي مويك الاو رارقو 

(5) الجامع الصغير للشيباني». ص "الا لال ثلاء عض الل قف قف كك مك4 
مك لحك 75ل ١ولء‏ لادللء 2.15١‏ 154., 755ء "ا/ا4؛ الجامع الكبيرء 
من 411 الحتففة هه السو نام ةا ا لل ع 1ل 010117 4514 185 
الل كحدكى ”ركذلل حصن #رون باون لورن ومحسن كع ظن ومخخ؛ موطاً 
را ال ا ل ا فنع :53 الاقانة ون نلو اله ذل 
117 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والصلاة والغسل والطهارة والزكاة والصوم وصدقة الفطر والاعتكاف 
وكمارة اليمين وقبض الئمن في السلم والنذر وكفارة الظهار والرجوع عن 
البعوة في الإيلاء وقول أهل الخبرة والصدقة والحج والدعوى وصيغة 
اليمين. وإذا نظرنا إلى استعمال الشيباني فباستثناء بعض الصور نرى أنه 
يستعمل الإجزاء في العبادات وما في معناها من الأفعال. وهذا الاستعمال 
يتوافق مع رأي أكقد الأصوليين الذين يرون الإجزاء خاصاً بالعبادات. كما 
020 ارا في الواجبات وفي بوه مثل الصلاة 
والصوم النافلة”'". 


لدى النظر في استعمال مصطلح الإجزاء مع المصطلحات الأخرى 

نتوصل إلى النتائج التالية: إن إجزاء عبادة أو تصرف ما يقتضي كونه 
اصحيحاً أو 0 ''» كما أن عدم الإجزاء يقتضي الفسادء وبالتالي الإعادة 

و القضاء' '“. وفي هذا السياق يستعمل الإجزاء في مقابل الفساد والبطلان©). 
00 المجزئ قد يكون خلاف الأفضل أر السضي. ” "أ وقد كران نو 
الأفضل”"'“. والإجزاء يفيد التخلص من المسؤولية الدينية. فمثلاً إذا تغلب 
الخوارج على منطقة ما وجمعوا الزكاة من أهلها ثم إن أهل العدل استعادوا 
لحك المج ري ناد بودي جاو زر ة على أهلها إلى أهل العدل. لكن 


)١(‏ الأصل للشيباني» مظع ظ. انظر لاراء الأصوليين : القرافي» شرح تنقيح 
الفصول.» ص/ا7؛ ابن أمير حاجء التقرير والتحبير. ؟/07١؟‏ أمير بادشاه» تيسير 
التحريرء ؟/770. 

(0) الأصل للشيباني» ١لدؤوء‏ ١ؤوء‏ 3 كحاظ. االركدى ل/اررظ. وسيأتي معنى 
كون الشيء قافا في اصطلاح الشيباني. 

(0) الأصل للشيباني» ١/5"اوء‏ الاظء كفلاظء ١كوء‏ “#اوفظء. وهدظء ١كأظء‏ 55و. 

(4) الأصل للشيبانيء 4 “اوء #4اظء لاأظء 145و 114ظ. 

(5) الأصل للشيباني» ١/١١ظء.‏ 185و؛ الآثار للشيبانى» ص 50". 

(0) الأصل للشيباني: 1/١‏ و. ْ 

(090: الأضين للشياني :111 #اااظاب وانظق: لمدان القن انيدي 1 الاو 
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- جائز 


يستعمل الشيباني مصطلح «جائز» استعمالاً كثيراً بمعنى كون العبادة أو 
التصرف أو العقد صحيحاً مجزثاًء في أبواب الصلاة والزكاة والصوم والنكاح 
والبيع والعتق والمهر والشفعة والإجارة والشهادة وحكم القاضي وكفارة 
'البعون :والبتلع :و الفيلة وخيار الشرط والرهن والصرف"'. واستعمله في 
مسألة في الصلاة بمعنى الإجزاء مع وجود نقص في بعض الواجبات”'“'. وقد 
استعمل كلمة «أجوز» بمعنى كون العقد أو التصرف صحيحاً بدون شبهة أو 
خلاف بالمقارنة مع عقد أو تصرف آخر”". واستعملت أفعال «جازء» يجوز) 
ونحوها بالإثبات والنفي في مواضع كثيرة جدأ”؟“. كما استعمل بكثرة أفعال 
اعرش اجو 1 اجر المسة من الرها 0 ارز عجوي ولتق شير إلى .دود 
الاجتهاد في التوصل إلى هذا الحكو”*'. كما استعمل في 7 الجواز ألفاظا 
مثل «ليس بجائزء غير جائزم” 2 في حين استعمل لفظ «غير جائز» تأكيدا 


ءظا١18‎ ءوا١١١‎ ءول٠١ال‎ وال١١ الآأضصل للشسيباني: (ردكو ٠:كظ2 احظء‎ )١( 
5“اظ2 «ل“ااوي لاداظ.2 ”كاظ. 69او. وظ كلااظء. 4لا'اظ ”ماظء‎ 
”ماو اماظ) كماظ)2 (لاكظا “الكو #”١ا'ظ. ١8٠١8و لالالاظط 788اظء‎ 
.50 5/5 لاهاوء *“8”ظ؛ الآثار للشيبانى.» ص الاء “١٠؛ موطأ محمدء‎ 

(9)“الأضلن للشيائن 1/17اظاء ظ ظ 

(*) الأصل للشيباني» ١/لا4اظء‏ 1487/0و2 1/6 او. 

(4) انظر نكل : الأصل للشيباني» ١إكقاو‏ 6و مكو 5١اظ.2‏ 8١1اظ».‏ ودار 
4ذظ2 ١اكاوى‏ اؤذكظء ”كلاو "#/ثلاارء ١لاظء‏ #لاااظء 185اوء 
ظغ. ”او لالظ #ن'اظء اماو اكاو كماو 48اظء 
9 "ظء الاوء 8/لااظء. 6اوء الااظء. ١15و؟؛‏ الجامع الكبير» ص ١١؛‏ الحجةء 
؛ موطأ ميحمك. ١/5+ه‏ 8/7 ؟ الآثار ص١ ١١ 21١5‏ . 

(5) انظر مثلاً: الأصل للشيباني» ١/77اظء‏ 4ااوء 4اآوء لالااظء الااوء 6وآاوء 
؟ لظ اذاو 6468 5*/5١اظء‏ ها/لااظء لاك 6/١٠ماظ‏ // الاظطء 
7ض 17 او؛ الحجة. ١18/١‏ ؛ موطأ محمذد» دفص ع/ 5٠١‏ الآثان ص 
31١‏ . < 

050 الأصل للشيجاني 6 او ؛/١ااظ؛ء‏ لا١ااو‏ 7/0 "ولاو لظ 
/اه اظ. ظ 
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لمعنى «باطل )17 


وقد استعمل لتأييد معنى «جائز» مصطلحات مثل «صحيح». حلال؛ لا 
امن به » مستقيم » ماضي » لا رق وافع. وأسع . ا كهنا استعمل 
فى ضد معناه مصطلحات مثل (افاسد». باطل . لا خير فيه» مردود. رذ 
ينتقض » ليس بشيء» لا ينبغي72". ويكون الجائز أحياناً خلاف الأفضا © ). 
وفي موضع يصف عقد البيع بأنه «فاسد يجوز» مبيئاً بذلك أن العقد فاسد 

0 ل ا ا ! 

لكن تصحيحه ممكن وبعض العقود تكون جائزة في القضاء ولكنها 
مكروهة ديانة أو هي مخالفة للسئّة*. فمثلا الصلح عن إنكار يكون جائد ا 
في القضاء لكن المنكر آثه”". كما بين الشيباني في بعض المواضع أن هذا 
العقد مثلاً جائز في 0 قينا بين العبد وبين الله أي ديانة0, 


.و١151/87 الأصل للشيباني»‎ )١( 

() الأصل للشيبانى» ١/هدااو‏ اااظف لالالاظء ##ملاظء لاحماى 244اظء ١للاظء‏ 
اككو اؤاظء ؟واظ 4ؤاظء 5لمظ ؟االأظء "رحا كلاارء قاو 
كوو #ردلاظ. ١5١٠وء.‏ لا١لوء‏ ”7١الاظء.‏ 4/ءلالاظء. ومراظء. لاكأاظء ##اوى 
الكو ك/ءلاظ» لارعظء. الاظء 9١٠١ظء‏ لاااظء لاكاوء 58اوء #لدظ2 كأوء 
ككاو لالاظء 5١٠اوء‏ 78١1و.‏ 

(0) الأصل للشيباني. ١/7١اظ2.‏ #ااو. «#ااظء. 5١”7و.‏ هالاوء هالاظء. 5١١آوء‏ 
ملكو اكاكظء مالظ 5كاكظا «علالظاء الا #الالظا #لاروى 6 لااظء 
و الأو مالظ لمكاو الكو الالال امال الامو او 
ككظ2 حكظ ‏ حكوى ححظ.2 كحو 5١لظ2‏ :#الظء «#اظالارى 4ال“او. م4/لا9او 
كلااوي كلكو لالاوء لأراكظ» ححظء ١/ثلاظ.‏ 55اوء ١5اوء‏ 54١7اظ؛‏ الآثارء 
ص؟١؛‏ موطأ محمدء #/587. 

(5) الأصل للشيباني» 715/7”'ظ. 

(5) الأصل للشيباني» ١/81"ظ.‏ 

(1) الأصل للشيباني» 1/8/5١اظء‏ 1١لاو‏ #الحاظء 44و06 0/اظ. 

(0) الأصل للشيباني» 8/لاظ. 44ظ. وانظر لأمثلة أخرى يجتمع فيها الجواز مع الكراهة 
آو'الإشحاءة+ الأصيطل للشيبانيء. 5/١18١و.‏ ٠١4اظء‏ 5١٠اظء‏ 0 ار 
#ره'ظء ل/ارلا”او. 

(0) الأصل للشيباني. 947/5و. ؟١٠و.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية ظ 7 ظ 

؛ - تام 

استعمل الشيباني كلمة «تام» تامة» لإفادة صحة العبادات مثل الصلاة 
والصوم والزكاة وابجح ونحوها. ولا عم وجود النقص الذي يوصف 
بالكراهة والإساءة أو يكون نتيجة لوك المستحب والأفضل أن توصف العبادة 
بأنها تامة”2. فمثلاً ترك الواجب نسياناً فى الصلاة يوجب سجود السهوء 
لكن الصلاة 0 الا يرن فى المرائد الى سالا بضتة يتن الناوة 

مثل البيع والهبة أو ثبوت حق مالي أو عدذمه يستعمل مصطلحي ١(تام؛‏ عير 
تام)”" 1 ويستعمل مع مصطلح د من حيث التأبييد لمعناه مصطلحات مثل 
رلا يستقبل ‏ » لا يعيك» له يضره » له يقطع. » حلال.» جائز . أجرا عنه)0'؛ 
في حين يستعمل في مقابله مصطلحات مثل "يستقبل. » يعبل6 فاسل» لآ 
يجريه » ا كما تستعمل في الأصل أفغَال وكلمات مشتقة من جدر 
التمم) مثل لتم نمث تمام) ونحو 0 

6 هت عستقيم ظ 

يستعمل فى الأصل مصطلح «مستقيم» لوصف العبادات والمعاملات 
موافقة العقل والقياس”"؟. ويصاحب هذا المصطلح مصطلحات أخرى مثل 


(241: الأضل للشيباني» الاظ “ول #أاظء كوء هوء أظء فظء ١اوء‏ 5اوء :#اظء 
175ظ. /اوء او لالاوء “اوء خاظء ##١لظء‏ «“ااوء. ”كاوه 4#اظء 
4 و. "5/"الاو؛ الجامع الكبيرء ص94 ؛ الحجة. .5١/١‏ 

(0) الأصل للشيباني» 5/١‏ "اظ. 

(0) الأصل للشيبانيى» 5/خلاظء و كارو اقرع لاط 

(8) الأصل للشيباني» الحلظ “ا لامو لالاظء خاو ٠:ظء‏ ثلااوء 485اظ؛ 
الفححة: ٠‏ ا 

(6) الأصل للشيباني» لكلو لالظء اكوء الاظء عخظء الاظء "الاو #اظء 
#“اوء. ه“اوء الاظء. 94اظ؛ الجامع الكبيرء ص4. 

() الأصل للشيباني » كلظ لاكاظء عاو ٠؛ظء‏ 60و ه:ظء 41و. 

(0) الأصل للشيباني» و لاءوى 4الاوء 5/5اوء ملكو ١‏ #لاظء ك/ءثاوء 
*“وآاو. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


١صحيح»‏ جائزء لا بأس به' في مواضع كثيرة”''. واستعمل لفظ ١لا‏ يستقيم) 
ونحوه في معنى ١لا‏ يجوز»”"'. كما استعملت أفعال مشتقة من جذر 
(استقامة» مثل (يستقيم » لا يستقيم» للتعبير عن الملاءمة بين المسائل الفقهية 
مق احبيكا وافقة القيام»: أكون بعل .نا بموافقا اللعقا بو المقطق عمونا اد 
حبر ا العا وتولااثي موقي «إن الكفر بالله لم يحذّله الله تعالى 
اجا يستقيم أن يحل على حال)”'. واستعمل فى كتاب آخر للتعبير 
عوجفال: يد في مسألة ما عبارة «محال لا يستقيه»©. 


ات واقع 
0 كلمة «واقع» أحياناً مفردة وأحياناً مع مصطلح «جائزا ونحوه 
لإفادة صحة بعض التصرفات مثل الطلاق والخلع والعتق'''. وتستعمل أفعال 
«وقعء يقع» أيضاً لإفادة هذا المعد ", 
اام 


/ا - لازم - جائز 


استعملت: كلمة «لازم) في مواضع اكشيرة لإفادة لزوم التصرفات والعقود 


)١(‏ الأصل للشيبانيء ١/9او,‏ لاااظء لاماوء 24اظء ١9اظء‏ اذكو اواظ 
5 ظء الثلالوء دلااظء زهو لأراظء ؟اظء ككوى “وى الاظ. 

(؟) الأصل للشيباني» 4/١‏ اظء 5/الاو. 

(609 :الأصعل للشيبانيء ١الت“هاظ.‏ كدو #١اظء‏ ١56لاو‏ ملااظء #لحمدظء عكو 
ملو كماظ كأاظ2) 4دكظ2. لالظ الاكاو. 5مكاو ١وكاظء‏ #ملاو 
١ءو.‏ 9٠١٠و‏ لاككوء تللظ 5لكماظء. لالاكظء. 0مؤاظء. مالاكوء ١اودظء‏ 
لاكوء لاحماظ) ٠وكو‏ كلكاظء 6ل/"#وةظ. 5كو الاظء «الاظ ؟لمظء 6مظء 
4 كحو #“واظ2 لاكاظء لاركى الوب #الاوء لكو ملاظء كلظ كااظء 
18118 كاو اط »اسيك 1041 منوط] سيفيين 
اا 

(5) الأصل للشيباني» 5/0لاو. 

(6) الحجة. 95/؟7"7. 

(5) الأصل للشيباني. #ردلاظء م/لالاظء احمظء 9/97١٠اظ.‏ 

0) الأصل للشيباني. ١/5060اظ2ء‏ ادكو اداظ2ء 5اثاوء ١٠ااظء‏ ١١١او.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 

مثل الطلاق والعتق والسلم والبيع والإجارة”''. وفي بعض الأحيان يذكر 
«جائز» و١لازم»‏ معأء فيفيد أن العقد أو التصرف صحيح ولازم في مسن 
الوقت”'©. إلى جانب ذلك فإن كلمة «واجب» استعملت في بعض المواضع 
بمعنى (الازم). فمثلا عقد الاستصناع ليس عقداً «واجباً)» مثل عقد السلم. بل 

هو «جائز)» بمعنى أن المستصيع مخير بين أن يأخذ المال المستصئّع وأ 
بو "ون عر إنهاء خيار الشرط في العقد بالإيجاب 01 
يوجب» يستوجب”**'»؛ وعن انتهاء الخيار ونحوه بالوجوب (وجب. 
بي تحير عن يناعنك ساو كيان الشوريط: ريا بفعل 
(أوص 1 كما يعجر كا نا من العقد بشكل لازم بوجوب العقد. ل 
يقول بأن «البيع قد وجب)» مشيراً إلى تأسيس عقد البيع بشكل لازم" 


6 - نافذ - موقوف 


تستعمل كلمة «نافذ» بمفردها أحياناً ومع كلمة "اتجاك ة أحبانا أخرى 
لوصف العبادات والعقود والتصرفات بالصحة واللزوم وش نان شكتها قوراء 
مثل ابي هده اله ذلك فون الصدقة والإجارة والعتق وحكم القاضى والبيع 


010 الأصل للشنياتي» اماو م'ا'اظ 8 ار اظ ولالظ2 ”د'اظء ”ذاو 
ىو :6 'ظ)2 5د'اظء لاد'ظ.ء 5168و ”او 57و ١٠اوةء‏ ”او 
4 لو هواظ. 

00( الأصل للشمات » /١‏ الكو '/:15ه'اظء 0وآو الا او و/كؤو 5اظ, 6/دوء 
:لأاظء //19او. 

إفرة الأصل للشيباني» ا" وانظر لأمثلة عو نمس المصدر.»ء او هإلكورو 
لال كب/رؤووداظ. اظ. 

62 الأضل للشيباني» لظ اؤواظ2 ”7:'اظء ”واو لمكاو طمدكاظء لاكاوى 
'ظء كرا*اظ. 

(5) الأصل للشيبانىء ١/١5؟وء.‏ ١6١؟وء‏ لاداوء 85اظ. 

(5) الأصل للشيبانى» ١/57١و؛‏ الحجةء» 197/5. 

0) الأصل للشيباني» ١/9١"و.‏ وانظر لأمثلة أخرى في نفس المعنى: نفس المصدرء 
او او اكروق:115ثي: 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
جب بباب7ب7لبلبلبلااااااا7 رن 
والشهادة”''. وفي بعض الأماكن يستعمل كلمة «موقوف» التى تفيد ضد معنى 
«نافذ). وذلك لوصف الولاء والميراث والوصية والنكاح والوقرار ودحو ذلك 
نافذة بأسباب مثل إجازة صاحب الحق أو إسلام المرتد أو إثبات الحق”". 

6 فساد 2 


تستعمل مصطلحات «فساد» و«فاسد» لوصف العبادات أو التصرفات أو 
العقود بمعنى عدم صحتها ". وفي بعض المواضع يكون «فاسد» بمعنى 
الناظل: اي كانه علو ديك تمثلا كون الصيلاة فاسةة معت أنينا الست 
بصلاة””'» ويقتضي إعادتها”. وكون النكاح فاسداً هو بمعنى عدم وجود 
النكاح كذلك”". ومع استعمال الفاسد هكذا بمعنى الباطل في مواضع 


كدي" فإنه في موضع يئبه على وجود فرق بين الفاسد والباطل وأن 


)١(‏ الأصل للشيبانيء ١/58اوء‏ ه5اوء 05“وء 78/5اوء 4داظء #/4:اظء 
هوسق ”ةو 75 6اظ.2 9وود١اظ.‏ لإددوى ؟حظ2 9١اكاظ2‏ ١6٠8و.‏ 

(0) الأصل للشيبانيء ١/١ا9اظء‏ 05اظء #”رهااو 9١اظ.‏ ١٠لاو‏ الاظء 
ؤاظ» كداظء لاككوء 7/5ااو ااالظ.2 “كلو املاظ :او م/١حاظء‏ 
حخاظ كحداظ. دولاو ١داظء‏ لاداظء. 6/١ااوء‏ ؟١الظ2‏ #واظء 7144و 
:ة:”اظء. :وداظء. /9/7١ااو.‏ 9١اظ.‏ ظ 

(0) الأصسلن لذ شحيحس انض الاو لاقلا لامر موود ارفلا 1 عر الكل 
وهاو 7الظء واكو #دلاظ 4كواظ (لن #امرى 0/5/الظء 
دأو #ركظ. لاو لاظء كحوء حظء كو ١٠لظء‏ #الظء “او ##ظء 5/دكو 
د/كلاوء كاكاو كذكاوى كلردراظ ك##ظء كوو ٠١٠وظء‏ الاظء “الاظء 4١9اظء‏ 
ا'قو لارهئوى هلاظء. كلاو. الاظء #اداظء مداظ.2 6/”ااو ١5٠١و؟ء‏ الجامع 
الكبير» ضَن 4 . ش 

(5) الأصل للشيباني» 5/١‏ "او. 

(5) الأصل للشيبانيء ١ا/لااظء‏ #”اوء ااظء لالاظء 86اوء ١لاظء‏ اخاوء المأظء 
لالاوء الاظ. ظ 

(5) الأصل للشيباني» 59/97١اظء‏ 77١اظ.‏ 

0) انظر مثلا: الأصل للشيباني» 8/5١1١و.‏ هاوء 77/9١اظء‏ 7اوء 1"/8و؟؛ الآثار 
ص ."١‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية < 
للتتلبببالل7رر 777 77717 
الفاسيك “فك كر تين غيلية نعضن يلت إلا أن الباطل لا يترتب عليه أي 
يضة ".اليد الي فإن: كون العقك: أو التصرف» فاسد ا فى. تعض الأحوال 
لا يعني بالضرورة أنه لا يترتب عليه أي نوكه ارقي اتلك عان :ذلك 
لحرت د والنكاح والبيع والمزارعة ونحوها من العقود 
دين . ويؤيد ذلك عنوان باب في كتاب المزارعة: «باب الشروط 
الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز»”". ويقول في موضع 
بأن عقد البيع في هذه المسألة «فاسد يجوز)» بمعنى أنه يمكن تصحيحه مع 
فساده*'. كما ينبه في موضع على وجود فرق بين كون سبب الفساد يرجع 
إلى «أصل» العقد وبين كونه يرجع إلى شرط يشترطه البائع أو المشتري» 
وأن الحالتين تترتب عليهما نتائج 1 ويستعمل مصطلح «فاسد» مع 
مصطلحات «حرام» مردود. 1 ؛ مكروهء لا يجوزء لا ينبغي) 0 
لمعناها؛ كما يستعمل في مقابل مصطلحات «جائزء صحيح. تامء. 


56 استعمل الشببايئن مصطلح 0 في مواضع 0 من الأعير 
استعماله بين الفاسد والباطل. فهو يستعمل كل واحد منهما في مكان الآخر. 
الوا كرو ركرك جوسا سرت بين الاصطلاحين. 


00 الأضل قساف 1و 

25" ا دل للفييانن تر "دثظ2 ١7لظ‏ - اللاو داكو الالاو. 5150آاوء 
لارهكى :/لاداظء و/لأ“دظ2. وكظ. لارااو. 

98« الأضل للقفاني 777لاو 

(8) الأصل للشيبانى» ١/117ظ.‏ 

6 الأصل للشيبانى» مر وداظ. 

0 الأصل للمشنينناتي» ١١لاو‏ اظ الاقاء ار اا الاو او 
االظا ادكو كمكو ١‏ ذكظ ملاظ الاو ه«الاظ, "الاو 5/"لاوء 
االاظ 5'اأاظ) “لون هدلااظ. ١داظء2‏ وداظء 5واوء 4لااوء. هلااظء 
14ظ #/وؤزوى 9:ظ.ء. ٠دظء‏ دمو «هودظء 6/5١ىظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وا ايبيبتبتبتت---)-)-ب- ب ب 7 
فمثلا يفيد في موضع بأن البيع الباطل «لا يكون بيعاً"''. أي أنه في حكم 
المعدوم. وقد استعمل مصطلح «باطل» في العبادات والعقود والتصرفات مثل 
الصلاة والنكاح والسلم والكفالة والبيع والعتق والصرف والشروط المشترطة 
في العقد والصلح والرهن والقسمة والهبة والرقبى والصدقة والإجارة 
والدعوى والطلاق والظهار والإيلاء والوصية والإجازة والقبض والدين 
والإكراه والأمان والخلع والحجر والإبراء والحوالة والوكالة والإقالة 
والشهادة”''. ويوصف بالباطل الإقرار والشهادة والكتاب بمعنى الكاذب 
والمخالف للحقيقة”". وتستعمل أفعال «يَطْلَ» ونحوها لإفادة البطلان 
لقا" وستعم هذا الفدن اضيا ابسن الهاة ادقن برضيووة جا تمقاة بغي 
عن انتهاء النكاح بالطلاق والموت ونحو ذلك من الأسباب بفعل ١بَطلَ)”.‏ 
ويستعمل تعبير «بطل عنه» بمعنى سقوط فرضية الشيء أو ووجوبه عن 
ف 1 ويستعمل فعل «بطل)» في بعض المواضع مع أفعال «فسد 
وانتقض» متعاقبة”". كما تستعمل الأفعال المشتقة من مضدر «إبطال» بمعنى 
التسبب في البطلان» فسخ العقد. رد الشهادة» الحكم ببطلان العقد أو 
الشيء» إبطال حق الخيار والحكم بسقوط الدين”". ويستعمل مصطلح 


.ظ١175/16 الأصل للشيبانى»‎ )١( 

صن 2 ا ظ ست رد را ا ا ير رق ل ودام 
كو #اؤكاظاء 5اال#ظء "ارو 4و لاكظ ”ذو 868١٠كاظء‏ لا١اول‏ 5١أاظء‏ 
لظ لاو 61 اظء 78 اظء اامظء ملاو ماكظء ١"الكظ‏ 
6اظء 4 5“اظ. وثرامو لاكلو ماكو 75:/56اظ «لااظ2ء “ال#الاظء. لاداو 
؛ موطأً محمد. 75/١55؛‏ الآثارء ص"١١1. .١175‏ 

(0) الأصل للشيباني» ١/4١٠ظء‏ #«6اوء 394١اظء‏ الااوء 1594/5و. 

62 الأصل للشيبانىء ١/:ةظء‏ كقو فكظ ١اكااوء‏ 8كاكاوء ه8ى'اظ2ء. ١9آو.‏ 

(4) الأصل للشيباني» ١/176و.‏ 

(3) الأصل للشيباني» ١/١١٠١ظء‏ 7١ظ؛‏ الجامع الكبيرء ص١١.‏ 

(0) الأصل للشيبانى. ١/7947ظ.‏ 

(8) الأصل للشيباني. ١/6اظء‏ 9١١اظء‏ ١ااظء‏ ااا لالااظء لاماوء 86لاو 

اذكظ. وواكظء. ١للاظء‏ لمعلاو 08“اظ. 5 الاو 5الاظ؛ الحجة. (/565١؟؛‏ 
فراطلا تكنو لاا ا 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

«باطل» أكثر ماايكون مع مصطلح الا 0 كما يستعمل مع 
مصطلحات أخرى مثل (احرامء فَاستل 6 مردود. منتعض ١»‏ غير مقبول» لعن 
بشيء» لا خير فيهء لا يقعء» لا يلزمء لا يصلحء لا يحل» لا ينفذ)”''. 
وقد استعمل فى ضد مصطلح «باطل» مصطلحات مثل «جائز) ونحو 0 


٠١١‏ مردود 


استعمل مصطلح المردود) مفرداً أخانا: ومع مصطلحات أخرى انجيانا 
مثل «فاسدء باطل. لا يجوز). وذلك للتعبير عن بطلان العقود والتصرفات 
نحو القسمة» السلمء البيع»ء الصرفء الهبة» القرضء. الرهن, الربا 


200 ١ 
وبحوه‎ 


1 قطع الصلاة 


ستعمل -- 07 0 0 في بعض الأحاديث 0 بمعنى 
مصطلح «فسا ا 


(0) الأصل للشيباتي ١/17كظ)‏ اااو او او ايو الو 110ظ 1١‏ او 
#ادكاوء اثقلاو 5هاوء 79484ظ1494 كار ادلو لظا كدلو #الاظء 
:نك لش ترسك لالطو اك 

0) الأصل للشيبانيء ((/#ااوء «لاكظء للااظك #ارحدظء الاو ل٠1'اظء‏ 
كرعلاوف الكو لاإرككاوف رخاوف مذو هكاوف آلااو. 

(9) الأصل للشيباني» ١/0'لاظء‏ اردلاوء 18اظء لاداظء اماظء #اااوء "لكاو 
ل الاناية 1 

١)‏ الأضل للشيباقي» لكلاو 8 ناولالاو اراي ارو اط عات 
ون ودودكاظء ١لاثاول‏ ”7ا"”ظ. 

(5) الأصل للشيبانى» ١/7”ظ.‏ 

150 الأعيل: نقيت الل الاجر عاقايلاي ايوم وليه بااوي الالل ج1ةااي 46 
5 وء 54و2 #ادظء ٠5وء‏ 59وء لالاظ؛ الآثارء ص١"؛‏ موطأ محمدء ؟/7". 

(0) الأصل للشيباني» ١/#4اظء.‏ 5لاظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ب - السبب» الشرطهء المانع 


تمر كلمة «سبب» في الأصل فى موضعين» يتحدث فيهما عن الرضاع 

00) : 1 9 ١ ا‎ 

سببا للتفريق بين الزوجين» وعن الغصب سببا للرجوع على الغاصب . 

وتستعمل كلمة «شرط» في مواضع كثيرة. ففد أفاد أن بعض الشروط جائزة» 

وبعض الشروط تفسد العقد» وبعضها تبطل العقد» وبعض الشروط تعتبر 

باطلة» واستدل على ذلك ببعض الأحاووف 7 . واستعمل مصطلح (مانعم»؟ في 

مو ضع واحد» وعبر عن كون الدمة انما للزكاة. كما أفاد 0 موضع آخر 

أن قتل الشخص مكرهاً «لا يمنع» من استحقاق القاتل ميراث المقتول ". 
ومانعية الدين للزكاة مثال يستعمل شائعاً فى كتب الفقه والأأصول”2. 


ج ‏ الأداءء القضاءء الإعادة 


تستعمل كلمة «أداء» بمعنى أداء الأمانة فى عقد الشركة» وأداء العبد ما 
السي ا كك اي لك لك لع اك لل ل 
العبادة التي مضى وقتهاء وقيام دين مقام دين آخر؛ مثل قضاء الصلاة 
والصوم والاعتكاف والحج وقضاء الدين بالمعنى المذكور''. وتستعمل كلمة 


)١(‏ الأصل للشيباني» /١١ظء‏ 05/5اظ. 

(0) الأصل للشيباني» ١/7١؟اظء‏ وكاو الااظء الاآارء الالاظء الالاظء 85آوء 
ااوكظ كوكو 5ؤكاظ الوانف ##كظء و١كاظء‏ #؟ا؟اوء هلاو 518اوء 
الالو “ل#ااظ2 لالأكظء ١ؤ5اوء‏ م:أاظء. 4:اظء 5داظء لاداظء. 55اوء 
الااظ.ء الاكو :/”دكوى لارعددظء. ١ادظ.‏ 6وكظ. ؟”7اظ. 

(6) الأصل للشيباني» ١/57١و2‏ ١م‏ /لالاو. 

(:) الإحكام للآمدي. ١/865١؟؛‏ رد المحتار لابن عابدين» ؟555/7. 

(5) الأصل للشيباني» 87/5١اظء‏ 44اوء 44او لقاو اكاك لادكو لاركر لظ 
١1‏ ؟ظ. 

(<) الأصل للشييبانىء ١ال“اوء.‏ ١٠٠*ظء‏ لاموء محظء #5اظء 5:4١اظ.ء.‏ 575/5اظء 
5 ظء 148اوء 4اظء 147و, 4#/8ظ؛ الجامع الكبيرء صة؛ الحجةء 
.,.»/0١‏ 4ولء .١194 .١104‏ ١8١؛‏ موطأ محمدء ؟9/١7.‏ 505؛ الآثار. ص59؟. 
5”. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

اج بالجللااجلجلااالااالالبالابللا 1 77/4 لت 
اقضاء» تمعتى أداء الذيخ أيضا"'"..وستغمل «الإعادة» يمع تجديد أداء 
العبادات الفاسدة مثل الصلاة والصوم إذا فسدا”''. كما تستعمل أفعال «أعاد 
عون وما مشبينينا: لأقادة تكن "المي "7 كما معي :«الاعاوة] لمحدرد 
الإدلاء بالشهادة فى المحكمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك”*'. وتستعمل أفعال 
امسق مسققي 1 اللعسيير عضوت عاد العمادةة أن التتضوفه: إذا ابيرق 
فسادهماء حيث ورد ذلك في أبواب الصلاة» الاعتكاف. الظهارء كفارة 
اليشيرخ وال واستعمل كلمة «مستقبل») بمعنى (جديد)ء فمثلا عبر بلفظ 
ابيع مستقبل» رهن مستقبل» هبة مستقبلة» ونحوها عن بيع أو رهن جديد 
أوعية خجدننة"'. وقفيك كلمة ا ستانكف» وجوت إعادة« العبادة” الفاسدة سكل 
لوو ل 1 0 ظ 


* - الرخصة 


تستعمل كلمة «رخصة)» وما اشتق من نفس المصدر في مواضع كثيرة 
تمغتلق, الإذن فى فعل الشوع قرعا" ولا نتعمل كلمة #عزيية) المضادة 
للرخصة في الأصل. وتستعمل في الحجة عبارة «عزائم السجودء عزائم 
سجود القرآن» فى بعض أقوال الصحابة المروية فى الكتاب بمعنى سجدات 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/1485اوء‏ #/#كظء ووو “لاقو /اردلاوء هلااو. 

(8)- الأصر للصبباني» (/اظء كو ااوء ا“"اوء 48؛ظء 4هظء ١كوء‏ لاهو؛ الحجةء 
0١‏ ؛ موطأ محمدء 61/5. 

(9) الأصل للشيباني» ١/:ظء‏ دوء دظء 5وء 4وء 4ظء 4و؛ الجامع الكبيرء ص1. 
١٠؛‏ الحجقء ١/314ك‏ 19 23٠‏ 2.454 5١5؛‏ الاثارء ص:". ظ 

(:) الأصل للشيباني» 6/١؟١و.‏ 17/8و. 

(5) الأصل للشيباني» ١/؛ظء‏ اظء كوء ١١اظء‏ داظء 5آو لااو..79اوء لاؤاظء 
:ماو '/9اتظ.2 4:لظء2 5ىو؛ الحجة. ١/45غ» .6١‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/9او.‏ 40؟وء 4الاوء ؟/14١اظء‏ 4١٠1و.‏ 

(90): الأصل للقياني»: 1 تغط 

[ 00 الأصل للشيباني» ١ش‏ م/6١١و؟؛‏ موطأ محملبه 5١٠١/١‏ "كلتك رمد 
0١‏ . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


العلاوة الواجب فعلها ا 


ومين «الرتصية بمعنى الإذن في عدم فعل الفرض أو الواجب أو 
السئّة أو فعل الحرام أو المكروه في بعض الأحوال» كما تستعمل بمعنى 
الفعل المباح عن طريق الاستثناء من القاعدة العامة. فمثلا التيمم بدلا عن 
الوضوء والفطر في نهار رمضان في بعض الأحوال يعتبر من الرخص”". 
وهناك رخصة في التلفظ بكلمات الكفر بالله والتى تعة تكسن !ارتدادا عن الدين 
في حالة اند فلك رخص في ترك ان ل السو عدا كرد تركه في 
صلاة الجماعة في لبدو 7 كما سمى استثناء الوجه والكفين من النهي عن 
إبذاء* الريتة ا للساء بالوضصيرة”” '. بوتفيد ا أحياناً إباحة الشيء بالمعنى 
العام. فمثلا عبر عن إباحة أكل لحم الخيل عند بعض الفقهاء بأنهم رخصوا 
ل 


الضرورة ل أن بعض الأفعال الف تألحد بعكم العيان بقن في 
حالات الضرورة والإكراه؛ ويجب العمل بهذه الرخصة» ويأثم الشخص إذا 
لم يعمل بهذه الرخصة معرضاً بذلك حياته للخطر. وذلك مثل أكل لحم 
الميتة أو الخنزير فى حالة الضرورة والإكراه. وبعض الأفعال المحرمة لا 
تاعل حكم المباح في حالة الضرورة أو الإكراه. لكن يرخص في فعل 
الحرام في هذه الأحوال. وذلك مثل التلفظ بكلمة الكفر فى حالة الإكراه. 
وعبارة الشيباني في الأصل في هذا الموضوع مثيرة للاهتمام: «كل أمر 


)١(‏ الحجةء .١١5 .٠١9/١‏ ولم نجد مصطلح «عزيمة» في الجامع الصغير ولا في الآثار. 

0,0 الأصل للشيباني؛ ١و‏ الحجة. ١/4غ.‏ وانظر لأمثلة اخرئ”: الأصل للضبباني؛ 
١لالظء2‏ م/و١اظ.‏ 

©) الأصل للشيبانىء ١/17١اظء.‏ 9/5اظ. 

(4) الأصل للشيبانيى؛. ١/7”"ظ.‏ وانظر لأمثلة أخرى: نفس المصدرء ١/0١5وء‏ #لاظع 
موف هاو ككاظ؛ موطأ معحمد ». 0 ,. 

(5) الأصل للشيباني؛ 50/١‏ 1او. وانظر لأمثلة أخرى: نفس المصدرء 19/8و. 

(7) الأصل للشيباني. “/5١٠و.‏ 065”“ظ؛ الحجةء 4١57/١‏ موطأ محمدء ؟/1860. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

الا رار اا 11 
حرمه الله تعالى ولم يجئ فيه إحلال إلا أن فيه رخصة للمكره فأبى أن يأخذ 
بالرخصة حتى قتل فهو في سعة وإن كان يعلم أن الرخصة تسعه. وكل أمر 
أحله الله قِيْنْ في مثل ما أحل في الضرورة من الميتة ولحم الخنزير وفي 
المرض والسفر في الصوم فلم يفعل الرجل ما أحل الله تعالى له في 
الضرورة والمرض والسفر حتى مات أو قتل فهو أثم؛ لأن الأول الذي فيه 
الرخصة أراد بتركه الرخصة أن يعز الدين» فهو فى ذلك مأجور. وهذا الوجه 
اردق اتن الل ندال لاد دالت فى معان الشورور ادو المرضن رو لسار بز لجسن 
في ذلك إعزاز الدين؛ لأن الله تعالى حين أحله في تلك الحال صار بمنزلة 
ما أحله الله تعالى في غير تلك الحال» ومن لم يقبل ما أحل الله تعالى له 
صار عندنا آثما. ألا ترى أن رجلا محرماً لو اضطر إلى ميتة وإلى ذبح صيد 
فأكله حل له عندنا أكل الميتة» ولم يحل له ذبح الصيد ما دام يجد الميتة؛ 
لآن الميتة حلال في الضرورة» والصيد جاء تحريمه جملة لم يستثن فيه 
ضرورة ولا غيرهاء ولا يشبه ما أحله التنزيل ما رخص فيه لحال الضرورة. 
ألا ترى أن الله كبْنَ حين رخص في الكفر في الإكراه لم يقل في كتابه : إنه 
حلال. ولكنه قال: #من حكفر بِلَّهِ من بَعْدٍ إِيملنهء لم ادر وَقَلسَمٌَ 
مُظمَينٌ بِالْايمّن ولكن من سَمَّ بالكثر صَدْرَا مََببَهِرْ عَصَبّ قن لم4" 
. فإذاً ذهب التعنيف عن المكرهء ولم يقل: إني أحللت ذلك» ولكنه رخص 
في ذلك» والترك لذلك حتى يقتل أفضل. ألا ترى أن خبيبأ أبى ذلك حتى 
قتل فلم يُعَنّف في ذلك”"'. وأن عماراً فعل فرخص له في ل 
جاء في الأثر أن المجبر في نفسه يوم القيامة في ظل العرش إن أبى الكفر 
حتى يقتل)7* . 


.٠١5/١5 سورة النحل»‎ )١( 

(0) المغازي للواقدي. ١/٠75؛‏ نصب الراية للزيلعي» .١1909/5‏ 

(*) رواه الشيبانى بإسناده فى الأصل. 8/5"ظ. 

160 الأضل اللضباتي» قرو اط »أو بوانظلن كذئق” نشي التتعيدوة :9 #الاويع باه اف 
9١٠و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
؛ - الفرق بين الحكم الدياني والقضائي 0 

ظ فرق الشيباني في الأصل بين الحكم القضائي والحكم الديني ‏ 
الأخلاقي في مواضيع كثيرة مثل الطلاق والإيلاء والعتق والنكاح والقصاص 
والنذر والرجعة والاستفادة من المال العام والربح المشتبه فيه. وأفاد أن 
القاضي قد يحكم في بعض الأحوال بحكم معين. لكن الحكم الذي يكون 
الشخص مسؤولا عنه أمام الله قد يكون مختلفا عن الحكم القضائي. وفي 
مثل هذه المسائل يستعمل للحكم القضائى عبارة «فى القضاء). وللحكم 
الآخر افيما بينه وبين الله. ويقصد بقوله: «يُدَيَنُ) الذي يستعمله 0 
العبارتين ولحي يها أن الشخص يوثق بديانته ويقبل قوله في تفسير 
لمقصوده من كلامه” يق ينيص امراف ببق آذ العقا حجان فى القكاء 

. )0 
مع كونه درو . 
الإباحة الأصلية 


استنبط السرخسي من قول الشيباني «إن شرب الخمر وأكل الميتة لم 
يحرم إلا بالنهي ع أنه يرى أن الأصل في الأشياء الإبا حة . رقي 
بأن أكثر الحنفية على هذا الرأي”'. 


الاجتهاد 


لم يستعمل الشيباني في مؤلفاته «الاجتهاد» بمعناه الاصطلاحي 
المعروف. لكنه استعمل «اللاجتهاد») عندما تحدث عن وجوب اللجوء إلى 
الاجتهاد في تعيين تعيين المستحقين للزكاة من قبل السلطان» والاجتهاد فى تعيين 


)١(‏ الأصل للشيباني. ١/1848او.‏ 4ماظء ١9لاو‏ 9#اظء 1917و 194و 44ائ 
احكوىف #ركاو ##ظء كلاو ١اكظء‏ “#افظء 4؛كظء هكوء 9كفظء ١٠٠و‏ 
وذو اكوء 48كاظ2 ه"الاوء 48/0:و؛ موطأ محمدء 2507/7 .01١5‏ 

(؟) الأصل للشيبانى. 0/8/7١اظء‏ ١"1و.‏ 

(0) الأصل للعياني: 70و 

(5) المبسوط للسرخسيء. 15//الا؟ أصول السرخسي». ؟/١7.‏ 

(6) تبسير التحرير لأمير بادشاة 15//7. 1 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 2 ظ 
مقدار دية بعض الأعضاء''". والاجتهاد هنا بمعنى التقدير. وآراء الشيباني 
المتعلقة بموضوع الاجتهاد مأخوذة من الشروط التي اشترطها بشأن أهلية 
القاضي أو المفتي. ويفيد الفقهاء الأحناف بأن القاضي لا بد أن يكون أهلا 
للاجتهاد. لكن الفقهاء المتأخرين رجحوا أن يكون الاجتهاد شرط كمال 
وأؤلوية فقوز””". ويشير ابن الهمام عندما يقول بأن الإمام محمدأ ذكر في 
الأصل أن المقلد لا يكون قاضياً إلى العبارات التى سننقلها أسفله”'". كذلك 

شترطوا الاجتهاد للإفتاء أيضاًء لكن تسامحوا في إفتاء غير المجتهد عند 
عدم المجتهلاةة 


أ شروط الاجتهاد 


يعبر الشيباتئ عن قاعدة (لا مساع للاجتهاد يي مورد النص» بقوله: 
«السنة والآثار في هذا معروفة مشهورة لا يحتاج معها إلى نظر وقياس)”' 
ويفهم من هذا المثال ومن أمثلة أخرى أن «النظر» يستعمل بمعنى الاجتهاد 
والتفكير الفقهي"' 0 ويشير قوله: لا الوا مع أثر) إن نمس القاعدة 

50 
أيضا 


بحدد التيناتى: دروك :الات والاهان :أن لكي فكوا وله قرا 
سح 1ن سكسو على القشناه لذ انرق 3 نستي هناف روماه رجات 
وفهمه وعلمه بالسنّة والآثار والوجوه التي يؤخذ منها الكلام؛ فإنه لا يستقيم 
أن يكون صاحب رأي ليس له علم بالسئّة والأحاديث» ولا صاحب حديث 
ليس له علم بالفقه. وليس يستقيم واحد منهما إلا بصاحبه. ولا ينبغي لأحد 


."١08/5 .497/١ الحجة للشيباني»‎ )١( 

(؟) الهداية للمرغيناني» 7/١١٠؟؛‏ تبيين الحقائق للزيلعي. .١75/5‏ 
(*) فتح القدير لابن الهمام. 0 

(5): “تسدين التحرير الأمير يادشاف: 2/2/5 

(5) الحجة للشيبانى» 2715/١‏ 487/7. 

(5) الحجة للشيبانى» 57 204. 

0) الحجة لبا ١/١‏ . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
"4-4-4-3 طط7977007007؟7؟76؟7؟7ااد 
أن نفس الى كان مكدو إلة انض بض سيت" .:وهدة الشروط 
سكق أن تلض فى العم .والعقلوالأحلاق.. فالغل غير نه بالفتم بالسكة 
والأحاديث والاثان. ولم يتعرض لمعرفة الكتاب لآنه بديهي. وعبر بالمهم 
والرأي والعلم بالوجوه التي يؤخذ منها الكلام عن معرفة دلالات الألفاظ 
وطرق الاستنباط والاستدلال وكونه صاحب ملكة. كما عبر عن التدين 
والأخلاق بالعفاف والصلاح. كما تدل عبارة الشيباني على أن الذي لا يعرف 
الأدلة النقلية والعقلية أو يعرف واحداً منهما فقط لا يكون مفتياً أي مجتهداً. 
بل ينقل فتاوى السابقين» يعني أنه يكون مقلداً فقط. 

ب الخطأ في الاجتهاد 


ينقل هشام بن عبيدالله الرازي أحد تلامذة الشيباني عن أستاذه أنه يرى 
أن الحق عند الله تعالى واحد فى المسائل المختلف فيهاء لكن المخطئ فى 
الاجتهاد قد قام بالوظيفة التي أرعتها الله عليهء وهو مأجور عند الله كالذي 
يجتهد في معرفة القبلة”'“. وينقل الجصاص عن الشيباني كلاماً آخر بنفس 
لعفم 7 

وقد عد الشيباني الاختلاف في بعض المسائل الاعتقادية خطأ في 
الفتوف أو في الرأيئ» ولذلك فقد 0 شهادة أهل الأهواء. يقول الشيباني : 
«وقال أبو حنيفة: شهادة أصحاب الأهواء جائزة إذا كانوا غير متهمين فى 
الشهادة. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف وي نه 
الأهواء فتيا أفتى بها رجل» فلا ينبغي أن تبطل شهادته إن أخطأ في فتياه. 
إنما عظم قوم الذنوب حتى جعلوها كفراً فأخطأوا. وهذا منهم فتيا. فلا تبطل 


() الكافي للحاكم الشهيد. ١/8١؟و‏ - 8١7ظ؛‏ المبسوط للسرخسي» .1١9 35١8/١6‏ 
وقد نقل البزدوي عن كتاب أدب القفاضي للومام محمد أن الحزرىئغع له يستقيم إلا 
بالرأي وأن الرأي لا يستقيم إلا بالحديث. انظر: أصول البزدوي (مع كشف الأسرار 
لعبدالعزيز البخاري).» .5١0/١‏ 

(؟) الفصول للجصاص» 191//4. 

(6) الفصول للجصاص» 791/5 .١198‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 


شهادتهم بذلك. وشك قوم في الدين فقالوا: لا نقر أنا مؤمنين» فلا تبطل 

شهادتهم لضعف رأيهم هذا""''. ثم بين بعد ذلك أن القتل الواقع في حروب 

الفتنة الكائنة بين الصحابة من أعظم الذنوب» لكنه مع ذلك لم يشكل سببا 
250 

لرد شهادتهم : 


توجد فى الأصل عبارات تدل على ظنية الاجتهاد وأنه لذلك يمكن أن 
كون الالعنباداك التدرى محيينة إبقاء كما ينك رق قر اها الخاذقم تن 
عع المتائن االميقدات تيان قدددا بين التيالى 2ه عم لجو عله 
بأداء العمرة بشرط أن لا يكون أدى العمرة قبل ذلك استحساناًء لأن بعض 
العلماء يرى أن العمرة واجبة"". ويقتدي المأموم بالأئمة الذين يتبعون آراءً 
مختلفة للفقهاء في عدد تكبيرات صلاة العيد”*". وهناك أمثلة أخرى”“'. كما 
أن للشيباني عبارات تدل على أنه يمكن العمل على وجهين مختلفين في 
بعض المسائل التي تختلف فيها الآثار مع كون العمل بأحد الوجهين أولى 
م ا 0 


ج - اتباع المجتهد لمجتهد آخر 


نرم القيا تع أله يجوز للقاضى أو المسحتية الاق ,عه علية أمن أن 
يستشير ف يراه ذه منه ويتبع رأيه» ذا اجتهد واقتنع بصحة رأيه وخطأ . 
رأي المجتهد الآخر فعليه أن يعمل برأيه ولا يعدل و والجصاص الذي 
نقل هذا الرأي» يذكر أن الكرحي يوري عن ابن يوست والشهباتن أنهدلا 
يجوز للمجتهد أن يقلد غيره ويجب عليه العمل براق نفسه؛ وأن داود بن 


.ظا7١17/7/ الأصل للشيباني»‎ )١( 

(0) نفس المصدر. < 

(0) الأصل للشيبانى. +/"لاظ. 

(8) الأصل للشيبانى» /١‏ *لاظ. 

(0) الأصل لقيال ١/رلغكوى‏ «'الاظ2 ك/ؤزد'او لالاو. 
(1) موطأ محمدء 4/0 لكيه راان م 21 

(7) > الأصيل: للشيباتق »07لاو العا 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
1 6000 
ا 2 ادوع أ الرواية الأخيرة 5 


د التوقف 


ينقل الشيباني في موضع أن أبا حنيفة قال: «لا علم ل عيذ . 
وهذا التصرف يدل على أنه يجوز للمجتهد التوقف في بعض المسائل. 
لا الم ير تح وار الصو الي 
ووقف فيه)” 000 | ظ 

ها بعض القواعد المتبعة فى الاجتهاد 

١‏ ارتفاع النهي أو الإثم في حالة الضرورة أو الحاجة 

لقد أتى الشيباني بحلول راعى فيها حالة الضرورة في مسائل كثيرة 
ووضع بعض المبادئ المتعلقة بهذا الموضوع. فحالة الضرورة تبيح بعض 
المحرمات» لكنها لا تبيح بعضها الآخر. فمثلاً يباح في حالة الضرورة أكل 
لحم الميتة» ولكن الزنا لا يباح في حالة الفدرورة أبذا. :ونذلك فإن أثن < 
الضرورة في مسائل القسم الأول يختلف عنه. في مسائل القسم الآخر. فمثلا 
يجوز العمل بالتحري (غالب الظن) في الأشياء التي تباح في حالة الضرورة 
بينما لا يجوز ذلك في الأشياء التي لا تباح في حالة الضرورة”*) 

قاس الشيبانى حالة الإكراه على حالة الضرورة. وبناءًَ على ذلك فإن 
الأشياء الجائزة فى حالة الضرورة تجوز فى حالة الإكراه أيضاً. فمثلاً إذا كان 
هناك خطر الموت أو تلف عضو بسبب الجوع أو العطش فإنه يباح أكل 


)١(‏ الفصول للجصاص» 5187/5. ويرى الكرخي والجصاص أن اتباع المجتهد لمجتهد آخر 
ظ يراه أعلم منه في مسألة ما إنما يكون نتيجة اجتهاد منهء وبالتالي ينبغي أن يكون 
جائزاً. انظر: نفس المصدرء  ”84/54‏ 586. 
(0) الأصل للشيباني» 87/5؟ظ. 
(0) الأصل للشيباني» ١/178و.‏ 
(4:) الأصل للشيباني» ١/١5١ظ‏ -١15و.‏ وقد تقدمت عبارة الشيباني المتعلقة بهذا 
٠‏ الموضوع تحت عنوان «الرخصة». ' 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية : 

لحم الميتة أو الخنزير أو شرب الخمر؛ وهكذا إذا وجد نفس الخطر في 
حالة الإكراه فإنه يباح التلفظ بكلمة الكفر'''. ولكن لا يباح في حالة الإكراه 
الأشياء التي لا تباح في حالة الضرورة أيضاً مثل ظلم الناس. فمثلاً لا يجوز 
لمن يكرّه بالتهديد بالقتل على قتل نفس معصوم أو قطع عضوه أن يفعل 
هذه شاع ولكن يجور لخ أكره بنمس التهديد على ال مال غيره أن 
يفعل ذلك”". وحالة الإكراه التى لا تصل لخد الضرورة مؤثرة كذلك فى 
بعض المسائل. فمثلاً يكون الإقرار بالمال باطلاً في حالة التهديد بالحبس أو 
التقييد أو الضرب الشديد”*". لكن الإكراه بهذه الدرجة لا يؤثر على الحكم 
فى بعض الحالات الأخرى”"'. كذلك لا يجوز الزنا تحت الإكراه الذي يصل 
لحد الضرورة مثل التهديد بالقتل أو إتلاف عضوء لكن لا يحد الزاني في 
هذه الحالة؛ أما إذا ارتكب الزنا تحت الإكراه الذي لا يصل لحد الضرورة 
فإنه يحد في هذه ابعال 


وقد عد الشيبانى المرض فى بعض الحالات ضرورة تؤدي إلى إباحة 
المعدرء”"". فبغلاً يباح للرجل عداراة المرأة جما 'يقتضيه السال: إذا كان حثاك 
خطر على حياتها أو خطرٌ تَحَولٍ المرض إلى حالة مزمنة أو كان ألمها 
شديد”". وفي بعض أحوال الحاجة ترتفع الحرمة أيضاً. فمثلاً يجوز للخاتن 
أن ينظر إلى عورة البالغ للقيام بعملية الختان”"'. 


ادوع الخرج 


والمقصود بالحرج هنا حالات المشقة والضيق التي لا تصل إلى حالة 
الضرورة. فقد خففت بعضص الأحكام بسبب المشقة الموجودة فو تطبيقها. 
فمثلاً لا يُنَجَسُ الماء الذي يتساقط من بدن المغتسل الماء الموجود في 


)١(‏ الأصل للشيباني» 29/5ظ. (0) الأصل للشيباني» 5/5 /او. 
(0) الأصل للشيباني» 5/0 ١٠و.‏ (5) الأصل للشيباني» :2/٠/او.‏ 
)2 الأصل للشيباني , ه/ لامو "ذو 15ثو. 

(1) الأصل للشيباني» 817/0ظ. 0 الأصن: الباق :4/51 لان 


(4) الأصل للشيباني» ١/06١ظ.‏ (9) نفس الموضع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور ة صصص )-_-ط79777777700707؟<”؟77؟؟77777 
الإناء؛ لأنه «لا يستطاع الامتناع منه)"''. ويجوز العمل بقول الواحد في كونه 
شريكاً لآخر أو وكيلا له أو أن شخصاً أرسل إليه هدية بواسطته» ولا 
يشترط شاهدان كما هو الحال فى إثبات الدعاوى فى القضاء؛ والعمل 
بعكس هذا «قبيح ضيق ليس 3 أو اناي 1 0 أبو حنيفة ومحمد 
عدم قبول كتابة القاضي إلى القاضي في بعض المواضيع خشية من حدوث 
تغيير في الأدلة أو موضوع الدعوىء لكن أبا يوسف يرى قبول ذلك لأنه 
يرجح إمكانية أخذ التدابير اللازمة في هذه المواضيع. ووصف الشيباني القول 
الأول هنا بأنه «أجود القولين وأصحهما»ء والقول الثاني بأنه «أرفق بالناس 
وأوسع»”". انتقد الشيباني أهل المدينة الذين يشترطون الحول لإيجاب الزكاة 
فى كل الس ايكشية اللنكعن جقلال: البندة ٠+‏ هنين أن ذلك حنعت من بحيك 
الحساه درفان» درا الأنسي هو آداة ازكاة الأرياتف أن الأمل المكسي: 
خلال السنة مع رأس المال إذا كان قد بلغ د النصاب في أول 
ا 

- المصلحة 


ا أي المنفعة اليقة كن ين النانى فى لقعا 
لبعض المسائل. ب ب و يي ل ل 
يشارك في المصاريف المتعلقة بإصلاح النهر؛ لآن فى هذا «منفعة عامة». 
وفى تركة ا(لضرر عام)” '. إذا تسبب يي فى إضرار الآخرين ببناء رحى 
أو شيء آخر على نهر يستفيد منه الجميع فإنه يحق لمن يتضرر من ذلك 
سواء كان مسلما أو غير مسلم أن يرفع دعوى ضدل الباني ويلئقض 00 
علل الشيباني الحديث الناهي لتلقي السلع خارج السوق وشرائها بتضرر أهل 
البلدة من ذلك» 57 يجور تلقي السلع إذا كانت السلع متوفرة ولم يتضرر 
أهل تلك البلدة من للق 


.ظ١07/١ الأصل للشيباني» ١/؛ظ. (0) الأصل للشيبانى»‎ )١( 
.447 194١/١ الأصل للشببانى :2 118و (:) الحجة للشيباني»‎ 0 
الأصل للشيباني» 8/١٠و. (7) الأصل للشيبانى» 770/0و.‎ )( 
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5 الاحتياط 


رجح الشيباني العمل بما يوجبه الاحتياط في مسائل العبادات والحلال 
والحرام والعقود الربوية والنكاح وعقوبات الحدود وكتابة الشروط. واستعمل ‏ 
كلمات «الاحتياط» الثقة» التنزه» الورع» لإفادة هذا المعنى”''. وقد رجح 
العمل بما يوافق الاحتياط بالرغم من رواية بعض الآراء المخالفة للصحابة 
في مسائل فرعية فيها معنى العبادة والصلة.» حيث قال: «والأمر الأول الذي 
قال أبو حنيفة الأخذ بالثقة الذي ليس في النفس معه شك ولا شبهة)”". 


الأخذ بالغالب 


اعلد حكم في ااال كثيرة :باعتباز- الغالب: واستعمل في ذلك كلمات 
«الغالى» الأكثر) ونحوهما. فمثلا إذا رأى ا في ريقه دما فإن كان 
الغالب على الريق هو الدم يفسد الوضوء”". إذا استعمل الشخص أثناء 
المسح على رأسه أو على الخفين ثلاثة أصابع 58 أصابع يده فإنه يجزثئه؟ 
لأنه قد استعمل الأكثر من أصابعه”*. إذا مات جماعة أكثرهم مسلمون 
ل لل ا ب 
اليس فإنه يصلى على جميعهم ويدفنون جميعاً في مقابر لاع 0د 
و اميا بابي روي لاوا 
بعلن إن فانة الل أكدن فق نون كان الها أكثر ةبعلف" '. إذا أدن 
الرجل لعبده في التجارة ثم أراد أن يحجر عليه فإنه يجب عليه أن يبلغ 
أكثرية أهل السوق بذلك» ولا يكفيه أن يبلغ شخصاً أو شخصين”". وهناك 


)١(‏ الأصل للشيبانيء الاوء لاوء لاظء حظء 9اظء 5دوء 5اوء ثاوء 44ظء 
٠ؤأاظ.2‏ شكلظء و9كالظ.2 ٠١لالوى‏ ه١لالاظء.‏ الااوء 4لااظء #/1لاكظء #/لظء 
وظء ١٠و‏ ١اظء‏ الاو #ااظء انظ #اكنظء ١الظ2‏ لاؤكاوء ١٠'اظء‏ 
/ارل"اظء اظء لاظ؛ الحجة للشيبانىء 70/7"؛ موطأ محمدء ”/51. 

(؟) الحجة للشيبانىء» 059/١‏ 00 | (65): الأصضل: للقبانىي: اط 

)ا لاصسق ساني »د الاو ااال (0) الأصل للشيبانى» ١/54١ظ.‏ 

() الأصل للشيبانيء ١/41١و.‏ 0) الأصل للشيبائيء 75 . 
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- - : : 40 ْ 


500 ظ 

: 5 الأمجوليوك كديرا يفكرة الستقارة المصعيل المحنهه اخره :ون 
الحقيقة فإنه من المعروف في عهد الصحابة من تطبيقات عمر بن الخطاب 
َه جريان الشورى بين الفقهاء في اجتهاداتهم. وينقل الشيباني عن الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز (ت. )٠١١‏ أنه يرى أن على القاضي أن يعرف آراء من 
قبله من: العلماء وأن يستشير أهل الرأي"'". ويرى الشيباني أن على القاضي 
أن يستشير الفقهاء الآخرين إذا شك في الحكم في مسألة اجتهادية. وهو 
مخير بعد استشارتهم في العمل بآرائهم أو عدم العمل بها؛ فيمكنه اختيار 
وترجيح آرائهم أو رأي واحد منهم. ويمكنه أن يأتي برأي جديد يخالف 
آراءهم ينا ويقول الشيباني : «فإن أشكل عليه شيء يشاور رهطأ من أهل 
الفقه. فإن اختلفوا فيه نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فأخذ به. فإن 
رأى خلاف رأيهم أحسن وأشبه بالحق قضى بذلك. ولا يتعجل بالحكم إذا 
لم يق اله الام مضق . يتفكر “فيه بزيشاوو أهن :الفقهه ".ومن الميضيا جد 
أن يكون الشيباني قد تأثر في هذا الموضوع بمنهج أستاذه الأول أبن حنيفة. 
فكما هو معلوم فإن أبا حنيفة كان يناقش المسائل الفقهية مع أصحابه 
وتلاميذه مناقشة طويلة» ويتبادل معهم الرأي والأفكار» وفي النهاية يبين رأيه 
الشخصي. لقد تكون الفقه الحنفي هكذا بتعاون مجموعة من العلماء يعملون 
كمجلس للشورى» وانعكست هذه الميزة :على الأصل الذي هو المصدر 
الأساسي لهذا الفقه. إن الآراء المختلفة للأئمة أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد والتي توجد في كل صفحة تقريبا من الأصل تدل بوضوح على البنية 
الجماعية في تكوين هذا المذهب وكونه قابلا للاجتهادات المختلفة. 


(1):«الأصل للشتيياتي؛ ١/لاموء‏ 94هلو ١٠5اظء‏ #واظء م/وداظء وهآو 5/واو 
لا5'وء لارواوء 8هاو. 

(0) الكافي للحاكم الشهيدء ١1/١‏ 1و. 

فر الكافي للحاكم الشهيدء ١/7١7ظ.‏ وينقل الطحاوي هذه العبارة بنفس الألفاظ قري 
انظر: مختصر الطحاوي.» ص577١.‏ 


اس شت 


لدى النظر في تاريخ الفقه فإن القرن الثاني الهجري يشكل مرحلة 
زمنية هامة من حيث نشأة المذاهب وأصول الفقه. لقد عاش مؤسسو 
المذهب الحنفي والمالكي والشافعي في هذه الفترة. من المعلوم أن الإمام أبا 
حنيفة (ت. )١5١١‏ بالرغم من دوره التأسيسي لم يؤلف كتابا بنفسهء وإنما 
وضع تلاميذه المصادر الأساسية للمذهب بتقييد آراء الإمام التي تلقوها منه. 
وأهم شخصية في هذا المجال هو محمد بن الحسن الشيباني (ت. .)١184‏ 
جمع الشيباني آراء أبي حنيفة الذي درس عليه أربع أو خمس سنوات واراء 
أبي يوسف (ت. )١187‏ الذي واظب على دروسه بعد وفاة أبيى حنيفة» وضم 
إلى ذلك آراءه. فظهر بذلك إلى الوجود كتب «ظاهر الرواية» التى تعرف 
انها المضادو الأم للمذهب الحنفي والتي نقلت على وجه الشهرة أو القواته: 
عقر (الآضا 4 كاسكه أصلا وأساسا لكتي :ظاهر الرواية الأخرى: لكوي الف 
أولاً ولكبر حجمه الذي يصل إلى 7١5١‏ ورقة. وفى الحقيقة فإن الأصل 
حصيلة جهد جماعي يجمع بين طياته آراء امات الأكية المجتهدين 
الثلاثة أبى حنيفة وأبي يوسف والشيباني. وقد استطاع الشيباني بحكم كونه 
أشب الأئمة أن يجمع آراءهم في هذا الكتاب» ويؤلف كتب المذهب 
الأخرىء وتمكن من نشر المذهب عن طريق تدريس هذه الكتب لتلاميذه. 
ومع أن تلاميذ الإمام أبي حنيفة الآخرين مثل أبي يوسف والحسن بن زياد 
(ت. )١١5‏ قد ألفوا كتبا فى الفقه إلا أن علماء المذهب قد اتخذوا كتب 
اليكاقي: اساسا واععييو] الكقت لاخر فق .كويعة اتانيه وين ناجيه أخرى 


تاب أ مام الشييا: 
21> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن «الأصل» له أهمية كبيرة فى نشأة المذاهب الأخرى أيضاً. ف«الأسدية» 
القوى فون اسناضن :المدونة الت تعتبر المصدر الأساسي للمذهب المالكي قد 
الفهنا: اسه "لين القراك قد 21 التلى #دلمة خلى اللانيياتى + كنهنا تدرو 
الإمام الشافعي (ت. )1١4‏ على الشيباني: واستفاد الإمام أحمد بن حتنبل 
(ت. )١55١‏ فى المسائل الدقيقة «من كتب محمد بن الحسن» على حد 
تعيووه وإنه لني كيين أن للا يتشر' الأصل الدق له هده الأهمية الى تطور 
التفكين الققتين عن يونا 8ذاة بومقضندنا الأول فل عملا هذا هوق تعدو بهذا 
اكات ملا وتقديمه لعالم الجعزفة بالاعفياء ض: أوثق نسخه المخطوطة 
التي وصلت إلى اليوم. ولتحقيق هذا المقصد فقد درسنا نسخاً كثيرة للأصل 
موجودة في تركيا ومصر وغيرهاء وتبين لنا أن الأصل قد وصل إلى يومنا 
هذا على وجه شبه كامل. وقد قمنا باختيار أقدم وأصح النسخ من بين 
الموجود وحتقنا الكتاب بمقارنة هذه النسخ. في حين كان يجري العمل في 
هذا المضمار فقد قمنا بكتابة مقدمة للكتاب تتناول التعريف بالأصل ومحاولة 
الوقوف على الخطوط الأساسية للفكر الأصولي المتضمّن في الأصل. 


يعرف هذا الكتاب باسم الأصل أو كتاب الأصل وباسم المبسوط. 
وهناك :شك" فئ تسمية المؤلف: لكتابة: بأحد هذين. الأسَدين- والسبف فنى ذلك 
أن الأصل في البداية كان قد ألف كل كتاب منه على حدة ككتاب مستقل. 
لكننا نرى اعتباراً من القرن الرابع الهجري استعمال اسمي الأصل والمبسوط 
في التراث الفقهي. ونسبة الأصل إلى مؤلفه مقطوع بها. فإلى جانب رواية 
الكتاب عن مؤّلفه على وجه الشهرة فإن لسان الكتاب وأسلوبه والمصطلحات 
النقاش في نسبة بعض الكتب الموجودة في مخطوطات الأصل إلى الشيباني 
الأصل بعض العبارات القليلة التي توهم في الوهلة الأولى أن بعض الآراء 
الموجودة فيه من كلام تلاميذ الشيباني مثل «هذا قياس قول محمد) ونحو 
ذلك؛ إلا أن استعمال الشيبانى لعبارات مثل «قياس قولنا» وقرائن أخرى تدل 
على أنه من الممكن أن تكون العبارة السابقة وأمثالها من كلام الشيباني 


خاتمة ظ 0 
نفسه. توجد فى مخطوطات الأصل مقتبسات يسيرة فى كتاب الصلاة وكتاب 
الصوم من كتب الشيباني الأخرى وكتب بعض الفقهاء الأحناف المتقدمين 
كها ينص على ذلك الناسخ بوضوح. وهذه الزيادات ا لكيه ترجع قن 
تعليقات كتبت على هامش النسخ القديمة» فأدخلها المستنسخون المتأخرون 
في صلب الكتاب وخلطوها به. يدل تاريخ ١١٠١‏ المذكور كمثال في مسألة 
من مسائكل الاصلء ونعيين أبي يوسف 2 الذي طلب من الشيباني تأليف 
الي تأليفه الاأصل قاضياأ َ بغداد عام 65 أن الاأصل قل 
أكمل تأليفه قبل هذا التاريخ. لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار المعلومة المفيدة 
أن الشيبانى قد أعاد النظر فى أكثر كتبه وأعاد تأليفها فإنه يمكن القول بأن 
هذا هو التأليف الأول للكتاب وأن التأليف الآخر قد تم في الستوات العامة 
من حياة الشيباني. روى الاصل عن الشيباني تلاميذه وعلى رأسهم ابو 
سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني (ت. بعد )3٠١‏ وأبو حفص الكبير 
أحمد بن حفص البخاري (ت. .)5١7‏ وقد اشتهرت رواية الجوزجانىي 
حصيو ها قو نيد الووايانكة الأكزفن :ور أينا أن تبيتلة: الأضا. الفوسكوذة باينينا 
اليوم مروي أكثر من نصفها عن طريق الجوزجاني» وأن ثمنها تقريبا مروي 
عن طريق أبي حفصء وأن الباقي لا يوجد في معظمه ذكر لاسم الراوي. 
ويوجد فى تراث الفقه الحنفى اقتباسات من الروايات الأخرى للكتاب. تذكر 
المضاضر أن الآصنا قد:قرئ ودرس: مق قبن تللآميل الشيباتن : فى تخداد 
وبخارى والري الذي هو متصل بطهران اليوم» وكان لذلك تأثير كبير في 
انتشار المذهب الحنفى فى تلك المناطق وما حولها. 


إن اسان النقفية :"فى" الاضيل تان افق. .يعدن "الكفيه والا يوا على 
شكل السؤال والجواب 50 اليف الت عتما تان فى يعن الكتب 
والأبواب على شكل جمل. شرطية تبتدئ بأدوات الشرط مثل «إذاء 0007 
وسبب هذا الاختلاف فى الأسلوب يمكن أن يكون راجعاً إلى تأليف. الأصل 
مالي قط الأستعاد “الغلافة المرحوم محمد حميد الله أنه يوجد في 
مكتبات إسطنبول روايتان مختلفتان للأصل». لكن بعد اطلاعنا على النسخ. 
التي أشار إليها الأستاذ حميد الله للاستدلال على مدعاه وبَحْيْنا فيها تبين لنا 


5 القن 
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن تلك النسخ لكتاب مختصر الأصل لمحمد , بن إبراهيم الحنفي (ت. بعد 
25» وأن هذا الظن في غير محله. لقد ألف كثير من فقهاء الأحناف 
المتقدمين شروحاً على الأصل. لكن هذه الشروح تختلف عن الشروح 
المتأخرة في أنها لا تلتزم بلفظ المتن الذي تشرحه» ولكنها تكون متداخلة 
ومدفا بك : معهء وتنقله أحياناً كثيرة بمعناه دون لفظه. وأهم الأعمال التي 
عملت على الأصل هو الكافي لضاف الشهيد (ت. 9”5) والذي يعتبر 
اختصاراً للأصل بشكل كبير. فإن الحاكم الشهيد قد اختصر الأصل في كتابه 
هذا في نصف حجمه تقريباً والتزم لفظه في الغالب وقابل روايات الأصل 
المختلفة وقام بترجيح بعضها على بعض. من ناحية أخرى فإن القسم 
المفقود من الأصل موجود في الكافي بشكل مختصر. والمبسوط لشمس 
الأئمة السرخسي (ت. 587) الذي شرح الكافي من المصادر الأساسية التي 
تنقل لفظ الأصل أحيانا وتحيل عليه وتفسر الفقه الحنفي المتقدم بتفكير 
فقهي وأصولي متطور. وقد استفدنا غاية الاستفادة من الكافي والمبسوط 
ومختصر الأصل في تحقيق الأصل وتصحيح مخطوطاته وإكمال النقص 
الموجود فيها. يوجد في نسخ الأصل التي بأيدينا اليوم سبع وخمسون كتابا 
فقهياء بينما يوجد في الكافي الذي يعتبر اختصاراً له ثمانية كتب فقهية أخرى 
لا توجد في الأصل. لقد قام بعض الباحثين في عصرنا وعلى رأسهم أبو 
الوفا الأفغاني بنشر ما يقرب من ربع الأصل. ويوجد في هذه الطبعات 
قراءات خاطئة في بعض المواضع مما لا يخلو منه أي تحقيق. وأقدم 
مخطوطات الأصل التي وصلت ليومنا يرجع تاريخ نسخها إلى سنوات 1717 
772. والنسخ الأقدم يحتمل أن تكون ضاعت في الاستيلاء المغولى على 
الجغرافيا التي كان المذهب الحنفي منتشراً فيها بشكل كبير. 


يمكن القول بأن مسائل الأصل مبنية فى مجملها على الأدلة الشرعية 
الأربعة المعروفة «الكتاب والسنّة والإجماع والقياس». تدل على ذلك عبارات 
الشيباني.ومنهجه الذي اتبعه في اجتهاده لحل المسائل الفقهية. فالشيباني يعتبر 
القرآن الكريم الدليل الأول ويستدل بالآيات الكريمة حين يقتضي الأمر ذلك. 
والدليل الثاني عند الشيباني هو السئّة. فهو يستدل بأقوال النبى يَكلهِ وأفعاله 


مع إعطاء الأولوية للأخبار «المعروفة المشهورة». وقد تقدم الشيباني على 
الشافعي في الاستدلال لحجية خبر الواحد وكان انا له في ذلك. إلا أنه لا 
يقبل خبر الواحد فظلقا : ٠‏ بل يأخذ به فى ضوء السنّة المعروفة والمشهورة. 
ويرى الشيباني الكتاب والسئّة دليلين لا يفترق أحدهما عن الآخرء بحيث لا 
يجهد نفسه للاستدلال بالقرآن فى كل صغيرة وكبيرة» بل يقبل السنّة والعمل 
المدر وك لدى: الممحنيع' الحسك :والعلماء كزيل كاف بيجي الناعة. وفرعت ... 
الشيبانى إلى أقوال الصحابة والتابعين فى تفسير آيات الكتاب» ويقول 
بوجوب اتباع ما أجمع عليه الصحابة» واختيار أحد أقوالهم فيما اختلفوا فيه 
وعدم إحداث قول جديد. كما يحتج الشيباني بقول الصحابي فيما لا يعلم له 
فيه مخالف» ويستدل كذلك بأقوال التابعين الذين اشتهروا بالفتوى على عهد 
الصحابة مثل إبراهيم النخعي وغيره. ويستعمل الشيباني مصطلحات السئة 
بالكدت والأثر/الآثار على نطاق واسع. وهذه المصطلحات تشمل أقوال 
وأفعال النبي لله والصحابة والتابعين. ولكن المعنى المقصود بالسئّة أولياً هو 
كونه العمل 000 العكروات والذي ينبغي اتباعه لدى الأجيال السابقة خير 
القروكة وترق في عقن المسائل أن الشيبانن عالق راي أي تحتيفة :معدلا 
عليه تالسية والأحاديث. ومخالفته هذه لا تنبع من خلاف في الأصول 
والمنهج ولكنها نابعة من اقتناعه بوصول تلك الروايات ‏ التي لم يعمل بها 
أبو حنيفة لأنها لم تصل لحد الشهرة - إلى درجة الشهرة .تحترا الأضصل 
على ١777‏ رواية ما بين حديث مرفوع وموقفوف ا ويروي الشيباني 
كثيراً عن أبي حنيفة وأبي يوسف كما يروي في بعض المواضع عن مالك بن 
أنس بالإضافة إلى كثير من علماء الحديث والفقه الآخرين. والشيباني الذي 
يولي قيمة كبيرة لإجماع الصحابة يحتج بإجماع من بعدهم أيضاً. أما القياس 
ل سي ا ا اا ا 
القواعد العامة حيناً والقيان بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين حيئا آخر 
والذي يستلهم من معاني النصوص ولا يعارضها على وجه العموم. وهذا 
التفكير العقلى قد نفذ إلى الأصل بكامله وحقق التناسق والترابط بين مسائله. 
زهها تمل هذا أن كلم القناين قد اتشعدلك تن عراضم كير من الأضل 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني. 


يو في 0 العا عرين» أي قياس المسائل الفقهية الحديئة 


والاستحسان المستعمل مع 5 يعترضنا في مواضع كثيرة جداً من 
الأصل. ٠‏ ويشكل هذان المفهومان زوجأً اصطلاحياً يرجع إليهما في حل 
المسائل. فقد ذكر في كثير من المسائل أن القياس يقتضي أمراً لكن 
الاستحسان يقتضي أمرأ آخرء ثم ترك العمل بمقتضى القياس وصير إلى 
العمل بالاستحسان. كما هو المفهوم من هنا فإن الاستحسان يشكل استثناءً 
من قاعدة عامة. وما يقتضي هذا الاستثناء قد يكون هو السنّة أو القياس أو 
القاعدة العامة أو الاحتياط أو العرف أو الضرورة. وفى الغالب فإن 
الاستحسان يستعمل بمعنى القياس الدقيق والخفى الذي يقتضي تفكيراً أعمق 
فى مقابل, القياين. التعلق الدق: ركون يمحتى: التشا نه «الغا هري ويكون جرزراغاة 
العرف والقواعد العامة أهم الأسباب التي تكمن وراء الاستحسان. كما نرى 
أن للعرف مكانة هامة في المعاملات ما لم يكن مخالفاً للنص. وقد استدل 
في حل بعض المسائل بأحكام الشرائع السابقة التي وردت في القرآن الكريم. 
ووأينًا أن الاستصحاب يستعمل حجة للدفع لا للاستحقاق» أي دليلا في بقاء 
ما كان على ما كان لا في إثبات أمر جديد. وقد انتقد سد الذرائع وعمل 
أهل المدينة والاحتجاج بهما فيما وجه إلى أهل المدينة من 0 لح 
550 سد الذرائع في الحالات التي تكون شبهة التأدية إلى الشر فيها 
فوية. 

استعمل الشيباني أيضاً مصطلحات متعلقة بدلالات الألفاظ مثل النص 
والمفسر والمحكم. ولكن معانيها ليست واضحة تماماً كما استقرت عليه 
عند الأحناف المتأخرين. تدل مسائل الأصل على أن مطلق الأمر يدل على 
الوجوب» لكن القرائن يمكن أن تصرف دلالته إلى الندب أو الإباحة. تكلم 
الشيباني عن دلالة النهي على الفساد ووضح رأي الحنفية في هذه المسألة 
بشكل يتفق مع ما تحدث عنه الأصوليون الأحناف فيما بعد. كما أشار إلى 
قواعد ومصطلحات هامة في أصول الأحناف مثل تقديم المعنى الحقيقي على - 
غيره» ومصطلحات العموم والخصوص ومسائلهماء واستنباط أحكام من 


النصوص تحتاج إلى التفكير الدقيق عن طريق دلالة الإشارة» وعدم العمل 
بمفهوم المخالفة» وحمل المطلق على المقيدء ودلالة الاقتران. وقد جمع 
الباق بين الآثار المتعارضة في بعض الأحيان» لكن صار إلى الترجيح في 
الغالب» ووضع يرا من المقاييس في هذا الشأن وأهمها «السنَّة المشهورة». 
ومما يجلب الانتباه أنه استعمل خلال تحدثه عن اجتهاداته المختلفة كلمات 
كثيرة مشتقة من جذري «الحسن والقبح» اللذان أصبحا من أهم مباحث 
الحكم عند الأصولييق: نظ أن هله الاستعبالات: قد :مدت الطريق: أمام 
الآراء المختلفة فى هذا المبحث الأصولي ذما بده ومكة'القو ليان مقارية 
الحنتية العرمية تقع فى الوستط بين الآراء الع سستكون افيها عل عكد 
المعتزلة والأشاعرة» وأن الأصل 5-8 طراز من التفكير يولي العقل أهمية 
كبيرة مع إعطاء الأولوية للنخصوص. وَنرق "أن الشيباني قد فرق بين حق الله 
وحق العبد في بعض المسائل. وتحدث عن حلول متسل عدزا ‏ لبعالات 
الإكراه الذي هو من «عوارض الأهلية» عند الأصوليين» وخطا خطوات نحو 
تكوين انظوية الاذكر اه وإذا“نطرتا إلى المسظطلهات المسعيلة التعيير عن 
الأحكام الدرقية فاتنا تر أنهنا سف وافيحة المفك اتهاما على ناا يعرف 
في اصطلاح المتأخرين. فمثلا ليس هناك تفريق واضح بين الفرض 
والواجب» وبين الحرام والذكزوة وبين التكروة ريما "والمكروة اتتزيهاء 
لكن هناك بعض الأمور التي تشير إلى ما يبتني عليه ذلك التفريق. 


إن دراسة منهج الشيباني وأسلوبه في الأصل وفي غيره من مؤلفاته 
تدل على أنه مجتهد مستقل بحيث يخالف أستاذيه أبا حنيفة وأبا يوسف في 
مواضع كثيرة من كتبه. نرى أن الشيباني قد أشار إلى شروط الاجتهاد مثل 
المعرفة بالكتاب والسئّة والإجماع والملكة الفقهية والتقوى واستشارة الفقهاء 
الآخرين» وأنه يرى أن الخطأ معفو عنه فى المسائل الاجتهادية» ويفسح 
المجال في اجتهاداته لرفع الحرج والعمل بالمصلحة والاحتياط كمبادئ يلتزم 
بها. وختاماً فإن الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني يشتمل على 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأصل. ولكن مع ذلك فإننا حاولنا قدر المستطاع تحليل التفكير الأصولي 
المتضمّن في ثنايا الكتاب وإلقاء الضوء على أفكاره الأساسية. وسوف نكون 
سعداء إذا شكل عملنا حول الكتاب نقطة بداية لبحوث أخرئ مفصلة في 
المستقبل. والله المستعان. وعليه التكلان. والحمد لله أولا وآخراء 9 الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه شاه 


لا لا نا ذا ذلا لا 


كتاب الصلاة - باب الوضوء 


١2 ب.‎ 1 51 9 1 


امو ستليا قا لقتو عير 7 عون وتسواييق الكفبوي ال11" قدت سفت كم 
0000 اع دل 2 300000 
قول أبي حنيفة وابي يوسف وقولي. وما لم كن فيه اختلااف فهو قولنا 
)2 


ظ يعد كتاب الصلاة” ظ 7 
ه 9227ه ةسهستتة <٠رت‏ 


أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة» قال”'؟: إذا أراد الرجل الصلاة 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرها» وقل التزمنا 1 البسملة وتركنا ما سواها. ش 
(0) ح ي - أبو سليمان الجوزجاني. 


(©6) ك: ما.ء. 
0 ح ي - قد بينت لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي وما لم يكن فيه اختلاف فهو 
قولنا تخميعا. 


(0) ك م كتاب الصلاة. ولا يوجد في طبعة حيدرآباد. وفي طبعة بيروت: كتاب الطهارة 
والصلاة. ولم يبين من أين أخذ ذلك. وهو موجود في الكافي» ١/١ظ.‏ كما أن في 
آخر هذا الكتاب عيارة: آخر كتاب الصلاة. 

(5) ح ي - باب الوضوء. 

(0) ح ي - أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة قال. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
5 ء. 00 ا واه بوث اااي 1 بن 
يستنشق” " [ثلاثا]”''» ثم يغسل وجهه ثلاثأء ثم يغسل ذراعيه ثلاث" 
1 ثم يمسح برأسه وأذنه مرة واحدةء ثم يغسل رجليه ثلاثا ثلاثاً. 
فلك أرات إن توضاً كد تا قال: 0 قلت: فإن نضا 
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واحدة واحدة سابغة ؟ قال : يجزيه. 


2 9 9 


باب الدخول في الصلاة” ") 


الو ينان صر مسي 31 زرا الرجل”"" الدخول في 
الصلاة ة كبر ورفع يذيه جلاء أذنيه. لم يقول: سبحانك اللّهم وبحمدك. 
وتبارك نم0 اي حدكء ولا إلله غك ويتعوذ باللّه من الشيطان 
الرحتكم فى تمسة ثم يفتتح يفتتح القراءة؛ ويخفي بسم الله الرحمن الرحيم. فإن 
كان إماما وكان في صلاة يُجهر فيها بالقرآن”*'' جهر بالقرآن*'©. وإن كان 
في صلاة لا يجهر فيها بالقرآن أسرٌ وقرأ في نفسه. وإن كان وَحَده ليس 
تامام قرا في لقني إو الى يورو كك 00 صلاة يُجَهّر فيها بالقرآن: 
وإن”*'' شاء جهر وأسمع أذنيه"'“. والقراءة في الركعتين الأولين بهن الطهر 


(0 ح: ثم يتمضمض. ١‏ 0 حدس ا 

(9) ح ي - ثم يستنشق. 0 ظ (:) الزيادة من الكافى» ١/1١ظ.‏ 

(8): يد قر يعسل ذراغية ثلاثا. ةجح ق يشر درافك فج لاا 
9,0( ح + يجزيه؛ ي + أيجزيه. 69 ح ي: نعم. 

)0( ح - واحدة. (١)ح‏ ي - باب الدخول ف الصلاة. 
(١١)ح‏ ي - أبو سليمان عن محمد قال. (١١)ح‏ ي: وإذا. 

(1)ح ي - الرجل. )١14(‏ ح ي: بالقراءة. 

(5١)ح‏ ي - بالقرآن. . (1١)ح‏ ي: إن كانت. 

)اح ي - في. (10) ك م: فإن. 


لم ي: نفسة. وقال م الكبهويق: وإ كان لمعيه ين 0 صلاة الجهر إن شاء 


كتاب الصلاة ‏ باب الدخول فى الصلاة 


والعصر والمغرب والعشاء في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة"''» وفي 
الأَخْرَيَيْن يقرأ بفاتحة القرآن. قلت”'': فإن لم يقرأ فيهما"" أو قرأ في واحدة 
ولم يقرأ في الأخرى؟ 0-7 يجزيه. والقراءة في الفجر في كل ركعةء 


بام ارا '“. والإماء /1/؟و] والذى يصلي وحده في ذلك 
0/0( 


سواء. فإذا أراد أن يركع”'' كبر وركع””"»: ووضع يديه على ركبتيه» وفرّق 
بين أصابعه» وَبَسَطٌ ظهرّه"'» ولم ينكس رأسه ولم يرفعه. فإذا اطمأن راكعا 


- هكذا: فإن كان وحده يخافت في هاتين الصلاتين (أي: الظهر العصر) كالإمام». فأما 
فى صلاة الجهر فيتخير. انظر: المبسنوط» .١7/١‏ وذكر أيضاً أن على المتفرد المخافتة 
فى السلوات: البوونةة انفد السسوط: الاج ودين الكاساق" أنه إن كان العضيلن 
بدا الو صلةة بخاتعد نه والقراء: توغافك لذ مهال + و نهدا رواب الأمتر لكدة 
نقل عق عنام ين يونت (ت١١١ه)‏ في مختصره أنه أثبت له خيار الجهر والمخافتة 
استدلالا بعدم وجوب السهو عليه إذا جهر. انظر: بدائع الصنائعء ١‏ .. وظاهر 
عبارة الأصل تدل على أن للمنفرد أل يتين اند نيز اله والإخفاء حتى. فى الصلوات 
السرية. وقد قال المؤلف: قلت: فإن لم يكن إماماً ولكنه صلى وحده فخافت فيما 
يجهر فيه أو جهر فيما يخافت فيه؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: من أين اختلفا (أي : 
صلاة الإمام وصلاة المنفرد)؟ قال: إذا كان الرجل وحده وأسمع أذنيه القرآن أو رفع 
ذلك أو خفض فى نفسه أجزأه ذلك». وليس عليه سجدتا السهو. وإن تعمد لذلك فقد 
ساد رصنل فى انه :تقرف 117 قلا 21 وه دو قله كن الممرسفيى أ مهن المتترط بنن 
الفالاة' السررة يعو بمنقلة اتنداعدا لقنتدة نوانه غير متيو عند قر «المجموظ الموضم 
السابق. أما في الصلوات الجهرية فيجوز للمنفرد الزيادة على هذا القدر. وانظر 
للتفصيل: بدائع الصنائع للكاساني» 0 التي 

() ح ي: وبسورة. 

20 ىُ - قلت؟ صح ه. 

فرة أى اق" الحريية: وقال لام الشهيك: وإن لم يقرأ في الأخريين أجزأه. قا 


الكافي» ١/١ظ.‏ 

(5) زاد في نسخة ك: «لم» فوق «قال». ويظهر أنه زِيدَ بعد أن كتب على الصواب بدون 
«لم). 

)0( ح - يقرأ. 0 (0) ح ي: وبسورة. 

0) مديركع. 000 (40) ح- وركع. 


(9) م ظهره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر د البممممججحجح يبب 7ا7777ب77ا7 يط 
رفع رأسه وقال: سمع اله لبخ سدم : فى وقول فى نفبين''":< ريد لك 
الحمدء في قول أبي يوسف ومحمد""“. فإن كان إماماً قال من خلفه: ربنا 
لك جمد .ولا يترلها عو فى تون الى عطقةء وال :]بو7" يوسب وكيد 
يقولها هو ومن خلفه. فإن كان وحده قال: ربنا لك الحمدء في قولهم 
جميعا*'. ثم يَنحط فيكبر ويسجد. فإذا اطمأن ساجداً رفع رأسه وكبر. فإذا 


)١(‏ أي: الإمامء لأنه قيده بقوله: في نفسهء أي يقول ذلك سراء ولا حاجة إلى التقييد 
بذلك فى المنفرد. 

(؟) قال أبو الوفا الأفغاني: وقوله: «ثم يقول في نفسه: ربنا لك الحمد في قول أبي 
يوسف ومحمل» زائد لا حاجة إليهء لأنه إن أراد به المنفرد فيجىء حكمه بعدء وإن 
كان المراد به إماما فحكمه متصل به بقوله: فإن كان إماماً... انظر: الأصل (أبو الوفا 
الأفغانى)» .”/١‏ وكلام الإمام محمد واضح.ء أما الحكم عليه بأنه زائد لا حاجة إليه 

فليس في محلهء لأن هذا هو أسلوب الكتاب» وهو مبني على الانبساط في العبارة. 


ع8 


(4) ح ي - فإن كان وحده قال ربنا لك الحمد في قولهم جميعاً. وعبارة المتن ظاهرة في 
أن المنفرد يقول ربنا لك الحمدء في قولهم جميعا. ولم يذكر خلافا في قوله: سمع 
الله لمن حمدهء مما يوحي بأن المنفرد يقوله أيضاً. وذكر الحاكم الشهيد ما يفعله 
الإمام والمأموم» ولم يذكر المنفرد. انظر: الكافي» ١/١ظ.‏ وقال السرخسي: فأما 
المنفرد على قولهما فيجمع بين الذكرين» وعن أبي حنيفة فيه روايتان» في رواية 
الحسن هكذاء وفي رواية أبي يوسف قال: يقول: ربنا لك الحمدء ولا يقول: سمع 
الله لمن حمدهء وهو الأصح. لأنه حَتٌ لمن خلفه على التحميدء وليس خلفه أحد. 
انظر: المبسوطء .5١/١‏ وهذا أيضاً ليس فيه إشارة إلى أن قول الإمام أبي حنيفة في 
ظاهر الرواية عنه متفق مع الإمامين أبي يوسف ومحمد في أن المنفرد يقول: ربنا لك 
الحمدء مع أن هذا هو المذكور في جميع النسخ صريحا إلا نسخة يوزغات. وفي 
الجامع الصغير: ويقول الإمام: سمع الله لمن حمدهء ويقول من خلفه: ربنا لك 
الحمدء ولا يقولها هو. وقال أبو يوسف ومحمد: يقولها هو. وقال أبو يوسف: 
سألت أبا حنيفة عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة أيقول: اللّهم اغفر لي؟ 
قال: يقول: ربنا لك الحمدء ويسكت. انظر: الجامع الصغير للإمام محمد مع شرحه 
النافع الكبير للكنويء 87. فما أجاب به الإمام أبو حنيفة على سؤال أبي يوسف يفهم 
منه أن المنفرد يقول: ربنا لك الحمد في رأيه؛ لأنه ذكر قبله أن الإمام لا يقول ذلك. 
وذكر الطحاوي أن المنفرد يجمع بينهما. انظر: مختصر الطحاوي» 7 77. وقد 
اضطربت النقول في قول الإمام أبي حنيفة في حق المنفردء وبعضها موافق لما في- 


كتاب الصلاة ‏ باب الدخول في الصلاة ظ 5 
اطمأن قاعداً سجد الأخرى”''' وكبر. فإذا اطمأن ساجداً رفع رأسه وكبرء 
ح يفرع من صلاته. ويقول فى ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا» وفي 
سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً. وأدنى ما يقول”" من ذلك ثلاثاً ثلائ”" 
في كل ركعة وفي كل سجدة”““. قال: وبلغنا أن رسول الله يِ كان””' يقول 
في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» تلن" + :وفى ستصحوةه: ايعان ريون 
الأعلى» ثلانا''. قلت: أرأيت إذا سجد يضع يديه في السجود حذاء أذنيه؛ 
ويوجه أصابعه نحو القبلة. ويعتمد على راحتيه» وبيدىق ضبعيه » ويعتدل في 
سجوو ذه ) ولا 6ن 9 ذراعيه؟ قال : : بعم. قلت: تحط في السجود 0( 
وهو يكبن ٠‏ ويرفع رأسه إذا رفعه من السجود د وهو يبكسا قال: نعم. 
كلك 7 تسلف فانم كما :521 5ل لعي قلة:وخدت التكيير 
٠ "0 00 0 3 6‏ تمع و اوح و" ك1 ٠‏ 
حذفاء ولا يطوّله؟ قال: نعم" ''*. قلت: أفيُستحب له إذا نهض أن ينهض 


- المتن» وبعضها مخالف له. وذلك لا يطعن فى صحة المتن» وإنما يدل فقط على 
اختلاف نسخ الأصل» فقد ذكر في نسخة ما لم يذكر في نسخة أخرى. وهو أمر 
معروف لدى فقهاء الحنفية مثل الحاكم والسرخسي. وانظر: تحفة الفقهاء. ١/4١؛‏ 
وبدائع الصنائع. ١/9١5؛‏ والهداية» ١/59؛‏ والبحر الرائق» .75/١‏ 

)١(‏ م: للأخرى. 

(0؟) ي: ما يقال. 

(6) ح ي: ثلاث ثلاث. 

(5) والمراد بهذا أدنى الكمال لا أدنى الجوازء لأن الركوع والسجود يجوزان بدون هذا 
الفاكن اللدة: السو 111 

(( ح ي: لد ع الي و كاد 

© حي كلكا . | 

(0) ح ي - ثلاثاً. وروي نحو ذلك من حديث ابن مسعود وحذيفة وعقبة بن عامر رضي 
الله عنهم. انظر: سئن أبي داود» الصلاة» .١57‏ 54١؛‏ وسئن الترمذي» الصلاة» 
04 وسئن النسائي, الافتتاح , /ا/ا. 

00 م: ولا يفرش. 

6 يي : للسجود. 

(١)ح‏ ي - قال: نعم قلت. 

)١١(‏ أي: يستتم قائماً إذا قام إلى الركعة الثانية والثالثة والرابعة كما كان قائماً في الركعة الأولى. 

(10)ح - قلت ويحذف التكبير حذفاً ولا يطوله قال نعم. ظ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على صدور'' قدميه''' إذا رفع رأسه من السجود حتى يُستتمٌ قائماًء ولا 
ال 0 يستحبٌ له ذلك. قلت: وكيف يقعد الرجل فى 
الضناذة: إذا ققد :فى القانية رالرزاسة؟ قال نس ”© وهله الضسرى فففلي 
بين أليتيه فيقعد عليها ويّنصِب اليمنى تَضْبا ويوجّه أصابع رجله اليمنى نحو 
القبلة. قلت: وكذلك إذا سجد وجّه أصابع رجليه''' قِبَلَ القبلة؟ قال: نعم. 
ك7 واب له أن يعتمل بيذله اليمنى على البسردق وهو قائم في 
الصلاة؟ قال: نعم"؟. قلت: وتحب"''' له أن يكون مُنتهّى بصره إلى 
موضصع الود ولا نامتك ولا تعيث بشيء؟ قال : نعم. 


010( م: على صدر. 

(؟) قال الإمام محمد: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: السنة في الصلاة إذا أراد الرجل أن 
ينهض ينهض على صدور قدميه إن قدر على ذلك» وإن كان شيخاً كبيراً أو رجلا 
بادنا لا يقدر على أن ينهض على صدور قدميه فليعتمد براحتيه على الأرض ولينهض 
عليها. انظر: الحجة على أهل المدينة» ."١5/١‏ وذكر السرخسي كلاماً نحوه. انظر: 
المنسوط 3 

() أي: لا يجلس جلسة الاستراحة. انظر: بدائع الصنائع للكاساني» .51١١/١‏ 

(4؛) ي + قلت: وكذلك إذا سجد وجه أصابع رجليه قبل القبلة؟ قال: نعم. 


000 ى رجله. 

0) ح - قلت. 

(6) مح ي: ويستحب. 

(9) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة [عن حماد] ----- أن رسول الله يَيلةٍ كان 


يعتمد بإحدى يليه على الأخرى في الصلاة يتواضع للّه تعالى. قال محمد: ويضع بطن 
كفه الأيمن على رسغه الأيسر تحت السرة» فيكون الرسغ في وسط الكف. محمد 
قال: أخبرنا الربيع بن صبيح عن أبي معشر عن إبراهيم يم النخعي أنه كان يضع يده 
اليمنى على يده اليسرى تحت السرة . قال محمل: الوعا ا 
رضي الله عنه. انظر: الآثارء 58. وزيادة «عن حماد» في الإسناد من مخطوطة الآثار 
في مكتبة سليم أغا بإسطنبول» رقم ه7!8؛ وجامع المسانيد للخوارزمي». .195/١‏ 
وانظن؟ ‏ المإسوط 7/1 4 


(١1)م‏ ح: ويجب ؟ ي : ويستحب. 


كتاب الصلاة ‏ باب الدخول فى الصلاة 

و ا 
قلت: أتكره'' له أن يُقْعِيَ في الصلاة"'' إفعاء”"؟ قال: نعم. قلت: 

0 له أذ يترقع”© في الصلاة من غير عر قال: نعم. قلت: 
وتكره'' له أن يّلتفت أو يُقلب الحَصّى أو يُفَرْقِمَ أصابعه أو يَعبث بشيء 
ب ا ثيابه أو تيف ال 0 أو بشيء غير ذلك /1١/؟ظ]‏ أو 
يضع يده على خاصرته وهو في الصلاة؟ قال: أكره هذا كله. قلت: 
يت إن كان الحصى لا يمكنه من السجود؟ قال: إن سَّوَّاه مرة واحلة 
بيده فلا بأس بذلك» وتزكه أحب إلي. الاين أن يمسح جبهته 
من اللحرائيه تعن 7*0" يزه عن وروت 11777 فال + لمق أكريه [ذنك]. 
قلت: فإن مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: لا أكره'"'' له 


ع 


و 


)١(‏ م: أيكره؛ ح ي: ويكره. (0) ح ي - في الصلاة. 

(6) ح ي + الكلب. الإقعاء في اللغة هو أن يُلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع 
يديه على الأرض كما يقعي الكلب. وتفسير الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين 
السجدتين. انظر: المغرب» ١قعي)‏ ؛ ولببيان العرعة»: اقعي). 


62 م ح ي: ويكره. )0( م: أن يربع. 
ارج يوتري " لابج يباه 
469 ح ي - أو يعبث بالحصى. 6 مي ويكره؛ ح ي + له. 


(١٠)ح‏ ي: بعدما. 

(0)ح + قبل أن يسلمه؛ يِ + قبل أن يسلم. 

(؟1١)م:‏ قال أكره. وقال الحاكم الشهيد: ويكره «السم هوه ب نر د يفرغ 
وك ات انظر: الكافي. ١/؟'و.‏ لكن قال السرخسي : قال لاع الحاكم في 
الكافي]: لو مسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ من صلاته لا بأس به. [قال 
السرخسي]: لأنه عمل مفيدء. فإن التصاق التراب بجبهته نوع مُثْلةء فربما كان 
الحشيش الملتصق بجبهته يؤذيه. فلا بأس به. ولو مسح بعدما رفع 57 من السجدة 
الأخيرة لا خلاف في أنه لا بأس به. فأما قبل ذلك فلا بأس به في ظاهر الرواية. 
وعن أبي يوسف قال: أحب إلي أن يدعهء لأنه يتترب ثانياً وثالثاً فلا يكون مفيداًء 
ولو مسح لكل مرة كان عملا كثيراً. ومن مشايخنا من كره ذلك قبل الفراغ من 
الصلاة»ء وجعلوا القول قول محمد رحمه الله فى الكتابس: «(لا) فصولا فق قوله: 
«أكرهه. فإنه قال في الكتاب: قلت: لو مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: 
لا أكرهه. يعني لا تفعل» فإني أكرهه. لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أربع 
من الجفاء: أن تبول قائماً» وأن تسمع النداء فلم تجبه» وأن تنفخ في صلاتك» وأن- 


١‏ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا 


قلت: أرأيت الرجل إذا قعد فى الصلاة فى الثانية والرابعة كيف 
يتشهد؟ قال: يقول: التحيات لله والمدلوات والناسات: السلام غليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لك لله الأ زق1'توأكنية أن مدا مله موسر ل ررية غلى نقذ إذا 
قعد في الركعة الكاترة نما ...و أما في الركعة الرابعة فإذا فرغ من هذا دعا الله 
ريال" شا" 'اقلحة وكر 7" ان ميك الى العتتوية عر أ 
يبد ابشئء قبل هذ|!*)؟ قال: نعم. 1 


قلت: وكيف يسلم الرجل إذا فرغ من صلاته؟ قال: يقول: السلام 
عليكم ورحمة الله عن يمينه"”؟). وعن"""ا يساره مثل ذلك. ويّنوي بالتسليم 
الأول"''' من كان عن يمينه من الحَفَطّة والرجال والنساء في التسليمة 
الأولى» وعن يساره مِثْلّ ذلك. فإن""'' كان خلف الإمام سلّم ونوى مثل 


- تمسح جبهتك في صلاتك. وتأويله عند من لا يكرهه من أصحابنا المسح باليدين كما 
يفعله الداعى إذا فرع من الدعاء 9 غير الصلاة. انظر: المبسوط». 7/١‏ . فلعل نسخة 
الكافي التي عندنا محرفة. 


)203 6 قال : أكره ذلك له. 6 ح ي + وحده لاا شريك له. 
(5). عي 'لا. (5) م- دعا الله عرَّ وجل. 
)0( و وسالة: ش 


(1) لم يذكر الصلاة على النبي ككل هناء ولم يذكرها الحاكم في الكافي»: ١/١و.‏ وذكرها 
الإمام محمد عن الإمام أبيى حنيفة في الحجة على أهل المدينة» .١8/١‏ وذكرها 
السرخسي نقلاً عن مختصر الطحاوي. انظر: مختصر الطحاوي» 77؛ والمبسوط» ‏ 
الل 0000 ظ 

7ع( م: ويكره؟؛ ي : ويكره له. 

(4) قال السرخسي: ومراده ما ثُقل شاذاً في أول التشهد: باسم الله وبالله» أو باسم الله 
خير الأسماء. وفي آخره: أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون. فإنه لم يشتهر نقل هذه الكلمات. لمن المسوط. 1 . 

)0( 6 5 7 ويقول السلام عليكم ورحمة الله. 

(١٠0)ح‏ ي: عن. 20 (١١)ح‏ ي - بالتسليم الأول. 


كتاب الصلاة ‏ باب الدخول في الصلاة 7 
ذلك. فإن كان الإمام في الجانب"'" الأيمن نواه فيهم. وكذلك إن" كان في 
الجانب الابستنه فإنه ينويه فيهم. ظ 

فلييهة: أواحت الرجل إدا صلى ا له أن يغطى فأه وهو يصلى؟ 
ج00 . . اوعد 06 : 00 ل 
قال: نعم. قلت: وتكره للرجل ان يصلي وهو معتجر او عاقفص 
شعره"' '؟ قال: نعمء أكره هذا كله. قلت: فهل يُستحب للرجل إذا سجد أن 
: 7ع( 00 0 ع ف ) (48) كه : 
00 ركمتيه ا د وإدا رقع رأسه فقام لتر اه 

قلت: ويخفي الإمام التشهد والتعوة؟ 3 قال: نعم. ل و 1 
نسه”"؟ الله الرحمان الرخيم وآمين :واللينه”7"© ربنا!"'؟ لك الحمد؟ قال: 
م وينبغي له إذا فرغ من فاتحة القرآن أن يقول: آمين؟ قال: نعم. 
قلت”'"'': وينبغي لمن خلفه أن يقولوها ويخفوها؟ قال: نعم. 


ج ع 


اقلت: ارأيت رجاكة” صلى فنفخ لزاب (19) 04 سجوده وهو 
حنيفة ومسحمكد. 5 أبو يوسف: 5 يقطع ا 1 إلا أن :د بريد اليل 


(2-1خم فى جاني: 50 حي لمن 

(9) م ي: أيكره. (4) م ي: ويكره. 

(4) م: متعجر. والاعتجار في اللغة الاختمار والاعتمام. وأما الاعتجار المنهي عنه في 
الصلاة فهو أن يلف العمامة على رأسه ويبدي الهامة. وقيل: هو لىّ العمامة على 
الرأس من غير إدارة تحت الحنك. وروي عن محمد بن الحسن: المعتجر المنتقب 
بعمامته وقد غطى أنفه. انظر: المبسوطء. ١/١"؛‏ والمغرب. «عجر). 

(5) العَقُص هو جمع الشعر على الرأس. وقيل: لَيّه وإدخال أطرافه في أصوله. انظر: 


المغرب» اعقص». 
(/,( بس ركبته. (4) ك + قبل. 
() ح ي - قال نعم قلت ويخفي. (١٠)ح‏ ي: ويسم. 
(١1)ح‏ ي - واللّهم. 0ح ي: ورينا. 
(0)ح - قلت. (#كثع)ىي: الرجل. 
(6١)ءي ‏ عن. () ح ي - الصلاة. 


(10)م ابه. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
التأفيف. وهذا قول أبي يوسف الأول. ثم رجع فقال: لا يقطع وناك 7 
وصلاته''' تامة. قلت: فإن كان تَفْخَ"”" لا يُسمّع؟ قال: هذا قد أساءء 


قلت: أرأيت الرجل يصلي في ثوب واحد /1١/"و]‏ يتوشّح به" أو في 
قميص واحد وهو صفيق هل تكره*”'' له ذلك؟ قال: لا أكرههء. ولا بأس 
ا 1 212 ا « 0 5 7 7 4# 
نذلك. 0 تدك لو كان إمام وم فال : بعم. فلت: افتكره 
للرجل أن يَكفٌ ثيابه إذا سجد ويرفعها”" أو يرفع شعره''؟ قال: نعمء 
أكره ذلك كله""'". 


قلت: وتَرَّى'''' إذا سجد أن يضع جبهته وأنفه على الأرض؟ قال : 
نعم. قلت: أرأيت إن وضع جبهته”''' ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم 
يضع جبهته؟ قال: قد أساءء وصلاته تامة في قول أبي حنيفة. وأما في قول 
'''' فإن سجد على أنفه دون جبهته وهو يقدر على 


السجود على جبهته لم يجزه” ا وإن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه 


ا 
35 36 
)١(‏ ح ي - لا يقطع صلاته. 0) ح ي: صلاته. 


62 توشح الرجل بالثوب واتشح هو أن يدخله تحت يذه البمنق ويلقيه على منكبه الأستر 
كما يفعله المحرم. وذكر خواهر زاده أن المعنى أن يلف الثوب على جميع بذنه كنحو 
إزار الميت أو قميص واحد. انظر: المغرب» «وشح). ظ 


(0) م ح: هل يكره. ( (5) ح كذلك؛ صح ه. 
(0) م ي: أفيكره. (8) ح ي: أو يرفعها. 

(9) أي: إذا كان شعره طويلا فلا يكفه. انظر: المبسوط. ."5/١‏ 

(١٠)ي:‏ له. (١١)م:‏ ويري؛ ي + له. ‏ 
()ح - وأنفه على الأرض قال نعم قلت أرأيت إن وضع جبهته؟ صح ه. 
()ح ي - ومحمد. )جح ئ © ولك ئ 


(5١)ي ‏ ذلك. 


كتاب الصلاة ب باب افتتاح الصلاة وما بصنع الإمام 


: . . . الا ااا ا كك 1ر41 


باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإماه''' 


0)0 َ 9 : : 2-1 

قلت: رأيت الرجل إذا صلى هل يرفع يديه في شيء من تكبير" 

0 ءهِِ 5 ع‎ | 5 ١ 
ا الس 1 انان اع ل لمر لل الى‎ 
الكيو” التي يفتتح بها الصلاة.‎ 

تلك أرابث الره 7 5 عيبن إلى الاماء ومسي ا 
بركعتين والإمام قاعد كيف يصنع هذا الرجل؟ قال: يكبر تكبيرة يفتتح بها 
الصلاة» ثم يكبر أخرى فيقعد بهاء فإذا نهض الإمام نهض معه وكبرء فإذا 
ل 9 110 يا : ١‏ 
فرغ الإمام من صلاته وسلم قام فقضى ما سبقه به الإمام. 

قلت: أرأيت رجلا"”''' افتتح الصلاة بالتهليل أو بالتحميد أو بالتسبيح 
فل يكوق: ذلك وخولا قن العطلاة؟ فال :لعي :قلت :20 قال" أرايف لو 
افتتح الصلاة فقال: الله أجل أو""'' الله أعظمء. أكان هذا دخولاً في الصلاة؟ 
1 نعم. قال : قينا :وذ الك سواء هذا ون أن جعنيدة ويه 

4 . ٠ 0 3 3 ع‎ 5 0 

وإبراهيم والحكم بن عُتَيْبَة . وقال ابو يوسف: لا يجزيه إدا كان يعرف 


)01( ح ي - باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام. (؟) حم: من تكبيرة. 


() ح ي: من السجود. (4:) ح ي - حين يرفع أي 
(5) ح ي: من الركوع. 00 () حم: في تكبيرة. 

(0) ح: رجلا؛ ي: رجل. (8) حي - إذا. 

(9) ح ي - الإمام. (١٠)ح‏ ي + بتكبيرة. 

(11) م لول : ()ح + قال زؤقال: 
)١(‏ ي: قال. )١4(‏ ي: قلت. 


)١5(‏ ك م: عبينة؛ ح ي . بن عتيبة. والتصحيح من كتب الرجال. وهو فقيه معروف من فقهاء 
الكوفة» من أصحاب إبراهيم النخعي» توفي سنة 05١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» 
0/. وعن إبراهيم قال: إذا سبح أو كبر أو هلل أجزأه في الافتتاح ويسجد سجدتي 
السهو. وعن الحكم قال: إذا سبح أو هلل في افتتاح الصلاة أجزأه من التكبير. انظر : 
المصنف لابن أبي شيبة» ١/15؟.‏ وعن الحكم قال: إذا نسي أن يكبر الرجل في الصلاة 
فقال: سبحان الله أجزأ عنه أن يفتتح بذكر الله. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ؟/”7. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن 000 تفتتح بالتكبير وكان يحسئه 6 وإن كان لا يعرف أجزأه. 


وقال أبو حنيفة: إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن 
العربية أجزأه. وقال أب يوسف و7 : لا يجزيه إلا أن يكون ا يحسن 


00 
! 


قلت: أرأيت رجلا”" افتتح الصلاة قبل الإمام ثم كبر الإمام بعده 
5 )ل 5 7 7 و 
نماي الرجل ع الإمام؟ قال: لا حب قلت: لي؟ ا 3 
دخل 2 في غير صلاة الإمام. ألا ترى أنه قد أوجب الصلاة على نفسه 
ودخل فيها قبل أن يوجبها الإمام على نفسه. قلت: /1١/"ظ]‏ أرأيت إن كبر 
بعدما كبر الإمام ودخل”" معه وهو ينوي بذلك الدخول” في صلاة الإمام 
والقطع لما كان كبر قبله فصلى مع الإمام؟ قال: يجزيه. قلت: لم يكون”'") 
التكبير قطعاً للصلدة”*) ولم يتكلم ولم يسلم؟ قال: لأنه قد”''' دخل في 
صلاة أخرى غير الأولى. ألا ترى أن رجلاً لو صلى”''' تطوعاً وتشهد فنسي 

أن يسلم فقام فكبر وهو ينوي الدخول في الصلاة”''' المكتوبة أن ذلك قَطَعٌ 
للتطوه”* ") ودخول في الفريضة . 00 الأول. 


قلت: أرأيت الإمام إذا فرغ من صلاته أيقعد"'' في مكانه الذي 
يصلي فيه أو يقوم؟ قال إن كات فلةة اللهر | لعي 117 أن العقناء 


فإنني 0 أكره له أن يقعد في مقعده حين يسلم با 37 اقيم 
)١(‏ ح: إن كان لا يعرف الصلاة. 00( 6 

(6) ي: رجل. 62 ح ي: صلاة. 

(0) ح: إنه قد دخل. (5) ح ي: قد أوجب على نفسه الصلاة. 
(0) ح ي: دخل. (4) ح ‏ الدخول. 

(4) م :لم يكن. (١٠)ح‏ ي: قطع الصلاة. 

(١١)ح‏ ي - قد. (١)ح‏ ي: ألا ترى لو أن رجلا صلى. 
(١)ح‏ ي: في صلاة. (5١)م:‏ 5 ؟ ح: المتطوع م 1 

(15) م: وكذلك. (1)م: أ 

0) ح: والمغرب. (١)ح‏ ي: 5 


(15) ح - إلي. 


كتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام 77 
وأما الفجر والعصر"'' فإن شاء قام» وإن شاء قعد. قلت: أفيّستقبل القوم 
توعهد: أو نوكته وه كانه قال حرق كان ميجذائه إنسات يضلن بين" بقن 
عليه”" من صلاته فلا يُستقيله بوجهه. وإن لم يكن بحذائه أحد يصلي فإن 
شاء انحرف» وإن شاء العيديم بوجههة. فلت : افإن أزاو”*" فى الظهر 
والمغرب والعشاء أن يصلي تطوعاً أيصلي””' في مكانه'؟ الذي 5 0 
أو يتأخ ؟ قال : بل يتأخر فيصلي خلف القوم أو حيث أحب من المسجد ما 
خلا مكانه الذي يصلي”' بهم فيه. قلت: فالذين خلفه أيصلون في أمكنتهم 
التي صَلْوا فيها أو بايد قال: إن فعلوا فلا بأس. ويَتَئَحَوؤْنَ خطوة أو 
ُ 50ظ5 

خطوتين أَحَبٌ إليّ 

'قلت: فمتى يجب على القوم أن يقوموا في الصف؟ قال: إذا كان 
الإمام معهم في المسجد فإني أحب لهم أن يقوموا في الصف إذا قال 
البرام حي على - وإنا" "!تقال قن قامت العيلذة. ا كر 

بك 

في فول بي يوسف و0050 5 00 حتى يفرغ الع 21 من الإقامة. قلت : 
أرأيت إن أخر الإمام ذلك حتى يفرغ المؤذن من الإقامة"'' ثم كبر ودخل 
في الصلاة؟ م لا أن ذلك 


قلت: أرأيت الرجل يتثئاءب*'2 في الصلاة أتحبّ"'' له أن يغطي 


00 ح ي: وأما العصر الو 0) ح‎ )١( 
ح ي + شيء. (4) ح ي: فإذا قلت أراد.‎ )6( 
ح ي - أيصلي. (1) م: وكذلك.‎ )5( 
ح ي + أن يصلى. (4) ح ي: صلى.‎ )0( 


)0( ح ي - قلت فالذين خلفه أيصلون في أمكنتهم التي صلوا فيها أو يتنحون قال إن فعلوا 
فلا بأس ويتنحون خطوة أو خطوتين أحب إلي. 


(١٠21)ح‏ ي: فإذا. (١)ح‏ ي: فإني. 
(10) ح ي: وأما أبو يوسف قال. )١(‏ ح ي: من إقامته. 
(١)م:‏ وقال. | (6١)ح‏ ي: يتثاوس. 


0)م: أيجب ؛ ي - أتحب؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فاه؟ قال : عم ) أحب له ذلك. 


قفلت: ارايت 060 صلى بقوم يد على دكَانَ90) يصلي بهم 
وأصحابه على الأرض؟ قال: أكره لهم ذلك» وصلاتهم تامة”*“. قلت: 
وكذلك لو كان الإمام على الأرض وأصحابه على الدكّان؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت القوم وهم العبد أو الأعرابى أو الأعمى أو ولد الزنى؟ 
قال: صلاتهم تامة. قلت: ويَؤُمُهم ا 1100 نعم قلت : 
أرأيت إن أمَّهم فاسق؟ قال: صلاتهم تامة. قلت'2: أي القوم أَحَبُ إليك7") 
أن يَؤْمّهِم؟ قال: 6 لكتاب الله /4/11و] وأعلمهم بالسنة. قلك: :فإن كان 
في القوم”*" رجلان"'' أو ثلاثة كذلك؟ قال: يَؤْمُهم أكبرهم سناً. قلت: فإن 
كان غيره ابد 0 وهما في القراءة والفقه سواء؟ قال: 
يؤمّهم أفضلهما''' ورعاً وأبينهم'"''2 صلاحاً. قلت: أفتكره”"'؟ للرجل أن 
يوم الرجل في بيته؟ قال: نعم بغير إذنه”*'“. قلت: فإن*'' أذن له في 
ذلك ؟ قال لا اس لك 017 


010( 6 رجل. 0( م فكان» صح ه. 

(0) الذكّان: مكان مرتفع عن باقي المصلين. انظر: المغرب». «رحب»؛ ولسان العرب». 
«دكك» دكن»؛ والمصيح المنير» «دكك)». 

(5) وَعَللوا للمسالة بان نفبه كيدا وتكيها بأهل الكتات! قال السرخسي : ولم يبين في 
الأصل حد ارتفاع الدكان» وذكر الطحاوي أنه ما لم يجاوز القامة لا يكرهء لأن القليل 

ون لاع عفوء في الأرض هبوط وصعودء والكثير ليس بعفوء فجعلنا الحد 

الفاصل أن يجاوز القامة» لأن القوم حينئذ يحتاجون إلى التكلف للنظر إلى الإمام. 
وربما يشتبه عليهم حاله. انظر: مختصر الطحاوي؛» 77؛ والمبسوط. .5٠/١‏ 

(05) ح ي ل ل شا كو ا 


69 ح ي + أرأيت. )7ع( ح ي: أحقهم. 

00 ح ي: فيهم. (9)":ئ: :وجليق: 

(١٠)ي‏ + منه. (١١1)ح:‏ أفضلهم. 

(0١)ح:‏ وأبينهم. (1) ك م: أفيكره. 

)١5(‏ ح ي - بغير إذنه. (15)ح 8 فلكدارايك إن 


(1)ح ي: به. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الحنابة 


قلت: أرأيت القوم إذا كانوا"'" ثلاثة أحدهم الإمام كيف يصنع؟ قال: 

م الإمام”'' فيصلي بهما. قلت: فإن لم يتقدم وصلى بينهما؟ قال: 
ا 0 قلت: أرأيت إن كان القوم ا فقام الإمام وسطهم | قام 
في ميمنة الصف أو في ميسرته فصلى"" بهم؟ قال: هذا قد أساء. 
وصلاتهم تافام فلك : ارات إن كان الإمام ومعه رجل واحد أين يقوم 
الرجل”*؟ :قال: :قوم إلى عاتب الإماء”*؟ الأيمقه قلت أرايق'* إن..صلى 
خلفه وحده؟ قال: صلاته"'' تامة. قلت: أرأيت إن صلى إلى جانب الإمام 
الأيسر؟ قال: قد أساءء وصلاته تامة» وإنما ينبغي له أن يقوم عن يمين 
الإمام. 


7 4 جد 


يغسل من الجنابة كيف يفسل؟ ؟ قال : 0 9 فيضر] على 0 الماء د 
)2 )2 

ينقيه. نم يتوضاً وضوءه للصلاة ة كما وصفتٌ لك وضوء الصلاة 000 

ثم يُفيض الماك على را نيه نر كحكه روفاى ات دلي لول وقد ل 03 


20 9 ي: قلت إذا كان القوم. 6 2 ي - الإمام. 


رةه يي : وصضلن: ا 6420 م - الرجل. 
)0( ا الإمام ؛ صح ه. 0030 اح ي - أو انيخا 


(4) ح ي - باب الوضوء والغسل من الجنابة. 

(9) ح ي - أبو سليمان عن محمد قال. (115ا)ى: قيبدا. 
(١١)ي:‏ على يده. (١)ح‏ ي: من الماء. 
)١(‏ ي: يمينه. )١5(‏ ح: عن شماله. 
)١5(‏ ح - كله 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حتى يُنقيه. ثم يَتَنخَى فيَغسل قدميه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه 
ويام "تسيو 17 تيون لوا قال تسريه 


قلت”": أدنى ما يكفي”*' من الماء في غُسل الجنابة كم هو؟ قال: 
صاع من ماء””. فلت: فكم أدنى ما يكفى فى الوضوء من الماء؟ قال : 0 
من ا 000 


قلت: وغسل المرأة إذا طهرت من .خيضها وعُسلها من الجنابة مغل 
غسل الرجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اغتسلت المرأة ولم تَنقْض شعر”"ا 
لت إلا أن الماء يَبلغ أصول الشعر؟ قال: يجزيها”". 


قلت: أرأيت جُنُْباً اغتسل فائْتَضَحَ من عُسله شية في إنائه”” 2 هل 
ول ل 0 الماء؟ قال: لا. قلت: /[١/:ظ]‏ لم؟ قال: لأن هذا 
د لا يُستّطاع الامتناعٌ منه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه أو 
بن كم يد 3 د افرضه فجعل ذلك الماء 000 بوعل 3137) 
في الإناء؟ قال: هذا يفسد الماءء ولا يجزيه أن يتوضأ بذلك الماء ولا 
يغتسل به. قلت: أرأيت رجلا توضأ في إناء نظيف فتوضأ رجل آخ") 


010( ح - وسائر. 030 ح: وجسله. 

ح ي + أرأيت. (5) ح: يكفيه؛ ح + في الوضوء. 

)00( خ ي: من الماء. 

(5) ي: من ماء. ذكر الإمام محمد هذين المقدارين في الغسل والوضوء لورودهما من فعل 
النبي عَكَِ في أحاديث صحيحة. انظر: صحيح البخاري» الوضوء. لا ؟ وصحيح 
مسلمء الحيضء» 0١‏ 57. ولكن التقدير ليس بضروريء وإنما الأمر متوقف على 
إتمام الوضوء والغسل سواء قل استعمال الماء أو كثرء لكن يكره الإسراف. انظر: 


المبسوط . ١/0غ.‏ 
68 2 ي : شعرها. )م2 - ي - رأسها. 
(9) م + قال نعم. )٠١(‏ ح: في أثوابه. 
(١1)ح‏ ي: هل يفسد ذلك عليه. (0١)ك‏ م: ما. 
(١1)ي:‏ وعلى. )١5(‏ لك م - سائر. 
(1) جح ىيِ 5 الماء كله. )جح ىِ + كله. 


(0١)م‏ ح ي - آخر. 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الجنابة ظ 

م تتلتلتلت7لاالالالالالاالل 1 7 ات 
"للك الزقيو 013 اليه" لأ امسريد قلت 1 لم الت لأنه افر" توف" 
ذلك الما وديف قاذ ايسرع نن ترف ”1 يوز" رأقلك: ارايت إن ل 
بعد ال موه فاضا" ٠"‏ ماد وزنا: أو اك انين اذلكف؟ قال 7 علكة أن تعد 
الوضوء ويستقبل الصلوات كلها. 


قلت: أرايت امرأة ان 2 سربت من ماء أو توضأات به فَمَضَل من 
ذلك الماء في" الإناء فتوضا به رجل؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: 
لأن 5 هذا الماء طاهر. قلت: وكذلك لو كان الذي شرب أو توفيا 0 
قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة الحائض تُدخل يدّها في الحُبّ'''' أو في 


ناه فيه ماه هل يُتوضا من ذلك الماء أو يُشرب ت؟ قا ل: إن لم يكن في 


يدها قَذَّر فلا بأس بذلك» وإن كان في 0 


يفا 


منه ولا 


ءِِِ 


ينوض 2 به. قلت: وكذلك الجُئُب؟ قال: نغه. قلت : أرأيت جئبا أراد أن 


نينا 


يتغتسل فأدخل يده*'' فى الإناء قبل أن يَغسلها'''' ثم اغتسل بذلك الماء 


)1١(‏ ح: توه رذاك؛ ي: وضوءه ذلك. 

(؟) حي - قد. (0) ي + توضا. 

62 م - به. 

(5) ح ي - بعده. هذا هو الماء المستعمل. قال السرخسي: ثم اختلفوا في صفة الماء 
المستعمل ١‏ » فقال أبو يوسف رحمه الله: هو نجس إلا أن ل الفاحش » 
وهو روايته عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس لا 
يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم. وقال محمد رحمه الله تعالى: هو طاهر غير طهورء 
وهو رواية زفر وعافية القاضي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى... انظر: المبسوط. 


.0/1١‏ ظ 
(0) ح: أو صلى؛ ي: وصلى. 0) م: أو كثر. 
(1) : بآن. 


)١١(‏ الحُبّ: الجَرّة» أو الجرة الضخمة. انظر: القاموس المحيط. «حبب». 
(0١)ح‏ - فلا بأس بذلك وإن كان في يدها قذر؛ صح ه. 

1 اشرما )2 تتواضاء 

(1)ح ي: يديه. 

0)م ح ي: أن يغسلهما. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


97 4 1 0 1 ءِ ٠‏ ااه ؟1) مهم 
هل يجزيه؟ قال: إن لم بحرن ف كيد قذر أجزاه» وإن كان فى 0 ١‏ قدذر 


00 3 


فلنمةة أراينك الوجل نتفو بالرقيه لتوفيا أن العسل . لوكي 
أتحب””' له أن يَذكر اسم الله تعالى حين يبتدئ في'" ذلك؟ قال: نعم. 
قلت .فإن :ترك ذلك: ناسياً أو متعمدا”"'؟ قال: لا يضرّه ذلك. 


قلت: اواميق الرجل , 535 4 00 ليتوهيا به فيَبِزق أو ا 


بقع ذلك في إنائه نم يعوضأ به''' ويصلي؟ قال: لا بأس بذلك» 
وصلاته تامة. ظ 


قلت: ا 0 قة 'إنانة يون امقورضا حة بعك 927؟ 
كال :اعت إل "7" أن يعوفيا يقير قن 3ن قل ومين ؟ أقال” 
يخريام ولك ارابك إن شوتف د 1180 ةن قوفي 100 
قال إن كاقت الساحة سل لخدي 3 افا م7 أن ضوضا ينه يورن 


ع8 


كات محبوسة فلا بأس أن 00 شوضا نه 5 كلت أذامق إن كانت مخلى 
موا ا ل ل 0 قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال:. 
لأنه لم يَرَ فى منقارها 0 ال وَأَحَبُ إلي أن يتوضاً بغيره. 


)١(‏ ح ي: في يديه. (0) ح ي: في يديه. 
(9) ي: لم يجز. 2-0 

62 العْسْل هنا اسم للماء الذي يغتسل به. انظر: المغرب. «غسل». 
)0( م: أيحب ؛ ع أيجب. 050 ح ي - في. 
(0) ك: أو معتمداً؛ 2 + أو متعمداً.. (6) م: نوي. 

69 م: اف ييه :.. *. ظ (٠)ح‏ ي: منه. 
(0)ح: إن يشرب. (0)ح يي - ويصلي. 
(1)م - إلي. (0)ح ي - قلت. 
(5١)ح:‏ إن يشرب منه؛ ي: إن تشرب منه. (7١)ح‏ ي: به. 
)١0(‏ م: عليها. (١)ي‏ + ذلك. 
(9١)ي:‏ بأن. (١٠)ي‏ - به. 


0ح يي : فيصلي. (١؟1)‏ ي: قذر. 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الجنابة يج 


ع 


قلت: أرأيت إن رأى في منقارها زر" الشتريت دونه فل يرقا كو 17 اقان : 
لا. قلت: فإن فعل وصلى'”؟ قال عله أن بسي : الو فوع ادق كلك 
اوايت ا إن ا من إنائه طير أو كناة أو بقرة أو بعير أو فرس 0 
ِرْذْوْنَ أو شيء مما /95/1[1] يؤكل لحمه هل ينبغي له أن يتوضاً بفضل ذلك 
اكد "115 لد لي "أ لاد باس 1 قلعا" أرايكه دشرت مع فى لا 
يوك معدن الككمان أن الجن أو يق 51 ذلك قال لا يتوضاً منه. 
ذلك أر المع إن نوضا نوصل ذلك اللو نوين تان التو نوين 
دلق قال عله اتاسعية. الوضيوه و الضدر اف كلها 

قلت: أرأيت إن وقع في إنائه”"'' ذباب أو رُنْبُورا*'' أو عقرب أو 
ختمساء أو :جراد أو تمل أو.ضزافي ”7 فعات: فيه أز:وحد ذلك فى 
ال "3 عر ونين للف ج152 افان لا تفلك لي فال 
لأنه”"'' ليس له دمء فلا”''' بأس بالوضوء منه. قلت: وكذلك كل شيء 


ليق له دم؟ قال : نعم. 

)010( ح: قذر. 0 اخ 5 

(9) ي: فصلى. 40> ويد ارايت 
(9) م: إن شربت. 2 اا (5) ح ي - أو فرس. 
(0) ح ‏ الماء؛ صح ه. (4) ح ي - نعم. 
(9)- عائ اذلف )1١( ١‏ م: أو ميته. 
(١1)ك‏ م - الوضوء. (١)ي:‏ يوم. 


(1) ح ي - في إنائه. 

)١15(‏ الرُنْبُور ذباب لَسَاعء أو الدَبْر. انظر: لسان العرب» «زنبر). 

(6١)ح‏ ي : أو فراد. 

)1١(‏ ج ح ط: في الجب. والحُبّ 56 أو الضخمة منهاء أو الخشبات الأربع توضع 
عليها الجرّة ذات العْرُوّتين. انظر: القاموس المحيطء «حبب». والجبٌ بالضم البئر أو 
البئر الكثيرة الماء البعيدة القعر أو البئر الجيدة الموضع من الكلاء أو البئر التي لم 
نُطوَّء أو البئر مما وَجِد لا مما حفره الناس» والجمع: أجباب وجباب وجببة. والحجبٌ 
أيه + المذادة تختط عفنا إل خفني أنظر: القاموسن الحيصيط» العيهة د 220 

20 ي: ميتة. / )جح ي : هل ترى ذلك يفسد الماء. 

)١9(‏ ح ي: لأن هذا. (١٠)ح‏ ي: ولا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١‏ )كبام يي 7 سيت 
قلت: أرأيت إن وقع في إنائه شيء من خمر أو دم أو بول”'' أو 
0 أو وقع ذلك في الح "وهر للد أو كتبروضل عرفا أو بترن 
فق ذلك الماء؟ قال لا قلت أرايت: إن توضا”*؟ وطتلن أياما؟ قال عليه 
أن يعيد الوضوء والصلوات كلها 
5 : أرأيت إن وقع في وَضوئه لُعابُ ما يؤكل لحمه أو وقع في 
الخك""؟ قال أن اللعات افلعين نفيك الماع نولا امي أن خوضا انة 
وامشوية نن. ليك : آرانك إن وقع بول ما يؤكل لحمه في الإناء أو في 
الت "قال 2 ذا قاض و 380 انيل انا قليف فرن كوفنا ذلك 
الماء وصلى؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وقال محمد: ما أكلت لحمه فلا بأس ببولهء وإن وقع”" في 
ماء لم يفسد حتى يَغلبٍ على الماءء فإذا غلب على الماء له”'' يتوضاً به. 
وقال أبو يوسف: لا بأس بشرب بول ما يؤكل لحمه مثل الناقة وشِبْههاء 
ودولنا تسن الما و إن" كان قباد وقال ممه لذ باس شري 01 
يون ال 
قلت: أرأيت رجلا" ''' توضأ فبدأ برجليه قبل ذراعيه أو بذراعيه قبل 
وجهه أو مسح رأسه قبل أن يغسل وجهه أو ترك”*'' بعض أعضائه حتى 
جف ما قد غسل أو فعل ذلك في غسله ثم غسل ما بقي؟ قال: يجزيه 


و 


0 ووضوؤه تام لحن أفضل ذلك أن مسوم ون نخئة يد 5 


)010( ح ي: من خمر أو بول أو دم. ف ح ي: في الجب. 

(9) ح ي: ويشرب. (5) ح ي + به. 

)6( اح: في الجب. والحب هو رةه الضخمة كما تقدم. 

00( ح ي: بأن. (0) ح ي: في الجب. 

(4) ح ي ف دوهف (9) ح ي + ذلك. 

)٠١(‏ ك م: فلم. (١١)ح‏ ي: ولا. 

(6١)أما‏ عند الإمام أبي حنيفة فلا يجوز شربه للتداوي ولا لغيره. انظر: المبسوط. .05/١‏ 
()ي: رجل. (١1)ح‏ ي: وترك. 

)١5(‏ ح ي: وغسله. 50)ح ي: أن يبدأً. 


0110 م: يبدنه. 


كتاب الصلاة 5 باب الوضوء والغسل من الحناية 


0000-0 ثم بلعو ثم يمسح 7 ثم يعستل لي 
قلت”'': الإناء يقع فيه''' خْرْءُ عصفور أو خْرْمٌ حمام”"'؟ قال: يُلقيه 
من الإناء» ثم يتوضاً به. قلت: فإن وقع فيه”*' خْرْءٌ دجاجة"''؟ قال: لا 
قوضا بهد اقلت أرايت إن توضا به:وصلى.يوما ان أكشر عن :ذلك؟ قال: 
نعنة: الوضيوع :والعاو انهه كلها قله اراق الاناء تع" اتوي القارة 
أ" اليفية أن :الو رغة هركرفا 2 قال لا اقلخ فإن نوفا 7" وضيلن) 
قال: صلاته تامة» وقد أساء""“. قلت: أرأيت السّبّع من السّباع أو الكلب 
شرت من الاناء؟ قال::: لأ /[١/قط]‏ يتتوضا مه :قلك” أرايتتة إن اتوضاء.نه 
وهل نيونا" أن اكقر هن نزلك 52777 قال فيك الوضيوة: والصلزاكت: كلها 
قلت: أرأيت الإناء يقع فيه"'' بول الحَمَافِيشُ أو وقع فيه"'' شيء من 
القوقي :35 إن اليزاقيف؟ قال لياس الوضوء فين “ذلرقه: الما فلت 
زاغيذا الددبؤه 6" قال057 2 وم هذا لسن . تعتى دم ليت 1 أرانيقة: إن تكرت" من 
إنانة "2" :"اللي :7" لانيو كل لغنية؟ كاله أكرة له أن يقوضا به قلع" 
فإن توضاً به وصلى؟ قال: يجزيه ذلك. قلت: من أين اختلف هذا والسباع 
التي" لا يؤكل لحمها؟ قال: أما في القياس فهما سواءء ولكني'*"ا 
أستحسن في هذا. ألا ترى أني أكره سُؤْر الدجاجة» ولا آمره أن يعيد منه 


6 ح ي: ثم وجهه. 0( 0 ي: ثم ذراعيه. 
() مح ي: رأسه. (5) ح ي: رجليه. 
(4) ح ي + أرأيت. (5) م- فيه. 

(0) ح ي: الحمام. ظ (4) ح ي: فيها. 

(9) ح: دجاج. ظ (١٠)ح‏ ي: يشرب. 
1غ مها (0١١)ح‏ ي - به. 

)١(‏ ح ي: قال قد أساء وصلاته تامة. (5١)ح‏ ي - وصلى. 
(١١)ي‏ - من ذلك. )١(‏ ي: فيها. 

)١0(‏ ح ‏ فيه؟ ي: فيها. )١18(‏ م: من البغوض. 
(9١)ح‏ ي + لأن. )0٠١(‏ ح: إن يشرب. 
0) جح ي + شيء. (0؟)ك: مما؛ ح ي - ما. 


0م يي : الذي. )جح ي : ولكن. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تكح جع تاشت 
الوكنيوء والفيئلةة”"'. قلت أرابيت: إن شريه فنخ إناثدد يال أو هقر ؟ اقال: 
أكون الوشهة يكوه يو نر نيف" احراف: فلك إرانق الت © ترف فيه 
السمكة أو الضفدع أو السرطان هل ترى بالشرب وبالوضوء منه بأسأ”*'؟ 
قال :. لا باس بالوضوت والقوى :فده فلك لم؟ قال: لأن هذا يعيش في 
العاة ويب كله الانترى انلز بان ببأكل المسكة سر بان 1ل الا 
اانا ا قاف ارا ميق لعاف ما لا" يؤكل لحمه من الدوابَ يقع في 
الأذاء عرض" نال تاه إن كرفي نه وصلى؟ كال .نيد 
الوضوء والصلاة. قلت: وكذلك السّباع؟ قال: نعم. | 


فلت آرائك القارة أو العصتور اتوك ".فى البقر أو.في 
ال فخ ”37 0 ا 7 ين أيتوضً 2 0 لكي البئر أل 0 
10 أن يعنت مدي 4011 وان الا ١‏ حتى 0 3-9 ش ل 0 
دلواً أو ثلاثون. وأمًا في الحُب”"' فيُهِرَاق الماغ""'' كله ولا يُشْرَب منه ولا 


لوو و 8 فلك أرافة ان نوضاً 9 القدسيين: البعو أو ا ا 
فصلى أياماً بذلك الوضوء؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها 


)1١(‏ ح: أو الصلاة. ظ (؟) ح ي + به. 

(*) ح ي: الجب. (5) ح: ثابتاً. 

0( حَ ىق إذا فانت: 69 20 ي: في الجب. 

(0) اح: حكته. ظ (4) ج ط - لا. 

(9)ق: البقوضا: ظ لكا أو العصفور؛ م: والعصفور. 


3ك م سورت 
(١)م‏ ح ي: في الجب. وقد كام تين الك والحب قري 


)١(‏ ك ي: فيخرج. (5١)م:‏ منه. 
(6١)ح‏ ي: مات. (5١)ح‏ ي + ذلك. 
)لك ح ي - من. (4١)م‏ ح ي: الجب. 
() ح ي: منها. (١)م:‏ حتى يهرق. 
(91)ك م: منها. (17) م: في الجب. 
(7) ح ي: وأما ماء الحب فإنه يهراق. (4؟1)ح ي: به. 


(55) م: من الجب. 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الحنابة 


5 فإن وقع 0 5 فمامك09) واكرهة” 00 
فانك؟ فال دق منها أربعون أو خمسون دلوا"". قلت: أرأيت إن وقع 
فيها شاة أو بقرة'"''؟ قال: يُْرّف7 ماء البئر كله إلا أن يَغلبهم الماء. قلت: 
فإن كان الذي ذكرت لك" قد انتفخ أو سم فيها أو تّقطع فيها'''؟ قال:. 
ان ما اليثر كله حتى يلبهم الماء. ل ات "بان فى بغر 
أو وقعت فيهاا''' عَذِرة أو وقع فيها ‏ جنب فاغتسل فيها؟ قال: عليهم أن 
فوا ين ماء البئر كله. 


تلض أرابت إن ا 7 بد 5007 ك0 7 ين بذلك 
الوضوء يوم ثم وجد فيها من الليل دجاجة ميتة لم تُتفسّخ بعدء أو عَلِمَ أن 
ل انع 0 قبل فليم ار قع فيها فاغتسل؟ 
قال: على الرجل أن يعيد الوضوء والصلوات كلها. 0 فإن كانت 
الدعاجة" ٠"‏ أو غير ذلك قد امقيفية. بوإنها!"' كان فيه :ذلك الرسل 
/[6/1و] من تلك البئر'''' ولا يعلم متى وقعت”*" فيها الدجاجة» إلا أنهم 
وجدوها منتفخة؟ قال: على من توضأ من ذلك الماء*'' وصلى""" أن 
يعيد الوضوءء ويعيد صلاة'"' ثلاثة أيام ولياليهن. قلت: وله'*"' وهو لا 


010( ح: دجاج. 030( ح ي + فيها. 
فو ح: فخرجت. 62 م: يهرق. 

(0) ح ي: أربعون دلواً أو خمسون. (0) حي + فماتت. 
4# ح + من. 63 ح ي - لك. 
(9) ح ي - فيها. (١٠)م:‏ يرق. 
الاق لضي | (؟1)م حي: فيه. 
)١1(‏ م: أن يبرقوا. ظ (5١)ح‏ ي - رجل. 
(16) جح ل (1)ح ي: فصلى. 
(10) ك م: أن الصبي. (18)ح ي - قد. 
(9١)ح‏ ي - فيها. )59١(‏ ك ماح: أو حدق 
0()ح ي: كان دجاجة. (؟؟)ح ي: فإنما. 
)جح قصلي (11)ح ي: وقع. 
(5؟) ح ي: من تلك البئر. (55) ح ي - وصلى. 


(0) ح: الصلاة. (4)م ح ى لم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يعلم متى وقعت”'؟ قال: أستحسن ذلك وآخذ بالثقة؛ 0 ف وان 
يصلي”"' الرجل شيئاً قد صلاه وفرغ منه أحبٌ إليّ من راك فيا 
واجباً عليه. وقال”*' أبو يوسف ومحمد: يجزيهء ولا 37 أن يعيد حتى 
يستيقن أنها ماتت فيها قبل وضوئه. والقياس قول أبي يوسف ومحمدء 
والامتحينان و أبي حنيفة. فإذا لم يعلم أعاد"'' صلاة يوم وليلة إذا لم 
تنتفخ ولم تتفسخ ' (اصوداب ساود رو لاو يب 

قال: أكره لهم أكله. قلت: فإن”" كان قد عُسل بذلك الماء ثوب”"'؟ قال: 

آمرهم أن يعيدوا غسله بماء نظيف. قلت: فإن كان”"'' اباب ذلك الماء 
ثوباً؟ قال: يغسل ذلك الموضع الذي أصابه الماء'''". قلت: وكذلك كل 
وَضوء تأمر صاحبه أن يعيد الوضوء والصلاة فإنه إذا أصاب الثوب أو غيره 
أمرته بغسله؟ قال: نعه"""". ااا 0 


)١(‏ م + فيها الدجاجة إلا أنهم وجدوها منتفخة قال على من توضأ من ذلك الماء وصلى 
أن يعيك الوضوء ويعيد صلاة ثلانة أيام ولياليهن قلت ولم وهو لا يعلم متى وقعت. 


(0) م: وإن صلى. () ح ‏ من. 
20 ىُ م وقال.. )2 2 يرى. 
69 نه عاد. 


(0) ي: لم ينتفخ ولم يتفسخ؛ ك م - وقال أبو يوسف ومحمد يجزيه ولا نرى أن يعيد 
حتى يستيقن أنها ماتت فيها قبل وضوئه والقياس قول أبي يوسف ومحمد والاستحسان 
قول أبي حنيفة فإذا لم يعلم أعاد صلاة يوم وليلة إذا لم ينتفخ ولم يتفسخ. وقال 
السرخسي: وإن كان لا يدري متى وقع فيها وقد كان وضوءه من ذلك البئر فإن كانت 
منتفخة أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى احتياطاًء وإن 
كانت غير منتفخة يعيد صلاة يوم وليلة» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : 
ليس عليه أن يعيد شيئاً من صلاته ما لم يعلم أنه توضأ منها وهو فيها... انظر: 
المبسوط. .09/١‏ وعبارة الحاكم بمعنى ذلك في الكافي, ١/*و.‏ لكن فيها سقطء 
فلذلك نقلنا عبارة السرخسي. ْ 

000 ح: وإن. 2 0 ح ي: ثوبه. 

(١٠)ح‏ - كان. (١١)ح‏ - الماء. 

(10)ك م - قلت فإن كان أصاب ذلك الماء ثوب قال يغسل ذلك الموضع الذي أصابه الماء 
قلت وكذلك كل وضوء تأمر صاحبه أن يعيد الوضوء والصلاة فإنه إذا أصاب الثوب 
أو غيره أمرته بغسله قال نعم؛ ي + فا. 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الحجنابة 78 
قلت(2: فإن كان الذي أصاب الثوب أكثر من قَدْر الدرهم لكب بالبيقان 
وقد سور 0 ومن م ذلك؟ قال: عليه أن يعيد ما صلى فيه. 
والصلاةء ولا " بذلك العجين أن يأكله. ولا يغسل ثويه:خحتى :يعلم أن 
ذلك كله كان بعدما 2 ف ار وهو قول ميحمدكد. 


قلت :"رافظ إن كاك الزى 35> أاضياني" "تون 8 أقزن سرك قوز الدرهم 
وقل 5 0 رف لمعيل الصاد:”” 2 اقادق: وكذلك رَوَثْ ما 
0 5596 وول قال: نعم وَقَال بو حنيفة : الَو كله 00 220 
ورَوْث'"'' الحمار والفرس إذا أصاب الثوبٌ منه أو النعل2"'2 أكثر من 
الدرمم لم تجزا”'' الصلاة فيه. وقال أبو يوسف ومحمد: تجزي 57 فيه 
إلا أن يكون 7 فاحشاً. وقال أبو حنيفة: بول الحمار إذا كان أكثر من 
قدر الدرهم يُفسدء وبول الفرس لا يُفسد إلا أن يكون كثيراً فاحشاأ. وهو 
قول أبي يوسف. وقال محمد في بول الحمار مثل قولهماء وأمّا في بول 


)١(‏ ح - قلت. 

00 سيأتي في المتن قول المؤلف: قلت أرأيت قولك في الدم: إذا كان أكثر من قدر 
الدرهم أعاد الصلاة» لِمَ قلته؟ قال لأنه بلغني عن إبراهيم النخعي أنه قال قدر 
الدرهم: والدرهم قد يكون أكبر من الدرهم. فوضعناه على أكبر ما يكون منهاء 
استحمين ذلك انظر: ١1و‏ 


(9) ي: يوم. ‏ ظ (85) ح ي: أو أقل. 
)0( 2 ف فاه 69 م - الذي. 

35 »© ي: أصابه. ظ (46) ح ي - ثوبه. 
0 م قال. نيه ي - الصلاة. 


(١١)ح‏ ي: ما لا يؤكل. 

(١١)ح‏ ي - وقال أبو حنيفة الروث كله سواء. 

()ح ي: بول. 

(15)م ح: أو البغل. ويجوز أن يكون «أو البغل» معطوفاً على الفرس» ولكن ما أثبتناه 
أولى. لذنة أقرب إلى ما عطف عليه. وسيأتي حكم إصابة الروث للخف والنعل 


(5١)ح:‏ لم يجزيه؛ ي: لم تجره. 


ظ 1 [ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخنًا خثاء البقر 0 الفعنات 06 الشرفهة 0 ييه منه كم من قدر 
الدرهم. وقال أبو يوسهف ومحمة مل دك في حاء ارمع ع نام 
وقال محمد: الكثير'*' الفاحش الربع فطناع اه اقل :وله تناس لكات 

ما يؤكل لحمه وهو كثير فاحش؟ قال: لا بأس به وإن كان كثيراً فاحشا” . 
0 0 بوله إذا أصاب 0 قال : 0 ما 0 يكن كثيراأ فاحشا في 
ود وإن كان ع قاف . 


نلق ارات ال 137و 3 و د57 اهيا بالوعة 


)000 ح ي: الدجاجة. 

(1) السٌَرْقِين والسّرْقِين ما يخلط بالأرض من رجيع الدواب للخصوبة. انظر: لسان العرب. 
ااسرقن». 

فر م: الدجاج. 

(5) م: الكبير. 

(4) ح ي - فاحشاً؛ ك + وقال أبو يوسف في الإملاء: الكثير الفاحش شبر في شبر؛ م + 
وقال أبو يوسف في الإملاء الكبير الفاحش شبر في شبر. ولعل هذا من كلام أبي 
سليمان الجوزجاني أو أحد رواة الكتاب الآخرين. وقد ورد في جميع النسخ غير 
نسخة ي. وذكر ذلك الحاكم أيضاً. انظر: الكافي» ١/"او.‏ وقال السرخسي: وعن أبي 
يوسف في رواية الكثير الفاحش شبر في شبر» وفي رواية ذراع في ذراع» وعن 
محمد... أنه قدر موضع القدمين» وهذا قريب من شبر في شبر. انظر: المبسوط. 
.060/١‏ 

0030 عاق بيت 

(0) وقد اختصر الحاكم الشهيد هذه الفقرة بقوله: وإذا صلى الرجل وفي ثوبه من "الروك 
والسرقين أو بول ما لا يؤكل لحمه من الدواب أو خرء الدجاج أكثر من قدر الدرهم 
لم تجزه صلاته في قول أن حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجزيه في الروث 
والسترقين: ما لي يكن كيرا: فاعشاء انر ف الكاقى او 

(4) ح ي: البئران. 

(9) م ح ي: يكونان. 

00 ٠)ح‏ ي + جميعاً. والحجرة تستعمل بمعنى حجرة الدار» والحجرة التي اننا ادافين 
وهو حا لطر عليه» والحجرة بمعنى حظيرة الإبل. انظر: لسان العرب» «حجرا). 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الحنابة 


غراف قيهن ل 30 والوضوءء والأخرى يُستقّى''' منها الماء. كم /11/>ظ] 
ادل .فا تيكون تكييا كاله “في 0 قفلت: فإن كان بينهما أقل قر 
ذلك ولا يوجد في الماء طَعْمُ نتن'*» ولا”*' شيء"' ولا ريحه”"'؟ قال: لا 
بأس بالوضوء منه. فل : فإن كان بينهما سبعة أذرع أو أكثر من ذلك وقد 
يوجد طعم البول منها وريحه”*'؟ قال: لا خير في الوضوء منها”"". قلت: 


أرايتف 237 | 1 توضا عتما اسان وصلى؟ قال: علية: أن .يغيك الوضوء 
والصلاة. 


فلك أرانك» الريها. ار تعيزاكن مف إناء 77 روالعن ماعنا 
فال + لز ناض ردللك: 


00 2 ي: الماء. 

(6) ك م: يسقا 

(©) وقال الحاكم: وفي رواية أب لمان عفة أذرع. انظر: الكافي» ١/"او.‏ ولعله سهو 
من الناسخ. لأن عند السرخسي خمسة أذرع في رواية أبي سليمان والنوادر والأمالي. 
وسبعة أذرع في رواية أب حفص. انظر: المبسوط. .5١/١‏ لكن المعتبر هو خلوص 
أثر النجاسة» وليس التقدير بلازم كما هو مفهوم مما يأتي بعده. وانظر: المبسوط. 
ارين الساق: 

(:) نتن الشيء بالضم نتونة ونّتانة فهو نتين مثل قريب» وتَّئّن نَْنَا من باب ضربء ونتِن 
بَنتن فهو نتن “من ناب تعت» وأنتن إنتاناً فهو منتن» أي : كريه لوال انظر: لسان 
العرب» (نتن»؛ والمصباح المنير». «نتن». والتقدير طعم شيء ا 

(0) ح ي - نتن ولا. 

() ك ه: كذا وجد هنا وينبغي أن يكون ولا لون شيء. وفي 06 ولا لون شيء. 
وقد ذكر أمق الوفا الأفغاني أن العبارة هكذا في النسخة الأزهرية والحلبية والآصفية. 
انظر: الأصل (الأفغاني) . .6/١‏ لكن ما ذكره غير سديد بالنسبة إلى النسخة الحلبية» 
لأن عبارة النسخة الحلبية مثل نسخة يوزغات: ولا طعم شيء. ولم يذكر الحاكم ولا 
السرخسي كلمة «لون». وعبارتهما: ريح البول أو طعمه. انظر: الكافي». الموضع 
السابق؟ والمسوط: .11/١‏ 

(10) ح: رايحة. . )04 ح ي: يوجد ريح البول منها وطعمه. 

(9) ح ي: منه. 0ج قوت اراي 

(١١)ح‏ ي: فإن. (1)ح ي: في إناء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فل أزافك امرأة ا طهرت فاغتسشلة فبقي من ُْ لها أقل من 
موضع”" الدرهه”" كيف تصنع؟ قال: تغسل ذلك المكان» وإن كانت 
صلت قبل أن تغسله فعليها أن تعيد الصلاة. قلت: وكذلك الجَنّب؟ قال: 
: وح 7 لبن 0 3 6 ته ملعا هك 
نعم. قلت: ارايت رادم ع لل الا 
دخل في الصلاة فصلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك كيف يصنع؟ قال : عليه 
أن يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة» ولا يعيد الوضوء. قلت : لم؟ قال: 
لأنه كان في صلاة لو تم عليها لم تجزه''". فإذا ضحك فيها لم يكن 
عليه" أن يعيد الوضوء. قلت: أرأيت إن”*" نسي المضمضة والاستنشاق في 
الوضوء فصلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء 


ويستقبل الصلاة ل لم؟ قال : لأنه لو تم على صلاته أجزأه ذلك. 
)20 


م 


فلبيح: أرانية و ا اغتسل فبقي من حسده فل موضع الدرهم 


لم يُصبه الماء ثم صلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك فييك”!'؟ قال * علية أن 
يغسل ذلك المكان الذي لم يصبه 0 وسجيل 0 يد 
الوضوء”""''. قلت: أرأيت رجلا”"'' توضأ ونسي أن يمسح برأسه ” ثم 
صلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك؟ قال: عليه أن يمسح وروا 
الصلاة» ولا يعيد الوضوء. 


قلق أرانت 0-7 توضأ ونسي المضمضة والاستنشاف أو كان 
جُساً ف: 50 سة والاستنشاق ثم صلى؟ قال: أمَا ما كان في الوضوء 


68 2 من قذر. 0 بعل علة أسطر في مسألة شبيهة بهذه : قدر موضع الدرهم. 


(0) حل ي: درهم. (5) ي: رجل جنب. 
)هه( ح - كان. 000( ح ي: لم يجزيه. 
0) ي: عليها. 200000 (4) ح ي: رجلا. 
0( 4 قرت وجا (١)ح‏ ي: درهم. 
(1)ح 2 - ثم ضحك. (١)ي:‏ الغسل. 
065)ي: رجل. (5١)ح:‏ راش 


)١6(‏ ح: وأستةة: (1)ح ي: لو. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة 

تب ل 200 رت 
فضلذف" © أثامة + وأما اما كان اف .غينل: الحتانة أو طهر حقيضن قإنه يتسمفتمضن 
وطق بويع القلة اقلق هر : أين لقاع فال + نضن فى لقب الى يناه 
إلا أن" نَدَعْ القنائى لتر "© للق اسه ادم ا ا رن 
نسي مسح الرأس في الومو فصلى"' '؟ قال: عليه أن يمسح برأسه ويعيد 
العا و ١‏ لم أمر ته في هذا بإعادة ال ولم تأمره في المضمضة 
والاستنشاق؟ قال: لأن مسح الرأس فريضة في كتاب الله تعالى» وليست”" 


المضمضة والاستتشافق مثله. قلت: : فإن7' 0 لني آذ لمعحك 0 أ ا 
وكان'"'' في لحيته ماء فأخذ منه فمسح ناتف 4 ل" بسر د اماد لا 
ل 107 إن بأل ماء فيمسح به رأسه. لآنه واجب عليه. وقال سفياك : 


ايف ٠.‏ به 


00008 وهذا بمنزلة ما لو مند /1١/لاو]‏ من الإناء ماء فمسح به : 


وكا قلق فإن كان في كفه يَلْل فمسح به رأسه؟ قال: هذا 
0 


)١(‏ ح ي: فإن صلاته. 060( ح - أنا. 

فر م: 'الباد قر 

(:) روى الإمام بو حنيفة عن عثمان بن 50 عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس أن 
من نسي المضمضة والاستنشاق فلا يعيد إلا أن يكون جنباً. انظر: الآثار لأبي يوسف». 
4١‏ وسئن الدارقطني» ١/7١١؟‏ ومسند أبي حنيفة لأبي نعيم» ١٠2؟‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي؛ ١/174؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» ١/519؟؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 
4/١‏ والدراية لابن حجرء .57/١‏ فالمضمضة والاستنشاق فرضان فى الغسل سنتان 
0 إن ْ 


00( ح: فقلت. ظ 69 5 ي: وصلى. 

0) ح + قلت. (4) ح: الوضوء. 00 
(9) ح ي: وليس. ظ (١٠)ح‏ ي: قلت أرأيت إن. 
(1)ح يي : وا ظ (١١1)ح:‏ فكان. 

(1)م من 


م د اانه واجب عليه وقال ميقيان يجريه. والقاكل بسو سياه الثوري. انظر: 

المصنف لعبدالرزاق» .١6/١‏ وروي كذلك عن علي رضي الله عنه وإبراهيم النخعي 
وعطاء والحسن. انظر : المصنف لعبدالرزاق» ١/١‏ /7ا١؟‏ والمصنف ا أبي شيية »© 
8/١‏ . 

)١5(‏ ح ي: جائز. (5١)ح‏ ي: بمنزلة من أخذ. 

(0١1)ح‏ ي قراس 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ألا ترى7"؟ أنه إنما0) ل © الوبق بانع ا" 
كان أو من الآنافكو أماتها كان عت اللمعية فانه ماد فك تومه هع ا 
ه210 ممدداره أن يتوضاً به ثانية. قلت: أدانك” ا توضأ ومسح رأسئة 
يإصبع واحدة أو بإصبعيه؟ قال: لا يجزيه. وقاأل 75055 يدوي “7 فلت 
فإن مسح رأسه بثلاثة”") أصابع؟ قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه 
مسا" "ا بالأكثر فق أضافقه: آلا ترع: أنة لو متسنفه مكفة 0 إلا 
0 واحدة أو بعض إصبع أنه يجزيه» ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه 
ل يون إذا اا 0 أصابع”*''. ل أرأيت إن 


)١(‏ ح: يرى. (0) ك م: أيضاً؛ ح: ما. 
)دشح ئ: ديصل إلى الراض منة: (5) ح ي: من يله. 

(6) ح ي - مرة. (0) مح: ولا. 

(0) م + ان. (0) م- زفر.. 

(9) ح ي - وقال زفر يجزيه. (١٠)ك‏ م: بثلاث. 
(١١)ح‏ ي: لأنه قد مسحه. (0١)ي:‏ كلها. 


(5١)ح‏ ي - ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه كليهما. 

)١6(‏ ح: بذلك؟ ي : فكذلك. )جح يي : إدا مسحةه. 

(17)ك م: كلت ش 

(14)ح + ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه كلتاهما؛ ي + ولكنه الأفضل أن يمسح بكفيه 
على خفه لا يجزيه حتى يعيدها ثلاث مرات فى الماءء لأنه فى المرة الأولى حين 
غير أن يمرّها أجزأه. انظر: الكافى» ١/“”ظ.‏ وقال السرخسى: ففى الأصل ذكر قدر 
ثلاثة أصابع» وفي موضع الناصية» وفي موضع ربع الرأس... ذكر في نوادر ابن رستم 
أنه إذا وضع ثلاثة أصابع ولم يمرّها جاز في قول محمد رحمه الله تعالى في الرأس 
والخف». ا ل ا ل ا الله تعالى حتى يمرّها 
بقدر ما تصيب البلة مقدار ربع الرأس... انظر: المبسوطء. 2.57/١‏ 55. ولم أجد في 
الأصل ذكر الناصية ولا ربع الرأس. وإنما فيه ثلاثة أصابع هناء وذكر فيما يأتي قريب : 
قلت أرأيت رجلا توضأ فنسي أن يمسح برأسه فأصاب رأسة ماع المطر فأصاب من - 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة 00 
كان شعره طويلاً يقع على منكبيه فمسح ما'' تحت أذنيه وما على" 
بعري :قلت لو؟ قال : أن :ما تحت :الادنين: لبس من الراسس > :وهنا فوق 


الراى أن سين" قال أى: ذللف قعل سي رخنت إل أن 
مع الرأس؛ لأن الأذنين عندنا من الرأس ما أقبل منهما وما 
0 بلغنا عن رسول الله يَكلَِِ أنه قال: «الأذنان من الرأس)"''. فلت : 


2 ذلاف قد د علدنت أصابع فمسحه به؟ قال يجزيه من مسح الرأس. انظر: ١/لاظ.‏ وذكر 
أيضاً: قلت أرأيت رجلاً توضأ فمسح نصف رأسه أو ثلثه أو أقل من ذلك؟ قال 
يجزيه. انظر: ١/4و.‏ فقد يستنبط منه أن الأقل من الثلث هو الربع» لكن لم يذكره 
قير يها ولم يذكره الحاكم في الكافي أيضاً. وقد ذكر الإمام محمد في الآثارء 2١١7‏ 
مقدار ثلاثة أصابع أيضا. وذكر الطحاوي مقدار الناصية. انظر: مختصر الطحاوي». .١18‏ 
واستدل الطحاوي بمسح النبي كل لناصيته؛ وذكر أن ذلك قول الأئمة أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. انظر: شرح معاني الأثارء ."١ 7١/١‏ وذكر السمرقندي والكاساني 
أن ظاهر الرواية ثلاثة أصابع اليد. وأن الحسن روى عن أبي حنيفة أنه قذره بالربع. 
وهو قول زفرء وأن الكرخى والطحاوي ذكرا عن أصحابنا مقدار الناصية» واستدلا 
لظاهر الرواية بأن ثلائة أصابع هي أكثر آلة المسح. انظر: تحفة الفقهاءء 4/١‏ ١٠؛‏ 
وبدائع الصنائع , 1 ْ 

6 6 ا 

() ح: وباعلى. ظ 

فر ح - أو يمسحهما؛ ي + مع الو اسن 

(5) م: حسن؛ ح ي: فهو حسن. 

)0( ح ي + قال. 

(7) ذكره الإمام محمد أيضاً في الآثارء .٠١‏ عن الإمام أبي حنيفة بلاغاً. وهو 
كذلك في جامع المسانيد للخوارزمي. .77١/١‏ وقد روي موصولا. انظر: سئن 
ابن ماجهء الطهارةء» “5؛ وسئن أبى داودء الطهارة» ١5؛‏ وسئن الترمذي, 
الطهارة» 54. ورواه الإمام أبو يوسف عن ابن عمر موقوفاً. انظر: الآثار لأبي 


يوسف 2 /ا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
ولم يمسح واوية فالات :30 يعون للقي قلت او تر وي 3 وو الت قال" 
آخذ في الأذنين بالاستحسان”''» وآخذ في الرأس بالثقة. 


قلع : أرأيت رجلا توضأ وضوءه للصلاة ثم 1 
أو قَصَ أظفاره'” ' أو أخذ من شاربه هل يمسح شيئاً من ذلك”''؟ قال: لا؛ 
لأ" نذا طيوو وقظافةم ولو كان عونا" شمن عضن الو ووه للقي 
كله. هل راف ا ينقض بعض الوضوء دون بعض؟ وهذا الذي أخذ من 
مارية ونع 1" روكت إيطلم انر "زافق السقةواروان ”' طيوراء 
فلا"''' يجب عليه الوضوء فيما صنع. 


فلعت: أزانيت رجلا توضأً ثم مَسٌ ذْكْرَّه في الصلاة أو فى غير 
الصلدةة؟؟) هل ينفضص ذلك وضوءه . وهل يجب حر يديه ؟ قال: لا. 


قلت أرايكق وجلا توضا ثم تطن إلى اميرا م مق اتهيوة "27 ولنه 
يُمْذِا"'' هل يجب عليه الوضوء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن'*'؟ نظر إلى 
الفرج؟ قال: وإن نظر إلى الفرج . قلت: أرأيت إن نظر إلى الفرج فأمْئى أو 
اذى أو أزقق ك كان أن ]ذا 08 وحن > علية الكسئل ةراما إذا 
0 أو اللا ذإن عليه رمه 37 ا ا ل وما 


)١(‏ ح ي - فقد. 10م 4 لوكي 

2 ح ي: انان ظ :)2 ح ي: وأسة: 

(4) ح ي: أظافيره. ظ (0) ح ي + بالماء. 
20ح فبلا أن ظ (0) ح ‏ هذا. 

(9) ك م: نقضه. (١٠)ح‏ ي: وقص من أظافيره. 
(١١)ك‏ م- قد. ظ )١0(‏ م: وأراد. 

()ح ي: ولا. )جح ي: صلاة. 

)١5(‏ ح: إلى امرأة. (١)ي:‏ إلى امرأة بشهوة. 
)١0‏ ح: ولم يود؛ ي + ولم يودي. (14) ح ي: قلت فإن. 
(9١)ح‏ ي + فإنه. (١٠)ح‏ ي: يجب. 

)5١(‏ م: وإذا أمنى. )جح ي - أو أودى. 


(0)ح 5 + وكذلك إذا أودى يجب عليه الوضوء. 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الجنابة ظ 2 
: 0 ار 00 : 1" 
لبن سر منه الذكر. وأما المَذِي ل رقيق 30 ل 0 07 
07/0 
وأمًا الوَّدِيٌ فهو" رقيق يجيء بعد البول. 


قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم قبّل امرأته من شهوة'*' أو لمسها لشهوة 
أو لمن قروطكها لتذهو ةبه وم تولك ووو 10 لم قال ل 
تليق فزن تراتكرها: لشههوة ولسى سسدينها فوووا نكت ليها قال مهدا 
فيتقض :وفيوء”١"‏ وعلبية أن تغيد الوضوء» وهذا قول أبن خديفة وان 
بوسقوى :وقال”"؟ عيذ لأ وقدوة غه خنن يخرج مده مذي أو عبر 
ذلك”"2. قلت: أرأيت الرجل يجامع أهله دون”*'' الفرج ول”*'' ينزل 
0 يخرج منه الودي أو الي 03 قال: عليه الوضوءء ولا غسل 


هيه 


ع ع 


قلف أرأيت: إن العقى اليقتانان120 بوتوارت العحفق'215؟ قال :هذا 


عِِ 


كلقا أرابية رجلا لعل 5 وَل رو ايم لمي 1 
قال: ليس عليه غسل. قلت: فإن عَلِمِ أنه لم يحتلم ولكنه استيقظ فوجد 


(9) ح ي - أي به غلظ. ظ (5) ح ي: فإنه. 

(( ح - إلى. 030 اح البياض ؟ صح ه. 

(/140 ع 2 ويحوه 0) حايلشهرة 

69 0-6 هل ينتفض . يس 

(1) ح ي: أو غيره. 30 (5١)ح‏ ي: 5 مر أنه قيها دوك 
()ح ي: فلا. (15)ح يي : ولكنه. 

ب لاك كرهة عدم 


2-0 قال هذا يجب عليه الغسل قلت أرأيت رجلاً احتلم ولم ينزل؛ صح ه. 
15م نول ابن شيا صح ه. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عن له عا أو فلي الحا وقد راع رقنا أن ال يرا ان هذا يجب عليه 
- ا بالثقة في ذلك. قلت: فإن كان لم ير مذياً ولكنه أَؤْدَى في 

ويا قال هذا بول» وليس عليه غسل. وهذا””*' قول أبي حنيفة 
ومحمكد. وقال أبو يوسف: لا غسل عليه حتى يستيقن أنه قد احتلم. فلنث : 
أرأيت المرأة هي””' في الاحتلام بمنزلة الرجل؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت المرأة تصيبها''' الجنابة ثم تحيض قبل أن تغتسل هل 
عليها عت الجنابة؟ قال: إن شاءت اغتسلت» وإن شاءت لم تغتسل حتى 
تطهر. 

قلت: أرأيت الجنب والحائض يَعْرّقان فى الثوب هل يُغْسّل ذلك 
الثوب أو يُنضّح بالماء؟ قال: لا”". 

قلت: أرأيت الحوض تقع فيه الجيفة هل نوفيا عه أ رةه منه ؟ 
قال: إن كان حوضاً صغيراً يخلص""'' بعضّه إلى بعض فلا يتوضأ منه ولا 
كروي ننه الأ حافت الرجر على لبي د 7" الجولق 117 لتر نع من 
وأما الوضوء فلا ات وإ كان الحوفن كبير ا ل تخلضن نعضي إلى 


505008 0 ا رن ل ب ل لاض 

اح الاري + (؟) ح: آخذ 

6 ئ: ولكنه رأى وديا. 6 ح ي: وهو. 

(5) ح ي: أهي. (7) ح: يصيبها. 

0) ح ي - قلت أرأيت الجنب والحائض يعرقان في الثوب هل يغسل ذلك الثوب أو 
ينضح بالماء قال لا. 


(9) أي يَصِلء والخلوص هو الصفاء في الأصل» ويستعار للوصول. انظر: المغرب» 


«خلص». 
(1) ع يا فىئ: )١١(‏ في العطش». أي: بسبب العطش. 
(١)ح‏ ي: بأن. (١)ح‏ ي + به. 


(15) نقل الحاكم عن إملاء أبي يوسف أن الإمام أبا حنيفة قال في الحوض: إذا حُرْكَتْ منه 
ناحيةٌ لم تضطرب الناحية الأخرى فهذا لا ينجّسه بول يقع فيه أو دم أو جيفة إلا ذلك- 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الحنابة ل 

0 اه او ا ل ا ا ا دن 9 
قال: نعم. قلت: أوافة الحوض الذي يخاف أن ف 0 3 ف ولا 
يستيقن ذلك هل يشرب منه و منه قبل أن سال عنه؟ قال: نعم» 
يشرب منه» ويتوضاً منه » ولسن عليه أن سبال 0 مد يدع الكيرتب 
منه ولا الوشوء 7 010 أنه قذو.. قلتة: آرأية» الماء.يكون فن 


أيما 


958 ' 2459022 . ع ل )١#‏ 
الطريق فى حوض وقد انتنْ وليس فيه جيفة هل يتوضا منه ويشرب 
»)١5( .‏ ام .اه 
مية 0 قال : ف : 


قلت: أرأيت جُتُبا”'' وقع في نهر فانغمس''' فيه"'' انغماسة واحدة 
وتمضمض واستنشق وأنقى الفرج وغعْسّل كل شيء منه مرة واحدة؟ قال: 
يجزيه. قلت: أرأيت رجلاً توضأ فنسي أن يمسح برأسه”*'' فأصاب رأسّه'* ' 
98> لطر فأصافه هه :ترف قن خلونة" "1 ايانم اسح "17 قال 
يجزيه من مسح الرأس. قلت: أرأيت جُُباً قام'"'' في المطر الشديد متجرّداً 
فاغتسل بما أصابه من المطر وتمضمض واستنشق /1١/8و]‏ وغسل فرجه؟ 
- الموضعء ونقل عن أبي عصمة أن الإمام محمداً كان يقدر بعشرة في عشرة ثم رجع 


إلى قول الإمام أبيى حنيفة في عدم التقدير. انظر: الكافي» ١/”اظ.‏ وانظر للتفصيل 
والشرح : المسوط. 3730/١‏ - ال. 


)١(‏ ح: واغتسل. (0) ح: جنباً. 
سي ١‏ القدرة (8): جايح اقئة, 
(5) ح ي: قذراً. 90 ىساذلك. 


7/0( ي: أو 000 


(9) حا ي: لا. < )0 ا 0 5 

(0) ي: حتى يتيقن؛ صح ه. )١6(‏ م: ابين (الباء مهملة). 
(١1)ح‏ + ويشرب. (54١)ح‏ ي - منه. 

(6١)م:‏ خبثا؛ ي: جنب. (١)ح‏ ي: في النهر وانغمس. 
)١0(‏ ح ي - فيه. (18)ح ي: رأسه. 

0 1 ح - فأصاب اسه‎ )١9( 

(653 2غ لات (0؟) ح ي + أو لم يمسحه. 


(10)ح ي: أرأيت رجلا أجنب فقام. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فال عدوي يله قلت: أرأيت ُنْبا '' وقع في بئر فاغتسل فيها؟ قال 
قد أفسد ماء البئر'"'» ولا يجزيه عُسله. قلت: لم؟ قال: لأنه حين وقع في 
البئر فقد أفسد الماءًَ كلهء وإنما اغتسل بماء قَذْرء فلا يجزيه. 


قلت: أرأيت الرجل يُسأل عن الوضوء فيتوضاً وضوءه للصلاة يريد 
تلك علي الرجل”؛) الل الات هل يجز و0" وطبوو؟" شاد ول 
ينو ف الوصو يد 3 ' توضأ؟ قال: 3 و" © يزؤية الضلذة: 
07 لي أن يعلم 2005 الذي 040 عن فال اذا توفياً 
1د به الصلاة أو لم يرد به فإنه يجزيه من وصوه أل تريه أن جما لو 
اغتسل ""' وهو نا يد للجنابة لا يريد بذلك عا الجنابة أن ذلك يجزيه 
من كس التجيادة 00 ا الكرلك”* 11 ا الذي فوا نولا الى 5 


) 2 | 5 500 
الغبل""" أو لمر 
قلت * أرانت الرجل 0 ثم بل ال بالمنديل؟ 


000 ح ي + من. 

(؟) ي: جنب. ظ 

(0) ح ي + كله. ظ (5) ح ي - الرجل. 
(0) ح: يسأله؛ ح ي + عنه. (5) ح ي + ذلك من. 


3220( 2 وضوء؛ ؛ في: وضوئه. 
63 2 الصلاة ؛ في - يريد بذلك تعليم الرجل الذي ش25 وضوؤه للصلاة؟ 
صح ه مع التغييرات المشار إليها في الحواشي السابقة. 


6:9 جَ ي: ساعة. ()ح ي: وهو لم. 
(١١)ح‏ ي: إنما. (؟١)ح‏ - به. 

(16) ح ي - الرجل. (5١)م‏ ي: سأل. 
(16)ح ي: أراد. 

()ح ي: ألا ترى لو أن رجلا جنبا اغتسل. 

0) ح ي: ناسي. 

(4١1)ح‏ ي - لا يريد بذلك غسل الجنابة أن ذلك يجزيه من غسل الجناية. 
(19)م: وكذلك. 06ح ي + والوضوء. 
(١؟)ح‏ ي + به. (0؟) ك: توضاً. 


(7) م: ثم مسح؛ ح ي + أعضاء. (5؟)م ‏ الوجه؛ ح ي: الوضوء. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة ا 
كال" ل باسن بذلك. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو اغتسل في ليلة باردة أكان 
يموم عُرياناً حتى يَجَفٌ؟ قلت : لا. قال : فلا بأس د" سحي ال 
رك في ثوب م الجنابة والوضوء. 


قلت: أرأيت الجَتُب أتكره' '' له أن ينام أو يعاود أهله قبل أن يتوضا؟ 
قال: لا بأس بذلكء. إن شاء توضأء وإن شاء لم يتوضا. وقد بلغنا أن 
ا رضي الله عنها"؟؟ قالت: كان النبي يِه يُصيب مِن أهله وينام ولم 


و 


يُصِبْ””' ماءً» ثم يقوم»ء فإن شاء عاد"2» وإن شاء اغتسل”". قلت: فإن 
أراد أن يأكل كيف يصنع؟ قال: يَغسل يديه ويتمضمض ثم يأكل. قلت: فإن 

ت”*' يداه نظيفتين فأكل ولم يخسلهما؟ قال: لا يضره ذلك. ولكن أحبّ 
إلي”'؛ أن”' '' يَغسلهما ويتمضمض. قلت: ولم لا يتوضأ وضوءه للصلاة؟ 
قال هذا لبس .سق 45 أرانك الخائطن القويي "7 بوضبوءقة للغيلةة كله 
715" اأرافت عرو و0 11010 وانوزأة كل الرتعل او ناكد 
ليس عننى واجنر" سدهما انمكوضاء ب وم ند 


نب “89 1) 
ويتمضمضص إن شاء. 


() حعي: يأف 0000000 (1) مح: أيكره. 

(9) ح ي: عن عائشة. (4) ح ي + أنها. 

00( ح ي: ثم ينام ولا يصيب. 

(5) ك م: أعاد؛ ي: عاود. والتصحيح من المصادر المذكورة في الحاشية التالية. 

(0) محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد عن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كِ يصيب من أهله من أول 


الليل فينام ولا يصيب ماءء فإن استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل. انظر: الآثار 
لمحمد» .١7‏ وانظر : الآثار دع يوسف » 060؟ ومسلد احمة: 5 .٠‏ 


(4) ح ي: كان. (9) م- إلي؛ ح ي: وأحب في ذلك. 
(0 عب أن (١١)ك‏ م + قلت؛ ح ي ‏ هذا ليس بشيء. 
(0١)ح‏ ي: لتتوضاً. (0١)ح‏ ي: كلما. 

(15) ك م: قال. (16)م- قال. 

)١1(‏ ك م + قال. (0١)ح‏ ي: فليس على كل واحد. 


(0)ي: ويمضمض. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كجوز لكا 1 
قلكاة أرانت ات تبك 07 ان 2 
فيتوضأ للصلاة""' أيجزيه أن يمسح على الجبائر”'؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كان”' به قَرْحَة أو جرح'' فمسح فوق الخْرْقّة التي على الجرح؟ 
قال: نعمء يجزيه ذلك. وذلك"'''' إذا كان الجرح في موضع الوضوءء فإن 
لم يكن في موضع الوضوء'''' فليس عليه أن يمسح عليه. قلت: أرأيت إن 
كانت به جراحة وهو يخاف على نفسه أن يمسح عليها؟ قال: إذا خاف على 
نفسه أن يمسح عليها'"'' فلم يمسح عليها أجزأه. قلت: أ 
الجراحة في جانب رأسه وهو يّقدر على أن يمسح بقية رأسه ولا يضره؟ 
قال: فليمسح ما بقى من رأسه. قلت: فإن لم يفعل وصلى هكذا أياما من 
غير أن يمسح غلى. بقية .راسه؟ قال: علية أن يمسح على بقية ل 
ويُعيد(؟'2 الصلوات كلها. قلت: أرأيت إن أَجْنَبَ /4/11ظ] فاغتسل فمسح 
بالماء على الجبائر التي على يديه أو لم يمسح لأنه يخاف على نفسه أن 
يمسح؟ قال: يجزيه. وقال”*'' أبو يوسف ومحمد: إِنْ تَرَكُ المسح على 
الجبائن 0 ده 0 5 ا إن علي 50 يك أعاف عا 


60 ح - الرجل. 6 ي : تكسن 
(9) ح ي: يديه. (5:) مح ي: فيكون. 


(4) ك مح ي: عليه. والتصحيح من ج. (5) ح- للصلاة؛ صح ه. 

(0) ح: على الجبائرة. 

(6) ح: قلت لو كانت؛ ي: قلت ولو كانت. 

(9) م: أو خرج. ظ (١٠)ح:‏ وكذلك. 

(١١)ح‏ - فإن لم يكن في موضع الوضوء. (57١)ح‏ ي - أن يمسح عليها. 

(١)ح‏ ي - عليه أن يمسح على بقية رأسه. (4١)ح‏ ي: يعيد. 

)١5(‏ ح: قال. (5١)ح‏ ي: وذلك لا يضره. 

(10١)ي:‏ لم يجزيه. قال السرخسي: فإن ترك المسح وهو لا يضره قال في الأصل: لم 
يجزه في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» ولم يذكر قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» وفى غير رواية الأصول عن أبى حنيفة رحمه الله أنه يجزئه» وقيل : 
كو قله الأرل؟ تور خم عن إلى اتولهمادور الارد االمسو ا ا 

(14) ح ي - أياماً. 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الحنابة 


)000 000 00 )0 ف (8) . : 
كان :صلى حتى يمسح > عليها. فإن' مسح عليها ودخل 2 في الصلاة 
)0ع( 


ام او ال وي هذا 
المسح على الخفين. قلت: أرأيت الرجل ينكسر ظفره فيجعل عليه الدواء أو 
العلك فيتوض]80) وقد 0 أن لا ينزعه عنه؟ قال: يجزيه. قلت: وإن لم 


يَخْنْصٍ الما إليه””'؟ قال: وإن لم يَخْنْص الما إليه0©, 


فلن ارابك وتنا توضأ م تَمَعَا لقنا متعمهندا ل 0 أو 


جو 


177 كال رذ كان الكدور اقبي أو أكسر دم ولاق أغاف اوفيوف 
وإن*"* كان القلسق أقل مق مل ء فيه لم تعد الوضوع اقلكة أرآيف إن تنا 
ملء فيه بَلِعْما؟ قال: لا يعيد الوضوء. قلت: وكذلك البُرّاق؟ قال: نعم. 
وهذا قول 5 حنيقة ومحمكد. وقال انود يوسف : اكيت كغيره من الطعام 
والشواتة إذا كان مل :فبة اعناة الوفيوء"". قلت: فإن تَفيا عافن 
3759 ادال عليه أن سه الرضيوم 


)00( 2 5 01 | 62 ي: صلاه. 
)0( 2 يي : ثم دخل. 


(0) ك م- عنه من غير برء. وقال الحاكم: وهذا إذا كان سقوطها من غير برء. انظر: 
الكافي» ١/4و.‏ وسيذكر المؤلف هذا القيد بمعناه فيما يأتي. انظر: ١/7١و.‏ وقال 
السرخسي: فإن كان عن برء فعليه غسل ذلك الموضع واستقبال الصلاة لزوال العذرء 
فأما إذا سقط عن غير برء فالمسح على الجبائر كالغسل لما تحته ما دامت العلة باقية 
ولهذا م فكلاب الم لخنم اندر ليود 4/١‏ 


() ح: ا (١٠)ح‏ ي: يخلص إليه الماء. 
(١١)ح‏ ي: يخلص إليه الماء. )١0(‏ م: معتمداً أو غير معتمد. 


: قلس أ قاء أقل من ملء الهم أو ملء العم والقىء 0 أكثر .ميخ ؤللك: انظر‎ )١6( 
المغرب» «قلس»؛ ولسان العرب». «قلس».‎ 

(15)ح ي: فإن. (15) م: التلغم. 

(5) الجامع الصغير لمحمد بن الحسن» ١لا‏ "ل. 

)١0(‏ هي الصفراء. مزاج 5 أمزجة البدن عند القدماء. وهي سائل شديد المرارة يختزن في 
كيس المرارة لونه أصفر يضرب للحمرة. انظر: المعجم الوسيط» «صفر». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلة: أرأيت وعفاة به دمل أو 0 فخرجا"ا مله 3 أو فَِيْحْ أو 
صَدِيدٌ فسَالَ عن رأس الجرح؟ قال: عليه أن يُعيد الوضوء. قلت: فإن كان 
ا : و د ظ 
قليلا لم يَسِل عن رأس الجرح؟ قال: فلا ' وضوء عليه. 
قلت: أرأيت رجلا بَرَّقَ فرأى فى”*' بُرَاقِه الصفرة هل ينقض ذلك 
وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن كان الدم هو الغالب؟ قال: هذا ينقض 
وضوءه””©. قلت: فإن كان الدم والبُرّاق سواء لا يَغلب أحدهما صاحبه؟ 


قلت: أرأيت"'' الرّعَاف والريح والضحك في الصلاة هل ينقض 


قلت: أرأيت النوم هل”"' ينقض الوضوء؟ قال: إذا كان قائماً أو راكعاً 
أو ساجداً أو قاعداً فلا ينقض" وضوءه”"“'», وأمَا إذا نام؛''' مضطجعاً أو 
يكنا فإن ذلك يتقتضن الوضوء فال أو يرسك ١:‏ انال معسور فى 
السجود فسدت صلاته» وإن غلبه ادوم في السجود لم لت 
إن”"'' نام على إحدى أليتيه أو إحدى”*' وَرِكَيْهِ مُتَوَرّكاً؟ قال: هذا ينقض 


وضوءه. 


5 7ك م ناك هم 4616 5 : 5 
فلبت: آأرايت رجلا به جرح وكزه ١‏ فخرج منه دم قليل فمسحه ثم 


(9) حل ي: لا.. (4) ح: يخرج من؛ ي: فخرج من. 

ره( 5 - قلت فإن كان الدم هو الغالب قال هذا ينقض وضوءه ؟ صح هل. 

69 ح + رجلا. (/ا( م - هل. 

)١(‏ ح: وأما النوم. (١١)م:‏ معتمداً. 

(0)ح ي قال ايو يوسف إن نام متعمداً في السجود فسدت صلاته وغل ادوم ني 
السجود لم يضره. )2 يي : فإن. 


(185)ح ي: أو أحد. 
(1)ح ي - وكزه. وكزه وَكَْاً من باب وَعَدَ: ضربه ودفعه. انظر: المصباح المنير» «وكز)». 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الحنابة 

4 77 7 لتتج777‎ 2: ١ 
خرج منه''' أيضاً فمسحه وذلك كله قبل أن 08 قال: إن كان" '' الدم لو‎ 
ترك ما مسح منه سال”" أعاد الوضوءء وإن؛ "كان لق مي‎ 
ينعقض وضوءه. ظ‎ 


قلت: أرأيت الكلام الفاحش هل ينقض الوضوء؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت الطعام”* هل ينقض شيء من" ا د الحو 
الإبل أو البقر أو /[4/1و] الغنم* أ أو اللبن . أو لي ل 
النار”'''؟ قال: ليس شيء من الطعام ينقض الوضوء. إنما الوضوء 
ينتقض”'' مما يخرج وليس مما 0 ولم 00 الناة الةطيناء ولي كان 
هذا ينقض الوضوء لكان من توضاً بماء سحن تقض ١”‏ :وضوعة» ولكان مخ 
ادّمَنَّ 0 قد مُسَّنّْه البارٌ أعاد 55 فلبس شيءٌ من هذا ينقض 


1 (26 
و صوءهة . 


قلت : (لحد ريا عت في لات ولع حزق جل رفن دلت 
الوضوء"''؟ قال: لا. قلت: فإن قَهْقَه؟ قال: هذا ينقض الوضوءء وعليه 


)١(‏ حي - منه. < 0) ح ي: إذا كان. 

فره ّ ي: لسال. (5) ي :- فإن: 

(0) ي + هل ينقض وكير قال لا قلت أرأيت الطعام. 

(5) ح ‏ شيء منه. 

ح + قال لا قلت شيء منه؛ ي - الوضوء. 

(6) ح ي: والبقر والغنم. 

(9) ح: والطير؛ ي: واللبن. 

)٠١(‏ ح ي + قد. 

()ح ي + فى شيء من هذا وضوءه. 

(0١١)م:‏ ينقض؛ ح - ينتقض؛ ي: إنما ينقض الوضوء. 

()ح ي: ينقض. 

(4١)ح:‏ يدهن. 

(15) ح ‏ أعاد الوضوء فليس شيء من هذا ينقض وضوءه؛ ي - فليس شيء من هذا ينقض 
وضوءه. | 

(0)ح ي: وضوءه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أن يُستقبل الوضوء والصلاة. قلت: لم؟ قال: للأثر”" الذي جاء عن رسول 
1" و1" . 

قلت: ارامت رجلا رضنا فمسح نصف رأستة أو 0 أو أقل من 


قلت: أرأيت رجلة توضاً ولم 00 لحيته بالماء؟ قال: يجزيه. قلت: 
أرأيت الرجل إذا توضأ أينبغي له أن يُخَلْنَ أصابعَ ية: ووطلية اله |12 ذال 
نعم قلات لم؟ قال لأن هذا من مواضه!؟؟ الوضوء» قاذ بيد 900 يتين أن 
يصيبه الماء. قلت: فاللحية؟ قال: اللحية إنما مواضع'' الوضو ,9 ما ظهر 


منهاء فإذا 0 كفية :غلييا""؟ اجأ 


ع 


فليكة: | رابك سم توضا ثم ذبح شاة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال : 
فلك : فإن أصاب يدّه بول أو دم أو عَذِرَةٌ أو خمر هل ينقض ذلك 
وضوءه؟ قال: لاء ولكن يَغسل ذلك المكان الذي أصابه. قلت: فإن صلى 
بها" ولم يَغسله؟ قال: إن كان أكثر مِن قَدْرٍ الدرهم غَسَّلّه وأعاد الصلاة: 


6 5 : قال ألا ترى. 


(؟) محمد قال أخبرنا أن حنيفة قال حدثنا منصور بن زاذان عن الحسن 000 عن 

النبي كلِدٍ أنه قال بينما هو في الصلاة ة إذ أقبل أعمى من قبل القبلة يريد الصلاة والقوم 

في صلاة الفجرء ٠‏ فوقع في رَبْيَة [أي: حفرة» انظر: المغرب» «زبى»]» فاستضحك 

بعض القوم حتى فَهْقَه فلما فرغ رسول الله كل قال ١مَن‏ كان قَهْقَهَ منكم فَلئِعِدٍ 

الوضوء والصلاة». انظر: الآثار لمحمد. 65. وروي الحديث من وجوه كثيرة مسكدأ 

ومرسلاً. انظر: الآثار لأبي يوسف»٠‏ 8؟؟ وسئن الدارقطني؛ 11/١‏ - 117+ ومسئد 

عن حنيفة لبي نعيم0؛ 51”؛ ونصب الراية للزيلعي. ١‏ - 65؛ والدراية لابن 
حجرء 75/١‏ - /9”. 


ل ال موقي 


(9) ح ‏ - عليها. (١٠)ح‏ ي: فيه. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة ظ 7 
وإن ا أقل من قَدر الدرهم لم يعلِ الي ولكن أَمُضَل ذلك أن 
تغسله. قلت: وكذلكت لو أصاب كه المىء؟ قال: لعم. قلعت" وكلل” 
الرّؤث وخْرْءٌ الدجاج”*'؟ قال: نعم. قلت: فإن أصابه خْرْءُ طائر”*' يؤكل 
لحمه مثل الحمام والعصفور؟ قال: ليس عليه في هذا''' إعادة. 


قلق أرايت اللعتى يكوة فى النوب بيت 7 الرجل؟ قال: 
يجزيه ذلك. بلغنا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تَفْركُه من ثوب 
رسول الله كلا*". قلت: فإن أصاب الثوب دم ار 
لايم فلت : من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواءء غير أنه 

فن الى أئرء فأحدذتا به قلع وكتلكة.روت المحمان أو الب 

ا مثل العَذْرَة؟ قال : 0 قلت: أرأيت الدم أو العَذِرَة أو الرَّوْثْ إذا 
لمان النعل أو الف فجف 21512 اتمسةه ليجل بالا رقي هل: عجري :ذلك 
ويصلي في نعله أو 10م قال: نعم. قلت: من أين اختلف”* النعل 
والثوب؟ قال: لآن لعل جلّد. فإذا مسحه بالأرض ذهب القَذْر منه. 
والتوف لبس 4152 أن القرية ب يَنْشَّفْها' '' فيَبقى فيه. وقال محمد في الدم 


)01( ط + قدر الدرهم أو. وفي هامش نسخة كك : ينبغي وإن كان قدر الدرهم أو أقل لم 
يعذ. وسيأتي ريا أن قدر الدرهم معفو عنه وأنه من قول إبرأهيم النخعي. انظر : 


١/وظ؛‏ ١آو.‏ 
(؟) ح ي - وإن كان أقل من قدر الدرهم لم يعد الصلاة. 
0) ح ي - وكذلك. (5) ح ي: الدجاجة. 
)06 1 4 00 0ح يهن في طللك 


69 روي فس 0 لكام 5 حنيقة بإسناده. انظر: جامع لماكل للخوارزمي». ا" . 
وروي من طرق أخرى. انظر: صحيح مسلمء الطهارة.» ٠5‏ ابي ٠؛‏ وسئن أبي 
داود. الطهارة. + ؟ وسكن الترمذي» الطهارة. 0 والدراية دي حجر . 0 


(9) ح ي: الثوب عذرة أو دم. )٠١(‏ ح: فنحاها؛ ي: فيحتها. 
(١١)ح‏ ي: والبغل. (١١)ح‏ ي ‏ هو. 
(16) ك م: فيجف. (5١)ح:‏ أو خفه. 


)١5(‏ ح ي: اختلفا. )١5(‏ ح - ينشفه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرور يا ولبلبلجججاب7ت7ت7ت770700000000707077بببب770 يبب ريط 
والعَذِرَة"'؟: إذا أصاب الف أو النعل”'2: /1[١/9ظ]‏ لا يجزيه أن يمسحه من 
الخف أو المي ”© حت يقييله من موضعة وإق كان يانسا.-وقال أبو .نوست 
ومحمد: إذا أصاب الحُفٌ أو النعلَ أو الثوبَ الرَوْتُْ فصلى فيه وهو رَطْبٍّ 
وهو أكثر مِن قَذْرٍ الدرهم إن صلاته تامة”*'. وإن كان كثيراً فاحشاً فصلى فيه 
أعاد الصلاة. 
قلت: أرأيت رجلاً توضأ وضوءه للصلاة ثم غَمْضٌ”" ميتاً أو غَسَّلَها'! 
كل .نحي عليه "الخميل "اق يتقف رقيو ؟ قال لبالا أن 0 
أو سائر””' جسيه شيءٌ فيّغسله. قلت: لم لا يجب عليه الوضوء وقد مسّ 
نا قال :: أن قل السك النس مدت برحب عليه "7 الرشوف ادرف 
لو أن رجلا توضأ ثم مس كلباً أو خنزيراً أو جيفة لم ينقض وضوءه وهذا 
ب المتاة ال أطي 50 0000 
قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم احتجم؟ قال: قد نقض ذلك وضوءه. 
قلت: فهل يجب عليه العُسل؟ قال: لاء ولكن يجب عليه أن يَغسل موضع 
اليا قلت: فإن توضأ ولم يَغسل موضع المِحْبَمّة وصلى فيه أياما؟ 
قال: إن كان موضع المِحْبجَمّة قدر الدرهم أو”*'' أقل مِن قَدْرٍ الدره'*'' 
ن"'' صلاته تامة» إلا أنه قد أساء. وإن كان موضع المِحْجَمّة أكثر مِن 
در ايد عميلة وأعاد ما 2 


)١(‏ ح ي: أو العذرة. «(5) ح: والنعل. 

() ك: والنعل؛ ح ي - أو النعل. (4) ي - إن صلاته تامة. 

(0) ح ي: ثم غمس. 0 ح أو غسل:» 

)03070( ح ي: غسل. ظ 63 ح: بدنه؟ ي: يديه. 
(9) ح ي: وسائر. (١٠)ح‏ ي + فيه. 

(١١)م:‏ يحسن. ظ )١0(‏ مح ي: فالميت المسلم. 


)١(‏ المحَجَمّة هي آلة الحجام التي يستعملها للحجامة. انظر: المغرب» «حجم»؛ والمصباح 
الحثيره احجم». فموضع المحجمة هو المكان الذي يستخرج منه الدم في الجسم. 
ويسمى المَحْبجَم. وجمعه: محاجم. انظر المصدرين السابقين. 

(5١)م‏ ح ي - قدر الدرهم أو. (15)ك - من قدر الدرهم. 

(١)ح‏ ي: إن. (0١1)ي:‏ ما صلاه. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة دمج 

| قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم خرج من ذكره بول هل د 0000 
الوضوء؟ قال: نعم. قلت: فإن قَلَسَ أقل من مِلْءٍ فيه؟ قال: ا 
فى.اذلك"© الوضوع قلك: برا الفا الكل وروا كر اليس 
الهم والذكر والدبر سواء. ألا 0 نة لو خرح"' من دبره ريح" ' أعاد 
الوضوء. ولو نَجَشَّأ لم يكن عليه الوضوء. قلت: فإن ا دم 
ولع تسل 1 قال :الا تيتقهن ذلك وضوء كلت 35 لا بنقفن ةا 
وضوءه كما أنه لو”؟؟ خرج من ذكره بول نقض وضوءه'' 0 لأن ما 
خرع من اللدي تدا روما رع من التترع لعن ابخديع م إلا ان يل 
فلك أرانض: جود توضأ ثم خرج من ذَبْره دابة؟ قال: ا ا 
رشو يعلهه الاايعيد ارقي“ بالصلرات 7 الور أرأرك يجا 
توضأ ثم سَقَط من جرحه لحم” '" أو دابة خَرَجَتْ مِن جرحه هل ينقض 
ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم قَشَّرَ مِن جرحه 
الجلد*'' هل ينقض ذلك وضوءء؟ قال: ل"'''. قلت: فإن كان فيه ماءٌ 
فمَالَ؟ قال: ا ال ني ان ا التاني تا بين رالنانة 


إذا تخرجت من الدير :وإذا""© اخرجت من الجريع؟ قال: إأنئ17؟ | إذا 


)١(‏ ح ي: هل في ذلك. () ح ي: لا يوجب ذلك عليه. 


(0) ي: اختلفا. (©) بع 1 آلآ يرق: 

(5) ح ي: لو خرجت. () ح: بريح. ظ 

(0) ح: ولم. (8) ك م-هذاء؛ صح مما ه. 
(9) ح - أنه لو؛ صح ه. (١٠)ح‏ ي - نقض وضوءه. 


لايك يي : قل انتقض. 
(١)ح‏ ي + قلت فإن صلى 2 يعد الوضوء قال عليه أن يعيد الوضوء. 


(6١)ح‏ ي: والصلاة. ‏ (5١)ح‏ ي: اللحم. 

(5)ي - قلت أرأيت رجلاً توضأ ثم قشر من جرحه الجلد هل ينقض ذلك وضوءه قال 
ا ظ 

(0) ح ي - الوضوء. () ح ي: الفرق. 

(19) م ح ىِّ ما. 0ح ي: أو إذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


خرجت"'' من الدبر فهو حَدَتْء وإذا خرجت من الجرح”" فليس بِحَدَثُ. 


قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم رَعَفَ وهو قليل لا يُسِيل؟ قال: لا ينقض 
وضوءه. قلت: من أين اختلف الدم إذا خرج من الأنف والدابة إذا خرجت 
من الدبر؟ قال: لأن الدابة إذا خرجت من الدبر”" فهو حَدَْء وإذا خرج ‏ 
الدم من الأنف ولم يَسِل م يكن ذلك بِحَدَث. ولو كان هذا حَدَئاً لكان إذا 
3 منه المُخَاط ]9٠١11/‏ أو البُرّاق/*' أعاد الوضوء. فليس هذا يا ولا 
اا قلت ارات يعد كوضا ثم 0 فخرج منه دم" 
لط 0 شيء؟ قال عفدا يتقف ومو اال و لله ل ا 
لم يخالطها”''' شيء؟ قال"''؟2: وكذلك لو قاء مِرَةٌ لم يخالطها 0 
قلت: فإن قاء بَلَعَماً لا يخالطه شيء""''؟ قال: هذا بُرَاقَء ولا ينقض هذا 


000 ي: إذا خرج. 

(؟) م - قال لأنها إذا خرجت من الدبر فهو حدث وإذا خرجت من لحم 

فر 0 لأن الدابة إذا خرجت من الدبر؛ صح ه. 

() ح ي: والبزاق. 

)0( 7 م ط + وقال محمد في النوادر إذا نزل الدم في قصبة الأنف انتقض وضوؤه وإذا 
وقع البول في قصبة الذكر لم ينتقض وضوؤه قال محمد فيمن قاء دما لم ينقض حتى 
يملأ الفم لأن الجرح إذا كان في الجوف فليس بجرح إنما هذا قيء وليس بدم. ولعل 
هذا من كلام أبي سليمان الجوزجاني أو بعض رواة الكتاب الآخرين. ونفس الكلام 
موجود في الكافي». ١/؟و.‏ 

(5) ح ي: الماء. 

(0) ح ي: لا يخالطه. 

(4) ح ي: قال قد انتقض وضوؤه. إن قاء دمأ فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله تعالن ينتقضن :وضووه بقليلة وكتيزة» وقال محمد رمه :الله" تعالن :له ينتقض 
وضوؤه حتى يملا الفم. انظر: المبسوط. ١/5لا ‏ 5ل9. 

(9) الي تخلط من أخلاط البدن. انظر: المصباح المنيرء «مرر). 

(١٠)ح‏ ي: لا يخالطها. 

(١١)ح‏ ي + نعم. 

(0١)ح‏ ي - وكذلك لو قاء مرة لم يخالطها شيء. 

(1)ك - لا يخالطه شيء؛ م - قال وكذلك لو قاء مرة لم يخالطها شيء قلت فإن قاء 
بلغماً لا يخالطه شيء. 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الجنابة يجي 
طح 1770070707 4 الت 
وضوءه في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أمَا أنا فأرى المرّة 
والبَلَهَم''' والقيء سواءء وهذا ينقض الوضوء”". ظ 

فلت ١‏ أرأيت رجلا به جرح سائل لا ينقطع كيف يتوضاً ويصلي؟ قال: 
يتوضأ لوقت كل صلاة” ' ويصلي. قلت: فإن”*؟؟ صلى الظهر هل يصلي ما 
بينه وبين العصر من التطوع أو فريضة قدا'”' نسيها أو صلاة قد جعلها لله على 
ل ا ل ل قلت: 
وتأمره أن يشد الجرح ويربطه' ول نعم. اد قلت : فإ نين "' وربطه ثم 
سال الدم حتى تَمَذَ الرباط؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه حتى يجيء وقت 
صلاة أخرى. قلت: فإن كان”* أصاب ثوبه من ذلك الدم؟ قال: يغسله 
ويصلي فيه. قلت: فإن لم يغسله وصلى فيه؟ قال: إن كان أكثر من قدر 
الدرهم غسله وأعاد الصلاة» وإن كان" أقل من قدر الدرهم لم يعد الصلاة. 
ل ل 0 قلت: أرانيةة إن توضا وريظله 
وشده ثم سال الدم وسال من مكان آخر”'''؟ قال: هذا ينقض وضوءف ولا 
ينقضه ذلك الجرح: قلت: لم جعلت عليه إذا توضأ أن يصلي ما بينه وبين 

قت"''* صلاة أخرى بذلك الوضوء؟ قال: هذا عندي بمنزلة المستحاضة» 
وقد عاء :فى المستحاضة آثر أنها اتعرضا و37 بر 177 


)010( م8 البلغم والمرة. 


(0) ح ي: أبو يوسف ينقض له أن البلغم والمرة سواء في القيء وهو ينقض الوضوء. 
(9) ح: لكل وقت صلاة. (5) ح ي: فإذا. 

(0) ح ي: كان. (5) ي: ويربط. 

)0 ح: شد. (4) ح ي - كان. 

(9) ح - إن كان. (١٠)ح‏ ي + دم. 

)١١(‏ ح: وقته. (0)ح ي - لوقت. 

شك ىق لكل: 


)١(‏ روى البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت 
أبي حبيش إلى النبي كك فقالت: يا رسول اللهء إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع 
الصلاة؟ فقال رسول الله كل : «لا. إنما ذلك عِرْق. وليس بحيضء فإذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاة.» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي». قال وقال ابي ١اثم-‏ 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلات : رافك را نو 0 00 على عَذرَة يأبسه أو 5 


يابس أو تش في موضع به دالا حل ل وضوءه؟ قال : لا. قلت: 
فإن قام عله كن عب عليه أن اتنس وحلية أو نيغية الوضووة: و لذ © 
قال: لا"“. قلت: أرأيت إن توضأ ثم خاض ماء المطر إلى المسجد أو 


ذا الطين. إلى المسيعة ها شققن نقد وقوي "3 إر. معن “عليه يدل 
رجليه أو حلي قال: لا ولكن”*' يمسح ما كان على قلميه اف اعحففة 


بالآأرض» ويصلى ولا يجب عليه غسله حتى ا أن الطين قذِر31. 


- توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». والجملة الأخيرة مرفوعة إلى النبي كَلِ. 
انظر: فتح الباري لابن حجرء .5094/١‏ ونقل ابن الهمام عن شرح مختصر الطحاوي : 
روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي يللي قال لفاطمة بنت 
أبن حبيش : «وتوضئي لوقت كل صلاة». انظر: فتح القدير لابن الهمامء. ١‏ ,. 
ورواه الطحاوي من طريق الإمام ان حنيفة بنفس الإسناد بلفظ: «ثم توضئي عند كل 
صلاة». انظر: شرح معاني الأثارء .٠١7/١‏ 

)١(‏ ي: رجل. (0) ك م: يتوضاً. 

(9) ح ي: ثم وطيوع. (5) ح ي: أو مشاقة فيها دم. 

(5) ح ي: أو الصلاة. ظ 

)١(‏ ويأتي في كلام المؤلف: قلت أرأيت رجلا صلى في مكان من الأرض قد كان فيه 
بول أو عَذِرَة أو دم أو قيء أو خمر وقد جَفْ ذلك وذهب أثره؟ قال صلاته تامة. 
قلت فإن كان لم يذهب أثره؟ قال صلاته فاسدةء وعليه أن يستقبل الصلاة. 
انظر: ١/#8ظ‏ - 4"و. وانظر للتفصيل: المبسوطء .5١8 7١5/١‏ ظ 


0370( اح - وضوءه. 
63 ح: ويوجب. 
)01 30 ع 


000 م + وقال أو حنيفة في الإملاء أكره أن بمسام ذلك بحائط المسجد من داخل أو 
تاسطوائة من اناظ نه وهذه العبارة موجودة فى جيم النسخ وفى المطبوعة؛ وفى 
الكافي. ./١‏ لكنها لا توجد في نسختي ح ي. وهئ ليست :من. الأصل. كما نعو 
ظاهر. ولعل المراد من الإملاء أمالي الإمام أبي يوسف أو الإمام محمدء لأنه لا 
يعرف أن للإمام أبي حنيفة كتاباً يسمى الإملاء. وقد أشار إليه أبو الوفا الأفغاني» 
./١‏ وروي أن أبا حنيفة رحمه الله رأى رجلا يمسح خفيه بأسطوانة المسجدء فقال 
له لق مسحة. بلشتك كان خيرا للك انظر 4+ السسوطل +4811 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الجنابة 
تبي يت ربب ل 
قلت: أرأيت رجلا مَرَ بكييف فسال عليه مِن ذلك الكذيف أكثرٌ من 
قَدْرِ الدرهم وهو لا يَعلم ما هو؟ قال إن عسله فكنتن ةوزن لج ييل 
/٠ظ]‏ حتى يَعلم تاهو أجواء ولق قلف 1 إن كانا اعف علي 7 آنه 
ا يك بين اولك عات غالية ا 
فِانئضَحَ عليه منه شيء فود قوسن الاو أو أضكة "انور للق ؟ فال هذا 
لا" ريف قلف :فزن فتن اسيول: أو وز" قال روزن "اتن قاد 
يجب عليه غُسله: ألا ترى أن الرجل يدخل المَخْرَج فيقع الذباب2 على 
العَذِرّة والبول ثم يَقَعْنَ عليه وعلى ثيابه. فليس يجب عليه في هذا غسل. 
قلت: فإن الْتَضْحَ عليه””'' شيء كثير وهو يستيقن أنه بول؟ قال: يغسله. 


1 قال عليه أن ب 03 الموضء'""! الذئ شَكُ فيه. قلث: فإن 
كان يَلْقَى ذلك”"'' كثيراً يَعْرضُ له الشيطان بذلك فى صلاته أو بعد فراغه 


منها حتى يَكثّر ذلك عليه؟ قال: لا يلتفنت”*'' إلى شيء من هذاء ويمضي 


في ولاه «ؤلا بين قينا مد ذللقه فلت + أرايحة وجل توضا وفاغ!*"ا : 
وضوئه فظن"'' أنه قد أحدث ولم يستيقن؟ قال: هو على وضوئهء ولا 
يشت قلف ننإن كاوا فى :الس و 5097 نم يف1175 قال سيضى انل 
صلاته. قلت: وكذلك لو كان فرغ من صلاته؟ قال: نعمء ليس يجب عليه 
ب 0ن حت يسمع 507 أو م 2 أ 010 


)١(‏ حلي - ذلك. ‏ 00 00 م: طينه. 

(8) ح ي + عليه. (4) ح ي: ولكن الريح هبت به. 
(5) ح ي: وأصغر. )١(‏ ح ي: ليس هذا. 

0) ح ي + أو قذر. (8) م- عليه. 

(9) ي: الذبان. (١٠)ي‏ + منه. 

(١١)ح‏ ي - ذلك. )١0(‏ أي: العضو. 

(6١)ح‏ ي: هذا. )١5(‏ م: لا يلتف. 

(65١)ح‏ ي: ثم فرغ. (10)ح ويد 

(10)ح ي: ثم ظن. (6١1ي)ح‏ ىِ أنه أحدث: 

)١9(‏ ح ي + الوضوء. (١٠)ح‏ ي ‏ حتى يستيقن. 


22 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بِحَدّث. قلت: أرأيت الرجل"'' توضأ ثم وجد البَلَّلَ سائلاً من ذكره؟ قال: 
عليه أنيعيك الوضوى فليم : فإن كان الشيطان 0 ذلك ا 

و71" يغلي ذلك يقبا أنه نيوك أى نماء؟ قال: يمضي في صلاته. ولا ينظر 
ل ا ا 0 قلت : أَفترَى له أن ينضح فرجَّه 
بالماء إذا توضأء فإن سال شيء"' قال: هو من الماء الذي الْتَضَحّ به؟ 
قال: نعمء. أرى له أن يفعل ا قلت: أرأيت رجلاً أحدث ثم قنك 0 
فلا”” يدري أتوضأ أم لا؟ قال: هو على حَدَيْه غيرُ متوضئ حتى يستيقن 
بالوضوء. وإذا توضأ فلا يكون محدثاً حتى يستيقن بالحدث» فإذا2 أحدث 
لم يكن متوضئاً حتى يستيقن بالوضوء. 

ذلك أرامف زو الو ري ا 0 والحَلّم”" يكون“فى التونب؟ 
قال: أمّا دم البَقْ والبراغيث!"") فليس به بأس» وأمًا دم الحَلّمم فإن كان أكثر 
من قدر الدرهم وقد صلى فيه فإنه يعيد الصلاة» وإن كان أقل من قدر 
الدرهم لم يعد" ولكن أفضل ذلك أن يغسله. قلت: من أين اختلف دم 
لبَق والحَلّم؟ قال: ليس للبَىَ'*'' دم سائل» والحَلّم له دم سائل. قلت0*": 


)١(‏ ح ي: رجلا. 10م وري فلت 

ره ح: يريبه. 

(8) كم 00 والمتن موافق لما في الكافي؛. 4/١‏ ظ؛ والمبسوط. 5 

(6): كم: أو-لاء:والمتن موافق المصدوين السائقية: 

030 ا سل نا 

(90)- + قال 

() جم لا. 

(9) ك م: فإذا. 

)١(‏ البق كبار البعوض» والمفرد: بَقَة. انظر: المصباح المنير» «بقق). 

)1١(‏ الحَلّم جمع حَلْمَة وهي الدويبّة التي تمتص الدم. انظر: المغرب». «حلم»؛ والمصباح 
المنض» ااحلم). 

50خ نم الراغيث: واليق: 

(0)ح ي: لا يعيد. 

(5١)ح:‏ قال ليس البق له؛ ي: قال البق ليس له. 

(6١)ح‏ + قلت. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الحنابة 


وكذلاك كل :تييع لبن ل قم سائل. يرقم قن الإنا'27 بفلة ارات «الوشيوة نذا 
قال: نعمء إذا كان مثل الخئْمُساء والعقرب والجراد والنمل والزُنْبُور والذباب 
والقُرّادا" فإنه'" إذا وقع شيء من هذا في الماء لم يفسد”*“. وكذلك 
دوي" إذا ضاف« الثرت ل بجت /[1111و] عليه غسله'"". قلةة:- أرأيت “ده 
السمك-ما قولك فيه؟ قال: ليس دم السمك بشيء» ولا يفسد شيئاء. قلت : 
ارابك ترلك في الدم : إذا: كان أكثر مق قدان الدرهم أعاد ا لم قلته؟ 
قال: لأنه 0 عن إبراهيم النخعي أنه قال: لو ل |! 00065 
يكون اكير من الدرهم'” * افوضعتاة على أكبر ل د 


010 3 ي + فيموت 

030 جمع قَرَادّة وهي دويبة تمتص دم الويل ونحوها وهي كالقمل للإنسان. انظر: 
المصباح المتين لقرداء 

(9) ح ي - فإنه. 

(5) ح يي + الماء. 

0( اح ي: دم دلت 

60 ح ي: لم يجب غسله له. 

(0) ح ي - أعاد الصلاة ة لم قلته قال لأنه بلغنى عن إبراهيم يم النخعي أنه قال قدر الدرهم. قال 
الإمام محمد: أخيرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبرأهيم قال إذا كان الدم قذر الدرهم 
والبول وغيره فأعد صلاتك. وإن كان أقل من قدر الدرهم فامض على صلاتك. وقال 
محمد: يجزئه صلاته حتى يكون ذلك أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال. فإذا كان 
ولتت ار ا وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. انظر : الأثار مهد 1 
وانظر: المصنف لابن أبن شيبة» ."50/١‏ وروي مرفوعاً من وجه ضعيف. انظر: نصب 
الراية للزيلعي» ١/١١؟؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .778/١‏ والدرهم المشهور وزنه 
أقل من المثقال. فالمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم. انظر: لسان العرب.». «ثقل)»؛ 
والمصباح المنير اثقل). وقال السرخسي: إذا كان أكثر من وزن مثقال ولا عرض له 
يمنع جواز الصلاة أيضاً. انظر: المبسوطء. .5١/١‏ وقال المرغيناني : ثم يُرْوَى اعتبار 
الدرهم من حيث المساحة» وهو قدر عَرزرض الكف في الصحيح. ويزوّى من حيث 
الوزنء» وهو الدرهم الكبير المثقال» وهو ما يبلغ وزنه متقالاء وقيل في التوفيق بينهما: 
إن الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف. انظر: الهداية» .١1 50/١‏ 

(4) م ح ي: أكثر. (9) ح ي: من درهم. 

01م على أكره 

(1) وهو الدرهم الذي يبلغ قدر مثقال كما ذكر في الاثار للإمام محمدء ."١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
امتحيية. القن قلت فزن كان37 اقدن :متمال "قال لا بنعة عقي :كن 
0 2 )0 
أكثر من" * قدر الدرهم 


قلت: أرأيت رجلا وضع الماء ليتوضا”'' به فأخبره بعض أهله أنه 
قَذِر؟ قال: لا يتوضأ به. قلت: أرأيت رجلاً وضع الماء ليتوض”" 5-6 
صبي فذة: أو رجله في ذلك الماء وليس على بده وعكلية: كدر قال 
ذلك 0 الما و الك 1 له و 01ل ري 
فلك أرايث ل ''' يكون له الكوز”'''2 يوضع في نواحي الدار أترى 
ب أن نضا 0 ورت ان قال نعم إذا 5 يَعلم فيه 
قذر””''» وهكذا أمر الناس. ظ 

كلبق أرامف الشاة إذا بالت في بثر الماء؟ قال: ينزح ماء البئر كله 
إلى أن يغلبهم الماء'"'". قلت: وكذلك بول ما يؤكل. لحمه وما لا يؤكل 
لحمه إذا بال شيء*"؟ منها في بثر الماء أَمَوْتَ أن يُنْرّف ماء البئر كله حتى 
يَغلبهم الجا قال نعم. قلت: وكذلك أرواثها؟ قال: نعم. وهذا قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: لا بأس ببول ما يؤكل لحمهء وإن بال 
بين التاق بعر "أبن وتسم جاه ولد يسن فو ١‏ 


() م + قد. (5) م: بمثقال. 

فرة يخ ذلك: ظ ظ 6 ح ي - قدر الدرهم. 

)6( ح: يتوضاً. 2 )0 ح: ويتوضاً. 

0) ك م: أحب لذلك. (0) ح ي: إن 

(9) ح ي + به. )1١(‏ وهو الجرة الكبيرة كما تقدم. 

(١1١)ح‏ ي: اما لكوز. (10)ح: الرجل. 

)١(‏ ح ي: فيه. )١5(‏ ح م- منه. 

(6١1)ح‏ ي: قذر. ٠‏ 

(١1)ك‏ م - قلت أرأيت الشاة إذا بالت في بئر الماء قال ينزح ماء البئر كله إلى أن يغلبهم 
الماء. 

(10) ح: شيئاً. (16) ح: شيئاً 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة ظ 262 
رون" مادسض '"؟ يعدن العافي.وكذلك [ذا أضيات'"" لفك نس : 
كثيرٌ فا حش” لم يجب عليهم غسله. ألا ترى”" أن النبي كلِ قد أمر بأن 
درك "" ابوال لاس واناتو "و بو لو 53 كان تسا الى بار يترد فلك 
اكت ايد لا بَْر الغنم والإبل يَقَع في بئر''' الماء؟ قال: لا 
يضره'"'؟ ذلك ما لم 5 كثيراً فاحشاً. فإن 10 كشي أ فاحشا”"'' كان عليهم 
نت يعوو 77 يا ارين كزه*53. افلتفية ال 2 الو 35 افق اقلت كن يونا 
يؤكل لحمه إذا أصاب الثوب منه'"'' وهو أكثر من قدر الدرهم إنه لا 
9351003 الميتلكة فيه قا قال وار عقن ونع انفده ولك لا 
بشية البول: في" الها .مفل”' "> البول ييضيت: الثونب. الأنهنا إذا باللت؛ في :البثر 
فقد ب الماء كله له ذلك :البو وإذا. ا النري ل ا ري 0 


)١(‏ م: أن يبرقوا. (؟) ح ي: أن ينزفوها إلى أن. 
6 ح: شيئاً كثيراً فاحشاً. ظ 66 ح: يرى. 


(6) وكان ذلك للتداوي كما هو معروف عند أهل البادية إلى يومنا هذا. انظر للحديث: 
صحيح البخاري» الوضوءء 575؛ وصحيح مسلمء القسامة» 4 .١١‏ 

(9) ح ي: فلو. (١٠)ح‏ ي - من. 

(١)ح‏ ي - بثر. 0 :الا ضيه 

(١)ي‏ - فإن كان كثيراً فاحشاً؛ صح ه. (5١)م:‏ أن يبرقوا. 

(15) ك م + وقال أبو حنيفة في الإملاء إذا كان البعر رطب فقليله وكثيره يفسد الماء. وهذه 
العبارة موجودة في جميع النسخ ما عدا و0 وي موجودة فى المطبوعة ؛ 
وفي الكافي» ١/ظ.‏ وقال السرخسي : : وعن 5 يوسف عن أبي حنيفة من الله فى 
الإماؤكميد تين انهم أمالى الزعاء ابن تيوك الظزة اميسو :210/1 ْ 

() ح: قلت لا لم نشربه؛ ي: قلت لم لا يشربه. 

(0١)ح‏ ي - منه. )١4(‏ ح ي: لا يغسل. 

()ح ي: فإن. (0 ح ي - مثل. 

(١؟)‏ ح ي + البول. وقد انتقل هنا في نسخة ح إلى الورقة السابقة. 

)7١0(‏ ح: فإنها تصيب. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

ظ : 6 السيياتي 
تجز الصلاة و . وقال محمد: لو بالت شاة فى بئر لم 0 وقال 
أبو يوسف ومحمد فى الروث يصيب النعل أو الخف أو الثو ب”" فصلى فيه 
وهو رطب وهو أكثر من قدر الدرهم: إنه يجزيه ما لم يكن كثيرا 'فاتشاء 
/11اظ] فإن كان كثيرأ أعاد. وهو قول 0 


نلف آر ايض قساف ١‏ عضرت الصناكة وفع نيه القن امن مد و 


أيقوضا نه قال ع يتوضأ به» ويتيمم مع ذلك أحب إلي. قلت'': فإن 
لم يتيمم م اليل وحده؟ قال: يجزيه في قول أبي عن قلت 
لم يجزيه؟ قال : كه ك0 لقنا أن وسيول ' كن ْ ه2010 7 توف ال 


وقال أبو يوسف: يتيمم ولا يتوضاً 0 وقال معحمل . يتوضاً وبسبمم 


ع 560349 مووي د : : 5 اه .د )١8(‏ .ا اه 


التمر؟ قال: إذا لم يكن"''' عنده ماء لم يجزه الوضوء بشيء من الأشربة 


)010( ح: فيها. (6) ي: لم تنجسها. 

(6) ك: والخف والثوب. 

(5) ح ي - وقال أبو يوسف ومحمد في الروث يصيب النعل أو الخف أو الثوب فصلى 
فيه وهو رطب وهو أكثر من قدر الدرهم إنه يجزيه ما لم يكن كثيراً فاحشاً فإن كان 
يرا أعاد وهو قول محمد. 

0( ح ي - التمر ليس معه غيره. 

() ك م-_ة 

(0) حم: وكيا 

(6) ح ي - في قول أبي حنيفة. 

04( م: لأناء حي ا 

(١٠)ح‏ ي: عن رسول. 

(١1١)ح‏ ي + أنه. 

(؟١)‏ مسند أحمدء ١/948"؛‏ وسئن ابن ماجهء الطهارة» لا؛ وسئن أبى داودء الطهارة» 
41 وت الترهدئ»الطهارة :816 وتضني: الراية للزيلشي» 10/1/1١‏ . 

(1)ح - وقال أبو يوسف يتيمم ولا يتوضاً بالنبيذ. 

(5١)ح‏ ي: بعد ذلك. 

()ح ي + النبيذ. 

(0)م: إذا كان. 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الحتابة 
سوى النبيذ''' نبيذٍ التمر. قلت: فإن توضأ بشيء من الأشربة سِوَّى النبيذ”© 
وضدان نيدن يونا أو" كقن فين :ذلك 1 تقال عليه أن عييد الوقيوة: والفيلنات 
كلها" نز كلك أرايك إن ترقا بالمة .وتو رمفك لمان" تان الأ بجورية وتلق 
قلت: فإن لم يعد الوضوء وصلى بوضوته ذلك؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء 
والصلاة. 


تليق !؟ أر اسع بوعل نوفيا ,و قورز اضالذة اتمكه حتت وفور كه ذلاف 
يوم أر ومين أو “ثلانة آياء 1 يُحْدِتُْ ولم يته”*2 أيصلي بذلك الوضوء؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيتَ 'رجلا”” ترداى لبي عليه ل اسه لها 7 
أَعْمِيَ عليه أو ذهب عقله من شيء ثم زال0© ذلك عنه هل ينقض ذلك 
وضوءه؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الذي أصابه من ذهاب عقله أشد 
ع من النوم. والنومُ ينقض الوضوء إذا نام مضطجعاً. قلت: فالذي 
ذهب عقله 1 أصابه ما ذكربٌ. لك أسواء هو إن كان قائماً أو قاعداً أو 


)١(‏ ح ي: إلا بالنبيذ. 

(؟) ح ي - سوى النبيذ. 

فرة ج راط + وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير يتوضا بالنبيذ ولا يتيمم وروى نوح في 
الجامع عنه أنه رجع عن هذا وقال يتيمم ولا يتوضأ به لأن النبي كلهِ توضأ به بمكة 
ا التيمم بالمدينة. ولم يذكر هذه الزيادة فى نسخة ك في صلب المت <ولحكخ 
ذكرزة .فى الهامتن: ودكز الحاكم رواية نوح الجامع في الكافي, ١/؛ظ.‏ وهذه الزيادة 
من بعض رواة الكتاب كما قال أبو الوفا الأفغاني. انظر: الأصل (الأفغاني)» .617/١‏ 
وللحديث الوارد في التوضؤ ار صسقك! 1ج 433/١١‏ آم آي التيه 


فيقول تعالى: إن كم ترق ل عل كر أذ جك 51 متك بن الت أذ كعنم 
لِيْسَآ فَلَمَ يدوا ماك فتييياً قدا طم ا وأير يك 4 [سورة القبوساءة 


5 ]. وفي آية أخرى: #. 0 0 -- المائدة» 5/50]. والسورتان 
مدنيتان. ويتبين نزول الآية في المدينة من القصة المروية في شبعة نزول انه ام 
انظر : صحيح البخاري , التيمم» ١؟‏ وصحيح مسلمء الحيض» .٠١8‏ 

(4) خ: ألم ينم ولم يحدث؟-ي: لم ينام ولم يحدث. 

(4) ي: رجل. 

(9) ح ي: ثم ذهب. 

“4 اح - عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مط هع قال نعمء وعليه الوضوء في هذا كله. قلت: فَلِمَ استحسنتٌ في 
النوم ذا كان قاعدا أو تساخذا أونقائماً أو -زاكما؟ قال جاءافى. ذلك بر 
فأخذتٌ به» وأخذت” فى ذهاب العقل بالقياس؛ لأن ذهاب العقل أشد من 
لدف قلف فإن الع عد الوضيوء ومتلى''؟ مكذا؟ قال تعد الوقيرء 
والصلاة. قلت: لِمَ ولو نام قائماً أو قاعداً لم يجب عليه الوضوء؟ قال: لآن 
ذهاب العقل ستكة ا في هذا قلت :: ارايك كلذ عيلين ركعة بقوم أو 
ركعتين ثم أَغْمِيَ عليه أو ذهب 0-00 و أصابه لَمَم؟ قال: عليه وعليهم 
أن سعقيلوا العا ل و لم يذهب 00000 00 لكنه وقع فمات؟ 


قال: عليهم أن يستقبلوا الصلاة 0 غيره. 


فلك أرايت الرعن إذا فيو ]| 0000 أيُدخْل يده فى فيه 
أو فى أنفه”"'*؟ قال: إن شاء فعل» وإن شاء ترك. 


فلستة: أرانت العمي ا" واجبا 0 الجمعة ويوم عرفة وفي 
العيدين وعند الإحرام؟ قال: ليس بواجب في شيء من هذا. إن اغتسل 


)1١(‏ قال اام محمد في الآتازع :8+ احيرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا 
نمت قاعداً أو قائينا أو راكع أو تباخناا | راكياً فليس عليك وضوء. وعن ابن عباس 
مرفوعاً: (إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً. ٠‏ فإنه إدا اضطجع استرخت 
مفاصله». وانظر: سنن بف داودء الطهارةء» 4/ا؟ وسئن الترمذي . الطهارة.» /ا6. وعن 
ابن عباس رفعه: «لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائماً أو ساجداً حتى يضع 
جنبه» فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». انظر: السئن الكبرى للبيهقي. 7/١‏ 1. 
وعن الاعمكن عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال كان النبي 0-0 ينام وهو ساح 
فما يعرّف نومه إلا بنفخهء ثم يقوم فيمضي في صلاته. انظر : النصتفت. لابن ابن 
شيبة» .١155/١‏ وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي. 0١‏ ؛ والدراية لابن حجرء 


1 
(0) م: وآأخذ. فر حَ ىق أو صلى. 
62 ح ي + يوماً. )0( ح ي + أرأيت. 
(5) م ح ي: إن. (0) م: عليه 
(4) ك ح م: إذا تمضمض. (9)- :52 وايكسى: 


)٠١(‏ ك م: في أنفه أو في فيه. (١١)ح‏ ي - أتراه. 


كتاب الصلاة ‏ باب البئر وما ينجسها 3 
فحسن ء وإن رك ذلك 32 يصره. 

قلت: ارايفق زحاة ات من سوّر حائض أو جئلب 0 1 أو 
سين ؟ أقال: لياس ببدللك كلاف "دفول الى سيف و امن ايوسقفا 


34 
0 000 


35 35 47 


باب البئر وما ينجسيها©» 


أن تساك عن محم ود سبيت نال 25 اقلضظ: رانين 7 فار 
وقعت في بثر الماء فماتت فيهال ولم تتفسّخ؟ قال: يُئرّف'؟؟ منها"'') 
متداون تولن ا أو تالاقوق :تمك رن لزات..وتدها تلاتنون ونوا أن 
ماما 6 07 في البكر 3 20490 , عليهم أن ينزفوا 
فنها 0000 اند أو ل و جد إخراساة ا الفا 


)١(‏ ح +يكن. 00 00( م - توضاً. 

فر ح ي: وهو. ظ 

(8) ك م + والإغماء ينقض الطهارة في الأحوال كلها ويقطع الصلاة ويمنع القوم من البناء 
عليها ومن الاثتمام بإمام آخر فيها وكذلك موت الإمام. هذه العبارة مأخوذة بعينها من 
الكافي» ١/4ظ.‏ وهو من صنيع الرواة أو الناسخين. 

(4) ح ي + والصلاة في ثياب أهل الذمة.. 

00 ح ي - أبو سليمان عن محمد بن الحسن قال. 

(0) م - أرأيت. (4) ح - فيها. 

(9) م: يرق. وقد تكرر الخطأ في هذه الكلمة في نسخة م بعد هذا الموضع في هذا الباب 
كثيراء فأهملنا الإشارة لذلك. 


(١٠1)ك‏ م: منه. (١1)ح‏ ي: عشرون دلوا أو ثلاتون. 
(1)ح لوا (1) م: أو الفأرة. ظ 
(5١)ح‏ - قال. )١5(‏ ح: عشرون. 

(15) ح - دلواً. )١0‏ ح: أو ثلاثون. 


(1) ح ي - دلواً. (19) ك م: خروج. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور د كلببججمجمب مربي 
قلت"'': فإن نزفوا منها عشرين دلوا ثم استخرجوا الفأرة ثم نزفوا 
بعد ذلك عشرة"" ولآء؟ قال”؟؟: فإنها؟ لا تطهرء وعليهم أن ينزفوا"'" 
تمام'' عشرين ذلواً أو ثلاثين بعد إخراج”" الفأرة. قلت: فإن كان 
يقطر من الدلاء"' شيء في البئر؟ قال”''': لا ينجسها؛ لأن هذا لا 
0-5 اي إن تالالد العامة في لبعر”؟ 
بعدما نَحََوْه ' عن رأسها أو قبل ذلك أو بعدما أفرغوه في إناء آخر؟ 
قال: هذا كله سواءء وعليهم أن ينزفوا دلوا مثله. قلت: أرأيت إن 
انصت"''* ذلك الدلو في بئر طاهرة؟ قال: عليهم أن ينزفوا منها دلواً 
بعله"4. ,ؤذلك, الآن: الماء نقد هنان كله معز :ذلك :الدلو» «وإنما بْطهه 
هذه البغر بها: تلود القى فتنياء. القرس. "أن القر :القن قله" نا تطييدين 
دلو بواعن الى . السك نه ذلك لدت 0ك .وك للق شنه. الف 
قلت: أرأيت إن انصبٌ فى هذه البئر الطاهرة الدلو الأول؟ قال: يُنْرّف 
نيا حكروك نار اقلكتة و2711 انيت لزي اللو القالى 4" قال .عليه 
أنيتزنوا ينها شبعة: عتتز لذلواء. ,وكذلك. لو عفنت فبييا الدلى العاشن كان 


تلك (؟) ح ي - منها عشرين دلواً. 
فر كك م: عشر. 6420 م ح ي - قال. 

(0) ك - فإنها. (0) ح ي: أن ينزفوا. 

00( ح ي: إتمام. ‏ (8) ك م: من خروج. 

(9) ح: من الدلى؛ ي: من الدلو. (١٠)ح‏ - قال؛ ي - قال؛ صح ه. 
(١١0)ي:‏ قال. 0 (0١)ح‏ ي - أرأيت. 


(1) ح ي: الأخيرة. 

(5١)ك‏ - قال لا ينجسها لأن هذا لا يمتنع منه قلت أرأيت إن صب الدلو الآخر في 
البثر. 

(5١)ح‏ ي: نحوها. 

(0)ح: صب. 

10١)ك ‏ قلت أرأيت إن انصب ذلك الدلو في بئر طاهرة قال عليهم أن ينزفوا منها دلواً 
مثله. ظ 

)1١6(‏ ح ي: الأخير. 

(19)ح ي: وإن. 


كتاب الصلاة ‏ باب البئر وما يننجسها 

اك الل ا 
'عليهم أن''' ينزفوا' منها عشر دلاء”". وإنما يُطهّرها ما يُطهّر الأولى. 
الاكرق :انه كينا اشلتى من البر الأرتى كان (أطيو الي" اقلق 
أرأيت إن اسْتُحْرِجَتٍ الفارة الك في هذه البئر الطاهرة وصّبٍّ فيها 
عشرون دلوأ؟ قال: عليهم أن يخرجوا الفأرة وعشرين دلواً. /1[١1/؟١ظ]‏ 
قلف :1 قال آذه الدلتف لقي رلك "تيهنا يدث للترماء اشر ور 
كله نجس. وإنما يُطهّرها عشرون دلواً. ومن قال غير هذا فلا بد له 
من أن يخرج العشرين الدلو"' التي صب فيها مع الفأرة وعشرين”"ا 
دلوا أخرى "ى قلي أرايقه إن ساروا الى علا 3 ا 
دلوا بدلوهم فاستَّقَوًا به دلواً واحدا؟ قال: يجزيهمء وقد طهرّت البئر. 
قلت: أرأيت إن عاد" ذلك الماء فأَهْرقَ"'' في البئر؟ قال: عليهم 
أن يخرجوا منها مثله:. قلت :: أرآيثه إن اتوفا .رع ”+ مون: تلك البكز 
بعد إخراج ذلك الدلو؟ قال: يجزيه وضوؤه. قلت: فإن انصبٌ”*"' فيها 


)١(‏ ح ي - كان عليهم أن. (0) ح ي: ينزح. آ 

(9) ح ي + وفي رواية أبي حفص ينزف منها إحدى عشر دلوا وهو صحيح. وانظر 
الحافية الثالة: 

(54) ك م + قال الحاكم الجليل أبو الفضل هذا الجواب ليس بسديد وصوابه أن ينزح أحد 
عشر دلوأ وهكذا الجواب في رواية أبي حفص. وهذه العبارة موجودة في أكثر النسخ. 
وهي من كلام الحاكم. انظر: الكافي» ١/4؛ظ؛‏ والمبسوط. .41١/١‏ ظ 

(0) م: وألقيت. 

)7 سه 

)7/0( ح: ولوأ 

() ح: وعشرون. 

(9) وقد روي هذا القول الأخير عن أبى يوسف. انظر: المبسوط» .41/١‏ 

0ك تسع؛ ح ي + فيه. ْ 

0ح ي: عشرون. 

)1١5(‏ ج: إن أعاد؛ ي: إن أعادوا. 

(1) ح: فأهراق ؛ ىف فأهريق. 

(4١)ح‏ ي - رجل. 

)١6(‏ ح: صب. 


] - كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك اذل بسع ذلك 9 قال 0 رليك ووو 11 بذللق اوسن ال 
يكون الدلو في البئر بَعْدُ لم ينح" عنهاء فما دام الدلو فيها فليس 
قرف عون وما ع4 1 2200 فإذا نُحَي””' عنها فقد 
طهرّث. وقال محمد: يجزيه. 


قلت: أرأيت ثوباً نجسا"'' عُسل في إجّانة”'' بماء نظيف ثم عُصر ولم 
يي ذلك الماك ثم عُسل في إجانة أخرى بماء نظيف ثم عُصر ولم 
يُهْرَّق*' ذلك الماء» ثم غُسل في إجانة أخرى بماء نظيف ثم تصرا''' ما 
ج117 لنوت :لبك العروى 11 قن ولي 1177 فلك ف نقيل بسر تن رضنا 
ا و0100 أو الثانى أو الثالث؟ قال: لا. قلث: فإن توضأ رجل 
فك للنة روسل 6 قال يعيك الروفود و لينلا فلك أزايك نا خيدل ذلات 
الثوب في إجّانة أخرى بماء طاهر هل يجزي من توضأ بذلك الماء الرابع؟ 
قال: نعم. قلت: لم؟ قال: أنه الما مُسل في الإجانة الثلثة نقد صار 
طاهراًء ثم عُسل في الإجانة الرابعة وهو طاهرء فلا''' بأس بأن يتوضاً 
بذلك الماء الرابع. لآنه طاهر. قلت: أرأيت رجلا نوفيا في إناء نظيف 
وضوءه للصلاة ثم توضأ وهو متوضئ في إناء آخرا"'' نظيف ثم توضأ في 
لخر لت رقو ل ا ا ا ال ات 


000 م: وضوه. 0 030 ح - أن؛ صح ه. 

(9) ك م: لم يتئح؛ ي: لم ينحا. (5) ح: فيها. 

ب 0 (5) ح ي: ثوب نجس. 

(10) الإجانة: إناء يغسل فيه الثياب. انظر: المغرب» «أجن»؛ والمصباح المنيرء (لأجن»). 
09 ي: يهراق. 2 69 ي: يهراق. 

(١1)م‏ - ولم يهرق ذلك الماء ثم غسل في إجانة أخرى بماء نظيف ثم عصر. 
(١١)ك:‏ ما حكم؛ م: ما حلل. (0١)ك‏ م الثوب. 

(15)كاع + قد«ظهرت: (5١)ح‏ ي: بماء. 

)١5(‏ ح: الأولى. (15)ح ي: ولا. 

(0١)ك‏ م آخر. (14) ح: بمن. 


(1)ح ي: بماء. () خ: الأولى. 


كتاب الصلاة ‏ باب البئر وما ينحسها 6 
والغاقق «والقالك200؟ قال لا قلع فإن قواضا كن إناءنظيك: آيضا""" وهو 
0 : > ف 00 ا 
ل ل توضا بالماء الرابع؟ قال: لا. 0 وكذلك لو 
بالعاشر؟ قلت: لا. قال: فكذلك هذا. 

فلت : أرأيت جنباً اغتسل في بئر ثم وقع في أخرى ثم وقع في 
أخرى ثم وقع في أخرى؟ قال: قد أفسد''' الآبار كلهاء وعليهم أن 
ينزفوا ماء الآبار كلها حتى يغلبهم الماء. قلت: /1/11و] وهل”"' يجزيه 
غسله؟ قال: لا. وهذا قول أبى يوسف. وقال محمد: يطهر إذا اغتسل 
فى البئر الثالثة»ء ويفسد الماء". قلت: أرأيت رجلا طاهراً”'' وقع في بثر 
فاغتسل فيها؟ قال: قد أفسد ماء البئر كله. قلت: وكذلك لو توضاً فيها؟ 
البئر؟ قال: عليهم أن ينزفوا ماء البئر كله إلا أن يَغْلبهم الماء. قلت: 
أرأيت الرجل هل يجريه وضوؤه ذلك؟ قال : لا. ا أرأيت رجلة 


)١(‏ ح ي: أو الثاني أو الثالث. (؟) حي - أيضاً. 
)6( 2 ي : خامس. 69 ح 5 + ماء. 


(48) قال السرخسى: جُنُبٌ اغتسل فى ثلاثة آبار وليس على بدنه نجاسة عينية فقد أفسد ماء 
الآبار» ولا يجزئه غسله في قول أبي يوسف. وقال محمد رحمه الله تعالى: يخرج من 
البئر الثالث طاهراً. وهذا لأن الحدث الحكمي معتبر بالنجاسة العينية» فالابار 
كالإجّانات. وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى: النجاسة لا تزول عن البدن بالغسل في 
الإجاناتن. تكذلك: الحدك قال :ولو كاذ بيروك بالكسل قن الآبار "لكان شرع الجب 
من البئر الأولى طاهراً كما إذا صب الماء على بدنه مرة بعد مرة. وعند محمد رحمه 
الله تعالى النجاسة العينية تزول عن البدن بالغسل فى الإجّانات. فكذلك الجنابة. قال 
ولما كان ثبوت هذا الحكم بالقياس على النجاسة شرطنا فيه عدد الثلاث كما يشترط 
في غسل النجاسة» بخلاف صب الماء على رأسه. انظر: المبسوطء .45/١‏ 

(9) ي + لو. - 

(16ا)اىئ د قلت صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


5 : بباني 


جنبا'' دخل بثراً يطلب دلواً له فيها فانغمس” فيها وهو غير طاهر غير 
2 ل في مله 0 في ده ولا في 0 قذر ل َمَرَلَفَ 200 
فيها:غل -يفبين 'الماء؟ قآل* لا «وقال: آبو عيوسف: .ولو" أن ها خرن 
بئرأ ليخرج دلو" منها فانغمس في الماء أنه لا يفسد”" الماءء ولا 


يجرزيه من الغسل. وقال محمد: لا" تفيل الماء» ويجزيه من الفيدا 5 


قلت: أرأيت فأرة وقعت في بئر فماتت فيهاء ثم وقعت فأرة أخرى 
في بئر أخرى فماتت؛ فَاسْتَقَى من إحدى البئرين"''' عشرين دلواً بعد خروج 
الفأرة» فصب ذلك الماء ذ ار الأخرى؟ قال: عليهم أن ينزفوا منها 
عشرين دلواً بعد خروج الغا ١12:‏ "4 الآن: الى 7*1 اوبببا مدل كان 
فيها. قلت: فإن وقع في تر درق ثالثة فأرة فماتت فتُّزف منها عشرون دلوا 


)١(‏ جميع النسخ: طاهراً. والتصحيح من ط. وقد كانت على الصواب في نسخة ي على 
ما يظهرء لت الكلمة وغيرت إلى «طاهرأ». ظ 


00 في رجليه ولا في يديه ولا في جد , 
69 5 ي : لو. 1/0( لك يي : ل 


(6) ح ي: لا ينجس. 

(9) ك مج رط + وقال أبو يوسف في الإملاء يفسد الجنب البئر إن اغتسل فيه أو لم 
يغتسل أو انغمس لإخراج الدلو. وهذه العبارة موجودة كذلك في المبسوطء .0/١‏ 
وهي من زيادة بعض رواة الكتاب. وجه ظاهر الرواية أنه لا .يفسد الماء لوجود 
الضرورة في إخراج الدلو من البئر» ويطهر الجنب عند محمد لأن الماء مطهر وإن لم 
ينو الجنب ذلك. ولا يطهر عند ل يوسف لأنه لم ينو ذلك. انظر: الميسوط. ١/"ه.‏ 
ووجه رواية الإملاء أنه كما أدخل بعض أعضائه في البئر صار الماء مستعملاء» فبعد 
ذلك سواء اغتسل أو لم يغتسل لم يطهّره الماء المستعمل. انظر: المبسوط. الموضع 
السنايق: : 

() ح: البثر. ظ 

(١١)ح‏ ي - فصب ذلك الماء في البئر الأخرى قال عليهم أن ينزفوا منها عشرين دلوا بعد 
خروج الفأرة. 

(0)ح ي: صب. 


كتاب الصلاة ‏ باب البئر وما ينحسها 77 
قصب في هذه أيضا مع 1-0 الأولى ومع الفأرة التي 3 فيها؟ قال: 
فأنزف الأكثر من 07" قلت : 08 52 52 ل 5007 اثنيد 0 
فلل ار تالاكوو ولو ان ل وك لال دا فيها 
عارورو "" :ولو" تقال تنغو ا نانك متها إلا بررة 1 قلت: 
0 لبد ل 00 العا ولوأ ناته كار فت تلك الزيادة 
٠‏ 5 فدنة 0 

مع العشرين دلوا '؟ قال: : بعم. 


قلق : اران 0 نت في سَمن حجامل وتفسخت 0 قال: 
القارة وما حولها فيرْمى به 6 ولا اي بأكل ما بقي والانتفاع به. 
فليت: فإن كان الستمة ذائياً؟ قال: أكره لهم أكله ؛ لآنه سجس . ل فإِن 


التطتضو "نيه أو هرا به علدا ؟ كان اراس بولك افلخ نان كناعية 


)١(‏ حي - قلت فإن وقع في بكر أخرى ثالثة فأرة فماتت فنزف منها عشرون دلوا فصب 
في هده أيضاأ مع العشرين الأولى ومع الفأرة التي وقعت فيها قال ينزف منها أربعون 
دلوا ا لل ل لي ل ا 

هه عي كانم إنماء 0 

فر أ" من البئر الثانية فقط. 

)0( م: إلا عشرين. 

)6( ج ي: عشرودث؛ ي + قال. 

(5) أي: من البئر الثانية فقط. 

370( ح ي + قلت فإن وقع في بثر أخرى ثالثة فأرة فماتت فنزف منها عشرون دلوا فصب 
يبهد أيضاً مع العشرين الأولى ومع الفأرة الأولى التي وقعت فيها قال ينزف منها 
معو قار اننا انق إلى ها وجي مها ون ها سير دافا رك لحار هل الات 


(4) ح ي + كان. (9) ح - زادوا. 

(١٠)ح‏ ي + الأخرى. )١١(‏ ح ي: الثانية. 

(19) أ ازيادة على العشرين :"دلوا التق “ضيبت من المثرالثائية:انظزة: الميسوط :3514/1 
)1١8(‏ ح: عشرين ؟ ي - العشرين. )١5(‏ ي: دلو. 

)١6(‏ ح ي: فأرة. )1١5(‏ ح ي: فيها. 

(0١)ي:‏ يؤخذط. 


(1) أي : نوروا به المصباح. انظن: المغرب» ا(اصبح»). 


7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو عتدوا "عاتم ع المشفقرى قال مهو بالسبا ويه رن قناع ردي ورت 
كنك انيد كن .قلف فإن باعوه وبيئوا دللك؟ قال: ل /1 ظ] نأمن به. 
قلت: فإن اشتراه'' رجل ثم دبغ به جلداً؟ قال: لا بأس بالدباغة بها" ثم 


قلق "أراحت <فارة وقععت فى 0 فيه خل فماتت فيه فأدخل 
رجل يذه فيه ثم أخرج 0 5 00 في خابية د اخرق؟ قال: أكره 
لك" جشيعاء! ذلف وكدلك لو كان فن بحت 80) الأ 0 ماء؟ قال: 
بعم. ال : وكذلك لو غمس يذه ه في الخل 007 ' ثم أخرج بذه 
فغمسها في يان حَوَابِي أو أكثر من ذلك واحدة بعد واحدة أفسدهن 
كلهن؟ قال: نعب""'. قلف قا عي انها عابي فزي رار فزي سان تال 
عليهم أن ينزفوا الأكثر من. عشرين دلوا ومن مقدار الخابية. قلت: 
وكذلك لىو أدخل يله في 0 فيه ماء وفيه فأرة ثم أخرج يله 


010( اح: 39 به. 

(0) حم 

فرة م ي: في جب. والقات هن لقره ة الكبيرة كما تقدم. 

62 ح: : ثم أخرجها؛ ي - يذه. 

(65) ك م ي: فغمسه. 

() م: في جانبه. والخابية هي الحُبٌ وهي 0 أن التموه: المنستجةر لالظ اسان العرتية 
«حبب». خبأ»؟ والقاموس المحيط. «حبب 

70( ح: أكلها؛ ي: أكلهما. 

2 م: ا ؟؛ ح ي: فيب 

(4) ح الاولن: 

)0 0 أو الماء. 

(١١)ل‏ م: : فى عشر. ظ 

. قال الحاكم: وذهب بعض مشايخنا إلى أن هذا الجواب في الماء على مذهب أبي‎ )١9( 
يوسف. انظر: الكافي. ١/و.. وذكر ذلك السرخسي ولم يعزه إلى الحاكم ولاه إل‎ 
غيره» وأثبت الخلاف بين أبي يوسف وبين أبي حنيفة ومحمد» وشرح المسألة‎ 
.40/١ بالتفصيل. انظر: المبسوط.‎ 

() م: في جب. 


كتاب الصلاة ‏ باب ثياب أهل الذمة والصلاة فيها 7 
فأدخلها في عشرة"'' خوابي”''؟ قال: نعمء قد أفسد الماء كلهء ولا 
يجزي من توضاً بشسيء منهن ؟ لائقة فسن عله أو مرة في ماء نجس » 
فما أدخل يذه فيه فهو بمنزلته. فلب فإن أخرج يذه فغسلها ثم أدخلها 
في حُتَ أخرى”"؟ قال: لا يفسد الماء. 


34 25 


باب ثياب أهل الذمة والصلاة فيها”*؟ ‏ 


قال أبو حنيفة: لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة كلها والصلاة فيها ما 
نيعل زو © أصنانه: قدو لذ الازان :والسواديز :4 "اله يكت" الضلدة فى 
ذلك حتى يغسل”". وهو قول أبي يوسف ومحمد. إلا أن أبا يوسف قال: 
إن صلى في الإزار والسراويل أجزأه ذلك إذا لم يعلم أنه'* أصابه قذر أو 
شيء 000 ترى أن عامة من ينسج هذه ا ويغزلها أهل الذمة. 

فداه ' محمد عن أبي يوسف'''' عن شيخ''' عن الحسن 
الصيرى أنه نكن عا تسح اليضوس فق القبانية افيا 077 ا قبل أن 
سن 6 نعم ا خسنا 


0 لك تفلن :عير ا 20 
)0( م: به. ش ا (5) ك 1 كرف 


النجاسة. وانظر للتفصيل: المبسوطء .9,//١‏ 


(48) م: به. (9) ح: قال قال؛ ي: قال. 
م ي: قال أو يوسفه: 60خ ق حدثنا شيخ. 
(15)خ: يصلي. )١(‏ ك م: فيه. 


1م أن يغسل؛ ح: أن يغسلها. 
)١5(‏ هذا الأثر علّقه البخاري. انظر: صحيح البخاري» الصلاة» 7. ووصله غيره. انظر: 
المصنف لابن أبى شيبة» 448/7 ؟ وتغليق التعليق لابن حجرء ؟/1١5.‏ 


باب المسح على الخفين 0 


قلت: أرأيت رجلا توضأ ولبس فيه وصلى العَدَاة ثم 0 فمكث 

مهنا بحتق ,الت لشيس فتوض] ويس !عا خلية: يج ى بمتق " 110 
ذلك المسح؟ قال: إلى الساعة التي أحدث فيهل”" من الغد. قلت: ولا 
يجزيه ذلك إلى الساعة التي مسح عليها”؟ قال : 5 تلكة ل ؟ 0 
أراية: لو مكث نوما أو يومين /914/11] وقد أغمي عليه أو مَرض 0 
يُضَل''' ثم أفاق أكان له أن يمسح على الخفين وقد مضى بعدما أحدث يوم 
هيوان "50 اقلت 1 لقي 3156 وزلى 17 لكرن1" لين له أن يجان "الجاع 
التي أحدث فيها من الغد. وكذلك المسافر له من الساعة التي أحدث فيها 
حتى يُستكمل ثلاثة أيام ولياليها إلى مثل''' تلك الساعة من اليوم الرابع. 
فلب ا وول ا لاب كن ل اي ل 
أيتوضاً ويمسح على خفيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس له أن 
يمسح على الخفين حتى يلبسهما على وضوء تام. فإن لبسهما على وضوء 
تام'"'' ثم أحدث بعد ذلك توضأ ومسح عليهما. قلت: أرأيت المسح على 
الخفين كم هو؟ قال: مرة واحدة. قلت: أفيمسح من قِبَل الساق أو 
5 من قِبَلِ الأصابع؟ قال: بل يبدأ مِن قِبَلٍ الأصابع 50 
أصل الساق. قلت: فإن بدأ مير أصل المبعاق: الى رآهن الأصابع؟ فالة: 
يجزيه. قلت: أرأيت رجلا توضاً ومسح على خفيه مرة واحدة بإصبع أو 


00 كدم: أو مسح. 

(') ي: إلى متى. وذكر في الهامش: نسخة حتى. 

(6) م - التي أحدث فيها. (5) ح ي: فيها. 

(0) ح ي: فلم. (أ)امح ا يصلى: 

(0) ح ي: يوماً أو يومين. (8) م - قال. 

6 ح ي: فكذلك. 05 الأولى. ظ ظ 
(0)ح - مثل؛ صح ه. (0)ح ي - فإن لبسهما على وضوء تام. 


()ح ي: أو 06 


كتاب الصلاة ‏ باب المسح على الخفين 

جاتبتبببب م # آذ ددس 77 0 ات 
ل 0 ا ان 5-5 اد (4) ضايع 0 
أكر .“ذلك ؟" قال جريت قلغ يق :أرق اتختلنا؟' قال :- إذا ص بالأكدر”" 
من أصابعه أجزأه ذلك. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح''' على خفيه وفي 
0 00 يخرج 5 إصبع ود امي 8 هل ببحزية أن يمسح فلن 
الخفين؟ قال: نعم. قلت: فإن كان يخرج منه ثلاثة''' أصابع؟ قال: لا 
يجزيه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا خرج من الخف أكثر من نصف 
أصابعه وجب عليه غسل رجليه””'2. قلت: أرأيت رجلا توضأ وعليه خقاه 
مطاف 0105 رارك نتوين لعرك وتسور و الود سل يعري ١‏ 
يمسح عا" قال: لا. قلت: لم لا يجزيه المسح يم وأصابعه مخطاة؟ 
قال: لا يجزيه إلا العّسل. قلت: فإن خرج من عَقِبه أو أسفل من قدمه أو 
ظاهرهما شي قليل؟ قال: يجزيه المسح عليهما. قلت: أرأيت رجلا توضأ 
ومسح على خفيه بِبَلّل أخذه من لحيته؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسحهما 
بللا" ف و3 قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا أخذ له 
داء فمنيحه فإئنا تعر إلود1" "© يلل التق فى كنموا قل أبالى كان كلك 
الماء في كفّه”*'' أو" '' مِن شيء أخذه. فأمًا إذا مسح خفيه بِبَلْل أخذه من 
رأسه أو من لحيته فهو ماء 0170 توضأ به مرة. ا 
ثانية. قلت : فإن كان الذي في يديه من الماء هو شيءٌ فَضَل في يديه بعدما 


)١(‏ ح ي: أو إصبعين. 00 كانه ار ابتك 
)1ع بى انان (4):<م : لال 

(8) دعق لاسا كر 230000 (5) حي - ومسح. 
(0) ح ي: وعليه خفاه وعلى خفيه. (4) ي: أو إصبعين. 
(9) ك م: ثلاث. 

)٠١(‏ ح ي: الرجلين. 

()ي: متخرقان. 115 عل 

)١9(‏ كح ي: في يله. )١(‏ ح: له. 

)١5(‏ ح ي - فلا أبالي أكان ذلك الماء في كفه. 

(١)ح‏ ي + هو. 0١)ح‏ ي - قد. 


0 ك م ايه.‎ )١8( 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 


مسح وافئة؟ قال: /[١/15١ظ]‏ لا يجزيه أن يمسح نهد فلك أرايت رتولة 
توض'' ومسح على أسفل خفيه ولم يمسح على ظاهر خفيه'''؟ قال: لا 
يجزيه. قلت: فإن مسح على”" ساق الخف؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن 
مسح على مقدم الخف؟ قال: يجزيه. 

قلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح على عمامته أو على قلنسوته؟ قال: 
لابضوية, فلك" فإن كانك"*" أمرأة “سسجت عل عمازها؟ اللا 
00-6 


قلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح على عورنيه '' ولعليه أو علن 
جوربيه”"' بغير نعلين؟ قال”": لا يجزيه المسح على شيء من ذلك. وهذا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد"''؟: إذا مسح على الجوربين أجزأه 
الببد "> كبا حرق المسح فق البمكف”!؟ إذا كان التجوريان”""؟ تكينيزة 
١‏ بشنان. ل أرأيت رجلا توضأ ومسح علق لد مر فين 0050 
والبننيي"153102193 قال تفي 40177 بيعريةة كلت :"لها شان الحورب لا 


)١(‏ ح ي + ومسح على خفيه. (؟) ح ي: علي طاعرهها:. 
(©) ح ي - على. ظ (5) ح: كان. 

)0( كك م: لآ يجزيه. 2 69 ح: : على جوربه. 
(0) ح ي: على جوربين. (4) ك م - قال. 

(9) ح ‏ ومحملك؛ صح ه. ‏ (١٠)ح‏ ي - المسح. 
(١١)ح‏ ي: على الخفين. 2 (١١)ح‏ ي: الجوربين. 


()م: لا يشقان؛ ي: لا ينشفان. نَحْن الشيء ء فهو ثخينء أي : كتن بوفاظ وسلت: 
ووب انخين: جيد النّسْج والسّدَى (ما ينسج طولاً كثير اللْحْمّة (ما ينسج عرضا). 
انظر: لسان العربء. «خن». وشَفٌ الئوب: رَقْ حتى رأيت ما وراءهء ومنه (إذا كانا 
تخدن لا تشقان :ونفى: الشفوف: تاكيك للتخانة.. انظدة المغرس #شنت: 

ا )السدزموق سا ءوليين هوق الات الكتر ‏ الللشوي اله هد كاله انق فون 
الجرموق خف صغيرء وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف. انظر: لسان العرب» 
« جرمق). 

(6١ي)ح‏ ي: امقليها: 

(15) الأدّم بفتحتين اسم لجمع ديم وهو الجلد المدبوغ. انظر: المغرب» (أدم». 

(10)ح ي - نعم. 


كتاب الصلاة ‏ باب المسح على الخفين 7 
ومع 610 0 

قير بلة الف قا الود 0 6 إذا كان ا 
قلت : أرأيت الرجل ‏ إذا توضأ أيجب””'' عليه أن يمسح باطن 
بماء؟ قال: لا يجزيه ذلك». وعليه أن يمسح ظاهرهما ويعيد الصلاة. قلت: 
أرأيت إن"'' مسح من الخف”" شيئاً قليلا”" لا يكون ثلثاً ولا ربعاً ولا 
0 قال : الحميلك يجزيه ل أن بمهحح 0 ثلاثة أصابع من 
أصابع اليد"'''. قلت: أرأيت الرجل إذا مسح على الخفين ثم صلى صلاة 
أو صلاتين ثم أحدث أيمسح على الخفين أيضاً؟ قال: نعم» يمسح على 
الخفين ما دام في وقته. قلت: أرأيت إذا استكمل المقيم يوما وليلة وهو 
0 لم يحدث أيصلي بذلك المسح؟ قال: لاء ولكنه يخلع 
خفيه ويغسل قدميه. قلت: فإن كان مسافراً استكمل ثلاثة أيام ولياليها ولم 
منهما أن يعيد الوضوء كله. قلت: لم؟ قال: لأن الوضوء إنما يجب 
عليه”*'' في القدمين» فأمَا ما سِرّى ذلك فهو طاهر. قلت: فإن صلى بعدما 
0 لوقت كه ذلك؟ قال: عليه أن ينزع خفيه ويغسل قلميه. 
يعيد ما صلى بعد خروج الوقة: قلت : أرابيخ ‏ ركد توضأ ومسح على 
)١5( + ٠‏ 

ان ا ا ع الى ا ل ا ال ل 


600 ح ي: والجرموقين. 62 ح - قال. 

ره م: دم. (5) ك: يجب. 
(0) ح ي: له. ظ (5) ي: وإن. 

[7,ع ح ي: من الخفين. 2 69 ئ: شيء قليل: 
06 ح ي: ثلث ولا ربع ولا خمس. (١1)م‏ - لا. 
(١١)م:‏ بمقدار. 


(10)ح ي - إلا أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد. 
)جح ي : على وضوه. (0)ح ي - عليه. 
)١5(‏ ح ي: الوقت بمسحه. (5١)ح‏ ي - له. 


03 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كمال يوم وليلة من الحدث الك 0 أو من الحدث الأول؟ قال: بل من 
الحديك الأول قلت فإن ان سمه ذلك" الكو" كمال يوم وليلة؟ 
قال: عليه أن ينزع خفيه ويغسل /[١/15و]‏ قدميهء ويعيد ما صلى بعد 
تربع الوقت من الحدث الأول. قلت : الجيع 0 على الخفين مأ دام 

ا غائطاً كان 5 أو رُعافا 4 3 أو م 
ل ا وكذلك لو احتلم أو لامس من شهوة 0 أو ا 
فيما دون الفرج أو نظر إلى فرج امرأة فأمنى؟ قال: نعمء هذا كله باب 
واحد. إذا وجب عليه العُسل فى وجه من الوجوه فلا بد من أن يخلع 
خفيه ويغسل قلميه. 


قلت: أرأيت الرجل والمرأة أهما"”' سواء في الغسل والوضوء والمسح 
7 00000 : 0 630 1 
والمسح على الخفين ومسح الرأس 


قلت: أرأيت المسافر يكون فى أرض الجبل وعليه خفان وجرموقان 
وضوء؟ قال: لعم. قلت: فإن تزع جرموقيه؟ قال: يمسح على الخفين. 
قلت: فإن خلع إحدى”' خفيه؟ قال: عليه أن ينزع الأخرى ويغسل رجليه. 
اخدا” الخريوة؟ قال : عليه أن يخلع الجرموق الثانى ويمسح على خميه ) 


)١(‏ ك ح ي: الآخر. ظ (0) ح ي: بمسحه من الحدث. 
فر كك ح ي: الآخر. 

(5) ح ي: غائط كان أو بول أو رُعاف أو نوم أو قيء. 

(5) ك م: هما. (5) ح ي + أمر. 

(0) ي: أحد. (4) ح: إحد 


كتاب الصلاة - باب المسح على الخفين 
1ه 
إذا انتقض بعض المسح انتقض كله'''. قلت: لو”"*؟ قال: ألا ترى أنه إذا 
وجب عليه غُسل إحدى”" قلميه وجب عليه غسل الأخرى. قلت : أوانة 
ُ 2 62 1 
إن لم ينزع خفيه ولكنه”* مسح عليهما ثم لبس فوقهما الجرموقين أيجب 
اع حل اع ل ا 3 قلدت : لم لا 
يكون هذا كالنات ابيع ع عر اليد وجو عي وا 
)0( 


ا 


فتوضأ ومسح على خفيه ولا ينوي بذلك وضوء الصلاة هل يجزيه من 


0010 خ يي : عليه أن يمسح على الجرموق الباقي لأن المسح إذا انتقض بعضه انتقض كله. 
وقد ذكر القولان - أي ما في المتن وما في نسختي ح ي - في المبسوط للسرخسي. 
قال الحاكم: وإذا مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما مسح على الخف وعلى 
الجرموق الباقي» لأنه إذا انتقض بعض مسحه انتقض جميعه. انظر: الكافي» ١/0و.‏ 
وقال السرخسي بعد نقل كلام الحاكم: وفي بعض روايات الأصل قال ينزع الجرموق 
الثاني ويمسح على الخفين. اورجه عا ددر في «يعضن السخ أن نزع أحد الجرموقين 
كنزعهما حبيها كما إذا خلع أحل الخفين يكون كخلعهماء ووجه ظاهر الرواية أنه في 
الابتداء لو لبس الجرموق على أحد الخفين كان له أن يمسح عليه وعلى الخف 
الباقي» فكذلك إذا نزع أحد الجرموقين» إلا أن حكم الطهارة في الرجلين لا يحتمل 
التجزي». فإذا انتقض في أحدهما بنزع الجرموق ينتقض في الآخرء فلهذا مسح على 
الخف الظاهر وعلى الجرموق الباقي. انظر: المبسوط. ١/7١٠؛‏ وفتح القدير لابن 
الهمام. ١/؛‏ والبحر الرائق لابن نجيم» 1ه وقفيل: إن القول المذكور في 
المتن هنا رواية عن أبي يوسف. انظر: بدائع الصنائع للكاساني؛ 4١١/١‏ وحاشية ابن 
عابدين» .77١/١‏ 

0ك" (6) ك م ي: أحد 

(4:) ح ي: ولكن الخفين. (4) ك م + فان. 

030 ح ي: وإذاء. 0370( ح ي: فلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وضوئه وقد كان لبس خفيه وهو على وضوثه ثم أحدث بعد ذلك7١“؟‏ قال : 
لعمء يجزيه من وضوثه وإن لم يكن ينويه ليف اراس ريلد توفنا 
تبي أن ايفسع علق نخفية: وقد وكيا وضيوءا 2 إلا المسح ثم خاض الماء 
وعليه خفاه فأصاب الماء ظاهر الخفين وباطنهما؟ قال: يجزيه ذلك من 


العرد 7 


م أرأيت رجلا توضاً 7" 
0 قال: إذا ذا سافر 00 اكع وها زلة قر!ة) انتتقض 
تت ولا يجزيه وان ' أن يغسل قدميه ال رصي 5 9 
كان ا حدق اسعقيل الوضيووي و انا إذا ساف قبن آنا مستكدل نوما وليل 
فله أن يصلي بذلك المسح حتى يستكمل ثلاثة ة أيام ولياليها من الساعة التي 
أحدث فيها وهو مقيم. قلت: فإن أحدث فى الثلاث؟ قال: عليه أن يتوضاً 


)01 ح ي - وقد كان لبس خفيه وهو على وضوئه ثم أحدث بعد ذلك. 

00 ح ي: يكن له نية. 

كم قلت أرأيت رجلاً توضأ فنسي أن يمسح على خفيه وقد توضاً وضوءاً تامأ إلا 
المسح ثم خاض الماء وعليه خفاه فأصاب الماء ظاهر الخفين وباطنهما قال يجزيه 
ذلك من المسح. والمسألة مذكورة بمعناها في الكافي. ١/هظ؛‏ والمبسوطء .٠١7/١‏ 

(:) ك مح ي - الوضوء. والزيادة من ج ر. 

00( ي + قال إذا سافر بعد أن يستكمل يوماً وليلة فقد انتقض المسح ولا يجزيه أن يغسل 
قدميه إن كان على وضوء بعد وإن كان أحدث استقبل الوضوء وأما إذا سافر قبل أن 
يستكمل يوما وليلة. 

)١(‏ ح ي: بعد أن. 

(0) ي: يستكمل. 

(4) م: وقد. 

69 اح دون؛ صح ه. 

(15)ق :- فإن: 

(١١)ح‏ + فقد انتقض المسح ولا يجزيه دون أن يغسل قدميه إن كان على وضوء بعد وإن 
كان أحدث استقبل الوضوء وأما إذا سافر قبل أن يستكمل يوماً وليلة. 


كتاب الصلاة ‏ باب المسح على الخفين 
ال لتك و00 لك 
ويمسح على خفيه. قلت: ويجب و أن يحتسب"" في الثلاثة”'' الأيام ما 
صلى بالمسح وهو مقيم؟ قال: نعهو”". قلت: لم”*) جعلت له”' هاهنا . 
للمسافر وقد أحدث وهو مقيو”'؟ قال: لأنه سافر قبل أن يستكمل مدة' 
يو مود نوه الل اويا ب ميديم برا 
المصر فأقام؟ قال: يكون له ما يكون للمقيم. قلت”*': فإن كان قد استكمل 
في سفره يوماً وليلة؟ قال"“: فقد انتقض المسح. وعليه أن ينزع خفيه 
٠‏ اويقها “نف إن كان على وش و5510 030 أغيرت: التف | :الو ضيوع 
وإن كان لم يستكمل في سفره يوماً وليلة استكمل يوم وليلة. قلت: فإن 
مسح وهو مسافر ثم أقام وجب عليه ما يجب على المقيم وانتقض حال 
السفر؟ قال: نعم'"'". قلت: وهذا قياس الباب الأول إذا مسح وهو مقيم 
ثم سافر قبل أن يمضي يوم ''' وليلة كان له ما للمسافر» وإذا مسح وهو 
مسافر ثم أقام كان له ما للمقيم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مسح في 
السفر يوماً أو يومين ثم بَذَا له أن يقيم؟ قال: قد انتقض حال السفرء 
جع”*'' إلى حال المقيم. قلت : اريت رعلا خم إل شيين بالسواد ” 
هل يمسح ثلاثة أيام ولياليها؟ قال: إن كان سفره" '' ثلاثة أيام ولياليها مسح 
على خفيه ثلاثة أيام ولياليهاء يكون له ما للمسافر. وإن كان سفره ذلك 3 


010( ح ي + به. ههه 2 ئ :انين الثلاثة: 

(") ح + قال. ظ 440 حالم 

(6) ح - له 

)١(‏ ك - قال نعم قلت لم جعلت له هاهنا ما للمسافر وقد أحدث وهو مقيم. 
:698 ك م مدة. 69 كم - قلت. 

0( ك م قال. ) 1)خي: فإن. 

(١1)ح‏ - كان. (10) ك - قال نعم. 

(1) ح ي: يوماً. (5١)ي:‏ رجع. 


(10) الضيعة: + العفار». والأرضّن المغلة. انظر: لسان العرب» «ضيع». والسواد هو سواد 
الغراق» سم بذلك: لخضرة أشجاره وزروغةء :وحَدُه طولاً من. ديئة الموضل إلى 
عبادان» وعَرضاً من العُذْيْب إل خلران: انظر: المغرب. «سود). 

()ح ي + ذلك. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من ثلاثة أيام ولياليها''' فهذا والمقيم سواءء ويكون له ما للمقيم. قلت" : 
ال ا ا ليه 
قال: قد انقطع حال السفر وكان”" له ما للمقيم يوم وليلة. 


قلت”*': فإن قدم أرضاً وقد سافر إليها وهى مسيرة شهر فدخلها 
ولا"”' يدري متى يخرج منها”"". يقول: اليوم وغداًء أله" أن يمسح على 
لل ارت إن 2 خمسة عشر يوما أو أكثر /16/11١و]‏ من ذلك 
واجمع رانه على ذللف”" يوم دخل؟ قال: هذا مقيم ١‏ وله ما للمقيم. فلي 
ادام القوم يغزون أرض الحرب فيقيمون في العسكر شهرا أو نحو ذلك أو 
يحاصرون مدينة من المدائن كيف يصلون أصلاة'' مسافر أو صلاة مقيم. 
وما حالهم في المسح؟ قال: هؤلاء مسافرون» له" المسح ثلاثة أيام 
ولياليهاء وعليهم أن يقصروا الصلاة"'''. قلت: لم وهؤلاء”"'' قد" ''' وَطَنُوا 
أنفسَّهم على إقامة شهرء. وقد قلت: إذا وَطُنَ المسافرٌُ نفسّه بإقامة خمسة 
عدن نوها وجب عليه أن يكم الصلاة. وكان له من المسح ما للمقيم؟ قال : 
لأن العسكر”*'' ليس كالأمصار والمدائن. إذا كان القوم في عسكر فهم 
مسافرون وإن وَطنُوا أنفسَهم على إقامة سنة”*'؟. قلت: أرأيت رجلاً خرج 
' 5 )013 : 7 ' : 
من الكوفة إلى مصرين من الاأمصار أو الى مدينتين من المدائن والذي 
)١50( 5 1‏ ع 2 0-0 ---55 
بينهما مسيرة يوم او يومين وهو يريد أن يقيم بهما جميعا خمسة عشر 


6 ح ي - ولياليها. 3( ح + قلت. 

(9) ح ي: فكان. (4) ح ي - قلت. 

(0). ح: وهو لا. ظ 030( ح - منها. 

(0) ح ي: له. ظ (4) ح ي - وأجمع رأيه على ذلك. 
() ح: صلاة. (1) يي داهن 

(١١)ح‏ ي: الصلوات. (١)ح‏ ي - وهؤلاء. 

(١)ح‏ ي: وقد. (5١)ح‏ ي: المعسكر. 


(15)ح ي: على إقافة مسي عن رونا (015م2 إن ممصي 
(10) م: يوما. 


كتاب الصلاة ‏ باب المسح على الخفي: 1 
000 عد أحدّهما ما له من المسح؟ قال لي لنت ما 
للمسافر ال آله لير لقن عاك )امه للدي بقن 
1 فى ةو الاق قل ولا فرق" مويقتية افنى هذا مدن دحة 
وح ال 30لا قري لعفي مو 7 "3 لاخر ”1 فلك 
أراف إن كاتف اموي 07 205 والكوفة؟ قال: هذا والأول 
سواء. قلت: لم صار"''' هكذا؟ قال: أرأيت رجلاً من أهل الجيرّة أقبل من 
خراسان”*'' حتى أتى الكوفة فأقام بها ثلاثة أيام أو أربعة أيام أليس هذا 
مسافراً””'' حتى يأتي الجيرّة» له من المسح ما للمسافر. وعليه من الصلاة 
ال ا ل ل ا ل 100 


00 


قلت: أرأيت رجلا توضاً ومسح على خفيه وصلى فقعد 2 في 
الرابعة قدر التشهد ثم وجد في خفيه شيئا فنزعه؟ قال: صلاته تامة في قول 
ف يوسف وميحمك. وكا 58 قول أبى حنيفة ابن يستقبل الصلاة. 


فلت * أو أ مسافرا م وهو لا يحجد الماء» لم 0 خميه على 


)١(‏ ح - يوماً. ظ (؟) ح من؛ صح ه. 

(9) ح ي: للمسافرين. (4) ك م - يوما. 

(4) ح ‏ - قلت. ظ (5) م: ولاايري؛ ح: ولا نرى. 
(0) ح ي: لم يقدم. (4) ح ي - إلى. 

(9) ي: بعله. ظ (١٠)ح‏ ي: مدينتان. 

(١١)ح‏ ي: في مثل. 


(0)م: الحرة. الحيرّة مديئنة تاريخية مشهورة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة. انظر: 
معككم البلدان لياقوت » «الحيرة». 


ايت ي + هذا. 

)١5(‏ خراسان بلاد واسعة تشتمل على معظم إيران وأفغانستان. انظر: معجم البلدان لياقوت» 
#خراسان). 

(15) ح ي: مسافر. (15) ح: على المسافرين. 

)١0(‏ ي: قال. )1١4(‏ ي: قلت. 

(0) ح: وذلك. لك ي: وقعد. 


(51)ح- فإنه. (؟1)م: يقيم؟ ح: يتيمم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كك قل لكا 
تيممه ذلك ثم صلىء فلمًا فرغ من صلاته حضرت”'' صلاة أخرى فوجد 
الماء» أيتوضأ ويمسح على خفيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم 
يلبسهما على وضوءء إنما لبسهما على تيمم. الااقيفى :5 انلا لو توعفت الماء 
لم .يجزه”' تيممه ذلك. وكان عله الوقيو. ولي ”ان 500 لخدي طشان 
وضوء ثم أحدث وتوضأ ومسح عليهما لم يجب عليه وضوء حتى يحدث. 
فهذا مخالف لذلك. قلت: أرأيت رجلاً توضاأ"'' ومسح”" على جبائر 
يديه" ثم لبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك هل 598 ويمسح على 
خبائر دده انفضا 815111 بوعلى عحفية؟ قال نعم”''2. قلت: ا وق 
لبس الخفين على غير وضوء تام؟ قال: هذا طهور تام في هذه'"'' الحال» 
وليس هذا كالتيمم. ألا ترى أن هذا على وضوئه''' ما لم يحدثء 
والمتيمم إذا وجد الماء توضأ وإن لم يحدث. قلت: أرأيت رجلا اغتسل من 
الجنابة”*'' ثم لبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك أيتوضأ ويمسح عليهما؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت رجلا مقيماً توضأ وبي على خفيه ثم سافر ثم 
أحدث فلم يجد الماء أيتيمم ولا ينزع خفيه؟ قال: نعم. 


كلف ارايت الترزجل سمم على الخمين ادي لدان و 
المتوضئين؟ قال: نعم. 


)١(‏ ي: وحضرت. ظ 0 بر 

(9) ح ي: لم يجز. 

0 او ل اع اا لو ع لس لم يجز) 
تيممه ذلك وكان عليه الوضوء. 

(0) ح: ولو لم يلبس. (0) ح: يتوضا. 

7ع( ح: فمسح. 00 2 . قد علو. 

(9) م: على بدنه؛ ح ي: يله. 

.٠١5/١ وهذا ما لم يبرأ الجرح كما سيأتي قريباً. وانظر: المبسوطء.‎ 209١ 

(١)ح‏ ي: ولم. (0)ي: في هذا. 

() ح ي: على وضوء. )١5(‏ ح: من جنابة. 

(15)ح ي: يتوضأً ويمسح. (15) ح: أترى أنه يؤم. 


كتاب الصلاة ‏ باب المسح على الخفين 
ماجتتتت ل سس يبس ةم 
ذلعة آرانك الرسل نكوة معومها يرود" اميرك أو بعصو" 
حاجته فيلبس”" حفيه ثم يبول”* أو يقضي حاجته وإنما يريد بذلك المسح 
ها يديه أن وفيا وبع على بنتا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا 
توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما وعليه جوربان ثم أحدث أيجزيه أن 
يمسح على الجوربين ويصلي؟ قال : ل قلت لم؟ قال: لآن المسح على 
الجوربين لا يجزي"'". ولكنه يخلع جوربيه ويغسل قدميه. وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجزيه المسح على الجوربين. قلت: أرأيت 
رجلاً توضأ ولبس خفيه”" ثم خلع أحدهما ثم أحدث هل يجزيه أن يمسح 
على الخف الذي لم ينزع ويغسل الأخرى؟ قال: لاء ولكنه يخلع الأخرى 
ويغسل قدميه. إذا وجب العّسل في إحدى رجليه وجب في الأخرى. 


قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه ثم بدا له أن يخلعهما 
جميعاً فنزع القدم من الخف غير أنه في الساق بَعْدُ ثم بدا له فلبسهما 
هل يجب علية غسل قدميه جميعاً؟ قال: نعم. قلث: لم؟ قال: لأنه قافا 
)٠٠ 4. 0 1‏ د 
نزع القدم من الخف. فإذا نزع الرجل”''* قدميه من الخف وجب عليه عسل 
قدميه جميعاً. ولا ينتقض"'" المسح في قول'"" أبي حنيفة إلا أن يخرج 
الأكثر من عَقِبهِ عن موضعه. وفي قول أبي يوسف حتى يخرج الأكثر من 


2320 ١ 1 . 5 230 5 


)١(‏ ح ي: فيريد. ظ 1 () م: ويقضي. 
() مح ي: فلبس. 106 عراى :قم بال: 
(5) ح ي + ثم ينزعهما. (5) ح: لا يجزيه. 
(0) حم خفيه. (8) ح: انما 
(9) اح قد. ١‏ ظ (١٠)ح‏ ي: رجل. 
(١1)م:‏ ولا ينقض. 2 (10)م: على قول. 


)١(‏ ك: حتى يخرج أكثر قدمه. 
موضعه وفي قول أبي يوسف حتى يخرج الأكثر من قدمه وفي قول محمد حتى يخرج 
كله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلك أر ايك عر اة توفاك: معدت على الفنا ريو ؟ “قال1 ل وريه 

حتن :تخسل. ذزاعيها.. قلث :> فإن ضلت: ذلك المسح؟ قال: عليها أن سرع 
القُمَارَّين وتغسل ذراعيها وتعيد الصلاة. 


قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل 
الفني 5" كما تمن ترم نال از أذ "> وكيز بو نكس بسكي 
ميا قله أرانت ريد "نوها وميه طاى. ختيه ياه كلية أو رياطتهما 
هل يجزيه؟ قال: نعمء ولكن أفضل ذلك أن يمسحهما بباطن كفيه”*'. 

/0111] قلت: أرأيت رجلا”*» توضأ ومسح على خفيه وصلى ثم قعد 
قَذْرَ التشهد وفرغ'' من التشهد وذهب”"' وقت المسح حين فرغ من التشهد 
قبل أن يسلم؟ قال: أمّا في قول أبي حنيفة فإنَ عليه أن ينزع خفيه ويغسل 
قدميه ويستقبل الصلاة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن صلاته تامة. 
وعليه أن ينزع خفيه ويغسل رجليه'* لصلاة أخرى. 22 

عاجرا "تيعد الاء قرفا بالف د عي نم 
أحدث وتوضاً ومسح على الخفين بذلك النبيذ ثم وجد الماء؟ قال: ينزع خفيه 
ويستقبل الوضوء بالماء. وإنما يكون للرجل أن يتوضاً بالنبيذ ما لم يجد الماء. 
فإذا وجد الماء لم يجزه'''' أن يتوضاً بالنبيذ. وإن”"'' كان قد”"'' توضاً بالنبيذ 
ثم وجد الماء انتقض وضوؤه ذلك» وعليه أن يستقبل الوضوء بالماء. 


)١(‏ حا ي: خفيه. له 

(9) في: رجل. ظ 

62 ي ه + قلت أرأيت رجل توضأ وأمر آخر أن يمسح على خفيه ولم يمسحهما هو 

يجزيه. وقد وردت هذه المسألة في نسخة حلب أيضا بلفظ :... ولم يمسحهما قال 
يجزيه. ولكنها لم ترد في النسخ الأخرى ولا في الكافي. ولم يذكرها في المطبوعة. ‏ 


(0) ي: رجل. (5) ح ي: أو فرغ. 
6*8 2 ي: فذهب. 000( ح ي: قلميه. 
(0) ى :2 برخل: ليك فى فلن 
(١١1)ي:‏ لم يجزيه. ذه ي: فإن. 


(1) ح ي - كان قد. 


كتاب الصلاة ‏ باب المسح على الخفين 3 


5 يلم ّ اج مه مه ١‏ 
قلت: ارأيت رجلا به جرح عليه خزرقة م 


بَرَأْ ذلك الجرح كيف يصنع؟ قال: ينزع خفيه ويغسل قدميه ويكون على 
لد لآن العت ” إنما يجريه ما لم قرا ذلك اللجرح”*'. 

قلت : أرأيت ممستحاضة ا يتقطع عنها 8 وات م فناك 00 بعل 
فخواضات بام » ثم ذهب وفك كلك المودت أتر ها 
5 0( 7 200 99 4 5 5 
وتمسح على الخفين؟ قال اع ولكة تنزع خفيها وتغسل قدلميها. 
وإنما''' يكون لها أن تمسح ما كانت في وقت الصلاة. فإذا دخل وقت 
صلاة يا 7 0 17 يها ونه 0 0 قلت * فإن 
2 0 


ءِِِ 


فلت ارامت قن ضا ضأ ولبس خفيه ثم أحدث فتوضاً ومشسم 
و ٠‏ شّ د ى 82 6 0 
على الخفين ثم لبس الجزره موقين 2 فوق الخفين ثم أحدث؟ قال: ينزع 
وى ااام ذ تزضوراتخق ل 250 
الجرموقين ويتوضا20 ويمسح على الخفين 2 . 


0 فق 

(0) وعليه أن يغسل موضع الجرح الذي ا أيضا كما تقدم. انظر: ١/48ظ؛‏ والمبسوطء 

.,, 5/١ < 

(6) ح ي + على خفيه. 41 22 قليل> 

(0) م: أيتوضاً ويمسح. () ح ي: إنما. 

(0) ح: الصلاة الأخرى. (6) ح: ويغسل. 

(9) ك مح قلت فإن لم تنزع خفيها وصلت بذلك المسح قال عليها أن تنزع خفيها 
وتغسل قدميها. 

(١٠)أي:‏ إن كانت مسحت على الخفين وصلت بعد خروج الوقت فإنها تعيد الصلاة. 

ل ا" (١)ح‏ ي: جرموقين. 

() ي: وتتوضاً. 


)١5(‏ يعني: أنه لا يجوز المسح على الجرموقين إلا إذا لبسهما فوق الخف قبل أن يحدث. 
'انطر: الممسوط.ء ا" 


ظ 210 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظ وقال أبو حنيفة: إذا كان مع الرجل”'' في سفره ماء”'* هو قَذْرُ ما 
يتوضأ به وفي ثوبه دم" إنها*؛ يَغسل”*' ذلك الدم من ثوبه بذلك الماء 
00 بالصعيد. وهو قول ا يوسف ومحمكد. وقال انق نيف قال حماة: 
يتوضأ بذلك الماء ولا يغسل ذلك الدم”"'. 


باب التيمم بالصعيد 


فلك ارابك لعي 0 الذي لا يجد الماء متى يتيمم. 507 
عب 0 قال : ينفظر إلى احير وقت تلك /1١/7١ظ]‏ الصلاة التىي حضرت» 
عن نطف رع و 1 3 010000 5 معدا 
ل ا يني ذل اله ترتديها مقي ثم يمسح 
بهما وجههء ثم يضعهما على الأرض” » ثم يرفعهما ' ثم يمسح 
ا إلى العرف وم الم يسان لل ل رن ا 
ووجهه ولم يمسح ذراعيه'"/؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: فإن مسح كفيه 


000( 00 عل 


انقناء 5 0 000 هو أرال ال اك 52 الإمام افخاذة: انظر: دا 


., ٠١/١ 
مسافر. 63 ل كحي و لحن‎ 2 68 
(4).ح :افإن: )بد النجاء:‎ 
(16)ح يي : وذراعيه. 50) م ي - أرأيت.‎ 


(10)ح - إلى المرفقين ثم يصلي قلت أرأيت إن مسح كفيه ووجهه ولم يمسح ذراعيه؛ 


كتاب الصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد 


وذراعيه ولم يمسح وجهه؟ قال: لا يجزيه أيضا. قلت : فإن مسح وجهه 
وذراعيه ولم يمسح ظاهر كفيه؟ قال: لا يجزيه أيضا"''. 


تلك أرأمف كل تتى ف شيمه مين ترات أن اطين ان عم 3 أن 
نُورَة أو زِرْنِيخ أو شيء مما يكون من الأرض؟ قال: يجزيه التيمم بذلك 
كله قلت : ١فإن‏ انين ينية”؟ على حاتط أو تحضياة "© أو على ختجارة غليها 
غبار" فتيمم بذلك؟ قال: يجزيه. قلت: فإن تيمم بشيء غير الصعيد 
وليس”" من الأرض؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن الله تعالى 
بلففول!*2:. « يوا اهيدا #1 ".نما كان سن الأرض فتهنن .متن 
ام 5 ا 0 د ارقن فليس وال 07 0 بجر 


تلك أرايعة تياد | تيس فى آله الوكق""" وميل "1 نونو ودر 
إلى آخر الوقت ثم وجد الماء بعد فراغه من الصلاة وبعدما سلّم؟ قال”*'*: 
فتلذقه تام قدت أرابف إن وعد الماء قبن أن ب وفك قفن ندد 
التشهد أو وجد الماء قبل أن يقعد قَدَرَ التشهد؟ قال: صلاته فاسدة. 


0010( ح ‏ قلت فإن مسح وجهه وذراعيه ولم يمسح ظاهر كفيه قال لا يجزيه أيضاء صح 


ه. 

(0) م به. ْ 

(9) يقال الجصٌ والجَصٌ. انظر: المغرب» «جصص». 

(4) مح ي: يله. (0) ح ي: أو على حصا. 
(5) ح ي - عليها غبار. ظ (0) ح ي: صعيد ليس. 
(4) ح: قال. ظ 


(9) سورة النساءء 4 وسورة المائدة» 5/0. 

(١٠)ي:‏ فهو صعيد. 

(١١)ح ‏ من الأرض فهو من الصعيد وما كان. 

()ح يى: بصعيك. 

)2 ي: وقت؛ ح ي + الصلاة. (5١)ح:‏ فصلى. 
)١5(‏ م سلم قال. (5١)ح:‏ أن سلم. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


و د قوفي" روسب العواذة ة في قول أبي حنيفة. وأما"'' في قول أبي يوسف 
ومحمد فصلاته تامة إذا كان قد(" قعد قَدْرَاث» التشهد. فإن وجد الماء قبل 


الل تو ا لطيد سوا روسل اماد 


اقلت: أرأيت لحيمم هل يصلي الوم موديو" قال : 00 فى 
فال ل ذلك 7 ا بن أبى طالب 06 0 30 


فلك أرايفه اديع والتعانضن برغب لون وى 37 يواتن 
سواء في التيمه”''؛ كما وصففت١")‏ الكفين والذراعين والوجه؟ قال: نعم. 
م 29 سقيي99 : امار سمي الووضتوف لمن 
من المرض أيجزيه أن يتيمم؟ قال: نعم. . قلت: فإن7؟ ' كان جنباً من احتلام 
ولا يستطيع العُسل أيتيمم لي دكي وصفنا؟ قال: نعم. قلت: 


فإن كان مريضاً كما وصفت لا يستطيع الوضوء أيصلي بتيممه ذلك ما لم 
يحدث؟ قال: اا قلت* وكدذلك إن 0 26 أو يومين على 


)١(‏ يي : فيتوضاء (؟) م: فأما. 

() ح ‏ قد. (5) م- قدر. 

(5) ح ي: بقوم متوضئين. (50) م: الترمين 

(0) ي - قال. 

(6) المصنف لعبدالرزاق» كذ والسئن الكبرى 5 1/١‏ 

(0) ح - غير. 0 ١٠)ح:‏ في المتيمم. 
(0)س دي © للقهافى: (١)ي:‏ رجل مريض مقيم. 
()ح ي: وإن. 

()ح ي ١‏ يتيمم. 

)١6(‏ ح ي - بالصعيد. 


)١75(‏ وردت هذه د 8 0 ي هكذا: قلت لدابت هذا المريض 00 هل 
ااا 
0)ح: إن كان مكث؛ ي: إن كان. 


كتاب الصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد ظ 
تينيب ا تبتلتلت0با<”<ا07ا 8172 كت 
حاله'2 لا يحدث ولا ينام؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان مسافراً صلى 
بتيممه /18/11و] ذلك ما لم يحدث أو يجد الماء؟ قال: نعم. قلت: فإن 
تيمم وصلى ثم وجد الماء فلم يتوضأ ثم حضرت صلاة أخرى”'' هل يجزيه 
أن يصلي بتيممه ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث وجد الماء فقد 
١‏ فييك تس فلادوق لقن ايفين "1 تائيه :تلك وكدذلله: البحدك 1 
قال : نعم. 

قلت: أرأيت إن تيمم بإصبع وادة ان عاصيفية؟قال7 1 تعد به 
قلت: فإن تيمم بثلاثة أصابع؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه تيمم 
رجليه أو رأسه””' بشيء من التيمم؟ قال: لاء إنما التيمم كما وصفت لك. 


0 


لت : ارات مسنافرا -2. فحضرت الصلاة فلم يقدر على الماء 
لفل ييه إلا أن عفده. من الماء اقدن :ما يقرضا "" ولا مستطيعم أن يعتسل 
به كيف يصنع؟ قال: يتيمم بالصعيد» ولا يتوضاً بذلك الماء. قلت: فإن 
0 وصلى ير 0 ا وذلك الماء 0 
قدر ما يوضئه؟ قال: يتوضاً به ولا يتيمم. قلت: فإن تيمم ولم يتوضا 
بذلك الماء؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه طاهرء وعنده من الماء 
قدر ما يتوضأ بهء فلا يجزيه أن يتيمم''» فلذلك جعلت عليه الوضوء. 


(0) زاد الحاكم هنا: فلم يجد الماء. انظر: الكافي. ١/هظ.‏ 

69 © من ايتيمم. 

62 أي: إذا أحدث فإنه يتيمم مرة أخرى كما يفعل من وجد الماء ثم لم يتوضأ حتى فقد 
الماء. ظ ظ 

(5) ح ي: يصيب رأسه أو رجليه. 

69 0 دا 

7/0( ع 

(0) ح: ولا يتوضا؛ ي: ولا توضاً. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: فإن توضأ ولبس حفيه ثم أحدث ثم تيمم ثم أحدث ثم أصاب من 
الماء مقدار ما يتوضأ؟ قال: هذا يتوضاً ويمسح على 0 قلت: أرأيت 
إن توضأ بذلك الماء وصلى العصر ثم مر بالماء بعدما صلى العصر فلم 
يغتسل حتى ”0 المغرب وقد أحدث أو لم يحدث» وعنده من الماء 
قدر ما يتوضاً به ولا يستطيع أن يكين أشوضا 3 أو يتيمم؟ قال: بل 
يتيمم ولا يتوضأ. قلت: لم؟ قال: لأنه حين أبصر الماء قد عاد جنباً كما 
كان”*'» وإذاا*' حضرت الصلاة بعد ذلك فلم يجد من الماء قدر ما يغتسل 
نه كان" تغبليه أن يتيمم ولا يتوضا. قلت: فإن تيمم وصلى المغرب ثم 
حضرت العشاء وقد أحدث وعنده من الماء قدر ما يتوضاً”" أيتوضاً به" أم 
عي "الال نوها ولا كع اقلق السن اكه ززعت أنه ضاد سينا 
كما كان ؟ قال: أ 017 والكثة لما 5 اقرف و يجد من 
الماء قدر ما يغتسل فتيمم وصلى المغرب فقد صار”''' طاهراً. فإذا حضرت 
العشاء وهو يقدر علن. ها متوضا نه لم يجزهث؟"ا أن يتيمم؛ لأنه طاهر. 
تلخ ار ادع ا 05 توضأ وضوءه للصلاة ولبس خفيه وصلى الظهر ثم 
احنيبالم سويرية "7 العصى وعكده نو الساء قدو ا يتتوضا كه بولا 
يغتسل» فتيمم بالصعيد'"'' وصلى العصرء /18/11١ظ]‏ ثم حضرت المغرب 
وعنده من الماء قدر ما يوضئه فتوضاً بهء أيمسح على خفيه أو ينزعهما؟ 


() ح ي - فلذلك جعلت عليه الوضوءء قلت فإن توضأ ولبس حفيه ثم أحدث ثم تيمم 
ثم أحدث ثم أصاب من الماء مقدار ما يتوضأ قال هذا يتوضأ ويمسح على خفيه. 


() ح ي: ثم حضرت. (*) ح ي - به. 
(4) ط + قلت. وليس هذا مقام سؤال وإنما هو دوام للتعليل. 
(6) ح ي: فإذا. (9) ك ‏ فإن؛ ج رام ط: قال. 
(0) ح ي + به. (4) ح ي ‏ به. 
0( ح ي: أو يتيمم. داه ي: نعم. 
(١١1)ي:‏ حضر. (0)ح ي: فلم. 
() ح ‏ صار؛ صح ه. و#اكايى: لم يجزيه. 
(©١)ك:‏ أرأيت الرجل إذا. (15) ح ي + صلاة. 


(0) ي: الصعيد. 


كتاب الصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد لس 
ج77 رب _ 70ر84 لت 
قال: بل ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: أرأيت إن توضأ به”'' ونزع خفيه 
وغسل قدميه ثم لبس خفيه وصلى المغرب ثم أحدث فحضرت العشاء 
وعنده ماء"'' قدر ما يوضئه أيمسح على خفيه أو ينزعهما؟ قال: بل 
يمسح”". ولا ينزعهما. قلت: أرأيت إن مسح عليهما وصلى العشاء ثم مر 
بالماء وله””' يغتسل». فحضرت صلاة الفجر وعنده من الماء قدر ما يوضتئه 
أيتوضاً وينزع خفيه أو يمسح أو يتيمم. كيف يصنع؟ قال: لا يمسح ولا 
ينزع خفيه» ولكنه يتيمم بالصعيد”* ويصلي الفجر. قلت: أرأيت إن تيمم 
وصلى الفجر ثم أحدث» ثم حضرت الظهر وعنده من الماء''' قدر ما 
نوف كال د عرو 0 ولا يتيمم. قلت: فهل يمسح على خفيه؟ قال: 
كين ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: لم؟ قال لانو 0ه 
بالماء فقد انتقض وضوؤه كله”''". فلا بد له''' من أن ينزع خفيه ويغسل 
قدميه”"''. قلت: أرأيت إن نزعهما وغسل قدميه ثم لبس" خفيه وصلى 
الظهر ثم أحدث» فحضرت”*'' العصر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به؟ 
قال: يتوضا ويحسع على حفيه .ولا يترعينماء قلت لو؟ قال لآن رجلة 
طاهرتان بَعْدْ. قلت: أرأيت”*'' إن توضأ ومسح على خفيه وصلى العصر 
فقعد قدر التشهد ثم أبصر الماء؟ قال: قد انتقضت"''' صلاته حين أبصر 
الماة» "فعليه أن يغتسل :ويعيد العنفي """. بوهذا فول أبن تخنينة...وقال أبو 
يوسفف ومحمد: صلاته تامة» ولا يعيدها. قلت: 5-5 إن قعد قدر 


60 اح ي - به. 68 ح[ ي -:ماء. 

() حم ي + على خفيه. (5:) ح: فلم. 

(60) ي: الصعيد. (5) ح ي - من الماء. 
(0) ح ي - به. (400) ح ي: ولكن. 

(9) م: جنب. (١٠)ح‏ ي + الرجل وغيره. 
(١١)ح‏ ي - له. (١)ح‏ ي: رجليه. 
()ح ي: ولبس. . (١1)ح‏ ي: وحضرت. 
(15)ح - أرأيت؛ صح ه. 00)ح ي: قد انتقض. 


(10)ح ي : الصلاة. 2 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

619 ل 0 1 . ع ظ 
لآن صلاته قد تمت. قلت: ارايت اين اجنب فحضرت الظهر فلم يجد 
الماء فتيمم بالصعيد”" وصلىء فلما قعد قدر التشهد وجد من الماء قدر ما 
صلاته وسلم*' ثم أحدث ثم حضرت العصر فلم يجد الماء فتيمم 
بالقيهيي”"؟ وصتلى الفتضيو» اقلها قفن قدو اندها توعد نين البناء فشن بها 


ب قال: قد انتقضت”") صلاته حين وجد من الماء قدر ما و 
قلت: لم؟ قال: لأنه لما تيمم في الظهر وصلى فقد صار طاهراًء فإذا دخل 


04 


العصر فوجد الماء فإنه لا يجزيه أن يتيمهم"'' وهو يجد الماءء وعليه أن 
يتوضاً ويصلي العصر. قلت: أرأيت إن كان لما حضرت الظهر فلم يجد 
الماء فتيمم وصلى من الظهر ركعة ثم ضحك فانصرف». ثم وجد من الماء 
قدر ما يغتسل به؟ قال''''2: عليه أن يغتسل ويستقبل الظهرء ولا يجزيه 
/[19/1و] أن يبني على صلاته. قلت: وكذلك لو تكلم أو رَعَف أو أحدث 
أو تقيّأ متعمداً أو غير متعمد؟ قال: نعم هذا كله سواءء وعليه أن يستقبل 
الصلاة؛ لأنه لما وجد الماء فقد انتقض تيممه وعاد جنب كما كان» فعليه أن 


١ ١7ةةالصلا يستقبل‎ 


ياد 0 ولا يحجد ماء غيره؟ قال : يتيم 0 ويصلى. وهذا 


010 ح ي + وتشهد. ظ (؟) ح ي: مسافر. 
إفرة اح: الصعيد. ظ (8) 2 ك: ثم سلم. 
)00( ح ي: الصعيد. - 0030( ح ي: ما يتوضاً به. 


0ت( ح ي: قد انتقض. 

(4) م - قال قد انتقضت صلاته حين وجد من الماء قدر ما يوضته. 

69 ح ي: التيمم. 

(١٠)م:‏ كان. 

)١1١(‏ م لأنه لما وجد الماء فقد انتقض تيممه وعاد جنباً كما كان فعليه أن يستقبل الصلاة. 
(10) ح ي + الماء. (17) ح ي: الصعيد. 


كتاب الصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد 6 
مندرلة بعد ا الجاع فليك؟ أراويق مسافراً تيمم المي والماء منه 
. اك ب 11 ظ 1 . 
فريب وهو لا يعلم به '. فصلى بتيممه ذلك وسلم ثم علم بالماء؟ قال: 
صلاته تامة» إذا لم يعلم بالماء هو”*' بمنزلة من لا يجد” الماء. قلت: 
١ 0 6‏ 5 02 

ارايت مسافرا حصرتث الصلاة وهو على غير وضوء هنا يجد الماء 0 
: م مه إ! لد ء 
فدر ما يغسل فرجه أو قدر ما يغسل وجهه لا يبلغ في وضوثه كله أيتيمم 
بالصعيد”*' أو يتوضأ”' بذلك الماء؟ قال: بل يتيمم للصلاة”"©2» ولا يتوضاً 
يدنك الما تلك أرامة مستافر | :عتده من الماء قد ها يعوقيا دوهن 
يخاف العطش فحضرت الصلاة وهو في مفازة؟ قال: يتيمم بالصعيد"""2 ولا 
يتوضا فلك" بوكدللف لو كان مع ”17 اليا أكقر بويا كرض به قال 
نعم» إذا كان يخاف على نفسه. قلت : ما وكان معه 
5 يسترىي إل شاء. قلت: 3 قال : أاك ل ل صاحب 521 أضعلة 
وو 0 درهم أو أكثر من ذلك. أكان يجب عليه 
أن 000-500 . فله أن شر اا كينا . يتيمم ويصلي. قلت: فإن 


عدم 


وجل الماء بثمن ؛ وض كنا 3-8 التاسن؟ قال : يشتري فيتوضاً ويشرب» 


ولا عيعة: 

)١(‏ ح ي: لم يجد. (؟) ح ي: الصعيد. 

(9) ح ي - به. | (4:) ح: وهو؛ ي: وهذا. 
(8) .يي : 5 يجد. ظ (5) حا ي: لاء 

(0) ح ي: ولا يكفيه. . (4) ح ي: الصعيد. 

(9) ح ي: أم يغسل ظ ظ 
(١٠)ح‏ ي: الصعيد؛ ح + ولا يغتسل؛ ي + ولا يغسل. 

(١١)ح‏ ي: الصعيد 

(0)ح ي - من 


(1)ح + قلت لاء ي + قال لا. 
)١0(‏ ح: قال وليس عليه أن يشترى منه ؟ ي : قلت وليدى: عليه أن يسترى منه. 
(15)ح يي : كن (1)ح ىي: يبيع. 


كتاب الأصل للومام الشيبانى 
كك ل 1/1000 ااا ابر ضما 
فلت : ارانع مسافراً في طين ورَدَعَةَ"' 0 لا 


مب حب ل دا إن كان شغد و ار د م" 


انعم “» بغباره» وإن لم يكن ذلك معه نفض ثوبه فتيمم” لقان اقلت 
أرأيت إن لم يكن في ثوبه غبار وكان”"' قد أصابه المطر ولم يكن على دابته 
مع ول احور مد لدي "فد انراد 57 تقال باهة.مق ‏ ذللت: الطييق 
0 ''' فيلطخ 7 لضي ااه فإذا جَف تيمم به اا فإن لطخ به 
ثوبه فلم”'"'' يح 5-8 و يون نماء فنك 01 قال: ينتظر حتى يجف 


أو ييبجد متعددا أو ماءً. قلت: فإن ذهب الوقفت بن 


الوك أنه لايجرية أن يسان :إلا بيوضوء أو تبي . 


١‏ قال: وإن ذهب 


قلت: أرأيت إن وحد سور حمار أو بغل أيتوضأ /1١ظ]‏ به أو 
يتيمم؟ قال: بل يتوضأ به*'' ويتيمم بعد ذلك ثم يصلي. قلت: لم؟ قال: 


)١(‏ البَدّغَة والرَدْعَة: الماء والطين والوّحل الكثير الشديد. انظر: لسان العرب» «ردغ». 

(؟) ك: فيتوضاً. 

9 “اللند عو الساط» وكل شعن أو صوق كته أي متداخل وملترق: تعضه ,يعض + وما 
يوضع تحت السرج. انظر: القاموس المحيط» البد). 


0( م: يفضه. ره( ح: ويتيمم. 

(50) ح: فيتيمم. (0) ح ي: كان. 

(4) ك م شيئاً. ظ (9) ك م: انا 

)9١(‏ ح ي - شيئا. ظ (١1)ح‏ - به. 

)جح ي - به. )جح 1 ولم. 
(4:١)ح‏ ي: ولم. ظ )١5(‏ ح ‏ ولا؛ صح ه. 


(5١)ح‏ ي + ولم يجد الماء. ْ 

(0١)ح:‏ أو بتيمم؛ ك م + وقال أبو يوسف يصلي إذا لم يجد الماء ولا يجف ذلك 
الطين فإذا جف الطين أو وجد الماء أو الصعيد تيمم وأعاد الصلاة. وهذه العبارة لم 
يذكرها الحاكم أيضاً. انظر: الكافي» ١/ر.‏ وعبارة السرخسي: وعن أبي يوسف - 
رحمه الله تعالى أنه يصلي ثم يعيد إذا قدر على الطهور. انظر: المبسوطء. .١١5/١‏ 
وسيذكر المؤلف حكم المحبوس الذي لا يقدر على الوضوء فيما بعد. انظر: ١/؟؟و‏ 
7اظ. 

(0) ح ‏ - به. 


كتاب الصلاة - باب التيمم بالصعيد 


آحْذْ في هذا”"' بالثقة» فإن أجزأه سؤر الحمار لم يضره التيمه”'“» وإن لم 
00100 
يجزه كان قل تيمم. 
ل د مساة 2501 - ا 2 )02( م ا 
زات مساتر تيمم ثم اصاب بعض جسده عرس ات ار 
قرع أو سمو ولأ يجن الجا ها فقي :لاف اطي 157 امال ل فلك 
أو بتراب ثم يصلي. قلت: فإن صلى ولم يمسحه؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ 


قال: لأنه لم يجد”" الماءء ولا يطهر ذلك المكان إلا بالماء”” »2 فتَركه 


ومسححه سواء. 


عِِ 


قلت: أرأيت رجلا" تيمم للصلاة ثم ارتدٌ عن الإسلام ثم أسلم 
7ن د على تيممه ذلك ما لم يعجد الهناة أو يحدث؟ قال: 
تعد "فلك" .وكذلك: لو توضا لم ازقد عن الإسلام م أسله؟ قال 
نعم"". قلت: لم وقد حبط عمله؟ قال: إنما حبط أجر”*'' عمله”' "2 فأما 
الطهر فهو طاهر. فلك أراية ابد توضاً أو اغتسل ثم أسلم أيكون 

٠ 6 4‏ . 2 اه ل 6 )١07207‏ ل 3 ا 
على وضوئه وغسله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت نصرانيا ''' تيمم ثم أسلم هل 
قال: لأن التيمم لا يكون إلا بالنية. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 


() كم في هذا. 0 0) حي + شيعاً. 

(9) ي: لم يجزيه. (:) ي: مسافر. 

(5) ح ي + بول أو. (5) ح ي: وضوءه. 

0372 كح :لا يجد. 69 ح[ ي: الماء. 

(9) ح ي: رجل. (١٠)م:‏ وبات. 

(١١)ح‏ ي: يكون. ظ )مح كلت ظ 
(1)ح ‏ وكذلك لو توضاأً ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم قال نعم؛ صح ه. 
(١)ي:‏ أحب. 


(16)ح + ثم أسلم قلت. 
(5 ح ي: نصراني. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


)١١ 0 000‏ 
يوسها. د وكن سيم . 


قليك:” رافق اسراف كون ١‏ عرد ام اله إن ادكه 0 أن اها 
تعالى: ##أَوْ لمَسَتُم الِيْسَآهُ هَلَمَ يدوا مآ شنب م 2 ا 7 

قلكة أرايق وها ”” فان لرجل : علمت :النحصوه تنيب "ورين ذلك 
التعليه'ث) ولا ينوي به الصلاة هل يجزيه ذلك من تيممه؟ قال: لا. قلت: 
م ا ا ل ل فلم يجزيه هذا في الوضوء 
إذا عَلّْمَ به*؛ ولا”''' يجزيه في التيمم؟ قال: هما مختلفان. ألا ترى لو أن 
انه وقع في نهر وهو لا يريد العُسل فاغتسل فيه أجزأه ذلك من 
غسله 0 وصوكه. ولو أصاب ا ع غبار لم ةا 
التيمم. أو للا ترئ: لو أضابه مطر ينقي 9 بدراعة لق ورجليه أجزأه ذلك 

فق الوظدوة 177ل رضي التيمم. 


لك ارايكف ا ل شال والذي 
يشك''' في شيء من وضوئه سواء؟ قال: نعم. قلت: فإذا أحدث فهو 


)١(‏ ح ي: نصراني. قال السرخسي: وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إذا تيمم بنية 
الإسلام أو الطهر فله أن يصلي به بعد الإسلام. وجه قوله أن التيمم يفارق الوضوء في 
اشتراط النية» وبنية الطهر صحّء لأنه من أهلهء ونية الإسلام نية قربة» فإذا اقترن 
بالتيمم نية القربة صح منه كما يصح من المسلم. ولنا أن من شرط التيمم نية الصلاة 
نه والكافر لسن :مخ اهلها انظر : “المسوط» 1111/1 

6 0 ي: يكون. ظ ظ 02 ح ي: مع. 

0( سورة م + وسورة المائدة» ه/: 


69 56 رجل. (/9( كك م - فتيمم. 

000 ح ي: تعليم الرجل. (١‏ اح ي + رجلا. 
(١09)ح‏ ي: فلا. (11)عايرك حبك 
(0)ي: ووجه. (١)ي:‏ لم يجزيه. 


ش 00ح يي : شلت: 


كتاب الصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد 3 
على حدثه ما لم يستيقن بالتيمم» وإذا تيمم فهو على تيممه حتى يستيقن 
سيوف 6137 قال: نعم. فلت بوكدقه» تسقيقة بالحدك؟ قال أن يسمع 
صوتاً أو يجد ريحا"'". 


فلت: وكل شيء ]97١/١[1/‏ ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيثت امرأة مسافرة وهي حائض فطهرت من حيضها فلم تجد 
الماء فتيممت وصلت هل لزوجها أن يجامعها؟ قال: نعم. قلت: ولها أن 
تصلي بالتيمم المكتوبة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان زوجها قد طلقها قبل 
ذلك وطهوتك"'"-مع الضيضة الثالئةفتممدغ :وضيلت؟ قال قل انقضت عدتها 
وحلف رمال . فلك 1 أرايت المرأء ذا تعتهورت: سبيت هناك ته 
عالت الماء :بعد ذلك أيجب عليها أن تغتسل؟ قال: نعم. قلت: فهل 
بسلك: روعي ال "الال ميلك رصووين” .نكت فإن: كانت قد 
تزوجت زوجاً غيره قبل أن تجد الماء ثم وجدت الماء؟ قال: نكاحها جائزء 
علدا أن كميدن تقولا درق 131 سس مايه ناشين ده 
وجدت الماء ينقض يع من نكاحها؟ قال: لا نرى دلق 


قلت : أرأيث مسافرا جاه عالن مسيطة ونا ا وهو 
٠‏ 00 5 00 3 0 لك ل + فى 


)١(‏ حل ي: الحدث. 22 (؟) خ ي + أو يستيقن بحدث. 
(6) ح ي: فطهرت. (4) ح: للرجل. 

)0( 2 ي: ووجدت. 69 2 ي: رجعتها. 

(50) ك 6 زوجها. 69 اح تريها؛ ي - ما. 


(9) ح ي - نرى ذلك. (١١)كي:‏ مسافر جنب. 
(١١)ك‏ م مر على مسجد وفيه عين ماء. ويؤيد الجر عبارة الحاكم. انظر : الكافي» 
و 


(١١)ك‏ م: الماء ؟ ك م + إلا في المسجد. ( م - غير ذلك. 
لاق الصعتد: (16) ك م الماء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يلك: اام و من ا لت يد ركاه د لطي بتري زر 
الع 01 ولكنه يستطيع أن يقع فيها وهي عين" يي قال: ا 
بالصعيد” " ولا يقع فيها. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا وقع فيها أفسد ماءها” 
كدوك 00 غسله ذلكء وكان عليه أن يتيمم بعد ذلك» فلذلك 
ظ اي أن 0 ولا يقع فيها. 

نلك أرايض الرهل سمه سور الكلب فرظا 02" أو كين *27؟ قال 
دمتعمو زلا فرظا يفيت لم 001 الى د فك قر 0 
الحمار والبغل؟ قال: لاء سؤر الحمار والبغل أحبّ إليّ من هذا. 

قلت: أرأيثت تسافا قرأ الممحدة وهو لا يجد الماء؟ قال: يتيمم 
قال: و00 5-2 فإ تيمم وصلى ثم حضرت 
الصلاة المكتوبة''''. أيصلي بذلك التيمم ما لم يجد الماء أو يحدث؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً حضر" ٠‏ الصلاة على الجنازة وهو على 
: ضوء كيف ال ينيم ا : 
ا شاع يسمم و 1 وخر ععكم 

00 5 ذهب 56 0 بالصلاة يي قلت : ا رجاه قرأ 


السجدة د ا ل سر ره أيتيمم ويسجدا | قال: 0 
قلت: ناد ومن أين اختلف هذا والأول؟ لا 


8 عدي" السيع :1ك دن «الجاد. 

)0( حّ ي: يجزيه. 69 2 امراته. 

امد ع ا 

(١١)ح ‏ - سؤر. ()ح ي : صلاة مكتوية. 


(5١)أي:‏ إن صلاة الجنازة لا تعاد. انظر: المبسوطء .١١9/١‏ 
)١6(‏ م: ولم. )١50(‏ م: لا يقويه. 


كتاب الصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد 


فمتى 0 شاء توضأ وفضى السجدلة. قلث: أرائة رضئلة 0 العمد 


مع الإمام في القانة 011/7 11 :وهو عاق :غير بوفيوة أضي "" ويضلن؟ 
قال: نعم. قلت: لم؟ قال”؟: لأن هذا خارج من المصرء فإن رجع 
فتوضاً”"' فاتته الصلاة”"". وليس”" صلاة العيد إلا مع الإمام. وصلاة العيد 
والصلاة على الجنازة سواء. قلت: وكذلك لو أن الإمام أحدث بعدما دخل 
في الصلاة يوم العيد تيمم وصلى بهم" بقية الصلاة؟ قال: نعم. 
قلت”''“؟: وكذلك لو أحدث رجل خلفه؟ قال: نعمء يتيمم ويدخل معه 
فى صلاته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دخل في 
الصلاة متوضقا ثم ادف انحرف فتوضاً ثم بنى؛ لأن هذا لا تفوته 
الصلاة''؟2. قلت: فإن كان كل”'"'' الذي ذكرت لك يجد الماء من غير أن 
تفوته0"'؟ الصلاة؟ قال: عليهم أن يتوضؤوا ولا يجزيهم التيمم”*'“. قلت: 
واكذلك لو إن عل شين الحو #العدنة 10 قال الأو الحويعة ال 
مثل العيد؛ لأن الرجل فى المصرء ولأن الجمعة إذا فاتت الرجل كان 
عليه أن يصلي الظهر أربعاء والظهر"" فريضة. وليست الجمعة كالعيد ولا 
كالفياؤة عن النجكاذة: 

فلك ارات رجلا تيمم بالصعيد القَّذِر الذي كان فيه بول أو عَذْرَة 
فِجَفٌ؟ قال: لا يجزيه. قلت”"': فإن صلى بذلك؟ قال: يعيد التيمم والصلاة. 


00 ها 7 (0) حل ي: يشهد. 

(') م: في الجنابة. والجَبّانة: المصلى العام في الصحراء. انظر: المغرب» «جبن». 
(4) حل ي! يتيمم. (5) ح ي - قلت لم قال. 

0) ح ي: يتوضاً. (0) ح ي + قال. 

(6) ح ي: ليس. (0) ح ي - بهم. 

(١)م‏ - قلت. 


(١١)انظر:‏ ١/”لاو.‏ فهذا المحدث إن توضأ وجاء بعد فراغ الإمام فإنه يصلي ما بقي له 
كما يصليها خلف الإمام؛ ويسمى هذا اللاحق. انظر: المبسوطء .١١9/١‏ 

(0١)ح ‏ - كل؛ ي: كذلك. (1) ح: أن يفوته. [ 

(١)م:‏ بالتيمم. (15)ح 4 لسن: 

)١5(‏ ح ي: فالظهر. 0)ك - قلت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


14ت إبا 


عِِ 


قلت: أرأيت رجلا تيمم بالصعيد ثم دخل في الصلاة فأحدث كيف 
يصنع؟ قال: فتن 00-6 التيمم. 00 تكلم استقبل العا ا لم 
يتكلم اعتدا** بما مضى من صلاته وصلى ما بقي. قلت: والتيمه") 
والوضوء عندك في هذا سواء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن تيمم فدخل 
في"'' الصلاة ثم أحدث فانفتل فوجد الماء؟ قال: يتوضأ ويستقبل الصلاة. 
قلت: لم؟ قال: لأنه حين وجد الماء انتقض ما م من صلاته وما 
بقي. قلت: وكذلك لو كانت”" الصلاة تطوعاً؟ قال: نعم. قلت: فهل يجب 
عليه قضاء التطوع؟ قال: نعم. قلت: لم وقد انتقضت صلاته؟ قال: لأنه 
افتتح الصلاة وهو على'' تيمم. فدخل في صلاة ليست بفاسدة» فلمًا وجد 
الماع النقفيك 2 سلذي ركاد عليه أن نتوضا :ويقضيها: الأ اتزى: أنه لو لم 
ل 0 ليق" اجر 21190 لذن أو دخوله فيها كان وهي !4 
)0160 الذى يقضي بقي ا ف 
ال ل ا ا ال الا 1 ليت 
على قي دوقودة لذ انهليه لاي 7 


فلك أرايث رجلا تيمم بصعيد 0 بول أو عَذْرَةِ ثم افتتح الصلاة 
1 2 )01 د عااى )1 يحس© 5]|ا . 
حركام يصبامه هل عليه أن يقضي تلك الصلاة؟ قال: ليس عليه 
أن يقضيها؟ ] لآنه بمنزلة من لم يدخل فى الصلاة. ألا ترى انه لو 


صحيحة. ولا يشبه هذا ا 


عي (0؟) ح ي: وإن. 

(106م ‏ فإنا 0 (:) م: أعد؛ ح: أعيد. 

0( ح ي: التيمم. | 6 م - في. 

(0) ح ي - ما مضى. 69 م لو كانت.» صح ه. 

(9) م+ غير. 0 ظ (١٠)ح‏ ي: انتقض. . 

(١١)ح‏ ي: فتيمم. 

)١١(‏ ثم على الشيء: أتمه. انظر: المغرب» «تمم) 

)١(‏ ح: أجرأه. (5١)ي:‏ دخوله كان فيها وبقى. 
)١6(‏ ك م ح ي: الحدث. ْ (0)م: ويعيد (الياء الأولى 00 
0 م: فصار. () ح ي: بالصعيد وفيه. 


90ح 5 - ثم وحل الماء. 


كتاب الصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد 


تَمّ عليها لم يجزه ذلك. فلث:: هذا والذي يدخل في الصلاة وهو على غير 
وصوء سواء؟ قال : : بعلم هما سواء» ةا على واحل منهما القضاء. 


قلت: أرأيت متيمماً أَمّ قوماً متوضئين فأحدث فتأخر وقدّم رجلا من 
المتوضئين» ثم إن المتيمم بعد ذلك وجد ا فكوضاه ابن على هنا 
مضى من صلاته؟ قال: لاء ولكن يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت القوم إذا 
صلى بهم الإمام الثاني أفاسدة صلاتهم أم تامة'"'؟ قال: بل صلاتهم تامة. 
فلبت: لم؟ قال: اكه قد خرجوا من صلاة اميم وصار إمامهم 
مقو ناد تلفي صلاتهم ". قلت: لم؟ قال: أرأيت لو ضحك الإمام 
الأول أو تكله”" أو بال أو تقيّأ هل كان يُفسد”© عليهم صلاتهم؟ قلت””: 
لال 13ج "51 بوذاله شيو الى افليقةة" أرأيت: إن كان “الإمام ا متوضتاً 
والإمام'١‏ "أ اناي 0 فلمًا أحدث الأول قدّم الثاني فصلى بهم ركعة 
ثم وجد الماء'"' '' الإمام الغانى*''؟ قال: صلاة الإمام الثاني والإمام*" 
الأول" '' والقوم جديا كلهم فاسدة. قلت: لم؟ قال"'؟: لأن إمامهم 
5 الكادق» ا 000 إمام الأول قلا تنوك 3*7 يانه يدت 
عكافة: الذرل والقوم يها . وهذادييق اللنه ذا الفياذة فى الناني 17" الأول 


(1) ح لبس: 

(؟) ح ي: إن المتيمم وجد الماء بعد ذلك. ظ 

() ح: أرأيت القوم إذا صلوا فصلاتهم أنامة أم فاسدة؛ ي: أرأيت القوم إذا صلوا 
بصلاته أتامة صلاته أم فاسدة. 


(5) ي: يفسلد. (5) ح ي + وإن فسدت صلاته. 
(0) ح ي - أو تكلم. 69 ح ي: كانت تفسد. 

(4) م ي: قال. )1 اقلت 

(١٠)ح‏ ي: فهذا. (١١)ح‏ ي - والإمام. 

)١١(‏ ح ي: والثاني متيمما. )١(‏ ح ي - الماء. 

)١5(‏ ح ي + ماء. )١5(‏ ح ي - والإمام. 

(1)ح ي: والأول. )١10‏ ك ‏ قال. 

(4١)ح‏ ي - هو. (1)ح ي: صار. 


ايت ي: أفسدت. 4» 55 0 البانن: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني - 
تامة؟ لآن الثانى هو الإمامء و يضرهم ما دخل ل الأول من فساد 
. صلاته» إنما يضرهم ما دخل على الإمام الثاني؛ لأن الإمام هو”” الثاني. 


قلت: أرأيت رجلا”*ا ل 1 قومأ متيممين وصلى"') بهم ركعة 
7 رأى بعض من خلفه الماء 0 0 5 0 6 0 ولا بقية 
فصلاته”"' فاسدةء وأمًا ١‏ الإماء ومن خلفه الذين”''' لم يعلموا بالماء فصلاتهه 
تأمة. قلت: أرانة إن كان في القوم متوضئولن ومتيممول وعله"''ا 
المتوضئون بالماء ولم يعلم به الومام ولا المتيممون حتى سلم بهم؟ قال: 
أما المتوضئون فصلاتهم فاسدة» وأما الإمام والمتيممون""" الذين”"2 لم 
يعلموا بالماء فصلاتهم تامة”*''. 


(١)‏ ح ي: فلا. 6 ح ي + الإمام. 
فرة ك م هو. ظ (:) ي: رجل. ‏ 

)0( ي: متيمم. 050 ح ي: فصلى. 

689 ح ي: مكانه. ظ 63 ح ي - به. 

)0( اح ي: فصلاتهم. ظ ظ (١)ح‏ يي : والذين. 
(١١)ح‏ ي: فعلم. (١١)ح‏ ي - والمتيممون. 


)١(‏ ح ي: والذين. 

(١)انظر:‏ ١/77اظ.‏ وقال السرخسى: وقال زفر رضى الله عنه تعالى: لا تفسد صلاتهء 
وهو رواية عن أبي يوسف جينة الله. ووجهه أنه لا بد لفساد الصلاة من سبب»ء 
وهو في نفسه متوضئ.» فرؤية الماء لا تكون مفسداً فى حقهء وإنما تفسد صلاته 
لقساذ متلاة: الإمامء: :وضثلاة الأمام هكا 'صبحيسة “قله معتى للسنادمتلاته: .ولنا أن 
طهارة الإمام معتبرة في حق المقتدي بدليل أنه لو تبين أن الإمام محدث لم تجز 
صلاة الوم وطهارتة ها تيمم فيجعل في حق من أبصر الماء كأنه هو المتيمم. 
فلهذا فسدت صلاته. لأنه اعتقد الفساد في صلاة إمامهء لأنه عنده أنه يصلى بطهارة 
التيمم مع وجود الماءء والمقتدي إذا اعتقد الفساد في صلاة إمامه تفسد صلاتهء 
كما لو اشتبهت عليهم القبلة فتحرى الإمام إلى جهة والمقتدي إلى جهة أخرى لا 
يصح اقتداؤه به إذا كان عالماً أن إمامه يصلي إلى غير جهته. انظر: المبسوطء 
1/0 . 


كتاب الصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد 
سبيت - سس سريت 
قلت: أرأيت رجلا"'' تيمم فدخل في الصلاة فصلى ركعة» فبينا هو 
فى صلاته إذ رأى ا أنه نا فاتفعل من اطزلاقت: افمشى البدساعة 
5 القن اليه فإذ] هو رسزاي'"4 قال عقيل _الصلاة "قلت لم ؟ :قال : 
لذن انقرافه عان؟2 لو غير قاء"' ع ومفية الذي انقى ع7" عرف احدنه 
وَعمل خبيل*37 4 /[اااظ] فعلية أن«بعيد 0 دفو على كتمرونة 4 أنه 
لم يحدث ولم يجد الماء. 2 


قلت: أرأيت رجلا تيمم وصلى ١‏ حضرت صلاة أخرى فأراد أن 
يصلي بذلك التيمم فشك فلم" يدر”'' أمَرَ على الماء أم لا؟ قال: يصلي 
عي حو بسار الله الا وود يي 

قت رأف 1 أعدب 0 مواد الا ل في 
القرات «ققرلك57 ره عيدة كلد هل عريه ذلك 37 وين العو ؟ قال إن 
كان أصاب وجهه وذراعيه وكفيه فقد تم تيممهء وإن كان لم يصبه فعليه أن 
بعت السسم» قلت ؛ افإن كان'قد. أصاب: وجهه وذراغيه"" "١‏ :وكفية التيمم 
وأصاب سائر جسده هل يفسد ذلك عليه تيممه؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت رجلا تيمم فبدأ بذراعيه فِيَمَمَهم!" ثم يَمَّمّ وجهه ثم 


)1١(‏ ي: رجل. ظ (؟) م: شراباً. 

فر 6 : شرانء 462 ح ي 2 :كالك 

0( أي : لو انصرف إلى ماء حقيقة كان عليه أن يستقبل الصلاة شيا فكيف وقد انصرف 
إلى غير ماء. وانظر: المبسوطء .١5١/١‏ 


(5) ح ي - فيه. 0) حل ي: عمل عمله وحدث أحدثه. 
(9© ح ي: الصلاة. 469 ح: ولم. 

(١٠)ح‏ ي: يدري. وا : 

(0)ح ي: ولم. 


(0) تمعك في الكرافية أي : تمرّغ فيه ولطخ نفسه به. انظر: المغرب». «معك). 

)١4(‏ ح ي: > فذلك» تذلقة الوجل»' أى:: ذلك وغةك عكسده عتل الاغعسفال: انظ السان 
العرب. «دلك». 

(18)ح ي - ذلك. (17) م - وذراعيه. 

0١)م:‏ فتيممها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 يجزية. 


قلت أرانت :رص وضع يديه على الصعيد"'' فتيمم به ثم إن آخر 
تيمم بماا”' تيمم به الأول من الصعيد؟ قال: يجزيه. فلبعة: لم؟ قال : أذابتك 
بعل توضأ فَمَضَل ٍ من وضوئه ماء فتوضاً بذلك الماء آخر أمَا يجزيه؟ قليته: 
بلى. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: أرأيت امرأة طهرت من حيضها فتيممت 

مه (0) . 1 لكتي: 000 

بالصعيد اليس رجل يديه يي مر عممع يدها فتيمم! قال: يجزيه. 
قلت: وكذلك لو كان الأول جنبا؟ قال: نعم. 

فلت: أرأيت وتعاا القن كوي أو م فتيمم بغباره وهو يقدر على 
الصعيد أيجزيه؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن هذا صعيد أيضاً.. وه 
العين 5 


قلت : أرأيت رجلا مقطوع اليدين من المرفقين فأراد أن يتيمم هل 
0 5 5 9 : 1 قال نعم. قلت: فإن 
55 وهاه ود اندو لع انع قال: لا يجز ان > قلت" فإن ضلى هكذا 


)1١(‏ ط: فيه. وانظر الحاشية التالية. 

2 كم - ثم صلى قال يجزيه. قلت فإن بدأ فيمم وجهه. وقال الحاكم : وإن نذا ندواقة 
في التيمم أو .مكف" بغندهنا تيمم وجهه ساعة ثم بدأ بذراعيه أجزأه. انظر : الكاني. 

الكل و اممو 10 


(9) ح ي: على الأرض. (5) مع قد. 

(4) ح ي: 000 (50) ح ي: يديها. 

“4 أ : بساطه. وقد تقدم. (4) ح ي: وهذا. 

() ح ي: لا يجزيه إلا أن يتيمم بالصعيد الطيب بالتراب (ي: التراب). 
(١١٠)ح‏ ي - على. 

()ح ي - على. 


2 .قل فإن مسح وجهه وترك موضع القطع قال لا يجزيه ؟ صح ه . 


كتاب الصلاة ‏ باب التيمم با لصعيد 1 
أيامً؟ قال: عليه أن يمسح موضع القطع”" ويستقبل الصلاة. قلت: فإن كان 
بمسح موضع القطع. كلبك ارو كلللكف لي كان القطع من فوق المرفق دون 
المنكب؟ قال: نعم. قلت: فإن”" كان القطع من المفصل” "'؟ قال: عليه أن 
بسع وحينة وازاعوة:قيكة بوكلالف: لى كان “دون المرقق؟ قال" لعو 
فلك :فإن لم يفعل وصلى هكذا أياماً؟ قال: عليه أن يمسح ذلك ويعيد 
الصلوات كلها. ظ 


قلق أرايق بعاد فم وصلى فقعد”*' قدر التشهد ثم وجد الماء؟ 
قال: يتوضاً /1١/؟؟و]‏ ويعيد الصلاة فى قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف 
محف انرق لله إعادة. :فلك زإن كان قد مك تبتلينة واضرة لوبعد 
لو قال لوه انهه ولس عله أن ميري" :تك إن كان فد 
سلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره وقد كان سها في صلاته ثم سجد 
لسهوه ثم رفع رأسة :وظق. يويك أن يشحد الأحرى «فابضر :الماء؟: قال: ختلاته 
فاسدة» وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة في قول أبي حئيفة. قلت: لم وقد 
سلم وفرع من صلاته؟ قال: لأنه في شيء من صلاته كد انتوق أنه لو 
كان انها فأدرك40) معه رجل الصلاة فى ون"*؟" الوجال: كان “قن أدرك نبي 
الفلاة: قلت؟ آرأيك مسافرا تيمم ومع افن زخل”"" اماةنوهق لا بعلم 
بو فصلىء فلمًا فرغ من صلاته وسلّم علم بالماء؟ قال: صلاته تامة. 
وهذا مم-0؟ لا يجد الماء؛ لأن الله تعالى لا يكلّفه إلا عِلْمّه. وهذا قول 


)01 ي - قال لا يجزيه قلت فإن صلى هكذا أياماً قال عليه أن يمسح موضع القطع؛ صح 


هه ء. 
(0) م: وإن. (9) أي: من الرسغ. 
600 ح ي - لو كان. (4) ح ي: وقعل. 0 
(5) ك ‏ وجد الماء. (0) حا ي: أن عات 
(4) ح ي: وأدرك. (9) ح ي: في هذا. 
(١٠)م:‏ في رجله. (١١)ح‏ ي - به. 


< : كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أبن حنيفة: ومحمك. وقال أبو يوسف: إيا يجزيه. فلك فإن عل بالماء 
قبل أن يسلم؟ قال: عليه أن يتوضأ ويستقبل الصلاة. 


قلت : : أرأيت رجلا به جراحات في عامة جسده وهو يستطيع أن يغسل بين 
ما بقي ولا يستطيع أن يغسل الجراحات وهي في رأسه وصدره وظهره” وعامة 
جسده؟ قال: يتيمم. قلت: فإن كانت”*؛ الجراحات في رأسه أو في”*' إحدى 
يديه؟ قال: يغسل سائر جسده. قلت"'': فكيف يصنع بمواضء”" الجراحات؟ 
قال: يمسح عليها بالماء. قلت: فإن كان لا يستطيع ذلك؟ قال: يمسح”" على 
الخرقة التي فوق الجراحة بالماء. قلت: فإن كانت”' الجراحات فى رأسه؟ 
قال: يغسل جسده ويدع رأسه ويمسح على الجراحات بالماء. قلع أرأيت 
00-7 مريضاً أجنب وهو لا يستطيع أن يغتسل'" لما به من الجدَرِي؟ 
قال: يتيمم بالصعيد”" '. قلت : : فإن كان به جرح في رأسه وهو يستطيع الغسل 
في سائر جسده؟ قال: يغسل جسده ويدع رأسه. 


كلك ارابك رسلة مهيينا وهو في المصر فأصابته9١)‏ جنابة فخاف 
إن اعسئل أن *'؟ يقغله البرة؟ قال: بإن حافت غلن نفسة الققلفةالبرة 
فإ د وإن لم يخف على نفسه القتل فلا بد من أن يغتسل. 
قلت: وكذلك إذا كان في السفر؟ قال : 7 نعم. وهذا قول أبى ا وقال 
ادو توس أما أنا فارف أن ا ت: ولا يجزيه إذا كان 
الي لسر وهو قول محمد. 


)١(‏ ح: علمه. (؟) م- أن يغسل. 
فر ح ي - وظهره. 62 م ح ي: كان. 
)0( م - في؟ ح ي: وفي. 2)0 م قلت. 

(0) ح ي: بموضع. (8) ي: يمسحه. 
(9) ي: كان. (٠)ح‏ ي - رجلا. 
(١١1)م:‏ أن يغسل. (؟1١)ح‏ ي: الصعيد. 
(1)ح ي: أصابه. (5١)ح‏ - أن. 
(16)ح ي - فإنه. )جح ي: تيمم. 


كتاب الصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد 

او ا ع 0ل 2000 . ان :650 3 : 

وقال أبو حسفة . إدا حبس رجل أي ملم وهو معيسم في المصر 
وحضرت”' الصلاة ولم يقدر على مكان نظيف أن”*' يصلي فيه» ولم يقدر 
على وضوء /77/11؟ظ] ولا على صعيد طيب »ع فإنه لا يصلي حتى يحرج من 
ذلك المخرج. ثم يتوضاً ويفضي ما مصى 0 0 وقال أبو يوسف 
0 يصلي في ذلك المكان 2 ا" رفير يوه ولا تيممء 
فإذا خرج توضأ وقضى ما مضى من صلاته. قلت: أرأيت”" إن كان في غير 
محرج وكان وها في الدعت 7 لا يمدر على ماء خوها به قال: هم 
ويصلي. ٠‏ فإذا حرج توضا وأعاد الصلاة. قلت: لم؟ قال: لأنه فى المصر. 

قلت :” ارايت رجلا أخر الصلاة وهو على غير وضوء م ميا 
دذهاب 0 هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال * لا يك ولكنه”'' 5 
ويصلي وإ 0 ذهب الوقت. 


عِِ 


5 5 ٍ 5 1 . 00 وك و )0 ( ٠ ٠‏ 
60 
الماء ولم يبصر الإماء ا 56 522 5 من ا صلاته 0 


() م: إذا جلس. ظ () المقصود بالمخرج مكان قضاء الحاجة. 

(9) ح ي: فحضرت. (5) ح كا أنه 

(5) واختلفت الروايات عن محمد رحمه الله تعالى» فذكر في الزيادات 3 أبي حفص 
رحمه الله تعالى من الأصل كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي نُسَخ أبي سليمان 
رحمه الله تعالى ذكر قوله كقول أبى يوسف رحمه الله تعالى. انظر: الكافى.ء ١/”ظ؛‏ 
والمبسوط» .١77/١‏ وهذا مما يشهد أن كتاب الصلاة في هذا الموضع من رواية أبي 
سليمان كما ذكر في بدايتها. وقد تقدم في مسألة المسافر الذي لا يجد ماء ولا ما 
يتيمم به أن قول أبي يوسف أنه يصلي بغير طهور ثم يعيد. ولم يذكر خلافا لمحمد. 
انظر: ١/19و.‏ ولم بذكو السرخسي في ذلك غلافا لمحيد: أنقنا :انظ 4 الميسوط: 


. 
03 م: اوما. ظ 7ع( حَ 58 د أرابك: 
00 ح ي + وكان. 0( ح ي: وهو يخاف. 
(١٠)ح‏ ي: ولكن. )١(‏ حم: فإن. 
()ح ي: وأبصر. (١)ح‏ ي: يبصر. 


)١5(‏ تقدمت المسألة في هذا الباب» فهي مكررة. لكن التعليل المذكور هنا لم يذكر هناك. 
انظر : ١‏ 5و. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ببس << 0 
قال: أمَا صلاة الإمام فتامة» وأمّا صلاة 00-0 226 فهي فاسدة. 'وعليهم 
أن يستقبلوا الصلاة. قلت: لم أفسدت"“' صلاة القوم وصارت”'' صلاةٌ 
ارقم تامة؟ قال: هذا ا إمام 4 صلى بقوم وتحرّى القبلة كا 
وعَرَف الذين خلفه 60 . على غير 0 فصلاة ة الإمام تامة» وصلاة 
القوم فاسدة. وقال محمد: لا أرى أن يؤم المتيمم المتوضئين على حال». 
ولا يجزيه'*ا ذلك. وهو قول على ؛ بق أن طالب كرم اللهء تفي 


فلت ارامف مسافراً تيمم وهو جنب فصلى بتيممه ذلك صلاة» ثم 
أخدف» :فوحك نف الفاء قدز رما يتوضا به ولا يكفية لخملة؟ قال كوضا 
و7 اقلت : الس هذا عي 7د فلا ينبغي له أن يتوضأ حتى 
عدن ين البداد قزر "ينا ركقيه اتيز 513:5 بهو طافين لبسن: تت 
حنق ترح سن الجاف ما تركفيه للق به فلزلك عتراتك: عليه الروقيود قلتت 
أرأيت مسافراً جنبا غسل فرجه ووجهه وذراعيه ورأسه. ثم أهراق الماء 
وليس معه ماء غيره. فتيمم 0 ودخل في الصلاة. ثم ضحك 
فقهقه''''. ثم وجد من الماء ما يكفيه للغسل؟ قال: يغسل وجهه وذراعيه 


000 م: فسدت. ظ (50) ك م: وصار. 

(0) ك: مثل؛؟ م - بمنزلة. (:) ح ي: الإمام. 

(0) ح ي: أو أخطأ. (5) ح ي: وأنه. 

0300 حَ ي : قبلة. 69 اح ي: يجزيه. 

(9) تقدم قريباً بلاغاً. انظر: ١/17١ظ.‏ (١29)ح‏ ي: الوضوء. 
(١١)ح‏ ي + به. (0١)ح‏ ي: جنب. 

)١(‏ ح ي - قدر. (5١)ح‏ ي + ليس هكذا. 


(16)ح يي : الصعيد. 0)مح يي : قهقمهة. 


كتاب الصلاة ب باب ما ينقض التيمم وما لا ينقضه ظ 5 
مت الااا7777707777070777 ركست 
ويمسح برأسه ويغسل ما بقي من جسده سوى الفرج والرأس''' ويغسل 
رجليه. والقهقهة هاهنا بمنزلة الحدث» تنقض"'' الوضوء والتيمم» ولا 
تنقض”'" ما مضى من الغسل. ولو أن جنباً اغتسل بماء إلا موضه'*! 
ان من جسده بقي لم يجد له ماء» فتيمم وصلى» ثم وجد /1[١/77و]‏ 
من الماء قدر"؛ ما يغسل ذلك الموضعء وحضرت”"' صلاة أخرى» فإنه 
كان عليه أن يغسل ذلك الموضع ويصلي ولا يتيمم؛ لأنه طاهر بالغسل. 
ولو كان أحدث قبل أن يغسل'' ذلك الموضع كان عليه أن يغسل ذلك 
الموضع ويتيمم. فإن بدأ بالتيمم قبل أن يغسل ذلك الموضع ثم غسل ذلك 
الموضع أجزأه؛ لأنه قد وجب عليه التيمم مع غسل ذلك الموضع. فإذا 
ونا د 15 فلك 6 وال بدأ دز أه ا أله د 
00401 9 سداد خياد كان ليه أن يتوضاً وان شيوه و 
وذ" جراد لق قلكك: ارامق: لى بوك وان تر ولع 0 به بعل 
يد د 1 اليه ىا ان 0101م 2070 معو وا 
مثل الأول. 

وقال محمد في رجل تيمم ودخل في" ''' الصلاة ثم نظر إلى سؤر 
الحمار أو إلى نبيذ التمرء قال: يمضي في صلاته”*'"' ولا يقطعهاء فإذا فرغ 


)١(‏ ح ي: سوى الرأس والفرج. (؟) م: ينقض. 

(9) م ي: ينقض. (4) ي + قدر. 

)0( ح ي: الدرهم. 69 ك م ح ي - قدر. والزيادة من ج. 
0) ح ي: فحضرت. 2 ظ (4) ح ي - كان عليه أن. 

(9) ح ي: قبل غسل. (١٠1)ي‏ - عليه. 

(١١)م:‏ بأنهما؛ ح ي: بأيهما. (10١)ح‏ ي - أجزأه ذلك. 
(6018مئ2 آأرانت: (5١)ح‏ ي - أنه. 

)1١5(‏ ح ي - يتوضأ وأن. (15) م: وبأنهما؛ ح ي: فبأيهما. 
)١١/(‏ ك م ح: الحمار. )١(‏ ك م: فيغتسل . 

(0)م اللتيم (مهملة). ٠‏ (١٠)ح‏ ي: وكان. 

(١؟)ح‏ ي - هذا. (؟1) ح ي + هذا. 


(0) ح ي - في. )١584(‏ م: في صلواته. 


< [ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من الع 01 9 بسوّر الع 7 أو الحبيل 0 يصلي مرة أخرى. 
١‏ و لس ال 0000 ِ 5 03 ٠‏ . هه الل ٠.٠‏ 
وكذلك لو كان توضا” بالنبيذ وتيمم ثم دخل في الصلاة ثم نظر إلى سؤر 
الحمار'' مضى على صلاته”" ولا يقطعهاء فإذا فرغ من الصلاة”*' توضاً 
طم 
سور الحمار وصلى مره اخرى 5 


36 39 4 


.باب الأذان 


قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يؤذن كيف يؤذن وكيف يقوم في 
أذانه؟ قال: يستقبل القبلة فى أذانه حتى إذا"''' انتهى إلى الصلاة وإلى 
الفلاح عقر ل« تكوية مدنينا ولا وَقَدَمَاه مكانهما. فإذا فرغ من الصلاة 
والفلاح حوّل وجهه إلى القبلة. قلت: والأذان والإقامة مثنى مثنى» وآجِرٌ 
الأذان لا إلله إلا الله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل إذا أذن أيجعل""') 
إصبعيه في أذنيه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل حتى فرغ"''' من أذانه؟ 
قال: لا يضره ذلك. قلت: أرأيت إن استقبل”"'' القبلة بأذانه حتى انتهى إلى 
الصلاة والاكك الفلاح و في ند ف أن يخرج رفن من 


)١(‏ ح ي - فإذا فرغ من الصلاة. () ح ي: ثم يتوضاً. 

إفرة لح ي + كان. 64 م: يم. 

(5) ي: وكذلك إن توضا. ظ (5--2 2 مار 

(0) ح + صلاته. (4) ك مح ي من الصلاة. والزيادة من ج. 


(9) ك م + ولا يجوز التيمم من مكان قد كان فيه بول أو نجاسة وإن ذهب الأثر. وقد 
فيك :هذه المشالة فويا. 


(١٠)ح‏ ي - إذا. (١1)ح:‏ يجعل. 2 
(0١)ح‏ ي: حتى يفرغ. () ح: إن يستقبل. 


)١15(‏ الصومعة بناء معحدد أعلاه يتعبد فيه الراهب. ويقال للمنارة أنفنا : صومعة . أنه معحدلدد 
أعلاه كذلك. انظر: لسان العرب» الصمع » أذن». 
)جح ي: أراد. 


كتاب الصلاة - باب الأذان 


: . . ظ ا اك 0 


لا.يضرة: ذلك شيءًا. 


قلت: فهل يُتَوَبُ'' في شيء من الصلوات”''؟ قال: لا يُتَوْبُ إلا في 
ضناذة 'الفيجر. 0 فكيف التنويب”؟؟ فى صلاة الفجر؟ قال: كان التثويب 
الأول بعد الأذان: «الصلاة خير من النوم””"'. فأحدث""'' الناس هذا 
: 00 ظ 
التثويب» وهو حسن . 


(9)١الخويبي‏ ماهوذ من 7 الفوت:«لآن الرل كان إذاعناء 'مستصرضا د أى؟ عفنا تجاه 
ثوبه رافعاً به يده ليراه المستغاث فيكون ذلك دعاء له وإنذاراً» ثم كثر حتى سمي 
الدعاء تثويبً» فقيل: نَوّب الداعي» وقيل: هو ترديد الدعاءء تفعيل مِن ثاب يَتُوب إذا 
رجع وعاد. انظر: المغرب» «ثوب»). 

(؟) ك م: من الصلاة. 

ات + أرايق: 

(5) م: التثوب (التاء والثاء مهملتان). 

(5) ح ي + مرتين. 

0 م: فأخذت؟ ح ي: وأحدذتك: 

3200( وكذلك في الكافي. ١/لاو؛‏ والمبسوطء .١70/١‏ وقال الإمام أبو حنيفة : والتثويب في 
الفجر: «حي على الصلاة حي على الفلاح» مرتين بين الإذان والإقامة حَسَنْ» وكرة 
في سائر الصلوات. انظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن» 8. قال الإمام محمد: 
أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال سألته عن التثويب قال هو مما أحدثه 
الناس» وهو حسن مما أحدثواء» وذكر أن تثويبهم كان حين يفرغ المؤذن من أذانه : 
«الصلاة خير من النوم». قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. 
انظر: الآثار لمحمدء .١19‏ وقال الإمام محمد: وقال أبو حنيفة رحمه الله: كان 
التثويب في صلاة الصبح بعدما فرغ المؤذن من الأذان الصلاة خير من النوم. وأهل 
الحجاز يقولون: الصلاة خير من النوم في الأذان حين يفرغ المؤذن من حي على 
الفلاح. أخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا حكيم بن جبير عن عمران بن أبي الجعد 
عن الأسود بن يزيد أنه سمع مؤذنا أذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح 
قال الصلاة خير من النوم. قال الأسود: ويحك لا تزد في أذان اله “قال «سمعت 
القائن تقولون ذلك" قال ل تفعل: انظرة الجبعة على أهل: المديعة 1/١‏ 
وذكر الطحاوي أن «الصلاة خير من النوم» بعد الفلاح في أذان الفجر وأن ذلك هو 
قول الأئمة أبي حنيفة وأبي بسك محمد بعد أن استقيوين: لذلك بالاجاديةة بوالا تار 
انظر: شرح معاني الآثار» .١7115/١‏ وقد وردت فيه أحاديث مرفوعة» وفي بعضها- 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جب ب | | 
لت #اض] اد" الإقاتة درا" "وغرظ اف الاداق؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن حَدَرَهماا”*' جميعاً أو تَرَسَّلَ”' فيهما جميعاً أو 
حَدَر'' الأذان وتَرَسَّل”' في الإقامة هل يضره ذلك؟ قال: لاء ولكن أفضل 
ذلك أن يصنع كما وصقت للك قنك" :ار امك وهات أذن: وشو عل ,ضير 
وضوء وأقام كذلك؟ قال: يجزيه"'. قلت: أرأيت رجلا أذن قاعداً؟ قال: 
أكره له ذلك. قلت: فهل يجزيه ولف 4537 اوالنم نعم. قلت أراسف ره 
أذن وأقام رجل آخر غيره؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: أرأيت رجلا أذن 
ولم يستقبل القبلة في أذانه؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فهل يجزيه ذلك؟ 


قال : نعم. 
قلت: أرأيت رجلا أذن قبل وقت 000 قال: لا يجزيه. قلت: فإن 
فعن. ذلك؟:قال5137 :قيلي "" أنابيغين آذانو؟؟" إذا دحل :الرقك فلب : نان 


لم يفعل وصلى بهم؟ قال: صلاتهم تامة. وقال أبو يوسف آخراً: لا بأس 
بأن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر”*". 


- أن «الصلاة خير من النوم» بعد: «حي على الفلاح». انظر: نصب الراية للزيلعي» 
0/١‏ », 560”ء 714. 0١59؛‏ والدراية لابن حجرء .١١5 - ١١١/١‏ فظهر أن رواية 
الأصل هي أن «الصلاة خير من النوم» بعد الأذان» وليس بعد الفلاح في الأذان. 
ورواية الطحاوي تخالف ذلك. والعمل على ما قاله الطحاوي. وهو المذكور في المتون 
والراجح في المذهب. انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي» 4١6/١‏ والهداية للمرغيناني. 
451/١‏ والبحر الرائق لاسن نجيمء ١/١‏ 2060 وحاشية ابن عابدين , 8/١‏ 

(011) 


م: أفتحذر؛ ؟؛ ح: أفيحذف ؛ ي: أفتحذف. 
() م: حذرا؛ ح ي: فا (0) خ يد في: 
(4) م: إن أحذرهما؛ ح ي: إن حذفهما. (0) م: أو يرسل. 
(50) م: أو حذر؛ ح ي: أو حذف. (0) م: ويرسل. 
63 ي - قلت. 
6 0 أرائك +رخجلة ' أذن وهو على غير وضوء وأقام كذلك قال يجزيه؛ صح 
(١٠)ح‏ ي - ذلك. (١١)ك‏ م - قلت فإن فعل ذلك قال. 
)١5(‏ ك م: وعليه. (1)ح ي: الأذان. 


(5١)ح‏ ي - وقال أبو يوسف آخراً لا بأس بأن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر. 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 1 
ظ قلت: أرأيت المسافر هل يؤذن وهو راكب؟ قال: نعم إن شاء. 
قلت: فكيف يصنع إذا أقام؟ قال: أحب ذلك إلى إذا أراد”'' أن يقيم أن 
قال ٠-4‏ يفيه قلف أرانق النساء هل عليهن أذان وإقامة؟ قال: ليس على 
النساء أذان ولا إقامة. قلت: أرأيت أهل المصر يصلون الجماعة بغير أذان 
0 إقامة؟ قال: قد أساؤو”"'. وصلاتهم تامة. قلت: 7 برغل" صن 
فق المتقيو اوعدو هل عنكب عليه اذا رنيال إن" قعل الحسن: 
ورد اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزاه ال لقم ات سحاد انتهى 
إلى المسحق افازاك أن بصلى فق :وقد أذن فى ذلك" "؟ السحة واقي'"" فيه 
وصلى النامو هل يجب على هذا الرجل أن يؤدن يي لي قال : لا 
ولكنه يصلي بأذانهم وإقامتهم. فلية: أرأيت المسافر ”3 "ريق فين 
السفر؟ قال: نعم. قلت: فإن أقام ولم يؤذن؟ قال: يجزيه”''*. قلت: فإن 
أذن ولم يقم ؟ قال: ا وقذ ابا فلك ناث 0 يؤذن ولم 0 
3الة الماع فى رر 37و الواح دوا 6 اودترا وهر 
ن”'' لم يفعلوا فقد أساؤواء وصلاتهم تايةة كلع نان كاهو ا بتر كوا 


ا فالا يعد هي فنعا وترستور 115 [لعينا نيو في اوت زولا 
قحي 73 التقيي كال العو قلت أراريع'*1 الأذان :والإقامة هل 
(9) ح ي: الرجل. (4:) ح ي - وإقامة. 

(0) ح ي - ذلك. (0) ح: أقيم. 


(9) ح ي: أن يؤذن. 


)١١(‏ م: ولم يقيم. (0١)ح‏ - في هذا. 
لق نا " 14 و 
(2)1 يي: للمسافر. )١5(‏ ح ي - في هذا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجب”'' في شيء من صلاة /[/14و] التطوع؟ قال: لاء. إنما الأذان 
والإقامة في الفبلوك 7 الخمس المفروضة”". قلت: فهل في الوتر”*؟ أذان 
وإقامة؟ قال: لا. قلت: فهل”'' فى العيدين أذان وإقامة''؟ قال: ليس فى 
العيدين أذان ولا إقامة. قلت: فالجمعة؟ قال: الجمعة فريضةء وفيها أذان 
وإقامة. قلت: فمتى الأذان والإقامة يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد الإمام 
المنبر أذن المؤذن» وإذا نزل الإمام أقام”'" المؤذن. 


قلبت:: آرايت المؤذن إذا أذن وأقام هل م فى شيء من أذانه 
وإقامته*؟ قال: لا. قلت: فإن تكلم في أذانه أو في" إقامته وصلى القوم 
بذلك؟ قال: صلاتهم تامة» وأَحَبُ ذلك”: كد بكم في أذانه ولا 
في إقامته. 


قلض:" أرايع: المدوة نولاق القع قن أن لش ليقن انأمره أن تسيل 
الأذان إذا 0 نشقٌ الفجر؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال لأنه أذن قبل الوقت. 
الاوع “لاون انياى 15 عذاء كاذ مهب علنه :أن تيميد انان 0 
فكذلك*'"“ إذا أذن قبل - الوقت. قلت: فإن لم يُعِدٍ الأذان قصلى 90 


بهم في الوقت؟ قال: صلاتهم تامة. وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. و9" 


6 م: في الصلوة»؛ ح: في صلوة؛ ي: في صلوات. 


(9) ح ي: الفريضة. (4) ح ي: للوتر. 
(4) ح ي - فهل. (5) م - وإقامة. 
0) ح: قال. (4) م: أو إقامته. 
(9) ح في (١1)ح‏ ي - ذلك. 
(١1)م ‏ ا - لها في. 


0 + إذا انشق الفجر قال نعم قلت لم قال لأنه أذن؛ ي + إذا انشق الفجر قال نعم 
قلت لم قال لاله أذ قل الويف الأترى اهلق أذن لها فق مقاب يان عب هليه أن 
يعيد الأذان. 

(5١)م:‏ وكذلك. ظ (١)ح‏ ي: وصلى. 

لاج وهر 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 5 
فول ب يوسف الأول ؛ لم رجع تقال "1 0 باس أنير ةن قي . 


0 أرأمع اكوم فاتتهه الصلاة في بجواعة دوا 1" لجيه ويد 
أقيم في”' * ؤلره السييد وصُلَيَ فيه» فأراد القوم أن يضلوا 0 
بأذانر إقامة؟ قال أكده لهم ذلك. ولكن عليهم أن يصلوا وحدانا"' بغير 
أذان ولا إقامة؛ لآن- أذان أهل اللسسعحك وإقامتهم تجزيهم. قلت: فإن أذنوا 
وأقاموا وصلوا جماعة؟ قال: صلاتهم تامة» وأحَبٌ إليّ ا 
كلت أرادق إن كان ذلك المسسحت: فى ل 0 
ا : ا قوم با 0 بأذان واقافة كِ ا قوم( سكافرون 
556 اقلق فاآراقوا أنتية ذنوا: قبع ويقيهو ا تضكر االجحفاعة؟ قال ل ناس 
بذلك. قلت: لم؟ قال: لأن هذا المسجد"''' لم يصل فيه أهله. إنما صلى 
فيه أهل الطريق» وإنما أكره ذلك إذا كان أهله قد صلوا فيه. قلت: فإن 
قبل في هذا المسجد قوم مسافرون ثم جاء أهل الوستعيك فادن ميم 
وأقام فَصَلرً) فيه» ثم جاء قوم مسافرون فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة بأذان 
وإقامة؟ قال: أكره لهم ذلك؛ لأن أهل المسجد قد صلوا فيه. 


36 36 
)١(‏ ح ي: وقول. (؟) ح ي: قال. 
(6) ح ي: فلا. ظ (4) ح ي: للفجر. 
(0) م: أن تطلع. - (5) ح: فدخلها. 
(0) اح ي - في. ظ (6) ح ي: في. 
(9) يقال الرجل واحد من القومء أي: فرد من أفرادهم. والجمع وحدان بالضم. انظر: 
ْ المصباح المنيرء «وحد). 
(١٠)ح‏ ي: لا يفعلوه. )١١(‏ ح + طريق. 
(؟١)‏ م من طرق؛ ح: فر طردق: 2000 ي: فصلى. 
)١5(‏ م + فيه. )١15(‏ م - قوم. 


)جح ى: مسجد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب من نسى صلاة [ثم] ذكرها من الغد""' 


/[4/1ظ] قلت: أرأيت قوماً فاتتهم صلاة”" الظهر فتَسُوها"' حتى 
الغد ثم ذَكَرُوها فأرادوا أن يَقُضُوها“ جماعة بأذان وإقامة؟ قال: لا 
بأس بأن يؤذنوا ويقيموا ويؤمهم”' بعضهم. قلت: فإن كان رجل واحد 
نسي هذه الصلاة فأراد أن يقضيها من الغد أيؤذن"'' لها ويقيم؟ قال: 
نعم. قلت: فإن لم يفعل وصلى؟ قال: صلاته تامة. قلت: أرأيت قوما 
نَسُوا صلاتين حتى الغدء بعضّهم نسي" الظهرء وبعضّهم نسي العصرء 
فذكروا ذلك من الغدء ألهم أن يصلوا في جماعة”*؟ قال: أمّا من" 
نسي الظهر فلا بأس بأن يصلي جماعةء ولا يصلي من نسي العصر 
06 7اجوضيك الى 001 نوو المي 017 بمهاف 1 إن إن 
00 فلك اإإن كان القوه. كيرا ,ديعا الطاقين نكرو للك بين 
الغدء فأذن تزيم وأقام د 0 الظهر في جماعة. ثم إن 
بؤذنيت اح وأقاء 1 00 اليس اق جماعة2122؟ قال: 
يجريهب "1 . فلخ ارابك رجلين نَسِيَا صلاتين أحدهما نسي الظهر 
والآخر نسي العصر فذكر”'' ذلك من الغدء فأمَّ أحدُهما صاحبه 
والإمام الذي نسي العصر فصلى به؟ قال: أمَا الإمام”''“ فصلاته تامة 


0010 ح ي - باب من نسي صلاة ذكرها من الغد. 030 ك م ح ي - صلاة. والزيادة من ج. 


5 ع1 تسوهاء (5) م: فإن أرادوا يقضوها. 
(0) ح ي: أو يقيموا أو يؤمهم. (5) ح ي: أويؤذن. 

)7ع( ح: فنسي. 00 ح ي: في الجماعة. ‏ 

)0( م من. (١)ك‏ م: نسي معهم العصر. 
(١١)ح:‏ وصلى الذي. (0)ح ي - في. 

(19) ح ي - أيضا. )١5(‏ ح ي: فأقام. 

)١5(‏ ح: وصلى؛ ي: وصلوا. 1 6: فأقام. 

(0١)ي:‏ فصلوا. )١6(‏ ك + أيجوز ذلك أو نحوه. 
(19)ك م: قال نعم. )٠١(‏ م ح: فذكروا. 


(١5)ح‏ ي + الذي نسي العصر. 


كتاب الصلاة ‏ باب من نسي صلاة ثم ذكرها من الغد سر 
ج77 74 09007ب 1 3ت 
7 الذي نسي اي ا و في التطوع: 
فهوا”' يجزيه من التطوع"' ". قلت: فإن نَسِيَا صلاتين من يومين وهما 
جميعاً العصر فأمّ أحدُهما صاحبّه والإمام الذي نسي أولاً؟ قال: صلاته 
تامة» وهذا الذي نسي آخر"" إنما'*' دخل معه في التطوع» فهو يجزيه 
من التطوع. وقله أن .كك العمر 5 الوك واكدناف لي كان الا 
الذئ. :نسى. آخر"١‏ '"؟ قال: العه: 

فلك أرايت القتوهميوذن م الخية اد الأعرافي أو وله ان 
الأعمى؟ قال: يجزيهم. ديف الى 137 زه كون: لمن هالا 0 
قال: نعم. قلت: أرأيت القوم يؤذن 5 الغلام الذي لم يحتلم بعد ''' وقد 
رامق للخل قا القن 119101 يوان لوعي زكر تلك لإ داو 
بأذانه وإقامته؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت القوم 0_0 *'' لهم المرأة فصلوا 
بأذانها وإقامتها؟ ::: أكره لهم ذلك؟© دم 00 فعلوا ذلك؟ 
0 حرام قليك «فالضير: اث إليلقة أن يؤدن مين "الاعمو ؟ فال 
نعم هو احث إل لأن البصير أعرف بمواقيث الصلاة. 

كلق نا بها عه لبك أن سنن العو نه على الما و أن فى 
0 اسن قال : 0 ذزلى077) إلى أن 0 ا لقره 


010( 24 + الإمام. ظ (6) ح: وهو. 


(6) ح: لهما؛ ي: لما. ظ (5) ح ي: معه. 

(4) ك م: فهل؛ ح: وهو. (5) ك+ قال قلت نعم؛ م + قال نعم. 
(0) ح ي: أخيراً. (4) ح: أيهما. 

(9) ح ي - وعليه أن يعيد العصر. 0 )٠١(‏ ك م - الإمام. 

(١1)ح‏ ي: أخيراً. (10) م ح: أيجب. 

(60١)م‏ ح ي - بعد. (0)ح ي - 

)١١(‏ ي: يؤذن. ()ك م - لهم. 

(10) شمن قلت (10) ك م: وإن. 

)١9(‏ ك م - ذلك قال. )5١(‏ ح ي + ويقيم على المثارة. 
(١؟1)ح‏ ي - صحن. 2 (10) ح ي - ذلك. 


(7) ح ‏ يكون؛ ي - أن يكون. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا مس77ططجججببجبب7 77777 اي 
والجيران» وكل ذلك حسن. قلت: أفتحب للمؤذن"'' أن يرفع صوته 
/[5/1؟و] بالأذان والإقامة؟ قال: نعم”"'» يُسْمِعْ ولا يجهد"' نفسه. قلت: 
أفتتكره”*' للمؤذن إذا أذّن أن يتطوع في صَوْمَعَته*'؟ قال: لا أكره له9) 
دلقي قلت :" أر أينت» إذا “تاك :النيتدق"" :الله اكيس الله قري أ لول 03 
3117 أعيك: ولاك نر أن تخدفه عدن افليهاة نان م و 1م 
قال: يجزيه. ْ ظ 


قلتك: أرايت رجلا أذن فظن أنينا الإقامة وأقام' ") في آخرها فصلى 
القوم بذلك؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن أقام ثم استيقن”''' قبل أن يدخلوا 
في الضلاة؟ تقال حت رداك إلن أن ف 177 اذا بي ا بان 
لم يفعل أجزأه. قلت: أرأيت مؤذناً أذن ثم مكث بعد أذانه ساعة"'' فأخذ 
"'' فظن أنها الأذان فصنع فيها ما يصنع في الأذان» فقال2'"0 له 
بعض القوم: هذه الإقامة» كيف يصنع'”"''؟ أيبتدى”' '' الإقامة من أوله''") 
أو يقول: قد قامت الصلاة؟ قال: بل يبتدئ الإقامة من أوله”"“. قلت: 
فإن لم يفعل وقال: قد قامت الصلاة؟ قال: يجزيهم. فلك ارابك لو انه 
حين فعل في الإقامة ما فعل ثم ظن أن ذلك لا يجزيه فاستقبل الأذان من 


| 


في إقامته 


000 م: المؤذن. 0( ح ي - نعم. 

(9) ي: يجهر. ١‏ (5) م: أفيكره. 

)0( م: في صومعة. 030 2 لاله 

(0) ح ي ‏ المؤذن. ()7ع ىك ذلك 

(9) ك مح ي - لا. والزيادة من ج. شاع بي رلك 

(١١)ح‏ ي: فأقام. (0١)أي:‏ استيقن أنه أخطأ في ذلك. ‏ 
()ح ي: أن يتمم. (5١)ي‏ - الأذان ثم يقيم؟ صح ه. 
)١5(‏ ح: فإن. )١3(‏ ح ي: قليلا. 

)١0(‏ ح ي: في الإقامة. )١(‏ ي: قال. 

(9) ح: تصنع. )05١(‏ ح: ابتدى. 


(؟)ي + قال نعم. ْ 
(10)م ح ي - أو يقول قد قامت الصلاة قال بل يبتدئ الإقامة من أولها. 


كتاب الصلاة ‏ باب من نسي صلاة ثم ذكرها من الغد - 

أوله ثم أقام فصلى؟ قال: يجزيههم"'“. قلت: أرأيت مؤذنا يثوّب في الفجر 
0 تثويبه ذلك إقامة فأقا م فيها”'* الصلاة نم عل يقد أنه العويي 002 
أن يدخل ا ادي و« يَف القوم حتى يبتدئ المؤذن الإقامة من 


قلت: أرأيت مؤذناً أخذ في الإقامة فَعْشِيَ عليه قبل أن 0 من إقامته 
0 أفاق . أيبتدئ بالإقامة”' من أولها أو من المكان الذي عي عليه فبه؟ 
قال: أَحَبٌ ذلك" إلى اسع ا من أولهاء وإن”" لم يفعل أجزأه 
دللك::' قلت أراق دنا أقام ثم رَعَفْ أو أجزنك قبل أن يفرع من إقامته 
إليه؟ قال: أَحَبٌ إلىّ أن يبتدئها من أولهاء وإن لم يفعل فابتدأها من ذلك 
الموضع كد نتن 


قلت: أرأيت مؤذناً أذن وقدّم “نينا قبن طني قال الحيية أن 
محمداً رسول الله. ثم قال: أشهد أن لا إلله إلا الله؟ قال: فإذا0' قال: 
ايه لذ الله الل الت عفرن عليه أن عتولة انهه أن كوا رسول اللّهء 


حتى يكون بعدها. فلت ” ل وبي ل ا يجريهم. 


ولق وكذلك كل شئع قا 0 من الآذان أو أخره؟ قال : 0 فلي 
)١(‏ ك م: يجزيه. 0 

فر ح ي: فيه. 0 ح ي: ثم يقوم. 

)0( ح 4 , : الإقامة. 69 ج 55 ذلك. 


0( ح ي اقلت أرايت مؤذناً أقام ثم رعف أو أحدث 1 أن يفرغ من قات فذهب 
فتوضاً ثم جاء أيبتدئ الإقامة من أولها أو من الموضع الذي انتهى إليه قال أحب إلي 
أن يبتدتها من أولها وإن لم يفعل فابتدأها من ذلك الموضع أجزأه. 

لل عام 

(١١)ك‏ م: إذا. 

05خ قدمت. 

)م قلت وكذلك كل شيء قدمه من الآذان أو أخره قال نعم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كذلك د نا ف الإاقامة؟ ا هه ظ ْ 
وكذلك لو فعل هذا في الإقامة! نعم 
قلت أرايك مؤذناً أخذ في الإقامة فلم يَفَرُعْ من الإقامة 0 دك 
: لقي ل كي نه قن تن 8 
الإقامة؟ قال: يتم الإقامة ثم يذهب فيتوضأ ويصلي . واي ذلك فعل أجزأه . 
11ا/ة ]قلت أرايك””" مؤذنا أخذ في الإقامة فوقع فمات». فقام رجل من 
القوم مكانه”"' "2 أيبتدئ الإقامة من أولها أو يأخذ من المكان الذي 9 
إليه الشييت”؟ فال 20 أن تدع نيا سن أولهاء | د 0 
المكان الذي انتهى إليه الميت أجزأه. قلت: وكذلك لو أن الأول أصابه لْمَمْ 
ءِِ واي اء 3 ٠‏ عع 7 
أو جنّ أو أغميَ عليه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت مؤذنا أذن ثم ارتد عن 
الإسلام وخحرج من المتيعلة أترى للقوم أن يعتدوا بأذانه ”0 بعص 
القوم فيقيم بهم الصلاة أو يعيدوا الأذان؟ قال: أي ذلك مال"'' فعلوا 
أجزأهم. 
قلت أرائت المؤذن إذا أذن في المغرب وفرغ من أذانه 
له أن يقعد ثم يقوم فيقيم بهم'*'' الصلاة أو يكون قائماً كما هو حتى يقيم. 


20 )2 
لكين 


(0) ح ي - لو فعل. 

(؟) ح يي + أو يقول قد قامت الصلاة قال بل يبتدئ الإقامة من أولها. 

09ح ديئ: اوفك 

)0 ح - أو يبدأ فيتوضاً؛ صح ه. 

000( ح يي + رجلا. ْ 

(5) ح ي - مكانه. 

69 ح - انتهى ؛ صح ه. 

(4) ح: فإن. 

(9) ح ي: أخذها. 

(١٠)ك‏ مج رط: أو يأمروا؛ ح: أو تأمر؛ ي: أو يأمر. والتصحيح مستفاد من الكافي» 
١/لاظ؛‏ والمبسوط. .1794/١‏ 

ا ا 

()خ: من أدائه. 

(17) ح: ل 


(1)ح - بهم. 


كتاب الصلاة ‏ باب من نسي صلاة ثم ذكرها من الغد 

بتي 0ر000 114 
أيّ ذلك أحب إليك؟ قال: أَحَبُ إلى أن يقوم قائماً كما هو حتى يقيم'' 
بهم الصلاة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أحَبٌ إليّ أن يجلس 
جلسة خفيفة ثم يقوم فيقيم بهم الصلاة. وهو قول عم للف ا ا 
ذلك فى الفجر والظهر والعصر والعشاء؟ قال: أحَبٌ ذلك إلىّ أن يقعد فيها 
مانن لزانو الإقامت افله ةقانا تو رتدل وله قاف فى فى اين ذلك 
غير أنه أقام الصلاة؟ قال: يجزيهم". قلت: أرأيت إن وَصَل الأذان 
والإقامةً ولم يجعل 00 شيعا 3 5 00 قينا ا أكره 5 
ذلك. ويجزيهم. ظ ظ 


قلت: أرأيت مؤذن" أذن وهو في إزار واحد وأقام كذلك؟ قال: 
عدوي قلف رارف البوذة""" بهن كوو نان أن يؤذن: لقو وي 
ويصلي معهم ثم يأتي قوماً آخرين'''' فيؤذن لهم ويقيم ولا يصلي معهم؟ 
قال : 0 أكره له ذلك. قلت: فإن فعل؟ قال: يجزيهم. فلم : 
أرأيف المودن إذا لم كن الفعينا ليور 77 فشر أن حك البلك أن 
يؤذنء أيخرج من المسجد فيؤذن حتى يسمع الناس أو يؤذن في المسجد؟ 
509 ل ورور مها ينا فين "لمعتسم 71 دفي 
الم ا 0 


)١(‏ ي - أي ذلك أحب إليك قال أحب إلي أن يقوم قائماً كما هو حتى يقيم؟ 
(؟) ي: فعل. فرة اح ي<: يجزيه. 

4" ينها (0) حي: ولم. 

000 م: لم يمكن. ١‏ | (0) ح ي - له. 

(١٠)ي‏ - أذن وهو في إزار واحد وأقام كذلك قال يجزيهم قلبت :أراكت. 'المؤذن؛ 
(١١)ك‏ م: ولا يقيم. (١١)ح‏ ي: قوم آخرون. 

اليك ي - نعم. (5١1)ح‏ ي: ومسجد. 

)١5(‏ ح ي + ذلك. )١5(‏ م ح ي: وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
قلت: أرأيت المؤذن والإمام هل تكره''' لهما أن يؤذنا ويؤما بأج”") 
معلوم؟ قال : تعم) أكره لهما 0 ولا ينلبعى للقوم أن يعطوهما على 
ذلك أجرا*'. قلت: فإن أخذ على ذلك أجرا”” معلوماً فأذن لهم وأء20)؟ 
قال: يجزيهم. قلت: أرأيت إن لم يُشَارطهِم على شيء معلوم ولكنهم عرفوا 
حاجن افكانو ا" نيعون ل" فن البمنة قيضا فبعطوفك ذرك20؟ كال هذا 
حسسيرل ٠.‏ 
قلت: أرأيت المؤذن”''' إذا كان رجلَ"''' سُوء”"'2 والقوه”"'' يجدون 
يرا منه من يؤذن لهم؟ قال: 0 لهم د هو خير من /1[١/17و]‏ 
ا ب ا ف * . 50) 1)© +( . : خعاس . ١‏ أ مس 
هذا. 00 فإن لم يفعلوا وادن لهم هذا؟ قال : يجزيهم. قلت : ارايت 
الرجل السوقيٌ يؤدن للقوم الفجر والمغرب والعشاء ويكون الظهر والعصر 
: 5 0 : : كس )١09(‏ 07 
في سوقه ويؤذن لهم الظهر والعصر غيره أتكره"'' لهم ذلك ؟ قال: لا. 
قلت: فإن"'' كان رجل يواظب عليها كلها؟ قال: هو أَحَتٌ إليْ. قلت: 
أرأيت خا أذن وأقام وهو سكران لا ان أو 00000 مغلوب لا 
يعقل» فصلى"''' القوم بذلك الأذان؟ قال: يجزيهم. قلت: أفتكره9") 
للسكران والمجنون الذي لا يعقل أن يؤذن للقوم ويقيم؟ قال: نعمء أكره 
0 ذلك. قلت: وكذلك المعتوه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أذن 


)١(‏ ك م: هل يكره. (6) م: بأخر. 

هر ح ي - ذلك. ظ م أجره. 

(0) ح: أجره. (5) ح ي: وأقام. 

(0) ماح: وكانوا. ظ (6) م: لهم. 

(9) ح ي ‏ ذلك. )١(‏ ح: مؤذنا. 
(01)خ: بترجلا. ()4: سوقي.» 

(1) ح: وفي القوم. (5١)م‏ ح ي: يؤذن. 
(16)ح ف الدي: (15)ح 1 لم يفعلوه فأذن. 
)١0(‏ م: أيكره. (0١)ح‏ ي - ذلك. 
()ح إن (١6)ح‏ ي - لا يعقل. ظ 
(١؟1)ي‏ + أو. اع توبضلئ. 


(3) م: أفيكره. (")ح ي: له. 


كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة 


وأقام”" للقوم"ا 50 للقوم أن يعيلوا الأذان والإقامة؟ قال : لعم) هو 


قلت: أرأيت القوم يكون بينهم المسجد ومؤذنهم واحد فاقتسموا 
الوتسيدد : بينوم فضربوا حائطاً وسطه"" ولكل طائفة”*' إمام على حدة هل 
يجزيهه” 1ن يكون مؤذنهم وإنجير4 فال : نعمء» ولكن ينبغي لهم أن 
0 المستضنة رولة تعضو الفسي انس ورك 5 ذفان التتوز اذلف 


يمه 


00 0 6 مردودة 001 0 لم يردّوا آأه ة ورَضوا ا 
عي قال: 3 ١‏ : ذلك أن لنَُ طائفة ند مؤدنء ل 
حسن ظ 
ا 
36 34 


باب مواقيت الصلاة 


ع 


قلت: أرأيت وقت الفجر متى هو؟ قال: من حين يطلء”*'' الفجر 
إلى طلوع الشمس. قلت : أرأيت الفجر الذي يطلع نويه( )١‏ يعترضص في الأفق 
0 من الوقت؟ قال: لقا 9 ل 7ن ض -. 0 قلت ٠:‏ فهل 


)١(‏ م: فأقام. ظ (0) ح ي - للقوم. 
(©) ح ي: وخطة. (5) م: طابقه. 

)2( ح ي: هل يجزيه. 2 ظ (5) ي: واحد. 
(0) ح: أن يقسم؛ ي: أن يقتسم. (0) مح ي - قلت. 
(9) م: فإن؛ ح ي - قال. 29١(‏ ح ي: فالقسمة. 
()2 م - قلت. (0١)ك‏ م: وإن.. 
)١(‏ م: طابقه. (5١)ي:‏ مسجد. 
(1) م: تطلع. (17)ح ي: ولا. 


1 انس :نيد تق فضأ به يا قد :قا لخ عكر 
ص عد عند ونه 4 [سورة الأحزاب.» 594/7]. وانظر: لسان العرب». «عدد). 

()ح ي - لا. (19) ح: بذلك. 

(١٠)م:‏ توقت. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يحرم الطعام على الصائم إذا طلع ذلك الفجر الذي يستطيل"'' في السماء؟ 
قال: لاء ولكن الفجر الذي يحرم به الطعام على الصائم 7 0 
الصلاة هو الفجر الذي يعترض في الأفق. 


فلك أراجع نونك لظيو سس ع 0 انيه * “شيو توول السعسن 
إلى أن يكون الظل قامة في قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة”*“: لا 
يدخل وقت العصر حتى يصير /77/11١ظ]‏ الظل قامتين» فإذا صار الظل 
قامتين' دخل وقت العصر. 


قلت: أرأيت وقت العصر ف هو؟ قال: من حين يكون'" الظل 
02م 001 ا 20002 إن أن 57 010 م في فول 5 5-7 
وفحيين”" .قال أب حعنفة »: :للا يوقي العصير سحن برضي “الطل قامشين: 
وده وقتها 5 الشمس”"". وله فمن 95 طحن :00 تخيودت (6) 
الشمس قبل أن تغيب" أترى ذلك يجزيه؟ قال: نعمء يجزيهء ولكن أكره 
لليف ن يؤخرها إلى أن 0 الم 


)١(‏ ك م: يسطع. (0) ح: ويحل. 

(9) ح ي: له. (4) ح ي - من. 

(4) ح ي + وقت الظهر حين تزول الشمس إلى أن يصير الظل قامتين فإذا كان الظل 
قامتين دخل وقت العصر وقال أبو حنيفة. 


(5) ح ي - فإذا صار الظل قامتين. (0) ح ي: يزيد. 
(4) م: قامتين. (9) ح ي - قامة فيزيد. 
)٠١(‏ م: على القامتين. (١١)ح‏ ي: أن تغير. 


)لا يخرج وقت العصر حين تتغير الشمس عند الإمامين أبي يوسف ومحمدء وإنما 
يكز تأحين الصتلاة إلى ذلك الوفت كما بال فى السؤال: العاليى: لكن دكن عن 
الحسن .بن زياد أن لخر وقت العضير :هو تغير الشمسن. انظر: المتسوط .١155/١ ١‏ 


(17) ح ي - ومحمد وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وآخر 


وقتها غروب الشمس. 
(5١)ح:‏ حتى. (65١)م:‏ تغرب؛ ح ي: تغير. 
)١5(‏ ح: أن يغيبا. (10)ح ىِِ 008 


(4١)ح:‏ أن تغير. . 


كتاب: الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة 


عقي يكل ل بير تنه 1 200 0 يك ف 
إلى 0 00 ْ الشفق. قلت : ا 35 أن ا إذا غابت 0 
5 0 

ا 60 
تلنكة أرامة وقيقة لوقيام مت عقر 1 قال ".هه لمعيه رشي 77 التق 
إلى نصف اللبل. فق إرابية من صلاها قبل أن يطلع الفجر بعدما 


5 نصف الليل؟ قال نقد انف ولكن 0 00 أن يؤخرها الي 
تلك الساعة., 1 


ل لا سأيي بها في الشتاء والصيف أم 0 


ءَ 


بها؟ قال: أحَبٌ إلىّ أن 0 فليكا: أرأيت الظهر أيصليها حين تزول 
السمون ا يؤخرها؟ قال: أمَا في الصيف نايك إلي أن يؤخرها ويبرة بهاء 
وأمَا في الشتاء فأحبٌ ذلك الو أن باعي عد قرول الشمدي: تلت 
أرأيت العصر أيصليها”"" في أول وفتها أو يصليه'*") في آخر وقتها؟ قال : 


)١(‏ ح ي + وقت. ظ (1)9 ,عد تخرتب. 

1015 :كح اشن (1)5ح1 أن كيت 

000( م: ويكره؛ ؛ ح ي: أفتكره ؛ ح ي + له. 

() ك مح ي: إذا غاب الشفق. وقد قال الحاكم في هذا لمر ويكره له تأخيرها إذا 
غابت الشمس. انظر: الكافي. ١/لاظ؟:.والمستوط) 151/١١‏ وما في النسخ فيه ركاكة 
كما أنه لا يظهر معنى 0 المغرت: إذا غات الشفق: 

(0) ح ي + في قول أبي حنيفة 

(3) ح ي - في قول أبي حنيفة. 

(9) ك م + وروي أيضاً عن أبي حنيفة أنه قال الشفق هو الحمرة ل 
الرواة. قال الحاكم: وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة قال الشفق الحمرة. انظر: 
الكافي؛. ١/لاظ؛‏ والمبسوط. .١150/١‏ 


)م يغيب؟؛ ح: تغيب. (١١)ح‏ - مضى. ‏ 
)١50(‏ م: اجره. () ح ي - له. 
(5:١)ح‏ ي: لوو (16)ح ي: أو تغلس. 
(15) كدوك إلى )١0(‏ ح: يصليها. 


)ام ي . أم يصليها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا اال 7غ 
خب ذلك إلى أن يصليها في آخر وقتها والشمس بيضاء لم تتغير.. قلت: 
والشتاء والصيف عندك سواء؟ قال: نعم. قلت: .أرأيت المغرب أيؤيخرها"'! 
عن غرروي :كنمو يي 5 قال .اكه ل" أن هوه إذا غرفت الوه 
والقغاع الضيفك سواءة قلق" :آرابت وفتة: الفشاء انضايها محين” يخيبة: الشفق 
5 م ا ام 00 أن 5000 إلى 0 53 ا 070 


اللي 


يفا 


قلت: أرأيت إذا كان يوم فبه غَيْمٌ كيف يصنع"'' في مواقيت 
العنلواك”" 1 كزيا؟ قال آنا الفجحر ند" ياء: .وأما الظهر فيو خرهاة 
وأما العصر فيعججلها'"''. وأما المغرب فيؤخرهاء وأما العشاء فيعجلها. 


له مع من 0 في 0000-7 ' 
عرفة والمزدلفة. قلت: أرأيت المسافر إذا صلى الظهر في آخر وقتها والعصر 
في أرن تونتها "كل ييه ذلك تقال نعو قنك .كذ لك المدوت» والعهاء؟ 
قال : نعم. 

قلت: أرأيت الوتر متى وقته؟ قال: من حين يصلي العشاء إلى طلوع 
الفجر. قلت: فأي ذلك أفضل عندك؟ قال: أفضل ذلك عندي أن يوتر 


0097 2. ا ْ 000000 ا ا 
في" آخر الليل قبل طلوع الفجر. قلت: أرأيت رجلاً أوتر قبل العشاء 


)0( يي : أو يؤخرها. 0 6 ح - شيئاً. 

000 ح: لك؟ ح ي + ذلك. 629 ح ي: أم يؤخرها. 
0( اح ىٍِ + ذلك. ٠‏ 1 69 9 5 إلي. 

0) ح ي: الثلث. (8). ح ي - الليل. 
69 8 تصنع. مح يي : الصلاة. 


(١1)ك‏ م: فيتنور. وقد تقدم اسقعهنا لك الم لفنة #ينووة انما : 

ليك + قلت. 

(16) جَمْعء أي: مزدلفة. انظر: المغرب» «جمع». 

(5١)ح‏ ي: الصلاتين. )١5(‏ ح ي: إحداهما. 
)جح ي: في سفر ولا حضر. (0١)ح‏ - في. 


كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة 

متعيدا لذلك؟ "قال :"لا يتحرية: قلت: بوكذلك: لو أوتر 'يغتهاا غات الشيق» 
“قال نحي قلت لم؟ تقال لأنه لا يتبغى. له /[1لااو] أن بوكر ال 
بعدما بصا “الب لك حرج سان ل وهو على غير 
| 00( 
وضوء فنام”' ٠‏ ثم استيقظ سَحَرأ” روت يما ليت صبلون 

1 | 

العشاء كان خلين “عيو عير وضوء. فقام' كر 1 فلما فرغ من الوتر وسلم 
د ا صل اعد وهو على عير وضوعء فقام وصلى العشاء» أيجزيه 
ودره ذلك أم يعيد؟ قال: يجزيه». ولا يعيل في قول 7 حنيفة. وقال أشي 
تومب ومح نعيد اودر إن كان 00 تلك أرابيع إن" الى بعلم 
أنه صلى العشاء اوهو عن و رقيو أافا وليالي "7 : ثم ذكر بعد ذلك 
ل ا لل ب 0 ا" أكثر 


من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة'"'“'. وقال أبو يوسف ومحمد: 


الوتر الاولة 


قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يصلى تطوعاً أيصلى فى أي ساعة 
شاء من الليل والنهار؟ قال: نعمء ما خلا ثلاث*'' ساعات: إذا طلعت 


)1١(‏ ح ي - من. () خ: ضلى: 
ف ح ي م 642 ح ي: سحر. 
(9) ح م: جنب. الل نمام 
370( 0 فأوتر. (6) ح ي + كان. 
(9) م 


يم قانر وختلى لقان لسري اه اس نال لقي رلا د لل 
ا بر لبر ار ور د رار ام يرم 


أنه صلى العشاء وهو على غير وضوء. 


)١١(‏ ي: ولياليا. | ()ح: يقض 

)١7(‏ ح ي: وقد صلاها. (5١)ح‏ ي: لو وجب. 
)١5(‏ ح ي: لوجب. (13)ح ي - أن يقضيها في. 
)١0(‏ ح ي - وهذا قول أبي حنيفة. (14) ح ي: يعيد. 


)١9(‏ ح: ثُلثة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الشمس إلى أن ترتفع"'"'» وإذا انتتصف النهار إلى أن تزول الشمسء» وإذا 

رق" الشميين © إلى أن تنيياه ولا عزلاة ععد الجر دن تطلة 
الى ل يدن العا حور لحرو 5 و17 تلق ١‏ انقه راد كن 

صلاة مكتوبة فذكرها بعدما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس أو ذكرها 
يعدن دل االعضين قي أن تع "7 الحدين 1 فال غليه أن يتقيييا ساءة 
ذكرها. قلت: لم وقد زعمتٌ أنك تكره الصلاة في”"© هذين الوفتين”*؟ 
قال نهنا أكري السافلة”7 4 ناما" لعفف الوك 371 عليه وإن "> الي 
في هاتين الساعتين. قلت: وكذلك لو ذكر 38 في هاتين الساعتين؟ قال : 
77 ا 0 0 سمعء!* ١‏ في ها سن فد )١/(2.‏ 
أو قرأها هو أيسجدها*'؟ قال: نعم. قلت: وكذلك يصلي فيهما على 
الجنازة؟ قال: نعم. قلت: لي؟ اليم السعدة وا لضياةة الى ال 0 
بمنزلة التطوع”' '*؟ قال: لا. ألا ترى أن السجدة قد وجبت عليه حين 
01 يخواق وق ال وله رق الت 57 الصاد2 0 


)١(‏ ي: أن ترفع. (0) ي: أحمر. 

كاذ عضوت المون» 0 عع ا 

(4) ك م الشمس. (5) ح: أن تغيب؟؛ ي: أن تغير. 
0) م في. 2 (4) ح ي: في هاتين الساعتين. 
(9) ح ي: نافلة. (١٠)ح‏ ي: صلاة مكتوبة. 
(١١)ح‏ يي + ان. )١١(‏ ح: تقضيها. 


)كك م قلت وكذلك لو ذكر الوتر في هاتين الساعتين قال نعم. وسيأتي في آخر الباب 
في المتن قوله: وقال أبو حنيفة: إذا صلى الرجل الفجر ولم يوتر ثم ذكر الوتر فعليه 
قضاء الوتر. انظر: 4/١‏ 1١و.‏ وانظر: المبسوط. /1. 


ا ل (5١)ح‏ ي - لو سمع. 
(1)م - قلت وكذلك لو سمع في هاتين الساعتين؛ ؛) ح ه + إذا سمع سجلة. 
٠‏ )جح ي: سجدها. )1١(‏ ح ي: سجدها. 

)١9(‏ م: على الجنائز. (9) م: المتطوع. 

(1) ح ي: سمعها. (١؟)‏ ي: صلاة. 


(59) ك م د أنهة: )0ح ي: صلاة. 


كتاب الصلاة - باب مواقيت الصلاة 


0 في هاتين الساعتين صلاها وكان ا صلى في وليه وإنما 
أكره الصلاة في هاتين الساعتين إذا كان قد صلى الفجر والعصر”؟© وهو يريد 
أن يتطوع و" بوك لاني نابا" 7 قيةة د هه لك الماقة اليك كر 1 
يصليها. قلت: أرأيت رجلا نسي صلاة كي لكر" مين علالعيك 
الفسحسسن او نين القضنك: الفيان' او :كر مدن يشنيس 1 انالا 
يصليها في هذه الساعات الثلاث”*؟. قلت : م لو كانت الصلاة هي" 
الوتر'''' أو المكتوبة'"'' أو غيرها؟ قال: نعمء لا يصلي في هذه الثلاث 
ساعات”''' ما خلا العصرء فإنه /77/1[1ظ] إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل 
غروبس لقعي 0 0 أنه تلكا فى للك اننا وان 0 
العصير: قن السنها اققل نكن يبوم رم رانف لك م917 في كلك الشياعة: 
قلت: فإن ذكر العصر عند طلوع الشمس أو نصف النهار؟ قال: لا يصليهاء 
)١(‏ ح: قد ذكرها. (؟) ك م: وقد كان؛ ك م + يكون قد. 


(9) ح ي: في وقته. أي: لو أخر فرض وقته إلى هذين الوقتين جازء ويكون مصلياً في 
الوفض» 7انظوة. الموي ظ :1 1017 


(8) ح ي: صلى العصر أو الفجر. (9). حا ايه 

(5) ح: وأما. ظ 0) ح: فذكر. 

6 ح ي: تغرب. 60 ح ي: هله الثلاث الساعاث. 
(١٠)ح‏ ي - الصلاة هي. (١١)ح‏ ي + أو غيرها. 

(10) م: والمكتوبة. (1) ح: الساعات. 

(١)ح‏ - الشمس. )١6(‏ ح: صلى بها. 


)١(‏ عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله كةٍ ينهانا أن نصلي فيهن 
أو أن نقبر فيهن موتاناء حين تطلع الشعدن بازغة حتى ترتفع»ء وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تَضَيِّفَ الشمس للغروب حتى تغرب. انظر: صحيح 
مسلمء صلاة المسافرين» 97؟؛ وسئن أبي داود» الجنائزء ١01.65؛‏ وسنئن الترمذي. 
الجنائزء .5١‏ أما عصر يومه فقد روي عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلةٍ قال «مَن أدرك 

من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ‏ ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرا. انظر: صحيح البخاري. ريد الصلاة. 
4 وصحيح مسلمء المساحة :117 
(0) ح: كان. 


(4١1)ح‏ يي : لم : يصليها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 


والعصر وغيرها في هذا سواء. قلت: أرأيت رجلا سمع السجدة حين طلعت 
امس أن عي الشفنت الكيان أن معي تقبيى 7" اتيس 1 قال 1 
ع في هذه الساعات الثلاث07"), 0 سن 1 بعد ذلك. قلت: 
وكذلك لو قرأها هو؟ قال: نعم. قلت”*2: فإن'' أراد أن يصلي على جنازة 
فى وده الفلا :ساعاق "9 قال لا الاير على جنازة"* في هذه الثلاث 
بدا عارك 18 ولاه + قد[ ارتقعيت. التنسسى زا عوك :"17 بوذا :والف الشسين اذا 
غربت 00 2 م اناه اتنا أو صلى 0 ذَكَرَها 


أو دل كانت عليه أو 0 قال : : بعم. 


قلت: ب رجلا نسي صلاة الفجر فذكرها حين زالت الشمس 
بيو "ينها أن تالظهر © “قال : 0 يبدأ به”"''. فيصلي الفجر ثم يصلي 
ا 0 ال ل لال 1 د 
ود 1 وعليه أن يصلي الفجر ثم يصلي الظهر. فلك آراية إن نسي 
الفجر 907 حويف ا ” ثم ذكر ذلك في آخر وقت الظهر؟ قال: يبدأ 
فيصلي الظهر ثم يصلي 0 قلت: لم؟ قال: لأن الفجر قد 
فاته" وهو في آخر؛" وقتٍ من الظهرء فعليه أن يصلي الظهر ولا 


)١(‏ ح: تغرب؛ ي: تغيرت. (؟) ح: لا تسجدها. 
(0) م الثلاث ؟ 8 ي: هذه الثلاث الساعات. 

(4؛) ح ي: يقضيها. (4) ح ي + أرأيت. 
69 اح[ ي: إذا. 69 ح ي: ؟ «السياعات: 
69 عي : على الجنازة. 69 ح ي: الساعات. 
(١)م:‏ وانتصبت؛ ح: وانتصب؛ ح + وانتصب النهار. 

(١١)ح‏ ي - وإذا غربت الشمس. (١)ح‏ - على. 
(١ا)اح‏ ي: فائتة. . ظ (5١)ح:‏ أو تر. 

(15) م ح ي: ابتدأً. (5١)ح‏ ي - بل. 
)جح ي - بها. )١14(‏ ح: معتمدا. 
() كل م: كذلك. (١٠)ح‏ ي: لا يجزيه. ‏ 
(١؟)ح‏ ي: نسي الظهر والفجر. )7١0(‏ ح ي - ثم يصلي الفجر. 


(5) ح: قد فايته. (8؟)ي - آخر. 


كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ْ 


مد ا ا ور ل و د 0 0 ل 
يدع أن وري" فكونا "فق فاه صلاتان. قلت: ارايت إن كان فى 


أول وقت الظهر وقد نسي الفجر”*' فلم يذكرها حتى صلى الظهرء فلما 
فرغ من لطور 2 الفجر؟ قال: يصلي الفجرء وقد تمت الظهر“*". قلت: 
فإن شك أؤللك 500 روفن قيف237 عله ركعة ين الظين؟ قال «الظهن فاسكة 
كن فيو الجن لويد الل قلته: فإن ذك.' بعدما قعد فى 
0 ل إلا أنه ل 0 قال: هذا والأول ا ان فانيدة : 
8 رفت رمحم فزن إذ ذكرها اا 0 "2 صلاته تامة. قلت: 
راك إن قا يوك 2137 وغلي 7 "سجننا السون حون" لم ددر 
الفجر وهو في سجوده؟ قال: الظهر فاسلة» وعليه أن يصلي افر م 
عيد” !"الاير “فى اقول أن صفيفة: قلت: لم؟ قال: لأنه بَعْدُ في 
يو" اوور منها. ا ا ا و على 


لاك الجخال؟ كان::قن أذرك الضعلةة مس زا :001 وى لو كان الذئ 

دخل معه تافر والأول فقيها كان 0 المسافر أن . يصلي أرييها لآأنه قد 
1 

أدرك الصلاة 


قلت أرأيت و - عن صلاة المجر فاستيقظ وقد كادت الشمس 
أن تطلع ولم يوتر"2 أيبداً”*'" بالوتر أو بالفجر”'"'؟ قال: إن كان لا يخاف 


010( ح: يدعه. ظ 00( خأي: أن يفوته. 

ك م: فتكون. . (:) م - الفجر. 

)0( م - وقد تمت الظهر. (5) م 

(0) م: تقضت؛ ح ي: بقي. (6) ح ي + ذلك. 

(9) ح ي: فتشهد. )٠١(‏ ح ي: إذا ذكر بعد التشهد فإن. 
(١١1)ي‏ + وكان. (١)ي:‏ عليه. 

(17) ك م: فسجدها. (018) ع :انلو يصضلي. 

)١5(‏ ح ي: في صلاته. (17)ح ي: أولا. 

)1١0(‏ ح ي: أدرك معه الصلاة. (14) ح: توتر. 


(1)م ح ىي: ابتداً. )ع2 ي : أم بالفجر. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ع 7 ى 2630 1 يك 
أن يفوته'* الفجر وأن تطلع الشمس بدأ فأوترء ثم صلى ركعتين قبل 
الفجرء ثه'"ا 0 لور وإن ' كان حاف أن لياو افر 1 الوتر 
قال: إذا 20 الس 8 

فلسكرة فإن طلعت الشمس وقد بقي عليه من الفجر ركعة؟ قال: 
ضالاتةفاسدة» :ولي أن تفيل ,الفحر :إذا ارتفعيتة الشمس .وابيطيت 2 
قلت: أرأيت إن فرغ من الصلاة وقد قعد قدر التشهد ثم طلعت الشمس 
قبل أن يسلو؟ قال:. ضلاته فاسدة:. وغليه أن يعر" إذا ارتفعت الشعسن 
في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قعد قدر التشهد ثم طلعت 
الشمس فإن صلاته تامة. قلت: فإن كان سها' في صلاته وفرغ وسلم ثم 
سجد للسهو سجدة واحدة ثم طلعت الشمس؟ قال: صلاته فاسدة» وعليه 
أن يعيد إذا ارتفعت وا 5 د أبي حنيفة. قلت : 8 رجلا نسي 
اللتهيى؟ 05 ا 'قلت: يه 
هذا والأول؟ قال : أن الذي صلى الفجر 0000 0 السشُمسن وهو في 
الصلاة فقد فسدت عليه صلاته لأنها ليست بساعة كن ابي والذي 


غره "التو رمد ني لس ل عر 
ول والصلاة لا تكره في4'؟ تلك الساعةء فعليه أن يتم ما بقي منها. 


5 أوانت رجلا صلى تطوعا ركعة 5 لم ذكر أن عليه صلاة مكتوبة 
هل يفسد التطوع وينصرف؟ قال: لاء ولكنه يمضي على صلاتهء فإذا فرغ 


)١(‏ ك م: أن تفوته. (0) م 


() ح ي: وصلى. (:) ك ح م: أن تفوته. 

(9) م: إذا انتصب. 68 م: وانتصب؛ ح ي - وابيضت. ‏ 
(0) ح ي: أن يستقبل؛ ح ي + الفجر. (4) م: نسي 

69 ح ي: اختلفا. (١٠)ك‏ م + له؛ ح ي: وطلعت. 
(0)ح: ساعة نصلي. ()ح بي + له. 


(01)ح ي: الصلاة. انلع يوني 


كتاب الصلاة - باب مواقفيت الصلاة 1 


ا المكتوبة. قلت: فما له('؟ إن ذكرها فى المكتوبة"'' فسدت عليه؟ 
قال : ا لا ال ا اك ين عم د 
فلار 7" باقن ود اب لتشري نقد الاولي لدت عليه نان 6 ريو 
خالف حين صلى العصر قبل الظهر. والتطوع ليس مثل المكتوبة؛ لأنه لو 
ذكر مكتوبة عليه : ثم قام فصلى قبلها تطوعاً لم يضره ذلك شيئاً" '. بلغنا عن 
رسول الله يكل أنه نام هو وأصحابه عن الفجر فاستيقظوا""' بعدما /[8/1١ظ]‏ 
طلعت الشمس. فلمًا ارتفعت الشمس : يرول" عن ذلك الؤادى 4- تى. أوتر 
النبي كلهِ وأوتر الناس. ثم أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي*؟ الفجر قبل الفجر. 
ثم أمر بلالا فأقام الصلاة اا ا ا لي فمن ذكر صلاة 
مكتوبة عليه 0 0 قبلها ا لم يضره ذلك شيئاً؛ لأن هذا 
ار 17و يوان 0 "الوبيقدة مؤخرأ ولم نيد 00 


فلك ارات التطوع قبل الظهر كم هو؟ لس أربع ركعات لا 


)١(‏ ح ي: فما الذي. () ح ي: في مكتوبة. 

() ي - فالأولى؛ صح ه. (5) ح ي + وكان. 

(5) ح ي: قد. (5) ح ي + قال. 

(0) ح ي: فاستيقظ. ظ (4) ح ي: ارتفع النهار تنحوا. 
00( ح ي: ركعتين. ظ 


)9١(‏ وصل هذا البلاغ الإمام محمد في الآثار عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
مرسلاً بدون قضاء الوتر. انظر: الآثار لمحمدء 5". ورواه الإمام أبو يوسف مع قضاء 
الوتر. انظر: الآثار لأبي يوسف. 550. وورد الحديث بدون ذكر الوتر في صحيح 
مسلمء المساجد» 7:9 - 407 وسدن أبئ داؤذء: الصلاة». .١١‏ وروي عبن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه سئل: هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم» وبعد الإقامة. وحدث 
عن النبي كلهِ أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. انظر: سنن النسائي, 
المواقيت» .5١‏ وروي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله كَ: «من نام عن 
الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ». انظر: سنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» 
؟7؛ وسنئن أبي داودء الصلاة» ١5؛‏ وسنن الترمذي» الوترء .١١‏ 

)١١(‏ ح: فايته. لاع قي الال 

)١5(‏ ك م: لأنه. (5١)م:‏ أو لم يؤخر. 

(1)ح فى + هو. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: اذم لعطوع ' بعدها؟ قال: ا قلت : 
ف 42 » 

قبلها؟ قال: أربع ا يت 54 لبر بعد المغرب؟ قال : 
ركعتان”'. قلت: فهل بعد العشاء تطوع؟ قال: إن تطوعت”'' فحسن””. 
بلغنا عن عبدالله بن عمر أنه قال: من صلى أربع ركعات بعد العشاء قبل أن 
يخرج من المسجد كُنَّ مثلهن من ليلة القدر”*". قلت: فهل بعد طلوء”") 
الفجر تطوع؟ قال: عم ) د قبل صلاة الفجر. فلت : ويكره الصلاة 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر؟ قال: نعم''''. قلت: وتَكرَه”"" الكلام 


)1١(‏ ح ي: ركعتين. (؟) ح ي - قبل. 

(0) ح ي: للعصر. 

62 لل أربع ركعات. 

(5) ح ي: ركعتين. (5) ك م ح: إن تطوع. 
69 0 


(8) قال الإمام محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا الحارث بن زياد أو 
محارب بن دثار - الشك من محمد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال من 
صلى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة قبل أن يخرج من المسجد فإنهن يَعْدِلْنَ أربع 
ركعاكة من البلة القدن» انظر +« الأثان لمحمده 1”. ورواه الإمام أبو يوسف بنفس 
الإسناد من طريق محارب بدون شك. انظر: الآثار لأبي يوسفاء “47. وقد روي 
مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عمر وغيره نحو ذلك. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
5 ؛ والمعجم الكبير للطبراني» ١١/477؛‏ والمعجم الأوسط للطبراني» 04/5؟؛ 
وسئن الدارقطني» 487/5 والسنن الكبرى للبيهقي» 4117/5؛ وجامع المسانيد 
للخوارزمي؛ ١/7917؛‏ ونصب الراية للزيلعي» ؟/179؛ ومجمع الزوائد للهيثمي. 
"؛ والدراية لابن حجرء .١1948/١‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ما صلى 

رسول الله يكلِ العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. انظر: 
سنن أبي داود» التطوع. 1 

(١٠)ح‏ ي: ار كعتين. 

( م قلت ويكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قال نعم. وقال الحاكم : 
ولا يتطوع بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع. انظر: 
الكافي». ١/4و؛‏ والمبسوط. .10١/١‏ [ 

(١1)م‏ ي: ويكره؛ ح: فيكره. 


كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة 

التتبتبتبتبتبتتبتبت ب ب تتا 17 
بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر إلا بخير"'"؟؟ قال: نعو”'". 0 
أرأيت التطوع يوم الجمعة كم هو؟ قال: قبلها 5 ركعات» وبعدها أربع”" 
لا يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: أرأيت صلاة العيد هل قبلها صلاة؟ قال : 
ل لاع ال 1 قال إن لت فحسن. قلت : فكم أصلى بعدها؟ 
قال: أربع. وا لا تنس *"" برينين إلا بالتشيد: 


قلت: فكم 0 تطوعاً بالليل؟ قال: بلغنا عن النبى كي أنه كان 

١ 5 8 4‏ 5 
يصلي للم نهاك" '' ركعات» ثم يوتر بثلاث» ثم يصلي ركعتين قبل 
2١١10) 1‏ . قلت ٠:‏ فإن تطوع (2 باللياد؟ 1 امنا تسن بأد ْ )26 
ا زكففية "2 أو أريعا أرييا"" أو سنا سنا أن اثمانيا ماي 23 د 
أن تي 50" أ ذلك شنف: فلك 'فأئ ذلك أحث: إليك؟: قال أريع. اريع: 


() ح ي - إلا بخير. ظ 4 ح ي + إلا بخير. 

(9) ح + ركعات. (5) ح ي: قلت فهل بعدها. 
(5) ح ي: إن صليت. ظ (0) ح ال 

(0) مح ي: لا يفصل. ظ (4) م - 

(9) ح + ثمانياً. )1١(‏ ح: ثماناً. 


)١١(‏ أخرجه الإمام محمد في الأتاري 55 عن أ حنيفة عن أبي جعفر مرسلا. وأخرجه 
الإمام افو قف فق نفس الطريى» انظر: الآثار 5 يوسفء ك١‏ وأخرج الإمام 
ظ محمد والبخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبدالرحمان أنه سأل عائشة رضي الله عنها 
كيف كانت صلاة رسول الله يه فى رمضان. قالت: ما كان رسول الله وَكيْهْ يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن؛ ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثا. انظر: 
الحجة على أهل المدينة للومام محمدء ١/97١؛‏ وصحيح البخاري» التهجد. ١1١؛‏ 
وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» .١75‏ وانظر لأحاديث في هذا الباب: صحيح 
البخاري» التهجدء ١٠؛‏ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين . ا 0 
النسائي» قيام الليل» 67. 


(0١)ح‏ ي: تطوعت. (١)ح‏ ي - قال. 
(1)ح ي: قلا (0:8) م : أصلي. 
1ك مدر كين )١0(‏ ك حم أربعاً 


)1١0(‏ ي: ثماناً ثماناً؛ ح ي + قال نعم. 2 (9١)ح:‏ يفعل. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ل وكذلك التطوع بالنهار؟ قال : بعمء وهذا قول أبى تختيفة. وقال 
يعقوب 5 ومحمد: صلاة البح قد اتاو فلمك أزانك الأثر الذي جاء لا 
بص 0 بعد صلاة مثلّها20؟ قال: ذلك عندي في ترك القراءة : في الركعتين 
الأحرييى”*11 لأنقه 'لا"ني ]1 فبهما:ننككاف :فى الفلا المكفرية ".فلك 
فطول القنوت والقيام في التطوع أحبّ إليك أم سروه قال طول 


تلك أر ايت ست افنتتح الصلاة؟"2 , و 0 0 6 3 
تكلم؟ قال: ]9594/١[1/‏ عليه أن يقضي ركعتين. قلت: لم؟ قال؟ لاهلا 
يكون داخلاً في الأربع حتى يتشهد في الركعتين ويقوم في الثالثة. قلت: 
د صلى أربع ركعات بغير قراءة كم يقضي؟ قال: يقضي ركعتين. 
فل لا قال لأن الركهية : الأرلبيف اسن 0ك فانم عله أن قفن 


بف 


الل اا ونضت الزآية للؤبلعيه 4/7 

62 م: 000 

() قال السرخسى: وتأويل الأثر الذي جاء «لا يصلي بعد صلاة مثلها» في ترك 0 في 
الاخريية: وهذا الأثر مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم 
00 حل 00 فال 0 لكبلا يكون مصلي بن 
60 لا عدد الركعات؛ فإن 0 الفرض القراءة فى 0 بفاتحة الكتاب وسورة» 
وفي النفل في كل ركعة. ألا ترى أن التطوع قبل الفجر ركعتان» والمخالفة في صفة 
القراءة بالتطويل في الفرض دون السنة. لا في عدد الركعات. انظر: المبسوطء 


. ١ 
م: أو كثرة؟؛ خخ ي: أو أكثر 639 4 + ما.‎ 689 
ك م: فعل. 16 دروي تو‎ )9( 
م: فحسن. (0١)ح ي: التطوع.‎ 0( 
ح: أريعاء (0)ح - ركعات.‎ )( 


(6١)ح‏ ي: وإن. )١5(‏ ي: فاسدتين. 


كتاب . الصلاة 5 باب مواقيت الصلاة ١‏ 

الر كعتيرة الأولمية. قلت: فإن قرأ ذ فى الركعة الأولى وقرأ ذ فى الرابعة أو قرأ 
فى لون قرافي العاف قال:ة عليه أن يقضي أربع عاض فلك من 
آرت غدلي هك والار ل" قال + ينا" افى القياس سواء:. وهد 7" قوك امي 


ظ )0( 


ع 


قرأ أو لم يقرأ. وقال محمد: أرى في الوجهين جميعاً ركعتين؛ لأنه إذا 
البع ""الار د "لي يقدر على أن يدخل فئ. الأخريين”*". وهو قول: زُفْر 
قلت :: أرابت ا ال ا 0 بقراءة ولم 
مجلم رونو “6 في الأخريين””" قضاء الأوليين؟ قال: لا يكون هذ" 
0 وعليه ا ركعشة) أن 0 عداكةا واعدلة ١‏ اك يكون 
نعفيها أقضاء بعفى. قلت فإن دخلمعةارجل :قن «الأخريين* نصلاهما 
معه؟ قال: عليه أن يقضي 0 الإمام. قلت: فإن دخل 
مه فى الأركيض ريز 2151 قلعا تقر زامديها تكلم الرجل اقبمى "27 الإناء: في 
صلاته حتى صلى أربع ركعات؟ قال: على الرجل الذي كان خلفه أن يقضي 
ركعتين. قلت: أرأيت إن كانت الصلاة كلها مستقيمة صحيحة كم**'' يكون 
على الرجل الذي تكلم؟ قال: ا 0 لأنه قد 
خرج من أن يكون هذا إمامه قبل أن يدخل في الركعتين الأخريين”*''. 
وإنما كان إمامه في الركعقية الأوليين. 


(0) ح + قعد. (5) م ي: إذا فسد. 
(0) ي: الأولين. (4) م: في الآحرتين. 
(9) ثم سلم وتوى. 2٠١(‏ م: في الأخيرتين. 
(١١)ح‏ ي ‏ هذاء. (0١)ح‏ ي: هذا. 
(16)ح ي: ولا. )١5(‏ م: في الآخرتين. 
)١5(‏ ك م: يقضيها. 

(1) ح ي: فإن كان دخل معه رجل في الأولين. 

)جح ي: ومضى. (0)ح 3 + كال 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلخه:. أرايف رجلا صلى ركعتين من آخر الليل وهو ينوي بهما 

كن ١١‏ الفح ادن 0 فال لادقلك نان كن ل اك 
ا ١‏ بستيقن اب 000 الفجر هل 0 قال : لكي قلت : وكذلك 7 
شك في ركعة منهما"» قبل طلوع"" الفجر أن" لم يكن طلع؟ قال. 
ع ظ 5 
وقال أبو حنيفة: إذا صلى الرجل الفجر ولم يوتر ثم ذكر الوتر فعليه 
قضاء الوتر. وإن صلى الفجر ولم يصل" ركعتي الفجر ثم ذكرهما فلا 
قضاء عليه. وليس ركعتا"''' الفجر بمنزلة الوتر. وهذا قول أبي يوسف. وقال 
محمد: يقضيها إذا طلعت الشمسر 239 


فب قن 


باب ما جاء فى”'*'' القيام فى الفريضة'” 


1 غ050 عن رسول الله يل أنه'"' قال: «من أم قوماً 
فليصل 240 بهم صلاة أضعفهم . فإن فيهم المريض 157) والصغي” )0 والكبير 


)١(‏ ح ي: ركعتين. . (0) ح ي: هل يجزيه. 
ار كعتيرن: () ي - الفجر. 

() ي: ولاء (0) م: تطوع. 

(0) ح - قلت فإن صلى ركعتي الفجر ولم يستيقن بطلوع الفجر هل يجزيه قال لا. 
(0) ح ي + أن. ظ (9) ح ي - قبل طلوع. ظ 
(0)ق ب أن « (0)ح ىق يصلي. 

(10)ي: ركعتي. 


)جح ي: وقال محمد أحب إلي أن يصلي ركعتي المفجر إذا ارتفعت الشمس -2" 
يفعل فلا شيء عليه لأنه تطوع. 


(14) عد ب ها باد في. (5١)ح‏ ي + في جماعة. 
)جح ي: قال وبلغنا. (00)ح 5 هب 
(18) م: فليصلي. )١9(‏ ح ي + والضعيف. 


0 )َ 


كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في القيام في الفريضة 6 


وذا الحاجة)”''. 


قلت: أرأيت الإمام كم يقرأ في صلاة الفجر؟ قال: يقرأ بأربعين 
مع فاتحة الكتاب في الركعتين جميعاً. قلق فكو يقرا فى الركستين هن 
الظهر؟ قال: يقرأ بنحو من ذلك أو دونه. قلت: فكه”" رأ في الركعتين 
من العصر؟ قال”*': بعشرين آية مع فاتحة ا كلت فكو يمرا في 
المغرب؟ قال : يقرأ : في الركعتين في كل ركعة””' بسورة قصيرة ا 
أو ست آيات مع فاتحة الكتاب”'". قلت: فكم يقرأ في العشاء؟ قال: يقرأ 
فى الر كعتينة تحيها بعشرين أية مع فاتحة الكتاب. قلت: وكل ما ذكرت 
0 بعد فاتحة الكتاى2)80؟ قال: ذ نعم. ظ 


.7 )5( 
6 


و 


قلت: فكيف"' يقرأ في السفر في هؤلاء فده ور 
ل فان ختم سنائة الس 011 ورين !#السويا وقوه ا هيد 


)١(‏ قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلاً من أصحاب 
النبي كَل أمّ قوما فأطال بهمء فبلغ ذلك النبي ككل فقال ما بال أقوام يُنفرون عن 
هذا الدين» من أمّ قوماً فليخفف, فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة». انظر: الآثار 
لمحمدء 8”. وروي نحو ذلك. انظر: الآثار 5-5 يوسفا. 71؛ وصحيح البخاري» 
الأذانء 57”؛ وصحيح مسلمء الصلاة» ١87‏ - 185١؟‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» 
0 2 470. وروي عن عثمان بن 7 العاص أن النبي كَكهِ قال له: «يا عثمان» 
تجاوز في الصلاةء واقدَرٍ الناس بأضعفهم. ٠‏ فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد 
وذا الحاجة». انظر: سنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» 58. وفي رواية: «واقْتَدِ بأضعفهم). 
انظر: سنن أبى داودء الصلاة» 794؛ وستئن النسائى» الأذان» ”". وانظر للتفصيل : 
نصب الراية للزيلعي» 155/9 2919/4 


(0) ح ي: أربعين. 0 05 1 كيد 

(؛) ح + يقرأ في الركعتين؛ ي + في الركعتين. 

(5) ح: يقرأ ة ا () ح ي: القرآن. 

20( قرغ فهو (4) مح ي: القران. 

(9) م- فكيف؛ ح ي: وكيف. )١(‏ ح ي - في هؤلاء الصلوات. 
0ج ي: الذي. (0)ح ي: القران. 
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في كل ركعة؟ 6 0 ا سدس و 5 7 
3 (8) 0ك 
شاء سبع 4 وإن شاء وبكة. 


ع 0 في الوترء وماذا يقرأ؟ قال: ما قرأ من شيء فهو 
طبن اماي الله”" ككِ أنه قرأ في الوتر في الركعة الأولى 
0-89 ند يك الكل 040 رفي الثانية ب")جل كاي الكين: 
0ه كي فى © إلعالغج ب#فل 0 2 0 224 . ين ونلكنا 
أنه قنت 3 0 فرغ من القراءة قبل أن يركع الغالكة 00 قلت: فهل في 

من الصلوات قنوت؟ قال: لا إلا في الوتر. قلت: فما مقدار القيام في 


(1) م: الآخرتين. (0) ح ي: القرآن. 

(0) ك ح ي: القران. (5) ح ي + فيهما. 

(5) ح ي: فكيف. (5) م- وقد. 

(0) ح ي: عن النبي. (4) سورة الأغلى غ: :١/81/‏ 
(9) الباء ساقطة من م. )٠١(‏ سورة الكافرون» .١/١١9‏ 


)١١(‏ سورة الإخلاص» ؟١١/1.‏ وقد وصله الإمام محمد في الاثارء 278 فقال أخبرنا أبو 
حنيفة قال حدثنا زبيد اليامي عن ذر الهمداني عن سعيد عن عبدالرحمئن بن أبزى» 
فذكره... ورواه الإمام أبو يوسف من نفس الطريق. انظر: الآثار لأبي يوسف. .7١‏ 
وانظر للحديف: سئن ا داود. الوترء ؟ وسئن الترمذي. الوتر» 8 وسئن 
النسائى . قيام الليل. 2 وانظر لتفصيل الطرق : نصب الراية للزيلعى. ؟18/7١.‏ 

(17) ك م قال. 

الاك ا يي و 0 
النبي كَكِلِ. فقام من الليل فصلى ركعتين» ثم قام فأوترء فقرأ بفاتحة الكتاب و#سيج 
سر وَيّكَ التَملّ 2 *4. ٠‏ ثم ركع وسجدء ثم قام فقرأ بفاتحة الكتاب و#قلٌ يتما 
الكفرون 402 ٠»‏ ثم ركع وسجد» وقام فقرأ بفاتحة الكتاب وأكل هو 0 70 ا 
©4: ثم قنت ودعا ثم ركع. انظر: الحجة على أهل المدينة» .1١١/١‏ وانظر: سنن 
ابن ماأجه.». إقامة الصلاة.» ١٠١؟ء‏ وسئن التسباتي» قيام الليل. ؟ ونصب الراية 
للزيلعى. 37 


كتاب الصلاة 9 باب ما جاء في القيام ذ في الفريضة 


القنوت؟ ف : كان”'2 يقال: مقدار #إدًا الت أنبَنّتَ 046" مالم دَاتِ 
بروج ©*”"'. قلت: فهل فيه دعاء موفّت؟ قال: لا. قلت: فهل يرفع 
ا 0 يتف بالقورك :قال انعو قم كنها ٠‏ اقلكذة وني كم 
مَوْطِن؟"ا 00 الأيدى؟ قال: : في سبع مواطن : : في افتتاح الصلاة. وفي 
0020 "الوقن وفي اديه وعند اعيتاا م الحجر. وعلى الصما 
والمروة» وبعرفات وبِجَمْع”' "2 وو ل 7 107 1 


تلينية رامق اوبعل يود الات ور1© موي نط 515 لطيو انان 


(0). سورة الانشقاق» .١/85‏ 
(9) سورة البروج» 65 أما القول بذلك فقد روي عن إبراهيم النخعي. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ”/؟77١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» ؟7/١١٠١.‏ 


(4) ح: حتى. (5) ح ي: القنوت. 

() ح: ثم يكفهما؛ ي: ثم يكفيهما. (0) ح: موضع؛ ي: مواطن. 
(4) م: يرفع. () م ح: وفي. 

)٠١(‏ جمع هي مزدلفة. انظر: المغرب» «جمع). 

)١١(‏ لك م: المقام. 


(0١)ك‏ م: وعند. وانظر: فتح القدير اه الهمامء ١/09؛‏ وحاشية ابن عابدين» .007/١‏ 
وانظر الحاشية التالية لتعداد المواطن. 

)١(‏ قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن طلحة بن مُصَرّف عن إبراهيم أنه قال ترفع الأيدي 
في سبع مواطن» فذكر في ذلك العيدين. انظر: الحجة على أهل المدينة» .7"٠00/١‏ وعد 
المواطن الإمام أبو يوسف. انظر: الآثار لأبي يوسفء .5١‏ وروي هذا بألفاظ مختلفة 
مرفوعاً من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. انظر : صحيح ابن خزيمة. 
/4 ١؟؛‏ وشرح معاني لكا للطحاوي. 2١75/5‏ 4؛ والمعجم الكبير للطبراني, 
0 ",,. وانظر: نصب الراية للزيلعي» ؟؛ ومجمع الزوائد للهيثمي. 1 
والدراية لابن حجرء .١158/١‏ وروي عن ابن عباس موقوفاً. انظر: المصنف لابن أبي 
شيبة» .7١5/١‏ 477/8. وتعداد السبع مواطن هكذا: تكبيرة الافتتاح» وتكبيرة القنوت» 
وتكبيرات العيدين» واستلام الحَبَر الأسود. وعند الصفا والمروة» وعند الموقفين عرفات 
والمزدلفة» وعند الجمرتين ا والوسطى. انظر: حاشية ابن عابدين» .005/١‏ 

)جح لسن : 

)١5(‏ ح + إمام؟؛.ي: + أقام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أما إذا .00 ' 4 ل تقام”” في : فيه | 40 58 ]م60 فتقره0) 
7ع( (4) . 030 

يصلي”'' وليس معه رجل فدخلن”' نِسُْوَةٌ في الصلاة ' فلا بأس بذلك. 

وأم"''' أن يخلو بهن في بيت أو في 38 غير المسجد فإني أكره له 

ذلك إلا أن يكون معهن دذات / ١:‏ لو] محرم منهن. 


قلت: أرأيت الرجل تفوته صلاة الجماعة في مسجدٍ حَيّْهِ أترى له أن 
يأتى مسجداً آخر يرجو أن يدرك الصلاة؟ قال: إن فعل فحسن""'"“. وإن 
صلى في مسجدٍ حَيْهِ فحسن. قلت: فإن صلى في مسجدٍ حَيّه ''' أيتطوع 
قبل المكتوبة؟ قال: إن كان في وف 0 فلا بأس بذلك» ا 
خاف ذهاب الوقت بدأ بالمكتوبة. 


قلف أرابيته» إذا أذ البتوذن فى الإفامة انكر" زر أن 
يفنح التطوع فيضلي؟ قال: نعي أكره*2؟ له ذلك.. قلثك: فإن كانت 09 
ركعتي الفجر؟ قال: أما ركعتي الفجر فإني”'' ل" أكرههما. قلت: أرأيت 
ركاذ اعيى إلى اتسحة والقوع ادن العتلاة الفدلن تطوها أن بيعل تمد 
القوم”"'' في الفريضة؟ قال: لاء ولكنه”"'' يدخل مع القوم في صلاتهم. 
ولا يصلي من التطوع شيئاء إلا أن ينتهي إلى الإمام ولم يكن صلى ركعتي 


)١(‏ ح ي + في. (0) ح: الممكة: 


(0) ح ي: أقام. (54) ح: للصلاة. 
0( ح - وهو إمام؟ ي: الإمام. ظ 000 اح ي + فيه. 
(0) ح ي - يصلي. 000 0 
(9) ح + قلت. )١(‏ ح: أما 

()ح ي + في. (١)ح‏ ي: فهو حسن 
()ح فحسن قلت فإن صلى في مسجد حيه؛ صح ه. 
(2)0 م ح ‏ سعة. )١5(‏ ح: فإن. 
)١5(‏ م: أيكره. 0١)ي:‏ الرجل. 
(6١)ءي:‏ كره. )١9(‏ ح ي: كان. 
(0)ح ي - فإني. (؟)ح ي: فلا. 


(0؟)ح ي: ثم يدخل مع الإمام. (0)ح ي : لكنه. 


كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في القيام في الفريضة 


الفجر. فإنه ل ثم يدخل في صلاة القوم ١‏ ين فإن كان يخاف 
أ اقدوق "ركع هن 0 امن ف جماعة260؟ 5 وذ" كان يشاك 
ا فإن 58 أن نقوقة الفجر في جماعة ل و للف إل أن 


كلق آرانف وجل تنى الوثر :فذكر :ذلك وهو يعفافه» أندرفوت 
ظ م الفجر ان اوت 3 يصنع؟ قال : يصلي الفجرء فإذا ارتفعت 
الفدمسس: فقن الزدن فلك أرابف: إن لو فب أن تفوي 7" الفعور )قال 
و د يصلي الفعكر: [ 


قلت: فإن كان لم يصل”"'' ركعتي الفجر وهو يخاف إن صلاها فاتته 
يصلهما”'' أيصليهم”"'' إذا ارتفع النهار؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهما 


)١(‏ ح: يصليهما. 0 سم علد 

(0) ك م: أن يفوته. 

(8) ك ح م- ركعة من؛ صح ح ه. وقال الحاكم: وإذا أخذ المؤذن في الإقامة كرهت 
للرجل أن أن يفتتح التطوع إلا ركعتي الفجرء فإنه يصليها إن رجا أن يدرك ركعة في 
الجماعة» فإن خاف فوت الجماعة دخل مع القوم. انظر: الكافي» ١/8ظ.‏ وبعد أن 

. ذكر السرخسي هذا قال ولم يذكرَ إذا كان يرحتو إدراك التشهد.وقيل على قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله إدراك التشهد كإدراك ركعة كما فى صلاة الجمعة. 
هاا تعمس ليحن وعد مسد رفي ان اتعالى: لا يععين إذر اك الفقيوك كردراك 
ركعةء فيدخل مع الإمام. انظر: المبسوط» .1517/١‏ 


(5) ح ي - في جماعة. (0) ي: قلت. 

0 حم: فإن. (48) ي: قال. 

)09( م ال :وان كا ركاف قلي فزن قات إن بره الفصير اقل سناد : في 
الجماعة. 

)0١(‏ ح ي: أن يفوته صلاة. ()ح ي- 

(؟١)ي:‏ أن يفوته. (١1)ح‏ ي - يبداً. 

)١5(‏ ح: فيؤدي؛ ي: يوتر. (6١)ي:‏ لم يصلى. 


(0١)ح‏ ي: يصليهما. )١0(‏ ح: أيصليها؛ م - أيصليهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت : أرأيت رجلا صلى وسلم على تمام في نفسه ثم دخل معه رجل 
في الصلاة والإمام قاعد بَعْذَ فكبر الرجل ودخل يأتمٌ به. ثم ذكر الإمام 
الذي سلم أنه قد بقيت عليه سجدة من التلاوة» أو ذَكَر' أنه لم يتشهد في 
الرابعة وقد قعد قدر التشهدء ثم إن الإمام تكلم؟ قال: صلاة الإمام تامةء 
وصلاة الذي دخل معه تامة بسنئ عليهاء ؛ يذن00) الإمام كان في صلاة 
تامة"'» وكان” تسليمه”' ليس يقطع'''' الصلاة. ألا ترى أن عليه أن 
يسجد وأن يتشهد وأن يسلم. فكل شيء كان يكون على الإمام ة قبل التسليم 
فيو على كلد اف بو لسن على الول الا 1 مع الإمام سجدة التلاوة؛ لأن 
الإمام لم يسجدها. قلت: فإن كان دخل 0 الرجل والمسألة على حالها 
بعدما سلم الإمام إلا أن”"'' الإمام ذكر أن عليه سهو”؟'"' في صلاته. 
/[1٠"ظ]‏ فلم يسجد لسهوه”'' حتى تكلم وقام فذهب؟ قال: صلاة الإمام 
تامة» وأما الرجل الداخل مع القوم فإن عليه أن يستقبل الصلاة. وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال رُفَر ومحمد: يقوم الرجل فيصلي بصلاة 
الإمام؛ لأن السهو شيء ترك من الصلاة. 


3 36 


)21 كد م: لسننا: 0( حَ ي - صلاة. 
(8) مر قريباً في المتن في آخر مسألة في الباب السابق أن هذا قول الإمام أبي حنيفة وأبي 
انواس السو ا 


0( 4 ي: وذكر. 030 اح: أن 

100 حا دقان وا 
(9) ح ي + ذلك. 00 حاى :لا قطةء 
(0)ح ي: الرجل الذي دخل. )١0(‏ م: مع. 
)جح ىق لأن. (1)ح ي: السهو. 


(6١)حي:‏ بسهوه. 


كتاب الصلاة - باب الحدث فى الصلاة وما يقطعها 


*« إينا 2 4 
+ « ب 


]| باب الحدث في الصلاة وما يقطعها 


ع8 


ا كام 0 في الصلاة”"' ثم" أحدث حدثاً من بول 
أوغانظ أو قيء”؟2 أو اذاف أو عي لم7 ول" يسك لغتيء 37 بسن 
ذلك كيف يصنع إن كان إماماً أو لم يكن إماما؟ قال: إن كان إماما تأخر 
وقدّم رجلاً ممن خلفه" يصلي””'" بالقومء ويذهب هوا'"' فيتوضأ. فإن لم 
يكن تكلم اعتذ بما مضى من صلاته. وصلى ما ؛ قب دإق”"1 يكلم ابسفيل 
ل 0 اسن تلك انان الى ككلم ركه له 
رجع إلى أهله بال أو أتى غائطاً هل يتوضاأ ويبني على صلاته؟ قال: لاء 
ونكت ]5 سيو شويع" اتوو سلا التققيت رولكلف وكان عليه أن سيقي 
الصلاة إذا توضأ. قلت: ولم يكون"''' عليه في العمد أن يستقبل» ولا 
يكون”"'' فيما سبقه ولم يملكه؟ قال: لأن الأثر والسنة جاء فيما سَبَقَه أن 


01 1 .2 (8) 78 20200 17 ل د 
يتوضا ويبني على ما مصى من صلاته ويعدكل بماأ مصى لم 


010( ك م + مع الإمام. 00( ك م - في الصلاة. 
(6) كك اكلم (4) ح ي + أو ريح. 
0( م: أو غائط أو في رعاف. 69 ح ي: سبقه. 
)7ع( 2 0 00 ح ي: بشيء. 
)0( ح ‏ ممن خلفه. له قصل: 
(0)ح ي - هو. )جح ىق وإنث. 
)١18(‏ م: ولم يعيك. (5١)ح‏ ي: مضاأه. 

)١5(‏ ك م: بشيء. ظ (5١)م:‏ ولم يكن. 
)١0(‏ ح يي + عليه. (14)ح 1 قاتشن 
(9)م: ويعيد. 


(١٠)ي:‏ مضاه. قال الإمام محمد: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني ابن جريج عن 
أبيه عن النبي يَلْةِ وابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كَل قال «إذا قاء 
أحدكم في صلاته أو قَلّس أو رَعَف فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على ما مضى من 
صلاته ما لم يتكلم». انظر: الحجة على أهل المدينة» .591/١‏ وقال لجيه 
أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا عبدالملك بن عمير عن معبد بن صُبَيْحَ أن رجلا من 
أصحاب رسول الله كل خلف عثمان بن عفان رضي الله عنهء» فأحدث الرجل فانصرف- 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى 


1ه 5 0-7 و 


ع ع 


أرأيت إن جامع أو دخل المَخْرَج”'' أو استَقّى”" هل يبني على" صلاته؛»؟ 


قآل: هرا" بوالآرل مواق بوغلية أن سحتب قنتعا بوكدناف ع 


(010 
000 


فيه 
62 
)0( 
000 


ولم يتكلم حتى توضاً : ثم أقبل وهو يقول: لولم يصروا عل ما مَمَلُواأ و وَهُم يعُلمون * 
[سورة آل عمرانء 0# فاحتّسَبَ بما مضى وصلى ما بقي. 0 أخبرنا أبو 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال يجزيه»ء والاستئناف أحب إلي. وقال أخبرنا أبو 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يَرْعَفَ في الصلاة أو يعدت :قال يخرج ولا 
يتكلم إلا أن يذكر الله ثم يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيقضي ما بقى عليه من صلاته 
ويعتد بما صلى. فإن كان تكلم استقبل. انظر: الاثار لمحمدء ”". وانظر: الاثار 
لأبى يوسفء. 7 - 8"”. وروي نحو ذلك مرفوعاً وموقوفاً من طرق مختلفة. انظر: 
الموطأ. الطهارة. ”5. لا5؛ وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» لا١؛‏ وسنئن 
الدارقطنى. ١05/١‏ - لا6١١ء‏ 57/7؛ والسنن الكبرى للبيهقى. ؟/700 - 705. وانظر 
التتعييل و التق لقضيم الازانةا لا بزاع و الح 0017 وفلديصى الجس الاين تر 
١/75؛‏ والدراية لابن حجر .*:/1١‏ 1974 

ح ي: أرأيت الرجل إن دخل المخرج أو جامع. < 

ك ط: أو استقاء؛ ج ر م: أو استقا؛ ح: أو استمنا؛ ي: أو استمنى. ويظهر أن 
(استقاء» خطأء لأن السؤال الآتى يكون تكراراً له. وفى المبسوط: استمشى. انظر: 
>٠١‏ قال المطرزي: وقوله: «وكذلك إذا دخل المخرج أو جامع أو استمشى؛ 
قالوا: الاستمشاء كناية عن التغوّط. وهو وإن كان متوجهاً إلا أن رواية من روى: 
«استمنى» أوجه. انظر: المغرب» «مشى». وكثيراً ما نرى في النسخ التي اعتمدنا عليها 
أن الألف المقصورة (ى) تكتب فى صورة الألف .)١(‏ فلذلك رجحنا «استقى». واستقى 
الرجل الرجلَ: طلب منه السقيء» واستقى من النهر والبئر اسَيِقَاء: أخذ من مائها. 
انظر: لسان العرب. «سقى». فقد يكون المقصود أنه إذا شرب من الماء فعليه أن 
يستقبل , أو أنه إذا استقى من البثر ماء وهو غير محناج إليه ليتوضا فعليه أن يستقيل. 
قال الكاساني: إذا سبقه الحدث ثم تكلم... أو أكل أو شرب أو نحو ذلك لا يجوز 
له البناء... وكذا لو استّقى من البئر وهو لا يحتاج إليه. ولو مشى إلى الوضوء فاغترف 
الماء من الإناء أو استّقَى من البئر وهو محتاج إليه فتوضأ جاز له البناء» لأن الوضوء 
أمر لا بد للبناء منه» والمشي والاغتراف والاستقاء عند الحاجة من ضرورات الوضوء. 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني» ١/777؛‏ والبحر الرائق لابن نجيمء كن 

ح ي + ما مضى من. 

2 + قلت لا؛ ي + قال لا. 

ح ي: فهذا. 

ح ي: لو“ثقيا: أع: متعمذا. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحدث فى الصلاة وما يقطعها ظ 5 


ع ع 


قال: نعم. قلت: أرأيت إن قاء ماءً كثيرا لا يخالطه شيء أو قاء مِدة لا 
يخالطها شيء أو قاء طعاماً أو تقيّا'' متعمداً لذلك أو ذَرَعَه لقي م ولم 
يتعمد؟ -قال: أما إذا كان ذلك" عمداً استقيل الصلاة والوضوء» :وإن”" كان 
غير متعمد للقيء توضا وى علن عبلاتة: قلق :فإ :قا تلغما لا يخالظ: 
- 0 بنققضص تقوو قال الام قلف لك قال أن الدلت 1 
باق ولا وضوء فيه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال يعقوب"'': أما 
أنا فأرى عليه الوضوء في البلغم 11 كانس تع انك 00 


كلع أرابيةة رهد دخل في الصلاة اي ركعة أو ركعي ثم 
تكلم في الصلاة وهو ناس”' أو متعمدٌ لذلك”'''؟ قال: صلاته فاسدة» 
وغلية أن مسق ين نا ملق نان فوماف؟ :قال إن كان السحلف دون 
القهقهة مضى على /1١/١"و]‏ صلاتهء» وإن كان قهقهة استقبل الوضوء والصلاة 
ناا كان أن .متعييدا ٠‏ قله لج كان الفيهلة عدوة ”7 كدلو الفييك 
والكلام في القياس سواء؟ قال: أجل» ولكني أخذت"'"'' في الضحك بالأثر 
الذي 1 عن 005 214 و0 1 

قلت: أرأيت رجلاً دخل في القبللاة فعدلى يركعة أو .ركشتين معني 
عليه أو أصابه لَمَم' '' أو وَجَعْ فذهب عقلّه وهو إمام؟ قال: صلاته وصلاة 
مَن خلفه فاسدة» وعلى الإمام أن يستقبل'"'' الوضوء والصلاة. وأما القوم 


(1) ح ي - أو تقيأ. ظ اندم عرب ذلك 
(9) ح ي: فإن. (4) ح ي + هو. 
(4) ح ي: الراق: هلد (7) ح ي: أبو يوسف. 
(0) لك م: أو أكثره. وانظر: ١/8/ظء‏ ٠و.‏ (48) ح: وصلى. 

(9) ح ي: ناسي. (١٠)ح:‏ كذلك. 

)١١(‏ م: أن يستقبلهما. (0١)ح‏ ي - عندك. 
)١1(‏ م: أحدث؛ ح ي: ولكن اخذ. (5١)ح‏ ي: عن النبي. 


)١5(‏ تقدم تخريجه. 
)١5(‏ لممء م جنون حفيف. انظر : المغرب» المم). 
)١0(‏ ح: أن يستقبلوا. 


ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن عليهم أن يستقبلوا الصلاة. ولا وضوء عليهم. قلت : وكذلك لو ضحك 
الإمام حتى قهقه؟ قال : نعم. 


قلت: أرأيت رجلا أَمْ قوم فصلى ركعة أو ركعتين ثم نام قائماً؟ قال: 
يمضي في صلاته. ولا وضوء عليه ولا إعادة. فلت فإن نام مضطجعا 
د زرك 0 قال: عليه أن يعيد الوضوء ويستقبل الصلاة» وعلى القوم 
أن يستقبلوا الصلاة ولا وضوء عليهم. 


قلت: أرأيت رجلا صلى بقوم فقعد في الرابعة قدر التشهد ثم ضحك 
حتى”'' قهقه؟ قال: صلاته وصلاة من خلفه تامة» وعلى الإمام أن يعيد 
الوضوء لصلاة أخرى» ولا وضوء 0 القوم. قلت: فإن ضحك القوم مع 0 
الإمام "' جميعاً معا”*'؟ قال: عليهم أيضاً أن يعيدوا الوضوء لصلاة أخرى. ‏ 
فليت: فإنا”” ضحك القوم حتى قهقهوا بعدما قهقه الإمام؟ قال: ليس 
عليهم'' وضوء لصلاة أخرى» وأما الإمام فعليه الوضوء. قلت: لم؟ قال: 
لأن الإمام حين قهقه فقد قطع الصلاة» وهؤلاء”'' ضحكوا وليسوا في 
الصلاة. قلت: وكذلك لو أن الإمام أحدث متعمداً بعدما قعد قدر صرب 
قال: نعم»ء عليه الوضوء لصلاة أخرى. ووضوه على لخر مدت 
وكذلك لو عْشِيَ عليه أو أصابه لَمَمْ أو جُنٌّ؟ قال: 7 نعم. فلبك: أرأيت إن 
أحدث الإمام غير متعمد؟ قال: صلاته تامة؛ لأنه قد قعد قدر التشهد. 
قلت: أرأيت”* إن” كان الإمام قد”''2 سها فسجد('' سجدتي السهو ثم 
بذك ديجي قهقه؟ قال: يعيد الوضوء لصلاة أخرى. اله وصلاة 
القوم تامة» ولا وضوء على القوم. قلت: ولم'"'' لا يكون على من خلفه 


)١(‏ ح ي: تعمد ذلك. (0) ح: حين. 

() ح ي: ضحك الإمام مع القوم. (4) ح- معاً؛ صح ه. 
(5) ح ي: وإن. () ح ي: على القوم. 
07خ ورلا (0) ح كودع" أز اس 
000 ح ي: فإن. دااع ف قل 


(١١1)م:‏ قل سها في. 00 ي: لم. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحدث فى الصلاة وما يقطعها 


6060 77ر1 1ت 
الوضوء'''؟ قال: لأنهم لم يضحكوا ولم يحدثوا. 


قلت: أرأيت إماماً أحدث فتأخر وقدّم روفاد عييه له وق" نا 
ركعة حدمت د يصنع؟ قال: يصلي بالقوم. فإذا تشهد تأخر وقدّم"' اد من 
4 1 + 626 5 . (60) هد 1 | العامة 
غير أن يسلم بهمء فيسلم بهم الرجل الآخر ٠»‏ ثم يقوم هو فيقضي ما 
بقىي من 0 نسناله 7 فلك ا 8 أرانيق إن لم يمرع من صلاته 
عد مهلك تينقية”7" وقد ينيك" غلية :ركعة: أن :ركفتان؟ قال يانه 
وصلاة من خلفه وصلاة الإمام الاوك فاسلةء وعلى هذأ الذي جلك أن 
يعيد الوضوء والصلاة”' ''» وعليهم جميع”''' أن يستقبلوا الصلاة. قلت: لم 
001 0 70 5 كي م 1 
كدت 000007 الاول؟ قال: لان الإمام الثاني هو إمام ظ الاول. ألا 
قلت: أرأيت إن توضأ الأول وصلى فى بيته واعتد بما مضى من صلاته هل 
يخزوه ذلك ؟ الي :إن كان صلن :فى كه ربعلاما يتلم "الإناء القاقي 0 
من صلاته'*'' فإن صلاته تامة» وإن كان الإمام الثاني لم يفرغ من صلاته 
فإن صلاته فاسدة» وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت الإمام الثاني إن 
قعد في الرابعة وهي له" '' الثالثة ثم ضحك بعدما تشهد حتى قهقه؟ قال: 
عليه أن يعيد الوضوء والصلاة» وأما من خلفه فصلاتهم تامة. قلت: لم كان 
هذا هكذا: أن ند صلاة الإمام فاأسلة وصلاة من خلفه تامة؟ قال: 
لأن الإمام قد بقيت عليه ركعة» وأما الذين خلفه فقد استكملوا الصلاة. 


)1١(‏ ح ي: وضوء. (6) ح ي - وقد. 

(9) ح ي: فقدم. (:) ح ي: فسلم. 

(5) ح ي - الاخر. (5) م: من صلاة. 

(0) ح ي - ويسلم. ظ (6) ي: قهقه. 

(29 قي )29١(‏ ح ي: أن يعيد الصلاة والوضوء. 
()ح - جميعا. )١(‏ ح: الإمام. 

(0١)ح‏ ي + الأول. (5١)ي:‏ أو فرخغ. 

(14) م: من صلاة. 0 


)١0/‏ ك: أن يكون. 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: فما حال الإمام الأول؟ قال: إن كان خلف الثاني وقد فرغ من صلاته 

6 د اند وإن كان في بيته لم يدخل مع الإمام الثاني في 
الصلاة فإن صلاته فاسدةء وعليه أن يستقبل الصلاة"“؛ لأن الإمام الثاني 
حين فسدت صلاته قبل 0 0 بآ ول 000006 9 صلاة الل . ولو 
كان في القوم ف لم 2 95 صلاته كان عليه أيضا أن يستقبل الصلاة. ولا 
يشبه هذا الإمام الأول. ألا ترى أن الإمام الأول يقضي بغير قراءة» فكأنه 
خلف الإمام الثاني» وهذا الذي لم يدرك الصلاة يقضي بقراءة”' ". 


010 م - معه. 00 م - تامة. 

(6) ك م: فإن صلاته تامة أيضاً وليس عليه أن يستقبل. وقال الحاكم: فصلاته فاسدة. 
قال وفى رواية أبى حفص أن صلاته تامة. والأول أشبه بالصواب. انظر: الكافى». 
اي ركان سرمي 2 رو روا اق تفن قال بصلاتة قامة رعة ها ود الروائة اده 
مدرك لأول صلاته فيكون كالفارغ بقعدة الإمام قدر التشهد. والرواية الأولى أصح 
وأشبه بالصواب لأنه قد بقي عليه البناء. وضحك الإمام في حقه في المنع من البناء 
كضحكه. ولو ضحك هو في هذه الحالة فسدت صلاته. فكذلك ضحك الإمام في 
حقه. ورواية أبي حفص كأنه غلط وقع من الكاتب. لأنه اشتغل بتقسيم ثم أجاب في 
الفصلين بأن صلاته تامة. وظاهر هذا التقسيم يستدعي المخالفة في الجواب. انظر: 
المبسوط. .١177/١‏ لكن الجالب للنظر هنا أن كتاب الصلاة في النسخ التي اعتمدنا 
عليها من رواية أبي سليمان ما عدا نسخة يوزغات التي لم يذكر في بدايتها اسم 
الراوي» فيمكن أن يكون هذا من اختلاط النسخ على الناسخين. كما يجدر بالذكر 
أن برهان الدين البخاري بِيِّن أن أبا نصر الصفار ومشايخ العراق صححوا رواية أبي 
حفص. انظر: المحيط البرهاني» .55١/١‏ وقد أشرنا إلى عدم اتفاق اسم الراوي 
المذكور في بداية كل كتاب مع المسائل المذكورة فيه أحياناً. وهذا الموضع يمثل 
إحدى تلك المسائل. 

(4) ح- أن. 

0( حتت وى عاضلاة: 

(5) ك م: لم تفسد. وانظر الحاشية قبل السابقة. 

(0) ح ي: الثاني. لكن فوق السطر: الأول خ. أي في نسخة: الأول. 

63 حَ ي: ممن. 

69 ع لم يتمم. 

(١٠1)ح‏ ي - ولا يشبه هذا الإمام الأول ألا ترى أن الإمام الأول يقضي بغير 0 فكأنه 
:0 الإمام الثاني وهذا الذي لم يدرك الصلاة يقضي بقراءة. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحدث فى الصلاة وما يقطعها 

1 .أ 4 : ل 1 0 6 1 

قلت : أرأيت رجلا صلى من الظهر ركعتين ثم تشهد فسلم تاشبياء 
ظ و او وري" الا بن 
الظهر ثانية وهو إمام قوم. كبر جين "2 لقو كرون" ماظيه وال" : 
هو على صلاته'"' الأولىء ويصلي”" ما بقي 0 يعلية كنا السيو: 
كت ا كن نيزا ننه الااترق الى أنهي الحدنوا 
كانت صلاتهم تامة. قلت: وكذلك إن رَعَفُوا*'؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 

١‏ - 6 3 ب 5 ا 31 > د 

رجلاً صلى وحده ركعة أو هو" '' إمام ثم جاء قوم فدخلوا في صلاته فأتم 
لهه”''' الصلاة» فلما قعد /0/11او] قدر التشهد ضحك الإمام حتى قهقه؟ 
قال: صلاة الإمام تأمةء وعليه أن يعيد الوضوء لصلاة أخرى. وأما صلاة 
القوم فهي فاسدةء وعليهم أن ستول العئاذة فلت ل 1011 الا 
رق" أن الذين خلنة لو تكليوا أو أعرتي”" أو شككرا أسدت: علبهم 
صلاتهم؛ لأنه قد بقيت”*'' عليهم ركعة. 8 الإمام يُفسد على من 
خلفه» ولا يُفسد على نفسه؛ لأنه قد أتم الصلاة”'“. قلت: وكذلك لو أن 

م 1م اك ل 0" 
يشبه الكلام الضحك والحدث؛ لأن الكلام بمنزلة التسليم. وعلى القوم أن 
يقضوا تلك الركعة التي بفيت » وصلاتهم تا 0 وهذا قول ل حنيقة. 


وقال أبو يوسهف ومحمد: صلاة من خلفه تامةء باتوصوت 377 في ذلك 
010 ح ي: وتشهد وسلم. (0) ي: فنوى. 

(6) ح ي: مع. (5) ح: يترك. 

(0) ي - قال. (5) ح ي: على صلاة. 

(0) ح ي: يصلي. 00) ح :آنه 

(9) ح ي: لو رعفوا. (١٠)ح‏ ي: وهو. 

(١١)ح‏ ي: بهم. (١)ح:‏ يرى. 

6١)ح‏ ي: وأحدثوا. . )١5(‏ ح: قد تقدمت. 

)١6(‏ ح ي: صلاته. (15)ح ي + أو قاع متمد 


0)ح ي - قلت فإن تكلم متعمداً قال لا يشبه الكلام الضحك والحدث لأن الكلام بمنزلة 
التسليم وعلى القوم أن يقضوا تلك الركعة التي بيت وصلاتهم تأمة. 
(160) ح ي - يقومون. 


جيم ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 مض 500) 5-07 الإ 53 


قلت أزايت رجلا افتتح الظهر في المسجد فصلى ركعة أو ركعتين 
ثم أقيمت الصلاة كيف يصنع؟ قال: إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى 
ثم يقطع ويسلم”' ويدخل مع الإمام في صلاته» وتكون له الركعتان تطوعاً. 
فلك هن كان" "على كعجين :رقام فى الغالكة ا وركع بولم سعد 
02 أقيمت الصلاة؟ قال: يقطعها فيدخل”'' مع الإمام في صلاة'" 
الإمام» ولا يحتسب بما 5327 0 0 ٠‏ فيجعل صلاة الإمام 
فريضة””''*. وما صلى تطوعاً. قلت : ريت إن كان سجد في الثالئة سجدة 
واحدة أو سجدتين؟ قال: يمضى على صلاته حتى يتمهاء وهى الفريضة»؛ 
ثم يسلمء فإذا سلم دخل مع الإمام فق لات 'فسسييلي 219 اتطوعاً. فك 


)١(‏ ح + وقال أبو يوسف ومحمد لا تفسد صلاتهم لأن الإمام إذا تمت صلاته تمت 
صلاة من خلفه قلت فإن تكلم متعمداً قال لا يشبه الكلام الضحك والحدث لأن 
الكلام بمنزلة التسليم وعلى القوم أن نقض تلك الركعة التي بقيت عليهم فصلاتهم تامة 
وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يقومون؛ ي + وقال أبو يوسف ومحمد 
رخمهما الل تفسد تلات لأن الإمام إذاا تس ولاه كيت مبلذة امن تلق قلت 
فإن تكلم متعمداً قال لا يشبهه الكلام والضحك والحدث لأن الكلام بمنزلة التسليم 
على القوم أن يقضي تلك الركعة التي بقيت عليهم وصلاتهم تامة وهذا قول أبي حنيفة 
رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يقومون. 

(0) ح: فينقضون. 

فر ح ي + حتى. 

0( حَ ي: قهقه؛ ك + وبهذا الأخير نأحذ؛ م + وبهذا الأخير يأخذ. قوله: «وبهذا الأخير 
نأخذة إما أن يكون من كلام الإمام محمدء فحينئذٍ قوله: «ومحمد) في أول الجملة 
زيادة من الراوي للإيضاح» وقد يكون من كلام الإمام محمد نفسهء فإن هذا 
الأسلوب» أي: تعبير المتكلم عن نفسه كالغائب مستعمل عند المتقدمين؛ وإما أن 
يكون من كلام أبي سليمان الجوزجاني» راوي الكتاب عن محمد بن الحسن. 


)00( ح ي: ثم يسلم ويقطع. 03 ع كان. 
(0) كك 0 حين. )م2 2 ي : ويدخل. 
60 ّ ي : في صلاته. )١١(‏ ك: صلاه. 


()ح ىيٍ - الإمام ولا يحتسب بما صلى وححجله. 
20 ي: الفريضة. 20 ي : فيجعلها. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحدث فى الصلاة وما يقطعها [ 
وكدللت لي ا في صلاة ا قال 0 الأاأنه الا ينبغي " أن 
٠ 0‏ 
بدخل مع الإمام في صلاته 0 اذ كاذ في الشجر وقد كان صلى 
يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته؛ 32 صلاة الإمام ييه و 
يحتسب بما كان صلى وحده. قلت: فإن ان سجد في الثانية سجدة 
أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟ قال: ع م ا ثم يخرج 
من المسجد ع يدخل 2 الإمام في صلاته. قلت : ارات إن 0 
0 المدرف وقد فنلى ها كما كل 7 ا 
ثم أقيمت الصلاة وهو راكع؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته. 
ويجعلها فريضة""'. قلت: فإن كان قد سجد في الثانية سجدة أو سجدتين 
ثم أقيمت الصلاة 17 امأظ]اء قال: يمضي في صلاته حتى يفرع ويسلم. 
ولا يدخل مع القوم في صلاتهو”*'. فلت : لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات» 
وأكره أن يصلي ثلاث نافلة يتمعل فيها. قفلت: أرأيت رجلا صلى المغرب 
وفرع منها ثم دخل ددا فأقيمت الصلاة 0 معهم أ يخرج؟ قال : بل 
فأكريث*"2 له أن يقعد في الثالثة من الثافلة. قلت : إن دخل وصملى معفهم؟ 
قال: إذا فرغ 9 اا لا هذاء فَيَشْفَع”*'' بركعة. قلت: أرأيت 


)١(‏ ح ي + هذا. (0) ح ي + له. 

(9) ك م + قد. 18خ ا وشو 

(5) ح ي: فيجعل. () ح ي: الفريضة. 

(0) ك م- قد. (4) ح ي: ولم. 

(9:-ق1 :إن كانت (١)ح‏ ي - في. 

(١١)ح‏ ي: وقام. (0١)ح‏ ي: وركع. 

(9)ح ىق الفريضة. (5:١)ح‏ ي: مع الإمام في صلاته. 
(5١)ح‏ يق وأكره. 200 ي: فسلم. 

)١0(‏ ح - قام. 


0) م: فيشتقع . يقال كان وترأ فشَفَّعْته بآخرء أ : اه ويه له. انظر: المغرب». «شفع). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رجلا صلى الظهر أو العشاء''' ثم أتى”'' المسجد فأقيمت”" الصلاة أيصلي 
معهم ويجعل”'' الذي صلى و ع]»؟ قال: لا''“2. قلت: أرأيت رجلا 
00-6 الظهر 7 الجمعة أتى 9 المسجد اليد 0 6 0 
ينبغي له أن يصلي الظهر في با بيته يوم الجممة - من 2 0 اه 0 


ع 2 


فليقة أرامك: إمانا ل 7 ركعة أو ركعتين ثم أحدث فلم يقدّم 


أحداً حتى خرج من المسجد؟ قال: صلاة القوم فاسدة» و 0ن 


يستقبلوا الصلاة. قلت: لم؟ قال: أستحسن ذلكء ررك فتيسا أن يكون 


عا ع 


قوم*'' في الصلاة في المسجد وإمامهم في أهله. قلت: أرأيت إن قد 
القوم رجلا بعل خروج الومام من المسحيه ؟ قال: لا" يجريهمء وعليهم أن 
يستقبلوا الصلاة. قلت”*'؟: فإن قدّموا رجلاً قبل خروج الإمام من المسجد؟ 
قال: صلاته وصلاتهم 337 ويكون هذا بمنزلة ما قدي 


)010 مح ي: والعشاء. 66 ح ي: ثم دخل. 
(9”) حل ي + فيه. ظ () ح ي + ويجعلها؛ ح ي + نافلة. 
6 ح ي - الذي صلى تطوعا. 0030 ح ي: نعم. 
0 حي آرأيشة إن مبلى. (0) ح: ثم يأتي. 
0( ح ي - يوم الجمعة. 10م هي. 
)١١(‏ حي- باب الإمام يحدث ولا يقدّم أحداً. (؟١)ح‏ ي: وعلى القوم. 
)١5(‏ ك: وأرا به؟ م: فارع هه (4١)ح‏ ي: قومه. 
(5١)ي-‏ قلت. )١5(‏ ح - تامة فلت دن قلت 


)١7/(‏ ك م: بمنزلة الذي لو. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث ولا يقدّم أحداً ظ 
الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قدّم القوم رجلين أمَّ هذا طائفة وأمّ هذا 

طائفة؟ قال : صلاتهم ويا فاسدة. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يكون 5 
يصلي كل واحد منهما بطائفة وقد كان إمامهم واحد"”'". ألا ترى أنه”" لو 
0 5 0 أن ل لي نف ا" بو ان 
يجزيهم» فكذلك الإمامان”*'» إذا لم يجتمع القوم على إمام واحد فصلاتهم 

فأسلة. ظ ظ 


ع 


قلت: أرأيت إن كان" الإمام الذي أحدث ليس خلفه إلا رجل واحد 
فأحدث الإمام فانفتل ونوى هذا الذي كان خلفه أن يؤم نفسه /7/1[1و] قبل 
خروج الإمام من المسجد؟ قال: صلاته تامة» وهذا بمنزلة القوم لو اجتمعوا 
فد رس ا 1000" انتم ال" الذي كان 
ال الإمام أن يؤم نفمسه حتى خرج الإمام من المسجد؟ قال: صلاته 
تامة» وليس عليه أن يستقبل. قلت: أرأيت إن قدّمه الإمام حين أحدث 
وجعله إماماً فذهب الإمام الأول فتوضأ ورجع؟ قال: يدخل مع هذا في 
صلاته فيأتم به؛ لأن الإمام هاهنا هو'*'' الثاني. قلت: فإن كان الإمام 
الأول حين قدم الإمام”'' الثاني وخرج من المسجد ليتوضأ أحدث الإمام 
القائن ذه بعرض)"" 42 قال اطيللاة الأول قاد ..وصلةة: هذا اتأقة:. قليت: 
فإن المي نوعدت هذا الفا 0 كا عل او/7 سيق 137 بعجاء. الأول 


)١(‏ ك م ي: إمامين. ووجّه أبو الوفا الأفغاني «إمامين» بأن المعنى: لا يكون الإمام 
إمامين. ولعل الأولى ما أثبتناه» ومعناه: لا يجوز إمامان. 


(6) ي: واحد. فو 2 ي - أنه. 
(5) م: لو كانوا. (0) ح ي: منهما. 
(5) ح ي + كان. (0) ح ي: ذلك. 
(8) ك م ي: الإمامين. () ح - إن كان. 
(١٠1)ح:‏ وقدموا. - (١١)ح‏ ي: لم ينوي. 
(؟1) ك م الرجل. (15) ح م: خلفه. 
)جح ي - هو. (10)خ ي - الإمام. 
(1) ح'ي: ليتوضاً. (0٠)ح‏ ي: ولكنه. 


(18) م: على صلواته. . 20 : حين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فدخل معه في الصلاة ثم أحدث الثاني وخرج''' من المسجد ولم يقدّم هذا 
ولم ينو هذا الأول أن يكون إمام نفسه؟ قال: صلاة الأول والثاني تامة. 
وليس عليهم أن يستقبلوا الصلاة» وهذا الثاني إمام إن نوى أو لم ا 


قلف :: أرانك إعاما يلين بقوم ركعة أو ركعتين ثم أحدث فانفتل ولم 
يقدّم أحداً فأجمه" القوم على أن يقدّموا رجلاً يصلىي !4 بهم قبل خروج 
الإمام'” 7 من المسجد ا وقد اجتمع'"ا عليه القوم ل إلا رجلا 
أو اثنين» ونوى”''' هذا الذي لم يجمع معهم أن يصلي على حدة 
لنفسه؟ قال: إذا كان جماعة القوم قدّموا رجلاً قبل خروج الإمام''' من 
العسمفة تعاكة الذي القتو ا كيه قاينة "اب وضاخة الناية وو فايئدة 
إن”*؟'' كان [المتفوّد] واحداً أو اثنين. 


واحدا 


قلت: أرأيت إماماً أحدث فانفتل 190" زعلا جاء ساععده 
فلمًا قدّمه كبّر الرجل ودخل في الصلاة ونوى أن يؤم القوم بصلاة"' 
الإمامء أيجزيه'"" ذلك؟ قال: نعمء. بعري 7 قلت: فإن لم ينو 
الذي قدّم أن يصلىي بهم صلاة الإمام» ولكن نوى أن يصلي بهم صلاة 
مستقبّلة» فصلى بهم فأتمٌ 0 ونوى القوم صلاة الإمام الأول؟ 
قال: أمَا الإمام الثاني فلك 1*0 تامةء وأمَا القوم فإن صلاتهم فاسدة. 


)١(‏ حا ي: فخرج. (؟) حي - وهذا الثاني إمام إن نوى أو لم ينو. 
() ي: فاجتمع. (4:) ح: فصلى. 

(5) ح ي + الأول. () ك م: فقدموا. 

(0) ح ي: أجمع. (0) م- كلهم. 

(9) ح ي: رجل واحد. 2 (١٠)ح‏ ي: نوى. 


()ح + الأول. 
(0١)ح‏ + أي اقتداو به؛ ي + أي ابتدؤوا به. 


(16) ح ي: انفردوا. (15١)ح:‏ وإن. 
(15)ح ي: وقدم. ْ )جح ي: في صلاة. 
)١0(‏ ح ي: هل يجزيهم. )١6(‏ ح ي - يجزيهم. 


0)ح يي : فإن صلا نه. 


' كتاب الصلاة ‏ باب المسافر يحدث فيقدّم مقيماً 


وعليهم أن يبغار الصل”. 


قلت: أرأيت إمامأ أحدث وهو مسافر وخلفه قوم”" مقيمون ومسافرون 
فقدّم رجلا '' /[8/1*ظ] من المقيمين كيف يصنع هذا المقيم؟ قال: يصلي 
بهم تماه”* فياذة المسباذ "ناذا تكية تاحر من .عير أن سند يك 7 
وقدّم رجلا من المسافرين فيسلم بهم تمام صلاة المسافر”*“. وقاه'"ا 
المقيمون فقَضَوًا ما بقي”''' من صلاتهم عليهه”''' وحداناً بغير إمام. قلت: 
اانا إن" ''' قدم الإمام الأول رجلا من المقيمين فصلى بهم وقعد*") 
في الثانية وتشهدء ثم قام فأتم”*'' بالقوم الصلاة وصلى القوه'''' معه؟ 
قال: أما المسافرون فصلاتهم جميعاً تامة» وأما المقيمون فإن صلاتهم 
فاسدة» وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. إلا”"'' الإمام فإن صلاته تامة""". 
فلت: فإن لم يقعد الإمام في الركعتين قدر التشهد؟ قال: صلاته 


)١(‏ ي - الصلاة. (0) ح ي - باب المسافر يحدث فيقدم 
9 ح ي - قوم. ظ (5:) ي: رجل. 

(0) ح ي - تمام. ظ (5) ح ي: المسافرين. 

(0) ح ي - بهم. ظ ظ (4) ح ي - تمام صلاة المسافر. 

0( ح ي: ثم قام. (١٠)ح‏ ي + عليهم. 

)6ج ي : فإل. 00ح يي : فتمعل. 

0م - إلا. 


(18) إنما فسدت صلاة المقيمين لأن عليهم الانفراد في الأخريين» فإذا اقتدوا به فسدت 
صلاتهم ء لأن الإمام الثاني هو خليفة الأول المسافرء فيكون الثاني في حكم المسافرء 
والمقيم الذي يقتدي بمسافر عليه أن يتم صلاته منفرداً. انظر: المبسوطء. .119/١‏ 


ا ؤ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0052 أ وصلاة من خلفه من المسافرين والمقيمين جميعاً فاسدة. قلت: 
فما حال الإمام الأول المسافر الذي”" أحدث؟ قال: صلاته أيضاً فاسدة. 
وعليه أن يستقبل”" الصلاة. قلت: لم أفسدت”؟ صلاة المسافرين؟ قال: 
لأن صلاتهم أربع ركعات» ولم يقعد في الركعتين قدر التشهد. » فما زاد على 
الركعتين فهو تطوع؛ لأنهم قد خلطوا المكتوبة بالتطوع. قل" يخلطوا 
المكتوبة بالتطوع ا صلاتهم. وام المقيمون فإنه مهم فيما لا ينبعي 
له أن يؤمهم فيه » فلذلك أفسدثُ عليهم صلاتهم 0 


ع 


قلت: أرأيت رجلا" صلى ركعة بغير قراءة ولا سجود ورَكَمَء فلما 

-420) 1 00 0 1 : 
رفع راسه فقرا وركع وسجدء واتأه رجل فدخل معه في 
0 وأدرك معه الركعةء هل يجزيه؟ قال: نعم. قلت : لم؟ قال لذنة 


: 01 - )١5( 
قرأ في‎ 


هكذا ينبغي له أن يصنع. قلت: أرأيت إن كان الإمام قد : 
الركعة الأولى وركع على فراغ من القراءة؟ قال: ركوعه في7؟'" الثاني باطل 
ند 225008 060 أنه 0 )١١1/‏ د قرأ أولا 5 ركع عن ريك ارك 
ا ع ع ال ا 0 
قلت: أرأيت إن كان الإمام حين قرأ وركه'*'' أولا”؟'' أحدث وخلفه قوم 


فقدّم رجلاً آخرء فاستقبل هذا الرجل القراءة والركوع والسجودء فجاء رجل 


)١(‏ ح ي - فاسدة. (0) ح: والذي. 

(0) ح ي: وعليهم أن يستقبلوا. 0 (4) ح: فسدت. 

(4) حي: فإذاء. 0 (9) ح + عليهم. 

© حَ حلحو ران كورود وإ انوي وجا ١‏ ييحي 0 ا بيزيي اي ولاك لدت 
عبيع ‏ صادييم ظ 

(4) م + إذاء (1) ح ي - ركع. 

(١0)ح‏ ي: أتاه. . (١١)ح‏ ي: في الصلاة. 

(١1)ح‏ ي - قد. (15) م: قد اقرأ. 

(0)ح ي - في. (5١)ح‏ لاب 

(0) ح: يحتسبه. (10)ح ي: حيث. 


0)ح ي: أو ركع. ٠‏ 0) م: ولا. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم جنباً أو صبياً 


فدخل مع''' هذا؟ قال: إن كان الإمام الأول قد" قرأ فى الركعة الأولى 
فهي الركعةء وهذه 0 0 لامو وسيم ا و ارد 
7 ولا ان "ادق دخل مع هذا في القانتة وكنوف ا 
واستعو" اك كان الإمام الكو لم 2 حتى ركع ثم حدق فقدم 
هذاء فقراأً هذا الام الثاني وركع. ثم دخل خا ا وغيو راكع» فإنه 
يجزيه والقومٌ والداخلٌ /[١/4"'و]‏ معه سواء2""7؛ لأن الأول كأنه افتتح الصلاة 


أحدث. فقدّم هذاء فقرأ هذ'١')‏ الإمام الثاني”"''؛ وهكذا ينبغي له أن 
. 000 


3 
2 
3 


باب الإمام يحدث فيقدم جنبا أو صبي”* ' 


مم 


وهو على قا" وقوه أو ع جنب أو مواصي لم !قل صلاته 
وصلاة القوم كلهم'''' فاسدة'''©. قلت: لم؟ قال: لأن صلاة إمامهم الذي 


(1) ح: معه. ظ (؟) حي - قد. 

(6) م: ولا تجزيه؛ ح: لا تجوز. ١‏ (4:) ك م: من 

(5) م: الأولى؛ ح ي: سجود الأولى. (5) ح ي: يجز. 

40 ف م: وركوعه. ظ 

(4) أي: لا يكون مدركاً للركعة الأولى» فعليه أن يقضيها بركوعها وسجودها. 
(9) ك م الإمام الأول. )1١(‏ ك م سواء. 

(١١)ح‏ ي - فقراً هذا. (0١)ح‏ ي + وقرأ وركع. 
() انظر لشرح المسألة: المبسوط. ١/94/!ا١  .18٠‏ 

(5١)ح‏ ي - باب الإمام يحدث فيقدم جنباً أو صبياً. 


(15)ي1 :وجا (15) ك مم - وهو إمام. 
)١19/(‏ ك م + وهو إمام. (6١1)ح‏ يي . وقدم. 
)١(‏ ح - غير؛ صح ه. (١٠)ح‏ ي - كلهم. 


)جح ىِ + كلهم . 


ظ 2ه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قدذم فاسلة اسيك بصلاة. فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من 


خلفه. ألا ترى لو أنه حين أحدث قدّم امرأة أن صلاتهم كانت فاسدة''. 


فكذلك 3 من دكريته 


ل أرادك وعد ا فلن بقوم ال وفيهم من كك وفيهم 
من لا يقراً؟ قال: صلاتهم فاسدة. و0 قول ا حنيفة. وقال محمد: 
اذ من ورا فالسيدة. وصتلاة مين الاتمقرا: تامف وهو تقول ان ووسف7. 
قلت: أرأيت إن افتتح بهم الصلاة وهو أمي فصلى”''' بهم ركعة أو ركعتين 
ثم عله'''' سورة فقرأها في الثالثة والرابعة أيجزيه ويجزي من خلفه؟ قال: 
لا يجزيهم». وصلاتهم فا سدة. قلت : وكذلك لو صلى بهم ثلاث ركعات ثم 
علم سورة؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن افتتح بهم الصلاة'"'' وهو أمي 


)1١(‏ ك م: لست ظ 030( 2 ي: تفسد. 
(9) ح ي - كل. ظ (5) ح ي ‏ باب صلاة الأمي. 
(0) م: أمنا. (5) +28 أمتين 8ج يات أمبين: 


(0) أي: وفيهم من ليس بأمي. (8) ح ي: وهذا. 

01( ك م وقال محمد صلاة من يقرأ فاسدة وصلاة من لا يقرأ تامة وهو قول 5 
يوسف. والعبارة بمعناها في الكافي حيث يقول الحاكم : وقال أبو يوسف ومحمد: 
صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة. انظر: الكافي» ١/4ظ؛‏ والمبسوطء .181/١‏ 

(١٠)ح:‏ وصلى. 

)١١(‏ وفي الكافي» ١/9ظ:‏ ثم تعلم. ظ 

(0١)ك‏ م ج رط + وفي الإملاء عن أبئ يوسف أن أبا حنيفة كان يقول أولاً في الأمي 
يتعلم سورة في خلال صلاته إنه يقرأ ويبني ثم رجع عن ذلك. وهذه العبارة من كلام 
بعض الرواة كما سبق أمثالها. والقول الذي رجع عنه الإمام أبو حنيفة هو قول زفر. 
انظر: المبسوط. .187/١‏ 

)١(‏ ح ي - الصلاة. 


كتاب الصلاة - باب الإمام يحدث فيقدم جنباً أو صبياً 22 
فصلى بهم تمام الصلاة. فلما قعد قدر التشهد ولم يسلم علم سورة؟ قال: 
هذا :والاول سواء. قلت: فإن كان خلفه قوم لا يقرؤون فافتتح بهم وهو 
أمي» فلما صلى ركعة أو ركعتين علم سورة فقرأه”"© فيما بقى؟ قال: لا 
يجزيهم. وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: لم؟ قال لال ول 0 
على غير قراءة» ثم علم سورة "2 فعليه أن يستقبل. وهد”*) قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد””': أما نحن فنرى إذا صلى الأمي بقوم أميين 
وبقوم يقرؤون فصلى بهم تمام الصلاة وقد قعد قدر التشهدء ثم علم سورة 
انه افيه هدااقة: :واصزل "1 بي 7" سخلقة يتودق لا قرا وما سن كان كرا 
فصلاته فاسدة. قلت: فإن 0 الإمام ممن لا يقرأ فافتتح الصلاة /1١/4*ظ]‏ 
ثم أحدث قبل أن يصلي شيئاًء فقدّم رجلاً ممن كان" يقرأ؟ قال: صلاة 
ل سيره أبى حنيفة. قلت: لم؟ قال: لأنه 


ا" جب عليه ما وجب على الإمام الأول؛ لأن الإمام الأول كان لا 
0 0 أرأيت إن كان الإمام الأول قد صلى ركعة 0 أحدث فقدم 
0 قال: هذا والأول سواء. قلت: فإن كان الإمام الأول2 حين افتتح 


220 !)2 0000 9 ه :9 ام هاو 7 3 
بي 77" الميؤةا" علو سووة تعناى :تعفن وق | اهما شلك الجيورة انه 
رجلا ممن يقرأ؟ قال: هذا وما قبله سواء. قلت”*'©: إذا افتتح أمي بقوم 
1 ا 5 260 ؟ 1غ ..(0/ا١1)‏ 
اميين الصلاة فصلى بهم ركعة أو زكعتين أو ثلاثا ثم علم سورة ؟ِ 


00 خ قي فقرا. 0 7 سن ملت 

(9) ح ي: القراءة. (4:) ح ي: وهذا. ظ 
(60) ك م - ومحمكل. وانظر: 5/١‏ "؟و. 050 ح: ويجزيه؛ ي1: ويجزي. 
(0) ح ي + كان. (48) ح ي - كان. 

(9) ح ي - قد. ()م: قال. 

11 عي اراي ” (0١)ح‏ ي - بهم. 

()ح ي + بهم. ظ (5١)ك‏ مح - قلت. 

(5١)ح:‏ وصلى. ظ (5) يي :. أو..ثلاث. 


61 يي : السورة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
(1)., (؟5), 11اء :2 : ىع ؟ قال : 
قال ديم كاسنة . قلت ': وكذلك لو كان فيهم قوم يقرؤون؟ قال: 
نعم ". قلت: أرأيت اع دخل مع الإمام في الصلاة 0 
والرجل أمي ؛ فلما 6 2 من صلاته 5 الرجل دي أتعن لها أن 
ل ؟ قال: أرأيت لو كان أخرس فسبقه الإماء 3 8 ا بقضي 530 
نه 9 يجريه صلاته ؟ فلك بلى. قال * 1ت وذاك سواء. 


قلت: أرأيت رجلا صلى في المسجد وحده تطوعا فاو فانفتل 
فذهب رف | أيجزيه براه يس سيفن قال : أي و ا دا 
الصلاة. 22 
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0 


باب فيمن صلى تطوعا أو فريضة ولم يقعد في الثانية 


قلت: 'أرادة بسع افتتح اك سان الم يات ولم يقعد في 
الثانية؟ قال: يجزيهء وعليه سجدتا السهو إن كان فعل ذلك ناسيا”" ''. 


(6) ك م - قال نعم. (84) ح ي: أيجب عليه. 
(4) ح ي - بركعة. (5) ح ي - أما. 

0) ح ي: أكان. (0) ك م: هذا. 

(9) م: فأخذت. (١٠)ح‏ ي: فتوضاً. 
(١)ح:‏ فهو حسن. 17 

(1) ح ي: فإن. (14)ح ي - كان. 


(15) ح ي - باب فيمن صلى تطوعاً أو فريضة ولم يقعد في الثانية. 
(2)15: أإناهاء 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النساء مع الرجال 
ح:-ح-##227070707070700700707272<222<””؟ 1 151 
"قلق ل" البمن. قله انيزت"''" الأرلتين جين لم يعد ننهيها؟ قال آم 
في7" القياس فقد أفسدثهما”؟“» ولكن””*' أدع القياس وأستحسن., فأجعلهما 
بمنزلة الفريضة. ألا ترى لو أن رجلا صلى الظهر ولم يقعد في الثانية وقعد 
في الرابعة وتشهد أن صلاته تامة وعليه سجدتا'' السهو. فكذلك هذا. 

قلت: أرأيت رجلا أمياً افتتح الظهر وصلى ففرغ”" من صلاته وسلمء 
ثم ذكر”” أن عليه سهوا”؟' من صلاته فسجد سجدة واحدة للسهوء ثم علم 
سورة قبل أن يسجد الأخرى؟ /1١/5"و]‏ قال: صلاته فاسدة». وعليه أن 
يستقبل الصلاة. قلت: فإن لم يَسْهُ'' في صلاته ولكنه صلى أربغ ركعات 
فقعد في الرابعة قدر التشهد ثم علم سورة قبل أن يسلم؟ قال: هذا والأول 
وا 0 قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن 
وبدى(11) إذا قعد قدر التشهد ثم علم سورة أن صلاته 0 
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باب صلاة النساء مع الرجال'*'' 


فليتة: أرأيت اما نلك مع القرم فى العنت وهي تصلي بصلاة 
الإمام ما حالها وحال من كان محبيا من الرسال قال اا 
فتامة””'2» وصلاة القوم كلهه”"'' جميعاً تامة ما خلا الرجل الذي”*'' عن 


)١(‏ حي - لم. (0؟) ح ي: أفسد. 

(0) ح د في. 00 (4:) م: أفسد بهما؛ ح ي: أفسدهما. 
١ه)‏ ح ي: ولكني. ظ 69 ح: سجلدة. 

0) ح ي: وفرغ. (0) ح: ثم فكر. 

(9) ح ي: السهو. (١1)ح‏ ي: لم يسهو. 

(١١)ح‏ ي: وهو. (0١)ح‏ ي - أما نحن فترى. 

(1) كم + وهوقول محمد. وانظر: ١/5لاو.‏ (5١)ح‏ ي - باب صلاة النساء مع الرجال. 
)١5(‏ م: صلاته؛؟ ي: فصلاتها. )١0(‏ ح: تامة. 


10) حي - كلهم. (100) ع كان 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بعينها والذئي كآن"'؟ عن يسارها والذئ. -خلفها بحبالهاء فإن هولاء: العلاثة 
يعيدون الصلاة. قلت: لم؟ قال: لأن هؤلاء الثلاثة قد ستروا من”'“ خلفهم 
من الرجال وصار”" كل واحد””؟ منهم بمنزلة الحائط بين المرأة 
اين م أرأيت ولد صلى بقوم رخال و كا 0 
تام" نساء وهن خلف الإمام وخلف ذلك صفان من الرجال؟ قال: صلاة 
الصفين فاسدة» وصلاة القوم ممن”''' هو أمام النساء والنساء'''“ كلهن""" 
قامة فلك :5377 75115 كانت اران" بواحدة افسدث ضبلاة ار 0 

خلنها برل اليه عيلوة ال 77 يكلف [ر لكف كينا أن لو ك0 
من النساء أفسدتت صلاة الذي" '؟ خلفهن والذي خلف ذلك أيضاً؟ قال: 
هيا" افق القبات سراد بولك 597 امتحييض: ]ذلاكان سف من النسياء 
اه"'"؟ أفسدث ضلاة مت خافهي “مق الرجال: وإنة كانوا عي 7" يننا 
وإذا اكانفه امرأة واتعلدة أى :انتيان” "29 أفيييت'""! سرناذة عن كان عه ميته 
وعن يسارها والذي خلفهاء وبقية القوم صلاتهم تامة. قلت: أرأيت امرأة 


)١(‏ ح ي - كان. ظ 2 «52) ح: مال 

95 :َك م ج راط: وهما. وعبارة الحاكم : وهم. انظر: الكافي, ١/وظ.‏ 
(5) ك مج رط: لكل رجل. 2 (4) ح ي: الصلاة. 
(0) ح ي: وبين أصحابه. . 60 ح: وكان. 

(8) ك: صفاً؛ م: ضعيقاً. 1 (4) كدم: تاها 

)٠١(‏ م: فيمن. (١١)ح‏ ي - ممن هو أمام النساء والنساء. 
(0)ح ي: كلهم. ئ ل 0 

(5١)ح‏ ي: وإذا. «(198)ك م: المرأة. 
(5١)ح‏ + من. 7١)ح‏ ي + من. 

)١148(‏ ك م: صفا. ظ (0)-: الذدين. 
(1) كام .هذا (1")ح ي: ولكني. 
(55)خ :+ أن ظ 


)لك م صف من "التيياء تام أفسدت صلاة من خلفهن من 3 وإن كانوا عشرين. 
(4؟1ي)ح ي: واثنتان. ٠‏ 


(50) ك مح يي : أن أفسل: والتصحيح من ج ر. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النساء مع الرجال 

كم ل كه ا ا ا أ 1 
مك ” بحذاء الومام تأتم به وهو يؤم القوم"ا ويؤمها؟ قال: صلاة 
الإمام””' والقوم والمرأة"؟' جميعاً فاسدة. قلت: أرأيت إن صلت”' أمام' 
الإمام وهي تأتم به'"'؟ قال: صلاتها فاسدة» وصلاة الإمام ومن خلفه تامة. 
قلت: لم؟ قال: لأنه من كان أمام الإمام فلا يكون في صلاة الإمام. قلت 
أوافكة انث اتلك نيح ةروسا وعدا مب 5 صلاة واحدة غير أن كل 
واكومفيها فيل لدتو "17 قال وخلانيها محفيعا كانه بو لأ تفسية علن 
الرجل صلاته إذا كان 5 ناح ديه مطلى: لقييد 7" اقلق أرايتف اغراة 
بات ا م 0 526 000 5 وال لعدلن وه 
لا" ينوي أن يكون إمامها؟ /[5/1؛ظ] قال: صلاة الرجل”*'' تامة» وصلاة 
الهراة فاسدة. قلت: لم لا تفسد 00 الرجل"" 995 قال "11 إذا الم يثو 
الوعل اذايكون إناما الور اةق لقيي 7 عليه ينا + الأنة إنما وبل 
بحو" ادلي مدغلئة: إمانينا: كاتف المراة إن شادك”" "> إن نفيك على الوا 
صلاته جاءت فكبرت وقامت"١‏ 2 بحذائه فتنتقض” ' صلاته. فهذا قبيح”''". 
و" كوت إنافهاء: ولا ثتنين غليه هدلا إلا أن يتوئ: أن زمه" . 


)١(‏ ي - صلت؛ صح ه. (؟) ي: بالقوم. 
(6) ح ي + والمرأة. (4) ح ي - والمرأة. 
(4) ح: إن صلى. | (5) ح - أمام. 

69 م: وهي نايمه. 0ن اح جميعا. 


0( ح ه + قال تنجزيةه. 
(١٠)ح‏ - قال صلاتهما جميعاً تامة ولا تفسد على الرجل صلاته إذا كان كل واحد منهما 


عه إل جانب. ظ (١)ح‏ + يريد أن ؟ ي + يريد. 
()ح ي: ولا. )١5(‏ ح ي: الإمام. 

(6١)ح‏ ي: على. (0) ح ي + صلاته. 

0١)ح‏ ي - قال. )١14(‏ م: فلا يفسد؛ ح ي: لم تفسد. 
)١9(‏ ح ي: لأنها إنما صلت وحدها. (١5)ح‏ ي: إذا شاءت. 

)١(‏ ح: فكبر وتامت. (0) ح ي: فتنقض. 

9ك7)اح: أقبح. 0 ظ (4؟) ح ي: ولا. 


(15) ح ي - أن يؤمها. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


قفلت: نيد كان 0 ويؤم غيرها و اقمع به وقامت بحذائه 
سكت عليه وعلى من تلم خلفه وعلى نفسها؟ قال: نعم. قلت: ارام 
رجلا وامرأة سبقهما الإمام 00 فلما فرع الإمام قاما يقضيان» وقام 
كن واحد منهما بحذاء ا وي 0 تَفسيل المرأة صلاة الرجل؟ 
فال 295 قلتة 6 وهما فى عناكة. الخد ة؟ قال الذآن كل واحد 
منهما يصلي لنفسه. ألا ترى لو أن أحدهما سها فيما يقضي فسجر"'' 
لسهوه لم يجب على صاحبه أن يسجد معه. قلت: فإن لم يسبقهما 
الإمام بشيء''' مما ذكرنال" من صلاته ولكنهما أدركا أول الصلاة» فلما 
ين ركعة أو ركعتين ار فذهبا يا فجاءا وقل فرع اللإمام 
من صلاتهء فقاما يقضيان ما سبقهما الإمام به''''» فقامت المرأة بحذاء 
الرجل فصلت”'"''؟ قال”*'*: أما المرأة فصلاتها تامة» وأما الرجل فإن 
صلاته فاسدة؛ وعليه أن يستقبل الصلاة””''؛ لأنهما في صلاة الإمام 
دتري ينين يقضيان بغير قراءة. قلف أرانم. إماما: عبتن 
الظهر فائتمّت به امرأة فقامت بحذائه تنوي 1 ا بذلك 
التطوع والإمام يلوي أن يؤمها؟ قال: صلاة الإمام والمرأة والقوم 

ا ا ا ١‏ 0 1 
جميعا فاسدة. قلت: لم اقسدت على الإمام صلاته وهي لا سوي 


)١(‏ ح ي: فإذا. ظ (0) ح: واتممت: 


(9) ح + فقضاء ي + فقضيا. ظ 62 ح ي: هل. 
)6( م لم. )05 ح ي: وسجد. 
(0) م: نسي. (8) ح ي - مما ذكرنا. 
(9) م: فلما صلتا. (١٠)م:‏ اخذ ظ 
)جح ي: وتوضا. (١١)ك‏ م -به. 
()ح ي: وصلت. )١5(‏ ح: فقال. 
)١6(‏ ح ي - الصلاة. (5١)م:‏ قعد. 
(١)م:‏ ينوي. (0)م: يريد؛ ح ي: وتريد. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العريان ظ ظ 
على المرأة”'' أن تقضي التطوع الذي" دخلت فيه مع الإمام؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن كان الإمام ينوي الظهر والمرأة تنوي العصر؟ قال: 
صلاة الإمام والقوم تامة» وصلاتها فاسدة. قلت: فهل عليها أن تقضي 
العف كال 0 قلت: أرأيت”" امرأة”*؟ دخلت مع الإمام [بحذائه] 
في صلاته وهو على غير وضوء؟ قال: صلاة الإمام والقوم"' 
فاسرلة بللا وضلاتها- نا مة. 


9 3ه 92 
ا ا ف 


باب صلاة العريان7) 


قلت : أرأيت رجلا عرياناً لا يقدر على ثوب يصلي فيه كيف يصنع؟ 
قال: يصلي قاعداً /[951] يومئ”''' إيماء. قلت: وكذلك لو كانوا 
0 صلوا"'' وحداناً؟ قال: نعم. قلت: فإن صلوا جماعة يومئون 

يماء ويجعلون السجود أخفض من الركوع؟ قال: يجزيهم. قلت: وكذلك 
7 صلوا قياماً وحداناً يومئون إيماءً؟ قال: نعمء إلا أن أفضل ذلك أن 
يفيلو فعوذا انا يومئون اي فلتت وكذللكه لو تقدم بعضهم 
فصلى”*؟'' بهم يومئ إيماء؟ قال: نعمء يجزيهم. قلت: أرأيت رجلا عريانا 


.185/١ ك م: فهل للمرأة. وانظر أيضاً: الكافى» ١/4ظ؛ والمبسوطء.‎ )١( 


(60) ك م: التي. فر 2 بي + إن كانت. 

62 ح ي- امرأة. )0( اح ي1 وهي. 

69 م: والقوه. ‏ 00 ظ [(©©6 2 ي : تامة. 

63 4 ي: فاسدة. 69 4 ي - باب صلاة العريان. 
(١٠)م-‏ يومئ» صح ه. (١1)ح:‏ رهط. 

(١١1)ي:‏ أيصلوا. 


(1)م قال نعم إلا أن أفضل ذلك أن تصار قعوداً ونان يومئون إيماء» ع ه؛ ح ي 
- قلت وكذلك لو صلوا قياماً وحداناً يومئون إيماءً قال نعم إلا أن أفضل ذلك أن 
يصلوا قعوداً وتهد انا يومئون إيماء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كت رو ري الالال 11ل لامكال > 
لا يقدر على ثوب نظيف يصلي فيه''' ومعه ثوب فيه دم أكثر من قدر 
الدرهم كيف يصنع؟ قال: يصلي في ذلك الشوب. فلت: فإن كان في 
0 قدد0” نصفه؟©»؟ قال220.: بعل اويا" كلك قرزا كان موه كله 
لان قال: إن صلى عريانا أ قاعداً أجزأه ذلك وإن صلى فى الثوب أجزأه 
لك . وهذا قول أبن حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: لا 598 إن 'صلئن 
كيان وإن كان ثو 0 مملوء دما إلا أن يصلي فيه. 


6 


فلي ”: أرأيت رجلا صلى فأحدث 0 أو «ساسك: دسي 
رم وس 217 اترى: كه انيسن تللغ الركعة: أو للك السكلة 9 -قال: 
. قلت: لم؟ قال: لأن الحدث قد نقضه. قلت: فإن كان إماهم"؟ ‏ 
يون وهو راكع فتأخر وقدم 2-0-6 ا كت الل بور 
0 حتى يكون قدر 5 ركعته؟ قال : لعم. قلت: أرافك زا هيلي 


)000( ي + نعم. ظ (5) ي - يصلي فيه. 


(0) ك م وإن صلى في الثوب أجزأه ذلك. ظ ظ 

(9) ح ي: : الثوب؛ ح ي + كله. وقال الحاكم : فإن كان مع العاري ثوب مملوء دماً فإن 
صلى فيه أو عرياناً أجزأه في قول أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد: لا تجزيه 
الصلاة إلا في الثوب النجس. انظر: الكافي» ١/9ظ؛‏ والمبسوط. .1817/١‏ 

(١٠)ح‏ ي - باب الرجل يحدث وهو راكع اق.شتاتعة 


03خ ي: 0 : (؟١)ك.‏ م - وجاء. 
(0) ح: إما ار (15)ح ي - قوم. 
م (0)م - راكعأ؛ ح ي: راكع. 


608 م: قل. 


كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد 

اتمبتب ل ا 151707 كت 
رك أو ركعتين 2 ذى 017 0 عليه دا من الركعة الأولق 0 من 
التلاوة'”**. فذكر ذلك وهو راكع. فَخَو"'' ساجداًء ثم رفع رأسهء أيعود في 
تلك الركعة؟ قال: نعم. قلت: ولا يجزيه ما كان مضى منها؟ قال: إن 
العنييين ”1 غلك الركعة انج امه بوإن ”13 غاد :فى للف فب 2*7 اسل 
تلعد رونك نو 81 ون بجر 111 قال اعد 1 


فلمةة: أذانة واد أدرك الإمام ف فى المغرب وقد بيت عليه ركعة 
ظ على ند 117 تزلت 6 فلما 0 الإمام قام”*'' يقضي كيف يصنع؟ 
ثم ا 500 8 0 ويدعو ا 7 ثم يسلم. 
قلت: لم؟ قال: لأنه إنما يقضي أول صلاة الإمام. قلت: فلم يقعد في 
الآخرة”*'' منهما وفي الأولى وهما عندك أول الصلاة؟ قال: أما الأولى 
منهما فهي الثانية له فيما يصلي. فلا بد له من أن يقعد فيهاء ان 
الاين أن ير" عش رمد 

قلت: أرايتف 00 أدرك مخ الإمام ركعة من اودر في رمضاد 
فقنت”'" فيها مع الإمامء /[5/1*ظ] ثم قام يقضي ما سُبِقَ به'"'"» هل يَقنْت 


)١(‏ حي + سجدة. ا د 
(6) ح ي - سجدة. (4) حل ي + سجلة. 
6 ح. ي : من تلاوة. 7 69 م: خر 

(0). م: إن أحسنت. 2008 (48) ح ي: فإن. 
(9) ك م- فهو. ا ظ (١٠0)ح‏ ي: لو ذكرها. ‏ 
(١١)ح:‏ ساجدا. ظ 0" (١١)ح‏ ي - معه. 
(١)ح‏ + سلم. )١5(‏ ح - قام. 
(65١)ح‏ ي: ويركع. ش -: 
0م - ثم يقوم فيقرأ ثم يركع ويسجد ويجلس. 

(0)ح ي: ويتشهد. (14)ح: لحاحته. 
(19) ح: في الآخر. 


0 ك م- وأما الثالثة فلا بد له من أن يقعد؛ ح + فيها. الى‎ )٠١( 


فيما يقضي؟ قال: لا. قلت : لم؟ قال: لأنه إنما يقضي أو صلاة الإمامء 
ون فرك انيما ولتق :ال وري 0 ان الإمام”"© سها فسجد معه سجدتي 


سهد م يكن عله أن يته ما 

قلت أرابية وجل صلى كم ضن ندع وجل <أن! امرأة أو حمار أو 
كلب”*' هل يقطع شيء من ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن 
هذا لا يقطع الصلاة””'. وقد جاء 1" ل ولس فهل تحب 
لحر "اذا ملي اليد رع عر بح ب بل قال : 00 قلت: 
فإن كان الذي بغر نين يديه تينة .وبين" شي كنير ”© إذا آراد أن بدو3 
عن نفسه مشى إليه ساعة؟ قال : 0 ولكن يصلي مكانه وبدعه ؟ 


ع 


لأن اللاي دحل علسين المي اند بن 1177122 هذائيين. بسني 177 


)١(‏ مح ي- لو. (6) ح ي + لو. 
6 - بعل ؟ 2 ي: بعذه. 62 6 أو كلت. 
(0) ك م الصلاة. (5) ح ي - فيه. 


0) ح ي: أثر. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن 
يزيد أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عما يقطع الصلاة. فقالت: أما 
إنكم يا أهل العراق تزعمون أن الحمار والكلب والمرأة والسّئّوْر يقطعون الصلاة» 
فقرنتمونا بهم. فادرأ ما استطعت؛ فإنه لا يقطع صلاتك شيء. انظر: الآثار 
لمحمدء ."١‏ ورواه أبو يوسف كذلك. انظر: الآثار لأبي يوسف. 47. وعن أبي 
سعيد قال قال رسول الله عَكِلة: ١لا‏ يقطع الصلاة شيءء وادرؤوا ما استطعتم. فإنما ‏ 
هو شيطان». انظر: سنن أبي داودء الصلاة» 5١١؟‏ وسنئن الدارقطني» 
>8١‏ وروي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. انظر: الموطأء قصر 
الصلاةء» 7”9.» .45٠‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي. 9/5 والدراية لابن حجر» 
7 . 

20 م: : يجب للرجل؟ ح ي: يجب على الرجل. وقال الحاكم: ودع امار عن نقسه م 

(لعله: بما) ليس فيه مشي ولا علاج. انظر: الكافي» ١/١٠و.‏ وقال السرخسي 
وينبغي أن يدفع المار عن نفسه. انظر: المبسوطء .١191/١‏ 

69 لك م - بينه وبينه. (28)1: كيير: 

(١١)ح‏ ي: أن يدراً. (0١)ح‏ ي: من مر. 

(١)ح‏ ي + أرأيت.: . 


كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد 


٠ 9 ٠ ٠ 5‏ الك5ة 


إن مر"'' بين يديه إنسان”' فمنعه فأبى”" أترى له أن يدفعه ويعالجه”' 
ويمنعه من ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن فعل؟ قال: إذن انقطعت”*' صلاته. 
فلك : وإنما يدرأ عن نفسه بما'' ليس فيه "ا ولا علاج'*ا؟ قال : < بعم. 
قلك: أرأيت رجلا صلى في صحراء لمق بين يذيه شيء؟ قال: أ إلَيْ 
أن يكون بين يديه شيء» فإن لم يكن أجزأته"' صلاته. قلت: وما أدنى ما 
يكفيه؟ قال: 0 ذ نر 0 . قلت: أرأيت رجلا صلى بقوم وبين يديه رمح 
قد ركزه أو قصبة''"» وليس بين يدي أصحابه الذين'"'2 خلفه شيء؟ قال: 

قلت: أرأيت رجلا انتهى إلى الإمام وقد سبقه بركعة» فقام الرجل 
خلف الصف فصلى”''' وحده بصلاة الإمام؟ قال: ييجزيه”*'“. قلت: لم؟ 
قال * أرأيت لو كان معه وح 377 مل عير رفيو أو كان معه صبي أو 
كان )0 5 5 فكبر 520 31400 | م أما 0 
قلت ٠:‏ 7 4 اط فهذ ا 5 ا 


فلك ارامق وه 57 مع الإمام وبينه وبين الإمام حائط”"''؟ قال : 


)١(‏ ح ي + إنسان. 0 بت كور اسان 


(9) ك م - فأبى. 0 62 ح ي: أو أن يعالجه. 
(0) ح ي: يقطع. (5) ك مح ي: ما. 

3,72( عاد و 63 ح ي - ولا علاج. 
(4) ح ي: اجا 


)0 ٠ك‏ م قلت وما أدنى ما يكفيه قال فول ذراع. وقال الحاكم : وأدناه طول ذراع . انظر: 
. الكافي» ١/١٠و؟‏ والمبسوطء .140/١‏ 


(١١)ح‏ ي: أو نصبه. (0١)ك‏ م: الذي 
سان ' )١5(‏ ح: يجزيهم. 
)١6(‏ ح ي - رجل. )1١(‏ ح ي + معه. 
)١0(‏ م: رجلا. (4١1)ح‏ ي: دون. 
)١9(‏ ح - أما يجزيه. (2) م - قال. 
(91) ح: وذلك. 


)١١(‏ في هامش نسخة ك: معناه حائط لا يستر. وقد تقدم في مسألة محاذاة المرأة التعليل 
لعدم فساد صلاة من حول الرجال الذين هم حول المرأة أنهم بمنزلة الحائط بينها وبين- 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
حبر 1١‏ كباب 777777777777777 
يجزيه. قلت: فإن كان بينه وبين الإمام طريق يمر فيه الناس وهو عظيم؟ 
قال: لا يجزيه» وعليه أن يستقبل الصلاة؛ لأن هذا ليس مع الإمام. قلت 
أرأيت”'' إن كان في الطريق الذي بينه وبين الإمام مصلون”'' يصلون بصلاة 
الإمام صفوفاً متصلة؟ قال: صلاته وصلاة القوم تامة. قلت: من أين اختلف 
هذا والأول؟ قال: إذا كان الطريق ليس فيه من يصلي لم تجزه الصلاة. 
ا ا 0 ' كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق 
فليس معه”". وإذا كان في الطريق'' مصلون”"' فليس بينهم وبين الإمام 
طريق. قلت: أرأيت إن كان بينهم وبين الإمام صف من نساء قُدَامَها*ا 
يُصلينَ"'' بصلاة الإمام؟ قال: لا يجزيهم. 


قلت: أرأيت رجلاً صلى وخلفه رجل /1١/7و]‏ يتعلم القرآن فاستفتح 
ففتح عليه”''' الرجل الذي يصلي غير مرة؟ قال: هذا يقطع صلاته» وعليه 
أن يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت رجلا صلى مع الإمام فقرأ الإمام 8 
عليه" هل يكون هذا قدا"'' قطع صلاته؟ قال: لا. قلت: من أين 
ا ل قال: أن هذا يريد التلاوةا 0 والأول يريد 


د نوا سواهج من الاين انظر: /١‏ واو وعلى رواية الحسن عن الإمام أبي حنيفة 
الحائط مانع من الائتمام بالإمام. وانظر: المبسوطء . 

)01( 6 5 نت أر ادك ْ | 23 2 يي : قوم. 

(4) محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يكون بينه وبين الإمام 
حائط قال حسن ما لم يكن بينه وبين الإمام طريق أو نساء. انظر: الآثار لمحمدء 
6 والحجة على أهل المدينة لمحمدء .191/١‏ وورد ذكر النهر عند الإمام أبي 
يوسف. انظر : الآثار 5 يوسف.ء 6. وروي عن عمر رضي الله عنه والشعبي نحو 
ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاقء» “/١481؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 50/7. 


(5) ح ي + قوم. ظ 0) ح ي: يصلون. 
(8) ك م: قلامةه. 69 خ ي: يصلون. 
)١(‏ لك م: له. )١١(‏ حي + الرجل. 
)جح ي + قد. م : اختلفا.ء. ‏ 2 


)١5(‏ ك م - والأول. )١6(‏ ح: الضلاة. 


كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد ظ 7 

التعليه 290 قلت: أرأيت إن أراد الأول التلاوة ولم يرد الخد ذه 
ف 0 

يقطع ذلك صلاته. قلت : أفينبغي 0 خلف الإمام أن يفتح على اام 

قال :' لا :ولكن ‏ يتبخئ للومام إذا أخطا أن يركع عند ذلك أو ياخذ فى اية 

غيرها أو يأخذ في سورة أخرى. قلت: الا الور سيار 

القوم الذين”'' خلفه؟ قال: أجزأهمء ولكن قد”” أساء الإمام حين” 


قلك:” أزرايت الريل يسان فيفع الهية أو العقري فى :فيلؤقة عل 
يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: فهل يقطع”'' في الالتفات؟ قال: لا. 
قلت: أرأيت رجلا صلى فرمى على طير الحجر”*" وهو في الصلاة؟ قال: 
اويل" للقن بوصيلاته امه قلف انإن: أكن تايا أو التر سو تان 4 قال 
هذا يقطع الصلاة : أرأيت رجلا صلى فأخذ في صلاته قوساً فرمى 
بها؟ قال: قد قطع'''' صلاته. قلت: وكذلك لو عالج رجلاً أو قاتله'"'2؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو خاط ثوبأ أو ادذّهن أو سرّح رأسه أو قطع 
الام قال: نعم. قلت: فإن كان بين أسنانه شيء من طعام فابتلعه؟ قال: 
لطيو 07 بول 577 ورو كته و7" قلف :نإل كلمن اقل قو فا فية 
ثم رجع فدخل جوقّه وهو" ل'"' يملك ذلك؟ قال: لا يضره ذلك 
وضالؤته نامك فلك عق أبن اختلفه علد لكك 35و لشي 115 قال الأن 


)١(‏ ح: يعلم؛ ي: التعلم. (؟) ح ي: التعلم. 

(9) حم ي: فينبغي. (4:) ح ي: الذي. 

(5) ح - قد. (5) حا ي: حيث. 

(0) ك م: يقطعه. ظ (4) ح ي: فرمى طيراً بحجر 
1 داه , (١٠2)ح‏ ي: هذا يقطع. 
)١١(‏ م: أو قابله. (0١)ح‏ ي: ثوبه. 

(16) ح: لا يضر. )١5(‏ ح ي + شيئاً. 

)١5(‏ ح ي - وصلاته تامة. (1)ح ي - وهو. 

0١)ح‏ ي: ولا. (1) ح ي: والأول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأكل والشرب عملء فهو''' يقطع الصلاة» وليس هذا بعمل. 


36 56 4 


باب الرجل يصلى فيصيب ثوبه أو بدنه 


بول أو دم أكثر من قدر الدره'"' 


0 يك البصل سان ده لوحف :"> عليه لبوك اتنضيية معد أكتر 
من قدر 0 قال : ينفتل 5 ما أصاب جسده منهء ولا يبني على 
صلاته. وإن كان في ثوبه' '' ألقاه وصلى في غيره. قلت: فإن سال من دمل 
فيه" دمٌّ كثيرٌ أو قيح او افتاه 211" أ حبر متكي افخيل للكه: أربتي 
على ما /1١/لالاظ]‏ مضى من صلاته؟ قال: نعم إن كان لم يتكلم. وهذا قول 
أبي يوسف. وأما”"' أبو حنيفة ومحمد فقالا”''': يعيد في الضربة والشّجَة 
البْدُقَة ولا يبني. قلت: أرأيت رجلاً صلى"'' فنام'"'' في الصلاة فاحتلم؟ 
قال: أما في القياس فعليه”"'' أن يغتسل ويبني”*'' على ما مضى من صلاته. 


ولكن أدع القياس وآمره أن ينتسا ويستقبل الصلاة. 


٠ 0‏ مخ .شاعقة: فتتاول: ثوية فليسه؟ ا يمضي 5 صلاته ولا 
010( ح ي: وهو. 
00( خخ ي - باب الرجل يصلي فيضيب ثوبه أو بدنه. بول أو دم كر من قدر الدرهم. 
0ح ي: رجلا. (68) ح: فينضح. 
(4) م - فيغسل. (5) م: في بدنه. 
(0) ح ي - فيه. 
(4) البْنْدَقة طينة مدورة يُرمى بها. انظر: المغرب» «بندق». 
(9) ح ي: وقال. )09١(‏ ح ي - فقالا. 
(١١)ح‏ - صلى. (؟١)‏ ح: نام. 
(١)ح‏ ي: فإن عليه. ظ (5١)ي::‏ أو.يبنى. 


(1)ح ىٍِ انة. 


كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يصلى فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم. . . 
: يأب ب ثوبه أو بدنه بول أو دم 


يقطعهاء وم تأمة. فلت أراي رجلا ا وفرجه أو دبره مكشوف 
ع يعلم رج 00 حتى فرغ من صلاته؟ قال: صلاته فاسلة. 
5 ع 2 1 8 ع © أل 5 (060-22- 1 
قلت: آرايت رجلا صلى في إزار أو سراويل أو قميص قصير أو ثوب 
متوشّح به وهو إمام أو غير إمام؟ قال: إن كان صفيقاً فصلاته تامة. 


قلت: أرأيت امرأة صلت ورأسها أو عورتهاا'' مكشوفة وهي تعلم أو 
لا تعلم؟ قال: صلاتها كاسدة : قلت :نان :ضرلت بورظنها مكرك أن 
فخذاها مكشوفتان” أ الاصلكاتي درن رجن د متها ان لبس“ علبها 
دن في خمار رقيق يُرَى رأسّها وكل شيء منها؟ قال: صلاتها 
فافلة ليث اناق علق وقد الكنيه عقو افا او تعن شري ار 
تعفن تطنيا تعمرك"؟ لذلك أوالو تتغبة؟ فال إن كان ذلك يسيرا 
نمناكتيا كاقت رقن داعف فى بولق ركان كقدر ا فعلييا أن فيل 
الماكة .ويان1" رو بعيق .رن ملك وريم رايهنا أو و15 كقيرف 
أعادت الصلاة. وإن كان أقل من ذلك لم تعد .وغتق قول محمد وقال أب 
كولوين ات 5 زوقدلك اليد 
والقلن 29 :والشعر :قن اقوله:وقولهن””"2, “قلت أرأيث المرأة إذا قعلات في 


(0) ي - أو لا يعلم. (28:004. فصر : 
(5) ح ي + في. (5) ح ي: وعورتها. 
(0) ح ي ‏ - مكشوف. ظ 
(4) ك م: مكشوفان؛ 36 وفخذيها مكشوفين؛ ي: أو فخذيها مكشوفين. 0 من 
6 
(4) ح ي: وليس. (١٠)ح‏ ي: وصلت. 
(١١)ح‏ ي: فخذيها. (0١)ك‏ م: تعمداً. 
(1) ح: أن يعيد. (5١)ح‏ ي: قال. 
(١٠1)ح‏ ي: أو ثلثها. )1١7(‏ ح: لا يعيد. 
10) ح ي + أكثر من. (6١)ح‏ ي: مكشوف. 


)1١9(‏ ح ي: وكذلك البطن والفخذ. (١؟)ي:‏ وفي قولهما. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العطلكة قن :تقين* 5 قال كاعر ها يكون لها “قلت أرافف ا 
صلت فأرضعت” ' ولدها في الصلاة؟ قال: هذا يقطع الصلاة. 


36 35 54 


باب الدعاء في الصلاة!؟' 


فلك أرابيف وهلا قر“ وداى. .دعن 5 قيزال" الووق :رسال 
العافية هل يقطع ذلك الصلاة؟ قال: لا. قلت: وكذلك كل دعاء'* من 
القرآن وشبه'' القرآن فإنه لا يقطع الصلاة؟ قال: نعم. /8/11] قلت : 4 
قال: اللّهم اكسني ثوباًء اللّهم زوجني فلانة؟ قال: هذا يقطع الصلاة. 
كان من الدعاء مما يشبه”''' هذا فهو كلام وهو يقطع الصلاة"''". 0 
فإن قال: . اللّهم كرك اللهم أنعم عليء اللّهم أدخلني الجنة وعافني من 
النارء الهم أصلح لي أمريء اللهم اغفر لي ولوالدي» اللّهم وفقني 
وسددني» اللهم اصرف عني شر كل ذي شرء أعوذ بالله من شر الجن 
والإنس» أعوذ بالله من الشيطان الرجيية أعوذ بالله من جَهْدٍ البلاء ومن ذَرَكَ 
الشقاء ومن شَمَاتنَة الأعداء» اللّهم ارزقني ع نيتك: وجهادا فى سبيلك» 
اللّهم استعملني في طاعتك وطاعة رستولافة اللو اجعلنا جادفيق الليج 
اجعلنا حامدين عابدين شاكرين» اللّهم ارزقنا وأنت خير الرازقين؟ قال: هذا 
كله حسن» وليس شيء'''' من هذا" يقطع الصلاة. وهذا من القرآن وما 


)١(‏ ح: يقعد. ٠‏ 5) ح: المرأة. 

(9) ح: فإن وضعت. (8:) ح ي - باب الدعاء في الصلاة. 

(0) ح ي - قد. (5) ح: للّه . 

(0) ح ي: وسأله. ظ (4) ح ي: وكذلك الدعاء. 

(9) ح أى الثنبه: )٠١(‏ ح: يشبهه. 

(١١)ك‏ م - وما كان من الدعاء مما يشبه هذا فهو كلام وهو يقطع الصلاة. ويأتي كلام في 


اخ كي - شي ء. » 3 + شيء. 


كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء فى الصلاة 


يشبه''' القرآن. وإنما يقطع الصلاة ما"'' يشبه حديث الناس"". قلت: أرأيت 
الرسلن بجو بالاية"" فيهنا ذكر الار* قيقب نهنا عرد" "بال 
ويستغفر”*' الله وذلك في التطوع وهو وحده؟ قال: هذا حسن. قلت: فإن 
كان إماما”*'؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن فعل؟ قال: صلاته تامة. قلت : 
أرأيت الرجل يكون خلف الإمام فيقر:''' الإمام بسورة'''' فيها ذكر الجنة 
وذكر”"'' النار أو ذكر الموت أينبغي لمن خلفه أن يتعوذ""'' بالله من النار 
"> الل البون 1وان9371 عون و الشور 37 رخن لو قلت 

أرأيت: الرجل يكون خلف الإمامك""' فيفرغ الإمام من 200 ان 
للرجل أن يقول: دف الله و للميت مة قال : أ إلى أن اتفيف 
انل تدع إن عل هر 0 “1ك وورق بو و ور ا 
صلاته تامة» ولكن أفضل ذلك أن يُنصت. قلت: أرأيت الإمام يقرأ الاية 
فيها ذِكوا"" قولٍ الكفار أينبغي لمن خلفه أن يقولوا: لا إله إلا الله؟ قال: 

أخثُ ذلك إلي 9" أن يمرا ويُنصتوا. قلت: فإن فعلوا؟ قال: صلاتهم 


010( ح: ويشبه؛ ي: وشبه. 00( م: وما. 

(*) م + في الأنين والتعوذ من النار في الصلاة. وهو عنوان فُضصْلء لكن لم يتنبه لذلك 
| الناسخ للنسخة المذكورة وجعله مدرجاً في الجملة التي قبلها 

(5) ح: رجلا قرأ بالآية؛ ي: رجلا قرأ بآية. 


(5) ح ي: الموت. 030 ح ي + عندها من الشيطان الرجيم. 
(0) ي - بالله. (4) ح: واستغفر. 

(9) ك: الإمام؛ ح ي: إمام قوم. (1) جح إيقراء 

(١١)ح:‏ سورة. ‏ ظ كي ادك 

(١)ح‏ ي: أن يتعوذوا. 217 «تسالوا. 


)١6(‏ ح: فلا ؛ صح نه 
)١5(‏ م: وينصبولن ؟ 3 ي : يستمعوا وينصتوا. )١0(‏ ح - الإمام؛ صح ه . 


)١18(‏ ك م: أيكره. (0)ح ي: أن يستمع وينصت. 
)09١(‏ ح ي: أيقطع. )5١(‏ ح: الصلاة. 
لايك م ضيه د ذكرد 


(114) عرد إل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

”0-1 27970770070 7ط 
ثامة :“قلق :آراية رجلا صلى فمرت 000 بين يديه وهو يصلي أو 
قينا فق فقال :كيهان ان وا بيده ل عن نفسه» هن يقطع 
ذلك صلاته؟ قال: لال عت إلي أن لا يفعل. قلت :اراك رجلا صلى 
فاستأذن عليه رجل فسبّح وأراوا* بذلك إعلامه أنه في الصلاة هل يقطع 
دلق ته ؟ اال 71" اقلتف 1 أرأيك وعد على فأخبر بخبر يسُو 0 
55-7 فأراد”*» به'؟' جوابه؟ قال: هذا كلام» /[8/1ظ] وهو 5 
الصلاة :قلتت عفان ره بذلك تلاوة القرآن؟ قال: صلاته تامة. قلت: فإن 
أخير بخبر يَسُوؤُ(7) أو يُمْرِحُه فقال: سبحان الله» أو قال: الحمد لله"'''. 
أو قال: الهم لك الحمدء أو قال: اللّهم نلك الشكره رواراة الك هرا نو 
قال: هذا كلام يقطع"'' الصلاة. قلت: فإن لم يرد بذلك جوابه ولكنه 
ميك ]لله راكد م قال: هذا لا يكون كلامأء» وصلاته تامة. قلت: 
وكيه يكون التسنيح :والتحمية والتكتير والفى '*' كلاماً؟ قال: أل لبن 
قن" يكون الجر تعبيحا :وجرا "بقلو أن شاغرا سد شعرا ف 
صلاته أما كان يكون. كلاما ويل صلاته؟ ل 0 قال: افهذا داك 


4 8) .م 


)١(‏ ح ي: فمر خادمه. (0) ك: أوما. 
فر اح: ليصمر ويمهل؛ ي: ليصرف فيمهل. والملاحظ أن الخط قد غيّر في الكتاب» 
فلعلها كانت كما في المتن» ثم غيّرها الناسخ أو غيره. 
ظ 62 ح ي: أراد. 
(2:2:7)6: فلك آرايت جد ماك لان عه يد ميم اراد بذلك إعلامه أنه في 
الصلاة ة هل يقطع ذلك صلاته قال لا. ظ 


(5) في: سو. 97) ح يي + لذلك. 
(4) ح 1 وازاة: (9) ح ي - به. 
(١٠)ح‏ ي: يسره. 

(١١)ح‏ ي: فقال الحمد لله أو قال سبحان الله. ض 

(0١)ح‏ ي + به. (١)ح‏ ي: وسبح وكبر. 
)١5(‏ م: والتذكير. (15) ك م - قد. 
(0)ح ي: وتحميدا. (10)ك م: قال. 


()ح يي : وهو. 


كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء فى الصلاة 7 
ال التسبيح والتحميد والتهلبل”"ا كلام ولا يقطع الصلاة وإن أراد 
بذلك الجواب. 

1 د ا ا مادا ا 4 56 

د أرأيت. الإمام يؤم القوم في 2 رمضان أو في عير 00 
شق :كرا افق السك كال كرو ** دلقي فلكو كذلك: ل كان يبلق 
وحده؟ قال: نعم. قلت: فهل تفسد”" صلاته؟ قال: نعم. وهذا”” قول أبي 
عدنة ب ونان ابو . سات ومصيدة مانت رو 17 أن اانه ناهة يب ولكنا 
نكره'"'؟ له ذلك؛ لأنه يشبه''؟ فعل أهل الكتاب. 

قلت: أرأيت الرجل يصلي ومعه جلد ميتة'"'2 مدبوغ”''"“؟ قال: لا 
بأس. بذلك» دباغه**'؟ طهوره:. قلت: فإن كان الجلد غير مدبوغ؟ قال: 
صلاته فاسلة» وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: وكذلك لو صلى ومعه 
3010 لسوييا ال قر ااال الع الو ارال" و وا 0 
ومعه عظم من عظامها أو'*'؟ صوف”'"'؟ قال: صلاته تامة. قلت: لم؟ 
قالة الأن العكله "219 لبس شمن :الاليك 5177 :والضوف كذلك + «وليسن 


000 ح ي: فأرى. 002 ح ي + والتكبير. 

(6) ح ي + شهر. (4) حي - في. 

00( 2 ف لهه 000 م: ضلى:. 

(0) ح ي: يفسد؛ ح ي + ذلك عليه. ظ (4) ح ي: وهو. ظ 
(9) لك م: نرى. )٠١(‏ ح: ولكن أكره؛ ي: ولكن يكره. 
(0) ح: يشبهه. ظ (0١)ح‏ - ميتة؛ صح ه. 

(6) ح ي: مدبوغا. )١5(‏ ي: دباغته. 

(6١)ح ‏ من. (15)ي يدقلت. 


(0) ح: ومعه؟ 55 + معه. شيك ي . صوفها. 
لت ىُ + والصوف. (0)ح ي: بلحم. 
()ح ي - والصوف كذلك. 12خ ي: له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلك إراييف: الو يعفاي وكدامه الكووة او يواض يرنه 

هل 5 ذلك صلاته؟ قال: لأردقللكة إفان كان حتفف 7 آل 
حيث يقوم؟ قال: صلاته فاسدة» وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: فإن كان 
تأر من مقامه وعن موضع ب" قال: لاا يضره دللقم ولكن احن 
إليّ أن يتنخى عن ذلك المكان. قلت: وكذلك الخمر"''' والميتة والدم 
والقيء؟ قال : ا قلت: حدر ماي الى مظان من الاركى كد كان 
فيه بول ا 5 3 دم 1 فيء 0 0 و0077 وذهبف 
أثره؟ قال: صلاته تامة. /4/1[1و] قلت: فإن كان لم يذهب أثره؟ قال: 
صلاته فاسدة. وعليه أن يستقبل الصلاة 0 أرامكاد جل مدي غلن 
ال ا أصابه بول أو عَذِرَة أو دم*'' أو خمر أو قيء قد جَفٌ 
ردقت 00 0 صلاته فاسدة» ويم أن.تغيك الضلاة؛ ولا يكنية السناط 


تلك ارايقه الوم عصان شل وريه الجعيين أن مان 
البووى "او على الود "13 أن على الفصلى جه عل 157 لوي أن ده 


600 2 ي : عذرة أو بول. 62 له يي - 

)0( كّ: سحد. )5 حي و0 

(0) ك م: اللحم. وانظر السؤال التالي. (0) ح ي - بول أو. 

(9): دي 6 أو محم ٠‏ (١٠)ح‏ ي - أو خمر. 
11س كدذلت». (0١)ح‏ + كان. ظ 
)يي + كان. 0)ح يي . راف دم أو عذرة. 


)١5(‏ الطئْفسّة والطيية: ارق فوق الرّخحلء وجمعها طئّافس. وقيل: هي البساط الذي له 
خمل رقيق. انظر: لسان العرب» «طنفس». 

(05م: على البوارى؟ ؛ ح: على البوريا. البوريٌ هو الحصير المنسوج. انظر: القاموس 
المحيط. اابور). 

0 المسْح هو الكساء من الشعر. انظر: لسان العرب» «مسح 

(١1)ح‏ ي: : ويسجد عليه؛ ح ي + أو يضع. 


كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء ف الصلاة 


. ؛ . لع كك الس تك ل ا 
جو 


سيط كاية متقى: نا للق شعو الأرضى ودف" اككار قال موده تاي قابس 


أرأيتِ الرجل”" يصلي في جلود”" السباع وقد”** دُبغت؟ قال: نعمء لا 
بأعن _رلالك © قلت وكذالف اليه قال تع 


تيه أرايق "!لبس "يلي فلن النك ؟ لفالف إن كان مسد 
يستطيع أن يسجد عليه فلا بأس بذلك. 


فلع أواسق الي هل تكره 9 0 قبلته إن الحمام أو 


9 مَخْرَج 0 إلى قير كان فيو اكز 7 ازللكن ولق اوإن "7+ صلئ 
اند أحل اود سات" 0 قال : علد 


يق 


قليف أرانيع» النوى :لمعاف 8077 كور 15 بي أن مصكتر ا على 
الطريق؟ قال: نعمء أكره لهم ذلك" وينبغي لهم أن يتنححوا عن الطريق 
إذا صلوا. قلت: فإن لم يتنحوا وصلوا على ظهر الطريق و53 قال : صلاتهم 


تأمة. 
قلت : أرانك دجاه صلى مخ 0ن فرْحَمَه الناسن فلم ييجد فيضا 


)١(‏ وعبارة الحاكم : ونجور الصلاة على الطنفسة والحصير والمسح». وكذلك إن وضع توبه 
فسجد عليه يتقى بذلك حر الأرض وبردها. انظر: الكافيى» ١/١٠ظ.‏ 


(؟) ح - الرجل؛ ي: رجلا. (6) م: في سحود. 

6420 2 ي: قد. 000( ح ي: به. 

ا © افك صح ه. ظ 0) ي + هل. 

63 6 ممكناً. | )20 ح - المسجد؛ صح ه. 
(١1)م:‏ هل يكره أن يكون. 01 كنم ع لد 

(١١)ي:‏ إن. (١)ح‏ ي: إليه. 

(:١)ح‏ ي + قال. )١5(‏ ك م صلاته. 

)١5(‏ ح ي - قال نعم. 0) ي: المسافرون. 
(4١)م:‏ يكره؛ ح ي: هل تكره. (9١)ح‏ ي: أكره ذلك لهم. 


)7١(‏ ح ي: مع الإمام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 فسسجد على ظهر رع 0 قال: صلاته تامة. 


فلك أرامة الرس ان إذا عدت يه انكر" له أن يمخلقه كو هه 
وسجوده ولا يقيم ظهره؟ قال : نعم ) أكره ف ذلك أشد الكراهية. 


قلت: أرأيت زجلاً دخل في ضلاة الإمام ولم يَذْرٍ الظهد"© هي أم 
الجمعة» فصلى معه ركعتين» فإذا هي الجمعة أو إذا'"' هي الظهر؟ قال: 
يجزيه ذلك”*"» أيهما كانت فقد”' نواها؛ لأنه قد”"'2 نوى صلاة الإمام. 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قلت: فإن'' دخل معه”"'' فى 
العطلاة ولع يدن مزيلاة الإمامولكته توي الجمعة وفدلن معة» 33 بي 
الظهر ؟ قال صلاتة انا سد وال ا إن دخل معه ونوى الظهر ولم 
ينو صلاة الإماه”*'' فصلى معهء فإذا هي الجمعة؟ قال: صلاته فاسدة؛ لأنه 
5 5 ها و 0 و ال 1 على 5 غير 28 ا 0 


إقامة قل 03 


)٠١(‏ ح ي: للسجود. (0) ك م: الرجل. 
فر م: هل يكره. 62 كح ي - له. 
(5) ح ي: الكراهة. (5) ي: أظهر. 
(0) ح: وإذا. ظ (4) ك م - ذلك. 
(9) ي: قد. )0٠١(‏ حلي - قل. 
(١١)ح‏ ي + كان. (0)ح ي - معه. 
(117كم بد أزايت: 


)١4(‏ ح ي - ولكنه نوى الجمعة وصلى معه فإذا هي الظهر قال صلاته فاسدة قلت أرأيت 
إن دخل معه ونوى الظهر ولم ينو صلاة الإمام. 

)1١6(‏ ك-م: إنما. (0) ح: وجب. 

00خ : ما وميه 

(1) قال الحاكم: وإذا دخل معه في الصلاة ولم ينو صلاة الإمام فصلى معه فإذا هي 
الجمعة فصلاته فاسدة. وفى غير رواية أبى سليمان أنه إذا نوى الظهر فإذا هى الجمعة 
أو نوى الجمعة فإذا هي الظهر [فصلاته فاسدة]ء وهذا هو الصحيح. انظر: الكافي 
١‏ اط فظين نهدا أن الصالة: المذكورة شن الكن الست من روابة: أدن سليفان» :وهذا 
يدل على أن النسخ التي بأيدينا قد اختلطت فيها الروايات. وقال السرخسي: وفي غير 
رواية أبي سليمان قال إذا نوى صلاة الإمام والجمعة فإذا هي الظهر جازت صلاته؛ - 


كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء فى الصلاة 1 

قلت: أرأيت رجلاً صلى فوضع أنفه على الأرض في سجوهه ولم 
يضع جبهته أو وضع جبهته ولم يضع أنفه؟ قال : نجزيه صلاته» وقد أساء 
حين لم يضعهما حييفا: 0 قول اح حنيمة. وقال بو 00 
1 *ظ] ومحمل”": إذا سجد الرجل على أنفه ولم يسجد على جبهته وهو 
يقدر على ذلك أعاد الصلاة. وإن سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه 
وهو .رقننر .على يذللك. اجر اه: فإن سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته " 
500000007 اراد ذلك . 


قلت : اراتك الرجل يصلى المكتوية وهو إمام 0 وحذله ا 
يعتمد على شيء؟ قال: نعمء أكره له'* ذلك إلا من عذر. قلت: فإن 
فعل؟ قال: صلاته تامة. 


قلت: أرأيت رجلا دخل في الصلاة فقرأ وركع ثم ذكر وهو راكع أنه 
58 يكبر تكبيرة الافتتاح للصلاة» فكبرها وهو راكع”''؟ قال: لا يجزيهء 


- وهذا صحيح. فقد تحقق البناء بنية صلاة الإمامء ولا يعتبر بما زاد بعد ذلك» وهو 
كمن نوى الاقتداء بهذا الإمام وعنده أنه زيد فإذا هو عمروء وكان الاقتداء صحيحاء 
بخلاف ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو. انظر : ال 1/١‏ وهذا غير 
المسألة المذكورة عند الجاكم, 

000 9 ي: في. 

)٠(‏ ك م: وقول أبي يوسف. 

عليه وح ظ 

0( ك م - وهو يقدر على ذلك أعاد الصلاة وإن سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه 
وهو يقدر على ذلك أجزأه فإن سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته. 

(5) ح ي - به. | 

(3) ك + ومن غير علة وهو يقدر على ذلك أعاد الصلاة إن سجد على جبهته ولم يسجد 
على أنفه؛ م + ومن غير علة وهو يقدر على ذلك أعاد الصلاة وإن سجد على أنفه. 
وانظر: ١/ثاو.‏ 

(6)0 م: أيكره. 

(0) ح ي - له. 

() ح 


, كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا : ع 5 2 : عار 
أرأيت إن لم يكبر تكبيرة الافتتاح لحان لما ذكرَ م لركوعه 
وا قال: لا يجريه شىء من ذلك» وعليه أن يستقبل الصلاة 


قلت أرايك ره افتتح الصلاة تطوعا وهو قائم ثم بَدَا له أن يقعد 
ويصلي”"' قاعداً من غير عذر هل يجزيه؟ قال: نعم في'' قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه. قلت”"©: فإن” افتتح الصلاة وهو قاعد 
ثم بَدَا له أن يقوم فيصلي"'' قائماً أو يصلي بعضها قائماً وبعضها قاعدا؟ 
قال: يجزيه. قلت: فإن افتتح وهو قاعد فقراً حتى إذا أراد أن يركع قام 
فركعء اففعل (للته فى تغئلاقه كلها؟ قال لا باس جذلك* 1 ولي" "1 عن 
النبي كلهِ أنه كان يفعل ذلك7"". قلت: أرأيت الرجل إذا افتتح الصلاة وهو 
قائم لِمّ رخصتَ له أن يقعد؟ ولم لا يكون هذا بمنزلة رجل قال: لله على 
ركعتان قائما '''؟ قال: هما في القياس سواءء غير أني أستحسن في هذا. 


دين قول قود حنيقة. وقال أبو يوسف ومحمد. ا يجزيه. 


نلكة ”أرايف إن انخب 57 الطياةة اتطويها وغو على شين وفيوه أو كاك 
0 3 . 1 ف مااي 14315 ع 5 
متوضئا وعليه ثوب فيه دم أو بول أو عَذِرَة' '' أكثر من قدر الدرهم ولم 


)١(‏ كم - فيكبر. (0) ح ي: ولكنه. 
(9) ميات كبر ظ (4) حا يي: سجد. 
(6) ح ي: وأن يصلي. (5) ح ي: وهو. 
©© حي + أرأيت الرجل. 63 م ح ي - فإن. 
)0( م: فصلى؛ ح ي: فيصليها. لوخ ي + قال. 
(١١)ح‏ ي: وبلغنا. . 


() صحيح البخاري» تقصير الصلاة» ١٠؛‏ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» ١١١‏ 
411 وشرح معاني الاثار للطحاوي.» ."78/١‏ 

)١1(‏ م: فانما. (5١)ك:‏ وهو. 

(15)ح 14 أواية رجلا افتتح. 

()ح ي: فيه من الدم أو البول أو العذرة. 


كتاب الصلاة - باب الدعاء فى الصلاة 
ال مله الا تك ولأرن 01 ل 
ادكه قترى: هنا جقولا في الصاؤة؟ قال 1" لمسن هذا 
دخولا”'' في الصلاة وليس عليه قضاء. قلت: لم؟ قال: لآن داوم 
على داتس ور فلت : أرأيت رجلا افتتح الصلاة #اتصوها لضم 
القيان أ معي اتحيدف! '" القوين أو يك النصن أو > قبل الوم “التيفيين 
تسكن عفن لقال قن امناتوى ولاق عا 1 تعدا تست 
رافبيوت"" 5 ذال عليه اضيا يع ذلك الى جاه ادر عزبي !17 الصالاة: 
لع لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة7» لا تحل فيها الصلاة؟ 
قال : مب ع ا راغا انهه 


١ 1/‏ 4] قلخ : “أوايت ين تصلي ومعها صبيها تحمله؟ قال: قد 
أساءت في حمل الصبي» وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي. قلت : فإن 


عٍِِ 


لم 0 ا وصلت؟ قال: صلاتها تامة. قلت : اراك اد 


صلى وفي فيه درهم أق ونان :أو لؤلؤة هل يقطع ذلك :صلاته؟ قال: ل[1. 
قلت: وكذلك لو كان في*'' فِيو*'' عشرة دنانير؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كان في ا متاع أو ثياب أو دراهم أو 00 أو وتاني ١‏ 
قال: نعم, ضلذنه الى ف" كلد ننه :إل الي أكره لو للق علق ارايت إن 


يما 


)0010( كك م 1 00 0-6 بدخول. 
(5) ح ي: إن قطعها. (5) م: أو أفسدها. 
“© 7 فبه. 


روات روما و ل 0 


لآنه دخل في صلاة. 
)٠١(‏ ح ي: وافتتحها. )١١(‏ ح: امرأة. 
(0١)ح:‏ لم تصنع. )١(‏ ح ي - صبيها. 
(54١)م‏ ح ي - في. )١5(‏ ح ي + عشرة دراهم أو. 


ظ 1 ئ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان في يذه دراهم أو انين أو متاء”" و يضع يديه على رك 5 
الركوع ولم '' يضعهما””' على الأرض في السجود؟ قال: أكرة له ذلك 
وصلاته تامة. 


“عدو قال فد أساءه وات 0 ات الرعل لضن 0 
قاعداً أيترئع”*' ويقعد كيف يشاء”" » وإن شاء يصلي”"2 محتبي]''؟ قال: 


لعم. 

قلت: أرانة وعواة صلى فوق المسجد بصلاة الإما م هل 16 ذلك؟ 
قال: إن كان خلف الإمام'''' فصلاته تامة» وإن0"'' كان أمام الإمام فصلاته 
فأسلة. وعليه أن يعيد الصلاة فل أرأيت إن كان السطح إلى جنت 


المسجد وليس بينه وبين المسجد طريق فيصلي”*'' في ذلك السطح بصلاة 
ل 0 سا 


فاح 5 رجلا صلى في ب 00 وفي القيلة تماثيل مصورة وفل 
قطع رؤوسها؟ قال: لا يضره ذلك 5 لآن ذا لي تمان ذلك” 
ارابك الخر الدى: يكون نيه العيائيل لكر 17 انديكون. فى قبلة السمدرة 


)١(‏ حي - قال نعم صلاته في هذا كله تامة إلا أني أكره له ذلك قلت أرأيت إن كان في 
يذه ا أو نان أو متاع. 


(5) حم: 0 ظ (0) تقدم تفسير الإقعاء. 

(1) ح: فأقعى في صلاته أو يتربع؛ ي: فأقعى في صلاته أن يتربع. 

(0) ح - تطوعا. (6) ك ح: يتربع؟ م: أيربع. 
00 ح ي: شاء. 0 تلاج 00 

)١١(‏ الاحتباء هو أن يجمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره. انظر: المغرب» «حبو). 
(0١)ح‏ ي: إن لم يكن أمام الإمام. (1)ح ي: فإن. 

(:١)ح‏ ي: فصلى. () لكنه يكره. انظر: ١/“#اظ.‏ 
(60)ح ي: في البيت. 0)ح ي: ليست. 


(1) م: أيكره له؛ ح ي: هل يكره. 


كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء ف الصلاة 


قال تع كلك فإن كان على يانه ليت افى مخز القيلة؟ قال" ليسن 
له '" أنيكرن في القبلة كلت آرابع رضاز حلى وعليةقري قي 
بان لقان اك له للم قنك نان على" فية؟ قال عزوت قامة 
قلت: وكذلك لو صلى في بيت وفي قبلة المسجد”*' تماثيل؟ قال: نعمء 
فلات نامة قلت 2 أرارك 7 وملة صلن على عباط نه تمائيل 2 قال أكره 
له ذلك. قلت: فإن فعل؟ قال: صلاته تا م والبساط أهون إذا كان فيه 
تماثيل”'' من أن يكون في القبلة؛ لأنه قد رُخْصٌ في البساط. 


0 


قلت: أرأيت رجلاً يقرأ دخل في صلاة أمي تطوعاً ثم أفسدها؟ 
قال: ليس عليه قضاؤها. قلت: وكذلك لو دخل في صلاة امرأة؟ قال: 
نعم". قلت: وكذلك لو دخل في صلاة جنبٍ أو من هو] على'" غير 
وضوء؟ قال: نعمء ليس عليه قضاء'''' في شيء مما ذكرت. /0/11؛ظ] 
فلك : لم؟ قال : لأنه لم يدخل في صلاة ة تامة. 

قلت: أرأيت رجلاً دخل مع الإمام في الصلاة"''' وإلى جنبه جارية 
لم تحضن اوهي "3 اتصللد 057 بصلاة الإمامء هل يُفسِد ذلك عليه صلاته؟ 
قال: إذا كانت الجارية تَعقل الصلاة فإنى أستحسن أن أفسدر”*؟ ضلاتة؛ 
وامرة أن تتعمته الاترف لو ا 0 ضلة نغير وضبوعء أو:ضلت 
عويانة: أمركي"""" أن تعد القواو 17 اقليك ا بركد لك الصبى الذي را" 


 .نم ح ي: هذا. ظ )ا احي:‎ )١( 


فيه 4 التمائما 3 . 

(:) أي: المكان الذي اتخذ مسجداً داخل البيت. 

)0( 0 030( ك م + قلت. 
(0) ح ي: التماثيل. (4) ح ي + رجل. 
(9) ح ‏ قلت وكذلك لو دخل في صلاة امرأة قال نعم؛ صح ه. 
1 كمه على: (١١)ي:‏ القضاء. 
(0) ح: في صلاة. ()ح ‏ وهي. 
(5١)ح:‏ يصلي. (5١)ي:‏ أن أفسدت. 
(5١1)ح‏ ي: ألا ترى أن الجارية لو. )١0(‏ ح ي: آمرها. 


(14)ح ي: : صلاتها. 1 ()ح ي -. قل. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 


تنيابت م الإروضية أر جاو غينان اموه أن 


قلت: أرأيت جارية قد”؟؟ راهقت ولم 3 الحيض فصلت بغير قناع؟ 
كال اسمتحسة فى بهذا اورف أن نيا دولا معي" إذا قات 
قريالة أوااعلئ: غير وضوى اتلكب أراك آنة عله بد تان أ قال + متا 
تامة. قلت: وكذلك المكاتبة والمدبّرة وأم الولد'"؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
أمة"*" مكاتبة أو أم ولد""ا ا ركف ''© ثم أعتقت؟ قال: عليها 
أن تأخذ قناعهاء وتبنى على ما مضى من صلاتها. قلت: لم؟ قال: لأنها قد 
صلت والصلاة لها حلال جائزة تامة» ثم أعتقت فصلت وهي حرة بقناع. 
فتَمّثْ'''' صلائها أمةَ وحرةً في الوجهين جميعاً. 


فلنة: أرأيت رجلا توضاً فبقي عضو من أعضائه لم يصبه ا دي 
ثم دخل الصلاة فصلى ركعة'"'' ثم أحدث فخرجت”*' منه*'' ريح أو 
رُعاف أو قيء» فتوضاء أيبني على وضوثه أم يستأنف'''؟ قال: بل”""ا 
شيعاني الوضوء وال ولو تم على صلاته”* " 0 عليه أن 


)١(‏ ك م: قد يكاد. ' ظ (0) ح: وأما إذا لم؟ ي: وأما لم. 

(*9) ك: وصلى؛ م - أو صلى. (4) ح ي - قد. 

(5) ك: أن تجزيها. ظ () ك م _هذا. 

0) ح ي: وأم الولد والمدبرة. 49 ح ي + أو. 

(9) ك: وأم ولد. (١٠)ح‏ ي: ركعتين. 

626035 نمكم * ظ (١١)ح‏ ي - لم يصبه الماء. 

(0)م: ركعتين. 00 (5١)ح‏ ي: فخرج. 

)١5(‏ م: معه. 5-7 (0)ح ي: أو يستأنف ؛ ح ي + الوضوة. 
0)ح: بلى. 


(0) كل م ح ي ط + قلت لم. ولعل الصواب هو أن يكون قوله: «قلت لم بعد قوله 
«ولو تم على صلاته كان عليه أن .يعيد»» كما أثبتناه. 

(19) ح: على صلاة. 

(0058) ح: بأن. 


كتاب الصلاة - باب صلاة المريض فى الفريضة ظ 1 

0 )0 2 
يعيك “لوي لم ؟ِ قال : لأنة لو كان قل توضا فآنم الصلاة لم 
0 1 علية: أن 0 وضوءهء فإذا كان لم يتم وضوءه فذلك 
امعزف 77" أن تيا فنع الوقيوو” “الماك . 


باب صلاة المريض فى الفريضة”*' 


قلت: أرأيت المريض الذي لا يستطيع أن يقوم ولا يقدر على السجود 
كيف يصنع؟ قال: يومئ على فراشه إيماء» ويجعل السجود أخفض من 
الركوع. قلت: فإن صلى"'' وكان”''' يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن 
يسجد؟ قال: يصلي قاعدا يومئ إيماء. قلت: فإن صلى قائما يومئ إيماء؟ 
قال :.جعريف: قلت :: لي ا ا ل 
قال: يستقبل القبلة ثم يصلي مضطجعاًء يومئ إيماء”'''» ويجعل السجود 
أخفض من الركوع. 

قلت: أرأيت رجلاً مريضاً صلى بإيماء”"'' فائتمٌ به مريض آخر معه 
/[41/1] يوهوء إيماء؟ قال* يجزيهما جميعاً. قلت: وكذلك لو كانوا جماغة؟ 
قال : ار كا ايت 00 را 0 قاعداً 0 وم 


() أي: لو بنى على صلاته بعد الوضوء فإنه يعيد الصلاة. 


60 42 ي - قلت لم. فر ح: توا . 

(4) م- فأتم الصلاة. ظ (0) م: أجزر 

0ع الو صو (0) ك م: الصلاة؛ ح ي - والصلاة. 
(6) ح ي - في الفريضة. (9) ح ي - صلى. 

)29١(‏ ح ي: كان. كاي ا:ويجمل إيماء 


(255ة ثايما :.ط: ناكما 
(1)ح ي - قلت أرأيت رجلا مريضاً صلى بإيماء فائتم به مريض آخر معه يومئ إيماءً قال 
()ح ي - صلى. )١١(‏ ح: يركع ويسجدكد. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


58 00م 0 00 
ل ا كال الام صحيحا ومو يلي قا 0 يكن يل 
ناهذا ؟ قال كه 0 .فإن”*؟ كان"2 المريض”"؟ الذي *؟ تخلف: الإمام 


بو انج قال: حو 17 ماكو 7" قاد قلت: أرأيت إن كان الإمام 
قياماً؟ قال: يجزيه''''» ولا يجزيهم. 
000 الم ف 
فلي ارافة رسال ٠‏ ينْزِع الماء من عينيه وأَِرَ أن يُستلقي على 
ظهره ونُهيَ عن القعود والسجود هل يجزيه أن يصلي مستلقياً يومئ ء إيماء؟ 
قال: نعمء يجزيه'*'". قلت”"'': أرأيت مريضاً صلى لغير القبلة أومأ إيماءً 
متعمداً لذلك؟ قال: لا يجزيه» وعليه أن يعيد. قلت: وكذلك الصحيح؟ 


)١(‏ ح ي + قياماً. 

(0) ح ي - وهذا قول أبي حنيفة. وقال الحاكم: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد: لا يجزيهم. انظر: الكافي. 31/1 وانظن: ‏ السيتفيوط 9501750 47315 
وبدائع الصنائع للكاساني» .١57/١‏ 

فر :+ أرآيت: 

00( ح ي + قلت أرأيت رجلا مريضاً صلى فأومأ فائتم به مريض آخر يومئ معه إيماءً قال 
يجزيهما جميعا قلت وكذلك لو كانوا جماعة قال نعم. 


)2( ح ي: 8017" ' | لس ان رجل. 
© 6 2 ي: مريض. 609 ح ي: صلى. 
(9) ح ي - يجزيه. (١٠)ح‏ ي: صلاته. 


(1١)ك:‏ لا يجزيه. ْ ! 

(10)ح ي: نزع. نزع الماة من البئرء أي: استخرجها قليلاً قليلا. انظر: لسان العرب». 
اانزع». ولعله مأخوذ من هذاء أ يسيل الماء من عينه. وقد استعمل الفعل لازماً في 
المثن؛: وهو فى لسان العرت: متعدئ: :وقد .وود نفس اللفظ فى: الكافى6:١١/‏ ١١1و‏ 
والمبسوطء ١/5١؟؛‏ وبدائع الصنائع» 4١١5/١‏ وفتح- القدير» 4/5 25 

)١(‏ ي + نائماً. ظ 

(5١)ك‏ م- يجزيه. ويكون المصلي مستلقياً على ظهره ومتوجها بوجهه نحو القلة. 0 


المعو 311 
)١١(‏ ك: قال. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض فى الفريضة ا 
قال: نعم. قلت: فإن كان ذلك منه"'؟ خطأ لم 73 لال و ا 
قلت: أرأيت رجلا مريضا؛؟' صلى صلاة قبل وقتها متعمداً لذلك مخافة أن 
يكتخله المر قن عنها أو كلك 5" اتهافي الؤقف ل علي تعد ذلك أنة صل 
قبل الوقت؟ قال: لا يجزيه في الوجهين جميعاء وعليه أن يعيد الصلاة. 


قلت: أرأيت قوما'' مرضى يكونون في بيت فيؤمهم بعضهم يأتمون 
به وهم يصلون قعودا؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: أرأيت إن كان الإمام 
مريضاً وخلفه قوم أصِحًاء يأتمون به والإمام قاعد يومئ إيماءء» أو 
مضطجعٌ”'' على فراشه يومئ إيماءً» والقوم يصلون قياماً؟ قال: يجزيه. ولا 
يجزي””" القوم في الوجهين جميعاً. قلت: أرأيت قوم مرضى يكونون في 
بيت فيؤمهم بعضهم بالليل وهم يصلون لغير القبلة والإمام يصلي للقبلة» أو 
صلى”' '* الإمام لغير القبلة وصلى من خلفه للقبلة أو غير'''' القبلة. 9 
غير متعمدين لذلك وهم يرون أنهم قد أصابوا القبلة؟ قال: صلاتهم تامة 
قلت: أرأيت قوماً مسافرين صلوا في السفر فأمهم رجل منهم وتعمدوا 
القبلة فأخطأوا وصلوا" ''' ركعة ثم عه بالقبلة؟ قال: يصرفون وجوههم 
بجا بي هن ساني للقي 7 وصلاتهم تامة. قلت: لم جعلت 
صلاته”*'' تامة'''' وقد صلوا لغير القبلة ثم علموا بذلك قبل أن يفرغوا 
من صلاتهم؟ قال: لأنهم لو تَمُوا عليها أجزأم. 


)1١؟(‎ 


قلت: أرأيت اك فريضا ضِلن وهو يومىع إيماء قاعداً شي هه 


)1١(‏ ح ي - منه. ظ () حل ي: به. 

(9) ح ي + صلاته. (5) ي ‏ مريضاً؛ صح ه. 
(5) ح ي: فظن. (5) ي: قوم. 

(0) كم: أو مضطجعا؛ حي: وهو مضطجع. (8) ي: يجز. 

() ي: قوم. (١٠)ح‏ ي: أو يصلي. 
(0)ح ي: أو لغير. (0١)ك‏ م: وتعمد. 

() ح ي: فصلوا. )١5(‏ ح ي - للقبلة. 


() ي - تامة قلت لم جعلت صلاتهم. (0) ح - تامة. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نويا انك اعناخقة ا اال قاين من سحا مق السو ]يو 
إفماة: 


فليك : اذايت رجلا مريضا لا يستطيع أن يتكلم أيجزيه أن يومئ إيماء 
ىواوه قال * :7 بعنم. 


فلك أرامكه رعفلة حريقنا أ أغمي”" عليه يوماً وليلة ثم أفاق؟ قال: 
عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة”". قلت: فإن أَعْمِيَ عليه أيام”*'؟ قال: 
لا يقضي شيئاً مما ترك. قلت: من أين اختلفا؟ قال: راق 2*7 الل رساو قن 


0 الى 
بن. عمر 


قلت: أرأيت رجلا مريضاً افتتح الصلاة فصلى ركعة يومئ إيماء» ثم 
أحدث فتوضأء أ على ما مضى من صلاته؟ قال: 0 المريض 
والصحيح في هذا سواء”". 

فليبت: أواسة عاد 0 به 2 د أو فى رأسه أو بة 
روجع لا يستطيع القيام””") ولا الركوع ولا السجود أيوميء إيماءً قاعداً ويجعل 


(١)‏ حايوميء. هع 2« يي : فأغمي. 


ومعحمدل بن فيس أن ان 0 عليه الظهر ون والمغرب الات فأفاق 
من جوف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال أخبرنا أو ع نع 
نافع قال أغمي على ابن عمر ثلاثة أيام فلم يقض الصلاة. انظر: الحجة على أهل 
المدينة» .١104/١‏ وقد اختلفت ألفاظ الرواية عن ابن عمر فى ذلك. انظر: الموطأء 
وقوت الصلاةء» 5؟؛ والحجة على أهل المديئة للإمام محمدء ١/58١؛‏ والمصنفا ' 
لعبدالرزاق» 5/4/5؛ والمصنف لابن أبى شيبة» ؟/١/.‏ 

0) ح - قال نعم. (8) ح ه + قال نعم. 

69 يي : رجل مريض . (١٠)م‏ + ولا القعود. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض في الفريضة 2-1 
لل 17777777 4 ١1ت‏ 
السيجوة: أخفض من الركوع؟ قال: نعم. قلكة: أر انه «رحلة: أصنانه فزع أو 
ا ات ا 0000 اع عه 
قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا في جبهته جرح ولا ' يستطيع أن يسجد 
000 هل متكزيه: أن بوم امفاء؟ أقال الل ولك ”© من على أنقة: 
قلت: فإن أوماأً اننا ؟ :قال .لا تسدنة:: :وقليه إن تعن الضيلةة: فلت 
وكذلك لو كان الجرح بأنفه”' وهو يستطيع أن يسجد على جبهته؟ قال: 
نعم 

قلت: أرأيت المريض الذي لا يستطيع أن يركع سس ل 
غلى: عَواة 0 قَصَبّة أو وسّادة ترفّع إليه؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن رُفِعَ 
اليه تيينين ” ا ا ا تون" فلؤت فليك: 
ل ا 0 قت الخوة ادر 000 
بأنفه 3 00050 7 حتى فرغ من ا قال: صلاته تامة. قلت : لىم؟ 
قال: لأن خفضٌ رأسه إيماء'”*'". قلت: وكذلك لو وضع للمريض"'" 
نات أو وا 0 علي ؟ قال: نعم. 


فلك أرابيظ التريض لمعه أ يعملي. وم ا ري 
يستطيع القراءة؟ قإنك الأ 0 فإن 0 ال 0ه 


0 جر الام يها اصابه: اد وه 1 
() حم عليه. (4:) ح ي: ولكنه. 
)0( ح ي: في انق م سا 7 

(0) حل ي: فصلى. 0 ظ (8) كك م: لا يجزيه. 
0( ح ي + بالركوع شيئاً ثم يخفض رأسه. (١)ح‏ ي: للسجود. 
(0)ح ي: يقرب منه العود. (0١)ح:‏ وليزقه. . 
)١(‏ ح ي: أنفه. 0 )١4(‏ ح ي + للسجود. 
)١5(‏ م: انما. 5 1 (0)ح ي: المريض. 
)١0(‏ م: أو مرفغة. المِرْفَقَة هي وسادة الاتكاء. انظر: المغرب» «رفق». 
)١6(‏ ح ي: فسجد. ش (55)اشع" بسجد أو 
(29) ح: القراءة. (0)ح - قلت 


622 م - لا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن يعبت قلف فيا .تقض 2١"‏ المريضين العيلاة كما نقض'"* الممنانر 1 قال : 
ل". قلت: فهل يصلي بغير وضوء وهو يقدر على الوضوء؟ قال: لا. 
فلك فإن فعل في هذا كله وصلى؟ قال : لا يجزيه. وعليه أن عر 


فلت: أرأيت رخخلة ميم رم صم قتر -- وجع 
أيصلى بقية صلاته بالإيماء وقد 0 98 قائماً؟ قال: 7 نعم. قلت : فإن 
صلى قَاقدا يسجحجد ويركع”"ا وصلي ل 0 ثم بر 5 رأ وصح”'؟ كال” 0 
بصلي "”" بنية نقنة احده 0 لاني قول أبي - ة وأبي توف 


9 


ع 


ول اعفد ا وك تواضء ل ثم و قا العا 1 صلةته 


قائماً؟ قال: أما هذا فيستقبل الصلاة كلها قائماً. وهذا لا يشبه الأول؛ لأن 
هذا نك يوموع . والأول 0 يسجكد. 


قلت: أرأيت الرجل المريض الذي لا يستطيع أن يركع ولا يسجد ولا 
يستطيع الجلوس فأراد أن يصلي قلت إيومئ إنكاء. كتن.ووقي قال" 
يتوجه ااا نحو القبلة. فيومئ على 2 ويجعل السجود أخفض من 
الركوع حتى يفرغ من صلاته. 


)١(‏ ح: يقضي؛ ي: يقض. 0011١‏ (0) ح: يقضي؛ ي: يقض. 
(9) ح ي: نعم. (4) ح ي: أن يعيده. 
)0( م + به؛ ح ي - قائم. (5) ي: أيوميء. 
48 ح ي: قاعداً يركع ويسجد. (4) ح ي: فصلى. 
(9) م: ثم أوتر أو صح. (١٠)ح‏ ي: فقام. 
(١١)ح‏ ي: أيصلي. (0١)ح‏ ي + قال نعم. 
(17)ح: وصلى. (5١)ح‏ - ثم صح. 
(1)ح كان: (١)ح‏ - كان. 
(/1١)اي:‏ يوجه. 


(18) أي يكون. مستلقياً على ظهره.. ويتوجه بوجهه نحو القبلة. انظر: المبسوط. .117/١‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو فى الصلاة وما يقطعها 


8 2-6 ْ 1 باع ع 5 23 
ظ فلت: ارايت الرجل المريض إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين ؟ِ 
قال: فليدع الظهر حتى ياتي اخر وقتهاء ويهدم العصر في أول وقتهاء ولا 
ف 0 م 0 
يجمع بينهما في وفت واحد ا ويقنت على كل حال 1 


35 35 


باب السهو في الصلاة وما يقطعه""' 


قلت: أرأيت خلا صلن فببنها في صلاته ا يدر ب صلى أو 
العا ارالك أ ومني قال« غلية أن.يسكفل العيادة: 


صيه وحن تجاه في إحرها: 
قلت: أرأيت رجلاً صلى فقام فيما يقعد فيه أو قعد فيما يقام فيه؟ 
قال: يمضي على صلاته» وعليه سجدتا”*'' السهو. 
ل وكل من وجب عليه سجدتا السهو نا يسجدهما 


التسليه ا فيهما ويسلم؟ قال: نعم. 


يل 


)١(‏ ي: صلاتين. (0) ح ي: إحداهما. 


5 (5) ي + والله أعلم. 
)0( حَ ي + وما يفسدها. 69 ح: ولم؛ ي : لم. 
(0) ح ي: أم أربعا. (4) ي: بقى. 

() ي: يتحر. (١)م:‏ الصلوات. 
(١١)ح‏ ي: أكبر. (١)ح‏ ي: أكبر. 
00ح + قد؟؛ ي: قد. (5١)ءي:‏ سجدة. 

)١6(‏ ك: قائما؛ ي: فإيماء. (0) لك م: يسجدها. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الهو ؟ “قال 1 تع" 


ع 


قلت: أرأيت رجلا سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو؟ 
قال: نعم"'". قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير الركوع والسجود؟ قال: 
ليس عليه سجدتا السهو. قلت: من أين اختلفا؟ قال: تكبير الركوع 
والسجود بمنزلة التسبيح في الركوع والسجودء ولا سهو عليه" في هذا”*'. 
وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد. وعليه”*“ في ذلك السهو. 
قلي "أرأيكه رتملد نيا : 00 الصلاة /1١/؟:ظ]‏ كلها إلا التكبيرة 0 
التي يفتتح بها الصلاة اليك في للش نير 16 قنك ل 1 قال 
لآن التكبير ليس بالصلاة بعينها. قلت: وكذلك لو سها عن التسبيح في 
الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو؟ قال: نعم*". قلت: لم؟ قال: 
أرأيت لو سها فترك”*' التعوذ وترك «سبحانك اللّهم وبحمدك» أو ترك «آمين» 
و[ *"" ا يي #انقلف 50:1 قال -وهدا رداك ممواة: 


فلك ناك ترك الفشرين ناه ؟ فال : امعحيي أن كول عاعه دنا 
السهو. ْ 

قلت: أرأيت إن نسي فاتحة لولداب فى الركعة الأولى أو فى الثانية 
)١(‏ ك - قال نعم. 


لكاب قرع لواو طق فى بمعرد الجوو شرل باتجري ربنجد ليون الجر 
قال نعم قلت أرأيت رجلا سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو قال 


لعم. 
)0( ح ي: فعليه. 69 م: في لخييرة. 
(0) ي: إلا تكبيرة. ظ 


002 0 - قلت لم قال لأن التكبير .ليش بالصلاة ا ين ات 
في الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو قال نعم. 

05( م: نا (١)ح‏ يي + كان. 

(١١)م:‏ قال. (0)مح ي: الكتاب. 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو فى الصلاة وما يقطعها 21 
ام لج لس 0 
أو بدأ بغيرهاء فلما قرأ ا للا فاتحة ل 0 
قال: يبدأ فيقرأ فاتحة القرآن ثم السورةء وعليه سجدتا السهو. قلت: أرأيت 
إن نسي”" فاتحة القرآن في الركعتين الأوليين”" وقد قرأ غيرها هل 
ع ““ في الأخريين”*'؟ قال: إن شاء قرأهاء وإن شاء لم يقرأها. قلت: 
فإن قرأها هل 0 ذلك قضاء لما ترك؟ قال: لا. قلت: لم؟ فال لأنها 
لو كانت قضاء لوجب عليه أن يقرأها في الأخريين"'. وكان عليه سجدتا 
السهو قرأ في الأخريين”" أو لم يقرأً. قلت: أرأيت رجلا صلى الظهر فقرأ 
فى ال فعن ١‏ الأولبين ف كل واحدة”" بفاتحة القرآن ولم يقرأ معها شيئاً 
ففعل”' ذلك ساهياً أعليه”''' أن يقرأ في الأخريين'''' مع فاتحة القرآن 
سورة؟ قال: أحب إلي أن يقرأ. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزيهء وعليه 
سعدنا: التديى قرا أو رن يقرا قلف الإزا دنم ريق" فى اللأوليون لي 
من القرآنساهياً أرق .غليه أن يقرا بفاتسة”*'"القران وسور" فى كل 
ركعة من الأخريين"'''؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقرأ فيهما أو قرأ في 
الخداهنا؟ قال ل يديك قلت" فإن 0 إماماً وكانت العشاء فقر”"'' في 


اللخريين 04 م تالف نذا أو كانتت لطي ل ار 5 قف 
)١(‏ ح ي: الكتاب. ظ (؟) ح ي: إن لم يقرأ. 
(9) حي + ساهياً. . (4) ك م: هل يقرأ. 
(5) م: في الآخرتين. () م: في الآخرتين 
(0) م: في الاخرتين. ظ (4) ي: واحد. 
(9) ح ي: فعل. )١(‏ ح ي: هل عليه. 


(١١)م:‏ في الآخرتين. 
)١0(‏ م - قلت فإن لم يفعل قال يجزيه وعليه سجدتا السهو قرأ أو لم يقرأ قلت فإن لم 


0 ظ 
(١١)ي:‏ شي. ظ )١5(‏ ي: فاتحة. 
(6١)ي:‏ وسورة. (1) م: من الآخرتين؛ ي: في الاخرين. 
10١)ح‏ ي: قرأ. (1) م: في الآخرتين. 
(9١)ك‏ م: وأخفى. )٠١(‏ م: وكانت؛ ح ي: وإن كانت. 


(١؟)ح‏ ي: أو العصر. (0؟)ح ي: قراً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فيهما وجهر بالقراءة كان7" عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
3 ا في الأ ليد ع0 رك في يي )لضفه 0 010 في 
الأوليين متعمدً””' في الأخريين' ؟ قال: تجزيه إن لم تكن آية'" قصيرة 
جداً. وقال أبو حنيفة [آجِرأً]: صلاته جائزة وإن كانت آية قصيرة» ورجه'”ا 
فك الأ قلت : "كني 310 ورين يننا الننيرفال: 5-5 
قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فجهر بالقراءة”"'' في صلاة يخافت فيه" 
أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن”*''؟ قال: قد أساءء وصلاته تامة. 
قلت: فإن فعل ذلك ساهياً؟ قال: عليه سجدتا السهو. قلت: فإن لم يكن 
إفاها تولكتهة ميك :وله كافك فنها يعدي "7 فيه أو هون فنمنا رو 
فيه؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا كان الرجل 
وحده وأسمع'"'' أذنيه القرآن”*' أو رفع ذلك أو خفضص”*"' في نفسه أجزأه 
ذلك. وليس عليه سهو؛ لأنه وحله. وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع 


أ أ 


60 ح: فأخفى القراءة أكان ؛ ي: وأخفى القراءة أكان. 


69 ح-: بسيء ؟ يي : شيء. 6 م. في الآخرتين. 
62 ح ي: ساهي. 6 جح ي: متعمدا. 
(1) م: في الآخرتين. (0) ح ي: لا يجزيه إن كان قرأ آية. 


(48) ك م: ثم إنه رجع. ولا توجد هذه العبارة فى نسخة ي. والمعروف أن الإمام أب حنيفة 
كان يقول أولاً بعدم إجزاء الآية القصيرة ثم قال بإجزائها. انظر: لحني 1ظ؛ 
والمبسوطء. ١/١؟؟؛‏ وبدائع الصنائع للكاساني. .1١7/١‏ 

69 ىق - وقال أبو حنيفة صلاته جائزة وإن كانت آية قصيرة ورجع عن قوله الأول. 

(١٠)ح‏ ي - أرأيت. 2 (١١)ح‏ ي: فهل. 

(5١)ح‏ ي: بالقرآن. )١(‏ ح: بها. 

(:١)ك‏ م - في صلاة يخافت فيها أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن. وانظر: الكافي. 
1ط والمسوط »1 

)١5(‏ م: فيما جهر. 

(11)م: فيما نخافت. 

)جح ي: فأسمع. 

(18) ح + فإن أخفض؛ ي + قال فإن أخفض. 

(19)ح ي - أو رفع ذلك أو خفض؛ ح + فإن أخفض؛ ي + قال فإن أخفض. 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو فى الصلاة وما يقطعها 


ذلك موضعه. فإن كان ساهياً فيما صنع وجب عليه''' سجدتا السهو. وإن 
عن لل فقد أساءء /1[١/*:و]‏ وصلاته تامة. 


قلت أرأيت إماماً صلى بقوم سا يجا ولم َه من 
وإن 5 0 أحدا عيره. 6 ب خلفه ولم 


سه" الإمام؟ قال: ليس عليهم ولا عليه سهو. 

قلت: أرأيت رجلاً سلم في الرابعة قبل التشهد ساهيا؟ قال: عليه أن 
م يم ا م سبيزة؟ سوبترة" البور ثر وكيد نوبز" 
قلت : لم؟ قال: لي 
سجدة 0 ذلك اجنين عليه أن 0 ويتشهد ويسلم ثم يسجد 
للسهو ويتشهد ثم يسلم'*'' إذا كان سلم ساهياء وإن كان سلم وهو 
ند نذلاك لانن فاسين 5510 كانت السكنداة فد الغية427 قلثت: 
بلى. قال: فهذا وذاك سواء. إذا كانت السجدة من اي فسلم وهو 
357 إن ستلاتة انانيية”' "5 بون كانت الشحةة من تلاو مصئلاتة ثامة» 


)١(‏ ك م - سهو لأنه وحده وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع ذلك موضعه فإن كان 


(0) ح ي: ذلك. () ح ي: فسها. 

(4) ي: يسهو. 0 (0) ي: يسهو. 

69 ح ي: معه. (0) في: يسهو. 

(0) ح ي: ويسلم. ظ (9) ح: ويسجد. 
اه ي: سجدتا. لي ي: ويسلم. 
(١١)ح‏ ي: ففعل. (6١)ح‏ ي: أن يسجدها. ‏ 
(5١)ح‏ ي ملم مجح لصيو روصي صيعم 

)١6(‏ ح: ذاكراً. 


(5١)ك‏ مط: : وإن؛ ج ر: فإن. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١١اظ؛‏ الكو 73/١‏ 7. 
)١0(‏ ح ي - إن كانت السجدة من الصلاة. ( 
)١(‏ ك: من الركعة. (19) م: ذاكراً. 

)0١(‏ ح ي. ‏ فإن صلاته فاسدة. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وليس عليه أن يسجد سجدتي"'' السهو. قلت: فإن سلم متعمداً وعليه 
الحدوك وقق اوور !"قور" المسدين أجراء. ولك ولي عانة. فنا السمر؟ 
ال اعد 0 

كلت :: ارايت رجلاً صلى فسها في صلاته فلم ا ثم 
استيقن أنه صلى ثلاث ركعات» اتبيه علية عدن السهو؟ ال اين 
كان حين سها لم يدر كم صلى'"' . رن ونظر في ذلك. فإن كان 
تفكرُه ونظره و في ذلك يشغله عن شيء من صلاته وجب عليه سجدتا السهو. 
وإن كان تفكده ونظءه 07 قاد ولم يشغله ذلك ١‏ عن شيء 
من صلاتهء فصلى"'''» فلا سهو عليه. والإمام والذي صلى”"'' وحده في 
اتلك ارا ظ 


قلت: أرايت وجلا جلي من الظهر ركعتين فقام في الثالثة ولم يجلس 
ولم يستو قائماً حتى ذكر فقعد 200 عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم 
كلت ١‏ ل افالة: الأنه كه معي هن حال 7" فإذ تين عن عا 01 
وحن 7 عليه عون 177 لشي قلت بركذللق وت في الرابعة؟ 
قال : 7 نعم. 

فليك : أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته مرتين أو ثلاثاً أو أربع'*") 


1 اف سن 0" .جا "السهد رود ظ 
(0) حي: وإن. ا (9) ح ي - حين سها لم يدر كم صلى. 


37( م : حتى يفكر؛ ح ي: كرا 
(0) ح ي - فإن كان تفكره ونظره ه في ذلك يشغله عن شيء من صلاته وجب عليه سجدتا 
السهو وإن كان تفكره ونظره في ذلك. 


(49 ةلم يطل (١0)ح‏ - ذلك. 

(١١)ح‏ ي - فصلى. (15) 2ق “يصلي. . 
)م هل. (4١)ح‏ ي: لآنه تخيوت خفالهة 
)١5(‏ ح ي - فإذا تغير عن حاله. ()ح ي: أوجبت. 


0)ح: سجد ني . (0) ح: أو ثلثة أو أربعة ؟ ي : أو أربعة. 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو في الصلاة وما يقطعها 00 0 
كم يجب عليه لسهوه'؟ ذلك؟ قال: يجب عليه سجلتا السهو. ولاا يجب 
عليه غير ذلك والإمام والذي يصلي وحذله في ذلك سواء. 


فلبيت): أرأيت رجلا صلى فأراد أن يقرأ ف صلدن (5) 01 فأخطأ 
نقرأ اقيرها أو نقرا تلك الشورة تفاخيلا"*" شياجا ' علية نجنا السير 
قال: لا والإمام وغيره في ذلك سواء. 


نقعك قبل تعره الأماء"" اق كان عييعر"" قله وهو سا" ع اط]” في 
ذلك هل عليه سجدتا السهو؟ قال: ليس على من خلف الإمام سهو إلا أن 
يسهو الإمام. قلت: فإن كان يركع قبل الإمام ويسجد قبله؟ قال: إن أدرك 
الإمام بركعة وهو راكع أو يسجد وهو اد أجزأه. فلحت أن أدرك الإمام 


وهو راكع فكبر معه ولم يركع حتى رفع الإمام رأسه فلا يستطيع أن يركع 
قبل أن يرفع الإمام رأسه ثم ركع؟ قال: لا يجزيه؛ وعليه قضاء تلك 
الركعة. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يركع مع الإمام ولم يدرك مع الإمام'''. 


)010( ح: لهو ظ 030 ح - صلاته ؛ صح ه. 

(9) ح: سورة. ظ 

(5:) ك م- فقرأ غيرها أو قرأ تلك السورة فأخطأ. وعبارة الحاكم: فأخطأ فقرأ غيرها. 
انظر: الكافي» ١/١١ظ.‏ وانظر: المبسوطء .171/١‏ 

(0) حا ي + يجب. 

(1) ح- يقوم قبل الإمام أو كان. 

©»© 0 قعوذه. 

00 كك م: سكل 

69 ح ي: ساهي. 

(١٠)ك‏ م - قلت فإن كان يركع قبل الإمام ويسجد قبله قال إن أدرك الإمام بركعة وهو 
راكع أو يسجد وهو ساجد أجزأه قلت إن أدرك الإمام وهو راكع فكبر معه ولم يركع 
حتى رفع الإمام رأسه فلا يستطيع أن يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ثم ركع قال لا 
يجزيه وعليه قضاء تلك الركعة قلت لم قال لأنه لم يركع مع الإمام ولم يدرك مع 
الإمام . ظ 


قلت: أرأيت رجلاً صلى بقوم'' فسها في صلاته. فلما قعد في 
فهل يعيدهما بعل 3 ل قال : 5# قلت * والإمام والذي يصلي وحده في 


قلت: أرأيت رجلا صلى فسها في صلاتهء فلما فرغ من صلاته سجد 
لسهوه فِشَكَ فلم يدر 5 لسهوه واحدة أو ا قال: 0 
الضواك "فاق كان اك "واي آنه سدق و"" واحو بيد 1 ار 
وإن كان أكثر"' رأيه أنه سجد سجدتين لسهوه””'"' تشهد' وسلم. 


قليف رابك ال صلى بقوم فسها في صلاته» فلما فرغ من 
صلاته سلم وهو لا يريد أن يسجد للسهوء ثم بدا له أن يسجد للسهد 9" 
وهو في مجلسه””*'' قبل أن يقوم وقبل أن يتكلم؟ قال: عليه أن يسجد 
سجدتي السهوء ويسجد معها*") أصحابه. قلت: فإن قام ولم يسجد؟ قال: 
ليبس عليه شيء. قلت: وكذلك لو تكلم قبل أن يسجد؟ قال: نعم. قلت: 
فإن لم يتكلم ولم يقم ولكنه أراد التحرة 0 امعان : ان ف 


)١48( 


قل تكلمء ومنهم ند قل قام فذهب؟ قال: من تكلم منهم أو 0 
هن المسنعد: لم يكن عليه سك السهو. ومن كان مع الإمام بن 
00 ماحد 

5) ي: أو اثنين. (4) ح + إلى. 

(0) ي: الصلوة. () ك ح ي: أكبر. 

69 30 م - سسجدة. 69 8 ي: يسجد. 

(ة): كاي اكب (١٠)ح‏ ي - لسهوه. 

2ك تشهد؛ صح ه. (١١1)ي:‏ إمام. 

()ح ي - للسهو. (5١)ح‏ ي + ذلك. 

(1)ح ىِِ + أيضا. 0)ح ي: وفي. 

فيديه ي - وملهم. (14)ح ي - ومنهم. 

(19)ح ي: أو من. )٠١(‏ ح: سجدتي. 2 


(1)ح يي : لم. 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو في الصلاة وما يقطعها 1 
يتكلم ولم يخرج فعليه أن يسجد مع الإمام. قلت: أرأيت إن كان حين سلم 
السحة؟ 13ل نهذا قَطعْ للصلاة» ولا شيء عليه. قلت: فإن لم يتكلم ولم 
3 200 .ااه - 1 هوه 1-5 َ مه 5 
بعرم وكان فى مجلسه. وقد نوى حين سلم أن يسجد أو لم يُنْو؛ ثم 
مسرا للك ار ان الوم 15ت تهون "وانية سحدنا المبيز 
واجبة”*'؟ قال: أرأيت لو سها فأجمع”'' رأيّه أن" لا سجود عليه في ذلك 
سن ١‏ 0070 
يه تامام ا له مر تراه 0 جاو الس بحت 53 
عليه أن عد قلت على ال أونه*' قو أن الع هاهنا د 


قر 
جو 


دنسي 2. 


فلتت: أرأيك إماما ضلن بقوما*'' فسهافي صلاتهء فلما فرغ 
ل 0 نا رعلن 00 1 على تلك الحال قبل 0 03 الإمام 
للسهوء ثم إن الإمام /[044/1] سجد للسهوء. أيسجد هذا الرجل معه؟ قال: 
نعم. قلت: وتراه'*'' قد أدرك الصلاة معه؟ قال: نعم. قلت: فإن سجد مع 
الإمام ثم قام يقضي”"'' أترى عليه أن يعيد السهو إذا فرغ من صلاته؟ قال: 
لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد سجد الذي وجب عليه مع ان وا" 
غليه أن :يغير”''",. قلت: أرأيت لو سها في صلاته بعدما قام ر يفضي 1015-5 


0010 0 لسهوه. 62 ح ي + من المسجد. 


() ح: وهو ينوي. (5) ك مح: ثم ذكرها. 

(0) ح ي: إذا نوى. (90) اح لم 

(90) .كدي : لا بيكون. 63 ح: واجبتين؛ ي: واجبتان. 
(9) ح ي: وأجمع. ظ (١٠0)ح‏ ي: أنه. 

(١١)م:‏ على بيته؛ ح ي: عن نيته. (0١)ح‏ ي - يجب. 
01-5277 وى > ولاه )١5(‏ م: ليس. 

(6١)ح‏ ي: برجل. ظ (١)م.:‏ وصلى. 

10) ح ي ‏ جاء رجل فدخل. (10)ح ي - وتراه. 

)١9(‏ ح: مع الإمام لم يقض. )٠١(‏ ح: فليس. 


(11)ح ي . أن يعيذه. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجب عليه سجدتا السهو. قلت: لم؟ قال: لأن سجوده'' الأول مع الإمام 
امن يجزيه من سهوه هذا اليل ولا يكون سجوده فبل هذا السهيق 
وكجل” أن نعي ضام و 1517 لبسو 53 الح "فلك أرايف إن 
لم يسجد”' مع الإمام فقام يقضي بعدما فرغ الإمام فسها'؟' في صلاته”” "2 
كم عليه أن يسجد للسهو''''؟ قال: عليه سجدتان» وليس عليه غيرهما. 
قلخ: ارايت إن لم 0 حتى فرع من صلاته ات عليه أن يستحجد 
(15)ه سن . . 0-5 )١60(‏ سدس 5 4 1 . 
لسهو الإمام ؟ قال: نعم. قلت : لم 3-9 تركهما فى موضعهما' قال: 
أدع القياس وأستحسن. قلت: أرأيت إمامأ صلى بقوم ركعة فسها فيها ثم 
151 : ا 11 507 : ا . 
قام” في الثانية عه رجل فدخل معه في الصلاة» أيجب عليه أن 
يسجد مع الإمام سجدتي السهو؟ قال: نعم. قلت: لم*'' وإنما دخل 
معه”''' بعدما سها؟ قال: لأنه يجب عليه ما يجب”' ' على الإمام. ألا ترى 
أن الإمام يسجدهما"''' وهو خلفه. اي قلت: فإن 
لم يسجدهما معه؟ قال: عليه أن م بعدما يفرع من صلاته. 


)١(‏ ح ي: سجود. )دلق قيرلا 


(6) كحم :: الآسخر. (8) ح ي: سجود. 
(0) ك م: فهذا. () ح ي - السهو. 
0) ك: للآخر؛ م: للأخير. (4) ك م: لم يسه. 
)04 اح ي فسها. اك ي: من صلاته. 


)١١(‏ ك م حي - للسهو. والتصحيح من ج ر. (5١)ح‏ ي: لم يسجد؛ ح ي + سهوا. 
)١5(‏ يعني : أنه إن لم يسجد سجدتي السهو مع الإمام وقام يقضي ما سُبِقَ به هل يسجد 
في آخر صلاته لسهو الإمام. انظر : الممسوط. ا" 


20 ي: ا ش 9 5 00 
() م معه. ()4خ يي . ما وجب. 


(10)م ح ي - معه قلت فإن لم يسجدهما معه قال عليه أن يسجدهماء صح م ه. 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو فى الصلاة وما يقطعها 


وهو غير متعمد لذلك» قن له أردوكوف] اق نعود إلى لكان ميحد 
ع و" الميو ووفيك ويك ) قال: نعم. قلت : اي قال : 

- عليه شو ور لي ارايت إماماً صلى بقوم فسها في صلاته” ".2 ثم 
أحدث”؟؟ فتأخر وقدّم رجلا" ٠‏ هل يجب على الثاني سجدتا السهو اللتان 
0 5 0 الأول؟ قال داتعي كلك فإن3) ا 
5 عليه ا لال ووم الو 03 00000 
الآخر. قلت: أرأيت إن لم يكن الأول سها حتى أحدث فقدّم الثاني”*'؟ هل 
يجب على الأول الذي أحدث سجدتا السهو؟ قال: نعم. إن بنى على 
صلاته. قلت: لم؟ قال: لأن الثاني إمام الأول» فما وجب عليه وجب على 
الأول*'". ألا ترى أن الثاني لو ضحك أو تكلم أفسد2 صلاته وصلاةً 
]نعو كلقي وكات قن افا عناةة الارلى ارلا فك 3 وجرن 
على الثاني دخل على الأول مثله. قلت: أرأيت لو أحدث”*'' الإمام الأول 
أو تكلم أو ضحك هل يُفسِد على الإمام الثاني أو من”"'؟ خلفه؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه قد خرج”' '' من أن يكون إمامهم وصار'' الإمام 
غيره. قلت: أرأيت رجلا صلى فسها فى صلاته. فلما سلم سجد سجدة 


)١(‏ ح: سجلة. (0) ح - ذلك. 

() ح ي - فسها في صلاته. (:) ح ي: فأحدث. 
(5) ح ي + وقد سها الأول في صلاته. 5 نم الع ركادته 
“4 ح ي - الإمام. 00 ح ي: وإن. 

(9) ح ي - أيضا. 150 )يبب للسهو: 


(١)ك‏ مج رط: عليه؛ ح ي ‏ كفته. والتصحيح مستفاد من الكافي. ١/١١ظ؛‏ 
والمبسوطء .550/١‏ وعبارة الحاكم:...كفاه سجدتان لسهوه وسهو الأول. انظر: 
الكافى: 1/١١ظ:‏ وعبارة السرحتي ‏ كفنة يتان انظ : الميسوظ 176/1١‏ 


(0١)ح‏ ي + وليس عليه. )١(‏ ح: للسهو؛ ي: لسهو. 
(:١)ح‏ ي + فسهى. (5١)ح‏ ي: على الآخر. 
(5١)ح‏ ي: فسد. ظ )١0(‏ ح ي: أنما. 

(0١)ح‏ ي: إن أحدث. (9١)ح‏ ي: وعلى من. 


0خ يي : لو خرج. (11)ح ي : وكان. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
5 ل 0 )0١(‏ ع. 5-6 )0 : 
واحدة للسهو كا هل ينبغي له 2 أن يتوضا ثم يرجع © إلى يد 
ا 0 نعم. لك ا ار 
صلاته» » فلما فرغ من صلاتد”» وملوسيرا سحجدة ع ا 
ا ابتحقي له أن يتأخر ويقدم وجل عيره ليا بهم الثانية؟ قال : 
نعم. قلت: فإن كان الإمام الأول حين سلم قبل أن يسجد لسهوه دخل معه 
رجل في الصلاة» فسجد الإمام”*' سجدة واحدة ثم أحدث» 0 هذا الذي 
4 7 17 5" 
أخرى ثم 
0" ثم عأ فيقدم رجلا قد أدرك مع الإمام الصلاة. فيسلم بهم 

)١7( ث2‎ )١١( .ى‎ 

ثم يقوم هو فيقضي ما بقي من صلاته 2 . 


أدرك معه السجدة الواحدة» كيف يصنع؟ قال: يسجد بهم 


قلت: أرأيت رجلا أدرك مع الإمام ركعة”"'' في أيام التشريق”*'' من 
صلاته وقد سبقه الإمام”'' بثلاث ركعات وعلى الإمام سهوء أليس''' 
يسجدهم”"'' هذا الرجل مع الإمام قبل أن يقضي ما سبقه به الإمام'*')؟ 
ا ل 5 ا ا 4 عي 
قال: تع فلك فكيف تحدم إدا م الإمام أيكبر أو يعوم فيقضي؟ 
قال: بل يقوم فيقضي ما سبقه به”' '' الإمام» فإذا فرغ وسلم كبر بعد ذلك. 
فلك :واكدذلك: العلببة؟ قال تعن فلك ميق أبن :اشدلي' "!> الشكبير 


)1١(‏ ي - له. ظ 6 ي: ثم رجع. 

(0) ح ي: أخرى. (54) ح ي ‏ من صلاته. 

(0) ح ي: فسجد. ل لي 
(0) ح ي - غيره. ظ (48) حم الإمام. 

)09( م: لهم. ظ (15)خ ي: ويتشهد. 


(١١)ح‏ ي - رجلا قد أدرك مع الإمام الصلاة فيسلم بهم ثم يقوم هو فيقضي ما بقي. 
(؟١)ح:‏ من صلى به؛ ي: من صلا به. ‏ (*١)ح‏ ي - ركعة. 


)جح 55 2 ركعة. (16)ح 5 + الإمام. 
(0) م: للم 10ح يي : يسحد. 
(14)ح ي - به الإمام. (1)ح : أم يقوم. 


(1)خ كي - به. (0) ح: اختلما. 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو فى الصلاة وما يقطعها 


والسيف 411 قال أن السعوة من الفئاقة التو الى أ مهاد دل 

معه”"2 في سجدتي”" السهو أو في إحداهما كان”؟؟ قد أدرك الصلاة معه” 2 
الى إلى ال يار كم اكبرنت معه لم يكن داخلاً في صلاته ؛ لأن 
التكبير ليس من الصلاة. 


البيي كل ف بعل تله واحدة ثم سجد 5007 فدخل معه الرجل ف في 
الأخرىء هل يجب عليه" أن يقضي"' تلك السجدة؟ قال: لا. قلت: 

م”''' شأنه يقضي بقية صلاته ولا يقضي تلك" السجدة؟ قال: /45/11و] 
لأنها ليست وا الصلاة» إنما هي بمنزلة سجدة'"'' قرأها الإمام 


وسسجزي010 ني قل أنه بقح و18" الموز 177 انها يقفيي لايق 
001170 
من صلات ٠”‏ ولا يقضي السجدة 6. 


فليث: أراسة ااه لي بوم ار 5 0 0 نحطل 5 فنسى أن يسعجدل 
(169) 00 © ] 50 . 1 
بها 'ء فذكر ذلك وهو قاعد أو راكع و.+سناسل ٠6“‏ كينب يصنع؟ 


010( ح ي: 0 00( ح ي: ألا ترى أنه لو دخل معه رجل. 
فرة ح: في سجدة. ظ ظ (5) ك م: لكان. 
(5) ح ي: معه الصلاة. (5) ح ي: إليه. 


(4) ح + أن يسجد معه قال نعم قلت فهل يسجد الأخرى التي سبقه بها قال لا قلت فإذا 
قام يقضي ما سبقه به قال يقضي قلت هل يجب عليه؛ ي + أن يسجد معه قال نعم 
قلت فهل يسجد الأخرى التى سبقه بها قال لا قلت فإذا قام يقضي ما سبق به فقضى 


هل يجب عليه. 
(9) ي: أن يسجد. 0 (١٠)ح‏ ي: فما. 
(١١)ح‏ ي - تلك. + 0195م :من ضلت: 
)جح ي: السجدة. )جح ي: فسجدها. 
)١6(‏ ح: معها. 0)ح ي - الرجل. 
(0١)ح‏ ي: من الصلاة. )١(‏ ي: ركعة بقوم. 
نايك ي: لها. (؟)ئ: «ودذكن: 


(١؟)‏ ح ي: راكع أو قاعد. (0؟)ح ي - أو ساجد. 


ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: إذا ذكرها وهو راكع خرّ ساجداً لها''' ثم قام فعاد في ركعته ثم مضى 
في صلاته» وعليه سجدتا السهو. وإن”'' ذكر ذلك وهو قاعد حَْرّ ساجداً ثم 
رفع زأشئة وكان عليه سجدتا الل 5 ذكر ذلك وهو ساجد رفع 
اه ل ثم ع 3 بعد التسليم. قلت: فإن أخرها إلى 
اخر صلاته؟ قال: يجزيه. 


قلك: أرايك إماما صلى بقوم ركعةً فترك سجدة منهاا*'» ثم قام في 
الثانية فقرأ وركع وسجدء ثم ذكر تلك السجدة» كيف يصنع؟ قال: يرفع 
رأسه من السجودء ويسجد'' تلك السجدة التي كان”''' نسيها'''؛ ثم 
5 جد”''' ما كان فيهء ثم يمضي في صلاته. وعليه سجدتا السهو. قلت: 
فإن ذكر ذلك وهو راكع؟ قال: عليه أن يَخْرَ لها"''' ساجداًء ثم يقوم فيعود 
إلى ركوعه. ويمضي في صلاته» وعليه سجدتا ال بعل التسليم. 
قلت: فإن لم يَعْدْ إلى ركوعه؟ قال: صلاته تامة”*''. 


فلت :* أرأيت رجلا صلى فنسى 0 سجدة من الركعة الأولى ثم صلى 
الثانية 0076 منها سجدة» ثم 6 ذلك بعدما قام في الثالثة”*'"» بأيهما 


)١(‏ ح ي: خر لها ساجداً. (0) ح: فإن. 

(») ي - وإن ذكر ذلك وهو قاعد خر ساجداً ثم رفع رأسه وكان عليه سجدتا السهو. 

6420 جح ي: فإن. 60 ح ي: فسجدها؛ ح ي + ثم أعاد سجدة. 

030 اح يي + سجدة. 48 ح ي: السهق. 

)م2 حَ ي: منها سجدة. 69 حَ ي: فيسجد. 

(5) ع4 كان. ْ (١١)ي:‏ نسي. 

(١)ك‏ م: ثم سجد. (9١)ح‏ ي - لها. 

(5١)ح‏ ي + قلت فإن ذكر ذلك وهو قاعد أو قائم قال يسجدها ويمضي في صلاته وعليه 
سجدتا السهو. 

)١5(‏ ح ي - قلت فإن لم يعد إلى ركوعه قال صلاته تامة. 

(0)م: فسهي. 


(0١)ك‏ م سجدة من الركعة الأولى ثم صلى الثانية فنسي. 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو فى الصلاة وما يقطعها 

لالز عارك الال 77 قلقت وكدلاك: لو اق "5 زاك سافن 
تلات تركعات؟ أقال: تعب ذلك فإن: تس مده العلذوة من :الراك 7 
الأولى ونسي من الركعة الثانية سجدة من صُلْبِ”*؟ الصلاة فذكر”؟ ذلك» 
بأبهها نينذا؟ قال زيرا""؟ "الأول منهما تلاو كانت أو عن فلك" :الضلذة: 
كلك أرات إن نسي سجدةٌ من ركعةٌ أو 00 من تلاوة» فلم 
يَذكْر ذلك حتى فرغ من ضلاته وسلم وخرج من المسجدء ثم ذكر بعد" 
ذلك؟ قال: إن كانت السجدة من صُلْب الصلاة فعليه أن يستقبل الصلاة. 
وإن0"؟ اكت المصعوة عو كر 21 ماوق قامة اللنه ينين أبن الخاقيا 
فال الآن السعدة 5 كات عد 07 ع انين عن بلك 507 فاق وإذا 
كانع سن اقرط فلسسيقة رن و9017 لماه فا كول 3 ان 
تكلم أن سرون المسحد موعيين "نمع صلاهه وغلية سجلانا 
السهق .وان كان تكلم أو خرج من المسجد فلا 0 غلية. قلت أراية 
لو خرج*"' من المسجد لِمَ جعلئّه قطعاً /[45/1ظ] للصلاة؟ قال: إن ل,'؟ ١"‏ 


أفعل 5 و يكو ل 77د 7 1 6289 نذا 0 د50 07 


)١(‏ ك م - فالأولى. )١(‏ ح: إن نسي. 

26 خم اق الركية 01م م عالت 

(4) ح ي: ثم ذكر. ظ (5) ح ي - يبدأً. 

0ع امون املك 40 وشح 

(9) حي - يعل. 2 (١٠)ي:‏ فإن. 

(١)ح‏ ي: سجدة تلاوة. (؟١١)‏ ح من؛ صح ه. 
(6) م: من صلت. (4١)م:‏ من صلت. 

)١5(‏ ح ي: ذلك قبل. )١5(‏ ك م: سجدهما. 
0١)م‏ حل ي: فلا شي. 2 (10)ح ي: أرأيت الخروج. 
(5)م- لم. | 279 إلى: 


(0)ح أن؟ صح ه. 

)١١6(‏ ك: بد أن أجعلها؛ م: بد وأن أجعلها 
(7) ح ي: قاطعاً. 

() ح ي - للصلاة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا اا ا 0 
000 10 خطوة. أو إيه52) ات ا إن لد 0 
ان أن أجعل وقفت: ذلك الخروج ين المسجهل: فلت: فإن كان في 
صحراء فما وقت ذلك عندك؟ قال: وقت ذلك" أن يجاوز أصحابه”". 
فلك أرايك ونه صلى الظهر خمس ركعات مناهنا 0" عليه 
سجدتا السهو؟ قال: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة. 
وعليه أن يستقبل الصلاة”'". قلت : ا ا إن ذكر حين تمت الخامسة أنه 
ئ12١)‏ على 100 ا إليها ا محتى الكون 0 لذ 
يقطعهاء أي ذلك أحب إليك؟ قال: أحب إلى أن يشفعها بركعة") ثم 
يسلم. وعليه أن يستقبل الصلاة"''“. وإن إن لم كه لم يكن عليه شيء إلا 
الظهر. 0 فإن كان*2 قعد 1 كن الرائعة 000 لد التشهد؟ 202073 
وو" اتيت الظيي :والكامية رع ووطلة أن يضيف إليها ركعة» ثم 
عي ويسلم» ويسجد سجدتي السهوء وقد تمت صلاته. قلت: فإن لم 
يضف”* '' إليها ركعة””*' أخرى وتكلو”"'؟ قال: يجزيهء ولا شيء عليه. 


ينا 


230 خي+ إدا ماأ. 62 ك م ط: ولا. 
(4) ي + في فرسخ. ظ (5) ح ي - وقت ذلك. 


© 6 حَ 3 + قلت فإلن تقدم إمامه متى وفته قال وقته أن يجاوز موضع سنجوده. وذكر 
السرخسي أن هذه المسألة لم تذكر في الكتاب. انظر: المبسوط. .7717/١‏ 


(0) ح ي + يجب. (9) ح ي: الظهر.. 
(١٠)ح‏ ي + رجلا. (١1)ك ‏ قد. 

(1)ح: ليضيف. (١)ح‏ ي + أخرى. 
(15١)م:‏ حتى يكون شيا. . )١5(‏ ح ي: يشفع من ركعة. 
(0)ح ي: الظهر. (0١)ح‏ ي: فإن لم يقعد. 
()ح ي: قلت. ()ح ي + قد. 

)0١(‏ ط: في الركعة. (١1؟)ح‏ ي: قال. 

(١١)ح‏ ي: فقد. (7) ح: ثم يثبت هذه. 
(0) م ح: لم يضيف. (5) ي - ركعة. 


(5)ح 55 + حين صلى الخامسة. 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو في الصلاة وما يقطعها 

قلت: أرأيت رجلا صلى ركعة ولم يسجد لهاء ثم قام في الثانية فقرأ 
وسجد ولم يركع. فذكر ذلك قبل أن يصلى"'' الثالثة”''؟ قال: هذا إنما 
ل ركعة واحلة. وعليه أن يمضصي في صلاته . و 5 سجدني 
السهو بعد التسليم. وإنما صارت”' السجدتان للركعة الأولى» فصارت ركعة 
. تامة» وعليه سجدتا"'' السهو فيم'" سها. قلت: فإن ركع في الأولى ولم 
سجدتين؟ قال: هذا إنما صلى ركعة واحدة. قلت: لم؟ قال: لأنه ركع 
أولآء ثم قام في الثانية فركه'8) واستهل: تعارف ,ركف اثامة» بومطاكه الركعة 

20) (05 

الأولى» ثم قام في الثالثة ولم يركعم” وسجد 2 سجدتين من غير ركوعء 
فلا يجزيه. قلت: فإن سجد في الأولى سجدتين ولم يركع. ثم قام في 
الثانية فقرأ وركع ولم ا ثم قام في الثالثة فقرأ وركع ثم هم 
قأل هذا انما على وكهة وانينة؟ لاه ميهد أولا تويركم :في 
الثانية فإنها ك5 تكورن و كسة كاماد لاه سححد قبل ا وانما” الوه 
بعد الركوع. ثم قام في الثالثة فقرأ وركع ثم سسجل/* 7 ٠‏ فصارت ركعة تامة 
وبطل ما كان قبل /1١47/1و]‏ ذلك. قلت: فإن ركع أولا ولم يسجد » ثم قام 
في الثانية فقرأ وركع ولم يسجدء ثم قام في الثالئة"'' فقرأ وسجد ولم 
يركه”"''؟ قال: هذا إنما صلى ركعة واحدة؛ ؛ لأنه حيث ركع أولاً ولم 


م + رضلي: ظ 080 بعيى اوهل أن مسجل 

)0( 2 ي: وصارت. ظ )03 ح ي: سجدتي. 

(0) ح ي: لجا: ظ (6) ح ي - فركع. 

(9) ح ي - ولم يركع. (١٠)ح‏ ي: فسجد. ظ 
(١١)ح‏ ي + فجلس. (؟١)ح‏ ي: وسجد؛ ح ي + سجلدتين. 
17 ي: حيث. (5:١)ح‏ ي: فلا. 


(16)ح يي : وسجد. 
(5١1)ح‏ - فقراأ وركع ولم يسعجدل ثم قام في الشالغة ؟ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يسجد حتى قام في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام''' في الثالثة وسجد 

سيكدتين "ع <نهانان” التيطانان للركدة" الأرلق و :ويظلك 17 لوطا 0 
)2 5 (6) 

وعليه في جميع ما صنع سجدتا ' السهو بعد التسليم؟ قال: نعم '. 


قلت: أرأيت إذا صلى الرجل أربع ركعات وقعد”"' قدر التشهد في" 
0 ثم صلى”*' الخامسة. لم جَعلتَ صلاتّه تامة؟ قال: لأنه قد”"'2 قعد 

لك توك لف ه2170 5 صلانّه ما حد ل 
ذلك وى 1" كوم أ .عحلة: أن عناذة قله أرايف: إن كان عليه موده 
الستيوة نووسي ا مويب سه 
إحداهما؟ قال: صلاته فى هذا"'' تامة» غير أن عليه الوضوء لصلاة أخرى 
إذا قهقه أو 10005 لم جعلت عليه الوضوء وهو في غير الصلاة. 
وفك زعمت أن.ضاذته: ثامة؟ قال أجلن إن صنلا جامة) غير اند ر 9 
بقي عليه شيء يجب عليه”"'' فيه الوضوء إذا قهقه" أو أحدثء ولا 
9*0 مادق ألا ترى لو أن رجلا دخل معه في الصلاة على تلك 
ابد كان قد أدرك معه الصلاة. أُوَلاً ترى لو أن رجلا أدرك الإمام يوم 
اليد عن تلك 1177م ن"''' قد أدرك معه الجمعة. أوَلا رع لو أن 


01م في اجاج كرا ورك بولج يدوه ل اقام: 


)0( ح - سجدتين. () ح ي: وأبطلت. 

(:) ح ي - قلت. (09) ك م - سجدتا. 

(7) ح ي - بعد التسليم قال نعم. 7) ك ح ي: وقد قعد. 
00( ح + الركعة. 00 ح ي: ثم قام فصلى. 
(١٠)ح‏ ي - قد. [ )١١(‏ ح-ي + في الرابعة. 
)ع ىق :ولا (0) ح: تفسد. 

(5١)ح‏ ي: ما أحدث. (6١)ح‏ ي + حدث أو. 
00 ي: في هذين. (10)ح فلن 

)١(‏ م + يجب عليه. (0)ح ي: إن قهقه. 
20 م: يفسل. )5١(‏ ح: الحا 


(750) ح: ‏ الحالة. (56) ح ي - كان. 


كتاب الصلاة - باب الزيادة ؤ في السجود 


مسافراً دخل في صلاة المقيه''' على تلك الحال وجب عليه صلاة ‏ 
69 1 
المقيم ١‏ 
قلت: أرأيت رجلا 8 ْ 0 م في الثانية كو م في 
6 راك لبيك قلعا" للصلاة كما 0 الكلام؟ قال: أما إذا كان 
ساهياً 70 وإن كان كيدا لذلك فصلاته فاسلة. 


84 35 


005 0 


باب الزيادة في السجودا" 


ع 


0ه صلى فسجد في ركعة اتناف أن 
ريع ؛ هل يفسِد ذلك علاته ؟ اقاليه لخم إل أن" عل 0200-5 
ا قلبت: «وكدلت ل ركع ثم رفع انه ثم ركع ”7 اف قال: 
نعم. قلت: أوَله"'2 ترى السجدة أو السجدتين أو الركعة إذا لم يكن 
ونيا 177 ول 37 بون كد ظ] لمحو ا ل 
العاكة نال لذن كج" فلا177 ركم مسد ل سا 07 


1( حا ي: مقيم. 62 ي : مقيم. 


فرة ح ي: وقعد. ظ 6 ح'ي: فسلم. 

6 ح - أولا؛ ولا (5) ح: ويرى. 

(0) ح: مطلقا. (4) ح ي ‏ باب الزيادة في السجود. 
(9) حي: أو أربع؛ ح ي + سجدات ساهياً. ‏ (١١٠)ح:‏ قال الآن. 

(١١)ح:‏ سجدتا. (0١)ي‏ + ثم رفع رأسه ثم ركع. 
(١)ح‏ ي: ولا. (5١)ح‏ ي: سجدة. 

(15)ح 1ل لمن (15) ح: يفسد 

)١0(‏ ح ‏ الصلاة. 


: أي: إذا زاد فى الصلاة ذلك فإنها تفسد كما يفهم عرد الشهوالة القالية.. بوانطي‎ )١6( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فليكهنة :أرايقة إن رادد فى الكلهر بر كعة سنس ان سجدتين ولم يقعد في 


الزابعنة: نتن العتييد؟: كال .هذه الصيلاة قد -ضارت حم ركهارة: 
فَفُسَدَتٌ فعليه أن يعبدها. 
تلك أراية انانا صلى بقوم فسها في صلاتهء ثم أحدث فقدّم رجلا 
في" نا تادر كد كي 6 قال: يصلي بالقوم» فإذا انتهى إلى تمام 
صلاة الإمام تشهدء ثم تأخر”' "هن غين أن 'يسلم :ويقدء”” ' رجلاً ممن أدرك 
أول الصلاة» فيسلم بهم*' ويسجد سجدتي السهوء ثم يقوم هذا الإمام 
الثاني فيقضي ما قلت : وينبغي له أن يسجد سجدتي السهو مع 
سا سات 000 قليك: و ا ا 
إلى را بعة"؟ الإمام الأول) لكين ثم تأخر من غير أن يسلم: فقا م يقضي 
وحده”' ما سبق بهء وقام القوم يقضون© وحداناً. قلت: م نيوا 
وحداناً هل عليهم سجدتا السهو اللتان وجبت”"'' على الإمام الأول؟ قال: 
نعم. قلت: فمتى' ''' يسجدونهم”؟''؟ قال: كلما فرغ رجل' منهم من 
صلاته وسلم ب سعجد د فى “الهو قلت : لم أو 0 على كل رجل 


ي 


أن يسجد للسهو”*'' ولم يسجد الإمام» وز ا أنه" '“ إذا لم 
0 سجدا”' '' الإمام فلا سجود على أصحابه؟ قال: ليس هذا كذلك. 


إيى 


(0١)‏ م: فقد. 62 ا وتأخر. 

فرة ح ي: وقدم. ظ (4) ح ي: بالقوم. 

(6) ح ي: سبق به. 050 م قبل. 

60 ح: إلى الرابعة. (4) ك م الأول. 

)09( ح ي: وحده يقضي. 00م ي: فقضوا. 

()ح ي: وإن. (15)ئ: :وحيتان. 

00خ ف ١‏ واو (5:١)ك‏ م ي: يسجدهما. 

(06 عاق إذا فرغ كل برنجل: ااا وام سيد 
(7١)م:‏ لم وجبت. )١6(‏ ي: لسهوه. 

(0)ح ي: قد زعمت. (6)ح ي- 


م 5 00 | 0ح كي : يسجدك. 


كتاب الصلاة ‏ باب الزيادة ف في السجود 3 
ع 0 ا 1 "0:0 و0 
هذا قد ولد ار م ولكنه لم درك “اول 


1 22 
اللكاا ادم أن سحل ولم يكن لهم إمام يسجد بهم. 
وفيت 18 أذ سحو نبي" ردان كما لتضون سوا : 


9 000 
قبل ذلك ثم يسجدوف؟ ‏ قال : 2 0 معه » لم يقومون 
170 فيما يقضيء أيجب يس أن مسحل سحدتن السهو بعدها ينك ؟ 
قال: 7 بعم. 


عِِ 


قلت: أرأيت رجلا نام خلف الإمام ثم ثم استيقظ وقد فرغ الإمام"'' من 
صلاته وسلم وعليه سهوء فأراد أن 0 أيسجد هذا الرجل معه أم 
بقضي؟ قال : ان 0 0 اليه وك 0 من صلاتهء فإذا 
فرع وسلم*” اللطا رسو سهد تي السهو. قلت: فإن سجد مع 
الإمام ثم قام يقضي؟ قال: لا 20-058 جه الإمام, وعليه أن يسجد 
إذا فرغ وتان قنك موادي القاي* 7 دازو الى سعقة لماه 
بركعة؟ قال: هذا قد" أدرك أول الصلاة» والذي سبقه الإما 0 ندرا 


)١(‏ ح ي - قد. 

فر عي أدرك. 

(5) ك م: واستحسنت. 
(0) ك م: يؤم. 

(9) ح ي: ثم يتمون. 
0خ ي + منهم. 


200 + سهوه؟ 55 + بسهوه. 


(1ي)ح يي - يندا 
)١0(‏ ك م الأولى فالأولى. 


)١9(‏ ح: ويسجد؛ ي: وسجد. 


:91 كام هذا إذا. 


(6) حل ي + يكن. 

2 ح ي: يقدر. ظ 
69 عي أن تعدو ها 
(40) ح: بلا. 

(١)ح‏ ي - فيقضون. 
(١١)ي‏ - الإمام؛ صح ه. 
(5١)ح:‏ دلو 
(1)ح ي: يقضي. 
)١(‏ ح: يسلم. 
)7١(‏ ح: اختلفا. 
(50)ي: ولم. 


ْ كتاب الأصل للإمام لشياني 
ول . الاقرى أن الذى لو هفرك: أول ااذه صلق ""عنيو" دترا 
فيما يقضي. وهذا الذي أدرك أول الصلاة إنما يتبع الإمام بغير قراءة حتى 
شن ا ا قلت: فهل يقوم هذا الرجل”' الذي أدرك أول الصلاة 
في كل ركعة مقدار قراءة الإمام؟ قال: نعم. قلت: فإن نقص أو زاد؟ قال: 
ا ل : رجلاً أدرك أول الصلاة مع انام 
3 فتوضأ فجاء”"' وقد فرغ الإمام من صلاته؟ ل 
قلت: فإن استيقظ النائم وقد بقيت على الإمام ركعة أو جاء' “© الذي 
' 1 

جور 0 ٠‏ كيفف يصنعانء أيصليان”''' مع الإمام ما بقي 0 
يبتدتان فيقضيان ما سبقَا به ثم يصليان هذه الركعة؟ قال: يبتدئان 
لحا ا لاد ثم يصليان هذه الركعة. ثم يسجدان 
سجدتي )2 ا 0 و0 الإمام دما فرغا كك سبِقَا 5 06 


مع الإمام حتى يفرغ. 
قلت: أرأيت رجلا انتهى إلى الإمام في الظهر أو العصر”"'' وقد 
85 الإمام”* 1 رك فدخل 57 في الصلاة 15 فصلى ع الركعتين 
ار ان فلما سلم الإمام قام يقضيء. أيقضي بقراءة أم بغير 
قراءة؟ قال: بل“ يقضي 


5:65 م: أوله 
(9) كام علي 
(5») ح ي - الرجل. 
(0) ح ي: وجاء. 
(5: معد ثا. 


(١1)م‏ ي: أم يبديان؛ ح: أم يبدآن. 


فقراءة:. قن كل, بركيعة..ننافتهة 'الكفات 


(0) ح ي - خلفه. 
62 ح - من صلاته. 
030 ح ي: ثم ذهب. 
69 ح ي: وجاء. 
(١)ح‏ ي: يقضيان ويصليان. 


(؟١١)م:‏ يبديان؛ ح: بل يبدآن؛ ي: بل يبديان. 


2-0 سسجدة. 
(١١1)حي:‏ أدرك. 
0)ح ي: والعصر. 
(9١)ح‏ ي - في الصلاة. 
(0)ح هل. 


()ح ي: وإن. 
()ك م: ما. 
)١4(‏ ح ي - الإمام. 
05م الاحيرتين» 


كتاب الصلاة باب الزيادة ذ في السجود 


0 فقليك : وكذلك لو سبقه الإمام بركعة؟ قال : لعم. فلت * فإن 
فنيقة. ايقللانك: :ركفنات 9 قال .يقرا “فى ' الو كعتينة الاوابية فيما يقضي بفاتحة 
الكقانية نكرو و كل و ا 0 التي 4 اكيس 
الكتاب”*'» وإن شاء سبّحء. وإن شاء سكت"“. قلت: فإن كان الإمام 
سها في صلاته وفكد أدرك هذا معه ركعه أو لم لبوك معه إلا أن 
أرايت إن لم يقرأ فيما يقضى؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: لم؟ قال: 
قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى الإمام في الظهر وقد صلى الإمام 
ا 0 ل - 
ركعتين ولم يقرأ فيهماء فدخل الرجل معه في" الصلاة فصلى معه الركعتين 
77 ظ] الأخريين 0 وقرأ الإمام فيهماء فلما سلم قام هذا يفضي » 
"٠" 4‏ فيا فى نين لكيه قال: نعم. فلي : اد الوا قال: لا 
يجزيه اام وعليه أن يعيك الصلاة ع .“قلت : ولم ا أجزّت الي 
0162 .50) 
الإمام وقد صارت ا ا يي منانية قن أذزلة سه ال كفس 0 
قرأ فيهما الإمام؟ قال : أن الإمام أخر القراءة عن موضعها ثم قرأ في 
صلاته في الركعتين”""' فهو يجزيه. وأما هذا فإنه'*'' يقضي أول ماه 9 


600 2 ي: وبسورة؟ كَْ ِ + وهو قول مميحمكد. ولم كلدك الحاكم ولا السرخسي في ذلك 
خلافاً بين الإمام محمد والإمامين أبى حنيفة. وأبى يوسف. انظر: الكافيى» ١/؟١و؛‏ 


والمشوظة 1 
(0) ح ي: القرآن وبسورة. (6) ح ي + الركعة. 
(4) ك: في الآخرة؛ ي: الاخرة. (0) ح ي: القران. 
() ح ي - وإن شاء سكت. (0) ك: يسجد. 
() ح - في. | (9) م: الاخرتين. 
(١٠)ي:‏ أما يقراً. (١١)ي:‏ لا تجزيه؛ ح ي + صلاته. 
()ح ي - الصلاة. () ح ي - قد. 
(14)ك م صلاة. (15) ح ي - وقد صارت. 
)١5(‏ ح ي: وصلاة. / )١(‏ ح ي: في ركعتين. 


(1)ح ي: فهو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فد لمن أن يقرا نبههنا. فلت أرأيت: إن كان" هذا خين أدرك الر كيه 
مع الإمام”'' قرأ فيهما'”؟ قال: لا يجزيه حتى يقرأ فيما يقضى. قلت: 
أرابقه إند كرا نينا شصى نقاقية الكعات وعد أو مر و 
مها ذافحة الكاني "تال إن كان اها عليه تسن "5 السو يان 
تعمد لذلك فصلاته تامة» ولا سىء عليه إلا آلهة فك اساي فلك أرابية إن 
تزأاية افا أو .متعييد!؟ قال إن كاتاسيناها افعاية سانا" السهو بواصاةه 
تامة. وإن تعمد ذلك فصلاته تامة» ولا شىء عليه»ء إلا أنه قد أساء”'""2. 
قلت :” ارايت إن قام يقضي قبل أن يتشهد مع111 الإمام ؤقر "" أن تيعد 
قدر التشهد. فقضى وفرع مما عليه؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: لم؟ قال : 
أراميك لو قام يقضي وقل بعي على الومام ركعه أكان يجزيه؟ 0 1 
0 فهذا وذاك سواء. قلت: فإن قام يقضي بعدما قعد الإمام قدر 
التشهد وفرغ من صلاته؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت إن كان على”*'" الإمام 

)١19/( مل 5 س‎ )١( : 5 

سجدتا السهو فسجدهما والرجل'' فائم يصلي ولم يركع. او قل ركع 
ولم يسجدء. كيف يصنع؟ قال: يرفض ذلك. ويخر ساجداً مع الإمام 
بين معهء فإذا سلم الإمام قام فقضى ما عليه. قلت: فإن سجد الإمام 


سجدتي السهو وفل صلى الرجل ركعة وسحجدة أو سجدبنين ا ذلك 


)١(‏ ح ي - إن كان. (0) حي + إن كان. 

(6) ح: منها. (4:) ح ي: القرآن وحده. ( 
(0) ح: وبسورة. 0 () ح ي: ليس. 

0) ح ي: القرآن. (48) ح: السجدة. 


(9) ح ي + وإن كان متعمداً فلا شيء عليه وصلاته في الوجهين جميعاً تامة. 

0ح ي - وإن تعمد لذلك فصلاته تامة ولا شيء عليه إلا أنه قد أساء قلت أرأيت إن 
قرا آية ساهياً أو متعنذا قال إن كان ساها فعله محدتا لديو وهئلاته ثانة :وإن تمد 
ذلك فصلاته تامة ولا شيء عليه إلا أنه قد أساء. 


(١١)ح‏ ي - مع. ظ 21 او قيلء: 
)١9(‏ ح: قال. (١)ح‏ - قال. 

(6)ح - على ؛ صح ه؛ ي: يصلى. (0) ح: والإمام. 
)١0(‏ م: وقد. (0)ي: فسجد. 


(9)ح ي: أو يرفض. 


كتاب الصلاة ‏ باب الزيادة ذ فى السجود 


حب ب سان 
ويدخل مع الإمام؟ قال: لا قلت أرأيف. لو لو '* يكن :سجد ولكنه كان 
ركع""ا 33 فلما سجد الإمام سجد معهء ثم قام يقضي ما سبقه*ا 
مير 0 7 القراءة التي قرأ قبل”” 7 يسجد مع الإمام؟ قال: 
و ين مدر مع الإمام وقراءن”* 0 فعليه أن يعيد القراءة. 


قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فأتم بهم الصلاة وسلم واقعة ساكل ان 
ثلاثة ممن'"'' لم يدرك أول الصلاة» فقاموا يقضونء. فسها أحدهم فيما 
يقضي . هل 9 على ا 1 7 السهو؟ قال: لا. قلت: 
اه صلافي 7 وار 95 فيما أدركواء 0 بواحدة فيما 
ل اع ا سي أحدهم ضحك؛* اف اتكلية ان :قدا 
أو تكلم لم يفسد على صاحبه. قلت: أرأيت إن قاما يقضيان”"'' فائتم 
ال بصاحبه؟ قال: صلاة الإمام تامةء» وصلاة الآخر فاشيلة:. قلت : 
لم أفسدتَ عليه صلاته”''؟ قال: لأنه ا أذ واحدة بإماميةء 


1 و و د معي .2680 . (ه) 0 


)عق ]وال 0) ح ي : راكعاً. 

(0) حي - بها. (5) ح ي: يقضي بعدما فرغ. 
(0) ح ي: أيحتسب بتلك الركعة التي قد ركع قبل. 

(0) ح - وقد. 0) ح: ويقضي؛ ي: يقضي. 
(0) ح ي: قراته. (9) ح: من. 

(٠)ح‏ ي: أيجب. (١١)ي:‏ على صاحب. 
(0١)ح‏ ي: لم. (١1)م‏ ح ي: وصلاتهم. 


)١5(‏ ح ي + قال صلاتهم واحدة. 


)١5(‏ ح: وهي ليست؛ ي: هي ليست. 


)جح ي - قال. (0)ح - لو أن؛ ىق اذ ترون 
(16)ح ي: لو ضحك. )١9(‏ ح ي: إن قاموا يقضون. 
)جح ي: أحدهم. الك ىِ أفسدت عليه صلاته. 
(10)ح - صلى. (70) ح ي: وقام. 

(5؟) ي: فأتموا. )١5(‏ ي: هل يجزيهم. 


)جح ي - صلاتهم. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال: لاء صلاتهو''' فاسدة غير الإمام» فإن صلاته تامة”". 


قلنت: راش إماما صلى بقوم الظهرّء ولو إمام آخْرٌ بقوم آخرين 
الظهرَء :قلمها سلم الإمامان 0 حبعفا قام رجل من هؤلاء يفضي 4 
من هؤلاء يقضى قفي وقل رقي" على كل واحد منهما 0 0 فاتتم أحد 
الرجلين بصاحبه؟ قال: صلاة الإمام منهما''' تامة» وصلاة المؤته”*" فاسدة. 
قلت: وسواء إن كانت صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث صلوات”")؟ 
قال : نعم. ‏ ظ ظ 
قلت: أرأيت المرأة إذا صلت وحدها”''' هل يجب عليها من السهو 
ما يجب على الرجل؟ قال: نعم. 

تلك أر أن ارما :ذا مركن :نوع اسبيه علي فى اللق فد الهم 
ما يجب عليه في المكتوبة؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت 57 صلى بقوم العَدَاةَ وتشهّدء ثم طلعت الشمس قبل 
3 فينم 58 05 . 9 5 ا 9 
ان يسلم” 6 وعليه سجدتا السهو؟ قال: صلاته وصلاة من 70 كاد 
وعليهم أن يستقبلوا الصلاة”''' إذا ارتفعت”*'' الشمس. وهذ'”'' قول أبي 
حنيقة. وقال أبو يوسف ومحمد. أما نحن 0 صلاته وصلاة من خلفه 
ثافة.:قلبكةة آرانيت إفاف] صلى و الجمعة فقعد في الثانية قدر 3 
الفقير"7" ريخل وقت العضر ؟ كال : عليهم أن يستقبلوا الظهر"'' أربع 


)١(‏ ح ي: وصلاتهم. (0) ح ي - فإن صلاته تامة. 


(6) ح ي - معا. ظ (4) ح ‏ ورجل من هؤلاء يقضي 
(6) ح ي: بقيت. .2 ايام (1) ح - ركعة. 

31/0( ح ي: فيهما. 00 2.9 ي: وصلاة الذي ائنتم. 
(9) ح: أو اثتتين أو ثلاثة؛ ي:: أو اثنين أو ثلاثة. 

(١٠)ح‏ ي - صلوات. (0) مل وحدها. 

(١1)ك‏ م: أن “تنكل : (١)ح‏ + وأما. 

(5١)ح‏ ي: إذا طلعت. )١5(‏ ح ي: في. 

(1)ح 16 أما أنا فأرى. ْ (1)ح ي - قدر. 


()ح ي: وتشهد. (0) ح: الصلاة. 


كتاب الصلاة - باب الزيادة ذ في السجود للك 


. )0 5 


0 صلاته وصلاة من ا تامة. 


فلي ارابك رجاد | ا عرياناً لا يجد ثوباً فصلى ركعتين فقعد 
فيهما”*' قد قدر التشهد سير" 0 وجد و قال > صلاتة فاسدة )> وعلية أن 
يستقبل. ا قول أبي حنيقة. وقال أن يوسف 0100 ا وين 


د 5 


نأمة. 


ل اوافت عاك قرأ بالفارسية وخ الل 00 وهو 5 


العربية''''؟ قال: تجزيه صلاته. قلت: وكذلك الدعاء؟ قال: نعم. وهذا"") 

قول أبي حنيفة”"''2. /4/1[1:ظ] وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قرأ الرجل في 
04 ل 1 06 5 

الصلاة. بسيء من التورأة أو الإنجيل او الزبور وهو يحسن القران 


أو لا يحسن إن ولاه لا يجزيه؟ لآن هذا كلام 0 بقران ولا 
٠ 2) 7‏ 


وجو 


قلع أرأيس عرق الحدان أو اله 7" او الغانيين © يفيك الدوت؟ 
ل اا ل الل ا 0 فاحشاً؟ قال: نعم. 


)010 ح ي: في. 030( ح ي: أما أنا فأرى. 

(9) ح ي - رجلا. ظ (:) ح ي - فيهما. 

(5) ح ي: فتشهد. ظ (5) ح ي: في. 

(0) ح ي + أما أنا. (6) ح ي: در دان 
(4) عيذ قن الفللاة بالفارسنة (140) عا اسمن 

(١١)ح‏ ي + أو يحسن القراءة بالعربية. (1١)ح‏ ي: وهو. 


()ي + وقال أبو يوسف ومحمد إن كان يحسن لم يجزيه وإن كان لا يحسن العربية 
ظ 0 وقد تقدمت المشالة: انظر : 1 


)١8(‏ ح: شيئاً. (18) م حر والاتجيل :والزفور.: 
)جح ي: القراءة. 6010م ي: إنه. 

(0)ح ولسن: (0)ح ي: بتسبيح؛ ح ي + فلا يجزيه. 
)5١(‏ ح: البغل أو الحمار؛ ي: والبغل. ظ 

(10) ح ي: ولعابهما. » موكذلك ع واقلت وكدلك: 


)2 8 ىٍِ : وإن. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر 7 ابر باد 
وقاله أب ووسيك 7 !ذا اسقط كين لقانت اهداق أن القن عرق ل 
رقويه الريعر !" اقدلذ كان أو عدر وإ ذلك تس الما نول يتحر من 
توضأ به. فإن توضأ به رجل وصلى أعاد الوضوء والصلاة. وقال أبو حنيفة : 
إذا توضأ الرجل بسؤر الحمار أو البغل وهو يجد””' غيره لم يجزه'''. وقال 
, حنيفة في لعاب الكلب والسباع كلها: إذا كان أكثر من قدر الدرهم 

فسين"" الضلاة .وقال 5:75" يعوضا شور شيع تن" الستباع إلا يسود 
ا اه يتوضأ وها و 1 تلاهنا قال أل د ا 61 ا 


سؤرها أحب إلي أن يتوضاأ به''''. وقال أبو حنيفة: لا بأس د 


الحائض والمشرك وإن أدخلا””*'' أيديهم””'' أو شربا''' بعد أن لا ا 
في أيديهما قَذْرٌ. ظ 

فلك أرايه وجلا فون التكبير افى »دين الصلاة فو ليام النشترين يهل 
عليه سهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا ليس من الصلاة. قلت: 
أرأيت رجلاً نسي القنوت في الوتر وذكر ذلك بعدما'"'' رفع'*'' رأسه من 
الركوه'*51 هل بيقنت ؟ قال 1/7" + البين غلية: قتوت ينعد الركوع: قلت 
فهل عليه سجدت”'") السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن قنت بعدما رفع رأسه 
من الركوع هل يسقط عنه سجدتة"" السهو؟ قال: لا. قلت: لم جعلت 


آم 


6 ح يي + ومحمل. 
(؟) ح ي: إذا سقط من عرق الحمار أو البول ولعابه. 


(9) ح ي: رجل. (54) ح ي: يجزيه. 

)0( ح ي + ماء. ا (5) ي: لم يجزيه. 

0) ح ي + هذا. (8) ح ي - وقال. 

(9) ح ي: ولا. ظ -. (١)ح‏ ف غ2 أبوق حنيفة. 
(١١)ح‏ ي: غير. (0١)ح‏ ي - أن يتوضاً به. 
(١)ي‏ + بالوضوء. (4١)ح‏ ي: أدخل. 

() ح ى + فيه. (5١)ح‏ ي + منه. 
(10)ح ي - وذكر ذلك بعدما. ْ )١(‏ ح ي: فرفع. 
(19)ح ي + ثم ذكر. (١٠)ح‏ ي - لا. 


(1) ح: د 201 2 سجدة. 


كتاب الصلاة ‏ باب الزيادة فى السجود 

تلص ند نانح لاع 031333 و 110171 
عليه سجدتي السهو في ترك القنوت ولا تجعلهما''' عليه في ترك التكبير" 
3 أيا م التشريق؟ ا لآن القنوت عندي بمنزلة التشهد. قلت: فما 
اق تمل جا لل كته بعد كينا قال: لأن موضع القنوت قبل 
الركوع» فإذا لم يقنت في موضعه لم تكن”' عليه عاد وكان عليه 
سعدر ا" المنوو: إذا قعل ذلك تابي" قلع كرن "5 ف “ذلك تعمد 
قال: قد أساءء ولا شيء عليه. 


قلت: أرأيت رجلا صلى ركعتين تطوعاً فسها فيه””''' وتشهد وسلم 
60 6000 00000 58 0 
هل عليه ع ل ل الا ل د ل 
555 ا ار يو صلاته 0 لم سلم" "2 هل )2 
07 وإنما سها في الأوليين؟ قال: نعم. قلت: لي؟ ل 
يد اكه موا ولت أرانق: ةذ افتتح التطوع وهو ينوي أن 
يصلي ركعتين. اي ات د 0 1 
ا ا هل عليه ع السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن 
يا" فى الأولبين ولكفة يها فعا ززادي: بحي عليه سودنا*" التنهور؟ 


)١(‏ م: ولا يجعلهما؛ ح ي: ولم تجعلها. (؟) ح ي: تكبير. 


() ح ي - في. (1)9 ا «قليكاء 

(6) مح ي: لم يكن. (5) ي: الإعادة. 
0) ي: سجدتي. (4) ح ي: ساهيا. 
10خ إن 

)جح ي: فيهما. وقوله: فيهاء أي: في الصلاة. 

(١١)ح‏ ي + أن يسجد. (11)ح ي: سجلدتي. 
(1)ح ي: فصلى؛ ح ي + ركعتين. ١‏ (5١)ح:‏ أخراوين. 
(6١)حي:‏ فيجغل. (0)م: ثم يسلم. 
0ح + يجب. () ي: سجدتي. 
(19) ح ي: لأنهما. )005١(‏ ح: صلى بواحدة. 
(0١1)م:‏ أخرين؛ ح ي: أخراوين؛ ح ي + وفرغ. 

(0) ح: سجلة. () ي: لم يسهو 


(7)ح ي: سجدتي. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: نعمء لأنها صلاة واحدة. قلت: أرأيت رجلا دخل مع الإمام في 
الصلاة والإمام يصلي الظهرء ونوى الرجل بدخوله''' معه التطوع» ثم تكلم 
الإمام كيف يصنع الرجل الداخل”''؟ قال: يستقبل أربع ركعات. قلت: 
أرأيت إن كان الإمام لم يتكلم وتم على صلاته إلا أن الرجل الداخل معه 


انها اذك الركمنين”"" 3 إذا فرغ الإمام فإن عليه أن يقوم”*' فيقضي”"' 


ار" د أربع ركعات”"' مثل صلاة الإمام. قلت : قلت: أرأيت 
رجلا افتتح الصلاة”''' للتطوع'''' وهو ينوي أن يصلي أربعاًء فلما صلى 
ركعة أو ركعتين بذا له أن ل''' يتمها أربعاً فسلم في الركعتين» هل عليه 
أن يصلي أخراوين؟ قال 'لآى: فلك جين .أي اختلف هذا والذي خلف 
الإمام؟ قال: لأن الذي خلف الإمام قد دخل في صلاته». فلا بد له من أن 
يتمها؛ لأنه قد دخل فيها وائتم به. وأما هذا فلا يجب عليه أربع ركعات 
حتى يقوم في الثالثة» فإذا قام في الثالئة وجب عليه أن يتمها أربع ركعات. 
للنكة ‏ آر امك واد دخل في الظهر وهو ينوي أن يصلي ”17 ست ركعات ثم 
بدا له فصلى أربع يف25 قال ١‏ عزلانه ثامة: دوه 1 نوالا ول سيو ادن بولا 


)١(‏ ح: لدخوله. (0) ح ي - الرجل الداخل. 


فر ح ي: ركعتين. 00 ح ي - يقوم. 

(5) حا ي: يقضي. 2 (1) م: الاخرتين؟؛ ح ي: أخراوين. 
0,7( م: حتى يكون. 7 ّ 0 ا 

لقاع قا وكعاهة - امح فيب الفاكة: 

(١١)ح‏ ي: التطوع. (1)ح لاء 


(1) ك م أن يصلي أربعاً فلما صلى ركعة أو ركعتين بدا له أن لا يتمها أربعاً فسلم في 
الركعتين هل عليه أن يصلى أخراوين قال لا قلت من أين اختلف هذا والذي خلف 
الإمام قال لأن الذي خلف الإمام قد دخل في صلاته فلا بد له من أن يتمها لأنه قد 
دخل فيها وائتم سراد ييا حر عاد ارو رمات سار عرقي لقالا لاقام 
في الثالثة وجب عليه أن يتمها أربع وكفاتك: فلك أرأبيكة رضيلة دخل فى الظهر وهو 
ينوي أن يصلي. والمسألة لم يذكرها الحاكم» ولا السرخسي. انظر: كي ١ظ‏ 

و لمعمو ا ا 

(15)ك م - ثم بدا له فصلى أربع ركعات. 


كتاب الصلاة - باب الزيادة ذ في السجود لق 
فين" ضة بو "2 لكين" 7" اللقانة قوف أن وميا الأو لم يدخل 
نيما » بولتن عليه نقها زهي . فلن أرادق مسادرا توي أن يضان إلظل 00 
ء. 5 ١‏ (/ا2)؟ . ا 57 2 2 
أربع 00 ثم بدا له 2 فصلى ركعتين؟ قال: لا 0 0 اج 
ا لو دخل في الظهر وهو ينوي أن يقطعها'''' بكلام أو حدث 
فصلى ركعة, ثم بدا له فأتمها ولم بتطعيا» أن موق ام ا تو 
شيئاً فلم يفعل' ''' أو أراد”*'' أن يزيد شيئاً ثم بدا له فلم يزد فصلاته تامةء 
ولا شيء عليه فيما نوى. قلت : أوافك رجلا افتتح التطوع ونوى 0 اك 
1 (/7١ا)‏ مما ع. 7 3 الم اا كر 
يصلي ركعتين» فصلى ركعة”" فقرأ فيها”" ٠‏ ثم صلى ركعة أخرى فلم 
را لي ا فلي 717 النائية توتو رعيتوا في الأرلى اوسا قال 
)2 
عليه أن يستقبل ركعتين. ف إن لم يسلم حتى صلى أربع ركعات 
وقرأ في الأخر بن وى الأرليين كها وصفت لوقه لوق 
بالا 5 5 الأوليين» 0 يجريه دذدلك؟ قال: 7 فلي لم؟ قال: 
لأنه قد أفسد | الأوليين. اا سن مد 1 امنا 
7 أفسدت ا قال: لأنه لم يقرأ في إحداهماء فلا”"' تكون صلاةٌ 


)000 م ح ي: يفسد. 030 ح ي - صلاته. 
( ف 1 الركعنين: (5) كمي انه 
(5) ح: قضاؤها. (5) ح ي - الظهر. 
(0) ح ي + أن يصلي ركعتين. (4) ح ي - لا تفسد. 
(9) ح ي + تامة. )١(‏ كك م 

(١١)م:‏ أن يقطعهما. (١١)ح‏ ي: وإن. 
(1) ك م فلم يفعل. )١5(‏ ك: وآراد. 
(6١)ح‏ ي - ونوى. (15١)ح‏ ي: وأن. 
0)ح ي - فصلى ركعة. (4١1)ح‏ ي: فيهما. 
ار ايد (1)م - قرأ. 


0 7 في ارين" 2 2 د يقرأ. 


(1)ح ي - 
0 مح ي - أخرى. والزيادة من ح. 


00م ى + أرايت: 


ليت يي . ولا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بغير قراءة. قلت: فإن أضاف /4/11:ظ] إليها ركعة بقراءة ينوي قضاء التي"" 
أفسدها؟ + يدر قلت ٠:‏ لم؟ 0 0 وين *' أفسدهما حين لم 
يقرأ في إحداهماء فلا يستطيع أن يضيف إليها ركعة”*' أخرى» فتكون"'' إذاً 
اونا رقن اقية. اجنااموه نعلي كفن يتقينيي "د قلفة أرايه رود 


كن ال فقر ة 
يضيف ال | 


9 


ركعات» فقرأ ف 


قال : عله بو ا ركعات. فل لم؟ + لذ عميق 


الأولى ولم يقرأ في الثانية 0-6 أفسد الركعتين» ثم قرأ ذ 
1ض لله اسن أرما 5 مخمن: 


في الثالئة فقد أفسد الو كعتية 


()ح يي : لم أمرته. 
(14)ح ي: أن يسهوا. 


(5)ح ي: هل. 


(565) ح + سعجدة؟ ي-: سعحده. 


فى الركعة الأولى ولم يقرأ في الثانية؛ هل يجزيه أن 
وى قالينه لانن [ لديا و17 ووو الى و2 إن 
يستقبا 9 الغداة. قلت : أرأيت ا افتتح 0 وهو ينوي أربع 
في الركعة"'' الأولى والرابعة ولم يقرأ في الثانية والثالثة؟ 

.- )١0( 
أ‎ 


قفرأ في 


في الرابعة ولم يقرأ 


عن تقاف رو ا أرامك ]اك كان مميا نيما ان دوا 0 
على نفسه سجدتي السهوء ثم أمرتّه"'' أن يعيد الصلاة» أت بن اا 
بصعت مييق يما ينكة؟ :قال ١‏ يسجد قبا بعيد إل أذ بسهر"» فا 
سها ويم 

)١(‏ ح ي: الذ 0) ك م قلت لم قال. 

(9) م- لأنه. (4) حم ي - قد. 

(4) ح ي - ركعة. )١(‏ م: فيكون. 

607 ح: يقضيها. (4) ح ي + ركعتين. 

(9) ح ي - إليها. )1١(‏ ك م: يكون. 

(١١)ح‏ ي - تكون ثلاثا. (؟1) ح ي: وعليه. 

(1) ح ي: الصلاة. )ىد وجل 

)1١5(‏ ح ي: التطوع. (17) ح ي - الركعة. 

)١1(‏ م: جحلنا. () ح ي + فقد. 

(1)ح ي ل را : في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد الركعتين: 

(١٠0)ح‏ ي: : الركعتين. ‏ (١؟)ي:‏ صلاه أوجب. 


كتاب الصلاة باب الزيادة ذ في السجو د 


فلك أراتك دي الظهر أو العصر' فلما صلى ركعتين ظن 
أنه قد فرغ من صلاته وسله”"» ثم ذكر مكانه أنه" إنما صلى ركعتين؟ 
قال: يتم صلاته» وعليه 39ظ السهو: قلثك: أرآيت: إن لم 'يسلم ولكنه 
ا ال ف اي الت لل ل 
في في التطوع وهو 00 ل ثم ذكر ذلك بعدما دخل ف في التطوع يد إثما 
صلى من”" الظهر ركعتين؟ قال: يمضي في التطوع. فإذا فرغ استقبل الظهر 


أربع ركعات» وليدوح عليه سجدتا”" السهو فيما ١‏ صنع؟ أن 7' 3 صلاته ان 
000 ظ 


قلت: أرأيت الإمام إذا سها يوم"''' الجمعة أو سها في العيدين أو 
ا ليا ال 
الصلوات””''؟ قال: نعم”''. قلت: ومن دخل معه في سجدتي السهو 
رين دخل 55 في صلاته ل 55 ا غلنة نا وت على الإمام؟ 
قال: نعم. نلك" اوزايف الإمام إذا 0-0 في صلاة الخوف فكك اسحكدد 
الطائفة”' '' الذين"' "2 معه؟ قال: نعم. يف17" بولا" سعد الطافة ال 1 
ىب 1" بإزاء /[50/1و] العدو؟ قال: نعمء. لا يسجدون. قلت: فإن جاءت 


(9) ي - أنه؛ صح ه. (4:) ي: سجدتي. 
2-00 وسو ٠١‏ (5) ح ي: ساهي. 
600 ح ي - أنه. (4) ح ي - من. 
(4) ي: سجدتي. ظ )٠١(‏ لك م: لنه: 
()ل م صلاته. (15)ج ي : قل انقضت. 
()ح ي: في. ظ (5١)ح:‏ مما 
)١6(‏ م: من الصلوة. 

(15) كذا في النسخ. ولعل الأولى أن يقال بلى. 

0)ح ي: قال. (14)ح + قله 
(1)ي: قد وجب. (798) ك: للطائفة. 
(51؟) ك م: الذي. (10)ح - 


(7)ي: الذي. (5؟)ح ي - هم. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الطاتفة الذين''' هه”'" بإزاء العدو وقضوا متى يسجدون للسهو؟ قال: إذا 
فرغوا من صلاتهم. قلت: فإن سهوا"' فيما يقضون وجب على من سها 
منهم سجدتا السهو؟ قال: لا”*'» إنما عليهم السهو””' فيما سها إمامهم. 


2 1 ى. 00 4 

قلت: أرأيت الرجل الذي لا يستطيع أن يسجد ' ويومئ”" إيماء» أو 
رجل 0 على دابته لا يستطيع'؟! أن ينزل من الخوف. فسها ا 
من هؤلاء و صلاته هل يجب عليه 0 الب 07 قال: نعم. 
فلبت: ويجب عليه أن يومىئ وت 01 السهو إيماء بعل التسليم؟ قال: 
نعم. 


فلك" أراية رةه افتتح الصلاة قمر لع شك فك وك أكير 
الور" الى يفتتح"' '' بها الصلاة أم لاء فأعاد التكبير والقراءة» ثم علم 
انه كان كير ؟: كال ::«يحقو: فى صلاقةه بوضاءه و 177ل 1 
إن ذكر ذلك وهو راكع دعا ع أن بعلي 17 صلى ركعة ثم استيقن أنه قد 
كان كبر؟ قال: يمضي في صلاته» وعليه سجدت””' '' السهو. قلت: فإن لم 
يكن صلى شيئاً إلا أنه ركم" في الأولى فذكر أنه لم يكبرء فرفع رأسه 
وكبوي 1ل ثم ذكر أنه قد كان"'' كبر؟ قال: يمضي في صلاته 


)2010 الدئ. 0 681 كك ح ي - هم. 
(9) ي: يسهوا. - 0 ح ي - لا. 
(0) ح: للسهو. 10) ح "أن يصلي. 
(0) ح ي: وهو يومى. (6) ح ي: يسير. 
69 ح ي: لا يقدر. ()ح ى: أحدهم. 
(١١)ي:‏ سجدتي. (0١١)ي‏ + إيماء. ‏ 
)١(‏ ي: سجدتي. [ ْ (١)ح‏ ي: يدري. 
(6١1)ح‏ ي: تكبيرة. (0)ح ي: افتتح. 
(00٠)ي:‏ سجدتي. (6١)ح‏ ي + أرأيت. 
)1١(‏ ي: وبعدما. )٠١(‏ ي: سجدتى. 
(١1)ح‏ ي: راكع. (10)ح 8 رقا 


(19) م: كان قد. 


كتاب الصلاة باب الزيادة ذ فى السجود 


لي 111 يت 


ويعتد"" بركعته لك ويسجد سجدتي النمين كلت :ول يكون: تكسوة 
51 00 للصاه:0م ال : 0 أ و أنه 0 ١‏ اي عد 
ينوي غيرها. فلنتك : ا عن ال 0 ل 
فكبرء ثم علم أنه قد كان كبر؟ قال"2: يمضي في صلاته'' 0 
كه 50 و 0 ويتم ما بقى من صلاته وقله 000 
5 ْ 


قلت: أرأيت رجلا افتتح الظهر ثم ا 0 
وى 2ك !"اول عع" بوسر "3 السضيو؟ فال 1 فلك الي؟ 
قال: لأنه لا”*'' يعلم ما صلى. قلت: وكذلك لو افتتح الظهر فصلى ركعة 
)٠١( ٠ 5‏ ع 20 0 5 3 1 5 
ثم ظن"''' أنها العصرء فصلى ركعتين ثم استيقن أنها الظهرء ثم صلى 
الرابعة؟ قال: : نعم. قلت: ولا يُفسِد هذا صلاته؟ قال: لا. قلت: فإن مكث 
- نتفكو حتى 0 ذلك عن ركهة أو سد 211 كان راكفا أو 

ا تأعلال الركوع أن السجود 220 بن ثم ام أنها الظهرء 
2 0 ف ذلا علي" يفنا :لمكي قال 1 ذا قير فين غاله 


(6) ح ي: لصلاته. (4) ح ي - قال لا. 

(4) ك م - إنما. (5) ح ي: ينوي بها. 

(0) لك م: لاء (6) ح ي: ظن. 

)0( ح ‏ قال. (١٠)ح‏ ي - في صلاته. 
)1١1(‏ م: ويعيد. (19)ح ي: بتلك الركعة. 
() ح ي: وسجلته. لك ف سجدتي. 
(١١ي)ح‏ ي - في. ظ 

(0)خم + ركعة أو ركعتين ثم ذكر أنه في الظهر؛ ا ل 
10ح ئ أعليه ؛ ج ي + في ذلك. (١1)ي:‏ سجدتي. 

(9١1)ح‏ ي - لا. (544):ئ: ثم ذكرء 

0ح ي: حتى يشغله. (0)ح 0 لاخدا أو راكعا. 
(5) ح ي: والسجود. (14) ح ي: بتفكره. 

(65؟) ح ي: ثم ذكر. (90) ح ي - يجب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا مم 7 | 17م /803 إن ظ ان 5 ]| ا 


قلت: أرأيت الرجل الذي نام”*' خلف الإمام وقد”*' أدرك أول الصلاة 
/[1٠دظ]‏ مع الإمام فاستيقظ وقد فرغ الإمام من صلاتهء والرجلَ الذي'') 
أدرك مع الإمام أول الصلاة فأحدث فذهب يتوضأ”'' ويجيء وقد فرغ الإمام 
من صلاته.ء أهما عندك سواء؟ قال: نعم. يي وي ان كيتيا عل 
صلاتهما؟ قال: نعم. تله ول كرا 0 منهما؟ قال ,2©2١09‏ قلت : 
يي ي صلاتهما أو سها أحدهما فهل''' على الذي سها 

0 قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة من خلف الإمامء 
- سهو على من خلف الإمام””'' إذا لم يَسْوُ1" 2 الإمام. 


قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فلما قعد في الرابعة تشهرا" اناا 
اك قلي اليه جتن مئللاقة التفك : قوف سراة :سدع تل 1157 لكر افق 
التسليم» ثم استيقن أنه قد أتم الصلاة» هل عليه”''' سجدت”'" السهو؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يشك حتى سلم "'” تسليمة واحدة؛ ت 
شك فلم كين أصلى ده( 27 أم إرنعاء ك استيقن انو قن و كلل" ٠‏ هل 


)١(‏ ح ي: بتفكره. ظ (0) ح: أني 

(0) حي - عليه. 0 (5) ح ي: ينام. 
(0) ك م: قد. 45 سيد الدئية 
“© ح ي: فيحدث فيذهب فيتوضاً. (4) ح ي - قلت. 
)09( اح: عليهما. 10ج ي: الواحد. 


(11)اي: لأ يقرا واحد منهما. والأولى من حيث الدلالة على المقصود أن يستعمل فى 
الجواب هنا: «نعم»؛ لأن نفي النفى إثبات. 


الاج لم ةا ادلم سور الاي لوسيله 
(19)ي.2 فى ذلك: (١؟1)‏ ي: سجدتي. 
(')ي: حتى يسلم. (39) ح ي: يدري. 


(5١)ح‏ ي: أثلاثاً صلى. (5١؟)ح‏ ي + الصلاة. 


كتاب الصلاة ‏ باب الزيادة فى السجود ميس 
1010ز1ز0|[01101أ[حح ا ل 
على "هونا" ابعر قال 1 لا فنع ل اله انها إنهاا منها 
بعد خروجه من الصلاة. 

فلبك: أرايت رجلا صلى وحده فأحدثء» فانفتل ليتوضأًء فشك في 
مر رم كر و لوا ما لماز تله زنك قن 
وضوئه "0 ثم اعفن 01 على ركفي اقفر من وضوئه فجاء فبنى'” 
على صلاته حتى فرغ ف الاق ا هل عليه ا اسه بعد الفراغ؟ 
قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه في الصلاة. ألا ترى أنه يعت بما مضى 
من صلاته ويصلي ما بقي. 

قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر أربع ركعات ثم قام في الخامسة 
ساهياء فذكر قبل أن يقرأ أو بعدما قرأ أو بعدما ركع ولم يسجدء كيف 
يصنع وقد قعد في الرابعة قدر التشهد أو لم يقعد؟ قال: إذا ذكر فليقعد 
وليتشهد ونشل ”7 وعانه شهزن" "© السووى ولا بيك سل ما رد كرفا انها 
من صلاته؛ لأنها ليست بركعة تامة. قلت: فإن سجد في الخامسة ثم ذكرها 
وقد قعد قدر التشهد؟ قال: يضيف إليها ركعة أخرى ثم يسجد سجدتي 


26000 1 


ا ا افتتح الصلاة تطوعاً فسها في صلاته فأتم ركعتين 
وسلمء ثم قام فدخل في صلاة ة مكتوبة أو في صلاة تطوع”"؛ غير 
يلق" :“هل عليه فى ذلك بودن *'" السيهو؟ :قال /0, قلت ل.؟ قال : 


010 حي + في ذلك. ال 57 


() حم ي + ساعة. (4) ح ي + قد. 
(4) ح ي: وبنى. (1) ح ي ‏ من صلاته. 
(0) ي: 00 3“ 3 يعيد. 


ركعة ا ثم ا د السهو. 


ش ْ كتاب الأصل للؤمام الشيباني 


لأنه قد قطع صلاته'" التي "2 سها فيها"" ودخل في غيرهاء فلما دخل في 
غيرها!؟) سقط عنه سجدتا'” السهو. 


قلت: /1١/001و]‏ أرأيت رجلا صلى الظهر وحده وقد فرغ''' من صلاته 
00 . 55 
وسلم. ثم دخل مع الإمام " 00 غيرهاء نو شك في. الآولئ وهو في 
الصلاة مع الإمامء فتفكر”" حتى شَغْلهِ تفكذف هل''' عليه في هذه الصلاة 
سهو؟ قال: ل"''*. قلت: لم؟ قال: لأنداك يشان تفن الي ينها اقلق 
وكذلك لو كان يصلي وحجله حتى فرع من الأولى ففكر "7 فيها؟ قال : : نعم 
إن لم يشغله عنها شي ادا 


قلت:٠‏ أواف 0 ْ 37 23502 | ف 0150 55 
لهو "يعن التستليي والتشهر6© : ثم أراد أن يضيف إليها ركعتين 


احور 077 قال لبو 3500 ولاق إلا 3 عفرا المي ال إن 
إن بلى على التكبوز الأول كانت” 0 عليه سجدتا السهو م صلاته. 


)١(‏ ك م صلاته. (6) ك م: الذى 

(9) ح ي: فيه. ظ (4) ح ي - فلما دخل في غيرها. 
)0( ي: سجدتي. (5) ح ي: وفرغ. 

(10) :امع إقام: 080 حي 2 يها 

(9) ك م هل. )1١(‏ م -.لا. 

(١١)ح:‏ فتفكر. 


(١)ك‏ م داذات :لق قز لاله ال مظاك الى ويه متها نكا وزاك :و06 رماي رحا 
حتى فرغ من الأولى ففكر فيها قال نعم إن لم يشغله عنها شيء. . وقال الحاكم: وإن 
شك في صلاة قد صلاها قبل هذه الصلاة ة فتفكر في ذلك وهو في هذه الصلاة لم 
يكن عليه سجود السهو وإن شغله تفكرهء لأنه لم يشك في هذه. انظر: الكافي. 
١0ظ؛‏ والمبسوطء 789/١‏ _ 7# 


(1١)ح‏ + فسلم. (5١)ي:‏ فيها. 
(6١)ح‏ ي: ثم سجد للسهو. ظ (0)ح ي: بعد التشهد والتسليم. 
0 أخراوين. 0 له ع عليه 20 


1 نسططلة: ناك ان : وتسقط. احم ما لحي نيك 
وإذا على ركعتيق: تطوعا وسنها فهما فتديدك لسهؤة ه بعد التسليم ثم.أراد أن يبنى- 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر | 3 
ولا تكون سجدة"'' السهو إلا في آخر الصلاة. وإن"'' استقبل التكبير 
ودخل في الركعتين أجز أه. 


9 9 
36 26 4 


قلت: أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام؟ قال : 
لا. قلت: فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدأ؟ قال: يقصر الصلاة حين 
يحرج من مصره فلك قلت : ولم ةا ثلائة ثة أيام؟ قال : لأنه حاء أثْر 5 

عن النبي يل أنه قال" ©: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو" 
034 فقِسَّتٌ على ذلك وبلغني'؟ عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير 


55 عليهما ركعتين لم يكن له ذلك» لأنه لو فعل كان سجوده للسهو في وسط الصلاة. 
وذلك غير مشروع. انظر: المبسوطء. ١/7؟.‏ 

(1) ي: سجدتي. 

(6) ح ي: فإن. 

() ح ي - قلت فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً قال يقصر الصلاة حين يخرج من 
مصره. 

0 12 لم تمت؛ ق لم قلت. 

(0) ح ف" الاثره 

00 ح ي - أنه قال. 

(0) ح ي + رحم. 

(8) قال الإمام محمد: أخبرنا و معاوية المكدوت عن الاعمشن عن انق صالح عن ا 
سعيد الخدري قال قال رسول الله يكلِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً 9 ومعها أبوها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم 
منها». انظر: الحجة على أهل المدينةغ؛ .١719//1١ ١‏ وانظر: صحيح البخاري»: تقصير 


الصلاة,» 5؟؛ وصحيح مسلمء الحج. 4 2517 
00 حَ ي : : وبلغنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كروي ال 1 1111 11> 


ابيا ال" :د إل 57" الؤداكة وفدري. 


قلت: أرأيت””'' إذا سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فقدم المصر الذي 

خرج إليه أيتم الصلاة؟ ا إن كان يريد أن يقيم فيه””' خمسة عشر يوم" 
أتم الصلاة» وإن كان”" لا يدري متى يخرج قصر الصلاة. قلت0©: و 
وفك" طتمشنة غنشن جري”"؟قال: كلاتن الذئ بجاء عق عسداله ين 
)6 ْ ظ ٍ 


ع عم 


قلت: أرأيت إذا خرج”''' من مصره وهو يريد السفر فحضرت الصلاة 
وأمامه من مصره ذلك دار أو داران؟ قال: يصلي صلاة المقيم ما لم يخرج 
من مصره ذلك حتى يخلف ذلك المصر. قلت: فإن كان بينه وبين 


)010( ح: مالا. 

(0) كك م - إلى. 

(9) قال الإمام محمد : أخبرنا محمد بن أبان ن 8-6 عن حماد عن إبراهيم النخعي قلت 
فيما تقصر الصلاة قال فى المدائن وواسط ونحوهما. انظر: الحجة على أهل المدينة. 
"١‏ . وعن حماد قال تفالت ابراهيم: في كم يقصر المسافر الصلاة؟ فقال إذا 
خرجت من الكوفة إلى المدائن فاقصر حين تخرج من البيوت. قال حماد: فسألت 
سعيد بن جبيرهء فَوَقتَ نحو ذلك. انظر: الآثار لامي يوسفء 0/!؛ والمصئف 
لعبدالرزاق» ؟/0758. 

0 ح[ قت أراية: ظ 

(6) ح ي: فيها. 

030 ح ي + أو أكثر من ذلك. 

0( 042 ارود ادجم حي عد يوا اركاب 

(4) ح - قلت. 

(9) ح ي: قلت. 

(0خ: 00100 

(١١)رواه‏ لزنام محمد بإسناده إلى ابن عمر. انظر: الآثار للومام كفك ا والحجة 
على أهل المدينة للومام محمدء ١/١7١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» ؟75/9ه؛ والمصنف 
ا أ شيبة» 8/7١7؟؛‏ ونصب الراية للزيلعي» . 

)جح ي: إن خرج. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ظ 5 

2 0 6 . )10( 5 ى".‎ )١( 
أيصلي صلاة نال 7 أو صلاة 3 قال : بل 00 ساف 7" حتى‎ 
يدخلها. ظ‎ 


قلت: أرأيت الرجل إذا خرج من الكوفة إلى مكة ومنى وهو يريد أن 
يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوماً أيكمل الصلاة حين يدخل مكة؟ قال: لا. 
قلت: /1١/١دظ]‏ لم؟ قال: لأنه لا يريد أن يقيم بمكة وحدها خمسة عشر 
0 ننعة ووو" يكل روشق اتصيرا بز اجن ؟ قال 2 :ل اقلت :- أرافك 

بكاة) 030 0 1 كد ا 52000 
ا أيصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ قال : بل ند صلاة مسافر 
ل ل أو بوطع (لقيته فلك 'إقافة حوس عثر يونا بالكوفة. 
قلث: أرأيت. إن لم يكن أهله بالحيرة ولكنه أقبل من الجبل”'' يريد أن 
يقيم بالحيرة والكوفة خمسة عشر يوماً فقدم الكوفة أيقصر الصلاة أم يتم؟ 
0 بل يقصر الصلاة. قلت: ولم*'' يقصر الصلاة ولا يتم حين يدخل 
الكوفة؟ قال: ير ع ا م را ار 
واحت الا:ترف لى أن و أقبل فك لخن" و يريد أن يقيم بالكوفة 
والبصرة خمسة عشر بوها فقدم الكوفة أو البصرة أنه لم أ عليه أن 
يتم الصلاة. 


قلت: أرأيت رجلاً خرج من مصره مسافراً بعد زوال الشمس أيصلي 


() حي: المكان. 2020 (؟) ح ي: منه. 


(0) ح: أقل أليس. (4) ح ي: المسافر. 
(5) ح ي: المقيم. (5) ح: بصلاة. 

(0) ح ي: المسافر. (4) م: ولا بعد. 

)0( 2 ي: الرجل. ناج : وهو؛ ي: فهو. 
)١١(‏ تقدم أن الحيرة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة. 

(١١)ك‏ م - بل يصلي؛ ح - يصلي. )١1*(‏ م: من الحل. 
(5١)ح‏ ي: لم. (15) م: من الحل. 


0ه ي: 3 يجب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صلاة المسافر أم صلاة المقيم”!'؟ ين ضلاة 'مسافره اقلق نولم 
وقد" خرج من مصره في وقت صلاة قدا» وجبت عليه؟ قال: أرأيت لو 
زالت الشمس وهو مسافر ثم قدم أهلّه أكان 0 الظهر ج91 ارد 
أو صلاة مقيم؟ قلت”"': بل”* صلاة مقيم. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: 
نت رجلا ع لعي ب ا 0 الصاه110) 5 
يصلها""'' أيصلي تلك الصلاة صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ قال: بل 9" 
صلاة مقيم. قلت: لم؟ قال”*'؟: لأنها'*'' وجبت عليه قبل أن يخرج من 
مصره. قلت: وكذلك لو أن مسافراً دخل في"''' وقت الظهر وله" 
يصلها*'' حتى ذهب الوقت ثم قدم المصر”*''؟ قال: نعم» عليه أن يصلي 
صلاة مسافر. قلت: وإنما ينظر إلى ذهاب الوقت ولا ينظر إلى ا 
قال: نعم'". قلت: أرأيت رجلاً خرج مسافراً فحضرت الصلاة و 
الظهر. الود ال ابضلي وللة سرح اين منضره اح با يا 
ركعتين» فأحدث حين دخل في الصلاة» فانفتل فأتى المصر فتوضا" '' ثم 
عاد إلى مكانه.» كم يصلي؟ قال””©: أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: لأنه قد 
دخل' ''' المصر فصار مقيماً وهو في الصلاة بَعْدُء فعليه أن يصلي صلاة 
ف “دلت 2 5 5 ين احدت وشو يويد اذ يدخل 1 0] 


50 ح ي: مسافر أو صلاة مقيم.‎ )١( 
فر حاي: قد | ظ (4:) ح - قد.‎ 

(5) ك م صلاة. < 003 ة ماقرا 
(0) م: قال. (4) ح ي: يصلي. 
)0( ح + قومه وعليه. ظ (١٠)ح‏ - وقت. 
(١١)ح‏ ي: صلاة. ئ (؟١)ي:‏ يصليها. 
(١1)ح‏ ي + يصلي. (5١)م‏ + قال. 
)١5(‏ ح ي + قد. (5١)ح‏ ي - في. 
(0١1)ح‏ ي: فلم. )1١(‏ ي: يصليها. 
(19) م: البصره. (١)ك‏ م - قال نعم. 
)1١(‏ ح: ليتوضاً. (0؟)ح ي + يصلي. 
(59) ك حم ي + في. )١8(‏ ك م: المقيم. 


(1) جح 55 + كان. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 

المضو 'ليعوض]""؟ تي .ذكن أن عدده؟"" اماد لم بيعل يه؟ قال يتوضا ويصلئ 
أربع ركعاتٍ صلاةً مقيم. قلت: 1 ولم يدخل المصر؟ قال: لأنه حين 
أجمع رأيه على دخوله”*؟ المصر قد“ وجب عليه أن يصلي أربع ركعات. 
قلت: لم كان" هكذا عندك؟ قال: أرأيت لو بدا له أن يقيم ويرجع إلى 
أهله ألم”" يكن عليه أن يصلي أربع ركعات. قلت”": بلى» ولا يشبواةا 
هذا عندي ذاك”"'". لأن هذا قد أراد الإقامة» والأول لم يرد”''' أن يقيم. 
ار أرأيت لو أجمع راف فلي أن سدكا املو "3" شسكة نوما الم 
م كم 0160١‏ بعل ل كاري ا 11 ري 11 براه 
سواء. “قلت :: أرايشة إن آراة المقام وهو في الصلاة ثم اله إن يتم على 
سفره ولا" '' يرجع؟ قال: إذا أجمع رأيّه على الإقامة فهو مقيم» ولا يكون 
افر ”77 كنا ركوو ليما واي 157 لأره الأ ايكون مسادرا حم 
نمويه بو اللأقاة” ]نينا تكو زالدة هلآ الإقامة اد 7 يهم 4و السفر عم : 


قلت: أرأيت مسافراً صلى في سفره أربعاً أربعاً”''' حتى رجع”* إلى 

أهعلة نا القوال5757 تفي رذللف؟ قال إن كان تعة كن كل .ركعفيق قدن التتنهد 

فميتلاته تام زان كانه تي يجن قن ارق الأو ليف قد التقييز" "2 تصلق 
و جد فى : و ر 


(1) ح ي: ويتوضاً. 00( ح ي: أن معه. 
0" 040 اق على وخر 
(4) ح ي: فقد. (5) م- كان؛ ح ي: صار؛ ح ي + هذا. 
37( 0-0 لم. 000 م: قال. 

(9) ح ي: ولكن يشبه. ظ (١٠)ح‏ ي: ذلك. 
(١١)م:‏ ولم يرد؛ ح ي: لم يريد. (١١)ك‏ م ح ي: قلت. 
)١(‏ من باب دخل بيته. انظر: لسان العرب. «دخل). ظ 
(5١)م:‏ ثم خرج. (5١)ح‏ ي - كان. 
)كل م ح ي: قال. (0١)ك‏ - قال؛ م + قلت. 
(0)ح ي: هذا. [ )١9(‏ ح ي + يريد أن. 
(0)م: با لبشه (0) م: ذا القة: 

(70)ح ي: ليست. (57) ح ي - أربعا. 

(1؟) ي: حتى يرجع. (15) ح ي: ما قولك. 


(5؟) ح ي + في الصلاة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور لم727 0000 9س 
فاسدةء وعليه أن يعيد. قلت: لم كان'' هذا عندك هكذا؟ قال: لأن'") 
صلاة المسافر الفريضة ركعتان» فما زاد عليها"" فهو تطوع. فإن”*' خلط 
المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته إلا أن يقعد في الركعتين الأوليين”' قدر 
لشي 050 التشهد 0 ى(م) ميا الا ل 09 - 0 
قعد'' قدر التشهد كانت صلاته تامة'"'". فإن'"'؟ كانت الصلاة لم 
200 الكلا ملم تفكيهن”*!* ضلؤة أخرى:: لأن الصلةة لا تكون: أشيد 
من الكلام. ة قلكة< إرانة سنا فا افتتح الظهر وهو ينوي أن يصلي أربع 
ركعات ثم بدا له فصلى ركعتين وسلم؟ قال: صلاته تامة. 


قلت: أرأيت مسافراً افتتح الظهر فصلى””'' ركعتين وتشهد وقد سها 
في صلاته فسلء9", وهو يريد أن يسجد سجدتي السهوء ثم بدا له أن 
كس قال: صلاته تامق 00 ف لي ل 
م 0 للضلاة. ألا تر ل |0 0 5 00 5 
قهقه لم يكن عليه وضوء*"“» ولو كان في صلاة لكان عليه الوضوء. وإنما 
بدا له المقام حين فرغ من صلاتهء فلذلك لم يكن /1١/؟دظ]‏ عليه أن يتم 
الفعاذة كلك أرابقه ار سجدة واحدة أو سجدتين ثم 


)١(‏ ح: ما كان. ظ () كك م: إن 

(6) ح ي: عليهما. (4) ح ي: فإذا. 

(60) ح 1ه الا رلس: ظ (5) ح ي: فيكون. 

(0) ح: قصلا. 0 (4) ح ي - لما. 

(9) ح ي: أنه لو. (١٠)ح‏ ي: قبل أن يقعد. ‏ 
(١١)ح‏ ي: فاسدة؛ ك م + قلت. (١١)ح‏ ي: فإذا. 

(1)ح ي: لا يفسدها. (15) ح ي: لا يفسدها. 

(18)ح ي - فصلى. 00 05ج فسلم ٠.‏ 

)١10(‏ ح ي: الإقامة. )١6(‏ ح: وليست. 

() ق: سجدتي. ()ح ي: هذا. 

(١؟)ي:‏ قطعا. (0؟)ح ي: أنه لو. 

(5) ح: الحالة. () ي: وضوه. 


(15) م: إن يسعحك. (55) ك م: لسهو. 


كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر ْ فق 
بدا له المقام'" قبل أن يسلم؟ قال: عليه أن يكمل أربع ركعات» وعليه 
أن'"' يسجد'" سجدتي”*' السهو بعد التسليم» ويتشهد فيها ويسلم. ألا ترى 
أنه لو ضحك في هذه الحال حتى قهقه كان””' عليه الوضوء لصلاة أخرى. 
أو لا ترى لو أن دده أدرك معه الصلاة ة في هذه الحال كان قل أدرك 001 
الصلاة 0 بشم ها 0 "لان هذا بدا له المقام يدن في الصلاة ” . 
قال حملن :ؤزفر: :هذا كلة شواءة ا 0 
: : 5 0 )2 5 5 “لمت 1 ث. 
يدخل فى سجدتي الهو +4 إن نذا ال وعليه أن يتم 
الصلاة» وإن دخل معه معه رجل في تلك الحال كان داخلا فى صلاته وإن لم 
يسجد الإمام سجدتي'''' السهوء وإن قهقه الإمام في تلك الحالة كان عليه 
الوضوء لصلاة ال 0 


قلت: أرأيت مسافراً افتتح الاير وو اتوي “انه أحدات 
فانصرف ليتوضأًء فلم يجد الماء فتيمم بالصعيد»ء ثم وجد الماء قبل أن يعود 
إلى مقامه وبد”*'' له المقام؟ قال: يتوضأ ويبني على صلاته» ويكمل أربع 


)١(‏ ح ي: الإقامة. (0) ح ي - وعليه أن. 
فر ح ي: ويسجد. 2 62 ح: سجلدة. 

(9) ي: لكان. 69 ح ي - معه. 

4 م: والأول؛ ح ي : وهذا لا يشبه الأول. (4) ح ي + والباب. 

ظ 90 ح ي: الأول. 1ن السهو ؛ صح ه. 
)١١(‏ ح: سجدة. 


(200 م وهذا قول ع حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر هذا كله سواء وهو في 
صلاته بعد ما لم يسلم قبل أن يدخل في سجدتي السهو إن بدا له المقام كان مقيماً 
وعليه أن يتم الصلاة وإن دخل معه رجل في تلك الحال كان داخلاً في صلاته وإن 
لم يسجد الإمام سجدتي السهو وإن قهقه الإمام في تلك الحالة كان عليه الوضوء 
لصلاة أخرى. وانظر: المبسوط. ١/٠51؛‏ وبدائع الصنائع للكاساني» .٠٠١/١‏ 

)جح ي: الصلاة فصلى. 

(54١)ح:‏ ركعتين. 

)١5(‏ ح ي: ثم بدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ركعات. قلت: فإن قام”'' في مقامه 2 رأى الماء م 3 له المقام؟ قال: 
يتوضأ ويستقبلٍ الصلاة أربع ركعات”"'» ورؤيته الماء”” في مقامه وقبل أن 
يقوم في 000 0 في القيامسر” ا ٠‏ غير ان متحي ذللك50) وآمره 0 
يتوضاً ويبنيى على ايا 0 9 واد" 0 بعدما يقوم في ب" 
أو 0 في كه 50 نر 0 الصلاةء فإذا فعل ذلك , 5 


جو 


الماء استقبل الوضوء والصلاة. 


قليف أرائع مسافرا أم قوم وبين ومسافرين ا بهم ركعة 
وسجدة. ثم 1ن فقدم"' ر جلا دخل معه في الصلاة ساعتكئدل 
وهو **'' مسافر مثله؟ 0 لا فى 'لذلك الرجل أن يتقدم ؛ ولكن ينبغي 
للإمام أن يقدم من قدا"'' أدرك أول الصلاة. قلت: أرأيت إن تقده””' 9 
الرجل'''' المسافر كيف يصنع؟ قال: ينبغي له أن يسجد تلك السجدة التي 
د الإمام الأول» ثم يصلي بهم. فلت: فإن سها عن تلك السجدة 
فصلى”"'' بهم ركعة وسجد فيها سجدة» ثم أحدث فقدم رجلاً آخر دخل 
معه في الصلاة”*'؟ ساعتعذء فذهب00) فتوضأ وجاء فدخل معه في الصلاةء 


(5) خءئ:. كان. ف ح ‏ ركعات؛ صح ه. 
(*) م- الماء. (5) ك: من مقامه. 

(4) ح ي - في القياس. () ح ي - ذلك. 

)7,7( عا فامره. ظ 69 ح ي - على صلاته. 
0( ي: لم يرى. (١١)ك‏ م الماء. 

()ك م: من مقامه. (0)ي: ويقوم. 

()ح ي: في غيره. (1)ح ي - مقامه. 

(5١)ح‏ ي: ثم يريد. (1)ح ي + فتأخر. 
00ح ي: وقدم. (١)ح‏ و 

(19) م قد. 0 ع كات آرافت إن تقدم. 
لالجل (10) ك م: ترك. 

()ح ي: وصلى. 


(14)ح ي - آخر دخل معه في الصلاة؛ ح + في. 
(565؟)ك م فذهب. 


كتاب الصلاة - باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 


وجاء الإمام الأول فدخل معهء كيف ينبغي لهذا الإمام الثالث أن يصنع'''؟ 
قال: ينبغي له أن يسجد تلك السجدة الأولى» ويسجدها معه الإمام الأول 
والقومء ولا يسجده'" معه'" الإمام الثاني”**» ثم يسجد السجدة 
الأخيرة””'» ويسجدها معه الإمام الثاني والقوم» ولا يسجدها معه الإمام 
الأول''» ويصلي الإمام الأول الركعة”'' الثانية'*"' بغير قراءة. فإن أدرك مع 
الإمام الثالث السجدة /[57/1و] الأخيرة”'' يسجدها”'' معهء وإن لم 
55 ان سجدها وحذهء. ويتشهد الإمام الثاللت© ثم ار فيقدم رجلا قد 
أدرك أول سبي 0 بهم»ء ويسجد بهم سجدتي السهو 01 
و عونا ٠‏ ثم يقوم الإمام الثاني فيقضي الركعة التي سبق بها فيقر 

فيهاء ويقوم المقيمون فيقضون وحداناً بغير إمام حتى يكملوا الصادة(209. 


9 


2)1١( 


باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 


قلت: أرامة إفتاما "دلي بعوم الظهر وهو مقيم والقوم ويا فصلى 


)010( م: أو يصنع. 030 م: لا يسجدها؛ ح: لاا يسجدوها. 
() ي - معه. ظ (5) ي: الأول؛ ي ه: لعله للثاني. 
(6) ك: الآخرة. [ ظ ظ 


(3) ح - معه الإمام الثاني ثم يسجد السجدة الأخيرة ويسجدها معه الإمام الثاني والقوم ولا 
يسجدها معه الإمام الأول ؛ ي - ثم يسجد السجدة الأخيرة ويسجدها معه الإمام الثاني 
والقوم ولا يسجدها معه الإمام الأول. 


(0) ح ي: ركعة. (4) ح: ثانية. 

(69) ك ي: الاخرة. (١٠)ح‏ ي: سجدها. 
(١١)ح‏ ي: يدرك. (0)ح ي: ويسلم. 
)١(‏ ح ي: جميعا معه. (١)ح‏ ي: ويقراً. 


)١0(‏ ك + والله أعلم بالصواب؟؛ ح ي - حتى يكملوا الصلاة. 
(1)ح 55 باب الإمام يحدث فيقدم د ويحدث الثاني فيقدم آخر. 


بهم ركعة وسجدة ثم أحدثء. فانفتل”'' وقده”” رجلاً ممن أدرك أول”" 
الصلاة» فسها عن هذه السجدة وصلى”*) بالقوم ركعة وسجدة ثم رعف. 
فانفتل وقدم”ا ناك قد أدرك أول الصلاة» فسها عن السجدتين 11ظ2 
فط بهم ركعة وسجلة ثم رعف. فتأخر وقدم رجلاً قد أدرك أول”"" 
الصلاة» فسها عن الثلاث”) سحهدات وصلى '؟ نهم ركعة وسجدة نه 
0 وقدم رجلا قد أدرك أول الصلاةء وتوضص”!١'"‏ الأ 00 
وجاؤوا'"'' جميعاً ولم يتكلموا؟ قال: ينيغي للإمام الخامس2© أن يسجد 
بهم السجدة الأولى ويسجد معه الأئمة الأربعة والقوم تخفيعا ثم 0 
السحدة الدانية وييتجهدونيا ممه حصي قير 07 الوا" 
عن الس ناكا او ا 0 القوم جميع”*'") إلا الإمام الأول 
والثاني» ثم يسجد السجدة"' '' الرابعة ويسجدها معه القوم جميع"'" إلا 
الإمام الأول والثاني”"'' والثالث» ويقضي الإمام الأول الركعة الثانية 
وسجدتيها"''' ثم يقضي الثالثة والرابعة وسجوذهماء ويقضي الإمام الثاني 
الركعة الثالثة”*'' والرابعة بسجودهما”". ويقضي الإمام الغالث الركعة0) 


)00( ح ي - فانفتل. (؟) ح ي: فقدم. 

(0) ح - أول. (4) ح ي: فصلى. 

(0) ح ي: فقدم. (5) ح ي: فصلى. 

0) م - أول. (0) ح: ثلاث. 

(9) ح: فصلى. (١٠)ح‏ ي + فتأخر. 

(١١)ح‏ ي: ثم توضا. ظ (0١)ح‏ ي: فجاؤوا. 

01ح ي: ينبغي لهذا الإمام. ظ (5١)ح‏ ي: ويسجد. 

)١6(‏ ك م د جتميعا: )١5(‏ ح ي: إلا الإمام. 

)لك م ط + والثاني. وانظر: الكافيى. ١٠7/١‏ ظ؛ والمبسوطء .151١/١‏ 

)١14(‏ ح ي: فيتابعه. ()ك م - جميعا. 

)٠١(‏ م السجدة. )1١(‏ ح: ويسلم القوم معه جميعا. 
(5؟)ي - ثم يسجد السجدة الرابعة ويسجدها معه القوم جميعاً إلا الإمام الأول والثاني. 
(9) م: وسجلتها. (8؟)ح ي + وسجدتيها. 


(10) ي : ثم الرابعة وسجدتيها. 
0)ح 5 - الركعة. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 


الرابعة بسجدتيها''"'» وأيما إمام منهم أدرك الإمام الآخِر في سجدة من 
0 الع بقضي 0 اه يي 5 ده الإمام 0ن 
سجدتي السهو ويسجدون معه جميعاً إن كان الأئمة الأربعة قد فرغوا من 
لاهن : وإن كان قد بقى على أحد منهم شيء من صلاته لم يسجد مع 
الإمام حتى يفرغ من صلاتهء فإذا فرغ من صلاته''' سجد سجدتي /07/11ظ] 


1 لالد رين 1 5 7 1 ١‏ : 
سجدة» ثم أحدث فقدم رجلاً جاء ساعتئذٍء فلم يسجد بهم تلك السجدة 


(0) ح ي: وسجلدتيها. 

(؟) ح: من الركعة؛ ي: من ركعة. 

(0) ك: يقضي سجدتها معها لم يتابعه فيها؛ م: يقضي سجدتها معها فيها. وانظر: 
الكافي. ١117/١‏ ظ؛ والمبسوط. .151/١‏ 

(5) ح: ثم سلم. ظ 

(4) لك م ح: وسجد. 

030 اح ي - فإذا فرغ من صلاته. 

© 6 ح ي: سلم. ظ 

(4) قال السرخسي : إذا صلى الأئمة الأربعة كل واحد منهم ركعة وسجدة ثم أحدث الرابع 
وقدّم خامساً وجاء الأئمة الأربعة فإنه ينبغي للخامس أن يبدأ بالسجدة الأولى. 
ويسجدها معه الأئمة والقوم» لأنهم صلوا تلك الركعة» ثم يسجد السجدة الثانية» 
ويسجدونها معه غير الإمام الأول». فإنه لم يؤد تلك الركعة بعدء إلا أن يكون عجل 
فصلى الركعة الثانية وأدرك الإمام في السجدة الثانية فحينئذ سجد الثالثة ويسجدها 
معهء ثم يسجد الثالثة» ويسجدونها معه غير الإمام الأول والثاني» لأنهما لم يصليا 
الركعة الثانية» ثم يسجد الرابعة ويسجدونها معه غير الإمام الأول والثاني والثالث» 
لأنهم ما صلوا هذه الركعة بعدء. ثم يقوم الإمام الأول فيقضي ثلاث ركعاتء والإمام 
الثاني ركعتين» والإمام الثالث الركعة الرابعة بغير قراءة» لأنهم مدركون لأول الصلاة» 
ثم يسلم الخامس ويسجد للسهو والقوم معه. وكل إمام فرع من إتمام صلاته وأدركه 
تابعه فى سجود السهوء ومن لم يفرغ أخر سجود السهو إلى آخر صلاته. انظر: 
الع 1 1 

0( ح ي + إقاما: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولكنه صلى بهم ركعة و سعجذلة ) ثم أحدث وقد" وياد قا 7ن 

فصلى بهم ركعة و سجدة» ثم أحدث فقدم راد جداء ساعتئل” '*, فصلى بهم 
ركعة وسجدةء ثم أحدث وقدم”*' رجلاً جاء ساعتئلٍ”'» ثم توضأ الأئمة 
الأربعة اين ونيا ؟ قال : ينبعي لهذا الإمام الخامس أن يسحد بهم 

60 63 
أربع سجدات » بيدا بالأولى فالا ول ا ويسجد معه الإمام الأول التهد: 
الأولى والقوم» ولا يسجد معه'"' الإمام الثاني والثالث والرابع 
8 20200 2010 

السجدة» دم يسجل 0 الثانية. فيسجدها معه ١‏ الإمام الثاني والقوم. - 
9 معه اللومام الأول والكالبك والرابع. ثم يسجدل اللسجفدة الثالثة. 
فيسجدها معه الإمام اللقالثت والقوم 0 ولا يسجدها ا 
الإماه'*' الأول ولا الثاني ولا الرابع 8 4 لور بسطة السحنة "3 الر انما 
فيسجدها معه القوم والإمام الرابع 52 52510 معه'"'' الإمام الأول 
والثاني والثالث» إلا أن يقضي الإمام با فإن 
أدركه في شيء من هذا'' السجود والسجدة التي سجدها الإمام من الركعة 
التي يقضيها الإمام الأول فإنه يسجدها معه. وإن لم يدركها معه سجدها 
وحله كه يمرع من صلاتهء فإدا فرع فعل مع الإمام الخامس إن أدركه 
قاعداً. وأما الإمام الثاني والثالث والرابع فإنه ليس على أحد”" منهم أن 


)010 ح ي: فقدم. ه64 ح: ساعته. 

فر ح: ساعته. 6 ح ي: فقدم. 

(5) م فصلى بهم ركعة وسجدة ثم أحدث وقدم رجلا جاء ساعتئلٍ؛ ح: ساعته. 
() ح ي: فجاؤوا. (0) ح ي: بالأول فالأول. 

(4) ح - الإمام؛ صح ه. ظ (9) ح ي: معهم. 

(١01)ح‏ ي + السجدة. (11) ئ مع 

()ح ي: يسجدها. (١)ح‏ ي 0000 

ات 2< يسجدونها مع. )١5(‏ ح - الإمام؛ صح ه. 

)١7(‏ ح ي: والثاني والرابع. 10) ح - السجدة. 

)١14(‏ ح ي: الإمام الرابع والقوم. ()ح: لا يسجدونها مع. 


(53)اح ي: من الصلوات؛ ح ي + قلت. 0 ي.: من هذه. 
(١1)ح‏ ي: حتى. )7١(‏ ح ي: لأحد. 


كتاب الصلاة - باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثانى فيقدم آخر 


لجح 417210796676777 7 لت 
يقضي ما سبقه'' به الإمام قبل أن يدخل في صلاته إلا بعدما يسله'" 
الإمام ويفرغ من صلاتهء فإذا فرغ الإمام ' قاموا فقضوا بقراءة. وأما الإمام 
الأول فإنه يقضي بغير قراءة. والإمام”*؟ الخامس ينبغي””*' له أن يتشهد ‏ 
بالقوم""» ثم يتأخر فيقدم رجلاً قد أدرك أول الصلاة» فيسلم'' بهم 
وسور بهم سجدتي السهو ويسجد معه القوم جميعاً غير الإمام الأول» 
إلا أن يكون الإمام الأول قد فرغ مما سبق"؟ بهء فإن كان قد فرغ مما سبق 
30 سيول شقن الوووي 1017 وال نيه لوو 2801 اكانوا افيا تفبوانيا 


ع 


ادركوا مع الإمام الأول ما لم يصلوا معه. نا معه سجدني 


0 : مي ٠‏ ا م 0 
السهو. م و هؤلاء الائمة فيفصول صلاتهم بقراءة 1 


11 له يح ينامي (5) لج سيلم. 

() ح ي + من صلاته. (4:) ك م: وأما الإمام. 

(5) ك م: فينبغي. ظ (5) ي: القوم. 

(0) ح: فيتم؛ ي: فسلم. ظ (6) ح ي: ثم يسجد. 

() ك: يسبق. ظ )1١(‏ ك م - فإن كان قد فرغ مما سبق به. 
(١١)ح‏ ي: سجدتين. (0١١)ك‏ ح ي: وإن. 

(16ع تيد الأول (5:١)ك‏ م: فيسجدوا؛ ي: ويسجد. 


)١15(‏ قال السرخسي : الأئمة الأربعة إذا كانوا مسبوقين وقد صلى كل واحد منهم ركعة 
وسجدة» ثم أحدث الرابع وقدّم رجلاً خامسأء وتوضا الأئمة الأربعة وجاؤواء فينبغي 
للخامس أن يسجد السجدة الأولى ويسجدها معه القوم والإمام الأول» ولا يسجدها 
معه الإمام الثاني والثالث والرابع» لأنهم مسبوقون في تلك الركعة» وفي رواية النوادر 
يسجدونها معه للمتابعة» ثم يسجد السجدة الثانية ويسجدها معه القوم والإمام الثاني» 
لأنه صلى تلك الركعة» ولا يسجدها معه الإمام الأول. لأنه ما صلى تلك الركعة 
بعل » ولا الثالث ولا الرابع. دينينا مسبوقان فين هذه الركعة إلا على رواية النوادر. 
ثم يسجد الثالثة ويسجدها معه القوم والإمام الغاليثف لأنهم صلوا هذه الركعة ولم 
يسجدوا هذه السك ثم يسجد الرابعة ويسجدها معه القوم والإمام الرابع . ثم يد 
ويتاخر ويقدم سادسا ليسلم بهم ويسجد سجدني السهو. ثم يقوم الخامس فيصلي اربع 
ركعات لأنه مسبوق فيها فيقرأ في الأوليين وفي الأخريين هو بالخيار. وأما الإمام 

الأول يقضى ثلاث ركعات بغير قراءة» لأنه أدرك أول الصلاة ولا قراءة على اللاحق 
فيما يقضيء والإمام الثاني يقضي ركعتين بغير قراءة» لأنه لاحق فيهماء ثم ركعة- 


[ : ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت مسافراً صلى بقوم مسافرين المغرب» فصلى بهم 
ركعتين» /924/11] فلما قام في الثالثة دخل معه رجل م وتو دراه 
عي ا تك انين معه الركعة الثالثة» ثم سلم الإمام '"؟ قال: يقوم هذا 
ل ا فيهن جميعاً ويقعد""' في الأولى 
9 الثانية» ولا يقعد في الثانية'*" لأنها الثالثة»ء ويقعد في الرابعة 
عقي "رسيت ترسك '' مكتوبة في حضر أو في سفر 
0 ذلك مصلة الرودل 0151 انتم بها وجل رار التطر افقد 
0 1 ش 0 0 200 ون 
أفوية فا 5 يكن عل 0 لمكن 0 ا دخل في 
المغرب. وقال'"'': أكره للرجل أن يدخل مع الإمام في المغرب ينوي به 
التطوع. 0 دخل معه وأفسدها”” '' كان عليه أن يقضي أربع ركعات. والذي 
ائتم بالمرأة لا يشبه هذا. ألا ترى لو أن رجلا اتتم بصبي أو برجل كافر لم 
يكن داخلا في الصلاة» فكذلك المرأة''“»: لا ينبغي للمرأة أن تؤم الرجل. 


لال نب اا عن 514 * ]د م 1 د : 
قلت: ارايت مسافرا ام فوما مقيمين ومسافرين 0 فصلى بهم ركعة. 


- 6 00 الْخَالت يمضي اي 1 بغير 5 0 يفصي اركعتين 0 3 


)١(‏ ح ي: وهو ينوي. (0) ح ي: م 
للا حا سام امام 0ك انيم 

(6) ح ي: فيقراً. (5) ح ي: يقعد. 

00 م: منها. ٠‏ () ح: في الثالثة. 
(0) ي: فيتشهد. (١٠0)ح‏ ي + صلاة. 
(2003 في سفر أو حضر كانت. (0١)ح‏ ي + في ذلك. 
ادك ي: وقد دخل. (١)ح:‏ صلاته. 

)١65(‏ ي: لم يجزيه. ()ح ي: قضاؤها. 
(10) ك م - هذا. )١4(‏ ح ي: بالذي. 
()ح ي: وقد. 0ح ي: ثم أفسدها. 


)5١(‏ ح ي + لأنه. (7؟1) ح ي: مسافرين ومقيمين. 


كتاب الصلاة - باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثانى فيقدم آخر 


وريد أن يي قال غلية أن كي ”9 المزاةةه اقلت :فإن: أحنيت 
١‏ اماد ٠‏ خاي 270 (5) ع 2( 
قلت: أرأيت إن كان الإمام الثاني قد'' أدرك مع الإمام ون الع م 
ولم يصلها”” معه بأن”' نام خلفه عنهاء ثم أحدث فذهب فتوضا”''' فجا. 
فأحدث الإمام الأول» فقدم هذا؟ [قال:] فإن أبا حنيفة قال في هذا: إن 
تأخر وقدم غيره'''2 ممن قد صلى""'' تلك الركعة فهو أفضل وأحب إلي» 
١ 2)‏ داتعي , 1 )١(‏ 2 0 
وإن لم يفعل فبدا بها فصلاها وهو قذامهم اومى إليهم فقاموا اجزاه 
ذلك وأجزأهم. وإن لم يفعلوا*'' وصلى بهم الثلاث ركعات وتشهد 
وقدم'' ' زكلة ممن يد أدرك كيف الصلاةء 0 وقام”' "أ هو 
يقضي أجزأهم ذلك. وإن صلى بهم ركعة ثم ذكر ركعته''"؟ تلك فإن أفضل 
بهم بقية صلاتهه”"". وإن'"" لم يفعل ولكنه تأخر حين ذكر فقدم رجلا 
' 6 كيه ؛' ا 0 ١‏ 
فصلى بهم فهو أفضل. وإن لم يفعل ذلك ولكنه صلى بهم وهو ذاكر 


لركعته تلك أجزأه وأجزأه”*"؛ غير أنة ينبغى له إذا ين أن ار ويقدم 


)١(‏ ح ي: الإقامة. (0) حل ي + بهم. 

(9) ي: فقال. (8) ح ي + الصلاة. 
(4) ح ي - أربع ركعات؛ صح ي ه. (5) ح ي - قد. 

7) حا ي: أول الصلاة مع الإمام الأول. (4) ي: يصليها. 

69 م - بأن؛ ح ي: ثم. الات ىق روصا 
(١١)ح‏ ي: رجلا. ظ (١)ح ‏ صلى؛ صح ه. 


(5١)ح‏ يي : وأوماً. أومى يومي لْعْهَ في اقفا يوموع. انظر : لسان العرب» (ومى). 


(5١)ح‏ ي: فإن لم يفعل. (5١)ح‏ ي: ثم قدم. 
0١1)ح‏ ي - قد. (1)ح قت اولك 
(60)ح ي + بهم. (4")ى: وأقام. 
(1)ي: ركعة. (0؟7) ح ي: صلاته. 
()ح يق فإن. د (55)ح ي: فهذا. ‏ 


62 ي : وأجزأ لهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وجلا قد أدرك أول الفيلذة شبيزاد 7 بهمء ويقوم 0 فيقضي تلك 
الركعة. 


ع 


ال حا ل ل اسع سن 
محدت ) سعدامن اودر كو ع معنن القانة 7 فلم يذكر ذلك 
د قد 3 الرابعة ثم ذكر ذلك”*'. وخلفه رجل قد أدرك معه أول'') 
الصلاة ونام خلفه ولم يضل”" معه'ة) شيئاً ثم انتبه حتى قعد مع الإمام'"ا 

او اواو اموا لا يت 
إل ولى""'* والثانية والثالثة'''2 بغير قراءة. قلت: فإن سجد الإمام السجدة 
اما 0 معه”*''؟ قال: نعه'"'“. قلت: وكذلك 
د أدركه في المددة .0 الغائية 3 ا د 


تلك أرافت اف نس الطور فدخل ول 0140 وقد ذهس وقتهاء 


: ثم ذكر و17 ونا م يصلي. 0 0 مقيم فدخل م في الصلاة 
وقل 0 تلك ا 0 قال : ينبعي للمسافر أن يصلئ ركعتين ويفعل 


ا ع سيك : ظ )ا اب فو ان 
اا (44 رصا ف من #القاتى: 
(0) ح ي - ذلك. ْ 69 م ح ي - أول. 

0( ح ي: حين قعد الإمام. )٠١(‏ لك م: فإنه. 

(١١)ح‏ ي: يتبغي للرجل. (١١)ي:‏ ركعة من الأولى. 


)عي تم الثانية ني الرابعة: 

(0)ح ي: قلت فإن أدرك الرجل 0 في السجدة الأولى. 

يهب ي: قال يسجد معه. 

(0)ح ي - السجدة. 

)١١/(‏ ك م + قلت وكذلك لو أدركه في السجدة الثالثة قال نعم. والمسألة غير ا ولم 
أجدها في الكافي ولا في المبسوط . وأظن أن في النسخ سقطا. والله أعلم . 

(1) من باب دخل بيته. انظر: لسان العرب» «دخل». 

(6)ح ي - ذلك. (0 ح ي: 55 

)1١(‏ ح - معه. وى فانت 

()ح ي: الركعة»؟ صح ح ه. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 


ويختنيك ولي ثم يقوم'"ا هذا المقيم فيتم صلاته أربع ركعات. قلت: 
ع 00 2 (5). 1 
أراضة إن كان الإمام هو المقيم فائتم 0 به اماف ) قال : صلاته 
تامة”*2. وأما"'' المسافر فصلاته”' فاسدة» لأنه لا يستطيع أن يكمل أربع 
ركعات» لأنها فاك قل دهين وقتهاء وقل وجبت عليه وكوف لك ه230 
يستطيع أن يتمها أربع” 0 
9 ع ع 0 9 سه 1 5 0 ) ع ٠‏ عِِ 
كلوق :ارامت افر ام قوما ساف ين فى لاطي 77 ايصلي بهم اربع 
70 00 ض ل 
ركعات أو ركعتين؟ قال : يصلي بهم" ركعتين» والمصر في هذا وعيره 
واه 
7 فإن قامت معهم في الصلاة””"" جار ية"*'؟ لم تحض فصلت 
ل تيك : نه 
بصلاة الإمام؟ قال: أستحسن أ “5 على الرل :الذي خلفها صلا 
0 7 0 0 5 
وعن يمينها وعن شمالهاء وبقيتهم صلاتهم تا ا ترق اني امرها ان 
ن ميا وتصلي ». ولو صلت بغير وضوء أمرتها أن تعيل) وكذلك لو صيلت 
عريانة وهى تجد ثوباً أمرتها بالإعادة"21. ولو”*'' كان غلاماً قد راهق ولم 
ع 3 200 .الع اع اع اع 1 28 
يحتلم فقام مع القوم في الصف أجزاه واجزاهم. ولم يكن الغلام بمنزلة 
الجارية. وكذلك الغلام لو قام”''' مع رجل واحد في الصف أجزأ الرجل 


والغلام ذللكة 

)١(‏ ح ي: ويقوم. () ح ي - إن كان. 

(9) ي: فاتم. ظ (:) ي + أما المقيم فإن. 

(5) ح ‏ صلاته تامة. (5) ح: أما 

(0) ح ي: فإن صلاته. (8) ح: ركعتا 

(9) حا ي: لا. (١٠)انظر‏ للشرح: المبسوطء .147/١‏ 
(١١)ح‏ ي: في المصر. ظ (6١)ح‏ ي - بهم. 

)١7(‏ ح ي - في الصلاة. (:١)ح‏ ي + في الصف. 


(1) ح ي: أستحسن أن تفسد على من خلفها وعلى من كان يمينها وشمالها وبقية القوم 
فصلاتهم تامة. 
)١0(‏ ح: أن تعيد. ‏ 2 (١1)ح‏ ي: وإن. 


ظ 2 [ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلك آرايت ورسلا ترك« الفتلاة ”فى السفر آباها أكون حمك له المشمى 
عليه؟ قال: لا وعلى هذا أنننتفي :نا د لفل رق وكذللك: لو يبلن أريعا 
ولم يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد؟ قال: نعم. عليه أن يقضي ما 
صلى هكذا. 


قلت: أرأيت إن ترك /55/1[1و] صلاة واحدة ثم صلى شهراً وهو 

ذاكر التلك" "> لصولا كال علية" أ يعن “تللك" الضكلاة وها و لذ .سداد 
ل دين صلى يوماً أو أقل من ذلك وهو ذاكر لها؟ 
كاله .إن" أن نوسي ان و27 إذاصيلى نوها :وليلة 7" أن انز فيه 
الاق فى ذاكر الوا إن "عليه أن رقو "تللق الضبلةة ع او ةا 
ب وهو ذاكر لك ا 01 أكثر ةا و ول 
عو للقن الفراة فك وعدا ول رن 107 ين امه 0 ايان 
0 قراس ديو انا 77 قوله الى نتوسقيه وجييد فعلى ها قال امو مدي 
حن .بصا أكثر لكلا 3 ولا كر تلك الصاد ل فإذا فعل 
ذلك أعاد تلك الصلاة وصلاة*”©2 يوه''"ا وليلة :من أول: ها صلى». :لم 


عن 0 اد 
0 خاى: تللقه )١(‏ ي + أرأيت. 
(9) حم ي: إن. (5) م - فإن. 
(5) ح ي: قال كان أبو حنيفة يقول. () ح ي - وليلة. 
0) حي - إن. 20 (4) ح ي: أن يصلي. 
(9) ح ي + بعدها وإذا. (١٠)ح‏ ي + بعدها. 
(١)ح‏ ي - وهو ذاكر لها وإن كان. (١)ح‏ ي - صلاة. 
(١)ح‏ ي + وهو ذاكر لها فإنه. (5١)ح‏ ي: يعيد. 
(1)ح ي : ولم يعل. )جح ي: وهذا. 
(00١)ح‏ ي + في. (8١1)ح‏ ي + صلاة. 
)١9(‏ ك م - وهو ذاكر لتلك الصلاة. (١٠)م‏ ح: وصلى. 


(١1)ح:‏ يوماً. . (59؟) انظ للشرح ١:‏ الميسوط 7414/1 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 


قلت: أرأيت مسافراً صلى صلاة”" الظهر وهو”" على غير وضوء. 
وصلى” '' العصر وهو ذاكر أنه صلى الظهر على غير وضوءء وهو يحسب 
أنه *' يجزيه؟ قال: لا يجزيه» وعليه أن يعيد”” الظهرء ثم يصلي”"2 العصر. 
قلت: فإن'" لم يصل الظهر والعصر”” حتى صلى المغرب وهو ذاكر لما 
صنع في الظهر؟ قال: لا يجزيه. وعليه أن يعيد الظهر ثم العصر ثم 
المغرب. قلت: فإن لم يصل المغرب حتى أعاد الظهر وظن أن العصر تامة 
ثم صلى المغرب؟ قال””'': يعيد العصرء ولا يعيد المغرب» لأنه صلى 


ع 


المغرب بعل صلاة 3 أنه ا قلت:! أرانك ربوا صلى الظهر 
بعير تيوه تام, وهو يرى أله تام , ثم الو 71 0 وصلى العصرء 
5 ذكر أن ١١‏ ها 20١0‏ ا “كين و 0 قال: لت 
لاا وال 00 ا 


فَليت: أرامت مسافراً صلى بقوم مسافرين ركعة. فقرأ سجذة 
التلاوة”' ''» فلم يسجدها ناسياًء ثم قاه''' في الثانية» فدخل معه مسافر في 


صلاته””": فصلى الإمام ركعة أخرى تمام صلاته. وصلى الرجل معه'", 


)1١(‏ ح ي - صلاة. ظ ٠‏ (0) ح ي وهو. 


(6) ح ي: ثم صلى. (4) ح ي: أن ذلك. 
(5) ح ي: أن يصلي. 69 اح: ويصلي. 
(9) ح ي + عليه أن. [ اد ترى. 
(0) انظر للشرح: المبسوطء سي 

)١١(‏ حي + فذهب. / ا وتوضاً. 
(0)ح ي: أن. الدول: نه يي : على غير. 
(5١1)اح:‏ تامة. 0 (0) م: لا يعيد. 
(6١1)ح‏ ي: الأولى. 

(185) اي اتلاوقي ‏ , (١١)م:‏ ثم قرأ. 


(0) ح: وصلى به ؟ يي : وصلا به. 
(0؟)ح ي + الظهر. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
يمام السيبالبي 
ظ 
وتشهد الإمام (وتشهد الج ]7 عه 95 ثم قام 0 ' 0 0 أن 
يسم الإمام. فقرأً وركع وسعجد سربجلة». ثم سلم الإمام. 7 0 الإمام 
سحعحدة التلاوة فسجدها”"''. وسعجد ل ال 0 وسعجدة 
أو سجدتين؟ قال: صلاة الإمام والقوم تأمة .» وصلاة الرجل فا وعليه 
ناسيم قلف م قال: لأنه حين قام قبل أن يسلم الإمام فقرأ ودكع 
وسجد سجدلة ا الى 2 تن سكت الإمام. فلما سجد معه دخل فى 
ولا“ غيري » تسيارك فاددة قليف أرا 337 3 ورا ركه 
/11/ ددظ] ولم يسجد حتى سجد الإمام سجدة التلاوة فسجد الرجل معه؟ 
قال"''“: قدا*'' أحسنء وصلاته””'' تامة» ويقوم بعدما يفرغ'' الإمام 
فيقضي ما سبقه الإمام به. قلت: فإن كان حين "'' دخل مع الإمامف 
وعطلي ب معه تلك الركعة. بيد 5 الإمام وتسهد الرجل معه. ثم قام 
6اء. 220 ش 10 3 
الإمامء فسجدل سجلة التلاوة وسعجد معه أصحابه»ء وأعاد الإمام العتنيد 
وأعادوا'' '' معهء ولم يتشهد الرجل معه ولم يلتفت إلى صلاته”"''؟ قال : 
صلاة الرجل أيضاً فاسدة. قلت: لم؟ قال: لأنه قد""'' تشهد مع الإمامء 


. الزيادة مستفادة من كلام المؤلف الآتي في المسألة التي بعد التالية.‎ )١( 


() ح ي - معه. (0) ح ي: فقضى. 
(4:) ح ‏ - قبل؛ صح ه. (0) ح ي: فذكر. 
(5) ح ي: فسجد لها. (0) ح ي: ثم سجد. 
(4) ح ي + الصلاة. (9) ح ي - فقد. ‏ 
)9١(‏ م: فلما سجد الإمام دخل معه في صلاة. (١١)ح‏ ي - أرأيت. 
(١)ح‏ ي: فإن. ظ )١(‏ ح ي + هذا. 
(5١)م‏ - قد. | )١6(‏ ح: فصلاته. 
(5١)ح‏ ي: بعد فراغ. 0)ح ي - حين. 
()ي: صلى. ()ح ي: فتشهد. 
2-0 في + وسجد 

(١؟)‏ ح: وأعادوه. (؟١1)‏ ح ي: إلى صاحبه. 


(0؟) ك م قد. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلاً ويحدث الثاني فيقدم آخر 


والإمام لم ةا تشهذه ذلك وهذا ال قام يقض : مأ 0-7 0 
قبل فراغ الإمام من صلاته وقبل أن يتشهد.ء فصلاته فاسدة. 


ليث .أرانك: مساهرا صلى بقوم مسافرين ركعةء فلما قام في 
الثانية ان معه 0 بمنافر في | الصلاة. ا معه ركعة. فلما 
1 40 400005 

يفضي 3 سبق به © فقرأ وركع وسعحجدا »© وتسشهد الإمام ثم سلم ؟ِ 


سم 


قال: إن كان الرجل حين قام يفضي قرأ بعل فراع الإهام من تشهده يه 
6 00 5 )2 006 

أو يتين , 0 الاين كان فراغ الإمام من 

الكتنيك مع فراع الرجل من القراءة يدا ا ولم يقرأ بعذه 

ع فال: صلاته فاسلة.ء. ولا يجزيه حتى يقرأ بعل فراع الإمام من 

التتيين آنه اد اقب فلك ة. إرايثة 0 قام يقضي فقرأ وركع ولم 

ع ا حن سلم الإمام”* "ا وعليه ال ال 0 


الرجل معه"'"'؟ قال: قد أحسنء. وصلاته تامةء فإذا فرغ الإمام من 


صلاته فليقض ما سبقه به. 

ا 5 ظ ظ (5) حي -«رجل: 
6 حَ ي - معه. ش )05( 2 ي: ولكنه. 
(0) ح ي - قام. ظ ما لاقام 
(9) ح + مع الإمام؛ ي + الإمام. (١٠)ح‏ ي: وسلم. 


(١١)ك‏ م - من تشهده آية أو ير وانظر جواب السؤال التالى. 
(5١)ح‏ ي: فقد تمت صلاته؛ ح ي + فإن كان لم يقرأ بعد فراغ الإمام من تشهده فصلاته 
فأسلة. وعبارة الحاكم الشهيلك: فإن كان قرأ بعد قعود الا ار 
القرآن جازت صلاته. انظر: الكافي» ١/14و.‏ 


لج ىأ لتك أرايكه إن« ات 20 

050000 ح ي: من تشهده. (5١)ح: وفرغ؛ ي:‎ )١5( 
ح ي: قلت فإن. (6١)حي: يسجدها.‎ )0 

() ح - الإمام. اخ ي: سهو . 


51ح ى + وسخجد. 0ح 55 ب معة. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت رجلا 3 في دار الحرب. فمكث بها'' شهر 
يد و0 37 اله ال 1 اك كن 
ولم ير أحداً يصلي؟ قال: ليس عليه قضاء. قلت: فإن كان هذا 7 
دار الإسلام؟ قال: عليه القضاء. وقال أبو يوسفف ومحمد: هما في 
القياس سواءء وليس عليهم”" جميعاً القضاء حتى تقوم 00 


الحجة ش ويعلم'" أن ذلك عليه 6 ولكم ندع”' 0 القياس ل والقول قول أبي 
6 ظ ْ 
حسقفه 5 


قلف أراك 7" تادر فرك الطهو والعصر م ودين "7 ووينة 
ولأعدوف لعل السفيي الرى تفرك أولا؟ قال: خرف العوات 0037 
و ا ا يحمي لحر قلت: فإن لم 
كم قال: يصلي الظهر 5 يصلي العصر /951/11] ثم يصلي”*'' الظهرء 
نإن 9 العصر 1 050 اين 2 0 0 010 م نقد للك ان 
كان الظهر ا ولا ة فى (؟5) 0 ا 00 7 .د العفين بعد :ذلكة 


فر 4 يل ظ 62 ُ ي: صلاة. 

(4) م: ولم يأمر. (1) ح: أحد بذلك. 

(0) ح ي: على واحد منهما. (8) ك م: عليه؛ ح: عليهم. 
(9) ح: فيعلموا؛ ي: فيعلم. (١1)م:‏ يدع؛ ح ي: أدع. 
(١١)ح‏ ي: وأقول ما قال أبو حنيفة؛ ح ي + وهو قول محمد. 

(0١)ح‏ ي + رجلا. )من اتسين 

(5١)ح‏ - الذي؛ ي: التي. )١5(‏ ح + في نفسه. 


0)ح - منهما في نفسة. 
0)ح ي: قلت فإن أراد أن يأخذ بالثقة واليقين. 


م سيسان: (15) ح ي + فقد. 

)9١(‏ ح ي + الظهر. )5١(‏ ك: وأجرأته؛ م: أو أجزأته. 
(17) ح ي: العصر. ‏ 

(70)اح اي - فقد. ١‏ (585) ح ي - الظهر. 


(10)ح 55 + ذلك. 


كتاب الصلاة - باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 


0 


والظهر تطوع منه» وهذا في الك والتدزه7'"*. وقال انق يوسف ومحمد. 
ا نأمره بذلكء وليضي عليه إلا أن يتحرى . 


قلت: أرأيت مسافراً صلى بمسافر”*' في مسجدء فأحدث”'' الإمام”" 2 
فخرج وتركهء وتبوى هذا الثانى 9 لا د فجاء مسافر فدخل 
ده في الصلاة ه وهو يريدك أن يأتم به ص ا ' الإمام الثاني فخرج 
فل امد ليتوضأء ونوى”''' هذا الثالث أن يؤم نفسهء ثم أحدث الثالث 
فخرج وفيا وترك الموضع بغير إمام؟ قال : صلاة الأول والثاني فاسلة6 
وصلاة هذا الثالث تامة» إن لم يتكلم توضا''' وبنى على صلاته. وإنما 
فسدت”"'' صلاة الأول والثاني لأنهما لا إمام 7 في المسجد. قلت: 
فإن'"'' لم ينو الثالث أن يكون إماماً حين”*'' أحدث الثاني؟ قال: هو إمام 
وإن لم ينو. فلك فإِن أحدث الخاقيث ولم يخرج من المسجد حتى جاء”*'' 


الأول والثاني؟ قال ١؟:‏ إن'"'' تقدم*' أحدهما قبل أن يخرج هذا الثالث 
2162 


اسيية ا ونجزيهم 0 وإن لم يتقدم أحدهما حتى 
خرج هذا الثالث من المسجد”'” فصلا فصلاة الأول والثاني فاسدة» وصلاة 
الثالث تامة. 

)1١(‏ ح ي: بالثقة. (؟) حم- والتنزه؟ ي: واليقين. 

(00 :7206 ولسيناء (5) ك م بمسافر. 

(4) ح: وأحدث. ظ () ح - الإمام. 

(0) ي: الباقي. (4) ح ي - معه. 

(9) حلي + هذا. 0 (١٠)ح‏ ي: يتوضأ فتوق.. 

(151) ك4 نوها 16115 السلت. 

(1)ح ي: قلت أرأيت إن. )١5(‏ ح: حتى. 

6 (0)ك م: قبل. 

(0١)ح‏ ي - إن )١16(‏ ح: يؤم؛ ي: يقدم. 

(19) م: لم يلو. 


0 “)عي فهو إمام وتجزيهم صلاتهم وإن لم يتقدم اخددهما بع هذا الثالث م 
المسجد. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت المسافر يؤم النساء في السفر؟ قال: أكره للرجل أن 
0 في بيت لبدتن معهن دات محرم منه. : فإن أمهن فأحدث 
الإمام”" فتأخر ليتوضا”؟'؟ قال”*': فصلا" الإمام تامةء 0 ال 
3 فلب إن امون شن سعد جبانة أن لي ريثا و ظ 5 
امرأة منهن؟ قال: صلاة النسوة كلهن ا وصلاة الرجل 0 قلت : 
فإن تقدمت امرأة منهن”''' من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد؟ 
قال: هذا والأول موك قلت ١‏ طناات يي 37 لشي ة افانننة؟ 0 
فيلاتين "2 تجميعا تامةان فلك راي 6 المسافرة تؤم النساء؟ قال: 
أكره ذلك. فلة: فإن فعلت ذلك؟ قال *: دوي 3 وتفوم وشلظا هرد 
ا 1 


فلت أرامة عدن افتتح الظهر ا و00 /ظ] 
فصلى ركعتين بغير قراءة» ثم بدا له المقام؟ قال: عليه أن يصلي ركعتين 


. 


بقراءة””"'» والمسافر والمقيم في هذا سواء. وقال محمد"""؟: لا يجزيه: 
)١(‏ ح ي: أن يوم النساء. ميم 

(9) حم ي - الإمام. ظ (5) ح: وتوضأ؛ ي: فتوضاً. 

(5) ك م - قال. (5) ح ي: صلاة. 

4 اح ي: النساء. )0 ح ي: ومعهن. 

)094( ح ي: وتأخر. (١)ح‏ ي - امرأة هر 

(١١)ح ‏ صلاة؛ صح ه. (١)ح‏ ي: إمامهن. 

(1) ح ي + كان. (4١)ح‏ ي: رجلا 

)١5(‏ ك م: صلاتهم. ظ )١<(‏ م - المرأة. 

(0١)ك‏ م: يجزيهم. 


(0)ح ي - قلت أرأيت المرأة المسافرة تؤم النساء قال أكره ذلك قلت فإن فعلت ذلك قال 
يجزيهن وتقوم وشظا من الصف. 

(0)ح ي: فستافرا: (١٠)ح‏ ي + ينوي أن يصلي ركعتين: . 

(١؟)ح‏ ي - مسافر. (10) ك م - بقراءة. 

5ح ي + صلاته فاسدة. ! 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 


وعليه أن يستقبل الصلاة"''؛ لأنه أفسدها'" قبل أن ينوي المقاء”". 


قلت: أرأيث مسافراً دخل في صلاة مقيم في الظهرء فذهب وقت 
الظهر قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة» ثم إن الإمام أفسَدَ صلاته بكلام» ما 
عر 1 الييكاة987؟ وال 90 .كل المسافر أن بتصلى ليون قلت: لم؟ 
قال: لأن المقيم قد أفسد صلاته» وإنما كان يجب على المسافر أربع لو 
أن" المي "" لاني فلها إتبينها غنات المسافر الى حال .“نعلي 
58 الآ ترق لو إن ساف ا دخل في صلاة الجمعة و الإمام كان عليه 
الجمعة؛ فإن أفسدها وجبت"'''' عليه الظهر ركعتان إذا أفسدها في الوقت» 
فإن ذهب الوقت قبل أن : يفرع منها فقد فسدت. وعلى المسافر ركعتان. 

فلا أرابيةه المعاتر أعى لضاف 7 1م قال: يصلي الفجر 
ركعتين مثل صلاة المقيم» ويقصر الظهر فيصلي ركعتين» ويقصر العصر 
فيصلي ركعتين» ويصلي المغرب صلاة المقيم» ويقصر العشاء فيصلي 
ركعتين» ويصلي الوتر ثلاث ركعات مثل”*'' صلاة المقيم» إلا أنه يقصر 
القراءة في كلما ذكرت» :ولا ايانيه الحصر السفر*؟؟ فى القراءة: قلت 
وكزن3 © ورين صلاة التطوع في افر عع 200 في اللحفيد. 


010( ح ي - لا يجزيه وعليه أن يستقبل الصلاة. 

(؟) ك م + هذا. 

() حي + قلت أرأيت المرأة تؤم النساء قال أكره ذلك قلت فإن فعلت قال يجزيهم 
وتقوم وسطأ من الصف. 

2 : ما صلاة؛ م: ما حلا؛ ح ي: هل على. 

(5) ح ي + أن يصلي ركعتين. 


69 ح ي + نعم. 

.عي على المسافي انه يلي تعن 

(4) ح ي: أربعاً لو تم .ة) ح ي + علئ. 
(١٠)ح‏ ي: على 0 ل (0) ح: وجب. 

(١)ح‏ ي: أي الصلوات. 00ج :فضي 

(1)ح معتل ش 0ج ق: السفر الحضر. 


(15) ح + صلاته. )١0‏ ي: أو هما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وال سواء؟ قال: نعم. 


فلت سيا ال و عر م ل عار انان يصلي 
اا 0 2100 

وا ا قلت كراد ودر الل قال : 

قلت: أرأيت المسافر إذا أم أصحابه في الصلوات كلها ما مقدار قيامه 
وقراءته؟ قال: يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 0 أي سورة تيسرت عليه. 
فلح فإن قراّذ فى" لتر ب#قلٌ هو لله 0 ©1144 قال: يجزيه. 
قلخ قا :ذلك حب إليك أن يقرأ : فى الفجر؟ قال: أحب ذلك" إلي أن 
يقرأ: « مَأ وَالطّارقٍ 0ه © 7 200 ع 0 0 00 مع 
فاتحة الكتاب”"؟. قلت: وكذلك الظهر؟ قال: نعم. قلت: والعصر والمغرب 
والعشاء؟ قال2©"9: بذ #قل هو الله أحد 40 ول إذًا جآء نصر الله 
والفمح 6ك اه مع فاتحة الكتاب ونحوهما. قلت: ويسبح في الركوع 
والسعدود 00 بثلاث ثلاث؟ قال: نعم إن شاءء /57/11و] وإن شاء أكثر من 
ذلك»؛ ولكن له أحب د أن يكون أقل من ثللاث ثلااث 


ك6 : 50) 
من با ان ب وي ساو ا الوك ينها عه 
رسول الله يَكهِ أنه لم يقنت قط إلا شهراً واحداأً. حارب"'' حياً من 


ا وي ا 717 


(6) حم: يسجد. 

(4:) سورة الإخلاص. ؟7١١/1.‏ (0) م+ أحب؛ ح ي - ذلك. 
(5) سورة الطارقء» .١1/85‏ (0) سورة الشمس» .١/4١‏ 
(8) ك م: مع نحوهما. 6 ح ي: القرآن. 

(١01)ح‏ ي + يقرأ. )١١(‏ الباء ساقطة من ي. 

)١1١0(‏ سورة النصرء .1/١١١‏ ()ح ي - والسجود. 

(5:١)ح‏ ي - له. | (65١)ح‏ ي - شيء من. 


(15)ح يب في 0 (0١)ي:‏ جارت؟ ح ي + فيه. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 


المشركين» فقنت يدعو عليهم''. وبلغنا عن أبي بكر الصديق أنه لم 


تققك!". وزلها عن الأسود يق .يزيد أنه قال صحية همريين الخطات 
ل ل 0000 ' 6 
سسين فلم أره قنت في سفر ولا حضر . 

فلكاة آارايف القوم يخرجون في الغزو فيدخلون أرض الحرب 
فيحاصرون مدينة وقل وَطوا أنفسهم على إقامة شهر أ كدر من 00 
هل يتمون الصلاة”'؟ قال: لاء ولكنهم يصلون صلاة المسافر 
قلت: 3 وقد وطنوا أنفسهم على إقامة شهر؟ قال: لأنهب'' 32 0 


6 


م وليسن العسكر ريرن والمدائن. إنما هم فوم في 


فيه 


-)١(‏ محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم يم أن النبي كل لم يْرَ قانتاً في الفجر 
حتى فارق الننا» إلا شهرا واحرا قله لعو عن ل اين ال 0 لم 4 اقاننا 
قبله ولا بعذه. و أن أبا بكر رضي الله عنه لم يُرَ قانتاً بعده حتى فارق الدنيا. انظر : 
الآثار لمحمدء 4؛ والحجة على أهل المدينة لمحمدء .٠١١/١‏ وقال الإمام محمد: 
أخبرنا هشام ؛ بن أبي عبدالله الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله كل 
قنت شهراً بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. انظر: الحجة على أهل 
المدينة» .٠١5/١‏ وانظر: الآثار لأبي يوسف. ١,؛‏ وصحيح البخاري» المغازي» 
4 وصحيح مسلمء المساحجدء /ا591.١7؛‏ وجامع المساتيد للخوارزمي». 5 
.ف يد لينا 

() الآثار لمحمدء الموضع السابق؛ والآثار لأبي يوسف». ١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 
١6“‏ ؛ والمصنف لابن أبي شيبة» ؟/7١٠؛‏ 0 المسانيد للخوارزمي» .770/١‏ 

فر و ي: صحبت عمر عشر. 

0 سين 

(0) ي: فلم أراه. 

69 محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه صحبه سنتين في السفر والحضر فلم يره قانتاً في الفجر 
حتى فارقه. انظر: الآثار لمحمد.ء “5؛ والحجة على أهل المدينة لمحمدء .٠١١/١‏ 
وانظر: الآثار لاس يوسفء 4,١‏ والمصنف لعبدالرزاق» ه١٠‏ 5١٠؛‏ والمصنف 
لابن أبي شيبة» +٠١1/1‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» 2711/١‏ 574. 

0) ك م الصلاة. (4) ح ي: مسافر. 

(9) ي: ولم. )0١(‏ ح: لأنه. 

(١١)ح‏ ي: في العسكر. (؟١)ح‏ ي: كالمصر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قو وق 35 موري" يوام سفن غك قرم كذاءلقليقة نوكدللت لق كان 
في سفر”' وقد حاصروا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن نزلوا مدينة من 
المدائن فنزلوا بعضها وحاصروا”*' أهلها وتإشرامم وقد وطنوا أنفسهم 
على الإقامة؟ قال: هؤلاء مسافرون وإن وطنوا أنفسهم. 


قلت : أرأيت باوص درم مسافرين وتوى الجمعة وبوى القوم 
0 لآ تجزيهم 'أ» وعليهم أن يصلوا الظهر. قلت: لم؟ قال: لأنهم 
لم ينوو”" * الطيى وإئما نووأ الجمعة. فلا تجزيهه” من 5 الس 0 
لأنهم مع غير إمام'''' في”"'' غير مصر”"23. قلت: أرأيت إن كانوا دخلوا 
ال ا 1 1 مع أهله''''؟ قال: تجزيهم. قلت: لم وهم 
مسافرون وليسن عليهم جمعة؟ قال: إذا دخلوا مع الإمام وجب عليهم ما 
وجسه على الإماف»: آلآ اترئ أن الشرأة:والعين"'"'؟ لآ جمعة غليههنا .ولق 
يي ل إن مع الإمام أجزأهما. أوَلآ ترى أن المسافر عليه أن 
ساي ونين | فإذا 0 000 عب عليه با ونب عان 
0 5500 ا مان الع ونفنق .مسياف؟ ال 5108 


0010 م ح يي - وفي. 030( ح ي: وحرب. 

فر ح ي: في السفر. 62 ح: وحصروا. 

(0) ح ي: إماما. - (5) ي: لا يجزيهم. 

(0) م: لم ينوا. (4) ي: يجزيهم. 

69 ح - من. د عن الجمعة. 

(١١1)ي:‏ غير الإمام. ظ (١)ح‏ ي: وفي. 

)١(‏ ح ي: مصره. (5:١)ح‏ ي: فنووا. 

قن 16 يوان بو ب ع تون تين إن كانوا مخلور المصر فصلوا 
. الجمعة. 

0)ح ي: مع أهلها. 00 ي: د والمرأة. 

(0)م: ولو صلتا. () ح ي - الجمعة. 

)٠١(‏ ي: في الصلاة. (١؟)‏ ح ي: المقيم. 


سي» ي: أو بمصر. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 


ويجزي"" أهلها. قلت: لم وهو مسافر؟ قال: لأن الإمام ليس كغيره. قلت: 
وكذلك الأمير”'" إذا مر بمدينة أو بمصر من عَمَلِه0"؟ قال: /[١/لاهظ]‏ نعم. 


| قلت: أرأيت 0 لعزت إذا ا 9 ال استعول 
30 منى يوم الجمعة؟ قال: 6 قلت" 59 ل كان هق اهيل 
مكة؟ قال : 07 قلت : فإن 3 من غير 0 0 وإنئما 0 على 

و 1 وان ار كتين 01 ب 
0 قال: لا. ظ 


قلت : :ارابك المشنافر إذا أراد أن يصلى تطوعا وهو على و 
0 كيف يصنع؟ قال: يصلي على 50 توجهت يف تلويها دوف 
إيماة» ويجعل السجود أخفض من الركوع. قلت: فعلى أي الدواب كان 
أجزأه؟ قال: نعم. قلف اراتك إن كان«علن من 0 قذر هل د 
صلاته؟ قال: لاء والدابة أشد من ذلك ثم'*'! : 5107 وو 01 نلك 
وكذلك المرأة”'" على الدابة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو سمع سجدة 


701 ري 87م الام 
(0) أي: تحت إدارته. (4) ح ي: الأمير. 
(0) أي: موسم الحج. ظ (3) ي + الصلاة. 
0) كك م: أهل. (4) ح: قال لا. 


0( ا 0 


0 مكة ؟ صح ه. 
)1١(‏ كم و (0١)ح:‏ قال. 
(1)ح ي: ولا. (45١)ح:‏ على دابة. 
(0١)م:‏ يشير؛؟ ح: تسير. (15)ح ي: بسرجه. 
(10) ح ي + عليه. (1)ح - ثم؛ ي: لم. 
()م: لا يفسد. (١٠)ح‏ - عليه 


م كتاب الأصل للإمام الشيباني 

اقالقوة 7" أو جلك" عاد بوريس "19 قال1 اتعم اتلك أرانيك: إن مولن ١‏ 
و وق 0 7 0-2 8 ال ِ 

المكر على وريه فال مسري وضلنه أن معط نلق ذفان كان 
مريضاً لا يستطيع النزول أو كان يتخوف على نفسه من السباع وغيرها”“؟ 
قال: يجزيه. قلت: أرأيت الرجل المقيم هل يصلى على دابته تطوعا؟ قال: 
لا. قلت: فإن حرج من المصر فرسخين أو 0 هل ”" يصلي على دابته 
تطوعاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت مسافراً صلى على دابته ركعة تطوعاً ثم قدم 
على الأرض ركعة تطوعا ثم وكين دابته فأضاف إليها أخرى وهو ززاكت؟ 
قال: لا يجزيه» وعليه أن تقل .ركعتكين: قلت :: أرأيت رجلا قال :' لله علي 
أن أصلي ركعتين تطوعاً.ء فصلاهما على دابته من غير عذر؟ قال: لا 
يجزيه. قلت: وكذلك لو قال: لله علي أن أصلي أربع ركعات تطوعاً. 
٠. 1 )00 50 5 ,‏ 1 لل 6 
فصلى ركعتين ولم يتشهدا” ولم يسلم حتى ركب دابته فصلى أخريين 
0 د 0 قال: نعم" لا يجزيه» وغلية أن يستقبل 
أربع ركعات. قلت: أرأيت رجلا سمع سجذدة أو قرأها وهو على غير 
رفوه كو انوضا ورك" اوابقم ابدن "١7‏ ان برقضيها على الذابة 
ا إيماء؟ قال: لا. قلت: فإن سمعها وهو على دابة "2 ثم نزل 
وزع 17 على الأرف 92077 قال :.. يجنيف قلف" #ركل :ضافة أن,سحدة 


60 ح ي: التلاوة. ظ ظ 6 اح + أومأ وهو؛ ي + أومأ هو. 
فر ح ي + إيماء. 62 ح ي + إيماء. 

(0) ح فنا اود غيرفا (7) ي: أو ثلاثاً. 

68 م هل. ' ا 69 ص على دابة. 

6 ح ي - ولم كتنهيدك: 800:9 اخرين عتحى : أخراوين. 
()ح ي - على الدابة. (0)ي: ثم يسلم. 

()ح ي - نعم. (5١)ح‏ ي + على. 

(65١1)ي:‏ أيجزي. 0ح ي: ويومى. 

(10)ح ي: على الدابة. )١18(‏ م: سجدها. 


)1١9(‏ ي: في الأرض. ()ح ي - قلت. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثانى فيقدم آخر 


رودق قلط واو ناز لحقاة وويو 2١‏ اللةر] أناتفيها ع واية 47 نوكل 
صلاة أو 0 وجبت عليه وهو راكب ثم نزل فإنه يجزيه أن يقضيها 
وهنو تارل؟ قال تع 3 فلك أرامف رجا كن مَحْيِل'" ان 
افتنح”"© أحدهما”” الصلاة تطوعاً وافتتح الآخر الذي معه وهو ينوي أن يأتم 
يه؟ قال مسودهها يننا فلك تدان فا يي 1 الزنيار؟ قال: لا 
أحب له أن يأتم به'''". قلت: فإن فعل؟ قال: يجزيه. قلت: فإن كان كل 
واعد مهنا على 373" قضائ أخدهما ذاقي "1 يه مناحيه؟ قال أما: 
الإمام فيجزيه» وأما الذي الح كط عكري قلت: من أين اختلف هذا 
والأول؟ الها سوا "لي الانتروق: انين الذاسين 0 فهو الذي 
أفرين"77؟ عليه قلات 


قلت: ارابك مسافراً أم قومأ مسافرين ء فنام رجل خلفه. فصلى الإمام 
0 0 صلاته» ثم | استيقظ الرجل بعد فراغ -- فأحدث 8 
قال: لأنه إنما يقضي 17 ا ا الاخرى 57 إنما يقضي بغير 


قراءة» لأن قراءة الإمام لقا الرفي ةافوو 371 لو وك انو الملا 

)010( م: فلا تجزيه. (5) ح ي: : على دابته. 

(0) ح ي: وكل سجدة أو صلاة. (4:) ح ي - وهو نازل قال نعم. 

)6( ي : لذن 1 

(5) ح: في محل. المخمل والمخمّل هو الْهُودج الكبير الذي يوضع على البعير. انظر : 
المغرب» الحمل». ظ ش 

(6©©9© ح ىئ 0 69 م أحدهماء صح ه. 


0 ي: 55 ()ي: وقد فرع. 
(10)ح ي: فدخل؛ ح ي + مصراً. )١4(‏ ح ي - الإمام. 
دده ي - أنه. )5١(‏ م: ولا. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وحده فصلى ركعة ثم نام» فاستيقظ''' وقد ذهب الوقتء. فأحدث» فدخل 
المصر فتوضاً وأقام» يقضي ركعتين. قلت: فإن كان حين دخل المصر 
خوك "> فو 0 وقد نوى الإقامة وهو في الوقت”*)؟ قال: عليه 
أن يصلي صلاة مقيه” '. لأنه قد أفسد الصلاة التي كان ؤ فيا أولا كرئ آنه 
لو دخل في الصلاة وحده فصلى ركعة» ثم أحدث متعمداً أو تكلم وقد 
نوى الإقامة وهو فى الوقت كان'' عليه أن يصلي صلاة مقيم؟؛ لآنة: قد 
لبد الصلاة التى :كان «قيي""". قليف أرايك رجا معاقرا على ابراه 
نباف كي وقد سبقه الإمام بركعة» فلما فرغ الإمام قام”'' الرجل 
يقضي» ثم بدا له الإقامة» كم يصلي؟ قال: يصلي أربع ركعات. قلت: لم؟ 
نال1 أنه إلها يقضعي نه دولا رشة علا الا 10 


قلت: أرأيت رجلا من أهل الكوفة مسافراً”"'' افتتح”"'' الصلاة مع 
إمام مسافر بطريق الجيرَّة» ثم نام خلفه فاستيقظ وقد فرغ الإمام من صلاته. 
ثم أحدث الرجل ورجع إلى أهله فتوضاً قبل ذهاب الوقت» ثم نوى 
الإقامة؟ قال: إن تكلم صلى أربع ركعات» وإن لم يتكلم صلى ركعتين. 
قلع :فإن أحدت :وروت ١‏ المضر بعد ذهات الوق 411 
فتوضأء كم يصلي؟ قال: ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأنه قد وجبت2"9 عليه 


)١(‏ ح ي: ثم استيقظ. (؟) ك م: فأحدث. 

فر كك ح ي تند . 

(4) ح ي: وهو في الوقت وقد نوى الإقامة. 

00( م: المقيم. (5) ك: قال. 

49 م ح ي - أو لا ترى أنه لو دخل في الصلاة وحده فصلى ركعة ثم أحدث متعمداً أو 
تكلم وقد نوى الإقامة وهو في الوقت قال عليه أن يصلي صلاة مقيم لأنه قد أفسد 


الصلاة التي كان فيها. 
(4) م + هو؛ ح ي + بمسافر. (9) ح ي - مع إمام مسافر ركعة. 
(١٠)ك:‏ قال. (١١)م:‏ والأول. 
(0١)ح‏ ي - مسافراً. (1) ي: وافتتح. 
(0)ح ي: فدخل. (1١)ح‏ ي: ثم. 


)جح يي : لأنه وجب. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 


ركعتان» فلا يستطيع أن يجعلها أربعاً. قلت: فإذا دخل"'' المصر"' 
/[4/1هظ] قبل ذهاب الوقت وقد نوى الإقامة قبل أن يذهب: وقت تلك" 
الصلاة كو”*؟ يصلي؟ قال” : ركعتين؟ قلت: لم'2؟ قال"؟: لأنه نوى 
الإقامة بعد فراغ الإمام من الصلاة» فوجبت”'' عليه ركعتان» فعليه أن يتبع 
الإمام ويبني على صلاته ما لم يتكلمء فإن تكلم صلى أربعا. 


9 شاع 2 ءِ . 2 . ل 8 ' )00 
فلنة: ارايت رجلا من اهل خراسان 0 0 واراد 8 
هرا فأتم الصلاة. ذم جرح اننا إلى الحيرة فوطن نفسه نفسه بها على 
زقافة سيد هشر نوها فأتم الصلاة. ثم خرج من الحجيرة يريد خراسان فمر 
بالكوفة فأدركته الصلاة 0 5 قال : 0 فلت فإ 
)١5( 5 0‏ 1 اد 
مكاي ٠‏ فأقاء بالجيرة 0 ا ثم 
خرج من الجيرّة يريد خراسان فمر بالكوفة فأدركته الصلاة"'“» كم يصلي؟ 
قال”"'': أربع ركعات صلاة مقيمء لأنه مقيم*'' بعدء لا يقطع ذلك إلا أن 
5 2 3 5 0 : 5-0 
0 مسافرا او يوطن”"'' نفسه على المقام”' ' في بلدة اخرى خمسة عشر 


يوما. 

)1١(‏ ح ي: فإن فعل. ظ (0) ح ي - المصر. 

فر ح: تلك وقكة (5) ك م: لم. 

(5) ك م قال. ظ (5) ك مح - قلت لم. 
4 ح - قال. (6) ح: وجب؛ ي: ووجب. 
69 خ ي: بها. ظ 

)9١(‏ تقدم أن الحيرة مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة. 

(١١)ح‏ ي - بها. ظ ٠‏ (0)ح ي - فأدركته الصلاة. 
(١)ح‏ ي + حين. (5١)ح‏ ي: ق 

(15) م: على الإقامة. 

(١1)ح‏ ي - ثم خرج من الحيرة ريك 000000 فأدركته الصلاة. 
(110)ح 2 ع 00 4 ىِ م 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت رجلا من أهل خراسان قدم الكوفة فوطن نفسه على 
الإقامة بها خمسة عشر يوماء أيتم الصلاة حين يدخلها؟ قال: نعم. قلت: 
فإن أقام'' به'' أياماً ثم خرج”" وهو يريد مكة»ء فلما انتهى إلى 
القادسية”*' ذكر حاجة له”' بالكوفة» فانصرف حتى دخل الكوفة وهو لا 
يريد الإقامة بهاء 5-5-5-8 6 الصلاة ة وهو بالكوفةء كم يصلي؟ قال: 
يصلي”"” ركعتين: قلف ل؟ قال لأنه قد قطع إقامته الأولى ورجع إلى 
حال السفر. قلت: فإن كان هذا" الرجل من أهل الكوفة والمسألة على 
حالها؟ قال: يصلي أربع ركعات. ولا يشبه هذا الآول. 

قلت: أرأيت رجلا من أهل الكوفة خرج يريد القادسية في حاجة 
له كم يصلى؟ قال: 5 أ 
القادسية ال الصترة وه ويه أ ل ين 13م قال: يصلي أربع 
ركعات. قلت: فإن فعل هكذا مسيرة يوم'""ا أو يومين حتى ا 
مكةء كلما سافر يوماً أو يومين كان من نيته أن لا يجاور©2؟ قال: 
عليه أن يصلي”*'' في هذا كله صلاة المقيه”'". قلت: فإن خرج إلى 


جع ركعات. قلت: فإن خرج مس 


60 ي: قام. 

() ح ي - بها. ظ 

0ح فاخت شرح تع أي مها ' ظ 

(5:) القادسية بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً. انظر: معجم البلدان لياقوت» 
«القادسية». والفرسخ تلونة إميال وهي 64 متراً. انظر: معجم لغة العقيات 


#المرضج ؟. 
(0) ح: ذكر له حاجته. 060 ي : فحضرة. 
(0) ح ي - يصلي. (4) ح ي - هذا. 
(9) ح ي - يصلي. (١٠)ح‏ ي: وهو لا يريد أن يجاوزها. 
(١1١)ح‏ ي: يوماً. (10)ح - أتى؛ صح ه. 


)١(‏ ح: وكانت نيته لا يجاوزها؛ ي: وكانت نيته لا يجاوز. 
(14)ح تي + أربع ركعات قلت فإن فعل هكذا مسيرة نوها أو يومين حتى أتى مكة كلما 
سافر و أو يومين كانت نيته ا يجاوزها (ي : يجاوز) قال عليه أن يصلي. ١‏ 


(6١1)ح‏ ي: : مقيم. 


كتاب الصلاة - باب الرمام ييبحدث فيقدم رجلا ويحدث الثانى فيقدم آخر 


القادسية وهو لا يريد أن يجاوزهاء. ثم حرج منها ان أ ل كي ثم 
حر" وهو يريد 0 0 بالقادسية ولا يمر بالكوفة؟ قال: ‏ عليه أن 
50 

يصلي ركعتين 0ك يحرج من الي ع /01و] فيماأ بينه وبين 
القادسية حتى يأتي الشام. قلت: فإن كان له بالقادسية تَقَل'' قد حَلَقَه 
فخرج من ال إلى كيف فحمله منها الى الشام ولم يمر بالكوفة؟ 
قال: يصلي ركعتين. قلت: فإن لم يأت الحُمّيرة'"؟ ولكنه خرج””'' من 
القااسية” لاج +١70‏ سين إذا كان اقزيا "سن الخفيوة "كينا له أن 
يرجع إلى القادسية فيحمل ثُقَله منها ويرتحل إلى الشام ولا يمر بالكوفة؟ 
قال: عليه أن يصلي ا ج21 ورسدن بيدا قلف ل فال" 
أوانة لو خرج من الا 0 52 ال أو لغائط أو بولء ثم بدأ 
منها'*''؟ قلت: نعم. قال: فهذا وذاك سواء. 


المغربفء «حفر». ويتبيّن من مسائل الكتاب أن الحفيرة المذكورة هنا 0 قريبة من 
القادسة الس 'ينتهما عنافة ار تحبظ تقول اللمو لقت رقا 1لا ترى: لون أن 
رجلاً خرج من الكوفة يريد القادسية أتم الصلاة» فإن خرج من القادسية يريد 
الحفيرة أتم الصلاة. انظر: ١/01و.‏ 


(0) حي - ثم خرج. () ح: وهو؛ ي: ويمر. 

(5) ك محل ي: حتى. (4) ك م: من الحيرة. 

() ي: ثقلا. (0) ك م: من الحيرة. 

(4) ح ي: إلى ثقله. (9) ك م: من الحيرة. 

(١)ك‏ م: يخرج. (0) ح: لحاجته؛ ي - له. 
(10) ك م: من الحيرة. )١(‏ ح ي: أربع؛ ح + ركعات. 
(5١)ك‏ م: حين. )١5(‏ ح: إلى القادسية. 

)١0(‏ ح: في حاله ؛ ي: في جنابة. 10)ح ي + منها. 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلك أراسف برحل انين هن اللي 7 وريد كرد كب يضدن؟ كال : 

أرنها! قلع نإن مدن أريها وقدم الكوفة ووضع لله وكان يصلي 
أربعأء ثم خرج في حاجة له”" إلى الجَبّانة؟'» ثم بدا له الشخوص إلى 
مكة من وجهه ذلكء. غير أنه يريد الممر على الكوفة فيحمل تَقَّلهء فأتى 
الكوفة» كم يصلي؟ قال: يصلي”' أربع ركعات حتى يشخص منهاء لأن') 
ا وهو غير مسافرء فلا يجب عليه أن يقصر الصلاة حتى 
يحمل ثَقَّله : من الكوفة”4) وهو يريد السفر. قلت: أرأيت إن ا حين أقام 
ال رع مدن الككوفة )إلى القاسينة بقن 0 0 املد 
د [وقد] خلّف"''' تَقَلَه بالكوفة» كم يصلي ما بينه وبين القادسية 
وفي" '' مقامه بالقادسية"23؟ قال: يصلي أربع ركعات. قلت: فإن أقبل من 

القادسية وهو يريد الشام ويريد أن يمر بالكوفة”*'' فيحمل”"'"' نَقَله ويمضي 
إلى الشام على حاله”' ''؟ قال: يصلي فيما بينه وبين الكوفة حتى يشخص 


)١(‏ ج ي: من الجبل. والئّيل بُلَيْدّة في سواد الكوفة قرب جِلَة بني مزيدء يخترقها خليج 
كبير يتخلح من الفرات الكبيرغ حفره الحجاج بن يوسف ». وسماه بنيل مصر. انظر: 
معجم البلدان لياقوت» «(النيل». 

ه06 ح ي - بها. 

(0) كام له. 

() ح: إلى الحابه؛ ي: إلى الجناية. الأصل في الجَبّانة عند أهل الكوفة أنه اسم للمقبرة» 
وفي الكوفة عدة مواضع تعرف بالجبانة» كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة. انظر: 
معجم البلدان لياقوت» اعررم؟؛ 


(6) حا ي - يصلي. (1) ح ي: يحمل. 

60 ح: إلى الكوفة. (4) ح: إلى الكوفة. 

(9) حي - إن كان. 2 )٠١(‏ ح ي: حين قدم الكوفة. 
(١١)ك:‏ وطالب؛ م: وطلب. )كمع عريماً 

)١8(‏ م - له. (١)ح‏ ي - بماله. 

(5١)ح‏ ي: فخلف. ظ )١5(‏ ك م: في. 

)١0(‏ ح - وفي مقامه بالقادسية. )١4(‏ ي: الكوفة. 

(19١)ح:‏ ويحمل. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 

منها وحتى يأتي الشام”'' ركعتين» إلا أن يوطن نفسه على إقامة خمسة عشر 
يوم" بالكوفة» لأن القادسية قرية قد أتاهاء وقد" انقطع سكناه بالكوفة 
وصار مسافراً من القادسية. قلت: فإن”*' خرج من الكوفة أول ما خرج وهو 
يريك الرجوع العهاء ثم أراد السبيو لون الشام وأن يمر بالكوفة بات 
ثقله؟ قال: هذا والباب الأول سواءء وخروجه إلى القادسية وخروجه إلى 
النعانةا سا7" فى الققايين: بو ككس امشحية فن ‏ الشتانة” در اخيلء فى 
القاانيية بالقناي "5 الأترى: لو أن بره خرج من الكوفة يريد القادسية أتم 
الصلاة. فإن حرج من القادسية يريد الخفيرة”” 0 اتم الصلاة 00 فإن خرجع 
كذلك 0 حتى أتى تستان /4/11هظ] بني عامر ل" كم ترك ثُقله في 
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ايفان وتحرج ال فقتل من مكة يريد الكوفة ومر على 
الستان 0 ثقله. أل 00 حين حر من مكة 2 و ان بلي 
صلاة مسافر. 


قلت: أرأيت رجلاً من أهل خراسان أقبل يريد مكة» فدخل الكوفة 
لوطا فين على إقائة" قنور ؟ قال عليه أن ضاي ارس رداك فلك 


)١(‏ ح ي: بالشام. 00ج اليلة: 


(9) ح ي: فقد. (4) ح ي: قلت أرأيت إن. 
(0) ح: ويحمل. (5) ي: إلى الجناية. 

(/) ك م وخروجه إلى القادسية وخروجه إلى الجبانة سواء. 

(8) م: بالجبانة. (9) م: بالقادسية في القياس. 
)٠١(‏ ك م: الحيرة. (١1)ح‏ - أتم الصلاة. 


(1) م: بنيى عام. وبستان بني عامر موضع قريب من مكة. انظر: المغرب» «بست». ويقال 
بستان بني عامر أو ابن عامرء وقيل: اسمه الصحيح هو بستان ابن مَعْمَّر. وقيل: هما 
موضعان مختلفان» فبستان ابن معمر هو الذي يعرف ببطن نخلة» وأما بستان بني عامر 
أو ابن عامر فهو موضع آخر قريب من الجخحْمة. انظر: معجم البلدان لياقوت» «بستان 
ابن معمر)ا. 

(١)ح‏ ي: فمر. )١6(‏ ي: فيحمل. 

م01١0 ح: فعليه.‎ )١5( 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن خرج من الكوفة في جنازة ثم أراد الخروج إلى مكة من وجهه ذلك 
واناجمر الكرق"" تسن اقل 9 يصلي أربع ركعات حتى يحمل ثقله 
ويخرج من الكوفةء فإذا عر صلى ركعتينن.. قلت : فإن خرج من الكوفة 
إلى مكة فنزل القادسية» ثم بدا له أن يرجع إلى خراسان» فمر بالكوفة؟ 
1 0 . 1 ش 9 
قال: : يصلي ركعتين حتى يخرج من القادسية. لانه مسافرء والكوفة ليست 
بوطن له 0 لأن وطنه قد انتقض حين خرج يريد مكة. قلت: وإن كان هذا 
رجلا “مين أهلن: الكوفة والمسالة ريواني 000 0 عليه أن يصلي أربع 
ركعات حتى يدخل الكوفة. وما دام ا فإذا ' خرج منها متوجهاً 7 
خراسان ضلى ركس 3 ش 
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باب* المسافر في السفينة 


قلت: أرأيت مسافراً صلى الفريضة في السفينة وهو يستطيع الخروج 
فتهنا؟ قال أت إلي أن يخرج منها. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزيه. 
قلت: فإن كانوا جماعة فصلوا فيها جماعة””'؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن 
صلوا فيهأ قعوداً وهم سفظ رن" 08 القيا م ويستطيعون الخروج من السفة ؟ 


000( م ي : وأن ام هارا ا الكوفة. 2,0 كّ: حين. 
لم وبعال ظ لواتع في "الرعل: 
(5) ح ي: على حالها. (0) ح: وأما الكوفة إذا. 


00 ح + وسئل أبو يوسف أيضاً على الدابة في السفر حيث توجهت به قال لا يصلي 
الفريضة ويصلي النافلة والله أعلم ؛ ي + وسثل أبو يوسيف رحمه الله أيصلي على 
الدابة في السفر حيث توجهت به قال لا يصلي الفريضة ويصلي النافلة والله أعلم. وقد 
تقدمت هذه المسألة قريباً. انظر: ١//1ا0ظ.‏ 

00( ح ي + صلاة. 

(9) ح ‏ جماعة. 

0 ١٠ل‏ م: لا يستطيعون. ويؤيد المتن عبارة الحاكم والسرخسي. انظر: الكابي ١/1ظ؛‏ 
والمبسوط. ؟/5. 


كتاب الصلاة ‏ باب المسافر فى السفينة ظ 

قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو كان إمام''' وخلفه قوم قعود وهو يصلي 
بهم؟ قال: نعم'"'. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
يجزيهم إذا كانوا يستطيعون القيام أن ,تسيلو افعود | فلك أرايف الرج 7 
إذا صلى بالقوم””' في سفينة”2 وهي تدور في الماء؟ قال'؛: عليهم أن 
يتوجهوا إلى القبلة" كلما دازت بهو" السفينة. قلت: أرأيت الرجل إذا 
علد كىن اللوقية 27" أنه مموور؟ 1577 قال «يعيحك: فى المكانء الدق بوضاي فيه 
فلع رأيك ملافا على فق الفشقية تطوفاً ووم اناه بجيف توجيت ب 
المقدية قال لأ ايكريده وهلي أن يقفيييا تلقف 11 ار قال 
لأنه دخل فيها وأوجبها على نفسه. ثم أفسدها بعد ذلك حين أوماأ 
0 ا القبلة فعليه أن د الصاده0؟, 


قلقة أرايكه قر تائريق سافروا فى السفن اوأفافو'*” فبها 
زمانء هل يكملون الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم قوم 
ا 2711777 كاتوا'قن :اليف ”3 قلت: آرايت ضاحب: السفيدة 
فين" "© ]ذا كان مغ عق للد عر 197 يضم 'الطتاؤة؟ قال77 30 ليق" لم 4 اقال:: 
لأنه بمنزلتهه”'". قلت: أوليس السفينة بمنزلة بيته الذي يقيم فيه؟ قال: 


ع.(2؟5؟) 


لا. قلت: فإن أقام فى اقريقهة الى نغبو «نننهناوورظن”"" فينها: إل أن 


)١(‏ ح ي: إماما. (؟) م- قال نعم. 


(9) ح ي - قلت أرأيت الرجل إذا صلى في السفينة. 


(١٠)ي:‏ أن يسجد. )١١(‏ ح - السفينة. 

()ح ي - وصلى. )م ي - الصلاة. 

)١15(‏ ح - قوماً. )1١5(‏ ح ي: في السفينة فأقاموا. 
(١1)ي:‏ مسافرين. (0١)ح ‏ ما. 

(14) ح ي: في السفر. (19) ح ي - نفسه. 

()ي - هل. (10) ي: بمنزلهم. 


(51) م: ووطيه. (؟7)ي - إلا أنه؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


منزله''' السفينة”''؟ قال: هذا يتم الصلاة. 


قلت: أرأيت مسافراً صلى بقوم مسافرين في سفينة» فائَثُمَ به في سفينة 
أخرى, هل يجزي أهل”"ا السفينة الخدم الذي باتمون به؟ قال: لا 
يجزيهم» وعليهم أن يستقبلوا. قلت: فإن كانوا في سفينتين مقرونتين؟ قال : 
يجريهم صلاتهم » ا بمنزلة سفينة واعملة 7 قلبت: أرايك رجلا صلى 
5 1 3 (68) 9(...0ة) )0 51> 5 . 
بعوم فى سفينه وهي”” واقفة57 وإلى ١‏ جنب ال فوم ياتمون به 
. 1 . 1 00080 )0 1 )2 : 3 
قال: إن لم يكن بينهم طريق أو لم يكن بينهم من النهر شيء 
فصلاتهم تامة. وإن كان بينهم وبين السفينة طريق أو طائفة فيرخ النهيو 
ماي فاسدة. قلت * وكذلك لو كان اام يصلي على الجحد وبعصص 
اأصحابه فى السفينة؟ قال: لعم. قلت: أآرأيت إماما صلى بقوم في 
ل وبعض أصحابه على الأطلال"' ''؟ قال: إن لم يكونوا قدام 
الإمام فصلاتهم تامة. وإن كانوا قدام الإمام فصلاتهم فاسدة. قلت: وكذلك 
لو كان”"'* الإمام فوق الأطلال والقوم تحته؟ قال: نعم. 


فلك :أرايت روسل صلى على الحد فالقامه في 118 قشانن ان 
أقبل على صلاته وتركها أن تغرق23 سفينته” ''؟ قال: يقطع صلاتهء ويأتي 


610 ا برلة: (؟) ح - إلا أن منزله السفينة. 
م- أهل. (4) ك ط: الأولى. 
)0( اح: الذي. (0) ي: هذا. 
69 ح ي: السفينة الواحدة. 69 م وهيء صح ه. 
(9) ح ي - وهي واقفة. (كلاعه إلى ظ 
(0)ح ي + وعلى الجد. الجد هو شاطئ النهر. انظر: المغرب». «جلدا. 
()ح: ولم. (6١)ح‏ ي - بينهم. 

(5١)ح:‏ أو شيء. )١5(‏ ح ي: من السفينة. 


)١15(‏ الأطلال» جمع طلل : وهو هنا بمعنى الغطاء الذي 2 نة: الشفيئة كالسقفت: للنيت: 
انظرة المغرت» وطللة: 

0) ح ي - لو كان. )١4(‏ ح: السفينة؟ ي: سفينة. 

(9١)ك‏ ي: أن يغرق. )7١(‏ ح: السفينة؟ ي: سفينه. ٠‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب السحدة 


0 ع ا يا ثم معوة «فسنتفيا الصلاة. قلت: وكذلك لو كانت 
دابة” 95 أو شبيء من متاعه فيخاف أن يذهب؟ ا 0 قلت وكذلك 0 
5 داع "مودس ابن قال : ل 
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قليف أرايكة الرعدل يقرأ الجورزة كلها افنياة ادق أكي "لمان 
يكف عن قراءة السجدة /0/11>ظ] من بين السورة؟ قال: نعمء أكره له 
قلف نان قفن و92 قالية لمن عليه شر فليم أرايت رجاد كرا 
اللتسطنة ”27 من سيو امور "1" ل كوف لماؤلك؟ :قال حي إل أن مقراها 
ات اكه ره 5 اسه 0 5-5-8 د ب 0 فلك فل 
عليه”؟'2 أن يسجده””'' إذا قرأها وحدها أو مع آيات؟ قال: نعم. 


: ع ف ا 2 )2 
فليت: ارايت إن قرأها” ان عير وصوء» ايتيمم ويسجد؟ 


قال لاو ولك عرفا سيور 137 ويك بول الييري "3 الديض ؟ فال 


)١(‏ ح ي: بسفينة. (؟) ح ي: الدابة. 

() ح ي: الراعي. (4:) ح ي + من. 

(0) ي + والله أعلم. ظ 050 أي : سجدة التلاوة. 
(0) م: أيكره. (0) ح ي - ذلك. 

(9) ح ي: سجلدة. )١(‏ ح: السور. 
(١)ي:‏ فإن. (؟١)ح‏ ي: ايات 
(١)ح‏ ي + شيئا. (5١)ح‏ ي + شيء. 


(١1)ح‏ ي: أن يسسحجد. 

0)ح م 000 وحدها أو مع آيات قال نعم قلت أرأيت إن قرأها. 

| ك: يتيمم ؟ م: بينهم.‎ )١0( 
ي + قلت فإن تيمم وسجد قال لا يجزيه وعليه أن يتوضا ويعيد.‎ )١( 
(0)م: ولم يجريه.‎ 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


إذا كان يقدر على الماء فلا يجزيهء لأنه لا يتخوف”' فوت السجدة. قلت: 
وكذلك لى سسبعيا مد 06 قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا””' سمع 
السجدة' '' من صبي أو من”*' امرأة حائض أو من رجل جنب؟ قال: عليه 
أن :سه" اقلق اقإنسيعيا من حا 6ن" قال صلية أن :مها 
لأنها قد وجبت عليهء ولا يبطلها عنه ما ذكرث. قلت: أرأيت”"” جنا 
السجذة؟ قال علية أن .جل" إذا عسي قت أرابة اقرأة مض )0 

سودت 117 ليور قال لبس علدنا انر سس ريسن معان لتضاء: 
قلت: لم؟ قال: لأنها تدع ما هو - من السجدة» الصلاة المكتوبة» فلا 
يجب عليها أن تقضيها. 


فقلت: أرأيت رجلا" قرا أاأالسجدة ومعه ل ا ا 


الإمام”'*؟ قال : لا. قلت : فإن 5 رؤوسهم قبله؟ قال 0 قلت : 


م 


أرأيت إن لم يرفعوا رؤوسهم قبله ولكن سجدوها معه وفرغوا'''» ثم ذهب 


أيسجدون معه 


بعض القوم وبمئي بعض 00 ثم جاء بعض ين ذهب فقرأ تلك السجدة 
6 ح ي: لا يخاف. 6 32 لوم 
() ح ي: سجدة. 140 اود ين 


030 - كافر. ار المسألة في المتن قريباً مرة خض انظر : 1/١‏ ظ. وقد وردت 
المسألة في الكافي. و4 وفي المبسوط. ؟/5. 


69 ح ي + رجلا. (6) ح ي: أن :يسجدها: 

(9) ح ي: حائض. ظ (١٠)ح:‏ تسمع؛ ي: سمع. 
(0)ح - رجلا. (١)ح‏ ي - منه. 

() ح ي - معه. (4١)ك‏ م: عليهم. 

)١6(‏ ح ي: قبله. 

(0)ح: ولكنهم سجدوها وفرغوا منها؛ ي: ولكنهم سجدوا لها وفرغوا منها. 
0) ح: البعض. 


(16) م - بعض. 


كتاب الصلاة ‏ باب السجدة ظ 
لبجب 00ر77 
أو قرأ بعض من بقي('؟ قال: ليس على أحد منهم أن يسجد'' إلا الذي 
ذهب ثم جاء. فإن عليه أن يسجد له'". قلت: لم؟ قال: إذا سمعها 
ل ل 0 ا بعك ذلك أذ 
ها هو في مجلسه لم يكن عليه أذ يسجد إلا أن يكون قد قام من 
مجلسه ثم ذهب" ثم رجع فعليه أن يسجدها. قلت: أرأيت إن كان القوم 
في مجلسهو” 5206 فسمعوا سجدة غيرها؟ قال: عليهم أن يسجدوها. 
قلت: وكذلك لو سمعوا سجلدة بعد سجدة حتى يمر بكل سجدة في 
القرآن؟ قال: نعم. لي 53137 لين لوقك ةو لها اهز 00 
قال: نعه”"". إلا أن يكونوا"''' قاموا من مجلسهم ذلكء أو قام بعضهم 
فذهبء فعلى من قام إذا سمعها أن /51/11و] يسجدها”* ''. 

قلت: 6 تعد في القرانا:من ستسدة؟ :قال:: ا ف 
آخر”*'' الأعراف» والتي في الرعدء والتي ف لجل وال فى بدن 
إسرائيل» والتي في مريم». وال في الحج. والتي : في الفرقان. والتي في 
النمل» والتي في تنزيل”'" السجدة''''» والتي في ص» والتي في حم 


2١١/١ 


)١(‏ ك م - أو قرأ بعض من بقي؛ ح ي: ما بقي. وصححناها إلى «من بقي». ويفهم ذلك 
من الجواب. وقال الحاكم:... إلا أن يذهب ثم يرجع فيقرأها أو يسمعها بعد رجوعه 
فيلزمه مرة أخرى. انظر: الكافي. ١/15١و.‏ أي إذا قرأ بعض من بقي هناك آية السجدة 
نفسها فليس عليهم سجود إلا الذي ذهب ثم جاء. 


(0) ح ي: أن يسجدها. 0 ح أن..يستجدها. 
(5) ح ي: إذا سمع الرجل السجدة.  ١‏ (0) ح: بها. 

(5):.قي2 أو قرا لهاء (0») ح ي: فسجدها. 
(6) ح ي: فذهب. (9) ح: في مجلسه. 
(١٠)م‏ ح ي: ولا يسجدوا؛ ح + ولا يسجدون. 

()ح ي: لما قد سجدوا مرة لها. (0١)ي‏ + ولا يسجدون. 
(10)ح + قد. (15)ح ي: أن يسجد. 
(1) ح 3 فكم. )١5(‏ ك م التي. 

(0١)م‏ - في. )١4(‏ ح ي - اخر. 
(9١)ح‏ - والتي في النحل؛ صح ه. (١٠)ح‏ ي - تنزيل. 


)2 مم د السحدة: 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
السجدلة» والتي في النجم. والتي في : 8 ام أَنْمَقَّتَ 40 والتي 
لان اط ليك 4 .قلق أرايتك انفد 7 وي آخر الحج سجدة هى أم 
لا؟ قال: لمبسيةة سسجدة. 


ء 


قلت : أرايت كل شىء مما ذكرت إذا ا 00 أو سمعه من غيره 
أغلية: أن ستحد؟ قال 0 قلكه: :وكذلك لو كاتدراكا قبسيعها أو تلذئ؟ 
كآل5 :تم ١‏ بيومين نماك قلع فإن منمعها وهر جاتن *"2 أى اتلذها شرن , 
أن يومئ إيماء؟ قال: لا. قلت: من أين اختلف الراكب والماشي؟ قال: 
الماشي بمنزلة القائم والقاعد. ألا ترى لو أن رجلا قرأ السجدة في صلاته 
وهو قائم أن عليه أن يسجد ليا فكذلك”*' الماشي» وأما الراكب فقد جاء 
. (40) 


فيه أثر أنه 


ا" 


قلت: أرأيت الرجل يقرأ السجدة وهو في صلاة"'''2» والسجدة في 
اخ اليعورة» إلا آنه يميق" مين الندووة ين انه التبيمدة؟ قال سن 
بالخيار, إن شاء ركع وو ورف قاف وبين نيا كلق انان أراق أن بركع 
بهاء ْنَم السورةً ثم ركع بهاء أيجزيه”*''؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد أن 
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ا 5 (5:) م: أو تلاوة؛ ي: إذا تلا. 
(5) ح ي: الرجل. (0) ي: ماشي. 

(0) ح ي: أيجزيه. () ح ي: أن يسجدها وكذلك. 
(9) ح - أنه. 


ل )٠١‏ قال الإمام محمد: أخبرنا خالد بن عبدالله عن المغيرة الضبي عن إبراهيم يم النخعي أن ابن 
عمر كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه تطوعاً يؤمي إيماء. ويقرأ السجدة فيومي» ‏ 
وينزل للمكتوبة والوتر. انظر: الحجة على أهل المدينة» .١184/١‏ ورواه الإمام أبو يوسف 
عن علقمة. انظر: الآثار لأبي يوسف؛ .4٠‏ وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن زيد وابن 
الزبير وعلقمة وإبراهيم النخعي وغيرهم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .517//١‏ 

قمع ياف العلاه: 1 

)١0(‏ م: إلا أنه يقنت؛ ح ي: إلا آيات بقي. 

(19)خ تي ديبهاء 

)جح ى - أيجزيه. 


كتاب الصلاة ‏ باب السحدة 

ا 2 عند المراغ من السجدة» ثم يقوم فيتلو ما بعدها من 
الور وبح ناز" أو فلاس المي ا"اافال لعي إن ا و 
ولا" صورة"؟ أشرى :فهو السب إلى قله إن كانت السسرة فى 
آخر ا يلد لعن عا شيء يف3 ا ثم قام؟ قال: د كا 5 
أن يقرأ سورة» أو نات من سورة احرف فيركع بها. 1-0 فإن كانت 
السجدة في وسط السورة كيف به!*''؟ قال: يسجد له*'' ثم يقوم 
فيقرأ ما بقي» قله اوم ثم يركع. قلت: فإن أراد أن يركع 
بالسجدة بعينها هل يجزيه ذلك؟ قال: أما ف 140) 3 س فالركعة في ذلك 
00 شبواءة ا صلاة. 4 نرى” '' إلى قول الله تعالى في 
لل ا ل 0 
سواء في القياس. وأماأ في ا فإنه ينبعي له أن يسجدهاء. 
وبالقياس 0ن ا 


يسجد بها 


)١(‏ ح: يسجدها. 0) ح حك 

فر ح ي: وهي. (5) ي: اثنان. 

(0) ي: ثم ركع. (5) حاي + ركع. 

00 ح ي + شاء. 000 ح ي + إليها. 

(9) حا ي: سورة. (١٠)ك‏ م: سجلة. 

(١١)م:‏ سورة. 0ه ي: لها. 

(15)عة لايدام ‏ , (5١)ك‏ م: لها. 

)١5(‏ ح: يسسجدها. (0) م: وما؛ ح رن اماء 

(10) م: فيها. ()ح ي - في. 

(9١)ي:‏ والسجدة في ذلك. لسن شن ترى. 

010 مقون اتتعالق لون ونان وارك امل فسه: وامتشتوي رك وح ركنا رابا 4 [مسورة طن 
.)١ 2 7‏ ْ 

(0")ح ي - خر. 


و6 ١؟‏ والدر المنثور للسيوطن: له ١‏ 115 
(5؟) ح ي: فالركعة. )7١5(‏ ح ي: أن يسجد بالقياس. 
(5) ح ي - تأحذ.. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 


كلت 77ب اراود أن" تسح رهه راكع كيننه يقبف لان 
يصنع؟ قال: يرفع رافعة من الركوع فيخر ورا ا ثم يرفع رآأشة فيقوم 
فيعود إل حال ركوعه. فلمك وكذلك لو نسى سجدة من الركعة الأولى 
/[111ظ] فذكرها وهو راكع في الثانية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
دذكرها وهو ساجد» فرفع وأسنة ال 5 الو ذكرء» ثم يعود في هذه 
السجدة التي كان فيها؟ قال: نعم. قلت: فهل يكتفي بما كان منها؟ قال: 
إن شاء اكتفى بها. قلت: فهل عليه سجدتا"'' السهو؟ قال: نعم. قلت: 
ل 0 7 : 5 0 . 
فإن ذكره”" بعدما تشهد وسلم وهو في مجلسه لم يقم ولم يتكلم؟ قال: 
عليه أل 0 ثم يتسشهد ويسلم ويسسعجد سيجدتي ”3 السهو. قلف : فإن 
كان نكن كلخ أن شري من عوسي ١ن‏ اسع ون و 17 الضلو يال 
عليه أن يستقبل الصلاة. قلت: فإن كانت السجدة من تلاوة؟ قال: صلاته 
تامة. قلت: لم؟ قال لأنه"" الست من علي" "2 الصئلاة» فإذا تركها 
صاحبها لم يكن عليه شيء. قلت: فإن"'' ذكرها قبل أن يتكلم وقبل أن 
يقوم من مجلسه وهو إمام . اشكدها ويسجل 0 من خلفه؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن دخل””' معه رجل فى الصلاة على تلك الحال67١)‏ 
هل يكون داخلاً في صلاته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان مسافراً 
والإمام مقيم فدخل معه في هذه 0 الحال و 01 عليه صلاة مقيم؟ 


قال : :7 نعم. 

)١0(‏ ح ي: قلت أرأيت إن. (7١‏ ح ‏ أن؛ صح ه. 
(9) ح- ينبغي له أن؛ صح ه. (84) ك م: فسجد. 
(5) ح: الذي. (5) ح ي: سجدتي. 
372( ح ي: ذكر. 00( اح ي: أن سفل: 
(9) ي: سجلدة. (١٠)م:‏ من صلت. 
(١١)ي:‏ لأنه. (005)ع امن ملت 
(1)ح يي : فإذا. (5١)ح‏ ي - معه. 
(15) ح: أر امك لوحت : (15) ح: الحا 


ديك يي : على هذه. 


(4١1)ح‏ ي: وجسا. 


كتاب الصلاة ‏ باب السحدة 

لا تك 001 0 
قلق ارايت" عرفا سدم سجدة”" التلاوة"'' وهو لا يستطيع أن 

يسجد أيومئ إيماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان لا يستطيع أن يقعد 

ري وماد وق 0 نال#العو .قلف :ال 1 13ل الا تر أده ٠‏ يصلي 

المكتوبة هكذا وهي”"؟ أوجب'"'' من السجدة. 


فلك ارانت الرجل سمع السجدة وهو على غير وضوءء ولا يجد 
الماء؛ فيتيمم ويسجدء 0001 قال: نعم. قلت : لم؟ قال الا تر 
1و8 لو “فلن المكدريةشكذا: احراه: ظ 

0 5-5 السجدة0» أو2©20 تلاها كه 55 
ثم افتتح الصلاة فذكر تلك السجدة» 0 وهو في الصلاة؟ قال لا 
قلت: لم؟ قال: لآن السجدة ليست من هذه الصلاة» فلا ينبغي له أن 
يُدخْل في'"'' هذه الصلاة شيئاً"'' من غيرها. قلت: فإن سمع السجدة وهو 
في القافة اس 10 تو تلن العاد:92©؟ قال: لا. قلت: م 
ون راي 507 روي 1151 وأكين شيووية و لسسع سن كس تانق إن سعد 
ل وهو في الصلاة؟ 00 ف اسنافتة. وضدلدنه قامة فلت: فهل 
بع 277 بوي وال :رذ حو 1077 فيل بووفلية' إن يقظيهاة عله ويزك 7 


عو 


قلت: أدافت 0 السجدة أو سمعها من غيره فسجدها لسو 


000 ح ي + رجلا. فر ح ي: السحدة. 
(”9) ح ي - التلاوة. ظ (54) ي: أو يومى. 
6 ح ي: وهو. 69 ح: أجب 

(0) ح ي: فتيمم وسجد أيجزيه. (0) حي - 

6 ح ي: سجلة. (١٠)ح‏ - 

()ح ي: فنسي. (0١)ك‏ م + شيء من. 
(1)ح ي: بشيء. (5١)ي:‏ أيسجدها. 
لدي اسح وة رقن العياذة للم يان 

0١)م:‏ إنه؛ ح ق: لأنها. (18) ح ي - إنما. 
() ح ي: سجدها. (٠)ح‏ ي: يجزيه. 


000 يجزيه. 2 (56)م ي: سلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القبلة متعمداً لذلك أو جاهلاً؟ قال: إن كان متعمد(") /751] لذلك لم 
0 وإن كان جاهالا أجزأه. 


“فلك :: أرايس: إن" كان" يعليها للقدلة تحاف لقني نحت فيقة أن 
أحدث فيها؟ قال: إذا احنك أو قوف نمل انستهاء وعليه فى الحدث 
أن يعيد الوضوء ويعيد السجدة» وأما فى الضحك فعليه أن يعيد السجدة ولا 
سيت الوضوط قلق: لم لا يعيد الوضوء إذا قهقه فى السجدة؟ قال: لأنها 
لوسك فاق انر ال تراه فا ول ير , 

قلت: أفيى (0) إذا سجد وإذا رفع رأسه؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك 

قلت: أراشك هاف قرأ السجدة يوم الجمعة؟ قال : عليه أن يسجدهاء 
ويسجد معه من ل 


عٍِ 


فلكة: أراته إفاما قرا البحلة فى ضبلذة: عير قري الف لقان 
قال : بصق ينبعي للإمام'*' 3 يقرأ 00010 فيها سحدة في ر 000 | 
يجير افيه بالقران» > فإن :قعل ذلك؟5؟ كان عليه أن يسحدها: و سحل في 
اضتجانة: فلت" لم ولم يسمعها أصحابه؟ قال : أنه 58 وهو معهو” 0 
5 الصلاة. 


ات وال قرأ السجدة خلف الإمام وهو يسر ا 


(16) ك م: تعمل. (0) ي: لم يجزيه. 

(05 لحرت كان (4) ح ي: إذا ضحك أو أحدث فيها. 

(60) ح: يتشهد؛ ي + فيها. (1) ح ي: فيكبر. 

(0) م - قلت أرأيت إماماً قرأ السجدة يوم الجمعة قال عليه أن يسجدها ويسجد معه من 
(١)ح‏ ي: سورة. (١١)ك‏ م: من صلاة. 

)جح 5 ج:ذلك: ()ح يي : وهم معه . 


0)ح يي : القراءة. 


كتاب الصلاة ‏ باب السحدة 

سطاسس ا سس تك ل 
أيسجدها؟ قال: لا. قلت: لم وقد قرأها في الصلاة؟ قال: لأنه لا ينبغي له 
أن يخالف إمامهء ولا"'' يصنع شيئاً لم يجب على إمامه. قلت: فهل عليه 
أن يقضيها بعدما يفرغ؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قرأها''؛ خلف 
”" قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يقضيها إذا فرغ 
مدن «مناكته: ‏ لأنها للست هن الفنلةة " فكاتة فد يوي هزد غبوة كلك : 
فإن سمع سجدة”' من غيره وهو في الصلاة خلف الإمام؟ قال: ليس عليه 
أن يسجدها حتى يفرغ الإمام'' من صلاتهء فإذا فرغ الإمام من صلاته 
سجدها. 1 


قلت: أرأيت رجلا سمع الإمام يقرأ السجدة وليس الرجل معه في 
الصلاة» هل عليه أن يسجدها؟ قال: نعم. قلت: فإن دخل الرجل مع الإمام 
في الصلاة قبل أن يسجدها فسجدها معه أجزأه ولم يجب عليه أن يسجدها 
إذا فرغ؛ وإن دخل معه بعدما سجدها'" فصلى مع الإمام*" الصلاة كلهاء 
هل عليه أن يسجدها بعدما يفرغ من صلاته» وقد كان الإمام سجدها قبل 
أن يدخل معه هذا الرجل"'' في صلاته؟ قال: لا. قلت: لم؟ أليس قد 
وجبت عليه قبل أن يدخل فى الصلاة؟ قال: بلى.» قد وجبت 7د كما 
وجبت على الإمامء فإذا صلى تلك الصلاة وفرغ'2 منها فقد صلى ما كان 
على الإمام. فليس عليه قضاؤها. ألا ترى أنه لو دخل مع العام ا 
في تلك الصلاة وهو ينوي التطوع ثم أفسدهاء ثم دخل معه أيضا في تلك 


)١(‏ ح ي: فلا. (0؟) ح + وهو. 

(6) ح ي: وهو. 62 ح ي: فكائه: يشمنعها. 

)00( ح ي: السجدة. )03 ح ي - الإمام. 

(0) ح ي - فسجدها معه أجزأه ولم يجب عليه أن يسجدها إذا فرغ وإن دخل معه بعدما 
سجدها. ظ 

)0( ح ي + قبل أن شححدها: (9) ك: الداخل؛ ح ي: هذا الرجل معه. 


(١9)ح‏ ي - قبل أن يدخل في الصلاة قال بلى قد وجبت عليه. 
(0)ح: وقد فرع. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
الصلاة وهو ينوي" تطوع”" آخر '. لم يكن عليه قضاء الأولى إذا فرع 
من هذه الأخرى. 


قاكاة: أرابت. السيحدة عل فين فك قال ا 


قلت أرادضة ار أة سحائفي]”؟؟ قرات: الحرة سمه نهر 0 


فلك رات ا سمع السجدة وهو يصلي والذي قرأها ليس في 
الصلاة؟ قال: على الرجل الذي يصلي إذا فرغ من صلاته أن يسجدها”". 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن قرأ الرجل الذي يصلي تلك السجدة”' '' بعينها 
فى القبلاة بعدنا كه كاله ميتحنها .وي انين يشناعة اول 
وبي خليدم أذ مقضمها. ردان ادو برستي محمد لكان اليه الى 


0010( ك م ح - التطوع ثم أفسدها ثم دخل معه أيضاً في تلك الصلاة وهو ينوي؛ وده 4 
ه. وقال السرخسي : وفي الأصل بعد ذكر هذه المسالة قال آلا ترف لو أن رجلا 
افتتح الصلاة مع الإمام وهو ينوي التطوع والإمام في الظهر ثم قطعها فعليه قضاؤهاء 
فإن دخل معه فيها ينوي صلاة أخرى تطوعا فصلاها معه لم يكن عليه قضاء شيء. 
وهذه المسألة مبتدأة. وهي على ثلاثة أوجه: إما أن ينوي قضاء الأولى أو لم يكن له 
نية أو نوائ صلاة أخرق. ففي الوجهين الأولين عندنا سقط عنه ما لزمه بالإفساد.. 

فإن كان قد نوى تطوعاً آخر فقد قال هاهنا: ينوب عما لزمه بالإفساد.»ء وهو قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف رضى الله تعالى عنهماء وفى زيادات الزيادات قال لا ينوب» وهو 
تراك محمد رضي" الله بالق غزةه لطر امعط 176 11 


() ي: تطوع. 00 < () ح: أخرى 
(5) ح ي: حائض. (4) ح ي - منها. 
000 ي + منها. 30( ح ي - رجل. 
(4) ي: رجل. 


00( حي + وهذا قول أبي حنيفة. والأولى حذف ذلك. لأن هذا هو قول الإمام وصاحبيه 
مويف : وإذا زيدت الزيادة المذكورة يفهم منها أن قول الصاحبين مخالف لقول الإمام 
وليس كذلك. وانظر: المبسوط. ؟7/١٠١.‏ 

09١(‏ ح: الصلاة. (11)ض قف وتكريه: 


كتاب الصلاة ‏ باب السحدة 


1 6 ٠ الى‎ # *. 


يصلي هو الذي قرأها أول مرة ثم سمعها من ذلك الرجل أجزأه أن يسجدها 
في الفداةة متي" حيينا: قلت: لم؟ قال: لأن السنة جاءت أنه إذا سمع 


سجدة واحدة رادا قو مشعل ا أجزأه من ذلك سجدة واحلة. 


ا قال : جلا وحمل عن جعمر بن اث دن لعلي بن 
0 01 عن أبي عبدالرحمئن السلمي أنه كان يعلمهم القرآن. فيقرؤون 
ا عليه قراو فل" 0 6 إلا ين" 


فلت أرأيت 000 افتتح الصلاة وسمع'”"') السجدة من رجل لعن 
٠‏ 9 000 ش 5 1 1 ء. 5 000 )١51(‏ . 5 
في الصلاة. وسمع تلك السجدة بعينها من رجل اخرء ثم قرأ هو تلك 
السجدة؟ قال: يجزيه إذا سجد لها من الثلاث سجدات. قلت: فإن ب 


من'''' رجل سجدة ثم سمع من آخر سجدة غير تلك السجدة ة ثم قرأ هو 
سجدة فسجد لها؟ قال: عليه إذا فرغ من صلاته ب ار ا 


)010( اح: متها | 00 ح ي + ومقام واحد. 

(9*) ح ي: حدثنا أبو سليمان. 

(4) م: محمد بن جعفر عن عمر؛ ي: عن محمد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن عمرو. 
وجعفر بن عمر أو ابن عمرو بن يعلى بن مرة ليس له ذكر في كتب الرجال. ويحتمل 
أن يكون الصواب ما في نسخة م. فإن عمر بن يعلى بن مرة هو عمر بن عبدالله بن 
يعلى بن مرة» نسب إلى جدهء وهو معروف ومترجم. انظر: تهذيب التهذيب لابن 
حجرء .54/١//‏ ومحمد بن جعفر من المحتمل أن يكون عَنْدَر. انظر: تهذيب التهذيب 
لابن خحجرء 45/4. ويكون الأثر حينئذ من زيادة أبى سليمان الجوزجانى على الأصل 
وليست من رواية الإمام محمدء والله أعلم. 1 1 

(5) ح: ابن معلى عن مرة. 

69 ح: يسجدون. 

(0') م: فلا يسجدها. 

(4) وروي كذلك من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحملن السلمي. انظر: المصنف 
لابن أبي شيبة» ."757/١‏ ْ ْ 

(9) ح ي: الرجل. )٠١(‏ ح ي: فسمع. 

(١١)ك‏ م هو. (10)ك م - من. 

(1) ح: بأن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر ١؟‏ الملوصص7ولطل777ط7ط77ط77777777تغ 
كان" ممع “قلف فإن سمع سجدة وهو يصلي ثم قرأها هو بنفسه فسجد 
لهاء ثم قام فأحدث فذهب فتوضأء ثم عاد إلى مكانه فبنى على صلاته» ثم 
و ذلك الرحل اتلك السعدة متها ؟ قال خغلن. الكل الدى: يلق" إذا 
فرغ من صلاته أن يسجد هذه السجدة التى سمعها؛ لأنه حين أحدث فذهب 
فتوضأ”” ثم عاد إلى مكانه فسمع السجدة فعليه أن يسجدهاء لأن هذين 
2-7 ونا 


وقال أبو يوسف ومحمد: لو 0 رجلا قرأ 0 فسجل ثم 


افتتح الصلاة مكانه''' فقرأ تلك السورة التي فيها تلك السجدة كان عليه أن 
يسجدها أيضاء ولو لم يكن سجد”"” في الأولى حتى دخل في الصلاة ثم 
قرأها /[7/1و] فسجدها”"' أجزأته””'' من”''' هذه التي في الصلاة ومن" 
الأولى؛ لأن الأولى'''' قد وجبت عليه في ذلك المقامء فإذا قضاها فيه 
أخرانه"؟'؟ جنيي"”" عتنيعا الاترى لو أن إماما قرا السجلة فن الصلاة 
فسمعها منه رجل"''' ليس معه فى الصلاة كان عليه أن يسجدهاء فإن 
سعجذها د ثم دخل مع الإماه”"3 في الصلاة فسجدها الإماء4'؟ كان عليه أن 
20 معهء ولو لم يكن م حتى دخل مع الإمام فسجد معه 


أجزأه. 

)١(‏ حلي - كان. 2 (؟) كم الذي يصلي. 

(0) ح ي: وتوضا. (5:) ح ي: هذا مقامين. 

)0( م: لو كان. 69 ح[ ي: السجدة. 

(90) ك م - مكانه. (4) م: يسجد. ظ 

(9) ح ي: فسجد بها. (١٠)ح:‏ أجزأه. 

()ل م من. (١١)ك‏ م: من 

)١1(‏ ح: الأول لآن الأول. )١5(‏ ح: أجزأه. 

)١6(‏ ح ي: منها. (5١)ح‏ ي: رجل منه. 

)١0(‏ ي: معه. (4١1)ي‏ - فسجدها الإمام. 

(9)ك ح ‏ فإن سبجدها ثم دخل مع الإمام في الصلاة فسجدها الإمام كان عليه أن 
يسجدها. 


كتاب الصلاة ‏ باب السجدة 

بتحححب7بب_- 077777777707700 77ت 
قلت: أرأيت رجلا قرأ السجدة فسجدها وأطال''' القعود ثم قرأه”"ا 
انية”''؟ قال: تجزيه الأولى”*؟. قلت: فإن أكل أو نام مضطجعاً أو أخذ في 
بيع أو شراء””' أو في عمل آخر يعرف أنه قطع”" لما كان فيه قبل ذلك 
حتى طال ذلك ثم عاد فقرأها؟ قال: عليه أن يسجدهاء وإن نام قاعداً أو 
أكل لقمة أو شرب شربة أو عمل عملا يسيراً ثم قرأها فإنه ليس عليه أن 
يسجدها بعد قراءته”*" الأولى» إنما أستحسن إذا طال العمل أن أوجبها عليه. 


وإذا قرأ الرجل السجدة وهو في الصلاة فسجدها ثم قرأها في الركعة 
القافة "لين عليه أن 00000 اللا 3 01 عليه فى عه 
العرواة ةرانا قحي عل نويا تالبق بون متا لك صا نه ققر اها قرم الها 
وأعرق" 7 فانم هله أن :يدها ذه واحدة: 1 


وإذا قرأ الإمام سجدة في ركعة فسجد لها وفرغ منهاء ثم أحدث فقدم 
رجلا دخل معه في الركعة الثانية» فقرأ الإمام الثاني”"'' تلك السورة وتلك 
السجدة التي قرأها الإمام الأول فإن”*'' عليه أن يسجدهاء ويسجدها””'' معه 
القوم. وإنما وجبت هذه السجدة علوهذا"الإهاء الكانى الأنه لم بسح 07 
تلك السجدة الأولى ولم تجب عليهء فلما قرأها هو وجبت'"'' عليه وعلى 
أصحابه. ظ ظ 


وإذا قرأ الإمام السجدة وهو قاعد في الصلاة فسجدها”"'" ثم سلم 


)١(‏ ح ي: ثم أطال. (0) ح: ثم قرأ. 

(9) ح ي: الثانية. ظ (5) ح ي: يجزيه الأول. 
(0) م- أو شراء. ظ 00خ ودجافي: 

(0) ح ي: قطعا. (8) ح: المرة؛ ي: مرة. 
(9) ح ي + والثالثة. )جح ف :. لأنه: 
(١١)ح:‏ قد وجب. (١١)ح‏ ي: أو آخرها. 
)جح 2 الثاني. )كك ح ي : قال. 
(1)ح ي: ويسجد. )١0(‏ ح: للا يسمع. 


(10)ح: قرأ هذا وجيت؛ ي: قرأها وجب. (18) ح ‏ فسجدها. 


6 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وتكلم. ثم قرأها تاقديء ففيلة أن :فنوطن ها . لذن القاية قل وجبت عليه في 
غير الصلاة» والأولى''' إنما وجبت عليه في الصلاة» فإذا سجدها وسلم ثم 
تكله”" ثم قرأهل”" فلا بد له“ من أن يسجدها. فإن””' كان لم يسجدها 


حتى سلم وتكلم. ثم قرأها فسجدهاء فإنه يجزيه ا جميعا” ''. 


. وإذا قرأ الرجل السجدة”” فسجدهاء ثم قام فقرأها قبل أن يتحول» أو 
اضطجع "” فقر أهاء لم يكن عليه أن يسجدها ثانية. وإن تحول أو مشى ثم 
قراها علو ”77 أن سسكدها :]ذا قر ب 10077 زالعوض] :ذلك المكان الذي 


وإذادقرا الرجاه هيده فسا ثم قرأ سورة طويلة أو قصيرة ثم 
عاد""'' فقرأ تلك السجدة لم يكن عليه أن يسجدها”*''» لأن قراءة القرآن 


ولو قرأها'”'' وهو زاكعواتم نزل فقرأهاء فإن كان لم ينزل حتى سار 
فهذا عمل» وعليه سجدتان, وإن"''' كان واقفاً حين قرأها ثم نزل مكانه 
فقرأها فإنى أستحسن أن اه ميهد واحدة. وكذلك لو قرأها وهو 
اعد كم قام قركني تم قرأها يعدها وكب»"فإن كان اسان مق اذلك المكان 


)١(‏ ي: والأول. (0) ح ي: ثم سلم وتكلم. 
(9) ح: وقرأها. (4) ح ي - له. 
)00( حَ ي: وإن. 69 اح - منهما. 


(0) يقول السرخسي: قال في الأصل: وإن لم يسجدها في الصلاة حتى سجدها الآن 
أجزأه عنهما. وهو سهو وإن كان مراده أعادها بعد الكلام» لآن الصلاتية قد سقطت 
عنه بالكلام» إلا أن يكون مراده أعادها بعد السلام قبل الكلام» فحينئلٍ يستقيم» لأنه 
لم يخرج عن حرمة الصلاةء وإنما كررها في الصلاة وسجد. انظر: المبسوطء. ؟/17. 


69 اح ي: سحعحدة. 69 حَ ي: أو يضطجع. 
(٠)ح‏ ي : فعليه. 0 يد 
(15)حاى تم يدها )١7(‏ ك م: ثم أعاد. 


0)م ح يي : فإن. 


كتاب الصلاة ‏ باب السجدة 

ال ل ا 
فعليه سجدتان» وإن''' لم يكن سار من ذلك المكان لم تجب”" عليه إلا 
سة ةقان معدها على اناده" نميا فزن ناكد لأ دفي أن 
السجدة'*' وجبت عليه وهو نازل. ولو قرأها ثم نزل”* ثم ركب تلك الدابة 
ثم قرأها أيض]"') فإنما عليه أن يسجد سجدة"”'' ما لم يكن سار أو عمل 
عملا يطول ذلك 


وقال أبو حنيفة: إذا قرأ الرجل السجدة”' وهو فى الصلاة خلف 
الأناة افليس حلت آنا جديا فى الملقي» الأنه إن مده كان .اننا 
للامام» وليس”''' عليه أن يقضيها بعد فراغ الإمام» لأنه قرأها وهو في 
الصلاة. وكذلك لو سمعها منه الإمام والقوم فلا شيء عليهم. ولا يشبه هذا 
الذي يقرأ ليف وهو في غير الصلاة”""2 فسمعها القوم اه 
سعدا ا سحن ليا "يعد اندرا وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: 
يسجدها من سمعها'*'' إذا فرغوا من الصلاة» ويسجدها الذي قرأها. 


ع 


قلت: أرأيت: رجلا اقح الصلاة تطوعاً وهو راكب فقرأ متجدةء ثم 
سار ساعة ثم ركع””'' وسجد للصلاة" ''» ثم قرأها في الركعة الثانية بعد 
فنبيرة +شاعة؟ قال : لمن عليه أن تموحنها إلا مرة ولعدة اليننا مين : لأنها 
ولاه و27 لا جين قدينا مسن رغد بجر تون رودلا بعد 1 
سجدتي”''' السهو. ألا ترى لو أن رجلاً سها في صلاة”'" مراراً لم يكن 


)010 ح ي: فإن. ظ 6 ح ي: لم ا 
0 ح ي + فأومأها. (54) ي: سجلة. 

(0) ح: فتزل. 00 (3) ح - أيضاً. 

372( ح ي + واحدة. 0040( ح ي: فيه. 

204 كفي اللفعدة. لالجو 
()خ: فقراً. ظ ظ ()ح ي: صلاة. 
(0)ح أن مدنا (5١)ي:‏ من يسمعها. ( 
)١5(‏ ح: 7 اثم رجع؛ ي: ورجع. 0)ح ي: في الصلاة. 
0)ح ي - واحلة. (4١)ح:‏ لا تجب. 


(19) ح: سجدة. “اخ ي: في صلاته. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه إلا سهدتان: فلت أرأيت إن كان هذا الراكب لت 
الننحدة من :رجل فى الركفة الأول كه ندال ناعة م "١‏ وفيا و ذلك 
الرجل في الركعة الثانية؟ قال: عليه إذا فرغ من صلاته أن مدن لينميا. 

( 5 

سحجدة ولهرة اقلق لم وقد سمعها من موطنين”' بينهما مسير 9 

وعبدا اال 5 010" اروز" المويي '"" بوالعمل. لذ تشر فس لركعتين: 
0 كينا 


96 35 4 


قلق اراك اران معنف "صو تالت العميي هر" غعلييا ففناء 
تلك الصلاة إذا طهرت من مع قال>- ل «قلة: لم؟ 0 لأن 


سوا عب او لاي ولو كانت 200 556 
عليها لم تجزه'' إلا أربع كعات القرف الو 375 كاتك اتسائرة 
فزالت 0 وهى مسافرة ثم قدمت فأقاميف أن 0 


ولو كانت الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تقيم كان عليها أن تصلي ركعتين. 


أو رم ركعات» 


(9) م: من موطيين. 

(4:) ح ي: قلت لم قال لأنه سمعها في موطنين فبينهما مسيرة. 

(4) ح ي - قال لأن. )١(‏ ح: وهذه؛ ي: وهذا. 
(0) حم: المسيرة. (4) ح ي: لأنهما. 

(9) ي + والله أعلم. (١٠)ح‏ + إن. 

()ح: من حيضتها. . (6١)ك‏ م: لا تجب: 
(1)ح 5 أنها. (5١)ح‏ ي: وقد سافرت. 
(65١)ح‏ ي + قد. (١)ي:‏ لم يجزيها. 


)١0(‏ ك: ألا ترف لو أنهاء (1) ح: فأقامت صلت. 


كتاب الصلاة - باب المستحاضة 


فلك أرانة إن حاضت بعد ذهاب وقت الظهر ولم تكن صلت؟ قال: 
عليها إذا طهرت أن تقضيهاء لأن الصلاة ال 
ظ وإئما وجبت الع ين أن الوفت ذهب روعي طاهرة. 


قلت: أرأيت امرأة افتتحت الظهر”” في أول وقتها فصلت”) ركعة ثم 
حاضت» هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت؟ قال: لا. 
قلت: لم وقد دخلت فيها وصارت الصلاة"”' واجبة عليها''؟ قال: الدخول 
فى هذا وغيره سواءء لا تجب عليها الصلاة حتى يذهب”" الوقت وهي 
اقداة ولم تصل”*". فإذا كان هكذا وجب”' عليها أن تقضيها إذا طهرت. 


قلق أرامة: اغراء طهرت حين زالت الشمس هل عليها أن تصلي 
الظهر؟ قال: نعم». عليها أن تغتسل وتصلي الظهر. قلت: أرأيت امرأة””") 
اي 07 فى التو روفقة الخو بوعلدها دل ل 1011 و اي ررقي * 
لفرغت”*'' من غسلها قبل خروج الوقت. فأخرت الغسل حتى ذهب 
الوقت؟ قال: عليها أن تغتسل وتصلي الظهر. قلت: فإن طهرت في آخر 
وقك العتين برضاليها نر 0ل انط 513 أن الفشيدل فيه سحتو 
وى اوري نان لس علا 00 ل وعانيا اذ 0 
وتصلي العصر. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا طهرت وهي تستطيع أن 
تغتسل قبل ذهاب الوقت فأخرت ذلك فعليها القضاءء لأنها قد طهرت قبل 


010( م: الظهر. 2 22 ي - عليها؛ صح ه. 
(9) ح ي: الصلاة. (4) م + ثم. 

(5) ح ي - الصلاة. (5) ك م عليها. 

(0) ح: ذهب. (4) م: يصلي؛ ح ي: تصلي. 
(9) م: وجبت. 00 “20053 ي - امرأة. 

(١١)ح:‏ إن تطهرت. 0 ظ (١)م ‏ ما؛ ح ي + أن. 
1ت جنا قن ظ الات أ ترطخ * 
(2418 م اهاء ظ (١)ح‏ ي: لم تستطع. 
كج ي: حتى ذهب. (1)ح ي: كا 


(19) ك: للظهر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذهات انوقنت» بوإتينا اد الترك"؟ امن قبلياء: وإ" كانت لآ تسغطيع 
/[14/1ظ1] أن تغتسل حتى يذهب" الوقت لقلة ما بقي من الوقت فهي غير 
طاهرةء. لأنها لم تطهر حتى ذهب الوقت» لأن ين هاهنا هو الغسل. 
ألا نرق أن زوجها”' لو طلقها كان يملك رجعتها مأ لم تغتسل أو قن 
وفيت كلك الضلةة ا كوف لو نان امرأة حاضت وطهرت”' فلم تغتسل لم 
يكن لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل أو يذهب وقت تلك الصلاة التي 
طهرت به فإذا ذهب وقت تلك الصلاة!" أو اغتسلت"'؟ كان لزوجها أن 

قفلت: أرأيت امرأة حاضت 37 أو يومين تم انقطع عنها الدم””'"؟ 
قال: ليس هذا بحيضء. ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام. قلت: فإن 
1 تركت الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين؟ قال: عليها أن تقضى ما 
تركت. قلت: فهل عليها غسل في انقطاع'''' الدم عنها؟ قال: لا. 0 
لم؟ قال: لأن هذا ليس بحيض. ألا ترى أنها ص رأت الده”*'' ساعة ثم 

١ 5‏ لك ل . . )١5(‏ ا 

فكزلك”"؟ الأول: 

قلت : أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في كل شهر ثم زاد يوم 
أتصلي ذلك اليوم؟ قال: لا”'2, وهي فيه حائض"''“. قلت: وكذلك لو 


)١(‏ م: النزول؛ ي: ترك. )٠(‏ ح ي: وإن. 
فر حَ ي: حتى ذهب. 62 ح[ ي: الوقت. 
(( 2 بي + ذلك. 69 م: ويذهب. 
0) ح ي: فطهرت. 


(8) ح ي - التي طهرت فيها فإذا ذهب وقت تلك الصلاة. 
69 ح-: ولو اغتسلت ؟؛ يي : لو اعقين لد 00ح يي : الدم عنها. 


(١١)ح‏ ي - كانت. (0١)ح‏ ي: لانقطاع. 
)جح ي: لو أنها. (15)ح ي: دما. 

(١)ح‏ ي - الدم. (١)ح:‏ تقرف ؛ ي: حيض. 
(0١1)ح:‏ وكذلك. 00ح د قال لا 


1ح 4 قال لا. 


كتاب الصلاة - باب المستحاضة 

زادت27 خمسة أيام؟ قال: نعم. قلت: فإن زادت على العشرة الأيام يومأ أو 
يومين؟ قال: هذه مستحاضة فيما ا على عشرة أيام . فتكون 
مستحاضة””" فيما”*؟ زاد”' على أيام أقرائها''. قلت: فهل عليها قضاء ما 
زادت”'' على أيا م فاه قال: لع قلت" لو؟ قال لآن الحيضى :لا 

00600 

نكن ا أيام, فإن؟ زادت على عشرة أيام عرفنا”” '' أنها 
مستحاضة فيما زادت على أيام ات لي ل ف ان 
على عشرة أياه؟ قال2'0: هي حائض» وليس عليها أن تقضي شيئا من 


م 


الصلاة. بلغنا"'2 عن أنسن بن مالك أنه قال: الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام 


ل عسشرة أيام'*1'. 
نلف أزانكت إمراء كان سيضهها حب اناف فى أول ل 0 
5 فيه 
فتقدم حيضها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلانة أيام 5 أو أربعة أو 


خمسة؟ قال: هي حائض. ألا ترى أنها إذا زادت على حيضها خمسة أيام 


كانت فيها حائض””". فكذلك إذا تقدمت حيضتها'"' خمسة أيام كانت 
000 ح ي: لو رأت. ْ ظ د يزاد؛؟ م: زاد. ظ 

() م ح ي - فتكون مستحاضة. (5) م: أو فيما؛ ح ي: وفيما. 

)0( 2 ي: زادت. . ظ (6) م: أقرانها. 

(0) ح ي: قضاؤها إذا زادت. «48) م: أقرانها. 

3( حَ ىي: فإذا. ظ )جح ي. عَلمناء 

)١١(‏ م: أقرانها. (10)ك م قلت 

)١*(‏ كد م: وإن. )١5(‏ م: لم يزد. 

(15) ك م قال. (15) ك م: فهي. 


(0١1)ح‏ ي: والجاواع دي اافوابن عباس. 

()روي عن الو رضي الله عنه وعن غيره مرفوعاً ومنو قرفا انظر: سنن الدارمي» 
الطهارة» 449 وسئن الدارقطنىء ٠١4/١‏ ١٠7؛‏ والكامل لابن عدي. ؟/7٠"؛‏ 
والسنن الكبرى للبيهقى» ١/77؛‏ ونصب الراية للزيلعي» ١/47١؛‏ وإعلاء السنن 
لظفر العثمانى» .78417/١‏ 000 

(19) ح ي: في أول الشهر. )7١(‏ ح ي - أيام. 

(١؟)‏ ح ي: فيه حائض. 

(10)م: حيضها؛ ح ي: إذا تقدم من حيضها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ات حائض]9”', 


قلت: أرأيت امرأة حاضت أول ما حاضت فاستمر بها الدم» كم تدع 
الصلاة؟ قال : عكسرهة ايام. فلت * 0 مضى عكسره أيام وت قال : 
نغتسل وتحتشي وتتوضا لوقت كل ' /[105/1و] صلاة بعد ذلك7 3 ولا تفعذ 
أقل من عشرة أيام ولا أكثر من ذلك. قلت: أرأيت إن كان وقت نسائها 
خمسة أيام؟ قال: لا تنظر إلى ذلك». لأن هذا ليس بشيء. قلت: أرأيت إن 
كانت حاضت قبل ذلك سنين فكانت تحيض خمسة أيام مرة» وسبعة أياه0) 
06 ادن حيضها يختلف. ثم استحيضت” كم تدع الصلاة؟ 
فال 13 قل ما ا خمسة أيام» وتغتسل”'"'' وتصلى. قلت: 
فإن7"١)‏ كان زوجها قد طلقها فحاضت الحيضة الثالثة ومضت خمسة أيام؟ 
57 : لا يملك زوجها رجعتها. قلت: فهل لها أن”*'' تتزوج ساعتئذ؟ 
قال: ليس لها أن تتزوج حتى تمضي سبعة أيام؛ فإن تزوجت لم يجز 
النكاح» آخذ'''' في الصلاة بالثقة» فتصلى وهى حائض أحب إلى من أن 
تدع الصلاة وهي طاهرة. 7 يد في الترويج أيضا بالثقة. فلا تروج حتى 
يمضى أكثر أيامها. 


قلت :" ارايت المستحاضة أتتوضأ لكل صلاة وتحتشي؟ قال: نعم. 
قلت : وتصلي المكتوبة؟ قال : نعج' 18 . و4150 اين شاءت من التطوع 


)١(‏ ح: فيه. (0) ح ي: حائض. 
(9) ح: انقضت؛ ي: انقضا. ظ (4) ح ي: وتتوضأ لكل. 
0( ح ي - بعد ذلك. (00) ي- أيام . 

0) ح ي: وكان. ' (6) لك م: ثم استحاضت. 
(9) ح ه + تدع الصلاة. (١٠)ح‏ ي: ما كان. 
(١١)م:‏ تمقد؟ ح ي - تقعد. (١)خ‏ ي: ثم تغتسل. ‏ 
)١(‏ ك: إن. (:١)ح‏ - قال؛ صح ه. 
(5١)ح‏ ي - لها أن. (١1)ح‏ ي + لها. 
(0١)ح‏ ي: فآخذ. (1) ي - قال نعم. 


(5)ح ىُِ د قلبتاء: (١٠1)م:‏ مأ. . 


كتاب الصلاة ‏ باب المستحاضة 7 
توافت و20 توفت :تلك الصلاة؟ قال تعن قلت :قإنذهي""" رقت 
تلك الضلةة انتقفن-وضودها" ركان علها أن 'شتفين الوشوء: لعلاة أخرى؟ 
قال: نعم. قلت: فإن كان عليها صلوات قد نسيتها أو جعلت لله على نفسها 
أن تصلي أربع ركعات» أتصليها بوضوء واحد ما لم يذهب الوقت؟ قال: 
نعم, تصلي ما شاءت من فريضة أو تطوع ما دامت في وقت تلك الصلاة؛ 
فإذا ذهب الوقت فإن عليها أن تعيد الوضوء لصلاة أخرى. قلت: أرأيت إن 

كإز "ريا جرع اد ريده نمال ديا و10 ا قال هنذا يتفقن 
وضوءها. قلت: فإن سال الدم من حيضها أو من الجرح بعدما توضأت؟ 
قال: الدم الذي سال من جرحها ينقض"' وضوءهاء وأما ما سال من 
حيضها فإنه لا ينقض”"' وضوءها. قلت: وكذلك الرجل الذي به جرح سائل 
لا ينقطع؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المبطون”" الذي لا ينقطع استطلاق 
بطنه؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت امرأة حاضت في أيام حيضها خمسة أيامء ثم 

طهرت يوه أو يومين2») ثم رأت الدم ها أى. توفي أو ثلاثة أيام'*)؟ 
قال: هي حائضء. وعليها أن تدع الصلاةء فإذا انقطع عنها الدم 
اغتسلت. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم 
ألم تكن حائضاً؟ قلت: بلى. قال: /1[١/0>ظ]‏ 5 وذاك: سننواء: “قلت : 
فإن رأت الدم توما "أن يومين». قم القطع: اليه 7" هنها بووعين 1077 انم 
رأت الدم يومين» ثم انقطع ع" ثم رأت الدم'"'' ثلاثة أيامء 


(0) ح: أو القبح. (3) ح ي: نقض. 


(0) ي: فإنها لا تنقض. 

(4) المبطون هو الذي يشتكي بطنه. انظر: المغرب» «بطن"». 

(9) ح - أيام. )1١(‏ ح ي - الدم. 

)١١(‏ ح: يومان. (0١)ح‏ ي - عنها. 

(16)ح + يوم أو يومين ثم انقطع عنها يومان ثم رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت الدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اه 20 ل 7 1 )6ق خه . : 1 
وهذا كله عي عسرة ابأ يام" *؟ قال: هذا حيص كله وعليها فيه 
الصلاة. قلت: فإن رأت الدم ثلاثة أيامء ثم انقطع عنه”" أربعة أيام. 
0 5 . داه 1 00 
دم اموا ثة أيام؟ قال : 7 خيضص: فل فإن رات الدم”* 
سبعة أيام”'ء ثم انقطع عنها يومين"©. ثم رأت الدم في اليوم العاشر 
بعص النهار. 7 ثم انقطع الدم يي قال : هذا كله حيض » وعليها أن 
تدع الصلاة. فإذا طهرت م ولم 0 عليها القضاء في شيء من 
ذللكن' ظ ظ 


قلت: أرأيت 0 ة كان حيضها خمسة أيام اكت ارام ثم 
حاضت حيضة أخرى سبعة أيام. ثم حاضت حيضة أخرى ستة أيام . كم 
حيضها؟ قال: : ستة أيام. قلت: ا ل ا 
أيام”"'» ثم حاضت ثمانية أيام» ثم حاضت حيضة أخرى سبعة”'' أيام» كم 
شم ا ب أام. قلت: فإن حاضت ستة أيام ثم حاضت 
1 ا 0 أياه”""2, )0 1 أخرى ثمانية أيام؟ قال : 
حيضها ثمانية أيام؛ كلما" '' عاودها الدم مرتين في يوم واحد"'2 فحيضها 


حاضت 


ذلك. 
قلت: أرأيت ه00 ترى في أيام حيضها الصفرة 1 الكدر ج0140)؟ٍ 

(0) حي ايام 0000 (0) ح ي - عنها. 

0( اح - سبعة ايام. ا 00 اح: يومان. 

(0) ح ي - الدم عنها. «8) ك ‏ أرأيت. 

05( 6 - فحاضت ستة أيام ؛ صح ه. ()ح ي: تسعة. 

)جح فى + حيضها. ْ (0)ح كي : تسعة. 

(1)م - ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام. (0) ح: ثم حاضة. 

فيك ي: وكلما. 

(10) أي: رأت الدم مرتين بنفس المدةء يعني: أن العادة تنتقل بالمرتين. انظر: المبسوط»ء 
00 


)١10(‏ ح ي: المرأة. )١4(‏ ح ي: والكدرة. 


كتاب الصلاة ‏ باب المستحاضة النلقة 
قال: هذا حيض كلهء وهو" بمنزلة الدم. قلت: فإن رأت الدم ثم رأت 
اي 0 نفاسها فرأت حمرة أو 0 أو كدرة. هل يكون هذا 
”قال 1 ل ركو وده( حوزن "اتوي ترا النافين مخالضا. 


1 رافق إنواة كان حفرطيها يكبي فحا قنت”' '' خمسة أيام : في أيام 
أقرائهال"'. ثم طهرت واغتسلت”"'؛ ثم صامت ثلاثة أيام راتت - 
عاودها الدم”' يومين في العشرء هل يجزيها ما صامت وصلت؟ قال: لاء 
وعليها أن تعيد الصوم. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت» فصامت 
أربعة أيام» ثم عاودها الدم''' في اليوم العاشر يوماً تاما؟ قال: عليها أن 
تعيد الصوم. ولا يجزيها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت» 
فصامت يومين أو ثلاثة٠'".‏ ثم عاودها الدم فاستمر بها شهراً؟ قال: هذه 
مستحاضة» ويجزيها(''' صومها وصلاتها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام 8 
طهرت». ثم صامت وصلت عشرة أيام» ثم عاودها /51/1[1و] الدم؟ قال : 
مستحاضة» ويجزيها ما صامت وصلت في العشر وبعد ذلك. 


قلت: وكل شيء جعلتها فيه حائضاً فليس عليها فيه صلاة» ولا ينبغي 
لزوجها أن يقربها حتى تطهر وتغتسل» وإن كانت رأت الطهر بين تلك الأيام 
فصامت فيها لم د عدر 1 وميا ؟ قال نعم. قلت : وكل شيء جعلتها فيه 
وا فنهاكء" تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها؟ قال: نعم. قلت: فإن 


تركت فيه ' الصلاة ة والصوم كان عليها أن تقضي"" '2؟ قال: نعم. 
)١(‏ حي: وهذا. 0000 (0) ح ‏ ثم رأت الطهر. 

ضف ح ي: صفرة أو حمرة. ظ (5) ح: طاهرا. 

(65) ح: طاهرا. (5) ك م - خمسا فحاضت. 
60 م: أقرانها. (4) ك ح ي: فاغتسلت. 

9 جياه في. ٠‏ 00خ ي - الدم. 

(١١)ى:‏ أو ثلاثا. (0١)ح:‏ ويجز. 

0 فلم يجزها. (5١)ح:‏ فإنه؛ صح ه. 


)١6(‏ ك م: فيها؛ ح ي 0 والتصحيح من ج. 
(0)ح ي: أن تقضيهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
: م الشيباني 
قلت: ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام؟ 

قال: نعم. 
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها ستة أيام فحاضت"' خمسة أيام 
فرأت الطهر فاغتسلت في اليوم الخامس» هل ترى لزوجها أن يقربها قبل 

4 

تمام الست؟ قال: أحب ذلك إلي'* أن يكف عنها حتى تمضي أيامها التي 
كانت تحيضص 0 فإن فعل لم يضره. قلت : فهل7؟) على المرأة أن تدع 
الصلاة والصوم في ذلك اليوم الصافب 487 قال: لا تدع الصلاة والصوم. 
ولكنها تصوم 0 فإن كانت طاهرة”" أجزأهاء وإن عاودها الدم 
قلت * ارابك امرأة : لبا كزللات أولغا“ولدت 5-5 
_- ؛ كم تدع الصلاة؟ قال: أربعين يوماًء فإذا مضى”' أربعون0") 
لان ال 0 بمنزلة المستحاضة فيما بعد ذلك» كر 0 


وتصوءه؛ 58 طاهرة د 0000 فإن اغتسلت سات 2 130) 
عنمسة آنا عاودها الدم خمسة أيا 0 ؟ قال: لا يجزيها صومها 
يام ثم 1 يام في الاربعين يجزيها صو 

وصلاتهاء وعليها أن تقضي الصوم. قلت: أرأيت إن'' كان وقتها 
ولاو لكر يونا ثم طهرت في عشرين يومأء كدت خمسة أيام 
)١(‏ ح ي + حيضة. 2 0) ح ي: أحب إلي ذلك. 
)0( حْ 5 : اليوم السادس. )00 8 5 + قلت. 
0) ي: طاهراً. 0 (6) ي: أشهر. 
(9) كح ي: مضت. (١٠)ح‏ ي: الأربعين. 
(١١)ح‏ ي - يوماً. (10)ح - قلت 

| (8١)ك‏ م - فهل. (:١)ح‏ ي - وتصوم. 
)١6(‏ ي: طاهراً. 00ح ي: وصامت .وصلت. 


00» ي: قلت فإن. )١4(‏ ي: لل 


كتاب الصلاة ‏ باب المستحاضة 


طاهرة"'ن وصلت وصامت ين ثم عاودها الدم حتى استكملت 
أربعين”"؟ قال: هي”*' بمنزلة الحائض» وعليها أن تقضي الصوم. قلت 
فإن طهرت في عشرين يوما فصامت وصلت عشرة أيام» ثم عاودها الدم 
تاتعيزر دنهاتتوووة ؟ قال هذه نتاف" فتينا راد على تاحتيو يوا 
/[1/+>ظ] قلت: فهل تقضي الصلاة والصوه”" فيما تركت من الأيام بعد" 
الثلاثين”*'؟ قال: نعم. قلت: قر جردا موكيا اله كه التي 
قدا قبل الثلاثين 0110م ل له12١2,‏ 


قلت: أرأيت النفساء ترى الصفرة أو الكدرة أو الحمرة”'''؟ قال: هذا 


قلت :]ايت اعرا:1"؟ جابلا سحاقيك كل لتهروقى عامل ؟ قال 


قلت: أراعة امرأة ولدت ولدأ وفي بطنها آخرء هل تنصوم وتصلي 
حتى تضع الآخر؟ قال: لاء إنما النفاس يي الو الأول حتى 
د ال 0 قلت: فإن صافت وصلت بعدمأ ولدت الأول قبل أن 


)١(‏ ي: طاهراً. (؟) ح ي: وصامت فيها وصلت. 
(6) ح ي + يوما. (4:) ح: هذا. 

(0) ي: استحاضة. 030( َ ي: على الثلاثين. 

(0) ح ي: الصوم والصلاة. (6) ح ي - بعد. 

() ح ي: الثلثين؛ ح ي + يوماً. (١٠)ح‏ ي: العشرة أيام. 

ْ ي: الثلئين.‎ )١١( 


)١١(‏ وتعقب السرخسي هذا بأنه مستقيم على مذهب أبي يوسف. وعلى مذهب محمد ففيه 
نظر. انظر: المبسوط. ٠١ 1١9/75‏ 

(17) ح ي: الحمرة والصفرة والكدرة. (14) ح ي - امرأة. 

(16) م: إنما القياس. 0) ح: من ولد. 

(090ك: حتى يتم. ش )١4(‏ ح ي: أربعين؟؛ ح ي + يوما. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 
: 2 ادلي 
)١(- 6‏ ام 02 0 1 ا 0 : 
حليعه . وقال معحمل . النفاس من الولد الاآخر 3 ولا تكون 3 وفي 
بطنها ولدء كما لا تكون حائضاً وهي حامل. وهو قول زفر. 
قلت أرايت. الشقط"*؟ إذا التعتان: حلفه هل يكون ممتزلة الولدء 
وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء؟ قال: نعم. 


كلك : ارايت المرأة كم أقل ما يكون”*' بين حيضها؟ قال: أكثر ما 
يكون الحيض عشرة أيام» وأقل ما يكون ثلاثة أيام» والطهر أقل ما يكون 
خمسة عشر يوماء فإذا رأت الدم في أقل من ذلك فهي مستحاضة. قلت: 
أراوك إن كانه فيعض ان "57 كز :نون قفن ؟ قال هذه مستحاضة 
فليت: أرأيت إن حاضت خمسة أيام . لي طهرت خمسهةه عشيو نوما لم 
حاضت خمسة ايام , هل يكون هذا ل وتدع فيه الصلاة والصوم؟ 
قال: نعم. قلت: فقد حاضت الآ في الشهر حيضتين» وقد زعمت أنه 
لا يكون الطهر 2 من عكهدة عيض + بوم1»؟ قال: إذا اد 0 بأيام 7 
حففة ثلاثة ور أو ا كدو يوما؟ قال: جزم" مسحافة: 

٠ 20 : 270 

لأنه لا يكون بين حيضتين أقل من خمسة عشر يوما. 


قلت: أرأيت امرأة أسقطت سَفْط”*'' لم يستبن شيء'"“2 من خلقه. 


)١(‏ ح ي: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

إفرة ع ولا يكون النفاس ؟ ي: فلا يكون النفاس. 

(5) السقط بالحركات الثلاث: (سَقْطْء سِقّْطء سُمْط)ء الولد يسقط من بطن أمه ميتاً وهو 
مستبين الخلق. وإلا فليس سقّط. انظر: المغرساء «سقط». 


(5) ك: ما تكون. 2 (1) ي - في. 
0) ي: حيض. 022 (6) ي: لأن. 
(9) ح يوماً. . (١٠)م:‏ إذا احتسبت؛ ح: إذا حسبت. 
0ح ي: أيام. (0١)ي:‏ هذا. 


)١(‏ ك 6 1 لأنها. والتصحيح من ج. 0ه يي : الحيضتين. 
)١5(‏ ويجوز كسر السين وضمها كما تقدم. ()ح ي - شيء. 


كتاب الصلاة ‏ باب المستحاضة 7 

أتعدّها نفساء؟ قال: لا. قلت: فكم تدع الصلاة؟ قال: أيام حيضها حتى 
تستكمل ما بينها وبين العشرة الأيام”'". قلت: فإن استمر بها الدم أكثر من 
ذلك؟ قال: هي مستحاضة فيما زا؟ على أياء اراك وعليها أن تقضي 
فاك كك ميد الفناذة قنك 1801 عاص بساك فيو واد" غيل أباء 
أقرائها''' في العشرة""؟ قال متجد ييا /[الأكوع قلت :وكذلك الضلذة؟ 


قال: نعم. 


وإذا توضأت ا العصر والدم منقطع؛ ع شرفت 
الشمس وهي 0 0 ثم رأت الدمء فإنها تتوضأء والدم ينقض 7 
فى وقت لق ا فإن سال الدم في صلاة الع 7م 
فتوضأت ثم , يك31 على انها 211 ارالك وم 5 1 جيه 
الغد وهي على وضوئهاء ثم رأت التععن لذ جب ارالك الفمين: 
ا 0 يدنك الوضوء وقت 1 كله؟ قالثة 11170 واقوا ا قصن 
الدم طهرهاء وعليها الوضوء. ولو كانت لبست الخفين قبل المغرب» ثم لم 
تر" '' الدم حتى كك ركعتين من المغرب» ثم رأت الدم كان عليها أن 


)١(‏ م: العشرة أيام. ظ (0) ح ي: زادت. 

(6) م: أقرانها. ظ (5) ح ي: وإن. 

)0( ح: زادت. | 

(3) ك ‏ وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة قلت فإن كانت صامت فيما زاد على أيام 
أقرائها؛ م: أقرانها. 

,ع( ح ي + أيام. 

(4) ي: طاهر. 

(9) ح ي + كما كان ينقض الوضوء في وقت العصر ولو رأت الدم وهي في المغرب. 

860 3 فإن سال الدم في صلاة المغرب. 


(١١)ح:‏ ثم تمت. (١1)ح‏ - قلت 
(6١)ح:‏ لم ترا؛ ي: لم ترى. (4١)ح‏ ي: حتى. 
(15) م: أيصلي. )١<(‏ ك: الطهر. 
(110)ح ي - لا. (14)ح ي: قد. 


(15)ي: لم تر 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تنصرف وتتوضاًء وتمسح وتبني على صلاتها. ولو لم 6 الدم ولم تدخل 
في المغرب حتى توضأت من غير حدث» ثم دخلت في المغرب فرأت 
الدم» كان عليها أن تنصرف وتتوضأء وتبني على صلاتها. ولو أحدثت قبل 
المغرب فتوضأت» ثم دخلت في المغرب فرأت الدم» فإنها تنصرف 
وتتوضأء وتبني على صلاتها. ولو أحدثت بعد هذا الدم كان عليها الوضوء 
أيضاً. ولكنه لو سال منه"" الدم أجزأها في ذلك الوقت الوضوء الذي كان 
بعد الدم. إذا توضأت للدم أجزأها من الدم الحادث» ولا يجزيها من 
الحدث. وإذا توضأت من الحدث ولم" تر“ الدم ثم رأت الدم لم 
يجزها”' وضوء الحدث من الدم. ألا ترى لو أن رجلاً رعف من أحد 
الأنفين رعافاً لا ينقطع فتوضاً أنه”'' يجزيه لوقت الصلاة كله» ولو سال من 
الأنف الآخر دم نقض وضوءهء فهذا يبين لك أن الحدث ينقض وضوء 
المستحاضة» وأن دم المستحاضة ينقض وضوء الحدث. 


ولو توضأت المستحاضة قبل المغرب ولم تر”" الدم بعد الوضوء حتى 
علف المكرت"' .تو ررات 'الكمه فإنها تحيق الوضيوعة:.والمشرت كامة :ولو 
كانت لبست الخفين قبل أن ترى الدم أجزأها أن تمسح عليهما”' يوماً وليلة. 
وإذا توضأت المستحاضة والدم سائل ولبست خفيهاء ثم صلت ركعة 
من العصرء لم ا الشمس» استقبلت الوضوء والصلاة» ونزعت 
خفيها. ولو كانت ع7 والدم منقطع ثم صلت ركعة.ء ثم رأت 
(ااقن د د ل ب كن 000006 0 ١‏ 
الدم ( 1 الشصين: توضات ومسحت على الخفين واتستفيلبت 
الصلاة. و ١‏ سال من منخريها وم" فانقطع احدهما وسال الآخر 


(1) ي: لم ترى. ظ (6) ك م: منه. 

(9) ح ي: فلم. 000 ترق 

(5) ي: لم يجزيها. (1) ح: فإنه. 

300( ح: ولم ترا؛ ي: ولم ترى. (6) ح ي - المغرب. 
0 م ح ي: عليها. ()ح يي : ثم غربت. 
(١١)ح:‏ لبستها. (0١١)ح‏ ي - ثم رأت الدم. 


)١(‏ ي: فلو. (5:١)حي:‏ ذفاً. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة 


17> ظ] كان هذا بمنزلة منخر واحد يسيل ء لآن هذا شيء واحد. ولا يسيه 
فا :ذا ساك م لكر بواندة درعاف لم ينال فن الج 3 ال 


36 35 9 


باب صلاة الجمعة 


قلت: أرأيت الجمعة هل تجب على أهل السواد وأهل الجبال؟ قال : 
لاحب المعة الذعق أهن الأمضان والتذاك .قلت :- آرايت اقوما مق أغل 
السواد اجتمعوا في مسجدهم فخطب لهم بعضهم ثم صلى بهم الجمعة؟ 
قال: لا تجزيهم صلاتهم» وعليهم أن يعيدوا الظهر. قلت: وكذلك لو كانوا 
مسافرين؟ قال: نعم. 


قلت: -- إماماً صلى بالماين يوم الجمعة ركعتين ولم يخطب؟ 
قال: لا تجز ' صلاته ولا من خلفه. وعليهم أن يعيدوا. 0 فإن 
صلى بهم 8 أرنعا 'وترك الجمعة؟ :قال تجرية وتجزيهم ” .وق أماء 
الإمام في ترك"'' الجمعة. قلت: أرأيت الإمام"" إذا أراد أن يخطب يوم 
العويية كلنه ييقظي 1 :فال > يطب امنا ء اند بعلن مكلسة يق انم 
يقوم أيضاً ويخطب. قلت: أرأيت ناما طيلي الاي 3 يوم الجمعة وهو 


1١10 85 ( 2‏ 
3 على غير وضوء ثم اغتسل أو توضأ ”0 بالناس هل 
الع ا قال: نعمء ولكنه قدا" أساء حين دخل المسجد 


.5١/5 ح ي - المنخر. (0) انظر للشرح: المبسوطء.‎ )١( 
ي: لا يجزيه. ظ (4) ح + قلت.‎ )9( 

(5) ح ي + من الظهر. (5) ح ي: في تركه. 

(0) ح ي - الإمام. (4) ح ي - يوم الجمعة. 

5 -ق::.. الناسن: (١٠)ح‏ ي + هو. 

(١١)ح‏ ي: وتوضأً ثم صلى. (؟١)ح‏ ي: هل تجزيهم صلاتهم. 


)جح 5 قد. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وخطب وهو جنب. قلت: فهل ينبغي للإمام أن يقرأ سورة''' يوم الجمعة 
في خطبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس”"' يوم الجمعة 
فأحدث”" فنزل فتوضاأً هل . يعيد الخطبة؟ قال: أي ذلك فعل أجزأه. قلت: 
أرأيت إمامأ خطب بالناس”*' يوم الجمعة فأحدث”” فأمر رجلاً أن يصلي 
بالناس. والرجل لم يشهد الخطبة» كم يصلي بهم'"؟ قال: يصلي بهه”" 
أربع ركعات. قلت: فإن كان شهد الخطبة”)؟ٍ قال: يصلي بهم ركعتين. 
قلت: أرأيت إماماً خطب ا يوم الجمعة ثم أحدث فأمر رجلاً أن 
يصلي اتا 0 شهد الرجل الخطبة. فتقد م فافتتي''") الصلاة» ثم 
أحدث». فتأخر وقدم رجلاء كم يصلي بهم هذا الرجل؟ قال: يصلي بهم 
ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: فإن""" أحدث الثاني فتأخر فقده © 
وجا كم يصلي بهم هذا الرجل”*'' الثالث؟ قال: ركعتين يبني /78/11و] 
على صلاة الإمام. قلت: أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة ثم أحدث. 
فأمر رجلا أن يصلي بالناسء» والرجل جنب أو على غير وضوءء فأمر 
الرجل رجلا غيره ممن قد*'' شهد الخطبة» كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. 
قلت: فإن كان" '' لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم أربع ركعات. قلت: 
فإن كان الإمام لما أحدث أمر رجلاً أن يصلي بالناس» والرجل جنب أو 
على غير وضوءء فأمر عبداً أو مكاتباً أن'"'' يصلي بالناس وقد شهد 


(0) ح ي: ثم أحدث. ظ (4) ح ي: الناس. 


(0) ي - بهم؛ صح ه. 
(4) ح ي: قلت أرأيت إن كان قد شهد الجمعة. 


(9) ح ي: الناس. (١٠1)ح‏ ي: قد. 
(١١)ح‏ ي: وافتتح. (١1)ح:‏ قلت أرأيت إن. 
(١)ح‏ ي: وقدم. (5١)ح‏ ي - الرجل. 
(5١1)ح‏ يت اقد: (0)ح قي كان: 


0١)ح‏ ي - أن. (18) م: قد. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ض 2 
الخطبة» 200 ؟ ا ركعتين. قلت: فإن تقدم العبد أو المكاتب 
فاخدك ا 0 ' فندا مثله قد شهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم 
ركعتين يبني على صلاة الإمام. 5 ا وكذلك لو أحدث الثاني ب 
الع( 2؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الأول الذي أمره الإمام أن يصلي بالناس 
ا "يي هيدا ل 0 قال: أربع 
اليه 
5 يصلي بالناس» ع ب الع قال: م وعليهم أ أن 
. قلت: فإن لم يصل”'' ؛ بهم الصبي» ولكنه فير وعد أن يصلى 
000 فصلى بهم الرجل''©: كم يصلي بهم؟ قال: أربع ركعات. قلت: 
لم؟ قال: ألا ترى أن الصبي لو صلى بهم لم يجزهم م» فكذلك أمره لا 
يجور. قلت: وكذلك لو أن الإمام حين اليلق اشر 00 أن تصلي 
بالناين :قصلت بالناسر ”42 أن أموت برضلا يغيلى. بالناين 907؟ قال نعمء 
لا يجزيهم. قلت: وكذلك لو أمر الإمام 0 00 0 
يصلي بالناس» فأمر رجلاً غيره يصلي بهم''''؟ قال: نعمء لا يجزيهم. 
قلت: أرأيت إن كان الإمام حين أحدث لم افو ادا 030 يصلي بالناس» 
فتقدم/*" صاحب 0 كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: وكذلك 
لو تقدم القاضي؟ قال: نعم. قلت: أرافت 0 لم يتقهدم صاحب 


)01( ح ي - فتأخر. ظ (6) ح: ويقدم. 

(6) ك م: قدم. (8) ح ي: الثالثك. ‏ 

(5) ح: أمر. () حي هو. 

(0) لك م- بهم. (6) ك م أن 

(18 قي لم يصلن: ظ (١٠)ح‏ ي ‏ فصلى بهم الرجل. 
(١١)ح:‏ أمرة. (0١)ح‏ ي: بهم. 

()ح ي: بهم. ظ 

(:١)ح‏ ي: 3 لو أن الإمام نحن أحدثت) أمن زخلا. 

(6١)ح‏ ي - أن )جح ي: بالناس. 

10)ح ي - 0 (14) ك م: فقدم. وانظر المسألة التالية. 


(9١1)ح‏ ي: الشرطة. وان راان 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
5 ين 5 1 20:25 نا | ده قال : 
سر ©) فى امر رجلا ان يصلي با س. كم يصلي بهم ' 
ركعتين إن كان الرجل قد شهد الخطبة» وإن كان لم يشهد الخطبة صل 9©) 
بهم أربع ركعات. قلت: فإن©) كان الرجل قد"'' شهد الخطبة فتقدم 
فافتتح”") الصلاة» ثم أحدث. فتأخر وقدم رجلاً ممن لم يشهد” الخطبة. 
كو نعلي جه "!1 قال# ,وصاى : بهم”''' ركعتين يبني على صلاة الإمام. 
ا وكذلك لو أن الرجل الذي أمره صاحب الشرطة /11/ ظ] أن يصلي 
بالناس تقد" ") فاحوك فتأخر وقدم عبداً أو مكاتياً؟ قال : نعم ) اي كان 
أدرك الخطبة صلى ركعتين. قلت: وكذلك لو أن القاضي أمر رجلا أو 
فكاتنا أل 0 5 فهو على م 0 للى(619م 0 نعم. قلت : 
وكذلك لو أن صاحب الشرطة'"''' أو القاضي أمر رجلا”""2 جنباً أو على 
عير وضوء» فأمر هذا الرجل غيره» 180) على مأ وصعمهت لك من أمر 
الإمام؟ قال: : بعم. فلا أرامق إماما خطب الناس يوم الجمعة فدخل فى 
الصلاة فأحدث بعد دخوله». فتأخر وقدم رجلاً ممن شهد الخطبة 220 
يشهد الخطبةء كم يصلي بهه”*''؟ قال”'"©: ركعتين. قلت: لم والداخل"١")‏ 
لم يشهد الخطبة؟ قال: لأن الناس قد دخلوا في الصلاة» وهذا إنما يبني 
على صلاة الإمام. قلدع: فإن أحدت هذا الرجل الذي قلمه الإمام فتأخر 
واروع بين يفيه ابعيا 07 يصلي بهم ركعتين يبنيى على صلاة 


55 ح ي: الشرطة. 0) ح‎ )١( 

ف يي - بهم. 62 ح ي: يصلي. 

)0( ح ي: وإن. 000 ح ي - قد. 

0/0( ي : فافتح. 63 ح ي: ممن شهد. 

(4)- عائند كوايصلنئ بهم (١٠)ك‏ م - يصلي بهم. 

(١1)ك‏ م ح ي: فتقدم. (١)ح‏ ي: وإن. 

(1)ح ي: أو عبداً أو مكاتباً. )١5(‏ ك: ما وصفته؛ م: ما وصفه. 
(15)ك م - لك (5١)م:‏ الشرط. 

0١)ح‏ ي + أو. (4١)ح‏ ي - كان. 

() ي - بهم. )٠١(‏ ح ي + يصلي بهم. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


قلت: أرأيت الإمام إذا خطب يوم الجمعة هل ينبغي له أن يتكلم 
بشيء من كلام الناس أو من حديثهم؟ قال: لا. قلت : فإن فعل هذا هل 
يقطع ذلك خطبته؟ قال : ل فلك أواتتع إن و الإمام يوم الجمعة 
هل ينبغي لمن مع الإمام أن متكا قال لان للق ا 17 
يذكروا”'' الله تعالى إذا ذكره'"؟ الإمام» ويصلوا على النبي إذا صلى عليه 

(50)م . 1 5. ٠‏ 5 : 5 
الإمام' '؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا. قلت: فهل 1 
العاطي * 5 ويردول السلام ”5 00 أحب إلي أن يستمعوا ويلصتوا 
قلت: أرأيت الإمام إذا خطب”''" الناس يوم الجمعة فقال'''؟: الحمد لله 
أو قال: سبحنن اللهء أو قال: لا إلله إلا اللهء أو ذكر الله» أيجزيه من 
الخطبة ولم يزد على هذا شيئاً؟ قال: نعمء يجزيه'”""'“. وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال كو يوسهف ومحمد: لا يجزيه حتى يكون 0 سن 
خطبة”*'"2. قلت: أرأيت الإمام إذا خرج هل يقطع خروجه الصلاة”*''؟ قال: 
نعم. قلت: وينبغي لمن كان" في الصلاة أن يفرغ منها ويسلم إذا خرج 
9 قال : بعم. فلت: فإدا خطب الإمام كرهت الكلام والحديث ف قال : 


)١(‏ ح ي: إذا خطب. (؟1) م: أفيكره. 


(9) ح ي - أفتكره أن. ظ (4) ح ي: فيذكروا. 
7ع( 3 القاطنين. 


(0) ح ي: قلت أرأيت الإمام هل يشمت العاطس أو يرد السلام. 

(9) ك ‏ قلت فهل يشمتون العاطس ويردون السلام قال أحب إلي أن يستمعوا وينصتواء 
| ه . 

)0٠١(‏ ح ي: أرأيت إماماً خطب. )1١(‏ ح ي: قال. 

(15)م - يجزيه. (1) ح ي: حتى يأتي بكلام. 

)١5(‏ ك م: : الخطبة ؛ + دم + وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام 

ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة. 
)١5(‏ ح ي: من الصلاة. (5١)ح‏ ي: إن كان. 


222 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
نعم. قلت: وال بولسا ل '"؟ يخرج؟ قال : 
نعم. قلت: أفتكره " الكلام ما بين نزوله إلى دخوله في الصلاة؟ قال: نعم. 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام قبل أن يخطب 0 ولا بأس 
بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة”*“. قلت: وتحب” للرجل أن 
يستقبل الإمام إذا خطب؟ قال: نعم. - 


قلت: أرأيت الأذان والإقامة متى هو يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد 
الإمام المنبر أذن المؤذن» فإذا نزل أقام الصلاة بعد فراغه من 'الخطبة". 

50 20000 حا عا ل و 

لي أرايت الرجل يقرا القران والإمام يخطب أتكره له ذلك؟ 
قال * أحب إلي أن يستمع و 

قلت : أرأنك زعية افتتح الصلاة يوم الجمعة مع الإماه”" ثم ذكر أن 
عليه صلاة الفجر؟ قال : : عليه أن يقطع الجمعة وينلصرف» فين بسن 
الغداة. فإذا فرغ منها دخل مع 5 فى الجمعة إن أدركه في الصلاة» وإن 


)١(‏ م: يكره. 

إفة ح ي - يخطب حين. 

(6) م: أيكره؛ ح ي: وتكره. 

4 . م - وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس ا قبل أن يخطب الإمام ولا بأس 
بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة. 

(6) م: ويجب. 

(5) ح ي - قلت وتحب للرجل أن يستقبل الإمام إذا خطب قال نعم قلت أرأيت الأذان 
والإقامة. متى هو يوم الجمعة قال إذا صعد الإمام الفنسن أذن ود فإذا نزل أقام 
الصلاة بعد فراغه من الخطبة. 

7ع( م: أيكره. 

() ح + قلت أرأيت الأذان والإقامة متى هو يوم الجمعة قال إذا صعد الإماء المنبر أذن 
المؤذن فإذا نزل الإمام الصلاة بعد فراغه من الخطبة أقام الصلاة؛ ي + قلت أرأيت 
الأذان والإقامة متى هو يوم الجمعة قال إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن فإذا نزل 
أقام الصلاة بعد فراغه من الخطبة. 

() ح ي: مع الإمام يوم الجمعة. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


. * + آئ الككرة 


لم يدركه صلى”''' الظهر أربع'”'' ركعات. والجمعة وغيرها”' في هذا سواء. 
القوق اق إذا فاته البسيية كان" عديه' اللي والتوير اكروفية «فليشض 


م د قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إذا خاف 


الرجل'' أن تفوته”" الجمعة مع الإمام صلى الجمعة» ثم قضى الصلوات 
التي ذكر”” بعد ذلك؛ لأن الجمعة فريضة» ولا تجزئى”'' إلا مع الإمامء 
0ن إذا 01 مع الإمام”"''. 0 قول د قلت : أرافنك 
منها؟ قال: لا" يجزيه » وعليه أن يصلي الفجر 0 الظهر. 


قلت: رأ سقو يفا جره الناس يوم الجمعة فلم يستطع أن يركع 

وي ا حتى سلم الإمام» كيف يصنع؟ قال: يركع ركعة» ثم يسجد 

010/١ 1 0 2 ا‎ 1 

ماس 0 عشبهر40 231 , 0-00 قلت: أرأيت إن كان قد ص مع 
٠.0 ٠ -.‏ 7 ْ 95 ثُ . ٠‏ ثانية 

قلت: ل وا لأنة قد ا 5 اداه وقراءة7؟ ظ © الإماء له 37 


)١(‏ ح ي: فصلى. (5) ي: أربعة. 
فر م وغيره. ظ ظ (5:) ك م: كاه 
)0( م: تفوته؛ م يي + شيء. 69 ح ي - الرجل. 


(0) ي: أن يفوته. 

(8) ح ي: ثم قام فقضى الصلاة التي ذكرها. 

0( اح ي: تكون. (٠٠)مح‏ ي - فتفوته. 
(١١)م‏ ح ي: فإذا فاتته. 

)١10(‏ ح ي + لم يجزه أن يصليها وحده فوقتها مع الإمام. 


(10)ح ي: ويسجد. )١6(‏ م - ثم يتشهد. 
(19) ح ي: ويسلم. (١٠0)ح‏ - قال؛ صح ه. 


(١5)ك‏ م قلت لم قال. (0)م: وفرا؛ ح ي: فقراءة. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلك : فإن قام يقضي الركعة الثانية فلم يقم 1 مقدار قراءة”؟ ' الإمام أو 
"قي نوييا 4 تقال تند وه اذل ايسي كانه : 7" الركفة القانة 
يقهم يجزيه إذا استتم برع 


-500 الرجل”'' أحدث يوم الجمعة» فخاف إن ذهب يتوضأ أن 
تفو 0 الجمعة.» هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيهء وعليه أن 
1 فإن لم يتكلم اعتد بما مضى من الجمعة وصلى ما بقي» وإن0) 
تكلم استقبل الصلاة» فصلى الظهر أربع ركعات. 


فلك أزابك وحلا ويفا ا م ار انا يتنوك الويف 
فصلى الظهر"' في بيته» أيصليها بأذان وإ ل ا 
فحسنء وإن لم يفعل أجزأه'''". قلت: أرأيت”''' رجلاً مريضاً لا يستطيع 
التنشية الي 1ل ا ا ا 
الجمعة فصلى”"'' مع الإمام الي" القريمة كال الع 0 07 
لمرو 07 5 0 7ن صلى الظهر في بيتهء تحرج 
وهو يريد أن يشهد الجمعة. فجاء'"' وقد فرغ الإمام من الجمعة؟ قال: 


)١(‏ ك ح ي + قدر. (0) ح ي - قراءة. 

فر ح ي: ولم. 62 ح ي + زاهاء 

)0( ي: ثم ركع. 69 ح ي: رجلة. 

(0) ح ي: يتوضاً فاتته. (48) ح: فإن. 

)05( ح ي - الظهر. لايك ي: في بيته هل يؤذن ويقيم. 
(١)ح‏ ي + نعم. 


()ح ي - إن فعل فحسن وإن لم يفعل أجزأه. 

()ح ي + إن صلى الظهر. 

(4١)م‏ - فصلى الظهر في بيته أيصليها بأذان وإقامة قال إن فعل فحسن وإن الم يفعل أجزأه 
قلت أرأيت رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة. ظ 


)1١5(‏ ك: فيصلي. 

(17) ح ي - رجلا مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة فصلى في بيته الظهر. 
(10)ح ي: وصلى. (14)ح يي : انهفنا: 

(1)ح اعد هق + (١٠)ح‏ - قلت 


0ح ي: حتى. (5)ح ىيٍِ فجاء. 


كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 

عليه أن يصلي الظهر أربع''' ركعات”'“. قلت: لم وقد صلى في بيته؟ قال: 
لأنه حين خرج ونوى”" أن يشهد الجمعة فقد بطل ما صلىء فإذا لم يدرك 
مع الإمام الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر”*' أربع ركعات. وهذا”' قول 
أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تنتقض"' صلاته إلا أن يدخل في 
العيعم قلت ١‏ رامق انعا نير "لهم الإناء ,فى السلا" ادا 
أحدث». فذهب فتوضأًء فجاء وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم صلى 
ل ا 7د تكلم اه اليد 5 ا 


قلت: أرأيت مسافراً صلى الظهر"'"' في السفر ركعتين"'"''. ثم قدم 
الحفيوه ناتن الجمعة فصلى مع الإمام العتحنة ‏ انين3"1؟ القريفة 1 قال" 
الجمعة هي الفريضة» أستحسن ذلك وأدع القياس. قلت: فإن كان حين قدم 
ع “') وهو يريد الجمعة» فانتهى إلى المسجد وقد صلى الإمام؟ قال: 
عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات إن كان من أغليا» توإن كان :مضاترا صلق 
وكين فلكذة افإن: الحبن. إلى العام فدخل””'' معه في الصلاة» فصلى 
معه”"'' ركعةء ثم أحدثء. فذهب فتوضً"''. فجاء وقد فرغ الإمام من 
صلاته”2؟ قال: إن 1 يتكلم بنى على صلاة الإمام”*''» وإن تكلم استقبل 
الظهر. ظ 


فلت: اذاف رجلا صحيحاً صلى الظهر في أهله ولم يشهد الجمعة»ء 


)1١(‏ ح ي: أريعا. (؟) ح ي - ركعات. 
(©) م: نوى. (5) ح ي - الظهر. 

0( ح ي: وهو. ظ 030 ممح ي: لا ينقض. 
7ع( ح[ ي: وقد دخل. 463 ح ي - في الصلاة. 
04( ح ي: فإن. (١٠)ح‏ ي: صلى. 
(1)ح + أربع ركعات. (؟١)ح‏ - ركعتين. 
()ح ص انها (١1)ح‏ ي - خرج. 
(15)ح ي: وقد دخل. 2017 ي - معه. 
0١)ح‏ ي: وتوضاً. ()ح ي ‏ من صلاته. 


(1)ح ي : على صلاته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلما فرغ من صلاته بدا له أن يشهد الجمعة» فجاء فدخل مع الإمام فصلى 
000000 الفريضة؟ قال: التي”'' أدرك مع الإمام هي الفريضة. قلت: 
فإن جاء وقد فرغ الإمام من صلاته؟ قال: عليه أن يصلي الظهر أربع 
ركعات. وهذا قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: صلاته الأولى تامة 
ما لم يدخل في الجمعة» فإذا دخل في الجمعة بطلت الظهر التي صلى. 
قلت: أرأيت إن انتهى إلى الإمام حين خرج من بيته فأدرك معه الصلاة 
فأحدث» فذهب وتوضاً وجاء”'' وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم بنى 
على صلاة الإمام» وإن كان قد”*' تكلم استقبل الظهر أربع ركعات. قلت : 
فإن كان حين دخل مع الإمام في الصلاة صلى ركعة ث ثم ذكر أنه لم يصل 
الفجر؟ قال: يقطع الصلاة ويصلي””*' /70/11و] الفجر ثم يدخل مع الإمام 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. قلت: فإن فرغ من الفجر وقد صلى 
الإمام؟ قال: عليه أن يستقبل''' الظهر أربع ركعات. قلت: فإن تَمٌ عليها مع 
الإمام ولم يقطعها حتى فرغ من صلاته؟ قال: لا يجزيه» وعليه أن يبدا 
فيصلي الفجرء ثم يستقبل الظهر أربع ركعات. 
قلت: أرأيت عبداً أو مكاتبا"' صلى في أهله يوم الجمعة الظهرء ثم 
أعكق» .فنوىئ حير أعفق أن يشهد الجمعة. فجاء إلى الإمام فدخل معه في 
الصلاة فصلى معه ركعت (2)؟ قال: تجزيه”"'. وهي الفريضة. ل فإن 
جاء وقد صلى الإمام؟ قال: عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات"''". قلت: 
أرأيت إن جاء فأدرك"''' مع الإمام الصلاة ثم أحدث» فذهب فتوضأء فجاء 


)١(‏ ح ي: أيهما. ظ 0) ح ي: الذ 

فر ك م وجاء. 62 ك م قد. 

)6( ح ي: فيصلي. )3 اح ي: أن يصلي. 
(0) ح ي: مكاتياً أو عبداً. (1)8 حر سا ركطتين. 
() ي: يجزيه. 


(١٠)ح‏ ي + قلت فإن كان حين دخل مع الإمام في الصلاة صلى ركعة... قلت فإن حاء 
وقد صلى الإمام قال عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات. 
اخ ي: وأدرك. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ظ 
وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاتهء وإن تكلم استقبل 
كا ظ 

قلت: أرأيت امرأة صلت الظهر في بيتهاء ثم بدا لها أن تشهد 
الجمعة» فجاءت فدخلت”" مع الإمام في الصلاة فصلت”" معهء أيتهما”* 
الفريضة؟ قال: الجمعة هي الفريضة. قلت: فإن جاءت وقد فرغ الإمام من 
صلاته؟ قال: عليها أن تستقبل الظهر أربع ركعات”'' في قياس قول أبي 
سوفة.. قلع وهي في جميع ما ذكرت بن , بمنزلة الرجل؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا 586 فهى فى جميع ما 
وصفت”" لك سواء؟ قال: نعم. 


عِِ 


قلت: أرأيت رجلا دخل مع الإمام في الصلاة يوم الجمعة. 
فصلى”"' بهم الإمام. فلم يفرغ من صلاته حتى دخل وقت العصر؟ قال: 
فسدت صلاتهم. وعليه أن يستقبل بهم الظهر أربع ركعات. وهذا قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى صلاتهم تامة إذا 
كان قد”''' قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصرء وإن ضحك في 
هذه الحال كان عليه الوضوء لصلاة أخرى. قلت: فإن كان الإمام ضحك 
في 50 د حتى قنتعيو ا ٠‏ هل عليه الوضوء 0-3 
خروج الوقت"") لصلاة أخرى؟ ال فيك : فإن دخل معه 


ظ (0) حا ي ا (؟) ح ي: ودخلت. 
() ح: وصلت. ظ (5) ح ق 1 أنهما. 
(5) ح ي: أويعا: (5) ح ي - ركعات. 
3220( ح ي: ما وصفت. ظ (048ة ذكرت: 
0 اح وصلى. )اخ ي - قد. 
)١١(‏ ح: الحالة. ظ (0)ح: قهقه ويتشهد؛ ي1: قهقه وتشهد. 


(٠)ح‏ ي ‏ بعد خروج الوقت. 

(5١)ح‏ ي: قال نعم. قال الحاكم: فإن قهقه الإمام لم يلزمه الوضوء. انظر: الكافي. 
١/ظ.‏ وقال السرخسي: فإن قهقه لم يلزمه وضوءء وهذا قول محمد رضي الله 
عنه» وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة رحمه الله» لأن التحريمة انحلت بفساد 
الجمعة» فأما عند أبي يوسف وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله فلم تحل- 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رجل”'' في الصلاة على هذه الحال لم يكن داخلاً معه؟ قال: نعم. 
فلك أرايف: الرحل 'الذى لز يريت أن شيك الحنعة 6 وليض و" عدن 


م خ. ١‏ ْ 2 ا 
من مرضص ولا غيره» متى يصلي الظهر؟ قال : يصليها حين ينصرف 
الإمام من الجمعة. قلت””*': فإن صلى قبل ذلك؟ /00/11/اظ] قال: يجزيه. 


قلت: أرأيت الإمام يمر بمصر من الأمصار أو بمدينة'' من المدائن 
ع 7م 100 : 1 م عد ايد 
قال: لأن الإمام في هذا لا يشبه”*" غيره؛ ألا ترى أنه لا يكون جمعة إلا 
١ 9‏ 
2 1 5 


ع 


قلت: أرأيت رجلا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين”''' من غير أن 
يأمره الأمير؟ قال: لا يجزيهم» وعليهم أن يستقبلوا الظهر. قلت: فإن كان 
الأمير أمره بذلك أو كان"''' خليفة الأمير أو صاحب شرطة”"'2 أو القاضي؟ 
قال : نجزيهم صلاتهم. 

قلت: أرأيت مسافراً دخل مصراً من الأمصار فشهد مع أهلها الجمعة 
هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم""'' وهو مسافر؟ قال: إذا دخل مع قوم 


- التحريمة بفساد الفريضةء فإذا قهقه فعليه الوضوء لمصادفة القهقهة حرمة الصلاة. انظر: 
المبسوط. .77/١‏ لكن صرح المؤلف في المتن بأن أبا يوسف ومحمداً يقولان بأن 
الصلاة تامة إذا فرغ الإمام من التشهد قبل خروج الوقت. وأنه إذا ضحك في هذه 
الحال فعليه الوضوء لصلاة أخرى. وهذا لأن الصلاة صحيحة عندهما. والسؤال فى 
هذه المسألة عن ضحك الإمام قبل فراغه من التشهد. ففي هذه الحالة تفسد الصلاة 
باتفاق الأئمة الثلاثة لخروج الوقت. فينبغي أن لا يجب الوضوء بالاتفاق. 


00 ح ي - رجل. )١6(‏ ح ي: عليه. 

فر ح: من مرضه. (؟) ي: قلت. 

(46 قد قلت 000 ح ي: أو مدينة. 

300( ح ي: فجمع. 6 2 ي: لا يشبه في هذا. 
(9) م: بأيام. (5١0)ح‏ يمر ركسين: 
(١١)ح:‏ وكان. (0١)ح‏ ي: الشرطة. 


(1)ح ‏ - لم. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ل 
: اله 1 2000 ْ 0000 / 
في الصلاة صلى بصلاتهم؛ ألا ترى أنه لو دخل مع مقيم في الظهر كان 
عليه أن يصلي أربع ركعات؛ ا" وو الى أن امرأة أو عبداً شهد الجمعة 
كان هته إن" بعاى وقنسو وا نولمى على مواق نهنا أن شه الحيعة: 


قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة ففزع”*' الناس””* فذهبوا 
كلهم إلا رجلاً واحدا”'' بقي معهء كم يصلي”'"' الإمام؟ قال : 2 أربع 
ركعافة. إلا أن يق عه تلؤانة”" رسال متراة فيصل بهم الجمعة» وذلك 
أذنون هنا كول لفان كلوقه غموة أن رحا ا 377 فال: 
يصلي بهم الجمعة ركعتين. قلت: فإن بقي معه نساء ليس معهن رجل؟ 
قال: يصلي بهن" الظهر أربع ركعات. قلت: من أين اختلف العبيد 
والضياء: ول 7 واحد منهم'''' الجمعة؟ قال: لأن العبيد رجال» وليس 
النساء كالرجال. قلت: ا إماماً خطب الناس يوم الجمعة فصلى بهم 
ركعة» ثم فزع”*'' الناس فذهبوا كلهم وبقيى وحده. كم يصلي؟ قال: يصلي 
الجمعة ركعتين. قلت: فإن فزع”*'' الناس فذهبوا بعدما افتتح الصلاة قبل أن 
يصلي ركعة؟ قال: عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات» ولا يبني على شيء 
من صلاته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يمضي على 
الجمعة"'' في الوجهين جميعاً؛ لأنه افتتح الجمعة» فلا يفسدها ذهاب 
يد 0 ولو ذهب الناس عنه قبل أن يفتتح الجمعة كان عليه أن 


يصلي الظهر أربع ركعات. 

)١(‏ ح ي: في صلاة. (0) ح ي: ألا 

فر م - عليه أن صح ه. (5) ك م: وفرغ. 

(4) ك م + كلهم. (5) ح ي: إلا رجل واحد. 
(0) ك م + مع. ظ (4) ح ي - يصلي. 

(9) م ي: ثلاث. (١1)ح‏ - فإن كان؛ صح ه. 
()ح: معه عبد ورجلان حران؛ ي: معه عبد ورجلان اخران. 

(0١)ك‏ م ح ي: بهم. (١)ك‏ م: منهما. 

(:١)ك:‏ ثم فرغ. - )1١5(‏ ك: فرغ. 

(1)ح ي - على الجمعة. 0)م: الوقت. 


(14)ح كمية. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلت : أرأيت رجلا صلى 2 الإمام يوم الجمعة فلم بكو على 
الوذ فسحة على ظهر .رب 00 هل يجزيه ذلك؟ قال: نعمء يجزيه 


/11/الاو] إذا كان لا يقدر على السجود. 


قلت: أرأيت من صلى”'' الجمعة في الطاقات"" أو في السِّدَّة*“ هل 
و ذلك؟ قال: فى قلي ارايت من صلى الجمعة في دار 3 
الصيارفة”" هل يجزيهه”'؟ قال: إن 7 في الطاقات”''2 قوم 1 
وكانت الصفوف متصلة أجزأهم ذلك'"' وإن لم يكن فيها أحد يصلي فلا 
تجزيهم صلاتهم؛ لأن بينهم وبين الإمام طريقاً. قلت: أرأيت إذا صف5) 
القوم يوم الجمعة بين الأَسَاطِ . (4) في الجمعة وغيرها هل تكره”*' 
ذلك 397 اله لا 8 ا 


قلت: أرأيت رجلا أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة, أو أدركء40') 


الإماه* "2 : ي العلنيد قبل أن يسلمء أو بعدما تشهد قبل أن يسله”'". أو 


)0ح : إن صلى. 

فر الطاقات جمع طاقة وهي ما عطف من الأبنية. انظر : لسان العرب» «طوق)». ظ 

62 اح في التتكلة الترة صي الباب أو الظلَة التي تكون فوق الباب. انظر: المغرب». 
(سلد). 

)03 اله الب عن لل الي ل لان ا ذلك قال 


0 
ل ي: في ديار. 
() الصيارفة جمع صَرّاف. انظر: القاموس المحيط.ء «صرف». 
(9) ح ي + ذلك. (١٠)ي:‏ في الطرقات. 
0 ع مون (10)ح ي - ذلك. 
(1)ح ي: إذا صلى. )١5(‏ الأساطين جمع الأسطوانة. 
(6١)م:‏ هل يكره. 0 (0)ح - هل تكره ذلك. 
(0١)ح‏ ي: لا أكرهه ولا بأس بذلك. (1) ح-_ مع الإمام يوم الجمعة ركعة أو أدرك. 


(9١)ي‏ - يوم الجمعة ركعة أو أدرك الإمام. )5١(‏ ح-_أو بعدما تشهد قبل أن يسلم؛ صح ه. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ظ و 
أدركه بعدما سلم وهو في سجدتي البويو قا" :داورل كينا "مين العنادة: 
وعليه أن يصلي ركعتين: فلمك أرابت ان أحدث وهو خلف الإمام”"" 
يوم الجمعةء فانفتل فذهب فتوضا*'. وقد فرغ الإمام من صلاته» كيف 
ل ا نا : 0 7 ْ 

بنى على صلاته حتى يتم ركعتين. قلت: أرأيت رجلا أدرك الومام يوم 
الجمعة وهو يتشهد'' أيصلي الجمعة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: أرأيت 
مسافرا دخل في صلاة مقيم كم يصلي؟ قلت : يصلى صلاة مقيم اربع 
ركعات. قال: فهذا”'' وذاك سواء؛ ألا ترى أنه لو" أدرك مع الإمام الصلاة 
وجبت ين صلاته» فكيف يصلى غير صلاته وقد دخل فى صلاته 
وتوافنا: برقال متحمية : يضلى الحبفة'"" أريها إذ ل ينارك ارق 
ال 1 )١*(‏ . 2 

خيرة '. وهو 2< قول زفر. 
وصلى”'*'' الجمعة في وقت العصرء وكان ذلك في يوم غيم. هل 
تجزيهو"'' صلاتهم؟ قال: لا. قلت: فإن لم يخطب حتى ذهب وقت 
الظهرء ثم خطب في وقت العصر وصلى الجمعة؟ قال: لا تجزيهم''' في 
الوجهين جميعاًء وعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات. 


ع 


لقره أرا 3*0 وي 5551 زوق بالناين في لكف و ل 


)١(‏ حي + قد. ظ ل سس الول 


(6) حم ي + في. (:) ح ي + ثم جاء. 

(5) ك م - قد. 0 () ح: تشهد؛ صح ه. 

0) ح ي: هنذا. ظ (4) ح: لو أنه. 

(9) ح ي - عليه. 20 )٠١(‏ ح ي: الظهر. ظ 

(١١)ح‏ ي: الجمعة. (١١)ك:‏ الآخرة؛ ح: الآخر؛ ي: الأخرى. 
(١)ح‏ ي: وهذا؛ ح ي + أيضا. )١5(‏ ح: ويصلي. 

(6١)ي:‏ هل يجزيهم. + الكلع)ى: لا يجزيهم؛ ح ي + صلاتهم. 


يبه يي - أمير ؛ ي ه: لعل صوابه هكذا إمام. 
(4١)ح‏ ي: عسكراً. ظ ()ح يي : بلدة ولا يريك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كروي لل1ظظظ1ش1ظت الال 1ل ساف 
بَرَاحا'' غير أنه يسرّح”" الجنودء هل عليه أن يقصر الصلاة؟ قال: لا. 
قلت: فهل عليه أن يخطب الناس يوم الجمعة ويصلي ركعتين؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إمام”'' خطب الناس يوم الجمعة» فلما فرغ من خطبته 
قدم عليه أمير آخرء أيصلي”؟) ع 0 الأول أم يعيد”' الخطبة؟ قال: 
إن فده فخطية الامير الأول 0 ' أربع ركعات» وإن هو خطب الناس 
5 بهم ركعتين. ٠‏ 

قلت: أرأيت القوم /1١/1لاظ]‏ أتكره'' لهم أن يصلوا الظهر في جماعة 
يوم الجمعة؟ قال: نعه''"'. أكره لهم ذلك إذا كانوا فى مصر. قلت: 
وكذلك إذا عات |00 98 000 يي كال تعب ا 0 
اجزاهم. 

قلت: أرأيت الإمام”*'' هل يجهر بالقراءة يوم الجمعة؟ قال: نعم. 

قلَت: بع معطب إن بال الحم قات على أهل الأمصار. 
فض افص “على من كان 313011 او اونا أن: يات الكت 
بالكوفة؟ قال: لا. قلت: وكذلك أهل الحجِيرة'"''؟ قال: 0 لبن 


)١(‏ م: اخا. والبراح» أي: الزوال عن المكان. انر المغرب» "برح». 


00( 3 ي + بريح. 

فر أ:: : وهو الأمير كما يفهم من تتمة العبارة. 

() ح ي: يصلي. (60) م: ثم يعيد. 
(5) م: أن يصلي. - ظ (0) ح ي: يصلي. 
(6) م: فصلى. ظ (9) م: أيكره. 
(١٠0)ح‏ دتعم. 00 ظ (١١)ح‏ ي: لو كانوا. 
(5١)م:‏ أو مجبس؛ ح ي: أو حبس. | (18)ح ي: فعلوا. 
)١5(‏ ح ي - الإمام. ظ (5١)ك‏ ي: أفتحب. 


(15)ح ي: ذوارةة ررارة فعلة بالكرقة ويظهر أنه كان يفصل بينها وبين الكوقة نهر 
الفرات. انظر: معجم البلدان لياقوت» «زرارة». 

0)ك م + والمدينة؛ ح: الجيزة. وقال أبو الوفا الأفغاني: ليس في أطراف الكوفة مقام 
يسفى: النديدة) 0 تصحيف «السدير» وهو من أطراف الكؤوفة عند د 
والله أعلم. انظر: الأصل (الأفغاني): .71/١‏ [ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة 


١‏ 4 : : - جب _ 0 77ر4 1١‏ “1ت 


0-06- على هؤلاء الجمعة. 


قليف إراسة الخطبة يوم الجمعة أهى قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: 
0 قبلها. قلت: فإن خطب بعدها هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: فإن 
صلى بهم الجمعة 000 بعل ذلك؟ قال: 6ن أن يعيدوا الجمعة 
بعد الخطية. 


قلت: أرافت رجلا أدرك الومام يوم الجمعة وقد ركع ”ا ورفع وأفة 

0 5 د : > 4 75 | 

مسن الركوع. فاحدث الإمام. فمدم 0 الرجلء 0ك ؟ قال: 
يجزيهه”". فلك فهل يجري هذا المقدم؟ قال : 00008 من سجدتين » 
ولأ اسمكسيود نين "من صللاضه لأنه لم يدرك الركوع. ولكن يجعل 
السجدتين تطوعاً. ويصلي الركعة التي سبقه الإمام بها. قلت: فكيف 


أجزأة”'' من خلفه ولا يجزيه''''؟ قال: لأنه لو كان خلف الإمام كان عليه 


قلت: أرأيت مسافراً شهد الجمعة مع الإمام. فأدرك الخطبة» فلما 
فرغ الإمام'" " من خطبته ال 00 قبل”*" | ن يدخل في الصلاة. 
فصلى المسافر بالناس الجمعة» أتجزيهم صلاتهم؟ قال: 0 قلت: 
أرأيت إن كان المسافر لم يشهد الخطبة مع الإمام يوم الجمعة» إلا أنه حين 


)١(‏ حي د يجب. 07) حي هن 

(6ا حي الم عطي (5) ح ي: قال عليه وعليهم. 

() م: وركع. ( ظ (5) م: لهم؛ ح ي + هل يجزيهم. 
(0) ح ي: قال نعم. (0) حل ي: يجزيهم. 00 

(9) ك م: ولا يحتسبها. (١٠)ح‏ ي: أجزتا. 

(١1١)ح‏ ي: ولم تجزيانه. )١5(‏ ك م الإمام. 

(1) ح ي: فقدم المسافر. (5١)ح‏ - قبل؛ صح ه. 


(6١)ي‏ + قلت 0 العبد 0 نعم. وقد بهد في المتن جواز إقامة العبد للجمعة بإذن 
ذلك. 50 الكافي: 0 والمبسوط. 1 ش 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ 
دخل المسجد''' أحدث الإمام قبل أن يدخل في الصلاة» فقدمه.» كيف 
ا 05 ١‏ 0 ا 1 
يصع دا بيصلي: بهم الظهر ركعتين» ثم يتشهد ويسلمء ثم يقوم الناس 

قلت: أرأيت الإمام ما يجب عليه أن يقرأ في الجمعة؟ قال: ما قرأ 
1 (9) ع. . 1 ٠ 3 0 0 ١‏ 
محسن و7 أن يوىهت في ذلك وقتا. قلت: فاي سوره يقرؤها على 
المنبر؟ قال: ما قرأ فحسن. قلت: فإن قرأ على المنبر سورة فيها سجدة» 
أيسجدها ويسجد ةا من 0 قال: لعم. قلت: فإن قرأها في 
الصلاة؟ قال: يسجدها ويسجد من معه. قلت: فإن لم يسجدها'' وفرغ من 
صلاته وسلم» هل يسجد الناس”"' بعد ذلك؟ قال: إذا لم يسجد الإمام فلا 
يسجد من خلفه. قلت: /1١/١لاو]‏ أرأيت الإمام خم حين قرأ السجدة 
الور قبل أن يسجدها . فقدم””") وال أينبغى لدللف الرجل المقدم أن 
يسجدها و 01 معه ا قال : بعلم . 


ا أرأيت الحية: ةا رن الشعرت ا رالا لي 
ويوطنون أنفسهم على إقامة شهرء هل يُجَمّع بهم*'' إمامهم؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنهم مسافرون. قلت: فإن صلى بهم إمامهم الجمعة؟ 
قال: لا تجزيهم. وعليهم أن يعيدوا الظهر ركعتين؛ لأنهم مسافرون» فلا 
يجزيهم أن يصلوا الجمعة إلا في مصر من الأمصار مع الإمام. 


قلت: أرأيت إماماً صلى الجمعة بالناس» فلما فرغ'' من الركعة 


الل م - دخل المسجدء؛ صح ه. (0) ح ي - بهم. 
(9) حا ي + له. * ظ (4) ح ي - معه. 
(6) ح ي: من يسمعها. (5) ك م: لم يسجد. 
(0) ح + من. ١‏ (4) ح ي - إن كان. 
(9) م: هل حدث. (١٠)ح‏ ي: وقدم. 
(0)ح ي + من. )جح ي - الناس. 
(١)م:‏ يعرفون. 2 )١5(‏ ح: ويحاصرون. 


)١6(‏ م: هل يجمعهم. )جح ي : فرغوا. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 

لعائية قا 1 جاء © 3[ . حر 6039 2001 
ويسجد سجدتي السهو. قلت: فإن قام في الظهر في الرابعة”*' حتى استوى 
قائماء هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم. ثم يسجد سجدتي السهو؟ قال: 
نعم. قلت: فإن قام في الظهر في الثانية حتى استوى قائما””'؟ قال: لا 
يفعذل». ولكنة مقن 2 00 على صلاته . فإذ” ف سلم سعحد سجدني السهو. 
قلثة: 35 أ برو قال: لأن الجمعة إنما هي ركعتان» وقد تمت. 


والظهر”” '' أربع ركعات لم تتم بعدء فإذا استوى في الثانية قائما”''' أمرته 
أن يمضي في صلاته» ويسجد سجدتي ليو 01 فرغ من صلاته' 3 
قلت : فإن لم 1 قائماً ولكنه : . (06) ين ل 58 ذى 0140م 


و 


قال: يقعد فيتشهد ويسلمء فإذا فرغ من صلاته سجد”*'' سجدتي السهو بعد 
القن كان" "© انحن ذلك نافيا”" 1" روزن قفي ذلك ققد أساك ولا فى 


0 1 مين افتتح الصلاة تطوعاًء وهو ينوي أن يصلي أربع 
ركعات. فلما صلى الثانية قام فذكر قبل أن يستتم قائماً؟ قال: يقعد فيفرغ 
ان صلاته. وعليه سجدتا السهو. فلكو فإن استتم قائما ومضى 


على صلاتهء هل عليه سجدتا السهو؟ قال: انعم. قلت: فإن كان لا يريد أن 


010( ي : حين. ف اح ي + فيتشهد. 
(9) حا ي دا 2 ارات 
ام في الظهر في الانية حتى استوى قائماً. 


0) ح ي - ولكنه. ظ (0) ح ي: ويمضي. 
(4) ك: وإذا. ظ 0( اح: اختلف. 
(١٠)ح:‏ وفي الظهر. : ظ (١)ي:‏ فإنما. 

(0)ح: فإذا ؛ صح ه. )جح - من صلاته. 
4ق: لم يستوي. )١5(‏ ح ي + إلى الصلاة. 
(15)م: حين. ' 10) ح ي - وحين نهض. 
(14)ح 4 فذكره )١19(‏ ح ي: يسجد. 
)٠0(‏ م: وإن كان. ظ (١؟)‏ ح ي: ساهياً. 

1 » ي: الرجل. 


2-0 في - بقية. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يصلى أربع ركعات. اند فى الثانية 00 حتى استوى كاكهاء ثم 

ذكر؟ قال: يقفعل فيتشهر9) ويسلم ء ويسجدل سجدني السهد قفلت: وكذلك 

50 55 0 . )0( 1 * )5( .. 7 5 00 

لو نهض في الركعتين من الوتر ' أو المغرب”2 فهو مثل ما وصفت لك في 

'قلت: أرأيت الرجل أيحتبي'' يوم الجمعة في المسجد؟ قال: إن شاء 
فعل» وإن شاء لم يفعل. 0 


3 36 4 


/[:ظ] باب صلاة العيدين 


والجبال والسواد؟ قال: لاء إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن. قلت : 
أرأيت الإمام يوم العيدء أيبدأ بالخطبة أو بالصلاة؟ قال: بل يبدأ بالصلاة. 


فإذا فرغ'ثا خطب”"'. ثم جا علي نفيفة» ثم يقوم فيخطب» ويقرأ في 


٠ 


خطبته بد من القرآن. فلع 5ن للقوه'""ا أن يستمعوا 


)١(‏ ك م: قعد. ظ (5): تام عافن الركغدين: 
() ح ي: ويتشهد. (4) ح ي: في الوتر. 


(5) م ح: والمغرب. ظ 

68 ح[ ي: الرجل الذي يحتبي. الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب 
يجمعهما به مع ظهره ويشذده عليهاء وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. ومنه 
قيل: الاحتباء حيطان العرب. أي ليس فى البراري حيطان» فإذا أرادوا أن يستندوا 
احتبّؤاء لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدارء وقيل بكراهة الحبوة 
يوم الجمعة والإمام يخطب لأن الاحتباء يجلب النوم ولا يسمع الخطبة ويعررّض 2 
طهارته للانتقاض. انظر: لسان العرب» #احبو). 


(0) ح ي: الخروج فيهما. (4) ح ي + قام. 
69 3 يي : فخطب. 2-0 ي: سورة. 


(١١)م‏ ي: أفيجب. (5١)ح:‏ القوم. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 
وينصتوا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ 
قال''*: ليس فيهما أذان ولا إقامة””. قلت: أرأيت الإمام إن بدأ'" بالخطبة 
فخطب ثم صلى بهم هل تجزيهم صلاتهم””'؟ قال: نعم. قال!"©2: ولا 
# سن 000 
يخرج المنبر في العيدين '. 


قلت: أرأيت التكبير في صلاة العيدين كيف هو؟ قال: يقوم الإمام 
فيكبر واحدة يفتتح بها الصلاة» ثم يكبر''' بعدها ثلاثاًء فإذا كبر قر 
بفاتحة القرآن وبسورة"'» فإذا فرغ من القراءة كبر الخامسة فركع بهاء فإذا 
فرغ 5 كو وسجوهه قام في الثانية فبدأ فقر”''' بفاتحة القرآن 
وبسورة'''". فإذا فرغ 00 لكين ثلاث تكبيرات» ثم يكبر الرابعة 
فيركع بها. ثم يسجدء اا رم شه وس قلت : فهل يرفع يديه في 
مر 0 لين 7" تكبيرات؟ قال : تغون. قلت بولا يرفع يديه 0 
تكبيرتين من هذه التسع'''' وإنما يرفع في السبع 8 قال : : 
يد التي "2 ير يرفع فيها يديه”' ''؟ قال: إذا افتتح الصلاة ا يا 


)١(‏ حي + لا. ظ (؟) ح ي - ليس فيهما أذان ولا إقامة. 

(6) ح ي: إن بدأ الإمام. ظ (5) ح ي - صلاتهم. 

(0) ك مد قال. 00 ١‏ 

(5) ح ي - قال ولا يخرج المنبر في العيدين. وستأتي المسألة مرة أخرى. انظر: 
١/*لاظ.‏ 

(0) ح: 3 تكبيز: (0) ح ي: يقرأ. 

(9) ح ي: الكتاب وسورة. ظ )١(‏ يئ نافقراً. 

()ي: وسورة. 


(10)ح - الخامسة فركع بها فإذا فرغ من ركوعه وسجوهه قام في الثانية فبدأ فقرأ بفاتحة 
القرآن وبسورة فإذا فرغ من القراءة كبر؛ صح ه. 

() ل ح ي + كل. (5١)م ‏ هذه. 

(16)ح ي: السبع. كر (15) م - التسع. . 

)١0(‏ ح: : في التكبيرتين من غير هذه السبع وإنما يرفم من السبع فيها» ي: : في التكبير من 
عر هدم اشع وإنها يركو من السيع ايها 

)1١80(‏ مح ي: فأيهم. 2 (19) ح: الذي 

)٠١(‏ ي: يله. ظ (١؟)ك‏ م: ورفع؛ ح + فيها.. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثم يكبر ثلاثاً فيرفع يديه» ثم يكبر الخامسة ولا يرفع يديه فإذا قام في 
ا فلث: والتكييد في الفطر والأضحى والخطبة والصلاة سواء؟ قال : 

قلت: أرأيت الرجل يفوته العيد هل عليه أن يصلئ شيئاً؟ قال: إن 
شاء فعلء وإن شاء لم يفعل. قلت: فكم بتعنلى: إن آراة أن مضك”"؟ 


7 إن 0 أربع ددر وإن شناء ركعتين. 


قلث: أرأيت الإمام إذا خرج إلى ان ل 
7 6 فإ فعل كيف يصلي , د 5200 كما 


ع 


قلت أرايت رجلا ”" أحدث في الجبانة يوم العيد وهو مع الإمام. 
فخاف إن رجع إلى الكوفة أن 0 الفرتلةة وى 257 355 ييجد. الفاءء 
/1١/*لاو]‏ كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي مع الناس. قلت: لم؟ قال: لأن 
العيد إن ا (11) 8" 6ت عله ضتاذة ٠:‏ و طئلةة ا بمنزلة الصلاة 
على الجنازة؛ ألا ترى أنه إذا صلى على الجنازة فأحدث أنه يتيمم 


)١(‏ ك م - فإذا قام في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابعة للركوع 
ولا يرفع يذيه. 

0,0( ح ي إن أراد أن يصلي. 

فرة ح ي + إن أراد أن يصلي. 


62 ح - إن شاء. 

)0( ح ي: من الجبانة. أي : مصلى العيد خارج المدينة. وقد تقدم. 

69 يي : أن يهوته. 69 2 

(١٠)ك‏ م: ولا. (0) ك: العيدين إن فاتته ؟ ي: إذا فاته. 


(١)م‏ ي: لم يكن. (6١)ك‏ م: العيدين. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 

اج للاالالالالتاخم07070ا7ا7ااااااللااااااا7 1 7ت 
00 نميا :نك زه "1 المنهي تلك انلزن حاوف عدم عا رم 
أيتيمم مكانه ويمضي على صلاته؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يتيمم ولكنه 
انصرف إلى الكوفة فتوضأء ثم عاد إلى المصلى فوجد الإمام قد صلى, 
كيف يصنع؟ قال: يصلي ركعتين كصلاة الإمام» ويكبر”'' كما يكبر الإمام. 
قلت: فهل يقرأ فيهما؟ قال: لا. قلت: فما شأنه يكبر ولا يقرأ؟ قال: لأن 
قراءة الإمام له قراءة» ولا يكون تكبير الإمام له تكبيراً؛ ألا ترى أن" * من 
خلف الإمام يكبرون معه ولا يقرؤون» فهذا والذي خلفه سواء. قار 
أدرك أول الصلاة مع الإمام. وهذا قول 5 حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا دخل ع الإمام في الصلاة متوضعئ]!”© لم يجز 0 ' التيمم؛ لأن 
هذا" لآ فوته العيلد”". وههذا فول رق 


ولت : لت الإفار هل 0 في ا شت معلوم 5 قال: 


م 


0 ول د 51 لعشي 40 . ا ا 


)١(‏ كك م: فيصلي. (0) ح ي: وكذلك. 


(0) حم ي: يكبر. ظ (5) م: إل اناخرف» 
(0) ك م: ا 69 ح[ ق - هتواضهاً. 


69 ي ٠‏ لم يجزيه. 
63 ك م الصلاة. وقل ود اا التيمم مع زيادة: : «الصلاة). انظر: 


/ظ. ظ 
00( 2 نا فعلوها: (١0)ح‏ ي - كان. 
)١١(‏ ك م - فيهما؛ يي : فيها. )١١(‏ الباء ساقطة من م. 


(16١)أسشورة‏ الأعلئى لاما 

)١5(‏ سورة الغاشية». . وروي هذا الحديث عن الإمام اش حنئيفة عن الراهيم بن 
عد ين المع نين عيب إن بعالو عن لدان ين بير أن ال 98 نه برا أي 
العيدين والجمعة ب #«سَيج سم رَيْكَ الأَيلّ» و#اهل أتلك حَدِيثْ الْعثِيَةِ©. انظر: مسند 
أبي حنيفة لأبي نعيمء - 4505 وجامع المسانيد للخوارزمي» 2775/١‏ 577. 
وانظر: صحيح مسلمء الجمعة» ”5؛ وسئن أبي داودء الصلاة» 2.775 735؟؛ وسئن 
الترمذي» الجمعة» 7". 

(6١1)م:‏ وانما. 


' كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القران“قراها أخرامه. :وفة يكيان ونضة الرخل افيف" من بالقران 
جن "بو ير اق للف اليو" فيه 
قلت: فهل قبل العيدين””' صلاة؟ قال: لا. قلت: فهل بعدها صلاة؟ 
قال: إن شاء صلى أربعاً وإن شاء لم يصل. 
فلب أراة ضما أدرك الومام و صلاة العيد بعذما تشهد ولم 
يسلم» أو أدركه بعدما سلم وسجد سجدتي السهو فدخل معه”"'. ثم سلم 
الإمام, أيقوم الرجل فيصلي صلاة العيد؟ قال: بعم. فليةه: ويقرأ ويكبر؟ 
قال : 0 قلق" .فكت 0-6 إذا قام يصلي إذا أدركه؟ قال: يكبر 
3" اكيراه م يكرا ناكد ا © ثم يكبر الرابعة 
0 بهاء ويسجده ثم يقوم 5 ال الكانية فيفرا بفاتحة القرآن 
)١5( 7‏ . .(16) 5 
وسور "او قي يكن ارو كم 5 ويوكه *'5 فى التكبير "7" الرابعة: 
قفلت: لم جدلة: على بهذا تمان تكبينا نح 1 قال لأ03 كبر تكبيرة واحدة 
حين افتتح بها الصلاة مع الإمام. لقف نه تللق الي فلت:: 
ارايت 2 رد م 00 كع من العيد؛ فلما عل" الآننا ع ينذي: 


)١(‏ ح: أكره. ظ (0) ي: شي. 
(7) ح حتماً؛ ي: قبل. (8) جك الساعة: 
0( ح + من. 030 0 
410 عدي 200 00 م - قلت. 
(5:.يئ :تلق )٠١(‏ ح ي: فاتحة. 
(10)م- ثم يقرأ بفاتحة القرآن وبسورة؛ ح ي: وسورة. 
(1)ك م - ثم يكبر الرابعة فيركع بها ويسجد ثم يقوم في الركعة الثانية ة فيقرأ بفاتحة القرآن 
وسورة. 
)م - ثم يكبر أربع تكبيرات. (0)ح ي: فيركع؛ ح ي + بها. 
(6١1)كي:‏ في التكبير. (0)ح ي + قد. 
017 م: فالتقيت. (18) ع اكد 
0 ح: يقضي. (١٠)ح‏ ي: فاتحة. . 


(1)ح ي: وسورة. )1١(‏ م: بأربع. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


8 6 0 
تكبيرات يركع باخرهن. 


قلف "أرايقه الأناء م هل يفك :لها أذ يكير فى العيدون كدر هن تنه" 
تكبيرات؟ /1١/“#ل/اظ]‏ قال: ما أحب له ذلك. قلت: فإن فعل هل يضره ذلك 
وال 3 


( 


قلت : أرامة إقافا قرأ السجدة يوم الغيي* !ا قال: ا أن يسجل » 
ويسعجد معه ام قلت: وَكذلكت لو قرأها وهو يخطب؟ قال : نعم 
يسجدها ةا معه من سمعهاء وأما إذا قرأها فون الصلاة 0000 

60١( (2)‏ 0 1 ' 5 
سجدها معه من سمعها ومن لم يسمعهاء جميع من معه في الصلاة. 

قلت: أوات النساء هل عليهن خروج فى العيدين؟ قال: قد كان 
يو خض :7" نيونت ذلاقين نزام اليوه 77"فإتى كرد لير "للق كلت 1 
اولي 11551 يقوون"""" العيية بزالهوذةة المكترة كن جداعة؟ 
لقعي كلق ننه مرطي 3 انع " "وكيس نال اخص 
للع 2030 1571 إن دين العقاف بو ليع والعدون رتخير دلت 


فليم رامث العيوا'" هن نعين "> عليه أن شين التحيسة 
)010( م + ثم. (6) ح ي: من سبع. 
فرة ك م: هل يضره من ذلك شيء. (5) ح ي - يوم العيد. 
(6) ح ي: هل عليه. (5) ح ي + قال نعم. 
(0) ح ي - ويسجد. (4) ح: سجدها. 
(9) ح ي: وسجدها. )1١(‏ م: أو من. 
(0)ي: إن كان ترخص. ()م عفلا. 
ا (5١)م:‏ أفيكره؛ ح ي: فهل تكره. 
(5١)ح‏ - أن. (15):: أن تشهدن. 
)١0(‏ م: يرخص. (0)ح ي : بشيء. 
(9) ي: العجوز. )٠١(‏ ح ي: الكبير. 
)5١(‏ ح: وأما. (150) م: العيد. 


الاك ىٍِ يعجساء 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والعيدين”''؟ قال: إن فعل فحسنء وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: 
فهل ينبغي له أن يفعل دون أن يأذن له”'' مولاه؟ قال: لا. قلت: فهل 
ينبغي للمولى أن يمنعه من ذلك أو من الصلاة”" في جماعة؟ قال: إن فعل 
لم يضره ذلك نا 

قلت: أرأيت السهو في العيدين والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع ٠‏ 
أهو سواء؟ قال : العم فل : وكذلك السهو في صلاة الخوف؟ قال : لعم. 

قلت: أرأيت المنبر هل يُخْرَّجٍ في العيدين؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت الإمام إذا كبر”*' في العيدين أكثر من تسع””' تكبيرات 
أينبغي لمن خلفه أن يكبروا معه؟ قال: نعمء ارا إلا أن يكبر ما لا 
يكبر أحد من الفقهاء وما لم تجى”"' به الآثار. 


26 3 


قلت ناراف التكبير في أيام التشريق متى هو وكينف هوء ومتى 

بد ومتى يقطع؟ قال : كان عبداللّه بن مسعود يبتدئن) به من صلاة 
)20 ا ْ 8 . )222200 1 ع 

الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر ٠‏ وكان على بن أبي 


يبد 


(1 أ :والعيل: (0) ح ي - أن يأذن له. . 

(9) ح: من صلاة. (5) ح ي: إذا كبر الإمام. 
)0( ح ي: من سبع. 69 جح ي: يتابعونه. 

(0) ح: لم يجى. 0 (4) ح ي: يبتدأ؛ ح ي + به. 
(9) ح: الغد. 


505-56 قال الإمام محمد: أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن اص إسحاق‎ )٠١( 
الأسود بن يزيد قال كان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم‎ 
عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر: الله أكبر الله أكبر لا إلله إلا الله والله أكبر الله‎ 
أكبر ولله الحمد. انظر: الحجة على أهل المدينة. ١/١١٠7؛ ورواه من وجه آخر.‎ 
وانظر: الآثار لأبي يوسف. ١5؛ والعصنت‎ .”08/١ انظر: الحجة على أهل المدينة»‎ 
ونصب الراية للزيلعي» ؟77/7؟.‎ 4588/١ لايق أ شيبة»‎ 


كتاب الصلاة ‏ باب التكبير في أيام التشريق 

اج ج07 7 00ر4 17ت 
طالب يكبر من صلاة”" الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
المعو "5 نا ولك "نفعت فيو مفيود "واف الى معيوقة نإنه كان 
بأخد يقول انق مستعرف: وان" كي "5 مو متلؤة لهذا يوم عترفة إلى 
صلاة العصر من يوم النحرء /1١/4/و]‏ ولا”"' يكبر بعدهاء وأما أبو يوسف 
ومحمد”* فإنهما يأخذان بقول علي بن أبي طالب. 


قلت: فكيف التكبير؟ قال: إذا سلم الإمام قال: الله أكبر الله أكبرء لا 
هه لك الله بزالله: كبري :اللن كدر :وله افيه تلق :لله عو بعلي ف أي 
طالب وعبدالله بن مسعود”'. ا ش 

قلت'''': فمن صلى المكتوبة في جماعة في مصر من الأمصار 
فعليهم أن يكبروا في هذه الأيام؟ قال: نعم. قلت : فزن كان معي 
نساء؟ فال لين أن يكيون: قلت: أرأيت من صلى وحده من المقيمين أو 
المساقييو '""؟ او القماك ها علنيب 77" أنتيكيووا؟ انال الا قلف فيل 
عا المينا نوو تكو قال الت ولعي 35 بن بويا 337 لماه 
في واف 117 إن فيان لوقو ا 1377 ومو ل 3 اولك 1 فيل 


)١(‏ ح: في صلاة. 

(؟) محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
العقرية: انظرة > الذثان' لمتحتاة 27 بوانظرة الآثان لأتى يوشفةة: 459 .والدفتت لابن 
ابي :قية 41611 وتسيب الزايةا للزيلسي 111/7 


(00 دي :"ذلك فاى: (4) ح ي: فعلت فحسن. 
(0) ح ي - وكان. 33 تعره كر 
(0). ح ي: ثم لا. (4) ح ي + بن الحسن. 
لت ي: وابن مسعود. انظر: المصادر السابقة. 

(١٠)ح‏ - قلت. (١١)ح:‏ معهن. 

)١0(‏ كك ح ي: والمسافرين. )١(‏ ح ‏ هل عليهم. 
(5١)ح‏ ي - أرأيت. )١5(‏ م: إن صلى. 

)١5(‏ ح ي: من التطوع في الجماعة. (0١)ح‏ ي: هل يكبروا. 


240 م قال لا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على أهل السَّوَّاد'' أن يكبرو”"'؟ قال: لا. قلت: فإن صلوا في جماعة؟ 
قال”'': وإن صلوا في جماعة”*؟ فلا0© تكبير عليهم. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال"” أبو 00 ومحمدا”": نر : م الكو فى و قن ال 
رجل أو امرأة 0 ام ليد أو في جماعة. قلت: 
أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو"''' بالتلبية؟ قال: 
قلت: أرأ 3538 الإماء إذالا انر ضاي يوون" السير اك 7ل 
أن جما قال: لا ره يسجدهما ان فلت أوايق 
1+ 0 
أ 2000 00 فلل يقوم فيض 0090 فإذا 5 كن قلت : 21 
قال : ١‏ 80 التكبير لبن بن السائدة الا ثرق قر أن وجا مكل سين ل 
التكيه يريد الصلاة” ان ذلك. 17 وهذا لا يشبه سجدتي 
السهو؟ قال: لا؛ ألا ترى أن من دخل مع الإمام في سجدتي السهو فقد 
دخل معه في الصلاة؛ لأن سجدتي السهو من الصلاة» والتكبير ليبس من 
الصلاة. 


فلك آراسة إناما على والنائن هزه العينة اللما ضلى الركف 


)١(‏ أهل السّواد هم أهل القرى في العراق كما تقدم. 


6 م 0 ا 00000 
(4:) ح ي - قال وإن صلوا في جماعة. (0) م: ولاء 

(5) ح ي + وأما. (0) ح ي + قالا. 

00د ترق (1) ح ي + من 

(١٠)ح‏ ي - أو امرأة أو. (١١)ح‏ ي + يبداً. 

9م يل ٠‏ < 2 كا 

(0)ح ي: سجلدتي. (0)ح ي: يكبر. 

)١5(‏ ح - بركعة. 0)ح: حتى. 

(0)ح ي: أم يقوم. (9١)ح:‏ يقضي. 


. 5507 عي :“فى التكبين إن .ذا بالصلاة: )1١(‏ ي: إن بدأ بالصلاة ة لم يجزيه. 
ايت 


كتاب الصلاة ‏ باب التكبير في أيام التشريق 
ب لسستست تح سيم 
الثانية”'' قام حتى استوى قائما”'' وهو ساهي» كيف يصنع؟ قال: يقعدء 
ويتشهد ويسلم. سح ما الجر ل ل ثم 
كوه ووويك ' "فلك ة ارابك إن "لم تبشن الإغام ولك “اهيفن دل 
ممن'"؟ خلف الإمام ثم ذكر بعدما استتم ”1 قال ره ا 
ب الإبام رسا 909 ولا سهو عليه. قلت: لم؟ قال : لأنه ليس على من 
خلف الإمام /4/1[1/اظ] سهو إذا لم يَسْهُ"' الإمام. 


قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس في أيام التشريق» فنسي أث كير حتى 
قام من مجلسه ذلكء. أو خرج من المسجد ”: لم ذكر؟ قال: فض عليه اذ 
كايا 0 
أو قبل" أن يخرج من المسجد ولم يتكلمء أيكبر ويكبر من معه؟ قال: 
3 ظ 

قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس يوم العيد فأحدث؟ قال: يتيمم 
ويمضي على صلاته؛ لأن العيد ليس كغيره. ألا ترى أنه خارج من المصر 
وليس بحضرته ماء. قلت: فإن قدّم الإمام رجلا يصلي بالناس بعدما أحدث 
الإمام وقد 6 السجدة. ولم يكن وا حتى أحدث. هل 
يسجدها هذا الإمام الثاني؟ قال: نعم يسجدهاء ويسجد معه الناس. قلت : 
أرأيت إن كان الإمام الثاني لم يكن داخلا في صلاة القوم ولم يسمع 


)١(‏ ح ي: صلى ركعتين. ظ (0) ح ي - حتى استوى قائما. 
(9) ح ي - معه. (5) ح ي: ثم يسلم. 

000( ح ي: ولكنه. ظ 050 ح: من. 

(0) م: فإنما. (6) ح ي: فيتشهد. 


(9) ي: لم يسهوا. 

(١٠)ك‏ م: ولا على. وقال الحاكم: فإن نسي الإمام التكبير حتى انصرف من صلاته فإن 
ذكره كل أن وكرة من السعيد عاد خيرم وإن كان قد خرج سقط عنهء وعلى القوم 
أن يكبروا. انظر: الكافي. ١07/١‏ ظ؛ والمبسوطء 40/5. 

(١١)ك‏ ح ي: وقبل. (19)ي + الإمام. 

)١(‏ ي: يسجدها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
السجدة» فلما قدمه الإمام'' كبر ينوي”" الدخول في صلاة القوم. 
سا ا من معه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الإمام 
الأول””' لما" قرأ السجدة'" نسي أن يسجدهاء فلما أراد أن يركع أحدثء 
فقدم هذاء هل '*ا على الإمام الأول وعلى من خلفه سجدتا”*؟ السهو؟ قال: 
حم 
قلت: أرأيت الصلاة قبل العيد هل تكرهها”'''؟ قال: نعم. قلت: 
أفتكرهها'''' بعد''''؟ قال: لست أكرهء إن شاء صلى» وإن شاء لم يصل. 
قلت: أرأيت: الإمام ''* إذا خطب فى العيدين”*'' غل .يجب على 


الناس أن ينلصتوا 0 كما يجب 011 عليهم في الجمعة؟ قال : : بعم. 


باب صلاة الخوف وا 2 


فالبض:” أرأبت لماه إذا كان مُوَاقَف العدو في أرض ا 
فحضرت الصلاق فأراد أن مضل :بالياس : كيف يصلي , بهم؟ قال: 
طائفة من الناس بإزاء العدوى. ويمتتح الإمام الصلاة 82 معه ٠»‏ فيصلي 
بالطائفة الذين”*'' معه ركعة وسجدتينء» فإذا فرغ منها انفتلت”" الطائفة 


)١(‏ ح ي - الإمام. (0) ح: ونوى. 

فره اح ي: أيسجد بهم. 0( كك ح ٠‏ ويسجدك. 

(6) ح ي ‏ الأول. () ح ي: بهما. 

(0) ي + ثم. (6) ك م هل. 

6:9 ي: سجدتي. ظ (١٠)م:‏ هل يكرهها؛ ح ي: هل تضره. 
(١١)م:‏ أفيكرهها؛ ح ي: أفيصليهما. )١(‏ ح: بعله. 

)١(‏ م الإمام. [ )١5(‏ ح ي: في العيد. 

(6 21ج يي : أن يستمعوا وينصتوا. 11م تجب. 

(0١)ح‏ ي - والفزع. (0) ح ي: التي. 


(9١)م:‏ انقلبت؟؛ ح ي: انفتل. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف والفزع 2 
ال77 ____ 77 ْ790 رف لت 
الذين''' مع الإمام من غير أن يتكلموا ولا يسلمواء فيقفون"'' بإزاء العدوء 
وتأتي الطائفة الأخرى”" الذين”*' كانوا بإزاء العدوء فيدخلون مع الإمام في 
الصلاة؛ فيصلي”' بهم" الإمام ركعة أخرى وسجدتين» ثم يتشهدء ويسلم 
الإمام إذا'"" فرغ من الصلاة» ثم تقوم" /5/1[1/و] الطائفة التي مع الإمام. 
فيآتون مقامهم من غير أن يتكلموا ولا يسلموا حتى يقفوا بإزاء العدوء وتأتي 
الطائفة التي" كانت بازاء العدو''' ‏ وهم الذين صلوا مع الإمام الركعة 
الأولى - فيأتون مكانهم الذي صلوا فيه”'''» فيقضون ركعة وسجدتين"" 
بغير إمام ولا قراءة» ويقعدون ويسلمون.ء ثم يقومون فيأتون مقامهم. ثم 


ع 


ا الطائفة الذين صلوا مع الإمام الركعة الثانية؛ لمر 8 
0 بقراءة بغير 0 دي ان : ثم يقومولن 
فيأتون أصحابهم فيقومون"''' معهم. قلت: ولم يصلي بهم امام ركعة 
ام 0501 , 6 00 ل عا في كتابه : اَن 27 2 
أَكَمَتَ لَهُمْ الصكلرة كَلنَقُمَ طايفة 2 ككد ركاتر أخل 0 ذا معدو 
يونأ ين وَرَآبِحكُْْ وَلَأتِ لَكِمَةٌ أُفْرَل لز يصَلوا كلصوا مَعَكَ وَلَأخْدُوا 


200 حروىة الق. ظ (0) ح ي: فيقفوا. 


)مده الأحرى: 8 اشم ال 

46 م: فصلى. 

(5) من هنا سقط مقدار كبير من نسخة ح فاستكمل الناسخ ذلك في الصفحة التالية. 
(0) ح ي: فإذا. (4) ح ي: قامت. - 

(9) ك م: الذين. 

()ح ي - وتأتي الطائفة التي كانت بإزاء العدو. 

(١١)ح‏ ي - الذي صلوا فيه. (0١)ح‏ ي + وحدانا. 


12035 تواثاقى ردقه تاتون 
(4١)ي‏ - بغير إمام ولا قراءة ويقعدون ويسلمون ثم يقومون فياتون مقامهم ثم ياتي الطائفة 


)١6(‏ م: و#يتشيهيل؟ ي : ويتشهدوا. )١(‏ ي: ويسلموا. 
(19)م - قال. ' 1 عن يرل 


(1؟) ح ‏ الله تعالى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جح 0 يبيب ب ب ب ب ب ب7070ا7ااا7 بي 
0 تنك ارابيك تو كان هن" اللعدى فى الول 
فاستطاع”" الإمام أن يصلي بالناس”؟' جميعاً ويستقبل العدوء أيفعل””؟ ذلك؟ 
قالش رن قاء: قد وان شناء: قبل كما وفك للك 

قلت: فإذا'' كانت الصلاة صلاة المغرب كيف يصلي بهم؟ قال: 
يفتتح الصلاة ومعه طائفة» وطائفة بإزاء العدو» فيصلي ع ة التي" معه 
ركعتين» ثم تقوم الطائفة فيأتون”" مقامهو”*'. فيقومون”''' بازاء العدو من 
طون ان كار ابر ا عاو ا ا 13ل يا اللي 327 قاور نينا راع العو 
فيدخلون مع الإمام في الصلاة ل بهم 509 ؛ ويتشهد ويسلم. ثم 
تقوم الطائفة التي”*'' معه من غير أن يتكلموا ولا يسلموا”'"'» فيأتون 
مقامهم" '' بإزاء العدو. وتجيء الطائفة التي1"1") صلت مع الإمام الركعتين 
الأوليين» فيأتون مقامهم الذي”*'' صلوا فيه» فيقضون ركعة وسجدتين 
وحداناً بغير إمام ولا قراءة» ويتشهدون ويسلمون”"''» ثم يقومون فيأتون 
مقامهم بإزاء العدوء وتجيء الطائفة التي صلت مع الإمام الركعة الثالثة. 
فيأتون مقامهه' كارو "يار ديق لتقي ركع رار او 
ويتشهدون ويسلمون» :5 ثم يأتون مقامهم 0 مع أصحابهم. 

قلت: أرأيت إذا كان الإمام مقيماً في مصر أو في'"'' مدينة فأتاه 


10 سور السام 1 (0) ح ي - هذا. 
ره ح ي: واستطاع. 62 حا ي: بهم. 
(5) ك: يفعل. (5) ح ي: فإن. 
(0) ك: الذين. | (08لسمة فنا: 
(9) ح: مصافهم. (١)ك‏ ح ي: فيقفون. 
0ق زياف 1005م الى 
() ينتهي هنا السقط والإكمال في نسخة ح. )١5(‏ ح ي: الذين. 
()ح - ولا يسلموا. )١5(‏ ح ي + فيقفون. 
0) ح ي: الذين. () ح ي: الذين. 
)١9(‏ ح ي: ويتشهدوا ويسلموا. )05١(‏ ح: المقام. 
“91ح في الذيق: )5١1(‏ م: فيقضون. 


ريه يي _ّ في. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف والفزع 

لججبججاج77_-_-_-_ 7770 177777777770 كت 
العدو. فحضرت الصلاة» فصلى صلاة الخوف» /0/1/اظ] هل يقص:7) 
الصلاة؟ قال: لاء ولكنه يصلي بهم صلاة مقيم. فلبق > :و كيفتب يصلي 
بهه”"؟ قال: يفتتح الصلاة ومعه طائفةء» وطائفة بإزاء العدو»ء فيصلي 
ملعتي تت حدر 17 امراف الى 15 ته الا فونه لتقو ره 
العدو من غير أن يتكلموا ولا يسلمواء وتأتي'' الطائفة التي كانت 
بإزاء العدوء فيدخلون مع الإمام في الصلاة 0 بهم ركعتين تمام 
صلاته» ويتشهد ويسلمء ثم تقوم الطائفة الذين'"' صلوا معه 3 
الأخريين””» فيأتون مقامهم من غير أن يتكلموا ولا يسلمواء وتأتي”" 
الطائفة التي صلت مع الإمام الركعتين الأوليين» فيقضون ا 5 
بغير قراءةء ووتشهفون وسلوون 7ق ترون 7" امي و 0 
الطائفة الذين”"'' صلوا مع الإمام الركعتين الأخريين”؟'"'» فيقضون وحداناً 
ركعين بالقراة'”'٠‏ ويتشهدون ويسلمون» ثم يقومون فيقفرنا 377 بإراء 
العلد الا ْ 


قلت: أرأيت الطائفة الذين'' صلوا مع الإمام الركعتين الأوليين لم 
يقضول بعير قراءة؟ قال : لأنهم أدركوا ول الصلاة مع الإمام. فقراءة الإمام 
لهم قراءة» وأما الذين أدركوا مع الإمام الركعتين الأخريين'"'' فلا بد 7 
من القراءة فيما يقضون؛ لأنهم لم يدركوا مع الإمام أو الصلاة. قلت : 


(©9) ح ي: ثم هؤلاء. ظ (4) ح ي: الذين. . 

(4) م: فيقضون. (5) ح ي: ثم تأت. 

00 لم «التون» (4) م: الاخرتين. 

() ح ي: وتأنت: (٠)ي:‏ ويتشهدوا ويسلموا. 
(١١)م:‏ ثم يقون؛ ح ي + فيأتون. (١)ي:‏ 0-2 

005 الدىء )١5(‏ م ح: الاخرتين. 


)١5(‏ ح ي: فيقضون ركعتين بقراءة وحداناً. (5١)م:‏ فيقضون. 
0١)ح‏ ي: ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم. 
(10) ك م: التي. ()م: الاخرتين 


ظ 20203 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أرأيت إن لم تقرأ الطائفة الذين''' أدركوا مع الإمام الركعة الثانية'''؟ قال: ‏ 
لا يجرزيهم» وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: أرامت إن ائتم أحدل ممن 
ذكرت لك فيما يقضي بصاحبه”"'؟ قال: أما الإمام فصلاته تامة» وأما الذين ‏ 
ائتموا به فصلاتهم فاسدة» وعليهم أن يستقبلوا”*؟ الصلاة. 

قلت: أرأيت إمامأ صلى بالناس صلاة الخوف فسها فى صلاته؟ قال: 

: 0 0 35 ل ١‏ )0 
السهو في صلاة الخوف وفي غيرها سواء. قلت : فمتى يسجد للسهو ؟ 
قال: إدا فرع من 0 وسلم بت سجدني الهو وا معه 
الطائفة النى, خلفة»: ثم ,يتشهد ويسلم ثم تقوم الطائفة التى خلفه”'' فيأتون 
مقامهم فيقمون بإزاء العدو. 0 
ويد انا فإدا سلمو سجدوا سجدتى السهوء. ثم يتشهدولدن ويسلمون». ثم 
يأتون مقامهم. وتأتي الطائفة التي باذك العوى تبقصوة وعمة توعدانا ولا 
يسجدون للسهو؟ لأنهم قد /[١/5لاو]‏ سجدوا مع الإماه*' .٠'‏ قلت: فإن سها 

ا ان م تققة 0 : 
0 هل عليه اكه السهو ؟-قال لا فلت لم؟ قال: لأنهم 


الطائفة الأخرى فيقضون ركعة 


جو 


(200 التو 

(؟) هذا إذا كانت الصلاة ركعتين. أما إذا كانت أربع ركعات فيكون السؤال عن الذين 
أدركوا مع الإمام الركعتين الأحريين. 

(©) ك: صاحيه؛ م: حاجه. 

(4:) ح ي: وأما الذي يأتم به فصلاته فاسدة وعليه أن يستقبل. 


(5) ح: السهو. (5) ح ي: من الصلاة. 

(0) ك: يسجدل. ظ 69 م: ويسجد ؛ 2 ي: وسحد. 
69 ح ي - ثم يتشهد ويسلم ثم تقوم الطاتفة التى خلفه. ظ 

(١٠)ي:‏ ويأت. )١١(‏ ح ي: معه. 


(0)ح ي: سجدتي. 

)١17(‏ ك م - قلت فإن سها رجل من الذين سجدوا مع الإمام فيما يقضي قال عليه سجدتا السهو. 
(5:١)ح‏ + كان. )١5(‏ ح ي - فيما يقضون. 

(5١)خ‏ ي: سجدتي. 


كتاب الصلاة - نات صلاة الخوف والفزع ف 


خلف الإمام ؛ ألا ترى أنهم يقضود الركعة بغير قراءةء ولا سهو على من 
خلف الإمام و لكنهم يسجدون أ لمجعددية ارم كانتا على الإمام. 


فلب : اراك الإمام إذا قرأ 62 الركعة الثانية الم فسجذلها 
بالطائفة الذين”' معهء ثم جاءت الطائفة الذين"' صلوا مع الإمام أول 
و0 ماوق انك لوطي لقعي ليف : 0 ل 
يسمعوها”؟ قال: لأنهم قد أدركوا مع الإمام أول الصلاة» فعليهم ما على 
الإمام؛ ألا ترى لو أن رجلا نام خلف الإمام في صلاة الغداة فقراأ الإمام 


لوده "7 تي اتشيقظ الرجل بعد :ذلك أنه ديقي" له أن يسشجد ثم ترفم 
رأسه فيصنع كما يصنع”"' الإمام وهو لم يسمع السجدة» فكذلك هذا. 


قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم صلاة الخوف» فلما كان في الركعة 
الفائة حدق :ومعه الطائفة «الزيه ”7 لي نك نين 587 اوه العيادة» كنت 
يصنم؟ قال: يقدم رجلا منهم, فيصلي بهم'"'' تلك الركعة» فإذا تشهد 
تنص فين غين أن اسلو ثم انفتل القوم جميعاء فقاموا بإزاء العدو. 
ويأتو”""' الطائفة الذين أدركو”*'؟ أول الصلاة» فيقضون ركعة وحداتء فإذا 
ع أتوا مقامهم» ثم د الاقة لني 909 أذرقر ا الركقة الغانيةة 
لطي ركد بوبعداناء قلف أرانكه إن كان الزقام الداني ا 1 


يفا 


سها في صلاته كيف يصنع؟ قال: إذا فرغ من تلك الركعة تشهد. وتلئحى 


)١(‏ ح ي - السجدة. 0) ك م: التي؛ ح: اللذين. 
(9) ك م: التى. (8) ح ي: الأول الركعة. 
(0) ك ح ي: لم. 053( ح ي - ولم يسمعوها. 
(10) ح + وسجل؛ يي + وسجله. (0) مح: أينبغي. 

(9) ي: صنع. ظ )١(‏ كك م: التي. 

(١)ي‏ - معه. (0١)ح‏ ي - بهم. 

(16) ك م: وتأتي. (5:١)ك‏ م: التي أدركت. 
له لاي (17) ح ي - الطائفة. 

)١0(‏ ك م: التي. (1) ح: فيصلون. 


(19)ح ىٍِ 5 تقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مخ غيزن أن 0 ولا يسجدء فيقومون فيأتون مقامهم بإزاء العدوء وتأتي 
الظائقة: لديو" "1 [در كوا آول: الراك فنتهيوة تركمة برع انا 4 10 لقند 
وسلموا سجدوا سجدتي السهوء فإذا فرغوا جاءت الطائفة الذين”" أدركوا. 
الركعة الثانية» 5 د 3 فإذا فرغوا وسلموا سجدوا سجدتى 
5 ظ 000 
قلت : نات إقاصيي '*“ العدو .على الطائئة :الأول حدما عزاو ال كه 
ا كان ' بإزائهم فقاتلوهيم؟ قال: صلاتهم فاسدةء وعليهم أن 
ستقيلوا :الضيلاة:.قلث:: أرايف :إن كان العدو 2 حملوا على الإمام وعلى 
من خلفهء والإمام ومن خلفه /1١/5/اظ]‏ في الركعة الثانية» فقاتلوهم؟ قال: 

ضانة الزقام وفناذة من وي 3 وصلاة الذين صلوا”'' معه الركعة الأولى 
كلهم فاسدة. قلت: ولي'*)؟ قال: لأنه'”' إذا فسدت صلاة الإمام فسدت 
صلاة من خلفه والذين صلوا معه الركعة الأولى. وهم" خلف الإمام؛ ألا 
رق أنهم يقضون الركعة بغير قراءة. قلت: لم أفسدت صلاة الإمام؟ قال: 
لأنه قَائَلَء والقتال عمل في الصلاة يفسدها. 


فل اراك رجلا يخاف العدو فلا يستطيع انول عن دابته. اسكفة 


ان يصلي على دابته وهي تسير يت يد 017 يومئ إيماء ويجعل 
السجود أخفض من الركوع؟ قال : نعم. قلت: أرأيت رجلا”؟' لا يستطيع 


أن يقوم من خوف العدوء فهل””'' يسعه أن يصلي قاعداً يومئ إيماء؟ قال: 
نعم 

69 00 فرعو جاءت الطائفة اللبية أدركوا لع الثانية يس ركعة وان 

9© ح - صلوا. 69 ح يي : لم. 

11م لأنهم. (١١)م:‏ وهو؛ ح- وهم؛ يي : هم. 
(١)م:‏ وهو يشير؛ ح ي: وهو يسير. (6١)ح‏ ي + به. 


(5١)ي:‏ رجل. ظ (15)م ي: وهل ؛؟ 12 هل. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف والفزع < 
قلت: أرأيت القوم إذا كانوا يقاتلون العدو فحضرت الصلاة» هل 
يصلون وهم في تلك”' الحال”" يقتتلون”''؟ قال: لا يصلون على تلك 
الحال”؟؟» ولكنهم يدعون الصلاة حتى ينصرف عنهم العدو. قلت: فإن 
اليد العدق متي افيه رقم جا إن الاين ألا ل انون عر 
تلك" الصلاة؟ قال: نعم. قلت: فإذا انصرف نهم العلار وتنا فاتهم؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان العدو لا يقاتلونهه'"" حو إذ وحلوا ف 
الصلاة أقبل العدو نحوهم) فرماهم المسلمون بالحسل واللنا” 0 هل .م 
هذا صلاتهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال +" لآن هذا عمل في الصلاة 
يفسدهاء وهذا والمُسَايَقَة"؟ سواء''''» وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. 


قلق أرأيت الرجا يخاك ا فلا يستطيع النزول عن دابته. 
هل يسعه”"'"2 أن يصلي على دابته» يومئ إيماء» ويجعل السجود أخفض من 
الركوع حيث توجهت به دابته؟ قال: نعم. ( 

قلت: أرأيت القوم يكونون بإزاء العدو وهم يخافون هل يصلون على 
الووانت: ماع" اوتنه لف وال 1 كي فلنف : أرايقة الأنام إن+صضلى 
بطائفة”*'' منهم وهه”*'' على الأرض» فلما صلى بهم الركعة الأولى 


00 حص صلى انلك ظ (0) ح ي: الحالة. 
00( حَ ي: الصلاة. 050 ح ي- تلك. 


0ع( م: : العدو يقاتلوهم. 

)08( لخر السهام العربية» اسم مفرد اللفظ مجموع المعنى» وجمعه نبال. وَالنْشات 
الفركة" الواحدة نشانة: لطر المغرب» «نبل». ولم يذكر هذا التفريق في لسان 
العربف»ء اكيت ؟: 

(9) ك م ط: والمسابقة. والمسايفة 1 الضياو ده بالسوت: 55 المغربف» «سيف). 

)1١(‏ م - سواء؛ ح ي - وهذا والمسايفة سواء. 

(١١)ح‏ ي: السباع. (0)ح اضعة: 

)جح ي - قلت أرأيت القوم يكونون بإزاء العدو وهم يخافون هل يصلون على الدواب 
جماعة كما وصفت لك قال لا. 

)١5(‏ ح ي: بالطائفة. (5١)ح‏ ي: وهو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قامت17) الطائفة الذين”'' معه فركبوا الخين» ثم ساروا حتى وقفوا بإزاء 
العدو. هل تفسد"" صلاتهم؟ قال: نعمء 39 عمل في”' الصلاة 
يفسدها. قلت: فإن لم يركبوا ولكنهم مشوا مشياً؟ قال: صلاتهم تامة 
والحقى الأ يفير الصلاة هاهنا. قلت: /1١/"لاو]‏ من أين اختلف المشي 
والركوب؟ فال 01 المي لا بد منه؛ لأنهم لا يستطيعون أن وت 
إرأع :لجو مسن موا "دواد كوت 0001 
قلت: أرأيت إماما صلى بالناس صلاة الخوف”"©2. فأحدث في الركعة 
الأول فقدم رجلاء كيف"''' يصلي بهم؟ قال: يصلي بهم كما يصلي 
الإمام الأول لو لم يحدث على ما وصفت لك. قلت: أرأيت إن 0 
الإمام الثاني يصلي بالناس بعدما أحدث الإمام”*'' الأول فقاتل”'"2 العدو هو 
والذين معه؟ قال: صلاته وصلاة القوم وصلاة الإمام الأول" فاسدة؛ لأن 
الثاني قد صار إماماً للأول2""7. ألا ترى أن الأول يبني على صلاته وتجزيه 
ل الإمام الثاني فإذا قاتل هذا الإمام الثاني فسدت*"2 صلاتهم 


نلكة إرامة: إناها صلى بالناس صلاة الخوف والإمام مسافرء وطائفة 
من الناسي مسافرون» وطائفة منهم مقيمون » كيف يبلن بهم؟ قال : يصلى 


)١(‏ ح ي: قام. (6) لاب ال 

3 هل. يفيك 6 خَ عدا 

4 م: وهذا في عمل. 

10) ح ي - قلت فإن لم يركبوا ولكنهم مشوا مشياً قال صلاتهم تامة والمشي لا 
00 حي 0 ظ (4) ح ي: أن يقومون. 


) يت بد؛ صح ه. البَد هنا بمعنى العوض. انظر: لسان العرب» «بدد). 


مي - صلاة الخوف. (10)م - رجلا كيف. صح ه. 
(15) ح ي: فقاتلوا. (1١)ح‏ ي - الأول. 
(0١)ح‏ ي: إمام الأول. )١(‏ ح ‏ هذا؛ صح ه. 


0ح + الأول. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف والفزع 

الع ات ات 1 0 ل 
بالطائفة الأولى ركعةء ثم ينفتلون من غير أن يسلموا ولا يتكلمواء فيأتون 
ا يواسي الل ا نيد وي 
ونون رساك ٠‏ ثم ينفتلون من غير أن يسلموا ولا يتكلمواا''. فيقفو ف 00 
بإزاء العدو. ثم 9 الطائفة الأول فمن كان 0 ار فصيين 000 
وتشهد وسيل 07 ومن كان منهم مقيم””© قضين تلاك" ؟.ركعات: وتشهدوا 
وسلموا"'. فإذا فرغوا من صلاتهم قاموا فوقفوا بإزاء العدو. وجاءت 
الطائفة الأخرى» فمن كان منهم مسافراً قضى ركعة وتشهد وسلمء ومن كان 
منهم مقيماً قضى ثلاث ركعات وتشهد وسلم*". قلت: أرأيت إن كان الإمام 
نفسه مقيماً فصلى بهم؟ قال: يصلون أجمعون”' صلاة المقيمين”''' كما 
وفف لكق 7 واذة المخو ف 


قلت: أرأيت قوماً مُوَاقَفِي'''' العدو""'' لا يستطيعون أن ينزلوا عن 
دوابهم كيف يصنعون؟ قال: يصلون على دوابهم يومئون اتماء فليق: فين 
أمهم بعضهم فصلى بهم جماعة وهم على دوابهم” اوور 5 قا 
تجزيهم صلاتهو"'''؟ قال: ل"'“. قلت: فكيف يصلون؟ قال: يصلون 


0ق ا 

00( م فيأتون حتى يقفوا بازاء العدو وتأتي الطائفة حرق اسان سد رطا رف 
ويتشهد ويسلم ثم ينفتلون من غير أن يسلموا ولا يتكلموا؛ ح ي: :أن يتكلموا ولا 
تسلهيوا. 

(9) ح ي: فيقفوا. ‏ 2 ا © ي: ويتشهد ويسلم. 

(5) ي: مقيم. 05 اي كلت 

(0) ح: ويتشهد ويسلم؛ ي: ويتشهدوا ويسلموا. - ظ 

00 ح ي فإذا رعو امن اصادتهم قاموا فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى كمد 

كان منهم مسافراً قضى ركعة وتشهد وسلم ومن كان منهم مقيماً قضى ثلاث ركعات 


وتشهد وسلم. 
60 ح ي: أجمعين. )م ىي: المقيم. 
5 11 سه كنت جصهرة: 
)١5(‏ ك م - يومئون إيماء. (5١)ح‏ ي ‏ هل تجزيهم صلاتهم. 


(0١1)ح‏ ي + لا تجزيهم صلاتهم وعليهم أن يستقبلوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


وحدان'' بغير إمام”''» ويجعلون السجود أخفض من الركوع. 

قلت: أرأيت القوم يكونون في السفن”" في البحر يقاتلون العدو كيف 
يصلون؟ قال: يصلون كما يصلون في البر. 

قلت: أرأيت القوم يخافون العدو فصلوا صلاة الخوف على ما 
وصفت لك ولم يعاينوا العدو؟ قال: أما الإمام فتجزيه صلاته» /1١//الاظ]‏ 
وأما القوم فلا تجزيهم صلاتهم””*'. قلت: فإن رأوا سوادا فظنوا أنه العدو”") 
فصلوا صلاة الخوف على ما وصفت لكء. فإذا ذلك السواد إبل أو بقر أو 
0 0 أما الإمام فتجزيه' صلاتهء وأما القوم فلا تجزيهه'"؛ لأن 
قيهن 7 ' واختلافهم عمل يقطع الصلاة >فلفة: نان كال دللق: الشور اد 
عد ل : صلاتهم جميعاً تامة. 


قلت: أرأيت: الشهيد .هل يغسل؟ قال: إذا قتل في المعركة لم يعسل» 
وإذا حمل ف لون و 37 قوات ركفي نفيته أو في. أيدذي الرجال عسل 
وحئط. وصنع به ما يصنع بالميت عن الكمن وغيرة:. فلت : فإذا قتل. فى ع 
المعركة هل يكفن؟ قال: يكفن في ثيابه التي عليهء غير أنه ينزع عنه ما كان 

079 02 1 ءِ 9 ع 0 55 ءِِ مم ممساءع 5 7 
عليه من السلاح ١‏ أو فرو أو حشو أو جلد أو خفين أو منطقة أو قلنسوة. 


)١(‏ ح ي + يومئون إيماء. (؟) ح ي - بغير إمام. 
(9) ح: في السفر. ٠‏ (4) ح ي - صلاتهم. 
(4) ح ي: عدو. 

(7) ك: أو شياه؛ ح: إبلا أو بقراً أو شياً؛ ي: إبلاً أو بقراً أو شاءً. 
(0) ح: فإنه يجزيه؟؛ ي: فإنه تجزيه. (68) ح: يجزيهم. 

(9) م: مشيتهم. (٠)ي:‏ علو. 

)اح يعس : (؟١)ح‏ ي: عن المعركة. 


كتاب الصلاة ‏ باب غسل الشهيد وما يصنع به 


0 إن ا فلك فهل, يراد فى كفنه شئء أو ينزع منه شىء؟ 
قال: إن أحبوا فعلوا. 


قلت: أرأيت من قتل في المعركة”"“ بسلاح أو بعصا أو بحجر””' أو 
قصبة أو غير ذلك أهو والذي يقتل بالسلاح سواء ولا يغسل””'؟ قال: نعم. 


وتال""؟ متكي إذا توتمه الرسا :فيج اللقكر كتانونه ادر عه اع" انيد 
' ش ' 0 و 0 (4) 
شهيد ولا يغسلء. وإن لم يكن به اثر جراحة فهو ' ميت ويغسل . 
3 ان حرج الدم من أنفة أو دبره أو ل فإله يغسل.2. 
"ا خرج من أذنه أو عينه'*'' فإنه لا يغسل. 


وإد 

قلت: أرأيت رجلاً قطع عليه الطريق فقتل دون ماله؟ قال: يصنع به 
إذا قتل مظلوماً فهو بمنزلة الشهيد ولا يغسل. قلت: فمن قتل مظلوما في 
المصر”*'' بغير سلاح؟ قال: هذا"''' يغسلء» ولا يشبه هذا عندي الذي 
يقتل بالسلاح أو في لحري ا انقرف انها ل تعاض فر أن مالعالل 
قائلة الدية: فلت : ارايت وا فى الع يا ل بكار أو قتل 

2) 

وهو ظالم. عَذَا على قوم وكابَرَهم” فقتلوهء هل يغسل؟ قال: 000 
قلت أرانك المرجوم في الزفن: الوا اتيم منه بالقتلء والسصا” 8 


)١(‏ م: ويخيط. 2 ظ (0) حاي: إن شاء: 

(9) ح: بالمعركة. (4) ح ي: أو عصا أو حجر. 

(5) ح ي - ولا يغسل. () ح ي: قال. 

(0) ك م جراحة. (0) ح ي: فهذا. 

6 م - ويغسل. ظ (١٠)ح‏ ي - وقال. 

()ح ي: وإذا. (١١)ح‏ ي - أو ذكره. 

)١5(‏ ك: فإذا. )١5(‏ ح ي: من عينيه أو أذنيه. 

)١5(‏ ح: بالمصر مظلوماء ي: في المصر مظلوما. 

(0)ح ي - هذا. 0١)ح‏ ي: فإن. 

)١6(‏ ح ي: فكابرهم. )١9(‏ ح: أو المقتص؛ ي: أو ام 


ته : والحدود. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الذي يموت تحت السياطء والذي يضرب في التعزيرء هل يغسلون”»؟ 
قال: نعم”"“. هؤلاء كلهم يغسلونء ويكفنون» ويحنطون”". /1١/4/او]‏ 
وليس هؤلاء 0000 ما وصفت لك؛ ألا ان أنهم'' ماتوا في حق 
واجب عليهم. قلت: أرأيت الذي يأكله السبع. أو يتردى”"' من الجبل. 

لاس ا 6940-1 م : 03 5 ا.ء 2110 

يوجدا” قتيلا في القبيلة”' ' لا يُدرَى مظلوم”''*' هو أو ظالم». قتل'''*' بسلاح 
أو 0 أو الع كاي يسقط عليه الحائط . و 5 يمووات 2 المترج 
هل يغسل هؤلاء؟ قال: نعم. يغسل هؤلاء كلهم. ويصنع بهم ما يصنع 
بالموتى. 


فلية أرانث المحرم والمعرفة توف هل يصنع لي 
يصنع بالميت الحلال من الكفن والخنوط والغسل ب وجهه ورأسه؟ 
قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا مات فقد ذهب عنه إحرامه. قال 117 : 
بنغنا للك عن عن ع "ل ] رقاب 1107 أنه بودفره والناقة: اليك عن تغط 


ف .2 يِ - نعم. 

فة جح ي: ويحنطون ويكفنون. 0 .2 ي - بمنزلة. 

(8) عه ير ظ (5) ي: أنه. 

(/( اج أو تردا؟ ي: 0 63 م: 000 يؤخل. 

09( ح: في محلة. ) اع م 00000 
10 ل (١1)ح‏ ي + والذي يغرق. 
(١)ح‏ ي: والذي. )١:5(‏ ح ي: حائط والذي. 
)١5(‏ ح: يموت. (0)ح ي: به. 

0) ح ي - قال. 


النخعي عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المحرم يموت». 
فقالت: إنما هو جسد. افعلوا به كما تفعلون بموتاكم. انظر: الحجة على أهل 
المدينة» 707/١‏ 0. ورواه الإمام أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم عن عائشة. انظر: الآثار لأبي يوسفء. ؟١١.‏ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
وقلاقا 


كتاب الصلاة ‏ باب غسل الشهيد وما يصنع به 


! ! ع 


ع 


قلت: أرأيت: الطائفتين”'' يقتتلون» إحداهما باغية» والأخرى عادلة: 
ل ا 5 005 :0 ار 


قلت: ارامة أهل المخر ف يغيرول على المرية 2 من فرق 0 
بار لوال وال والولدان هل يغسل أحد منهم؟ قال: أما 
03 

الرجال والتسناء امن 5 ويصلع بهم ما يصنع بالشهيد؛ أن 

القتل كفارة. وأما الولدان الذين'"'2 ليست لهه”''' ذنوب يكفرها القتل فإنهم 

يغسلون. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو ب 7 أما أنا فأرى أن يصنع 

بالولدان ما يصنع بالشهداء*" فلا يغسلون؛ لزه 053 1" لب يكن ليم 

ذنوب فذلك أطهر*'' لهم والجرى: أن يكتوتوا شهدذاءت وهن”7 فول 
200 

محمد ه 


وك د ع 1 ” 9" ع 0 
تلك نانك المع 1397 ريون "13 موف ون أو برضل ولاوسل امه 


لعسيو" هر يفنا لكي ايفاك اغلية؟ قال لا قلت بوكدللت من 


غ2 ي : الوجوه. ش 6 ع ي : الطائفة. 

فيه عدم لت ا 

)0( م: كما يصنع. ظ )05 3 ي: بالشهيد. 

0) ح ي: على أهل قرية. (8) ح ي ‏ الرجال. 

20١(‏ م - والولدان هل يغسل أحد منهم قال أما الرجال والنساء. 

(١١)ي:‏ فلا تغسل. 0 (05) مهفت الذي 

)١١(‏ ح ي: بالشهيد. (15)ح لانيه.. 

)١0‏ م - إذا. )١(‏ ك: أظهر. 

(9١1)ي:‏ وهو. )09١(‏ ك م - وهو قول محمد. 
)5١(‏ ح - القتيل. . (750) م: الغسل يؤخذ. 


(9) م: ولا يؤخدك. (0)ح ي : نفسة . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ةا منه يذآأن أو و أو امه ؟ قال : لعم. فلية: وكذلك لو وجل 
يداه و ولم 0 البدن؟ قال: نعم. قلت: فإن وجد أقل 5 
نصف بدنه وليس معه رأس هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: 
فإذ وج أن “كيرد 187 تصن البون ونيو" لذأ س هل يغسل ويكفن ويصلى 
قال ا 640 ورس. 14 00 ا 
0 تر :فلت 0 إن وجل ونا نصمين طوذ و وحدل 
والسيف»؟ قال: لا. قلت: نوسن تن ادن در 00 0 ا 
تقال ليقي بول صلل عل تليق 0 ما كان من هذا 
ل ليا سن 0 نعم. 


تلكهة أرادف: التدييه الذي ايفين انصلك هليه كنا يبلن علن 
الميت؟ قال : اح بلغنا /8/11لاظ] عن رسول الله َل أنه صلى على قتلى 


2350 


ع 


وهم مسلمونء إلا أولكة سانا وَاعدا 5 كان (' 8 لا يعرف. 


)1١(‏ ح ي: لو وجد. (؟) ح ي: يدين أو رجلين. 
فيه كك م - قال نعم و قلت وكذلك لو وجد يديه ورجليه؛ ح ي: يديه ورجليه. 
(5) م: ولم يؤخذ. ظ (4) ح ي - أقل. 

(5) ح ي: منه. (0) ح ي: وعليه. 

(4) م - قال نعم. (9) ح ‏ طولا. 

(١٠)ح‏ ي: إحدى. (١١1)ح‏ ي: بها. 

20 تو ()ح يي + في النصف. 
(5١)ح‏ - عليه؛ صح ه. )1١(‏ ح: أو يدفن. 


)١7(‏ سئن ابن ماجهء الجنائز» 78؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي» 507/١‏ 0505؛ وسئن 
الدارقطني» ؟/8. 8/5١١؛‏ ونصب الراية للزيلعيى. 7508/5 ١7؛‏ والدراية لابن 
حجرء 7517/١‏ - 755؟؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .١١17/7‏ 

0١1)ح‏ ي: أهل البيت. (1)ح ي- 

(19١)ح‏ ي: منهم. (١)م‏ - كافرء صح ه. 


كتاب الصلاة - باب غسل الشهيد وما يصنع 


2 ١٠ 4 نا‎ ٠ ٠ «١٠ 


54 )01 : 
عليهم . 3 
ارابك 52 


31ت قال : 
لطي 51 ال 


بالل سلام. 


ةم 


| انكف العسلم أن 


بهم؟ قال: يغسلون جميعاً ويحنطون ويكفئون”"”2 ويصلى 
اللنغاة""" 'للممتلضرت: :ول تنوف النعاف للكاف 4 
جل المسلم يكون””” : 
0 
إذا كانوا مسلمين فيهم 
, د كانوا 000 0 مسلم 
واحد أو اثنان”*'؛ لم أصل على واحد 


1 فلي 


فوع. البمؤتئى تمر الكفار لا يعرف أيهم 


بد منهم إلا أن أعرفه 


0 لم لا 


ب" عليه قال * لآنها العنية ببذن كامل. ولو صَليت على يذه 


ٍ ا 


تن كل ع 


ايند 0 
و ١‏ 5 


ولو وجد 


00١ 0‏ 
يل مطرو حة لم أدر لعل صاحبها حي . 0 فإل 0 أن 
ضائحها: عبت" ع و 555 ورزري 9377 وال القها. لسيف أصلي 


على البدن. 


69 - والاثنين ؛ ي : أو الاثنين؛ ح + كفار. 


(١)ح‏ ي: فإذا. 

(*١)ح‏ ي: منهم. 

(5١)ح‏ ي: لم يصلي على الخد 
(0١)ح‏ ي: ورجله. 

(9١)م:‏ لا نصلي؛ ي: 5 
زاكع على رابويدى سان رابتها: 
()ح ي - ولو وجدث. 

(6")ي: لم أدري. 

(50) م: عليه 


(؟) ح ي: ويكفنون ويحنطون. 

(5) ك م: ولا ينوون الكافر بالدعاء. 
() م: على واحد. 

() ح: الواحد؛ يي + واحد. 
(١٠)ح:‏ استحت 

10م كفار. 

)١(‏ ح ي: ف نم 

(15) ح: أن عرفه. 

)١1(‏ ك م: إذا وجدناها؛ ح: إذا وجدها. 
اخ ي: على يديه ورجليه. 
(0؟) ك م: إذا وجدتها. ظ 
() ح - يدا. 

(560) ي: هل يصلى. 

(4؟) ح ي + عليها. 


الحفنان90) 


2) 


8 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
< قلت:٠‏ أرأيت ةا 0 فلم م أن ) 0 أم 0 
ا ا لى عليه؟ و إن كان في مصر من أمصار 1 يدث 
أو مدينة من مدائنهم أو قرية من قراهم وكان عليه سِيمَا"'' المسلمين 
2007 )005 واد د لوقه ريم 
غسل وصلي عليه وإن كان في قرية من قرى"'' الكفا. ١١”‏ ولددن 
عليه سيما الفملوين لمن 07 ولم يصل عليه. 


قلت: أرأيت رجلا مسلما””'' هل يغسل أباه وهو كافر؟ قال: نعم. 
03 اي . 5 ٠‏ 5 0 8 ع ع 
ل كل دي م ار منه؟ قال: 2 فلت ارايت 
الرجل”"'' المسلم هل يدفن أباه وهو كافر؟ قال: نعه*"“. قلت: فإن كان 
الميت هو الابن وهو مسلم وأبوه كافر. هل يدخل ابوه مع المسلمية 
في 37" 077 قال : أكره 6 ذلك. 


قلكاة آراية: هنا الجثازة والمكتى .يها كنك هو ؟ :قال خملها من 
خرانها الأزيةن يدا بالابين”""؟ المقةء انم الأيمن الموس ثم الأبنين المقدء 
نو الاميض الموطرء ليث :اذا عنييك "7 حانب لسريو الأبسر :فذلك 
بع *" الحيف 3ك زعي فليع :«لالمنى قال الس فى لمهي لدو 


هم 


ل 


موقت: .غير أن العجلة أحب إلى من الإبطاء بها. قلت: أرأيت المشى 


5 حف 


() ي: رجل. 2 0 مات 

فر ح ي: يدرا. 62 ح ي - هو. 

(0) ي + قال. 2 ظ (0) ح: قال؛ ي ‏ هل. 
(0) ي - قال. (6) ح: من أمصارهم. 
(9) السّيما والسّيماءء» أي: العلامة. انظر: لسان العرب. «سوم). 

(١٠)ح‏ - غسل. 0( :«صلي: 

(0١)ك‏ ح ي + أهل. )١*(‏ ح ي: الذمة. 
(5١)م-‏ لم يغسل» صح ه. (5١1)ي:‏ رجل مسلم. 0 
(0١)م ‏ قلت. (0١)ح‏ - أرأيت الرجل؛ ي - الرجل. 
0م - قلت أرأيت الرجل المسلم هل يدفن أباه وهو كافر قال نعم. 
1ع ام وه * )ع #اللفين [ 
(١؟)ح‏ ي - له. (0؟) ح ي: بيد الأيمن. 


(0خ: حمل. (54) م: بمنزلة. 


كتاب الصلاة ‏ باب غسل الشهيد وما يصنع به 


00 قال: لا ناس بذلك» والمندى ” خلمها أحب إلى. قلت فلت قلت : أرابيت 
ل '' سبق جنازة ثم قعد ينتظرهاء أو يكون على دابة 0 ثم يقما 
فيتظره)”*"؟ قال::. المشي وال عنا ‏ حدااالن: 


قلت: أرأيت الجنازة إذا انتهي بها /4/11/او] إلى القبر”' أتكره'"' للقوم 

أن يجلسوا قبل أن يوضه'”ا ةا في اللحد؟ قال: إذا وضعت الجنازة 

على الأرض”''2 فلا بأس بالجلوؤس. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو انتهي بها 
00010 عد ف ( 

إلى القبر ولم تُلحدا''' بعد" ولع تقر ينه تقوم العوم عق شرم من 

اللحد وغيره؟ قلت: اعد وآن 35 3 ولييي هنا لسو و ناس 

بالجلوس إذا ولع ' بالأرض» وإنما أكره الجلوس قبل أن توضع عن 


قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة بالجَبّانة*'' وفي الور اهو وات ؟ 
قال: أ عن ذلك فعلوا فهو 0000 0 


قلت : أرأيت الرجل يغسل المي ' أبفتسل نفشه ا م 


595 1 00 ح ي: المشي. ظ ظ ظ‎ )١( 


() ح ي: على دابته فسبقها. (4) ح ي: ينتظرها. 

(08: حي :ت,والفسير. () ي - إلى القبر؛ صح ه. 
(0) م: أيكره. ظ (4) م: أن توضع. 

(9) م- الميت. 0 (١٠0)حي:‏ بالأرض. 
(11)ق: يلحت" ظ (0١)ح‏ ي - بعد. 

(1)ح ي - لا. ظ (5١)ح‏ ي - قال. 

(15)ح ي: فلا. )١5(‏ ح ي + الجنازة. 


)1١0(‏ ح ي: من على مناكب. 

(6١1)ح‏ ي: في الجبانة. أي: في المصلى خارج المدينة. وقد تقدم. 
(0)م: بأي. 

(١٠)ك:‏ فعلوا فحسن؛ ح ي: فعل فحسن. 

(1؟)ح ي - نفسه. 
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قلت: أرأيت جنازة الصبي هل تكره أن تُحمل على الدابة”''؟ قال: 
تحملها الرجال أحب إلي. قلت: أرأيت المولود”" الذي يولد ميتاً هل يغسل 
ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فإن ولد حياً ثم مات؟ قال: يصنع به ما 
يصنع بالميت”". قلت: وكذلك لو كان غير تام؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل الجنب يقتل شهيداً هل يغسل؟ قال: نعم؛ لأن 
الأثر جاء بأن الملائكة غسلت حنظلة”*“. ولم يغسل”© أحد2 ممن قتل ‏ 
يومئذ غير ذلك 270 لأن حنظلة كان جنباً. وهو قول أبى د 000 
قول أبي يوسف ومحمد”'' فإنه لا يغسل جنباً كان أو غير جنب؛ لأن بني 


آدم لم تغسل حنظلة. 


نبا يا ف 


باب غسل الميت من الرجال والنساء 


فلك أرايث: اميك 7 520 00 قال: حدثنا أبو يوسف عن 
اه حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال”*'': يجرد الميت» ويوضع 


)010( ح ي: على دابته. 

() ي: المولد. 

(9) ح: بالموتى. ظ 

(5)* السيرة السوية لأ هشامء 7١/4‏ 77؛ وصحيح ابن حبان» 60١/440؟‏ والمستدرك 
للحاكم.» “/770؛ والسئن الكبرى للبيهقي؛. 5/4١؛‏ ونصب الراية للزيلعي. ؟/6١8؛‏ 


والدراية لابن حجر. . 


(4) م: ولم تغسل. (5) حل ي: أحداً. ظ 0 
0) ح ي: غيره؟ ح + وذلك. (0) ح ي - وهو قول أبي حنيفة. 0 
0( ف 00ح ي: وقولنا. 

(١١)م:‏ المرأة. (0١)م:‏ تغسل. 


(0)ح ي - يوسف عن أبي. )١5(‏ ح ي: أنه كان يقول. ٠.‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت من الرجال والنساء 

التببتبببن بيبتتنتب ب تبات 17 
على تَحْت37 2 ويطرح على عورته خرقة. ثم يوضأ وضوءه للصلاة» فيبدا”" 
بميامنه» ولا مق لوا الاين . ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمي» ولا 
يسرح. ثم يوضع”*' على شقه الأيسر» فيغسل بالماء القّرَاح © جد يقد 
ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي النّخت منه. وقد أمَرْتَ قبل ذلك بالماء 
فأغلي بالسَدرء فإن لم يكن سِذْر فحُرّض""., فإن لم يكن واحد منهما 
ا جد |00 الماء القَرَاح. 5 ا على شقة امن الأ ا حل يذلك 
الماء حت انرق شع أ 71" لجف تك حلصن إلى نما الى الو 
ثم 1 فتسنده إليك2397, ٠‏ فتمسح بطنه /11١/ولاظ]‏ 07 رفيقاء فإن سال 


ع 


منه شيء 0 ثم اموي 17 على لقه الأسرة افاغفييل 5 البناء 


القراح د وترى'*'' أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه. ثم 
00 58 في 7 بوب. وقل ات قبل ذلك بأكفانه وسريره ا 5 ورا 


لم تشط اللنافة 07 وضي الرداء طولا. ثم 0 الإزار عليها 


غ20 النّْت : وعاء تضان فيه الئاس و لسان العرب» تحت 4. 


رةه 0 : ولا يستنشق. أنشقته الدواء في أنفه. أي : صببته فيه. انظر: لسان العرب» 
اانشق». 


62 حاق: ثم يضجعه. 
0( القَرَاح لد الذي لم يخالطه كافور ولا حنوط ولا غير ذلك. انظر: 


المصباح المنيرء «قرح» 
(1) الخَرّض هو 0 ا القاموس المحيط.ء احرض». 
(0) ح: أجزأه؛ ح ي + في. (4) م ي: ثم يضجعه. 
(9) ح ‏ الأيمن. ظ )1٠١(‏ م: فيغسله 
(١١)ك‏ م ي: ويري. والتصحيح من ج. الت ان 
(15)ح د مله | (5١)م:‏ ثم يقعده. 
)١5(‏ ح: فيسنده إليه. )١(‏ ح: مسحه؛ ي: مسحته. 
)١0(‏ ح: ثم يضجعه؛ ي1: ثم أضجعته. (18) ح: فيغسله. 
(6)ي: ويري. (١7)م:‏ ثم ينشفه. 
)1١(‏ ح: فيجمر؛ ي: فأجمر. (10) م: بسيطا. 
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طولا" زفق كان له قميضن الميرعد 17 إن 


لم يكن له قميص لم 


فد “279 يها * ري زة) 00 2 070 
يصره ا الحنوط في رأسه 0 ٠‏ وتضع " الكافور على 
ا 1ن وإن"2 لم يكن كافور لم يضره. د 0 الإزار'” عليه 


(؟١)‏ شقه 
من قبل 


شقه الأيسر على وافنة وسائر حسلهة. 
الأيمن كذلك2)©250, ثم 2 0 لك 6 اللقافة 01 وهى 


ورين : 
الرداء 0 0 


ا ا وه (19) اال 6900 هل 7 07١‏ 
خمت أن 0 عليه أكفانه” ا" "اق تجيلة ١”‏ على سيره ولا 


3 بنار إلى قبرهء فإن ذلك 6 5 08 ا 6 
ب إلى القبر افلا يضر ل وه 


الى 


فإذا 1 2002 في د قال'5'":. .يسيم الله 


1 5*2) 
فخ الما 


وصل ملة 


قلت: فمن قبل القبلة يُدخَل أو يُسَلَ سَلا”""؟ قال: بل يُدحَل من 


)١(‏ ح - ثم تبسط الإزار عليها طولا. 


ا شع ىت يرمع 


3220( م: ويضع؛ ح ي: ويوضع. 
(9) ح: فإن. 
()م: الإزرار. 
(1)م ي: ثم يعطقه. 
(16)م َّ يعطف. 
لت 7 

(19)ح 7" 
0ح ي: ثم تحمله. 
(1) ح ي: بنار. 
(160) ح: فإن. 

(70) ح ي: يضره. 
(59) ح ي: قالوا. 


(0) ح الم 

62 اح[ ي + ذلك. 

030( كح ي: في لبحقة :ور اسنه. 
)0( م: في مساجده. 
)٠١(‏ مح ي: ثم يعطف. 
)جح ق21 قبل 
(:١)ح‏ ي - كذلك. 
(5١)ح‏ ي - عليه. 
(14)ح يي : أن ينتشر. 
)٠١(‏ ح ي: عقده. 

(56) م: رداه. 

0ح - إلى قبره. 
)جح ي - به. 

(14) ح ي: وضع. 

(0) ح ي + وبالله. 


(1”") روى المؤلف بعضه في الآثار له *؛. ورواه الإمام أبو يوسف قرنا هماءهنا. انظر: 


الآثار لأبي يوسف. 76 /الا. 


إفضة يقول السرخسي: والسنة عندنا أن يُدخَل مِن قِبَل القبلة» يعني: توضع الجنازة في- 


كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت من الرجال والنساء 

قبل القبلة. قلت: ويلحد له ولا ب يشق؟ قال: نعم. قلت : فأي شيء يجعل""' 
على لحده؟ قال: اللّبِن والقصب”". قلف قي "1 اليد انان 
0 قلت: فهل تكره'” أن يسجى القبر بثوب حتى يفرغ من اللحد؟ قال: 
أما إدا كانت امرأة فله تسق بذلك». وهكذا ينبعي لهم أن يصنعواء وأما إدا 
كان رجلا" فلا يضرهم أن لا يسيتجى القبر: فإن فعلوا لم يضرهم. فلت : 
أرأيت القبر أُيُرَبَع'' أم يُسَئم*'؟ قال: بل يسنم ولا يربع. قلت: أرأيت 
القبر هل تكره”'' أن يجصّص؟ قال : 5 دعم. 


فلك أرأيت الصلاة ف العيفق من أحق الي قال: إما لو 
اللحّق 000 من 0 51 000 والأخ والأن؟ 1 الأى أحق من د 
قلت: فابن العم أحق بالصلاة على 7 : أ زوجها؟ قال330© : ابن العم 
أحق من الزوج إذا لم ل آ 

فلب فكيفف الصلاة غلى: الميت؟ قال: إذا وصعت الجنازة تقدم 
الإمام واصطف القوم خلفهء فكبر الإمام تكبيرة ورفع”*'' يديهء ويكبر القوم 


عنه : 0 وصفة ذلك أن الجنازة لعن ان ا علا 
برجله فِيحمّل ل القبر فِيسَل حسدهة سلا انظر : المبسوطء 11 


6 م : تجعل. و6 ح ي: ا القصب. 
6 شدي: يكره. * + 4(7) لك للآجر: 
0( كك يكره. 2 يي ٠.‏ 0 


)04 ا 2 كي : به. 
(١١)ي‏ - أحق بالصلاة عليه. (١١1)ح‏ + للحي. 
(1)ي + الحي. ظ )١5(‏ ح ي: فالأب. 
)١65(‏ ح ي + به. ظ 050 لسعاين: 


علد الأصل للإمام الشيباني 


2000 )غ00 0 يوون 
مىعئه ويرفعون أيديهم . 0 الله تعالى 0 عليه. ثم يكبر 


الإمام التكبيرة الثانية ويكبر القوم”' ولا يرفعون أيديهه © 1ك على 
النبي صلى الله /60/11و] عليه وسلم. ثم”"" يكبر م التكبيرة الثالئة(8) 
ويكبر القوم معه ولا يرفعون أيديهم . ثم ا للعيت-ويشمعو نل له 
ثم يكبر الإمام التكبيرة الرابعة ويكبر القوم معه”''' ولا يرفعون أيديهم ''. 
ثم يسلم الإمام عن يمينه وشماله'"'' ويسلم القوم كذلك. وكان ابن أبي 
ليلى يكبر على الجنائز خمساً"'''. قلت: فهل يجهرون بشيء من التحميد 
والثناء والصلاة على النبي #ِ والدعاء للميت؟ قال: لا يجهرون بشيء من 
ذلك. ولكنهم يخفونه في أنفسهم. قفلت: فهل يقرأ الإمام ومن خلفه بشيء 
من القرآن؟ قال: لا يقرأ الإمام ولا من خلفه بشيء من القرآن. 

قلت: أرأيت إذا اجتمعت الجنائز فكانوا "© رجالا كلهم 0 
بوضعوا ١‏ قال: إن شاؤوا وب صفاً واحدأء وإن شاؤوا 
وضعوهم ”'' واحداً خلف”*'" واحد أمام الإماه”'“. قلت“2: وكذلك لو 
كان )2 الجنائز 2 كنا وو ان :قال ٠»‏ ير فض أرأيت إن 


010( - معه. 030( 2 ولا يرفعون. 
فر م: وتتلول. 62 اح يي + معه. 

)0( اح - ولا يرفعون أيديهم. ٠‏ )0 0 ل 
(0) م ثم. (0) م: الثا 

69 م: وروم 6١‏ اا 7 0 


07 يرفعون ا اصح ها 
(١1)ي:‏ : وعن شماله. 


(5١)ح:‏ وكانوا. - (15)ك م - كيف. 

(0)ح ي: يوضعوا. 0)ح: وضعو بهم. 

(6١1)كي:‏ وضعوا. )1١9(‏ ح: خلفه 
(١0٠)م:‏ الأول؛ ح - واحد أمام الإمام؛ ي - أمام الإمام. 

() م - قلت. )7١(‏ ح: لو كانوا. 


(5)ح ي - الجنائز. (18)ك م ح ي: كلهم. 


كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت من الرجال والنساء 


فاتك" الجعاقة «رعالا وقياء؟ فال: يوضع'"ا الرجال مما يلي الإمام 
رجل”" خلف رجلء وتوضع” النساء خلف الرجال مما يلي القبلة: 
امرأة خلف امرأة. قلت: أرأيت إذا اجتمع غلام وامرأة؟ قال: يوضع 
الغلام مما يلي الإمامء والمرأة خلفه مما يلي القبلة. 0 

قلت: فإذا أراد الإمام أن يصلي على الجنازة أين يكون مقامه من 
الجنازة””'؟ قال: أحسن ذلك أن يقوم بحذاء صدر الميت. قلت: فإن قام 
في غير" ذلك المكان؟ قال: يجزيه. 


قلت: أرأيت رجلا شهد جنازة وهو على غير وضوء. أو كان”'"' على 
وضوء ثم أحدث. كيف يصنع *'؟ قال: يتيمم ويصلي مع القوم”*". قلت: 
فإن كان قريب من الماء وهو يقدر على الماء» غير أنه يخاف إن ذهب يتوضاً 
سبقه'” "2 الإمام بالصلاة عليها؟ قال: يتيمم ويصلي عليها معهم. قلت: فإن 
كان لا يخاف أن يسبقه الإمام بالصلاة عليهاا'''؟ قال: يذهب فيتوضاً ثم 
يصلى عليها. قلت: فإن كان في المصر وكان”"'' على غير وضوء أو كان 
على وضوء”"'' فلما كبر تكبيرة أو تكبيرتين أحدث كيف يصنع؟ قال: يتيمم 
مكانه ويصلي مع القوم*'' بقية صلاته. قلت: لم وهو في المصر؟ قال: 
لأنه إذا 0 القوم على الجنازة وفرغوا لم يستطع ''' هو إن يصلي 
عليها بعدهم» وليست هذه كالصلاة المكتوبة والتطوع. ظ 


قلت: أرأيت إماماً صلى على جنازة فكبر تكبيرة أو تكبيرتين» ثم جاء 


)١(‏ ح ي: قلت وكذلك لو كانت.  ١‏ (5) ك م: توضع. 

(9) ح ي: رجلا. (4) ي: ويوضع. 

(0) ح ي: مع الجنازة. (1) ح ي: من غير. 

(0) م: وكان. (48) م- كيفا يصنع. 

(9) حل ي: مع الإمام. 00 )١١(‏ ك: يسيقه. 

(١١)ح‏ ي - عليها. 00 (0)ح: وهو. 

)م - أو كان على وضوء. ٠2‏ (4١)ح‏ ي: مع الإمام. 
(16) ك م + مع. ام م (5١)ح‏ ي: لم يستطيع. 0 


)جح ي - هو. 
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رجل فدخل معه في الصلاة"'"', أيكر الرجل حين يدخلء» /60/11ظ] أم 

يننظر حتى يكبر الإما”2؟ قال: بل ينتظر حتى يكبر الإمامء فإذا كبر الإمام 
00 ال . (6 

١ 5‏ لاسر او تلن حا بتي حار الى ادر رفع الجنازة. 

حين يدخل في الصلاة ولا ينتظر الإمام؛ لأن الإمام في الصلاة. 


)00 0 لقوم”*, 
0 اردان صل علي عازه رك رطام رطم 077 7 
ثم جاءا ' آخرون بعد فراغ الإما م من الصلاة” 3 00 أم 
وحدان'''؟ قال : لا يصلون اد 0 جماعة سود وحدانا. 


ع 


قلت : 5 "فيان على ونان ك0 كبز وانكنة وكين 
ا ثم أتي 6 أخرى فوضعت 0 ودخل الذين ات 
كانوا معه من الصلاة على الجنازة الأولى قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثانية 
ما بقي عليهم من تكبير الجنازة الأولى'"''» ثم يستقبل الإمام والقوم جميعاً 
الصلاة ة على الجنازة الثانية. ولا يحتسبولد بما كبروا على الجنازة الأولى. 

)14( 

قلت: لم؟ قال: لأنهم افتتحوا الصلاة على الجنازة الأولى فلا20 يستطيعون 
أن يدخلوا وفيا جناز د أ ى0*' 1 جاءت بعل ذلك. قلت: فإن افتتح 


 .مامإلا في الصلاة. | (0) ح ي  حتى يكبر‎  ح‎ )١( 

(9) ح - كبر. (54) ح: تبعه. 

(5) م: أن يرفع. (7) ح ي: الإمام. 

(0) ي - وسلم. ظ (4) ح - وسلم القوم. 

0( ح ي + قوم. 3 (١٠)ح‏ ي - من الصلاة. 

(١١)ك‏ ح ي: أو وحداناً. 0 (1)ك: لا يصلوا. 

(1)ح 7 عليها. ()ح ي + يصلون. 

)١5(‏ ي: إمام. (1)ح: وكبر. 

)جح ي - قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثانية ما بقى عليهم من تكبير الجنازة الأولى. 
(14)ح ي: ولا. (1)ح ي - جنازة. 


()م + جنازة ؛ حَ أخرى. 


كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت من الرجال والنساء 2 

الإمام والقوم الصلاة على الجنازة لل فكيروا تكبيرة أو اتكبير تيه له 

بجنازة أخرى فوضعت مع الثانية'' ودخل القوم مع الإمام'' في الم 
قال: يتم الإمام الصلاة على الجنازة الثانية والقومء فإذا سلم"" قضى الذين 
جاؤوا بالجنازة الثالثة”*' ما بقي عليهم من التكبير على الجنازة الثانية» ثم 
يستقبل الإمام والقوم جميعاً الصلاة *؟ على الجنازة .الثالثة. 


فليه أراضك الصلاة على الجنازة عند غعروب التسسمن 0 عند طلوع 
الشمس أو نصف النهار هل تكره'' ذلك؟ قال: نعمء أكرهه'“. قلت: فإن 
فعلوا وصلوا عليها هل عليهم أن يعيدوا الصلاة؟ قال: لا. قلت: أرانك إن 
صلوا عليه" بعد طلوع الفجر أو بعد العصر قبل أن تتغير”* الشمس؟ 
قال: لا أكره ذلك». وصلاتهه'' 0 تامة. قلت: وكذلك لو 320 عليها 
بعد الفجر قبل طلوع الشهنين ؟ فال : نعم. قلت: إدايت هاتين الساعتين أهما 
ساعتا(""؟2 صلاة””"''؟ قال: ليستا بساعَتَئْ صلاة تطوع”*''» فأما صلاة مكتوبة 
أو صلاة على جنازة أو سجدة فلا تآس أن يقضيها ال 0 /411] 
والنساء'' '' في هاتين الساعتين. قلت : أرايت القوم حر ب مدن وجم 
يريدول أن يصلوا على جنازة 10 2 0 بالمغربف أم بالصلاة عل 
ل ا يت بالمغرب». لأنها أوجبهما" ''' عليهمء ٠‏ ثم 


يصلون على الجنازة. 

010( ح ي: في الثانية. 030 ح ي: معه. 

(0) م- سلم؛ ح ي: سلموا. ‏ (4) ح ي: الثانية. 

(4) ح ‏ جميعا الصلاة؛ ي - الصلاة. (5) م ي: هل يكره. 

7/0( حَ ي - أكرهه. ٠‏ 

)0 ح ي ‏ هل عليهم أن يعيدوا الصلاة قال لا قلت أرأيت إن صلوا عليها 
(9) ح: أن تغرب؛ ي: أن تغير. (١٠)ي:‏ وصلاته. 

(١)ح‏ ي: إن صلوا. (0١)ك‏ م ي: ساعتي. 

)١(‏ ح ي: الصلاة. (١)ح‏ ي: ساعتي الصلاة تطوعا. 
(15) ح ي: الرجل. (1) ح ي - والنساء. 

0ح ي : أيتذتون: () ح ي: أو يصلون على جنازة. 


)١9(‏ ح ي: بل يبتدثون. (١6)ح‏ ي: أوجبها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حل ١‏ اال 97911717171771 


قلف أرأيتك: إفافا صلى على جنازة ومعه جماعة''' والإمام على غير 
وضوء أو هوا“ جنب؟ قال: عليهم أن يعيدوا الصلاة. قلت: فإن كان 
إمامهم متوضئا '' وكان بعضهم على غير وضوء أو كان””'» من خلفه كلهم 
على م 0 قال: لا يعيدون الصلاة عليها. قلت: لم؟ قال: لأن 
إمامهم قد صلى عليها فلا يعيدون الصلاة عليها. 


قلت: أرأيت قومأ صلوا على جنازة فافلا 0 دارا فجعلوه في 
1 60 ا ا.. 1 000008 00 

موصع الرجلين حتى فرغوا من الصلاة عليها؟ قال : يجزيهم. قلت : فإن 
فعلوا ذلك عمداً؟ قال: قر أساؤواء وصلاتهم تامة. 

ا ا 1 05 ادج فأخطأ 23١0‏ زعا 110) . ا 

فلت ارايت فوما صلوا على جنازة فأخطاوا : 0 فصلو 
عليها'"'' لغير القبلة حتى فرغوا من صلاتهم؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: 
فإن تعمدوا ذلك؟ قال: يستقبلون الصلاة عليها. 

قلت: أرأيت القوم يدفئون الميت ونسوا الصلاة عليه”'''؟ قال: 
يصلون عليه وهو في القبر”*'' كما يصلون على الجنازة. وقال أبو يوسف : 
يصلى على القبر في ثلاث» فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه”*"". 

قلت أرات: قوما أزادوا الصلاة على الجنازة ومعهم نساء أين 
تيف" البياء؟ قال و و1571 نوت الزسعالي قلق راك لقانت 


)١(‏ شح ي: ومعه قوم. ' (؟) حي هو. 
(9) حي: متوضي. (5) م: وكان. 

(5) ح ي - أو كان من خلفه كلهم على غير وضوء. 

69 ح ي + القبلة. (/ا( ح ي: وجلين: 
(0) حي - قد. ظ (9) ح ي + جماعة. 
(١٠)ح:‏ وأخطأوا. (١١)ح‏ ي - القبلة. 
(1)ح ي: فيها. ()ح ي - عليه. 


(1)ح ي + بإمام. 
(15)ح ي - وقال أبو يوسف يصلى على القبر في ثلاث فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه. 
(1)م: يصف؛ ح: يقفن؛ ي: يقف. ١‏ (0١)ح‏ ي: قال خلف. 


كتاب الصلاة - باب غسل الميت من الرجال والنساء 

امرأة معهو' 2 الصف 5 قامت بحذاء الإمام فصلت معهم؟ قال: 
صلاتهم لعبوىي ا" ابا قاد لم؟ قال الأن نتن الوية*" اليف 
كالفيةة اللمكدوية 117لا ترق ل أنوهيز | السحدة لجرا مرأة 
نخد أنهاة لذ عقيين "قله فكذلك :هذا 


ع 


كلتف أرايك زناه معنا ل مناه افني 3# كو لمر اوم 
ضحك الإمام؛''' حتى قهقه؟ قال: صلاتهم فاسدة» وعليهم أن يستقبلوا 
الصلاة"'''. قلت: فهل يعيد”"'' الوضوء من قهقه منهم؟ قال: لا. قلت: 
وكذلك لو أن الإمام تكلم؟ قال: نعم. 


فنك أرايك قواما كملئوا اغتى ال 0 وهم وكرت ات 5 
قعود؟ قال : أما في الفباين فإنه يجريهمء ولكني”” 09 أدع القيان وامشحييدة 
ف مره" بالإعادة. 


5 اك عي إفانت فى اه واف ياء لبس معهن رجل 
هل تغسله /41/11ظ] إحداهن؟ قال: إن كانت فيهن امرأته غسلتهء وإن لم 
0 فيهن ار أثة كِ 0 0 فلك وم تغسله امرأته؟ قال : لأنيا اك 

عدة منه؛ ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج مادامت في علة 500 


8 ح: معهن. ظ ه606 ي - جميعاً؛ صح‎ )1١( 
لك عرب ده ظ‎ 150 

(8) لام التعريف للعهدء أي: صلاة الجنازة. ‏ 

)0 3 م كصلاة مكتوبة. 


69 ي: فسجدها؟ 8 + وسجدت؟ 55 + وسجدك. 


0) ك م: أنه لا يفسد. (0) ح: ثم. 

(9) خاي نداقم: 09١(‏ ح ي - الإمام. 
(١١)ح‏ ي - الصلاة. (١)ي:‏ يعيدوا. 
(١)ح‏ ي: على جنازة. )١4(‏ م هم. 
(1)ح ي: ولكن. )جح ي: وأمرهم. 
(0١)ي:‏ رجل. (4١)ي:‏ في سفر. 
()ك: لم يكن. )١(‏ ح: لم تغسله. 


(١؟)ح‏ ي - ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج مأ دامت في عدة منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: م الشيباني 

ل اين المرأة لم يدخل بها؟ قال: نعمء دخل بها أو 
لم يدخل بها" فهو سواء. ل فإن لم يكن فيهن امرأته ولكة كانت 
فبه. (4) أ أو ل 0 خالته أو غبعة؟ قال : ا تغسله وال 00 
دكرض ع ول تن 7" إلى بعووقة» ولكها تمه بالضعينن كه روصتت للك 
التيمم. قلت: فهل يصلين عليه؟ قال: نعم. قلت: فتقوم 01 هن 

ا ا 110 اوري او عر اليو لمكم 

تغسله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها في غير عدة 0 اقلت" 
علبهاتبل: فونه +157 اراب إن كانق ”137 نوين ابا 17123 وللقه 
لا "17و مويه ]1572 مييق قال :50 تشييلهك اانه 1123 يوربيت: عل 
قبل موق فلا تغسط 00ظ ع أرانتخ 0 ان (52) 0 يف 


الل اح - قلت. ١‏ 30( ح - لو كانت. 
9 ح يد بها. 0 (4) ح ي - فيهن. 
)0( ح ي: وأمه. 0ك + مدهة» 


68 ح: منهن؛ ي: من؛ 4 مي + التى. () ك م: ولا ينظرون. 

60 ك م: الإمامة. وانظر: الكافي, ١1و.‏ وقال المطرزي: والإمام من يؤتم به أ 
يقتدى به ذكراً كان أو أنثى ‏ ومله: «قامت الإمام وسطهن)». وفى بعض النسخ : 
الإمامة»ء وترك الهاء هو الصواب» لأنه اسم لاا وصف. انظر: المغرب». الأمم). 

(١)ح‏ يي - قلت فتقوم الإمام منهن وسط الصف قال نعم. 


(١١)ح:‏ كان. (١١)ح‏ ي - فيهن. 

(1)ح ي: النكاح. 

0507 يقي آرايْت: إن كان أعتقها قبل “موتة. كال .ستواة ولا تقيله‎ 1)١5( 
موته قلت؟؛ صح ه. ظ‎ 

(15)ك م ح: إن كان. (5١)ح‏ ي: وقد. 

(10)ح ي - ثلاثا. (14) ح ي + في. 

(19)ح ي - قد. (١٠)ح‏ ي - قبل موته فلا تغسله. 

(١؟1)ح‏ ي: قلت فإن. (50) ك م ح: إن كان. 


)جح ي - فيهن. (2)»5 ي : امرأة. 


كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت من الرجال والنساء 221 

قانع فزن كاتك يفف ه70" إن سني ةوقو" كان بطده؟ قال 0 
نرق" اوور* كان ورحها دل 70 قال كه لا عدة على واعد” 

منهما؛ ألا ترى أن الأمة تباع» والمدبرة' إن لم 00 عادقا" ‏ سفاة 
فتزوجت ساعة مات الرجل كان نكاحها جائزاًء وكان لزوجه”''' أن يطأهاء 
فأستقبح أن يطأها زوجها وينظر إلى فرجها وهي تنظر إلى فرج آخر وتغسله. 
قلت: فإن كانت فيهن امرأته'''' وقد طلقها طلاقاً بائناً هل تغسله؟ قال: لا. 
قلت: أرأيت امرأة ماتت في السفر ومعها رجال وفيهم زوجها هل يغسلها؟ 
قال: لا. قلت: لم وهي تغسله وهو لا يغسلها؟ قال: لأنه لا عدة 
و15 ال قري اده و 55 اختوا. ولو اه اروس ا 
ولو شاء تزوج ابنتها؟ إن لم يكن دخل بالميتة"'"». فأستقبحم"' أن ينظر 
الرجل*" إلى فرج امرأة وابنتها امرأتهء أو أختها"'"» أو له أربع نسوة. 
قلت: فإن كان أخوها معها أ اوفه "6 لل وي ان" 57 و تجن بفتهنهنا: 
قلت: أرأيت رجلا”"" مات في سفر ومعه نساء» ومعهن رجل كافرء هل 
كه نون أن يتن تناكت 1 اتابن تسلف ا 5-6 له اند 
الت 00 قال: نعم. قلت :::وكذلك" لو أن “امرأة ماتت في سفر ومعها 


مره لبن 10 وى افد 


(6) حلي + لم. (58) ح ي: وقد. 

)0( ح: له حلالا؛ ي: له حلال. (5) ي: على واحد. 

0) ح ي: وأن المدبرة. - (0) كك م: لم يكن. 

(4) ط: لها. 000 (١21ح‏ ي - وكان لزوجها. 
(١1١)ح‏ ي: امرأة. (؟١1)‏ ح: عليها. 

)١(‏ ح ي - شاء. (5١)ح‏ ي: أربعة. 

(16) ي: بابنتها. [ (1)م: بأمها؛ ح: بالميت. 
)١10(‏ ح + للرجل. (14) ح - الرجل. 

)١9(‏ ح: وأحتها. ()ح ي: فإن كان معها أبوها أو أخوها. 
(11) م: لا يغسله. (؟؟)ي: رجل. 

(59) ح ي: أينبغي. (11) ح ي: أيخلين. 


(1)ح ي : وديئهة. 


2ه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رجال» ومعهم امرأة كافرة» كان ينبغي''' لهم أن يصفوا لها كيف تغسلهاء 
ثم يخلوا بينها وبينها؟ قال: نعم. 


سن | 


قلت: أرأيت إذا حا 0 كيف تكفن؟ قال : | تكفن في لفافة. 
وحى الرداء. وفي ا ' ودرع” لوعنات وخرقفة ا فوف الأكفان عند 
9 : 1 1 07 
اسان قوق القديين "* والج. عن لا برعل عن الك قلت: وموضع 
الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجل”*)؟ قال" تغو» قلت: 
يفره 00 "> خخلت ظيرها ]ذا عبيلك2777؟ قال لا وليي 073 
ل ماده 5258 من الجانبين جميعاء ثم يسدل”"'' الخمار عليها 
كوينة الو قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة فكفنت في ثوبين وخمار 
ولم تكفن في درع هل يجزيها ذلك؟ قال: :7 نعم. 


قلت 000 والجديد”*'' فى ذلك سواء إذا غسله*''؟ قال: 


نعو" م قلت * والبرود”١‏ "احين الك أم اليياض؟ قال : كل ذلك حسن. 
)١(‏ ح ي: هل ينبغي. (0) ح ي: قلت أرأيت المرأة إذا ماتت. 
(0) ح: أو إزار؛ ي: وإزار. (5) ح: أو درع. 

(65) ح ي + بها. (5) م: اليد 

(0) ح ي: وتوضع. (4) ك م: من الرجال. 

69 م: وتسدل. ظ ()ح 200 

(١١)م:‏ إذا اغتسلت؛ ح ي - إذا غسلت. (1١)ح‏ ي: ولكن. 

(1) م: 0 

(5١)م:‏ يديها؛ ح: من بدنها؛ ي: من بين يديها. 

(16) م: ثم تسدل. 


()) الممئَعَة هي ما تغطي به المرأة رأسها. انظر: لسان العرب». #قنع). 

)٠(‏ ي: والخلق. حَلّق الثوب فهو خلّق. أي: قديم وبالي. انظر: لسان العرب. «خلق». 

(18) ح: والجديد والخلق. 

(19)ك م - إذا غسلا؛ ح: إذا غسل. 

(0٠)ك‏ م + في ذلك سواء إذا غسل. وعبارة الحاكم: والخلق إذا غسل والجديد سواء. 
انظر: الكافى. ١/9١و.‏ 

(01)ع 13 لالبرى مع 1ن بويعو توت ويه خوط أن «وختون» نط :للها وهالو رةه 


كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت من الرجال والنساء 


بلغنا عن رسول الله كل أنه كفن في حُلة''' وقميص”'". وبلغنا عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أنه أمر”"" وأوصى”'' أن يغسل ثوباه”* ويكفن فيهماء 
تالا" :"الى الخوع إلى التجديد ين تنوك "نأي زنك" ما قعل 
فحسن. 

قلت: فإن كفن الرجل فى ثوب واحد؟ قال: ما أحب له أن ينقص 
من ثوبين. قلت: فإن فعلوا فكفنوه في ثوب واحدا''؟ قال: يجزئ وقد 
أساؤوا. قلت: والمرأة لا تنقص من ثوبين وخمار؟ قال: نعم. 

قلت 7 الصبي إذا كان صغيراً لم يتكلم ولم يعقل في أي شيء 
يكفن؟ قال: إن'١٠)‏ كفن في خرقتين إزار ورداء فحسنء وإن كان إزارا 
واحد ور . قلت: فإن كان غلام”"'' قد راهق ولم يحتلم إلا أنه قد 


)١(‏ ك م: في حلتين. 

(0) الخحلة: إزار ورداء. انظر: المغرب. «حلل). والحديث روي عن إبراهيم النخعي 
مرسلا. قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن النبي يكل كُمن 
في ل يمانية وقميص. انظر : الأثاق لمحمدء 55. وانظر: الآثار لاب يوسف. 8ل. 
وروي ا عباس رضي الله عنه. انظر: سنن ابن ماجهء الجنائزء» ١١؛‏ وسئن أبي 
داودء الجنائزء ٠7؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 750/9 .55١‏ 

فيه ح ي - أمر. 

(4) ح ي: أوصى. 

(60) ح: ثوبيه. 

000 5 + الحسن. 

(0) ذكره الإمام وشدون انفضا بلاغاً في الآثار لهء» 55. ورواآه الإمام أبق يوسف عن 58 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم . انظر: الآثار لأبي يوسفء 4ل. وانظر: المصنف 
عد الاق 4 ؛ والمصنف لاون ارشع كت وفيت الزاية ار لمي 
اتش 2 راطا ْ 0 

(0) ح ي - ذلك. 

(9) ح ي - قال ما أحب له أن ينقص من ثوبين قلت فإن فعلوا فكفنوه في ثوب 
واحد. 

(١٠)ح‏ ي: فإن. 

(١١)ح‏ ي: إزار واحد. 

(50خ2: غلام. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صلى وصام ولم يحتلم مثله؟ قال : هذا يكفن كما يكفن الرجل. 

قلت - الرجلين هل يدفنان في قبر واحد؟ قال: إن احتاجوا إلى 
ذلك فعلرا" 4 نوا 0 فعلوا ذلك فليقدموا في اللحد أفضلهماء وليجعلوا 
نيما ادر | 20000 

قلت: 0 الصبي 2 3 لم م 00 تغسله المرأة؟ قال: 
غير اذى اوعحي”* مسح ينها ولا زر ليا لاله ك1 لت د 
كبرت ومثلها /[47/1ظ] يجامع؟ قال: لا يغسلها""؟ الرجال"2. قلت: وكذلك 
الغلام إذا كان مثله يجامع لم يغسله أحد من النساء ما خلا امرأته؟ قال: 
لعم. ظ 

قلت: أرأيت العيثف إذا وض وضوءًه للصلاة هل تسا 01 
قال : نعم . 

قلت : اريك لمر 0 ادل عليها حمارها أ ل 00م 

قلت: آرآيت: قوما ضلوا على ميت قبل أن 002 ثم ذكروا بعدما 
صلوا 0 كيف يصنعون؟ قال : 000 الميت» ويعيدون الصلاة علية. 


قلت : ار ار ا 0 ع 


)١(‏ م - فعلوا. ظ 0) ح ي: فإن. 
(9) ح ي: وليجعلوا داح اهن لبعد نينا ! 

(4) ح ي - ذي رحم. (5) م: لا تغسلها. 
(7) ح: الرجل. 0) ح ي: رجليه. 
(6) ح ي: إذا شد. (9) م: أيجب 
(١٠)ح‏ ي + أم فوق الكفن. (١١)م:‏ وتجب. 
(0١)ح:‏ أن يغسلوه. ئ (١).ح‏ ي - عليه. 


(١)ك‏ 1 ط: هل ينيشوا. 


كتاب الصلاة - باب غسل الميت من الرجال والنساء 2 
بغسله”' ما دام في أيديهم» فإذا دفن" فلا آمرهه'"" أن ينبشوا القبر. 
قلت : ارايت 0 مات فدفن روجه”» لغر القبة. أو وضع على 


شقه الأيسرء أو جعل رأسه في موضع الرجلين» 


ثم ذكروا ين بعدما 


5 0 
امركوا سن ونجه تمل يفون" بوه فبلافت و" ب 3 ينبغو 00 


قال: لا و 


يدعونه كما هو. فلت: نان كاف كد بغرا لين ركم 
0 القواتت عليه 0 قال: ينرع اللمر: 0 


لم يهيثونه 17 على ما 


)0 2 : 1 : 5 ١ - )١5( 
قلت: فإن كانوا قد أهالوا عليه التراب؟ قال: يتركونه كما هو على حاله.‎ 


قلت: أرأيت القوم يسقط منهم الوب" في 
متاعهم هل ترى بأساً 3 0 


العيق "177 قال انان 


0 نعم أكره 200 5 لك. 


)١(‏ ك م - وقد صلوا عليه قال أمرتهم بغسله. 


0( ح: دفنوه؟ ي: دفنوا. 


29 كّ: فيلفنوه ؛ 2 ي : ويدفلوه. 


(١٠1)م-الهء‏ ي + أن يدفن. 
(١)ح‏ م- بعد. 
(8١)اح‏ يد له 
(5) ح: إن كان لم يغسل. 
(18)م حي: أن. 
20 ي: القبر. 


(5١)م:‏ أيكره؛ ح ي: هل يكره. 


القبر أو الشيء من 


اع القراب يا" من قير 31 يبدا 
يورا عن الراب قينا يكرجرا عنامي 
قلت: أرأيت اللحد أتكره"' أ 


7 وا 0 0 ا 
أن يجعل عليه" حبني 


7ك م: فلا تأمرهم. 
(60:٠قئ:‏ فوجهه. 

(0) ك م ح: هل ينبشوا. 
(9) ح: كما. 

(١١)ح‏ ي: يهال. 

() ي: ويهيئونه. 


()م - بحن 


(17) ح: القوب. 


(1)ي: شي. 
20 عليه 


(14)ك ي: دفوف؛ م: دفوق؟ ح: وقوف. والتصحيح من الكافي؛ ١/9١ظ؛‏ والمبسوطء. 
7 والمقصود برفوف الخشب هنا ألواح اللحد. انظر: المغرب» «رفف). 


)79ج 55 + له. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت الميت إذا وضع في اللحد”'' ولم يغسل ولم يهل 
عليه التراب؟ قال: ينبغي لهم أن يخرجوه فيغسلوه ويصلوا عليه. قلت: فإن 
كانوا قد نصبوا اللبن عليه وأهالوا”'' عليه التراب؟ قال: ليس ينبغي لهم أن 
نشوا السيكدفن قيرة, قلت وكذللفه لى كاتا بوضعرا بك مكان رجلية 
أو وضعوه على شقه الأيسر كان لهم أن يخرجوه فيهيئوه كما يئب:خ مك ين 
ما لم يهيلوا عليه التراب» فإذا أهالوا عليه التراب لم ينبغ م نيع أن 
يخرجوه؟ قال: نعم. 
تلك أرايضة الهراة موت ب ارال أو الرجل”*' يموت" مع النساء 
5 معون فو يدا قال : ا * كن نواهو""" نيه بالضيعيد الوية 
والدزاغين "2 /13/ مون اهن وزاك العوت: 


3 36 


< باب صلاة الكسوف 


قال : 9 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
عن رسول الله يِه أنه صلى ركعتين في الكسوف, ثم كان الدعاء حتى 
ا 0 ألء 50 


)١(‏ ح ي: في لحده. يهال: 

(9) ي: وهالوا. (5)غخ: ل كان: 

)0( م - كما ينبغي. (1) ح ي - كما ينبغي له. 

370( ح ي: لم ينبغي. ظ 00 كك ح: والرجل؟؛ ي: والرجال. 
(9) ي: تموت. (١٠)ك:‏ ييم. 

)١١(‏ م: واحدة. (0١)ك‏ م: والذراعان؛ ح ي + واليدين. 
(١)ح‏ ي - قال أخبرنا. (5١)ح‏ ي: يدعوا حتى تجلت. 


)١6(‏ محمد 3 ارد أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 7 انكسفت اد ا ايه 
الكبنتك الشمر 3 إبراهيم. فبلغ ذلك النبي يلل فخطب ا فقال و 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف انق 

وإنما الصلاة ركعتان”'' كصلاة”" التطوع» وإن شئت طولتهماء وإن 
شئت قصرتهماء ثم الدعاء حتى تجلي”' الشمس. قلت: والذي ذكر من 
لين يه ركعقيق قبل أن كد" قال ؟ :الفنةة” فيه" كم 
ذكردت لك 0 الناس المعروفة. 


قلت: وترى في كسوف القمر صلاة؟ قال: نعم. الصلاة فيه حسنة. 
قلت: فهل يصلون جماعة كما يصلون في كسوف الشمس؟ قال: لا. 

قلت: فهل تكره”' الصلاة في التطوع جماعة”'" ما خلا قيام رمضان 
وصلاة كسوف الشمس؟ قال: نعم» ولا ينبغي أن يصلي في كسوف الشمس 
جماعة إلا الإمام الذي يصلي الجمعة'''"'» فأما أن يصلي الناس في 
مساجدهم جماعة فإني لا أحب ذلك» وليصلوا وحدانا. 


قنك أرانت الصلذة ف غير كتسوف الشمس فى الظلمة تكون: أو 
4007 ا 00 لقان 7 
في الريح الشديدة ؟ِ قال : الصلاة حسلة في ذلك كله وحدانا. 


لل م أبان ع 9 6ن 0 الحسن 


- الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته»» ثم صلى 
ركعتين» ثم كان الدعاء حتى انجلت. انظر: الآثار لمحمد»ء 44؛ والحجة على أهل 
المدينة لمحمدء ."74/١‏ وأخرجه أبو يوسف أيضاً. انظر: الآثار لأبي يوسف. 06. 
وانظر: صحيح البخاري. الكسوف. ١؛‏ وسئن النسائي» الكسوف.ء 2١6‏ ١١؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي. .178/١‏ 


)١(‏ ك م ي: ركعتين. (؟) ح ي: كالصلاة. 

(9) ك: تجلا. (8) ك م: فيهما. 

(0) حل ي: أن يركع. () ح ي + عليها. 

(90) كك م: فيهما. 63© اح: للصلاة؛ ي: الصلاة. 

(9) م: يكره. )1١(‏ ح ي: الصلاة في جماعة في التطوع. 
(١١1)ي:‏ الجماعة. ()ح ي - في. 

(0) ح: الشديك: )١4(‏ م حسنة 


(15) ح ي - محمد عن أبي يوسف عن؛ ح ي + وحدث. 
2550 "عات 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
البصري عن''' رسول الله كل أنه" قال: (إذا رأيتم”" من هذه الأفزاع 
ا فافزعوا إلى الصلاة)7*'. 


قلت: فإن صلوا في كسوف الشمس وحداناً؟ قال: إن صلوا وحدانا 
اراق سيان :"قرا نه عنترا الحسن فل نإن عن 1" مما هر 
عع “ريه نالف 1 فال ين يح "البو وام 0 
ولبست عله كصلاوا؟ الميدين؟"" بلغنا عن رسول اله 16ل أنه على فيها 
ولم يجهر فيها بالقراءة”*'". وهو قول محمد. قال: بلغنا ذلك عن علي بن 
أني طالب أنه ضلى :فى :كساف: الشمس »6 :وأنه جهر بالقراءة فيه”*" .وهو 


قول أبي و 7 
(1) م >> النبى: (0) ح د أن 


(4) ح ي: إلى الله بالصلاة. روي نحو ذلك في حديث كسوف الشمس. انظر: صحيح 
البخاري» الكسوف.». ؛ وصحيح مسلم. الكسوف». 5*؛ ونصب الراية للزيلعى. 


ررم 
)03 اك صلوا في جماعة أو وحداناً؛ ء ي: إن صلوا في جماعة وعودانا. 
ا ظ (6) ك م: هل يجهرون. 
(9) عا ولكن: (١1)م:‏ يخفا. 
()ح ي: القراءة. 0 (١)ك:‏ صلاة. 
(١)ح‏ ي: العيد. 


ومحمطك. انظر: الكافي. ا لكن ذكر ام أن نر فد العطالة 
مضطرب. أ اختلفت الرواية عنه. انظر: المبسوط. /5,. 

)١9(‏ ذكر الإمام محمد البلاغ نقسه عن على رضي أللّه عله في كتبه الأخرى 2 نر جيح 
الإخفاء تارةً والجهر تارةً أخرى. انظر: الآثار لمحمدء 44؛ والحجة على أهل المدينة 
لمحيل 0 ين 0 وصدل هذا الأثر غيره. انظر: المصنف لابن أبي 'ذ 0 
الشمس وأنه جهر بالقراءة 1 وهو قول ب 59 


كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء ٠‏ 
فلن أرايف النساء هل ا لهن أن يحضرلد 60 قال : ا 
ا ا ا ' شْ ورقاني ييه ب 
أرخص للنساء فى شيء من الخروج إلا العجوز الكبيرة ؛ فإني ارخص 
: : (0) . ظ : ا 1 1١+‏ 5 ا 
لها في الخروج ' في العيدين وفي صلاة الفجر والعشاء. وقال أبو يوسف : 
أما أنا فأرخص لهن في الخروج"“ في الصلو 3 كلمارني ‏ صلاة 
الكتسوف ونن الافيةاء 1" إذا كاك جور ولا”"2 بأس بأن”"'' تخرج 
ولاس دللق كلد واكرة للقاة""'" دلقي يزعن قل محمد 


4 36 0 


فل فهل في الاستسقاء صلاة؟ قال : ا 0 في الاستسقاء» إنما 
فيه الدعاء. فلي ولا ترى بأن يجمع فيه للصلاة"'' ' ويجهر الإمام بالقراءة؟ 
قال: لا أرى ذلك. إنما بلغنا عن وسول لله”*'' كِهِ أنه خرج فدعا””''. 


)١‏ م: 0-6 0) ح ي - ذلك. 


(6) ح ي: لا يرخص. (5) م ح: الكبير: 

(4) ح - في الخروج؛ صح ه. (5) ح ي - في الخروج. 

(0) ح ي: في. 00 ح ي: والاستسقاء. 

(9) ح ي: فلا. ظ (١1)ح:‏ أن. 

اه ي + في. 

50 الزيادة من الحاكم. انظر: كني ١7ظ. وزادها أبو الوفا الأفغاني في‎ )1١( 
أيضاً.‎ 

()ح ي: الصلاة.. 

(:١1)ي:‏ عن النبي. 


(15)ح ‏ أنه خرج فدعا؛ صح ه. عن أنس قال بينما النبي كل يخطب يوم الجمعة إذ قام 
رجل» فقال يا رسول اللهء هلك الكرّاع» وهلك الشّاءء فادع الله أن يسقينا. فمّد يديه 
ودعا. انظر: صحيح البخاري؟؛؟ الجمعة» 5١؛‏ وصحيح مسلمء » صلاة الاستسقاء» 8. 
وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي: 78/6؛ وإعلاء السئن لظفر العثماني. 


.١ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر فدعا واستسقى”"'. 


ولخ لفقا فى زلف عاذ "> إلا جريدا وكيوا قد ”7 لأ رهد نه قلف : 
فهل يستحب أن يقلب الإمام “أ أو أحد من القوم رداءه في ذلك؟ قال: لا. 
وهذا قول أبي حنيفة”". وقال محمد و الحضي” 1 5 أن يصلي الإمام 
فى الاستسقاء نحو" من صلاة”” العيد. يبدأ بالصلاة”''©2 قبل الخطبةء 
ولا تبكر فيها كنا ركير فى العيدية37؛ لأنه بلغنا عن ر سول اإييه9١‏ عي 
لضان فى الاسسيةاء"".وولقفا عو اسع عباين انه امن 37 


)01 ح - وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر فدعا واستسقى. قال 
الزياة كمد أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو رباح عن عطاء بن أبي مروان عن 
أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نستسقي. فلم يزد على أن قال 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا. انظر : الحجة على أهل المدينة» .770/١‏ وعن أنس بن 
مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب» ٠‏ فقال اللّهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء ورك 


مستا فاسمّنا. قال فيسقُون. انظر : مبح البخاري. الاستسقاء» ”. وانظر: السدن 


الكبرى للبيهقي» ."0١/7‏ 
(0) ح ي: الصلاة. ظ (0) ح: شاذ. 
62 2 رداعه. )ه( ح يي 0 قول أبي حنيفة. 
(4) ي: من الصلاة. (9) اح قنع هذا . 
0خ ي: والصلاة. 0 » ي: في العيد. 
» ي: عن النبي. 


(1) قال الإمام محمد: أخبرنا سفيان الثوري قال حدئنا أبو إسحاق عن عبدالله بن يزيد 
الأنصاري قال خرج يستسقي بالكوفةء وقد كان رأى النبي كك فقام قائمأ على رجليه 
على غير منبر فاستسقى واستغفر فصلى ركعتين. انظر: الحجة على أهل المدينة 
4774-١‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي. 77/١‏ 75". ورويت صلاة 
الاستسقاء من حديث عائشة وعبدالله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: سنن 
ابن ماجهء إقامة الصلاة» 67١؟‏ وسنن أبي اذاو ضثلاة الاستسيقاء 0 47 وسدند 
الترمذي؛ الجمعة؛ ”47؛ وسنن النسائي». الاستسقاءء .١7 0١١‏ وانظر الحاشية التالية. 

(4) قال الإمام محمد: أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا هشام بن إسحاق بن عبدالله بن 
كنانة قال حدثني أبي عن ابن عباس قال سألته عن الاستسقاء» قال ما شأنك أنت وما- 


كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء 7 

07 رداءه 526 ذلك. 3 أن يجعل الجانئب الاوك على الأيمن 
والأيمن على الأيسر. وإنممل"" نتبع في”*؟ هذه السنة والآثار المعروفة”*". ‏ 
وليس يجب ذلك" على من خلف”" الإمام. 


قلت”"": أفتحب أن يخرج أهل الذمة مع أهل الإسلام في ذلك؟ 

قال: ما أحب ذلكء. ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يتقربوا إلى الله تعالى بأحد 

من أهل الذمة. وولك" "فيه عون به الخطات أنه نهى أن يحضر أحد من 

أهل الكنى عند السام لاسب فكيف 
أحضرهه'''' دعاء المسلمين. 


قلت: أرأيت الإمام إذا خطب في الاستسقاء هل يجب على القوم أن 
سعتغوا :وينضكوا؟ قال :”نت "00 أحبية إلى 1 أن يستمعوا وينصتواء وليس 


بواجب مثل العيدين ا قلت: فهل يحرج الفتيو في العيدين 


- شأن هذا قال له: أرسلني الأمير. قال فما شأنه لم يسألني؟ خرج رسول الله كَكِل 
متواضعاً متبذلاً فدعا ولم يخطب خطبتكم هذهء ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. 
قال سفيان: فلا ندري أصلى قبل أم بعد. انظر : الل المدينة» ١//ا 77‏ 
4”. وانظر: المصادر السابقة. 


(9) ح ي: فإنما. 6 لذ مح افي: 
(6) انظر: المصادر السابقة. 68 ح[ في - ذلك. 
3ع( 0 خلفه. ظ 69 8 د فلكف 
69 2 يي : بلغنا. 


)٠١(‏ عن عمر بن الخطاب أنه قال لا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم. فإن 
السَّحْطة تنزل عليهم. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١/١١4؛‏ والسئن الكبرى 
للبيهقي . 8,. 

()ح ي: نحضرهم. 

(60١1)ك‏ م- نعم. 

0ح ى أحب لهم. 

(5١)ح‏ ي: مثل الجمعة والعيدين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والاستسقاء؟ قال: لا. قلت: فهل فى ذلك" أذان وإقامة؟ قال: لا. قلت: 
فهل تخرج”'' النساء في ذلك”"؟ قال: لا. 
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باب الصلاة بمكة وفى”*' الكعبة 


قلت: أرأيت الإمام إذا صلى بمكة وصف الناس”؟ حول الكعبة, 

فقامت امرأة بحذاء الإمام؟ قال''؟: إن كانت تأته”'' من الكعبة بالجانب'*) 
ا ٠‏ سك 890) كر 2000 

فصلاة الإمام وصلاة الناس كلهم فاسدة. قلت: فإن كانت تأته'” 
بالجانب”''' الآخر وكانت إلى الكعبة أقرب”"'' من الإمام؟ قال: صلاتها9") 
وصلاة القوم وصلاة الإمام”*'' كلهم تامة. قلت: فإن قامت بحذاء الإمام من 
الجانب الآخر وصف معها النساء””'' مقابل صف الإمام؟ قال: صلاة الإمام 
وصلاة الناس كلهم تامة إلا من كان مع النساء في ذلك الجانب" '". قلت : 
تون كان" ازيعدانون أو لقي © قال2"*0: صلاته فاسدة. قلت: فإن صلى 


)١(‏ ك 1 في العيدين. والمقصود صلاة العيدين والااستسقاء. انظر: الكافى . ١/ظ.‏ وقد 
ذكر المؤلف أنه لا أذان ولا إطدي الودين دل دا انظر: ١/5١و.‏ 


(؟) م: يخرج. 

(0) أي: : في الاستسقاء. وانظر: ود #المظ. 

(8ج اود (4) ح ي - الناس. 

(9) ح - قال. 0 0) ح - تأتم. ظ 
(8) ح: بجانب. (9) ك م الذي تأتم به. 
(١٠)ك‏ م: كان يأتم. ()ي: فى جانب. 
(١)ح:‏ وكانت أقرب إلى الكعبة. (1) ح: صلاتهما. 
)جح - وصلاة الإمام ؛ ي: وصلاة الإمام وصلاة القوم. 

(6١)ح‏ ي: الناس. (1) ك + فمن كان. 


0)ح يي - قلت فمن كان. (0١)ي:‏ فإن. 


كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة بمكة وفى الكعبة 


1 :١ه ٠ 1 ٠‏ هيه 
""الحادى: ناد تطوعا الناء روا حال 97 قال هذا الا ول سواه ,بوصلةة 
الوجال""" اثامة): يي كان يهذاك النيناء "أو بكلفهين »عون اتداقك أمناء فى 

قيأمه بحذاء الْتَتنَاء أو خلفهن. 


قلت: فإن كانت الكعبة تَبْئَى وقام الإمام يصلي بالناس» وصف 
الناس”*' حول الكعبة» وليس بين يدي الإمام ستر””' يحجز بينه وبين الصف 
المستقبل'''؟ قال: يجزئ الإمام والقوم جميعاًء وصلاتهم”" تامة'*. إلا أن 
الإمام قد أساء في تركه أن يجعل بينه وبينهم'' سترة. قلت: وكذلك لو 
كان نان الصف (١‏ لك 0 2 220 من ان كانت صلاته 
وصلاة الوم كلهم تامة؟ قال: نعم. 


قلت: فإن كان الإمام صلى”*'' في جوف الكعبة مستقبل حائط'""؟ 
من يحيط ]نير يجوز يجوز أيضل”"؟ قال: ع قلت: فإن كان معه في 
جوف الكعبة قوم 18 إلى الحائط الذي يصلي إليه”*'' الإمام وهم قدام 

ا / ١‏ . 4 
الإمام؟ قال: لا تجزيهم صلاتهم؛ لانهم قدام الإمام يصلون إلى الجانب 
الذي يصلي إليه الإمام. قلت: فإن كان مكانهه''"' نساء'"''؟ قال: صلاة 


)١(‏ ح ي: الرجال والنساء. (0) ح ي: الرجل. 


ف ح ي + منهن. | 62 اح وصمف الناس. 
00( حَ ىيي: شيء. 69 ح: المستفلة: 
00 ح ي: صلاتهم. <٠‏ (48) ي - تامة. 


(9) ك م: بينهم وبينه. 
)2٠١(‏ ط: صف. وما في المتن صحيح أيضاً على البدلية» وليس بخطأ كما قال أبو الوفا 


الأفغاني. 
(١١)ح‏ ي + المستقبلة. (0١)ح ‏ صف. 
(15) ع تمق انساء. (5١)ح‏ ي - صلى. 
)١6(‏ ي: حائطا. )١7(‏ ح ي: من حيطانهن. 
10) ح ي - أيجوز أيضاً. )1١(‏ ح ي: قال يجزيهم. 
(9١)ح‏ ي - إليه. (١٠)ح‏ ي: إلى جانب. 


(١؟)‏ ك: معهم. (1) ح - نساء. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبان 
: م الشيباني 
الإمام والقوم'' تامة» وصلاة النساء فاسدة. قلت: فإن صف قوم مستقبل 
الإمام بوجوههم''' يأتمون بالإمام”"'؟ قال: يجزيهم ذلكء إلا أن الإمام قد 
ِ ااا ار 2 5 0 ف درزة) 7 9 
أساء في ترك السترة فيما تدده 7 فلنت: فإن صافوا حلقة واحدة في 
جوف الكعبة فصلوا بإمام؟ قال : تجزيهم صلاتهم؛ إذ كل واحد منهم صلى 
على القل “كي لان لا على القجلة"" "قانع تنإن كاتوا ف عير الي 
فتحروا القبلة”*' فصلى كل إنسان منهم إلى ناحية'''' بالتحري وائتموا''") 
قبلة""'"» فلا يجزيه أن يأتم به'*'". ولا يشبه هذا الكعبة؛ لأن الكعبة'*") 


م ه )١5(-‏ 


حيث ما وجه20 وجهه منها فهو قبلة» وهو حق. 


قلت: أرأيت قوماً صلوا فوق الكعبة بإمام؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن 
كان وجه الإمام /[44/1ظ] إلى ناحية منها ووجه كل إنسان منهه'"'' إلى 
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)000( ح ي: وصلاة القوم. 

(6) ح: وجوههم؛؟ ي: ووجوههم. 

(*) ح ي: إلى وجه الإمام. ظ ان 

(5) ح ي - ذلك إلا أن الإمام قد أساء في ترك السترة فيما بينهم. 
(0) ح ي: تحلقوا. 

(3) ح ي - إذ كل واحد منهم صلى على القبلة. 

(0) ح: لأن السكل على قبلة؛ ي: لأن الكل على قبلة. 

(4) ح: القبلة. 

(9) ح: الكعبة. 

(١٠)ح:‏ على ناحية. 

(١١)ك:‏ وأتموا. 

(0) ص م: من خلف. وانظر: الكافي» ١/١٠7و؛‏ والمبسوط. .794/١‏ 
0ح ي: القبلة. 

(5١)ك‏ م - فلا يجزيه أن يأتم به. 

(5١)ح ‏ لأن الكعبة.' 

()ك م وجه. 


)/011 مم 55 منهم. 


كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة بمكة وفي الكعبة 


ا أخرى؟ / قال: يجزيهم كلهم. إلا أن يكون أحد منهم قدام الإمام 
وظهره'١‏ ' إلى وجه 0 ف" كان هكذا ه37 ل ادن صلاته. قلت : 

أرأيت إن صف قوم”*' منهم قدام الإمام ووجوههم إلى وجه الإمام؟ قال: 
يجزيهم ذلك قلت :. والنساء فى هذا الباب: فل الرجاد؟ قال: نعم» غير 
أنهم قد أساؤوا في ترك السّْر”' بينهم وبين الإمام. قلت: أرأيت إن صف 
قوم'' منهم خلف الإمام وجعلوا ظهورهم إلى ظهر الإمام وائتموا(" 
بالإمام؟ قال: تجزيهم صلاتهم؛ لأنهم خلف الإمام»؛ والإمام”” على قبلة. 
قلت : إرابق”اتسية .و اران بوالرمف ال ولتي كلهم في هذ""2 سواء؟ 
قال : نعم. 


قلت: أرأيت إن كان الإمام يصلي إلى الكعبة» بينه”''* وبين الكعبة 
مقام إبراهيم» والصف الذي مقابله”"2 أقرب إلى الكعبة 0 الإمام؟ قال : 
تجزيهم صلاتهم كلهن' .١‏ قلت: وكذلك 0 الآخر 01 وبين كن الرقة 
اليماني إلى الحبجرء وهو أقرب إلى البيت من 5-07 اقال: انعم 
تجزيهم كلهم صلاتهم. قلت: فإن"''' كان الذي في جانب الإمام أقرب إلى 
الكعبة من الإمام؟ قال: لا تجزيهمء. وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: 
أرأيت إن استقبلوا الإمام بوجوههم الك خا ظهورهم؟ 00 
تجزيهم صلاتهم» لانهم على غير القبلة: وعليهم أن يستقبلوا الصلاة © 


)١(‏ ي: فظهره. ظ )١(‏ ح ي: فمن. 

(6) م: قال. (5) ح: قوماً. 

(5) ح: السترة. السّثْر والسُيْرّة بنفس المعنى. انظر: المغرب» «ستر». 

(0) ح ي: قوماً. (0) ك: واتموا. 

(4) ي- والإمام ؛ اتا ه. )03( م + هم. 

(١٠)م:‏ في ذلك. (١١)ح‏ ي: وبينه. 

(0)ح ي: يقابله. (*١1)م ‏ كلهم؛ ح ي: كلهم صلاتهم. 


(15)م: الأخير؛ ح ي: الصفين الأخريين. )1١5(‏ ح: من البيت إلى الإمام. 
(1)ح ي: وإن. )١0(‏ ح ي - وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. 


وأماا"' الومام والقوم 06ظص عير هؤلاء فإن صلاتهم 8 ا 


لا لا ذا لا نا لا 


)1١(‏ ح: فأما. 

(0) ح + في المسألتين جميعاً فهذا آخر كتاب الصلاة الك لله رب العالمين وصلواته 
على نبيه محمد وآله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم؛ ي + في المسألتين جميعاً والله أعلم فهذا آخر كتاب الصلاة والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحسبنا الله 
ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ م + هذا آخر كتاب الصلاة 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. وقد ورد 
بعد هذا في نسخة م هذه الزيادة: «كان ابن عباس يقرأ: بسم الله الرحملن الرحيم في 
كل ركعة. وكان بي اعتمر ينتيج القراد ب:بسم الله الرحملن الرحيم. أبو حنيفة في 
قراءة: بسم الله الرحمئن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وتجديدها قبل السورة التي بعد 
فاتحة الكتاب. قال أبو حنيفة: تجزيه قراءتها قبل الحمد. وقال أبو ينوسف: قرا 
بسم الله الرحمئن الرحيم في كل ركعة قبل القراءة مرة واحدة. قال هشام: قلت لأبي 
يوسف: فيقرأ: بسم الله الرحمئن الرحيم في الركعتين الأخيرتين اللتين يقرأ بهما فاتحة 
الكتاب قال نعم. قال هشام: وأخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه كان يقول: يجزيه أن 
يقرأ بسم الله الرحملن الرحيم في أول ركعة قبل فاتحة الكتاب. اولم ير بأساً إن قرأها 
مرة ا بعد فاتحة الكتاب قبل قراءة السورة. قال محمد: يقرأها قبل فاتحة الكتاب 
وبعد فاتحة الكتاب إذا أراد أن يقرأ سورة. قلت لمحمد: فإن قرأ سورة كبيرة في 
ركعة قال إن كان قرأها فيما يخفي فيه القراءة قرأ: يسم الله الرحمن الرحيم عند 
افتتاح كل سورةء وإن كان قراءة يجهر فيها فإنه 0 هشام : والذي يختار من 
هذا أنه يقرأ عند افتتاح السورة التي يقرأها بعد فاتحة الكتاب جهراً وإخفاء إلا أنه 
يخفي قراءة بسم الله الرحمن لن الرحيم» . وقد وردت هذه الزيادة في نسخة ك في آخر 
المجلد بعد كتاب الأيمان والكفارات. ولم ترد هذه الزيادة في النسخ الأخرى. 
وهشام بن عبيدالله الرازي معروف من تلاميذ الإمامين من يوسف ومحمد. له نوادر. 
وهو من رواة الأصل. لكن روايته لم تلق القبول لما فيها من الاضطراب. انظر: 
الجواهر المضية للقرشي» ؟/0١7؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي» .457/٠١‏ لا 
هذه الزيادة هل هي من نوادره أم أنها من الأصل بروايته. ظ 


كتاب الحيض - باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم . 


ءاه 
+« 2 0 يما 0 
نا 


9 ل 
لسسسسة 00 <زت 


باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها 


الدم ما يكون حيضاً وما لا يكون' 


قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: إذا بلغت المرأة مبلغ النساء 
ولم تحضء. فرأت الدم أول ما رأته يوماء ثم انقطع عنها ثمانية أيام. ثم 
رأت الدم يوماء وهو تمام العشرة» ثم انقطع. فهذا في قول أبي يوسف 
حيض كله. وقال محمد: لا يكون هذا حيضاً؛ لأن ما بين الدمين من الطهر 
اد 7" ود الدميق يا نهد لبدو كفيافي. .ولو كان الامانة أكترينها 
بينهما من الطهر أو مثله كان ذلك حيضاً كله؛ لأن المرأة الحائتض لا ترى 
الدم سائلاً أبداًء ينقطع الدم يوماً وتراه يومأء وينقطع يومين وتراه يومين. 
وينقطع ثلاثة أيام وتراه بعد ذلك. فذلك دم واحد ‏ وإن كان بين ذلك أيام 
لا ترى فيها دمأ إذا كان الذفاك: اككن ينها نينهما' مث الطهن أو مثله. وأقل ما 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة لاغيوها وفك العتمنا ذكو: السهلة بود كناءها سواه 

0) ق ل ل ل له 

(9) ق: أكثر من الطهر. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بيكون: الحيضن. فلذنة 3 ولبالبهاف لا وتقفن من :ذلك قفا » بواكثر الحيفن 
عشرة أيام ولياليهاء لا يزيد على ذلك شيئا. فإن''' رأت المرأة الدم يومين 
ولاق يراق القطم دللكة ل 0ك و للك بع حتى يكون ما بين أول الدم 
وآخره ثلاثة أيام ولياليهاء لا ينقص من ذلك شيء. ألا ترى أن الدم لو زاد 
على عشرة أيام ولياليها ساعةً كانت تلك الساعة استحاضة» فكذلك”) 
النقصان» إذا نقص الدم من ثلاثة أيام ا م لم يكن ذلك حيضاً؛ 
لآن الأثر جاء أن أدنى الحيض ثلاثة وأكثره عشرة”“. فمن جعل أقل من 
يي يي ٠‏ فهذا لا يستقيم. 
والآمر فيه كما وصفت لك. 


وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت الدم أول ما رأته فمد 
بها الدم ثلاثة أشهر فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: حيضها من أول ما رأت 
الدم عشرة أيام . فإذا“مفيتة افعيداة وتوضأت حل وفت صلاة . وضنت 
عشرين يوماء فإذا مضت /1١/41و]‏ عشرون يوما تركت الصلاة عشرة أيام 
ثم اغتسلت» فكان هذا حالها حتى ينقطع الدم؛ لأنها تجعل حيضها أكثر 
الحيض ؛ لآنه لم 6 لها أيام معروفة فتجعل 0 أيامها المعروفة. 
إنما جعلنا طهرها عشرين يوماً وقد يكون الطهر أقل من ذلك لأنا أخذنا في 
ذلك بالأمر الظاهر المعروفت من أمر النساء؟؛ ؟ لأن الغالتة هر التوياء 8 


الخيضن أن 0-6 عيض "ب الااترى ونال تارك يوتعالن. عا 
د 

على التي "7 تحيض من العلة ثلاث قروه» فأن لم تكن تحيض من كب أ 

)١(‏ م: فات. (0) م: وكذلك. 


(*) روي من وجوه كثيرة مرفوعاً وموقوفاً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 4 وسنن 
الدارقطني, 51١‏ _ لل اا .571١94‏ وانظر للتفصيل والنقد: نصب الراية 
للزيلعي» 4١1947 1941/١‏ ومجمع الزوائد للهيثمي» ١/80؟؛‏ رالضايه لآب دن 
0/0 - 486 وإعلاء السنن لظفر العثماني» .1417/١‏ 0 

629 2 ق: من ثلاث. )هه( م ق: لم بك 

(9) ق: حيضا. (0) ق - في. 

00 م: حيظه ؛ ق: خيضة. 69 م: على الذي. 


كتاب الحيض - باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم. . 


صغر جعل عليها ثلاثة أشهر”''» فججعل مكان كل حيضة شهر. وهذا الغالب 

1 1 1 1 . ار 

من أمور التساء. وادتى ما يكون بين الخيضتين من اليد ا ا 

ليله لأ ينقس.. قينا مكلذ نوالا كثيرا> ناذا نهى رات ديق نيه :فق الطهين ‏ 

5 : لا ا اك : 5 ا 

ير يوادي ووو يد لديا لان 
4(2) .)26 


وإدا بلغت المرأة مبلغ التسساغ ولم تحص 536 فرأت الدم أول ما وان 
توا ثم انقطع عنها تسعة أيام. ورأته كرفا : ثم انقطع»ء » فإن أب يوسف 
فال هه أيام من ذلك. حيضء اليوم الأول الذي رأت فيه الدم والتسعة 
استحاضة» تغتسل وتقضيى ما زاد على التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر من 
الصلاة. وإن كانت صامت شيئاً من شهر رمضان في التسعة الأيام التي رأت 

فيها الطهر قضتها؛ لأنها كانت في ذلك حائضا باليوم الحادي عشر الذي 
9 فيه الدم. ولو لم فى الام فى البوم التطادى عقر لمريك اقني انين 
ذلك صضيضا: وقال محمد: يي ا و 0 
ب الحادي عشر لم يكن حيضاًء فلا تكون” التسعة الأيام التي رأ 

فيها الطهر يه بالدم الذي زات في اليوم الحادي عشرء وذلك الدم 9 
بحيض. ولا يكون اليوم الأول أنضيا لتك لأنها إنما رأت الدم 58 


)١(‏ يقول تعالى: «وَالمطلْقدَتُ يربص بأنفسهنّ تَلَنَهَ وروَءِ# (سورة البقرة» .)5١8/1‏ ويقول 
تعالى: ورنن ب دن الكهض + بن يلك إن أب مدن سَكَنَهُ أَنْهْرٍ ولي كر 
يصن (سورة الطلاق» 4/10). 

(؟) م: خمسة عشر. 

(6) م: خمسة عشر. 

62 م: خمسة عشر. 

(0) ك ‏ فهذان الدمان ليسا بحيض جميعاً لأن الحيضتين لا يكون بينهما من الطهر أقل من 
خمس عشرة ليلة» صح ه. 

ولع توي 0 اي 

(60) ق: يكون. 50 دنا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ادا ؛ ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام. ظ 

أرأيتم التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر أتكون"'' حيضاً إن لم تر 
الدم'* في اليوم الحادي عشر؟ قالوا: لا تكون'" تلك الأيام ولا اليوء 
/[1/1ىظ] الذي قبله حيضاً. قيل لهم: فإنما تكون””*' تلك التسعة الأيام التي 
رأت فيها الطهر حيضاً واليوم الذي قبلها بالدم الذي رأته في اليوم الحادي 
عشر؟ قالوا: نعم. قيل لهم: فذلك الدم أحيض هرم؟ قالوا: لا. قيل”*) 
لهم : فكيف صَيّرَ دم ليس" ' بحيض غيرّه من أيام الطهر حيضاًء وهو نفسه 
ليسن” بحي والحكم فيه عندكم أنه طهرء فكيف يجعل الطهرُ غيرَه 
حيضا”''. وقد بلغنا عن النبي كلكٍ أن امرأة استحيضتء» فسئل رسول الله ككل 
عن ذلك فقال: «ليس ذلك بحيضء. وإنما هو دم م عرق)” 1 فقد جعل 
رسول الله عَيلِلِ دم الاستحاضة غير دم الحيض» وجعل ذلك بمنزلة العِرْق 
يسيل منه الدم. وإنما ذلك بمنزلة الرعاف وغيره من الدم يسيل من اليد 
إلا أن مخرجه ومخرج دم الحيض من موضع واحدء» وحكمه مختلف. 
دم الحيض فيْترَك'' له الصلاة» وإن صامت فيه أعادت صيامهاء وأما ده 
الإتععات لسك كحكم دم الرعاف» تتوضأ منه لوقت كل صلاة”""2, 
وتصلي ويأتيها زوجها وتصومء وهي فيه بمنزلة الطاهرة. فكل كل حكمٌ على 
المرأة أنها فيه بمنزلة الطاهرة فليس يَجعل ذلك غيره من أيام الطهر حيضا. 


أرأيتم امرأة ألما راف الدم ونه 117 ف القطل هنا تبي ناه 


(1) داق ايكون (6) م- الدم. 

(0) ق: لا يكون. ظ (8:) ق: يكون. 

(0) م: قلت. ظ (5) م: لم. 

7ع( 8 برعو شود لزنن يشيفر بالك نهد معدم أ لزني اوكيك بيعدل ليع 1 
ا 


(4) رواه الإمام او حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. انظر : 
جامع المسانيد للخوارزمي». .577/١‏ والحديث في صحيح البخاري» الحيض» 8؛ 
وصحيح مسلم. الحيض » 17 

(9):ق: “قبدزلء 

)١(‏ : تتوضأ منه لكل وقت صلاة. 


كتاب الحيض - باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم. . 


أيكون" حيضا؟ قالوا: ل. قيل لهم : ا ب ل 
الفرج أتكون”'' بذلك حائضاً في التسعة الأيام التي طهرت فيها؟ قالوا: 
قيل لهم: فالدم الذي سال من الفرج في اليوم الحادي عشر أحيض 9 
قالوا: لا. قيل لهم: فاستحاضة هو؟ قالوا: نعم. قيل لهم: فحكمه كحكم 
الرعاف في الصيام والصلاة وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قيل لهم: فكيف جعل 
ذلك اليومٌ الأيامَ التسعة التي كانت المرأة فيها طاهراً حيضاً“'. وحكمه 
عليها غير حكم الحيض. هل رأيتم دما ليس بحيض يجعل غيره حيضاً. ليس 
هذا بشيء. إنما الحيض إذا كان الدمان كلاهما حيضاً في أول ذلك وآخره. 
وإن كان بينهما طهرٌ أيامٌ مثلّها أو أقل جعلنا ذلك كله حيضاً وإن لم تر فيه 
الدم”*؛ لأن المرأة الحائض لا ترى الدم سائلاً /11١/88و]‏ أبداء يسيل مرة 
وينقطع مرة. فإذا كان أول دمها حيضاً وآخره حيضاً كانت الأيام كلها حيضاً. 
وإذا كان أول الدم حيضاً وآخره اليتشتحافية الأول لبس ميقن اده 
ليس بحيض لم يكن بينهما حيض أبداً. وكذلك إن كان أوله ليس بحيض 
وآخره حيضاً لم تكن" تلك الأيام التى لم تر فيها الدم حيضاً 


وإذا :تلعف" اله الاسية. الساء برقم تعض "اه اقراك. لدم وما 
واحداء ثم انقطع ثمانية أيامء ثم رأته ثلاثة أيامء ثم انقطع. فإن قياس 
قول أبي يوسف في ذلك: إن اليوم الأول والثمانية الطهرّ واليومٌ العاشر 
الذي رأت فيه الدم حيض كلهء واليومان الحاديى عشر والثاني عشر الذي 
رك يا" الدم فهي فيهما مستحاضة. وقال محمد: الأيام الثلاثة 
الأواخر حيض؛ 0 موص >ذللقة. اموحافنة ون كاف اولي براك 


الدم انه وها ثم انقطع الدم تسعة أيام كال العشرة. ثم أت الدم 


: تكون. (0) ق: أيكون. 


)010( م 
(6) م: حيظا. ظ (1)5 .م .هن الأيام وغير ذلك. 
)0( م6 وأوله 69 ق: لم بكة: 
(0) م: ولم تحيض. (0) ك ق: فيها. 
1 


0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ - 
حر ٠‏ كبلببجججججججججمبب يبيب 
ثلاثة أيام مستقبلة» ثم انقطعء فإن قياس قول أبي يوسف في ذلك أن 
اليوم الأول الذي رأت فيه الدم والتسعة الأيام التي رأت فيها الطهر 
حيض كلهء والثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم استحاضة» تغتسل عند 
مضى العشرة» وتتوضاً لكل وقت صلاة وتصلى. وأما فى قول محمد فإن 
الأذف الفلقة الفى .يراك فيها ‏ اللام احيرا عن الحيقن». كيم ايها" لعن 
والصيامء واليوم الأول الذي رأت ف 3 استحاضةء تصوم فيه" 
وتصلي ويأتيها زوجها. 


وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحضء فرأت الدم أول ما رأته 
ثلاثة أيام . ثم انقطع عنها سبعة أيام كمال العشرة» ثم رأته اليوم الحادي 
عشرء ثم انقطع. فإن أبا يوسف قال في هذا”'': الثلاثة الأولى”" والسبعة 
التي رأت فيها فيها الطهر حيض كله. واليوم الحادي عشر الذي رأت فيه الدم 
استحاضة. وأما في فول محمد التلاف. الأول التي رأت فيها الدم حيض» 
وما سوى ذلك استحاضة كله؛ لأن الدم” 5 الذي رأته في اليوم الحادي 
عشر دم استحاضة. فلا تجعل 2*7 تلك السبعة الأيام التي رأت فيها الطهر 
خيديا: ولو كانت المرأة أول ما رأت الدم رأته أربعة أيام» ثم انقطع 
خمسة أيام. ثم رأته يومين» ثم انقطع. فإن قول أبي يوسف: إن الأيام 
الأول /[8/1ظ] والخمسة الأيام التي رأت فيها الطهر واليوم العاشر الذي 
رأت فيه الدم حيض كله.ء واليوم الحادي عشر الذي رأت فيه الدم 
استحاضةء تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها. فكذلك قول محمد في هذا 
أيضاً؛ لأن اليوم العاشر رأت فيه دماء فكان ذلك الدم حيضاًء فيصير 
الطهر الذي قبله"'' حيضاً. 


3 3 
)غ2 فيه. م 2 م + في. 


(5) ك ق: الأول. (4) م - الدم. 
)2 ق: يجعل. 69 ق: قيله. 


كتاب الحيض - باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من المرأة. . . 0 
باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من 


المرأة التى لم تكن"''' لها أيام معروفة 


وقال محمد بن الحسن : إدا بلغت المرأة مبلغ الكنبناء ولم تنحض » ثم 
استمر بها الدم. فرأت يوماً دما ويوماً طهرأء حتى أتى عليها ثلاثة أشهرء 
ثم انقطع عنهاء فإن أبا يوسف قال: عشرة أيام من أول دمها حيض. 

00 052 

وعشرون طهر . 
وواحد وعشرون طهرء وتسع حيض وواحد وعشرون طهرء ولا يكون اليوم 
العاشر حيضاً؛ لأنها رأت فيه الطهرء ولم يكن في اليوم الذي بعده حيض 
تو سراعء(2) 00 ظ ١‏ 
فيصير ه حيضا. 
امبو كانت عشرة من أول ما رأت الم 00 وعشرة 
عيضا وعشرولن ل عيرة عيضا ل اه ا 
يوسف. وأما في قول محمد فعشرة أيام وق أول دمها حيضء واثنان 
وعشرولن وها طهر» وستة أيام نعل ذلك حيض ١»‏ واثنان وعشرولد يوما طهر » 
و عسشرة أيام حيض » وما بقى طهر. 

ولو كانت رأت ثلاثة أيام دما وثلاثة أيام طهرا حتى أتت عليها ثلاثة 
أشهرء كان في قول ى يبوسهف عشرة أيام حيضاً وعشرون طهراء» وعشرة 
أيام حيضاً وعشرون طهراًء وعشرة أيام حيضاً وعشرون طهرأ؛ وفي قول 


وقال محمد: تسعة أيام من أول ما ين الدم حيض » 


ولو رأت أربعة أيام دماً وأربعة أيام طهراً كان هذا في قول أبي يوسف 
عاتزة حيصا وعشرون طيرا حص يآتى'"* على الثلاثة الأشهير»:وفن فول 
محمد عشرة من أول ما رأت الدع حيضن واقان وعشرود يونا طهر » وأربعة 


36 يكن عط 
619 م: من أول مات. 629 ك ط: فنصيره ؟ 3 ره فيصير. ه 
)00( فب وعشرة نضا وعشرون طهرا. 0--ك: تن اتات 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حيض وثمانية وعشرون طهرء وأربعة حيض» وما بقى طهر. 
ولو كاتيفبرات 6511و الحمية وم وحعنة طير اء:وعميمة ده 
وحمينة (طهرا» حت أتيةه علبها ثلاثة أشهر» كافك عشيرة من أول ما رأت 
الدم في قول أبي يوسف كد خيس وعشرون طهراًء وعشرة حيضاً 
وعشرون طهرأء وعشرة حيضاً'' وعشرون طهراً. وأما في قول محمد 
فخمسة حيض وخمسة وعشرون طهرء لم حيض وخمسة وعشرون 
طهرء وخمسة حيض وخمسة وعشرون طهرا'"'. حتى تأتي”*' عليها الثلاثة 
الأشهر: وكيف تكون الخمسة التي لم تر فيها الدم حيضاً وهي لم تر بعدها 
في اليوم الحادي عشر إلا دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة طهر؟ فكيف 
يكون ما لم ترا“ فيه دما حيضاً وهي لم تر”"” بعد حيضاً؟ 
فإن كانت أول ما رأت الدم رأت ستة أيام دما وستة طهرأء وستة أيام 
دما وستة طهراء وستة دمأ وستة طهراًء حتى أتى ذلك على ثلاثة أشهرء 
كان مره من أول ما رأت الدم فيه حيضاً وما لم تر'" في الدم في قول 
أبي يوسف» وعشرون” طهرء وعشرة حيض» وعشرون طهر. وأما"'' فى ٍ 
قول محمد فستة أيام من أول ما رأت الدم حيضء وثلاثون طهرء وستة 
حيض» وثمانية عشر يوما طهرء وستة أيام حيضء» وما بقي طهر؛ لأنها 
حين لم تر الدم في أيامها المعروفة الأوّل في الحيضة الثانية ورأت الطهر 
أيامها كلها لم يكن ذلك حيضاًء ٠‏ فصارت الست التي رأت فيها الدم بعد 
أيامها التي طهرتها في الحيض» وما سوى ذلك استحاضة. [ 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. وهو صحيح. لكن غيره في ط إلى «عشرة» واحتج لذلك في 
الهامش بما لا يفيد. وهو خطأ. ومعنى العبارة: ... كانت عشرة أيام ابتداء من أول 
ما رأت الدم خمسة أيام حيضاً في قول أبي يوسف. . 

(0) ق: طهر. ظ 

(9) م - وخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر. 

(5) .م ق: حتى يأتى. (5) م: لمير. 

)00 م - ثر. 300( م: : لم ير. 

000 مع الح : عشرول. والتصحيح مستفاد من ب. والكافي, ١/و.‏ 

)00( م ق: فأما. 


كتاب الحيض - باب المرأة يكون حيضها معروفاً فيزيد أو ينقص يه ظ 


باب المرأة يكون حيضها معروفا فيزيد أو ينقص 


قال :مشجة نز الحشية : إذا كانك المراة عيضن قن اول كل تبه 
خمسة أيام حيضاً معروفاء فحاضت مرة أربعة أيام في أوك الشهوة ثم انقطع 
الدم خمسة أيام» ثم حاضت يوما بعد ذلك تمام العشرة» فهذا حيض كله 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. / 

وإن رأت الدم ثلاثة أيام في أول الشهرء ثم انقطع تسعة أيام» ثم 7 
يوماً واحداً أو يومين أو ثلاثة أيام» فإن الحيض الثلاثئة الأيام الأول» وما 
سوئى ذلك استحاضة في قول محمد. ؤكال انق يوشفه: 0 من أول 
الشدهين عيضن : الأيام الثلاثة الآول التي رأت فيها الدم. 
ويومين"'' من أيام طهرهاء وما سوى ذلك استحاضة. وقال محمد: وكيف 
يكون اليومان اللذان رأت فيهما الطهر حيضا وهي لم تر بعدهما دما يكون 
حيضاً؟ إنما رأت دمأ يكون استحاضة» فذلك الدم لا يجعل الطهر حيضا. 


فإن كان حيضها من أول الشهر خمسة أيامء فرأت الدم ثلاثة أيامء 
ثم احم حويية أيام» ثم رأت الدم ثلاثة أيام» ثم انقطع. فإن التحبضن 
وقال انق بوستعة: خمسة من أول الشف : الغلاثة الأيام القن رأت فيها الدمء 
ونونان بعد-ذلك حيضن ' كله فإ كانت صضامت :فى :يتك البوميين :من امر 
واجب عليها فلتقضه؛ لآن الخمسة من أول الشهن كانيك أيام حيضهاء فهي 
حيفن كلها .ؤكال: كين 00 التوفاة اللدان”؟؟ 'طهورت فبهما ‏ خيضاء 
لآنها لم : معدهها” 98 قا يكون 2" اراس لو ٍ 02 الدم في هذه 
الأيام الئلائة الأواخر أكان”' يكون ذانك اليومان حيضاً؟ قال: لاء إنما 


)١(‏ م: يومين. ظ (0) م - كان. 
(6) م: لا تكون. (5) ق: الذان. 


60 جميع جميع النسخ 00 والتصحيح من ط. 6 م حيضها. 
69 كك م: كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذانك اليومان حيض إذا رأت في هذه الأيام الفلقنة”"" الأزاشر ذماء 'قال: 
أرأيت هذا اليوم في هذه الأيام الثلاثة أحيض هو؟”' قال:”"' لا. قال: 
وتصلي فيه وتصوم ويأتيها زوجها لأنها فيه بمنزلة الطاهر؟ قال”*': 

قال: فكيف نار" هذا الدع وهر غير سيفن ورنين الو أن قيهن" نما 
حيضا؟ ليبيق. .قدا بشيء» وليس يكون اليومان خيضا الأ.آن ترق تعندهما 
ذماء فيكون خرضا: 


ولق أن افواة كان 505 من أول الشهر خمسة أيام» فرأت في أول 
الشهر يوقا أو يومين هنا : ثم ذأ اليوم العاشر واليوم الحادي عشر دمأء 
نم انقطع الدم بعد ذلك» قال محمد: لا يكون شيء من هذا الدم حيضا؛ 
لأن الدم الثاني استحاضة» فكأنه طهر. ولم تر" الدم في أول الشهر في 
أيام حيضها إلا يومأ أو يومين» فلا يكون ذلك حيضاً؛ لأن الحيض لا 
يكون أقل من ثلاثة أيام. وقال أبو يوسف: خمس من أول الشهر حيضء ما 
وات فيه الدم وما لم تر فيه. ولو كانت رأت اليوم العاشر واليوم الحادي 
عشر واليوم الثاني عشر دمأء راتت في أول"الشهر دمأ توما أو يومينء 
فإن”*' محمداً /[940/1] قال في ذلك: ما رأت”' فيه الدم في أول الشهر ‏ 
استحاضة» تقضي 00 ويجزيها صومها إن كانت صامتء» وهذه الأيام 
الثلاثة ئة الأأخر 00 ' إن كان بينها وبين الدم الذي يحدث بعد هذا خمس 
عشرة ليلة طهر؛ لأن هذا حيض منتقل. وقال أبو يوسف: هذه الأيام 
الأ 0 الثلائة استحاضة» وخمسة أيام من أول الشهر حيض وإن لم 
تكن.رات الدم فرق :ذلك في افك الشهر إلا ساعة من نهار. وقال محمد: 


)١(‏ ق: الثلاثة الأيام. (؟) ك _هو. 

(9) ك ق: قالوا. (5) جميع النسخ وط: قالوا. 
(0) ك: نصير؛ م: يصر؛ ق: تصير. (5) م: لم ير فيها. 

(0) م: ولم ير. (8) م: قال. 

)0( م - رأت. 


(١٠)ق‏ + منتقل وقال أبو يوسف هذه الأيام الآخرة الثلاثة استحاضة حيض. 
(١١)ك‏ ق: الآخرة. 


من المرأة. . . 


كتاب الحيض - باب ما يختلف فيه الطهر والحيض 


كيف يكون الطهر حيضاً بساعة من نهار رأت"'' فيه الدم» والدم المعروف 
الذي. يشبه الحيض ليس بحيض؟ ينبغى لمن قال هذا أن يقول: لو أن هذه 
الوراء افيف '؟ على هذا عشرين بس مق عمرهاة اترى فى أو الختهر اندم 
ساعة من نهارء ثم ينقطع. ثم تراه اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر 
والرابع عشر حتى”" تراه خمسة أيام» فكانت ترى الدم هكذا في كل شهر 
أول الشهر ساعةء وخمسة أيام على هذه الصفة» لكان الحيض في قوله 
الخمسة الأولى من الشهر التى رأت فيها الطهر”*' إلا ساعة حيضء» وهذه 
الخمسة الأيام التي رأت فيها الدم طهراً كلهاء تصوم فيها وتصلي"” ويأتيها 
زوجها. ليس هذا بشيءء والأمر على ما وصفت. ظ 


باب ما يختلف فيه الطهر والحيض 
من المرأة التى لها أيام معروفة 


وقال محمد بن الحسر : لو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول 
الشهن فن كل شهر» معروف ذلك فرأت فى أول ادير ونا 5 52 
ظهراء حتى تراه على ذلك أكقن م عشرة أيام . كانت الخمسة الأولى 

ولو وات فى أول 0 من التتهر طهرأ. والثانى وما والثالث طهراً 
والرابع قينا حتى تثرآأه أكش تمي عشرة أيام , فإن قول محمد فى دل إن 
اليوم الأول من الشهر ليس بحيضء» وثلاثة أيام بعد اليوم الأول حيضء. وما 
سوى ذلك استحاضة. وأما فى قول أبى يوسف فاليوم الأول ليس بحيض» 
والأربعة الأيام''' الباقية حيض كلها. 


010( م: رات 6 8 كسك 
إفرة ع ع 62 م الظهر. 
(5) م - وتصلي. (5) م: أيام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو كان /1[١/40ظ]‏ حيضها خمسة أيام من أول الشهرء فرأت 
أول يوم حيضأء والثاني طهراًء والثالث حيضاًء والرابع طهراًء 
والخامس حيضاء والسادس طهراًء والسابع حيضاًء والثامن طهر" 
والتاسع ا : والعاشر طهراء 7 ثم انقطع الدمى كان الحيض تسعة أيام 
فق أول :الشهوه:. :ونا .سوق . ذلك 0 قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمكد. ٠‏ 


ولو كانت رأت الطهر أول يوم”'' من الشهرء والثاني حيضاًء والثالث 
طهراء والرابع حيضا :والخامس طيراً لاديس يف والسابع طهراء 
والثامن حيضاء والتاسع طهراء والعاشر حيضاًء ثم انقطع الدم» فإن تسعة 
من : ذلك حيض 0" والطهرٌ من ذلك اليوم الأول؛ ا لم تر فيه د في 
9 اب حنيفة وأبي يوسف ومحمك. 


ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أزل الشهرة غرات الدم قبل 

س الشهر يوماء ويوماً طهراً. ويوماً حيضاء حتى تمت لها عشرة أيام لم 
8 على ذلك شيئاء فاليوم الذي تقدم""' قبل أول الشهر استحاضةء وأما 
العشنرة التي هي أول الشهر'" فإن تسعة أيام منها حيضء» وهو اليوم الأول 
والثمانية الأيام التي بعدهاء واليوم العاشر الذي”'' لم تر”*' فيه دماً وما بعد 
ذلك طهر كلهة. ولو كانث .ورأت اليوم الحادي عشر أيضأ دمأ ثم انقطع الدم 
عنها فإن فول مججةه في ذللكا: إن ثلاثة أيام من ذلك حيضء وهو اليوم 
الغالث الذي 5 فيه الدم واليوم الرابع الذي لم تر فيه دما واليوم الخامس 
الذي كين فيه الدم. وما سوى ذلك استحاضة؛ لأن اليوم الأول الذي 


0ق لين (؟) ق: ويوم. 
(9) ق + والحيض. (:) ق: لا. 

)0( م: لم دف )03 م: يقدم. 
070) ماق استحاضة وأما العشرة التي هي أول الشهر؛ صح ق ه. 
)م2 م + الذي. )00( م: لم ره 


(١6)1ق:‏ تن 


كتاب الحيض - باب ما يختلف فيه الطهر والحيض من المرأة. . . ل 
رأت فيه الدم لم 0-6 07 ا وكان ابيا فين" فلننا كان ذلك 
الدم غير حيض كان اليوم” 5 الذي بعذله الذي لم كر فيه الدم ظهرا تنقيا 
وهو من أيام”* أقرائه'”'. ثم رأت الدم اليوم الثالث» وهو اليوم الثاني من 
أي دعي 3 01 0 ارات اليوم الرابع 0 وهو اليوم 
وا 0 ' اليوم حو 0 اليوفين 
شيف ؛ لي 8 حيض » ورأت في اليوم السادس طهرأء 
وهو اليوم الخامس من أيام حيضهاء ولم شر بعذه دم حيض » فذلك اليوم لا 
يكون حيضأء /[١/91و]‏ فكان حيضها اليوم الثاني من أيام حيضهاء واليوم 
الثالث والرابع وما سوى ذلك ينا قبله ونعلة استحاضة. وأما في قول أن 
يوسف فالخمسة الأيام التي كانت تجلسها”''' فيما مضى من أول الشهر 
حيض كلهاء والأيام التي قبلها التي رأت فيها الدم وما بعدها استحاضة 
كلها. وقال محمد: كيف يكون اليوم الأول الذي من أيام حيضها حيضا ولم 
تراقية يننا ؟ بوإنها رات ادم فى عو كان قتلهه ولي يكن لان 71 
حيضا”"'' وهي لم تر قبله”''2 حيضاً؟ ليس هذا بشيء؛ وليس الحيض إلا 
الدم الذي يكون حيضاًء والطهر الذي بين الدمين اللذين يكونان حيضاء 


)0( م: لم تكن فيه. 

(0) ق- لأن اليوم الأول الذي رأت فيه الدم لم يكن دمه حيضاً وكان استحاضة. 

(*) م: الدم. 

0 م - أيام. 

(0) م: أقرانها. 

(56) ك- ثم رأت الدم اليوم الثالث وهو اليوم الثاني من أيام أقرائها. صح ه؛ م: أقرانها. 
(0) م: أقرانها. (6) ق: هو. 

(9) ط + ذلك. (١٠)م‏ ق: تحبسها. 

)١١(‏ ق: اليوم. )١5(‏ م - حيضاً 


(1) م: فبه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب الحيض الذي يكون للمرأة فيه أيام 


معروفة فيتقدم الدم أو يتأخر 


فالمتحمنه عن السسين .ون أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في 
لمن كل شهر من 0 ار معروف ذلك». فرأت يا أيام قبل 
هذه الخمسة الأيام» ورأت الطهر أيامها المعروفة» ورأت بعد ذلك الدم يوماً 
أو يومين أو ثلاثة» فإن محمداً قال: الخمسة الأيام الأول حيض» وما سوى 
ذلك استحاضة. وفي قول أبي يوسف الحيض الخمس التي رأت فيها الطهرء 
والخمس الأول" التي رأت فيها الدم واليومان الآخران اللذان رأت فيهما9" 
0 استحاضة. قال محمد: وكيف تكون”'' الأيام التي لب”*' تر”"" فيها الدم 

حيضأء والأيام التي رأت فيها الدم طهراً؟ ريع لو تعف على هذا ضترية 
ل در اد برط ونا شير ل ا إنما يكون 
الطهر حيضاً إذا كان قبله دم يكون حيضاً وبعده دم يكون حيضاً. فأما ما 
سوى ذلك من الأيام التي لم تر" فيها الدم فلا يكون حيضاً. 


- أن 0 كان حصه 500 0 3 أول أ ص تنفد 
ف من أيام 0 58 50 /91ظ] ثلاثة أيام من و 9 مويو 
طهرا. 2 راك دتعت :ذلك ثلكثة أيام دما ٍ جد فاق مسهدا قال في 
الدم 0 الأول. ثم وآ ثلاثة أيام من أيام حيضها 0 ثم 0 
. الدم» فإن محمداً قال: الخمسة الأيام الأول التي رأت فيها الدم حيض 


)١(‏ ق ‏ أول. 1ك قف الول 
() جميع النسخ: فيها. (8) ق: يكون. 
(6) ق- لم. (5) م: لمير. 
0 118 لم يرن + (0) م - أيام. 


(9) ق: الخمسة. 


كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى 0 
كلهاء وما سوى ذلك استحاضة؛ لأن الأيام الكيية الأول :لها كانق نضا 
كان ما بعدها من أيامها استحاضة» ولو لم أجعل الأيام الأول حيضاً لم 
تكن أيامها حيضاًء فلا بد من أن أجعل الأيام الأول حيضاً. فإذا جعلت 
الأول حيضاً كان ما بعدها من أيامها استحاضة"''؛ لأنها لم تر فيها ثلاثة 
أيام دماً. فإذا لم'"' تر فيها ثلاثة أيام دماً فذلك حيض منتقل؛ لأن أقل من 
ثلاثة أيام من الدم أكون عضا : 


سياس يد ساب 0 0 
ثلائة أياء ا ثم أت الطهر يومين » ثم ا بعل ذلك ثلاثة أيام 8 7 
ذلك كله ثاكلة عنين يرجا فهى مستحاضة في ذلك في الأول وفي الآخر إلا 
الثلاثة ا 0 رأت 6 ّ شي بام 0 خاصة. ا لو رأت لدم 
اي سي لم رات جا ةا ار كاف 1لرك كله 
تنه ع ووم فجميع ذلك استحاضة إلا الثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم 
في أيام حيضهاء فإن ذلك حيضء. وما سوى ذلك استحاضة. وهذا كله قول 
محمد. وفى قول أبى يوسف أيامها الخمسة التى كانت“تجلس فيها فيما ممُضى 
هى الحيض » رأت فيها الدم أم لم تره في ذلك كله. 


د جل 


باب انتقال الحيض عن أيامها 


ظ قال معحمل . لو أن امرأة كان حيضها في أول الشهر ثلاثة أيام . معروف 


الأول حيضاً فإذا 55 الأول 0 كان ما 50 من 0 استحاضة 


30( ق - لم. فر م. الظهر. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك لهاء فتقدم حيضها قبل أول الشهر لحيل عشون دوعا وطهرت أيام 
حيضهاء. ٠‏ فلم با" يس إن قيامى اقول اي حصيفة في 
ذلق"" أن الأحعد عشر يونا استحافة كليا ةر ] الآ أن فادها الدم 
في مثل تلك الحال أحد عشر يوماً أخرى. فإن عاودها الدم كانت ثلاثة أيام 
من الأيام الأول أولها حيض» وثلاثة أيام من هذه الأحد عشر يوماً الآخرة من 
أولها حيض» وما سوى ذلك استحاضة. وأما في قول محمد فثلاثة أياه!*) 
الأحن فشر وما الأو هد أولها حفن عاودها الدم أو لم يعاودها. فإن 
عاودها الدم أيضاً كذلك فثلاثة أيام””2 من أولها حيض؛ لأن أيامها لما طهرت 
ا 0 فصار حيضها ثلاثة أيام من هذه 
الأيام أولهاء وما سوى ذلك استحاضة. ولا يكون حيضها أكثر من ثلاثة أيام ؛ 
لأنه حيضها المعروف. إلا أن ذلك تحول”"' عن موضعه. ألا ترى أن امرأة لو 
كان حيضها” خمسة أيام في أول الشهرء فحملت فحملت» فوضعت لعشر بقين من 

الشهرء وذلك أول ما حبلت”"'» فمد”''' بها الدم سبعين يوماًء ثم انقطع 

كانت أربعون يوم من ذلك افا وخمسة وعشرون طهراء وخمسة حيض» 
لا يريده(١"‏ ؤ في الحيض على خمسة أيام؛ لأن حيضها كان خمسا. فقد تغير 
عن موضعه. ولا يغيره'"'' عن الخمس إلى العشر ولا إلى غيرهاء ولا يغير 
طهرها أيضاً عن حالهء فكذلك الوجه الأول. ‏ 


ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول الشهوره فحاضتهاء 
مد بها الدم حتى أكملت”''' الشهرء ثم انقطع الدم أيام حيضها الأول 8 
كانت تجلس الخمسة الأيام. ثم مد بها الدم كذلك. فإن يدنلا قال: 


010( م: فإن لم نواه ظ (؟5) ق: فيه. 

(0) فى + الا. (54) جميع النسخ : الأيام. 
0( م: الأيام. 69 م: علمتا. 

370( م ق: يحول. 639 م - حيضها. 

(9) ق: ما حلت. (١٠)م‏ ق: فمر. 


(١١)أي‏ لا يزيدها محمد بن الحسن. أي لا يحكم بزيادتها . 
(6١)ك:‏ ولا تغيره. (3)اق : أكلوف: 


كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى 0 ظ 
خمسة أيام من الأيام التي رأت فيها الدم بعد أيامها التي طهرتها''' حيضء. 
وما سوق ذلك استحاضة » حتى تجيء "ا كذنلك مرة أخرى 0 ىاه 
تزال”" خمسة أيام بعد أيامها المعروفة التي طهرتها حيض» وما سوى ذلك 
ليبس بحيض من الأيام التي رأت فيها الدم والخمسة الأيام التي طهرت فيها. 
و تكونا - الأيا واي لبرت فيها حيضاً وهي لم بجا وتاك في 
الى اهرك ننها فى لدو دإن قائكد كذالك رين بيد أ اثلانين بي 
فما رأت فيه الدم فهو طهر فى قياس قول أبى يوسف. تصوم فيه وتصلي 

1 : . 1 : 
ويأتيها /1١/47ظ]‏ زوجهاء والخمسة الأيام التي لم تر فيها الدم هي فيها 
حائض لا تصوه "ا فيها ولا تصلي ولا يأتيها زوجها. 


ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهرء فتقدم حيضها 
خمسة أيام. وطهرت أيامهاء فإن هذا في قول محمد حيضء» وأيامها طهر. 
فإن رأت في الحيضة الثانية الدم الخمسة الأيام التي تكدفيك حر اناضهنا الأول 
وزيادة يوم آخر كانت مستحاضة في"' الأيام الخمسة المتقدمة وفي اليوم 
المتأخر عن أيام حيضها الأول» وكان أيام حيضها من ذلك هي الآيام الأول 
الج كانت تقعد. ولو كانت رأت الدم في الخمسة الأيام المتقدمة مرتين» 
وطهرت أيامها المعروفة وما بعدهاء ثم إنها بعد ذلك رأت الدم الخمسة الأيام 
المتقدمة والخمسة الأيام التي كانت ترى فيها الدم فيما مضى وزيادة يوم آخرء 
فإن الحيض من ذلك الخمسة الأيام المتقدمة. وما سوزى ذلك استحاضة > لآن 
الدم عاودها في تلك الأيام مرتين» وكانت أيام حيضها طاهرا مرتين» فانتقل 
حيضها من أيامها الأول إلى هذه الخمسة الأيام المتقدمة. 


ولو 81 ا كان سيا يي ااه من أول الكتهر فى كل شه 
فانقطع الدم عنها شهراً لم تر فيه دما في أيام حيضها ولا في غيرهاء فلما 


(9) م: فلا يزال. (:) ق: يكون. 
0( م: ولا نصوم. 69 م: هي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كان الشهر الثاني رأت الدم قبل أيام حيضها بخمسة أيام وأيام حيضها 
الخمسة وزيادة يوم» فرأت الدم أحد عشر يومأء فإن أيامها الخمسة التي 
بت حم اله ا وما سوى ذلك مما تقدم أو تأخر 
استحاضة. ولو أنها طهرت أيام حيضها المعروفة مرتين» فلم تر فيها ولا في 
غيرها دما. فانقطع الدم عنها شهرين» ثم رأت الدم قبل أيامها المعروفة 
بخمسة أيام. ورأته أيامها المعروفة الخمسة أيضاء ورأته زيادة يوم» فرأته 
أحد عشو اه كانت نميه أيام من أول هذه الأيام حيضاء وما سوى 
ذلك استحاضة؛ لأنها إذا طهرت أيام ا مقي كد ل د الأيام 
من أن تكون حيضهاء فأيام حيضها أول خمسة أيام ترى”'' فيها الدم» وما 
سوى ذلك استحاضة. ألا ترى أنها لو حبلت ثم وضعت فأرضعت فلم ت.”" 
حيضها في رضاعها كله حتى فطمتء ثم رأت الدم فمد بها أشهراً. أن 
خمسة /[١/97و]‏ أيام اول هنااءرات سد وف سعورى داك 
استحاضة» حتى يمر بها تمام شهر من”" حين رأت الدم» ثم تكون97©) 
خمسة أيام 0 فيكون كذلك أبداً. وهو حيضٍ منتقل عن الأول» 
فكما تنقله برؤية الدم في غيره مرتين فكذلك تنقله”'' برؤية الدم من أن 
يكون حيضا”'' بالطهر”” فيه مرتين» رأت الدم في غيره أو لم تر. ولكنه لا 
شق أن تركو عتمي وين كمه كان ولكنه ينتقل من موضع إلى موضع؛ 
لأن الحيض يرفعه الحبل ويرفعه الرضاع 00 الريح. ثم يذهب الذي رفعه 
فيعود. فإذا عاد كان حيضها من يوم 0000 ان ولم تنتظر بها الأيام التي 
كانت تجلسها. وإنما عاد الحيض الذي كان» فهو على الخمسة أبدأ حتى 
ايك يلي النقما مرتين بصحة. فيكون 0 تحول عن الخمسة ل 


)1١(‏ ق: تر. (0) م: فلم ير. 
(9) م ز: شهرين. (4) فى: ثم يكون. 
(0) م: حيضها. (5) م: نقله. 

(0) ق: خيضا. 00 م: للطهر. 
(9) م: تعود. (١٠)م:‏ حتى يزيد. 


(١١)ك:‏ هذا. 


كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى 03 

إلى غيرها. فإذا لم تزد على الخمسة فإنما عاد في غير الأيام التي كانت 
تجلسها؛ لأن الذي منعها من الحيض الحبل والرضاع والمرض والريح» ثم 
ذهب عنها في غير وقتها التى كانت تجلس» ل يي ل ل 
ذهب في غير وقتها على ما كان عليه من عدد هذه الأيام والطهر. 


ولو أن .امرأة لان عدي قدة ازاز من كل ختين كن أرق الشهرء 
فطهرت أيامها الخمسة» ورأت الدم خمسة بعدهاء ثم انقطع الدم» فإنها في 
هذه الخمسة حائضء» ولم ينتقل حيضها إليها بعد. فإن عاد الشهر الثاني 
طهر الخمسة الأول التي كانت تحيض فيها وخمستها هذه التي حاضتها 
في الشهر الأول» ثم 00 '" الدم أشهراء فإن خمسة أيام من أول ما رأت 
هذا الدم الآخر حيضء وما سوى ذلك استحاضة حتى يتم لها شهر من 
رأت الدم الآخرء م تكون جائق عتييا » :تكون "انها انها ند 
طهرت في أيامها الأول مرتين» فصارت ليست لها بأيام» ولم تر الدم في 
أيامها الثانية مرتين فيكون حيضا"" انتقل إليهاء فأيامها خمسة أيام من أول 
يوم من دمها هذا الأخير*“. وكذلك لو أن امرأة كان حيضها المعروف 
خمسة أيام من أول الشهرء فطهرت تلك الخمسة الأيام مرة» فلم تر فيها 
دماء ثم رأت بعدها /97/1[1ظ] أحد عشر يوما حيضأء جعلنا خمسة أيام من 
هذه الأيام حيضهاء وما سوى ذلك استحاضة. فإذا طهرت أيامها الخمسة في 
الشهر الثاني أيضاًء ثم رأت أحد عشر يوماً دما» كان حيضها خمسة 0 
من أول هذا الدم» وقد انتقل حيضها من الخمسة الأيام الأولى'" الو 
ليست لها بأيام حيض. فان مد بها الدم بعد ذلك شهرأء فرأت الدم تلك 
الخمسة الأيام التي كانت تجلس وفي غيرهاء فخمسة أيام من أول الأحد 
عشر يوماً التى. حاضتها فى تلك المرتين حيض+ وما سوئ ذلك استحاضة : 
إذا زوريف فى خلينها"" القى: كانيه تخيقى انمسق فرفر ناد اال ال 


)١(‏ قى: مدها. (0) ق: فتكون. 


هرة م: حيضها. (25)--2 .فق الآخر. 
(4) ك ق - أيام. 590 كدق الأول 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دم فاسنك انتقلةت أو لون 68 جائز. خمسة أيام من 0 الفاسد الذي الققلية 
إليه من أولها حيض » وما سوى ذلك استحاضة. 


ولو أن امرأة كان حيضها أربعة أيام من أول الشهر من أول كل شهرء 
فحاضت أربعة أيام من أول الشهرء ثم طهرت خمسة عشر يوماًء ثم رأت 
الدم أحد عشر يومأء فصار ذلك كمال الشهرء ثم طهرت أيامها الأربعة» 
فإن أربعة أيام من أول الأحد عشر يوماً التي رأت فيها الدم حيض» وما 
سوى ذلك استحاضة. ولو كانت لم تطهر أيامها الأربعة» ولكنها رأت فيها 
الدم مع الأحد عشر يوماً الأول» أو رأت في ثلاثة أيام منهاء فالأيام التي 
رأت فيها الدم في أيام حيضها هذه الأربعة الآخرة حيض» وما سوى ذلك 
مما رأت فيه الدم من الأحد عشر يوماً المتقدمة استحاضة. ولو كانت رأت 
الدم في اليومين الأولين من الأربعة الأيام أيام حيضها الآخرة أو في اليومين 
الآخرين لم يكن ذلك حيضاًء وكانت أربعة أيام من أول الأحد عشر الأول 

هي الحيض» وما سوى ذلك استحاضة. وهذا قول محمد. وأما في قول اين 
يوسف فإذا رأت الدم ة فى الجوافين الآخرين من الأربعة الأيام الآخرة أيام 
حيضهاء ورأت الطهر في اليومين الأولين منهاء فالأربعة كلها حيضء» وما 
سوى ذلك استحاضة. 


ولو أن امرأة كان حيضها أربعة أيام من أول كل شهرء فرأت 
أربعة أيام من أول الشهرء ثم مد بها الدم حتى مر الشهرء ثم انقطع”" أيامَ 
حيضها ويعد ذلك. فهذه مستحاضة فيما زاد على الأربعة الأيام الأول؛ 1 
الدم كان 1107 /1/و] ولم نك ننه ووس أيام حيضها طهر خمسة 
عسل ما فكان ذلك دمأ فاسداًء وكانت استحاضة كلها. فإن طهرت أيامها 
هذه الأربعة الثانية» ثم رأت الدم بعد ذلك فمَدَ بها'"' أحد عشر يوماًء فإن 
أربعة أيام من هذه الأحد عشر يوم حيض» وما سوى ذلك استحاضة في 
قول محمد؛ لأن أيامها المعروفة لما طهرت فيها كانت أربعة أيام منها من 
الدم الذي رأته بعدها حيضاً. وفي قول أبي يوسف أيامها الأربعة التي طهرت 


)21 أي الدم. 62 ق: فمدها؟؛ ط + الدم. 


كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التى كانت تجلس فيما مضى د 


فيها فلم تر فيها دماً هي أيام'' الحيضء» وما سوى ذلك استحاضة.. 


ولو أن امرأة كان حيضها أول الشهر ثلاثة أيام من كل شهرء فرأت 
الدم يومين» وانقطع يوم”". فلم تزل”" كذلكء» فإن محمداً قال: خمسة 
أيام من كل شهر حيضء. وما سوى ذلك استحاضة؛ لأني لو لم أجعل 
اليومين الرابع والخامس حيضاً لم يكن ما قبلهما حيضاً. فأجعلهما وما قبلهما 
حيضاً؛ لأنها حين لم تر في أيامها من الدم ما يكون حيضاً ولم ينتقل إلى 
أيام مثلّها يكون”*' حيضاً فصار الدمان لا يكون أحدهما حيضاً إلا بصاحبه 
جعلناهما جميعاً حيضاًء وجعلنا ما سواهما من الدم غير حيض. فكان 
حيضها خمسة أيام في أول كل شهر: اليومين الأولين» واليوم الذي رأت 
فيه الطهرء واليومين اللذين رأت فيهما الدم بع والبخامضن. :ول .رأث 
يومين فر أول الشهر حيضا + ويوما :طهراء ثم فك ا" “' الدم هرا كانت 
ثلاثة أيام من أول الشهر غير حيض: الثلاثة الأيام التي كانت تقعد. وثلاثة 
أيام بعدها من الدم''' الثاني حيض؛ لأنها حين لم تر في أيامها الى كانت 
06 "عق اللي كرون سيا 00 
دون الدم الذي قبله» كان هذا عضا مكان الحيض الأول» فكان ثلاثة ئة أيام 
من أول الدم الثاني حيضاء وما سوى ذلك استحاضة. وهذا قول محمد. ولو 
أنها رأت في أول الشهر يوم حيضاً ويوماً طهراء ثم رأت ثلاثة أيام دماء ثم 


)١(‏ ق: يا 

ههه ا وقال المحقق الأفغاني : ساقط من الأصول ولا بد منه. لكن معنى 
الزيادة التي زادها مفهوم من قول المؤلف: فلم تزل كذلك»ه أي رأت الدم يومين 2 
والطهر يوماً ثم رأت الدم يومين والطهر يوماً وهكذا إلى آخر الشهر؛ ويفهم ذلك من 
قول المؤلف أيضا في آخر المسألة: واليومين اللذين رأت فيهما الدم الرابع والخامس. 
وقال الحاكم: وإن كان حيضها ثلاثة أيام من أول كل شهر فرأت يومين دما ويوماً 
طهراً ويومين دما ويوماً طهراً شهرا فخمسة أيام من أول شهر حيض في قول محمد. 
انظر: الكافي» ٠/١‏ "و. 

6 رودل (:) ك: تكون. 

(6) ق: مدها. () ط: من اليوم. ولعله خطأ مطبعي. 

(0) قى: يقعد. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
انقطع. كان ذلك كله حيضاً. فإن مد بها الدم كانت ثلاثة أيام من أول الدم 
الثاني واليوم الرابع والخامس"'*. والذي وصفتٌ لك في المسألة الأولى لَما 
كِ 00 الثلاثة الأيام الأول حيضاً إلا بهما لم يكونا حيضاً إلا بما 
قبلهماء /[454/1ظ] فكانا هما والأيام الثلاثة الأول حيضا كله. 

ولو كانت أيامها أربعة أيام من أول الشهرء فرأت ثلاثة أيام دماء ثم 
طهرت 3 أو يومين» ثم زاك دما فمد بها الدم أكتن جم كر ة أيام, 
فثلاثة أيام من أول ذلك حيض» وما سوى ذلك استحاضة في قول محمد. 
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باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري 


أي أيامها كانت أيام حيضها 


ل و ل ل ل 
فاضي ويف 17 ا 1م بين القرءين جميعاًء ونسيت أيام أقرائها”' في 


عدد الأيام 56 الذي 8 تجيض فيه» فإنها تمضي 6 امن 8 
وظنها في ذلك؛ لأن أكبر''' الرأي يجوز فى الصلاة المفروضة إذا دخل فيها 
الفتلكء ود" الوعموى «فكد لاك عدا افإؤا لم كن لنها فى تللق راف فإنها: ل 
تمسك عن الصلاة ولا عن صومء وتغتسل لكل صلاة» ولا يأتيها زوجها؛ 
لأنا نخشى أن يطأها وهي حائض. دح الع يعت تحير رميات من الضيام 
فخدوين مون آنا لآ ندري كم كانت أيامها. فآمرها بالثقة أن لا تدع ع 


)١(‏ أي كانت هذه الأيام حيضاً. 0 6ك 

0 م: فاستحيطت؛ ق: فاستحضت. 

(4:) طبّقت بين القرءين أي جمعت بينهما إما مِن تطبيق الراكع لما فيه من جمع الأصابع 
ري أو من طابّقَ الفرسٌ في جريه إذا وضع رجليه موضع يديه. انظر: المغرب 
للمطرزي. «(طبق» . 

(5) م: قراتها. (5) ك ق: على أكثر. 

(0): تك اق أكقرد 


كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 


من الصلاة ؟؛ ها أن تصلي وهي لا تدري أحائض هي أم طاهر أحب إلينا 
من أن تترك الصلاة في شبهة. وأما الصيام فأمرناها بالثقة فيه وأن لا تفطر؛ 
لأنها لا تذكر أيام قروتها'''. وقد علمنا أنه''' ثلاثة أيام من شهر رمضان لا 
ا 0 ا 2 ا 5. 
ريه فيها الصوم. واتغنكق”* في السبعة ايضاء دهي تعيلك عسرهة ايام ؛ لان 
الحائض تعيد الصومء ولا تعيد الصلاة. فإذا أفطرت”*' فلتعد في شوال 
5 ا 0 ع ار اء 
عشرين يوما؛ لأنها إن صامت في شوال العشرة الآولى ' سوى يوم الفطر 
أو الوسطى أو الأخرى"'' فلعلها فيه حائض 2 فإن دهغيت تصوم في الشههر 
الثاني عشرة أيام فلتصمه في غير الموضع الذي صامته في شوال» ا 
لها أن تصوم عشرين يوما في شوال. 


وإذا علمت أن أيامها كانت ثلاثاً فنسيت أيامها فهى فى الصلاة على ما 
. خمساً أو سبعاً أعادت من الصيام كما وصفتٌُ لك الضعغف على أيام أقرائها. 


فان قالم قال 9 عق أقر اق اقل قادة شالبه فين امرك أن تفعيل: لكل 
صلاة ؟؛ فيل لهم: 50 حاء عن /[١/95و]‏ على سس ل طالب وابن 3 عباس 
رضي الله عنهما أنهما كانا يأمران المستحاضة أداتسييل لكل هاؤة؟. 
وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه كان يأمرها لاتحم ين القور والعصر. 
لتكت ان الت اليس شيا التصاى جد اللو والعمييه ثم تؤخر المغرب 
فتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. اتتصل للفجر عسل وتعسير هذا 


)١(‏ ق: قرتها. 0 3545 أن 

(9) ق: ويشك. (4) م: فإذا فطرت. 
(0) ك: الأول. (5) جميع النسخ: او الا رد 
(0) م: ووائق. 


(4) الآثار لأبي يوسف. ه8"؛ والمصنف لعبدالرزاق؛ ١/708؟‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 
4١1/١‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي. .44/١‏ 

(9) رواه الإمامان أبو يوسفف ومحمد عن الإمام أض حنيفة عن حماد عن إبراهيم انظر : 
الآثار لأبي يوسف. 7"8؛ والآثار لمحمدء 18. وانظر: المصنف لعبدالرزاق. 
١/”؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .١١9/١‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عزون داكي "اتيت نسيت أيام أقرائها'"' ولم يكن لها في ذلك رأي؛ لأنا قد 
لم 1ن على رين ا دالت واه عباس وإبراهيم النخعي قد علموا أن 
المرأة إذا طهرت أن الحيض لا يرجع إليها من الغد ولا من اليوم الثاني 
حتى تعودا " عليها أيامها أو يجيء''' من ذلك ما يعلم أنه حيض. فإن كان 
علي بن أبي طالب وابن عباس وإبراهيو”” النخعي قالوا ذلك في 
الميتسافة الكن علينرا انها لست باقن نزلف» عرض 7" أنجيقال يها 
أفكل انم 1ر7" اجيف يهو رالا إن لعي لكل اا 

ين كان حيض المرأة ثلاث ثلاث فعلمت أنها كانت ترى الثلاث في 
العشر الأواخر من الشهن بعغد. العشروة» ولكنها لا تدري أي العشر كانت 
ترى» ولا رأي لها في ذلك» فإنها بعد العشرين 6 أكل صلاة وتصلي. 
فإذا جاوزت ثلاثة أيام اغتسلت لكل صلاة حتى يتم "لها عسو من أول 
العشريخ ) فإذا تم الثنهو :اعتسلك0 ل وها ينا الك لكل اانا سباي اال 
على العشرين. وكذلك هي في العشرة'''' الأولى والوسطى إذا كانت تذكر 
أنها كانت فى كو تمتها على ها ذكرنا. 

و[ذا3"1؟ كآن فرقغا آريعا عن العشن الأوانو قوري 2197 يعن ايت 
فإنها تصلي أربعة أيام» تتوضأً لكل صلاة» ثم تغتسل لكل صلاة”*'' إلى 
مام العقرة. وكزلاق الكمس. 

فأما إذا كان قرؤها ستة فإنها تتوضأ لكل صلاة أربعة أيام» وتمسك 
عن الصلاة يومين؛ لأنا قد استيقنا أن اليومين حيض؛ لأن اليومين مع الأربع 


)١(‏ فى: للذي. ‏ (6) م: أقرانها. 

(©) م ق: حتى يعود. (4) ق: ويجيء. 
)0( ق: وإبرهيم. 69 م: أجزى. ' 
(0) م: فلم ندري. (40) ق: أن يغتسل. 
(9) ق: وإذا. )١(‏ ق: تتم. 
(١١1)ق:‏ في العشر. | (١١)ك:‏ وإن. 


16)ق: لاا يدري. (4١)م‏ - ثم تغتسل لكل صلاة. 


كتاب الحيض ‏ باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 


الأول ييه ومع الأربع الأواخر 1 فقد استيقنا أن اليومين حيضض؛ ثم 


تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلى تمام العشر. 


وإذا كانت تذكر أنها كانت تطهر في آخر الشهر ولا تدري كم كان 
أيام حيضهاء فإذا جاوزت عشرين 58 توضأت 0 صلاة حتى تان على 
سبعة وقشرة وما فإذا تم سبعة وعشرون نوفا أسشكة عن الصلاة ثلاثة 
أيام؛ لأنا قد عرفنا أن هذه الأيام حيض. فإذا تم الفااف: مهادت دا 
واحداً ثم توضأت حتى تنتهي إلى أيامها /[١/45ظ]‏ هذه الثلاثة"'' أيضاً. 
وعلى هذا ما وصفت لك في اليد :"> الوق :والوسفي زه انض قاقر أنها 

20 ) 

كانت تغتسل في آخر العشرة”" الأولى أو الوسطى 

وإذا كانت تذكر أنها كانه ترف الثم إذاجاوزت عشرين يوماء .ولا 
تدري كم كان أيام أقرائهاء أمرناها أن تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام» ثم 
تغتسل لكل صلاة وتصلي. أخذنا لها بالثقة في الصلاة. فإنها أن تصلي في 
حال الشك خير لها من أن تدع الصلاة في حال“ الشكء لعلها طاهر. 
وتعيد الصيام في هذه العشرة الأيام كلها. وإذا جاوزت هذه العشرة التي 
كانث: تر فيها :امت عشزة 5 ليس عليها إلا عشرة أيام. 

وإدا كانيثت أيامها 0067 اء ارق نكن أ العشر الأواخر هي فإنها 
تعبلين : إذا جاوزت العشو دن ثللانة أيام , 650 لكل ضئلاة 6 و تهعسيتك أربعة 
أيام عن الصلاة. ولا تتوضا ولا تغتسل )ع ثم تغتسل يعد ذلك لكل صلاة. 

وإذا كان قرؤها ثمانية أيام صلت بعد العشرين يومين تتوضاً لكل وقت 
صلاة. وأمسكت عن الصلاة نيرثة أيام . واعتويلتة يومين لكل ا ار 

فإدا كان آنامها 'شبعة :فلك روما وين العشترية تتوضا لكل صلاة”*', 


(1) :اق الثليث: (6) م: في العشر. 


(00) ق: العشر. 40 وق رو الوط 
)0( ف + أيام. 69 م: تسعة. 
0) ق - لكل صلاة. 


(4) م + فإذا كان أيامها تسعة صلت يوماً بعد العشرين تتوضأ لكل صلاة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وال ثمأنية أيام . ثم اصعييية نوها لكل صلاة. وكذلك هى فئ 
الشرة*"" الأولى. .والوسطى إذا كانت تشقن أنها: كادث 'تترقى فيها: 


وإذا كانك '" تستيقق. أنها كانت ترق الدم يعدما كادف تضى م 
شو يوما من الشهرة.ولا تتاري”* كم كانت ترى:: فكذلك تصتم. 'تصلي 
لوذه 5 + 1 5 3 7 260 
ثلا نه ايام تتوضأ لكل صلاةء وتغتسل سبعة أيام لكل صلاة . 

وإذا كان عليها صلوات فائتة ولا تدري متى كان حيضها وهي 
مستحاضة » ووو سبي ا ا ا 
0 ل ل ا ا 7 
اللحة عقر لك لعفي لا يكون اكت م عفد ل ا 
5 الأول في لسر الأولى أو في اليوم 0 عشر. فإن 7 15-7 

)0 60 
كان من نحو ذا. 

و ا ل ل و 
تذكر ” أوله و 1 ف امد ل و و ا لي تي 
وصلت» و ارا و0 لآانها لا تذكر أكان ذلك 
اليوم أول حيضها أو آخره أو التاسع أو الثامن. فأخذنا لها بالثقة؛ لأنها قبل ذلك 
إما أن تكون حائضاً أو طاهراًء فإن كانت طاهراً فلا غسل عليهاء وإن”"'2 كانت 
حائضاً فلا صلاة عليها. وأما الصوم فإذا انسلخ شهر رمضان صامت عشرة أيام. 


)١(‏ ق: أمسكت. ظ (165 م2 فق العشر. 
(9) ك شيعت أنها كانت تحبعن "نتيا :وإذا كاذك صح ه. 

(4:) قى: يدري. 

(8) انظ للشرح # المتستوظ للحي 0# 

() قى: من القوايت. )/10غ( فق - ثم. 

(4) ق: يستطيع. (9) م ز: ثم يعيد. 
(١٠)ق:‏ وكذلك. (١١)م:‏ ولا يذكر. 


(10)م ق: أو آخره.  )١1(‏ م: فإن. 


كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 


وإذا كاقق تذكن انها كانكت: ترق الده في لحن العتتر'" الأولى فين 

50 جان الماذ ةا جه على قارو سنت لك. وأما الصوم فإنها 
تعيد الصوم بعدما يمضي”'' عشرون”" من الشهر الداخل؛ لأنها إن صامت 
العشرة الأولى من الشهر لم تدر لعلها أن تكون فيها حائضاء وإن صامت 
العشرة الوسطى فكذلك أيضاً. وإن كان عليها صوم شهرين متتابعين صامت 
شهرين متتابعين وشهراً أيضاً مع ذلك؛ لأنا أخذنا لها بالثقة» فقلنا: أيامها 
غشر عشو.فغليها عشرون يروما هإذا امك الشهر الغالثك فتك..عرفتا أنه قد 
تم فونه لآن الحيض لا يكون في الشهر” اكك مره شير أيام. 


وإذا كان قرؤها خمسة أيام فرأت الدم يومين في أول أيامهاء ثم انقطع 
عنها فرأت الطهر”' خمسة أيام. ثم رأت الدمء فإن انقطع الدم في تمام 
العشر فإنه حيض كله: اليومان إلى العشرة» وإن جاوزت العشرة"2 بيوم 
فالدم الأخير هو الحيض؛ لأنها لم تر" الدم في أيام حيضها ثلاثة أيام. فإن 
مد بها الدم الأخير بعدما تجاوزت أربعة أيام إلى تمام العقيزة4 ان خون 
العشرة فوق خمسة أيام وزاد على العشرة» فخمسة أيام من ذلك من أوله 
حيض» وما سوى ذلك استحاضة. 


فإذا كانت تعلم أنها كانت تحيض في كل شهر مرة في أوله أو آخره. 
دكا 0ه ل ل ل 
ولا 3 كم كان حيضها ولا راي لها في ذلك. ولا يدخل شهر في 
شهرء فإنها تؤمر”' إذا رأت غرة الشهر أن تتوضأ ثلاثة أيام لكل صلاة» ثم 
تغتسل سبعة 0 ل صلاة تمام العشرة» ثم تتوضا بعد ا لكل 2 
حتى تتم العشرة ©ء ثم تغتسل لتمام الشهر مرة واحدة. فهذا دابها؛ لانا قد 


)١(‏ م: العشر. (0) ك م ج: تمضي. 

6 الا عشرة. وفي هامش كك : صوابه عشرون. وهو 22 ويدل عليه 
ا 

(4) ق: في شهر. ( (5) م: الظهر. 

(5) ق: العشر. 0) ق: لم تري. 

(4) م: ولا يدري. (9) م: يوم. 


.ظ”٠/١ وعبارة الحاكم: ثم تتوضاأً إلى آخر الشهر. انظر: الكافي»‎ )٠١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كروي سس 111 ااا 11 
علمنا أن الحيض كان في كل شهر مرة» ولا"'' يكون الحيض أكثر من 
عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة أيام» وقد استيقنا أن العشرة الوسطى لا تكون 
فيهن حائضاً؛ لأن حيضها في أول العشرة الأولى أو في /1[١/47ظ]‏ آخر 
العشرة الآخرة. فإن جاءت بعد العشرة الأولى”'' من الشهر تستفتي فإن كانت 
قد اغتسلت يوم العاشر فذاك. وإلا أمرناها أن تغتسل وتعيد ما تركت من 
الصلاة وبعد” ' ثلاثة أيام من غرة الشهر. 


وإن كانت تعرف أنها كانت ترى الدم عشرة أيام من الشهر لا تدري 
في أول الشهر أو آخرهء فإنها تصلي من الغرة عشرة أيام كل صلاة تتوضأء 
فإذا تم عشرة أيام اغتسلت» ثم تتوضأ وتصلي إلى تمام الشهر كل صلاة 
توشيوف لم تغتسل غسلا عند تمام الشهرء فذلك دأبها؛ لأنها إن كانت في 
أول الشهر حائضاً فليس عليها صلاة ولا صوم. فأخذنا لها بالئقة في 
الصلاة. فلما تم عشرة أيام لوقاف ]نكم لأا سينا ان كوت 
حائضاء وقد استيقنا أنها في العشرة الوسطى ليست بحائض. وفي العشرة 
الأراس إنكافت تحط اثلا ااه علبيا دولا صومء فأخذنا لها بالثقة. فلما 
تم عشرة أيام أمرناها أن تغتسل؛ لأن الغسل في آخر الشهر لا بد منه؛ 
لأنها لا بد" أن تكون”' في العشرة الأولى حائضاً أو العشرة الأواخر. وإذا 
قضت صوم شهر رمضان فإنها تقضي العشرة الوسطى من الشهر الثاني. 


وإذا كافك أرامها متييية من أول الشهر أو آخره فإنها تتوضاً لكل 
صلاة من أول الشهرء ثم تغتسل لتمام اليوم الخامس من العشرة» ثم تتوضاً 
لكل ضلذة حي "18 القتهر الول لي وتعيد صلاة خمسة أيام 
بعدما تمضي خمسة أيام من أول العشرة”*' الأولى. ‏ 
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)١(‏ ك: فلا. 

9 م + أو في آخر العشرة الآخرة فإن جاءت بعد العشرة‎ (١ 
فر م: وتعد. 90 لا ترئ:‎ 

(09:-3: بعسنينا ان يكون: (5) م: لا تدر. 

(0) ى: أن يكون. (0) ى: تتم. 


كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها . 


وإذا كانت تعلم أنها كانت ترى الدم يوم عشرين من الشهر وأيامها 
م ا ل 1 د 30 

حخمسة © فإنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تتم عه عسي نيمات ثم 
تمسك عن الصلاة ذلك اليوم. وتغتسل أربعة أيام لكل صلاةء وتقواضا بعد 
ذلك. ظ 


وإذا كان لها أيام معلومة من كل شهرء فانقطع عنها الدم زماناء 30 
مضت أيامها المعلومة مرتين ع أو أكثر من ذلك لا ترى فيها دمأء ثم عاودها 
وقد نسيت أيامهاء فإنها تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام أول ما ترى الدم» ثم 
اسل بعد الاك ل انا سين لا خا لبقي ل زرا ال ناد 
عشرين يومأء فذلك دأبها. وإذا جاءت تستفتي بعدما رأت الدم عشرة أيام أو 
عشرين يوماً أو شهرا”'”*»: فإن كانت اغتسلت بعد الثلاث فقد أصابت ولا 

شيء عليهاء وإن لم تكن”" اغتسلت /91/11و] فعليها أن تغتسل وتعيد 
590 التي زادت على الثلاثة الأيام الأولى. 

فإن علمت أن عدة أيامها كانت ثلاثاً أو خمساً أو عشراً فهي في أول 

ما ترى الدم حائض بعدد تلك الأيام بعد أن ات 0 الدم عنها كما 
وصفت لك. وهو أول حيضها وأيامها. 


وإذا سيت المستحافة أيامها قله دز فى. أي الشهر كانت تحيض» 
ولا رأي لها في ذلك». ولكنها مستيقنة بالطهر ثلاثة أيام: اليوم العاشر واليوم 
العشرين واليوم الثلاثين» فإنها في أول العشرة الأولى تصلي ثلاثة أيام 
تتوضأ. ثم لمحل بعد ذلك ستة أيام كل صلاة» وتصلي اليوم العاشر كل 
صلاة بوضوء والحادي عشر والثاني” ضكر و القالي 3 حك اسيل 
البوم الرابع عشر إلى تمام تسعة عشر لكل صلاة وتصلي» ثم تصلي بوضوء 
لكل صلاة يوم عشرين وأحد وعشرين واثنين وعشرين''' وثلاث وعشرين. 
وتغتسل يوم رابع وعشرين إلى تمام تسع وعشرين لكل صلاة» ثم تصلي 


)010( م: حتى يتم. ٠‏ 6 م ق : أو اكه 
(0) ق: يكن. (4:) ك ق: ثاني. 
(6) ك ق: الثالث. (1) ق - واثنين وعشرين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كحورج الكككتتتةةتتتتطتطط 1 شا 
يوم الثلاثين كل صلاة بوضوء. فإن كانت صامت هذه الأيام فعليها إعادة 
صيام تسعة أيام. ولا تدري ي أي التسع من الشهر هي. فلتصم ثمانية عشر 
يوماً. وما صلت من الفوائت في التسع الأولى من العشرة"'' الأولى والثانية 
والثالثة"'' أعادته يوم العاشر أو يوم العشرين أو يوم الثلاثين. ولا يقربها 
زوجها إلا في الأيام الثلاثة التي أيقنت فيهن بالطهر. 

وإذا كانت مستيقنة أنها كانت تحيض ثلاث" '' في العشر الأواخر من 
الشسيرم .ولأ تدر إذا :مضق شهزون "هن الدهن أن إذاترقو 7" دلا من 
الشهرء فإنها تصلي بوضوء حتى تأتي عدن العشرين امن الصسير». وبصي 
أيضاً ثلاثة أيام كل صلاة بوضوءء وتغتسل غسلا واحداء ثم تصلي بعد 
ذلك كل صلاة بوضوء"'' أربعة أيام» ثم تصلي أيضاً ثلاثة أيام كل صلاة 
بوضوء'"'» وتغتسل في آخر الشهر. 

وإذا كانت أيامها ثلاثاً من العشر الأواخر فى وسط العشرين الثلاث 
الأول والثشلاث اأراخي نإكها بعك المشيريق قيلي تلذنة أيام كل قيلذة 
بوضوء؛ لأآنها مستيقنة بالطهر فيهن. وأما واوا ورين دوي اا ات 
0 بوضوء لكل عاك وتدع الصلاة ة يوم خامس وسادس وعشرين؛ لآنها 

مستيقنة بالحيض /1١//9ظ]‏ فيهما. ثم تعخمل يوم سابع وإعشرين لكل 

صلاة؛ لأنها إذا كانت يوم رابع وعشرين حائضاً فقد تم لها ثلاثة أيام» فلا فلا 
بد لها من الغسل. وإن كانت طاهراً فهذا اليوم من أيامها ولم يجزها ذلك 
الغسل. فأخذنا بالثقة في هذا اليوم كما أخذنا في الأربع وعشرين. فهي 
تصلي هذا ايوم السابع 5507 وتغتسل ذ فيه لكل صلاةء وتصلي بعد ذلك 


بوضوء حتى تأتي على أيامها هذه. 


ك4 ا اشر 020000 «52) م: والثالث' 


(6) م: تحيض لما. 2 (4:) ق: عشرين. 
(ه0) ق + إذا. 


(1) ق + وتغتسل غسلا واحدا ثم تصلي بعد ذلك كل صلاة بوضوء. 
69 و ع ايب ا لني ا ني 
أيضا نالا نة أيام كل صلاة بوضوء» ده ص. ش 


كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 


وإذا كان للمرأة أيام معروفة في كل شهرء فانقطع عنها الدم زماناً 
حتى ظيورك اباي التن. كانت ا مر نعو ف أكثر رد ذلك لا تر 
فيها الدم ولا في غيرهاء ثم رأت الدم بعد ذلك» فهذه الأيام التي رأت فيها 
الدم هي من أيام حيضهاء ولا تبالي متى ما رأت الدم. فإن مد به"" الدم 
حتى تجاوز العشرة وقد كانت تعلم أن أيامها فيما مضى خمسة في كل 
شهرء فإن خمسة من أول ما رأت الدم حيض» وما سوى ذلك استحاضة» 
إلا أن تعود”“ تلك الخمسة من الشهر الداخل» فتجعل أيامها التي تجلس 
في هذا الدم بعدد الايام ا تجلس فيما وو وطهرها لك 
الطهر الذي كان يكون. إلا أن ذلك إن كان تقدم عن أول الكسهد أو اخره 
أو وسطه فلا نبالى. 


ولو علمنا أن طهرها بين الحيضتين عشرون ليلة» ثم انقطع الدم زمانا 
ثم عاودهاء كان طهرها عشرين ليلة بين االحيف ”0 كما ل يكون» 
وكان حيضها مثل ما كان يكون وإن كان قد تقدم عن وقته أو تأخر. 

فإن هى نسيت أيامها التى كانت تجلس فيما مضىء وقد مد بها 
الدم» وكانت فيما مضى تحيض في كل شهر مرةء ولا تدري كم كان أيام 
حيضهاء فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول ما رأت الدم» ثم تغتسل بعد 
ذلك لكل صلاة وتصلي حتى كمال العشر”""'. ثم تتوضاً لكل صلاة 


وتصلي حتى ترجع الأيام الثلائة التى كانت تركت فيها الصلاة» فتصنء'*ا 
مثل ذلك. 000 
6 26 26 

)١(‏ ق - أيامها. (؟) ق - تحيض. 

(9) ق: مدها. (4) ى: أن يعود. 

)0() ق - عشرون ليلة ثم انقطع الدم زمانا ثم عاودها كان طهرها عشرين ليلة بين 

الحيضتين. 
(5) ق - كان. 0) فى: العشرة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ 
باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر 


الذي يكون أكثر من الدم في العشر''' أول 
ما ترى الدم وفي أيام أقرائها المعروفة 


/1/و] وقال محمد بن الحسن في امرأة أول ما رأت الدم ركه 
نوفا ثم طهرت ثمانية أيام . ثم وأثة توما ثم طهرت» فإن في هلا فوليك: 
أما أحدهما فإن هذا حكن وهو و الذي رَوَى من 0 أبي - حنيفة الأول؛ 
الحسن. ومن 8 هلا حيضا 0 عليه قول فبيح : امرأة أول ما وح لد 
رأث و ثم رأت الطهر ثمانية أيام . ثم وات الدم خمسهة أيام ثم طهرت» 
أن اليوم الأول والثمانية الأيام الطهر واليوم العاشر حيض كله. والأربعة 
الأيام التي رأت فيها الدم هو الطهرء فإن رأت الدم في كل شهر هكذا 
حتى ار بها عشرينٍ سنة كان أحيضها الأول والثمانية الا الطهر 
ولحكن 6 الأول لق رأت فيه 2 ليس بحيض » والخمسة 5 
الآخرة التي رأت فيها الدم هي الحيض. 


امرأة أول ما رات الدم يد ثم انقطع يومين» ثم رأته 25 
م انق يومين 3 ثلاثة أو د ل يسطهم هذا 0 0 رأت 
رأت ّ يومين في 0 لم يكن عم فإذا 5-0 في م.م ثلاثة لة أياء 


)١(‏ ق + يكون أكثر من الدم في العشر. (5) هت في 

(00ف: بسكن رمك (5:) ق: مدها. 

)0( ق - الدم. 

(1) انظر استعمال المؤلف لهذه الكلمة في المسألة السابقة. 

(0) م ق - يومين ثم رأته يوماً : ثم انقطع يومين أو ثلاثة أو نحوه؛ صح ق ه. 


(8) ك: لم يكون. 


كتاب الحيض - باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر 22 
فون سشيض وق الوا ايكون إذا تراتة: بودن متفرقين”'' حيضاً؛ “أن لومي 
اللذين رأت فيهما الدم لو لم يكن غيرهما لم يكونا حيضاًء فكيف يكونان 
بالطهر الذي بينهما حيضاً؟ وقال محمد: لا يعجبني هذا القول أيضأء ولا 
كن هنا انفضا حيضاً؛ لآن الطهر أكثر من الحيض. وقال بعضهم: إذا كان 
دمان في العشر بينهما ثلاثة أيام طهراً فليس ذلك بدم واحدء فإن كانت رأت 
أن الدمين ثلاثة أيام فصاعداً فهو الحيض». وان كاشكا :تراه أقل من ثلاثة 
باحو عي ساي رار لو أن امرأة رأت الدم 0 

ثم انقطع ستة أيام, ثم رأته يوماً : ثم انقطع. لم يكن ذلك حيضاء وا 
9 يوماً دمأ أول ما رأت الدم '' ثم رأت ثلاثة أيام دما لم يكن - 
من ذلك إلا الثلاثة الأيام الآخرة» وكان ما سوى ذلك ليس بحيض» وهذا 
أحسن من القولين /1١/94ظ]‏ الأولين» ويدخل فيه بعض القبح”". ولو أن 
امرأة رأت الدم يومينه ثم طهرت ثلاثة أيام , ثم زات الدم يومين » لم يكن 
هذا في قوله حيضاء وارم الى :شير دتري لوبي دن 
حيضة يومين ثم تطهر ثلاثة أيام ثم تراه”' يومين» فهذا قبيح. 


وقال محمد بن الحسن: أحسن الأقاويل عندنا أن كل امرأة رأت الدم 
أول ما رأته فرأت وا ثم رانك طهرا ثم رأت دماء فإن كان بين الدمين 
من الطهر أقل من ثلاثة أيام فذلك حيض كله» وإن كانت رأت بين الدمين 
طهراً ثلاثة أيام فصاعداً أنظر إلى الدم وإلى الطهر الذي في العشرء فإن كان 
الطهر أكثر لم يكن ذلك بحيض» وإن كان ما رأت فيه الدم أكثر فإن ذلك 
حيض كله. وإن كان الطهر الذي بين الدمين أكثر من الدمين جميعاً فهو 
أبعنا بحيظن 5ل" .رودق ذللك: أهراة ات الدم [رأته] يوماً ثم انقطع 


() ق: مفرقين. 

)٠(‏ قال الأفغاني : كذا في الأصول؛ ويعلم رم سياق المسألة أن قوله «ثم رأت ثلاثة باذ 
طهرا» أو نحوه ساقط منهاء والله أعلم. انظر: طء .555/١‏ لكن هذه الزيادة مفهومة 
من السياق» لأن المسائل التي قبلها تدل عليهاء فليس هناك سقط فيما نرى. 

(9) م: الفتح. (4) م: ولو مكث. 

(5) قى: ثم راه. 

(5) هذا إذا كان الطهر الذي بين الدمين أقل من ثلاثة أيام كما سيتضح من الأمثلة . 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدم يومين» ثم رأته يوماً ثم طهرتء فهذا حيض كله؛ لأن الطهر بين 
الدمين إذا لم يكن ثلاثة أيام فليس بطهرء وكأنه دم كله إذا كان الدمان 

: صحيحين ولم يكن وانخك مهما انايو 

ولق أن اه هيراك الدم يوماء ورأت الطهر ثلاثة أيام» ثم رأت الدم 
توما ثم طهرت فلم تر دمأء لم يكن هذا بحيض؛ لآن ما رأت فيه الدم 
أقل من الطهر الذي بينهماء ٠‏ فليس ذلك بدم حيض. ولو كانت رأت الدم 
يومين» والطهر ثلاثة أيام» والدم يومين» ثم طهرت فلم تر دمأء كان هذا 
حيضاً كله؛ ١‏ اين اكت مما يديه من الور وإنما يؤخذ فى هذا 
بالاسسحسان ويما عليه أمر التساء. ٠‏ 


وكذلك لو أن امرأة كان حيضها المعروف ستة أيام» فرأت يوماً دما 
وأربعة أيام طهراء ويوما دمأ فهذا فى القول الأول حيض كله دفي مم 
الأقاويل ليس بحيض. فإن رأت 00 وثلاثة أيام طهراء ويومين” ' دماء 
0 حيض كله في الأقاويل كلهاء إلا في قول واحدء من قال: إذا كان 
بين *؟ الدمين :طهو ائلانة آنا لى يك 7" الفاة دما والعداء (فإته رقو التنين 
شيء من هذا حيضا. وقال محمد بن الحسن: هذا حسن؛ لأن الطهر والدم 
سواءء فهو حيض كله. وهذا أحسن الأقاويل كلها وأشبهها بأمر الحيض وما 
عليه السناء: 


وقال محمد في امرأة كان حيضها أربعة أيام» فرأت يومين دما 
وأربعة /1١/44و]‏ أيام طهراء ويومين دما ثم طهرت: إن هذا ليس بحيض. 
ولو كانت رأت هي دمأء وثلاثة أيام طهراًء ويومين دمأ ثم طهرت. كان 
هذا حيضاً كله؛ لأنها رأت الدم أكثر من الطهر. ولو أنها رأت يوماً دما م 
رأت يومين طهرأء ثم رأت يوما دمأء ثم رأت يومين طهراء ثم رأت يوماً 
دمأ ثم طهرت فتم طهرهاء كان هذا حيضاً كله وإن كان الطهر أكثر من 


)1١(‏ ك : ق: بفأسله. والتصحيح من ج. (؟) ق: أو يومين. 
(*) ق + كله. (5:) ق: من. 


كتاب الحيض - باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر ظ 
الدم؛ لآن كل دم من هذه الدماء لم يكن بيئله وبين صاحبه طهر ثلاثة أيام . 
فهذا كأنه دم كله 

ولو أن امرأة كان حيضها تسعة أيام» فرأت يوماً دمآء وثلاثة أيام 
طهراء وما 0 وثلانة أيام طهراء توما كنا ثم طهرت فتم بها الطهر. 
فهذا2'0 كله ليس بحيض؛ لأن الطهر كان أكثر من الدم» وكان بين كل دمين 
طهر ثلاثة أيام. 

ولو رأت يومين ذا وثلانة أيام طهرأء ويومين ا وثلانة أيام 
طهرأء ويومين ا وثلانة أيام طهراء وتوفا ذماء ثم طهرت فمد بها 
الطهر» كان حيضها من ذلك سبعة أيام من أول ذلك؛ لأنها رأت الدم بعد 
السبعة الأيام بعدما مضت العشرة» فليس ديك بحيض » وإنما ذلك 
استحاضة. فدم الاستحاضة لا تجعل”" الطهر حيضاً؛ لأن رسول الله كَل 
قال في المستحاضة: «ليس ذلك بحيضء. إنما ذلك 7" فإذا جعله 
رسول الله علد عرقا 2 يكن 7 العرق إلا بمنزلة الرعاف» ولم يجعل 
الوعافه وده الغر ف الطوى اند حيفا : إنها تكرن "© الأيام الف لا 

و يِ و 

ترى فيها الدم حيضاً إذا كانت بين الدمين كلاهما حيض. 


وقال محمد في افرّأة أول:قا:رات الدم أنه نر ثم انقطع أربعة 
أيام» ثم وال وو ثم انقطع 0 ثم والشيرناء ثم انقطع ريغا #-«فلبئين 
شيء من هذا بحيض؛ لأنها لم تر الدم في العشر إلا يومين» وطهرها أكثر 
من دمهاء فليس شيء من ذلك بحيض. 

وإن كانت رأت الدم ثلا ثلاثاء والطهر ثلاثاء والدم لذن 4 :والظين نلؤاناء 
فأيامها تسعة أيام من أول ذلك؛ لأنها رأت الدم في العشر أكثر من الطهرء 
. فالدمان اللذان في العشر وما بينهما حيضء وما سوى ذلك ليس بحيض. 


وإذا رأيت الدم يومين » والطهر ثأدائة أيام , والدم يومين » والطهر ثلاث 


)١(‏ ق: فإن هذا. (0) ك ق: لا يجعل. 
() والحديث تقدم قريباً. (4) ق: يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ثم مد بها /[١/49ظ]‏ هكذاء فسبعة' أيام من أول ذلك حيض؛ لأن 
الدمين اللذين في السبع أكثر مما بينهما من الطهر”” . 


ولو رأت الدم يومأء والطهر أربعاًء والدم يومين» والطهر أربعاأء ثم 
مد بها الطهرء لم يكن هذا بحيض؛ لأنها رأت الدم في العشر أقل من 
الطهر الذي بيئهما. 


ولو رأت الدم الا انه يومين © والطهر ايعان والدم يومين »© 
والطهر أديعاء لم مل بها هكذاء» فالحيض ثمان من اول ما رأت ذلك ؛؟ لآن 
الدمين مثل الطهر الذي”" بينهماء فذلك حيض كله. 


وقال محمد في امرأة كان حيضها خمساً في أول كل شهرء فرأت 
الدم يومين في أول أيام حيضهاء انم انقطع عنها الدم. فرأت الطهر خمسة 
أيام» ثم رأت الدم كمال العشرء ثم انقطع: فذلك حيض كله؛ لأنها رأت 
الدم في العشر مثل ما بين الدمين من الطهرء فذلك حيض كله. ولو كان 
5 مد بها حتى 0-7 العشرء فرأته يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشوء 
ثم انقطع. فحيضها هذه الخمسة الأيام الآخرة التي رأت فيها الدم» واليومان 
الأولان والخمسة الطهر التي بعدهما””' ليس شيء من ذلك بحيض”*؟. فإن 
جاوز الدم بعد العشر ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر من ذلك. فخمسة") أيام 
من أول الدم الآخر حيضء وما سوى ذلك استحاضة من اليومين الأولين 
والأيام الآخرة؛ لأن أيامها خمسة أيام. فلا تتحول””" عن الخمسة أيام وإن 
كانت قد تحولت عن موضعها الأول. 


وقال 0 ا في امرأة أول مأ رأت الدم ان ره ا ويومين 
0 .ق: +١تشعة:‏ 6 م: من الدم. 
إفرة 00 
)0( جميع النسخ : بعدها. والتصحيح من ط. 
(5) جميع النسخ: ليس بشيء من ذلك حيض. وانظر: ١/94و»‏ 95و. 
)03 م: بخمسة. (90') ق: يتحول. 
(4) ق - محمد 


كتاب الحيض - باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر 

تلبت _ 117777 لت 
طهرأء ويوماً دماً ويومين طهراًء ويوماً دماً ويومين طهرا''» حتى مد بها 
هكذا يا ثم طهرت: فإن عشرة ة أيام من أول ذلك حيضء وما سوى 
ذلك امجتحافة: ولى رات يوفيق :دما ويوما 'ظهراً:.ويونين ها :ويوما طيرا 
انها هكدا شهدا : ثم طهرت. فإن عشرة ة أيام من أول ذلك حيض» وما 
سوى ذلك استحاذ 5 


وقال محمد في امرأة كان أيامها خمسة أيام في أول الشهرء فرأت 
يوماً دما وثلاثة أيام طهراء ويوماً دمأ ثم مد بها الم حتى بلغت العشر ولم 
تجاوزها: فإن هذا كله حيض؛ لأنها رأت الدم في العشر أكثر من الطهر. 
فإن جاز بها" الدم العشر تصفينا إلى اشر :اشير ٠‏ فالأربعة الأيام”*' الأول 
ليس بحيض»ء له أيام بعد ذلك حيض» وما سوى ذلك استحاضة. 


وقال محمد في امرأة كان أيامها أربعة أيام. فرأت يوماً دمأء ويومين 
طهراًء ويوماً دماء ثم انقطع الدم: إن ذلك حيض كله. فإن كانت أيامها 
سبعة أيام . /[1,]ض فرأت الدم يومين» ثم انقطع سبعة أيام» ثم رأته 
يومين» ثم انقطع» فليس شيء من هذا بحيض؛ لأن ما بين الدمين من 
الطهر أكثر من الدمين جميعا. 

وقال محمد بن الحسن في امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل 
شهرء فرأت الحيض يوماء ثم رأت الطهر ثلاثة أيام» ثم رأت الدم يوماء 
ثم انقطع: فليس هذا بحيض؛ لأن الدم أقل من الطهر. فإن رأت الدم بعد 
ذلك أيضا عتى :يلحت العشره الا ٠‏ فالعشر كله حيض من أوله إلى 
آخره. فإن زادت على العشر يوما ثم انقطعء فخمسة أيام من أول دمها هذا 
الآخر حيض”*“'» وهو اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع» وما 


. م- ويومين طهراً.‎ )١( 

(؟) م- ولو رأت يومين دما ويوماً طهراً ويومين دما ويوماً طهراً فمد بها هكذا شهرا ثم 
طهرت فإن عشرة أيام من أول ذلك حيض وما سوى ذلك استحاضة. 

(9) م: فإن حارها؛ ط: فإن. جاوز بها. 

(4) م: أيام. (5) ك م: الحيض. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


سوى ذلك مما قبله وبعده استحاضة. ولا يكون ما قبل هذه الخمسة الأيام 
حيضاً؛ لأنا إن جعلنا ذلك حيضاً جعلنا هذه استحاضة. وإنما مثل هذا مثل 
امرأة كان أيام حيضها خمسة أيام من أول كل شهرء فتقدم حيضها يومين» 
ثم رأت الدم أيام حيضهاء فإن انقطع الدم فذلك كله حيضء فإن زادت 
على العشر نوما كانت أيام أقرائها الخمس المعروفة عيضا وما سوى ذلك 
مما قبله وبعده استحاضة» فكذلك اليوم الأول الذي رأته في المسألة الأولى 
لما جاوز الدم العشر. فإن جعلنا اليوم حيضاً لم نجد بد"'' من أن نجعل 
الطهر الثلاثة الأيام التي بعده حيضاء فإن جعلناها حيضا واليوم الخامس 
صار ما بعد ذلك استحاضةء فإذا صار ما بعد ذلك استحاضة ضة لم تكن د 
الخمسة الأيام الأولى حيضاً؛ لأنها رأت الدم فيها أقل مما رأت الطهرء فلا 
يكوق :ذلك بخيضاء فنجعل”' خمسة أيام من أول ما رأت الدم الثاني 
حيضأء ونجعل”*' ما سوى ذلك استحاضة. 


وقال أبو يوسف في هذا كله: الخمسة الأيام الأول التي كانت أيام 
حيضها هي الحيض وإن كانت لم تر فيها””“ الدم إلا ساعة من أولهاء وما 
سوى ذلك استحاضة. 


وقال محمد في امرأة كان حيضها في أول كل شهر عشرة أيام 
فحاضتهاء ثم طهرت عشرين يومأء ثم طهرت عشرها التي كانت تجلس 
فيهاء ثم مد بها الدم بعد ذلك أشهراً: فإن عشراً من أول ما رأت الدم 
حيض» تغتسل بعدهاء وتتوضا ٠١/1[/‏ ظ] لكل صلاة. وتصلي خمسة 
شن وما فيكون خمسة أيام من آخر هذه الأيام من أيامها الأولى التي 
كانت تجلس فيما مضىء» ولا تحتسب بها من حيضهاء وتكون خمسة أيام 
من أيام أقرائها الأول حيضاً. وما سوى ذلك استحاضة؛ لأنها رأت في 
أيامها الأول دمأ خمسة أيام بعد خمسة عشر يوماًء فجعلناها استحاضة. 


)1( م: يدا. )ىق لم 0-5 
(9) ك: فتجعل. (:) ك: وتجعل. 
(6) ك ‏ فيهاء صح ه. 


كتاب الحيض - باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا يكون لها وقت معروف 6 ظ 
وكذلك لو رأت دما”'' ثلاثة أيام”'' بعد تمام خمسة عشر يوماً من الوقت 
الذي جعلناه حيضا لها. فإن رأته يومين في أيام حيضها الأول بعد تمام 
خمسة عشر يوماً لم تكن" أيامها الأولى أيام حيضهاء وكانت أيامها الآخرة 
العشرة الثانية هي أيام حيضها. وهذه امرأة قد انتقل حيضها إلى العشرة 
الثانية» فإن مد بها الدم فأيامها التي تدع فيها الصلاة عشرها الثاني. 
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باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا 


يكون لها وقت معروف حتى يطأها زوجها 


قال محمد بن الحسن: لو أن امرأة كان حيضها في أول كل شهر 
سبعة أيام» فحاضت ستة أيام» ثم انقطع دمهاء فإنها تنتظر حتى تخاف فوت 
الصلاة» فإذا خافت فوت الصلاة اغتسلت وصلت. ولا أحب لزوجها أن 
يقربها حتى يأتي عليها أيامها التي كانت تجلس””*؟. آخذ له في ذلك بالثقة. 


رك تحسفها خمسة أيام في أول كل نهر فيعاضيت 
خمسة أيامء ثم انقطع دمهاء فإنها تؤخر غسلها مخافة أن يعاودها الدم حتى 
تخاف””*' فوت الصلاة أدنى الصلوات منها. فإذا جاوز ذلك وبقي عليها ‏ 
مقدار ما تغتسل وتصلي فلتغتسل». وتصلي"'' ويأتيها زوجهاء ولا بأس 
بذلك. ولا ينتظر زوجها تمام العشرة. 0 


ولو أن امرأة لم تكن تحيض فيما مضى فأول ما رأت الدم رأته خمسة 
أيام» ثم انقطعء فإنها تنتظر إلى آخر الوقت أدنى مواقيت الصلاة منهاء ثم 
تغتسل وتصلي ويأتيها زوجهاء ولا بأس بذلكء وليس عليه أن ينتظر 


)١(‏ كد ق: رأت فيها. (0) ق: يام. 
(90) ق: لم يكن. (85) ط + فيها. 
(6) ق: يخاف. ظ (0) م - فلتغتسل وتصلي. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر 1 بلللللااااا 
/[1١٠و]‏ إلى آخر العشر؛ لأن هذه لم يكن لها أيام معروفة فقصرت 
عنها. إنما أحب لزوجها أن لا يطأها إذا كانت لها أيام معروفة فقصرت 
عنها. فكذلك لا أحب لها أن تزوج إن كان هذا آخر عدتها'' من طلاق 
زوج كان لها حتى يأتي عليها آخر أيامها التي كانت تجلس. وهي إن 
تزوجت فالنكاح جائز إن لم يعاودها الدم. وإن تزوجت فأحب لزوجها الذي 
تزوجها أن لا يقربها حتى يأتي عليها آخر أيامها التي كانت تجلس فيها. 
وكذلك الجارية الى تمعرىئ' '" حيقة لا أعع: للذى '” يشغريي”” أن 
يقربها حتى تأتي على آخر أيامها التي كانت تجلس فيها. 


وكذلك النفساء إذا انقطع دمها وكانت تجلس فيما مضى ثلاثين يوم 
في كل نفاس. فجلست خمسة وعشرين يوماء ثم انقطع الدمء فإني امرها 
أن تؤخر غسلها حتى يكون آخر وقت الصلاة التي طهرت فيهاء ثم تغتسل 
وتصليء ولا أحب لزوجها أن يقربها حتى تأتي”” عليها أيامها التي كانت 
تجلس فيما مضىء. وهي ثلاثون يوماً. وإن كانت تجلس فيما مضى خمسة 
وعشرين يوماً فجلستها ثم انقطع الدمء فلتؤخر'' الغسل حتى آخر وقت 
صلاة تأتيهاء ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها. وكذلك إن كانت أول ما 
ولدت فانقطع دمها في ثلاثين يوماً فإنها تؤخر الغسل إلى آخر وقت 
الصلاة» ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجهاء ولا تنتظر الأربعين. إنما 
أحب”" للزوج”" أن ينتظر إذا طهرت في أقل من أيامها التي كانت تجلس 
فيما مضى. 


4ع 3 3 


(54) م: يستبريها. (0) ك: حتع .لأتن» 


كتاب الحيض - باب النفاس والوقت فى ذلك 


قال محمد بن الحسن: إذا ولدت المرأة ثم انقطع دمها يوماً أو يومين 
أو ثلاثة أيام, فلتتتظر حتى يكون آخر وقت الصلاة التي انقطع فيه دمهاء ثم 
تغتسل وتصلي» ولا تدع الصلاة وهي طاهرء فإن هذا لا ينبغي. وتصدق 1 
طلقها زوجها خين: ولت فن القاضاع العذة فن. أريعةا وستمسية يوه وززيادة ما 
نالك ون ل 2 01 تع لقا 111 العاف ]من فاليي بوتي فير 
يوم طهراأً وثلاثة حيضاًء وخمسة عشر يوما”'' طهراً وثلاثة حيضاً. 
غلك : يونا لير ادو ثلانة ا ععدي !“وز للك | عن وخيسي ن روما ترما قالنت 
لسن ولي كمد وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه لا 
يصدقها في العلة ذ في أقل من خمسة وثمانين فوها إذا طلقها حين ولدت؛ 
لأنه كان 'يقول” إذا 000 الدم في الأربعين. فإق كان بين الدفيخ قليل أو 
كقي. فهو الفاين كلدو يو كاك تقول انف ل 2 في انقضاء العدة ة فى أقل 
فن ورد فجعلنا ذلك على عتمي ونوا 7 الو اوقا أ بوت ١‏ 
أصدق التي تطلق حين تضع في أقل من خمسة وستين يوماً؛ لأني أجعل 
نفاسها أكثر من الحيض. فأجعل النفاس أحد عشر يوماًء وأجعل العدة أربعة 
وخمسين؛ لأن النفاس لا يكون نفاساً ولا تصدق عليه في أقل من أحد 
عشر يوماً أكثر من الحيض. وهو”*' يقول: إن انقطع الدم عن النفساء”” في 
اقل فو اعد عن يونا عملت وطيلت. هذا فضي الفول الأو ”ف كانت 
تغتسل وتصلي في أقل من أحد عشر يوماً؛ لأنها تكون طاهرً”' في أقل من 
أحد عشر يومأء فينبغى أن تصدق فى ذلك على العدة. فليس القول فى هذا 
لأ كرك واجد» اوعى كيد قل فيه ا#الكا دهن "الاين دكن ١‏ الج :بعاد لاف 


)1١(‏ ق: يوم. 

6 ك - وخمسة عشر يوم طهراً وثلائة حيضاً وخمسة عشر يوماً طهراً وثلاثة حيضاً. صح 
ه. 

(0) م ق: وثلاثين. 150 او 


(2)5 :قن النفامن: () م ق: طاهر. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أربعة وحمسين يوما؛ أن أقل الطهر خمسة عسشر موا اقل د 
أيام. 


وقال محمد: كل دمين كانا فى النفاس بينهما أقل من خمسة عشر 
يوم فذلك دم واحدء رهن شائين كلد وات كان مني اكد عو امي عر 
يوماً فالأول نفاس» والآخر حيض. ومن ذلك لو أن امرأة وضعت فرأت 
الدم يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام» ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً أو أربعة عشر 
يوماًء ثم رأت الدم كان هذا نفاساً كله. ولو أنها رأت الدم أول ما ولدت 
توما أو يومين ا الدم خمسة عشر يوماء ثم رأت الدم بعد 
ذلك يوماً أو يومين'''» فإن الأول نفاسء» والآخر ليس بنفاس ولا حيض» 
توضا وتصلى؟ لآندها بيك الدميى أكقر «مم تخمسة عش يوما طهراء: فهذا 
الدم الثاني دم غير الدم الأول. وليس الدم الثاني حيضاً؛ لأنه أقل من ثلاثة 
أيام. ولو كانت رأت الدم بعد طهر خمسة عشر يوماً ثلاثة أيام أو أكثر فهذا 
حيض . /[١/7١٠و]‏ وقال أبو حنيفة: إذا عاودها الدم في الأربعين فهو 
نفاس وإن كان بين الدمين خمسة عشر يوماً طهر. فهذا قبيح. ينبغي في قوله 
زر اكدنوه دما تخي عش يرما ظهرا ويوما كنا وحعية عن 3 ظهرا 
ويوماً دماً أن يكون هذا نفاساً كله. وهذا قبيح. ولكنا نقول: اليوم الأول 
نفاس» وما سوى ذلك ليس بنفاس ولا حيض. 


فإن “قال قال كيك حكنت" نين سن النفامن. الطهر مفمسة عشر 
يوماً ولم تُصَيّرْه”*“ ثلاثة أيام كما صيرته في الحيض؟ قيل له"”': لا يشبه 
النفاس الحيض؛ لأن الحيض لأقله غاية ولأكثره غاية» وأقل الحيض 
ثلاثة أيام» فجعلنا أقل الطهر الذي يكون بين الدمين ثلاثة أيام. فإن كان 
الدمان"" أقل من ثلاثة أيام لم" يكن ذلك حيضاً والطهر أكثر منه. 


)١(‏ م- ثم انقطع الدم خمسة عشر يوماً ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين. 
(0) م- عشر. (0) م: ضرب. 

620 م26 ولم يضره. ‏ 2 (60) ق- له. 

(7) ق_- الدمان. (0) م ق: ولم. 


كتاب الحيض - باب النفاس والوقت في ذلك ظ 00 
فكيف"'' تكون'”" خمسة أيام حيضاً وأكثرها لم تر فيه دماً؟ هذا ما لا 
تكون» ٠و‏ امنا «التمامن فلسسى اله غاية فى قليله فنجعل”" الطهر القليل مثل 
القايى '** القليا 4 لأف القائن. كوت سافةة: لوقيف" المرأة ثم رأت 
5 0 5 5 

الدم ساعة ثم انقطع ثم وَأَت الطهر كانت تللق الشاعة: نشاميا #فلها 
رأينا النفاس لا وقت له في قليله”" [وَآكانت أيام النفاس أكثر م أيام 
الحيض»ء وقال حق حنليمة : إذا عاودها الدم 5 الأربعين الاين بين 
الدمين قليل أو كثير كان ذلك نفاساً كلهء فاستحسنا أحسن ذلك كله. 
فقلنا'؟: إن كان بين الدمين في الأربعين أقل من خمسة عشر يوما 
نفاس والثاني ليس بنفاس؛ لأن أبا حنيفة وجميع أصحابنا قد أجمعوا 
على أن الدمين في الحيض الذي بينهما طهر خمسة عشر يوما دمان 
مختلفان وليسا بدم واحد. فلما قالوا ذلك في الحيض قلنا نحن في 
النفاس”''' أحسن ما عندنا فيه. وإنه ليدخل في قولنا أيضاً''' شي 
فبيح » د أن امرأة نفست يوما ثم طهرت أومية عشي .نوماء ثم 
زات الدم وما يت كان ذلك نقاسا 0-6 او أنضا 2-7 ولخن 
فإن لم نقل بهذا 9 فلا ند أن “نفك على شى ةم من 
ذلك معروف. 


فإ قال قات 2935 ]نكا مشر يوماء: انما أفوى هذا من اريعة عش 


0 2 23 وقيفت: (0) ك: يكون. 


فر م: فيحصل. ددع م + النفاس. 

000( م: ولو وضعت. 030 م + ثم رأت الدم ا ل 
0) ك ق: في قلته. 4 مانس 

(١١)ق:‏ أيضا في قولنا. (0١)ك:‏ هو ولو. 


(١)ق:‏ أن تقف. (85١)ق‏ + يكون. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
راونا : 2 يقول قائل"'': يكون بين الدفيرة طهر عشرة أيام فيكون دمين 
متفرقين» فلا بد من أن يأتى على هذا ببرهان. فأحسن ما هاهنا في هذا أن 
كل دمين من النفاس ليس بينهما من الطهر خمسة عشر يوما فهو نفاس كله. 
وكل دمين بينهما من الطهر خمسة عشر يوما فصاعدا فالأول نفاس». والثاني 
وتصليء. وإن رأت المرأة بعد الطهر خمسة عشر يوما دما فرأته ثلاثة أيام 
عندنا 52 هذاء وغل هذا جميع هذا الوجه ا 


1 20 978 
السعي يد ا 0 ا ا 

يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: لا حتى تغتسل”" . 
محمد عن مالك بن. أنس قال: أخبرنى عبدالله بن أبى بكر عن 


212 عن عن زيك بن ل أن بلغها أن نساء يدعولن بالمصابيح ف 


جوت الور تيل 20 إلى" اللطهرن :لكا قناعي 17 4للق ميدن 


تقول ها كان لفيا و ا 


خرن سيد غو دسف غقنة الجا 5377 قاف النهانة 7 قال: 


)١(‏ ط + كيف. ظ 18-0059 يق سليهان بن يشان: 

() رواه الإمام محمد أيضاً في الموطأ عن الإمام مالك. انظر: الموطأ برواية محمدء 
"7/١‏ والرواية موجودة كذلك فى رواية يحيى. انظر: الموطأء الطهارة» 45. 

(1)4 1 عن اميه 0083 كالم آنه 

000 كك م: فينظرون. 

7ع( ك م ق - إلى. والتصحيح من ج ر والموطأ. انظر مصادر 5 

00 م: تعب. (9) ق: ويقول. 

(١٠)ق:‏ يصعن. 

)١١(‏ رواه الإمام محمد أيضا في الموطأ عن الإمام مالك. انظر: الموطأ برواية محمدء 

/0". والرواية موجودة كذلك فى رواية يحيى. انظر: الموطأء الطهارة» 48. وعلقه 
البخاري. انظر: صحيح البخاري» الحيضء 15. 

)م ق: اليتامي. )١1(‏ ك: التهامة؛ م: التامة. 


كتاب الحيض - باب حيض النصرانية 
أخبرني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمئن بن عوف قال: 
الث أم حبيبة زوج النبي كَل عن المستحاضة» فقالت: تدع الصلاة أيام 
ااء عد 00 ا 0010 
أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاة وتصلي”'' . 

قال: أخبرنا"'' محمد عن مالك بن أنس قال: أخبرني علقمة عن أمه 
فبولاة انيه رو ج النبي كَل أنها" قالت: كن التساء يبعفن إلى عائشة 
ال 7 ين ا تمن التحيقية : التقول: :لا تعيعلة 
جتن ريز :الف" البيفاءه ترير" يذلاك الج ا 


/[٠٠ظ]‏ باب حيض النصرانية 


قال محمد: امرأة نصرانية حاضت وانقطع عنها الدم» ثم أسلمت قبل 
أن تغتسل ولم يذهب"''' وقت الصلاة» وكان زوجها طلقهاء هل له أن 


.)١(‏ رواه المؤلف بنفس إسناده فى الآثارء .١18‏ وروي قريباً من ذلك من طرق أخرى. 
التترةة «مصيخ البشارق + الرضوةه 115 :وسدن. ابى ذاؤة» الظهارة»: 4117 سكن 
الترمذي». الطهارةء» 47. 

)لاق عدا ١‏ (9) م - أنها. 

(:) الدُّرَجَة جمع الدَّرْجَ وعاء صغير تدخر فيه المرأة طيبها وأداتها. انظر: لسان العرب 
لس منظورء (درج ا ٠‏ 

)0( 0 النسخ : وفيها. والتصحيح من مصادر التخريج. . 

(1) الكرْسُّف هو القطن. انظر: المغرب للمطرزي» «كرسف». 

(0) جميع النسخ: فيها. والتصحيح من مصادر التخريج. 

(4) م ق: الفضة. 3 بر 

)٠١(‏ رواه الإمام محمد أيضا في الموطأ عن الإمام مالك. انظر: الموطأ برواية محمدء 
”١‏ والرواية موجودة كذلك فى رواية يحيى. انظر: الموطأء الطهارة» /91. وعلقه 
البخاري. انظر: صحيح البخاري» الحيض» .١4‏ وفي نسخة ك هذه الزيادة: هذا آخر 
كتاب الحيض يتلوه باب حيض النصرانية إن شاء الله تعالى ولله الحمد والمنة. وفى 
شيخ 32 والحمد: برت العالمون وماق لكان هيدنا تحط روالنا ومح احم . 

(١)ق:‏ تذهب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يراجعها؟ فإن قلتم: لاء لأن طهرها كان انقطاع الدم. وانقطاع الدم من 
النصرانية طهرء فما تقول في نصرانية انقطع عنها الدم وزوجها مسلم ثم إنها 
أسلمت هل لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل؟ فإن قلتم: لا يطأهاء فهي"'' 
قد صارت طاهراً بانقطاع الدم وقد ذهب لحو ؛ فإن”" قلتم: يطأهاء فهل 
تفن د القرآن هذله؟ وهل يستقيم أن تصير" هذه طاهرا الجسم الدم وهي 
ل ويحل لزوجها أن يطأهاء فإذا أسلمت عادت حائضاً لا يحل لزوجها 
أن يطأها حتى تغتسل وكان وطؤها”'' له حلالاً قبل أن تسلم؟'' فمن أين 
يحرمه الإسلام؟ وهل تشبه هذه المرأة المسلمة إذا طهرت من الحيض ولم 
تجد الماء فتيممت وصلت وحل لزوجها أن يطأهاء ثم إنها قدرت على 
الماء ووجب عليها أن تغتسل» وقد كان وطؤه”"' حلالاً قبل أن تجد الماء؟ 
فكيف يَحْرُمْ ذلك بعدما وطئها؟ وهل تشبه هذه النصرانية التي قبلها؟ أرأيت 
النصرانية الأولى لو رأت طهرها ذلك في ليلة من رمضان» وعليها من الليل 
قدر ما تغسل بعض جسلها ثم تصبح وقد بقي عليها شيء. فأسلمت قبل 
الصبحء. فقد حَفِظت عندي في هذا أن صومها تام» فإن غسلت بعض 
جسدها نهاراً أتقضي صوم ذلك اليوم؟ لأنك زعمت أن طهرها كان انقطاع 
الدم» ولم يكن طهرها الغسل. فهل كان لزوجها أن يطأها لأنها طاهر حيث 
انقطع الدم” وهي نصرانية قبل أن تغتسل؟ فإن قلت: لا يطأهاء فما فصل 
ما بين الصوم والوطء في هذا؟ قال: انقطاع دم النصرانية طهرهاء يطأها 
زوجها بعد الإسلام قبل أن تغتسل. وإن كانت طلقت فلا رجعة لزوجها”"! 
علبها بعد لطا الدم في الحيضة الثالثة. والمتيممة إذا صلت بتيممها حل 
لزوجها أن يطأهاء ولكنها /[١/5١٠و]‏ تقرأ القرآن ما لم تجد الماءء فإذا 
تيممت وصلت ووجدت الماء وجب عليها الغسل» فلا تقرأ القرآن حتى 


)١(‏ جميع النسخ وط: وهي. (6) ق: وإن. 


(0) ق: يقرأ. (5) قى: أن يصير. 
(640) ق: وطها. 69 م: أن يسلم. 
68 ق: وطها. م2 - الدم. 


(9) ط + بعد الإسلام قبل أن تغتسل وإن كانت طلقت فلا رجعة لزوجها. 


كتاب الحيض باب حيض النصرانية 
----220 ل 112222222222 0 لكت 


0 لأنها أكون حي عخا لا عن المرأة الكنب ب" بظاهاة: يو كذلك 
التصيوانية :اذا انقطع عنها الدم ثم أسلمت لم تقرأ القران حت كنتيي 4 أن 
الحيض قد انقطع. ألا ترى أن الغسل عليها واجب» وكل امرأة كان الغسل 
عليها واجباً من الحيض أو جنابة لم تقرأ حتى تغتسل. 

امرأة طهرت في أول الليل في وقت العشاء فرأت البياض خالصاء 
ولكنها تخاف معاودة الدم إلى متى تدع الصلاة أو تؤخر الغسل والصلاة 
فتكون2"0 من ذلك فى سعة؟ وما وقت العشاء في هذه الحال؟ وما حالها إذا 
طهرت في وفت 15 صلاة ولكنها تخاف 1 معاودة [الدم]؟” 5 
يكون”" هذا في التي طهرت في أول الليل: إلى أ حية تسعها أن تؤخر 
الغسل؟ أرأيت إن عجلت الغسل في وقت العشاء لأنه يشتد عليها الطهر في 
نصف الليل أو ثلثه فعجلت الغسل وصلت ونامت هل يستحب ذلك لها؟ 
أرأيت إن فعلت ذلك ونامت ثم انتبهت ا وهي طاهر كما نامت» غير 
أنها لا تدري لعل دمها قد عاودها في , لات ولعل الحيض 
قد عاودها وهي نائمة» وذلك في أيام حيضها أو فى العشرة» أتكتفي هذه 
بالغسل الذي اغتسلت قبل و اقرف نيه ان يت الخال :ليذ القبك 
الذي دخلها؟ قال: أحَبُ إلي لهذه أن تدع الصلاة والغسل حتى يبقى من 
نصف الليل الأول ما تقدر على أن تغتسل وتصلي قبل أن يمضي. النصف 
الأول من الليل» وإن هي عجلت الغسل وصلت أجزأهاء وإن كانت نامت 
فاستيقظت وهي على طهر فهي على الأول حتى تعلم'”' أنها رأت دما بعد 


الفي 5 

)١(‏ مق: فيكون. (9) الزيادة من ط. 
(6) ك: تكون. 4 3ك" الوم 
(0) م: حتى يعلم. 


2 باب الحيض ل العالمين ويتلوه كتا عد 0-0 باب 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ها 


/[8غ١٠ظ]‏ بتَم أمَر 


3 كتاب الزكاة 2 4 

حدثنا زياد بن عبدالرحمئن عن أبي سليمان عن محمد بن الحسن 
قال: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس في أربع من الإبل السائمة 
صدقة. فإذا' كانيع هيا فننيا كناة إلى تسع. فإذا كانت عشرا ففيها فباتان 
إلى أربع عشرة. . فإذا كانت عخمسة عشر.ففيها ثلاث شياه إلى تسع 'عشرة. 
فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين. 0 ا فيا 
وعشرين ففيها ابنة مَخَاض"'' إلى خمس وثلاثين. فإذا زادت””2 واحدة ففيها 
نت لنون"* إلى تحمين وأرنعيق : قإذا :راوك”؟ بوالكدة قفيهنا جو(" إلى 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(0) المخاض النُوق الحوامل. ويقال لولدها إذا استكمل سنة ودخل فى الثانية وكانت أ 
بنت مخاضء» وإن كان ذكراً فهو ابن مخاضص؛ لأن أمه لحقت بالمخاض من النوق. 

ظ انظر: المغرب. «مخض». 

فر م: رأت. 

(5) بنت اللبون هي الأنثى من ولد الإبل التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثة» والذكر 
ابن اللبون. انظر: المغرب. «لبن». 

(5) م: رات. 

(5) الحقة من الإبل هي الأنثى التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. انظر: 
المغرسفاء «حقق». 


كتاب الزكاة 


سثين.٠‏ فإدا رادت واحدة ففيها 1 0 الع حمس وسبعين.٠‏ فإذا زادت 


واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين 
وماق ب اذا رافك على :قشترين تورفانة: والعوة آى ضيه" أن ثالانا أن اريعا 
للبين فى الزيادة شيء. فإذا كانت خمساً وعشرين”'' ومائة ففي الخمس 
شاة”؟'» وفي العشرين ومائة”' حقتان إلى تسع وعشرين ومائة. فإذا كانت 
ثلاثين ومائة ففيها حقتان وشاتان إلى أربع وثلاثين ومائة. فإذا كانت خمسا 
وثلائين ومائة ففيها حقتان وثلاث شياه إلى تسع وثلاثين ومائة. فإذا كانت 
أربعين ومائة ففيها حقتان وأربع شياه إلى أربع وأرفغيه توماثة: فإذا كانت 
خمساً وأربعين ومائة ففيها حقتان وابنة مخاض إلى تسع وأربعين ومائة. فإذا 
كانت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق. أبو سليمان قال: حدثنا محمد بن 
التعية دوقن الى سية عو كما ضة الراهتم تلك" افإذا و ادكاعان 
الخمسين ومائة شيعا فاستقبل. الفريضة كما استقبلتها حين زادت على المائة 
ولعتو 177 افا :زاك ريا فكنس فى أرق تدع حصي تباجتسا 
ففيها شاة وثلاث حقاق إلى تسع. فإذا كانت عشرا ففيها شاتان وثلاث حقاق 
ال اسم عشرة. فإذا بلغت /[١/5١٠و]‏ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه 
وثلاث حقاق إلى تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة مع ثلاث 
حقاق إلى أربع ور فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض مع 
الثلاث حقاق إلى أن تبلغ الزيادة خمسا عب وحن ا ل 
ففيها ابنة لبون مع ثلاث حقاق ين خمس وأربعين. فإذا زادت واحدة 


)١(‏ الجذعة من الإبل ما دخلت السنة الخامسة. انظر: المغرب» «جذع؛. 

(0): كدق او لضفه 0< 3 وعشرون: 

(5) م: سبيآه. (0) ق: والمائة. 

(5) رواه الومام محمد في الآثان عن إبواعو خ عيداه بن مسعود. انظر: الآثار له» 61. 
500 يوسف عن إبراهيم. انظر: الآثار لأبي يوسفء. .45/١‏ وقد روي بعضه 
مرفوعاً عن ايو رضي الله عنه. انظر : 2 البخاري» الزكاة» 54؟؛ وسنن أبى داود» 
الزكاة» 5. وروي كذلك عن ابن عمر مرفوعاً. انظر: سنن الترمذي» الزكاة» 4. 

(0 223 ورعسوين + (6) ق - فإذا كانت ستا وثلاثين. 

(9) ق: وإلى. 


اطتحشفه اطاط الست 
ففيها حقة مع الثلاث حقاق إلى أن تبلغ الخمسين. فإذا زادت الإبل على 
المائتين شيئا فاستقبل الفريضة كما استقبلتها حين زادت على الخمسين ومائة. 


ع 


قلت: أرأيت الإبل إذا وجبت فيها صدقة: فلم يوجد ذلك الواجب 
عليهاء ٠‏ فوجدت 0 أفضل فق أو وق الا ان 0 
غلبيا: وإن فنك اديت 2 منها ورددت عل ” ما يفضل فيمته دراهم. 
رن قت اخدت دونها وأخذت الفضل دراهم. 0 


الذي وجب 


قلت: أرأيت المُضلان”" والبقر”؟؟ العَجَاجيل”” والغنم الَُملان0© 
كلها هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: قا لأنه لا يؤخذ في صدقة 
الغنم إلا النَّنِي'"' فصاعداًء ولا يؤخذ” في صدقة الإبل والبقر©© إلا ما 
رسفت لل 11 من السن أو قيمتهء وليس هذا مثل ذلك في قول أبي حنيفة 
وميد وقال انو نوس ا أنا فأرى أن يؤخذ من الحملان الصدقة 
قدر الواجب منهاء لا يؤخذ منها مُسِئّة'"'' إلا أن تكون”"' فيها مُسِنَة 


)١(‏ ق: فيه. 

() ق: وردت عليه. 

(0) الفضلان جمع المفصيل. وهو من فْصّل الرضيع عن أمه فصلا وفصّالآء وأكثر ما 
يستعمل في أولاد الإبل. 0 المغرب. «فصل»؛ ولسان العرب. «فصل». 


62 م ق: والبقره. 
6 العجاجيل - جمع العجل بمعنى ولد البقرة. وهو العجؤل والأنثى ع عِجلة وعِسَّؤلة. انظر : 
لسان 0 «عجل» . 


(5) الحْمْلان جمع الحَمّلء وهو ولد الضأن. انظر: المغرب» «حمل». 

(0) التَنِيَ من الغنم ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة. انظر: المغرب» «ثني». 

(6) ق: يوجد. 

(9) ق: البقر والإيل. 

(١٠)لم‏ 0 صدقة البقر قبل هذاء وسيذكر ذلك في باب صدقة البقر ريا 

-م)1١(‎ 

(15)الشسة ع من السّنْء فالمقصود بها في الدواب أن تنبت السن التي بها يصير 
صاحبها مسن أ كبيرا و أول :ذلك خروج التّنايا. انظر : المغرب» «ثني». 

)١(‏ ق: أن يكون. 


كتاب الزكاة 7 


فيأخذهاء ولا تؤخذ الحُمْلان»ء وكذلك العَجَاجيل والمُصّلان. 


ع 


قلت: أرأيت الإبل تكون"'' بين الرجلين وهي خمس هل عليهما فيها 
ميف قال الأ قلف : فإن كان شيعا قال د اس نبي "تيس قلق انإن 
كنض ١‏ قال علتهما السدنة على كا رواجم سينا ناه إلى أل تلد 
تسع عشر. فإذا زادت واحدة فعلى كل واحد منهما شاتان إلى أن تبلغ تسعا 
وعشرين. فإذا بلغت ثلاثين فعلى كل واحد منهما ثلاث شياه إلى أن تبلغ 
تسعاً وثلائين. فإذا بلغت أربعين فعلى كل واحد منهما أربع شياه إلى أن 
تبلغ تسعاً وأربعين. فإذا بلغت خمسين فعلى كل واحد منهما بنت مخاض 
إلى أن تبلغ سبعين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما بنت لبون إلى 
أن تبلغ تسعين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما"' حقة إلى أن تبلغ 
مائة وعشرين. فإذا زادت اثنتين /1١/5١٠ظ]‏ فعلى كل واحد منهما جذعة 
إلى أن تبلغ ماله ومسي فإذا أزالقت اتفيق 'فعلن اكل :واخين متها" يننا 
لون إل أن تبلغ مائة وثمانين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما 
حقتان إلى أن تبلغ مائتين وأربعين. ثم تستقبل””' الفريضة. 

قلت: أرأيت الرجل تكون”' له الإبل وعليه دين يحيط بقيمتها هل 
عليه من ننه اله نت ناذا سما النورق"؟ فاخيو أن غلة.دينا 
وخلفة له أرقت نه ذللف كلوط ؟ ‏ كال11: لعو فلع تان قال للتصدق”: 
إنما أصبت هذه الإبل منذ أشهر ولم يِّتِمّ لها“ عندي حول» وحلف له 


)١(‏ ق: يكون. 

(؟) م: فيهما. ( 

0 م - بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما. 

(5) م جذعة إلى أن تبلغ مائة وخمسين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما. 

(0) مق: ثم يستقبل. 

(0) ق: يكون. 

(0) أي عامل الصدقة. 

(0) كاج رق: ولم يترلها؛ م: ولم يتركها؛ ط: ولم يزكها. وقال الأفغاني: لعل 
الصواب «ولم يحل عليها». ولعل الصواب ما أثبتناه. وقد استعمل المؤلف نفس 

| العبارة فيما يأتى في باب صدقة الغنم» وباك ضندتة البقره انظ :19/17 11و 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ذلك. أيقبل منه"'' ويكف عنب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال 
سيدق ا كه ده الوبل لي وحلف على ذلك.». أيقبل منه ويكف 
عنه ؟ قال : : بعم. فلرك:: نات 0 قال ل دقة قل أُدييت زكاة هذه الإبل 
لين مصدق غيرك. وجاء نيوا * "بوغيلف اله فال دولك وقل كان عليهم 
مصدق غيره في تلك السنة. أيقبل ته ذلك :ويكفب غتته؟ :قال بعم. قلت: 
أرأيت إن لم يكن عليهم مصدق غيره في تلك السنة وقال: قد أغظيت 
زكاتها المساكين» أيقنا .ذلك مثه. ويكفت عته؟ قال .. قليت: فلم صدقته 
فيما ذكرت لك سوئى هذا ولم 0 8 هذا؟ قال: لأن صدقة الإبل 
إنما تدفع إلى السّعاة الذين عليهم. فلو قبا 0 السعاة من الناس قولهم هذا: 
قد أعطيتها المساكين» ٠‏ لم تؤخذ صدقة من أحد. 


تك أراوقه البقم «الدى لل يكت والسجدرة لقاو أن العدة 
الماذوث له في التجارة وعليه دين» هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا 
كاك له إبن؟ قال لذ اقلت "لم قال الأن الصاذة. لا مجه عل المافير 
ولا على المعتوه المجنون. فكذلك لم تجب"' عليهما الزكاة. وأما العبد 
المأذون له في التجارة الى عله وي بانلذ مجلاف اي قلت: وكذلك 
المكاتب؟ قال: نعم. قلت : :أرابيكه العيد: الماذون: له في التجارة إذا لم يكن 
عليهيق؟ قال .هذا تضير”"" إبله المولاف وتكون” عليه فيها الزكاة. 


فلي أرابت الرجل يكون له الوبل التي 00 في مثلها الزكاة. إذا 
يسدر اودر الو سي إبللا دا أو وهبت له وهي 


)١(‏ ق ‏ أيقيل منه؛ صح ه. (9؟) م: المصدق. 
(©) م: براءة. 62 ق + ولم تصدقه. 
(6) م: قيل. (0) ق: لم يجب. 
(/10) ك اق ضير (60) ك ق: ويكون. 
(9) ك: يجب. (١)م‏ ق - تمام. 


(0)م: واشتراها. 


كتاب الزكاة ظ 

تجب”" في مثلها الزكاة وورث غنم" '' أو اشتراها أو وهبت ا 
لَه غنم فأصاب إبلا على فااوضفت للق أيزكنها معها؟ قال 'لا.. قلت: 
لم؟ قال: لأن هذا مخالف للمال الذي عنده. فعلى هذا إذا حال عليها 
الحول من يوم استفادها الزكاة. قلت: أرأيت الرجل إذا حال الحول على 
إبله التي كانت عنده» ثم أصاب بعد ذلك إبلاء أيزكيها مكانه؟ قال: لا 
ولكن إذا وجبت الزكاة ثانية على إبله الأولى زكى التي أفاد معها 


:قلت: أرأيت الرجل تكون. له الإبل بالكوفة أو تخصر هن الأمضان أو 
بمدينة من المدائن يعلمها ع عليها ١‏ أ د لفيا وق 2 يسرب ألبانها ولا 
9 بضنب. إنانا كافك ان ادجوراء 60 - 
يانه 0 وكيئف إن كان هذا كله في غير مصرء وكانت في ال 

فى السوادء فكان يعمل عليها ها ويعلفها" ويستقي عليها؟ قال: ليس فى شيء 


52000700 صدذقة. 


ميعفيل: فال : حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم عن من حدثه عن علي بن 
أبى طالب أنه قال: ليس فى الإبل العوامل والحوامل صدقة”"''. 


نلف رابع الرسن كرون لد الالل السا 07 ذكور كلها هل فيها 


صدقة؟ قال: نعم. 

)١(‏ فى: لا يجب. (؟) م: عنها؛ ق: عثما. 

() جميع النسخ وط: أو يعمل. 62 0 أو يعلقها. 

(0) م: يعلقها. 

(5) م: : يعمل. واعتمل يعنى عمل بنفسه. انظر: لسان 56 «عمل)2. 

(0) م: ويعلقها. 

(8) البرية أي البادية والصحراء» انظر: المغرب» «برر»؛ والقاموس المحيطء. «برر». 
(9) م: ويعلقها. 


75 الآثار اس يوسفء /ا4؛ وسئن 5 داود د فرعوانظ : الست الرايةة‎ )٠١( 
.105/١ والدراية لابن حجرء‎ 

(0 السائمة هي البهائم التي سل رعق 7ت 52 في الأهل. وعن الكرخي: هي الراعية 
إذا كانت تكتفي بالرعي أو كان الأغلب من شأنها الرعي. انظر: المغرب» (سوم). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلت آرابت» الرعل حكون الودالان "4 افإذا ا وقات 1 
اي الصدقة باعها قبل ذلك بيوم بغنم أو بقر أو دراهمء يريد بذلك - 
الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه صدقة حتى يحول عليها الحول وهي 
عنده. قلت: فإن باع الإبل بإبل قبل أن تجب”*' عليه فيها صدقة يريد 
نلك" القران :من الضلاقة؟ قال ليى ”77> عليه منوقة حت تيدر التعوال 
علق اابقى""" الى جقية بهذا والناسع:الارلسوائة قنك نان معان 
ينوي الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه صدقة حتى يحول" الحول على 
ما في يديه. ظ 

قلت: أرأيت الرجل تكون"' له إبل ثم يصيب الدراهم قبل أن يحول 
الحول على إبله بيوم؛ ثم زكى الإبل» ثم يبيعها بالدراهم» فتجب الزكاة في 
الدراهم التي أصاب قبل أن يبيع”' '' الإبل» أيزكي معها ثمن الإبل ولم يحل 
عليه منذ يوم باع الإبل؟7١0)‏ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد باع الإبل» 
فو كر 77 تلت الديذة اجات 15 اريف رك مال بواجا موتين فى علدا 
فلبين. تنك له أن دير كن هالا واحدا فى روطة بواحدة مركن فال أ جد 
ل أي 0140 ل لعا (15) قويافة 5 د لح لق 525 
عليه الزكاة وزكى ثمن الطعام معه؛ لأنه لو مكث /1١/7١٠ظ]‏ الطعام عنده 
عشر سنين لم يزكه. ولو مكثت الإبل عنده زكاهاء فلذلك اختلفا. وقال أبو 
يوست نرق أن رك الم ال 07 مع ماله كما يزكي ثمن الطعاه”""©؛ 
لأنه قد صار دراهم كله وصار ل وإجذا. وهذا قول محمد. 


)01( - السائمة ذكور كلها هل فيها صدقة قال نعم قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل. 
1 جل م جل بل 


() م: أن يجب. (6) ق: عليه. 
(4) .م ق: أن يجب. (5) م: بها. 

(5) ك ‏ ليس» صح ه. ل 

00 م - صدقة حتى يحول. صح ه. () ق: يكون. 
)٠١(‏ ق: أن يتبع. (001) الكربة ]دل 
(0)ق: زكوه. (1) م: أنفانيا. 
(4١)م:‏ لو ادعى. )١6(‏ ك: طعام. 


)١5(‏ م: من الوبل. )١0(‏ م: من الطعام. 


كتاب الزكاة 

قلت: أرأيت رجلا يُقتل أبوه فيُقضَى على قاتله بالدية مائة من الإبل» 
أو كاتّبَ ين" على مالة بق لابه اتى :راخد الادل العى تدورادية أيه أن 
الإبل التى أخذ من مكاتبة عبده”" وقد حال عليه الحول قبل أن يأخذهاء 
أيزكيها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لم تكن سائمة. قلت: فإذا مكثت 
عنده حولاً منذ يوم قبضها وهي سائمة أيزكيها؟ قال: نعم. قلت : فإن لم 
تكن سائمة وكان يعمل عليها ويعلفها؟ قال: ليس”؟ عليه فيها زكاة”' . 


قليف أرافت الهراة تزوج على عشرة من الإبل بغير أعيانها فلا 
تقبضها"'" إلا بعد حول أتزكيها؟”"' قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست 
بسائمة. قلت: ‏ فإن كانت تزوجت عليها بأغياتها وهي سائمة ثم قبضتهاا*ا 
بعد حول أتزكيها؟ قال: نعم. قلق «وكذلك: إن كانت :إبلا اوعفرا أ خنها؟ 
قال: نعم. رجع أبو حنيفة عن هذا وقال بعد ذلك: لا زكاة عليها. وأبو 
يوسف ومحمد يأخذان بالقول الأول. 


فلع آرايف: الرسا كرون" له الال السائية نأراد أن يستعملها 
ويعلفها”''' فلم يفعل ذلك حتى حال عليها'''' الحول؟ قال: عليه الزكاة. 
قلت: وكذلك إن أراد أن يبيعها فلم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ 
قال: نعمء عليه الزكاة. 


قلت: أرأيت الرجل يكون له عشر من الوبل لا وركيها 3 ما 
عليه؟ قال: عليه”'' فى السنة الأولى شاتان» وفى السنة الثانية شاة. قلت : 
لم؟ قال: لأنها قد نقصت من العشر. قلت: أرأيت الرجل يكون له خمس 


)١(‏ مق: أو كانت عنده. (؟) م: ابنه 
(96) ق: عنله. (5) “طات لسن 
(5) م- قلت فإن لم تكن سائمة وكان يعمل عليها ويعلفها قال ليس عليه فيها زكاة. 
(5) م: فلا يقيضها. 0) ق: أيزكيها. 
(8) م: ثم قبضها. (9) م ق: يكون. 
(١1)م:‏ ويعلقها. - (١١)م:‏ عليه 


(١)م‏ ق: سنين. 7 )١7(‏ ق - عليه. 
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وعشرون من الإبل فلم يزكهاا”” سنتين كبو“ ماعيه؟ قال عله فى لبد 
فلك رانك الرجل يكون 0 ' أربع وعشرود فُصيلا ' وناقةً”*' : 5 
00 قال : نعم. قلت : أرأيت الرجل تكون له الإبل السائمة 
شتراها للتجارة أعليه زكاة السناكيية أو زكاة التجارة؟ قال : عليه زكاة التجارة. 
ص ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم. 
قلت: أرأيت /7/11١٠و]‏ الرجل تكون له الإبل وشريكه فيها صبي 
00 فلم : وكذلك لو كان شريكه فيها مجنوثا أو معتوها أو 


فلك أراييت: التي 58 له الابل :فيغلت غليها العدو أو 
يغصبها'" إياه رجل فيمسكها سنين» ثم يأخذها صاحبها من الغاصب أو 

001 المسلمون فيردونها عليه» أيزكيها لما مضى من ذلك وقد أخذها 
عياف اقلق ل ؟ قال: أما ما كان في يدث" العدر فلم يكن ند 
له؛ لأن العدو لو أسلموا عليها كانت لهمء ولو باعوها لم يأخذوها إلا 
بالثمن» وكان بيعه جائزاً. وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليها أن" يأخذها 
من الغاصب. وليس الغصب بمنزلة الدين الذي يقر له به» فيأخذه به إذا 
شاءء فيزكي لما مضى. ظ 


(١)-.ق:‏ يركيها. لام شتير 

(9) قى - له. (54) م: ومايه. 

)0( الْنِيّ من الإبل الذي أثتن أي ألقى ثنيّته» وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في 
السادسة. انظز: المغرب» «ثنى 

)١(‏ ق: يكون. (0) م: أو بعضها؛ قى: أو يغصها. 

(4) ق: أو يصيبونها. (0) ق: فى يدي. 

(١٠)م:‏ فلم تكن. ْ 


(١١)ق‏ + يأخذوها إلا بالثمن وكان بيعه جائزا وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليها أن. 


كتاب الزكاة 
لتب _-_ب_ب07070ا7ا7707 1 5 ات 
قلت: أرأيت الرجل يكون له خمس من الإبل فإذا كان قبل الحول 
بشهر هلكت منها واحدةء ثم تحول"'' الحول عليها بعد هلاك الواحدة» هل 
عليه صدقة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول 
عليها الحول أو تُتِجَ'' بعضهن واحدة قبل أن يحول عليها الحول» فحال 
عليها الحول”" وعدتها كاملة» فهل عليه الزكاة؟ قال: نعمء عليه الزكاة 
فيها؛ لأن الحول حال عليها وهي خمسة كما كانت وعدتها تامة. قلت: 
ارابك إن سكت عل يومأ ثم هلك منها واحدة. تمكدت: اجن عفر تدهرا 
أو عشرة أشهر إلا يوم ناقصة؛ ثم أصاب واحدة فحال الحول عليها وهي 
تامة» أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: لم وإنما ملك ما تجب”*' فيه الزكاة أياما 
مز البينة :وها ين اذلف نم كن يطلرف وا قيعي" افيد الر كات قالاة” إذا 
ملك ذلك في أول الحول وآخره لم أنظر إلى ما نقص فيما بين ذلك. 
قلت: أرأيت الرجل تكون""'' في إبله العمياء أو العجفاء”'' أو العرجاء 
هل يحسب ذلك عليه في العد؟ قال: نعم. ظ 


قلت: أرأيت الرجل” تجب في إبله الصدقة فيبيعها والمصدق ينظر 
ثم يقول: ليس عندي شيء. هل المموق إن ال صدقتها من المشتري 
وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيارء إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي 
فجلافكها . توإن عاط ادل مما في يدي المشتري. / ظ] قلت: أرأيت 


)١(‏ ق: ثم يحول. 

(1) ننج الناقة إذا وَلِيَ نِتَاجَها حتى وضعت فهو ناتج. وهو للبهائم كالقابلة للنساءء ونتجت 
ولد بالبناء للمفعول أي وَلّدت. انظر: المغرب» "نتج». 

(9) م- أو نتج بعضهن واحدة قبل أن يحول عليها الحول فحال عليها الحول» صح ه. 

(4) ى: ما يجب. ظ 

(6) ق: ما يجب. 

() ق: يكون. 

0) العَجَّف هو ذهاب السّمّن والهُزال» وقد عَجف بالكسر وعَبجُف بالضمء فهو أَعججف 
وعجفء. والأنثى عجفاء. انظر: لسان العرب» «عجف». 

(6) ق + يكون. 

(9) ق + عليه. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كك" «او امات 
إن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدَ أيأخذ مما في يدي 
المشتري؟ قال: ما أستحسن 00 

قلت: أرأيت الرجل تجب""' في إبله الصدقة فتَنْقُىُ"'' كلها بعد الحول 
هل عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن استهلكها رجل فذهب 
بها؟ قال: نعم. قلت: فإن تَمْقَ بعضها وبقي بعض وهي أربعون من الإبل» 
وكان الذي هلك منها عشرون» وبقي عشرون؟ قال: عليه الصدقة في هذه 
العشرين أربع من الغنم» وليس عليه فيما مات وهلك شيء؛ لأنه لم 
يستهلكها"" هو. قلت: أرأيت إن كان حبسها بعدما وجب فيها الزكاة حتى 
يع" قا نتراو قرات 8 الجاتيا لمعيه زناه فال لأ 
“قلت: ارات الرجل تكون”' له الإبل فيعجل زكاتها أو يعطي منها 
0 '' ويعجل ذلك. حل يسع تيا بق رون الله حاتي 1 97اك, لضن 
يسعه هذا كله. 

قلف :اراك الوا تون 7 الو لادلا 52006 والبقن العم 
والخيل قد اشتراها للتجارة» أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي 
سائمة في البَرّيَّة ترعى وقد اشتراها للتجارة؟ قال”"2: يزكيها زكاة التجارة. 
فللبت: فإن كانت أربعين شاة وهي لا تساوي مائتي درهم وليس له مال 
غيرهاء أو خمس من الإبل وليس له مال غيرها وهي لا تساوي مائتي 
درهم”'"2: أو ثلاثين”'" من البقر وليس له مال غيرها؟ قال: ليس عليه فيها 
زكاة؛ لأنها للتجارة. قلت: فإن كانت ثلاثين من الغنم أو عشرين من البقر 
أو لياه من الإبل وليس من هذا شيء إلا وا" مائتيى درهم. وهو 


() ق: يجب. 

(6) تَمّقت الدابة تفوقاً أي: ماتت. انظر: القاموس المحيطء «نفق». 

فرة ق: لم تستهلكها. (4) مق: حتى مات. 
(8)”:ق+«:ضامتا: (5) ق: يكون. 

(90) ق: ستين. (6) ق: يكون. 

69 م: وقال. (١)م:‏ د 

(1) ق: وثلاثين. )١١(‏ جميع النسخ : أو أربع. 


)١6(‏ م: له يساوي. 


كتاب الزكاة 7 
للتجا رهم تحال غلزها" دول وه كناك 8 نقال نر كبها: 


قلت: أرأيت الرجل يشتري الإبل للتجارة ثم يبدو له فيجعله"'' 
سائمة» فيحول عليها الحول منذ يوم اشتراهاء وليس له مال غيرهاء وإنما 
له منذ جعلها سائمة ستة أشهر؟ قال: عليه زكاة السائمة إذا مضت تمام سنة 
منذ يوم جعلها سائمة. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة» فإذا حال 
الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة؟ قال: نعم. 


قلت * أرأيست نصارى بنى 5 هل يؤخذ من أن منهم من إبله 
صدقة؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: من كانت له 
]9١8/1[/‏ أربع من الإبل فليس عليه شيء. فإذا كانت”" خمساً فعليه 
شاتان» تضاعف عليهم الصدقة. قلت: أفتأخذ من أغنامهم وبقرهم 
عنه ضاعف عليهم الصدقة”*“. قلت: فكيف تضاعف”'' عليهم الصدقة؟ 
قال: ينظر إلى إبل أحدهمء فإذا كان مما تجب"'' فيها الزكاة إذا كانت 
ا 0 مضاعمقة. 0 وكذلك ل 0 يي 
فيه الدكاة 0 لل فلي ا شىء؟ قال : 0 0 فيه. 95 
فال أيأخز() نع قنينا؟ قال لان اقلت ::فمن كان :متهيو ضعيرا أو كبيرا له 


() ق: فيعجلها. 

030( بنو تَعْلِب قوم من العرب نضارئ طالبهم عمر رصي الله عنه بالجزية» فأبواء عوجر 
على أن يعطوا الصدقة مضاعفة. فْرَضوا. انظر: المغرب». «غلب». 

(9) م: نت. 

(:) الآثار لأبي يوسفء. ١4؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 40/6؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 
تصنت الرانة 485717 بوالووانة لايم هه 3511 . 

(6) ق: يضاعف. () ق: يجب. 

(0) ق: البقر والغنم. (6) ق: يجب. 

(9) ق: أنأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جد ”كاب بي ل تي 
إن «وعلبة درم كت : معط نين لها" الأو '* ون كين 1 قال لذ اخن ونه قينا 
قلت: والإبل تكون"''' للمرأة منهم عليها من الصدقة مثل ما على الرجل؟ 
قال: نعم. قلت: والعبد يعتقونه وتكون”' له الإبل تضاعف””*' عليه 
الصدقة؟ قال: لا.. قلت: لم؟ قال: لأن بني تَغْلِبٍ صالحهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه على هذاء فمواليهم”' لا يكو يكونون أعظم عندي حرمة 
وو وال المدني: اللي يمدق عيدو اراي نأخذ'"' منه الخراج» 
م ةا موالي بني تغلب أن 5-0 عن رسن الخرا 23 
وعلى أرضهم احور أموالهم فلا يؤخذ منها شيء تكون""'' بمنزلة أموال 
أهل الذمة. قلت: أرأيت ما أخذ من أموال بني تغلب أتقسمها في فقرائهه؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست صدقة.» إنما هي بمنزلة الخراج” '"', 
فهي للمسلمين ترفع إلى بيت مالهم. 


قلت: أرأيت المسلم يمر على العاشر بإبل وهي ثمن مال كثير 
فيقول: ليتق شيء من هذا للتجارة. ويحلف على ذلك» أيقبل منه ويكف 
عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. قلت: فالحربي؟ قال: 
أما الحربي فإنه إدا مر بسيء مما ذكرت فوم وأخل منه العشر. 


قلت : أواست قوماً من الخوار”*' ظهروا على فوم من المسلمين من 
اهل العدل فاأخذلوا زكاة الوبل. ثم ظهر عليهم ام واهل العدل» أإيحسبون 
لهم تلك الصدقة؟ قال تعد اقلى: بولم؟ قال لأنهم لم يمهوهم متهي: 


فليك! وكيف ينبغي أن يصنع بصدقة الإبل؟ قال: ينبغي أن يقسم 


)١(‏ م: أيأخذ؛ ق: أنأخذ. (؟) ق: يكون. 
(6) ق: ويكون. 50 
(6) م: هواليهم. (5) م ق: عنله. 
(0) م: يأخل. (48) ك ق: فليس. 
(9) ق: يترك. (١٠)ك:‏ أن نوضع. 
)1١(‏ م: الجراح. (19) 3 يكون: 


كتاب الزكاة 
صدقة /1١/8١٠ظ]‏ كل بلاد في فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى 
غيرها. 

قلت: أرأيت النصراني من بني تغلب يمر على العاشر ومعه الغنم 
للتجارة فيقول: علي دين يحيط بقيمتهاء ويحلف على ذلك» أيكف عنه 
ويصدقه؟ قال: 0 يصدقه ويكف عنه. قلت: أرأيت المصدق إذا جاء إلى 
الوا اعد سن تعدقة عنيه تال علي دين د بحيط بقيمتهاء هل عليه شيء؟ 
قال: لاء اساي اند مده قلت : رت الطب ين ب علب اا 
إبل أو ء اا ادي اوس مرا عر موود بون لا. قلت: 
ولم؟ و نحطي مو نيا" شع على الكبير. 


فلك آرايت الرجل يكون في عسكر الخوار "ا ولا 3 زكاة 
إبله أو بقره أو غنمه سنة أو سنتين» ثم يتوب أهل البغي وهو مقيم معهمء 
هل يؤخذ هو وأصحابه بزكاة ما مضى من السنين؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
1 ٍ ع 1 () ء 5 1 5 | 2 
قال : لانهم لم تكن احكامنا تجري عليهم في عسكرهم. قلت: فهل 
عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن يؤدوا زكاة لما مضى؟ قال: نعم. قلت : 
بالمال أيأخذ منه الصدقة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو مر بالإبل؟ قال: 
نعم. 
قلت: أرأيت القوم يسلمون في أرض الحرب فيمكثون سنين» وقد 
عامنوا أن الكاة : حجري علجهم كما حجري كديع الماك فصدقوا ذلك 
وعرفوه في أموالهم وإبلهم وبقرهم وأغنامهم فلم يؤدوها سئين © ثم خرجوا 
5 : ع ا .5 (602) 
إلين دار الوسلام بإيلهم وخرهم وعنمهم وأموالهم. هل بو حدول لمأ مصى 


)1١(‏ ق: ونما. )0( م: الجوارح. 

(90) ق: يؤذي. (4) مق: لم يكن. 

(4) ك: هل يؤخذوا لماضي؛ م: هل يؤخذوا لما مضى؛ ج راق: هل يؤخذ الماضي 
ط: هل يوؤخذوا الماضي. وقال الأفغاني في الحاشية: كذاء. والصواب لوضدون 


ولعل الصواب ما. القناة: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ح ١‏ اباب 77--_-_-_-_-_-_ب00707!<)؟)؟ا7 د 
مق الستين: بشىء مق ,ذلك ؟ "قال + :لا قلت :ولم؟ قال لآن: الحكم لج يكن 
. يجري عليهم. قلت: فعليهم أن يؤدوها فيما بينهم وبين الله تعالى؟ قال: 
نعم. 
فلك أرانت رجلا له إدل <فأتاة المضندق واخذ :ضلاقة إيل ")فقا 
للمصدق: قد أديت صدقة هذه الإبل إلى مصدق غيرك» وجاءه ببراءة 
وحلف له على ذلك» وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنةء فقبل منه 
وكف عنهء وأتى على ذلك سنين؛ ثم اطلع”'' المصدق على ذلك أنه 
باطل» فأخبره الرجل بذلك». هل يأخذ المصدق منه صدقة تلك السنين؟ 
قال: نعم. قلت: فإن لم يعلم المصدق”" بذلك /9/1[1١٠و]‏ أيؤديها هو إلى 
المساكين؟ قال : نعم. 


قال محمد: قال أبو حنيفة: ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة 
مدقة::فإذا كاتك”" أرسين: شناة شساكمة ففيينا شاة بلغنا: ذلك من 
رسول الله يل - إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين. 
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة. فإذا زادت على ثلاثمائة شاة 
فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ماتة. فإذا بلغت الزيادة مائة كان فيها شاة 
مع الثلاث؛ لأن الغنم إذا كثرت كان في كل ماتة شاة””2 شاة"' . 


قلت: أرأيت الغنم أيتخست عليهم في العدد الصغيرة؟ قال : 1 نعم. 


010( م: إبل. (؟١)‏ ق: ثم طلع. 

إفوة م: : المتصدق. 62 م0 و كان. 

)2( م0 في كل شاة مائة. 

69 م شأة. ورد نحوه مرفوعا. انظر: الخراج 2 يوسف. ١م‏ _ ىه وصحيح 
البخاري. الزكاة» 478 وسكن 2 داود» الزكاة. 6 وسئكن الترمذي. الزكاة. . 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم 

كعم سس تك لون 10 1 
قلت: أرأيت الغنم ما ا لآ يؤخذ في الصدقة منها؟ قال: لا تؤخذ 
ارصن ولا الأكيلة ولا الملخف” '؟ ولا فحل الغنم. قال محمد: حدثنا بذلك 
أبو حنيفة عن عمر بن الخطاب”*. ة فلقة وما لزتق ؟ قال العى اتربو 
ولدها. قلت: وما الأكيلة؟ قال: التي تُسَمّن للأكل. قلت: فما الماخض؟ 
قال: التي في بطنها ولد. قلت: فهل يؤخذ في الصدقة الجذعة”' من 
الغنم؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال ل وعد فى العيدفة إلذ التي 
فصاعداًء ولا تؤخد هرمة ولا ذات 5" قلت: أرأيت الغنم الخملان كلها 
ل لا كلمع لم؟ قال: م يد 
0 الى فصاعدا. وكذلك بلغنا عن عامر الشعبي في الحُمْلان" “وول سر 
فى صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفت لك من السن أو قيمته» وليس هذا 
مثل ذلك. ظ 


قلت: أرأيت الرجلين يكون بينهما أربعون شاة هل فيها صدقة؟ قال: 
لاءاقلت:: فإن كان بينهما تسع وسبعون شاة هل فيها صدقة؟ قال: 3 
قلت: فثمانون؟ قال: نعم» على كل واحد منهما شاة إلى أن تبلغ أغنامهما 
مائتين وأربعين شاة. فإذا زادت شاتين فعلى كل واحد منهما شاتان إلى أن 


)١(‏ فسر هذه الألفاظ المؤلف. 

(؟) محمد قال: ا حدثنا عطاء بن السائب عن الحسن عن عمر بن 
الخطاب . انظر: الآثار لهء /57. وانظر: الآثار لأبي يوسفء. 485 والموطأء 
الزكاة.» 57,؟ والمصنف لعبدالرزاق» 1/5١1١؛‏ والمصنف لابن أب شيبة» ”7578/7؟؛ 
ونصب الراية» 506/5 

(9) الجذع من البهائم قبل الثني» إلا أن ذلك من الإبل في السنة الخامسة». ومن البقر 
والشاء في السنة الثانية» ومن الخيل في الرابعة. وعن الأزهري: الجذع من المعز 
لحخة ) ومن الضأن لثمانية أشهر. وعن ابن الأعرابى : الإجذاع وقت وليس بسن» 
فالعنَاق تُجذِع لسنة» وريما أجذعت قبل تمامها تهنا فتسمن فيسرع إجذاعهاء 
والضأن إذا كان ابن شابين أجذع 0-0 اشهين إلى سبعة وإذا كان ابن هرمين أجذع 

لثمانية إلى عشرة. انظر: المغرب» «جذع». 

(5) تقدم قريباً. 

() لم أجد من أسنده. 


60 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تبلغ أغنامهما أربعماثة شاة. فإذا"'' زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما ثلاث 
شياه إلى أن تبلغ أغنامهما ستماتة. فما زادت على الستمائة /1١9/1١٠ظ]‏ 
فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ الغنم ثمانماثة. فإذا بلغتها الغنم فعلى كل 
واحد منهما أربع شيأه. قلية: فإدا زادت؟ قال : لبون في الزيادة شيء حنى 


تبلغ ألفا. 


قلت: أرأيت الرجل تكون”'' له" " الغنم وعليه دين يحيط بقيمتها هل 
عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإذا جاءه المصدق فأخبره أن عليه دينا 
وحلف له أيقبل ذلك”*' منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: | 
أصبت هذه الغنم منذ قريب ولم يتم لها عندي حول منذ أصبتهاء وحلف له 
غلئى. ذلك أيقبل منه ويكفا عنه؟ قال: نعم. قليت: أرابيث: إن قال 
للمصدق: قد أديت زكاة هذه الغنم إلى مصدق غيرك» وجاءه ببراءة وحلف 
له على ذلك. وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنةء أيقبل منه 
ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال للمصدق: قد أعطيت زكاتها 
للمساكين» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: لا. قلت: فلم صدقته فيما سوى 
هذا مما ذكرت لك ولم تصدفه في هذا؟ قال: لآن صدقة الغذم إنما تدفع 
إلى السعاة الذين عليهم. 7 407 السعاة من الناس قولهم: قد أعطيناها 
المشاكيقةء لم تؤخذ صلقة أبدا. 


فلك آرامت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون 
له في التجارة وعليه دين» هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت له 
غنم؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الصلاة لا تجب على الصغير ولا 
على المعتوه ولا على المجنونء. فكذلك لا تجب الزكاة عليهم». فأما العبد 
الذي عليه دين والمكاتب فهما لا يملكان شيئاً. قلت: فالعبد الذي لا دين 
عليه؟ قال: هذا يصير ماله لمولاهء وتكون فيه الزكاة. 


() م: فإن. (1)5:.ق2 نيكون. 
فرة م - له. (9) لاي ذلك صح ه. 
0( م: قيل. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم 3 

قلت: أرأيت الرجل يكون له الغنم التي تجب في مثلها الزكاة» إذا 
كان قبل الحول بيوم ورث إبلآء أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة. 
ارهاس يه كال : نعم. قلت: وو كان لمي اي بي اي 
الزكاق» وورث إبلاً» أو اشتراها أو وهبت لهء أو كانت له إبل فأصاب غنما 
على ما وصفت لكء أيزكيها معها؟ قال: لا. قلت: لم؟"'' قال: لأن هذا 
مخالف للمال الذي عنده»ء وعلى هذا إذا حال عليه الحول من يوم قبضها 
أو ملكها ‏ الزكاة إذا كان يجب في مثله الزكاة. 


ظ قلت: /1١/١١١و]‏ أرأيت الرجل 0 له 0 بالكوفة» أو بمصر من 
الأمضانة أو بمدينة من المدائن. ا يسرب ألبانهاء أو 7 في 
تكله وانقميين“مرة, البانها : ا اي ع أ 
هذا كله في البَرَيّة أو ذ في السواد وكان يعلفها؟ قال: ليس في شيء مما 
وصمهت صدقة. 


ءِِِ 


قلت: أرأيت”* الرجل تكون له الغنم السائمة ذُكُورَة'' كلها هل فيها 
صدقة؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل تكون له الغنم فإذا خاف أن تجب فيها صدقة 
باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو ببقر أو بدراهم يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ 
قال: ليس عليه شيء حتى يحول عليه اله وهي عنده. قلت: فإن باع 
ذلك بغنم قبل أن تجب عليه صدقة بيوم يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ 
قال: ليس”” عليه شيءء وهذا والباب الأول سواء. 


فلك أرأيت المرأة تروج على غلم 00 في مثلها 1 


)١(‏ ك ق: ولم. ظ ه60 م يعلقها. 


(0) م: ويعلقها. ‏ (6104م + او يان أكان. 
)0( 00 

و4 : ذكور. ذُكُورَة جمع ذَكر. انظر: القاموس المحيطء «ذكر». 
00 9 0 020 و لسن: 


, كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لتقي لا عد 1 ا أتزكيها؟”” قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها 
ليست بسائمة. قلت: أرأيت المرأة تزوج على غنم بعينها وهي سائمة تجب 
في مثلها الزكاةء فلا تقبضها9؟) إلا بعد حول. أتزكيها؟””' قال: نعم. وقال 
أبنو -خنيفة ‏ بعل ذلك لا 0 قلت: فإن دفعها إلى امرأته وحال الحول 
غليها"" لو اطلقها قبل أذ يدعل ]206 قال تركن المزأة تعنف: ذللف كله 
قلت: ل قال: لأنه في فلكها وو 55 يد الزكاة. قلت: 
وكذلك لو تزوجها على بقر أو إبل سائمة» ثم دفعها إليهاء وحال الحول 
عليهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو تزوجها 
على عبد ودفعه إليهاء فجاء يوم الفطر وهو عنده'"“. ثم طلقها قبل أن 
يدخل بهاء فعليها الزكاة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان العبد عند”"'؟ الزوجء 
ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء ٠‏ فليس عليها الفطر ولا عليه؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة» فتزوجها 
عليهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء لودع إلبها تصنها انها زليه وقد 
حال عليها الحول؟ قال: إن كان فى مثل ما أخذت تجب م الزكاة 
زكتهاء وإلا فلا زكاة عليها. وأما الزوج فلا زكاة عليه. وهذا قول أبي حنيفة 
الأول. وقال أبو حنيفة بعد ذلك: /1١/١١٠ظ]‏ لا زكاة عليها فيما قنضت. 


قلت: فما ترى فى رجل له ماثتا نزخم وعليه مثلها دين 5 » وله 
0 أو عفن من الإبل. أو ثلاثون من البقرء هل عليه 
زكاة؟ قال: ١‏ نعم. فلك : لم؟ قال: لأن عنده دراهم وفاء بدينه. قلت: فإن 
ا ةي ا ليه قال: ليس عليه زكاة في شيء من . 


)١(‏ ق: تقضيها. (0) ق: حوا. 
(9) م: أيزكيها. ‏ () ق: تقضيها. 
(0) م: أيزكيها. 2 (5) م: لا يزكيها. 
(0) ق: عليها الحول. (6) ق- بها. 
(0) ق: ووجب. )٠١(‏ كك ق: فيه. 
(١١)م:‏ عبدها. (6١)م:‏ عبد. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم ظ 

التي زه ااا لاست 0101٠‏ لك 
ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأن عليه فضل دين وليس عنده به وفاء من 
الدراهم. قل ارات اد له ارتعون شاة سائمة وماتتا درهم وعليه مائتا 
درهم دين هل عليه زكاة؟ قال: نعم عليه زكاة الغنم. وتبطل عنه زكاة 
< الدراهم. قلت: فإن لم يأته المصدق وكان ذلك إليه. والغنم تساوي مائتى 
درهمء يزكي أيهما شاءء ويترك الأخرى. وترى ذلك يجزيه؟"'؟ قال : 596 
قلت: وكذلك لو كانت له خمس من الإبل مكان الدراهم. وهي تساوي 
مانتى ' دررهه 4« بيرك أيهما شاء؟ قال: نعم. قلت: فإذا جاء المصدق فأخبره 
بما عليه من الدين وبما"' له؟ قال: يصدق المصدق الإبل. 


فلكاة: أرايتة:» الوجل كوو عله سرون ووانة كنا اياتب تبان هليه 
سنتان لا يزكيها؟ قال: عليه زكاة سنتين» في كل سنة شاة. قلت : أرانك إن 
كانت: إخدى. واعشرين :ومائة دان فلو وكير سنتين؟ قال: عليه في السنة 
الأولى شاتان» وعليه في السنة الثانية شاة. 6 فإن كانكه اربعية ادا 
قال علية فق الثنة الأوق قا ولسن عليه فن :اليفة الأخرف :شن ؟. لانها 

قلت: أرأيت الرجل تكون”*' له الغنم السائمة اشتراها للتجارة أعليه 
كان الننائمة أو كا التجارة” قال8 خلية زكاة التشارةه لنزقها ال رركي 
قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم. قلت: أرأيت الرجل 2 له الغنم 
وشريكه فيها صبي هل عليه فيها صدقة؟ قال: نعمء عليه الزكاة فى حصتهءٍ 


وليس على الصبي شيء. قلت: وكذلك إن كان شريكه فيها معتوهاً أو رجلا 
عليه دين أو مكاتبه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك: لو 'كان نيتهما إل أو ينقر؟ 
قال : نعم. ظ 


قلت : أرأيت الرجل تكون له الغنم 0 عليها العدو. أو يغصبها 


0010 م: يحويه. (؟') ق: وما. 


(0) مق: يزكيها. ‏ (4) ى: يكون. 
(60) ق: ثم تركي. 0 (5) ق: يكون. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اللي 0 سنين» ثم يأخذها صاحبها من الغاصبء أو يصيبها 
المسلمون فيردونها عليهء أيزكيها لما مضى وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا. 
قلت: ولم؟ قال: لأن ما كان في أيدي العدو لم يكن"" له؛ /11/١١1١و]‏ 
لأن العدو لو أسلم عليها كانت لهء ولو باعها لم يأخذه”*' إلا بالثمن وكان 
بيعهم”' جائزاً. وأما الغاصب فإنه لم يكن يقدر عليه» وليس هذا بمنزلة 
الدب 90) الذى 0 5 م فيزكيه لما عقن نخدا تأده 


قلت: أرأيت الرجل تكون""'' له الغنم وهي أربعون شاة» فإذا كان قبل 
الحول هلكت منها واحدة””'''» فحال الحول بعد هلاك الواحدة» هل 
علي "صوق "فال [آ فلك آرامك إن أضنان وانعدة كلها فيل :أن 
يخول الحول عليها:» أو ولد يعضوين واحدة قل أن يوول”'" الحول»: :فحال 
الحول عليها وعدتها كاملة. أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: ولم وإنما ملك ما 
تجب فيه الزكاة أياما من السنة» وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب فيه 
الزكاة؟ قال: أما ما''' ملك في أول الحول أو آخره لم ينظر إلى ما نقص 
ذلك 


قلت : أرأيت الرجل 0 في عنمه العمياء أو العرجاء أو الْعَجماء 
أتحسب”*'' عليه'''' في العدد؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت قولك: لا 0 بين مجتمع. ما هو؟ قال: يكون 


)١(‏ م - رجل. (؟) ق: فيمكث. 
(3015 ع :اولي يكو (5) م: فلم يأخذها. 
)0( ف - بيعهم. (5) م الدين. 
30( م: يقرر. © م به. 

(9) ق: يكون. (١)م:‏ واحد. 
(١١)ق‏ + شيء. (0١)م:‏ أن يتحول. 
)١(‏ ق -ماء (5١)ق:‏ يكون. 
)١6(‏ ك: أيحسب. )١5(‏ ق - عليه. 


(0١)ك:‏ لا نفرق. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم 

تطغ )| لد <اااااااااا 7710 كت 
للرجل مائة وعشرون”" شاة ففيها شاة”'' واحدة» فإن فرقها المصدق فجعلها 
أربعين أربعين ففيها ثلاث شياه. قلت: أرأيت قولك: لا يجمع بين متفرق». 
ما هو؟ قال: الرجلان يكون بينهما أربعون”"' شاة» فإن جمعها كانت فيها 
شاة» ولو فرقها عشرين عشرين لم يكن فيها شيء. قلت: فلو كانا شريكين 
متفاوضين لم يجمع”' بين أغنامهما؟ قال: نعمء لا يجمع””' بينهما. 


قلت: أرأيت الرجل تجب"'' في غنمه الصدقة» فيبيعها صاحبها 
والمصدق ينظر إليه» ثم يقول: ليس عندي شيء» هل يأخذ صدقتها من 
المشتري وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار» إن شاء أخذ البائع حتى 
نؤدئ صذفعها»- وإن قناة اخذ هما فى يدي" المقدرى.: فلع: فإن كان 
المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بَعْدَ أيأخذ مما في يدي 
المتقرى 7" الها امعسين ذلك ْ 


قلت: أرأيت الرجل تجب”' في غنمه الصدقة» ثم تَنْمْنقُ كلها بعد 
الحول» هل عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: ولم وقد حال عليها الحول 
وديف قينا سيف قال لاني 37 اوركف وتو لاو افلم وكذالك إن 
استهلكها رجل فذهب بها؟ قال: نعم. قلت: فإن تَمْقَ بعضها وبقي بعضها 
وهي أربعون من الغنمء نام تللظ ] فكان لدم سلك حنها عسوو 
وبقي عشرون؟ قال: فعليه الصدقة في هذه العشرين» عليه فيها نصف شاةء 


(0) ق: وعشرين. (؟) ق- شاأة. 

()ا ق4 أرعي ”* (1)4 80 لم اتجمع: 

)0( م: لا نجمع . (5) ق: يجب. 

10 ك1 في يد ظ 

() ك ‏ قلت فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بعد أيأخذ مما في يدي 
المشتري. 

(0) ق: يجب. 

(١٠)ق:‏ لارها. 

(1) مَوَنَت الدواب أي كثر فيها الموت. انظر: لسان العرب» «موت». 

(0١)م‏ ق: عشرين. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وليس عليه فيما مات وهلك شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يستهلكه( 
هو. قلت: أرأيت إن كان حيسها بعدما وجب فيها الزكاة حتى ماتتء أما 
تراه ضامناً لها لما ماتت”' منها بحبسه إياها؟ قال: لا. 


#0 00 
قلت: أرأيت” * الرجل يكون له أربعون من الغنمء فيعجل زكاتها قبل 
الحولء أو يعطيى منها زكاة سنين ويعجل ذلك». هل يسعه ذلك فيما بينه 
وبين الله تعالى؟ قال: نعمء يسعه هذا كله. بلغنا نحو من”*» ذلك عن 

ل سا ه01 ش 


عٍِ 


رسول الله 


قلت: أرأيت الرجل تكون"'' له الغنم اشتراها للتجارة» أيزكيها زكاة 
النائمة "إى < كاة العحاو وهي سائمة في البَرَيّة ترعى 9 وقد اشتراها 
للقهانة؟*5" قال ور يها وكاة الفغارة قلت فإن 0 أريعسن كالبولة 
تساوي مائتي درهم وليس له مال غيرها؟ قال: ليس عليه فيها زكاة؛ لأنها 
3 1مة 1 ديه (4) 
للتجار “قلخ فإن كانت ثلاثيه" الح ري مر كران اريت 
60 " 0 
من الإبل. وليسن شيء من هذه إلا 0 مائتي د وصي 
ش للتجارة. فحال عليها الحول وهى كذلك؟ قال : تزكيها زكأة التجارة. قلت : 
أرأيت الرجل يشتري الغنم للتجارة» فيبدو له فيجعلها سائمة» فيحول 
غلبيها""" الحول:ونيين: له ماله غررساء «ورته تعدلها مد حك امزير بج أعلله 


)١(‏ م: لا يستهلكها. 0 (©4::2-«ق”: الماا.مات: 

9): دق ب اراس | (5) ق + من. 

(( عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي يَكلكِ في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَء 
فرخص له فى ذلك. انظر: سنن أبى داودء الزكاة» ”“”؛ وسنن الترمذيء الزكاةء 
1 وانظرة امهف لين ابن شين : 5 والسنن الكبرى للبيهقي» 5/١١١؛‏ 
ومجمع الزوائد للهيشمي . ا بوتلشمى الشير لكر مي ا 


(0) ق: يكون. 

3272( م: يرعى. ظ 

(4) م + أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي سائمة في البرية ترعى وقد اشتراها 
للتجارة. 

(9) ق: ماثتين. ض (١٠)8ك‏ + عليه 


)1١(‏ ك: إلا يساوي. (17)ك ق: عليه. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم 02 

زكاة التجارة إذا مضى سنة منذ يوم اشتراها؟ قال: لا. قلت: فإن كان إنما 
فر بها من الزكاة؟ قال: فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها 
زكاة السائمة ولا يزكيها للتجارة. 


قلت: أرأيت نصارى''' بني تَغْلِبِ هل يؤخذ من أحد منهم من غنمهم 
شيء؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: يضاعف عليهم الصدقة 
إذا كاتا هما تحى؟"* افيها الركاة لو كانت ليست » فنو اا 
الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك الآدل لقو والسواهيي ؟ "قال ل 
فإذا كان لأحد منهم من الغنم ما لا تجب”” فيه الزكاة لو كانت" 0 
دير تاي 001 نعم) ليس فيه شيء. قلت: فمن لم يكن منهم له 
مال أتأخذ منه شيئا؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم له غنم وعليه دين 
عط 111 قو ]اعمال أناحة نه قم قال :ل( اعنبيو” "بوي" قلت 
فالغنم تكون للمرأة منهم عليها مثل ما على الرجل؟ قال: نعم. قلت: فالعبد 
يكون لهم فيعتقونه يكون له الغنم يضاعف عليها الصدقة؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأن بني تَعْلِبٍِ صالحهم عمر بن الخطاب. فصالحهم على هذاء 
فمواليهم لا يكونون”") 2 عر عدو سدور الى لين قال 37 
الل تن قية النصراني 0 منه الخراج”5"©, 5570 


)١(‏ ق: نصرابي. ظ )7ق لحن 

(0) ق: فيؤخط. 

62 مها الركاة زى كافك السدته ويف 

(60) ق: يجب. 

(5) ك م: ولو كانت. والتصحيح من ج ر ط. 

(0) ق - فمن كان منهم ل و احا وي 
صحاها | ظ 

(6) ك ق - شيئا. 

(9) م: لا تكون. 

)٠١(‏ ط: فإن. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. 

0م ق: فيأخذ. 

(؟1) م: الجراح. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 أن رد ع ا .+ (8) 02م 
ياد يوضع على رؤوسهم ره وعلى ارضهم واهمل 

- 59 5 5 5" ره 
كثيرة فيقول 0 لينتوح شىء من هذا للتجارة» ويحلف على ذلك أيقبل 
منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي [والتَّعْلبي]؟”*' قال : 
فأخذوا زكاة أغنامهم. ثم ظهر عليهم الإمام بعل ذلك وأهل العدل» 
5|1٠٠ 9 . 5‏ 22006 .+ مده واس . . 1 

فلت : وكيف ينبغي للومام أن يصنع بصدقة الغنم؟ قال : ينبغي للإمام 
أن يقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم. ولا يخرجها”'' من تلك البلاد إلين 
غيرها. 
للتجارة» فيقول: علي دين يحيط بقيمتهاء ويحلف على ذلك» أيكف”"' عنه 
ويقبل منه ذلك ويصدق؟ قال: نعم يكع عد قلق ارابك إذا سضاء 
المصدق باخل صدقة غنمهء فقال: على دين يحيط بقيمتهاء وحلف على 
ذلك ؟ “قال الآ ياحل. هن بشيثا. فلك ارايت المي النضراى مسن تخلين 
هل يؤخذ من غنمه الصدقة مضاعفا”*'؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه 


)١(‏ م: الجراح. (6) ك ق: أرضيهم. 

(00:-لك قد نهف (5) ك ق - له. ظ 

(4) الزيادة من ط اعتماداً على الكافي. وعبارة الكافي: والتغلبي والذمي سواء في المرور 
علق العاشر. انظ 1/ الال 

(5) ق: الجوارج. 60 ق: يخرها. 

(8) 2ك كيه 7 (9) ق: مضاعف. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 717 

فلصةة: اراعت الرجل يموت وقل وجبت فى غنمه وإبله وبقره 
منهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها خرجت من ملك الذي كانت له 
وصارت لغيره. 


036 36 


/[8؟1ظ] باب صدقة البقر 


قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ليس فيما 
دون ثلاثين بقرة صدقة. فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تُبيع”'' أو تبيعة إلى 
5 إحث وه َ ّ وا وو من(" 3 ل ا ء 
تسع وثلاثين. فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِئْة" 3 بلغنا عن رسول الله َليِق نحو 
للى2) ء' 
3 : 


فما زاد على الأربعين فإن الزيادة بحساب ذلك في قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف كنك أما نحن. فترق أن لا يوخذ 558 زاد على الأربعين 
شيء حتى تبلغ”* البقر ستين. فإذا كانت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين. 
فإذا كانت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى أن تبلغ تسعا وسبعين. فإذا بلغت 
ثمانين ففيها مسنتان إلى أن تبلغ تسعا وثمانين. فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة 


)١(‏ التبيع هو الذي له سنة من أولاد البقرء سمي تبيعاً لأنه يتبع أمه بَعْدٌ. انظر: المغرب» 
ااتبيع) . ٠‏ 

هم المسنة هي التي لها سنتان من أولاد البقرء سميت بذلك لخروج سنها. انظر: 
المغرب». ااثنى ١‏ سكن 1 + 

() وصله الإمام في الموطأ بروايته فقال: أخبرنا مالك أخبرنا حميد بن قيس عن طاوس 
أن رسول الله له بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة 
فيغا زف كل أر عبن يعة "الظر الميوطا مزوانة“فعمية )8/7 :انظ : الحوطاء 
الزكاة» 5؟؛ والخراج لأبي يوسفء ”8؛ وسئن أبي داودء الزكاةء» 05؛ وسئن 
الترمذيء. الزكاة.» 5؛؟ ونصب الراية» 47/7 7. 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تبعة إلى أن تبلغ تسعاً وتسعين. فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان. 


قلت: أرأيت الجواميس هي بمنزلة البقر صدقتها وصدقة البقر سواء؟ 


قال : نعم. 
0-1 أوان 0 إذا وجب ا شي الم برد ذلك الشيء الذي 
وجب عليها فيها 5 بن أفضل منه أو دونه؟ قال: ا قيمة 0 ذلك 


الشيء الذي 0 ا فإن كفت احزك أفضل منها ورددت عليه قيمة 
الفضل دراهو *'. وإن شئت أخذت دونها وأخذت بالفضل قيمته””' دراهم. 

قلت: أرأيت البقر العجاجيل كلها والحُمْلان والفُضْلان9' هل فيها 
صدقة؟ قال: لا. قلت”"': لم؟ قال: لأنه لا يؤخذ في صدقة البقر والإبل 
والغنم إلا ما وصفت لك من السن أو قيمته» وليس هذا مثل ذلك؛» ولا 
يؤخذ في صدقة الغنم إلا التَنِنَ” فصاعداً 

قلت: أرأيت الرجلين بينهما تسع وخمسون من البقر أو جواميس هل 
فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإن كانت ستين؟ قال: على كل واحد منهما 
تببع أو تبيعة إلى أن تبلغ تسعاً وسبعين. فإذا كانت ثمانين فعلى كل واحد 
منهما مسنة. فما زاد فبحساب ذلك. وهذا قول أبي”'' حنيفة. وأما في قول 
5 يوسف ومحمد فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين. 

فلت /[١1310و]‏ راسف الرضيل تكون 5 له اهيل البيناتية: 
الدكور"7 كايا بخن قبي مين 3ن لخ قلت كان كاتف قاف 
ودكُورة"'' يطلب نسلها؟ قال: ففي كل فرس دينارء وإن شئت قومتها 


)١(‏ ق: فيؤخذ. ظ (0) م: نأخذ. 

(90) ق: فيه 620 م: ورددت عليه الفضل قيمته دراهم. 
(9) م: قيمة. (1) تقدم تفسير هذه الألفاظ. 

68 قَْ 0 63 تقدم تفسيره 

(9) ق: أبو. (١٠)ق:‏ يكون. 


)١١(‏ الذكورة جمع الذّكر. انظر: القاموس المحيط. «ذكر». 
(١١)م:‏ إناث أو ذكورة. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر : 
دراهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسفف ومحمد: لا نرى في الخيل صدقة؛ ل كم 
رسول الله كلٍ أنه قال: «عفوت لأمتى عن صدقة الخيل والرقيق»"'“. إلا أن 
في الرفيق صدقة الفطرء وهو قول محمد. 


قلت: أرأيت الحمر والبغال السائمة هل فيها صدقة؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت الرجل تكون”'"' له البقر تجب في مثلها الصدقة وعليه 
دين يحيط بقيمتها هل عليه 000 صدقة؟ قال: لا. قلت: فإذا جاء 
المصيدق فأهبرة: أن هليه بويا بوحلكف فلن ذلك ل" أرقي هه ويكت»بعنه؟ 
قال: نعم. قلت: فإن قال: إنما أصبت هذه البقر منذ شهر ولم يتم لها 
قلت: أرأيت إن قال للمصدق: قد أديت زكاة هذه البقر إلى مصدق غيرك, 
وجاءه ببراءة وحلف لَه على ذلك» وفل كان عليهم مصدق غيره في تلك 
السنة» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: قد أعطيت 
زكاتها المساكب٠‏ 0 أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: لا. قلت : لم صدقته فيما 
سبوئ. هذا هما ذكرت: لك لك ولم تصدفه في هذا؟ قال: لآن الصدقة إنما تدفع 
إلى السّعاة #عاهمة فإن قبل" السّعاة من الناس قولهم هذا «أعطيناها 
المساكين»”"©» لم تؤخذ'* صدقة أبداً. 


)١(‏ الموطأء الزكاةء /ا؛ والخراج لأبي يوسفاء 47 84؛ وسئن ابن ماجة» الزكاة. 
4١80 »4‏ وسئن أبي داودء الزكاة.» 6 ١١؛‏ وسنن الترمذيء الزكاة؛ ؟؛ وسنن 
النشاتي: الزكاة» 18. وقال الإمام محمد: أخبرنا خثيم بن عراك بن مالك قال: 
سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يقول: «ليس على 
المرء المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة». انظر: الآثار لهء 00؛ والموطأً برواية 
محمدء .١6١/5‏ وانظر للتفصيل: نصب الرايةء» 85/5"؛ والدراية لابن حجرء 
0١‏ ؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .١59/5‏ 


(0) ق: يكون. ظ (9) ق - فيها. 
610 م - له. (0) ك: المسلمين؛ ق: للمساكين. 
(5) م ق: فإن قيل. (0) م: للمساكين. 


(6) ق: لم يؤخذ. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلك آرانتف اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون 
له فى التعارة عليه ديق قل على" أحن هن به لاه سدقة ‏ إذا كانت قار 
بحب تن كلها فحداقة؟ قال لله املق ل 4 قال لأنا الفتضن والمتهره إل 
يجب عليهما الصلاة» فكذلك لا يجب عليهما الزكاة. وأما العبد المأذون له 
فى القع 0 الذي عليه دين والمكاتب فيه لأ بملكان قينا قلت أرافف 
595 0 
عليه فيه الزكاة. 


فلك : أر ابت الرل كول" له الس الى تيه تر قله العاف اذا 
كاذ كين الجرل عو ورت يقرا نار اسعرساك ١811‏ أظ] أن ورعيت له 
وهي سائمة» أيزكيها مع بقره؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له بقر لا تجب 
فى مثلها الزكاة أو تجب» وورث إبلاً وغنماًء أو اشتراهاء أو وهبت له أو 
أصاب على ما وصفت لكء أيزكيها معها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن 
هذا مخالف للمال الذي عنده. وعلى هذا إذا حال عليها الحول من يوم 
قبضها ‏ الزكاة. قلت: أرايت الرجل إذا حال الحول على بقره التى كانت 
غنذه ثم أضاح يقرا يعد ذلك'"": أيزكبينا مكاف؟ قال ل 5 إذا 
وجبت الزكاة ثانية على”) بقره الأولى زكى بقره التي أفاد معها. 


فلنت؟ أراية: الوحن كرون" هن البق العياكية: ذكورة كلها هر 
فيها'*" صدقة؟ قال: نعم. 


قلت أرايت الرجل تكون له البقر: التى عيضي ف نقلي لكا فإذا 
خاف أن تجب عليها صدقة باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو غنم أو دراهم. 
يريك بذلك الفرار من الصدقة؟ قال: لعن عليه شىء حتى يحول الحول 


() ق - على. 

(؟) ق + عليه دين هل على أحد من هؤلاء صدقة. 

(9) م يكن. (4:) ق: تكون. 
(5) ق: بعد ذلك بقرا. () ق- على. 
(/7.لك: يكون. (6) م: فيه. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 
عليها وهي عنده. قلت: أرأيت إن باع ببقر قبل أن تجب عليه الصدقة بيوم» 
الأول سواء. 


قلت: أرأيت"" المرأة تزوج على أربعين من البقر بغير أعيانهاء فلا 
تقبضها”" إلا بعد حولء أتزكيها؟”" قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست 
بسائمة. قلت: فإن كانت تزوجت عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها”* 
بعد كول ان كيا؟"*" قال عم فلك ا بوكزللك لو كانت إبلا أو غهما؟ قال 
نعم. رجع أنى تعقيقة بعل :ذلك .وقال: الا ركاة عليهاء قلق أرايتالمراة 
تزوج على مائة من البقر بعينهاء فيحول عليها الحول وهي في يد" الزوجء 
ل يطلقها قبل الدخول بها" » على من زكاة هذه البقر؟ قال: يدفع النصف 
إلى المرأة» وعليها" فيها الزكاة في قوله الأول”"“. وأما في قوله الآخر فلا 
زكاة عليها. وليس على الزوج زكاة في الفضنفية : اللخري قل ل ؟ قال لان 
المراة كن عاك غلنها: الحوله: وه املف التق اكات ووحيك "7 عايهاانيه 
الزكاة» والزوج إنما وجب له نصف ذلك بعدما طلقهاء فلا تجب(٠'"‏ عليه 
فيها الزكاة؛ لأنه لم يحل عليها ا يكل ملكي فت وكذلكف لق 
كانت بغير أعيانها؟ قال: نعم. قلت: فإن كان دفعها إلى امرأته وحال 
([/2, الحول عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: على المرأة 
زكاة نصفها. قلت: لم؟ قال: لأنها كانت في دلكنا دوق 117 علبي فيها 
الزكاة. قلت: وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم سائمة ثم دفعها إليها. 
وحال عليه”*'' الحول» ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: نعم» عليها 


5ق اواك (؟) ك: فلا يقبضها. 
(5)< ق أيز كيهاء ظ (84) م: ثم قبضها. 
(5) م: أيزكيها. () ك: في يدي. 
60 ك ق: قبل أن يدخل بها. (8) م: عليها. 

69 م: الأولى. (١٠)ق:‏ ووجب. 
(١١)ق:‏ يجب. (0١)م‏ - الحول. 


(١1)ق:‏ ووجا. )١5(‏ م - عليها. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


زكاة تصق ذلك قلهة أرايت ل تدوبهيا على .غيدة ,زوقي"" التواه افضاء 
.يوم الفطر وهو عندها'''. ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها زكاة 
الفطر. قلت: فإن كان العبد 1 الزوج. ثم طلقها قبل أن كن بها؟ 
قال ليسغل الرجل .ولا على المرأة زكاة القطر قلت .وكذلف إن مانت 
الحم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة» فتزوجها عليهاء ثم طلقها قبل 
لأ عه دفع إليها نصفها وقد حال عليها الحول؟ قال: نعمه لا 

كاة عليها في قوله الآخر. وأما في قوله الأول فإن كانت”؟» أخذت مثل ما 
تجب”” فيه الزكاة زكتها"». وأما الزوج فلا زكاة عليه. 


قلت : آرابث الرجل تكوة له البق السنافية" "4 'فأراف نسي 
0 ولم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ قال: عليه الزكاة. 


قلت: أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فمكث ستتيد”*'2 لا يزكيها؟ 
قال: عليه في السنة الأولى مسنة» وعليه في السنة سوه أو تسعة 
قلت: لم؟ قال: لأنها قد نقصت من الأربعين. فلك: أرانة الرجل 
ا ا توطايقرة لسك ا 0 ل ياكيها؟ فان: عليه في 
السئة الأولى تبيع هه وليس عليه في الثانية شيء؛ لأنها قد نقصت من 
الثلانين. 


قليت: آرابة فم 07 له لسسع وعشرولن عجل وبمرة مسنة أو 


)010( م: دفعه 000 م: عبدها. 

(9) م: عيك. ( (0) م: وإن كانت. 
(6) ق: يجب. 000 م: زكيها. 

0) ق ‏ السائمة (6) ق: أن تستعملها. 
() م: ويعلقها. -)1٠١(‏ جمع الجخ وط: 
(0)ق: يكون. ع ملك 


() جميع النسخ وط : سنين. دق عكرة 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 7 آ 

قلف اراك الرسل ه7131" اللعائية أو العو اميى الدكرا 
للتجارة أعليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة؟ قال: عليه زكاة التجارةء يقوّمها 
ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر يجب في مثلها الصدقة وشريكه 
فيها صبي» وهي ثمانون بقرة؟ قال: على الرجل في حصته مسنة» وليس 
علق الضبن فى محفيقه شوم قليت: وكذلك إن كان شويكه :فيها بعحزها أو 
رجلا عليه دين؟ قال: نعم. /1١5/1١١ظ]‏ قلت: وكذلك إن كان شريكه فيها 
مكاتباً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت" بينهما إبل أو غنم؟ قال: 
نعم 

نلك أراية الع > تكوة له القن تنكل الغدوة أودتخضية إناها رودل 
فيمكث سنين» ثم يأخذها صاحبها من الغاصب, أو يصيبها المسلمون 
فيردونها عليهء أيزكيها لما مضى من السنين وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: أما ما"" كان في يدا*' العدو فلم تكن”' له؛ لأن العدو 
لو أسلموا عليها كانت لهم""'. ولو باعوها جاز بيعهم ولم يأخذها هذا إلا 
بالشمن”"". وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليه»ء وليس هذا بمنزلة الذي يقر له 
به فيزكيه لما مضى بعدما أخذه. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له'* ثلاثون بقرة» فإذا كان قبل الحول 
بشهر هلكت منها واحدة» ثم يحول عليها بعد الواحدة الحول. هل عليها 
ضدقة فيها انق ؟ قال لا.قلتك: أرايت إن أضيات والحدة:مثلها قبل أن 
ب جنا اده ان ست مين ادو قل امبر ناهر يهان 
الحول”" عليها وهي تامة كما كانت. أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: وإنما ملك 


)١(‏ م: البقرة. (5) ك: إن كان: 


فو م فى - ما. (205ك ق: في يدي. 
(0) ك م: فلم يكن. (5) م: له. 
“4 آم وكان بيعهم جائزا. (6) ق - له. 


(قانبوية الخرل: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


007 "في الوكاة: إنافا .هق الس وتنا + بين ذلك لم يكن يملك ما 
0066 فيه الزكاة؟ قال: إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره”" لم أنظر 
إلى ما نقص فيما بين ذلك. 


تلبق :ارايت المع كون 7 ف قرف الحماء أن التاف :ان الشحعاء 
أيحسب ذلك في العدد؟ قال: تعم. ' 


قلت: أرأيت قولك: لا يجمع”' بين متفرق» كيف هو؟ قال: هو 
الرجلان يكون بينهما أربعون بقرة» فإن جمعها المصدق كان عليها مسنةء 
فإن" ذرنها الى بكي عليه فيه ملك أر ايف قولافي الا فرق" بز 
مجتمع؟ قال: الرجل تكون”' له أربعون بقرة» ففيها مسنةء فإن فرقها لم 
كه فيها شيء. قلت: فإن كانا ا و5 لم يجمع””' بينهما؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت الرجل تجب"''' في بقره الصدقة» فيبيعها والمصدق 
ينظر إليها تباعء ثم يقول: 0 عندي شيء». أيكون للمصدق أن يأخذ 
9 ببببب00 1 
البائتع حتى يؤدي صدقتهاء وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري. قلت: فإن 
كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أله أن يأخذ مما في 
يذ اليندرى) قال : لا أستحسن 1 000 ل" ولكن تظيعنة البائع ذكاتها: 


قلت: /1[١/5١١و]‏ أرأيت الرجل : تجب”*'' في بقره صدقة ثم 


(1)1 ©ق5 نا حب (5):ق: ما يجتب. 


(9) م: أو آخره. (5) ق: يكون. 

(0) م: لا نجمع. ظ (5) ك ق: وإن. 

(0) م: لا نفرق. 2 () م ق: يكون. 

90 أي شريكين- تبركة مفاواضة: )٠١(‏ م: لم نجمع. 
(0)ق: يجب. (١١)ك‏ ق: ما أستحسن. 


11 لدي ولك (١1)ق:‏ يجب . 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر ظ 
الك تك 10 0 
توك" كلها بعد" الحول: :هل هليه افيا ,سدفة؟ قال لا اقلق رو كدذلك الو 
ظ سباك رجل فذهب بها؟ قال: نعم. قلت: فإن مَوّنَت''' بعضها وبقي 

بعض وهى أربعون من البقرء وكان الذي هلك منها عشرون”"' وبقي 
0010 قال: عليه الصدقة في هذه العشرين نصف قيمة مسنةء وليس عليه 
فيما مات وهلك شيء. قلت : ولم؟ قال: لأنه لم يستهلكها هو. قلت: فإن 
كان متها هو «يعدما وعقبن :فيا الزكاة عق موتك وزهلكة:- أما ثراه: ضاقنا 
لها ناف نيا يذلاف © #السيات قال 


قلت: أرأيت الرجل تكون : أربعون بقرة» فيعجل زكاتها قبل 
الحول؛ فيعطي منها زكاة سنتين”” "مهل تسعة ذلك فيما بينة :وندن. الله 
تعالى؟ قال: نعم» يسعه هذا كله. وقد بلغنا عن رسول الله كلهِ أنه تعجل'"' 


ا 0 
من العباس بن عبد المطلب زكاة سنتين © . 


معام ا 0 حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
موسى بن طلحة قال: أت" "ضور بين الكملات يهال انقعيمة بين الممامين ؟ 
فبقي منه بقية» فشاور القوم فيه» فقال بعضهم: قد أعطيت كل ذي حق 
حقهء فأمسك هذه الباقية لنائبة"؟ إن كانت. قال: وعلي في القوم 
وناك “كي قال عسي ها تقول يا أب الحي 277 ققال غلى ١‏ تقال 
القوم. قال: فقال عمر: لتقولن'"'؟. قال: فقال له علي: لم تجعل يقينك 
شكأًء وتجعل علمك جهلا؟ فقال له عمر: لتخرجن مما قلت. قال: فقال 
له علي: أما تذكر حيو “بره ودرا :8 يله ساعياًء فأتيت العباس فلم 


)0( ك م ق ط: سنين. والتصحيح من ج. (5) ق: يعجل. 


372( م سنين. والتصحيح من ج ر؛ وانظر: المصنف لابن عن شيبة» ”//ا/ا7. 
(4) م: أوتي. (9) م: لثانية؛ قى: النايبة. 

)٠١(‏ ك + قال. (١١)ك‏ قى + قال. 

(١١)م:‏ ليقولن: 6 )ق: حيث. 


22> 06ل كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يعطك. ا 0 0 د اللبضت” في 


5 ل لكا فاعتذرت إليه 5 م قا : «أما علدت 5 عم الرجل 


صِنْو أبيهء إنا كنا احتجنا إلى مالء» فتَسَلَْفْنا من باو صدقة ا 
فقلنا: قد صلينا معك الظهر والعصر. فقال: «مال أتانى فقسمته.» فبقيت منه 
فضلة. فكنت9) فى ذلك حتى وجدت لها موضعاً). فقال عمر: صدفت» 
وال الأفكتوق انك الأول بوالاجرة "كي قال40 ا مقتعي بذنك لمان اقاضات 
طلحة ثمانمائة درهه”” . ظ 


)000 م فاستغثت. 


0 :ظ:2 افمكنت. 

(5) م ط: فقال عمر وبذلك وأنا بي لم أحاربك بها؛ ج ر: فقال عمر وبذلك وأتاني لم 
أخاقيلة بها. وفي ك وق الكلمات مهملة. ولم أهتد إلى قراءته ومعناه. وكذلك قال 
الأفغاني. وقد صححنا ذلك من مسند أحمدء ومسند أبي يعلى. انظر الحاشية التالية. 

(4) روي نحو ذلك. فعن علي رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
للناس: ما ترون في فصل عندنا من هذا المال؟ فقال الناس: يا أمير المؤمنين» قد 
تكلناك عن أملك وضيعتاءه وتجارتك: فهو لك. فقال لي : ما تقول أنث؟ فقلت: قد 
أشاروا عليك. فقال لي: قل. فقلت: لم تجعل يقينك ظناً؟ فقال: لتخرجن مما قلت. 
فقلت: أجل والله لأخرجن منه. أتذكر حين بعثك نبى الله َللِ ساعياًء فأتيت 

“العيافن. مع عبد النطلي. وح :أله عله قمضدك» عبد قات فكان اويكها قل م فقا ا 
انطلق معي إلى النبي ككل فوجدناء خائراء فرجعناء ثم غدونا عليه» فوجدناه طيب 
النفس. فأخبرته بالذي صنع. فقال لك: «أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه». وذكرنا 
له الذي رأيناه من خثوره في اليوم الأول والذي رأيناه من طيب نفسه في اليوم الثاني» 
فقال: (إنكما أتيتماني في اليوم الأول وقد بقى عندي من الصدقة ديناران» فكان الذي 
رأيتماه من خثوري له. وأتيتماني اليوم وقد وجٌّهتهماء فذاك الذي رأيتما من طيب 
نفسى». فقال عمر رضى الله عنه: صدقت. والله لأشكرن لك الأولى والآخرة. انظر: 
06 احمداة: 454/1 مسن أ عل 1414/1 بون على .رين الله عند أن. العناسن 
سأل النبي كَلهِ في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلّء فرخض له في ذلك. انظر: سئن أبي 
داود. الزكاة 5"؛ وسئن الترمذي,. الزكاة. لا"”. وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي. 
وتلشيضن الحبين الأ عر 15 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 77 

قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر والجواميس أو الخيل قد اشتراها 
للتجارة» وهي سائمة /1[١/5١١ظ]‏ ترعى في البَرَيّة» أيزكيها زكاة السائمة أو 
زكاة التجارة؟ قال: بل يزكيها زكاة التجارة. قلت: فإن كانت له عشرون 
٠. . 2 5‏ : 5 . 200 8 
بعره ا من الخيل»ء ولنسّق اد ا يساوي مائتي 
درهم2) وهي لجار فحال 0 الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها زكاة 
التجارة. قلت: أرأيت7" الرجل يشتري البقرة للتجارة» ثم يبدو له فيجعلها 
سائمةء ثم 00 عليه(4) العو لهو لمن لذ نال شيرف 1 سنا بحعلها 
منافينة «يويقة: أكنير قال 4 تعليف وه" 7 السساقنة إذا عقيف سنةدة حعلها 
سائمة. قلت: فإن كان إثما فر بها من الكاة فإذا خال عليها الحول مَند 
يوم" جعلها سائمة زكاها؟ قال: نعم. 


فليت”23 أرانت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من بقره 
2 قال: تغم: قلت: ومن جواميسهم؟ قال: تعه.. قلت وكيف توعخز/*ا 
منهم صدقاتهم؟ قال: تضاعف'' عليهم الصدقة» ينظر إلى بقر أحدهم 
وجو لجيه : فإذا كانه وين نعف كيه الفلاقة لو كانك اللي 3 نمنيها 
الصدقة مضاعفة. قلت: وكذلك الإبل والغنم؟ قال: نعم. قلت: فالخيل 
كم سائمة لودجل مكهم ماحد ا لان 
المسلم إذا وجب فيها الصدقة مضاعفة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان لأحدهم 
بقر مما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم أفليس عليه فيها شيء؟ قال: 
ال ل ل و 
لا. قلت: فمن كان منهم له بقر وعليه دين كثير يحيط بماله أيأخذ منه 


)١(‏ ط: أو عشرون. 0 ااا 
1:30 أرأيعنب , 104 قب غلها. 

(0) ى: ذكوة. )23 ك - يوم. صح ه. 
(0) ق + وكيف يؤخل منهم. (4) مق: يؤخذ. 

(9) ق: يضاعف. 2 (١٠)ق:‏ فيؤخذ. 
(١١)ق:‏ يكون. :0١9(‏ تاحذ. 


5 اسل > بحل (#١)ك:‏ أتأ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تيا؟ قال راوز" عنم فيا لبك كلقي كوت للمر ا 0 
ما على الرجل منهم؟ قال: نعم. قلت: والعبد يعتقونه منهم لوا ل 
البقر أو الجواميس تضاعف”'' عليها الصدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟”*2 قال 
لآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالحهم على هذاء فمواليهم لا يكونون 
أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين» فإن المسلم يعتق عبده النصراني 
ولجدين الراء ‏ أرليس نترك موالي بني تغلب حتى يوضع”© على 
رؤوسهم الخراج”" وعلى أَرَضِيهم وأهملٌ أموالهيم فلإ تاخذة منه "نينا 
بمنزلة موالي”؟ أهل الذمة؟ 


قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالبقر والجواميس وهي 
ثمن مال كثيرء فيقول: ليس شيء من هذا للتجارة» ويحلف على ذلك» 
أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ]9١١7/1[/‏ الإبل والغنم 
والطعام؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. قلت: فالحربي؟ 
قال: لاء أما الحربي إذا مر بشيء مما ذكرت قوّم فأخذ منه العشر. 

قلت: أرأيت قوم من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا 
زكاة بقرهمء. ثم ظهر عليهم الإمام وأهل العدل». أيحسبون لهم تلك 
الصدقة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهم لم يمنعوهم من الخوارج. 

فلك: فكيف ينبغي أن يصنع بصدقة البقر؟ قال: ينبغي أن تقسم 
صدقة كل بلاد في فقرائهم» ولا تخرج'''' من تلك البلاد إلى غيرها. 


20) 


قلت : اناشع رجلا يموت وقد وجبت عليه الزكاة في بقره وجواميسه» 
ولي 16 المصدق وهي في أيدي الورثة» أيأخذ صدقتها منهم؟ قال: لا. 


249 لاحن 0ح فكول: 
(5) م: الجراح. () ك: حتى نوضع. 
(0) م: الجراح. () ق: يأخذ منها. 
)09( م: موال. (١٠)ق:‏ أن يقسم. 


)م ق: يخرج. > 100 امح 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ١‏ ظ 
قلت: ولم؟ قال: لأنها قد خرجت من ملك الذي كانت له فصارت لغيره. 


فلت 'أرابية: التضوات عن مقن تغلنة بر علئ ‏ العافس بومعة البق 
حارف لنت ل على تيون فيد 1 كيال: سملتي ها اذلقكة كت عدا 
ويف" نال تع ».سيدق رركت كن اقلضة: أرايت: إذاجناء المضيدة 
يأخذ صدقة بقره أو جواميسه. فقال: علي دين يحيط بقيمتهاء هل عليه فيها 
كن ؟ اكاك اليا حك مد تعيا تق قنك :* أر ايت الم ات ريني دلت له 
الام اولتقو بوالكقي وهو تفيراتي» قل عليه الشيلاقاة مظاغنة؟ قال الا. 
قلت: ولم؟ قال: لأنه صغيرء وإنما يضاعف على الكبير من بني تغلب. 


ج85 852 ماد 


ري 08# حت 


باب ركاة المال 


فلك أرانف ليجل العانض. يكو له المال تعن" فى هدله الركاة 
ذا كان قبل المحول بوه ار وي" التعاو يار شرع فخال النحول 
ل حييه :: أدز كيهيهنا تعونفا) قال: نعم. قلت: -فإن كان. المال: الذي 
استفاد ميراثاً ورثه» أو 20 وهبت لهء أو صدقة تصدق بها عليه» أو ربحا 


*« 


ربحه » ا وصية أوصى بها له أيزكيها معه؟ قال : نعم. 


قلت: أرأيت التاجر تصيبه"' في ماله الآفات» ثم يحول عليه الحول. 
وقد زادها له في سعر غلاءٌ أو غير ذلك فارتفع في يديه. فيزكيه» فهل يُخَط 
عنه من الزكاة شيء لما أصابته من الآفات؟ قال: يقوم ماله كله /[7/1١١ظ]‏ 
يوم حال عليه الحول» فيزكيه بقيمته يومئذء لا ينظر إلى ما كان من نقصات 
فيه من قبل تلك الافات ولا من زيادة. 


010 ق: وتصدقه. 6 يجسا. 
0 ق + أو. (4) ق: عليهما الحول. 


000( م: أو وهيه. (5) ق: التاخر يصيبه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبان 
: م الشيباني 
فلع أرايك التاجر يكون له المال. ويكون عليه المال» كيف يصنع 
إذا حال عليه الحول؟ قال: يقوم كل مال للتجارة وكل مال عليه فإن كان 
المالان سواء أو كان الذي عليه من الدين أكثر فليس عليه زكاة. وإن كان 
ماله أكتر سما غلية :مو الدية. بجنت تي درهم فصاعداء أو معشتريرة قفالا هرد 
ذهب فصاعداء زكى هذا الفضل الذي فضل عما عليه من الدين. قلت: فإذا 
كان له ألف درهم دين لا يقدر عليهاء وما فى يديه فهو كفاف بما عليه؟ 
قال: ليس عليه فى الفضل زكاة حتى يأخذ تلك الألف. قلت: فإذا أخذها 
نغد اسقين 1 قال:: يركيها للبدة الأول مها وعفووة ذيهنا » فيدة ذ كاه 
الالقي وير كىن الل القانية الفا عي مخوينية :وعترتري: فلك :نان قرالتك 
0 111 اخ الم : 21 5 
عليه سرد ارت لاو سه الما كاماد ثم ينقص في كل سنة تلك الزكاة 
التي ركى: ابذا كذلك حت تنقضن :من مائتي درهم؟ قال : نعم. 
وليس في أقل من مائتي درهم زكاة ولا صدقة. فإذا بلغت مائثتى تي درهم 
لاي ري مي ا وما زاد على المائتين فليس في 
الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين وَوقنما: فإذا بلغت مائتي درم وأربعين درعما 
في الماثتين 030 
يوسف ومحمد: ما زاد على المائتين شىء فبحساب ذلك. لي بلغنا 
ف ل 0509 ١‏ 


خمسة دراهم»ء وفي الأربعين درهم. ل بلغنا عن 


0 وبه كان يأخذ 0 حنيمة. وقال أبو 


46 فى 00 ك م : ففي المائتي. والتصحيح من ج ر. 

(6) ك قى: كذلك. 

(:) أما النصاب ومقدار الزكاة فقد روي مرفوعاً. انظر: صحيح البخاري» الزكاق, ؟, 88؛ 
وصحيح مسلمء الزكاة» .١‏ وانظر: الدراية لابن حجرء ١//ا50.‏ وروي عن الحسن قال : 
كتب عمر إلى أبي موسى: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهم. انظر: المصنف 
لابن أبن شيبة-765/9..وانظن: تضت الرايةء- 751//7 4 :والدرانة لأبرن حجر 6/1١‏ 

(5) ك ق: كذلك. 

69 روي في آخر حديث على: فما زاد فبحساب ذلك. انظر: سنن أبي داود» الزكاة.» 0. 
وض علو ترارق عن موقوقا اتتلةو. انان للقت لقبة زفق 1 43د و البقروات 
ل أبن شي ان اذه ار 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال الل 

فلك ارايت الرجل التاجر يكون في يديه الرقيق قد اشتر كزراه حتة تانق أو 
كراعم وفى يديه المتاع قد اه شتراه بغير ما اشترى به الرقيق» كيف يزكيه 
غدده رامن. البحول» أيقوم ذلك كله دراهم أو دنانير ثم يزكيه؟ قال : أي ذلك 
ما فعل أجزأ عنه. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له مثاقيل ذهب أربعة أو خمسة تساوي مائة 
درهمء وله مائة درهم أخرى» كم يحول عليه الحول. أي كينها يا 
قال : نعم» يزكيهما 0000 وهذا قول أبي تحدرفة:..وقال: أنو: موت اما انا 
فلست أرى عليه فى شيء من هذا /[1//1١1١و]‏ زكاة حتى تبلغ الدراهم مائة 
درهمء والذهب عشرة مثاقيل. وهو قول محمد. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له مائتا درهم» فيمكث أشهراء ثم يُنْفِقُ 
منها مائة درهمء أو تَهْلِك”'' مائة درهمء فإذا كان قبل الحول بيوم أصاب 
مائة درهم». فحال عليها الحول وهي مائتا درهم؟ قال: يزكيها. قلت: ولم؟ 
قال: لأن” هذا مثل رجل اشترى جارية للتجارة بمائتي درهم قبل الحول» 
وذلك قيمتهاء ثم إنها اعورّت فصارت قيمتها مائة درهمء وغلا" ' الرقيق. 
فصارت قيمتها عوراء مائتي درهم. أو ولتفيعولدا يساوي مائة درهمء أو 
زادت فى جسمها حتى صارت تساوي مائتي درهمء فحال عليها الحول 
وهي تساوي مائتي درهمء فعليه أن يزكيها. ‏ 

قلت: أرأيت الرجل تكون له مائة درهمء فإذا كان قبل الحول أصاب 
مائة درهم الخد أو ألفاً أعليه أن يزكي؟ قال: لاء» حتى يحول عليه 
الحول من يوم كانت مائتي درهم فصاعدا. 

وليس في أقل من عشرين مثقالاً ذهباً صدقة. فإذا كانت عشرين مثقالاً 
ذهيا ونخال ابيا التفول «ولني ©“ تضنات قال دسم ملقي للق عن 


)١(‏ م ق: أو يهلك. ظ (0) ق- لأن. 
(0) كا قى: أو غلا. (4) ك ق: ففيها. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وسعول اله 015 اراق هلي العقدرية منقالا «قها قلسي نافن. الزياةة ل 
حتى تبلغ الزيادة أربعة”'' مثاقيل. فإذا بلغت أربعة مثاقيل ففيها عُشْر مثقال 
مع نصف المثقال الذي في العشرين. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: ما زاد على العشرين مثقالا وعلى المائتين من الفضة فبحساب 
ذلك. 


وما كان من الدنانير والدراهم والفقنة تثرا مكسيورا أن خلا مصوعا أو 
عانة ان أو شيئأ مَصُدغ](؟) من ذلك في إناء أو منطقة أو دراهم 
مضروبة أو دنانير ففي هذا كله الزكاة إذا كان الذهب يبلغ عشرين مثقالاء 
والفضة تبلغ ماتتي درهمء وحال عليه الحول منذ يوم ملكه. 


قلت: أرأيت الرجل يكون له عشر”" مثاقيل تَبْر ذهب أو دنانير”"! 
مضروبة» ومائة درهم أو وزنها تبر فضة. هل عليه فيها زكاة؟ قال: نعم. 
قلت :وكذلكة إن كان"له«تهسة عشي متثقالا ذهو وحفمسون كرهماء أو 
كان”"' له مائة وخمسون درهماً وخمس مثاقيل ذهباً؟ قال: نعم. قلت: فهل 
في شيء من هذا زكاة إذا لم يمكث عند صاحبه حولاء /1/1[1١١ظ]‏ فإذا 
مكث عند صاحبه حولا وجب 7ن فيه الزركاة؟ [ قال : نعم ]ء ولا زكأة 
في المال حتى يحول عليه الحول وهو عند صاحبه من يوم أصابه. 


محمد عن أبى يوسف قال: حدثنا الحسن بن محمد عن أبى إسحاق 
عن الحارث عن علي فو أبى طالب عن رسول الله كَلِِْ أنه قال: «لا زكاة 
في المال حتى يبلغ مائتي درهم. فإذا بلغ مائتى درهم وحال عليه الحول 


)١(‏ سنن ابن ماجةء الزكاة,» 5؛ وسئن أبي داودء الزكاةء 0. وانظر: نصب الراية 
للزيلعي. 11/١‏ ". 

(0) ك م: أربع. (9) الزيادة من ط؛ والكافيى. ١/؟1و.‏ 

(5) ك: مصنوعا. 60 م ق: عشرة. | 

000 جميع النسخ : وذهب ودنانير؟؛ ط: وذهب أو دنانير. 


زلا( كك م: وكان. والتصحيح من ج ر. 
)08( م - عليه. 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال دعم 
ففيه خمسة دراهم. وليس فى الذهب زكاة حتى يبلغ”" عشرين مثقالاء فإذا 
بلغ عشرين مثقالا وحال عليه الحول قفيه نصف دينار»”'" . وبهذا يأخزا "ا أبو 
حتيفة وأبو يوسف ومعحمكد. 


فليتة: أرايت الرجل يقرض ٠‏ الرجل مائتى 0 0 غيرهاء 
فى هذه العشرين” ' زكاة؟ قال: لا. قلت: فإن انفقها ا 
أخرى هل عليه فيها زكاة؟ قال: نعمء عليه في العشرين الأولى وفي هذه 
العشرين الأخرى درهم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد قبض منها أربعين درهما. 
, فإن قبض منها عشرين اشرق هل عليه فيها شيء؟ قال: لاغ ليبس 
في شيء يقبض منها بعد هذه الأربعين شيء حتى يتم أربعين أخرى. وهو 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه في كل شيء يقبضه - 
درهما فما فوقه ‏ أن يزكيه. وهو قول محمذد. 


كليك ارامت الج :درت مائتي درهم») وهي دين على رجلء» ولا 
مال له غيرهاء فيحول عليها الحول» ثم يقبض منها أربعين درهماء هل 
عليه فيها زكاة؟ قال: لاء حتى يقبضها كلها. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يقع 
في يله الا 0 درهم. فلمك إرافكف الرجل يؤاجر 0 0 بمائتيى درهم 
الخال له شرشا السك ع م يأخد من 0 درهماً. هل عليه 
فيها زكاة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: حتى يأخذ المائتين كلها إذا لم يكن 
له مال غيرها. قلت: أرأيت الرجل يستهلك الدابة أو العبد أو المتاع فيُقضى 
عليه بقيمته» وقد كان لغير التجارة. وهي مائتا درهمء وليس لصاحبها مال 
غيرهاء فيحول عليها الحول» ثم باحك ينها أرثغيئة رهما أيركيها ؟ نال : 


)1١(‏ ق: تبلخ. 

00 5-6 داود» الزكاة. 0. وفي معناه أحاديث ألحخرئ: انظر: نصب الراية للزيلعي». 
قل 507, 

(6) م: نأخذ. )2 قات العشيوو: 

(0) ق - قلت. (5) م ق: المائتي. 

(0) ك: أيؤاجر. (4) م ق: عنله. 


تاب الا مام الشيباز 
> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا قلت ولم؟ قال: .حعى ياحذها كلها فلت ارايت الرجل إن باع 
.د مما ذكرت لك وقد كان أصله للتجارة» فباعه بمائتي درهم وليس له 
مال غيرهاء ثم أخذ منها اد درهمأء /1١/4١١و]‏ وقد حال عليها 
الحولء أيزكيها؟ قال : 7 نعو قلت :من أبن افعرفا؟. قال : 0 هذا كان في 
يديه للتجارة» فإن جع إليه منها أربعون درهما زكاه'' . والأشياء التي 
ذكرت لغير التجارة» ومنها ما لم يكن في يده قط. وهو قول أبي 0 
وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى ذلك كله سواءء إذا أخذ من ذلك شيئا 
درهماً أو أكثر زكاه. وهو قول محمد. 


قلت: أرأيت رجلاً كانت له ألف درهمء فلما جنال علبي" البحوال 
شترى بها متاعا للتجارة. فهلك المتاع؟ قال: لا زكاة عليه. قلت: فإن كان 
اشترى بها خادماً للخدمة وغنماً سائمة فهلكت؟ قال: يزكي الألف كلها. 
قلت: ولم؟ قال: لأنه قد صرفها في غير ما كانت فيه. 


قلت: أرأيت المرأة ا على ألف درهم». فيحول عليها الحول» ثم : 
تأخذ''' منها أربعين درهماًء أتزكيها؟”” قال: لا تزكيها''' حتى تقبض' ١‏ 
ماك تتين ويحول الحول عليها وهي عندها في قول أبي حنيفة الأخير. وأما في 
قول أبي بوساته ومتحفا ئها برعوي اي 1 1 


قلة: أراييك الرجل يكاتب 50 على ألف درهم. أو يعتق نصف 
عبده فيسعى في نصف قيمته» وهي ألف درهم ليس له مال غيرهاء فيأخذ 
منها مائتى درهم بعد حول. أيزكيها؟ قال: لاء حتى تمكث”'' المائتان عنده 
خو ل قلت: ولم؟ قال: لأنه مال مكاتبه» ين عبده10١)‏ لبس لين 


)١(‏ م: شيء. ١(؟)‏ لك ق: زكاها. 

(5) ك م: عليه ظ (5) ك م ق: ثم يأخذ. 
70) ق: يقبض. (48) ق: يزكيها. 

(9) ق: يمكث. )01١(‏ ك م ودين. 


200 وعمدله؟ م وعنده؛ ق: عثله. والتصحيح من ج رء. 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال آ 
كنا يكون على غيزفه ولا فال له غيرةة: :ولا حال فى ينيف قلف وكدلات» 
عند ييه ووو رخا اذا عق رتك الصاته بنرا العيه: عسوو 81/117 قال 
نعم. قلت: فإن كان شريكه موسراً فضمنه القاضي نصف القيمة» فأخذ منها 
مائتي درهم بعد حولء أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا دين 
ليس على عبده منه شيء. قلت: فإن أخذ منها أربعين درهما أيزكيها؟ قال: 
لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يكن في يده للتجارة» ولأنه لم يكن أصل 
الوَرق عنده. 

1 قليف ارايرق الرجل التاجر له ألف درهم». وعليه ألف درهم. وله دار 
وخادم ولا يطلب بهما التجارة» وداره تساوي عتيزة الان دان اكت ابركي 
ما عنده؟ قال: لا. قلت: ولم وعنده وفاء لدينه وفضل؟ قال: لأن الدار 
والخادم ليسا للتجارة. قلت”'*: أرأيت لو تصدق”" عليه في هذه الحال ألم 
يكن موضعا للصدقة؟ قال: بلى. قلت: /1١/4١١ظ]‏ فكيف تجب الزكاة 
على رجل والصدقة له حلال؟”*' قال: لأنه مُعْدِم» ولأنه ليس في يديه 
فضل. قلت أرانت رجلا له مسكن وخادم يساويان عشرة الآاف درهم. 
وعليه دين خمسة ألاف دره””. وله ألف درهم. أيحل له أن يقبض 
الصدقة؟ قال : نعم. 

فحيه ضن أ :روشق ' قال ,حدتنا غاليه نه« صبيدال !"عن الحمين دن 
آلى اليتق التصيرى: اتفال إن العوددة كادف دل لوفو ضاحب 
عنة الاقي جل نينا آنا :شفمة "5 كيني ذلك فاليه يكون له البدار 
والخادم والكراع والسلاح» وكانوا ينهون عن بيع يورا 


)1١(‏ م: يسعى. : (9): قي قلة: 

(9) ك: إن تصدق. ظ 

6 ك ق + قلت ولم قلت إن الصدقة له حلال؛ قى + تصدق عليه في هذه الحال ألم 
يكن موضعا للصدقة قال بلى قلت فكيف تجب الزكاة على رجل والصدقة له حلال. 

02( م فق - درهم. 

(5) ك م ق: بن عبدالله. 

() نحو ذلك في المصنف لابن أبي شيبة» ؟/507. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
إبراهيم أنه قال: إن الصدقة تحل للرجل إذا لم يكن له إلا دار وخادم. 
كلك 27 جهو غلك الدكاة إذا "كات هده امد ل : 
قلت: أرأيت الرجل تكون”" له عشرة آلاف درهمء وعليه مثلهاء وهو 
يتقلب فيها ثم لا يزكي ما عنله. وهو ماله يشتري به ويبيع وهو يملكه. 
ولو أعتق عبداً قد اشتراه بذلك المال جاز عتقهء ولو تزوج به امرأة جاز 
ذلك له؟ قال: نعمء هو جائز له”*"'. ولا زكاة عليه. قلت: ولم؟ قال: لأن 
عليه ديناً مثله. ولآنه 00 له :العيدقة أن بأخذهاء ولا يجور أن تحل له 
الصدقة وتجب"'' عليه الزكاة. ولو كان تجب الزكاة على الذي عليه الدين 
لزكى المال الواحد في اليوم الواحد ثلاث مرات. وذلك أن العبد يشتري 
العبد بألف ‏ وقيمته ذلك نسيئة» فتجب”" الزكاة في مالهء فيزكيه مع ماله. 
يبيعه من آخر بنسيئة» فتجب””'' الزكاة في ماله بعدما اشتراهء فيزكيه مع 
''. أيزكيه مع مالهء فيزكي عبداً واحداً ومالا 
وإنما الزكاة على صاحب الدين الذي هو لهء وعليه أن يزكيه إذا خرج. 
كذلك جاء الأثر عن على بن أبى طالب رضى الله عنه. [ 


ماله. كم يببعه بعذما اشتراه 


وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن أبن سيرين عن على 
رضى الله عنه أنه قال فى الرجل يكون له الدين فيقبضه: إنه يزكيه لما 
ون ١‏ ظ 
مصى . 


000 م ق: ولذلك. 
(؟) نحو ذلك في المصنف لابن أبي شيبة» ؟/407. 


(6) ق: يكون. (5 م فبدالة 
00( م ق: يحل. (5) ق: ويجب. 
0) ق: فيجب. :ناشعف 


(9) م فيزكيه مع ماله ثم يبيعه بعدما اشتراه. 

(١1)م:‏ يفتح. 

1 الأآثار لمحمدء 05؛ والحجة لهء ١/١!5؛‏ والآثار لأبى يوسفء. 88؛ والمصنف 
لابن أبي شيبة» ؟/840". 1 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ‏ 2 
لاسا مانن 0 

قلكية أرابيةة الرجل, العاجر .يكون: لها امال الكقين ويا متفرقا علن 
الناس» منهم المَلِيء الذي يعلم أن ماله في ثقة وأنه سيقضيه"'' إياه» ومنهم 
المفلسء ما القول في ذلك؟ قال: إذا خرج ماله أو شيء منه يبلغ أربعين 
ذوهيا زكاه. قلت: فإن زكاه وهو دين كله /[١/9١١و]‏ أيجزيه ذلك؟ قال: 
نعم» وقد أحسن هذا وأخذ بالفضل. قلت: فإن زكى لسنتين”'' أيجزيه 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان نظر إلى من كان مليئًا فزكى ما عليه» ومن 
كان مفلساً وقف عليه حتى يخرجء فيزكيه؟ قال: هذا حسن» كل شيء 
عجل زكاته من ذلك فانما هو فضل أخذ به» وكل شيء أخره حتى يخرج 
فيزكيه فهو يجزيهء وليس عليه إلا ذلك. 

قلت: أرأيت الرجل التاجر يشتري الدار ليسكنهاء أو العبد أو الخادم 
ليخدمه أو يسلّمه”" في الغلة» أو الدابة ليركبها”*'. أو الطعام رزقاً لأهله. 
أو الثياب كسوة لأهلهء أو المتاع ليتجمل به في بيته» أو الانية يتجمل بها 
الرجل في بيته» وقيمة كل واحد مما ذكرت لك ألف أو أكثرء فحال عليه 
الحول» أيزكيه مع ماله؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا مال ليس 
للتحارة قوع فقة قلك::'فإن 'اشعزق لؤلوًا يعججل دنه أهلة أو حعوهر ا جد 
به أهله ريك به التجارة» وهو يساوي مالا عظيماًء فحال الحول على 
مالهء أيزكيه مع ماله؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس للتجارة. 


شيء من العروض والجوهر واللؤلوٌ زكأة لك ما كان للتجارة. فإن كان 
مر “ل 1ه) 5 فى ا 030 
للتجارة فوم فزكي من كل مائتي درهم خمسة دراهم 1 


0 أ تسلمة: إل غيره حتى يعمل عنده ويكتسهء وقفل تكون الكلمة (يستعمله» أو 
(يستغله) . 


030 الأقان: لمحمدء *6؛ وَالاثاد دفن يوسففا» 848 والمصنتئف لعبدالرزاق». 1/1 
والمضلفة لانن أب شبيية 6 1/8/7 


" ديمس كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت الرجل يشتري الفلوس للنفقة» والآنية من النحاس 
ليتجمل"'' بها في بيته ويستعملهاء هل عليه في شيء من هذا زكاة؟ قال: 
لآ اقليق: ارابيقه الرخا, متعرى شنا هما روطتت لون هذا للعيفارة 
ويبدو له فيجعله لشيء مما وصفت لك من التجمل والسكنى أو النفقة أو 
الخدمة أو الكسوة» فيحول الحول على مالهء أيزكيه مع ماله؟ قال: لا. 
قلت: ولم وقد كان أصله للتجارة؟ قال: لأنه قد أخرجه من ذلك الصنف 
فجعله لما ذكرت. قلت: أرأيت إن كان اشتراه لغير التجارة أو اشتراه لشيء 
مما وصفت لك من التجمل» ثم بدا له بعد أشهر أن يجعله للتجارة. 
فوجبت الزكاة في ماله وقد جعله للتجارة» أيزكيه مع ماله؟ قال: لا يزكيه 
مع ماله؛ لأنه على ما جعله عليه» فلا يكون للتجارة حتى يبيعه. قلت: وما 
اله إذا :توق مه العجه معل' "قل #ذللقه. أو السكتن: أن الخو 
1 ]او اللثون "اوليك" ؟ عه اندكاة الهنه إلنة 7 نرة 1" اراق أن 
يجعله بعد ذلك للتجارة لم تجب عليه الزكاة فيه بالنية”'''؟ قال”*2: لأنه حين 
اشتراه وجعله مما وصفت لك ولم يرده للتجارة فهو على ذلك أبدا حتى 
يبيعه» وليست النية التي نواها للتجارة بشيء؛ لأن أصله كان لغير التجارة. 
قلت: وكذلك المتاع والرقيق والجوهر والآنية يرثها الرجل أو توهب له وهو 
يساوي”'' مالا عظيماً؟ قال: نعم» وإن كان يساوي مالا عظيماً. قلت: 
وكذلك الحنطة والشعير أو شيء من الحبوب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
الرجل يشتري العبد للتجارة» فيحول عليه الحول وهو لا يساوي مائتي 
درهم. وليس له مال غيره» هل عليه فيه زكاة؟ قال: لا. قلت: فهل عليه 


60 م ق: فيتجمل. (؟) ق: حعليه. 

ف اللبوس هو ما يُلبس. انظر: لسان العرب. «لبس». 

(5) م: أيطلب. 

(5) جميع النسخ وط: لهذا الدين. وظن المحقق الأفغاني أن في العبارة سقطاء لكن يظهر 
أن الواقع هو التحريف فقطء وقد صححناه بما يفهم من السياق. 

(5) لك ق: وإذا. (0) ق: النية (مهملة). 

(0) لك ق ‏ قال. (69) ق: وهي تساوي. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 
فيه صدقة الفطر؟ قال*- لا. :قلت * 5 قال: لأنه للتجارة» فلا ت 0 
فيه صدقة غيرها. 


[باب العاشر]"" 


قلق أرابظ الرسل يمر على العاشن بالمال يدراه أن يواتن اقل من 
مائتي درهم أو أقل من عشرين مثقالاً ذهب» فيقول: ليس لي مال غيرهاء 
بأل هه تسا قلت: وكذلك إن مر بها ذمى؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن 
فصاعداً أو عشرين مثقالاً فصاعداً فمر بها رجل مسلم على العاشرء فقال: 
إنما أصبت هذه منذ أشهر ولم يحل عليها الحول بعدء وحلف على ذلك» 
أيقبل منه ذلك”*2 ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك الخري ؟ قال: لاء أما الحربى فإذا مر على العاشر ومعه ماثتا 
درق أو عفرود ' مثقالاً ذهب فإنه لغ متها العشرد قلت : أرأيت الذمي 
لفك إذا هر يها كن اذ 1 قال اس ظ 

قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالمتاع أو الطعام أو 
من هذا للتجارة» ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. 


00 1 ق: ولم. | 69 ق: يجا. 


() من ط أخذاً من الحاكم. انظر: الكافي» ١/17”ظ.‏ 
(4) ق - ذلك. 


0( م + درهما؛ ق: أو عشرين. 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الحربى فإدا مر بششىء مما دكت أخذ منه العشر: /[1١1١و]‏ قلت: اران 
0 وكذاء وهو يحيط بهذا المال الذي معى وهذا المتاع. ويحلف على 
ذلك». أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك الحربي؟ قال: لاء أما الحربى فإنه إذا مر بشىء مما ذكرت 
فإنه يعشرء ولا يقبل قوله: إن عليه دينا يحيط بما معه. 

تللكت أراجة المكا نين بالباله لفقي عزني «العافين ااه دن 
ل ا 


قلبت: أرآنت الرخل :يهز ببالمال الكفين على العاف 47 فر ل :هذه 
بضاعة لفلان» أيقبل قوله على ذلك ويكف”*' عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
مال اليتيم يمر به وصيه”” على العاشر ويتّجر”"' فيهء فيقول: إنه ليتيم في 
حجري2. ويحلف على ذلك». أيقبل و ك7 ان نعم. 


ع 
٠‏ 


كلك أرامة الرجل التاجر يمر على العاشر بالمتاع فيخبره أنه 
ده ر. (6) 5 2م (6) كن 9 0 : ٠‏ : . 
فزوق 7 أو وو ليكون أقل لقيمته”"'"'» فيتهمه العاشر ويظن أنه 


)١(‏ ق:: كد. 
(7)- العشوق جمع العْشْر. وجمع العُشُور لأنه أراد عُشْر أنواع مختلفة من المال» والله أعلم. 
فر م - الرجل يمر بالمال الكثير على العاشرء صح ه. 


620 كّ: وتكف. )ه20 ق: وصته. 
(0) لك ق: يتجر. (0) ك: وتكف. 


كذلك في ط. ومروى منسوب 9 مرو». وهناك مدينتان في خراسان تسميان مرو. 
وقيل: الثياب المَرُوِيّة» منسوبة إلى بلد بالعراق على شط الفرات. انظر: المغرب». 
((مروا. ظ 

6 وقال المطرزي : ثوب هَرَّوي بالتحريك. ومؤزوي بالسكون». منسوب إلى هرَاة ومَرْوء 
قريتان معروفتان بخراسان. وعن واه زاده: هما على شط الفرات» ولم نسمع ذلك 
لغيره. وفي الأشكال : سِوى هَرَاةٍ خراسان هراةً أخرى وهي بنواحي اضطخْر من بلاد 
فارس. انظر: المغرب» «هرو). 

0م: القيمة. 


كتاب الزكاة 3 باب العاشر 8 


قوهي”''. فإن فتحه أضر بمتاعه وكسرهء أيقبل قوله على ذلك وات 7 
ويأخذ .من الضدقة"" غلى. ما يقول؟ قال: نعم. 


قلع أرابة الوه العائعر يمير على العاشر ترود أن باحك ننه 
الضدقة » :فقول قد أحذها متى«غاشر. غبرك كذ » :ويخلفه على ذلك»: ايقبل 
منه قوله ويطلب منه البراءة من ذلك العاشر؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
الذمي؟ قال: نعم. قلت: ولا يأخذ من هؤلاء صدقة تلك السنة» وكل عاشر 
يمر به وحلف له على ذلك وجاء*'' بالبراءة أينبغي له أن يقبل قوله ويكف 
عنه؟ قال: لعم. قلت: أرأيت الرجل التسنرانن مر تن تغلب يمر على 
العاشر بالمال للتجارة» أو غنم أو إبل أو بقر أو غير ذلك» أهو: بمنزلة 


قلت: أرأيت الحربى يمر على العاشر بمال فيأخذ منه العاشر العشرء 
ثم يعود الحربي. فيدخل دار الحرب» ثم يخرج في ذلك الشهر ومعه ذلك 
المال» أيعشره أيضاً ثانية؟ قال: نعم. قلت: أفيعشره في السنة إذا كان هكذا 
مرتين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: إذا دخل 
أرفى الحرب: مقط ناا كان" أدق» :فدخل نعي ل تسرئ”"" غلية أحكاء 
المسلمين. قلت: أرأيت إن لم يدخل أرض الحرب ومر عليه الحربي الثانية 
بعدما عشرة تلك السنة /[7/1١ظ]‏ أيعشره الثانية؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه في دار الإسلام نعد* .وتجرى عليه أحكاء '" المسلميق: قلت: 
وكذلك إن مر.على عاشر غيره فجاءه بالبراءة التي كتب بها العاشر الأول؟ 
قال: تعم. ظ 
قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يمر على العاشر برقيق أو متاع. 
فيقول: ليس هذا للتجارة» أو يقول:”'' علي دين» أو يقول: إنما أصبت 


)١(‏ ثوب فوهى». منسوب إلى قوهستان» مدينة من مدن فارس. انظر: المغربء «قوه». 
1ك م وتدليه (5) م + قال. 

(:) ق: وجاه. (6) ق: لا يجري. 

() ك: ويجري عليه حكم. (0) ق: ويقول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


هذا منذ أشهر؟ قال: لا يلتفت إلى قولهء ويأخذ منه العشر. 


فلك آرابيت؟ إن كان اهن الضعرب ياحدون من تهان اللمسلميية 
الخمس؟ قال: إذن يؤخذ من تجارهم الخمس. قلت: فإن كان أهل الحرب 
يأخذون من تجار المسلمين ربع العشر؟ قال: إذن يؤخذ من الحربي ربع 
العشر. قلت: فإنما يأخذ ما يأخذ أصحابه من تجار المسلمين؟ قال: نعم 
قلت: فإن لم يك 07 يعلم كم يأخذ أصحابه من المسلمين؟”'' قال: إذن 


يؤخذ منه العشرء بلغنا نحو ذلك عن عمر بن الخطات”) 


قلت : إل كان مع الحربي رفيق فَال: هم أولادي وأمهات أولادي, 
أيوْ خل عشرهم! 0 لاء ولكن يكف عنه إذا قال ذلك. 


قلت: أرأيت الرجل النصراني يمر ببضاعة فيقول: هذه بضاعة لرجل 
نسلم أى لنصراني» ويحلف على ذلك. أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. 
كلق أرامقة العبد حصن :بعال تقو لله ,يعيهر افيد اتوبكل نه الفينة 923 قال لا 
قلت: فإن كان مولاه حاضراً أخذت منه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان العبد 
لبر ائيا ومولاه مسلم أو كان العبد مسلماً ومولاه نصراني فإنما ننظر إلى 
المولى. فإن كان وسلما شاهدا أخد منه زكاة المسلمين. 2 كان نصرانيا 
شاهدا أخذ منه مثل ما يؤخذ من الذمي؟ قال: نعم. قلت: وإن كان المولى 
غائبا لم يؤخذ منه شيء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يمر ومعه مال 
مضاربة أتؤخذ”*' منه الصدقة؟ قال: لا يؤخذ منه شىء. قلت: وكذلك 
الأجير يمر بمال أستاذم؟ قال: نعم. قلت: ودكراهنا مثل صاحب 
البضاعة؟ قال: نعم. قلت: وتزكيه”' بربع العشر إن كان مسلماًء وإن كان 


69 دك صح ه. 

(؟) ك: يأخذ من أصحابه المسلمين؛ م ق: يأخذ من أصحاب المسلمين. . 

ف وصله الإمام محمد في الحجةء. 057/١‏ 010. وانظر: الآثار لأبي يوسف. 40؛ 
والمصنف لعبدالرزاق» ١٠/770؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» ؟/517. وانظر: نصب 

(4) قى: أيؤخذ. (0) كا قى: أفيزكيه. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 2 
نصرانياً فنصف العشر؟ قال: نعمء إذا كان حاضرا. 

مثقال ذهب وقد حال عليها الحول. فقال: لست أريد بها التجارة؟ قال: 
يأخذ منه /[١1/١75١و]‏ الزكاةء ولا يلتفت إلى قوله. قلت: والذهب والفضة 
تبراً كان أو :مصوغاً أيأخذ منه الزكاة؟ قال: نعم. تريك 0 ول يقي هذا 


تنه زادف لجل يشر علي العام رمع معددير اتيش إسهه 
فقول .هله براءة الى من عاق كذ وكذا» مر .بها وجل كان هذا المال عه 
مضاربية » أترى له أن يقبل ذلك منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال 
له: احلفء. فأبى أن يحلف وادعى هذا؟ قال: يا توخذ منه الزكاةء ولا 
بلتفيته إل ادعائه7") إذا لم يحلف. 


قلت: أرأيت الرجل إذا مر على عسكر الخوارج ولهم عاشر فعشر. 
أيحسب من زكاته؟ فال اي اقلكية فان سر على عاش المسلسية وافل 
العدل فأتى بالبراءة التي اكتتبها من عاشر الخوارج أيحسبها له؟”*' قال: لا. 
قلت" :نإن علق «غلبها؟ :قال ":بؤإن حلت علبها قلت : ل؟ :قال لأن هذا 
لا يجزئ عنه من زكاة ماله. 


فل : أرأيت الرجل ب* يشتري النسمة من زكاة ماله فيعتقها أيجزيه ذلك؟ 
قال ..لا. قلة: أرأيت الرجل يحج عن الرجل من زكاة ماله أو يكفنه أو 
ب عنندا فخ زكاة ماله هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. 


محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن ١‏ بن عمارة'”' : عن الحكم 
عن إبراهيم أنه قال : لا يعطى من زكاة في حج ولا في غيره” "ارول تشب 


010( م قلت. (0) ك فق: إذا. 
(9) ق: إلى دعايه. (5:) ق- له. 
)0( ل م بن عبادة. 

() ك ق: ولا غيره. ولعلها تحريف «ولا في عمرة». 
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له دين الحيت» ولا يعتق منه رقبة تامة. ولا يعطى في رقبة» ولا في كفن 
ميت. ولا في بناء مسجدء ولا يعطى منها يهودي ولا نصراني ولا 
مجوسي ٠»‏ اه أنه فعده بخاص تتفل كقيها ».ضارا متقطي ان لا 
بان أن يعين: مكانا" "١‏ مرويهةا واخد ابو يق بوارو :يوست توسحيل». بهذا 
الحديث. 

قلت:. أرأيت رجلا فض دب وجل نحن محرم "من زكاته بأمترة 
أيجزيه ذلك من زكاة ماله؟ قال: نعم. 

قلت اراينقه الرجل تجب عليه الزكاة الدراهم في زكاة ماله» فيعطي 
قيمتها حنطة أو تمرأ أو شعيراً أو شيئاً مما يكال أو يوزن أو ثياباً'” أو غير 
ذلك» أيجزيه ذلك من زكاة؟ قال: نعم. 

فلك : ارايت الرجل يعطي المكاتب من زكاته أيجزيه؟ قال: نعم. 
قلت: فإن عجز المكاتب؟ قال: يجزيه ما كان أعطاه من زكاة ماله. 

قلت: أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب فيؤخذ منه العشر ثم يخرج 
فيمر على عاشر المسلمين /1١/١؟7١ظ]‏ أيحصس7؟؟ له ذلك؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت قوماً من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا 
زكاة أموالهم وزكاة إبلهم وبقرهم وغنمهم”*»؛ ثم ظهر عليهم الإمام وأهل 
العدل. أيحسبون لهم تلك الصدقة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم 
يمنعوهم منهم. قلت: وكذلك إن أخذوا صدقات إبلهم وبقرهم وغنمهم؟ 
قال: نعم. قلت: فهل يجزئ ما أخذ الخوارج منه من الصدقة فيما بينه 
وبين الله تعالى؟ قال: لا. قلت: أرأيت الإمام كيف ينبغي له أن يصنع 
'بصدقاتهم؟ قال: يقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم» ولا يخرجها من تلك 
البلاد إلى غيرها. 


.5١ .5١7/؟ بعضه في المصنف لعبدالرزاق» 5/؟7١١؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١( 
١ أي مُنْقَل بالدين. انظر: لسان العربء «غرم».‎ )0 

() م: أو نباتا. 

(5) ك م: أتحسب. 

(0) كلك قّ: وغنمهم وبقرهم ؛ م + وبقرهم. 


كتاب الزكاة - باب العاشر __ ظ 

فلت ارات الرجل يكون له الدين فيتصدق به على الذي هو عليه 
وينوي أن يكون من زكاة مالهء» هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: فعليه أن 
يزكي ذلك الدين مع ماله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقبضه. قلت : 
أرأيت إن قبضه ثم تصدق به عليه هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. 

تلك أرأنت الرجل. يغطى الرضل"' الا مضارية قري "'* فيه 
0ل ا وزكاة الربح؟ قال: على رب المال 
زكاة المال وحصته من الربح» وعلى المضارب زكاة حصته من الربح إذا 
وضل :إليه:إن كان يتجب: فى مثله الرزكاة».-وإن كان لأ يكب فى معله”** الركاة 
دلنين لهال عره: قلتي علي فيد تند :قلف ب إن كاف لناال اغين ذللقا؟ 
000 | 


تتقد أرايك» الريها: رن ”17 لد :لمان فإذا حال عليه التحرن سلف 
بعضه بعذما وجب عليه فيه الزكاة. اع أن يزكيه كله أو ترك ما بقى 
عنده من المال؟ قال: ليس عليه أن يزكى ما هلك. وعليه أن يزكي ما في 
بيذه» ولا يرق ما هلك منه. قلت: وكذلك إن 5 بعضه أو غصبه منه 
إنسان فذهب به؟ قال: نعم. 


فلبةه:” أرأيت المرأة من أهل الحرب ثمر على العاشر بمال للتجارة 
أبعقوها؟ قال تعب قلع: وكدلك الصبى من أهل الحرق”" بير ةا 
عمه ومعه مال'''' للتجارة ويقيم البينة أنه مال هذا الصبي؟ قال: نعمء 


)010( م - يعطي الرجل. (١؟)‏ فى: فيربيح. 


(9) م يكون. ظ (605 40 فى مدل 
(6) ١ق‏ :تكون: (3) ق: أغلية 


(0) ق: إن شرق. ظ 

(4) م- تمر على العاشر بمال للتجارة أيعشرها قال نعم قلت وكذلك الصبي من أهل 
العخراضة:. 

(9) م + العاشر. 

(١٠)ك‏ - للتجارة أيعشرها قال نعم قلت وكذلك الصبي من أهل الحرب يمر مع عمه ومعه 
مال» صح ه. 
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يوحذ"'* منه الزكاق. قلت فإن كان آهل 'الحرت له ياخدوة من الضييان إذا 
دخلوا إليهم من المسلمين؟ قال: إذن"'' لا يؤخذ من الصبي الحربي شيء. 


ويعرف أنه مكاتب أيعشره؟ قال: نعم. قلت: فإن كان أهل /[١/؟1١1١و]‏ 
الحرب”” لا يعشرون مكاتب المسلم إذا دخل عليهم؟ قال: إذن لا يؤخذ 


قلعة: أرأيبت: المرأة مق أهل الذمة كور”*؟ غلى العاشر بالمال؟ قال" 
باحذفقها تضفه العتد. "فلك ارانية المر اه المسلعة قر على العاشو 
بالمال؟ قال: يؤخدذ منها ربع العشر كما يؤخذ من الرجل المسلم ر 
العشرء وهي في الزكاة بمنزلة الرجل. 


قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالرمان والبطيخ والقثاء 
والخيار والسفرجل والعنب والتين قل اشترآه للتجارة. وهو يساوي مائتي 
درهم أيعشره؟ قال: لا. قلت: ولم وهو للتجارة؟ قال: لأنه لا يبقى. قلت: 
وكذلك الذمي إذا مر بشيء من ذلك على العاشر؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
الحربي إذا مر بشيء”* مما ذكرت لك لم يؤخذ منه شيء؟ قال: نعم. وهو 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: وأما"' أنا فأرى أن يؤخذ من ذلك كله. 
وهو قول محمد. 


بخنازير ل أة ا وهي 5006 مائتي درهم اوع اكد 
أيعشرها العاشر؟ قال: أما الخنازير فلا يعشرهاء وأما الخمر فيأخذ نصف 


)١(‏ ق: تؤخذ. (0) م- إذن. 


)١(‏ ك ق: أما 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 5 
الو ا قال : حدثنا كت 1 ١‏ 
600 


قلت: وإذا'' مر الرجل من أهل الحرب بالخمر والخنزير للتجارة لم 
55 و وأخذ عشر”" قيمة الخمر منه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
الرجل الفسلم تمر ينها وهى له أيعشرع؟”*' قال لا 

قلت: أزادت 0-6 كانت 00 ماتتا د رهم قويكت هرا ووهبها 
لرجل ودفعها إليه» ثم رجع فيها الواهب بعد" “ولك بيوم» فحال الحول 
عليها من يوم ملكهاء. ٠‏ هل عليه فيها زكاة؟ قال: لاء حتى يحول عليها 
الحول من يوم" رجع فيها. قلت: ولم لا يزكيها إذا حال عليها الحول من 
يوم ملكها؟ قال: :لآنها قد خرجت من ملكه. فلن أرأيت إن ردها عليه 
الموهوب له قبل أن يحول الحول عليهاء ٠‏ ثم حال الحول عليها عنده أهو 
ياه 0 قال: نعم. قلت: أرأيت إن مكثت"'' عند الموهوب له سنة 
فلم .يرك" '' حتى رجع فيها الواهب ومعيا عا عن انها قال: ليس 
وا و1177 زكاة. قلت: ولم؟ قال: لأن الزكاة 
كانت وجبت على الموهوب له" في الدراهه”*''» فلما أخذها منه الواهب 
1 يكن عليه فيها زكاة؛ لأن الواهب أخذها. ولا يكون على الواهب فيها 
شيء ؛ لأنها لم تكن”"'' له بمال حين رجع فيها. 


(1) "الآثان لأبى يوست 283 والتخراك -لأبي -يوسق:: .14: 


(5) ق: فإذا. () م عشر. 

(4:) ك ق + له. (0) ق: كاتب عبله. 

() م ق: على مائتي درهم. (0) ق - بعد. 

(8) ق - ملكها هل عليه فيها زكاة قال لا حتى يحول عليها الحول من يوم. 
(9) م: إن مكث. (١٠)ق:‏ يزكيها. 

(١١)ق:‏ على أحد. (11)م: منها. 

)م - له. (5١)ك‏ م: في الدرهم. 


(6١)ق:‏ لم بك 
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فليك 1 إراست الرجل تخرج أرضه حنطة كثيرة وهي من أرض العشرء 
فيبيعها قبل أن يؤدي17) عشرهاء فيجىء صاحب العشر والطعام عند المشتري 
وليس عند البائع منه شيء. هل للمصدق أن يأخذ من المشتري عشر 
بعشر الثمن؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يعبخ أرضا وفيها زرع قد أدرك رفي من أرض 
العشرء على من عشرهاء على المشتري أو على البائع؟ قال: عشر الزرع 

)أ اع د ان : ل 0 5 : 
حصد؟ قال: على المشتري. قلت: أرايت إن باع الزرع وهو قصيل 
ين 00 كا ا 9 3 0 ّ ءُُ 6 0-0-6 6و١1. ٠‏ 
فقصله ”© المشتري ايكون على البائع العشر في الثمن؟ قال : نعم. قلت : 
ارايت إن باع الزرع وهو بَقْل بعد. ثم أذن البائع للمشتري أن يتركه”” في 
أرضهء فتركه"' حتى استحصدء على من العشر؟ قال: على المشتري. 
قلت: ولم؟ قال: لأنه هو الذي حصده”''". قلت: وكذلك كل شَىء من 
الثمار أو غيره مما فيه العشر يبيعه صاحبه قبل”” أن يبلغ في أول ما 
ال ع سس وا ل ١‏ ل ل 1 د 
أطلع 4 لم تركه المشتري حتى يبلغ بإذن البائع . اتكون زكاته على 
المشتري؟ قال: نعم. ظ 


فلت آرايت» الربحل .يشدرف الأرفن من أرفن العتقر للتضارة اليزوعهاء 


200 م - يؤدي») صح ه. 

(5) المقصود بالبقل هنا أنه أخضر لما يدرك. انظر: المغرب» «بقل». 

0 القصل قطم الشوء: :ومته المضيل» وهو الشعير بكر أخضر لعلقة الدوات» والفقهاء 
يسمون الزرع قبل إدراكه قَصِيلاء وهو مجاز. انظر: المغربء «قصل». 

200 م: يقصله. 00000 6 م: أن يزكه. 

(9) م: فيزكه. (0) م: حصد. 

(4) ق: قيل. ظ 

(9) م: ما طلع. وأطلَعَ نبت الأرض أي خرجء وأطلَعَ النخل أي خرج طَلْعُه. انظر: 
المغرب» ا(طلع» . 

(15)ع 61ت ركه (١١)ك‏ ق: أيكون. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 
أغلية ركاتها د أو د ان 52 0 عليه زكاتها 0 
مي الى سقف عد !ركاف م ل ال لاا عون ليق 
1 ا 5 2032 
الخراج؟ قال: حعوء ولا تكون عليه انلز كاة ولا يجتمع عليه خراج 
وزكاة» ولا خراج وعشرء ولا زكاة وعشر. 
فلبكة اام الرجل د 2 يشتري الدور للتجارة فحلت فيها الزكاة كيف 
يصنع؟ قال: يقومها فيزكي قيمتها. 
فلتت ' أرافك الرجل يموت وله أرض من أرض العشر وقل أدرك 
زرعها فوجب فيها العشرء أيؤخذ منها العشر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: 
لآنها /3177/11] قد ضارت لغيرة كما كانت له: 


قلت: أرأيت الرجل يكون له أرض من أرض العشر فيها رَطَبّة ““ وهي 
تقطع في كل أربعين ليلة مرة» أيؤخذ العشر منها كلما قطعت؟ قال: نعم. 

قلق آرابت الرضل يشمو الآرفن ين أرفن العشى فيررعها بطيها 
17 أيؤخذ منه العشر؟ قال: نعم. قلت: فإن زرع فيها بطيخاً أو 
كبا" أو ققكء أن قتية ذلك؟ قال * توعد :معي العقير أبضاء :قال ابو 
يوسف ومحمد: لعا ب ل ب 
لحن للم ها لبون له تمر ياف 

قلت: أرأيت العنب”" يبيعه صاحب الأرض عنباًء وربما باعه عصيراء 
وربما باعه بأكثر من قيمته»ء وربما باعه بأقل من ذلك؟ قال: يؤخذ من 
الثمن عشره إن باعه عصيراً أو باعه عنباء بأقل من قيمته كان أو أكثرء إذا 


(01: اك قفالا اصع بعد 10 مر لسار 

(*) ك ق: يكون. 

(4) الرطبة نوع من علف الدواب. وتطلق أيضاً على الخضر مثل البطيخ والخيار 
والباذنجان. والجمع رطاب. انظر: المغرب» «رطب». 

(0) م: أو يقطعه؛ م ق + سنة. ."أو جار 

(0) م: ثمر. (48) م: العشر. 
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| .اع غ(١)‏ خ حر ا ف (9) يرو 
لم يكن شيئا حابى فيه فاحشا حتى يعرف ذلك. 


قلت: أرأيت الرجل يكون .له المال فإذا حال عليه الحول هلك نصفه 
بعدما وجب فيه الزكاةء أعليه أن يزكيه كله أو يزكى ما بقى؟ قال: با 4) 
تكن ها بد :وبين عليه انأبير كن ها شللك قلت جوكدلاك؟' إن :سر ف «عانة 


اف الا ان فلهب به؟ قال: نعم. 


0 عد با رياب دبي ا 
عليه زكاة ما مضى؟ فال :0 فليق: ولم؟ قال: لأنه فد كان يجحلهء 


وللذن بهذا ممدرلةالدروي الى سقو بيه 


فلك : ارابك - اتزوج الرجل على ألفي درهم بعينهاء فيحول 
الحول عليها وهي في يد" الزوج»ء ثم يطلقها”' قبل أن يدخل بهاء على 
من زكاة هذه الألفين؟ قال: يدفع اي إلى المرأةء وعليها فيه الزكاةء 
وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر. قلت: ولم؟ قال: لأن المرأة قد 
حال عليها الحول وهي تملك الذي أخذت. ووجبت عليها فيه الزكاة» 
والزوج إنما وجب له نصف ذلك حين يطلقهاء فلا يجب عليه فيه زكاة؛ 
ده لم يحل عليه الحول منذ يوم ملكه. وهذا قول أبي حنيفة الأول. وقال 
/[١177١ظ]‏ انو حبيفة يعند ذلك لسن على ولخت متيما كا قلت: 
وكذلك إن كانت بغير أعيانها؟ قال: نعم. قلت: فإن دفعها إلى امرأته وحال 
عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تزكي المرأة المال كله. 


60 م16 شيء. | 62 م: حانا. 
)0( م. فيكابره. 69 م: : يكائره؛ 6 فتمكت سئة يكافره. 


(/ا( قال المطرزي : كافْرَني حقي : جححذه. ومنه قول عامر: إذا أقر عند القاضي بشيء ثم 
كافن. وأما قول محمد رحمه أللّه : «رجل له على آخر دين فكافره به سئين سنين»» فكاثة 
ضمُنه معنى المماطلة فعذاه تعديته. انظر: المغرب. «كفر). 


(0) ق: في يدي. (9) م: ثم طلقها. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 

---977”#33/3-3000-2ت3<ا<ااا 17722222 11 
قلت: ولم؟ قال: لأنه كان في ملكها 00 عَلبينا فية الزكاة قلت 
وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم أو بقر سائمة ثم دفعها إليها وحال 
عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لاء أما هذا فليس عليها إلا 
زكاة ما بقى. قلت: ولو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو 
عندها'"» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فعليها زكاة الفطر؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كان العبد عند”” الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها** فليس 
عليه وكا الفط بولا غليها؟ قال تعب فلك بوكذلك: إن كاف الإبل الخدم 
والبقر عند الزوج والإبل سائمة فتزوجها عليهاء ثم طلقها قبل أن يدخل 
بهاء ثم دفع إليها نصفهاء أتزكيها”*' وقد حال عليها الحول؟ قال: إن كان 
في مثل ما أخذت”؟ تجب فيه”" الزكاة زكتها'”؟. وإلا فلا زكاة عليهاء وأما 
الزوج فلا زكاة عليه. وقال أبو حنيفة بعد ذلك: لا زكاة على ويد 
منهما. 


قلت أرأية الرجل تكون له مائتا درهم وعليه مثلهاء وله أربعون شاة 
سائمة أو خمس من الإبل أو ثلاثون من البقرء هل عليه زكاة فيها؟ قال: 
نعم ؛ لأن عنده دراهم وفاء بدينه. قلت: فإن كان عليه دين مائتا درهم 
وعشرة دراهم؟ قال: ليس عليه زكاة في شيء من ذلك؛ لأن عليه فضل 
فذق تند عن قله «وفاء قن الدراهتي ذلك أزايف الرجل تكرو"” له 
أربعون شاة سائمة ومائتا درهمء. وعليه مائتا دره''") دين» هل عليه زكاة؟ 
قال: نعمء يزكي الغنمء وتبطل عنه زكاة الدراهم. قلت: فإن لم يأته 
المصدق وكان ذلك إليه» والغنم تساوي مائتي درهم» يزكي انيها شاع 


)0غ( م. وحل. ش 6 م عبدها. 


(8) م: عبد. 

(5) ق + ثم دفع إليها نصفها أيزكيها وقد حال عليها الحول. 

(0) مق: أيزكيها. . () م: ما أحدث. 
(90) ق: فيها. (4) م: زكيها. 
(9) ق: على أحد. (١٠)ق:‏ يكون. 


(١١)ق ‏ - وعليه مائتا درهم. 
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ويترك الآخر و ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت خمس من 
الإبل مكان الدراهي'") وهي تساوي مائتي درهم زكى أيهما شاء؟ قال: نعم. 
قلت: فإذا جاء المصدق فأخيره بما عليه من الدين وبما له؟ /[١5/1؟١و]‏ 
قال: يزكي المصدق الإبل. ظ 

تلك أرايث الرجل يكون في عسكر الخوارج» فلا يؤدي زكاة ماله 
سنة أو سنتين» ثم يتوب أهل البغي وهو معهم. هل يؤخذ بزكاة”" ماله لما 
مضى أو أحد"" من أصحابه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم تكن 
أحكام0؟؟ تجري عليهم فيه. قلت: فهل عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن 
يؤدوا الزكاة لما مضى؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل من أهل البغي 
يبعثونه رسولاً إلى أهل العدل فيمر على العاشر بالمال أيأخذ منه الزكاة؟ 
قال : نعم. للك كو 02 المسلم؟ قال: نعم. 

فليت: ١‏ ارايت القوم يسلمون في أرض الحرب فيمكثون بها سنين وقد 
علهرا: أن الزكاة عليهم وصدقوا بذلك وعرفوا كيف هيء فلم يؤدوها سنين» 
ثم خرجوا إلى دار الإسلام بأموالهم وإبلهم وغنمهم وبقرهه'''. هل يؤخذ 
منهم لما مضى ”ا شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الحكم لم يكن 
يجري عليهم. ولكن عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن يؤدوه. 

فلك : آرايك خلا مخ المسلمين مر .على عات يمال فكعفة: إياف 
حتى اختلف عليه كذلك سنين يتّجر به لا يؤدي زكاته. ولا يعلم به العاشرء 
ثم إن العاشر اطلع عليه وأخبره الرجل أنه اختلف به عليه منذ سنين يتّجر 
. به» أيؤخذ منه لما مضى تلك السنين؟ قال: نعم. قلت: وكذلك صاحب 
الإبل والبقر والغنم”" إذا أتاه المصدق وكانت قصته على ما وصفت لك؟ 
'قال: نعم. قلت: وكذلك صاحب الأرض لها عشر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ 
قال: لأن الحكم يجري على هؤلاء. 


)000 م: الدرهم. 00 م: زكاأة. 
فر م. أو أل 1 62 م: احكاميا. 
ظ )0( م: تاعل: (51) ق ‏ وبفرهم. 


32( م - مضى. (4) ق: والغنم والبقر. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ظ 
اتبتبتتن بت ااا 11ت 

قلت: أرأيت شريكين متفاوضين لهما مال» فلما حال عليه الحول 
أدى كل واحد منهما زكاة المال بغير أمر صاحبه؟ قال: يضمن كل واحد 
منهما ما أدى عن صاحبه لصاحبه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يأمره بذلك. 
قلت: فإن كان كل واحد منهما قد أمر صاحبه إذا حال الحول أن يؤدي 
ذلك» فأديا جميعاً معا؟ قال: يضمن كل واحد منهما حصة صاحبه مما 
أدى. قلت: فإن أدى أحدهما قبل صاحبه؟ قال: يضمن الآخر ما أدى 
/1/ 1 1اظ] عن صاحبه» ولا يضمن الأول ما أدى. قلت: ويجزئ عنهما 
صدقتهما(؟ الأول؟ قال: نعم. قلت: فهل يجزئ عنهما في المسألة الأولى؟ 
قال: يجزئ كل واحد منهما ما أدى عن نفسه. ويضمن ما أدى عن صاحبه 
لصاحبه. قلت: ولم فنك الأهر ها أد وفك دق يامو صاحبه ولم يعلم 
أنه قد أدى الصدقة؟ قال: لأنه أمره أن يؤدي الزكاة» وإنما أدى غير الزكاة. 
هذا قول 5 حنيفة. وقال اس .توشقفت: : وأما أنا فلا أرئ عليه مانا . وهو 
قول محمكد. ‏ 


فليث : أرات عاذ أودع رجلا مالا فجحذده سئين » ثم رده عليه هل 
عليه زكاة ما مضى؟ قال: ليس عليه زكاة فيما مضى. 


قلت: أرأيت رجلاً دفن مالا في أرض له أو في بعض بيوته فخفي 
عليه موضعه حتى مضى كذلك سنين» ثم وجده بَعْدَه هل عليه زكاة ما 
مضى؟ قال: ليس عليه فيما دفن في الأرض فخفي عليه زكاة» ولكن عليه 
زكاة فيما دفن في بيوته. فلت : فما الفرق بين ما في أرضه وما في بيوته؟ 
قال: لأن ما في الأرض لا يشبه ما في بيوته؛ لآن الي ان 


صندوقه» فإذا علم أنه قد دفنه فهو في يله. 
فلم أرأيت رجلا سقط منه مال في مفازة ثم وجده بعد سنين» أو 
من ذلك زكاة لما مضى من السئين؟ قال : لاء ليس عليه زكاة لما مضى. 


)١(‏ ك: صلدلقة؟؛ ق: صلقته. (0) لك ق: بما. 
629 م0 كان. 
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باب الدهب والفضة والركاز والمعدن 


والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغيره'' 


0 أرأيت معدن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد إذا 

فيه - رادي 5 والمكابت 0 وأ 00 والمرأة فأصابوا 

قال "مستعيوك: سيدا سق حنيفة 1و] عن واه عن سرامم عن 
النبي د أنه قال: «العحماء جبار. والقليب حبار والمعدن ا وفي 
الركاز الخمس)”” . 

محمد قال: : حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: 7 في 
العلا الي 0 

قلت: فإن كان المعدن فى أرض العشر وأرض الجبل أهو سواء؟ 
قال: نعم هو سواء. 

قرخ أرأيت الرجل يعمل في المكان من المعدن يوماًء فيجىء آخر 


يف 


من الغد فيعمل في ذلك المكان فيصيب منه المالء فيقول الأول: أنا أحق 


)١(‏ ق: وغير ذلك. وقد ذكر المؤلف آثارا عديدة متعلقة بأخذ الخمس من الركاز والمعدن 
فى كتاب الصرف. باب الصرف فى المعدن والكنز وتراب الصواغين. انظر: ١//791او‏ 2 
ا ْ 1 

(5):-خبان أي هدزة: يقال :.ذهن:ويةه ازا وف -الأحادية أن تفلت التسية المجماة 
فتصيب في انفلاتها إنسانا أو شيئا فجرحها هدرء وكذلك البئر القديمة التي ليست 
ملك أحد يسقط فيها إنسان فيهلك فدمه هدرء. والمعدن إذا انهار على حافره فقتله 
فدمه هدر. انظر: لسان العرب. «جبر». والقليب هو البئرء وقيل: البثئر القديمة. 
انظر: لسان العرب». «قلب». 

(0) الآثار لمحمدء ١٠٠؟؛‏ والحجة له. ١/لا"5.‏ وانظر: الموطأء العقول. ؟١؟‏ والآثار 
لابو يوسفاء 488؛ وصحيح البخاريء الزكاة» 57؛ وسنن النسائيء الزكاقء 8؟؛ 
وجامع المسانيد للخوارزمي.ء ؟/187. 

(:) الآثار لأبي يوسف. 84. 


كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن. . . 0 
'به» لمن يكون ذلك المال؟ قال: يخمس» وما بقى بعد الخمس فهو للذي 
عمل فيه بعد ذلك أخير 010 


96 537 


قلت: أرأيت الياقوت والرُمُوُد والفيروزج”"' يوجد في المعدن أو في 
الجبال هل في شيء منه خمس أو عشر؟ قال: لاء ليس فيه خمس ولا 
عشر. فلينهة: ولم؟ قال: لآنه حجارة. قلست ولو كان في شيء من هذا 

57 1 

لكان في الكخل والرْرْنِيخ وَالمَعْرَة وَالور ة والحصىء وهذا كله حجارة. 
وليس في الحجارة شيء. 

قلت : أراك الزئبق إدا ا في معذنه هل فيه شيء؟ قال : نعم ) 
مما يعرف أنه قديم فيحفره''' فيخرجه من أرض الفلاة؟ قال: فيه الخمس» 
3 بقي 0 دنه تعاء 0 النمي 25 أنه قال: «في الركاز 


)١(‏ م: آخرا. 

(0) م: في العشر. 

(0) الفيروزج ضَرْبٍ من الأصباغ. انظر: لسان العرب» «فيروزج». 

(:) المغرة طين أحمر يستعمل في الصبغ. انظر: القاموس المحيط. «مغر». 
(60) ك: إذا أصاب؛ ق: إذا أصبت. 

(5) م: فيحقره. 00 

(0) تقدم قريباً. وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي» .457/١‏ 
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15> : يباني 


3 


ذمياً أو عبداً أو امرأةٌ أو صبياً؟ قال: هو كذلك أيضاًء يؤخذ منه الخمس. 
وما بقى فهو له. قلت: أرأيت الرجل يجد الركاز فى دار الرجل فيتصادقان 
حجيها الف ركازة كاله هو لدف ولف رفية الدارة فيه 111/111 
الخمس. قلت: أرأيت إن كان الذي وجده قد استأجر الدار من صاحبها أو 
استغارها؟ قال: وإن كان فهو لصاحب الدان.. قلت فإن”'؟ اشتراها منه :وجل 
تود :اندها ركازا فاقوا مها آنه كاز قال « فى الرية الداك الأول سينا 
قلت: فإن كان الذي باعها إنما اشتراها من رجل آخر؟ قال: فالركاز للذي 
كان له الأصل. يخمسء. وما بقي فهو له. قلت: وكذلك الركاز يوجد في 
أرض رجل؟ قال: نعم»ء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو قياس الأثر عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه”''. وقال أبو يوسف: أما أنا فأراه للذي 
الم لم ل 3 


فلت : أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب بأمان "قفد :ركازا فن ذاو 
رجل منهم؟ قال * برده علية:: فلت : فإن واعدوالي لكر قال : فهو له 
يو عو ووو لوس مويف بي ين 
يُوجف عليها"" المسلمون ولم 0 5 الإسلام فك ار 56 


)١(‏ ك + كان. ظ 

(؟) وصل هذا الأثر الإمام محمد في كتاب الصرفء فقال: وحدثنا [أبو يوسف] عن 
إلى دير جرير فوقعت منه ثُلَمَةء فإذا يُسْتوقَة أو جرة فيها أربعة آلاف مثقال. فأتيت بها 
عليا رضي الله عنهء فقال: أربعة أخماسها لك» والخمس الباقي اقسمه بين فقراء 
أهلك. ووصله الإمام محمد أيضاأ في الحجة. 2444/١‏ فقال: أخبرنا قيس بن الربيع 
الأسدي عن عبدالله بن بشر. .. وانظر: السئن الكبرى للبيهقى» 905/5١؛‏ ونصب الراية 
للويلفي 11151 

69 وف البعير أو الفرس عَدَا وَجِيفاً وهو ضرب سروح من التيعنية 11 ف صاحبه . 


إيجافاً وقوله: «(وما أوجف المسلمون عليه» أي أعملوا خيلهم أو تت 
تحصيله. انظر: المغرب. «وجف»؛ ولسان العرب» «وجف). 


كتاب الزكاة - باب الذهب والفضة والركاز والمعدن 


الساتيون "© وتعوينان اقيق وهنا اخدرنباد كنف آزايت«الزيعن السلتة أن 
الع اه المعان أو في أرضه؟ قال : هو لهء وليس فيه خمس. 
وقد 00 أبي حنيفة. ”| أبي”" يوسهف 0 اللا د 
من المعدن؟ قال: يؤخذ منه كله. قلت: ولم؟ قال: ”7 ليس لهم مما ًَ 
ا تر فلك فإن عمل في المبعدن بإذن الإمام؟ قال: يخمس ما 
أصاب» ا ل د 


نلق أرأفك الرقفل كو له اليه 9ك ريه 77 ا وتصسيه من 
فيدلها عل عطيية ا فود قال إن كاي ا الخراج فليس فيه 
شيء » وإن كان في أرض العشر ففيه العشر. لغنا عن رسول اله نحو 
ذللى” , 

كلض اراك الرول يكون في أرضه العين يخرج منها القِير'”ا 
والتّقْط"'' والملح وأرضه”''' أرض خراج ما عليه؟ قال: عليه خراج أرضهء 


)١(‏ م- ولم يفتحوها وأرض الإسلام قد أوجف عليها المسلمون. 


(؟) ق- وقول. 

(؟) ق: ناض 

(5) ق: النخل. 

(4) العَسّالة أي شُورَة النحل» وهو موضع العسل. انظر: القاموس المحيطء «شورء 
عسل»2. 


(7)5:ق5 كن الأرمن 

300 وفيلة الإناء: فكعت قاد ران كرون قوديات: الكترر اذى الخلاياة بحت قال محمد عزن 
أبي يوسف عن عبدالله بن محرز عن الزهري قال: جعل رسول الله يَِ في النحل 
العشق. :وانظر: القضتك' لابن أبئ شيبة): 01/98 ؛ وسين: أن :داوق الزكاة 11 ؛ 
وسئن الترمذيء الزكاة» 4؛ وسنئن النسائى» الزكاة» 9؟؛ ونصب الراية للزيلعي» 
اراح ادو الدوارة لك ير 0 ْ 

(8):القير ‏ بالكسر :والقار: شىء. اسورد تطلننية السفن والابل أو نهنا الزفتك» انظر: 
النافوس :لظ ا 

(9) التُّفْط والئَفْط معروف يستعمل للاإيقاد. انظر: العين» «نفط»؛ ولسان العرب» «نفط». 

)٠١(‏ م: أو أرضه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مر ا ار ا الي 
عليه أنغنا ا اله فلث: ولم؟ قال لانينا لمضيكه 1010 ا ]هد 
الثمار: ظ 

9 


قله ارابيف الرضم مجه الركاز أفى الميع را أو مهفن 
المعدن 00 فيه المال» وعليه دين لتو مما أصاب» هل يخمس 0 
أصاب من الركاز والمعدن؟ قال: نعه”” . ال 7 
مثل الزكاة؟ قال: لا إنما هو مغنم. 

قلت: أرأيت الرجل يتقبّل ا المكان من المعدن من السلطان لاخر 
فيه أجراء.» فيخرجون منه أغوالا لمن تكون تلك الأموال؟ قال: للمستأحر 
الذي استأجرهم». ويخمس كله. وما بقي فهو له. قلت: فإن جاء قوم بغير 
أمره لم يستأجرهم فعملوا في ذلك المكان فأصابوا مالا؟ قال: يخمس ما 
ابابو اوه وأماانها"* رقن كين لفو ولبيى للز 537 تفلل عمو ذللقه قي 

قلف أرايف الرمد كرون 77 لهالا رضي ين ارش لعشي “لعف ليها 
الل والقصب الفارسي 0 أو غيره هل فيه عشر؟ قال: لا لوسر فيه 


3241 فها أرقن (0) ق: في الصخرا. 
(9) م: ويعمل. ‏ (5) م: فقبضت. 
(5) م + قال نعم. (5) ق: بعد. 


(0) م ق - مانعا؛ صح ق فوق السطر. ئ < 

(6) قال المطرزي: وقبّالة الأرض: أن يتقبّلها إنسان فَيُقَبّلها الإمام» أي يعطيها إياه مزارعة 
أو مساقاة» وذلك في الأرض الموات أو أرض الصلح. كما كان رسول الله يُقَبِل خيبر 
من أهلها. وسميت شركة التقبّل من تقبّل العمل. انظر: المغرب» «قبل». وقال 
الفيومي: وتقبّلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقدء والقّبالة بالفتح اسم المكتوب من 
ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك. قال الزمخشري: كل من تقبّل 
بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتاباً فالكتاب الذي يكتب هو القّبالة بالفتح» والعمل 
قبالة بالكسر لأنه صناعة. انظر: المصباح المنير» «قبل». 

69 م ما. ()م - للذي» صح ه. 

:3)١0(‏ تكون. 

)١١(‏ الطرفاء شجرة من أشجار الصحراءء وقد يأكلها الإبل. انظر: لسان العرب» «طرف». 

() القَصَب الفارسي هو نوع من القصب يُتَحَذْ منه الأقلام. انظر: المغرب» «قصب». 


كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن 


مثل 6 0 قال: نعم. 


للك أوابيت: بواجي 19 و التق لوتقنينا وال طات :17 القن نتن :ذلك 
تله 62 (5) 6 

والكثير هل فيه العشر؟ قال : نعم» كل شيء من ذلك تسقيه اليه أو 
بن © حب 2107 .. (/ا) ع ه م 2 5 (9) ء 
سُقِيَ سَيْحا'' ففيه العشرء وكل شيء'"' يُسْقَى بِغَرْبٍ دالب أو 
له ففيه نصف العشر. بلغنا عن سول اللّه عل بحو من : 0 


قلت "رايت الزيكة"" ابوااعض إذا كانف فى أرضى العقر؟ كانه 
قلظ ‏ وكذنك ارعش نادو الور و الور ها تي قلخا وكذلك 


)١(‏ السَّمَر من أشجار الصحراءء الواحدة: سَمُرَة. انظر: المغرب» اسمر 

() الرياحين جمع ريحان. وهو نبات معروف» أو كل ما طاب ريحه من النبات» وعند 
الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه كالآس. وهي شجرة ورقها عطر. 
انظر: المغرب» ار روح». 

9) ذكر المطرزي عن بعض الفقهاء أن البقول غير الرّطاب» فالبقول مثل الرَاث ونحو 
ذلك» والرّطاب هو المَثاء والبطيخ والباذنجان. أما عند أهل اللغة فالرطاب هي نوع من 
العلف. انظر: المغرب. «رطب». والبقول قد تقدم تفسيرها. 

(58) ق: يسقيه. ظ 

(0) ك: الماء. 

() ساح الماء سَيْحاً أي: جرى على وجه الأرض» ومنه ما سُقِيَ سَيْحااء يعني ماء 
الأنهار والأودية. انظر: المغرب. «اسيح» 

(0) ق + وكل شىء. 

(4) م: بغرف. 50 الدلو العظيم المصنوع من جلد ثور. انظر: المغرب» اغرب». 

(9) الدالية جذّع طويل في رأسه مِعْرّفة كبيرة يستقى بها. انظر: المغرب» «دلب». 

)٠١(‏ السانية البعير يُسَئَى عليه» أ لمتفى .فين البتره ويقال للعْدب مع أدواته ببنانية أيضاً. 
انظر: المغرب. «سئنو). 

)1١١(‏ الخراج لأبي يوسف. 54؛ وصحيح البخاري» الزكاة» 505؛ وصحيح مسلم, الزكاةء 
/؛ وسنن أبي داودء الزكاة» ؟١؟؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» .414/١‏ 

() الوسمَة بكسر السين وسكونهء شجرة ورقها حبانب انظر: المغرب» «وسم 

(©) قال المطرزي: الورس هو صبغ أصفرء وقيل: نبت طيب الرائحة» وفي )لقوق 
الووزس شيء أحمر يشبه سحيق الزعفران» وهو مجلوب من اليمن» ويقال: إنه ينحت 
من أشجاره. انظر: المغرب» «ورس». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تبه الشكر 1 قال" نعي فاليك الله راكذا شو بين 1 تال 11 لاله القن بو يتن 
يحطب. قلق: والحنطة والشعير والامنث» والذرة والسمسم والارز وخجميع 
اللحرويم اننيد المعدر كن برهن فول أن مسكة بو انر ابن مومهم ومني 1 
يكون في شيء من هذا عشر حتى يبلغ خمسة أوسقء, والوسق ستون 
صاعاء مما يكون له ثمرة باقية» فأما الخضر فلا عشر فيها. 

قلت: أرأيت الرجل يكون عليه الدين يحيط بقيمة أرضه هل عليه. 
عشر؟ قال: نعم. قلت: فإذا قال: على دين» وحلف على ذلك» أيقبل منه 
قوله ويكف عنه؟ قال: لا يقبل قوله. وعليه العشر /[١/7١1١ظ]‏ وإن كان 
عليه دين. 


الصبي والمجنون المغلوب؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن العشر بمنزلة 
الخراج في هذه المنزلة. 


قلت: أرأيت رجلا له أرض يؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال: 


قلت: أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض العشر فيزرعها على من 
عنوها قال على ره الارفى دوسي كلى المسشاجن م 2 

محمد عن ابي يوسف قال : حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
إبراهيم نحواً من هذا”"' . 

فلت : فلو آجرها بمائة درهم واحرحيك الأرض أربعين 5 كان 
عليه إريعة أكوار؟ قال: نعم. قلت: فإن منحها إياه مِنْحَة على من عشرها؟ 
قال: على الذي زرعها. قلت: ولم؟ قال: لأن صاحبها لم يأخذ لها أجراً. 


)١(‏ ط + قال نعم. 

(؟) ك + أو ذلك؛ ق ‏ نحوا من هذا. 

(*) الكرّ مكيال لأهل العراق»ء وجمعه أكْرَارء فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقَاً كل وَسْق ستون 
صاعاء وفى تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر : المغربس»ء اخرر): 


كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن. . . ظ 
لماجي ا 1ل 

فلضاة” آرايت الرحل المسلو يشترق :من الكافر رف من أرض الخراج 
ا عليه العشر؟ قال: لاء ولكن عليه الخراج. قلت: أرأيت الكافر 

شترى من المسلم أرضأ من أرض العشر أيكون عليه فيه العشر أو الخراج؟ 
قال: يكون عليه الخراج. قلت: فإن أخذها مسلم بالشفعة؟ قال: فهو جائزء 
وغلى المسلم الحشر:. قلت فإذا باع المسلم. أرضاً من" أرض العشن .من كافر 
وهو بالخيار أو الكافر بالخيار فيهاء أو يبيعها"'' بيعاً فاسداً فيردها الكافر 
عليه» ما عليه”'' في هذا كله؟ قال: عليه العشر. قلت: فلم جعلت على 
الكافر الخراج إذا اشتراها؟ قال: لأنه لا يكون على الكافر عشرء إنما هي 
بمنزلة دار كانت”" لكافر فليس عليه فيها شيء» فإذا جعلهاا”' بستاناً كان 
عليه فيها الخراج. قلت: والعشر لا يجب على أرض يؤدي صاحبها الخراج 
ولا على رجل يؤدي في أرضه أجرأ؟ قال: نعمء وهذا قول أبي حنيفة. 


قلت: أرأيت: رجلا نصرانياً من بني تغلب له أرض من أرض العشر 

اشتراها من رجل مسلم ما عليه فيها؟ قال: يضاعف عليه فيها العشر» فإن 
كانك كنيف أر اير “رن الماك عليه رقيهي! اللحليل إن كانت درت 
و7" أن :ذالكة: أن لتائية: فعلية فويا عكري اميف اوقا فنيف عليه كنا 
ضاعفت في أموالهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن باعها من مسلم أو أسلم 
عليها؟ قال: /[177/1١و]‏ عليها العشر مضاعفاً. قلت: أرأيت العبد النصراني 
يعتقه النصراني من بني تغلب فيشتري أرضاً من أرض العشر؟ قال: عليه 
فيها الخراج» ولا يُتَزّك منزلة مولاه. قلت: لم؟ قال: لأن مولاه لا يكون 
في هذا أعظم حرمة من مولى المسلم'"' إذا أعتقه وهو نصراني» ولو أن 
رجلاً أعتق عبداً له نصرانياً كان على”* عبده الخراج”*'» وإن اشترى أرضاً 
من أرض العشر كان عليه الخراج» وإن كان له إبل أو غنم أو بقر فليس 


(9): اك أو شقى. (0) م: بغرف. ظ 
648 م: من موالي المسلمين. (6) ق- على. 


(9) م - الخراج. 


ظ 3 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه فيها شىء. وكذلك العبد النصرانى إذا أعتقه النصرانى من بنى تغلب. 

قلف أرانكة ما كان قن ارضن العسر اين ضيه الدريد از ماه 
فيها عشر؟ قال: نعم. قلت: لم وإنما هو قصب؟ قال: لأنه بمنزلة الريحان. 


فلك اراك أرضن عقر الى واو كو ان ها ان "ا 
أيدي العرب بالبادية وأرض الحجاز من أرض العرب بِالبَرّيَة فهي من أرض 
العفيه ونا كان قن رضن اواك تيجا لا رعق الما ف تياد ريط 
واستخرجه بأمر السلطان فهي من أرض العشرء وما كان من ذلك يبلغه الماء 
فهو أرض الخراج. 


قلت: أرأيت قوماً من أهل الحرب أسلموا في دارهم”" أيكون أرضهم 
من أرض العشر؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهم اسلهوا عليهاء ولم 
يمتح المسلمون بلادهم فيكون فيئاء فأرضهم من أرض العشر. 


2 00 د 2 0 ام ادن وساب 
قلت:: فكل أرض تكون فى الجهدة” والحجاز وتهامة والبرية 
٠ 5 5-8 5 ٠ 1 20‏ 


نم راي ار "“تجعريا" ون رضن العقير :تان :الع 00 
يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها: قد أديته» وحلف على ذلكء. أيقبل منه 
ويكف عنه؟ قال: لاء ولكن يأخذ منه العشر. قلت: لم؟ قال: لأن هذا 
مما يأخذ السلطان» وهو بمنزلة الصدقة صدقة الإبل والبقر والغنم. 


010( قَصَبِ الدويكة ضات من القصَب متقارب العقّد 2 0ظ شظايا كثيرةء وأنبوبه مملوء من 
مثل سج العنكبوت» وفي مضغه حرّافة» ومسحوقه عطر إل الصفرة والبياض. انظر : 


المغربف» «قصب»). 


(59) ق: في دراهم. (5) ق: يكون في العم 
)0( ق: أيجعلها. 69 م ق: وائما. 
00 .عاق - أرض: )"اق »عله 


69 م العاشر. 


كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن 


فلي أوامة وه أعطى عدن ارقي وزكاته وزكاة إبله وبامره وعنمه 
صنفاً واحداً من المساكين والفقراءء أيسعه”'؟ ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ 
قال: نعم. ظ 

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال عن 
شقيق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أني بصدقة» فبعث بها إلى 


أهل بيت وعد 
محمد عن أبي يوسف قال : حدثنا الحسن بن عمارة / 7 1ظ] عن 
الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الل مطفيي لل 


محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن د بن عمارة 0 عن المنهال بن 
0 
اللو او وي 00 


ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال : نعم. ظ 


ع 


قلت: أرأيت إن عجل زكاة ماله لسنتين أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله 
تعالى؟ قال: نعمء ولا يجزيه إن أعطى عشر أرضه لسنتين مستقبلة وإن كان 
تخل وشسرة. كما لذ يخريه زكاة ماله قبل أن يكس قلت أرايت إن لم 

0 1 56 5 0 - 5 1 )6( 5. 

0 من ارضه مدو 2 وفل أعطى زكاتهاء أو إن اأعطى زكاتها عن 
0 ددن سس الذي أعطى زكاته؟ قال: لد 0 وإن كان زد 
الأركن اقلا بام افيه '" عتترة فيزن اننيدرك يعد أ" ' يخرج لسنته 
تللك6 ولا يجزى أن يعجل لسنين؛ لآنه لا يدري هل يزرع ذلك من قابل أم 


)١(‏ ك: يسعه. 

(؟) م: واحده. وانظر: الخراج 5 يوسفاء 88. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : 
إذا أعطيتم فأغنواء يعني من الصدقة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 401/6. 

(*) الخراج لأبي يوسفء. 88. (5) الخراج لأبي يوسف. 88. 

(0) ق: لم يجرج. 6 م: عن صيف. 

0) ك: ان تعجل. (48) ق: واأكن. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لاء فأما إذا يا و نص فإنه ا ذلكء» ولا يجزيه للنخل 


فلي أفبعطي منها ذوي قرابة له وهم فقراء؟ قفال: : نعم. قلت: فإن 
أعطى منها أخاه أو أخته أو ذا رحه' محرم من رضاع أو نسب أجزاه 
ذلك؟ قال: نعم”' ما خلا الوالد والولد”؟2 والأم» فإنه لا يعطيهم من زكاة 
ماله ولا من.عشر أرضه. قلت أرآأيت: إن أغظى .زكاة ماله أمه أو أباه أو 
ولده أو ولد ولده أو امرأته هل يجزيه ذلك من زكاة ماله ومن عشر أرضه؟ 
قال: لا. قلت: فإن أعطى منها جدته من قبل أمه أو من قبل أبيه”' أو ابنته 
أو ابنة ابنته أو ابن ابنته أو عبده أو مدبره أو أم ولده؟ قال: لا يعطي أحداً 
من هؤلاء من زكاة ماله. قلت: فإن أعطاهم؟ قال: لا يجزيه من زكاته ولا 
من عشر أرضه. قلت: فهل يجزي من أعطى سوى هؤلاء من ذوي الرحم 
المحرم إذا كانوا محتاجين؟ قال: + نعم. بلغنا عن إبراهيم أنه قال + لا يعطي 
من الزكاة وفيا .ولا تضيراننا ولا يجوميا ولا يعطي الرجل امرأته. 5 
18 المرأة زوجها من زكاتها؛ لأنه يجبر على أن ينفق عليها"”". و 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأن تعطي) 0 
زوجها من زكاتها؛ لأنها /[١/78١و]‏ لا تجبر على أن تنفق عليه. قال: 
وكذلك بلغنا عن النبي يَل*'. قلت: فإن أعطى منها غنيا”''' وهو لا 


2200 م إذاما أعطاها. () ك: أو ذوي رحم. 
فر 0 00 ا أو أنته أو ذوي رحم محرم من رضاع ادلب اعراء 


(5) ك ق: الولد و (5) م - أو من قبل أبيه. 

(1) ق: يعطي. 

(0) تقدم قريباً بسنده. وبعضه في المصنف لعبدالرزاق» 7/4١١؛‏ والمصنف لابن أبي 
شيبة». 4017/9. 

(4) ق: يعطى. 

(9) صحيح البخاري. الزكاة» 44؛ وصحيح مسلمء الزكاة» 45؛ ونصب الراية للزيلعي: 
0 


(١٠)ق:‏ عنا. 


كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن. . . < 
ألللتْتْتاتاااااااب7ج7لاااالالالالااااا7 137 
يعلم؟ قال: يجزيه. وهو قول أبي حنيفة ومحمد إذا سأله فأعطاه. وقال أبو 
يوسف: لا يجزيه إذا علم بعد ذلك. قلت: فإن أعطى أحداً"'' من جميع 
هؤلاء الذين”'' ذكرت لك وهو لا يعرفه وإنما سأله فأعطاه؟ قال: يجزيه في 
ذلك كله إلا :فى عندة إن أفقة إن سديره أن كات أو أم ولدهء فإن هؤلاء 
مالهء» فلا يجزيه. قلت: ولم لا يجزيه إن أعطى أحدا من هؤلاء وهو لا 
يعلم؟ قال: لأن هؤلاء كلهم مالهء فلذلك”* لا يجزي. 


- إرايف الرجل يعطى الرجل من الزكاة وله دار أو مسكن وخادم 
هل يجزيه في قول أبي حنيفة ومحمد ذلك؟ قال: نعم. بلغنا عن إبراهيم أنه 
قال : يعطى من الزكاة من له دار وخادم”” . 


قلت: وهل يعطي الرجل من زكاته رجلا واحداً مائتي درهم وليس له 
عيال؟ قال : أكره له ذللك قلت : فإن أعطاه مائتي درهم وهو محتاج أيجزيه 
ذلك من زكاته؟ قال: نعمء يجزيهء وأكره له أن يبلغ به مائتين إذا لم يكن 
له عيال أو لم يكن عليه دين. ظ 


قلت: أرأيت الرجل يسأله"' الرجل الغني وهو لا يعلم ما هو فيعطيه 
من الزكاة» أو يسأله الرجل من أهل الحرب فيعطيه وهو لا يعلمء ثم 
عله”"' به بعد ذلك» هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. وهو 
0 


قلق أرائف الوخل من أهل الكوفة التمال يتجر افيه قفن 137 نه 
الزكاة أيعطيها بالكوفة أو ببلد غيرها؟ قال: بل يعطيها بالكوفة» وأكره له أن 
يعطيها تقر الكردة ذلك وكدللف كل رواج فو أغا راذع ولي *" عليه 


)١(‏ م أحداء صح ه. (0). م: الذي. 

(6) ك م ق: أو مدبرته أو مكاتبته. وسقطت العبارة من نسختي ج ر. والتصحيح من طء 
ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. 

(:) ق: فكذلك. (0) تقدم تخريجه. 

5 سل 60 م: فعلم. 

(46) ق: فيحل. (9) م: حلب. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا 1 ا ا 0 )0 
الزكاة شي بلد يعطيها اهل بلاده؟ قال : جسم فلاك: فإِن اعطاها ميركم 
متعمدا لذلك خرج بها حتى أعطاها أو بعث بها؟ قال: يجزيهء وأكره له 
ذال ظ 


قلت : :: أرأيت ل يكون له المال 0 عنه فيحتاج أبحل له 7 


'قال: لاء حتى يرجع إليه 

قلنت: أرايت الرجل يكون له على الرجل الدين فيتصدق به 
/[١/18١7١ظ]‏ عليه ويحسب ذلك من زكاته أيجزيه ذلك من زكاته؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقبضه منه بعد. قلت: فإن تصدق به على آخر 
وأمره أن يقبضه منه فقبضهء أيجزيه من زكاته ويحسب له؟ قال: نعم. قلت : 
أرأيت الرجل يتصدق عن الرجل”'' بدراهم من زكاة ماله ولم يأمره ثم علم 
بعد ذلك فرضي به؟ قال: لا يجزيه من زكاته. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم 
يأمره بذلك. قلت: فإن أمره بذلك فتصدق به بعدما أمره أيجزيه. من زكاته؟ 
قال : نعم. 


قلت : “أراية الرجل يكون له عند الرجل طعام فيحول عليه الحول». 
وهو للتجارة وليس له مال غيرهء» وهو يساوي مائتي درهمء فمكث بعد 
ذلك او فأخذه صاحبه وهو يساوي مائة درهم» وهو مائثتا قَمد9) 
حنطة؟ قال: يعطى منه خمسة أففِرّة زكاته. قلت: فإن كان إنما يساوي 
خمسة أَففرَة اليوم درهمين وتضيفا؟ قال : وإن كان؟ لآنه ربع عشره. قلت : 
أرأيت الرجل إن أكل الطعام ولم يزكهء ثم جاءك يستفتيك» وإنما قيمته يوم 
أخذه وأكله مائة درهمء ماذا عليه؟ قال: عليه خمسة دراهم. قلت: ولم؟ 
قال ليه حال عليه الحول وهو يساوي مائتي درهم. وهذا قول أبي حنيفة. 


)21 كك م ق: غيرهما؛ طَ: غيرها. وسقطت العبارة من ج و 
0ق : علن الرجل: 


ف القفيز ثمانية مكاكيك . والمكواة صاع ونصف. انظر : المغرب» ا(فقمزء كررة. فالقفيز 
إذن اثنا عشر صاعاً. 


كتاب الزكاة باب العشر فى الخلايا . 777 
قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالطعام فيقول: هذا 
الطعام من روفي 0 ويحلف على ذلك» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال : دعم . 


9 
2 


باب العشر في الخلاي'"' 


سول آله عله فى الفهز *" العقر”*' .قال ويلغنا عن شمر يخ التخطات أن 
أقواماً كانت لهم خلايا في الجاهلية» فطلبوها إلى أميرهم في زمن عمرء 
نقالر 2577 اعيي 11117 .فكي إلى مره افكني "5 البةظور ون الخطات 
9 الله عنه أن احمه لهم. وخذل نهم العف 19 قليف اوها الي" 


فلت أرأيت إذا كان لرجل نحل" في أرض .من"''* أرض العرب 


000( أي : أنه أدى الواجب عند حصاد الزرع . 

00( الخلايا جمع الخليّة وهي بيت النحل التي تَعسْل فيه. لل المغرس» «خلو). 

(7) قى: 5 في النخل. 

62 تقدم تخريجه. 

02( ك ما ط: فقال. ان دجن ويمكن أن يقال «فقال» أي الأميره» لكنه بعيد. 
وقد سقطت العبارة ف وه 

(5) ق: احميه. ظ 

9/0( م: انا ؟؛ ق: النا. 

(60) ق - فكتب. 

(9) المصنف لعبدالرزاق. 57/5؛ وسنن أبى داود»ء الزكاة» 7١؛‏ وسنئن الترمذي» الزكاة» 
4 وسنن النسائي» الزكاة» 59. ١‏ 

(١0)م‏ ق: النخل. وهذا مجاز عن. بيوت النحل. 

(0)م: نخل. 


(١١)ق ‏ أرض من. 
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مما يكون فيه العشر /11/11١و]‏ هل يكون فيما استخرج من عسلها العشر؟ ‏ 
قال : لعم. 

قلكة" أرايكة إن كان العدل كاد أو كد "١‏ أبس افية: الحثين انييها 
كان :من ذلك قال : نعم في قول 5 حنيفة. وقال محمد: ليس فيما دون 
حمسة أوسق" من العسا عش 

قلنت: اراحف النحل إذا كان في أرض رجل مسلم والأرض أرض 
خراج هل يكون فيه عشر؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن كان في أرض ذمي؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان في أرض رجل من بني تغلب كم يؤخذ 
نو ذلك؟ :قال غشراك:. قلت : أرايعه إن كاق :ذلك" فى أرضن: لمكاتت قد 
اشتراها وهي من أرض العشر هل يكون في ذلك عشر؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك إن كانت أرض صبي أو معتوه مغلوب؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن كان هذا في أرض رجل من المسلمين وهي من 
اوضق العشر وعليه دين كثير هل يؤخذ منه العشر من ذلك؟ قال: نعم. 
قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ليس بمنزلة الزكاة؛ ألا ترى أن الرجل إذا كانت 
له ارضى فخ أرضن: العقي ,عله ورد كن 77 كان اقليه العقر فيا اد عدت 
الأرضء فكذلك”*' هذا. 

قلت أفرأيت”** إن كان ذلك العسل فى أرض .من أرضن العشر فكان 
يكون ذلك في السنة مرتين أو ثلاثاًء هل يؤخذ"'' عشر ذلك كله؟ قال: 
نعم. 

تلك أفرابف:الهغز إذ كانك دفن المعيال: اوا.فى, أرفن لدف لاحن 
أرض فلاة» فأصاب رجل من المسلمين شيئاً من عسلهاء هل يكون فيه 


)١(‏ ق: قليل أو كثير. (0؟) م: ذلك إن كان. 

() م هل يؤخذ منه العشر من ذلك قال نعم قلت ولم قال لأن هذا ليس بمنزلة الزكاة 
ألا ترى أن الرجل إذا كانت له أرض من أرض العشر وعليه دين كثير. 

(4؛) م: وكذلك. (0) م: ارايت 

)203 م0+ عليه. 


كتاب الزكاة ‏ باب عشر الأرض 

عشر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا في أرضه نحل والأرض من أرض 
العشر» وصاحب الأرض لا يعلم»ء فجاء رجل فأصاب ذلكء. ما القول في 
ذلك كله؟ قال: ذلك كله لصاحب الأرضء» وفيه العشرء ولا يكون للذي 
أصابه منه شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه في أرضهء فما كان فيها من شيء 
فهو لصاحبها. قلت: وإن كان صاحبها لم يتخذ ذلك؟ قال: وإن. 


فل أرأيت بعاد دخل أرض الحرب بأمان تأضات”؟'" تيا من :ذلك 
في جبالها فأخرجه إلى دار الإسلام» هل يجب عليه في ذلك عشر؟ قال: 
لا :قلف : ولم؟ قال لآنه أضابه اف أرفى:الخري. اقلق إرانيف عيضا من 
المسلمين دخلوا أرض الحرب فأصاب رجل منهم شيئاً من ذلك. هل يحل 
ع 5 اه لح عن 0-1 0١‏ 2 5 
كما يقسم سائر المغانم؟”" قال: نعم. 


قال: بلغنا عن النبى ككلِِ أنه قال: «العشر فيما سقت السماء أو سُقَىَ 
متها ونه _ , الئ؛ فيما سقى ا 

لكي أر ا نحت زا مسقي بد الكل او وها اهو يي ل الت ”7 ال 
نعم وفيه نصف العشر. وكل أرض من أرض العشر سقته السماء أو سقِيَ 
قيس] فقيه اللعشرة :ركان كت د سنن دن ذلك ودالية” أو مياقة أو “جره :ننه 
:. ه || 0 1 ٠‏ 

محمد عن 5 حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن فئ: كل شبىء أخرجت 


(1)اق” امات 2 000 نه قينا 
(6) م: الغنم؛ ق: المغنم. [ (5) تقدم تخريجه قريباً. 
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الأرض العشر ونصف الل ظ 
3 2 419 3 5 5 5 
ارض من ارض العرب”" ما لم يوجف المسلمون عليهاء وكل ارض من 
أرض الجبال مما استخرجه الرجل مما لا يبلغه الماء من الأنهار العظام من 
نحو الفرات ونحوها من الأنهار””'» فأما ما استخرج*' من ذلك مما لا 
يبلغه الماء ففيها العشرء وأما ما سوى ذلك من أرض الجبل والسواد مما 
أَوْجَفَ المسلمون عليها ففيها الخراج. 


أن يؤدي عشرهء فجاء صاحب العشر والطعام عند المشتري» هل للمصدق 
أن يأخذ من المشتري عشر الطعام وهو قائم بعينه في يده؟ قال: نعم إن 
شاء. قلت: فهل يرجع المشتري على البائع بعشر الثمن؟ قال: نعم. قلت : 
وإن شاء المصدق أخذ من البائع وترك المشتري؟ قال: نعم. 


قلت: أايت بصدلة 3 بع أي اد وفيها ا 
قال: عشر 0ه على البائع. 0 لم؟ قال: لأن البائع باعه بعدما وجب 
فيها العشر. قلت: أرأيت إن باعها والزرع بَقْل على من العشر» عشر الزرع 
إذا ما حصد؟ قال: على المشتري. قلت ولم؟ قال : لأنه باعه قبل أن 
يبلغ. قلت: أرأيت: إن باع الزرع وهو قَصِيا 17 فقصله المشتري أيكون على 
البائع العشر في المن؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن البائع قد أخذ له 
55 سو" قبل أن يبلغ. قلت: أرأيت إن باع الزرع وهو بَقْل ثم أذن 
ظ البائع للمشتري 7 يتك :ذلك في أرضه» فتركه /[١/١7١و]‏ حتى استحصد 


؛4٠ وانظر: الآثار لأبي يوسفء‎ .448/١ الآثار لمحمدء 565؛ والحجة لهء‎ )١( 
لابن أبي شيبة» 1/1/7 7/7؛ وشرح معاني الآثار للطحادي, ذلض]‎ 0-6 

(') قى ‏ الأرض. (07):. كك الخرسة: 

620 + العظام. (6) ق: ما ار 

 )1(‏ تقدم تفسيره. . (0) م: وقصيله. 


كتاب الزكاة ‏ باب عشر الأرض نه 
تضدي عن يوز العف 9 قال على" المتكرق :لاهو الذي تفصيد: 
أن يبلغ في أول ما يطلعء» ثم تركه المشتري حتى يبلغ بإذن البائع» ثم 
يكون عشر ذلك على المشتري؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلاً اشترى أرضاً من أرض العشر للتجارة فزرعها أعليه 
الكاة للعجارة؟'؟ أو عشر الأرض؟ قال: ليس”” عليه زكاة للتجارة» وإنما 
عله غقور ها أخرهف الارقي. تلت 8 قال الأنهة 11 اتكرى: أرضا من 
أرض العشر سقطت عنه الزكاةء ولا تجتمع الزكاة والعشر في أرض واحدة. 
قلت: وكذلك لو اشترى 50 ض الخراج للتجارة؟ قال: نعم يكون 
عليه الخراج ولا يكون عليه الزكاة فيهاء ولا يجتمع خراج وزكاة ولا زكاة 
وعشر في أرض واحدة. 


قلت: أرأيت الرجل يموت وله أرض من أرض العشرء وقد أدركت 
ين ووجب فيها العشرء أْيوْ خذ منها الغسو؟ قال : دعم. فلت ولم 
وصاحبها قد مات وصارت لغيره؟ قال: وإن. ظ 


فلك رأف الرمع ا اتكوق: له الأ رن عق أرقن العشن روانيهاا زطلي 7 
وهي تُمقُطع كل أربعين ليلة. أيؤخذ منها العشر كلما قطعت؟ قال: نعم في 
قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال: لأن العشر في كل ما خرج منها. هذا 
قول أبي حنيفة. قلت: أرأيت الرجل له أرض من أرض العشر فيزرعها 
ويحصد زرعها قبل أن تمضي''' ستة أشهر أيؤخذ منه العشر؟ قال: نعم. 
قلت : فإن زرع فيها بقل أو بطيخاً أو خياراً أو قثاءً أو حبوباً أو نحو ذلك 
أو قرعا هل يجب في شيء من هذا العشر؟ قال: نعمء يؤخذ العشر من 


)١(‏ م- العشر قال علىء صح ه. (؟) ق: للتجاه. 
(0) لك ليس» صح ه. (85) م: عليها. 
(5) نوع من العلف. انظر: المغربء «رطب». 

() قى: أن يمضي. 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
4 ا" وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أنو يوسف ومعحمد. ليبس في 


2 م 00 التي ليست لها ثمرة باقية عشره»ء نحو الوَطبَة والبقول كلها والبطيخ 
والقثاء وما أشبه ذلك. 


قلك: أراية العنب يبيعه عنبأء وريما ا يأكدد من فيمته وربما 
باعه بأقل» والأرض من أرض العشرء هل يؤخذ منه عشر الثمن إن باعه 
/([71ظ] عصيراً أو عنباً بأقل من قيمته أو أكثر إذا لم يكن شيئاً حابى 


جو 


قلت: أرأيت الرجل يكون له النخل”*' فيصيب من غلته*؟ غلة عظيمة 
ما يجب فيه؟ قال: إن كانت ا لي وإن كان ذلك 
فى ارضن العتتر:فقية العثير: قلت: ولم لا يكون فيه إذا كان في أرض 
الخراج؟ قال : لأنه بلغنا عن عمر أنه لم يضع في النخل'"'“ شيئاً نخل”" 
السوادء قال: لا تأخذو'" من النخل9" شيئاً ولا من الشج 30 . 


قلت: فكيف تقول في الأرض؟ قال: يمسح"'' أرضاً بيضاء 
فيوضع "'' عليها الخراج كما يوضع على المزارع» قفيز ودرهم على كل 
0 ظ 
(1) م كله. 
00 لح جمع خضرة»ء وهي في الأصل لون الأخضر فسُّمّيَ به» ولذا ججمع. وهي 
بمعنى الخضًرّوات» بفتح الخاء لا غير. وهي الفواكه كالتفاح والكمثرى وغيرهما أو 
لبذون كالكرات#وتيجوها.. القار «االمكرب 4 الصرة. 


فر م: اباعه. 2 م ط: النحل. 
0( م: من عليه. 030 م ق ط: في النحل. 
© م قََ ط: نحل. 00( م: لا يأخذوا. 


(9) مق ط: من النحل. 

5595 5- : أي: جعله تبعاً للأرض ولم يأخذ من :ة نشي التجا شاء انظ‎ )9١( 
شيبة» ”7/٠”:؛ كره":.‎ 

)١١(‏ أي تقاس مساحة الأرض. 

(١١)ق:‏ فوضع. 


كتاب الزكاة ‏ باب عشر الأرض > 
قلت: أرأيت الرجل الذي تكون له الأرض وفيها عين يخرج منها 

القير والنّفُط"'' والملح وأرضه من أرض الخراج ها اقلية؟ قال بعلي 

خراج أرضهء وليس عليه في هذا شيء. قلت: أرأيت لو كان هذا" في 


أرض عشر هل فيه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ليس 
2 
ا 


قلت: أرأيت الرجل, تكون ناركن عق أرضي الفقر اتيك 7 نينا 
الطَرَْاء أو القَصَب الفارسي”” أو غيره هل فيه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال الآن بهن معطي قلف وكدلك "7" السقيك بوالقدون الذفن لبنين له ثمرة 
مثل السَّمّر'" وشبهه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرياحين كلها والبقول 
والرّطاب القليل من ذلك والكثير فيه العشر ونصف العشر؟ قال: نعم في 
قول أبيى حنيفة. فلت : أرأيت الوّسِمَة هل فيها عشر إذا كانت في أرض 
العشر؟ قال: نعم في قول نون حنيفة. [قلت]: وكذلك الزعفران والورد؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك قصب السكر؟ قال: نعم. قلت: ولم وهو قصب؟ 
قال" لاقد تيوت لذ الغتن :79" .بهذا كلة قولةابى خفيفة: وقال: انو دوست 
ومحمد: ليس في شيء من هذا زكاة إلا فيما كان له ثمرة باقية» وحتى 
يكوك الثمر: البافي, 0 أوسق 'فضاهدا + :والوسق تون جباعا .“فأما” الرعفران 
ونحوه مما ا "نان إذا خرج منه ما يساوي خميية اوسق آادلى :ها يكون 
من تبوكة الا زسية 'ففيه العشر وهو 117" و] قول و يوسف. وقال 
محمد: القصب الذي يكون منه السّكر إذا كان في أرض العشر فهو بمنزلة 
الزعفران. وقال محمد: ليس في الزعفران حتى يكون””"© خمسة أْئاء”1". 


)١(‏ تقدم تفسيرهما. (0) ك _هنا. 


(9) ق: بتمر. (622:-20- :فقت : 

(5) ق: الفاري. (5) قى: وكذا. 

(0) م: الثمر. (4) ق: التمره؛ ق + كلها. 
(9) قى: يوذن. (١٠)ق:‏ تكون. 


)١١(‏ أمناء جمع مَنَا ومنَاة» وهو كيل مقداره رطلان. انظر: لسان العربس» «منن» منو». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حر 77١‏ لاتب اااي 

قلف أرأءت" الخنطة والخزة > بوالستشى بوالعيرة و الزكون والونيي 
والذرة والسمسم والأرز وجميع الحبوب فعليه العشر"'' إذا كان ف ارضن 
العشر؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يكون عليه الدين يحيط بقيمة أرضه هل عليه 
عشر فيما خرج من أرضه؟ قال : نعم. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا كانت له أرض العشر هل يجب”" عليه فيها 
العشر؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الصبي والمرأة والمجنون والمعتوه الذي”*) 
لا يفيق؟ قال: نعمء كل هذا سواءء وفي أرضهم العشر. قلت: أرأيت إن 
كانت أرض في يدي عبد مأذون له في التجارة وقد ا هل يؤخذ منه 
عشر ما 3 5 قال : لباه 


قال: لا. ولا ابجيعة مشر 5-5 جنينا في ا 
٠ 3‏ ّ 09 >5 
عشر ما يخرج منها؟ قال : ل الأرض» 8 على 20511 شيء. 
فلك : اران إن كان ين بحمسين درهما وأخرجت الأرض مائتى ىَّ 
كان عليه عشر ذلك كله؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ا 5 0 ١‏ 0) . 
ومعتحمد. العشر على ما اخرجت الاأرض» ولنين على المؤاج 5 سيء. 
فلك:: ارافيق إن كان منحها إياه منّحة أو أطعمها إياه طَعْمّة' على من 


)١(‏ م: والحلية. الحلبة نَبْنَةَ لها حب أصفر يُتعالج به ويُبَيّت فيؤكل. انظر: لسان العرب» 
«حلب». وذكر في كتاب العشر أن الحلبة لا عشر فيهاء لأنها من الأدوية. ولعل 
المقصود أنه إذا أشغل أرضه بزراعة الحلبة فإن فيها العشر كما ذكره الحصكفىء» وإلا 
فلا. انظر: الدر المختارء» 771//5. 


62 م والذي. )2 م: ولا يجمع. 
(5) “قعل الميناح : )“اق اكرها 
(6) ق: على المواخر. 


(9) الطعمة هي الرزق. انظر: المغرب» اطعم؟ . 


كتاب الزكاة ‏ باب عشر الأرض ظ 
عدو قال علق الذى اورفها ).لسن ,على بزفية الأرضن »فلتت 
ولم؟ قال: لأنه لم يأخذ لها أجرا. 


قلغة ارابك الشدك يششر من الذقن. آرضا من أرفن اللخراج أنحت 
عليه فيها العشر؟ قال: لاء ولكن عليه" الخراج. وبلغنا ذلك عن عمر بن 
الفقاب رق اد عقي" ...قليف رابك ذها الترى أرضا فق ارصن العشر 
لفن علي بها القتية قال: لاء ولكن عليه الخراج في قول أبي حنيفة. 
قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يكون على الكافر عشر. قلت: أرأيت إن جاء 
رجل مسلم بعد ذلك فأخذها بالشفعة /1/1[1١ظ]‏ ما عليه فيها؟ قال: عليه 
العشر. قلت: ولم وقد جعلت عليه الخراج؟ قال: لأن المسلم قد أخذها 
بحق قد كان وجب له فيها قبل ذلك. وقال أبو يوسف: إذا اشترى الذمي 
أرقن فين أرقن العهر يحعلةه عله العثير مشاعنا كما أجعل علية فى 
ول أل :وان معي ين خسف كرون على 4ن فقن برائقة على قال | 
يزاد عليه. قلت: أرأيت المسلم إذا باع أرضاً من أرض العشر من ذمي 9 
فيها بالخيارء أو الذمي بالخيارء أو باعها بيع فاسداً فيردها الذمي عليه؛ ما 
على البائع فيها؟ قال: العشر. فلت : أرايت ذها فل تدارا له عفان أيجب 
عليه فيها شيء؟ قال: نعمء عليه”*' فيها الخراج» وليس في هذا العشر. 


قلت: أرأيت نصرانياً من بني تغلب له أرض من أرض العشر اشترا 
فق المسلج هليه انين ؟ انال ها كانه اذا كامك ادر فيها 
7 ا" السماء فعليه فيها الخمسء » وإن كانت تشرب بعَذب أو دالية 0 
سَانِيَة فعليه فيها العشر. قلت: وتضاعفها”'' عليهم كما تضاعف 

أموالهم؟ قال : ار قلت: لم؟ قال”؟؟: لأن عمر بن الخطاب رضي 0 


.٠١7/6 ك ق: ال لول (؟) المصنف لعبدالرزاق»‎ )١( 


(90) ك: على حاله. ظ (28 ب غلية, 
(0) ق + عليه. 9 ق5 أو يسقيها. 
(0) ق: ويضاعهها. (6) ق: يضاعف. 


(9) ق- قال. 
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ضاعف عليهم في أموالهي''' . قلت: أرأيت إن باعها بعد ذلك من مسلم أو 
أسلم هو ما عليه؟ قال: عُشران. وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف: أما أنا فأرى عليه عشراً واحدا”''؛ لأنيى أضاعف عليهم ما داموا 
ذمةء فإذا امدلهوا أسقطت ذلك عنهم وكان وين على المسلمين. وهو 
قول محمد. قلت: أرأيت العبد النصراني أعتقه رجل من نصارى بني تغلب 
فيشتري أرضاً من أرض العشر ما عليه فيها؟ قال: عليه فيها الخراج. ولا 
ينزل فيها بمنزلة مولاه. قلت: ولم؟ قال :7107 كوة أعظم حرمة من 

فولى ** المسلم لو أعتق اليك" عندا تصرانا ‏ ا 
74 نصراني كان عليه الخراج وكان في أرضه الخراج» وإن كان له 
إبل أو غنم أو بقر”” لم يكن عليه فيها شيء» فكذلك عبد التغلّبي إذا 


اعتقه. 


قلت: آرأيت:ما كان في أرضن: العشر من قَصبيه الذريرة”؟ هل .عله 
فيه عشر؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. /17/11و] قلت: ولم؟ قال7©: 
لأنه بمنزلة الرياحين. 


فلك : أرايت: رض * 1١‏ العقر عانعن توادق تكو ؟ قال نا كان ال 
يدي العرب بالحجاز أو البَرْيّة من أرض العري فهو من أرض العشرء 3 
كان :ميق أرضن: المتواة والخيل نالا ينلكة: الماء فخا وين فاحيأاة 
فامت رجه 7" فيو فرن: أرقن العقر »وها كا من وللقه نا يتلقة النناء: فول 


(9) ق -لا. (4) ك: توعان 
)0( ب لصم (5) م له. 

1:70( ق: أو بقر أو غنم. 09 تقدم تفسيره. 
0( م قال. (05) هه أوصض. 


(١١)ق:‏ فاستخر خه. 


كتاب الزكاة - باب عشر الأرض 


وفك نلعن عه الشبون عط 5 قال : امن أحيا أرضاً مواتاً فهى 230 

5-1 وتكون”'' له رقبتها؟ قال: نعم إن أقطعها إياه الإمام في قول أبي 

يفة: وقال. أب و يوسف: ونيحمد : إذا احياها 'فهن له أقطعه إياها الإقام أو 
لم يقطعه. 


فلك أرأيك قوم من أهل التحرت"" اسلهوا على ذارهني اتكون* 
أرضهم من أرض العشر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهم أسلموا عليها. 
فصارت في ذلك بمنزلة أرض العرب» وإنما يجب الخراج فيما أَوْجَف 
عليه”*' المسلمون وافتتحوه. قلت: وكل أرض من أرض الحجاز واليمن 
وتهامة وما كان فى البَرْيّة فى أيدى العرب تجعلها"'' أرض العشر لأن أهلها 
اسلهو ا علهها؟ قال: نعم. 0 ظ 

قلت: أرأيت المصدق إذا جاء يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها: قد 
أديته» وحلف على ذلك». أيقبل نف و ركه ضيه قال ل5 .نو لكنه: يحل دنه 
العشر. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا إنما يأخذه السلطان. قلت: فإن أعطاه 
دون السلطان أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم. 


فلك أرأيت إن عجل عشر ما يخرج من أرضه لسنتين أيجزيه ذلك 
فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: لا. ا 


فليك: أراة الرجل يعطي غعشر أرضة وزكاة إبله أو بقره أو غنمه 
بلغنا عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وحذيفة بن اليمان رضي الله 


: وصله الإمام محمد في الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أنه مرسلا. انظر‎ )١( 
وانظر: الموطأء الأقضيةء 55؛ والخراج لأبي‎ ."١١/8 الموطأ برواية محمدء‎ 
وصحيح البخاري. الحرث والمزارعة» 5١؛ وسنن أبي داودء الخراج»‎ 4/١ يوسفاء‎ 
."8 لا؛ وسنن الترمذي. الأحكامء‎ 3 

(0) قى: ويكون. (6) م- من أهل الحرب؛ صح ه. 

(5) ق: على دراهم أيكون. (5) ك - عليه.» صح ه. 

() ق: يجعلها. 097 قاقد والمساك.»: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: أرأيت الرجل إذا كانت له أرض من أرض العشر فأعطى عشر 
ما خرج من اراضيه أباه أو افيه أو ابنه أيجزيه ذلك فيما بينلة وبين الله تعالى؟ 
قال: لا. قلت: فإن أعظاة أعخاة أو أنته أو ذأ رحم محرم غير ولد أو والد 
أو جد أو حجده أو ولد وولد ولد هل يجزيه ذلك؟ /7ظ] قال * بعم) 


وهو في ذلك بمنزلة الزكاة. 


لا ذلا ذا ذا ذلا لا 


)١(‏ ق: أيهم. (0) تقدمت هذه الروايات بأسانيد المؤلف. 


كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب لق 


يتصدق بخمسه عير الع 0 ع 0-0 0 إن 0 عليه 
قلتت أرأنت إن أصاب الرجل 0 ا الخمس منة 0 أو ام 

أو حذده أو جدتنه وهم محتاجون أيجزيه؟ قال: نعم. فل ولم وهذأا له 

يجزي في الزكاة ولا في عشر الأرض؟ قال: ليس هذا بمنزلة الزكاة ولا 

عشت الأرقية 

0 انور الوم نابت 0 قلت : 3 قال : لأن هذا 

مما أوجف عليه المسلمون» وهو لجميعهم. قلت: ولا 2 الخراج فيما 


0010 ق + ولمن يجب . (؟) ق: المقابلة. 
02 م: والثانية. (5:) ق: يوضع. 


ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يوضع فيه الزكاة من الفقراء والمساكين؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن 
التخراج ليس بمنزلة الزكاة» وإنما يوضع الخراج فيمن ذكرت لك. قلت: 
أرأيت إن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت مال المسلمين من الزكاة 
شيء ولا من الخمس ولا من العشرء أيعطي الإمام ذلك الفقراء والمساكين؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت ما كان في بيت المال من الزكاة ومن الخمس ما 
أوجف المسلمون عليه" من العدو أو من أرض العشر فسبيل ذلك كله 
واحد للفقراء والمساكين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما ذكرت مما يؤخذ من 
أهل الذمة وأهل الحرب إذا مروا بأموالهم على العاشر ما سبيل ذلك المال 
وفيما يوضع؟ قال: يوضع موضع الخراج. 


فلقاة أزوادية: ها أخذ من أهل البادية من إبلهم وبقرهم وغنمهم في 
أي شيء يوضع؟ قال: يرد /17/11و] على فقرائهم. على كل قوم ما أخذ 
ااي 5 
قال: يؤخذ من حواشى أموالهم فيوضع في فقرائهه'" “قلت وكذللت 

جميع الزكاة يضع الإمام زكاة كل قوم على فقرائهم؟ قال: نعم. قلت: 
0 الفطرة ة سبيلها سبيل الزكاة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن احتاج 
غيرهم من المسلمين فوضه”؟ ' الإمام زكاة غيرهم فيهم أيسعهم ذلك؟ قال: 
نعم. فلت : للب كان كلا التروقين يهم ألا أبير آلبق الا يرق :0 
ذلك؟ قال: فقراء الذين أخذ ذلك منهم. 


فخ :ذلك اك اا حر مر و الخطات رب ستيه اه 


قلت : موا ها ومو سياه بوجوو صر 


ذال و 


كلبق أرابيق قول الله تعالى في كتابه : ##واعلموا أَنَما ع سْ س2 فَأنَ 


)١(‏ ق: عليه المسلمون. (؟) ك ق: من أغنامهم. 

(؟») المصنف لابن أبي شيبة» //475. وهناك حديث مرفوع بمعناه. انظر: ل 
البخاري» الزكاة» ١؛‏ وصحيح مسلمء الإيمان» 18. 

0( م: لوضع. 


كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب 13> 
خس بو ي(١)‏ 00 1 2 . ى: 5 . اعد 
ِنَّى حمس #"5'. ما بلغك في هذا؟ قال: هذا ما غنم المسلمون من العدو. 
وفيما غنم العسكر من كل شيء كان خمسه لبيت المال. وما بقى فسم بين 
:الذيى أضابوة بخاضة تدوز الميتلفيقة كول للر ابه 277 مه سه :1 وللفارسن 
سهمان. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: للفارس ثلاثة 
فرة 

أسهم ء وللراجل سهم. 


ل 


قلت: أرأيت قوله تعالى: #تَأنّ يِه حمسم وَلِلسُولٍ وَلِذَى الْفرق4*. 
جنير ذلك "قال لقنا عدن معطا من ابي رماع أن كان نقتو ل 
خمس الله والرسول واحدء كان رسول الله كله يضعه حيث يشاء في الفقراء 
والمساكين. فصار ذلك على خمسة أسهم: #تأنَ لَه حمسم وَلِلسُولٍ#. فهذا 
واحدء لوَإى لق والبتنئ وَالمسكين ون التبيي©. 

فلك رافك عن رسيي لازن ببس هال المسافين حدق عزي افر" قال 
ا ا ا 0 
والموالى والعرب فى هذا سواءء والأغنياء والفقراء فى هذا سواء. قلت: 
ارامت دن كان سنا من المسلفين ول يدر" ولنين فى النيزاةة ولا بل 
معاي “اقييا دي ممطاه لإمان ور ف العال لني اله لاقت 
أرأيت المساكين والفقراء /1١/77١ظ]‏ من المسلمين جميعا عربهم ومواليهم 
وغير ذلك منهم أيجب له حق في بيت المال؟ قال: نعمه» يجب لهم مما 
في بيت المال من الزكاة» ومن الخمس والعشرء وينبغي للإمام أن يتقي الله 
في المسلمين فلا”''' يدع فقيراً إلا أعطاه حقه من ذلك. قلت: ويعطي 
الإمام الفقراء من ذلك ما يغنيهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل إذا كان 


(45: سوزة الأنفال 41/4 الترسا: 
(0) ق: وللرجل. (5:) دوام الآية السابقة. ‏ 
(ه) ك + كان. ٠‏ 


(5) الآية هي دوام الآية السابقة. وللأثر انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 5/١001؟‏ وتفسير 
الطبري» 41/٠١‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي» /781. 

0) ك م ق: عطاوه. رونك قدت نم لا دوت 

(9) م ق: للمسلمين. (١)ك:‏ لا؛ ق: ولا. 


ش ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


محتاجاً وله عيال أيعطيه الإمام ما يغنيه وعياله؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت قول الله في كتابه: لَالْمَِيإِنَ علي2©”41؛ ما يجب لهم 


في بيت المال؟ قال : ال تيال رزقاً مما يَلِى : لي ويلُون. 0 
ولق 557 قد ر ما يرى. 


قلت: أرأيت قوله: #وَلْموَلفةَ مُلُوييُة4””". هل يجب لهم في الزكاة 
شيء؟ قال: لاء وإنما كان ذلك على عهد النبي كله حين كان يتألف الناس 
على الإسلام ويعطيهم من ذلك» وأما اليوم فلا. 
من ذلك قدر ما 0 من العطاءء ويفرض له عطاء من بيت المالة: فأما 
ما سوى ذلك فلا حق له فيه. بلغنا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه حيد”"' 
ولي انطلق بشيء يبيعه2» 0 أصحاب رسول أللّه د : ا يا خليفة 
ل الله؟ فقال: و 022 
رسو لله معي شيء” ستعين به في نمقتي. فمنعوه 
تمصا سور ع قم الما دك 


قلت: أرأيت الأمير إذا استعمل على الجيش قأصابوا غنائم ما يجب 
ابرع دن للك 1 ادس كر عن اسل 

قلبث: أرأيت أهل الذمة هل يجب لهم في بيت المال شيء؟ قال: ل 
قلت : أرأيت ما أخذ منهم مما يمرون به على العاشر ومن بني تغلب" هل 
يرد على فقرائهم؟ قال: لاء ولا يكون لأهل الذمة في بيت المال شيء. 
قلت: وإن كانوا فقراء؟ قال: لا. قلت: فإن كان أهل الذمة من بني تغلب 
أو من غيرهم ليس لهم حرفة ولا مال ولا يقدرون على شيء فلا 


)١(‏ سورة التوبة» .5٠/4‏ (0) ق + وأما اليوم فلا 
(0) انظر الآية السابقة. (5) م: ما يعينه. 
(23:)6 لحي (5) مق + أريد. 

(0) ق: بيعه. 


(4) الطبقات الكبرى لابن سعد »١85/9#‏ ونصب الراية للزيلعي. . 
0( ف 4 أو من ع 


كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب ق 


/[1/" و] يجب لهم شيء ولا شيء عليهم؟ قال: نعمء وإنما يوضع 
الخراج على رؤوس من أهل الذمة بقدرهمء على المحترف اثنا عشر 
ذوقماء..برعلى الرحل السسن الخال" متهم الوط أرطة وسكترونة افرهسماء 
0 ”5 لمك 7 اتنا مة رارم و لانو أو؟" ونيم كان ذلك 


شىء. بلغنا فيه غير ا 


لا لا ذا ذلا لا لا 


)١(‏ م: الجمال. [ (؟) ق: المعنى (مهملة). 
(©) م: المكبر. (4) قى: لا يرد. 


(0) ك + كمل كتاب الزكاة يتلوه كتاب الصوم؛ م + كمل كتاب الزكاة والحمد لله رب 
العالمين وصلواته على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم؛ ق + كمل كتاب الزكاة 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحديث الذي 
أشار إليه المؤلف موقوف من فعل عمر رضي الله عنه في السواد. وقد روي من علة 
طرق. انظر: الخراج لأبي يوسفء 98, 4"اء 54١‏ 418 والمصنف لابن أبي شيبة» 
75؛ ونصب الراية للزيلعي» 7/0 5 ؛ والاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب» 
175. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[؛؟اظ] ببسي ات قير اس 00 


(5 كتاب الصو 8 
لاا 200 


أخيرنا أبو ماتيا 0 قال : 000 
الحْسن إلى آخر هذا الكتابس. ثم قلت له: أزوي هلا عنك؟ قال: : بعم» 
ا ا د لفقت 


مجاهد أنه كان يكره أن يقول د جاء اك وذهب رمضان» 5 
لبجقل: 6ن شهر رمضان». وذهب و وسظيان: قال: لا أدري لعل 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى©' . 


)1١(‏ قد ات النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(5). كاب موس يخ سلبان 

(7) ف جاء. 

050 تفسير الطبري» .. وروى أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة مرفوعاً : لا تقولوا رمضان. فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر 
رمضان» . أخرجه ابن عدي في الكامل. وضعفه بأبي معشر. قال البيهقي : فل روي- 


كتاب الصوم 3 
فلك أراميق رجلا ةا وهو لا يعلم بطلوع الفجر وقد طلع 
الفجر» ٠‏ ثم علم بعد ذلك أنه كان أكل والفجر طالع. وذلك في رمضان؟ 
قال: يتم صوم يومه ذلك» وعليه قضاؤهء ولا كفارة عليه. قلت: فلم ألقيت 
عنه”"2 الكفارة؟ قال: لأنه أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر. قلت: فإن أفطر 
وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب؟ قال: 
عليه أن سكم وى تفي النن الم ينظره بوي اله الب ولا 
كفارة عليه؛ لأنه ظن أن الشمس قد غابت. 


أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن 
الكتطانبة يلعو للك ظ 


قلت : أرأيت رجلاً أجنب في شهر رمضان ليلا فترك الغسل حتى طلع 
الفجر؟ قال: يتم صومه ذلك. وليس عليه شيء. قال:. وبلغنا عن 
رسول الله كلِ أنه كان يصبح جنباً من غير احتلام» ثم يصوم يومه ذلك؛ 
وذلك في شهر رمضان”*؟. قلت: فإن احتلم نهاراً في شهر رمضان؟ قال: 
فكذلك أيضا. 


- عن أبي معشر عن محمد بن كعبء وهو أشبه. بيد له 
طريقين ضعيفين. انظر: الكامل لابن عدي» 0 :والسئن. الكبرى للبيهقي. ٠١6‏ 
7١٠؟‏ وفتح الباري لابن حجرء .١١7/5‏ وقد اختار بعض مشايخ المذهب الكراهة 
لذلك» لكن الذي عليه عامة المشايخ عدم الكراهة. انظر: المبسوط. */00. 
)1١(‏ ق: يسحر. 
(؟) ق: عليه. 
() قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : و عد 
وأصحابه في يوم غيم ظَنُوا أن الشمس قد غابت» قال: فطلعت الشمس» فقال عمر 
ما تعرّضنا لِجَتفء نيم هذا اليوم ثم نقضي يوماً مكانه. انظر: الآثار لمحمدء 0 
١‏ مواقظة »الاقاد 5 يوسفء 414 والختصتفت: لأبن أب :شيبية :785/1 1817 ؛ 
رفني الرانة للر امي 2541 1 ظ 
(4:) وصله الإمام محمد في موطئهء انظر: الموطأ برواية متحية 31/89 بو انك «المرطاء 
الصيام. 0 و اناد لأبي يوسفاء ١8١؟؛‏ وصحيح البخاري» الصومء 0 
وصحيح مسلمء الصيام . ل وجامع التشاشد للخوارزمي» 44 5:58؟؛ 
وعقود الجواهر للزبيدي» ١‏ . 


5 تت داع لك 
| قلت: أرأيت وقلة ذرعه القىء ع وهو صائم؟ قال : الج يضره ذلك نينا 
5 فإن كان هو الذي استقاء عمدا؟ قال : فعليه قضاء ذلك اليوم. ول 
كفارة لاني عليد قل وقد تقيأ عمداً؟ قال: إنما الكفارة في 

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه بذلك”"' . 


قلت : أرأيت رجللة احتجم وهو صائم؟ قال : إن فعل ذلك لم يضره 
داقات قلت: أفتكره” له أن يحتجم؟ قال: إن خاف أن يضعفه فأحب 


إلي أن لا يمعل. 
قال: قال رسول الله كذ يه ا ا قال: فشكا إليه 
الناس الدمء فر خص للصائم أن يحتجه”" . 
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)١(‏ ق: ولم. 

() روي عن علي قال: من تقيأ فعليه القضاءء وإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» 5/5١7؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 198/7. ورواه الإمام محمد 
عن مالك عن نافع ابن عمر. انظر: الموطأ برواية محمدء .١195/5‏ وانظر: الموطأء 
الصيام» /5. كما رواه الإمامان أبو يوسف ومحمد عن إبراهيم النخعي. انظر: الآثار 
لاض يوسفاء. 4١774‏ والآثار لمحمد» “0ه ه. 

اضره م ق: شيء. 6 م: 0 

(0) ك: عن؛ م - بن. () ك: | 

(0) عن ثابت البناني قال: سئلٍ انم بن مالك رضي الله عنه : كنم تكرهون الحجامة 
للصائم؟ قال إلا من أجل الضعغف. وزاد في رواية: على عهد النبي يإل. انظر: 
صحيح البخاري» الصوم. 0 أبي داود» الصومء ."١‏ وروي عن أنسن أن 
النبي كَل احتجم بعدما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». انظر : المعجم الأوسط 
للطبراني» 8/8". ولقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» طرق كثيرة جداً. انظر: سنن ابن 
ماجة » الصيام. ؟ وسنن 55 داود» الصوم. 48 وسنن الترمذي. الصوم. 5ك. 
وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي. ١0/؛‏ ونصب الراية للزيلعي» ١/1!5؛‏ 
والدراية لابن حجرء ١/185؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء ١97/5‏ 195. 


كتاب الصوم 5 
محمد عن أبي حنيفة عن أبي السوار عن أبي حاضر عن عبدالله بن 
.1١) ٠.5‏ صلا 0 1 - )١(.‏ 

عباس أن النبي 55 احتجم وهو صائم ورم بالقاحة : 


محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن أبي العطوف عن الزهري أن 
محف برق الك ودين نون تناكف كا الامتحا يهنا ساتفان 0 


فلك اراك الهرأة تطهر من حيضها في بعض النهار؟ قال: فلتدع 
الأكل والشرب بقية”" يومهاء وعليها قضاء ذلك اليوم والأيام التي كانت 
فيها حائضاً ؛ لآنه لا يجسن بها أن تأكل وتشرب وهي طاهرة والناس صيام. 
قلت: فإن”؟؟ أكلت؟ قال: لا شيء عليها في ذلك. قلت: ولم يكون عليها 
قضاء ذلك اليوم ولا يكون عليها كفارة؟ قال: لآنها قد كانت في أول النهار 
مفطرة» الأكل والشرب لها حلال. 


قلت: أرأيت الصائم هل يقبل أو يباشر؟ قال: نعم إذا كان يأمن على 


ا 00 ِ 1 )0( 
اخبرنا محمد عن أبى حنيفة عن زياد بن علاقة عن عمرو 55 
ميمون عن عائشة أن رسول الله يَلِهِ كان يقبل وهو صائم''"' . 


)١(‏ الآثار لمحمدء ؟77؛ والآثار لأبى يوسف. .١١50‏ 18١؛‏ وصحيح البخاري» الصوم. 
؟؛ وسئن ابن ماجة». الصيام» 4١؛‏ وسنن أبي داودء الصومء ١7؛‏ وسنن الترمذي. 
الصوم. ١5؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» .587/١‏ والقاحة موضع بين مكة والمدينة. 
انظر: المغرب. «قوح). 

(؟) الموطأء الصيامء ١؟؛‏ والموطأ برواية محمدء ؟/97١؛‏ والاثار لأبي يوسف. 78١؛‏ 
والمصنف لعبدالرزاق» 7/5١؟؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» 2 . 

(0) فى: تقيه. : 

(8:) ق - فإن. 

(0) ى: عن عمر. 

(5) الآثار لمحمدء 07؛ والآثار لأبي يوسفء. ا/ا1١؛‏ وصحيح البخاري» الصوم» 5؟؟ ‏ 
وصحيح مسلمء الصيام. 5؟ وجامع المسانيد للخوارزمي», ١‏ . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
النبي ود كان يصيب من وجهها وهو انم 0 


قلت: أرأيت رجلا أسره العدو فالتبست عليه الشهور فلم 0 أي 
شهر رمضانء فتحرى شهراً فصامه. فإذا هو شهر رمضان؟ قال”": تام جائز 
عنهء وهو بمنزلة من قد علم. قلت: أرأيت إن كان قد مضى شهر رمضان 
وهو لا يعلم بمضيه ولم يصمه”*'. فصام شهراً بعد شهر رمضان ينوي به 
شهر رمضانء ثم علم بعد أن شهر رمضان /115/1[1ظ] قد كان مضى؟ 
قال: يجري 60 ضوفة قن شر ومشيان:“ فلت فإن تشرى ترا فصام 
قبل شهر رمضان وقبل أن يدخل وقبل أن يجب عليه صيامه؟ قال: لا 
يجزيه. قلت: فإن مضى شهر رمضان فكل شهر صامه ينوي به صيام شهر 
رمضان أجزأ عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن صام شهر رمضان ينوي به تطوعاً 
بصيامه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان. هل يجزي عنه من شهر رمضان؟ 
قال: نعم؛ لأنه صام شهر رمضانء ولا يكون شهر رمضان تطوعاً. 


قلت: فلو أن رجلا أصبح صائماً في أول يوم من شهر رمضان ولا 
ينوي أنه من شهر رمضان» ولا يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضانء ونوى 
بصيامه تطوعأء ثم علم بعد ذلك أن يومه ذلك كان من رمضانء هل يجزي 
عنه؟ قال: نعمء وليس عليه قضاء"'“ ذلك اليوم. قلت: فإن أصبح ينوي 
الإفطار في أول يوم من شهر رمضان وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان. 
«اواسوحظ ود الفديين يانه القن" إلى فيز افضيافة الديان انسفن قير 
رمضان. فصامهء هل يجزي عنه؟ قال: نعم إن لم يكن أكل أو شرب قبل 
أن يستبين لهء فإن كان أكل أو شرب فعليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه. 


)١(‏ الآثار لمحمدء 55؛ والآثار لأبي يوسف. 77١؛‏ والمعجم الصغير للطبراني» 
١/١‏ ؛ وجامع المسانيد للخوارزمي. 4. 

030 م: فلم يدري. فرة م: قصيامه. 

(4) ق: يضمه. (0) ك م: عن. 

(5) ق - قضاء. (0) ك: فبان. 


كتاب الصوم 1 
وإنما سقطت عنه الكفارة لأنه لم ينو أن يكون مفطراً في شهر رمضانء» إنما 
نوى أن يكون مفطراً في شعبان. قلت: فإن علم أن ذلك اليوم من شهر 
رمضان بعد انتصاف"''' النهار؟ قال: فليصم بقية يومه ذلك» وعليه قضاء 
ذلك اليوم. قلت: فان أصبح في أول يوم ف كعر بوعيفنان متطر اف وهو 
يرى أنه من شعبان» فأكل وشرب» ثم استبان له بعد ذلك أن يومه ذلك من 
شهر رمضان» أيدع الطعام بيه يومه؟ قال : نعم ) وعليه قضاء ذلك اليوم. 


قلت: أرأيت إن كان مسافراً في شهر رمضانء فطلع له"'' الفجر وهو 
ينوي أنه مفطر”"'» ثم دخل مصره من يومه ذلك بعد الزوال ولم يأكل ولم 
يشربه. هل يجزيه صيام يومه ذلك؟ قال: لا؛ لآنه أصبح مفطرا ينوي 
الإفعار: قلت: فإن أكل أو شرب هل عليه كفارة؟ قال: لا؛ لأنه مفطر”*', 

غير أني أستقبح له أن يأكل أو يشرب في شهر رمضان 0 والناسن 
7 وهو مقيم في مصره. 

قلت: أرأيت رجلا أصبح صائماً في أول يوم من شهر رمضان» 
والناس مفطرون لا يعلمون أن ذلك اليوم من شهر رمضان» هل يجزي عنه 
صوم ذلك اليوم من شهر رمضان؟”'' قال: نعمء» وقد أساء حين تقدم 
جماعة الناس بالصيام. قلت: أرأيت رجلا أبصر هلال شهر رمضان وحده. 
ولم يبصره أحد غيره» فرد عليه الإمام شهادته؟ قال: عليه أن يصوم ذلك 
اليوم ولا يفطرء ولا ينبغي له أن يفطر وقد أبصر الهلال. قلت: فإن أفطر 
هل عليه الكفارة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا أفطر على شبهة لم 
يكن عليه كفارة. قلت: أفيصوم والناس مفطرون؟ قال: نعم؛ لأنه لا يسعه 
أن يصبح مفطراً وقد استيقن أن يومه ذلك من شهر رمضان. 


)١(‏ م: بعد انتصاب. (؟) ط: عليه. 

(*) مق: مفطرا. (4) م: مفطرا. 

(5) م - والناس مفطرون لا يعلمون أن ذلك اليوم من شهر رمضان هل يجزي عنه صوم 
ذلك اليوم من شهر رمضان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلك أرأيت رحلا قبل امرأته وهو صائم فأنزل؟ قال: عليه أن يتم 

صومه''' ذلك اليوم» وعليه قضاؤهء ولا كفارة عليهء ولا يكون على المرأة 

قضاء ولا كفارة إلا أن يكون منها مثل ما كان من الرجل. قلت: وكذلك 

المرأة إذا رأت في منامها مثل ما يرى ارعل بن الحلو كان عليها مثل ما 
على الرجل من الغسل. قال: نعم. 


د قال : 00 ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن ام سليم شسالت 


لوي ع يي الوا مسو ا ود 
الرجل» فقال لها «إذا 4 3 0 ما يكون منه فلتغتسل)7؟. 


نلعا أرايه الرجل ياكل اد يقرت أن يفام اذانييا الضوفه قن التهر 
ا له نحو من ذلك في الأكل رلب خاصة””' . 


قلت : فإن تمضمض رجل فى شهر رمضان فسبقه الماء فدخل حلقه؟ 
قال: عليه قضاء ذلك اليوم إذا كان ذاكراً لصومهء فإن كان ناسياً لصومه فلا 
شىء عليه. 


)00( ك ق: صوم. 

(؟) م: من الحكم. 

5" الأقا حيلف انايو ناد لأبي يوسف. 5١؛‏ وصحيح البخاري» الغسل» ؟؟؛ 
وصحيح مسلمء الحيض» .١9‏ 

(5) المصادر السابقة. 

(5) قال الإمام محمد: أخبرنا الربيع بين صبيح قال: حدثنا الحسن البصري قال: قال 
رسول الله ككل: «إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وهو صائم في شهر رمضان أو غير 
رمضان فإن الله أطعمه وسقاهء» فليمض في صومه». انظر: الحجة على أهل المدينة» 
"0/١‏ وانظر: صحيح البخاريء الصومء 75؛ وصحيح مسلمء الصيامء ١1١؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي» 440/7. 


عد 01 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك"'*. 

قلت: أرأيت رجلا اسْبَعَطَ”' في شهر رمضان وهو صائم؟ قال: عليه 
قضاء ذلك اليوم. قلت: فإن اكتحل وهو صائم فوجد طعم الكُخُل في 
خلقةة قال الس عله ققباء ولا كفارة فلك /[301ظ] من أن احعلنا؟ 
فلن خوط وتسكن اسه يوالع الا ديسل براسةة راتما "الى موحد 
كد ريسةة: عدن الغبار «والتكان «مفرن سلقى قلهة أرامف وجل اد 
في شهر رمضان أصابه حخضر؟*** قال: عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة 
5 


بدا له أن يسافر هل له أن يفطر؟ قال: لا يفطر ذلك اليوم؛ لأنه خرج من 
مصره مسافراً وقد طلع له الفجر. قلت: أرأيت رجلاً أصبح صائماً تطوعاً ثم 
بدا له فأفطر؟ قال: عليه يوم مكان يومه ذلك. 

تلقن رج ريا امس هليه ف فين رسفيان '' يوماً فلم يُفِقْ حتى 
الغد بعد الظهر؟ قال: أما اليوم الذي أغمي عليه فيه فصيامه تام وأما اليوم 
الذي أفاق فيه فعليه قضاؤه. قلت : فإن أغمي عليه ليلا في شهر رمضان فلم 


)١(‏ قال الإمام. محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن 0" أنه قال في الرجل معيصر 
أو يستنشق وهو صائم فيسبقه الماء فيدخل حلقه» قال: يتم صومه ثم يقضي يوماً 
فكانة:. قال انتحمة وين باحك إد. كان ذاكراً لصومه» فإذا كان نامسا لصومه فلا قضاء 
عليه» وهو قول 9 حنيفة رضى الله عنه. انظر : الآثار لمحمدء 0857. وانظر : الآثاو 
لأنى ابوسفا»- 214 بوالمتضتك لانن ابي 'ضيبةه: 1< وعق إبراهيم في الرجن 
يتمضمض وهو صائم فيدخل الماء حلقه قال: إن كان للمكتوبة فليس عليه قضاءء 
وإن كان تطوعاً فعليه القضاء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .١765/5‏ 

(6) السّعغوط الدواء الذي يْصَتَ في الأنف» اسقط إياه. واستعط 0 نتفسة ولا يقال: 
انعط فنتياً للمفعول. انظر ة المخرتة: اسعط): 

(0) احتقن أي تداوى بالحُقْئَة» وهي أن يعطى المريض الدواء من أسفله. وهي معروفة 
عند الأطباء. انظر: نان العوسي ا ا 

(:) الحضر بالضم الاحتباس عن الغائط. انظر: المغرب» احصر). 

)0( ق + وهو في أهله. 


ظ ء كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يُفْقُ حتى غابت الشمس من بعد الغد؟"'' قال: أما اليوم الأول فليس عليه 
قضاؤه. وأما اليوم الآخر فعليه قضاؤه. قلت: وكذلك الصلاة؟ قال: أما 
الصلاة فعليه أن يقضيها إذا أغمي عليه يوماً وليلة» فإن كان أكثر من يوم 
وليلة فلا قضاء عليه فى الصلاة. 

فلشية اراد واد نلق إلى "امير اناق «قنهن ومكنان فأندل 5 :ترس 
: 5 0-00 ع 00 ع الى 
تام جائز . ولا قضاء عليه إلا أن يكون مس المرأة فانزل. 
قال: عليه أن يتم صوم ذلك اليوم. ويقضي يوما مكانه» وعليه أن يعتق 
رقبة» ا فإن لم يستطع فإطعام 


ع 1 ع ع(ز”») عِِ 
قلت: فكل صيام لم يذكره الله تعالى في كتابه متتابعاً فله أن يفرقه إذا 
أراد أن لعي قال: نعم. [قلت:]”' وما كان في القرآن”'' متتابعاً فليس له 
أن يفرق" ' إذا كان يقضيه؟ قال : : نعم. فليت : وكذلك إن أكل وشرب فى 
شهر رمضان يعولا فعليه ما على من جامع من القضاء والكفارة؟ قال: 
نعم. قلت: وعلى المرأة مثل ذلك إذا هي /1717/11و] طاوعته؟ قال: نعم. 


2١)‏ م: بعل الزوال. اشرة ق - لاه 
2 نت 0 أبي حنيفة. والزيادة من الآثار 0 أبس يوسف » 06.,. كمأ قال 


() رواه الإمام أو شك يهذا الاستات: انر الأثان لهء .١76‏ وانظر: جامع المسانيد 
للخوارزمي. ١‏ . ورواآه الإمام محمد عن مالك عن الزهري عن حميد بن 
عبدالرحمئن عن أبي هريرة. انظر: الموطأء الصيامء 2.78 19؛ والموطأ برواية 
محمدء .١77/5‏ وانظر : صحيح البخاري» الصوم» ١7؛‏ وصحيح مسلمء الصيامء 
١م/.‏ 

(5) من طء ولا بد منه. (5) م: 4خ القران: 

0) م: أن يفرقه. 


حت هته 
للتلبللالللللللللللللللاااا 10 
قلت: فإن كان غلبها"'' على نفسها فعليها قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليها؟ 
قال: نعم. قلت: فإن جامعها أياماً في شهر رمضان فإنما عليه كفارة واحدة 
ما لم يكفر تلك الكفارة؟ قال: نعم. قلت: فإن هو كفر تلك الكفارة ثم 
غاد؟ قال فعليه كفارة أخرى أبشيا: فلك: وعذلك الأكل والشري عر 
بمنزلة الجماع في كل وجه من ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا جامع 
امرأته فى شهر رمضان نهارا ثم حاضت في ذلك اليوم؟ قال: فعليها قضاء 
ذلك اليوم» ولا كفارة عليهاء وعلى زوجها قضاء ذلك اليوم والكفارة. 
قلت: فلم وضعت عن المرأة الكفارة؟ قال: لأنها حاضت في ذلك اليوم. 
قلت: أرأيت رجلا أصبح صائماً في غير شهر رمضان يريد قضاء رمضان. 
ثم أكل وشرب متعمداً؟ قال: قد أساءء وعليه القضاءء ولا كفارة عليه. 

قلت: أرأيت رجلا مسافراً أصبح صائماً في شهر رمضان ثم أفطر؟ 
قال: عليه القضاء ولا كفارة عليه. 


محمد قال: أخبرنا اد حنيفة عن مسلم الأعور عن ا بن مالك عن 
النبي كَل أنه خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضانء» فشكا إليه الناس 
في بعض الطريق الجهد. فأفطر حتى أتى مكة"'". 

محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن أنس بن مالك أن رسول الله ككل 
خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان لليلتين؟" خلتاا*' من شهر 
رمضانء فصام حتى إذا أتى قُدَيْدا”' شكا'' إليه الناس الجهدء فأفطر 


)١(‏ مق: عليها.”" ظ 

(؟) رواه الإمام أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة بهذا الإسناد. انظر: الاثار لهء» .١15‏ 
وانظر: مسند أحمدء .21١75/#‏ 777 ٠70؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» .495/١‏ 
وروى الإمام محمد عن مالك عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس نحوه. 
انظر: الموطأء الصيام. ١؛‏ والموطأ برواية محمدء .١195/5‏ وانظر: صحيح 
البخاري. الصومء 75؛ وصحيح مسلمء الصيامء /8. 

5م لقوق الللميق” (5) م: خليا. 

١ 18‏ ند تق ولا نيف اكد يقي لتو قار لفاوق يفكة إلى المتيقة» انطره الج سك اقددا: 

(5--: :فشكا 


22 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كدند ةق ل" يرل فطرا فى الى مك "ب افاي ذلك قعلت اسه إن 
ل ا ل عن إن أفطرت فقد أفطر البي و وإن سافرت في 
شهر رمضان. 

قلت: أرأيت رجلا كان عليه صيام أيام من شهر رمضان”" فلم يقضها 
حتى دخل شهر رمضان آخرء فصام تلك الأيام التي كانت عليه من شهر 
رمضان الماضي في هذا الشهر الآخر؟ قال”*': فصيامه ذلك جائز من 
رمضانه هذا الداخل» ولا يكون قضاء لذلك الماضي. 
قلت: أرأيت رجلا تسحر”*' في شهر رمضان فشك في الفجر طلع أم 
لم يطلع؟ قال: أحب إلي إذا شك أن يدع" الأكل والشرب. /17/11١ظ]‏ 
فلي ناذا كل وهو شاك في الفجر؟ قال: صومه تام. قلت: فإذا مضى 
شهر رمضان وعليه منه صيام أيام فصامه في الرمضان الآخر؟ قال: يجزيه 
من هذا الثاني» ولا يجزيه من الآول. 


ع م 


تليك: أرايف ا أهل مصر صاموا شهر رمضان لغير رؤيته» وفيهم 
رجل لم يصم معهم. حتى رأى الهلال من الغد.ء فصام أهل ذلك المصر 
ثلاثين يوماًء وصام الرجل تسعة وعشرين يوماء ثم أفطروا جميعاً لرؤيته؟” 
قال: ليس على الرجل قضاء ذلك اليوم الذي صامه أهل مصره؛ لأنهم لم 
يصوموا لرؤية الهلال» ولأنهم لا يعلمون أصابوا الصيام أم لا. وقد أخطأوا 
حين صاموا لغير رؤية الهلال» إلا أن يكونوا رأوا هلال شعبان ثم عدوا 
ثلاثين يوما ثم صاموا شهر رمضان لغير رؤية فقد أصابوا وأحسنواء وعلى 
وار 


مت د 

00 0 أبق يوسف عن الإمام أنئ حنيفة بهذا الإسناد. انظر: الآثار لهء» .١9/4‏ 
وانظر: مسند ص حنيفة س1 نعيم» ٠75؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» .441/١‏ 

(0) ق + الماضي في هذا الشهر الآخر قال فصيامه ذلك جائز من رمضانه هذا الداخل. 

(4) ق - قال. ظ (06 :33 منت 

(5) ق: أن تدع. (9)::ق:- أرايث: 

(60) ق: لريته. 


كتاب الصوم ظ 

قلت: أرأيت رجلا أتى امرأته نهاراً فيما دون الفرج فأنزل؟ قال: عليه 
قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه'''؛ لأنه لم يخالطهاء وإنما الكفارة 
بالمخالطة ليست بالماء. ألا ترى أنه لو خالطها ثم لم ينزل كانت عليه 
الككشارة وا لتشنا و اننا انور اك كله كفارة علميا :ولا فقناء:ولة فمدل 1لا إن 
يكون خالطهاء فإن خالطها فعليها الكفارة. إذا التقى الختانان وغابت الحشفة 
فقد وجب الغسل عليهما جميعاً والقضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل. 


محمد عن أبي حنيفة رفعه إلى النبي كَل في الغسل على المرأة ترى 
في منامها 00 0 لزج 7 : ظ | 

قلخا أرايت: وجل أكل اف شهر رمضان أو شرب أو جامع ناسياً فظن 
أن ذلك يفسد عليه صومه». فأكل وشرب وجامع متعمدا لذلك» ما عليه؟ 
قال: عليه أن يقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه. قلت: وكذلك لو تسحر 
بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم بطلوعه» أو أفطر قبل غروب الشمس وهو 
يرى أن الشمس قد غابت» فأكل بعد ذلك أو شرب متعمدا لذلك؟ قال: 
نعم لا كفارة عليه؛ لأن صيامه كان فاسداء ولأنه قد وجب عليه قضاء 
ذلك اليوم حين أكل قبل غروب الشمس أو تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا 
يعلم بطلوعه. قلت: وكذلك لو أنه أكره على طعام أو شراب في رمضان 
فأكل وشرب ثم تعمد الأكل /1١/158و]‏ والشرب والجماع بعد ذلك؟ قال: 
نعمء لا كفارة عليهء وعليه قضاء ذلك اليوم. قلت: لم وضعت عنه 
الكفارة؟ قال: لأن صومه قد كان فسد قبل أن يتعمد”*' لشيء من ذلك. 
قلت: وكذلك لو أن امرأة استكرهها رجل فى شهر رمضان وهي صائمة» 
ثم طاوعته بعد ذلك أيضاء لم كر عر" كن زان ضومها فد كان فيد 
حين استكرههاء وعلى الرجل القضاء والكفارة؟ قال: نعم. [ 

وقال أبو حنيفة: السَّعُوط والحَُقّْئَة'' في شهر رمضان يوجبان القضاء 
)١(‏ م- ولا كفارة عليه» صح ه. (9) م: ما ترى. 


(9) تقدم تخريجه. 9ق أن كتمعمد: 
(0) ق: عليه. () م: والحفية. 


لويم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا كفارة عليه. وكذلك ما أقطر فى أذنه. وكذلك كل جائفة أو آمّة داواها 
ضاعيها يزيت أن سيق خض إلى اجرف و الماع فى كله :وان دارا 
بدواء يابس فلا شيء عليه. وقال أبو يوسف: لا نرى عليه القضاء فى الآمة 
والجائفة. وقال أبو حنيفة ومحمد: إن أقطر في إحليله فلا قضاء عليه. وقال 
أبو يوسف: عليه القضاء. ثم إن محمداً شك ف ذلك ووقف فيه. 

نلق" أرايك'" الريجن ملم فى انيع هين اشنهن :رمقينان نا عليه 
قال: عليه أن يصوم بقية ذلك الشهرء وليس عليه قضاء ما مضى من الشهر 
وهو كافر. 1 
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري أنه 
قال في الذمي يسلم في النصف من رمضان: إنه يصوم بقيتهء ولا قضاء 
عليه فيما مضى"“. قال: وبلغنا عن إبراهيم النخعي مثله. 

فإن أسلم غدوة في يوم من" ' شهر رمضان قبل أن يطعم فإنه يتم 
صوم يومه ذلك ولا قضاء عليه. 

قلت: أرأيت المرأة تكون أيام حيضها ثلاثة أيام فتحيض ثلاثة أيام ثم 
تطه 7ك فتمكث طاهرا ثلاثة أيام» ثم ترى الدم في اليوم الرابع يومها ذلك 
كله والغدء وقد صامت الأيام الثلاثة التي طهرت فيها من شهر رمضان. هل 
يجزي عنها؟ قال: لا؛ لأنه قد كانت فيها حائضاء وقد استبان لها ذلك 
حين رأت الدم في اليوم الرابع. قلت: فإن تمادى بها””' الدم ما بينها وبين 
عشرة أيام فهي حائض؟ قال: نعم. قلت: فتلك الأيام التي رأت الدم 
والطهر فيها لا تصوه” فيها ولا تصلي؟”'' قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان 


0010 م - أرأيت» صح ه. : 

(1) روي أيضا عن الحسن أنه يقضى ما مضى. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 191/4. 
وروي عن قتادة أنه يصوم بقيته. ولا يقضي ما مضى. انظر للأقوال في ذلك: 
المصنف لعبدالرزاق.» .١7١ ١7١/5‏ 

(9) م- من. (4) م: ثم تظهر. ‏ 

(( م ق: لها. ! 050 م فق : ل يصوم. 

3720( م: ولا يصلي. 


كتاب الصوم 
1 وي 5 , ا 5 2030 0 1 50 

حيضها ثلاثة أيام فحاضتها فطهرت يوما فرأت الدم من الغد فراته يومها 
/[8/1ظ] ومن الغد؟ قال: هي حائض. قلت: فإن كانت صامت ذلك 
اليوم الذي طهرت فيه من رمضان أتعيد صومها؟ قال: نعم؛ لأنها حائض 
بعد. ولا يكون الطهر يوماً واحداً. قلت: فإذا طهرت ثلاثة أيام ثم رأت 
الدم في اليوم الرابع؟ قال: هي حائض. قلت: فإن كانت صامت في هذه 
الأيام الثلاثة قضاء”'' من رمضان أيجزيها ذلك؟ قال: لا؛ لأنها حائض بعد. 
قلت: فهذه بمنزلة الأولى التي لم تستكمل أيام حيضها؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت المرأة يكون”" أيام حيضها ستة أيام» فتحيض سبعة أيام زيادة يوم 
على وقت أيام حيضهاء أترى ذلك حيضا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
رأت يومين أو ثلاثة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أن تمادى بها الده”؟' حتى 
)1ح دده 100 . 0 
ترأه خمسة أيام بعد الستة؟ ل ل 
مستحاضة. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا زادت على العشرة الأيام يوما أو أكثر 
من ذلك فهى فيه مستحاضة عندنا. قلت : فكل شيء زاد على أيام حيضها ما 
لم يزد"' على العشرة فهي فيه حائض؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت صامت 
بعدما مضى أيام حيضها وهذه الأيام من شهر رمضادن ثم جاوز الدم العشرة 
أجزاها لأنها فيه مستحاضة؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يجاوز الدم العشرة 
الأيام لم يجزها؟ قال: نعم؛ لأنها حائض فعليها أن تعيد الصيام. قلت: 
أرأيت المرأة النفساء أول ما تلد ينقطع عنها الدم في تمام ثلاثين يومأ ثلاثة 
1 5 5 ا حال (8) .. (9) سنو . . 
قلت: فإن كانت صامت تلك الثلاثة الايام من شهر رمضان أجزاها؟ قال: 
نعم. فلمك قر أين أخذة في الحيض العشرة وفي النفاس الأربعيء؟ قال: 


)١(‏ ق: فطرت. 22 (0) م: فصار. 

(0) ق: تكون. (84) ك: الحيض. 
(09) ق: يرآه. (5) ق: لم تزد. 
0ق أحوى: (4) قى: أترابها. 


ظ 2-8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للأئر الذي بلغنا عن عثمان"'' بن أبي العاص الثقفي 0 رسول الله ككل 
اذ قال: 0 0 وبين أربعين 0 : وبلغنا نحو من 
ذلك عن رسول الله كَل أنه قال: «تقعد”"' النفساء ما بينها'' وبين أربعين 
توما”7. وبلغنا عن 9 بن مالك أنه قال في اتيف 7 ثلاثة أيام أو 
أربعة أيام أو مكميينة: أو جنققة القع ا ون او ال 


فلت : أرأيت ونج كان عليه /[١/9١١و]‏ صيام شهرين ناسين من 
ليان أو قتل فمرض فأفطر يوماً؟ قال: يستقبل الصيام. قلت: أرأيت إن 
5 صيامه ذلك يوم النحر وأيام التشريق ويوم الفطر فأفطر ‏ وهذه الأيام لا 

1 أ يدا - كيف يصنع؟ قال: يستقبل الصيام؛ لأنه مفطر في 
هذه الأيام. وهذه الأيام لسسيت بأيام صوم. قلت: فكل صوم كان عليه من 
رمضان أو كفارة يمين أو جزاء صيد أو نذر جعل لله”"'' عليه فصامه”"' فى 


-- 


هاه الأيام لم بجر 0040 عنه؟ قال: نعمء لا يجزي ذلك عنه. قلت: أرأيت 
٠ 216( ٠ 1‏ د 2 5 


)١(‏ ك: عن عمر؛ م: عن عمرو. وكلاهما خطأ. والتصحيح من ج ر. وقال في هامش 
ك: لا يعرف في الصحابة رضي الله عنهم عمر بن أبي العاص. وصوابه عثمان بن 
أبى العاص الثقفى. وهو كذلك. 

00( ف يقعل. ْ 

(60) ك: ما بيك 

(4) سنن الدارقطنى. ١/١77؛‏ والسئن الكبرى للبيهقى. ."51١/١‏ 

(0) ق: يقعد. ْ ْ 

)2 لديا ,سديها: 

(0) سنن الدارمي. الظهارة» 98. وروي نحو ذلك مرفوعاً أيضاً. انظر: سئن ابن ماجة. 
الطهارة» 4؟7١؛‏ وسنن أبي داودء الطهارة.» 9١١؛‏ وستن الترمذيء» الطهارة,» 6١٠؛‏ 
00 تاد اللي" ونصب الراية للزيلغي. ١/5١7؟‏ والدراية لابن حجرء 


- 1/١ 
00000 بحي قال.‎ 2 
تقدم تخريجه في كتاب الحيض. (11)قدمن:‎ )١( 
جعل الله . (1) م: فصيامه.‎ :م)١(‎ 


(١)م:‏ لم يجزي. )١6(‏ ق: علنه. 


كتاب الصوم 
رمضان» فصام شهر رمضان ينوي به القن الشهرين المتتابعين . 000 أقضى 
شهر رمضان بعد الفطر؟ قال: لا يجزي ذلك عنهء» وشهر د 9 
صامه هو شهر رمضاك نفشسة » ولا يجري عنه من الكتهرن المتتابعين , وعليه 
أن يستقبل الشهرين 0 المتتابعين ا" 

قلت: أرأيت من كان عليه صوم ثلاثة أيام من كفارة يمين أيتابع”*) 
بينهن؟ قال: نعمء بلغنا أنه””' في قراءة ابن مسعود: #فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات4"' . قلت: أرأيت الصو م" في جزاء الصيد وفي المتعة أمتتابع أو 
متفرق؟ قال: إن تابع أجزاهء وإن فرّق أجزاه. قلت: وكذلك قضاء شهر 
رمضان؟ قال: : نعم. “قلت : فكل شيء متتابع ا 
الصيام؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يصوم شهرين متتابعين من ظهار عليه فيجامع 
امرأته التي ظاهر منها بالليل؟ قال: عليه أن يستقبل الصوم؛ ؛ لأن الله تبارك 
وقعاتن يفول مَصَِام ريق تاشن هو فل أن كنا 002 فليك: ارابك 
إن جامعها نهاراً ناسياً لصومه؟ قال: عليه أن يستقبل الصيام مرخ أوله:. قلت: 
5 ولم يفط ؟7؟ قال: لأن الله تعالى يقول: #مّن قبل أن 4 و" 
يكون أهون من جماعه بالليل مفطراء ولكن عليه أن يستقبل الصيام في 


)١(‏ ك + ينوي به أحد الشهرين المتتابعين وقال أقضىي شهر رمضان بعد الفطر قال لا 
يجزي ذلك عنه وشهر رمضان. ظ 

(000م الشهرية: 

(9)':ق# :وعلية أن ستقيل الشهرين. المنتابعيه. 

62 - أيتابع ؛ صح ه. 

(0) م أنه 

() رويت هذه القراءة عن ابن مسعود وأبي بن كعب وإبراهيم النخعي. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق.ء 5/8١5؛‏ والمصنف لابن أبوك شيبة» #/488؛ وتفسير الطبري» ل 
والمستدرك للحاكمء ؟/707؛ والدراية لابن حجرء 41/7. 

0) ك: الصيام. 

(8) سورة المجادلة» 5/08. 

(9) ق: ولم لم يفطر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذين الوجهين جميعاً؛ تاجات ودرول إسصاتن: #مّن َبَلِ أن 
يَتَمَآسّا 4 . وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أب توسفة: تجوية صنو ف 
ذلك ولا يستقبل. ولو جامع غيرها من نسائه بالنهار ناسنا أو بالليل ذاكراً أو 
تاهما لل لاسن عا لو كلبق فلو كان عليه صيام شهرين من 
رن صيام من كفارة يمين أو قضاء رمضانء. فجامع ليلا أو نهار”" 
ناسنا لصومه» لم يضره وأتم ما بقى من صومه؟ قال : نعم . 


فليكة: ارايت الهر ا صعب قلا عديراة وهنا نعان»- سيفن الرينها : 
أتستقبل الصيام أم كيف تصنع؟ قال: إن كان”" الحيض يصيبها في كل شهر 
الل ل 

أخبرنا محمد عن أبى حنيفة عن حماد عن الشعبى أنه قال فى المرأة 
يكون عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض فيهما: إنها تصله بالشهرين ولا 
دس | (608) 

00 فقلت 0 ابم تأخذ؟ قال * 1 بيحديثث ث الشعبي. 


فلك أزايت لو كانت فرغعت من الشهرين وقد كانت حاضت فى كل 
شهر خمسة أيام . أتصوم هذه العشرة الأيام وتصلها بالشهرين؟ قال : لعم. 
الصيام؟ قال: نعم؛ لانها إذا أفطرت من غير حيض فعليها أن تستقبل 
الصيام. قلنت : وهي بمنزلة الرجل في كل ها ؤكرت: للقه | لا في الحيض؟ 
قال : نعم. 

فلك أراييك الرجل يجب عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار 2 
010( م: من قبل. ظ 030 م + أو. 


(0) ق - كان. (4) م: الشهرين. 
(0) الآثار لأبي يوسف. .١75‏ (1) الآثار لأبي يوسف. .١75‏ 


5 1 (1)1 وه 5. 5 : 1 5 
فيمرض منهما ' فيفطر لانه لا يستطيع أن يصوم لمرضهء أيجزيه أن يطعم 
ستين مسكينا؟ قال: نعم. قلت: فإن كان إنما مرض ثلاثة أيام أو أربعة أيام 
ف كفل الشتورين لسري انان تعد يعر د يطعي ولك 11 فالة 
إذا كان في حال لا يستطيع فيه الصيام أجزاه الطعام. 

قفلت: اراك إذا صام من ظهار أو من قتل أو من صيام واجب عليه 
غير ذلك فأكل ناسياً هل يكون مفطرا؟ قال: لا؛ لأنه لو فعل هذا فى شهر 
رمضان ناسياً لم يضره. 

قلت: أرأيت الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فصام 

و د : 5 0 7 (9؟) . م 
عن كمفارة ظهاره» فجامع امرأة له أخرى غير التي”' ظاهر منها ليلا أو نهارا 
نأسيا لصومه. هل عليه شيء؟ قال: لا» وصومه تأم. 
ماي ذلك؟ قال: نعم. /[50/1١و]‏ قلت: فلم يعد 
ما يعتى 00 فسا حور ميات 0 يجريه من كل 0 ل 
يجزيه وهذا لم يجعل لكل امرة متهن شين معلوم؟ ‏ قال: أستحسن ذلك 
5 0 : 
شهران 3 أفطر يوماًء يا ا 0 قال : 
ذلك هري كلت اي ا ل 0 
شهرين متتابعين ينوي عن واحدة منهن بعينهاء ثم جامع'” أخرى غير التي 


(0؟) م: عن التي. () ق: عن طهارة. 
640 م 0 تله 60 م-ثم صام شهرين متتابعين ثم أفطر يوماً. 


69 م: ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صام عنها ليلآء هل يفسد عليه الصيام الذي صام عنها؟ قال: لا"''؛ لأنه 
متتابعين عن واحدة منهن لم يسمها 2 بعينهاء ثم جامع ثلاثا منهن بالليل» 
أله أن يجعل تلك”" الشهرين عن التي لم يجامع؟ قال: نعم. قلت: فإن 
60 

كان ذلك الجماع”* قبل مضي الشهرين؟ قال: وإن كان. قلت: فإن صام 
و ا ل ا ا ا 
الباقيتين» أيجزيه ذلك؟ قال: نعم. 


أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن سليمان 
الأحول عن طاوس قال: ظاهر رجل من امرأته؛ فأبصرها في القمر وعليها 
خلخال فضة»؛ فأعجبته فوقع عليها قبل أن يكفرء فسأل عن ذلك 
رسول الله يله فأمره أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكف © '. 


قلت: أرأيت الرجل يظاهر من امرأته أله أن يجامعها قبل أن يكفر؟ 
قال: لاء ليس له أن يجامعها حتى يكفرء وأكره'"'' للمرأة أن تدعه يقربها 
حتى يكفر. قلت: فإن قربها قبل أن يكفر هل ترى عليه شيئا فيما صنع؟ 
قيال :لاه إلا أنة .هشر الله قعالى ولا يموده وكذلك هاء الأثر عن 
رسول الله كَلْهِ أنه أمر الذي واقع امرأته قبل أن يكفر أن يستغفر الله تعالى . 


قلت: أرأيت الرجل إذا تسحر في صوم /[١1/٠8١ظ]‏ واجب عليه من 


)١(‏ جميع النسخ ‏ لا. وصحح في هامش ك وفي ط. 

() ق: لم يسميها. 

فر م ق: تيك. 

(5:) ك ق: الجمع. 

(9) سنن ابن ماجة»ء الطلاق» ١7؟؛‏ وسنن أبى داود» الطلاق. 7١؛‏ وسئن الترمذي» 
الطلاق» 414 وستن النساتق» :الطلاق: 976 'وقن شتفحة الترمدق: وإنظو للتفصجل؟ 
ضبن الراية للريلعي :4911/7 والدراية لان "متفرع الى وتلشفى الحبير لاق 
000 

(5) م: واكر. 


رمضادن أو غيره فكيلف وكان 0 رأيه ال" اببددر : والقيون ات قال: 
أحب | أن . ذلك !ا أحذا له ذلك بالثقة. قلت: فعليه أن يد 
يفضي نوم في 4 

امير وهو يعلم أن ا لبلة؟ قال : 7 نعم. 

قلت: أرأيت رجلا أصبح صائماً ينوي بها قضاء رمضانء ثم علم أنه 
ليس عليه شيء من شهر رمضان» أله أن يفطر؟ قال: نعم إن شاءء ولا 
يكون عليه قضاء ذلك اليوم. قلت: فإن صامه أتراه أحسن من أن يفطر؟ 
قال : لعم. | 

قلت : أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج وهو متمتع ثم يجد من 
الهدي في اليوم الثالث أيكون صومه منتقضاً؟””' قال: نعم 

قلت: فإذا أفطر ذلك اليوم هل عليه قضاؤه؟ قال: لا. فلت لم؟ 
قال: لآأن صومه ذلك قد انتقض. قلت: وكذلك لو صام ثلاثة أيام من 
كفارة يمين ثم وجد في اليوم الثالث ما يطعم وأيسر؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك كل صوم من ظهار أو قتل إذا وجد ما يعتق بطل صومه. وإن أفطر 
لم يكن عليه قضاؤه؟ قال : + بعم. 

قلت أرأيت المرأة تصبح اك تطوعاًء ثم تفطر متعمدة لذلك.» ثم 
تحيض في آخر" ا ل ل كين 
وقد حاضت؟ قال : لآنها بمنزلة امرأة قالت : للّه على أن أصوم هذا اليوم ‏ 
لم 7 5 فيه » ٠‏ ليها قضاؤه. , 


)010 م: ار 68 م - أنه. 
ش 9ر6 جميع النسخ وط: السحر. 62 ق - عليه. 
)0( م: منقصا. 69 : + عن حماد. 


60 الآثار لأبى يوسفء ”5١٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» “//7717. 
(0) ق: وآخر.. (9) ق: ولم. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلك أرابيك الرجل يصبح مفطراء ثم يبدو له أن يصوم قبل أن 
ينتصف”'' النهار ولم يطعم شيئاًء أو يبدو له أن يصوم بعد زوال الشمس؟ 
قال: إذا كان قبل زوال الشمس وعزم على الصوم أجزاه» وإذا صام بعدما 
تزول الشمس لم يجزه ولم يكن صائماً. قلت: فإن كان هذا الصيام قضاء 
من رمضان أو قضاء من صيام كان عليه؟ قال: لا يجزيه؛ لأنه أصبح 
مفطرا. قلت: فيجزيه أن يتطوع به ولا يجزيه من شيء كان عليه؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت إن أصبح في شهر رمضان ينوي الإفطار غير أنه لم يأكل 
ولم يشرب؟ قال: عليه قضاء ذلك اليوم. قلت: فإن نوى الصوم قبل أن 
بلع النهار؟ قال: يجزيه. قلت: لم جعلت عليه قضاء ذلك اليوم؟ 
قال: أرأيت مويضا لا يستطيع الصيام أصبح ينوي الإفطارء وكان ا 
ذلك /1١151/1و]‏ إلى الليل» غير أنه لم يأكل ولم يشرب لأنه لم يشعو”) 
الطعام ولا الشراب» أيكون هذا صائمأ؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. 
قلت: أرأيت رجلا في أرض الحرب مر به شهر رمضان وهو لا يعلم به 
ولايئري "" بضيوهه» وتوى "> الفط فيهه حي أنه ل :جد ظعابا: للا قرا 
أيجزيه هذا من صيام شهر رمضان؟”" قال: لاء وهذا وذاك سواء. قلت: 
أرأيت هذا الذي أصبح مغطراً إن ظن أن نيته" قد أفسدت عليه صومه 
وأفتي بذلك. فأكل قبل أن ل لبقاو أو :شرت أو جامع؟ قال: عليه 
القضاءء ولا كفارة عليه. قلت: لم ألقيت عنه الكفارة؟ قال: للشبهة التي 
دخلت. ظ 


(1)". 3ق أن يعتضفي: (0؟) ق: أن يتنصف. 
(©*) ق - على. «() : ق: لم يشتهي. 
(6) م: أنه لا ينوي. (0) م: ويري. 


0) ق - وهو لا يعلم به ولا ينوي صومه ونوى الفطر فيه غير أنه لا يجد طعاما ولا شرابا 
أيجزيه هذا من صيام شهر رمضان. 
(0) م: أن سنتف )6 23 أن تحضف 


كتاب الصوم 7 

ذهب شهر رمضان كلهء ثم أفاق. هل عليه قضاؤه؟ قال: لا؛ لأنه كان 
مجنوناً ولم يفق فيه. قلت: فإن أغمي عليه فكان كذلك حتى ذهب شهر 
رمق 13" نان علد قفا ون كته أي السرزنا؟: قال «المشوى قلي لبس . 
عندنا بمنزلة المجنون المغلوب» إنما المغمى عليه بمنزلة المريض» فعليه 
قضاء شهر رمضان. قال: أرأيت إن كان مريضاً ليس بمغمى عليه ألم يكن 
عليه قضاء رمضان إذا لم يصمه؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. 


قلكه: آرايت المريضن تمرضن قبل تخول شهر رمفان: فلا بزال 
مريضاً حتى ينسلخ شهر رمضان ثم يموت؟ قال: ليس عليه من قضاء شهر 
رمضان شيء؛ لأنه لم يصح ولم يبرأ حتى مات. قلت: فإن صح شهرا فلم 
يقض شهر رمضان حتى مات؟ قال: هذا عليه القضاء؛ لأنه مات وعليه 
قضاء شهر رمضان. قلت: فإن صاء'”' عنه ابنه"" أيجزيه ذلك؟ قال: لا. 
فلكة: لم؟ قال: للآثر الذي جاء عن عبدالله بن عمر وعن إبراأهيم النخعي 
أنهما قالا: لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم 00 قلت : 
فإن أوصى أبوه حين مات أن يقضى عنه كيف تأمر”*' أن يصنع؟ قال: يطعم 


إيما 


عنه مكان كل يوم نصف صاع من حنطة. قلت: فكم الصاء؟ قال: قفيز 
باليحيججاجي”*. وهو ربع الهاشمي» وهو اثهانية: أرطال: قلتا: آرأيت إن صح 
بعد شهر رمضان عشرة أيام ثم مات ما عليهء أترى عليه قضاء شهر 
رمضان؟ قال: لاء وإنما عليه قضاء العشرة الأيام التي صح فيها. قلت: 


)١(‏ ق: ضام. (50) م -ابنه. 

(0) لقول ابن عمر انظر: الموطأء الصيام » *8؛ والمصنف لعبدالرزاق» 94/١7؛‏ ونصب 
الراية للزيلعي: ؟/47؛ والدراية لابن حجرء .587/١‏ ورواه الإمام أبو يوسف عن 
الإمام 8 حنيفة عن حماد عن إبراهيم . انظر: الآثان له-0 وذكز الخوارزمي أن 
الإمام لخدا رواه عن الإمام 5 حنيفة عن حماد عن إبراهيم» لكن لم نجد ذلك في 
النسخة المطبوعة. انظر: جامع المسانيد للخوارزمي» .414/١‏ وفي المصنف لابن أبي 
شيبة» 78٠0/7‏ عن إبراهيم النخعي : لا يحج أحد عن أحد. 

(4) م: يأمر. 

)000( يميت إلى الحجاج بن يوسف. لأنه اتخذه على صاع عمر رضي الله عنه. انظر: 
المغرب». الحجج) 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مات. /[١51/1١ظ]‏ فليس عليه القضاء؟ قال: نعمء ليس عليه فى ذلك 
قضاء. قلت: فالمسافر إذا أقام أياماً بعد شهر رمضان ثم مات فعليه بقدر ما 
أقام؟ قال: نعم» وهو بمنزلة المريض فى ذلك. 

قلت: أرأيت الرجل يدخل شهر رمضان وهو صحيح ثم يجن ثم يفيق 
قبل رمضان عام مُقبل؟ قال: يصوم هذا الرمضان"' الذي دخل فيه ثم 
يقضي ما بقي عليه من الأول. قله أرأيت الذي يجن في شهر رمضان 
ولد50) يفيق حتى يمصي هذا الرمضان الذي جن فيه 00 5 آخر؟ قال : 
عليه قضاء الأول. قلت: فمن أين اختلفا؟ قال: أستحسن إذا أوجبت”* عليه 
ينا عفان يتضى > كل 7 انناف لبس ظلية اه ع د قليف : اقاة يتكك 
عشرين سنة ثم أفاق في رمضان؟ قال: عليه أن يصوم ما بقي من هذ" 
الشهر الذي أفاق فيه» وعليه قضاء ما مضى منه”" وقضاء الأول الذي كان 

كلك آرايك الرجل يسلم في النصف من شهر رمضان أو بعدما 


محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري أنه 
قال في الرجل يسلم في النصف من شهر رمضان: إنه يصوم بقيته”*؟. ولا 
قضاء عليه لما مضى منه. وكذلك بلغنا عن إبراهيم النخعي”"". 

قلت: فإن أسلم غدوة في يوم من شهر رمضان قبل أن يطعم؟ قال: 
يتم صوم ذلك اليوم» ولا قضاء عليه. قلت: أرأيت إن أسلم في بعض 
النهار أترى له أن يأكل بقية يومه ويشرب؟ قال: لا. قلت: فإن فعل فعليه 
قضاء ذلك اليوم؟ قال: لا. 


)١(‏ م: هذا الزمان. (0) مق: ولا. 

() م: رمضان. - (5) م: إذا أوجب. 
(5) مق + وهنا. )١(‏ ك ‏ هذاء صح ه. 
(0) ق: فيه. (4) م: نفسه. 


(9) تقدم الأثران أول الكتاب. 


كتاب الصوم 
الاك 33ت ور 11 0 
قلت: أرأيت الرجل يفطر في شهر رمضان متعمدأء ثم يمرض في 
ذلك اليوم مرضاً لا يستطيع معه الصوم؟ قال: عليه قضاء ذلك اليوم» ولا 
كفارة عليه. قلت: لم؟ قال: للمرض الذي أصابه. قلت: أرأيت إن سافر 
ولغ تغرض :وله يكن من نيته السفر؟ قال: عليه القضاء والكفارة؛ لأن 
السفر من فعلهء فلا تبطل"؟ به الكفارة. قلت: أرأيت الرجل يصبح في شهر 
رمضان صائماً ثم يسافر وقد عزم على الصومء ثم يفطر في سفره ذلك» 
هل عليه مع القضاء كفارة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال : للننية الى كلق 
لأنه إنما أفطر وهو مسافر. قلت: فإن كان مسافرا وقد عزم على الإفطار 
/[7/1 ١و1‏ فقدم قبل نصف النهار أو بعده» فأكل أو شرب متعمدا لذلك» 
هل عليه كفارة؟ قال: لاء ولكن عليه القضاء. قلت: فإن كان عزم على 
الصوم فلما قدم استفتى فأفتي أن صومه"”' لا يجزيه وأنه عاصي» فلما رأى 
ذلك أفطر؟ قال: عليه القضاءء ولا كفارة عليه. قلت: لم؟ قال: للشبهة 
التي دخلت. قلت: فإن كان صام في السفر أيجزيه؟ قال: نعم» وهو أفضل 
دن أن سقطي واقي"؟ الأقطان وخصة تله آزانتوحاد اقل ناسنا في 
شهر”» رمضان» ثم أكل بعد ذلك متعمداً. وظن أن ذلك قد أفسد عليه 
صومه؟ قال: عليه القضاءء وليست عليه كفارة. 


ع ع ال زه ا 0 وه 
فلت أفتكره للرجل ان يقضي شهر رمضان في ايام العشر؟ 
قال: لا. ظ 


قلت : أرأيت الغلام يحتلم في النصف من شهر رمضان ثم يفطر بعد 
ذلك متعمداً؟ قال: عليه القضاء والكفارة فيما أفطر بعد احتلامه فى غير 
اليوم الذي احتلم فيه. قلت: وكذلك الجارية إذا أفطرت بعدما حاضت؟ 
قال : تعم. 
010 اق يبطل. (؟) ق: أن يصومه. 
(6) م: وأما. [ (4) ق - شهر. 


0( م أفيكره. 
(1) أيام العشر أي العشر الأولى من ذي الحجة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ . 


قلت: أرأيت الصائم أتكره'' له أن يقبل وهو صائم؟ قال: إن كان 
يملك نفسه فلا بأس بذلك. قال: بلغنا عن رسول الله ككةٍ أنه" كان يقبل 


( 


وهو ماف * . قال محمد: أخبرنا بذلك أبو حنيقة. 


كلق أرانت الرمعل: بتمصيينقى فى شه فيان “فيه الميافه 
لحن لماو سلقه» وهو اتن ليوف قال ينس قن قيوفه للك و ل 
لمطر ول فعاف عليه الك - فإنة: كان 5اك ا لعنورية ؟ قال علية: لتقا 
ولا كفارة عليه. 


قال: أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك”؟ . 


قلت: فلم ألقيت عنه الكفارة؟ قال: لأنه لم يدخله جوفه على وجه 
الإفطار.ء فلذلك ألقيت عنه الكفارة. قلت: أرأيت الصائم يذوق الشيء بلسانه 
ولا يدخله حلقه؟ قال: لا يفطره'”' ذلك. وصومه تام. قلت: أفتكره"" له 
أن يعرض نفسه لشيء من هذا؟ قال: نعم. 


قليك:؟ إرانتف الصائم ينظر إلى امرأة حتى يمني أترى عليه القضاء؟ 
قال: لا لأنه لم يصنع شيئاً. قلت: فإن لمس أو قبل حتى يمني؟ قال: 
يتم صومه ذلك اليوم» وعليه القضاءء وليست عليه كفارة» ولا يكون على 
المرأة قضاء إلا أن يكون منها /1[١/57١ظ]‏ مثل ما كان من الرجل. قلت: 
فإن لمس حتى يمذي؟ قال: لا قضاء عليه ولا كفارة» لأن المذي ليس 


د 


دسي ,)ء. 


قلبكة: "رام الصائم يحتجم؟ قال: نعم لااتضيرة ذلكه فلك 
أفتكره”” له أن يحتجم؟ قال: إن خاف أن يضعفه فأحب إلى أن لا يفعل. 


)١(‏ م: أيكره. (0) م: أن. 

فر تقدم تخريجه. 1 62 تقدم تخريجه. 
(60) ك: لا يفطر. 69 م: أفيكره. 
)37/0( م: أفيكره. 


بعل ذلك واحتجم وهو صائم محر م" 


قلت : أرادت الصائم يدخل الذباب جوفه؛ أو الشيء من الطعام يكون 
بين أسنانه فيدخل جوفهء هل يفطره ذلك وقد دخل جوفه وهو ذاكر لصومه 
وهو كاره؟ قال: لا يفطره ذلك وهو على صومه؛ لأنه ليس بطعامء ولأنه 
مغلوب. ظ 


قلت: أرأيت الرجل يجعل على نفسه أن يصوم شهراً أيصومه متتابعا 
أو امقر 414 قال 4 [لذا: كاك نوع" نير ا مقي عي "7 فرق ادللكي إن قاد كلت : 
أرأيت إن قال: لله علي أن أصوم شعبان» فلم يفعل» أترى عليه قضاءه؟”" 
قال: نعم. قلت : فهل ترى عليه كفارة بمين ٠؟‏ قال: إن كان أراد يمينا فعليه 
كفارة يمين مع القضاءء ونقضيه مققزقا إن شاع فإن؟*" كان لويرة .يمينا 
فليس عليه كفارة. قلت: أرأيت إن قال: لله علي أن أصوم شعبان» فأفطر 
وما أيقضي شعبان كله لأنه لم يتابع بين صومه؟ قال: لاء ولكنه يقضي 
يوماً مكان يومه؛ لأنه لا يستطيع أن يصوم شعبان بعدما”» مضى. قلت: 
تعلية القضاء لذلك اليوم وكفارة يمين إن كان أراد يفينا؟ ‏ قال: 0 قلت: 
فإن كان قال: لله علي أن أصوم شهراً متتابعاًء بغير عينه"'» فأفطر يوما 
0 عليه أن يستقبل صوم الشهر من أوله إذا لم يكن نوى شهرأ 
بعينه "؛ لأنه جعل لله عليه صوم شهر متتابعاً ولم ينو شهرأً بعينه» فإذا أفطر 
يوماً ولم يتابع استقبل الصوم. إن" قوف كتير] بغطه نجسل لله عليه أن 
يصومه”"' متتابعاًء فأفطر فيه يوماً صام يوما مكان يومهء وعليه أن يكفر يمينه 
إن كان أراد اليمين أو نواهاء فإن”''' لم يكن أراد اليمين فلا كفارة عليه 
وعليه أن يقضي ما أفطر. 


)غ2 تقدم. 69 م: غعف 


(5) م ق: قضاوه. 4 ف وان 
)20 3 + قل. 69 م: عنه. 
[(©©6 م - بعينه) صح ه. () لك ق: وإن. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت الرجل يجعل لله عليه أن يصوم سنة بعينهاء وهو يفطر 
يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق» فصام السنة إلا هذه الأيام لأنها ليست 
0 صوم؟ قال: عليه قضاء هذه الأيام وكفارة /[١/57١و]‏ يمين إن كان 
أراد اليمين. قلت: أرأيت المرأة إذا جعلت لله عليها صوم تلك السنة وهي 
ممن''' تحيض» أتقضي مكان أيام”" حيضها التي حاضت فيها؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يجعل لله" عليه أن يصوم كل خميس يأتي عليه 
فيفطر خميساً واحدا؟ قال: عليه قضاؤه وكفارة يمين إن كان أراد يميناً. 
قلت: فإن أفطر خميساً آخر هل عليه فى هذه 5 الأخرى حنث؟ قال: 
45 الأنه قن طفق فيه مره وك انها حدم قاذ ميحد فيه ا 

قلت: أرأيت الرجل يجعل لله عليه إن قدم فلان أن يصوم ذلك اليوم 
الذي يقدم فيه أَبَداً فقدم فلان ليلا؟ قال: ليس عليه شيء؛ لأن فلاناً لم 
يقدم ثهارا كما قال. قلت: فإن قدم فلان في يوم قد أكل فيه الرجل ؟”*) 
قال: : عليه أن يصوم ذلك اليوم فيما يستقبل كما جعل لله على نفسهء وأما 
اليوم الذي أكل فيه فليس عليه شيء؛ لأنه أفطر قبل قدوم فلان. قلت: 
وكذلك لو قدم فلان بعد الظهر ولم يطعم الرجل شيئاً في ذلك اليوم وهو 
ينوي الإفطار؟ قال: نعم. قلت: فلو قدم فلان قبل أن يتتصف”” النهار ولم 
يأك الوجيل كينا وهو ينوي الإفطار؟ قال: أما هذا فيصوم هذا اليوم. 
ويصومه فيما يستقبل أبدأ. 

قلت: أرأيت الرجل يقول: لله علي أن أصوم غدأء فيكون غد”" 
الأضحىء. فلم يصمهء أيكون عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: نعمء وعليه 
كفارة يمين إن كان أراد يميناً. قلت: لم أوجبت عليه قضاءه؟ قال: لأن هذا 
يوم جعله لله عليه. قلت: أرأيت الرجل يصبح صائما يوم النحر متعمدا 
لذلك؟ قال: ليس عليه قضاؤه إن أفطره. [قال أبو يوسف: عليه القضاءء 


010( م ممن. ا 6 م أيام ؛ صخ هص. 
(0) ق: أن يتنصف. (5) ك غداء صح ه. 


كتاب الصوم 
وهو مثل قوله: لله علي. وقال أبو حنيفة: هو مختلف. وهذا في الجامع 
الصغير الكتات17) الذي يسمى الهاروني]”'' . 


قلت: أرأيت المرأة تقول: لله علي أن أصوم يوم حيضيء أتجعل”" 
عليها مكانه يوماً؟”** قال: لاء ولا يكون عليها شيء. وهذا مثل الرجل 
يصبح في يوم قد أكل فيه ثم قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم» فليس عليه 
قضاؤه. وهذا مثل امرأة حائض قالت: لله علي أن أصوم هذا اليوم» وهي 
حاتض». وليس عليها قضاؤهء وهذا وذاك /[١/57١ظ]‏ سواء في القياس. 


قلت: أرأيت الصائم يكتحل بالإتمد والدؤور” الع" وغيرة؟ 
قال: نعمء لا يضره ذلك شيئاً. قلت: فإن وجد طعمه فى حلقه؟ قال: وإن 


)١(‏ ط: والكتاب. والصواب هو حذف الواو كما هو في جميع النسخ التي لدينا. 
والمقصود بالجامع الصغير هنا هو الكتاب الذي يسمى الهاروني. وانظر الحاشية التالية. 

(؟) يظهر أن ما بين المعقوفتين مزيد من قبل أحد رواة الكتاب» الجوزجاني أو ممن دونه. 
والهاروني من كتب النوادر التي رويت عن الإمام محمد. ويسمونه تارة بالهاروني وتارة 
بالهارونيات. انظر: المبسوط» 4١57/8 »700/١‏ وفتح القدير لابن الهمامء 457/5 ؛ 
وكشف الظنون» 1747/1. وليس المقصود به هنا الجامع الغر المبعتروقة الآن 
المؤلف ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير فقال: رجل أصبح يوم النحر صائماً ثم 
أفطر فلا شيء عليه. انظر: الجامع الصغير»ء .١5”‏ ولم يذكر في ذلك خلافاً. وقال 
الحاكم: وإن أصبح قناكها يوم الفطر ثم أفطره قال: لا قضاء عليه. انظر: الكافي» 
١/0'ظ.‏ ولم يذكر في ذلك خلافاً. ومع أن السرخسي ذكر الخلاف بين الإمام 5 
حنيفة وصاحبيه فنقل عن الإمام القول بعدم وجوب القضاءء وعن الصاحبين القول 
بوجويه» إلا أن المرغيناني بين . أن القول بوجوب القضاء مروي عن الصاحبين في 
التوافوجع انلو المتسوط) 01 0 ا" 

(0) ق: أيجعل. 

(4) :ف تتنيوها مكانه: 

0( الذَّرِيرَة وَيْقَال: أيضا : الدرئنت نوع من الطيب» قال الزمخشري: هي فُنَات قصب 
الطيب» وهو قصب يؤّتى به بها من الهند. كصب النشاب» وزاد الصغاني : وأنبوبه محشوٌ 
من شيء أبيض مثل نسج العنكبوت» ومسحوقه عطر إلى الصفرة والبياض. انظر: 
المصباح المنير» ب 

(5) الصّبر دواء مُرَ معروف. انظر: المغرب» «صبر». 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وجد طعمه في حلقه”''. فإنما طعمه مثل الدواء يذوقه فيدخل جوفه طعمه. 
ظ ومثل الدهن يدهن به شاربه» ومثل الدخان ومثل الغبار يدخل طعمه فى 


ولو طعن الصائم برمح حتى يصل الرمح إلى جوفه لم يكن عليه 
القضاء ولا الكفارة. ظ 

وإذا أده الصائم حنى صب الماء 56 حلقه والشراب فعليه القضاء » 
ولا كمارة عليه. ْ | 


وإذا كانت بالرجل جراحة جائفة فداواها”'' بزيت أو بسمن فخلص 
ذلك إلى جوفه فعليه القضاءء ولا كفارة عليه”". ولو داواها”' بدواء يابس 
لم يكن عليه القضاء في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا قضاء 
عليه ولا كفارة في الدواء الرطب واليابس جميعاً. 


فإذا صب في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائم فعليه القضاء ولا 
كفارة عليه. وكذلك المرأة بمنزلة الرجل فى ذلك. 

فلت أرايف الرجل يتاك «السيواله: ارط أو يبلّه بالماء وهو صائم؟ 
زال:*35 الاباسر"" *عدلك أن ستاك اول النهان: أو اخوي قال يكنا عد 

قلت: أرأيت المرأة الحامل والمرضع التي تخاف على الصبي أو 
الحامل تخاف على نفسها؟ قال: تفطران وتقضيان”' يوماً مكان كل 

95 :0)0 )١١( ا‎ : 2007 20) 

يوم ١‏ 4 ولا كفارة عليهما. فلت فالشيخ الت الذي لا يطيق الصوم؟ 


)١(‏ ق: في خلقه. 0 (؟) ق: فذواها. 

(9) فى - عليه. 2 (5) ق: دواها. 

(4) م - قال. (5) م: فلا بأس. 

0 سنن أبي داودء الصوم؛ 07؟؛ وسنن الترمذي. الصوم. 9؟؛ ونصب الراية للزيلعي. 
ظ :. 

(6) م + أو. (9) ك م: يفطران ويقضيان. 


(١1)م‏ + يوم. (١١)م‏ - الكبير. 


كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر نف 


دللت. 


قلت: أرأيت الصائم يأكل الطين أو الجص"'"' أ 2 عو ان 
قال: لجسن عليه شسىء © وصومه تام ولا يفطره ذلك إذا كان اهيا وإن 
كان ذاكراً فعليه القضاءء ولا كفارة عليه؛ لأنه ليس بطعام. قلت: فالصائم 
يمضغ العلك؟ قال: أكره له ذلك ولا يفطره. قلت: فالمرأة تمضغ لصبيها 
خبزاً أو طعاماً؟ قال : إن لم تجد من ذلك بدأ فلا بأس به. 

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 

٠ زلاى50)‎ 

إبراهيم بذلك . 


]١ 4 1[/‏ أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن 
الزهري عن عبدالله بن ثعلبة بن صُعَير”" العُذْرِي”*“ قال: خطبنا رسول الله كَل 
وقال: الوا عن كل حر وعد صفير أو كبير تصف صاع من بر أو صاعا 
من تمرء أو صاعاً من شعير»”". 


رسول الله كللخِ أنه كان يأمرهم أن يؤدوا صدقة الفطر قبل أن يخرجوا إلى 


0010( ق: وا لجص. 

(؟) المصنف لعبدالرزاق» 1//5١75؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» ؟5/1٠"7.‏ 

(9) ق: صغير. 

6420 جميع النسخ وط: العدوي. وهو تحريف. والتصحيح من تقريب التهذيب لابن حجر» 
(عبداللّه ع تعلبة» وثعلبة بن صعير). 

0( ا داودء الزكاة.» ١؟.‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي. ؟* ؟؛ والدراية لابن 
حجرء .114/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المصلى. وقال: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»"'' . 
فلك ارايت المملوك من يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: مولاه. قلت: 
فهل يسعه أن لا يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: ا« -قلة: أرأيت الرجل 
يكون له المملوكون أيؤدي عن كل إنسان منهم نصف صاع من حنطة؟ قال : 
نعم. قلت: وإن كانوا صغارا أو كبارا؟ قال: نعم. قلت: فهل يؤدي الرجل. 
عن أم ولده صذقة الفطر؟ قال : نعم» وكذلك المدبر. فلم فهل عليه أن 
يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فهل يؤدي المكاتب عن 
نفسه؟ "قال: الا قلع: أرأيت عبداً قد أعتق نصفه وهو يسعى في نصف 
قيمته هل يجب على مولاه أن يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فهل 
يجب على العبد أن يؤدي عن نفسه؟ قال: لا في قول أبيى حنيفة» وهو 
ا بمنزلة المكاتب. وقال أبو يوسف ومحمدل. على العبد أن يؤدي عن 
نفسه » ا الحرء 3 أعتق بعضه فقد عتق كله. فل أفرأيت الرجل 
نكرت له الحسلر كون: 7 ' أو نصارى أو مجوس أو إماء هل يجب عليه 
فيهم صدقة الفطر؟ قال: نعم. قلت: لم وهم كفار؟ قال: لأن ذلك إنما 
أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن عبيدة عن إبراهيم أنه قال: إذا كان 
للرجل عبد نصرانى 8 ' يؤدي عنه صدقة الفط ”0 . 
كلبق أرابنت الرجل يكون له العبد وهو مجنون مغلوب لا يفيق ولا 
يعقل أيجب على مولاه فيه صدقة الفطر؟ قال : نعم ء وكذلك الأمة. قلت: 
أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب فيشتري رقيقا من رقيقهم فيخرجهم إلى 


)١(‏ روي نحو هذا. انظر: سنن الدارقطني. 4161/1 ومعرفة علوم الحديث للحاكمء 
١؛‏ ونصب الراية للزيلعي. 5١/5‏ ”57. والقسم الأول منه في صحيح 
البخاري. الزكاة. كا وصخح مسلمء الزكاة. 7 

68 م. عبدة. 

69 م ق: : يهودا. 

(5) ق: ان. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» #/5؟7؛ والمصنف لابن أبي شيبةء ؟/5949. 


كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر 
دار الإسلام هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر وهم كفار؟ فال: نعم. قلت : 
فأولادهم بمنزلتهم؟ قال : نعم7. قلت: فالرجل و له أم ولد نصرأنية 
أو يهودية أو مدبرة يهودية أو نصرانية هل /1[١55/1١ظ]‏ يجب عليه فيهم 
صدقة الفطر؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلا له أولاد كبار رجال هل يجب عليه فيهم صدقة 
الفطر؟ قال: لاء ولكن يجب عليهم أن يؤدوا عن أنفسهم. قلت: فإن كان 
للدي ارا اه نل عم سه اوري مو تن لا.. فلت : 
فاق كان رز تن مير اهن مسي عله أن ووو ع 511 ان : نعم قلت : 
ادات إن كان لوا ا مال ادي ا عنه 0 ذلك المال ا له 
من ماله ا فإن 5 رانم عليه أن 000 الأب. 
قلت: أفتكره”*؟ أن يؤدي الرجل صدقة الفطر عن ولده من مال ولده وهو 
صغير في عاله رولا نر فك »سجن اله فرق إلا أكره لي" للق فى اقول 77 أشي 
حنيفة وأبي يوسف. قاليت : فإن لم يكن للابن مال أيؤدي الأب عنه من 
ماله؟ قال : 7 نعم. 


قلت: فهل يجب على الرجل أن يؤدي عن امرأته أو أخيه أو أخته'"ا 
أو عن ابنة ابنه أو ابن عمه أو ابن عمته أو عن خاله أو عن خالته أو عن 
ذيارحم بحرم موه وتان ار كاراقي يله ادر لذ فلت وكذلك 
9“ 
لا يؤدي عن أبويه وحجذده وجدته؟ قال : 


690 م - قلت فأولادهم بمنزلتهم قال نعم. 

(0) ق: يكون. 

(9) م- قال لا قلت فإن كان ولده صغيرا هل يجب عليه أن يؤدي عنه. 
(5) م: أفيكره. 

(5) ق - له. 

69 م قول. 

6090 ك: وأخيه وأخته؛ ق: وأخته وأخيه. 

(6) ق: وجدته وجله. 


١‏ ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


صدقة الفطر ا عياله؟ قال : ا 


فلك ارايت الرجل يكون له الولد الصغير ولولده مملوك أيجب على 
أبيه أن يؤدي عن مماليك ابنه؟ قال: لا. قلت: فيعطى عن ولده ولا يعطى 
عن رقيق ولده؟ قال: نعم. تلك أرأنف: إن كان ارده مال اله أن يؤدي 
عنه وعن ولده وعن رقيق ولده من مال ابنه؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 

فلبكا: ري يي جيم 
فيدقة القطر؟ قال اله و7 . 


قليك “ارايت الوصي هل يجب عليه أن يؤدي عن اليتيم صدقة الفطر 
من مال اليتيم؟ 00 نعم. فلت : فهل يعطي عن مملوكه صدقة الفطر؟ 
قال: نعم في قول ابي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يؤدي عنهم 


إيما 


قلت * أرأيت رجلين بينهما عبيد وإماء هل يجب عليهما فيهم صدقة 
الفطر؟ قال: لا؛ 60 لمن لواعة مهما عبد نام الا يجي على الرجل. في 


نصف عبد صدقة الفطر. 


فلك ار أيت صدقة الفطر دفعها قبل الصلاة أحب إليك أم بعدها؟ 
/[15/1١و]‏ قال: أن يدفعها قبل الصلاة أحب إلي. 


قلت : أرأيت الرجل أتستحب”*' له أن يأكل شيئاً قبل الخروج إلى 
الم 7 ع الفطر؟ قال : دعبم. 


)١(‏ ك ‏ قلت أرأيت الرجل يكون محتاجا تحل له الصدقة هل يجب عليه صدقة الفطر 
وعلى عياله قال لا صح ه. 

(؟) ق: لأبيه. )1 قدت تعس 

(:) ك ق: سمح 


)0( م: إل الغسل. 


كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر 
للح 6ت لز 0101 ا 

قلت: أرأيت الرجل تجب عليه صدقة الفطر وهو من أهل خراسان 
وننو بتالكوفة وغث.: بها إلى انخزاسان :هل تنيدي” غنه؟ قال تعو .وقد أساء 
حيث بعث بها إلى خراسان وهو مقيم بالكوفة» وإنما ينبغي له أن يدفعها 
حيبق تي عل قلك: ان اعت حي" "3 عت ننها اولي تضل: إلى اهن 
بعث بها إليه هل يجزيه ذلك؟ قال: لاء وعليه صدقة الفطر ثانية 5 يؤديها 
عت يت 4378 لأدها بيد له الديو 

وكل رقيق للتجارة فليس عليه صدقة الفطرء وإنما صدقة الفطر على 
ما كان لغير التجارة منهم وفيما كان للغلة والخدمة. 

قلت: أرأيت الرجل تجب”* عليه صدقة الفطر"' في نفسه وعياله 
فيعطيها نكا واحداً أيجزيه ذلك؟ قال: نعم؛ لآن هذا مدرلة الزكاة أعطى 
مثل قيمته من الزكاة سكا واحداء أجزاه ذلك. 


فلن أرأيت د يكون 060 “ولد 5 وهو صغير في عياله 
وأبوهم حي أو ميت ١»‏ هل على حده أن يؤدي عنهم صدقة الفطر؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت المرأة لها زوج وولد وزوجها محتاج وهي تعول زوجها 
وولدها هل عليها أن تعطي عنهم صدقة الفطر؟ قال: لا. 

0 ' 5000 04) : 001 0 

قلت: أرأيت الرجل يموت مماليكه يوم الفطر أيؤدي عنهم 0 
0 قال: ل إذا انه لق الكاتر وم 0 فإنه يؤدي عنهم»ء ماتوا أو 
وأولاده صغار ثم يموت بعضهم قبل أن يؤدىي 9 0 ا 
قلت: أرأيت الرجل يموت عبده ليلة الفطر هل عليه”''؟ صدقة الفطر؟ قال: 
لا؛ لأنه لم يصبح يوم الفطر حياً. قلت: ل يشتري العبد وهو 


)١(‏ ق: هل يجزي. (؟) ق: حين. 
(9) م: تامة. (5:) م- عليه. 
(0) ق: يجب (5) قى ‏ الفطر. 
(0) م: عيده. ‏ (4) م: أبيه. 

(9) ك: مملوكوه؛ ق: مملوكه. (١٠)ق‏ + فيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فيه بالخيار ثلاثة أيام» أو البائع فيه بالخيارء فيمر يوم الفطر وهو عنده”"2 ثم 
7 أو يأخذه. على من صدقة الفطرء وكيف إن كان اشتراه للتجارة؟ قال: 

ن "7 امي البيع للمشتري فعلى المشتري صدقة الفطر /[١/55١ظ]‏ وزكاة 
0 إن كان الل للتجارة» وإن كان رده كان صدقته على البائع. 
قلت: د إن كان البائع 00 نامض البيع فهو على المشتري. وإن 


قلت: من تحل”*' له الصدقة أتجب” عليه صدقة الفطر؟ قال: لا. 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم 
أنه قال: إذا حلت الصدقة للرجل لم تجب"' عليه صدقة الفطر”” , 

قلت: أرأيت الإمام كيف يصنع بما يأخذ من صلقة المسلمين وصدقة 
الإوبل والبقر والغنم والمال وغيره مما أشبه ذلك؟ قال: يقسم صدقة كل بلاد 
في لترانهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها. قلت: أرأيت الإمام ما 
أخذ من أموال بني تغلب وصدقاتهم أيقسمها في فقرائهم؟ قال" : لا؛ لأنها 
ليست بصدقة. إنما هي بمنزلة الخراج» فهي للمسلمين تدفع إلى بيت 
مالهم. 0 

قلت: أرأيت الرجل يكون له مكاتب». فيمكث سنين مكاتباً" ثم 
يعجزء. هل على مولاه صدقة الفطر فيه لما مضى؟ قال: لا. قلت: أرأيت 
الرجل يشتري عبداً للتجارة فكاتبه» فمكث سنين ثم عجز بعد ذلك» ثم 
حال عليه الحول بعدما عجزء أيزكيه زكاة الفطر أم زكاة التجارة؟ قال: عليه 
زكاة الفطر؟ لأنه قد خرج من حال التجارة حين كاتبه. قلت: أرأيت رجلا 


َّ 


له عبدآن أحدهما للتجارة والآخر للخدمة أَبَقَا جما فمكثا شَدَنَة ثم 


220 م: عبذهة. ظ 62 1 5 إن. 
(9) ق: اشتراها. (4) اق تمن بعد . 
(0) ى: ل 69 ق: 00 يجبا . 


(8) م: فقال. (9) ق: مكاتب. 


كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر 21 
وجدهماء هل عليه زكاتهما فيما مضى؟ قال: لا؛ لأنهما كانا أبقين ولا 
يدري ما حالهما. قلت: وكذلك لو كانا مدبرين أو أم ولد؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة على العبد فيدفعه إليهاء فجاء يوم الفطر 
وهو عندها'''» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء أعليها”"' زكاة الفطر؟ قال: 
نعم. قلت: فإن كان العبد عند" " الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها 
زكاة الفط ؟40) قال لا قلت: 327 1 يعول ذوي قرابته من ذوي 
رحم محرم منه وليس فيهم ولدء أعليه أن يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: 
لا؟ ألا ترى أنه لا يؤدى عن امرأته فكيف يؤدي عن هؤلاء. قلت: أرأيت 
الرجل يشتري العبد للتجارة فيحول عليه الحول وهو لا يساوي مائتي درهم. 
وليس له مال غيرهء هل عليه زكاة؟ قال: 'لا. قلت: فهل عليه صدقة 
الفطر؟ قال: لا؛ /57/11١و]‏ لأنه للتجارة» فلا تجب”' فيه صدقة الفطر. 

قلت: أرأيت الرجل إن أخر صدقة الفطر حتى مضى يوم الفطر هل 
يجب عليه أن يؤديها''' بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان 0 أو أكثر 
م ذلك؟ “قال :و إن كان مين 


قلت: أرأيت صدقة الفطر هل يعطي منها اليهودي أو النصراني أو 
المجوسي؟ قال: لا يعطيها إلا المسلمين. قلت: فإن أعطى أهل الذمة هل 
يجريه ذلك؟ قال : : بعم. 


صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فإذ أسلم ليلة الفطر هل عليه سدةة 


الفطر؟؟ قال 
)١(‏ م: عبدها. (0) قى: فعليها. 
(9) م: عبد. 
(4) ق - قال نعم قلت فإن كان العبد عند الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها زكاة 
٠‏ "الفط 
(6)' زق: يحي () م: أن يؤدي؛ م + به ذلك. 


0 ق - الفطر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: فإن كان له خمسة دراهم ليس له غيرها هل تجب”'' عليه 

صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فإن”'' كان له مائتا درهم وهي لا تغنيه ولا 

تغني عياله وعليه مائتا درهم دين أتجب"" عليه صدقة الفطر؟ قال: لا. 

قلثة أرأيقة الرع كر القامر والدان لسن لدان برجااخل تعن 3 
عليه صدقة الفطر؟ قال: 2209 . 


فلك :ارايت الرجل ليس له طعام حنطة ولا شعير ولكن له ذرة أو 
سمسم أو نحو ذلك من الحبوب». كم يؤدي من ذلك صدقة الفطر؟ قال: 
يؤدي من ذلك قيمة نصف صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو صاع 
من ثمر. 

قلت آرايةة المقنازت يشترف: عيدا للتعارة على عن تكرن”"" صنق 
الفطر؟ قال: ليس على رب المال ولا على المضارب شىء؛ لأن هذا تجب 
فيه الزكاة زكاة التجارة. 1 


ع 


قلنت:: أرادت وككلة سيت عله مودقة الفطر اكلم ووم ختى معني 
الفطر واج هل 04 عليه صدقة الفطر في حال ا و بعدما 
فس نال قال : الوا يجب عليه إذا أصاب مالا أن يؤدي. 
هل تجب 00 و 0 ظ 
قلت: أرأيت العبد الآبق هل تجب على مولاه فيه صدقة الفطر؟ قال: 
اعفد فللبت: وكذلك العيك الخصب يعدي الرل ١‏ قال : 7 نعم. 8 
وكذلك العبد المبيع بيع”''' فاسداً قبل الفطر إذا قبضه المشتري فأعتقه بعد 


)١(‏ ق: هل يجب. 030 م فإن. ظ 
(6) ق: أيجب. (4) ق: هل يجب. 
(5) م + قلت فإن أسلم ليلة الفطر هل عليه صدقة الفطر قال لا. 
(0) ق: يكون. (0) ق: هل يجب. 
(8) م: حياته. (9) ق: هل يجب. 


(٠)م ‏ لاء (١١)ق:‏ سعا. 


كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر 5 
الفطرء 10 ره[ اله على لدان يد عيدفة لمر ا نعم ش 
فعلى من يكون؟ قال: على المشتري. قلت: ارايت العبد ياسر 9 العدو 
هل على مولاه صذدقة الفطر؟ قال: ل. قلت : آرادت العبد إذا آم شتراه مولاه 
للخدمة ثم أذن له في التجارة افد نا 17712 رقت نالفي وله لتفعفال 
كثير هل عليه فيه صدقة الفطر؟ قال: نعم. قلت: فهل على المولى في رقيق 
العبد صدقة الفطر؟ ال فلت مرخ 95 افترق العبد وعبيده؟ قال: 
1 (غ:) . 
عبيده للتجارة» وعليه دين» ولو لم يكن عليه دين لم يكن عليه فيهم 
صَذقة الفطر وكان عليه ضندقة التجارة: قلت: أرأيت غبداً للتجارة لا يساوي 
4ه 
بسئ. درهيم ولببين لمولاه مال غيرهء هل يجب على مولاه زكاة التجارة؟ 
قال: لا. قلت: فهل عليه زكاة الفطر؟ قال: فلت م ؟ قال من 
وجهين: من قبل التجارة». ومن قبل أنه لا يجب على مولاه صدقة. قلت : 
ثم يقبضه فيعتقه» على من زكاة الفطر وقد كان لغير التجارة؟ قال: زكاة 
ا ا ل ل ا ا ا 
الفطر وهو لغير التجارة؟ قال: يكون على البائع؛ لأنه''؟ قد رد عليه. قلت : 
فلو أعتقه المشتري أو باعه؟ قال: زكاة الفطر على المشتري. 


قلت: أرأيت الرجل المعتوه له رقيق وهو غنىي هل عليه في نفسه 
ورقيقه زكاة الفطر؟ قال: نعمء هو في ذلك بمنزلة اليتيم في قياس قول أبي 
شفة وأى «يوسفة: وقال «محيل:: لآ شو ء عله فن الفسية ولا ف وقيقة: 


قلت: أرأيت الرجل الكافر له عبد مسلم هل يجب على عبده زكاة 


)1١(‏ ق: : يأمره. 

(؟) عَلِقَ الرهن من باب لبو إذا استحقه المرتهن» ومنه «أذن لعبده في التجارة وَعَلِقَتْ 
رقبته بالدين»» أي استحقت به فلم يقدر على تخليصها. انظر: المغرب» «غلق). 
وأعلقت الرهن : أي أوجبته» فِعْلقَ للمرتهن. أي وجب له. انظر: لسان العرب» 
«غلق»). 

() م قال لاء صح ه. (4) م - عليه. 

(6) ك ق ‏ يجب. (5) م + يكون. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الفطر أو على مولاه؟ قال: لا؛ لأن مولاه كافر لا صلاة عليه ولا زكاة. 
وإنما أنظر إلى المولى في هذا. قلت: المكاتب له رقيق هل عليه فيهم زكاة 
الفطر؟ قال: لا. قلت: فالعبد الوديعة أو العارية أو الإجارة؟ قال: على رب 
العبد. قلت: أرأيت العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر على من زكاة 
الفطر فيه؟ قال: على صاحب الرقبة. قلت: العبد الذي يجني الجناية عمد 
أو خطأ فيها قصاض أو ليس فيها قصاص على من زكاة الفطر؟ قال: على 
/1//اة١او]‏ رب العبد. فلن أذانت فاه رهن عبدا لَه أو ا من يؤدي 
عنه زكاة الفطر؟ قال: على الراهن إذا كان عنده''' وفاء بذلك الدين وفضل 
مائتي درهمء فإن لم يكن عنده ذلك فليس عليه صدقة الفطر. 

قلت: وكم زكاة الفطر؟ قال: نصف صاع من حنطة عن كل حر أو 
عبد صغير أو كبير. 

قلت: أرأيت الرجل يكون بينه وبين رجل رقيق لغير التجارة أيؤدي 
على كل واحد منهما صدقة الفطرء وهذا بمنزلة الغنم السائمة تكون”" بين 
الرجلين؟ لأنا نرى قسمة الرقيق جائزا”". ويقسم الرقيق إذا كانوا بين 


)0 
ول 


36 35 4 


ظ باب الاعتكاف ظ 


أبق التخلين. متحمة ين السيير "> قال حيدتنا أبو بكر مشيد ون عكمان 
قال: حدثنا محمد بن سعدان عن الجوزجانى قال: أخبرنا محمد عن أبى 


0010 م: عَبلة: 030( م - تكون. 

(0) م ق: جائز. 

(8) م: الرجلين؛ ك م ق + كتاب أبو بكر إلى هذا الموضع. 

(9) جميع النسخ: بن الحسين. وقد ورد أول كتاب الصوم «بن الحسن». 


كتاب الصوم باب الاعتكاف 


3 7 0 30 ٠ ٠ 


عائشة رضي اله عتم أنه قالا: لا اعتكاف إلا 7 


فقال عبدالله : غلعيكون امتكات 1 في 0 النعراء ؟ قال حذيفة 0 
عم ) كل مسعحد له إمام ومؤدن فإنه يعتكف فيه 


أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن ليث ؛ بن أبي سليم عن الحكم عن 
ل ات ارو سر : ليس على المعتكف 
صوم إلا أن بومعه ضان ا 7 


ركنا" عر بل :ةاعد قا ” له "نكا :1لا فلن اعفان ماني 


وليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلا" الجمعة 
والغائط والبول» فأما عيادة المريض وشهادة الجنازة فليس ينبغى له أن يخرج 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» 55/5؛ والمصنف لابن أبي 055/7 توسدين: أبن داوق 
الصوم. وانظر: نصب الراية للزيلعي. ؟547/7؛ والدراية لابن حجرء .71817/١‏ 

(0) ك: معتكفون؛ ق: معتكفين. 

(9) قى - حليفة؛ صح ه. 

(4:) روي بمعناه لكن بجعل ابن مسعود مكان حذيفة وحذيفة مكان ابن مسعود رضي الله 
عنما 'انقلر :+ المسيفك: لعن 14311 47 بوالمطحه: لات ابن لدي 1101/1 
والسئن الكبرى للبيهقي» 715/4؛ ونصب الراية للزيلعيء 4545/5 ومجمع الزوائد 
للهيئمي» #/17. وروى الدارقطني من طريق إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك 
عن حذيفة قال: سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف 
فيه يصلح)». وقال: الضحاك لم يسمع من حذيفة. انظر: سئن الدارقطني», 0 7. 
وانظر الحاشية الآتية قريبا. 

(6) المصنف لابن أبي شيبة» ؟/777. 

() المعجم الكبير للطبراني» 0.. وروي عن علي رضي الله عنه. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» .55/5 7. 

(0) ق + إلى. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مو امواماة واعاي سيا عي ع د وليس 
008 111 ١اظع‏ . بعل الجمعة. ويلبعي 0 أن يأني الجمعة : حين 000 
الشيعس تضلى: كيلا أريغا وبعدها أرينا أو تا" "يها كان فين أكل أر 
شراب فإنه يكون في معتكفه. 
فعلية أن يستقبل الاعتكاف إن كان اغتكافاً واجباً..وهذا قول أبن. يوسف. 
وقال أبو حنيفة: إذا خرج ساعة من المسجد من غير عذر استقبل الاعتكاف. 
أن ستقبل اعتكافة فى فول أبن -يوسك. :وكذلك: لق افطر .يوم كان عليه أن 
يستقبل اعتكافه. وكذلك لو واقع امرأته كان عليه أن يستقبل اعتكافه. 

ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتهاء ولا تعتكف”" في مسجد 


وإذا جعل الرجل على نفسه لله أن يعتكف شهراً أو ثلاثين يوم ولم 
فو اشدهر ا بفعيفه: فإن الاك يزازه برع نويه الليل والنهار. 
ويفتتح ذلك متى شاء. 

وإذا قال الرجل: لله علي أن أعتكف شهراً بالنهارء فله أن يعتكف 
بالنهار دون الليل.ء وهو بمنزلة قوله: ا فلانا تنهدرا 
بالنهار”*'. فهو كما قال. 


وإذا جعل الرجل 500000 تلانين يوه وله يفل : 
متتابعاً: فهو متتابع "' . وإذا افتتح الرجل ذلك واعتكف فعليه الليل والنهار. 


)01( م + في منزله بعد فراغه من الوضوء وليس ينبغي له أن يمكث. 
(0) م: أو شيا. (490- 23 يعتكفه. 
62 م - بالنهار. 6 م - لله . 

(5) ق - فهو متتابع. 


كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 


فإن ترك شيئاً من ذلك أفسد عليه اعتكافه وكان عليه أن يستقبل» وليس هذا 
كالصوم؛ ألا ترى أنه لو جعل لله على نفسه أن يصوم ثلاثين يوماً ولم ينو 
فكنايعا "كان لو" أن درف إناتكناف اول قوقع الل رفكو باللير:: 

وإذا جعل الرجل لله عليه أن يعتكف شهراً بعينه قد سماهء فذهب 
ذلك الشهر قبل أن يفعل» فعليه أن يعتكف شهراً سواهء وعليه كفارة يمين 
إن كان أراد يميناء فإن لم يكن أراد يمينا فليس عليه كفارة. 

وإذا جعل الرجل لله على نفسه أن يعتكف شعبانء فاعتكفه إلا 6 
والجذاء نلبد ان مص يريا مكانه. 

وإذا جعلت المرأة لله عليها أن تعتكف شهرأء فحاضت فيهء فعليها أن 
تقضي أيام حيضها وتصل بالشهر؛ لأن أيام حيضها كأنها ليل» فإن لم تصل 
الأيام التي تقضي بالشهر أفسدت على نفسها اعتكافهاء وكان عليها أن 
تستقبل الاعتكاف. وليس الحيض كغيره؛ لأن الحيض عذر يصيبها في كل 
شهرء فإذا لم تصل الاعتكاف بالأيام التي تقضي أمرتها /1/1 ١و‏ فأعادت. 
هو وله الشهرين المساضيه 7 

ال نر أن ويك ا اليه ا الى بك 
فإن خرج من المسجد فقطع'" الاعتكاف فليس عليه شيء من قبل أنه لم 
وجب على ابي رميتوكي د انام ني المسجد: قار كه لذللك معيرد 

وإذا اعتكف الرجل وهو في المسجد ثم انهدم فهذا عذرء ولا 5 
بأن يخرج إلون تمك 1ت 

ولا بأس بأن يشتري المعتكف ويبيع في المسجد وأن عسي 12 كينا 
بدا له من الحديث بعد أن لا يكون بمأثم. وليس في الاعتكاف صمت؛ لأنه 


)١(‏ ق - له. 

(0) أي: بمنزلة صوم المرأة لشهرين متتابعين إذا حاضت خلال ذلك. وقد تقدمت هذه 
السالة قرييا: 

02 م: يقطع. 62 م: نتحدت. 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بلغنا عن رسول الله كه أنه نهى عن الصمت"'' . 

وإذا اعتكف الرجل اعتكافاً واجباً فأخرجه السلطان مكرهاً أو غير 
سلطان» فإن دخل مسجداً غير. ذلك المسجد مكانه استحسنت أن يكون على 
اعتكافه» وأدع القياس في ذلكء. وإن أخذ''' في عمل غير ذلك أو حبسه 
حابس عن المسجد يوماً أو أكثر من نصف يوم انتقض اعتكافه وكان عليه 
أن يستقبل اعتكافه. 

وإن خرج المعتكف لغائط أو بول من المسجد فلقي غريماً له فلزمه 
يوم أو أكثر من نصف يوم انتقض اعتكافه إذا كان واجباًء ولو حبسه”" 
ساعة أو نحو ذلك لم ينتقض اعتكافه؛ أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وأما 
فى قول أبى حنيفة فإن اعتكافه فاسد. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا 
حر هن السمسة ساف إن اكد الك انارو لذ يول ولا حفمد لفان سيد 
اعتكافه» وعليه أن يستقبل الاعتكاف. وكذلك إذا جامع امرأته فقد أفسد 
اعتكافه”؟' . وقال أبو يوسف ومحمد: إذا خرج أكثر من نصف يوم أفسد 
اعتكافه.» وإذا خرج أقل نو ذلك لم يفسد اعتكافه. 

والاعتكاف الواجب أن يقول الرجل: لله على اعتكاف كذا 006 أو 
يجعل عليه ذلك إن كلم فلاناً فكلمه2 ,2 أو إن قدم فلان فقدم'') فلان7"', 


5 روي من طريق الإمام أبي حنيفة عن أبي هريرة وغيره مرفوعاً. انظر : مسند أبي حنيفة 
دس بعيم) لداعادة يت العسيانيند للخوارزمي. ١‏ . 5لا5ئ. "لاع. وروي كن 
على رضي الله عنه موقوفا ومرفوعاء وكذلك زوق عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. 
ولفظه : 0 صمت بو إلى 010 ار المصنف 0 "4 م 
ا 55 

فرح م احد. 

(9) ق: ححايسه. 

(4) م- وعليه أن يستقبل الاعتكاف وكذلك إذا جامع امرأته فقد أفسد اعتكافه. 

00( م وكلمه. 

(0) ق - فلان. 


كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ء 17 
أو إن مرئ قلان من هرضى كذا :وكذا فبرئ فلان مين ذلك الحترص: 
والاعتكاف الذي ليس بواجب: الذي يعتكفه''' وهو ينوي شيئاً ولا يتكلم 


به. 


وإذا جعل الرجل لله عليه أن يعتكف يومأ اعتكف ذلك اليوم متى 
شاءء وإذا أراد أن يفعل ذلك”'' دخل المسجد قبل طلوع الفجرء فإذا غربت 
الشمس فقد قضى اعتكافه» وإذا دخل بعدما طلع”" الفجر فلا يجزيه من 
اعتكافه؛ لأن هذا أقل /1[١/58١ظ]‏ من يوم. وليس عليه أن يعتكف من 
الليل شيئاً. ولو جعل لله عليه أن يعتكف يومين» فانم طن لدان ب 
قبل غروب الشمسء فيعتكف ليلة يومه والليلة المستقبلة والغد إلى أن تغيب 
الشمس. وكذلك لو جعل لله على نفسه أن يعتكف أيامأ كثيرة أو قليلة دخل 
المسجد قبل غروب الشمسء» ثم اعتكف ليلته ويومه ذلك وما استقبل من 
الأيام والليالي حتى يستكمل العدد. يَدخل الليل في الاعتكاف ولا يَدخل في 
الصوم؛ لآنه معتكف بالليل ولا يصومه. 


وإذا جعل الرجل لله على نفسه اعتكاف شهر بعينه» فإنه ينبغي له أن 
يدخل المسجد قبل أن تغيب الشمس» فتغيب الشمس وهو فى المسجدء 
فيستقبل الشهر بأيامه ولياليه؛ لأن الليلة من الشهر وليست من اليوم. 


وإذا جامع الرجل امرأته وهو في اعتكاف واجب فقد أساءء وقد أفسد 
اعتكافه» وعليه أن يستقبل اعتكافه. وكذلك المرأة إذا جامعها زوجها. ولو 
كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل كان ذلك بمنزلة 
الجماع. وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق. وإن لم 
يكن أنزل ولا أنزلت فقد أساءا جميعا فى ذلك» ولا يفسد ذلك عليهما 
اعتكافهما في قول أبي يوسف. وأما في قول أبي حنيفة فإن كانا خرجا من 
المسجد فقد فسد اعتكافهما. 


)١(‏ ى: تعتكفه. (؟) لك ق - ذلك. 
(9) م: فإذا دخل ما طلع؛ ق: بعد طلوع. (4) م: أن يعتكفف. صح ه. 


' كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أوجب الرجل على نفسه اعتكافاً. ثم مات قبل أن يقضيهء فلا 
يقضيه أحد عن أحد؛ لأنه لا يكون اعتكافا إلا بصوم. ل 
0 وكذلك بلغنا عن عبدالله بن عمر وعن إبراهيم التيخعى أنهما قالا 
وللف لك ولكنه يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من حنطة لكل مسكين. وإذا 
مرض الوصجل حين قال هذه المقالة فلم يزل مريضاً حتى مات فلا شيء 
عليه ولا يكون عليهم أن يقضوا عنه شيئا مِن قبل أنه لم يصح. 
ولو جعل رجل عليه أن يعتكف ليلة أو يوما قد أكل فيه فليس عليه 


0 


62 
وإذا قالت المرأة: لله علي”" أن أعتكف أيام حيضيء فلا اعتكاف 
وكذلك لو قال الرجل: لله علي أن أعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان 
أبداء فقدم فلان ليلاء فلا اعتكاف عليه. وإن قدم نهاراً في يوم قد أكل فيه 
الحالف فليس عليه أن /[9/1 ],١‏ يعتكف في ذلك اليوم» وعليه أن يعتكف 
في كل يوم يأتي عليه مثل ذلك اليوم. رودم ا في ايوم يعد الضور كاد 
مثل ذلك أيضا. 
وإذا جعل الرجل على نفسه أن يعتكف شهراً قد سماهء فإذا ذلك 
لون :الذي عدي وعناه قد مضىء ولا يعلم حين حلف بمضيهء فلا 
شيء عليه» ولا اعتكاف عليهء وهو بمنزلة قوله: لله علي أن أعتكف أمس. 


ولو أن معتكفاً في اعتكاف واجب أحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما 
جميعاً لزمه الإحرام مع الاعتكاف. ويقيم في اعتكافه حتى يفرغ. فإن خاف 
أن يفوته الحج خرج فقضى حجته أو عمرته التي جعل سي 
عليه أن يستقبل الاعتكاف. 


)١(‏ م- لأنه لا يكون اعتكافا إلا بصوم ولا يصوم أحد عن أحد. 
(0) تقدم تخريجه. (*) م - عليى؛ صح ه. 
(5) ق: الذي قد سماه. 


كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 

أفضل من اعتكافه في غيره. وكذلك مسجد رسول الله عد فهو أفضل من 
الاعتكاف فيما سواه إلا المسجد الحرام. وكل ما عظم من المساجد وكثر 
أهله فهو أفضل. ومسجد الجامع أفضل مما سواه من المساجد بعد المستحد 
دام ومسجد 0 الله اد إلا ها كان مثله مخ 0 مساحد الجماعة. ما 


وإذا جعل الرجل لله على نفسه الاعتكاف”'' ثم رجع عن الإسلام ثم 
أسلم فليس عليه اعتكاف. هدم الشرك الاعتكاف. ظ 


وإذا جعل العبد على نفسه الاعتكاف أو الأمة فلمولاه أن يمنعه ذلك» 
فإذا أعتقا كان عليهما أن يقضيا الاعتكاف الذي كانا أوجبا على أنفسهما. 
وكذلك المرأة إذا جعلت على نفسها الاعتكاف فلزوجها أن يمنعها. وأما أم 
الولد والمدبرة فهما بمنزلة العبد فى ذلك. فأما المكاتب فإذا جعل على نفسه 
كان معلوما :كاله غليه أذ كه لأن المولى لا يستطيع أن يحول بينه 
وبين ذلك. وكذلك العبد الذي قد أعتق بعضه وهو يسعى في نصف قيمته. 


وإذا أكل المعتكف ناسياً بالنهار فصومه تام» ويمضي على اعتكافه. 
وإذا جامع” ' ناسياً بالنهار فقد أفسد اعتكافه. ولا يشبه الجماع في هذا 
الموضع الأكل والشرب؛ لأن الجماع يحرم عليه بالليل كما يحرم عليه 
بالنهار. ولم حر من قبل الصوم. وصار الجماع تمتزلة الخروج من 
المسجد؛؟ ألا ترى أنه لو حرج ناما كان حروجه كخروجه مكمنوتة) : 
فكذلك”*' الجماع. وأما /[54/1١ظ]‏ الصوم في غير الاعتكاف إذا جامع فيه 
ناسياً فإن الجماع لا يفسد الصوم كما يفسد الاعتكاف. 


20 ف قن 
(؟) ق: للاعتكاف. 
جامع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حر ا ب 77777777 
وإذ جعل الرجل على نفسه اعتكاف أيام معلومة إن كلم فلاتاً أو إذا 

دخل دار فلان أو فعل كذا وكذاء ففعل ذلك. فعليه أن يعتكف. وليس 
غذلية كنار ةنون الاعشكاقتهم .وذ قال قن يفف شام اللق دروو يلها 
بكلامه. فليس عليه شيء. وإذا قال: : إن كنت دخلت دار فلان فعلي اعتكاف 
حهدة 0 كان دخلها وهو لا يعلم يومئذء فعليه الاعتكاف الذي أوعضة” 5 


وإذا أغمي على المعتكف أياما أو أصابه لمم في اعتكاف واجب عليه 
تكليه ا وصح أن يستقبل الاعتكاف. ولو تطاول به الحم وصار 
معتوهاً لا يفيق فمكث ذلك سنين كان هذا والفرائض التي افترض”" الله 
تعالى عليه سواء في القياس» لا يقضي ولا يكون عليه شيء» ولكنا ندع 
القياس ونوجب عليه القضاء؛ لأنه إذا أحرم بالحج ثم أصابه”*“ ذلك ثم 
أفاق أوجبت عليه القضاء. 


وإذا جعل الأعمى أو المقعد على نفسه الاعتكاف لزمه كما يلزم 


الصحيح. 


وإذا جعل المريض على نفسه الاعتكاف وهو مريض لا يطيق ذلك ثم 
مات قبل أن يبرأ فلا شيء عليه. وإذا جعل الصحيح على نفسه اعتكاف شهر 
فمرت عليه عشرة أيام ثم ماتء فإنه ينبغي لورثته أن يقضوا عنه شهراء 
بْطعَمْ لذلك ثلاثين مسكيناًء لكل مسكين نصف صاع من حنطة» فإن أبوا أن 
يفعلوا ذلك لم يجبروا على شيء منه. 00 


ول باسن.يان يلشسن ‏ المعتكف» والمعتكفة :ها نذا ليما من الثيات: 
ويأكلان ما بدا ليما من الطعامء ويتطيبان بما”'' .بدا لهما من الطيب", 


0010 م: اوجبته. 6 م ق: إذا بري. 
(9) م: افرض. (8) ق: ثم أصانه. 
(0) ق: ما. (1) ق: من طيب 


كتاب الصوم باب الاعتكاف 


ولا بأس بأن يعتكف العبد إذا أذن له مولاه أو الأمة أو أم الولد 
والجدين 9 المد رم كلك الور ا فذق لها روعتها واس لد أن نوهي 
وللمولى أن يمنع رقيقه الاعتكاف» ولا مأثم عليه في ذلك» إلا أن يكون 
قد أذن لهمء فإن كان قد أذن لهم فإني أكره له أن يمنعهم بعدما قد كان 
أذن لهمء فإن منعهم بعد الإذن فليس عليه شيء غير أنه قد أساء''' وأثم 
حين منعهم بعد الإذن. 


ولا /11/١15و]‏ بأس بأن ينام المعتكف في المسجد. ولا يفسد 
الاعتكاف كلام ولا سباب ولا جدال» غير أنه لا ينبغي له أن يتعمد لشيء 
من ذلك فيه مأثم. ولو نظر المعتكف إلى امرأته وأنزل لم يفسد ذلك عليه 
اعتكافهء ووجب عليه الغسل. وإذا أخرج المعتكفٌ سلطانٌ في حدّ عليه أو 
له» يوماً أو أكثر من نصف يومء أفسد عليه اعتكافه. ولو سكر المعتكف 
ليلا لم يفسد عليه اعتكافه. ولو كان رجل معتكف في مسجد وهو .مؤذد 
فصعد إلى المنارة لم نفيك ذلك عتليه” امنكافه. :ولو كان نايا المعذل” 
خارجاً من المسجد لم يفسد ذلك عليه اعتكافه. ولو نسي المعتكف فخرج 
من المسجد ثم ذكر بعد ذلك فدخل المسجد لم يفسد ذلك عليه اعتكافه 


22 / 5 : 


)١(‏ وقد قال فى المتن قبل قليل: وكذلك المرأة إذا جعلت على نفسها الاعتكاف 
دلؤوكعها أن ينتعا : تلغل, المقصوة فق :أنه لبس لله أن بردم عق 1لاذنا::واحفمها 
بعدما أذن لها كما قال ذلك فى حق الرقيق فى المسألة التالية. انظر: المبسوطء 
م170 ١‏ ْ 

(9): ققخ قن اشاء 

() م: المبدية (الباء مهملة). 

(:) وفي ط: أبي حنيفة» ولم يشر إلى اختلاف النسخ. وهو خطأ. وقد ذكر المؤلف في 
هذا الباب أن خروج المعتكف ساعة مفسد للاعتكاف عند الإمام أبي حنيفة. وذكر 
أيضا أن الخروج ناسيا وعامدا سواء. 


3 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المسة إلى بعض أزواجه ره اي وإن غسله في سيد في إناء”" 
فلا بأس به. 


او ا 0 أن عائشة زوجة 
6 من 0 1 


أخبرنا محمد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن 
وسضر ل انك نو 7 كان إذا أراد أن يعتكف أصبح في المكان الذي يريد أن 
يعتكف فيه***.. قال: وبلغنا عن رسول الله كله أنه أمر 005 
فضربت 1 حبك أراف أن يعتكف. فإذا قبّاب وخيام مضروبة» فقال: ١‏ 
هذا؟». قالوا: لعائشة ولحفصة ولزينب. فقال رسول الله كَكِةِ: «آلبد 37 
بهن؟2. ثم ارجايت قفنت فلم يشتكف: كلك العشن» فلننا دخل شنؤال 
اعتكف مكانها عشراً"'. قال”*": وبلغنا عن رسول الله يكةٍ أنه اعتكف في 
العشر الوسطى من رمضانء» فلما فرغ من اعتكافه أتاه جبريل عليه السلام 
فقال ل إن نا تطلليي"" توراء لكان وان “قطي سوال الله كلاه اسك 


() ق: في إبا. 

(1) م: فيغسله. ورواه الإمام محمد بنفس الإسناد في الآثار» 15. وكذلك الإمام أبو 
يوسف في الآثار» 55. وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي» .474/١‏ والحديث صحيح 
مشهور. انظر: صحيح البخاري» الحيض» ؟؛ وصحيح مسلمء الحيضء 68. 

0 قا انق 

00( صحيح البخاري» الاعتكاف. /ا؛ وصحيح مسلمء الاعتكافء 5. 

(5) القبة من الخيام بيت صغير مستديرء وهو من بيوت العرب. انظر: لسان العرب» «قبب». 

(5) كدق : تردن: 

(0) هذا دوام الحديث السابق» وهو حديث واحد. 

(6) ق ‏ قال. 

(0) ق: يطلب. 


كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف لك 
العشوية © /1/واظ] ثم قال : (إئى أرى 3 أسحد فى ماء وطين . فمن 
كان اعتكف معنا فليَعْدْ إلى معتكفه». فقال أبو سعيد الخدري: فهاجت 
السماء عشيته» وكاأن ين الوسععك من و5 يا فقال أن 
بيغي اليقورى :نفو الدى معقه اليكو لقن ضاي ها الوفزي الئلة حدق 
سعيك الخورف” . 


وإذا قال الرجل: لله على أن أعتكف شهراً بالنهار دون الليل» فله أن 
يعتكف بالنهار دون الليل إن شاء. وإذا قال: شهراء ونوى النهار دون الليل 
فعليه النهار والليل في ذلك». وليست نيته هاهنا بشيء. وهو بمنزلة رجل 
قال: لله علي أن لا أكلم فلاناً شهراًء ينوي النهار دون الليل» فعليه الليل 
والنهار. 


وإذا جعل الرجل لله" عليه أن يعتكف” يوم النحر ويوم الفطر 
أيام”'' التشريق» فعليه أن يفطر ويعتكف أياماً مكانهاء ويكفر يمينه إذا 
مضت تلك الأيام إن كان أراد بذلك يميناً. ولو اعتكف يوم النحر ويوم 
عر ١‏ الحقران اكه دل 00 أجزاه اك وقد ابدام 


00م أرق أن 

(0) العريش هو السقف. انظر: لسان العرب. «عرش». 

(6) الجرئلة أعطنان السخل» تإهارة. لمات العريف “اجر مار 

(4) وَكَفَ البيت وكيفاً أي قَطْرَ سقفه. انظر: المغرب» «وكف». 

8 انه أيه رفيولة): ظ 

(5) صحيح البخاري» الاعتكاف» ١؛‏ وصحيح مسلمء الصيامء 7١7‏ -737. 
0) قى- لله. 

() ق + لله. 

(9) ق: ويام. 


آ كتاب الأصل للومام الشيباني ظ 


صوم. الا خرف أله تهبى عق علوم هذه الخمسة ا لآنزن صومها 
0 


و 


ل) لا لا لا لالا 


.١55 ١78 صحيح شار الصوم. 55. 58؛ وصحيح مسلم. الصيام»‎ )1١( 

(؟) لم يتنبه الأفغاني رحمه الله إلى معنى العبارة هناء فقال: كذا في الأصول. والمؤلف 
رحمه الله يعني أن صوم هذه الأيام يطلق عليه شرعاً اسم الصوم. 2 كرر المؤلف 
رحمه الله ذكر هذه المسألة في أول كتاب الطلاق عند بحث مسألة وقوع الطلاق 
البدعي. انظر: “/10ظ. وقال السرخسي: إن الصوم مشروع في هذه الأيامء فإن النبي 
نهى عن صوم هذه الأيام» وموجب النهي الانتهاء. والانتهاء عما ليس بمشروع لا 
يتحقق. ولأن موجب النهي الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين أن ينتهي 
فيئاب عليه وبين أن يُقّدِمِ على الارتكاب فيعاقب عليه» وذلك لا يتحقق إذا لم يبق 
الصوم مشروعا فيه. انظر: المبسوطء. “/45. ويوجد في نسخة ك هنا هذه الزيادة: 
آخر كتاب الصيام والاعتكاف وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم 
كلها ؛ وفي نسخة م: اجر كقات الصيام والاعتكاف الحمد لله وحده وصلى الله على 
سيدنا محمد واآله ومحه وس جديا اله ونم الوكيل ؛ وفى نسخة ق: : آخر كتاب 
الصيام والاعتكاف الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 

“تكلم ليما كتير 


كتاب الصوم ‏ باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير 


/[لاةاو] [سم أن اه السِم 


باب في الاعتكاف و الصيام - من الجامع الكبير'" 


وإذا قال. الرجل : 0000000 ولم ينو شهراً بعينه» فله 


نيفكت أي شور شافه بولكن ل 0 يغاب "7" صن . اعتكافه ولا 
يفرق. فإن قال: نويت أن أعتكف بالنهار دون الليل. ٠‏ لم تكنف"؟ نيته تلك 


: معأ ؛ أن الشهر يدخل فيه الليل والنهارء والاعتكاف يجب بالليل والنهار. 
فلذلك كاي سير متتابعاً. 


0010 


0غ( 


فر 


0 
03 


0١ 27:5 


نا حول وال وضحيه وسلم تسليما كثيرا. 
ق: في الصيام والاعتكاف. 
هذا الباب ثابت في جميع النسخ 5 فيظهر أنه أضاف بعض الرواة هذا لاض من 


. الجامع الكبير للإمام محمد تكثيراً للمسائل وتوسيعاً للكتاب. انظر: الجامع الكبير 


للإمام محمدء .١5 ١5‏ وهناك تغيير قليل في الألفاظ بين النصين. ويوجد في هامش ‏ 
نسخة كوبريلي: نوادر الصوم رواية أبي سليمان. لكن الجامع الكبير ليس من النوادر 
وإنما هو من كتب ظاهر الرواية. وقد جعلنا هذا الباب كله بين معقوفتين لأنه ليس من 
كتاب الأصل. وقد شرح السرخسي مسائل هذا الباب وما بعده في كناب نوادر العيوم 
من المبسوطء .١55- ١١8/7”‏ 
2 أل (0) ق: تتابع . 


ق: لم يكن 


م كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإن قال: لله علي أن أصوم شهراء ولم ينو شهراً بعينه ولا متتابعاً. 
ولا نية له؛ فإن شاء فرق بين صومهء وإن شاء وصل؛ لأن الصوم يكون 
بالنهار دون الليلء فلذلك كان له أن يفرق إن شاء. 

وإذا قال: لله على اعتكاف شهرء فعليه اعتكاف بصومه””2 لا بد منه؛ 
لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصومء والليل لا يكون فيه صوم. 

وإذا قال: لله علي أن أعتكف يومأًء وجب عليه أن يعتكف يوما 
فر" اين ودجل لجيه قبل طلوع الفجرء فيقيم فيه صائماً إلى أن 
تغيب الشمسء. ولا يخرج منه إلا لغائط أو بول أو جمعة. 

وإذا قال: لله علي أن أعتكف ليلتين» فعليه أن يعتكف ليلتب. 9" 
بيوميهماء يدخل المسجد قبل أن تغيب الشمس. ل ا 
ويصبح ضاكياكء ويقيم فيه الليلة اللأخرى ويصبح صائماً معتكفا إلى الليل: 
ولا يشبه قوله: لله على اعتكاف ليلةء قوله: لله على اعتكاف ليلتين؛ لآن 
اللباكد :5" تهونان "" مرسوداه بالل :لا بتكن تومي 0 بالا مون أن ل 
قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين ليلة» دخل 9" 0 06 اللبزن بو النياره كان 
بمنزلة قوله: لله علي أن اعتكف شهراً. ولو قال: لله علي أن أعتكف 
يومين» كان عليه أن يعتكف”' يومين بليلتيهماء فينبغي له إذا أراد ذلك أن 
يدخل المسجد قبل غروب الشمسء فيمكث فيه يومه وليلته”" والليلة 
الأخرى ويومها. 

وإذا قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين”''' ليلة» وقال: نويت الليل دون 
النهارء فليس عليه شيء؛ لأن الصيام لا يكون /[١/١0١ظ]‏ بالليل» ولا 
يكون اعتكاف إلا بصوم. وإن قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين يوماًء وقال: 


)1١(‏ ك: يصومه. (60) ق: يوم. 

(9) م فعليه أن يعتكف ليلتين. (5) ق: لا اللتين. 

(6) ق: يكونان. ظ 6 ك ق: بيومها؛ م: بيوميهما. 
0) ق: ذخل. (4) ك ق: كان عليه اعتكاف. 


(9) ك ق: ليلته ويومه. )٠١(‏ ك: ليلتين. 


كتاب الصوم ‏ باب في الاحتكاف والصيام من الجامع الكبير 
نويت النهار دون الليل» فهو كما قال» وإن شاء فرق اعتكافه» وإن 0 
جمع؛ لأن هذا بمنزلة الصوم. 


دقان له علي أن امكنه شير برتقا علي أن يعتكف باليل". 
والنهار. فإن صامه ولم كه كان عله فاك اقمكاقمع فيكت" شهر 
مكانه متتابعاً”“ ويصوم فيه؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصومء» فلما 1 
يعتكف”*' في شهر رمضان وجب عليه قضاء الاعتكاف» فلما وجب عليه 
ذلك وجب عليه مع ذلك الصوم. فإن كان لم يعتكف حتى دخل شهر 
رمضان من قابل فصامه واعتكفه قضاء من اعتكاف الشهر الأول لم يجزه 
ذلك الشهرء وعليه أن يعتكف شهراً يصوم فيه مكان الشهر الأول؛ لأآن 
الشهر الأول حين مضى وجب عليه قضاء اعتكافه بصوم» فلا يجزيه من 
ذلك صوم وعب امه 2002 زللقم ول اله أفظى فهر رمضان الأول 
من عذر وجب عليه قضاؤه باقتكات متتابع فإن قضاه باعتكاف متتابعاً أجزاه 
ذلك؛ لأن الشهر وجب عليه صومه واعتكافه» فقضى ذلك. الا ترف أن 
رجلاً لو قال: لله علي أن اعتكف رجبء, وجب عليه صومه واعتكافه» فإن 
أفطره كله ثم قضاه باعتكاف أجزاه» فإن اعتكف مكانه”" شهر رمضان لم 
05000 اسان الذي وجب عليه. ولو قال: لله على أن أعتكف رجب. 
ذافتكق. مكاقة اقتهيز ,ونيم وذلك قبل أن يكل ,شثهر "2 ربجت أجراه. إن كاذ 
صامه مع اعتكافه؛ لأنه شيء أوجبه على نفسه لله فإذا عجل قبل”''' وقته 
أجزاه. ألا ترى أن رجلا لو قال: لله على صوم يوم الخميسء» فصام يوم 
الأربعاء قضاء من يوم الخميس أجزاه ذلك. وهو قول أبي يوسف. وقال 
محمد: أما في قولي فلست أرى ذلك يجزيه حتى يصومه بعد دخوله؛ ألا 


)21 ق - شاء. 23 ق: الليل. 


(90) ق: اعتكفه فيعكف. (8) ق: متتابعا مكانه. 
(5) ق: لم يصم. (5) م - غير. 
69 ك ق: للأول. (م4) ق: ورآه. 


(9) ك ق - شهر. (١)م‏ - قبل. 


5 
ترى أن رجلا لو صام شهر رمضان قبل أن يدخل لم يجزهء فكذلك”'' هذا. 
وقال أبو توشفة :لق أن وعلة قال : ينه علي أن أتصدق بدرهم غدأء 
فتصدق به اليوم أجزاه ذلك. فكذلك9) الصوم الذي أوجبه على نفسه. 
يجزيه إذا عجله. قال محمد: وأما أنا فأرى الصدقة /1[١/57١و]‏ يجزيه 
تعجيلهاء ولا أرى تعجيل الصوم يجزيه» وإنما أقيس ما أوجب على نفسه 
من ذلك بما أوجب الله تعالى عليهء فكما أن الزكاة يجزيه”" تعجيلها قبل 
وقتها فكذلك”*' إذا أوجب على نفسه ضدقة فعجلها قبل وقتها أجزاه. وأما 
الوم اقلا تبه متيل 11 كينا 1 مجدري عدي ونا أرجية اناد اهبنذ 
الصوم. وقال أبو يوسف: إذا قال: لله علي أن أصلي ركعتين غداً. 
فصلاهما اليوم أجزاه. وقال محمد: وأما أنا فلا أرى ذلك يجزيه. بين 
افترض”" الله عليه من الصلاة د قال ادق وسنت .ولق أن فل قال 
جاء فلان فللّه علي أن أصوم نومك فعجل عي ذلك اليوم قبل أن 3 
فلان» ثم قدم فلان بعذء فعليه أن يصوم توما ولا يجزيه صيام ذلك اليوم. 
ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لآأن الأول أوجبه على نفسه بغير يمين» وهذا ‏ 
إنما أوجبه على نفسه إذا قدم فلان. وإنما يجب عليه بعد قدومهء فلا يجزيه 
تعجيله. وكذلك إذا قال: إذا قدم فلان فللَه0) علي أن أصلي ركعتين. 
فعجل صلاتهما قبل قدوم فلانء ثم قدم فلانء فعليه قضاؤهماء ولا يجزيه 
الأوليان. وكذلك إذا قال: إذا قدم فلان فللّه0 علي أن أتصدق بدرهم. 
فعجل صدقة الدرهمء. ثم قدم فلان» إن ذلك لا يجزيهء وعليه أن يتصدق 
بدرهم آخر. 


وإذا قال: لله على صوم شهر متتابع ». ولا ينوي شهدا بعيئله. 
فعليه أن يصوم شهراً متتابعاً. فإن أفطر منه يوماً استقبل الشهر من أوله. 


() ق: لم يجزيه كذلك. (0) م: فلذلك. 
وي (5:) م: فلذلك. 
)2 م تعجيله. 69 م: بما افرض. 


(0) م: لله. (4) م - فلله. 


كتاب الصوم يباب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير 


فإن كان قال: لله علي أن أصوم''' شهراً متتابعأ» يعني رجب بعينه. 
أو شهراً من الشهور بعينه. فعليه صوم ذلك الشهر. وإن أفطر يوما 
قضى ذلك اليوم وحدهء وليس عليه أن يستقبل صوم شهر. ولكن إذا. 
أرادة"2 بقوله: لله عليء يمينا كفر [عن] يمينه مع قضاء ذلك اليوم. 


وإدا قال: لله علي صوم يومء. فأصبح من الغد لا ينوي صوماء 
فلم تزل الشمس حتى نوى”' أن يصومه من قضاء ذلك اليوم الذي 
أوجبه على نفسه. فإن ذلك لا يجزيه من قضاء ذلك اليوم حتى يعزم 
عليه من الليل, ولكن 5 لض أن ينم صومه ا تطوعا ولا 
يفطر. وإن أفطر فلا قضاء عليه. وإذا قال: لله علي /171ظ] صوم 
غدء فأصبح من الغد وهو لا ينوي صومه» ثم نوى صومه من قضاء 
ما عليه قبل الزوال» أجزاه ذل ك؟ أنه أوجب هذا اليوم بعينلة عليه. ألا 
ترى أن رجلا لو أصبح في يوم من شهر رمضان لا ينوي صومهء ثم 
1 60 0000 1 0 2 " 1 5 ا 
توق صومه قبل الزوال» اجزاه لل ولو افطر يوما من سهر رمضات 
فوجبب عليه قضاوه» فأصبح في م لا يسوي صومه» ثم وى أن 
يصومه قضاء من الذي وجب عليه لم يجره ذلك. فكذلك هذا. وإذا 
يصومه مما أو حكية على نفسهء» فصومه ذلك مما أوجبه على نفسهء ولا 
كول -تطوعا. 
من امرأته فصام شهرين متتابعين الخد هها رجب أجزاه من الظهار. وعليه 


أن يقضي رجب كما أوجب على نفسه. وإن أراد يميناً لم تكن”" عليه 


+ الا تهنا مخاينا إن ألظر مع هرما 'استقبل 'الشير مه أوله افإن كان قا :علي أن 


(6) قى: وإن أراد. (0) م- نوى. 
0( ى: اجب. ا ْ (0) ق: فيعجله. 


0) م نوى. 0) ك ق: لم يكن. 


[ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كفارة يمين؛ لأنه صام رجب كما حلف. ولو أن رجلاً وجب عليه 
صوم شهرين متتابعين من ظهارء فصام شهرين متتابعين"'' أحدهما 
وكفنان 4 ل بوره "* ذلك يوكان دونه من :رمفان محاية' 1 وملنه 
أن يستقبل صوم شهرين متتابعين. ولا يشبه شهر رمضان في هذا الوجه 
ما أوجب على نفسه؛ لأن الرجل إذا أوجب على نفسه أن يصوم فكان 
الريجاب من قِبَلِه كان ذلك والصوم الذي وجب بالظهار سواءء ولم 
يكن أحدهما أوجب”' من صاحبه. فمن أيهما صام ذلك الشهر أجزاف 
فأما شهر رمضان فإنه لا يكون أبداً إلا من شهر رمضان. ألا ترى لو 
أن رجلا صامه تطوعا كان هه شتهن .ومضمان:. ونا أوحة على نفسه مما 
لم يجب" عليه إلا بإيجابه على نفسه فذلك”" بمنزلة الشهرين 
المتشا يفي اللي 0 وجبا بالظهار. ألا ترى أن رجلا لو قال: لله على 
صوم الأبدء كان ذلك واجباً عليه. فإن ظاهر من امرأته ولم يجد ما 
يعتق أجزاه أن يصوم شهويق: امتتاعين.: الا ترق لو أن رجلا وجب عليه 
قضاء أيام من شهر رمضان فقضاها في شهر أوجبه على نفسه أجزاه 
ذلك. وكان عليه أن يقضي مكان تلك الأيام من ذلك الشهرء 
كز 7 هذاء ((و"3 ترق أن كتين عفان لذ يعدي ها زعي على 
نفسه من هذا لأنه''' لو صام /157/11و] ذلك في شهر رمضان لم 
000 
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)١(‏ م - من ظهار فصام شهرين متتابعين. (7) ق: لم يجزيه. 


(9) ق: خاضة. ظ (5) ق: اجب. 
(5) م: لم يوجب. (5) ك ط: فكذلك. 
0) م: الذي. . (4) م: فلذلك. 
(9) ق: ألا. )٠١(‏ ق: الأنه. 


)١١(‏ انتهى هنا الباب الذي نقل في جميع النسخ من الجامع الكين. 


كتاب الصوم - مسألة من كتاب الاستحسان 5 
مسألة من كتاب ا 


ا مولى 9 عباس أن رسول الله ان رابو 
وحده على رؤية هلال شهر رمضانء قدم المدينة فأخبرهم أنه 7 فأمرهم 
رسول الله ككل أن يصوموا نا قال محمد: فهذا مما يدل على أن 
شهادة الواحد في تو الدين جائزة.. 


ولا يقبل على هلال الفطر أقل من شاهدين رجلين حرين أو رجل 
وامرأتين ؛ لأن هلال الفطر وإن كان من أمر الدين ففيه بعض المنفعة لفطر 
الناس وتركهم الصومء فذلك يجري مجرى الحكم.ء فلا يقبل فيه من 
الشهادة إلا ما يقبل في الأحكام. 


ولا يقبل في هلال شهر © ومان كول وسلم ولا مملحيق [ذ1: داثو 
0000 شهادتهم وهم ممن يتهم. فأما عبد ثقة أو امرأة مسلمة ثقة 
حرة أو أمة ألمي رجل مسلم ثقة ثقة إلا أنه محدود في قذف فشهادته في ذلك 
جائزة. وإن كان الذي شهد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل0©) 
شهادته؟ لأن الذي يقع في القلب من ذلك!" أنه باطل. فإن كان في السماء 
علة من سحاب فأخبر أنه رآه من خلال السحاب؛ أو جاء من مكان ل 


(1). ك م.ق ط: 0 ج ه: كتاب التحرد؛ ر: كتاب التجرد. وكل ذلك خطأء 
لأن المسألة ليست فى كتاب التحري وإنما فى كتاب الاستحسان في باب الشهادة في 
آم الدينء انظر 11411و فيظهر أن :بعضن الوواة أخدالمسالة من كتات الايتخيبان 
الآتي بعد كتاب التحري وظن أنها من كتاب التحري» وأدرجها هاهنا. ولم يتنبه 

: 0 رحمه الله إلى ذلك. 

000 لذن أبن داودء الصوم. 5١؛‏ وسنن الترمذي. الصومء ا؛ وسنن القافي: الصيام. 


ونصب الراية للزيلعي, 2 5. 
(6) م - شهر. ظ (4:) ق: لا يجوز. 
(0) م-أو. ا 0 (0) ق: لم يقبل. 


0) ك و ذلك 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأخبر بذلك. وهو ش20 فينبغى للمسلمين أن يصوموا بشهادته. 


7ع 3 3 


[مسألة في القىء من كتاب المجرد(© 


الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في صائم ذرعه القيء ء فخرج منه قليل 
أو كثيرء أو استقاء فقاء أقل من ملء الفم. رعو فى ذلك داكن او اناين 
0 » لم يفسد صومه. وكان" على صدامة: وإن تقيأ ملء فيه أو 0 
وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء. قال أبو عدا 0؟: يعني إذا تكلف للقيء 
فإن””' كان ناسياً فلا شيء عليه. ادي ل ريه د سس ل ده 
يقدر على رميه وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء. 


وقالٍ الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: ! 
ذرعه القيء ء أو أستقاء فخرج ملء الهم أو كدر ثم - إلى حلقه وهو 0 


)١(‏ كتاب المجرد للإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي (ت  7٠١5‏ ه) صاحب الإمام أبي 
حنيفة» وقد روى فيه فقّه الإمام 5 حنيفة» ومسائلها تعد من مسائل النوادر. انظر : 
الفهرست لابن النديم» 788؛ وسير أعلام النبلاء» 557/4؛ والجواهر المضية 
للقرشي» ١/97١؛‏ وكشف الظنون. .١587/5‏ فوضعنا المسائل المنقولة من المجرد 
بين معقوفتين. لأنها ليست من أصل الكتاب. لكنها مذكورة في جميع النسخ. فيظهر 
أن أحد رواة الكتاب أدخلها في الأصل قديماً وقد يكون ذلك من صنع الجوزجاني 
أو من بعده. | 

(؟) ك.ق: لصيامه. 

(©) ق: وإن كان.. ظ 

(4:) أبو عبدالله هي كنية الإمام محمد بن شجاع الثلجي تلميذ الام اميه بن زياف 

انظر: سير أعلام النبلاء» ؟١/579.‏ أما كنية الحسن بن زياد فهي أبو علي. انظر: سير 
- النبلاعء 87/4 0. ظ 

)0( جميع النسخ وط: وإن. 

(51) من أصحاب أبي يوسف»ء توفي عام ٠١5‏ ه. انظر: الجواهر المضية اللقرشي. 
00 | ظ 


كتاب الصوم ‏ مسألة في القيء من كتاب المجرد ظ 23 

لصيامه مثل الحمصةء وهو القدر الذي يفطر من الأكل» قَطْرَه ذلك..وسواء 

ارتجع ذلك أو غلبه''“. وإن كان الذي /[67/1١ظ]‏ خرج من جوفه إلى فمه 
200 

اليبو عل لقم لم يقدان ١‏ ا وكذلك روا عن أبي يوسف, 

فارتجعه متعمداً فطرهء وإ ل لم يفطره. 


سيدق ديق انان عن أن خصفة :بوذا اكاذايين ألنتنانه لسسع كط 7 
0 حلقه. أو اجتمع من ريقه على لسانه فدخل لق فهو على 
ياه 
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من ١١‏ : ه00) 


قال أبو حنيفة: إذا أفطر الرجل في شهر رمضان نهاراً وهو حاضر 
مل : 0 فلقافاً أو شرب شير انا أو جامع امرأة ف في الفرج. أق نعي له 
واو 10 ون أ در لا دي فكت داكي اعد عم وليه اننا 
والكفارة. ٠‏ 


وإن جامع امرأته فيما دون الفرج فأنزل ثم جامع في الفرج. بعد ذلك» 


)١(‏ م: أو غليه؛ ق: أو عليه. 

(105.'ق 4 لتم يقر 

(9) قى: عليه. 

629 م: : فتلمضه. مط الرجل أي تتبع بلسانه بقية الطعام بين أستانه بعد الأكل» وقيل : 
التلمّظ أن يخرج لسانه فيمسح به شفتيه. انظر: المغرب» «لمظ)ا. 

(0) ك: خلقه؛ م حلقه. 

() انظر ما علقناه على العنوان السابق. 

(0) الوجور الدواء يوجر في وسط الفم. وار 5 تداوى بالوجور. وأصله اوْتَجَر. انظر: 
لسان العرب.». «وجر). 


يل كفارة: 
)١( 2‏ . ع 5 1 ع 3 ع 5 97 ع 506 
وإن اكل ناسيا او سرب ناأسيأ أو جامع ناسيأ او درعه القىء أو قاء 
ناسيء فظن أن ذلك يفطرهء فأكل بعد ذلكء» فعليه القضاء بلا كفارة. 


وإن اكتحل بدَرُور"' أو احتجم أو قبل امرأته لشهوة أو لامسها لشهوة 
أو جامعها فيما دون الفرج فلم ينزل””'» فظن أن ذلك يفطرهء فأفطر 
متعمدأء فعليه القضاء والكفارة. فإن”*' استفتى فيه فقيهاً أو تأول فيه حديثاً 
أنه قد فطره فعليه القضاء بلا كفارة. 1 

وإن هو اغتاب إنساناً أو قذف محصنةء فظن أن ذلك قد فطرهء أو 
استفتى فيه فقيها أو تأول فيه حديثاء ثم أفطر بعد ذلك» فعليه القضاء 
والكفارة؛ لأن الحديث فيه محتمل للتأويل» إذ قيل”*؟2: قد أفطر على ما 
حرم الله وإذ قيل'': إن الغيبة تفطر”". فجعل بتأويل ذلك على إفطار 
البرء لا إفطار من الصيام. يراد أنه" قد رم" برّه؛ لأنه خرج من البر 
إلى الإثم» والدليل اجتماع الناس أنه لا يكاد يسلم أحد من صيامه من أن 
يغتاب أو يكذب ولا سيما من العامة]””''. 


لا لا نا لا نالا 
)١(‏ ق: كان. (؟) تقدم تفسيره. 
(9) م: فلم يزل. (58) ق: وإن. 
(5) رط: إذا قيل. (0) ر ط: وإذا قيل. 


(0) روي في ذلك أحاديث ضعيفة. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» ؟/717/7؟؛ والضعفاء 
للعقيلي: 4١84/4‏ والجامع لشعب الإيمان للبيهقي: 01/5. 407 ونصب الراية 
للزيلعي» ؟/ 587‏ 587. 

63 م: به. 

(9) جميع النسخ وط: قد حرف. 

)٠١(‏ انتهى هنا ما نقله الراوي لكتاب الأصل من كتاب المجرد للحسن بن زياد. 


كتاب الصوم ‏ نوادر الصوم : 
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بيد [كتاب نوادر | 1 7 
72 كتاب نوادر الصوم] 25 


محمد عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يستحب للرجل 
أن يخرج يوم النحر قبل أن يطعم شيئاء وأن يطعم يوم الفطر قبل أن 
يخرج”". قال: واكتي شيخ من أهل البصرة مد كر /[1/١١و]‏ عن 
عبد الله بن بريدة يرفعه إلى النبى يِه مثل ذلك”**. 


)01( ق + اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

(؟)- العتواق أيافة من خذء. لأنه فد.ذكد فى كر الكتات فى “قولة: اتغنة النوادن», 
وهل" لكات ليو فق كقات الأصضرب” كس موي رواية الجر رجاتي عو انام 
محمدء وقد أدخله بعض الرواة في الكتاب للفائدة» ولذلك وضعنا جميعه بين 

(5) الآثار لمحمدء. ؟5؛ والآثار لأبي يوسف. 04. وذكر يوم الفطر فقط في المصنف 

.5١ 7/7” لعبدالرزاق.»‎ 

(5) عن بريدة كان النبي كَل لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. ولا يطعم يوم الأضحى حتى 
يصلي. انظر: سئن ابن ماجة» الصيام. 48 وسئن الترمذي» الجمعة») /7؟ وصحيح 
ابن حبان» 57/7. وروي من حديث أنس: كان رسول الله يه لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكل تمرات. انظر: صحيح البخاري» العيدين» 5؛ وسنن ابن ماجة» الصيام. 
48 وسئن الترمذي» الجمعة. 8”. وفي الباب أحاديث أخرى. انظر: نصب الراية 
للزيلعي. ؟/8١75؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء 65/7. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 


00 ويخرج الصدقة ثم يخرج. وصدقته نصف صاع ف خلطة او .سوق 
ايلاد اوضع من تر ىصح من تفي 0 
فلوسا أجداه: ا لل ا ' أجزاه. وإن فرق طعاماً عن 
واحد في مساكين أجزاه. ويطعم الرجل عن ولده الصغار وعن نفسه وعن 
عبيده” " وإمائه الذين لغير التجارة الذين تلزمه “' نفقتهم. وإن أطعم عن 
امرأته وعن ولده الكبار بأمرهم أجزاً عنهم. ولبسن علية أن يفعل. إنما 
عليهم أن جيرا ولا يجب الطعام على ممحتاج له مشكن وخاده دي 
كاف ومتاع بيتِ كفاف. هذا محتاجح. إن أعطي من ذلك قبل» وليس عليه 
أن يتصدق عن نفسه. فإن كان له سوى ما وصفت لك مائتا درهم أو 
عشرون مثقالاً من ذهب أو قيمة ذلك من عَرَض فَضْل عن الكفاف الذي 
وصفت لك فعلى هذا زكاة الفطرء ؛ ولا يسعه أن يقبلها من غيره. ولو كان 
مملوك بين اثنين لم يكن على واحد منهما فيه زكاة الفطر؛ لأنه لا يملك 
مملوكاً تاما. وليس على الرجل أن يؤدي عن مكاتبه. وعليه أن يؤدي عن أم 
ولده ومديره. وليس على رقيق التجارة زكاة الفطر. 


وليس على اليل زكاة 4 وإن - دم لطر فإن ولدادل 
أن يطعم. إقا شق الفجر من يرم النطر وهر يملكه وجب ليه أن طلم 
عنه. وليس يبطل ذلك موته. وعلى المسلم زكاة الفطر في رقيقه وإن كانوا 
على غير دين الإسلام. وعلى مملوك"'' الغلة زكاة الفطر على مولاه. وكذلك 
عبد تاجر لا يريد مولاه التجارة فيه. وعلى المولى زكاة رقيق رقيقه إذا كانوا 
غير التمخارة .لفان 01016 للتجارة فليس عليه فيهم زكاة الفطر؛ لأن فيهم 


)١(‏ ق: إن وجد. (0) م: عن بقر. 

فرة م: وعن عبله. (5) ق: يلزمه. 

)0( م: وثيات. (5) لك فيهء صح ه. 
(0) م: على الخيل. (4) ك: وإذا انشق. 


(٠)ق‏ - لغير التجارة فإن كانوا. 


كتاب الصوم ‏ نوادر الصوم 22> 
زكاة الأموال إذا لم يكن على العبد :دين يحيط”١)‏ بفيمتهم 


ولو أن ركلة ندفيف عليه :سكون لآ يعصدفق بصدقة ا 
عليه أو جَهِلّه نسياناً فعليه أن يقضي ذلك ويتصدق به. 


ومن كان عدون تخ له الضيدفة بر تمي ملمةد وكاة لفطو 
/1 ظ!] وليس على المكاتب أن يؤدي عن نفسه زكاة الفطرء ولا على 
مولاه فيه شيء. وليس على رقيق المكاتب زكاة الفطر ولا على مولاه فيهم. 
وليس على الرجل زكاة الفطر فيمن يعول من قرابته إخوة كانوا أو عمومة أو 
محرماً من نسب أو محرماً من رضاع. وعلى اليتيم زكاة الفطر في نفسه إذا 
كان غنياء يؤديها عنه وصيهء وكذلك يلزمه الزكاة فى رقيقه. وفى هذا حجة 
اسن ل رياه طاى انق الى بدا لف رودا كرك ل رز 
يوستتم فاك امع لسن على السيقير 17 بولنس خلى :امن" اللفة زكاة 
الفطر'"' في رقيقهم» وإن كان أحد من رقيقهم على الإسلام أجبروا على 
بيعه. وليس على نصارى بني تغلب زكاة الفطر في رقيقهم. 


وليس يبعث على زكاة الفطر ساعياً يجبيها. من أداها فمن نفسه» ومن 


ولو كان رقيق بين رجلين لم يكن على واحد منهما زكاة الفطر في 
زقنقهة الأنه الأ لك «تملوكا تاملك الا تر أنه ل أعتق كن مملرك له لم 
يعتق منهم أحد. ولو كانا متفاوضين بينهما رقيق فهو كذلك. ولو مر يوم 
الفطر على رجل وعنده عبد قد اشتراه قبل الفطر بالخيار» فاستوجب بعد 
الفطرء كان عليه زكاة الفطر فيه» ولو فسخ البيع فيه كانت زكاته على البائع 
إذا كان الشرى والأصل لغير التجارة. وكذلك إن كان الخيار للبائع فتم البيع 
فعلى المشتري» وإن انتقض البيع فعلى البائع. وإن كان عقدة البيع وقع يوم 


)١١(‏ ك: محيط. 
(0) ق - الفطر. 
فر جميع النسخ وط : أنه. ولعل الصواب ما اتسناة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الفطر فعلى البائع في الوجهين جميعاً: إن تم البيع أو انتقضء» والخيار 
للبائع أو للمشتري. وليس على الرجل في مملوك آبق زكاة الفطرء ولا في 
عبد غصب والغاصب يجحله. وإن رجع إليه لم يزك لما مضى. وإن كان 
العبد غائباً عنه في حاجة له أو في عمل بأجر أو في صنعة فعليه زكاة الفطر 
عنه. فإن كان رجل في مصر وله رقيق في مصر آخر أو في ضيعة فإنه يؤدي 
زكاة الفطر عن رقيقه في المصر الذي هو فيه. ولا يشبه المال إذا وجب 
عليه الزكاة في مصر حيث لا 2 إلى غيره.» ومن حملها وأداها في 
غيره أجزت عنه. 

ولنسى ل كنوه مع الفقيوانة زكاة القطر بعاد قله رقي بالكدمة:وماكان 
/[1/ةة١و]‏ من الرقيق للتجارة فليس فيهم زكاة الفطر”'؛ لأن فيهم زكاة 
الأموال و تجتمع الزكاة من وجهين متفرقين في مال واحد. وليس في 
العقارات ولا في اليا ولا في شيء من الأموال والعروض زكاة الفطر ما 
خلا رقيق الخدمة ورقيق التجمل ورقيق القنية. وإن كان الرهن مملوك”" 
لغير التجارة وكان أصله للخدمة فعلى الراهن زكاة الفطر فيه» إذا كان له 
ل عن دينه وعن قُوته الذي وصفت لك مائتي درهم أو أكثر أو عروض 

بمثلها. وليس عي العراووررطا العبد الرهن. وليس على الرجل زكاة الفطر 
في رقيق ابنه الصغير. 

ولو أن رجلا اشترى عبداً قبل الفطر فلم يقبض ولم ينقد حتى مضى 
يوم الفطرء والشرى للخدمة» فإن زكاة هذا العبد على المشتري. وإن مات 
قبل أن يقبضه انتقض البيع فيه ولا زكاة على واحد منهما. ولو أن مملوكا 
وجد به المشتري عيبا فرده يوم الفطر بعد القبض» وكان الشرى قبل الفطرء 
فزكاة الفطر على المشتري إن رده”*' بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ©©. 


)١(‏ ك: لا تحمل. 

(؟) ق + ما خلا رقيق الخدمة وما كان من الرقيق للتجارة فليس فيهم زكاة الفطر. 
(9) م: وإن كان مملوك رهن. 

0( م: إن رد. 

)0( ك - أو بغير قضاء قاض ١.‏ صح ه. 


كتاب الصوم ‏ نوادر الصوم 2 
وكذلك لو رده بخيار الرؤية. ولو لم يقبضه حتى رده بعيب أو بخيار رؤية 
فزكاة الفطر في هذا على البائع الذي رجع إليه العبد. 


ولو أن وعناة في يذه عبكل للتجارة فيمته خمسمائة درهمء فباعه7١)‏ بأمة 
قبل الفطر بيوم للتجارة. فلم يقبض ولم يدفع حتى وجبت الزكاة في ماله 
يوم الفطرء ثم فسخ البيع بخيار الرؤية أو بعيب» فإن زكاة العبد بالقيمة 
على البائع. وأما بائع الجارية فإن 0 لغير تجارة فعليه زكاة الفطر فيها إذا 
انفسخ البيع قبل القبض بخيار الرؤية أو بعيب. والزكاة على الذي يرجع إليه 
ذلك الخد لل نان كان لجار ركاءا للقيدا ره "مدان كان للمقلسة: وكاو 
للخدمة”*؟. وكذلك”*' إذا انفسخ البيع يكار العررمك. والقعر 3 توغيز التبضن 
فيه سواء. وأما خيار الرؤية والعيب فيختلف قبل القبض وبعده. إذا كان قبل 
القبض فعلى ما وصفت لك”'". وإن كان بعده فعلى الذي في ملكه قبل 
الفسخ. ل ل ال اسن 
بعيب وهو كاره فإن هذا يكون عليه زكاة الأؤكّس”"''' كوضيعة لَحِمَنْه. ولو 
كان هو /[١/655١ظ]‏ الذي فسخ البيع ورده بعيب وهو يعرف الفضل فيما رد 
فحابى كان عليه ذلك. فإن لم يعرف ذلك ولم يحاب""١)‏ ةك 
الأؤكس”"'2 كوضيعة لَحِمَّت التاجر” "2 في هذا الوجه. وصاحب الخدمة عليه 
زكاة الذي رد إذا كان”*'2 بعد القبض. وإذا كان قبله فعليه زكاة الذي يرجع 
إليه. ولو أن عبد*'' وقعت عقدة البيع فيه قبل الفطر ثم مات يوم الفطر 


)١(‏ ق: فساعه. (؟) م: زكاة التجارة. 


(6) م: زكاة؛ ق: زكوه. (4) م: الخدمة. 
(5) م + وكذلك. 68 م + فيه. 
(0) قى- لك. (4) ق: رد. 
(9) ك: فعليه. )9١(‏ م: الاولين. 
(١1)م:‏ ولم يحف. 215 الاولين: 
(١)ق:‏ التاخر. (:١)ق‏ - كان. 


)١6(‏ م: ولو اعتذا. 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني - 


قبل القبض والنقد انفسخ”) البيع. وكلاهما صاحب خدمة: البائع ‏ 
والمشتوي» المي الواعد '" منهها تاجرا لسن نعل انمد توما كان ألا 
9ن المتهري يرك لمن بج اله رات 15 يزكي'” الشمن 
ويزكي العبد. 


وقال أبو حنيفة : الصاع الأول ثمانية أرطال. فيجزي نصف صاع من 
الحنطة والدقيق والسويق أو صاع من تمر" أو شعير. وكذلك قال محمد. 
فإن كان المختوم خمسين رطلاً فهو 0.2" اثنى 
كان أربعين رطلا فهو على عشر أناسي إذا كان حنطة. فإن كان شعيراً فهو 
غره جحعسة وكدلك: إن كان كهيرات والويييب صاع في قول أبي يوسف 
ومحمد. وفي قول أبي حنيفة نصف صاع. قلت أرانت الرجل د يبيع العبد 
بيع فاسدء فلا يقبضه المشتري حتى يمضي يوم الفطرء يب 
فيعتقه» على من زكاة الفطر وقد كان لغير التجارة؟ قال: زكاة الفطر على ' 
البائع. قلت: فلو كان المشتري قد قبضه قبل الفطر ثم رده بعد الفطر وهو 
لغير التجارة؟ قال : تكون”” على البائع ؛ لأنه قد رد عليه. قلت: فلو أعتقه 
المشتري أو باعه؟ قال: زكاة الفطر على المشتري]0”" . 


[في كتاب المجرد''': قال أبو حنيفة: وإن عجل زكاة الفطر عنه 
وعمن تجب عليه من ولذه ورقيقه موده أو سنتين أجزاه ذلك. وإن لم يود 


)١‏ م: ايفسخ. (؟) ق: للواحد. 
فرة م - ترى» صح ه. 62 م - والبائع. 
(5) م: فلا يزكي. 0ق قر كهزه 
(0) ق: على. (0) م ثم. 
0ك ق : يكورن: 


(١1)م‏ + الحمد لله وحده؛ فق + والحمد لله رب العالمين. لم ينته كتاب نوادر الصيام هناء 
لكن أقحم الراوي هنا مسائل من كتاب المجرد للحسن بن زياد. ومختصر الطحاوي. 
وهي كلها ليست من كتاب الأصل. 

)١١(‏ تقدم التعريف به قريباً. 


كتاب الصوم - نوادر الصوم لق 
ذلك عنهم حين وجبت عليهم حتى مضت ستتان أو ثلاث وجب عليه أن 
يعطي عنهم من حين مضى زكاة الفطر]. 


[وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في كتابه”'' : من أصبح في 
يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوماء ثم اكل او شرب 
أو جامع متعمداًء فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه القضاء بلا كفارة» وكان 
أبو يوسف ومحمد يقولان: إذا كان ذلك منه /[١/97١و]‏ قبل الزوال فعليه 
الفهياء 0 ذا كان وعد الزوال: فعليه: القضاء بال كقار ةل .وهو :كنا 
610 
قال أبو حنيفة] 


لو و الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» وفي قول 
أبي حنيفة الع كا تهنا ثمانية نه أرظان: 


[تتمة نوادر الصوه'" 


.07 مختصر الطحاوي»‎ )١( 

(0؟) ك ‏ القضاءء صح ه. 

فر ينتهى كلام الطحاوي هنا. 

)00( شح واف روبجم م1 وقال أبو محمد ويوسف. لكن قول محمد موافق لقول أبي 
حنيفة في شل > المجالة. كما مر ذكره صريحا فى كتاب نوادر الصوم. انظر: ١/60١ظ.‏ 
والمسألة مذكورة في الأصل بلا خلاف بين الأئمة الثلاثة. انظر: ١/151و.‏ وكذلك 
ذكرها الحاكم بلا خلاف. انظر: الكافي» ١/7؟ظ.‏ وذكر السرخسي أن أبا يوسف كان 
يقول أولا بقول أبي حنيفة ثم رجع عن ذلك. انظر: المبسوطء 40/5. وذكر الطحاوي 
المسألة على الخلاف بين الإمام أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف. انظر: مختصر 
الطحاوي» .١59‏ 

(0) من ط. وانظر الحاشية السابقة. 

(5) جرم ق - تتمة نوادر الصوم. هنا ينتهي الراوي لكتاب الأصل من المسائل التي نقلها 
من كتاب المجرد ومختصر الطحاوي؛ ويعود إلى كتاب نوادر الصوم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء 
والكفارة وما يجب القضاء ولا تحب الكفارة 


وما يجوز من الشهادة على هلال رمضان وما لا يجوز 


قال: وسئل محمد بن الحسن عمن ابتلع جوزة رطبة وهو صائم؟ 
قال: عليه القضاءء ولا كفارة عليه. قيل: فإن"'' ابتلع لوزة رطبة أو حنطة 
صغيرة؟ قال: عليه القضاء والكفارة. فقيل له: فإن ابتلع هَلِيلّجَة؟” قال: 
عليه القضاء والكفارةء أراد به الدواء أو لم يرد به. وكذلك إن أكل كا أو 
غَاليَة أو زعفرانا فعليه القضاء والكفارة. 


محمد في رجل أفطر في شهر رمضان من عذر والشهر ثلاثون يوماًء 
فقضى شهر رمضان آخر وهو تسعة وعشرون يومأء قال: عليه أن يقضي 
بعدد ما كان شهر رمضانء إن كان ثلاثين يوماً فتلاثين» وإن كان تسعة 
1 0 9 1 - 7 8 1 يخ سم وس 
وعسرين يوما فمسعة وعسرين يوماء لقوله تعالى: فجلة من أينَامِ 
يذ لاد ظ 
حر : 


محمد قال: إذا شهد رجل واعخنة ,و السماك ل ات شهادته وحده 
إذا كان هد :وان تعد القطر كلذ يقن الأ شهادة بوحلين: إذل كان المسمناد 
علة. وإن لم تكن”' بالسماء علة لم أقبل شهادة رجل حتى يكون أمراً 
ظاهراً. وكذلك لو شهدت امرأة وهي عدلة”"' فشهادتها جائزة. وكذلك لو 
شهد رجل على شهادة رجل فهو جائز. ويجوز في ذلك شهادة المحدود في 


)١(‏ م - فإن. 

(1) من الأدوية. انظر: لسان العربء «هلج». 
() سورة البقرةء» ».١85/”‏ 180. 

(4) جميع النسخ: فقبلت. والتصحيح من ط. 
(0) ك: لم يكن؟؛ ق: وإذا كان. 

(0) ق: عدل. 


كتاب الصوم ‏ باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء 


العذف ]ذا كان نعولة بول عع “قياف الفابجي: وكهو "3 تنيادةا العيك إذ 
كان 00 


محمد في رجل جامع امرأته نهاراً ناسياً فى شهر رمضاك ثم ذكر وهو 
مُخَالِطّها فقام عنهاء أو جامعها ليلاً فانفجر الصبح /[97/1١ظ]‏ وهو 
مخالطها فقام عنها من ساعته» قال: هما سواءء ولا قضاء عليه. وذكر عن 
أبى يوسف أنه قال: يقضى الذي كان وطته بالليل» ولا يقضي الذي كان 
و5 9 ١‏ ظ ١‏ 


فلت: أرآيت لو أن”؟2 صائماً ابتلع شيئاً كان بين أسنانه؟ قال: ليس 
عليه التفاك قلت ون" كان سعمها يد أنينانة المي قال 1 ققباء 
عليه؛ لأن ذلك مغلوب لا حكم له كالذباب"2. وإن تناول سمسماً ابتداء 
5 

وقال”"' أبو حنيفة: الصوم في رمضان لرمضانء ولا يكون لغيره إذا 
كان مقيماً. وإن كان مسافراً فإن صامه من صوم واجب عليه أجزاه من 
الواجب» وكان عليه قضاء رمضان. وقال أبو يوسف ومحمد: هما سواءء. 
وكو تمق «زيضان "2 بولا يديه عو «طيرة فزيضا كان" أو .ساف ا. 


فعليه أن يصوم ذلك اليوم كلما دار حتى يتم ورا أريعة أيام أو خمسة» 
حتى يستكمل ثلاثين يوماً منذ قال هذا القول. ولو قال: لله علي أن أصوم 


)١(‏ ق: يجوز. 

(0) ق: ويجوز. 

ان ”© بالليل ولا يقضي الذي كان وطئه؛ صح ه. 

20 فق ل كان: 

(0) ق: فإن. 

.١57/77 أي كالذباب يدخل حلق الصائم. انظر: المبسوط.‎ )١( 
(0؟) ق: قال.‎ 

(4) م: في رمضان. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
| انير رن كان عليه أن يصوم ذلك الشهر بعينه متى شاءء فهو في ظ 
فيعة فا كننه وبيرة أن تهات ولو قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم غداء 
فإنا كان بو قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب فعليه صوم ذلك اليوم. 
وإن قال هذا القول بعد الزوال أو أكل أو شرب فلا شىء عليه. ولو قال: 
لله علي أن أصوم أمسء فلا شيء عليه. ولو قال: لله علي أن أصوم غداً 
اليوم» كان عليه أن يصوم غداء وإنما عليه الأول من اللفظ ليس الآخر. 


ولو قال: لله علي صوم الأيام. ولا نية لهء كان عليه سبعة أيام؟ لأنه 
كلما مضت الجمعة عادت. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة : 
عليه عشرة أيام؛ لأن أكثر ما يستحق اسم الأيام في اللغة إنما هو عشرة 
أيام. ألا ترى أنك تقول: ثلاثة أيام وعشرة أيام» ولا تقول : ود 
وإذا قال: لله علي أن أصوم أياما. ولا نية لهء فعليه صيام ثلاثة أيام. 


ولو قال: لله علي صيام الشهورء كان عليه صيام " اثني عشرا" 
000 وهذا قول أض يوسف وممتحملكل. وقال أدو تخشفة: يمع ذلك”*؟ على 
صيام عشرة أشهر. 


ولو قال: لله علي صيام الجمّع على مدى”' /[1617/1و] الشهور. ولا 
نية له فعليه أن يصوم كل جمعة تأتي"' عليه في ذلك الشهر. ولو قال: لله 
علي أن أصوم أيام الجمعة» فإن عليه سبعة أيام. ولو قال: لله على صوم 
الجمعة. ليلاي كن وير الب 0 الحو بيدا در قد يقع على 
الجمعة بعينهاء فأي ذلك نوى لزمه. باكر" لواب 0 [على]”" 
أيام الجمعة السبعة. 


)١(‏ أسقط في ط «نوى» اعتماداً على نسخة عندذهء» وخطأ النسخ الأخرى. ولم يصب في 
ذلك. أن المعنى يم إلا غبار عليه 


(؟) لك ق - صيام. فر م: اثنا عشر. 
(:) ك ‏ ذلك» صح ه. (5) ك ق: على مد. 
() ق: يأتي. 0) ك ق: لم يكن. 


(4) من ط اعتمادا على المبسوط. #/150. 


كتاب الصوم ‏ باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء 


ولو قال: لله علي أن أصوم كذا كذا يوماء فهو على''' أحد عشر 
نوفاء وان قاد "دلف«ية فيرف الام الى لتر ولى قال 1 نه على أن أعيرء 
كا ا فون شان "اله «وستروق با لان 77 يوق غير ازللقة فيكون 
كما نوى. ولو قال: لله علي أن أصوم بضعة عشر يومأء لزمه صيام ثلاثة 
عشر يوماً؛ لأن”*' البضع من ثلاثة إلى سبعة» فوضعناه على الأقل من اسم 
البضع. 

ولو قال: لله على صوم السنين» كان هذا صوم الدهر. والسنون 
فخالف للشهور؛ لأنه لا غابة للستين تنتهيها.. وأما الشهور فلها غاية فى 
كقانت: الله تعالى .وهو قوله كغالن :إن عد لبور عِنِدَ أَسَهِ آنا 7 
عر ف كب م . على 00 0 ام ذاه 6م 1 
فإن كانت له نية يصرف إلى نيته. وهو على" اا ات 
ومحمد. وأما"''' قياس قول أبي _ ا 0 ا اانا 

ولو :قال على صون اليحاة» قو يق أشهر الي ان 
ول ال 


000 


(1) ق - على. (0) ق: وإن لم يكن. 

(95) قبن أن: 

(8) ك ‏ كما نوى ولو قال لله علي أن أصوم بضعة عشر يوما لزمه صيام ثلاثة عشر يوماً 
لأن» صح ه. 

(0) سورة التوبةء» 75/4. 

(0) م: انصرف؟؛ ق: تصرف. (00 م1 ليته. 

(6) ق: لويس (9) ق - على. 

)1٠١(‏ م: أبن تف . ()2 + في؛ ق 8 على 


)أ يصرف إلى مشر يتين قن :دافن فقول أبي حنيفة, كما مر قريباً في الشهور أنها 
تصرف إلى عشرة شهور في قوله. وانظر: المبسوطء .١51/‏ 

(17)م: وإن. 

(:١)ق:‏ لم يكن. 

(6١)ك‏ + تمت النوادر والحمد لله وحله؛ م + تمت النوادر والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ق + تمت النوادر والحمد 
لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه. وسلم. ظ 


. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا[ااداظ] يسم اث اقل يجي" 


6ج ريرج 
55-1 


حدثنا أبو عصمة قال: أخبرنا أبو سليمان قال: سمعت محمداً يقول: 
إذا خرج الرجل بزكاة ماله يريد أن يتصدق بهاء فأعطاها قومأء ولم يحضره 
عند إعطائها أن الذين أعطاهم فقراء ولا أغنياء ذُمَلَ عن ذلك» ولم يسألوه 
فلما أعطاهم تفكر في ذلك فلم يدر أغنياء هم أم لاء فإن ذلك يجزيه. فإن 
علم على أي هيئة كانوا حين أعطاهم فوقع في قلبه أن بعضهم كان محتاجاً 
عليه هيئة المحتاج» وأن بعضهم كان غنيا عليه هيئة الأغنياء» وكان على 
ذلك أكبر رأيه» وذلك بعد الإعطاءء أجزته عطيته لمن كان أكبر”"” رأيه أنه 
فقير» ولم تجزه عطيته لمن" " كان أكبر”'' رأيه أنه غني؛ لأن من خرج 
بزكاة ماله يريد أن يتصدق بها فهو عندنا يريد أن يعطيها الفقراءء فمن أعطى 
من الناس فهو فقير يجزيه عطيته إياه» إلا أن يكون أعطى من أكبر””' رأيه 
أنه غني» فإذا كان على ذلك لم تجزه''' عطيته إلا أن يعلم أنه فقير فتجزيه 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. ظ 

(0) م: أكثر. 5 عر 

(4:) م: أكثر. (0) م: أكثر. 

(5) ق: لم يجزيه. 


كتاب التحري 
تتبتببببببب7ب0ب9؟<”؟؟ 177 7ت 
عطيته. فأما إذا أعطى رجلاً يرى أنه فقير ولم يسأله ولم يأت من أمْره أَمْر 
يدل على أنه فقير فظن أنه فقير فأعطاه. أو أعطاه على غير ظن حَضَرَهء ثم 
ظن بعد العطية أنه فقير» ثم علم بعد ذلك أنه غني» لم يجزه ما أعطاه؛ 
لأنه أعطاه على غير مسألة ولا دلالة. 

وإن كان الرجل سأله وأخبره أنه محتاج فأعطاهء ثم علم بعد ذلك أنه 
غني» فإن أبا حنيفة قال في ذلك: تجزيه”'' زكاته. وكذلك قول محمد. وأما 
في قول أبي يوسف فلا تجزيه'" إذا علم أنه غني» وقال: هو بمنزلة رجل 
توضأ بماء غير طاهر ثم صلى وهو لا يعلم. فهو يجزيه ما لم يعلم, فإذا 
ع عاذ الوضيوه بزاعاد العتاؤة قال :مون لاقني" الضلؤة الصندقة: 
لآن .هنذا" لذ تعن ضصئلاتة ضلاة؛ لأنة: على على غير وضوءة :والمتضصدق 
صدقته جائزة /[١/158١و]‏ عليه. ألا ترى أنه لو أراد أن يأخذها من الذي 
أعطاها إياه لم يكن له ذلك في الحكم؛ لأنها صدقة نافذة جائزة لا 
رجوع”*' فيها. ولو كان له أن يأخذها من المتصدق عليه لأنها ليست بصدقة 
كان هذا قياس الصلاة بغير وضوء؛ لأن الصلاة بغير وضوء ليست بصلاة.» 
فينبغي أن تكون”' هذه ليست بصدقة» وينبغي لصاحبها أن يأخذها من 
المتصدق عليه. فإذا كان لا يقدر على أخذها منه كانت صدقة تامة» فكيف 
يغرمها صاحبها مرتين. ولم يكن على صاحبها أكثر من الذي صنع. وقد 
وافقنا أبو يوسف أن الصدقة لا ترد" على صاحبهاء ولكنها نافذة للمتصدق 
عليه. ولذلك”"' افترقت الصدقة والصلاة على غير وضوء. إنما مثل الصدقة 
على الغني إذا تصدقا ! عليه وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك رَجْلَ صلى 


وتحرى القبلة أو اي ل د أو ركه 0 


)١(‏ ق: يجزيه. (؟) ق: يجزيه. 

(0) ق: لا يشبه. 

(4) جميع النسخ: لا مرجوع. وصححها في ط دون الإشارة إلى ما في النسخ. 
(05) ق: أن يكون. (5) ق: لا يرد. 

(0) رام: وكذلك: (6) ق: بصدق. 


0 م: فأخبره. (١٠)ك:‏ أو تجزيه. 


00 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حتى إذا فرغ علم أنه صلى لغير القبلة» فصلاته تامة» ولا إعادة عليه فيها؛ 
لأنه صلى ولم يكن عليه أكثر من الذي صنع. فكذلك الصدقة على الغني إذا 
1 د د حار 2ك 9 0010 
لم يعلم وسأله وأخبره أنه فقير فليس عليه أكثر مما صنع”"' . 
1 اك ع : 7 5 
ولو لم يخبره أنه فقير ولم يسأله عن ذلك ولكنه صادفه في مجلس 
الفقراء قد صَبَعَ صَنْعَ أصحاب المسألة فأعطاه كان هذا ات ا 
وأخبره أنه فقير؛ لأن هذا دلالة"" على الفقر”*' بمنزلة المسألة. وقد يجيء 
من هذا هاتفو آدل من المسالة "قري متها أن مفلها. ويب 
أبى حنيفة ومحمد إن أعطى ذميا فخ زكائه وقد أخبره أنه مسلم أو عليه 
سيما المسلمين فأعطاه من زكاته. ثم علم أنه دمى أجزاه ذلك. وكذلك إن 
أعطاها ولدآ أو وَالدا وهو لا يعلم ثم علم أجزاه ذلك وإن أعطاه عبداً له 
أو مكاتباً له وهو لا يعلم به أو أخبره أنه حر فأعطاه ثم علم بعد ذلك أنه 
مو سانيا وو ات أيدد ا ا 
0 52000 ا 
/1/اظ] أجزاه في قول ابي حنيفة ومحمك. 
أبو ملبهاد قال: و 00 إسرائيل عن أبي 


رسول اله 486 فقضى لي عليه ولق |0 إلى اعان ماده بيدا 3 
المسجد. وأمره أن يتصدق بها. فأتيته”''' فأعطانيها. ثم أتيت اي تعلم يها 


210 م: صيع. 6 م: صادقه. 

(9) م: دلالا. (:) م: على الفقرا. 

(0) ق: أ. (5) ق- فصار ماله. 

0) ك: فلا يجزي ذلك من شيء. (4) م: ووالدا؛ ق - أو والدا. 


)09( كك ج: أبي الحويرة ؛ 0 2 الحويزة »؛ م أبن الجويرية ؛ قق: أبي الجويرة. والتصحيح 
من صحيح البخاري وغيره. انظر الحاشية التالية.. 
(١٠)ق‏ - فأتيته. 


كتاب التحري لمق 
فقال: والله يا بني» ما إياك أردت بها. فاختصمنا إلى رسول الله ككليِ. فقال: 
«يا يزيد لك ما نويت» ويا معن لك ما أخذت)2'00. قال محمد: قد جعل 
رسول الله كيه ذلك ديا عن يريك وجعله لمعن . فكذلك ل 


ولو أن رجلاً توضأ في ليلة مظلمة في سفرء ثم قام عامداً إلى الصلاة 
هرة 
فصلى ولم تحضره نية حى.. ها" في تحري القبلة» فلما قضى صلاته 
علم أنه صلى لغير القبلة» ا و ااا 
أصلى إلى القبلة أم إلى غيرهاء فإن كان أكبر"' رأيه أنه صلى إلى القبلة 
فصلاته تامة» وإن كان أكبر”" رأيه أنه صلى إلى غير القبلة أعاد صلاته. وإن 
لم يكن له في ذلك رأي» أو كان قد ركب فمضى عن ذلك الموضعء فلم 
يج" له رأي فى تحري قبلة ولا غيرها. فصلاته تامة ؟ لأنه حين قام عامدا 
إلى الصلاة حتى دخل فيها فصلى فهو عندنا على تحري القبلة ختى يعلم 
غير ذلك. ولو كان حين انتهى إلى موضع الصلاة شك فلم يدر أين القبلة» 
فلم يتحرٌ أكبر رأيه حتى مضى فصلى إلى بعض تلك الوجوه بغير تحرٌ ولا 
أكبر رأي حتى فرغ من صلاته. فعليه أن يعيد صلاته. إلا أن يعلم أنه صلى 
للقيلة-فإن كان كي" براه انم طنلى: تلقبلة إلا أن نذلك إنينا كان عته يعد 
دخوله في صلاته لم تجزه تلك الصلاة حتى يستقبلها بتكبير مستقبل؛ لأنه 


)١(‏ صحيح البخاري» الزكاة» 5١؛‏ وسنن الدارمي» الزكاة» 5١؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 
الدخرة ظ 

فم 1 -يقوال: ظ 

فر جميع النسخ : ولم تحضر؛ ط: 0 يحضره. والتصحيح من الكافي. ١‏ ظ. 

)0( ا حتى صلى. وعبارة الحاكم: ولم تحضره نية في تحري القبلة حتى 
صلى. انظر: الكافي؛ ١/١١ظ.‏ 

(0) م: لم يدري. 

50 م16 أكتر 

(010 م اكير 

(0) ج رام ط: فلم يجز. دلنظ الحاكم: وإن لم يتوجه له رأي. انظر: الكافي. 
١//اااظ.‏ ظ 

)ماكر 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
افتتحها على غير التحري» وكان الواجب عليه حين شك فلم يدر أين القبلة. 
)0 

أن يتحرى فيمضي على أكبر الك بطاح كو فر ارين 
التحري بعد الافتتاح إلا بتكبير مستقبل. 

ولق تحر فكاة اكير" ارانة وجها هد :فلك" الوحرة: أنه القدلة : 
فتركه وصلى /1١/594١و]‏ إلى غيره فقد أساء وأثم. وصلاته فاسدة وإن علم 
بعدما فرغ منها أنه صلى إلى القبلة» لأن قبلته [هي] التى ظن أنها القبلة» 
فقد صلى إلى غير القبلة التي وجبت عليه» فعليه أن يعيد الصلاة. ولو علم 
أنها الفيله بعدما افتتح الصلاة لم يجزه ذلك الافتتاح حتى يفتتح افتتاحا 
مستقبلا» ويعيد صلاته. 

ولو أن رجلا دخل مسجداً لا محراب فيه» وقبلته مشكلةء وفيه قوم 
من أهلهء فتحرى الداخل القبلة فصلى» فلما فرغ علم أنه قد أخطأ القبلة» 
فعليه أن يعيد صلاته؛ لأنه قد كان يقدر على أن يسأل عن ذلك فيعلمه بغير 
تحر. 

ونا سحو التسدرى: 1 "عيدو فى لعلية د للف قافا إذا كان لهمي 
يعلمه بذلك لم يجزه التحري. ألا ترى لو أن رجلا أتى ماء من المياه فطلب 
الماء فلم يجده حتى صلى بتيممء ثم سألهم فأخبروه. لم تجزه صلاته حتى 
يتوضا ويعيد الصلاة. ولو سألهم فلم يخبروه أو لم يكن بحضرته من يسأله 
فطلب فلم يجد فتيمم وصلى ثم وجد الماء أجزته صلاته. لبيك ع 
غير ما صنع” '. وكذلك القبلة فيما وصفت لك. 

ولو أن رجلاً كانت له غنم مَسَالِيع” ذَكِيّة: فاختلطت بها شاة 
مسلوخة ذبيحة مجوسي أو ذبيحة مسلم رك ال عيذا أو ميتة» فلم 


00 ا أكتر ل ظ 0( 1 كر 
9 اسلخ». 


9 م: القسمية. 


كتاب التحري 
077 77ا7777؟؟7777 1 7 7ت 
يقن صاعيي: القتم كيين فى ننه لعفي لله أن يكل مه ده ين 
يتحرىء» فيّلقِي من ذلك الذي يظن أنه ميتة» ويأكل البقية. وهذا قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وكذلك لو كان الذكى شاتين والميتة واحدة. 
نآما: ذا كادت الميفة اعرف والدكنة واتونة :قالة نوري(" هامقاة لأن الغالت 
هو الحرامء ولا ينبغي أن ينتفع بشيء من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. وكذلك لو كانت واحدة ميتة وواحدة ذكية لم يأكل من ذلك 
شيئا بتحرٌ ولا غيره إلا في خصلة واحدة: إن كان له في الذكي عَلْمِ ودلالة 
تدل عليه حتى يعرف بذلك فر :المتة قاد يام بأكل ذلك بالدلالة وَالعَلّم 
الذي يعلم به. 

وإنما افترق الغالب من ذلك وغيره؛ لأن الغالب يقع عليه التحري إذا 
كان غالياء وهو حلال» وفي ذلك وجوه كثيرة من الفقه. 

ننه أن رغاد لى كان لز وك فاشتلط 1841111 ظ]بية عفن 1151" 
ميتة"'' أو شحم خنزير إلا أن الزيت هو الغالب ب على ذللقه لت د 7 بابي 
بأن يستصبح به. وأن يدبغ''' به الجلود ثم بكسلة؟ «وأن :ننيعنة: وس عسة: 
ولو كان وَدَكَ الميتة أو شحم الخنزير هو الغالب على الزيت أو كانا سواء 
لا يغلب واحد منهما على صاحبه لم ينبغ أن يُنتمُع بشيء منهء ولا يباع ولا 
يستصبّح به ولا يدمّن به جلد ولا غير ذلك؛ لأن وَدَك الميتة وشحم 
اللختزير إذا كان الغالبيرة على الزيت فكأنه لا زيت مغهماء وكان ذلك كله 
ميتة وشحم الخنزير» ولا ينبغي الانتفاع بذلك على حال. 

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد" قال: أخبرنا زمعة بن صالح عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبدالله قال: جاء نفر إلى رسول الله كَل فقالوا: إن لنا 


0210 ق: يجزي. 

(0) الوَدّك هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: لسان العرب» «ودك». 
(9) م: دهن. (54) م ق: لمير. ظ 

(5) م: ناسيا. (5) م: وان لم يدبغ. 


(10) م + قال أخبرنا محمد. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سفينة في البحر وفل احتاحت الى الدهنء ووجدنا نأقة كثيرة الشحم ميتة. 
0 بشحمها؟ فال رسول الله علد : رلا تنتفعوا من الميتة و . 
وكذلك نقول». إذا كانت الميتة هى الغالبة فكأنها ميتة كلها. - 


وقال أبو حنيفة: لو أن قوماً من المسلمين وُجِدُوا موتى فيهم كافر أو 
كافران” '' لا يُعرّف الكافر من المسلم عُسلوا وكُفنوا وصّلي عليهم» ونوى 
المصلون بالصلاة والدعاء المسلمين”*' منهم دون الكافرين””'. وصّلي عليهم 
جماعة. وإن كانوا كفارا فيهم المسلم والمسلمان لم ص على أحد م 
ولقتلونوكنتون وتدفتون »ولا 9 على أحد منهم. وكذلك قول أ 
يوس وقول محمد. ويدفنون في قول محمد في مقابر الهش كين: فأما 
الأولون الذين أكثرهم المسلمون فإنهم يدفنون في مقابر المسلمين"''. وإن 
كانوا نصفين من الكافرين والمسلمين لم يُصَلَ على أحد منهم حتى يكون 
الأكى "امون المسنلييةة وهةا انها رلك" على الونعد الارك فزن كات 
بأخردي"" عرض مو عماس سبلن أن كان” ‏ ا سيي 01 ادم امن 


)١(‏ ق: أفيدهنها. 

030( شرح معاني الآكثان للطحاوي. 2/١‏ ؟؛ ونتصب الراية للزيلعي. ل" وروفق 
البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله كَكخِ يقول عام الفتح 
وهو بمكة: (إن اللّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا 
سول الله آراية شحوم الميتة فإنها يُطلى بها السفن ويّدمَن بها الجلود ويستصبح بها 
الناس؟ فقال: «لاى هو جرام. 7 ثم قال رسول الله عط عند ذلك * «قاتل الله اليهود. 
إن الله لما حرّم شيحومها لوه لأى أذابوه] ثم باعوه فأكلوا ثمنه». انظر : صحيح 
البخاري. البيوع . ةك وصخحيع مسلمء المساقاة» 7 . ٠‏ وفي الباب أحاديث م 
انظر: نصب الراية للزيلعي» الموضع السابق. 


(0) ق: وكافران. 

62 م: للفسلمية: 

)0( م: الكافر. 

(7) .م - فأما الأولون الذيد أكثرهم المسلمون فانهم يدفنون في نقابن اسلف 
0) م: أكثر. (6) م: بذلك. 

(9) ق: ياخدهما. (١٠)م‏ + أو كان. 


(0)ق: يباخذهما. 


كتاب التحري ١‏ 3 
غنات المت كين نودوددلالة «فتطلى على النى ة عاقة المسلية: 
ويترَك الذي به علامة المشركين. ومن علامات المسلمين الختان والخضاب 


وإذا كان الرجل فى سفر /[١/١٠6١و]‏ ومعه ثوبان لا ثوب معه 
غيرهماء في أحدهما 50-3 جكة و الس لامر ولس امح ا 
يغسلهما"”'. فإنه يتحرى الذي يظن أنه لا نجاسة فيه» ثم يصلي فيه ويدع 
الأخر. وكذلك إن كان معه ثلاثة أثواب: ثوبان نجسان وثوب طاهر. وكذلك 
ما كثر من ذلك أو قل فإنه يتحرى فيصلي في الثوب الذي يظن أنه طاهر 
نقياك ,رولا ينه بهن" مااتريقي للك قل" من الخد وعضها يذه إذا كان 
الغالب عليها الميت”*'2؛ لأن هذه الثياب لو كانت كلها نجسة لكان عليه أن 
يصلي في بعضها ثم لا يعيد صلاته؛ لأنه مضطر إلى الصلاة فيها. والذي 
وصفت لك من الغنم ليس بمضطر إليها. فإن كان في موضع لا يجد من 
الطعام غير تلك الغنم استوت حالها وحال الثياب فتحرى وأكل: فإن تحرى 
ثوباً من الثوبين فكان أكبر''' ظنه أنه هو الطاهر فصلى فيه الظهرء ثم تحول 
زأنه فكان أكير رأنة أن الاجر نهو" الطاهر فضلى :فنه الحضير»:<فإن: العضر. لا 
يجزيه؛ لآن الظهر قد أجزته. ولا يجزيه غيرها؛ لأنه قد فرع منها على 
تمامء فلا تفسد”* بعد التمام إلا باليقين. فإذا استيقن أن الثوب الذي صلى 
فيه الظهر هو النجس أعاد صلاة الظهرء وأجزته"' صلاة العصر. فإن لم 
يحضره تحر حتى صلىء, أو لم يعلم أن في واحد منهما نجاسة حتى صلى 
وهو ساوء فصلى في أحدهما الظهر وصلى في الآخر العصر.ء وصلى في 
الأول المغرب وصلى في الآخر العشاء. ثم نظر فإذا في أحدهما قذرء ولا 


٠ ق: السو‎ )١( 
.1٠١/٠١ تج تن عاق ما يغسلهما؛ ط: ما يغسلهما به» وزيادة «به» من المبسوط.ء‎ )5( 


02 : هذا. 62 : قبله. 
0( م ميث . 69 م: أكثر. 
(90) ق -هو. 63 م ق: يفسد. 


(9) م: فأجزته؛ ق: وأجزأته. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جح 1 7١‏ بللللللللملململالتتت ببسي 
يدري هو الأول أو الآخرء فإن صلاة الظهر والمغرب جائزتان» وصلاة 
العضير والعقياء""" فالندتان 1" لأنه :هلى الظير فى احدهما» كتمع .صلؤكة: 
فلا تفسد بعد تمامها إلا بيقين. وكذلك كل صلاة صلاها في ذلك الثوب 
فهى نمل لكواء.وافا ما عطلى فى الكو القاد فزع ذلاقة لذ محري 1 لبه ان 
أجزاة لم بححله الوق 04 ناكل لين أن احعدغينا نجس» فلا يستقيم أن 
يجزيا جميعا. 


ولو أن رجلا كان فى سفر ومعه آنية ثلاثة» فى كل إناء ماء» أحدها 
نجس والآخران طاهران» ولم يعرف الطاهر من غيره» فإنه يتحرى ويتوضاً 
ويصلى؛ لأن الأكثر منها الطاهرء فالتحري يجزيه. وإن كان اثنان منها""ا 
نجسين وواحد طاهر أهراقها /1١/١١ظ]‏ كلها وتيمم وصلى. فإن تيمم 
وصلى ولم يهرقها أجزاه ذلك ؟ لأنه لا تحري عليه فى ذلك. ولكرة الأفضل 
أحدهما طاهر والآخر نجس أهراقهما وتيمم» وكان”* هذا بمنزلة ما وصفت 
لك من الغنم قبله. إذا كان أكثر الآنية نجساً تيمم ولم يتحر. وإن كان أكثرها 
طاهراً فتحرى””' وتوضأ وصلى أجزاه ذلك ما لم يعلم أنه توضأ بماء نجس. 

ولو أن رجلا له جوار أعتق واحدة منهن بعينهاء ثم نسيها فلم يدر 
أيتهين. أعفق» لم يسعه أن يتحرى في هذا فيطأهن على التحري حتى يعلم 
أيتهن الحرة من غيرها. وكذلك لا يسعه أن يبيع منهن شيئاً. وكذلك لا يسع 
الحاكم أن يخلي بينه وبينهن حتى يبين المعتقة من غيرها”'' . 

وكذلك رجل له أربع نسوة طلق منهن واحدة ثلاثاً بعينهاء ثم نسيها 
٠. : :‏ 2 غ00 0 9 7 
فلم يعرفهاء فليس له أن يقرب" منهن شيئا بتحرٌ حتى يعلم المطلقة بعينها 
من غيرها. وكذلك إن متن كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم 


0010 : ق: ا العشاء. 6 جميع النسخ : منهما. والتصحيح من ط. 
5 .م 43 أن بيهريقها: (4:) ك: وصلى. 
)2 م: يتحرى. 69 م. حتى يتبين المعتقة وغيرها. 


68 م: أن يفرق. 


كتاب التحري 


ذه غير المطلقة. وكذلك ينبغي للقاضي إذا رفعت إليه أن ميت 77" وق حتى 
59 وشير لزاغي المظلفة :اذا اخ رزلاقه اليشتلفه الجنتها طلق هده 
ا 01 2500000 |43 7" 
بعينها ثلاثاء لم خلى 7 بينه وبينها. فإن كان حلف وهو جاهل بماا”' حلف 
عليه فليس ينبغي له أن يقربها. 
ا ار : ظ 0-0 : 

ولو كان له جَوَار فاعتق واحدة منهن بعينها. ٠‏ ثم نسيها فباع منهن 
ثلاث فحكم عليه القاضي بأن أجاز بيعهن » وجعل الباقية هي د 
فأعتقها وحكم بذلك وكان ذلك من رأيهء ثم رجع بعض اللاتي”” باع إليه 
بشراء أو هبة أو ميراث أو غير ذلك» فلبيسن يتبغى له أن يطأها؛ لأن 
بالملك» إلا أن يتزوجها. فإن فعل فلا بأس بأن يطأها؛ لأنها على إحدى 
خصلتين: إما حرة فتحل بالنكاح» وإما أمة فتحل بالملك. 

ولا يجوز التحري في الفروج كما يجوز التحري فيما وصفت لك قبله 
من جميع هذه الوجوه من الميتة وغيرها؛ لان التحري يجوز في كل ما 
جازت”" /111/11و] فيه الضرورة. ألا ترى”" أن الميتة يجوز أكلها في 
اس سن (ه) ا ل نه ام 
الضرورة. وكل ' ما جاز اكله في الضرورة والعمل به في الضرورة وصاحبه 
يعلم أنه حرام فإذا كان مشكلاً وكان الغالب عليه الحلال أجزاه في ذلك 
التحري. فأما الفروج فإنه لا يجوز التحري فيها؛ لانها 1 لا تحل بضرورة 
أبداً ولا بغيرهاء فكذلك لا يجوز التحري فيها. ظ 

ولو أن قومأ عشرة أو أقل كانت لكل رجل منهم جارية» فأعتق 
أحدهم جاريته» ولم يعرفوا الجارية المعتقة» فلكل رجل منهم أن يطأ جاريته 
حتى يعلم أنها المعتقة بعينها. فإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق 


(1201 أن تمتعها: 

(0؟) ك: حين يبين؛ ج ر: حتى يتبين؟ م: حين يتبين. 

() م: ثم صلي. (5) م: انما 

(0) ق: وله. (9) ى: التي. 
(97)< اق :.ددت: (4) >م :> ألا ترى» 
(9) ق: فكل. (١١٠)ق:‏ فإنها. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأحب إلي أن لا يقربها حتى يستيقن ذلك. وإن قرب" لم يكن ذلك عليه 
حراماً؛ لأن كل واحد منهم على حدته لم يعلم أنه أعتق» فجاريته له حلال 
حتى يعلم أنه قد أعتقها. ولكن لو اشتراهن جميعاً رجل واحد قد علم ما 
قال أحدهم الا الا رع ار در رم 
المعتقة. ولو اشتراهن كلهن إلا واحدة حل له أن يطأهن ينا فإن فعل ثم 
القرد انا لبس وري لل جااد اميس لا يذا مر خيها ب 
يبيع شيئا منهن حتى يستبين له المعتقة منهن. وكذلك لو اشترى كلهن بعض 
أصحاب الجواري إلا جارية منهن حل له أن يطأهن كلهن التى كانت عنده 
وغيرها. فإن اشترى الباقية فاجتمعن في ملكه جميعاً لم ينبغ له أن يقرب”" 
منهن شيئاً؛ لأنه قد استيقن حين اجتمعن في ملكه أن إحداهن حرة» فهو 
إن وطئ إحداهن وطئها بغير علم ولا يدري أحرة هي أم لاء وإحداهن 
حرام عليه لا شك فيه. فإذا بقيت واحدة لم يشترها لم يعلم أن فيما اشترى 
حراماً عليه ولا شك فيه. فإذا لم يعلم ذلك لم يحرم شيء من ذلك إلا 
باليقين. ولا يكون اليقين إلا باجتماعهن جميعاً في ملكه. ‏ 


ومما يدلك أيضاً أن التحري لا يجوز في الفروج أن المُعْتِقَ لجارية”* 
من رقيقه إذا لبعدي نم مات أن القاضي لا يوجب في ذلك لحرا فيقول 
للورثة: أعتقوا أيتهن شئتم أو أعتقوا التي أكبر'' ظنكم أنها حرة» ولكنه 
يسألهم عن ذلك. /171/1[1١ظ]‏ فإن استيقنوا منه شيئأ أمضاه على ما 
استيقنواء فأعتقوا الذي زعموا أن الميت أعتقها بعينهاء واستُخْلِفوا على ما 
بقي منهن على علمهم ". فإن لم يعرفوا من ذلك شيئاً أعتقهن”" جميعاً. 
فأبطل من قيمتهن قيمة واحدة» وسعين فيما بقي. فإن كن عشرأ أبطل مرخ 


(؟) ط + جميعاً. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. 
(6) م: أن يفرق. (4:) قى: الجارية. 
(5) م: وإذا نسيها. (5) م: أكثر. 


370( جميع النسخ : على علمهن. والتصحيح من نسء والكافي. ١/4آو.‏ 
(6) ك ق: أعتقن. 


كتاب التحري 
قيمة كل واحدة منهن عشرهاء وسعت كل واحدة 7 تسعة أعشاد شفتهاء 


أبو سليمان قال: سمعت محمداً يقول في رجل له عبد فآجره من 
رجل سنة بمائة درهم للخدمة» فخدمه العبد ستة أشهرء ثم إن المولى 
أعتقه» فالعبد بالخيار» إن لي ل 0 وإن شاء فسخها فيما 
بقى. فإن فسخها فيما بقى بطل نصف الأجر 0 وأخل المولى مف المسا كر 
لفت الا ل وكان له دون العبد. وإن مضى العبد على إجارته ند 
الله تلدى لذ كف للك أن متفنها”" ل ان انق اعلدي* خحى زد "> البددة 
فاكس 577 كله و ايه هلان المنةا عر نصفه للسيد حصة الشهور التي مضت 
وهو عبد قبل أن يعتق العبد» والنصف الباقي للعبد حصة الشهور التي بقيت 
بعد العتق. وليس للعبد أن يقبض شيئاً من الأجر إلا بوكالة المولى. إنما 
الذي يفقبضص الأجر المولى؛ لأنه هو الذي ولي الاإجارة. فيقبض الأجر كله 
نكو لله تمدو تعد تصففر الإن كان لمر عي 141 اجر : العيذا. هده" 
بمائة درهم ععجل له المستأجر الماثة قبل أن يعمل العبد شيتاء ثم إن العبد 
خدم الموتا جز ميثة اشهوع ثم أعتقه المولى. فالعبد أيضا بالخيار» إن شاء 
مضى على الإجارة. وإن شاء فسخها. فإن فسخها فالقول في ذلك كالقول 
في المسألة الأولى. وإن مضى على الإجارة حتى يخدم السنة كلها 
فالأجر''2 كله للمولى؛ ولا شيء للعبد منه؛ لأن المولى قد كان ملك 
الأ دياوو ا اي ا 017 إلى 
العبد بعد عتقه. فإذا لم يقبض الأجر ني يجب الأجر 9" بالعمل .يونا 


6 م6 الآخر. 23 م ق: الآخر. 
(0) ك: أجز؛ ط: أجزاه. «أجاز ذلك» بيان لقوله: وإن مضى العبد على إجارته. 
(4) ك ‏ وإن مضى العبد على إجارته أجاز ذلك فليس له بعد ذلك أن ينقضهاء صح ه. 


(4) م - عليها. (5) ق: تيمم. 
(0) م: فالاخر. (4) م - حين. 
(9) م- سنة. (١٠)م:‏ فالاخر. 
(١١)م:‏ الاخر. (19) م: الا 


(17)م: الآخر. 2 (5١)م:‏ الا 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بيوم وشهراً بشهر. فإذا أعتق العبد في بعض السنة فعمل ما بقي منها كان له 
ارما كي الات اك لخر حير صر امار لي 
الأ ١”‏ "تانر أو شيئا بما يكال أو يوزن أو 0 من العرو وض ”" "حاو 
, 7 بعينه أو غير ذلك. إذا قبضه /77/11١و]‏ المولى بإذن المستأجر قبل 
5 عق اليد فقد«ملكة المولن: فإذا قف :اعد على الاوارة ب ن 20 
و قبض المولى له دون العبد. وإن كان المولى لم يقبض ذلك .والآأجر 
ال ل ا ثم عتق فعمل نصف 
اكه الا خرييه بولح كو ادر ى دهن الجازية موا الجر الى رنسقها 
للعبد. والذي يلي قبضها من المستأجر المولى؟ لأنه هو الذي ولي الإجارة. 
فيدفع نصفها إلى العبد.» ويكون له نصفها. ولو كان المولى قبض الجارية 
قل الحو والمسالةاهان انها سامت الجارية كلها لففولن» بوم نكن للحية 
منها قليل ولا كثير. ألا ترى أن رجلا لو زوج جارية له من رجل بصداق 
وقبضه المولى أو لم يقبضه حتى أعتقها المولى فهي بالخيار.ء إن شاءت 
أقامية مع زوجهاء وإن شاءت فارقته. فإن اختارت نفسها ولم يكن الزوج 
دخل بها بطل صداقهاء وكانت فرقة بغير طلاق. وإن اختارت زوجها كان 
الصداق لمولاها إن كان قبض الصداق أو لم يقبض. وهذا الوجه إذا لم 
يقبض الصداق يخالف الإجارة إذا لم يقبض الأجر؛ لأن الصداق؟2 يجب 
بالنكاح حين يقعء لا يجب منه شيء دون شيءء وأن الإجارة إنما تجب 
بالعمل» كلما عمل يوماً وجب له أجرهء فلهذا اختلفا إذا لم يقبض 
الصداق والأجر. أما إذا قبضهما المولى 53 فهو سواء في جميع ما 


وصفت. 


ولو أن رجلا قال لعبذه : آجر نمفسك بمائة درهم ممن شئت». فآجر 
نفسه من رجل سنة بمائة درهم كما أمره مولاه» فخدم المستأجر ستة أشهر 


6 م: الآخر. 68 م: أو غرضا. 
0) ق + أو. (5) .قات الفيل 
(0) ق: وكان. (5) ق: الصدان. 


(0) ك: لم تقبض. 2 
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ثم أعتقه المولى» فالعبد أيضاً بالخيارء إن شاء فسخ الإجارة فأخذ العبد 
نصف الأجر حصة ما مضى من الشهور فدفع ذلك إلى مولاه» وإن شاء 
مضى على الإجارة حتى يتم وأخذ العبد الأجر كله وأعطى مولاه نصفه 
وأخذ نصفه. وليس للمولى على المستأجر سبيل في قبض شيء من الأجر 
إلا بوكالة من العبد؛ لأن العبد هو الذي ولى الإجارة. وإن كان العبد قبض 
الجن قبل العمل قم اعفقه المولى بعدما حمل انضقك السلة افالغيف أيضاً 
بالشيازة :إن شاء تق ”'* الإجارة ورد على المستاجر نضفت ما أحل.منه من 
الأجر”"©. وإن كان المولى أخذ ذلك من عبده”"' فاستهلكه /1١77/1١ظ]‏ كان 
للمستأجر أن يأخذ العبد بذلك حتى يؤديه هو إليه» ولا سبيل له على 
المولى. وللعبد أن يرجع علن المون تتاعة ونه تضنه نا اعد إن كان نانتما 
عتة :عرضاً أو غيرة. .وإث كان المولى "استهلكة كان له أيضا أن يرجغ .على 
الموال"*؟ عتمت ها قن ؛ لأن هذا المال لم يجب على المولى للعبد في 
عا روتف انما وحم له ين اليتق وبعد فسخ الإجارة. اومان 
المكادر لا سين لسدعلن الغرلى وإن كان العبد مُعْدَماًء لأن المولى قبض 
ذلك من العبد يوم قبض ولا دين على العبد. ولو كان على العبد يومئذ دين 
لكان للغريم أن يأخذ المولى بما أخذ من مال عبده حتى يدفعه إليه قضاء 
من دينه. فلذلك كان للعبد أن يرجع على المولى بما أخذ منه حتى يوفيه 
المستأجر. وإن اختار العبد المضي على الإجارة فمضى حتى أتم الخدمة فإن 
كان لم يقبض الأجر في حال رقه فالأجر بين المولى وعبده نصفان: نصف 
للمولى حصة ما مضى الشيون رسب للعيةه نإن كان انحن لخر 
لأجر في حال رقه ثم مضى على الإجارة حتى انتهى فالأجر كله للمولى 
دراهم كانت أو دنائير أو كيلا اف عرفا و السو 7 ادق 


كان. 
)١(‏ قى + على. () ق: من الآخر. 
69 ق: من عنذه. 62 8 كان له أن يزجع على المولن: 


0( م - أو عرضا من العروض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن قال قائل: وكيف يكون للعبد أن يفسخ الإجارة وهو الذي وليها؟ 
قيل له: لأنها تمت في حال رقه بإذن المولى له في ذلك. ألا ترى لو 
أن أمة زوجت نفسها بإذن مولاها ثم أعتقت كان لها الخيارء إن شاءت 
أقامت مع زوجهاء وإن شاءت فارقته وهي التي وليت النكاح. وكذلك العبد 
إذا ولي الإجارة. ظ 
فإن قال قائل : 5 يكون للعبد أن يفسخ الإجارة في وجه من هذه 
الوجوه وقد كانت جائزة؟ 
قيل له: لأن الإجارة تفسخ بعذرء فالعتق من أفضل العذر؛ لأن الأمر 
رجع إلى العين وضبار أحق بنفسه من المولى. ألا ترى أن رجلا لو توفي 
فأوصى إلى رجل وترك ابن صغيراً فآجره الوصي في عمل من الأعمال فلم 
يتم العمل حتى بلغ الغلام مبلغ الرجال"'' فهو بالخيار» إن شاء مضى على 
او 0 وإن شاء فسخ الإجارة فيما بقيى وكان له 
أجل ما امعو ل قول أبي حنيفة. /171/1[1و] فإذا كان للغلام أن 
ينقض الإجارة والأجر له فالعبد أحرى أن ينقض الإجارة إذا أعتق. والأجر 
يكون لمولاه إن يم رف 


وكذلك لو أن الأى7؟ " آجر ابنه وى ع ' في عمل من الأعمال 


سنين معلومة بأجر معلوم فبلغ الغلام قبل أن تتم”2 السنون فهو بالخيار, إن 
شاء ء فسخ الإجارة. وإن شاء مضى عليهاء وكانت حاله كحال الذي آجره 


الوصي. 


ولو كان الوصى و الو اد" 0 داراً للصغير سنين معلومة» فبلغ 
الغلام فأراد أن تعطل الاجارة لم يكن له ذلك ولاايقييه”"" هدلاى هذا 


)١(‏ ق: الراجال. (0؟) م: فهذا. 

(6) .ك ‏ الإجارة إذا أعتق والأجر يكون لمولاه إن كان قد قبضه في حال الرق. 
(8) ك ق + نفسه. (60) ك: ابنه وصغير. 

(5) ك ق: أن يتمم. 2:90 أو الولد: 


69 م: ضيه 


كتاب التحري 1 


الوجه إجارة نفسه؛ لأن الوالد والوصي"'' في مال الصغير”" ؛ 557 


اللذين يوكلهما 0 ألا ترى أن الكبين لو .وكل رجلا يؤاجر داره 
فآجرها كما وكله لم كن لدان ونققن إقا رانو كالم كلاق هذا 


ولو اجر العبد نفسه وهو محجور عليه اد شنة بمائة درهم ليخدمه ‏ 
ا ل ا فالقياس في هذا أنه لا أجر للعبد فيما 
مضى؛ لأن المستأجر كان”' ضامناً له" ولا يجتمع الأجر والضمان» 
ولكنا”'" نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل له الأجر فيما مقي فيأخذه ' 
العبد فيذفعه إلى مولاه» فيكون ذلك لمولاه دونه. 000 "5 الكوارة نما 
بفي من السنة » ولمبين ار ا ذلك؟ أن الإجارة فيما بقي 
الناايهها ديق 117كا روي 1 5177 العلي بول ”117 للعيه نعف اهار 
بعل عتقه ؛ لاذه إنما جاز بغير إجازة الهيو ل.. ألا ترى أن َه لو تزوجت 
رجلا بغير أمر مولاها فأعتقها المولى جاز نكاحها عليهاء ولم يكن لها خيار 
في إنظلاله آنه انها نان مع القن كناك الاج ره لين 17 يوار يهنا يقت 
منها بعد العتق لم يكن للعبد إبطال ذلك» ولكن الإجارة تلزم العبد» ويكون 
للمولى أجر ما مضى من الشهور قبل العتق» ويكون أجر ما بقى من الشهور 
بعد العتق للعبد. 


فإن كان العبد قبض الأجر في حال الرق وهو دراهم ا 


شيء مما يكال أو يوزن أو عرض من العروض أو لم يقبض ذلك فهو 


)1١(‏ ك: الوصي. (؟) م- في مال الصغير. 
(9) قى: الكثير. (5) م: فلذلك. 

(0) ق: كانه. ع له 

(0) ق: ولكنتها. (6) ق: ويجوز. 

(9) ق: سعيد. ظ 

)٠١(‏ م ط: أن يقبض. والتصحيح من ك ج. وسقطت الجملة من ر. 
(١١)ق:‏ جازه. 5ق (أعسق: 

)١(‏ ك ق: فليس. (5:١)م:‏ أن يقبض. 


)١5(‏ ك م: بما. (5١)م:‏ وهو. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سواءء يكون للمولى من''' ذلك حصة ما مضى من الشهورء وللعبد'" 
حصة ما بقى من الشهور بعدما عتق. ولا يشبه هذا الوجه /[١/177١١ظ]‏ فيما 
نين العيد من الأجر ما مضى قبله من الإجارات بإذن المولى وإجازة 
المولى؛ لأن العبد لما قبض الأجر فى هذا الوجه فقد قبض شيئاً ليس 
بجائزء ولا يجب به الأجر حتى ع العمل. فلما أعتق العبد وقد 
قبض الأجر فإن كان لم يعمل شيئاً ولم يمض من السنة شيء فإنما جازت 
الإجارة بعد العتق» ووجب الأجر بعد العتق» وصار الأجر كله للعبد. فإن 
كان قد مضى من الشهور شيء قبل العتق وجب أجر ذلك للمولى بالعمل 
دون القبضء. فصار ذلك بمنزلة من لم يقبض. فأما أجر ما لم يمض من 
العمل فإنه لا يجب بالقبض حتى تجوز الإجارة. وإنما جازت الإجارة بعد 
العتق» فصار ذلك للعبد دون المولى» فلذلك افترق”" جواز الإجارة”؟؟ قبل 
العتق وجوازها بعد العتق فيما قبض العبد من الأ 40 


لا لأا نا نا نا نا 


)١(‏ م + بعد. 

(؟) ك: والعبد. 

(2:29< 7 افترن: 

(4) م: الاجازة. 

(2:3-06 اخر كتايت ‏ التخرى. والجيد: لله" وحلة قلوائه علق سمت و الها وقييق نه .تناد 
ظ م + آخر كتاب التحري والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله 


وصحبه أجمعين ؛ ع كر كاي لحري الحده ارود ملحي اللوم وول عار 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. ١‏ 


كتاب الاستحسان 7 


/[4تو] نم نم ال أي" 


007408185959325 
72 كتاب الاستتحسان ‏ >5 


لا الل ا ل ين 
البالغة أو من أخته”" أو من كل”*؟ ذات محرم منه من رحم أو رضاع إلى 
شعرها أو إلى صدرها أو إلى ثديها أو عضدها أو ساقها أو قدمها. ولا 
ينبغي له أن ينظر إلى بطنها أو إلى ظهرها أو إلى ما بين سرتها حتى يتجاوز 
الركبة. وكذلك كل ذات محرم من نكاح نحو امرأة الأب وامرأة الابن وأم 
الزوجة وابنة الزوجة إذا كان قد دخل بأمها. فإن كان ينظر إلى شيء من 
ذلك منها أو من ذات محرم ممن وصفت لك لشهوة فليس ينبغي له أن 
ننطر إلى..دلك: ولاح إناكه الوظ ورد ارو احوادا موي ات 
يغعض بصره. 


وإ امن على 'تشية قل راس دان"" ببسافر يها :ونكوة مهرما لي 
وتسافر”"' معه لا محرم معها غيره. فإن كان يخاف على نفسه فلا يسافرن 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. ظ 

(؟) ق: من أمته. (0) ق - أو من أخته. 

(4:) م: من كان. (4) م: أن 

() م: أو تسافر. 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
معهاء ولا يخلون معهاء ولا ينبغى لها إن خافت ذلك منه أن تخلو معه فى 
بيت ولا تسافر معه. فأما إذا أمنا ذلك أو كان عليه أكبر رأيهما فلا بأس 
بالخلوة معها والسفر بها. 


وكل شيء من هذا الذي وصفت لك لا بأس بأن ما ينظر إليه من أمه 
أو ذات رحم محرم منه فلا بأس بأن يمسه منها. ميان سمس عر أمة 
ويغسله ويدهنه أو يمس ساقها ورجلها ويغمز ذلك لها ويمس صدرها وثديها 
وعضدها ووجهها''' وذراعيها وكفيها. ويكره له أن يمس منها ما كرهنا له 
النظر إليه إذا كانت مجردة له. فإن كانت غير مجردة له واحتاج إلى حملها 
أل :اقول بين فلؤاريائن رمان نسملا بوط لينا منواس 11" هرقا أى 
دي وكذلك كل ذوات المحرم منه من جميع ما وصفت. فإن كان 
يخاف على نفسه أن يشتهى إِنْ يَمَسَ شيئا من ذلك وكان عليه أكبر ظنه 


وَقَالَ سياه : ملت النة 1 بنبغ أن عرض *ا في إزارها. 
مها لم ينبغ أن تُعرَض في إزارها سوا وام يا 
إذا كانت بالغة أو تَشْتعَ تُشْتهّى مثلها أو توطأ إلا ما ينظر إلب, من ذوات المحرم. 
ولا بأس بأن ينظر إلى شعرها وإلى صدرها وإلى ثديها"2 وعضدها وقدمها 
وساقها ولا ينظر إلى بطنها ولا إلى ظهرها ولا إلى ما بين السرة منها حتى 
حاط الرانا وكل :1 11" يقار إل ينها قلا بان 1د أن ب ا 
وإن لم يره» ولا غير مكشوف إلا أن يضطر إلى حملها أو إلى" النزول 


)١(‏ ق: ووجهاها. (0) م: أو المنزول. 
(؟) كذا في جميع النسخ وط. ولم أجد هذا الاستعمال في لسان العرب والقاموس 
المحيط. والكلمة من «أخذ» كما هو ظاهر. والمقصود «آخذاً». وقد ذكر اللغويون أن 
«وَاحْذٌ» مكان «آحَذَه خطأ. انظر: لسان العرب». «أخذ»؛ والقاموس المحيطء «أخذ». 
(8) م: أو بيكنها. (6)-41: أن يعرض: 
(0) م: وإلى بدنها. (0) م- لم. 
00 : قت إلين: 


كتاب الاستحسان 
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بها. ولا بأس بأن يمس منها م(" يحل له النظر إليه» لا بأس بأن يمس 
ساقها وصدرها وشعرها وعضديها"''. بلغنا أن ابن" عمر مر بجارية تباع. 
فضرب في صدرها ومس ذراعيهاء وقال: اشترواء ثم مضى وتركها““. 
فهذا ونحوه لا بأس به ممن أراد الشراء أو ممن لم يرد. فإن كان يخاف 
غلئ نمه ان سونتهى اتنس :ذلك متها اود كان :عله اكير راب فلسعت. أن 
سناد ,وكدلك :إن كاتك الجازرة قن القن السمنة للا بال ان ا كل 
عريء انين" الها سين الجيرة إلى ار كتنة..رولة يائي بان تدغير"" رانيد 
سورع ونش شحو مارو نوين انتانق ولتعن رتفي 141 الف 1 أذ 
يشديهي أو .يكون أكبر ءرابة.غلى أثها إن فعلت “ذلك اشفهاها أى اشعييت” 
لدي له اذ شياجا ان تعودن لله كي الأ درق أذ امه امراة الك 
---0- وتغمز رجله وتخضبهء فلا يكون بذلك بأس ما لم و أن 
يكون أكبر رأيه على أنه يشتهى إن فعلت أو على أنها تشتهي إن فعل. فإن 
كان أك را على ذللق اتلييدي ""1 بر كلل لا بامى آنا انار مله إلى كر 
شيء ما خلا ما بين السرة والركبة. ولا بأس بأن تنظر'''' إلى السرة. إنما 
يكزة أن حتفل "2 إلى بها فحت السرة :ولا يشغى: أ تنظ" :إلى الركية ؛ 


وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وضيتها ولاه حرمة ممن يحل له 
لكاهها افلمى “شقن لد أن ينظو الى اشويودمتها تمكشونا الة الوضفو الكنت: 
ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. 


وهذا قول أبى حنيفة. 


(1) ع له: < ظ (0) ق: وعضدها. 

(0) م - ابن. ظ (4) ”النفدك لكند اناق 7 
(4) م: بأن يمس. (5) لك 3 من كلا.. شب ء: 

(0) م: بأن يدهن. (4) م: ويغمز. 

(9) م: لم يشبه. )٠١(‏ ك: فلتجتنبه. 

0 ينظ (١)ق:‏ أن ينظر. 


)١1(‏ ق: أن ينظر. 


> كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال الله تبارك وتعالى: #وثل لَلْمْؤْمَتِ يَعْصْضْنّ مِنْ أبصَدرِهِن وينحفظن 
وَوَجَهُنَ عَلَا بيرت زيْتَهُنَ /[115/1و] إِلَّا ما طهر ونها4”". ففسر 
المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم”'". والكحل زينة الوجه» والخاتم 
زينة الكف. فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها 
إلذ التسكوة: را بكر :إلى ذلك افههاء فين ليا :إن كان" تزلات فاليم 
ينبغى له أن ينظر إليه. وإن دعى إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان 
عاك اناراة أمظ إلى بوصهويا”؟؟ لصي تإقرازها انها ولينتيه الشهوة فلك 
معرفتها ‏ وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه ‏ فلا بأس 
بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيهاء 
إنما نظر”' إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا 
كان على ما وصفت لك. 


ولا ينبغي له أن يمس يدها ولا وجهها'' إذا كانت شابة ممن تُشتهَى. 
فأما إذا كانت عجوزاً ممن لا تُسْتهَى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها. وإن 
كان”"' عليها ثياب فلا بأس بأن يتأملها أو يتأمل”” جسدها ما لم تكن ثياب 
تصفها. فإن كانت ثيابها تلزق بجسدها حتى يستبين له جسدها فينبغي له أن 
يغض بصره عن ذلك. وإن كانت ثيابها لا تصف شيئا من جسدها فلا بأس 
بالنظر إليها؛ لأنه إنما ينظر إلى الثياب وإلى القامة فلا بأس بذلك. 


.7١/55 سورة النورء‎ )١( 
(؟) روي عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظه. وروي معناه عن عائشة وأنس رضي الله‎ 
وشرح معاني الآثار للطحاوي. 4/؟77؛‎ 4١١8/١8 عنهما. انظر: تفسير الطبري»‎ 
والسنن الكبرى للبيهقى» 7720/7. وانظر: نصب الراية للزيلعى. 775/5؛ والدراية‎ 

دن حجر » 777 ١‏ | ْ 
(9) ق - كان؛ صح ه. 
(8) ط + وكفها. 
(5) ك م ق: انظر؛ ط: النظر. والتصحيح من ج ر. 
() ق: وجهها ولا يدها. 
(0) ق: كانت. 
(4) م: فلا بأس بتأملها أو بتأمل. 


كتاب الاستحسان 
لللج777777070707077777777777777سا0 3771/7 ست 

ولا بأس بأن تنظر"'* المرأة التي لا نكاح بينها وبين الرجل منه إلى 
جميع جسده ووجهه ورأسه إلا ما بين سرته إلى ركبته؛ فإن ذلك عورة., 
ولا ينبغي لها أن تنظر إليه. ولا بأس بأن تنظر إلى السرة أيضاء إنما يكره 
أن تنظر إلى ما تحتهاء فأما السرة خاصة فلا بأس بالنظر إليها. ولا ينبغي 
لها أن تنظر إلى الركبة؛ لأن الركبة من العورة. ولا ينبغي لها أن تمس”© 
منة قليلا ولا كثيرا إذا كانت شابة تشدينى مكلها أن كان 005 يجامع مثله. 
فإن كانا كبيرين لا يجامع مثله ولا يجامع مثلها فلا بأس بالمصافحة» ويكره 
غير ذلك. وإذا كانت المرأة إذا نظرت إلى بعض ما وصفت لك من الرجل 
وقعت فى قلبها له شهوة أو كان على ذلك أكبر رأيها فأحب إلى أن تغض 
تعره عت ظ 1 


والومج فق الرس ل قيفي :له ان تر بع لابين افيقل 77 ة 
الميراق :ولا عتينى له أن يقظو ا إلى ما بي٠؟‏ /[106/1٠١ظ]‏ سرته 
[المؤكن ا" درولا باص باللقان إل شيرع بوكر النعار مق إلى زكيتهي وقد ات 
المرأة من المرأة. 

كيد قال الخترن فوافة و نوسن عن عمر دق قدامةبزى سمو 
عن أبيه”2 قال: صليت إلى جانب ابن عمر وكنت فتى من الفتيان أتّرر على 
صدري كما يتزر”''' الفتيان» فأدخل ابن عمر إصبعه فحط إزاري حتى أبدى 
السرة» ثم قال: هكذا فاتزر يا ابن أخي"''''. وبلغنا عن عبدالله بن عمر أنه 
كان إدا اتزر أبدى عن سرته. 


)١(‏ قى: ينظر. (0) قى: أن يمس. 
(9) ى: شايا. (5) ق + إلى. 
(6) ق: ما ينظر. 68 م - بين. 
(0) ق: وركبته. (6) قى: معطوف. 
(9) م- بن مظعون عن أبيه. (1)اق- تاتون 


.١159/6 المصنف لابن أبى شيبة»‎ )١١( 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

والسرة ليست من العورة. ولكن ما تحتها من العورة. فلا ينبغي أن ظ 

ينظر إليه الرعك يمن الرجل والمرأة 1 من المرأة حتى يأتي العذر. فإدا حاء 

العذر فلا بأس بالنظر إلى ذلك. ولا بأس إذا أرادت المرأة الولادة أن تنظر 
)١( ..‏ 

المرأة منها إلى موضع الفرج وغيره. وكذلك الرجل يريد أن يحتقن” ' أو 
يختتن وهو كبير. ولا بأس بأن يحقنه أو يختنه رجل؛ لأن هذا موضع عذر. 


فإن أصاب امرأة جرح" أو قرحة في موضع لا يحل للرجال أن 
ينظروا إليه فلا بأس بأن يعلم”" امرأة دواء ذلك الجرح أو تلك القرحة 
فتكون””*' هي التي تداوي به. ألا ترى أن الجارية البكر 0 إذا تزوجها 
الرجل فمكثت عنده لا يصيبها فرافعته إلى القاضي أجله سنة؛ فإن وصل 
إليها وإلا فرق بينهماء فإن مضت السنة فقال: قد وصلت إليهاء وقالت: لم 
يصل إلي». نظر إليها النساء» فإن قلن: هي بكر على حالهاء خيرت» وإن 
قلن: هي ثيب» كر ابول ارو ع بميةة يمينه. أفلا ترى أنه لا بأس بنظر 
النساء في هذه الحال؛ لأنها حال عذر. وكذلك رجل اشترى جارية على أنها 
بكر فقبضها ققال و ععدتها تنما تأر آذ ردها على البائع أو ”ماله لقد 
باعها وقبضها وإنها لبكرء فإن النساء ينظرن”" إليهاء فإن قلن: هي بكرء 
فاذرييين”" على البائع» وإ قلق :هن لبت املق الباق بان البنة القند 
باعها وقبضها المشتري وإنها لبكرء فإن حلف على ذلك لم ترد عليه؛ وإن 
نكل. عق التمين .ردت غليف. آفلة اقرف آنه ال راس ران" وطن الساء فن هذه 
الحال في أشياء كثيرة نحو ذلك. ١‏ 


فإن لم يجدوا امرأة تداوي الجرح 5و] الذي بها 3 القرحة 
ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك. وخافوا على المرأة التي بها الجرح أو 


)١(‏ ق: أيحتقن. (0) ق + أو حرح. 
(9) ك: بأن تعلم. (5) قى: فيكون. 

(0) م - الحرة. (؟) أي أراد يمين البائع. 
0( م: ينظرون. )مم2 م: فلا بأس. 


كتاب الاستتحسان 

القرحة''' أن تهلك أو يصيبها بلاء أو دخلها من ذلك وجع لا يحتمل» أ 
لم يكن يداوي الموضع إلا رجل. كحي موي 
موضع الجرح أو القرحة ثم يداويه الرجل ويغض بصره بما استطاع عن 
عورةء وذات محرم وغيرها في ذلك سواء. ظ 


والعبد فيما ينظر إليه من مولاته. والحرٌ الذي لا قرابة بينه وبينها ولا 
حرمة سواءء حَْصِيًا كان أو فحلاء إذا كان قد بلغ مبلغ الرجال. فلا ينبغي 
أن ينظر منها إلى شيء إلا إلى وجهها وكفها. ولا يحل للخصيّ شيء يحرم 
على الفحل. ولا تجل المُثْلَهُ التي مُثْلْتْ به شيئا يحرم على غيره من 
العيد** .وال خران: 


فأما الزوجة والأمة''' تكون للرجل فلا بأس بأن ينظر منها إلى كل 
شيء فرج أو غعيره أو «تفسسة: ولا تأشن بأن يصيبها وهي يه 
المرج. ولا أن تن وإن لم يكن عليها إزار. 


بجو قال 1 أخبرنا الصلت بن دينار عن معاوية بن قرة المزني قال: 
سألت عائشة أم المؤمنين: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: 
يجتنب شعار الدم» وله ما سوى ذلك””*". قال محمد: وبهذا نأخذ. وشعار 
الدم موضع الفرج. فأما أبو حنيفة قال: للرجل من امرأته وجاريته إذا كانت 
حائضا ما فوق الإزار» وكره ما تحت الإزار. 


)١(‏ م- ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك وخافوا على المرأة التي بها الجرح أو القرحة. 

030( م: من العبد؛ ق: من العميد. 

0( روي لحوه. انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي» 210 والسنن الكيرئ للبيهقي»؛ 
."*/0١‏ وفي معنى ذلك حديث مرفوع. انظر: سنن أبي داودء الطهارة» 5١٠؛‏ 


والسئن الكبرى للبيهقي . الموضع السنادى . 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ 
باب النظر واللمس 


من الأمة إذا أراد أن يشتريها 


وإذا أراد الرجل أن يشتري جارية فلا بأس بأن ينظر إلى شعرها 
وضدوها:وناقها وقدمها :وتديها وإن اشكين ذلك وإنهنا"'* يكره: أن نظن إلى 
ذلك منها إذا كان إنما ينظر إليه ليشتهي”'' بغير شراء. ومّسُ هذه المواضع 
منها إذا كان يشتهى إذا مسها أو كان أكبر رأيه على ذلك فإنى أكره له مس 
شية بنق هنو المواضع وك :كان يريد الشر درولا ونتيه التطن. في :هذا 'الوعته 
اللمس. ألا ترى أن النظر لا يُحَرّم عليه أمّها ولا ابنتها"" حتى ينظر إلى 
الفرج مكشوفاً لشهوة» وأنه لو مس شيئاً من هذه المواضع /1١77/1١ظ]‏ 
لشهوة حرمت عليه أمها وابنتها. وحرمت هي على أبيه وابنه”*“. فصار 
اللمس في هذه المواضع أشد من النظر. فلذلك رخصنا في النظر وإن 
اشتهى» وكرهنا في اللمس إن خاف الشهوة أو كان" عليه أكبر”'' رأيه. 


3 395 4 


ولو أن امرأة ماتت مع الرجال لا امرأة معهم غيرها لم ينبغ لهم أن 
1 1 1 3 69 0 ع 3 ور موا 
يغسلوها وإن كانوا دوي رحم محرم” " منها ابوها أو عيره » ولكنهم ييتممونها 
٠‏ الصعيد. فإن 00 أبوها أو ابنها أو أخوها أو ذو رحم محرم منها ع 

220 : 2))210 .م ُ ه. | 
بالصعيد 'ء يضرب بيديه 2 الأرض ثم ينفض بهما ويمسح بهما وجههاء 


)1١(‏ ق: إنما. (64 كد ق: عشتهيى: 
(0) ق: بنتها. 9 :3ه على ابن انيه 
(5) م- كان. م: غلبه أكثر. 
©»© م محرم. 0639© م كان. 
(5:.:: اسهيدنها: )٠١(‏ م: الصعيد. 


(١١1)ك‏ 8 ق: ببذه. والتصحيح من ج ر ط. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الرجل يموت مع النساء ليس معهن رجل 
نتج7)-_-_770707079_0100ب”_بائ/)؟)؟”؟” 1 5 7ت 
ثم يضرب بيديه الأرض الثانية ثم ينفضهما كذلك ويمسح يديها إلى . 
المرفقين» ظاهر كفيه وباطنهما في ظاهر الذراعين وباطنهما ليس بين يديه 
وبين وجهها وذراعيها ويديها شيء. فإن كان الرجال الذين''' معها لا محرم 
بينهم وبينها فإن أحدهم به يضع الثوب على يديه. فيضرب به الأرض ثم 
ينفضه ويمسح بذلك 0 ؛ ثم يعود فيضرب بالئثوب وهو على يديه" 
الأرض» ثم ينفضه ويمسح يديها إلى المرفقين. ويُعْرض”" بوجهه عن 
ذراعيها. وكذلك يفعل بها زوجها إن كان معهم؛ لأنها حين ماتت صارت 
غير زوجته'”'» وحل له نكاح أختهاء ونكاح ابنتها إن كان لم يدخل بهاء 
ونكاح أربع سواها. قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال في امرأة له 
هلكت: نحن كنا أحق بها إذا كانت حية» فأما إذا ماتت فأولياؤها أحق 
به""". أفلا ترى أنه لم ير لنفسه فيها حقاً بعد موتهاء فكذلك نقول في 
غسلها والصلاة عليها. 


([117/1و] وإذا مات الرجل مع الكونافك وا المحرم منه صنعن 
به كما وصفت لك من التيمم في ذوات المحرم من الرجل في المرأة. ولو 
ك3 لشن يدوت محرم منه 0 الصعيد كما وصفت لك من وراء 
الثوب. إلا امرأته خاصةء فإنها تغسله. ثم يصلين عليه. وتقوم المرأة الإمام 
منهن وسط الصف لا تتقدم الصف كما يتقدم الرجال. ولا تشبه امرأة 
الرجل في هذا الزوج في غسل امرأته؛ لأن المرأة عليها عدة من زوجهاء 


)210 م: الرجل الذي. . 68 م: على بذنه. 


(8)- العضدف" لآدرن. أن ننس 6 0 2 . 
(5) م: إذا مات. (0) ق: غيره. 


(0) م: دون 00 (9) م: فيممته. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فهي بمنزلة امرأته حتى تنقضي عدتهاء والرجل لا عدة عليه. وقد بلغنا أن 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر أسماء ابنة عميس رضي الله عنها أن 
تقيولة عاضو وأمر أبو موسى الأشعري ي رضي الله عنه ا أن 

تكله فب 7 فهذا لا مو به. فأما - أو مدبرته أو مكاتبته أو أم 
ولد انانيق لا وقضلئةة: ,ولكنين سوه كها مفاف الف لا ل 
بذوات محرم "كم لأ" الام مخاضة فاه لأا باس يهان تسمه وإن لم 
تجعل”" على يديها ثوباً. فأما أم الولد فإنها تيممه من وراء الثوب وإن 
كانت عليها عدة؛ لأن عدتها ليست من موته”*» وإنما وجبت عدتها لأنها 
عتقت بمونة: توحكيت غليينا العّدة للعتق.. الا تر أنه لو أعتقها فى هرضة 
عريت ون" بالق بون مانت رهن فى العدة لع نط اكد لك 0 
يا انناف !!" اتعسمك حت كه لي ال 0307 كما تحرم في الحياة؛ 
فليس ينبغى لها بعدما طاريق بنرة أن تيدله فكذلك 1١7‏ "امراته الى افتكر 
ها اند من ديع ةمرت أن ارنلاقة عن الأساكم له اتقماه. و رجعت إلى 
الإسلام بعد ردتها لم تغسله؛ لأنها لو ارتدت في حياته ثم مات وهي في 
العدة لم تغسله. فكذلك إذا ارتدت بعد موته فصارت في حال لا تغسله 
لم يحل لها أن تغسله”*'' بعد إسلامها. 


وإن قال امرأة مع رجال ومعهم غلمان لا يشتهولن التساء لصغرهم 
ولا يجامع*'' مثلهم فلا بأس بأن يعلّموهم الغسل إن ضَبَطواء ثم 


0010( روأه الإمام محمد عن الإمام مالك عن عبدذالله بن أ بكر عن اسنماء بنت عميس. 
انظر: الموطأ 0 محمدء 48/5. وانظر: المصنف لابن أبى شيبةء ؟406/5؛ 


0( ع2 امرأتةي' (9) المصنف لابن أبي شيبة» 407/7. 
(8) ق: اللا نساء. )0( م: لعو.. 

050 لمعنه 0 ق: لم يجعل. 

(46) ق: بموته. (9) ق: عليهه. 

(١)م:‏ فلذلك. (1)0: إذا ماتت. 

)١1١(‏ ق: بالتق. (1) م: فلذلك. 


ظ (15):ق: بكسلة: (١١ا)ق:‏ جامع. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الشهادة في أمر الدين 7 
يأمروه,"' 95 أن يغسلوا التهتراة. وكذلك الجارية الصغيرة التي دموت مع 
الاك "مها وم تلع أن جاع لصخرما غلابأ أ 


وإذا ماتت المرأة مع الرجال ومعهم امرأة من أهل الذمة فلا بأس بأن 
يعلموها الغسا: ” لم يخلواا"” بينها وتنا خض تفمنلي*". وكولك الرجل 
امت ل رادي معهن رجل من أهل الذمة فلا بأس بأن يعلمنه الغسل ثم 
يخلين بينه وبينه حتى يغسله”". 

وكذلك إذا مات رجل مع النساء ومعهة .صبيان :ضغائر”"؟ من الجواري 
لم يبلغن أن يشتهين ولا يجامع مثلهن فلا" بأس سيا د 
لحيل إن + لو وخا ملور وخ عش ري 11 


والخصىّ والمعتوه فى ذلك شياع" كله يود له الرجل لكبير الصحيح 
الفحل في ح 3 ما وصفت لك. --00 الرتقاء لم5 هي 


7ع 2 
36 36 


باب الشهادة في أمر الدين 


وقال محمد بن الحسن: إذا حضر رجل مسافر يريد الصلاة فلم يجد 


(9) ق: 0 (5) ق: تغسلها: 
(0) ق: تغسله. 


(1) م: صغار. وصغائر جمع صغيرة. ويقال للأنئى صبي وصبية. انظر: لسان العرب». 
اصبي) . فيجوز الجمع على صبيان للذكور والإناث. 

00ت( م: حلا (46) ق: يصف. 

(9) ق: ان ضبطته. (١١)ق:‏ تغسلنه. 

(١١)م:‏ وجميع. (؟١)ق:‏ والمعتوه. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ماء إلا ماء في إناء أخبره رجل أنه قذر أو قال27: نال" افية:صضبئي» أو 
وقع فيه دم أو عذرة أو غير ذلك مما ينجسه. فإنه ينبغي للرجل أن ينظر في 
حال الرجل الذي أخبره : فإن كان يعرفه وكان عئله عدلاً مسلماً رضاً لم 
يتورضًا يذللك: الماء وتيمم وصلى. وكذلك إن كان الرجل بدا أذ 00 امرأة 

حرة مسلمة أو أمة بعد أن تكون عدلا ثقة فيما قالت. فإن كانت””" غير ثقة 
أو كان :لا يدرف الذق أحن؟ نة ثقة أو غير ثقة فإنه ينظر في ذلك: فإن كان 
"أكيو واه وله ١ه‏ صادق فيما قال تيمم أيضاً ولم يتوضأ به. فإن أهراق الماء 
ثم تيمم بعد ذلك وأخل”” ' في ذلك بالثقة فهو أفضل. وإن كان أكبر رأيه أن 
الذي أخبره بذلك كاذب توضأ ولم يلتفت إلى قوله» وصلى وأجزاه ذلك» 
ولا تيمم عليه. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه حين وروا ا اد 
حي" فقال عمرو بن العاص لرجل من أهل الماء: المتبرنا عن الا أترد 
ماءكم هذا؟ 6 ١1181و‏ عدن لا تخيرنا عن قىء. الاترى أن 
0 دي ولو أنه لم يعد خبره خبراً ما نهاه عن ذلك. فإن 

مد ذلك الذي أخبره بنجاسة الماء في الإناء رجلاً من أهل الذمة لم 
0 
يهرق الماء ثم يتيمم ويصلي. وإن توضأ ولم يهرق أجزاه. وأحب إلي إذا 
وير > ب دري ووبيداي إن كان أكبرءرأية أنه 


)١(‏ قى ‏ قال. (0) ك - بال» صح ه. 

(9) ك: فإن كان. 

(5) جميع النسخ ول أو كان دالد مجلا بر ابوه ولعل الناسخ سها فقدم وأخر في 
العبارة. وعبارة الحاكم: أو كان لا يدري اتغدثقة أو غير ثقة. و الكافي. 
اا 

(6) م: الكل (05ق 2 ماء 

3972( جميع النسخ وط: حيا. 

(4) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء .150/١‏ 
وانظر: الموطأء الطهارة» 4١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» .75/١‏ 

5( م ق: فذكره. 

(١1)م‏ - كان. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الشهادة فى أمر الدين 22> ظ 


كاذب توضأ به ولم يلتفت إلى قوله. وإن توضأ وصلى في الوجهين جميعا 
ولم 0 أجزاه ذلك؟ لآن هذا شىء من أمر اللفرية ولا تقوم الحجة فيه 
إلآ بعسلوء ولكن ليفعل الذي فكت لقم افإله أمهنز ,نو كذلك 7 لضي 
الذي لم يبلغ إذا عقل ما يقول» والمعتوه إذا عقل ما يقول''". 


ولو أن رجلا دخل على قوم من المسلمين يأكلون طعاماً ويشربون 
شراباً لهم فدعوه إليه فقال له رجل مسلم ثقة قد عرفه بذلك: إن هذا اللحم 
الذي يأكلونه ذبيحة مجوسي أو خالطه لحم الخنزيرء وهذا الشراب الذي 
وك يوق 1177 تق عخالظه :افيه :فقا الزن "7 تدضوه إلى ذلك اهن الام كه 
قال» وأخبروه أنه حلال وبينوا له الأمر على وجهه وأن الأمر كما ذكروا له. 
فإنه ينظر في حالهم : فإن كانوا عدولاً ثقات يعرفهم بذلك لم يلتفت إلى 
قول الرجل الواحد وأخذ بقولهم. وإن كانوا عنده غير عدول متهمين على 
ذلك أخذ بقوله ولم يسعه أن يقرب شيئا من ذلك. والرجل المسلم إذا كان 
عدلاً ثقدٌّ حجة في هذاء وكذا المرأة الحرة والأمة والعبد. فإن كان القوم 
غير ثقات إلا رجلين منهم فإنهما ثقتان» وهما فيمن أخبراه بيخلاف ما قال 
الرجل الواحد. أخذ بقولهما وترك قوله. وإن كان رجل واحد منهم ثقة نظر 
فيما أخبره به الرجلان مما اختلفا فيه: فإن كان أكبر ظنه أن الذي زعم أنه 
حرام صادق أخذ”*' بقوله. وإن كان لا رأي له في /1١/8١ظ]‏ ذلك وقد 


ءِِِ 


استوت الحالان عنده فل" بأس ا يأكل ذلك ويشربه. 


والوضوء بمنزلته في جميع ما وصفت لك إذا اختلفا فيه. فإن كان 
الذي أخبره به أنه حلال رجلين ثقتين إلا" أنهما مملوكان وكان الذي زعم 
أنه حرام حورته كدر قاذ اتن بأكلك رون كان الى اعم امد كرا 
رجلين مملوكين ثقتين والذي زعم أنه حلال رجلا واحداً حرا ثقة لم ينبغ له 


)١(‏ م: ولذلك. (؟) ك ‏ والمعتوه إذا عقل ما يقول.» صح ه. 
() ك: تشربونه. ظ (4) م: الذي. 
060( م: وأخذ. 030( م أن. 


(0) ك ‏ إلاء صح ه. ظ )م2 ىق - حرام. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن بأكلة, وكذلك لو أخبره ا الأمرين عي 0 نقة والذي أخبره بالأمر 
الاخر رجل حر ثقة نظر إلى أكبر ظنه في ذلك فلزمه. ولم يلتفت إلى غير 
ذلك. فإن كان الذي أخبره بأحد الأمرين رجلين حرين ثقتين وكان الذي 
أخبره بالأمر الآخر رجلين مملوكين ثقتين أخدذ بقول الرجلين الحرين وتراكه 
قول 00 يد في | الحجة - لمباركين؟ وشهادتهما - في 
ا شهد سا" المغيرة 0 الله علد 
أعطى الجدة أم الأم السدسء فقال: ائت بشاهد آخرء فجاء م بن 
مسلمة. قشهك على مكل اهادي فأعطى أبو بكر الجدة الك . وهذا 
شيء من أمر الدين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد عنده أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال0 : إذا استأذن أحدكم ثلاثاً 
فلم يؤذن له فليرجع». فقال: ائت معك بشاهد على ذلك”"2. فهذا أفضل 
في الاحتياط.ء والواحد مجزي. ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ما قال له ذلك إلا ليحتاط لغيره. ولو لم يأت بشاهد غيره لَقَبنَ شهادته؛ 
لأنه قد قبل شهادة عبدالرحملن بن عوف رضي الله عنه في مثل ذلك؛ 
ان عنده وحده أن رسول الله َلِ ذكِرَ عنده”"'2 المجوسء فقال: «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب)77", في أخذ الخراج. فأجاز عمر قوله وحده. وأجاز 


)١(‏ ق + الا امر. 6 م: عند. 

(9) م: عند. (4:) م: محمد. 

)0( الموطأء الفرائضء ؟ وسلن اسن ماجة. الفرائض ١‏ 304 وسئن 5 داود. الفرائض ء 
00 وسئكن الترمذي. الفرائض»ء .٠‏ ورواآاه الإمام محمد عن الإمام مالك. انظر: 
الموطأ برواية محمذ» 0 ؟ ١‏ . 

68 م ف - قال. 

3/0( صحيح البخاري. البيوع . 8 وصحيح مسلمء الآداب» 5 

(8) ك: تقبل ؛ را ق: يقبل؛ م: فقبل؛ ط: تقبل. وفي ج مهملة الأول. 

69 م: فسهد فشهد )0 م عبدة. 

)١١(‏ الموطأ. ا م؟ وي البخاري» الجزية. ١؟‏ وسمن ا داود. الخراج. 
اللاو يوست الول ف السير 1 


كتاب الاستحسان ‏ باب الشهادة في أمر الدين 

22 2 172 7ت 
قول عبدالرحملن بن عوف في الطاعون حين أراد أن يدخل إلى الشام وكان 
بها الطاعون» فاستشار عمر في /[١/194١و]‏ الدخول» فأشار إليه بعض 
المهاجرين بالدخول» وقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله ةا ونا اهو 
المؤمنين» أنفر من قدر الله؟ فقال له قوم من أهل مكة: لا تدخل. فجاء 
عبدالر حملن بن عوف فقال: إنىي سمعت رسول الله يكلَِةِ يقول: (إذا وقع هذا 
الرجس بأرض فلا تدخلوا عليهء وإذا وقع وأنتم 00 د 
منها)”''. وأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله. وحديث آخرء أراد 
عمر بن الخطاب أن لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى شهد له 


الا دن سحواة أنه أناد كعات رين اله كلذ اند مورك اعر أن شم 


00 


الصبَابى0" من دية زوجها أشيو”*'» فأخذ بقوله. وبعث رسول الله كك دحية 


الكلبى وحده إلى قيصر ملك الروم بكتابه يدعوه”” إلى الإسلام؛ فكان حجة 
ببااسم كي ب سنا لاه يم 
الصديق رضي الله عنه» وصدق 0 ا لكل هذا قد 3 قبه 0 


)١(‏ ك ق - فرارا. 

(0) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء /588. 

ظ وانظر: صحيح البخاري» الطب» ٠"؛‏ وصحيح مسلمء السلامء /4. 

(9) ك ق: الضيابي. 

(5:) الموطأء العقول» 4؛ وسئن ابن ماجة»ء الديات» ؟١؛‏ وسئن أبي داودء الفرائض» 
؟ وستن الترمذيء» الديات» .١18‏ وقد رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. 
انظر: الموطأ برواية محمدء .١19/#‏ وانظر للتفصيل: نصب الراية لي 0/1" 

)0( م : فدعوه. 

05 صحيح البخاري» بدء الوحي. 45 وصحيح مسلم الجهادء 5/. 

(0) م: يحدثني. 

)2 انوك أكون 7/1 1 ؟ وستكة أبن ماجةء إقامة الصلاةء» 947١؛‏ وسئن ل داود» 
الوترء 75؛ وسئن الترمذي» الصلاةء» ١8١؟‏ وصحيح ابن حبان» ؟/٠5"94.‏ 

69 م: قد قيل. 

-)1١(‏ جميع النسخ وط: منه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شهادة رجل مسلم. وبلغنا أن نفرأ من أصحاب رسول الله كله فيهم'" أبو 
طليخة :كانرا مشدروون: شدرانا لهم من الفَضِيخ”'"'» فأتاهم آت فأخبرهم أن 
اليد 1ه حرمتء فقال أبو طلحة: يا أنس. قم إلى هذه الجرّار 
فاكسرهاء فقمت إليها فكسرتها حتى أَهْرِيقَ”'' ما فيها””". والحجج في هذا 
نا ٠ ١‏ 

محمد قال : أخبرنا حازم ضُ إبرأهيم البجلي عن سماك بن حرب عن 
عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل قبل شهادة أعرابي 
وحده على رؤية هلال شهر رمضانء قدم المدينة فأخبرهم أنه قد رآى 
فأمرهم رسول الله يَكلِ أن يصوموا بشهادته” . 

محمد قال: أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن 
عكرمة أن أعرابيا شهد عند النبي كَلكِةِ في رؤية الهلال. فقال: «تشهد أن لا 
إلله إلا الله وأني رسول الله؟» فقال: نعمء فأمر الناس فصاموا. فهذا مما 
يدلك على أن”* شهادة الواحد في الدين جائزة. 

ولا يقبل على هلال الفطر أقل من شهادة /1[١/19١ظ]‏ رجلين حرين 


أو شهادة”'' رجل وامرأتين؛ لأن هلال الفطر وإن كان من أمر الدين ففيه 


010( م: فمنهم. 

(0) الفضيخ شراب مسكر يتخذ من البسر. انظر: المغرب. «فضخ». 

(9) م قد. / 

62 جميع النسخ وط: حتى اهراق. والصواب «حتى هريق أو أهريق». انظر: المغرب» 
الهرق). 

(5) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر الموطأ برواية محمدء .١١6/#‏ 
وانظر: صحيح البخاري. أخبار الآحاد. ١؛‏ وصحيح مسلم. الأشربة» 7 0. 

(1) ط: كثيرة. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. و«كثير» يستعمل للمذكر والمؤنث 
فيقال رجال كثير ونساء كثير. انظر: لسان العرب» «كثرا. 

(0) سئن أبي داود»ء الصوم. 54١؛‏ وسنن الترمذي. الصومء 7؛ وسئن النسائي. الصيامء 
8؛ ونصب الراية للزيلعي.» ؟/457. 

(0) م - أن. 

(9)-:ك قد شرهاذة: 


كتاب الاستحسان ‏ باب الشهادة ذ في الرضاع 


بعض المنفعة بفطر الناس وتركهم الصومء فذلك يجري مجرى ا ولا 
يقبل فيه من الشهادة إلا ما يقبل في الأحكام. ولا يقبل في هلال شهر"'' 
رمضان ولعت مس 0 كانوا سي لاطي "1١‏ اتتواذتة ومين 
يتهم. فأما عبد ثقة ثقة مسلم أو امرأة مسلمة ثقة حرة أو أمة أو رجل مسلم ثقة 
إلا أنه محدود فى قذف فشهادته فى ذلك جائزة. وإن كان الذي شهد بذلك 

فى الفسو ولا اعلة فق السماة تنيف علي وتلق لي تقر 17 عنها دي أن 
الذي يقع في القلب من ذلك أنه باطل. فإن كان في السماء علة من من سحاب 
فأخبره أنه رآه من خلل السحابء أو جاء من مكان آخر فأخبره بذلك وهو 
ثقَة) فيتبغي للمسلمين أن يصوموا بشهادته. ظ 


باب الشهادة فى الرضاع 


وإذا تزوج الرجل المرأة فجاءت امرأة مسلمة ثقة ا ادم 

نكة تحير انها الفا ني لبود الوا لبو اوه اع الات" '' يتنزه عنها 
5278 قطي تقت المنداق إن لم يكن دخل هناو الشدداف كلهرانة 
كان دخل بها"©. وأَحَبُ إلى لها أن لا تأخذ منه صداقاً وأن تتنزه منه إن 
كان لم يدخل بها. وإن أقاما على نكاحهما لم يحرم ذلك عليهما"". ولكن 
لد أنيعد ها خن :ذلك 000 00 يشتري الجارية فيخبره رجل 
ال ل من الرضاعة فإن تنزه عن وطئها 
فهو أفضل». فعا وخا 


(9) ق: لم يقبل. (4) ق: أ. 
)0( ق ‏ بها. 69 جميع النسخ وط : عليها. 


00ت( م. انها 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

محمد قال: أخبرنا عمر بن سعيد"'' بن أبي الحسين”"' عن ابن أبي 
ماح دن الحاوت تزوج ابنة أبي إهاب التميمي. فجاءت امرأة 
سوداء' ' فأخبرته أنها أرضعتهما جميعاً. فأتى رسول الله كله فأخبره بذلك. 
فقال له رسول الله كِ: «كيف /[١/١17١و]‏ وقد قيل0”©. قال محمد: فلو 
كان هذا حراماً لفرق رسول الله يٍَ بينهماء ولكنه أحب أن يتنزه بقوله: 
كيف وقد قيل). 1 ظ 

معن قال أخبرنا محمد”” عن أبي كُدَيْئَة"2 البَجَلِي عن الحجاج بن 
أرطأة عن عكرمة بن خالد المخزومي قال: قال عمر بن الخطاب: 0 
على الرضاع أقل من شاهدين”'". قال محمد: فبهذا تأخل. 

فإن قال قائل: فمن أين افترق هذا وما وصفت قبله من الوضوء 
والطعام والشراب؟ 


قيل له: لا يشبه هذا الوضوء والطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب 


)١(‏ جميع النسخ: محمد بن أبي سعيد. والتصحيح من ط ومن مصادر الحديث. انظر: 
الحاشية التالية. 

(0م احسي. 

(9) ق: سود. 

(:) موق + كيف وقد قيل. صحيح البخاري» العلم» ١؟؛‏ وسنئن أبي داودء الأقضية. 
؟؛ وسنن الترمذي. الرضاع. ء؟ وسنن النسائي. النكاح. /ا0. 

(5) كذا في جميع النسخ وط «أخبرنا محمد». ولعله مزيد سهواً من الناسخين. وقد أشار 
إلى ذلك الأفغاني نينتا أن الإمام ميا يروي عن أن كدينة بلا واسطة. وهو 
يحيى بن المهلب أبو كُدَيْتَة الكوفي. ثقة. انظر: تهذيب التهذيب» ل ل ا” 

0030 م: 5 كدية. 

/,( روي أذ عه بن الخطاب رضي شعن اح قفن مرا 00 وامرأته أنها 
أرضعتهماء فقال: لاء حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. انظر: كتاب السنن 
لسعيد بن منصورء ١/“787؛‏ والسئن الكبرى للبيهقى». //577. وروي أن عمر 
رضي الله عنه لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 484/8 ؛ 
والمصنف لابن ا شيبة.» 598/9. وروي عن على رضى الله عنه مثله. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبةء */442. 00 


كتاب الاستحسان باب الشهادة ذ في الرضاع 

كل 70 00 أو 37 بمائي 01 أو اشرب شرابي هذاء وسعه أن 
يفعل ذلك بغير بيع ولا هبة ولا صدقة. ولو أن رجلاً قال لرجل: طأ 
جاريتى هذه» فقد أذنت ل فى دللكه6 أو قالت له امرأة حرة قسيلفة :. فد 
أذنت» للك في وطئي » لم يحل له الوطء بإذنها حتى يتزوج الحرة أو يشتري 
الأمة أو توهب له أو يُتَصَرِّق"' بها عليه. أفلا ترى أن الفرج لا يحل له إلا 
بتزوج أو بملك"" المملوكة» فلا ينقض النكاح ولا الشراء ولا الهبة ولا 
الصدقة بقول رجل واحد ولا بقول امرأة واحدة. فإذا كان النكاح والملك لا 
يُنْمَضَان بذلك وإنما حل الفرج بهما ولولاهما ما حل الفرج والفرج على 
جا عن الح ل اا را 0 
أو --3 رجل وامرآتين الى لأ يحرم الفرج لت 
حتى ينتقض النكاح والملك. ولا يكون الرجل الواحد المسلم ولا المرأة في 
ذلك حجة؛ لأنه إنما حل من وجه الحكم. ارد ايحم دمن الرجه اندي 
حل به منه. ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في الحكم 
إلا رجلان أو رجل وامرأتان. فإن كان الذي يحل بذلك لا 000 به لم 
يحرم حتى ينتقض الذي به حل" . وكل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما 
يحل بالإذن فيه فأخبر رجل مسلم /[١/١١7١ظ]‏ ثقة دقة أله حرام فهو عندنا حبجة 
فى ذلك». ولا ينبغي أن يؤكل ولا يرب ولأ حرفا منة . ُ 


ولق أن موحل عيلما ١‏ شترى لحماً فلما قبضه أخبره رجل مسلم ثقة أنه 
ذبيحة مجوسي لم ينبغ له أن يأكله ولا يطعمه غيره. ولا ينبغي له أن يرده 
على صاحبهء ولا يستحل منع البائع ثمنه؛ لأن نقض الملك فيه لا يجوز 


0( جميع النسخ وط : ل يصدق. 
فر م أ يملك. 
(5) م: فلذلك. «فكذلك» جواب قوله: «فإذا كان النكاح». 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

١‏ م الشيباني 

بقول واحد» ومنع الع 0 لا يجور بقول واحد. ولا ينبعي له أن ا 
فإن قال قائل: كيف كرهت له أكله أو بيعه وإنما حل بالملك كما 


قيل له: إن حل ملك هذا بالإذن فى أكله وشربه والوضوء به فليس9) 
بالملك حل ذلك منه. ألا ترى أن صاحبه لو أذن في ذلك بغير بيع حل له 
ما لم يعلم أنه حرامء فلما ملكه كان كأنه أذن له فيه. ولا يشبه هذا ما لا 
يحل إلا بالنكاح والملك. ألا ترى أن الذي اشتراه لو قال له رجل مسلم ثقة 
قبل أن يشتريه: إنه ذبيحة مجوسي» وقد أذن له صاحبه في أكله لم يحل له 
أن يأكله. فإن اشتراه كان على الحال التي كان عليها قبل الشراء فلا ينبغي له 
أن تأكله ولا تطفيةة لأنه قن كان مكروها لدان يأكله قبل الشراء وقد أذن 
له فيهء فكذلك”*' يكره ذلك له بعد ملكه إياه. 


والهبة والصدقة والوطء والأكل والشرت 5 ذلك. 


ولو أن رجلا اشترى من رجل طعاماً أو اشترى جارية وقبض ذلك. 
أو:ووك :ذلك هيراتا أو أوضي ”9 لفدية أو«وفن له أى :تصتدق تنه خليهفأتآء 
رجل مسلم ثقة فشهد عنده أن هذا لفلان ابن فلان» غصبه منه البائع أو 
الميت أو المتصدق أو الواهب. فأحَبٌ إلينا أن يتنزه عن أكله وشربه 
والوضوء منه ولباسه ووطء الجارية. وإن لم يتنزه عن شيء من ذلك كان في 
سعة. وكان التنزه أفضل. ظ 

وكذلك لو أن طعاماً أو شراباً أو وَضوء فى يد رجل أذن له فيه 
صاحبه وأخبره أنه له /11/١17و]‏ فقال له رجل آخر مسلم ثقة: إن هذا 


0ج الهين. (0) ك ن: أن ينتقض. 
)0( م6: أو وصى. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الشهادة في الرضاع 
ز ز ز ز ز ذ ذذ 0 
الذي في يده هذا"'' الطعام والشراب والوّضوء غصبه من رجل وأخذه '' منه 
ظلمأء و الحاو وااذائت كد ور عي اداه رمو ماري ور الاي 
: فأَحَتٌ إلينا أن ينزه عن ذلك الذي أذن له 'فيه. وإن أكل أو. شرت أو 'توضا 
كان فى سعة من ذلك. وإن لم يجد وضوء غيره فهو في سعة إن" توضاً 
ولم يتيمم. ولا يشبه هذا في الطعام والشراب والوّضوء الذي وصفت لك 
قبله من ذبيحة المجوسى ومن الشراب الذي خالطه الخمر ومن الوّضوء 
الذي خالطه الكو لهذا اا الشاهد أنه مغصوبء ولم يذكر أنه 
حرام من قبل نفسه. إنما ذكر أنه حرام لأن الذي كان في يديه لا يملكه. 
وهو عندنا في الحكه''' للذي هو في يده حتى يقوم'' شاهدا عدل أنه 
لغيره. فإذا حكمنا بأنه للذي فى يده حل أكله وشربه والوضوء منه. وإن 
الذي ذكرت لك من”"' ذبيحة لويس والشراب إنما أخبر عنه الرجل 
السنلم لم اند حرم سو دن لبور لما نامل من الحرام. وهذا يبين لك أن 
ما كان قن إمو القون .الو حل ثفن مشي وده الطعام والشراب والوّضوء من 
يدي الذي هو في يديه حتى يصير لغيره خكمٌ. لي لد 
يتنياتة”*" بزاح وإن كان عدل. 

ولو أن رجلا مسلماً شهد عند رجل بأن هذه الجارية التي في يد فلان 
المقرة بالرق أمة لفلان غصبها منه» والذي ل لل 
غير مأمون على ما ذكر منه» فَأَحَبُ إلي أن لا يشتريهاء وإن اشتراها ووطنها 
فهو في سعة من ذلك. ولو أخبره بأنها حرة الأصل حرة الأبوين أو أنها 
كانت أمة لفلان الذي في يده فأعتقهاء والذي أخبره بذلك رجل مسلم ثقة. 
قاش إلى: له أن دده عق لقم نول #متتروينا :و ل نظا فنا فإن اناه 
ووظنها :فهو اقفن لبحة امن ذلك إلا آنه لعب إلى أن لذ قعل 


)١(‏ ق ‏ الذي في يده هذا. (0؟) ق: واحد. 


فر جميع النسخ وط: وإن. وانظر: المبسوط. 1/7 75 .١‏ 
(:) ق: ذكرنا. (4) م: في الحلم. 
(91) ق: يقيم. (0) قى ‏ من. 


(4) ق: بشادة. 02 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن قال قاكل: كيف جاز هذا وقد وصف الشاهد أنها حرمت من 
/7 1 ظ] قبل نفسها [وآقيل: فكيف لم يشبه هذا الطعام والشراب 
قيل له''': إنما هذا بمنزلة النكاح الذي يشهد فيه بالرضاع؛ لأنه لا 


0 


باب الرجل يبيع جاريته 


ويعلم المشتري أنه'"" لفلان 


نال كين : ذا كافك لجار لرصل :تاحداهاء وك اخر قراف سعياة 
فليس ينبغي لمن علم أنها كانت لذلك الرجل أن يشتريها حتى يعلم أنها قد 
خرجت من ملكه إلى الذي هي في يده" بشراء أو هبة أو صدقةء أو يعلم 
أنه قد وكله ببيعها. وإذا علم ذلك فلا بأس بأن يشتريها منه. فإن قال الذي 
هي في يده: إني قد اشتريتها””*' أو وَهِبتُها!*! أو تصدق علي بها أو وكلني 
ببيعهاء فإن كان الرجل القائل ذلك عدلاً مسلماً ثقة فلا بأس بأن يصدقه 
بذلاك_ويقهريها مف وكدالف إن كان" (أراف أذ يها له أن خضي فنا عاية 
فلا بأس بأن يقبلها منه. فإذا اشتراها حل”' له وطؤها إن أحب. 

وكذلك إن كان الذي أتاه به طعاماً أو شراباً أو ثياباً قد علم أنها كانت 
لغيره فأخبره ببعض ما وصفتء. فلا بأس بأخذ ذلك منه وأكله وشربه. فإن 
كان الذي أتاه به غير ثقة فإنه ينظر في ذلك: فإن كان أكبر رأيه أنه صادق 


)١(‏ م- له. دك آمة. 
(0) ك ق: في يديه. 62 م: قد شريتها. 
(0) ق: أو هبتها. (53) ك ‏ كانء صح ه. 


0,7( م6 رجل. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان 

فيما قال فلا بأس أيضاً بشراء ذلك ووطئ الجارية وأكل ذلك وشربه ولباسه 
وقبوله منه بالهبة والصدقة. وإن كان أكبر رأيه وظنه أنه كاذب فيما قال فليس 
قفي لد أن يرون" القع مرو ولاك توكذلك: لو تويك ذلك لشي 
لغير الذي هو في يده حتى أخبره الذي في يده بأنه لغيره وأنه قد" '' وكله 
ببيعه أو وهب له أو تصدق به عليه أو اشتراه منه. فإن كان عدلا مسلما ثقة 
فد فووا قالع يوان" كان عنده غين ثقة: فإن كان اكير "اترأيه وطن" أنه 
ضادق يها :قال قلا نأض القتو لقن للق ننه شرام وان كان أكبو نواني” 
اله كام نميا قالع ل بقل لله سن ولق ينو 97 فيه من الل دنه بورد 
كان لو يخبرة أن ذلك الشىء لقيوة فلأ بامن بكبراء ذلك فيقة يدوإن كان 
/[177/1و] غير ثقة ‏ وقبوله منه ما لم يعلم الذي اشتراه وقيل'"' له: إنه 
لغيره”*"» إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك ولا يكون له» فأحَبُ إلي أن 
يتنزه عن ذلك ولا يَعْرِض له بالشراء ولا قبول صدقة ولا هبة. فإن اشترى 
وقبل وهو لا يعلم أنه لغيره وأخبره أنه له رجوت أن يكون في سعة من 
شراه وقبوله. والتنزه أفضل. ظ ظ 


وإك كان الذي أكاف بود للق روصا حر أو امر ا اجرة فهر يندز ليها" كرك 
لك في جميع ما ذكرت لك. وإن كان الذي أتاه بذلك”*' عبداً أو أمة فليس 
لقنو له أن يتوق ني 77 شيا ولا يقبل منه هبة ولا صدقة حتى يسأله 
عق ذلك وإن ذكر له أن مولاه قد أذن له فى بيعه وفى صدقته وفى هبته. 
فإ كان 13ت مامويا قاذ يان أن يقتري نالك فتاوه رلى افإن كان ع ذللف 
فهو على ما وقع في قلبه من تصديقه وتكذيبه: إن كان أكبر ظنه أنه صادق 


)01( م منه بالهبة والصدقة وإن كان أكبر رأيه وظنه أنه كاذب فيما قال فليس ينبغي له أن 


يعرضس ةد 0 
(؟) ك ق - قد. ظ (005مع 1 أكتر. 
(4) ق: وطبه. (0) م: أكثر ظنه. 
000 م: ولم يشتري. 0) لك ق: أو قيل. 
(48) ق + وإن كان غير ثقة. (9) ك ق - بذلك. 


)٠١(‏ ك ‏ منه. 


آ كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

: مام الشباني 

فيما قال صدقه بقوله. ااا حا اي 00 
يَعْرض في شيء من ذلك. 


وكذلك الغلام الذي لم يبلغ والجارية التي لم تبلغ حرأ كان أو 
مملوكاً. فإنه ينظر فيما أتاه من ذلك وفيما أخبره هل أذن له فى بيعه 
وصدقته وهبته وشراه: فإن كان أكبر رانف هادف فيه سيدق وباعه 
واشترى منه وقبل هبته وصدقتهء وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب فيما قال لم 
ينبغ له أن يقبل من ذلك شيئاً. وإنما يصدق الصغير والصغيرة من الأحرار 
إذا قال عع و7 انلق لون" راهنا أن لتصيد نض هرك أو« فيه رلك 
فإن قالا: المال مالناء قد أذن لنا أبونا أن نتصدق به عليك أو نهبه لك» لم 
ينبغ له أن يأخذه؛ لأن أمر"" الوالد'' عليهما في هذا لا يجوز. ألا ترى أن 
جارية لرجل أو غلاماً صغيراً أو كبيراً لو أتيا رجلاً بهدية فقالا"”“ له: بعث 
بهذه إليك مولاناء نظر فيما أتيا به: فإن كان أكبر رأيه أنهما قد صدقا 
صدقهما بما قالاء وإن كان أكبر رأيه أنهما كذبا فيما قالا لم يقبل من ذلك 
1 وإنما هذا على ما يقع في القلب من التصديق والتكذيب. أولا ترى أن 
وجلا محتاجا لو أنادعير'" أن ام ترس .صعورية: أن 11 الااظ] كرين 
بدراهم فقالا له: إن مولانا بعث به إليك صدقة. نظر فيما أتيا به: فإن وقع 
فى قلبه أنهما صادقان وكان على ذلك أكبر ظنه فلا بأس بقبول ذلك» وإن 
كان أكير طن :ألهما اكاقان الى رقل مق للك شيناً... فإنها :هذا وتعوه» على نيا 
يقع في القلوب من التصديق والتكذيب. 
ولو أن رجلا علم أن جارية لرجل يدعيهاء فرآها في يد رجل يبيعها. 
فقال: إنى قد علمت أنها كانت لفلان يدعيهاء وهى فى يده”"'. فقال الذي 
010006 كانت كما ذكرت في يليه يدعيها أنه لفو كانت مقرة له بالرق» 


(03 اندها ؟) ق: فلا إليك. 


(9) م: أم. (25: ق :"الولف 
)0( ق: فقال. )23 م: عبدا. 


(70) ك ق: في يديه. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان 258 
حح77<-_-- 7077007070 _ب؟؟؟7 017 7ت 
ولكنها كانت لي» وإنما أمرتها بذلك لأمر جَمَتُهه وصدقته الجارية بما قال. 
واليجل اق مسلمء فلا بأس بشرائها منه. وإن كان عنده كاذباً فيما' قال لم 
ينبغ له أن يشتريها منه ولا يقبضها صدقة ولا هبة"") . ولو لم يقل له هذا 
القول الذي وصفت لك ولكنه قال: ظلمني وغصبني 0 منه» لم 
لاه يعرض لها بشرّى ولا هبة ولا صدقه. إن كان" " الذي أخبره 
بذلك ثقة ثقة أو غير ثقة. وإن قال له: إنه كان ظلمني وغصبني ثم إنه رجع عن 
ظلمه فأقر بها لي ودفعها إلي. فإن كان عنده ثقة مأموناً فلا بأس بأن يقبل 
قوله6: ؤيشتريها إن أحب»:.ويتبلها هية أو غندقة.. وإن قال: لم يقر بها لي 
ولكن خاصمئه إلى القاضي فأقمتُ عليه بينة فقضى القاضي عليه بذلك لي. 
رد تابغرو لقعي شليه وا قا بال لسرا لكالا 
عندةاثقة مأمونا متدقة :يها" قال-.وإن كان عفد غير ثقة وكان أكس راب أنه 
صادق فلا بأس بشرائها منهء وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم ينبغ له أن 
يشتريها منه. وكذلك لو قال: قضى لي القاضي عليه وأمرني فأخذتها من 
منزله» أو قال: قضى بها القاضي عليه ين فأخذها منه ودفعها إلي. 
لم أر بأسأ أن يصدقه إن كان ثقة مأموناً بها. وإن كان غير ثقة ووقع في قلبه 
أنه صادق فلا بأس أيضاً بشرائها منه. /[77/1١و]‏ فإن قال: قضى لي 
القاضي فأخذتها من منزله بغير إذنه» فهذا والأول سواء. وإن قال: قضى لي 
بها القاضي افجحدتي 'قضاءه تاخذتها متده لم ينيع له أن يق يشتريها منه. وإلما 
هذا بمنزلة قوله: اشتريتها منه ونقدته ثمنها'' ثم أخذتها بغير أمره من 
منزلهء» فلا بأس بشرائها منه إذا كان عنده صادقاً في قوله. فإن قال : اشتريتها 
منه ونقدته الثمن فجحدني الشراء فأخذتها من منزله بغير أمرهء فهذا| لا 
ينبغي لو أن 0 منه. فصار الشراء الذي أدعى في هذا الوجه بمنزلة 
ادعائته قضاء القاضي في جحوده القضاء وغير جحوده. ولو قال: اشتريتها من 


)١(‏ م: أو هبة. (0) م: ولم ينبغ. 
(0) جميع النسخ وط: وإن كان. (5) ك ق: أو استحلفته. 
)0( م ف: وأخبره. ْ 069 ىق يمنها. 


/7( م - له. 63 م: بأن يشتريها. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
: م الشيباني 
فلان وقبضتها بأمره ونقدته الثمن» وكان عنده الذي قال له ذلك ثقة مأموناء 
فقال له رجل آخر: إن فلاناً قد جحد هذا الشراء وزعم أنه لم يبع" 
شيئاًء والذي قال له أيضا"'' ثقة مأمون. لم يبغ له" أن َعْرض لشيء منها 
اء ولا صدقة ولا هبة ولا هذية. فإن كان الْذ أ ه أ الثاد 
بسر : : ي أخبر : ني غير 
ثقة» قد وقع في قلبه أنه صادق» على ذلك أكبر ظنه"*'» لم ينبغ له أيضا 
أن يقبلها منه بهبة ولا صدقة ولا شراء ولا غير ذلك. فإن كان الذي أخبره 
الخبر الثاني ليس بثقة وكان أكبر””' رأيه أنه كاذب فيما قال فلا بأس بشرائها 
منه وقبوله منه الصدقة والهبة والهدية. فإن كانا جميعاً غير ثقة إلا أنه يصدق 
القائل الثاني بقوله وعلى ذلك أكبر رأيه لم يقبل من ذلك شيء'"''؛ لأن هذا 
0 الدين. وعليه أمور النامن: 


هذا 


فإن قال قائل: لا نقبل هذا إلا بشاهدين عدلين سوى المشتري الذي 

في يده الجارية» ضاق ذلك على المسلمين. ألا ترى لو أن رجلا كانت في 
يده جواري””" وطعام وثياب وقال: أنا مضاربٌُ فلانٍ دَقَمَ إلي مالا وأذن لي 
أن أشتري ما أردت». فاشتريت به هؤلاء الجواري وهذا الطعام وهذا المتاع. 
انه ل مان »بشيراء ذلك كه وولم الخاونة: أراتع د أقر أنه مفاوض 
ثلا الخاقب وان متعم ما في يله عن الرقيت يله ونين لاد أفما ينبغي 
للرجل من المسلمين أن يشتري منه جارية يطؤها أو غلاماً /1١1717/1١ظ]‏ 
يستخدنه: نهذا لآ بأسءنهه :وعلن :هذا أمر الناس» آرأيت» عبدا أتى. آفقا من 
ةا ' الآفاق فذكر أن مولاه قد”''' أذن له في التجارة أما يحل لأحد أن 


)١(‏ م: لم يبلغ. (0) ق: ذلك. 

(6) م + لم ينبغ له. ظ 

(4) وعبارة الحاكم: وكذلك إن كان الذي أخبره الخبر الثاني غير ثقة إلا أن يكون أكبر 
ظنه أنه صادق. انظر: الكافي» 5١١و.‏ 


)0( م أكثر. (5) ىق: شيئًاً. 
69 م: من أمور. (4) ك ق: جوار. 


(9) ك _ هدم صح هد )٠١(‏ ك ق قد. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان 


يشتري منه شيئاً”'' ولا يبيع منه شيئاً حتى يعلم أن مولاه قد أذن له في 
التجارة. فهذا ضيق لا ينبغي أن يعمل في هذا بما يعمل في الأحكام. قال 
يكين :وكذلك :سمغت آنا حتينة قول.قن العند. الماذون لدافىن التجارزة: ولو 
أن الناس أخذوا في هذا وشبهه بما 5000 الأحكام نالو[ تيون 
من هذا شيئا إلا ما يجوز في الأحكام بشاهدي عدل سوى ذلك الذي في 
بد عاق عدا على الناتن نولم موعت رول نينا مع مشتارت ومن 
شريك ولا من وكيل حتى يشهد شاهدا عدل بالشركة والمضاربة والوكالة. 
ولم ينبغ له أن يقبل جائزة من ذي سلطان ولا هدية من أخ ولا من ولد 
ولا من ذي رحم محرم حتى يشهد عنده بذلك شاهدا عدل على مقالة 
الواهب والمجيز والمتصدق. وهذا قبيح ضيق ليس عليه أمر الناس. 


محمد قال: وا و ا ا 
وض فكتب إلى ل ا ففرا 7 


شاعدان يكتهدان: أن فلان عاملك أخداها إليك. وقد سألها أيضاً: أفارغة أنت 
أم مشغولة» فلما أخبرته أن ليا وها صدقها بذلك وكف عنهاء ٠‏ فلم يسألها 
غين ذلك: إلا أنها لو أخبرته أنها فارغة لم ير به بأساً بوطئها. فهذا الأمر 
عندنا في قوله لها. ولو لم تكن عنده مصدقة في ذلك أي القولين قالته لم 
يسألها عن شيء منة. وإن كان كير الرأي والظن الحضوة ا فو أكين زد 
ذلك من الفروج وسفك ال 0 


4ع 2 26 


)غ0 سقطت ورقة من نسخة ك ابتداء من هنا إلى قوله (إمساكها بشهادة الشاهدين» بعد 
صفحتين تقريبأء وأشرنا إلى ذلك في الهامش. 

030( الآثار للومام محمدء ١8؟‏ والمصئف لعبدالرزاق» ددا والمصنف لانن ابن شيية ) 
٠ 3‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يدخل بيته إنسان بسلاح 


/[175/1و] ولو أن رجلا دخل على رجل منزله ومعه السيف فلا 
يدري صاحب المنزل ما حاله: أهارب هو من اللصوص فألجأوه إلى منزله. 
أو لص دخل عليه ليقتله ويأخذ ماله" إن منعهء أو معتوه دخل عليه 
بسيفهء يظن في ذلك: فإن كان أكبر رأيه أنه لص دخل عليه يريد ماله 
ونفسه وخاف إن ا صاح أن يبادره الضربة فيقتله فلا بأس أن يشد 
عليه صاحب البيت بالسيف فيقتله. وإن كان أكبر رأيه أنه هرب من قوم 
أرادوا قتله وعرف الرجل فإذا هو رجل من أهل الخير لا يتهم بسرقة ولا 
قتل لم ينبغ له أن يقتله. ولا يعجل على هذا بسفك دمه. بل يدعه على ما 
يقع عليه رأيه وظنه عرفه أو لم يعرفه. 


وإذا كانت الجارية في يد رجل يدعي أنه اشتراها وهو ثقة" مسلم 
وسع الرجل أن يشتريها منه” " ويقبلها منه هدية وغير ذلك. وإن كان غير ثقة 
فوقع في قلبه أنه صادق فلا بأس بأن يصدقه. وكذلك لو لم تكن”*' ١‏ لجارية 
في يده ولكنها كانت في منزل مولاها فقال له: ا 
ودفعها إلى من اشتراهاء فلا بأس بشرائها منه وقبضها من منزل يوب 
5 الذي باعها أو بغير أمره. إذا أوفى الثمن كلهء إذا كان الذي باعه 
مله أو كان عنده على غير ذلك». وهو عنده صادق في رأيه وظنه. فإن 
وقع في قلبه أنه كاذب قبل أن يشتريها أو بعد ما اشتراها قبل أن يقبضها 
الصن بتك له أن وجرن لهاجتن مبذادر فوا اقاان مره وكذلك لو 
قبضها ووطئها ثم وقع في قلبه أن الذي باعها قد كذب فيما قال وكان عليه 
أكبر ظنه ورأيه فإنه ينبغي له" أن يعتزل وطأها حتى يسأل مولاها عن 
ذلك». أو يأتيه من ل خبر الأول ممن يصدقه. فإن أتاه ذلك فلا 


3ق ورف ماله او 0 


ف م - منه. ظ (5):-ق3: لم يكن. 
(0) ق- لله. 


كتاب الاستحسان ‏ باب 

الل ات ل 11 لك 
بأس بوطئها. وهكذا أمر الناس ما لم يجئ التجاحد والتشاجر من الذي 
كان”''2 يملك الجارية. فإذا جاء ذلك لم يقربها وردّها عليه» واتبع البائع 
بالثمن فخاصمه فيه» وينبغي للمشتري أن يدفع إلى مولى الجارية عقرها. فإن 
كان البائع يق رناغنة اتيك فل الميكضوى قناهد ا حتدل» أن حجنو لاه !فلل امور 
ببيعهاء /[١/5٠١ظ]‏ فاشتراها بقولهماء ونقده الثمن وقبضهاء وحضر مولاها 
نعود أن تكون أمروه :فإن 'المشدرفى فى عه من ينه" الجازية حت 
مامت إلى القنافتي»: 13ذا قفو نهد بقل ميو ؟" إسياكها بشهاد: 
الشاهدين ؛ لآن قضاء القاضي أنفذ من الشهادة التي لم يقض بها. 


نب 


ولو أن رجلاً تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى غاب عنهاء فأخبر مخبر 
أنها قد ارتدت عن الإسلام ات متهء وأراد أن يتزوج أربع نسوة: فإن 
كان الذي أخبره ل لك مسلها عبداً أو را أو ددا ف قذف أو 
غين ذلك وشيغة: أن يصدقه ويتزوج زتها سواها. فإن كان الذي امخيراة 0 
ثقة إلا أنه وقع في قلبه أنه صادق وكان على ذلك أكبر رأيه فهذا والأول 
سواء. وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب فيما قال لم ينبغ له أن يتزوج معها إلا 
ثلاثا. 

وكذلك لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة رضيعة ثم غاب عنهاء فأتاه 
رجل فأخبره أن أمه أو ابنته أو أخته أو ظئره التى أرضعته أرضعت امرأته 
الصعيرة 0 وق تويك أن اتروع أزيعا سواعاء كان هذا والأول الذئ: وضنت 
لك من الردة في جميع ما وصفت لك سواء. وإن لم يقل هذا ولكنه قال: 


)١(‏ ق ‏ كان. 062 م: من متعه. 
إفرة ينتهي هنا السقط من نسخة ك. (5) ك: ذلك؛ ق - بذلك. 
(0) قى + ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كنت تزوجتها يوم تزوجتها وهي أختك من الرضاعة. أو تزوجتها يوم 
١ 1 5 . 200 :‏ )000 5 
تزوجتها وهي مرتدة عن الإسلام. لم ينبغ له أن يتزوج أربعا وإن © كان 
الذئ: أغخبوه يذلك» ثقة مسلما.: ختن . يشهك: عندة شناهد| غدل فإذا كييك :يذلاك 
0 عدل وسعه أن خررع أرقعا سواها. ا 


ولا يشبه هذان الوجهان إذا أخبره عنهما الرجل الواحد الثقة الوجهين 
الأولين؛ لأن الوجهين الأولين النكاح الذي كان فيهما جائز فيما يزعم 
الرجل ثم إنه حدث أمر يفسده من ردة"' أو رضاعء فإن كان عنده ثقة فلا 
باس يأن يصدقه. /175/11و1] والوجه الآخر زعم الرجل أن النكاح الذي 
كان انينهما' * كان فانتداء:فهذا لأ رقيين!7 شيادة اعد سن يشيد عليه 
شاهدان. 2 

ألا ترى أن امرأة لو غاب عنها زوجها فأتاها''' رجل مسلم عدل ثقة 
فأخبرها أن زوجها طلقها ثلاث أو مات عنهاء أو كان غير ثقة فأتاها بكتاب 
اوح أنه قد طلقها ثلاثء ولا تدري أكان زوجها هو أم لاء إلا أن 
كيف رأيها وظنها أنه حقء فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج”"' بعد انقضاء 
عدتها. 

وكذلك لو أن امرأة قالت لرجل: إن زوجي طلقني ثلاثاً واعتَّدَدْتُ بعد 
ذلك وانقضت عدتي» فوقع في قلبه أنها ا فلا داسو نان يتزوجها 
بقولها. ظ 

وكذلك رجل طلق امرأته ثلاثأ فغابت عنه حيئاً ثم أتته فأخبرته أن 
انها قد التشيكارية» وانها قد ترويعت: روجا عير فذحل بها قر طلنها 
فانقضت عدتها منهء فلا بأس بأن يتزوجها ويصدقها إذا كانت عنده ثقة» أو 


)١(‏ فق: فإن. ظ (”7) ك: شاهد. 
(6) م: من دونه. (5) ك: متهما. 
(4) مق: لا يفسد. (5) ك: فاتا بها. 


(6) م ق: أكثر. (9) م: ثم يتزوج. 


كتاب الاستحسان ‏ باب 7 


ولو أن رجلا أتاها فأخبرها أن أصل نكاحها كان فاسداًء أو أن زوجها 
كان أخاها من الرضاعةء أو كان مرتداً كافراً حين تزوجهاء لم ينبغ لها أن 
تتزوج بقوله. ولا بعد انقضاء العدة ولا قبل ذلك إن كان لم يدخل بها؛ 
لأنه صَمَّدَ2'0 لأصل النكاح فزعم'""' أنه فاسدء فهذا مما لا يصدق عليه 
الرجل الواحد وإن كان ثقة. فإذا قال: كان أصل النكاح صحيحاً ولكنه بطل 
بطلاق أو موت أو غير ذلك» لم ساسا اران مطيرق تعن :للقي بوي 
هذا بمنزلة رجل فى يده جارية يدعى رقبتها وتقر له بالملك» وجدها رجل 
قد علم ذلك في يد رجل آخرء فأراد شراءها فسأله عنهاء فقال: الجارية 
جاريتي وقد كان الذي كانت في يده كاذباً فيما ادعى من ملكهاء لم ينبغ 
لهذا الرجل الذي علم ذلك أن يشتريها منه؛ لأنها قد كانت في ملك 
الأول» فإنما أراد هذا الثانى نقض”*' ملك الأول» /1١/75١ظ]‏ فادعى أن 
ذلك الملك لم يكن ملكاء فلا ينبغي للذي علم ذلك أن يصدقه فيما قال. 
فإن قال: قد" كان يملكها كما قال ولكنه وهبها لي أو تصدق بها علي أو 
اشتريتها فئة 4 وا أن كتردها منه ويطأها؟ لأنه لم يبطل الملك: الاول: 


وكذلك الجارية نفسها لو كانت في يد رجل يدعي أنها جاريته وهي 
صغيرة في يده .لا تعبر'' عن نفسها بجحود ولا إقرار» ثم كبرت على 
ذلك» فلقيها رجل قد علم ذلك في بلد آخرء فأراد أن يتزوجها ويطأهاء 
فقالت له: لاحر الا سوام أكن أنه للدي كشا الي يلد لم يسعه أن 
يتزوجها ويطأها. ولو قالك: كتة: أمنه فأعتقني, وكانت عنده ثقة أو 8 
قلبه أنها صادقة» لم أر بأساً أن يتزوجها. 


وكذلك الحرة نفسها لو تزوجت رجلا ثم انيت غيره فأخبرته أن 


60 م: : لانها صد. صمد أي قصد. انظر : المغرب» الاصمد) . 
(؟) م: فيزعم. فرة 0 بأن تصدقه. 
69 م قال قل» صح ه. (/,غ( 00 55 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نكاحها الأول كان فاسدأء أو أن زوجها الذي كان تزوجها كان على غير 
دين الإسلام» لم ينبغ له أن يصدقها ولا يتزوجها. ولو قالت: إنه طلقني 
بعد ذلك» أو ارتد عن الإسلام فبنْت منهء أو أقر بعد النكاح أنه كان مرتدأ 
يوم تزوجنيء أو أقر بعد النكاح أني كنت أخته من الرضاعة وبئْتٌ على 
ذلك. فإن كانت عنده ثقة مأمونة أو كانت على غير ذلك وكان أكبر رأيه 
وظنه أنها صادقة فلا بأس بأن يتزوجها. فكذلك هذا وما أشبهه إذا صَمَدَتْ 
لأصل النكاح أو صَمَدَتْ لذلك فزعمت أنه باطل لم يصدقها على ذلك إلا 
بشاهدين عدلين كما يصدق في الحكم. وإن أقرت بأصل النكاح والملك ثم 
اذغك أمرا يطل عيدكك على ها اوضفت قرولا تعقيم الأشهاء إلا 
علن :هذا وتعوة: :. 

وبلغنا عن رسول الله كلد أن عائشة أعتقت بريرة» فأتتها بشيء تهديه 
إليهاء فأخبرتها أنه صدقة تُصَدَقَ به عليها. فلما جاء رسول الله يك كرهت 
عائشة أن ييه حتى تشلمة خبرَّه» فأخبرته خبره. فقال: «هاتيهء. فإنه لها 
20 


صدقة. وهو لنا هدية) '. وقد صدقت /[7 ١‏ و] ترئرة بقولهاء وصدفت 
35 36 


باب الرجل يقر أنه قتل أخ(" فلان”*' أو أباه 


قال محمد: وإذا رأى الرجل رجلا يقتل أباه متعمداً فأنكر القاتل أن 
يكون قتله. 9 قال لابنه فيما بيئه وبيئه: 5 فثلت أباك ا فتل واليو 


)١(‏ جميع النسخ: بطله؛ ط: أبطله. 

(؟) صحيح البخاري» الزكاة» ١؟‏ وصحيح مسلمء الزكاة.» .١١١‏ 
بق أحقاة: | 

(5) م: أنه قتل فلان أخاه. 

(5) وعبارة الحاكم: لأنه. انظر: الكافي» 5١١ظ.‏ 


كتاب الاستحسان ‏ باب الرجل يقر أنه قتل أخا فلان أو أباه 7 
فلان”'' عمداًء أو قال”': إن أباك ارتد عن الإسلام فاستحللت قتله بذلك» 
ولا يعلم الابن شيئاً مما قال القاتل”"'» ولا وارث للمقتول غير ابنه هذاء 
فالابن في سعة من قتل القاتل إن أراد قتله. ومن رآه قتل أباه مع الابن فهو 
قن سبعة افق إغتانته ا عايه مي .رول 57 وكذلك لو لم يره 8 قَتَلّه ولكنه أقر 
بذلك بين يديه ثم ادعى بعض ما”' وصفت لك». فلج لل دل" “يد 

أن يكون أقر بما أقر بهء 17 000000 
أيضاً في سعة من إعانة ال 5 


ولو لم يره الابن 5 ازول يقر ريق رده ذلك ولكن شه عدي على 
معاينة القتل بالعمد أو على إقراره شاهدا عدلن وهو يجحد ذلك. لم يسع 
ابن المقتول أن يقتل المشهود عليه بشهادتهما حتى يقضي عليه بذلك الإمام. 
ولا يسع من حضر شهادة الشاهدين ممن يعذلهما 0 بشهادتهما أن 
يعينه على قتله بشهادتهما حتى يُفُْضَى له بشهادتهما. فإذا قضى له الإمام 
بذلك وسعه قتله بشهادتهما وإن لم يعلم ذلك يقيناء ووسع من حضر قضاء 
الإمام بذلك أن يعينه على ذلك. ولا يشبه'*ا شهادتهما قبل قضاء الإمام بها 
معاينته القتل أو إقرار”؟ القاتل بذلك؛ لأن الشهادة قد تكون حقاً وباطلاء 
ل ا ل ون سو ا 


فإن عاين الرجل قتل ل عمداً أو كان الرجل أقر له بذلك سراً ثم 
أقام عنده شاهدين /177/11١ظ]‏ عدلين يعرفهما الابن بذلك أن أباه كان 


)0 جميع النسخ: فلان. والتصحيح من ط. 

(؟) م: ولو قال. 

(9) ك ق: القايل. 

(4) أي ومن رأى رجلا يقتل أبا رجل بمرأى ابن المقتول فهو في سعة من إعانة الابن 
على قتل القاتل. 

(0) ط: بعدما. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف بين النسخ. 

(5) ك: يقتله. ظ 0) قى: نعدلهما ونعرفهما. 

00 قي (9) ك: وإقرار. 


ظ ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ارتد حين قتله هذا القاتلء أو شهدا عنده بأن أباه كان قتل أبا هذا القاتل 
عمدأً فقتله بهء فإنه ينبغى للابن أن ل”'2 يعجل بقتله حتى ينظر فيما شهدا 


به. 


على شنوء من 'ذللف: إذا'كان"'؟ قن شنهة عدده' " انها وصفت: لك :شناهيذا 


عدل: 


وكذلك لو كان الإمام قضى له بالقَّوّد على قاتل أبيه ثم شهد عنده 
شاهدا عدل أن أباه كان مرتداً حين قتله هذا القاتل”؟'» أو كان قتل ولياً لهذا 
القاتل فقتله به» فليس ينبغي للابن فيما بينه وبين الله تعالى أن يعجل بقتل 
هذا القاتل حتى ينظر في ذلك ويتثبّت”*'. ولا ينبغي لمن حضر قضاء 
القاضي وحضر شهادة الشاهدين بما شهدا به وهما اين أن يعينه 
على قتله. فإن كان الذي شهدا عنده محدودين فى قذف وهما عدلان أو 
هما عبدان وهما عدلان نف مقاليها أن قير عدول ‏ لأرعل معين فإنة ل 
ببح و : قله الآ :دواد نولا مين" لا قيطا ييه الكترق» ولكنه إن 
الى حتى ينظر ويسأل كان 0 له. وإن ير بذلك شاهد واحد عدل 
ممن تجوز شهادته وقال القاتل”” "2 : عندي شاهد مثله. فإنى استحسنت له 
أن لا يعجل بقتله حتى ينظر أيأتيه شاهد”''"' آخر أم لا. وإن قتله قبل أن 
يتأنى كان عندي في سعة» ولكن التثبت أفضل؛ لأن القتل إذا كان لم 
يستطع الرجوع فيه. وللقاضي أن يأمره به. ألا ترى أن”"'' القاضي لا يبطل 


)1١(‏ ملا (؟) م: وإن كان. 

فر م: عليه. (:) ق: القايل. 

(6) ك ج ق: ويلبث؟؛ م: ويثبت. والتصحيح من ر ط. 

(5) ك: عدلا. (0) ك م: ممن. 

)08( جميع التسح ” إل تمت والتصحيح من المبسوط. ٠‏ . وصححها في ط من 
البجوط ‏ ايضنا. 

69 م ق + عنده. (١٠)ق:‏ القايل. 


)١١(‏ ط: بشاهد. (؟١)ك ‏ أن. 
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حقه الذي حكم له به بقول هؤلاء. فكذلك"' الولي لا يبطل حقه. ولا يأثم 
عندنا بأخذه إياه إذا كان القاضى لا يبطله بشهادة من شهد عنده. أرأيت إن 
شهد عند القاضي هؤلاء القوم الذين وصفت لك من المحدودين في القذف 
والعبيد والنساء وهم عند القاضي عدول مل عير متهمين في م 
أينبغي للقاضي أن يمضي حكمه الأول. ويعين ين الولي”"© على قتله: وينبعى 
لبن عتفير القاتن. أذ بعين الولي :فلن كل القائل يعلين”؟ أ وضشي ذلك 
لهم ولا يسعهم إلا ذلك» /111/1[1و] فكما لا يسع القاضي ومن””' حضره 
إلا أن يعين الولي على قتله فكذلك يسع الولي أن يقتله. 


3 0 9 
ند تند ين 


باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه 


ولق ان كيدا أن ثوب هال كان فى يدي رجل» فشهد شاهدان لرجل 
أن هذا الشىء كان لأبيه غصبه د للق قرو فى ينانق والدي ذلك 
كوه ف يده يهلالا :ريرض اله لدم قاين ينيقي للؤارك اند تقد 
الشيء من يدي الذي ذلك الشيء في يديه بشهادتهما وإن كانا عدلين حتى 
يقضي 0 القاضي بشهادتهما. فإذا قضى له القاضى بذلك وسعه أخذه وإن 
لل يام ييا أن الاير كنا شهدا يه ثانا ساك ماقام 3ه ل 
ينبغى له أخذه؛ لأنه إنما شهدا أن ذلك الشىء لأبى الوارث لأنهما رأيا ذلك 
فى ندعب روفهدا اخدهذا جه معو وقد اعد لون من الرحل ال 
تكو الى وده وذلاك الشوره: اده مشكوة التق قن حل جه ار الخ مدان 
لأ ووندانت: : ونان الكل قو هما ار انأ لتستعيييا "دلقي ل وكوف اعد 


089 ف الوالن. 0ك بعل 
(0) ك ق: ولمة: 69 ق + به. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المشهود د عليه أخذ منه بشهادتهما شيئاً هو له. ولذلك” فلنا” لا ينبغي 
للمشهود له أن يأخذ ذلك الشيء بشهادتهما حتى يقضي له بذلك” القاضي 
ولأنهما أيضاً قل يشهدان بالحق والباطل. فأما إدا فضى القاضى بذلك وسعه 
أخذه. 


ولو كان الوارث عاين الذي ذلك الشىء فى يده وهو يأخذ من يدي 

أبيه وسعه أخذه منه وقتاله عليه» ووسع من 5 ذلك معه إعانته عليه» وإن 

أتى''" ذلك على نفسه إذا امتنع وهو في موضع لا يقدر فيه على سلطان 

يأخذ لأحد بحقه. وكذلك لو أقر بما شهد به الشاهدان عليه فأقر بذلك 

*' الوارث» وادعى أنه كان له وسع الوارث أخذ ذلك منهء ووسع من 

حضر إقراره إعانته عليه حتى يستنقذوا ذلك منه. وكذلك جميع الأموال 
والعروض والرقيق والدواب وغير ذلك. 


ول انين شامداة عليه أنه آم انسذا الى يميه كان الى بهذا 
الوارث وأنه غصبه /7091/11ظ] منه وهو2 يجحد ذلك لم يسع الوارث أن 
يأخذ منه بشهادتهما حتى يقضي له بذلك القاضي عليه. فإذا قضى بذلك 
عليه وسعه أخذ ذلك منه وإن لم يعلم يقيناً؛ لأن الشاهدين إذا لم يقض 
القاضي بشهادتهما فليس يدري المشهود''' له أصادقان أم كاذبان» وقد يقول 
الرجل أيضاً الحق والباطل. وقد يقر أيضاً ثم د يشعرى: بعد .ذلك أو يملكه 
بوجه من الوجوه غير الشراء من الوصية يوصي بها الميت وغير ذلك. فليس 
ينبغي للوارث أن يأخذ ذلك منه وإن قوي”' عليه إلا بقضية قاض. ولا 
ينبغي لمن سمع شهادة الشاهدين أن يعينه على ذلك حتى يقضي به القاضي 
عليه. فإذا قضى بذلك القاضي وسع” لمن حضر قضاءه أن يعينه على أخذه ' 


)١(‏ ك: فلذلك. 

فم جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من ط. وبقية العبارة تدل عليه. 
() م: وإن أبا. (5): 3+ عيد: 

(5) ق ‏ وهو. (5) م: الشهود. 


370( م وإن نتوى. (46) ق: وسمع. 
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حتى يدفعه إلى الوارث. فإذا امتنع بدفعه''' في موضع لا يقدر فيه على 
سلطان يأخذه فيدفعه إليه وسع الوارث ومن حضر قضاء القاضي إن امتنع 
عليهم بدفعه''' قتاله”'"' وقتله حتى يؤخذ منه فيدفع إلى الوارث. 

وكذلك”** لو حضر الوارث إقرار الذي كان الشيء في يده بمثل ما 
تهنا يه الشاهداة وبيعة أخله ميته .وقتاله عليةه: ,ووس مر ضفي «معة: إعاتة 
عليه حتى 000 ذلك من يذه. 

ولو أن برجلا كانت لد امرأة-فعين"؟ عندها شاهدان غدلان: أن «زوخها 
طلقها ثلاثاً وهو يجحد ذلك» ثم غابا أو ماتا قبل أن يشهدا عند القاضي 
بذلك»؛ لم يسع امرأته أن تقيم عنده» وكان هذا بمنزلة سماعها لو سمعته 
يطلقها. ولا يشبه شهادة الشاهدين في هذا الوجه ما وصفت لك قبله من 
القتل والأموال؛ لأن الطلاق لا ينتقض بوجه من الوجوهء ولا يكون أبدأ إلا 
طلاقاء ولا تكون المرأة به أبداً إلا بائنا. 

فإن قال قائل: قد يطلق الرجل غير امرأته فلا يكون ذلك طلاقا؟ 

قيل له: فهي حرام عليه بأحد الوجهين: إما تكون غير زوجة فلا 
عه أن يقونها :ولا بسعهنا""” أن تدعه. أى تكوة روس اله قن أناني/ 
بالطلاق» فصارت بذلك"' غير زوجة» فحرم بذلك فرجها. فلا ينبغي لها أن 
تدعه أن يقربها أي الوجهين كانت عليه. 

وإنما الذي يريد أن يبطل شهادة الشاهدين لا يبطلها /[١/178و]‏ إلا 
خفيلة :واحدة» الطعى فى كنهان كيين قرول العلوهنا كاذنان:فإذا كانا 
مدان اتابن وك اله أن يقن فى كنه توما را برو1"1؟ بالحيمةة رار 
وسع هذا لوسع""'' غيره. أرأيت رجلين عدلين أو أكثر من ذلك شهدا عند 


)١(‏ ك: يدفعه. (؟) ك: يدفعه. 
() م: ققاله (مهملة). (4) م: وكذا. 
(5) م: حتى يستبعدوا. () م ق: فيشهد. 
0) ق: ويسعها. (8) م: قد أتاها. 
() م - بذلك. (١١1)ق:‏ شهادتها. 


(1415ك فق ترف )١(‏ ق: الوسع. 
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وك سواه أنه ايا ١‏ كمرحي تدان فى لسر لمن نهن عر امار عله 
وأثبتوا ذلك ووصفوهء أيسع الرجل وامرأته أن يقيما على نكاحهما ويكذبا 
الشهود حتى يقضى القاضى بالفرقة بينهما؟ أرأيت لو مات الشهود قبل أن 
كدعوا إلى القاضى. ار غابرا آكان تييع هدي أن ينيع علق نكاما بوهم 
يعرفان أن الشهود عدول مرضيون؟ فهذا لا ينبغي المقام عليه من واحد 
منهما من الزوج ولا من المرأة. أرأيت لو شهدت الشهود بذلك عند القاضي 
أو بالطلاق الذي وصفت لك فلم يعرف القاضي عدل الشهود وسأل عنهما 
القاضي فلم يعرفوا بتلك البلاد والرجل والمرأة أو أحدهما يعرف الشهود'" 
بالعدل والرضا أينبغي لهما بعد المعرفة بذلك أن يقيما على النكاح؟ ليس 
ينبغي المقام على هذا النكاح بعد الذي وصفت لك إن قضى القاضي 
بشهادتهما أو لم يقض. ولكن المرأة التي شهد عندها الشهود بالطلاق أو 
شهدوا عندها بالرضاع إن جحد الزوج ذلك وأراد المقام عليها لم يسعها 
المقام معه. فإن هربت منه وامتنعت عليه وقهرته وكانت على ذلك قادرة 
بسلطان أو غير ذلك لم يسعها أن تعتد”"'؛ لأن الحاكم لم يحكم بالفرقة 
بينهماء فهي لا يسعها أن تتزوج» ولا يسعها أن تدعه أن يقربها. 
وكذلك إن سمعته طلقها ثلاث ثم جحد وحلف أنه لم يفعل فردها 
القاضي عليه لم يسعها المقام معهء ولا يسعها أن تعتد وتتزوج؛ لأن الحاكم 
حكم بأنها زوجه””» فلا ينبغي لها أن تتزوج غيرهء فتركب””*' بذلك أمراً 
حراما عند المسلمين تكون به عندهم فاجرة. ولا يشبه هذا فيما وصفت لك 
قفضاء القاضي فيما قضى به فيما يختلف فيه مما“ يرى الزوج فيه 
/1[/> ظ] خلاف ما يرى القاضي. 


ولو أن رجلا قال لامرأته: اختاري» فاختارت نفسهاء وهو يرى أن 
ذلك تطليقة بائنة» والمرأة لا ترى ذلك طلاقأء فقدمته إلى القاضى وطلبت 


ظ 200 م: بالشهود. 030( م + لم تزوج. 
فر ق: زوجته. 62 م: ترركت 
)0( م: فيما. 
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5 5 5 فاو لكي اه ا 1ه . 
نفقتها وكسوتهاء فقال الرجل للناقير 27 إن حيرنها فاختارت نمسهاء 
فاق ذلك والقاضى. يرى: آنها تطليقة تملك الرجعةه. وهن ع7 نجالهاء 
نتفي أنه ام اكه تو انهه مملاك الرعحفة .فاق اقشاع" القاقتى. طلنهها'" ,ذلك 
ووسع الرجل أن يراجعها وتمسكها: وكذلك لو كانت المرأة هي هي التي ترى 
ذلك”* طلاقاً بائناً والرجل لا يرى ذلك فخاصمها إلى القاضي 5 
القاضي أنه يملك الرجعة» فإن ذلك جائز من القاضي» ولا يسع المرأة أن 
تفارق زوجها إذا راجعها. ظ 


وكذلك هذا في جميع ما يختلف فيه من الأقضية إذا رأى الرجل ذلك 
حراما أو رأته المرأة» وقضى القاضي بأنه حلال» وسع الذي رأى ذلك حراماً 
أن يرجع إلى قضاء القاضي ويأخذ به م ل ا 
في كل حق يأزمه. فأما أَمْرّ لو علم به القاضي لأنفذه وحرّم الفرج” به ولكنه 
لم يمنعه مونتعةه من أن يحرم الفرج إلا أنه لم يعلمه فرد القاضي المرأة على 
زوجها بذلك» ا 0 
تلتفت إلى شيء من إحلال القاضي ولا غير ذلك» ولكنها أيضا لا تقدم على 
إحلال فرج قد حرمه القاضيء فتأخذ في ذلك بالثقة» فلا يسعها المقام مع 
زوجها الأول ولا يسعها أن تتزوج”' غيره. وكذلك إذا شهد شاهدا عدل على 
رجل أنه أعتق جاريته هذه. أو شهدا عليه أنه أقر بعتقهاء فليس يسعها أن 
تدعه يجامعها قضى بشهادتهما أو لم يقضء ولا يسعها أن تتزوج إذا كان 
يجحد العتق. وكذلك العبد إذا شهدا بعتقه والمولى يجحد ذلك وهما معدذلان 
عند العبد لم يسع العبد أن يتزوج'"! بشهادتهما حتى يقضي له القاضي بالعتق. 

ولا يشبه”''' العتق والطلاق والرضاع ما وصفت 1 لمن الأمرال 


(0)“قء للقاضى: 3 فلن 


(0) ق: قضى. () ق: الفجر. 
689 م له بمئعه. 69 فق: أن يتروج. 
69 ق: أن تروج. (١٠1)ىق:‏ يشكبه . 


)١١(‏ ط + لك. 


' كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وغيرها؛ لأن العتق والطلاق والرضاع لا يبطله شيء من الأشياء على وجه 
من الوجوه. فلذلك كانت الشهادة فيه بقضاء القاضي”'' أو بغير قضاء القاضي 
سواء. فأما ما سوى /1١/14١و]‏ ذلك من العمد وغيره فقد يبطل بالعفو من 
ولي الدم ووالي القود وفيم”"ا دون الدم بالحقوق وبأشياء كثيرة على وجوه 
مختلفة”'". فلذلك”؟؟ افترقت هذه الأشياء فى غير قضاء القاضى إذا شهد بها 
الوه العدران: 1 1 


ولو أن رجلا كان متوضتئاً فوقع في قلبه أنه أحدث وكان على ذلك 
أكبر رأيه فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء. وإن لم يفعل وصلى على وضوئه 
الآول كان.عندنا فى سعة؟ لأنة .عندنا على :وضوة حت .يتفز بالحدة. 
فرن ارو سيك ند أو افر )0 لتقمل بعر إن قدا ك3 انلك الكت 171 ار 
نمت مضطجعاً أو رعفت» لم ينبغ له أن يصلي حتى يتوضاً. ولا يشبه هذا 
ما وصفت لك قبله من الحقوق؛ لأن هذا أمر الدين» فالواحد فيه حجة إذا 
كان عدلاً. والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم. - 


وإن أحدث رجل''' فاستيقن بالحدث ثم كان أكبر رأيه أنه توضأ فإنه 
لا ينبغي له أن يصلي حتى يستيقن بالوضوء. فإن أخبره رجل مسلم ثقة أو 
امرأة حرة أو أمة أنه قد توضأ أو أخبره'" من لا يعرف بالعدالة فوقع في 
قلبه أنهما صدقا فيما قالا وسعه أن يصلي وإن لم يحدث وضوء. فإن كان 
الرجل يبتلى بذلك كثيراً ويدخل عليه فيه الشيطان فاستيقن بالحدث 
وم أنه قعد للوضوء فكان أكبر رأيه أنه توضأ وسعه عندنا أن يمضي 
على أكبر رأيه. ألا ترى أن رجلا لو كان يشك في الصلاة كثيراً فدخل في 
الصلاة ثم لم يدر كم صلى مضى على أكبر””'' رأيه وظنه. وكذلك لو 


)١(‏ ك: للقاضي. (؟) مق: فيما. 
(9) ق: ملختلقة. (4) مق: فكذلك. 
(0) م: أحد. (7) م: بالرجل. 
0) ك: وأخيره. (4) م: أو استيقن. 


(9) م: لم يدري. )٠١(‏ م: على أكثر 


كتاب الاستحسان ‏ باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه 1 
ل ل 1م الصا م مان 
ا ود ا 4 [وَ]أجزأه ذلك. وإن ل ا 
له شك في شيء مما وصفت لك لم يلتفت إليه. وأجزأته صلاته. وكذلك 
الوضوء إذا قام عنه عن تمام في نفسه ثم عرض له شك في مسح الرأس 
وغيره لم يلتفت إلى شيء من ذلك. 


وإذا أودع رجل مالا عند رجل ثم أتاه يطلبه فأخبره أنه كان دفعه 
ليه فوقع في قلبه أنه صادق ولا يدري أكاذب هو أم لا إلا ا 
ثقة مسلمء ٠‏ فإن صدقه وأخذ بقوله فذلك فضل 0 به ١٠9/١17‏ ظ] وهو 
أحسن من غيرهء وإن أبى إلا طلب حقه وأراد استحلافه عند القاضي على 
ذلك فهو من ذلك فى سعة؛ لأن الرجل وإن كان عدلاً فهو غير مأمون 
فيما يَطلّب لنفسه وفيما يُطالّب به. فإن أبى اليمين وسع رب المال أن 
يأخذ منه المال. وإن أراده على اليمين فافتدى'' يمينه بغرم المال أو بعضه 
أو صالحه على شيء منه أو من غيره وسع رب المال أخذ ذلك منه. 
وكذلك إن قال: ضاع المال مني» وهو عنده عدل ثقة فالأفضل أن يكف 
عنه. وإن طالبه باليمين فحلف له على ذلك عند غير قاض فأبى إلا أن 
يستحلفه عند القاضى وسعه أن يطالبه باليمين عند القاضى؛ لأنه حق له 
في عنقه”" أن يحلف له عند الحاكم إذا لم يعلم أنه صادق فيما قال. فإن 
استحلفه عند الحاكم فنكل عن اليمين وسعه أن يأخذ المال منه. وكذلك 
إن أراد استحلافه فافتدى يمينه بجميع المال أو بعضه فهو في سعة من 


)١(‏ ط: ومضى. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. 

(6) م: على أكثر. 

() ك ‏ وكذلك لو شك في التكبير الأول فلم يدر أكبر أم لا إلا أنه في الصلاة مضى 
على أكبر رأيه وظنه» صح ه. 

(4) م: عبد. 

(5) ك م طهر والتصحيح من ج ر. 

(5) ق: فاقتدا. 

(0) ق: في عتقه. 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أخذ ذلك منه حتى يعلم أنه قد ضاع أو دفعه إليه. 


ولو لم يكن المال عنده وديعة ولكن كان قينا عليه فأتاه يتقاضاه 
وقال: إني قد دفعته إليك». وكان عنده عدلا ثقَةَ ووقع في قلبه أنه صادق 
وأن مثله لا يقول إلا حقأ إلا أنه لا يعلم ذلك يقيناء فأفضل الأشياء له أن 
بقدقةى وان أن إلا أ يطالنة تدده ,وى" "أن ناهد مه فالم د الدفدر د 
مثل دينه. فإن أراد الغريم أن يستحلفه «ما قبض المال منه) وسعه أن يحلف 
على ذلك؛ لأن يمينه إنما هي على علمه. وهو لا يعلم ذلك يقينا. 

وكذلك كل حق وجب" لرجل على رجل من دين أو غيره فقال 
الذي عليه الحق: قد أوفيتك حقك أو أبرأتنى منهء. أو ادعى أجلا بعيداء 
فوقع في قلب صاحب افع أنه مياذق ,ركان على #ذللك اكب طبه :وكات غندة 
عدلا ثقة» فأفضل ذلك أن يصدقه ويأخذ بقوله. وإن لم يصدقه وطالب بحقه 
فأراد المطلوب أن يحلفه فالأفضل للمطلوب أن لا يحلف. وإن حلف كان 
في سعة من يمينه؛ /[١1/١18١و]‏ لأن يمينه”"ا على علمه» والرجل متهم على 
تح اليا كان عدلا. 


أخبره سوىق المطلوب رجلان عدلان لم بسعه أن يطالب بحقه أو يحلف له 


على ذلك؛ أن هذا يقضي فيه الحاكم. 


كن كذ لل ني على انه من ان ل لان 
انه والقية أن تكلنيه أو سين عندو التيوف العو ةا 


)21 وسعهء م ب. 68 ق: واجب. 

(6) ك ق - لأن يمينه. (5) ق - عدل. 

(6) ك + آخر كتاب الاستحسان؟؛ مم + والله تعالى أعلم آخر كتاب الاستحسان والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على نِيدنا محمك 'والة: وضع أجمعين ؛ + آخر كتاب 
الاستحسان الحمد لله واحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


كتاب الأيمان 1 


/[لر١حاظ]‏ سير دو الققّرل# ايحم 


7 سس :تهت ١٠ت‏ 

ا سليمان قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: الآيمان ثلاثة : يمين 
تكفر””'؛ ويمين لا تكفر”"» ويمين نرجو”* أن لا يؤاخذ بها صاحبها. فأما 
فيقول: والله لقد كان كذا وكذاء ولم يكن من ذلك شيء. أو يقول: والله لقد 
فعلت كذا وكذاء وهو يعلم أنه لم يفعله. فهذه اليمية الى لا تكسن وعلى 
ضاحها فها الاستغفان:والتوبة: :وأما اليمين التى”* تكفر فالرجل يخلف ليفعلن 
كذا وكذا اليوم» فيمضي ذلك اليوم من قبل أن يفعله. فقد وقعت اليمين على 
لووك يغاي الكفارة. والكفارة ما قال الله عز وجل فى كتابه :2 «لا 


و 


ا 20 27 اليس 2 -- 7 7 - 
وَاخِدْكم أله باللغو ف سملي ولنحن يواكم يما عقدتم اليس 2"”4. إلى آخر 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(0) م: يكفر. ره م ق: لا يكفر. 

(5) ك: يرجوا. 00( ك ‏ التي صح ه. 

(5) م - في كتابه. 5 

(0) طفَكتري إِظْمَامْ عَمَرَوَ مَسَككينَ ين أَرْسَطٍِ ما مُطمِمُونَ أَهلِيكم أو كسوثهم أ تحرير ركب 
بن ألَهُ لَكُمْ َلِيو لََلَكد مَفَكرُونَ4 [سورة المائدة» 84/0]. 


' كتاب اللأصل للإمام الشيباني 
الأيةه آنا الحفيى القن اترصدو أن الا ينقد الله بها صاحبها فالرجل يحلف في 
حذلينه ول 1 لا والله» وملى والله» وعلى ا أنه حىق 2 ولبسن عقيو 
كما قال. 

اداه جين بن جابية عو ماد عزن رامين عزن عاك نشة أنها قالت في 
قول الله تبعاليى: لا ا لله ِألَمِْ ق ار : كن يوادم 4 : إنه نحو 


ا 


8 فيو كل مع 3 و عليه الكفارة 5 اك ذلك الشيء الذي 
حلف عليه. فإذا فللف”*؟ ذلك 000 ووجبت عليه الكفارة: وكذلك بلغنا 
عن إبرأهيم. 

وإذا حلف الرجل فقال: ورحمة الله لأفعلن كذا وكذاء أو قال: 
وعضب اللّه» أو قال: وسخط أللّه » أو قال: وعذاب الله » أو قال: 
وثواب الله» أو قال: ورضا الله أو قال: وعلم الله لا أفعل كذا وكذاء ثم 
حنث في شيء من ذلك» فليس في شيء من هذا يمين ولا كفارة. 

وإذا حلف الرجل بالله أو باسم مق أسعاء الله أو قال: والله أو بالله 
أو تالله. أو قال: ١81١/١[/‏ ١و]‏ علي عهد الله أو ذمة الله» أو قال: هو 
يهودي أو نصرانى أو مجو سئ أو هو بريىء من الإسلام. أو قال : أشهد أو 
شيك بالله» أو قال أحلف أو أحلف باللهء أو علي نذر او :قل اندو لله أو 


أعزم أو أعزم باللهع 0 قال: على , نفيق أن حفدة 9 7 فهذه كلها انان 
وإذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا ركذا لجن سيت ل ا 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك» غير قوله: أعزه 


2 م: ويقول. (0) م: مانوى.‎ )١( 

(9) الآثار للإمام محمد.ء 5١١؛‏ والموطأً برواية محمدء “/77١1؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 
؟ وتفسير الطبري» 5/9 50. 

62 م ق: لا يقع. (4) م: فإذا فعل. 

(0) فق: حيث. (0) م: بالله . 


كتاب الأيمان 
أو أعزم باللّه أو على تفلو أو كزر ”77 انه أو على تميق أن حون الله فإن هذا 
0 2 ف ١‏ 

ليس ' مما روي عن إبراهيم 

وكذلك إذا قال: وعظمة الله. وعزة اللهء وجلال الله وكبرياء الله 
وأمانة الله » فحنث وجبت عليه الكفارة. 

وإذا حلف الرجل بحد من حدود الله أو بشيء من شرائع الإسلام من 
الصلاة والزكاة أو الصيام فليس فى شىء من هذا يمين ولا كفارة. ولا يكون 
اليمين إلا بالله ولا يكون بغيره. 

وكذللك: لو غلب الرجز “فقال:: .هو بيأكن المتعة أ يحل الكين اد 
الدم أو لحم الخنزير أو يترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام إن فعل كذا وكذاء 
فليس في شيء من هذا يمين »2 وليس عليه فيه كفارة إدا ع 

وكذلك لو حلف رجل فال : عليه لعنة اللّه» أو قال : عضب 0 
أو قال: أمانة الله أو دعا على نفسه بغير ذلك» فليس فى شىء من هذا 
نعية. :ولا كفازة اذا عحنقه ولنى نهدا يتفرلة قولةة هو بهودى أو تصيران: او 

وإذا قال الرجل: عذبه الله أو أدخله الله النار أو حرمه الله الجنة. 
فليس في شيء منها كفارة ولا يمين. إننا :يل" 'وعاء على ننسة: 

ولو أن رجلا حلف بالحج أو العمر ا و جعل لله لله على نفسه صوما 
الود يويد وس امي أو كنيعا مما هيو :لله :طاعة؛ 
فحلف بذلك فحنث لم يكن عليه كفارة يمين. ولكه علية'فن ذلك أن 

وإذا حلف الرجل بالمشى إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى المسجد 


)01 م - أو نذي4 ق: أن اندو (؟) ق: فليس هذا. 
() الآثار لمحمدء 7١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 580/8. 
(5) م: إذا وجبت. (5) ق- الله. 


69 م: هو. 0) ك ق: والعمرة. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحرام أو إلى مكة أو إلى الحرم فحنث فعليه عمرة» وإن شاء حجة»ء وإن 
شاء حج راكباء وإن شاء ماشيا ويذبح لركوبه شاة. 


بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من جعل 
/[181/1١ظ]‏ عليه الحج فاكيا حج راكياً وذبح” 0 250 


قال أبو عحنيقة: هذا كله واجب عليه غير قوله: المشي إلى الحرم أو 
إلى المسحد الحرام. وقال أبو يوسف ومحمد. هذا والأول سواء. 


وإذا حلف الرجل بالمشي إلى. بيت الله وهو ينوي ادا 
مساجد الله سوى' " المسجد”” الحراه”” فليس عليه فى ذلك شىء9©؛ لأن 
العس اط ا 5 بغير إحرام. 0 يدخل المسجد”"' الحرام إلا بإحرام. 

وإذا حلف الرجل فقال: علي السفر إلى مكة أو الذهاب إليها أو 

فت 

الركوب إليها فليس عليه شيء؛ وهذا وحلفه”” بالمشي سواء في القياس. 
غير أني أخذت في حلفه بالمشي بالاستحسان”'» ولأنها أيمان الناس. 

وإذا حلف الرجل فقال: أنا محرم إن فعلت كذا وكذاء أو قال: أنا 
أهدي إن فعلت كذا وكذاء أو قال: أنا أمشي إلى البيت”"'' إن فعلت كذا 


0غ( م: ويذبح. ظ 

(؟) ذكره الإمام محمد أيضاً بدون إسناد في الآثارء 5. ووصله الإمام محمد عن 
شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتبة (لعله عتيبة») عن إبراهيم النخعي عن علي 
رضي الله عنه. انظر: الموطأ برواية محمد.ء .١50/”‏ وانظر: الحطييك لعبدالرزاق» 
, والمصنف لابن أبي شيبة» “/97؛ والسنن الكبرى للبيهقي. .48١/٠١‏ وروي 
مرفوعاً من حديث عمران بن حصين وابن عباس. انظر: مسند أحمدء 514 وسنتخ 
أبي داود» الأيمان» 4 والمستدرك للحاكم. ٠/8‏ ٠4"؛‏ ومجمع الزوائد للهيثمي. 
6/5 - 184. وانظر: نصب الراية للزيلعي.» /705؟؛ والدراية لابن حجرء ؟/57. 


(22)9 ك ب الله سوى (خرم). 0 م - المسجد. 
(5) ق + وقال أبو يوسف. 0 و 
(0) ك ‏ المسجد (خرم). (0) ق: وخلفه. 


(9) م: والاستحسان. (315 إلى نيف الله 


كتاب الأيمان ظ 0 ظ 
وكذاء وهو فريك ذلك أنالا موهه على القبية يناه نينا تعد مين الفهته 
عِدَةَه فليس عليه شيء. وإن كان يريد الإيجاب"'' على نفسه أو لم يكن له 
نبة فعليه إذا حنث ما قال؛ لآن أيمان الناس هكذا هي. 

وإذا حلف الرجل أن يهدي ما لا يملك فليس عليه شيء. 

وإذاا.حلف الريجل أن يتشعر نما لا .يحل له .من" ولد أو شيء غيره 
فليس عليه فيه شيء وإن كان”" يريد الإيجاب على نفسه. وقال أبو حنيفة 

1 : 06 نيد > 1 : 1-0 
ومعحمد. عليه في ولده شأة يلبحهاء والسبتع عليه في غير ولده سي ء. 
نيسر من الهدي شأة» وإن شاء زاد على ذلك فجعلها بقرة أو جزوراء فهو 
أفضل. وإذا حلف الرجل بِبَدَنَةِ فحنث فعليه إن قاد رابو إن شناء مسحو ورا 

وإذا حلف الرجل ين وهو يلوي بَللك يها أ عمرة أو عتقاً أو 
زالةة أى. تنسكا مره طاعة الله تعالى فحنث فعليه ذلك الذي حلف عليه ونواه. 
ولا يكون عليه غيره. وإ 3 له" نية فعليه فيه كفارة يمين. 

وق هدلت صالى سحضئة بالوق 77 قعاية :افيه كقارة ايفين اذ ترئ أن الله 
عز وجل قد فرض الكفارة في الظهارء وقد جعله الله منكرا من القول 
وزور”''2. وقد بلغنا عن النبى يَكلهِ أنه قال: «من حلف /[١/187و]‏ على 


)١(‏ م: مرتدا لا يخاف. (؟) قى من؛ صح ه. 
(4) م: غير ولد. (5) م: بالبدر. 


3ع( م: لم يكن. () كنب له 

(9) م: بالبدر. ظ < 

(١٠)يقول‏ تعالى: «اليِنَ يلهثونة عدم ين يستّبهر ما هرج أتههرٌ إِنْ أُعَمَثْهمْ إلا لبي 
وََدَتمُرْ َم يدون مُنحكرًا ين الْقَول ونوا وَلِتَ الله أمَْرُ عَبُودُ 4©9 [سورة 
المجادلةء» 5/08]. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


5 5 هه ف 6101 5 : 5 : فه 
يمين فرأى غيرها خيرا ' منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)” . 


وإذا حلف الرجل بالنذر وهو ينوي صياماً ولا ينوي عدداً منه فعليه 
[صيام ثللاثة / إدا جد ا 0 توى صدقة 3 يلو عددا اتجلينا” إلى 
عن 0 : م 


ل ا ا وأبيك وأبى؛ فإنه بلغنا عن 
ابي ا اند لب عن 1ل ونهى عن الحلف بحد من حدود الله" 
ل إن كلمت فلاناً فعلي يمين أو علي نذرء إف عل 
بشيء مما ذكرت لك من الأيمان وقال في ذلك: إن شاء اللهء فوصلها 
باليمين ثم كلمه لم يكن عليه كفارة ولا حنث. 
مسعود. وذكر عبدالله عن نافع عن ابن عمرء وأبو حنيفة عن حماد عن 


() م: خيرها. 

(0) وصله الزمام محمد عن الإمام مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. 
انظر : الموطأ برواية محمدء */7/ا١.‏ وانظر: صحيح البخاري, الأنونان ]1 وصحيح 
مسلمء الأيفان» 17 ٍ 


() استكملنا هذا السقط من الكافى» ١/7١١و,‏ والمبسوطء. 147/8. 

تأخرنك ورقة فى نسخة ك دان من هنا عن موضعها إلى ما بعد ورقة واحدة. 

(6) قال المطرزي : وأما قوله: «لكل مسكين ربعان بالحجَاجي) أي مدان وهمنا ضف 
صاع مُقَدَران بالصاع الحجَاجي. فإنما قال ذلك احترازا عن قول ب يوسف في 
الصاع. انظر: المغربس» الربع؟ . 

(0) وصله الومام محمد عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. انظر : الموطأ 
برواية محمدء .١7/5/*‏ وانظر: صحيح البخاري. الأنمان:- 5؟ وصحيح مسلم. 
الأيمان. .١‏ 


68 لم أجده. . ويأتي أنه إذا حلف بحد من حدود الله أو بشيء من شرائع الإسلام لم يكن يميناً. 


00( 0 مسلم. الأيمان» ؟ وسكثن ابن ماجة. الكفارات» 0 وسثن النسائي. 
ْ الأيمان» 0 


كتاب الأيمان ظ 
اليد 56 أنهم قالوا: من حلف على يمين وقال: إن شناء الله » فتمد 

ستثنى ولا حنث عليه ولا ا" 
فل الذي لف عليه فلا حنث عي ول كاد 111 قال كلك قال العيد 
الصالح : «قَالّ سَتَحِدُفة إن سه أنَّهُ صَارًا وَل أَعَصِى لك ولد ذم «يضتير 
ولم يؤمر بالكفارة. - ظ 

و0 بلغنا عن عطاء وطاوس وإبراهيم أنهم قالوا: من حلف 
بعتق أو طلاق فقال: إن شاء الله لم يقع الطلاق””. 

وكذالك: لو قال :]لآ أن أرى فس ذلكف»: أو قال إلا أن يباو لياو 
إلا أن ارق خيرا فق ذللك: 

وإذا حلف الرجل على يمين فحنث فيها فعليه أي الكفارات شاء: إن 
با ان 2 شاء 5 ع امياد وإن شاء كسا عشرة مساكين. وإن 


بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال : 50 القران 5 اك 


)١(‏ رواه الإمام فك أشا هن انو سغرزة زاتى غير و إبزافني في الكتازى 41120 وزواء 
عن ابن عمر في الموطأ بروايته» .١537//“‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 0١5/8‏ 
4. وقد روي مرفوعاً عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس. انظر: سنن ابن ماجة. 
الكفارات» ”؛ وسئن أبي داودء الأيمان» 49 وسنن الترمذيء النذورء ؟ وسئن 
النسائي» الأيمان» 4. وروي معناه في نوت ارم انظر: صحيح البخاري» النكاح. 
8؛ وصحيح مسلمء الأيمانء 5١‏ 150. وانظر: نصب الراية للزيلعي» /1١؟؛‏ 
والذواية لخن حي 1 

(؟) روي عن ابن عباس مرفوعاً بمعناه. انظر الحاشية السابقة. 

(0) سورة الكهفء .19/١8‏ 

(4) م- وكذلك. 

0( أخرجه في آثاره ع أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الاثار لمحمدء 2.5١‏ 
6 وانط." المصعت لعبدالرداق؟ امومع السابق. ظ 

(7) كما في قوله تعالي: فُكقدريه إطمام 47 ارسطة ما تلميون. اهسك أو 
0 أ 00 26 [سورة المائدة» 00 ظ 


< ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فهو بالخيانء إن شاء أعتق..رقية # :وإ نشثناء كاه :و إن قا 0 


والعتق في كفارة اليمين تحرير رقبة» يجزي”'' فيها الصغير والكبير 
والكافر والمسلم""؛ لأن الله تعالى لم يسم في ذلك رقبة مؤمنة. ويجوز فيه 
الأعور والأقطع إذا كان أقطع إحدى اليدين» أو إحدى الرجلين. ولا 0 
فى ذلك عدي ولا المقطوع /[187/1١ظ]‏ اليدين أو الرجلين”*'؛ و 
اير المغلوت الذي لا يعقل» :ولا الأخرمن». ولا أَشَلّ اليدين 0 لا 

"يك ولا شل الرجلين إذا كان كذلك» ولا المقعد. ولا تجزي فيه 

أم أم الولد عد المدبر. ولا يجزي المكاتب الذي قد أدى بعض مكاتبته. 
فإن كان لم يود شيئا من مكاتبته ثم أعتق في ذلك أجزأ عنه. 

ولو أذ عبدا'بين اتسين أعكقه اهما فى :قفار البغيى فد ” 5 
الرلة حم م 371 ذللق عي لأنه كان بينه وبين آخر. اقرف أن 
لا وإن شاء استسعى في نصف قيمته. ولو أن 
العبد كان له كله أ جر" عهي.وإقال اق يومنت ومحمد:" إ3 أعتق عن تمده 
عبداً وهو بينه وبين آخر وهو معسرا ''' فسعى العبد للآخر لم يجزه في 
الكفارة» وإن كان المعتق غنيا ضمن حصة شريكه وأجزاه في الكفارة. ولا 
يجزيه في قول أبي حنيفة في الوجهين في الكفارة. 


ولو أن رجلا اشترى أباه أو أمه أو ذا رحم م مله يتوى بذلك أنْ 
يعتقه في كفارة يمين أو ظهار عَتَقَ وأجرأ كنة. وكذلك إن قال : إن اشتريت 


010( أخرجه الإمامان أبو يوسف ومحمد عن الإمام 8 حنيفة عن حماد عن إبرأهيم. انظر: 
الآثار م يوسف. ١148‏ ؟ والاناة لمكو :2 ٠ ١‏ وانظر: المصنف ين فين شمبة ) 
وك وتفسير الطبري»ء لاه . ' 

030( ك: تجري. ظ فر م - والمسلم. 


62 ك ‏ أو الرجلين. (9) ك: ولا ينفع. 
اناك أم الولد ولا (خرم). 3200( م - فضمن. 
(١٠)ق:‏ حته. )١١(‏ م: أجزاه. 


(١)ق:‏ معشر. 


كتاب الأيمان ظ 
333 000 0 
فلاناً فهو حر عن يميني» ثم اشتراه عتق وأجزأ عنه. ولو أن رجلا طلب إلى 
رجل أن يعتق عنه عبده فى كفارة يمينه على شىء قد سماه له وجعله له 
ففعل ذلك أجزأ عنه. ا أعنقه17) عنى كاه يمينيى بغير شيء» 
فأعتقه عنه كان في هذا قولان: أحدهما ل 8 يوسف: إن العتق يجزي 
.كن العفقق عن وكوة اللا الى اوالفول الأشراقرل اب دكاتا ومسود : 
إن الععق عنق الذئ: أعدق ق والولاء له» ولا يجزي العتق عن المعتق عنه. 
والقولة الاول""؟ أعيما” إلى انى يوستقنى :وقالمكمت: فول آى «كلفة أخنب 
إلي. وقال أبو يوسفه :: إنمنا هذا بمنزلة طعام طلب إليه أن يطعم عنه. 

فكذلك العتق. 
ولو أن رجلا أعفق تصف.عبيوو”” في كمارة يمينه وأطعه'* خمسة 
مكوم 5 لأن هذا ليس بطعام تام ولا عتق تام. 


ولو أن رجلاً حنث وهو معسر فأخر الصوم حتى أصاب عبداً لم يجز 
عنه الصوم؛ آنه يفل كما تعتو ولو أن رجلا اشترى عبدا بيع فاسداً فقيضه 
وأعنقه عن ننه كا عمق عاك | /7/1 و] ويجزي "دافن ميك 
ذلك. ولو أن رجلا ل ا ا الخادم 8 
مق الك فإ 'الضق معائك تفن الرلدع نولا يسدر عله هن السميز .ولق أن راد 
عق ما في بطن خادمه عن يمية"؟ م ولدت بعد ذلك الأكثر من أسة أشهر 
أو ولدت لأقل من ستة أشهر ولداً ميتاً لم يجزا”" عنه ذلك" في الوجهين 
ويفا 


فنا 


٠ ١ 50 5‏ إصلء )ع اظزوهة» : )2 0 
ولو أن رجلاً وجبت”' عليه كفارتان أو ثلاثة في أيمان”''' متفرقة 


)١(‏ قى: أعتقته. (0) م: الا 

(96) ق: عبد. (:) ك: أو أطعم. 
(0) ق: ومجزى 000 م - عن يمينه. 
(0) م: لم يجزي. (46) ق: ذلك عنه. 
(9) م: وجب. (١)ق:‏ في أيام. 


ْ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأعتق عنهن رقابا بعددهن ولم ينو لكل يمين رقبة بعينها أجزأً ذلك عنه. 
٠.‏ 7 ع 5 مام ' 000 5ه 3 -. 
وكذلك لو أعتق رقبة عن إحداهن وأطعم عن''' الأخرى عشرة مساكين 
وكسا عن الأخرى عشرة مساكين كان ذلك جائزاً عنه. 


لسن علي السمتوظ 18 :حتلاك في دين ويف اق ولا يجزيى عنه 

ولو أعتق عنه مولاه؛ لأن الولاء لا يكون له وليس يملك الرقبة. وكذلك 

لو أطعم عنه مولاه أو كسا. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد. وكذلك 

العبد يعتق بعضه فيقوم فيسعى فيما بقي من رقبته في قول أبي حنيفة. وقال 

أبو يوسف ومحمد فى العبد الذي”' أعتق بعضه خاصة: هو بمنزلة الحر 
يجزي ذلك عنه إذا كان 5 


والرجل والمرأة ة في اليمين إذا حنث وفي العتق سواء. 


ولو أن رجلا حلف على يمين فحنث فصام يومين : ثم وجد اليوم 
الثالث ما يعتق لم يجز”*' عنه الصوم. وكذلك الود د ولد 1 
كير ةا الله عز وجل يقول: #مَن ل يد فصَام ماحد أي 7#" . فهذا قد 
وجدء فلا يجزي عنه الصوم. وكذلك إن ل ذلك» 
وليس عليه شيءء وعليه أي الكفارات شاء كفر بها يمينه. وإن شاء 905 
على صومه ذلك ولم يعتد به وكان عليه أي الكفارات شاء غير الصوم. 
وأحب إلي أن يتم 


بلغنا عن عبدالله بن عباس وعن إبراهيم النخعي أتهما قالاا في الرجل 
ا ا 0 


)١(‏ م- عن. (0) ك ق + قد. 

(96) ق: يأمره. 62 م ق: لم يجزي. 
(6) ق: اما. () م: أو يكسر الا ان. 
(0) سورة المائدةء» 488/6. (4) م - يمينه. 


69 تم على أمره أي أفهناء وأنهة. انظر: المغرب» التمم) 


كتاب الأيمان 7 
أو يعتق: إنه يفطر ولا يعتد بصومه ذلك» ويكفر يمينه» إن شاء أعتق» وإن 
شاء أطعمء وإن شاء كسا"''. ظ 


ولو أن رجلا قال: إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني» ثم اشتراه 
ينوي بذلك تلك اليمين عتق وأجزأ عنه /[147/1١ظ]‏ من كفارته. ولو اشترى 
أمة قد ولدت منه فأعتقها عن كفارته أو قال: إن اشتريتها فهى حرة عن 
يمينه» كانت حرة كما قال» ولم تجز عنه في يمينه؛ لأنها أم 5 وهي 
تعتق بالولد لو لم يقل فيها هذه المقالة. 


ولو أن رجلا من أهل الذمة حلف على يمين ثم أسلم فحنث في 
يمينه تلك لم يكن عليه كفارة في عتق ولا غيره؛ لأن الحلف كان منه في 
حال الكفرء والذي كان فيه من الكفر أعظم من الحنث. ولو أن رجلا أعتق 
عبداً عن كفارة يمين ينوي ذلك بقلبه'" ولم يتكلم بلسانه وقد تكلم بالعتق 
أخرا غنة فى كفارة يمينة:. :ولو أن برخلا خلفة على مين :فاعتق. .عنها قبل أن 
مك كان النسن جائزاً ولا يجزي ذلك عن يمينه؛ لأنه لم يحنث بعد ولم 
تجب عليه كفارة. ولو أن رجلا حنث في يمين فأعتق عبداً عند موته في 
يمينه وليس له مال غيره كان العتق جائزاً من ثلثه» ويسعى العبد في ثلثي 
قيمته» ولا يجزي عنه في يمينه لما وجب عليه من السعاية. ولو أن رجلا 
أعتة غبدا على سال عن رجفة أو باه اناببيه حدر ولم يجز'' عنه في يمينه 
لما أخذ منه من الجعل. ولو أن رجلا قال لعبده: أنت حر عن يميني على 
ألف درهمء وقبل ذلك العبد لم يجز ذلك عنهو ولق أن المولي” آتر ا العاد 
من الألف بعد ذلك لم يجز عنه من يمينه للذي كان فيه من الجعل» ولا 
ينفعه إبراؤه إياه من المال بعد ذلك. ولو أن رجلا أعتق عبداً على مال عن 


)١(‏ روى الإمام أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الذي يصوم 
لمتعته ثم يجد هديا في اليوم الثالث أو يصوم في ظهاره أو في كفارة يمين ثم يجد ما 
يعتق في آخر صومه: إنه لا يجزئه الصوم. انظر: الآثار لأبي يوسفء. ؟7١٠.‏ 

(؟) م: بذلك نفليه. 

(6) م ق: يجزي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يمينه عتق العبد» ولا يجزي عنه فى يمينه لما أخذ فيه من الجعل. 


36 2 


بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ليَرْفَ"'' مولى له: 
إني أحلف على قوم لا أعطيهم» ثم يبدو لي فأعطيهمء فإذا أنا فعلت ذلك 
فأطعم عني عشرة مساكين» كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعاً من 
ا ظ ظ 

وبلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: فى كفارة اليمين 
إطعام عشرة مساكين». كل مسكين نصف ضاع من نط9" 

/[1/,] وإذا حنث الرجل في يمين فأطعم عشرة مساكين كل 
مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أجزاه ذلك. وإن أطعم تمرا 
أو شعيراً أطعم كل مسكين مختوماً بالحَباجي. 

ولو دعا عشرة مساكين فغذاهم وعشّاهم أجزاه ذلك. ولو غدّاهم خبزا 
وعشاهم مثله وليس معه أذ أجزاة ذلك.. ولو غداهم لآ وتهرا 
وعشاهم بمثل ذلك أجزاه ذلك. 

ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزاه 
ذلك. ولو غذاهم'' وأعطاهم قيمة العشاء أجزاه ذلك. ألا ترى أنه لو أعطى 


0010 ق: كتاب الصيام وكفارة اليمين. 

(6) م: ليرقا. 

() وصله الإمام محمد عن سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن يرفأ مولى 
عمر رضى الله عنه» ومن طريق آخر. انظر: الموطأ برواية محمدء #/لاه١. .١1564‏ 
وانظر: المفكت الاند أبي شيبة» ./١/“‏ 

() المصنف لابن أبي شيبة» 9# هلا. 

(5) جمع إدامء وهو ما يؤكل بجانب الخبز. انظر: المغرب» «أدم». 

(500) ق: عذاهم. 


كتاب الأيمان ‏ باب الطعام في كفارة اليمين 
ظ كل مسكين منهم هيا والدرهم يبلغ كدر من نصف صاع أجزاه ذلك 
وكان ذلك أفضل. 

وَإذا'ذغااعشيرة"مساكين احدهم عب :فطيم أو فوق: ذلك شيع" 
مسكين واحدء إن شاء أعطاه نصف صاعء وإن شاء غداه وعشاه. ولو أطعم 
عشرة مساكين كل مسكين مدأ من حنطة لم يجزه ذلك» وعليه أن يعيد 
عليهم مدا”'' مداً على كل إنسان منهم» فإن لم يقدر عليهم استقبل الطعام. 
ولو أعطى مسكيناً واحداً خمسة آصّع لم يجزه ذلك. فإن أعطاه نصف صاع 
وأعطاه من الغد نصف صاع حتى ع عسشّرة أيام أجزاه دللء 

ولو أنه أطعم عشرة مساكين من أهل الذمة كل مسكين نصف صاع 
من حنطة أجزاه ذلك ومساكين أهل الإسلام أحب ل 

ولو أعطى عشرة مساكين ذوي رحم محرم مئه أجزاه ذلك ولكن لا 
يجزيه أن يطعا" منها ولده ولا والده ولا أمه حرة كانت أو أمةع ولا 
يعلركا لهو مذبره» ولا مكاتبه و أم ولد لهء ولا زوجة له حرة كانت 
أو أمة. ظ 

ولو أن ربخلا سألة:هنها وهو غني وهو لا يعلم بذلك فأعطاه أجزاه 

ولو أنه أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة مساكين أجزاه ذلك من 
الطعام إن كان الطعام أرخص من الكسوة»ء وإن كانت الكسوة أرخص من 
الطعام أجزى عن الكسوة. 


الال سس وا تير يمينه لم يجزه 


(42-09ق-“هنا: (؟) ق: مذ. 


(0) ق: تكمل. (5:) ق: أن يعطم. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 

/[8/1ظ] ذلك”23؛ لأن اليمين لم تجب بعد. ظ ظ 
1 ا ل ا + 
أيسر ووجد ما يتصدق”' به قبل أن يفرغ من الصوم لم يجزه الصوم. 
وكانت عليه الكفارة : إما عتق وإما كسوة وإما طعام. 

ولو كانت له دار يسكنها وليس له مال غيرها أجزى عنه الصوم؛ لأن 
هذا تحل له الصدقة. ولو أطعم عنه رجل عشرة مساكين بأمره أجزى عنه 
ذلك. ولو أنه أطعم عنه و فرضى بذلك لم م عنه. 

ولو أن رجلا أطعم خمسة مساكين في كفارة يمينه ثم احتاج كان عليه 
أن يستقبل الصيام» ولا يجزي ذلك الطعام عنه. 

ولو أن رجلا أطعم من كفارة اليمين أحدأ من ولده وهو لا يعلم وهو 
موضع ذلك أجزاه ذلك عنه في قول أبي حنيفة ومحمد إذا علم بعد. وفي 
قول أبي يوسف إذا أطعم أحداً من ولده وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك فإنه 

ولو أن وعجلة عليه يتان فأطلي '*" غدهم]""* 'عشرينخ فسكينا أحرئ 
000 00 اه 
عنه . فإن أطعم لهما عشرة مساكين لكل مسكين صاع من حنطة لم يجزه 
ذلك إلا عن يمين واحدة. ويجزيه فى قول ميحمكد. 

ولو أطعم ستين مسكيناً من ظهار أو أطعمهم من كفارة غير الظهار أو 
أطعمهم من أيمان عليه شتى مختلفة فأطعم الطعام كله ضربة واحدة. لكل 
مسكين من ذلك نصف صاع لكل يمين على حدة.ء ولكل ظهار على حدة 
نصف صاعء ولكل كفارة من رمضان نصف صاعء. أجزى عنه؛ لأنها أيمان 
شتى مختلفة وجبمست عليه وليس هذا كالجمين الواحدة. وفى قول محمد 


)١(‏ ك ‏ ذلك (خرم). زا ها يعن 
69 ق: أمره. 62 : ق: لم يجزي. 


(50) ك م: منه. 


كتاب الأيمان ‏ باب الطعام في كفارة اليمين 
وإذا"") أعطى 0 ا 0 ماين 7 من كار ضيقة نإل لا 
قباد 


وإذا وجبت على العبد أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد كفارة يمين 
لم يجز' " عنه الطعام وإن أذن له مولاه فيه» ولكن عليه الصيام؛ لأن العبد 
لا يملك الطعام. ولو أن /180/1[1١و]‏ العبد أعتق فأطعم عشرة مساكين بعد"* 
عتقه أجزاه. 


ولو أن رجلاً حلف على يمين وهو كافر ثم حنث بعدما أسلم لم 
تكن”' عليه الكفارة. وكذلك اموي سلم تبر قن سادرم 
أسلم بعد ثم حنث فلا كفارة عليه. 


وإدا استثنى الرجل فى يمينه فلا كفارة عليه ولا حنث. 

وإذا جعل الرجل لله عليه طعام مساكين'' ونوى عدداً من المساكين 
فهو ذلك العدد. فإن نوى كيلا من الطعام معلوماً فهو ذلك الكيل. وإن لم 
م فا مسمى من الطعام ولا عدد مساكين فعليه طعام عشرة مساكين» 
كل مسكين نصف صاع من حنطة. وكذلك إن قال: إن كلمت فلاناً فعلي 
إطعام مساكين» أو قال: إطعام عشرة مساكين'* . 

وقد يعطى من المساكين من له الخادم والدار"'» ويعطى من الصدقة 
ومن الزكاة من له الدار والخادم. 


)١(‏ م: فإذا. (0) ق: مشاكين. 


(0) مق: لم يجزي. (8) ك ‏ بعد (خرم). 
000( 0 لم يكن. 
69 جميع النسخ : مسكين. ودوام المتالة يذل عليه. 
000 1 : ولم ينو. 
مباكين. 


)4 م ق : أو اذاو 


د كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وبلغنا عن أبي حزم وعن إبراهيم والحسن أنهم قالوا ذلك"'' . 

ولو أن رجلا أوصى أن يطعم عنه في كفارة أيمان عل لقي لد 
كان ذلك الطعام من ثلثه. وكذلك لو أوصى بكسوة. وكذلك لو أوصى بعتق 
عبد. فإن لم يكن له مال غير العبد الذي أوصى بعتقه عتق العبد وسعى في 
ثلثي قيمته» ولا يجزي عنه في كفارة يمينه. وإن خرج من الثلث أجزى عنه. 

دقوي أبي حنيفة ومحمد: ايك الأول ثماتة ارطال: ور مختوم” 
بالحجّجاجي”* وهو ربع الهاشمي”"؟ 

قال محمد: وكذلك ذكر المغيرة عن إبراهيم أنه قال: وجدنا صاع 
ما د 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في قول الله عز 


010 تقدم فى كتاب الزكاة» باب زكاة المال رواية المؤلف لذلك بإسناده عن 0 
والحسن. انظر: ١/48١1ظ.‏ لكن لم نجده عن أبي حزم. وأبو حزم روى عن جابر بن 
زيد وروى عنه محمد بن بكير. انظر: الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج. 0 
ولم نقف على أكثر من ذلك. ولعله أبو حازم» لكن ذلك كنية قوم كثيرين» فيحتاج 
إلى التعيين. وقد روي قول إبراهيم والحسن عن سعيد بن جبير 0 بن حيان أيضاً. 
انظر: المصنف لابن أن شيبة» 7/9 .5٠‏ 

(5) م- عليه. 


(*) المختوم هو الصاع بعينه. انظر: المغرب» «ختم) 

(8) نسبة إلى إلى الحجاج بن يوسف. 

0( ربع الهاشمي» على جنات 0 حذف الموصوف. أى ربع القفيز الهاشمي هو 
الصاع؛ 4" لآن: القفير” اثنا تعش نا انظر © المشرت» الربع» . 

() م + والله تعالى أعلم. وللأثر المذكور انظر: شرح معاني الآثار 50 ؟/101 
ونصب الراية للزيلعي» ؟/479. 


ظ كتاب الأيمان ‏ باب الكسوة في كفارة اليمين 
وجل في الوا و 2 1761 :إن ذلك لكان سكين تون . 


فإذا أعطى كل مسكين ثوباً: إزاراً أو رداءً أو قميصاً أو قباءَ أو كساءً 
فإن ذلك يجزيه من الكفارة إذا كسا عشرة مساكين. ولو أعطى كل مسكين 
نصف ثوب لم يجزا'" عنه ذلك من الكسوة»ء ولكن كان يجزي عنه من 
الطعام إذا /[45/1١ظ]‏ كان كل نصف*' ثوب يساوي نصف صاع من 
عوتلة ”.ولو نينا كل :مستكيق قلكفئوة أو نكفين أو .مله علن :تعلين لم 
بيد" ؤلفعنه فن الكسوة ولكتة يدي عنه من الطحاة إذا كان "ذللك:, 
يساوي نصف صاع من حنطة. ظ 


ولو أعطى مسكيناً واحداً عشرة أثواب لم يجز”" ذلك عنه من عشرة 
ْ 0 . 382) . 2 
حتى يستكمل عشرة أثواب في عشرة أيام أجزى عنه. 


ولو كسا عشرة مساكين كل مسكين ثوباً وكلهم ذو رحم محرم منه 
أجزى عنه ما لم يكن فيهم ولد”' ولا والد ولا زوجة. ولا يجزي عنه أن 
يكسو مكاتباً له ولا مدبراً ولا أم ولد ولو كنا كاتا لقره مسضاجا أو غيدا 
لغيره محتاجاً أو أم ولد لغيره ومولاها محتاج أو هنا لغيه فتاه الخرى 
مده للني ولو كنبا عتشرة تاكن فق نما كين اخ الذي 115 ولاق 
وفقراء المسلمين أحب إلي. 


ولو أعطى عشرة مساكين كل مسكين من الطعام قدر قيمة الثوب أجزاه 
ذلك من الكسوة. ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم وهو ثوب كثير القيمة 
0 روة الماقلةى 46/8 


(؟) بنفس الإسناد فى الآثار لمحمدء 177. ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة كذلك. انظر: 
الآثار لأبى يوسفء .١58‏ 


(6) م: لم يجزي. (4:) م- نصف. 
(0) ك ‏ حنطة (خرم). () ق: لم يجزى. 
3900( م لم يجزي. 2 (4) فق - يوم. 


(9) ك ‏ ولدء صح ه. (١٠)م:‏ اجزا. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يصيب”'' كل مسكين منهم أكثر من قيمة ثوب كان ذلك في القياس يجزي 
عم 20 9 يّ عِِ 

عنه من الطعام. ولا يجري من الكسوة. ألا ترى أنه لو أعطى كل مسكين 
فكذلك هذا الثوب. ولو أن هذا المد من الحنطة كان يساوي ثوباً كان يجري 
من الكسوة. ولا يجري من الطعام. 

ولو أعطى عسرة مساكين دابة أو ا أو عبدا أو أمة فإن كان قيمة 
ذلك يبلغ عشرة أثواب أجزاه من الكسوة. وإن كان لا يبلغ قيمته”" عشرة 
آءًُ م 1 

ولو أن رجلا كسا عشرة مساكين أو أطعمهم ثم إن رجلاً أقام على 
تلك الكسوة والطعام بينة فقضي له به لم يجز””' ذلك عن الذي أطعمء 
وكان عليه أن يستقبل الطعام”"' . 


ولو أن رجلا كسا عن رجل بأمره عشرة مساكين أجزاه ذلك وإن”" لم 
يعطه لها ثمناً. ولو أعطى لها ثمناً أجزاه ذلك أيضاً. ولو كسا /[187/1و] 
عشرة مساكين بغير أمره فرضي بذلك لم يجز عنه. 

ولو كسا عشرة مساكين قبل أن يحنث في يمينه ثم حنث فيها لم تجزه 
تلك الكسوة من كمارتهء وكان عليه الكسوة بعل الحنث؛ لأن. لا هيدا 
بالكفارة قبل الحنث. 03 [ 

ولو كسا عشرة مساكين ثم وجد بعضهم غنياً ليس بموضع للصدقة 
ولم يكن يعلم ذلك حتى كساه أجزأ”* ذلك عنه؛ لأنه ليس عليه أن يعلم 
أنهم فقراء إلا في الظاهر. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
لا يجزيه في الغني. 


(0) م: لم يجزي. (5) ك ‏ الطعام (خرم). 


3,7( م: فإن. 6939© م اجزاه. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكسوة في كفارة اليمين 

ولو أنه أعطى من كفارة يمين في أكفان الموتى أو في بناء مسجد أو 
في قضاء دين ميت أو في عتق رقبة لم يجز ذلك عن يمينه. بلغنا عن 
إبراهيم النخعي أنه قال ذلك''2. ولو كسا ابن السبيل منقطعٌ به أو غازياً أو 
حاجاً منقطعٌ به فكساه ثوب" أو أطعمه طعام مسكين أجزى ذلك عنه من 
مسكين واحد. 


ولق أنررحلك كاك علق مان فكنا صغيرة :مساكينة كل سكين توسية 
أجزاه ذلك عن يمين. واخدة». وكانت. غلية كسوة عشرة«مساكين لليعين 


ولو أن رجلاً كسا خمسة مساكين والطعام أرخص من الكسوة أجر”" 
ذلك عنه من الطعام. ولم يجز ذلك عنه من الكسوة. 


وإذا كسا الرجل المساكين أو أطعمهم ثم مات بعضهم وهو وارثه 
فورث تلك الكسوة بعينها وذلك الطعام بعينه لم يفسد ذلك عليه كسوته ولا 
طعامه» وكان ذلك يجزي عنه. وكذلك لو اشترى منهم تلك الكسوة بعينها 
وذلك الطعام أجزى عنه فى كمارة اليمين) ولم تنصعك ذلك عليه كا ولو 
وهبه له أولئك المساكين كان قد أجزى عنه صدقته عليهم في كفارة يمينه. 
ولا تفسد هبتهم له صدقته عليهو”*'. ظ 

بلغنا عن رسول الله كِ أن بريرة كان يتصدق عليها بالشيء فتهديه"”ا 
إل الين يلل فيقبله. ويقول: «هو لها صدقة ولنا هدية)”' . 


4ع 35 36 
)١(‏ روي عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله رقبة يعتقها. انظر: المصنف 


لابن أبى شيية» ؟/507. وقد يقال: إن أمر الزكاة والكفارة واحد. انظر: الأصل 
(الأفغانى), “//181. 


(0) م: ثوبان. (0) ك ق: أجزاه. 
(5:) ق: صدذقتهم عليه. (0) ق: فيليه. 


050( : + والله أعلم.. والحديث تقدم تخريجه قريبا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصيام في كفارة اليمين7) 


/[18/1١ظ]‏ وإذا حنث ف الرعر في يمينه وهو معسر لا يجد ما يعتق 
لم 00 عنة. بلخنا أ أنه في قراءة 2 0000 يا 5 1 


ولو صام ثلاثة أيام ثم أيسر في اليوم الثالث انتقض صومه دفيك 
وكانت عليه الكفارة؛ لأن الله تعالى يقول : من ل يد فصيام عد ير 10 . 
جهذا يد وجنت جا ومزية«الصرم: وكذلك بلغنا عن عبدالله بن عباس وعن 
إبراهيم النخعي أنهما قالا ذلك” . ظ 


وإذا حنث الرجل في يمينه وهو معسر ثم أيسر قبل أن يكفر فعليه 
العتق أو الكسوة أو الطعام. ولو حنث وهو موسر ثم احتاج كان عليه 
الجاة: وعلى_العيل: إذاا حجنت الى .يميكة: الضياء ه .ولا يعد جد لبر ناغير بالك 
وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد. ولو أعتق أحده.''' قبل أن يصوم 
وأسسين لم يجزه الصوم. وكان عليه أي الكفارات شاء. 


ولو أن رجلا أصبح مفطراً ثم عزم على الصوم الضحى 27 بذلك 
كفارة يمين لم يجزه ذلك؛ لأنه قد أصبح مفطراً. 


ولو صام في كفارة اليمين ثم أكل في صومه ناسياً أو شرب ناسياً كان 


)١(‏ سقط العنوان من ط كخطأ مطبعي. وهو يوجد في الفهرس. 

(0) ق: لم يجزي. 2 

)6 جميع النسخ وط: متتابعة. والتصحيح من كتاب الصوم حيث مر هذا البلاغ هناك 
ا انخلك 815لا وودواقل «وويت هذه 0 عن ابن مسعود وأبي بن كعب وإبراهيم 
النخعى. انظر: الآثار لمحمد» ”7١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق. 5/8١5؛‏ والمصنف لابن 
ل */8؛ وتفسير الطبري» 70/8؛ والمستدرك للحاكمء 0/5؛ والدراية 
لابن حجر 4. 

(5:) سورة المائدةء» 484/0. 

 )4(‏ تقدم قريباً. 

(9) ك ق: أحد منهم. 


كتاب الأيمان ‏ باب الصيام في كفارة اليمين 611 
صومه ذلك تاماً وأجزى عنه. بلغنا ذلك عن رسول الله كيد فى صوم 
0 فهو شيل من ذللك: ظ 


ولو أن رجلاً صام ثلاثة أيام ثم مرض في يوم منها فأفطر كان عليه 
لعفا لأنها ليست بمتتابعة. وكذلك المرأة لو صامت فحا فحاضت”' في 
الثلائة أيام" كان عليها أن تستقبل”؟ الصوم”'؛ 0ب قد تقدر أن تصوم 
ثة أيام 1 تكن افنها نحاتض]” . 


١ 0 0‏ علدةء ١‏ : ؟ ١‏ (/) مث 00 للم ١‏ :|5 
ْ ولو أن رجلا صام هذه 0 أيام في أيام " التشريق لم يجزه ذلك ؟ 
لآأنه بلغنا عن رسول الله عَكِيْهِ أنه 0 مناديه: «ألا لا تصوموا هذه الثلاثة 
الأيام» إنما هي أيام أكل وشرب»6. فعلى هذا الذي صامها أن يستقبل 
الصيام. 


ولو أن رجلاً صامها في رمضان كان صومه ذلك من رمضان جائزاء 
وكان عليه أن يستقبل صيام اليمين بعد أن يفرغ من رمضان. 


ولو أن رجلاً صام فيها”"' يوم النحر أو يوم الفطر وهو يعلم بذلك أو 


.و15/١ تقدم تخريجه في كتاب الصوم. انظر:‎ )١( 

(؟) م: وحاضت. 

(0) ك ق: الأيام؛ ط + الأولى. 

(5) م لأنها ليست بمتتابعة وكذلك المرأة لو صامت وحاضت في الثلاثة أيام كان عليها 
أن تستقبل. 

(5) ك: الصيام. 

(5) م: حايظا. 

(6)10 م - أيام. 

(00) روي نحوه. انظر: الموطأ برواية محمدء 5/١7؛‏ والحجة على أهل المدينة» 789/١‏ 
٠94؛‏ والآثار لمحمدء ؟ ”7‏ ””". وانظر: الآثار لأبى يوسفء. ١9‏ ١٠؛‏ ومسند 
أحمدء (/5لاء 47, 54١؛‏ 401/5 #/444؛ وصحيح مسلم.ء الصيامء 55١ء‏ 
ه؛ وسنن أبي داودء الصومء ٠5؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» 2306/١‏ ١107؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي» 2 . 

)0( قفن رمضان كان صومه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا يعلم ثم علم بعد ذلك لم يجزه ذلك من الصيامء وكان عليه أن يستقبل 
الصوم. 


ولو أن رجلا صامهن /1١/167و]‏ قبل أن يحنث في يمينه لم يجزه 
ذلك وكان عليه أن يستقبل الصوم''؟ إذا حنث. 


ولو صامهن وهو يجد ما يطعم أو يكسو لم يجزه ذلك؛ لأن الله عز 


وجل يقول: 9ْمن لَمَ يد فصِيَام تَلَنَدَ أنَاوِ4. فهو قد وجدء فلا يجزيه 


الصيام. 


ولو أن رجلا كان ماله غائبا”'2 عنه أو له دين" على الناس فكان لا 
يجد ما يطعم ولا ما يكسو ولا يجد”'' ما يعتق أجزاه أن يصوم ثلاثة أيام 
في كفارة يمينه. ولو أن رجلا له مال وعليه دين مثله أو أكثر أجزاه الصوم 
عدا يتفي" تدينه من ذللق. الال :الذ قرس" أن العتفة تكسا , ليد از ولق أن 
عبداً صام في كفارة يمين ثم أعتق قبل أن يفرغ فأصاب مالاً لم يجزه 
الصومء وكان عليه الطعام أو الكسوة أو العتق. ‏ 


6 ق - ولو أن رجلا صامهن قبل أن يحنث في يمينه لم يجزه ذلك وكان عليه أن 
يستقبل الصوم. 

(0) ق: غليبا. 

() جميع النسخ وط: أو دين له. 

62 م: ولا يجزيه. ظ 

(5») م ق: قبل أن يقضي. وقال السرخسي: ولو كان له مال وعليه دين مثله أجزأه الصوم 
بعدما يقضى دينه عن ذلك المال.» وهذا غير مشكل» لأنه بعد قضاء الدين بالمال غير 
وابحك لهال كر بهء وإنما الشبهة فيما إذا كفر بالصوم قبل أن يقضي دينه بالمال» 
فمن مشايخنا من يقول بأنه لا يجوزء ويستدل بالتقييد الذي ذكره بقوله: بعدما يقضي 
دينه» وهذا لأن المعتبر هنا الوجود دون الغنى» وما لم يقض الدين بالمال فهو 
واجدء والأصح أنه يجزيه التكفير بالصوم» لما أشار إليه في الكتاب من قوله: ألا 
ترى أن الصدقة تحل لهذاء وفي هذا التعليل لا فرق بينما قبل قضاء الدين وبعده 
وهذا لأن المال الذي في ايده مستتحق رين فيجمل كالمعدوم في سق التكفيز 
بالصومء كالمسافر إذا كان معه ماء وهو يخاف العطش يجوز له التيمم» لأن الماء 
مستحق لعطشه» فيجعل كالمعدوم في حق التيمم. انظر: المبسوط. 197/8. 


كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في مجالس مختلفة وى 

ولو أن رجلاً صام ستة أيام عن يمينين عليه أجزاه ذلك منهما إذا كان 
لا يجد ما يطعم. وإن لم ينو ثلاثة أيام لكل واحدة"'' منهما أجزى عنه. 

ولو أن رجلاً صام يومين ثم أفطر وأطعم'' ثلاثة مساكين أو بدأ 
بالطعام ثم الصيام لم يجزه ذلك. وكان عليه" أن يستقبل الصوم إن كان لا 
يجد ما يطعم. ولو أن رجلاً كانت عليه يمينان وعنده”*2 طعام لإحداهما"”" 
فأطعم لها" ثم صام للأخرى أجزاه ذلك. ولو صام لإحداهما'' ثم أطعم 
بعد ذلك للأخرى لم يجزه الصوم؛ لأنه صام وهو يجد ما يطعم *". وكان 
عليه أن يستقبل الصوم للتي”"' صام لها. 

ولو صام رجل عن رجل بأمره في كفارة يمينه أو في غير ذلك لم 
يجزه ذلك. وكذلك لو أن”''' ميتاً أوصى عند موته أن يصام عنه في كفارة 
يمين لم يجزه ذلك؛ لأنه لا يصو" 
507 ا 


أحد عن أحد. بلغنا ذلك عن ابن 


عليه كانت عليه" ''' كفارة يمينين» إلا أن يكون نوى باليمين الأخرى اليمين 


60 م واحد. | ا 3( م أو أطعم ؛ ف + ثلنه. 
(9) م: لم يجزه ذلك وعه (5) م: وعليه. 

(6) ق: لأحدهما. (5) م: لأحدهما. 

(90ك) ق: لأحدهما. (8) ق: ما يعطم. 

(9) م ق ط: التي. (١٠)م‏ + لو أن. 


.و١51/١ تقدم تخريجه في كتاب الصوم. انظر:‎ )١١( 
ْ عليه.‎ - ق)١9(‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأولى» فتكون"'' عليه كفارة واحدة. وإن لم /[١/1417١ظ]‏ يكن عنى باليمين 
الآخرة الأولى فعليه يمينان» وعليه لهما كفارتان. بلغنا ذلك عن إبراهيم 
التفعى ''. .وكذلك: لو ارات بالبميه الكخرة: التفليظ والتشديد على الفسة: 


ولو أن رجلاً حلف على عق :ابرق نطق على ,مال له ققدم الندلان 
ما له عنده شيء وهو كاذب». لم يكن عليه كفارة. وكذلك كل يمين 
تكون” "' على المدعى عليه إنما يحلف على شيء قد مضى. وقد بلغنا عن 
رسول الله كلةِ أنه قال: «اليمين الغموس تدع الديار بَلاقِع”*2. وهذا عندنا 
اليمين الغموس. وبلغنا عن رسول الله كلِا”' أنه قال: «من اقتطع بخصومته 
وجدله مال امرئ مسلم فليتبوأ مقعده من النار»'2. فحال هذه اليمين 


)١(‏ م ق: فيكون. 

030( رواه محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم . انظر: الاثار لمحمد.ء 40. وانظر: 
الآثان لآني ايوؤستفب6 16١‏ .وروي كن إزراهيم آنه قال: إذا رده الأيحات افهى يمين 
واحدة. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 0:065/8. 

(0) ك: يكون. 

(5) رواه الإمام محمد بإسناده عن أبي هريرة. انظر: الآثار له» .١57‏ وقد روي مرسلا 
وواضير لا انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١١/١7١؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ١٠/0؟؛‏ 
وجامع المسانيد. ؟/7509؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء “/778. وسميت هذه اليمين 
غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. والبَلمَّع المكان الخالي. والمعنى أنه 
بسبب شؤمها تهلك الأموال وأصحابهاء فتبقى الديار بَلاقِع» كانم هي التي صيّرتها 
كذلك. انظر: المغرب. «غمس». 

(0) ك ‏ أنه قال اليمين الغموس تدع الديار بلاقع وهذا عندنا اليمين الغموس وبلغنا عن 
0 الله عَكلْة صح ه. 

(3) عن الحارث بن البرصاء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كلخِ في الحج بين 
الجمرتين وهو يقول: «من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين فاجرة فليتبواً مقعده من 

النار». انظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم. 7/١17؛‏ والمستدرك للحاكمء. 
1/5 وروي عن عمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهما بلفظ قريب. انظر: 
المعجم الكبير للطبراني» 8١548/1١؛‏ والمستدرك للحاكمء 717/5؛ ومجمع الزوائد 
للهيثمي. .١18١ .١!9/5‏ وروي عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله عليه : «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي لله وهو عليه غضبان». 2 
انظر : صحيح البخاري» التوحيدء» 5؟؟؛ وصحيح مسلم. الإيمان.» .١١١‏ ظ 


كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في مجالس مختلفة 


شديدةء والمأثم فيها عظيم» ليس فيها"'' كفارة. 

ولو أن رجلا حلف بالله لا يفعل كذا وكذاء ثم حلف على ذلك مقي 
بحجء ثم حلف”' على ذلك أيضاً بالعمرة» ثم فعل ذلك الشيء» كانت 
عليه كفارة يمين وحج وعمرة. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي. 2 


ولو أن رجلاً حلف.بالله ليفعلن كذا وكذا فوقت لذلك الشىء”" وقتاًء 
وذلك الشيء معصية لله تعالى» كان الذي يحق عليه من ذلك أن لا يتم 
على ذلكء وأن يترك الذي حلف”*' عليه. فإذا ذهب الوقت ووجب عليه 
الحنث كفر يمينه. بلغنا ذلك عن رسول الله كَل أنه قال: «من حلف على 
يمين فرأى””' خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر”' يمينه”"". 


ولو أن رجلاً حلف ليفعلن”*' كذا وكذا ولم يوقت لذلك وقتا كان في 
سعة مما حلف عليه» فمتى ما فعل ذلك بر في" يمينه وخرج منها إلا أن 
موف قبل أن قعل .دلق ناذا مات قبل أناستسل ذلك توسية © هله 
الكفارة. وينبغي له أن يوصي بها عند موته. 


ووصلها بيمينه خرج من يمينه. ولو أن رجلاً حلف على ذلك بأيمان كثيرة 
ل ال ا ا لل ا ل 00 


)١(‏ ق: فيه. وليف 

(9) لك ق - الشيء. ظ (:) ك - الذي حلف (خرم). 

(4) ط + غيرها. وقد ورد الحديث بدون هذه الكلمة في بعض رواياته. انظر مثلا: صحيح 
مسلمء الأيمان» .١7‏ 

(7) ط + عن. وقد ورد الحديث بدون حرف الجر في بعض رواياته. انظر مثلا: صحيح 


مسلمء الأيمان» .١5‏ 


300( تقدم تخريجه. 00 م - ليفعلن , صح ه. 
)9( م برفي. (١٠)ق:‏ وجب. 
1ك ان يكون. (١١)ك‏ م: كذا كذا. 


)١1(‏ جميع النسخ : وكذا كذا. وأثبتنا ما فى ط. 


25 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
100 58 (0 . 257 م : 
ومسى إلى بيت الله ومالى فن. المساكية صذفه »© وعلىّ عهل الله 
عليه شىء فى أيمانه. وكذلك لو كان فيها /[١/1854١و]‏ عتق وطلاق. بلغنا 
ذلك عن عطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا: من حلف 
بالطلاق أو بالعتاق فقال: إن شاء الله. فلا شيء عليهء لا يقع عتاق ولا 
طلاق إذا استئنى”*'. وبلغنا عن عبدالله بن عباس وعن ابن مسعود وابن عمر 
شاء الله. فلا حنث عليه ولا كفارة”؟. وكذلك لو قال: إلا أن يبدو لى» أو 
قال: إلا أن أرى خيراً من ذلك. ظ 


فأما إذا قال: إلا أن لا أستطيع ذلك» فهو على وجهين: إن كان 
يعني ما سبق من القضاء فهو موسع عليه وله أن يكلمه ولا يقع عليه شيء. 
وإن كان يعني إلا أن لا أستطيع: لشيء يعرض عليه من البلايا أو الحاجة 
التي حلف عليهاء فإن فعل ذلك قبل أن يعرض ذلك له حنث. وإن فعل 
بعدما يقع به ما قال لم يحنث. وإن لم يكن له نية في الاستطاعة فهو على 
أمر يحدث ولا يكون على القضاء ولا على القدر إلا أن ينوي ذلك. 


ولو أن رجلا”'' قال:والله لا أكلم فلاناً ولا فلاناً إن شاء الله» يعني 
بالاستثناء اليمينين”"' جميعاً ولم يكن بينهما سكوت كان الاستثناء عليهما 
جميعا. وكذلك لو قال: على حجة إن كلمت فلانا وعلى عمرة إن كلمت 
فلاناً إن شاء الله» فكلمه* لم يحنث. فأما إذا قال: عبدي حر إن كلمت 
فلانأء عبدي الآخر حر إن كلمت فلاناً إن شاء الله.» ثم كلمه كان عبده 
الأول حرأ في القضاء. ولا يدين في ذلك إلا فيما بينه وبين الله تعالى. 


00" مالقا وطاة توهال ل شلتن 
فر جميع النسخ وط: وعليه. 62 تقدم تخريجه. 
)0( تقدم تخريجه. 69 م أن رجلاء صح ه. 


(590) ق: اليمين. 63 م: وكلمه. 


كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في مجالس مختلفة 
ج77 70ر1 ٠‏ “ست 
وكذا” لو افانه الأمراله:. إن كلق «قلانا : دانعلا لون الك لت 237 إن 
كلمت فلاناً إن شاء الله» ثم كلمت فلاناً كان في القضاء يقع عليها 
التطليقة الأولى إذا كلمت فلاناً. وأما فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان يعنى 
ل ل ل ا ل ل انها تعالى. 
ولو قال: إن كلمت فلاناً فأنت طالق أنت طالق إن شاء الله.» كان هذا في 
القضاء يحنث» وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع عليها شيء”'' حتى 
تكلفة:.وكذللك الععق” “قن بهذا أيضاء .وكذللف: لو “قال لامر أنه إن مخلفت 
كلاذ قلق فعولف. سدر ج/ 111 8].وقاق: الحيلامة |3 مدلفيت. يماك قاقر ان 
الك فإ بغرناو»: يعلد 1" لانم قا دلقم نحط قافرا نض الا قوعم نملو 
تال :إن كلمي فلانا :فانك: طالق»: فاته قل خعلفت يطلاذفها :وكان: غيدة ضرا . 
ولو قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. إن حلفت بطلاقك فأنت 
طالق. إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» وقعت”" عليها التطليقة الأولى 
والثانية إن كان دخل بهاء وكانت في عدة منه؛ لأنه قد حلف بطلاقها في / 
المرة الثانية»ء فصارت طالقا 1 الأولى. وحلف بطلاقها الثانية 
فصارت طالقاً بالثانية أخرى» وصارت الثالثة"'' يمينا أخرى. لم يحنث 
بَعْدَه إن عاد في”"' الكلام وقعت عليها أيضاً تطليقة أخرى. وإن كان لم 
يدكل .بها والسالة؟"-علن. اليا بقعت غليها 'تطلقة :و الخد :وسقط .نه 
سوى ذلك. 


ولو أن رجلا قال لعبذه : أنت حر !إن حلفت بطلاق امرأتي. ثم قال 
لامرأته: أنت طالق إن شئت» ولم يقل غير ذلك» فإن عبده رقيق ولا يقع 


000 م الث طالق. شه م: حتي. 
22 م: العبد؛ ق: التعق. 6420 م: فانه. 
)0( م: وجب. 69 م: الثا 


(0) م - في؟؛ ق: إن أعاد. (8): “ق و المعلمة: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا 0 

٠»‏ فليس هذا بر بيمين. ألا ترى أنها لو قامت من مجلسها ذلك بطل ما 
ا ات ا اك بيدك أو اختاري. ولى قال لها انت: ظالق. إن 
دخلت هذه الدارء لم يبطل ذلك أبداًء وكانت طالقاً متى ما''؛ دخلت 
الدارء فهذه يمين يعتق بها العبد. وكذلك قوله: أنت طالق إن تكلمت» 
أنت طالق إن قمت». أو أنت طالق إن حضتء فهذه د 0 
عتق العبد وطلاق المرأة. 


3 3 


باب المساكنة في كفارة اليمين 


ولو أن رجلا حلف بالله أن لا يساكن فلاناً ولا نية له فساكنه في دارء 
وكل واحد منهما في مقصورة”'' وحدها لم يحنث. فإن كان نوى ذلك فقد 
ساكنه ووقع عليه الحنث والكفارة. وإن كان نوى حين حلف أن لا يساكنه 
في بيت أو في حجرة /184/11و] أو في منزل واحد يكونان جميعاً فيه لم 
يحنث حتى يساكنه فيما نوى.. وكذلك لو سمى .بيت أو لم يسم بيتا. ولو لم 
ينوه ثم ساكنه في قرية أو في مدينة وكل واحد منهما في دار وحدها لم 
يحنث» ولم يقع عليه اليمين إلا أن ينوي ذلك. فإن نوى أن لا يساكنه في 
مدينة ولا في قرية ولا فى مصر ولم يسم ذلك أو سمى ذلك فساكنه في 
شيء من مث ذلك حتت.. ولا تكون المساكنة في ذلك إذا لم ينو إلا في دار 
واعخلة اف «ويق: احين 


ولو حلف أن لا يساكنه في بيت فدخل عليه في بيته زائراً أو أضافه 
00 ل ا ا 


)1١(‏ ق -ما. 


2 مقصورة الدار: 00 من حبجرها. انظر : المغرب» ااقصرا. 


كتاب الأيمان ‏ باب المساكنة في كفارة اليمين 25 
بالقرية فيدخلها فيبيت”'' فيها أو يقيل”'' فيها ثم يقول: ما سكنتها قطء 
فيكون صادقاً. 

ولو أن رجلاً كان ساكناً في دار فحلف أن لا يسكنها ولا نية له ثم 
أقام فيها بعد يمينه”"' يوماً أو أكثر من ذلك”*' وقع عليه الحنث» وكان قد 
سكنها. فينبغي له حين حلف أن يخرج منها من ساعته. 


ولو أن رجلاً حلف أن لا يساكن فلاناً فى دار قد سماها بعينها 
ايه الناد بوعيرنا وينهها تخائط اق قل كل وا جد ارا انهه نهر يكن 
الحالف في طائفة"2 والآخر في طائفة"'© كان قد ساكته ووقع عليه الحنث؛ 
لآنه قد اساكته :فيها .بحيتها. 


ولق تخلف لآ يساكنة. فى 'متزل ول يكن :لدانية وله يسم .دار" يغيثها 
وكانت الدار قد قسمت قبل ذلك فضربا حائطأ بينهماء وفتح كل واحد 
منهما باباً لنفسه على حدة» ثم سكن الحالف في أحد القسمين والآخر في 
القسم الآخر لم يقع عليه الحنث» ا ا د ولم يكن عليه 
حنث ولا كفارة. 


عظيمة فيها مَقَاصِير'*"» فكان الحالف في مقصورة يغلق عليها باب» ويسكن 
ااا ا ب ار موا ا 0 
ليق وكان ل في منزل في أقصاها أنه لا يحنث. 


(1)-4 ق: وسنة: (2-5:.ويقيل. 


(9) ق: يميبه. (5) ك ‏ ذلك (خرم). 
297 ق: دار. 69 حم مقصورة بمعرى بمعنى الحجرة. 


04 3 المرخسي أذ كان الوليد دار كبيرة بالكوفة. ونظيره دار نوح ببخارى» وأن ذلك 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإدا ظ] حلف رجل"") فشاك وعلة وهو يعني في بيت 


ولو حلف أن لا يساكنه في دار فهو كما عنى» إن ساكنه في دار 
10 
يسا 


١‏ 55055 [ن* سكو دارا بعيدها تينمت وعي يناه لخر 
فسكنها ولم يكن له نية فقد حنث؛ لأنها تلك الدار بعينها. 

وإذا حلف الرجل لا يسكن”*' دار فلان هذه فباع فلان داره تلك التي 
حلفة غليها الرسز *" فشكتها الحالف».فإن كان سين خلفته» ترما .ذايت 
لفلان فإنه لا يحنثء. وإن لم يكن نوى ذلك فإنه'؛ يحنث؛ لأنها تلك 
الدار بعينها في قول محمد. ولا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 


وإذا حلف الرجل لا يسكن بيت فهَدَمَ ذلك البيت حتى تركه'”” صحراء 
ام ا رات الف امرض ادكه "١‏ كحك ؛* لذن عدا الى ذلك 
اليك وهذا والدار اا ا لق الدا 80 "ورا ولا بناء فيها. ولا" دمن 

وكل يمين حلف في هذه السكنى كلها بعتق أو طلاق أو غير ذلك 
فهو سواء. 

وإذا حلف الرجل لا يسكن داراً لفلان ولم يسم دارا بعينها ولم يتوها 
ا اي وإن سكن داراً له قد اشتراها حنث”"'. 


0 عي عاو ا ا ا 


(00: لقاق 2 ارجا 10 اع دنا 

(2)5 فاه أن (5):-.ق: لا يساكة: 
(5) م - الرجل. (5) م- نوى ذلك فإنه. 
(0) جميع النسخ وط: حتى ترك. (8)” “ق .يشمن الذار 


() ق: حيث. (١٠)ق:‏ وإنما. 


كتاب الأيمان ‏ باب المساكنة فى كفارة اليمين 2 
فو وك إذا حلف فالحلف على الدار التى يملك فلان يومئذء وإن 
افر وار" حر بها أذ دخلها لم يحنثء. ولا يشبه الدار الطعام 
والشرات. 

وإذا حلف الرجل لا يسكن دارا لفلان فسكن دارا لفلان ولآخر لم 
عدف 4 الآنها: لسيق: لفلان: كلها :و لو كانت لفلان كلها الأاضسهما عنيا من 
مائة سهم لم يحنث الحالف. 

زإذا تلفت" الرشل لا “سكن دارا اشغراها :قلان» فاشفرئى”""'" فلان 
دار" لقوره نسكهينا امالك شمف إلا أكون توئ لا سكن ذارا 
اشتراها فلان لنفسه. فإن نوى ذلك لم يحنث. وإن كان حلف بعتق أو طلاق 
لم يباين في اليضاء ووقع عليه ذلك وحنث. 


وإذا حلف الرجل لا يسكن بن ولا نية له فسكن /11/ ل 
شعر من بيوت أهل البادية أو فسطاط”*“ أو خيمة لم يحنث الحالف إذا كان 
من أهل الأمصار. ا ا ل لد ولو كان من أهل 
بادية فسكن بيت شعر حنث ا" 

وإذا حلف الرجل سكن متا لذن ولا نية له فسكن وت 
لقللان: حتف + الآن:الهنفة نيف الا أنتيكون قوق البيوت دون الصنات”” 
ساو سن واوسدو ريوس اي بدي سي 
بينه وبين الله تعالى», ولا يدين في القضاء. 


وإذا حلف الرجل لا يسكن دار فلان هذه فسكن منزلاً منها فقد 
سكنها إلا أن يكون عنى لا يسكنها كلها. فإن كان عنى ذلك لم يحنث حتى 


05 ندرا (5) .م: فإن شرى. 

0) ق: دراء. (4) ق: أو فسطاط. 

(0) ق: حيث. (5) ق: الا. 

(0) الصفة من البنيان شبه البَهُْو الواسع الطويل» والصفة أيضاً: الظلة. انظر: لسان العرب. 
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63 6 الصفاف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


واه وي اي ا ا ا ل ل 
وإذا حلف بوي لفلان وهو يعني بأجر'' ولم يقع 
قبل هذا كلام فسكنها بغير أجر فقد حنث. ولا تغني'" عنه النية هاهنا شيئاً؛ 
لأنه لم يكن قبل هذا كلام يذكر فيه الأجر” ". 
وكذلك لو حلف لا يسكنها وهو يعني عارية فسكنها بأجر أو سكنها 
على وجه غير عارية فإنه يحنث. 


3 35 3 


باب الدخول فى كفارة اليمين 


وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتاً لفلان ولم يسم بيتاً بعينه ولم ينوه 
ولم يكن له نية في يمينه ثم دخل بيتا لفلان هو فيه ساكن فإنه يحنث؛ لأن 
هذا بت لفلان: ألا ترئ انك تقول بعك قلان هه ودزل قلان» «وعرو_ ساكد 
فيه بإجارة أو سكنى. 

وإذا حلف الرجل أن لا يدخل على فلان ولم يسم شيئاً ولم يكن له 
نية فدخل عليه في بيته فإنه يحنث. وكذلك إن دخل عليه في”' بيت لرجل 
ار بد لو دخل عليه في صفة البسةة والبينت والصفة فى ؟ أن 

ل ل ل 

/[0/1١ظ]‏ ولو حلف رجل لا يدخل بيتاً أبداً ولم يكن له نية ولم 
)١(‏ ك: باخر. (؟) ق: يعنى. 


(6) ق: الاخر. (5) ق: يبوه. 
() ق - في 


كتاب الأيمان ‏ باب الدخول فى كفارة اليمين ظ 5 
ترى أنه لو 1 0 00 ود ل يحَدَت:, 


اسلف ال ا بيت فلان هذا فهدم ذلك البيت حتى 
صار صحراء ثم دغل ذلك المكان لم يحدث لل يسع .يننا وقد اضبان 


ا كان خر فدخله لم يحنث؛ لأن هذا ليس 
بذلك البيت» وليس الدار في هذا 0 


ولو حلف لا يدخل داراً بعينها فهدمت تلك الدار حتى صارت 
صحراء ثم دخلها حنث؛ لأنها ليست دارا أخرى. ا الك عن 
0 كانت تلك الذان- نسسيتها. والنية لا يكون نبها إلا بالبثاءة والدار قد 


و "كان بعير بناء. 


وإذاطلنه لور [ز 980لا يووكن ع" فلؤنمولني يتن كزين للخل 
الدار وفلان فيها لم يحنث. ألا ترى أن فلاناً لو كان في بيت منها لا يراه 
الداخل لم يكن داخلاً عليه. أرأيت لو كانت داراً عظيمة فيها منازل فكان 


(0) القبة من الخيام بيت صغير مستدير»ء وهو من بيوت العرب. انظر: لسان العرب» 
قبب»). 

0 قال المطررى: الطُلّة كل ما أظلك من بناء أو جبل أو سحابء أي سترك وألقى ظله 
عليك. وقول الفقهاء: ظلة الدار يريدون بها السّدة التي فوق الباب. وقيل: هي التي 

أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل. انظر: 

المغرب» «ظلل» . ٠‏ 

فر م- لا يدخل. ‏ 

م ا 

0( ك م ق ط: دارا. وفيى نسختي ج لو دحل :دارا 

() م: وقد تكون. 

(90) مرت أن: 

(4) م- على. 


2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلان :فى مزل هته فرحل "الحالف تترلا لخر هلها وه ىعست أن قلانا قه 
لم يحنثء نت وإنما تقع''' اليمين في هذا إذا دخل 
علية انيتا أو :صفة 


وإذا حلف الرجل لا يدخل على فلان بيتاً فدخل بيتاً وفلان فيه لا 
كوي يدلك"'* الخرل عريه :الى يحيعه أراك لو تورف التخول عا غيزرة 
وهو في البيت معه أكان يحنث. إنما دخل على غير الذي حلف عليه. 


وإذا حلف الرجل أن لا يدخل على فلان دارا فدخل عليه في داره 
فإنه يحنث”“. وكذلك لو نوى دارا ولم يسم. 
وروا جلت لجل الا ينكل ين رمو وبنا اال لانم ذه يعت المجلات 
أياماً لم د يحنث؛ لأنه لم يدخل. وليس الدخول في هذا كالسكنى. الآ ترق 
أنه لم يستقبل دخولاً مذ حلف. والسكنى ما أقام في البيت فهو له ساكن. 
الاكرق أنه لو قال : والله لأسكنن هذا البيت غداء وهو فيه يوم حلف ساكن 
رع سس رس با بلا اوكان قل بر في يمينهء وكان 
و ام ولو قال: والله لأدخلنه”' غداء ثم أقام حتى مضى غد 
م نه لم يدخل /1١/191و]‏ كما قال. قلت: فإن نوى لأدخلنه غداًء 
أناميتيي اكنه: كماتسن قعل ذلك" قال 1 هذا وى و لظ يسنت داقو ذللق. 


وإذا قال الرجل: والله لا أدخل هذه الدار إلا عابر سبيلء فدخلها 
ليقعد فيها أو دخلها ليعود مريضاً فيها أو دخلها ليطعم فيها ولم يكن له نية 
حين حلف فإنه يحنث. ولكن إذا دخلها مجتازاً ثم بدا له فقعد فيها لم 
يحنث. ينما امم البدين إذا سات لا ستليا لذ حاير بنبيل نكل الرلة 
والله لا أدخلها إلا مار الطريقء والله لا أدخلها إلا ان 6 إلا أن ينوي 
أن لا أدخلها يريد التزول فيها. فإن نوى ذلك فإنه يسعه. وإن دخلها يريد أن 


)١(‏ ك ق: يقع. ظ ه64 م: ذلك. 
ف م: لم ع (2)- :ق:. شاكنا. 
(0) ق: لادخله. 030 م: إلا مختارا. 


كتاب الأيمان ‏ باب الدخول فى كفارة اليمين 1 

ل ل ا 00 رداك د اباد 
يها أو د يرد م فيها فا د 

كذلك نوى. 


وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان هذه فباع فلان داره تلك من 
آخر فدخلها الحالف ولم يكن له نية حين حلف فإنه لا يحنث متى ما 
دخلها فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد بن الحسن: يحنث إذا 
كال قري لناب نان كز لز ترس مقي لني 1لا ول جلنينا بون واسفه فلن 
فباعها فلان أو خرجت من ملكه بغير بيع فدخلها فإنه لا يحنث. وإن لم 
يكن له نية فإنه يحنث متى ما دخلها في قول محمد بن الحسن. ألا ترى أنه 
لو قال: والله لا أكلم صاحب نه قار كلم يضما اناميا متت ار 
أنه لو قال: والله لا أكلم فلاناً زوج فلؤانة افكليه معتها لكي عدف أو 
قال: والله لا أكلم فلانة امرأة فلان» فكلمها بعدما طلقها حنث. وكذلك لو 
قال: والله لا أكلم عبد فلان ذا "فكلية يعذما حاغدد فللآن أن .ده أعددة 
فإنه يحنث في قول محمد. 


وإذا قال: والله لا أدخل دار فلان هذهء فجعلها فلان بستاناً أو 
مسجداً أو جعلها غير ذلك فدخلها لم يحنث؛ لأنها''' قد تغيرت عن حالها 
وقتارت طنى قا وكلالاك الو تحعيت بق" أ ويام *" .بو كدلف "أن كابك 
داراً صغيرة فجعلها بيتاً واحدأً ا بابه إلى الطريق أو إلى دار فدخلها 
لم يعيف 4 لأنها قن عيورت وضازت يننا 


وإذا حلف الرجل لا يدخل لفلان داراً ولم يسم شيئا ولم يكن له نية 
 [(‏ ظ] فدخل دار”'' قد باعها فلان لم يحنث؛ لأنه لم يدخل له دارا. 


)١(‏ من الكافي» ١/1اظ.‏ (؟) ك: لأنه. 
8 "لمق سه التعنا رم وقد ولق علن عسيه البيوقه "الفا ليان" العريوة ارا 
000 


)0( م: وشرع. (5) فق: دار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإن دخل :دارا"'" وفلان فيها ببإجارة أو بغير إجارة فإنه يتحيف»: لأنه قد .دخلن 
دان 'قلان الا قرى” اقلق تقول ات مك ل «قلان راتما هو فيه باكر 
ويقول الرجل: هذا منزلي» وهذه داري. وهو معه بالأجرة. وهذا في كلام 
الناس جائز. 


وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتأ بعينه فهدم سقف ذلك البيت وبقيت 
حيطانه ثم دخله حنث؛ لأنه ذلك البيت. ألا ترى أنك تقول: هذا بيت 
فلان» وقل هدم سقفه. ٠‏ 


وإذا حلف الرجل لا يدخل داراً اشتراها فلان ولم تكن”' له نية 
فدخل دارا اشتراها فلان لغيره فإنه يحنث. ألا ترى أن فلاناً هو الذي9 
اشتراها. وإن كان حين حلف نوى لا يدخل دارا اشتراها فلان لنفسه فإن 
النية تسعه. ولا يحنث في دخوله هذه الدار. وإذا اشترى فلان داراً وآخر 
عه رياني20 جميعا لأنفسهما فدخلها لم يحنث؛ لأن فلاناً لم يشترها 

وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان فأدخله وهو كاره 
فأدخله فقد دخل وحنث. وإن دخلها على دابة فقد دخل وحنث. 

وإذا حلف الرجل لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها راكباً أو ماشياً 
عليه حدذاء أو 0 عليه حذاء فإنه يحنلث ؛؟ لآن معاني كلام الناس هاهنا 
إنما يقع على الدخول. وإن كان نوى حين"'' حلف أن لا أضع قدمي”" 


00 202 
(0) ك ق - الذي. (8) ق: اشتراياها. 


68 م قدمي. 


كتاب الأيمان ‏ باب الخروج في كفارة اليمين ١‏ 

حنث. ولو قام في طاق باب الدار عير أن الباب إدا إغلة كان الرجل دونه 
[لم يحنث”". وكذلك إن حلف لا يدخل بيتأ فقام في بابه والباب بينه 
دين البيت إذا لظن قله[ تحدقه يزان اه داخلا في البيت أو في الدار 


البيك والدار؛ فإنه 1-8 لألداند حرج 


وإذا حلف 00 : يدخل داراً فأدخل 07 رجليه الدار ولم 6 
الأخرى فإنه لاا يحلث لانه لم يدخل. 

ال لاا ا ا ا علا 
ذليل /197/11١و]‏ حتى قام على سطح من سطوحها فقد دخل الذا هدو لو ”انه 
دخل بيتاً من تلك الدار قد أشرع إلى السّكة”" كان قد دخل الدار وحنث. 

وا كلت #الرسل لينل :دار :قلآن بولاانية لك افدكل .بين .في علوها 
على الطريق الأعظم أو دخل كنيف منها شارعاً إلى الطريق الأعظم حنث» 


وكان عهذا دعولة فى الدار”- 


8 9 89 
ع ين ف 


باب الخروج فى كفارة اليمين 


وذ له الرعها بعلن ابراه بالطل أن والعفاق. أو مين غير للق لا 


)١(‏ الزيادة مستفادة من الكافي» 1 ومن سوط ”, وعبارة الحاكم 
هكذا: فلو قام في طاق أو باب الدار والباب بينه وبين باب الدار لم يحنث. انظر: 
الكافي» الموضع القيادق: 

9ك ب ولو كان. 

(9) | : الزقاق الوابيح . انظر: لسان العربء «سكك»). 

6 الكنيف الكنّة تشرّع فوق باب الذارء والكقفية: الخلاء» وأهل العراق يسمون ما 
افبزهرا من أعالي دورهم كَنِيفاً. انظر: لسان العرب. «كنمف). 

)0( م + والله تعالى أعلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

تخرج من الدار حتى يأذن لها لها ولم يكن له نية فأذن لها مرة واحدة ثم 
خرجت بعد ذلك بغير إذن لم يقع عليه شيء من تلك الأيمان. وكذلك لو 
حلف بذلك لا تخرج أبذا إلا أن يأذن "الها فإن 0 وى ا 
حلف أن لا تخرج أبداً حتى يأذن لها فى كل مرة فخرجت مرة بإذئه ومرة 
بغير إذنه فإن اليمين يقع عليها. ظ 

وإذا حلف الرجل لا تخرج امرأته من منزله إلا بإذنه أبداً فحلف على 
ذلك بعثى 5 طلاق فخرجت مرة بإدنه ومره أخرى بغير إذنه فإنه يبحلث » 
ويقع عليه اليمين. ولو لم يسم في ذلك أبذا 'كان: كذلك: ايها فإن انو 
بذلك مرة واحدة فإنه إدا أذن لها مرة واحدة سقطت عنه الأآيمان. 

وقوله: إلا أن آذن لك» مثل قوله: حتى آذن لك؛ ومثل قوله: حتى 
يقدم فلان. وقوله: إلا بإذني» مثل قوله: لا تخرجى أبداً إلا راكية”» أو 
علي واه أو رلا؟"" يدايا تناد يدهن أن رركرن نفلك مها في كل ضر وإلا 


00 


امووضة” 


وإذا حلف الرجل على امرأته لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار فإنه 
ييحنلث ؟ 1ه فل سمو البرك . وكذلك لو حلف رجل على رجل لا يدخل 
بيته فدخل داره لم يحنث؛ ل الحلف”"2 إنما كان غلئى: البيت. 


ناجنف الرسل على يعض أمله أن 0 تعر فين يانه نل انار 
فييك" طن هله الدار من غير الباب لم يحنث. وكذلك لو حلف لا 
يدخل من باب هذه الدار باب بعينه فدخل من غير الباب لم يحنث. ولو 
أحدث /[197171ظ] للدار باباً آخر فخرج منه أو دخل منه حنث إلا أن 
يكون قال: .من هذا البات» فإنة: ال :يحتف ؛: لأن اليمين وقعت على الباب 
الأول. وهذا باب آخرء والبيت في هذا والدار سواء. 


)١(‏ ق: إلا بإذن. (؟) ق: كانوا. 
0 قت نوئ: () م- لم. 
(406 8لا راكاء (0) ق: وإلا. 


0) م: لأن الحنث. (6) ق: فجرجت. 


كتاب الأيمان ‏ باب الخروج في كفارة اليمين هن ظ 
ولو حلف لا تخرج من الدار فاحتملها هو فأخرجها لم يحنث؛ لأنها 
لم 0 إنما أخرجَت. وكذلك لو احتملها غيره فأخرجها إلا أن تكون 
هي أ مرج" لكو عن اك مدريدة ويقع عليها اليمين. 
وإذا حلف على أحد من أهله لا يخرج من المنزل إلا أن يأذن له 
ذاذن: له جيف 7 0 يسمع ولم يكن حاضراً لذلك فإن هذا لا يكون بإذن. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر قول اس يوسف: إن هذا إذن 


وإذا حلف الرجل على بعض أهله لا يخرج من المنزل إلا في كذا 
وكذا فخرجت في ذلك الشيء مرة ثم خرجت في غيره فإنه يحنث. فإن كان 
عنى أن لا تخرج هذه المرة إلا في كذا وكذا فخرجت فيه تلك المرة ثم 
خرجت في غير ذلك لم يحنث. وإذا خرجت لذلك الشيء الذي حلف عليه 
ثم بدا لها فانطلقت في غيره ولم تنطلق في ذلك لم يحنث؛ لأن الخروج 
كان في الذي حلف عليه بعينه» ولا 'نفسك: ذلك انطلاقها"'' في غيره. 


وزةاسعلقية الرجل .على يعض آهل الا ماب *" بع قلا من المترل 
ولا نية له فخرج معه غيره ثم خرج فلان فلحقه لم يحنث. وكذلك لو 
حلف لا يدخل فلان عليها بيتاً فدخل فلان البيت وليست المرأة فيه ثم 
دخلت المرأة بعد ذلك البيت وفلان فيه فاجتمعا جميعاً لم يحنث؛ لأن فلانا 


لم يدخل عليهاء إنما هي التي دخلت عليه. 


ول حلف رجل على بعض أهله أن لا يخرج من الدار فدخل بيتأ في 
علوها أو كَنِيفاً شارعاً إلى الطريق الأعظم لم يكن هذا خروجاً من الدار ولم 
حك تمق ا لأن الكنيف من الدارء والعلو من الدار. 


9 9 
26 35 


)١(‏ ق: امرأته. 00 حضتا 
(9) م: ان طلاقها. (8) ك: لا تخرج. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الكفارة في اليمين في أكل الطعا” 


وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً ولا يشرب"'' شراباً فذاق من ذلك 
ا ولم يدخله /[١97/1١و]‏ جوفه ولا حلقه فإنه لا يحنث. فأما إذا قال: لا 
أذوق:طعاما ولا أذوق 0 فذاق شيعا من ذلك لم يدخل جوفه فإنه 
سك ون ل ا فإنه لا يحنث حتى يشربه ويأكله”*'. فأما إذا 
قال: لا أذوق طعامأ ولا أذوق كتراناً: ولاانية لهافداق. شيعا من ذلك ولم 
يدخل جوفه فإنه يحنث. ألا ترى أن الصائم يقول: قد ذقت كذا وكذاء ولا 
يفطره ذلك» ولو تمضمض في وضوء الصلاة لم يحنث» ولم يكن هذا من 
الذوق. وإنما الذوق عندنا ما دخل فاه يريد أن يعلم ما طعمه. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما” فقال: والله لا 
أكل كذ ولك" كذاء فأرهنما أكل حنث. ألا ترى أنه لو قال: والله لا آكل 


)١(‏ ق: باب اليمين على الطعام والشراب. (؟) ق: وشرب. 

() ق: أكله وشربه. (5) ق: يأكله ويشربه. 

030 ليا ادي العا والسرخسي. فعبارة الحاكم: وكذلك لو قال: لا آكل كذا 
ولا كذاء فأكل أحدهما. أي حنث. انظر: الكافي» ١/1194و.‏ وقال السرخسى 
وكذلك لو قال: لا آكل كذا ولا كذاء أو لا أكلم فلاناً ولا فلانء وكذلك إن در 
حرف أو بينهماء لأن في موضع النفي حرف أو بمعنى ولاء قال الله تعالى : لولا ظظِعْ 
مح َأثِمًا أو كفورا4 [سورة الإنسانء 14/976]» يعني ولا كفوراً. فصار كل واحد 
فنهما كأنة عقد عليه اليمين بانفراده» بخلاف ما إذا ذكر حرف الواو بينهما ولم يُعد 
حرف النفي. لأن الواو للعطف. ٠‏ فيصير في المعنى جامعاً بينهماء ولا يتم الحنث إلا 
بوجودهما. انظر: المبسوط. .١7,5/8‏ وقد أشار إلى هذا السقط الناسخ لنسخة ك. 
وهو خالد بن أيبك الشجاعي. فى الهامش قائلا: فى هذه الصورة نظرء لأن من 
حلف لا يأكل شيئين بغير التأكيد بتكرار حرف النفي بأن قال: لا آكل كذا وكذاء 
فأكل أحدهما لم تححت: أما إذا قال :لا اكن كذارولة كذك. فإنه مدت داكن 
أحدهماء والظاهر أنه من غلط الناسخ الأول. ويدل على أن صورة المسألة مكرر فيها 

ظ حرف النفي أنه جعل نظيرها لا آكل قليلاً ولا كثيراً ولو كانت يعفر تكوور لكان 
نظيرها لا آكل قليلاً وكثيراء والله تعالى أعلم. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام 2 
اوقا د د ركلف لو قال: والله لا أكلم فلاناً أو فلان”''. فأيهما كلم 


1 ا" 


و ا ل ل اه 
يحنث؛ لأن اللحهو”" هنا" واليمين”*' إنما يقع على معاني كلام الناس. ألا 
ترق أنهالق أكن ريع ان فا أو ار و" ل يه 
لي ل 0 مع اللحم فأكله 
فى لد اك مما ري 

وإذا اتلك الرسن لآ يأك التخما :ولاق اله فاق لحم أكل فاني” 


0600 
كة: إن أكل لحم غنم أو إبل أو بقر أو طير مشوي أو مطبوخ" " أ 
قي" فال عقت وكذلك: لق اكز كنبا من المطوة أن الرووسن. ا 


)١(‏ م: وفلانا. 

(0) م + لا يطلق على السمك عرفا. ولكنه ساقط من جميع النسخ وط. 

(6) ج رق م - هنا. 

(5:) ى: : في اليمين. 

(0) م: : زبيبا. قال المطرزي: في الأيمان برواية أبي حفص: «جرَيًا أو رَبيئا قيل: الربيك 
والربيئة: الجرّيث» وفي جامع الغوري: الرّبِيئى بكسر الراء وتشديد الباء: ضَرْب من 
السمك. انظر : المغرب». «ربث». والجري والجريث سواء. انظر: المغرب. «اجرث». وهو 
سمك أسودء وقيل : نوع من السمك مدور كالترس. انظر: حاشية ابن عابدين» 701//1. 

)١(‏ الصّخناء أو الصّحْناة إدام يِتَخذْ من السمك. انظر: لسان العرب» «صحن». 

00 الصّير شبه الصّحْناة» وقيل: هو الصّحْناة نفسه. وقيل: الصّير السمكات المملوحة التي 
تعمل منها الصَّحْناة. انظر: لسان العرب. «صير». 

(4) م: أو كعندا. الكنعقد ضرب من السمك. انظر: لسان العرب» "كنعد». 

(9) سورة النحل.ء .١15/١١‏ 

)٠١(‏ م - فإنه. 

(١١)ك‏ م: أو مطبوخا. 

)١(‏ قال المطرزي : الصّفِيف في كنات" الآيمان : اللحم القَديد الك في الشمس» وفي 
اللغة ما شرح ضف على الجمر لينشوي. انظر: المغرب؛» «صفف)». 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لو أكل شحماً مما يكون مع اللحم حنث. فأما إذا كان من شحم البطن لا 
الآلنة فيا فإنه لا يحنث إلا أن يكون نوى ذلك؛ لأن الشحم والألية غير 
اللحم. ا 

وإذا حلف الرجل لا يأكل إداما”'' ولا نية له فالإدام'' عندنا اللبن 
والريث والخل والديق" واشياة دللق فاك ل شيئاً من ذلك حنث. وإذا 
أكل جبنا أو بيضاً أو ما أشبه ذلك مما لا يؤتدم”' ' به لم يحنث. وهذا قول 
00 أبي حنليقة ة وأبي م ب محمد: يحنثث 0 كل شيء 


ذلك ا ليد 00 


وإذا حلف الرجل لا يأكل من طعام فلان ولا نية له فاشترى فلان 
طعاماً بعد اليمين فأكل منه فإنه يحنث ما كان في ملكه يوم حلف الحالف. 
وما أصاب بعد ذلك فهو سواء. ألا ترى أنه طعامه. وكذلك لو حلف لا 
يدخل منزلاً فاشترى منزلاً فدخله. وإذا اشترى الحالف بولا السرم 
عليه أو وهبه لغيره فاشتراه أو اشتراه غيره فأكل منه الحالف لم د يحنث؟؛ لأنه 
ليس بطعام لفلان المحلوف عليه. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً ينوي طعاماً بعينه أو حلف لا يأكل 
لحم ينوي لحماً بعينه فأكل غيره من اللحم أو غيره من الطعام فإنه لا 
يحنث. ولو حلف على ذلك , بعتق أو طلاق لم يحنث فيما بينه وبين الله 
تعالى. فأما في القضاء فإنه لا يدين في ذلك. ويقع عليه العتق والطلاق. 


وإذا حلف الرجل لا يأكل شواء وهو ينوي كل شيء يُشْوّى فأي ذلك 


)١(‏ م: ظ (؟) م: فالادم. 

9ه 0 55 ذعق + والغرييد: و : والشريد. مسري بوذ 
والممبسوط. . والْريْد ما يستخرج من اللبن بالمخْض انظر : المغرب». (زيدذا. 

62 ق: لا يؤدم. )2 ق: المستوي. 


69 م6 فحنث. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام ظ 
م ا 
أكل فإنه يحنث. فإن لم يكن له نية فلا يقع هذا إلا على اللحم. فإن أكل 
لحم مشوياً حنث» وإن أكل غيره مما يُشْوّى لم يحنث. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل رأساً وهو ينوي الرؤوس كلها من السمك 
والغنم وغيرها فأي ذلك ما أكل فإنه يحنث. وإن لم يكن"'' له نية فلا يقع 
هذا إلا على الغنم والبقر؛ لأنها هي التي تباع» فعليها يقع معاني كلام 
الناس. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما اليوم فإنما 
اليمين فيها على رؤوس الغنم خاصة. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل بيضاً وهو ينوي بيض كل شيء من الطير 
والسمك وغيره فأي ذلك ما أكل حنث. فإن لم يكن له نية فإنما يقع هذا 
على بيض الطير من الدجاج والإِوّرْ وغيره من الطير. فإن أكل غيره لم 
بدت وإن أكل شا منه تحدثك: 

وإذا حلف الرجل لا يأكل طبيخا وهو ينوي كل شيء يُطبّخْ من اللحم 
وغيره فأكل شيئاً من ذلك فإنه يحنث. وإن لم يكن له نية فإنما يقع هذا 
على اللحم. فإن('' أكل شيئاً من /1١/1554١و]‏ ذلك مطبوخاً حنث. واللحي'" 
في ذلك وغيره كله سواء. وإن أكل غير لحم لم يحنث في قول أبي يوسف. 
والقياس في هذا أنه يحنث في اللحم وغيره. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل فاكهة ولا نية له فأكل عنباً أو رماناً أو رُطَبا 
فإنه لا يحنث. ألا ترى إلى قول الله تعالى في كثابه: #فكهة ول 
٠ 0‏ وقال في موضع آخر: #[وعنبا] وقضبًا (0) وزَبون وتخلا 69 0 
غلا 9© وَكَكيَهٌ وبا 4©9'. فأخرج العنب من الفاكهة. وهذا قول أبي 
مكشيفة . وقال أنو يوسف: .ومكيند:: تاو" بجانناًء وإذا: أكل مق -صترت” الفاكهة 
شيئاً فإنه يحنث. فإن كان”*؟ حين حلف نوى العنب والرمان والرُطب فأكل 


010( م: ولم لخر (؟) ق + كان. 
(6) ق + كله. (4) م: إلى قوله. 
)2 سورة الرحملن » 06. ْ 69 سورة عبس © 5 55 2 


(0) ق: يراه. (0) ق: أكل. 


ئ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من ذلك شيئاً فإنه يحنث. ولا يدخل فى الفاكهة القِنّاء ولا الخيار ولا الجَرّر 
ولا أشباه ذلك. فأما المشمش والتين والخوخ والبطيخ وأشباه ذلك فإن هذا 
كله يدخل في الفاكهة. وكذلك الفاكهة اليابسة يدخل فيها اللوز والجوز 
وأشباه ذلك. 2 


وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً يومه هذا فأكل خبزاً أو فاكهة أو غير 
ذلك حنث؛ لأن ذلك كله طعام. 


وإذا حلف الرجل ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله غيره في ذلك اليوم 
فإنه لا يقع عليه الحنث؛ لأنه وقت وقتأ فذهب الطعام قبل ذهاب ذلك 
الوقت. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف: إذا 
حلف ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله غيره حنث إذا غربت الشمس. ألا ترى 
أن له مدة موقتة. ولو أكل فيه الطعام بر في''' يمينه. ولا يقع عليه اليمين 
والحنث قبل أن تمضي المدة. 

وكذلك كل شىء حلف عليه ليفعلنه ووقت لذلك وقتاأ وحلف على 
ويحنث فى قول أبى يوسف إذا كان ذلك الشىء الذي قد حلف عليه قد 
ذهب حتى لا يقدر عليه. أرأيت رجلا حلف ليأكلن هذا الطعام غداً فأكله 
اليوم أو حلف ليقضين هذا الرجل غداً فقضاه اليوم أما كان هذا قد بر. ولا 
1 0 5 م 0 
يوسف /1١/95١ظ]‏ يحنث. 

وإذا حلف الرجل ليأكلن هذا الطعام ولم يوقت لذلك وقتاً فأكله غيره 
فإن الحالف يقع عليه اليمين والحنث. ألا ترى أنه لا يستطيع أن يأكل ذلك 
الطعام واه لس له فيه ملة وقتهص9" لتفسمة فى أكله. وكذلك لو مات 


)١(‏ م: برقى. (0) ق - أبي حنيفة ومحمد وفي قول. 
فر ق: وفيها. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام 


الحالف قبل أن يأكله والطعام قائم بعينه فقد وجبت عليه اليمين. 


وكذلك كل شيء حلف عليه من طعام أو شراب بطلاق أو عتاق 
فمات قبل أن يفعله فإنه يحنث» ويقع عليه اليمين ما كان من طلاق أو 
عتاق أو غيره. ولو كانت له مدة قد وقتها في د يمينه ثم مات قبل أن يفعل 
اا يواتن ماي لك ل عن عاك 
5 عليه قائم بعينه فقد وقع عليه الحنث. وقال زفر: إذا خلت”" المدة وقد 
هلك ذلك الشيء حنث. 


وإذا حلف الرجل لا يأكل من طعام د ان ا و 0 
فلان وآخر معه فإنه يحنث. إلا أن يعو" أن يشتريه هو وحله. الاسرق 
أن فلاناً قد ا* شترى بعضه وأن الذي اه شترى فلان طعام. وكذلك لو حلف: 
لا آكل من طعام يملكه فلان. ولو قال ٠ل‏ الى 'ثورا مقهرية لان أن مملكه 
فلان» فلبس توب اشتراة قلان واخر امعة لم يحنث؛ لأن هذا لم يشتره فلا 
كله. وإذا اشترى بعضه أو ملك بعضه فليس ذلك البعض يثوب. ألا ترى أنه 
لو قال: هذا الثوب لفلان. كذب. ولو قال: هذا الطعام لفلان» يعني بعضه 
صدق. وقال أبو يوسف: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله إنسان آخر 
ثم مضى اليوم فإنه يحنث. 

وإذا خخلفت الرجل: لا ياكل .من-هذا الدقيق شيعا فأكل من حتبزه وله 
يكن له نية حين حلف فإنه يحنث؛ لأن الدقيق هكذا يؤكل. وإن كان عنى 
حيو علق لا يأكل اقيق تعينه لم. ييخدت: :فأما. إذا لى تكن" لاانية قا 
يقع هذا على ما يضع”*' الناس. ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة شيئا 
وهو يعني أن يأكلها حباً كما هي فأكل مما يخبز منها أو من سويقها لم 
يحنث. وإن لم تكن" له نية فأكل من خبزها فإن أبا حنيفة قال: إنه لا 

وإنما يضع من يقول هذا القول اليمين على القياس» يقول: لا 
)١(‏ ق: إذا حلف. 0) ق + به. 


9) م ق: لم يكن. (8) ق: ما يصنع. 
(7)0 ق: لوايكن: 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يحنث إلا أن يأكلها حباً. /[140/1و] والقول الآخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إن اليمين إنما هي على''' ما يضع الناس» فإذا أكل من خبزها 
حنث, إلا أن يعني الحب بعينه. وإذا أكل الرجل من سويقها لم يحنث في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ألا ترى أنك تقول: هذا الخبز حنطة» ويقول 
الرجل: أكلنا أجود حنطة في الأرض» يعني الخبز. . 


وإن حلف الرجل لا يأكل من هذا الطلع'"' شيئاً فأكل منه بعدما - 
ُسْراً لم يحنث. سع سي عرس ع باكر 
يعدما صار رُطباً أو تمراً لم يحنث. ألا ترى أنه لو أكل من خل جُعِل من 
ذلك التمر”*' لم يحنث؛ لأنه قد تغير وخرج من ذلك الجنس. 


م ل ل ل لل ل 
جبن أو أقِط أو شِيرَاز*“ لم يحنث؛ لأنه قد تغير حاله. ألا ترى أنه لو 
حلف أنه لا يأكل طعاماً وقال: عنيت لوناً من الطعام. فأكل غيره فإنه لا 
يحنث. ولو كانت يمينه بعتق أو طلاق لم يقع عليه فيما بينه وبين الله تعالى 
في ذلك. وأما في القضاء فإنه يقع عليه في ذلك الطلاق والعتاق. 


وإذا حلف الرجل لا يأكل هذا السويق فشربه شرباً لم يحنث؛ لأن 
الشرب غير الأكل. 


ولو حلف ليأكلن هذا السويق فأكله كله إلا حبة أو شبهها كان قد بر 
ولم يكن عليه الحنث. ولو حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو 


(01.ه ددعاى. 
(؟) كك م: الطلح؛ ج ر ط: الطلع. وكلاهما صحيح لأن الطلح لغة في الطُلْع. انْظر: 
لسان العرب» «طلح». فتخطتة الأفغاني «الطلح» ليس في محله. والطلع ما يطلع في 
شجر النخل ويكون أبيضء» ثم يلقح ويصير تمرا. انظر: المغرب» «طلع». 
(9) ق + + فأكل منه. 
(:) قى_- التمر؟ صح ه. 
() شيراز هو اللبن الخائر إذا استخرج منه ماؤه. انظر: المغرب» «شرز». 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام 


تت 1 


ا ل ل 00 5 
أكلت هذه الرمانة فهي طالق. فأكلتها المرأتان كلتاهما و يقع على واحدة 
منهما شيء؛ لأن كل واحدة منهما'" لم تأكلها كلها. وكذلك لو أكلت 
رانين ”© القلنيم بوالاكرس التلت» 


عل | (ه) يع واي لع ١ه‏ 
بالسمن حتى يستبين فيه طعمه ويوجد فيه مكانه فإنه يحنث؛ لأنه قد أكل 


وإذا حلف الرجل لا يأكل هذه التمرة”' فاختلطت بتمر فأكل ذلك 
التمر كله فإنه يحنث؛ لأنه قد أكل التمرة /1[١/945١ظ]‏ التى حلف عليها. 
ولو حلف على مثل ذلك على بيضة أو جوزة كان ذلك كله سواء. 


وإذا حلف أن لا يأكل شيئاً من سمن نظر إليه'* في إناء فخلط ذلك 
السمن بعسل حتى غلب عليه العسل ولم ير فيه من السمن شيئا ولم يجد له 
طعماً فأكل ذلك العسل لم يحنث؛ لأن السمن قد ذهب وتغير. وكذلك كل 
شيء خلط به ذلك السمن حتى يغلب عليه ذلك الشيء فلا يوجد للسمن 
طعم ولا يرى مكانه لم يحنث إذا أكله. وليس هذا كالجوزة والبيضة وأشباه 
ذلك؛ لأن هذا لم يختلط وإن كان لا يعرف؛ لأنه على حاله لم يخالطه 


- 


سدى ء. 


؟ 


)١(‏ ق - ولم يكن عليه الحنث ولو حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو نحوها كان 


فل يوه 
030 م - له. (*) فق - منهما. 
(4) ق: احدهما. (0)” ك: الادياكل: 


90 لت الشويق: أى: نخلطه:: انظر: المكزتء الالتك 4 
(109 ق "القمرة: () ك: نظر ذلك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ال ا ا ل ا 
ولم يكن”'' له نية فإنه. يحنث؛ لأنه قد أكل شعيراً. 

وس تي" ناكل ا يخالط"© شحم لم 
وقال كك يوسهف ومحمد: يحنث. ألا ترى وود ا 10 شعيرأ 
فاشترى حنطة فيها شعير لم ر غلك لآن الشرع على :البعتطة :و كدللته» لو 
حلف لا به يشتري حنطة فاشترى شعيراً فيه حنطة. ولو ,حلف أن لا يأكل 
شعيراً حبأ فأكل حنطة فيها حب شعير حبة حبة فإنه يحنث؛ لأن الأكل 
كال ل ا لأن الأكل قد وقع هاهنا على الشعير»ء والشراء قد وقع 
على الحنطة. 


وإن حلف””* الرجل لا" يأكل بُسْراً فأكل بُسْراً مُذَنَْك''' ولم يكن له 
نية حين حلف فإنه يحنث. وإذا حلف أن لا يأكل رُطباً فأكل ذلك البُسْر"١١)‏ 
المُذْنْب ففي هذا قولان: قول إنه يحنث» وإن هذا"''' المُذَنّب يقع عليه 
اسم البّسْر واسم الرُطب. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. والقول الآخر: إنه 
بُسْر وليس بِرُطب حتى يُرْطِبٍ منه ما يسمى رُطَباًء وهذا لا يحنث. وهو 
تول أبي :يوسفه. وقال: زفر + إذا :واقع عليه اسم الطاب تيك 4 .وإذا الم بقع 
لم يحنث. وبه نأخذ. ولو حلف الرجل أن لا يأكل بُسْرأ فأكل رُطباً وفي 
الرُطب شيء من البّسْر لم يحنث في قول أبي يوسف؛ لأن هذا الذي في 
الرطب لا يسمى بسرأ. وأما في قول أبي حنيفة ومحمد فإنه يحنث. 


)١(‏ ك ‏ أن. (6) م: لم يكن. 

(9) ق: لحما. (:) ق: شحما. 

(0) ك ق: مخالطه. () ق: لا يشتر. 

“4 م: الشراء. 0( م: فإن حلف. 

(0) ق: الا. 

0 ١٠)م:‏ ا سيو اعد نين كن لفون وقد ذُنْبَ إذا بدا لإرطاب من قبل خنب. انظر : 
المغرسا. «ذنب». 


01م الس (10) م هذا. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة فى اليمين في أكل الطعام 


/[ 2,2 وإذا حلف الرجل أن لا يأكل من هذا العنب شيئاً فأكل 
ونسب إلى غيره. 


ا ذلك. 


0 00 كاك أو 0 أو ا 00 
أشنياة ذلك. وإذا حلف الرجل لا يأكل حبيصاً فأكل منه رَطَبا أوننات] جك 


وذ ا تلاك لعن تياك هينا فأكرن على ذللن الشتىء حي اقل 
منه فإنه يحنث » والمكره على هذا وغيره سواء. ولو استحلفه رجل وأكره 
1 : 1 430 1ن ما 500 
بعس تلفي لا ياكل قينا الى أكل” بعد ذلك فإنه يحنث» والمكره على 
الاكل وعير المكره سواء. 


وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئاً ثم أصابه مرض فأغمي عليه أو ذهب 
عقله فأكل منه فإنه يحنث. وكذلك لو أصابه لمم فأكل حنث. وعليه 
الكفارة؛ لأنه؟ حلف وهو صحيح. وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم 
٠. 50 © 11‏ 8 7 ُ 1 
أكل وهو صحيح” لم يحنث. وكذلك لو حلف وهو صغير ثم اكل بعدما 


45 كه الا ياكل: 
فم الخبيص ب من لحار تبعل مزع !مر والسمن. انظر: سيان العرب» «(حخبص1 . 
فر كََ ق: : أء عسل, أو 5 


استغلاظه. انظر: المصباح ا انطف» . 


)00( 0 ألا -- 
(5) قى- تو أكل: 
7/0( م6 لأنه. 


(4) م وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم أكل وهو صحيح. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اولوقي 0 يحنث» ولم يكن عليه الكفارة؛ لأن الحنث لم يجب عليه 
يوم حلف. ولو حلف وهو كافر ثم أسلم ثم حنث في يمينه لم يجب عليه 
شىء. 


الوعووويا امبو اسن بالا ردن 5-5 


لقال ابو يعقوت .وقال:محية. .رق الف *29؟ قال عكماةة؟ إن :بطل 
بالفارسية لا يأكل تمرأ فأكل قسباً فإنه يحنث؛ لأن القسب بالفارسية 


شك ا 


وإذا حلف الرجل”' لا يأكل تمراً فأكل كل رطبأ لم يحنثء إلا أن يكون 


وري ود بوي ا 


010( : - لم. 

(9) القَسْب تمر يابس يتفتت في الفمء صلب النواة. انظر : اريم القسب20. 

فر مهملة في ك م؛ ومهملة النون في ق. 

(08-غ2 احشكييرة اق#«مشكية. وما : بين المعقوفتين مذكور في النسخ كلها. ولم يذكر 
الحاكم ولا السرخسي هذه المسألة. وينبغي أن يكون الجواب في المسألة أنه لا 
يحنث. والتمر بالفارسية يسمى حَرْمًا. فالتسمية مختلفة أيضا. ولم أجد كلمة خشكيز في 
المعاجم. لكن خْشْك بالفارسية بمعنى اليابس. والمقصود أن تسمية القسب مختلفة عن 
تسمية التمر في الفارسية أيضا. ولم أهتد إلى معرفة الرجال المذكورين. أما أبو يعقوب 
فكنية أناس ميرت منهم القاضي يوسف بن الإمام 5 يوسفا. وقد توفي سنة - 
15ه. انظر: الجواهر المضية» 770/6. ولم أجد محمد بن العنبر. لكن الحسن بن 
محمد بن عنبر روى عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن. انظر: تهذيب 
التهذيب. .18١/4‏ فإن يكن هو ابن محمد بن العنبر المذكور في المتن فيكون 
محمد بن العنبر من طبقة تلاميذ الإمام محمد. وقد يكون محمد بن سواء بن عنبر 
السدوسي البصري الثقة المتوفى سنة ١87‏ أو 184١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب». 
4. أما عثمان فقد يكون أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة المغمورين» وقد ذكرهم 
الكردري. انظر: مناقب أن حنيفة» "/48: -/7١ه.‏ 


(5) ك ‏ الرجل. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام 


وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً قد سماه بعينه فأدخله في فيه فمضغه 
6 ِ 0 . 53 0 . 
ثم القاه من فيه ولم يدخل في جوفه لم يحنث. ولو مضغه حتى يدخل 
في جوفه من مائه لم يحنث. ألا ترى أنه'* لم يأكل» وأن الأكل ليس 
بالمضغ. 1 جوفه طعمه ولم يدخل منه غير /97/1[1١ظ]‏ 
ذلك لم د يحنث؛ لأن هذا ليس بأكل. [قلت:] أرأيت لو غسله فشرب ماءه 
أكان أكل تا فال ل 

وإذا حلف الرجل لا يأكل حباً ولا نية له فأي الحب ما أكل من 
سمسم أو غيره فإنه يحنث؛ لأن كل شيء يقع عليه اسم الحب مما يأكل 
الناس فإنه يدخل في يمينه. ويقع عليه الحنث إذا أكله. فاق فوا 
بي يي 0 ا 


ا 


وكذلك كل شيء يؤكل ويشرب إذا حلف لا يأكله فشربه لم يحنث؛ 
لأن الشرب غير الأكل. وإذا حلف الرجل””*' لا يشرب فأكله لم يحنث؛ لأن 
الشرب غير الأكل. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل خبزأ ولا نية له فأكل خبز الشعير فإنه 
عدف الأن؛ من التعور بوالحدطة: فى هد اعبيواء 6 وهو عق كله إن أكل 
بن سوك كان الخنظة و القعين اله "ايحت إل أننيكرن ترق لك فإن 
نواه حنث. فإن”*؟ أكل جَوْزِيئج""' أو أشباه ذلك لم يحنث إلا أن يكون نوى 
ذلكء» فإن نواه حنث. وإن لم يكن له نية لم يحنث فيه؛ لاه 1" سمي 


)١(‏ م: ولم يدخله. ظ (0) ق + لو. 
(0) ق: قدخل. 2 (4) ق - الرجل. 
(0). ك ق: وإن. 
(7) أصله كُوْزِيئهِ بالفارسية. وهو ضرب من الحلاوة يصنع من الجوز. انظر: طلبة الطلبة 
للنسفي» 4٠‏ و.لقهسة موماءنة1-هودمدط «كوزينه»؛ والأصل (الأفغاني)» “/155. ويظهر 
م3 الجن أن فيه ينا يشبه الخبر. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خبزاء:وإن حلفي لا يأكل عتيرا فأكن تخت الأرد :أو و0 من الذرة وغيرها 
فإن كان“ من أهل بلدٍ ذلك”" طعامُهم حنث. وإن كان من أهل الكوفة 

5-7 الرجل لا بأكل تمر فأكل حَيْسا”*' فإنه يحنث؛ لأن هذا 

وإن 52 برضن وها انعا ان لخدا فت ل 01 
بطلاق أو عتاق أو غيره ولا نية له ثم قام إلى أهله فتغدى هناك لم يحنث؛ 
لآن عه إنما وفعيف وان لكلام الرجل. وكذلك لو قال: كل معى. 
فحلف لا يأكل معه. إنما يقع هذا جواب الكلام إلا أن ينوي غيره» فيكون 
ما نوى. 


2 37 


في الشرب في قول محمد 


/511,] وإذا حلف الرجل لا يشرب شراباً ولا نية له فأي شراب 
شرب من الماء وغيره فإنه يحنث. وإن كان سمى انا بعينه فشرب عيره لم 


هو 


0010( م ق: ونحوه. 

(0) م: فإن أكل. 

() جميع النسخ: وذلك. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١/١٠7٠١و؛‏ والمبسوط؛ 4 . 

62 ال ا 00 انظر: المغرب» «حيس». 2 

0( جميع النسخ: وإن حلف. والتصحيح من ط؛ والكافي. ١/١١٠١و؛‏ والمبسوط. 
185/6 . 

(0) ق: لا يتغذا. 

(0) م: باب الكفارة في اليمين. 


كتاب الأيمان ‏ باب كفارة اليمين فى الشرب فى قول محمد ل 
ا ولا سي :تالاح يلد .سس نا 1 مح ا 113111 ور يي 101031 
يسم الشراب فشرب غير الذي نوى فإنه يُدَيِّن ويسعه فيما بينه وبين الله 
تعالى» ولا يُدَيْن في القضاء. 

وإذا افع الع 3/777 ونتوي لبا ول نيه االماقاى. ليد تبرت فإ نه 
يحدكم والادزة في ذلك كلها سواء. 

وإذا حلف الرجل لا يشرب”" لبن" أبداً ولا نية له فأي لبن شرب 
من ألبان الإبل أو البقر أو الغنهم”*“ حنث. وإن صب لبن في ماء فشرب منه 
فإن كان اللبن غالباً على الماء يوجد طعمه ويُّرّى فيه فهذا لبن» وهو يحندنث 
إن شرب. وإن كان الماء هو الغالب حتى لا يرى”*' اللبن'' فيه ولا يوجد 
مليف فال لا مسف الا كر آنا با عا 

ولو أن رجلاً حلف لا يشرب ماء فشرب نبيذاً لم يحنث وفي النبيذ 
ماء؟ لأن الماء هاهنا قد : 

ولو نعلت رين ال يقري لين أل غيل ادع :ذلك وحور" لم 
يحنث؛ لأنه لم يشرب. وكذلك لو صُّبٍّ في حلقه وهو كاره. 

وإذ تلت ارس 1 مشترومي اا تبر 0 لي يسنف؟ الأن.هذا 
ليبن ننسيك: ولا شق اله أن شرن السكرة ٠‏ وإثمه أعظم من الحنث والكفارة. 
ولو شرب بُحُتُجا؟؟ لم يحنث؛ لأنه ليس بنبيذ. ولو شرب عصيراً لم 
يحنث ؛ الو عو عي عا اين 


من 0 واحد فإنه يحنث وإن .كان الإناء الذي يشربان ف فيه 00 لأن 


)١(‏ ك ق ‏ الرجل. ظ (0) ق: لا يشر. 


)2 ق: د 69 ك: اللين, 


698 م: فأوجز ذلك وجوزا. 
23 لكر يست عقر الات إذا اشتد. 0 5 اسكرا . 
إلى الثلث. انظر : ل ل بحتح" ؛ ولسان 0 الابحتح؟ . 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشوراتك 3 هكذا يكون وإن اختلفت أنيتهم. ألا ترى أنه يقال: فلان يشرب 
فلان. فإن شرب الحالف من شراب وشرب الآخر من شراب غيره وقد 
دي مجلس واحد فإنه يحنث؛ لأنه قد شرب مع فلان إلا أن يكون 
وى حون حلفا نر الدرابة واجد: الااقري» انه لور قال لا أكل مع فلان 
طعاماً أبداً فأكلا على مائدة واحدة من طعام مختلف حنث. 


وإذا حلف الرجل لا يذوق شراباً ولا نية /[91//1١ظ]‏ له فذاقه بلسانه ' 


ولم يدخل جوفه منه شيئاً فإنه يحنث. والذوق ما أدخل فمه يريد أن يعلم ما 
طعمه إلا أن يكون عنى أن يدخله جوفه. ظ 


وإذا حلف الرجل لا يشرب شراباً فمضغ رمانة أو شبهها فمص ماءه 
ثم ألقى ما بفي لم يحنث؛ لآن هذا ليس كدر أنت: وكذلك لو حلف أن لا 


ا لأن هذا لسن بأكل: 


وإذا حلف الرجل لا يشرب الماء ولا نية له فشرب من الماء شيئاً كا 
قليلا أو كثيراً حنث. وكذلك لو حلف أن لا يأكل الطعام فأكل منه شيئاً 
تسيرا عدت وإنما معنى اليمين هاهنا أن يأكل منه شيئا. وإن كان حين حلف 
إنما عنى الماء كله أو الطعام كله لم يحنث أبداً؛ لأنه لا يستطيع أن يشرب 
الماء كله ولا يأكل الطعام كله. وكذلك لو قال: لا أشرب شراب فلان ولا 
أكل: طعام فلان. آلآ ترى أنه لوقتال لا أذوق الماء» عت 1 © 
بعضهء إلا أن يكون عنى أن لا يشربه كله فإنه لا يحنث. 


وإذا يورك الرجل لا يشرب كيوانا فأكل عسللا أو لمنا 5 يحنث » وإن 
شرب والضذا منهما حنلنث ؟ أنه يسمي الشينات6 فلك يمع ذلك إلا على ما 
ا 200 
د 


س 


ولو حلف أن لا يذوق شراباً وهو يعني أن لا يشرب النبيذ خاصة 


(5<ك"ق2 الشوف: () ق: ضمها. 
هه م: إذا ضاق. 20 م: ما شرب. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في الكسوة 
ظتكت اها تك 1 0 
فأكله أكلاً لم يحنث؛ لأنه قال: لا أذوق شراباء إلا أن يكون عنى ذلك؛ 
لآنه قال : شر اس 

ولو حلف لا يذوق لبنأ ولم يقل: أشرب». ولم يكن له نية فإن أكل 
مله حنلنث» وإن شرب منه حنث؟ لأنه قد ذاقه في الوجهين جميعا. 

يوزذا :لقع :الردان :لا بطرت لليف" "١‏ بولاقية اله فظوي نينا رقم عليه 
أسم الطلاء فإنه يحنث. 

وإذا علقت الريعل ألا يشدوت مق :دغيلة بولااثيةا له ققرف-نعها يقدص 
ل ل ل ل ل ل ا لك ا 
ا يا ورا ا وقاس كا 
فول أن نوست وفعي كل إناذ ا وقسة اا صل على نهدا لوف منةه )2 
ناته /[5351/1] المع اقنهد أن يال هيه كرتب ننه “كما يشريه الناش. آلا 
ترى أنه لو حلف لا يشرب من هذا الحُبَ'*' فاغترف منه بقدح فشرب أنه 
يحنث؛ لأن معنى الكلام هذا. 


عِِ 


واداسطلص ارو فرق انر والاايي ا 10 وفع نيا عل 
طيلساناً أو ثوباً من البياض أو الوشي أى قير أقانة سكي وكزلك 7ن 


60 الطلاء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلغاه. انظر: لعا العرب» «طلى) . 
62 م: الجب. (6) ك ‏ لله. 

(1) الخز ثوب من صوف وحريرء أو من حرير خالص. انظر: لسان العرب» «خزز». 
© م. وكذا. 


3 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

تشرق فروا أو قباة أو قميصا. ولو اشترى”"'' مِسْحاً”'' أو بساطاً لم يحنث 
ا وي زا وروا و بويا وام 
قلنسوة لم يحنث؛ لأن هذا ليس بثوب. ولو اشترى خرقة لا تكون"؟ نصف 
ثوب لم يحنث. فإن اشترى أكثر من نصف ثوب حنث؛ لأنه يسمى ثوبا. 
ولو اشترى ثوبا صغيراً حنث. 

ولو حلف لا يلبس ثوياً ولا نية له كان مثل هذا سواء ا 
بعينه فلبس منه طائفة تكون أكثر من نصفه حنث. 

وأو جلك يانمى ثرنا يعينه ينطب كياة أركبيها أن بجي تاها 
فليسها فإنه يحنث. 

ولو حلف لا يلبس ثوب وهو يعني من المَروِي ٠”‏ فلبس من غيره ثوبا 
لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى. ا في القضاء فلا يدين» وهو له 
لازم عتقأ كان أو طلاقاً. 

ولو حلف على قميص لا يلبسه أبداً فجعله قباء فلبسه أو حلف على 
قباء لا يلبسه فجعله قميصاً أو جبة محشوة فلبسها ولا نية له حين حلف لم 
بيت ابي بي ا ولو كان 7 توف لك بلسي 
على حال حنث ظ 

وإذا حلف الرجل أن”"' لا يلبس ثوباً مسمى وهو لابسه ولا نية له 
فتركه بعد الحلف عليه. ساعة أو يوماً فإنه يحنث؛ لأنه قد لبسه. وإن كان 
وق سنو جلان لبها بسنا د يعد | ناونع ل محليت لجا ف ولك 
اد عاتب علي 213 بطر اال وار الا ار لض اي لكات باكر 
يدين فيما بينه وبين الله تعالى. 


() ق: اشتر. 

)١(‏ المسح الكساء من الشعر. انظر: لسان العرب» «مسح؛ 

إفرة م لا تكون. صح ه. (5) ق: من الروي. 
(0) ك ق: فأما. (5) ك ‏ كان. 


0) كك 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في الكسوة 


وإذا عل الرخل لأ تلبس فنن غزل فلانة “نيعا ولينست لله نيه 
/[القةاظ] فلدين قربا قن عرلعه سفف» لأن لبصن الفول"'* [هكذ 
يكون]”2. وإن عنى لبس الغزل”" بعينه قبل أن ينسج ثوباً فإنه لا يحنث إذا 
لبسه ثوباً. وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوباً من غزل فلانة فلبس ثوباً من 
غزلها وغزل أخرى فإنه لاا يحنث؛؟ لآن القوت كلة لمين من غزلها إذا 
شركتها الأخرى فيه. وكذلك لو حلف لا يلبس ثوبا من نسج فلان. وكذلك 
لو حلف لا يلبس ثوباً من شرى فلان فاشترى معه آخر لم يحنث. وكل 
شىء من هذا يشرك المحلوف عليه آخر فإن الحالف لا يحنث. 

وإذا حلف الرجل على ثوب أن لا يلبسه فقطعه قميصاً أو قباء فلبسه 
فإنه يحنث؟ لاله :فك لبن 3للك الثوب ولم يغيره هذا ويخرجه من أن يكون 
ثوباًء فهو ثوب يَعْدٌ وإن كان مقطعا. 

وإذا "عكلك الرسجل لش وليين را بولا نيه له«قلنسس لوي بفنن هده القيات 
التى تسميها”*؟ الناس الخز فإنه يحنث؛ لأنه هو خز عند الناس وإن لم يكن 
خال])() ظ 0 


وإذ لقع الريع 103197 انين توا شريو ولا ثرت برسم واد ليه له 
27/0 
ال ا حيبت اليمين هاهنا 
00 ا ل اي 0 
حنث. وإن كان حين حلف لا يلبس حريراً ولا إبريسماً ينوي سَدَى الثوب 
ولكققةا و علمه قلسن تنا شذاف أو عله أن لله روت عت 


وإذا حلف الرجل لا يلبس قطنا ولا نية له فلبس ثوب قطن فإنه 


01 كن لان لحن الخر له 

6 من الكافي, ١ظ؛‏ والمبسوط. 4. 

002 م - وإن عنى لبس الغزل. (5) م: تسميه. 
(5) تقدم تفسير الخز قريبا. (5) مق الرجل. 
0) ك ق: يقع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يحنث. ولو لبس قباء ليس بقطن وهو محشو بقطن لم يحنث. إنما أضع 
اليمين هاهنا على ثوب من قطن إلا أن يعنى الحشو. وكذلك لو حلف لا 
يلبس"'' ثوباً من كتان فلبس نوبً”” من قطن وكتان لم ؛ يحنث؛ لأنه لم 
يلبس ما حلف عليه. ألا ترى أنك تقول: هذا الثوب قطن وكتان» ولا تنسبه 
إلى أحدهما دود صاحبه. والخر قد تنسبه إلى الخز دون الابريسم. 


.زف ساك الريل 31 بيسن تراب كتان فلبس ثوباً”” من قطن وكتان لم 
يق لان اد بس ونا قال. ألا ترى أنه ديسب إلى 144/11 
الإبريس رين 


وإذا حلف الرجل أن لا يلبس ذلك القطن لقطن بعينه فجعل ذلك 
القطن ثوباً ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث إن لبس الثوب؛ لأن 
القطن لا يلبس إلا هكذا. ظ 

وإذا حلف لا يلبس ثوبا قد سماه بعينه فَائَرّرَ به أو تَرَدّى به أو اشتمل 
به فإنه يحنث في أي ذلك ما صنع؛ لأن هذا لبس. 

وإذا حلف أن لا يلبس هذا القميص وليست له نية فاتزر به أو تردى 
به حنث. وإن قال: : لا ألبس قميصاًء وليست له نية فارتدى به أو اتزر به لم 
يحنث. وإنما أضع هذا على أن يلبسه كما يلبس القميص. وعلى هذا معاني 
كلام الكام عندناء وأدع القياس فيه. ألا ترى أنه لو قال: ما لبست اليوم 
فميهدا : كان نادف وكذلك القباء. أرأيت لو حلف لا يلبس درعاً””' حريراً 
فوضعه على عنقه””" كان هذا لابساً له. وقال أبؤ يوسف ومحمد: إذا سمى 


21-0 آله السين. (6). ق ‏ من كتان فلبس ثوبا. 

فر فق: ثوبس. 

(5) دِرْع المرأة ما تلبسه فوق القميصء» وعن الحلوائي: هو ما جيبه إلى الصدر. انظر: 
المغرب. «درع». 


(26) م: على عاتقه. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في الكسوة 3 

لوقي "2 جنا القميض ينه أن نذا القتاففاتزو يه أن لوعف لد 
وإذا علقت الرضلن ل ولبين قميضا افلنى الفيفي “لب "5 لو فجان 

ا ا ل ل ل 


كمال وكذلك الدرع “ا ألا قري أن الرعكر .قن يشترف الكمْيْن للدرع”' 
وليس للدرع'"' كُمّان بَعْدُّه وإنما ينسب إلى البدن. 


وإذا حلف”' لا يلبس ثوباً فوضعه على عنقه يريد بذلك الحمل لا 
زرية! الس الم ملك الأنة. إلذا: يحل : ول : بلي 

وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوبأ فألبسه إياه رجل وهو مكره لم 
يحنث ؟ لأنه لم يلبس إنما اد 

وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوباً وهو ينوي ثوباً*' من الثياب خاصة 
فلبس غير ذلك فإنه يسعه فيما بينه وبين الله تعالى. ولو حلف رجل بعتق أو 

الا ل ل فلن سوفن وت برعا د 
الثياب خاصة فلبس غيره فإنه يحنث مِن قبّل أنه لم يسم شيئا. وكذلك لو 
سا وهو بنوي ار يعوا ال اجن 

6 


)١(‏ ق - درعا حريرا فوضعه على عنقه كان هذا لابسا له وقال أبو يوسف ومحمد إذا 


سفن ١‏ دلب : 
6 - فلبس قميصا. 69 م - ليس» صح ه. 
(5:) ق: الذرع. (4) ق: للذرع. 
(5) ق: للذرع. (0) مق: ولو حلف. 
(4) م: اللبس. (9) ق ‏ وهو ينوي ثوبا. 


(١٠)م:‏ لية. 


اا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دام في ملكه فباعه فلبسه الذي حلف عليه بعد ذلك لم يحنث. وإن لم يكن 
له نية فلبسه بعدما باعه فإنه لا يحنث أيضاً في قول أبي حنيفة وأبي 
عه ويحنث في قول محمد. وإذا حلف الرجل لا يلبس من ثياب فلان 

شيئأ وهو يعني”'' ما عنده فاشترى فلان ثياباً فلبس منها ثوباً فإنه لا يحنث. 
ولو اشترى منه ثوب فلبسه لم , يحنث؛ لأنه قد خرج من ملك فلان في قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف. وكذلك لو اشتراه غيره منه. وكذلك إن وهبه فلان 
لمرو وسفيه المرهوب: 40" قن البيية: المقالنت الى حتت روكذ للك ان لبتي نوي 
لفلان ولآخر لم يحنث؛ لأنه ليس لفلان كله. 


وإذا حلف الرجل لا يكسو فلاناً شيئاً ولا نية له فكساه قلنسوة أو 
خفين أو جوربين أو نعلين حنث؛ لأنه مما يكسى. 


ولو حلف رجل لا يكسو فلاناً ثوباً فأعطاه دراهم ليشتري بها ثوباً لم 
يحنث؛ لأن هذا لم يكسه. إنما وهب له دراهم. ولو أرسل إليه بثوب كسوة 
عكك 'لأنن قد كنياة ولو كان حيع معلقك: أن لآ ركميزة ثريا نوس لظلا 
بيده إلى يده لم يحنث. 2 


وإذا حلف الرجل لا يلبس سلاحاً أبدا ولا نية له فتقلّد سيفاً أو 
ا ا د لأنه قال: لا ألبس سلاحاء فلا يحنث 

حت اللي 377 كا قال ولو لبس" درع حديد ولم يكن معه غيره حنث؟ 
لآن هذا قد لبس السلاح. ولو حلف لا يلبس درعاً ولا نية له فلبس درعاً 
من حديد أو درع امرأة فأي ذلك ما لبس فإنه يحنث. فإن كان نوى حين 
حا را ا وإوككات وى فرع السناء 
دون درع” '' الحديد لم يحنث إلا فيها. 


0ق بيتوئ! 

(5)) اتتكبة القوسن> ألقاها غلن مكيب انظرء التكرت»” #تكن ف 
فرة 3 حنى يلبس » صح ه. 

62 م: ولبس. 

(0) ك ف - درع. 


كتاب «الابماد باب الكفارة في الوفاء ة في اليمين 


بللاسات الرجل لا بلس قينا ولاائي لد قلسن كزع ايد رخن 
امرأة أو < حمين خفين أو نعلين أو قلنسو ة فإنه يحنث في أي ذلك ما لبس؛ لأنه 
حلف لا يلبس شيئاء فكل27 /[1/١٠٠و]‏ شيء وقع عليه اسم الشيء واسم 
اللي فإله يحنث إذا لبسه وتجب عليه الكفارة. 


36 36 4 


باب الكفارة في الوفاء في اليمين ‏ 


وإذا حلف الرجل ليقضين فلاناً ماله رأس الشهر ولا نية له فله الليلة 
التي يهل فيها الهلال ويومها ذلك كله. الا'كرئ انك ,تمورل: اليوم” "راس 
الشهرء وإنما أَمَلَّ البارحة. وإذا حلف الرجل للرجل ليعطينه حقه صلاة 
الظهر فله وقت الظهر كله. ل ا ا ا 
الحنثف. وكذلك: إذا غابت: الشمس من اليوم الذق ننه" برا الشهو قبل 
أن يعطية فانها معدت ا ان د 
تطلع الشتصن' إلى أن قرفي :و إذا جلك اليعظينة مو كذ توكز1"؟ قله ذلك 
اليوم كله» فإذا غايت التتهنين: قبل أن يعطيه حنث. 

وإذا حلف ليعطينه ماله رأس الشهر فأعطاه قبل ذلك أو وهبه له 
الطالب أو أبرأه منه قبل الهلال وجاء الهلال وليس عليه شيء فإنه لاا يحنث 
في قول أبي حنيفة ومحمدء ويحنث في قول أبي يوسف. وكذلك لو مات 


المطلوب وبقي الطالب فإنه لا ؛ يحنت 4 أنه حاف قبن أن تيع "0 
انملك الأاترى لاسن |عطاه فنها لل بقن الور الى تعفر كزللكه او تسلف 


على هذا بعتق أو طلاق. وكذلك لو أن المطلوب قضى ذلك إلى وكيل 


60 م وكل. 22 1 واأسم الشي. 


فو - اليوم. 642 م سمأة. 
(0) قى ‏ من. (1) ك ق: كذا أو كذا. 


0) ق: قبل مضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الطال ير ول بصت 

ولو حلف لا يعطيه حتى يأذن له فلان فمات فلان أو لا يكلمه حتى 
يأذن له فلان فمات فلان قبل أن يأذن له ثم كلمه أو أعطاه حقه لم يحنث؛ 
لأن فلاناً قد مات وانقطع إذنه في الإعطاء”") والكلام. وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد. وفيها قول آخر غير هذا: إنه يحنث. وهو قول أبي يوسف: إذا 
كلمه أو أعطاه وإن كان فلان”” قد مات قبل أن يأذن له فإنه على يمينه. 

وإذا خلفة الرخل: لبأكلن :طكاما هاه هذا أو لبليينة 197 ثويا قل سيفاة 
غداً فاحترق ذلك الطعام أو /1/ 6 ظ] ك4 الثوب فبل أن يعجيء غد 
واع ييه ووقته خبي. وقال 520 وزفر: 

000000 
فلاناً ف 0) كذا وكذا ولم يوقت لذلك وقتا فمات المحلوف عليه قبل أن 
يفعل أو الحالف فإن الحنث قد وقع على الحالف؛ لأنه لم يفعل ذلك. 

ل 00 
2 00 وهذا ول 000 وفيها قول ل ا 
ذلك علم أو لم يعلم. وهو قول 58 يوسف وزفر. 

وإذا حلف ليشرين هذا الماء الذي فى هذا الوق فنظن فإذا ليبس في 
الكوز ماء لم يحنث”*". وكذلك لو حلف بالعتق أو بالطلاق على هذا 
الأمر؛ لأنه لم يحلف على شيء. ألا ترى أنه لو حلف ليكلمن هذا الرجل 


)١(‏ ق + ولم. (؟) م: بالاعطاء. 


فو م فلانا. 64 م: وليلبسن. 
000( : ق - ذلك. 69 م في »2 صح ه. 
3720ع( ق: أو لتقتلن. 


0 م - وإذا حلف ليشربن هذا الماء الذي في هذا الكوز فنظر فإذا ليس ؤ في الكوز ماء لم 


يحنث. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة فى الوفاء فى اليمين ظ 
زا 1 
وأكنان, بيده :إلى وجل :قاذ عو لأ شو اتن معت (فى فول أب سني 
ومحمد. ويحنث في قول أبي يوسف وزفر 5 هذا كله. 

وإذا حلف بطلاق امرأته ليأتين البصرة ولم يوقت لذلك وقتأ فمات 
قبل أن يأتيها كان الطلاق يقع على امرآته. فإن كان دخل بها فلها الميراث؛ 
لأن الطلاق قد وقع عليها قبل الوقت وهو فارّء والعدة عليها أبعد الأجلين: 
أربعة أشهر وعشر تستكمل”' فيها ثلاث حِيّض. وإن لم يكن دخل بها فلا 
عدة عليها ولا ميراث لها؛ لآنه قد حنث ووقع الطلاق عليها حيث مات 
ولم يأت البصرة. وقال أبو يوسف في المسألة الأولى: عليها العدة بالحيض 
وليس عليها الشهور. ولو بقي الرجل لم يمت فماتت امرأته كان له الميراث 
منها؛ لأن الحنث والطلاق لم يقع عليها بَعْد. ألا ترى أنه يقدر أن يأتي 
البصرة. وكذلك لو حلف بعتق عبده أو بيمين غير ذلك فمات قبل أن يقع 
وقع الحنث عليه. 


ولو حلف بطلاق امرأته ثلاث إن لم تأت امرأته البصرة ولم يوقت 
لذلك وقتاً فماتت قبل أن تأتيها”*' وقع عليها الطلاق قبل أن تموت ولا 
ميراث للزوج. ولو مات الزوج وبقيت المرأة لم يقع /[9101/1] عليها 
الطلاقنوكان: لهنا الميرات؟ لأنيا نه حقدن علي أن تأنى 0 البصرة. وفي 
الغستالة الأولى قد ماتت ولم تأت البصرة ة فوقع الحنث ا 


وكذلك كل شيء حلف عليه الرجل ليفعلنه ولم يوقت فيه وقتاً فمات 
قبل أن يفعله وجب عليه الحنث. 


ولو حلف ر بعتق كل مملوك له أن لا يكلم فلاناً وليس له مملوك 
يومكل ات | شترى رقيقاً ثم كلم فلاناً لم يقع عليهم العتق؛ لأنه لم يحلف 
يوم حلف وهم عنئله. وإن” '' كان له رقيق ثم حلف : ثم باعهم ثم كلم. فلاناً 


010( م حنيفة) صح ه. 6 2-6 
ف وستكدل: (:) ق: أن يأتيها. 
(5) ق: أن يأتي. 5ق قلق 


2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهم ليسوا في ملكه لم يقع عليهم العتق؛ لأنه قد حنث وهم في غير ملكه. 

ولو قال* إذا كلمت فلاناً فكل مملوك لي يوم أكلمه حرء ثم اشترى 
رقيقا ثم كلمه وهم عنده عتقوا. وكذلك لو قال: .يوم أكلم فلاناً فكل مملوك 
ار ظ ظ | 

ولو قال: إذا كلمت فلاناً فكل مملوك أملكه حرء ثم ملك رقيقاً ثم 
كلمه لم يعتقوا. ولو ملك رقيقاً بعدما كلمه لم يعتقوا؛ لأنه إنما ملكهم بعد 
كلامه. فليس يعتق إلا ما كان في ملكه يوم حلف. 

ولو قال: إذا كلمت فلاناً فكل مملوك لي حرء وله رقيق عبيد وإماء 
ومكاتبون ومدبرون وأمهات أولاد له ثم كلمه عتق هؤلاء كلهم غير 
المكاتبين:: فإنهة. لا يعمقون»:وإن: قال: :نيت الرجال»دوق التساءه فإنه 
يصدق فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يصدق في القضاء. ولو قال: لم أعن 
المدبر في ذلك. لم يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء. 
ولو لم يكن له نية لم يعتق مكاتبوه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومعحملد. 

ولو قال: كل مملوك أشتريه حر يوم أكلم فلانأء ثم اشترى رقيقاً ثم 
كلم فلاناً ثم اشترى آخرين بعد أولئك عتق الأولون الذين اشتراهم قبل كلام 
فلان» ولم يعتق الذين اشتراهم بعد كلام فلان. ألا ترى أنه إنما وقع العتق 
على الأولين. 

وكذلك الطلاق في جميع ما ذكرت في هذه الأيمان فهو في وقوعه 
والعكق سنو 

وإذا حلف الرجل بعتق عبده إن لم يكلم فلاناً فمات الحالف ولم 
يكلمه ولا مال له غير العبد فإن العبد يعتق ويسعى فى ثلثى قيمته؛ لأن 
العتق وقع عند الموت. ولو مات المحلوف عليه وبقي الحالف عتق العبد 
ولم يسع في شيء. ظ 


)000( م - يوم أكلمه حر ثم اشترى رقيقا ثم كلمه وهم عنده عتقوا وكذلك لو قال يوم أكلم 
فلانا فكل مملوك لي. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة فى الوفاء فى اليمين 2 

زلواقال/53711ظ] رسل لامرانه © أنك-ظالق ثلانا إن كلمت فلانا؛ 
ثم طلقها واحدة بائنة ثم كلمت فلاناً فإن كلمته وهي في عدتها وقع عليها 
ثلاث تطليقات» وإن كلمته بعدما انقضت العدة لم يقع عليها شيء. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. إذا حلفت 
بطلاقك فأنت طالق» فقد حلف بطلاقها في المرة الثانية» فيقع عليها التطليقة 
الأولى. 

وإن قال: إذا حلفت بطلاقك فعبدي حرء وقال لعبده: إذا حلفت 
بعتقك فامرأتى طالق» فقد حلف بطلاق امرأته وقل وفع العتق على عبله. 


وإذا حلف الرجل لا يطلق امرأته ولم يكن له نية فأمر رجلاً فطلقها"' 
أو جعل أمرها في يديها فطلقت نفسها أو خلعها أو قال لها: أنت مني 
بائن» ينوي الطلاق فهذا طلاق كله يقع به الحنث. فإن كان حين حلف 
ينوي أن لا يتكلم بالطلاق بلسانه لا ينوي إلا ذلك فأمر رجلا فطلقها أو 
جعل أمرها إليها فطلقت نفسها فإنه لا يقع عليه الحنث فيما بينه وبين الله 
تغالن: 

31 كلت لجل لأ وو" يندم ذامل وبولا تاحقه أن قال 2 لسر 
إن فعلت كذا وكذاء ففعل ذلك فإن العبد يعتق» ويقع الحنث على مولاه؛ 
لأنه هو أعتقه حيث قال ما قال. وكذلك لو حلف أن لا يطلق امرأته ثم 
قال: أنت طالق إن دخلت الدارء فدخلت”" الدار وقع الطلاق عليهاء ووقع 
عليه الحنث. ظ ظ 

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم حلف بالله أن لا يطلقها ثم 
دخلت الدار وقع عليها الطلاق» ولا يقع على زوجها الحنث في القضاء؛ 
لأنه لم يجعلها طالقا”*' بعدما حلف, إنما جعلها قبل أن يحلف. 


ولو حلف لا يبيع عبداً ولا متاعاً ولا نية له فأمر غيره فباعه لم 


43:1 فطقي 9) ق: لا عتق. 
0 .م:. فدخل. (:) م: طلاقا. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يحنث؛ لأن الذي باعه هو البائع. وكذلك لو حلف لا يشتري متاعاً أو عبداً 
فأمر عيره فاشترى له ألا ترى أن الخصم في هذا إذا ونع ييا 
ال اليس الآمر من الخصومة 56 شىء. وكذلك إدا أمره فباعه 


ولو حلف لا يتزوج امرأة فأمر غيره /1١/7١7و]‏ فزوجه حنث؛ لأنه 
قد تزوج. ألا ترى أنك تقول: تزوج فلان» للزوج» ولا تستطيع أن 
0 ذلك إلى الذي حاطب عله رك 0 ل" اشترى فلان 
لفلان متاعا أو عبداً أو باع فلان لفلان عبداً أو متاعاً. 


وإذا حلف الرجل لا يشتري عبداً وهو ينوي أن لا يأمر غيره فيشتري 
له فأمر عيره فاشترى له حلث »؛ لأنه قد نوى ذلك. وكذلك إذا 0 لا 
يبيع وهو ينوي أن ل نأمر: عيره فأمر ا فباع فإنه يحنث؛ لآنه قل نوى 
ذلك 


وإذا قال الرجل: كل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثاً إن كلم 
فلانأء فكلم فلاناً وقد تزوج امرأة قبل كلامه بعد الحلف وامرأة”" بعد 
كلامه فإن الطلاق”” يقع عليهما جميعاً» ويقع على كل شيء تزوج منذ 
حلف إلى أن تمضي هذه المدة. ولو كان قال: إن كلمت فلاناً فكل امرأة 
أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق ثلاثاًء فتزوج امرأة بعد اليمين ثم كلمه 
لم يقع عليها الطلاق. وإن تزوج امرأة"' بعد الكلام إلى ثلاثين سنة وقع 
عليها الطلاق. وهذا مخالف للباب الأول» إنما يقع يمينه بعد الكلام, 
والباب الأول يقع يمينه على ما تزوج منذ'''' حلف إلى ثلاثين سنة بعد 


(©) م: خطب عليه زوجه؛ ق + عليه زوجه. 
69 ف 5 فأمر غيره. 1/0( م: وامره. 
(4) ق: الطلا. 609 م - امرأة. 


كتاب الأيمان باب الكفارة ذ في الوفاء ذ في اليمين 


الكلام وقبل”'"' . 

ولو قال: إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوجها طالق ثلاثاء كان كما 
قال» ولا يقع على ما تزوج قبل كلامه. وإن كان قدم الحلف ثم كلم فلاناً 
وقع الطلاق. ولو تزوج قبل الكلام لم يقع الطلاق. 20 

وكذلك العتاق فى هذا كله. 

وكل امرأة تزوجها قبل الحلف في جميع ذلك لم يقع عليها شيء. 
إنما يقع''' على ما يتزوج” '' بعد كلامه إذا بدأ فقال: إن كلمت فلاناً. 

ولو قال: كل امرأة أتزوجها طالق ثلاثاً إن كلمت فلاناً» فتزوج بعد 
الجمدة والكلام حنث». ولا فحت هيما سوى دلك: 

وإذا وفع الشدت الى امرأة فتزوجها رفخ غيره ودخل بها ثم فارفها 
والقضت د ل الحالف لم يحنث فيها مرة ارو ددجم 
عليها الطلاق. 

سحا ا ل مي عا 70 
باو أ يح ا و يشترى لفلان شيئاأ فأمره آخر 

فشوق له والآمر ينوي أنه لفلان المحلوف عليه فإن الحالف لا يحنث؛ 


6 ا إنما اشتراه للذي أمره. وكذلك إن باع للد ام 
وكذلك إن باع لنفسه أو ا: تقرف للفيسة: 


وإذا حلف الرجل لا ية* يشتري عبداً بعينه فاشتراه هو وآخر" ذلك العبد 


60 م وقيل. 
انرق ها وروي " (5) م: الا 
(0) وى لانف 

0 


030 م + وكذلك إن باع للذي أمره ؛ ق - وكذلك إن باع للذي أمره. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإنه لا د ف لد نه لم يشتره كلهء إنما اشترى نصفه. 


وإذا حلف رجل لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة لم يحنث؛ 
لأن الصدقة غير الهبة. ألا ترى أنه لا يرجع في الصدقة. ولو حلف لا يهب 
له فوهب له هبة ولم يدفعها إليه ولم يقبض فإن الحالف يحنثء. إلا أن 
يكون نوى حين حلف هبة مقبوضة فلا يحنث حتى تكون هبة''' مقبوضة. 
ولو حلف لا يهب له هبة فوهب له هبة غير مقسومة وليست له نية حنث؛ 
لذن عدر ذلك ل شوو فرع و فقيها أن كله اخلى :وقشكه أن أعطاه 
عطية فقبضها حنث» وكان هذا كله هبة. ولو وهب له شيئا فأرسل به مع 


ثُ 


غيره حنث. 

وإذا حلف الرجل ليضربن مملوكه فلاناً أو حلف لا يضربه فأمر غيره 
فضربه ولم يكن له نية أن يضربه بيده ولا يأمر به فإنه قد ضربه حيث”” أمر 
به. ألا ترى أن رجلا لو خلف ليخيطن هذا الثوت فأمر به قبشيط» أو ليبتين 
هن" اننا افأمر بها فتك تب كان ولو ن !"2 يميق إلا أن يكن عند 
ليقعلن ذلك بيه آلا تر انه .يقول: قد بنيت داري» ولم يبنها هوء إنما 
بناها غيره. 

ار ات ل ميا ل 
للعلة:"> ستول اخير "1 موت 6تون انان كان كاد لذ سن يهان 
قول: قد فعلتُ كذا وكذا'”“». فذلك إنما فعله غيره» فهذا لا يقع اليمين إلا 
أن يفعله هو بنفسه. 


وإذا حلف ليضربن عبده فأمر به فضرب فقد بر. ولرمحاي د يصون 
لعي يجرب د ناح ركو لاقي ديك 


019 لكت دهة. ل ا 
(5) م: إذا أمره. (5) م: فعله. 
070/0( م قد. 


(4) م- فإذا كان عملا لا يحسن به أن يقول قد فعلت كذا وكذا. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في الخدمة 


لو علق فلات على يل جني 11 يدل لبجل نتن ياه يذه 
ولا يشبه العبد في هذا الحر. 

ردنك نظا لم ملك 1 بتري خا ول 113 له الام ب اعون 

حنث. ألا ترى أنك تقول: ضرب الأمير اليوم فلانأء وضرب القاضي اليوم 
فلاناً حداً. ولو كان نوى حين حلف أن يضربه بيده لم يحنث حتى يضربه 
بيذه»ء وهو يدين في القضاء 00 


9 3 29 
ا ين 


]]١[/‏ باب الكفارة فى اليمين في الخدمة 


ب«الاسسسحيي ب ات ل ا 00ت 
فجعلت الخادم تخدمه من غير أن يأمرها حنلث؟ لآنه قل استخدمها إدا كانت 
تخدمه على حالها''' التي كانت عليه حين حلف. 

ولو حلف على خادم لا يملكها أن لا يستخدمها فخدمته بغير أمره لم 
يحنث ؟ لآن خادمه ف هذا وخادم غعيره مختلف ؟ لأن خادمه إنما وضعه 7 
بيته لخدمتهء فإذا تركه على ذلك الآأمر يخدمه فهو خادمه. وخادم غيره إذا 
ل يأمره 6 بالخدمة لم يحنث. 

ولو او 5 لا تخدمنى فلانة فخلمته بأمره أو بغير أمره خادمه 
كانت أو خادم غيره فإنه يحنث. وكل شيء من عمل بيته فإنه حدمته. 

وإذا حلف الرجل لا أستخدم خادماً لفلان ولا نية له فسألها وَضوء أو 
قرلا كان فد الشحويها وس الى نه ظ 

وكذلك لو | شنا إليها أو ا إليها بمخدمته فخلمته. 
)١(‏ م + والله أعلم. (0) م + على حالها. 


فر ق - لم. (4:) م هو. 
)6 م - رجل. 030 م وأومى. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو حلف لا يستعين بخادم لفلان فأشار إليها بوَضوء أو بشراب أو 
أوم”'' إليها أو سألها ذلك بكلام ولم يكن له نية حين حلف كان قد استعان 
بها ووجب عليه الحنث أعانته أو لم تعنه» إلا أن يكون نوى حين حلف أن 
ولو حلف لا تخدمني خادم لفلان ولا نية له فاشترى من فلان خادما 
فخدمته”'' لم يحنث. ولو باع فلان الحالف من فلان المحلوف عليه خادماً 
فخدمت” " الحالف بعد البيع حنث. إنما يقع اليمين في هذا على الحال التي 
تكون عليها الخادم يوم تخدم. فإن كانت لفلان المحلوف عليه يوم تخدم 
الحالف فإنه يحنث. وإن كانت”*' لغير المحلوف عليه يوم تخده”*' الحالف 


فإنه لاا يحنث. 


وإذا كان الحالف على مائدة مع قوم يطعمون وخادم المحلوف عليه 
تقوم عليهم في طعامهم وشرابهم كان الحالف قد حنث؛ لأنها حيث”2 
خدمت القوم وهو فيهم فقد خدمته. ولو كان حين حلف لا يستخدم خادما 
لفلان فقامت عليهم في هذه المنزلة ولم يستخدمها هو ولم يسألها شيئا لم 
يحنث. وقوله: لا تخدمني», ولا أستخدمهاء مختلف. 

ولو حلف أن لا تخدمني /1١/7١7ظ]‏ خادم فلان هذه بعينها وهو 
يعني ما دامت لفلان فباعها فخدمته لم يحنث. وإن لم تكن له نية حين 
حلف فخدمته بعدما باعها فإنه لا يحنث في قول أبي حنيفة. وهو قول أبي 
يوسف » ويحنث في قول 00 الأاتافم أنه لو قال: لا يخدمنى فلان 
مولى فلانة» فخدمه المولى بعدما باع الجارية أو حلف لا تخدمني فلانة 
امرأة فلان فخدمته بعدما طلقها ثلاثا وقع عليه الحنث. 


)000 م: او اما. (؟) ق: فخلمه. 
فر م: فبخلمته. 00 جميع النسخ : وإن كان. والتصحيح من ط. 
)0( م: تخد؛ ق: يخدم. 0) ق: حنث. 


69 فق - محمد. 


كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الركوب 222 
جب 0707777707اا7 0ر0 5 7ت 
لم حت لأن الخافم لسيف لان كلها بوكد لك اللو كان فبها نص الغير.. . 
فلآن: قليلا كان أو كثيرا فإنة: لأ هفك" إذا اشدكة: وكدلك لو ةقال: :كل 
مملوك لي أستخدمه فهو حرء وليس له إلا رقيق بينه وبين آخرء فاستخدم 
واحداً منهم لم يحنث ولم يدخل عليه عتق. ولو قال: كل مملوك لي حرء 
لا يعتق أحد منهم؛ لأنه ليس له مملوك تام. 

وإذا حلف الرجل لا يخدمه خادم لفلان وليست له نية في غلام ولا 
جارية فإنه يحنث في أي ذلك خدمه؛ لأن كل واحد منهما خادم. والصغيرة 
التي تخدمهم والكبيرة سواء في ذلك كله" . 


0 9 89 
نا قن ب 


باب اليمين في الركوب 


وإذا حلف”" الرجل لا يركب دابة وليست له نية فركب فرساً أو 
حماراً أو بغلا أو برذوناً فإنه يحنث. وكذلك إذا ركب غير ما سميت لك 
من الدواب في القياس» ولكني أدع القياس في ذلك. فإذا ركب غير ما 
سميت لك من الدواب لم يحنث. ولو ركب بعيراً أو بختية لم يحنث. إنما 
أضع هذا على معاني كلام الناس إلا أن يكون نوى ذلك. 

وإذا حلف الرجل لا يركب دابة وهو يعني الخيل فركب حماراً لم 
يحنث. وإذا حلف على ذلك بعتق أو طلاق ذدَينْتَه فيما بينه وبين الله تعالى. 
ولا أدينه في القضاء. 

0 ون سات أن لو كيه افونيا فيه كرد ونا اميد أن 
لا يركب برذوناً فركب فرساً لم يحنث. ظ 


ولو حلف أن"' لا يركب شيئاً من الخيل فركب برؤوناً أو فرسا فإنه 


0 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يحنث؛ لأن اسم الخيل يجمعها"'"'. والبراذين لا يجمعها''“. والفرس لا 

إفة 

5 5 20 1 4 

ولو حلف أن لا يركب وهو ينوي الحمر” ولم يسم دابة ولا غير 
ذلك لو تكن *" تيته هذه بشيء. وإن ركب بغلا حنث أو فرسا؛ لأنه لم 
يقل: لا أركب دابةء إنما قال: لا أركب» وهذا لا يكون فيه نية. 

ولو .فلت أن ل يرك :دانة وو واكي فيكف مان تخالة استاعة وافقا 
أو سائرأ حنث؛ لأنه راكب بعد يمينه. فإن نزل حين حلف لم يحنث. 

ولو حلف لا يركب دابة فحمله إنسان على دابة وهو كاره لم يحنث؛ 
لأنه لم يركب» إنما حُمِل عليها. وإن كان هو أذن في نفسه أو أمر بذلك 

ولو حلف أن عن قن دابة فراكبَ) دابة بسرج أو ين أو عرياناً 

ولو ا أن لا يركب دابة لفلان اركب دابة لعبده لم يحنث إذا 
5 0 ل نية حين ‏ 1 . فإن 0 وق ل 3 1 22920 
أن لا ارا لمفلان فدخل داراً لعبذه. وكذلك لو حلف أن لا يستحدم 
خادماً لفلان فاستخدم ادف لعبده» وسواء 0 كان عبداً لبشين" عليه كين 
أو عليه دين وهذا قول أبى حنيفة وأبي يوسفف. و ١‏ فول احن: إنه 

يضف إذ١‏ قعل كتين مد .هذا 4 الآ اك مال العيلم قهى : اسمن وه 93107 


210 فق: يجمعهما. 62 لكوت والموادية ل يجمعهاء ضع . 


(*) م- والفرس لا يجمعها. (:) م: الخمر. 

(5) ق: لم يكن. 

(5) الإكاف ما يوضع على الحمار للركوب عليه. انظر: المغرب» «أكف)». 
(0) ق - حلف. (4) ق: لم تكن. 

(9) قى - وكذلك. رام اق وول مكلت 
()م - إن. (0)م: ففيها. 


(١)ق‏ - قول. 


كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الركوب 22 
محمد. وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة لمكاتبه أو لعبد قد 
خلمة عمد أن سك دان أو اليو ”37 توي لقلا ليوو "توا لمكاتهه بوذا 
حلف الرجلن ا يركب دابة لفلان فرك ا لآم ولده أو لمدبره فهذا 
والعبد سواء. القول فى هذا مثل القول فى العبد. 

وإذا حلف الرجل لا يركب مركباً ولا ينوي شيئأ فركب في سفينة أو 
في مَخْمِل”؟' أو دابة بِسَرْجٍ أو بإكاف أو رحَالّة””' فإنه يحنث. وليس من هذا 
شيء إلا وهو ' مركب. [ 


11 ]بوذا لت : انسل 1 لا برعي ونه القالة يحينها داكت 
بعد اليمين فركب ولدها لم يحنث؛ لأن ولدها غير ما حلف عليه. 


منه شيئاً فركب فإنه يحنث؛ لأنه'* ذلك السَّرْج بعينه. ولو بَدَل السَّرْجّ بعينه 
وترك اللّبْد والصّمّة”؟ ثم ركب به لم يحنث. 


وإذا حلف الرجل أن لا يركب دابة لفلان فركب دابة بينه وبين آخر لم 
يعنك 41 زأنيا: اسيك له كلها 


قيضا 


)١(‏ ق: وليس. (؟) ق: فليس. 

(9) ق - دابة. 

62 م: في محل. والمحمل هو الهودج. وقد تقدم. 

(5) الرّحَالّة أكبر من السَّرْجَ وتغشى بالجلود وتكون للخيل والنجائب من الإبل. انظر : 

لسان العرب. «رحل). 

(5) ك: إلا هو. 

(20) ق + الرحلف. 

(0) م: لأن. 

(9) ك ‏ والصفة؛ ق + مفلسا كان أو مليا. واللبد هو ما يوضع تحت السرج. وقد تقدم. 
أما ضّمَة السَّرْجَ فهو ما عشي به بين مقدمه ومؤخره. انظر: المغرب» «صفف». 

(١1)م-‏ لم يحنث. 


1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا حلف الرجل بالله ما له مال ولا نية له وليس له مال إلا دين 
على رجل مفلسا"'' كان أو مليئاً؟"' فإنه لا يحنث. وكذلك لو كان رجلا قد 
غصبه ماله فاستهلكه فأقر له به أو جحده وهو قائم بعينه فهو سواء. وإن كان 
له مال عند عبده فعرفه فإنه يحنث. وكذلك لو كان عنده فضة أو ذهب قليلا 
كان أو كثيراً..وإن لم يكن عتده مال ولا نية له إلا الذي الذي ذكرت لك 
وحلف حين حلف وهو ينوي الدين فإنه يحنث. وإن لم يكن له دين ولا 
عين وله عروض من حيوان أو غير ذلك فحلف بالله ما له من مال ولا نية 
له فإنه لا”' يحنث. ظ ظ ظ 

وإنما اليمين في هذا على الدنانير والدراهم» ويقع على الذهب 
والفضة وعلى كل مال غير ذلك للتجارة» وما كان تجب فيه الزكاة من 
الإبل والغنم والبقر. ولو كان حنطة أو شبه ذلك للتجارة كان هذا كله مالأء 
وكان يحنث في يمينه. 

وإن كان حين حلف نوى الذهب والفضة خاصة لم يحنث فيما بينه 
وبين الله تعالى» ولا يدين فى القضاء. 

وإذا لفت لجل بالف هنا الى امو سان نفدي الف نمال رولك ايت انال 
وعلى بدو دين أن لبن علية وين نفزتة. لأ بسخقك : إلا أن يتوق لكان وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفيها قول آخر: إنه يحنث. وهو قول محمد. 
وكذلك العدين وام الولده :قاما المكاتبه والعند بسع فى :تمنن انلق ورد 
ككون تعاله هال السيك. 


اذا كلق ات فلاناً إذا الخذين رعق للدي تك لكل 
و 000 ِ 


)١‏ ق: مفلس. () ق: أو ملي. 
(5) :الا (:) مق: ولا. 


كتاب الأيمان ‏ باب الأوقات في اليمين 25 
كله''' إلى آخر الوقت» ولكن”" ليعطيه قبل أن يخرج الوقت» فإن خرج 
الوقت قبل أن يقضيه حنث. وكذلك إذا حلف ليعطينه رأس الشهر فله الليلة 
التي أهل فيها الهلال ويومه كله. فإن غابت الشمس قبل أن يعطيه حنث. 
وإذا حلف ليعطينه طلوع الشمس فله من حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع 
الشمس أو عند صلاة الظهر فهذا كله والاوك سواء. وكذلك ليعطينه حين 
وإذ سحلت لمعيه 5 تين ههه رزلا ننه لو وقد" '؟ معلقه نت وك 
الشهر فإن ذلك الشهر الذي حلف فيه فى يمينه» فينبغى له أن يعطيه في كل 
شهر قبل أن يخرج درهماً. وكذلك إذا حلف ليعطينه في كل شهر أو في كل 
ةا أو كرالفه إن كان فى "اشر اليف أ مقن اشر اله 

ولق آن بعاد كان عليه وين تعوما يعطيها!"؟ فى تساك كل اهدر 
0 يعطيه متى م01 شاء فبيق :ولا" يحنت 

وإذا حلف ليعطينه عاجلاً ولا : ك1 
فإن مضى شهر حنث. ظ 

وإذا حلف ليعطينه في أول الشهر الداخل ولا نية له فله أن يعطيه فيما 
بينه وبين أن يمضى أقل من النصف,. فإذا أعطاه فى ذلك برء وإن مضى 
النصف قبل أن يعطيه حنث. 

وإذا حلف الرجل أن لا يعطى فلاناً ما له عليه حيئاً ولا زماناً وليست 


)١(‏ م- كله. ظ (؟) ق: لكن. 

(6) ك ‏ وقد». صح ه. 

(4) ك ق ط: ليعطينه كل شهر أراكل سح و1 يشمن زبادة في ١‏ اموتين حيتي ل كود 
تكرارا لا فاتدة له. وانظر: المبسوط. .١0/4‏ ظ 0 

(05) ق: يعطها. (5) ك _ما. 

(0) ق- له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


له نية فأعطاه بره اجر فاته ويحقك الصية عتدنا والزمان سشفة اشهر: 
بلغنا عن ابن عباس ” ا ل ا 0 » فقال: 
يفول" الله تعالى في كتابه : توق حكليا كلها كلَّ مين بِإِذْنٍ رَيه2"74. فجعله 
فكة أشهير 0 والدهر في قول عقوت محمد سعة أشين: ا يوقت 
/[٠ظ]‏ أبو حنيفة فى الدهر شيئاً. وقال أبو حنيفة: لا أدري ما الدهرء 
ولم نيوقك يفيه كينا وكد لف لو مخلت أن1 الا بركلم تلا عي افون بيقة أشهر 
إن لم يكن له نية. وإن نوى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك فهو ما نوى. 
وكذلك لو حلف أن لا يكلمه دهرا. 

وكذلك لو حلف أن لا يكلمه الأيام ولا نية له فإنه يترك كلامه عشرة 
أيام ؛ لأنها هي أيام » ولا يكون أكثر منها أياماً. ألا ترى أنك إذا نسبتها إلى 
أكثر مره غشرة قلت كذا كنذا يوماء وقال: أبو يوسف ومحمد: الأيام سبعة 
أيام. ظ 
وإذا حلف أن لا يكلمه أياماأ وهو ينوي ثلاثة أيام فهو كما نوى. وإن 
لم تكن””' له نية فهو آخر ما يكون منه عشرة أيام. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن لم يكن له نية فهو ثلاثة أيام» إلا أن ينوي 
أكثر من ذلك فهو كما نوى. 

وإذا حلف ليعطينه غداً في أول النهار ولا نية له كان موسعاً عليه أن 
يعكلية يما بيع ونين قضت التهار فإذ التصت التهان فين أذ يعطه يت 

وإذا حلف الرجل ليعطيئه مع حل المال أو حين يخل المال أو عند 
اي ا ا ا ل ا فإن أخره 
أكثر من ذلك حنث. 


010( م: عن بن عباس. ف م - يقول» صح ه. 

() سورة إبراهيم» .590/١5‏ 

(4) عن ابن عباس أنه سئل عن رجل حلف أن لا يكلم أخاه حيناء قال: الحين ستة 
أشهرء ثم ذكر النخلة ما بين حملها إلى صرامها ستة أشهر. انظر: تفسير الطبري. 
٠8/1‏ . 


(5) ى: لم يكن. 


كتاب الأيمان ‏ باب الأوقات فى اليمين ظ 

و]ذ © جلك :ل كانه عضو يأقن لدنفاكن قمزالف فاون فتن انراد له 
أن يعطة فإن لا يندق"''" فى قول أبى .حتيفة ومين ؛: لأن,قلانا إذنه قد 
انقطع. ويحنث في قول أبي و م كان حياً فأذن له وهو لا يسمع 
بالإذن ولا يعلم فأعطاه حنث؛ لأن الإذن لا يكون إلا بمحضر”*' منه حيث 
يعلم بذلك. ألا ترى أنه لو قال: لا أعطيه حتى يأذن لي فلان» لم يكن له 
أن يعطيه حتى يأذن له معاينة أو يرسل إليه به» وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبو يوسف: إذ'* أذن له حيث لا يعلم ولا يسمع و اذناة 
فأما إذا مات فلان قبل أن يأذن له فليس له أن يعطيه»ء فإن أعطاه حنث. 


وإذا حلف الرجل لا يضرب عبده أبدأً ييل بيذه أو 
1 
فهو 
ضرب». وهو حانث؛ لان ما وصل ال القلب من وجع فهو ضرب. ولو 
حلف ليضربنه ففعل به من هذا شيئاً”" كان قد بر وكان هذا ضربا. 


قرصه أو /1[1/١٠و]‏ خنقه أو مد شعره أو عضه فأي هذا ما صنع”" 


وذ ملع الرصدل التشعوون غينةة ماكة بوط بول نه له فقوريه اكه 
سوط وخفف فإنه يبر؛ لأنه مائة سوط. ولو جمعها جماعة ثم ضربه بها"" 
لويين؟ لانه لم يضربه مائة سوط""''' لأنها لم تقع به جميعاً. ولو ضربه 
سوطاً واحداً له شعبتان خمسين سوط كل سوط منها تقع"''' الشعبتان به 
جميعاً كان قد بر. وكذلك لو جمع سوطين فضربه بهما جميعاً وهما يقعان 
به جميعاً بر. ولو ضربه'"'' مائة سوط" فوق الثياب بر. 


)د دق ولو ظ 6ق لود 


(9).“كداق: :ولو ظ (4:) م: لمحضر. 
(5) م- إذا. ظ 
(5) وجأ أي ضرب بيده أو بالسكين. انظر: لسان العرب». «وجأ». 
0) ق + به. (6) ق: شي. 

(9) م بها. ظ (١٠)ق:‏ سرط. 
(١١)ك:‏ يقع به. (١)ق:‏ ضرب. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو حلف ليضربنه ولم يسم شيئاً فبأي شيء ضربه به من يد أو رجل 
اف سوط أو غير ذلك فإنة بيو 


ولو حلف ليضربنه قبل كل اليل تجات ابوجل تدز اليل لبر مت د ره 
قد'' بقي من الوقت شيء. ولو حلف ليضربنه غداً فمات العبد قبل غد لم 
ل ل 


ولو حلف أن يضربه فأمر به فضرب بر؛ لأن الرجل قد يقول: 
ضربت غلامي» وإنما أمر به فضرب. ويقول: قد ضرب اليوم الأمير رجلاء 
وإنما أمر به فضرب. ويقول: قد ضرب القاضي اليوم رجلاًء وإنما أمر به 


ولو حلف لا يضربه ولا نية له فأمر به فضرب كان قد حنث» وكانت 
عليه الكفارة. إلا أن يكون عنى حين حلف أن يضربه: بيدة». فلا يخنث إذا 
كان على ذلك. 


وكل شيء”' فعل من خياطة أو صياغة؟ أو عمل شبه ذلك حلف 
عليه الرجل أن لا يفعله فأمر به ففعل فإنه يحنث؛ لأنه بمنزلة فعله إلا أن 
يكون نوى في يمينه أن يفعله بنفسه. فإن حلف على ذلك /1١/7١٠ظ]‏ فأمر 
به غيره ففعله لم يحنث. 


35 3 
(1) م قد. 
(0) م + ولو حلف ليضربنه غدا فمات العبد قبل غد ا ل الا 
وفت شيء. 


شه ك - شيء»ء صم هب 


كتاب الأيمان ‏ باب البشارة 


وإذا علق الرجل أى+علفاق: بغر .ركذا وركذا فيو ره فشرة واحد 
ذلك ترهاء الح هر #الارل حدره وله يسدق الغاتى» أن الأزل هي 
البشير. ولو بشروه معا جميعاً عتقوا. ا ل ا 
بالشارة فقال: إن علذمك سي له "'' يكذا وكذ]:“فإن العيد يكق؟ الأنة فد 
شر انأ تر إزري ا تزان”1" منالى تي كتابه : قشَّرْيَهُ بعلم 94 وإنما 
أرضل إلنه ا بذلق "وقوه ساق : ور ان قرو عمو وه 814 افوقه يضاره: 
وكذلك لو كتب إليه كتاباً. وإن كان حين حلف نوى أن يشافهه مشافهة أو 
يكلمه به كلاماً لم يعتق. 

وإذا حلف الرجل فقال: أي غلام لي أخبرني بكذا وكذا أو أعلمني 
بكذا وكذا فهو حرء ل ا 
برسول قال: إن فلاناً يقول لك كذا 0 فإن الغلام يعتق ؛ لآن هذا خبر. 
فإن 'اجخيرة بعك ذلف م آخر عتق؛ لأنه قال: أي غلام لي أخبرني فهو 
ما و ا ار 
بكلام مشافهة لم يعتق أحد منهم إلا أن يخبروه بكلام مشافهة بذلك الخبر. 


وإذا قال: أي غلماني حدثني» فهذا على المشافهة لا يعتق أحد منهم. 
وإذا حلف الرجل للرجل لئن علم بمكان فلان ليخبرنه”*' به ثم علم 


)١(‏ م: بشرك. 

(0) ق: قول الله. . < 

(*) سورة الصافات. .٠١١/7‏ وكان في جميع النسخ وط: #أوَيشَرُوهُ بعلم عو »#. وهي 
من سورة الذاريات» .518/0١‏ ولكن المناسب للمسألة المذكورة في المتن هو الاآية 
التي أثبتناها في المتن. ولعل التغيير حدث من الناسخين. وقد أورد الحاكم الاية التي 
أثبتناها فى المتن» انظرة الكافي 177/1 

50 عسو اهران 5 :: ظ 

(5) جميع النسخ وط: ليخبرنك. وعبارة الحاكم: وإذا حلف لإن علم بمكان فلان ليخبرنه 
ظ ثم علما به جميعاً فلا بد من أن يخبره. انظر: الكافي: ١/177١و.‏ 


28> ظ كتاب الأصل للومام الشيباني 
به الحالف والمحلوف له فلا بد من أن يخبره به وإن علما بأنه قد حلف 
له”'؟ على ذلك. 

وإذا حلف الرجل لآخر ليخبرنه بكذا وكذا ولا نية له فأخبره بذلك 
كنات أ أرمنل. التدريذلك رسنلا ققال: إن افلانا يخيرك بكذا وكذاء. كان 
قل برء وكان هذا 00 ظ 
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باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل 


فى ذلك الليل وغيره 


ولو حلف الرجل فقال”'': يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حرء ولا نية له 
ففعل ذلك ليلا /[1/1١7و]‏ عتق غلامه. وإنما يقع هذا على إذا فعلت كذا 
وكذا. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه: ##ومن وِولْهِمْ يمي 
ديرم" فمن ولاهم الدبر بالليل والنهار فهو سواء. 

وإذا قال: يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حرء وهو ينوي النهار دون 
الليل ففعل ذلك ليلا فإنه لا يحنث»ء ويدين فى القضاء. 

وإذا قال: ليلة أفعل كذا وكذا فعبدي حرء ففعل ذلك نهاراً لم يعتق 
عبده. ظ ظ 

ولو حلف رجل لا يبيت”*' في مكان كذا وكذا فأقام في ذلك المكان 
ليلة حتى أصبح ولم ينم حنث؛ لأن البيتوتة هو المكث فيهاء إلا أن يعني 

: )26 28 3 ]او 5 0 ٠‏ ا : . 9 

النوم ١‏ وإذا أقام في ذلك المكان حتى يذهب أكثر من نصف الليل ثم 
خرج منه حنث. ولو أقام إلى أقل من نصف الليل ثم خرج لم يحنث. 
)١(‏ م-له. (0) ق + أي. 


09 :سوزة الأنقال:/ ١‏ . جح 
(4) م: اليوم. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في الكفالة 


وإذا حلف الرجل"' لا يظله ظل بيت ولا نية له فدخل ظل بيت 
حنث. ولو قام في ظله خارجاً لم يحنث إلا أن ينوي ذلك. 


بارج اي 0 من" النهار 
النهار. با" أن م سار ل يفطل بين فدخل حنث. وهذا 
قول أبي يوسف الأول. ثم رجع فقال بعد ذلك: إذا دخل ساعة حنث. 
ليها تكميها: لدي بويا وو مياه دسي 
الجسد إنما هو 0 للرجلين؛ جا 0 0 0 


لم يحنث. 
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باب الكفارة في اليمين في الكفالة 


ذا حلف”" الرجل لا يكفل بكفالة فكفل بنفس رجل عبد أو حر 
فقفدل حنلث. وكذلك لو كفل بثوب أو دابه. وكذلك لو كفل بمال أف متها 
أدركه من دَرَكْ في دار اشتراها حنث. وكل شيء من هذا كفل به فهو كفالة. 


ْ ولو حلف أن لا يكفل عن إنسان بشيء فكفل بنفس رجل لم يحنث؟؛ 
لأنه لم يكفل عنه بشيء» والكفالة'' عنه ليست كالكفالة به. 


وإذا حلف الرجل د لا يكفل عن فللان بشىء فأمره فلان فاشترى 


00( ق: رجل. 6 م ومن. 


فر م: اولا. 620 ق: يقع. 
0( فق : الآخر. | 69 م: واحلف. 


(0) م: والكفارة. )م م أن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


له ثوب لم يحنث؛ لأن هذا ليس بكفالة /[1/1١٠ظ]‏ وإن كانت الدراهم 
على المشتري. 


وإذا حلف الرجل لا يكفل عن فلان بشيء ولا يضمن عن فلان شيئاً 
فهم0(١)‏ سواء: الكفالة"'' والضمان. ولو أمره فلان أن يكفل عن رجل آخر 
أو يضمن عن رجل آخر ففعل ذلك لم يحنث. ولو كانت الدراهم على فلان 
الل عر يت سرع دي سياد لأنه لم 
يكفل عن فلان بعينه. 


الو حلف لا يكفل عن فلان فكفل لخيره والدراهم التي كفل بها 
أصلها لفلان لم د محا رع وح او اا 
وكذلك لو كفل لعبده أو لأبيه”؟2 أ أو لبعض أهله فكفل بها له“ لم يحنث 
ولو كفل لفلان الذي حلف عليه بدراهم أصلها لغيره حنث. 


ولو حلف أن لا يكفل لفلان فضمن عنه حنثء إلا أن يكون عنى 
حين حلف اسم كفالة. فإن كان عنى أن لا أكفل ولكن أضمن فإنه يسعه 
فيما بينه وبين الله تعالى» وفي القضاء لا يسعه. وإن لم تكن”" له نية فهما 
را ظ 

ولو حلف أن لا يكفل عن فلان فأحال فلان عليه بمال له عليه لم 
يحنث إذا لم يكن للمحتال دين له عليه؛ لأن هذا ليس بكفالة. ألا ترى إنما 
أحال عليه بشيء هو له عليه. وإنما هو وكيل الذي أحاله عليه. ولو قال: 
الوا انان القوي الا يحنث؛ لأنه لم يكفل عن فلان» إنما 
ضبن 7 ل الااقرى: ناهذا المحفال إتما هو :كي درت 
العال 55 .ولق كان لهذا المحتال له هال على لذ أجالة :فاجتال به هلين 


)21 م: فيما. 68 م6 الكفارة. 
(0) ق: أصلهما. - (4) م: أو لا نية له. 
(4) م له. ظ (3) ك ق: لم يكن. 


100 كفا 090 جم وكين له بواتهال: 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارات في اليمين في الكلام 


الحالف أو ضمنه الحالف له وعلى الحالف مال للذي ةا 
لأن هذا كفيل. 
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باب الكفارات في اليمين في الكلام 


وإذا حلف الرجل لا يتكلم اليوم ولا نية له ثم صلى لم يحنث؛ لأن 
هذا ليس بكلام. ولو قرأ القرآن في غير صلاة أو سبح أو هلل أو كبر أو 
حورل :الله تعالى كان قد تكلم وحنث» ووعديكق7 17 ليه الكفارة: وكذلك لو 


؟. 250 
انه 


8 
ثُ 


ولو حلف لا يتكلم اليوم فتكلم بالفارسية أو بالنبطية أو بالسندية أو 
بالزنجية أو بأي لسان كان سوى منطقه العربية حنث؛ لأنه كلام. 

وكذلك لو حلف لا يكلم فلاناً فناداه '' من بعيد من حيث يسمع مثله 
صوته أو كان نائماً /[١/8١١7و]‏ فناداه أو أيقظه”*؟ حنث. ولو مر على قوم 
فسلم عليهم وهو فيهم حنثء إلا أن لا ينوي الرجل فيهم وهو ينوي غيره. 
وإن ناداه'”* وهو حيث لا يسمع الصوت لم يحنث». وليس هذا بكلام. ولو 
كتب إليه أو أرسل إليه رسولاً لم يحنث. ولو أشار إليه بإشارة أو أوما إليه 
إيماء لم يحنث؛ لأن هذا ليس بكلام. 

وقال :محمد د برحل تانةواةلا أكلئ كولاك» وله مرلياة مولن 
أعلى ومولى أسفل ولا نية له» قال: أيهما كلم حنث. 

قال محمد: وإذا قال الرجل: لا أكلم جدكء. وله جدان من قبل أمه 
ومن قبل أبيه ولا نية له» قال: أيهما كلم حنث. 


)01( م: ووجب. (؟) ق 0 
فر م6 فباداه. 62 م او يقظه. 
)6( م. وان بادأه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الكفارة فى اليمين في لزوم الغريم 


وإذا حلف الرجل لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما له عليه وله عليه 
شيء فلزمه ثم إن الغريم فر منه لم يحنث؛ لأن الحالف لم يفارقه» وإنما 
فارقه المطلوب. وكذلك لو أن المطلوب كابره مكابرة حتى انفلت”"2 منه 
ولو أن المطلوب أحاله على رجل بالمال أو أبرأه الطالب منه ثم فارقه لم 
يحنث؛ لأنه فارقه ولا شيء عليه. ولو أن 4 وى طن المكتال هاه 
فرجع الطالب على المطلوب بالمال لم يحنث”' '؛ لآنه قد كان وقت يومئذ 
وقتاً. وهو قول أبى حنيفة ومحمد. وقال ابن توف يحنث إن فارقه قبل 
أن يستوفى منه. رلوك عله وي بالمال ولكنه أعطاه إياه فوجد فيها 
درهماً زَيْفَاُ أو أكثر من ذلك بعدما فارقه لم يحنث؛ مِن قَبَلٍ أن الدراهم 
الزيوف فضة. ولو كان في الدراهم دراهم اي 
كانت فضة لم يحنث. وإن كان من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه 
قد فارقه وليس "عليه اسه ولو أعطاه الدراهم وفارقه وجاء رجل 
فاستحقها فأخذها من الحالف فرجع الحالف على غريمه لم ب ب 1 لي 
فارقه يوم فارقه على وفاء. بمخصويت بالمال عبداً وقبضه وفارقه ثم 
كحو الع 0 5 5-0 


وجدها بعدما فارقه فإن 


ولو حلف المطلوب لأعطينك حقك عاجلاً /[/ظ] وهو يعني 
فى انفسة وفنا كان الآمر: .على .ما توق :وإن: كان اسلة: لأن الدنيا كلها قليل 
عاجل. فإن لم يكن له نية فإني أستحسن في ذلك أن يكون أقل من شهر 


)001 م: حتى انقلب. ظ () ق: ثوى. ظ 

فر : لم يحنث» مع ه. ظ 

٠)‏ الستوق 'بالفتح أردأ من البَهُرَّجء وعن الكرخي: الب وق عندهم ما كان الصفر 
أوالتحاسن. هو الغالن" الأكتن انظ : 'المغرامية» المدى): 

00( م ق: فارقه وله. (5) لك ق + قد. 

(0) قى ‏ العبد. 63 ق: الم. 


كتاب الأيمان ‏ باب الرجل يحلف لا يقعد على الشىء أو يستعير 


يد ا ل 5 5 1 
بيوم» فإن تم" شهر قبل أن يعطيه حنث. 


نوى. وإن لم يكن له نية فإنه ينبغي له أن يعطيه ساعة حلف ويأخذ في 
عمل ذلك حتى يوفيه. ولو حاسبه فأعطاه كل شيء له وأبرأه من ذلك 
الطالب ثم لقيه بعد أيام فقال: بقي لي عندك كذا كذا مِن قِبَلِ كذا كذاء 
فذكر المطلوب ذلك وعرفه وفل كانا جميعا نسياه لم يحنث الحالف إذا 
أعطاه ذلك سق :يذكرة؟ لأنه لم يحبسه. ألا ترق أنه قد أوفاه حقه. 

وكذلك لو حلف أن لا يحبس عنه متاعه ثم قال له: خذه. فقال 
الطالب: قد أخذته» كان الحالف قد برء ولا يكون حابسا؛ لأنه قد خلى 
بين الطالب وبينه. ظ 0 ظ 


9 
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باب الرجل يحلف لا يقعد على الشيء أو 
يستعير أو هو" لا يعرف فلانا9) 


وإذا حلف الرجل أن لا يقعد على الأرض ولا نية له فقعد على 
الساظ أن كلق قراعى ار شل :ومافة لى عدف الا قري *" [هكن تحت على 
8 5 فق حون :581 2 5 
غير مأ سمى. ولو قعد على بورياء أو حصير لم يحنث. ولو قعد على 
الأرض أو على ثيابه التي يلبس وليسن. بيته :وبين الأرض شنئء. حنت؟ لآن 
هذا قد قعد على الأرض إذا لم يقعد على البساط. ألا ترى أنه يقول: قل 
قعدت على الأرض» والآخر قد يقول: قد قعدت على بساط» وهذا على 
ثيابه وذا على ثيابه. 


5 57 
00( م - ترى. 
٠‏ )2 البورياء الحصير المنسوج. انظر : القاموس المحيط . «بور». 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا حلف الرجل لا يقعد على الأرض وهو ينوي أن لا يقعد عليها 
إن كان تنه قرافن. أو بساط أو :وسادة أو حصير أو بُورِيّاء”' .لم تحدم 

وإذا حلف لا يمشي على الأرض ولا نية له فيها فمشى حافياً أو 
بنعلين /[١9/1١75و]‏ أو خفين أو جوربين فإنه يحنلث ؟ لآنه قل مسشى على 
الأرض. ولو مشى على بساط أو على فراش أو على وسادة لم يحنث؟ لأنه 
لم يمش على الأرض. ولو مشى على ظهر الأحجار حافياً أو بنعلين أو 
بخفين أو جوربين ولم يكن له نية فإنه يحنث؛ لأن ظهر الأحجار من 
لد رضن ظ ظ 

ولو حلف لا يدخل الفرات”) ولا نية له فمر على الجسر”" لم 

وإذا حلف الرجل لا يكلم فلاناً إلى كذا كذا يعنى بذلك أشهراً فهو 
كما نوى. وإن لم يكن له نية ولم يسم شيئاً فذلك إليه يكلمه بعد ذلك إلى 
و ا ولو حلف لا يكلمه إلى قدوم الحاج أو إلى الحصاد أو إلى 
الدياس ولا نية له فحصد ول الحاسى + أو داس أول الناسء أو قلم أول 
٠‏ 1 000 ع 60 ا لل يا عد ش 
الناس يعني لا يصلي بهم فأآم بعضهم ولم يكن له نية حنث. ولو حلف 
وكذلك الصيف. 

ولو حلف لا يستعير من فلان شيئاً فاستعار منه حائطاً يضع عليه 
جذوعه ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث؛ لأنه قد استعار. وكذلك لو 
استعار منه بيتأ أو داراً أو دابة أو دلوا أو ونا ولو دخل عليه فأضافه لم 
5-9 لور كك 6 0 (8)؟  ٠.‏ 
ييحنب. ولو دخل فاستقّى من بئره بإذنه لم يكن عليه شيء. ولو يكن هدا 


ا 

6 م او بورا. | (؟) ق: القرات. 

(*) م: على الحشر. 0( ق: بعد ذلك اليوم متى شاء. 
)0( م: قام. (50) ق: تك 

(0) ق: انقطت. (6) ق: يكره. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في الأيمان في الأدهان والرياحين والخل : 

ولو حلف بالله ما يعرف فلاناً ثم ذكر أنه قد كان يعرفه لم يحنث؛ 
لأنه لم يكن يعرفه حين حلف. ولو حلف ما يعرف فلاناً ثم رآه بعد ذلك 
فقال: هذا الذي حلفت عليه فقال الرجل بأنى قد كنت أعرف وجه هذا 
رسول الله عليه أنه ال رجلا عن رجل فقال: «هل تعرفه؟) فقال: دعم 
فقال: «هل تدري ما اسمه؟) قال: لا. قال: «أراك إذاً لا تعرفه)"''. فكل 


معرفة يعرفه الرجل ولا يعرف ما اسمه فليس بمعرفة. فإن حلف أنه لا يعرفه 
فقد برء إلا أن يعنى معرفة وجهه وسوقه وصنعته وقبيلته فإنه يحنث. 
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باب الكفارة في الأيمان 


في الأدهان والرياحين والخل 


0 ان ٠‏ الرجل كدري ينها ولا نية له فاشترى 


الورد. وكذلك ا رع 0 ريجات ادي خا 


0 ا كان هذا وذاك سواء في القيابت ”5 3 > ولكدن أمتتحسة أن أضع 


400 اسن الكترس المقي 1351 كاه رتفم الزوائد لولف 1 1011 

00( الخيري هو المنثورء وهو نوع من الخشخاش » وغلب على الأصفر منه لأنه الذي يخرج 
دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنيرء «خير»؛ والقاموس المحيط» «خشش». 

() ك: عنا؛ م: عنابا (مهملة)؛ ج راق حناء. والتصحيح من ط. وهو مستفاد من 
الكافي» ١/7١١و؛‏ والمبسوطء 58/4. 

(4) ى - أو. (5) م: أو ورودا. 

(5) ك ق: في القياس سواء. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذا على الورق والورد إذا لم يكن له نية. ولو اشترى في هذا دهناً لم 
يحنث. ولو اشترى في الأول ورقا لم يحنث. 


١ 1‏ - ظ ف 
ولو الك اشر 1 ' فاء ل ع ل و 


اشترى عند 7 انه لا يحنث إلا أن يكون توى حين حلف. 


ولو مؤلك: ©" يدري ا“كناى انبره ااقتترف” فزن ويشفق نان اعدو 
درام أو نشوضا او رطائية أز ا كتميق نان لك يحنث؛ لأن هذا ليس ببز 


أو شيئأ من الفواكه هما يؤكل فإنه يحنث فى القياس» وأما فى الاستحسان 
فينبغى أن لا يحنث إلا فى الخبز والحنطة والدقيق. 


وإذااسلفي :ليور © لتر لوه افاستوى ها من الحددن ير 
مصنوع”"ا فإنه لا يحنث. وكذلك لو اشترى مكنا أو 5 لم يحنث. 
وأما اذا امكرق ذرعا"" أو شنا أو قوسا أو شبه ذلك حنث؛ لأن هذا هو 
من السلاح. 


)010 لبر من الحب ما كا لتقل انظر: المغرب» (بزر). 

(0) ك: ولو. 

(*) م: حبا. 

(4:) ك ق: وإذا حلف. ظ 

(5) قال المطرزي: الْبَرّ عن ابن دريد: متاع البيت: من القياب: خاصة. وغن اللييك: ضرب 
من الثياب. أوعن ابن الأتاري رجل ف اليو أي الثياب. وقال محمد رحمه الله في 


1 ب ايز . 
(1) قى ‏ الرجل. 
68 قَْ ط: ا وعبارة الحاكم: غير معمول. انظر: الكافي. الوب 


)0( 5 جاديدة 0 بها “أنظر؟ القافوس البي + تفل 
(0) ق: ذرعا. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في الأيمان في الأدهان والرياحين والخل 


العمء فقال الحالف : قد والله حدثني بكذا وكذاء يعني بقوله: بعمء فهو 
صادق» فهذا عل ةر ألا وص ان يقرأ عليك الصك فيقول: أشهد غليك 


جو 


بكذا وكذا؟ فتقول أنت * بعم) فيقول: فل . أشهدني فللان بكذا وكذاء 


فيصدق. 
وإذا حلف الرجل أن لا يشم طيباً فدهن به لحيته أو رأسه فوجد ريحه 
يحنث. فإن تشممه فقد حنث. وإن دخل ريحه فى أنفه من غير أن 
دين فإنه لا يحنث. ولبسن شيء من الدهن معفك أ ل 3 فبه 
طيبٌ - بطيب”''» إنما الطيب ما جعل فيه العنبر والمسك وما أشبهه. 75 


بجعا مدقن الذهن تهو عطي ولو حلك لا ”نش دهن بولا تعن الغ 
فأى الدهن ما ادهن به أو شمه فإنه يحنثء» الزيت وما سواه. ولو حلف لا 
يشم ريحاناً ولا نية له فشم آاسأ أو ما أشبه'” من الرياحين حنث. ولو شم 
نافعيننا: ارد حرو 53 أو كه ذللق فاه لز بود لذن 311 1و] هنا لمن 
يحان. 


ولو أن امرأة حلفت أن لا تلبس حلياً ولا نية لها فلبست خاتم فضة 


لم حتت الا ترى: أن الرجال للسعونه» لين لسن الرحجل: الخلن :وإ 
سف« هوارا أو قل أو مذلي فلا حينك""'". بوكدلفة لن سيت ناددة أو 


"0 ك مق ط: كذا كذا.‎ )١( 

(6) م: يقول. ظ 

(4) وأصله: يتشمّمه. ويجوز إدغام التاء في الشين. وعبارة الحاكم: أن يشمه. انظر : 
الكافىء ١/77١و.‏ ظ ظ 

(6) 837 ,يعد ”الا انسيكورة بن مرءظ جيعد الآ اذابيكوة: وعيازة التحاكم :>« ولنين الدمن 
بطيب إذا لم يجعل فيه طيبا. انظر: الكافي» ١/177و.‏ وعبارة السرخسي: وليس 
الدهن بطيب إذا لم يجعل فيه طيب. انظر: المبسوطء 19/4. 

(50) ق ط: يطيب. 7,ا( م بدهن. 

(8) ق: وما أشبهه. (9) م: أو ردا. 

)9٠١(‏ القلب هو السوار غير المَلويٌ. انظر: المغرب» «قلب». 

اق ايت ْ 


: ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

0 . ولو لبست عِقْدَ لؤلؤ لم : تحنث؛ لأنه ليس بحلي في قول أبي 
حنيقة. وقال 2 معد لاك هو حلي وتحنث فيه ؟ ألا ترى إن 
قول الله تعالى في كتابه : 9 ونستحرحوا منه 00 تلبسوكها# 7" وهو ار 
فيما بلغنا”*'. وقال في آية أخرى : نمكت فيها من أنا وِرَ من ذَهَبٍ 


د 204 , 


ولو حلف رجل لا يقطع بهذه السكين"' أو بهذا المقص أو بهذا 
الجَلّم'' فكسره ه فجعل منه سكيناً أخرى أو جلما آخر ثم عمل به وقطع لم 


ولو حلف لا يتزوج اليوم ولا نية له فتزوج امرأة بغير شهود كان في 
القياس أن يحنث » ولكني أدع القياس فل يحلث. ألا ترى أنه لو روج اد 
أو أخنته أو امرأة لها دج لم يبحنث » فكذلك إذا تزوج امرأة بعغعير شهود؛؟ 
لأنه «لا نكاح إلا بولى وشاهدين». للأثر الذي جاء عن رسول الله 6" . 


ولو حلف لا يشتري عبدا فاشترى عنيدا نيعا افانندا حتف هذا 
والنكاح سواء في القياس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ولكني 


)١(‏ ك م: أو قرطقا. والتصحيح من ج ر ط. والقُرْطق قباء ذو طاق واحد. انظر: 
المغرب». «قرطق». لكن القُط أنسب هنا. 

(؟) ك م - ومحمد. والزيادة من ج ر ط. وكذلك في الكافي». ١/57١و؛‏ والمبسوط. 
0/8 

(9) سورة النحل» .١15/١١‏ 

() روي عن قتادة. انظر: تفسير الطبري» 488/١5‏ والدر المنثور للسيوطي. 10 

(0) سورة فاطرء 77/9860. 

() ى: بهذا السكن. 

0) جَلَمَ الشيء: قطعه. والجَلّمان: المقراضان. واحدهما جَلّم للذي يُجَرّ به العم 
والصوف. انظر: لسان العرب» «جلم». 

(4) روي عن عائشة مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل». انظر: صحيح ابن 
حبان.» 85/4"؛ ونصب الراية للزيلعي» 7 ؛ والدراية لابن حجرء ؟/50. وروي 
عن ابن عباس أن النبي يَكئٍ قال: «البغايا اللاتىي ينكحن أنفسهن بقن تبنةالى “انظ 

سنن الترمذي» النكاح . 65 ورجح الترمذي وقفه. 


كتاتب الأيمان ‏ باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة 


أستحسن في البيع. ألا ترى أنه لو أعتق هذا العبد جاز عتقه بعد أن يقبضهء 
ولو طلق المرأة والنكاح فأسك لم يع ذلك موفع الطلاق. 


36 36 5 


باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة 


ولو حلف ليصلين اليوم''' ركعتين تطوعاً فصلى ركعتين وهو على غير 
وضوء كان في القياس يحنثء. ولكنا لا نأخذ في هذا بالقياس ونقول: لا 
يحنث» وإنما نضع هذا على صلاة صحيحة. ظ 

رجت بدي يي كيم ام يدر 
يصلي ركعة بسجدة أو بسجدتين”"2. وهذا استحسان» وفي القياس يحنث. 

ولو حلف رجل لا يصوم فأصبح صائماً ثم أفطر /[1/١١٠ظ]‏ حنث؛ 
لأنه قد صام. ولو حلف لا يصوم يوماً : لم صام ثم أقطر قبل9 الليل ل 


0-3 


يمحسا.ء 
فلان كان قد حنث. وإن كان قد نوى حين حلف العشاء لم يحنث. 

ولو حلف لا يتوضاً بكوز لفلان فوضأه فلان فصب عليه الماء من 
كوز لفلان فتوضأ وليست له نية حنث. وكوز الصّمْر والأدّم وغير ذلك في 
هذا سواء. ولو توضاً بإناء لفلان غير الكوز لم يحنث. وكذلك لو حلف لا 
يشرب بقدح لفلان. ولو كان فلان هو الذي وضأه وغسل يديه ووجهه 
ورجليه لم يحنث؛؟ لأنه لم يتوضاً. 


2 


5 35 35 
0 0 5م 


)١(‏ م: لليوم. (63205. أو سحدتية: 
60 م بت اقبل: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اج بي 777777777070770 


باب الحنث في اليمين والمشيى إلى بيت الله تعالى 


ولو أن رجلاً تزوج أمة ثم قال له("': إذا مات فلان مولاك فأنت 
طالق ثنتين» فمات المولى والزوج وارثه لا يعلم له وارث غيره فإنه يقع 
عليها الطلاق كلهء ولا تحل”' له حتى تنكح زوجاً غيره. ألا ترى أنه لو 
قال: إذا مات مولاك فملكتك فأنت حرة»ء ثم قال: إذا مات مولاك فملكتك 
فأنت طالق» ثم مات المولى فورثها الزوج أن العتق يقع”" ولا يبطل”* 
الطلاق؛ لأنهما وقعا جميعاً بعد الملك بلا فصل”'. ووقعا"' في الباب 
الأول مع الملك بلا فصل”" . 1 


وإذا كان للرجل أمة فقال لها: إذا مات فلان فأنت حزةء فباعها من 
فلان ثم تزوجها ثم قال لها: إذا مات مولاك فأنت طالق ثنتين» ثم مات 
المولى وهو وارثه فإنه لا يقع العتق» ويلزمه الطلاق؛ مِن قبل أن العتق لا 
يقع إلا بعد الملك وكان الملك بعد الموت بلا فصل”*". فقد حنث قبل أن 
يقع العتق؛ لأن العتق هاهنا لا يقع*' إلا بعد الموت». والملك يقع بعد 
الموت بلا فصل”''"» والطلاق يقع بعد حال واحد''''» والعتق لا يقع إلا 
من بعد حالين بلا فصل“'"'"'. والطلاق أولى. ولا يقع العتاق؛ لأنه حنث 
وه 0199 فن خبر فلك أرأية: لو قال : إذا:فات:“فلان وهو بيملكك: فانث 
عرو رن :]ذا امنا :فلن وشو 981411 مملقك نانك طالق 
ثنتين» فإنها مثل الأولى. أرأيت لو قال: إن مات فلان وأنا أملكك فأنت 


)1١(‏ ق- لها. () ق: يحل. 

فر م - يقع.ء صح ه. (4:) م: ويبطل. 

(4) م: بلا فضل؛ ق + ووقع لأنه لا عتق في المسألة الأولى وليس إلا الطلاق. 
(5) فق - ووقعا. (0) م: بلا فضل. 

(4) م: بلا فضل. (9) م: لا يعتق. 

(١1٠)م:‏ بلا فضل. (10١)ق‏ - واحد. 


(0١)م:‏ بلا فضل. 1ق هنم 


كتاب الأيمان ‏ باب الحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى 

5 : ى 
حرةء هل يقع العتاق. ا ا ال 0 
الأول. وهذا قول أبي يوسف. وقال زفر”'': يقع العتاق 0-0 ' الطلاق. 
وقال محمد: لا يقع العتاق ولا الطلاق؛ لأن العتاق وقع هو و ليئتك 
جميعاً معاًء ولا يقع طلاق الرجل على ما يملك”*'» فيفسد النكاح بالملك 
دون الطلاق. ( 


وإذا قال الرجل لأمته: إذا باعك فلان””' فأنت حرة» فباعها من فلان 
وقبضها”"'' ثم اشتراها منه فإنهاا'' لا تعتق؛ لأنه لم يحنث وهي في ملكه. 
أرأيت لو”" قال: إن وهبك فلان فأنت حرة» فباعها من فلان وقبضها ثم 
استودعها م ثم قال البائع: هبها لي» فقال: هي لكء أنها لهء وهذا 
قبول» ولا تعتق؛ لآن العتق. والهبة وقعا وهي في ملك غيره. ألا ترق أن 

ملكه وقع فيها بعد خروجها من ملك الأول» فلذلك”" لا تعتق إلا بعد 
ملكه. وإنما وقع الحنث قبل الملك لأن الحنث وقع مع خروجها من ملك 
الأول وملك الثانى معاء فلا تكون”''' فى حال واحدة حرة رقيقة. ولو قال: 
إذا وهبك فلان مني فأنت حرة» فوهبها له وهو قابض لها عتقت. وكذلك 
لو قال: إذا باعك فلان مني فأنت حرة» فاشتراها عتقت. 


ولو قال رجل : يأ فلان» والله لا أكلمك عشرة أيام » والله لا أكلمك 
الآخرة» إن كلمه الثالئثة في الثمانية الأيام وجبت"''' عليه كفارة أخرى. فإن 


)١(‏ م: وقال أبو يوسف. (1) م- العتاق ولا يقعء صح ه. 

(0) م هو. 

(:) وفي ط: ما لا يملك. ل ل ا الجر ان فمعنى كلام المؤلف 
رحمه الله هو أنه لا يقع طلاق الرجل على أمته التي هي في ملكه. لأن النكاح 
والطلاق لا يجتمعان مع الملك. انظر: المبسوطء 77/4. 


(0) ق ‏ فلان. 222 (5) ك: فقيضها. 
(0) ك م ق: فإنه. والتصحيح من ج ر ط. (48) ق: إن. 
(9) ق: فكذلك. )٠١(‏ ك: فلا يكون. 


(١١1)ق:‏ وحنلث. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال:والله لا أكلمك ثمانية أيام» والله''' لا أكلمك” '' تسعة أيام.والله لا 
أكلمك عشرة أيام. فإن عليه كفارتين» وإن كلمه في الثمانية الأيام والتسعة 
الأيام وفي اليوم العاشر حنث 


وإذا حلف الرجل فقال: عليه المشي إلى بيت الله تعالى وكل مملوك 
له حر وكل امرأة له طالق ثلاثاً إن دخل هذه الدارء ثم قال رجل آخر: 
وعلي” '' مثل جميع ما /11/١١؟ظ]‏ جعلت على نفسك من هذه الآيمان إن 
دخلت الدارء فدخل الثانى الدار فإنه يلزمه المشئ إلى بيت الله تعال ولا40) 
نلزفة عفق ولا :طلا آلا ترق أنه لو قال على طلاق: امراتى. و2 على 
طلاق نسائي أن الطلاق لا يقع عليهن"''. ولا يكون الطلاق قربة إلى الله 
تعالى» وليس عليه أن يتم ذلك. ولو قال: والله لأطلقهن» فهذا رجل حلف 
ليطلقن”"' نساءه» فلا يقع عليهن الطلاق حتى يفعل. وأما العتق فقد جعل 
عليه عتق رقبة» فإن وفى بذلك فهو أفضلء» وإن لم يف بذلك لم يؤخذ به 
في القضاء. الادقوع: أن بوعل لى :قال لله علي أن أعتق عبدي» لم يعتق 
العبد بهذا القول. ولكن الأفضل أن يفى بذلك» فهذا أشد من الأولى» 
والارك 9 أمستي الأحض أفبرهد لو نه عبده سالم حر إن دخل 
الدارء فقال رجل آخر*': على مثل ما جعلت على نفسك إن دخلت الدارء 
فدخلها أنه لا شيء عليه؛ لأنه لا يكون عليه عتق سالم؛ لانفد لا مملكة: فإن 
كإن ضفني ذلك ”” 4 عن 55> قرو فير عسياد الذي يملك فالأحسن أن يفى 
بذلك» وهو آثم إن لم يف بذلك”5"' . 1 


وأما: المقى إلنىفيت الله تعالى والحج والعمرة والنذر والصيام وكل 


)١(‏ ق: الله. (0) م: أيام ولا أكلمك. 
9) ق: علي. 00 (8) قى لا. 
(6) ق: والله. () جميع النسخ وط: عليهم. 
0 م: ليطلق؛ ق ‏ رجل حلف ليطلقن. ‏ (8) ك ‏ والأولى. 
(4) مب لحرن )٠١(‏ ك ق - بذلك. 


)١١(‏ م عتق. (١١)ق‏ - بذلك. 


كتاب الأيمان ‏ باب الحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى 


شيء يتقرب به العبد إلى ربه''؟ عز وجل حلف به رجل فقال رجل آخر: 
على مثل ما حلفت به إن فعلتء؛ ففعل الثانى فإنه عليه. وكذلك لو قال 
الأول : غلين عفق ‏ “نسبمة إن كلت كذا وكذاء 0 إن عليه ذلك؛ لأنه قربة 
إن الله اتعالن ند العلية لوقا للد شوق الشية 1 


لا ذا ذا لا ناذا 


. ق: إلى الله‎ )١( 

() ك + آخر كتاب الأيمان والكفارات ووافق الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء الخامس 
والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وذلك على يد أقر عباد الله 
وأحوجهم إلى رحمته المعترف بالذنوب والتقصير خالد بن أيبك الشجاعي غفر الله له 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهداه بمنه ولطفه وكرمه إلى صراطه المستقيم إنه 
على ما يشاء قدير والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد خاتم النبيين 
الدين؛ م + آخر كتاب الأيمان والكفارات كتبه أحمد بن حمدان الأذرعي وكان الفراغ 
من نسخ هذا المجلد المبارك يوم السبت ثامن شهر ربيع الأول سنة سبع وستين 
وسبعمائة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليما كثيراً إلى يوم الدين؛ ق + آخر كتاب الأيمان والكفارات والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً غفر الله لكاتبه 
الجمعة قبل الصلوة الك عشين :شبهر الله المحرم سنة ثلاث وأربعين وثمائمائة على يد 
العبد الضعيف الراجي التوبة والمغفرة من ربه القوي الكريم أحمد بن محمود بن 
يوسف بن عثمان بن فقيه بن عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن علي بن 
عبدالعزيز بن علي بن الحسين بن محمد بن عبدالرحممن بن أبان بن عثمان وحسبنا الله 


ونعم الوكيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[لالظ] بتنم أن ا ا +007 


5 0271 
كتاب | ١‏ 
76 ب البيوع والسلم >5 


أحمد بن حفص قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة 
عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كٍ أنه قال: 
«الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد””» والفضل ربا. والفضة بالفضة مثل بمثل 
يد بيدء والفضل ربا. والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيدء والفضل ربا"”" . 
والتمر بالتمر مثل بمثل يد بيدء والفضل ربا. والملح بالملح مثل بمثل”*' يد 
بيدء والفضل ربا»””'. 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) وقد روي بالرفع هكذا في الآثار للإمام محمد أيضاً. انظر: الآثار للإمام محمدء .١717‏ 
والرواية المشهورة بالنصب: (مثلا بمثل يدا بيد»ه. وانظر: الحاشية الآنية قريباً. 

(0) م - والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيد 
والفضل ربا. 

(2)9 قا د مثل يفكلا 

(5) رواه الإمام محمد في أول كتاب الصرف أيضا. انظر: ١/80١ظ.‏ ورواه في الآثار 
نحوه. انظر: الآثار لمحمدء .١7١‏ وهو بهذا الإسناد في الآثار لأبي يوسفاء 187. 
وانظر: صحيح البخاري» البيوع. ؛ وصحيح مسلمء المساقاة. 4 وورد في 
صحيح مسلم زيادة: «والشعير بالشعير». قال السرخسي: وقوله: «مثل بمثل» روي - 


كتاب البيوع والسلم . 2 
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: أسلم ما 
يكال فيما يوزد». وأسلم ما يوزن فيما يكال» ولا نيك "دا يوزد 
[فيما يوزن”"' ولا ما يكال”" فيما يكال. وإذا اختلف النوعان فيما لا 
يكال ولا يوزن فلا ناسين نه اثثان: يواعك. يد فد :ولا باع نه اتسين 


بواحد يل سد». ولا حير فيه 0 


ا ل ل ل 
الطعام ا ل و0 و وا المكان ل يوفيه إياه 37 فهذا 
جائز.. وإن ترك شيا هن هذا لم يشترط""" فالسلج فاسد: 


وإن كان رأس المال دراهم غير معلومة فالسلم فاسد؛ لأنهما إن 
تعاركا”*؟ لمى :يدن .ما بيديق. غلية أو ل زائفاً لم يدر ما هو من 


وإذا اشترط”' ا 0 ا ي/ 
أيدي الناس فالسلم فاسد؛ لأنه أسلم فيما ينقطع من أيدي""'' الناس. 


- بالرفع والنصب» فمعنى الرواية بالرقع : يه الذهب بالذهب فل قل ومعنى الرواية 
بالنصب: بيعوا الذهت بالذهب متلا يمك : انظر : المبسوط. .١١١/١75‏ ومثله يقال في 
قوله: يد بيد». والمشهور في الرواية : «مثلاً بمثل بدأ بيد) كما هو في الصحيحين. 

ول دل ظ 

(0) الزيادة من بء والآثار لأبي يوسف. انظر الحاشية التالية. 

(9) ع: وما لان يكال. 

(5:) روي نحو ذلك. انظر: الآثار لأبى يوسف. 41487 والمصنف لعبدالرزاق» 8/١7؛‏ 
والمفيفه لانن الى اميق 817/1 


(0) ع: أو جيد. (5) ف- فيه. 
(0) ف: لم يشرطه. (48) ف: إن ساركا. 
9( 0 دراهما. (١1)م:‏ وااشترط. 


(١١)ع:‏ يبعان. 19 فووا الدى: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ول ناض بان ا" عضن راب الاق بونعفى :اذ الواليك 1 
حل الأجل. 

محمد عن أبي حنيفة عن أبي عمر عن ابن جبير' '' عن ابن عباس أنه 
قال ذلك المعروف اللحميق الحم 7 0 

فالسلم في جميع /[١/7١7و]‏ ما يكال وجميع ما يوزن مما لا ينقطع 
مق أندق الناس جائز. والشعير والحنطة والسمسم والزيت والزبيب والسمن 
وما أشبهه من الكيل والوزن فلا بأس به*؟. 20 

ول ناض يلور ١‏ بالا والمسك والعنبر وما أشبهه مما لا ينقطع 
ف مدي لقاع عرفل بور نا علوم ضيورت لد اذ معاوفا وشم 
صنفاً معلوماً فذلك 0 

ولااباصس والسلي فى كن ها ينكان مين الحستاء و اورف وار 3 
والرياحين”* اليابسة إذا اشترط”2 كيلا معلوماً وأجلاً معلوماً وصنفاً معلوماً. 

وَل نأعن بالسلم في الحديد والرضاضي والصَّفْرا”"' يي فنا 
يوزن إذا اشتوط: أجلا معلوماً ووزنا تعلوما ضرا مغلوها. 


)١(‏ ع: يأخذ. ظ (0) فاع: وإذا. 

م عن حبق ار الغن بن يجين 

(5) الآثار لأبي يوسف. 87١؛‏ سيك للا ؛ والمصنف لابن أب شييية 
4 . 

(( ف م - به؛ والزيادة من ع. 0( م: وإذا. 

(0) الوسمة بكسر السين وسكونه شجرة ورقها خضابء وقيل: هي الخطرء وقيل: هي 
العهظلم يجفف ويطحن ثم يخلط بالحناء فيَقْئَأْ لونه» وإلا كان أصفر. انظر: المغرب» 
ا(لوسم)ا. ظ 

() الرياحين جمع ريحان» وهو كل ما طاب ريحه من النبات أو الشَاهَسْمُرُم» وعند 
الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه كالآسء والورد ما لورقه رائحة طيبة 
فحسب كالياسمين. انظر: المغرب» «روح». 

(9) م: وإذا اشترط؛ ع: إذا اشتر. 

قال ابن منظور: الصّفْر النحاس الجيد»ء وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو 
ما صَفِْرَ منهء الجوهري: والصّمْر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني داانكين لسان العرب» 
ااصفر) . 


كتاب البيوع والسلم 7 

ولا بان لعل فى الك ا يخلوما وأخلة فتعلوما: 

ولااصين ف المتلنم. فى الزطية” ولا في الحطب خُرّماً”" أو جوز 
لأنهذا تدوو ل ابن التق 41لا يعر اطرله ورا عرف 0 
غلظه. فإن عرف فهو جائز. 


ولا خيررة في السلم في جلود لد والبقر والابل ل اررق 
في الوه ؛ لأنه متجيول :نيط الفعفين والكيين ]لا أن رس 
والصَخحخف وَالأدُم 9 506 والطول والجودة والعرض. 

ولا خير في السلم في شيء من الحيوان. بلغنا ذلك عن عبدالله بن 

وا" أل تر أنه ميختلفه: محهول لا يعرف وقته ولا قذره: 

ول اق 3 أو 81 كان نوللة باطلة لاتير فيه من كبن "أن 
الجُذْعَان والأتيّان مختلفة. 


)١(‏ القّتٌّ: اليابس من الإسْفِسَّتء ودهن مُقَنَتَ: هو الذي يطبخ بالرياحين حتى يطيب» 
والفاء تصحيف. انظر: المغرب». «قتت». والإسْفِسّت نوع من العلف. 

() نوع من العلف. انظر: المغرب» «رطب)». 

فر جمع حزمة. 

(4) الجَْز: القطع. الكو قو لغادين لقف بوشعووي نالخ قا انها ع1 سكين 
قوله: «باع القَّتَ جُرَزأة» وما سواه تصحيف. انظر: المغرب» «جرزا. 

(0) ف: وعرضه. 

(1) الأَدّم بفتحتين اسم لجمع أديمء وهو الجلد المدبوغ المُضْلّع بالدباغ» من الإدام» وهو 
ما يوْنَّدّم به» والجمع دم بضمتين. انظر: المغرب» «أدم .1‏ 

0 المصئف لعبدالرزاق»: 15/8؟؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 57/5؛ والسئن الكبرى 
المول دا ا ْ 

(8) الجذع من البهائم قبل الثني» إلا أن ذلك من الإبل في السنة الخامسة» ومن البقر 
والشاء في السنة الثانية» ومن الخيل في الرابعة. وعن الازهري: الجذع من المعز 
لسنةء ومن الضأن لثمانية أشهر. وعن ابن الأعرابي: الإجذاع وقت وليس بسن. 
فالعنَاق تَجذِع لبكة:“زونها الحدعتة قبل تمامها لديف ٠»‏ فتسمن فيسرع إجذاعهاء 
والشيان إذا كان انث “تمائجة أجذع لسحة اشهين إلى مسعة واإذا كان اسن هَرمُين أجذع 

| الثمانية إلى عشرة. انظر: المغرب» «جذع». 

(9) النَِّىَ من الإبل الذي أنْتى أي ألقى ثنيّته» وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في 

الينادضة. والئَنِىَ من الغنم ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة. انظر: المغرب» «ثني) : 


ظ [ « كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نا : و او ع 0 
ولا بأس بالسلم في الحرير ' والزطي ”' واليهودي والسابري 

والقّوهى والمروي و والطيالسة والثياب كلها بعد أن رفي 
وكل شيء من السلم له حمل ومئونة فلا بد من أن يشترط المكان 

الذي يوفيه فيه» فإن لم يشترط ذلك فسد السلم في قول أبي حنيفة. 
ولا خير في السلم في كل شيء ينقطع من أيدي الناس. 

)2( 0000 . 5 
وكل شيء ليس" < له حمل ولا مئونة فلا باس بالسلم فيه ولا يشترط 

/[1/ ؟ظ] المكان الذي يوفيه"'. قال يعقوب ومحمد: ما كان له حمل 

المكان الذي يوفيه فيه. وإلا فعليه أن يوفيه في المكان الذي”"' أسلم إليه 

فيه. وهو قول أبي حنيفة الأول ثم رجع عنه وقال: لا يجوز. 

1 1 5 1 98 ف اخ + ١‏ : . 
ولا خير في السلم في الفاكهة كلها في" غير حينها. وإذا كان حينها 
الذي تكون فيه فلا بأس بالسلم فيها ضرباً معلوماً وكيلاً معلوماً وأجلا 
معلوماً قبل أن تنقطع"'. فإن جعلت [أجلا]”''' بعد انقطاعه فلا خير في 
الك فإذا جعلت أجلا قبل انقطاعه ثم لم يأخذ منه ما'''' عليه حتى 
ينقطع فصاحب السلم بالخيار. إن شاء أل 5 ماله وان : كنات أخر السلم 

حي يجي اح الذي بكوم يه فيأخذ ما أسلم فيه. 


(0) ع: في الختزير. ظ (0) م: والنطي. ‏ 

(9) والسابري ضرب من الثياب يعمل بسابور موضع بفارس» وعن ابن دريد: ثوب سابري 
اعيزقيق انظ المغررت »سير 

() ع: والبويف الت كباج عانظ بسن ون !أو ضوقه 1" وقيل 5ط انان بعر مزه نويه 
بتوت» والبَتّات بائعه. انظر: المغرب» «بتت»2. 

(5) ف م- ليس؛ والزيادة من ع ط. . وفيى ب: «ولا هيل انك نما الاضول امول : 
مئونة. 

(5) ع + فيه. 0ت 

(4) ع: من. - (9) ع: أن ينقطع. 

)1١1(‏ سواط )١١(‏ ف + ما. 


كتاب البيوع والسلم 

ولا خير في السلم في الرمان ولا في السفرجل ولا في البطيخ ولا 
في القثاء ولا في البقل ولا في الخيار وما أشبه ذلك مما لا يكال ولا 
يوزل؟ لأنه 5 3 الصغير والكيير: 


ولا بأس اللي" في الجوز والبيض عدداً. ولا بأس بالجوز كيلا 
معروفا. ظ ظ 

ولا بأس بالسلم في الفلوس عددا. 

ولا خير في السلم في اللحم؛ أنه مختلف في قول أبي حنيفة. وأما 
لاه سي و بو ونس د 

لخي في السلم ف السك الطر في غير حي من قِبّل أنه 
ينقطع فق أبدق التاين 8 ولآنه مخدلك”" .. بون أسلم فيه فى حينه فهو 
انر و انا السهلق المالح فلا بأس ا خارف عدوا عوك 
وأجلا معلوما. وإن أسلمت فيه عدداً فلا خير فيه. 

وإذا أسلم الرجل في الجذوع فووا علوم وك ا عدلريا وغلظا 
معلوماً وأجلاً معلوماً فلا بأس به إن اشترط المكان الذي يوفيه فيه. 

وكذلك الساج والفشرت ين العييدان وسقي و فصوت 7 ذا 
افعويل؟ بولا علوم وعلط "معلوما وفكانا معلوماً واحلا ففلوها قاذ امن 


بذلك. 
إذا استصنع”'' الرجل عند ا حفين أو قلنسوة /[4/1١11و]‏ أو 
)١(‏ ف : مما يختلف. (0) ع د في: 
فر ع - بالسلم. 642 اع: معلوما. 
(0) ع + فيه. (5) ع: وإذا. 


(0) ف + إذا اشترط طولا معلوما وغلظا معلوما وأجلا معلوما فلا بأس به. 
(60) ف: إن اشترط. 04 ع: استضيع 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


و19" أن قرا ان مقي" أن الامين هذ التجاني. .ركوط من داك 

9 معروفة» ولم يضرب لذلك”" أجلاء فهو بالخيار إذا فرغ الرجل من 
ذلك؛ لأنه اشترى ما لم ير *"فإن اقداء الذى اليصيعه أتعدهة وإن شناء 
تركنه: فإ فوت" لذ أخلا وكانه: تللكت الضحاغة معروانة رقف كل متها بودن 
معروفاً من النحاس فهو بمنزلة السلم» وهو جائز ليس له خيار في قول أبي 
حنيفة. وإن كانت مجهولة فهو فاسد لا يجوز. قال أبو يوسف ومحمد: هو 
جائزء وصاحبه بالخيار إذا رآه» إن شاء أخذه. وإن شاء تركه. ولا يكون 
تدرلة السلم. 

ولا بأس بالسلم في اللْبّن””2 في حينه الذي يكون فيه إذا اشترط وزناً 
مغلوما أو اكبلا معلوما وجلا معلوماً قبن اتقطاعه. وكذلك أليان التقر 
وغيرها. 

ول نان بالسلم فى الل" و ركني" ذا اشتعرظة مو للف نينا 
ص بحر د سي ا وإن كان ذلك لا يعرف فلا 
خير فيه. 

ولا بأس .بالسلم في الأليات إذا اشترط وزنا معلوما وأجلاً معلوماً. 

ولا بأس بالسلم في شحم البطن إذا ا: تقرط سر .ذلك و رن معلوها 
وأجلاً معلوماً. 


600 الوق إناء صعير يسشرب فيه ويتوضاً مئنه )6 وتؤر نحاس » أ د لطي المغرب». 
انور . 
والشَمقُم رومي معرب ) وقل يؤنث بالهاعء فيقال : فمقمة». والقمقمة بالهاء : 0 من 
صفر له عرْوّتان يستصحيه المسافر» والجمع القماقم. انظر : المصباح المنيزة ا(قمما. 
فر ع كذلك. 
)00( ع3 - في الو 
الب | 
69 4 : والاخر. الخد : الطين المطبوخ , وهو معرّب. انظر : المغرب» (أجرا . 


كتاب البيوع والسلم 1 


1 :. 6 5 7 7 
معلوم ''. وإذا كان لك ره قيمة(؟) [فاك _ 0 


٠: ١ 0 ٠‏ لكا : اليكو 0ك حون اس 
العفية و لكي 


ولا خير في السلم في كل شيء يوزن أو يكال إذا اشتر قوط ممكيالة عير 
معروف. ولو اشترط بإناء يعنت عور أذ ذلك الإناء لا يعرف وزنه ولا 9 
وقلة لاحي انيدو الا توق لو اننذتاكه الاناة علق "> يعر نهنا ألم 
فيه. وكذلك الطعام وغيره إذا اشترط بإناء مجهول لا يعرف قدره. وإذا 
رمن لاف 01777 لان يعر" "تيون نظ مان اها كان1 207 قات بعيته: 


ولا بأس بالسلم في العصير في حينه الذي يكون فيهء بعد أن 
كرون أجله 0 انقطاعه . 0 0 من ذلك وزنا وكيد عليه راد 


)اع إذا اشترط من ذلك وزنا معلوما وأجلا معلوما ولا بأس بالسلم في التبن. 

(؟) ف م: وفيما (مهملة)؛؟ ع: وقيما. وفي المبسوط. :١51١/١١‏ وكيمانا. وفى ب جار: 
والقيمان. وفى ط: وفْيْمَانا. ولفظ الحاكم : وقبّانا. انظر: الكافي». 7/١‏ ظ. والقيّان 

هو الميزان. انظر : المصباح المنير» «قبن». وقال الكاساني : ولا يجوز السلم في التبن 

أحمالا أو أوقاراء لأن التفاوت بين الحمل والحمل والوقر والوقر مما يفحشء إلا إذا 
أسلم فيه بِمَبّان معلوم فر قبانية التجارء» فلا يختلف. فيجوز. انظر: بدائع الصنائع . 
0/0 ولمَيْمَان تعريب بَيْمَانْء ومنه «اشترى كذا فَيْمَانا من صَبْرَة؛ (طعام). انظر : 
المغرب» «فيمن»). ٠‏ 

(9) ف: معلوما. ظ 0 م ع: لا يعرف قيمة له. 

)0( من ط؛ والمبسوط. .١151١/١5‏ 

030 لكرَاع ما دون الكعب من الدواب» وما دون الركبة من الإنسان». وجمعه أكْرْع 
وأكارع. انظر: المغرب» (كرع) . 


(0) مع: ا" (6) ع: : الكبيرة والصغيرة. 
(59) ف هلك.». صح ه. 0 0 اشتراط _دللتك: 
(١)ع:‏ فل (١)ع:‏ ناسو جو كانه 


 .طرتشا م: وإن‎ )١1( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اق "" زائهو 7" ببالتعايه: إن قناء الخل. برأم صانق 41 اقل ]وات اه 
أخره حتى يجىء حينة )6 فيأخذ ما أسلم فيه. 
0 بأس بالسلم في الخل إدا اشترط كيلا معلوها وألجلة معلوماً وَضويا 
قن لخن برها ما 
ا دن 4" 3 د ن(6) . . : 
م فيه ؟ أن م مخالف للدقل. وإن 3 د فارسيا فل« 0 
أن ديقالة عدا أن دومفطا ل وف . 
ولا خير فى فى التيك في شيء من الجواهر ولا اللؤلؤ؛ لآنه 00 
مجهول. 
ولا بأس بالسلم في الجصٌ والتُورّة إذا اشترط من ذلك كيلا معلوماً 
زاجلا معلرما وصوبا معلوفا ومكانا مغلرنا .وكدلق: ما اقبي يفا كال ا 
يوزك. 
ولا خير ر ا إلا0ى) د دكون: سكسدوراء فليشترط من 
إن كاتف انه" بواميترط ين للق اشيها جعرو فا الا بهي قا اين 
بها . 0 كان هذا ا مجوراة 5 شترط مق ذلك عددا وفي ذلك الصغير 


(؟) ع: وصاحبه. (9) ع: وصف معلوم. 

62 اع: يسمي. 

)0( الدقل نوع من أردأ التمر. انظر : المغرب» «دقل). 

69 فا ع: أو وزنا. 62 م ف - مختلف ؛ والزيادة من ع طُ. 
60 3 1 69 اع: أبنة. 


(١٠)ع‏ - به. ()م ع: مجهول. 


كات البو والسم اه 
يذ ]""؟ ذلك كانق ديا غلنه: بوحتسسمهاتة: فادها إماه هقان ةذلف 7 
خضة التقد .وهو الضف :ويبطل من ذلك خضة الدين..وهر”" التصضفت: 
دين: ٍ 0 
+5 ظ 2 000 ٠‏ 1 10م 2 3 

وإذا أسلم الرجل إلى رجل” ' مائة درهم في كر ' حنطة وكرٌ شعير 
ولم يبين اعون مال كل واحد منهما فل خير في ذلك» وهمو مردود. وهذا 
قول أبى. :حنيفة. قال .وبلغنا ذلك عن عبدالله بن غمر""' . .وقال أبنو يوست 
ومحمدل . هو جائر. 

وإذا أسلم الرجل الدراهم إلى رجل في طعام على أن أحدهما بالخيار 
فله يجور السلم في هذا والسلم فاسد» وهو بمنزلة الصرف. إلا أن يبطل 
صاحب الخيار خياره قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك. 

وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فافترقا قبل أن يقبض الدراهم. 

قلت: وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فأعطاه إياها فلما افترقا 
وجدها زيوفاً فإنه يردها وينتقض السلم. وإن أعلمه أنها زيوف'”) وقبضها 


.١147/١١ الزيادة من ط؛ والكافي؛ الموضع السابق؛ والمبسوط»‎ )١( 


(0) ع - من. 

فر ع - ويبطل من ذلك حصة الدين وهو. ‏ 
(5) ع: من. 

(5) ع: الرجل. 


(5) الكْرَ مكيال لأهل العراق» وجمعه أكْرَاره فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْقَ ستون 
صاعاًء وفى تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر 
المرولفك :فى كعات القننة اله يعون أريعين عفد أ "انر ولاو والفشيت اننا حشر 
اها اقل 5 المد رفوي كر 

(/): “فك عن ابن “عمر: 

() مع: ويوفا: رَاقَثُ علية دراهمه أ :ضازت مردودة عليه لغش قبهاء: وقد رُيْقَتْ إذا 
رُدَتْء ودرهم زرَيْف وزائف» ودراهم زُيُوف وزُيّفء وقيل: هي دون البَهْرَجٍ في- 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ره تر على داف على :له ان رده بو الشلم عار و3330 الي يول "كت 
وجل فيها ا زائفا فإني”*) امكحيي: أن 0 عليه مال عيره أنه 
فبضه. وإن كان 0 رده والح وحط عنه بقذره في قول ع 
له”*» والسلم على حاله. 
0340 )2000 
وإذا أسلم الرجل لين رجل في طعام وأعطاه دراهم لا يعلم ما 


ونيا أو اقش اد ذهب" لا يعلم ما وزنه فإن السلم فاسد لا يجوزء مِن 
قبل أنه لا يعلم ما رأس ماله. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: هو 
جائز. 

ولو أسلم ثوباً في طعام فإن هذا جائز في قول أبي حنيفة وإن لم 
ماري من أجل أن الثياب تختلف”''' في الغلاء والرُخص في 
البلدان» وإنما تقوم" بالظن والحزر. وأما الفضة والذهب والدراهم فإنه 
مو عا يا فيا مقالني لدلف: 


وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام وأخذ كفيلاً ثم صالح الكفيل 
00 الرداءة. لأن الزيف ما يرده بيت المال» والبهرّج ما يرده التجار. وفياس مصدره 


الزْيُوفء وأما الزَّيَاقَةَ فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب. «زيف». وقال السرخسي: ثم 
الزيوف ما زيّفه بيت المال ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوطء ؟١١/154١.‏ 


() ع: وإن. (0) ف: لم يسلم. 
آفرة م ع: دراهما. ظ (5:) ف: فإن. 
)0( ف ترده. 


60 0 ار المَتّوق 0 أردأ من البهرَجء 2 الكرخي : 00 0 
لم 5 وما الاك دراه اا 5 و انظر ؛ المشرق» ااستق) . وقال 


372( م 0 63 1 
04( م ع: دراهما. (٠)م‏ - ما. 
(١1)ع:‏ ذهب. (0)ع: يختلف. 


)١(‏ م ع: يقوم. 


كتاب البيوع والسلم ا 5 ٠‏ 
عل جر اوم ماله فإن الذي عليه الطعام بالخيارء فإن شاء أجاز الصلح وأعطاه 
يوسف: أما أنا فأرى الصلح جائزا”'' على الكفيل» ولا يلزم الذي عليه 
الطعام من الصلح شيء»؛ إنما يكون عليه '' طعام مثل ذلك يرده على 
الكفيل. وهذا بمنزلة رجل”” كفل لرجل””*' بألف درهم فصالحه على خادم 
أو ثياب فالصلح جائزء ويرجع الكفيل على المكفول عنه بألف درهم. 


وإذا أسلم الرجلان إلى رجل في طعام؛ فصالحه أحدهما على رأس 
المال» وأبى الآخر أن يجيز ذلكء. فإن الصلح لا يجوزء مِن قِبّل أنه لا 
0 لأحدهما درافوه وللآخر طعام. فإن رضي الشريك بذلك كان ما 
خذا”' الآخر من رأس المال» وما بقي من الطعاء بنهما. .وهذا قرول أبن 
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى الصلح'' جائز”" على الذي 
صالح. وإن أبى شريكه كان للذي صالح رأس مالهء وكان لشريكه طعامه 
على حاله. فإن تَوَى' رجع على شريكه بنصف /10/1[1١7؟ظ]‏ ما أخذ. وهو 
بمنزلة رجلين لهما على رجل مائة درهم فصالحه أحدهما من حصته على 
ثوب وأبى الآخر أن يرضى» فللمصالح الثوب وللآخر خمسون درهماً على 
المطلوب» فإن تَوِيَت فله أن يدخل مع صاحب الثوب في الثوب”"' فيكون 
له نصفهء إلا أن يرضى صاحب الثوب أن يرد عليه خمسة وعشرين”"" 
دوعا اولا يكون لمن القوية ريدي والنشيا نل «دللكع إلى افيه الكو 

. وكذلك هذا في الكر السلم. 00 | 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهه'''' في طعام؛ فصالحه على رأس 


)١(‏ مع: جائز. [ (0) ع - عليه. 

(9) مع: الرجل. (4) ع: الرجل. 
(0) م + كان :ها الكل (0) ع + الصلح. 
(0) ع: جائز. (6) ع: نوى. 

(9) م- في الثوب. )٠١(‏ م ع: وعشرون. 


(١١)مع:‏ دراهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
م ٠‏ فلا خير في 
بلغنا ذلك عن إبراهيم ام 
5 0# . 2507 
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم” '"' في طعام ودنانير”” في طعامء 


قد علم وزن الذهب». ولم يعلم وزد الدراهم. فلا خير في هذا حتى يعلم 
وزنهما”' جميعاً. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: هو جائز. 


مالهء ثم أراد أن يشتري برأس » ماله كه خا 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في ثوبين يهوديين إلى أجل 
معلوم» واشترط طولاً معلوماً وعرضاً معلوماً ورقعة'' معلومة» فهو جائز 
ولا يضره م ا رأس مال كل واحد منهما على حلة. وأكره له أن 
يبيع واحداً منهما مرابحة على خمسة دراهم؛ لأنه إنما يقومها بالظن 
والحزر". ولا بأس أن يبيعهما”' جميعاً مرابحة على عشرة دراهم. وهذا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأن يبيع أحدهما مرابحة 


على خمسة دراهم. 


0 5 ف هه . 93 ظ 0 2020 

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في ثوب يهودي وثوب سابري ولم 
يسم رأس مال كل واحد منهما فالسلم فاسكءع وليس هذا الكو مره 
اليهوديين ؛ لأن هذين من صنفين مختلفين » وذلك من صنف واحد. وقال 


)١(‏ يستعمل البيع بمعنى المبيع. انظر: المغرب» (بيع». 


00( م ع - النخعي. وسيأتي قريبا عند المؤلف بإسناده عن أبي حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم. وانظر : الآثار يي توضكه /ا8 ١‏ . وانظر للرواع ا نضب الراية 


للزيلعي. .0١/5‏ 
(6) مع: دراهما. (8) م: ودنانيرا؟ ع: أو دنانيرا. 
(0) ع: وَزَنها. ١‏ 
() يقال: رقعة هذا الثوب جيدة» يراد غلظه وثخانته. انظر: المغرب» ارقع». 
(0) م: أن يسمي. (8) ع: والحرز. ظ 


6 6 يبيعها. (١٠)ف:‏ سابوري. 


ش 072 ل" 5 5 7 ثُُ 
تفرقا قبل أن يقبض الذي أسلم إليه الدراهم فإن السلم فاسد. 

11/11 آم ولا بأس بالسلم فى التدتوت '" والأكسحة والعناء 
والكرائيمن ' إذا لتر تعلوها بوعوضا يعلوها وجل ا ورقعة 

ولا يأس بالرهن والكفيل في السلم. بلغنا ذلك عن إبراهيم 
البهي 5 وبلغنا عن النبي كَلْةِ أنه اث شترى من يهودي مامص دري 


20( 
درعه 5 


وإذا أسلم الرجل في شيء من الثياب فاشترط طولاً وعرضاً بذراع 


رجل معروف فلا خير في ذلك. ألا ترى أنه لو مات ذلك الرجل لم يدر" 
صاحب السلم ما حقه. ‏ 


وإذا ام شترط كذا وكذا ذراعاً فهو جائزء وله شر وسط 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حرير”'' واشترط وزناً معلوماً ولم 
يشترط الطول والعرض فلا خير فيه. ألا ترى أنه لا يدري ما أسلم فيه. 
وإذا اشتر فرظ جلو وفرها بان غير الذراع» فإن كان فَيْمَان)"" 


60 5 2 دراهما. 

(؟) المِسّح بلاس الرهبان» والمسح الكساء من الشعرء. والجمع القليل أمساح والكتير 
مسوح. انظر : المغربس» )) مسمح؟ ؟ ولسان العرب» المسح) . . وقال ابن منظور: البَلاس 
المسح . .. وأهل 0 يسمود المسح | تلاهنا وهمو فأرسي معرنا. انظر : ليتان 

"العرس ااا 

(؟) جمع الكرْبّاس بالكسر ثوب من القطن الأبيض. انظر: القاموس المحيط» «كربس». 

(4) روي عن إبراهيم وغيره. انظر: الاثار لأبيى يوسف. 188؛ والاثار لمحمد. 59١؛‏ 
والمصنف لابن أبى شيبة» 7/١/5‏ - 7!7؛ والسئن الكبرى للبيهقى» .١19/5‏ 

(5) رواه المؤلف بإسناده في أول كتات الرهرع. انظو: ا ظ: وانظر: صحيح البخاري» 
الرهن . ا وصحيح مسلمء المساقاق .١55*‏ 

000 ع: ايدر. 69 اع: في خير. 

(0) ع: يقيمان. () ع: قيمانا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

معروفاً من قَيَامِينَ''2 التجار””' فهو جائزء وإن كان مجهولاً فهو فاسد. 

وإذا آم شترط الرجل في سلمه ثوبأ جيدا فآتاء الذي عليه الثوب بوب 
ليعطيه إياه» فقال رب السلم : ليبن هذا بعجيك ) وقال الآخر: هو جيذل» فإنه 
ينظر إلى رجلين عدلين من أهل تلك الصناعة» فإن اجتمعا على أنه جيد 
مما يقع عليه اسم الجيد أجبره رب الثوب على أخذه. فإن كان “ليشن جد 
02 57 لحم ىدم 

وإن كان اهم متعوط :وففظ] فأتاه الآخر بجيدء فقال: خذ هذا وزدني 
درهماء فلا بأس يذلك إن فعله. وكذلك لو أتاه بوب اطول ها اشر ط 
عليه أو أعرض فلا بأس بذلك إن فعله. 

ون كانتتها مما تيكاك أو يودقتاناو ريس :ذلكة الكين الى عليه غير 
أنه أجود مما اشترط. فقال: خذ هذا وزدني درهماًء لم يكن في هذا خير» 

(5) كيح ل . ا : 4 : وي 610 
عابو ار با ير ع 78 حنطة ١‏ 00 ل 
ويعطي مثله وزيادة درشم 


وإذا أسلم الرجل في ثوب قُوهِي فأتاه بغوب أطول منه على مثل”" 
رقعته ومثل طوله غير أنه أجود منه» فقال: خذ هذا وزدنى /[17/1١7'ظ]‏ 
درهماء فلا بأس بذلك؛ لأن فضل ما بينهما درهم. 1 

ولو أتاه بأنقص من ثوبه فقال: خذ هذا وأرد عليك درهماً من رأس 
مالك» لم يجز هذا مِن قِبَل أنه لا أدري”* كم رأس مال ما أخذ وما ترك؛ 
لأن الثوب مختلف. وكذلك في الطعام. ولو أتاه بمثل طعامه في الكيل وهو 


)0010( مع: من قيامين. فم م التجار 

(9) ع: الثوب. )5( ع: ا ولا تحور 

(5) قال المطرزي: والمخنوم الصاع بعينه» عن أبي عبيد.ء ويشهد له حديث الخدري: 
الوسق ستون مختوماً. انظر: المغرب» «ختم 

() م: مختوم. ' 0 ف + ما. 

(6) ط: لا يدري. 


كتاب البيوع وا 


0 دك ا 00 2 
دونهء فقال: خل هذا 6 : عليك درهماء كان ذلك باطلا لا يجوز. 


وإذا اختلف الرجلان في السلم فقال الطالب: شرطت لي جيداء وقال 
المطلوت: شرطه"'" لك وسطا مخ ضتف: قن 0 حعيدا الول 3 
ذلك قول المطلوب مع يمينه» ويتحالفان» ويترادان0؟ البيع؛ لذأ أن تقو 


وإذا اختلف الطالب والمطلوبء. فقال الطالب: أسلمت إليك فى كر 
حنطة» وقال المطلوب: أسلمت إلي في كر شعيرء أو قال الطالب: في 
ثوب قوهيء. وقال المطلوب: في ثوب يهوديء ولا بينة بينهماء فإنهما 
فاذاة تدوع بوباخد الطالب 8 ماله بعد أن يحلف كل واحد منهما على 
دعوى صاحبه. فالذي” ' يبدأ به في الحلف المطلوس. وهذا قول ا يوسف 
الأولء ثم لك ا يا د سبي ال م سر اه 
محمد وزفر. فإن قامت لهما بينة جميعاً على ما ادعيا أخذت ببينة الطالب؛ 
لأنه هو المدعي. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: يأخذ بالبينتين جينا 
وتسعليها لمي ٠‏ فإن كانا لم يفترقا قضى على رب السلم بثمنين”* 1 
وقضى على المسلم إليه بالحنطة والشعير جميعاً. ظ 

فإن لم'' يختلفا في السلم ولكنهما”''' اختلفا في المكان الذي يوفيه 
فيه فقال“الطالتع: شرطف لى مكانة كذاوكذا» .وفال الميطلوت دن 
نودت لت تمكان 115 :و كدك اسان لوو امف لدي ا لال رك 
المطلوب مع يمينه»ء فإن قامت لهما بينة"''' على ما قالا أخذت ببيئة 


1 م نوارةة (6؟) ع: شرطه. 
6 83 قله سات وان 
(4) ع: أن يقوم. ظ (5)_ ع :الذي 
(0) من ط. 
(4) ف م: بيمين؛ ع: بيمينين. والتصحيح من ب جار ط. 
(9) ع- لم. ظ )١(‏ ف: ولكنما؛ ع: ولكنا. 


(١١)م‏ + فالقول فول المطلوب مع يمينه فإن قامت لهما بينة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الطالب؟ لآنه م 


ولو أنهما لم يختلفا في المكان ولكنهما اختلفا 0 فقال 
الطالنب#:شروطف: 0" اناهن الاح 1151/19 وقه جين 
الأخل»«زاقال" المطلوتة بن قرطة: لى كذا ركذا من الأجلء أبعة من 
للقي" نولم ل 0 تون قول الطالب مع يمينه بالله على 
ذلك. ولو قامت لهما بينة أخذت”' ببينة المطلوب؛ لأنه المدعي. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا اختلفا في المكان الذي يوفيه فيه السلم 
فإنهما يتحالفان ويترادان السلم. 

وإذا اختلفا فى الأجل فقال الطالب: أجلتك شهراً وقد مضى» وقال 
المطلوب: لم 001 بعذء إنمَا أخذت السلو متك الساعة» ولا بيده 
بينهماء فالقول في ذلك قول المطلوب مع يمينه» وعلى الطالب البينة. فإن 
تامف ليها بين" شينف ودة التطلو 4 أن تنوه :فت اكديوا الطالئ 


نقيت ادقن 'أثنة العله هرا افد مف ولأن الليطلوي" "قن المداعى 
للفضل هاهنا» فالقول هاهنا قوله. والبينة بينته. 


وإذا اختلفا في الأجل فقال أحدهما: لم يكن له أجل» وقال الآخر: 
بلى'" قد كان له أجلء فالقول قول الذي زعم أن له أجلاً أيهما'"'' ما 
كان» ولا يصدق الآخر؛ لأنه يريد أن يفسد السلمء » فلا يصدق على إفساده. 
وأمافى القيائق :فالة.يتبكى أن يكرن القول فول الذي قال لين له أخرن» 
أن نكر اللعزلى فابينا 417 بوكلى الذي منتضي الخلا السينا وهو فرك ابن 


)١(‏ مع: يدعي. اق فى “الاجر بع :"في الآحر. 
)تع جلك (4) :مد الاجر 

(5) م- من ذلك. (5) ف بعد. 

0) ف - بينة أخذت. (6) ع: لم يمضي. 

69 م - بينة. )ع1 المدعي. 

()م.: بل. (15) م: اتهما. 


(١1)ع:‏ فاسكد. 


كتاب البيوع و السلم 1 ظ 


يوسف ومحمد إذا كان الذي يقول ذلك الذي له السلم. 


وإذا قبض صاحب السلم رأس ماله وتتاركاء ثم اختلفا في رأس 
المال» فقال المطلوب: كان رأس مالك خمسة دراهمء وقال الطالب: بل 
كان رأس مالي" عشرة دراهمء فإن القول في ذلك”'' قول المطلوب مع 
بمينة: فإن قامت للطالب بيئة:علئ ها يدعى :من الفضل أخذ لة.يذلك» وإذا 
تتاركا السلم فقال المطلوب: كان رأس مالك هذا الثوب» وقال الطالب: بل 
كان رأس مالي عشرة دراهم أو دينار أو ثوب هوا" أجود من هذاء فإن 
القول في ذلك قول المطلوب مع يمينهء إلا أن تقوم”** للطالب بينة على ما 
يدعي » فيؤخد له بدعواه. ظ ظ 


وإذا انتم الارجل التى 7 الوجل ارات 7 لوعو لبا درهما ”راكنا 
١ 7/1[(‏ ؟ظ] بعدما افترقا بهء فإنه ينبغي في القياس أن يرد الدرهم» ويبطل 
من السلم بحساب ذلك. فإن أنكر رب السلم أن يكون ذلك من دراهمه 
فالقول قول المطلوب المسلم إليه مع منقةه توضل: الظاليه اليك انه أعطاء””” 
جياداً في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يستبدله إذا كان زائفا 
إذا أقر به صاحبه”'"؟. ولا ينتقضء» وليس ينبغي أن يفترقا. 


فإذا أسلم إله#عتى..يقيقن .رأسن الفال» :فإن افترقا قبل أن تقبضن.راسن 
ال فالسلم ا لاحكون:وينا شن :دكن د أسلم إليه 


5 5 
را« 5 
)١(‏ ع: المال. ظ (0) م- في ذلك. 
إفرة م: وهو. 0 14 أن يقوم. 
)0( م ع: دراهما. ظ 0030 م ع: ان اعطاه. 
(0) ع: صاحبة. 


)0 م ف - فإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال؛ والزيادة من ع ط. وفي ب وجار: 
ويفسده فرقتهما قبل قبض رأس المال الدراهم. وهو بمعناه. 

(9) ع: فاسدا. (١٠)ع:‏ فإن. 

(١١)م‏ ع: دراهما؛ ع + في طعام فقبض بعضا وأحال ببعض. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
.0 ايزا اسل الرجل إلى رجل دراهم'' في شيء مما ذكرت لك إلى 
أجل معلوم وجعل للنة أجل يعطيها إياه كم افترقفا فالسلم نانك ولا 
يكون ديناً في دين. 


فإن أسلم إليه دراهه”) في طعام فَمَبْض”" بعضاً وأحال بعض”*؟ على 
آخرء وبمى عنده بعضء. ثم تفرقاء فإنما له فين 37 الما عسات جنا 


م من المال. اين ما أحاله به أو بفى عنذه لم د يَنْقّد بنمذه إياه فل خير 


.و 


فيه ) ويرجع رب السلم بالدراهم ل أحاله بها على المحتال عليه. 
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل جارية أو غلاماً أو إبلاً أو بقراً أو ثب]0) 


3 الثياب فى شيء مما د أو يوزن» واشترط ما ذكرت لك من 
من الكيل المعلوم والأجا ”ا ' المعلوم وضربا من ذلك 000 م فهو 


- 


وكذلك7١1)‏ إذا 0 و قوهياً في ثوب مَرْوِيء أو 0 هَرَويأ في 
ثوب قوهيء أو وبا" "هيودا فى نوي زطي أز 1" في طليان 
اي في بَسَه أو كساء من صوف في قرت أن يتان أو ثوب 
كتان في ثوب قطن. واشترط من ذلك ذرعاً معلوماً فى العرض والطول 
والرقعة فهو جائز. وإن كان هذا قطناً كله أو كتاناً فلا بأس بالسلم فيهء لأنه 


)غ2 م ع. دراهما. 62 24 دراهما. 
فر ف م: يعبض. وفى ب : فتلقد. وفى المبسوط. :١‏ وأعطاه. فَبَّضْه المال أعطاه 
إياه. .. وتقبيض المال إعطاؤه لمن يأخذه. انظر: لسان العرب» «قبض». 


سعصل: 

(9) ع + رأس 

(5) ف: 0 وفي ب: ما نقد. وفي المبسوط. :١09/١75‏ ما نقده. 
7ع اع: واماء (8) ف اق ثوباء صح ه. 
(9) ع: وأجل. (١٠)م‏ ع: معلوم. 

)1١(‏ م: وكنذا. 0ع توت 


)١16(‏ جميع النسخ: أو بت. )١5(‏ جميع النسخ: أو طيلسان. 


كتاب البيوع والسلم جم 
ااا ا 

ولااباس:بالملم كن الكقان ور علوم للك الا 100 , 
والاوضت ".ولا باس بالسسلم فى ,ذللقم كله 

وإذا اشترط رب السلم أن يوفيه السلم في مدينة كذا وكذا'" أو في'*ا 
مصر كذا وكذا فقال رب السلم: ادفعه إلي” 3 في ناحية كذا من المصرء 
وقال المسلم إليه: بل أدفعه إليك في ناحية أخرى» ليس في تلك الناحية» 
قال: فحيث ما دفعه إليه الذي عليه السلم من ذلك المصر وتلك المدينة 
فذلك له وهو /11 ؟8و] بريء» وليس لرب السلم ما ادعى من ذلك. 

ولا خيرافى: السلم .في المسابق""" والفرّاء. إلا أن يشعرط من :ذلك شيعا 
معروف الطول والعرض والتقطيع والصفة» فإن كان يعرف شيئاً من هذا فهو 
جائز. 

واامعيوءفي الليل اسن انار اخ لي انيد جور 
غير معروف فلا خير فيه. وكذلك كل سلم اشترط فيه أوقاراً أو أحمالاة) 
فلا خير فيه. 


0 


ذا الا شترط على الرجل الذي عليه السلم"' أن يحمل يعمل العيلم: إلى متك 
صاحب السلم بعدما يوفيه إياه في المكان الذي اشترط فلا خير في السلم 
على هذا الشرط. 


)١(‏ م: والفرو. القَرّ ضرب من الإبريسم»ء قال الليث: هو ما يسوى منه الإبريسم» وفي 
جمع التفاريق: القز والإبريسم كالدقيق والحنطة. انظر: المغرب» «قززا. 


(؟) ع - والإبريسم. (0) ف + وكذا. 

(4) م في. (268: لي: 

() م: المسافق. المسبق ما له كمان طويلان كما يكون للأكراد وبعض العرب. انظر: 
المبسوط. ؟١١/١5١.‏ 


0) فاع: ولا أحمالا. قال المطرزي: قوله: «السلم في الحطب أوقارا أو أحمالا»» إنما 
جمع بينهما لأن الجمْل عام والوقر لس لي 0 
في حمل البعير. انظر: المغرب» «وقر». 

00( م لأن هذا مجهول غير معروف فلا خير فيه وكذلك كل سلم اشترط فيه أوقارا أو 
أحمالا. 

(9) ع الذي عليه السلم. 
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1 كتاب الأصل للإمام | جاني 

وإذا اشترط رب السلم في سلمه أن يوفيه إياه في منزله فلا بأس بهء 

وهذا وحمله فى القياس سواءء غير أنا نأخذ فى حمله إلى منزله بالقياس» 
واأكذرنن هذا والامتحياة: | 


ولا خير في السلم في الحطب عدداً؛ لأنه مجهول لا يعرف فيه 

ولا بأس بالسلم في الجبن والمّضل"' إذا اشترط من ذلك ضرباً 
معلوماً وأجلاً معلوماً ومكاناً معلوماً يوفيه فيه. 20 

ولا حير ا السلم فون القصننا * ولا فوع الحشيش أحمالا ولا أوقاراً 
لحرن 

وإذا اختلف الرجلان في السلم فقال الذي أسلم: أسلمت إليك في 
ثوب يهوديء. وقال الذي عليه السلم: بل هو زُطيء» وليس بينهما بينة» فإن 
الذي عليه السلم يحلف بالله ما هو يهودي. فإن نكل عن اليمين لزمه ثوب 
بفودى :دوزت تعلق برف .على "الطالته أن محل .الله ما هق زطى على .نا 
ادعى الآخرء فإن نكل عن اليمين لزمه دعا صاحبه. وإن حلف برئ 


بو سقفا. 


وإن اتفقا أنه ثوب يهودي غير أنهما اختلفا فى الصفة فقال المطلوب: 
طوله خمسة أذرع في ثلاثة أذرع””'». وقال الطالب: بل هو ستة أذرع في 
ثلاثة أذرع» واتفقا على ما سوى ذلكء. فإن هذا والأول في القياس 


() ع: والمصلى. المَصّل: غَصارة الأقطء وهو ماؤه الذي يعْصّر منه حين يُطبخ. انظر : 
المصباح المنير» «(مصل). ظ 

030( اع: في الفصل. القصل قطع الشيء. ومنه القصيل. وهو الشعير يجَرْ أخضر لعلف 
الدواب» والفقهاء يسمون الزرع فبل إدراكه قصيلاء وهو مجاز. انظر : المغرب» 
«قصل). 

(9) ع: خرما. (4) ع: لزمه ثوب يهودي. 

(5) م- في ثلاثة أذرع. 


كتاب البيوع والسلم له 
وا يتحالفان ويترادان السلمء والقباتي 1ك" و بؤاننا الاسعيان انه 


ينبغى أن يكون القول هاهنا قول المطلوب مع يمينه إلا أن تقوم" للطالب 
7 م أ 


وإذا اختلفا في السلم بعينه أو في رأس المال ولم يقبض رأس 
المال* ولم يتفرقاء فقال /18/1[1١1ظ]‏ المسلم إليه: أسلمت إليّ هذه 
الجارية في مائة مختوم حنطة» وقال رب السلم: بل أسلمت إليك هذا العبد 
في مائتي مختوم حنطةء وليس بينهما بينة» فإنه يحلف كل واحد منهما على 
دعوى صاحبه» ثم يترادان السلم. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه 
قِبلّه. وإن قامت لهما بينة لزمته الجارية بماتة مختوم حنطة» ولزمه العبد 
بمائتي مختوم حنطة. ظ 


ولا بأس بأن يسلم الحيوان في كل ما يكال أو يوزن أو يذرع من 
الثياب إلى أجل معلوم. ألا ترى أنه لا بأس ببيع الحيوان بالدراهم والدنانير 
إلى أجل معلوم. وكذلك لو أسلمتَ جارية في عشرة أكرار حنطة وشعير. 


5 5 فنا بيدا أو عار (واتقويا كات :للف جاتر رول يضر كه إن 
لا تسمي”' رأس مال الحنطة من ذلك ولا رأس مال الشعير. 


1 34 05 2 0 0 > ات 699 7 69 ءّ 
ولو اعت وبا فى عشرة أكزان عيظة و شع ” ولم 00 راس 
مال كل واحد منهما لم يضرك ذلك وكان ذلك جائزاء وكان رأس مال كل 
واتعك فنههما على نات قبعة ذلك لك إاانقدن عا القرييك [0 العام 
04 
والحَزّر ا مابرار سم دن ا 


)١(‏ ع: سواء في القياس. (0) ع: يأخذ. 
2 ع: أن يقوم. 00 ع يأخذ. 
(4) ع - ولم يقبض رأس المال. (0) ع: لا يسمى. 
(0) ع: وبشعير. لماع اليم 


(9) ع: والحرز. (١٠)ف:‏ لأنه لا يقدر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 


وإذا باع الرجل جارية بألف مثقال فضة وذهب جياد أو دنانير 
وذزاض '"" كان القادماق. كزر ماعن لتجمانة كتفال > ره حعانة. ظ 

وإذااستاجر اليجل أرضا أو ذارا: وعدا أوثوياً أو 'ذانة أو أمة أو 
ون عشيل" أوافان رامل "إلى سكةه مس اهيا كال أو نيو نكي 
فعلوما أو.وزناً معلوماً واجلاً معلوماً»: وسمى_ المديثة التى اسستأجر إلبيئن40) 
والارقن والدار والخادم والحمام””'» وسمى من ذلك اكير ضكنا مغروقاء 
فإن هذا كله جائز. وكذلك لو استأجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه 
ورقعته وأجله فهو جاءد"'2. 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في عشرين مختوم””" شعير 
ادعترات” مخاتيم حنطة» ووقع السلم على هذاء والشرط على هذا أن 
يعطيه أيهما شاء رب السلم والمسلم”'' إليه» فلا خير في هذا؛ لأن السلم 
/11/1و] لم يقع على شيء معلوم. وكذلك إن قال: إن أعطيتني إلى شهر 
فهو عشرة مخاتيم» وإن أعطيتني إلى شهرين فهو عشرون مختوماًء. كان هذا 
فاسداً لا”''' يجوز السلم فيه. 


)010( م ع: ودراهما. ظ 

(0) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعهء ومنه قوله. .. ما يكترى 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. .. انظر: المغرب» «حمل». 

(9) قال المطرزي: رَمَل الشية حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه... ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوهء وهو 
متعارف بينهم ) أخبرني بذلك جماعة من أهلن بغداد وغيرهم. انظر: المغربء «زمل». 

(غ) ع: لها 000 

(0) كذا في جميع النسخ وفي ط. لكن لا وجه لذكر الحمام هنا. ولعل الصواب 
«والحمولة». فإنه هو المناسب لذكر المحمل والزاملة. ظ 

(5) ع - وكذلك لو استأجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه ورقعته وأجله فهو جائز. 

(0) ع: مختوما. 

(4) ف م: وعشرة؛ ع: وعشر. والتصحيح من ط؛ والمبسوط. ؟١157/1.‏ 

(9) ط: أو المسلم. وفى ب جار: أيهما شاء العاقدان. 

(١٠)ع:‏ ولا. 


كتاب البيوع والسلم ظ 1 

وإذا أسنتم اللرجل: إلى :رجل فزات 7" فى يحظة ققال رعل لرب 
السلم: وَلَنِي هذا السلمء فإنه لا يستطيع أن يوليه ذلك السلمء ولا يجوز 
مِن قِبّل أن التولية بيع» ولا”'' يجوز أن يبيع ما لم يقبض. وقد جاء الأثر 
عن رسول الله كلِ أنه نهى عن بيع الرجل ما لم يقبض ". 


وإذا قال الرجل لرجل: قد أسلمتَ إلى عشرة دراهم في كر حنطة. 
وسكتء ثم قال بعد ما سكت: ولكني”*' لم أقبض الدراهم منك» وقال 
رب السلم: بلى”” قد قبضتها مني» كان القول قول رب السلم مع يمينه 
من قِبَل أن المسلم إليه قد أقر بالقبض حيث قال: أسلمت إلي» فهذا منه 
قبض. إذا''' قال: قد أسلمت إليء فهذا مثل قوله: قد أعطيتني عشرة 
دراهم في كر حنطة. ألا ترى أنه لو قال: أقرضتني عشرة دراهم قرضا 
برؤوسهاء وأسلفتني عشرة دزاهم برؤوسها سلفأء ثم قال بعد ذلك: 
أقبض منك شيئأًء لم أصدقه وألزمته الدراهم وكان هذ'" إقرار” منه 


بالقبض. 


وكذلك إذا قال: أسلمت إلى ثوبأ فى كر حنطةء فهو مثل ذلك. و 
الشتحيان: فتاه ولسى «القنانى .ركان تعن :قن القياني أن لذ بيكون افايظيا 
حتى يقول: قد قبضت الثوب والدراهم. 


)١(‏ مع: دراهما. 0 م لا 

ره قال الأمام محمد: أخيرنا أبق خنيفة قال: حدثنا يحيى بن عامر عن رجل عن 
عتاب بن أسيد عن النبي أنه قال له: «انطلق إلى أهل الله يعني أهل مكة ‏ فانههم 
عن أربع خصال. عن بيع ما لم يقبضواء وعن ربح ما لم يضمنواء وعن شرطين في 
بيع وعن سلف وبيع». انظر: الآثار لمحمدء .١55‏ وانظر: الآثار لأبي يوسف. 
١‏ 1847. وروي نحو ذلك في مسند أحمدء #/407؛ وصحيح البخاريء» البيوع, 
ه؛ وصحيح مسلمء البيوع» 59 - .4١‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» 7/4؛ 
وتلخيص الحبير لابن حجرء 10/7. 

() ع: ولكن. )0( اع: بلا. 

(5) ع: أو. 0) ع هنذا. 

(4) ع: إقرار. 


2201 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك لو قال: لفلان علي ألف درهم إلى سنة أو حالة من ثمن 
جارية باعنيهاء ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهاء. وقال الآخر: قد قبضتء» كان 
المال عليه. ألا ترى أنه لا يلزمه المال إلا بالقبضء فإقراره بالمال إقرار 
بالقبض وصل أو قطع. وهو قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المطلوب أنه لم يقبض إذا أقر 
الطالب أن ذلك من بيع. وهذا قول أبي يوسف الآخر. وكان يقول مرة: إن 
وصل صدق.». وإن قطع لم يصدق. 
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في كُرَ حنطة ثم أعطاه كُرًا بغير كيل 
فليس ينبغي له أن يبيعه» ولا يأكله حتى يكيله. وإ( باعه المشتري فالبيع 
فاسد. ا ل ل ولو :هلك الكرٌ عند المشترئ وهو مقر 
بأنه'' كر واف غير /9/11١1ظ1]‏ أنه لم تله" فهو مستوفي. 
وإذا أسلم الرجل إلى رجل””*' في كُرَ حنطة فاشترى الذي”*' عليه الكر 
كر حنطة من رجل آخر ثم قال: اقبضهء قبل أن يكتاله من المشتري فليس 
ينبغي لرب السلم أن يقبضه حتى يكتاله المشتري ثم يكتاله رب السلمء ولا 
يصلح له أن يأخذه بكيله"'' حتى يأخذه بكيل مستقبل”" لنفسه. 
وإذا دفع الذي عليه السلم إلى رب السلم” دراهو”'' فقال: اشتر بها 
0 فاقبضه لي بكيل”"', ذو اكينه'" شه يكيل سس ار ىا 


را 


وإن قال رب السلم للذي”''' عليه السلم: كِلْ ما لي عليك من 


)١(‏ ع: فإن. 

() ف م ع: فانه. والتصحيح من 7 والمبسوط.ء ؟١/50١.‏ 

(9) ع: لم يكتاله. (4:) ع: إلى الرجل. 
(5) م - الذي. (5) ع + ذلك. 

(0) ف: مستقل. (4) ع - إلى رب السلم. 
)0( م ع: دراهما. (١٠)ع:‏ بكل. 

)1١(‏ م ع: ثم اكتاله. (؟١)‏ ف: مستقل. 


| جميع النسخ:‎ - )١1( 


الطعام فاعزله في بيتك أو في غَرَائِرِك”'": ففعل ذلك الذي عليه السلم''. 
وليس رب السلم بحاضرء فلا يجوز ولا يكون هذا قبضا من رب السلم. 
وكذلك لو كاله في عَرَائِر لرب السلم بأمره غير أن رب السلم ليس بحاضر 
لم يحضر الكيل لم يكن هذا قبضا. وإن وكل رب السلم بقبض ذلك غلام 
الذي عليه السلم أو ابنه فهو جائز. وكذلك لو قال: زن"" ما عليك من 
الدراهم فاعزلها لي”*' في بيتك» ففعل ذلك لم يكن هذا قبضاً من الطالب. 
وقال محمد: كان أبو حنيفة يقول: لو أن رجلاً اشترى من رجل طعاما 
بعينه على أنه كر ثم دفع إليه غرائر”' فأمره أن يكيله فيها وليس المشتري 
بحاضر ففعل إنه قبض» وله أن يبيعه. ولو لم يكن اشتراه ولكن أسلم إليه 
فيه”"2 فدفع إليه غرائر”" يكيله فيها فكاله وهو غائب عنه لم يكن قَبَض ولم 
يجر. وفرّق ما بينهما وقال: ألا ترى أنه إذا اشتراه بعينه انه لهء فإذا أمره 
بكيله فى غرائره فكأنه أمره أن يطحنهء فيجوز ذلك ويكون قبضا منه؛ لأنه 
شسىء بعيئه يملكه الا فيه عملا يأمره فصار قابضاًء والسلم دين لا 
يملكه بعينه» فإن ما طحنه”' وكاله فهو من مال الذي عليهء ولا يكون 
قابضاً من حنطة دقيقاً في السلمء وهما مختلفان. 0 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل”''' في كر حنطة ثم أسلم الآخر إليه في 


د سا 5 دم 5 ع4 23210 
كر حنطة وأجلهما واحد وصفتهما واحدة أو مختلفة فلا يكون عبى > من 
ذلك قصاصاً. وإن تقاصا”"'" به فلا يجوز. ألا ترى أنه يبيع ما لم يقبض كل 


10ت العراقة 4 الشوالقر» «واسية الكنائريه بسكم لحكل القن غالاء انظ تناه العرضة 
(اعرر). ٠‏ 
(0) ع كل ما لي عليك من الطعام فاعزله في بيتك أو في غرائرك ففعل ذلك الذي عليه 


السلم. 


رةه اع: ان. 0 قا عند لى: 
(4) م: غرائرا. (5) م- فيه. 

0) مع: غرائرا. ظ (0) ع: أخذت. 
(9) ط: فأما ما طحنه. (١٠)ع:‏ إلى رجل. 


(١1)ع:‏ يون شيئاً. (؟1)ع: تقا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحد ملهما. ار ره يقبض من كره /[1/ 5 5و] كر واخدة اا يأخذ به 
ديناً عليه. فلا 00 أن يأخذ إلا رأس ماله أو الذي أسلم فيه. والذي 


عليه ليس مما" أسلم فيه ولا رأس ما 


وإذا كان الأول معيوها سني "ولاه قرف!7 فل ياش يان يكون 
قضاضا إذا كان سواء»:[و]إن كان الأول قرض”" والاخر .يني" اذ يكون 
قصاضاً وإن تراضيا بذلك. 


٠ر5‏ س١١‏ وكذلك هذا في الصرف إذا باع ديناراً بعشرة"") 
دراهم ثم استقرض منه يكون قصاصا؛ لأن الدراهم والدنانير من الأثمان. 
١‏ ]237 


وإن كان ا ال قوف“ صلى رسن أ الم يكن له 
فاستقرض من رجل كُرًّا فقال: كله لصاحب السلمء فاكتاله صاحب السلم 
كيلا واحداً فهو قبض. وهو جائز مِن قِبَل أن أصل الطعام على المطلوب 
قرض وليس ببيع”''. *[١1/١7؟و‏ س١9١‏ ألا ترى لو أن رجلاً كال كرا من 
الطعام فاستقرضه رجل منه على كيله كان جائزاء وله أن يبيعه مِن قَبْل أن 
يكتاله» فإن القرض”*'' لا يحتاج فيه إلى كيل» فهو يأخذه قرضاً ليس يكيله 


)امه فين (0) مع: أما 
وله ير آ (5) ع: ما. 
بت ل 0 سام 
(0) ع: وعشرة. 


)٠١(‏ وقع في النسخ ابتداء من هنا إلى نهاية قوله: «ولو كان كل واحد منهما بعينه فتقايلا 
كان لكل واحد منهما أن يعطي غير الذي اشترى» اضطراب في السياق وكام تأيه 
فصححناه وأعدنا ترتيبه كما رتبه 0007 كتميق شتحانة وعلى ما أفاده العلامة 
المريهدي: اتقارة الممصوط 154117 

)1١١(‏ ف م: الذي. 0 قرضا. 


(11)ع: يبيع. (5١)ع:‏ فالقرض. 


كتاب البيوع والسلم ْ 
له إنما هو كيل للبائع؛ لأن القرض لا يفسده أن لا يكال. فإذا''' اشترى 
رجل كرأ من طعام مكايلة فاكتاله فلا يبيعه حتى يكتاله. وإذا كان كر سلم 
على رجل فاشترى من رجل كرأ ووكل رب السلم أن يقبضه له ويأخذه من 
سلمه فلا يجزيه كيل واحد في بيع واقتضاء”'" . 


وإذا تتاركا السلم ورأس المال ثوب فهلك الثوب عند المطلوب قبل 
أن يقبض الطالب فعلى المطلوب /1١/١؟١7ظ]‏ قيمته. وكذلك لو تتاركا السلم 
عد لاك النوبي كان .علن: المطلوت فونه «والقول: فن ,ذلك" قول: الميطلوت» 
وعلى الطالب البينة على ما يدعي من فضل القيمة. وإن لم تكن”" له بينة 
حلف المطلوب على القيمة التي أقر بها وأداها'؟“. ١/١١؟ظ‏ س"]4 ألا 
لجار اونا اجيس يع دصري دوعت اليو ار 
يديه ثم تناقضا أنه جائز. وهو يمنزلة الرد بالغيت. ألا ترى أنه لو أصاب به 
جا مدروك ا رس" ور وم داقر ٠‏ لوا زكرن اساي 
عيبا وقد هلك الآخر أو رده بخيار رؤية فإن ذللك لا وكذلك الأول 
فى السل "3 'لأن الولي بيع :ولأ يقي هذا الأنمان الدثائير باللاراف ”77 
[وكذلك هذا في الصرف]''''. ولو كان كل واحد منهما بعينه فتقايلا كان 


010( اع: وإذا. ظ 030 ع: واقيضا. ‏ 
(©) ع: يكن. (4) ع: واذاها. 
)6( اع: إحداهما. )25 م فقتله. 
(0) ع: بغير قصاص. (4) ع: جائزا. 


(9) ف م + والبيع. والتصحيح عن ان ل ميان ابت بوك3 الو ووة معان راقية تيفك قوت 
الآخر جاز فكذا السلم لأنه بيع. 

)9١(‏ ط: والدراهم. وقال السرخسي: يعني أن في عقد الصرف تجوز الإقالة بعد هلاكهماء 
بخلاف بيع المقابضة. وفي بعض النسخ قال: الدنانير والدراهمء يعني إذا اشتريا عينا 
بنقد ثم تقايلا فهلك المعقود عليه بطلت الإقالة وإن كان الثمن قائما. انظر: المبسوطء 
7/1 . 

)١١(‏ كرر المحقق شحاتة هذه العبارة للتقديم والتأخير الضروري لتصحيح العبارة كما أشرنا 
إلى ذلك قبل قليل. وهو تكرار في محله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لكل )١”‏ واحد منهما أن يعطي غير الذي الع 


وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم”' في كر حنطة فوجد فيها 
دراه.'* 6 فجاء يردها فقال الذي عليه السلم: هذا نصف راض 
المال”"'ء فقد.بطل نصف السلمء وقال رب السلم: بل هو ثلث رأمن 
المال» فإن القول في ذلك قول الذي عليه السلم مع يمينه» وعلى رب 
السلم للع نا دكي لأن السلم لم يتم في الكرء فالقول قول الذي 
لل ا ع ل لا 


وإذا اختلفا في السلم فقال رب السلم: أسلمت إليك ثوباً في كر 
حنطة» وقال المسلم إليه: بل أسلمت إلي في كر" شعير»ء وليس بينهما 
بينة» فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ثم يترادان السلم. فإن 
قامت لهما بينة أخذت ببينة رب السلم؛ لأنه مدع" للفضل. 


فإن اختلفا فقال المسلم إليه: أسلمت إلي هذين الثوبين في كر حنطة» 
وقال رب السلم: بل أسلمت إليك هذا الثوب بعينه في كر حنطة"''. فإن 


)١(‏ ف مع: كل. لصحم ف باك 

(5) فام + ألا ترى لو أن رجلا كال كرا من الطعام فاستقرضه رجل 00000 
جائزا وله أن يبيعه من قبل أن يكتاله فإن القرض لا يحتاج فيه إلى كيل . .. والقول 
اي ا ل ل ل ا 
تكن له بينة حلف المطلوب على القيمة التي أقر بها وأداها. 

(©) مع: دراهما. 

0( م: دراهما. 

(65) قال المطرزي : المَتَوق بالمتح 5 وعنْ الكرخي : المجوق عندهم ما كان 
الصفر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهرّجَة إذا غليها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط.ء ؟١١/55١.‏ 

(5) م: المالك. 

(0) ع + حنطة وقال المسلم إليه بل أسلمت إلى في كر. 

00( م مدعي. 

(9) ف + وقال رب السلم بل أسلمت إليك هذا الثوب بعينه في كر حنطة. 


م ظ 21 
لماكل ليها ينه درنهها وحالفات وترادانه إن كاتقه لهنفا نه الخدت وه 
المسلم إليه وكان الثوبان جميعاً بكر حنطة؛ لأنه مدع''* للفضل. ألا ترى أن 
شهودهما قد اته تفقوا على كر وثوب, وأن بينة المسلم إليه قد شهدوا على 
فضل ثوبء. فهو للمدعي. 

وإذا اختلفا فقال المسلم إليه: أسلمت إلي ثوبين في كر حنطة» وقال 
وه الضلم: بل أسلمت إليك أحدهمل'” ‏ وهو هذا بعينه - في كر حنطة 
وكن شغيرة 'تأقاما جميعا البينة» فإنه يقضى للمسلة إليه والتويين ججيعاء 
وقكى جل كر سير او شعروو ون ذل االحة رك العام ترا فيد 
على كر شعير فضل» وشهدت شهود المسلم إليه بفضل ثوب. 

وإذا أسلم الرجل فلوساً في كر طعام أو شيء مما يكال أو يوزن فهو 
جائز. 


وإذا أسلم /11/١77و]‏ الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في كر حنطة. 
فأقام رب السلم بينة أنهما تفرقا قبل أن يقبض المسلم إليه رأس المال. 
وأقام المسلم إليه البينة أنه قد“ قبض رأس المال قبل أن يتفرقاء فالسلم 
جائزء ويؤخل ببينة المسلم اله ولو كانت الدراهم فى يدي رب السلم 
بأعيانهاء فقال المسلم إليه: أودعتها إياه» أو غصبنيها””' بعد قبضي إياهاء 
وق قامه البيتة بالقيضي»: كان'"؟ القول"" كما قال ويقضي له انباني 
والسلم”* جائز. 

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل ثوب أو دابةً أو عبداً أو أمة أو شيئا 
مما يكال أو يوزن إلى أجل ثم تفرقا قبل أن يقبض رأس المال كان السلم 


60 م ع: مدعي. 00 اع: احديهما. 
(0) فا ع- قد. (5) ع - قذ. 
(0) ع: أو غصيتها. (0) ع - 

(0) ع: فالقول. (4) ع: والمسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سيدا : .0 يجوز إن أراد أن يعود”'“ إلى ذلك !إل09") باستقيال: اللي بولق 
باع جارية”"' أو عبداً أو ثوباً بشيء مما يكال أو يوزن إلى أجل» ثم تفرقا 
قبل أن يقبض جاريته؛ ا 0 كان البيع 
جائزأء وكان له أن يقبض معى م9؟) شاء. وهذا والسلم في القياس سواءء 
غير أني أخذت في لسلم بالاستحسان ألا ترى أنه لو باع ثوباً بحنطة كيلا 
ا 00 ' ولم يجعل لذلك أجلاً كان جائزأء ولو أسلم هذا 
اقرب فى أرط بعلن عل الملا ول ين 14ب 10100 


وإذا0ا) أسلم الرجل إلى الرجل في طعامء فقال له رجل آخر بعدما 
وتفرنا أو كيل أن يتفر نا أشركتن .فيه :فإن الشركة لا تحزن لأن 
التركةويعة وعدا بع نا لو في 5 

وإذا أخذ الرجل بالسلم رهناً يكون فيه وفاء بالسلم» فهلك الرهن. 
فقد بطل السلم؛ لأن الرهن بما فيه. ولو لم يهلك الرهن”" حتى يموت 
المسلم إليه وعليه دين» كان صاحب السلم أحق بالرهن» يباع له في حقه 
حتى يستوفي. ولو كان الرهن أقل من قيمة السلم ثم هلك رجع رب السلم 
بالفضل؛ وبطل من سلمه بقدر قيمة الرهن. ولو كان الرهن أكثر من السلم 
بطل السلم كلهء وكان المرتهن في فضل الرهن أميناً. وهذا القول في الرهن 
قول أبي حنيفة. 


يد 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعامء /1[١1/١١١ظ]‏ فلم يتفرقا ولم 


2105 ع: أن يعودوا.‎ )١( 

(9) ف جارية» صح ه. (4:) ع ماء 

(5) ع - وضربا مسمى. (5) ع: فإذا. 

(0) ف: نفذ. 0 0 0 


والآثار ل 0 


كتاب البيوع والسلم 
يقبض المسلم إليه الثمن حتى اختلفاء فقال هذا: أسلمت إلى عشرة دراهم 
في كر حنطة» وقال رب السلم: بل أسلمت إليك خمسة دراهم في كر 
حنطة. فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» ويترادان السلم. فإن 
كانت لهما بينة على ما قالا أخذت ببيئة المسلم إليه» وأقضي له بعشرة؛ 
لأنه مدعى للفضا0©. وهذا قول أبى يوسف. وقال محمد: هذان سلمان 
00006" وأقضي لف سي عت الرهيا رز ا جد عليه كرون كرا شر 
دراهم»ء وكرا بخمسة دراهم. 

ولو كانا"'' اختلفا في السلم فقال رب"" السلم: أسلمت إليك خمسة 
دراهم في كرين حنئطةء وقال المسلم إليه : اه إلي عشرة دراهم في 
كر حنطةء. ولا بينة بينهماء جلف كر وانكل بها ,على دضوف انا حي نان 
0 كآظآص ا وأنهننا نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وإن 
قامت لهما بينة أخذت0" ببينة المسلم إليه بالعشرة» وببينة الطالب في 
الكرين» في قول أبي يوسف. وقال محمد: هما سلمانء أقضي بهما جميعا. 

وإذا أسلم الرجل”" إلى الرجل في طعامء ثم وكل رب السلم وكيلا 
يدفع إليه الدراهم. أو عبداً له أو ابنأ له أو شريكاً له مفاوضاً أو غير 
مفاوضء» وقام رب السلم الذي أسلم فذهب قبل أن يقبض المسلم إليه 
رأس المالء فإن السلم فاسد. ألا ترى أنهما قد تفرقا قبل أن يقبض المسلم 
إليه. 

وإذا وكل المسلم إليه أحدأ من هؤلاء بقبض رأس المال من رب 
السلم ثم فارقه المسلم إليه قبل أن يقبض رأس المال فإن السله”” فاسد. 


55 الكفين اقل من التسلم آله 


)١(‏ م: الفضل. (؟) ع: اختلفا 
(0) ع رب. (4:) ع: خلفا. 
(5) ع: ترادى. (0) ع: أخذ 


0) ف الرجل. (4) م: فالسلم. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جه الاقتضاء منة )6 ثم باعه ورعم فيه أو أكله. ثم فضى رب السلم اها 

مثله وفْضَلَ فى يده فَضْلٌ من ذلك. فهو له حلال؛ لآأنه قبضه على وجه 
00 060 


ولو كان قبضه على وجه الرسالة فإنه رسول فيه حتى يدفعه إلى رب 
السلم فإن قعل .به كبيعا""" من :ذلك كان ينبني اله أن يعصيدق بالريية» 
/[7/1إو,] وكان لا يحل الفضل. 

وإن قضى الكفيل السلم من ماله قبل أن يقبضه من المكفول عنه. ثم 
صالح المكفول عنه على دراهم أو شعير"". أو”*' غير ذلك مما يكال أو 
يوزن» أو على عروض أو على حيوان» غير أن ذلك يدا””' بيد فهو جائز 
مِن قِبّل أن الكفيل هاهنا مقرض للمكفول عنهء وليس بمنزلة رب السلم. ألا 
ترى أن له قرف" علن المكفول عه ا نت نم اة 
ا 


وليس لز الشكم أن ينيع السك * بشنية سن :ذلك لا يلعد: إلا 
طعامه أو رأس ماله. 000 له مع ذلك إن صالح على رأس ماله أن 


يشترى به شيئا حتى يقبضه 


حماد عن إبراهيم بذلك”'''. 


)010( اع - منه. ظ 00 اع: شيء. | 


(*) ع: على دراهما أو شعيرا. (4:) ع + على. 
(6) ع: يد. () ع: قرض. 
60 مع: ما ذكرنا. 80 ع1 الجله: 


(9) ورد في أول كتاب البيوع ذكر اسم الراوي أحمد بن حفص. وهنا ذكر أبا ميليفاتغ 
فيظهر أن الروايتين مختلطتان وأن الكتاب ليس من رواية أحدهما تماماً. 

)٠١(‏ مر بلاغاً للمؤلف. وانظر: الآثار لأبى يوسف. 187. وانظر للروايات فى ذلك: نصب 
الراية للريلضي 6 81/5 1 1 


11 أ م 2 
را ككل الكل لرب السلم برأس ماله قبل أن يترادا''' فهذه الكفالة 
باطل2"7 لا تجوز؛ لأنه كفيل بغير حقه. 
وإذا أسلم الرجل إلى رجل في بعض الأدهان”" ف في البنفسج أو 
الخِير”*': أو غيره من السمن والعسل ذا افقوط شوو ةرات ورد معدوها 
كياد عاونا ونا معلوها وأجلا "حاون “قاذ باتن: وكل شيء وفع 
50# الكيل د لاية 2 
لور نمي از يا ييا ١‏ ينا ألم فل لهس لس د 
أن المسلم إن كان هو الطالب 7 ينبغي 1 أن 56 فإن كان 2 
ابيا ا ليطي الخر يرق كنا امالنا عيها ا إزي17 أيها: 


وإن كان” 0 فيض «١‏ بعض الخمر ا أن سلما كَ اسلهنا عند 
قبض فهو لهء. وما بقى فيه رامن د مدفيف 77 


)١(‏ ع: أن يتراد. 

(؟) ط: باطلة. ولا حاجة إلى تغيير ما ورد في النسخ كما فعله المحقق شحاتة. لآن 
الباطل يوصف به المذكر والمؤنث. انظر: لسان عر «بطل)2 . 

9) ع: الأذهان. 


62 الخيري هو المنثورء وهو نوع من الخشخاش» وغل على الأصفر منه لأنه الذي يخرج 
دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنيرء «خير»؛ والقاموس المحيط. «خشش». 


(( م وأجلا معلوما. 030 م - عليه. 

)/7ع( 4 - ولاه 6 ع - وضرب معلوم. 

(9) ع: 1 يا 

) أت + رن انهو لقانت افلا كط لهل باد اا فإن كان المطلوب فلا 
ينبغى له أن يعطى الخمر. 

(015)م: فلذلك. 00 ظ )مي كان: 

< 0 بعل. )١4(‏ ف مع: فيما. 

(6١)ع‏ ا 


ا ولو أسلما بعد قبض بعض الخمر فله ما قبض بحصته ويأخذ حصة 
الباقى 4 من رأس المال. 


جم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أسلم نصراني ثوباً في خمر ثم أسلما فالسلم فاسد. فإن اختلفا 
في رأس الال افإن 0 07 0-00 م فإن قال ا إلبقة 9 
وإن كان ثوب قد هلك فاختلفوا في القبة فالقول قول المسلم إليه 
مع يمينه, 5 'قامث ارفك السلم ب بينة على ما يدعي احدت ل 
وإذجاعة نويا حمر إلى أحرر وهها انضرانبانقيا”*؟ جا فإ أسلين 
ا وه ردق" عليه رامن هالف مو انه كاق قن للق 
فعليه قيمته. 
وإذا أسلم النصراني إلى النصراني في خنزير إلى أجل فإنه ١‏ يجوز ؛ 
لأنه حيوان. 
عي لس سن م لبي والنصراني 
00 ع سواء ما خلا الخمرء فإني انها بين آمل 
ف" 0 ظ 
الكفر جيزها بين أهل الإسلام. 
وإذة ألم الرل إل ور "اف العام جين من فلناة العراق والشام 
فهو جائر؛ لأنهما لا ينقطعان من أيدي الناس. ولو أسلم إليه في طعام 
أرض أ قرية خاصة أو قرا( كان السلم فاسد"''"؛ لأنه يام 52 


1 ا‎ ١ ْ ع + مع يمينه.‎ )١( 

() م: فإن. (4). اع ببيئة. 

(6) مع فهو. (5) م: فيرد. 

(0) ف مع: أهل الكفار. (4) ع: ولاجيزها. 

7خ إلى الرحل.: 

(١٠)م:‏ اقراح. القَرّاح بالمتح المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر. انظر: مختار 
الصحاح . ا#قرح؟ . 


()ع: قاس 


كتاب البيوع والسلم 
لات إذا صو إليه في تمر اف معلوم ا فاسدك؟ ذه 


030 
ظ ولا بأس ابلس" في اصرف ال 1 عي عاو 
0 في البلم قي فلكم 


وإذا أسلمت فى صوف غنم لرجل بعينها فلا خير فيه. وكذلك إذا 
اليكل العانينا: أرقن "7 سمرو دهن أسفانها ؟ لهذ ل سفن ف ادي 
الا 9غ واكذللهة<الدميت ».ونا افيه ذلك ظ 


وكةللفه ]ذا لمك فى مسنم رصرويك 01" إن بيك 17" ركفي عير 
حينه فلا خير فيه. 


ولا خير في السلم في المُسُوح”"2 ولا في الَوَالِق'"'' إلا أن يشترط 


)١(‏ ع: بخل. (؟) ع: منقطع. 

ره ف - بالسلم». صح ه. 

(4) ط: [صنفا]. وزدنا «ضربا» لموافقتها لما في نسختي ب جار: ولا بأس بالسلم في 
الصوف إذا أعلم الضرب والوزن والأجل. 

)0( ع - معلوما. 

000 م. ووزن معلوم؛ ع : وزدك معلوم. 

(0) جرّ الصوف وجرّ النخل إذا صَرَّمّه. انظر: المغرب» «جزز). 


463 اع: افي. 

(9) فاع + وكذلك إن أسلم في سمن الأرض لا يبقى منها في أيدي الناس. 
(١٠)ع:‏ حدين. (١١)ع:‏ أو حديب. 

)١١(‏ تقدم تفسير 


00 المطرزي: الججوالق 0 ع مجوالق م والجواليق بزيادة الياء م 
595 اللام (أي 0 وكسرها (أي ُوالق) وعاء. وجمعة جَوَالِق انا 
وجواليق وجوالقات. انظر: القاموس المحيطء «جلق)2. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
ولا خير ف د اليكدد 1 ير 
56 5100 الأشياء كلها. 


وإذا أسلم الرجل في حنطةٍ [مِن حنطة]"" هراةا*' خاصة وهي تنقطع 
من أيدي الناس فلا خير فيه. 

اذا أسلهيت /1١[/‏ او ] في توت قتروى: فل ياس ,به4". لآن” الخرى 
المووق قي الناه مترلة الحيطة عرو لسرن 1 الا قر انلف لو ميلقت 
ل علمت ما أسلمت فيه 0 


عا بعراي ا 0 


ولا بأس بالسلم في البَوَاري”''' طولاً معلوماً وعرضاً معلوماً وصنفاً 


)1١(‏ ع: 

00 0-0 ا لأنه لا يدرى. له 

() من الكافي» ١/609١ظ؛‏ والمبسوط. ؟١/176.‏ 

00 ف م: قراه؛ ع: فراه. والتصحيح من الكافي». الموضع السابق. وقد قال السرخسي : 
وإذا أسلم في حنطة من حنطة هراة خاصة وهي تنقطع من أيدي الناس فلا خير فيه 
كما لو أسلم في طعام قراح بعينه. قيل : لم يرد بهذا هراة خراسانء. وإنما مراده قرية 

من العراق تسمى هراة» وتلك القرية ية يتوهم أن يصيبها آفة. فأما هراة خراسان لا يتوهم 
انقطاع طعامها. فهو والسلم في طعام العراق سواء. انظر: المبسوط. .170/١5‏ قلت 
والمهم في المسألة هو الانقطاع وعدمه. فسواء كان المقصود هو هراة خراسان أو 
غيرها فلا يختلف الأمر. على أن الزيادة التئ زدناها من الكافي والمبسوط تحل 
الإشكال. لأنه يتكلم عرانى هن حنطة هراة خاصة. وتبين بذلك أن كلام المحقق 
شحاتة ليس في محله. انظر: الأصل (شحاتة). ه/0١ه.‏ 


(5) ع: من الجرب. () ع: في حنظة. 
(0)اع: ينسيه. ١‏ 00( ع: لا يضع 


انظر: المبسوط. 5١/79١؛‏ والمغرب. «بري». 


كتاب البيوع والسلم 5 
ولاتخر فى اللطلم اتن الطلء 7 
لانن ميعه اتن 1318 كان الت علوي ” 0 
وعرضه وصعته. 
اذ كان السلم ال فافتسمأه وهو دنة. قاد يجور ولا حير 
: (5) - 0 1 
ا ا بف” حتى يقبض. 


وإذا اشترط رب السلم أن يوفيه إياه في مكان كذا وكذاء وقال الذي 
عليه السلم: خذه في غير ذلك لكا وخذ مني الكراء إلى ذلك 
المكان» 50 منة ) كان أله جائزاء ولا يجور له الكراءء يرد الكراء إلى 
الذي كان عليه السلمء والذي أخذ المسلم بالخيارء إن شاء 5-6 أحده 
ا 6 ولم يكن له غير ذلك» وإن شاء رده بما اشترط من الأجر حتى 
يوفيه إياه بالمكان الذي اشترط له في أصل سام فإن كان الذي قبض قد 
هلك فى يديه”*' فلا شى شىء له. 


ولاشوءق أن 5 العروفن: افن ترات البياون"" 47 لاه مخجهول: لا 
30 ظ 


ولا بأس بأن يسلم الحنطة وكل ما يباع من الحبوب في السمن 


000 الح كا بطع من القن رخو لقنل اد رطق ويقال لما يبدو من الكمْ طلع 
أيضاًء وهو شيء أبيض. انظر: المغرب» «طلع». وقال الفيومي: الطلع بالمتح مأ 
يطلع من النخلة ثم يصير ثمراً إن كانت أنثى» ور اكاك الفكلة كرا التو بصن مرا يل 
يؤكل طريأًء ويترك. على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق». 
وله رائحة ذكية» فيلقح به الأكن: انظر: المصباح المنيرء «طلع؟ . 


»2 م ع: معلوم. 1 فر م ع: اشر وحاية: 
62 اع: لا يجوز. 000( م - قسمته. 

69 3 - المكان. 0) ع: تمن؛ ع + على. 
(4) ع: السلم. (9) ع: في يده. 


: قال السرخسي: لأن عين التراب غير مقصودء بل ما فيه من الذهب والفضة. انظر‎ )٠١( 
نيط ب اقلا‎ 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والرفتة والعسل وما أشبه ذلك هيما دون" كان بالرطل. والكيق بالرطل 
عندنا هو الوزن. 


ولا بأس بأن يسلم ما يكال فيما يوزن. وما يوزن فيما يكال. ولا 
يسلم ما يكال فيما يكالء. ولا ما يوزن فيما يوزن وإن اختلف 5 
وتفسير ذلك أنك لا تسلم الحنطة في الشعيرء ولا الشعير ذ في السمسمء و 

ا من الحبوب في غيره مما يكال؛ فإنه لا خير في ذلك؛ ا 
كيزن فكذلت الور إذا أسلمت بعضه في بعض. ولا بأس بأن تشدري9 
داللتد بيدا" أبيك بواعدا”" سواحت وين مر اين وان كان ترف ا 
1711 ظ] حير افيه لاني بمثل» ولا خير في واحد باثنين” ©. وإن 
كان نوعاً واحداً مما يوزن سمن أو عسل فلا بأس بذلك واحداً بواحد لا 
فضل”” فيه ولا يجوز نسيئة. 

وباس بالسفسع بالخيرى !3" رطلين فرطل 1 وود و01 
لضع ليق 7" والورف» لان ا 05 مختلفان. فلا أمن يذ. ]لمن بو امعان 
وين ولادسير فو نسينة. 

وكذلك ألبان البقر بألبان الغنم. وكذلك ألبان الإبل. وكذلك90© 


لحم" "ا البقر بلحم الغنم اثنين"'' بواحدء ولا خير فيه نسيئة. ألا ترى أنه 
مختلف وأن هذا غير هذا. ظ 


)010 ف - يوزن.» صح ه. 0( ظ (0) ع: يسلم. 

فرة ع: يشتري. ظ (5:) ع: يد. 

)0( ع: واحد. (0) م: إلا مثل. 

7ع - وإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل ولا خير في واحد بائنين. 
00( م. ولا فضل. 04( تقدم تفسيره كرما 

0 يد (١١1)ف:‏ ولذلك. 

(1)ع: ا التق توه البالتحيف» اللو احفر شود رف لا 

)١(‏ ع: هذان. (5١)ع:‏ يد. 

(6)ع - وكذلك. ظ (5١)ع:‏ ولحم. 


00)ع: انان 


كتاب البيوع والسلم 25 


ولا خير في الحنطة بالدقيق؛ لأنه من شيء واحدء ولا يعلم أيهما 
أكثر. وكذلك السويق"'' بالدقيق» فلا خير فيه. وهذا قول أبي حنيفة. وقال 
أن موسق افطل السوق الدفق تاف عد يدا" ايك وان كان اعدهما 
أكثر من صاحبه فلا بأس به مِن قبل أنه قد اختلف. ولا يعود واحد منهما 
أناحكوة ل فاه 2 


ان خير في 0 بالزيتون ؛ لآنه ل, يدري لمر مأ 2 00 ار 
مون الفضل الذي في اليه بقي 0 الوفرن: 


ل ااي 0 ا (ه0) 5 
من السمن وما في الرطب من الدبس؛ لل ما تملا - 000 
43 )04 60 


() السويق يصنع من الحنطة والشعيرء وهو معروف عند القدماء فلذلك لم يعرّفوا به. 
انظر : المغرب» الاسوق»؛ والمصباح المشينغ الاسوق»)؛ ولسان العرب» لالسوق). وذكر 
المي رخسي أن اتوك التحنظة الممتحرفة المقلية ‏ والهيلة «السمن :والعسلء تنكل أو 
نقيت بالماء التشترسه 0 المسوط 1/11 

(0) ع1 يد. 

ف 0 بالضم والثافل ما استقر تحت الشيء من كُدْرَة. انظر: المغرب» «ثفل). 

(5) ف: السمسم؟ ع: دهن السمسم. والشَّيْرَجِ معرب من شيره وهو دهن السمسمء» وربما 
قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شَّيْرَجَ تشبيها به لصفائه. وهو بفتح الشين 
مثال رَيْتَبِء وهذا الباب باتفاق ملحق بباب فغلل نحو جَغْفر» ولا يجوز كسر الشين 
لأنه يصير من باب دِرْهَمء وهو قليل» ومع قلته فأمثلته محصورة» وليس هذا منها. 
انظر: المصباح المنيرء «شرج». 

(0) م: والعصير بالعنب. 

(7) الدبس عصارة الرطب. انظر: المصباح المنير» «ديس». 

© 6 اع: يعطى. . (0) ع - 

)0( اع: وثقل. الات : وثقل. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العنب 000 ريدي عنما يدع من الدبس بالفضل الذي كان فيما أعطاه 

ولا رياس يخا الى © زبخ +0 327 اليد "او ا 0 
بيدء ولا خير فيه نسيئة. 

وإذا اشترى الرجل شاة حية بصوف وعلى ظهرها من الصوف أكثر مما 
عطي كان هذ #وايزر "7" لا جوت سين «ركون ماعل ليها هد اشير 
أقل مله. 2 

فإذا0؟) اشتراها بلحم أقل من لحمها فهو في القياس ينبغي أن يكون 
اا ولكنا بذع القياس ونجيزه في قول ص حنليفة وأبي يوسف. وقال 


محمد: إن هذا فاسدء الشاة باللحم إلا أن يكون اللحم أكقز من لحم 
/[1/؟١و]‏ الشاة» فيكون الفضل بالصوف والجلد والسقطء للأثر الذي جاء 
عن رسول الله كل أنه نهى عن , بم د .يو الأول كوك اس 


حنشة. 


هذا فاسدا. 


ولااباس نان شفرف امريد بالنحاس اثنين بواحدء والنحاس 
بالرصاص اثنين بواحد 58 فك انهم دان ولا خير فى شيء من 


<0 ع: وثقل. الك‎ )١( 

90 ع: الخل. 

(؟) من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء ؟١١/180.‏ 

(5) ف: المسكر. والسّكر بفتحتين عصير الوُطب إذا اشتدٌ. انظر: المغرب» «سكر». وخل 
الخمر يكون من العنب. وانظر: المبسوط. ؟١/180.‏ 

(5) ع: اثنان. (0) مع: يد. 

(4) ع: فاسد. 6 ع: وإذا. 

(14) المراسحل لاب داودء 57١؛‏ وسنئن الدارقطني.  727١/*‏ ١ل.‏ وانظر: تصب الراية 
للزيلعي. 79/5؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .٠١/#‏ 

(١١)م‏ ع: يل. 


كتاب البيوع والسلم ظ 
جتت7ا7ب700لالااالللااااالالل2 1 1١‏ 5ت 
ذللقه تيف ا و17 وو كا: 

وإذا أسلم لرجل حنطة في شعير وزيت إلى أجل ملي فنا وهو 
ذلك في الشعيرء ويجوز في الزيت في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 
ويبطل ذلك كله في قول أبي حنيفة: من قبل أنه ألم كيلا في كيل: 

وإذا أسلم الرجل دراهه”"' في فضة وذهب كان ذلك فاسدا. 

وإذا أسلم الرجل شيئاً من الحديد والصّفْر”" والنحاس والرصاص'""*' 
فى ىجيا" نيوزة عن الأدهان ين الزمت: والسين :والعين واشياه ذلك 
اوش هما يوزن قل كين :له 4 لان وزن كله 

وإذا أسلم الفلوس في شيء من ذلك فلا بأس به؛ لأن الفلوس قد 
خرجت من الوزن إلا الصّمْر وحده. فإني لا أجيز أن يسلم الرجل فيه 
ا 7 ١‏ 

وكذلك لو باع سيفا بشيء مما يوزن إلى أجل أو أسلم السيف في شيء 
مما يوزن إلى أجل كان ذلك جائزاً؛ لأن السيف قد خرج من الوزن؛ إلا 
الحديد فإنه نوع واحد. وكذلك كل متاع أو إناء مصوغ من حديد أو نحاس قد 
جع مروالرره وادناسى بان ري نيه برد مر سجن أوااريك والجل 
وَأنسأة ذلك من الأآدهان. ولد باهو أن يبيعه نسيثة بشي*” من ذلك. 

ولا بأس بأن يبيع إناءً مصوغاً من ذلك”" بإناء مصوغ يدا" بيد فيه 
كدر مما فيه من الوزن إذا كان ذلك 0 لا 


)١(‏ فا م: ولأنه. والتصحيح من ب ط. (5) مع: دراهما. 
(0) قال ابن منظور: الصٌّفْر النحاس الجيدء وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو 
ما صَفِرَ منه» الجوهري: والصّفْر بالضم الذي تعمّل منه الآواني. انظر: لسان العرب» 


«صفر). 
)0 اع: أو الرصاص. (5) ع: ما. 
(5) ف: + لشيء. 372( ف م ع: في ذلك. والتصحيح من ط. 
(4) ع: يد. 


0( وعبارة الحاكم : ولا أ بأن يبيع إناءً مضوعا بإناء مصوع من نوعه د بيك وإن كان 
أكثر منه في الوزن إذا كان ذلك الإناء لا يباع وزنا. انظر : الكافي, الموضع السابق. 
وه كذلك: فى -النسوط:؟ اعرد ا 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقدلك الفلوس.ء فلا ا" بأن دل ل مفلسين أو أككر 
وك بيذ» ولا حير فيه نسيئة. وهذا فول ك9 يوسف. وقال لل 3 
يجوز ذلك يدأ بيد”*' ولا نسيئة؛ لأن الفلوس ثمن: إن ضاع منها شيء قبل 
القبض وجب على صاحبه مكانه؛ لأنه من نوعه. وقال أبو يوسف: إن ضاع 
وا عسي ا ا و لوو 
وكذلك /1[١4/1؟١7ظ]‏ الفلوس لا بأس بأن يشتري فلساً بفلسين أو أكثر يد 


بيل » ولا حير فيه ل 


وكذلك الخَرٌ" لا بأس بأن يستبدل شق( من خز بِشْقَّة هي أكبر 


منها أو أكثر وزنا. 
وكدذلك الطيالسة والمسوح والأكسية 000 وأصناف الثياب كلهاء 
أن هذا قد خر "ا فتن الورن. فلا بأس د ستول هذا بشسيء هو 


أكثر 5 منها؟ أن هذا لا يوزل. 


)١(‏ فاع: ناصونء ظ (6) ع: فليس. 

(9) ع: يد. 

00( ع د ١‏ لتقي اقه انين مقا درل أبن وومناته وقانا يديك لاسرجوة للق جنا مد 

(4) ع: يد. 

(1) وذكر في كتاب الصرف أن بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما جائز. ولم يذكر في ذلك 
خلافاً. انظر: ١/785ظء‏ ٠64]ظ.‏ وذكر الحاكم في كتاب الصرف أن الإمامين أبا 
حنيفة وأبا يوسف يقولان بالجوازء وأن امام مهنا يقول بعدم الجواز. انظر: 
الكافي» ١/174و.‏ ولم يذكر الحاكم هذه المسألة في كتاب البيوع. وذكر السرخسي في 
الموضعين الجواز عن الإمامين 5 حنيفة وأبي يوسفء وعدم الجواز عن الإمام 
محمد. انظر: المبسوطء 50/١5 2١8/١95‏ --5"5. 

(07: الخر المعروت ولا كان ثياباً تنسج من صوف وإبريسمء ثم صار ينسج كله من 
االوبريسم. انظر ' النهاية لابن الأثيرء «خزز»؛ ولسان العربء «خزز). والاركم هو 
الحرير. انظر: المصباح المنير» «حرر». 

() الشقة بالضم القطعة من الثوب. انظر: المغرب» «شقق». 

(9) البَتَ كساء غليظ من وبر أو صوفء. وقيل: طيلسان من خزء وجمعه بُيُّوتء والبَنّات 
بائعه. انظر: المغرب. «بتت». 

(١٠)م:‏ قد أخرج. (١1)ع:‏ بأس. 


كتاب البيوع والسلم ١‏ ش 


وكذلك الصوف بالإبريسم لا بأس به. 


ولا خير في أن يبيع قينا مو النسق بالرويف 407 الانه رن نون 
ولا خير في أن يسلم أحدهما في صاحبه؛ لآن هذا وزن كله. ولا بأس بأن 
يسلم هذا فيما يكال أو أن يسلم ما يكال في هذا إذا اشترطت ذلك على ما 


وصفت لك. 


وكال أن .سدينة الاتياس بالكور يا وى وناك 1 ووو إن كان 
الرطي:ينقضن إذا تق .وكذلفة الختطة الرظية*”" بالتخقطة: البانبينة”"" 6 بوهذا 


بمثل يدأ" بيد؛ لأن الرطب ينقص إذا جف. قال: بلغنا عن رسول الله كله 


ذللك انو بوسفية كما قال ابو د17 


إينيا 


ولا خير فى الحنطة بالحنطة التى قد قليت وطحنت» والحنطة بالسويق 


0010 م ع: والزيت: 
(؟) ف - ولا خير في أن يبيع شيئاً من الدهن بالزيت لأنه وزن بوزن. 


(0) ف: بالثمر الرطب. 22 (4) ع: مثل. 
)0( 8 اليايسة. 68 اع: الرطبة. 
7/0( م مثل. 63 اع: ايد. ظ 


(9) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء  197/#‏ 
60 . وانظر: الموطأء البيوع» 7؟؛ وسنن ابن ماجة» التجارات» 517؛ وسئن أبي 
داودء البيوع, 4؛ وسئلن الترمذي» البيوع . 4 »؛ وسنن النسائي» البيوع» .5١‏ 
وانظر: نصب الراية للزيلعي» 5/٠4؛‏ والدراية لابن حجرء ؟/ا16. 

)٠١(‏ قال الحاكم: وفي رواية أبي حفص قال: وأجاز ذلك أبو يوسف كما قال أبو حنيفة» 
يعني في الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة. وقال السرخسي: وذكر في نسخ أبي حفص 
قول أبي يوسف كقول أبي حنيفة رحمهما الله تعالى» وهو قوله الآخرء فأما قوله 
الأول كقون تمت انل د لسر 1 

(١)ع:‏ مثل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حر ١‏ بيب ب 7777777777 

فلا''' خير فيه. بلغنا نحو من ذلك عن الشعبي”'"*. إلا في الخصلة 

الواحدة: إلا أن يكون السويق بالحنطة مثلا”' بمثل والحنطة أكثر ومع 

السويق دراهم أو ذهبء. فتكون الدراهم والذهب بفضل الحنطة. 

ذا كان نوع و اعد اهما 0" يكال أوبوو ون قلز حماسن يف النان اك انعد 

أو أكقر هرج ذللف أو آمل يوا" ميدي بول نظي فيه الفييقة ف وإن ضير جه إلى 

ذلك شيئاً من غير ذلك الصنف فأسلم قوهية في قوهِية وهَرّوية نسيئة فلا 

خير فيه كله'' في قياس قول أبي حنيفة» ولا خير فيه في قول أبي يوسف 

ومحمد في القوهية خاصة. وهو جائز في الهّرَوِية» إن كانت القوهية معجلة 
والهروية 37 فلا بأس به. اا 0 


وكذلك لو أسلم ثوبأ قوهياً في ثوب هَرَوِي فعجل فضل دراهمء أو 
تعجل شيئاً من المتاع سوى”" ما أسلمء أو سوى ما أعطى هو إن تعجله'*ا 
/[6(1؟؟3] أضاء من ضاهي*'':.:فهذَا تحجاتة ل" بأمن بنه: 


وكذلك لو أعطاه ثوباً في حنطة وشعير”''' فجعل'''' نصفه عاجلاً 
ونصفه إلى أجل فذلك جائز. 


ولو أعطاه يا قوهياً في ثوب وجي سننيئة فهو مردودهء عسليا كان أو 
فغاء مقابشية أ ف" 0 فاك خين الي شيء من ذلك »؛ آنه 0 واحد. 
فلذ سير فية:. و إن زاة.قنة ذوهها مع الثوب الذي عجل أو زاد الآخر مع 


)001 اع: فاأ. 
(؟) عن الشعبي أنه سئل عن السويق بالحنطة» فقال: إن لم يكن ربأ فهو ريبة. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة» 5/١9؟؛‏ والمحلى لابن حزمء 007/8. 


(9) مع: مثل. 0 (4) ع - لاء 
)0( اع: يد. ٠‏ 000 32 ل 
© اع: سواء. )0( ع: أن يعجله. 
(9) ف مع + فلا. ولا معنى لها هنا. (١٠)ع:‏ أو شعير. 


)١١(‏ ف م: فعجل. (؟١)ع:‏ مقابضة أو قرض. 


كتاب البيوع والسلم 1 
و1177 لتك ورين ماهر "تان 17 إن الوذ كان ذلك له فا ا 
يجوز؟ لأنه نوع واحدء فلا يجوز أن يزيد فيه ا وكزلك: لو كانكة الزيادة 
دنائير أو وي 01 أو 00 0 هما :يكال او يوزك. 


وإذا كان الثوبان من نوعين مختلفين فأعطاه ثوباً يهودي”'' في ثوب 
ير أى أعظاة إورانة ةا 9 5 ا وزيادة درهم 5 
عنده عاجلاًء أو زاده الآخر درهماً عاجلاً أو آجلاء فذلك كله جائز» بعد 
أن يكون الأجل معلوماً والرقعة والطول والعرض""'©. مِن قبل أن النوعين 
قد اختلفا. ظ 

وكذلك إذا اسلو طعاما فى شيء مما يوزن وزاد مع ذللك.ووهها أو 
فيتارا أ قون”7١‏ غيول”*21 فيو حاكن وآنه عل الغتيم هن لل عو 7 
فلا خير فيه. وإن كانت الزيادة من الذي عليه السلم أو كانت دراهم أو 
وثاتين أو فوا أى نشي" ا“ "نياتيوزة علد :وسفن :ورن الذى_ صحلةه كان 
ذلك جائزاً. وإذا جعل'"'' ذلك كله إلى أجل فهو جائز إذا علم ذلك. 


اواع ين جد يعي يي 0 مه من 


)١(‏ ف مع: من الشوب. لم5 من نسخة ب؛ والكافي» 95 السابق؛ 


6 ع عا كله صح ه. فر ع - كان. 

(4:) ع: فاسد. 0 (0) ع: أو ثوب يهودي. 
(50) ع: أو شيء. (0) ع: ثوب يهودي. 
(6) م: في ثوب نطي. (9) ع: ثوب. 


(١2م‏ ف - هرويا؛ والزيادة من ع ب جار. 

(١١)ف‏ مع: هروي. والتصحيح من هامش نسختي ب جار. 

)١١(‏ ف مع + في الأجل. 

5 و١ ف مع: أو نوعا. والتصحيح من الكافي».‎ )١9( 
عجلة. (5١)ع: وجلا.‎ :ع)١5(‎ 

(1)ع: أو بشيء. )١0(‏ ف: عجل؛ ع: أو إذا عجل. 
(1)ع: أو تبابا. 


١‏ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أصئاف معلومة مختلفة وفي اشكاء معلومة من صنوف الوزن» وأم تتويا كل 
ضرب من ذلك على حاله معتلوما وزنه وذرعه وصفته. وجعل لها أجل" 
واحداً أو آجالاً مختلفة وسمى لكل صنف من ذلك رأس مال من الطعام: 
بجي بير 014 لو بسو با مال" كل صنف فهو فاسد في قول 


إن أسلم الرجل شين مما يكال في شيء مما بوذن أو ليع ذر©» 
على هذه الصفة فهو جائز. وإن أدخل فى ذلك نا من /715/11ظ] الكيل 
فأسلم فيه مع الوزن والديغ لنب السلم أله :فقول أ حنيفة. وأما في 
قول 5 يوسفا ومحمد فإنه”*' يفسد في نوع 5 المال» ويجوز فيما 
بقى؛ لأن رأس المال مما يكال. 

ولا بأس أن يشتري الرجل الشاة الحية بالشاة المذبوحة يدا””' بيد 
ا ا ولا حير فيه نسيئة. 


ؤلو كاتف اناك مددوحتان قن شلكي"" اتدزاهما :رصا .رضاة مددوعة 
لم تسلخ كان ذلك جائراء» يكون لحم الشاة الواحدة بلحم إحدى الشاتين» 
وجلدها بلحم الشاة الأخرى. ولو كانت الشاة ليست معها جلد كان ذلك 
فاسداء إلا أن يكون مغلة77) بمثل ؟ لآن اللحم هو وزن كله. 


ا . 0 ا» 5 مده أن ]م 5 000 
ولا بأس بكر حنطة وكر شعير بثلاثة أكرار - كر حنطة وكر شع 7 _ 


)١(‏ مع: واشترطته. ظ (؟) ع: ما. 

(9) ع: درهما. (5) ع- فإنه. 

(0) ع: يد. 

(90) ف م: قد سلختها؛ والتصحيح من ع. وفي ط: قد سلختهما. 

(0) ع: مثل. 

(6) كذا كلا في ف م ع ط. وقال المحقق شحاتة: وفي نص ا «ثلاثة أكرار 
حنطة وكر شعير» ولكن الفرض أن هناك ثلاثة أكرار حنطة وثلائة أكرار شعير لا 


1 واعندا من الععين. انظ الأضل (متمحاتة)- 5/6 والميستوط 4/1 
ولعل الصواب: «ثلاثة أكرارء كري حنطة وكر شعير». أي كران من الحنطة وكر 
واحد من الشعير. 


كتاب البيوع والسلم م3 ظ 
كو ا ا 5 هذا محنطة هذ( 
رِ بيد» فتكون حنطة هذا بشعير هذا وشعير بحنطة , 
التحنظة ببالشعير :و الي '*" بالختطةة ولا نير «قى عت مه هذا لسع 

وإن اشترى الرجل قفيز حنطة بنصف قفيز حنطة هو أجود منه أو قفيز 
شعير بنصف قفيز شعير هو أجود منه فلا خير فيه. ولو أعطيت قفيزا من 
ا 00000 9 0-7 5 9 ؟ أ|وى 5 )2 
حنطة وقفيزا من شعير بقفيزين من تمر لم يكن بذلك باس يدا تله 

واأ عافن ان لعو "لدي 157 نيوا فهتم دوو اير عين"*" بين أن 
الكمرّى ليس بتمر ولا يكال. ولا خير فيه إذا كان الكمَرّى بنسيئة» من قبل 
أن هذا شىء مجهول لا يعرف. وفيه الصغير والكبير. 


ولااخير في الس بالشثير”'؟ اثتين"' '؟ بؤاخه: وإن كان البسن لم يحتمر 
"ا ريضترع نين ا أذ الهو عدي وكدلكف الققين :137 والسير ل" ير 


فيه اي بواحد 5586 بيك » ولا خير فيه بيه : وكذلك كل صنف من 


صنوف التمر والقّسّب والبّسْرء فهذا كله واحد. ولا خير في بعضه ببعض 


)1١(‏ ع: يد. () ع: فيكون. 

(9) ع هذا. (4) م - والشعير. 

(5) ع: بأسا يد. (5) ع: قفيزا. 

0) ف تشتري» صح ه؛ ع: يشتري. 

(8) الكافور والكَمَرّى بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء كم النخل» من «كفر) أي سترء 
لأنه يستر ما فى جوفه. انظر: المغرب» «كفرا. ظ ظ 

(9) ع: يد. 0 

)٠١(‏ ثمر النخل إذا خرج شكله من الاستدارة إلى الطول وأخذ في التلون إلى الحمرة أو 
الصفرة فهو بسّر. انظر: المصباح المنيرء «بلح». 

(13)غ: اثدان: 21 أو لم 

() القَسّْب تمر يابس يتفتت في الفم» صلب النواة. انظر: المغرب» «قسب». 

(:١)ع:‏ اثنان. (6١)ع:‏ 5-5 

()ع: يد. (0١)ع:‏ مثل. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

شيء يكال /1[١7/1١7؟و]‏ أو يوزن. 

نكذلك العشن فى .وؤوسن التفل الاير افيه" أن تشاع [بالعهن]"" 
كيلا أو مجازفة. بلغنا نحو”؟؟ ذلك عن رسول الله كه . 

وكذلك الزرع إذا كان قد أدرك وبلغ وهو حنطة"'' فلا خير في ذلك 
ان بخنطة كلا أو محازفة 4 لأرلق لا تدري 5 ذلك أكثر. 

وباس نان تناف" ون ده فُصِيل””' مِن قَبْل أن يكون حنطة 
كيز" اونعير كيز فد أن يكو :طقاما ينه ناذا التترولك "1 عل أن 
يترك القَصِيل في أرضه حتى يدرك فلا خير في البيع. 

ولا بأس أن تبتاع” "3 ررع الحنطة بعدمأ أدرك بدراهم». أو بسشىء مما 


وإذا كان الشىء مما يكال أو يوزن بين رجلين فاقتسما مجازفة: أخذ 


(0) ع: بأن يام 20 (0) ع + إلا. 
فر الزيادة من ط؟ِ والكافي. الموضع السابق ؟ والمبسوط. ١71‏ . 
6 2 + من. ظ 


(0) وهو ما يسمى ببيع المزابنة. وقد رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: 
الموطأ برواية محمدء /؟١” ‏ 5؟1. وانظر: الآثار لأبي يوسف. 84١؛‏ وصحيح 
البخاري» البيوع؛ 487 وصحيح مسلم.ء البيوع. 09 - 75. وانظر: نصب الراية ‏ 
للزيلعي. 5/؟7١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجر ”/78. 

(0) ع: حنطل. 2 0 (0) ع: إلا أن يبتاعه. 

(40) فا م + شيء. (9) ع: يبتاعه. 

( القَصّل قطع الشيء» ومنه القصيلء وهو الشعير يُِجَرّ أخضر لعلف الدواب» والفقهاء 
يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلاء وهو مجاز. انظر: المغربء «قصل». 

(١١)ع:‏ كيل. 

(١)ف‏ م: فإذا اشترط؛ ع: وإذا اشترط. 

(١)ع:‏ أن يبتاع. 


كتاب البيوع والسلم 5 

أحدهيا اهن النوفين وا الآخر [النوع الش""".» أى أخد كل 3 
منهما نصف نوع واصطلحا على ذلك مجازفة بغير كيل» كان ذلك جائز 
لأن كل نوع منهما يصير بنوع الآخر. 


< ولا خير في شرى ألبان الغنم في ضروعها كيلا ولا مجازفة بدراهم 
ولا غير ذلك» وكذلك أولادها في بطونها. ولختاسد رسود الله َه أنه 
نهى عن شرى حَبّل الحَبَّلّة'"'» ونهى عن بيع الغرر*“. وهذا عندنا عن 
رسول الله كَقْ [نهي] عن شرى اللبن في الضروع وشرئى حب الحبلة”* . 


وكذلك شرى أصوافها على ظهورها؛ أن هذا عرر لا يعرف. 


"يرو فلار اين يه يد" ييف | ذا كان :قد أدرك فزن اتخرطف علي 


أن يتركه في الشجر حتى يدرك فلا خير فيه. وان "لكان لو يدرك تير 
0 رانك تر امن كه ايو سافب )071 القريف: لل 


19:41 4 فا م: فأخذ. ظ (0): الزيادة قه كه :والمستوط‎ )١( 

قر 34 : الحبلى. الحبل مصدر حَبلّت المرأة خبلاء فهى حبلى». وهن حال ابض 
المحمول كما سمي بالحمل» وإنما أدخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه» لأن 
معناه أن يبيع ما سوف يحمله الجنين إن كان أنثى. انظر: المغرب» «حبل». 

(4) روى الإمام محمد الحديثين السابقين عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية 
مو ابر انل سند حداف 5 » 50١؛‏ وصحيح البخاري» 
البيوع . ١"؛‏ وصحح مسلم» ار :» 0؛ ونصب الراية للزيلعي» .٠١/5‏ العْرّر 
هو الحطر الذي لذ يدرك ايكون أم ل كبيع الندمكق في الماء والطير في الهواء. وعن 
على رضي الله عنه : هو عمل ما لا يؤمن عليه الغرور. وعن الأصمعي : بيع بيع الغرر أن 
يكون على غير عهدة ولا ثقة. قال الأزهري: ويدخل فيه البيوع المجهولة التي لا 
يحيط بها المتبايعان. انظر: المغرب» «غرر». 

(4) ف: الحبل؛ ع: الحبلى. وانظر: مسند أحمدء 2707/١‏ #/47؛ وسنن ابن ماجة» 
التجارات» 5؟؛ ونصب الراية للزيلعى» .١١/4‏ وانظر لحبل الحبلة الحاشية السابقة 
آتقاء 000 ْ ظ 

(0) ع: نصف. (0) ع: يد. 

(0) ف: وإذا. (9) ع: يشترط. 

(١0)ع:‏ وإذا. (١1١)ع:‏ ليقطعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مكانك فلا بأس به. وإن أذن لك بعد الشراء أن تتركه''' فتركته حتى يبلغ 
فهو جائز. 
وإذا اشترى الرجل طعاماً بطعام مثلهء فتعججله”'' كله وترك الذي 
اشترى ولم يقبضهء. فهو جائز؛ لأنه حاضرء وليس له أجل. وإن قبضه بعد 
ذلك 06 أو أكثر فلا بأسن به. ل هذا كالصرف ولا كالسلم. 
وكذلك لو أن رجلا اشترى عبداً بعبدين أو شاة /[١7/1؟7ظ]‏ بشاتين 
بيد فقبض أحدهما”*' ولم يقبض الآخر إلا بعد ذلك بيوم أو يومين 
فهو جائز. ألا ترى أن الرجل يشتري الجارية أو الشاة أو الطعام أو الشيء 
جائزاء فلا بأس بهء وليس هذا بنسيئة. ولو جعل فيه أجل يوم أو أكثر من 
ذلك كان هذا فاسداً مِن قبّل أنه امكرق: قينا بيه فلا يجوز فيه الأجل. 
وإدا اشترى الرجل تلقافا بطعام أو بغيره مما يكال أو يوزل». واشترط 
عليه أن يوفيه إياه في منزلهء وهما فى المصر الذي فيه المنزل فذلك جائزء 
ما خلا الطعام. فإنه قد أخذ طعاماً بطعام وفضل» فلا خير فيه. 
ا ا 1 ش ظ . 2 
ان رايد ا 0 ا الى ا 0 
. غير أني أستحسن في هذا خصلة واحذدة : إدا كان في مصر واحدة. 
0 يوفيه إياه فى منزله. فلا بأس به. وهذا قول أبى حنيفة 


001 


وأبي يوسف. .وقال محمد: هذا كله فاسد. 


اذا امقر الرجدل. عر" ضوف ناميل" انلو ياس ينه يدا ذه 


(5) :+ البسيرا. أن يتركه: (5) ع: فيعجله. 

6ع 0 (5) ع + فقبض أحدهما. 

00( ف مع: أن يجعلها. والتصحيح من الكافي. الموضع السابق. - 

(5) ف 0 عر 0 من ب ط؛ 0 ا 0 
0 200 


كتاب البيوع و السلم 3 


يه ته 31 
ولذا يجور | سبيينة. 


ولا بأس بالقطن والكتان والحديد والنحاس وما أشبه ذلك أن يشتريه 
واعذا :"باتك معضية عضي إذا التفاكك: اللموضان يرا" وه ولة خيو افيه 
جد و لبون ل ف اال تا للا لمان 
ذة ون كله 
وإذا أسلم الرجل ثوبا 50 أو الحيوان في 
ا و امايو ا وإن لم يبين رأس مال 
كل واحد منهما مِن قِبّل أن رأس ماله لا ينقص» ف اا ا - في 
قول أبي حنيفة ‏ الذي ينقص ويوزن ويكال. 

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حنطة وسط”*'» فأعطاه الآخر طعاماً 
جيداً» أو أسلم في تف دكن انا عظاة | رتتق 77 وارنيييا اقلق بان ولتق وكلالك 
لو أعطاه دون شرطه فأخذه كان ذلك جائزا. 

وقال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل عبدين وقبضهما فمات أحدهما في 
يديه ثم اختلفا في الثمن فإن القول في ذلك قول المشتري» /1//ا؟ ؟و] إلا 
أن يشاء لياع أن يأخذ الحي» ولا واخن وو نين لحي نينا وفيها قول 
آخر قول أبي يوسف: إن القول قول المشتري في حصة الميت» ويتحالفان 
ويترادان في الحي""' منهما. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: يتحالفان 
ويترادان في ابر وفي”" حصة الهالك». والقول في قيمة الهالك قول 
المشتري مع يمينه 


)١(‏ ف: ولا يجز فيه؛ ع: ولا خير فيه. ‏ (”) ع: واحد. 

(6) ع: يد. 0 (4) غ: وسطاء 

(ه) ف م- طعاما جيدا أو أسلم في تمر دقل فأعطاه الآخر؛ والزيادة من ع ط. وعبارة ب 
جار: ولو دفع المسلم إليه حنطة جيدة عن الوسط المسلم فيه منها أو تمرا فارسيا عن 
الدقل از أسشذة: 

(5) ف مع + لك. والتصحيح من ب جار ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط : 
00011 

(0) الواو من ع ب جار ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء. .5١١/١١‏ 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الوكالة في السلم 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يسلم له عشرة دراهم في كر حنطةء 
فأسلمها له إلى رجل » امه 0 فد الشفطة معلوها وأجلا ان 
حل الأجل. 

وإن كان'") الوكيل نقد الدراهم من عنده»ء ولم يدفع الذي وكل شيئاًء 
فهو جائزء والطعام للذي وكله. والدراهم للوكيل دين على الموكل. فإدا 
قبض الوكيل الطعام فله لت عنده حتى يستوفي الدراهم من الموكل. 
وهذا بمنزلة الرجل أمر رجلا أن ب يشتري له خادماً بعينهاء فاذ شتراها ولم يدفع 
إليه 00 ونهك الوكيل 6 من عنذه» وقبض 0 فللوكيل أن 
علدا يناه 0 أن يدفعها إلى 5 حتى طلبهاء فهي من مال 
الوكيل» والثمن دين على الموكل. فكذلك السلم في الطعام. 

وإذا وكل رجل رجلا بأن!؟) يسلم له فى حنطة ودفع إليه دراهم. 

وكذلك لو أخذ بها كفيلا فهو جائز على الموكل. 

وإن حل ب فأخر الوكيل السلم فهو جائز عليه خاصة» وهو 

2-8 لو أبرأ الذي عليه الطعام 9 وهئة لها كان 208 عليه. وكان ‏ 


اعمال به حل وا وايرا الأول فهو جار عليه 11 خاصة. وإن 


60 اع - وأجلا معلوما. 6 4 
(0) ع: للموكل. (5) ف: في أن. 
(6) ع + عليه. 


كتاب البيوع والسلم باب الوكالة في السلم 


ظ ع . 5 ' 00 
كان المحتال عليه مليئ؟'" أو غير مليء فالوكيل ضامن للطعام ” للموكل؛ ‏ 


فإن اقتضى الوكيل طعاماً دون شرطه وكان شرطه جيداً فاقتضى منه 
نظا أو رديئاً فهو جائز عليه» وللموكل أن يضمنه طعاماً مثل طعامه. وهذا 


الكفيل والرهن. 


وإذا وكل الرجل رجلا بأن يسلم له دراهم”" في طعام ثم إن الوكيل 
تارك السلم وقبض رأس المال فهو جائزء وهو ضامن للطعام مثله لرب 
السلم؛ لأن الطعام قد وجب للآمر. وهذا قياس قول أبي سن وير 
وأما فى قول0” أبي يوسف: فلا يجوز إبراء الوكيل'' ولا هبته ولا متاركته 
ولا تأخيره: وللموكل أن يرجع بطعامهء [وقال أبو يوسف:]"' أستحسن 
ذلك وأدع القياس فيه . ظ 


: 7 (4) . 6 » 
وإذا وكل الرجل رجلا فاسلم له دراهو" في طعامه. ثم فارق الوكيل 
المسلم إليه وأسلم» وأمر الوكيل الموكل”"' أن يدفع إليه الدراهم»ء فإن 
٠‏ 0 عِ 1 ا 21١١(‏ 
الجنت كن فس والع شن و نا أن التو كير ا اهس :الاي 5 


)010( اع: مليء. () ف: الطعام. 

49 ع: دراهما. ظ 

(8) أي: وهو قول محمد. فإنه يقول عقيب ذلك: وأما في قول أبي يوسف. .. فلا يعقل 
أن يكون قول أبي وليب امذكورا مبراجة وقول معود مذكووا قباس 

(5) وفي كتاب الوكالة: في قياس قول. انظر: 1/8؟١١و.‏ 

60 م: الكفيل. 

(0) مستفاد من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 

(4) ع: دراهما. 

(9) فامع: للموكل. والتصحيح من ط. 

(١٠)ع:‏ أن الموكل. 

(0١)ع‏ - ولي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الصنف 7 وفارقه قبل أن ينقده. وإن نقد الموكل الدراهم رجع بها على 
از أخذها منه. وكذلك لو كان الذي عليه السلم وكل وكيلا أيضاً فهو 
ا --000 ظ 


وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له" عشرة دراهم في حنطةء فأسلمها 

فى قفيز حنطةء فهذا جائز الوكيلء ولا يجوز على رب السلمء 
: 0 0 عسي (0) 1 

والوكيل ضامن للدراهم للموكل. ولو أسلمها في أكثر للك من 

الحنطة أو كان حط عنه شيئاً يتغابن الناس فيه كان ذلك جائزاً على الموكل. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له دراهم''' في طعامء فالطعام عندنا 
فهو جائز الوكيل» ولا يجوز على الموكل. وإن رجع الآمر على 
ال أسلم إليه بدراهمه كان له ذلك. فإن كان الذي أسلم إليه قد فارق 
واحب: اسل "ا انتقض السلمء وإن كان لم يفارقه حتى أعطاه دراه'' " 
مثلها كان ذلك جائزاً مستقيما. والوكيل ضامن للدراهم» إن شاء أخذه ولم 
ةث )0١1١(‏ ظ ظ ظ 

/[584/1؟و] وإن أسلم الدراهم في دقيق حنطة فهو جائز. 


وإذا وكل رجل رجلا بأن يأخذ له دراهم في طعام مسمى إلى 
أجل» فأخذ الوكيل الدراهم» ثم دفعها إلى الذي وكلهء فإن الطعام على 
الوكيل. وإنما للوكيل على الذي وكله دراهم'"'' قرض؛ لأن الوكيل حيث 
أسلم إليه في طعام صار عليهء وحيث دفع الدراهم [إلى]”"''2 الذي 


0010( 3 للصفقة. 032( م - الذي. 
فر مع - له. (:) ف: الدراهم. 
(6) ع: في الكر. (5) ع: دراهما. 
© اع: يستحسن. 69 م الذي. 
() ع + أو. (١٠)ع:‏ دراهما. 
(0)ع: يبيع. (1١)م:‏ دراهما. 


(9) الزيادة من ط؛ والكافى» ١/7١ظ؛‏ والمبسوط. .1094/١١‏ 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الوكالة في السلم 
وكله”" ولم يسلمها إليه في طعام فصارت قرضاً عليه» وقد كان للوكيل 
أن يمنعها إياه. ألا ترى أن رب السلم ليس له على الموكل شيء. 


وإذا وكل رجل رجلا ودفع إليه عشرة دراهم يسلمها في ثوب ولم 
يسه”" جنسهء فأسلمها الوكيل في ثوب وسمى طوله”*' وعرضه ورقعته 
وجنسه وأجلهء فهو جائز على الوكيل» والوكيل ضامن للدراهم”' للآمر 
ولا يجوز" هذا على الآمر مِن قِبَل أنه لم يسم جنس الثوب. ولرب 
الدراهم أن يضمن ماله المسلم إليه. فإن ضمن الدراهم المسلم إليه انتقض 
السلم. وإن ضمنها الوكيل جاز''' السلم» وكان للوكيل على المسلم إليه 


5 
تونا. 


وإذا أمره أن يسلم الدراهم في الثوب البهودى 0 فأسلم 58 7 
يهودي واشترط طوله و ورقعته وأجله فهو جائز. كلك" م 
قال اسلمها فو 037 توس قوهى أن روي :إذا عقي 5١7‏ جديا من الثياب 
كان ذلك على الام فإن خالف الوكيل فأسلم في غير ذلك فلرب الدراهم 
أن يضمن الوكيل الدراهم. فإن ضمنها إياه جاز السلم للوكيل. وإن ضمنها 


المبتلم: إلنه بطل الله 


وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له دراهه'"' في حنطة ودفعها إليه 
فأسلمها إليهء ولم يشهد على المسلم إليه بقبض المال ولا بالاستيفاء» .ثم 


)1١(‏ ع - دراهم فرض لأن الوكيل حيث أسلم القن حلناه عتال حل كت الدراهم 


الذي وكله. 
هم فاع: لم يسلمها. () ع: يسمي. 
(4) ع: حلوله. (5) ف: الدراهم. 
() ف + على. 
(0) ف مع: بعد؛ ط: بقي. وقد تكون محرفة عن «نفذ) . 
00( 6 النهوي. )09( اع + ورقعة. 
(١٠)ع:‏ فكذلك. (١)ع‏ - في. 


19 )قن له (17)ع: دراهما. 


ظ < كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جاء المسلم إليه بدرهم''' يرده إليه وقال: وجدته زائفاًء فإنه يصدق. 
درهمين. فإن وجد النصف ا" ره فلك وبطل من 3 السلم" بحساب 
فإ 0 5 وان كان كل انتهاة عل أله 0 رأمر 
العال لع يفيدق '* المعيله إليه على الدراهم الزيوف» ولم تقبل منه البينة 
على /[1/ظ] ذلكء» ولم يكن له يمين 0 الوكيل. 


وإذا وكل وجل ع أ ع عدر دراهم من الدين”” الذي عليه 


04 7 5 يوسف ومتحمد أجاف ا وكذلك ألف درهم على رجل 
صرنها د لا يزاين أن و1 انها عدن طن 


وإذا وكل رجل رجلين أن يسلما”"'' له دراهم في طعامء فأسلم 
الها دون الاش فإنه ا يجور على الآمر؛ لأنه لم يرض براك هذا 
حده. وإن أسلما جميعاً الدراهم في طعام”'"'' فهو جائز على الآمر. وإن 


0010 اع: : بدراهم. 

(؟) رَاقْتْ عليه دراهمه أي ضاررت مردوةة عليه كن فيهاء وقد زيمت إذا ردت ودرهم 
زيف وزاتف. ودراهم زَيُوف وريّف. وقيل: هي دون البهرَّج في الرداءةء لأن الزيف 
ما يرده بيت المالء والبَهْرَّح ما يرده التجارء وقياس مصدره الرّيُوفء وأما الزّيَافَة فمن 
لغة الفقهاء. انظر: المغرب. «زيف». وقال السرخسي: الزيوف ما زيّفه بيت المال 
ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوطء ؟7١/54١.‏ 


فر م - من. (70)5 ف من المسلم. ١‏ 
)0( اع: وإن. 69 اع: لم يصد. 
(/,ا( ع: من الذين. ّ 63 اع: إلى الآ. 


() الزيادتان من ط. وهو مستفاد من الكافىء الموضع السابق؛ والمبسوط. .5١١/١”5‏ 
وكذلك وردت المسألة فى كتاب الوكالة كما أثبتناه. انظر: 77/8١و.‏ 

مدن ()ع: أو اشترى. 

()م: أن يسلمها. (1) م في طعام. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الوكالة في السلم 57 


تارك أحدهما المسلم إليه فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة ولا في قول أبي 
يوست بومحمة»: بوالطعاء :عا تجالة دين 


وإدا وكل رجل رجلا أن يسلم 0 دراه.'"ا قو طعام ‏ فأسلمها له 
ثم إن الآمر اقتضى الطعام وقبضهء فهو جائز. وكذلك لو تارك السلم وقبض 
رأس المال”" فهو جائزء والذي عليه الطعام بريء. ولو لم يفعل ذلك وأراد 
قبض الطعام”*' وأبى الذي عليه الطعام أن يدفعه إليه فله أن يمتنع منه ولا 
يعطيه شيئاً؛ [لأنه]””' لم يسلم إليه في شيء. ‏ 


وإذا وكل رجل رجلاً فدفع إليه دراهم'' يسلمها له في الحنطة. 
فَقَاوَلَ”"' الوكيل رجلا وبايعه.» ولم 0 له نية في دفع دراهمه ولا في 
دفع دراهم الآمرء ثم دفع إليه دراهم الآمر”*'» فهو جائزء وهي للآمر. وإن 
دفع إليه دراهم”''' لنفسه فالطعام لهء ودراهم الآمر عند الوكيل حتى 
سلما وشو درله يحعتورية إذا لم 0 ل في ل اي 0 
للآمر”*'". وفيها قول آخر قول محمد: إنه لازم للوكيل إلا أن يكون نواه 
للآمر عند عقدة الشراء»ء فإن نوى ذلك لم يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن 
يأخذه لنفسه. فإن تكاذبا فيما قال الوكيل من ئيته”*'؟ فالذي اشترى للذي نقد 
ماله أيهما كان. 


)١(‏ ع - له. < (؟) ع: دراهما. 

(6) ع - المال. 

(4:) ف - والذي عليه الطعام بريء ولو لم يفعل ذلك وأراد قبض الطعام. 

(5) الزيادة من كلام المؤلف في كتاب الوكالة كما قال المحقق شحاتة. فقد ذكر المؤلف 
نفس المسألة هناك. انظر: 71/8١و.‏ ظ 


69 م ع: دراهما. 

3,7( قاوله في أمره مقاولة مثل جادله وزنا ومعنى. انظر : المصباح المية «قول»). 
(4) ع: يكن. (9) ع - ثم دفع إليه دراهم الامر. 
)1١(‏ م ع: دراهما. (١١)ع:‏ لم يكن. ظ 
)١5(‏ ف ع: البينة. (16)ع ‏ - ولا. 


(5١)ع:‏ وللآمر. (6١)ع:‏ من بينة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
وإذا أسلم الرجل إلى رجل ا 98 وذ 0 وكل د أن يدفع 
الدراهم والرجل حاضر فهو جائز. 


وإذا وكل كل المسلم إليه رجلا يقبض الدراهم من رب السلم وفارقه 
فذهب فقد انتقض السلم وبطل)]”"' . وان لم يذهب /1١5519/1و]‏ ولم يفارقه 
حتى قبض الوكيل الدراهم فهو جائزء فالدراهم للمسلم إليه والطعام عليه؛ 
لأنه ولي صفقة البيع. 


وإذا وكل رجل رجلا بثوب يبيعه”'' بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل 
فإنه لا يجوز. فإن ضمن رب الثوب الوكيل جاز السلم وكان له. وإن 
ضمن”* العفل إلله الوب بطل السلم. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا وكل رجل”” ' رجلاً بثوب يبيعه ولم يسم له الشمن فأسلمه في 
طعام إلى أجل فهو جائز على الآمر؛ لأن هذا غ1 أرأيت لو باعه بدراه.''؟ 
تمنيكة أل اتبوري” , أرأيت ارام بدرات د حا 0 0 وهذا 
5 1 ء ف العا م 
وإذا وكل رجل رجلا بطعام يبيعه فباعه بزيت أو سمن فهو""'* جائز. 


النامن: 

600 6م دراهما. 

(؟) ما بين المعقوفتين مزيد من كتاب الوكالة من كتاب الأصل. انظر: 177//8١ظ.‏ 
0( فاع: فيبيعة. 0 م: ان ضمن. 

(5) ع: الرجل. )١(‏ م: بدرهم. 

70/0( اع : يجزه. 69 م ع: يد. 

090( 8 يجزه. (١1)م:‏ فإنه. 


()ع: يجزي. 


كتاب ف تشع باب الوكالة في السلم 


وإذا فل بل نيف زان مالي 2 جراد" ال مدال ينوه اق لأنكرة 
فأسلمها إلى غيره» فإنه لا يجوز. فإن فعل ذلك فالطعام له» ولا يجوز على 
لمن ظ 

وإذا وكل رجل رجلاً بدراهم أن يسلمها في طعام فأسلمها"'' وأدخل 
في السلم شرطاً يفسده فإن السلم باطل. ولا يضمن الوكيل من الفساد الذي 

وإذا وكل رجل رجلاً بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني”" 

00 له ذلك. وأجيزه على الآمر. وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم 
دراهي”” ؟ طعام فهو جائز. 

وكذلك لو وكل الحر العبد 52 فهو جائز. وإذا وك العبد التاجر 
الرجل الحر بذلك فهو جائز. 

وإذا وكل'' الرجل الحر المكاتب فهو جائز. وإذا وكل المكاتب الحر 
فهو جائز. 

وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام فهو جائز. وإن كانت من 
دراهم المضاربة فهو جائز. [ 

وإذا وكل رجل رجلا يسلم لها" دراهم”*" في طعام فهو جائز. وليس 
للوكيل أن يوكل بذلك غيره؛ لأنه لم يفوض ذلك إليه. فإن قال الذي 
وكله: ما صنعت /[١/9١7ظ]‏ في ذلك من شيء فهو جائزء فله أن يركل 
غيره»ء ويجوز على اين 


0:0 اع: درادهما. 62 اع - فأسلمها. 

فر م ححانى: 62 2 - فأكره. 

)0( اع: دراهما. 

(5) ع الحر العبد بدراهم فهو جائز وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز 
رقاو كا: 

(0) ع في طعام فهو جائز وإن كانت من دراهم المضاربة فهو جائز وإذا وكل د رجلا 
يسلم له. 


69 8 : دراهما. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم في خمر'' إلى ذمي ففعل المسلم 

ذلك فإن ذلك لا يجوز مِن قِبّل أن المسلم ولي عقدة السلم. وإذا وكل 

المسلم الذمي أن يسلم له في خمر فأسلمها إلى ذمي فهو جائز؛ لأن النمي 

ولى الصفقةء والذي باع ذمى..وشبغى للمسلم أن يخللها في قول: أبي:. 

حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تكون الخمر للمسلم ل 57 جالع 
ولكنها للذمي. 


وإذا كان المكاتب كافراً ومولاه مسلم فوكل المكاتب كافراً فأسلم له 


وإذا وكل رجل رجلا بدراه."" يسلمها له فصرفها الوكيل بدراهم 
غيرها فإن الوكيل قد خالف» وهو ضامن لدراهم الآمر. 


وإذا دفع الرجل إلى رجل”*' ديناراً فقال: أسلمه لي في طعام» فصرفه 
بدراهم ثم أسلمها في طعام فهو للوكيل» والوكيل ضامن”"' لدينار الآمر. 


وإذا وكل رجلان رجلاً واحداً أن يسلم لهما'' في طعام كل واحد 
منهما بدراهمه على حدة» فأسلم الدراهم كلها إلى رجل واحد في طعام 
واحدء فهو جائزء ولا يضمن الوكيل؛ لأنه. لم يخلط الدراهم بالدراهم. 
والطعام بين الرجلين: ما قبض منه فهو لهماء وما توّى منه فعليهما. ولو 
كان الوكيل خلط الدراهم ثم أسلمها لهما كان السلم لهء وكان ضامنا 
للدراهم لهما. ولو لم يخلطها ولكنه أسلم دراهم كل واحد منهما وحدها 


0010 ف مع + فأسلمها. ولع ل ل رك ل د 
الأصل. انظر: 178/8و. 

(0) ع + كل. 

فر : - يدراهم. ‏ 

0 اع: إلى الرجل. 

(( د م ا ا اي 
الأصل. انظر: 171/8و. 

9 اع: لها. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الوكالة في السلم 
لاست اك ااا ااا اك 33333 ل 0101 
كن معافر ا .قال قعصي ندا فقال كز '"2 بواجي" "يدينه 8" عالى: 
فالقول في ذلك قول الذي كان عليه الطعام. فإن قال: هو من هذا الصك. 
فهو منه. فإن كان غائب”*' فالقول قول الوكيل. فإن قدم الذي عليه الطعام 
[فأكذب الوكيل فالقول قول الذي عليه الصك]”' . 

وإذا وكل رجل رجلا بأن يسلم له دراهم'' في طعام فأسلمها إلى 
نفسه فإنه لا يجوز. وكذلك لو أسلمها إلى عبده أو مكاتبه فإنه لا يجوز 
على الآمر.:فإن أسليها إلن ابنه أو أبيه”'" أو إلى أمه أو زوجته'* فإنه لا 
يجوز في قياس قول أبي حنيفة. /[١70/1؟و]‏ وهذا في قول أبي يوسف 
ومحمد جائز. ظ 

فإن الها إلى شتريك له مقاوسن"؟" الم يكز أيضاء :وإن أسلمهه” 
إلى شريك له عنان جاز ذلك إذا لم يكن ذلك من تجارتهما. 

وإذا وكل رجل رجلاً فأسلم له دراهم'''' في طعامء ثم إن الوكيل 
وكل بقبض ذلك الطعام وكيلاء فقبضه وكيل الوكيل» فقد برئ الذي عليه 
الطعام. فإن كان وكيل الوكيل عبد'"'' الوكيل الأول أو ابنه في عياله أو 
أجيراً له فهو جائز على الآمر. وإن كان أجنبياً فالوكيل الأول ضامن للطعام 
إن ضاع في يد" الوكيل الثاني. فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ الوكيل 
الأول والثاني من الضمان» وكان الطعام للآمر. 


() ف: لكل. (5) ع واحد. 


(6) ع + من. (5) ع: عليها. 
(5) ما بين المعقوفتين مزيد من كتاب الوكالة من كتاب الأصل. انظر: الموضع السابق. 
69 اع: دراهما. ظ 1 


(0) ع: إلى أبيه أو ابنه. 
(6) ف م ع: أو أخته (مهملة في ف م). والتصحيح 0 ط؛ وكتاب الوكالة من كتاب 
الأصل. انظر: الموضع السابق. وانظر: الكافي؛ الموضع السابق؛ والمبسوطء 


71. 
(4) م: ففاوض. (١)ف:‏ أسلم. 
()ع: دراهما. (١)ع:‏ عند. 


)١6(‏ ف ع: في يدي. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في الطعام إلى امرأة فهو جائز. ‏ 

وكذللك إن كان الو كي :امراة :فهو ععائر 9 يوكدلك :إن كان الاي "اضرا 
فهو جائز. 


036 3 


باب البيوع الفاسدة 


وإذا باع الرجل رجلاً عِذْلَ رُطي أو جرَابَ هروي على أن فيه خمسين 
ثوب بألف درهم فوجد فيه واحد وخمسون ثوبا كان هذا البيع باطلا لا 
تجوز آلا ترئ أنه لى قال ابتعتة متك مسو نما فى هذا العدل) .وفية 
أكثر من ذلك» كان هذا فاسداً؛ لأنه لا يدري ما اشترى من ذلك أراية لو 
قال المشتري: آخذ جياد العِذْلء وقال البائع: بل أعطيك شرار العذل؛ ألا 
ترق أن هذا فاسد. 

وإذا"'' اشترى الرجل عِذْلَ؛* بَرّ بألف درهم على أن فيه خمسين ثوباً 
فإذا فيه تسعة وأربعون لفان لبس الابتك درن قبل أنه”” لا يدري بكم يقوم 
القومنج الذاشت :ينها : 

ولق كان معهى لكل توت عشرة دراهم فكان في العيدل ”نا 
وخمسون ثوباً كان أيضاً فاسداً؛ لأنه لا يدري أي ثوب منها يرد 297 
باخ . وإن كانت الثياب تنقص ثوبا وقد سمى لكل ثوب ثمناً فإن البيع جائزء 
والمشتري بالخيار» إ. إننشاء ادك ودين يد ا وإن شاء ترك. 


)١(‏ ع + وكذلك إن كان لركيل امرأة فهو جائز. 


(0) ف: الوكيل. (0) م + وإذا. 
(4) ع: عدا. (0) ع: أن هذا. 
50 م + العدك: 


(0) ف م: بايهما؛ ع: أيهما. والتصحيح من ط. وعبارة ب جار: فهو فاسد لجهالة الثوب 
الذي يرد على البائع منها. 
609 م بما شاء. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع الفاسدة 9 

وإذا اشترى الرجل عبدين صفقة /70/11ظ] واحدة فإذا أحدهم""" 
حر فإن البيع'" ا ل ال ال ا ا ل 
لو باعه عبداً وخنزيراً أو ميتة ألم يبطل البيع كله فكذلك”" الحر لا يجوز 


سمعة . 


و جه 


وإذا اكخري الرعا, صندين كاذ احدههنا مكاتيه أو دير أو التري 
أمتين فإذا إحداهما أم ولدء وقد قبض المشتري المبيع» فإنه يرد المكاتب 
والمدبر وأم الولد في ذلك بحصتهء ويلزم الآخر”' بحصته من الثمن» ولا 
يشبه هذا الحر. ألا ترى أن بعض الفقهاء يجيز بيع أم الولد والمدبرء وأن 
هؤلاء رقيق بعد لم دترا باس المكاري ج011 في الباقي منهما إذا علم 
بذلك يوم اشترى. 


وإذا اشترى الرجل شاتين مذبوحتين فإذا إحداهما ذبيحة مجوسي أو 
ذنيحة غيل '17 ترك التسمية عمذا أو 0 فعلم بذلك قبل القبض أو بعده. 
ا ا د وكذلك ونه(" “ين نهل اذا إسذاهما شمر» كان 
البيع فاسداً باطلا لا يجوز واحد منهما. والقبض في هذا وغير القبض 007 
الاترق أن يلها لو قال لمسلم: أبيعك هذا الخمر وهذا الخل بدراهم. 


أو أبيعك”'' هذا اللحم وهذه الميتة بدراهم. كان هذا فاسداً لا يجوز. 
وكذلك الذي يجيز بعض هذا قد أجاز ما لم يحل بيعه لمسلم ولا شراؤه. 


وإذا اشترى الرجل غنماً أو بقراً أو إبلاً أو رقيقا"© أو عِذل رْطي”'" 


)١(‏ ع: فا احدها. (5) ع: فالبيع. 
(0) ف: فلذلك. (4) ع: الاخذ. 
(6) م - خيار. (5) فاع: المسلم. 
(0) ع: دننين (مهملة). (0) ع: أو نهلك 


(9) فا م: أو تبيعا (مهملة)؛ ع: أو تقيقا (مهملة). والتصحيح من ط؛ والكافي. 
١//الاو؛‏ والمبسوط. ؟ارهة. 
(١٠)م:‏ نطي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر 17 لا7777طا77ط7777777 س7 
أو جرّاب هروي فقال: قد أخذت كل واحد من هذا بكذا وكذا درهما. 
ولم يسم جماعة ذلك الشيءء فإن البيع في هذا فاسد؛ لأنه إنما وقع على 
شيء واحد لا يدري أيما”'' هوء في قول أبى حنيفة. وفيها قول آخر وهو 
قول أن فرسةه وميعيدة إن اله جائذ كله برزإن جميع ذلك الغنيء عذل 
هذا إن كان قد رآه. 


وإذا اشترى الرجل داراً كل ذراع منها بكذا''' وكذا ولم يسم جماعة 
الذرعان تالبيع في هذا فاسد. ألا ترى أنه لا يدري ما" جماعة الثمن. 
فإن”؟' بعض الدار أفضل امن نحفىء بوكذلك القوب: والحشية: ينها الرجل 
كل ذراع كن وكذا درهماً ا السفدة ولم يسم جماعة الذرعان فهو فاسد» 
لأنه إنما وقع””' البيع على شيء واحد منها'"''. وهي مختلفة. ألا ترى أنه لا 
يعلم جماعتها””". في قول أبي حنيفة. وقال يعقوب ومحمد في هذا: هو 
جائز كله إذا كان قد رآهء وإن لم يره”*" فهو بالخيار إن رآه. وإن ذرع ذلك 

كله [المشتري فعلم كم هو كله فهو بالخيارء إننقاء مد كله جنا 

شاء تركهء فهذا قول أبي حنيفة. 


وإذا اشترى 6 عنما ان عت ا أ © إن عل ل 1337 كرد 


اثنين من ذلك بعشرة دراهم فهو باطل لا يجوز من قبل أنها مختلفة. ألا 
8 ك3 : )2 : ْ ا 64070 


(1) ع: ائما. 0 (0) ع: نكذى. 

فر م ما. ظ 62 ع: وان. 

)0( ف مع: وضع. والتصحيح من ط ومن كلام المؤلف نفسه المار قبل قليل. وهو 
كذلك في ب جار. 

اع .متهما. ظ (0) ع: جماعاتها. 

63 م: لم رذ 


(9) الزيادة من الكافي» الموضع السابق. ومعناه في المبسوط. .5/١7‏ وقد صححها في ط 
هكذا: وإن ذرع ذلك كله [قبل أن يتفرقا إن شاء أخذه] وإن شاء تركه. 

(١٠)ع‏ - أو إبلا. (١١)م:‏ نطي. 

(10)ع: الغال. (1)م: نظم (مهملة). 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع الفاسدة 2 
الجيد» رديئاً أم جيداًء أو بما"'2 يرد إذا وجد"' عيباً. فهذا باطل لا يجوز. 

وإذا اشترى الرجل عِدْل زُطي أو جرّاب هروي بقيمته أو بحكمه فالبيع 

وإذا اشترى بألف درهم وتّجِلَّة!" يمينه فإن البيع في هذا فاسد لا 
حجر أن تسلة"*" لصي اجيولة: ظ 

وإذا اشترى بألف درهم إلا ديناراًء أو بمائة دينار إلا اي كان 
البيع 9 هذا فاسدا. وكذلك لىو اشترآه بألف درهم إلا 0 حنطة. 
5 درهم إلا شاة» فإنه لا يجوز البيع في هذا. ألا ترى انهه نقتي 9 
يدري كم هن ولا يدري كم هو من الثمن. 


وإذا ام شترى الرجل بيعاً كر حنطة أو ان مير أو رويك أو توبا 
أو غير ذلك من جميع الأصناف» فقال: قد أخذت ا 1و نا 


0) 


(١)4-ك:‏ أو أيما: 6 8 5 “يدقاذ أو وتجد: 

0 اع ط: وكلة وفسرها المحقق شفيق شحاتة بالعطاء. وما ذكره غير سديد. والكلمة 
مهملة في نسختي ف مء لكنها بالتاء في الموضع الثاني في الجملة في ف. وضَبطتٌ 
كما أثبتناها في نسختي ب جار. ويظهر أنها محرفة في المبسوط حيث يقول: وكذلك 
لو قال بألف درهم ويحلف يمينه فالبيع فاسد. انظر: المبسوطء. .//١١‏ وقد شرحها 
قائلا: قيل: معنى هذا أن المشتري كان ساومه بألف فحلف البائع أن لا يبيعه بألف 
فاشتراه بألف وزيادة بقدر ما يبرٌ به البائع في يمينه» وتلك الزيادة مجهولة الجنس 
والقدر والصفة. وقيل: بل معناه أن البائع كان حنث في يمينه. . “فاشتراة نه بألف 
وما يكفر به البائع يمينهء وهذا أيضا مجهولء لأن التكفير يكون بالإعتاق تارة 
وبالكسوة أخرى وبالإطعام تارة» وضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل. 
وجهالة الثمن مفسدة للبيع. انظر : المضدن السابق: 

60 اع: : نحلة. )0( اع: إلا درهم. 

69 م أو الفت: 

(0) الفوّق والمَدق إناء يأخذ ستة عشر رطلا وذلك ثلاثة ضوع وقيل غير ذلك. انظر: 
المغرب» «فرق». وضبطه المحقق شحاتة بضم الفاء» ولعله خطأ مطبعي . 

(4) م - أو ثوبا. (9) م: مثل. 


كتاب الأصل للإمام اماي 


000 

م الناسء 0 5 وهو ضامن لمثله إن 00 [إن 000 
ويوزذء وقيمته] إن" كان جما لذ كالول مون" . وكذلك لو قال: 
احدات كك 15 هن يول با اجن فل 0 من الخد ٠‏ فهو فاسد. وإن علم قبل 
ال يتفرقا'"' فهو بمنزلة الدار إذا قال: قد اشتريتها كل اذراع بدرهم» في 
قول 5 حنليفة. وهو بالخيار إدا علم ثمنها: إن شناع ادها وإن ا 
تركها. ظ 

وإذا باع متاع غيره ثم اشتراه أو ورثه فإن البيع الذي كان قبل ذلك لا 

وإذابياغ الرتحل ينعا فقال : كلو .النسيقة كد وبا لم8 يكن كنا أن 
فال" هنو إلى اجر كذ بكةا ا وعدا 11 8176] وإنن لعل كذ بهذا 
وكذاء فافترقا على هذاء فإنه لا يجوز. بلغنا عن رسول الله ككل أنه نهى عن 
شرطين فى جيع قال 5 ميد معد كنا ود لله أبن سحفيفة رفعة إلى 


وإذا باع الرجل معا ند كان "5 افتاه قر امعقيقيهة أن فرك قاد 
ولاه فإن هذا مردود لا يجوز. قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى 
8 وكيا 1“ 0 «#اااه )0 
النبي كد أنه نهى عن بيع ما لم يقبض”"' .١‏ 


60 اع: ما تبيع 
68 وي ريدن نكرل فعليه مثله إن كان من ذوات الأمثال وقيمته إن لم 
تكن من ذوات الأمثال. انظر: المبسوط. .//١7‏ 


16م إن ظ (4) ع: مما يكال أو يوزن. 
لل م: مثل. ْ )25 ع - أن. 

(0) ع: تتفرقا. ظ (4) ع: أو بالنقد. 

(9) فاع: وقال. )2٠١(‏ ف: وقال. 


(١١)رواه‏ ادام محمد عن الإمام أ حنيفة بإستاده. انظر : الآثار لكوك 111 وانظر : 
الآثار لان يوسف. ١8‏ وسئن الدارمي. البيوع . ”1 وسئكن أبي داود» البيوع . 


18 ؟ وسكن الترمذي». البيوع . 418 وسعكن النسائي. البيوع . فكع 5ل. 
(١١)ف:‏ كان قد. )١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


كتاب البيوع و السلم - باب البيوع الفاسدة 3 
وإذا:تاع | عبدا ابقَاً ف كانه :نحم : ناغة:قإن هذا لا نحود؛ 
2 في حي يجو 


لأن هذا غرر. بلخنا عن رسول لله َك أنه نهى عن بيع الغرر» وعن بيع 
ال 9 
بقن 20. 


وإذا باع الرجل جارية قد كان""' للق الى يلعي جر ار وهي 
حامل فإن البيع فاسد لا يجوز 0 وكذلك إن كان لم يعتق ما في بطنهاا” 
ولكن باع ما في بطنها دونها فهو فاسد. وكذلك لو باعها واستثنى ما في 
بطنها فإن البيع فاسد في هذا كله لا يجوز؛ لأنه باع ما لم يعرف واستثنى 
ما لم يعرف. 

وإذا باع الرجل عبداً قد اغتصبه إياه'”*' رجل آخر فذهب به أو باعه 
المغتصب. من آخر فإن البيع موقوف. فإن جحد الغاصب المولى عبده ولم 


تكن" له بينة لم يجز البيع. وإن أقر به: : أفإن ستلمه""؟ تم البيغ 4 :وإن لم 
يسلمه حنى يتلف2 فقد انتفض البيع. 
ا ا ال اي 


البيع فيه فإنه لاا يجوز البيع» وهو موقوف. 


)١(‏ حديث النهي عن بيع الغرر قد تقدم تخريجه. وأما لحديث النهي عن بيع العبد الآبق 
فانظر: مسند أحمدء ”#/57؛ وسئن ابن ماجةء التجارات» 15. وانظر : نصب الراية 
للزيلعيء 5/5١؛‏ والدراية 1 حجرء .١190١/5‏ 

030( ع + أعتقها. 

(9) قام - وإذا باع الرجل جارية قد كان أعتق ما في بطنها من الولد وهي حامل فإن 
البيع فاسد لا يجوز. والزيادة من ع ط. وعبارة ب جار: ومن باع أمة حامرلا وقن اعتق 
الحمل أو استثناه أو باع الحمل وحده فهو فاسد. 0 السرخسي نقلا عن الكافي : 
ولو باع جارية كان قد أعتق ما في بطنها أو باعها واستثنى ما في بطنها فهذا فاسد لا 
يجوز. انظر: المبسوط.ء .١١/١‏ وسقطت هذه الارة من نسخة الكافر التي بآيةينا: 


(8:) م: في باطنها. (5) ع: 

(0) ع: لم يكن. 

0) ف مع: فان أسلمه. والتصحيح من ب جار؛ والكافي» الموضع السابق. 
(4) ع: حتى تلف. (9) ف: المرتهن. 


(١٠)ع:‏ أن يجز. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا باع سمكاً محظوراً في أَجَمَة جَمّة'' فإن البيع باطل لا يجوز. بلغنا 
تعدو "ك1 هن ذللق فى عدو ينه الخطاي. وبلغنا أيضاً عن عبدالله بن مسعود 
أنه قال: لا تبتاعوا”'”' السمك في الماء فإنه غرر”*©. وكذلك كل شيء من 
االحماك ١‏ يرحد اميه افر 0 تجوز المع ديه وإن كان في وعاء أو 
حت "عند على احدديني :ند البيع عا والتترف بالشار إذا برا 
وليس الذي قد أحرزه صاحبه ويأخذه متى ما" شاء كالذي لا يأخذه إلا 

وإذا اشترى الرجل صوف الغنم وهو على ظهورها وألبانها وهو في 
ضروعها فإن ذلك لا يجوز. بلغنا ذلك”' عن عبدالله بن عباس . وكذلك 
الأولاد ما في بطونها. ظ 


وكذلك /1١/77و]‏ شراء لحومها قبل أن تذبح» وشراء الثمر قبل أن 
يخرج» وأشباهه. فإن هذا كله فاسد؛ لأنه يبتاع ما لم يكن بعد أو لم يدر 


)١(‏ الأجَمّة: الشجر الملتف. وقولهم: بيع السمك في الأجمة» يريدون البَطِيحَة التي هي 
منبت القصب. انظر: المغرب» «أجم). 

ف اع: نحو. 

() ع: لا تبتاعون. 

(:) روي عنه مرفوعا وموقوفا. انظر: مسند أحمدء ١/848"؛‏ تلض الحجير لابن حجرء. 
ع ظ 

(0) ع: وعاء حيث؛ ط: أو جب. والحُبٌ الجرّة أو الضخمة منهاء أو الخشبات الأربع 
وي عليها الجرّة ذات العزوتين. انظر: القاموس المحيط. «حبب». والجبٌ بالضم 
البئر أو البئر الكثيرة الماء البعيدة القعر أو البئر الجيدة الموضع من الكلاء أو البثر 
الي ال نطو أو البئر مما وُحِدَ لا مما حفره الناس» والجمع: أجباب وجباب وجببة. 
والجبَ أيضاً: المَرَادَة ع بعضها إلى بعض. انظر: القاموس المحيط» «جبب». 

(5) ع ما. 

(0) ع ذلك. 

(40) روي عنه مرفوعاً وموقوفا. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 4175/8 والمصنف لابن أبي 

ا 1 لامو والمعجم الكبير للطبراني؛ ١١/78؛‏ والمعجم الأوسط له 5/١١٠؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي» 5/١١؛‏ ومجمع الزوائد» .٠١7/4‏ 


كتاب البيوع والسلم 5 يبأب البيوع الفاسدة 


ما هو. وقد بلغنا عن رسول الله كل أنه نهى عن بيع الغرر''“. وهذا عندنا 
٠.‏ (8) ظ 


وكذلك شراء الزيت في الزيتون قبل أن يعصرء وشراء دهن السمسم 
قبل أن يعصرء وشرى السمن قبل أن يُسْلا”"» فهذا كله فاسد لا يجوز 
البيع فيه. ظ 

وشراء الثمر”© كله إذا خرج”” والأعناب والفواكه والزروع2 جائز إذا 
د لدي ا ل فإن اشترط تركه حتى يبلغ فلا خير 
فيه » والبيع فاسد مردود. 


وكذلك شراء الحيوان بالحيوان نسيئة فاسد لا يجوز. 
/' 0000 ظ 07 
وكذلك المروي بالمروي وكل صنف من الثياب ع فلا يجوز 
البيع فيه نسيئة مثلا” بمثل ولا أكثر من ذلك ولا أقل. 
وكذلك الطعام بالطعام. وكذلك كل ضرب مما" يكال بصنفه'''* فلا 
يجور شيء منه بشيء ننه رع يفل" سكل ولا أقل 00 ولا اك 


أي 


ف 
وكذلك كل ما" * يوزن 


فر اذ اشيم ا سَل : طعخه طبخه وعالجه حتى خلص. انظر : المغرب»ء (سلة) . 
(5) ه ف الثمرء صح هف ع. الكمة: 

(0) ف: إذا 0 

,7ع( ف م ط: بصفة ؟ ع : نصفه. والتصحيح من ب جار. 

63 ع: مثل. 

69 ع + يوكل. 

(١١1)ع:‏ مثل. 

(١)ع:‏ من ذلك. 

(١)ع ‏ ماء 


كتاب الأصل 0 ااطط 


وإذا اشترى الرجل فصا 0 أنه ياقوت» . فإذا ا فإن البيع 
هروي فإذا هو من صنف آخرء أن ابيع لم يقع على هذا قط ألا ترى أنه . 
لو اشترى عبد مملوكاً فوجده جارية: أو اشترى قُلّْبِ27 فضة فإذا هو 
رصاص » أو فض ياهقوت فوجله عا كان هذا باطللا لا يجور.» ولا يمع 
في شيء منه البيع؛ لأن البيع”" لم , يقع قط" على هذا*“. فإن استهلكه 
المشتري فهو ضامن لقيمته. 


باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها 


وإذا"اشتدي الرجل عبد على أن لا يبيع ولا يهب ولا يتصدق فهذا 
بيع فاسد ولا يجوز ذلك 0 وكذلك"" :لامي فق الرجل عبدا على أن 
يعتقه. وكذلك إذا اشترى الرجل جارية على أن يتخذها أم ولد”' فهذا كله 
فاسد لا يجوز. وإذا استهلك المشتري /177/11ظ] البَئِم فهو ضامن لقيمته 
شق في العتق خاصة. فإنى أستحسن أن أجعل عليه الثمن إذا أعتقه. 

وإذا اشترى الرجل من الرجل بَيْع”"'' على أن يقرضه قرضاًء أو يهب 
له هبة ) أو على اماد يعطيه عطية» أو قلي أن يتصدق عليه بصدقة . أو 
على اداتنبيعة كذاة و كنا ركز بوك7 تمن لقي و فيد كله فانتفي وا يتنا 


من البياض » وفيل : على العكس. انظر : المغرب» «قلب»). 


(؟) ع - البيع. فر ف م: فقط. والتصحيح من ب جار. 
(4) ف على هذا. (5) فاع - ذلك. 

(0) م- كذلك. (0) ع + له. 

0) أي المبيع كما مر. (9) ع: لا 

1ااى عتميعا كما ين (١١)م‏ - على أن. 


(0)ع 3 وكذا. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها 
لال ظلفها. > #طظتة: الظالاطاة.- 2ل ‏ السطالاة لق ال ا ل 1 10 1 4171 3 
اشترط”؟2 هذا على صاحبه فهو فاسدء لا يجوز البيع في شيء من ذلك. 
وكل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغا ما 
بلغ" . ظ 

وإذا اشترى الرجل ثوباً على أنه إن" لم ينقده الثمن إلى أربعة أيام 
أو إلى شهر فلا بيع بينهما فالبيع في هذا فاسد لا يجوز. وهذا بمنزلة الخيار 
إلى هذه المدة في قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد فهوا*' جائز. وكل 
شيء رده المشتري على البائع بهبة أو صدقة أو بيع بوجه من الوجوه ووقع 
في يدي البائع فهو متاركة للبيع . وبريط6) المشتري من ضمانه. 

وإذا اشترى الرجل بَيْعا'' وشرط على البائع أن يحمله إلى منزله أو 
على أن يطحن”"' الحنطة أو على أن يخيط الثوب فهذا كله فاسد لا يجوز 
لما دخل فيه من الشرط. وكذلك لو باع داراً على أن يسكنها البائع شهراً أو 
أقل أو أكثر فهو فاسد. وإذا اشترى”" الرجل طعاماً على أن يوفيه إياه في 
نر ل اليو 7 اقامون عقيو الى استعيون 1180 مكفيك .]ذا كان لفن مص 
أعناء "يونا اق جارس من النفى كان فاييدا ل جرد المع قد 

وإذا اشتترين الرعل ينع" على أن :يرعت رهنا ولم يسمهء أو على أن 
يعطيه كفيلا بنفسه سماه أو لم يسمهء فلا خير في هذا البيع؛ لآل ادوق 
أيتكفل به الكفيل أم لا. غير أني أستحسن إذا كان الكفيل حاضرا عند عقدة 
البيع [أن أجيزه]”"'؟2. وإن لم يسمه لم أجزه”*'“'؛ لأنه لا يعرف ما هو. وإذا 


2000 شرط: 

(؟) ط: بالغة ما بلغت. وأخذها من المبسوطء. .17/١7‏ 

ف م ع - إن. (54) ع فهو. 

(5) ع: ويرى. (5) أي: مبيعاً. 

0) ع: أن تطحن. (0) ف مع ط: وإذا اشترط. 
29 فاع: فهذا؟) ف + فية. ام منه. 

)١١(‏ ف: اخر؛ ع: اجزياه. )١10(‏ أي: مبيعاً. 


)١(‏ مستفاد من نسخة ب. (5١)ع:‏ لم أجز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان الكفيل غائبا عن ذلك فلا يجوز. وإن سماه الراهن أجزت البيع على 
الراهن. وإن لم يسمه لم أجزه ؛ لأنه لا يعرف ما كا 


وإذا باع الرجل بقرة أو ناقة أو شاة أو خادماً وهن حوامل واستثنى ما 
في بطونها فإن البيع على هذا فاسد لا يجوز. 


وإذا اشترى الرجل غنماً على أن يرد منها /[717/1و] شاة أو أكثر من 
ذلك ولم يبين أيتهن هي '' فالبيع على هذا فاسد لا يجوز'”". وكذلك لو 
كان البائع اشترط أن يأخذ منها شاة غير مسماة فهذا باطل لا يجوز “. 
وكذلك إذا باع الرجل نخلاً واشترط منها نخلة أو نخلتين مجهولتين فالبيه 0 
على هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو باع عِدْلِ يَْ'' ثم قال: ليسا ار 
أو ثونان- فهذا أيضا باطل لا يجوز. إذا لم يعرف الذي استثنى ى بعينه فالبيع 
على هذا فاسد لا يجوز. وكذلك كل شيء مجهول في بيعء 0 


ثه. 


وكذللك لو اقرف شناة ‏ واتقوط أنه امل .او أنها'"' تحلب كان البيع 
على هذا فاسدا؛*؟؛ لأنه لا يدري لعل الشرط باطل. ولو كان البائع باع 
الخادم وتبرأ من الحبل”*' فكان بها حبل”''' أو لم يكن كان هذا جائزاً. 
5 6 في هذا كالشرط. 


زإذا اشكرى الرجل حمق الرجل ‏ عتطة وشرط اله أن يطحن “يني 


() ع جا كا لكشيل ايا م لك قلا يتيز با ةراض مولن 
الراهن وإن لم يسمه لم أجزه لأنه لا يعرف ما هو. 

(0) م لعي 

(9) ع - وإذا اشترى الرجل غنما على أن يرد منها شاة أو أكثر من ذلك ولم يبين أيتهن 
هي فالبيع على هذا فاسد لا يجوز. ظ 

(4) ف - وكذلك لو كان البائع اشترط أن يأَخذ منها شاة غير مسماة فهذا باطل لا يجوز. 


000( ع: فإن البيع. 69 8 عدلين. 
0) م: وأنها. (8) ع: فاسد. 
69 اع: من الحمل. (١)ع:‏ حل. 


(١1)م:‏ المراة. - (10)ع - أن يطحن له. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها 


تنبت يت يبت ب ب ب را 5 
كنا وركذا تيكوم ينها دقفا "فهذا فانيت لا قور وكذللك الى اشترى: حسما 
أو زيتوناً وشرط له البائع أن فيه من الدهن كذا وكذا رطلا فالبيع فاسد لا 
يجوز. وكذلك كل شيء ما يكون على هذا. 
وإذا اشترى الرجل جارية بجاريتين إلى أجل فأخذ الجارية فذهبت 
قرقيا ١‏ غكنه يرد تعيالية و37 عي غيناة: فللبائع أن ناك تجاوظة» نولةه أن ماكد 
ل ل ولو فقأ عينها غيره كان للبائع أن يأخذ 
0 '"'» وإن شاء اتبع الفاقئ بنصف قيمتهاء الم 0 
المشتري واتبع المشتري الفاقئ. 
ولو كانك كنا بحن غير :أنه قله.ولديت ولدين فمات أحدهما فإن للبائع 
أن يأخذ جاريته وولدها الباقي. فإن كانت الولادة قد نقصتها فكان في الولد 
الباقي وفاء بالنقصان فليس له شيء غيره' '"» وإلا فعلى المشتري تمام ذلك. 
وإن كان 0 السك نات ريو "1 غدل المتعرى أن. خن بعلية ”ين قبامن 
لقيمته””' يردها مع الأم''. فإن كان في قيمة الولد المجني عليه والباقي 
فاء لنقصان”" الولادة فهو له. وإن لم يكن وفاء ضمن المشتري تمام ذلك 
ا ولق كان الولدان: ين" جميعا ماقت /[77/1اظ] الآم عند 
المشتري من عمله أو" غير عمله أخذ البائع الولدين» وضمن قيمة الأم 
يوم قبضها. وهذا القول هكذا في كل بيع فاسد. 


010( حّ + من. 

فة ود اماق عن لسار قو لدتو ون فقا طلخي ارو نات اليا 
جاريته. 

فر 1 وفاء بالتقصان فليبس لَه شيء غيره ) + فان. 

(0) ف مع: امنيا 55 من ط؛ والكافي, ملاظ وقد تحرفت في المبسوط. 
إلى «بقيمته». انظر: المبسوط.ء .17/١7‏ 

030 ع - الام. 

(0) ع: بنقصان. 

)م2 م: الولدين حنيين؟ ع: الولدين جنينين. 

ع8 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أعتق المشتري"'' الجارية بعد قبضه”" إياها جاز عتقه. وكذلك لو 

باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له أو دبرها أو كاتبها أو وطئها فعلقت منه 

كان هذا يا منه . إن ما صنع من ذلك. وعليه القيمة» ولي 

عليةة د «الورظة و 1477 لان قله حدقي" لوبو لي "1 عفان تبعت وعققه: لذن 
البائع قد سلطه على ذلك. 


وإن رهنها”' فعليه قيمتها. فإن افتكها”"' قبل أن يضمنه القاضى قيمتها 
ردها عليه. وكذلك إن عجزت عن المكاتبة. وكذلك إن رجع في الهبة» أو 
رد عليه بعيب في البيع بقضاء قاض قبل أن يقضى القاضي بالقيمة على 


0010( ع - المشتري. 030( اع: قبضة. 

(*) ع: استهلاك. (5:) ع: جائز. 

(0) ف م: هو. وقال السرخسي: وفي كتاب الشرب يقول: وعليه العقر. قيل: تأويل 
المسألة إذا لم يستولدها بالوطء حتى ردها على البائع» فَإِنّ بردها ينفسخ الملك من 
الأصل. فتبين أن الوطء صادّف ملك الغيرء فيلزمه العقر بالوطء. وهنا قال: استولدها. 
وبالاستيلاد يتقرر ملكه. فإنما وطئها وهى مملوكة لهء فلا يلزمه العقر بذلك. وقيل: 
ما اذكو هنا قول؟ أي عينين توارن ابوسفة وحمهها الله انعا عد ونا دكن ففاك فول 
محمد. وأصله فيما ذكر هشام أنها لو زادت في يد المشتري في بدنها ثم أعتقها فعليه 
ضمان قيمتها وقت القبض عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى» وعند 
محمد وقت العتق. فلما كان محمد يثبت حق البائع في الزيادة ويجعلها مضمونة على 
المشتري بالإتلاف فكذلك المستوفي بالزيادة في حكم زيادة هي ثمرة» ومن أصلها أن 
الزيادة تكون في يد مضمونة على المشتري بالإتلاف.ء فكذلك المستوفى بالوطءء 
فلهذا لأ مين عله :انظ ١‏ السسيوظ ١7/1‏ بوزعيازة النيو لفن كنات الشرنة زو إذا 
باع الشرب بعبد وقبض البائع العبد فأعتقه جاز عتقه فيه» وضمن لصاحب العبد 
القيمة. وكذلك لو كانت أمة فوطئها فولدت منه كان أم ولد لهء وكان عليه قيمتها 
وعقرها. وانظر للتفصيل: المبسوط. ١45/9“‏ 1496. 

(90) ع: قد أجعلها. 

0) ع: وإذا. 

000 ف مع ط: وإن وهبها. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 
1/1 

(9) ف: فإن افتضهاء م: فإن اقبضها؛ ع: فإن قبضها؛ ط: فإن لم يقبضها. تتفت 
من ب»؟ والكافي. الموضع السابق؛ والميسوط. .137/١7‏ 


كتاب البيوع والسلم - باب البيوع الحائزة وما اختلف منها ذ في الثمن 


اليشتوى ىه افانها تزه على البائه”” 

ولو أنه أجرها فله أن ينقض الإجارة ويردها؛ لأن هذا عذر فى 
الإجارة. وكذلك كل بيع فاسد. ألا ترى”' أنه لو باعها إلى العطاء وقبضها 
الل فوطئها فولدت منه أو أعتقها كان ذلك خائرا وكان عليه قيمة 
الجارية. فقبيح أن يرد ولده رقيقاً. 


وإذا اشتراها بألف درعم وهو بالخيار أربعة أيام كر تر اها بألف درهم 
وتّحِلّة' اليمين ثم قبض وأعتق جاز عتقه. ولو اشتراها بخمر أو خنزير كان 
هذا باطلاً. وإن أعتق جاز عتقه. ألا ترى أني أجيز بيعها بالخمر والخنزير من 
أهل الذمة ولم”' يدخل في ذلك استهلاك ولا عتق. ولو اشتراها بميتة أو 
دم أو بشيء من ذلك مما لين له : ثمن أو بِحُرٌ وقبض وأعتق ا عتقه ؛ 
لأن هذا ليس له ثمن» ولا يتبايع الناس له فيما بينهم والمسلمون خاصة. 


ماج 
لات 

0م 
5 
02 
لزت 


باب البيوع الجائزة وما اختلف منها فى الثمن 


وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض 


]بوذا اتعرى الرطل سما ف رن" أن ضيدلة أو يدا في 
زق» فاتزنه كله بزقه فإذا فيه مائة رطل. لو جاء بالرّقَ ليرده وفيه عشرون 


ا علي الي 

فه م: الى' ترق: 

() م + فإنها ترد على البائع ولو أنه أجرها فله أن ينقض الإجارة ويردها لأن هذا عذر 
في الإجارة وكذلك كل بيع فاسد ألا ترى أنه لو باعها إلى العطاء وقبضها المشتري. 

(8) ع: ونحلة. وقد مضى تفسير الكلمة قريبا. 

(4) ع: 0 

(5) ع: 

ف 1 من الأمْب كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه. انظر: المغرب» «زقق». 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رطلاء فقال البائع: ليس هذا زقيء وقال المشتري: بل هو زقكء فالقول 


وإذا ابتاع الرجل عبدين فقبض أحدهماء ومات الآخر في يدي 0 
"وات العند الذي قبضن المسترق». ثم :اخعلنا في ,ذلك فقال المشتري : 
قبضت عبدا ا ألف درهم. ومات عبد في ويك" يناري الفن 
دوه" يؤفال الاتع # يل قيضت عبدا ينتاوئ :الفيق» .وبقئ الذي" '؟ مات 
عندي وهو يساوي خمسمائة درهم» فالقول قول المشتري مع يمينه» وعلى 
البائع البينة. ألا ترى أنه لو اشترى كر حنطة فقبض طائفة ثم إنه هلك ما 
بقى من الكر فقال المشتري: قبضت ثلثه. لاا ا 
فالقول قول المشتري مع يمينه”*'. وكذلك كل شيء مما" يكال أو يوزن. 
وكذلك العروض والحيوان. 


ولو كان قبض العبدين كليهما"' ثم مات أحد العبدين عند المشتري 
وجاء يرد أحدهما بعيب» فاختلفا في قيمة الميت». فقال البائع: كانت قيمته 
ألف درهم. وقال المشتري: كانت قيمته خمسمائة» فإن القول في ذلك قول 
البائع مع يمينه» وعلى المشتري البينة؛ لأن الثمن قد لزم المشتري» فهو 
يريد أن يبرأ منه» فلا يصدق على البراءة بقوله ذلك. وكذلك لو كان 49 
من رُطي أو جرّاب هروي فأراد أن يرد منه ثوباً بعيب وقد هلك ما بقي. 
فأما الذي يرده بعيب فإنه يقوّم قيمة عدل وليس به عيب» ويقوّم الذي هلك 
بقول البائع مع يمينهء ثم يقسم الثمن على ذلك كلهء فيرد الذي به العيب 
لما'""' أصابه. ولو أقاما' جميعاً البينة على قيمة الميت أخذت ببينة البائع؛ 


)١(‏ ع: في يدك. 

() ف ومات عبد في يديك يساوي ألف درهم. 

(0) م: للذي. (5) ع + وعلى البائع البينة. 
)0( م ع مما. 030 ع: كلاهما. 


(0) ط: بما؛ وقال المحقق شحاتة: في الأصول: لما. 
(4) ع: قاما. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع الحائزة وما اختلف منها في الثمن 7 | 
لأنهم شهدوأ على الفضل . فإنما المدة ري نسكه ال 5 


وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة /1١/714١ظ]‏ 
بعينها في يدي البائع أو المشتري فإن القول في ذلك قول البائع. بلغنا عن 
رسول الله لا ". وعليه اليمين بالله» فإن نكل عن اليمين لزمه البيع بما 
ادعى المشتري. فإن حلف استحلف المشتري على دعوى البائع. وأيهما 
كافك ننقة على انا ادعى" الكرك"17 يضم إن كانه ليا سحفيها ‏ الييلة 
أخذت ببينة””' البائع ؛ لأنهم شهدوا على أكثر"'' مما شهد به الآخرون. وهذا 
قول أبي يوسف الأول». ثم رجع فقال: الذي يبدأ به في اليمين المشتري. 
وهو قول محمد. 


وإن كان البائع قد مات فاختلف في الثشمن ورثة البائع والمشتري فإن 
القول قول ورثة البائع إن كان'"" المبيع في أيديهم» والقول قول المشتري 
إن كان لمبيع في يديه. وكذلك لو مات المشتري وبقي البائع كان القول 
قول الذي 6 5 يديه كيم وهذا ليس بقياس» إنما هو استحسان. 
والقياس في هذا وفي الأول أن يكون القول قول المشتري في ذلك كله. 
([ينا قر كك أللك: للاثر ال عاء اقنود. وفدا فول أبن بعييما وا «توساتة 
وقال سين : مسالفان اوق اذاة 8 القوية ومنتيين 9 باتيما اسواء. 


)١(‏ ف م: فاما البينة؛ ع: فالبينة؟ ط: فإما البينة. 

(0) ط: أو القول. وقال: في الأصول: والقول. 

(9) رواه لق يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عق امن مشعود:: انظن: الآثار 
أن يوستع © اراتك معاد فاجة «المجازات-15+ ومكن ان ذاوة: 
البيوع » ؟/اف«ونتن الترمذي» الببوع ©84ا«وتضي: الراية اللزيلمي 3 1964م 

62 اع: اله 

(5) ف م - وإن كانت لهما جميعاً البينة أخذت ببينة؛ والزيادة من ع ط. وقريب منها في 
ب؛ والمبسوط. 7٠/١7‏ 

)١(‏ ع: بأكثر. (0) مع: وان كان. 

0 اع - هو. ظ 00( 3 ويتادان. 

(١٠)ع:‏ وموتها. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كانت السلعة في يدي المشتري فازدادت يرا ثم اختلفا في الثمن 
فإن القول قول المشتري؛ لأنها قد زادت”'' خيراً في يديه وتغيرت. وعليه 
اليمين بألله وعلى البائع البيثة على ما يدعي من الفضل. 
وإذا كانت: السنلعة"'* قد نقضصت فاحكلفا فى القمن ٠فإن‏ القول. قول 
المشتري مع يمينه إلا أن يرضى البائع أن يأخذها ناقصة. 
وإذا اختلفا وقد ولدت عند المشتري أو جنى عليها جناية فأخذ 
5 ا لله , | 
كانهو الذي فى علييا""" يولم لد فالقول فول المشهرى ل ان برضن 
البائع أن يأخذها ناقصة بغير أرش. وليس هذا كالباب الأول الأول لها 
أرش له يستطيع البائع أن باحخووة ولا يستقيم له ااه والباب الآخر لو 
ا 050 
معها مره 
وإذا 00 اختلفا ‏ في الشمن وقل خرجت الستلعة امد 
هبة أو ميراث أو بوجه من الوجوه بغير الذي خرجت 3 من 58 ثم 
اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه أيضاً؛ لأنها في ملكه بغير 
الملك الأول. 
وإن كان البائع قد باع من رجلين فباع أحدهما”' نصيبه”''' من شريكه 
بامعاييي اجو سر وو د دن 


فإذا اختلفا في الأجل فقال 7 الأجل شهرء وقال المشتري: بل 


230 اع: قد رأت. | 9 “قم السزلعرة: 
(9) فاع: للمشتري. (4) ع + جناية. 

)6( مع: الا 

030 ف م ع: ار والتصحيح من ب جار ط 

)0370( اع - به. 63 اع: من يله. 


(9) ع + أحدهما. )٠١(‏ ف- نصيبهة» صح ه. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن 


شهران"''» فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه. وكذلك لو قال البائع : 
بعتك حالاء كان البيع حالا”"'. والقول قول البائع مع يمينهء وعلى 
المشتري البينة. فإذا 9" اختلفا في الأجل فقال البائع: قد مضى الأجل» وقال 
المشتري : لم ل فإن” 1 القول قول المشتري 0 يمينه 0 وعلى البائع 


*"البيئة أنه قن مضن: 


وإذا اختلفا في الثمن فقال 0 بعتك بمائة دينار» وقال المشتري : 
بن تروف متاك مخميية :دوا ر "ل عواقاما“يحيقها اليلةة لخديف بي البائع ؛ 
لأنه مدع" للفضل. ولو قال: بعتك هذه الجارية وحدها بمائة دينارء وأقام 
م 0 0 يدح عد الجر يعسي يار اله 

0) 1 

977 هذا 50 5 0ظ2 بحمسين كارا واقام البينة؟ وقال البائع : 
بعتك وحدها بمائة دينارء وأقام البينة”*"» فإنهما”''' يكونان جميعاً للمشتري 
بمائة دينار. أخذت ببيئة البائع في الثمن» وأخذت"''' ببينة المشتري في 
المبيع'''". وكذلك لو قال: بعتك هذه الخادم بألف درهمء وأقام البينة 
على ذلك؛». وقال المشتري: اشتريت منك هذه الخاده””" ةا 1ه 
معها بخمسمائة درهمء وأقام على ذلك البينة'*''» فإنهما”'' جميعاً يلزمانه 


ع 


بالألف. 

6 اع: بل شهرين. 000 م البيع عا لا .' 
02 اع: وإذا. 0( 0 لم يمضي. 
000( م: : قال. 030 اع: 1" 

(0) ع: مدعي. (4) ف م: : ولأنه. 


(9) ع - وقال المشتري بعتني هذه الجارية بخمسين ذطا بر اناا حسمي انين ا ا 
البائع لأنه المدعي للفضل ولو قال المشتري بعتني معها هذا الوصيف وهما جميعاً 
بخمسين دينارا وأقام البينة وقال البائع بعتك وحدها بماثة دينار وأقام البينة. 

(١٠)ع:‏ فإنها. (13)نفية واحل 

(١)ع:‏ في البيع. 

(16)ع - بألف درهم وأقام البينة على ذلك وقال المشتري اشتريت منك هذه الخادم. 

(5١)ع‏ + وقال المشترئ: )١5(‏ م: فا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباة 

: مام الشيباني 
ظ ولو قال البائع : بعتك /1/ 7 ظل] هذه الخادم بعبدك هذا وأقام على 
ذلك بينة» وقال المشتري: اشتريتها منك بمائة دينارء وأقام البينة على 
ذلك» لزمه البيع بالعبك. 


وإذا اشترى الرجل عبد بثوبين» وقبض كل واحد منهما وتفرقاء ثم 
وجد بالعبد عيباً فرده» أو استحق العبد» وقد هلك أحد الثوبين وبقي 
الآخرء فإنه يأخذ الثوب الباقى وقيمة الذي هلك. وكذلك لو هلكا جميعا 
أخذ قيمتهما”"". والقول في. ذلك قول الذي كانا في يديه'”2: وعلى الطالب 
البينة على ما يدعي من الفضل. 


ولو باع عبداً بمال وقبضا جميعاً ثم استحق العبد فرجع بالمال على 
ل ل ' 1 “4 
البائع فإن ” القول قوله مع يمينه. وعلى المشتري البينة على ما يدعي 
من الفضل. 


ولو كان الثمن جارية ولدت من غير”' السيد ثم استحق العبد كان 
لصاحب الجارية أن يأخذها ويأخذ الولد. فإن كانت الجارية قد دخلها عيب 
ينقصها عور أو نحوه أخذها وأخذ ولدها وأخذ النتقصان. ولو كان المشتري 
قد أعتقها كان عتقه جائزاًء وكان عليه القيمة. ويأخذ البائع الولد مع القيمة 
إن كانت قد ولدت قبل العتق. وكذلك البيع الفاسد في هذا الوجه. ولو كان 
العبد حرأ فأعتق المشتري الجارية كان عتقه باطلاء وكذلك لو باعها أو 
أمهرها أو وهبها كان ذلك باطلا'' كله لا يجوز مِن قبل أنه اشتراها بشيء 


(١)‏ 4 قيمتها. | 62 ع في هذه يذله. 
69 اع: كان. 629 ع - على. 


(0) ف م ع: من عبد. والتصحيح من ط؛ والكافى. ١و‏ والمبسوطء 1117 

)0 ف م وكذلك لو باعها أو أمهرها أو وهبها كان ذلك باطلا ؛ والزيادة من ع ط. 
وعبارة ب: ولو ظهر العبد حرا لم يصح إعتاق المشتري الجارية ولا بيعها وهبتها 
وإمهارهاء وكله باطل» لأنه اشتراها بما ليس له ثمن. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن . 

5 تفرع الرساو هيدا ترون قملاكة القويان” © :كين أن يفتعديني 7 
وقد كان قبض العبدء ان د سه يه ليه اد للك عاذ 
هلاك الثوبين. وإن كان قد أعتقه أو وهبه الموهوب له أو باعه فهو جائزء 
باح يا ل ا 

ء. ولو كان الثوبان استحقا وقضي بهما لرجل وقد أعتق الذي أخذ 
م ئزاً من قِبّل أن البيع كان على غير الفساد. ولو لم 
سكين شيء من من ذلك وقبض هذين الثوبين وقبض هذا العبد» ثم ا 
أحد”” الثوبين2 استحق فقال الذي كانا في يديه: استحق أغلاهما ثمنأء 
وقال الذي باعهما: بل انعطق أ حسيين 11/27 الاو] تدا فإ القول 
قول المشتري للثوبين مع يمينه؛ لأن العبد كله”*' لم يجب لهء فيصدق 
الذي يريد أن يرجع بالعبد إلا أن تقوم”'' له ببينة. 


درم ب الشفرى: بل أن سثريت فنتلتك هذه ا بحمسين 000 
ويس بينهما بينة؛ ل صاحبه» فإن 


حلفا ترادا البيع» وأيهم”''' نكل عن اليمين لزمه ما قال صاحبه. فإن 
قامت 20 لهما جميعاً البينة أجزت البيع في العبد والأمة. 


وإذا كان عبد في يدي رجل فقال: ابتعته من فلان بألف درهم ونقدت 
الثمن»ء وقال فلان: ما بعتك هذا العبد وإنما بعتك جارية بهذه الألف. 
وقبضت الثمن ودفعتها إليك» فإنه يحلف بالله ما باعه العبد. فإن حلف رد 
عليه العبد. ثم يحلف الذي كان في يديه العبد ما اشتريت منه جارية ولا 


0010 اع: الثوبين. 030 اع: ايقبضماأ 


).فك العيك. ظ (5) ع - إن. 

(0) ع: أخل. () ع + اخذ. 
2:72( ع: ارخضما. (00) ف: كله. 
(9) ع: أن يقوم. (١٠)ع:‏ وانهما. 


(١1)م‏ قامت. 


يسيس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قيفهها" '*. ,إن خلقه رد غيليه الاق ”9 الألقن”"هبوأيهها نكل عق البفية 
لزمه دعوى صاحبه. وإن لم”*' يتحالفا ترك العبد في يديه على حاله كهيئته 
كما كان. فإن قامت لهما جميعاً البينة على ما ادعيا كان العبد له ولزمه ألف 
أخرى. 


2 ! : د (8) يع ع ععث (5) 6 
راذا" تزع الرخل عذال زطى* اواقي اا لطي بوم نرم قيض 
على ذلك. ثم جاء به بعد ذلك يرده. وقال: وجدته كرابيس » فإنه لا 
يصدق. ولكنه لو اشترى فقال: لا اعرف ا 40) أم لاء ولا 
أدري أقوهى هو أم لا وَلَكن ال على ذلك وأنظر ليقع فأخحذه ثم 
حاء بعل ذلك يرده وقال: وجدنه كرابيس». كان قا والقول قوله مع 
يمينه. وكذلك كل شيء هو فيه بالخيار فهو مصدق في"'' رده إن قال 


البائع: لم أبعك بهذا. 


ولو اشترى ثوباً فقال البائع: هو هرويء وقال المشتري: لا أدري - 
وقد رأه ‏ ولكني أخذته على ما يقول. ثم جاء به بعد ذلك يرده فقال: قد 
وجدته يهودياء لم يصدق؛ لأنه لم يكن له فيه خيارء ولأنه قد رآه» وليس 
هذا كالعدذل الذي لم يره. وإذا نظر إلى العدل مطويا ولم ينشره ثم اشتراه 
فليس له أن يرده إلا من /1١/775"ظ]‏ عيب. 


وإذا" اتعرق: الرعل .كاوها على أنها: بعر اننانة ادها تدية كان له أن 


000 اع: قبضها. 00 اع: الاجر. 
9) فاع: ألف. سرع لي 

(4) م: نطي. (0) م: نطي. 
0) م: أنطي. أهو وطي. 


69 اع - في. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل 2 
باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل 


"افر انيد نيما الى التعفيداة ان ال الدوايل 7 أو إل 

3 0 1 إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل. بلغنا ذلك عن 
00 000 . ولا يجور فيه البيع. والمشتري ضامن ل المبيع ”" 
إن كان قد هلك عنده. ا ا إلى العطاء بو انا عكري ان 


تإذا اسل الرطق فى عام إلى أل ميك بهاذ ا فالبداتم قاشنة 


مردود » وبرد راهن الهال» 


وإذا اشترى الرجل بَيِعاً*© إلى المهرجان أو إلى النيروز””'' فإن هذا 


)010 م: فإذا. 

(؟) داس الرجل الحنطة يدوسها دوسا توذنانا مثل الدراس» ومنهم من ينكر. كون الدياسن 
من كلام العرب» ومنهم من يقول: هو مجازء وكأنه مأخوذ من داس الأرض ا 
إذا شدد وطأه عليها بقدمه. نظر: المصباح المئير»ء «دوس». 

ف ع: إلى جزاز؛ ط: إلى حذاذ. وهو خطأ. لآن الحَذْ وإن كان مستعملا في القطع إلا 
أنه لم يستعمل في قطع ثمر النخل. انظر: لسان العرب» «حذذ). وجَذ النخل ده 
جَدا وجداذا وجذاذا: صِرّمة»: لكن الأشهر هو استعمال: جد في قطع الأشياء الصلبة 
كالذهب والفضة. انظر: لسان العرب» «جذذ). والأشهر في 0 ثمر النخل هو 
الجداد أو الجزاز. قال المطرزي: والجد في الأصل القطع. ومنه جد النخل : صَرَمَه 
لي قطع ثمره» جداداء فهو جاد. وفى حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه نَحَل عائشة 
جداد عشرين سنا وقال أشنا : الجر : قطع الشيء ء الكثيف الضعيف.». ويقال: جز 
الصوف وجَرٌ النخل إذا صرمه» والجزاز كالجداد بالفتح والكسر إلا أن الجداد خاص 
في النخل» والجزاز فيه وفي الزرع والصوف والشعرء وقد فرّق محمد رحمه الله 
ننيننا فذكن العجداد قبل الادزاك والجزان يعدت وهو وإن له يكيف سن. انطو 
المغرب». «جدد. جزز»؛ ولسان العرب» «جدد.ء جرز». ٠‏ 

(5) المصنف لابن 5 75 

(0) ع: لقيمته. (5) ف: البيع. 

(0) ع - البيع. (8) ع - فيه. 

(9) أي: يا (١٠)ع:‏ إلى النوروز. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تعرف الأهلة» فيكون”'' ذلك جائزاً. وكذلك البيع إلى الميلاد أو إلى صوم 
النصارى. 


وإذا باعه إلى فطر النصارى فهذا جائز إذا كان قد”' دخل في الصوم؛ 
لآنه إذا دخل في الصوم فقد عرف الفطر. وإذا كانت المبايعة قبل الصوم إلى 
فطر النصارى فلا يجوز ذلكء إلا أن يكون يعرف أن ذلك الأجل لا يتقدم 
ولا يتأخر فيكون ذلك جائزا. 


وإذا اشترى الرجل بَيْعاً إلى أجلين وتفرقا على ذلك فلا خير” 2 في 
ذلك. ظ 
محمد حدثنا أبو حنيفة يرفعه””' إلى النبي كَكةٍ أنه نهى عن شرطين في 
١ ١ 6‏ 
وإذا اششرى الوجل: ننا” إلى الجر كذ و16" يل ك1 
حالا فلا خير في البيع من ذلك. وإن ساومه في البيع مساومة إلى أجلين ثم 
قاطعه على واحد من ذينك الأجلين فأمضى البيع فهو جائز. 
وإذا باع الرجل قوهية بقوهيتين إلى أجل فالبيع فاسد. وكذلك كل 
صنف من الثياب باعه بشىء من صنفه إلى أجل مثله أو /1١/7؟و]‏ أكثر أو 
أقل فلا خير فيه. ظ 
.وإذا باع الرجل قوهية بمرويين”''' إلى أجل فلا بأس بذلك بعد أن 


6 ع - ذلك. 20 ف عد في 

(9) ع- قد. 642 8 فاخير. 

(4) مع: رفعه. )١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
)ايها (06) ف: بكذا كذا. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل 

بنوع ولخي القانة ه11 اعرف كراسي إلن أجل ستوهة كان جاتر اء 
لآن هذا مختلف وإن كان أصله قطناً. ألا ترى أنه يبيع ين ا" 
إلى أجل أو بكساءين من”*؟ صوف” إلى أجل» وأصل ذلك كله صوف؛ 
لأنه مختلف. و 0 كساء صوف همداني بعباءتين''' إلى أجل أو عباءة 
بكساءين همدانيين”'' أو أكثر من ذلك إلى أجل. فإن كان كساء همداني 
كباء همداتى أن أكقر إلى جل "لم صو ول اتن شيا ” 
بملك. 


يفا 


2)6١( 3‏ و2 1 1 5 | + 3 
ولا بأس بيهوديين” ' بزْطيين إلى أجل. ولا باس بثوب قطن بثوبي 
ككان الى أعلء نولا اباس مطوالياة كروي يليان 77 جمواررمي إلى 
أجل”"'2. وكل شيء من هذا أجزته”''' في الس اليا عد 


فهو جائز. وفد يجوز ب الث بواحد وواحد بواحدل وإن كان نوع 
)0 
واحدا 1 


5 ءع 1 انيه‎ )١15/( 1 ١ 
وإن كان ثوب يهودي بيهوديين 2 أو مروية بمرويتين أو فوهيه‎ 
بقوهيتين فلا خير في ذلك إذا كان نسيئة. ولا بأس بمِسْح موصلي بمِسْحين‎ 


)1١(‏ ع- لو. ظ (؟) ع: طيلسان. 

(9) البؤد ثوب فيه خطوط.ء وخص بعصهم به الوَشي» والجع أبراد وأبرد وبرود» والبردة 
كساء أسود مربّع فيه صِعْر تلبسه الأعراب» والجمع برد بفتح الراءء اا لقفنة 
به. انظر: لسان العرب» «برد»؛ ومختار الصحاح»ء ا(برد) . 

0( ع - من. (0) ف: أو مكساء صوف. 

(5) ع: بعبايين. (0) ع: بكساء همداني. 


63 2 أو عباءة 050 همدانيين أو ا من ذلك ل أجل فإن كان كساء همداني 
عام كدان نأكو إلى ان 

69 2 بك | (١٠1)ع:‏ يهوديين. 

(١١1)ع‏ - كردي بطيلسان. 

(0)م 0 ٠.‏ باهو بطيلسان كردي بطيلسان خوارزمي إلى أجل. 

(16)ع: أجز جزيه (5١)ع:‏ يل. 

(6١)ع:‏ تك ٠‏ (0)ع ‏ وإن كان نوعا واحدا. 

(110)ع: بنهوديين. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
! م التتيباي 
ا إلى أجل. ولا بأس بقطيفة أصفهانية بقطيفتين كرديتين إلى 
أجل. 


ولا ناس سالويتف بالشهير أن المحيطة إلى لعز و كلق السسير 
والزعقرانه كل ما نيوةن الأ رطان لكا ”" > والضاف لق فيو”؟" بون كلدل 
بأس بأن يبيعه بشيء مما يكال قليلا”' كان أ ع إلى اا ع و اسن 
بن ا : بشيء مما يوزن مما سميئاً في هذا الكتابس» 
بي الحلة عي اليف أن بالسدة اوعيالقت" اركشو هما مورت غير 
ذلك. 


ولا خير في بيع الحنطة بشيء مما يكال إلى أجلء أو ما'' يوزن بما 

نورق إلى أخل فليا كان" أو كثيراء عمقل القهير :والتحنظة والسيعية بوانياء 

ذلك. ولا خير في بيع شيء من الأدهان بغيره من الأدهان إلى أجل؛ لأن 
هذا كله وزن. 


وإذا: اخعلت: الفوعان: هن الوزن كلا ماس :اثنان بتراشن. و ".بيد 
وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل. ولا خير فيه نسيئة. 


35 35 


(1)- مسح فسَاسَارَي بضم القاف وبالشين المعجمة قبل السين» منسوب إلى قُشَاسَارء وهي 
من بلاد الروم. وفيل: بينها وبين الشام. انظر: المغرب» «قشاسار». 

فة جمع المّنًا الذي يكال به السمن وغيرهء وقيل: الذي يوزن به رطلان» والتثنية مَتَوَان 
والجمع أمُناء» مثل سبب وأسباب» وفي لغة تميم منّ بالتشديد والجمع أمنان والتثنية 
مان على لفظه. انظر: المصباح المنير» «منا» . 

(9) م - فهو. (4) ع: قليل. 

(4) ع: أو كثير. (1) فاع: بشيء. 

)3ع( م - شيا مما يكال. 

(4) القَتَ: اليابس من الإسْفِسْتء ودهن مُقَنّت: هو الذي يطبخ بالرياحين حتى يطيب» 
والفاء تصحيف. انظر: المغرب». «قتت». والإسْفِسْت نوع من العلف. 

)0( اع - ماء لي دده 


كتاب البيوع والسلم 55 باب الخيا 


/1*ظ] بلغنا عن رسول الله يلل أنه قال: «من اشترى شاة 
مَحَفْلّة7'' فهو , حير 03 النظرين إلى ثلاثة أيام»” " . وبلغنا عن رسول الله لله ع2 
أنه جعل رجلا من 60 الأنصار بالخيار في كل بيع يشتريه ثلاثة ة أيام””' . 


والخيار عندنا ثلاثة أيام فما دونهاء ولا يكون أكثر من ذلك. ولو 
جعلت المدة أكثر من ثلاثة أيام''' فلا ع 0 إطالف المدة «فريعا 
في هذا ما لا يحسن في طول المدة ويتغيرا* ' المبيع» وهذا قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالخيار جائز وإن اشترط شهرا أو أكثر من 
ذلك بعد أن يبين ذلك إلى وقت معلوم. 


وإذا اشترى الرعل ساي بالخيار أربعة أيام فإن هذا بيع 


3 


0000 ثلاثة نه أيام درلك 1 لس ون بك اند 1 : قبل أن 
0 فالبيع فاسد. وكذلك إن كان الشرط من الخيار للبائع. وقال أبو 


)١(‏ مع: محلفةء صح م ه. المحقّلة: الناقة أو البقرة أو الشاة التي حُمّل اللبن في 
ضرعها أي ججمع بترك حلبها ليغتر بها المشتري فيزيد في الثمن. انظر: المغرب» 
«حمل»2. 

(9) فبماع: ناس والتصحيح من ط؛ ومن مصادر الحديث. 

() صحيح مسلمء البيوع. لان وا وسيين أامق'فاعنة 4 التجارات- 4145 :وستن أبن 
داود» البيوع , 5 ! وسنئن الترمذي, البيوع ) 84 ودر النسائي . البيوع ) 00 

62 م + أهل. 

(5) سنن ابن ماجةء الأحكام؛. 5؟؛ وسنن الدارقطني» ”55/7 00؟ والسئن الكبرى 
للبيهقى. ه/777؛ ونصب الراية للزيلعى» 1/5. 

090 لعي فنا نانول يكن كد مزه ذلك تون موا المدة أكثر من ثلاثة أيام. 

00ت( ع: في ذلك. (4) ف م ط: ويعتبر؟ ع: ويعسر. | 

(9) م أن يمضي. (١٠)ع:‏ فكذلك. 

)1١(‏ م ع: أيام. (1) م: أن يختاره. 


2ه كتاب الأصل للإمام الشيباني 

رشق ومسحيد 1 الخيار أربعة أيام وخمسة أيام وأكف ''؟ شن ذلك بعد أن 
يسمي أجلا معلوماء فهو جائز إن اشترط ذلك المشتري أو البائع. 

وإذا اشترى الرجل بَيْعاً'' على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم مات المشتري 
قبل أن ب فإن خياره ينقطع إذا مات» والبيع 0 ألا ترى أن 
البيع قد كان لزمه غير أن للمشتري مشيئة في ردهء فإذا مات لم تحول 
مشيئته إلى غيره. 

وكذلك إذا ذهب عقله أو أغمي عليه أو ارتد في هذه الثلاثة الأيام'”) 
عن الإسلام فقتل أو مات. 0 

وكذلك إن كان الخيار للبائع ثم مات قبل أن يختار فقد انقطع خياره. 
ولزمه البيع 5 

فإن' كان" اليا ر لهما جميعاً فماتا جميعاً فقد انقطع الخيار ولزه'" 
البو ووالقيضن "فى بن" توخيو الفيفن شوك 

وإذا كان الخيار للمشتري وقد قبض السلعة فماتت في نان 


مد ا لزمه البيع وعليه الثمن. وكذلك إن تغيرت /1١/178و]‏ في 
يووا" كعيي أضابها يدافو أو بغي أو أضانهاءفق غير غنارة اع وكذلكف 


قرطي أ عرقي قن سو نيذا اقل عا ظ 
وكذلك إذا قال: قد رضيتها أو قد اخترتها”""'. فالثمن له لازم في 


هذا كله. 

000 اع: وكثر. إفه أي : بيغا 

(9) ع: أن يختاره. (4) ع: ماضي. 
ظ )0( م6 أيام. 69 م: إن كان. 


(0) ف م: ولزمه. 559866 من ط؛ والمبسوطء. .57/١7‏ 

(4) ع - وإن كان الخيار لهما جميعاً فماتا جميعا فقد انقطع الخيار ولزم البيع والقبض. 
69 ع - هذا. (١٠1)ق:‏ في يده. 

()ع - فقد. (؟١)ع:‏ في يده. 

(1)م ط: قد أجزتها. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار 
فإن لم يصنع شيئاً مما ذكرت واختار ردها على البائع بغير محضر من 
البائع ثم هلكت في يده بعد ذلك فعليه الثمن. وليس اختياره بغير محضر 


من البائع”"؟ بشىء. لو 0 أن ةا بعل ذلك: قد رضيتها وأخذتها 
2 


٠‏ إيفا 


كان له ذلك. وهو قول اع حنيقة ومعحمكد. وقال أبو يوسف: رده 
محضر من البائع جائزء وكان قوله الأول مثل قول أبي حنيفة. 
ولو اختار ا بقلبه كان ذلك باطلا. 


وإذا كان الخيار للبائع وقنا قنضها المشتري: فاتك :فى..ند""" المشترئ 
تجاه القيمة؛ لأنه قد أخذها على وجه البيع. ولو لم نيف" ولقة: أعنقي 
البائع أو دبرها أو وهبها وقبضها الموهوبة له أو رهنها وقبضها المرتهن أو 
أجرها وقبضها المستأجر أو لم يقبضها”“ أو كاتبها أو وطئها فهذا كله اختيار 


5 0 ش ْ . 
ولو لم يقبض ولم يصنع شيئا مما ذكرت واختار رد البيع بغير 
محضر من المشتري ولم يقبضها”''' منه كان هذا باطلاء وكان المشتري 
ضامناً لقيمتها إن ماتت في يديه. وله بعد هذا المنطق أن يجيز'''' البيع ما 


دامت حية في قول أبي حنيفة ومحمد. انوي حلت كما وفك ل 


21170 :5 
نقضه ' جائز بغير محضر من المشتري. 


010 ف م - ثم هلكت في يده بعد ذلك فعليه الثمن وليس اختياره بغير محضر من البائع ؛ 
والزيادة من ع. ونفس العبارة فى ط إلا أن فيه: «فى يديه). وزيادة «الرذا بعد 
«اختياره». والعبارة بمعناها في المبسوط. .55/١١‏ وعبارة ب: ولو لم يكن شيء من 
ذلك فاختار الرد على البائع بغيبته لم يصح رده عند الحبرين والخيار باق. والمقصود 

() ف 5 لك د أو شاء. والتصحيح من ط. 


() ع: اق قو ك: (4:) ع: رد 

(5) م: ذلك. (5) ع: في يدي. 

(0) ع:ايمت. 20 (48) ع: لم يعتقها. 
(9) ع: يفعل. )٠١(‏ م: ولو لم يقبضها. 


(١١)ع:‏ أن يخير. (1١)ع:‏ بضعة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا اختار البائع إلزام البيع والمشتري غائب فهو جائز. والبيع لازم 
0 : 0 5 1 01 اد 

للمشتري. وليس للبائع بعد الرضى أن ينقض البيع. وقال فوب فى .. شعن 
صاحب الخيار البائع كان أو المشتري بغير محضر من صاحبه: جائز كما 
تجوز إجازته. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز ذلك إلا بمحضر من 
ين ف وكيل له في ذلك. 

و[ذ|”اتتعرط المشدرى امنيا لكيه أو الأو" أن الأنه أو للح هن 
أهله أو من غير أهله فهذا كله كاشتراطه الخيار لنفسه. وكذلك البائع. 

وإذا كانت" السلعة في يدي البائع وله الخيار أو الخان المشترى د 
ضمان على المشتري. 

وإذا اشترى الرجل بَيْعا'' وهو بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك أو 
أقل وكان البائع بالخيار أو المشتري فجاء به المشتري /1١78/1ظ]‏ ليرده 
فقال البائع : 555 هلا الذي بعتك . وقال المشتري : بل هو الذي بعتنى .2 
فإن القول قول المشتري مع يمينه ظ 

فإن كان البيع لم يقبض واختلفا فيه والخيار ثلاثة أيام أو أقل فأراد 
البائع أن يلزمه البيع فقال المشتري: ليس هو هذاء فالقول قول المشتري مع 
يمينه» ولا يلزمه البيع إلا أن تقوم”"' عليه بينة أنه هو البيع» فيلزمه”” البيعء 
فإ كان له الخيار رده إن - 0 

وإذا اشفوي الوص بتعا واشترطلك الشباز.الشرنلك: لهد أن لاة: أ ليعدى 
أهله ثلاثة أيام”"' ثم إن الذي كان له الخيار رد البيع على البائع بمحضر منه 


)١(‏ ط - في. 


(؟) مع - جائز كما تجوز إجازته وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز ذلك إلا بمحضر من 
(0) ف + أو. (4) فاع: لأبيه أو لابنه. 

(6) م: إذا كانت. (5) أي: قشعا 

(0) ع: أن يقوم. 


000( قل + : فلزمه. والتصحيح من ط. وفي ب : 0 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار ظ 
لبتم 
قبل أن يمضي الأجل فرده جائر. وإ” ا وقال المشتري : قد أجزته. 
وقال الذي له الخيار: لا أرخس» فالبيع لازم 0 وليس له الخيار إذا 
رضي المشتري. وكذلك لو كان البائع اشترط الخيار لنفسه ولبعض"'' أهله 
فقالة قاد وام قال الذي له الخيار”**: لا أرضئى”*" + فالبيع 
اد 


ولو قال البائعم: قد رددت”) البيع أو أبطلتء وقال الذي له الخيار: 
قد أو جبت”” البيع؛ كان المع باطلا راصي وكيه لأن الخار ل 


بعل ذلك: لا أجيزه » ا البيع 0 


.ظ١78/١ ف م - إن؛ والزيادة من ع ط؛ والكافي.‎ )١( 

0( ف م ع: أو لبعض. والتصحيح من ط. وعبارة ب: وكذا لو شرطه البائع لغيره ثم 
أجازه 0 في المدة سقط خيارهما ولزم. وعبارة الحاكم: وكذلك لو كان البائع 
شرط الخيار لبعض أهله فقال: قد أوجبت البيع» وقال الذي له الخيار: لا أرضى», 
فالبيع جائز. انظر: الكافي» الموضع السابق. وكلام السرخسي الآتي يدل على أن 
العبارة في بعض النسخ «أو»» لكنه أشار إلى أنه خلاف الأصح. قال السرخسي: 
وكذلك لو كان البائع شرط الخيار لبعض أهله فقال: قد أوجبت البيع» وقال الذي له 
الخيار: لا أرضى» فهو جائزء وقد أشار في بعض نسخ البيوع إلى أنه إذا أجاز 
أحدهما وفسخ الآخر فما فعله العاقد أولى فسخا كان أو إجازة» لأن العاقد يتصرف 
بحكم ملكه. والآخر بحكم النيابة عنهء وَفِقَّهُ هذا الكلام أن الحاجة إلى الثابت 
للتصرف عند امتناع المنوب عنه عن التصرف بنفسه وذلك ينعدم إذا اقترن تصرفه 
بتصرف النائب» ولكن الأول أصحء وقد فسره في المأذون أن الفسخ أولى لما بيناء 
ولآن الخيار مشروط بالفسخ لا للإجازة» والفاسخ منهما يتصرف بحكم الخيار تصرفا 
شرع الخيار لأجله» فكان تصرفه أولى. انظر: المبسوط. 48/١7‏ - 44. 

(0) ف م: قد أوجب؛ ع: قد أجبت. والتصحيح من الكافي. ار اتات 
والمبسوط.» .48/١١‏ 

(5) ع + إذا رضي المشتري وكذلك لو كان البائع. 

(4) ع: لا رضى 

(0) فاع: قد اخترت؛ م: قد أجزت. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. ‏ 

0) ف م: قد أوجب. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 0 

(6) ف م: فكان. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كان المشتري بالخيار أو البائع والعبد عند المشتري» فالتقيا البائع 
والمشتري فيه فتناقضا البيع”'' أو تراداء غير أن البائع لم يقبض من المشتري 
العبد حتى هلك». فإن المشتري ضامن. فإن كان الخارواك نير ضابق حون 
وإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته. 


ولا ورد .عدو السلشرق ,افيه عدن تراد البيع , ولا هته ولا بيعه ولا 
صدقته ولا عار وعبق البائع فيه جائز ؟ نه قد صار له ا" 


وإذا اشترى الرجل عِذْلَ رُطي”*' برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره 
برأس ماله فالمشتري بالخيار: 0000 إن شاء أخذهء وإن شاء تركه. 
وكذلك إذا أخذه المشتري برَقمِه؛* ' ولم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو 
الخبانة إن اشاء أحذه وإن+شاء تركة:. وكذلك: :إذا استهلكه: المقشرىئ""" قبل 
أن يخبره برقمه وثمنه فعليه القيمة. 


ولواا'أ 0000 "؟ من رجل عِدْل بر على أنهما فيه بالخيار ثلاثة أيام 
فقال البائع : قد ألزمتك البيع » وقال المشتري : لا أقبله» فإن البيع لا يلزمه. 
وكذلك لو قال المشتري”': قبلت البيع» وقال البائع: لا ألزمكه"'» فإن 
وت ا 

ب )0١‏ البيع. 

وإذا اشترى الرجل بيعاً من رجل على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة 


)١(‏ م - البيع. 

(0) ع: ولا صدقة ولا إجارة. 

(6) ف م: واحده؛ ع: وأخذه؛ ط: وحله. والتصحيح من ب جار. 

(4:) م: نطي. 

(4) التاجر يَرْقُم الثياب أي يُعلمها بأن ثمنها كذاء ومنه: لا يجوز بيع الشيء برَّقمه. انظر: 
المغرب. «رقم». وقال الفيومي: رقمت الشيء أعلمته بعلامة تميزه عن غيره كالكتابة ‏ 
ونحوهاء ومنه: لا يباع الثوب برقمه ولا بلمسه. انظر: المصباح المنير» «رقم». 

0030 م - المشتري. (0) ف رجل. 

() مع: المشتري لو قال. (9) ع: لا ارمكه. 

(١٠)ع:‏ على إجازته. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار 
لمكا م ا 33ت ور 11 0 
أيام فلا بيع بينهما فهذا جائز. فإن كان عبداً أو أمة أعتقه ثم لم ينقده حتى 
مضت الثلاثة الأيام جميعاً فالبيع جائزء والعتق جائزء وعليه الثمن. وكذلك 
إن قال: إن لم ينقده''' اليوم الثمن أو إلى يومين» فلا بيع بيني وبينك. 

ولو اشترى اثنان شيئاً على أنهما بالخيار”'' فاختار أحدهما رده واختار 
الآخر إمساكه فليس لواحد منهما أن يرد حصته دون الآخر؛ لأنهما صفقة 
واحدة» ولا يرد بعضها دون بعض. وكذلك لو كانا وصيين او اشوكية 
شركة عنان وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد 
فلأحدهما أن يرد دون ا فإن اختار اهما جاز للق وكان للآخر 
أن يرد إن شاء. وأما إذا كانا متفاوضين فإن قال أحدهما للبائع: قد أجزت 
البيع» فهو جائز عليه وعلى شريكهء وليس لشريكه أن يرده. وكذلك إذا باعا 
بيعا واشتُرط الخيار لهماء فأيهما ما أمضى البيع على المشتري جاز على 
الآخرء وأيهما نقض البيع قبل أن ينقضه الآخر فهو منتقضء» ليس للآخر أن 

وإذا اشترى الرجل لابنه وهو صغير في عياله أو باع له واشترط الخيار 
لنفسه أو اشترط الخيار المشتري عليه فهو جائز. 

وإذا كان البائع أو /794/1[1ظ] المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضت 
الثلاثة قبل أن يختار فقد جاز البيع ولزم المشتري. وكذلك إذا مات صاحب 
الخيار كان البيع جائزاً لازماً له ولا يورث الخيارء ولا يكون لغير الذي 
شترطه. 

وإذا اشترى الرجل بيعا”" على أنه فيه بالخيار إلى غد أو إلى الليل أو 

إك :الظلهر قزق له القيان :لين اكلة: واللئل. كل ؟؟ بوروقت؟ الظير كله" وهذا 


)١(‏ ط: لم ينقد. 


7) ع - ولو اشترى اثنان شيئاً على أنهما بالخيار. 
() ع - بيعا. 
62 ع كله. 


)26 3 ووقفت الظهر كله. 
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مطلع: النيكن .أن إلى إن تقتي الشمين أو إلى :أن اترول"'" اسن 


وإذا اشترى "* الرجل ينغا لرتجل وأم شترط له الخيار بأمره فقال البائع : 
قل رصي 3 ادك غائب» فإن البائع لا يصدق . وَلْبِسَيِن على المشتري 
نين .فى بذلك: متاح ل سات تا برا سان حصن الاير 
وله أن ا و عو معاي ' الباء عل اله 7 
عل عيدب اميا فقال ارق دين رضي الآمرء وصدقه 0 
وقال الآمر في الثلاثة الأيام : قد أبطلت البيع بمحضر من البائع قبل أن 
يمضي أجل الخيارء فإن البيع يلزم المشتري» ولا يلزم الآمر. فإن كانت 
1 مام 0. (08) 5 5 5 ' 5 (5) كربو د 5 
هده العتامميم امي ار فإ البيع يلزم الآامر . ألا دسرى أنه 
قد لزمه قبل أن يتكلم بشيء من أمر الخيار. 

وإذاا«الشتريالر ل عند ل رط 177 أن بسانت قرو فيه تيون كوي 
كل ثوب بكذا كذاء أو جماعة بألف درهمء. على أنه ايفان ثلانة أيام , 
فأراد أن يرد بعضه دون بعضصء. فليس له ذلك» وإنما له أن يأخذه كله أو 
برده كله. وكذلك الطعام وكل ما يكال أو نيوَزن مجازفة أو مكايلة. وكذلك 
العروض كلها والحيوان إذا اشتراها صفقة واحدة وهو بالخيار ثلاثة أيام . 
فليس له أن يرد بعضه دون بعض. 


/[51/1و] وإذا اشترئ الرجل ثوبين كل واحد منهما بعشرة دراهم 
على أنه بالخيار فيهما ثلاثة أيام وقبضهماء فهلك أحدهما فليس له أن يرد 


210 2 الى تروك 8 ف اقرط 

(0) فا م + على. 4 اع: لم يقم. ' 

(0) ط: منه؛ وقال الميدفن شحاتة: في الأصول: منهم. وهو الصحيح., لأن المقالة 
صدرت من ثلاثة أشخاص. 

(5) ف م: للآمر. 7ع( م: نطي. 
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البافي منهما. وعليه الثمن كله. وكذلك لو لم يهلك ولكنه أضابة عينت عندة 
أن يرد الصحيح منهما بالخيار إلا وهذا معه؛ لأنهما صفقة واحدة» وقد لزم 
الذي دخله العيب» فإذا لزمه ذلك لزمه الآخر. 


وإذا كان له الخيار أن يأخذ أحدهما"'' دون الآخر ولم يكن له إلا أن 
يأحذة واحذا غكيرة فيلك: ادها" او بوصلة غبية من عملة اومن عبن غمله 
فإنه يلزمه الذي هلك أو الذي دخله عيب بعشرة ويرد الباقي. وإذا لم يهلك 
ولم يدخله عيب ثم هلكا جميعاً معأ فإن عليه نصف ثمن كل واحد منهما. 
وكذللة: لو كانا :ميشلفي الغمة. فإ كانا قاكمية”" بأغيانهها واختار أحدهنا 
الووب نيه ركان في الآخر أميناًء فإن ضاع عنده”' بعد ذلك لم يكن 
عليه ضمان. وأصل هذا البيع في القياس فاسد؛ لأنه اشترى ما لم يعرف 
وما لم يعلم. ألا ترى أنه لو اشترى ثوباً من عشرة أثواب أو أكثر من ذلك 
ففال: احذ ايها" ذف" أو قال البائع : ألزمك”* أنه كيف إن كات 
حيوان”*' من البقر والإبل والغنم فقال: قد أخذت منك واحدة من هذه 
نعتقم قن كان لافطا أ سحو ولكني التصينو دن دللقه لي النويين 
والثلاثة إذا كان المشتري قد قبض واختاره. ْ 1 


وإذا اشترى الرجل خادمين إحداهما”''' بألف درهمء والأخرى 
كلمة واحدةء فإنه يخير: فأيهما'''' اختار"''' وقع العتق عليها بالثمن الذي 


1 20202 )١**( 
يسمى 4 ويرد الأخرى.‎ 


)١(‏ ع + أو من عمل غيره. (0) ع: أن يأخذهما. 


فرة اع: باقيين. 62 ع: لزمته. 

(0) ع: عبله. (7) ف: خذ أيها؛ م: احداهما. 

(0) ع: نسيت. (4) ع: ألزمتك. 

(9) ع: كان حيوان. )٠١(‏ ف م: أحدهما. والتصحيح من ط. 
155 وحيزة أبهما: )١١(‏ ف م: احتاره. 
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ولو" له واحدة منهما ولم يطأ غير أنه حدث بهما عيب لا 
يدري أيهما أول» فقال البائكع: قد أخذت التي ثمنها ألف درهمء وقال 
المشترفق :قد اخداف التى تمنينا جتمتهانة أول+قرة 6 فالقول قولد4 وده 
7 ؟'ظ] الأخرى اضف اقيملة العيميه فى «القيايسن: ولكني امشهية أن 
يردها ولا يرد نصف قيمة العيب» أستحسن ذلك. إن حدث بهما جميعاً 
العيب فعا فإنه يرد أيهما شاءء ونمسك الأخرىء» ولا يرد نصف قيمة. 
العنت امتكين ذللكة, .ولو دك لاتعداهين!** عيت: اخز عمد :ذلك أو .ماق 
أو جنى عليها المشتري جناية لزمتهء» ورد الأخرى. وهذا تيان قول ل 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإن كان أعتق البائع الذي اختار المشتري فلا يقع عليها عتق. فإن كان 
البائع قد أعتقهما”' جميعاً أعتقت الذي(" يرد”" عليه منهما. 


وإن لم يعتق واحد من الموليين غير أن المشتري وطئ الجاريتين 
وا ا 0 وانعدء منهما منهء ثم مات قبل أن يبين”'' أيتهما 
اختارء فإن علم أيتهن”'' ' وطئ أول مرة فهي أم ولد لهء وعليه يه لوديا 
ويرد اللأخرى وولدها على البائع وعقرهاء ا يثبت نسبه من المشترى» 
ويكون على المشتري عقرها. فإن لم يعلم أيهما 1 أول مرة فالقول قوله 
إن كان حياً. وإن كان ميتاً فالقول قول ورئة'''' المشتري أيضاً. فإن قالوا: 
تكلم فإنه يلوم الجشكرى لور ١‏ ثمن كل واحدة ونصف عقر كل 
واحدة» وتسعى كل واحدة منهما في نصف قيمتها للبائع»ء ويسعى ولد كل 


520 7 0 رونم يسن 
(*) ع: وإن. (4:) م: حدث بهما. 
)0( 2 قد أعتقها. 69 ع - الذي. 

0ت( اع: ترد. )0( ع: فجلت. 
(9) ع: اه 


(١٠١)ط:‏ أيتهما. وقال شحاتة : في الأصول: أيتهن. والجمع يستعمل في مكان المثنى. 


0 كمنه. والتصحيح من ط. (0)ع: ورثته. 
()ع نصف 
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تت اث ثبت ااا 7 
واحد منهما في نصف قيمته للبائع» ولا يثبت نسب واحد منهما. وإذا 
وطئهما(" البائع مع المشتري وادعى هو والمشتري الولدين جميعاً فالقول 
قول المشتري. أيهما قال: هو أول. هو ولدهء وأمه أم”'' ولدهء وعليه عقر 
الأخرى» والأخرى وولدها للبائع» يثبت نسبه منهء وعلى البائع عقر أم ولد 
المشتري؛ لأنه كان وطئها معه. فلما صارت أم ولد المشتري جعلت على 
البائع العقر بالوطء» وجعلت على المشتري عقر أم ولد البائع أيضا. فإن 
مات البائع والمشتري ولم يبينوا”'" شيئاً من ذلك فالقول قول ورثة المشتري. 
فإن لم يعلموا ذلك لم يثبت نسب واحد من الولدين من المشتري ولا من 
البائع , والأمتان وأولادهما أحرارء وولاء أولادهما 1 5و] بين المشتري 
والبائع» [وعلى المشتري نصف ثمن كل واحدة منهما*"» وعلى البائع 
والمشتري نصف عقر كل واحدة”*' منهماء فهذا قصاص. 


وإذا اشترى الرجل لرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فاختلفا في 
الخيارء فقال البائع : قد مضى الخيار فلا خيار لك. وقال المشتري: لم 
يمض” الخيارء وقد تصادقا"" على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فالقول قول 
المشتري مع يمينهء وعلى البائع البينة أنه قد مضى. وإن كان الخيار للبائع 
فاختلفا فيه فالقول قول البائع: إنه لم يمض”*". وعلى المشتري البينة أنه قد 
مضى. 

وإذا اختلفا فقال المشتري: لي خيار ثلاثة أيام» وقال البائع: إنما لك 
خيار يومين» فالقول قول البائع مع يمينه» وعلى المشتري البينة؛ لأنه 
مدعي. وكذلك لو قال البائعم: لي خيان تومجن». وقال المشترى: عبن لك 
خيار يوم» فإن القول قول المشتري مع يمينهء وعلى البائع البينة. 


)1غ( ف مع: وإدا وطئها. والتصحيح من طّ. 


200 أ (9) ع: ينبتوا. 
(5) الزيادة من الكافي». 1١‏ و؟؛ والمبسوط. .69/١7‏ 
(4) ف مع: كل واحد. (5) ع: لم يمضي. 


(0) ع: تصادقها. (0) ع: لم يمضي. 
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وإن قال المشتري: لي خيارء وقال البائع: ما شرطت لك خيار]', 
فإن القول قول البائع مع يمينه» وعلى المشتري البينة؛ لأنه مدعي. وقال أبو 
يوسف: القول قول الذي يقر بالبّتات في البيع» والمدعي بالخيار» عليه 
البينة. وإن قال البائع: لي الخيار”''» وقال المشتري: ما لك خيارء كان 
القول قول المشتري مع يمينه؛ وعلى البائع البينة. وأيهما ادعى الخيار فإنه 
لا يصدق إلا ببينة» والقول قول الأخرء في قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو كان المبيع دارا كان للبائع فيها خيار لم يكن فيها شفعة؛ لأن 
البيع' '' لم يجب بعد. وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها شفعة؛ لأن 
البيع قد وجب. 

وإذا قال الرجل للرجل: اذهب بهذه السلعة» فانظر إليها اليوم» فإن 
رضيتها فهي لك بألف درهمء فقال: نعمء فهذا وقوله: قد أخذتها بالألف 
وأنا بالخيار إلى الليل» سواء. 

وإذا كان المشتري بالخيار في الجارية”*' ثلاثة أيام فاستخدمها فليس 
هذا اخيارا” وتنا يمن التخيار. فى الزفيق. لمذك وكذللك لى كاقف ذا 
ذركبها ينظر إلبها ار إلى مبييهاء وكذلك لي كان تميضا افلسنه يعظر 
511ظ] الى 'قناوه تغليف فهو بعلن معراووة:وإن: لتمةدوين :ذلك ققد 


ر صيمة. 


وإذا سافر على الدابة فقد رضيها. وإذا سكن الدار فقد رضيها وأبطل 
الخيار. وإذا غشي الجارية أو لمسها لشهوة”'' أو قبلها لشهوة”" فقد رضيهاء 
وأبطل الخيار. وكذلك إذا نظر”© إلى فرجها من شهوة. وكذلك إذا أصابها 
عنده عيب من فعله أو من فعل غيره أو أصابها بلاء عنده فإن هذا كله 


0010 اع: خيار. 6 م ع: خيار. 
22 ا البيع. 62 9 الخيارية. 
(5) فاع: فليس له اختيار؛ م: فليس لها اختيار. 

030 م: بشهوة. ©© م: بشهوة. 


(46) ف: إن نظر. 
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نكرل ارسي وإن كانت الأمة هي التي نظرت إلى فرج الرجل أو لمسته 
0 أن فلا اد 0م فأقر السيد بذلك أنها”'؟ فعلت ذلك من شهوة» 
فقد جازت عليه؛ لآنه إذا أقر يَذلك يدي ”حريت علية ابنكها وأمها. 
وأما في قول محمد فلا يكون ما صنعت الجارية بالمشتري رضى من 
المشتري ؛؟ لأنه لم صعع. ولو لم يكن الخيار للمشتري وكان للبائع فجامعها 
أو لمسها من شهوة أو قبلها من شهوة كان هذا نقضاً للبيع. 


وإذا باع الرجل خادماً لرجل بأمره واشترط الخيار لأمره فقال البائع : 
قد رضي الآمرء وأجاز البيع. وقال الآمرة ها :رضيت ولا أخرت» فإن 
القول قول الآمرء ولا يمضي البيع» وعلى الآمر اليمين ما أجازه. وإن 
اختلف الآمر والمشتري في الخادم فال الام ليس هذه بخادمي . وقال 
المشترقة ين المعادم الت التدزرك ناكا فالقول في ذلك قرول الم 6 

يمينه. وكذلك لو كان 00 بالخيار فردها فاختلفا فيه!"* فالقول في 
ذلك قول المشتري مع يمينه 


فإذا رضي 55 بالبيع بقلبه من غير أن تقول افولا أه 
يصنع شيئاً يوجب البيع فإن الرضا له بالقلب ليس بشيء. دو و فا 
بالقلب حتى يتكلم أو يعمل عملا يعرف أنه قد رضي بعمله ذلك. وإذا 
أجمع على ردها بقلبه فليس 0 وله بعذ هذا أن با خذها .و أن .روحب 


البيع. 
وإن له يكن للخيار وقت فلصاحبه أن يأخذ بالخيار ما بينه وبين 
)١(‏ فام: بشهوة. 000 (0؟) فا م: بشهوة. 
فو ع: نما 629 اع - منها. 
(5) ع + هي الخادم التي اشتريت منك فالقول في ذلك قول المشتري. 
030 0 70( مادم 


) 0 0 والكافة 2 طء؟ِ والكافي. الموضع 0 والمبسوط » 0 
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ثلاثة أيام . فإذا مضت الكغثلاثة الأيام قبل أن يختار ابيع فالبيع فاسدل»؛ أن 
الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام 2 قول /[١/57؟و]‏ أبن حنيفة. 


وإذا اشترى الرجل عبدين أحدهما بألف والآخر بخمسمائة» على أن 
باح احدهها وروف الاحن أبهها شان :وما ”19 أيه لا هيه تبيعان ينانا 
حيعا ققال البائع : مات الذي بألف قبل» وقال المشتري: بل مات الذي 
خمسهائة قبل فإنة: لا عند 7 واحد " منهما على ما قال. غير أن على 
المشخر النفية بلله ما يعلم أن الذي بألف مات أولاًء ويحلف البائع بالله 
نا 'يعلم أن: الذي" ستمسمافة .مات أولآ. افأيهما' ذكل عق التمين [زفه دغوق 
صاحبه. وإن حلفا جميعا لزمه نصف ثمن كل واحد منهما. وقال يعقوب بعد 
ذلك: القول قول المشتري في ذلكء» وأيهما زعم أنه*؟ الذي مات أول0) 
فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه مدعي عليه الفضل إلا أن يقيم الأخر بينة. وهذا 
قول محمد. فإن قامت البينة لكل واحد منهما على دعوى صاحبه لز 
المشتري ألف درهم؛ لأن البائع يدعي الفضل. وكذلك لو لم يموتا جميعاً 
ولكن حدث بهما جميعاً عيب”" ثم ماتاء ثم قامت بينة أن الذي بألف 
درهم مات أو لا واكام المشتري البينة أن الذي بخمسمائة مات أول. :فاذا 
جاءت البينتان ك2 اعخد كب يينة: الالنه: وكذلك لو جاؤوا متفرقين. وهو 
قول محمد. 


اذا عض 5 الرجل عبداً على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام» فَقْطِعَت 


أ 


60 : + المشترئ: 

().م ‏ يصدق. 

(9) ع: واحدا. ظ 

(4) ف بألف مات أولا ويحلف البائع بالله ما يعلم أن الذي. 

(4) ف مع: أن. والتصحيح من ط. 

ا وقال شحاتة: في الأصول: أول. وهو صحيح لا حاجة إلى تغييره. 
(0) ع: عيبا. 

() م - اشترى. 
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يد العبد عند المشتري» فقطعها''' المشتري أو غيره» فإن البائع بالخيار: إن 
شاء ألزمه البيع وأخذ الثمن» وإن شاء أخذ عبده وأخذ نصف قيمته من 
المشتري واتبع المشتري القاطع. وإن كان البائع هو الذي قطع يد العبد ثم 
أراد أن يلزم المشتري البيع فليس له ذلك. وقطعه يده اختيار للبيع ورد له. 


وإذا اشترى الرجل جارية على أنه'" فيها بالخيارء» فولدت عنده» أو 
وطئها هو أو غيره زمتجون اوغير :ذللهة فإن الخيار قد انقطع ولزمه البيع ؛ 


وإذ اتهرف "" التصيزانى من النصراني خمراً على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام» ثم أسلم المشتري قبل الثلاث» فله أن يرد الخمرء وقد انتقض البيع. 
وكد كرس يله اشترى”؟؟ /47/11؟ظ] من مسلم عبداً على أنه بالخيار 
ثلاثة أيام» ثم ارتد عن الإسلام المشتري قبل أن تمضي”*“ الثلاث» فله أن 
ؤزة"العيد و( برقم غلند لالطو لآ الكر 1 


ا ال ا ان لي« و ا له َ 


وَإذا اكتعوق: الرجل .عبدين بالف ورهم على أن أحدهما له"'' لازم 
والآخر هو فيه 8 ين إن شاء امسدكه وإن قناء رده» فهذا فاشنك: له 
يجوز؛ لأنه لا يعرف الذي يلزمه' والذي هو فيه بالخيار. فإن ماتا وقد 


)١(‏ ط: قطعها؛ وقال: في الأصول: فقطعها. ظ 
(0) ع - أنه. ظ (2086.. ف جا الوجل: 


(5) ع: اشتر. < (0) ع: أن يمضي. 
(5) الزيادة من ط؛ والمبسوط. .15/1١7‏ 0 اشترط. 
(0) ع- النصراني. (9) ع اله. 
(١٠1)ع:‏ الخيار. 


(١1)اف‏ ع الزمه؛ طٌ: لزمه. والتصحيح من الكافى , 5/١‏ 1ظ. 


, كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشتراهما بألف درهم وقيمتهما ألفان فهو ضامن لقيمتهم”" . 
وإذا اشترى النصراني من النضراتى تتهيرا أو .ختريرا .وهو بالشيار ثلدئة 
يام 0 000 3 اديه 0 صاحبه 4 قبل أن 0 00 و لبيع 
0" 


قول أن يوسف ومحمدل إدا فبض ا .- 506 ووجمب 5-5 0 
وهذا كالرؤية. 


ع مله مو 
فنا قن يد 


وإذا اشترى الرجل جرَّاب هروي 0 عِدل م أو سمنا أو زيتاً في 
زف أو حنطة 0 لي ولم بر “شيكاد هين :ذلك فهو بالخيار إذا رأه. 
وليسن 000020 قب : 

فإن رأى بعضها ولم ير كلها فهو فيما بقى من الثياب بالخيار, ويرد 
ما لم ير وما قد رأى. ولو بقي ثوب واحد لم يره كان له أن ؛ ع 
جميعاً. وكذلك كل حيوان أو عروض مما لا يكال ولا يوزن. وأ د 
السمن والزيت والحنطة فإن كان الذي لم يره مثل الذي قد رآه فهو له 
لازم ؛ لأنه شيء واحد. فإن اختلفا فقال المشتري : قل تغير» وقال البائع : 
لم يتغير» فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه؛ وعلى المشتري البينة. 

وإن رأى الرجل متاعاً مطوياً ولم ينشره بل يقيطه اليا مال كلهي 
فالبيع له ل ولا خيار له فيه. 


)010 اع: لقيمتها. | فهة م ع - فاسد. 
فو 2 رقبل» 64 م: نطي . 

(0) م + في. 1050م فى و ليق 
(0) ع هذا. (8) ع: كله. 


(9) ع: أن يردهما. (١٠)م:‏ أما 


كتاب البيوع والسلم - باب الخيار بغير شرط 2 


ولق نظن إلى نوئولة”"؟ أو إل بوابة كانت" نا كانت ثم "اشتراها بعد 
من /1[١/5؟و]‏ صاحبها بعد ذلك بشهر لم يكن فيه خيار. فإن قال 
المتعرى: قد تغيرت عن حالها الذئ. رأيتها عليه فغليه" * البينة غلى ما 
قال. فإن لم تكن””' له بينة فعلى البائع اليمين بالله. فإن نكل عن اليمين 
بطل البيع. وإن حلف مضى البيع على المشتري. 

وذ" اففرف اريس 1" '' ولم يره» ثم أرسل رسولا مِن قبّله فقبضه. 
فهو بالخيار إذا رآهء ولا يوجبه عليه نظر الرسول إلى المتاع وقبضه إياه. ولو 
وكل وكيلاً يقبضه”"' كان قبض الوكيل عليه جائزا”"'» ولا خيار له بعد نظر 
الوكيل اليه :ولبنين الوكيل: فى هذا كالرسول» وهذا قول أبي حنيفة. وأما في 
فقول أبي يوسهف ومحمد فالوكيل والرسول في ذلك 00 والمشتري فيهما 
يها بالكيان [ ناب قي إن 1 دسي لأن المتدري له 

( 

يوكله بالرؤية بشيء ولم يرض'' بهء إنما وكله بالقبض. 


وإذا افعر الرجل عذك: ذطي 2777 ولع بيره» ثم باع منه ثوباً أو لبسه 
حتى تغير أو قطعهء ثم نظر إلى ما بقي فلم يرضهء فليس له أن يرده. 


فالبيع'"'؟ له لازم انما له انما كه كله انود كلدي إلة انيور" فدهي 
فيرده بالعيب. 


وإذا اش سترى الرجل عَيِدَل يد بثمن واحدء أو كل 


بعشّرة» أو كر حنطة . أو خادمينء أو 0 مهنا يكال أو يوزل» فحدث 
الا الا فهو بالخيارء إن شاء أخذه كله وإن شاء 


ل 


)9١(‏ ع + أو إلى أمة. ظ (؟) ع: كاينه. 

فر اع: فله. 620 اع: لم يكن. ‏ ' 
)0( أي : مبيعا. (5) م- يقبضه. 

0372( اع: جائز. ظ 00 ع: أخذ 

(9) ع: تركه. (١٠1)ع:‏ يرضا. 
(١1)م:‏ نطي. (10)ع: والبيع. 
(16) ع: أن لحن (5:١)م:‏ نطي. 


(15)ع: وكل. )١5(‏ ف مع: أو شيء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تركه كله. وليس له أن يأخذ الذي ليس به عيب بحصته من الثمن ويرد 
الذي به العيب؛ لأنها صفقة واحدة. ولو كان قبض ثم رأى العيب لزمه 
الذي ليس به عيب بحصته من الثمن"''» وكان بالخيار في الذي به العيب. 
إن شاء رده وإن شاء أمسكه. وأما ما كان من كيل أو وزن من ضرب 3-1 
فقبضه ثم وجد به عيبا بعد ذلك قد دلسه به فليس له إل(" أن يأخذه”" 
ديعا أو ديو ”تكوويه. 


وإذا اشترى الرجل عِذْل رُطي”* أو جات هروك إن نوا" من 
العروض أو الحيوان صفقة واحدة» فاستحق بعضه قبل أن يقبض ١‏ أو حدث 
ا ل ا 0 بشتريه فاطلع عليه قبل أن يقبض. 
دالوشرى 8" بباليشيان 201 1ط ] ان قاد عند 0 بون ا 0 
كلها لين له أن ناخد بعضه دون بعض ؛ انها خيرفقة و سيد 1 لم 
يقبضه. وإن كان قد قبضه ثم استحق بعضه أو وجد ببعضه عيباً فإن له أن 
يرد الذي به العيب خاضةء. ويمسك ما سوأه.» ويرجع 0 ما استحق 
خاضة وبارمه ميقي "5 يجا الو مستصق :ودر كان نوا ولجدا أ.عييا 
واحداً مما لا يتبعض فاستحق تحرو بعضه كان له أن يرد ما بقي. ولو كان ثوبين 
فاستحق'"'' أحدهما جاز عليه الآخر إذا كان الاستحقاق بعد القبض. ولو 
كان قيض أحدهما ولم يقبض الآخر ثم استحق الذي قبض أو الآخر أيهما 
ما كان فله الخيار في الباقى بحصته من الثمن» إن شاء أخذ بذلك وإن شاء 
تركه ؛ لأنه لم يقبض ما اشترى كله. 


6 د ويرد الذي به العيب لأنها صفقة واحدة ولو كان قبض ثم رأى العيب 5 الذي 
ليس به عيب بحصته من الثمن. ظ 


(0) ع - له إلا. (6) م: أن يأخذ. 
(4) ع: أو يرد. (5) م: نطي. 
(0) مع: أو شيء. (0) ع: عيبا. 
(6) ف: فللمشتري. (9) ع - كله. 
(2015 2 تركة: (0)ع- بقي. 


(١١)ع‏ + بعضه كان له أن يرد ما بقى ولو كان ثوبين فاستحق. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار بغير شرط 57 

وَإذا اششاق..شكا نا كن أو يوزن صفقة واحدة فاستحق بعضه فإن 
له أن يترك ما بقي. ولأماعنة” ا ل ل وكذلك إن 
وداه تاها “قله :أن بفركه "5 وإن قاف اكز" بصع عو التمن: 


ظ فاق كان اشترى عذل: زط 19 يكين راعذ فونه ناقضا أن :ؤائدا افلا 
خيرالى العه بزلة أن يرهم يوان كاذ اسع لكل ثرت نهنا قلا تحير افيه إذا 
كان زائداً؛ لأن الذي وقع عليه البيع في هذا مجهول لا يعرف. وإن كان 
ناقصاً فعلم بذلك قبل أن يقبض أو بعد ما قبض فهو بالخيارء إن شاء تركء 
وإن شاء أخذ ما بقي بما سمى لكل ثوب من الثمن. 


وإذا اشترى الرجل كر حنطة د درهماً فوجده ناقصاً فإن شاء 
الله عه عن لقي لان رق راف "ني برضو "فين الكمرن»»فاسين 
هذا كالعروض التي ثمنها'"؟ جملة واحدة.. 

وإذا اشترى الرجل أمتين صفقة واحدة» فإذا إحداهما'” أم ولد أو'" 


مدبرة أو مكاتبة» فعلم قبل القبضء فالمشتري بالخيارء إن شاء لم يلزمه 
الأمة”الناف هران“ قاء اتن ها متصط كا ندة “النس 
بافية » و[ ' من 


الاي لويم لوا يسان سد لسو اذا قلت 
00007 لس لس معي 


36 35 


)1١(‏ ع: ولا خله. ‏ 0 ع: أن يترك. 

(0) ع: شق (08م:.-نطئ: 

(ه) ف مع: هذا لا يعرف. والتصحيح من ط. وعبارة ب جار: ولو اشترى كر حنطة 
بكذا فوجده ناقصا خير بين أخذ البافى بحصته وبين لتك لأن حصته معلومة بخلالاف 
العروض التي ثمنها جملة غير مفصل. 

68 ع: ما نصيبه. © ع: ثمنا. 

(4) ع: أحدهما. (4) ع: أم 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٠. 9 1‏ ع8 6+ و-: 


باب المرابحة ‏ - 


وإذا أتفرى: الرل يبعا .نشيقة فليين اله أن يتيعه امرائحة حت ابه 37ل 
أنه م نسيئة. فإن باعه مرابحة وكتم ذلك فالمشتري بالخيار إذا اطلع 
علق ذلك إن شاء :رده وأخد مالة» ‏ وإن شاء أحاة البيع. فإن كان المشتري 
قد استهلك البَيِع"' أو قد استهلك بعضه فالبيع لازم له جائز عليه» وليس 
له أن يرد ما بقي منه بذلك» ولا يرجع في شيء من الثمن. 

وإذا اشترى الرجل نكَاقما أو 5 أو طعاما أو دابة فأصاب الخادم بلاء 
ذهب من يا بصرهاء أو لزمها من ذلك عيبء. أو أصاب الدابة من 
ذلك و أو أصاب الثوت :فخ دلك عي ' 0 أو أصاب الطعام شيء 
فدخله من ذلك عيب» فلا بأس أن يبيع ذلك مرابحة. الأاترق أن الخومه لو 
اصفر أو توسخ وكان ذلك ينقصه فلا بأس بأن يبيع ذلك مرابحة"'“2. ولو 
أصاب من غلة الخادم أو الدابة أو الدار أو العبد [شيئا0"" باع0) 
مرابيحة؛ لأن الغلة ليست من أصل ذلك البيع. 


وإن أصاب العبد له فيه ذلك عيب من عمل المولى ينقصه فلا 
بتع شينا من ذلك موابحة حقن: بين ذلك وكذلك إذا أضابة: مق عمل 
غيره؛ لأنه ضامن لما نقصه. فإن كان عمله بإذن المولى فهو إذاً بمنزلة 


)0030 ع: حتئى. تبين. 
68 قف م اشتراه ؛ والزيادة صن طه؟؛َ والكافى» الموضع السابق ؛ والمبسوط. 8/1 /. 


() أي المبيع. (4:) ف: وله جائز وليس عليه. 
(60) ع: أذهب. ظ (؟5) ع - من ذلك. 
60 اع: عيبا. 


(4) م أو أصاب الدابة من ذلك عيب أو أصاب الثوب من ذلك عيب. 0 

0 ع - ألا ترى أن الثوب لو اصفر أو توسخ وكان ذلك ينقصه فلا بأس بأن يبيع ذلك 
مرائحة: ظ 

.و17١/١ ف مع - شيئاً. والتصحيح من الكافي.‎ )٠١( 

(11).فبدباعة )١0(‏ ف مع: 00 والتصحيح من ط. 


المولي: إذاياء''؟ قينا من :ذلكولم يبينة والمشترئ يالكنان: إن شاء :رد 
البيع»ء وإن شاء أمسكه. وإن كان قد استهلكه أو بعضه لزم البيع» ولم يكن 
للمشتري أن يردهء ولا يرد ما بقى» ولا يرجع في شيء من الثمن. 


وإذا ولدت الجارية أو الغنم أو البقر أو الإبل أو أثمر النخل أو الشجر 
كلز ”نام أن تمه مزانحة .وذللك:معة: “فإن اشكيلف: المولى .ذلك فليسن: له ان 

1 ]اك _- . ا 0000 5 )])وى آلآ له 
من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها. 

*]ظ] فإن كان قد أنفق”' عليها ما يساوي ذلك فى علفها أو 
ما يصلحها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة ولا يبين ذلك. وإن لم يكن أنفق 
عليها كنا ولم يصب من أولادها ولكنها 0 أو أصاب الغلة آفة 
فأهلكتها”". فله أن يبيع ذلك مرابحة ولا يبين ذلك وإن كان ذلك”” قد 
نقص الخادم أو الإبل أو الغنم أو البقر. 

وإذا ام شترى الرجل متاعاً فله أن يجعل عليه من الخياطة الفا" 
والكراء ويقول: قام على بكذا كذاء ولا يقول: 75 شتريته: يكذا وكذاء فإن 
ذلك كل د نه لم يأخذه 4 0 إنما قام عليه مع النفقة بعد ما اشتر ا 
بكذا كذاء وقد اث شتراه بأقل مما قام عليه» ثم لحقه من النفقة حتى قام عليه 
يذلك: الى اسك ليا وي ل لما ار د 


)1١(‏ فاع: فإن باع.. (9) فلو أن شعة: 

(9) م: وما أصاب. (5) ع: بيع. 

(4) ع: قد اتفق. 

)١(‏ ف مع: ولكنها موت؛ ط: ولكنها ماتت موتا. ومَوّنَت الدواب أي كثر فيها الموت. 
انظر: لسان العربء. «موت». 


(0) ع: : فأهلكها. (4) ع - ذلك. 
09( فصر الكبيات أن يجمعها القصار فيغسلهاء وحرفته القصارة بالحهيرء انظر : المغربف» 
(قصر)ا. 


)ع 6" 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
حح»ر لاسب 7777707007770 سس 
وأما الرقيق فله أن يلحق بهم طعامهم وكسوتهم بالمعروف ثم يقول: قاموا 
علي بكذا كذا. 

وإذا اشترى الرجل طعاماً فأكل نصفه أو ثلثه فله أن يبيع النصف 
الباقي''' مرابحة على نصف الثمن؛ لأن علمه'”'' يحيط أن هذا نصفه. 
وكذلكة كا شء يكال اوموق بعد أن يكون من :ضوف :زاحد» فإن :كان 
نايا فلك بي مرابحة بما بقي قل أو كثر. وكذلك الثوب الواحد إذا ذهب 
تيه ترف أو مخرقةا إنينان 57> اوهو أوناعة أن عه أو تصيدق يقد 
يبيع النصف الباقي”*' مرابحة على الثمن الأول؟ لأنه لا يدري أن هذا وذاك 
سواء من قبل ما دخل في شِقه. 

وكذلك الثوبان إذا اشتراهما جميعاً صفقة واحدة فلا يبيعن أحدهما 
مرابحة دون الآخر؛ لأنه لا يعلم ما رأس مال هذا من هذا" إلا ظناً يظنه 
أو حَرْرأً يحزره"؟ 

وكذلك لو اشترى عِدل ا أو عِذَل يهودي أو جرَاب هروي 
بألف درهم» فلا يبيعن ثوباً منها مرابحة؛ لأنه لا يعلم ما رأس ماله. ولو 
كان أخذ كل ثوب منها بعشرة دراهم فله أن يبيع كل ثوب منها مرابحة على 
عشرة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يبيعن مرابحة 
حتى يبين أنه اشترى معه غيره. 

وكذلك لو باع كل ثوب منها برقمه الذي /[١/50؟و]‏ عليه» أو زيادة 


0010 اع: الثاني. 

(0) ف مع: عليه. والتصحيح من ط. وعبارة ب: لأنه يعلم أن هذا نصفه. ومعناه في 
المبسوط.ء .81١/١7‏ 

(9) ع: احترقه أو أحرقه إنصان. 

(8) ع: الثاني. 

(5) ف م- من هذا؛ والزيادة من ع ط. وفي ب: لأنه لا تعلم حصته من الثمن إلا 
بالحزر والظن. 

0) ع: أو عراز حوره 


392720( م1 نطي. 


كتاب البيوع والسلم - باب المرابحة 27 

داق على رقمه. نم علم ما رقعه فرضي بذلك. فهو جائزء واطاييه 
الأبيض بعشرة: ا م ل ب لين 

0010 : 000 ااه 
على ما سمى له"''. ولو كانتا دارين كان لشفيع كل واحد منهما أن ياخذها 
بالدق سي لي ولو وعندفا ابد "كز ثرت وجد فيه العيب 
2 0 م 75 5 (2)6. ُ 5 
سمى له. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وأما فى قول محمد فإذا اشترى 
وا ب ب ا ا 0 
ورلة) ير 5 لنفالة وخمسين ]7 أحدهما"» يساوي ماثالة ' والآخر 
0 خمسين» كل ثوب بخمسة وسبعين. فإن باع أحدهما بخمسة وسبعين 
وز لفل كان ذلك لبي *" "لاه إنكا :راف قن تفن ذلك المكان الاحر د حي 
يو 00 


وإذا اشترئ الرحجل 2" سوقط أن فيو أن قن "فيه بركالة أو 


وإذا ام تكرق الرحل :نويا ل 
أ شتراه بعشرة» فلا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه”” الأول رامن مان 


تم لفن ., )1 خف ليما 


فر ا سد 629 ف مع: فما. والتصحيح من ب جار ط. 
(5) ع: ثوبا منهما. (6) ع- قد. 


0) الزيادة من ب جار ط. 


0 


لاع : 5 (١)ع‏ + كل. 

(0159)آئ: نا ظ 

؛و١7١/١ ف مع: حنطة أو شعيرا أو شيئاً. والتصحيح من ط؛ والكافي؛‎ )١( 
.487؟/١١ والمبسوط.‎ 


(١)ع:‏ ربحة. 


ظ : ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
البيع الآخرء فيقوم بخمسة دراهمء وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر 
قول أبي يوسف ومحمد: فلا يبيعه مرابحة على عشرة دراهم» ولا يطرح 
نفها فنا لأنه شراء مستقبل لا يدخل فيه شيء''' كان قبله من ربح ولا 
وضيعة. ألا ترى أنه لو كان أصله هبة أو صدقة أو ميراثاً"'" أو وصية ثم 
باعه ثم ام را ب موا امور ا 
ولو كان أصله بيعاً فباعه بوصيف"" أو بدابة ثم اشتراه بعشرة كان له”؟؟ أن 

يبيعه مرابحة ولا يطرح منه شيئاًء فكيف يطرح الوصيف والدابة من العشرة. 


اذل ارم 5 0 نصف عبد /7140/11"ظ] بمائة درهم واشترى آخر 
ا بمائتين ثم باعاه'"' مرابحة» أو قالا: بربح كذا وكذا على رأس 
الال أ يوضنيعة كذا وكذا تق رأس 'الفال» فإن الكمق .يكون نيتهما أكلخنا 
على مائتين 0 'وعلى مائة. 6 17 اكوا قل اكه فر ةا بمائة درهم 
واشتر 2 0 الآخر 0 ا 0 درهم ثم باعاه مرابحة كان الثمن 
بينهما على ما سميا من الثمن. وكذلك لو ولياه رجلا بالذي أخذاه به. ولو 
ا الكمن متهها على ال الذي لهما"”'' في العيق فربح اها 
أو وضع الآخر فهذا لا يكون وقد باعاه مرابحة أو وَلَيَاها"'2 رجلا بالذي 
اغخل اقاعة: 


وإذا أنفق الرجل على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم فإنه لا 


)١(‏ ع: ينا 

(') ع: أو ميراث. 

فر فاع: بوصيفه؛ م: بوضيعة. ريعي ون ب امار كما نان المحقق شحاتة. 
وهي كذلك ف الكافي » الموضع السابق؛ والمبسوط. .87/١7‏ 


(8) اعنان لهد (5) :38+ إذا شرع 
(90) مع: نصف. 0372( اع: ثم باه. 
00 اع: على مابين. 0( اع: ثلثة. 
((١)م‏ + واشترى. (١١)ع:‏ ثلثا 
(0)ع: بمائتين. )1١(‏ ف: قسم. 
)١:5(‏ ف مع: على قدر. )١5(‏ ف: لها. 


01م باعاه تولية. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب المرابحة 7 

يلحق ذلك في" رأف ”"؟ الف ول سس ةدبرانسة علق دللقي اتكدلكق "7 الشتعر 
والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن”*“. لا يوضه'”ا شيء من هذا على رأس 
المال. وكل شيء علم به رجل جارية له أو عبداً له مما لا يحل فلا يلحق 
برأس ماله. وكذلك أجر"' الطبيب وأجر الرائض”" والراعي وجل الآبق 
وأجر الحجام والختان””. فهو مثل ذلك أيضاً. وأما سائق الغنم الذي 
يسوقها من بلد إلى بلد فإنه يلحقه في رأس ماله. وكذلك أجر السمسار 
يلحقه فى رأس ماله مثل أجر القصار. ولا يلحق أجر المعلم الحساب فى 


راس ال وكدزلك: الع الناوة 3 


ولو باع جاريتين إحداهما أفضل من الأخرى وقد اشترى كل واحدة 
نيما" وين لغيه باحق * كان الفهون اتسفية رن 37 كانت العواهه 
أفضل “فرق الأخرى. الاانوى. انها لو كانق” 3 وازية على عزو" الو 
أخذ الشفيع كل واحدة منهما بالذي أخذها به لا ينقصه ولا يزيده شيئا. 
وكذلك التولية. وقال محمد: لا يبيع إحداهما”*'' مرابحة حتى يبين أنه 
اشترى معها غيرها مرابحة. 


وإذا باع الرجل متاعه مرابحة ثم حط من البيع الأول شيئاً فإنه يحط 
ذلك الشىء وربحه عن المشتري الآخرء ويجبر على ذلك /17/11؟و] في 


000 ع تراس 
فر ع: وكذلك. ظ ١‏ 62 ع + ان. 
)0( م. ولا يوضع. 050 اع - أجر. 


ولاك الراتضن هو موقت" الفوين والجدل مكدر هيات بعال رامن الخيو بزراضا ورياقةة دللدة 
فهو رائض: انظر : القاموس المحيط . (روض). 

63 1 والحبان. 

(9) ف م + والشعر والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن لا يوضع شيء من هذا على رأس 
المال كل شيء علم به رجل جارية له أو عبدا له مما لا يحل ولا يلحق رأس المال. 

(١1)ع:‏ أنهما لو كانا. (0١)ع ‏ هذه. 

(١)ع ‏ الصفقة. )١5(‏ ف م: أحدهما. والتصحيح من ع ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القضاء. وكذلك لو كان ولاه رجلاً ثم حط عنه شيئاً حط'"'' مثله عن 
المشترى:؛ ظ 


.و 


وإذا باع الرجل متاعاً مرابحة فخانه في المرابحة ودلس له فإن 
المشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك: إن شاء رد المتاع» وإن شاء أخذه 
بالثمن الذي اشتراه به لا ينقص منه شيئاً. فإن كان المشتري قد أهلك المتاع 
أو بعضه فالثمن له لازم ولا يحط عنه منه شيء. 1 3 


وإذا أقر البائع بأنه قد خانه أو زاد عليه أو قامت عليه بذلك بينة لم 
يكن للمشتري أن يرجع في شيء من ذلك لتلك الخيانة”'”'» إنما له أن يرد 
المتاع كله كما أخذهء أو يلزمه الثمن كله. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف: نرى”" أن يحط عنه الخيانة”؟' وحصتها من الربح على 
كل حال. 


واذا اشترى الرجل ثوباً بعشرة دراهم فليس له أن يبيع ذراعاً منه”” 
مرابحة؛ لأن الثوب مختلف. وكذلك ليس له أن يبيع''' أكثر من ذراع أو 
حو ال راسي أن سسيسة على ته اطنط 1 لاق كين لتر 5 فيد كله 
بذلك. ظ 


( 


وإذا اشترى الرجل مما يكال أو يوزن بعد أن يكون شيئاً واحداً غير 
مرابحة؛ لأنه شىء واحد قد أحاط علمه به”''“. فإن كان مختلفاً فليس له 
أن يبيع واحدأ منها مرابحة. وهو قول أبي حنيفة. 


)000 فاع + عنه. فهة6 اع: الخانه. 
69 اع: يرى. ظ )2 ع: الجناية. 
)0( ف م: منها؛ ع منه. والتصحيح من ط. 60 اع + منه. 
7ع( ف ع: من كذا كذا. 00 م ع: شريك. 


)0( م - منه. (١٠٠)ع:‏ بذلك. 


كتاب البيوع والسلم باب المرابحة 3 ظ 


010 
وإذا أسلم الرجل عسشرة دراهم في توبين من نوع واحد ومن فرت 


والعن و قوط باحك واعطاة عشرة دراهم ثم قبضهما'” فلا يبيعن واحداً 
منهما(” مرابحة في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يبيع 
كل واحد منهما على خمسة دراهم. الآ دو أن ضفقتكهما: واحدة: وأنه لو 
صالح الذي عليه السلم على رأس مال أحدهما وأخذ الآخر كان ذلك 
جائزاً. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا. 


وإذا اشتر ى الرجل نصف عبد بمائة ثم آم كرف التعيفته الاعتن بواتتية 


فله أن يبيع أي النصفين شاء مرابحة على ما اشتراه به» وإن شاء باعه كله 
على /1١57/1١7"ظ]‏ ثلاثمائة مرابحة. 


وإذا اشترى الرجل عبداً بألف درهم ثم وهب له البائع الثمن كله فله 
أن يبيعه مرابحة على الألف التي اشتراه مه وإن وهب له بعض 
ال 00 سنن 


وإذا استرى عبداً بألف درهم ثم باعه بالثمن عروضاً أو أعطاه 
رهناً فهلك الرهن كان له أن يبيع العبد مرابحة على ألف درهم. 


032 
- 


وإذا اشترى الرجل ثوباً بعشرة دراهم جياد فنقدها فوجد أحدها زائفاً 
فتجاوز به البائع عنه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم جياد. وكذلك لو 
1 شتراه بعشرة دراهم نقد ليس لها أجل فلم ينقد الثمن أشهراً فله أن يبيعه 
مرابحة على عشرة دراهم ؛ لآن هذا 0 لعتو ره 


وإذا ام شقوئ الوجل ويا بعشرة دراهم ثم وهبه ثم رجع في هبته وأخذه 


)220 م من ضرب. 30( ف مع: ثم قبضها. والتصحيح من ط. 
(9) م ع: منها. (5) ع: به. 
)0( م كذلك. 69 4 أو أعطا. 


0) م: بعد؛ ع + ليس لها أجل فلم ينقد. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فله أن يبيعه مرابحة على 0 دراهم "". وكذلك لو باعه بعشرة دراهم أو 
أكثر ثم رد عليه بعيب أو بيع" فاسد أو كسان اد باستقالة البائع فأقاله كان 
له أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم. 

ولو كان باعه ثم ورثه أو وهبه أو صار في ملكه بغير شراء لم يكن له 
أن يببعه مرابحة؛ لآن هذا الملك الثاني ملك بغير شراء» وقل كدر الملك 
الأول الذي كان فيه الشراء. 


وإذا اشترى الرجل من أبيه أو أمه أو مكاتبه أو عبده أو عبد من مواليه 
أو مكاتب من مواليه متاعاً بثمن قد قام على البائع بأقل من ذلك فليس 
للمشتري أن يبيعه مرابحة إلا بالذي قام على البائع للتهمة. وليس هذا 
كالشرى من الأجنبي ولا من الأخ ولا من العم. 


وإذا اشترى الرجل من امرأته فليس له أن يبيع مرابحة. كل”" من لا 
تجوز”*' شهادته له فلا يبيعن ما اشترى منه مرابحة. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقاله ابو رست" أنا أرى أن يبيع”” كل ما ائ تقرف رن هو ل مرا ةنا 
خله عبده أو مكاتبه أو عبلك افيا مولاه. وهو قول محمذد. 


وإذا اشتر ى الرجل 0 بثوب قد قام” © الأول بعشرة دراهم 
فليس لَه أن 2 الواي 6 الآخر مرابيحة و عسشرة دراهم. ش 
وإذا اشترى الرجلان من رجل عذل ين بألف وريم فافتسمأه 


أن هذا هو النصف. 


ش (0١)‏ قت لذن هذا نقد ليس يتأخر وإذا اشترى الرجل توباأ بعشرة دراهم ثم وهبه ثم رجع 
في هبته وأخذه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم. 


(؟) ط: أو ببيع. (6) اج وكل. 
(5) ع: ثوب. (0) ع: قدام. 
(م2 ع - الثوب. 0( م: نطي . 


(60م 5 سم 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب المرابحة 


وإذا ام شترى الرجل عبداً به عيب قد دُلّسَ له أو ثوباً فيه عيب قدا" 


ا م اطلع عليه بَعْدُّ فرضي أو لم يرض فله أن يبيعه مرابحة ؛ لأنه 
فك اكه اف ولك الثم » وكذلك لوو ام شترى بيعاً مرابحة تجا ” "وو عه 
كان له أن يببعه مرابحة على ما أله به ؟ ايد يذليك قام عله 5 


وإذا ولَى رجل رجلا بيعاً بما قام عليه'''» ثم اطلع على أنه أخذه 
بأقل من ذلك بشهادة شهود قامت على ذلك» رجع عليه بالفضل؛ أو بإقرار 

من البائع الأوسط» أو بدغوى من الجكترق: الآخره. دوا :الباتم: الأوسط ان 
يحلف عليهاء فإنه يرجع عليه بذلك الفضل» ويتم له البيع»ء ويكون له أن 
يبيع مرابحة على ما بقي. 


ولو باعه مرابحة قبل أن يرجع بشيء 0 .البائع الأول كان ذلك 


جائ: أء وله أن يرجع بتلك الخيانة”"', وما ام "زوه على المسترق»: وهذا 
1ع 
قول أبي حنيفة. وفرق بين التولية وبين المرابحة فقال: يرجع بالخيانة 3 في 


التولية» ولا يرجع في المرابحة» وله الخيار. وقال يعقوب: هما سواء في 
ذلك كله. يرجع وال 09 والربح. وقال محمد: هما سواءء فلا يرجع 


به ولا م إن كان ما استهلكه. فهو بالخيار» إن شاء أخذه لعجميم 
الثمن ولا يطرح عنه الخيانة''''» وإن شاء رده على صاحبه وبطل البيع. 


)١(‏ ف: وقكد. 

اي وار فرضيت كد جلي 0 ظ 

(*) ط: فخانه. وفى ب: وي "اتقو لبها ميحاباة” .. فله بيعه مرابحة. 

ا د لو اشترى بيعا مرابحة فحاباه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به 
لأنه. 

(5) وعبارة السرخسى: وكذلك لو اشتراه مرابحة فخانه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة 
على ما اخذه به لما بينا أن الغابت: له:يشبب هله الخيانة الخباز فقط: انظر: 


المبسوطء. .484/١‏ 
() أي باعه 5 610 ع: الجناية. 
(0) فاع: أخذ. (9) ع: بالجناية. 
(١٠)ع:‏ بالجناية. (١١)ع:‏ بجناية. 


)١0(‏ ف م: الخيار؛ ع: عه يا 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مزابحة. لوث كا لول فيه حصة لم ينع لاقل أذ بيع حصة لاس 
ترائعة ]7 إلا على ما اشتراه به. فإن كان لم يشتره'”' وصار له بوجه غير 
الشرزق: :قا نه وم "١‏ ضفي اد 

وإذا كانت خادماً لشريك 0 للخدمة فاشتراها شريكه منه لتخدمه 
ثم بدأ له أن تن 5 فال" بأس 0 0 مرابحة. وكذلك طَ شيء 
كان /[1١/517؟7؟'ظ]‏ لأحدهما دول 0 فاشتراه الآخر ليكون له دون صاحيه. 
كل شوية كان "منيها له ميمه واحد 00 فرافة إذ1 امسر امه 
صاحبه إلا على الأصل الأول. ظ 

وإن كان عبد 3 اند قد قام عليهما بمائة دينار فربّح”''' أحدهما 
ضاحيه فى .خصته دينارا''" فلا بآمن .بأ تببعه مرابخة على نماثة ذيثاز ودكار. 


وإذا اشترى ى الرجل متاعا ثم رقمه بأكثر من ثمنه ثم باعه مرابحة على 
رقمه فهو جائزء ولا يقول: قام علي بكذ”"'' وكذاء ولكن رقمه كذا 
وكذاء فأنا أبيعه”"'' مرابحة على ذلك. وكذلك لو كان أصله ميرائة2"9 أو 
ل يي وي سي ابيا لطي و وبي 
ذلك جائز 


(0) الزيادة من الكافى. ١/١7١ظ.‏ وقريب منها فى ط؛ والمبسوطء ١/0و‏ 


030( اع: لم يشتر. (9) ع: يبعن. 

(4) ف: أن يبيعهما. (4) م - بأس بأن. 

(5) ف: يبيعهما. 

(0) ف 3 + حصته. والصحيح حذفها كما في الكاني 53 السابق؛ والمبسوط. 
تنك 

(6) ف 4 1د والتصحيح من طِ والكافي» الموضع السابق ؛ اسرد 8/1 

49 م اس 


20 ٠)أي‏ فاشترى أخدهها ضيه اه بربح دينارء كما هو في نسخة ب. والأولى أن 
يقال : 5 انظر: المغرب» ااربح»). 

ال د (0)م: كذ 

اتا 0 بيعه. (١)ع:‏ ميراث. 


كتاب البيوع والسلم باب المرابحة 3 


اذا اعرف الرنعا من غدة لها أى عق لعفن رولهة أو هن أمنه" "أ 
من أمة لابن له بيع" قد قام عليه بأقل من ذلك فلا يبيعه مرابحة إن 
كان”" على العبد دين أو لم يكن إلا على الأقل. وكذلك العبد وأم الولد 
والوكاقت» والمدين :والعة فق تصفه :وهو معن اق حفن © البنه وهذا 
قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما العبد الذي قد عتق نصفه فلا 
امن تيع :اها مرف مند عايج لدعو 5ل ظ 


ولوك ازج لطاع بنج ع وأين ار بطر لد عار 
دوازده أو بعشرة اثنى عشر أو بده سيزده أو بعشرة ثلاثة عشر فهذا سواء 
كله. فإذا عله”" المشتري بالثمن فهو بالخيار: إن شاء أخذه بذلك» وإن 
شاء رده. فإن كان قد علم بالثمن قبل”" عقدة البيع"' [فليس له أن 
برده](”'2. وكذلك المتاع يرقمه» فهو كذلك أيضاً إذا علم الرقم: إن شاء 
أخذه. وإن شاء تركه. 


١ 200‏ 000 ا 


و جه 


وإذا اشترى الرجل كزيا بعشرة دراهم ثم باعه بوضيعة ده يازده على 


الدرهه””"» وصارت الوضيعة عشرة أجزاء من أحد''' عشر جزء من 
8 

)١(‏ مع: من أمه. ظ (1) ع - بيعا. 

(9) ع: اكان. ظ 5 دفي نصف. 


(5) ع: أو مسو ظ 
)١(‏ قوله «أو بعشرة أحد عشر» تفسير لقوله «بربح وميا قؤقه. وركذا 'مااباكن. يغدة» واتظر: 


العو 11 
0) ع: أعلم. 
(0) ع + قبضه. 


(9) فامع + فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء رده. 

)١(‏ الزيادة من الكافىء 0١‏ ظ. وقريب منها فى ط؛ والمبسوطء. .41/١7‏ ظ 

(11) ف م: من الدراهم؟ ع: الدراهم. وأثبتنا عبارة الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط». 
47 . 

(١)م‏ ع: من الدراهم. 00 من إحدى. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني . 

1د اشر وال سا سان تلشرى اح افونا نين 
44/١1‏ 1و] دراهم ثم باعاهما"'' جميعاً صفقة واحدة مرابحة أو يخراضكة فإن 
الثمن بينهما على قدر رؤوس أموالهما. [ 

ا اشترى”' الرجل عبداً بألف درهم ثم وَلأه رجلاً ثم حط عن 
التكرى: الأرله الشمن كله درند لا بس حو لحر نيد لأن هذا ليس بحط 
ولا وضيعة. 


د 


باب العيوب في البيوع كلها 


وإذااباع”الوجل عدا أن أمة أن إذارا أو كوبا أو شيعا مه الأشنياء 
1 20 5 51 :32ة8) 5 5 
فبرىئ مالع إلى المتكري عد عد اماس كن عييه دير براه 
جائز 08 مولا يضيره أن ١‏ ار كينا هن دذللق الآ قوق أنه لو وف" إلنة 
من القرُوح والخرُوق”'' في الثوب ومن الدَّبّر" في الدابة كانت هذه البراءة 
عار ديا التي ران كان لم يقل فوجد قرحة كذا وكذا أو كذا وكذ) 
دَبَرَةَ) وكذلك لو قال: هو بريء من كل عيب». فقد دخل فيه كل عيب». 
5 5 عه ران مااع و اا 1ع ع )١١(‏ . 
وكذلك كل داء وكل وَبَرَّة وكل حرق أو خرق أو كي أو عيره من 
العيوب. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومعحملكد. 
وإذا قن حاهوان 7" على السواءة من كل عيب في خادمء ثم إن 


60 ف مع: ثم باعهما. والتصحيح من ط؛ والكافي. الموضع السابق؛ والمبسوطء 


00 
(0) ع - وإذا. (0) ع: واشترى. 
62 ع: فيرى. (5) ع: عقد. 
(5) ع: لو يرى. 4# ع: من الفروج والحروف. 


639 لدو بالتحريك كالجراحة تحهدث من الرّخل أو نجوه وقل ذبر البعير ديْراء وأديره 
صاحبه. انظر: المغربء «دبر). 

(9) ع: كذا. )٠١(‏ ف - أو. 

| (0)ع: شاهدين. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 


زاحو" التناهديم اققررنن""" حير وراءةقوضه ها عيا كان له أن رده 
مِن قِبّل أن الشهادة على البراءة لم تكن إقرارا”"' منه ولا من البائع ولا من 
المشتري أن بها عيباً. وكذلك لو قال””': برئت من الإباق» وأشهد على 
ذلك. ثم اشتراها منه أحد الشاهدين بغير براءة من ذلك فوجدها ابقة» كان 
له أن يردها بذلك. 


وإذا اشترى الرجل السلعة ولم يبرأ البائع إليه من شيء ثم أراد البائع 
بعدما وقع البيع [أن]0"' يبرأ من العيوب فأبى المشتري أن يبرئه من ذلك 
فله”"؟ ذلك» وليس للبائع البراءة إلا عند عقدة البيع. 


3 ؟ .(8) . 5 59 8 7 5 

وإذا اشترى الرجل من الرجل أمة*" فلا يقربها حتى تحيض حيضة. 
لكك لكر عن ذلك عو على ب أن اولان "ل بول يفن للبائغ أذ 
بيذ نكا طني ست لحر في 1177 له ةمون 127/11 


كانت لا تحيض فينبغي للمشتري أن يستبرئها""'' بشهرء ولا يقبلها ولا 
يباشرها' حتى يستبرئها بحيضة أو بشهر. وإن كانت ممن تحيض فارتفع 
تحرفينا الم 37 حتى كن أنها غير حامل 5 بطو ها" . وإذا قربها 
المشتري ووجد بها عيباً قد دلس فليس له أن يردها بذلك العيب» وتُقَوَه!*') 


6 الزيادة من طه؟ِ والكافى» الموضع السابق ؛ والمسوط. وا" 
(0) ف مع: اشتراهما. والتصحيح من ط. 


(6) ع: لم يكن إقرار. (4) ع: نها. 

(5) م - قال. (9) من ط. 

0) ع + من. (8) ع: الأمة. 

(9) المصنف لابن أبى شيبة» .١594/4‏ وانظر: الدراية لابن حجرء .75"١ 577١/5‏ 
1 أن يتبعها. ْ (١1١)ع:‏ وطتها. 

(؟١)ع:‏ حيطة. ظ ظ (10ع: أن 'يككريها: 

(5١)ع:‏ تباشرها. 

)١16(‏ ف م ع: فانتظر. والتصحيح من ب جار. 

(1)ع: حتى تعلم. (10١)ع‏ - يطؤها. 


)١8(‏ ع: ويقوم. 


ظ 9 ا 

> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
به [و قَوُم]'' وليس بها عيب» فإن كان العيب ينقصها العشر رجع بعشر 
الكمن: وكذلك لو لم يطأها ولكن حدث بها عيب عنده ثم وجد عيباً قد 
دلس له فليس له أن يردها بذلك العيب» ولكن تُقَوّم”' وبها العيب وتُقَوَم 
وليس بها العيب» فإن كان العيب”" ينقصها العشر رجع”*“ بعشر الثمن 
ويكون فيها كما كان في التي وطى. فإن باعها بعد ما رأى العيب فليس له 
أن يرجع بشيء من قبل أن البائع يقول: أنا أقبلها. وكذلك لو وطتها غير 
المشتري بزناً أو بشبهة. وكذلك لو زوجها المشتري فوطتها الزوج أو لم 
يطأها لم يكن للمشتري أن يردها بالعيب» ولكن يرجع بنقصان العيب. ولو 
كان لها زوج عند البائع قدا” ' وطئها عنده ثم وطئها عند المشتري فإن 
للمشتري أن يردها بالعيب». ولا يشبه هذا وطء المشتري ولا وطء الزوج 
الذي زوجها المشتري. ولو اشترى جارية بكرأ ولها زوج و لنيها عند 
المشتري لم يكن للمشتري أن يردها؛ لأنها كانت بكراً فذهبت عُذْرَتها عند 
المقكرى *":ررواللة كمه هد" النانية الأول 


585 0 5 1ل 4 ا اي رب ون ا ربل 5 لاض 

ولو اشترى ثوبا فصبغه بعضف "" او زعفران أو قطعه قميصا او قبَاءً 

ولم يخطه بعد ثم وجد به عيباً كان له أن يرجع بفضل ما بينهما. فإن باعه 

قبل أن لح لا يرجع بشيء إلا في العُضْفر والزعفران» فإن 
له أن يرجع فيه”* '؟ لأن البائع لو قال: أنا أقبله» لم يكن له أن يأخذه. 


010( الزيادة من ب جار طء لحان الموضع السنائق: 

0( اع: يقوم. 

(©) م: الثمن. 

62 فا ع: 5 م: ورجع. والتصحيح فحن فى بط 

)0( فاع: 

(91) فقام 111111119900أصض 
والزيادة من ع ط. وعبارة الحاكم: ولو اشترى جارية بكرا لها زوج فوطتها عند المشتري 
ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها. انظر: الكافي» ١/١17١و.‏ وعبارة ب: ...إلا أن 
تكون بكرا فلم يطأها الزوج إلا في يد المشتري فلا يردها لزوال عذرتها في يده 

ف هد انظر: لسان العرب. «عصفر». 

00( م - فيه 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها دج 
وكل عيب و المشتري بالسلعة فعرضها بعدما رآه على البيع " 
عِِ 5 عِِ 75 ع :5 يا ع ءِِ ع ع 4*1 
أو وطئها او قبلها أو لامسها لشهوة أو أجرها”' أو رهنها أو وهبها فإن هذا 
ولو استخدمها كان هذا في القياس رضأء ولكني أدع القياس» 44/١[/‏ ؟و] 
وركوة :1 "أن رروها'قى الاتععياة: .ولد كان قحصا أو نويا قلسة أو دا 
فركبها كان هذا كله رضاً بالعيب. غير أنى أستحسن إذا؟ ركب الدابة ليردها 
أو العسقنها" أن لأ وكون جنا رقا + زتها اظيا كويو"* ون ايه ظ 
07 ولدت الجارية عند الرجل أو وطئها فباعها وكتم ذلك فليس 
00 لج 0 بتقص ه80 إذا كان الو لد هات فإن كان ا 
() . 0 
وح حرفا ويعوا هراعد حي بيمين ذلك. 


وإذا اشترى الرجل خادماً فدبرها أو أعتقها البتة أو ولدت ولداً فكانت 
أم ولد له'''' ثم وجد بها عيباً قد دلس له كان له أن يرجع بنقصان ما 
بينهما. ولو كان باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له ثم وجد بها عيبا قد 
دلس له""'' لم يكن له أن يرجع إليه؛ لأنها قد خرجت من ملكه إلى ملك 
غيره. وكذلك لو باع بعضها وبقي في يده بعضها لم يكن له أن يرد ما 
بقي» ولا يرجع بفضل خادم غيره. ألا ترى أنه لو باعها من البائع ثم وجد 


0010 2 وا-جلدهة. 

(؟) ف م : على البائع. والتصحيح من ط؛ِ والكافي». شرح الشسائق؟ والمبسوطء. 
8/17 . 

() م: او اجراها. 

0ن" ف م 0 والتصحيح من ط. 


69 ع: ا 68 م يكن. 
(4) ع: يقبضها. (9) م: حتى يتبين. 
(١٠)ع‏ -اله. 


(١١1)ع‏ - كان له أن يرجع بنقصان ما بينهما ولو كان باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له ثم 
وجد بها عيبا قد دلس ‏ له. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المشتري بها عيباً لم يكن له أن يرجع على البائع”'' بشيء والخادم عند 
البائع. وكذلك لو وهبها أو تصدق بها عليه. 


وإذا اشترى الرجل خادماً فقتلها''' هو ثم وجد بها عيبا قد دلس له 
لم يرجع بشيء؛ لأنه هو الذي جنى عليها. وهذا والعتق في القياس سواء. 
ولكن أستحسن في العتق. ولو لم يقتلها"" هو ل ا 
يرع فقيل العنب» ولسن ‏ المورثف كالقم ‏ لأن القتل من جنايته. ولو 
قتلها'”' غيره لم يرجع بشيء. 


وكذلك لو اشترى”' ثوباً فخرقه أو طعاماً فأكله لم يكن له أن يرجع 
بنقصان العيب. وإن لم يكن علم بالعيب ولبس الثوب حتى تخرق'"'* أو أكل 
الطعام ثم علم بعيب”'' كان قد دلس له لم يكن له أن يرجع بشيء. وهذا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يرجع بفضل ما بين العيب 
والصحة» وليس هذا كالأول. هذا مما يصنع الناس. وكذلك ا إذا 
طحنها والسويق إذا لَنّه كان له أن يرجع'' /59/11؟ظ] بفضل ما بينهما؛ 
لأن السويق قائم بعينه» وهو بمنزلة الثوب يصبغه”''' أو يقطعه قميصاً أو 
قباءً. ظ 

وإذا اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب بيت فوجد في 
اموي “7 لوعي يا ل قد باع الذي 50985 


عيب فليس له أن يرد ما بقي. ولا يرجع بشيء؛ لأن هذا بمنزلة شيء 
واحد باع بعضه. 


)١(‏ م- ثم وجد المشتري بها عيبا لم يكن له أن يرجع على البائع. 


(؟) مع: فقبلها. (9*) مع: لم يقبلها. 
(5) م: ولو قبلها. (5) ع: لو اشتر. 
030 اع: حتى يحرق. 7ع( م ع: بعيبه. 
(4) ع + هنذا. (9) ع: أن يرج. 
(١1)م:‏ يصنعه. (١١)ع:‏ في إحداهما. 


(١)م‏ ع: عيسا. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 


وَإذا اشتورة] عبداً ثم باعه فرد عليه بعيب ل بغير قضاء ا 
فليس له أن يرده على الأول؛ لأن هذا بمنزلة الصلح والرضي. وو فل 
نظا قا فى بينيلة”" قافيقه اورياناء*؟ ميو أوناقوار عق القافى اشباعة: 
والعيب فيه ولا يعلم هو بالعيب» كان له أن يرده على ال ا إياه إن 
كانت له غلى العتن'بيتة وإلا استحلفة: فإن نكل عن اليمين رده عليه 
وإن حلف لم يرده عليه. 

وإذا اشترى الرجل جارية لها زوج ولا”"' يعلم به ثم على 8 أو عبدا 
له امرأة وهو لا يعلم ثم علم به كان هذا عيباً يرد منه؛ لأن فرج الجارية 
عليه حرام إذا كان لها زوجء ولأن العبد تلزمه”*' نفقة المرأة. 

وإذا اشترى الرجل شاة فحلب"''' لبنها فأكله'''' أو ناقة لم يكن له 
أن يردها بعيب» ولكن يرجع بنقصان العيب. وكذلك نخلة أو شجرة إذا 
اشتراها رجل فأكل غلتها فإنه لا يردها'"'' بعيب. ولو كان عبداً فأكل غلته 
أو كانت داراً فأكل غلتها كان له أن يردها بالعيب؛ لأن هذا غلة ليس منه. 
وغلة النخن والشيهن :وين :الغا بوالنقرة مدياء: بوهذا بمتزلة «الولده 

وإذا فقوف الره عيذ قوسد نمه وله أن :يرف ركدللة. 0 كاذ 
سارقاً. وكذلك لو كان على غير دين الإسلام كان له أن يرده”'"'. 


وإذا كان زائياً أو ولد زنا لم يكن له أن يرده؟ لأن هذا ليس بعيب في 


الغلام. وهو عيب في الجارية يردها منه إذا كانت زاتة: أو .ولك زنا؛ لأنها 


0 0 أم ولك 

)١(‏ ع: فقتله. (؟) ع: قاضي. 

(9) ع: قتله. (4) ع: قاضي بينة. 

(5) م: او بايباء (مهملة)؟ ع: أفناشاء: (7) م - الذي. 

69 اع: ولم. 69 اع - ثم علم. 

(9) ع: بلزمه. : 0 فجلب. 
(١١)أي‏ فشربهء على التوسع في استعمال الأكل بمعنى الشرب. 
(10)ع: فله أن يردها. (*1)ع - كان له أن يرده. 


(١)ع:‏ ويتخدذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 


2 9-229 


والتُؤْلُول7'' إذا كان ينقص الثمن عيب. فإذا كان لا ينقصه /[١/٠5؟و]‏ 


فلم بعت :لكان أنضيا التي" عينه بو الطنيونة" فى الشير خنه: 
سحي لوو يد ليع ا 000 


5 ا الأ 69 ا 5-١‏ 237 00 ا 200 
من ذاء. والاة در عيب. والعمش والعشّى عيب . لد ' في 


9 التولوك خواع يكوة بيه الاشسناة له نوع بوصلانة بوامكدازة» .وقد تؤلل الرجل يالل 
إذا خرجت به الثاليل. انظر: المغربء «ثأل». 

(؟) ع: والبخر. رجل أَبْجَر ناتئ السّرّة» وبه بجر أي نتوء في السرة وبجَرّة. انظر: 
المغرب» «بجر). 

(6) م: والصعوبة. الصَّهّبٍ والصّهْبّة والصّهُوبة حمرة في شعر الرأس واللحية. 
أصهب. وهي صهباءء والفعل صَهِبٍ بكسر الهاء. انظر: المغرب» «صهب». 

(45: تقال المطررى :برح اسيل : خالط شعره بياض» وفي أجناس الناطفي: الشَّمَط عيب» 
قال: وهو بياض شعر رأسه في مكان واحدء والباقي أسودة قاله ابن “فاوفن: .الشقط 
اختلاط الشيب بسواد الشباب» وكل خلطين خلطتهما فقد شمطتهماء ومنه قيل 
للصباح: شّمِيط لاختلاط بياضه بباقي ظلمة الليل» وعن الليث: الشَّمّط في الرجل 
شيب اللحية؛ وقيل الشَّمَط بياض شعر الرأس يخالط سوادهء ولا يقال للمرأة: شيباء» 
ولكن شمطاء. وتفصيل الناطفى لبيان أن السّمَط متى يكون عيبا لا أنه تحديد لغوئ. 
0 المغرب. «شمط). ْ 

(0) بَجْرَ الفم بَخْرأً من باب تعب: أنتنت ريحهء فالذكر أَبْخَر والأنثى بَخْرَاءء والجمع 
بُخرء مثل أحمر وحمراء وحُمْر. انظر: لشم العجر را 

69 4 والأرد. الأدّر مدلاو و الادو 06 يه أذرة وهي عِظْمِ الحمي: انظر: المغرب» 
«(أدر) . 

0) فاع ط: والأعمش. والتصحيح فو تع كار و عيشت العية عنقا ميات تعن" 
سال دمعها في أكثر الأوقات مع ضعف البصرء فالرجل أعمش»ء والأنثى عمشا 
والجمع عُمْشء من باب أحمر. انظر: المصباح المنير» «عمش». 

(6) م د والاعمكن “عيب ظ 

(9) ف مع ط: والأعشى. والتصحيح من ب جار؛ والكافي». الموضع التاق 
والمبسوط. .١١8/١7‏ عَسِىّ عشي من باب تعب: ضعف بصره» فهو ا » والمرأة 
عشواء. انظر: المصباح المنيرء ااعشي» . 

(١٠)ع:‏ والدفر. الدّْر مصدر دَفِر إذا خبئت رائحتهء وبالسكون التَّئْن اسم منهء وأما الذّفْر 
بالذال المعجمة فبالتحريك لا غيرء وهو حدة الرائحة أيما كانت. ومنه مسك أذفر 
وإبط ذفراء» ورجل ذَفِرء به دَفْر أي صَُانَء وهو مراد الفقهاء في قولهم: والذَّمَر 
والبَخر عيب في الجارية. انظر: المغرب» «دفر). 


كتاب البيوع والسلم باب العيوب في البيوع كلها 


لغلام”'' ليس بعيب» إلا أن يكون من”"' ذلك شيئاً لا يكون في الناس» فاحشأ 


620 


شعن اميه فكرن ع :0 لنيين لبود عار و امف لبد كاعري 


ا أو.شنوهه والقلشر: الأينورة! |" كان هعضن القمة فين عن 


والاناق رةتواحدة عي :وان كان «مسيرا نوو عغيت+ها كان صيغيرا: 
فإذا احتله"' وحاضت الجارية فليس ذلك”"' بعيب إلا أن يأبق بعد الكبر. 
وكذلك البول على الفراش ما دام صغيرأء فإذا احتلم الرجل وحاضت 
الجارية فليس ذلك بعيب ولا يرد من ذلكء إلا أن يفعله بعدما احتلم 
وبعدما حاضت الجارية. وإن أبق بعدما احتلم فهو عيب لازم أبدا. والجنون 
عيب» إذا جن مرة واحدة فهو عيب لازم أبداً. والحَبّل'*' في الجارية عيب. 
وَالحرل 0 د ع والعَمًا 1١7‏ عيس. والبَرَض غنض: 
والجدَّامِ عيب. والمَنْقَ عيب. والسُلعة'"'؟ عيب. وكل شيء ينقص في الثمن 
من الرقيق والدواب والإبل والبقر فهو عيب. 


والكي والقروح والمَّدَء'"" في القدم*" عيبا. وهذا كله عيبا. 


(9) م ع: الساقط. ظ (5:) ع عيب. 
)0( 2 وإذا 69 م: فاحتلم. 
7/1( ع - ذلك. 463 ع: والخيل. 


69 م - والحول عيب. 

٠١ 0‏ القن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة أو عظم؛ 
وامرأة قَرناء : بها ذلك. انظر: المغرس». «قرن». 

)١١(‏ العَمَّل عن الشيباني: شيء مدوّر يخرج بالفرج» ولا يكون في الأبكارء وإنما يصيب 
المرأة بعد ما تلدء وعن الليث: عَفِلَت المرأة عَمَلآَ فهي عَفْلاءء وكذا الناقة» والاسم 
العَمَلّةَ» وهي شيء يخرج في فرجها شبه الآذرّة. انظر: المغرب» «عفل». 

)1١(‏ السَلّعة بلفظ سِلْعة المتاع : لحمة زائدة تحدث في الجسد كالغدة تجيء وتذهب بين 
. الجلد واللحم» والسّلْعَة بالفتح الشَّجََةء والأسلع الأبرص. انظر: المغرب» «سلع». 
(1) المدع اعوجاج في الرسغ من اليد والرجل» وقيل : أن يصطك كعباه ويتباعد قلماه» 
وعن ابن الأعرابي: الأفدّع الذي يمشي على ظهر قدمه. انظر: المغرب» «فدع». 

)١5(‏ م في القدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والشَّدّق'' عيب فى القم ظ 


وكل عيب طعن به" المشتري ظاهراً أو باطناً ولا بينة له فإن القاضي 
لا ينبغي له أن يستحلف البائع حتى يعلم أن العيب بالسلعة. فإن كان ظاهرا 
نظن إلبةء :إن كان «ناطنا ولا يكظر إلية إلا النساء» قإذا يرك امراتان 
حرتان مسلمتان أو امرأة بالعيب استحلف البائع. فإن كان باطناً في الجوف 
أو في البصر أرى ذلك الأطباء. فإذا اجتمع رجلان مسلمان منهم على ذلك 
استحلف القاضي البائع بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما هذا العيب به 
البتة. ولااسزنه ".على عليه قن ف د دن هلا: 


ولو طعن المشتري فإفاف او جنون /1[١/٠75ظ]‏ ولا يعلم القاضي 
بذلك”''' فإنه ل''' يستحلف البائع حتى يشهد شاهدان أنه قد أبق عند 
الميشترئ أو جن عنده. فإذا قام على هذا بينة استحلف البائع البتة بالله لقد 
باعه وما أبق قط منذ بلغ عنده ولا جن عنده قط. فإذا أبى البائع أن يحلف 


)01( الفَحَج تباعد ما بين أوساط الساقين من الإنسان والدابة» والنعت أفحج وفحجاء. 
انظر: المغرب. «فحج)». 

00 م والفحجح عيب. 

(0) الأحنف الذي أقيلت إحدى إبهامى رجليه على الأخرى» وعن ابن دريد: الحتف 
انقلاب ظهر القدم حتى يصير بطناًء وأصله الميل. انظر: المغرب». «حنف». 

(4) الضكاء الى «يتضصطك: غرقوياها وها صكك» :واضلة هة الضكف> القووت» انفلك : 
المغرب» «صكك» . 

(5) قال السرخسى: الصدف التواء فى أصل العنئق. انظر: المبسوط. ١١١/١‏ ركد 
المطرزي : الصدف ميل في الحافر أو الخف إلى الجانب الوحشيء وأما بمعنى 
الالتواء في العنق فلم أجده. انظر: المغرب» «صدف»)) 2 

(5) مع: والتشدق. قال السرخسي: الشدق وسع مفرط في الفم. انظر: المبسوطء 
. وقال ابن منظور: الشَّدَق سعة الشدْقء والشّذقان جانبا الفم» والأشدق: 
العريض الشَّدْق الواسعه المائله أي ذلك كان. انظر: لسان العرب» «شدق». 

(0) ف م ع: طعن في. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١/١7١ظ.‏ 

ظ (00) ع: فا أخبرت. (9) ع: يستخلفه. 

(١)م‏ ع: ذلك. (١0)ع‏ لا 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 


ردت السلعة عليه. وإن لم تكن”''' له بينة وادعى أن البائع قد علم أنه قد 
أبق عنده فإن البائع يحلف على علمه بالله ما يعلمه أبق عند المشتري. فإن 
لق يروف نات اي 'النضيع السايعلق ناش لقن راع دوا" ادق قط قد" 
بلغ. فإن حلف برئى. وإن نكل عن اليمين لزمه. فإن طعن البائع فقال: 
استحلف المشتري» ما رضيت”" بالعيب منذ رأيته» ولا عزمت على بيع؛ 
حلف المشتري على ذلك» ثم يردها”“. فإن أبى أن يحلف لم يرد. 


2831 ام 5 5 3 5 5 
والعَسَر ' عيب. والحَبّل في الجارية عيب. وليس الحَبّل في البهيمة 
!"ول" يقبيد الالتنان: :فى هذا" الهيية "17 4 والففوة و القناة والافة 


»ل ه00 


كي" كوة نن الأنيان: 


يما 


و عيب. ا عيب . 00000 ك2 


)00 اع: لم يكن. 

(؟) ف مع: عندما. والتصحيح مستفاد من الكافي». الموضع السابق؛ والمبسوط. 
,١ 11/1“‏ ظ 

(0) فا م- فإن حلف برئ وإن نكل عن اليمين لزمه فإن طعن البائع فقال استحلف 
الكنترىق ها .رضيت:والزيادة من ع: ونفس العبارة في ط؛ إلا أن فيها زيادة «بالله» بعد 
قوله «المشتري». ومعنى العبارة موجودة في ب؛ والكافي» الموضع السائق؟ 
والمبسوط.» .١١1١/1١7‏ 

620 0 ثم ردها. . ْ 

(45) العَسّر مصدر الأغسّرء وهو الذي يعمل بيساره. انظر: المغرب» «اعسر). 

() مع: عيب. 

© © فا ع: لا. 

(4) م ع: كالبهيمة. 

0( ع + أن. ظ 

. فرس أعزل: به عَرَّلء وهو ميل الذنب إلى أحد شقيه. انظر: المغرب» «عزل»‎ )٠١( 

)١١(‏ المَسَّش شيء في الدابة يَشْخْص حتى يكون له حجم وليس له صلابة العظم الصحيح» 
وقد مَيِشسَّت بإظهار التضعيف» وفي أجناس الناطفي: المَشَّشُ عيب» وهو نفخ متى 
وضعت الإصبع عليه دَمِيء وإذا رفعتها عاد. انظر: المغرب» «مشش). 


اله عيب. وال عيب. والزوائد”" عيب . كن عيبا. 
والمة 52 57 5 )03( 2527 وخله”" الرأس قت وَبَل الم خلاة 0 
عيب إذا كان ينقص الثمن ؛ والانعشا (5) عيبا . و لْعَسٍ 0 عيب . وا 


010) 


"0 


فر 


62 
(0 


000 


7ت( 


00 


(0 


الناخس جرب يكون عند ذنب البعير» بعير منخوس. والناخس الدائرة التي تكون في 
دائرة الفخذين كدائر كتف الإنسان» والدابة منخوسة يتطير منهاء والناخس ضاغط 
يصيب البعير في إبطه. انظر: لسان العرب. «نخس». 

0 والكدرة الكرف ان عشي عمو رد التعين من عقال» أو يكون خلقة. فتتخبط إذا 

مشى. انظر: المغرب. «حردا. 

الزوائد: أطراف عصب يتفرق عند العّجان وينقطع عندها ويلصق بها. انظر: 
المبسوطء .١١51/١7‏ والعّجان الدبر. وقيل: ما بين القبل والدبر. انظر: لسان 
العرب.» «عجن». 


تقدم تفسيره. 


المهقوع من الخيل الذي به الْهّمْعَة وهي دائرة في جنبه حيث يكون رَحُل الراكب» 

وعن العُوري : في أعلى صدره.». وعنٍ ابن - :بياض في جانبه اسمن يتشاءم بهاء 

وفي المنتقى : المهقوع الذي إذا سار اد بين الخاصرة وفرجه صوت. وهو عيب. 

انظر : المغرب» ١(هقع».‏ ْ 

لصوم بمعنى الجياخ غير سك وهو أن يركب الفرس واسنهة لا يثنيه شيء» وهو 

جَمَح براكيه : غُلَبَهء وهو جَمُوح وجامح. الذكن والأنى فيه سواء وعق الأرهرف: 

فرس جَموح له معنيان. أحدهما ذم يَرَدْ منه بالعيب» وقد ذكرهء والثاني أن يكون 
يعا نشيطا وهو ليس بعيب. انظر: المغرب» اجمح) < 

ف م: وصلع؛ ع: وظلع. والتصحيح قو ان جل والكافي. الموضع السابق؛ 

والمبسوط.ء .١١7/١7‏ وعرفه السرخسي بأنه أن يخلع رأسه من العذار وإن شد عليه. 

انظر: المصدر السابق. 

بل المخلاة هو أن يسيل لعاب الفرس على وجه تبتل المخلاة به إذا جعلت على رأسه 

وفيها علفه. وقيل: أن يأخذ المخلاة بشفتيه فيرمي بها. انظر: المبسوطء .117/١‏ 

هو انتفاخ العصب عند الإتعاب» والعصب الذي ينتشر هي العَجان. انظر: المبسوطء 

3717 .. والعَجَان ما بين القبل والدبر. انظر: لسان العرب. «عجن». 


)٠١(‏ ف مع ط: والأعشى. وقد تقدم قبل قليل. 
0ع :1 والبشر: وجل -اشتن القلنية شمن :خبديه مق اسفل: أو أعلى» .فيل الشتر أن يتشق 


الجَمْن حتى ينفصل شِقّهء وقيل: هو انقلاب الجَمْن الأسفل فلا يلقى الأعلى. انظر: 
المغربف. «(شتر» 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 


الا ا ا اه 
في جوف العين عيبا. والجَرَب عيب في الع اجو : 0 العين: ال 
فى العين عيب. وريح السبل عيب. الي اتفال وب 0 


إذا كان من داء. والمستحاضة والتي يرتفع حيضها زمانا الور 
000 
كسا 


بد 5" 


وإذا اشترى الرجل عبداً وعليه دين لم يعلم به ثم علم به فله أن 
برده» إلا أن سه دينه ان أو يبرثه الغرماء من الدين. 


وإذا ام فشرى ارهن حجارية محرمة بالحجح وهو لا يعلم به ال ثم علم 
فليس هذا عيبا”"'2؛ لأن له أن يحللها. 


وإذا اشترى الرجل جارية /1١/١75و]‏ في عدة من طلاق بائن أو موت 
فليس هذا بعيب. فإن كان فى عدة من طلاق يملك فيه الرجعة فهذا عيب 


يرد منه. فإن انقضت العدة فقد وجبت؛ لأن العيب قد ذهب. 


وو عفتم ع إاا كان ستقمى الفموس و الانقاوغبي ولاعت هين والشص ضنب: والحول عيه»ه 
وح اانه 

(6) قال المطرزي: الخوّص بفتحين ضيق إحدى العينين دون الأحرئة عن الليث» وقال 
الأزهري : : هو عندهم جميعهم ضيق في العينين فقا قأهنا ما في الإيضاح أن الحَوّص 
قبح إحدى العينين فسهو. انظر: المغرب.» «حوص»). 

9 ا ل 000" 
غيل طف رةه ورج لقره انر 'المعرف » اللفر) : 

62 اع: في العين عيب. 

(5) ع: وفي غير. 

)03 اع: واما. 

© العْب أيضاً عِرْق في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطع مثل الناسورء وعن الأصمعي 
بعينه غُوْبٍ: إذا كانت تسيل فلا تنقطع دموعهاء والعَرّب بالتحريك وَرَمِ في المآقي» ‏ 
وعلى ذلك صح التحريك والتسكين. انظر: المغرب» اغرب». 

(4) ع - فهذا. (9) ف: عيب كله. 

)٠١(‏ فا ع: عنه دينه. (١١)ع‏ - به. 

(١)ع:‏ عيب 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
5 منة هذه الجارية. 


وإذا اشترى الرجل جارية على أنها بكر فوجدها ثيباً فإنه لا يصدق 


لعسياء. 


3 


وإذا استرفئ الرجل بجو أو نتكنيا فوجله فاسداً كله وفل كسره فله أن 
يرده» ويأخذ الثمن كله. وكذلك البطيخ والفاكهة إذا وجدها فاسدة كلها 
بعدما يكسرها فله أن يردهء إذا كان لا يساوي شيئاً فهو فاسد. 


وإذا اشترى الرجل عبداً قد حل دمه بقصاص فقتل عنده فإنه يرجع 
على البائع بالثمن كله. وكذلك لو كان مرتداً فقتل عنده. ولو باعه وه( 
سارق فقطعت”'' يده عنده كان له أن يرده ويأخذ الثمن كله. وهذا قول أبي 
0 إنه يقوم اوقا ويقوم غير سارق ثم 
يرجع بفضل ما بينهما من الثمن» ولا يستطيع أن يرده بعد القطع. وكذلك 
حلال الدم. ولو كان هذا مستقيم”*' كان الرجل إذا اشترى جارية حاملاً 
اح ا تر ا ل ار ري بالثمن كله. وهذا 

وإذا اشترى الرجل جاريةً وعبد* ' فزوجهما ثم وجد بهما عيباً لم 


يكق له أن يردعها لما أحدذف فيهنا. فإن طلقها ثلاثاً بائية”' ولم يكن دخل 
انين له اناوردعنا ظ 


حليفة. وقال أبو يوسمف ومتحمد 


)1١(‏ ع - وهو. (0؟) م: فقطت. 

فر م ومحمد. 62 4 

(4») ف مع: أو عبدا. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 
.١ ١/1‏ 

)03 اع : ثانيا 


320( م - دخل بها كان. صح ه. 


' كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 


)١‏ ع 
0 ] 


وإذا اشترى الرجل جارية فوجد بها عيباًء فشهد شاهد ' أنه اشتراها 
وهذا العيب بهاء وشهد آخر على إقرار البائع بهذاء كان هذا باطلاء لا 
يردها بهذه الشهادة؛ لأنهما قد اختلفاء /11/١70ظ]‏ ولا يرجع بفضل عيب. 

وإذا وهب الرجل للرجل جارية على عوض وقبضا جميعاً ثم وجد 
عيباً فله أن يرده في هذا كما يرد في الشرى. وكذلك الصدقة بالعوض. 

«وزذا #زوجت المرأة على .جازية فقيضهها قوست نيها عيبا فلها '" أن 
قيها فاك نيعا منصجةة وإذا صدية وها عم اخ ملفا د 
تستطه”*ا ردهاء ولكنها ترجع بفقل ما مينهها مع العبينة الأول بوشن قمتها 
متحي بقل اا لو نكلعها علو ارو كاه كاللف ارقا 

ولو باع من عبد نفسه بجارية ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها عليه؛ 
وتأتكد فته قبمة نفضة. هذا قوق أن عتيفة الأخري وهو فقولا يوسفب: 
وقال محمد: يرجع عليه ب الجارة: وهو قول أبي حنيفة الأول. فإن 
كان نوو نكا عند النيو ان بحي 57 لذ ستطده ف ويرجه'*ا تف ها 
بينهما من قيمة العبد. َقَوّم صحيحة وَتقَوّم وبها العبب» فإن كان ينقصها"؟" 
عشر ذلك رجع بعشر قيمة العبد في قول أبي حنيفة الآخر. وهو قول أبي 
يوسف. وأما في تو ميعون فنا "7 برضم بذللك من اتبمقو"اقان 
0 الجارية رجع على العبد بقيمتها. 


ولو كاتبه على جارية بغير عينها"""" فأداها إليه وأعتق ثم وجد بها عيبا 


)١(‏ ع: شاهدا. (0) فاع: كان لها. 


(1)..ق2. اعدكل: (4) م: لم يستطع؛ ع: لم تستطيع. 

(09) ع: بقيمته. ظ (51) ع: عيبا. 

0غ( ع + ولكنها. | 

(4) ف مع: رجع. والتصحيح من ب جار ط. وعبارة ب جار : فإن حدث بها عيب 
عند المولى لم يردها ويرجع بنقصان العيب من قيمة العبد. 

(9) فاع: نقصها. )٠١(‏ م - فإنه. 

)1١(‏ فاع: في قيمتها. نك زادت: 


(١)ع:‏ عنها. 


كتاب الأصل للومام الشيباني 


كان له أن يدها عليه»: ويأخذ مكاتنها مخلها صسيعة. فإن كان قن عدت اننا 
الي وكان له أن يرجع بما نقصها العيب 


وإذا باع 50 لرجل جارية ابأمره ثم خوصم في عيب فقبلهاا"' 
بغير قضاء قاض" " فإنها تلزه”) البائع ؛ ولا تلزم”*؟ الآمرء إلا إن كان عيباً 
ا فيلزم الآمر.:وكذلك: لو قامت بينة أنه ناغها .وبها 
العبب الزمهه الات "© والويثف الآمرن ولق كان نعييا متحديق واه :فخا ميمه 
البائع فيها إلى القاضى وأقر عنده بالعيب كان إقراره عند القاضي وعند غيره 
سواء؛ ايلم :الام له قرم بعد ل خوك كله فإن لم يقر ولكنه أبى أن 

يحلف /[١/195و]‏ فألزمه القاضي الجارية فإنها تلزم الآمر. فإن أنكر””" 
الموان: أن تكن جاريته التي باع لم تلزم”* الآمرء وكان”"' القول في ذلك 
قولهء وعليه اليمين بالله. فإن أقام 4م البينة على أنها هي الجارية التي 
باع””'' فإنها تلزم الآمر. 


وإذا اشترى الرجل للرجل جارية بأمره ثم وجد بها عيباً فله أن يدفعها 
إلى الأمرء وله أن يخاصم فيها ويردها وإن كان الآمر غير حاضر. ألا ترى 
النالى كان معة فال مضاربة ا ها | ورب المال غائب فوجد بثوب 
مقيااعييا كان له أن يخاصم فيه ويرده. فإن ادعى البائع أن'''' الآمر قد 
رضي بالعيب وطلب يمين الآمر أو يمين المأمور د بذلك الآمر 
لم يكن له على المأمور يمين بذلك» ولا على الآمر. ولو كانت عليه يمين 
بذلك لم يكن له أن يردها حتى يحضر الآمر فيحلف. فإن قامت بينة على 


6 فا ع: رجل. ظ (؟) ع: فقتلها. 

(9) ع: قاضي. ظ (54) ف: تلزمها؛ ع: يلزم. 
(0) ع - أنكر. ظ (0) ع: لم يلزم. 

(9) ف 0 كان: والتصحيح من ط. )ع + له. 

أ-م)1١(‎ 


(؟1)ف 6 بان رضي. والتصحيح من ط؟ِ والكافي. ١و‏ والمبسوطء ١3١/1‏ . 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في الببوع كلها 


رضى الآمر لم يكن له أن يردها. ولو كان الآمر قد قبضها ثم وجد بها عيبا 
م حك له أن عردم حاص فيها احتى يبس المقاري: فيكون 
المشتري على نفسه بالعيب. ولا بصدق على الأمر. وتلزم”' ا 


ولو اشترى رجلان جارية دوبيا عيبا درفي أحدهما وَأنن 
الآخر أن يرضى لم يكن لولحل متها الاي ديص بين ايها عزن 
الرد؛ لأنها صفقة واحدة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: 
الذي رضي بالعيب يلزمه نصيبه ويرد الآاخر حصته ولا يلزم الاآخر عيب ؛ 
لأنه لم يرضص”" به إن" رضي به غيره. 


وإذا اشترى الرجل قدا بتعاوة وتنضها قم رحد صاحب العيد بالعبد 

عيبا ثم مات عنده فإنه يُمَوّم صحيحا ويقُوٌم وبه العيب» فإن ان" "ولك 
ره ع ال و 0 وات كان القلف فالفق. إن كان 
العبد قائماً بعينه /1١/07”؟ظ]‏ رده وأخذ الجارية. وكذلك الحيوان والعروض 
كلها إذا باع منها شيئاً بشيء فاستحق متسن. ا 0 5 وأحل متاعة: 
وإذا كان المتاع قد استهلك رد عليه قيمته. وكذلك كل ما يكال أو يوزن في 
هذا البات إذا كان تعينة. ولو استحق شىء من ذلك بإقرار الذي هو في 
ان يرجع بشيء؛ كنم أقر أنه انديع" الع وكدلك :ذا اعرى 
الرجل خادما وأقر أنها لفلان فلا يرجع بشيء على البائع. ولو قضى بها 
القاضي بشهادة الشهود قضى له على البائع بالشمن'"'". فإن قال البائع : 


)001 م - ولو كان الآمر قد قبضها ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها. 


(6) ع: ويلزم. () ع: فوجد. 
(8) م ع: حتى يجتمعان. (4) ع: لم يرضى 
030 اع: فإن. (0) ف كان. 
(6) ع: أو جد. (9) ط: به. 


(١1)ف:‏ في يديه. (0) ف م ع: الثم والتصحيح من ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
3 هذه بجاريتي التي بعتك. فالقول قول البائع مع يمينهء وعلى 
المشترى البينة انها هي”" الخادم التي اشتر ترأها منه. 


وإذا اشترى الرجل خادماً بكر حنطة وليس الكر عنده فإنه لا يجوز. 

فإن قال: بكر حنطة جيد”" أو وسط أو رديءء فهو جائزء أستحسن ذلك» 

وأدع القياس فيه ؟ لآأنه بلغنا عن رسول اللّه د أنه اشترى و 0 

ثم استقرضه فأعظاة او فإن وعل هنا واليهادة وفل استهلك الما تع الكر 

زد التجازئة :واحذ كرا" مكل كر وكذلك: كل بها يكال أو ينون 0 5 

عدداً. وليس ما سوى ذلك ا لآنه إن اشترى جارية 
د بو لمتويير ' 

بثوب وليس الثئوب عنده فالبيع باطل. ولو اشتراها"” بثوب عنده ثم وجد 

بها عيبا وقد استهلك البائع الثوب ردها وأخذ 57 الثوب؛ لأن الثوس لا 
3 1 220 :0 : 5 

يعرص ٠١‏ والطعام وما أشبهه مرخ الكيل والوزن يستفر ص ١»‏ فيكون عليه 
مثله. آ 


وإذا اشترى الرجل بيعاً بنسيئة أو بنقد ول 1 ينقد" ") فلبيل ينبغي له 


010 2 لست ظ ه64 م هي. 

2 اع: جيدا. (4:) ع: جزوزا. 

(5) ف مع ط: بثمن. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ ومن مصادر الحديث 
المذكورة في الحاشية التالية. وورد في المبسوط: بكر تمر انطن: ل 
١ 71/1‏ . ولم أجلة فى مصادر الحديث. ويوجد في بعضها: بوسق تمر. والوسق 
ستون صاعا كما هو معروف. أما الكت فهو اتنا عقي بوسقا: انظر: المغرب. «كرر». 

030 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يك ابتاع من أعرابي جزورا بتمرء وكان يرى أن 
التمر عنده» فإذا بعضه عنده وبعضه ليس عنده. فقال: «هل لك أن تأخذ بعض تمرك 
وبعضه إلى الحذاذ؟» فأبى» فاستسلف له النبي وك تمره فدفعه إليه. انظر: مسند 
أحمدء 718/56؟؛ والمستدرك للحاكرة 17 والمسكن 4111/5 والسدة الكبرئ 
للبيهقي؛ ."١ /١‏ وقال الهيثشمي: إسناد أحمد صحيح. انظر: مجمع الزوائد. ١79/54‏ 
.١٠65‏ 

3720( م ع: كر. 000 ع: اشتر 

(0) ع: قيمته. (١٠)ع:‏ أشبه 

0ف" )ع + الثمن. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 


أن يبيع ذلك من , الماك ئع بأقل من ذلك الثمن الذي أخذه به إن كان لم ينقده 
الثمن» 0 > ف لبان 1ه يكترئة قلط بأفا :مع ,ذلك ولو فعل رددت 
اليم الآخر. وإن كان قد انتقد الفمين فلا امن أن يشتريه بأقل /701/11و] 
00 وإن كان لم ينقد الشمن وقد حدث بالسلعة عيب فلا بأس بأن 

ككريه انز هن القع ,زان كان الى ممعت واي "ولك الميمر ” 
من انلا بسسرية: تل من النمن: 


ولا يجور شراؤه ولا شراء ابنه ولا أبيه ولا مكاتبه ولا عبذده د 
مدبره ولا أم ولق وله لفل أن الر عن انزع ؟" إقفراها لمن حر 

4 
تلزم”” الآمر في قول 5 0 وأما فى قول محمد فإنها تلزم الامرة 
وكردااي لابن دا دري دلا ولو باعه لرجل لم يكن ينبغي له 
أن شت بقل من ذلك قبل يقل" نف ولا لقب ولااييخى لدف 
باعه أن د يشتريه أيضا بأقل من ذلك لنفسه ولا لغيره ؛ لأنه هو البائع. وقال 
ان يوسف ومحمد بن الحسن : شرى أفنة وابله جائز. ولو كان الذي اشتراه 
اشتراه لغيره لم يجز بيع الوكيل الذي اشتراه وبيع الذي اشتر 5 
باعه”* من البائع بأقل من ذلك اي اك 


ولا تأمق بأن د يشتريه الآمر أو البائع بالعروض بأقل من قيمة الثمن؛ 
لأن هذا غير الثمن الذي باعه به. ولو باعه بحنطة لم يكن له ثانياً أن يشتريه 


)١1(‏ ع - له أن يبيع ذلك من البائع بأقل من ذلك الثمن الذي أخذه به إن كان لم ينقده 
الك بولا 

(6) ع: عيبا. (*) ع: الشعر. 

(5) ع: إذاء (5) ع: يلزم. 

30ج لون لينو للق ولو رتبنا الجملة هكذا لاتضح المعنى أكثر: لياق 
لرجل لم يكن ينبغي له أن يشتريه لنفسه ولا لغيره بأقل من ذلك قبل أن ينقد. ‏ 

(0) طاع+ وكذلك. 

000 ف مع: اف نباعة والتصحيح من ط. 

(9) وعبارة سب هكذا: وكذا لو كان المشتري وكيلا لم يجز للبائع أن يشتريه قبل النقد 
بأقل من الوكيل ولا من موكله. وانظر: المبسوطء ١57/17‏ - 171. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بشعير بأقل من ذلك وإن كان لم يبعه به. وكذلك لا بأس بأن يشتري بم" 
سوى الحنطة من العروض. وكذلك إذا باعه بدراهم أو دنانير فلا ون بأن 
يشتريه بأي 9 شاء وإن كانت أقل من الثمن. فأما الدراهم والدنانير 
يشتريه بأقل من الثمن. فإن كان باعه بدراهم فلا ي* يشتريه بدنا: نير أقل من 

ناك مسيم أدع القياس في هذا واستجي؟ لآن التراهم والدنائير في 
هذا سواء. وإذا باعه بألف درهم نسيئة سنة ثم ام را نالف درهب"© : مويه 
سنتين قبل أن ينتقدا" كان البيع الثا: سي د 
ا بأقل مما باعه حيث زاده في الأجل سنةء ولو كان زاده فى 
الثمن"'' درهماً أو أكثر كان البيع جائراً. | 


وإذا باع الرجل طعاماً بدراهم فلا بأس بأن يشتري بالثمن قبل أن 
5 “4 1 : 
يقبضه من البائع " ما بدا له /767/11ظ] من العروض يدا بيد.ء طعاماً كان 
أو غير أكثر مود , طعامه أو أقل. اذام يكن طعامه بعينه؛ لآن هذا غير ما 
6 قال: د ئشة أن امرأة سألتها فقالت: إني اشتريت من زيد بن 
أرقم عخاديا بثمانمائة درهم إلى 0 ثم بعتها منه بسبعمائة 0 فقالت: 


بئس ما اشتريت» وبئس ما شر يت لأ أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل. 
جهادك إن لم تتب. قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه"” إلى 
21١١2‏ ش اه 

اد" ظ 


60 ف مم ع: يما استيت ا وعبارة ب: ولا بامق عَأن يسشتريه بعرض سوى, 


الحنطة. 
هه فاع - درهم. 2-0: أن ينقد.. 
(:) ف: الثمن. (5) م: أخذ 
(1) ف ع: على الثمن. 


(0) ط: من المشتري. وفي جميع النسخ : البائع: والمشتري يقال له بائع أيضًا كما هن 
معروف عند الفقهاء وأهل اللغة. فلا حاجة إلى التغيير. 

(4) ع: ما شرى. 0 اانارففة: ْ 

(١1٠)رواه‏ الإمام محمد بإسناده. انظر: الحجة على أهل المدينة له ؟58/7ل. وانظر: الآثار 
لآم يوسفاء 85١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق». 186/8١؛‏ وسنن الدارقطنىء “/7ه؛ 
والسنن الكبرى للبيهقي. 770/0؛ ونصب الراية للزيلعي. 10/5. ْ 


كتاب البيوع والسلم - باب العيوب في البيوع كلها 


وإذا كان لرجل على''' رجل دين إلى أجل من ثمن بيع '' فحط عنه 
علق أن يعجل اله انل قير" فى هذاء..ولا يجوق بلقنا ذلك -عن :غبل الله من 
عن :"اود :"ال لوعن المسللو يناه كرون الال كله علس على حال 
إلى أجله.. 


وإذا"' باع الرجل عبداً بنسيئة فليس ينبغي لمكاتب له أن يشقرية اقل 
من ذلك من قبل أن ينتقد المولى الثمن. وكذلك أم الولد والمدبر والمكاتب 
والعبد. وكذلك لو باع أحد”" من هؤلاء من أمتعتهم لم يكن للمولى أن 
و 0 ولو باعه بتأخير لم يكن للمولى أن 
يشتريةه بمثل ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجلء فأما إلى أقل من ذلك 
الك 57 ]و إلى مغل فاك رامن بيك 


وإذا باع الرجل عبداً بنسيئة أو بنقد فلم ينتقد يقد" البائع “الشمن. سحت باع 
المشتري العبد أو وهبه أو خرج من ملكه أو مات 01 نه فاشكراه 
البائع من الذي كان له بأقل من ذلك كان هذا جائ ئزأ لا بأس به؛ لأنه قد 
خرج من ملك الأول. فلو مات الأول وتركه ميراثاً لم يكن للبائع أن يشتريه 
من الورثة بأقل مما باعه. والورثة في هذا بمنزلة المشتري. ألا ترى أنهم 
يردونه عليه بعيب. ظ 


وإذا""'؟ باع الرجل غبدا انية ثم اتتعراة هو وعيدا احن بمفل ذلك 


الثمن أو أقل قبل أن ينتقد الذي باعه فهذا فاسد يرده» ويلزمه الآخر الذي 


ا نه (5) م دبيع. 

9) ع: فا خير. 000 

(5:) الآثار لأبي يوسف. ١85‏ - 185. ورواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده عن 
زيد بن ثابت. انظر: الموطأ برواية محمدء .5١١/”‏ 


4 م: وترد. 

60 ف م: فإذا. ظ 9© ع: أحد 

(4) ع: إلى بعد. (9) ف + فأما إلى أقل من ذلك الأجل. 
(١٠)ع:‏ ينقد. )١١(‏ ف مع: فأوصاه. والتصحيح من ط. 


(١)ع:‏ فإذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
عدا م عللطلطلطبتب7ب7تت 
5 َ 5 01 3 0010 
لم يبع بحصته من الثمن. وكذلك لو اشترى العبد الذي باعه هو ورجل 
آخر بأقل من ذلك الثمن كانت حصة الذي اشتراه معه /[١/954؟و]‏ جائزة» 

: 7 ا 04 مس اع 
وحصته مردوده لا جور 2020. 0 لق اشثر . هو وعبدا آخر باكثر من 
ذللك اعفن 'إذا كان الى '" يصن" فق القمو أقل ها باعه فانة فاسنت: 
وبرده خاصة». ويجوز عليه الآخر. وإدا كان نصيبه من الثمن مثل ما باعه 
فالبيع فيه جائز. ظ 


وإذا ارين خادما 0 سنة فولدت - المشتري ثم أراد البائع 
أن يشتريها بأقل من ذلك قبل أن ينتقد فلا بأس بذلك. [و]إن”" كانت 
الولادة لم تنقصها شيئاً” فلا يبتاعها” بأقل من ذلك الثمن”"'"“ الذي باعها 
اذا ولت العا دي و آخر ثم ناعما عوك وت زللك وسيفة أو 


11 ٍ : 
بنقد” "فهو ساك لا يفسد ذلك بيعه. 


وإذا اشتر ان الرجن جارية من رجل فولدت عنده لأقل من ستة 
أشهر من يوم اشتراها فادعياه البائع والمشتري جميعاً معأ فإنه يكون ابن 
البائع» والأمة أم ولده'”'“». ويرد الثمن. وكذلك إذا ادعاه البائع ثم ادعاه 


)١(‏ ف: للذي. (0) ف مع: مردود. 

(9) ع: لا يجوز. 

(5) ف مع: لو اشترى. والتصحيح من ط. وانظر الحاشية التالية. 

)0غ ط + باعه. ولا تقتضيه العبارة. وعبارة الحاكم: وإن اشتراه من المشتري مع عبد آخر 
حر حي مر ان ين اح ادي باه الم ييا لقره انير ويجوز في العبد الآخر 

بحصته. انظر: الكافيء ١‏ ظ. وعبارة السرخسي قريبة منه. انظر: الميسوطء 

0000 

030( م: نصبه؟ ع: نصيبه. 


3/0( زيادة الواو من ط. ٠‏ وهو مدقا انا من الكافي. الموضع السابق؛ والمبسوط.». 


ا ١‏ 
(40) مع ا (9) ع: فايبتاعها. 
(١)م‏ - الثمن. ()ع: عنده. 
(١)ع:‏ يسمي. (١)ع:‏ أو ينقد. 


(5١)ع:‏ اشتر. (6١)ع:‏ أم ولد. 


كتاب البيوع والسلم - باب العيوب في البيوع كلها 


المشتري بعد. ولو كان المشتري ادعاه قبل البائع جاز دعواه» وكانت أم ولد 
ين دعوى البائع عدى وكدلك لو عولقك» لكت نه سنعة. هر 
فادعياه جميعاً كانت الدعوى دعوى المشتري» ولا تجوز"'' دعوى البائع. 
ولو ادعاه البائع ولم يدعه المشتري لم ا دعواه إذا جاءت 0 ار 
من ستة أشهر منذ يوم باعه. وإذا كان المشتري قد أعتق الولد وقد جاءت به 
000 د ستة أشهر من يوم باع فإنه لا تجوز" دعوى البائع؛ لأن ولاءه 
قل تيع فين المتترى:+وكذلك: لو :مات«وبقيت: أيه آنه لو ببق :معها ولد 
يغبت”"' نسبه. ولو باعه ولم يعتق وأعتق المشتري الأم ثم ادعاه البائع وقد 
جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه من البائع. فأما'*" الأم فإنها لا تكون 
أم ولد بعد العتق. ويقسم الثمن على قيمتها وقيمة ولدهاء فيرد البائع ما 
أصاب الابن من الثمن على المشتري إن كان قد انتقد. وإن لم يكن انتقد رد 
المشتري على البائع ما أصاب الأم. ولو كانت قد ولدت عند البائع قبل 
/1/ ؟ظ] أن يبيع ثم باع ثم ادعى الولد جازت دعواه إذا كان لم يدخل 
فيه عتق ولم ب 0 وصارت أمه أم ولد. ولو لم ولق "9 هبه ركه 
اشكراهما "ثم ياعهنها فى :ادعيى ""؟ الرلد:فإن السية لا ينيك من قكل. أله لم 
يولد'"'' عنده. ولو اشتراها وهي حبلى ثم باعها فولدت من الغد من يوم 
اشتراها فادعاه البائع الأوسط لم يصدق؛ لأن الحبل كان أصله عند البائع 
الأول. ولو كان ادعى البائع الأول الذي كان عنده الحبل فإن أبا حنيفة قال : 
هو مصدق. وهو قول أ يوسف ومحمد. ولو ولدت عنده ولدين في بطن 


(6) ع: لم يجز. (54) ع به. 
ك4 ع - من. )05 34 لآ. يجوز. 
100 نيت (4) ع: فأم. 


69 ف م: ولو لم يمت؛ ع: ولو لم تمت؛ ط: وكذلك لو لم يمت. والتصحيح مستفاد 
00 م-: لم تولك. 2 000 ثم داعا. 
(؟١)م:‏ لم تولد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحد ثم باعهما أو باع أحدهما ثم ادعى الذي عنده لزمه الولدان جميعاء 
وصارت الأم أم ولد لهء ويرد الثمن. وإن كان المشتري قد أعتق الولد الذي 
عنده ثم ادعى البائع الولد الذي كان عنده لزمه نسبهما جميعا''» وكانت 
دعواه للذي عنده بمنزلة الشاهدء وأبطلت عتق المشتري. 0 1 اودر 
1 قبل ادعاء هذا الولد جاز عتقه فيهاء ولا تكون أم 00 '. البائع ؛ لأنها 
كذ إل الوق بعك أمذا: 


له مه 9 
تنا ينه ف 


باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض 


وإذا اشترى الرجل من أهل الذمة العبد المسلم من المسلمين"" فإن 
شراءه جائز يلزمه البيع. وكذلاكة لو اشترق آفة تيلمة. الوا لد 
الرقيق والكبير سواء. والبيع في ذلك كله جائز لازم له. وكذلك لو اشترى”*! 
من ذمي مثله عبداً مسلماً أو أمة مسلمة. فإني أجيز البيع وأجبر”” المشتري 
الذي لزمه البيع على بيع ذلك من المسلمية ٠‏ ولا أخلي بينه وبين أن يكون 
فى انم لي يقتي ماكو ان شالك لسو طن ل الع 0 
ولا أمة مسلمة.» صغيراً كان أو كبيرأء إلا أن يجبروا /[١/00١و]‏ على بيعه 
فى العم 

وإذا كان للذمي عبد كافر”'' أو أمة كافرة فأسلمت أو أسلم العبد فإنه 
ل ! 


)١(‏ فام + وصارت الأم أم ولد له ويرد الثمن وإن كان المشتري قد أعتق الولد الذي 
عنده ثم ادعى البائع الولد الذي كان عنده لزمه نسبهما جميعا. 
»2 م: ولا يكون ولد. فر ع: من المسلم. 
(54) ع + أمة مسلمة والصغير في ذلك من الرقيق والكبير سواء والبيع في ذلك كله جائز 
لازم له وكذلك لو اشترى. 
(0) ع: وأجيز. (5) ع: عبدا مسلما. 
370( ع: عبدا كافرا. 9 8 على: بيعها. 


ظ كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض 


وإذا كان للذمي عبد وامرأته''' أمة قد ولدت منه فأسلم العبد وله منها 
ولد صغير فإنه يجبر على بيع العبد”'' مع ولده الصغير؛ لأنهما مسلمان وإن 
كان ذلك مما يفرق بينه وبين أمه للحق الذي لزم في ذلك. ألا ترى أن أمه 
لو كان لها ابن صغير فجنى جناية دفع بها وأمسكت الأ "» ولو لزم 
الوا 0 دين ”” بيع فيه :و اسيكنة الأم ؛ لآن ١‏ هذا حق لزم في الولد خاصة 
دون الأم" 0 لزم الإسلام. 


وإذا كان العبد الكافر بين المسلم والكافر فأسلم العبد فإن الكافر يجبر 
على بيع حصته منه. 

ولو أن عبداً أسلم ومولاه كافر فكاتبه مولاه جازت مكاتبته» فإن أداها 
عتق”"'» وإن عجز فرد في الرق أجبر المولى على بيعه. 

ولو أن العبد الكافر أسلم ثم إن الكافر رهنه عند مسلم أو كافر فإنه 
سواءء ويجبر" المولى على البيع في ذلك» ويكون ثمنه رهناً مكانه. 
وكذلك لو أحيره 0 مسلم أو كافرء وتبطل''؟ الإجارةء ولا يترك في ملكه. 
ولا يَعْلَوُ''' فيه شيء من هذا. ولو كان رهنه أو أجره وهو كافر ثم أسلم 
في يدق المرتي» : لعي د الخياكة على في 17 ولا 0 011 في 
يدي" الكافر وهو مسلم. 


0010 0 عيدا دا أو امرأته. ف 10 الوالد. 

(0) ف م ٠‏ بدين. 550 من ب جار طْهٍ 0 50 

68 2 و 7/0( ف مع: : فعتق. والتصحيح من ب جار ط. 
00 م: فإنه يجبر. (9) ط: تبطلء 


(١٠)ع‏ ط: يعلق. وعَلِقَ الرهن من باب ليس: إذا استحقه المرتهن» ومنه «أذن لعبده في 
التجارة وعَلِقَتُ رقبته بالدين» أي استّحجقت به فلم يقدر على تخليصها. انظر: 
المغربس. «غلق». 

(١١)ع:‏ على بيعة. ظ (؟١)ف:‏ ولا تركه. 

(0)ع: في فكب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كانت”'' أمة فوقع عليها فولدت منه بعد إسلامها أو قبل» فقُوْمَتُ'' قيمةً 
فد أم ولد ل مذبرة» ثم سعستك ين فيمتهاء فإذا أدثت عتقت 6 وهصى بمنزلة 
الاهة ما دامت تسعى. 00 على أم الولد العدة إذا هى أدت » ويكون 
ولاؤها وولاء المذبرة لمولاها الكافر. 


وإذا'؟ باع الرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أسلم العبد ثم 
اختار الكافر إمضاء بيع العبد أو رده. فإن اختاره أجبرته على بيعه ) وإن 
اختار إمضاء'””' البيع لكافر"' مثله أجبرت ذلك الكافر على بيعه. وإن كان 
/[55/1؟'ظ] بالخيار فرد البيع 000 ' الكافر. وإن 0-5 بسار 
له. وإن كان كافراً فهو له وأجبره على بيعه. 
رده على البائع. فإن كان البائع كافراً أجبر على بيعه. وإن كان البائع غائبا 
وكان سلما 0 أمر المشتري إلى القاضي, فإن كان البيع بيعاً يجوز في 
مثله البيع "' أجبر ته على بيعه. ولق أن مسلما ١‏ تعر هرا مله م كاف 
نيما فاضداً رن وده ظلى ‏ الكافر توصل سه 3 كان الكافى غانيا 
فهو له على حاله عند المسلم. 


600 34 أو كانس 
() ف 6 فوجب. والتصحيح من طءِ والمبسوطء /لآ/ر ١"‏ . 


(9) ع: ويجب. (:) ف: فإذا. 

(6) م - إمضاء. (5) ف: الكافر. 

0) ع: أخبرت. 

(4) ف مع: فرجع. والتصحيح من ب ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 
+30 . 

0 ف م ع: العتق. والتصحيح مستفاد من ط؛ والكافي» الموضع لابق والمبسوط. 
70/7 . 


)٠١(‏ ف ع: فإن. 


كتاب البيوع والسلم - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض 


ذلك جائزاً إذا قبض» وأجبر''' الكافر على بيعه. ولو أراد المسلم أن يرجع 
في هبته كان له ذلك ما لم يبع الكافر أو يعوض”"“» أو يكون ذا رحم 
محرم منهء أو تكون الهبة قد ازدادت”' خيراً. ولو أن كافراً وهب عبدا 
مسلماً لرجل مسلم وقبض ثم رجع الكافر فيه وقبضه كان جائزأء وأجبر 
ع 


ولو أن رجلا مسلماً تحته امرأة نصرانية لها مملوك مسلم فأجبرت على 
بيعه فباعته من زوجها واشتراه”2 زوجها لولد له صغير كان ذلك جائز”''. 
ولا يجبر على بيعه. 

وإذا أسلم عبد لنصراني لاحر عضي على يوا امات اه ميراي 
آخر فاستحقه بعد البيع سلة: مرخ الا فالبيع مردود» ويجبر 0 
استحقه على بيعه. فإن كان قد أعتقه فعتقه باطل. 


ين 0 يتامى مى من 3 - عبد لهم بي على بيعة. فإل 
وصيا فباعه ل 


وإذ"'" أسلم عبد نصراني ولم يحتلم بعد أن يتكلم بالإسلام ويكون 


عاقلا فإن هذا إسلام» ويجبر المولى على بيعه» أستحسن هذا وأدع القياس 


فر ع: قد ازادادت. 
(4) ع + وإذا أسلم عبد لنصراني فأجبر القاضي على بيعه. 


(4) ع: واشتراة. () م- جائزا. 
721,؛3ع( ع من المسلم. 69 وك يجبر. 
0( م لو. (١٠)ع‏ - أن. 


(1)ف 1 فإذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
: رمام الشيباني 
ولو كان مو لاه عبد تضترانيا تاجراً لتضبر ا أجبرته على بيعه. ولو كان 
المولى مسلماً ولا دين /[157/1و] على العبد [لم]"' أجبره على بيعه. وإن ' 
كان على العك ذيف. أحيرتة على :بيعة. ظ 
وكذلك إذا 00 النصراني عيذا عبسلا فو" "سعيا فقال: 
أرقةع تر كته م ل وكان هذا بمنزلة البيع. واذااشترق. النضراتن :عيدا 
مسلماً فأراد أن يخاصم بعيب فوكل وكيلاً يخاصم عنه فإن الوكيل ده 
بلغ ذلك لم يطل ”37 أن برده حتى يحئ 0 الموكل الآمر فيحلف. وإن كان 
البائع هو الذي وكل فهو جائز من قِبَّل أن وكيله لو أقر عليه لجاز. ولو أقر 
وكين المشترئ 1ن «الشترى: قن رضي بالعنيتة وان" بإقرازودهنت: القاضىعدافة 
على المشتري. وإذا أبى وكيل البائع أن يحلف فأبى أن يقر فعلى البائع أن 
يحلف بالله. وليس يحلف الوكيل لقد باعه وما"' هذا به. ولكن البائع 
يحلف بالله لقد باعه وما هذا به يوم باعه. ا به حتى يحلف. 


وإذا اتخرى التضراتن تسيهنا اد كه علن نبعة» كان كبر اوه ادا 
عليه. وكذلك لو باعه كان بيعه جائزا. 


وإذا اشترى النصراني عبدا وهو بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد قبل أن 
يمضي الخيار» فإن أجاز البيع فهو جائزء ويجبر على بيعه. وإن ردا''' البيع 
ولم يجبره فهو جائز. وكذلك لو كان البائع بالخيار. 


ولا يجوز'''' فيما بين أهل الذمة الرباء ولا بيع الحيوان بالحيوان. 


.175/17 الزيادة من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.‎ )١( 


(0) ع: وجد. 

() ف م: حتى رده. والتصحيح من الكافي؛ الموضع السابق؛ والمبسوط؛ 15/1 
62 اع: يقبل. 6 فاع - منه. 

(5) م- في ذلك. 12000 الع ايستطيغ. 

© ف مع: فكان؛ ط: كان. 6 ع: ما. 


(١٠)ع:‏ رده. ش (١١)ع:‏ وهو لا يجوز. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض 


00 السلم فيما بينهم في الحيوان'" ولا الدرهه”" بالدرهمين”" 50 
وله الفسيقة مو ل الصير ف بلقي بو تذفن الايي ال تمفل 
انيف زكزناك الفضة. وكذلك كر ها كاك أن يووة :]ذا كان مكنا 
واحداً. هم في البيوع كلها'"' بمنزلة أهل الإسلام ما خلا الخمر والخنزير. 
ولا اخيد فنها بينهم بيع الميتة والدم. فأما الخمر والخنزير فإني أجيز بيعها 
بين أهل الذمة؛ لأنها أموال أهل الذمة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه من 


ل لالد 0 جاه في لدو من ذلك عن كر 

ذا عرق النصرائى أن لوطل ببق أعن الذية للقي من الريجل المسم 
نذناك باط انحو .و كف ار 17 وام الكافو عه سوا "اظيا 
11 'ظ] لم يجز ذلك. وإن استهلك المسلم خمراً لكافر فعليه قيمتها. وإن 
استهلك الكافر خمراً لمسلم فلا شيء عليه. لا تحل'"'' الخمر لمسلمء ولا 
مسا ا أكل يا الا حر 0 ل ل ه2320 , 


فت الحيوان: (0) ع: الدراهم. 


(0) ف: بالدرهم. (4) ع: يد. 

(4) ع: مثل. (5) ع: يد. 

(0) م - كلها. (4) ع الذي. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 2١45/8‏ ١٠/594"؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 08/5. 
(١٠)ع‏ - لو. ظ (١١)ع:‏ من المسلم. 
(١)ع:‏ لا يحل. (2019: نحن. 


)١5(‏ قال ادعام مجم أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس أن رجلا من ثقيف 
0 أبا عامر كان يهدي لرسول الله كل عام رَاوِيَة خمر. فأهدى إليه في العام الذي 
حُرّمَتُ رَاوِيَتَه كما كان يُهدي. فقال له النبي : ديا أبا عامر إن الله قد حَرّمَ الخمرَ 
فلا حاجة لنا في خمرك». قال: فحُذْها يا رسول الله قبغها وَاسْتَعِن بثمنها على 
حاجتك. فقال له النبي: «يا أبا عامرء إن الذي حَرّمَ شربها حَرّمّ بيعها وأكل لمنها». 

انظر: الآثار لمحمدء 10. ونفس الحديث رواه الإمام أبو يوسف أيضاً. انظر: الآثار 
لأبي يوسفاء 475/4 وصحيح اليبخاري» البيوعء» 8١١٠؛‏ وصحيح مسلمء المساقاة» 
/ا _ ؟ال. أما ما ذكره المحقق شحاتة فهو موقوف على ابن عمرء ولم يبين ذلك» 
وقد نقله عن الأثان دب يوسفاء. 5957. انظر: الأصل (شحاتة)» ؟551. وكان ينبغي 
أن يذكر المرفوع, لأن المؤلف ذكر الحديث بلاغاً عن الرسول يَلِلةِ. 


ظ تاب مام الشيبا: 

وإذا اشترى النصراني خمرأ من نصراني فأسلما جميعاً أو أحدهما 
أيهما''' ما كان قبل أن يقبض المشتري فالبيع فاسد لا يجوز؛ لأنها قد 
قينا ولق نكاما على المسلم منهما. ولو كان قبضها قبل أن يسلم واحد”") 
منهما ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل قبض الثمن كان الثمن ديناً على 
المشتري؛ لأنه ماله. ويخلل الخمر إن كان هو المسلم. 

وإذا أسلم النصراني إلى النصراني”" في خمر ثم أسلما جميعاً أو 
أسلم أحدهما فالبيع باطل» ويرد رأس ماله”'©2. وكذلك إذا اشترى منه 
خنزيراً فأسلم قبل أن يقبض فالبيع باطل فاسد لا يجوزء ويرد عليه ما قبض 
مق الشوق: ظ 

وإذا اشترى المسلم من المسلم عصيراً ثم" صار خمراً قبل أن يقبضه 
فالبيع فاسد لا يجوز. فإن صارت الخمر خلا قبل أن يترافعا”” إلى 
السلطان فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذهء وإن شاء”" أخذ الثمن إن كان 
أعطاه؛ لأن أصل الشرى كان عصيراً حلالاً. وكذلك النصراني””؟ يشتري من 
النصراني خمراً ثم صارت خلا قبل أن يقبض ثم أسلماء فإن شاء المشتري 
أخذها وأعطى الثمن. ولو أن المسلم حيث صار العصير خمرأ خاصم فيها 
أبطل 0١”‏ القاضي البيع» فإن صارت خلا بعد ذلك فلا سبيل له''؟ عليها 
مِن قِبّل أن القاضي قد نقض البيع. 

وإذا أقرض النصراني من النصراني خمراً ثم أسلم المقرض فلا شيء 
لهاية:: و كذلكه ل أسلها حسفاء لأنها الخمر بعينها. ولو لم يسلم المقرض 


)١(‏ ع - أيهما. (0) ع: واحدا. 

5غ ع إلق» النضير ان . (5) ع: المال. 

(5) ف م - فالبيع باطل فاسد لا يجوز ويرد عليه ما قبض من الثمن وإذا اشترى المسلم 
من المسلم عصيرا ثم. والزيادة من ع ط. ومعناها في ب جار. 


(3) فاع + من. (0) ع: أن تترافعا. 
(4) فام أخذه وإن شاء. والزيادة من ع ط؛ والكافيى. ١/7/ااو؛‏ والمبسوطء. .11//١‏ 
0( ان 


١0)ع:‏ بطل. )1١(‏ م - له. 


كتاب البيوع والسلم باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض 


وأسلم المستم رضن ا أسلم فلا شيء له على المستقرض. واو 7 
قول أبي يوسف رواه عن أ حنيفة. وفيها قول آخر قول محمد: فإن أسلم 
المستقرض أو أسلما جميعاً إلا أن المستقرض لو بدأ بالإسلام فقيمتها عليه 
ديد" ؛ لأنها قد كانت لازمة له فلا يقدر على إبطالها عنه. وهذا قول زفر 
وعافية”*' الذي روى /[1017/1و] عن أبي حنيفة. 


ولو انتقيلك اتضيزاتى. لتضترالى, تشهرا أل 000 ثم أسلم المستهلك كان 
عليه القيمة في الخنزير في قول أن يوسقية الذي روى: عن أبرح. خديفة. 
روا" اقول كمه ,على عا فقت للك ذا أعني الممعيااكة ليا قعل 
قيمتهاء وإن أسلم الذي هي له أبطلت عن" المستهلك. ولو أسلم الطالب 
ولم يسلم المطلوب كان غلية:قومة الشدير :وكانثك: التخمر باطلاة»» لآ على 
المطلوب خمراً مثلها كيلاًء فلا يعطي الطالب وهو مسلم خمراً. وقيمة 
الختزين قد وجيت عليه له قبل: آن: يتكلم: 02 05 20 الن 

يليا امارايي باكل يني يللي اليل اي وهو 
قول أبي يوسف. 


)١(‏ ع: فانهما مما. - (؟) ع: وهذا. 

فره فاع: دين عليه. 

(4:) هو عافية بن يزيد الأودي القاضي الكوفي». من أصحاب أبي حنيفة الذين كان 
يقدمهمء ثقة في الحديث وصاحب علم وورعء ولي القضاء ببغداد في عهد المهدي 
والرشيد. قال الذهبي : توفي ينه شيف 'وسشكى ومائة:: لحن يَظهرن أن ذلك غير سنديدة 
لأنه ولى القضاء في عهد هارون الرشيد وهو إنما تولى الخلافة سنة سبعين ومائة. 
ولع المكزاني هدكو انق دعر فى لبان الحيداة: أنه عرقي عكة +11 جد انكر : 
الطلقات الكرئ الأنن بعد / 1 «وتشيمية فقهات الأنضان لتاق 4014 :وتازيع 
نغداد للخظيب» 4"*1//19 والجواهر المضية فى طبقات الحنفية للقرشيء» 2151//١‏ 
57 0؟ وسير أعلام النيلاء للذهبي» اله وفدنن التهدييت: لاد 000 ؟ 
زلجان لمان ل عمس 711 ظ 

)0( اع: هو. (0) ع: على. 

0) ع - إن. (0) ع له. 

(9) ع: خمراء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشترى النصراني من النصراني خمراً أو خنزيراً على أنه بالخيار . 

لاثة أيام ثم أسلم المشتري قبل أن يختار”'' وقد قبض كان البيع باطلاً في 

قول اسن حنيفة من قبّل أنه لم يجب البيع. ال" تر أنه لى ؛اسعيف أباه”" 

وهو بالخيار فيه لم يعتق في قول أبي حنيفة» ويعتق'" في قول أبي يوسف 

ومحمد. ويجوز البيع في الخمر على المشتري”*' إذا كان قد قبض ثم 
أسلم» وهو بالخيارء ويبطل الخيار في قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو كان البائع بالخيار ثم أسلما جميعاً أو أسلم البائع وهو بالخيار 
ين البيع باطلاً لا يجوز. وإن أسلم المشتري وقد قبض الخمر والخيار 
للبائع لم يفسد البيع؛ لأن البيع قد تم من قبل المشتري. ألا ترى”2 أن 
المشتري لو مات لم ينتقض البيع بموته'"'» وكان البيع على حاله» وكان 
البائع”8) على خياره» وكذلك إسلامه لا ينقض شيئاً من البيع. 


وإذا ارتهن النصراني من النصراني خمراً بدين له أو خنزير”*' فهو 
جائز. فإن أسلم المرتهن بطل الرهن وكان دينه على حاله كما هو. فإن هلك 
الرهن في يديه فهو على حاله كما كان رهناً حتى يرده إلى صاحبه. ولو كان 
الراهن 0 الذي أسلم بطل ذلك كله. فإن هلك الرهن لم 0 
/[51/1”ظ] من حق المرتهن شيء"""' . 


وإذا اشترى النصراني خمراً لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز؛ لأن 
النصراني هو الذي اشتر ام ويخللها المسلم. وهذا قول ا حنيقة. وقال أ 
يوسف ومحمد: لا يجوز البيع على المسله”""©, وهي لازمة للنصراني. فإن 


)010( اع - يختار. - هه اع : بأه. 

() ع - في قول أب حنيفة ويعتق. (5) ف على المشتري. 
(0) ف: وكان. 50 “فى ترا 

(0) ع: لموته. (4) ع + بالخيار. 

() ع: أوتختز يوه )72 لم يتقمل: 


)ع أشنيئا. (؟1) ف م: على مسلم. . 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض 51 

اشترى المسلم خمراً لنصراني من نصراني كان باطلا لا يجوز؛ لأن المسلم 
0010 

هو الذي" '* ولي عقدة البيع. ولو باع نصراني خمراً لمسلم من نصراني كان 


جائزاً؛ لأن النصراني هو الذي ولي عقدة البيع في قول أبي حنيفة"''. 


زلو كان الغبدانضزاني)""؟ ومولاه«مسلم افافترى 'العبد خنزيراً أو بباعه'*' 
كان البيع جائزاً. وكذلك المكاتب النصراني إن كان مولاه مسلماً. وكذلك 
المدبر والمدبرة وأم ونه العاف 800 كان مواليهم مسلمين. وإذا كان 
العبلة هيهاز اباو '' أو المدبر أو أم الولد"" «الفعرق: أحد مكينه. مكمرا 
أو باعه”* من نصراني فلا يجوز وإن كان المولى نصرانياً؛ لأن المسلم هو 


الذي ولي”*' عقدة البيع. 


وإذا كان لاد من اهن الذمة عبدان 4 اغوانة - اديت اك لهم 


0 ظ 
36 36 
6 ف - الذي. ا 69 ع + وقال. 
(6) ع: نصراني. (04:م: أو باعها؛ ع: وباعها. 
(0)' “ف :وإن: ظ (5): كفن والمكاسس. 
(0) ع - إن كان مواليهم مسلمين وإذا كان العبد:-مسلما أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد. 
(4) ع: أو باعها. 
00( ف ولي» ده ه. 
(١٠1)ع:‏ اخران. 


(1) قال السرخسي : وإذا كان للذمي عبدان أخوان لم أكره له أن يفرق بينهما في البيع» 
لأن ما فيه من الشرك أعظم من التفريق» يعني أن المنع من التفريق لحق الشرع. 
والكفار لا يخاطبون من حقوق الشرع بما هو أعظم من كراهة التفريق» نحو 
العبادات» فكذلك لا يظهر في حقهم حكم كراهة التفريق في البيع » والله أعلم. انظر : 


حصي كتاب اللأصل للإمام الشيباني 


باب بيوع ذوي الأرحام 


قال أبو حنيفة رحمه الله : ليس ينبغي للرجل أنتيفوق نين الجارية 
وبين ولدها في البيع إذا كانوا صيفنا را وكذلك كل ذي رحم 0 مسنة. 
وكذلك الأخوان. قال: وبلغنا عن رسول الله كك ذلك في الأخو ام 
والكائو فى ذلك" والصملعنلانا سواه وان 0 ال وما اذ 0 
ف افلم أو عر ارق 17 فل حفين اللا ا " يقر نهر و لام 

4 7 ء(ه) 7 5 ظ ش 

ولو كان عبد لرجل» وابِنُ ' العبدٍ عبد صغير لابن الرجل» وهو صغير 
فى عياله”'', فأراد الرجل أن يبيع واحداً منهما ويفرق بينهما كان ذلك جائزاً. 

ولو اشتراهما جميعاً فوجد بأحدهما عيباً /[1١/154و]‏ كان له أن يرده 
تمتك الآخر الباق منهتها. ' " 


)١(‏ قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبدالله بن الحسن قال: أقبل. زيد بن 
خارنة يرفيي من اليمن: فاحتاج إلى نفقةٍ ينفق عليهم. فباع غلاما من الرقيق كان معه 
أمّه. فلما قَدِم على النبي فتَصَفْحَ الرقيقٌ ف اام قال: ١ما‏ لي أرى هذه والِهّة؟) 
قال: اختجنا إلى نفقة» فبعْنا ابنأ لها. فأمره أن يرجع فير ذه. ال مع وبهذا نأخذ. 
نكر آنه يقوف يون ال الله أو الوالد وولده إذا كان صغيراً. وكذلك الأحَوَّان وكلّ ذي 
بحم محم إذا كانا صغيرّين أو كان أحدهما اصغيراً. ولا ينبغي أن يُفرّق بينهما في 
البيع. فأما إذا كانوا كباراً كلهم فلا بأس بالقُرقة بينهم. وهذا كله قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه. انظر: الآثار لمحمدء .١18‏ وانظر لروايات في النهي عن التفريق بين 
الوالد والولد وبين الأخوين: الآثار دس يوسفاء .١09‏ 55١؛‏ وسئن ابن ماجةء 
التجارات» 41؟ وسئن أب داودء الجهاد. ”١؛‏ وسئن الترمذي». البيوع. 0؟؛ 
وتلخيص الحبير لابن حجرء .١5/#‏ 

(5) ف- في ذلك. 

افر ف مع: أو جوارهم. 

(05-:ف2-آن: 

)00( ف مع: ومن؛ ط: و[ذو رحم محرم] من العبد. والتصحيح مستفاد من ب جار؟؛ 
والكافي؛ الموضع السابق؛ والمبسوطء. .١50/١7‏ 

000 ف م ع: في حاله. والتصحيح من ط. وعبارة الحاكم والسرخسي: في حجره. انظر: 
الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .150/١‏ 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيوع ذوي الأرحام 

ولو جنى أحدهما جناية كان له أن يدفع أحدهما ويمسك الآخر. 

ولو لحق أحدهما دين كان له أن يبيعه”"2 في الدين”'' ويمسك الآخر. 

ولو كان له من كل واحد منهما شقص"" لم أكره له أن يبيع شقصه 
في أحدهما دود الآخر. 

ولو كانا مملوكين كلاهما جميعاً له فباع أحدهما وفرق بينهما كان 
1 وكان ذلك حاف أ ذا قول أ حنيفة ومحمك. وقال أبو يوسف : 
أبطل البيع في الولد خاصة إذا 0 وهو صعغير » أو بيع والده. ولا أبطله في 
الأخوين. ظ 

ولو دبر أحدهما أو كانين أم ولذوا*” ل أكره له أن يبيع الآخر قبل 
ذلك. 

ولا ناهين - كان أحدهما دود الاح وكذللك)/ العتق. 

ولا بأس 5 يبيع] أحدهما 0 لحري ويمسك ا يف 

ولو كانا في غير ملكه وكان كل واحد منهما في ملك بعض ولده 
وولده صغار فلا فاضي نَأ يبيع كن واحد 1007 على حدة؛ لأنه لم 


يملكهما إنسان''2 واحد. ولو كان أحدهما لابن له كبير لم يكن د 
بالنفريق: ايشا وكذلك لو كان أحدهما له والاخر لزوية" "أ ين قبل أنه لا 


)١(‏ ع: أن يمنعه. () ف: في دين. 
فر اع: تنقص. لد فاع: أم ولد له. 
(5) م- بأن. )١(‏ ع: فكذلك. 


0) ف مع: فلا بأس بأحدهما نسمة العتق. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من ب جار 
ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .151/١7‏ 

)2 اع: اللا 

(69) ف م: منهم. والتصحيح قستتقاد من ب. 

(١)ف‏ مع: لإنسان. والتصحيح متيتقاد. عق نب ط. 

(١١)ع:‏ بأسا. (؟١)‏ ف: لزوجه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبان 
: م الشيباني 
98 . : 0010 
يقدر على بيع الذي لزوجته والذي لولده”'' الكبير. 
ولو كان أحدهما له والآخر لمكاتب له أو لعبد له مأذون له فى 
التجارة وعليه دين للناس لم كم نا لو ا 7 لأنه لا يملك بيع عبد 
مكاتبه ولا بيع عبد لعبد”"" له عليه دين. ولو كان عبده”*' ليس عليه دين لم 
كو ل" أن فرق نهدا أن مال بده لذ 
زإذا كان أحذهنا لمفيارت لقلا بأس بأن يبيع المضارت :ما كان 
عنذه من ذلك. ٠‏ 0 
وإن كان عنده أخوان جميعاً فلا يفرق بينهما. 
وإذا كانت عنده أمة فباعها وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم اشترى ابناً لها 
لم نر" له أن يوجب البيع في أمته تلك. وكرهت له ذلك؛ لأنه قد ملكهما 
جميعاً. ولو كان المشتري هو الذي كان بالخيار لم يكن بذلك بأس”" أن 
/11/ 1 7اظ] وي . ولو كان عنده ابن لها فاختار ردها لم يكن بذلك 
ل ألا ترى أنه يردها بعيب لو كان بها ولا يكون به بذلك م 
وإدا كان في فيلك المكاتتن ذو رحم محرم أو كان ذلك في ملك 
العبد التاجر وعليه دين أو مدن عليه دين فإني أكره له من ذلك ما أكره 
للحر المسلم. 
وإذا كان في ملك الحر المسلم ذو محرم من الرضاعة أو ذو محرم 


(8) نأك ولة لرلته. ظ ا 
(7) ف م: له؟ 3 َِ لعبد. والتصحيح مستفاد من ب طءِ والكافيء. الموضع السابق؟ 


(5) ع: عنده. (6) م- له. 

000 ف مع: المضارب؛ ط: للمضارب. ‏ (7) ع: لمير. 

(6) ع: افا 

(9) ف مع: أن يستردها. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط». 
12/1 . 


(١٠)ع:‏ بأسا. (١١)ع:‏ بأسا. 


قل إدففة ةا فقال 3 مسعود اك ل ير ” داية وت 
بأن ل ع الحا ا الآخر. وليس هذا 6 5300-08ظ 
ل 


ولو كان للمسلم رقيق من أهل الكفر من السبي أو الغنيمة أو اشتراهم 
ا 0 


ا ل ان را ميم او 
منهم لابن له وهو صغير في عياله؛ لأن هذا تفريق كله. 


وإذا دخل الرجل الحربى بغلامين ين صغيرين دار الإسلام بأمان 
فأراد بيع أحدهما فلا بأس بشراه وإن كان يفرق بينهما؛ لأني لو لم أشتره 
منة أعاده فأدخله دار الحرب فصار ا ولكنه لو اد عر ويد في دار 
الإسلام كرهت لمسلم أن يشتري أحدهماء وأجبره السلطان””' على بيعهما 
جميعاً؛ لأنه اشتراهما في دار الإسلام من أهل الإسلام. وكذلك لو اشتراهما 
من أهل الذمة. ولو اشتراهما''' في دار الإسلام من حربي مستأمن لم يجبر 
على بيعهما'"': وللمسلم أن يشتري أحدهما دون الآخر. 


0 أن رجلا سأله فقال أبيع جارية لي قد أرضعت ولدي فقال ابن مسعود. 

(0) ع يشتري. 

فر ف مع: : دابة ولدي. والتصحيح من ب جار. والداية: الظئر أي المرضعة. انظر: لسان 
العرب. «دوي». وغيرها في ط إلى «أم ولدي» اعتمادا على المبسوطء ١١/47١؛‏ 
وجامع المسانيد للخوارزمي: 19/1. ووردت كذلك في المصنف لعبدالرزاق» .١184/9‏ 

(5) ع: اخرين. . ا 6 ع 

(0) ع + جميعا. (0) ف- لم يجبر على بيعهما. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


/[594/1 ١و]‏ وإذا باع الرجل أمة من رجل فقبضها أو لم يقبضها حتى 
ولدت ولذا فادعياه حيمًا فإنه ينظر. فإن كانثة جاءت بالولد لأقل من فته 
أشهر من يوم'' ' وقع البيع فهو من البائع: وهطي أم ولد له ويرد الثمن إن 
كان انتقد المشتري. فإن جاءت به لستة أشهر بعد عقدة البيع أو أكثر فإنه 
ولد المشتري. وهي أم ولد له. 


وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة 
أشهر بيوم فادعاهما جميعاً البائع والمشتري رد(" البيعء وهي أم ولد للبائع. 
فإن لم يدعهما"' المشتري ولا البائع حتى أعتق المشتري الأم ثم ادعى 
البائع الولد وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا”*' يصدق على ذلك. 
ولو لم يكن أعتق الأم المشتري لم يصدق أيضاً. فإن كانت جاءت بو" 
+ اسه وقد أعتق تق الأم فإن نسب الولد يثبت» ويكون الولد 
يد للبائع» ولا يصدق على الأم أنها حرة» وقد وجب ولاؤها لغيره. 
وحرم فرجها إلا بنكاح. فلا أردها أمة رقيقا توطأ بغير نكاح. وإن كان البائع 
انتقد الثمن قسم الثمن على قيمة الولد والأم» فيرد على المشتري ما أصاب 
الولدء ويمسك ما أصاب الأه*" . ظ ظ 


وإذا باع الول أو" مايه فولدت عند المشتري بعد البيع 0 
فأعتق المشتري الولد أو أعتقهما"''' جميعاً ثم ادعى البائع الولد فإن دعوته 


60 1 00 6 56 8 
)0( م - يه. 


(91) ع 521111111 
كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر. 


0) ع: ابن. () ف: الولد. 
(9) ف- أمة. (١٠)ف:‏ لشهر. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الأمة الحامل إذا بيعت 

اللاي )77ر4 5 0ت 
0 مسا ا ارلا للق 0 للمشتري ا 
ولو كانت الجارية لم تعتق بعد”» لم ترجع” إليه أيضاً مِن قِبَل أن ولدها 
لم يثبت نسبه منه؛ لأنه أعتق. وكذلك لو لم يعتق واحدا منهما ولكن الولد 
مات ثم ادعاه البائع فإن دعواه باطل''' مِن قِبَّل أنه لا يثبت نسبه من بعد 
الموت.. ولو كان للولد ولد حي ثم ادعى البائع الولد لم أجز له ذلك”"", 
ولم أجعل الجارية أم ولد لهء ولم أردها عليه. ولا يشبه هذا ولد الملاعنة؛ 
لآن 'هذا'مات عندا قلا يصيز عدرا /[7954/1ظ] يعد الفظ». ولآنه لا نينت 
نسب الولد بعد الموت. فإذا مات الولد وترك ولداً لم يصدق على الدعوة» 
زولك الفلاعتة: قل كان انيه ناي)””" أنظلة اللعان فإذا نات" "ابن الملاعنة 
وكرك ولذا لو اذغاء«الزويع: فيو ثانت' النسيه نه الا :تر أن الرل, لو 
لاعن امرأته بولد ولم يكن دخل بالأم أنه لا ينبغي له أن يطأ ولدهاء ولو 
مات قبل الملاعنة ثبت نسبه منه. 


وإذا باع الرجل أمة فولدت بعد البيع لأكثر من ستة أشهر فادعاه البائع 
وصدقه المشتري فإنله يصدق » وهو أبنه . وهى أم ولد له وقرذ التمن إن 
كان قد”''' قبض منه. ولو'''' لم يصدقه المشتري لم يثبت النسب ولم 


فيا 


يصدى. 


وإذا باع الرجل أمة حاملاً ثم باعها المشتري من رجل آخر حتى'"" 


)١(‏ ع: لا يجوز. )ا عندانيت 


(9) ع: في الولد. (4) ف: بعد لم تعتق. 
يرع 


(7) ط: باطلة. وما في النسخ صحيح. لأن «باطل» يوصف به المذكر والمؤنث. انظر: 
لسان العربء. «بطل». 

(0) ف مع: ولو كان الولد حيا ثم ادعى البائع الولد أجزأه ذلك. والتصحيح من ط 
اعتمادا على المبسوط. .٠١//‏ 

(6) ع: ثابت. (9) ع مات. 

(١٠)ع‏ - قد. (١١1)ف ‏ ولو. 


(6)ع + ثم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تناسخها رجال» 0 ولدت لآأقل مسن به مهن و البيع الأول» 0 
حون عا اي للأول» وهي أم ولد له ويترادان البيع. ظ 


وكذلك لو باع عبداً قد ولد عنده ثم ادعاه فإنه يصدق» وعليه أن يرد 
الثمن على المشتري. ‏ 


وإذا كان في يدي”" الرجل صبي”" لا ينطق ولد عنده فزعم أنه 
عبده'*' ثم أعتقه ثم زعم أنه ابنه 5 أستحسن''' في هذا أن أجعله 
ابنه. وأدع القبامن شيف بولق كان عبدا كير | أعتقه ثم ادعاه ومثله يولد 
لمثله”"' لم أجز دعوته”* إلا أن يصدقه. وهما 9 القراسن. سوا 


عير يق ل في امار 3 لسن 0 إدا جاءت بولد فادعاه 


له ولشريكه. ولو كان عبداً كبيرا”''' دبره 3 وشريكه ثم ادعاه أحدهما 
أعتقت حصته منه» وضمن لشريكه نصف قيمته مديراء وأننبت: نشية: إن كان 
معتل بوولنة الله معد 01 ل ركوين: له تقوب عنس و ال اي 37[ ار ] 
بينهما على حاله. أستحسن هذا وأدع القياس فيه. 

وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الأم 
ثم اذ المقدرى افع الل اكقراء 50 كن نسيف رتت من 4 :كوو :الاق 
أمولك لنة رويك" ضمي الولف الذي عمد البائم.معدةوعى عيذ 


)١(‏ ع: قابه. | ظ () ف: في يد. 


(9) ع صبي. (5) ع: عنده. 

)0( ع فإني. 69 ع: ا 

(0) ع: لولد مثله. (48) ع: دعواه. 

(9) ط: كما أني. وقد أخذها من المبسوط. .١55/١7‏ 

(١)ع:‏ ابنين. (١١)ع:‏ عبد كبير. 

(١)ف:‏ دير وهو؛؟ م ع: دير هو. وعبارة ب: ولو ديرا عبدا كبيرا لهما. . 

(1)ا ف م: فالولاء. (:١1)ف:‏ المدعي اشترى الذي ادعاه. 


(6)ع ‏ - وتكون. (5١1)ع:‏ ف تننتاء 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الأمة الحامل إذا بيعت 
احتتببببلل0707ن000ت7<؟7؟27ر771 0 
للبائع”'2. وإن لم يدع”' المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشتراه أو 
أعتق أمته ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده فإن نسبه يثبت» ويثبت نسب 
الآخرء ويرد حصة الابن من الثمن إن كان”" انتقد. فأم”'*؟ الأم فعتقها 
نافذ'*2. لا ترجع'"'' أم ولد فتكون رقيقاً يستحل فرجها بغير نكاح بعد أن 
حرم. وإذا لم يدع”" البائع ولم يعتق المشتري ثم إنهما جميعاً ادعيا الولد 
فإنه/4ا يثبت نسبه من البائع مِن''' قِبّل أنه للأول» والجارية أم ولد لهء ويرد 
الثمن إن كان انتقده. 


وإذا باع الرجل أمة حاملاً فخاف المشتري أن يدعي البائع حبلهاء 
فأراد أن يد منه ويستوثق حتى لا تجوز دعوتهء فإنه يشهد عليه أن 
هذا الحبل من عبد له كان زوجاً للأمةء فإذا أقر؟ بهذا لم يستطع""'؟ أن 
يدعيه أبداً. وهذا قول أبى حنيفة. وفيها قول آخر قول أبى يوسف ومحمد: 
إنه يستطيع أن يذعيه””2 إذا أنكر العبد ذلك الولد. آلا ترى أن قول المولى 
لا يجوز على العبد إذا أنكرء فلا يكون الولد'*'' ابناً للعبد» والولد*'' 
هاعنا" '* الم «يعبة نسية من أحد 77 , 


وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من صاحبه ثم ادعى البائع 


)١(‏ ع: البائع. (0) ع: لم يدعي. 

(90) ف + قد. (8) ط: أما. 

6 اع: ناقد. 69 8 لا يرجع. 

(0) ع: لم يدعي. (48) ع: فا. 

43 سامت 

(١٠)ف:‏ أن يغرر؛ م ع: ان يعرر. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء .١55/١‏ 

)١١(‏ م: فإذا أقمر. (10١)ع:‏ لم يستطيع. 

(1)ع - أبداً وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إنه يستطيع أن 
يدعيه. 

(4١)ع‏ - الولد. )١5(‏ فاع: والوالد. 

()ع: 0" 


(10)ع: من أحدنم؛ ط: من أحدهما. وعبارة ب: لأن قول المولى لا يجوز على العبد 
إذا أنكرء قلا يكون اننا للعيدة فنقى :غير ثايك التسب من أحد. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الولف :وقد رليك الأكلن من نه اتكير تاق الجر 01" وغرتف بر اجعلها أديوله 
لهء ويرد ما أخذ من الثمن من المشتري» ويرد نصف العقر ونصف القيمة 
على شريكه. ولو أنهما ادعياه”'' جميعاً ثبت نسبه منهما وكان ابنهماء. 
ري ويرثانه» ويرد البائع”*' ما أخذ من الثمن. فإن ادعاه البائع وأعتق 
المشتري رج * الكلام منهما'' جميعاً معا صار الغلام”'' حراء وهو ابن 
الباقع + :ؤيرة الثم :على :المتترى. .وهو ضافن /[55/3ظ] لصف العقر 
ولنصف قيمة الأم. والعتق فيه باطل مِن قبّل أن الولد شاهدء وقد كان قبل 
الكلام متّهم)”* فيه. وكذلك لو كانت الأم بينهما على حالها لو”''© يبعه'١")‏ 
ا مخ فاح ش 


وإذا كانت الأمةثيق اثنين قاغيا"''" أحدهما هن برحل .ورهن نامل 
فافعن: المشتترى ال وادعاه البائع والذي لم يبع العو ادي ا 
فاقاسية كيف ذا كانم 0 لأقل من ستة أشهر بعد البيع من البائع 
والذى لم بيع بوذ عمف تبية بن المشكرف راع المششرع: ها لق" 
من الثمن» ويرد على الذي'"'' لم يبع نصف العقر بإقراره بالوطء"©2. فإن 


ا: 56 (؟) ع: ادعيا. 

(0) ع: الكلام. (4) ع + قيمة. 

)09( ع: منهما. (١٠)ع-‏ لم. 

(١١)ع:‏ يبيعها. (0١)م:‏ أحد؛ ع: أحدها. 
(16) ط: فباع. (15)ع - الحبل. 

(١)ع:‏ وضيعته. (15) م ع: ما نقد. 

(10)ع - الذي. 


)١18(‏ وعبارة الحاكم : وقال أبو الفضل :: قوله: :ؤيرد المشتري. نصف: العقرء ليس بسديده 
والصواب أن يرد جميع العقر على الشريكين جميعاًء يُطلّب هذا في رواية أبي 
سليمان. انظر: الكافي» ١/107و ‏ 07١ظ.‏ وقال السرخسي: قال الحاكم أبو الفضل: 
قوله: ويرد على الذي لم يبع نصف العقرء ليس بسديدء والصواب أن يرد جميع 
العقر على الشريكين جميعاًء وهكذا في رواية أبي سليمان. انظر: المبسوطء. 


.١: مه‎ 


كتاب البيوع والسلم - باب الاستبراء في البيوع وغيرها 


جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد البيع ثبت نسبه من المشتري ومن الذي 
ْ لم يبع. 7 ابنهماء وكانت أم لعفي ولا بس يبست نسبهة من البائع. 


وعلى البائع نصف العقر للذي” '' لم يبع. 


9 92 9 
فنا ينا ان 


شيف قال اانا" للق عن عا وه أ 597 طالي بوفن قدانه نم عدر 


وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي 
باعها له أبوه أو وصيهء فإنه فى ذلك سواء: لا يقربها حتى: يستبرئها بحيضة. 


ا سا5 
عورة. 
وإذا"كانت لا تحيفن لفيد”''" أو كين انقرأها بشهن: 
وإن كانت حاملاً فليس له أن يقربها حتى تضع. فإن"''' ارتفع حيضها 
000 0 ]00 , 


)١(‏ م: فكان. (0) ع: ولدها. 

(*) ف مع: الذي. والتصحيح من ط. ‏ (5) م- أبي. 

(©) المصنف لابن أبى شيبةء» 54/5١؛‏ والدراية لابن حجرء 770/7 2 73721. 
205 ولذلك امو لا 

© © فب عام لا 

(4) ع - ولا يباشرها. 

(9) الزيادة من ط؛ والكافي» ١/7١١ظ؛‏ والمبسوطء .١51/١7‏ 

)٠١(‏ فا ع: من صغر. 

()ع: وإن. 

.١51//١ ف م - إذا؛ والزيادة من ع ط؛ والمبسوط.‎ )١١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أصاب الرجل الجارية من السبي فليس ينبغي له أن يقربها حتى 
سثيرئها بخيضة. يلغا تحزن من ذلك عن رشول الك كله" "' ... وكذلك: إذا 
كانت حاملا فليس له أن يقربها حتى تضع حملها. بلغنا'' نحو من ذلك عن 
1و تومو ا ل 

ذذؤفإن اشتراها من الفىء أو وقعت فى سهمه فهو سواء. 

وكذلك إذا وهب الرجل جارية أو تصدق بها عليه أو أوصى بها له 
٠‏ ا 8 -. 5 8 ٠‏ ٠ت‏ اس ادو + (5) 
فهو بمنزلة الشراء لا يقربها حتى تحيض بحيضة. وكذلك لو ورثها ". 

ان 5 1 (0) . ا ل لك ع اع الاح 

وكذلك لو كان له ” في جارية شقص فاشترى”” ' بقيتها أو ورثها 
ببعض ما ذكرت من الوجوه. 

وإذا اهعرف الرهر حعارية وه حافظن نإنه لذ تعسيي بلك 7 
الحيضة حتى تحيض عنده حيضة مستقبلة. 

وإذا اشترى الرجل الجارية'”' فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع فإنه 
لا يحتسب بتلك الحيضة. ولا ندري انج تصيضن عقنه عيض عدف 

وإذا وضعاها على يدي العدل حتى ينقد الثمن فحاضت عند العدل 


)00 سنن الدارمي» الطلاق» 8١؛‏ وسنن أبي داودء التكاحء 55. 

(؟) ف بلغناء صح ه. 

(9) رواه الإمام محمد عن الإمام أبيى حنيفة عن مكحول مرسلا. انظر: الآثار لمحمدء 
7 وانظر:« الآثار لآبى .يوسن 7*8 2 96:.وفى .هذا المع :غدة أحادية: انل : 
صحيح مسلمء النكاح: 4١74‏ وسئن أبي داودء النكاحء 445 وستن الترمذي» 
السيرء» 0١4؛‏ وسئن النسائي ‏ البيوع . 4/. 

() م: لو قربها. ظ 

(5) ع فهو بمنزلة الشراء لا يقربها حتى تحيض بحيضة وكذلك لو ورثها وكذلك لو كان 
له. ئ 

() ف مع: فاشتراها. والتصحيح من ط. 

0) ع: أو وثها. (6) ع: تلك. 

(9) ف: الحائض. (١)ع:‏ تجزيه. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الاستبراء في البيوع وغيرها 


٠ 0١ , 5 2 - :‏ - 
قاقة رحدية ناا السيفة: عن #تعرفى .تعدا نتيفيها: اموي حيضة 
00 


عنذه 


ل عب 0 

وإذا اشترى الرجل جارية فاستبرأها”؟» بعشرين يوماً ثم حاضت 
انتقضت الأيام» وكان عليه أن يستبرئها بهذه الحيضة. 

وإذا حاضت عند المشتري حيضة ثم وجد بها عيبا فردها فإنه ينبغي 
للبائع الذي ردت عليه أن لا يقربها حتى تحيض عنده حيضة. وكذلك لو 
استقاله ابا 1 فأقاله بعدما قبض المشتري. 

وإذا رهن”*' الرجل الجارية ثم افتكها' أو كاتبها ثم عجزت فليس 
000-07 ا ا 
إياه رجل. ظ 
عليه إن سير ا 


7ع 


)١(‏ ع- بعدما يقبضها المشتري. 

(؟) ع: عنده حيضة. 

() ف م: ولا نحمل (مهملة)؛ ع ط: ولا يحمل. 

(©8) ف: فاشتراها. 

)0( ع: ارتهن ْ 

(9) ف م: ثم افتصها؛ ع: ثم اقبضها. والتصحيح ودس ط زفنانة الم بعس يعت 
الع هونةء' لظ المسرط 1117 ظ 

0) ف مع: لم يكن. والتصحيح مستفاد من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 
“ام .١‏ 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشتراها منهم كان عليه أن يستبرئها بحيضة من قبل أن يطأها؛ لأنه ملك 
رقبتها غيره. ظ 

ولو باعها على أنه بالخيار ثم اختار الجارية لم يكن عليه أن يستبرئها. 


وإذا كان المشتري بالخيار وقبضها ثم ردها المشتري بالخيار فإن في 
هذ(" قولين: أما أحدهما فليس عليه أن يستبرئها؛ لأنها لم تجب للمشتري 
بعد. وهو في قياس قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد بأن عليه أن9) 
يستبرئها بحيضة؛ لأنها قد وجبت للمشتري. 


وإذا باع الرجل الجارية بيعاً فاسداً وقبضها المشتري ثم ردها القاضي 
بعد ذلك بالبيع الفاسد فعلى البائع أن يستبرئها بحيضة. 

وإذا غصب الرجل” ' الجارية فباعها من رجل آخرء فقبضها المشتري 
فوطئهاء ثم خاصم مولاها الأول فيهاء فقضى القاضي بها له. فإنه لا ينبغي 
له أن يستبرئها في القياس» ولكن أدع القياس وأجعل”؟' عليه أن يستبرئها 
بحيضة مِن قِبَل أنها قد حلت للمشتري حيث اشتراها. ولو كان يعلم 
المشتري أنها لهذا ولم يط لم يكن على هذا أن يستبرئها بحيضة بشيء؛ 
لأنها لم تحل للأول» ولأن الولد إذا علم المشتري لم يثبت نسبه”2. وفى 
الأول قوف ا فعلى مولاها الاستبراء مِن قِبَّل هذا. وإن لم يطأ 
الجارية في المسألة الأولى فليس عليه استبراء. 

ولو زوجها المولى فمات عنها الزوج قبل أن يدخل بها أو بعدما دخل 
بها لم يكن للمولى أن يقربها حتى تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. ولو 
طلقها الزوج بعد الدخول”/ لم يكن للمولى أن يقربها حتى تعتد”؟ وتنقضي 


1ق هذا فن: (0؟) م- عليه أن. 
(9) م - الرجل. (5) ع: أو جعل. 
(9) ع: تطأ. بتاعا تعية: 

0 رب وني الأول فوشين الس (4) ف: بعد الحول. 


() ع - عدة المتوفى عنها زوجها ولو طلقها الزوج بعد الدخول لم يكن للمولى أن يقربها 


كتاب البيوع والسلم باب الاستبراء ذ في البيوع وغيرها 
غلاتهاء .ولق اله .يكل .بها 'الزوج. .حت اطلفهنا كان اللمولق: أن رقرنها!؟© يعلنها 
يستبرتها بحيضة. ولو تزوجت» بغين إدن مولاها وجرت الزوج أنها حرة أو 
ل ل لي ل مانن الرنن ١‏ ا 
فإن فرق بينهما بعد الدخول فليس للمولى أن يقربها حتى تنقضي عدتها. 
1 5 1 1 2 95 
وإذا وطئ الرجل الجارية لبعض ولده فلم تعلق”' مله الويدااله 
/[7/1 ؟و] فاشتراها من ولده ذلك فعليه أن يستبرئها بحيضة. وكذلك الولد 
0 لحاس اك ارح لو رو شترئ م شكاتبة: فعليه أن 


وإذا اشترى الرجل جارية من عبد له تا للبون عله أن تستيرانها؟ 
لأنها أمته. فإن كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يديه فهو في 
القياس سواء من قبل أنه لم يكرع يفلكها غترة..-ولحق أدع القياس وأجعل 
عليه أن“يبشرتها يحيفة "فى قئاس فقول أبن سحتيفة::«وأما في فياس”"* فول 
أبي يوسف ومحمد فلا ااه عل نولو العبذ: إذا يج 17 ون تافيكت لد 
العبد منذ اشتراها حيضة؛ لأن المولى يملكها وإن كان على عبده دين. 


وإذا وهب 0 أ لرجل وقبضها الموهوب ثم رجع فيها الواهب 
وقبضها فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضه. 


وإذا ورث الرجل أمة أو أوصى”* بها له أو دفعت اليه بجناية أو بدين 


وإذا أسر العدو أمة لرجل ثم أصابها مع رجل قد اشتراها أو في 
المغنم بعد القسمة فأخذها بالقيمة أو بالثمن فليس له أن يقربها حتى يستبرثها 


)١(‏ ف + حتى. (0) ع: ولم. 
9 الع أن يقريهاء (:) ع: يعلق. 
فك م: بأجر. 030 ع - قياس. 


20 ع: إذا كان. (4) م: او وصي. 


دجيس كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ 
بحيضة. وكذلك لو أصابها قبل''' أن يقسم فأحذهل”" بغير شيء؛ لأنه قد 
ملكها العدو عليه. ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم. ولو أعتقوا 
جاز عتقهم. 

وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقاً فليس عليه أن 
يستبرئ واحدة من هاتين؛ لأنها لم تخرج من ملكه. وكذلك لو غصبها إياه 
رجل أو رهنها أو أجرها. وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه 
ليد يستبرثها. 

وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري ثم ردها على 
البائع فليس عليه أن يستبرتها مِن قِبَل أنه لم يملك رقبتها ولا فرجها 
المتدوق. الا توق انيل كانيق امرأة للمشتري لم يفسد نكاحها ولم يجز 
عتقه فيها لو أعتقها لأنه لم يملك الرقبة» ولو ولدت عند المشتري لم يثبت 
نسب الولد من المشتري. 


وإذا أراد الرجل أن يبيع أمته وقل كان //77ظم] يطؤها فليس ينبغى 
له أن بطأها وييعها حنى يستبرنها”» بحيضة. بلغنا نحو من ذلك عت 
0000 
إياها حتى يستبرئها بحيضة أخرى. 


ولو باع الوجل قبل أن تشتيزئة أجرنا 3 وعل (5) المشتري أن 


0010( ف مع: بعلد. والتصحيح من ب جار ط؛ وكتات الين ,مره كتات 5 انظر : 
10/0 اظ. وانظر: الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسفء. 0156. 

0م : : فأخذ. 

(0) ف - يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكه وكذلك لو غصبها إياه رجل 
أو رهنها أو أجرها وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن. 

(5:) ف: حتى يشتريها. 

(0) المصنف لعبدالرزاقء» 5/9؟5؟. 

) ع - أن. 40 ف: باشتراء. 


00 تييع (نجينة. (9) ع ط: وكان على. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الاستبراء في البيوع وغيرها 


ولو أراد البائع أن يزوجها كان ينبغي له أن لا يزوجها حتى يستبرئها 
2 ا ل ل يات كاله 1 1 
بحيضة. ولو روج قبل أن يستبرئ” ' جاز ذلك. ويح للزوج ان لا يقربها 
الرجل أو مدبرته إذا أراد أن يزوجها. 
وإذا لك أمة لرجل فليس عليه أن يستبرئهاء وليس في الزنا عدة 
ولا استبراء. فإن حملت من الزنا فليس له أن يقربها حتى تضع؛ لأن ما في 
بطنها ولد من غيره. ظ 


وإذا كانت الأمة بين رجلين فباعها أحدهما كلها ثم سلم الآخر البيع 
بعدما قبض المشتري وبعدما حاضت حيضة فإن على المشتري أن يستبرتها 
بعدما أجاز البيع كله؛ لأن فرجها لا يحل لهء ولا يملك الرقبة إلا بعدما 
أجاز هذا البيع””". وكذلك لو باع أمة لرجل وقبضها المشتري وحاضت 
عنده حيضة ثم أجاز المولى البيع كان عليه أن يستبرئها بحيضة بعدما أجاز 
المولى البيع©2؛ لأن الملك إنما وقع اليوم» وإنما حل فرجها اليوم حين 
أجاز البيع. ظ ظ 

ولو خلع الرجل امرأته على أمة لها فقبضها كان عليه أن يستبرئها 


بحيضه 


5 ا 0 .ء ‏ » . 0/(ه6) : 7 
ولو كاتب عبدا له على أمة بغير عينها ثم قبضها 1 


0 58 


)١(‏ فاع: أن يشتري. (0) ع: ازنت. 

(0) ع - كله لأن فرجها لا يحل له ولا يملك الرقبة إلا بعدما أجاز هذا البيع. 

(5) ع: البيع المولى. ظ 

(5) م: ثم اقبضها. 

030 م وكذلك لو أعتقه على خادم فقبضها منه كان عليه أن يستبرئها بحيضة؛ ع - ولو 
كاتب عبدا له على أمة بغير عينها ثم قبضها كان عليه أن يستبرئها بحيضة وكذلك لو 
أعتقه على خادم فقبضها منه كان عليه أن يستبرئها بحيضة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو ارتدت -خاده”) لرجل عن الإسلام فاستتيبت”'' فتابت”" لم يكن 
عليه أن يستبرئها؛ لأنها لم تخرج من ملكه وإن كان فرجها قد حرم عليه 
حين ارتدت» فإن حرمة”*' هذا كحرمة الحيض. 


وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها فطلقها زوجها قبل أن 
يقبضها المشتري ثم قبضها المشتري فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة قبل 
أن يطأها. فإن لم يطلقها زوجها حتى قبضها منه المشتري ثم طلقها قبل أن 
تحيض فلا”' بأس بأن يطأها المشتري قبل أن يستبرئها؛ /[557/1؟و] لأنه 
فبضها ولا استبراء عليه فيها. فإن قبضها المشتري ثم زوجها فمات عنها 
زوجها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام قبل أن تحيض فلا”2 بأس بأن يطأها 
المشتري قبل أن يستبرئها بحيضة. ولو لم يكن زوجها هذا مات عنها 
ولكنها""" طلقها زوجها قبل أن يحل بها وقبل أن تحيفن عنده قل يطوها 
المشتري حتى يستبرئها بحيضة. ولو كانت قد حاضت عند زوجها ثم طلقها 
قبل الدخول أجزته هذه الحيضة من الاستبراء» وكان له أن يطأها قبل أن 
يستبرتها. 


ولو أن رجلا إ|شع ي80) امرأته ولم يدخل بها حتى قبضها بعدما فسد 
النكاح فيما بينها وبين المشتري فليس عليه أن يستبرئها”؟ وإن كانت لم 


9 0 9 
6 4 


)١(‏ ع: خادما. 0( ف ع: فاستتيب. 
فر ف: فمات؛ ع: فبانت. (4:) ع: حرمته. 

)0( ف: ولا. 69 اع: فأ. 

(0) ط: ولكن. (4) م: استبرا. 


)0( اع: أن تسقرفها. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الاستبراء في الأختين ة 


في البيع وغيره 


باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره 


وإذا كان للرجل أمة يطؤها ثم اشترى أختها كان له أن يطأ الأولى 
التي كان يطؤها ولا يقرب أختها. فإن لم يكن وطئ واحدة منهما فله أن يطأ 
أيتهما شاء. فإن أراد أن يطأ التي كانت عنده وطئها بغير استبراء. فإن وطئهما 
نيعا فنة أساء قاذ رقت واحدة منهما ثانية'" حتى يبيع الأخرى أو 
يزوجها. فإن زوج إحداهما بعد أن تحيض حيضة أو قبل أن ا" 


دده فله أن ' يجامع الباقية منهماء غير أني الع له انلا يجام الباقية 


ا و اديه ل 
0 الله عكيهِ أنه قال: «لا ينبغي لرجلين م بالله واليوم الآخر أن 
00 على امرأة في طهر 27 واد" . 


فإن وطئها الزوع فى طلعيهة الروج وانقضت عدتها فليس ينبغي للمولى 
أن يقرب واحدة منهما أيضاً حتى يزوج أو يبيع. فإن باع إحداهما حل له 
وطء احرف فإن اشترى الغ “اع أو ردت عليه بعيب فلا ينبغي له أن 
يطأ واحدة منهما أيضاً حتى يملك /[١71/1؟ظ]‏ فرج الأخرى عليه غيره. 


بلغنا عن عبدالله بن عمر هذا أو نحو من هذا. 


)١(‏ ع: باينه. ظ 00 ع: أن يختص. 
فر م أو قبل أن تحيض حيضة. 62 م ع: أن يجتمعان. 
)0( اع: في ظهر. 


030 لم أجده بهذا اللفظ. لكن روي عن نين مرقوعاً: «من كان يؤمن بالله الوه الآخر 
فلا يغشين رجلان امرأة في طهر واحد' . انظر: الكامل لابن عدي». /09. وروي عن 
زويفِع بن ثابت الأنصاري مرفوعاً: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسقَىَ 
ماءّه رَرْعَ غيره» يعني إتيان الخال ولا يحل لآمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن بيقع 
على امرأة من السبي ععتى يتكيرتها». انكل مسفد جمد 418/4 وستن أبن ذاودء 
النكاح. 4 ونصب الراية للزيلعي. . 


[(© 6 08 الذ 


22 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو ارتدت إحداهما عن الإسلام لم يحل له أن يطأ الأخرى؛ لأن 
المرتدة في ملكه بعدء وحرمتها هاهنا كحرمة الحيض. 
وكذلك لو رهن إحداهما أو أجرها أو دبرها أو لحقها دين أو جنت 
جناية فإنه لا ينبغي أن يقرب الأخرى؛ لاط د صو حي 
تدفع بالجناية أو تباع في الدين الذي عليها. 


ولو كاتب”' إحداهما أو أعتق”"2 بعضها فقضى عليها القاضي بالسعاية 
فيما بقي عليها من قيمتها أو لم يقض”" له اه ويه نان أدت 
فقد خرجت من ملكه. ألا ترى أنه لو وطئ هذه التي تسعى أو المكاتبة 
أعطاهما مهراً. وقاناتب ذا متها ينه على فل او على غير ال بعل ال 
أن يطأ الأخرى. 


ولو لم يفعل هذا ولكنه وهب إحداهما أو تصدق بها وقبضت منه أو 
باع شقصاً حل له أن يطأ الأخرى. 


ولو ©" "3" وبين بوذا ولكن آهل الشنوف: سوق" "عل له أن يا 
الباقبة هنهم 4" لآن أهل : القيرك ”7 قد ملكوا ال 0 

ولو أبقت إليهم لم يحل له أن يطأ الباقية؛ لأن التي أبقت في ملكه 
ات فز لك وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد 
فإن أبقت إليهم فأسروه”) فأحرزوها حل له أن يطأ أختها؛ لأنهم قد 
ملكوها. 

ولو لم يكن شيء من هذا ولكنه زوج إحداهما نكاحا فاسداً فوطئها 
زوجها ثم فرق بينهما فإنه لا بأس بأن يطأ الأخرى؛ لأن هذه فى عدة 


)1١(‏ مع: ولو كانت. (0) ع: أو عتق. 
(9) ع: لم يقضي. (5) ع- ولو. 

(0) ع: ولم. - 0 .ف اشتروا. 
(0) ف: الشركه. (6) ف: اشتروا. 


6:9 ف: فاشتروها. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره 


وجبت عليهاء ون ةعلق الجوان عضي : لقي العدةه ةا 
بمنزلة موت زوجها عنها أو عدة من طلاق من نكاح صحيح. ولو فرق 
بينهما قبل أن يدخل بها لم ينبغ”" 50 ررح م ا 
إذا كانت عند الزوج ولم يفرق بينهما ولم يدخل بها لم يكن للمولى أن 


يشر واحدة منهما. 


ولو باع إحداهما بيعاً فاسداً فقبضها المشتري فإنه يحل له أن يطأ 
الباقة “متها لأنة قل-.ملك: رقة الأخرئ: غيزه: آلآ ترئ: أن: عتق. المشتري: فن 
التق اشتراها جائزء وأن عبي ةا البائع'' أ /[1/] فيها باطل. ولا كر 
للمشتري أن يطأ التى عنده أيضاً؛ لأن بيعه فيها فاسد. فإن ترادا البيع فليس 
ينبغي للمولى أن يطأ واحدة منهما حتى يملك الأخرى عليه غيره. فإن باع 
التي لم يبع فلا يقرب التي ردت عليه حتى يستبرئها بحيضة؛ لأنه قد ملكها 
عليه غيره. 


وإذا تزوج الرجل أخت جاريته وقد كان يطأ جاريته فلا يقرب امرأته 
حتى يملك فرج امه 6ر2 ولا ينبغي له أن يقرب أمته. 

ولك كنك [ لضف )"زر انه أ" تتي اشدرزها: كان لدان يقري الارلى 
التي كان يقرب» والنكاح لا يشبه الملك في هذا. 


وإذا اشترى أخت أمته ولم .يكن وطبئع أمته كان له الخيار في أن يطأ 
أيتهما”' شاء. فإن وطئ إحداهما لم يقرب الأخرى حتى يملك فرج التي 


.١5١/1١5 ف مع: وقد حرت. والتصحيح مستفاد من ب ط؛ والمبسوطء‎ )1١( 
من ط.‎ 0,0 

م2 ع: لم ينبغي. 

62 ف م ع: ولكنه. والتصحيح من ط. 

للد م: أعتق. 

() ف مع + في التي افعض جات .وآن صنق 

0») من ط؛ والكافى. ١/5!١و؛‏ والمبسوط. .151١/١١‏ 

ال 5 

(9) ع: أيهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: 1 بالي 

وطئ غيره. فإن وطئ التي كانت عنده أول مرة ثم باعها فأراد أن يطأ التي 

اشترى بز" كانه سانه عدن يفي ايل 11 يبيع أختها فلا بأس بأن 
يقربهاء ونجزيه هذه الحيضة من الاستبراء ؟ لأنها حاضت في ملكه. 


والأختان من الرضاعة والأختان من النسب سواء فى الحرمة؛ لأنه 


بلغنااعن رسول الله عَلِنةِ أته قال : (يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الننسب)0؟© . 


وإذا كانت”" عند الرجل أمة يطؤها فاشترى”*؟ عمتها أو خالتها أو ابنة 
أخيها أو ابنة أختها من نسب كان أو رضاع فهو بمنزلة الأختين فيما ذكرنا. 


وإذا وطبئ الرجل أمة لا تحل له أمها أبداً ولا بنتها ولا والدة*© لها ولا 
ولد. وكذلك هي لا تحل''' لوالد له ولا لولده. وكذلك إذا قبلها من شهوة أو 
لمسها من شهوة أو باشرها لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة فهو بمنزلة 
الجماع في ذلك كله. فأما ما سوى الفرج في النظر فليس بشيء ولا يحرم 
ذلك شيئا. بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه خلا بجارية له 
وبدتدهاك فامتوينا 0 ايا 


(0') ع: ولو. 

0,0 واكام بيه أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الحح بن عه عن عرالة بن عالت 
أن أفلح بن فُعيس استأذن على عائشة فاحتجبت منه. فقال: أتحتجبين مني وأنا 
عمك؟ قالت: من أين؟ قال: أَرْضِعْتٍ بلبن ابن أخى. فلما دخل عليها النبى ذكرت 
ذلك له. فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». انظر: الآثار لمحسد 1/1 
ورواه الإمام محمد عن الإمام مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر بلفظ : اليحرم 
من الرضاع ما يحرم من الولادة». انظر: الموطأ برواية محمدء ؟/047. وانظر: 
صحيح البخاري؛ الشهادات» /ا؟ وصحيح مسلمء الرضاعء ١‏ ”؟؟ وجامع المسانيد 
للخوارزمي. '/57. 

إفرة اع: كان. 

(4) ع: واشترى. 

(60) ف م: ولا ولده؛ ط: ولا والد. والتصحيح من ع. 

69 ف ع: لا تحل هي 

(0) المصنف لابن 7 شيبةقء» #/9/!ا5. 


كتاب البيوع والسلم - باب اااستبراء في الأختين في البيع وغيره 


ع 


م ا أنة قال: بيعوا 000 007 أن لم أضس 
0 0 


وطيء الرجل الجارية حرمت 57 هن واننكها وحرمت على ابنه 7 


ده ا" 


وإذا اشترى الرجل الجارية وهي صغيرة لا تحيض أو قد يئست”*' من 


الحيض من كبر فإنما عليه أن يستبرئها بشهر واحد. 

وإذا اشترى الرجل جارية وقبضها وعليها عدة من زوج من طلاق أو 
وفاة من زوج يوماً أو أكثر من ذلك أو أقل فليس عليه بعد ذلك استبراء؛ 
لآأنيا كانةء قفن عدة واحية: فلس يكون من الامتراء كو د رواجت أشك من 
هذا. ألا فر أنه لو اشتزاها :وقيضنها عق مابعة عنها 5-5 فافكليت تويز 
وخمسة أيام حل له أن يطأها. ولو كان لا يحل الوطء ثم تزوجها آخر 
فمات عنها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام لم يحل له أن يطأها. فهذا قبيح, 
والقياس فيه كثيرء ولكنه يفحش. فإذا'”' انقضت عدتها حل له أن يطأها. ألا 
ترى أنه لو كانت حاملاً فولدت حل له" أن يطأهاء فكذلك انقضاء العدة 
غير ولك: 

وإذا اشترى الرجل جارية لها زوج ولم يدخل بها زوجها وقبضها ثم 
طلقها 1 قبل أن يدخل بها حل للمولى أن يطأها؛ لأنه 0 وقبضها 
وهي عليه حرام. فإن كان البائع وطئها قبل أن يزوجها''"' فلا يد ينبغي للمشتري 


)1١(‏ ع -ما. 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة» .48١/7‏ 

9) فامع + وحرمت عليه أمها وابنتها. وانظر: المصنف لابن أبي شيبةء» 581١/9‏ ؛ 
(60) ف م ع: إذا. والتصحيح 0 ص 

(5) ف: فولدت له حل. 

)/,غ( ف أن يتزوجها؛ ع: أن بتروج بها. 


1 كتاب الأصل للومام الشيباني 
أن يقربها حتى تحيض"'' حيضة. فإن كان لم يطأها أو كانت قد حاضت 
حيضة بعدما وطئها فلا باس أن يقربها المشتري ولا يستبرتها. 


وإذا ام ار ارج 1 لد حافك لالع رفيا من لي لايم 
فإنه ينتظر بها حي يلم انها شر عامل ثم رقرنها وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وقال محمد في ذلك: أَوَقَتُ”*' عدة الحرة في الي | أرعة 
اشير وعقرا إذا ارنلم ]1 سيضيا :قلا درق أعامن بهي" أن غير 
حامل» فإذا استبان حملها في الأربعة الأشهر والعشر فلا يقربها حتى تضع. 
فإن لم يستبن فلا بأس بأن يقربها. 


إذا وجب الاستبراء على المشتري لم يحل له أن يباشر ولا يقبل ولا 
يلمس لشهوة ولا ينظر إلى فرج لشهوة حتى يستبرئ. 

وإذا اشترى المكاتب جارية وقبضها وحاضت عنده ثم أعتق حل له أن 
يظأهاك..وكانة: تلك الحيضة اسغير 44 لأنة قن كيان ال 0 80 
لو اشتراها منه قبل أن يطأها وقبل أن يعتق كان عليه أن يستبرئها بحيضة؛ 
لآنها في ملك المكاتب. 


وإذا اشنترف الل "جار يه ثم حاضت منت عموق المكانيا 
ل م اموا ا ا ل ل ل 0 
ا فإن كانت الجارية التى كان اشتراها المكاتب ابنته أو أمه 
ينافيت جيه المكاك: تخيفت الى عدن المكاف لد 


)١(‏ ع: أن يقبضها قبل أن تحيض. )بع : أندياس» 
() ع: حتى تعلم. (4) ع ط: أوفت 
60 ف م: في الوفا؛؟ ع: الوم ا ل 
030 اع: نفى. 69 4 


(4) ف مع: مولاها. والتصحيح من ط. (9) م: 0 

)٠١(‏ ف م: عجزه. والتصحيح من ط. 

(١١)ع‏ - فليس ينبغي للمولى أن يطأ الجارية حتى تحيض عنده حيضة بعدما عجز المكاتب. 
()ع فحاضت عند المكاتب حيضة ثم عجز المكاتب. 


كتاب البيوع والسلم باب الاستبراء في الأختين ذ 


في البيع وغيره 


الوا 0 نعكر ته 0 الس كر تراها 0 فكانة اللمولن. 


فى" قول أبى توسفه ,ومتجمن فى كل جارية اشتراها المكاتب وهي ذات 


ارحم محرم منه فهي بمنزلة هذا. قأما"؟ فى قياسر 43 قول أبى حنيفة فعليه 
الاستبراء فى ذلك كله إلا في ابنة أو أم أو جدة أو ابنة ابنة وإن سفلت. 


وإذا اشترى النصراني جارية فليس عليه أن يستبرئها؛ لأن ما فيه من 
الشرك أعظم من ترك الاستبراء. فإن أسلم قبل أن تحيض حيضة وقبل أن 
اما قلسن عله أن سشرتها فى العنانين 17م ولكني امشعمو واخول ظلنة 
أن يستبرئها بحيضة» وإن كان وطئها في نصرانيته فليس عليه أن يستبرئها. 

وإذا اشترى الرجل الماك جارية مجوسية فحاضت بعدما قبضها 
حيضة ثم أسلمت حل له أن يطأهاء وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء. ألا 
تر آنه لو اشتراها وهي مُحْرِمّة قد أذن لها في /1[١775/1ظ]‏ ذلك لم يحل 
له أن يطأهاء وإذا حاضت حيضة ثم حلت وفرغت من الإحرام حل له أن 
يطأها وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء. 

وإذا اشترى الرجل أخت البائع من الرضاعة أو جارية كانت عليه 
بحن ]و" 2 افعليه أن عدر ديا" حعظنة ‏ كتيا: أنه الى اقبت اها قافرا كان عاك 
أن يستبرئها ببحيضة”"©. 

":واذا ا قري الريك جازيا عن وجل فلم رنضها الرجل ‏ حي تى ردها 
من عيب أو من غير عيب ومن”'' خيار فليس على البائع أن يستبرئها؛ لأن 
المشتري لم يكن قبض. 

وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها وقبضها المشتري ثم 


500 8ع لاه 37 5 

(90) ط: أما. (4) م - قياس. 

الله ع - القياس. 69 اع: حر. 

(0) ع - بحيضة. (4) ف مع: رجل. والتصحيح من ط. 


226 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لكك موري ا 111ل مسا 
طلقها الزوج أو مات عنها ولم يدخل بها فإنه ليس عليها عدة في الطلاق» 
وللمولى أن يطأها. فإن كان مولاها الأول وطئها قبل أن يزوجها ولم 
تحض''' من يوم وطئها حيضة فإني أحب للمشتري أن لا يطأها حتى 
تحيض حيضة» أستحسن ذلك وأدع القياس فيه”“. وإذا مات عنها الزوج 
فعليها شهران””' وخمسة أيامء فإذا مضى ذلك فلا بأس بأن يطأها المولى. 
وإذا اق اها السرلن وهي في عدة من الزوج من طلاق أو موت فقبضها 
فمضت العدة فلا بأس بأن يطأها المولى. 

وإذا اشترى الرجل”*' الأختين فنظر إلى فروجهما جميعا”” لشهوة أو 
يني ع لشهوة فلا ينبغي له" أن يطأ واحدة منهما حتى يملك فرج 
إحداهما عليه غيره بملك أو نكاح أو وجه من وجوه الملك. والنظر إلى 
الفرج من شهوة والقبلة بمنزلة الجماع. 


3 


ين رأى الرجل عند الرجل جارية وساومه بها ولم يشترها”'» ثم 
رآها بعد ذلك متنقبة فاشتراها منه بثمن مسمى» ولم يعلمه أنها تلك الجارية 
/[77/1؟و] ولم يقع بينهما”' '' منطق يستدل به أنه قد عرفهاء فهو بالخيار 
إذا كقفه نقانياة انشاء الحدهاء وان شنا تر كوا وعد اميت 1111 مره 
لخر ا ولم يره. أرأيت لو رآها عنده وساومها ولم يشترها ثم رآها 
متنقبة عند آخر فاشتراها ولم يقل له: هي التي واسكث ولم ذآات يتلق ا 


(0) ع + شهران. اع كت لعن 
(4) م - جميعاً. (5) م جميعاً. 
(0) ف اله. 0 م: فإذا. 
(0) ع: يشتريها. (١٠)ع:‏ منها. 


(١1)ع‏ + كما. )١0(‏ أي: مبيعاً. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب آخر من الخيار في البيوع 7 


أمر د به على معرفة أن هذه الجارية 0 الخ ران عند فلان فهو 
الفان 151" براهاء 


ولو نظر”'' إلى جرّاب هروي وقَلْبَه ثم إن صاحب الجرّاب قطع منه ثوبا 
ا ا شترأه فهو 
بالخيار إذا رآه؛ لأنه لا يدري أي ثوب سك أخل أجودها. 


ولو أن رجلا عرض على رجل ثوبين فلم يشترهما” ثم لف احدهما 
ا 0 بره ولم يعلم أيهما ماي د إذا 0 


زيما 


اتويات اللذان عرفت غنيك آمب :تقال قد 200 هذا لأحندههنا 
بعشرين وهذا بعشرة» في صفقتين أو في صفقة واحدة. ولم يرهما في هذه 
المرة فأوجبهما لهء فإن له الخيار؛ لأنه لا يعلم أيهما هذا من هذا. ولو 
قال: أخذت واحداً منهما بعشرة» ولم يسم'''' أيهما هو كان هذا فاسداً 
ونيو" تولى اقان الخدت 5و اجل معيهنا بع وبر حجار تللق 77 بن 
يكن له خيار؛ لأنه أخذهما منه في”" “ةينه ولم ©" بور 


ىت )١5©(‏ 
في العم 207 
0010 أ اللو 68 ف م: : واذا. والتصحيح 1ه ص 
(0) ف م: ولم ينظر؛ , ع: ولم نظر. والتصحيح من طُْه؟ِ والكافي» 7/١‏ ظلء والمبسوط. 
ورم 0 
(4:) ف: ثم بعينه (مهملة)؛ م ع: ثم نصبه (مهملة). والتصحيح من ط. 
(0) ع: أخذه. (5) ع: يشتريهما. 
(0) ع هو. (4) ع: هذاان. 
9( 06 ا 3 قل احرت. والتصحيح من ط. 
ا كان هذا فاسذا منهما؟ والزيادة من ع ط. وعبارة ب : فهو فاسكد. 
(١1)ف ‏ ذلك. )م - في. 
)١8(‏ ط: ولم يفصل. 


)١6(‏ ف: في اليمين (مهملة)؛ م ط: في الثمنين. والتصحيح من 0 : وعبارة ب: وسوى. 
بينهما في الثمن. 


0 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 ا 2 5 ع ع جاع 95 2230 
ولو اشترى ثوباأ ولم يره حم ارفيعة أو أجره يوما / باعه والمشتري 
بالخيار كان هذا اختيار"'' منه. ولم نك له أن حرو" بالشيانم :ولو بياقه 
والبائعم بالخيار فنقض”*' البيع كان له أن يرده إذا رآه. 


ولو كان عبد اشتراه رجل ولا خيار فيه للبائع وكاتبه المشتري ولم يره 
ثم عجز"' فرآه لم يكن له أن يرده بالخيار. وكذلك الخيار إذا كان 
/ ] شرطا. 


ولو حُمّ العبد ثم ذهبت الحمى عنه كان له أن يرده إذا رآه. فإن كان 
قد رآه واشترط الخيار ثلاثة أيام فذهبت الحمى عنه قبل''' الثلاث كان له 
أن يرده بالخيار. ولو أشهد على نقض البيع في الثلاث بمحضر من البائع 
والعبد محمومء. ثم ذهبت الحمى عنه قبل الثلاث ولم يحدث ردا حتى 
مضت الثلاثء. كان له أن يرده بذلك الرد. ولو تمت”"' به الحمى عشرة أيام 
لم يكن له”* أن يرده بذلك الرد ولا بغيره. ولو”*' خاصمه في الثلاث إلى 
القاضي ورده المشتري فأبى البائع أن يقبله وهو محموم فإن القاضي يبطل 
الرد ويجيز البيع» فإن صح في الثلاث لم يكن له أن يرده بعد قضاء'"' 


)١(‏ ف مع: فالمشتري. والتصحيح من ط؛ والكافي». الموضع السابق؛ والمبسوط. 
00 

00( اع: اختيا 

2 2 “أن 59 

(4:) ف مع: فقبض. 550 من ط؛ والكافي» الموضع السابق؟؛ والمبسوط. 
5/17 . 

(6) ع + عن. 

(0) م: بعلد. 

(0) فا م: 2 ولو بقت؟؛ ط: ولوسسقيت: رالتسيضت رم اكاك 
انظر: الكافي»؛ الموضع السابق. ولفظ السرخسي: ولو تمادت. انظر: المبسوط. 
50/17 . 

(4) ع - له. 

69 اع: ولا. 

(١٠)ع:‏ قضما. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب آخر من الخيار في البيوع 


القاضي. وكذلك هذا القول في خيار الرؤية. ولو أشهد على رده في الثلاث 
بحضرة البائع وهو صحيح ثم حم قبل أن يقبضه البائع ثم أقلعت عنه 
الحمى وعاد إلى الصحة قبل الثلاث أو بعدها فإنه''' يلزم البائع» ولا خيار 
له في ذلك؛ لأن المشتري فسخ البيع وهو صحيح. وكذلك خيار الرؤية. 
ولو خاصمه والحمى به فالبائع بالخيار: إن شاء قبل البيع ولا يأخذ للحمى 
أرشأء وإن شاء لم يقبل. فإذا أبطل” القاضي الرد وألزم المشتري العبد 
فليس له أن يرده بعد ذلك. ض 

ولو جرح”" العبد عند المشتري جرحا”*' له أرش أو جرحه هو أو 
كانت" أمة فوطئها هو أو غيره لم يكن له أن يردها بخيار رؤية ولا بخيار 
الشرط. وكذلك لو لدت :وفات. ولذها أو لم ميت : 

ولو كانت دابة أو شاة فولدت لم يكن له أن يردها بخيار الشرط ولا 
كنار الرونة :وكدذلك- لو قل ولدها نهو أو غيزه ولو مات سوا كان له أن 
يردها بخيار الشرط والرؤية؛ لأنه من القتل0© أخذ أرشاًء ووجب في حياة 
الولو عها اولك لم بتكي 

ولو أن اناكم جهن شعت المشعري أو اقنانها وجب ابيع علي 
المشتري»ء وكان على البائع القيمة في خيار الشرط والرؤية. 

ولو استودعها المشتري /1١771/1و]‏ البائع بعد ما قبضها فماتت عند 
البائع قبل أن يرضى المشتري فهو في القياس يلزم المشتري الثمن في خيار 
الشرط»:.ولكن أدغ القياس وأجعلها من مال البائع في خيار الشرط. وفي 
خيار الرؤية هي من مال المشتري» وعليه الثمن؛ لأن البيع قد لزمه فيها 
حين يفسخه أو يرده. فأما في الخيار فإنه لم يستوجب بعدء وهو من مال 
البائع في قياس قول أبي حنيفة. فأما في قياس قول أبي يوسف ‏ - وهو قول 
محمد فهي من" مال المشتري. 


)١(‏ ع: فابه. () م: فإذا بطل. 


1 أو كات (5) ع: من القبل. 


,7ع( اع: ولدا لم شترية 0 اع - من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري 
أو أثصر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري 


وإذا اشترى الرجل أرضاً ونخلاً بألف درهم. والأرض تساوي ألفا 
والنخل يساوي الما ثم إن النخل بعد ذلك أثمر فى يدي البائع مرة أو 
نمي " أو أكثر هن :ذلك كل مرة تساوي الغمزة: الفا فأكل ذلك كله 

ع" قبل قبض المشتري» ثم جاء المشتري يطلب بيعه بكم يأخذ الأرض 
0 

قال: أصل ذلك أن تنظر”” إلى كل شيء أثمر النخل في يدي البائع 
فأكله البائع: فحن انيه ة ذلك220, فتنظر؟ كم قيمتهء ثم 5 
قيمة الأرض والنخل. ؛ ثم تقسم 6 الثمن على قيمة ذلك. 0 أصاب ا 
فإنه يحط عن المشتري من الثمن. فإن كاق. إنما أثمر. مره واقيمة الثمر القن 
فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن”'؟. فإن كان 
أثمر مرتين أخذ الارض والنخل بنصف الثمن. وإن كان أثمر ثلاث مرات 
أخذ الأرض والنخل بخمسى 0 الثمن: :وإن كان اكهر سين زات أحذ 
الأرض والنخل ؛ 0 لات الشمرة حتهيية ‏ الانية والأرض والنخل 
الغان"5ن.فذلك شيع الاق رشن "1 التمن. علق شيع قنصيب الأر ف 
والم مان 7 فياحذ المشتري الأرض: /[87510/1] والمحل ذلك 


(2100خ 1 هرس (؟) فاع: البائع كله 

(9) ع: أن ينظر. ْ (6) ف: فتجتمع؛ ع: فيجتمع. 
(0) ع ط + كله. (10) ع: فينظر. 

3:20( اع: ثم يضمه. 69 ع: ثم يقسم. 

(9) فاع: الثمن. 


)٠١(‏ ف م - فإن كان إنما الفن دهرة وقيمة الثمر ألف فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض 
والنخل بثلثى بثلثي الثمن؛ والزيادة من ع ط. والعبارة مع شرحها في المبسوط. .158/١7‏ 

.154/1 ف مع: بخمس. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء‎ )١1١( 

(19) م ع: ألفين. )علس 

ا سبعين . 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري 


ويحط عنة لخمسةه أسباع التين ‏ وذلك حصة الثمرة. 


وإن كان فى النخل يوم اشتراه ثمرة ا الما قن "١‏ شترأه مع 
الأرض والنخل”" فأكله البائع» ثم أثمر بعد ذلك مرة أو مرتين أو أكثر من 
ذلك» فأكله البائع» ثم جاء المشتري بكم يأخذ الأرض والنخل؟ 


قال: أما الثمرة الأولى فإنها تذهب بثلث الثمن؟؛ لأنها ثلث البيع. وله 
فا أثمر يعن ذلقء فإن كان اتير فشر هرات أو أكقر أن اقل" هق ذلك ننه 
يحب كلد لبر 017 كي اليكة ل نضمه 7 إلى الرضي رالا 
3 ثلثي الثمن على جميع ذلك. فما أصاب حضة الأرض والنخل من 
ثلثي الثمن أخل المشتري الأرض والنخل بذلك. وما أصاس حصة الثمن فإنه 
يحط عن المشتري من ثلثي الثمن. وإنما قسمته'' على ثلثي الثمن لآن 
الثمرة الأول قن اذهينةه قليف القمه: ومن ذلك أنه إذا أثمر بعد الثمرة 
الأولى بثمرة تساوي ألفاً فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل 
بثلثي ثلثي الثمن» وهو أربعة ابل بيو النمن. فإن كان أثمه فرتية بعد 
الأولى فأكله البائع فإن المشتري بأد الأرض والئخل بنصف الثلثين. فإن 
كان أثمر ثلاث مرات بعد الأولى" فأكله البائع'' فإن المشتري يأخذ 
الأرضن والنخ ”© بتخمس - التمن .وثلت: كمس الثمن» .وهو أرنعة أجزاء. من 
خمسة عشر من جميع المال. وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من الأجزاء؟"" 
والأخماس لآن التهور 13د ول ذهبت بثلث الثمن كلهء وبقي الأرض والنخل 
بثلثي الثمن». فما أثمر بعد ذلك ثلاث مرات كل مرة تساوي ألفا كان ذلك 


1 .ظ: ثمر يساوى: (0) ف: مع النخل والأرض. 
(9) ع: أو أقل أكثر. ظ (5) ع: فينظر. 

6 اع: ثم يضمه. 69 ع: ثم يقسم. 

(0) ع: قيمته. (0) ع: الأول 


)09 3 فأكله البائع. 

): اق نعف اير فإن كان أثمر ثلاث مرات بعد الأولى فأكله البائع فإن المشتري 
يأخذ الأرض والنخل. والزيادة من ع. ونحوها في ط. ومعناها فى ب. 

)١١(‏ ف م + من خمسة عشر من جميع المال وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من من الأجزاء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: م الشيباني 

ثلاثة آلاف. والأرض والنخل ألفين». فذلك خمسة آلاف وثلغ”؟ الثمه”' 
فقسمت على خمسة. فالآأرض والنخل من ذلك الحييياتت ايه 


أحماين” '" + فياخذ المشتري الآرضن الجن بالخمسية*؟ فين التلمية 
عنه ما بقى» وهو ثللائة أخماس ال فكذلك هذا الباب وما 0 


على هذا القياس. 


و مشتري في جميع ما ذكرنا إن كان في النخل ثمر" ' يوم اشتراه أو 
لم تكن فأثمر بعد ذلك فأكله /1١//١؟و]‏ البائع فإن للمشتري الخيار في 
جميع ذلك : إن شاء أخذه بما ذكرنا من الثمن» وإن شاء تركه. 


فإن كان الثمر الذي أثمر بعد البيع لم يأكله البائع» ولكن أصابته آفة 
أنقنا: 0 شاء اخذة بجميع الثمن»ء وإن شاء الا ولا يشسشبه هلا أكل 


البائع الثمر. 


وإن كان ذهاب هذا الثمر””' بالآفة التي أصابته لم ينقص النخل شيئا 

فإن المشتري لا يكون له الخيارء ولحة البيع له لازم. ويأخذه بجميع 
الثمن. وإنما خالف الثمرة التي كانت في النخل يوم اشترى النخل الثمرة 
التي حدثت بعد ذلك لأن الثمرة الأولى التي كانت في النخل”') حيث 
: ( 
اشترى كانت من أصل'''' البيع ووقع عليها بعينها البيع. » فصار 00105 
حصة من الثمن» وأما إذا أثمر بعد ذلك إنما هو زيادة فى النخل بحصته من 
الثمن» يكون من ثمن الأرض والنخل خاصة. والزيادة في البيع مخالف لما 


(0 ع1 بوثلي: 0) ف الثمن. 00 

() ف مع: والثمن. والتصحيح من ط. (4) م: الأخماس. 

(60) ف م ع: بالخمس. والتصحيح من طي. (41.قهة ثم. 

07( ف ع: فإن. 6 اع: تركته. 

(69) ف: التم: )م النخل. 

)١١(‏ ف مع: من أهل. والتصحيح من ط. (١١)ف‏ مع: فصار له. والتصحيح من ط. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري . 


وقال أبو يوسف بعد ذلك: كل ثمرة حدثت في يدي البائع بعد البيع فهو 
زيادة في النخل دون الأرض. 


باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع 


والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع 
بنع يذه فالمشتري 0م إن شاء م العبد بنصف اي وإن شاء 
ضبهاق» إل أن الكمن 0 عن المقتري - 37 58 ما تعر" البائع. مرد 
العبد. وذلك النصف ؛؟ لآن اليد من العبد نصفه. 


ولو كانت اليد شلت من غير فعل أحد كان المشتري بالخيار: إن شاء 
أخذ العبد بجميع الثمن» وإن شاء ترك البيع''“ للعيب الذي حدث في العبد. 


ولو /[1١/7774ظ]‏ كانت اليد قطعها أجنبي فالمشتري بالخيار: إن شاء 
أخذ العبد بجميع الثمن واتبع الجاني بنصف القيمة» وإن شاء ترك البيع. فإن 
أخذ العبد واتبع الجاني بنصف ا رد ينا ادك« تضت القيمة على 
صنب الغجر:؛ لأنه ربح ما لم يضمن. فإن0؟ ' ترك البيع اتبع البائع الجاني 
بنصف القيمة» ويتصدق أيضياً بما زاد نصف القيمة على نصف الثمن؟ نه 
قطع وهو و 


201 هن 

30( ف - البيع صح ه. 

95 ع + وإن شاء ترك البيع فإن أخذ العبد واتبع الجاني بنصف القيمة. 
(4) ع: وإن. 

(0) ع: بغيره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني - 
وإن كان الذي قطع يده هو المشتري فإن هذا"'' اقتضاء'”' منه لجميع 
العبد. فإن هلك العبد بعد ذلك من قطع اليد أو من غير قطع اليد ولم يكن 
البائع منع المشتري العبد بعدما قطع المشتري يد العبد”" فعلى المشتري 
جميع الثمن إن مات من القطع أو من غيره. وإن كان البائع منع المشتري 
عن قبض العبد بعدما قطع المشتري يد العبد ثم مات العبد في يدي البائع 
من قطع اليد فعلى المشتري جميع الثمن. فإن'' مات من غير قطع اليد 
فعلى المشتري نصف الثمن بقطع”' اليدء لأنه استوفى حين قطع اليد نصف 
ما اشترى. لأن"'' اليد من العبد نصفهء ثم منعه البائع ما بقي حتى هلك 
في يديه من غير فعل المشتري. وبطل من المشتري ثمن"'"' ما بقي من 
العبد. ظ 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فلم يقبضه حتى 
قطع البائع يده ثم إن المشتري قطع رجله من خلاف ثم برأ منهما 
جميعاً فلا خيار للمشتري في هذاء ويلزمه العبد بنصف الثمن» ويبطل 
عنه نصف الثمن لقطع البائع يده. وإنما بطل خياره في هذا الوجه لأنه 
قطع رجله بعدما قطع البائع يدهء فكان هذ( اختيارا”' منه للبيع. 
والرضا بالعبد أقطع. 


ولو لم يكن البائع قطع يده ولكن المشتري هو الذي قطع يده قبل ثم 
قطع البائع رجله بعد ذلك فبرأ منهما جميعاً فإن المشتري بالخيار: إن شاء 
أخذ العبد وأعطى”' '' ثلاثة أرباع الثمن» وإن شاء أبطل البيع. لزمه نصف 
الثمن بقطعه اليد؛ لأنه حين قطع اليد فقد استوفى نصف ما اشترى من 


000 م قفا 
(*) م + ثم مات العبد. (5) ع: وإن. 
)0( اع: فقطع. ! )03 2 اللان. 


)لا ف م - ثمن؛ والزيادة من ع طّ وعبارة ب جار: فسقط باقي الثم 
4م 8 كان هنا ظ د كان ان هذ 
60 اع: اختيار. (١٠1)ع:‏ وأعطاع. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . . 


البائع» ثم قطع البائع بعد رجك”© من خلاف؛ فمنع نصف ما بقي بعد 
اليد» /1[١179/1و]‏ فالمشتري بالخيار فيما بقي من العبد: إن شاء أخذه بربع 
الثمن مع النصف”" الذي لزمه بقطع اليد» وإن شاء ترك. وإنما جاز الخيار 
في هذا الباب للمشتري لم يكن له في الباب الأول خيار لأن القطع في 
هذا الباب كان من البائع”'' بعد رضا المشتري؛ لأن البائع حين جنى على 
العبد بعد جناية”» المشتري ولم يحدث من المشتري بعد قطع البائع شيء”” 
في العبد يكون قد رضي به البائع. وفي الباب الأول كانت جناية المشتري 
بعد جناية البائع» فكان ذلك منه رضاً بأن يأخذ العبد بجناية البائع عليه 
فلذلك احتلفا. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فنقده''' الدراهم ولم 
يقبض حتى”" قطع المشتري يدهء ثم نَنّى البائع فقطع رجله من خلاف. 
فبرأ من ذلك كلهء فإن العبد للمشتري» ولا خيار له فيه» وعلى البائع 
للمشتري نصف قيمة العبد المقطوع اليد. ولا يشبه نقد الثمن في هذا غير 
نقد الثمن؛ لأن المشتري حين نقد الثمن ثم قطع صار قابضا لجميع العبد 
بقطعه اليدء وصرر البائع لا يقدر على منعه حتى يدفع إليه الثمن. فلما قطع 
البائع رجله بعد ذلك كان بمنزلة رجل قطع رِجْل عبدٍ رَجْلِ ليس بينه وبينه 
فيه بيع» فيغرم نصف قيمته مقطوع اليد بقطعه الرجل. 

ولو كان البائع هو الذي قطع اليد قبل المشتري ثم إن المشتري قطع 
رجله بعد ذلك لم يكن للمشتري في العبد خيارء ولزمه البيع بنصف الثمن. 
ويرجع المشتري على البائع بنصف الثمن”* الذي أعطاه. وإنما افترق هذا 


)١(‏ ع + بعد ذلك فبرأ منهما جميعاً فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد وأعطى ثلاثة 
بد أو بي اي ببسيس معاي ا ا ا 


ه66 م: : من النصف. 5 ف مع: 5-7 والتصحيح من ط. 
(5) ع: جنايته. (5) ع: شيئًا. 
69 اع : فينقده. 69 اع + جنى. 


63 2 ها لكر 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والباب الأول لأن المشتري لم يقبض العبد حين قطع البائع يده» فأبطل 
بقطع يد العبد نصف الثمن عن المشتري» وصار المشتري بالخيار: إن شاء 
أخذ ما بقي من العبد بنصف الثمن» وإن شاء تركه. فلما قطع المشتري 
رجله بعد قطع البائع كان هذا رضاً منه بالعبد واختيارا"'2 للبيع» فيلزمه ما 
بقي من العبدء وبطل عنه نصف الثمن بقطع البائع يد العبد قبل أن يقبضه 
المشتري. ولو كان المشتري هو الذي قطع اليد قبل قطع البائع كان هذا 
قبضا منه لعبده الذي /1١/759”ظ].‏ اشترى كله: ما قطع منه وما بقى» فليس 
للبائع أن يمنعه ما بقي من العبد؛ لأنه قد استوفى الثمن. فلما قطع رجله 
صار'' ضامناً لنصف قيمته”" مقطوع اليد؛ لأنه بمنزلة عبد لا بيع بينهما 


قمهة. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى 
قطع البائع يد العبدء ثم قطع المشتري بعد ذلك رجله من خلاف» فمات 
من ذلك كله في يدي”*' البائع» فإن المشتري يبطل عنه من الثمن خمسة 
ل ان الثمن؛ لأن البائع حين قطع يد العبد قبل قطع 
المشتري بطل عن المشتري بقطع البائع اليد نصف الثمن. ثم إن المشتري 
مه ال د د ده حل السو لات 
العبد من القطعين جميعاً. وإنما بقي من العبد ربعه» فصار على المشتري من 
الربع» وهو أيضاً الثمن؛ لأن البائع هو الذي''' استهلك ذلك الثمن. فبطل 
عن المشتري نصف الربع الباقي» وهو الثمن من جميع العبدء وصار عليه 
نصف ذلك و وهو ثمن الجميع. فبطل عنه ا 4 00 00 الثمن» 


ووجب عليه ثلاثة 3 أثمانة: 


0010( 4 واختيار. 00 ع - صار. 
(6) ف: قيمة. (5) ع: في يد. 
)0( اع: أثماته: 69 اع - هو الذي؛؟ ع + قد. 


0) ع - فبطل عنه. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري . 35 


ولو كان المشتري هو الذي قطع اليد قبل قطع البائع ثم إن البائع قطع 
الرجل بعد ذلك من خلاف» فمات العبد من ذلك كله»؛ فإن على المشتري 
فن قل | كسمي أتهان التمن »ومس تغنه: ثلانة اثمان"القمن » لآن المشترى. ١‏ 
و ا 
الثمن. فلما قطع البائع رجله بعد ذلك كان قد منع ربع العبدء» فبطل 
المسمى بذلك ربع الثمن. ثم مات العبد من القطعين جميعاً. فبطل”'' عن 
المشتري نصف الربع الباقي» وهو الثمن من جميعه؛ وصار عليه نصف 
ذلك الربع» وهو ثمن الجميع. فوجب عليه خمسة /[١/١7072و]‏ أثمان 
الثمن» وبطل عنه ثلاثة أثمائة: 


وإذا:ااقعرى الرضل هن الرجل حيدا الله درشم :ونفنه العمن قم إن 
المشتري قطع يد العبد. ثم إن البائع قطع رجله بعد ذلك من خلاف. 
فمات العبد من ذلك كله. فإن العبد لازم للمشتري بجميع الثمن». وعلى 
البائعم للمشتري ثلاثة أثمان قيمة العبد؛ لأن المشتري حين قطع يده صار 
اتيب يه مع اي و 0 
000000 الما فنك سحي ئ 


ولو كان البائع هو الذي قطع يده قبل ثم إن المشتري قطع رجله بعد 
ذلك ثم مات منهما'' جميعاًء وقد كان المشتري نقد الثمن» فإن المشتري 
يرجع على البائع بنصف الثمن الذي نقده» ويلزم العبد المشتري بنصف 
الثمن الذي نقدء ويرجع المشتري على البائع بثمن القيمة؛ لأن البائع قبل 
أن يقطع المشتري رجله”* أبطل”” من الثمن بعضهء ثم إن المشتري قطع 
رجله. فصار قابضاً لما بقي منه» ثم مات العبد من فعل يد فُعَله البائع قبل 


)١(‏ ط: بقطع. 6 ع: فبطع. 

(9) ف: عنهما. 65 م - رجله. 

(5) ف مع: بطل. والتصحيح من ط. أي أبطل البائع بعض الثمن بقطع اليد. انظر: 
المبسوط. .١795/١7‏ 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

: م الشيباني 

القبض ومِن"'' فِعل المشتري. فعلى البائع ما حدث فيه”" من فعله بعد 

قبض المشتري لهء فيكون عليه ذلك من قيمة العبد. والذي حدث بعد قبض 

المشتري من جناية البائع الثمن» فعليه ثمن القيمة. لا يبطل في هذا الموضع 

ثمن الثمن؛ لأن هذا حدث بعد قبض المشتري وبعدما صار البائع لا يقدر 

ل ٠.‏ ا ا 5 

وقد نقد المشتري البائع الثمن فإنما على البائع فيه القيمة. وكل شيء كان 

من جناية البائع قبل قبض المشتري فإنه يبطل عن المشتري به من الثمن 
وتات ذللك: 


وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل بألف درهم فنقده الثمن أو لم ينقده 
حتى قطع البائع يدهء ثم قبضه المشتري بإذن البائع /[١/١77ظ]‏ أو بغير 
إذنه»ء فمات في يد المشتري من جناية البائع عليه. فإن الثمن يبطل عن 
المشتري منه نصفه”*'. فإن كان قبض البائع رد على المشتري نصفه. وإن0 
كان لم ينقد الثمن دفع المشتري""'' إلى البائع نصفهء وما هلك من العبد في 
يدي المشتري بجناية البائع» فعلى المشتري ثمنه. فلا" ضمان على البائع 
فيه؛ لأن المشتري قبضه فصار ضامناً. ولا يشبه أخذ المشتري العبد فى هذا 
القيضن بالفقابة والتاتفق بالتحلات: يبعدةه المشترى قن الفنن» كز شد ديت 
من جناية البائع الأول بعدما يحدث فيه المشتري جناية» فإن كان البائع لم 
ينتقد الثمن بطل عن المشتري من الثمن بحساب ما استهلك البائع منه قبل 
قبض المشتري العبد بالحدث الذي أحدثه المشتري فيه" . بطل عن 


010 ف ممع: وهي. والتصحيح من ط. | 
ف قام ‏ فيه؛ والزيادة من ع ط. 


0ع وكل:- 

(:) م + وإن كان لم ينقد الثمن دفع المشتري إلى البائع نصفه. 
(6) ع: فإن. 

(0) ع: المشتر. 

(0) ع: ولاء 


(6) فاع: فيه المشتري. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . . 


المشتري من الثمن''' بحساب ذلك. وما حدث من استهلاك البائع بعد قبض 
المقعريى التجدف: الذقى احدقه فيه المشعرى إن كان لاص انعفن التمق]” 
فعلى البائع فيه القيمة. وإذا كان القبض من المشتري بغير جناية جناها في 
العبدء إنما أخذ العبد أخذاً فهلك في يديه بجناية''' جناها عليه البائع قبل 
قبض المشتريء فإن البائع لا ضمان عليه فيما هلك عند المشتري من 
ذلكع نولا يطل عن المتعرىي "1" بذللك شيم من "العمن». لما :وبطل بين الثمن 
حصة المشتري فيما””' استهلك البائع من العبد قبل أن يأخذه المشتري. ألا 
ترى أن رجلا لو فقأ عين عبده وقطع رجله أو قطع يده ثم غصبه إياه رجل 
فمات في يديه من فعل المولى كان على الغاصب قيمة العبد يوم غصبه إن 
كان قد مات من فعل مولاه. 


وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل فلم ينقد الثمن حتى قبضه بغير أمر 
البائع»ء فقطع البائع يده في يد المشتري» ولم يأخذه حتى مات العبد من 
قطع اليد في يد المشتري» أو من غير ذلكء. فإن كان مات من قطع اليد 
فك بطل البيع /11/١717و]‏ ولا ضمان على المشتري في العبد ولا" في ثمئه ؟ 
لأن البائع حين قطع يده في يد المشتري ثم مات من ذلك فكأن البائع أخذه 
من المشتري فمات في يديه. فإن”"' كان العبد قد مات من غير قطع البائع 
بطل عن المشتري نصف الثمن بقطع البائع بذه» ووجب على المشتري 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى 


(1) ادقن التمره. 

(؟) من ط. وهو مستفاد من المبسوط.ء .175/١7‏ 

() ف جناها في العبد إنما أخذ العبد أخذا فهلك في يديه بجناية. 

(4) ع + من ذلك ولا يبطل عن المشتري. 

(4) ف: وما؛ م ع: ما. والتصحيح من ط. وهي مستفادة أيضا من نسخة ب حيث يقول: 
إنما يسقط من الثمن حصة ما أتلفه البائع قبل أخذ المشتري. وانظر: المبسوط. 
. 

(0) ع: وإن. 


2111 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حوره لبجب لباب 
أحدث"'' المشتري فيه عيباً ينقصه من الثمن شيئاًء فلم يمنعه البائع العبد 
بعد ذلك حتى مات العبد من غير ما أحدث المشتري» فإن أيا حنيفة كان 
يقول: هذا قبض من المشتري لجميع العبد. ا ولو كان 
المشتري باعه وقبضه الذي اشتراه منه بعدما أحدث المشتري فيه فإِن مأ 
و [فيه]”") كان بيعه جائزاً؛ لأنه قبضص» وإذا باع عبد قل قبضه [فهو 
ا ا | 

وقال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل من الرجل””' جارية فلم يقبضها 
المشتري حتى زوجها رجلا فالنكاح جائز'". فإن ماتت قبل أن 0 
المشتري ماتت من مال البائع» ولم يكن هذا من المشتري”" قبضاً. وكان 
ينبغي في القياس أن يكون 01 قيضاً؛ لأنه عيب دخل الجارية. ألا تو 
الي" ترم وو 5377 إن بضيفة: قال امتحسن إن لا اخعلة: ويفا + لاذه 
ليس بعيب حدث في بدنها''*. وكان أبو حنيفة يقول: إن وطئها الزوج ثم 
ماتت بعد ذلك ماتت من: مال المشتري» وصار على المشتري جميع الثمن 
نقصها"""ا وطء الزوج أو لم ينقصها”""2. وكذلك وطء المشتري: لو وطبئها 
0 في يدي البائع ثم ماتت بعد ذ له برام يمنعها البائع المشتري 
حلي لحري ميم الكين فإن كان البائع ل 
المشتري أو الزوج إياها [وَ]لم ينقصها"'' الوطء شيئاً ثم ماتت فإن أبا 
حنيفة قال: انتقض البيع فيهاء ولا فى المشغرى هن الخقر لايد 


)١(‏ ع: أخذت. (0) ع: ما أحدثه. 

9) من ط. 200 (4:) من ط. وانظر: المبسوط. ١‏ 
(5) ع - من الرجل. ظ () ع: جائزا. 

372( ع + ماتت من مال البائع ولم يكن هذا من المشتري. 

63 فاع هذا. 5( اع: أنه 

لك وكان. (١)ع:‏ في يديها. 

(؟1١)‏ م ع: بقبضها. )١(‏ م: لم يقبضها؛ ع: لم ينقضها. 
(5١)ع‏ 


(5١)الواو‏ من ط. وانظر: المبسوط. .178/١7‏ 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . . 


الثمن. فإن كانت بكرأ أو كان الوطء /1١/١772ظ]‏ قد نقصها فإن أبا حنيفة 
كان لا ينظر في هذا إلى العقرء ولكنه ينظر إلى ما نقصها الوطء» فيجعل 
على المشتري من الثمن حصة ذلك ويبطل ما بقي. ولو كان البائع هو الذي 
وطئها فلم ينقصها شيئاً أخذها المشتري بجميع الثمن» ولا عقر على البائع 
في ذلك في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه ينظر إلى 
عقرها وإلى قيمتهاء فيقسم الثمن على ذلك» ويبطل عن المشتري حصة 
العقر من الثمن» وتكون الجارية للمشتري بما بقي من الثمن. وإن كان وطء 
البائع نقصها'" أو كانت بكراً فإن أبا حنيفة كان لا ينظر في هذا إلى العقرء 
ولكنه”"' ينظر إلى ما نقصها الوطء»ء فيبطل بحصة''* ذلك عن المشتري من 
الثمن”''. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنما'”' ينظر إلى الأكثر من 
ذلك من العقر والنقصان» فيطرح عنه من الثمن حصة ذلك. 


وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى 
قطع البائع يد العبد» ثم قطع المشتري ورَجل أجنبي رِجْلَ العبد من خلاف 
معأء فمات العبد من ذلك كلهء فإن المشتري قد بطل عنه من الثمن بقطع 
البائع اليد نصفهء ولزم المشتري ربع الثمن بقطعه'"' [وَ]قطع"" الأجنبي 
ِجْلَ العبد» ثم يرجع المشتري على”” الأجنبي بنصف أرش الرّجْلء وهو 
ثمن العبد صحيحا. وقد مات العبد من ذلك كله». فبطل عن المشتري من 
الثنمن حصة ثلث ما بقى من العبد» وهو ثلثا”' جميع الثمن» ويلزمه من 
الثمن الثمن وثلث الثمن بجنايته وجناية الأجنبي على ما بقي من العبد. 
ويرجع المشتري على الأجنبي أيضا بثلثي ثمن القيمة بجنايته على النفس. 
فيكون على الأجنبي من قيمة العبد ثمن العبد بقطع الرجل وثلثا' '' ثمن 


)1١(‏ م: ينقصها؛ ع: بعضها. () م: ولكن. 


(0) ط: حضة. (8) ع - من الثمن. 
(5) م: فقانها؛ ع: فانهما. (5) م: بقطه. 


09 الواو مقط (0) ع - المشتري. على. 
0( ك4 تلثي. 00 وثلني. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا ا ويكون على المشتري من ثمن العبد ثلاثة 
أثمان الكمنخ وتلة)» د شوق 'التهوة /177/1و] بجنايته وجناية الاحتبى: ولا 
يتصدق المشتري بشيء مما أخذ من الأجنبي وان كانا ها اعل مو" أكثر 
من حصته من الثمن؟؛ لأنه إنما جنى عليه الأجنبي مع قبض المشتري إياه. 


ولو كان البائع والأجنبي هما اللذان قطعا اليد قبل المشتري» ثم قطع 
المشترق رحل العية مع حلاف «فمات العبد. هن ذلك كله «فإن: غلن 
المشتري من الثمن بقطعه الرجل ربع الشمن» وعليه بما استهلك"" من 
النقسرر للعاةاقمي ‏ القيرو وركون عليه ايقن ميعنان: لأجنبي على العبد ريه 
الثمن» وبجناية الأجنين .على -النفنين: ثلنا:* ثمن الثمن» فيؤدي ذلك إلى البائع» 
ويرجع المشتري على الأجنبي بربع القيمة بقطعه اليدء وبثلثي ثمن القيمة بما 
استهلك من النفسء. فيكون ذلك على عاقلة الأجنبى فى ثلاث سنين كل 
سنة من ذلك الثلث. فإذا قبض ذلك المشتري فإن كان الذي قبض من جناية 
الأجنبي على اليد أكثر من ربع الثمن تصدق بالفضل على ربع الثمن؛ لأنه 
ربح ما لم يضمن. وإنما"'' كان قبضه”*' للعبد بجنايته عليه بعد جناية 
الأجنبي على اليد. وأما ما استهلك الأجنبي من النفس فإن كان فيه فضل 
على ما غرم المشتري من حصة ذلك من الثمن لم يكن على المشتري أن 
يتصدفق به؟؛ لأنه ربح ما قد قبض وضمن. الأض انبرج لو ارق عدا 
بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع رجل أجنبي يدهء فقبضه على ذلك 
ورضيه. ثم مات العبد في يدي المشتري من جناية الأحدى عل 531 
على عاقلة الأجنبي جميع قيمة العبد في ثلاث سنين. فإذا أخذها المشتري 
فإن كان فيها فضل على الثمن تصدق بنصف ذلك الفضل"''» وهو حصة 
البدء لآثه ربح ما لم يضمن؛ لأن اليد قطعت وليس العبد في ضمانه. وأما 


)١(‏ ف- منه. (0) م: ما استهلك. 
(9) ع: وإذا. (4:) ع: قبضة. 
(5) ع: كان. 


(50) ف 6 الثمن. والتصحيح من طه؟ٍ والمبسوطء. *877 1 . 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الرجل يببع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . 


ما هلك في يدي المشتري فإن كان في قيمته فضل على''' حصته من الثمن 
موق ا 


بإذا اشتر لمكو اب بر بات نيس الي يارت افر بعلي 
خلاف » ثم مات من ذلك كلهء فإن المشتري بالخيار: إن شاء سلم للبائع. 
ْ ل ا ا الأجنبي يد العبدء ويرجع المشتري على 
الأجنبي بربع” " القجة 0 يتصدق بما كان في ذلك من فضل؛ لآن جنئاية 
الأجنبي 0 ل 0 يات ل 
النفس» ويرجع لي على لبي 206 ترد اقنهة العيةوويط: 
(8) ىن (ه) 220 ان ا 0 : 
عن ” المشتري ' من الثمن ثمنا جميع الثمن وثلنا - تمن جميع الثمن 
بقطع البائع رجل العبد» واستهلاك البائع النفس بعد قطع الرجل. وإن شاء 
المشتري نقض البيع ولزمه من”'' الثمن حصة جنايته خاصةء وذلك ثمنة"" 
جميع الثمن وثلثا'''' جميع ثمن"''' الثمن» ويرجع البائع على الأجنبي 
بثمني جميع قيمة العبد وثلثي ثمن جميع قيمة العبد'"'". فإن كان في ذلك 
نفل عن لبد 575 التمرين ول للم ا تصدق به البائع؛ لأنه ربح ما 
يكن للا عدن حفن عليه الأ حت : فلا أحب له أكله. 


وإذا اشترى الرجل من الرجلين عبداً بألف درهم ولم ينقدهما الثمن 


20 ع - على. 6 م ريع 


(9) مع: ثلثي. (5) ع: على. 

)0( ع - المشتري. )003( ف: ثمن؛ ع: ثمني. 
6989© 4 وثلني. ظ (46) ف ثمن. 

)0( م ع - من. (١٠)ع:‏ مني . 

(١١)ع:‏ وثلني. ظ ()ع ‏ 

)م - وثلثي ثمن جميع قيمة العبد. )١5(‏ ف ع: عن ثمن. 


(018)ع 5 وثلثي ثمن الثشمن. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حتى قطع أحد البائعين يد العبد. ثم قطع البائع الآخر رجل العبد من 
خلاف » ثم فقأ المشتري عيني العبدء فمات العبد من ذلك كله في يدي 
البائعء فإن البيع فنا نرم المحترع 0 لحن نغانة كاي :الجا تير بول 
لم" يكن فقأ العين كان بالخيار : إن شاء نقض البيع» وإن شاء أخذه. فأما 
إذامفقأ العين بعد جناية البائعين فهذا اختيار””' منه للبيع» فيكون عليه من 
الثمن للقاطع الأول ثمن جميع الثمن وخمسة /1١/7ا7و]‏ أسداس ثمن 
جميع الثمن» ويكون عليه للقاطع”' الثاني من الثمن على المشتري ثمنا'" 
جميع الثمن'"' وخمسة أسداس ثمن جميع الثمن» ويبطل ما بقي من الثمن. 
ويرجع المشتري على القاطع الأول بثمني قيمة العبد وسدس ثمن قيمة 
العبد.ء فيكون ذلك على عاقلته في ثلاث سنين» ويكون على القاطع الثاني 
اللشترى لمن فيجة العود [ رسدس تمن تين “على جاكليه اف :ثلا 
كير ويتصدق المشتري بما زاد ذلك كله على ما غرم من القوية | 
9 د 7ب ال نا م البائعان070) لهء فإن فضلهما على 
سدس ثمن الثمن يطيب له. 


وإذا اشترى رجلان العبد”''' من رجل بألف”*'' درهم ولم ينقد!*") 
الثمن حتى قطع أحد المشتريين'''' يد العبد» ثم قطع المشتري الآخر رجله 


)١(‏ ع: بفقية. (6) ع- ولو. 
(0) ع: ولم. (5) ع: احتا 
(5) ف م: القاطع. والتصحيح من ع ط؛ والكافي» ١/7١و.‏ 
030 ع تمنى: 


(0) ف + ويكون على القاطع الثاني من الثمن على المشتري ثمنا جميع الثمن. 
63 من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 7 . وفي ط: وسدس ثمن قيمة العبد. 


(١1)م‏ - ثمن. (١١)فامع:‏ ما غرم. والتصحيح من ب ط. 
0)ع: البائعين. ()ع: العبد رجلان. 
(5١)مع:‏ ألف. (15١)ع:‏ ينقد. 


(0)ع: المشترين. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . . 


من خلاف» فمات من ذلك كلهء فإن البيع يلزم المشتريين''' جميعاً بالثمن 
كلهء ويرجع القاطع الثاني على القاطع الأول بثمني قيمة العبد ونصف ثمن 
قيمة العبد» ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن قيمة العبد ونصف 
ثمن قيمة العبد”"©2» فيكون ذلك على عاقلة” كل واحد منهما لصاحبه في 
ثلاث سنين. فإن كان البائع فقأ عينه بعد قطع المشتريين جميعا اليد والرجل 
فمات من ذلك كله فإن المشتريين بالخيار: إن شاءا نقضا البيع» وكان للبائع 
على القاطع الأول ثمنا الثمن وسدس ثمن الثمن””'» ويكون على القاطع 
الثاني من الثمن ثمن الثمن وسدس ثمن الثمن» ويرجع البائع أيضاً على 
القاطع الأول بثمني القيمة وسدس ثمن القيمة» ويرجع البائع على القاطع 
الثاني بثمن القيمة وسدس ثمن القيمة» ويبطل من جناية البائع على العبد 
ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن. فإن اختار المشتري أخذ العبد كان على كل 
زاح هو المكهرون ذنة انما القن وقلك انون الفمنة وييطل عتهه” 
من الثمن ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن بجناية البائع على العبد؛ ويرجع 
القاطع الثاني على القاطع”"' الأول بثمني جميع القيمة وسدس ثمن القيمة. 
ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن جمبع القلمة0" /77/11ظ] 
وسدس ثمن جميه”3 القيمة» فيكون ذلك على عاقلة كل واحد منهما في 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى 


60 2 لمشترين. 
(0) ع - ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن قيمة العبد ونصف ثمن قيمة العبد. 
(0) ع: على عاقلته. 


(8) ف م: ثمن؛ ع: ثمني. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 
/. وفي ب: ربع الثمن. وهو صحيح أيضا. ظ 

(5) ع الثمن. 

(50) ع: عنها. 

(0) ع: على القا. 

00) ع وسدس ثمن القيمة ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن جميع القيمة. 

(9) ف جميع. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قطع البائع يد العبدء ثم قطع المشتري بعد ذلك اليد الأخرى. أو قطع 
الرجل التي في جانب اليد المقطوعة». فمات العبد من ذلك كلهء فإن 
المشتري يبطل عنه نصف الثمن بقطع البائع يد العبد: ينظ الى ما اقل 
العبد من جناية المشتري عليه في قطع يده أو رجله. . وهذا لاا يشبه قطع 
الرجل من خلاف؛ لأن هذا استهلاك للعبد» فنقصانه أكثر من نقصان قطع 
الرجل من خلاف""". فينظر إلى ما نقص العبد من جناية المشتري عليه 
فإن كان نقصه أربعة أخماس ما بقى كان عليه أربعة أخماس نصف الثمن. 
وقد تليف7") الخمس الباقي» وهو عشر جميع العبد من فعلهما"" جميعاً. 
فعلى المشفرق مدا رد على ذلك عدف للف اعد فيكون عليه أربعة 
اعشان الوذ ونصف عشر الثمن» ويبطل عنه خمسة أعشار الثمن ونصف 
عشر الثمن. وعلى هذا جميع ما وصفت لك في هذا الوجه. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى 
قطع المشتري يد العبدء ثم قطع البائع رجل العبد من خلاف» ثم مات 
العبد من غير ذلك ولم يحدث البائع للمشتري منعاء فإن على المشتري 
ثلاثة أرباع الثمن؛ لأن المشتري حين ع اليد قبل البائع وجب عليه نصف 
الثمن بقطع اليدء فكان بقطعه اليد قابضاً لما بقي من العبد. فلما قطع البائع 
رجله بعد ذلك كان قابضاً حصة'* الرجل خاصة بذلك الربع من جميع 
العبد» فبطل عن المشتري ربع الثمن بذلك» وصار المشتري”* على قبضه 
الأول فيما بقى من العبد؛ لأن البائع لم يحدث له منعاً فيما بقي من العبد. 
فإذا مات العبد من غير فعل البائع والمشتري فإنما مات في ضمان المشتري 
ليشا لدايه قا لي نح لين وهو ربع جميع الثمن. فوجب عليه 


() ع لأن هذا استهلاك للعبد فنقصانه أكثر من نقصان قطع الرجل من خلاف. 

(؟) ف م: فاتت (مهملة)؛ ع: مات؟ ط: فات. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء 
86/17 . 

(9) ع: من فعلها. 

(4:) م ع: بحصة 

(5) ع: المشتر. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض 


يذلاك وباليك الع قطعها('؟ /[1/4/1؟و] ثلاثة أرباع الثمن. ولو كان العبد حي 
لم يمت وقد برأ من القطعين جميعاً فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ ما بقي 
من العبد [وأعطاه ثلاثة أرباع اشرو وان تشقان ترك ]7و اعطاء”تصتع الحمون 
بقطعه اليد. ولو كان البائع منع العبد بعد قطعه الرجل وأراد المشتري أخذه 
بثلاثة أرباع الثمن» فمنعه البائع إياه حتى يعطيه الثمن» فمات في يده من 
غير جناية» فليس على المشتري من الثمن إلا نصف الثمن” '" بقطعه اليد 
خاصة؛ لأن البائع منعه لِمَاا*' بقي من العبدء فنقض قبض المشتري له. ولا 
يشبه منع البائع ما بقي من العبد الجناية عليه إذا جنى عليه بعد فبض 
المشتري. وإنما”*' يكون مانعاً بجنايته لما استهلك من العبد بتلك الجناية 
خاصةء ولا يكون قابضاً لما بقي. وإذا منع ذلك وقد طلبه المشتري منه 
فهذا منع قد نقض قبض المبيع» فإن هلك في يد البائع بعد ذلك هلك ما 
بقى من مال البائع. 


9 9 
ل قي نت 


باب بيع" الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو 
بنقص أو تلد'"" ولداً فيموت ولدها أو يحدث به عيب 


اذا شرك فحنت الرركل مازلا بالق موه راقبوتها اليه ورمم 
فولدت ولدأ عند البائع ابنة ان ألفاء ونقصت الولادة الأمء فالمشتري 
بالخيار: إن شاء أخذهما جميعاً”'' بجميع الثمن» وإن شاء تركهما. فإن 
)1١(‏ ف م: قطعهما. 
(0) الزيادة من الكافي» الموضع السابق. وقريب منها في نسخة ب. وهي مع شرحها في 
المبسوط. .1860/١7‏ 
(9) فقام إلا نصف الثمن؛ والزيادة من ع ب ط؛ والكافي» الموضع السابق. 


(85) ط: فيما. ظ (5) فاع: فإنما. 
030 فام: منع. 69 8 1 تلن 


(4) ع: يساوي. (9) ف جميعاً. 


' كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اختار أخذهما فلم يأخذهما حتى ولدت الابنة ابنة(3) تعارد لقا قن 
لت الولادة فإن المشتري أيضا بالخيار: إن شاء أخذهم , بجميع الثمن» 
وإن شاء ترك. فإن زادت الوسطى حتى صارت تساوي و امو ا 
والوسطى تساوي ألفين والأخرى تساوي ألفاً اكويام قد نقصت قيمتها فهي 
تساوي خمسمائة» فوجد بالأم عيباً بعدما قبضهن جميعاً» فإنه يرد الأم بربع 
الثمن» ولا يلتفت إلى نقصانهاء إنما /[١/7074ظ]‏ ينظر إلى قيمتها يوم وقع 
البيع. فإن لم يكن وجد بالأم عيبا ولكنه وجد بالثانية عيباً فإنه يردها بنصف 
الثمن ؛ لأن قيمتها يوم قبضها ألفا درهم. ولا ينظر إلى ما كانت قيمتها قبل 
دلله: فإن لم يجد بالثانية عيبأ ولكنه وجد بالآخرة عيبا فإنه يردها بربع 
الثمن؛ لأن فيمتها يوم قبضها ألف درهم. ووجه هذا الباب في الرد بالعيب 
أنك تنظر إلى قيمة الأم يوم وقع عليها اليج ولا 0 إلى زيادة كانت 
بعد دلك و إلى مانا وديط* إلى : قم نيا تررق" مين الولن عد 
البيع يوم يقبض"'' المشتري» ولا ينظر إلى زيادة كانت قبل ذلك ولا إلى 
نقصان. وكذلك ولد ولدها. فإذا وجد المشتري بشيء من" ذلك" عيباً 
بعدما قبشه قسم الشمن على قية اتي اشخربت يوم وقع ابيع وعلى قبا 
الولد يوم قبض المشتري ولا عيب فيه. 

وإذا تعر الرحل أي الاق حرهي. قبوةة بعادي سيان 
وقيهنة الاأخرى: الت درهم» فولدت كل واحدة منهما ولداً يساوي ألفاًء ثم 
اعورت الأم التي تساوي ألفاً. فاختار المشتري أخذ ذلك كله بالثمن» فقبض 
ذلك كله ودفع الثمن. » ثم وجد بالعوراء عيبا وقيمتها خمسمائة. فإنه يردها 
بثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث؛ لأنها وابنتها بثلثي الثمن» وقيمة ابنتها ألف 


(2)9 ف اننا )١(‏ ط: نقصتها. 

(6) ع: ألف. (5) ع: ينظر. 

(5) ع: وينظر. () مع: ما وليت (مهملة). 
300( ف مع: ثم يقبض. والتصحيح من ب ط؛ والكافي» الموضع السابق. 
63 م - بشيء من. (9) م: بذلك. 


)0٠١(‏ فا م: أحدهما. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض 


37 يوم قبضها المشتري». وقيمة الأم يوم وقع البيع ألف درهم » فحصتها 

من الثمن النصف من الثلثين» وهو ثلاثمائة وثلاثة بخ جد فإن لم 
يجد بالعوراء عيبا #لكلة وعد بالآم الأخرى عيبا فإنه يردها بفاقة :و ال بعد 
ا وتسع درهم؛ لآن حتمكعها : وسهنة : انعيا ين النمية: الخلثء 
ثلائمائة وثلاثة وثلائون”" وثلث» وقيمة ابنتها يوم قبضها المشتري ألف 
درهم» وقيمة الأم يوم وقع عليها البيع خمسمائة. وإذا قسمت ثلث الثمن 
على قيمتها صارت خصة الأم من ذلك الثلث» وهو فانة و احلا عكر اذزهتما 
وتسع درهم. 


0811/1 اعون اسل فى ييه دان بعاتيق درفي 
فولدت قبل القبض فأراد المشتري ردها فليس له ذلك؛ لأن هذا ليس 
نقصانً» في الشاة كما تكون”" الولادة نقصانا”"؟ في الخادم. وكذلك كل 
شيء كانت ولادته لا تنقصه”*" فإن المشتري يجبر على أخذها ولا خيار له 
في ذلك. فإن رأى بهما عيباً قبل القبض فهو بالخيار: إن شاء أخذهما 
حييعا بجميع الثمن» وإن 3 تر كهيماء وليس له أن يأخذ أحدهما دون 
صاحبه. فلو لم يجد بالأم عيباً ولكنه وجد بالولد عيبا فلا خيار له» والولد 
والأم لازمان له بجميع الثمن. وكذلك لو مات الولد قبل القبض أخذ الأم 
بجميع الثمن» ولا خيار له فيها. فإن كان البائع هو الذي قتل الولد قسم 
الثمن على قيمة الأم يوم وقع البيع عليهاء ينظو فى 3 إن 000 


القيمة ولا إلى نقصانهاء وينظر إلى قيمة الولد يوم قتله البائع» فيقسم الثمن 

)١(‏ ع: وثلثين. (0؟) ع: درهم. 

(0) مع: وثلثين. 

62 ف وتسع درهم وإذا اشترى الرجل من الرجل شاة بثلاثين درهما؛ ط ‏ بثلاثين 
ذرَهها: [ 

(5) م: بنقصان؛ ع: نقصادن. (0) ع: يكون. 

(0) ع: نقصان. (4) ع: لا ينقصه. 


69 5 ذلك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ذلك» فما أصاب الولد من الثمن ألقى عن الو 5 ول الأم بما 
بقي. وقال أبو يوسف ومحمد في هذا: إن له الخيار في الأم؛ لأن البائع 
قد استهلك بعض ما وقع عليه البيع؛ لأنه يقول: إذا قتل”" الولد صارت له 
حصة من الثمن» فإذا صارت له حصة من الثمن فكأن البيع وقع عليهما'” . 
اذا لي المشتري جميعاً ثم وجد بالأم عيباً ردها بحصتها من الثمن. 
ولا يكون له أن يرد الولد. فإن لم يجد بالأم كه ولكنه وجل بالولد 
ين رذة تعصفة فين القمن. ولا يشيه القبفن نى_ هذا غير الفيض:. إذا 
0 00 سع. 1 ا (4) بي 
الولةه فكدلك؟" © الولف أيضا هو يفل بخان الأم. فإن لم يقبضهم”''' حتى 
وجد بالولد عيبا لم يكن له أن يردهما بذلك؛ لأن الولد لم يكن له حصة 
من الثمن حتى يقبض. ألا ترى أنه إنما يقسم الثمن على قيمة الولد يوم 
0 /771ظ] المشتري. 


وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم بإحدى عينيها”''' بياض 


)10( ف م ع: على المشتري. وفي ط؛ والكافي. ١/7/5١١ظ؛‏ والمبسوط. :١88/١*‏ بطل 
عن المشتريء 

فهة اع + البائع. 

(9) م ع: عليها. 

00 ف مع: قبضها. والتصحيح من ط. ظ 

ف ف + رده بحصتها من الثمن ولا يكون له أن يرد الولد فإن لم يجد بالأم عيبا 

)030 ع - ردها بحصتها من الثمن ولا يكون له أن يرد الولد فإن لم يجد بالأم عيبا ولكنه 

وجد بالولد عيبا. 1 ظ 

372( ع: صان. 

000 م: انه لق عرة: 

(9) ف: فلذلك. 

)٠١(‏ ف مع: لم يقبضها. والتصحيح من ط. 

(١١1)ف‏ مع: ثم يقبض. والتصحيح من ب جار ط. 

(0١)ع:‏ عينها. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض 


وقيمتها ألف درهم فولدت وَلْذا يساوي ألف دره'''. ثم ذهب البياض 
الذي بعينها فصارت تساوي ألفين» ثم إن البائع ضرب العين التي كانت 
فى الأصل صحيحة فابيضت» فرجعت إلى قيمتها الأولى فصارت تساوي 
ألفاء وبياض العين ينقصها أربعة أخماس القيمة الأولى» فإني لست 
النقضه إلى :ادق" ولكن القتر قم منقميها. البناكى ال كان ابياض لين 
الأول على حالهء فإن كان ينقصها أربعة أخماس قيمتها الأولى وذلك 
انبا نرت المقدرفى انان إن قاء احذهبا بيد" اعفان التمرنه 
وإن شاء تركهما. فإن اختار أخذهما فقبضهما ثم وجد بالأم عيبأ فإنه 
وده سلس ما" اخذهما تضم بوذلاة ع الحبون كلو يول تو جه الام 
عيبا ولكنه وجد بالولد رده بخمسة أسداس ما أخذهما به. ولو لم يكن 
البائتع ضرب العين الصحيحة ولكنه ضرب العين التي كان بها البياض 
بعدما ذهب البياض» فعاد البياض إلى حاله الأولى»ء فإن المشتري في 
قول أبي يوسف ومحمد بالخيار: إن شاء أخذهما بثلثي الثمن» وإن شاء 
تركهما. فإن أخذهما بثلثي الثمن فوجد بالأم عيبا بعد القبض 0 
عات ها" الك ها نه ولو كاه وحن با لولر7" ”هيا وكذلك أرظنا. 

يأخذهما بثلثي الغمن لأن ذهاب بياض العين زيادة فيها لها" قيمة 5 
عن على قلق لماو "توصي فييا "أرقي فصان ند له 1 5-5 
تحت علسن وإذاة كان اماه عتى علي الغيم الممعييية: العن كانت فقن 


الأصل كذلك فإني لست أعتد ابهذ الزيادة في دنه بول ار 800 بمننزلة 
الولدء لانها ستيه ترانرن الأم' 3 فهى وإن كانت قيمتها ماثئة لفك فكأنها 


اله اللاندرى ‏ أنها مسقيو ااعنة تلقف برأ الرضل إذز نوهد" عارية لنت 


)١(‏ ع - درهم. )نع الاسنةة 

(6) ف: رد. ظ (84) ف: بالوجد ولد. 

ك4 0 له. (5) ف م: زيادة. 

(0) ع: فيه. (4) ع: في يديها ولا يكون؛ ع + في. 


(9) ف م: للأم؛ ع: بزايل للأم؛؟ ط: مزايلة للأم. 
)١(‏ ف: إذا ارتهن. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لسار ل دحك ولدأ قيمته ألف]7' ثم ماتت الأم أنها تموت 
بالنصف؛ لأن الأم كانت”" ألفا”؟“. والزيادة إذا جنى عليها وأخذ أرشها 
فكأنه /[١/7/ااو]‏ ولد ولدتهء وما كان في رقبتها وبدنها فكأنه لم يكن 
قطء ولا يشبه المزايل الذي قد زال عنها ما كان فيها. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية بألف درهم قيمتها ألف درقم 
وإحدى عينيها بيضاء. فذهب البياض فصارت تساوي ألفين» ثم إن عبداً 
لرجل أجنبي ضرب تلك العين فعاد البياض كما كانء فإن مولى العبد 
يخير: فإن شاء دفع العبد» وإن شاء فدى بألف درهم بأرش العين. فإن دفع 
العبد وقيمته خمسمائة فأخذهما المشتري جميعاً بجميع الثمن ثم إنه وجد 
عاسب و ور م ؛ لأن قيمته خمسمائة يوم قبضه 
المشتري. وقيمة الا يوم وقع عليها البيع ألف درهمء فإنه يقسم 
الثمن غلى. قبمة ذلك: وإن كان المشتري إنما وجل العيب بالجارية ردها 
بثلثي الثمن. اكد محري دم للحن العا كت راد ا ريدي الباتم فار 
يساوي ألف ٠‏ درهم 000 المشتري ثم وجد 1ن عيبا فإنه 

0000 04 

يرده لثمن. 


وإذا اكتتوى الويهل. جات بألف تساوي الآ ففقأ البائع عينها ثم إنه 
ولدت بعد الفقء ولدا يساوي ألفاً فإن المشتري بالخيار: إن شاء أخذهما 
بنصف الثمن» وإن شاء تركهما. فإن كان”''' الفقء بعد الولادة فالمشتري 
بالتفيان: إن قباء دهم بثلاثة أرباع اوري بون اكناء ثر كهها رو لأيكنية 
الفقء قبل الولادة الفقء'''' بعدها؛ لأنه إذا فقأ العين قبل الولادة بطلت 


6 0010 

هه ل وزاد في ط : 50 ولدا 0-2 ألفا. 
فر اع: كأنهاء )0 مع: ألف 

(5) ع: يرد. (5) ف: الجاية. 

,7ع( ف مع: فقبضها. والتصحيح من ط. ‏ (8) ع : بإحداهما. 
(0) ع: يرد. )٠١(‏ ف م: كانت. 


(0)ع: بالفقا. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيع الرجل العبد أو الآمة فيزيد قبل القبض 


حصتها من الثمن» فلا 00 فيه أبداً. وإذا كان الفقء بعد الولادة فالولد 
يذهب من التمن يحسات: ذلك» ولا يشيه البيغ: فى هذا الزهع 4 لأن. المع “قد 
بطل فيه بعض الثمن» فكأنه اذ شترى شيئا فمات» فبطل عنه وبطل البيع فيه» 
وفي”" الرهن”" إنما ذهب من مال الراهن خمسمائة» فبطل حصتها'' من 
الدين. فإن*؟ كانت ولدت ولداً يساوي ألفا بعد ذلك أو قبله فهو سواءء 
ده من الدين مقدار /[717/1ظ] خمسمائة'' في”"' قيمة الأم وقيمة 


يد اج . ال 
ولدها يوم يقبض”” . 


وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم وهي تساوي ألف درهمء بيضاء 
إحدى العبئنين: ففقأ الباك ئع العين الباقية فصارت تساوي مائثتي درهمء 
بالمشتري بالشيان إن شاء 2 بمائتي درهمء وذ يرن 
لم ب د ولم يأخذها حتى ذهب فى قينا الأرلن فصارت تساوي 
ألفاً فالمشترئ: بالحيان:"إن.كاء أخذها بماتتى درتعو». وإن شاك تركه”"؛ 
لأن ذهاب بياض عينها إنما هو بمنزلة الزيادة في بدنها. وكذلك لو كان 
بياض عينها ذهب قبل أن يفقأ البائع عينها الأخرى فصارت تساوي ألفي 
درهم» ثم إن البائع فقأ عينها التي كانت صحيحة قبل الدفع”''' فنقصها 


)١(‏ مع: فلا يعود. (؟) مع - وفي. 

(9) مع: والرهن 

ا 000 ظ 

(6) ع: وإن. () م: خمس؛ م ع + فان. 

07 فاصافن: ظ ١‏ ظ 

(4) ف مع + وقيمة ولدها. والتصحيح من ط. 

(9) ع: أخذهما. 

(١٠1)ع:‏ تركهما. 

()ع: لم يحبرها. 

(؟١)‏ ف + فإن لم يخترها ولم بأحذها خض ذهةنياضن :عيتها الأولى فصضارت» تفياوي. الما 
فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بمائتي درهم وإن شاء تركها. 

)١(‏ قال شحاتة: كذاء ولا يظهر معنى «الدفع» هاهناء والمقصود أنها كانت صحيحة قل 
ذلك أي يوم وفع البيع. انظر : الأصل (شحاتة)ء» .7"”5١‏ وليس كلامه بسديد. وعبارةع- 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك نصف قيمتها اليوم» وهو ألف درهم. ولو كان بياض العين على خالها 
نقصها فقء العين أربعة أخماس قيمتها فإنه إنما ينظر إلى نقصان فقء العين 
في قيمتها الأولى» ولا ينظر إلى نقصانها في هذه القيمة» فالمشتري ‏ 
لضان إن شاء أخذها بخمس الثمن وهو ماعنا(" درهم» وإن شاء تركها. 


ذا لتر الرجل جارية بألف درهم تساوي ألفاًء وهي”" بيضاء 
إحدى العينين» ففقأ البائع عينها"'' الباقية» فصارت تساوي مائتي درهم. ثم 
إن البياض الأول ذهب من عينها فصارت تساوي ألفاء ثم إن عبد لرجل 
أجنبي ضرب العين التي برأت”*'»: فعاد البياض إلى حالهء فإن” مولى العبد 
بالخيار: إن شاء دفع العبد بجنايته إلى البائع» وإن”"' شاء فداه بثمانمائة 
درهم. فإن دفعه إلى البائع وقيمته خمسمائة فالمشتري بالخيار: إن شاء 
أخذهما جميعاً بمائتي درهم. وإن شاء تركهما. فإن اختار أخذهما جميعاً 
فقبضهما ثم وجد بالجارية عيبأ ردها بسبعي الثمن الذي نقدء وهو مائع””" 
درهم. وإن لم يجد بها عيبا ولكنه /[1//الا”'و] وجد بالعبد عيبا رولها 
وخيية أسباع الثمن. ولو كان البائع لم يفقأ عين الجارية حتى ذهب بياض 

ا 5 (9) ى,. 5 1 1 )٠١(‏ . 

عينها فصارت تساوي ألمي درهمء ثم إن عبدا لرجل ضرب العين 
الع 77 فعادت إلى حالهاء ثم إن البائع فقأ العين الثانية فصارت 
تساوي مائتى درهمء فإِن مولى العبد بالخيار: إن شاء دفع العبد» وإن شاء 
أخذه بألف درهم. فإذا دفع العبد وقيمته خمسمائة درهم إلى البائع فالمشتري 


الحاكم: وإن لم يأخذها حتى ذهب بياض عينها الأولى وصارت تساوي ألفاً فالمشتري 
على خياره. انظر: الكافى» الموضع السابق. فالمقصود هو «قبل الدفع إلى المشتري». 
وَانظن الميسول 7 118 191. 


00 ع: ماتي. (؟) ع: وهو. 
(06) “ف دغيتها. (5) ع: براة. 
(0) ف: لأن. (9) ف: فإن. 
03070( ع : مائتي. 00 اع :. رده. 
(9) ف م: فصار يساوي. (١٠)ع:‏ عبد الرجل. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره 


بالكيار وااقاء: الخد يفا بن انه الاو ونوا اناك الخريي 7 تان ماي 
فن العمن حميي "" القين.وثلف حمسن القيين' '":: وبطل .نه ببفقء الباتع 
عبن الحا ةا مشيينا 7" القمن نوقلق" تكييي الخيرر» لأ العيت ريافة مفدرلة 
الولادة» فكأنها ولدت لوا يساوي يدانه و فتمفينا | لقث درهمء ففقا 
البائع عينها الصحيحة» فنقصها ذلك ثمانمائة درهم» فالمشتري بالخيار: إن 
شاء أخذهما وولدهما""' بخمسي”" الثمن وثلث. خمس الثمن » وإن شاء 
تركهما. 


باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره 


وقد قبض البائع الثمن او لم يفبض 
وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم حالة فليس للمشتري 
أن يقبض العبد حتى يعطى الثمن. فإذا أعطاه الثمن فله أن يقبض العبد. 


فيفا 


ع 


فإن لم يقبض العبد حتى وجد البائع الدراهم التى قبض زيو 


)١(‏ ع - فإن أخذهما. 

(؟) ف مع: خمس. والتصحيح من ب ط؛ والمبسوط. .191/١7‏ 

(0) ف م وثلث خمس الثمن؛ والزيادة من ع ب ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ 
لووط 117 

(4:) ف مع: خمس. والتصحيح من ط؛ والمبسوط. .111/١7‏ 

)0( اع: وثلثي. 

(5) ط: ولذا. 

(0) قال شحاتة: الظاهر أن هذه الكلمة زائدة هناء إذ ليس فى المسألة ولد. انظر: الأصل 
(شتغانة). :هذا مع أن الول مذكور في المسألة قبل سنطر فقط: لكن: #ولدأ» 
محرفة عنده إلى «و لذا». 

69 ف مع: بخمس. والتصحيح قرخ الننه: اط 

(9) رَافَتٌ عليه دراهمه أي صارت مردودة عليه 90 فيقاء :وقد زيفثت إذا ردت ودرهم 
زيف وزائف»ء ودرأهم ريو ور وقيل : هي دون الْمْهرَج في الرداءة. لأن الزيقيت 


000 أو 0 أو اها أو أستحة ستحعت من يذه فإن للبائع أن يم 


المشتري من قبض العبد حتى يعطيه مكان ذلك دراهم" ' جيادا”*' مثل 
رط 


وكذلك لو وجد بعض الثمن على ما وصفت لك كان له أن يمنع 
المشترى: حتى, :يغطية :مكان :الى «وعل عناد)”*؟ على "شتراطة .إن" كان ذلك 
درهماً نخدا 


فإن لم يجد في الثمن شيئاً مما وصفت /1١7117/1ظ]‏ لك حتى قبض 
المشتري العبد من البائع بإذنه» ثم إن البائع وجد الثمن أو بعضه على ما 
وصفت لكء. فإن كان وجد في ذلك سَتُوقاً أو رصاصاً أو استحق”' من يده 
جاز له أن يأخذ*' العبد حتى يدفع”' إليه المشتري مكان الذي وجد من 
ذلك جياداً على شرطه وإن كان الذي وجد من ذلك قليلا أو كثيراً. 


- ما يرده بيت المال» والبَهْرَحِ ما يرده التجارء وقياس مصدره الزيُوفء وأما الزَّيَافَة فمن 
لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال 
ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. ؟7١/55١.‏ 

)١(‏ ع: أو بهمرجة. التبَهْرَجٍ والبَهْرّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه 
للفضة.» إعراب تَبَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس 
المحيط . الانبح» . 

(0) قال المطرزي: السّتوق بالفتح أردأ من البَهْرَّجء وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصّمْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوطء ؟١/55١.‏ 


69 7 - دراهم. 
(5) ع: جياد. 
0( اع: جياد. 


(5) ف م ع: فإن. والتصحيح من ط؟ِ والكافى» ١/لالااو.‏ 
0) ف + يد. 


609 لك أن بده 
)0( اع: حين دفع. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره 


50000 (5) ني 0 ع وم قار بوط خم و 21 
فإن كان وجد” الثمن أو بعضه زيوفا أو نبَهِرَجَةَ ' استبدلها من 


المشتري» ولم يكن له أن يرجع العبد” “ فيكون عنده حتى يقبض الثمن؛ 
لأن البائع في هذا الوجه قد قبض الثمن؛ لآن النَبَهْرَجَة والزيوف دراهم. 
وقيضة إلا أن فيها غيباً. وأما السَتوقَة والرصاص فليست دراهو" فكأنه لم 
يقبض منه شيئاًء فكان””' له" أن يرجع من عنده حتى يوفيه الثمن. 
00 الذك كن عن و 


ذكرت لك حتى باع المشتري العبد من آخر فقبضه أو لم يقبضه. أو وهبه 
لرجل فقبضه منه.ء أو رهنه من رجل بمال له عليه وقبضه المرتهن. أ 
أجرهء ثم إن البائع وجد في الثمن شيئاً مما ذكرت لك. فإن جميع ما صنع 
المشتري الأول من ذلك جائزء. لا يقدر البائع على رده. وليس للبائع على 
العبد سبيل؛ لأن المشتري قبضه بإذن البائع» وأخرجه من ملكه على ذلك 
الإذن: الذي كان من البائع. فلا سبيل للبائع على العبد بعد إذنه للمشتري في 
قبضه إذا أخرجه المشتري من ملكه؛ إذ أوجب المقكوف وهنا عست لا 
يستطيع رده. ولكن البائع يرجع على المشتري بجميع ما وجد في الثمن مما 


ولو أن البائع لم يكن دفع العبد إلى المشتري وقد قبض الثمن» فأخذ 
المشتري العبد بغير إذن البائع» ثم إن البائع وجد الثمن الذي قبضه أو 


71 2س واس ث ؟ 2 000 7 000 .2 42 
بعخصة بلسبهرحجة أو ستوقا أو رصاصا أو زيوفا او | ستحى من يذيه» 


)١(‏ ع - من ذلك جيادا على شرطه وإن كان الذي وجد من ذلك قليلاً أو كثيراً فإن كان 


وجلد. 
() ع: أو بهرجة. (5) ع: بالعبد. 
(5) ع: بدراهم. (4) فاع فكان. 
(95) فاع: فله. 0 (0) ط: وكذلك. 


)م2 3 من يذله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[78/1؟,] فإن للبائع في جميع ذلك أن يرجع فيأخذ العبد منه فيحبسه""! 


حتى يوفيه المشتري جميع الثمن على ما شرط له. 

وكذلك لو أن المشتري حين قبضه بغير إذن البائع باعه أو وهبه أو 
أجره أو رهنه كان للبائع أن ينقض ذلك كلهء ويرد العبد حتى يوفيه 
المشدتزف العم "...ولا يشنه الآذن> فى :القشى طبر + الآذنة لأنهإذا أذن. له 
فى انبقية: انلك يتلظم غاى سبع ووطلى ا أخظه نيدي يي فإذا قبض 
المشتري بغير إذن البائع لم يكن قبضه ذلك قبضاً إلا أن يكون الثمن الذي 
نقد المشتري البائع جياداً على شرطه. 


ولو أن المشتري قبض العبد في جميع ما ذكرنا بغير إذن البائع ثم إن 
البائع علم بقبضه وسلم ذلك ورضي فهو مثل إذنه في القبض في جميع ما 
ذكرنا. 

وو رهد له على وجل الق درهم ايعنه ناهد يارت الما 
وقبضه المرتهن» ثم إن الراهن 5 دعبي المردين ازراقمة رده لضن اراهن 
الرهن” '' حتى وجد المرتهن الدراهم أو بعضها زيوفاً أو نَبَهْرَجَةَ أو سَتُوقَةٌ أو 
رضاضا أن اسححقث “من يديه فإن للنزتين: أن عه الرهه: حت يسترقن 
حقه ما كان عليه. ْ 

وكذلك لو كان الراهن قد قبض الرهن بإذن فاه ن أو بغير إذنه» ثم 
وجد المرتهن شيئاً من الدراهم على بعض ما ذكرت لكء فله أن يرجع في 
الرهن» يعيده”*' رهناً كما كان حتى يوفيه حقه في جميع ذلك. ولا يشبه 
هذا 7 00 الركن ل ا ا فإذا وجد 


وج © ل ماهمو 


الرهن حتى يستوفي. ٠.‏ ألا ترى د رجلا لو ل من رجل عبدا فأذن البائع 


)١(‏ ف مع ط: من المسمى. وقال المحقق شحاتة: كذا في الأصلين» والمفهوم أنه 
المشتري. والتصحيح مستفاد من ب جار. وانظر: المبسوط. .194/١‏ 

20( ف الكمن: | 69 ع - الرهن. 

(14) ع: فيعيده. (0) ع: لم يوفيه. 


كتاب البيوع والسلم - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره 


للمشتري في قبضه عارية منه له فقبضه”' المشتري على أنه عارية لم يكن 
للبائع أن يأخذه بعد ذلك. وكان ذلك إذنا في قبضه على كل وجهء. وكان 
فل فولةة فك أذنتع للقدقن 11 14اظ] سمو" الأانوق :أندالميه إذا 
أقدرافا كم أذن اله فى قيطي فل أن يقنطى مله لشن القيضه أنه لا لكو له 
أنيوقة انيفكي ٠"‏ عنقى بيعظيهة الكدوه والرهق لبس اكذلفن: إذا أذن لاقي 
نفع كله أن بعكو إذا بها قن ولو كان لعن رهن فى دف وس قاذ 
للراهن في قبضه عارية منه كان جائزاء وكان للمرتهن أن يرجع في الرهن 
حتى يعيده على حاله. فهذا فرق ما بين الرهن والشرى في الزيوف. 


ولو كان الراهن قبض”'' العبد وقد كان المرتهن انتقد الدراهم 
[وَ]كان””' قبضه إياه بإذن المرتهن» ثم إن الراهن باع العبد أو وهبه وقبضه 
الموهوب له أو رهنه وقبض المرتهن» ثم إن المرتهن الأول وجد الثمن أو 
بعضه على ما وصفناء فإن جميع ما صنع الراهن من ذلك جائز”'' لا يرد 
منه شىء. ولكن الراهن ضامن م العبد الرهن يكون رهنا ةا العبد 


في يدي المرتهن الأول حتى يوفيه حقه. 


ولو كان قبض الراهن بغير إذن المرتهن ثم أحدث فيه الراهن بعض ما 
ذكرناء ثم وجد المرتهن المال الذي قبض أو بعضه على ما ذكرناء كان 
ان أن يرد ذلك كله حتى يعيده رهئاً على حاله. 


وإذا اشترى الرجل عيدذا عالت درهم اد بفيضة ححتن. وك 


)١(‏ ف: يقبضه. ظ 

(؟) ف + ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا فأذن البائع للمشتري في قبضه عارية 
منه له فقبضه المشتري على أنه عارية لم يكن للبائع أن يأخذه بعد ذلك وكان ذلك 
إذنا في قبضه على كل وجه وكان مثل قوله قد أذنت لك في قبضه. 


() ع: فمنعه. (5:) م + قبض. 2 
(5) الواو من ط. (5) ع: جائزا. 
(0) ع: لقيمته. (6) ع: فكان. 


(9) ع: المرتهن. (١1)م:‏ فسلم. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رع" يتوه تتاته الوكين يكين إذة :التافع ,ولتم نيفد "> الباكم > ثم إن 
العبد هلك في يدي”" الوكيل» فللبائع أن يضمن الوكيل قيمة العبدء فيكون 
فى يديه حتى يعطيه المشتري الثمن. فإذا أعطاه المشتري الثمن رجعت القيمة 
إلى الوكيل. ولو تيت القيمة عند البائع لم: يكن للبائع في القيمة ضمان 
واتبع الوكيل المشتري بالقيمة؛ لأنه أمره بقبض العبد. 

ولو كان المشتري هو الذي قبض العبد بغير أمر البائع فمات في 
يديه”*' لم يكن له على المشتري ضمان في القيمة» إنما عليه الثمن. ولا 
1 ,] يشبه المشتري فى هذا وكيله؛ لأن ضمان الثمن على المشتري». 
فلا يجتمع عليه ضمان القيمة والثمن. فأما الوكيل فلا ضمان عليه في 
الثمن» وقبضه للمبيع بإذن””' المشتري فيما بينه وبين البائع بمنزلة قبضه إياه 
بغير إذنه. ألا ترى أنه ليس للمشترى أن يقبضهء فإذا قبضه ضمن القيمة”' . 

ولو أن الوكيل قبض العبد بإذن المشتري فلم يمت في يديه حتى 
أعتقه المشتري كان هذا وموت”" العبد في يدي الوكيل سواء. 

ولو أن الجتعرئ أمر رجلا بعتق العبد وهو في يدي البائع فأعتقه 
الماموو ذاق: إن"*" يرميت: قال:.هذا:وقبفن الركون :العية تمه ومن 
الوكيل قيمته» فيكون في يدي البائع حتى يدفع إليه المشتري» فإذا دفع إليه 
الثمن أخذ الوكيل الحم اا فإن هلكت في يدي البائع رجع بها 
الوكل .على لمشتو نامزو بحسي 31 2337 يون أصويد "1١‏ يذ 


)1١(‏ ف: وكيلا. 0( 6 فلم ينتقده. 

(0) ف: في يد. (4) ع: في يدي. 

(6) ع: أن ظ (5) ف: الفضة (مهملة). 
(0») ف: وثبوت. (0)4 ع > أب 

(9) ع: فأما. (١٠60)ع‏ 1 


)١١(‏ وعبارة الحاكم : وقال محمد: لا ضمان على الوكيل. انظر: الكافي» الموضع السابق. 
وقال السرخسي: وهو قول محمدء وهو رواية عن أبي حنيفة. انظر: المبسوطء 
1 . ولعل مقصود الإمام محمد بقوله: قول أصحابناء هو قول الإمام أبي حنيفة 
وتلاميذه وليس قول الإمام محمد فقطء وأن الإمام أبا يوسف خالفهم في هذه المسألة 
ثم رجع إلى قولهم كما يذكره في تتمة العبارة» والله أعلم. ظ 


أو بغير أمره 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب قبض المبيع بأمر البائع 


فبمانة على الوكيل"'؟ المعحق""؛: لأنه لواحن شيعا :ويرجم البائع”"ا على 
المشتري بال 1ن فئة 4 ليسن! الها غير دللكء ثم رجع 250 
وير" ذلك إل هنا القول ففال«ميذا القرلة :لأ فسان عليه . 


ه ه ه ه م دح 


)١(‏ ف: على الموكل. 

(0) ع - المعتق. 

فرة ف - البائع » صح ه. 

(5) ع - بالثمن. 

(0) ع: فيأخذ. 

(5) ف بعد. 

(0) ف م + آخر كتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد واآله 
وسلم تسلميا كثيراً؛ ع + آخر الكتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 


سيدا محمد وآله وصحيه وسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[08١٠ل'ظ]‏ حيمر 21 وك ل 00 


أبو بكر محمد بن عثمان قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن عمار 
الكريبي”'' عن أبي سليمان”" موسى بن سليمان الجوزجاني عن محمد بن 
ا احدثنا أبو يوسف يعقوب بن ا 0 


)01 )0 02) 00) 
وزن ‏ بوزن» 5 بيد والفضل ربا. والذهب بالذهفب وزن 2 بوزن» يد 


بيد.ء والفضل ربا. والحنطة بالحنطة كيل" بكيلء يد بيد"". والفضل 


كك 0 


() قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

() ف: الكربي؛ والكلمة مهملة في م ز. وهناك محمد بن علي بن عمار الكريبي» ورد 
ذكره عند القرشي خلال ترجمة شخص آخرء وأنه جرت مناظرة بينه وبين داود بن 
على (ت. )77١‏ حول حجية خبر الواحد. انظر: الجواهر المضية» .١١١/١‏ وداود بن 
على هو داود الظاهري. 


(0) ف- سليمان. ظ (5) ز: وزنا. 
(6) ز: يدا. اا 
(0) ز: يدا. (48) ز: كيلا. 


0 كيلك 
(١١)رواه‏ الإمام محمد في أول ككات البيوع من كتاب الأصل. انظر: 0 ورواموع- 


كتاب الصرف < 


أتي عمر بن الخطاب بإناء خْسْرَّوَاني''' قد أحكمت صناعته. فبعثني به 

لأبيعه. فأغطيتٌ به وزنه وزيادة. فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فقال: أما 
فله20 , 

سين 


وحدثئنا عن”" أبي حنيفة عن مرزوق أبي بكيرا”' [عن أ بي جيل ]1 
قال: سألت عبدالله بن عمرء فقلت: إنا نقدم أرض الشام 0 الوَرق 
الثقال النافقة» وعندهم الوَرق الحْمّاف الكاسدة. أفتبتاع وَرِقهم العشرة بسبعة 
ونصف وسبعة؟ قال: فقال: لا تفعل» ولكن بع”" وَرِقَك بذهب» واشتر”"ا 
وَرِقَهم بالذهبء. ولا تفارقه حتى تستوفي» وإن وثب من سطح” فئِبْ 

فج 
مىعةه ٠‏ 


- أيضاً في الآثار عن الإمام أبي حنيفة نحوه. انظر: الآثار لمحمدء .١١‏ وهو بهذا 

الإسناد في الآثار لأبى يوسف. ”18. والحديث معروف مشهور. انظر: صحيح 
البخاري» البيوع؛ 8 وصحيح مسلمء المساقاة» 1١5‏ الا 87. وقد تقدم تفسير 
الحديث في أول كتاب البيوع. وقوله: «وزنٌ بوزن يد بيد» روي بالرفع هكذاء 
وتقديره: بيع الفضة بالفضة وزنٌ بوزن يد بيد. والمشهور هو النصب. وانظر: | 
أول كتاب البيوع من كتاب الأصل» الموضع السابق. 

)١(‏ إناء خَسْرَّوَانيء منسوب إلى خُْسْرَوْء ملك من ملوك العجم. انظر: المغرب». 
(حسرو)ا. 

(؟) رواه الإمام أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة بنفس الإسناد. انظر: الآثار لأبي يوسف». 
.١47‏ ورواه كذلك الإمام محمد في الآثار» .١7١‏ 

() ز + الإمام الأعظم. 

2 +0 كوه 

(5) الزيادة من الآثار لأبي يوسف. 1850؛ والآثار لمحمدء ١7١؛‏ والكافي. ١/لالا١او؛‏ 
والمبسوط. .5/١5‏ ولعله جبلة بن سحيم الكوفي الذي روى عن ابن عمر. انظر: 
تهذيب التهذيب لابن حجرء .07/١‏ 

(5) ز: بيع. 

7٠‏ .ل واشتورف. 

(4) ف ز: في سطح. 


(9) الآثار لأبى يوسفء. 80١؛‏ والآثار لمحمدء» .١"١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
: رمام الشيباني 

جر كب ب _-_ 000 0 07ل7ط7لاطاْئتت 1 
الصرف. فال : من هذه 9 هذه» وإن استنظرك ان خلف هذه السارية فلك 
تفعل. يعنى «من هذه إلى هذه») من يدك إلى ا 

بسن تق بؤائل قال شالف عبدالله بد -عمر عق الففة 
القع فتمّال : /81/11,و] وزد بوزل». من يدك لين يذه. 

وحدتنا عن ان بن سوار عن محمد بن سر أنه كان يكره أن 
يباع”' السيف المحلى بالفضة» بالنقدء مخافة أن تكون الفضة التى أعطى 
أقل مما فيه » ويكره أن يبسبعة بالتشسيئة » ولا يرى ل ا بسبعة الع كر 


وحدثنا عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة”" قال: سألت عبدالله بن 
خمبر خرن الع فيه فال ال 0 سد قال > مالف اله ده 
عباس» فقال مثل ذلك. قال: وقعدت يوماً في حلقة فيها أبو سعيد 
الخدري. فأمرنى رجلء. فقال: سله عن الصرف. قال: فقلت له: إن هذا 
بامونى أن اباك هن عيرق فال :ققان لى: نشد زا قال قال 
رجز 27 بسله أمن قبل ران أو لوه ستعة من النن 4ل وذكرت ذلك له. 
فقال أبو سعيد: بل سمعته من رسول الله وك أتاه رجل يكون في نخله 
و ابي فقال: «من أين هذا؟» قال: عط امنا عق نهر تمر روغ 
000 هذا. فقال له رسول الله عَيِهِ : «أَرْئَيْتَ). فقال: إن سعر هذا في 
السوق كذاء وسعر هذا في السوق كذا. فقال: أَرْبَيْتَ). ٠‏ ثم قال له: هلا 
بعته بسلعة ثم ابتعت نتِعت 'بسلعتك: تمر فقال: أدو سغين: التمر رباء والدراهم 


230 0 إلى تلك ل له الشالبة: ا في الفح 


إفرة كل (2-369 اكبعن: 
(8 43 أنتناء () رنسات: 

(0) المصنف لابن أبي شيبة» 23588/5 585”. ."١1//97‏ 

(4) ع: أبي بصرة. (9) 5 يدا 


)٠١(‏ ف ز: لرجل. (١١)م:‏ رطب. 


250 
كتاب الصرف 25 
مثله. قال أبو نضرة: [فلقيت بعد ذلك ابن عمر رضى الله عنهما فقال: لا 
كن انع لوو أفونك آنا الفوباء فسال "ابو عباس 7 الصرف». فقال: لا 
ل [ 
وحدثنا عن داود بن يزيد عن عامر عن شريح أن رجلا باع 3 
ذهب 000 بمائة دينار. فاختصما لون شريح» فأفسد اليه 7 ب 
عندنا لأنه لم يكن يدري ما كان في الطوق 0 


وحدثنا عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن أبي سلمة أن النبي 6 
بعث يوم خيبر السعدين سعد بن مالك وآخرء فباعا /[/71ظ] متاعاً ثم 
باعا ذهباً.ء كل أربعة مثاقيل بثلاثة مثاقيل عيناً. فقال لهما رسول الله يك : 
«أربيتما فؤوً1)'. 


يسدساعن مانن .مياق نال اثاتى ادن الأسوه دن مريدة 
فصرفت له دراهم وافية 0 قال: ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فيما 
أظن. ثم جاءني. فقالة افيد ايها 00 قال: فجعلت أطلب الرجل 


)١(‏ الزيادة من المبسوط». 015 ٠‏ وهي في صحيح مسلم نحو ذلك.. انظر الحاشية التالية. 
00 7 0 من طريق داود نحوه. انظر: : صحيح مسلم . المساقاةق» .٠١١‏ 
(0) شيء مفصّض: مموّه بالفضة أو مرصّع بالفضة. انظر: لسان العرب» «فضض». 
00 وي عن شريح أن رجلا سأله عن طوق من ذهب فيه فصوص وجوهرء فقال: انزع 
الطوق» فبعه وزناأ بوزن» وبع الجوهر كيف شئت. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
9 والمصنف لابن أبي شيبة» 185/4. 
(0) انظر للشرح: المبسوط. .1/١5‏ 
() وروى الإمام مالك عن يخبى انث شتعلية أله قال اهيز ا الله يِه السعدين أن يبيعا 
آنية من المغانم من ذهب أو فضة» فباعا كل ثلاثة ثة بأربعة عيناً أو كل أربعة بثلاثة عينا. 
فقال لهما رسول الله ككلةِ: «أربيتماء فردا». انظر: الموطأء البيوع.» 2.78 
(0) م ز: اشترى. 
() قال المطرزي: الَغَلة من الدراهم هي القطدة التي في القطعة منها قيراط أو ربع دائق 
أو حبة» عن أبي يوسف في رسالته. ويشهد لهذا ما في الإيضاح لايكره أن :يفره غْلةٌ 
ظ ليرد عليه صحاحاً». انظر: المغرب» «غلل». أي هي الدراهم المقطعة إلى قطع 


هلو 


صغيرة. 


كتاب الأ مام الشسان 
كي انود لسك بس | 


الذي صرفت عنده. فقال: لا عليك أن لا تجدهء وإن وجدته فلا ين 


وحدثنا عن أبان بن أبي عياش" عن أن من الاك فال 
لا 
جام ا حي ب ار 0 


حملك على ذلك؟ قلت: الحاجة. قال * رد د الوَرق ال أهلهاء وخدل إناءك 


م 3 
فعاض" به. 


وأخبرنا عن أبان بن ن أبي عياش . عن أبي راقع قال: بالك عمد د 
الخطاب عن الصّوْع'"' ضوع 0 قال من بوزن. قال: قلت: 
إني أبيعه وزناً بوزن. ولكني ا ' فيه أجر عملي. قال: نما غملك 
لنفسك.» فلا تز ' شيئاً. فإن رسول الله كَل نهى أن تباع الفضة إلا وزناً 
وز ثم قال ايا أ" رافع» إن الآخذ والمعطي والكاتب والشاهد فيه 
لبر قاء 


)١(‏ قال السرخسي: وفيه دليل جواز التوكيل بالضرفء وأن التفاضل حرام عند اتفاق 
الجنسء» لأنه كان مقصود الأسود أن يشتري بالدرامم الجياد الغلةً» وعلم أن الفضل 
حرام. فأمره أن يشتري بها دنانير» ثم أمره نان يشتري بالدنانير الغلةَ» وكان هذا 
الوكيل اشتغل بطلب ذلك الرجل لأنه ظهر عنده أمانته ومسامحته في المعاملة» وبين 
له الأسود أنه كغيره فيما هو مقصودي (كذاء ولعله: مقصوده)ء فلا يتكلف في طلبه. 
انظر: المبسوط. .7/١5‏ 

(9) ز: أبي عباس. 

(©) الجام طبق أبيض من زجاج أو فضة. انظر: المغرب» «جوم». 

(4:) عارّض بسلعته أي أعطى سلعة وأخذ أخرى. انظر: لسان العرب» (عرض» . 

(0) ز: ا عباس. 

00 صاع الرجل الذهب يَصوغه فغا: جعله خليّاء فهو 2 وصواغ. وهي الصياغة. 
انظر : المصباح الحشرع «صوغ». 


(60) ز: فابتعه. (4) ز: وزنا. 
(4) ز: أجد. 05م رهز ترود 
(١١)ز:‏ يابا 


(؟١)‏ روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .١706/8‏ روي نحو هذا عن ابن عمر 
رضي الله عنه. انظر: الموطأء البيوع. ."١‏ 


وحذتنا عن المتعالد بن سعد عن""؟ أبى الرذاك""" قال: سمغت أب 
سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ككهِ: «الذهب بالذهب الكِفّة بالكفة "'. 
والفضة بالفضة الكفّة بالكفة. ولا فَضْلَ”*' فيه فيما بينهما». قال: قلت: إني 


و ب ميوايب ا ريا موسو ابا 
اة لا أي ب+ ا 


سألت عبدالله بن عمر عن الصرفء قال: قال عمر: لا تبتاعوا الدرهم 
بالدرهمين. قال: فإني أخاف عليكم الربا'' . 

وحدثنا عن الحسن بن عمارة /[7/11و] عن من إسحاق عن ا 
عمرو الشيباني عن عبدالله بن مسعود أنه كان يبيع ع انار “سف المال يدا هد 


)010( م: و ا ام 

(0) هو جبر بن نوف البكالى. انظر: المغرب». «ودك». 

() كِقّة الميزان معروفة» والكِفّة بالكفّة عبارة عن المساواة في الموازنة. انظر: المغرب. 
«(كفف)2. 

(4) ف م ز: ولا خير. وكذلك في ب جار؛ والكافي». ١/الااظ؛‏ والمبسوط. .48/١5‏ 
والتصحيح مستفاد من كتب الحديث. فقد روى الطحاوىي من حديث أبي سعيد 
الخدري: «.. .لا فضل بين شىء من ذلك»؛ ومن حديث أبى هريرة «.. .لا فضل 
بينهما». ومن حديث فضالة 000 «.. .ليس بينهما فضل». انظر: شرح معاني 
الاثار» 258/5 ك5 ١ال.‏ 

(5) روي القسم المرفوع منه بلفظ قريب يب عن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت رضي الله 
عنهما فى صحيح مسلمء المساقاة» 4894 447 وسنن النسائي» البيوع» 45. أما قصة 
ابن عباس وأبي سعيد الخدري فرويت بألفاظ مختلفة. فبعضها لم يذكر فيه رجوع ابن 
عباس عن رأيه. انظر : صحيح البخاري» البيوع. 94. وذكر في بعضها الرجوع. انظر : 
الست 'الكيرى للبيهقي. 0/6 85 1. 

(7) شرح معاني الآثار للطحاوي» 59/5 

(0) ثُمَاية الشىء: بقيته وأردؤه. .. --- ما نفيته من الشيء لرداءته. ويجوز أن يقال: 
ُقَايَة. القار: لسان العرب» «نفي»» «نقي». ووردت الكلمة عند المرحيي محرفة مرة 
إلى «بقايا» ومرة إلى «بقاية». انظر: المبسوط. .8/١5‏ 


5 ا 
١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بفضل. فخرج خْرْجَة إلى عمر بن الخطاب». فسأله عن ذلك. فقال: هو ربا. 
وكان عبدالله بن مسعود استخلف على بم ا عبدالله بن رةه 
الأزدي. قال: فلما قدم عبدلله بن مسعود نهى عبدلله بن سَخْبْرَة عن بيع 
الدراهم بالدراهم بينهما فضل”"' . 


وحدثنا عن مالك بن مغول عن القاسم بن صفوان قال: أكريت 
عبدالله بن عمر إبلا بدنانير» فأتيته أتقاضاه وبين يديه دراهم. ققال تموالاه: 
الطلق صنعة: إلى السرف..فإذا قاميعة على سصر فإن""" اميه أن يقل وال 
فاشتر”*' له دنانير فأعطها إياه. فقلت له: يا أبا 7 95-0 أيصلح هذا؟ 
قال: نعمء ما بأس بهذاء إنك ولدت وأنت صغير”" . 


وحدثنا عن أبي بكر الهذلي عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار 
عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «الذهب بالذهب 
مغل 7 بمثل . يلها بيد؟ 0 بالفضة مثل”'' بمثل. 0 بيد ؟ وا| قعلة 
بالحنطة مغل" '' بمثل» يل" سد والشعير بالشعير مثل بمثل. كم 


)١(‏ م ز- بيت المال. 

0( 0 نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 177/8؟ والمعجم الكبير للطبراني» 
8 . وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد» 117/5. وانظر: 
السئن الكبرى للبيهقي . 00 . 

() زه فإني: 

(66 35 أن تأحل 

1-8 انرق 0 

(1) م: صغيرة. روي نحو ذلك. انظر: السنن الكبرى للبيهقي. .10/١‏ وقال السرخسي 

...إنك ولدت وأنت صغير» أي جاهل لا تَعْلم حتى تُعَلّم وهكذا حال كل 0 
مناء فإنه لا يَعْلّم حتى يُعَلّى فكأنه مازحه بهذه الكلمة وكنى بالصغر عن الجهل. 


انظر: المبسوطء .4/١5‏ 
(1-00: معلا (60) ز: يدا. 
(9) ز: مثلا. 5 
(1611: “متلا ظ (0)ز: يذا. 


(1)م ز- والشعير بالشعير مثل بمثل يد بيد. 


كتاب الصرف 
والملح الجاع نر 10 0 بيد؛ والتمر بالتمر ا بمقلاه ر(4) 


بيد. وإذا اشتريتم بعضه ببعض فاشتروه كيف شتتم. يدا بيد». فعنى بذلك 
إذا اختلف النوعان”". قال: فقال معاوية بن أبي سفيان: ما بال أقوام 
تكلاقون: عنن سول للك ك2 احافيك""" لم السمعين"' فنال»عتيادة من 
الصامت: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله كل قال» ثم أعاد الحديث. 
ثم قال: لنحدثنه وإن رغم أنف معاوية”” . 

وحدثنا عن أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن عبدالله بن عباس 
أنه قال: لا بأس بالدرهمين بالدرهم نذا يك فقال له أبو :سعيد. الخدرى : 
أشهد أني سمعت رسول اله كله يقول: «الذهب بالذهب يد" بيد مثل””' 
بسرا. فقال تابن عباس 1لا أل بالل ال ا 


إبراهيم أنه قال في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التى فيه أقل من 
ل 64 ْ 


وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة”'' عن قتادة عن سليمان بن يسار 
عن أبى الأشعث الصنعانى قال: خطبنا عبادة بن الصامت بالشام» فقال: يا 


)١(‏ ز: مثلا. (0) ز: يذا. 


لطاع ييا 
(8)- 43 التواث: 45 57 اخافينا: 
0) ز + قال. 

(4) روي نحوه فى صحيح مسلمء المساقاقء .6١ 8١‏ 

(9) :ز::ديذا. (١٠١)ز:‏ مثلا. 
(١١)ز‏ + به. 


)١0(‏ تقدم تخريج القسم المرفوع منه قريباً. وأما الباقي فقد روي بمعناه. انظر: السنن 
الكبرى للبيهقى. ]2,225 ا. 

.185/5 المصنئف لعبدالرزاق» 59/8؛ والمصنف لابن أبي شيبة»‎ )١5( 

(6١)ع:‏ عرونة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظ 


ابيا" الات الك احدف موه لا ديسا شن الا تور التعب" بالهتن 
وز" موري ادع 5و ع5" الور افيه بالففية وو" اوور اها 
وعَيْنُها. لا بأس بأن تبيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثر. ولا يصلح 
بمدين. لا بأس بأن تبيع الشعير بالحنطة يدأ بيد والشعير أكثرهماء ولا يصلح 
نسيكة: الا وإن التمر بالتمر مدين بمدين. حتى ذكر: الملح مدين بمدين» 
و ل ا ا 30م 001 
فمن زاد او ازداد همل ررى 2 . د 
2 6 ب 0 6و )ء سٍ 

وحدثنا عن 2 عبدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله بن عمر عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: الذهب بالذهب مثل”''' بمثل» والوّرق بالوّرق 
مثل'''' بمثل» لا تفضّلوا بعضها على بعضء لا يباع اقب ين 07 
10117 فإني أخاف عليكم الرّما - والرّمَا هو الربا - وإن استنظرك إلى أن 
يدخل بيته فلا ا ٠‏ 


وعن إبراهيم بن طَهمَان عن أيوب بن أبي تَمِيمَة عن محمد بن سيرين 


)١(‏ ز: يايها. (0) ز: وزنا. 

() التبر ما كان غير مضروب من الذهب والفضة» وعن الزجاج: هو كل جوهر قبل أن 
يستعمل كالنحاس والصّفر وغيرهما. انظر: المغرب» "تبر». 

(4) هو المضروب من الذهب دنانير» وقيل: هي الدنانير والدراهم. انظر: المغرب» 
«عين»؛ ومختار الصحاحء اعين) . 

(0) ز: وزنا. 

000 م: أو زداد. 

0 رواه النسائي والفليخاوى من طريق سعيد نحوه. انظر : سنن النسائي» البيوع. 55؛ 
وشرح معاني الآثار للطحاوي. .0 

(0) فا از عن. 

6 هو العمري من أحفاد عمر رضى الله عنه. 

(0٠0)ز:‏ مثلا ْ 

(١١)ز:‏ مثلا 

(؟١)‏ ف ز: منها غائب. 

(1) أي لا يباع نسيئة بنقد. انظر: المبسوط. .٠١/١5‏ 

."0 ز: تنتظره. وانظر: الموطأء البيوع.‎ )١5( 


كتاب الصرف ْ 


عن.سليهان :من يسان عق أبن الأشغثف: قال::.شمععت: عيادة ين الضامت 
نشولة تهى رسوك: اش كله أى قال رسول الله كلة: الآ تبعاعوا الذعيب 
بالذهب والوّرق بالوّرق إلا وزناً بوزن» ولا التمر بالتمرء ولا الحنطة 
بالحنطة. ولا الشعير بالابعيره: ولا الملح بالملح. الاتسواءة فبصواء عي 
بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أَرْبَى. ولكن بيعوا الذهب بالوّرق والحنطة 
بالشعير والتمر بالملح يدا بيد كيف شئتم»” '" . ْ 


بجوت هم سمين ين هبز لرسوان غ "" عايي اشع قال 
/[18/1,و] لا بأس بأن تبيع السيف المحلى بالدراهم. ب 
وم (ه) ا 
وجميه و . 


وحدثنا عن رجل عن مطر بن حيان عن الحسن البصري أن أصحاب 
رسول الله كه كانوا يتبايعون”"! فيمأ بينهم العياب: السيعان بوالواتط ةا 
|| 010 0 ش 


ءِ ا م 0 
محمد عن أبي يوسف قال : وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن 


(9) ز ‏ عن. 

(:) حمائل اله جمع المحمل بوزن المرجل : علاقة السيف. وهو السيف الذي يتقلده 
المتقلدء» وكذا الحمالة بالكسرء هذا قول الخليل» وقال الأصمعي : حمائل السيف لا 
واحد لها من لفظهاء وإنما واحدها مِحْمّل بوزن مِرْجَل. انظر: مختار الصحاح. 
«(حمل) . 

(5) جَمْن السيف غلافه. انظر: المصباح المنيرء «جفن». 

(1) نصل السيف حديدته. انظر: المغربء «نصل». والأثر رواه الطحاوي من طريق محمد 
عن ىق يوسف عن حصين به. انظر: شرح معاني الأثاون /لالا. وروي عن لحي 
مختصراً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 186/5. 

49 ز: يتبعول. 

(4) المنطقة ما يشده الإنسان على وسطه. انظر: المغرب. «نطق». 2 

(9) روي عن الحسن أنه كان لا يرى بأسأ بذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 59/8؛ 
والمصنف لابن أبى شيبة» 7860/5. 585؟؛ والطحاوي. 7/5. 

4180 غارة أ قال مصييدة حدقا انو جومت عن العم ون غعارة قمر :هذا 
الإسناد في كتاب الأصل مرارا. [ 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح”'' عن أبي سعيد الخدري. قال: لقي 
ابن عباس» فقال له أبو سعيد وهو خارج: يا ابن أخي””. أَصَحِبْتَ 
رسول الله كله ما لم نَصْحَبَهُ أو قرأتَ ما لم نقرأ؟ فقال ابن عباس: بل أنتم 
أصحاب النبي كله قرأتم ما لم نقر". فقال ابن عباس: فأنا أشهد أن 
أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله تَكِِةِ قال: (إن الربا فى النسيئة». فقال 
امو..اسغيك! "آنا أشهد نين سمعت رسول الله كَْةِ يقول: «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة هاء وشا فمن زاد فقد ارقي . 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم انه قال: الإقالة 
)2 ْ ش 


بيع 


5 07 ع 20 ١‏ 
ب بن عمارة عن الحكم وأبي عروب . وبي 
الناسء ازمر الدر همي بالدر! ا الكو 


ا (0) ز: أخ. 

ف ز - فقال ابن عباس بل أنتم أصحاب النبي كَل قرأتم ما لم نقرأً. 

(5) تقدم تخريجه قريباً. ' ظ 

(5) قال السرخسي: معناه كالبيع في الحكمء وبه نأخذ فنقول: الإقالة في الصرف كالبيع» 
يعني يشترّط التقابض من الجانبين قبل الإفتراق كما في عقد الصرف». وهو معنى قول 
علمائنا رحمهم الله إن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهماء 
ووجوبُ التقابض في المجلس من حق الشرعء فالإقالة فيه كالبيع. انظر: المبسوطء 
. 

(0) ز: عرونة. 

(0) ز: يا يها. 

(46) ف: ف: الدرهم بالدرهمين. 

(9) أي ربا النقد. وهو إشارة إلى أن الربا نوعان» في النقد والنسيئة. انظر: العيسوة. 
15 . 


كتاب الصرف ا 

ا عا 210 6 ال )ا 0 ل ” هنا 
ل عنده سحق درهم فليخرج به إلى لسوق فليقل : من يبتاع سحى 
الدرهم. ا 7" 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الزهري وأبى عمرة عن سعيد بن 
النسيي عه عهن "بز العقطاتب أنه قال: الذهب بالذهب و 3 بمثل. 
والشعير بالشعير مثل”"* بمثل» والزبيب بالزبيب مثل”" بمثل» والملح بالملح 
7 بمثل , فمن زاد فهو ربا. وإذا اختلف النوعان فلا بأس مثلان بمثل 
ا 30 


عو + جو 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة 2-00 /(1ظ] عن إبراهيم أنه 
لم بحن نورق 5 باقتضاء الوَرق من الذهب» والذهب من الفضة» م 
ا 


)١(‏ قال المطرزي : وثوث سحق : يَالء ويضائف للميان فيقال : ل رق 0 عمامة. 
وعليه قوله: اشترى سَّحْقَ ثوب. وقوله: من كان له سَحْقٌ درهمء أي زائف. على 
الاستعارة. انظر: المغربف» «سحق). 


نه م درهم. 

(9) ز: فليقول. 

(4:) ز: فليبتاع. 

(6) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ؛ والمصنف لابن أبي شهرية ) 
7/6 . 

(5) ز: مثلا. ظ 0) ز: مثلا. 

(6) ز: مثلا. (69) ز: مثلا. 

)٠١(‏ ز: يذأ. 

(١)روي‏ القسم الأول منه نحوه مرفوعاً عن عمر رضي الله عنه. انظر: صحيح البخاري» 

ظ البيوع . “ل. أما قوله: إذا احداف النوعان. .. فقد روي أنضا توه مرفوعا هن جديت 

عبادة بن الصامت رضي الله عنه. انظر: صحيح 0 المسافاته 01 

(١١)ز:‏ بيع. 

(9١)م‏ ز- كان. 

)١4(‏ روي 0 لكن روي عن النخعي عكسه أيضاً. انظر للروايتين: المصنف 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن”' إبراهيم أنه كان يكره 
ادسشترى: الرسل التوميه ل نانب لو 


وإذا اشترى الرجل دراهم بدراهم 0 يشتري 
أكثر سحي ولا أقل. ولا يصلح أن يجعل لذلك سل : ولا يمارفه حتى 
ل فإن اشترى إناء شونا ع انقة رراهم د أو بفضةٍ مو أو 

ناء مصوغ فليس يصلح من ذلك شيء إلا وزن”" ور 0 
ف فيه]””' فضل"' ولا أجل. 


وإذا عرق نألف درهم بيض لها صَرْفَ" اك درهم ومائة درهم 
اي أو سود ليس لها صَرْف فإن ذلك لا يجوز ولا يصلح. 06 
البيض ان 1 ثوب أو عرض له ثمن كامنا”* “© يهن كان أو فلوس مسما 
فهو جائرء لآن الفضل الذي في 0 يكون بهذا الذي مع بدن 
والدراهم المضروبة والفضة التَّبْر والآنية المصوغة والحلي في جميع ما ذكرنا 


وا 


وإن كانت فضة بيضاء مخ نض مروداة. ردرقة كدر وها لاي ف 
ذلك ولا يجور. فإن كان م البيض دذهبء 00 أو دذويه . أو عرص أو 


فلوس فهو جائز. 

بن 

(0) ز: إلا درهم. المصنف لعبدالرزاق» 179/8. 

316 إلا رايا (5 1 #عيذا. 

(0) الزيادة من ب جار. (5) ف: نصل (مهملة). 

(0) يقال: ل ا صَرْف في الجودة والقيمة؛ أي فضل. انظر: المغرب». 
((اصرف». 

(4) تقدم تفسيرها: قرينا: 0-00 دناس 

(1) :كات 


(0)المثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم»ء وكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. انظر: 
المصباح المنيرء «ثقل». 


كتاب الصرف 23 
لاا 13333 6ت زو 101 ا 

وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى أو منطقة مفضضة أو إناء فيه فضة 
بدراهم لا يدرى أقل مما فيه أو أكثر فإن ذلك لا يجوز حتى يعرف أن ذلك 
أكقر يجوااقق اللسينك »شيك 3 القع :ربتعن «السنته وفنة بوخنائله"" نان 
كن لكين :مكل عاتن : التعيفت ين الفحئة لذ حون قير نون كان أكدن. كان 
في ذلك أجل ساعة فلا خير فيه. 


وإذا اشترى الرجل لِجَاماً مموّها"'' بفضة فاشتراه بدراهم أقل مما فيه أو 
أككر في سانو ولة كيه الففويه فى هذ كوه لأن1 التموية لا خلس 17 الا 
ترى أن الرجل يشتري الدار المموّهة» في سقوفها /1[١/184١و]‏ تمويه من 
الذهب كثيرء بذهب أقل؟2. ولا يفسد ذلك البيع وإن كان بتأخير””' بعد أن 
يكون مموّهاً”' وإن كان ما فيها أكثر من الثمن”''. وإن كان شيئا مما فيه 
صفائح كحلية السيف فإن كان الثمن أكثر مما فيه جاز زللق”* .. وإن كان فغلة 
أو أقل لم يجز البيع. فإن لم يعرف أيهما أكثر لم يجز البيع. وكذلك السَرْج 
المفضّض يشترى بالفضة فهو مثل المِنْطقّة”'' والسيف. 


)١(‏ تقدم تفسير هذه الألفاظ قريباً. 

(6) ز: مموه. موّه الشىءَ طلاه بماء الذهب أو الققة :ونا تحت ذلك خديد أو شب "ومنه 
قوله: مموّفء أي مرخ توي انر اله ولس ةاعرو 

فر خلضق أي صفاء والخلوص الصفاءء والتخليص التصفية. انظر: المغرب. «خلص». 
فالتمويه لا تستطيع تخليصه من مكانه. انظر: المبسوطء .17/١4‏ 

(:) قام ز: يشتري الدار المموهة بالذهب وأقل في سقوفها تمويه من الذهب كثير. 
والتصحيح من ب. 

(4) ف: بتاخر؛ م: تاخر؛ ز: يتأخر. 

(5) ز: مموه. 

(0) وعبارة ب: ألا ترى لو اشترى الدار المموّهة وفي سقوفها تمويه من الذهب كثير 
يذهب أفلن أنه لا نيد .وك كان موحل بوضارة السرعي + وعلنى هذا لو امترق دارا 

مموهة بالذهب بثمن مؤجل فإنه يجوز وإن كان بسقوفها من التمويه بالذهب أكثر من 

القضّة أو الذهت: لأنه لا يتخلض منهشىء + فلا :يعتبر ذلك في حكم الربا:ولا في 
وغوت القاشن تن المتعلس انظ الفسيوظ 11715 

و يأدلفه ْ 

9( تقدم تفسيره قريباً. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى ' 

جوؤواة ‏ 7ب 777 سس 

وإذا اشترى العررسن الرجل 0 دراهم ودكنار”' فاثدقن دهن 

ولم يتفرقا حتى أخذ الخو مه و فيه وفاء ذ فهلك الرهن قبل أن يتمرفا 
ات والرهن بما فيه. 


00 ان رن عن اام هر أنه قال في 
الصؤف: لا تفارقه وبينك وبينه عمل”*' . 

وإذا اشترى الرجل بالدنانير النافقة 9 كاجدة لأ تمق ا كثر مني قانة 
اه ترف ها ها تر “* لبس يجيد فإنه لا يجوز في 
ذلك إلا وزن” "موز عدر" ببق يرنه 0 فيه فضيل :ولا تأخير, 
والدنانير المضروبة والحلي المصوغ والآنية فى ذلك كله سواء. وكذلك 
الذهية الثروإن كان بتعضه ذه" احير والآخن ذهيه ووه لتين ,يفي فإله 
لا يجوز في ذلك إلا مغل”") عل 0 فك لحون فيه قا[ .اللا خين: 
فإن كان دنائير عشرة فعنا كبن ' وهي عاقيا 17 نا ور عور 
مثقالا””'' ذهباً يِبْرً"'' أو دنانير”'' كاسدة فهو جائزء لأن مع القليل 
0 فهو بالفضل. وكذلك لو كان مكان الدرهم مثقال فضة أو ثوب 


)١(‏ ز: بدنانير. 

(0) فا مز: الروبسي والتصحيح من ب؛ واكاتي ١07/0و؟؛‏ والمبسوط. 
14 . 

(9) ز: الع اشع 

0( ورد بمعناه عن ابن عمر مرفوعاً. ولفظ أبي داود: «لا بأس أن 0000 
لم تفترقا وبينكما شيء». انظر: سنن أبي داود. البيوع , 5 . وفي رواية النسائي : «إذا 
بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لَبْس». انظر: سئن النسائي» البيوع» 07. 


(0) ف م ز: ذهب تبر. 20 ززنا. 

(90) ز: مثلا. (460) ز: يدا. 

4 بار تك 0 (١٠)ز:‏ مثلا. 

)١١(‏ ز: يداء (١١)ز:‏ دراهم. 

)١19(‏ تقدم تفسير المثقال. (5١)ز:‏ بإحدى. 

)١5(‏ م: مثاقيل ؛ ز: مثقال. )١5(‏ ف م ز: دهسا تين: ايت ادن 


90١)ز:‏ أو تابير: 60 ) ز: درهم. 


كتاب الصرف 


أو عرض من العروض يساوي شيئا أو دَانِق'* فلوس فهذا كله جائز. 


وإذا كان حلي ذهب فيه لؤلؤ وجوهر لا يستطيع أن يخلصه منه إلا 
بون الالقشر ال وعدا ناي فإ و35 لا عون إلا أن يعرف أن" ارد 
أكثر مما فيه من الذهب» فإن عرف ذلك فهو جائز. فإن كان أقل مما فيه أو 
مثله أو لم يعرف ذلك فهو فاسد لا ا يجوز. فإن باعوا ذلك 
د يه لا يجوز. 


٠ 5 5 2 1 5 7 0" 5‏ كن 2 
بحلى ذهب فيه جوهر يباع لسشلة فمّال: ميزوه). ثم بيعوأ الذهب بالنقدء 


والجوهر بالنسيئة”” . 


وإذا اشترى الرجل بدينار عشرة دراهم أو أقل أو أكثر يدأ بيد فهو 
جائز. وكذلك لواه شترى مائة درهم بادينار. وكذلك لو اشترى إناءً مضو قا 
فضةء فيه مائة درهم فضةء بدينار" '» يدا بيدء فهو جائز. وكذلك لو 
اشترى مثقال ذهب بقيراط نسيئة كان جائزا. وكذلك لو اشترى عشرة دنائير 
بدرهم فهو جائز إذا كان هذا ببة: وكذلك: لن التعرى فل" زعت ةا 
يدري ما وزنه بفضة لا يدري ما وزنها يدأ بيد فهو جائز. ولا يشبه هذا 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ولا أن وجل اقسر ترى فضة بفضة لا يدري ما 
وزن هذه ولا وزن هذه أو يعرف وزن هذه ولا يعرف وزن هذه الأخرى 
35 ها قايدا 7[ يمد سن يعرف نيبا سد اع و ةالقم الدهمية: بالناهية لا 


(0) الدائق هو سدس الدرهم. انظر: مختار الصحاح. «دنق». 

(5) م ز: فإنه. () التصحيح مستفاد من ب. 
(1) اا , 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 8/١7؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 180/5. 

(5) ز- وكذلك لو اشترى إناء مصوغا فضة فيه مائة درهم فضة بدينار. 

(0) أي سوار غير ملوي. انظر: المغرب» «قلب». 

(6) م: ولا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يعرف وزن واحد منهما أو يعرف وزن أحدهما ولا يعرف وزن الأخرىء 
00 1 بيك. 


وإذا” اشترى 5 دراهم برهم مثلها ثم تفرقا قبل القبض أو 
قَبَض أحدهما ولم يقبض""ا [الآخر] فإن البيع فاسد وينتقض. وكذلك 
إناء فضة بدراهم أو تِبْر من الفضة بدراهم مثلها أو إناء فضة""' بفضة 
طيا تي الاررة عابو و و اي وإن قبض 
المصوخ م من ا بالدنانير بمثل وزنه وفل فبيضص اهنا 9 يفبض 
الآخر أو 1 يقبضا تنيع : فإن ا ينتعضص وانفيسك: وكذلك الدراهم 
/[١80/1١,و]‏ بالدنانير والفضة التَبْر أو الآنية من الفضة بالدنانير أو الذهب 


لتر أو حلي ذهب. فإن تفرقا قبل أن يقبضا جميعاً فإن البيع ينتقض 


وتفسيلك» 


زإذااشحوق :رست يفا معان تففة” '' بدراهم أكثر مما فيه ثم تفرقا 
فبل أن يقبضا فإن البيع ينتمعض ويفسد» لأنه شىء واحد لا يي 


)١(‏ ز: معروف. 

(0) فقا مز: أو لم يقبض. وعبارة ب : لتقدنا افان كن هما ار ادنم 

(*) م- بدراهم أو تبر من الفضة بدراهم مثلها أو إناء فضة 

620 الزيادة من نب جار. . 

)00( ف م ز: ل لمصنوع. 

69 ف م ز + أو. والتصحيح من ب؛ والكافى. الموضع السابق ؟ والمبسوط. 115 . 
(0) ولفظ الحاكم: لا يبعض. انظر: الكافي» الموضع السابق. ولفظ السرخسي: لا 

.17/١5 يتبعض . انظر: المبسوط.‎ ٠ 

(4) ز: فإذا. 


كتاب الصرف ظ 

بمب 777 4377 
الٌضْل''' دون الفضة لم يجز ذلك. وكذلك المِنْطْقَة'' المفضضة والسَّرْج 
المففكن والاناء المفكففنى: وكذلك: لو كان التمين: ذعباء.فان تقن التمرخ 
بحساب ما يصيب الفضة ولم ينقد"”" البقية فهو جائز. وكذلك لو اشترط 
تأخير البقية إلى أجل معلوم فهو جائز. وإن كان الثمن في هذا دنانير أو 
دراهم أو مثاقيل””' فضة معروفة أو مثاقيل ذهب معروفة فهو سواءء وهو 
عاة.. 


وذ" ا شترى الرجل عشرة دراهم 0 '. وتقابضا ثم وجد فيها درهما 
رصاصاً أو نحاساً أو سَنُوقا"''. فإن كانا لم يتفرقا استبدله منهء وإن كان قد 


تفرقا رد عليه»ء وكان 5 فى الدعار "اوم" رجور" اد 
دراهمء ثم تفرقا قبل أن يقبض الدرهم الباقي» فهو 2 في وين 7 
1 


وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا وتفرقا ثم وجد فيها 


)١(‏ تقدم تفسير هذه الألفاظ قريباً. (0؟) تقدم تفسيره قريباً. 

0 يق (:) تقدم تفسير المثقال قريباً. 

(5) ف مز: بدنانير. والتصحيح من ب؛ والمبسوظطء .١7/١5‏ ويدل عليه لفظ المسألة التالية. 

050 ف م ز: درهم رصاص أو نحاس أو ستوق. والتصحيح فز تقال المطررىي: 
السَّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرَجء وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان الصّفر أو 
النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها النحاس لم 
تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب. «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط. .١155/١5‏ 

0) ف م ز: في الدنانير. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 

ا 

(4) الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .17/١5‏ 

(9) وفي ب: كما لو انتقد. وعبارة الام وهذا ا انظر : الكافي» الموضع 
السابق. وقال السرخسي : لأنه تبج أنه كان قبض فى في المجلس تسعة دراهم. 9 
الحتسوظ 1114 

(١٠)م‏ ز: في الدنانير. 

() ف م ز: بالعشرة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .17/١5‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شما" لي “أو 0 لاشو مدو ١‏ دري "انها نالفي وكدنافة 
إن وجد فيها درهمين أو ثلاثة أو أقل من النصف. وإن وجد أكثر من 
التعنت أو التضينت موراء. ر روف" كان ابا كيده كان يفول يرمها» ويكون 
فبريكا فى التيهار» .ويقول نيدل ما نقلي الأكقرة ولا جور أن 
بو وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يستبدلها وإن وجد كلها 
زُيوفاء لأنها فضة» ولأن البيع لم ينتقض. ألا ترى أنه لو شاء قال: أنا 
أجيزها عنك وأقبلهاء فجاز ذلك لهذا. فكذلك التَبَهمْرَحَ والدراهم التي لا 
تجوزء. غير أنها فضةء. /1[١/85١ظ]‏ فإنه يستبدلها. وهذا عند أبى يوسف 
ومحمد بمنزلة رجل اشترى عشرة دراهم بيض 27 فدلس له البائع وا 
مكانها وقبضا وتفرقا ثم علم بذلك» فإن شاء أجازها ورضي. بهاء وإن شاء 
ردها وأخذ فكانها بيضا كما شرط له. 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار وليست الدراهم عند البائع 
ولا لدناتير عند المشتري فاستقرض البائع ألف ترعم فدفعها إلى المشتري 
والعورى” المي مائة دينار فنقدها وتقابضا قبل أن يتفرقا فإن هذا جائز. 


)١(‏ ز: نهرجا. التبُرَج ورج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة» 
إعراب نبَهْرَه. وقيل: الممنْطل السكة. انان الوه «بهرج»؛ والقاموس المحيط. 
0 

(7 3 لا بينفق: 

(0) ف ْ 0 زيفت. والتمحع من ب. رَافْتٌ 57 دراهمه 5 ارت عردو عليه 
لْغْش فيهاء وقد زَيمْتْ إذا رُدَّتْء ودرهم رَيْف وزائف» ودراهم رُيُوف وزريّفء وقيل: 

هي دون المَهرّج في الرداءة. لأن الزيف ها بودة: منت الكال» والبْهرَج ما يرده التجارء 

وكتاسن تصيدرة الريوات::وأها الزئافة فمن لكة المقهاض. انظ المغرب» #زيت 1 وقال 
السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال ولكن يروج فيما بين التجار. انظر : 
اتسوك 1 21 

(:) ز: زيوف. 

(0) أي إذا كانت النصف أو أكثر من النصف فلا يستبدلها. 

(5) ف: بدنانير. 


0) ولفظ الحاكم والسرخسي: استقرض. انظر: الكافى. ١748/١‏ ظ؛ والمبسوط. .١5/١5‏ 


كتاب الصرف 


ولا يشبه هذا العروض والحيوان. ولسق هذا مثل بيع الرجل ما ليس عنده. 
لأن الدراهم هي الثمن والدنانير هي الثمن» كل واحد منهما هو الثمن. 
وكذلك الفضة لدو والذهب الو لو اشترئ رجل عشر مثاقيل فضة بمثقال 
ذهب لشي الفضة ولا ل ا ا ل ل 
منهما فدفعه قبل أن يتفرقا إلى صاحبه كان جائزاً. ولو أن رجلا باع" '* إناء 
فضة بوزنه فضه أو بدنائير مسماأة أو باع قلَب ذهب بورنه ةا أو بدراهم 
ثم استحق القُلْبِ قبل الفرقة أو الإناء" '' بطل البيع. ولا يشبه هذا في هذا 
الموضع الدراهم والدنائيرء ولو اشترى رجل من رجل ألف م بمائة دينار 
فاستحقت الدراهم قبل أن يتفرقا فأعطاه مثلها كان ذلك خان ا. وكذلك لو 
استحقفت الدنانير فأعطاه مثلها قبل أن يتمرقا كان تجائراً. 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض فققال : 
أعطني سُوداء لم يكن ذلك إلا أن يرضى البائع. فإن تراضيا على ذلك فهو 
جائز. وكذلك لو ام شترى منه ضَرْباً”*' من الدنانير فقال له البائع: أعطني 
دنانير بقيمتهاء لم يكن له ذلك إلا أن يرضى بذلك الآخرء فإن تراضيا فهو 
جاتر 0 


وإذا اشترئ الرجل ألف درهم بماتكة دينار ولم يسم واحد منهما كا 
تنكل 7 [1 135لاو واد منيمناة تعن الدانى فى ذللكه البلد]" . واس ناسين 
الدنانير مائة دينار كوفية إذا كانا بالكوفة. ولصاحب الدراهم ألف درهم 
غَلَها"" نقد الكوفة. فإن كانا في بلد غير الكوفة فلكل واحد منهما نقد ذلك 


)1١(‏ م ز: اباع. 

(90) ز: ذهب. 

() ف م ز: والإناء. والتصحيح من الكافي»؛ الموضع السابق؛ والمبسوط. .١15/١5‏ 

43:64 حيرت 

(0) وعبارة السرخسي: وكذلك لو قبض الدراهم فأراد أن يعطيه ضَرْباً آخر من الدنانير 
سوى ما عيّنه لم يجز ذلك إلا برضاه. انظر: المبسوط. .18/١4‏ 

الزيادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .18/١5‏ 

(0) تقدم تفسيره قريبا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


البلد. فإن كان"'' النقد مختلفاً متفاضلا”"' فالبيع فاسد إلا أن يسميا من ذلك 


ذا أشغرى لمجال عن الى لد 1 بس وناندر اقفن اميت 
ولم ينقد الدنانير ولم يفترقا حتى باع المشتري السيف من آخر وقبضه 
المشتري الآخر ولم ينقد [الشمن]””'' أيضاً حتى افترقوا جميعاً وفارق بعضهم 
بعضاً فإنه يرجع”' السيف إلى الأول. لأن البيع كله انتقض. ولو لم يفارق 
الآخِرُ الأوسط حتى فارقه الأول ثم نقده الآخر فإن بيع الأوسط جائز في 
السيف. وإن فارقه الأول ثم [إن]20 الأوسط باع السيف من الآخِر فبيع 
الآخر جائز. قلت: ولم أجزت بيع الأوسط بعدما فارق الأول؟ قال: لأنه 
في يد الأول على بيع فاسدء فيجوز بيعه إياه من الآخرء والأوسط ضامن 
لقيمة السيف. فإن باع”"* الأوسط نصف السيف أو لم يدفع إليه حتى جاء 
الأول فخاصمهم فإنه يدفع إلى الأول نصعهغ. ويجوز البيع فى نصفه. 
ويضمن الأوسط نصف قيمة السيف للأول”" من الذهب. 


وإن كان النقد معروفاً فقال أحدهما: شرطت لي كذا وكذاء لشيء 
أفضل من النقد المعروف. وقال الآخر: لم أشرط للك الإنينا: متدالفان. 
وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى الاخر. وإن حلفا جميعا ترادًا. فإن قامت 
لهما بيئنة أخذت ببيئة الذي يدعى الفضل منهما. قلت: ولا ترى هذا شرطاً 


إينفا 


يبطل؟ قال: لا. هذا اختلاف2/ فى الثمن. 


60 راد كان: 

(0) ز: يتفاضل. 

هه م ز: بعضه. 

(1:) الزيادة من ب؛؟ والمبسوط. .18/١5‏ 

)0( ز: مرجع. ظ 

030 الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .١19/١5‏ 
(0) ف السيف فإن باع صح ه. 

(8): :قت الأول 

)09( ف م ز: اختلفا. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الصرف 20 ظ 
ج07 _ب_ب_ب_ب_ب70707070ا77اااااااا7 1 ١‏ 

وإذا اشترى الرجل ألف درهم وعناقة تيناد 31ت" فقال 
الآخر: اجعلها الدراهم التي لي عليك. 4 الول لون انل جنتير 
عليه ولم يكن قصاصا”''. 

ظ وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار فنقد الدنانير وقبض من 
الدراهم طائفة ثم تفرقا قبل أن يقبض ما/1[١/787ظ]‏ بقي انتقض من 
البيع”"' بقدر ما بقى» ومضى منه بقدر ما انتقد وجاز. 

وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار فوكل كل واحد منهما وكيلا 
يقبض منه ويدفع إليه وتفرقا هما قبل القبض فإن البيع ينتقض ويفسد. 
وكذلك إن وكل أحدهما وذهب وأقام الآخر فإن البيع ينتقض ويفسد. فإن 
لم يتفرقا حتى تقابض الوكيلان ذلك فهو جائز. 

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار فنقد تسعة دراهم وبقفيى م 
ونقد الآخر الدينار ثم لم يتفرقا ولم يكن عنده درهم فقال: بعني العف 3 
قينا» فإن :ذلك لا 0 ولااييرا من الدرهم بذلك البيع؛ أده لمن 1ل 
أن" يذقرى بالنراف 7 جين ختى رفيضها: 

وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار فنقده الدنانير ولم 
ينتقد الدراهم حي ااتترئ اميه بي!"؟ عخاذما فإن ذلك لا :يتجور ».ولا يله 
البيع» ولبسن له أن يشتري بالدراهم شيئاً حتى يقبضها. 

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة وزنه ألف درهم بألف درهم ونقمذده 
خمسمائة درهم وقبض الإبريق ثم تفرقا فإنه يلزمه نصف الإبريق ويبطل 
526 ظ 


.14/١5 الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.‎ )١( 
ز: قصاص.‎ )00( 

(6) ز: من المبيع. 

(5) ز: بالدراهم. 

(0) انظر المسألة التالية. 

(7) ف - لأنه ليس له أن يشتري: بالدراهم. 

(50) ف: بها منه. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا اشتر ى الرجل إبريق فضة بألف 2 وقبض كل واحد منهما ثم 
إن الذي ا الأتريق كك فيه كسرا أو عيا فهو بالخيارء إن شاء ردهء 

وإن شاء أخذه. وليس هذا كالخيار في عقدة البيع. 

وإذا اذ شترى الرجل سيفاً محلى فيه خمسون درهماً بمائة درهم وتقايضا 
ثم إن المشتري وجل بالسيف عيبا أو استحق نصفه فهو بالخيار. [ففي 
الاستحقاق] إن شاء رد ما بقى وأخذ الثمن كله وإن شاء أمسك ما بقي. 


تفرع بنصف الكمورتة وفي العيب إن شاء رده وأخذ ال وإن شاء 
ا 


وكذلك المنطقة المفضضة والإناء المفضض والسرج المفضض. 

وكذلك: القلنيه:والطؤق"الففنة يشريه الرجل نوزقه وتقائضا و 
ثم وجد فيه كهنا أو عيبا نب لقان إن شاء رده /[١//741و]‏ وأخذ ما 
نقد :وان شاء أمسكه: والخيار في هذا بغير شرط مستقيم جائز صحيح. 

وإذا اشترى الرجل من الرجل إبريق فضة وزنه ألف درهم بألف درهم 
ثم تقابضا ثم وجد فيه هَشِيماً ليس بنافذ ولا يسيل”" منه ماء وهو عيب فإن 
له اذدؤردة إن كتاف وإن انكس الابريى عيدة قبل أن يردة انان راع يه عيبا 
فليين اله أن ندم ولبين ,له أن يرجع بمضل شيء إلا أن يرضى البائع أن 
يقبله.مكسورا :ويرة: عليه الكمين: ولو رجع بفضل العيب كان قد أخذ فضة 
بللها ونض لقنو و قزدلك”*> ل يتغوق ولو كاك انراد ودنانبي كان :له ان 
يرجع بفضل العيب» وليس الدنانير في هذا كالدراهه”” . 


ولو أن عا ا شترى من رجل إبريق فضه وزنه ألف درهم بألف ركم 
ظ وتقابضا وتمرقا فاستحق رجل نصف الإبريق وصار 0 كان للمشتري أن 
يرجع على البائع بنصف الثمن الذي استحقء. وليس له أن يرد ما بقى لما 


0 ز: نسيل. () ز- فلذلك. 
)000( 00 كالدراهم فى هذا. 


(0110 ---_ 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار فنقده المائة ينا ولم فعفيك 
الألف حتى اشترى بها من رجل خادماً أو عرضاً أو باعها بدنانير بربح أو 
وضيعة أو برأس المال فإني لا أجيز ذلك. وأبطلهء مِن قبل أنه باعه صَرّْفا 
قبل أن يقبضهء ولا ينبغي أن يبيع صَرْفا ولا يشتري به حتى يقبضه. ولو 
اشترى الآخر بالدنانير شيئاً جاز ذلك» لأنه قد قبضها. 


وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار من رجل ونقد الدينار ثم 
اشترى منه ثوبا بعشرة دراهم ثم قبضه فصار له عليه عشرة فقال: اجعلها بها 
قبل أن يتفرقاء فإن تراضيا بذلك فإنه لا يجوزء وأيهما أبى ذلك لم يكن له 
قصاص ولم يكن بها. 

فلت: فإن ارو منه ثوبا بعشرة دراهم ثم صرف عئله ذيكارا 
عشرة ثم الو .زنةزقا"'" حت نقاضا؟ ”7 


قال: 05 أن أجيزه. كانه // 8 ظ] اشترى ما عليه بعشرة» 
ولا يكون قصاص حتى يتقاصًا”“. 


وإذا اشترفق الرجل عشرة دراهم بديئار من رجل ونهده الدينار فلم 
يكن عنده الدراهم فاستقرضها من الذي نقده الدينار'' وقبضها منه ثم دفعها 
إليه فإنه جائز. 


)١(‏ والمسألة فى ب هكذا: ولو استّحق نصف الإبريق بعدما انكسر رجع على البائع 
بنصف الثمن» ولا يرد ما بقي منه لأجل الكسر الحادث. وعبارة الحاكم في الكافي 
مع شرح السرخسي هكذا: وإن لم يجد به عيبا ولكنه استحق نصفه ولم يرد النصيف 
الباقي على البائع حتى انكسر الإبريق لزمه النصف الباقي بالعيب الحادث عنده فيه 
ورجع بنصف الثمن» لأن العقد في النصف المستحق قد بطل. انظر: الكافي. 
الموضع السابق؛ والمبسوط. .5١/١5‏ 


(8:) ف مز: حتى تقاصصا. (5) ف.م ز: حتى يتقاصان. 


69 م 0 خ من الذي نقذه الدينار. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا إلا درهما 

0 بقي من العشرة فأراد الذي اشترى منه الدراهم أن يأخذ منه”") 

عَسْقَ الدينا 09 ولم يكن عند الآخر درهم فله ذلك. فإن قال له: بعنى بعشر 

الدينار فلونا فاة أو عرضا مسمى فباعه فذلك 0 يقول: 2 إذا 

افترقا [جعلته] كأن7؟) بيع فاسد يجوزء كأني ناقضئه””' فيه وبعئُه”'"'. وإن لم 
يفترقا”"" نذلك: حرق ولو باعه بالدراهه”*' لم يجز. فهذا مخالف لذلك. 


220007 1 40 1 
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين فباع دينه من رجل اخر 
بمائة دينار وقبض الدنانير فإن ذلك لا يجوزء وعليه أن يرد الدنانير. وكذلك 
ا بذلك الدين كان هذا باطلاً ولا يجوزء. وهذا قول 5 
0 
حسفه 


يما 


وإذا اشترى الرجل بمائة دينار عنده وديعة لرجل ألف درهم ونقدها 
وقبضها ثم جاء صاحبها فأخذها من البائع فإن كانا لم يتفرقا كان له عليه 
مثلها دنانيرء وإن كانا قد تفرقا رجع عليه بألف درهم. ولو أن صاحب 
الدنانير أجاز البيع كان جائزأء وكان له مثل دنانيره. وكذلك لو كانت ألف 
درهم وديعة عند رجل لرجل فباعها بمائة دينار وتقابضا فهو مثل الباب 


)١(‏ ز: إلا درهم واحد. ه60 م ز- منه. 

(9) م ز: الدنانير. (4:) ف: كله. 

)0( ف م ز: نأقضت. والتصحيح من ب. وانظر لشرح المسالة: المبسوط. .73١ 2١7/١5‏ 

(0) وعبارة ب: لأنه كبيع فاسد ناقضه فيه وباعه. 

(0) ز: لم يفترق. (60) ف: 0007 ز: الدراهم. 

(9) م ز: فباعه. )٠١(‏ أي لو اشترى الدنانير» كما هو في ب. 

)1١(‏ قال الحاكم : وكذلك لو اشترئ بذلك الدين من رجل خادماً كان باطلاً» وكذلك كل 
دين إلا أن يشتريه من الذي هو عليه ويقبضه فيجوز. ويقول الم رحس رحمه الله : 
وكذلك بيع الدين من غير من عليه الدين والشراء بالدين من غير من عليه الدين 
سواء. كل ذلك باطل وعلى قول زفر: الشراء بالدين من غير من عليه الدين صحيخ 
كما يصح ممن عليه الدين. .. انظر: المبسوط» .57/١4‏ ورأي الصاحبين موافق للإمام 
في المسألة ولم يذكر الحاكه ولا السمرخسي خلافاً لهما في ذلك. 


يلابب 1 مد 
5 5 5 اك ا 
الآول سواء. وكذلك رجل اشترى عغسره مثاقيل فضة بغير عينها بدنائير 
وتقابضا ثم إن إنسانا استحق الإبريق وأجاز البيع قبل أن يقضى له به فهو 
جائزء وله الثمن. ولا يشبه هذا عندي الدنانير والدراهم. لأن هذا فى هذه 
الحال بمنزلة العروض. 


وإذا اشخري الوجل /[1/, عشرة دراهم 7ن باثنيى عشر 
درهماً وتقابضا فهو جائزء عشرة بمثلهاء والدينار" " بالفضل. 

وإذا اشترى الرجل ديناراً ودرهمين بدرهمين ودينارين وتقابضا فهو 
خائز »«ومكوة .ونان سا رهمين 4 ولشين. هذا كالول "ولو استحق الديكار 
الذي مع الدرهمين رجع دوي 5 اللذين مع شا 
الدرهمان اللذان”"' مع الدينار رجع بالدينارين” اللذين مع الدرهمين. 


لا لا ذلا لا لا لا 


)١(‏ ز: ودنانير. 

(5) قهز اوتاه اق 7 

7 :”و اللتاتير. 

(8) أي يصرف الجنس إلى خلاف الجنسء» وليس هكذا فى المسألة التى قبلها. انظر : 
اعوط :1/11 وقد اشر الصرحسق: المتيالة انيع نام فى كنات السو اندر" 
المبسوطء 5؟١/190.‏ 

(0) ف: من الترههي ؛ م ز: الدرهمين. 

9 م ز: مع الدذيان: 

(0) ز: الدرهمين اللذين. 

(8) ف: بالدينار. 
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باب الخيار في الصرف 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم عانة داو اتتعرط البشيان هونا نإن 
أبطل الخيار قبل أن يتفرقا فالبيع جائزء وإن تفرقا وقد تقابضا فهذا البيع 
فاسد لا يجوزء مِن قبّل الخيار الذي دخل فيه. و[كذلك] إن كان الخيار في 
هذا للبائع فهو فاده نان كاف :الكنان لوو هيدا انين نانك أنضناء. وإن كان 
الخيار ثلاثة أيام أن توفي أن" قاهر ا فيو ون" .وف" فاضت ليان 
أبطلا الخيار قبل أن يتفرقا فهو جائز. وكذلك إن أبطله الذي له الخيار فهو 
جائز أيضاً. 

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بوزنه فضة أو بدنانير واشترط الخيار 
نوفا فيد قاننة. وكدلف على" نين اشعراة وجل دراه أن نبورقه ادها 
واشترط الخيار يوماً. وكذلك التَّبْر من الذهب والفضة والانية. وكذلك الحلي 
من الدقت والقفة [وكدذللة الطرق مو الدهي] *" الخراة رجا يفده 
واشترط الخيار يوماً وفيه جوهر ولؤلؤ”” لا يتخلّص إلا أن يكسر"** الطوق 
فإن البيع فاسد. وكذلك السيف المحلى يشتريه الرجل بألف درهم أكثر مما 
ذه أو _دتاتر واشفوظ الكتان هونا : فيو فانة: و كذلك الوتطفة"" المتففة 
والسّرْجَ المفضض والآنية المفضضة والخاتم الفضة فيه فَضّء فكل”" شي 
من هذا اشتراه رجل بفضة /1١/7848ظ]‏ أكثر مما فيه أو بذهب واشترط 
الخيار يوماً فهو فاسد. فإن اشترط”'' الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما 


)1١( .‏ ز: فاسلد. 

(0) ف- سواء وهذاء صح ه. 

(9) هو السوار غير الملوي كما تقدم. 

(:) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى. ١/94١١و؟‏ والمبسوط. .57/١5‏ 
(6): “ف -ولوه:. ْ 

() ز: إن انكسر. 

(0) هي ما تربط على وسط الإنسان كما تقدم. 

(4) م: كل. 

(4): 1:3 اشتر: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جديا ان الخيركها فإن ذلك فاسد لا يجوز. فأما اللْجَام المموه بالفضة أو 


الحَرّز''' المموّه بالفضة يشتريه الرجل بالذهب أو فضة أقل مما فيه أو أكثر 
ويشترط الخيار م فإن البيع جائز. أن المموه لا يجمّع”") ولا نسدنة عيره. 


وإذا اشترى الرجل اوه وطوْقٌ ذهب فيه خمسون كارا بألف تركم 
واشترط الخيار في الجارية وَالطرق يوم فإن هذا فاسد كله في قول 5 
0 أبي يوسف ومحمدء فقالا: تُفسد الطوق و 
اللخازية يبخضنها ميق العمن 6< و إن تقارهنا أو الم بيعقارقنا فيو فى ذلك سواء: 
وكذلك إن كان اثدراهما ومانة تورئان :فين واد اذا كان الكيان فةساعة أن 


شهرأ أو سنة في ذلك فهو سواء. 


حليقة. وأما فى 


وإذا :تقر لجل قارية طوف دفي فيه تهون دنار كيعفا 0 
وكيد كاي ادلي 00 ارت ممأ ١‏ يوزد اعم لد يوزل ود يشترط 


وإذا اشترى الرجل بدرهم رطلاً من نحاس واشترط الخيار يوماً فهذا 
جاتن لذن هذا ليس معترك وإن كان وز ورن كات الخبار 0 أو 
ل فإن كان مكان النحاس رصاص أو حديد انك فهو 
جائز. وكذلك"' إن كان إناءَة مصوغاً فهو جائز. ألا ترى أن رجلاً لو اشترى 


)01 الخَرّز جمع الخَرّرّة التي تُنْظَم. انظر: مختار الصحاح» «خرز». وهي ما نُنْظَم في 
يللف» للزينة. | ظ 

(؟) وعبارة ب: مس تنه ولفظ السرخسي: ا لاض الظن الخسسوط: 
1 . 

فر ف - في. 

(4) فا م ز: فقال أفسد الطوق وأجيز. 

(5) قال ابن منظور: الشبّه والشْبّْه: النحاس يُصبَّغْ فيصفرّء وفي التهذيب: ضَرْبٍ من 
النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرٌء قال ابن سيده: سمى به لأنه إذا قعل ذلك به أشبه 
الذقت لوه؛ والجمة: اياوه يقال كرو انيه وقد من انطلنة سان العرسي» 
«شبه»). قال الفيومي : : وهو أرفع الصفر. انظر: المصباح المنير»ء «شبه»). 

() ف: ولذلك. 


كتاب اسه ابيع في الفلوس والشراء 


0 50 بدرهم أو بدينار واشترط المقبان ريوقا كان جاتر إنها بقسد 
الخيار فى الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة والفضة""' 
السو را كانا جميعاً أو أحذهما أو إناءًَ من ذلك أو دراهم أل أؤتا تير 
فإذا وقع في ذلك خيار فالبيع فامية 0 لآنه صرفء» ولا خيار .في 
الصرف. وكذلك كل ما وصفت لك من -الآنية المفصّضة”“ والسَّرْجٍ والسيف 
والمنْطقّة إذا كان ذلك:-مفضضاء. لأنه شيء واحد. فإذا وقعم الخيار فهو فاسد 
يفن أن يكون العم ذها او قفي فإن كان الشهن و1 هن اللقديهنا يورك 

من الأدهان ودام فهو جائز. وكذلك إن كان يوزد الثمونر من النحاس 
5 والتيه والرصاص ا كان أو إناء مصوغا فهو جائز. وكذلك إن 
كان الثمن شيئاً مما يكال أو شيئا فق العروضن لآ يكال ولا يوزن :فهو بعائز 
وإن كان فيه خيار يوماً أو ثلاثة ة أيام. فإن كان السيف هو الثمن فهو سواء. 
ولا ابضراء أيهما سميت الثمن وأيهما سميتَ البَئِع'*؟ في ذلك. لا يفسد البيع 
مِن قِبَّل هذا الوجه. وكذلك السَّرْج المفضّض والمِنْطقَّة المفضّضة والإناء 
المفصّض. وكذلك الحلي المصوغ بالجوهر والخاتم*“ الذهب فيه فص أو 
2 اليم ا ار بي 
سواء. وهذا كله باب واحد. 


باب البيع فى الفلوس والشراءع 


1 0 ظ 8 17 49 2006 ١‏ 1 
وإذا اشترى الرجل فلوساً بدراهم' وَنَمَدَ الدراهم ولم تكن الفلوس 
عند صاحبها البائع فإن البيع جائز»ء مِن قِبَّل أن الفلوس بمنزلة الثمن. فإن 


)١(‏ م ز: أو الفضة.. 

(0) م: المفضة. 

فر م ز- من. 

)0( البيع ,بمفى 'العي. انظر: المغرب» البيع 
(0) م: أو الخاتم. 

(0) ز ‏ فص. 

(0) مز: بدرهم. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
. استقرضها فدفعها إليه فهو جائز. فإن افترقا قبل أن"'' يدفعها إليه ثم دفعها 
إليه بعد ذلك فهو جائز. وإن لم تكن" الدراهم”' عنده ولم تكن" 
الفلوس عند هذا ثم تقابضا جميعاً قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل 
أن يفبض كل واحد منهما فإنه لا يجوز البيع . وقد انتقض البيع . وليبين من 
قِبّل أن هذا صرفء. ولكن مِن قِبَل أنهما افترقا وكل واحد منهما 
/[184/1]ظ] الذي اشترى تَرَكه على صاحبه ديئاًء» وكل واحد منهما هو 
الثمن» فصار هذا ا بدين» فلا يجوز من قبل ذلك. 

وإذا اشتر ى الرجل خاتم فضة فيه فْصٌ أو ليس فيه فص أو خاتم 
ا الو اكوم فإن لم تكن 
الفلوس عنده فهو جائز. فإن تقابضا قبل أن يفترقا أو بعدما افترقا فهذا جائز. 
ولا يشبه الدراهم» لأن الدراهم ثمن في هذا الوجهء والخاتم هاهنا بمنزلة 
ف الى ل ا 0 

وإذا اشترى الرجل فاكهة أو لحماً أو ثوباً بكذا كذا فَلْساً وليست عنده 
الفلوس كان البيع جائزاً. قَبَضَا أو لم يقبضاء بعد أن يكون المبيع قائما 
بعينه. والفلوس في هذا الوجه بمنزلة الدراهم والدنانير. ألا ترى أن الرجل 

يشتري اللحم بالدراهم والسمنّ وأشباه ذلك ويُقبض ولا ينقد فيكون ذلك 
0 وكذلك الفلوس والدنانير. 2 < 

وإذا ترف لجر اوري ل اد كذا "© قلس 
اشتراها بدرهم فيكون سواء. فإن قبض أحدهما وبقي الآخر حتى تفرقا 
وكَسَدَ"' '"؟ ذلك الذي بقي و1 صاحبه فهو ار دي صحيح . إنما ‏ 


لك عاعي ييه 


فر م ز: الدرهم. (2)-ر: يكن: 

(6) ز: دين. 0 ز: ذهب. 

(0) ز: فكذا. (4) مز الرجل. 

(9) ف: بكذا كذا. )٠١(‏ ف ز: أو كذا كذا. 


(١١)ف‏ مز: وكسر. )١١(‏ ف م ز: علنده. 


كتاب الصرف . باب البيع في الفلوس والشراء 1 
يفسد لو تفرقا'* قبل أن يقبض كل واحد منهما. 


وإذا اشترى الرجل بعشرة أَفْلُْس بعينها شيئاً من رون وقبضه ثم 
أراد أن يعطيه غير ذلك الفلوس مما يجوز بين الناس فله ذلك. وهو بمنزلة 
الدراهم والدنانير في هذا الوجه. ولو أعطاه تلك الملوس فوجد فيها فلساً لا 
َنْفّقَ كان له أن يستبدله» بمنزلة درهم رَيْف''“ وجده في الثمن» فله أن 
13" 

وإذا اشترى الرجل قَلْساً بعينه بِمَلْسَين بأعيانهما فهو جائزء لأن هذا لا 
يوزن م ولا يكون بمنزلة الدراهم والدنائ ** في عنذا الوجه. وإن تمرقا 
قبل أن يقبضا فهو جائز. وليس لواحد منهما /[١140/1و]‏ أن يعطي صاحبه 
غير ذلك بعينه. وأيهما ما هلك انتقض البيع. وإذا دفع صاحب الفَلّس فأراد 
الآخر أن يعطيه قَلْساً' غير ذلك المَّلْس فليس له ذلك. ولو رَخْصْتٌ في 
هذا دَخْل فيه شيءٌ قبيح فاحش : رجل باع فلساً بعينه بعشرين فَلْساً وقبض 


)١(‏ ز: إذا تفرقا. 

(؟) هو نوع رديء من الدرهم. وكان بيت المال يرده ولكن يروج بين التجار. وقد تقدم. 

(9) قال الخاكم. وهذا قول أبي حنيقة وأبي يوسف » وقال محمد: لا يجور أن يبيع فلسا 
بفلسين بأعيانهما كانت أو بغير أعيانهما. انظر: الكافي» ١/74١و.‏ وقد ذكر الإمام 
محمد هذه المسألة في كتاب البيوع أيضاًء فقال هناك: وكذلك الفلوسء. فلا بأس بأن 
يُستبدل فلس بفلسين أو أكثر يدا بيدء ولا خير فيه نسيئة. وهذا قول أبي يوسف. وقال 
تسجمل "لا يجو 3 للكدريذا مق بولا ابيع 1 الآن الفلرين تمن + إن ضام متها شي قل 
القبض وجب على صاحبه فكانه؟: لأنه من نوعه. وقال بق يوسف: إن ضاع الفلس 
ع ل ل ا ا ا 
بآمن.بأن يشترى: فلن بفلسية أو أكثر بيذا بنذ ولا خير فيه نسيئة. وذكر الإمام محمد 
هنا أن 2 الفلس بالفلسين بأعيانهما جائزء» وسيذكر قول أبي: يوسف بالجواد كرما 
ولم يذكر أنه مخالف لهما. وذكر السرخسي في الموضعين الجواز عن الإمامين أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وعدم الجواز عن الإمام محمد. انظر: المبسوط. 2187/١5‏ 
0" - 55. وانظر: بدائع الصنائع. 8/6 ولوه؟؛ وفتح القديرء 2١58/5‏ 
عمالء /77/0, دلاء 56١5١؟؛‏ والبحر الرائق» .5١9/6‏ 

0( م ز - والدنائير. 

(0) ف- فلسا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
العشرين فأ فلسأً ثم أعطاه قلس منها ولم”'' يعطه ذلك الذي بعينه. فلو كان 
هذا جائزةا"' أن يكون كان قد أخذ تسعة عشر قُلْساً بغير شيء. وغل لا 
ينبغي ولا يجوز إلا أن يعطيه ذلك العاشر" '"' بعينه فيجوز. 


وإذا اشترى الرجل مائة فلس بدرهم فنقد الدرهم وقبض من الفلوس 
2 يي فليا قم كدت الفلوس فإن | ا تي ا فضة 7 . 
على أخذها إن أبى» ويجبر البائع على دفعها إن أبى» إلا أن يصطلحا على 
المتاركة. 


وإذا اشترى الرجل فلوساً بدرهم. مائةً فَلس”*'. ثم لم يقبضها حتى 
باعها من آخر فإن هذا فاسد"'' لا يجوّز. وكذلك لو باع الآخر الدرهم الذي 
باع [به]؟'' الفلوس قبل أن يقبضه من الآخر بفلوس أو غيرها فإن هذا لا 
يجوزء لأن الدراهم دين والفلوس دينء» فلا يجوز له أن يشتري بالدين ولا 


نسبعة. 


> وجو 


ولو أن .وجل أقرض رجلا عشرة فس أو درهما : ثم باع ذلك من 
بِعَرْض بعينه أو اشترى من آخر عَرْضاً بعينه”'*" لم يجز ذلك» لأن 4 دين 
لا يجوز الشراء به ولا البيع. إلآ أن بببعه .من الذدى هو عليه أى يتشر:به 
منه شيئأ بعينه ويقبضه من قبل أن يتفرقا. 


)١(‏ مز: أو لم. 

(؟) ز: جائز. 

(9) ولعل الصواب: الذي. وقد يكون «العاشر» بمعنى أن ذلك الفلس عاشر أحد العشرتين 
الموجودتين في عشرين فلسا. 1 ظ 

(:) وقال الحاكم: وإذا اشترى مائة فلس بدرهم فنقد الدرهم وقبض من الفلوس خمسين 
له كسدت الفلوس بطل البيع في الخمسين الباقية» ورد البائع نصف الدرهم الذي 
قبض» وللمشتري أن يشتري منه بذلك النصف درهم ما أحب. انظر: الكافي» 
الموضع السابق. وانظر للشرح: المبسوط. .55/١5‏ 

(4) م ز - فلس. (90) م ز- فاسد. 

(90)- الزيادة من من 69 م - بعينه. 


كتاب الصرف - باب البيع في الفلوس والشراء 1 

وإذا"'> اقتعروق الرجل يدان الف لين ونقا الذيتان: و قيفن تصضفت 
الفلوس ثم كسدت الفلوس فإن البيع يتتقض في النصف الباقي» ويكون عليه 
نصف دينار. فإن /90/1[1١1ظ]‏ تراضيا أن يبيعه به دراهم أو عَرْضاً غير ذلك 
يدأ بيد فهو جائز. ظ 


20), 2 1 


اعء 
خابر . 


وإذا ارق الرجل فَلسا بِمَّلْسَين وكل واحد من ذلك بغير عينه فإن 
هذا فاسد لا يجوز. ولو أجزتٌ هذا كان لصاحب الْفُلْسَين أن يقبض الفلوس 
ويرد على صاحبه اسن هيا ويمسك الآخرء فيكون قد أمسك قَلْساً بغير 


شيء » فهذا الا يجور. 


ناذا اكز الرجا مح حي عي الس دمي 

إفرة 
00 10 
6 4 


)1١(‏ ف: فإذا. 

(0) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد في كتاب الآثارء 21719 بلفظ: عن إبراهيم في السلم 
في الفلوس فيأخذ الكفيل» قال: لا بأس به. 

() م: حتى يبيع. 

() ز- فهو جائز ولو لم يقبضها حتى باع منها تسعين فلسا بدرهم. 

(5) ف - أفلس؛ ف م ز + فهذا ليس بجائز ولو لم يقبضها حتى يبيع تسعين فلسا ثم 
قبض تلك الفلوس فنقد منها تسعين واستفضل عشرة. وعبارة ب موافقة لما في ف م. 
لكنه ذكر في هامشه: كذا ذكر الجواب في المسألتين وليس بينهما تفاوت في الوضع 
إلا أنه ذكر في الأولى أنه باع تسعين بدرهم وفي الثاني أطلق. والتصحيح من الكافي» 
الموضع السابق؛ والمبسوط. .525/١5‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حر ١١‏ )الاب 77777707070707 


وسمعت أبا يوسف يقول: إذا اشترى الرجل فَلْساً بَِلْسَين بأعيانهما فهو 
جائز وإن لم يقبض واحد منهما حتى افترقاء لأنه بمنزلة العَرْض"''' في هذا 
الوجه» أيهما ضاع انتقض البيع. وإن''' اشترى فلساً بِمَلْسَين فهو جائز. وإن 
قبض أحدهما فجائز. وإن لم يقبض واحد منهما حتى تفرقا"'' فالبيع فاسد”*'. 

وإذا اشترى الرجل من الفاكهة أو من الإدام بدانق””' فلوس أو بدائقين 
فلوس أو بقيراط' فلوس فهذا جائزء وعليه من الفلوس ما سمى» لأن 
الدانق معروف والقيراط. ولو اشترى شيئاً من ذلك بدرهم”" فلوس كان مثل 


ذلك في القياس» وهو في الدرهم أفحش. لم يجزث*ا 111101111 
() ز: العروض. (؟) ز: وإذا. 
0) م: حتى يتفرقا. 0 (5) تقدمت هذه المسألة قريباً. 


(5) الدائق هو سدس الدرهم كما مر. 

(1) القيراط هو نصف الدانق» أي حزء من اثني عشر جزء من الدرهم. انظر: المصباح 
المنيئر»ء «قرط». 

(0) ز: بدراهم. 

(4) ف م: لم يخبر (مهملة)؛ ز: لم نجيز. والتصحيح من ب. وقال السرخسي: وهو في 
الدرهم أفحش» ولم ينص على حكم الجواز والفساد هناء وروى هشام عن محمد 
فيما دون الدرهم أنه يجوزء وإن قال: «بدرهم فلوس أو بدرهمين» لا يجوزء وهو 
اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري» وعن أبي يوسف أنه يجوز 
في الكل. .. انظر: المبسوط. .51/١5‏ فلم يذكر الحاكم ولا السرخسي أن محمدا 
يرى رده كما ذكر في المتن هناء بل ذكر السرخسي أنه لم ينص على الجواز أو 
الفمساد هنا كما مر. ويقول ابن نجيم: ولو اشترى نكا نتضيفت درهم فلوس صصح 
وعليه فلوس تباع بنصف درهم» وعلى هذا لو قال: بثلث درهم أو بربعه أو بدائق 
فلوس أو بقيراط فلوسء لأن التبايع بهذا الطريق متعارف في القليل معلوم بين الناس 
لا تفاوت فيهء فلا يؤدي إلى النزاعء قَيّدَ بما دون الدرهم» لأنه لو اشترى بدرهم 
فلوس لا يجوز عند محمد أو بدرهمين فلوس لا يجوز عند محمد لعدم العرف». 
وجوّزه أبو يوسف في الكل للعرف». وهو الأصحء كذا في الكافي والمجتبى. انظر: 
البحر الرائق» 5/١7؟؛‏ وحاشية ابن عابدين» .71١/0‏ لكن ذلك غير موجود فى نسخة 
الكافي لدينا. ولعله في المجتبى. وقد ذكر ابن الهمام أن محمداً يقول بالجواز في 
ظاهر الرواية عنه. انظر: فتح القديرء 159/97. وهو مخالف لما سبق. ولعل هذا 
الموضع مما اختلفت فيه نسخ كتاب الأصل. 
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0010 
ولم يرده 2 . ومحمذدل يرى رثه. 


ولو أعطى الرجل درهماً للبائع”") فال أعطني بنصفه /[١7191/1و]‏ 
فلوسا رابلى لضفه نتيا احرقمت ميا وراد لعف اركر فهذا 
ع. 5 ف 
سمى له الفلوس فإن الفلوس جائزة لازمة له ولا يجور الدرهم ا 
ا في هذا صرف». وليس في الفلوس صرف. ولو لم يكن دفع الدرهم 
الأول حتى تفرقا””' انتقض ذلك كلهء الفلوس منه والدرهم الصغيرء أما 
الدرهم الم عب الدرهم الكبير فهو صرف قد تفرقا قبل أن يقبضاء 
ه70 يجور». وأما" الفلوس بنصف الدرهم فكل واحد منهما دي فلن 
58 5. 5 /' 2 00 ور 
جائزة» والآخر باطل. وإن قبض الدرهم الصغير ولم يقبض غير" '* ذلك 
بطل ذلك كلهء لأنه صرف غير مقبوض. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل درهماً فقال: أعطني بنصفه فلوساً: كذا 
كذا فلسأًء وأعطني""'' , ,: بنصفه البافي درهها ييا يكون فيه نصف درهم إلا 
1 
حية » فإن هذا فاسدء لأنه صرف نصفه بنصف إلا حبة. وينبغي في 


010( ز: نرذه. 


(0) ف م: البائع. والتصحيح من نب. 
(0) الزيادة من ب. ولفظ السرخسى: بنصفه. انظر: المبسوطء. .71/١5‏ 


(4) م: حتى يتفرقا. (4) م: حتى يتفرقا. 
050 ف - الصغير. ْ 9/0( م: ولا. 

(48) ز: أما. (9): ز:“ذينا. 
(١)م‏ ز - غير. 


)١١(‏ الأصح هو إسقاط لفظة «أعطني»» كما سيأتي إيضاح ذلك في الحاشية. 

)١9(‏ قال الرازي: الحبة جزء من ثمانية وأربعين جزء من الدرهم. انظر: مختار الصحاح» 
اامكك». وقال الفيومي : كان الدرهم اثنتي عسشرة حبة خزؤنوب في أحد الأوزان قبل 
الإسلامء وأما الدرهم الإسلامي فهو ست عشرة حبة. انظر: المصباح المنموءع 
ا(لدرهم». 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأنهما صفقة واحدة» فإن فسد بعضها فسد"'' كلها. وفي قول أبي يوسف 
ا الفلوس جائزة لازمة له. والدرهم الصغير بنصف درهم إلا حبة 
بطل لا يجور. ولو شارطه فمَال: أعطني كلا وكذا 2 ودرهما صغيرأ وزنه 
نصف درهم إلا قيراطاً”". كان 7 جائزاً كله إذا تقابضا قبل أن يفترقا”؟'. 


ولو أن ريعد كان مع درت ” “فقال* يايد الدرهم عشرين فلا 
ودرهما صغيرا” "* ركونة يوزته: دانقنن وربيق"”" كان :ةا كلة عات أ 'إذا تقاركنا 


قبل أن يتمرفا. 
ولو أن رجلا كان معه درهم رَيْف أو سَنُوق أو تَبَهْرَجِ”” لا يَنْقْقَ فباعه 


)١(‏ فقا م- فسد. 

() الزيادة من الكافي» ١179/١‏ ظ؛ لير 1//ا7. 

(9) ز: إلا قيراط. 

(:) قال السرخسي رحمه الله : الأصح عندي أن العقد يجوز فى حصة الفلوس عندهم 
جميعاً على ما وضع عليه المسألة في الأصل فإنه قال: وأعطني بنصفه الباقي 
درهماًء وإذا تكرر الإعطاء يتفرق العقد به» وفساد أحد العقدين لا يوجب فساد 
الآخرء الى أن على هذا الوضع لا يكون قبول العقد في احدهما قرطا للقتول 
في الآخرء إلا أن يكون وضع المسألة على ما ذكر الحاكم في المختصر: وبالنصف 
الباقي دَرَعَمَاً صغيراً (انظر: الكافي. الموضع السابق)» فحينئذ يكون العقد واحداًء 
لأنه لم يتكرر ما به ينعقد العقد. وهو قوله: أعطني. ولو قال: أعطني كذا فَلْسا 
ودرخنا صغيراً وزنه نصف درهم إلا قيراطاء كان جائزا كله إذا تقابضا قبل أن 
يتفرقاء لأنه قَابَلَ الدرهمَ هنا بما سمى من الفلوس ونصف درهم إلا قيراط» فيكون 
مثل وزن الدرهم د بمقابلته. والباقي كله بإزاء الفلوس. انظر: 
الميسوظط 79/١4:‏ د 

(0) ز: درهما. 

03( ز: ودرهم صغير. 

(90) ز: ونصف. 

(46) ز: درهما زيفا أو ستوقا أو نبهرجا. الرَّيْف دون هرج في الرداءة. 3 الزيف ما 

٠‏ يرده بيت المال» والبَهرّج ما يرده التجار. 00 المغرب». «زيف». وقال السرخسي: 

الزيوف ما زيّفه بيت المال» ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. ؟١/154.‏ 
أما السّئوق قال المطرزي: السَّتُوقَ الدع أرداً من البَهرّج» وعن الكرخي: الستوق 
عندهم ما كان الصّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة- 


كتاب الصرف - باب البيع في الفلوس والشراء 


فخ ارتخل .وت له" حمسن 'دوانيق فلوسن أو باريعة /[151/1ظ] ذوانيق 
فلوس كان هذا جائزاً مستقيماً. وإن باعه بنصف درهم فلوس”' وبدرهم 
صغر ,وزقةداتقان"' نيدو جاتو إذا"تقائقنا قبل أن يغفرقاء :و إفاساغه: إناه 


بخمسة دوانيق فضة أو بدرهم غير قيراط فضة فهذا لا يجوز. 


وق قال؟. تق :نهذ الفقنة: فلوسا : كذا كذا فلشاء:-فهذا حاتت لآن 
أضل :هذا اجام ا باعه إياه””' بخمسة أسداس درهم أو بنصف درهم 
فإن هذا لا يجوزء لأن هذا يقع على الفضة دون الفلوس» فإذا وقع البيع 
على الفضة لم يجز بأقل مما فيه» وإذا وقعت على الفلوس جاز ذلك وإن 
كان قليلاً. وإذا اشترى بَيْعاً"2 بدانق أو بدانقين أو بنصف درهم فإن هذا كله 
يقع على الفضة إلا أن يَقْبَل"' بذلك فلوساء فإن قبل بها فلوساً فهو جائز 


وإذا اشترى الرجل من الرجل بدرهم فلوساً وقبضها ولم ينقد الدرهم 


- إذا غلبها النحاس لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» 
اق . :وقال السوحسيي :' الستوقةة فلس ضموه: بالقضة: انظ المسوطء: 124/19 وآما 
التبَهْرَحِ والبَهْرَجِ فهو الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة» إعراب 
نبْهْرّه. وقيل: المُبُطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيط» «نبج». 

)1١(‏ ف: وبر له. وفي ب: وبينه. ولفظ الحاكم والسرخسي: من رجل قد علم عيبه. 
انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .58/١5‏ 

(0) م ز + وبدرهم صغير فلوس. وما في المتن موافق أيضا لما في الكافي» الموضع 
السابق؛ والمبسوط. .18/١5‏ 0 

فرة فا م ز: دائقين. . 

(8) م ز ‏ لأن أصل هذا جائز. وقال السرخسي: لأنهما نوعان مختلفان. انظر: المبسوطء 
8/1 1. 

(5) م ز- إياه. 

000 أي: اا كما تقدم غير مرة. 

(0) كذا في ف م؛ والكافي» الموضع السابق. لكن في ب: إلا أن يُقَيّدَه بقوله فلوساً. 
ولفظ السرخسي: إلا أن يَقْرِنَ بكلامه ذكر الفلوس. انظر: المبسوطء .758/١4‏ / 


5 ( كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حتى كسدت الفلوس فهو جائزء والدرهم [دين]''' عليه. وإن لم يقبض 
الفلوس لل ” ' الدرهم ثم كسدت الفلوي 97 قبل أن يقبضها فإن القياس 
فى هذا أن يجور ذلك عليه» ولكنى أدع القياس » وأجعل عليه أن يرد 
الدرهم. وكذلك لو اشترى لحماً أو فاكهة بفلوس مسماة وقبض اللحم 
والفاكهة ثم كسدت الفلوس قبل أن يُقَبّض الفلوس فإنه ينبغي في القياس أن 
قبض إن كان مستهلكاً. وإن كان قائماً ينتقض البيع فيه”*'. 


وإذا اه لح ا ا ا 
رَخْصّت أو غَلَّت فإن عليه عشرة أَفْلس من ذلك الضرب. ا 
مائة فلس ثم غَلّت الفلوس أو رَخخصّت ولم يقبض جَبَرْنُه'” ل 2 
الدرهم ويقبض الماثئة فَلْس إذا كانا لم يتفرقا. 


وإداات شترى بدانقي فلوس لكيه والدائق ترود الدار 9 


وإذا اشترى الرجل 59 بدرهم فوجد فيها فسا لا يَنْفْقَ'' وقد نقد 
الدرهم فإنه يستبدله. وإن لم يكن نقد الدرهم استبدله أيضاً ما لم يتفرقا. فإن 
تفرقا ولم يقبض الدرهم وكان فلساً لا يجوز”” مع الفلوس بطلت حصته من 


010( الزيادة من الكافي» الموضع السابق؟ والمبسوط. .58/١5‏ 

(*) ز- فهو اجائر والدرهم عليه وإن لم يقبض الفلوس ونقد الدرهم ثم كسدت الفلوس. 

(5) أي يرده بعينه. انظر: المبسوط. .18/١5‏ 

(5) جبر وأجبر بنفس المعنى» وهي لغة جيدة» لكن استضعفه المطرزي. انظر: المغرب» 
«جبرا؛ والمصباح المنير» «جبر». 

(0) ز: لا تنفق. 

(4) أي: لا يروج» كما في ب. 


كتاب الصرف - باب البيع في الفلوس والشراء 0 


المجلس قبل أن يتفرقاء وإن اسّحق منها شيء بطلت حصته من 
الدرهم]”'' . ش 


وإذا استفقرض رحل هن رخل عصر َفُنُس أو أقرضها إياه ثم كسدت 
تلله الفلوسى مواتضل اناس فلوها غيرها فإنما عليه مثل ذلك الغيرب الدى 
كدنع تلسى. قله يفا فون "17 ولا ستليا من الفلوس ,التق أاحدت 
الناس. فإن اصطلحا على شيء يدأ بيد فهو جائز. وفي قول أبي يوسف عليه 
ا ل ابيا 


وإذا استقرض الرجل من الرجل دانْقَ فلوس أو دانِقَين فأقرضه فهو 
2 فإن 5-6 أو غَلَتَ 0 عليه مثل العدد الذي أخذء ليس عليه 
مر فلوس» نهو مكل ولاك وكذلك0) لو قال: أقرضني دانئق حنطة. 
فأقرضه ربع حنطة فإنما عليه أن يرد مثله. وكذلك لو قال: 0 عسرة 
دراهم غَلَّةَ بدينار”"2» فأعطاه عشرة دراهم أو أقل أو أكثر فإنما عليه دراهم 
مثلهاء ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رُخصها. 


وأشباه ذلك :من السيوتت! سف ف وها فورحل كيل" عرو ذلك 4 فإنهها 


.59/١5 الزيادة مستفادة من ب؛ لي الموضع السابق؛ والمبسوط.‎ )١( 

(0؟) ف- فضة. ‏ 

() من الكافي» الموضعٍ 56 الوط 31 

(4) وهو قول محمد أيضا. انظر: الكافي» الموضع السايق؛ والمبسوط. .59/١5‏ 

(60) ف: ولذلك. 

() م دانق حنطة فأقرضه وح ا يرد مثله وكذلك لو قال أقرضني» 

ه. 

)3100( ف م: أقرضني عليه دراهم بدينار؛ ز: أقرضني عله دراهم بدينار. والتصيجيح من 
الكافي» الموضع السابق. وسقط لفظ «غلة» من المبسوط». 64 ” والعَلة من الدراهم 
هي المقطعة لفن قطع صغيرة كما مر. 

(4) ز: كيل. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه مكلة::وكذلك الهراة تستقرضى. فين الرجخل أو من الدراة ا 
١ 5‏ ا اه ا 

عو أني أكره أن يستقرض الحر من العبد التاجر والمكاتب» فإن 
م رَدُدنَة 'فإن لم أجده كان ضلعه مقلم :ركل ها يورن بالطل 
/[4/1"ظ] من السمن والعسل والزيت والأدهان كلها فهو مثل ذلك. وكل 
ما 1 عدداً من البيض والجوز فهو مثل ذلك. هذا كله باب حدم 
والقرض” "' فيه جائز. وإن جعل الجوز بكيل”" فهو جائز أيضاً. 


وأما الحيوان والرقيق والإبل والغنم والبقر والبهائم كلها والطير 
والوحش افليس :يتبغى لأحد. أن مستفرض من ذلك تشنيتاً :ولا يوز إوإذا 
انتقرض شيئا من ذلك رَدَدْنَه وأبطلته. فإن باعه المستقرض أجزتٌ ذلك 
وضمَّنئُه قيمتّه» وجعلتُه بمنزلة البيع الفاسد. وكذلك الدُور والأرَضُون9©) 
والشفنوالعيات والطبالية»:فإنهنذا لبس شرفي ولة بجوو القرضن افيه 
فإن فعل فهو على ما ذكرت لك في الحيوان. 


فأما القطن والكتّان والإِبْرِيسَم ان 00 ماين 
والسَّبّه"؟ والرصاص» فإن اخرص رجل” امن ذا ا 0 فهو جائزء 


)١(‏ ف + من. 

(0) فا م ز: والعرض. 

فر 3 + أيضا. 

(05:(: :والارضين: 

(9) م ز: النقر (مهملة)؛ ف: والبر (مهملة). والتصحيح من الكافي». الموضع السابق. 

لكاا قال ابن متطورة: الضدر ابحاص «المسيةوقيل لصتي صبرت من العداس + زف بق 
ما صَفْرَ منه. الجوهري : والصفر بالضم الذي تعمل منه الآواني. انظر: لسان العربس» 
الاصمر) . 

10 قال ابن امتظوو؟ :الشيه والشتهة 'التاحاين يمدي اا د 
النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرء قال أبن سيذده: سين فل لأنه إذا قعل :ذلك نه أقليه 
الذهت بلوتةة والجمع أشباه» .يقال: كوو سَبَه وفِيه بجعتي انظ لسان العرت»ة 
(اشبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصّفر. انظر: المصباح المنيرء ١شبه».‏ 

(00) ف + رجل. 


كتاب الصرف ‏ باب البيع في الفلوس والشراء 


وعليه مثله. وكذلك اللّبّن والجُبْن والمَضْل”"2 وكل شيء مما يكال بالرطل أو 
يؤل مك تلم التعفران «والخساف وكا ما وى امن العدار هن هذا التجو 
فإن القرض فيه جائز مستقيم» على''" صاحبه مثله. 

وأطة الشفمي ور اللحطيه وو القصي والرب شين اللرلكنة بواليقر ل قرم لا 
يجوز القرض" '" في شيء من ذلك؛ وهو فاسدء فإن فعل رَدَدْتَه فإن لم 
العله اق عله اسم وم ا 07 ري و17 امام اتوي 5 
والرياحين اليابسة التي تكال كيلاً فلا" بأس بأن يستقرض منها كيلا 
معلرفا .بكرن علي تكله 


وكل قرض إلى أجل فهو حالء والأجل فيه باطل» لأنه عازية» بمنزلة 
رجل أعار به ا هرا فله أن يأخذه قبل الشكهن: 


وكذلك”؟؟ الحنطة كدر وشبه ذلك مما يكال و لالؤرقن فيه عاق 


وإذا أعار الرجل 1 او] افطل 1 ال درهم وقبضها فهي قرض »2 


: م ز: والبصل. والمّضل: عُصَّارة الأقطء وفو ماؤه الذي يُعْصَر منه حين يُطْبَخْ. انظر‎ )١( 
المصباح المئير» «مصل». والأقط شيء يابس متحجّر يتَخذْ من اللبن المّخيض يُطبَّخ‎ 
ثم يُترَّك ثم يَمْصّل. انظر: لسان العرب» «أقط».‎ 

(0) نز - على. 

(9) قا م ز + فيه. 

(54) ف م ز: الحبر (مهملة). وكذلك في ب عاو يفنا أن..ركون::«الخضر) يعدن 
الخضراوات الرطبة غير المجففة. انظر: المغرب» «خضر». والمعنى في عدم الجواز 
كوه تهون «القنمة خط الاعاكلة د انط لوطه ا 1 

(6) فك أما. . 

() الوسمة بكسر السين وسكونه شجرة ورقها خضابء وقيل: هي الخطر»ء وقيل: هي 

. العِظْلِم يجفف ويطحن ثم يخلط بالحناء فيَقْئَأْ لونه» وإلا كان أصفر. انظر: المغرب» 
الوسم». 
)7ع( م ز: ا 
(8) الحائط بمعنى البستان» وأصله من الحائط المحيط .به. انظر: المغرب». العوئلة: 


(9) ف مز: وكل قرض. 


- كتاب الأصل للإمام الشيباني 
" :وعد جائز وكدلك الدتان: الختدرى 5" إن المسفض 7> لى ‏ انكو يننا 
جارية كانت له. وكان عليه مثلها. وكذلك الفلوس. وكذلك الفضة التَبْر وغير 
لبر وكل ما ذكرنا من الكيل والوزن والعدد الذي أجزنا فيه القرض فالعارية 
فيه جائزة بمنزلة القرض. فأما آنية الفضة”" والذهب والحلى والجوهر كله 
فإلن هذا عارية وليس بقرض » وعليه أن يرذده». وإن باعه لم يجر 0 أن 
صاحبه لم يسلّطه على البيع حين””*' أعاره. وكذلك الآنية من النحاس 
والصَّفْر والكمّي60) وما أشبهه. وكذلك الثياب والحيوان في جميع ما ذكرنا 
كما تحور فيه المرصنء ل يا ررقي ولا يجوز فيه بيع 
المستعير. وكذلك الذور ولا والسفة والرقيق. 
له أن يرجع في التأخير إن شاء ذلك. لأنه عارية. وكذلك كل ما يقرض. 


باب القرض والصرف فى ذلك 


لتنا ابو بيوسقه كو اعد وو( 7ابعتلانة عو 177 ويف ب 1130 ون 
هين الات ان عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت : أعطاني رسول الله علي 


900 : 
جدادٌ خمسين وَسْقا من تمر خيبر» وعشرين وَسْقاً من شعير. فقال لي 


و زج ترف: ظ 

(؟) ولفظ السرخسي: أن المستعير. انظر: المبسوط» 84/١5‏ 
() ف الفضة. صح ه. (4) ز: حتى. 
(0) تقدم تفسير الصفر والشبه قريباً. (5) ز: والأرضين. 
(0) ز: دراهما. (60) ز: عن. 

0 زذدفنء ظ (١٠)ز:‏ جعلة. 
)١0(‏ ز: الساق. 


(١١)ز:‏ جذاذ. الِجَد في الأصل القطع. ومنه جَدَ النخلّ صَرَمَه أي قطع ثمره جداداً فهو 
جاد» وفي الروايات: أعطاها جداد كذا وسقا أو جَادَّ كذا وسقاء وكلاهما 50 إلا 
أن الأول نظير قولهم: هذه الدراهم ضرانت الأميرء والثاني نظير قولهم: عيشة راضية. 
والمعنى أنه أعطاها نخلا يُجَدَ منه مقدار كذا وسقا من التمر. انظر: المغرب» «جدد». 


كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 7 
عاصم بن عدي: أعطيك لجرا هاهناء والوفاء 0 ان فقالت: 
حتى أسأل عن ذلك. فسألت عمر بن الخطابء. فنهاها عن ذلكء» وقال: 
كه الفهان فيه سيره دلق 


أقرض عمر بن الخطاب ألى بن كفب لغيه آلاف درهم. قال: 50 5 


11200 قال: فأهدى أبي بن كعب لعمر بن الخطاب رُطباء 
/[9/1؟ظ] فرده عليه. فلقيه أبي بع كعى “قال أطهته الى أهديك 


لك من أجل مالك» ابعث إلى مالك فخذه. قال: فقال عمر لأبي : رد إلينا 
هديتنا!* . 


540 تمرك 

) المصنف لابن أبي شيبة» 58/4. قال السرخسي: إن هذا إن كان بطريق البيع 
فاشتراط إيفاء بدلٍ له حَمْل ومُؤونة في مكان آخر مبطل للبيع» وهو مبادلة التمر بالتمر 
نسيئة» وذلك لا يجوز. وإن كان بطريق الاستقراض فهذا قرض جر منفعة» وهو 
إسقاط خطر الطريق عن نفسه ومؤنة الحمل» ونهى رسول الله يله عن قرض جر 
منفعة» وسماه ربا. انظر: المبسوطء. ."0/١5‏ وقد أخرج الحديث المذكور الحارث بن 
أبي أسامة في مسنده وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «كل قرض جر 
منفعة فهو ربأة. سند ضعيف. لكن روي معناه موقوفا عن ابن مسعود وأبي بن كعب 
وعبدالله بن سلام وابن عباس. وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم. كما روي عن عدد 
من التابعين. انظر: السنن الكبرى للبيهقى . 00؛؟؟ ونصب الراية للزيلعي»؛ /؟ 
أبي رباح وأبي جعفر الباقر. 

(4) م: أهدي. ظ 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 57/8١؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي. 49/0". قال السرخسي 
رحمه الله : إن عمر رضي الله عنه إنما رد الهدية مع أنه كان يقبل الهدايا لأنه ظن أنه 
أهدى إليه لأجل ماله فكان ذلك منفعة القرض» فلما أعلمه أبي رضي الله عنه أنه ما 
أهدى إليه لأجل ماله قبل الهدية منه» وهذا هو الأصلء. ولها قلنا: إن المنفعة إذا 
كانت مشروطة في الإقراض فهو قرض جر منفعة. وإن لم تكن مشروطة فلا بأس به. 
انظر : الميسوطء 1100 


كتاب: الأصل للإمام الشيباني 


وحدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره 
مه .. م(١)‏ 
كل قرض جر منفعة ‏ . 


وحدثنا عن”'' المغيرة الضَّبِّى عن إبراهيم مثله. 
وحدثنا عن ممحمل 52-0-07 عن عامر الشعبى أنه كان يكره أن يقول 
الرجل للرجل: أقرضني» فيقول: لا حتى أببعك”2 . 


وحدثنا عن زكريا ؛ الى افده هع عابر اله سفل كن امرك تر ضيف 
امرأة عشرة مثافيل ذهب جيد. وكان عندها ذهب رديء دونه» فأرادت أن 
تعطيها من ذلك الذهبس تون 0 عشر 60 فكره عامر ذلك» وقال: 
4 00 
لتبع ذهيها فى الوق »ل لمع 207 لكك يدها . 


ُ 8 42 1 دإء 

وحدثنا عن أشعك7" بن سوار عن الحسن بن أبي الحسن وعن نافع 

عن عبدالله بن عمر أنهما قالا جميعاً في الرجل يكون له على الرجل 
الدراهم فيعطيه دنانير”*؟. قالا”*2: خذها بقيمتها في السوق”"". 


2 ءِ 2 0 21١1(‏ 
وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح عدر 


)01( 0 رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بلا واسطة أيضاً. انظر: الآثار لمحمد» 
؛ .١‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق. 8/ه55١؛‏ والمصنف لابن ب شضة: 0771/1/5 
. وقد روي مرفوعا وموقوفاً كما سبق في الحاشية. 
030( م - عن. ظ 
فر قال السرخسي: وإنما أراد بهذا إثبات كراهة العينةء وهو 1 يبيعه ما يساوي عشرة 
بخمسة عشر ليبيعه المستقرض بعشرة فيحصل للمقرض زيادة» وهذا في معنى قرض 
ع مع انظروة ‏ الميسيوط 6014 


(5) ز: اثنا. ظ (0) ز: لتبيع. 
030 لسر ا ظ (0) ز: عن أشعب. 
(4) ز: الدنانير. (9) ز: قالا. 


)٠١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 75/5 5. قال السرخسي: وهذا لأن عند اختلاف 
الجنس لا يظهر الربا بخلاف ما إذا كان الجنس ل الت 
انظر» المعو 11 

)١١(‏ ز: رياح. 


كتاب الصرف ‏ باب القرض والصرف في ذلك 2 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو عن رسول الله كَل أنه 
بعث عَتَاب بن أسِيد إلى مكة. فقال: «انْهَهُم عن شرطين في بيع. [وعن 

0 2ه‎  )١( 
بيع ] وسَلف» وعن بيع ما ليس عندك, وعن ربح ما لم يضمن»'".‎ 


حدثنا عن ” أبي حنيفة عن أبي يعقوب عن من حدثه عن عبدالله بن 


وخدثنا عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال: أقرض عبدالله بن 
مسعود 0 دراهم»ء فقضأه الرجل من جيك عطائه . فكره عبداللّه بن مسعود 
للقي ونال 2500 الاو لزعي "مقت ذواعوسى: قال عالت عامرا عن 


."1/١5 ومن الكافي» ١/٠14و؟؛ والمبسوط.‎ 4١57 الزيادة من الأثار للإمام محمدء‎ )١( 
ونحوه في المستدرك للحاكم؛ والسئن الكبرى للبيهقي. انظر الحاشية التالية. ونفس‎ 
[ .187 السقط موجود في الآثار لأبي يوسفاء‎ 

(؟) ورواه الإمام محمد في الآنان' أنه 4339 بعر متمد مو سيد عن النبي أنه قال 

له: «انطلق إلى أهل الله - يعنى أهل مكة - فالْهَهُمِ عن أربع خصال: عن بع ما ا" 
يتقبضواء وعن ربح ما لم يَضمنواء وعن شرطين في بيع وعن سَلَّفِ وبيع». 
محمد: وبهذا كله نأخذ. وأما قوله : «سَلْف وبيع»2 فالرجل يقول للرجل : 7 
عبدي هذا بكذا وكذا على أن تفزضيتئ 5 و كلا او يقول: رفيش على أن 
أبيعك» فلا ينبغي هذا. وقوله: «شرطين في بيع»2 فالرجل يبيع الشيء ء في الحال 
بألف درهم وإلى شهر بالقوة فيقع عقدة البيع على هذاء فهذا لا يجوز. وأما 
قوله: «ربح ما لم قراف فالرجل يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يَقبضه يَرْبَح) 
فليس ينبغي له ذلك. وكذلك لا ينبغي له أن يبيع شيئا ا: شتراه حتى يقبضه. وهذا كله 
قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: العقاق: من الذون والارضين: قال :لآ بأمن. أن 
يبيعها الذي اشتراها قبل أن يَقبضهاء لأنها: لا تتحوّل عن موضعها. كال تحن وهذا 
عندنا لا يجوزء وهو كغيره من الأشياء. وانظر للحديث أيضاً: الآثار لأبي يوسف. 
75 والمستدرك للحاكمء 5 والسئن الكبرى للبيهقي. 4/0*. ولفظ الرواية 
هنا: وعن بيع ما ليس عندكء ومعناها ما ليس في ملكك. انظر: المبسوطء 
1 

(9) ز + الإمام الأعظم. 

د (7)2- فلا 

40 أى: من أي الدراهم كان من غير تعيين. انظر: المغرب.» «عرض). 


7 كتاب الأصل للومام الشيباني 


ذلك فقال: 0 بأس 0 لشي أجود من دراهمه إذا لم يه يشتروظ :ذلك 
عليه . 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن صِلَة 
/[9/1,] بن 00 جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود على فرس 
بلْقَاء"*'» فقال له: إني”” أوصي إلي في يتيم. فقال له عبدالله : الا تشترا*ا 
من ماله فنعا ولا لحتو مه لي . 


وحدثنا عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير كان يأخذ 
الوَرق بمكة من التجارء فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى الكوفة» فيأخذون 
وَرِقهم» فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطً" . 


وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح” إن كان يكره 
. س(١٠6)‏ 
ل ا 


)1١(‏ ز: أن. 

(؟) ف م: يقبضه. 

(؟) المصنف لابن أبي شيبةء» 5717/4. 077. ظ 

(5) أي في لونه سواد وبياض. انظر: مختار الصحاحء «بلق». 

(6) م ز: إنه. 

(8) ز: :لا تشترف. 

(0) المصنف لعبدالرزاق. 45/4؛ والمصنف لابن 5 شيبة» 7757/16. وقال السرخسى 
رحمه الله : وبه نأخذ فنقول: : ليس للوصي أن يستقرض من مال اليتيم» ٠‏ لأنه لا يتقرض 
غيرّه» فكيف يستقرضه لنفسه. وهذا لأن الإقراض تبرع . فلا يحتمله مال اليتيم» 
وبظاهر الحديث يأخذ محمد رحمه الله فيقول: إذا اشترى الوصي من مال اليتيم لنفسه 
ذا ل دنهو ولكن أبا حنيفة يقول: مراده إذا اشترى بمثل القيمة أو بأقل على وجه 
لا يكون فيه منفعة ظاهرة لليتيم» لأن مقصوده من هذا الأمر له أن ينفي التهمة عن 
نفسه. انظر: المبسوطء .89/١5‏ 

(4) المصنف لعبدالرزاق. 8/٠4١؟‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 508/4. 

() ز: رياس. . 

 .ةيشاحلا المصنف لابن أبي شيبة» 77/4". وقد روي مرفوعاً وموقوفاً كما سبق في‎ )0١( 


كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 20 
وحدثنا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن 
عباس أنه كان يأخذ الوّرق على أن يكتب لهم إلى الكوفة به" . 
ومدجاسن لمكيل ب مام هن اللحد لسري عزن يدانا رين 
عباس بمثله» وكان أبو جعفر' '' يكره ه كل فرض جر منفعة. 
وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح” قال: 


استقرض رسول أللّه د من رجل دراهمء فقضآأاءهء» فأَرْجَحَ له. فتمال: 
أَرْجَحْتَ. فقال: «إِنَا كذلك نَزن»7*' . ظ 


ولا بأس بأن يقبل الرجل هدية مِن رجل له عليه دينّ: قَرْض أو 
غيره» ما لم يَشْرِطء ولا نأسن ادايعيب دغر 


وإذا كان ارتل على ويد درن : فَرْض دراهم أو دنانيوَء فأعطاه أجود 
(80) . 5 
منها أو دونها برضاهما " فهو جائز. 


ولو كان حين أقرضه اشترط عليه أن 0 أجود منها أو دونها 
كان هذا باطلاً لا يجوز. ظ 


وإدا استقرض رجل من رجل ألف درهم بالكوفة على أن يوفيه 
بالبصرة فإن هذا فاسد» لا يجوز ذلك لأنه فرض جَرَ منفعة» فهو مكروه. 
وَالدر 3 عليه لاخو وها إن تنا 


)1١(‏ وهذا ما يسمى بِالسْفْتَجَة ويجمع على سَفَاتِح وسيأتي كلام 0 عنه قرياً وأنه 
يجوز إذا كان من غير شرط. وانظر: المبسوط. 5١//!ا7.‏ 

(6) لعله أبو جعفر الباقر محمد بن على بن الحسين» من الذرية الطاهرة: وهو 7 
مشهور ثقة صاحب علم وفضل» توفى سنة 14 هه وقيل: ١١١‏ ه.انظر: 
أعلام النبلاء للذهبي. 401/5. وأظن أن القائل: وكان أبو جعفر... هو 0 7 
مسلم. ؛ لأنه من طبقة الرواة عنه. انظر: تهذيبٍ التهذيب لابن حجرء .188/١‏ 

() ز: رياح. ظ ظ 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 58/48. 

(5) ف: برضى بهاء صح ه. 

)١(‏ م: أنه يقبضه؟ ز: أن يقبضه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك السَّفَاتِجحَء يقرض الرجل الرجل ألف درهم على أن يكتب له 
ينا مفحة إلى بلد كذا وكذاء فهذا مكروهء والدراهم /[١/95"ظ]‏ عليه 
حالة. يأخذه بها إن شاء. وأما [إن أآقرضه بغير شرط وكتب له سُفْتَجَةَ إلى 
بلد آخر 7 كان هنا جائراً لا بأس بهء لأنه [بغير]”" شرط منه. 


ولو أن رجلا”" باع رجلا عبد”؟؟ بألف درهم إلى شهر على أن يوفيه 
إياها””" بالبصضرة كان هذا جائزاً. لأن هذا لا يشبه القرض-ء فإذا خل المال 
أخذه به"“. وللبائع أن يأخذ المشتري بالثمن بالكوفة ولا يؤخره إلى 
البصرة» لأنه لا مَؤونة”'' عليه فى ذلك. ألا ترى لو أن رجلا اشترئى عبد]”*) 
بكر حنطة جيدة إلى أجل مسمى على أن يوفيه إياه بالبصرة كان" 
جائزاً. فكذلك الدراهم. ولكن الطعام له مَؤونة» فيأخذه'؟ حيث شرط له. 
ولو اشترى عبداً بألف درهم حالة على أن يوفيه إياه بالبصرة كان هذا 
فاسداء ولا يشبه هذا السلمء. ٠‏ لأن السلم في الحال فاسد د لو كان الثمن 
طعاماً أو زيتاًء فكذلك هو في الدراهم. 


قلث : فما مي فساده؟ 


)1١(‏ ز: كذا. 

(؟) الزيادتان استفدناهما من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 5١//ا.‏ 

(0) ف رجلا. 

(:) م - عبدا. 

(5) أي الدراهم. 

6 00 

© أي : الثقل.ء من مَأَنْثٌ تنوه إذا احتملت مؤونتهم. وقيل: هي العذة. 2 0-6 
«مأن». 

© ز - عبدا.. ش ْ 0 

(9) الكرّ: مكيال لأهل العراق: , وتضيعة أكوان» فز به إنه اتنا عمتن اشنا كل ونى سكون 
صاعاً. وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» "كر». 

(ز2 كان 

)١١(‏ م ز: فيأخذ. 

(0)ف : ز: عليه. ومعناه في - 


كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 77 

قال: كأنه [قال له:]'' بعتك مالي بألف درهم حالة [على أن" لا 
تأخذها”'' إلا بالبصرة. قال: فالبيع فاسد. وإذا كان إلى أجل جاز في ذلك 
كله. ولو د له مؤونة أوفاه حيث لقبه. وما كانت فيه مؤؤونة أوفاه 
حيث 0 له. 


وإذا أقرض رجل رجلا ألف درهم فقبضها ثم أخره بها شهراً فالتأخير 
باطل» وله أن يأخذه بها حالة. ولو صالحه منها على خمسمائة درهم فهو 
جائز. وإن صالحه على عشرة دنانير فهو جائز إذا كانت يدأ بيد. فأما الدراهم 
فإن صالحه على خمسمائة درهم ساد سي ضح ماض جائز. 
وإن كان ضالحه على خمسين ديناراً أو باغها2 إياه بذلك ثم فارقه قبل أن 
يعطيه انتقض البيع , وصارت الا وان نقده طائفة فإنه يبرا 
من حصة ما نقذده. ويلزمه حصة ما بقي. ون أقرضية فقة ثرا أن ذهيا 
0 أجود من ذلك أو دونه في الجوقة فَقَبله فهو جائز. فإن 0 

شترط ذلك عليه /[190/1؟و] فهو فاسد لا يجوز. وإن صالحه على فضة 
عو ب نوا لابه خط نه ا فإن صالحه 
من الفضة على ذهب تَبْرِ أو مصوغ جُرَافٍ بعينه أو وَزُن/2' ثم فارقه قبل أن 
يستوفي انتقض البيع» وكانت الفضة عليه كما هي. فإن استوفى قبل أن 


)١(‏ الزيادة من ب.: ظ ظ (5) الزيادة. من ب. 


(*) ز: لا يأهذها. 200000000 (4)-:1 يكن 
)0( 06 شورط: | (5) ز: أ باعه. . 
37( ف 6 ل فضة تبر أو ذهب تبر. ش 69 0 5 كان. 


(9) وعبارة الحاكم والسرخسي: أو مصوغ لا يعلم وزنه. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ 

والمبسوط. ."8/١5‏ وهو بمعنى الجَرّاف. وقال السرخسي: ووقع في بعض نسخ 

الأصل : لو صالحه على ذهب تِبْرِ جُرَافا بعيئه أو وَرق» قيل: قوله: أو وَرق» زيادة 

من الكاتب» وقيل : : بل هو صحيح» لأن في لفظ الصلح ما يدل على أن ما وقع عليه 

الصلح من الوّرق أقل من الدين» لأن مبنى الصلح على التجوّز بدون الحقء فيحوز 

إلا أن يعلم أنه أكثر من حقة ورا انظر: المبسوط. .”8/١5‏ ويظهر أن النسخة التي 

. ذكرها السرخسي خحرّفت فيها كلمة «وزن» إلى «ورق». والجملة مع كلمة «وزن' 
فيحيخة" المعتن لا عبان عليهاة والمعتى 7 سواء كان انيع خزافاً .أو وزيا ... 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يتفرقا فهو جائز. وكذلك الذهب القرض يشترى به الفضة. ولو كان القرض 
ألف درهم فاشترى به طؤقٌ ذهب وقبض جاز ذلكء ولو افترقا قبل أن 
يقبض انتقض ذلك,. فكذلك الأول. ولو كان لا يعلم وزن ما اشترى فلا 
يفسد ذلك البيع. 
اه 9 0 9 : 3 1 2 
ولو أقرض رجل رجلا درهما ثم اشترى به فلوسا بعينها أو بغير 
عينها فهو جائز إن قبضها"' قبل أن يتفرقا. وإن تفرقا قبل القبض فإن ذلك 
ينتقض ويبطل» لأنه دين بدين. وكذلك لو أقرضه فلوينا:: ثم باعها إياه 
بدرهم. 
وإذا أقرض الرجل الرجل ألف درهم وأخذ منه بها كفيلاً ثم إن 
الكفيل صالح الطالب على عشرة دنانير وقبضها كان جائزأء ويرجع الكفيل 
على المكفول عنه بألف درهم. ولو أن الكفيل صالح على مائة درهم وأداها 
لم.يرجع عليه إلا بمائة :درهن»""..:.ولا ايشبه'؟؟ عهنذا الدنانين.. .ولو أن 
المكفول””' عنه صالح الكفيل قبل أن يؤدي إليه''' على عشرة دنانير وقبض 
كان جائزأء وكان المال على الكفيل» يؤديه. فإن أداه”"' المكفول عنه رجع 


(0 


)١(‏ ف: وبغير. 

(0؟) ف: إن اقتضى؛ م: إن اقتضا؛ ز: إن أقبضا. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع 
السابق؛ والمبسوط. .78/١5‏ 

(*) والطالب له أن يرجع بتسعمائة على المكفول عنه. وقد ذكر الإمام محمد هذه المسألة 
في كتاب الحوالة والكفالة قائلا: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء وكفل بها 
عنه رجل بأمرهء فصالح الكفيل الطالب على مائة درهمء على أن أبرأ المطلوب الذي 
عليه الأصل منهاء فهو جائز. ويرجع الكفيل على المطلوب بالذي أدى. وهو مائة 
درهم» ولا يرجع عليه بأكثر منهاء ولو كان صالحه على مائة درهم على أن أبرأ 
الكفيل خاصة مما بقي عليه: ل ا ار مي 
درهم. .. انظر: 8/7١1و.‏ وانظر: المبسوطء .894/١5‏ ظ 

(5) ف: لا يسبه. 

(6) ز: أن الكفيل. 

(7) أي: قبل أن يؤدي الكفيل المال إلى الطالب. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

(0) وعبارة الحاكم: وإن أدى المكفول عنه الدين. انظر: الكافي» الموضع السابق. وعبارة 
السرخسي: فإن أدى المكفول عنه الدراهم. انظر: المبسوطء الموضع السابق. 


كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 00 

به على الكفيل إلا إن شاء الكفيل أن يرد الدنانير التي أخذ. ولو كان صالحه 
على ماثئة درهم كان جائزاًء فإن أدى الكفيل المال لم يرجع بشيء. وإن 
أداه المكفول عنه لم يرجع على الكفيل إلا بما أعطاه. 


وإذا أقرض الرجل الرجل ألف درهم وقبضها منه”'' ثم أمره أن 


يَضْرفَها له [بدنانير]''' فصَرَّقها فإنه لا يجوزء ولا تكون"" للطالب» وهي 
للمطلوب مِن قِبّل أنه دين عليه. فإن رضي الطالب أن يأخذ الدنانير 
( ] ورضي المطلوب أن يعطيها إياه ففعل ذلك فهو جائز””'» وهو 


)010( 
فه 
فرة 
6 


م .ب منه. ٠‏ 

الزيادة من ب. ونحوه في المبسوط» الموضع السابق. 

ز: يكون. 

قال الحاكم في هذا الموضع: هكذا وجدت هذه المسألة في رواية أبي سليمان» ولم 


يذكر فيها اختلافاً. ووجدت جوابها فى رواية أبى حفص بأنه لا يجوزء ولا تكون 


للطالب حتى يقبضها من المطلوب من قبل أنه دين عليه» وكذلك إن كان الدين دنانير 
فأمره أن يصرفها بدراهم في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هو جائز إذا 
دفع الدراهم وقبض الدنانير قبل قبض الطالب أو بعده. ويقول السرخسي رحمه الله 
تعالى: هكذا في رواية أبي سليمان من غير تنصيص على الخلاف فيه» وفي رواية أبي 
حفص قال: هذا قول أبى حنيفة» أما على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله فهو 

ئز على الطالن» سواء ضرف الدراهم بالدنانير أو الدنائير بالدراهم» وسواء قبضه 
الطالب في المجلس أو بعده. وهو الصحيح. والمسألة تنبني على ما بينا في كتاب 
البيوع «وإذا قال الطالب للمطلوب: أسلم مالي عليك في كُرَ حنطة...» وقد قررنا 
الخلاف في تلك المسألةء فكذلك في هذهء إذ لا فرق بين أن يأمره بالصرف مع غير 
المعين أو السلم» عندهما يصح في الوجهين جميعاً باعتبار أنه أضاف الوكالة إلى 
ملكه. فالدين في ذمة الخديوة ملك الطالة وعند أبي حنيفة لا يجوز ة في الوجهين». 
لأنه أمره بدفع الوك إلى مرو وتقازه انط لقان المفعمر 1011 اد نف نظن 
لشرح المسألة التي ذكرها في كتاب البيوع : المبسوطء .75١١/١5‏ وقد أشار إليها 
السرخسي بالمعنى ولم يلتزم باللفظ. ولفظ المسألة في كتاب البيوع» باب الوكالة في 
السلم» من كتاب الأصل: وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له عشرة دراهم من الدين 
الذي عليه في الطعام فأسلمها له فإن هذا لا يكون سلما للآمر في قول أبي حنيفة» 
وهو من مال الوكيل الماموز حتى يقبض الطعام ويدفعه إلى الآمر. وهو [في] ئ أبي 
وت ومحمد [جائز]. انظر: ١/7748ظ.‏ 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بيع من المطلوب للطالب. وكذلك لو كان الدين دنانير فأمره أن يصرفها 
بدراهم فهو مثل الباب الأول سواء. 


وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فدفع المطلوب إلى الطالب 
دنانير فقال: اصرفها وخذ حقك منهاء فقبضها فهلكت قبل أن يصرفها فهي 
من مال الدافع. والمدفوع إليه إنما هو مؤتمن» فإن صرفها وقبض الدراهم 
ثم هلكت قبل أن يأخذ منها حقه فهي من مال الدافع حتى يأخذ منها هذا 
حقهء فإذا أخذ منها''' حقه فضاع ما أخذ فهو قضاءٌ له" حين قَبَضَها ". 
فإن قال: بعها بحقك. قال”؟': هذا حين قبض الدنانير قبضها على أنها 
ا 


قلت: فإن قال: بع" هذا ثم اقبض حقك أو بعه واقبض حقك؟ 
قال: هما سواء. 


قلت: وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم فنصمُها”"' هبة [ونصمها 
قشاءوتقاكة انان تقناء جين افنشن 4 درق الهية ول قال نصانها 3 
واقبض نصفها من بك اين - اقبض ينها من حقكء ين واكهرة 
حتى يقبض. وكذلك لو كان الذي له 7977 وأعطاء دراهم يصرفها أو 
أعطاه حلي ذهب يبيعه بدراهم ثم يصرفها بدنانير أو أعطاه إناء فضة يبيعه 
بدنانير» فهذا كله باب واحد. ظ ظ 


)١(‏ ف + هنذا. 

(0) ز: فضالة. 

فر أي : حين قبضها آخذاً لحقه منهاء فقد صار عاملاً لنفسهء وكان قبل أخذ حقه 
كالوكيل. والوكيل مؤتمن.. انظر: المبسوط» الموضع الشابق. 

(8) أي: قال الإمام محمد. 

(05) أي: فيكون قابضا لحقه قبل البيع. انظر : السموة الموضع السابق: 

69 م ز: مع. 00000 (0) مز: فقبضها. 

(6) الزيادة من ب جار. (9) الزيادة من ب. 2 

5 ف م ز: الدنانير.‎ )١١( ف فهو.‎ )١( 


كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 7 
)1١( ١ :‏ يى. : . 2 ا 
وإذا كان لرجل على رجل”'' ألف درهم فصرفها بدنانير ولم يقبضها 
حتى افترقا فإن البيع ينتقض ويفسدء وتعود'"ا الدراهم على حالها. 
ونا عن ا تحاف > الشييا عن مين بن قفد أنه قال .يالك 
عبدالله بن عمر عن الرجل تكون عليه الدراهم لرجل فاشترى بها منه طعاماء 
00 وذكر له ذلك فقال: هذا قول 5 552 اه حي 7 8 
0 
بذلك 


000 
وإذا اشترى الرجل من الرجل الت" ننه رقن فك شا لامك 


يد 


وإذا اررض الرجل فينة لمعاف 5 قيو تانر بوكدلك الرجاء 
الحر يقرض الرجل العبد التاجر /797/11و] المأذون له فى التجارة. وكذلك 


600 م على رجل. 

0( ز: ويعود. ظ ظ 

(0) ف م ز: حدثنا عن علي بن إسحاق. والتصحيح مستفاد من المصنف لابن أبي شيبة» 
4 والمحلى لابن حزمء 200/8. كما أن قوله «حدثنا عن أبي إسحاق» قد تكرر 
عدة مرات في أسانيد الروايات في كتاب الصرف. وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن 
أبي سليمان الكوفي: ثقةء وقد روى عنه الإمام أبو حنيفة» توفي سنة 57١ه.‏ أنظر : 
جامع المسانيد للخوازمي»؛ 2 ؛؟ وتهذيب التهذيب لابن حجرء .١77/5‏ وهناك 
احتمال آخر أضعف من الأول» وهو أن يكون في العبارة سقطء. ويكون صوابه : 
حدثنا عن علي بن [مسهر عن أبي] إسحاق. وابن أبي شيبة يرويه عن علي بن مسهر 

عن أبي إسحاق. وعلي بن مُسْهِر قاضي الموصل روى عن الإمام أبي حنيفة» وهو 
ثقة» توفي سنة 89١ه.‏ انظر: جامع المسانيد للخوازمي؛ 5/؛ وتهذيب التهذيب» 
. 

(5) ز: سعد. ظ 

(8):“المصنكت لابن 5 شيبة ) 1 والمحلى لابن حزمء 0005/8. 

(5) أي: المبيع» كما تقدم مراراً. 

)30/00( لنهي النبي كَل عن بيع وَسَلّف وعن بيع وشَرْطء والمراد 7 لأحد 

المتعاقدين لا يقتضيه العقدء وقد وجد ذُلك. انظر:. المبسوط». .50/١5‏ والحديث 
المذكور مر في المتن قريباً» ومر تخريجه هناك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تك الو الا اش 
المرأة تقرض الرجل. وكذلك المسلم يقرض الذمي أو الذمي يقرض المسلم. 
وكذلك الحربى المستأمن يقرض أو يستقرض. وكذلك المرتد يقرض أو 
يستقرضص”'. فإن تاب فهو جائز عليه وله. وإن قُتِلَ على ردته فَقَرْضُه الذي 
عليه دينٌ فى مالهء والذي أقرض دين على صاحبه. والمرأة المرتدة 
استقراضها وريه جائز. ولا يجوز قرض العبد التاجر. وكذلك المكاتب إذا 
أقرض فليس يجوزء وله أن يرجع”©. وكذلك الصبي والمعتوه. 


وإذا أقررض الححر الصبي ا فاستهلكه الصبي فلا ضمان عليه. وكذلك 
الرجل الحر'' يقرض المعتوه”*“. وإذا أقرض الحرٌ العبدَ المحجورٌ عليه فلا 
ضمان عليه ما دام عبدأء فإن َعْتِقَ يوما أ رجع به عليه . وإن وحد 


)010( ف وكذلك المرتد يقرض أو يستقرض. ٠‏ ْ 

(؟) ولعل الصواب أن يكون «لأنه تبرع» مكان «وله أن 55 عع اقول السرحيق 
لأنه تبرع» وهؤلاء لا يملكون التبرع. انظر: المبسوط» .51/١5‏ والمقصود ل 
العبد التاجر والمكاتب والصبى والمعتوه. 

() م الحر. ْ 

)0 لم يزه الحاكم هنا شينا. كن تان الس ع م ل . هكذا أطلق في نسخ أبي 
حفص» وفي نسخ ا سليمان قال: وهذا قول ابي حنيفةة ومحمد رحمهما اللهء أما 
في قول أبي يوسف فهو ضامن لما استهلك. وهو الصحيح.» لأنه بمنزلة الوديعة» لأنه 
سلطه على الاستهلاك بشرط الضمان» وتسليط الصبي على الاستهلاك صحيح ١‏ وشرط 
الضمان عليه باطل» وقد قررنا هذه الطريقة في كتاب الوديعة» فهي في القرض أظهر. 
انظر: المبسوط». .41/١5‏ وانظر لشرح المسألة في كتاب الوديعة: المبسوطء 
>١5‏ وقد قال الإمام محمد في كتاب الوديعة : قلت: أرأيت رجلا استودع صبياً 
صغيرا ألف درهم فاستهلكها الصبي؟ قال: لاا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه 
صبي » وقد سلّطه رب المال على ماله حين دفعه إليه. وهو في قول أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبو يوسف: الصبي ضامن لذلك في ماله. انظر: 6/ل/اهو. 

(5) وقال السرخسي: وهو على الخلاف الذي بينا وإن لم ينص عليه» وعند أبي يوسف 
يؤاخذ به في الحالء» كما في الوديعة. انظر: المبسوط. .41/١5‏ ولم يبين الحاكم 
الخلاف هنا أيضاً. وفي كتاب الوديعة من كتاب الأصل: قلت: أرأيت رجلاً استودع 
عبداً محجوراً عليه ألف درهم فاستهلكها؟ قال: لا ضمان عليه الساعة» فأما إذا أعتق 
فإن عليه الضمان. وهذا 00 أبي حنيفة وميحمد-وقال ادن روف فين دلل” وهو 
عبد يباع فيه. انظر: 0/6و وانظر للشرح: المبسوط. .17١/١١‏ 


كتاب الصرف - باب الرهن في الصرف جم 
المقرض ماله بعيئه عنلدك الصبي أو المعتوه | 0 العبد د من و 


وإذا باع الرجل دراهم ' | بدراهم إلين أجل وفيض فإن هذأ 
فاشك لا يجور. وهو بمنزلة الغقرض » وهو 0 اي باعلة به وإ واحل 
دراهمه بعينها فليس للآخر أن يعطيه غيرها”' : ظ 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم ‏ بدينار فنقد الدينار وأخذ 
بالدراهم هنا يساوي عشرة دراهم فهلك الرهن في يديه قبل أن يفترقا فهو 
بما فيه» وهذا بمنزلة ال ألا ترئ 00 رهن بحنطة سَلمِ فهلك 
الرهن كان بما فيه إذا كان و فاء. وكذلك الرهن روا و هن 


الدراهه'" 


0010 م ز + اد. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبيسوط. .6١/١5‏ ظ 

(؟) ف وإن وجد المقرض ماله بعينه عند الصبي أو المعتوه أو العبد أخذه من عنده. 

(9) ز: دراهما. 

(85) وعبارة الحاكم : فللآخر أتديعطية عرفا انظر : الكافي؛ ١/ظ.‏ وقال الس رخسي 
بعد أن ذكر ذلك: لأنه قرض عليهء واختيار محل قضاء بدل القرض إلى من عليه» 
وقد بينا فيه خلاف أبي يوسف. وفي نسخة أبي سليمان: ليس للآخر أن يعطيه غيرهاء 
وهذا هو الأصح. لأنها مقبوضة بحكم عقد فاسدء فيجب ردها بعينها على ما بينا أن 
الدراهم تتعين بالقبض وإن كانت لا تتعين بالعقد. انظر: المبسوط. الموضع السابق. 

(5) قال في كتاب البيوع والسلم: وإذا أخذ الرجل بالسلم رهناً يكون فيه وفاء بالسلم. 
فهلك الرهن. فقد بطل السلم؛ لآن الرهة. نما “فيه ولو لم يهلك الرهن حتى يموت 
المسلم إليه وعليه دين» كان صاحب السلم أحق بالرهن. يباع له في حقه حتى 
يستوفي. ولو كان الرهن أقل من قيمة السلم ثم هلك رجع رب السلم بالفضل» وبطل 
من سلمه بقدر قيمة الرهن. ولوكان الرسي أكثر مالسل يبظ الشلم كله وكان 
المرتهن في فضل الرهن أميناً. وهذا القول في الرهن قول أبي حنيفة. محمد عن أبي 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم. ونه كان يأخك أبو ختيفة. وهو قول أبى يوسف ومحمد. 
لالظو العرك 3 السو 10111111 

000 م ز: به. 

(0) وعبارة ب: وكذا لو نقد الدراهم و اعد نالديتان بعتا 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وكذلك إذا اشترى سيفاً محلّى بدينار فقبضه فأخذ بالدينار رهناً فيه 
ونا قيتك قبن أناوتفرها فين نيراف وكدلك لو كان تمع الست عن 
دراهم وهي أكثر مما فيه من الفضة فهو كذلك. وكذلك المِئْطقّة2'0 المفصّضة 
والإناء /97/11؟1ظ] المفضض. ولو نقد الثمن وأخذ رهناً بالسيف فيه وفاء 

فهلك الرهن عنده قبل أن يفترقا كان هذا مخالفاً لذلك». هذا يُقْضَى له 
الصف ويِقْضَى عليه بالأقل'' من قي قيمة السيف وقيمة الرهن. وكذلك لو 
كان مكان السيف مِنْطَقّة أو سَرْجٍ أو إناء منضضن: :وكذللك: فلت" هن فض 
فيه عشرة دراهم اشتراه رجل بوزنه بدراهم أو بدنائير فدفع العُلْب فأخل رهنا 
بالثمن فيه وفاء فهلك الرهن قبل أن يتفرقا فإن الرهن بما فيه. وإن أخذ رهناً 
بالقلب وقَبّضَ”*' الثمنَ فهلك الرهن قبل أن يتفرقا””2 فإنه يقضى له بالقُلب. 
ويكون عليه الأقل من قيمة الرهن والقُلبِ"2. وكذلك الفضة التَّبْر والإناء 
من الفضة. وكذلك القُلب الذهب والخاتم الذهب. وهذا كله باب واحد. فإن 
وضع الرهن على يدي عَدْل فهلك فهو والأول سواء. 


وإذا اه شترى الرجل قُلْبَ ذهب كن : ة مثاقيل ذهب مم 1 
درهماً فقبض القُلْبَ وأعطاه بالدراهم نهنا وتفرقا قبل أن يقبض صاحب 
الدراهم الدراهم فقد انتقضص البيع وفسدء. ويرد الرهن وال القلب» وإن 
هلك في يديه بعدما تفرقا ضمن الأقل من قيمته ومن الدراهم. فكذلك”' لو 


)١(‏ هي ما ترط على الوسطء. كما مر. 

() ف 0 5 : بأقل. والتصحيح من سب ؟ والكافي. الموضع اسايق والمبسوط. 2 

(©) القُلْبِ هو السوار غير الملوي كما تقدم. 

() قبّضه المال أي أعطاه إياه. انظر: مختار الصحاحء «قبض». 

ا اج د دي بو زواع بعالمو يولي مم ال 

4 0 آنه يقول كما بعد” + ويدجتار كل وزلة 
ويقول: وكذلك لو كان القلب من الفضة . . ّْ 

)2 ف م ز: خمسين. والتصحيح من ب. 


كتاب الصرف - باب الرهن في الصرف 2 
كن فلت قن تقر اسه وار "> اولان بولق سوك لك © ل كان الريقر .بالفلت 
فض الثمن وتفرقا قبل أن يُقبّض'" [القُلْبُ] فإن البيع قد انتقض. وكذلك 
لو كان القُلْبِ من الفضة وثمئّه فضةٌ مثله*' أو ذهبٌ فهو مثل هذا. وكذلك 
لو كان”” مكان القُلْبٍ دراهم أو فضة يَِبْر اشتراه [بدنانير أو دراهم مثل 
وزنه» أو اشترى دنائير أو بَبْرَ ذهب]"* بدراهم أو بدنانير مثل وزنهء فقبض 
أدزهينا [ولم]"'"' يقبض الآخر فأعطاه به زهنا وتفرقاء أو لم 0 كل 
واحد منهما من صاحبه شيئاً وأخذ كل واحد منهما من صاحبه'”'' رهناء فإن 
هذا كله باب واحدء. وفك فسدك البيع فيه وانتقض وبطلء وتترادان6 ويضصمن 

6 0 0 1 ٠ 
كل واحد منهما لصاحبه الأقل من قيمة الرهن ومما ارتهنه به إن هلك‎ 
٠ ؟او] عندهة. ظ‎ 7/1/ 


وأهل الذمة والمسلمون في الصرف والرهن فيه سواء. وكذلك العبد 
المأذون له في العخارة :والمكاتضيه باهر نبوا ضف 077و لكيس بو الضين نيج 
كلهم فية أميواء:وكذلك'١؟‏ لحرن :والمستامن بوالفريل"؟ إذا باع تفي هال 
ردته أو اشترى”*'2 ثم تاب وأسلم فإنه لا يجوز في الرهن والصرف فيه إلا 
ما يجوز بين الحرين المسلمين. 


)١(‏ أي: بجنس الدينار» وليس المقصود بدينار واحد. ولذا قال في ب: بدنانير. 
00و لدلك: 

(0) فام ز: أن يقبضا. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من ب. 

62 ل كوزنه» كما فى ب. 2 

ال ا ا ا اك كاد 
(6) الزيادة مستفادة. من ب جار. 

(0) الزيادة مستفادة من ب جار ومن السياق. 

(4) ف م ز: ولم يقبض. والتصحيح مستفاد من السياق ومن ب. 

)00 م ز ‏ شيئاً وأخذ كل واحد منهما من صاحبه. 

(١)م:‏ وإن هلك. (١١)ف:‏ الصغير. 

(؟١)ز:‏ ولذلك. ظ )١(‏ ز: والمرتدله. 

(5١)م:‏ واشترى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين 


ه.(١1١)‏ 6 6 03 عات 5 052002 ., 
عر أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ؛ عن النبي َكِلْهِ أنه قال ': 
«الرّجل جبار. والعحماء جبار, والبع 7؟) جبار. وفي الركاز الخمس)”*' . 


وحدثنا عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري”"" عن جده عن 
ا غريزة قال: كان أهل الحافلية:إذا هلك الرجل فى “الى 7" جعلوها 
اا وإذا جرحته دابة جعلوها عَقْلْهِ وإذا وقع 00 جعلوه عَقَلَه. 
فسألوا رسول الله يَكةِ عن ذلك. فقال: «العجماء جرحها جبار» والبي 80) 
جبارء والمعدن جبارء وفى الركاز الخمس». فقالوا: يا رسول الله وما 
الركاز؟ قال: «الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوه”"2 خلقت2. 


)١(‏ ز + الإمام الأعظم. (0) م ز - عن إبراهيم. 

9 فامز+ في. 0 [ () ز: والتبر. 

(9)+ الآثان لمخمدة :4165 والحجة له 1ش .بوانظر : الموظأء : العقرل :435 والاناز 
2 يوسفء. 88؛ والمصنف لعبدالرزاق» 577/4؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 
00؛ وصحيح البخاريء» الزكاة.» 55؛ وسئن أبن قاوةة: الذياف 4 4117 سند 
النسائي» الزكاة» 6؟ والسنن الكبرى للبيهقي» 57/8 7؛ وجامع المسانيد» ؟/87١؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي» 817/4. وانظر لشرح الحديث الحاشية بعد التالية. 

(0) ز: سعد المقري. ظ 

20 ز: في التبر. 

(48) عَمّله 5 ديته. انظر: لسان العربس» «عقل». 

(205 و الثيوه 

(015ق- يوم 

(0 السنن الكبرى للبيهقي؛. 57/5١؛‏ ونصب الراية للزيلعى. ؟/780؛ وتلخيص الحبير 
ال عر اتدل دان السرحيى رجبية ان بر المراد بالعشماف :0ه 1 لأ فيد 
ل خطق الا ترى الرالدئ ل :نص دمن اعح اولان القدنه وفك أن 
فعل الدابة هَدَر لأنه غير صالح بأن يكون موجباً على صاحبها ولا ذمة لها في نفسها. 
وفى بعض الروايات قال: «والرجل جبّار؛» والمراد أن الدابة إذا رَمَحَت برجلها فلا 
ضمان فيه على السائق والقائد. لأن ذلك لا يستطاع الامتناع منهء بخلاف ما لو 
كدفكة الدانة أل ضربت باليد حيث يضمن» لآن في وسع الراكيية :أن يمفعةه بنأن 3< 


كتاب الصرف ‏ باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين 
اجتبتبجبببيمتتنتب 7/0700 27 7 لت 

لج ا سي ل ا ا قال 
رسول الله علو : «جرح العجماء جبار. وال "جيار: والمعدن جبارء وفي 
الركاز الخمس)”” . 

وحدثنا عن سليمان الأعمش عن أبي قيس عن مُرَيْلِ(" 
رسول الله كَقِنْةٌ بمثل ذلك. 

وحدثنا عن سعد بن طريف عن عُمَير ' عن جده أنه وجد كنزاً في 
فرية خربّة بخراسانء وذلك الكنر دنانير وجوهر ولف 0 7ك أتى ب به 
0 طالب فدعا علي رضي الله عنه رجلا 0 فقوّمه» وبعث 
الأمناءاء “فقال: إن كانت قرية خْرِبَتْ على عهد فارس فهم" م بهء وإن 
ديف حريت 3 للك نيو للذى "1 رحد 0 قرية عادية 


- لجامه. وأما البئر والمعدن فجُبّار لأن سقوطه بعمل من يعالجه فيكون كالجانيى على 
نس نيه ةل اللااعلى ورت خودي فين المحدةة نفك أرحس رسول الله عله 
الخمس في الركادة ثم فسيق :ار كار بالمعدن وهو الذهب المخلوق في الأرض حين 
خلقّت. فإن الكنز يه العباد» وأسم الركاز كناو لنياة: لآن الرَكز هو الإثبات. 
يقال 2 :رركن رمحه في الأرض» كل 0 مُنْبَت في الأرض خلقة أو 0 
انظرة المبشوط؛ 2757/١5‏ 
11 الم 
0) فا م ز: عن هذيل. والصحيح أنه هزيل بن شرحبيل» تابعي ثقة من أصحاب 
عبدالله بن مسعود. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء .7"*/١١‏ ظ 
)دقوم را عن عرير. والصحيح أنه عمير , بن مأموم» فهو ممن روى عنه سعد بن 
طريف. ويروي عمير عن الحسن بن على رضي الله عنه» لكن لم يذكروا له رواية عن 
جده. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء .5٠١/”‏ 
(0) ف- أنه. 
30ران 
42 ف م ز: فهو. والتصحيح من المبسوطء 5 الوروانة الآتية تفسر هذه الرواية 
ا إن كنت وجدتها في قرية خربة يؤدي خراجها قوم فهم أحق بها 
منك. وانظر للشرح : المبسوط. الموضع السا رو 
() عادية أي قديمة. انظر: المغرب. «عود). 
(9) ف ز: الذي. (١٠)ز:‏ فوجودها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خربّت قبل ذلك/ .[791//1ظ] فأدخل خمسه بيت المال» وأعطى الرجل 
0 
وحدثنا عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: وجد رجل ألف 
درهم وخحمسمائة درهم في فرية خريّة. فقال علي سس ابي طالب : سأقضي 
فيها قضاءً ا إن 0 اتن في فريه خَرِبة يؤدي خراجها فوم | هه 
أحق بها منك» وإن كنت”*' وجدتها في قرية حربّة ليس يؤدّى خراججها أخذ 
منها الخمسٌ لبيت المال» وبقيتها لك. وسنُيِمَ ذلك لك كله . 


وحدث عن" أبي حنيفة عن إبراهيم بن'"' محمد بن المُنْتَشِر عن أبيه 
عن مسروق عن عائشة أن رجلا وجد كنزأ بالمدائن» فرفعه إلى عاملهاء 
5 كله فبلغ ذلك عائشة» فقالت: بفيه الكفحث00, - تعلى التراب 5 


)١(‏ الدراية لابن حجرء 511/١‏ - 187. وانظر للشرح الحاشية بعد التالية. 

(؟) ز: قضاتنا. ظ 

(9) ف: فهم قوم. 

ا لاا 

)00( وروي عن الشعبي أن د وجد في خربة الفا وناك فأتى غلنا »: فقال: 
خسبهاء .ولك “ثلاث احماسهاء وسنطيّب لك الخمس الباقي. انظر :. المصنف لابن :0 
شيبة» 475/1. وللآثار المختلفة في ذلك انظر: نصب الراية للزيلعي» 881/5 
5؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء ”/187. وقال السرخسي : وفيه دليل ا حنيفة 
ومحمد رحمهما الله على أن واجد الكنز في ملك الغير لا يملكه. ولكن يردها على 
صاحب الخطةع وهو أول مالك كان لهذه الأرض بعل :ها اقتسدت): وفيه دليل وجوب 
الخمس في الكتن. يوان للومام أن يضع ذلك في الواحة إذاابراة سكاجا إليه» وله أن 
يضع ذلك في بيت المال كما رواه عن علي رضي الله عنه في الحديث الآخر. انظر: 


المسشوط 1/12 

(5) ز + الإمام الأعظم. 

(0) ز: عن. 

00" الكتكن بو الكت :عاك البحتطار و بو اكرات ودر نين وكيد لكف وات راسي 
انظر: المغرسفء «كثكث). 


ال روآأه الإمام أو بوسعه عن الى حنينة انظرر: الآثار 5-52 يوسف.ء 84 وقال 
السرخسي : وهذا مَك في العرب معروف للجاني المخطئىء في عمله. وهو مراد عائشة- 


كتاب الصرف ‏ باب الصرف فى المعدن والكنز وتراب الصواغين 2 ظ 


)2 ا 0 1 «. 
وحدثنا ' عن اشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة 
قال: العجماء جُبَارء والمعدن والبئر”" جُبَّاره وفي الرّكَاز الخمس. 

وحدثنا عن عبدالله بن بشر عن جبلة ؛ : ل 7 د 
260 

منهم قال: خرج في يوم مَطَرٍ إلى دَيْر جرير” لشو ا » فإذا 

ل أو جرَّة فيها دقة آللاف مثقال. فأتيت بها علي رضي الله رةه © 
فقال: أربعة أخماسها لك. والخمس الباقى اقسمه ا 


وجد رجل ركازاًء فاشتراه أبي منه بمائة شاة تَبيع» فلامته"' أمي» فقالت: 


- رضي الله عنها بما قالت؛ يعني أنه خاب وخسر لخطتئه فيما صنع في دفعه الكل إلى 
العاملء فقد كان له أن يخفي مقدار حقه د ولا يدفع إلى العامل إلا قدر 
افص انطة ‏ المسوط الموضع الساء 

-")١(‏ فن:.خدنناء 

6 6 اشع 

(30 والكي 

0 دم احجان جرين (مهملة في ف م؛ ومهملة الجيم في ز). وفي شرح معاني 
الآثار للطحاوي. "/705: دير حرب. ولفظ السرخسى: دير خربة. انظر: المبسوطء 
4 والسحو ان الججة على أهل البندينة للانام متحمده 217 44 .به والكانن: 
جومم السابق. ولم نجده في معجم البلدان. وفيه: دير الحريق» دير 3 بالحيرة. 
والله أعلم. 

(0) الثلمة: الخلل في الحائط وغيرهء وموضع الكسير أو الانفراج في الإناء والحائط. 
انظر: مختار الصحاح». اثلم»؛ ولسان العرب» «ثلم). فيكون في العبارة تجوز. أي 
كيد حجر مز مومع الكسر”. 

50) هن المحاري انظ القامويين : المضيطية ريق 4 

(0) الحجة على أهل المدينة للإمام محمدء الموضع السابق؛ والتاريخ الكبير للبخاري: 
5؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي» الموضع السابق. وقال السرخسي: وهذا دليل 
على جواز وضع الخمس في قرابة الواحد»ء وأن للإمام أن يفوض ذلك إليه كما له أن 
يفعله بنفسه. لأن خمس الركاز في معنى خمس الغنيمة» ووضع ذلك في قرابة 
الخاتهيق مجاتة إذا كانوا محتاجية اليه الظرة ‏ المستوظ 37/1 

(0) ف + بن الحارث. ظ 

(9) ز: فلامتع (مهملة). وهي غير واضحة في ف م. والتصحيح من الكافي» الموضع 
السابيق؛ والمبسوطء .57/١5‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر 1 الخلطططططط00707070بب7070س77ببب7777777077ا7غ 
اشتريته”"' بثلاثمائة» أَنْفُسُّها مائة وأولادها مائة وكفايتها مائة. فندم فأتاه 
فاستقاله. فأبى أن يُقيله. فقال: لك عشر شياه. فأبى. فقال: لك عشر أخرى. 
فأبى. فعالج الركازء فخرج منه قيمة ألف شاة. فأتاه الآخرء فقال: خذ 
غتماك, واعظى"'* مالى: نان غلب فقان:: لأضةنك""" ,قات علي فلك له 
عقن اللقية النى طلة القع أققال 5 .90 تعيب ريا الخدت للد وعد 
الركاقة :و أن بهذ نانها أحد 011 ةا و[نقين طن" 


وحدثنا عن محمد بن أبي الجَعْد قال: سألت عامراً عن بيع" تراب 
الصواغين», فّال: ل" خير فيه ع و ل مثل بيع القدواة 2 الء 0 


)١(‏ ف + منك. 

(؟) فا م ز: عتك فأعطني. والتصحيح من المبسوط» الموضع السابق. 

() ف م: لاضربك. والتصحيح من المبسوط» الموضع السابق. 

(4) :20 أو 

(526© أحدت الذي. ظ 

(1) قال السرخسي في شرح الرواية: وقوله: بمائة شاة تبيع» أي كل شاة يتبعها ولدهاء 

وهي حامل بأخرى» وهذا معنى ملامتها إياه حيث قالت: اشتريتها بثلاثماتة. والمراد 
بقولها: وكفايتهاء حملهاء وقيل: المراد لبنها. .. وفيه دليل على أن خمس الركاز 
على الواجد دون المشتريء» وأن بيع الواجد قبل أداء الخمس جائز في الكل» فيكون 
دليلا لنا على جواز بيع مال الزكاة بعد وجوب الزكاة فيه. انظر: المبسوطء 17/١5‏ 
1 

(0) 0 زا بيع. ‏ 

(46) ف: هو. 

(9) قال السرخسي: المقصود ما في التراب من الذهب والفضة لا عين التراب» فإنه ليس 
بمتقوم» وما فيه ليس بمعلوم الوجود والصفة والقدرء فكان هذا بيع الغررء ونهى 
رسول الله كك عن بيع فيه غرَره ولكن هذا إذا لم يعلم هل فيه شيء من الذهب 
والفضة أم لاء فإن علم وجود ذلك فبيع شيء منه معين بالعروض جائز على ما نبينه 
إن شاء الله. انظر: المبسوط. .55/١5‏ وحديث النهي عن بيع الغرر رواه الإمام محمد 
عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء 5١8/#‏ - «51. وانظر: مسند 
أحمدء 5 ؛ 550١؛‏ وصحيح البخاري» البيوع.» ١”؛‏ وصحيح مسلمء البيوع. 
؛» ه؛ ونصب الراية للزيلعي» .٠١/5‏ والغّرّر هو الخَطرالذي لا يُدْرَى أيكون أم لاء 
كبيع السمك في الماء والطير في الهواء. وعن على رضي الله عنه: هو عمل ما لا- 


كتاب الصرف - باب الصرف فى المعدن والكنز وتراب الصواغين 32> 


وحدثنا عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب''' عن أبيه عن 
جده عبدالله بن عمرو قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله يلق عما 
يوجد في الطريق العامر. فقال: 'عَرّفْها حَوْلاَء فإن جاء صاحبها وإلا فهي ‏ 
لك». قال: قلت: فإن وجدها في الخرب اللعاوى 7 قال: «فيها وفي 


الركاز الخمس”" . 


والمعدن عندنا بمنزلة الركاز فيه الخمس. وكل من احتفر في المعدن 
فعلية العم : وله" اريفة: أكوائو »جر أكرهه ان تاهو التزاني: ولا عيرم لو 
انارو ىأ قي لامر ون ل من الف ترك أنه رجا 
لو اه فترى تراب معدن فضة بضة لم أجز ذلك؛ لأني لا أدري انتما اكه 
وكذلك لو كان تراب معدن" ذهب فاشتراه رجل بذهب لم أجز ذلك. ولو 


- يؤمن عليه الغرور. وعن الأصمعي: بيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة. قال 
الأزهري: ويدخل فيه البيوع المجهولة التي لا يحيط بها المتبايعان. انظر: المغرب» 
«١غرر).‏ 

)6 “ف أففت: 

030 العادي هو القديم» كما قر 

فر روي من طريق عمرو بن شعيب نحو ذلك. وورد فيه: وسئل عن اللقطة توجد في 
أرض العدوء فقال: «فيها وفي الركاز الخمس». انظر: المعجم الأوسط للطبراني» 
١‏ ؛ وسئن الدارقطنىء .١144/#‏ وروي عن أبي ثعلبة رضي الله عنه: قلت: يا 
نبي الله الوَرق يؤخذ في الأرض العادية؟ قال: «فيها وفي الركاز الخمس». 
المعجم الكبير للطبراني» ؟1717/77. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير» وفيه 03 
فروة يزيد بن سنان» وثقه أبو حاتم وغيرهء وضعفه جماعة. انظر: مجمع الزوائد. 
4, وقال السرخسي: وفيه دليل على أن الملتقط عليه التعريف في اللقطة. 
وبيظاهره يستدل الشافعي ويقول: له أن يتملكها بعد التعريف وإن كان غنياًء ولكنا 
نقول: مراده فاصرفها إلى حاجتكء» لأنه يلل علمه محتاجاء وعندنا للفقير أن ينتفع 
باللقطة بعد التعريف. قال: فإن وجدها فى الخرين العادي ففيها وفى الركاز الخمس»ء 
والجافم ال كاذ المعدقه الأه عطنه هلي الكتزي ررقما: يعطلت» لاني علق طيرةا لعل 
قسن انعد الموسر 2 111 ا 1 

(5) التخليص بمعنى التصفية. انظر: المغرب. «خلص»). 

(0) ف: بما خلص. 

() م ز- فضة بفضة لم أجز ذلك لأني لا أدري أيهما أكثر وكذلك لو كان تراب معدن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

تبغر للق فقنة .وذهين الى العو زنك فضا ركذ قاف رات التي ا ا 
اشتراه رجل بذهب وفضة لم أجز ذلك أيضاً. والدراهم المضروبة والدنانير 
[وَ]التَبر'' في ذلك كله" '' سواء. والحلي المصوغ 0 المتحلن :والوئطقة 
المفصّضة في ذلك كله سواءء لا يجوزء لأني لا أدري أيهما أكد © . 

وإذا اشترى الرجل تراب معدن ذهب بفضة معروفة الوزن أو مجهولة 
أجدت ذلك» وكان بالخيار إذا خلص ذلك ورأى ما فيه. وكذلك تراس فضة 
بذهب كان مثل ذلكء» وكان جائزاً. ولو اشترى كل واحد منهما بِعَرْض من 
العْروض فهو جائزء وله الخيار إذا رأى ما فيه. 

وإذا احتفر الرجل موضعاً من المعدن ثم باع تلك الحفرة فإن بيعه 
باطل. تلك الحفرة وغيرها من المعدن سواء. ألا ترى أنه لو باع جبل 
المعدن أو موضعاً منه لم يجز ذلك» لأنه لم يحرزه. وإن باعه بعروض أو 
حيوان /1[1١/98١ظ]‏ فهو سواءء. ولا يجوز ذلك» لأنه لا يملكه. ولم يحفر 
ترابه ويخرجه فيحرزه. ولو احتفر رجل حَفِيرَة7*' فأعطاها رجلاً يحتفر فيها 
على أن عّضه عوضاً كان ذلك باطلاً لا يجوز. رل يوج لي كوف 
وما احتفر الرجل من الحَفِيرَة'' وأحرز فهو له. ويخمّس. 

ولو أن رجلاً أخرج معدناً من داره فإن أبا حنيفة كان يقول: ليس فيه 
خمس. وقال أبو يوسف: فيه خمس. والدار والأرض سواء في قول أبي 
يوسف. وهما مختلفان في قول أبي حنيفة””" . 


والذمي إذا عمل في المعدن والعبد والمكاتب والمدبر والمرأة والرجل 
والمرتد في ذلك كله”") سواء. وكذلك الصبي والمعتوه. 


5 ارولو 53 
(9) م- كله. :اك 

(9) الحفيرة هي الحفرة. انظر: المغرب. «حفر». 

(0) ز: من الحفرة. 


(0) وذكر في كتاب الزكاة قول محمد مع قول أبي يوسف. انظر: ١/0١١ظ.‏ 
20 م ز - كله 


كتاب الصرف ‏ باب الصرف فى المعدن والكنز وتراب الصواغين 1 
فإذ استأجر الرجل الأجير يعمل معه بتراب معروفي''' فإن ذلك 
لوو وهو بالبفيا 77 1د ركفا انه وان كاك العرات دعا" أن انعد 
فهو سواء. وإذا ال ره بوزل من الكرانت معروف بغير عينة فإن ذلك لا 
يجور. ظ 


وإذا كان لرجل على رجل دين فأعطاه تراباً بعينه بدينه» فإن كان 
الدين فضة فأعطاه تراب فضة فإن ذلك لا يجوزء وإن كان أعطاه تراب 
ذهب فإن ذلك يجوز”*'» وهو بالخيار إذا رأى ما فيه. 


وإذا استقرض الرجل من الرجل تراب ذهب أو تراب فضة فإنما عليه 
مثل ما خرج من ذلك التراب من الذهب والفضة بوزنه. والقول فيه قول 
الذي عليه الدين 3 يمينه» و[هو] الذي استقرض التراب. وإن كان استقرضه 
على أن يعطيه تراباً مثله فإن ذلك لا يجوز. لسارم تقراف كتاف فاهيدا 
واستهلك التراب. 


وإذا اشترى الرجل تراب فضة بتراب فضة فإن ذلك لا يجوزء لأني لا 
أدري أيهما أكثر. وكذلك تراب الذهب بتراب الذهب. فإن كان تراب ذهب 
بتراب فضة فهو جائزء وكل واحد منهما بالخيار إذا رأى ما فيه. 


/[1/,] وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً من أهل الحرب دخل دار 
الإسلام بأمان فوجد فيها ركاز”' لم يكن له منه شيء» وكان كله لبيت 
الما وهو فون ا موستكف "5ن و ذاعم هذا لحري تتام :فى عدن 


)١(‏ أي: معين. وقال السرخسي: وإن استأجر الرجل الأجير يعمل معه بتراب معدن 
معروف فهو جائز إذا كان يعلم أن فيه شيئاً من الذهب أو الفضةء لأن جهالة مقداره 
لا نفضي إلى المنازعة» لما كان التراب معيناً معروفاء وله الخيار إذا رأى ما فيه. 
كمن أجر نفسه بعوض لم يره فهو بالخيار إذا رآه. انظر: المبسوطء .40/١5‏ 

03 م ز- وهو بالخيار. (90) ز: ذهب. 

(8:) في م بياض؛ ز: غرر. (5) ز: ركاز. 

)١(‏ وذكر المسألة في كتاب الزكاة ولم وذكر فته ملافا قوى قولحم ايضاء انطر 
١‏ اظ. 
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بيت المال». إلا أن يكون السلطان أمره بذلك» فيخمس ما أصابء» وما بقى 
فهو له. 


ع 
2 


9 
3 
8 


وإذا نرف القاضي دراهب "2 عند .رجل بذنائير بدا بيذ 'قهو جائز: وإن 
م 2ف بم )02 : 1 00-6 
كانت ليتيم لم يوص ابوه أو لميت ١‏ عليه دين فهو جائز. وإن تفرقا قبل 

ولو أن القاضي وكل أمينا"" من أمنائه يبيع ذهب الميت في دين له أو 
حلياً أو إناء'”' فضة فباعه بتأخير أو باعه””' بنقد ثم”"' افترقا قبل أن يقبض 
أو باعه بفضة أكثر من فضة الإناء أو بذهب أكثر من ذهب الحلي لم يجز 
ذلك وكذلك”"' لو كان بون مجان لداعة أمين القاضي بفضة أقل مما فيه 
كان ذلك ناطلا ١‏ بحو 


ولو 0 القاضي بعث اياده ين أمناكة فباعا إناء فضة لميت بوزنه 
دراهم فيه”* أل درهم ثم دفعا الوناء إلى المشتري وقام أحدهما ووكل 
الآخرٌ بقبض الثمن فقبض الثمن كان حصة القائم من ذلك باطلاً وجاز حصة 
الآخرء يبطل”''' نصف"''' البيع ويجوز نصفه. وكذلك لو كان المشتري 
اثنين والبائع 0 فقام أحدهما تعدما فيه" الإناء. قل أن ينقد 


4 برا 90 زرا مو العيك اموا ممع م السبناق 
(9) م: وكيلا. (8) ف + أو. 

)0( م ز - باعه. 69 ف + ثم. ظ 

(0 5 :ولذلك: (8) و :«شيفة 

0( م ز - فيه. (١١٠)ز:‏ تبطل. 


()ف مز: بنصف. والتصحيح مستفاد من ب. 
(١)ز:‏ واحد. ْ (1)اف 1 و فبض . والتصحيح من ب. 
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ووكّل الآخرّ [بنقد الثمن”(" ونَقَدَ المال جازت حصة الذي لم يفارق وتَقَدَ 
يد القائم. وكذلك لو كان غير أمين القاضي. وكذلك لو كان 
رجلان ” اشتريا ألف درهم من رجل بمائة دينار /99/11؟ظ] فنقداه الدنانير 
ثم قام أحدهما ووكل الآخر بقبض الدراهم فقبضها فإنه ينتقض حصة القائم 
ويجوز حصة الاخر. وكذلك لو كان بائع الدراهم اثنين والمشتري للدنانير 


وال 1 


وإذا كان وصي اليتيم لليتيم عنده دراهم فصرفها بدنائير من نفسه 
النس كينا ميرت فى العر ف انان لاجرل بوكدلك لو كاله انانير تصونيا 
بدراهم. وكذلك لو كانت دراهم فأبدله بها دنانير. وكذلك لو كان إناء فضة 
فني قف سروك" نجوه ةا كله ناح واخق لا وخر . 


ولك" كنم أل أند حدس هن وكان7 يفول اذا الخري الوصي 


شيئاً من متاع الع قرف إل القاضي نظر فيه فإن كان خيراً لليتيم 
أجازه وإلا رده؟ 


371 .هل يفنو وذ :اففرقا يط 

قلت: فإن فعل ذلك بحضرة القاضي فأجازه؟ 
قال: لا أعرف قوله في هذاء وينبغي أن يجوز. 
وكذللفة النيت الى بوالواطفة: المفمفية: 


)١(‏ الزيادة من ب. 

9) ز: رجلين. 

(0) نز: واحد. لعل الصواب: وكذلك لو كان بائع الدنانير اثنين والمشتري للدراهم واحدا. 
وإلا فهى نفس المسألة التى قبلها تماما. 

1 اواك جات نولا أن ترف ادن ققنة له لورداك 

(5) السائل هو الإمام محمد. 

و6 م ز: أو كان. 

(90) ز: ثم دفع. 

(4) المجيب هو الإمام أبو يوسف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإن باعه في السوق فهو جائز. 
وإدا كان الوصي في حجره 0ن لا حدهيا درأاهم و دَنَانير 
فصرف دنانير هذا بدراهم هذا فإنه لا يجوز. 
ؤقاله أن بتري لو أن وصي يتيم اشترى من ماله شيئاً نظرت في 
ذلك. فإن كان خيراً لليتيم أمضيت البيع» وإن كان شراً أبطلت البيع. 


عبدذاللّه ب: 5 


وإذا كان لليتيم مال عند جده أبي©» الأب وليس له وصي فصرف ماله 
فهو جائزء وهو في ذلك”") بمنزلة الأب. وإن كان لليتيم وصي أوصى إليه 
هافن اتصررك "لبعد لا هر عاسب وال سدو رن ذلك7 7" الضر نه 
ما يجوز بين المسلمين. 

وإذا التقط الرجل لقيطأً فهو حرء فإن تُصُدّقَ عليه بدراهم أو دنانير 
فصّرّفها له فإن ذلك لا يجوزء له اليس موصي ول بر ذلك على 


(-:: يتيهية: 

(0) ف م: والآخر. 

(7): "قال السرحيسى” .وإذا ‏ اشترى “من مال اليتيم شيئاً لنفسه نظرت فيه» فإذا كان خيراً لليتيم 
أمقنيت البيع فيهء وإلا فهو باطل. وهذا قول أي حنيفة وأبي ويدف لحر 
رحمهما الله وفي قوله الأول وهو قول محمد لا يجوز أصلا للآثر الذي روينا عن 
ابن مسعود رضي الله عنه» والمسألة مذكورة في كتاب الوصايا. انظر: المبسوطء 
1 4. وقد مر الآثر المذكور في المتن قرييا تلفظ : لا تشتر من ماله شيا ولا 
تستقرض منه ا ومر شرحه هناك. والمسألة مذكورة مع بيان قول محمد في كتاب 
الوصايا من كتاب الأصل. انظر: #/779و - 779ظ. وانظر لشرح المسألة في كتاب 
الوصايا: المبسوط.ء 77/58. 

1-125 ابه 

)00( م ز- وهو في ذللف: 

030 التصريف في الدراهم والبياعات: إنفاقها. وصرّفته في الأمر تصريفأ فتصرّف: قلبته 
فتقلب. انظر: لسان العرب. «صرف»»؛ والقاموس المحيط. «صرف». 

372( ف م + من. 


كتاب الصرف - باب صرف القاضي 
متب _ _)_)_-_-_-_ 1177777 ل 
اللقيط. وكذلك أم الصبي وأخو الصبي وعمه وخاله لا يجوز عليه 
تصرفه''2. وكذلك وصي الأم ووصي الأخ /0/1[1٠"و]‏ ووصي العم إذا كان 
ع وارثه:». فليس يجوز :تضريفت' الوضي”"" على اليتيغ. 
ولا يجوز على الصغير تصريف أحد ما" خلا أباه أو اجر 0 
الأب إذا مات الأب أو وصي الجد أب" الأب إذا لم يكن للأب ١‏ وصي. 
قال أبق تغفشيفة : إذ1 انشعيت ثرايه الضؤوافية تذفن فلا تير افيهاه 
وإن'"' ابتعته بفضة فلا خير فيه» لأني لا أدري أقل هو أو أكثر. 
وقال أبو حنيفة: إذا اشترى ذلك بعروض فهو جائزء وهو بالخيار إذا 
علم ما فيه. وإن اشترى بشيء مما يكال بحنطة أو بشعير أو بسمسم أو 
ا من الحبوب مسمى فهو جائزء وهو بالخيار إذا رآأه وعلم ما فيه. 
وكذالاك: إذا: افع امشو ضدهها يورك تفن الميهه. والديتف :والادهان كلها نضىء 
مسمى من ذلك فهو جائز: وهو بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه. وكذلك إذا 
الك يفيك أو آأمة معوتيا تهجو جكاكد ع اوعين القان: إذا سا" ,بوك للف لو 
التو بنمقارا او عزفا من العروكى كانكا نا كان أن ناوسن الج : التبكاسن 
ا اندي ال ا 0 او قن الو الم ل 1 يدان 
فهو جائز.ء وهو 1 إذا توا القراتة وعلم فنا “فبنةة. :وكدللة لو اشثر 
بلؤلؤ أو جوهر أو بياقوت فهو مثل ذلك. فإن اه 0 
وكذلك إن اشتراه بدنانير. وكذلك إن اقعراء سمت معلى السيط : 
ا دن أو اقاء د كن 7 00و ذهب فيه لول 4 بقلادة فيها 


ا اال " (0) م + الوصي. 


(6) ف م: أحدهما؛ ز: أحد مما. 1 20 أده 

8 ا . () فا م ز: الأب. 

(0) ز: فإن. 0 5 أن سمسم أ شيء. 

(9) ف ز + وعلم ما فيه. )١(‏ هو النحاس الجيدء كما تقدم. 
(١١)ز:‏ موزون. (15) ف فقضة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذهب ولؤلؤ وجوهر أو ذهب وحده وجوهر أو فضة وحدها وجوهر فلا خير 
فى الب نين انلقن الأ 1 ارق 4ن اكد أكثر أو بي" أعطى > ول ادر 
لعلنةة مس فل اترانية الصو اعون وما ل دهت رجه الفط حدما درن 
اسع د ف ره ا ل ا ل 
ويزيد مع ذلك ما أحب من الذهب أو الفضة أو العروض”**. وكذلك إن 
كان الجوهر مع التراب فهو جائز. والذي /00/11*؛ظ] قبض التراب بالخيار 
إذا رآه وعلم ما فيه. 

ولو أن رجلاً اشترى ذعباً وفضةٌ لا يعلم ما فيه" بفضة وذهب لا 
يعلم ما وزنهما كان ذلك اتا ذهب هذا بفضة هذا وفضة هذا بذهب 
هذا وكذلك: الو :ززو""> أخاهها: لولوا 0 

وإذا كان في تراب الصوّاغين ذهب وفضة تعرّف فاشتراه رجل بذهب 
ونضية ونا رواء تدرط الغار يرا تون خامد / بغرذ 11 أن تجطل ,عتبارة 
قبل أن يتفرقاء لأنه صرف» فإذا رأى ما فيه ولم بي يَسْتَرط الخيار [فهو 
جاتر ]0ن ولسين قيار الشرط في 2 النظ) “1 ووورابب لاد 
مثل تراب الصواغين. إذا عُرِفَ ترات الصعواعيوة أنه ذهب فمثل معدن 
[ذهت”١‏ ''» وإذا عرف أنه فضة فمثل معدن فضة. وإذا كان فيه فضة وذهب 
فينو واف 217 اعون ما كان فى هذا جائز 1 جاز ز في هذاء وما فسد 


فى هذا فسد فى هذا. 


0 ظ 96 وددهيه: 

(0) ف - بفضة أو ذهب» صح ه. (:) ف م ز: أو فضة أو عروض. 

(0) ز: ما فيه. كذا في ف م ب؛ والكافي. 8/١‏ و. ولفظ الس رخسي : لا يعلم وزنهما. 
انظن: ‏ السشوطء: 21/15 

(5) ف + مع. (0) ز: وجوهر. 

(6) هذه الزيادة لا بد منها لتصحيح العبارة. (9) ف: لخيار. 

(١٠)أي:‏ ككخيار الرؤية. )١١(‏ الزيادة مستفادة من تتمة العبارة. 


)١1١(‏ ف م زب جار: مخالف. لكن فى هامش ب جار: ضوابيه موافق لأنه فسر بالموافقة: 
وهو كذلك كما هو ظاهر من تتمة العبارة. 
)١(‏ ز: جائز. 


كتاب الصرف ‏ باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره 

وإذا اشعوى امه اقرافه معدن فو" هيه كان لله جاتر إذا 
تقابضاء وهو بالخيار إذا رآه. وكذلك لو اشترى تراب معدن ذهب بفضة فهو 
مثل هذا. الدراهم في هذا والفضة [التَّبْر1'“ سواء. وكذلك الدنانير والذهب 
م 

ولو" كان تراب معدن ذهب وتراب معدن فضة اشتراهما رجل بدنانير 
درام كان جا قرا وهو بالهيان إذا راوها فيهنما وعلم ما فيه. ولو 

شتراهما بدراهم كان ناطاكة وكذلتلق لو اك اهما بانانين: "فإن اشتراهيما 

3 ننشكة قاذ شين فين لانه 0د وكذلك تراب الصواغين. فلا 
يحون فق بالميزف «التسعة وله الخياره. فإذا: انطل الذي اله الأجل قبل أن يتفرقا 
وتذد اقهى بعاتى بوكد لاك الشار »وا قرفا قل أن تن الأعلن«فالمع رناسد. 
وإن أبطله بعد ذلك فهو فاسد لا يجوز. 


36 35 3 


باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره 


١/1/‏ «لو] وقل 0 أن" خييفة عن ونا ال#غطاء فزيد في 


عطائه مائة درهم فباعها بدراهم أو فدتاميو أو بعروض أو ا 5 عبذ» 
قال : لا يجور بيعهأ بشىء من ل 


)١(‏ ف- فضة. ظ ١‏ (5) الزيادة مستفادة من الجملة التالية. 


)1 1 اوكذللكة لوه ظ مز قرس 
(4) ز + الإمام الأعظم. 005 امه 


40 ف: أو ابنه (مهملة). 

)00( وسيذكر في المتن بعد قليل أنه لاا يجوز بيع العطاء ء أو الرزق. وقال السرخسي 
وخية الله للا وا ولا يجوز بيع العطاء والرزق» فالرزق اسم لما سد 
المال عقف اتن كا هه والعطاء ء اسم لما يخرج له في السنة مرة أو مرتين» وكل 
ذلك صِلَّة يخرج له فلا يملكها قبل الوصول إليه؛ وبيع ما لا يملك المرء لا يجوز. 
وكذلك إن زيد في عطائه فباع تلك الزيادة بالعروض أو غيرها فهو باطل. وهو قول- 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وحدثنا عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر 007 شريح أنه قال في 
بيع زيادة العطاء: لا بأس بذلك بالعروض. وقال الشعبي: أنا أكرهها 
بالعروض وغيرها”" . وكذلك قال أبو حنيفة. وكذلك بيع العطاء مع الرزق. 

ولو أن رجلاً فرض له الإمام عطاءً أو رزقاً فباعه أو باع شيئاً منه كان 
باطلا لا يجوز. ظ 

ومالك" انا اصيينة غم رعل:اله ادرو فامترى ينه شنا من العرودن 


نسيئة» قال: هذا لا يجوزء. ولا يجوز أن يشترى دينا بدين” 


ولو أن رجلا له دين دراهم على رجل فباعها من آخر بدنانير””' دينا 
له على رجل كان ذلك البيع باطلاً لا يجوزء لأن هذا دين بدين. وكذلك 
في هذا القول الكيل والوزن والعدد كله إذا كان دين" بدين أو بعاجل. 
وله التلوف.: ظ 


حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: إذا . 
كان لرجل دين على رجل فاشترى بذلك الدين خادماً من رجل وأحاله عليه 
جاز البيع» ولم يكن للبائع”'' إلا الدين إن خرج له وإن ذهب وتَدَى0) 
فهو عليه" :.وقال: أبو .محئفة :هذ اجوز 


- الشعبي» وبه نأخذء وكان شريح يجوز بيع زيادة العطاء بالعروض. ولسنا نأخذ بهذاء 
لأن زيادة العطاء كأصله في أنه لا يملكه قبل القبضء ولو كان مملوكاً له كان ديئاًء 
وبيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوز فإذا لم يجز هذا فيما هو دين حقيقة 
فكيف يجوز في العطاء. ولكن ذكر عن إبراهيم وشريح رحمهما الله أنهما كانا يجوّزان 
الشراء بالدين من غير من عليه الدين» وقد بينا أن زفر أخذ بقولهما فى ذلك. انظر: 
المبسوطء .47/١5‏ وقول شريح وإبراهيم سيرويه المؤلف بإسناده في المتن. 


0-410 يرن 

(0) رواه ابن أبي شيبة من طريق الشيباني عن عامر الشعبي عن شريح نحوه. انظر: 
المصنف. 607/5". 

(9) زا+ الإمام. ظ 62 ف ز: يشتري دينارين. 

ره( م ز: بدينار. 69 1 كين 


(10) ف 2 الأول. وهو ساقط من ب. 63 أ : هلكء كما رار 


كتاب الصرف 5 باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره لق 
حدثنا عن من حدثه عن موسى بن غبيدة الرّبَذي عن عبدالله بن ديئار 
كه «||] لم اء مََلالد 00 000 
وكذلك الذيوق فخ الأذهان: والتحتطة :وغيرها: 


3 / : 0)00 سُُ 
وحدثنا عن يزيد بن أبي زياد وعن مجاهد عن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب [أنه ] ابتاع 5 بدراهم وعنذده دنائير أو بدنانير وعنده درأهم. فال 
لغلامه: اذهب إلى السوق بهاء فإذا قامت”" على ثمن فإن شاء أخذهاء 
وإلا فبعها ل 


وإذا كان 0 دين درهم حال من ثمن ١/١[/‏ لدبي 
أو قرض فأخذ منه بها دنانير بسعر يومه أو أغلى أو أرخص فلا بأس 
ذللكة. وهنا ضاكن إذا كانه نذا ينه 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم قناعها [منة] ابفائة ديثار أو 

ا ال ا ا 0 
وفسدء» وصارت الدراهم له على حالها. فإن كان تَقَده بعضها ولم يَنْمَد 000 
عقي" جار من ناك يحبات ا تفده روطان مو لاللك شونا ل ذه 
ولو ابتاع بها جام" فضة أو حلي ذهب ثم تفرقا قبل أن يقبضا فإن البيع 
ينتقض ويفسد. ولو ا شترى منه ألف درهم بمائة دينار فقبض الدنانير كان له 
بحن انوا هنا ال ع7 ولسين الد أن “ععدلها قضياضا إلا أن 


0010( روي 00007 لكان بالكالىئ. انظر : 550 لعبدالرزاق» ١-0‏ 6 والسدرة الخيورق 
للبيهقي . / 00 وقد تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد بن حنبل : لا تحل عندي 
الرواية عنه» ولا 6 هذا ا 0 افيا ليس في هذا حديت 


حجرء 0 
(11م :مين (8) 0 فأفافك» 
(0)1 “الشف الكوي اللسهقي 1 197 (0) الزيادتان مستفادتان من ب. 
(ح- 5 :«ينتقضه: ْ (0) م ز: بعضا. 


(4) الجام طبق أبيض من زجاج أو فضة. انظر: المغرب» «جوم». 
(9) ف: لم تفرقا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يتراضيا"'؟ على ذلك. 

ولو أن رجلا اشترى من رجل عشرة دراهم بدينار وَتَمَدَه الدينار ولم 
نقبضن الدراهم حتى اشترى معدديها"'” شيغا كان القنرئ: باطاذ لا حر 
ويأخذه بالدراهم. فإن اشترى منه ثوباً بعشرة دراهم فهو جائزء ولا يكون 

وذ" ارس ا عشرة دراهم بدينار فدفع الدينار فليس له أن 
يصرف الدراهم في شيء حتى يقبضها. فإن اشترى منه ثوباً بعشرة نَقُدِ فليس 
له أن يجعلها قضاضاء كأنه اشترى العشرة التى عليه بالديتارء. ولو غضيه 
غصباً دراهم أو أقرضه كانت قصاصاً وإن لم يتقاصًا”” . 


9 
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باب الإجارة في صياغة”2 الذهب وعمل المعادن 


وإذا اتاجر الرخل أخيرا يعمل لءففنة تعلوية بصبوغيا عبن 
معلومة بأجر معلوم فهو جائز. والحلي في ذلك والآنية وحلية السيف وحلية 
المَئاطِق*' في ذلك كله سواء. وكذلك الإناء يفضّض والسَّرْجٍ. وكذلك 
الحلى من الذهب. وإن استأجره على ذلك بذهب أو فضة فهو جائز. 
وكدللقية إن املا عر رو 3 ل 077 اليد فرذي انض 


() ز: إن تراضيا. (5) م- بها. 

(”) ز: فإذا. (5) ف: الرجل. 

(4) م ز: لم يتقاص. 

() ف م ز: في صناعة. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .49/١5‏ 
وعبارة المؤلف الاتية تدل عليه. 

(3-90:- متاعة. 

(8) المناطق جمع المِنْطقَة» وهي ما تربط على الوسطء كما مر. 

)0( رجاة. 

(19) يخلض أى.نضفي» والتخليين التصفية انلز المدرت». #خاض 4: 


كتاب الصرف ‏ باب الإجارة فى صياغة الذهب وعمل المعادن 67 
إذا اشترط من ذلك شيئاً معروفاً فهو جائز. وكذلك إذا استأجره يخلص له ما 
0 الصوّاغين أو ما في تراب المعادن فإن كان ذلك معلوماً فهو جائز. 
لل ا ل ل ل 
نك توتو لانه ان اها هر عو له لحان أن حور او ضصا 
حديد بأجر”" معلوم فهو جائز. فإن اشترط ذهب كبرد “اعلى الدي أل 
الك 77 اول يشير فن إذللكقه لأنه لا يدري ما يبلغ من” "> وللقة ولانة عرف 
5 ش 

ولو استأجره بدرهم يموّه له خْرَزَاً بقيراط”*' ذهب فإن هذا باطل إلا 
أن يقبض الدراهم ويقبض ذلك القيراط ثم يرده البم ول عن تدم اوكل ل 
لو استأجره بذهب اكت نون ولك فإنه لا يجوز إلا أن نتقايضياء ولو ره 
ليموهه بفضة وكان ال دهبا فهو كذلك 0 وإن كان الك ويه 
: ا ا 07 ا 
فهو كذلك أيضا. ولو استأجره بعَرُْض أو بشيء ' كيل أو وزنٍ بعينه على 
أذ يمره له ذلك ردقب أو فضة عسماة فهو تخاند:::فإن.غيله::فقال: المستاحر: 
لم تُدْخْلُ'''' فيه ما شرطتٌ لي» وقال الآخر: قد فعلتُ. فالقول قول رب 


)١(‏ أي: يطلى بماء الذهب أو الفضة» وقد مر. 
)فى العا التي تنظم في سلك للزينة» وقد مر. 
ا انعفر 
(8:) ف: تمويه الذهب» صح ه. 
(0) ز: الاخر. 
50 3 جهن 
() فلا بد من التقابض في المجلس. انظر: المبسوطء .58/١5‏ 
6 قيراط الذهب يختلف حسب البلدان ففى بعضها هو نصف عشر دينارء وفى بعضها 
جرع مزة.. أربعة «وعشرين ,جدء من الذيتاء: انظر: لسان العرب». «قرط)؛ كاوس 


المحيطء 0 
(369: :الاخرهء 
102 الاخر. 


)١١(‏ ف مز: بعوض مسمى. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 
4. وعبارة ب: بعرض كيلي أو وزني. 


(0١)ز:‏ لم يدخل. 


حمل الم اراي 
العصا ورب اللْجَام ورب ا عه ويعطي المموه 006 ا ان 
ذلك التمويه في متاعه إلا أن ترضي: نا عل بقوله. 


وإذا استا لحن اليج /"اتريية ايفين 77" لهالا من أرقن لفن ارقي أن 
ذهنا أو دنانير مسماة أو دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك تراب المعادن 
والانية من الذهب وال 


وكذلك لو استأجره يبيع له ذلك شهراء لأن الإجارة على الشهر. 

ولو استأجره يحفر له في هذا المعدن عشرة أيام بكذا وكذا كان جائزاً. 

ولو استأجره يُنقي"* له تراب المعادن أو تراب الصياغة؟ بنصف ما 
يخرج فئه كان فاسداء وله أجر مثله. 


وإذا استأجر رجل من رجل إبريق /1[١/7٠“ظ]‏ فضة أو إناء فضة يعمل 
به يوما إلى الليل جاز ذلك. وكذللك لن انعاحن مخلن ذهب أن ففية. تميهاة 
تبي" اه أنيوما إلى للد متهي أن فقية مما عا للكت والن ا 
منه ألف 4 أو مائة دينار نوا إلى الليل بدرهم ١‏ دينار أو ثوب لم يجز 
ذلك. لأن هذا ليس بآنية”*. با م بام 


0 


بد تعدا ان توا مل كي 0 جاتب اياوه 


46 ف م ز: فيها. والتصحيح من المبسوطء الرتن ل 

030 م: : ما أراد. 

(0) ف: رجل. 

(:) ف: يحمل. 

(4) ز - وكذلك تراب المعادن والآنية من الذهب والفضة. 

)١‏ أنقى ينقي إنقاء ونقّى ينقّى تنقية أي نظف. انظر: لسان العرب» «نفى» نقى». 

(0) س: الصاغة. اللا 

(48(: «يلبة: 

(8).أئ: الآنيه لا يبقى عينه عند الانتفاع بهء والإجارة تكون مع بقاء العين. انظر: 
الميسوط 51 

(١1)اف‏ م: : أزك.أزن (مهملتين). والتصحيح من ب جار. 


(١١)ز:‏ أو شرجا. 


كتاب الصرف - باب الإجارة فى صياغة الذهب وعمل المعادن 


السَرْج سنة بدراهم مسمأة كك مما فيه أو أقل د ين منيتتفناة أو 


ولو استأجر رجل رجلا صائغاً يصوغ له طَوْقَ ذهب بقدر معلوم وقال 
م زد في هذا الذهب عشرة مثاقيل» فصاغه الصائغ. وقال [رب 
الطوق ]© قتتروت لله مي لانيل فاون اقول مع يمينهء وله مثل ما 
زاد فيه من الذهب. وله الأجرء إلا أن يشاء الصائغ أن يعطيه ذهيا مثل 


ذهبه» ويكون الطؤق للصائغ””. وهذا لا يشبه الأول”"©, لأنه لا يرضى أن 


ا : ١‏ ا ا 970 
يعطيه حرره. وهذا دهب وورل» يعطيه ويا حل 2 أ 


)01 م - أو. 

(6) ز: بديئار. - 

ره م. أو عرفو 

(5) الزيادة من الكافي» ١‏ ؛ والميسوط. 500 

)00( م: الصائغ. 

() ف + يقول. 
معلوم وقال: زد في هذا الذهب عشرة مثاقيل فهو جائزء. لأنه استقرض منه تلك 
الزيادة» وأمره أن يخلطه بملكه. فيصير قابضا كذلك». ثم استأجره فى إقامة عمل 
يكفي لما تطلبهء فيأمره أن يزيد من عنده. وإذا كان أصل الاستصناع يجوز فيما فيه 
التعامل فكذلك الزيادة. فإن قال: قد زدث فيه عشرة مثاقيل» وقال رب الطوق: !| 
زدتَ فيه خمسة» فإن لم يكن محشواً يوزن الطوق ليظهر به الصادق منهماء فإن كان 
محشواً فالقول قول رب الطوق مع يمينه» لإنكاره القبض في الزيادة على خمس 
مثاقيل» إلا أن يشاء الصائغ أن يرد عليه مثل ذهبه ويكون الطوق للصائغ». لأن الطوق 
في يذه وهو غير راض بإزالة يذه عنه مأ لم يعطه عشرة مثاقيل , وقد تعذر ذلك 
بيمين رب الطوق» فكان للصائغ أن يمسك الطوق ويرد عليه مثل ذهبه. قال [الإمام 
محمد في الأصل]: هذا لذ نية: الأول فريك نه فسالة الحانه فقد بينا هناك أن 
الخيار لصاحب الخَرّزء يأن ذهت التمويه ضار مبكيلكا لا يتخلصن من الخرزء بمنزلة 
الصبغ ف الثوبس» فكان الخيار لصاحب الخرز. وهنا عين ما زاد من الذهب قائم في 
الطوق. فالصائغ فيه كالبائع فيكون له أن يمتنع من تسليمه ما لم يصل إليه كمال 
العوض. انظر: الكافى , الموضع الشارق ؛ والمبسوطء 1 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أمر الرجل صائغا أن يصوغ له خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم وأراه 
القدر”'' وقال: تكون الفضة على قرضاً”'' مِن قبَلك». فصاغه على ذلك» فإنه لا 
بسو ين اتدل أن الفضة للصائغ: صاغها وهي لهء ولا يكون له الأجر””“. لأن 
الذي اصطنع عنده [لو كان]”*' إناء نحاس كان بالخيار إذا فرغ منه. فكذلك إناء 
الفضة» فإنما صاغ لنفسه» ولا يجوز أن يأخذه بأكثر مما فيه* . 


عع علق علد 


لخ اخ 06 


/[8؟0 9 ] باب غصب الذهب والفضة 


مصوعغاً أو يِير”'' والرهده”" ف الصرف 


وإذا غصب الرجل من الرجل 0 و قُلْبَ ذهب فاستهلكه 


)١(‏ ز: القدز. 
() ف مز: قرض. 
إفرة م ز:ا 


(:) لا بد من هذه الزيادة لتصحيح العبارة. 

(5) وعبارة ب هكذا: ولو استأجره أن يصوغ له خاتم فضة وأراه قَذَرَهِ وَزْنْه درهم من عند 
الصائغ قرضاً عليه فصاغه فهو للصائغ. لأن الفضة لهء ولا أجر لهء ولو اصطنع عنده 
إناء فضة معلوم جازء وله الخيار إذا راد كما لو اصطنع إناء نحاس» فإنما صاغ 
لنفنية:: .ولا وخوز أن يعطيه أكثر من وزنه. وقال السرخسي رحمه الله: وإن أمر الصائغ 
أن عير لممحا ابعر در لصو اريم وأراه القدر وقال: تكون الفضة علي 
قرضاً من عندك» لم يجزء لأن الفضة للصائغ كلهاء والمستقرض لا يصير قايضاً لهاء 
فيبقى الصائغ عاملاً في ملك نفسه ثم بائعا منه الفضة بأكثر من وزنهاء وذلك لا 
يجوز. بخللاف الأول». فهناك المستقرض تفيد تنا نا للذهب بخلطه بملكه. فإنما 
يكون الصائغ عاملا له في ملكهء فلهذا يستوجب الأجر عليه. وفي مسألة الخاتم يفسد 
أيضاً لعلة أخرى» وهو أنه صرف بالنسيئة» وذلك لا يجوز سواء كان بمثل وزنه أو 
أكثر.. انظر: المبسوطغ 59/١8‏ هه 

(5) ز: مصوغ أو تبر. 

(0) كذا في ف م ب جار. لكن ليس للرهن ذكر في هذا الباب. فقد يكون: والدهن. أي 
غصب الدهن. فقد ذكره في الباب. أو يكون: والصلح. فقد ذكر الصلح في آخر الباب. 

(4) القلب هو السوار غير الملوي كما تقدم. 


كتاب الصرف ‏ باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبر 0 
داق كيلنه اقنبزة الفلقنة يوقا رين الذنانيرة: وعلليه قبي لدعي ضرفا فق 
وام والقول في وز الذهب الذئ :فى القليت والمضة وفي صفتها جيدة 
أو ديق فول الغاصب مع يمينهء وعلى الطالب البينة إن ادعى فضلا. 
وكذلك كل إناء أو حلي . خاتم فما فوقه أو دونه من الذهب أو الفضة. 


وكذلك الرجل يكسر إناء فضة لرجل أو قُلْبَ ذهب فهو مثل ذلك. 
واووبي سا و وم إن كان ذهباً قُوّمَ الذهب مصوغاً بدراهم. 
وإن كان فضة قَوّمَت الفضة مصوغة بدنانيرء كان عليه ذلك» ويدفع الإناء 
المكسوزة [إلى الكاسر]”2 فتكون له :وإن افترقا قبل أن يدفء"" القيمة فلا 
وقد 3 انشع ول تجرد هن "لعافو لعيية "3 القن ضيف عليد رامين 
هذا كالبيع» هذا غصبء ولو أن المغتصب أخر القيمة عن الغاضين قيرا 
ف أككر نيذلل أَجَرْتُ ذلك. 


ول أن رجلا اغتصب ا ألنك درهم فاستهلكها كانت عليه ا 
فإن أخرها 17 جاز ذلك». وكذلك الدنانير في هذاء والتأخير جائز في للك 
ولو أن رعئة أقرض بعد ألف درهم أو مائة دينار ثم أخر ذلك عنه سيدة 
فإن التأخير باطل . ب أن يرجع فيه» لأن ارم عارية» ولا يشبه الغصب. 


وإذا هَشَّ*2 الرجل قُلْباً من ذهب أو من فضة لرجل فكان هَشِيم'' 


اقضه حيدا زلا يسك كله فإ أراد أ برجم بلقل قلك لأرين له الاك 
كر اه له: ادفعه كله» وخذل قيمته مصوغاء فإن كان فضة أَحْذتٌ 


)١(‏ الزيادة من الكافي» الموضع السابق. 

.ان أن يدفعه. 

(0) ف م ز: والقيمة: ال بن ترما 

(5) وعيبارة السرخسي رحمه الله هكذا: فإن قضى القفاضي عليه بالقيمة وافترقا قبل أن 
يقيضها فذلك لا يضر عندنا» وعلى قول زفر رحمه الله يبطل قضاء القاضي بافتراقهما 

لد القشيين لطر المسو 01 ْ 

(5) هشم من باب ضربء والهَشُّم هو كسر الشيء الرّخْو. انظر: المغرب» «هشم» . 


(0) ز: هشم. 
(/ا) ف: قال. 
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بقيمته /1١7/1١7"ظ]‏ دنانير» وإن كان ذهبا احدث قيمته دراهم. وكذلك إن 
كآن" كسره ان امقيلكه أن احدك فو تحر" على اوسن من الوسدره يكون 
الضمان عليه. 
ولو أن رجلا اغتصب رع زهي مر ادر وا 
فعلة مدل ينا ل : فإن أخره عنه فهو جائز. 


وكذلك الفلوس إذا اغتصبها الرجل أو أفسدها أو استهلكها أو كانت 
ِبْرأ من النحاس أو الحديد أو الرصاص إذا استهلك رجل لرجل من ذلك 
فنا أو خصية ]اه تعليةه شكلة عالورة نه فإن كان أخر ذلك عنه شهراً فهو 
جائز. 

ولو استهلك إناء من آنية النحاس أو الحديد 3 الرصاص أو السيف أو 
السلاح كان فرافنا لتبحفة :ونانين از در اهم فإن "> كان .ذلك المقاع يناع 
بالدراهم فضي عليه 0 وإن "> كا باع ببالكانانسن فهر" شل 
بالدنانير. وكذلت لو كيه أن متك" نيا تمد نان كان 1 

يفسده ضَمِنَ قيمتّه ودُفِع 0 "ا بوكدللك. اللحيوان: قله و لوطي :نان 
الكيل والوزن من الحنطة والشيفيو والآدهان وأشباه ذلك فإن عليه مثل ذلك 
بكيله ووزنهء فإن أخره عنه شهراً فهو جائز. 

وإذ كميو الرن: إقان فض لرسعزم ‏ فابديل كه ماه قبا أن يميه إناه 
فلاتشىء لضاغيه علن الذى: كسرظة: فق قل :إتين”؟ له القيمة عليه إذا توقعه 


(0) م ز- كان. 

(0) فا مز: أو "تجوت قم احوية. والتصحيح من ب. 

من رنجاة. (4) 21 أو اسعيلكة: 
0) فقامز: وإن. - (3) ف ام ز: فإن. 
0) ز: قضا. 


(4) الهَشُْم: هو كسر الشيء الرخوء كما تقدم قريباً. 

() الزيادة من المبسوطء .607/١54‏ 

(١٠)أي:‏ ضمن النقصان ودفع المتاع المكسور إلى الكاسر. انظر: المبسوطء .07/١5‏ 
)١١(‏ وفي ب: لأنه إنما. 


كتاب الصرف ‏ بابس غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبراً 

لللت07)_ 007070 _07070سسططططط7077ب7777؟7 4 0 كت 
0 وكذلك كل إناء كسره من فضةٍ أو ذهب أو حلي مصوغ خاتم 
فما”" ب 


وإذا اغتصب الرجل الرجلّ إناء”) فضةٍ أو حلي ذهب أو فضةٍ فأمسكه 
قال لوقه مضيوها ‏ كد] بو كدا: لاني أقل من قيمته» وادعى المغتصضّب 
[منه] أكثر و تذللك ولم ا له بينة»ء فحلف الغاصب» فأدى القيمة على 
ما قال» ثم ظهر الإناء بعد ذلك ب ما قال المغتصب منة ٠)‏ الل ٠لاو]‏ 
فإن للمغتصّب [منه] أن يأخذه ويرد ما أخذء لأنه لم يعطه ما ادّعى. ولو 
أقام هو””' بينة على قيمته فقُضي له بها أو ادّعى قيمة"'' فأبى الآخر أن 
واي اوس دارا ديااو مودي لس عي 
ال ا اند 


وإذا اغتصب الرجل رجلاً فضةً فضربها دراهم أاضاغه علا أوه ناه 
أو حلياً فإن للمغتصّب [منه] أن يأخذ ذلك مصوغاً في قول أبي حنيفة. وأما 
في قول: أبي يوسف فإنه يضمن له فضةً مثلّهاء وتكون له الدراهم» وكل 
شيء صاغ نهنا | نيو ]تومي *كي, تقال 11و كان 77 الى رد له و بيك 
الفضة والذهب 2 وبين غيرهما فز الاشنياة: وكذلك الذهب في هذا. ولو غصبه 


.07/١5 أي: لأن شرط التضمين تسليم المكسور إليه. انظر: المبسوط.‎ )١( 

(؟) مز: مما. 

() غصب واغتصب يتعديان إلى مفعولين فيقال: عْصَبَّه ماله 5250 الريخل الجارية 
نفسّها. انظر: المصباح المنيرء «غصب»). 


ااا (4) أي: المغصوب منه. 
)05 م ز - قيمة. “© 3 + له. 


١2م‏ ز: الغاصب. وقول محمد مثل قول أبي يوسف. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ 
راعشو 3 217/1151 ولم اح المسألة في كتاب الغصب من كتاب 0 


محر كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 

إناءَة مصوغاً أو حلياً مصوغاً ذهباً أو فضةً فكسره وصاغه شيئاً آخر كان له أن 
يأخذه في قول أبي حنيفة» ولا يأخذه في قول أبي يوسف ويأخذ قيمة 
الأول مصوغاً على ما ذكرتٌ لك. 

وإ 0 اغتصب الرجل الرجل دراهمَ أو دنانيرَ ا فإن لصاحبه أن 
يأخذه إن شاءء» وإن شاء ضمن الغاصت دنانيرَ مثله. 

وإذا اغتصب الرجل الرجلّ درهماً فألقاه في دراهم له فعليه مثله. ولا 
يكن هذا شزيكا؛: لآنه.ستعيلك” "": بوكذلكة الدنانين والفتلونى وكل:.ننا يكال 
أو :قوز ن مها بخعاط: 

وإذا اغتصب الرجل الرجل ذهباً أو فضة فسّبَكَ”*' ذلك مع ذهب له 
أو اففنة ضين "اختلل”*" قعلية يكل نا اغتصسةة: لأنه خافن لهذا: 

وإذا كانت لرجل دراهمء ودراهم ل فخلطهما رجل حتى لا 
حرناك قير كارت المال 5 واحة توما .نتفي تويك" الاك رن ان 30 


() م ز: ولو. 
(؟) تذكير الضمير على التأويل بالمغصوب. 

(6) وهذا قول أبي حنيفة. انظر: الكافي» الموضع 000 وك يذكر الحاكم قول 
الصاحبين في المسألة» لكنه ذكر قولهما في مسألة شبيهة بها بعد ذلك بأسطر. وذكر 
المرعحسن أن« فولهننا هيوق أن المدعيوت منة عير نين التمعية :والشتركة. انظ : 
التسسوط م 4إزر اقتبوله اعد السالة د كا تمي كاه م 111 طون 
الى عسالة قريبة منها في كتاب الوديعة» وهو ما إذا خلط المستودع مال المودع مع 
ماله. انظر: 07/1ظ. وذكر السرخسي في شرح كتاب الغصب أنه لم يذكر في الكتاب 
حكم المخلوط. ثم ذكر القولين المذكورين وشرح المسألة» ثم شرحها في كتاب 
الوديعة أيضاً. انظر: 0 وي ١‏ 1 

(4):»ششك الذهب أو الفضة: أذابها وخلّصها من الحَبّث. انظر: لسان العرسء «سبك». 

(53-08: اخلط: ظ 

() فا م زب: إن اختار. والتصحيح مستفاد من السرخسي حيث يقول: وكذلك لو 
غصب دراهم لرجل ودراهم لآخر فخلطهما خلطا لا يمكن تمييزه أو سَبَكَ ذلك كله 
فهو ضامن لمال كل واحد منهماء والمخلوط له بالضمان» وعندهما لكل واحد منهما 
الخيار بين التضمين والشركة. انظر: الكافي. الموضع السابق؛ والمبسوط. .01/١5‏ 
فالمذكور في المتن إذن هو قول الإمامين اب يوسف ومحمد. أما قول الإمام فهو 
التضمين فقط. وانظر الحاشية المارة كيبا 


كتاب الصرف ‏ باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبراً 7 
ذلك" م وإن قناء! انعسي هذا ولع بيضكتام. وكذلك الدنافير ادكه لو 
سَبَكَ ذلك كله وخلطه. 20 


وإذااعقضين الرتعل الرنعل فلوسا وانكيلكها وشعلي"" إناء قعل 


وإذا اغتصب الرجل دراهم”" بيضاً فخلطها بدراهم سُود فلصاحبه أن 
بأخذة» 'وليس هذا خلظا ولا "اندولةك”*"  :‏ وكذلك: لو خلطه بذناتين أو.كان 
ونتارا فخلطه بدراهم. 


وإذا اغتصب الرجل الرجلّ ديناراً أو درهماً فجعل ذلك عَرْوَة”' في 
قلادة فهذا انتما 1 وعلى الغاصب مثله. وكذلك لو كان فضه فخلطها 
بفضة غيرها وصاغ من ذلك شيئاً. 


وإذا اغتصب: الرجلٌ الرجلَ فضةً ثم رَدّ إليه فضةً أجود منها بذلك فهو 
جائز. وكذلك الذهب. وكذلك الدراهم المضروبة. [وَآلو غصبه''' ألف درهم 
بيض لها صَرِْف”' فأعطاه مكاتها ألفٌ درهم نوه لمن لها ع فد ومن 
دوعا رضا امن صاحبها لوي جاتر بولا لح على 1ك إن أبى. وكذلك لو 


اغتصبه دراهم [جيدة فأاغعفلاء مكانهاأ قراس ]7 ا كم 0 ف 
ذلك 


اه ا انادف 

(5) العُرْوّة هنا بمعنى طؤق القلادة» أي ما يجعل حول العنق وتعلق به القلادة. وعروة 
القميص : مدخل زرّهء» وعروة الكو والذلو: مقيضه. انظر: المغرب» «عرو»؛ ولسان 
الغرتكن» (اعرو). 

)003 ف م ز: لو أعطاه. 520 

0) أي: لها فضل على الدراهم الأخرى لو صرفت. وقد مر. 

(4) لا بد من الزيادة لتصحيح ا واتساقها مع ما بعدها. 

(9). ز: نهرجة. النَبَهْرّج والبَهْرَّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة» 
إعراب تَبَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيط» «نبج». 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
6 07) 5 نت 2150 حا 1 كدودر عق 1 ع 
زيوفا . وكذلك لو كان الغصب دراهم زيوفا أو سهرا جه فاعطاه اجود 
منها فهو جائزء ولا يُجبّر الغاصب أن يعطى إلا مثل ما غصب. 


ولو اغتصب رجلٌّ رجلا ألفٌ درهم ثم اشتراها منه بمائة دينار بسعر 
بومئذ أو أغلى أو يكين كان 0 فإن اقبض 0 امناو تيو هاي ولو 
و 0 ' جائز لأنه 5 ا : وهو 00 الدين عليه. 


وإذا كان الحقيين * ناه تفضة أو فيه أو مكنا معيوف ]> هيده 
الغاصب فوضعه في بيته ثم جاء فصالح المغتصّب [منه] من الإناء وهو فضة 
على دينار ومن الإناء الذهب على دراهم ودَفَمَ كان هات ...و كذلكه لق 
صالحه من الذهب على ذهب وَزْنَه' '' ومن الفضة على فضة وَزُنّها'''' فهو 
نو ذا فيضن اللكي بولا وقصه اذللف أن ككون: الاناى غير سنا ضررة جنق فتك أنه 
غصيت: نوأنه له شامق وكذلك لو كان الآناء .مستهلكا + 5/11 نو] وإن 
صالحه من الفضة على ذهب بتأخير أو صالحه من الذهب على فضة بتأخير 
أو صالحه من الفضة على فضة وَرْنَها بتأخير أو الذهب على ذهب وَزُنّه 
يتايو كان هذا جائزاًء لأنه صالح في عضيك: والعغصب دين» يي هذا 
كالجي» القائم. ينه مع ناته .نهذ الآن سرت لع 7 يلاي 
لأن الإناء الفضة تجب”*'' فيه قيمته مصوغاً من الذهب إن شاءء وإن أعطاه 


)١(‏ ز: أو زيوف. الزيوف جمع رَيْفْء وهي دون البَهْرَّحِ في الرداءة» لأن الزيف ما يرده 
نبت" المال» والبهرّج ما يرده التجار. انظر: المغرب» «زيف». 


4-0 الو كانق. (6) أي: المغصوب. 

105 م واف ايه (5) م سواء وهوء صح ه. 
(5) م ز: لأنه لها ضامن. (0) ب: فهي. 

(8) أي: المغصوب. (9) ز: مصاغا. 

(١٠)أي:‏ مثل وزنه. (١١)أي:‏ مثل وزنها. 
(206217 لسن (1١)م‏ + نقول. 


)1١(‏ ف : ز: وتجب. والتصحيح من ب. 


مثل وزنه فضة أو أقل من وزنه إلى أجل فجائزء وذلك دين» فهما مختلفان 
لذلك. ولو كان الإناء ل ل فباعه منه كان هذا 
صرفاأء ولا يجوز إلا يذا ميك وعةا شان" . وإذا كان الإناء ظاهرا و 
إياه فهو صرف. وإن كان غائياً عه فقال* اشكريةه فتك بتسيكة . فانن. أكرة 
ذلك إذا وقع فيه اسم البيع. وكوهينة يي عا اكه من الفر يداني 
أستحسن الصلح في ذلك على ما وصفتُ لك إذا كان الإناء مغيّباً عنه. فأما 
إذا كان الإناء ظاهراً له مقرا”" به فإني أكره الصلح والبيع في ذلك [إ/2©9]0 
على ما يجوز ذ في الصرف. 


وإذا استودع الرجلٌ الرجلَ ألفَ درهم وقبضها فوضعها في بيته ثم 
الفقنا في «اللميوى ‏ تناعيا. ,1ن مبنانة دينان توقيفق اللانا من الإن :ولك لا دعر 
دن نكل أذ الوديفة فى لبيك لين يقفا .رلا سدور السرف على هذا 
الوجة. ألا ترئ أنه لو .هملكت الوذيعة فيل أن يقبفيهنا كانت سن يمال 
المستودع ربٌ الدراهم. 


وإذا استودع رجل رجلا حلي ذهب أو حلي فضة أو بيذ او د 
مِنْطقّة مفضّضة أو سَرْج”) مفطضاً أو آنيةٌ من آنية الفضة 4الرضعه ان ونا 


ثم التقيا في السوق. فباعه ذلك دراهم أو دناسي تو فضن الثهن .2 ثم افترقا 


(0) ز: ويقايضان. 

(5) مز منه. 

(15)- 0مقر 

() الزيادة من ب؛ والكافي» ١/187١و؛‏ والمبسوط. .07/١5‏ 
(21.145 ١و‏ ست 

(0-05 أو شرجا: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جي 1" لالخخط7خطط7 طط7ط777070707اتغ 
قبل أن يقبض المتاع» ورجع المستووّع /[١00/1"”ظ]‏ إلى بيته» فقبض 
المتاع. إن الح كذ تم تمن مِن قبل أنه صرف غير مقبوض. ولو لم 
0 لض أرسل إلى كه فأتى به فقبضه فإن ا جائز إذا كان 
بذهب"“2. وإن كان”'' بدراهم أكثر مما في السيف والمِنْطقّة والسّرْج '"' فهو 
جائز. 


وإذا استودع رجلٌ رجلاً سيفاً محلّى ثم باعه منه بسيف محلى آخر 
وقبضا كلاهما وقبض المستودّع السيف الذي فى بيته قبل أن يفترقا فإن هذا 
حاءء ظ 


وإذا اشترى الرجل سيفاً غير محلى بخاتم فضة فهو جائزء ولا يفسد 
ذلك أن لا يفبضه*”** وإن افترقا. 


و[ذ1 اشعويهت: الرد ل الرججل الشحت الميجلى فوضعه في بيته ثم خرج 
إلى السوق فاشتراه من صاحبه بثوب وعشرة دراهم ونَقَدَ العشرةً والثوبَ ولم 
يقبض السيف فإن البيع وَقَعَ وهو جائزء فلما افترقا قبل أن يقبض واحد 
منهما انتقض البيع كله لأنه شيء واحد”” . وكذلك لو اشعراة سق تحلىن 
ل ال ل ا ا ا ل ل 
الس ار 0 فقد انتقض ذلك. كاد يي يكون كت السيفة 
وحَمَائِلُه [وجَمْئُه]'" بتضل الآخر وحَمّائله وجَفْنه*": وإن كان في حلية 


(1) .ىت إذا كان الكمن ذهنا 

() مز - بذهب وإن كان. 

(9) ز: والشرج. 

(5) ز: إلا بقبضه. ظ 

(5) لأن السيف في حكم شيء واحدء وقد انتقض العقد في حصة الحلية بترك القبض في 
المجلس» لأنه صرف» فينتقض في الكل» لما في تمييز البعض من البعض في التسليم 

من الضرر. انظر: المبسوط. 0/١5‏ 05. 

(0) ز: فضل. 

(7) الزيادة من ب؛ والكافي». الموضع السابق؛ والمبسوط. .05/١5‏ 

() النصل هو حديدة السيف. وحمائله ما يعلق به» وجفنه هو وعاؤه. وقد مر تفسير هذه 
الألفاظ. 


كتاب الصرف ‏ باب الصرف في الوديعة 7 
أحدهما فضلُ أضيف ذلك إلى النّصل والحَمّائل فكان ذلك كله بِحَمَّائل هذا 
ونُصله. ولكن أدع هذا وأفسد ابيع كله آنه شيء واحد. ولو قيض كل 
واحد منهما قبل أن يفترقا كان جائزاء م لما 
وحَمَائل كل واحد منهما ونَضْلُه”'' بحَمَائل الآخر وتَضْله""'» وإن كان في 
الحلية فَضْلٌ أضيف 0 فكان بالحَمّائل والجَفْنَ'" والنُّضْل. وهذا مِغْلٌ 
رجل باع رجلا ثوباً وَقْرَة*؟ فضةٍ بثوب وثْقْرَةَ فضةٍ وتقابضا جميعاًء فالثوب 
بالتوفدة والفضة بالفضة». فإن كان في أحدهما فَضْل فهو مع الثوب بذلك 
الثوت: 


فقلت: فرجل اشترى بعسّرة دراهم وثوبف كناء وأحد عشر درهماء 
فعشرة بعشرة»ء وشاة /1[١/5٠"و]‏ ودرهم بالثوب» فإن تقابضا قبل أن يتفرقا 
جاز ذلك» وإن تفرقا قبل أن يقبضا جميعاً أو قبض أحدهما ولم يقبض 
ل لتقن يذلاف عشرة بعقدرة» بوجعان الكوتي والعاة والدرف © 

و إذا افترقا كأنه ا* تتاف الكونب بعشرة 5-0 وباع الخوف 
الك راصن قش دي 

قال: لأن أول البيع وقع على ما فسرث لك. 


ج. 


وتقابضا قبل أن يتفرقا فهو جائزء وإن افترقا قبل أن يقبضا فإنه ينتتقض ذلك 


كله. 

ولو أن رجلا باع ثوباً وديناراً بثوب ودرهم فالثوب بحصته من الثوب 
010 0 وفضله. 
6 م وفضله. 


(9) سقط «والجفن» من المبسوطء الموضع العنابة: 

(8) التُقْرة: هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة»ء ويقال: نقرة فضة» على الإضافة 
للبيان. انظر: المغربء "نقر). 

(5) وعبارة ب: وجاز بيع الثوب بالشاة والدرهم. 

000 أي : باع الوب للآخر. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والدرهم . والثوب الآخر بحصته من الثوب [والدينار]"''2» فإن”" افترقا قبل 
أن ا بطل حصة الذهب من الفضة وحصة الفضة من الذهبس ولزم 
اونا ”؟ كل واحد منهما صاحيه بعحخصته دف سويت ل ولا خيار 0 
ذلك. وليس هذا كالسيف. هذان شيئان مختلفان. لا يضرهما ولا ينفعهما أن 
بعد أحدهما دون الآخر. والسيف إن جاز له النّضْل والحَمّائل والجَفُن دون 

قلت: فكيف معنى هذا إن كانت قيمة الدينار عشرة دراهم وقيمة كل 
ثوب عشرة دراهم؟ 
عشرة أجزاء من الدينار وعشرة أجزاء من الثوب الذي معه بالثوب الذي مع 
الدرهج””'. 

فلك 1 مكيف ضار الديتان. أحق أن يبدأ به قبل الدرهم والثوب؟ 

قال عتما سواء» يتدان ‏ [أبيتاشاء] فى هين" لوقه 


وقو ان نرجتاد ابقاع وينارين ردرهي)""" مارهب ؤويفان وقايضا كان 
- دن 0 


)01 لزيادة من ب؛ والكافي؛ الموضع السابق؟ والمبسوط. .04/١5‏ 

00( 2 : فما أن. 

356 أن يقبض. 

(5) ز: الثوبين. 

(9) ز: مع الدراهم. وعبارة ب هكذا: فقد صار جزء من أحد عشر من الدينار ومن 
الثوب الذي معه بالدرهم» فبطل من الدرهم نصفهء ومن الدينار جزء من أحد عشرء 
وهو حصة نصف الدرهم منهء وجاز نصف الدرهم بجزء من أحد عشر من [الثوب] 
الذي مع الدينار»ء وجاز البافري من الدينار ومن الثوب الذي معه وهو عشرة أجزاء ف 
أحد عشر بالثوب الذي مع الدرهم. 

00 ف م الى هذاء 

,3,72( ز: ودرهم. 


اك أ الفضة التي مع هذا بالذهب الذي مع ذلك» [و]الفضة التي مع ذلك 
بالذهب [الذي مع هذا. لا]1'' أجعل /7/1[1٠*'ظ]‏ شيئأ من الفضة بعضه 
ببعض» ولا شيئاً من الذهب بعضه ببعضء» لأن البيع إذآ يفسد. والأول لا 
يفسد. وإن جعلت الفضة بعضها ببعض فإنه يفسدء لأنه يبقى دينار بدينارين 


دا 


92 9 9ه 
26 6 


باب [الصرف فى" الذهب والفضة 
وغيرهما من الكيل والوزن 


ظ وإذا استبدل رجلٌ رجلاة" بدرهم معه لا يعلم ما وزنه درهماً مثل 
ورنه أجود منه أو أردا منه فهو جات وكذنك لو قال: بعنيى بهذا فضة 
ونه فهو جائ:” م وكذلك اللودابين: وكذلك قطعة من حديد اليك تهنا 


5 4 : . م ؟ (60) 
مثل وزنها من حديد عيرة. وكذلك النحاس والصهر والرصاص. 


00000 
وى انوع ا شترى من رجل مثقالَي''' فضة ومثقالاً من نحاس 
بمثقال مِن فضة”" وثلاثة مثاقيل حديد كان جائزاًء تكون الفضة بمثلهاء 
ويكون ما بقى من الفضة والتعائين يلاك السدودي كلاف تقال ,ضفر 


)١(‏ الزيادتان السابقان استفدناهما من ب جار. والمعنى يستلزمه. 

(0) الزيادة مستفادة من الحاكم والسرخسي. ولفظهما: باب الصرف في الوزنيات. لكن 
خرفت في المبسوط إلى «الوزنيان». انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 
06 . 

(9) ولفظ الحاكم : من رجل. انظر: الكافي» الموضع السابق. 

6 م ز- وكذلك لو قال بعني بهذا فضة وزنه فهو جائز. 

(0) هو النحاس الجيدء كما تقدم. 

(5) ف مز: مثقال. والتصحيح من الميسوطء:. :66/1١5‏ 

(0) ف م ز: بمثقالين فضة. والتصحيح مستفاد من الكافي» الموضع السابق؟ والمبسوط. 
1 . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ومثقال حديد بمثقال صُفْر ومثقال رصاصء فالصٌّفْر بمثله» والرصاص 
بالحديد. وكذا مثقال حديد ومثقال رصاص بمثقال حديد ومثقال نحاس. فإن 
حديد هذا بحديد ذلك ورصاص ذلك بنحاس هذا. ظ 

والحديد كله سواء» الجيد فيه والرديء». لا يصلح إلا وزناً بوزن مثلاً 
بمثل يدا بيد. فإن افترقا قبل أن يتقابضا”'' فإن البيع جائز على حاله. ولا 
يشبه هذا الصرف في هذا الوجه. والحديد الذي تُصْنَعْ”" منه السيوف 
والحديد الذي لا يصلح لذلك”" سواءء وزنا”*' بوزن» ولا يكون هذا 
رظي ملعا 1035" كان احسهدا أغلى من الآخر. وإذا كان ذلك إناء 
مصوفا أو يفا مضرويً فد خوج من الو ذلك كله فلا بأس بأن يشتر ش: 
واحداً من ذلك بحديد أكثر منه أو أقل يدا بيد. 0 0 


صنئف واحد. وأصله ون كلّه. 


وكدلاتي الوضتا مي الا 58 التعييد الكت “11 لدو لين 
رصاص كله يوزنء» ولا"''' يصلح إلا واحداً بواحد””'' يدا بيد وإن كان 


(0- :235 أن نيقانهنا. 

00 ز: يصنع. 

فر ف م ز: ذلك. 

(2:25 وون: 

(0) ز - مختلفين. 

(75-: ولو 

(0) م ز: من الورق (مهملة). 

(6) القَلّعي والمَلْعي: الرصاص الجيدء وقيل: هو الشديد البياض» والمَّلْم اسم المعدن 
الذي ينسب إليه الرصاص الجيدء وقيل هو اسم بلدا ماد كلا ولس وقيل : 
المَلْعي 00 غلط. انظر: المغرب. «قلع»؛ ولسان العربء «قلع»؛ والقاموس 
المحيطء 

43 الأسْرْتَ بضم 0 ود الجاة فو الرسامن وهو سيو وقول بكخفيته الناء 
أيقاة انظ سان العوسة ااسرب»؛ والمصباح المنير» «سرب». ويظهر من المتن أنه 
أردأ من الرصاص القلعي. انظر ::.المتشبوظ 66/1١5‏ 

)٠١(‏ ف ز: فلا. 

(1013ق :إلا ونا يورت 


كتاب الصرف - باب [الصرف فى] الذهب والفضة يحم 
جامد ا ا اا لتك ل 10 ل 
دهي على نو اغوي :نان لتر :ذلك لاد" "" برطلل بيعقه عفرن قبل 
أن يقبضا فإن ذلك جائزء ولا يشبه هذا الصرف فى هذا الوجه. هذا بمنزلة 
الدهن الحو © و ليطن لودل بو و كاق: لها من ال صاضن مصير فا 
قد خرج من الوزن فلا بأس بأن يشتري 0 أكو فق نوز نا أوي املى بهذا 
بيدء» ولا خير في ذلك نسيئة. وإن كان الاناء0ة روزن« كها ير 3 الرساصضن 
فلا دين يه إلا ه20 ا ين 

وكذللقة التكائن الحيل معه 5 فينو داكن والخير 7 بيو اسك ذا 
بيدء ولا خير فى الفضل الذي يكون في ذلك. يي ا الاجورن 
ولد نوا و عار "الطافه 1 بيد من قِبَل أن السَّبّه قد 
زاد فيه الصبغ. و حتون نفية :لمشفةف. لانه نوع واحد 1 كله لاما ده 
ا ا 3ب را 1*7 ويلع الققية جك بو الصض الفا 


0) 


0010( ف مز: رجلا. والتصحيح من ب. 

(0؟) ف م ز: الرهن بالرهن. والتصحيح من ب. 

)2 :3ه بالمخنطة : 

() ز: رصاص. 

(5) أي: المصوغ من الرصاص. 

ل ل 

5400 نان 

(46) ز: واحلد. 

ا" 

)٠١(‏ قال ابن منظور: الشّبّه والشَّبّْه: النحاس يُصبّعْ فيَصفرَء وفي التهذيب: ضَرْب من 
النحاس يُلقَّى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا عل ذلك به أشبه 
لاشيم اوتنه وا لقنم الجاك يقال :كر له ارارق بعتي انطلو ‏ الينان العرت» 
«شبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصّفر. انظر: المصباح المنير» «شبه) . 

شق نك 

(١١)ف:‏ بالاصفر؛ م ز: الصفر. والتصحيح من ب جار؛ والكافي» الموضع السابق؛ 
والمسوطء .00/١5‏ 

() الصفر هو النحاس وهو أصفرء لكن قيده بالا يض لآنه خلط برصاص فغير 50 
سيأتي في كلام المؤلف. 

110150 عله 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يذ“ “ويف ااداقى الشيه الصضيى ربقو انه السيقة ,وكدنك الصبر 
الأييض فلا بأس بواحد منه باثنين من النحاس الأحمرء لأن الصفر الأبيض 
فيه رصاص قد خلِط به. وذلك: كلهعيدا بيده ولا خير فيه نسيئة. وإن افترقا 
قبل أن يتقابضا"" وهو قائم بعينه فلا بأس بذلك. 
ولا بأس بالحديد بالرصاص اثنين بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد 
ولا خير فيه نسيئة. وإن كان يداً بيد فافترقا قبل أن يتقابضا وهو قائم بعينه 
فالأاباس مدلقة برل يفيه جهن الضرت قن هذا الوهه و كذلك: المعديد 
اساي وكدللف الفحان بالوضاضن. وكذلك اله السدين أن بالتساي 
الأحير أو سرامن النعاسن: 


وإذا اشترى الرجل الإناء من النحاس برطل من حديد رديء وليس 
الرطل”*' بعينه ولم يضرب له أجلاً وقبض فإن البيع جائز. فإن دفع إليه 
الرطل الحديد قبل أن يتفرقا فهو مستقيم. وإن تفرقا قبل أن يدفعه إليه فإن 
كان ذلك الإناء قد خرج من الوزن فلا /[1/1١7٠ظ]‏ بأس بهء وإن كان 
الإناء يوزن فلا خير فيهء مِن قِبّل أنه وَرْنّ بوزنٍ دين . فلا خير في 
الحديد بعضه ببعض بتأخيرء وكذلك الحديد بالنحاس أو بالرصاص أو 
الرضاضن بالتحاين أو لقي 


وإذا اشترى رطلاً من حديد بعينه برطلين من رصاص جيد بغير عينه 
وقبض الحديد وتفرقا قبل أن يقبض الرصاص فإن البيع يفسد وينتقض. 

قبل أنه وَرْنْ قد صار بدينء» فلا خير فيه. ولو دفعه إليه قبل أن يتفرقا كان 
ان ا وكذلك النحاس في هذا والشبه'2. ولا خير في أن يُسلم بعض هذا 


1145 بعل ظ 00 (0) ؤز: لا 

(9*) م ز: أن تقابضا. ظ 5 نارجن 

ك4 ا أنه وزني كله نسيئة. وقال السرخسي : لأنه بيع موزون بموزون. والدرية 
فيه عَمْرٌّ في المجلس لا بعده. انظر: المبسوط. .05/١5‏ 

030 أي بيع الحديد بالنحا من أو الكبية:. كها :سيل وعبارة ب: وكذا النحاس ا 
هذا. 


كتاب الصرف - باب الصرف في دار الحرب 2 


يي بعضص. ولا بأهق نان 5 يسترىق | برصاص بعيئه دافا أو بنحاس أو 
بشبه. وإن اشترى رصاصاً جيداً برصاص دونه جُجرَافاً فلا''' يجوز إلا مثلا 


ولا بأس برطلين من الزئبق برطل من الرصاص يدأ بيد. وكذلك كل 
و وو الك 37 وَالرُرْنِيخ”" وأشناقة فاه بأسن نيه إذا تلت النوغان 
يدأ بيدء» ولا خير فيه نسيئة. 


56 5865 مع 


0# تت 


باب الصرف في دار التحرب 


وقال”* أبو حنيفة: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن 
يبيعهم درهماً بدرهمين وأكثر*' من ذلك. وكذلك الدنانير. فإنه لا بأس بأن 
يأخل أموالهم بطيية أنفسهم على ين اث ما كان» وأن يبيعهم كما أو 
ري داوق أو اغير ذللك: يشا للا نهر د قل اباس يشي وان كان ذلاك تمية 
أو نقداً فلا باون بذلك. وإن أعطاك أحدهم عشرة دراهم تديتان نسبكة فلا 


بسو ا" وإن أعطاك درهمين بدرهم فيديعة فلو “ناس نه وكذلك إذا دخل 


عليهم بغير أمنان: والعبد التاجر والذمي في هذه 3 بمنزلة الحر 
المسلم. وكذلك المرأة من المسلمين. وكذلك اير لي أيدي أهل الحرب 
ين المسلعية فين كذللك. 01 #و] وكدذلف: كيل الحقطة لا باسن. بان 


)١(‏ ف م ولا. 

(؟) هو ما يكتكَل به. انظر: لسان العربء. «كحل». 

(0) حجر معروف» ومركباته سامة» يستخدم في الطب وقتل الحشرات. انظر: القاموس 
المحيطء «زرنيخ»؛ والمعجم الوسيط»ء «الزرنيخ». 

(5) م ز: قال؛ ز + الإمام الأعظم. 

(0) ز: فأكثر. 050 مز-أي. 

(0) ز- وجه. 6 م ز -ابه. 

(9) ف: الحال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اك حورو مالشُشُشُشش 125215 اوسا اال اا اسه 


يوزن من النحاس والحديد والآدهان وغيره لا بأعنى بأن يشتري منهم اد 
4 1 ل اناف ٠ 0 00 ١‏ ا 


غيره: نسيتة أو :يدا ببيك. 


ولو أن تاجراً في دارهم أعطى رجلا منهم ألف ورمع تالقن ديئار 
نسيئة كان جائزاً. وإن كتب له بها إلى عبد له في دار المسلمين فهو جائز. 
والأسير المسلم في دار الحرب والتاجر المستأمن في ذلك سواء. 


ولو أن تاجرا مسلماً في دار الحرب”" اشترى من تاجر مسلم درهما 
بدرهمين في دار الحرب كان ذلك فاسداً لا يجوز. أَفْسِدَ من ذلك بين تجار 


المسلمين في دار الشرك ما أفسد في دار الإسلام. وكذلك النساء 
والفكائيون "" بوالعبية الس ليون" التجان ذاما النلمو نتف اهن الحرية 
أَسَلمُوا 55 دار الحرب فإنى أكره لهم ذلك» ولا أرذة إن تبايعوا به فى قول 


أبى حنيفة. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرده فيما بينهم وأقضي به كما 
َو (5) .2 ٠‏ تحاء ا 0070 
خصي به بين جار لمسلمين . 


وقال أبو حنيفة: إذا خرج الحربي إلى دار الإسلام تاماك ات 


1ن اثنان: 

(0) ف: ولذلك. ظ 

() ز + والتاجر المستأمن في ذلك سواء ولو أن تاجرا مسلما في دار الحرب. 

() ز: والمكاتبين. ْ 

(6) ز: المسلمين. 

0ن يقضي. 

(0) ومحمد يرده أيضاًء على ما ذكره الحاكم والسرخسي. قال السرخسي: أما على أصل 
أبي يوسف فقط فظاهر... ومحمد يقول: مال كل واحد منهما معصوم عن التملك 
الخد آلآ تزى: أن المسلمين 'لو:ظيروا خلن الذار: لا يملكوة فالهما -يطويق العتيية) 
وإلما يتملك أحنهما مال صاحبه بالعقد» بخلاف مال الحربي: :انظر: المبسوط» 
15. 

للع م امات 


كتاب الصرف ‏ باب الصرف في دار الحرب ظ 

نطول + كالاة حان اللا لة.. لسكا ا ا 011 او 1710 ا 
فباعه مسلم أو ذمي درهماً بدرهمين فإن ذلك لا يجوزء من قبل أنه في دار 
الإسلام حيث يجري عليه حكم الإسلام؛ فلا يجوز عليه إلا ما يجوز على 
الما ل التجار من أهل الحرب يدخلون إلى دار الإسلام يأمان 
فيشتري أحدهم ذرهيا بدرهمين من صاحبه فإني اليك و كاه ايد 00 
أعل الاإتنافة واجيوهن ذلك" از بين أهل الإسلام. وكذلكه اف 
الذمة. فإذا 4 الحربي في دار الحرب وقنها بدرهمين أو ديناراً بدينارين 
سينة أويدا ينك أو ديثارا بعكترة :دراه عينة نون لئان 1 د مقرو الي 
فصاروا ذمة قبل أن يتقابضوا أو أسلموا”*؟ فصاروا مسلمين ثم اختصموا في 
ذلك أبطلته. وكذلك /[١708/1ظ]‏ المسلم يب يبيع الحربي أو شترف منه في دار 
الحوف ات ألم أهل :النشرب وأسلم لسحربي قبل أن كقانف ا إن ايها 
فى ذللك إلى قاع المسلمين زنك وإ كان قد كتايضا قت التقصيهل"” ”.فى 
ذلك لم أنظر في ذلك إذا كان ذلك في دار الحرب. ا د 
دخلا دار الإسلام ثم تقابضا ثم اختصما في ذلك رد كله. وهذا قول 5 


0 


ينا 


وقال: أبو.يوسفة: آنا أكر» إذا :دل المسلم دار الحرب أن يبيعهم 
درهما بلورههير:: أكرهءفسن ذلك نا أكرة في دان الإسلام. وكذلك الخمر 
والختزير والميتة أكرة مق ذلك في :دار الحرب ما أكره في دار الإسلام. لا 
أراه يصلح ولا يحل. حدثنا ابن أبي ليلى عن الححَكم عن مِفْسَم عن ابن 
عباس أن رجلا من المشركين وقع في الخندق فمات""''*» فأَعْطِيَ المسلمون 


)١(‏ ف م ز + التاجر فأما. وهي زيادة لا معنى لهاء إلا أن يكون في الكتاب سقط. لكن 
لا يوجد في النسخ الأخرى أو الكافي أو المبسوط ما يؤيد ذلك. ظ 

(؟) مما أفسد بين أهل الإسلام وأجيز من ذلك. 

) فام ز + فأسلموا. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/87١ظ؛‏ والمبسوط. .59/١5‏ 


(5) ف م ز: أن تقابضوا واشلهؤوا: والصحع من تة؟ والكافي». ١1ظ؛‏ بالجبرة 
+1 . 


(05) ز: ثم اختلفا. 
050 م فمات» يده ه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يحيفتة مالا فسألوا النبي كَل عن ذلك». فنهاهم”'". وإذا اشترى الحربي في 
دار الحرب عشرة دراك بدرهم من حربي وعجل له الدرهم وجعل الدراهم 
نسيئة ثم أسلموا جميعاً ثم خاصمه في العشرة الدراهم فإن هذا 9 
يجور. ولكنه يرد إليه 557 ماله كروقينا: وهذا مثل الذي رد رسول الله عَكِ 
من ربا الجاهلية. وحدثنا عن عبيدالله بن أبي حُميد”" عن أبي”" المَلب©) 

١‏ عن رسول ال لي ا اا فقال: «كل ربا كان 
)22 

المطلب)9© ,. وحدثنا 000 5 عن التكم عن 

مِفْسَّم عن ابن عباس. وقال عق يوسفا: رد رسول الله وك ربا الجاهلية. 

وكذلك أرُدٌ أنا ربا دار الحرب إذا كان بين المسلمين وبينهم وأطلل 


9 
3 35 


باب الصرف بين العبد ومولاه 


والولد والأب وغيره من القرابة 


/[9/1*"و] وإذا اشترى الرجل من عبده درهماً بدرهمين وليس عليه 


)١(‏ المصنف اس أب شيبة ) لبن ومسلدل 5 ١/4؟2‏ ا ؟؛ ا الكبنه 


للطبراني» ."/8/١١‏ 
301 ف 2 20-6 
(5) ز: مليح. (09) ز- فهو. 
0 ز: وضع. 


1101 التحرديت تو عي لمرو رياه المليح واسمه زيد بن أسامة الهذلي من التابعين. 
وقيل في اسمه: عامر. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء ؟١/758.‏ وقد روي موصولا 
عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل عن حجة النبي يلِه. انظر: صحيح مسلمء 
الحج؛ 147؛ وصحيح ابن خزيمة» 7091/4؛ وصحيح ابن حبان» 101/4. وروي من 
حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. انظر: سنن ابن ماجه» المناسك» 5/ا؛ وسنن 
أبي داودء البيوع» 5؛ وسنن الترمذيء التفسيرء سورة التوبة 4. ومن حديث أبي حُرّة 
لاحي دن عد انظر : سنن الدارميء البيوع , ا ومجمع د عي نا" 


كتاب الصرف ‏ باب الصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيره من القرابة 2 

٠ 2‏ 2030 ,5 : 5 , 1 1 
العبد دين فإِنَ هلا ل نوكا لا ربا د 00 عبذه ) ولكني ارده 
فق قبل .انف لسن له أن تال ماله وعليه دين » فإني”* رد لأنه ليس ببيع» 
ولو كان 3 ا لم يجز . ولسيت أرده لأنه 0 5-0 إدا كان العبد 
فأذونا له الا 7 العبد الو أن سترق من 0006 اديهيها بدذرهمين 


وإذا ام وان بديكة د أو من عبد أمه أو 
من عبد امرأته أو اشترت امرأة من عبد زوجها درهماً بدرهمين فإن ذلك لا 


وإذا اشترى العبد من العبد ذزعما بدرهمين فإن هذا لا يجوزء وهما 
كالحرين المسلمنة: وكذلك المكاتب يشتري من مولاه. وكذلك العبد قل 
عتق بعضه وهر يسعى فى بعض قيمته. فأما أم الولد والأمة فهما بمنزلة 


010( 4 يكن ؛ ز: ممتنع. 

(5) ف + ببيع إنما هو ماله بعضه في بعض وإن كان على العبد دين فإن هذا ليس. 

ْ "5 

(5:) مز: قال. 

(5) م: لو كان. 

0 ز: بيع. 

0 يقول السرخسي رحمه الله تعالى: وليس بين المولى وعبده ربا. .. لأن هذا ليس ببيع. 
لآن كنيب العيل لميولامة والبيع مبادلة ملك بملك غيره؛ ا 
عضن كلا ركورك ديعا إن كان علي العند سن فلينن نبتهها ونا أيضاء ولكن على 
المولى أن يرد ما أخذه على العبدء لأن كسبه مشغول بحق غرماته» ولا يسلم له ما 
لم يفرغ من ديئهء كما لو أخذه لا بجهة العقد. انظر: المبسوطء .01/١5‏ 

(6) ف: من صيده؛ ز: من سيله. ظ 

(9) ف ربا ولاء صح ه. 

():: بيع. 

ابه 

00000 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العيده فى دلقم وغميوا "عزن الذي فى “ذللف كعيور""" بجوو عند 
المستامنين من أهل الحرب في دار الوسلام فهم بمنزلة عبيد المسلمين في 
ذلك. 


الاي سن لسرم محر ل ادا جد ور ا 
كبير أو من يتيم في حجره صغير وهو وصيه '' درهماً بدرهمين فهو باطل 
لا يجوز. وكذلاف ونا "توا ري وكذلك النسيئة في ذلك. وكذلك لو كان 
الولد هو المشتري من الأب فهو في ذلك سواء. وكذلك الرجل يشتري من 
0 أو امرأة اشترت من زوجها فهو فاسدء لا يجوز من ذلك إلا ما 

نم السبعلمين» 0-68 كترى سن أحياا اوم عيمة اومن 
0 1 من 58 أخيه'' أو'" ابن الأخ من العم أو ابن الأخت من العم أو 
ال ل د وكذلك كل ذي رحم محرم من النسب أو 
محرم من الرضاع أو محرم من غير ذلك فهو كله سواءء ولا يجوز فيما 
بينهم من الصرف /[١/94١اظ]‏ اذام جردم "يون المساهيق ١‏ يدك هر 
ذلك ما يفسد بين المسلمين. 

وكدلك شو كان" ركه عنيان افرع اومن امن الكش ننه لا 
يعجور. ظ 

وإذا كان شريكان متفاوفيان "كاعري" اخوهها نو ماحد :درسي 
بدرهمين فإِن هذا ليس بربا ولا صرفء وهذا كله بينهماء ولا يجوز فيه 
لبه * "أ لآنها.مالههنا بجميعاً» :وهو لهم كلة: 


وأهل الذمة في هذا كله سواء مثل أهل الإسلام عبيداً كانوا أو أحراراً. 


)١(‏ م ز: وعبد. (2)5 زا كعيد: 

() ف: وصي له. (5 3“ ديتازا. 

(0) ف: فيما يجوز. (5) ف: ابن أخته. 

00 هده ()ه وتجعهاء 

05 شر كين (١)ز:‏ شريكين متفاوضين. 


()ف م: في البيع. والتصحيح يفتضيه المقام. 


كتاب الصرف - باب الوكالة في الصرف ظ 0 


وكذلك أهل الحرب المستأمنين في دار الإسلام. 


5 


باب الوكالة فى الصرف''' 


وإذا وكل رجل رجلا ودفع إليه دنانير يصرفها بدراهم فهو جائزء ولا 
ينس ذلك غيبة”" رب الذناتين عن الضرقف»» لأنه له يل" العقدة 6 وإنما 
ولي عقدة البيع الوكيل. 

: ظ . 56 05 5 

وإذا وكل رجل رجلا يصرف له دراهم ووكل ”' رجل اخر رجلا 
بدنانير يصرفها له فالتقيا الوكيلان فتصارفا فهو جائزء ولا يفسد ذلك غيبة” 
أحد من الع 0 ظ 

وإذا وكل الرجل رجلين بدراهم يفترفافينا له قلسن لكحدعيها أن 
يصرفها دون الآخرء وإن صرفاها جميعاً فهو جائز. فإن قام أحدهما'" قبل 
أن يقبضا فذهب انتقض حصة الذاهب من الصرف» وهى النصف». وحصة 
الباقى جائزة. فإن قاما جميعاً ووكلا رب المال بقبض الدنانير فإنه لا يجوزء 
لأنهما وليا عقدة البيع» فلا يجوز أن يقبض غيرهما إلا أن يكونا حاضرين 
ى 00 وهما حاضران» فإن هذا جائز. 


)١(‏ هذا الباب بتمامه موجود فى كتاب الوكالة بنفس العنوان «باب الوكالة في الصرف» 
أيضاً بتغيير يسير في بعض مسائله وألفاظه: وقد استفدنا منه في تصحيح بعض الألفاظ 
المحرفة فى هذا الباب. انظر: 7/8١1و.‏ 

(0) ف م ز: عليه. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» .10/١5‏ 

0 لم يلي. 

(4) م: وكل. 

(5) ف م ز: على. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط». الموضع السابق. 

(5) ف: كل واحد من الوكيلين. 

(0) ز: إحداهما. | 

(4) ف م ز: وامراته. والتصحيح من ب جار. 

(205 7 افتقهين: 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا وكل رجل رجلا بدنانير يصرفها [بدراهم» وللوكيل «نانير يريد أن 
يصرفها لنفسهء فصرفها جميعاً بدراهم]"'' وقبضها وفارقه”' ثم" وجد فيها 
فرهها اننا" ” فإن ركد أن دنه ول تسل :رم لجال بوكزلك 
التيوع *".نآما لقتو ق7"" والرساضن افإنه يرقف وكونة شرييه اداو 
في الدنانير بحصتهء ولو لم يفارقه كان له أن يستبدله ذلك أيضاً. وإذا وجد 
الوكيل :رهما زائفا فأراد.رت المال: أن يكون. هو يردة افليس له ذلك لأله 
يضرف عنذة شا إلا أن يؤكله الوكين :يزللق50, 


وإذا وكل الرجل رجلا بدراهم يصرفها فصرفها”'' وقبض الآخر 
الدراهم وأقر”' '' بالاستيفاء فوجد فيها درهماً زائفاً فقبضه الوكيل وأقر أنه 
من دراهمه وجحد ذلك رب الدراهم فإن الدووي 77 0 الوكيل :دون 
ا وإن لم يقر الوكيل ولكن البينة قامت بذلك أنه من دراهمه ولم 
يقر بالاستيفاء فرده عليه القاضي فإنه يلزم الآمر أيضاً. وكذلك إن لم تقم 


)١(‏ الزيادة تقتضيها تتمة المسألة. وهي مستفادة من ب. 

() ز: وفارقها. 

(0) ز- ثم. 

(5) الزائف والرّيئف هو الدرهم الذي فضته رديئة.ويرده بيت المال. لكن يقبله التجارء كما 
تقدم. 

(5) ف: ولا ينظر. 

(1) هو الدرهم الذي يكون أردأ من الزائف». ويرده التجار أيضاًء كما تقدم. 

7) الستوق أرداً من الزيف والنبهرج» كما تقدم. 

(6) وعبارة ب هكذا: ولو أراد رب المال أن يستبدل هو بالدرهم الزائف فليس له ذلك 
لأنه ليس بعاقد إلا أن يوكله الوكيل بذلك. 

(9) ف + وقبض الدنانير. 

)٠١(‏ فم ز: وأمر. والتصحيح من ب جار؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 
1 . 

(1)اف م ز: الدراهم. والتصحيح من ب جار. 

(0١)ز:‏ تلزم. 

(1) ف م ز: الآخر. والصحيح ما أثبتناه. 


كتاب الصرف - باب الوكالة في الصرف 7 


عله تواين :الو كيل أن يحلف فرده عليه القاضي"'' فإنه يازء ال ا 


وإذا وكل وهار راد بدراهم يقير فيا اله يتات “فلن 4:< ان تصيرك 
الدنانين ول .د يشتري بها شيئاً ولا يهبها ولا يُمْهرها ولا يُقرضها ولا يَرهنهاء 
فإن فعل شيئاً من ذلك فهو مردود. 


وإذا نوكل وغل برجلا بإبويق اقضة عفد رول يكهريه لهموغيله يرا 
وأعطاه الدراهم وأراف الوكيل أن:يشتزيه"" لنفشه ذون الآمر ففعل”* ذلك 
فهو للآمر إن اشتراه بألف درهم أو أقل أو أكثر وذلك وَزْنَهُ سواءً» وليس 
للوكيل أن يخرج من الوكالة إلا بمحضر من الآمر. وكذلك هذا في العروض 
كلها والحيوان. وإذا اشتراه بدنانير أو بشيء من العروض مما يكال أو يوزن 


)١(‏ ف م ز: الوكيل. وانظر الحاشية التالية. 

)١(‏ كذا في ف م. ونحوه في ب؛ والكافي. لكن تعقب ذلك العنر تين . قال الحاكم : وإن 
رده القاضي على الوكيل سيقة ات بإباء يمين ولم يكن القابض أقر 0000 ء لزم الآمر. 
انظر: الكافي, الموضع السائق: فال السرخسي : وفي هذا نظرء فإن القابض إدذا لم 
يقر باستيفاء حقه ولا باستيفاء الجياد فالقول قوله فيما يدعي اند يو قي لآنة يكز 
قبض حقهء ولا حاجة له إلى إقامة البينة» ولا يمين على الوكيل الذي عاقدهء إنما 
اليمين عليه؛ فإن من جعل القول قوله شرعاً يتوجه عليه اليمين» وإنما يرد إذا حلف 
لا إذا أبى اليمين» فعرفنا أن هذا الجواب مختل» والصحيح أنه إذا حلف ورده على 
الوكيل فهو لازم للآمرء لأنه رده عليه بغير اختياره فيما هو حجة في حق الامر. 
انطرة الميسوط 5 5/1 :اوقد تكروت ذه المسالة :فى كتات الوكالة هيات 
الوكالة في الصرفء بتغيير يسير حيث يقول هناك: وإن لم يقر الوكيل أنه من دراهمه 
ولم يقر القابض بالاستيفاء ولكن النولة قاضك أنه من دراهمه فرده عليه القاضي فإنه 
يلزم الآمرء وكذلك إن لم تقم بيئة وأبى الوكيل أن يحلفه فرده القاضي على الوكيل 
فإنه يلزم الآمر اهما انظر : 2.4 . وقد وردت مسألة شبيهة بهذا عند المؤلف هنا 
فى كتاب الصرف وكتاب الوكالة. لكن أقر فيها فيها المشتري بالقبض. قال المؤلف : وإذا 
وكل رجل رجلا بطؤق ذهب يبيعه له فباعه وانتقد الثمن وقبض المشتري الطوق ثم 
قال المشتري: وجدت الطوق صُفْراً مموّها بالذهب» وأنكر الأمرء فإن أقر الوكيل 
لزمه ذلك دون الآمرء غير أنه يُستحلّف الآمر. فإن أنكر الوكيل وأبى أن يحلف فرده 

عليه القاضي فإنه يلزم الآمر. وكذلك لو قامت عليه بينة. انظر: ١/17او؛‏ 114/8و. 

() ز- له بعينه بدراهم وأعطاه الدراهم وأراد الوكيل أن يشتريه. 

(4) ف: يفعل. 


ظ ١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أو غير ذلك فهو له خاصة دون الآمرء ا ا د وكذلك هذا 
في جميع العروض والحيوان. 


ا شتراه به من هراهم أو طابر فهو جنئره وهو لمر وإذا 


اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه أو بعروض"' ' فهو للوكيل 
/[1/١٠“'ظ]‏ في قولنا. وفي قول”" أبي حنيفة إن كان الطعام بغير عينه فهو 
للآمر في قياس قولهء وقال: العروض في البيع لا تجوزء ولا تكون”* 
للآمر في الشرى. هي للوكيل» وكل شيءٍ بغير عينه يجوز للآمر في الشرى 
في قوله. وقولنا في البيع والشرى على الدنانير والدراهم سواء”'. 


وإذا وكل رجل رجلا يبيع له إبريق فضة فيه ألف درهم بألفي درهم 
فإن هذا فاسد لا يجوزء. ولا يضمن الوكيلء لأنه لم يخالف. ولو باعه 
بدنانير أو بشيء من العروض والحيوان فإنه لا يجوز.ء ويضمن الوكيل إن لم 


0010 ف م ز: مما. والتصحيح من ب. 

(0) ف: أو بعرض. 

)اف قو لباك وقرن: 

(5 2 حيكون: 

(5) وقد ذكر المسألة في كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف» ولم يذكر فيها خلافاً 
بين الإمام وصاحبيه. فقال هناك: وإذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له إبريق فضة 
بعينه من رجل ولم يعطه شيئاً فما اشتراه به من دراهم أو دنانير فهو جائزء وهو 
للآمر. وإن اشتراه بشىء مما يكال أو يوزن ليس بعينه فليس بجائز وهو للمأمور؛ لأن 
التعن إنها رركون مع الدراهم بوالدتانين توا ادر »يلي » معنا يكال .ىجوز عه ار 
بحيوان أو بعروض فهو للوكيل دون الآمر. انظر: 177/8١ظ‏ - 171و. وقال السرخسي 
اا وإن وكله أن , شترئ له إبريق فضة يعينه من رجا فاشتراه بدراهم أو ذلا 
جاز على الامرء وجاز إن نواه. لنفسه. ٠‏ لأن مطلق التوكيل بالشراء يتصرف إلى الشراء 
بالنقد. فهو بنيته قصد عزل نفسه في موافقة أمر الآمرء وليس له أن يخرج نفسه من 
الوكالة إلا بمحضر من الآمر. وإن اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه 
لم جز على الامر» 'لآن مطلق التوكيل بالشراء يتقيد بالشواء بالقة ب فإذا اشكراة 
بشيء آخر كان مخالفاً» وكان مشترياً لنفسه. انظر: المبسوط» 31/١8‏ 20 
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يقدر عليه''". وإن كان أمره أن يبيعه بما رأى فهو جائزء يلزم الآمر. 


وإذا وكل رجل رجلا بفضة له يبيعها ولم يسم له الثمن فباعها بفضة 
أكثر فينها فإنة لا يجوز بولا يضمق الوكيل. وإن كان قد أرنى + :والذق: وكلة 
أحق بهذه الفضة من الوكيل يَفْبِض منها وزن فضته. لك 
يدي" الوكيل حتى يؤديها إلى صاحبها. 


وإذا وكل رجل رجلا يشتري له إبريق فضة بعينه عند رجل ولم يدفع 
لبه القم وول ف تررك يشريه فاشعراه الوكيل يؤولة درام أو بانائير” 
فهو جائزء وهو للآمر الذي وكلهء والثمن عليه دين. فإن اختلفا فقال 
للوكير 59 الذى كله الى ااسعره قال :الوك 59 بي" فى اشكرينه يكذ 
وكذاء وصدّقه البائع» فإنه يلزم الموكل”" بذلك الثمن. وكذلك لو قال 
الموكل : قد أخذتها بثمن دون من قلَء وصدقه البائع . فهو له. وهذا 
والباب الأول سواءء نقول”': لأن البائع قد أبرأه من الفضل. وكذلك لو 
أمره أن يشتري له داراً من رجل بعينها أو عبداً بعينه أو ثوباً بعينه أو دابة 
بعينها فهو والباب الأول سواء. 


1 2 0000 : ا ١‏ ّْ 
وإذا وكل رجل رجلا يبيع ترابا ' من تراب الصواغين فهو جائز. وإد 


)١(‏ وعبارة ب: فيضمن الوكيل بذلك إن تعذر رده. 

(5) اف : فى يدء 

فرة فام: دنار والتصحيح من ب. 

(5) م: الوكيل. ظ 

(5) ز - فاشتراه الوكيل بوزنه دراهم أو بدنانير فهو جائز وهو للآمر الذي وكله والثمن عليه 
ديق فإن. اختلقا: تقال للوكيل الذي بوكلة ل تقغزه.وقال الوكيل. 

(5) ف: بلى. 

(0) ف م ز: الوكيل. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: 177/8و. 

(4) ف م ز: دون الثمن. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. 

(24 يقول: 

)١(‏ ولفظ الحاكم والسرخسي: تراب فضة. انظر: الكافي. الموضع السابق؛ والمبسوط. 
1 . 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
داعو رع فى نمو السووضى كاننا"'" ا كا ديسفلة أ طورها فين عافد 
والمشتري بالخيار إذا رآه وعلم /[١/١١"'و]‏ ما فيهء إن شاء أخذه. وإن شاء 


رده. ين باعه بذهب فإنه لا يجوزء. وكذلك إن ناعة د ا 3 


يجوزء من قبل أنه'*' لا يعلم أهو أكثر أو ما فيهء فصار هذا فضةٌ بفضة 
د أو فضة [بفضة]1!*) وذهب مجازفة فلا يجوز. وإن علم بعد ذلك أن ما 

ف التزا ميق الفط افا نمك لقف التي اشتراها به وأن في التراب ذهب"') 
و ذلك”"' فَعَلِمَ هذا قبل أن يتفرقا فهو جائز إن شاء ذلك الذي اشترى 
التراب» لأن الخيار له كان. وإن تفرقا”*" قبل أن يعلم ذلك فإن البيع فاسد 
لا يجوزء لأنهما تفرقا على فساد. فلا يجوز. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يبيع تراباً له من تراب المعادن”'2 فإن كان 
ذلك التراب فضة فباعه”''' بفضة فإنه لا يجوزء مِن قِبَل أنه لا يدري أيهما 
أكثرء ولا أضمّن الوكيل شيئاً من ذلك وإن"''' كان قد أربى» لأنه بيع. 
وكذلك لو كان الترات: تراب معدن ذهب فباعه بذهب فهو مثل الأول.. فإن 
علم المشتري كم في التراب من الذهب وكم في التراب الآخر من الفضة 
فكان مثل ما أعطى'''' فإن كان علم ذلك قبل أن يتفرقا فله أن يجيز البيع. 
فإن علم ذلك بعدما تفرقا فالبيع فاسد. 


)١(‏ ز: كان. 


68 0 +اشاء. 
(7) ف فإنه. 


0 ف من قبل أنه صح ه. 

(6) الزيادة من كتاب الوكالة» باب الوكالة . في الصرف. انظر: سد 
3( - ذهب. 

(3-07:- يذلك: 

)00 م ز: :وان لم يتفرقا. 

(9) م ز: المعدن. 

(١)اف‏ م ز: فصاغه. والتصحيح مستفاد من ب. 

ممم ز: فإن. 

(؟١)‏ ز: ما أعطاه. 
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يكال أو يوزن سوى الذهب والفضة أو ثوب أو عبد أو دابة أو دار» فهو 
جائزء ومشتري التراب بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه. ولا يجوز بيع الوكيل 
فى شيء مما باع به التراب من الثمن. نقول: لا يجوز بيعه لذلك"'" الثمن 
ولا هبته ولا صدقته ولا رهنه » ولو بروج امرأة [يبذلك الثمن] لم لا 
ذلك: ولو أجر”" الدار أو العبد أو الدابة [بذلك الثمن] لم يجز ذلك» لأن 
رب التراب لم يوكله. وإن ادعى أحد في شيء من ذلك دعوى فليس 
للوكيل أن يخاصم في ذلك. وإن علم المشتري العاف جهن فيه فقال: لا 
حاجة لى فيهء وأخذ متاعه من الوكيل /1١/١١#اظ]‏ بغير قضاء قاض» فهو 

ئزء لأنه كان له الخيار فى ذلك. 202 


ولو وكله أن 0 “اإقراة بهذا الغا وهو تراب معدن فزوجه كان 
النكاح جائز أ فإن كان فيه عشرة دراهم فضة آى أكثر بز :ذلك أو كان تراب 
ذهب فيه قيمة عشرة دراهم أو أكثر كان مهرهاء ليس لها غيره'“. وكذلك 
تراب الصوّاغين. والخلع على هذا جائز وإن لم يكن فيه إلا درهم واحد. 


ولو وكل رجل رجلا يبيع سيفا له محلى أ أو مِنْطَقَة'"' مفضّضة أو إناء 
د الف فهو جائز ا باعه بذهب ا 9 فهو جائر. وإن باعه 


0 لاك 

000 أي : ال ل 

008 2 موول حعد رالا عدف ولا ومن ول زوع ابراة له فكو لباتذالكة« ول جر 

(4) ف: التراب. 

(5) م: أن يزوج. 

030 وإن لم يكن فيه قيمة عشرة دراهم فإنه يكمل لها عشرة دراهم. لآنه أدنى الصداق. 
انظ المشوط: 11/١5,‏ 

(0) هي ما تربط على الوسطء كما تقدم. 

(4) ف مز: مفضض. 

(9) ف م ز: وإن. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: 77/48١ظ.‏ 

)٠١(‏ ف م ز: وقبض؛ ب: فتقابضا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ا مطججججججج مرررو روات 
[بذهب نسيئة فلا يجوزء ولا يضمن الوكيل» وليس هذا بخلاف» لأن البيع 
قوع ركو" اسه و ند" ."نان باعه: رتفي اكثر حدما "قه سيف سير 
فيه» ولا يجوزء ولا يضمن الوكيل شيئاً من ذلك. وإن باعه بفضة أقل مما 
فيه :وامنعها اذهب أو عرض أو :فلوسن فينو تماق :إذا “كان يدا بيد إن عن" 
نفيقة كاذ حو )ولا يععدن: الوك 177 


وإذا وكل رجل رجلا بحلى ذهي” "افيه لؤلوق أو «تاقودك يبيعة له قاض: 
بالنقد بالذراهم' تلم تترقا قبل أن يقبض الثمنء فإن كان اللؤلؤ والياقوت 
مد للذهب جاز في ذلك بحصته. وبطل حصة الذهب. وإن كان ذلك 
ُنْرَّع بغير ضرر فهو كذلك أيضاً. فإن كان لا يُنْرّع إلا بضرر فإنه لا يجوز 
شيء منه. وإن باعه كله بتأخير بذهب أو فضة أو بذهب وفضة أو بذهب 
وططام أو مدي مها كال قير التعام غير أنه نك كله تبك و3 ل 
يجوز شيء من ذلكء» لأنها صفقة واحدة». فلا يجوز بعضها دون بعض. 


8 م 1 (لم) . 7 1 و 
وإذا وكل رجل رجلا يشتري له بدراهم”” فلوسا فاشترى بها فلوسا 
وقبضها فهو جائز. فإن كسدت الفلوس قبل أن يقبض' الذي وكله فلا يلزم 


الوكيل بالخيارء إن شاء ردهاء وإن شاء أخذه”''؟. فإن أخذها فهي لازمة 


(0) الزيادة من كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف. انظر: الموضع السابق. 

(0) فا م ز: ونقد. ظ 

ره ف ز- يدا بيد وإن كانء» صح ف ه. 

(54) وقد ذكر المسألة بأتم من هذا في كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. 

(0) ز: ذهيا. 

0 و اكل» 

(0) ز: قال. 

(4) ف م ز: دراهم. والتصحيح هر , كقان: الوكالة .بات الوكالة في 5 انظر : 
١1و‏ 

(9) فا م ز: أن يصل. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. 

)٠١(‏ ذكر المؤلف مسائل في كساد الفلوس قبل هذا أيضا. انظر: باب البيع في الفلوس 
والشراء» 84/١‏ 1و. وقال السرخسي: وقد ذكر قبل هذا أن العقد يفسد بكساد الفلوس- 


كتاب الصرف - باب الوكالة فى الصرف 
له دون الآمرء ([1/1و] من قبل أنها لا يُتتفع بها وأنها'' ليست بفلوس 
173 كبرت إنما هي الآن ين ألا : 0 أنه ثور اشترئ بالدراهم 
ا سي كانت 8 كاسر:60) قبل ذلك لم تلزم الآمر. ويصمن الوكيل 


6 


ولوق وكل روا .راد م ا ييا 
قبل أن يفبضه الوكيل كان الوكيل فيه بالخيار» فإ شاء تركه وفسخ البيع ولا 
يضمن» وإن شاء''' أجاز البيع وأخذه. فإن كان العيب ينتفع بالعبد معه فهو 
لازم للآمر. فإن كان عيب”"' يستهلك العبد فيه لزم الوكيل» ولا يلزم الآمر. 
أستحسن ذلك» وأدع القياس فيه'*“». وكذلك الدار والأمة والدابة والثوب. 


- قبل القبض استحساتناء فقيل: التفريع المذكور هنا على جواب القياس» وقيل: مراده 
من قوله هناك أن العقد يفسد أنه لا يجبر على قبض الفلوس الكاسدة» فأما إذا اختار 
الأحذ قله ذلك + كما فسره هنا انظرة المشنوط 17/1١5.»‏ 


(0) ز: حتى. 

(6) أي: نحاسء» كما تقدم. 

3-020 وافلوسن: 

(4) قا مز: فاسدة. والتصحيح من كتاب الوكالة. ا ان 

(50)٠فه‏ دءشاء 

(00 © عيب 

69 قال السرخسي رحمه الله : وذكر ه فى السير الكبير أن على قول أبي حنيفة رضي الله عنه 
العيب اليسير والفاحش فيه سواءء وهو لازم للآمر إن اشتراه بمثل قيمته» لأن أخذه مع 
العلم بالعيب كشرائه ابتداء مع العلم بالعيب» ومن أصل أبي حنيفة رضي الله عنه أن 
العيب المستهلك لا يمنع الوكيل من الشراء للآمر بمثل قيمته» فكذلك لا يمنعه من 
القبض والرضى به عند ا ومن أصلهما أن ذلك يمنع قراءة تلام ايعداء»: لان 
الموكل لم يقصد ذلك» وهو معلوم عرفاًء فكذلك رضاه عند الأخذ. وهذه مسألة كتاب 
الوكالة» وقد بينا هناك. ولئن كانت المسألة في قولهم كما أطلق في الكتاب فوجهه أن 
الرضى بالعيب اليسير من الوكيل بالشراء ملزم للآمر بخلاف العيب الفاحش» فكذلك 
الرضى بالعيب اليسير يكون ملزماً للآمر بخلاف الرضى بالعيب الفاحش إلا أن يشاء 
الآمرء انظر:: المبضوط 2509/15 5. وانظن لشرس الحبيالة :في كنات الوكالة : 
السو 05015 ات وان د شرص ادن القي اللمردي 41312 
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ولو وكل رجل رجلا بعبد يشتريه له فاشتراه ثم قُتِلَ2'7 العبدُ عند البائع 
قبل أن يقبضه الوكيل فالوكيل بالخيارء فإن شاء ذ ا ورد ولاا يضمن 
شيئاً”''» وإن شاء أجاز البيع وكانت القيمة له خاصة دون الآمرء لأنها ليس 
بالعبد الذي أمره به. 


وإذا وكل رجل رجلا بطق ذهب يبيعه له فباعه وانتقد الثمن وقبض ‏ 
المتهرئ'الطزق' كم :قال المكتدري ١‏ وعدض الطوق مرا وها بالدعية 
وأنكر الأمرء فإن أقر الوكيل لزمه ذلك دون الآمرء غير أنه يُستحلّف الآمر. 
فإن انك الوكيل وأبى أن يحلف فرده عليه القاضي فإنه يلزم الآمر. وكذلك 
لو قامت عليه بينة. 


وإذا وكل رجل رجلا ب* بشتري له طؤق ذهب فيه مائة دينار بعينه من 
رجل» فاشتراه بألف درهم نّقَدَ الألف ولم يقبضٍ الطؤق حتى كسره ولم 
يفترقواء فاختار الوكيل امانكن الال لسر الاق كييك ةا بر 
الفضة» فهو جائز على الوكيل. فإن0© اختار©» ذلك با عا ون © 
ذلك للوكيل على الذي كسر الطؤق؛ 3 7 الآمرّ من شيء» إنما له 
دراعي عي الول فإن كان الطؤق في قيمته فَضْلّ على ألف درهم فَقَبَضَ 
ذلك الوكيل تصدق بالفضل. ؛ وإن كان فيه نقصان فهو /[١/؟١”7ظ]‏ جائز 
عليه. ظ 


جو 


ع 5 


قلت فلت * ويكون للآمر إن أحب أن يختار اخل قيمة ذلك؟ 
قال: نعم إن كنات د كلاق القيمة. وإن شاء لم باشل ولزم ذلك 
الوكي : ظ ظ 


وإذا وكل رجل رجلا بخاتم ذهب فيه ياقوتة يبيعه له فباعه بفضة فهو 
جائز. وإن باعه بذهب أكثر منه فهو جائز. وإن باعه بخاتم ذهب أكثر من 


(1,05”ته قبل )2 “فيه سينا 
(9) ز- فإن. (5) ز: فاختار. 


(0) ف : ز وضاوء والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافىء ١/3و‏ والمبسوطء 1/”. 


كتاب الصرف - باب الوكالة فى الصرف 
متججح 77ر7 
وزنه ليس فيه فْصٌّ فهو جائز. وإن باعه بدراهم فهو جائز. وكل شيء من 
هذا باعه به نسيئة فهو مردودء ولا يجوز. وإن باعه يدأ بيد ثم تفرقا قبل أن 
يقبضا أو قبل أن يقبض أحدهما انتقض البيع وفسد. وإن باعه بخاتم ذهب 
أكثر مما فيه من الذهب وفيه فص أو لا فص فيه ثم تقابضا فهو جائز. 

وإذا وكل رجل رجلّين بألف درهم يبيعانها له فباعها أحدهما دون 
الآخر فبيعه لا يجوزء لأنه لم يرض برأيه دون رأي صاحبه. وكذلك كل 
عَرْض وكّلهما'' ببيعه فهو في هذا سواء. 

وإذا وكل رجل مسلم رجلاً ذمياً يصرف له دراهم أو دنانير” فإني 
أكره ذلك». لأنه ذمي يستحل من ذلك الحرام. وأجيز الوكالة في البيع 
والشرى” " على المسلم في القضاء إذا لم يكن فيه ربا. 

وإذا وكل الذمي المسلم بدراهم يصرفها له فهو جائز. وكذلك الذمي 
لووك انق "يرو كذلك الحرين: الستامة يوكلا ذا أو سملما يدلكه أو 
بوكله هيلك اونا يقي عون دللقه هن على اتويت تلفي كلك 
الخو يوكل 'المكاتت أو المكاتت: يوكل التحن. بوكذلك: الكبيو تيوكلل الصعيرة 
والصغير التاجر يوكل الكبيرء والعبد التاجر يوكل الحرء أو الحر يوكله. 
وكذللك المرأة توك اوس أو الرض'*" يوكلياء.:وكدلك المراة الذفية توكاه 
ف ال#فقيلمة أ كو كزي 7 ميلد دين كله ران »واسو بوفر ان 

وإذا وكل الرجل رجلا بدراهم فصرفها له عند عبد للموكل والوكيل 
يعلم أو لا يعلم فلا ضمان على الوكيل. وإن كان على العبد دين فالصرف 
جائز. وإن لم يكن عليه دين فهو ماله بعضه"*' في بعضء وإن أربى في 
ذلك لم يضرهء لأنه ليس ببيع 0م 77"و] وكذلك العبد الذي عليه 


الدية ا 
24:50 كلماء ()2 ز:ؤراهما أن.5ثانيرا: 
(0) فاز: في الشرى والبيع. (4) ز - الذمي. 

(4) م: والرجل () ز: فهو كلها. 


(0) م ز- بعضه. 


0 أى :لا يضر ذلك مولا قتعا انظر؟“المسوطة: 54/114 
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وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له فباعها بدنانير وحط عنه 
شيئاً لا يتغابن الناس في مثله فإنه لا يجوز"'' على الآمر. وإن باعها بشيء 
يتغابن الناس في مثله فإنه جائز على الآمر. 


وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له فصرفها له عند شريك 
للوكيل في الصرف [مفاوض فإن ذلك لا يجوز. وإن كان شريكاً للآمر 
مفاوضاً فإن الصرف لا ينفذ على الآمر ولا يجوز. وإن صرفها عند شريك 
للوكيل في الصرف]'' وهو غير مفاوض فلا يجوز أيضاً. فإن صرفها عند 
شريك للآمر في الصرف غير مفاوض فإنه جائز إذا لم يكن له في هذه 
الدنانير حق. وكذلك لو صرفها عند مضارب [لرب المال جاز ذلك. ولو 
ضرفينا عل #ضارت]"" للوكيل. فين المضارية لم بجر ؤكذلك'[التوكيل 
ببيع]**' العروض في هذا الباب عبداً كان أو أمةً أو داراً أو متاعاً أو دابة. 
والشريك””*' المفاوض والشريك العنان والمضارب للوكيل كان أو لرب المال 
غلى ها يضفت للك 


وإذا وكل رجل رجلا بألف ادرهم يصرفها له والوكيل بالكوفة ولي سيد 
له رسكانا لعفي “اليو 10 أو بالكئاسَة/* ا ل 


)١(‏ ز: جائز. 

(؟) الزيادة من كتاب الوكالة. انظر: 1706/8١و.‏ 

(9) الزيادة من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. وانظر: المبسوطء .15/١5‏ 

(5) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 

2( ف م ز: جيل الريك والتصحيح . مستفاد من ب؟ والكافي» 5 السنارة. 

(0) ز: يصرفها. 

6 ا في السوق. ظ ٠‏ 

(60) : الكتاسّة: ها كبس بالوكتسة من الوسخ في البيت» يقال: كنس البيت أي: كسحهء 
بالمكية كا مع يان: ضدرت: وبها سمي كُنَاسَة كوفَان, وهي موضع قريب من 
الكوفة. وهي المرادة في أبوات الإجارات والكفالة من كتب الفقه الحنفي. والصواب 
ترك عفرت التعريفاء: انظر > المخرس 1( كتسن ا 

(9) م ز: أو بالضراب. والكلمة مهملة في ف. والنقط من ب. والمقصود ساحل الفرات» 
وهو النهر المعروف ويمر بالكوفة. انظر: المغرب. «فرت». 


كتاب: الصرف ‏ باب الوكالة في الصرف 74 


الحَئاطين”2 فهو جائز. وإن خرج بها من الكوفة إلى الجيرة''' فصرفها نَم 
"فيو جائر »ولا مان عليه فن. شى :من .ذلك اين 15" إن ايديا 
أن الى مك أ إلى الشام م اناه فلا ضمان ٠‏ عليه أيضاء لأنه لم 
يونت" لها فكاناً أن شتا حخالقه)تاحيره عليه 


ولو وكله ببيع عبد له أو عَرْض من العروض له حَمْل ومؤونة” 
نامك جر اله وخرج به من الكوفة ثم باعه أجرزثُ البيع» ولا ألزم الآمر 
1 اديه يا لأنه لم يأمره به ولو لم يكن له حَمْل ولا مُؤونة 
أجرث اليم" .وإذا أمره يتبيغ طعام أو عَرْض له مُؤونة وحَمْل فحمله'' من 
الكوفة إلى بلد فضاع أو سُرق"' فهو ضامن لهء وهو مخالف""'“. وإن 
سَلِم'' حتى يبيعه لم يجز البيع. ولو أن رجلا دفع إلى رجل دراهم فقال: 


)١(‏ ز: صارفة الخياطين. الحناط هو بائع الحنطة» و«الحناطين» يقصد به موضع تمريغ 
الحنطة من السفينة. انظر : المغربس» «(حنطء نقل). 

(0؟) الحيرة مدينة قديمة على مسافة ميل من الكوفة. انظر: المغرب. «حيرا. 

قر م ز ‏ إلى الحيرة فصرفها ثم فهو جائز ولا ضمان عليه في شيء من ذلك وإن خرج 


بها. 
40 آنه 0 
مركن 
0) أي: ما 


له 3 يحتاجح في حَمْلهِ إلى دابة أو أجرة حمّال. انظر: المغرب» «حمل). 

© الزيادة من ب جار. ظ 

(4) قال الخدم وقال في رواية 2 حفص : #“أجحدت البيع إذا باعه بمثل ثمنه في الموضع 
الذي أمره ببيعه فيه. وأعاد هذه المسألة في كتاب الوكالة وقال في جوابها: لم أجز 
البيع » ولم ألزم الآمر من البيع شيئاًء لأنه لم يأمره بالخروج. واتفق على ذلك رواية 
أبي سليمان وأبي حفص. انظر: الكافي» الموضع السابق. قال السرخسي: وهو 
الأصح. انظر للشرح: المبسوطء 54/١5‏ - 15. والمسألة في كتاب الوكالة من كتاب 
الأصل كما ذكرها الحاكم في الكافي. انظر: 59/8١و.‏ 

69 م ز: تحملة: 

)٠١(‏ ف: أوسوق؛ م ز: أوسق. والتصحيح من ب. 

)١1١(‏ زاد فى ب: لأنه لم يأمره بالحمل. 

)فم ز: وإن أسلم. والتصحيح مستفاد من ب» ومن المبسوطء .10/١5‏ 
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ابتع لي بها ثوب ولم يُسَمٌ له المكان وقد سمى الثوب. فابتاع له الثوب"") 
من غير الكوفة» كان جائزاً إذا لم يكن له حَمْل ولا مَؤونة. 

قلت: فإن قال: مائة ثوب هروي؟ 

قال: إذا جاء ما له [حَمْل]'' ومّؤونة فهو له خاصة» ولا يلزم الآمر. 

وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له ثم إن الموكل صرف 
/71*"ظ] تلك الألف فجاء الوكيل إلى بيت الموكل وأخذ ألفاً غير تلك 
فصرفها فهو جائز. 

قلت: فإن دفعها إلى الوكيل فضاعت له أن يأخذ غيرها؟ 

قال: لا. 
غيرها فصرفها كان جائزاً. ولا تشبه الدنانير والدراهم غيرهما من العروض. 
ولو ايو" أ 00 فضة بعينها أو ذهب" بعينه أو عَرْضا" من 
العروض سوى ذلك بعينه فباع غيره لم يجز. ولو أمره ببيع فلوس بعينها 
فأخذ له فلوسا مثلها فباعها كان جائزاً. والفلوس في هذا بمنزلة الدراهم 
والدنالي: 

ولو وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها فصرفها واشترط الخيار 
د ان وكله ثم تفرقا على ذلك'"' و[قد] تقابضا فإن البيع 
باطل”''' لا يجوزء ولا يضمن الوكيل شيئاً من ذلك من قبل أنه أربى» لأنه 
لم يخائفي2“5. وكذلك لو باع نسيئة. وكذلك لو باع وجعل الخيار 


(1) .م.ق الفمن: 00 اران ع ان 

)“ف :لو اهرهم (45 :زه أن 

(4) ز: ببيع. (5) ز: أو ذهب. 2 

(/110:( + أو عرضن: () ف م ز: وللذي. والتصحيح من ب. 
() نز - على ذلك. (١٠)م:‏ بباطل. 


(0) تقدم هذا في باب الخيار فى الصرف. انظر: ١/84١ظ.‏ 


كتاب الصرف - باب الوكالة في الصرف ظ شْ 
للمشتري. ولو أن رجلا وكل رجلا ببيع عبد له فباعه الوكيل واشتر ترط الخيار 
للمشتري ثلاثة أيام كان جائزاً. وكذلك لو اشترط الخيار لنفسه أو للموكل. 
وليس هذا كالصرف. 
وإذا وكل رجل -5 بألف درهم يصرفها له فصرفها بدنانير كوفية""" 
فهو جائز. فإن قال الآمر: اصرفها"'' لي بدنانير» ولم يسم كوفية أو شامية 
فصرفها الوكيل بكوفية فهو جائزء لأن وزن الكوفة”'' كوفية» فهو على وزن 
الكوفية. وقال أبو يوسف”*': أما اليوم فإن صرفها بكوفية مقطعة فإنه لا 
يجوزء لأن وزن الكوفية اليوم على الشامية التّقَال؛ وإنما جاز قبل اليوم لأن 
وزن 3 كان هلي الكوفية المقطعة النُقّص””'. ولو افا لك 3 إلى 
بور نينا 00006 ولم يسم له غَلّة الكوفة أو بغدادء فا* شترئى له 
لبوا 00 شترى له غير الغّلّة لم يجز على الآمر إلا أن 
تكون: بقل غلة الكوقة. وكذلك لو اشترى له غَلَّة البصرة أو طلة قاد 
]ناته لأ حون غلن الآمر إلا أن:يكون ا غَلَة الكوفة فيجوز 
عليه. فإن قال له''؟: بع''' هذه الألف درهم بدنانير شامية» فباعها 
بكوفية» فإن كانت كرد *عو 031 وكانت تكون وزنها شامية فهو جائز. 


)١(‏ ف م: لوفيه (مهملة). والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 
1 1. 

030( فا م: صرفها. والتصحيح من ب. 

(9) م: الكوفية. 

(4:) وذكر السرخسي قول محمد مع ابن يوسف. انظر: المبسوطء .11/١5‏ 

(6) ف: النص. قال المطرزي: وقوله: «فى الدراهم الكوفية ا النُقَص) أي الخفاف 
الناقصة» وفُكّل في جمع فاعل قياس. انظر : يد لقص 

)2 5 اشتري. 

(0) ز: بهذه. 

(4) العَلّهَ من الدراهم: هي المقطعة إلى قطع صغيرة» كما تقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


,)١2( : : 58‏ و فكي 11 . 
وليس الدنانير في هذا كالدراهم. ولو قال"'': بعها بدنانير عُتْقَ''» فباعها 
بشامية لم يجز على الآمرء لأن هذا مثل الدراهه””" . 


20 
33 
3 


باب العيوب 4 فى الصرف ‏ 


وإذا اشترى ازول عيذا عسل درام أكثر مما فيه وتقابضا ثم افترقا 
ثم وجد بالسيف عيباً في نَصْله أو و في “*' جَفْنه أو في حَمَائله”“ أو" سولج 
فله أن يرده بأي ذلك ما كان. وإن رده وقبله منه صاحبه بغير قضاء قاض 
فإنه ينبغي له أن لا يفارقه”'' حتى يقبض منه الثمن. ولو لم يقبله!* إلا 
بقضاء قاض فلا يضره أن يفارقه"'' قبل أن يقبض الثمن» مِن قبل أن هذا 
ليس ببيع مستقبل. ألا ترى أن للبائع أن يرده في هذا على من كان اشتراه 
منهء ولا يرده في الباب الأول على من اشتراه منه. وكذلك لو استقاله فأقاله 


)١(‏ م - قال. 

(0) قال المطرزي: والعتيق: العديم 00 بالضم عَتَاقة» ومنه را العْتق» 
بضمتين ١‏ والتشديد خطأء لأنه جمع عتيق. انظر: المغرسف. «عتق). 

() قال السرخسي: قال: وليس الدنانير في هذا كالدراهم» فإن مقصوده من شراء العَلةَ 
الإنفاق في حوائتجهء وإنما يحصل ذلك بغلة الكوفة أو مثلهاء ومقصوده من الدنانير 
الربح» وذلك يختلف باختلاف الوزن» فإن كان وزن الكوفية مثل وزن الشامية فققد 
حصل مقصودهء ولو قال بعها بدنانير عُتّقَ فباعها بالشامية لا يجوز على الآمرء لأن 
المقصود لا يحصل بهذاء لما للعٌثق من الصَّرْف (أي الزيادة في القيمة» كما مر) على 
الشامية. انظر: المبسوط. .15/١5‏ 

(08 مانن 

(0) تقدم تفسير هذه الألفاظ. 

(5) زا+ في. 

(0) ف: لا ينبغي له أن يفارقه. 

(6) م: لم يقبضه. 

(5) قبوم و ل هر 


كتاب الصرف ‏ باب العيوب في الصرف 
البيع فإنه لا ينبغي له أن يفارقه حتى يقبض الثمن ويقبض الآخر السيف'''. 


وتحدثنا عن الحسن بخ عشارة غة 59 عن إبراهيم أنه قال: الإقالة 
00 ْ 
6ه 0 : 
وكذلك المِئْطقَة المفصّضة والسَّرْج المفضّضء وكذلك إناء” '*' من فضة 


د شترآه رجل بفضة أو يذهب 0 


وإ كال تجا : لهي فيد ور ل ا 500000" 
أن يرده دون الحلى فليس له ذلك» إما أن يرده كلهء وإما أن يأخذه كله. 

وكذلك لو اشترى خاتم فضة فيه فص ياقوت فوجد عيبا بالمَّضَ أو 
بالفضة فأراد أن يرد الذي به العيب دون الآخر فليس له ذلك» إما أن يرده 
جفيعا وام أن ا كذة معميها :بو كذللة النيفته الفعلى و المتطقة 1 الاظ] 
المفضّضة''' والإناء المفضّض والسَّرْحَ المفضّض. وإن كان الثمن ديناراً فرده 
بالعيب بقضاء قاض فله أن يؤخر ثمنه ويفارقه قبل أن يقبض. وكذلك له أن 
يمسك السيف والحلي بعد رد القاضي ولا يدفعه إلى البائع حتى يستوفي 
التهن. 

ولو أن رجه اشترى إبريق فضة فيه ألف درهم بألف درهم أفتفائة 
ديئار وتقابضا ثم افق نصف الإبريق فأراد رد ما بقى بقضاء فاض فْرَّدْه 
فإذا له أذيقازقة فيل أن .نقبضى الخم. وكدلك لو امدق الانويق قله أن 
موا ا ظ ظ 

429 
1 شترئ: مق :رجحل دراهم بمائة دينار وتقابضا وافترقا 

7 انظر للشرح: الممواط‎ )١( 
تقدم في أوائل سيد 21 ١م و.‎ (030 
وكل إناء.‎ ٠ فره ف:‎ 
ف م + فيه. ظ‎ (0) 
م ز- المفضضة.‎ )5( 
م- لو استحق الإبريق فله أن يفارقه قبل أن يقبض الثمن وكذلك. صح ه.‎ )0 
ف: أو افترقا. ظ‎ )0( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثم وجدها رصاصاً أو سَنُوفَة''' فردها عليه فإن له أن يفارقه قبل أن يقبض 
الثمن» وهو جائز. ولو كانت الدراهم زُيوف'' فردّها ففي قول أبي حنيفة إن 
لم يقبض الدنانير حتى افترقا لم يضره ذلك» لأن الدنانير صارت دينأ عليه؛ 
: ا : ١‏ لا فاءة 5 0 
وفي قول ابي يوسف يستبدلهاء ولا يفارقه حتى يستوفي ‏ . 


حدثئنا عن أبي إسحاق الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدالله بن 
حبيب”*' عن المسور بن مخرمة قال: وجدتٌ في المغنم يوم القادسية طُسْتاً 
لا ندري أشيه21) هو أم ذهب. قال: فابتعتّها بألف درهم. قال: فأعطاني نه 
تجار الحيرّة ألفي درهم. قال : فدعاني سعد فال : لا 0 ورد العلتيف: 
قال: قلت له: 0 ميا" بحتيات ني ل زو اكاك أن بت 
قال: الحمد لله الذي جعل رعيتى تخافنى فى 59 يي وما زاد على 


)١(‏ تقدم تفسيرها غير مرة. 

(؟) تقدم تفسيرها غير مرة. 

(9) وقد مرت مسألة نحوها في أوائل كتاب البيوع والسم: انظر ١‏ 11//1؟ظ.. وبين 
السرخسي هنا أن قول محمد مع أبي يوسف. كما هو في أبواب السلم. انظر: 
المسيوظ 310/15 

(:) ف م: أبي حثمة (مهملة)؛ ز: أبي حيثمة. ولم نجد عبدالله بن أبي حثمة في كتب 
الرجال. والتصحيح مستفاد من ترجمة حبيب بن أبي ثابت وعبدالله بن حبيب. انظر: 
تهذيب الكمال للمزي. 708/0 ودلا 5١8/١5‏ - 505. 

(46 الشئة بفتحتين: من المعادن ما يشبه الذهب في لونه. وهو أرفع الصفر. بكر 
المصباح المدنلتةا 

(5) م: لا تلني. ولفظ الحاكم والسرخسي: لا تلمني. انظر: الكافي». ١/47١ظ؛‏ 
والمبسوط. .57/١5‏ ولا تلبّئني أي لا تؤخرني» من لَبتٌ أي مكث وانتظر. انظر : 
المصباح الع لبا 

"6 

(460) ف: ما قبلها. 

(9) ف م ز: أن. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء .51/١5‏ 


كتاب الصرف ‏ باب العيوب فى الصرف 


و 


00 


وإذا اشترئ الورجل. عستا أن إناء ولا يدري ما هو ولم يه مشخوط. له 
صاحبه شيئاً فهو جائز. 


وإذا اشترى الرجل إناء فضة ولم يي يشترط أنه فضة جيدة ولا رديئة فإذا 
هو غير فضة فإنه لم يقع ييتهعهنا بيع ويد ذلك /[١/8185؟و‏ ]ولق كانت 
فضة سوداء أو حمراء فيها رصاص أو صُمر هو الذي أفسدها فهو بالخيارء 
إن شاء ردهاء وإن شاء أجاز البيع. وكذلك لو كانت الفضة تَبْرا على هذه 
الصفة. وكذلك الذهب. فإن كانت الفضة رديئة من غير غش”'' فيها فليس له 
أن يردها. وكذلك الذهي:.وكذلك: لو كان"خنا ضوعا. :وكذلك السيف 
الفيعلن :وا لوقطة #الوميفية تكن فضتها'" على ما ذكرنا. 


ولو أن برعلا :اشترى من برحل يفا ميحلى على آنافية ماثة «درهم 
بمائتيى درهم وتقابضا وتفرقا فإذا فيه مائتا درهم فإنه لا يلزم المشاري الضف 
كله ولا بعضهء ولكنه يرده كله. 


ولو أن«رسفاة ١‏ شترى من رجل إبريقٌ فضةٍ بألف درهم على أن فيه 
ألف درهم فتقابضا وتفرقا ا درهم فإنه يكون للمشتري نصفه إن 
شاء: بألفء ويكون للبائع نصفه؛ وإن شاء المشتري 2 ذلك كلةن: ولق لي 
يفترقا كان له الخيارء إن شاء أخذ كله بألفين أو ترك “مرا اكر تراه بمائة 


)١(‏ ز: شيء. رواه ابن أبي شيبة بسياق آخر باختصار. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
5/ثاةه. وقال لوحي وفيه دليل أن لصاحب الجيش ولاية بيع المغانم» وأنه 
ليس له أن يبيع , بغبن فاحش». وأن تصرفه فيه كتصرف الأب والوصي في مال 
الصغير» ل اضرق معاد رمو نكيت لخاااطير: اله م درن اد وفيه دليل 
على أن الإمام إذا بلغه عن عامله ما رضي به من عدل أو هيبة فعله فإنه ينبغي له 
أن يشكر الله تعالى على ذلك» فإن ذلك نعمة له من الله تعالى» وكان عمر رضي الله 
عنه بهذه الصفة تهابه عَمّاله فى آفاق الأرض» وذلك لحسن سريرته. انظر: 
السو 4/115 ْ 

(؟) م: غيب. (7) 23 فضته: 

340 الف (5) م ز: أو يترك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
١‏ كبابب 700700007 ”)”<؟<؟!)باد 
فيكان تكان القبيه ؤنات 7 كان يهان ١‏ لها كله عالد ناهر ولو اتخو رع فد 
رجل ثُقْرَة فضة على أن فيها مائة درهم وتقابضا فإذا فيها مائتا درهم فإنه 
يكون للمشتري نصفها لا خيار له فيهء لأن هذا يُبَعَض''"' 2 ويرد نصفها على 
البائع. وكذلك لو اشتراها بعشرة دنانير. وكذلك لو كانت ذه 717 اشتراء 
بدراهم أو بذهب مثله فهو مثل الأول سواء. 


خدثنا الكلبي عن سَلَّمّة بن السائب عن أبي رافع قال: خرجت 
بخلخال فضة لامرأة”*' أبيعه» فلقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
فاشتراه مني» فوضعته”' في كِفَة الميزان ووضع أبو بكر دراهمه في كِفَّة 
الميزان» فكان الخلخال أشَّفَ'' منها قليلاء فدعا بالمقراض ليقطعه. 
تاليف با جقاسة :وس الى بعر نقد افقال ييا أن رافع”". 507 
رسول الله كله يقول: «الذهب بالذهب وزنٌ* بوزن» والزائد والمستزيد في 
النار)17 


)0 م ز: ديثار: 

(9) وفيارةالت: 50 القطع. وعبارة السرخسي: لأن النقرة لا يضرها التبعيض. 
انظر: المبسوط» .19/١5‏ وبَعُضٌ الشيء تبعيضاً فتَبَعَض أي : 1 فتجرّأ. انظر: لسان 
العرب. «بعض»؛ والقاموس المحيط. «بعض». 

فرة ف م ز: ذهب تبر. 

(5) ولفظ السرخسي: لامرأتي. انظر: المبسوط. .59/١5‏ 

(0) م: فوضعه. 

(0) قال المطرزي: والشّفٌ بالكسر: الفضل والزيادة» وفي حديث [أبي] رافع: فكان 
التكلحال امن مني قلاف أي أفضل من الدراهم وأزيد منها. انظر: المغرب» 
مما 

© ف: يا با رافع؛ ز: يا رافع. 

(4) وهو هكذا بالرفع في المصنف لابن أبي شيبة» 598/5. وهو بالنصب: وزناء في 
المصنف لعبدالرزاق» .١174/8‏ وانظر: الحاشية أول كتاب البيوع وأول كتاب الصرف» 
١/'ظ2‏ ١٠ىاظ.‏ 

(9) رواه عبدالرزاق عن الثوري. عن محمد بن السائب عن أبي سلمة عن أبي رافع نحوه. 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» 175/8. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 598/5؛ 
ومسند البزارء .559/١‏ وقال السرخسي : وفيه دليل تحريم الفضل عند اتحاد الجنس.» - 


كتاب الصرف - باب العيوب في الصرف 0 


ولو ام شترى رجل /[15/1"اظ] من رجل عشرة دراهم فضة بعشرة 
دراهم فزادت عليها دانق"'' فوهبه له هبة'' ولم يدخله في البيع فإن أبا 
وه فال قا ا 


وإذا وهب الرجل لرجل مائة دينار فلم يدفع إليه الدنانير حتى باعها 
بألف درهم فإن ذلك باطل لا يجوزء. مِن قبل أنه لم يَقبضء ولكن لو 
وَهَبَ له الدراهم التق بيعطيةة كاق3 7 اتا . 


وإذا كان السفة الفعلى والوتطقة "© الجن سمو ور "3 الففية ار 
إناء الفضة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه وهو النصف ادينار من شريكه 1 
ف قيوه وتقانهنا دوو حاف فإن كان نرناضة مر شبريكه افقندة اللناييار”" 
والسيفُ في البيت ثم افترقا قبل أن يقبض السيف فإن البيع قد انتفضء ولا 
بأس بأن يبيع الرجل الفضة جُرّافاً [بالذهب]”*2. وكذلك لو باعها بفلوس أو 
عروض فهو جائز. 


- وأن القليل من الفضل والكثير فيما يضره التبعيض أو لا يضره سواءء وفيه دليل أن 
مبادلة الفضة بالفضة الكمّة بالكفة تجوز وإن لم يعلم مقدارهما لوجود المساواة في 
الوؤق انظر :© الحتسوط + 15/١‏ 

)1١(‏ ز: دانق. 

(0) ز دهبة. 

(6) ذكر السرخسي المسألة ولم يذكر فيها خلافاً بين الإمام وصاحبيه؛ ثم قال السرخسي: 
لأن المحرم [هو] الفضل الخالي عن المقابلة إذا كان مستحقا بالبيع»ء وهذا مستحق 
بعقد التبرعء وهو غير مشروط في البيع. ولا يؤثر في البيع. فإن قيل: فلماذا لم 
يقبله أبو بكر رضي الله عنه؟ قلنا: كأنه احتاط في ذلك» أو علم أن أبا رافع رضي الله 
عنه كان وكيلاً في بيع الخلخال. والوكيل بالبيع لا يملك الهبة. انظر: المبسوط. 
0015 

0( م ز- كان. 

(4) هي ما تربط على الوسط» كما تقدم. 

(5) تقدم أن التُقْرة هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. 

 ستانللا‎ 1:17 

(4) الزيادة من الكافي» 5/١‏ و؛ والميسوط. .14/١5‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا اشترى الرجل سيفاً محلّى بفضة فيه خمسون درهماً وقيمة السيف 
و 0 خمسون درهماً بمائة درهم ودس خبيوي”ة 
وقبض السيف ولم يَنْمَدُه الخمسين <: حتى افترقا فهو جائزء وما نَقَدَ فهو ثمن 
الفضة.. وكذلك لو كانث الخمسون 3 الباقنة تسيعة شهدراء بوكد لاك 0 
الثم عشيرة ونامير 00ل وفبضن ‏ السيفية 0 
القاقا: أو كاتض رده الممسة سدقة ال من جاتن والتقك عن <ذلك تمة 
الففنة يو عدزك *7 :]31 لي يور هيه قريعا بواندل بيه حي ادر الت 
فرع اللتممة الاعرق على دراهم مسماة أو على ثوب وتقابضا قهو جائز. 
وكذلك لو كان الثمن دراهم فنّقَدّه خمسين درهما وصالحه من الو 0 
الأخرى على ثوب أو خمسة دنانير وتقابضا فهو جائز. وكذلك لو كان مكان 
السيف خاتم أو حلي أو'*) خاتم فيه قْصّ أو سَرْجٍ مفصّض كان جائزا. 


9 9 9 
6 9 


باب الصلح فى الصرف 


]وذ عرص .رجز "مق .رول :ةا اسافة ونان فين 
العبد ونقد الدنانير ثم تفرقا فوجد بالعيلك عتنا فهاء فخاصم فيه فأقر البائع 
بذلك أو جحد ثم صالحه في الوجهين جميعاً على دينارٍ ثم تفرقا قبل أن 
يقبض فالصلح جائز, واللتيناء '* دين على البائع . وإن كان قيمة العيب 
اكت هين ذلك وإن كان ضالحه على عشرة تاتير وؤلك”27 أكتر دمن فبية 
العيب أو أقل ثم تفرقا قبل أن يقبض فالصلح جائز. وكذلك إن كان ضرب 


)١(‏ تقدم تفسير الحمائل والجفن. (0) م ز: الخمسة. 
(0)» 8 17 لتمسين. (5)9 فهة لكة مهوي 
(4) فا م ز: ولذلك. (0) الزيادة من ب. 
(0) ف: من الخمسة. (0) م 

م3 ازنك الوجلن " )1١(‏ م ز: والدنانير. 


)١١(‏ ف: وكذلك. 


كتاب الصرف - باب الصلح في الصرف 7 
للدينار”'" أجلاً فهو جائز. ولو لم يصالحه على الدنانير”'“ ولكنه صالحه على 
دراهم سماها وقبضها قبل أن يفترقا فهو جائزء إن كانت الدراهم عند البائع 
أو لم تكن عنده فاستقرضها فهو سواء. فإن افترقا قبل أن يقبض الدراهم 
انتتقض الصلح واستقبلا الخصومة في العبيت: وكذلكق © لي كان ضنى 
للدراهم أجلا : ارتل أن هما ٠‏ مِن قِبَل أن الدراهم لها حصة في 
الثمن» د فلا يجوز أن يفارقه قبل أن يقبض. وكذلك لو كان في 
صلحهما خيار ا: مكونله و انعة. وطوم قز داس ١0‏ بطل ناض الخو 
خياره ا “؟ الذراهع قبل أن يفترقا فهو جائز. 


ولو أن رجلاً اذعى على رجل مائة درهم فأنكر ذلك أو أفر ثم 
صالحه في الوجهين جميعاً على عشرة دراهم إلى أجل أو حالة ثم تفرقا قبل 
أن يقبض فالصلح جائزء لأن هذا المدعي خط مِن حقه. وكذلك لو كان في 
ذلك خيار لواحد منهما لم يُبْطِلْ ذلك الصلحَء لأن هذا" ليس من الصرف. 
فإن صالحه على خمسة دنانير وقبَّضَها قبل أن يفترقا فهو جائزء وإن افترقا 
قبل أن يقبضها انتقض الصلح. وكذلك إن كانت إلى أجل فالصلح فاسد لا 
بجوز. وكذلك الخيار إذا وقع في هذا الصلح من واحد منهما فإن الصلح 
فى هذا فاسد إذا تفرقا عليه. فإن تَقَدَ الدنانير وأبطل الذي له الأجل 
هخظ] الأجلّ”" وأبطل صاحب الخيار الخيارٌ وتَقَدَ الدنانيرٌ قبل أن 
يفترقا فهو جائز. ظ 


وا زاتماتك لباوت كت عير انا موقيف ريات" الوا © وحلي 
ذهب وفضة وجوهر وتركت أباها وزوجها وميراثّها كله عند أبيها فصالح 
زوجها من ذلك على مائة دينار ولا يُعْلْم أَنَصِيبّه من الذهب اكد .مم ذلك 


1001 لديا ٠.‏ (0) ز: على الدينار. 


.ف :.ولذلك: (5) ز: ثم فارقته. 
(0) ز: ونقد. (5) م ز-هذا. 
372ع( 9 35 الأجل. (م4) ف م 1 أو ثياب. 
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أو أقل فالصلح في هذا باطل. وكذلك لو صالحه على خمسمائة درهم ليس 
فيها دينار ولا يُعْلَّمُ ما نَصِيبّه من حلي الفضة. اكدو فو دلاكه أي أنه 
فالصلح في هذا فاسد لا يجوز. فإن كان صالحه على خمسمائة درهم 
تكسي باوشارا وتقابضا قبل أن يفترقا فالصلح جائز. ولو كان حصة الزوج 
من الذهب أكثر من ذلك الذهب الذي أخذ. وكان حصته من الفضة أكثر 
نذا اجن فر اللا يكون ال أخذ من الذهب بالفضة وحصته من 
.العروض» وتكون"" الفضة التي أخذها بالذهب وبحصته”؟' من العروض. 
فإن تفرقا قبل أن يقبض [الزوج]”*" شيئاً انتقض الصلح وفسد. فإن قبض 
الزوج الدراهم والدنانير وكان الميراث في بيت الأب ولم يكن حاضراً حيث 
كان الصلح انتقض من الصلح حصة الذهب والفضة. وإن قبض الأب ذلك 
كله وقبض الزروج بعض الدنانير والدراهم وبقى بعضها فإن كان انتقد بقدر 
ع الذهب والفضة والحلي فالصلح جائز ماض ...:وكذلك إن كان 
التقن أكثر من ذلك: فإن كان انتقد أقل من ذلك بطل من الذهب والفضة 
حصة ما لم ينتقدء وجاز حصة ما انتقدء وجاز ما سوى ذلك من غير 


السلن. 


وإذا ادعى رجل 5 10 1ن عند رجل وهو فى يليه بالق 
الرجل على عشرة دنانير وقبض منها خمسة واشترى بالخمسة الباقية ثوباً قبل 
أن يقبضها وقبض الثوب فإن كان تَقَدَ من الثمن بقدر الحلية وحصتها التي 
يصيبها فالصلح جائزء وشراء الثوب جائز. وكذلك لو لم يشتر ثوب بما بقي 


- مز أكثر مما أخذ من الفضة.‎ )١( 

(0) فا م ز: أيكون للذي. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

رو يكو ” 

62 ف م ز: وبحصتها. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 5500 

)0( الزيادة من ب. 

(1) فا م ز: انتقد نقد وحصة. والتصحيح مستفاد من ب. 

© © م ز: ماضي. 

23 ف م ز: بعينه. وكذلك في الكافي؛ الموضع السابق. والتصحيح من المبسوط. 
1/1 


كتاب الصرف - باب الصلح في الصرف 0 
وفارقه /1/11و] قبل أن يقبضه فالصلح جائز. وإن كان الذي نقد" أقل 
بويت الورياء بع امو ما اي ايه 

"طروي إن كان اشتراة::فاسده لأنه قد دخل في ثمنه بعض ثمن 
0 فلم قنيك كف فون كل 7 


وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بمائة دينار وفي الإبريق ألف درهم 
وتقابضا ثم وجد بالإبريق عيبا وهو قائم بعينه فله أن يرده. فإن صالحه البائع 
على دينار وقَبَضٌ فهو جائز. وإن كان الدينار أقل من قيمة العيب فهو جائز. 
وإن كان أكثر من قيمة العيب فهو جائز”' في قول أبي حنيفة”*“. وكذلك لو 
كان إلى أجل. وإن كان الصلح على عشرة دراهم فهو جائز. فإن افترقا قبل 
أن يقبض انتقض الصلح. وكذلك إن كان في الصلح خيار فافترقا عليه وقد 
تقابضا انتقض الصلح. وكذلك لو كان في الصلح أجل فافترقا عليه ولم 
يقبض فإن ذلك فاسد لا يجوزء. لأن الصلح دراهمء فهو في ذلك سواءء. 
وهو فاسد. غير أنه إن كانت الدراهم أكثر من قيمة العيب جاز في قول أبن 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد إن""' تقابضا. 


وإذا ادعن. وسدل على برعل .عشرة دراقم وعشرة دانير نار ذلك 
المدعى عليه أو أقر ثم صالحه على خمسة دراهم من ذلك كله" فهو جائز 


)١(‏ م ز: كان قد نقد. 

(0) م ز: من شرى. 

(9) انظر للشرح: الممسوط» 0111 0 

"ار يوق كان اكلو يق قينة العري انهو نات 

(8) وقال أبو يوؤسفه :وميغينن :وختمهما الل : إذا كان الفضّل ممالا يتغابية الناس: فى .مثلة 
فهو غير جائزء وهذا بناء على مسألة كتاب الصلح عن المغصوب المستهلك على أكثر 
من قيمته»ء يجوز عند أبى حنيفة رضى الله عنه. ولا يجوز عندهما... انظر: 
المبسوط» .77/١5‏ وقد ذكر المؤلف المسألة في كتاب الصلحء باب الصلح في 
الغصب؛ وذكر الخلاف بين الإمام وصاحبيه. انظر: 8/8:و. وانظر لشرح السرخسي 
للمسألة في كتاب الغصب: المبسوط. .00/1١‏ 


© © م ز - كله. 
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اا كيد وإن كان ذلك نسيئة» لأن هذا لم يشتر شيئاً ولم يبع. 


وإذا اشترى الرجل 3 دعن فد في بتكيل بماثة درهم 
وتقابضا ثم استهلك القَلْب [أو لم يستهلكه]”*' ثم وجد به عيباً قد كان دلّسه 
واد مووي روسو لآن حصة ذلك العيب هو 
دين على بائع القُّلَبء فالتأخير في ذلك والنقد سواء. ولو كان صالحه على 
ديئار كان جائزاً إذا قبض قبل أن يفترقاء [فإن افترقا]”' قبل أن يقبضه 
لالع فاسد لا يجوز. ولو صالحه مكان الدينار على عشرة دراهم ثم تفرقا 
قبل أن يقبضه /[١11/1*“ظ]‏ والقلب قائم بعينه أو مستهلك وأخر العشرة شهرا 
أو تفرقا قبل أن يقبضها فالصلح جائزء لأن القُلْب إنما ثمنه الآن"2 تسعون 
ذرهها. ارابك لو خط الجاع عشرة دراهم بغير عيب" ثم تفرقا قبل أن 
0000 ألم* يكق جائزاء فكذلق إذا خط عتهة تعبت وكدذلك الادريق 
والسيف المتحلىن والمِنْطفَة المفضضة. 


وإذا اشتر ى الرجل قُلبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد 
في القُلْب 506 ا ال ا 


010 نفك 

(5) ز: قلبا. القُلْب هو السوار غير الملوي» كما تقدم. 

0ت ذشين 

(5) الزيادة مستفادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء .77/١5‏ 

(6) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي. الموضع السايق؛ والمبسوط. 1/لا. 

(5) م: إنما فيه الا. ‏ 

07/0( ز: دراهم لعي 

(6) ف: أن يقيضا. 

00 إن لم. 

( قال المطرزي: الهَشُم كسر الشيء ء الرّخوء من باب ره ومنه «وجد في القّلّب 
هثها هَشْما». انظر: المغرب» الهشم). ظ 

(0101ق823 :عشم او كمسر 

)١١(‏ ولفظ الحاكم: على قيراطين. انظر: الكافي» الموضع السابق. ولفظ السرخسي: على 

اقراكليه انظ" المسوورظ 2 ١‏ ابا 


كتاب الصرف - باب الصلح في الصرف ظ 
الك ا تك 1 لك 
ذهب من الدينار على أن زاده مشتري القُلَبٍ رُنعَ!' حنطة وتقابضا فهر 
عانق وإن كانت [الحفط]""" يدها وتقارها قبل أن قيطي" افير افد 
الذهب”* والحنطة فهو جائز”". وإن تقابضا ثم وجد بالحنطة عيبأ ردها 
ورجع بحصتها من القيراط» يُمْسَم القيراط على قيمة الحنطة وعلى قيمة 
العيب الذي في القُلْبء فَتُرَد"؟ حصة الحنطة. 

وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم" 
أقال أحدهما صاحبه البيع وتفرقا في الإقالة قبل أن يتقابضا*؟ فإن الإقالة 
تنتقض”' وتبطل. وكذلك لو رده بعيب وقبله الآخر منه ثم تفرقا قبل أن 
ارقا أو نعدها نكن احده و7 قفن الاخن نان الك رفن وعره 
الأمر كما كان. وإذا خاصمه إلى القاضي فكان القاضي هو الذي يرده بالعيب 
فافترقا قبل أن يقبضا أو قبل أن يقبض أحدهما وقد قبض الاخر فهذا جائز. 
لآن القاضي هو الذي فسخ البيع. 

ولو اشترى قَلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار فدقع الديئار وقبض 
القُلْب ولم يرهء كان في خَرْقة أو غير ذلك» ثم رأى القلب فرده ولم يرضه 
فذلك لهء وهو جائز. فإن فارقه قبل أن يقبض الديئار فهو جائزء لأن هذا 
قد كان له أن يردهء ولأن بائع القّلبٍ يرده على الذي باعه إياه في هذا 
الوجهء ولا يرده في العيب بغير قضاء قاضء» ولا يرده في الإقالة. . 


)١(‏ أي: ربع الصاع. وهو المَدٌ. انظر: المغرب» «ربع». 

20 الزيادة من ب؟ والمسوطء 0 

(5) ز + وإن كانت بعينها وتفرقا قبل أن يقبض القيراط ذهب والحنطة فهو جائز. 
(5) ف م اكقرده 

372عغ( د 
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٠ 3 7‏ ع 6 
اليد 


/[/9714] باب الصرف في المرض 


وسألت"!* أبا حنيفة9! عن رجل مريض باع ابنه ديناراً بألف درهم 
ولنظنا حسفا : فقال: لا يجوزء لأن ابنه وارث» ولأن البيعٌ وصية لوارث 
وإن كان لم يحط عنه شيئاً. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا جائز. ولو باعه 
د بقيمته " من الدراهم [أو أكثر]”*؟ أجزتٌ ذلك» إذا لم يحط عنه شيئاً 
فهو جائزء ليس في هذا وصية. 


- اشترى من ابنه ألف درهم بمائتي دينار وتقابضا وليس له مال 
غيرها وله ورثة كيان فأجازوا ذلك كان جَائراء وإن ردوا ذلك فهو مردود 
كله لا يجوزء لأنه'' وصية في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
0ن فإن شاء الوارث قل القيمة . وإن شاء رم كن 


وإذا باع المريض ألف درهم بدينار وليس له مال غيرها وقبض كل 
واحد منهما وتفرقا ثم مات المريض والدينار عنده فإن الخيار في ذلك إلى 
ورثة الميت» فإن أجازوا فهو جائزء وإن ردوا ما زاد على الثلث فلهم ذلك. 
وإن ردوا جعلت المشتري بالخيارء فإن شاء أخذ ديناره ورد الألف. وإن 
شاءء أحخذ. من الآلفه قيمة الديداز وأخذ ثلث الآلف تامة..وإن كان الديثار قد 


)١(‏ ز+ الإمام الأعظم. 

(؟) ز + النعمان حشرنا الله معه في أعلا فراديس الجنان. 

(9) ' ز: بقيمه. ظ 

(5) الزيادة من ب؛ والمبسوط. .”/١5‏ 

(4) مز: ولو. 

(50) م ز: لابنه. 

0) الزيادة من ب؛ والكافي» ١/1854١ظ؛‏ والمبسوطء .7/١5‏ 

() قال السرخسي: وسوى هذا رواية أخرى عنهما أن أصل العقد يبطل إذا 5 المرينض 


وارثه بسشىء . ويأتى ينان ذلك فى الشفعة إن شاء اللّه تغالي: انظر: المبسوط. 
14-+2:186 151 وانظرة كنات الأضل»"كفابة الشفغة» نات الشفعة فن 


المرض» 1 


كتاب الصرف - باب الصرف في المرض 
امتملكة الميت: كان الهءقيمة الومان وتلق ها بشن .من الآلك: 


ولق كان المريفن أغطى فائة :ديتار بعشزة ذراهم .وثقابضا وتفرقا ثم 
مات والدنانير عند هذا والدراهم عنده قائمة بعيئها فإن 00 في ذلك 
للورثة» فإن أجازوا فهو جائزء وإن رفوا اقيق هدوف ربكم "© الذئ أعطاهم 
الدراهه”"'؛ فإن شاء أخذد قيمتها من الدنانير وثلث المائة دينار» وإن شاء 
رد. وإن [كان]”" الميت استهلك الدراهم فإن شاء أخذ قيمتها من الدنانير 
وَللث ما بقى» وإد شاء رد ذلك وأخل دراهه'* مثل دراهمه. 


/[18/1*”ظ] وإذا باع العرن مضي با فيمته مائثة درهم وفيه من الفضة 
مائة درهم وذللك كلة قمة عشرين ذيتارا ا ' وتقابضا ثم مات المويفن 
فإن أجازوا الورثة فهو جائزء. وإن ردوا فذلك لهم. ويكون المشتري 
بالخيارء إن شاء كان له قيمة الدينار من السيف وحليته وثلثُ السيف 
ك1" سنك رعذ زف كان التديكار طن الفريضى انما بحينة: لم 
يستهلكه؛ وإن شاء رد ذلك وأخذ ديناره. وإن كان الدينار قد استهلكه 
المريض كان المشتري بالخيارء إن شاء أخذ"'' ديناراً مثل ديناره ورد البيع. 
عفان ددا الميت» يباع السيف حتى يُنْقَد ذلك» ويستوفي 
فنايةة ران كتاف جار له من السيف وعسرفد ييا ليناد وتلن ها بنى. 
وكذلك لو اشترى مِنْطقّة مفضّضة كان على هذا القياس. 


وإذا باع رجل مريض إناء فضة فيه ألف درهم بدينار وتقابضا وتفرقا 


)١(‏ ز: ويجيز. 

(0) ز ‏ الدراهم. 

(0) الزيادة من ب؛ والكافي» الموضع البينا: 14 والميشوطة»: 75/1 

(5) ز: دراهما. 

1:8 ا 

(5) الزيادة من الكافي» الموضع المنابق ؟ والمسواط» .5/15 وفى ب : : كاملا. 

00 ز - ديناره وإن كان الدينار قد استهلكه المريض كان المشتري بالخاز ان شاك احد, 
(0) ولفظ السرخسي: كان. انظر: المبسوطء .75/١5‏ 
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فاستهلك كل واحد منهما ذلك ثم مات المريض وليس له مال غيره فأبى 
الورثة أن يجيزوا فإن للمشتري قيمة الدينار من الإناءء وله ثلث ما بقى من 
الإناءء ويغرم قيمة ثلثي''' ما بقي من الإناء مصوغاً ناليس 


وإن كان الور تررقنا وله تسعمائة درهم وليس ّ مال غيرها 
فباعها بدينار وقبض ين وقبض الآخر من التسعمائة 00 ا ولم 
يقبض ما بقى تعن تفرقا ونات: المريض 5 والمال قائم””' بعينه 
والدينار يساوي تسعة دراهم فإن أجاز”"' ورثة المريض أو ردوا فهو سواء. 
وكانت له المائة درهم بسع الدينار» وردوا عليه ثمانية أتساع الدينار. وإن 
قبض مائتي درهم ولم يقبض سبعمائة فهو على هذا الحساب. وإن لم يقبض 
شيئا رد عليه ديناره بعينف ولم يكن بينهما بيع. ولو لم يفترقا ولم يمت 
المريض حتى زاده المشتري تسعة وخمسين ديناراً وقبضها المريض وقبض 
المشتري التسعمائة درهم فإن هذا كله جائز”". وإن /1١9/1١؟و]‏ كان 
المريض وكل وكيلا فباغها من هذا الرجل بديئار بأمر المريض م 
يساوي عشرة دراهم ثم مات المريض قبل أن يتقابضا فقال المشتري : 
أخذ التسعمائة بتسعين ديثارا قبل أن يفترقاء “قله ذلك وله أن ينقد - 
فيكارا ورا جد التسعمائة كلها. وهذا جائزء لأن البيع قد وجب قبل موت 
الميت ولم يفترقا. 


0010 6 تلب ويشهد لما في المتن نسخة ب؛ والكافي» الموضع السابيق؟ والمبسوط». 
0/1 . ظ 

(*) م ز ‏ الرجل. 

0ه ز.م وقيض الدينان: 

(5) م- مائة. 

(0) ز: قائما. 

(5) م ز: أجازوا. 

0 قال الحاكم: وإنما تصح هذه المسألة الأخيرة إذا زيد في سؤالها أن قيمة الدينار عشرة 
دراهم. انظر : الكافي». الموضع السنايق “كال السرخسي : وهو كما قال. فإن حقّ 

الورثة في ستمائة درهم. لآأن جملة مال المريض تسعمائة» وإنما تكون المحاباة بقدر 

الثلث إذا كانت قيمة كل دينار عشرة. انظر: المبسوط. .76/١5‏ 


كتاب الصرف - باب الصرف فى المرض ظ 


وإذا ام الل ألف 0 بمائة ة درهم وتقايضا 0 
حالء لون هنذا 0 إلة ان مضا لدف اعيظي: الينانة 0 


ولو كان أعطى” " مع المائة درهم ديناراً كان هذا مستقيماً. فإن أجازوا 
الورئةٌ؟؟ فهو جائز. وإن ردوا فالآخر بالخيارء إن شاء أخذ من الألف مائة 
كان اقر "و كن سيا فى :قينة الذضان ر لخد نيك" الالقفه: وان أشنا 

نقض البيع]”"' . ولو كان كان الديتاد توف كان متل هذا أيضاً. فإن كان 
الذر قل استيلكه الميت وين الوزثة أن -يجيزوا وابى الرجل ينا 
فإن له مائة مكان ماثتهء وله قيمة اي والقول فى لكي قول الورثة 
مع أيمانهم إلا أن يقيم رب الثوب بينة على ما يدعي. / 


وإذا كان للر جل إبريق فضة فيه مائة درهم فباعه في مرضه بمائة درهم 
وقيمته بالدنانير عشرون ديناراً وقيمة مائة درهم عشرة دنانير فإن أجازوا 
الورثة ذلك فهو جائز. وإن أبوا الورثة أن يجيزوا فالمشتري بالخيارء إن شاء 
رد البيع وأخل :دراهمه» وان ا ا ل الإيري بق بثلثي المائة» وقلع 
للورثةء لآن قبمة ثلثي الإبريق بالدنانير ثلاثة عشر عد وثلث دينارء وقيمة 
ثلث المائة درهم ثلاث دنانير وثلث دينارء وقيمة ثلث الإبريق ستة دنانئير 


)١(‏ ز - الرجل ألف درهم بمائة درهم وتقابضا والذي أعطى الألف مريض ثم. 
62 م: منه. 

(0) نز المائة أن يمسك مائة من الألف بمائته ويرد الفضل ولو كان أعطى. 
(4:) على لغة أكلوني البراغيث. 

(00: «ق# مكاتة (ميجلة): 

ا ا اننا" 

(0) الزيادة مستفادة من ب؛ والكاني الموضع السابق؟؛ والمبسوط. 3 
(6) م ز: يومه. 

(9) أي: في قدر القيمة» كما ذكر في ب. 

0 :ز)١٠١١(‎ 


/”*ظ] وثلثين» وقيمة ثلثي المائة درهم ستة ين وثلثي عند 
قإذ1* عي ا جميعا: كان لالت ريق ورنازا +" ويعقط “عن لكك «العلرويه 
للرضية. 


د 


باب الإجارة فى عمل”'' التمويه 


واناتوقه '"" الرجل :إلى الكل "© لكان عرف فق زرا علوي رفون 
قرضاأً على الدافع على أن يعطيه الدافع أجراً معلوماً على ذلك فهو جائزء 
ليا ويلزمه القرض. فإن أنكر رب اللْجَام فقال: لم تَصنع فيه 
من الفضة الوزن الذي شرطتٌ عليكء» وقال الأجير: بلى قد صنعيّه» فالقول 
قول رب اللجَاء مع يمينه على عِلْمه”*': وعلى العامل البينة» لأنه مدعي. 
ولك ل 07 الحديد وما أشبهه. فإن قال: موّهه بمائة درهم فضة على 
007 ثمنها وأجرّ عملك ذهباً عشرة دنائير بذلك كلهء ثم افترقا 
على ذلك فهذا"'' فاسدء لأنه صرف. فإن عمل كان له فضة مثل وزنها 


)010( م ز - وثلثين وفيمة ثلثي المائة درهم ستة دنانير. 
00 م - وثلئي دينار. 

فر م: فأدى. ٠‏ 

(4:) م ز: جميعهما. 

(4) م ز- عمل» صح م ه. 

)03 ز: رفع. ظ 

(00: اقازة. إلى «رل: 

(6) م ز الأجر. 

)0 ف م ز: على عمله. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 
)٠١(‏ الخْرّز هي ما تُنْظم في خيط للزينة» كما تقدم. 
الل 0 + درهم فضة. 

(0١)م‏ ز: فهو. 


كتاب الصرف - باب الإجارة في عمل التمويه 


فلوو ان الى الاي 1 عار ا ا ا انا 7 لو للك رد فرك 
بعني مثقال فضة وموّهه به على أن أعطيك ثمنه وأجر عملك درهمين» فهو 


وإذا دفع الرجل إلى رجل ثوباً يكتب كتاباً عليه بذهب معلوم وأجر 
معلوم نين النفنة قو اقامنة مدن لونم وكدلك: لى افعريل"' اجر ونين 
فقا فإن قال أفرضتى متفال. ذهية واكتت نه على فنا" الثوبب كتات: كذا 
ركذ على أن امطلك: احرلك بك رهم أو لتر اين اهيا عير فيو 
جائز.» والتمويه والكتاب في هذا سواءء كله جائز وإن لم يعبرضص القرض» 
[َوَ]وَجَتَ20 له الأجر فيه» لأنه حين كتب له به فكأنه قبضه إذا كان أَمَرَه 


وإذا دفع رجل إلى رجل عشرة دراهم فضة وقال: اخلط فيها خمسة 
دراهم ثم ضعْها'" كلها قُلْبَئْ فضة.ء ولك أجر كذا وكذاء ففعل ذلك 
("و] فهو جائزء والخمسة قرض عليهء لأنه حيث خلطها بفضة الدافع 
فهو قبض من الدافع. وعليه الأجر لذلك كله. ولو لم يدفع إليه فضة ولكن 


)١(‏ قال السرخسي: هكذا ذكر الحاكم رحمه الله؛ وهو مشكلء لأن فساد العقد فى حصة 
الصرف طارىء بالافتراق قبل القبض» وذلك لا يوجب فساد الإجارة. قال [السرخسي] 
5 لضن رفك تاملت فى الأعلل لفلف ممعي أغخر الفثل اليناة لحف ادرنه 
ل وكان له مقدار أجره 0 الدتائيرع: لأنه. إذا قسمت" الدنائير على أجر عله وعلى 

. المائة درهم فعلمت أنه حكم بصحة العقد في خفية الاجارة واعقير أخن"السثل 
للانقسام» ثم جعل له بمقابلة العمل المسمى لصحة العقد. انظر: المبسوط» 4١//ا,.‏ 
وعبارة المتن مغايرة لما ذكره السرخسي ناقلاً عن الأصل» فلعله ينقل عن نسخة 
الخرىئ: 

(0) م ز: لو شرط. 

(0) ز: على هذه. 

(8:) ز: ذهب جيد. 

(ه) ف: فهذا. 

() زدنا الواو للويضاح. 

(0) ز: ثم صيغها. 


1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال: صَعْ لي منك عشرة دراهم فضة قُلْباُء على أن أعطيك عليها”؟ أجر 

درهمء كان هذا باطلاً لا يجوزء لأن العامل عَمِلَ فضةً لنفسه ولم يقبضها 
"الام" افكوة وو اله وركون عليه الكعر, اررق انها لى يعلفف كانت 
من مال العامل» والباب الأول لو هلكت بعدما خلطها بفضة الآمر كانت من 
5 ظ ظ 


وقال أبو يوسف: لو كانت فضة الدافع قيراطا”” وحَلّطَ المُفْرض مائة 
[درهم]””' بفضة الآمر كان قبضاً. ظ ظ 

وقال محمد بن الحسن: لا يكون قبضاً إلا أن تكون فضة الآمر أكثر. 

ولو اختلفا فيها فقال الآمر: كانت فضتى اثنى عشر وأمرتك أن تزيد 
فيها ثلاثة» وقال المدفوع إليه: بل كانت عشرة وأمرتنى أن أزيد فيها 
خمسة. وفى القَلْبَين خمسة عشرهء كان القول قول المدفوع إليه أنه قد زاد 
فيها خمسة وأن الدافع إنما دفع إليه عشرة» ويضمن له عشرة مثل فضته. 
من قبل أنه قد زاد فيها درهمين على ما”*' أمره الدافع”"'. إلا أن يرضى 
الدافع أن يأخذها ويعطيه خمسة ويعطيه الأجر كافاع فيكون له ذلك. 

ولو كان الغُلَب لا يعرّف وزنه لح" ونا أنه أعظاة عسشرة 
دراهم وأمره أن يزيد فيه خمسة فقال الدافع: لم تزد فيه شيئاًء وقال 
المدفوع إليه: قد زدثُ فيه خمسة'”*'. فالقول قول الدافع مع يمينه على 


(1 4س غلها. 

0 “شما لكي والسحو ين مذ 

90) ز: قيراط. 

(:) الزيادة من بس. 

(0) ف -_ما. 

(7) فكان بذلك مخالفاً لأمر الدافع» فيضمن لذلك. انظر: المبسوطء .78/١5‏ 

(0) الحشو ما وضع بداخل الشيء من غيره» يقال: حَشًا الوسادة بالقطن حَسُواً. انظر: 
ا المصباح المنيرء «حشوة. 1 
(4) ز- فقال الدافع لم تزد فيه شيعا وقال المدفوع إليه قد زدت فيه خمسة. 


كتاب الصرف - باب الإجارة في عمل التمويه 32 
ا ا ل 0 ل 4 
لي لع لك ل الت عو اعطاو امن "الجر اسحييات 
ذلك. وإن شاء المدفوع إليه أعطاه فضة مثل فضته وسَّلِمَ له القُلبُ بعد أن 
, حلت الآر ,نا تثلمه: زاة: فيه «تخيسة: 


ا 1 0 كن خمسة وقال الآمر: كانت فضتي 
ننضاء وآمرتك: أن ماتيا بعد وميا /[1*ظ] وقال المدفوع إليه: 
بل كانت فضتك سوداء وافركئ فزدتٌ فيها فضة سوداءء فالقول قول 
ده إلية مع تفكة: أن الذي دفع إليه فضة سوداءء والقول قول الدافع 3 
اله السو على البح للا بيناد بع يني اليزاا؟. وإ اخلله لي 
الأجر”"' فقال الدافع : أجرك درهمء وقال المدفوع إليه: أجرتي درهمان”*'. 
فإن القول في ذلك قول الدافع مع يمينه البتة. وكذلك لو قال: : عملته لي 
بغير أجرء كان القول قوله مع يمينه”". 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجدها 
ال دي نا في منه ثم إن رجلاً أقام البينة على الدراهم 


الريوف فقُضي بها" له لم ينتقض البيع في الصرفء لأنه أبدلها إياه قبل 


0( نز 00 


(8)* :زان أزمله 

(5) لكن أفاد الحاكم والسرخسي أن القول قول العامل». ولم يذكرا :هذا التفصيل. انظن: 
الكافي» 0/١‏ و؟ والمبسوط. .8/١5‏ ولعل هنا سَفَطأً. عندهما. وما في ب موافق 
لما في المتن. 

000 5 الاآخر. 

(4) ف: وما 

(9) ف البتة وكذلك لو قال عملته لي بغير أجر كان القول قوله مع يمينه. 

)9١(‏ تقدم تفسيره غير مرة. 

41150 اليا 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اير 5 : 5 : )21 
أن يستحق هذا. وهو قول ابي يبو سف ومعحمد 1 


ش ولو قال رجل لرجل : الي انه ولد الررضدها لي كردا على أذ 
أَجَرَكُ درهم. كان هذا باطاةك7") لا يجوز القرض فيه ولا الالجانة7 ا زر 
قبل أنه لم يقبض. فإن كان دفع إليه نحاساً فقال: أقرضني [رطلا]”' مِن 
لحاس فاخلطه بوضفه**5 4 ان الأنه تين ختطه ضار فابض): وكذلك: لو 
قال: أقرضني رطلا من نحاس أو حديد ثم صُّغْ”"' لي منه كذا وكذا على 
أن أجرك درهم. لم يجز ذلك. فإن قفبض النحاس والفلوس ثم دفعها'" إليه 
فقال: اعملها بأجر درهمء كان هذا جائزاًء لأنه قد قبض. ألا ترى لو أن 
ريلك استقرض من رجل 5ر*' حنطةٍ فقال: اطحنها لي بدرهم. فطحنها له 
قبل أن يقبضه كان هذا باطلاً ليس فيه أجرء وإن أعطاه الدقيق فعليه دقيق 
مثله ؟؛ ولو دفع إليه كُرّ حنطة فقال: أقرضني نصف كْرّ واخلطه ؛ ثم اطحنها 
لي بدرهم, ففعل ذلك. كان هذا جائزاً. وغلية كينت الكثم 8 الآأجر 
تامأء لآن هذا قد قبض نصف الكرٌ حين خلطه بطعام الدافع. 


ولو دفع إلنه: افا ودفع إليه ذ 0 معلومة فقال: 5 يي 


(0) قال السرخسي: رجل اشترى من رجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجدها زيوفا 
بعدما تغرقا فاستبدلها منه ثم استحق [رجل] تلك الدراهم الزيوف لم يبطل العقد» لأنه 
حين استبدلها بالجياد قبل أن يستحق فإنما استقر حكم العقد على الجياد دون الزيوف 
المردودة» واستحقاق ما ليس فيه حكم العقد لا يؤثر في العقدء وهذا إنما يتأتى على 
قولهما وكذلك عند أبي حنيفة إن كان الرد بعيب الرّيافة والاستبدال به قبل افتراقهما 
عن مجلس العقد اف عن الافتراق والمردود قليل. انظر: المبسوط. .,/8/١5‏ ظ 

(0) ز: باطل. 

() فم ز: ولا إجارة. 

(54) الزيادة مستفادة من الجملة التالية. وفى ب: أقرضنى كذا نحاس. 

(0) ز: وضعه. ْ ْ 

310 ثم ضع. 

0) ز: ثم دفعا. 

(6) تقدم تفسيره غير مرة وأنه من المكاييل. 

(9) ف: فضله. 

)9١(‏ أي : اطل » كي تقدم. 


كتاب الصرف - باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 

ح بح _ر0 11777770707 
اللجَاء بهذه الفضة على /11/١77و]‏ أنْ لك أجر درهمء فإن هذا جائز. 
وكذلك لو كان الأجر ذهياً مكلوها. وكذلك لو كان أعطاه مكان الفضة ذهبا 
قال نأ يقفا أن انحر 4101 اوعقال "12 اكتيه وين الدهب 
في هذا الثوب كتاباً معلوماً بأجر معلوم» كان جائزاً. وكذلك لو دفع إليه 
فضة فقال: اكتب بها فى هذا الثوب كان مثل الأول. وإن كان الأجر في 
هذا ذهباً أو فضة فق اتن وكذللك: لو :خوط هلبه ان تموفة: يعتقال ذهب 
مِن عنده فهو جائز بعد أن يكون الأجر ”© شيا من العرووضن عي 
والفضة. ولو أعطاه ذهباً فقال: مَوْهْ هذا اللْجام وما فَضَلَ فهو لك أَجْرٌ كان 
هذا باطلاً لا يجوزء مِن قبّل أن الأجر مجهولء وله أجر مثلهء وما بقى من 
الذهب فهو لصاحبه. 1 ظ 


22 
5 
9 
2 


باب من الصرف في الشرى والبيع والسام 


يُجْنَى على القلب قبل أن يقبضه المسلم 
إليه أو المشتري ظ 


وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضة بدينار ودفع الدينار”'' ثمناً ثم إن رجلا 
أحرق القُلْبَ بالنئار فاختار المشتري أن يضمّن الرجل المحرق قلبّه فله ذلك. 
فإن أخذ قيمة"”" القلْبٍ ذهباً قبل أن يفارق المشتري البائع فإن ذلك البيع 
جائزء ويتصدق المشتري بالفضل في ذلك على الدينار. وكذلك إن اختار 
نَْضّ البيع وأَحَدَ البائعُ قيمةً القُلْب فإنه”” يتصدق بالمٌضْل فيها على الثمن. 


فإن تفرقا قبل أن يقبض بحري يودب من الذي أحرقه وقد اختار 
(0) ف ١‏ ل فيه. والتصحيح من نا. (5) ف: الدار. 


0) ف: منه. (4) أي: البائع» كما في ب. 


ك5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تضمينه فإن ذلك ينتقض ويبطل» مِن قبّل أنه صَرْفَ تفرقا قبل أن يقبضه. 
ويرجع بالدينار على البائع» وتكون"'' قيمة القُلْب للبائع''“ على الذي أحرقه. 
ألا ترى أن البيع الأول وقع على أنهما. 00 يقبض انتقض البيع 
فيه » فكذلك القيمة هى مثل القُلْب». إن تقابضا قبل أن يفترقا فهو جائزء 
إن تقرنا قبل أن يشيع" /[١11اط]‏ افوو باط لا يجوز الببغ افيه 
وكذلكه لو كان .مكات القلين إناء فضة أو إناء ذهب اشتراه بدراهم أو اشتراه 
بذهب مثل وزنه. وهذا قول محمد. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم قال أبو 
يوست عل زللق ع برو 0 المشتري اتباع المحرق بالقيمة ثم تفرقوا قبل 
القبض وقد قبض البائع الثمن فهو جائزء لأن اختياره لذلك بمنزلة قبضه* 
لو "" د لزنه لو توق" رفون انلدي افضناق يفك لذ فقوي وقال مسكة ‏ ترل 
يعقوب الأول أحب إلي”" . 


وإذا ام تكو الرمكا ينا دان نقفنة بوزنها تحسون درهما تاشم 
بمائة درهم أو بعشرة دنانير فهو جائز. فإن تفرقا قبل أن يتقابضا 0 
البيع. فإن نقد الثمن ولم يقبض السيف حتى أفسد رجل من حَمَائْله شيئاً أو 
ون خفية الإحكان المتفرق حل السيش وان تين المفسة قبمة ها انس 
فذلك له. فإن تفرق البائع والمشتري قبل أن يقبض المشتري قيمة الفساد 


)١(‏ ز: ويكون. (؟) ف م: البائع. والتصحيح من ب. 

(©) م ز + انتقض البيع فيه فكذلك القيمة هي مثل القلب إن تقابضا قبل أن يفترقا فهو 
جائز وإن تفرقا قبل أن يقبض. 

(5) ز: إن اختار. 

)00( م ر: فضه 

000 م ز - له 

00 قال دكي وقول أبي حنيفة كقول أبي يوسف الآخر 001 الله وإن لم يذكره 
هناء فقد نص عليه في نظيره في الجامع إذا قتل المبيع قبل القبض فإن اختار 
المشتري تضمين القاتل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر رحمهما الله يصير قابضاً 
فين الاحنان: حق'لى توق ذلك على القاتل يكون من مال المشتري. وفي قول أبي 
يوسف الأول وهو قول محمد رحمهما الله لا يصير قابضاً بنفس الاختيار. .. انظر: 
المبسوط. .4/١5‏ 


كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم -- 
وقد قبض السيف فهو جائزء لأن الفساد كان في غير الفضة؛ بمنزلة ثوب 
اشتراه رجل من رجل ونقد الثمن فأحرقه رجل آخر قبل أن يقبضه المشتري 
واختار المشتري إمضاء البيع وأن يُضَمّنَ المفسد قيمة الثوب. فذلك لهء ولا 
واو واي لسار ددم ا لوعو ايو جرعي 
د 15 فأفسله 1 أرق ' ين فاختار المشتري 0 
الي وتضمين المفسد وأن 0 البائع التهنء فللك» له فَإِنْ ذْهَبَ التسند 
وفارقهم قبل أن يَنْقَدَ قيمة الفساد فإن ذلك لا يُفسد البيع ما لم يفارق البائع 
المشتري » لآن المفسد ليس ببائع ولا مستري » وإنما هو غاصب ضامن. فإن 
فارق البائع المشتري”*؟ قبل القبض انتقض ا كله في جميع ذلك في قول 
محمد. وهو قول أبي يوسف الأول. /[١77/1"و]‏ وقد بينتُ. لك قوله الآخر. 


وإذا أسلم رجل ثوباً في كُرَ حنطة أو باع قُلْباً بدينار فَهَسَم ‏ ا 
الفلني: أو شو القوسه زانفين وا ختان متتو القلحه والمسلّم الع حا الم 
والثوب ونَمَدَ الثمن وقال: أتبع المفسد بضمان ذلك» وقبئيض القُلْب والثوتة 
قبل أن يتفرقاء فله ذلك وإن لم يأخذ القيمة حتى تفرقاء لأنه قد قبضهما 
بأعيانهما. 


وإذا اذ شترئ الرجل مينا معان نبنضة ورنه مسوة ذرهها بمائة درهم 
فأحرق رجل بَكَرَةٌ”' من حليته واختار المشتري قبض السيف وإمضاء البيع 


10 06 .يفا 

(0) م: أحرقه. 

(9) م ند بالنار. - 

(8-1)5'زباالمقية لبن سبائع .ولا مشر وإنينا عو غاضت ضافين' فإن: قارق. البائع 

ظ المشتري. 

(5) أي: كسرهء والهَشّم كسر الشيء الرخوء كما تقدم. 

© م ز - أو شق الثوب باثنين واختار مشتري القلب والمسلم إليه أخذ القلب. 

0) قال المطرزي: البَكْرّة في حلية السيف حلقة صغيرة كالخَرَّرَّة» وكأنها مستعارة من بَكرَّة 
البئر. انظر: المغرب». «بكر). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وتضمين القاميب: ونَقَدَ الثمنَ وقتض اليك ”” قار البائع قبل أن 
تكبف قهة 351 فإن البيع ينتقض في البَكرّة ة خاصة دون السيف. لأنها 
قد زايلت السيف. ولو كان المشتري لم يفارق البائع حتى فارقهم محرق 
البكرّة ثم رجع إليهم فأدى قيمة البَكرة إلى المشتري وتقابضوا جاز البيع فيها 
وفي نفية. السقيفة 2:6 بفبيدك: ذلك ا الغاصب. وهو قول محمد وقول 
أبي يوسف الأول. وقال أبو يوسف في قوله الآخر: لو" أن رجلا اشتر 
من رجل إبريق فضة بخمسين ديناراً فدفع إليه الدنانير ثم لم يفترقا حتى عَذَا 
رجل على الإبريق فأحرقه فاختار المشتري اتباع الذي أحرق الإبريق ثم 
ا يي ا ال ل 
فينبغي في قياس هذا القول الآخر أن”* لا يبطل البيع في البّكرّة التي 
استهلكها الرجل من السيف. 


وإذا أسلم الرجل ثوباً إلى رجل في كر حنطةٍ فأحرقه رجل بالنار كله 
فاختار المسلّم إليه إمضاء السَّلَّم واتباع المحرق بقيمة الثوب فإنْ قَبَض القيمة 
من المحرق قبل أن يفارق رب السَّلّم فهو جائز. وإن تفرقا قبل القبض بطل 
السلم. والقيمة في هذا الموضع بمنزلة الثوب بعينه. ولو فارقهم المحرق ثم 
رجع فأعطاه القيمة قبل أن يفترق المسلم إليه ورب السَّلْم فاختار المسلم إليه 
ورب السلم إمضاء السلم وأخذ /7*ظ] القيمة كان السلم 0 
00007 ذهاب الغاصب» لأنه عاضي لين ببائع ا" وهذا قياس قول 
يعقوب. وتول فحيل نا مق للك 


وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بفضة بمائة درهم وحليةٌ السيف 
خمسون"'' درهماً وتقابضا فهو جائزء وإن باعه المشتري مرابحةً برب 


100 ند الست (5) م ز: افتراق. 
(0) م ز: ولو. 060 د اند 
00( ف م ز: ولا انفشك: والتصحيح من ب. ره بيايع. 
(010- :4 عخمسين. 


(48) ف مم 2 فربح. والتصحيح من ب؟ والكافي, ١‏ ظ؛ والمبسوط». 005 


كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم »> | 


عشرين ذروفها أو بذه 0 0 برح ثوب بعيله فإن ذلك لا بخور: لآن 
للحلية''' حصة في الربح» ولا يجور باك متها اراك لو قال : الاين 
000 0 00 لآن د الو 0 
اللّجَام المموه والمخرّز المموه فاه بأس بالمرايحة فيه» لآن ا لا 
0 


وإذا باع الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم باعه 
بربح نصف ديئار أو بربح درهم فلا بأس بذلك». وهو جائز. ولو كان 
قام عليه بعشرة دراهم 2 بربح درهم لم يجز. ولو ضم معه لون قل 
قام عليه بعشرة دراهم]”” يا يقوم علي هذان"'' بعشرين» وباعهما 
بربح درهم أو و ده يازده"' فإنه يجوز في القوني"" بحصحة رلا 
يجوز [في1* القُلِب»ء لان نويه اككن مما فيه» في قول أبن 1 
ولا يجوز شيء من ذلك في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك جارية وطؤق 
ع ا ل ا شتراها رجل بألف درهم ولَقَدَ وقبّض ثم باعها 
مرابحة بربح مائة درهم أو بربح ده يازده فإن الطؤق لا يجوز.ء» وتجوز 


0010( أي : باع السلعة بعشرة باثني عشر. انظر: ل ون ل" 

(؟) ف م ز: الحلية. والتصحيح من ب. 

(6) ف م ز: ربحتك. والتصحيح من ب. وأرْبَحَه أي أعطاه الربح» وأما ربّحه بالتشديد 
لخر قرت 0 المع ار والمصباح المثيرع ربح . ' 

(4:) خلص الشيء يَخلْص أي صَمَاء كما تقدم. فالتمويه هو الطلاء» وهو شيء قليل جداء 

لا تستطيع أن تصفيه من مكانه لو أردت ذلك. 

(0) الزيادة من الكافي. 3-3 اليارق ؟ :و المسوظف 5/1١5‏ 

(0) ز: هذين. 

3( 5-0 باع السلعة عشرة: راح غك انظ #- المسوط ا 51/17 

(40) ف م ز: يجوز القلب. 0 من الكافي» الموضع السابق. 

(9) الزيادة من الكافي» الموضع السابق 

() وقول محمد مع أبي يوسف كما أفاده في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط». 
0 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الجارية. في فول أبي وا 
ولو أن بومولة اشترى قدكا بحاي بمائة درهم وحليته خمسون درفني 
وقبَض وِنَقَدَ فقال: يقوم علي بمائة» فاشتراه رجل منه بمائة درهم على أنْ 


ين درهما 100 سوى الفضة أو ده يازده ال ير 1ن عفش ]247 
ا سوق الفضة فإ هلا جائز. والربح كله فيما سوى الفضة. 


ولو أن عد ابتاع سيفاً محلى فضة 1 ا -0 درهم وحليته خمسود 
رهما اللاسفضة وتقابضا ثم خط عنه درهم)"" ' فيو جات ولط لبن 
' ا 
سس ١‏ 


ولو أنحيصية ابتاع قَلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بعشرة دراهم وتقابضا 


لم خط عنه درهما وثبلَ الح وقبضه بعدما افترقا من مقام البيع أو قبل أن 
يفترقا فإن البيع ينتقض. ويفسد كله في قياس قول”") أبي حنيفة. وفي قول 
محمد يجعله هبةء. فإن سلّمه له فهو هبة. وإن لم يسلمه له فله أن 


3 منهء ولا ينتقض البيع. وقول يعقوب: ينبغي أن ن يَبطلَ الحطء لأنه 
بود أذ 510 


)١(‏ وكذلك قول محمد كما أفاده في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .81/١5‏ وذكر 
الكرخي أن أبا يوسف رجع إلى قول أبي حنيفة. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

(0) خامز: أن ربحه. 

() فا م ز: فيها. 

(5) الزيادة من نه وهو بمعنى ده يازده كما تقدم. 

(4) ف م ز: فيها. 

000 ىق محلى بفضة. 

7ع( ز: درهم. ظ ظ 

(4) م ز + ولو أن رجلا ابتاع سيفا محلى فضة بمائة درهم وحليته خمسون درهما وتقابضا 
موا عترم اديز وان والحط لون عن الحضة 

(9) زج الإمام الأعظم. 

(١٠)فقام‏ أن يمنع. والتصحيح من الكافي». الموضع السابق؛ والمكوكك: 11 +. 

(0) وعبارة السرخسي هكذا: ولو ابتاع قُلْبَ فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم وتقابضا ثم 
حط عنه درهماً وقَبلَ الحط وقبضه بعدما افترقا من مقام البيع أو قبل أن يفترقا فسد- 


كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 11 
بمثل. ألا ترى"'' أن رجلاً لو حَطْ الثمن كله كان هبةء وهنا“ كل درهم 


وقال محمد: ينبغي إذا لم يقبض الثمن حتى حط درهماً فإن قبل 

11 نيت ا" 3 1000 / 
[الحط| امدق حخصه الدرهم. لانه لو لم يفارقه حنى وي الثمن 
قبل القبض فقبل انتقض البيع. وإنما احتجت إلى قبوله لأنه نفض بيع © . 
وإن افترقا قبل أن يقبل بطل حصته بالافتراق قبل أن يقبض. وينبغي في 
قياس قول يعقوب إذا لم يقبض فأبى”' أن يقبل الحط فهو على حاله» وهو 
قبل أنضنا فل فا لمن أن قن اق ل رياو" لها شو فيلا نين فول 
الى .يوس بعد الفيضن :وقبله منواء.وفى اقول" أبن حتثيفة إن يقيل”"© قبل 
الفيِضني وبعدكل الفيض [فهو سواءء وهو فاسد ا إلا أنه و قول 
يعقوب إن قبل وفارقه قبل أن ينقده'''' انتقض حصتهء لأنه لم ينقد الدراهم 
بالخط.. هذ إذة كان بعل القضن» :وهذا ممترلة بون تعزن توا تعتير: 


- البيع كله في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف الحط باطل» ويرد الدرهم عليه؛ 
والعقد الأول صحيح» وفي قول محمد رحمه الله العقد الأول صحيح. والحط بمنزلة 
الهبة المبتدأة» له أن يمتنع منه ما لم يسلمه. .. انظر: المبسوطء .67/١5‏ 

0ه ربت لو 

(5) ف 1 ز: فهذا. والتصحيح شوخ الا 

007 قرم ننه 

(44 مولا فود اعل السعاقدية بإقناء القن شارك (المس و 1 4 


(60) ف : ز: فاما. والتصحيح من ب. 


(5) ف: في قوله. 
(9) ز: فساد. 
(48) ف: وقول. 


(١٠)انظر‏ لشرح المسألة: المبسوطء .85/١5‏ 


)١١(‏ م: أن ينتقده. 


هذه هبة: فكذلك. الفضنة يوزنها لا تكون جأقر :من ونيا » :فإذا تحط فنها شين 
فإنما ذلك هبة» إن"'' شاء سلّمء وإن شاء مََعَ"' جميع الثمن» بمنزلة هبة 
درهم من /[١/777ظ]‏ ثمن الفضة. 


ولو أن رجلا اشترى قَلْبَ فضة وتوا بعشرين درهماً وفي القُلْب عشرة 
معاد موا أي سودي وي يانه يي ا 
م( 
مر بر ١‏ اط دف الثوس» ا الثُلب. الل وفي قول"' 
تون عو" هنة يعنل قله الأول - في نصف الدراهم. 
ولو كان البَئِع”2 سيفاً على مائة درهم وحليئُه خمسون درهماً فحط 
عنه من ثمنه درهماً أجزتٌُ ذلك الحّمط على غير الفضة. 


ولو أن رجلا باع قُلْبَ فضة بعشرين ديناراً وتقابضا ثم خط عنه بعدما 


َ-_ 0 فر وقبض العشرة فهو جائز. وكذلك لو فارقه قبل أن يقبض 


وإذا خرف الرسن: دنفي[ عشرة دراهم بعشرة دراهم 
وتقابضا فهو 15 نإن-زاق أحخذهتها الآخر وزهما أو «قيراط""" ذها أو .شيعا 


من العروض وقبل الزيادة فإن البيع يُنْقَضِ في قياس قول أبي حنيفة. ولا 

ينْقَض في قول أبي يوسف الأول”"» وتنتقض الزيادة ولا تجوز. وكذلك لو 
' لك 5" 0اة) . 0008 

جعله بالخيار يوم وتفرقا على ذلك ولم يكن شرطأ” ' في البيع. وقول أبي 


60 م: وإن. 57 
(*) ف: وقول. 

64 ف -هو. 

() الزيادة من ب. ولفظ الحاكم: فيه. انظر: الكافي» الموضع السابق. 
023272 ف م ز: درهم أو قيراط. 

(46) وكذا قول محمد على ما ذكره في الكافي. الموضع السانة: 

(9) فا ز: شرط. 


كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم [ 
للح لل لاا 1 ا ااا 3ت درل ل 101 ل 
| حنيفة: الخيار بَعْدُ بمنزلة الخيار في أصل البيع» فإن أجاز في الصرف قبل 
الفرقة [جاز]”''» وإن افترقا فالبيع'"2 باطل 

وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضةٍ بدينار وفي القُلب عشرة دراهم فهو 
جائزء فإذا تقابضا وتفرقا فهو جائزء فإذا التقيا بعد ذلك فزاد أحدهما الآخر 
شيئاً وقبض الزيادة فهو جائزء وهو في البيع. إن زاد الذي قبض الدينار ثوب 
فدفعه إلى الذي قبض القُلْبِ فهو جائز. فإن زاده ديئاراً آخر أو نصف دينار 
فهو جائز إذا دفعه قبل أن يتفرقا. فأما الثوب فلا بأس أن لا يدفعه حتى 
يفترقا» لأن حصته ليس بصرف. وحصة الدينار الزيادة صرف. فإن تفرقا قبل 
أن يقبض الدينار الزيادة انتتقفض - نصف. القُلْب. وإن كان زيادة نصف 
11 5"و] دينار انتقض بيع ثلث القُلب. ولو كان قابيض القُلب زاد درهماً 
ودفعه إلى قابض الدينار فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبضه انتقض البيع 
من القُلْب في عُشْرِه وَرْنَ درهم. لأن الدرهم بمثله» والديئار بتسعة. 

وإذا اشترى الرجل سيفاً محلّى بمائة درهم في حلية السيف خمسون 
درهماً وَنَقَدَ وقَبَضٌ وتفرقا ثم زاده الذي قبض السيف درهما فهو جائز. وإن 
تفرقا قبل أن يقبضا فهو جائزء لأن الزيادة ليست فى الفضة» إنما هي 
قدا" درق .لكب ولو حظ عند لو قطي القدن ورهنا كان اذ ا ولندن 
الحط من ثمن الفضة. وكذلك لو حط عنه عشرة دراهم. ولو كان الذي 

قبض الثمن زاده ديناراً فإن قبض قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن 
يقبض انتقض”؟؟ من الثمن بحصة الدينار. 

امبر تك بن لقي رن المصدر ويسم ما بقي على قيمة 
الدينار وفبمة التو حسف اللعلةة.ف ل ضة الدينازه 


ولو انون : شترى قلْبَ فضة بعشرة دراهم وفيه عشرة دراهم 
واشترى آخْرٌ ثوباً بعشرة دراهم ثم باعا”' جميعاً القُلْبَ والثوبّ من الرجل 


1ك اه ظ (؟) ف م ز: والبيع. 
24 كن (5:) ف م انتقض 
(5) ز: ثم بايا. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


كه عسشرة [أحد 0 أو عه ده 00 أو ريع درهمين كان حخحصة 


الثوب من ذلك جائزاء ولا تجوز حصة القُلْب» لأن له في الربح حصة. ألا 
ترى أن (لده يازده» على عشرين ذوهنا درهمين قَلَْتٌ : فكيف أجعل الربح 
كله لكوت 


وكذلك لو كان القُلب والثوب لرجل واحد. وكذلك لو باعهما بوضيعة 
ده يازده أو بوضيعة عشرة ل عشر. وكذلك بنقصان ده اده من 57 
البال وعهرة اعد ضري “نو كدلفة يزيادة العقيرة اخ خسن على رامن 
المال. فهذا كله باب واحد. وكذلك السيف المحلى والمِئْطقّة المفضّضة. 

ولو جمع المَلْبَ والثوبّ الذي وصفنا أولاً فقال: أبيعكهما بزيادة 
درهم على عشرين فرشي كان جائزاً: وكان الفضل بالثوب» لأنه لم ينسب 
العشريق إلى .راش المال ول إلى نا“ قامنا/[1/ #لاظ] عطلية به فهبذا 
مساومة. وكذلك لو قال: أبيعكهما بنقصان درهم من عشرين أو بوضيعة 
درهم من عشرينء فهو جائزء والفضة مثلهاء والثوب بما بقي» لأن هذا 
فساو 

ولو أن رجلا اشترى فضة بخمسين درهماً همأ وَزْنُها كذلك واشترى سيفا 
بحعينين ترقا بجنت وتجايك ”لم الشي عليه شين وراص وعلن 
الصياغة”'' خمسة دراهه”" ثم قال : يقوم علي بمائة وعشرة 9 0 


مرابحة على ذلك رم ده يازده أو بربح عسشرة اعون هف ” 0 00 
عشرين ذرهها كان فاسذا كله. له شيء واحد لا يَنْقَضِ ٍ م وقد وفع 


١‏ الزيادة من الكافي» الموضع السابق. ‏ (؟) أي: عشرة بأحد عشرء كما تقدم. 


(9) ز: اخذ. .23259 عشرة 

(5) الجفن هو الغْمْدء والحمائل هي علاقة السيف» كما تقدم. 

(0) م ز: الصناعة. 

(0) وعبارة ب هكذا: ثم صاغ له الخمسين الدرهم حلية بأجرة خمسة وأنفق عليه خمسة. 
(8: :عشرة: 


(9) ف 8 ل وبربح. والتصحيح من الكافي. الموضع السابق؟ والمسوطء 6 1. 
(1) أى: لا يُمَصَلء كما هو في ب. 


كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم قا 


200000 2030 
للفضة فيه ربح 


وإذا باع رجل قَلبَ فضةٍ بعشرة دراهم وفي القُلب عشرة ولم يتفرقا 
حتى قبض القُلْبَ وغصبه الآخر عشرة دراهم غصباً أو أقرضها إياه قرضا 
1١ :‏ ' 1 5 508 ار 0 7 1 : 
'فهي قصاص بثمن القلب وإن لم يتقاصا. وإن تفرقا على غير رضى فهو 
مثل ذلك. 

ولو كان له”" عليه عشرة دراهم قبل ذلك لم يكن قصاصا”*' إلا أن 
يتراضيا. ولا يشبه الدين الذي كان قبل البيع ما حدث بعد البيع. 


ول أن دل زات كرف 3 ملمدقضة ره عشرة دراهم ات 
بعسشّرين ذرقها فَْقَده عشسّرة ونقاكا م عرد وفد بقمي من مرة: الكمن عشرة 
0 دا ا ار تعن ,الفلنب خاصة دون الثوب ا ا 


2 


ا نشذه العشرة فال : فى ا فهو مثل الأول. فإن 7 


010( زاد الحاكم: ولو كان الثمن والنفقة ديناراً جاز. انظر: الكافي. البومع السنايق ؛ 
والمبسوط. .80/١5‏ 

(؟) م ز: وإن لم يفترقا. وانظر: المبسوطء .668/١54‏ 

(5) ةله 

(:) ز: قصاص. 

(05) م ز- لو. 

(5) الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء .85/١5‏ وفي ب جار: باع. 

1 وو 

00 لعز توي يرون لوقه لنت ل له 

درأهم. 

(0) ز: ما بعله. 

(1)09 امكحصبيات: 

)١١(‏ ف م ز: من ثمنها. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء .45/١54‏ وقال السرخسي : لأن 
الشيء يضاف إلى الشيئين والمراد أحدهماء قال الله تعالى: يحرج اولك نياك 
(©4 [سورة الرحملنء 505/؟111]» والمراد أحدهماء وهو المالح» وقال تعالى: 
# عد للن والاضن آله يي 7 وَل ك4 [سورة الأنعام» 110/6 فالمراد به- 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
»را ١١‏ كلامت 7777000 
العشرةً فقال: هي من الثوب خاصة. وقال الآخر: نعمء أو قال: لاء ثم 
تفرقا على ذلك قبل أن يَنْقّدَه العشرةً الباقية» فإن كان رضي به(" من 

: الع يا و و بع ل ١‏ نواه 
العُلْب. وإن لم يرض بها من ثمنه فهو مثل ذلك» لأن الدافع يجعلها قضاءً 
50 ب /[5/1"”و] شاء. قال: وإذا سمى الثوب رضي هذا أو لم يرض 
[فهو سواء]. وقوله: منهماء هو منهماء قال أو لم يقل" " . ٠‏ 


ولو ناعةبعفا محلّى ذ و بمائة درهم رن الحلية خمسودن ن90 
درهماً فتَقَدّه خمسين درهما وفبيضص السيف وقال: هلا النّمَّد من ثمن الشيفه 
والحلية أو من ثمن العيث دود الحلية. ورضي بذلك القابض أو لم يرص 
فهو سواءء وهو من ثمن الحلية خاصة دون ما سوى ذلك. أستحسن اين 
وأدع القياس فيهء لأن هذا شيء واحد. 


ولو كان الثمن عشرة دنانير فنقده منها خمسة كان مثل ذلك. 
وكذلك لو كان ثمن الغُلب والثوب [عشرة دنانير]”"" فَتَقَدَه منها خمسة 
فقال: هذه من ثمنهما" جميعاًء فإنى أجعلها من ثمن القُلْب. فإن قال: هو 


> الإنس خاصة» فهنا وإن قال «هو من ثمنهما» فقد قصد إيفاء الحق المستححق عليه 

وإيفاءً ثمن القُلْب في مجلس العقد مستححق بخلاف ثمن الثوب». سي 
لمن القلن» انظ > المبعوظ:: الموضم البنابق. 

6 ف م ز + من ثمن الوب خاصة وتان الآخر نعم أو قال لاثم تقرقا على ذلك قبل 
أن ينقده ف الباقية فإن كان رضي بها. 

00 م ز - ثمن 

فر ف م: عن لإقالفريقل: ولمضحي بم أي سواء قال «العشرة ل 
ل رس ار عر اي 0 
الثوب خاصة فيصرف إلى ثمن الثوب. 

62 أ : محلى بفضة. 


(5) ف: هذا. 
000 الزيادة من ب. 


كتاب الصرف - باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم ل 
من ثمن القلب خاصةء فهو مثل ذلك. ولو قال: هي من ثمن الثوب 
ْ 5 م 0ه ا ا ا 0 , 
ولكن لو اشترى فضة بخمسة دناتير وسيفا وجمنا وحمائل بعحمسه 
دنانير وأنفق على صياغته''' وتركيبه ديناراً ثم باعه مرابحة على ذلك بربح 
عشرة أحد 0 أو بربح ده يازده أو بربح دينار وتقابضا كان ذلك جائزا 
كله 
ولو كان قُلْبُ فضةٍ لرجل يقوم عليه بدينار وثوبٌ لآخَر يقوم عليه 
بدينارين فباعاهما””' مرابحة على ذلك بربح دينار أو بربح عشرة أحد عشر"! 
0 ' 00 ا اس دم 42 
او بربح ده يازده كان الثمن بينهما والربح » على قدر رأاأس مال كل 
دناست ظ 
و 2 
وإذا كان القُلْبِ يقوم عليه بعشرة دراهم وكان الثوب يقوم”'' بعشرين 
الربح حصة. فكيف تكون"''' له حصة إذا كان الثمن ذهباً ولا تكون""'' له 
خصة إذا كان الثكمن فضة؟ وكيف يكون هذا إذا كان”"'' سيفاً على حليته 


600 ف ز: وحمائل وجفنا. ' 


7 -(- عخيرة. ظ 
)0 ف مز: فباعهما. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. 5 87/1. 
(19 © عشيرة: ظ 


90 مز انه 

0) أي: فإن الثمن والربح بينهماء كما هي عبارة الكافي» ١/187و.‏ 
(4) م ز: المال. 

(9) ز + عليه. 

)2٠١(‏ ف م ز: فباعهما. وانظر المسألة السابقة. 

(١)ز:‏ يكون. 

(6١)ز:‏ يكون. 

)١(‏ نز - كان. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فضةء يقوم'' على صاحبه بمائة درهمء والحلية /75/1[1اظ] خمسون 
درهماً وَزْنّْهاء فباعه”'" مرابحة على مائة أيكون”" للحلية في الربح”*؟ حصة؟ 
وإن كان الثمن عشرة دنانيسن) بذلك قام عليه فباعه مرابحة على ذلك». 
أيكون”* للفضة في الربح حصة؟ وإذا قال: بربح ده يازده على مائة درهم. 
فيعطي عشرة دراهم أز جععيي فاي ,يي ؟ فإن حسب ذلك" على مائة 
وان ا لويد وادحييه على اح ترجا ريع 
خمسة دراهم. وفل ا 0 درهم» فيكون هذا ده يازده أو عشسشرة ال 
ع 

قلت: فسيف فيه حلية خمسون درهماً اشتريته بمائة فبعته بربح 
درهمين؟ < 

قال:”*' البيع فاسد. قال: وإن قال: بزيادة درهمين» فجائزء والزيادة 
في النْصًا خاصة. ظ 

وإذا كان قُلْبُ فضة لرجل فيه عشرة» وثوبٌ لآخّر قيمته عشرة» فباعا 
جميعاً ذلك من رجل بعشرين درهماًء كل واحد منهما باع الذي له. إلا أن 
البيع صفقة واحدة. 5 0 صاحبت القُلْب عشرة. فهى له لا 6 
الآخَرء ولا يُنْتَقِض"''' البيع وإن تفرقا قبل أن ينقد ما بقى. ولو باعا جميعاً 


)1١(‏ ز: تقوم. 

(0) ف م ز: فباعها. والمبيع هو السيف المحلى. 

فر ل ليكوان::واتكل: الجملة”التالية 

(4) م ز- في الربح. 

)0( م ار ليكون. 

(0) م ز- ذلك. 

(0) ف م ز: وقد تقوم. 

(4) ز: فإن. 

(9) ز: ثم نقده. 

(١)اف‏ م ولا تقض والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق ؟ والميسوط» 
١:‏ /لام. 


كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 
ج77 0 7770077770700 ]_]!_)؟_اا_ر/7 7 3ت 
الثوبّ» باعاه جميعاًء والمُلْبَ باعاه جميعاًء فَتَقَدَ صاحبّ القُلب”'' عشرة ثم 
تفرقا انتقض البيع في نصف القُلبء لأنه لم يَنْقْده جميعَ ثمن القُلْبء وإنما 
اشترى من صاحبه نصفه واشترى نصفه [من الآخر]"'' ولم ينقده. 
ولو أن رجلا باع لؤلؤة بمائة دينار على أن فيها مثقالا”” فإذا فيها 
مثقالان”*' كان البيع جائزاً. 
ولو باع دارا بألف درهم اد أنها ألف ذراع فإذا هي ألفان كان البيع 
تا لأنه فل اشتراها كلها. ظ ظ 
ولو باعها كل ذراع بدرهم على أنها ألف ذراع فإذا هي ألفا ذراع فإن 
شاء أخذها بألفي درهمء وإن شاء تركهاء ولاحنفيه الأولت: أن الأول 
شتراها جملة» وهذا اشتراها كل ذراع بدرهم. وإن لم يسم جملة الذراع”*' 
فقال: أبيعك هذه الدار كل ذراع بدرهم'"''. فالبيع باطل؛ و[في] قول 
5207 دا ٠‏ 
وكذلك: [فلي]" نفية إتكراها بعشرة علن أن فيه عشرة فإذا 
*"] فيو'ةا عشرون فهذا كله درهم بدرهم. يأخذه بعشرين درهماً إن 
لوريكونا تفرقاء لأن كل دررهم يدوه روزن "1" لو يسو وان شاء ترك بواذا 
أخذه بدينار فإنه له حميفا: لآنه لم يسم 1 درهم بشيء. ولو قال: كل 
درهم بغشر دينار» أخذه بدينارين ا ترك 


60 م ز- القلب. 62 من ب. 

(6) ز: مثقال. (05-:53 متقالي: 

0( وفى ب : : الذرع. 

(5) ف وإن لم يسم جملة الذراع : فقال أبيعك هذه الدار كل ذراع بدرهم. 

“© ف م ز: جاز. وكذلك قول محمد. قال في كتاب البيوع : وإذا اشترئ: الرتجل, :دارا كل 
ذراع منها بكذا وكذا ولم يسم جماعة الذرعان فالبيع فى هذا فاسد... في قول أبي 
حليفقة. رحك اوتد ري وم في ا هو جائز كله إذا كان قد رآهء ا 
الحيان إن رادي انظرعء أل اظح اداو 

() الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء .47/١5‏ 

(9) م ز- فيه. 


(١1)اف‏ م: فإك. والتصحيح من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

تك و1 كك 

ولو باعه قَلْبَ فضة فيه عششّرة درأاهم. يا بعري درهماأًء فَتَقَذْه 

عشرة») وقال: نصفها من ثمن القُلْب واسنفيا نوق الم لكوت ثم تمرقا وقد 

قبض القُلْب والثوب» فإن البيع ينتقض في نصف القُلْبِ. وأما السيف"'' إذا 

سيفن افقال:: نصفها من ثمن الحلية ونصفها من ثمن نَضْل”" السيفء ثم 
تفرقا فإن البيع لا يفسد في هذا كله. 


ولو قال: أبيعك السيف بمائة درهم. خمسين نَمَدٍ من ثمن السيف 
والحلبةع تصن اتمن التعلة بوتصفه وه المن السلتم: ومين سيد 
سنة من ثمن السيف والحلية» ثم تفرقاء كان البيع فاسدأً في السيف كله. 

ا ١ه‏ 0 0 5 

قلت: فإن لم يسم نصفا من الحلية ونصقا السيففب! 


قال : جائزة: :ويكون: ها تقد خفية البفلية : كانه قال-يشترئ: السيفب 


بمائة , ١‏ ع . 0 ار ه ل حائز. 
حمسين ل وحمسين فهل سٍ 


ولو كان هذا في الكُلْب والغوب:فسد في ذلك كله في قول أبي 


عو إيما 


عد بركان رفن : فول الى ووس" 53517 فى الشويت 000 في 
الفلي 


درهماً وتقابضا فإذا حليته ستون درهماً فإن كانا لم يفترقا فالمشتري بالخيار» 


)١(‏ أي: السيف المحلى» كما في ب. 
0( أي : حديدة السيفء كما تقدم. 
(9) ز: نصفف. 

(5) ز: ونصف. 

(4)0 ز+ ثمن. 

(1) زع لقن وتحيسن: 

٠1)10(‏ ف : «ستئة “نسيكة؛ 

)0( ف م ز + مع. والتصحيح من ب. 
(9) وكذلك قول محمدء كما ذكره في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .69/١5‏ 
)٠١(‏ ز: جائز. 

:()١١(‏ :وفاسيل: 


كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 77 
إن شاء زاد عشرة دراهم وأخذ السيف». وإن شاء نقض البيع وأخذ ماله. وإن 
كانا قد تفرقا فالبيع فاسد منتقض. [وكذلك لو كان في حلية السيف مائة . 
درهم]”'' وإن كانا لم يتفرق”") فهو بالخيارء إن شاء زاد خمسين درهما 
ا ا( لاا 

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة فيه مائة درهم بمائة درهم وتقابضا ثم 
علم أن فيه ا درهم فإن كانا لم يتفرقا فالمشتري بالخيارء 
8811 ] شا وانامانه بو تتداها رونك اله انتم اورف فياه اقرف 5 
'' تفرقا فإنه يجوز له نصف الإبريق بما نَقَدَ ويُرجع إلى البائع 
نصفهء وإن شاء رد هذا النصف وأخذ ما نَمَدَ. وكذلك قلب فضة. وكذلك 
كل إناء فضة. ولا يشبه هذا السيف. ألا ترى أن رجلا لو باع نصف إبريق 
جازء ولو باع نصف”" حلية”" السيف لم يجزء ولو باع النّضْل والحَمَائِل 
ونصف الحلية لم يجزء لأن في هذا ضرراً”"''» وليس في بيع نصف الإبريق 
ضرر. 1 


وإن كانا قد 


ولق أن بوخلا الشرق سنا محلى افق" وَرَنّ حليه تمسون درهم 
بعشرة دنائيق وتقابضا وتفرقا فإذا فى الوييفت مائة درهم فإن البيع جائزء ولا 
يشبه هذا البيع بالدرهم. 

ولو إن برا اشحرى دل فضّةٍ بذينار على أن فيه عشرة دراهم 
وتقابضا وتهرقا فإذا فيه عشرون 50 كان البيع جائز ا ' لا يرد منه شىء ولا 


الى 


أيدينا 
لي 
جو 


.44/١5 الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والميسوط.‎ )١ 


تن بده 8 الدواذهمن المسوظ 4 

2 ز: ماتثتا. ره( الزيادة مستفادة امن بب. 

000 م ز- قد. 0ع( م - إبريق جاز ولو باع نصف. صح ه. 
(48) ز ‏ حلية. (9) ز: ضرر. 


(١٠)أي:‏ محلى بفضة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولواكان مكان (القا )2020907 "ابم روه انها مني وان اله 
نطنفهاء. أن الند رمث لكيه مسا والقُلْب لا يُفْسَّم. وإنما مثل القُلْبٍ 
ال وجل بلع للج قدا لعل قله يبيحد ووكله لخر بين ثوب لياميدا 
عييها: ضققة واحدة بدينار وعشرة دراهم على أن" ثمن الغُْلب الدينار وثمن 
الثونت الدراهم كان جائزاء فإن 3 القُلْب وقبض ثمنه فهو جائزء. ولا 
يشْرَكُه صاحب الثوب في ثمن القُلْب وإن كان البيع صفقة واحدة. ا 
كل واحد مسمى على حدة. 


وكدللك لو كان[ القوة |" اعون" اورهما .فتن 17 فين الفلية 
ا و اله وب دي الو 5 ة (ل/) ‏ ل. 
وورل القلب 0-07 وعسشرهة سود تم الكوضن وبينئهما صَرْف ٠‏ فهو مثل 
ذللكة ولا د رامل ييا ا أرأيت لو باع ابم 
عير أىان40) أحذهما يشارك الآخرء لا يشاركه”' في شي 


ولو كان بينهما جميعاً عشرون درهما”'' الله مايه رار لاد ع 
ثُمن القُلَبَع وكان البيع جائزاء تكون لصاحب القُلبِ كلهاء و1 شر 


صاحب الثوب فيهاء وام و 


.44/١5 الزيادة من ب» والكافى, الموضع السابق ؛ والمبسوط.‎ )١( 

(؟) النقرة هي القطعة المذابة من الفضة أو الذهب. كما تقدم. 

فر ف م + من. والتصحيح من ب. 

جد الزيادة من ب؟ والكافى, الموضع السابق ؛ والمبسوط» 15 . 

0( 0 0 
0 6 . ويقيذه قول المؤلف الآتي : 8 5 

070( أ بين الثمنين صَرْفء أي تفاضل في القيمة » كما مر. 

63 م ز: كالن. 

000( م ر: ولا يشاركه. 

)١١(‏ وعبارة الحاكم : ولو باعهما بعشرين دَرعيها صعمقة واحدة ولم يبين تمن أحدهما من 
صاحبه. .. انظر: الكافي». ١/85١ظ.‏ وكذلك عبارة السرخسيء, إلا كلمة «ثمن) 
سقطت منه. انظر: المبسوط. .44/١5‏ 


كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 3ه 
امسو ع" زاك الفاتسي: الدليه ا 7010 تر كد الاح فيه لان 
البَع كأ كز .والخق متهم [فى] الذئى لهاعالضا لآ يشركه الاحر فيه" . 

ولو كان أحدُهما وَلِيَ بَبِعَ ذلك كله ثم الْتَقَدَا؛ عشرةً ثم تفرقا كانت 
لصاحب القُلْب خاصة. ولا يَشْرَكٌه فيها صاحبُ الثوب» لأنه لم يكن له في 
اقل اك ش ' ش 


ولو وقع للثوب في هذا حصةٌ فسد البيع فيما بقي من القُلب. أرأيت 
لو كان باع القُلْب والثوب بعشرين درهماً عشرة نَقْدٍ وعشرة نسيئةٍ سنة فقبض 
النقد ودفع القُلب والثوب ألم يكن نهذ اسان ١‏ والنقك عن تمن القلي 1 . 


ل لا ذا نا نا لا 


0 :ف كان 

دا 0 

(0) وعبارة ب هكذا: لأن لكل واحد منهما مبيعا يختص به. 

(5) انتقد الدراهم أي قبضها. انظر: مختار الصحاح» «نقدا. 

(4) ف + آخر كتاب الصرف والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
00 وآله وسلم؛ م + آخر كتاب الصرف وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا[لاظ] يسم أمر ام اص +00 


70 


قال: أخبرنا أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله لل اشترى من 


١ 1‏ 00 ل سم سل وى ب 5 
يهودى طعاما بنسيئة» ورَهُئَّه ف" 5 


أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: يترادّان الفضل فى الرهن”” . 
سعيدل بن المسيه عن 5 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كد : 
١لا‏ يَعْلِق الرهن, لا يَغْلِقُ الرهنء, لا يَغْلْقُ الرهن. لصاحبه غُنْمُه وعليه 


غْرمُه)17'. 


كك 0 
“الات ْ7اسسش2ة <١زن‏ 


() قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
وال كاف يرهن رفن الأرسنا دكن الشفلة ون كا ما لبو اه ٠.‏ 

030 صحيح البخاري. الرهن.» ”؛ وصحيح مسلمء المساقاةء» 7”5١؟؛‏ وجامع المساسيل 
للخوارزمي » ا وعقود الجواهر للزبيدي. .41١/”‏ 

(9) المصنف لابن ا شبية 4616/5 :والسنتة'الكبرق؛ للبنهقى :>2 

(9؟): الموطا؛ الأفضبية» 411 والمتوطا يووانة مح 8 5 الشافعيى» .١548‏ ١70؛‏ 

' وسئن ابن ماجهء الرهونء "؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي» 2٠٠١/4‏ ؟١٠؛‏ وسئن 

الدارقطني؛ 77/6 77؛ وصحيح ابن حبان» *17١/08؟؛‏ والدراية لابن حجرء 701/7. 


كتاب الرهن ‏ باب ما لا يجوز من الرهن ننه 


محمد عن" أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن 


والدين قيمته سواء فضاع الرهن فهو بما فيه. وإن كانت" قيمته أكثر من 

رسيي أي اح راس وروا اج بود د 
02 62 د (6) م 

رجع المرتهن”" على الراهن بذلك”*“. وهذا”" قول أبي حنيفة رحمه الله 

الذي كان يأخذ به. وهو قول أبي 0 ومحمد. 


[محمد] عن يعقوب عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن شريح 
أنه قال : الرهن بما فيه وإن كان خاتما من حديد بمائة ري 


9 9 9 
6 3 


باب ما لا يجوز من الرهن 


مقبوض لقول الله 597 في كتابه : 3 ا 


50 4 000 1 1 
مشبو ص ٠.‏ وكدلكق” لا يجوز في الرهن سهام مشماة قنة :دان ولا اذرع ولا 


)١(‏ ز + الإمام الأعظم. 

و9 كان ظ 

(0) م فاز: الرهن. والتصحيح من ب. 

6 لال لمحمة 175 والمصنئف لعبدالرزاق» ا والمصنئف لابن 9 شنية )6 
1/6 0؟ وجامع المسانيك للخوارزمى. . 

)00( : زراءت وهذا. 

)53 المصنف لعبدالرزاق» 0 والمصنئف ا بن شن 17 وشرح معاني 
الأثان للطحاوي» 6 .٠‏ 

(10ا حسوفة اقرف ا 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولى كان مسوم لم داك حتقى.رقبض: وكذللك الارضن لا يجوز أن برهة 
ثلثها. ولو كان سهام منها''' مسماة أو جَُرْبَان”" لم يجز إلا بأن يكون 
مقسوما معلوماً. وكذلك النصيب فيما لا يقسه””؟' من العقار والحمام والحائط 
والقطعة الصغيرة والبيت الصغير والذكان الصغير والطريق الصغير والكبيرء 
فلا يجوز أن يرهن شيئاً من هذا النصيب”' غير مقسوم. ولو قبض ذلك كله 
وسمى الرهن فيه سهاماً لم يجز حتى يكون الرهن مقسوماً مقبوضاً. وكذلك 
الدإر" ”و الأرضى والعيد الو رسع ,مدا تصبنا سمي "7 مغدرما اوهو عير 
مقبوض» و[إن]”' قبض الدار كلها لم يجز الرهن. وكذلك الأرض. وكذلك 
النصيب في الثوب أو السيف أو العبد أو الأمة أو البقرة أو البعير أو في 
الشاة أو الدابة. وكذلك [النصيب من]'' جميع الحيوان يرهنه”' '' فيقبضه 
0 فإنه لا يجوز وإن كان مسمى 0086 وكذلك القصيي ا 
الرحن. :والسفينة والبحمام. ألا ترى أنه قد بقى منه مأ لم يدخل في الرهن. 


وإذا ارتهن الرجل دارا أف أرضا وقبضها ثم استحقت منها طائفة بطل 
الررقن "نبي بقن وكذلك" المدرل دكي له عانق حي بابي والعبد 
والآمة والدابة والكواته وكل ها سهينا إذا اسفعةق منه نصيب غير مقسوم بطل 
الرهن فيما بقى؛ لأنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه 

وإذا ارتهن نصيبا من الطعام مسمى أو شيئأ مما يكال أو يوزن ولم 
وو روا واوا توه 


)1( ف - لم يجز. 


109 “فيان اونياة < 

(9) حريَان جمع جَريب. انظر: المصباح المنئير» «جرب». 

62 ز: لا ينقسم. (0) مز: نصيب. 

(0) ز: الدلو. )370( ف - مسمى)؛ صح ه. 
(8) الزيادة من ب. (9) الزيادة مستفادة من ب. 
0ف اررتهنةة (١1١)م‏ ف ز: فيقيضها كلها. 


0م [ - النصيب في. )م ز ‏ الرهن. 


كتاب الرهن ‏ باب ما لا يجوز من الرهن فاته 
ثلث أو ربع بطل الرهن فيما بقي. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك 
الثوب والدابة والعبد والحمام والرحى والدار والطريق والعروض كلها 
والكيل”' والوزن كله والحيوان كله إذا استحق منه شيء لم يجز الرهن في 
البقية؛ لأنه رهن" ما لم يكن يملك. وكذلك اللؤلؤ والفص والياقوت. 


وإذا: 5ان-[571ظ] العيد. ته انمي فرهة أحدهما نصيبه من صاحبه 
وهو النصف وقبضه كله فإن ذلك”" لا يجوز؛ لأنه يرهن شيئأ غير مقسوم. 
ولا يجور. وكذلك الدابة والدار والأرض والسييقت والعروض كلها. وكذلك 
من شريكه أو من غيره فإنه لا يجوز. وكذلك العبد بين اثنين يرهن أحدهما 
. 006 1 5 ا ل ال 
نصيبه من غير ' شريكه وهو غير مقسوم وقبضه بامر الشريك أو بغير أمره 
فإنه لا يجوز وإن أذن له'*' شريكه في ذلك. وكذلك كل ما يقسم وما لا 
يقسم أو ما يكال أو ما يوزن إذا كان بين الرجلين فرهن أحدهما نصيبه من 
رجل بإذن شريكه أو بغير إذنه فإنه لا يجوز إلا أن يكون محوزا'' مقسوما 

- 4 2 ا ل ل 
معلوماً. وكذلك الرجل يرهن" بيتا من دار بينه وبين آخر بغير إذنه ويقبض 
المرتهن فإنه لا يجوز الرهن فيه؛ لأن للشريك نصفه. وكذلك إذا أذن له 
الشريك في رهن نصيبة . 


وإذا ارتهن الرجل ثمر” في نخل أو شجر دون النخل والشجر فإن 
الرهن لا يجوز إلا أن يصرم ذلك كله فيقبضه بأمره. وكذلك لو ارتهن زرعا 
ا 3 .د 4 00 
أو رَطْبَة في ارض دول الارض. ْ 
وإذا كفل الرجل بنفس الرجل فأعطاه رهناً بذلك وقبضه المرتهن فإنه 
لا يجوز؛ لأنه ارتهنه بغير مال واجب. وكذلك الرهن بجراحة فيها قصاص 


فر م ز: فإنه. 622 م :2ت عمو 
(0) ف- له. (5) ز: محرزا. 
372( مفاز: يرتهن. والتصحيح من ع ب. (6) ز: تمرا. 


(9) نوع من العلف. انظر: المغرب» «رطب»؛ ولسان العربء» «رطب». 


ب كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
أو دم عمد فإنه لا يجوزء ولا يضمن المرتهن إن هلك في يديه من غير 
بالدابة يستعيرها الرجل أو الثوب أو المتاع يستعيره الرجل ويعطي به رهنا 
فإنه لا يجوزء ولا يكون رهنأء ولا يضمن المرتهن إن هلك فى يديه من 

١ 9 زعله‎ 
- 

وإذا امنا تر ارول دابة أو دارا أو أرضًا أو عبد وفبيض ذلك وأعطاه 

به رهناً وقبضه المرتهن فإنه لا يجوز الرهن. ولصاحيه أن يرجع في 0 
و 

ولو هلك /5[1/”و] الرتشيق اف على 7 المرير م حير عمه ا فصر : 

وكذلك الوذيعة «متووعها الرجل الوجل ويا حت ييا رفي . وكذلك*؟ كل شىء 

0 ىه ْ 
أفدلة”*“أفانة 


وإذا اشترى الرجل دارا أو عبداً أو ثوباً وأخذ رهناً بما أدركه فيها مِن 
دَرَك"'' فإن ذلك لا يجوز. ولو هلك في يدي”" المرتهن من غير عمله لم 


وإ" ارتهيق لوول فنع «الرعا: ثونا أو عفدا أن ذا وقيضها والدية 
وقيمتها سواء فاستحقها رجل فإن الرهن لا يجوزء وللمستحق أن يأخذ 
متاعه. ويرجع المرني: علي الراهن بماله. فإن كان الرهن هلك فى يدي 


)00( م ز: واحد. وانظر الجملة السابقة في المتن. 
(5). فح لأنهة لينين سال :واحت وكذلك الرسن بالشفعة وكذلك الرهة والدانة ‏ يستعيرها 
الرجل أو الثوب أو المتاع يستعيره الرجل ويعطي به رهنا فإنه لا يجوز ولا يكون رهنا 
ولا يضمن المرتهن إن هلك في يديه من غير فعله. 

دقو أي 

(4) ف- كذلك. ‏ 

(0) ز- أصله. 

(5) الدَّرَك والدّكك اسم من أدركتٌ الشيء: النّبعَة» يقال: ما لحقك من دَرَك فعلي 
خلاصهء ومنه ضمان الدَرَك ويكنت في الوثائق والشروط. انظر: المغربس. «درك»؛ 
ومختار الصحاحء «درك»)؛ والمصباح المنير». «درك4: 

69 ف: في يد. 


(4) م ف ز: فإذا. والتصحيح من ع. 


كتاب الرهن ‏ باب ما لا يجوز من الرهن 62 


لمرتهن فلصاحبه أن. يضمن أيهما عياء: إن شاء ضمنة ٠‏ الراهة: وإن شاء 
ضما المد ني : فإن ضمن الراهنّ كان الرهن بما فيه لأنه قد سَلِم لصاحبه 
61 ات ل 00 
المرتهين الرهنُ. وإن ' ضمّن المرتهنّ قيمة الرهن رجع المرتهن ' على 
الراهن بقيمة الرهن وبالدين؛ لأن الرهن لم سل له وقد غرّة الراهن فيه. 
فصار بمنزلة الوديعة عنده» فيضمن له الراهن القيمة التي لَجِمَنْه ويصمن 
الدين”" الذي عليه. ولو لم يهلك الرهن ولكنه كان عبداً فأبق فضمّن 
المرتهنَ قيمته رجع المرتهن على الراهن بتلك القيمة وبالدين. فإن ظفروا 
تالعند معد ذلك كان لتراهة ) :ولا يكون وهنا لآئه قن استحكن يطل 
05 ظ ظ 
الرهن : 


ءِِِ 


وإذا ارتهن الرجل أمة أو ناقة فقبض ذلك فولدت الأمة عنده أو نتِجَت 
الناقة عنذه ثم فنا ته الأمة أو الناقة عنئذه وأولادها ثم استحقها رجل فضمن 
المر ته فانما يضمنة قيمة الآمة 2 “* التافة ع ول يفيفتة: فبية الولدة لآن 
الولد زيادة ولم وفتيس تنه الوكين قينا كلك" الااوفيية: لف الراعة 
قيمة الولد» ويرجع المرتهن على الراهن بما ضمن وبدينه. 


وإذا ارتهن الرجل الأرض وفيها نخل وقبضها ثم أثمر النخل عنده ثم 
إنه”"2 أصابت الثمرة آفة فهلكت أو احترق النخل ثم استحق ذلك رجل ببينة 
فلا ضمان على المرتهن ولا على الراهن في هذا؛ لأنهما لم يغيرا شيئا عن 
حاله. وليست /[5/*#ظ] الأرض بمنزلة القوب والخادم؛ لأآن ذلك يحول 
والأرض لا تحوّل. وهذا قول أبى حنيفة. وقال أبو فوسف ومحمد بن 
التحسين : يضمن ذلك كله كما يضمن غيره وهو بمنزلة غيره من الأشياء. ثم 
رجع يعقوب إلى قول 5 


)231 م ف ز: فإن. والتصحيح من ب جار. 

(0) مز المرتهن. (9) م نز الدين. 
(5) ف: الراهن. (6) قدت أو 
(5) مز: ولذلك. 0) ف- إنه. 
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فولدت أولادا فإن للعدل أن يبيعها ويبيع الولد. فإن باعهما جميعاً وقبضهما 
المشتري ولا يعلم بمكانه ثم استحقهما''' رجل كان للمستحق أن يضمن 
اعد الذي باعه قيمة الخادمة وقيمة الولدء [الأنه] أتلفهماء ٠‏ ويرجعم 
العدل '" يذلك: فى “لين :الذاق كان.عنده: إن كان مين" ؟" مال اقنه وقاهم. اقإن 
لم يكن فيه وفاء رجع بتمام ما ضمن على الراهن. فإن كان قد قضاه 
المرتهن فالعدل بالخيار. إن شاء' اتّبع الراهن بذلك وخلّى عن المرتهن 
وسَلِمّ للمرتهن ما اقتضى. وإن شاء ضمّن المرتهن». ورجع'"' المرتهن بماله 
على الراهن. ولو لم يبعهما ولكنهما ماتا عنده كان للمستحق أن يضمن 
العدل قيمة الأم» ولا يضمّنه قيمة الولدء ويرجع العدل”" بذلك على 
الرااهر: 


باب الرهن يوضع على يدي العدل 


وإذا ارتهن الوتعل نهنا برجو عن عدل وقبضه العدل وقيمته 
والدين سواء فهو رهن جائز. وهو ان “فى بدي المرتهن كوا ل" 
يختلفان في شيء من أجل أنه مقبوض. ا والشعبي 
وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري”"' . 

وإذا كان عند المرة د17 أو دقن برل غدل فهو منواكة ونفقته على 
الراهن. وكذلك لى مات كان كفنه على الراهن مِن. قِبّل أنه قد خرج من 


)1١(‏ م: ثم استحقها. (؟) مز العدل. 

(9) م ز: العبد. ظ (5) ز - إن كان عنله. 

(0) ز- شاء. (5) ف: ويرجع. 

372( م ز: العبد. 6 م ف: الذي. والتصحيح من ع. 


0( انظر للرواينات فى هذا السعتو: المصنف لعبدالرزاق» ١‏ ا 72 
والمصنف ك9 5 شيبة ) ا 0 . ش 


(١٠)م:‏ عند المريض؛ ف: عبد المريض از :#المرتهن: 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يدي العدل ظ 
الرهن» والكفن بمنزلة الطعام في ذلك. 


ولو لم يمت وكان على حاله فدفعه العدل إلى الراهن أو إلى المرتهن 
كان شناها ‏ لأنة حالف عن ذنعه العدل: الى "الراهة /[35/1] أن اإلن 
ال 0 لو استودعه ا صمن. ولو وضعه عند امرأته أو 
خادم له أو عند" ولد له وهو في عياله ففرا كان او كيرا آن. هيد" أجير 
له لم يضمن. وكذلك المرتهن لو كان الرهن عنده فوضعه عند بعض من 
ذكرنا. 

وإذا كان العدل رجلين والرهن شيء مما يُقْسَّمِ فاقتسماه” فكان عند 
كل واحد منهما نصفهء وإن كان مما لا يُفُسَمِ فوضعاه عند أحدهماء لم 
يكن عليهما ضمانء وكان ذلك جائزأ. ولو كان مما يُفْسَم فوضعاه عند 
أحدهما' ضمن الذي وضع حصته عند صاحبه؛ لأنه مما يقسم. وهذا قول 
أبي حنيفة. وفيها مول آخر: إنهما لا يضمنان فى ذلك؛ لأن كل واحد منهما 

ولو سافر العدل فخرج بالرهن أو انتقل عن البلد إلى بلد آخر فذهب 
به معه لم يضمن. وكذلك المرتهن نفسه إذا كان. الرهن على يليه. 


ربدي للعدك أن مع الرسن إلا أن لضاط على يعدم افإدااشلط. على 
بيعه فبيعه جائزء والعهدة عليه. ولو أبى أن يبيع فرفعه الحرنين: إلى القاضي 
أجبره القاضي على البيع بعل أن تقفو 0 البينة على ذلك. ولو مات العدل 


)١(‏ ز - كان ضامنا لأنه خالف حين دفعه العدل إلى الراهن أو إلى المرتهن. 

و ظ ظ 

دمر أو هيد 

(8) ز: أو عبد. 

(4) م: واقتسماه. 

(5) ف - لم يكن عليهما ضمان وكان ذلك جائزا ولو كان مما يقسم فوضعاه عند أحدهما. 
(0) م ف: موقن؛ ز: مؤمن. والتصحيح من ع. 

(6) ز: أن يقوم. 
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فإن أجمع الراهن والمرتهن على أن ا غيره فذلك 
0 وهو عدل. وإن أبى الراهن فرفع المرتهن ذلك إلى القاضي دل 
ا ووضعه على يديه فذلك جا ال 55 
الراهن على يدي المرتهن من غير أن يرفعا ذلك”" إلى القاضي كان ذلك 
جائزاً. ظ 
وليس يُبْطِل موت الراهن تسليطٌ العدل”" على بيعه. ألا ترى أن الراهد”*) 
لق اشيد أنه قد أخرج ا ل 
ذلك. فكذلك مونه. 


وإذا باع العدل الرهن وقضى المال للمرتهن ثم وجد بالعبد عيبا فر 
عليه ببينة فإنه يضمن الثمن» ويرجع به على المرتهنء ويكون الرهن رهناً 
على حاله الأول يبيعه العدل. ولو لم تقم”' بينة على العيب ولكن العدل 
أقر بذلك» فإن كان عيباً لا يحدث مثله فإنه مثل الباب الأول. وإن كان عيبا 
يحدث مثله ولم يقر به وأبى أن يحلف حتى قضى به القاضي عليه فهو مثل 
الباب الأول. وإن أقر به لزمه الرد خاصة وضمن الثمن» ولا يرجع على 
المرتهن. فإن صدقه المرتهن رد عليه المرتهن ما قبض منهء ويبيع الرهن ‏ 


)١(‏ ف- فإن جعل القاضى المرتهن فيه عدلا ووضعه على يديه فذلك جائز أيضا. 

(0) م: بذلك. [ 

() ز - على حاله ولو أوصى العدل إلى من يبيعه لم يجز ذلك فإن أجمع الراهن 
والمرتهن على أن يضعاه على يدي غيره فذلك جائز وهو عدل وإن أبى الراهن فرفع 
المرتهن ذلك إلى القاضي... ولو لم يمت العدل ولكن مات الراهن كان للعدل أن 
يبيعه بعد موته وليس يبطل موت الراهن تسليط العدل. 

6 م: أن للراهن. 

(9) ز: لم يقم. 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يدي العدل 21 
ثانية» ولا يلزم الراهن من وضيعة ذلك شيء إلا أن يقره. ولو لم يطعن" 
المشتري بعيبا ولكنه استفالة فأقاله البيع أو رده عليه بعيبا ييعحدث مثله أو 
لا يحدث مثله بغير قضاء قاض" وقبله منه لزم ذلك البيع العدل» ولا يلزم 


وإذا باع العدل الرهن ثم وهب الثمن للمشتري قبل قبضه' ” إياه فهو 
جائزء وهو ضامن له. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: ليس 
له أن يمة. بولق قال .قن فبفيغه فيلك عتدئء كان مصدّقاً وكان من مال 
المرتهن. وكذلك لو قال: دفعته إلى المرتهن» فهو مصدّق. وكان على 
العدل أن يحلف على ذلك. ولو لم يقر بقبضه ولكنه حط منه شيئاً جاز 
ذلك عليه» وضمن ما خط د ول سحواة بذللكم. على الرراهق يوالم هرودو 
كان قَبَض الثمن ثم وهبه كله أو بعضه لم يجز ذلك؛ لأنه لغيره. ولو قال: 
حططت عنك من الثمنء أو قال: قد وهبت لك من الثمن كذا وكذاء 
تأرمهنت له اللقي أجبرعه على أن على لكين قالة«وسلفت الفمن 
وؤنفته إلى الهوكهن رو انا ولو اله يحطط عنه ولكن كايج نة نقيت نه 
واقعك ! [ارفى] "إل السركين مدنا دقفي“ كان 0 
وبطل حق المرتهن. ولو باع العدل الرهن”*' وقضى"' المرتهن ثم استحق 
الرهن وضمن العدل كان العدل بالخيار. إن شاء رجع على الراهن وسَلِمُ 
للمرتهن ما أخذ. وإن شاء رجع على المرتهن ورجع المرتهن على الراهن. 
فإن رجع على واحد منهما فأفلس'"! الذي رجع عليه أو مات لم يكن له 
على الآخر رجوع بشيء. ولجم له أن ساعرهنا 000 0 داعلد | نهيها 
03 


وإذا باع العدل الرهن وأقر المرتهن والراهن بالبيع فقال: بعته بمائة 


(90) ز: قبل أن يقبضه. (4) م ف: قبضه. والتصحيح من ع. 
)20 ف الرهن. | )5( ف - وفضى» صح ه. 


(0)- ز: فليسسن»: 
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درهمء والدين مائة درهم» وقال المرتهن.: بعته بخمسين درهما فأعطيتنيهاء 
وقال العدل: بل أعطيتك مائة درهم. والدين مائة درهمء. فإن القول قول 
الحرتهق ها فيصر إلا كذا وكذاء والبينة على الراهن والعدل. ولو لم يقبض 
الثمن وتوى عند المشتري فإن هذا والباب الأول سواءء ويرجع المرتهن 
على الزاهن مسي “دزهما. ولو قامت لهما جميعاً بينة على ذلك أخذت 
0 الراهن والعدل؛ لأنهما يدّعيان الفضل. ولو وكل العدل ببيع الرهن 
وكيانة والعدل حاضر جاز ذلك. فإن كان العدل غائياً عن البيع لم يجز ذلك 
إلا أن يجيزه العدل بعد ذلك البيع فيجوز؛ لأن الراهن لم يرض بببع غيره. 
وإذا عد دنلكة الع 0 بعل البيع فكأنه هو باعه. 0-0 لو 0 
العدل للوكيل و فقال: بعه بكذا وكذاء. فباعه كان اللتديواة 


وإذا باع العدل الوهين من امرأته أو ابنه أو ا 58 أو عبذده 3 60 


أو مكاتبه أو أم ولده أو مذبره فإن ذلك لا يجوز إلا أن يجيز ذلك الداهرة 
والمرتهن جميعاً. وإذا وكل العدل”" بعض من سمينا بالبيع فالقول فيه 
كالقول في الوكيل الأول الذي وصفت لك. ولو باع العدل من بعض هؤلاء 
فأجاز الواهيخ وأبى لجو يدق أن يجيره أو أجازه المرتية ولم يجره اراهن 
/["رودظ] فإن ذلك لا يجوز. وهذا قول أبيى حنيفة رحمه أللّه . وأما في قول 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن فإن باع من ابنه وهو كبير أو من زوجته 
0 بتغابن الناس فيه فهو جائز. 

الآخر ل ا 0 ولو أجاز الراهن يلم يوجر المرلهن فإنه ل 00 
ولو لم يجزه المرفية ولا الراهن وأخازة العدل الآخر جاز البيع. ولو لم 
يجره العدل الآخر اذ الراهن والمرتهن جميعاً جاز البيع. ولو باعه الزاهة 


)١(‏ م: بينة. فهة 0 وإذا احلا. والتصحيح م 
() ف العدل. 2 أ لوص 
(©) م ز- أو أبيه. (0) م ف ز: أو ابنته. والتصحيح من ع. 
3:20( م: العبد. (46) ف ز: ما. 


(69: زان ذللت: 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يدي العدل د < 
أو المرتهن فأجاز العدلان جميعا جاز البيع. ولويباعة وجل أجتبى. لين 
معهم نأجازه العدلان وأبى ذلك الراهن والمرتهن فإن البيع جائز. ولو أبى 
ذلك العنذلاة .وأخاز الراهى والسرتهين كان ذلك جائراء: وكانا قل اخرها 
الفالته 77* ميك الوكالة: 


وإذا أخرج الزاهي والسوقوى غدلي ون السسلطة على :لمم لاجد 
لمم جغة ذلك فإن كان" حافرية تاخرهيهنا الراهق والمرتية 0 
غيرهما على البيع فهو جائزء 55000 ع ذلك. ولو أراد 
العدل بيع الرهن قبل جل" الأجل فليس له ذلك. فإن قال المرتهن: كان 
أجله إلى رمضان وكنتٌ مُسَلَطأ على بيعه وقد دخل رمضان. وصدقه العدل» 
وقال الراهن: بل سَلْطتُك على بيعه إذا دخل شوال» فالقول في التسليط 
على البيع قول الراهن» والقول في حِلّ المال قول المرتهن. وإن اتفقا على 
الأجل أنه شهر وقال العدل والمرتهن: قد مضىء. وقال الراهن: لم يمض.» 
فالقول قول الراهن. 

وإذا باع العدل الرهن 000 بغيرها من العروض والحق دراهم فله 
أن يصرفها بدراهم إذا كان قد سلطه على البيع حتى يوفيه. وهو قول 5 
حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلا يجوز أن يبيعه بِعَرْض“. ولو 
باعه بدراهم والدين طعام كل “له أن يشتري طقافا /[1/1و] فيقبضه ويوفيه 
الخرتية:.وكدذلك لو باعة بشيء من من العروض والدين دراهم كان له أن يبيع 
تلك العروض أيقا حكن يوفية الدراهم في قول أبى حنيفة رحمه اللّه . 
وكذلك لو باعه بنسيئة كان ذلك جائزاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. وكل شيء توى من المال عند المشتري فهو من مال المرتهن. فإن 


(1)- 5 العذلان: 

(0) م: فإن كان. 

فر م ز- يعل. 

(8) يقال: حل الدين حلولاًء أي: جاء أجله. وحل الحق جلا أي وجب. فلعل استعمال 
المؤلف مبني على هذا. ومّجِل الدين أجله. انظر: المصباح المنير» «حلل» . 

(0) العرض خلاف النقد. انظر: المغرب» «عرض». 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان باعه بتسعين درهماً والدين مائة درهم وقبض المرتهن التسعين كان 
للمرتهن أن يرجع على الراهن بعشرة. وكذلك لو كان الرهن يساوي مائة 
درهم يوم ارتهنه. ولو كان الرهن أمة والعدل مسلط على بيعها فولدت الأمة 
كان له أن يبيع ولدها معها. وكذلك لو كان الرهن شاة أو بقرة أو ناقة 
الرهن. وكذلك لو كان المرتهن هو المسلط على البيع. فإن كانت الأرض 
ا ع0 فأخذ السلطان العشر من الثمرة أو كانت أرض خراج فأخذ 
السلطان الخراج والعشر من الثمرة"'' كان للعدل أن يبيع ما بقي من الأرض. 
نان كان الا مَلِيئا** فأخذ السلطان منه العشر أو الخراج لم يكن 
للواعيرة أن يرجع في شيء من الثمرة. وهو كله رهن يبيعه العدل ويوفيه 
المرتهن. ولو كانت إبلا أو بقراً أو غنماً سائمةً لم يكن فيها زكاة؛ لأن على 
صاحبها من الدين ما يستغرق رقابها. وإن كان العدل هو الراهن. فإن كان 
المرتهن لم يقبض من يديه فليس برهن. وإن كان المرتهن قبضه وجعل 


الراهن مسلطأ على بيعه فهو رهن» وبيع الراه. 0 فبه حجائز. 


وإذا ارتهن الرجل دارا أو بيتا وسَلّط الراهنٌ رجلا على بيعها ودَفْع 
الثمن إلى المرتهن ولم يقبضها المرتهن حتى حل المال فإنها لا تكون رهنا. 
فإن باع العدل /[1/5ظ] الدار فالبيع جائز بالوكالة لا بالرهن. وكذلك 
تقض ا في الخادم أو في العبد أو في الدار. وإذا باع العدل”' ذلك فإنه 


)1١(‏ م ز: عشره. 

0) مز أو كانت أرض خراج فأخذ السلطان الخراج أو العشر من الثمرة. 
(7)- هه ز:" الرهة 

(4) المليء أي الغني. انظر: المغرب» «ملأ». 

(60) ز + بما. 

(0) م ز- الشقص. 

(0) م ف ز: العبد. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .85/١١‏ 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يدي العدل »> 


يدفع الثمن إلى الراهن» ثم يُقْضَى للمرتهن"'' على الراهن بحقه. وإن دفع 
المال إلى المرتين لم يضم ؟ لأنه وكل بدفعه إليه. فإن مات الراهن قبل أن 
يبيع العدل الرهرة فلبسن له أن يبيعه بعد موت الراهن. وهو أسيوة الغرماء؛ 
لأن رهنه غير مقبوض. ظ 

وإذا كان العدل مسلّطاً على بيع الرهن وهو عبد فقتل عنده فَدَفِمَ 
مكاته عبن" أو أمة فهو مسلط على بيع العبد أو الأمة كما كان مسلطاً على 
< بيع الأول. ولو لم يُفْمَل”" ولكن فقأ عبد إحدى””'' عينيه”' فَدَفِعَ به كان 

اليا وكذلك جميع ما جَنَى عليه إذا ذُفِعَ مكائه. والعدل 

وإذا باع العدل الرهن فقال: بعته بتسعين درهماً والدين مائة"' '» وأقر 
بذلك المرتهن فإنه يسأل الراهن عن ذلك. فإن أقر أنه باعه وادعى أكثر من 
تسعين فالقول قول العدل والمرتهن في ذلك» وعلى الراهن البينة على ما 
يدعي. نان ناير سيدا ونه" !توق و17 الراهق ف الأ الدع للففن. 
فإن لم يقر الراهن 31 وقال2©9: :نات الرهن في يدي العدل»: فإن القول 
قول الراهن إذا كانت”''' قيمة الرهن والدين سواء يوم دفع؛ من قِبَّل أن 
ون ين انار سر 001 ملق وير الج ود سورج ملز 
بعشرة» فلا يصدّق.: ألا ترئ أن الره:”" 8 
إن كان مات أو أصابته آفة ذهب بما فيه» وأنه إذا باعه العدل حسب للراهن 
الثمن الذي بيع به» ويرجع عليه بالفضل. فكذلك إذا جحد الراهن البيع كان 
لقو قولة 


حيث كان قيمته والديخ سواء أنه 


81/51 م ف ز: المرتهن. والتصحيح فق الميشوط.‎ )١( 


5-0« عيذداء (') م ز: لم يقبله؛ ف: لم يقتله. 
(5) م ز: أعفيل: (60) ز: عينه. 

050 ز+ درهم. ©© م: اك 

0( م: بيلة. 0 (9) ز: وقد. 

)٠١(‏ ز: إذا كان. (١١)م‏ ز: فيبطل. 


(10)م ز: أن المرتهن. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أقر الراهن والمرتهن والعدل بالبيع فقال الراهن: بعته بمائة 
درهمء وقال العدل: بعته /5[1/لاو] بتسعين» وقال المرتهن: بعته بثمانين» 
وليست لهم بينة» وقد قَبََض المال من المشتري وقَبَضَه العدل ودفعه إلى 
المرتهن. فإن القول في ذلك قول المرتهن مع يمينه» ويرجع على الراهن 
يشريه اذرهماء ذا أنام اا ضميعا المعة أخذت ببينة الراهن؛ لأنه المدعي. 


ولو قال العدل"'"' : بعنّه بتسعين» وقال الراهن: لم [تَبِعْه]'''» وقال 
المرتهن: بعته بمثل ذلك. مثل قول العدلء أو قال: بعبّه بثمانين» فإن 
القول في ذلك قول الراهن أنه لم يبع» ولا يصدّق واحد”" منهما على 
البيع. فإن أقام العدل البينة أنه باع بتسعين وأعطاها المرتهن وأقام الراهن 
البيقة*" آنات بيغ وأنه تالف فى يليه قبل أن سيعهةة. فزن رشئة لاسرع .على 
وهذا لا نجور شهادتهو'”” وي والبينة في هذا بينة العدل. 


وإذا وضع الرهن على يدي عدل فارتد العدل عن الإسلام ثم باع 
العدل الرهن ثم قتل على ردته فإن بيعه جائز؛ لاثة لبد ا إنما هو 
وكيل فيه. فإن لم يقتل وأسلم فذلك أجوز لبيعه. وإن لم يسلم ولكنه لحق 
بدار الحرب فلحاقه بمنزلة موته. فإن رجع مسلما فهو على وكالته. ولو رجع 
الراهن والمرتهن عن الإسلام فلحقا"') بدار الحرب أو قتلا على الردة فباع 
العدل الرهن في الردة أو بعدما لحقا بالدار أو بعدما”"' قتلا فبيعه جائز؛ من 
قبل أن موت الراهن لا يبطل وكالته. وكذلك ردته. 


وإذ! كان العدلبعيدا تاخر ا أو سكانا: أو ديرا الجر اليو اف ا 
كان عبدا محجورا عليه فوضعا ذلك على يديه بإدن مولاه فهو جائز. وإن 


010 م ز: المدعي. 0 مشستفات مر سا 
ره م ز: واحدا. 5 قة: انبنة: 

)0( م ف ز: شهادته. والتصحيح من المبسوط. ١5//ا8.‏ 

(0) م ز: فلحاقه. (0') ف ز: ويبعلما. 


(0) ز: وإذا. 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يدي العدل 22> 
واقنية اف فين !لذن دو لأ فهو قارو وغييد ة عليز بو الحيدة على اللاق ملظ 
على البيع؛ لأن مولاه لم يأذن له. 


00 العدل صبياً لم يحتلم /11//اظ] بعد أن مح 0 
والشرى فإن بيعه جائز إذا كان قد سلّطه على البيع» ولا تكون''' عليه 
عهدة. والعهدة على الذي أمره. فإن كان ابي أذن له فالعهدة عليه» ويرجع 
على الذي أمره. فإن لم يكن أبوه أذن له واستّحق البَئْع'' من يد المشتري» 
فإن شاء المشتري رجع على المرتهن الذي قبض المال». ويرجع المرتهة 
على الراهن بماله. وإن شاء رجع على الراهن وَسَّلِمَ للمرتهن ما أخله. 
وز للق القيق” الممخيع ورا ظ 


وإذا ذهب عقل الراهن وأيسٌ”" من أن يبرأ فالعدل على وكالته. 
واقذلك: المر فيه الى اذهو عل ال مر 5 أن ركه الزاي: الاييطر. ركالة 
العدل ولا بيعه.» فكذلك ذهاب عقله. 


الحال بمنزلة الموت. فإن رجع عليه عقله فهو على وكالته. 


وإذا كان الراهن أو المرتهن صغيراً أو كبيراً ذاهمب العقل ا و 
عدر ده الرهن لا يجوز ولا وكالة اج عه ا 
60 6 ولا يكون. 


00( أ المبيع. انظر: المغرب» «بيع». 

(9) م ف ز: وأويس. والتصحيح 3 ب جار. قال العكرد يه قولدة ااه بو اوسن فين أن 
يبرأ»» الصواب وأَيسّ من غير واو بعد الهمزة» أو ويِّئِسّ. .. يقال يئس منه وأيس» 
وأياسة :غيرة وابنة. انظر: المغرب» ايفن 

62 م اد يوا : 

(0) ز: أو عبدا. 

(5) ف: العبد. 

0) فام دغ زذا كان الراهع كبيزا أن النرمي فيا ار كيزا ذاعب العقن ارعيذا 
محجورا :لف مداغليه): فإن الرهن لا تجوز 


97 كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 

وإذا كان الراهن والمرتهن كبيرين حرين» والعدل صغير لا يعقل» أو 
كبير لا يعقل ولا يعبّر مَنْطِقَاً ولا يَفْبيضء فجعل الرهن على يديه. فإنه لا 
يجوز :ولا يكون وهناة لآنه لا يكون قبضه قبضا. محر وعدن يم 
الب ايزا بيعه بتسليط الراهن إياه على البيع. ظ 


وإذا كان الراهن والمرتهن مسلمين والعدل ذمياًء أو كان العدل مسلماً 
والواقنوالمرني "ديق ابالرهن حطاتره. ,وتاليط العذل: على اشنعة ساف 
وكذلك الحربي المستأمن. فإن لحق الحربي بالدار وهو العدل لم, يكن له أن 
يببع وهو في الدار. وإن كان هو الراهن أو المرتهن والعدل ذف اف اتضيلها 
أو ع مقيماً في الدار بأمان فللعدل أن يبيع» وبيعه /[8/1و] جائز. 


وإذا باع العدل وقبض الثمن فلم يدفعه إلى المرتهن حتى هلك عنده 
تراد عاد اليك بعيه فمات عندة أو سنيف اق كان.عيوة اضيا 
مردودا بالعيب وأخذ ري حتى أداه» فإن له أن يرجع على الراهن فى 
ذلك”*' كلهء ولا يكون له أن يرجع على المرتهن بشيء: ا 
شيئاً. ولا يكون له أن يرجع على المرتهن بشيء أبداً إذا لم يكن قبض منه 
شيناء:وإذدا كان ل ا د العدل فقال العدل: أنا أبيع 
الرهن وأستوفي المال الذي 0 5 فله ذلك». 2 0 يذلك “من 
0 


وإذا باع العدل الرهو عا فالنيدا أو ونا قإنه لا حفوة نعة ول بدن 


0010 م ز- الرهن. 
)١(‏ ف قداء: والفرتهن.: 
ره ف + أو. 


(5) م فز الثمن. والتصحيح من الكافي» 5/١؟و.‏ ووقع في المبسوطء :84/1١‏ وقد 
أخره. وهو تحريف. 

(0) ف: فى هذا. 

69 أي : ما غرمه بسبب رد العبد عليه بالعيب ثم موته عنده. . 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن الذي يكون رهناً ولا يضمن صاحبه لكك .> 

وإذا كان الرهن خمراً أو خنزيراً والعدل ذمي والراهن ذمي والمرتهن 
مدعف للد لفطلل قا «ويعة مسقي ها د لكر انك واد رن باقلا 
لا يجوز. وإذا دفع الثمن إلى الوركين قهى ضام إذ عاق ازا ١١‏ مبلطه 
على .ؤللت: 

وكا" كان الاهى سلما :والعد لدبا والدرتين: ذنيا والرهن هرا أذ 
خنزيراً فالرهن باطل لا يجوز. فا اهف العدل وهو اط معان ١‏ فهك اميق 
جائز في قياس قول أبي حنيفة. وينبغي للمسلم أن يتصدق بالثمن. فإن كان 
قد قضاه العدل للمرتهن فينبغى للراهن أن يتصدق بمثله. وإذا كان العدل 

وله دو الواهد والمرتهن مان انحن باطل إذا كان خمراً أو خنزيراً في قياس 
قول أبي حنيفة. وهما""“ في قول أبي يوسف ومحمد جميعاً باطل”**. 


2 
9 
2 
580 


باب الرهن الذي يكون رهنا ولا يضمن صاحبه 


درهم فهو رهن 0 فإن وهب 5905 المال للواهن 50 فهو جائز. 
وإن لم يدفع العبد إليه حتى مات في يدي المرتهن من غير أن يمنعه إياء 
فإنه ينبغي في القياس أن يضمن المرتهن قيمته ألف درهم. ولكنا ندع القياس 
فى ذلك. ولا نضمنه شيئا. ولو منعه العبد حتى مات فى يده ضمن فيمته. 

< وإذا ارتهنت المرأة من زوجها رهناً بصداقها وصداقها مسمى والرهنٌ 
قيمتُه مثل الصداق ثم أبرأته من المهر أو وهبته فلم يفيض العبد حتى مات 
ولم تَمْتَعْه”' إياه فلا ضمان عليها فيه. وزو كان طلنها مل اد يدكل بيه 
كان كناللف أريا. ولو اتكتلعيت ننه اقكل أذ يكل ينها يولي الم عت اناك 


)١(‏ ف: المرتهن. 0) مز: وإن. 
(9) أي: البيع في المسألتين السابقتين. (5) ز: باطلا. 


(0) ز: يمنعه. (0) ز: يملئعه. 


ظ كتاب الأصل لوماء الشيباني 


وك | در انهه : الشوذا ف قلق طيا كا وي 1ن ولو لم تبرئ زوجها من 
امس م بيجاو واي سيدا ع0 
0 
ع ايك وميا يدي مود و لوس ا 
إياه حتى مات عندها لم يكن عليها ضمان. ولو لم يدخل بها ولم تهب له 
شيئاً حتى طلقها فإن المهر يبطل عنه. ويأخذ العبدء وتكون المتعة عليه ديئا 
في الذمة”** في القياس. فإن مات عندها أخذت المتعة. فإن أبرأته عن المتعة 
ولم تمنعه العبد حتى مات عندها فلا ضمان عليها فيه فى قياس هذا القول. 
وأما:فئ الاستحسان فإن الرهن يذهب بالمتعة إذا لم تبرئه من المتعة. وهذا 
فياس قول أبي يوسف الأول ومعحمكد. وقال بق يوسسف ل 20 بالقياس . 


وإذا أسلم الرجل خمسمائثة درهم إلين رجل في طعام مسمى وارتهن 
عبدا يساوي ذلك /[9/5و] الطعام وقبض العبد 8 صالحه على رأس ماله 
فإنه ينبغي في القياس أن يقبض العبدء ويكون و اين المال دينئاً عليه.» ولكنا 
ندع احجان ونجعله رهنا في بدله حتى يستوفي رأس المال. ألا ترفن أن 


بعلا لى الرقى برعا كز * محيظة واركين شفة ذرنا تبك يذ: كبيعة اكه 


010( أي : قبل الدخول. 

(0) م ف زع: لم تقبضه. وكذلك في ب جار. وتعليل السرخسي للمسألة هكذا: فقد 
حصل مقصود الزوج [أي براءة ذمته عن الصداق] في النصف بالطلاق قبل الدخول. 
وإنما بقي ضمان الرهن في النصف الذي هو حقهاء فبهلاك الرهن يصير مستوفيا ذلك 
القدر خاصة. فلهذا لا يلزمها رد شيء. انظر: المبسوط. .47/7١‏ 

(0) ز: يمنعه. 

62 ف في الذمة. 

00 دلت 

000 الكة : مكيال لأهل العراق» وجمعه ا فقيل: إنه اثنا عقو ونيا كن وَسق ببتود 
صاعاً» وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب». «كرر». 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن الذي يكون رهنا ولا يضمن صاحبه ع 
فصالحه الذي عليه الكر على كُرّيْ شعير يداً بيد جاز ذلك'''» ولو هلك 
الرهن عند المرتهن بطل الطعام. ولم يكن له على الشعير سبيل. ولو كان 
باعه الكر بدراهم مسماة ثم افترقا قبل أن يقبضها كان البيع باطلا وكان 
الطعام عليه» وكان الثوب رهناً بالطعام. ولبسن .هذا كالشعي إذا كان قاقها 
بعيئه ؛ لأن الشعير لو هلك انتقض البيع. وإن كان الشعير ليس بعينه وقد 
اشترطا منه شيئاً مسمى ثم تفرقا قبل أن يقبض كان البيع باطلاء وكان 
الطعام عليه لأنه دي “دين :والوهن له كما من: 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في طعام فارتهن منه رهنا 
فاصطلحا على رأس المال ثم لم يقبض حتى هلك وقيمته أكثر من رأس 
المال وهي مثل قيمة الطعام فإن على المرتهن مثل ذلك الطعام. وكذلك لو 
كله : 


وإذا اشترئ” الرشجل ألف درهم بمائة دينار وقبض الآألف وأعظاء بالمائة 
الدينار رهناً وقبض الألف وهو يساويها ثم افترقا فسد البيع»ء وبطلت المائة 
دشار وهنا علي الت درهم. لضب ل دان الرهن حتى يوفيه ألف 
درهم. فإن هلك الرهن عنده رجع عليه بمائة دينار ورجع المرتهن بالألف. 
وإن لم يتفرق”" حتى ضاع الرهن فهو بالمائة دينار»ء لأنه بما فيه /[4/5ظ] 
والألف للمشتري. وإن كان الرهن على يدي عدل فهو في جميع ما وصفت 
لشم هذا الاب كله إذا :كان على يتا المرتهية» وإذا قبضن: المرتيق حقه 
م أ وساي روي احوان الو ا 
أن يرد ما قبض؛ أن هذا فك دمالا ولق كاف الذي طعاما قرضا فاقثر 
الذي هو عليه بدراهم ودفعها إلى المرتهن وبرئ من الطعام ثم هلك الرهن 
عند المرتهن كان على المرتهن أن يرد على الراهن مثل ذلك الطعام إذا كان 
الرهن قيمته مثله؛ لأنه قد اقتضى طعاماً فعليه أن يرد. ولو كان اشترى 


(0) ف: لم يفترقا. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
: م الشيباني 
كوي لاخدا ست 
الطعام ودفع ثمنه ثم هلك الرهن كان على المرتهن أن يرد مثل ذلك 
الطعام؛ لأنه كان قبض طعامه بقبض الرهن. 
عن المطلوب وقبضها الطالب ثم هلك الرهن عنده فإن على المرتهن أن يرد 
الخال عتلى. المتطوع؟ لآن الرسن دهي نما فيه آلا تر لو أن رجا اشترئ 
؟ 56 ولا يرجع إلى المشتري. ولو أن امرأة 56 رجل متطوع 
مهرها عن زوجها ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها وقد سمى لها مهرا 
رح لد كص ان الوسر رن لي لات ا لور اس 
وإذا جنى العبد جناية عند المرتهن وقيمته ألف درهم والدين ألف 
والجناية ألف أو أكثر وأبى المرتهن أن يفديه وفداه الراهن بالجناية ثم مات 
العبد عند المرتهن فإن على المرتهن أن يرد على الراهن ألفا. وهذا بمنزلة 
مال اقتضاه''' المرتهن /51/١٠و]‏ من الراهن؛ لأن الراهن قد غرم ذلك. 
وليس هذا بمنزلة ما اقتضاه' '' المرتهن كما ذكرنا من الهبة. ولو لم تكن 
جناية» ولكن أفسد متاعاً فلزمه من ذلك دين يستغرق قيمته”” فقضاه الراهن 
ثم مات العبد عند المرتهن قبل أن يرده فعلى المرتهن أن يرد على الراهن 
الألف”؟) التي كانت”** عليه. ظ 
وإذا ارتهن الرجل عبداً ال يساوي اناق ادها أنه لم يكن عليه 
شيء وقد مات العبد فإن على المرتهن أن يرد على الراهن ألفاً؛ لأن هذا قد 
أخذه رهن بمال باطل لم يكن. وكذلك لو أحذة منة على أن ترضيه الفاء.واذا 
حال الراهن المرتهن على رجل بالمال وأبرأه منه ثم مات العبد قبل أن برده 
على '" الراهق فهو نما شه ولط لدوم فيك اراهن بويقللف ارال 


() ز: اقضام. 2 جا افوا 
(9) م ز: قيمة. (5) م ز: ألفا. 
)0( ر: كان )3 1 ف تت على. والزيادة من ع. 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن الذي يكون رهناً ولا يضمن صاحبه آ 
الت ل ا 1ل ا ااال 33ت لون 0101100 ل 
وليس هذا كالهبة» لأن هذا قد احتال بالمال» فهو بمنزلة القبض. وكذلك لو 
أعطاه رهناً مكان الرهن الأول ثم مات الرهن قبل أن يدفعه فهو بالمال. 
والرهن الثاني باطل يرده. ولو هلك الثاني وبقي الأول كان في الثاني مؤتمناء 
ولافيان عله نيه وكان الرهة هر الأول عحني يدهم وكذلكه لو اتاقضيةه 
الرهن من غير أن يعطيه صاحبه فهو في ضمانهء إن هلك هلك بالمال. 


وإذا ازداد الراهن”2 دراهم من المرتهن وجعلها في الرهن فإنه لا 
يكون في الرهن”؟. وكذلك كل ما أنفقه المرتهن على الرهن " بأمر 
الناطيى ادر مر اهيز ار مجك دافا لمر م وات الرقن الل ال 
يكون شيء من ذلك [في]*؟ الرهن» ولكنه على الراهن. ولو كان الرهن 
ساو القيق والدين الفا واليد] : كانت ألفين ففداه المرتهن والراهن غائب 
ننه اراهن نين ذلك الالقي ون يكو لعن ندا وا جا او" ابر انضرع 
المرتهن رهئاً مع الرهن الأول فإن هذا لا يكون رهناً في القياس» 
1 اول ولك وبين ولجيلة وها مع الرهن الأول. وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد في الزيادة في ارهن «والدين.وقال: أبو يوسف: اسعيحسن أن 


وإذا كان الرهن أمة فولدت ابنة ثم إن المرتهن أبرأ الراهن من المال 
وحلّله منه ودفع إليه الأم ولم يقبض الابنة حتى ماتت من غير أن يمنعه فلا 
ضمان عليه فيها. وكذلك لو كان قبض الولد ولم يقبض الأم. أو كان الرهن 


نوو ”3 انقيقي الحديهنا ولع قيفي لكر يفني جدلقه علليه. ولتم ويمتقة: ياه لع 
بس ها 
(: 4 الره 


(؟) أي: إذا أخذ الراهن من المرتهن دراهم غير الدين الأول وبقي الرهن على حاله 
ظ مرهوناً الذي الستابق واللاحق. فإنه لآ .يجوز انظرة: المبسوط» 1/517 

)1 على الراه: 

(5) الزيادة من الكافي» ؟54/7١”'ظ.‏ 

)0( : ف ز: وإذا أازداد؛ اع: وإذا ازاد. والتصحيح من ب جار. 

(5) م ف ز: ابنتين. وهي مهملة في م. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ظ باب رهن الوصي لليتيم 


وإذا كان على الميت دين وله وصي فرهن الوصي بعض تركة الميت 
لغريم من غرماء الميت دون أصحابه فإن ذلك لا يجوز. إن خاصموه قبل أن 
55 0 0010 
يقضيهم الدين ردوا الرهن» وبيع لهم جميعاً في دينهم''' بالحصص. ولو لم 
يكن عليه دين إلا لإنسان واد فرهنه. الوصى متاعاً للميت بديته كان جائراً 
وباع الرهن في دينه. 

وإذا ارتهن الرجل وهنا 'فمات وهو في يدي وصيه فهو بمنزلته غير أنه 
لا يبيعه إلا بإذن صاحبه. ولو كان الميت مسلّطاً على بيعه لم يجز للوصي 
أن ببيعه ؛ أن الحداظ عار هقف عالت 


وإذا كان للميت على رجل دين فارتهن”' الوصي بذلك الدين رهناً 
فهو جائز. 

وإذا استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن بذلك متاعا لليتيم 
فهو جائز. وكذلك لو أدان'” مالا لليتيم يتجر له فيه وارتهن به رهناً لليتيم 
وقبض كان جائزاً. وللوصي أن يرتهن بدين اليتيم وأن يرهن متاع اليتيم في 
ا اليتيم » اع ذلك فعل فهو جائز. 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم /71١١,و]‏ أنه قال: ينظر 
الوصي لليتيم» فإن رأى أن يعطي ماله”*“ مضاربة 00 وإن رأى أن 
ين لان نيعل عر مااي ل 0 


0010 م ز: في ذمتهم. 

() ف + فارتهن. 

(9) م: لو دان. 

(5) م ف ز: بماله. والتصحيح من ب جار. 

(5) أبضع الشيء: جعله بضاعة» والبضاعة: قطعة من المال تُعَدَ للتجارة. انظر: المصباح 
المتيزء البضع) . 

(5) الآثار لاعن يوسفاء 797١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 90/4. 581/6؟. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الوصي لليتيم 6 

( . 0010 2 ب ْ 
1 
وتزكيها . 


كي 11ل خو ك0 ”سودي ع ل ' عن أبيه عن جده أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أعطاه مال يتيم مضاربة”*'. 


وإذا ارتهن الوصي خادماً لليتيم من نفسه أو رهن الوصي خادما لنفسه 
من اليتيم بحق لليتيم عليه فإن ذلك لا يجوز عليه ولا لهء من قبل أنه رهن 
من نفسه. وكذلك اليتيم إذا رهن من غيره أو ارتهن فإن ذلك لا يجوز حتى 
يجيز ذلك وصيه. فإن أجازه الوصي فهو جائز. 

وإذا كان وضيين قرفن أحدفنا مفاعا للديف أو ازتهين. لهمعاعا فإن 
ذلك لا يجوز مِن قِبّل أن الوصي الآخر لم يسلّم ذلك. فإن سلّم الوصي 
الآخر ذلك كان جائزاً. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
رهن أحد الوصيين وبيعه وشراؤه لليتيم جائزء كل شيء جاز من الوصيين 
فهو يكور تن أحدهها:. وكذللك: لو رهنا ديعا أو "ارتهنا كان جائرا. :ولق كانا 
وصيين فغاب أحدهما أو مات لم يجز للآخر أن يرهن ولا يرتهن في قول 
أبي حنيفة ومحمد. وإن جعل القاضي مكان الميت وصيا مع الحي في تركة 
الميت والنفقة والشراء والبيع والتقاضي كان مثل””' وصي الميت» إن رهنا 


)١(‏ ز: عن. 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 55/5؛ والمصنف لابن أبي 4 10117 

ف كذا في النسخ. ولعله عبدالله بن حميد بن عبيد. فقد قال ابن حجر: عبدالله بن 
حميد بن عبيد الأنصاري الكوفي عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه أعطاه مالا 
مضاربة. رواه عنه أبو. حنيفة رحمه الله. انظر: الثقات لابن حبان» /6/7١؛‏ وتعجيل 
المنفعة لابن حجرء 70١‏ .. وقال أيضاً: حميد بن عبيد الأنصاري الكوفي عن أبيه أن 
عمر دفع إليه مالا مضارية. وعنه ابئه عبدالله وليث ؛ ف أبن اليو انظر: الثقات لابن 
حبان. 189/5١؛‏ وتعجيل المنفعة لابن حجرهء .٠١5/١‏ 

(:) المصنف لعبدالرزاق» 85/5؛ والمصنف لابن أبي شيبةء» 9/7. 


(5) ز - مثل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرراه ١‏ كاللججججا0007077 0 ست 
جميعاً أو ارتهنا فهذا جائز. ولو وكل الوصي الغائب وكيلا يكون مع الشاهد 
في البيع والشرى كان ذلك جائزا ما صنع. ولو تزه هو :والقاقت هنا تجار 
ذلك. وكذلك إن" ارتهنا. وكذلك إن كان الوصي واحداً فوكل وكيلاً بذلك 
كان ذلك"' جائزاً. :ولو كآن الوزثة /1؟/11ظ] كباراً فلس للوهبى أن يرهن 
من متاعهم شيئاً. وكذلك لو كانوا صغاراً وكباراً لم يكن للوصي أن يرهن 
من متاعهم شيئاً بدين يستدينه عليهم أو على الصغار خاصة. وكذلك لو 
كانوا كباراً عيبا عن المصر فللوصي أن يرهن رهناً بدين الميت. وإن كان 
بعض الورثة كبارا وبقيتهم نار كان الكبير شاهداً فاحتاج إلى نفقة ينفقها 
على الرقيق فرهن شيئاً من متاعهم في ذلك فإن ذلك لا يجوز في قول أبي 
بورشسقه "ومحية نوات كان عانا ساد 


وإن كان الوارث صغيراً فاحتاج الوصي إلى نفقة ينفقها على الرقيق أو 
كسوة فرهن شيئا من متاعهم في ذلك فإنه يجوز. وإذا كان الوارث صغيرا 
فاحتاج الوصي إلى مال ينفقه أو كسوة فرهن الوصي بعض متاعه'" فهو 
جائز. وكذلك لو رهن قاو لك ان رظنا فى دين يستدينه عليهم وجعل 
المرتهن”*' مسلّطاً على بيعه عند حِلَ الأجل. ولو كان الورثة كباراً فسلّموا 
ذلك الرهن فهو جائز. ولو كان على الميت دين فخاصم الغريم في هذا 
الرهن كان له أن يبطلهء ويباع”' في دينه. فإن قضوه الدين قبل أن يبطل 
الرهن فإن الرهن جائز. وكذلك الوارث الكبير يرهن شيئا من متاع الميت 
وعلى الميت دين. فإن خاصم الغريم في الرهن أبطله وباع له الرهن في 
دينه. فإن قضاه الوارث دينه جاز الرهن إذا لم يكن له وارث غيره. 


وإذا رهن الوصي شيئاً من المتاع بمال أنفقه على اليتيم وقبضه المرتهن 


)١(‏ ز: لو. 

(5 5 بد :دذللكة 

أي: بعض متاع نفسه وليس متاع اليتيم. وهو مستفاد من ب جار. 
62 م - المرتهن. صح ه. ظ 
50 م ف ز: وباع. والتصحيح من ع. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الوصي لليتيم 22 
فهو عحاثة .: وكذلاك إذا كان الوازث كيرا فرهة لنفسة يمال أتفقةغ: فإن رد 
عليهم سلعة كان باعها الميت بعيب فماتت"'' في أيديهم فصارت ديناً في 
مال الميت» وليس له مال غير الذي رهنواء فإن الرهن جائز فيهء والراهن 
ضامن ا ع يؤديه في ديف المنيك» الوصي كان أو الوارث. فإن كان 
الوصي ضمن رجع بذلك على اليتيم. /51/؟١9]‏ وإنما جاز الرهن لأنه لم 
يكن على الميت دين يومئذ. 

وإذااوفى الرضي عدا ليق فى اننع عي كان الفيق: "رباع أذ 
دار فرجع المشتري في ميراث الميت بالثمن فالرهن لا يجوز؛ لأن هذا لم 
يول كينا غلى الميت: :ولا يشي هذا 'العيت» إننا :هذا كتخرباعة الميك وأحد 
ثمنه فقيمته”؟' دين على الميت. ولو كان الميت زوج أمة وأخذ مهرها 
فأعتقها الوارث بعد موته قبل دخول الزوج بها فاختارت نفسها وقعت"' 
الفرقة بينها وبين زوجها وكان المهر ديناً في مال الميت وكان الابن ضامناً 
له وكان الرهن الذي رهن الابن من متاع الميت جائزا. 


وإذا ارتهن الوصي داراً ليتيم في --- بدين أدانة فأراد أن بكسن كتاباً 
نانتلة وكين أله لمعي تكن وو 152" فلاف بن اقلا و ناذن: بن 
ونون" عن كلان اين فلذن كذا وكذا كرهما ون سبعة”*"::ومتعلها إلى كذا 


(53-05 فماث. 

(9؟) ز: لقيمة. 

() م ز- ثم استحق عبد كان الميت؛ ف: للميت. والتصحيح من ب جار. 

(5) ف: بقيمته. 

)00( م: ووقعت. 

(5) ذكة الحق هو الصَك. والجمع دُكُور حقوق» ويقال: ذُكُور حق. انظر: لسان العربس» 
ا(لذكر)؛ والقاموس المحيط. ا(ذكر) . 

700( ز- وصي فلان بن فلان. 

(4) قال المطرزي: وقوله: المعتبر من الدنانير وزن المثاقيل وفي الدارهم وزن سبعة» قال 
الكرخي فى مختصره : وهو أن يكون الدرهم أربعة عشر قيراطا وتكون العشرة سبعة 
مثاقيل ‏ والمائتان وزن مائة وأربعين مثقالاء وكانت الدراهم في الجاهلية ل 05 


كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
وكذاء وهي من ثمن متاع لفلان بن فلان» باعه فلان وصِيّ فلان بن فلانء 
وقبضهء وقبله فلان ورضيهء وبرئ فلان الوصي وفلان اليتيم إليه منه. 
وفلان يومئذ صغير في حجر فلان وصي فلان» فمن قام بهذا الذكر حَقْ 
فهو وَلِيُ ما فيه» وقد رهن فلان بن فلان فلانا”'' بهذا المال الدارَ التي في 
بني فلان» أحدُ حدودها والثاني والثالث والرابع» بحدودها كلهاء وكل حق 
هو لهاء رَهْنا مقبوضاً بهذا المال» وقبضها فلان بن فلان لفلان من فلان» 
على أن فلاناً مسلّط” على بيعها عند جِلّ هذا المال» جائز بيعه أمين في 
ذلك». يبيعه فيستوفي هذا المال» فإن زاد ثمنها على هذا المال فلفلان» وإن 
نقص فعليه) . 


وإد اسقدان الوصي لليتيم في حراج عليه فرهن ذازا للقي بون ذلك 
في الذّكر حَقْ'" كتب: اذِكْرُ حَق فلان بن فلان على فلان بن فلان» عليه 
كذا وكذا درهماً وَرّْن سبعة» قرضاً /[؟/١١ظ]‏ استقرضها من فلان» فأداها 
لي ترات +200 وفلان يومئذ صغير في حجر وصيه فلان» فمن قام بهذا 
الدكفرعو :1 فهو ولو نا ايده وده رهن افاذن قاكنا وود #الماله كان تلن 
الغى: في يتىفلان» أحدر بخدوهها والثانىوالكالك والرابع» بيحدودها كلها 
وكل حق هو لهاء رَهْناً مقبوضاً بجميع هذا المال» وقبضها فلان بن فلان» 
على أنه مسلّط على بيعها جائز بيعه أمين في ذلك» يبيع فيستوفي ماله من 
هذاء فإن نقص ثمنها من مال فلان فعلى فلان الوصيء وإن زاد فلفلان 


اليتيم » شهد). 


وإذا رهن الوصي متاعاً لليتيه””' في دين استدانه عليه وقبضه المرتهن 


- وجفافاً طبرية» فلما صُربت في الإسلام جمعوا الثقيل والخفيف فجعلوهما درهمين 
فكانت العشرة من هذه الدراهم المتخذة وَزْن سبعة مثاقيل» وذكر أبو عبيد في الأموال 
أن هذا الجمع والضرت كان في عهد بني أمية وطوّل القول فيه» وهو في المغرب. 
انظر: المغرب» الدرهم). 

0010( م فلانا. (؟) ز: مسلطا. 

(7) ز: حقا. (5:) ز: حقا. 

(6) م ز- شهد وإذا رهن الوصي متاعا لليت. 


ظ كتاب الرهن ‏ باب رهن الوالد عن ولده م 
اثم إن الوصي استعاره من المرتهن لحاجة اليتيم فضاع في يدي الوصي فقد 
احرج بج ار اوجراو ا رتور اإدو الما تين على الرصي ورت 2 

على اليه 

وإذا رهن الوصي متاعاً لليتيم في نفقة ينفقها''' عليه فأدرك اليتيم فأقر 
بذلك وأراد أن يبطل الرهن فليس له ذلكء». وهو جائز عليه. وإن كان 
الوصي رهن عبد نفسه كان باطلاً اوجرن 1ف ينان تبه زكذلك لا 
يجوز أن يرهنه من ابن له صغير. ولو هده" انه له كنيو ارودمن أنه 
وقبضه كان جائذا. وكذلك: لو وعنة عن مكاتني له وكذلك لو :وهتة مد عيذ 
له تاجر عليه دين فهو جائز. فإن لم يكن عليه دين فليس بجائز؛ لأنه ماله 
وعبده. ظ 

وإذا رهن الرف جار لل تر عمية من العرنس الوط اعم 
حتى هلك فإن الوصي ضامن للدين. فإن أداه نظر في قيمة المتاع» فإن كان 
أكثر رد الفضل على اليتيم» وإن كان أقل رجع على اليتيم بفضل الدين. وإن 

ال يوا ادل تنب البراين التاق ارعس يجا لطاع أركرة 
رهئا مكان الرهن فله ذلك. 

ذا" اسعدان 00 متاعاً لليتيم في ذلك 

/[3/1١و]‏ فالرهن جائزء وهو ضامن لهدء لأنه يجوز رهنه على اليتيم وبيعهء 
وكذلك إذا رهنه لنفسه. ظ 


باب رهن الوالد عن ولده 


وإذا رهن الأب عن نفسه فى دين استدانه متاعاً لولده وقبض المرتهن 
ذلك» فإن كان ولده ذلك صغيراً فالرهن جائزء وإن كان كبيراً فالرهن باطل. 


)1١(‏ ف ز: نفقها. 0ه 
فر م ز- كان. 2 0 وان 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

رو ا تت 
وكذللك لو نرهنة فى :كين اسقدانة للولة ف يحفن. مالا ندحمنه قله جاتو إذا 
كان صغيراً. فإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء ذهب بما فيه» ولا ضمان 
على الوالد إذا كان رهنه للولد. فإن كان رهنه لنفسه ضمن قيمته لولده إذا 
كان الدين مثل القيمة. وكذلك لو رهنه لنفسه من ابن له كبير أو من أب له 
أو من مكاتب فهو جائز. وإن رهنه من عبد له تاجر فهو جائز إذا كان عليه 
فين او الع يكن زغليه وين ,وليسن. الأت»فى عدا كالوضى» آلا ترى: أن الات 
يشتري من ولده ويبيعه وهو صغير فيجوز ذلك عليه. وليس للوصي ذلك. 
وكذلك إذا ارتهن الأب متاع الولد لنفسه أو رهن للولد متاعاً بمال أخذه منه 
فهو جائز. 

ناف آراه تكسي لرلفنه الضشيون وهنن دار كعبن: (هذا كناب عن 
فلان بن فلان لابنه فلان» إنى استقرضت من مالك" كذا وكذا درهماء 
فأنفقتها في حاجتي» وضمنتها لك. ورهنتك بها الدار التي في بني فلان: 
أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» بحدودها كلها وكل حق هو لهاء 
رهناً مقبوضاً بجميع هذا المال» وقبضتها لك هد المالة:و انك رهد عدر 
في عياليء» شهد) . 

وإذا ارين الرجل هن :.ولله الضغيز .دارا كتين اهذا ما كتهنك. غلية 
ثلاث :وفلان» كنيدوا أن اقلذن مر فاون تقد عد اوت" بوذن كنا ون 
ها : مهر /71/١١ظ]‏ امرأته فلانة بنت فلان من ماله.» على أن وير علين 
ابنه فلانء» على أنه قد ارتهن بهذا المال دار ابنه التى فى بنى فلان» أحد 
حدودها والثاني والثالث والرابع» بحدودها كلها وكل خق هو لهاء رهتاً 
مقبوضاء وقبضها فلان. وفلان يومئذ صغير في عياله. وكتبوا شهادتهم 
جميعا في شهر كذا من سنة كذا). 


ذا" رهن الوالد داز :ابه :فى :ديك على الذي 590 وكقي؛ كقانا كس 
0010 م ز: من مال. 23-0 هن اح 


فر م ز - فلان. (2):.فن: كذا كذا. 
)0( : ف ز: فإذا. والتصحيح من ع. 050 : ز - على الاوك 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الوالد عن ولده 5 
على الهو ين كانت الرفوي:وكذلك: 1ذ1 أرتين: له 


وإذا رهن الرجل مالا لولده وهو صغير واذوك الولك فأراد رد الرهن 
فليس له ذلك. وكذلك لو مات الأب لم يكن له أن يرد الرهن حتى يقضي 
المال. فإن كان الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به في مال الأب. وإن 
كان الأب إنما رهنه للولد في مال على"'' الولد لم يرجع الولد بما قضى 
فوع ذللك: 


وإذا رهن الوالد”"' متاع ولق وو نوق كنس اناقه لا عمو للف لذ أن 

يجيز الولد ذلك. وكذلك لو كان في عياله بعد أن يكون قد أدرك. فإن كان 
العداة لاقين له أعدهها: فغير والاحن كير «فرهن لوالو '" ذلك كله بيد «فإنه 
لا يجوز حصة الصغير ولا حصة الكبير. فإن سلم الكبير جاز ذلك كله. فإن 
كان الوالد”؟ إنما رهن ذلك لنفسه وهلك الرهن وقيمته والدين سواء ضمن 
لهما قيمته. فإن أراد الصغير أن يضمن أخاه بتسليم الرهن فليس له ذلك من 
قبل أنه لم يرهنه. | 


وإذا رهن الوالد متاعاً لابنه وهو صغير من ابن له صغير آخر فهو 
ساك كلف لو اع دولا يكون هذا للوصي أن مر ناا الك 7ن 

وإذا رهن الوالد متاعاً لولده عن مال أخذه لنفسه ولولده هذا وولده 
هذا صغير فهو جائز. وإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء فهو بما فيه. 
ويضمن /4/91١و]‏ الوالد حصته من ذلك للولد"؟. وكذلك الوصي. 


0-0 


وإذا كان الأب عبداً أو مكاتباً والولد حر وهو صغير فرهن الأب شيئا 
من متاعه لم جد أللك على الولو أن أبالاعيد وكدلك ل كان الات 


نس عن ظ 3ف الولة. 
ا" (4) ف: الولد. 
(0) ز: لليتيم. 


030 : ف 3:30 الولكة والتصحيح من ع ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


“كافر والرلن اما نان لا يجوز. وكذلك المرتد والمرتدة. وكذلك الحربي 
إذا كان ولذف مهلها كان يننا 

وإذا رهن الجد متاعاً لولده فإن كان الأب حياً فإن ذلك لا يجوز. وإن 
كان الأب ميتأ والجد مِن قِبّل الأب حياً فإن الرهن جائز إذا كان الولد 
صغيرا. ولا يجوز رهن الجد أبي الأم. ولا الوالدة» ولا يجوز رهن الجدة. 
ولا بون رهن حمن أبي' "© الأب: 15 كان الها ..فإن كان الأس مها بل 
وصي له والولد صغير فهو بمنزلة الأب. 


باب رهن الحيوان 


وإذا ارتهن الرجل عبداً أو أمة أو إبلاً أو بقرأً أو غنماً أو شيئاً من 
الحيوان وفبض ذلك فهو جائز. وعلمه وطعام الرقيق على الراهن. ولو كان 
فت مما يرعى ا الراعي على الراهن؛ لآنه 6 العلف. وعلى المرتهن 
أن يضمها إليه إما في منزله وإما في منزل كن 06 وليس على الراهن 
من ذلك شيء . لآأن القبض على غلئن الهرتين السو هذا كالعلف. وإن أضافب 
المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء. وإذا كان الدين أقل من قيمة الرهن 
تننندينا عليها على الراهض.والفرنين بيات ذلاتك. 


000 كن لس نا اوه ب ا و مع هين م فر كدت 


المرتد. والتصحيح من 7ه 


(؟) (ز + جدات. 
فره م ف: مكاراه؛ ز: مكاراة. والتصحيح من ع. وفي ب جار: بكر وفي المبسوط. 
٠600١‏ ا 
(85) “قات أو. 
0( دَبرَ البعير دَبَرأ وأدددة صاحبه » ع أصابها الدَبَرَة بالتحريك, وهي كالجراحة تحدث 
لك أو نحوه. انظر: المغرب» «دبر؛. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الحيوان مه 
وإذا ارتهن الرجل بعيراً بمائة درهم وقيمته مائة فقبضه ثم رخصت 
ال من الدين 000 شيء؛ لأن تغير السفي ابسن سان تن 


30 فإن نمق في يدي للد قي ذهب بالمائة. وإن دذهبت 0 ذهب 


ربع :]عانق قن أضا سغيس لقو" قينا افيه الوا سباك ذلك 
واكوللت الو راق اسع رغلنه الإبل حتى صارت تساوي مائتين كان كذلك 
أيضاً. 


وإذا ارتهن الرجل من الرجل”' شاة أو بقرة أو دابة فهو مثل ذلك. 
فإن كان الرهن ناقة أو بقرة لها لبن فلبنها رهن معها. وكذلك أصواف الغنم 
وسمونها. وكذلك أولادها. وما" هلك من ذلك في يدي المرتهن لم يكن 
00 ولا ينقص ذلك من ماله ا ان اللبرة والصوف والسمن 
والولد زيادة لم تكن في أصل الرهن» فلذلك لا ينتقص من الدين شيء. 
لأف الزن فلى. عال 027 وكر لاك قلي االلفعان و قور" يناما قله اعد ا 
ندا أو زرا 2599 تواعي بوإن"7" هذ لا يبه ذلك لآن هذا لبس مين 
الرهن بشىء”""؟2. فإن كان المرتهن أجرها بغير أمر الراهن فالغلة له ويتصدق 
بها. فإن كان الراهن الا و عر اا ولا 0 
الكت هن سين اه بو لقلة الثر اهو قن ايكيا كبو الى 577 عبامين: 


010 د (0) م ز: ثم يغلوا. 


(5) م ز: إلا بما فيه. (8) ز: عنه. 
(5) م ز + من المال. (5) “و يعامرة ارح 
| 

(0) أي: لأنه لا ينتفع بزيادة الرهن. وانظر: المبسوطء. 1-1١١9/5١‏ 
(9) م ز - والشجر. (35)5: والاوضن: 
(١١)ز‏ + فإن. . 


)1١(‏ أي: لأنه غير متولد من عين الرهن. انظر: المبسوطء .٠١0/7١‏ وقد وقعت العبارة 
فيه محرفة إلى: من غير الرهن. 
(0١1)م‏ فاز: له. والتصحيح من ع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


هلكت عنده بغير فعله فلا ضمان عليهء وهو مؤتمن فى ذلك. 


فإن نوكيه المراتهره الوانة""" .ورهن بره أو كان حصي اذكه أى #التاعيزاً 
فاستخدمه أو كان توي فلبسه أو نا فتقلّده نغيرن إذن الراهة فهو له ضامن. 
فإن كان الراهن قد أذن له في ذلك فلا ضمان عليه فيه. وإذا نزل عن الدابة 
أو نزع الثوب أو كف عن الخدمة واللبس والركوب فهو رهن على حاله. 
وإن هلك ذهب بما له عليه. وإن هلك في حال الخدمة أو اللبس أو 
الركوت. وقد أذن له الراهمن" /[15/95و] فلا ضمان عليه والدين على 
الراهن كما هو. وإن لم يأذن له في ذلك وهلك في ركوبه أو لبسه أو 
خدمته ضمن المرتهن قيمة ذلك وكان رهن مكانه. وكذلك إن أعاره أو أجره 
المرتهن بغير إدذن الراهن وهلك في الإجارة ضمن المرتهن قيمة ذلك وكان 
وا" مكارو بج كد 1 فأي ذلك فعل بإذن الراهن فهلك لم 
يكن عليه فيه ضمان». والدين على الراهن على عال” 0 وإن فعل ذلك بغير 
إذن الراهن فهلك في ذلك كان هاننا لقيمتهء ويكون رهئاً مكانه. وذ عل 
نا من ذلك بأمر الراهن خرج من الرهن» وله أن يعيده فى ذلك كله وهنا 
كما كان. ما خلا الإجارة بإذن الراهن فإنه لا يعود في الوه لأنه قد 
وجب فيه حقأ للمستأجر. ألا ترى أنه لو أذن له أن يرهنه فرهنه خرج من 
الرهوخ الأول.: 


وإذا أثمر النخل والكرم وهو رهن فخاف المرتهن على الثمرة الهلاك 
فباعه بغير 7 0 فبيعه م وهو من لقيمته. فإن 5 الثمر أو 
وأستحسن » 7 5 وكذلك إذا 0 الإبل م 


)١(‏ م ز: للدابة. ظ 9 دة. لوكت 
(9) ف : رهنه. 62 م ز - وكان رهنا مكانه. 
4 كذا في م ف ز ع. وهو تكرار لما مر انفا. 


(0) أي: قطعه. انظر: المغرب» «جزز). 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الحيوان دكت 
وإذا سافر المرتهن"'' بالرهن وخرج به معه فلا ضمان عليه فيه. وإن 
استودعه فهو له باهر 


وإذا ارتهن الرجل عِدْلا”" من" رُطي”؟' بألف درهم فقبضه ثم قضاه 
الراهن بعض المال وأراد 100001 
لم يوفه المال. وليس للراهن أن يقبض شيئا من الرهن حتى يوفيه جميع ما 
عليه من الدين. ولو رهنه مائة شأة أو عا من الإبل بألف درهم ثم قضاه 
بعضها فليس له أن يقبض حتى يوفي المال كله. وإن هلك الرهن عند 
المرتهن وقيمته والدين سواء رد المرتهن على /5/51١ظ]‏ الراهن ما اقتضاه 
منه. وكذلك لو كان قضاه المال كله ثم هلك الرهن ا وا 
المال» فكان الرهن بما فيه. وإن كان الذي قضاه المال غير الراهن إنسان 
تَطوَّعَ به على الراهن ثم هلك الرهن عند المرتهن رد المرتهن على الذي 
فضاه المال». ولا يرد على الراهن؛ لآن الرهن ذهب بما فيه فصار المال 
لصاحبه الذي قضاه. 


واذأنوفن الرخا عند الرجل مائة شاة بألف درهم كل شاة بعشرة 
فذلك جائز لمالا ا اا 0 لأن الرهن 


صار صفقة واحدةء ولا بق املد كينا حت روني ال ولو رهنه 

)00( م ز - المرتهن 

(6) هو واحد المذليه اللذين يوضعان على جانبي الدابة. انظر: المغرب» «عدل»؛ ولسان 
العرب» 0 

215 م ره . 

(4) م ز: من نطي. الرُْطي نوع من الثياب؛» والزط قوم من الهند. انظر: المغرب. 
(زطط) . 

(6- 5+ كلة: 


(5) مف زع: فرد. والتصحيح من ب جار. 

0/0( م: 7 لا يفصن : 

(48) قال امد 0 إن هذا في قول اي يوسف». وجواب الزيادات قول محمد أن له 
أن «با خخ كان متيام انظ الكافي» 5ظ. وقال السرخسي: وفي الزيادات قال في 
فده العنالة :ركو اله ره أي شاة شاءء قال الحاكم : فما ذكر في الزيادات - 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


: وو 


الي بثلاثين درهماً إحداهما بعشرين والأخرى بعشرة ولم يبين هذه من 
هذه كان الرهن باطلا لا يجوز؛ لأنه لم يبين هذه من هذه. ولو بين كان 
جائرا. .ولق مانت الفا الت .رحقها بعشرين وذلك: فيمعها أو أكثر ذهب مد 
المال عشرون. وإن ا فنفضها حمفة قشر ديهم المال حتمنبة 
عشرء والشاة الباقية رهن. وإن ماتت فهي بعشرة» ويؤدي خمساً. 

وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم نصفه بستمائة ونصفه بأربعمائة فإن 
هذا" انحور :انه رومن لعفم اللعياك ائة. سي 5 ١‏ الفونقته عر ل 
وكذلك لو قال: رهنتك كل نصف بخمسمائة. لم يجز. ألا ترى أنه لو كان 
لرجلين عليه ألف درهم فقال لهما: قد رهنتكما هذا العبد”" لكل واحد 
منكما نصفه بخمس مائةء لم يجز من قبّل أنه أفرد كل نصف على حدة. 
ولو قال: رهنتتكما العبد كله بما لكماء كان جائزاً؛ لأن هذا رهن واحد. 


4 


وإذا رهن ' الرجل عند الرجل دابتين على أن يقرضه مائة درهم 
وفنظى حدق الداسين كنت عدد ودر بيعي عبيون رهما وليه الاق 
مين ا المرتهن أن يرد /51/١١و]‏ على الراهن خمسين درهماً. 
فإن بدا له أن يأخذ الأخرى ويقرضه شيئاً فهو مستقيم. وإن لم يفعل لم 
حي "7 على الى ولو لقت احداهما خند الموتيى وا لحر عند الر اعرد 
ولم يدفع إليه المرتهن شيئاً بعد أو دفع” إليه المائة ثم اختلفا في قيمة 
2 قول محمد رحمه اللهء وما 3 فى كعات الرهن قول أن يوسف. وكان اح نكر 
الرازي ينكر ما ذكرة الحاكم. ويقول: قل و ابن ستماعة في نوادره عن معيحمدل مثل 
ما أجاب به في كتاب الرهن» والصحيح أن المسألة على روايتين. انظر: المبسوط. 


0 
)١(‏ م: شاة. (59) نز : كان. 
)7 نت بالسد: (5) م رهن؛ صح ه. 
ظ 0:2( 000 م ز: تكون. وأول الكلمة مهملة في ف م. والتصحيح من ع؛ والمبسوط. 


)00 م ف ز: على. والتصحيح من ع؛ والمبسوط. .١١١/5١‏ 
63 م ر: نقدأ ودفع. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الحيوان ظ 0ه 


الدابتين فإن القول قول المرتهن في الوجهين جميعاً في التي فاك بغندة وق 
التي ماتت عند الراهن؛ لأنها نفقت قبل أن تقع"'' رهناً. فإن كان المرتهن 
لم يعط الدراهم الراهن فإنه يعطيه من المائة على قدر مياه 
والقول فى ذلك قوله. وكذلك لو كان قد أعطاه المائة بطل منها بحساب 
ذللكه ون كاقت الدانان حسما اران الة يط هن الدانة قري قي 
هذه التي نفقت عند المرتهن. ل ل 0 
الميتة. فإن كانت 000 أكقر مه فانة قسويتة» المائة عل ليا 
فكان على-ما وصفت لك في الباب الأول. 


وإذا رهن ا عند الرجل دابة أو مملوكاً وغاب الراهن فأنفق 
المرتهن [على انهه ]7 بغير أمر القاضي فهو متطوع. وليس له من النفقة 
شيء وإ أمره القاضي اي امب كمه آفهو دين على 
اراهن ] *1 4 بولك وياد نافدر ته ة .على اللنققلاي | لا ويانة فزن ال او "57 الباتبينة 
حلف الراهن على علمه ما يعلمه أنفق على رهنه كذا كذا. 
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(9) مف زع: ما ل 

0 م ف - على الرهن. والزيادة من ع؛ والمسوط» 010110 

0( م ف زاع: وجعله. والتصحيح من المبسوط. 1 فإن أمره القاضي يلك 
ليكون دينا على الراهن ففعل فهو دين على الراهن. 

69 الزيادة من المبسوط. 111 وقل تحرفت عبارة المي رحسي ا على الرهن». لحن 

ش ورد في دوام العبارة يعدريفا : قال السركس بد قارع أن الإنفاق نه القاضي 
كالإنفاق بأمر الراهن» وللقاضي ولاية النظر في مال الغائب فيما يرجع إلى حفظ ملكه 
عليه» والبيان فى أنه قال: ويجعله دينا على الراهن. وهكذا يقول في كتاب اللقطة 
وغيره»ء وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله يقول: لا حاجة إلى هذه الزيادة» ولكن 
مجرد أمره يكفى » لان أمر القاضى كأمر صاحب المال» وأكثر مشايخنا رحمهم الله 
على أنه ما لم يصرح القأضئئ نهذ اللفظ لأ مضي «ذيدا' الظر © اللسسواط 111/771 
١‏ . وربما كان الذي أدى إلى هذا الاختلاف في الرأي هو السقط الحاصل في 

0) ز: لم يكن. 


2 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظ وإدا ارتهن الرجل دابتين فتفقيتة إحداهما ذهب من الدجة بحساب. 
ذلق,ولو كانت البافية تعلنيا"'؟ كان كدلفه أنيضاء :ولس هذا كالجتانة فقن 
لوقيو 


0 كما هصى لا يَفكها 7 ميم المال: فإذا 56 دَهَنِيت دم 


وإذا ارتهن الرجل فاضي :تعبيي محف اتدزاهيا عدن المررقيية 
وقيمتهما /7/11١ظ]‏ سواء مثل الدين وقيمة الولد مثل قيمة الأم ثم نفقت 
التي لم تلد ذهب نصف الرهن. ولو لم تنفق هذه ولكن نفقت التي ولدت 
0 ا ليان 
الوهن: اس 20 كانت الولادة لم ت: تنقص الأم شعاً. :فإن كاتت الأم هي التي 
ماقت 5 ربع الرهن» فإن ل الابنة مثلها كانت هاتان الابنتان رهناً 
بثلثي انضضة ادن الراهة نا من ذلك دون شيءء ولكنه إذا 
اغا تحني خمسة أسداس المال: حل رهنه. ولو اعورّت إحدى الابنتين ذهب 
بموت الأم أربعة أجزاء ا عشر جزء من النصف. وليس البهائم في 
هذا كالرقيق. ولو كان هذا في الرقيق بقيت”" الابنتان بثلاثة أخماس النصف. 


وإذا ارتهن الرجل أمتين بألف درهم وقيمة كل واحدة منهما خمسمائة 
فولدت كل واحدة منهما ابنة ثم ماتت إحدى الأمتين فإنه يذهب من الرهن 


000( مزع: قتلها؛ ف: قبلها. والتصحيح من الكافي. او. وتحرفت الكلمة عند 
السرخسي إلى «مثلها». لكن باقي العبارة عنده يدل على صحة ما أثبتناه ذ في المتن ,بلا 
وطواك انظ المسوط و 11/1 

رهن 

1 .1 كنيناء 

(5) وفي المبسوط. :١١7/5١‏ فذهب ربع الدين ثم ولدت. 

(5) ف م ز: ولا على؛ ع يفتك. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .1١/5١‏ 

(5) ز: إذا أعطى. 

(0) ز: من إحدى. 


23 0 بفي. والتصحيح من المبسوطء 101 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الحيوان [ ظ 
الربع [واأكاتك 'قبمة الانفين وقيمة الأمقين سواء. فإن ذهيت. الآمة الالخرى 
ذهب ربع جميع المان ايقياء وتبقى الابنتان بالنصف. فإن ولدت إحداهما 

ولدا مثلها''؟ في القيمة كانت هي وولدها بثلثي النعيقم و اشرق بصت 
النصف. وكذلك النخل يكون فنا فيثمر أو الشجر فهو بمنزلة الرقيق. 
وكذلك الغنم والإبل والبقر وسائر الدواب. ظ 

ظ وإذا ارتهن الرجل أرضاً ونخلاً بألف درهم وقيمة الأرض”'“ خمسمائة 
وقيمة النخل خمسمائة فاحترق النخل فالأرض رهن بخمسمائة» وتبطل 
خمسمائة. فإن نبت في الأرض نخل يساوي خمسمائة”'" فإن هذا النخل 
وال رت حي لاسو ا سي لاطا ولي 
الثلثان؟ لآن هذا رهن ور 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً ليس فيها نخل فنبت فيها نخل» وقيمة 
الأرفى حتقل :الدين» يونيجة القشل الى فيقف "" لبها مقا نبي الار من 
ار ] اوهو عحميها "يقن والهال» فإن ذهب "> الفخل: لم ولص مه 
الدين شيء؟ لآنه زيادة. 


وإذا ارتهن الرجل أرفا ركريى" بوفيحته والنفن متواء له أثمر الكرم 
62 يكون مثل قيمته ثم ذهب الشححو وسلم الثم وقيمةه الأردض والشحر 
نواه -قإنه يلقي ثلث الدين: فإن ذهب الثمر بعد ذلك ذهب أيضأ سدس 
جميع المال» فتبقفى الأردض بنلصف المال. لبن هذا كاليات الأول؛ لآن 


هذا كان الششير قن أضا الرهن» والآول كان النخل زيادة بعد الرهن. 


0010( مف زع: مثله. والتصحيح من ب جار. 

(9) م: الاخرى. 

(6) م ز- وتبطل خمسمائة فإن نبت في الأرض نخل يساوي يوا 
(8) وانظر للشرح: المبسوط» .١١5/5١‏ 

(48 يك 

15-5 دعست 

(0) ز: لم ينتقض. 

(8) وعبارة ب جار: أرضا فيها كرم. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وآذا ارقهن :الومجل زوانة"وقنفيها فإنناقيا أو تاه فاميابت: انان 
ا 
وإذا ارتهن الرجل 2 يساوي خمسة دراهم ومثقال ذهب يساوي 
عشرة دراهم بخمسة دراهم فهلك الذهب ولَبِسٌ الثوبَ حتى تخرّق أو بدأ 
بالئوب فلبسه قبل ذهاب الذهب فإنه يضمن قيمة الثوبف» ويحسب من ذلك 


درهماً وأربع دوانيق ثلث الخمس» ويرد الثلثين ثللائة دراهم ودائقين» وفل 
ذهب ثلثا ماله في الد 1 


وإذا ارتهن الرجل عمامة تساوي نصف درهم ودرهم فضة بدرهم 
فهلكت الفضة ولبس العمامة حتى تخرقت فإنه يذهب ثلثا دينه بذهاب 
الفضةء ا قيمة العمامة» يحسب له من ذلك دانقين» ويرد دانقاً. 
أو اي 

وإذا ارتهن الرجل المسلم خمرا أو خنزيراً أو ميتةٌ فلا يجوز ولا 
يصلح. وإن رهنه ذلك ذمى أو مسلم فهو سواء لا يجوز. غير آله إذا وفنه 


ذمي فهلك الخمر أو الخنزير عنده ضمن وكان بما فيه» إلا أن يكون الدين 
| شن ا أله لفضل. وكذلك إن كان دهيت 0 /7ظ] ذهب 


2211 نينا 0 

(') يقول السرخسي رحمه الله: وإذا ارتهن ثوباً يساوي خمسة دراهم ومثقال ذهب يساوي 
عشرة دراهم بخمسة فهلك الذهب ولبس الثوب حتى تخرق أو بدأ بالثوب فلبسه قبل 
هلاك الذهب فقد سقط ثلثا الدين بهلاك الذهبء لأن الدين انقسم على قيمة الذهب 
وقيمة الثوب» وحصة الذهب ثلثا الخمسةء فذهب ذلك بهلاك الذهب» ويضمن قيمة 
الثوبس» لأنه باللبس حتى تخرق صار غاصباً متلفاً. فيضمن قيمته» يحسب له من ذلك 
ما كان منه وذلك ثلث الخمسة بطريق المقاصة. ويؤدي ما زاد على ذلك إلى صاحب 
التونت» انظر: المشوطغ 118/91١‏ 

(7) ز: فرد. 

(5) ز: بفضة. وفيى ب جار: نصفه. 


عحبا نف بولا قيهن الى االمردة اله كينا ران كا المرفين دما والر اهن 
مسلماً فالرهن باطل» ولا يضمن في شيء من ذلك. 


لق جد 


005 005 0 


باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 


وإذا ارتهن الرجل قُلْبَ0 فضة فيه عشرة دراهم بعشرة وقيمة القُلْبِ 
3 ع 1 إفه 8 1 5 0 
أقل من عشرة دراهم فانكسر''' عند المرتهن فإنه ضامن لقيمته مصوغا من 
الذهب» ويكون القُلْبٍ لهء ويرجع بماله. فإن كان المال إلى أجل كان 
الذهب الذي غرم المرتهن”' رهن مكانه. وإن لم ينكسر ولكنه هلك فإن في 
هذا قولين. أما أحدهما فإن الرهن بما فيهء وهو قول”*' أبى حنيفة. وأما 
القوك الكحر فاته كرون على المرتيق قمقة من النتفيوه وكوك وفنا افكانةة 
وجي 0 و 3-1 5 يف 260 
وإذا ارتييق «الوجل عشرة دراهم سود بعشرة دراهم بيض لها صَرْف 
وفَضل فهلكت السود عند المرتهن فهو في قياس القول الأول" الرهن بما 
فيه. وفى قياس القول الآخر يضمن عشرة دراهم سُوداً مثلهاء وتكون له 
اليفى. دنا علي خالها... ٠‏ 


وإذا ارتهن الرجل إبريق فضة فيه مائة درهم وهو يساوي ماتة وي 


(1)” قل ءافضة آأى. سوار غير ملوي: انظرة الشغرت». اقلت : 

(؟) فا م ز: فإن كسر. والتصحيح من الكافي» 8/7١1و.‏ ويقول المؤلف في تتمة العبارة : 
وإن لم ينكسر. 

(*) فا م ز: والمرتهن. والتصحيح من ع. 

(5) ز + الإمام الأعظم. 

(5) يقال: للدرهم على الدرهم صَرْف في الجودة والقيمة أي فَضّل. انظر: المغرب. 
«(صرف). 

2055050 الاحن 

0 م ز- درهم. 


١‏ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وعشرة دراهم فقبضه وانكسم عنده فهو ضامن لعشم فيمته مصوغا من 
الذهبس. ويأخذ عشر الإبريق» ويرجع بدينه على الراهن» وتكون تسعة 
أغشار فك ركنا يسم دلك. فيكون هو والذهب الذي عرم المرتهن» فيكون 

7 )01 5 0 ل عه 
فيه 


بوسف 


وإذا ارتهن ل ده درا هم بدرهم فكسَرَ رجل ذلك 
القُلْب عنده» فإن قدر عليه غرم تببعة أعشان مين قوجة القلي مفو 
/11,] من الذهب» فكان رهنا مكانه بالدرهم. وكان القُلْب د فإن أبى 
الراهن يو ردي ”> أن ودفعا لبه لقني ووضيا: أن كوف برها فلن سمال 
وهو مكسور فهو فهو رهن» ولا ضمان على ذلك الرجل. 


وإذا ارتهن الرجل عشرة دراهم بيضاً لها صَرْف”” ' بعشرة دراهم سود 
فهلكت فهى بالسودء ويبطل"' السود؛ لأن الفضل فى هذا الباب فى الرهن. 


واذاا رتوو تضهن لابج نر يل بيضاء فيها عشرة دراهم بعشرة تبر 
فضة سُود فهلك الرهن عنده فهو بما فيه؛ لأن فيه وفاء وزيادة. ولو لم 


: وعبارة الحاكم: وتكون تسعة أعشاره وما غرمه من الذهب رهناً بجميع الدين. انظر‎ )١( 
الكافي» ؟/8١7؟و. وعبارة ب جار: ويبقى الذهب وتسعة أعشاره رهناً بالدين.‎ 

(0) وقال الحاكم: وفي رواية أبي حفص أنه قول أبي يوسف. انظر: الكافي. لجراي 
السابق. وقال السرخسي : وهذا قول ع حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» وقد ذكر فى 
نسخ أبي حفص أنه قول أبي يوسف. اي جود م 1 
للهرتهن بغيتة6 ؤيرد نسعة ‏ أعشارةة لآنه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك. ولو هلك 
فق هذه المسالة كان المرتهن مستوفيا ينه بعشر الاتريق + وهذا مكلهة: انظر؛ المسوط» 
.170١ ١‏ 

(9) ز: مصاعغا. 

() قال السرخسي: في الكتاب ذْكْرٌ إبائهما جميعاًء والمعتبر إباء الراهن خاصة. انظر: 
المبسوط. .١57١/5١‏ ومقصوده بالكتاب هنا 500 

(5) أي: لها فضل قيمة كما مر. 

(0) ز: وتبطل. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 
تاتللط7للتمتمتتتتتتاااااااااااا 1781 
نكرو كنم لد قسن اللموتين نوكن وضووقا نعو المي ا و 
رهن" بالذي لهء وكان القُلَبٍ له. وهذا قياس قول أبي حنيفة. وفيها قول 
آخر وهو قول محمد: إنه ذا تقدين القلي: وإنما ال للراهن: إن شئت 
يداد له القُلْبِ بالعشرة التي عليك» وإلا فخذه مكسوراً وأعطه ماله؛ لأنه 
كمسر فيضمن» ولم يأخذه على أن يضمن القَّلب من الذهب» إنما. أخذه 
بآ عكون هما افيه وعدا قر ل فكميده. :و قالحانن رسيت :إن أراد الراهن أن 
سننط تقنان نيد نفك المرتيد نو الفليه يا 5ن ذلك لفن وضمُنته قدر 
قيمة الفضة السوداء من القلب. وكان مأ بقى من القلب للراهن». يقسم 
ذلك فيجمعه”" مع الذهب الذي ضمن المرتهن» فيكون رهنناء ويكون 
للمرتهن حصة الذهب الذي ضمن من القلب. وهذا قول أبي يوسف. وقال 
يعد لسن له الأمن الأرلي :إن بقراء: الخلن تكميررا و اعطاء بور اهمه بورة 
شاء سلّمه له بماله» لأنه لم يأخذه على أن يضمن منه شيئاً. 


وإذا ارتهن الرجل قَلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار فانكسر وقيمته 
والدينار [سواء]”؟2» ويكون القلب له. ولو لم ينكسر القلب ولكنه هلك فإنه 
بما فيه. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: /[18/1١ظ]‏ إذا هلك فهو بما 
خا وانة لكين الال عن ,نا نظي ون قناء اخذ القتت"" مكسيورا واعطاء 
الدينار. وإن شاء جعل له الفسة دنار : الآن. المرفية :إنما الخد الميضة ؛ على 
ضمان الدينار» ل لد 


ناذا كويد الرضسن نل اقضرة له شيوة ذرهيا > عه ملم أد 
قرفا فهو سواء: وان .هلك الرهة :وقيمتة::والدية" سواء» ذهبية الرفن: يما 'فيه: 
وإن لم يكن هلك ولكنه انكسر فهو على ما وصفت لك. 


(1) قفون لله 
(0) ف ز: ذهبا. 
(9) ٠ف‏ 


(5) مف زع: فضة. والتصحيح من المبسوطء .١5١/5١‏ 


ظ [ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا ارتهن الرجل خاتم فضة فيه من الفضة وز درهم وفيه فص 
يساوي تسعة دراهم بعشرة دراهم فهلك لم فهو بما فيه في قياس قول 
أبي حنيفة. 

اذا انهه الرجل سيفاً محلى [بفضة”" وقيمة السيف خمسون دوقي 
وفضته'”'' خمسون فارتهنه بمائة درهم فهلك فهو كالخاتم. ولو لم يهلك 
ولكنه: الكسيرت حلينة أو الكنسر :]| الشينته يطل ,من الرهم سان ا 
دعي بن المفضاد نئ اجتجار التضن وأما الفضة فيغرم العراتون ينها 
مصوغا من الذهب». وتكون الفضة رهنا بخمسين» ويكون ما بقي من النصل 
رهنا بحساب ما بقي من الخمسين الأخرى في قول 5 يوسف. 


| 906 0 

وإذا ارتهن الرجل كُرٌ حنطة جيدة كد وفع اقوناك شهنو بوبا اكه 

فإنا أضاية ا ل فعلى المرتهن كر مثلهء ويكون الفاسد له. ويرجع 
بدينه في قياس قول أبي عي را ا ا قول محمد: إن الراهن 
بالخيار. إن شاء سلمه بالدين. وإن اف احووا" رويب العنيو و أعطاف كزمي ولد 
كن الررشن: 55 مخيكلة: ردينة والؤي 5557 سيتطلة معرةة قولك 1 تكو ينا ننه 


وعدا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنه يضمن كرا مثل ذلك؛ رنرجع 
تكرده و كذلك:إذا اصانة ها لقعو" مدن ا مقلم وكات له زلف القاس 


2030 زدناه للويضاح. 

030 0-2 وفصه. والتصحيح من الكافي» 7ظ. وفيى ب جار: وحليته. ل 
أيضا. وخرّفت في المبسوط إلى «ونصله»» واستمر ر التحريف بعد ذلك في باقي العبارة 
أيضا. انظر: المبسوط. .١7١/5١‏ 

(9) تُصل السيف حديدته. انظر: المغرب» «نصل». 

(5) ف جيدة. 

(5) ولفظ الحاكم: ماء فأفسله. انظر: الكافي. ١9/5‏ 1و. 

(19) ف + وفيها قول آخر قول محمد إن الراهن بالخيار إن شاء سلمه بالدين وإن شاء 
أخذه. ظ 

[(6©9© م ف 0 - كر حنطة رديئة والدين. والتصحيح ل ونحوه فى في المبسوطء 17١‏ . 

0 م ز - فهلك. 

0( ولفظ الحاكم : ماء ففسد. انظر : الكافي» الموضع الشارىق: 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 22 


. 1 لمعاف 00 ا‎ ٠. ")١( ١ 
دهب بدذهب أو فضة /[؟9/7١و] بعصه. وهدا قول انون يوسهف ومحمذك.‎ 


وإذا ارتهن الرجل قُلْبَ فضة بعشرة دراهم فقال: إن جئتك بالعشرة 
إلى شهر وإلا فهو بيع لك بالعشرة». فإن الرهن جائز والشرط باطل. وكذلك 
الرهون كلها”'' فيما يكال أو يوزن وفي الرقيق والثياب. 

وإذا أعطى الرجلٌ”" [الرجلّ]”*' قُلَبَ فضة فقال: ارهنه لى عند رجل. 
نعشرة دراهم. وفي العُلْب عشرود وفيا فأمسكة :غيل 5 فأعطاه 
عشرة دراهه””'. وقال: رهنته لك كما أمرتني » ولم يقل : وشئقة كيك ره 
فهلك القلب عنده وتقاضاه العشرة» فإن تصادقا بالذي كان رجع بالعشرة» 
وكان مؤتمناً في القلب؛ لأنه لم يخالفه. وإن تكاذبا وقال الآمر: قد أقررتَ 
بأنك رهنتهء» فلا شىء لك علىء فهو كما قال بعد أن يحلف بالله ما يعلمه 
تمكو :ذف قال الكمر االرعل! 'قه أتروف انك قله وفع فى ضيف انل له 
دقع زائع انه للقليه كله أن نيم ادي "> الكلي ضرفا من 
الذهت " + وررظ هر لندا لعشت 

اذك اركيق ا رسن : السو وق اتسين ووانة بول لبر 17 وه الف 
درهم وتقابضا ذلك فحال الحول والألف درهم عند الراهن يتّجر فيها فلا 
زكاة فيها على الراهن ولا في رهنهء ولا زكاة على المرتهن في الدين الذي 
له ولا فى الرهن الذي عنده. فإذا قبض المال فرد الرهن فعلى المرتهن زكاة 
القت بعتيو فل اناق :كا اطول الها مشي 1 


1 1 بتعمه 2 9 اقم قل 


9 “فت الرحا : ظ 

4 عون الفنعوظ :311 بذ أعطى موعن رعولا 

(4) م ز: الدراهم. ظ (1) م- قيمة. 
(07 و #الذه: (0) ف من. 


لأنهما لو تصادقا أنه لم يرهنه لم يضمنهء وإن رهنه لم يضمنهء فقيل في تخريجه: 
قوله: رهنتهء بمعنى قوله: ليس لك عندي شىء» ومن أنكر أمانة في يده ضمنها. - 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نذا ارنتفن الرسفل قوق ملة لي و 
فهلكا عند المرتهن فالرهن بما فيه. قإن أصابه ما فيد فإنه يضمن ع 
حنطة مثل أحدهماء ويكون له لوقب" (الكزون مخههها جميعاء ويرجع بدينه على 
الراهن في قياس قول أبي حنيفة. 
زإذا رتيه الرجل شيئاً ميا انك اللو ع 1ل +3 قينا مما كال 
بشي هرا مون ونه ونا كيان نيو جنا تود فإن أصابه شيء أفسده ولم 
يهلك ضمن المرتهن مثله وكان ذلك لهء ويرجع بدينه في /9/51١ظ]‏ قول 
0000 كنا 
ْ وإذا ارتهن الرجل إبريق فضة فيه ألف درهم"'' بألف درهم أو بمائة 


- انظر: الكافى. 9/5١7ظ.‏ وقال السرخسى رحمه الله: قال عيسى: هذا غلطء ولا 
على ليجات كيهان القسسة علن الوكين له كان وعنة قلسن غلنه كيهان الكيية 
أيضاء وليس .هنا 'خالة ثالثة»: قبأى: طريق .يكوك الوكيل::ضامنا للقيمة» :وهذا نظي الظن 
الذي ذكرناه في كتاب الوديعة: إذا ادعى المودع الهلاك ثم ادعى الردء ووجه ظاهر 
الرواية أنه من حيث الظاهر قد تناقض كلامه» ومع التناقض لا يقبل قولهء فكأنه 
ساكت حابس للقلب» فيضمن قيمتهء توضيحه: إنه لما قال: رهنتهء أوجب هذا 
الكلام : إنه لم يبق لك عندي شيء» فيجعل جاحداً الأمانة بهذا الطريق» ومن أنكر 
أمانة فى يده ضمنهاء + فليذا كان له أن يهن الوكيل قيمعةه 0 المسيوط) 
/7. 

010( ز: رديء. 

(؟) م: ما يفسد. 

(9) مز - أصابه ما يفسد فإنه يضمن كر حنطة مثل أحدهما ويكون له نصف» صح م ه. 

6 راع شينا مها يكال أواشئن مناءيوزن »3 قينا نما يكال أن شينا هما يورة: 
ا ال الموضع السابق. وعبارة ري محرفة» وهي هكذا: وإن ارتهن 
شنا ,مما وه بتكن هه كان أو شما يما ركال يشكين هما وو رده انظوية الميسواط” 
١١‏ ولاتصاجة إلى فعيقي: ن»). وعبارة ب جار: 0 

(5) كذلك نسب الحاكم هذا القول إلى أبي يوسف فقط. انظر: الكافي» الموضع ا 
لكن ذكر السرخسي أنه قول أبي يوسف وقول أبي حنيفة رحمهما الله. ثم قال: وفي 
قول محمد: يتخير الراهن ب ل عد يك أن يسترده بقضاء الدين 
انظر: المبسوط. .١177/58١‏ 

0030 ف وزنه ألف درهم كما هو في نسخة ب. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن ١‏ 
دينار وتقابضا أو بحنطة أو بشعير أو بشىء مما يكال أو يوزن أو كات سْلم 
5 32000 در 0 ' 59 
وتقابضا ومضى على ذلك سنة فلا زكاة فيه على واحد منهما. فإذا فضاه 
المال زكّى الراهن رهنه لما مضى» وزكى المرتهن دينه الذي قبض إن كان 
ذا أو فضا ..رزان كان عتينا نما سيا غير ذللف كك 57 إن فان للتجارة؟ 
وإن كان لغير التجارة لم يزكه. 

! 1 : 0 فر :5 

وإذا رهن الرجل عند الرجل فلوسا بعشرة دراهم وهي تساوي 
ذلك» فإن هلكت فهي بما فيها. وإن انكسرت”*' ذهب من دينه بحساب 
ذلك؛ لأنها كانت لا توزن يوم رهنها إياه. وتقوّم وهي منكسرة بحساب ما 
تساوي. 

2 5 20) 08 1 : 1 ١ 

وإدا رهن الرجل عند الرجل فلوسا بعشسره دراهم وهي تساوي ذلك 
كدت التلونى نين ترفن على عناليا افا نمكت ذفيك"* بالعشر 4 أن 
كسادها بمنزلة كي الستبكر: 

0001 عور امن الالو ع ل اد ع علن 

وإذا رهن الرجل عند الرجل طُْشْتاً أو تؤرا*" أو كوزا بدرهم أو أكثر 
ولبفقة عدل الدين والدين حال فإن الراهن بالخيارء إن شاء أخذه وأعطاه 
العالبدوان شنا ونه تبيقه حضيوقا تعن القزاف 5 بوكان للك لمر تين 


)١(‏ ز: من الزرع. أي بشيء مذروع كما هو في نسخة ب. 

(01)9ز: زكاة: 

فره م ز: الدراهم. 

(:) قام ز: وإن كسدت. والتصحيح من ع ب؟ والمبسوطء .١57/5١‏ 

ك4 م ف دراهم؛ ع: الدراهم. 

75-5 دضت» 

(0) ولفظ الحاكم: تراجع. انظر: الكافي» ؟/١5١و.‏ 

(8) التَّوْر إناء صغير من نحاس يُشرب فيه ويُتوضاً منه. انظر: المغرب» "تور . 

(9) كذا أيضاً في ب جار. ولفظ الحاكم والسرخسي: من الذهب. انظر: الكافي» الموضع 
العنا 4 الملفط 1 


كتاب لاصل للإمام الشيباني 


وأخذ اراهن القيمة وأعطاه دذينه في فياس قول 5 حنليفة رحمهة ان 


وكذلك تسل السعس» وك اش دقن التعدين ولك ر”" لقي" يكون ند 
مصوغاً لا يباع مثله وزناً فهو كما وصفت لك. وما كان من ذلك يباع وزناً 
لم .يتمضن .من الرهن يانه ذلك ولكن إن كان هق والدين سبوا 
/[/5؟و] فمق المرتية فوقة: صوغ وكان: .ره مكاله: ركد ذلك الشيء 
للمرتهن» وكان الدين على حاله في قول أبي يوسف”*ا 


وإذا رهن ع اليد يد الي ل عمف عل د 
بقرضةه دزهها تقيض الزهن فيلك "*" الرهن "" قبل أن رفرفة كان عليه أن 
يعطيه درهماً. وإن لم يسم القرض وأعطاه اميا بقروقية فيا 
فيلك الفلبوع: فإنه: يقال 'للسزتيية و أمطد نا شعت .و قدنك :فاه سيرك 
عا جدنتة يعطيها إياهة فين مغل النات: الأول :روزن كال امسكه رهن 
بدراهم. فلا بد من أن يعطيه ثلاثة دراهم. ولو كان”" الرهن ثوباً فقال: 
أمسكه رهن بعشرين درهماًء فهلك الثوب عند المرتهن قبل أن يعطيه شيئاً 
كان عليه أن يعطيه قيمة الثوب». والقول فيه ما قال المرتهن مع يمينه إلا أن 


)1١(‏ وعبارة الحاكم:  ٠‏ في قول أبي يوسفء ورأيت في رواية أب حفص : وهو قول 
أ حنيفة» مكان : يوسف. انظر: الكافي». الموضع السابق. قال السرخسي: وهذا 
صحيح على أصل أبي حنيفة. أما عند أبي يوسف فإنما يستقيم هذا الجواب على 
رواية سوى ما على ظاهر الرواية عند 5 يوسف. انظر: المبسوط. .١77/5١‏ 

(0) قال ابن منظور: الصّفر النحاس الجيد». وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو 
ما صَفِرَ منه» الجوهري: والصَفر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب. 
(صفر) . 

اكه والكف من المعادن ما يشبه الذهب في لونه» وهو أرفع النحا س. انظر: مختار 
الصحاح». ااشبه) ؟ يه المثيره #اشبةة. 

(4) قال الحاكم: هاهنا كان أبو يوسف ذكر في الروايتين جميعاً. انظر: الكافي» الموضع 
السنائق: وهيل السرخسي ما يفيد أنه 0 أبي حنيفة أيضاً. انظر: المبسوط». 
5" 

(0) ف: يهلك. 

(5) م ز- فهلك الرهن. 

(0) ز: قال. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 

ابت _ ربب 7 174 
تجاوز عشرين. فإن جاوزت قيمته عشرين لم يعطه إلا عشرين. وكذلك لو 
قال: خذ هذا الثوب رهناً بعشرة لك على" '» فقبضه فهلك» ثم تصادقا أنه 
لم يكن عليه شيء.ء ضمن المرتهن الأقل من قيمة الثوب ومن العشرة. ولو 
أعطاه قلب فضة أو ذهباً رهناً بشيء يعطيه إياه من الحنطة أو شيء مما يكال 
أو يوزن وسمى الكيل «الوزن وسعوى الضعف» نولك الفتبي عدر مين 
المرتهة هن للف الفست ها محري ولو قا القلي افع عار زاون الع 
فقال: خذه رهناً بمختوم حنطة أو مختوم شعيرء وأخذه'*' على ذلك فهلك 
عند المرتهن قبل أن يعطيه شيئاً كان على المرتهن مختوم شعيرء الأقل من 
ذلك. وكذلك لو قال له: خذ بدينار رهناً أو بدرهم ضمن الأقل من ذلك. 


وإذا رهن الرجل عند الرجل خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم فلوس 
فأعطاه تسعين فلسأً فغلت الفلوس فصارت ثلاثين فلسا بدرهم فصارت 
٠ /[/‏ ظ] هذه التسعون تساوي ثلاثة دراهم ثم هلك الخاتم فهو بما فيه؛ 
لأنه كان””' يوم ارتهنه فيه وفاءء فلا أنظر إلى تغير السعر. ولو كسدت 
الفلوس فلم تنفق لم يكن عليه إلا تسعون فلساء فإن هلك الخاتم ذهب بما 
ف نولو رتدضيتك الكاودن عدا رت اعون بذانو "لني كن عليه الا يعون 
فلساً. فإن هلك الخاتم ذهب بما فيه. فإن انكسر ولم يهلك فإن شاء 
المرتهن أبطل الرهن ودفع الخاتم مكسورا. وإن طلب حقه ضمن نصف قيمة 
الخاتم مصوغاً من الذهب وأخذ نصف الفضة وكان الذهب ونصف الفضة 
الباقية رهناً بتسعين فلساً. ولا يكون رهنا غير مقسومء ولكنه يقسم الخاتم 
نصفين نصف مع الذهب ونصف يعطه الراهن. وهذا قول أبي يوسف. 


وقال تون فى :للق لبقف لمكيل :"و العو نون ليفية والناقنية وكل 


1 لع ان 1 المشرة, 
(6) م ز: الدراهم. 505 فهة "لاله 
() ز: كل. 

(5) مم ف زع: دانقا. والتصحيح من المبسوطء .155/5١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0000 ولكن الراهن بالخيار. إن شاء اه فاسئدا يا وأدى الذيْخ» ولا 
الدين عن الراهن. وإن بقى من الرهن شىء غير مضمون أخذه الراهن فكان 
له. 


35 3 4 


باب الرهن يهلك فيكون بما فيه 


واختلافهما''' في ذلك 


وإذا ارتهن 5 رهناً بألف درهم وقيمته ألف فهلك الرهن عنده فهو 
بما فيه. وكذلك لو كان"”" بطعام أو و.بشيء**؟ مما يكال أو يوزن سَلَم أو 
ترق نوق :يما افته إذا كاك تدز نم 1" سوا وكذللك الى كانت فم 
الرهن أكثر رجع المرتهن بما بقى من دينه. وكذلك لو كان الدين صداقا 
لامرأته فهلك الرهن كان بما فيه. وكذلك لو كان صَرَفَ أحذهما عند صاحيه 
فقبض أحدهما ١/11/‏ ١و]‏ وأخذ الآخر رهناً يساوي حقه فهلك عنده كان بما 
ا ل وليس هذا بقبض غير ما أَسْلَمّ فيه وغير ما 
صَرَفَ"''» ولكنه براءة من الدين؛ لأن ار يا ا ل ا 
بعيب أصابه ذهب منه يبحساب ذلك. ولو زاد الرهن في السعر 7 صرناة 
نقص من السعر ورّخصٌ”” لم يتحول عن حالته”" الأولى: إنما ينظر في 


)١(‏ ف- لم يضمنه. (؟) فا م ز: واختلافها. والتصحيح من ع. 
() ف: لو قال. 62 ل أو شيء. 
)2 م ر: والدين: 


(3) وعبارة ب جار: وليس هذا استبدالا ببدل الصرف والسلم. 

70( مف زع: والغلا. والتصحيح فر انه عكاو: 

(4) مف زع: والرخص. والتصحيح من ب جار. وعبارتهما: ولو غلا سعر الرهن أو 
رخص. ظ 

(9) ف ز: عن حاله. 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن يهلك فيكون بما فيه واختلافهما في ذلك 2 


وإذا كان العبد”'' يساوي ألفاً والدين ألفأ فذهبت عينه ذهب نصف 
اللية» فإن كان لدين ألفين ذهب ربع الدين. وكذلك ما زاد أو نقص على 
هذا الحساتب. 


وإذا 0 الرهن أمة”*؟ فولدت أو كان الرهن نخلاً أو شجراً فأثمر 
:5 060 


وإذا هلك الرهن فاختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول 
الراهن في الدين مع يمينه. قازر اقافا ميف اليننة كدف يسينة لمر ته بو إن 
اختلفا في قيمة الرهن فالقول قول المرتهن مع يمينه. وكذلك لو كان قبيضص 
أحدهما ولم يقبض الآخر؟ فهلك الذئ قبض عنده وهلك الآخر عند 
الراهن فالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه. وكذلك لو كان المرتهن لم 
يعط المال فالقول فى القيمة قول المرتهن. ويعطى بقدر ذلك. وإن كان 
أعطى اللغا نه يط فون ننه بقدر ذلك. 1 


مان كان الرضراك ف لل سه د 0 وباي ا ا 


092 
9 
0 

0 
مله 
قت 


)١(‏ ف: ولا غلاء. 

(0) وعبارة ب جار: ولو ارتهن عبدا. 

(9) م ز: إذا كان. 

(:) ف- أمة. 

28 ,ال وهناء 

(؟) وعبارة ب: وكذا لو كان قبض بعض الرهن دون البعض. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب0'' كتاب”"' الشروط في الرهن 


١[/‏ ؟'ظ] وإذا ارتهن الرجل داراً بألف درهم فأراد أن يكتب كتابا 
كتب: 'ذِكرُ حَقْ فلان بن فلان على فلان بن فلان؛ عليه كذا كذا درهماً 
ورن “سبفة هرات يا إلى كذا وكذاء وهذه الدراهم من ثمن متاع باعه 
فلان بن فلان» وقبضه وقبله فلان ورضيهء وبرئ فلان إليه منه؛ ومن قام 
نذا الك 752" فيو ولوك افيف وقد ره فاون قافنا منيةا: الما الداد 
التي فى بني فلان» أحد وها والثاني والثالث والرابع. بحدودها كلها 
وكل حق هو لهاء رهناً مقبوضاً بجميع هذا المال» وقبضها فلان على أنه 
مسلّط على بيعها عند حِلّ الأجل» جائز بيعه أمين في ذلك» يبيع فيستوفي 
ماله» فإن نقص الثمن عن مال”*' فلان فعلى فلان» وإن زاد فله» شهد». 


وإذا ارتهن الرجل منزلاً في دار بطعام 0 خلتع فيه ادن 
فلان بن فلان على فلان بن فلان» عليه كذا وكذا””' كر حنطةء كل كر كذا 
كذا “مخقوماً بالهاشمي طعاماً جيداً نقياً يابسأًء يوفيه إياه في موضع كذا 
وكذاء إلى كذا كذا من الأجل» وقد قبض فلان بن فلان ثمن”'' هذا الطعام 
وهو كلا وكذاء وبر إليه مله » ومن قام بهذا الذكر حَقَ'"' فهو ولي ما 
فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذا الطعام المنزل الذي في الدار التي في بني 
فللان» ل حذدود هذه الدار التي فيها هذا المدرل والثاني 0 والرابع 
وأحد ا هذا ا والثاني والثالية والرابع . 0ن وكل حق 


30 قات 
از كتاش: 

() م ف زع: الذكر حقا. وفي ب جار: الذكر الحق. وذكر الحق هو الصكٌ كما تقدم. 
0 م فا زع: من ملك. والتصحيح فرظ ناه 

(6) م: كذا كذا. 

0) ف ثمن. 

(0) ز: حقا. 

)04 م ف م كله. والتصحيح من ب. 


كتاب الرهن ‏ باب كتاب الشروط في الرهن 6 
هو له زهينا محم هذا الطعام. وفيض 1 هذا الجدالة على أن فلاناً 
مسلط على بيع هذا المنزل عند حل هذا الطعام: جائز بيعه أمين في ذلك. 
يبيع فيوفي فلاناً طعامه» فإن نقص ل عن عا فعلى فلان» وإن زاد 
5 شهد)0" . 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً من /1؟/77و] رجل بثياب يهودية أَسْلَمَ فيها 
كتب: «ذْكُرُ حَقّ فلان بن فلان على فلان بن فلان» [عليه]”" كذا كذا ثوبا 
بهودية 2 ثباءا وسظاء: كل 'نوي:نمتها:طولة: كذ كذا ذراغا وعرضيه كذا كذا 
ذراع””'» يوفيها إياه في موضع كذا وكذاء وإلى كذا كذا من الأجل» وقد 
قبض فلان ثمن هذه الثياب وهو كذا كذا درهماء وقد برئ فلان إليه منه. 
ومن قام بهذا" الذّكر حَقَ”"' فهو ولي ما فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذه 
الثياب أرضاً يقال لها كذا كذا من قرية كذا كذا من طَُسّوجِ'" كذا كذا من 
رُسْئَاق”" كذا كذ”*'» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» بحدودها كلها 
وكل حق هو لهاء رهنا مقبوضا بجميع هذه الثياب» وقد قبض فلان هذه 


)0010( مف زرع: من طعامه. والتصحيح من ب. 

هه م ف ز- شهل. والزيادة من ع. ' 

69 الزيادة فرق الننء 

62 م: ذراع؛ ؛.م زع + جيداء ف + جيد (مهملة). وهي ماقطة من ب جار. 

)0( م + بهذه. 

69 ز: حقا. 

037 انوع الناحية 0 ام ع لل 0 ا (طسج) . 
الرْسْتَاقَ معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرُرْدَاق بالزاي والدال 
مثله. والجمع ا وَرَرَادِيق» قال ان فارس : الرَرْدَق السطر هن النحل والصف من 
التاسن ‏ ومنله الؤرْدَاقَء وهذا يقتضي أنه عربي» وقال بعضهم. : الرّستاق ا 00 
ُزْدَاق. 0 0 0 اارستق ق». وقال المطرزي: الرَرْدَق الصف. وفي 
م 

69 م ز- كذا. 


ظ | كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأرض» على أنة ا على بيعها عزنل جل أجل 17 هذه الثناتتة جائز بيعه 
أفيق فى ذلك فيسفوقى هذه الكيات: كلياء فإن انقض تيهها عه 0 
الثياب فعلى فلان» وإن زاد فله» شهد». 


راذا تهج زتها يها كان نيرون كن عازن هذا اكاب الاي 


وإذا :آرتهن الرجل حخرزيرا أو توعا من هذه العياب: سوى “ذلك الشىء 


وإذا ارتهن الرجل عبداً أو أمة أو دابة أو ثياباً أو متاعاً كتب: «ذْكْرُ 
عن فلان :ين افلان على :فلانديخ :فلان»-غلية كذ| كذا أدرهما وزن سببعة 
جياداء قرضاً حالة يأخذه بها إذا شاءء ومن قام بهذا الذكر حَقْ"" فهو ولىّ 
ما فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذا المال عبداً يقال له فلان الفلانى وأمة يقال 
لها فلانة الفلانيةء» وثلاثة أثواضة#: 0 منها 5 كين وفميص 
مَرْوِي لبيس» ودزع”" مَرْوِي لبيس» ونَمَطان”” وثلاثة /[؟/1١؟ظ]‏ وسائد 
لبد . كلهاء َمَطان منها أصفر وَشَيْه *' كذا كذا ‏ حتى يسمي النّمَطين 
والوسائد كلها وينسبها إلى ألوانها وإلى وَشِيها - رهناً مقبوضاًء على أن 
وضعا ذلك جميعا على يدي فلان» وقبضها فلان كلها من فلان» على أنه 


)١(‏ م ف زع: الأجل. والتصحيح من ب جار. 

030 م ف زع: من هذه. والتصحيح من ب جار. 

0 

(:) الملاءة الملحفة والإزار. انظر: لبان العربء «ملاً». 

(0) نسبة إلى مرو. 

) أي: ملبوس قد استعمل 000206 انظر: المغرسء «خلق». 

300( از: وذرع. درع الفرأة ما تليسه فوق القميص. انظر: المغرب» ا(لدرع). 

قان: المط لاق (المخهل توك عق ملو تيظرع يغلي هودع .لانن السنيرة بهار لجان 
(أي الفراش) الذي ينام عليه. انظر: المغرب. «نمط)ح. - 

() ز: وسته. الوَّشي خلط اللون باللون» وَشَى الثوبّ أي رَقَمَهِ ونَقَسَّه. انظر: 57 
«وشى». 


كتاب الرهن ‏ باب الرجل إذا ارتهن من الرجل دابةً وثياباً بكفالة تكفل بها عنه 


سل على هيا" فى قدين ذا كداشن هينه كداه .جاتر .عه مين الي 
ذلك» يبيع فيوفي فلاناً ماله هذاء فإن نقص الثمن من ماله فعلى فلان» وإن 
زاد فله» شهد». 


باب الرجل إذا ارتهن من الرجل 


دابة وثياباً بكفالة تكفل بها عنه 


وإذا ارتهن الرجل من الرجل دابة أو ثياباً بكفالة تكفل بها عنه كتب: 
«(هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلانء إني كنت أمرتك أن تمن 
عني لفلان كذا وكذاء فضمنت له ذلك عني إلى لوعي ميق 
بذلك صكا باسمه إلى هذا الأجل» وإني رهنتك بهذا الماك له 1 كر 
وكذا كذا 0 هروية جياداً بيضا جدداً ووضعنا”* ذلك على يدي فلان بن 
فلانء وقبض فلان ذلك رهناً مقبوضاًء على أنه مسلط على بيعه عند حل 
هكل] "اليزان. عاك منتغة: اميره ف ذلك ببيع فيؤدي هذا المال إلى فلان أو 
يؤديه إليك. فإن 0 التميخ. عد اليزال فعلى. وإن زاد فلي) . 


وإذا كان المسن عد يدي عدل أو علن يدي المرتهن فهو سواء. وإن 
مات الرافه فالمرتهن اماس المرمار فإن هلك الرهن وقيمته والدين 
سواء ذهب يما فيه. 


)1١(‏ ف + كذا. 

(0) ز: فكتب. 

(6) م ز: عليه. 

(25 ؤرهماء أي سوداء. انظر: المغرب» «دهم». 
(ه) ف ز: ووضعا. 

(0) م ز: فإن قبض. 

69 مف ع: من هذا. والتصحيح من ب جار. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ارتهن الرجل طؤق ذهب بدين قَرْض كتب: 'ذِكْرُ حَقْ فلان بن 
فلآن على فلانء: عليه كذ1 كذ درهما وزن سبعة» قرفا حالة هذه بها اذا 
شاءء ومن قام بهذا الذّكْر حَقْ فهو وليّ ما فيهء وقد رهن فلان فلاناً بهذا 
اللعال#طزق كه فية: كذ كذا فالا ذهيا الحم :/[6 7" و] تحيدا .وهنا 
مقبوضاً بجميع هذا المال'''» وقبضه فلان من فلان» شهد». 
وإذا كتب الرجل ذكر حَقٌ باسمه وهو من ثمن متاع لابنه وارتهن به 
قرية وأرضها كتب: اذكر حَقَْ فلان بن فلان على فلان بن فلان» كذا كذا 
درهيدا ر لاسويعة ادك دايا إلى كذا كذا من الأجلء وهذا المال من 
ثمن متاع لفلان بن فلانء باعه فلان”'' من فلان» وقبضه فلان منه وقبله 
ورضيهء وبرئ فلان إليه منهء وفلان يومئذ صغير في عيال أبيه فلان» ومن 
قام بهذا الذكْر حَقّ فهو ولي ما فيه وفد رهن فلان فلاناً بهذا المال قرية 
يقال لها كذا وكذا وأرضّهاء وهذه القرية والأرض من طُسُوج”" كذا من 
وفتاق” كراد م 0 يقال له كذا وكذاء أحد حدوده والثاني 
وَالثالت والرابع. دن 00 هذه القرية والثاني والثاللة والرابع. بحدود 
هذه القونة لاضن :اللو .في كتابنا هذا وبيوتها وكل حق هو لهاء 
رهناً مقيورها بجميع هذا المالء وقبضهما فلان من فلان» على 00 
ع عيبي اجن ما الماك جائز بيعه أمين في ذلك. يبيع فيستوفي 
هذ الالو إن تقض "5 دا التمه عد ه21 الفال قعل فاون 4 روا زد 


فله شهد» . 
0 1 ” 0) ف - فلان. 
(*) تقدم قريباً أنه بمعنى القرية. (8) مف زع: من بدستق. وقد تقدم ما فيه. 


)03 لقاع المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجرء والجمع أفُرحة. انظن: . المعوسة» 
0 والمصباح الملين» اقرح ).. 

7/0( م: أل 

(48) ز: المحذوذة. 

00 م ف ز: وإن يقبض. والتصحيح من ع. 

0015م ف ززع: من هذا. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الرهن 95 باب الشهادة فى الرهن 1 


2 الوّضى ينيع امال البتيم افإنه.. ركني كدللك. 


دنا "الوم ورهن دارا ليتيم كتب: زان عن 
فلانء عليه كذا كذا درهماً وَرْن سبعةء وجِلها'' إلى كذا كذا من الأجل» 


وهو من ثمن متاع اشتراه فلان من فلان”'' لفلان» وقبضه منه وقبله ورضيه. 
وباعه وأدى ثمنه عن فلان» وهو كذا كذا درهما كانت على فلان» ومن قام 
بهذا الذّكر حَقّ فهو ولىّ ما فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذا المال دار فلان 
القواقى حتن فلن بوفاذن وقد صقي الى عبر رورضيكة فلذنه ا حك ععدرة 
هذه الدار والثاني والثالث /[77/9ظ] والرابع» بحدودها كلها وكل حق هو 
لهاء وهنا فقبوضا] بجميع هذا المال» وقبضها فلان من فلان» على أنه 
مسلّط على بيع هذه الدارء جائز بيعه أمين في ذلك. يبيع فيستوفي ماله. 
فإن نقص الثمن عن ماله”** فعلى فلان» وإن زاد فله» شهد». 


ونا كلتب الزافهه :والعونيى : فحودة لاعن الوه بافعاة الموتفين ود 
قبض فإنه يسأل البينة على أنه ارتهن وقبض. فإن أقام رجلين أو رجلا 


)١(‏ أي: باع بيع العيئة. قال المطرزي: اناا ميحد اتا علد بجنا فى لل لكنه 
برجرة ا عاد العرب. والعيئّة بالكسر : السَّلْفْء وَاعْتَانَ الرجلٌ اشترق الشيء بالشيء 
نسيئة» ونَّعَيِّنَه وعَِّنَ التاجر تعييناء وقيل: هي أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم 
يشتريه في المجلس بثمن حال لِيَسْلَمْ به من الرباء وقيل لهذا البيع غِلْئة لأن.مشتري 
السلعة إلى أجل باح عدلها عيناء إى: نقدا خاضرا انظر : المغوت» عي 44 :ولسان 
العربس. «عين»؛ والمصباح المنير » ا(اعين) . 

(50) ز. وحذها. 

(©) ف: من لفلان. 

(4:) م ف زع: من ماله. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وايراتنة فهو .حائة» إن:«قنهين" '“علن معابنة الفيضن أودعلن إقزان الراهن 
بذلك فهو سواء. وهذا قول”' أبي حنيفة الآخر رجع إليه. وهو قول أبي 


يوسف. 


وإذا شهدا على معايئة القبض واختلفا في المكان أو في"" الأيام أو 
في البلدان أو في الشهور فهو سواءء والرهن جائز؛ لأنه لم يكن رهنا ولا 
قيضا الأ :تإقراق الراقن: آلآ ترق أنه لو فض غير إقران الراهن كان خاضيياً. 

وإن عله القاهد ان ففال: احدسنا : وعية عن نت ول 0 
رهنه بمائتين» فشهادتهما باطل. ولو قال أحدهما: بمائة» وقال الآخر: بمائة 
وخمسين درهما ؛ والمرتهن يدعى مائة ةم وما فالرهن بمائة 
درهم. وللمرتهن على الراهن مائة درهم يؤخذد بها. فإن ادعى المرتهن مائة 
درهم'' فشهادتهما باطل. ولو شهد أحدهما بكرٌ حنطة والآخر بكر شعير 
كان باطلا. ولو شهد أحدهما بديئار والآخر بدرهم كان الرهن باطلاء ولا 
يكون عليه من الدين شيء في جميع هذه الوجوه”"'. إلا في الذي شهد 
انثا بمائة وشهد الل بمائة وخمسين فإنه #إيكود عليه مائة إذا ادعى 
المرتهخ ولك" افن. فول أبي حنيفة. 

وإذا ادعى”''' الراهن أنه رهن بخمسمائة وذلك قيمته وأقام على ذلك 
شاهداً وأقام شاهداً آخر /5/5[1؟و] على مائة وقال المرتهن: لي عليه 


)١(‏ ز: شهد. 

(5) ز + الإمام الأعظم. 

(4:) ف ز + رهنه بمائة وقال الآخر. 

0( مف زع: وخمسون. وورد صحيحا في المتضسوظ :17/11 
(5) ف + يؤخذ بها فإن ادعى المرتهن ماتة درهم. 

(9) ف: الوجه. 

9© الزيادة من ب جار. 

(9) أي: مائة وخمسين. وعبارة ب جار: إذا ادعى المرتهن الأكثر. 
1م ز: فإذا ادعى: 


كتاب الرهن ‏ باب الشهادة في الرهن 

اتبموة: ونان ومن ةقان عنها :شيو برد عنقم بترن فى اناك را 
المرتهن مع يمينه إلا أن يقيم الراعم بيينة - اخرفى شان ها أدفي: فإن أقام كل 
واحد منهما بينة على ما ادعى فالبينة بينة الراهن» وهو رهن بمائة وخمسين 
دزهنما ؛ لأنه مدعي للفضل. وإن اختلفا في قيمة الرهن بعدما هلك في يدي 
المرتهن فالقول قول المرتهن في قيمته مع يمينه» ويذهب من المال بحساب 
قا قال :وكذلك: ل كانا توسة :فيلك احدهما كان القول: فول المرتهن .فى 
قيمة الهالك. فإن أقام الراهن بيئة على أكثر من ذلك الذي ادعى المرتهن 
أخذت ببينة الراهن» ولا تقبل بينة المرتهن على قوله. 


وإذا رهن الرجل عبداً بألف باعه بها متاعاً فقبض المتاع وأبى أن يدفع 
إليه الرهن وجحد الراهن وأقام المرتهن"'' بينة على أنه باعه هذا المتاع على 
أن يرهنه ذلك العبد فإني لا أجبره على أن يدفع إليه ذلك العبد؛ لأنه لم 
يقبضه ولم يكن رهناء ولا يكون رهنا إلا مقبوضاء ولكن صاحب المتاع 
البائع بالشاي اكات الكل مامه الأ أن ,يفطي الكحن الع هنا او نيعفلة 
كانه .وهنا ترضئ نهو ولو لم يحجحد الراهن ولكن الرهن مات في ديه أو 
انتسق. أونياظة أن أضانة عيب ينقصه فإن الذي باع المتاع بالخيار. إن شاء 
أخذ متاعه. وإن شاء تركه بغير رهن. فإن رضي الآخر أن يعطيه رهنا مكان 
ذلك الرهن بقيمته”"' أعطاه وسلم له البيع. وإن أبى الباتع أن يأخذ رهنا إلا 
دراهم أو دنائير قيمة ذلك فله“ ذلك أو يأ خذز متاعه. فإن كان المتاع قل 
استهلك أخذ ثمنه حالاً أو يعطيه قيمة ذلك الرهن دراهم”" أو دنانير رهنا 
كان 


وإذا ادعى الرهن الواحد الرجلان”*' كلاهما يدعي» يقول: رهنتني 


(1)“«ق :الهم 

(0؟) م ف زع: ثقه (مهملة). والتصحيح من ب جار. ويظهر أن في عبارة السرخسي 
سقطا. انظر: الميسوط.ء .١77/5١‏ 

فر م ز: دراهما. 

(5:) م: للرجلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بألف درهم وقبضتء ويقيم بينة على ذلك» فإن كان الرهن في يدي الراهن 
لم يكن لواحد منهما في /54/71١ظ]‏ القياس؛ لأنه لا يكون نصفه رهنا لكل 
واحد وهو غير مقبوض"“2. فإن أقام أحدهما بينة أنه أول وأنه قد قبضه جاز 
له. فإن لم تقم لأحدهما بينة أنه أول ولكن وقتت كل”'“ واحدة من البينتين 
وقتأ فإنه لأولهما. وإن كان في يدي واحد منهما وكل واحد منهما يقيم البينة 
أنه ارتهنه وقبضه فإنه يقضى به للذي هو في يديه إلا أن يقيم الآخر بينة أنه 
أول. فإن كان في أيديهما جميعاً وكل واحد منهما يقيم البينة أنه ارتهنه 
وقبضه فإذا علم الأول منهما فهو رهن له وبطل الآخر. وإن لم يعلم الأول 
فإنه لا يكون لواحد منهما فى القياس. وبه نأخذ. وفى الاستحسان لكل 
رب ل ل ولو مات الراهن 01 دين والرهن اف 
أنلاهتما وكل واحد منهما يقيم البينة أنه ارتهنه كان لكل واحد نصفه بنصف 
حقه يباع له. فإن فضل عن نصيب كل واحد منهما شيء كان أسوة 
الغرماء '' بالحصصء ويضرب كل واحد منهما مع الغرماء بالذي بقي له. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء استحسنا ذلك. وقال أبو يوسف: أما أنا 


نأرق أن"*" الرفق كله باطل 6< توأنة سيق الخزماك: بالخصص. 


وإذا أقام رجلان كل واحد منهما بينة على متاع أنه ارتهنه من فلان 
وقبضه وهو في يدي أحد صاحبي الدين ولا يعلم أيهما أول فهو رهن للذي 
هو في يديه. وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه ارتهنه من رجل سوى 
صاحب هذا المتاع فهو رهن للذي هو في يليه. وإن كان الآخر أول فإن 
أقام كل”") منهما بينة أن هذا المتاع متاع فلان وأنه ارتهنه بكذا وكذا وقبضه 


(09 2:37 حمقضو. 

(0) ف: لكل. 

() الأسوة والإسوة: القدوة»ء والقوم أسوة في هذا الأمر أي: حالهم فيه واحدة. انظر: 
لسان العرب» لسر 

62 م ز- أن. 


لله 0 + واحد. 


كتاب الرهن ‏ باب الشهادة فى الرهن 
للك ص سن نكل ٠:‏ ا 3173131 0 0 
وهو فى يدي أحدهما فهو رهن للذي"'' فى يديهء ولا يقبل من الآخر البينة 
إذاكا د ساحيه قاف 4 لان النهاء كرد ملي الشافييب ران كان جات: 
3 وصاحبه الآخر غائباً لم أقض بينهما حتى يحضر راهن هذا وراهن 
. /[15/1و] فإذا حضرا قضيت به للمدعي الذي ليس في يديه وجعلته 
رهنا لهء ولا أنظر في هذا إلى الأول ولا إلى الآخر؛ لأن الأصل ليس من 
قبل إنسان واحد. 


وإذا كان عبد فى يدي رجل فادعى رجل أنه عبده وأنه رهنه من فلان 
بألف درهم وقبضه فلان منه وفلان غائب والذي العبد في يديه يدعيه 
ويقول: هو عبدي. فإنه يقضى به للمدعي» فيؤخذ منه فيوضع على يدي 
عدل حتى يحضر الغائب فيصدق بالرهن أو يكذب. ولو غاب الراهن وقال 
ادر كيين نهدا" العييه بوعى: فى بلع ون قد قلكن: يكلدا كنا دوعيف وات 
ه13١"‏ امقصيه نبتى. أو مهارم مت أن اتتداحرة مت و قأقاف على اللقجيية 
فإني أدفعه إليه؛ لأن هذا أخذه من يديه. وليس هذا كالباب الأول. 


وإذا اختلف الراهن والمرتهن فقال الراهن: رهنتك هذا الثوب وقبضته 
مني وأعطيتني العشر:) وأقام البينة وقال المرتهن: بل رهنتني هذا العبد. 
وأقام على ذلك بينة بالقبض فإني آخذ ببينة المرتهن؛ لأنه المدعي. ولو 
اختلفا فقال المرتهن: رهنتهما جميعاء وقال الراهن: بل رهنتك هذا وحده. 
وقد قبض العبد والثوب فأقاما جميعاً البينة فإن البينة بينة المرتهن» وهما 
جميعاً رهن له" ' بما ادعى. 


وإذا اختلف الراهن والمرتهن في عبد وأمة والدين ألف وهما مقران 
بألف فقال الراهن: رهنتك الآمة بألف وقفبضتها مني ) وقال المرتهن: بل 
رهنتني العبد وقبضته وتاك و أكاها محوييعا «المنا د نه بواجا وي الم يك 


)١(‏ ز + هو. 

(6) ز- هذا. 

69 م - له؛ ز - رهن له. 
(5) :قن الرهة: 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكوة الغنية برهن لهه :ورف الآمة إلى الزاقة :إن كانا قن مانا عتجيعا فى 
بديذحوقيهة: الأفة” الف واقبية العدك عتمميواتة فافاماة بينة<فاث البيئة قن هلا بيه 
الراهن؛ لأنه المدعي للفضل؛ لأن الأمة حيث ماتت في يديه صار مستوفيا. 


/[5/ 5 ؟ظ] وإذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: رهنتنى هذا 
الع ذا ل ا م ولي عليك سوى ذلك ماثة ديتار ولم تعطني بها 
رهناء وقال الراهن: لم 0 .0 العبد» ولكن غصبتني هذا العبد غصباء 
كين علي هذه الألف درهه'' ا وقل رهنتك بالمائة ديئار أمة 
يقال لها فلانة وقبضتها مني. وقال: المرتهن: لم أرتهن أمتك فلانة وهي 
أمتك». وليست بينهما بينة والعبد والأمة فى يدي المرتهن فإنه يحلف 
ارا "فى عو 21 اللمرتوو قزل كطلقت ريطن الرهو الى العنة واجذة 
الزافو: وإن نكل عن البميق كان العف :وها للمرتيق بالآلفه» :وآمنا المرتهة 
فإنه لا يحلف في الأمة بشيء ويردها على الراهن؛ لأنه أقر أنها أمته ولم 
يدّع' ب ير ل با يي ب لي ل 
وأبطلت بينة الراهن ورددت عليه أمته. فإن كانت الآمة فد ماتت فى يدي 
الدركييق: وقييفها فانة درتآن قهى .يها لأن الراهن 'قد أقام البينة على أنها 
ا نشاكة فنا اما العبد فإنه رهن بالألف على حاله. 


وإذا أقام الراهن البينة أنه قد رهن هذا الرجل عبداً بألف يساوي ألفين 
وقبضه منه وأنكر المرتهن ذلك ولا يدري ما فعل العبد فالمرتهن ضامن 
لقيمته كلها؛ لأنه جحد فصار ضامناً للفضل الذي كان فيه مؤتمناً. ولو أقر 
المرتهن ولم يجحد أن العبد مات عنده لم يضمن شيئا وذهب العبد بما فيه. 
فإذا لم يقر أنه ارتهنه ولا مات عنده ضمنته القيمة كلها وحسبت له من ذلك 


ألفه ورد لما: 

000 م ز: ولكن. 030 ف ز- درهم. 
() م ف: للراهن. والتصحيح من ع. ع علن عرق 
(5) ز: يدعي. (5) م - رهنا. 


71( ز - رهن. 


كتاب الرهن ‏ باب الشهادة فى الرهن جم 
ام ود ا لح حت 11 ل ل 001333 دور ا الك 

وإذا أقام الراهن بينة على المرتهن أنه رهنه رهنا وقبضه ولم يسم 
الشهود الرهن”'" ولم يعرفوه فإنه يسأل المرتهن عن الرهن ويجعل القول 
قوله. فإن قال: هو ثوبء فهو ثوب. وإن قال: قيمته كذا كذاء فهو كما 
قال مع وفيةاة" أن الشهوة الوايووا “شيا 

وإذا شهد شهود الراهن أنه رهن عند /1/51؟و] هذا المرتهن ثوبا 
مرويا بمائة درهم يساوي كوسية رقي" ضحد الهزتية ذلك ولا يعدت 
ما فعل بالثوب”" فالمرتهن ضامن لقيمة الثوب يحسب له من دينه. وإن لم 
يجحد المرتهن ذلك ولكن جاء بثوب يساوي عشرين ذرقها قال :هو هذا 
فإنه لا يصدق ولا يقبل منه ذلك ويطرح عنه خمسون درهما. 

وإذا أقام المرتهن البينة على الراهن أنه رهنه هذا الثوب بحقه ولم 
يقبضه فإنه لا يجوزء ولا يكون رهناً؛ لأنه لم يقبضه. فإن شهدت شهود 
ارقي 1 قن اقفن الترت خا رآ للقدو تحيت لغيه 

وإذا كان الراهن رجلين فادعى”' المرتهن عليهما رهناً فأقام البينة على 
أحدهما”' أنه رهنه وقبضه والمتاع ليما حعميها وهنا محتعدان النقن انان 
يستحلف الراهن الذي لم يقم البينة عليه بالله ما رهنته. فإن حلفف فسد 
الرهن ورد عليهما. اذ أبن 21 «كتلنته بخان المعة: علدهها يميد للم قو . 

وإذااكاق التزاهن واتحدا والحرتهن انين فقال: أخدهما: ارتيدت أن 
وصاحبي هذا الثوب منك بمائة وقبضناهء وأقام البينق» وأنكر المرتهن الآخر 
وقال: لم نرتهنه”"» وقبض” الثوب» وجحد الراهن الرهن فإنه يرد على 


)١(‏ ز: الراهث..” 

١‏ م ز - درهما. 

(9) م ف زع: الثوب. والتصحيح من نيا -والمتشوطء:171/11. 
(5) ز: فانه. 

)00( م ز: وادعى. 

() م- أحدهما؛ ز ‏ على أحدهما. 

03070 م فاع: لم نرهنه. .والتصحيح من المبسوطء .171/5١‏ 

() ز - وأقام البينة وأنكر المرتهن الآخر وقال لم نرتهنه وقبضا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الزاهن الرهن؟ لأنه قد"'" أبطل نضب حق الذى أنكر» قلا يتجوز تصفه 
وهات وهذا تقول أدى يوسف. وقال محمد: أقضي به رهناً فأجعله في يد”") 
المرتهن الذي أقام البينة وعلى 5 عدل. 00 قضى الوافيرة المرتهن 
الذى أقام:البيية "على الزاهن حجان الرهنء رون :لله الرهن دهن ٠"!‏ العريت 
المرتهن الذي أقام الييدة من المال» ولا يصدق المرتهن الذي جحد الرهن 
على إبطال حق المرتهن الذي أقام البينة بجحوده. 


وإذا ادعى الرجل أنه استودع المرتهن ثوباً وأقام /[7/1؟ظ] البينة أنه 
استودعه إياه وأقام الآخر البينة أنه ارتهنه منه فإنه يؤخذ ببينة المرتهن؛ لأن 
المرتهن أولى. ولو أقام الراهن بينة أنه باعه إياه وأقام المرتهن بينة على 
الرهن جعلته بيعاً وأبطلت الرهن. 


وإذا ادعى المرتهن أنه وهبه له وقبضه وادعى الراهن أثة. وفقة إياة 
وأقاما جميعاً البينة أخذت ببيئة المرتهن وجعلته هبة وأبطلت الرهن؛ لأن 
الرجل قد يهب بعدما يرهن" ويبيع بعدما يرهن» ولا يرهن بعدما يهب. 
ولا بعدما يبيع. وكذلك لو ادعى رجلان هذا الثوب فقال أحدهما: اشتريته 
بعشرة دراهم. والآخر يقول: ارتهنته بعشرة» وأقام كل واحد منهما البينة 
على ما قال وعلى القبض وهو في يدي الراهن جعلته”"' بيعاً للمشترى 
فأبطلت الرهن إلا أن يعله أن الرهن كان قبل البيع. ولو كان في يدي 
المرتهن جعلته رهنا إلا أن يقيم صاحب الشرى بينة أن الشرى كان أول. 
ولو كان في يدي الراهن فادعى المرتهن الرهن وادعى الآخر الصدقة وكل 
واحد منهما يقيم بينة على ذلك وعلى القبض وهو في يدي الراهن فإن 


اعم 


)200 م - قل. 30( ز: فى يدي. 
50( ز - وعلى يدي عدل فإذا قضى الراهن المرتهن الذي أقام البيئة. 
(5) ز: جاز. (5) ف: قد يهب ما يرهن. 


0») ف: وجعلته. () ز: أن تعلم. 


كتاب الرهن ‏ باب الشهادة ذ في الرهن 0 
ا لك 


الهبة هي الأول فيكون لصاحب الهبة. وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى 
والقطة: 


يها 


فإذ استودع الرجل! الب ا ا ا 0 
ل رن بعدما ارتهن 158 وأقاء المرتير 
بينة أنه قد هلك عنده بالوديعة قبل أن يقبضه بالرهن فإنه يؤخذ ببينة الراهن. 


وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال الراهن: قبضت مني 
الرهن فهلك في يديك» وقال المرتهن: بل قبضته مني /77/71و] أنت» يعلد 
الرهن فهلك في يديك . فالقول في ذلك قول الراهن مع يمينه ؛ لأن المرتهن 
قد أقر بقبضه فهو في ضمانه. وهو بماله. فإن أقانا بحميغا البيئة: على ينا فالا 
أخذت ببينة الراهن؛ لآنه المدعي للفضل ؛ ان هلاك الرهن في يدي 
المرتهن بمنزلة القضاء. ظ 

ا اا الراشين بو الفوتية لون لعن فقا اراهن بالك فى انناف 
المرتهن» وقال المرتهن: هلك في يدي الراهن قبل أن أقبضهء فالقول قول 
المرتهن مع يمينه؛ لأنه لم يقر بقبض الرهن. فإن أقام كل واحد منهما البينة 
أخذت ببينة الراهن؛ لأنه المدعي. 

وإذا اختلف اراد والمرتهن في الرهن فقال المرتهن : ارتهنته بمائة, 
وقال الراهن: بمائتين ؛ وقد قبضهء فإن القول قول المرتهن. فإن أقاما 5ض 
اليئنة أخذت ببيئة الراهن ؛ ؟ لأنه ام 


)1١(‏ مزع: ماء ف: ماء. والتصحيح من ب جار. ويقول السرخسي : الرهن عقد ضمان» 
والهبة والصدقة عقد تبرع. وقد الفنمان أفوض من عقد التبرع. فكان صاحب الرهن 
أرقي تدك اللممسوظ ا ١‏ 1117/7 

هه مف زع: : الرجلان. وفي ب جار: الاثنان. والتصحيح من المبسوط. .١177/5١‏ 

فرة ف: في يد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اوجن وفبضتهماء وقال الراهن: بل وشتناة دهن بعينه» فإن القول قول 
الراهن مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المرتهن». لأنه المدعى. 


وإذا هلك الرهن في يدي المرتهن فاختلف الراهن والمرتهن في قيمته 
فالقول قول المرتهن مع يمينه. فإن أقام كل 0 فتيعنا البقة احديك:مينة 
الراهن. 


وإذا كان الرهن عبداً والدين ألفاً فذهبت عين العبد وهو يساوي ألفاً 
فقال الواهي: كانت هذه فيمته 0 رهنتك وقد ذهب نصف دنتيك 6 وقال 
المرتهن: بل كانت قيمته خمسمائة يوم رهنتني» وإنما زاد بعد ذلك وإنما 
الساعة. فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا أخذت ببينة الراهن؛ لأنه يدعى 


الفضل والبراءة. 


/107/51”"ظ] وإذا مات الذمي فادعى الذمي بعض متاعه رهناً وادعى 
مسلم عليه ديناً وأقام الذمي بينة من أهل الذمة9) وأقام المسلم بينة من 
ارب اا فإن بقى شيء 
كان للذمي. ولا يجوز رهن الذمي حتى يستوفي المسلم ماله؛ لأن شهود© 
الذمي من أهل الذمة وشهادتهم تضر بالمسلم. ولو كان شهود الذمي ا 
ع احق, بالوهة تن يستوفى. ولو أقام المسلم بينة من أهل 
الذمة وأقاه* ' الذمي بينة من أهل الذمة أخذت ببينة المسلمء ولا يكون رهناً 
حتى يستوفي المسلم. ولو ادعى الصدم الرهن وادعى الذمي [الرهن كذلك] 
وأقام الذمي بينة من المسلمين وأقام”' المسلم بينة من أهل الذمة جازت 
شهادتهم جميعاء نأيهم() كان أول فهو أولى”"' به. فإن لم م ا 


0010 م: كل واجد. (5) ف: الكوفة. صح ه. 
() م ف ز - شهود. والزيادة من ع. (5) م ز: فأقام. 
(5) م ز: فأقام. (1) م ف ز: فأيها. والتصحيح من ع. 


0) ف: أول. (0) م ف زع: أيها. 
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أول وكان في يدي واحد منهما فهو له دون صاحبه. فإن كان في أيديهما 


باب رهن المكاتب ١‏ 


وإذا ارتهن المكاتب رهنئاً بدين له أو رهن رهناً بدين عليه فهو جائز. 
وهو فى ذلك بمنزلة الحر. فإن رهن رهنا بالمكاتبة وقبضه المولى منه وقيمته 
والجكا دجيو للك الرفى طقن المولى اله يدا لد ويلك المكائرة 
ويعتق المكاتب. ولو لم يهلك ولكنه كان عبداً فاعور ذهب نصف المكاتبة. 
ولو لم يعور ولكتة أنق فخاصم المكاتت المولى وأراد دفع"' ؟ لهال 007 
زهئة. فقال" المولى. : قد أبق» فإنه يحلف على ذلك وينظر في ذلك عستا 
1 م اود يي دن المكاتبة عن المكاتب وأعتقناه. وإن وجد 

رُدّ على المكاتب”"' ورجع عليه المولى بالمال كما كانء وهو حر 
5 الأول ال ني ولو رح نوخا عيذا فيد الحكا شرها مكاقة 
وفيه وفاء وقبضه ل اده و عا و 5 
المكاتب» ولا يرجع مولى العبد'*' على المكاتب بشي ع7 '؛ لأنه لم يستعره 
منه ولم يأمره برهنه. 


وذ أراف«المكانت أن مهن كو اويا ناروز الخولق إن عقيل نه كان 


لدف د 

(0) م فاع: : على المكاتبة. والتصحيح من ب؛ والسصوط: ا" 
يفره م ف ز: واعتق. والتصحيح من ع. 

(4) أي: الراهن» كما ورد في ب؛ والمبسوطء .170/5١‏ 

(4) م ف زع: بعتق. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء .١70/5١‏ 


17م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإذا أراة المرتين .أن" يرد الره''؟ على الرافي مكاتا كان أى عيذا 
أو أمة فهو جائزء ولا يجبره على إمساك الرهن. 
وإذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وكفل كل واحد منهما عن 
صاحبه بالمال إن أذّيا عتقا وإن عجزا ردًَا رقيقاً ثم إن أحدهما رهن المولى 
رهنا قيمته مثل المكاتبة فهلك عند المولى فهو بالمكاتبة؛ وقد عتقا جميعاًء 
ويرجع المكاتب الراهن على المكاتب'" الذي لم يرهن بحصته من 
المكاتبة؛ لأنه قد أداها. فإن كان الرهن بينهما نصفين وكانا””' رهناً جميعاً 
نهلك عين المرلى .وقيعة اه المكافيه الفان""" ونه لاحر 38 فإن 
الذي قيمته ألف يرجع على الذي قيمته ألفان بسدس قيمة الرهن. و! 90 
كان قيمة أحدهما ألفاً وخمسماتئة”' وقيمة الآخر ألفاً' فإن الذي قيمته 0 
يرجع على الذي قيمته ألف وخمسمائة بعشر قيمة الرهن. وعلى هذا جميع 
هذا الوجه وقياسه. 


وإذاارهن: المكاتت عل المكاتب برهن يدي له عله فهو عطانتى :و كذلك 
لو رهن عند عبد تاجر أو رَهَنْ عبد تاجر عنده 1 ور الو 
رفن مولا" برقرقن استفراضة نه قبل حل النجم*" أو بعدما حَلّ طائفة 


() م ف ز - أن. والزيادة من ع. (0) ف: الراهن. 

(*) ف - الراهن على المكاتب. ظ (8) ف: فكانا. 

(0) م ز: ألفين. 2 < (5) ف- ألف. 

0) ز: فإن. (6) م ز: قيمة أحدهما خمسمائة. 
(5) عوة الفينه. . 

 )(‏ وكذلك لو رهن عند عبد تاجر أو رهن عبد تاجر عنده رهنا. 

(١١)م:‏ ولذلك. ظ 

0 دلو 


)١9‏ أي : أخذ المكاتب رهناً من مولاه. وعيارة ب: وكذا لو رهن عند مأذون أو ارتهن هم 
مأذون أو من مولاه. . 

(5١)أي:‏ القسط الذي يدفعه 0 مولاه كل شهر مثلاء يقال: نَجََمّ الدين أي أداه نجوماًء 
وأصله من النجم المعروف لأن 0-07 د الحساب ب 
يحفظون أوقات السنة بالأنواء. انظر: المغرب» «نجم 
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]| منها فاستوفاه أو بطعام أو شعير فهو جائز. 


وإذا ازتين المكانت رما مو برحل نين الاثم غلى أنه لا“ديق عله 
إن المكاتب ضامة كما يفسن الخ وكذلاك المكانثياحذد الرهن. على أن 
يقرض فهلك الرهن عنده وقيمته مثل ما أراد أن يقرض فهو ضامن كما 
فيه البعى عون كان قرفية لا بصو رين ندل الاق الخد وهنا ردنيك 
المكاتب يكفل بكفالة ثم بالكل بواتوها فبحقة والنوق الدض: هذ" وتسنواء 
فهلك الرهن فهو ضامن لقيمة الرهن» وكفالته باطل”"". 


ولا يجوز للمكاتب المسلم أن برقن حخوراء و يرتهنها من مسلم ولا 
7 كان وكذلك الحر المسلم. 


وإذا رهن المكاتب وهو كافر من مكاتب آخر كافر خمراً أو خنزيراً 
فهو جائز. 

وإذا رهن المكاتب عبده أو أمته فهو جائز. ولا يجوز أن يرهن ابنه 
الذي ولد له فى المكاتبة» ولا الذي اشتراه. وكذلك أبوه وأمه وجده وجدته 
وولكدو تفده الرعخال: و المماف: ل مهون له انرمق عدا سنك عر لفان 
رهن أخاه أو أخته أو ذا رحم محرم منه من سوى هؤلاء الذين سميت لك 
فهو جائز في قول””' 0 وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه ليس 
له أن يرهن أخاء. ولا أحنً 2 ولا ذا زرحم محرم منه» وليس له أن يبيع 
أحداً من هؤلاء. فإن رهن أم ولده معها ولد فإنه لا يجوز. وإن لم يكن 
معها ولد وكان ا شتراها قبل ذلك فله أن يرهنها وأن يبيعها فى قياس قول 
أبي حنيفة. وليس له أن يبيعها ولا يرهنها في قول أبي يوسف ومحمد. وكل 
شيء اد فيندة الرهين فالبيع والمكاتبة فيه جائزة ما خلا أم الولد فإنه 
يكاتبهاء اميه يا ار ابورا و واوا ا م 


)1١(‏ ز: يكفل. (؟) ز: باطلة. 
2 505" (5) ز + الإمام الأعظم. 
(4) مز ولا أحتا. 3:50 اعروناء 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يكاتيه أم :ولد وليين لها أن .سيعها ولا ايرهتها.تكذللك المكاتب. 


وإذاوهق :المكانسة وها تضق :وتحلن بواقتهيه ١‏ > الغ تيف فزلف ل عدو و إن 
ادفالة»العولى. ف للقي لذن المور ك0 551513و] نولك فال> المكاتن الا 
نهلك المكانب أن يرهم عن غيرف: لأدديذة له الكفالة 


وإذا ارتهن الرجل من مكاتبه عبداً وفيه وفاء بالمكاتبة وقَبَضَهُ فهو 
جائز. وإن أبق العبد فاختصما فى ذلك جعلت العبد من مال المولى: 
وأرظلات: الجكادة :روا عققيت» 'المكاني بقرت ليد « لعن يعد اذ لله كان روهنا ذن 
يدي المولى» وأجبرت المكاتب على أن يفتكه بالمكاتبة» والعتق ماض 
جائز. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم ورَهَئَهُ بها عبداً يساوي خمسمائة 
درهم ثم أعتقه البتّة أو دبّره أو قاتق"” أي فوطئها فولدت والراهن موسر 
فهو ضامن لقيمة الرهن» ويكون رهناً مكانه. فإن كان المال قد ححا 0" 
اقتضاه المرتهن من ماله ورجع بالفضل”*' على الراهن. فإن كان الراهن 
معسرأ كان للمرتهن أن يستسعي أم الولد والمدبر في الدين كله ويستسعي 
المعتّق بنّة فى خمسمائة. ويرجع العبد المعتق على الراهن يدنك ويرجع 
المرميق على الراهن بفضل حقه. فإن كانت أمة فديّرها وهي تساوي 
خمسمائة والدين ألف والراهن معسر فقضيت على المدبرة بالسعاية فولدت 
ولدأ فماتت””' فإن المرتهن يستسعي ولدها في جميع المال. وكذلك لو 
كانت حية استسعاها'' في جميع المال. فإن كان الراهن لم يدبّرها ولكن 
الراهن وطئها فولدت ولدآ استسعاها المرتهن في جميع دينه» ولا يستسعي 
الولد ابن الزاعن في ال فإن ولدت زلذا بع ذلك مو غير المولى كان 
للمرتهن أن يستسعي ذلك الولد معها. فإن ماتت”" استسعى ذلك الولد في 


(©) ز: قد حصل. (4) ف: الفضل. 
000( مم ف ز: فهياتك. والتصحيح من ع ب؟ والمبسوطء. "8/١‏ . ظ 
689 : ز: استسعاهما. 023200 م ف ز: فإن مات. والتصحيح من ع - 
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جميع دينه. ولا سعاية على ابن المولى» بموحرصتاحي 77 هاف 
ولا سعاية عليه فى شيء. 

وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم يساوي كخويوانة فاعفقة الراهن 
وهو معسر ثم مات الراهن وترك خمسمائة /79/51ظ] فإن المرتهن ياحذها 
ويسعى له العبد في خمسين ومائتين. ولو كان العبد سعى قبل موت الراهن 
كان عليه أن يسعى فى قيمته كلها. وإن مات الراهن بعد السعاية وترك 
حسينانة ديهم كانت جين المرقون :ولعي فصني 4 لذ كل واد ينتهنها 
يطلب الميت بخمسمائة درهم. 

وإذا رهن الرجلان عند الرجل عبداً بألف درهم ثم إن أحدهما 
أععة 2" 
الدين» وعلى شريكه مثلهاء ولشريكه أن يضمن المعيِقَّ نصف قيمة العبد. 
وأن كا انعسي القند روزن قاف ارولو كان السدق معبيرا فللمرتكين: أن 
يستسعي العبد في الألف كلهاء ويرجع العبد على المعتق بخمسمائة» ولا 
يرجع على الآخر بشيء. ولو أعتقه أحدهما ثم دبّره الآخر فإن كانا معسرين 
فهو كما وصفت لك. وإن كانا موسرين ضَمَِا الألف للمرتهن وسعى المدبر 
للذي دبره فى نصمف فيمته. ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. 

وإذا رهن الرجل عبداً استعاره بألف درهم وقيمته ألف فاستعاره ليرهنه 
فنأعتقه المولى فعتقه جائز. وإن كان موسراً ضَمِنَ المال ارين ويرجع 
ع ا لاك ون كان عسي ١و‏ كان الوافدى اموس "7 مدي «الزاهن 
المال2» ولا يرجع على أحد بشيء. وإن كانا معسرين ل بع اليد 
في ذلك ثم يرجع على أيهما شاء. فإن رجع على مولاه رجع مولاه على 
الراهن. وإن رجع على الراهن وترك مولاه فليس لمولاه على الراهن شيء. 

وإذا رهن”*؟ الرجل أمته عند رجل بألف درهم وقيمتها ألف فوطتها 


العبد وهو موسر وقيمة العبد ألف فهو ضامن لخمسمائة حصته من 


(*) ف- وكان الراهن موسراء» صح ه. دم من المال الزاهن: 
)0( 6 رجع. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فجاءت بولد يساوي ألفاأ فادعاه بعدما ولدته فإن كان سوسا فهو ضامن 
للخالود :وال كان معسوا سعك الأمةقن :تصفه المال وشعى الولك اف لضت 
المالاوإث لوجيود”"؟ الوك شيعا حي مانت الأم قبل أن يفرع بن السعاءة 
سعى ولدها في الأقل من قيمته ونصن الدين على حالهء ولا يزاد”” عليه 
شيء لموت'' الأم؛ ويرجع الولد بما سعى على الأب». ويرجع المرتهن بما 
بقي /2[1/٠"”و]‏ من ماله على الراهن. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فرهنه بها عبداً يساوي 
ألف درهم وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن أن العبد الرهن لرجل وادعى ذلك 
المُمَرَ له وأنكر'*' المرتهن فإن الراهن لا يصدّق على المرتهن في ذلك؛ 
ولكن المُقَّرَ له إن شاء أدى المال وقبض الرهن. فإن أدى المال حالاً لم 
يكن له أن يرجع فيه على الراهن حتى يحل المال. ولو أن المُقَّرَ له لم 
يوه '* المال ع أغتن: كاندعة""" جاتر روكان: المزتهة. بالكيانب إندشاء 
احذة الر افرح بفيية العيلد فكو ن: وهنا اتكانه بون قا ان لت ال 00 
فإن أخذ بذلك الراهن لم يرجع على المعتّق. فإن أخذ بذلك المعتّق رجع 
يذلك على 57 الراهن !ا لأنه دمو الذى لعفن الوا شن فل نان كان 
معسرين كان للمرتهن أن يستسعي العبد في القيمة فيكون رهناً مكانه في 
يدي المرتهن» ويرجع العبد بتلك القيمة على الراهن. وليس له أن يرجع 
بذلك على المعيّق؛ لأنه مقر بأن المعتق لم يأذن له في رهنه» إنما كان 


0س :ا" لي و4 قم الى بيرق بو لمحي كن بن امسو يا 11101 

هه م ف ز: لا يزداد. والتصحيح من ع ب. ولفظ السرخسي : لانيزاقه انظر: +المسوط 
40/1 2 .+ ظ 

(-2 نولت ظ 

() ز - وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن أن العبد الرهن لرجل وادعى ذلك المقر له وأنكر. 

)0( م ف زع: لم يرد. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .١51١/5١‏ 

© م ز - عتقه. 

0372 م ف ز: العتق. والتصحيح من ع. 

(4) م- على. 


قن 000 


ولو كاق الغتن عورا المعفق وم كان أعازه الزافن لدرسقة "هده 
بألف وقبضه المرتهن والدين إلى أجل ثم أعتقه المعتق فإن كان المعير 
والمستعير موسرين جميعاً فللمرتهن أن يرجع على المعتق بقيمة الرهن. 
امكو وهنا كان الرعو لسن للمرنين أذ يفن الترافو :"لان لم 
يستهلكه. فإن كان المعير معسراً فللمرتهن أن يستسعي العبد في قيمته فيكون 
يها امكانت ويرجع زذلك إلعير "1 على لمعي بر متي اله على المسكير 
سبيل. فإذا حل الدين أخذ من الراهن ورجعت القيمة إلى المعير بضمانه. 
رلكن الدين لو كان هار والمنالة عن مالي كان المركين بالقيان: اننبا 
رجع بدينه على الراهن» وإن شاء رجع على المعير إن كانا موسرين. فإ 
رحد عن المعير رهم 191751507 المحير :ودلك خلى المشمين إن زجع 
على المستعير لم يرجع المستعير بذلك على المعير. وإن كانا معسرين جميعا 
النتينفى القرفية ؟*> العيد فى الديض فإذا أداه: كان العية الحيان. إن شاء 
رجع بما أدى على المعير. وإن شاء رجع بذلك على المستعير. فإن رجع 
على المعير رجع المعير”*' بما ضمن على المستعير. وإن رجع على المستعير 
لم يرجع المستعير على المعير بشيء. آ 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بها عبداً يساوي ألفين 
وقبضه المرتهن ثم أقر المرتهن أن الرهن لرجل اغتصبه منه الراهن فإن 
المرتهن لا يصدّق على الراهن. فإن أدى الراهن الدين وأخذ العبد لم يكن 
اليلق لسسع العيز 17 لضان ينا" الخد لمر هق سعدا ناقران المر نهر فإن 
مات العبد في يدي المرتهن ضمن المرتهن جميع قيمة العبد» ولا يرجع 
على الراهن بشيء من ذلك. وإن كان المرتهن لم يقر برقبة العبد ولكنه أقر 


1ه متهي (تهملة). 69 افلم 


(9) م ز- العبد» صح م ه. (5) م ف ز: الراهن. والتصحيح من ع. 
8ن قاوس" العلد رضيو لخر رتو الاي . 5 بن ع ولا 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن لوي 7 ايه و ألفي درهم استهلكهاء وقد مات العبد في يدي 
المرتهن» فإن الرجل الممّرٌ له يرجع على المرتهن بألف درهمء ولا يرجع 
عليه بغير ذلك؛ لأن العبد حين هلك في يديه صار مستوفياً بهلاكه لدينه 
فعليه أن يؤدي إلى المقَرٌ له ما استوفى من عبده بدينه. ولو كان العبد لم 
سك ولكن المرتية أت ور 7 لرجل» وقد كان المرتهن جتل عذلا نيما 
عنة ودف الراهة يبيعه حتى يوفيه حقهء فباعه العَدّل بألفي توم ا 
وقبض االعالفتقد: البو في هم الاك ألف درهم اك الواهن 
درهم. فإن أجاز الممَّرُ له البيع أخذ الألف التي”*' أخذها المرتهن. وإن 7 
بجز البيعَ فلا سبيل للممّرٌ له على ما أخذ المرتهن. ولو كان المرتهن لم يقر 
بالرقبة ولكنه أقر أن العبد استهلك لرجل ألفي درهم والمسألة على حالها 
فإن المرتهن يدفع الألف التي قبض من ثمن العبد إلى المقَّرٌ له إن أجاز 
/[/١"و]‏ البيع أو لم يجزء لأن الرقبة لم تكن للمقَرٌ له» فلا يضره إجازة 
البيع لو لم يجزء فإذا أخذ المقّرٌ له من المرتهن ألف درهم لم يرجع بها 
على الراهن؛ لأنها لم تتلف بإقراره. 


وإذا رهن الرجل عبداً بألف درهم يساوي ألفاً فحفر العبد عند المرتهن 
وا في طريق المسلمين ثم إن الراهن أدى الدين وأخذ عبده فوقع في البثر 
دابة تساوي ألف درهم فعطبت فإن العبد يباع في الدين إلا أن يفديه المولى 
الراهن. فإن بيع العم الت درهم وأعطاها صاحب الدابة رجع الراهن على 
العرقهين بالدين الذي" *:تقاة تأحدة ينه » الآن اله كلفه نهل كان عتدة. 
فإن وقع في البئر دابة أخرى تساوي ألف درهم فعطبت رجع صاحبها على 


1-0 أن الرع واد ركه اوسن هيو +غرددا نين" الككد» كتنا اميم قد نية اغبا زق انظ : 
الميسوط ع 12/9 

0,0 م ز: دين. 

فر م ف ز: برقبة. والتصحيح من ع ب. 

(4) م ف ز: وأعطاه. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط. .١57/5١‏ 

)0( م ف زاع: الذي. والتصحيح من المبسوط. .١57/5١‏ 

(؟) ف: المرتهن بالذي. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المكاتب 00 ظ 
ضاخي» الذابة الآدكى.تأحد قله نضصت ها أحذ» "لاتهها مشت كان فى تمن 
العبد. فإذا أخذ منه نصف ما في يديه لم يكن لصاحب الذابة الأولى أن 
المرتهن. ولم يقبض من قيمة العبد قليلا ولا كثيرا. فإن وقع في البئر حر 
أو عبد فمات فلمه هذر » ولاتبلعق اجر '" ةقايل مو ل كتير 


وإذا ارتهن الرجل أمة بألف درهم وقيمتها خمسمائة وقبضها فكاتبها 
المولى فللمرتهن أن يبطل المكاتبة. وليس هذا كالتدبير؛ لأن التدبير عتق. 
ولو لم يكاتبها ولكنه دبّرها فسعت في خمسمائة ثم ولدت ائذا ساو 
خمسمائة ثم ماتت الأم كان على ابنها أن يسعى في خمسمائة. ولو كان 
انان "الاين انه فتعف قن مانة فى بولضكه ابزة انم هاتت الاينه: الأولى 
وبقيت السفلى وقيمة الأولى والسفلى سواء كان على السفلى أن تسعى فيما 
بقى كله. 


وإذا رهن الرجل أمتين عند رجل وقيمتهما ألفان كل واحدة منهما 
تساوي ألفا”" بألف درهم فدبّرهما المولى ثم ماتت إحداهما فإن /[1/1'ظ] 
الباقية تسعى في نصف الدين ويضمن المولى نصف الديو: فإن ولدت هذه 
الباقية”؟' ابنة ثم ماتت قبل أن تسعى في شيء وقيمتها مثل قيمة أمها أو أقل 
أو أكثر سعت في خمسمائة تامة؛ لأن هذه سعاية على الأم قد وجبت عليها 
1 0( 1 300007 5 1 1 
شعنت فن .حمسين وماتعين. إن 'كانت: قيمتها مثل قيمة أمها: 
وكا كيد الريدن انة ناوى !اننا تفروك :هد تعاوى النا 7 لسن . 
المولى الأم وهو معسر فإن على الأم أن تسعى في خمسمائثة. فإن ماتت 


)١(‏ مز: أحد. 09 بؤعيارة عت .ولق كات المولوة ابنة: 
(0) ز: ألف. (5) م نز - الباقية. 


(( م ف ز: عن الرهن. والتصحيح من م ب؟ والعستوط» ١‏ 1 . 
)١(‏ م ز- فولدت بئتا تساوي ألفا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عالت سعت في ألف تامة. فإن لم تمت الابنة''' وماتت الأم ولم يديّرها 
تر الابنةفإن غلى لامك أن تمعن فى حمسيائة: :داق بدك لان يي 
عاقش الائدة: الأولن انييف الآئنة السشد ال توي لون اقيق21 تبيقها 
ماله ظ ظ 


وإذا ارتهن الرجل أمة تساوي ألف درهم ثم ولدت ابنة تساوي ألف 
درهم ثم ولدت الابنة ابنة تساوي ألفاً ثم دبّرهن جميعاً ثم ماتت الأم والابنة 
الأولى "* كان على الاننة اللستلى: أن تسعى فى موت ادن عق اقتل أ لا 
يحتسب بالوسطى””". ولو ماتت الأم والابنة قبل التدبير ثم دبّر السفلى 
سعت في نصف الدين؛ لأني لا" أحتسب بالوسطى إذا لم يقع عليها 


نينا 


0 5 عع 
الكو ويرجع ٠‏ على المولى بكل سي ء ابطلناه بعل التدوير: 


وإذا ارتهن الرجل أمة تساوي ألفاأ بألف درهم فولدت ابنة تساوي ألفاً 
لو وارهها حمينا فإن على 5[ واحدة نوها أن "تس فى متوييانة ثفن 


(1)" فت امهاء 

48 :الام 

ل ا اد" 

(5) ف - فإن ولدت الابنة ابئة وماتت الابئة الأولى سعت الابنة السفلى فى خمسماثة. 

(0) ز: كان. 1 

ا 0 

(0) اعترض عيسى بن أبان على الجواب فى هذه المسألة وذهب إلى أن المولى إذا 
دبرهن جميعاً فإنه يحتسب بالوسطى ويكون على السفلى السعاية في ثلث الدين» 
لكن إذا لم يدبر الوسطى فإنها لا يحتسب بهاء كما ذكر ذلك في المتن في المسألة 
التالية. واستصوب السرخسي اعتراض عيسى بن أبان. انظر: المبسوطء .١53/7١‏ 
وقد أجاب بعض الفقهاء على هذا الاعتراض. انظر: البحر الرائق لابن نجيمء. 
م ظ 

(40) ف -لا. 

09( م ز: ورجع. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المكاتب 3 

وإذا ارتهن الرجل أمة"'2 بألف درهم تساوي ألفا"'' فعَلِمَت فادعى 
الولد الواه .عنما »لفك 1 ثم ماتت الأم سعى الولد في حصته من 
اللايونء فإن أدعى الولد فيل أن تلده ثم ولدت ثم ماتت الأم فليس على 
الولد أن نسي وليبس هلأ كالأول. 


وإذا ارتهن الرجل أمة بألف درهم تقناوئ: ألفا إلى أجل. فولدت» ولدا 
يساوي الغا :قدت الهولي: الولك فانن كان موسر ا "مده نهم ركان وهنا مع 
الأم. وإن كان معسراً سعى الولد في خمسمائة. فإن ماتت قبل أن تفرغ من 
المعارة: كانك. اللأنة عا «الالفت:. لا نكي إلا بالالفة 'لآن؟ الآئية '” زياذة: 
فإن ماتت الأم ياه لأن امون تامع ييه ال 3 
ويكون فيها من الدين خمسماثة. ولو لم يدبّر الابنة ولكن دبّر الأم. وهو 
معسر فإن الأم تسعى في خمسمائة. فإن ماتت الابنة*؟ كان على الأم أن 
تسعى في الألف كلها. ولو دبرهما جميعاً كان على المرتهن أن يستسعيهما 
جميعاً في الألف كل واحدة في خمسمائة. فإن ماتت الأم لم يرجع'' على 
الأخرى بالفضل ؛ لآن*"" لاقل هيف بها وان ماقف ”الام هف 
الأم في الألف كلها. 


(35-505 تاف 

00 م ف زع + فولدت ابئة تساوي ألا ثم دبرهما جميعاً فإن على كل واحدة منهما أن 
تسعى في خمسمائة فإن ماتت الأم رجع بحصتها على المولى وإذا ارتهن الرجل أمة 
بألف وهم تساوي ألفا. وهي مكررة سهوا كما هو ظاهر. ويفهم ذلك من ب جار 
أيضا. ظ 

(0) وفي ب جار: الولد. وقد قال قبل ذلك: «فولدت ولذا» ثم ذكر «الابنة»» وهو 
تخصيص بعد تعميم» م ا 0 

(4:) وفي ب جار: لقيمة الذي دبره. 

148 فى عجان رفن ما الو زد 

2:20 لم ترجع. 

0) ز: إلا أن. 


ض : كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب رهن العبد التاجر 0 


وإذا كان الغيك تاخرا أو :يؤدى. الخلة"فرهق تدية عليه أ ازتهدة. قهيو 
«جاك : وكذلك إن رهن عبدا أو افد ابنّه كان أو أباه أو د رحم محرم منه 
فهو سواء. وليس العبد في هذا كالمكاتب؛ لآن العبد يبيع أينه وأباه وأمه. 


ولا يجوز أن يرق العيد الشون .ول الكنوون معد انديكون العيد 
سلما دولا رركوية 7 فإن كان الزاعن أن المر تمن يمضه كافرا وكان ادن 
مسلما لم يجز أيضاً. وكذلك المكاتب. فإن كان العبد كافراً فرهن عند كافر 
أو ارتهن فهو جائز. وإن كان مولاه مسلماً فهو جائز. وكذلك المكاتب. 

/[1/""ظ] وإذا رهن العبد مولاه أو ارتهن منه فإن كان على العبد 
دين فَأخذّه الرهن من مولاه جائز. ولا يجوز أن يرتهن مولاه منه مِن قِبّل أنه 
لا يكون لمولاه عليه دين. فإن لم يكن على العبد دين فلا يجوز أن يرهن 
مولاه ولا يرتهن منه"”'. اا ظ 

وإذا أخذ العبد رهناً بشيء يقرضه فهلك الرهن عنده قبل أن يقرضه 
وقيمته والقرض سواء فهو ضامن لقيمة الرهن. وإن كان أقرضه لا يجوز. 
وكذلك لو ارتهن بكفالة. 

وإذا رهن العبد رهناً عَنْ رجل"" وقبضه المرتهن وهو تاجر يبيع 
ويشتري فإنه لا يجوز من قبّل أنه بمنزلة الكفالة من العبد. فإن أذن له مولاه 
في ذلك فهو جائز إن لم يكن عليه دين» [فإن كان عليه دين]”*' فلا يجوز 
وإن أذن له مولاه. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد الذي يسعى 
في بعض قيمته. وهذا قول أبي حنيفة. وفيه قول آخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إن الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة الحر يجوز بيعه وصنيعه كما 


010( ل ولا يرهنه. 

(50) مز منه. 

فر 2 ز: عند رجل. 

(:) الزيادة مستفادة من المبسوط. .١57//5١‏ 


كتاب الرهن ‏ باب رهن العبد التاجر 7 


يجوز صنيع الحر. والعبد الصغير التاجر في الرهن والكفالة''' سواء بمنزلة 

العند 'الكبين :واكذلك العيك. الجشرك""" قير ستزلة اللهسم ماا اذ الخير 

والخنزير. ظ 
وإذا أوتيرة 'الغتنة مود اسن :رهطا تأجرا فقيو جنات دارا كانت ا أرضنا. 

وكذلك الرقيق والحيوان: 

تسمه تنه لاكور دو ذا 5*5 الهولي ترق فيو عات !إن لور يكن 

عليه دين. آلا ترى أنه لو باع نفسه فأجاز المولى جاز. 


ولو رهن العبد عبداً ذا رحم محرم من مولاه وعليه دين يحيط بقيمته 
وبجميع ما في يديه أو ارتهنه فهو جائز. إن كان هو الراهن جاز. وإن كاد 
هو المرتهن جاز. ألا ترى أنه لو رهن بدين عليه فإن /11/”"و] كان في 
#الاقضل على قن غنق "العنك اذى مرغه العيد ولي بحدد اله اقية: 07 
قول ا حنيفة. وأما في قول الى يوسف ومحمد فالعبد 0 3 رهنه 
العبد الشاذون له حر على كل حالء» ولا يجوز اله 5 كان في 
الرهن”'' فضل أو لم يكن. 


وإذا0) ارتهن العبد أو رهن ثم مات أو حجر عليه فهو على حاله 
رَمْن. وكذلك لو أَعَتِقَ. وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب يرهن ثم يعتق 
لل لا 
أو يرتهن ثم يعتق فهو جائر” . 


000 مف زع: والكفيل. والتصحيح من ب جار. 
(5) مف زع: المشترك. وكذلك في ب جار. 
(9) م: العبد. 

(8 0 جار 

(5) م ف زع: وإن. والتصحيح ظاهر من السياق. 
(441. :وهر ظ 
(0) م فاز: فإذا. والتصحيح من ع. 

(6) م- فهو جائز. 


آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ل ا 


للد ل ضر رط يي اي سبا وسيم 
لا يجوز. وإذا ارتهن بثمنها''' رهناً فهو جائز. 


وإذا رهن العبد المحجور عليه أو ارتهن فإنه لا يجوز. فإن أجاز مولاه 
فهو جائر. - ظ 

انا وين العيد عاج اها تلط على رمد كثلا ررقي عان ين 
فباع 0 المتاع والعبد تاجر ثم جاء كن ل فادعى وت فأقر العبد 
له فإن7؟ 0 لا يجوز. فإن أقام بينة على المتاع أخذه. فإن أقر المولى أنه 
قد أمره أن -توهنة ول يأمره بالبيع فالقول قول المولى مع يمينه. ولا يجوز 
البيع فيه» ويكون رهناً على حاله. 


وإذا رهن المولى شيئاً من متاع العبد وقبضه المرتهن فإن كان على 
العبد دين فإنه لا يجوز. وإن لم يكن عليه دين فإنه جائز. ولو كان عليه دين 
فأجاز العبد الرهن لم يكن جائزاً وكان المولى ضامناً له*». وكذلك لو أعار 
العبد متاعاً من متاعه ليرهنه كان الرهن باطلاً لا يجوز. فإن أجازه المولى 
وعليه دين فإن ذلك باطل لا يجوز. فإن لم يكن عليه دين فهو جائز. وإن 
كان لديف نحط ريما فى ولد الع فاته 5 دو 57 ولو ااه الخوماء ألا 
وإذ""كان هن فى مدي العيية: اسان تن لكين فقن لذ سكوة لق 1 


0010 م فاز: ثمنها. والتصحيح من ع. 

030( م - مولى. صح ه. 

(90) ز: فإنه. 

(4:) ز - ولو كان عليه دين فأجاز العبد الرهن لم يكن جائزا وكان المولى ضامنا له؛ صح 
لله 

0( ف - فإنه لا يجوز. صح ه. 

030 ل فإلن. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن العبد التاجر 633 
//**ظ] لأن هذا معروف بمئزلة الكفالة وبمنزلة القرض» فلا يجوز وإن 
أجاز المولى. 


ولا يجوز رهن الصبي ولا ارتهانه إلا أن يأذن له أبوه. فإن كان أبوه 
قد مات فأذن له وصيه فهو جائز. ألا ترى أن الرجل يأذن لابنه في التجارة 
والبيع والشرى فيكون جائزاًء وكذلك الوصيء وكذلك الرهن. فإن كبر 
الخادم كما كد فى ادر رَهَنّ أو ارتهن فأذنَ الأنة فهيق حضائد: وكذلك: إن 
مات. ولو رهن متاعاً لنفسه عن غيره لم يجز ذلك وإن أذن له أبوه؛ لآنه 
معروف 0 الكفالة. 


ا ع وي سس دو 
أكتاللك لون يغ فيا كان سهان "١‏ إذا كان ناعير ا. 


وإذا ارتهن الرجل رهناً على أنه بالخيار كان الرهن جائزاً إذا قبضهء 
وله أن يرده متى ا شاء » والخيار باطل ؛ أن له أن برده بغير خيار. وإذا 

كان الراهن بالخيار فهو جائز. والخيار في ذلك ثلاثة أيام مثل خيار البيع. 

فإذا 0 ذاهب 0 فرهن 0 فإنه 8 يجوز. راك إن 0 

ا كه سن عد ليد د30 تعرف. 

ظ ك4 00 

وإذا ارتهن الرجل رهناً في جُوالق” أو جراب ولم يره ولم 0 

0 وإذا رهن. سحي لوق ون كن الخدت رفول ولك 0ن 
رهنه شيئاً. .. فيكون تكرارا لا فائدة له إذا لم يصححح. 

0( م ف 0 لو رهن. وانظر الحاشية السابقة. 

فر م ز- ما 

(8) ز: يرتهن أو يرهن. 1 

(5) الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي ججوالق) وكسرها (أي 
جُوالق): وعاء» وجمعه جَوَالِقَ كصحائفء وجَوَالِيق وجُوالِقات. انظر: القاموس 
المحيط.ء «جلق». ظ 

0030 م: ولم يشتره. . 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


000 لأن له أن يرده. وإن نظر إليه فليس له أن يأخذ 
مكانه رهناً آخر. وكذلك العقار والرقيق والحيوان. 


2 


باب رهن أهل الذمة ‏ 


وإذا رهن رجل من أهل الذمة رجلا من أهل الذمة رهن وقبضه فهو 


وإذا رهن الذمي ذميا خمراً أو خنزيراً فقبض فهو جائز. فإن هلك عنده 
وقيعة ارهق مل لون مطل الديعء ,وات كان: أثل فهرو ببين "11 لبقم وق كا 
الدين”" أكثر رجع المرتهن بالفضل. وإن لم يهلك الرهن ولكن الخمر 
صارت خلا فإن كانت كقيمتها يوم ارتهنها فهي ذهو "على الها لكف 
إل “كانت أفضل من الدين فهو سواء. وكذلك لو رهنه عضيرا فصار خهرا. 

وإذا وقته هاة اقمانث وون "7" علوها قهر .رمن فإن كان دده اعارة 
دراهم وكانت الشاة تساوي عشرة ة يوم ارتهنها وح كر كاد يساوي 
الحيننا 0 تاو علد فإن كان الجلد يساوي درهماً فهو به إذا كان 
اللحم يساوي تسعة دراه" . فإن كان اللحم يساوي أقل من ذلك والجلد 
يساوي أكثر من ذلك فالجلد رهن بما يساوي. فإن كانت الشاة تساوي 
عشرين درهماً يوم ارتهن والدين عشرة وكان الجلد يساوي درهماً واللحم 
يساوي تسعة عشر فالجلد بكر مما درم وقل دهب 7 0 وإن 
كانت الشاة تساوي يوم ارتهنها خمسة جِلْدُها درهم واللحم ارضة افإن الحيلة 


0010( م: لما. 030 زا« القيةه 
0و ارهز (5) م ز: فدفع. 
الل مم زر + كان. 69 : 00 الدراهم. 


(50) ف: بمأ. 63 وعبارة ناء. وسقط بافي الدنر : 


كتاب الرهن ‏ باب رهن أهل الذمة ظ 
رهن بستةء وذهب من الرهن أربعة» لآن الرهن لو ذهب كله ذهب خمسة. 


جو 
تسرتك 
٠‏ 
إىا 


ناذا ازتهى بلي مكقير ا موز انيلع أى فاق ضار قم ريا !اج كنا 
الرهن لا يجوزء وللراهن أن يأخذ الخل» ويكون الدين عليه كما هو. فإن 
كان الراهن كافراً وكانت قيمة الخمر يوم رهنه والدين سواء فله”'" أن يَدْقَعَ 
الخلّء وَيَبْطل الدينُ مِن قبل أنه أخذ الخمر على وجه الضمان. 

وإذا ارتهن الرجل المسلم عصيراً من مسلم أو /[#5/5ظ] كافر فهو 
هن فإن 'تحولت مرا والزاهق. ملم فإن للمرتهن. أن .يخللهاء .وتكون”" 
يهنا على: فا وصتفك لك .وسطل منها على حسات :نا :نقضن» وإن كان 
الراهن كافراً فله أن يأخلذ الخمر ويبطل الرهن فيهاء ويكون الدين عليه. 
ور ليم فإن خلّلها المسلم فهو ضامن لقيمتها يوم خللها 
وتكون”*' له ويرجع بدينه. 

وإذا اوقية الذمن بنن :الذقى نين أو روما الك رشن فى جع" باط 
لذن هد لمن انمق رلا ولد ناكا للشو روا كديري نإل كاف ايفن 
جلد ميتة فدبغه المرتهن فإنه لا يكون رهناً؛ لأن الرهن كان فاسدا. وللراهن 
اسباعدة زيسلي أجر الدباغة. 

وإذا""؟ رهن المسلم المسلم ع تنلعا الها فللراهن أن يأخذها 
ولا يعطيه جر لآن الرهن كان: فاسذا :ولآن .عمل لبس كالدباغ: 

وإذا "ا دقهين الذمى :كن الترفى يت له 
ارقو فإن خللها فهي رهن. وكذلك لو أسلم اها نينا كان ثم صارت 
الخمر خل”" فهي رهن وينقص من الدين بحساب ما نقص منها8). 


)١(‏ م ز: فصار بدنه. (6) أي: فللراهن. 
06 ز: #ويكون: 104 3 سكونة 
ك4 م: فيها. 030 م ز: فإذا. 


(0) مز الخمر خلا. (48) ف - ملها. 


( ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الا يايو لاسا لأن للمرتهد أن يخلّلها يخللها وتكون رهناً على 
حالها. وكذلك سمل رع رسكنا اعصير ا لعاف يقير 


وإذا مات الذمي فادعى عليه ذمي دينئاً بشهادة أهل الذمة وعنده خمر 
رهناً ور عليه م ديناً ا أهل الذمة7) أو غيرهم فإن الخمر تباع 


وإذا ارتهن الكافر خمرا من الكافر ووضعاها على يدي مسلم وقبضها 
فإن الرهن جائزء ولكنها تَنْرَعَ من المسلم فتوضع على يدي رجل من أهل 
الذمة عدل في دينه. وليس لواحد منهما أن يقبضها حتى يضعها القاضي على 
يدي رجل من أهل الذمة /[؟/0“"و] عدل فى دينه. وكذلك المسلم يرهن 
المسلم وهنا فكيعة يدق عدل فيموت الع 0 


وإذا دخل الرجل الحربي دار الإسلام بأمان فرهن رهناً بدين عليه أو 
ارتهن فهو جائز. وهو في جميع ذلك بمنزلة أهل الذمة. فإن رجع ان دان 
الحرب ثم ظهر المسلمون” ' على تلك الدار فأخذوه أسيراً وله رهن في دار 
الإسلام بدين عليه ا بطل الدين» وضار الرهن تلفق 9 هو في يليه 
بذلك الدين في قول ا يوسف. وأما في قول محمد فيباع الرهن» فيستوفي 


)01 ز + وعنده خمر رهنا فادعى عليه مسلم دينا بشهادة أهل الذمة. 

030 5 فإنه يوضع على يدي عدل آخر. انظر: المبسوط. .١167/5١‏ 

(53-0 المسلمين: 

(4) م ز- فقد. 

0( م: الذي. وهكذا هو في المبسوط. ١07/5١؛‏ لكن الرهن ليس في يديه وإنما هو في 
دار الإسلام. فهو تحريفف. ظ 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المرتد 0 
الهر دهنرة 57 وما بقى فهو فيء لود اص وإن كان عنذه رهن لمسلم أو 
ذمي بدين له رد الرهن على صاحبه وبطل دينه في قول أبي يوسف ومحمد. 
وهو قياس قول 5 حنيفة. 

وإذا ارتهن الحربى من الحربي رهناً فقبضه ثم دخلا بأمان فاختصما 
فيه فإنه لا يقضى بينهما فيه؛ لأنهما لم يستأمنا ليجري'' عليهما الحكم. 
أمضبية الرهن على حاله. 


26 346 


005 00 


باب رهن المرتكد . 


7115© المرتد اليه أو الذميّ أو مرتداً مثله رهناً وقبضه فإن 
قتل المرتد على ردته فَرَّهْنّه باطل لا يجوز كما لا يجوز بيعه. وإن أسلم 
المرتد فالرهن جائز. فإن قتل المرتد على ردته وهلك الرهن في يدي 
المرنير 7" بوهو والدية شزاءوقة: كان القفى فين الركة او الرهن ميق بال 
المرتد الذي اكتسبه قبل الردة فهو بما فيه. ولو كان الراهن مسلماً والمرتهن 
مرتداً ثم قتل على ردته أو لحق بدار الحرب فإن الرهن باطل /8/51“'ظ] لا 
يجوز. فإن أسلم ولم يقتل”*' فالرهن جائز. . 


ل ل 0 
الذي اكتسبه قبل الردة أو بعد الردة فإن أسلم فذلك جائز. وإن قتل على 


1111 لتر 

(0) مف زع: وإذا ارتهن. وانظر تتمة العبارة. 

(9) ف + فالرهن جائز فإن قتل المرتد على ردته وهلك الرهن في يدي المرتهن. 
(5) م: ولم يقبل. 

ظ (4) ف.مز: كان. 


: ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ردته فذلك الرهن باطل. فإن كان هلك في يدي المرتهن وهو من”" متاع 
اكتسبه قبل الردة فهو له ضامن حتى يرد قيمته على الورثة”''» ويكون ماله 
ودينه فيما اكتسب المرتد بعد الردة. وإن كان الدين قبل الردة والمتاع من 
كسبه في الردة فهلك عنده فهو له ضامنء ويكون ذلك فيئاً مع ما اكتسب 
بعد الردة. ويرجع المرتهن بما له فى مال المرتد الذي اكتسبه قبل الردة. 
وهذا فقولا تخفينة كن المركلة<وفيها" كول اخ فون ان موشقة. ويد 
إن كسبه في الردة وقبلها واحدء وهو ميراث لورثته. إن وقوه ققد عن 
ردته أو أسلم فهو جائز. وكذلك شراؤه وبيعه وعتقه وكل”" شيء من أمره 
ما خلا ذبيحته ونكاحهء فإنه لا تؤكل”” ' ذبيحتهء ولا يجوز نكاحه» وهو 
قول”*) أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا رهنت المرتدة أو ارتهنت فهو جائزء ولا تشبه المرأة في هذا 
الرجل في قول أبي حنيفة؛ لأن المرأة لا تقتل ويقتل"" الرجل. 


وإذا وقين رتوو كاف 77 كين : ثم أسلم الراهن فإن الرهن لا 
يجوز. وكذلك لو كان المرتهن مرتداً والراهن ذمياً. 
وإذا رهن هن المسلمٌ المسلمٌ عبد مرتداً فقبضه وهو لا يعلم فقتل عنده 
فى الردة فهو من مال الراهن» والدين عليه كما هو. وكذلك لو كان عبد قل 
جن ‏ دنله امنا من ولو كان عبداً قد سَرَقَ عند الراهن فَقٌّطِعَتْ يده عند 
المرتهن لم يذهب من الدين شيءء وكان العبد رهناً بالدين كله. وإن اختلفا 
في ذلك /7/51"و] فقال الراهن: رمَنتّكه وهو مسلم.ء وقال المرتهن: 
رَهَنْتَنِيهِ وهو كافرء فالقول قول المرتهن مع يمينهء والبينة بينة الراهن؛ لأنه 
يدعي البراءة. وكذلك الحلال الدم في القصاص. وكذلك الذي قُطِعَتْ يذه 
في السرقة. وليس العبد الزاني ولا القاذف أو الشارب للخمر كذلك. إذا 


0010( م ز + ثمن. 030 5 على ورثة المرتد. 
(0) ف م ز: كل. والواو من ب جار. 2-0 يوكل. 
50 365لا تعن وتقدل: 


69 ا عند كافر. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المضارب عنقة 

5 1 كان إضاتك"" وللك هته الراهد: ليس يشبه هذا لي وهذا 
د ده وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك التي اسرد والقتل» 
فإنهما فالا : :| يِقُوٌم 000 وَيُقَوّمُ غير سارق فيكون وعدا اتتيفعة ارقا أو قاتلا 


يا مو فإذا مُطِعَ أو قُتِلَ بطل من الدين على قدر””' قيمته 5 


32 
5 
56 

32 
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باب رهن المضارب 


وإذا فيه" البرقنا روب فور المهنا ورادرها ودين "> اانه عليه نإل كان 
رب المال أمره أن يستدين ويرهن"'' فالرهن جائزء والدين عليهما. فإن 
متلق لضن بونييقة والذيق سواء ضان ,على المقتارية عله لماحية. وإن 
كان لم يأمره أن يستدين عليها صار على المفاوي الي 

وإذا أدان المضارب دينئاً على المضاربة فارتهن به رهناً فهو جائز. فإن 
هلك الرهن عنده وقيمته والدين سواء ذهب الرهن بما فيه. 


وإذا اشترط المضارب بيع" الرهن الذي ارتهن أو الذي رهن عند 


0010( مفاز: حدا؛ ع: احدا. وعبارة ب جار: ولو حُدٌ بزنى. 

(0) م ف ز: فإن. والتصحيح من ع. 

(6) مف زع: أصحاب. والتصحيح من الكافي» 7/8/7 1او. 

(54) ز+ الإمام الأعظم. 

(5) م ز- قدر. 

69 مم ف + أف: اديج ين لكات اظء ووقع عند السرخسي : استدامه. وهو 
تحريف. انظر: المبسوطء .١165/5١‏ 

(0) ماف ز: أو يرهن؛ ع: وأن يرهن. والتصحيح مك4" والميشوط :12/1 

(0) م ف زع: قيمتها. 

04( م ف ز: مع. والتصحيح من ع ب. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حِلَ الأجل فباعه الذي سُلْطَ على ذلك فهو جائز. 

وإذا رهن المضارب من المضاربة متاعاً بدين استدانه عليها فإن ذلك 
لا يجوز إذا لم يكن رب المال قد أذن له في ذلك. وهو ضامن لقيمة 
الرهن. فإن كانت المضاربة ألفين فاشترى عبداً بألف درهم /[7/5؛ظ] 
وقبضه ونقد المال ثم اشترى متاعاً بالألف الأخرى وقبضه على أن أعطاه 
العبد رهناً به فهو جائز؛ لأن هذا رهن في المضاربة» والأول”2 قد خالف 
ورهنه في غيرها. 

وإذا مات رب المال والمضاربة عروض عند المضارب فرهن منها شيئاً 
فليس يجوزء وهو ضامن. وإذا باع منها شيئا جاز ذلك. وليس البيع في هذا 
كالرهن. ولو كان بعضها وَرقاً فا: شترى بها''' شيئاً لم يجز على رب المال 
وضمن. ولو رهن منها شيئاً في ذلك لم يجز وكان ضامناً. 

وإذا'وهن درس المالمتاعا “مق المقتارية بوقنة قفن قله لأ نتكرة ذلك 
على التشبارته: إذا "كان فيه فضا علن .راس المال»: لأن الوسنار نيز 
نصيب. فإن لم يكن فيه فضل على رأس المال فهو جائزء ورب المال 
ضافق له" كأنه استهلكه” ** ,. .وكذلف لو جاعةوأكل: تمن 


24 26 


باب رهن المفاوض 


وإذا رهن المفاوض 007 المفاوضة بدذين فيها أو ارتهن رهناً بدين 
منها بغير إذن شريكه فهو جائز. واكدلك لو تخلط:[ اهز" هل بويع لير 


0 اق :1« الذئ” استدآن «عليها غير آمر» الجاللقه ”كما كردق ان 

(0) م ز: فاشتراها. 1 

(9) م ز: المضارب. 

(5) وعبارة السرخسي: كما لو استهلكه. انظر: المبسوطء .١100/75١‏ 

(6). وعبارة ب: ولكل واحد من الشريكين المتفاوضين أن يرهن ويرتهن بديون الشركة وأن 
يوكل ببيع الرهن. 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن في شركة العنان ظ كه 
جائز. وإن هلك الرهن في يديه وقيمته والدين سواء ذهب الرهن بما فيه. 
ولو وجب عليه دين من جناية ورهن يها زهنا من المفاوضة كان ان | 
0 ضامنا لذللق: الرهية ؟ ؟ لأنه رهنه في غير تجارتهما. لجسن لتتريكة أن 

تفظن" الرهية؟ الا جيني لمرو امي لي اراي بجا 
ومحمد وأبي يوسهفا. 

ولو أعار المفاوض إنساناً متاعاً ليرهنه كان جائزاً في قياس قول أبي 
حنيفة مثل كفالته'''. ولو كفل جاز على صاحبهء فكذلك الرهن. ولا يجوز 
في قول أبي يوسف ومحمد على صاحبه كفالته ولا عاريته الرهن. 
كلاو ] ولق اسعمان متاعا عو برحل وقيفية ورعنه :كان جائراء فإن خلكت 
المتاع وقيمته والدين سواء ضَمِنَ المال للذي أعاره. 

وإذا ارتهن المفاوض رهناً فوضعه عند شريكه فضاع فهو بما فيه. فإن 
كانت قيمته أكثر من الدين فلا ضمان عليه فى الفضل. وكذلك لو وضعه 
عند زوجته أو أجيره أو عبده أو إنسان من عياله. ولو وضعه عند أجنبي 
فنون القننة هبحي له قن ذللف الذقى الدها .بزويوة: الفقيل. 
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285 005 


راذا كان حاون قتريكان شور "همان فرهه أجدهها معاعا من 
الشركة بدين عليهما لم يجزء وكان ضامناً لحصة شريكه من الرهن. ولو 
ارتهن بدين لهما أداناه هما وقبض لم يجز على شريكهء من قبل أنه لم 
يسلطه أن يرتهن. فإن هلك الرهن في يديه وقيمته والدين سواء ذهب 
بحصته» ورجع شريكه بحصته على المطلوب» ويرجع المطلوب على شريكه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ام شعو اشر كد عتان مل اننيعا دق م 
في ذلك برأيه. للج ب ل رك أو ارتهية فيو حعاقة ضلي 
صاحبهء فإن استودع صاحبه الرهن فهلك كان بما فيه إذا كانت قيمته والدين 
سواء» ولا يضمن فضلا إن كان فيه. وكذلك لو استودع أحداً من عياله. 

وإذا أخذ رهناً بدين لهما فهلك عنده فقال شريكه: 3 اوه رع 
وقال الاضن: فك اخرتة وهلك عنديء» فإن كان هو وَلِيَ صفقة : صفقة البيع فالقول 
قوله وهو مصدّقء. وإن كان لم يَلِها'' هو وإنما وَلِيَها الآخرُ فإنه لا يصدّق 
إلا أن يكون كل واحد منهما قد أجاز /01/51”ظ] ما صنع صاحبه أو أَذْنَ”") 
له أن يعمل برأيه في الرهن. 

وإن تفرك على اندها بود تدعا ا حيهما التى لز اوددر 
ثلثه.» وكذلك الوضيعة». وأذن كل واحد منهما لصاحبه أن يرهن أو يرتهن». 
فالرهن جائزء ما رهن أحدهما أو ارتهن في الشركة على الثلث أو لفلف 

وإذا اذ ا 0130" يشتريان ويبيعان ويعمل كل 
واحد منهما في ذلك برأيه وما صنع من شيء فهو جائزء. وإذا أدان أحدهما 
دنا وين الشركة فينو نعا نز بوك لله دوفن أق قهري مولي اقلق ارهد 
وَلهْدا خلثة: 

وإذا كفل الرجل عن الرجل بدين وارتهن' '' من المكفول عنه رهناً 
بذلك وقبضه فهو جائز وإن لم يكن أدى المال بعد. 

وإذا افترق الشريكان ثم هلك الرهن في يدي اهنا ثم قال: أخل 
هذا الرهن من فلان بديني ودينك في الشرك قبل أن نفترق”**» وقال الآخر 
بعدما افترقناء فإن كان هذا أدان الدين وحده في الشركة وأخذ الرهن في 


0 م: أو ارتهن؛ ز ‏ ولهذا ثلثا الرهن ولهذا ثلثه وإذا كفل الرجل عن الرجل بدين 
وارت.. 


(95) ,نأف سسترف: 
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الشركة أو بعدها فهو جائز عليهما. وإن كان أدان الآخر الدين فعلى المرتهن 
البينة أنه أخذ الرهن فى الشركة. فإن جاء ببينة على ذلك وقد أجاز كل 
ياواه واااو اع عاد ا يعد لحان رود 
أخذه ذ فى الشركة7©. فإن كانا: اشتركا 5 أن بيغا وسش هرا بالنقاد 0-١‏ 
على أن العا ا وإن كان كل واحد 
منهما لم يأذن لصاحبه أن يعمل في ذلك برأيه فأدانا جميعاً دين وارتهن 
أختدهنهنا ررهنا 'فإنه لا عفورة على شركة أفإن غلك الرهة معد وقيهته والديي 
/8/1؟و] إن شاء ضمنه حصتهء وإن شاء ضمن الذي غلبة الدين؟ لأن 
0 الرهن بمنزلة استيفائه الما لع ألا ترى أن دينا بين رجلين على رجل 
فقبضه أحدهما كله كان لشريكه أن يرجع بحصته إن شاء على القابض» وإن 
شاء على الذي عليه الدين. فالرهن بمنزلة قبض المال إذا هلك؛ لأنه كأنه 
استوفاه بحقه. وإن كان الرهن قائما بعينه فلكل واحد منهما أن يرد ما صنع 
صاحبه. لل ل ل ل 
والرهن فالرهن 5 
وت المالية.نى ل يصوي الخو انهو قيض ا ان بإ كا عي له العدل انيما 
بينهما. ولو كان قال له آخذ الرهن: قد وكلنى صاحب المال بقبض المال» 
وأمرني أن آخذ منك به رهناًء [فأخذ به منه رهناً]”'' قيمته والدين سواء. 
فهلك الرهن عنذه » فإنه ضامن لقيمة الرهية؟ ويرجع الطالب على المطلوب 
بماله. ولو كان الجطاريت حين دفعه صدقه في و لم ولت المطلوب 
على الوكيل بشيء. 


)١(‏ م زأاولي أجدة في الشركة. 

0 أخذهما. 

ف عرس 

(5) ما بين المعقوفتين من الكافي. 9/1١١ظ.‏ 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان لرجل على رجل عسشرة دراهم فجاءه رجل فقال له: قل 
ال لد الحا لوك ار لاوا عباتت 
فأعطاه ابح ترام [ورهنه ثوباً بخمسة دراهم]"' وقبضهما. فصدقه 
المطلوب فى ذلك» فهلك: الكويان متميعا عندة دس 6 ا 
القوية الدق التعر دودولا مقسدن فق تمق الدى اركيية تناه ويرجع " 
الطالب على الغريم بعشرة. 


باب العارية فى الرهن 


وإذا اتشعار الرخل .من الرحل اثويا ابره فم" وعنه [نه]"" عو اثنىء 
قليل أو كثير /[8/7ظ] فهو جائز؛ لأنه لم يسم له شيئاً. ولو سمى له شيئا 
فرهنه بأقل من ذلك أو أكثر ذ ضهر : الكوس: وكذلك لو أسرة: أن يرهنه بدراهم 
فرهنه بطعام. وكذلك لو أمره أن يرهنه بزيت فرهنه بِسَمْن فهو ضامن لقيمة 
الثوب. وكذلك لو أمره أن يرهنه من رجل فرهنه من آخر. ولو قال: ارهنه 
بالكوفة» فرهنه بالبصرة» كان ضامناً. 


وإذا استعار الرجل من الرجل 0 ليرهنه بعشرة دراهم فرهنه بعشرة 
وقبضها وقيمة الثوب عشرة فهلك الثوب عند المرتهن بطل المال عن 
الراهن» ووجب المال على الراهن لرب الثوب يعطيها إياه”'. فإن لم يكن 


١ 500000 0010)‏ . وفي بد وارتهية ين 

6 م + ويرجع. 

(*) م ز: فيما. 

(5) الزيادة من ب؛ والمبسوط. .168/5١‏ 

(5) وفي ب: وعلى الراهن لرب الثوب قيمته. ولفظ الحاكم: ووجب عليه لرب الثوب 


ثوب مثله. انظر: الكافى. او ونحوه عند الس نحسيئى: انظر: اللمتسوط:ة 
10 
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الكوي عالق :ولك "١"‏ تخزق النقضى الك منة تنه دهت من الال ينعنينات 
ما نقص. وكل شيء يبطل من الدين عن الراهن فإنه يجب لرب الثوب على 
الراهرة: ولو كان الثوت يساوي خمسة فرهله بعشرة فهلك الثوب فعلى 


وإذا استعار الرجل ثوبا ليرهنه بعشرة وهو يساوي عشرة فرهنه بعشرة 
وأعسر الراهن فلم يجد ما يفتكه فافتكه رب الثوب”'* فإنه يرجع بتلك 
العشرة على الراهن. ولو أن المرتهن أبى أن يدفع الثوب إليه لم يكن له 
ذلك إذا قضاه العشرة. ٠‏ 


وإذا" اعفان الرها :عن الرجاة: قونا البرهكة بكرم ونيعة متتوونة 
فرهنه بعشرةء فضاع الثوبء فإن العشرة التي أخذ الراهن ترد" على 
صاحب الثوب». وبطل حق المرتهن» ولا يضمن المرتهن من الفضل شيئا. 


و31 اسان "الرقه ا شيف الوتعان لوي وين © وق بوتيمته قا 
فهلك عنده قبل أن يرهنهء فلا ضمان عليه فيه. ولو رهنه ثم افتكه ثم هلك 
عنده فلا ضمان عليه فيه. ولو اختلف رب الثوب والراهن /[4/7"و] في 
ذلك لقان الزلعين زان [ حبق مدنا اكد :وقال وح الثرت كلك فين أن 
يفتكهء فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأن رب الثوب يدعي المال. وكذلك 
لو قال: هلك قبل أن أرهنهء وقال رب الثوب: هلك بعدما رهنته» فالقول 
قول المستعير مع يمينه. فإن قامت لهما جميعاً بينة أخذتُ ببينة رب الثوب 
أنها*؟ هلك فى الرين "5 ولع أقبل.فينة التستعير .وضككه وكدلك لو 
اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: قد قبضتٌ منك المال وأعطيتك 
الثوب» وأقام البينة» وقال الراهن: بل قضيتُّك”" المال وهلك الثوب 


(1) "فلكم 00( م ز - الثوب. 


(( م ف زع : لأنه. والتصحيح من ب جار. 
(5) لأنه المدعيء؛ كما ذكره في ب جار. ‏ (9) م ز: بل قبضتك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عندك. وأقام كل واحد منهما البينة فالبينة بينة الراهن؛ لأنه يدعي الضمان. 


وإذا استعار الرجل من الرجل ثوباً فرهنه فهلك الثوب عند المرتهن 
واختلف الراهن والمرتهن في قيمة الثوب فالقول قول المرتهن»؛ وعلى رب 
الثوب”'' البينة» فإن أقام رب الثوب البينة أخذتُ ببينته. ولو اختلف رب 
القوت: والمسععين فقال.ربت القوبي:ة امرك ان تتر عند توي :زو قدا 
المستعير: بعشرة» فالقول قول رب الثوب» والمستعير ضامن لقيمته حيث 
وفكة معشرة: «ولو:أفانا سحييها البيدة اكزف سيقة المستعين وابوانةهة :ضهان 
القيمة. 


وإذا"' استعار الرجل من الرجل عبداً يساوي ألف درهم ليرهنه بألف 
فرهنه فلم يقبض الألف حتى مات العبد عند المرتهن فإن على المرتهن ألف 
درهم يأخذها الراهن» ويرجع رب العبد على الراهن بألف درهم. فإن لم 
يهلك العبد وأخذ الراهن الألف وقبض المرتهن العبد ثم إن رب العبد أعتق 
العبد فعتقه جائزء وللمرتهن أن يرجع بالمال على الراهن إن شاء. وإن شاء 
رجع بذلك”" على رب العبد فيكون رهناً على /#94/5[1ظ] حاله حتى يفتكه 
الراهن: 


وإذا استعار الرجل من الرجل عبداً ليرهنه وقيمته ألف درهم فرهنه 
بألف درهم بأمر صاحبه» ثم أقر أنه قد قبض العبد فمات عنده وادعى 
المرتهن ذلك والمال على الراهن بعد لم يدفعه» فإن الراهن يصدّق على 
قبض العبد؛ لأن المال عليه للمرتهن. ولو كان العبد حيأ فقبضه الراهن ثم 
قال: اعورٌ عنديء. ولم عفلوا؟ المنال: يعلد :وض قن البدرفينة فالقول اقول 
الراهن» ويدفع المال إلى المرتهن» ويأخذ صاحب العبد عبده أعور. 


0 كاف وا برك اشنا واللستعيه من 
(؟) ز: فإذا. 36 د 'يذلك: ظ 
وكذلك المبسوطء .١5١/75١‏ 
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وإذا استعار الرجل من الرجل عبداً ليرهنه وهو يساوي ألف درهم 
فرهنه بألف» ثم قضى المال وبعث وكيلا يقبض العبد فقبض الوكيل العبد 
فَعَطِبَ”'' العبد في يدي الوكيل فالمستعير ضامن إلا أن يكون الوكيل من 
غلم ١‏ نان كانس كاله قاو مان عليه وكذلك الى فيضن العدد هو تبي 
من المرتهن» ثم بعث به مع وكيل من عنده إلى صاحب”'* العبد» فَعَطِبَ 
العبد في يدي الوكيل» فإن كان الرسول في عياله فلا ضمان عليهء وإن كان 
من غير عياله ضمن. 


وإذا استعار الرجل من الرجلين عبداً فرهنه من رجل بأمرهما ثم قضاه 
نهاك التمانوقال: ذا مف نكاك قفيت. قلان بخاص تلبس بكرن له 
ذلك. وهو”" من جميع العبد. فإن مات العبد في يدي المرتهن قبل أن 
يدفعه إلى الراهن ذهب بما فيهء ورد على الراهن فالخل ننه اصن 
الراهمن نصف الباقي» ثم يرد ذلك كله على مولى العبد. 
وإذا استعار الرجل عبداً فرهنه بألف وقيمته ألف بأمر صاحبه ثم قضى 
النان: وسلكف السة عد العركيف ذا يوان على -الراهوره. و المر تين مكامن 
للألف» يردها على الراهن» ويردها الراهن على مولى العيد”». 


)١(‏ ز: فعطيت. 

(؟) م: إلى صاحبه. 

(9) زا هو. 

(5) قال الحاكم : ولو استعار عبداً فرهنه بألف وقيمته ألف ناهين صاحبه ثم قضى المال 
وهلك العبد عند المرتهن فلا ضمان على الراهن» والمرتهن ضامن للأآلف يردها على 
مولى العبد. قال عيسى: هذا خطأء لأن الرهن لما هلك في يدي المرتهن فكان 
المرهة 5-82 يوم قبضه. قال أبو الفضل : يحتدان أن يكون أراد بقوله «لا ضمان 
على الراهن») يعني نان القبيةة تورات تحرات قلة المشالة في رواية 55 حفص 
قال: فالمرتهن ضامن للألف يردها على الراهن ويردها الراهن على مولى العبد» ولم 

يقل «لا ضمان على الراهن». وهو الأصح كما قال عيسى. انظر: الكافي» 1/١71ظ‏ - 
الاو فاك السرخسي بعد ذكر المسألة كما ذكرها الحاكم: قال عيسى رحمه الله : 
هذا خطاء ولكن الصحيح أن الراهن ضامن للألف لصاحب العبدء والمرتهن ضامن 
للآلف للراهن لما هلك في يد المرتهن». فقد تم الاستيفاء ء الذي انعقد بقبض الرهن» - 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظ وإذا استعار الرجل /11/٠5و]‏ من الرجل عبداً أو دابة» فاستخدم الوه ظ 
مركي الدلية قبل أن برسواة الو رعها يبال عل ينيل ٠‏ ثم قضى المال 
فلم يقبضها حتى هلكا''' عند المرتهن. فلا ضمان على”” الراهن ؛ لأنه قد 
ا ا حين رهنهاء والمال على المرتهن يرده على المعير "". 


وإذا عي لرجل يدأ 0 0 م وي 
- ب وش بعد ذلك من غير علا" فلا مان عليه 


نه السرا. ويكون الور على الواطية هنا معها فإن افتتكها 5 


خا .,وعلئ المرتهن رد ما استوفى بإيفائه» وإنما استوفاه ب اراهن فيرده عليهء والراهن 

صار قاضياً ذيئة تملك المعير » فيقوم له مثل ذلك. قال الحاكم : ويحتمل أن يكون أداه 

فقوله (كذاء والصحيح: أراد بقوله» كما نقلناه عن مخطوطة الكافي آنفا) «لا ضمان 

على الراهن» ضمان القيمة» لأنه لا يتحقق منه خلاف بترك سردا الرهن ممع قضاء 

الدين» بخلاف ما لو استرده ثم دفعه إلى المرتهن يكون ضامناً قيمته للخللاف بالتسليم 

للأجنبي. .. وهو الأصح كما قال عيسى. انظر: المبسوط» .171/1١‏ وذكر نحوه ابن 
نجيم. انظر : البحر الرائق»  ”.:/6‏ 

2 ز:‎ )١( 

(؟) ف + المرتهن فلا ضمان على. 

(0) قال الحاكم: والمال على المرتهن يرده على الراهن ويأخذه المعير. وفي رواية أبي 
حفض في جواب :قله قال والمال عل المرتهن 'يرذه غلى المعير» ولم يذكر رده 
على الراهن. انظر: الكافي؛. ؟/١؟و.‏ وقال السرخسي: والمال على المرتهن يرده 
على المعيرء هكذا ذكر في رواية أبي حفصء. وفي رواية أبي سليمان قال: والمال 
على المرتهن يرده على الراهن ثم يأخذه اكير ءردل ومو الصدي ؛ ٠‏ لأن المرتهن 
صار مستوفياً دينه بهلاك الرهن» وظهر أنه استوفى الرهن». فعليه أن 02 المسرني ا 
على من استوفاه منه» وهو الراهن» ويرجع المعير على الراهن لما صار قاضياً من دينه 
بملكه. انظر: المبسوط. .157/5١‏ 

() م: ذلك 

(0) ز: عنها. 

(5) وهذا إذا قال: ظننت أنها تخل: لى: انظن + :831678 «والمشلواط .11/1 
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شلفك" الأنة وطهرها: لمير ذه يول كان عت ليزاتهه كاتف اليية لجر اها 
ولو كاتف اكفسيت كما كان لفولاهاء إن كان المرتيية أخرها فالكسب 
و7" ووعصضدق :نه لعيمانة لف فزن أخرها عامر :الرافن فالاجر اللزاهخ 6 وقد 
خرجت من الرهن» وهو ضامن لها إذا أججرها بغير أمر مولاها. فإن دفع 
المال وَعَطيت الأمة هذ :تلك الاحارة فإن شناء رت" الآمة من أيهنما شاء: 
فإن ضمّن المرتهن رجع المرتهن على الراهن بذلك. فإن ضمّن الراهن لم 
يرجع على المرتهن بشي ء. 


884 52 52 


085 065 5 


وإذا"" ارتهن الرجل أرضاً فيها نخل وشجر وقبضها فهو جائزء وسَمَيُ 
الأرض والنخل والشسر على الراهنه فإن: انفق المرتيتة تعلق الارضن اق 
الشجر أو النخل شيئاً فهو متطوع في ذلك إلا أن يكون أنفقه بأمر قاض 
وجعله ديناً على الراهن. فإن أثمر النخل والشجر فثمرتها رهن. وليس 
للمرتهن أن /51/٠:ظ]‏ يبيع القمزة وإن حاف علية الفساة: إلا انامن الراهن: 
فإن غاب الراهن فأمره القاضي ببيعه فباعه فبيعه”'' جائز. فإن هلك الثمر لم 
ينقص من الرهن شىء؛ لآنه زيادة. ولو هلك النخل والشجر وبقيت الأرض 
ذهب من الرهن سيان للق لاذه ناض ايعو بول اتن فيه 
شجر ونخل سوى ذلك كان هذا بمنزلة الثمر الزيادة» تُقَومُ على هذه" 
الأرض» وَيِقَوّمُ ما ذهب من النخل والشجرهء ثم يُمَسَمْ المال على ذلك». 
فبُطرَحُ عنه ما أصاب النخل والشجر الذاهب. فإن ذهب النخل والشجر الذي 
حدث لم ختسين :نه ودر فنك الارقتى وما اعنبء تفن اتدل ,والقوضي: الدي 
كان في الأرضء ثم قُسِمَ الدين على ذلك» فذهب من الدين بحساب ذلك. 


)21 وج له؛ © م: فإذا. 
(0) ف: فهو. ٠‏ (25 52 على هداء 


ظ لكاتتهاكت اطاط لسع 

وإذا ارتهن الرجل أرضاً فيها شجر ونخل"'' ولم يسم'" النخل 

والشجر وقبض الأرض فإن النخل والشجر يدخلان في الرهن. 33 قرف أنه 

3 رهن داراً دخل في الرهن البناء وإن لم يسمه. ولو كان في الدخل 

لعي ع عدم سوا ار وعدا كله 

يها ذرع كان الزروم را ايا اريك أرقا قيار ال 

ألا 3 0 ير 0 4 ل لم يجز. 
يجز الرهن. 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً فيها نخل وزرع وارتهن ذلك معها وهي من 

أرض العشر فأخذ السلطان العشر من الغلة فإن ذلك لا ينقص من الدين 

4 أن هذا سق قن ولا سط يفا بتى شق الرهن ,ولس .هذا تمكرلة 

النصيب يستحق. ولو كان السلطان أخذ العشر من الراهن كان جائزاً. ولا 
يرجع /51/51و] الراهن في غلة الأرض بشيء. وكذلك الخراج. 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً وقبضها فأدى المرتهن عشرها أو خراجها 
أخذه السلطان بذلك أو تطوع به لم عر على الراهن؛ لأنه متطوع”"' فيما فيما 
أدى من قبل نفسه. وإنة كان «فظلريا واحذة اللملمان بمكوها اقلا ري لم 
لأن الخراج .والعشر على رب الأرضص” . 


() ز: نخل وشجر. () م ز: لم يسم. 

(75) :ف ترق لو أنة: (5) م: ثم. 

(5) ز - كان الزرع رهنا معها ولو باع أرضا فيها زرع. 

(5) ف: أن شركه. 

70( ز: متوع. 

(6) قال الحاكم: لأنه ظلم لحقه. انظر: الكافي. ؟/١71ظ.‏ وقال السرخسي: وإن أكرهه 
السلطان فهو ظالم في حقهء لأنه ليس عليه من الخراج والعشر شيء» والمظلوم لا 
يرجع إلا على الظالم. انظر: المبسوط. .157/7١‏ 
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وإذا ارتهن الرجل أرضاً وقبضها فليس للراهن أن يزرعها ولا يؤاجرها. 
وليس للمرتهن أن ل ا ا ل 
الأرض وتصدق بالفضل إن 8 أو أجَر أو كان هو زرع'' . وإن أذن له 
الراهن في الإجارة ففعل أو سَلْمَ المرتهن للراهن أن يؤاجرها ففعل خرجت 
من الرهن ثم لم تعد فيه؛ لأن هذا حق قد وجب فيها. والمال على الراهن 
كما وجب. ولو أعارها بإذن صاحبها وقبضها المستعير خرجت من الرهن ما 
داقتان كن يدي المستعير» وكان للمرتهن أن يردها في الرهن؛ لأنه لم يجب 
فيها حق لازم كحق الإجارة. وإن كان زرعها المستعير بإذنهما فهو سواء. 
ولو أذن أحدهما لصاحبه فرهنها كان ذلك ص 5 الرهن الأول كما 
خرجت في الإجارة؛ لآن هذا حق وجب للمرتهن لا يملك واحد منهما 


إلى هد 57 


نقصة . 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً وقبضها فغرقت وغلب عليها الماء حتى جرى 

با را ا م 0 
ناا ال 2 
فهي رهن على حالها. وإن كان لاد اليد جا علا عل ارافي أو عَفِنَ 
امن اققعم نيال 7 ينات الت 


)١(‏ كذا قوله: أو كان هو زرع. ولا يوجد في ب. وهذا إذا زرعها المرتهن. ولم 
يذكر ما على الراهن إذا زرعها الراهن. وذكر السرخسي أنه إذا أجرها الراهن 
فالأجر له. انظر: المبسوطء .111/1١‏ فينبغي أن يكون الزرع له أيضاً إذا زرعها. 
لكنه يكون مكروهاًء لأنه ذكر أنه ليس له أن يزرعها. وربما يكون المقصود بقول 
المؤلف «أو كان هو زرع» هو زرع الراهنء فيكون من المستحب له أن يتصدق 
بالزرع» والله أعلم. 

(0) مز: فلو. 

(0) أي: انحسر وانفرج. انظر: المغرب» «نضب». 

(4) م: من الماء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجلين يرهنان أرضا 


١[5/؛ظ]‏ وإذا كان لرجلين على رجل دين وهما غير شريكين 
فيه فرهنهما بذلك الدين أرضاً وقبضاها فهو جائزء ولا يُفسِد علبهم() 
ا الاوضن .ول ممه هذا رهن النصف غير مقسوم؛ لأن 
هذه أرض مقسومة محوزة قد قبضاها جميعاً. وكذلك لو كان لأحدهما 
دراهم وللآخر دنانير أو لاحنهنا دراهم وللآخر طعام أو لأحدهما 
حنطة وللآخر شعير أو شيء مما يكال أو يوزن مختلفاً أو من نوع 
واحد فهو جائز. وكذلك لو كان لأحدهما سلم وللآخر قرض أو 
ضنداق: أو .غضيا أو أرشس. جراحة كان" الرهن. تجائراً إذ1 قفنضا”” .. 'فإن 
قضى أحدهما ما له عليه فهو جائزء ولا يشركه الآخرء ويأخذ الرهن 
حتى. .يقبن الشريك: الباقى :ما: له عليه. ولو تلِف الرهن في أيديهما وقد 
اقتضى أحذهما دينه وقيمة الرهن والدين سواء رَدٌّ هذا ما اقتضى وبطل 
حق الآخر؛ لأن الرمن عا ديه ولو ارتهن كل واحد منهما هذه 
الأرض على حدة وقَبَضَ كل واحد منهما فإن عرف“ الأول متهن 
فهو أحق بها من الآخر. وإن لم يُعْرَفا"ا الأول كانت بدن بدي 
أحدهما فهي للذي هي”' في يديه. وإن كانت في أيديهما جميعاً فإن 
الرهن باطل. وكذلك لو لم يكده”" فى ندر واحة. .متهما .وكانهه قن 
يدي الراهن كان الرهن باطلا”*". وكذلك لو مات الراهن وهو في يديه 
فأقام كل واحد منهما البينة أنه ارتهنها وقبضها فإنه ينبغي أن يكون في 
القياس باطلا. ولكن: استعسن .أن أحعل. لكل واحك مكهما و رهناً 


(0)< ز: .غلبهاء 

() م زع: الا ان يقسما؛ ف: الا ان تفسد. والتصحيح مستفاد من السياق ومن معنى 
عبارة المبسوط. .١55/5١‏ وانظر: بدائع الصنائع للكاساني, لك 2 ار 

(0) م ز: إذا اقتضا. (5) م ز: فإن عرفت. 

(9) ز: لم تعرف. )03 ز + هي. 

(0) ز: لم تكن. (4) م ز: باطل. 
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بنصف حقه إذا كا 2 الي 


وإذ!؟" ارقو الرعل مق الرجليى دارا لهما أو أرضا'لهما بخن له 
عليهما فهو جائز. فإن قضاه أحدهما حصته من المال دون صاحبه فهو 
حانو ولا هد الأرهى ولا الواز عن رفصي عن عدا بقن علود از 
ل 00 


وإذا ارتهن الرجل من الرجلين أرضاً بدين له عليهما وكل واحد منهما 
اللا ل 0 
وكذلكة الل كاك الارفى لعرفها. 

وإذا ارتهن الرجل أرضاً من رجل وأقام رجل ال أن له نصفها وأقام 
المرتهن عليه البينة بالتسليم فهو جائز عليه. وكذلك لو كان أقام البينة أنها له 
كلها وأقام المرتهن البينة”* عليه بالتسليم فذلك كله جائز. 


وإن كانت الأرض بين رجلين فرهناها من رجل له عليهما مال 
وأحدهما شريك فى ذلك المال» والمال متفرق» فالرهن لا يجوز؛ من قبل 
أنه لذ ركرق 91 ازاها لنفسية :كلما ايظل نعضية: بطل كلد 2 2 


وإذا ارتهن الرجل من الرجلين أرضاً وله على أحدهما مال وقد كفل 
البو دييخ عون الآخر بمال قد أداه أو لم يؤده فالرهن جائز؛ لآنة هليه 
ارتهنه به. ظ 

وإذا ارتهن”'' الرجل دارا اشن رجلين وقبضها منهما أو كان الحق 


)١(‏ وذكر ابن نجيم أنه لا فرق بين أن يكون الرهن في أيديهما أو في يد الراهن في هذه 
المسألة. انظر: البحر الرائق» 590/8. فمناط المسألة هو موت الراهن» وكون الرهن 
.في يديه أو في يدي المرتهنين ليس بمؤثر. 

(0) م ف ز: فإذا. والتصحيح من ع. 

(0) ف - أو ليس كل واحد منهما كفيل عن صاحبه. 

(5) :قدت المينة: 

)0( م: لا يلون. 

)١(‏ م ف ز: فإذا ارتهن. والتصحيح من ع. 
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لرجلين والراه. ”)2 واحد وارتهنا منه أرضاً أو داراً فقبضاها ثم مات الراهن 
اف اتير دير فالوفن فل حالم و لا 0 الميراث الذي وقع فيه ولا 
الخرركة 


وإذا ارتهن الرجل: من :رحلين نا أو داراً لكل هرينا أكثر من نصفها 
'فإنه جائز إذا قبض. 


وإذا" كاذ المرفة القن روا لزاه انين اتوهتاهها ذارا أو ارما يناد 
التلنين .هين ذلك رهناً لأحدهما بحقه والثلث الآخر رهن للآخر بحقه فإن 
ذلك لز عور ايفيا إذا كات الحق متف فا..قإث كان الحو :وإحيذا بزلا حدههنا 
ثلثاة وللاخر ثلثه فلا يجوز أنضا: راد كمالس لصون اناا يجرد امامل 
قبل أنهما قد فَصَلا رهن أحدهما من الآخر ولم يقسماهء فلا يجوز' ا 
كان لأحدهما ألف وللآخر ألفا درهم فال هذا على ةروفان 1 1] 
هذا على جذة فرهناهما الدار جميعاً كان ولف جائز أ إذا 0 
ولصاحب الآلفين الثلثان وللآخر الثلث. ولو كان لأحدهما 55 حنطة وللآخر 
كز عير كانت الدان روهنا ف اراابها على قدو فيه هلا وكيد بهذا ولو 
كان ب" جنا كال أو وود فلن كاذ كذللقه :فا ننقاة احنهنينا د 
قلاف وو 50 الآخر لم يتغير عن حاله الأولى. وكذلك الدنانير والدراهم. 
فإن قال الراهنان لصاحب الحنطة: لك ثلثاها رهنا. دون صاحبه. ولصاحب 
الشعير: لك ثلثها رهناًء دون صاحبه؛ والحنطة تساوي مائة والشعير 
يساوي”*' خمسين فكان الرهن هكذا كان باطلاً إذا سمى لهذا منه شيئاً ولهذا 


ع 


قينا كلك الى 13713 لين :لك تفصوو هذا للك :الماك 1 راق 


(3 5 :والوهة: () م ف زع: ولا يفسد. 

(9) وانظر للشرح: المبسوطء .١58/6١‏ © (4) ز- ذلك. 

(0) ز: إذا اقتضا. 0 “وه 

يك او عو 40 0 

(9) ف- يساوي. صح ه. اك فوع ركان طم ورت 


(3015 ب نولهذا لقم التسفت: 
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هذا رهن فى صفقتين. : ا الاق ويفا كإنق يننيننا 
على القيمة؛ لأن هذا صفقة واحدة. ولو مات أحد الراهنين فورثه ار 
كانت الذار على حالها. 

وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف وقيمته خمسمائة وقبضه ثم زاده الراهن 
رهن آخر مع ذلك فإنه جائزء ساود ال وكذلك لو كان 
الأول يساوي ألا أو أكثر فم9) زاده من رهن فهو معه ره جميعا بالمال 
كله. وكان ينبغى فى القياس أن لا تكون الزيادة رهناً حتى يناقضه الوهن 
الأول فيرده ويقبضه ثم يرهنهما رهناً 000 ولكنا ركنا القياس في ذلك. 

0 

يد الراهد مالك فأقرضه مائة درهم ا وجعلها في الرهن 
فإنه : يكون في يي الرهن. بد وي 0 سواء في القياس . 0 ان 
أنا و ] فأرى أن جد هذا الآخر ع وأجعل الرهد لهما 0 

وإذا ارتهن اربج عبدأً بألف درهم يساوي ألف درهم ثم بدا للراهن 
الفط وها مكانه وباتخدة وفبل ذلك المر تهره فأعطاه رهناً مكانه ثم لم 
لو مات الآخر وبقي الأول. كان الأول هو الرهن وكان في الآخر مؤتمنا. فإن 
رد الأول وبقي الآخر في يديه فهو رهن. 

6 سم إء(ه6) 8 0 : 3 

وإذا تتارك”** المرتهن والراهن الرهن ونقضاه وهو في يدي المرتهن 
ذلك» وليس للراهن أن سأخذة: .وان بدا للزاهم تركهعرهتنا على خالة.«ولو 
قال المرتهن : أَرُدُهُ فللمرتهن أن يرده وإن كره الراهن ذلك. 


0010 م ف زاع: ولو قال. والتصحيح د سه 

(؟) ب: رهناكما. وأرْمَنَ بمعنى رَهَنَء لغة قليلة. انظر: المصباح المنيرء «رهن». 
() ز: مما. (145 0 "“الرهن” 

(0) ف: تناول. 
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وإذا كان المرتهن اثنين فقال أحدهما: أردء وأبى الآخر فليس له أن 
يرد حتى يجتمعا على الرد. 


ولو اختلفا(") في أصل الرهن فقال أحدهما: لم نرتهن» وقال الآخر: 
دلئ. ارتيناء وأقام بينة» وقال الراهن: لم أرهن» فإنه لا يكون رهناً حتى 
يجتمعا على الدعوى. وكذلك لو كانا شريكين شركة عنان أو متفاوضين فإنه 
لأايكوة وهنا ولسنهذا كالذى كان رهن فنقضه اهنا ولو كان وق 
نتنضه""" احدهيا وهم ارهن كا لتقي حعاكر ا عل ركه ذا 
الواقتق.وان ابي :ذلك شتريكه. وكدلك: لو كان الكناوفيانة هنا كنا عند 
الرجل فنقضه أحدهما وقبضه كان جائزاً. ولو كانا شريكين شركة عنان فرهنا 
عديعا برها لى يكن لأحلهها إن تفن الرهن دوق الخو بولى التفيه فضي 
ا ل 0 ضامناً لحصة الذي لم ينقض الرهن ورجع 
رثا ]ل بماله» ويرجع بنصف القيمة التي ضمن على الذي 


قبض منه الرهه”*'. ولو كان أحدهما رَهَنَه دون الآخر بإذن شريكه ثم نقض 


2 الى احتافه المرتينان. 01 عد 
(9) م ز: عليها. 


(8) قال السرخسي: ولو كانا شريكي عنان فرهنا جميعاً رهناً لم يكن لأحدهما أن ينقضه 
دون صاحبهء لأنهما كالأجنبي في نقض كل واحد منهما الرهن فى نصيب صاحب 
تإاشركة العنان :لا تتضدن إلا الوكالة بالبيع والخراء»«وفما سوى :ذلك كل وايقد 
منهما في حق صاحبه يُتَزْل منزلة الأجنبي» فإن نقضه وقبضه فهلك عنده كان المرتهن 
فايها لخصة الذدى لو سق لأند"صانممقالفا بره عه عل الك ره 

عليهما بماله» ويرجع بنصف القيمة التي ضمن على الذي قبض منه الرهن» لأن 
القابض منه لا يرده عليه» بمنزلة غاصب الغاصب في حقهء والغاصب الأول إذا ضمن 
رجع بما ضمن على الغاصب الثاني» فهذا مثله. قال عيسى: هذا خطأء والصواب أن 
لا يرجع المرتهن بما ضمن على القابض» لأنه هو الذي سلّمه إليه مع علمه أنه ليس 
بمالك له. فهو في حقه كمودع الغاصبء. فإذا ملك الغاصب بالضمان كان مسلماً 
ملك نفسه إلى الأجنبي طوعاء وقد هلك فى يد القابض من غير فعله» فلا ضمان 
علبة .]لا أن يكون ادعى الوكالة من صاحبه 520 المرتهن من غير تصديق» فحينئذ 
يرجع عليه لأجل الغرور الممكن من جهته بدعواه الوكالة من صاحبه. وقد قيل في 
تصحيح جواب الكتاب: إن حالة الشركة التي بينهما توهم كثيراً من الناس جواز قبض - 


كتاب الرهن ‏ باب جناية الرهن بعضه على 


الرهن وقبضه وسلّم ذلك المرتهن كان ذلك جائزاً؛ لأنه هو الذي رهنه. 
وكذلك الرجل يستعير العبد فير هنه. وكذلك الرجل يرهن متاعا لغيره فيجيز 


2 
002 
2 
ماو 
2 


باب جناية الرهن بعضه على بعض 


وإذا ارتهن الرجل عبدين بألف يساوي كل واحد منهما'' ألفأ فقتل 
أحدهما صاحبه فإن الباقي القائل :يكون:نرهنا بسيعيزائة"'* ذرهم «وبخمسين. 
ولو لم يقتله ولكنه فقأ عينه كان الفاقى بستمائة وخمسة وعشرين» والمفقوءة 
عرو" وهنا مماكي «وكسين بذرهما .«رهنا حويعا بهذا لآ كينها جميعا 
الا نما سعهيناء. ولوى لامر و ارام سر الس لي ل 


عنق الفاقيء الأول من الدين ثلاثماثة 6 ' عكر :وتصنفهة ويلحق الفاقئء 
الآخر مائة وستة'' وخمسون”" وربع إلى المائتين وخمسين التي في عنقه. 
ولو لم يفقاً كل واحد منهما عين صاحبه على ما وصفنا ولكن كل واحد 
منهما فقأ عين الآخر جميعاً معأ ذهب من الرهن ربعه» وبقي في عنق كل 
واحد منهما ثلاثة أرباع خمسماثة. 

وإذا“ كان الرهة أمعين قيجة: كل -واحدة ‏ ألت 0 زواع 7 
ابنة تساوي ألفاً والدين ألف فقتلت إحدى”" الابنتين صاحبتها'' فإنه 


- أحدهما له في حقهما فيقوم ذلك مقام الغرور الذي يمكن بادعاء أحدهما الوكالة 
فكما يرجع هناك يما ضمه: فكذلك هنا انكر المتشوظ 11115101 


(1-م: ا 

(0) ووقع في فى المبسوط».. :١77/5١‏ بتسعماتة. وهو تحريف. 

تن (1) م ز: غير. 
(5) م ف: واثني؛ ز: واثنتي. (5) م ز: ستة. 
(0) م فاز: وخمسين. (8) ز: احد. 


04( 0 صاحيتهما: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


00 من الدين شيءء وهؤلاء الثلاثة البواقي رهن بالألف كلها. فإن 
ل أم المقتولة نقيت القاتلة وأمها ستمائة وسبعة وثمانين ونصف » الآم 
مسن ذلك ل وحمسين» والابنة نجنا بفي». مائتان7*) وخمسول 
ومن :ذللقه الرهن. الأول نوياقة بوسميعة :«وتمانوةبوسك 77 افونا 
من الجناية. 


وإذا ارتهن الرجل عبدين كل واحد منهما بخمسماتة وقيمة كل واحد 
منهنما الف ارتهن. كل واحد.مدهما علن حرو" فقفل: أحدهيلا ضاحيه كانه 
يخير الراهن والمرتهن. فإن شاءا”'' جعلا القاتل مكان المقتول وبطل ما كان 
في القاتل من الدين. وإن شاءا””" افتديا القاتل بقيمة المقتول وغرم كل واحد 
منهما خمسمائة» فكانت هذه القيمة رهناً مكان المقتول» وكان القاتل رهناً 
على حاله. وليس هذان العبدان بمنزلة الرهن الواحد؛ لآن كل واحد منهما 
رهن '' على حدة. أرأيت لو كان أحدهما رهناً بخمسمائة درهم والآخر 
سيق دنار او أكان احددهها برها بعفيرة أكزان. حنظة والكحر يعشيوة أكرار 
شعير كان يكون كحال رجل واحد له عبدان رهنا جميعاً لا يستطيع أن يفتك 
أحدهما دون الآخر حتى يؤدي جميع المال. وهذان متفرقان» أيهما ما أدى 
فيه افتكه. ولو أن أحد هذين العبدين المتفرقين فقأ عين الآخر قيل لهما: 
ادفعاه أو افدياه بأرش عين الآخر. فإن دفعاه بطل ما فيه من الرهن. وإن 
فدياه كان الفداء عليهما نصفين». وكان رهناً على حاله» وكان الفداء رهناً مع 
المفقوء عينه. وإن قال المرتهن: لا أبغي”''' الجناية وأنا أدع الرهن على 


20 للا ينتقضن: (0) م: فإن مات. 

(9) ز: ثمانين. (5). ز :“مات 

(0) ف ونصف. 

(6) ز - بخمسمائة وقيمة كل واحد منهما ألف ارتهن كل واحد منهما على حدة. 

8 © م: فإن شا. 000 م ز: وإن شا. 

2 م ز: رهنا. 

.17١/5١ ولفظ الحاكم: لا أبقي. انظر: الكافي. 77/5"”و. وكذلك في المبسوطء.‎ )٠١( 
وعبارة ب: وللمرتهن أن يترك الجناية.‎ 


كتاب الرهن ‏ باب جناية الرهن بعضه على بعض 


حاله ذلك». فله ذلك». ويكون الفاقىء 5 مكانه على حاله» والمفقوء عينه 


ذهب نصف ما فيه. إن طلب المرتهن الجناية فقال الراهن : أنا أفديه» وقال 
الثر ته د ل أفذي, فإن للراهن أن يفدي ارقن اللحتانة كياد اذا فدف 
بأرش الجناية”'2 كان نصف ذلك غرماً على المرتهن في العبد الجاني» 
ويبطل من حقه في العبد /5/11:ظ] الجاني تفن وان “اس الراهق: فا قدي 
وقال المرتهن : أنا أفدي بجميع أرش الجناية» فدى وكان متطوعا في ذللكة 
ولايافمن الرزاهن يا فدى به شيء”" إذا كان" يكره الفداء. وإن كان 
الراهة غائياً ففدى المرتهن كان على الراهن تمع للق لد ويا في قول 
أبي عد “أ يوكزلاف كل كاه ديا اعدهما كان لاخر 


وإذا كان الرهن يساوي ألفا وهو رهن بألف أو أقل فقتل نفسه أو فقأ 
عين نفسه أو جرح نفسه جرحاً فليس في شيء من هذا أرش. وهذا مثل 
بلاء ينزل به من السماء فكأنه ذهبت عينه من غير جناية» فذهب نصف 
الرهن. فإذا كان الدين ألفاً وكانت قيمته خمسمائة ففقأ عين نفسه ذهب من 
الدين ربعه. 


وإذا كان الرهن أمة تساوي ألفا وهى رهن بألف فولدت ابنة تساوي 
ألفاً فجنى الولد جناية فَدُفِعَ بها لم يبطل من الرهن شيء وكان الرهن كما 
هو. فإن فقأت الأم عيني الابنة فَدُفِعَت الأم وأخذ الولد فإن الولد رهن 
00 سور ل 0 00 
007( فدَفِعَ الت الأم عمياء فإنه ينبغي في القياس أن يكون رهناً 
حاله» فذهب منه بحساب ما نقص من العينين. 


)١(‏ ز - كلها فإذا فدى بأرش الجناية. (0) ز: شيعاً. 

6 06 : وإذا كان. 

0 وفي قول بي يوسهف ومحمد يكون متطوعاً. وقد ذكر المؤلف ذلك فيما اق قريباً في 
باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن. وانظر: المغو :171 +18 . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا استعار الرجل من الرجلين عبدين قيمة كل" واحد منهما ألف درهم 
فرهنهما جميعا بألف درهم. فقام أحدهما إلى صاحبه ففقأ عينه. ثم إن المفقوء 
عينه قام العن الآخر ففقأ/0/51:و] عينف كان المس تعر يفدي العبدين 
0ن وثمانية عشر وثلاثة أرباع درهم. ويكون على المستعير أيضاً لمولى 
العبد المفقوءة عينه أولاً مائة وخمسة وعشرون درهماً: ويكون على المستعير 
أيضا لمولى العبد المفقوءة عينه آخراً مائة وستة وخمسون درهماً وربع. ثم يقال 
لزت العبد الفافء أ : ادفع ثلاثة أرباع عبدك أو افده بثلاثة أرباع أرش عين 
العبد الآخر. فإن دفعه فليس له على صاحبه شيء؛ لآنه قد دفعه. . وكل شيء دفع 
بجنايته صار للمدفوع إليه”*“. وليس على المدفوع إليه أن يدفع عبده بجنايته 
على هذا العبد؛ لأنه يرجع إليه مع العبد. وإن فداه بثلاثة أرباع أرش العين قيل 
لرب العبد المفقوءة عينه أولا: : ادفع من عبدك ثلاثة اخواسيه و ثلونة انم 3 متيييزة 
لكا دن أو افده بمثل ذلك من أرش العين . ٠‏ فأي ذلك ما فعل سلم 
ايه ا 7” ' يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. 


وإذا كان الرهن بألف وهو يساوي ألفا وهي أمة فولدت ابنأ يساوي 

ألفأ ثم جنت الأم جناية فدفعت بقي الابن بخمسمائة. فإن فقأ الابن عين 

الأم فَذَفِعَ وأخذت الأم عادت إلى حالها الأولى وهنا رألفة غير أنه يذهب 
عو الاء “ا يكجيناى ”ها دسي دن ها 


(101م1(. عبلين من كل © بق : عبدين من كل قيمة كل؛ ع: ام الم 


ب؟ والمبسوط. 7 . 
00( وفي المبسوط. 73/١‏ : بتسعماثة. وهو خطأ. 


62 0 ري وفيه نوع شبهةء فإنه إنما يديع ثلاثة أرباعه». وق الربع على 
ملكه. وفى ذلك القدر يجعل جناية المفقوءة عينه أل" على ملك مولى الفاقىء»ء فكأنه 
ذهب وهم محمد رحمه الله إلى أن الدفع في جميع العبدء فلهذا قال: ليس له على 
صاحبه شيء» ومثل هذا يقع إذا طال التفريع. انظر: المبسوط. .١75/5١‏ 

(0) ز: فلا. 

(0) ف + ذلك. 


كتاب الرهن ‏ باب جناية الرهن بعضه على بعض ظ 7 

وإذا كان الرهن أمة تساوى ألما والدين القوه كر تلتق لديف كز واج 
منهما يساوي ألفاء فجنى أحدهما جناية فَدُفِعَ بهاء ثم فقأت الأم عينيه'"'. 
فذفَت الأمء واد لابن مكانهاء فإن هذا الابن لاع والصحيح بالألف 
كلها :على اليا :فإن'مات' الاعدى”'" ذفن تصضفه الدين؛: لأن الأعمى. كانه 
الأم على حالها لم ينقص منه شيء. وإن جنى الولد الجاني على الأم فَدفِعَ 
/57:ةظ] وأخِذت الآم مكانه عاد الرهن على حاله الأول وذهب من 
الألفة تحسات: ما ذهب مخ الأم. 


وإذا استعار الرجل عبدين من رجلين كل واحد منهما يساوي ألفاأ وأذنا 
له فرهنهما جميعاً بالألف فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل رهن بسبعمائة 
العبد القاتل بسبعمائة وخمسين» ثم يقال لمولاه: ادفع نلاثة: ارناعة. إلى هو اين 
العرلك المقتو ل أو "افده مسيعنها ن1ة وعدن هق قا أن وان المتقول قار اعد 
ربع الجناية. ولو لم يقتله”” ولكنه فقأ عينه كانا جميعاً رهناً بثمانمائة 
و وسبعين ٠»‏ الفاقىئء من ذلك ميتكمانة درهم وخمسة وعشرين» 

ا : 2( 5 
والمفقوءة عينه بخمسين ومائتين» ويرد اراهن على مولى العبد المفقوء 
عينه مائة وخمسة وعشرين؟ انا مظلف فنفو نو لمي للراعقة أن 00 
جميعاً إلا بجميع ما بقي. فإن افتكهما قيل لمولى الفاقئ : ادفع ثلاثة أرباع 
غَيدلك أو أفله بثلاثة أرباع ارقن الغيرة: 


ولو كان الرهن أمتين والمسألة على حالها''' فولدت كل واحدة منهما 
ولداً يساوي ألفاً ثم إن أه'"© أحد الولدين قتلت صاحبتها بطل من الدين 
ظ اثنان. وستود ونصف » ولزم القاتلة من الجناية مائة وسبعة وثمانون ونصف » 


(05-:1 عينة: 

(0) ز - والصحيح بالألف كلها على حالها فإن مات الأعمى. 

(0) ز: لم يقبله. (1)5 “ف :وحمسين: 

(21-08 الوه 9 ف أن يفتلينا (مهيلة): 


(0») مز - على حالها. (0) ز- آم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وذلك ثلاثة أرباع عتمسيق وساتتين ؛ لآن القاتلة قيمتها ألف. وهي رهن 
بخمسين ومائتين اي ااا 
وستون ونصف»؛ لأنها الآن رهن بخمسمائة. ولا يلزمها من الجناية إلا 
نصفهاء فذلك ماثئة وخمسة رت فإن مات ولد المقتولة لزم القاتلة من 
الجناية مائة وخمسة وو" ا فتكون وهنا /1/:و] بسيبعمائة 
وخمسين» خمسمائة كانت في عنقها قبل الجناية» ولحقها من الجناية مائتان 
وخمسون في الفضل”". ويبطل مائتان وخمسون؛ لأن في نصفها د 
حستعائة :ولو كان الونداق عب "بان عا كاك القائلة وهنا تمس 
ومائتين» ويلحقها ثلاثة أرباع خمسين ومائتين ٠‏ فإذا افتكهما الراهن بما فيهما 
رد ا مولى المقتولة اثنين وستين وت ودفع مولى القاتلة كلها إلا 
نصف ثمن قيمتهاء أو فداها بتسعمائة وسبعة وثلاثين ونصف. 


وإةا تروهن: الروخل: أشي القن تفن زان" اللجري قر لدعت 17 واخدة ينها 
ابنأ يساوي ألفاًء فإن 0 أحد الولدين أمه”' لم يلحقه من الجناية شيء. 
وكان هنا موسي قانع 14لا حر وولدها رهن بخسمائة» وذهب من 
الرهن ربعه كأن المقتولة ماتت. ولو كانت الأم هي التي قتلت ولدها كانت 
رهناً بخمسمائة» لا ينقص"'' ذلك منها شيئاً”"". وكذلك لو كانت الأم فقأت 
ا لد يفة ولو لم يكو ولف .ولكو أجد الو لنين :قد الونن الحه 
كانت أم المقتول وثلاثة أثمان القاتل رهناً تعنسمانة + .ويس اثفان القاتل ‏ 


)01( ز- فإن مات ولد المقتولة لزم القاتلة من الجناية مائة وخمسة وعشرون. 
(0) ف: في القتل. وفي ب أيضا: في الفضل. ظ 


(27 سيان 

(5) ز: ونصف. 

(086--235 أآمة. 

000 00 وانتقصن: . والتصحيح من ع. ولفظ السرخسي : لم ينقص من الدين شيء. 
المصوط ا 

0 ز: شيء. 


(6©9 أي : أن الولد نماء حادث. 


كتاب الرهن ‏ باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن 7 
زانسدوقنا باكمنينانة.. وان ماف القائن الى يتفض "١‏ عرق ارهن لف ولو ل 
بغت الفاتل :ولكن اتيت أمة ذهب ربع الرشر: ولو لم تو ولى: افانت 
الأخرى ذهب من الرهن خمسة أثمان خمسمائة» وبقى في عنق القاتل ثلاثة 
ساوسو ات دي ثتين في عنقه من الرهن وخمسين 
ثتين في عدن امد فيفديهم ال يذللكة: 

راذا اقيق ال ايك "ومين بال كر ©" واد ميا دازي الغا 
فولدت الأمة ابناً يساوي ألفاً فهى وولدها بخمسمائة والعبد بخمسمائة. فإن 
حسن8150/01[7]بولنها على سان اتدقعة لم يتطل مق الرهق شنون + افإن انق 
الولد عيني العبد جميعاً فأخذ الولد ودفع العبد فإن الولد بخمسماتة والآمة 
بخمسمائة. فإن قتل الولد الأم أو قتلته الأم فالقاتل منهما بسبعمائة وخمسين. 
فإذا قتل العبد المدفوع هذا القاتل فَدَفِعَ به كان رهنأ بسبعمائة وخمسين إلا 
نقصان العبد”*؟ الذي نقص منه. 


0 م0 مله 
2 ات وت 


باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن'" 


وإذا كان الرهن عبداً يساوي الها وهو رخو الت ان أكثر فو 37 
نه ماله وعبذه) وهو رهن على حاله. وكذلك لو كانت هذه الجناية فى 


عبل لمولاه أذ َه أو أم ولد أو 00 وكذلك لو كان فقاعا فاستهلكه. 


)١(‏ ز: لم ينتقص. (9) م: الرهن. 

(9) ز + تساوي أآلفا. )قرت كل 

(5) وفي ب: نقصان العين. ولفظ السرخسي: نقصان العينين. انظر: المبسوطء .178/5١‏ 
والمعنى واحدء أي ما نقص من قيمة العبد بسبب فقء العينين. 

10 ار :والمردهه 

0) م ف ز: يجني. والتصحيح من ع؛ والمبسوطع .١7/48/5١‏ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اده بجيو #سيرحي وديم ل لو ليواي و 
)١(‏ .. فه 8ل 0 0ن ا" 
يدقع يذلك أو يُفْدَى. 


وإذا كان العبد يساوي ألفين وهو رهن بألفت فجنى على الراهن جناية 
خطأ في نفسه أو رقيقه أو أفسد شيئاً من متاعه فهو باطل مثل الأول» ولا 
شيء فيه ؛ لأنه ماله. وهو رهن على حاله. وإن جنى على المرتهن فى نفسه 
اورؤقيقة تين الجولام تراه "415 :ادفهه أن افد فإن :وقد وقول 71> المراقنك 
بذلك صار عبداً له وبطل الدين والرهن. وإن كان فداه كان على الراهن 
نصف الفداءء ويكون رهئاً على حاله. وإنما خالف هذا الأول لأن فى هذا 
فقا" علن لديو ود 111 لانو ]اقول أ محف روني البانت الأول قزل 
آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن الراهن و ايا أبطلا الرهن 
ودفعاه بالجناية إلى المرتهن. وإن شاء المرتهن قال: لا أبغي الجناية: 
ل وه" عن يهالة: 

وإذا أفمد متاعا للدرتهن:.وقيمته الفاث وهو .رهن :بالف وطلب: المرتية 
أن يأخذه بقيمة المتاع فإنه يعرض على الراهن. فإن”" شاء قضى عنه نصف 
ذلك الدين وجعل نصفه على المرتهن. وإن كره أن يقضي ذلك بيع ”' العبد 
فى ذلك الدين كله. فإن بقيى شيء بعد قضاء الدين أخذ الراهن نصفه 
والمرتهن نصفه. وإن كان الدين قليلاً أو كثيراً فهو كذلك. 

وإذا الكل ارهد سوالاء"7 كيدا أوقتل المرق هد افرن نس لا فيه 


)١(‏ الزيادة من ب جار. (185005" أو ق ج لزاه 
(9) ز: وقبله. (4) ز: فضل. 

(6) م ز: إن شا. 

0050 م ف ززع: فهي. والتصحيح من ب جار. 

(0) ز: رهن. (6) ز: وإن. 


()م فاع: مولا. والتصحيح من ب ؛ والميسوطء ١‏ . 


كتاب الرهن ‏ باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن 7 
الخطأ. عليه القصاص في الوجهين جميعاً.ء ويبطل الدين والرهن إذا قْتِلَ؛ 
لأن القصاص هاهنا ليس بمال. فإن قتل الراهن خطأ كان رهنا على حاله. 
أن العق عن النشدرن نا العف ردي للعو لذي وك نالو كان ار 
لمولاه. وكذلك لو كان المقتول هو المرتهن إذا كان الرهن والدين سواء في 
قول أبي حنيفة. فإن كان العبد يساوي ألفين والدين ألفأء فقتل المرتهن 
عدا فعفما أحد ابنيهء فإنه يقال للراهن والذي عفا: ادفعا نصف العبد إلى 
الذي لم يعفء أو افدياه بثلاثة أرباع نينت الذيك فزق فيا كان رهما 2ق 
حاله. وإن دفعا نصفه بطل نصف الدين فى قول أبى حنيفة» وكان لهما على 
الراهن نصف الدين بينهما نصفين. فإن فدياه”'' كان على الراهن ربع الدية. 
وعلى ابن المرتهن الذى غفا ثمن الدية: 

وان كان #العية وهنا قزة. ليق بالف وهو يساوي ألفين فقتل أحدهما 
عمداً وله وليان فعفا أحدهما فإنه يقال للراهن والمرتهن الباقى والذي عفا: 
ادفعوا /[؟//ا4ظ] نصف العبد" إلى الذي لم يعف. فإن دفعوا بطل الرهن 
في العبد. وبطل نصف الدين» وكان نصف الدين على الداهة بيلهم على 
كال ان فقنو قدو *" اسيفة: لماه تشكقف الدوتت. على الواقين شرف ذلك 
أربعة أسهم. وعلى المرتهن الباقي سهمان». وعلى الولي الذي عفا سهم. 
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وإذا كان العبد رهناً بألف درهم وهو يساوي ألفين فقتل رجلا خطأ 
فإن الراهن والمرتهن يخيران”*'2. فإن شاءا دفعاه وبطل الرهن. وإن شاءا 
فووا الك تصدين + نعل 5 و اكلم متها النعتك:. جرقان: رقنا على حماله: 


)01 م - أرش» صح ه. (9): :5 فداياة: 
(9) مز - نصف العبد. (85) ف فلوه. 
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فإن قال أحدهما: أدفع» وقال الآخر: أفدي. فليس يسعه ذلكء. إما أن 
مقع رقا انام توا دان دنع ال قر وال لو لنت 1 لوو ال قل 
خرج من الرهن إلا أن يشاء المرتهن أن يؤدي نصمف ما فلأه الراهن به. ولو 
فداه المرتهن والراهن غائب” '' فهو جائزء وهو رهن» وعلى الراهن نصف 
الدية دين عليه للمرتهن :ولا يكون العيد نها تهنا فن. فقول أبن ععفة:ر وان 
كانت التعنانة ,دون النفيين افكان أرقنها افليد أو عدي" توراه المركية 
والراهن غائب فعلى الراهن نصف أرشها دين عليه. وإن كان الراهن هو 
الذي فدى والمرتهن غائب نظرنا في الأرش. فإن بلغ”*؟» نصفت”*' الدين كله 
فقد خرج من الرهن وبطل الدين كله. وكذلك إن" زاد نصف الفداء على 
الدين. وإن كان الدين. أكثر من نصف الفداء كان العبن وهنا بالذي بقى حتى 


يقضيه”"' الراهن. 


وإذا كان الراهن والمرتهن حاضرين فقال المرتهن: أنا أفدي» وقال 
الراهن: أنا أدفع» فللمرتهن أن يفدي”*'» وهو متطوع في ذلك لا شيء له 
على الراهن فيه. وهذا والغائب فى القياس سواء. وهذا /[5:8/5و] القول 
قول أبي حنيفة. وفي الغائب قول حر إنه ليس عليه من الفداء شيء» وهو 
مثل الحاضر. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ظ 

وإذا أصاب الرهن بلاء فاحتاج"' فيه إلى دواء فذلك عليهما 
نصفان”' ''. وطعامه على الراهن, 9 مخالف للدواء. ظ 


(0)1 م4 عات 

() م: غاب. 

0 م ز: قليل أو كثير. 

62 م ف زاع: فإن باع. والتصحيح من الكافي» الى 

(4) م ز: نصفه. © م ف ز - إن. والزيادة من ع. 
(0) ز: يقبضه. (6) ز: أن يدفع . 


(0) م: فلا جناح. (١)ز‏ - نتصفان. 
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جرح" أو بللاء فعلاجه على المر تيد وطعامه على الراهة. وكذلك لو 
جنى جناية كان د يفف دون الراهن. وليس له أن يدفع إلا برضا 

وو رار هر 

وإذا كان الرسن ونا أن ند ا ااه إن ا 
خراج”” أو دَبَرا» فإن نفقة ذلك على المرتهن إذا كانت القيمة والدين سواء. 
فإن كان فى القيمة فضل على الدين كان على الراهن بحساب الفضل. 

ورذا كانت الكنويدا بالك بو شيعا النن فولدف ولد يسناو الغا م 
الراهن أو أفسد متاعه فلا شيء فيه. فإن جنت الأم على المرتهن في نفسه 
ورقيقه فمات الولد فلا شيء فيها؛ مِن قبّل أن الرهن لم يكن فيه فضل يوم 
ارتهنه. ألا ترى أن الأمة لو زادت ثم جنت عليه لم يكن عليه فيه شيء. فإن 
كانت الأمة تساوي ألفاً والدين ألف والولد يساوي ألفا فجنى الولد على 
ل ا 0 وإن جنى على المرتهن لم يكن له بد 

من أن يدفع أ يفدى. فإن دفع لم يبطل من الدين شيء؛ لآنهزياذة..قإن 
فلأه كان على الو اعم ةا المفداء كما كان يكون عليه في الأم. وكذلك 
لو جنى هذا الولد على رجل 5 فإن الفداء عليهما نصمان. 

15 كان العض فاب القا وهو ماوق" الغا نانسة يناعا لرجل أن 
اتيللة مالا فإن يق 7 فى عنقهء يباع فيه فيستوفي صاحب المتاع 
ثمن /48/11:ظ] متاعه. فإن بقى شيء كان للمرتهن. فإن كان ماله قد حل 


رخ. (5:- قا 

() الخراج بالضم: البَثْره الواحدة خراجة وبَثْرة» وقيل: هو كل ما يخرج على الجسد من 
دمل ونحوه. انظر: المغرب» الخرج) . 

0 الدَبّر جمع الدَبَرّةء وهي كالجراحة تحدث من الرّخحل أو نحوه» وقد دَبرَ لبعيرٌ كيرا 
وأَذْبَرّه صاحبه. انظر: المغرب» «دبر). 

000( م فا ز: بنصف. والتصحيح من ع. 

(5) م فاز: فإن كان. والتصحيح من ع. 

(50) ز: دينا. 
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اقتضاه. وإن لم يكن حَلٌ كان رهناً مكان الأول بحصته حتى يحل فيأخذه. 

وإذا أقر الراهن أن الرهن لغيره أو أن على الرهن دينئاً أو جناية فإنه لا 
يصدّق على شيء من ذلك. فإن فداه وتطوع”"2 فهو جائز. وكذلك لو كان 
الرهن عبداً فأقر بذلك لم يجز. وكذلك لو أقر بذلك المرتهن» غير أن 
المرتهن إذا أقر بدين عليه فإن افتكه الراهن فإقرار المرتهن عليه باطل. فإن 
بيع فاقتضى ثمنه كان الغريم أحق به. وإذا افتك الرهنَ الراهنٌ الذي أقر 
بذلك فإنه يجوز عليه. 

وإذا كان الرهن”" عبدا”” "ماوى الذا قنها حرق "!عبد ساو مان 
درهم فدفع الرهن وأَحَذ العبد أعمى فهو فهو رهن بالألف يفتكه بها. فإن أصابه 
عيب ينقصه ذهب من الدين بحساب ذلك. ا ا ا 
ينقصه ذلك شيئاً في قول أبي يوسف. ا يدفع العبد الرهن 
بجنايته. وما بقى من العبد المفقوءة ” فِيقَوٌم المفقوءة عيناه محا : 
ويقوّم أعمى. فيبطل من الرهن فضل ما بينهما. فإن كان أرش ذلك 
التلقيو"؟ طن لقا الديو فزق كان أكثر أ اقل تعلى يات ذللق» *ويضير 
العبد الأعمى رهناً بما بقي. فإن شاء الراهن سلّمه للمرتهن بما بقي من 
النيوع: فاذتيكون الواح دهي على صاعيه قنيء روا دام الر فين انه 
وأعطاه ما بقي من الدين. 


باب الجناية على الرهن ظ 


وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألف فغلا السعر فصار يساوي ألفين 


28 أو تطوع. (؟) م ز: العبد 
فر م ز- عبدا. (5) قز “اعية: 
(09: :اق ضير الأعمى وها ايها فق + كما يذكزه: يكت سظزدة: 
(5) ز: الثلثان. ْ 


كتاب الرهن - باب الجناية على الرهن 
تللاا7تنت00070070700007020_؟ 53/7 7ت 
فقتله رجل فعليه ألفان. فإن أدى ألفأ وبقى ألف فإن هذه الآلف للمرتهن هو 
الخو نهنا + لآن" الباقية ازيادة له تكن في أصل الرهن. ولو /59/75[1و] كان 
الرهن قيمته ألفين في الأصل كانت هذه الألف التي خرجت بين الراهن 
والمرتهن نصفين» وما خرج كان بينهما نصفين"''» وما بقي فهو بينهما. وإن 
لم بن ولك فقئت عينه ثم توى الاركن على الفاقئ فإنه يذهب نصف 
الدين» إن كان”" العبد يساوي في الأصل ألفا فزادت قيمته حتى بلغت 
الفيو الى كان قي الصا شجارى !"> القيو فيو سر عيجرت كان ارهن امه 
ماوق ألنا ورلويته ولد ماوق اننا تحن ايقها حتطاءة قلف يها الى بط 
فن الرهن شيء ؛ لأنه زيادة. ولو لم يجن الابن ولكن جنت الآم فذفعَث 
ذهب" نصف الرهن. وإن”' فدوا الأم فإن الفداء عليهما”*' نصفين. فإن 
مات الولد [فالفداء]29 الذي”''' أعطى المولى قضاء من الدين» والأم رهن 
فيما بقى؛ لأن الولد قد ذهب. ظ 


وإن كان الرهه" ا غيدا يساوي ألف درهم ورهن بألف فقتله عبد 
يساوي مائة أو أكثر من ذلك أو أقل به عيب فاحش فَدفِعَ به فهو رهن 
بجيمع المال مكان الأول؛ لآن المولى الراهن يقال له: هذا عبدك فافتكه. 
وليس هذا كالدراهم» الدراهم لا يقال: افتكهاء ولكن المرتهن يأخذها قضاء 
من ماله إذا حل. وهذا قياس قول أبي حنيفة”''' وأبي يوسف. وأما في قول 


لل كذا في النسخ. وعبارة ناء. ولو كانت فيمته يوم الرعن ألفين فماأ رم فهو بينهما 
نصفان وكذا ما بقى. وعبارة الحاكم: ولو كانت قيمته فى الأصل ألفين كان ما خرج 
ندر النمقة عير الرا و الحرقيى نامف يونا وى كانه يكيو انظ ا (الكافي م 1/١‏ اا 
ونحوه عند البيو تي انظر : المسوط.ء ١‏ . 


(0) ز: لم تقتل. ل 

(4) ف + ألفا فولدت ولدا يساوي. (0) ز: لم ينتقض. 

() مف ز: فدفعه فذهب. والتصحيح من ع. (9) م ز: فإن. 

(4) م ز: عليها. () “الؤيادة نفن' المسسوط :1 1407 
(١1)م‏ ز - الذي. ظ (١١)م‏ ز- الرهن. 


(0١)م‏ - أبي حنيفة» صح ه. 
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محمد''' فإن الراهن يخير. فإن شاء أخذ المدفوع بِعَيْبه”"؟ وأدى الدين كله. 


وإن شاء سلم العبد لا للمرتهن بدينه» وبطل عنه الدين. وإذا كان العبد 
ا العب. 99 وه 0 


وإذا كان العبد رهن بألف وهو يساوي ألفاً ففقأت”*' عينه أمة فَدُفِعَتْ 
فوج حميها 17" بألتك: :كان هنات: العنة رقف هذه .ا ارافان حاتت 
الآمة بقي 5 بالنصف. ولو قَتَل عبد هذا /[91/751:ظ] العبد العو ودْفْعَ به 
كان اعتجيها: 1 خا رالفتة» انهه ناكا وزاك متمسنانةة وإن كانه تينيا مسرن 
فأيهما هلك هلك بالأصل”""' الذي ذُفِعَا به. وليس للراهن أن يفتك أحدهما 
دون صاحبه. فإن قتل أحدهما صاحبه”" كان القاتل رهناً بخمسمائة وإن كان 
فيهما فضل؛ مِن وِبّل أن هذا كأنه رهن واحد فقأ" عين نفسه؛ لأن الأصل 
كان واحداً. وكذلك لو فقأ أحدهما عين صاحبه ذهب ربع الرهن. 


وإذا كان الرهن عبداً واحداً بألف وهو يساوي ألفاً فقتله عبدان فَدُفِعًا 
به فهما جميعاً رهن بألف. فإن قتل أحدهما صاحبه كان الباقى رهناً 
مييوانة بون كانس فيه لواحن مهما الفا أو اكتودة ون فل أن لاضن 
رهن واحد. ولو فقأ عين نفسه لم تلزمه”''2 جناية» وذهب من الرهن نصفه. 
ولو كان الرهن عبدين يساويان خمسمائة وهما رَهْنْ١''‏ بألف فزاد كل واحد 
منهما حتى صار يساوي ب ثم قتل أحدهما صاحبه كان العبد الباقي 
هنا بسبعمالة وخمسين على ما كاذ يكون عليه في لزي 3 كارن نت في 


15500 معي ظ (؟) مف زع: بعده. والتصحيح من ب جار. 
م ألفين. (125:<ففققت: 

(4) ز: رهنا. (5) م: النصف. ؤ 

(0» مف ز: الأصل. والتصحيح من ع ب جار. (8) م ز ‏ فإن قتل أحدهما صاحبه. 
(9) ز: ففقاً. ظ 3ن لحارم 

(١١)ز:‏ رهنا. (0١)م‏ ف + ألفا. والتصحيح من ع. 


. 6/١ فاع: ولو. والتصحيح من سب جار؟؛ والمبسوط.‎ )١( 
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الأصل. ولو لم يقتل أحدهما صاحبه”' ولكن قتل كل واحد منهما عبد”" 
فذفعَ به وقيمة المدفوع قليلة أو كشيرة ثم فتل اه وين صاحبه ) كان 
القاتل رهناً سبعمائة وحمسين درهما ناكل 


وإذا كان عد كوه الت كل اعد سعدا تاوق ألنا اقدن: كل وو اسل 
ل ا ا ل 2 اكير لسرا 
واسوو"" مفهيا خا بمكان العك النتهون فإن مدت حداهها فباحيتها 
بالقائلة رهن سمععيادة:وكيسين كنا كان يكون: ف العبدين”'” لوقكل 
أحدهما صاحبه. ولو لم يقعله”" ولكن ولت" كل .واحدة متهما آنا مكل أمه 
في القيمة فَقَّتَلَْتْ إحدى الأمتين ابنَ الأخرى أو قَتَلَ أحدٌ”* الابنين صاحبّه 
كان القرل :فى هذا مق القوله الارل “فى الاين اللقيق 5ن رهن 
بألف سافان اننا ألا نت كان راسد مكو ابنأ يساوي الغا نير كاف من 
جنايتهما ما كان من جناية هؤلاء. 


وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألفان ففقأ عبد عيئه فَدَفِمٌ به فهو 
وذهب من الرهن بحساب ذلك. 


واذا كا عندان نهنا القع وقفة كن _وانده معيننا" الف تلغايها خياد 


000 م ز - كان العبد الباقي رهنا بسبعمائة وخمسين على ما كان يكون عليه في الزيادة ولو 
كانت في الأصل ولو لم يقتل أحدهما صاحبه. 

(؟) م: عبد. 

(6) م ف زع: كل واحد. 

(5]: بم وليل كتير 

)0( م ف زاع: واحد. والتصحيح من ب. 

050 ف - في العبدين» صح ه. 

0) م ف: لم يقتلهما؛ ز: ولو يقتلهما. والتصحيح من ع. 

0 م ر: إحدى. 

(6): مرت الاول: 
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واحد فَدَفِعَ بهما ففقأ عين نفسه أو جرح نفسه فإنه يذهب من الرهن بحساب 
ذللقةو :ولا يكون ليه أرشن: 

وإذا كان الغيد رهنا بألفه:.وقيكه الفان: فقعله: -عندان فذفعا مكاتة قفات 
أحدهما أو جنى فدفمَ فإن الباقى رهن بنصف المال وإن اختلفت قيمتهما. 
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وإذا كان العبد رهناً بألف وهو يساوي ألفاً فاغتصبه رجل فَقَتَلَ عنده 
قتيلا خطأ ثم رده فدفعوه بالجناية فإنه يرجع على الغاصب بقيمته فيكون 
رهنا مكانه. وإن فداه المرتهن كانت القيمة التي ا 
مكان الفداء.:ولو كان الرهن يساوئق ألفين فقداه الراهن”؟ والمرتهن كانت 
القيمة التي يأخذون”" من الغاصب بينهما نصفين. 

وإن كان العبد رهناً بألف وهو يساوي ألفاً فاغتصبه رجل فأفسد عنده 
متاعاً فلحقه من ذلك دين ثم رده فإنه يباع في ذلك الدين إلا أن يشاء 
المرتهن أن يصلح رهنه*“. فإن بقي شيء بعد الدين”' كان في الرهن, 
ويضمن الغاصب ما دفعوا”"'' في الدين» فيكون رهناً مع ما بقي من الثمن 
للمرتهن» ولا ينقص من الرهن شيء. ولو استغرق /51/٠6ظ]‏ الدين قيمتّه 
كلها أخذ له هيا مكانة: 


وإذا اغتصب الرجل عبداً يساوي ألفاً وهو رهن بألف فقتل عنده قتيلاً 


)١(‏ ز: تؤخذ. (؟) ف الراهن» صح ه. 

(0) ز: يأخذان. 

() ويكون ذلك بقضاء الدين. انظر: الميسوطء ”7/5. 

(4) أي: فإن بيع العبد وقضي من ثمنه الدين ثم بقي فضل بعد الدين. .. انظر: 
المبسوط. ؟7/5. 


ها قفا 0) ز: أخذا. 


كتاب الرهن ‏ باب الغصب في الرهن ‏ - يم 
خطأ ثم دفعه إلى المرتهن فمات عند المرتهن فقد بطلت الجناية» ولا شيء 
فى القاضيي ا اوقد سي لسن ميا قن طم > ارش بوك نلق لو مقا اولي 
الدم. وكذلك”'' لو كان الدم عمداً فيه قصاص. ولو لم ا 
كان استهلاك مال كان هذا هكذا أيضاً. إذا مات”' في يدي المرتهن أو 
أبرؤوه من الدم والدين فلا شيء على الغاصب. 

وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألف فاغتصبه رجل فقتل عنده قتيلا 
خط تم قوق كتاف عمف نميه فم اقل نكاد تيد“ تع ررد علبي ”" 
فاختاروا دفعه فإنه يُذْفَعْ بالخطأ إلى أولياء الخطأء ثم يقتله أصحاب العمد. 
ويكون على الغاصب القيمة»ء فيدفع إلى أولياء الخطأً"''. ثم يأخذها 
الغرماء» ثم يرجع المرتهن على الغاصب بقيمة أخرى» فيأخذها'' أصحاب 
الخطأء ثم يأخذهاا” الغرماء» ثم يرجع عليه بقيمة أخرى حتى يكون في 
يدي المرتهن قيمة اين فيها بشيء. ولو كان بدأ الدين ثم ذن + العهد 
ثم َلْتَ بالخطأ اد دفعه فإنه ا بالخطأء ثم يُفْتل بالعمد» ثم 0 
على الغاصب قيمته”''' للمرتهن يأخذها الغرماء» ثم يرجع على الغاصب 
بقيمة أخرى» فيكون رهناأ مكان العبد. 


وإذا اغتصب الرجل الرهن وهي أمة قار ألفا وهي رهن بأليف017 


فولدت عند الغاصب ولد فجنى الولد جناية ثم 527 ف فإن الولد يُدفَعْ 


)١(‏ م - وكذلك. صح ه. ظ (6)- ز: الجناية. 

(6) م ز: إذا ماتت. 

0 000 ولو قتل عند الغاصب قتيلاً خطأ ثم قتل قتيلاً عمداً ثم أفسد متاعاً مثل 
ا ا ل انا 

520 0" ظ 

() ف - ثم يقتله أصحاب العمد ويكون على الغاصب القيمة فيدفع إلى أولياء اليكظلا: 

370( م ف ز: فيأخذوها. 

(4) م ز: ثم يأخذوها. 

69 م ف ز: ولا يبيعه؛؟ ع: لا يببعه. والتصحيح من المبسوط. 0 

)1١(‏ م ز: قيمة. 

(١١)ز:‏ بالألف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
بالجناية أو يُفْدَى''» ولا يرجعون على الغاصب بشيء؛ لأنه لم يغصبهم 
الولد. 


وإذا كان العبد يساوي أكثر من عشرة الاف. وهو رهن بذلك» فغصبه 
رجل» فجنى عنده جناية» /[7/١5و]‏ فقتل قتيلاً خطأء ففداه المرتهن» فإنه 
يرجع على الغاصب بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم» ولا يرجع بأكثر من 
ذلك. وإن كانت قيمته عشرين ألفاً أو أكثر من ذلك وهو" '' رَهْنّ بهاء فََتَلَ 
قتيلين عند الغاصب» ففداه المرتهن بعشرين ألفأ. رجع على الغاصب بعشرة 
آلاف درهم إلا عشرة دراهمء. ولا يجاوز ذلك. ولو لم وه ولكنهم دفعوه 
رجع على الغاصب بعشرة الاف إلا عشرة دراهم» فيدفع نصفها إلى المجني 
عليه الأول' ''» ثم يرجع بذلك على الغاصب» فتكون هذه العشرة آلاف إلا 
عشرة دراهم رهناً بمثلها من دينه» ويبطل الفضل. وكذلك لو قُتِلَ العبدٌ عند 
المرتهن ولم يكن عَصْباً وكان القتل خطأ فعَرمَ قاتله عشرة آلاف درهه”* إلا 
عشرة دراهم كانت رَهْناً بمثلهاء وبطل الفضل. ولو لم يَقُْلُهُ حرٌ ولكنت*) 
قَتَلَهُ عبدٌ يساوي مائة درهم فدفِعَ به كان رهناً مكانه بجميع العشرين ألفاء 
وليس"' الدراهم في هذا كالعبد والأمة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
ولو لم عر" :ولكى الفرتيو 0 تعد حا الماله بعشرين: الفا 4 ركان 
مشلطا علن عه قباعه. تَوين” ١‏ كانت هرة مال المرتهوة لأنها رهن 
وإن كان قد بيع. كلك ل كان عد علطا عاو جين ااي 1 3 
المال. ولو باع بأقل من الدين رجع المرتهن على الراهن بما نقص الثمن 
عن الدين. وليس البيع في هذا كالجناية؛ لأن البيع قبض من الراهن 


010 م ف زاع: ويفدى. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء ؟5/". 
(0) م ف ز: فهو. والتصحيح من المبسوطء ؟4/57. 

0( 23 الأول: (5) م ز- درهم. 
(0) ف: ولكنه. 650 563 لين 
(0) م ف زاع: لم يقتله. والتصحيح من المبسوطء ؟١/5.‏ 

(4) ز: فثويت. 0 (9) ز: فثوى. 


. كتاب الرهن ‏ باب الغصب في الرهن 000 


: 55 : ٍ ١ 
لمتاعه7") حيث باعه. فما نقص ل‎ 


ولو كان العبد رَهْناك“ بألف وهو يساوي ألفأ فرخص السعر حتى 
[صار]”*' يساوي مائة وحَلٌ المال فقتله رجل فعَرِمَ مائةً لم يكن للمرتهن 
غيرها ويبطل الفضل. وكذلك لو قتله المرتهن. وإن قتله الراهن فهو كذلك 
/1/91هظ] أيفا. ألا قرئ: أن العال لو لويكن غل كاتك عليه تيمعه . 
تكون "ركنا كانه ول كون: لون : | ل :ذللك: 

وإذا كان الرهن عبداً بألف درهم وهو يساوي ألفاً فغصبه الراهن فجنى 
عنده ثم رد على المرتهن''' ففداه فإنه يرجع بالأقل من قيمته والفداء على 
الزاهق ولو له بتععه الرافق: ولكة: التسفارم فتن هنده فقثل: تعبلا عند 
فدفعه المرتهن والراهن بذلك كان الدين على الراهن» ولا يضمن قيمة 
الرهن؛ لأنه أخذه بعارية فكان خارجاً من الرهن ما كان في العاريةء 
وجل 37و سنا مان ملي لديم جدان الل برك للف الى عازه رتل 
بإذن الراهن. ولو استعاره بغير إذن الراهن فجنى عنده جناية فَدّفِعّ بالجناية 
كان الراهن بالخيارء إن شاء ضَمّنَ"'' المرتهنَ قيمته» وإن شاء ضَمّنَ 
المستعيرٌ قيمته؛ فيكون رهناً مكانه» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه 


)١(‏ مف زع: بمتاعه. والتصحيح من ب جار. 

(0) قال السرخسي: لأن المرتهن في هذا البيع نائب عن الراهن» فيكون بيعه كبيع 
الراهن» وذلك بمنزلة الفكاك» ثم يتحول ضمان الدين إلى الثمن بقدر الثمن» فما زاد 
على ذلك يبقى في ذمة الراهن بخلاف القتل» فإنه يقتل وهو مرهون». فيسقط من 
الدين مقدار مالية القيمة الواجبة. انظر: المبسوط.ء 5/57 0. 

فر مف زع: عبدا رهن. والتصحيح من المبسوطء 0/57. 

:(5): الزيادة :من الميسوط». 6/57 

(0) ز: يكون. 

(5) ز - وهو يساوي ألفا فغصبه الراهن فجنى عنده ثم رد على المرتهن؛ صح ه. 

(0) عَلِقَ الرهن من باب لبس: إذا استحقه المرتهن» ومنه «أذن لعبده في التجارة وعَلِقَتْ 
رقبته بالدين» أي استُحقت به فلم يقدر على تخليصها. انظر: المغرب» «غلق». 

(0) م ف: كما؛ ع: كما هو. والتصحيح من ب جار. 

00 م ف + الرهن. 


م كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
حدر ”هللاا اي 
كتوي بوكدللك: لو كان الواهة "7 أعارم مقي أمن :الو لوه "9" تقنهن المستمير 
القسة ف رو[ نشاف انها ال هت ظ 

وإذا كان العبد رهناً بألف». وقيمته ألف» فاغتصبه رجل» فجنى عنده 
جناية تستغرق قيمته» واكتسب عنده ألف درهم» ثم رده ورد المال» ودفع 
العبد بالجناية» فإنه "' يرجع عليه بقيمة العبد» وتكون الألف التي اكتسب 
العبك لمولى. العيك- لأند: لا خفن الرهق:منة قدو ةر. ولس الكسب فن 
هذا "كالوك:«وكذلك: لو زفت له الف درهم كانت للشولى» .ولا“ يدتكل: فى 
الرهن؛ لأن هذا ليس من أصل الرهن,» والولد والثمرة من أصل الرهن. 
فهما رهن مع الرهن. 

و[5| كان العيك: وهنا بألف درهم وقيمته ألف فاغتصبه عبد فجنى عنده 
جناية تستغرق /57/51و] قيمته فإن ذلك في عنق العبد الغاصب يباع العبد 
فيه أو تعدئ لأن الخصيه فى هدو البف لتالين #كالجنانة ألا عرز أن 
الغاصب لو كان حراً كانت القيمة في ماله حالة. ولو كانت جتاية كانت في 
للآنه حدو» لأقدرجلة لن كر قدا كانت سه تن بكاوك سكيوه رلو أن 
العبد الغاصب كان يساوي عشدري الق «وكان الساد االمتعدبب يماو 
عشرين ألفً'' فقتل عنده'"' قتيلين فَدُفعَ بذلك لم يكن في عنق العبد 
الغاصب إلا عشرة آلاف غير عشرة دراهم يباع [فيها"''' أو يُفْدَى. ولو 
اغتضتت: [العيد]"" ضينيا خرا :وأمرة أنبيقعل رجلا فقتل أو ين عكده جناية 
بأمره كان ذلك على عاقلة الصبيء ويُِدْفَعْ العبذ أو يُقَدَى. ‏ 

وإذاااردي "عيذ سارف النا بالقه فقضية وها نم المركهين. تتفل 
عنده رجلا خطأ ثم رده فغصبه رجل آخر فقتل عنده رجلا آخ "'"'') 


0 دف :اانه ام زو ارارم 
0 أ المرتهة: (5) م ز: ألف. 
(5) م ز: ألف. (5) ز - عئله. 


(0) الزيادة من بس؛ والمبسوط. ؟35/77. (6) الزيادة من ب. 
6:9 : ف 1 فإذدا ارتهن. والتصحيح من ع. (15) باحر 


كتاب الرهن ‏ باب الغصب في الرهن 

خط”'' فردهء ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلاً آخر خطأ"'' ثم ردهء فاختار 
دفعه بالجنايات» فإنه يُذفْعٌ فيكون بين أصحاب الجنايات أثلاثا. ويضمن 
الغاصب الأول ثلث قيمته فيدفعها"" المولى والمرتهن إلى ولي القتيل 
الأول» ثم يرجع المولى على الغاصب الأول أيضاً بمثله فيدفعه إلى ولي 
المتيل الأول» ثم يرجع على الغاصب الأول أيضا بمثله فيكون في يديه. 
ويكون في يدي ولي الفعول:الأرو لقعت ونلها يو ويرجع على 
الغاصب الثاني بثلث قيمتهء فيدفع نصف ذلك الثلث إلى ولي القتيل الثاني» 
ثم يرجع على الغاصب الثاني بذلك النصف». وهو سدس جميع القيمة التي 
دفع» فيكون في يدي المولى ثلث قيمته من قبل الغاصب الثاني» ويكون في 
يديه ثلث قيمته من الغاصب الأول»ء ويكون في يدي ولي /[5/؟1هظ] 
المجني عليه الثاني ثلث عبد وسدس قيمة ذلك ولك تمام للست ويكون 
على الغاصب الثالث ثلث قيمته. ولا يدفع إلى ولي القتيل الثالث شيء؟ لأنه 
فك انتوفي خقة: كلق الغبة نتكوان .هذه القيمة الى احد المولنى وغنا للمر تين 
كان ا سود وك زللك فى" كان الع اصييع :ل دان العمينا رابو كلد ١‏ و سبي اررق 
وكذلك لز كان الغاضت واحدا و ات الحتاناكت قبل أن نرذه: كان 
القول فيه كالقول في الثلاثة» يغرم قيمتهء فيأخذ ولي القتيل الأول ثلنيها””" 
والثاني سدسها ثم يرجع المرتهن بذلك كله على الغاصب فيكون رهناً مكان 
الحيك: ظ 


واذ ركه اليسل ارالك" ماوق كيينة القع واتصيها برل 


)١(‏ ز- ثم رده فغصبه رجل آخر فقتل عنده وشياظ إن طلا 

(؟) ف- فرده ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلا آخر خطأ. 

(6) م ف ز: فدفعها. والتصحيح من ع. 

لك 

اماف 1 4 القوري رو التسيعيع نعو اكات 1 لون ترني نبي اانفو«الحد. 
(5) ز: بهذه. 2 

٠١ تلماه‎ 3 7( 

(6) ف بألف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
فجنت عنده جناية دون النفس ثم ردها فاختاروا فداءها فَدَيَامَا'*: المرتهنٌ 
بخمس الفداءء والراهنٌ بأربعة أخماس الفداء. فإن كانت الجناية ألفأ أو ألفين 
أو ثلاثة الاف أو أربعة رجعوا بذلك على الغاصب. وإن كانت الجناية خمسة 
آلاف أو أكثر رجعا على الغاصب بخمسة آلاف إلا عشرة دراهم» ولا يرجعان 
عليه بأكثر من قيمتها إذا فَتَلْتْء وما زاد على ذلك فهو عليهما دونه. ألا 
ترى”'' أن عبداً لو كان رهناً بألف وهو يساوي عشرة آلاف فاغتصبه رجل 
فقتل عنده قتيلين ثم رده ففدياه بعشرين ألفاً كان الفداء عليهما على قدر الرهن 
والفضل الذي فيه» ويرجعان على الغاصب بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم. 
فيكون رهنا بقدره من الدين بحساب ما كان فيه على حساب ما غرما. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً لرجل رهناً فاستهلك عنده متاعاً فعليه قيمة 
ذلك المتاع ذا في عنقه ما بلغ. فإذا رده فالغريم بالكوان إلا كنا اسعييهاة. 
حتى يؤديه أخذوا من الغاصب فيمته وهمى ألف فكانت هذه القيمة للمولى. 
وا العبد رهناً على حاله؛ لأنه قد سلم من الدين. ولو بيع في الدين 
بدئ بالدين حتى يستغرق الثمن». ويرجعولن على الخاضتة بالقيمة. وإن بي 
من الثمن شيء لم يضمن الغاصب من قيمته إلا قدر ما أخذ الغرماء. فإن 
باعوا العبد بثلاثة آلاف وقيمته ألفان والدين"'' ألف والرهن الأول ألف قضوا 
الغرماء ألفا وضمنئوا الغاصب ثلث قيمته» فتكون هذه الألفان وثلث القيمة 
هنا تالمال كله لآ ينقضن فق المال تيغ لآن اقيمع ألقاث: وقر"" يفى مكل 


2 م ف ز: ففداها. والتصحيح من ب جار. ولفظ الحاكم: فعلى المرتهن خمس‎ )١( 
الفداء. .. انظر: الكافي» الموضع السابق. وكذلك المبسوطء ؟7/5.‎ 

06 وك ترق (0) م ف ز: يبيع. والتصحيح من ع. 

(4) ف: للعبد. (0) ف: ولو كان. 

() ف ز: فالدين. 


3370( م ف زع: فقد. والتصحيح من المبسوطء .8/١5‏ 


كتاب الرهن ‏ باب الجناية في الرهن بالحفر ظ 
. ذلك. ولو كانوا باعوه بألفين فقضوا غرماء العبد ألفاً رجعوا على الغاصب 
بنصف القيمة ألف كاملة» فكانت هاتان الألفان رهئاً بالمال كلهء» لا ينقص 
من قيمة العبد شيء. ولق توي ماعلل الخاضصي كاتققةه الال الت .يقبت 
وهنا نتضنت الدينة: ولو كان الغعيد 5 على يدي عدل وهو رهن تالف 
وقيمته ألف”2 فباعه العدل بألفين وكان مسلّطاً على البيع فتَويَتُ' إحدى 
الألفين وخرجت ألف”" استوفاها المرتهن؛ لأن الألف الأخرى زائدة. ولو 
[كانت قيمته ألفين فباعه بألفين و]كان”* مسلّطاً على البيع فتَوِيَتُ”*“ إحدى 
الألفين وخرجت الأخرى كان للمرتهن نصف هذه التي خرجتء ونصفها 
لاعن ولو اعة لعن متلففة انق" افخرعيك" الت وتويك الفان كان ما 
خرج بينهما نصفين » ٠‏ لآن أصل الرهة كان على أنه نصفين» آنه كان يساوي 
ألفين والدين ألف. 


باب الجناية في الرهن بالحفر 


// *دظ] وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألف فاغتصبه رجل فحفر 
عنده بئرأ في الطريق ووضع في الطريق حجرأ ثم رده الغاصب على المرتهن 
فافتكه الراقدة وقضى الدين 05 "' العبد ثم وقع في البثر إنسان فمات فإنه 
1 يقال للراهن الذي قبض العبد: ادفع عبدك أو افده بالدية. فأي ذلك فعل 
فإنه يرجع على الغاصب بقيمته. فإن كان العاضب“مفلسا أو كان غائباً رجع 


الراهن على المرتهن بالذي قضاه إذا كان الدين والرهن سواء حتى يكون 


)١(‏ ف - وقيمته ألف. ا 

90) مفازع: ألفا. والتصحيح من ب. 

(5) الزيادة من الكافي. 5 .ر. ومعناه في ب؛ والمبسوطء 8/55. ولا بد منها ليتم 
المع 

(1 5 لقويك: (0) م ز: بثلثة الألف. 

(0) ف: وقضض. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
التو من مال المرتهن. فإن عَطِبَ بالحجر آخر فمات وقد دفع العبد إلى 
صاحب المكن فإنه يقال لصاحب امن ادفع نصفه أو أفله بعشرة ال كن 

00 1 . 5 : 5 ءَ 5 
ولا يتبع'' المولى ولا المرتهن م ذلك بسو سوق الذي اتبعهم أول مره 

: ونه ان 0 ل سركي 0 
والذي عَطِبَ بالحجر [هو] " مِثْلُ آخر لو وقع في البثر. 

وإذا احتفر العبد برأ في الطريق وهو رهن بألف وقيمته ألف فوقع 


ع وه سس 


فيها عبد فذهبت عيناه فإنه يُذْفْعٌ العبدٌ الرهن”'*' أو يُفْدَى. فإن قَدَاه9© كان 
يكنا هلي الك وا المرتهنُ العبدَ الأعمّى فكان له بالعبد”"". فإن ذَفْعّ . 
العبدَ الرهنَ أخذ العبد الأعمى فكان رهناً مكانه بالألف تامة. فإن وقع في 
البئر'"' آخر اشتركوا في العبد الحافر بحصة”" ذلك أو يفديه مولاه الذي هو 
عبده بأرش الجناية» فلا يلحق الأعمى من ذلك شيء. فإن وقعت في البئر 
دابة فَعَطِبَتْ لحِقّ ثمنها العبد في يدي أصحابه حتى يباع لهم في ذلك أو 
يعطوا ثمن الدابة» ولا يلحق الأعمى من ذلك شيء. فإن بيع العبد في2) 
ثمن الدابة ثم وقع في البئر رجل فمات لم يكن له أرش. ودمه هدر؛ مِن 
قِبّل أن العبد قد ذهب فكأنه مات أو قُتِلَ عمداً حيث بيع في الدين. فإن 
وقعت دابة أخرى فى البكر: /65/1و] اشفرك: أصيفات: البذاية الأول 
وأضحات الذانة :لشيس فى الكشم بقن تتيفي” 7 . 

وإذا احتفر العبد في الطريق بئرة؟''' وهو رهن بألف وقيمته ألفان ثم 
ع زعد لخر على عد حلفا عبيه فلاقق راخد. لجيه فهو رج كا ند قال 
وقع في البئر عبد اخر فذهبت عيناه قيل لمولاه الذي هو عنده: ادفع نصفه 


)١(‏ مز: الألف. < (5) ز: بتيع. 

(9) الزيادة من ب. (1-25 4 الرهرة»» : 

(9) م ف زع: فدياه. والتصحيح من المبسوط. .٠١/575‏ والفداء على المرتهن لأن العبد 
مضمون بالدين كما ذكره السرخسي. 

(10) قال السرخسي: فكان له مكان ما أدى من الفداء. انظر: المبسوط. .٠١/57”‏ 

0 موت" البتر: (48) م: بحصته. ظ 

09( م ز- في. (١١٠)ف:‏ قيمتهما. 

() ف: بئرا في الطريق. 


كتاب الرهن ‏ باب الجناية في الرهن بالحفر 52 

وتغل بهذا السية الأعسى أن افده نقطة هذا الغيل الأعينى م يوالعين الأعمين 
الأول وهر يألهة :فإن كان الغند الأعنن الأول أمة فولدت اننا فيى :وولده 
رهن بألف"". فإن ماتت هي وبقي الابن فإن الألف تقسم على قيمتها عمياء 
وعاى ننعةة ولدها» اومطل نا اصاني تفي 0 بورع هما 


أصاب قيمته. 


وإذا احتفر العبدُ الرَّهْنُ بئراً في طريق أو وضع فيه حجرأ فَعَطِبَ بذلك 
الراهن أو أحد””' من رقيقه لم يلحقه من ذلك شيء في قول أبي حنيفة؛ 
لأنه عبده. فإن وقع فيها المرتهن أو أحد من رقيقه والرهن والدين سواء فهو 
كذلك. لا يلحقه في ذلك شيء في قول أبي حنيفة'2. فإن كان في الرهن 


فضل 0 البلدمن دفِعَ بالجناية وبطل الدين والرهن. وإِن فداه الراهن 
زقدَاء]""© قن :قضلة الى هو .فيه «وعلى المرتهق بقدن ترهنه: الذي فيه من 
الفداءء وهو رهن على حاله. فإن قال المرتهن: لا أفدي ولكن أدفع إلى 
52 قيل للراهن: افده كله [أو ادفعه]”*"» ويبطل الدين والرهن إذا دفعه 
كلس وكدلك كل طبىء أحدثه في الطريق من جناح أخرجه أو بناء أو دابة 
أوقفها أو جذع رفوم ال 8 و1131 إن حون وعيفه رد ترد العفو ان 
يعاراي ا ابد ران أو حبيه ابن الأ 07 المور 20 


)١(‏ ف + وحل الأعمى. 

(0) م ز- فإن كان العبد. الأعمى الأول أمة فولدت ابنا فهي وولدها كر بألف. 

(0) ز - عمياء وعلى قيمة ولدها ويبطل ما أصاب قيمتها. 

6 هد 

(9) م: دو اهن :5 + واعل: 

030 م ف از لأنه عبله فإن وقع فيها المرتهن أو أحد من رقيقه والرهن والدين سواء فهو 
كذلك لا يلحقه في ذلك شيء في قول أبي حنيفة. والزيادة من ع. ونحوه في ب؟ 
والمسو 11 

(0) الزيادة من الكافى, 5 ؟أو. 

10" ااذه ع م 

(9) م ز: أ ماء. 

15 الي 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


هو الحافر» وليس في عنق العبد من ذلك شيء. ولو كان الراهن هو الذي 
أمره بذلك في فناء نفسه كان كذلك أيضاً على”"" عاقلة الراهن يون أمره 
ا 5 أن يقتل رجلا فقتله فَذَفِمَ به كان على الذي”" أمره 
بذلك قيمتهء /5/5[1١ظ]‏ ويكون رهنا مكانه. وكذلك لو بعثه يسقي دابة 
فأوطأ إنساناً. فإن كان بعثه الراهن بأمر المرتهن دُفِعَ بتلك الجناية وكان الدين 
على الراهن؛ لأنه فد خرج من يا الدين حيث بعثه فى حاجته 
بأمره. وكذلك لو كان””' بعثه المرتهن بإذن الراهن. 


وإذا وق" هيد الرهن في بئر حفرها عبدان في الطريق فمات فيها 
دقع العبدان فهما رَهْنٌّ مكانه. قليلة كانت قيمتهما أو كثيرة. فإن كان الرهن 
الأول لا يساوي ألفا والدين ألف ثم الخد هذين وقع في البثر فعطتّ 
فلن له أرف: والباقي بنصف المال. فإن كان الأول يساوي ألفين» وهو 
ا ال 00 
0 


وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألفان أو أكثر فأقر الراهن أنه غصبه 
وأنه لغيره فإنه لا يصدّق على ذلك». وهو رهن على حاله. فمتى ما افتكه 
دفعه إلى صاحبه الذي أقر به له. ولو أن صاحبه المقَّرّ له به أدى المال الذي 
العبد به رَهْنْ كان له أن يرجع على الغاصب؛ مِن قبل أنه أغلق رقبة العبد 
بذلك. ولو أن مولى العبد المقَرٌ له أعتق العبد جاز عتقه كما يجوز عتق 
الراهن» والمرتهن بالخيار. إن شاء ضمّن الراهن الرهن. وإن شاء ضمّن 
مولئ الغبة المقز له.فان كانا امعسريق اشع العيد: :وان كاذنا 90 
ضمن انيها شاء. فإن ضمّن المعتّق رجع المعتّق على الراهن بالدين الذي 


(1).-( م على: 

4 م ف زاع: والمرتهن. والتصحيح من المبسوط. ؟55/١١.‏ 

0) م نز الذي. (5) الزيادة من المبسوط. .١١/55‏ 
(0) ف كان. 2 (1) ف ز: دفع. 


كتاب الرهن ‏ باب الجناية في الرهن بالحفر ا 
ولو كان المعتّق لم يعتقه ولكن دبّره كان له أن يضمّنه أيضا. ولو باعه لم 
يجز بيعه. ولا يجوز ما أقر به فيه من شيء بعد الرهن. وكذلك لو كانت أمة 
فزوّجها لم يكن لزوجها أن يَقْرَبَهاء والنكاح جائز. 


ولو رهن /55/7[1و] رجل أمة لها زوج كان الرهن جائزاء وكان الزوج 
على نكاحه. فإن غشيها الزوج فهلكت من ذلك فإنه ينبغي في القياس أن 
تكون”"" من مال الراهن» ولكنا نستحسن ونجعلها من الرهن. وإن كان إنما 
تزوجها بعد الرهن فوطئها الزوج فماتت من الوطء كانت من مال الراهن. 

وإذ3]:1 ""؟ الرسل بأن هذا الرقن الذق بزهنة: يق 'فلان" لقلان «فاراد 
الممّرّ له أن يستحلف المرتهن فإنه يستحلف على علمه. فإن لم يحلف دفع 
العينة الى "القن له 


وَإذا أقر السزتين على نفقيه أن الرهن الدى :عهده: لقلان: غطبة: إيا: 
الراعيو فاته لا يصدفق على ذللقه .ولا جوز ذلت على الراهقء ولو كان 
العرعية اننين فشهدا أن" هذا الرهن لغلان: عضبه إياة:فلان عات 
شهادفهما» الأنهينا يضران: بالفسههاء. ولأنيما لو بشاءا برو" الرهن على 
الراهن. ولو كان الراهن اثنين فشهدا أن هذا الرهن لفلان لم تجز شهادتهما؟ 
لأنهما يريدان أن يبطلا الرهن» ولا يصدقان على إبطال فعل فعلاه» وليس 
لهما أن يبطلا الرهن» وللمرتهن أن يبطله. ولو كانا كفيلين بالمال فشهدا 
على الرهن”*' أنه لفلان فإن شهادتهما لا تجوز؛ [لأنهما له بمنزلة الراهئّين. 
ولو شهد به ابنا الراهن وهو منكر فإن شهادتهما تجوز]''' من قِبَل أنهما 
عبد تلن أضيها وطن الرهي اكذلك 77" انيه انا الكشان:ركدتك 
ابنا المرتهن تجوز شهادتهما في ذلك. [ 


3-0 ايكون (6) م: وإذا قر. 
فر 00 أنه. (5) ز: راد. 
(0) ز: على الراهن. (5) الزيادة مستفادة من المبسوط. ؟17/57. 


5) ف: فكذلك. 
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وإذاكان الراهن مكاتبا ليق قكتهل مو لناء”"* أن هذا الرهن لفلذن + 
والمكاتسة فك اللكس بوأن المكاتف غميين""" نقوادنيها جفائةة ولاك لو 
كان عبداً تاجراً فشهد فيوليان” 5 جاز ذلك. وكذلك لو كان هو المرتهن فشهد 
101" 


وإذا ارتهن الرجل من الرجل متاعاً فادعاه آخر وقال: لي عليه البينة 
أنه متاعي وأنه سرقه. فسأل المرتهن أن يخرجه حتى يقيم عليه البينة 
/[0/1نظ] فأبى المرتهن إخراجه فإن المرتهن يجبر على إخراجه. 

وإذا ارتهن الرجل رهن وأقر أن قيمته ألف درهم ثم جاء به بعد ذلك 
يساوي مائة'' درهم'" ولم يتغير فقال الراهن: ليس هذا متاعي» وقال 
المرتهنن :هو متاغك» «فإن المرتهن: لا يضدق؟ لأنه قن أقى أن قيمنة: الف 
فإما أن يجيء بمتاع يساوي ألفاً أو يغرم له ألفاً. 


وإذا باع الرجلان :يزع" هق رخل. إلى شنة على أن" ترهييها هذا العيد 
ففعل ثم شهدا أن الرهن لفلان الآخرء فإن قالا: نحن نرضى أن يكون ديناً 
إلى أجله تخبو وعن:. احقة: شنهادتيما؟ فإ فالا :ل نريد رهناً عيوة: أو وود 
علينا متاعنا””'» فإني أبطل شهادتهما. 


بإقابل الببيل زد من ربل على آنا برغله ريد بغير جين زإنا البيم 
فاسد.» ويرد المتاع. فإن استهلك المتاع فعليه قيمته. ‏ 


)١(‏ ز: مولاه. 

(50) ز+ إيام. 2 

(6) مف زع: مولاه. 55 ا ار ا 
(5) ز: مولاه. 

() م ز - فإن المرتهن يجبر على إخراجه. 

(5) ز ‏ ماثة. 

300( م زف - درهم. والزيادة من ع. 

(6) أي: مبيعا. انظر: المغرب» «بيع» 

60 م ف ز: متاعا. والتصحيح من ع. 


كتاب الرهن ‏ باب الجناية في الرهن بالحفر هلق 
وإذا باع الرجل بيعاً من رجل على أن يرهنه رهناً بعينه فاستحق مت :وللت 

الرهن أو هلك قبل أن يقبضه المرتهن فإنه يقال الك اهتوية اعنه يننا 

2 و ااغعلة فبية ذلك الرهن ذهبا أو فضةً فيكون رهنا أو رو -علية 


ماله. 


000 1 
وإذا ارتهن الرجل 56 يساوي عشرة بعشرين درهماً ثم رَهَنَا' ثويا 


آخر يساوي عشرين مع الرهن الأول وقبضه فإن الرهن الأول بالثلث”" 
والثاني بالثلثين» ولا أنظر إلى تغير السعر في الثوب الأول؛ إنما أنظر إلى 
السعر يوم ارتهن الأول وإلى السعر يوم ارتهن الثاني. 

وإذا كان لرجل على رجل عشرون””'' درهماً فرهنه””' بعشرة منها ثوبا 
يساوي عشرة أو عشرين فهو جائز. وإن قضاه عشرة فللراهن أن يجعلها 
مما''' في الرهن ويقبض الرهن. وليس للمرتهن أن يمنعه الرهن؛ لأن الرهن 
لم يكن رهناً”'' بجميع المال. ولو رهنه رهناً /[57/1و] بجميع المال يساوي 
5“ لم يكن له أن يقبضه حتى يوفيه جميع المال. 

وإذا كان لرجل على رجل عشرون”' درهماً فرهنه بعشرة منها ثوباً 
بيناوف عشرين نيو جاكر.قإن واد وها بعد ذللف يساوي عشيرين أيضا 
وجعله”''' بالعشرة الباقية فهو جائز. وإن جعله بالعشرين جميعاً فهو جائز. 
فإن :فلك الثوب الأول :ذهب يعلكى, العشيرة إوإة غلك القورت: الاحر بول 
.فيلك الكوت الأول ذهن 0010 الحتيرة التي بها الرهن الأول» وذهب 
5-6 الباقية كلها 


رهما واحدا 


010( 9 برضأه. 

(0) أي: اتفق الراهن والمرتهن على الرهن» من باب التغليب» لأن «رهن» فعل الراهن» 
واارتهن» فعل المرتهن. 

قر م فز عالئلتة والتصحيح من بس. 


(0505 توي : (0) ز- فرهنه. 
(5) ز: بما. ظ (0) ما ز- رهنا. 
(4) ز: واحد. 90 5 عشرين: 


(١٠)م‏ فاز: ولجعلتة: والتصحيح ا 
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وإذا كان لرجل على رجلين مال وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه 
فأعطاه أحدهما رهناً بجميع المال وهو يساوي ذلك فهو جائز. فإن أعطاه 
الآخر بعد ذلك رهنا بجميع المال وهو يساوي ذلك فهو جائز أيضاء 
راهن" هلك تغب ضمت انان وكدلاق لو كان الول على اأخدهين 
والآخر كفيل. وكذلك لو كان أصل المال على أحدهما'" والآخر ليس عليه 
شئيءء. وكذلك: لو كانا مكاتسية كا واحدة فرهن أحدهما المولى هذا 
بالمكاتبة وفيه وفاء ثم رهنه الآخر رهناً فيه وفاء كان كل واحد منهما بنصف 
المكانة: 


وإذا كان لرجل على رجل عشرون”" درهماً فرهنه بها ديناراً يساوي 
عشرة دراهم ثم رخصت الورق حتى صارت عشرون بدينار فهلك الدينار 
فإنما يهلك”*' بالعشرة بالقيمة يوم ارتهنه. 

وإذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم فرهنه ديناراً يساوي عشرة 
دراهم ثم غلت الورق 0 صارت 5 
آخر فهما'' جميعاً رهن بالعشرة. فإن هلك الدينار الأول ذهب بثلثي 
العشرة. وإن لم يهلك الأول ولكن هلك الآخر ذهب بثلث العشرة» وإنما 
أنظر إلى السعر /7/11١ظ]‏ يوم ارتهن كل واحد منهما. 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه عبداً يساوي خمسمائة 
بخمسمائة» ثم زاده أمة رهناً بالألف كلها تساوي”" ألفاًّ وولدت ابنة تساوي 
خمسمائة» ثم ماتت الأمة والعبد» بقي الولد بسدس الخمسمائة التي كان بها 


خمسة بدينار ثم رهنه دينارا 


)١(‏ م: وأيها. ظ 

() ز - والآخر كفيل وكذلك لو كان أصل المال على أحدهما. 
50" 

(4) م فاز: فإنها هلك؛ ز + هلك. والتصحيح من ع. 

(8: حورت حت 

000 م ز- تساوي. 

03972 م ف زع: فهو. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء. ؟0/55١.‏ 


(6) ز: يساوي. 


كتاب الرهن ‏ باب الجناية في الرهن بالحفر 5 
العبد رهناًء وبثلث الخمسمائة الأخرى؛ مِن قبّل أن نصفها كان في الأم. 
فذهب نصف النصف بموت الأم» وبقي النصف في رقبة الولد» وذهب 
العبد بنصف الخمسمائثة. 


وإذا أرتيق: الها هذا يخمسنانة وهو نبازي. النا قي رادم امير تمد 
حسننانة دوه على(" أن زاده الراهن أمة رهنا"'' بجميع الألف فإن أبا 
حنيفة قال في هذا: تكون الأمة رهنا بذلك. نصفها مع العبد في الخمسمائة 
الأولى» وتضفيا متيسيجانةالاشرى وهو اقول متمد وأما في “فقولا 
يوسف فهما رهن جميعاً بالآلف كلها. 

وإذا ارتهن الرجل عبداً يساوي خمسمائة بألف ثم زاده المرتهن 
خمسمائة على أن يجعلها في الرهن فإنها لا تكون فيه في قول أبي حنيفة 
ومحمدء وتكون في الرهن في قول أبي يوسف. 

لاصف الفعل أباتسارى: تحمييانة ملكجيناك 17 التي زانه الرا 1 
أمة أخرى تساوي خمسمائة فهما جميعا رهن بخمسمائة. 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بخمسمائة منها أمة 
تارف العام هفك [الارلافو] بالالك كلها آمة :تنتاوس الى" افو لدت كل 
واحدة منهما ابنأ مثل قيمة أمه ثم ماتت الأولى [سقط... ولو لم تمت 
الأرلى ]"؟ وتكو اتن الككرقم دهي عن التفسييمانة الأول" لفيا 
وذهب من الخمسمائة الآخرة خمساها. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم ورعته ستوسينيانة فينها دامة 


62 فا. رهنها. 
(0) مز - بخمسمائة؛ ف: على خمسمائة. 
2( اف: المرتهة: 


0( م ف زع: تساوي خمسمائثة. والتصحيح من ب. 
)1 الثيادة سسعفادة من يبد جار بولكن العيارة ناقصة فيهما أيضا. 
60 ف الأولى. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فناوف ألنا ثم رهنه بالألف. كلها أمة تساوي خمسمائة فولدت كل واحدة 
منهما ابنأ يساوي ما تساوي الأم فالأولى وابنها"'' [ونصف الأخرى] ونصف 
اننياءوهنة يحمعمانة: 00 الأخرى ونصف ابنها رهن بالخمسمائة 
الأخرى]''. فإن”"' ماتت الأم”» الآخرة ذهب ربع هذه الخمسمائة التي فيها 
خاصة» وبقيى نصف ابنها بثلاثةا*ا أوياعيا"" ب رون مهد التسديالة الأولى 
خمسونلن درهماً. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وزن سبعة فرهنه بخمسمائة 
درهم منها أمة تساوي مائتي درهم ثم زاده أمة تساوي ثمانماتة رهن بالمال 
كله فوليك كز .واخدة منهها اننا يساوي مثل قيمة أمه ثم ماتت الأولى 
ذهبت من الخمسمائة السدس. ولو لم تمت الأولى ولكن ماتت الآخرة 
ذهب من الخمسمائة الأولى ثلثهاء وذهب من الخمسمائة”" الآخرة خمساها. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بخمسمائة منها أمة 
تساوي ألفا [ورهنه بالخمسمائة الباقية عبد يساوي ألفأ ثم زاده أمة رهن 
بالمال كله تساوي ألفا]”*' ثم ولدت كل واحدة من الأمتين ابناً يساوي ألفاً 
ثم ماتت الأمة الآخرة فإنه يذهب سدس المال. ولو لم تمت الأمة الآخرة 
ولكن ماتت الأولى ذهب سدس المال”"'. ولو لم تمت الأولى ولكن مات 
العبدا' 9 نلك الدين» ولق لم يميت العند: فقفين المطلوت: الطالب 


.15/957 م ف زع: فالاول ابنها. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء‎ )١( 
.15/57 الزيادتان السابقتان استفدناهما من ب؛ والمبسوط»‎ )0( 

فر 5 ز ع: وإن. والتصحيح من المبسوط. 5؟5/57١.‏ 

62 الأمء صح ه. 

4 | ف ع: ثلاثة. والتصحيح هرق نت 4 واالمبسوط ةلا 1 

(6) وعند السرخسي: أرباع. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

07 م ف + ثلثها وذهب من الخمسمائة. والتصحيح من ع. 

(0 الزيادة من المبسوط. .١7/55‏ ونحوه فى ب. 

تيج ولو لبيك" الانة لكر ولكى نامف" الأول لعي دمي العا 
)٠١(‏ ف ز: العبد مات. 


كتاب الرهن ‏ باب الجناية في الرهن بالحفر مه 
مين كان ”له انر لد ينها قا لعن الول بوذ شا الامة اولي 
واشهاء 'ولبمسن لهه سقف الآمة «الاجرة بخن ارردئ الال 


لا لا ذا ذلا ذلا لا 


0010( م + تم كتاب الوهرة بحمد الله وعونه والحمد له رب العالمين وافدلين الله على سيدنا 
والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم 0 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[الادظ] شم أمَرَ مر ص +07 


5 00 
لسر 55-60-0000 


الخيرنا” عر .شتليهان قال حورن متعجييل "قال يرن ادل وو سف ده 
ع يا 
وسهم رسول الله مهم وثمانية ا ميا منها أرزاق روا 
رسول الله ككِْدٍ وتوائبه '". ظ 


ا ٠‏ 
على القضاء رقا 


اب يي ا 


<٠‏ ما سواها. 
(2 قن حمل 


فر م ف زع: ونوابه. والتصحيح من المبسوط. 0١١/”7؛‏ ومن مصادر الحديث. ونوائب 
جمع نائية وهي النازلة» والمقصود هنا من ينتاب رسول الله كل أي بأئنة من الرسل 
والوفود والضيوف. انظر: المغرب». «نوب». وقد روي الحديث نحو ذلك. انظر: 
سئن أبي داود. الخراجء 7 45 وفستل امن 4؟؛ ونصب الراية للزيلعي» 
ا ؟. 
() المصنف لعبدالرزاق» 791//8؛ ونصب الراية للزيلعي. . 


كتاب القسمة 0 
ثمانية عشر سهماًء وكانت الرجال ألفأ وأربعمائة» وكانت الخيل مائتي 
فرسء وكان على كل مائة رجل رجل. فكان علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه على مائة. وكان”"' عُبَيْدا" السَّهَام”" على مائة. وكان عاصم بن عدي 
الى نانشو كان السمير صولى: فتاكة..زواكان: طدليعة على ناقة :ركان 
عنة وما دق فوقه على مقاطةة روكان دهم سوك الل جل مع مصده ” 
عاصم بن عدي. وكانت المَقّابِه”* في الشّقْ والنّطاة'“. وكانت الشْقٌ ثلاثة 
عقر سهييا .و كانهف الجن" مي 5 وكانث: الكيية”9" فنها هين :الله 
وطعام أزواج رسول الله يله وعطاياه. وكان أول سهم خرج في الشق سهم 
عاصم. وفيه سهم رسول الله كله ثم سهم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء ثم سهم عبدالرحممئن بن عوف» ثم سهم طلحة» ثم سهم ساعدة» ثم 
بهم امارد لو سيم جار قر سوم استوا كر سبو 0 
2 خزرج''*. ثم سهم أوسء وكان أول بي ع د 


)١6 2١( )١*(. 7‏ :د 
النطاة سهم الزبير» ثم سهم بَيَاضَة ثم سهم أَسَيْد »؛ نمم سهم 


)١(‏ ف: كان. 

يك 

فرة هو عبيد بن سُّليم الأنصاري رضي الله عنهء را تن ااه لما اشترى ثمانية 
عشر سهمأ من السهام يوم خيبر؛ وقيل غير ذلك. انظر: السيرة النبوية لابن هشام. 
9/5 والمغرب للمطرزي» «سهم)؛ والاصابة لابن حجرء .5١7/5‏ 


4). قات صنو 
0( 00 : بالمقاسم. المقاسم - جمع الْمَقَسِمء وهو النصيب » ويستعمل بمعنى القسمة. انظر : 
. المغرب» ااقسم). 


0 اه والبطاة. السشق تكيتن الشين وفتحهاء وهما حصنان من تحضيول خيس انظر: 
ظ المغرب» «شق» نطو)ا. 


(0) م ز: البطاه. 

(8) ز: الكثيبة. اسم لأحد حصون خيبر. انظر: المغرب» «كتب»2. 
(9) ز: حارية. (١٠)ز-‏ سهم. 
(١١)م‏ ز: آخر. ا 
(189) ز: البطاه. )112 ميم 


)١5(‏ وهو انيل بن الحضير» كما ذكره اسن هشامء الموضع السعائق: 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[8/1هو] الحارث» ثم سهم ناعمء وفيه"'' قُتِلّ محمود بن مسلمة”". 


| )”( 

لدي الي ضار عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عبدالله بن يحيى الكندي كان يقسم 
لعلى بن أبي طالب الدور والأرضين» ويأخذ على ذلك الأجر. 


00" 20 
لا كل الس ا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه كاذ ا ا عن القضاءء ثم أعاده عليه» ورزقه خمس مائة درهم 


في كل شهر 


حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن أن رجلاً أعتق فق سلقة أختة له تعن 
الموت ولا مال له غيرهم. فأفرَعَ 000 الله كلد بينهم. فأعتق ادن منهم 
ه007 ليك 
وارّق أربعا 


5 
(6) السيرة النبوية لابن هشام.» 75١/5‏ - 7”. وروي بعضه فى سنن أبى داود» الخراج» 
ون 2 


فرة م فا ز: محمد بن الحسن عن عمارة. وهو تحريف. والحسن بن عمارة يروي عنه 
محمد دين اسمن وهو يروي عن الحكم. انظر: تهذيب الكمال. 50/6 -577. 
اليه كرود كثيراً في أسانيد الكتاب. 

0:65 «يو عبينة 

3ع( 006 ورزقف؟ ف: 09 

)084( م ف + محمد عن حصين عن القاسم عن عبدالرحمئن عن أبيه عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال ما أحب أن باحك قاضي المسلمين أجرا ولا الذي على المغانم 
ولا الذي على المقاسم. أما الحديث فقد روي موصولا أيضا من طريق الحسن وغيره 
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 57/9١؛‏ وصحيح حت 


كتاب القسمة 


تك 001 01 


9 010 ء (5) : 
محمد بن الحسن عن قيس بن الربيع» ' عن أبي' ” حصين عن القاسم 
0 عد العواة عن أمة عم عم نون الخظات رضي اله فق أنه قال ما 
أحني: أذ ناحة اناقتى لطبي لجرا و01" الذى على الشاسو ير 5" اللي 


محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر أن رسول الله وق بعث 
علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأتي بركازء فأخذ منه الخمس وترك أربعة 
اكداس واناء كلاثة لفن يدعو دما عن «واكمة توه يفول هادي 
فأقرع بينهم ) فقضى بالغلام للذي فَرَعَ 0 وجعل عليه الدية لصاحبيه. قال : 
فقلت لعامر: هل رفع عنه حصته؟ قال: لا أدري””. 


اس ا بن إبراهيم قال: خاصمت أخي إلى الشعبي في 
دار صعيرة اريك قسمتهاء ويابين أخي ذلك » ل الشعبي : لو كان مثل 
2-1107 بيذه مقدار أجدّة - لقسمتها بينكم. قال ا لت 


- مسلمء الآيمان 5 058؛ وسئلن اين داود» العتق» ١٠؛‏ وسئن الترمذي»؛ الأحكام, 
؛ وسئن النسائيء الجنائزء 70؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي» 4/١8"؛‏ 
وتلكيضن التجبير' لازة شيعن 375 :بوانظر كذلك: الأم للشافعي» 40/5 والمدونة 
الكبرى لسحنون» 117/97؛ والمحلى لابن حزمء 08/4". 

) ز- بن الحسن عن قيس بن الربيع. 

6 اا (9) ز: عن. 

(8) م ز + اعلى. ظ (5) ز+ على. 

() روي عن القاسم بن عبدالر حمئن أن عمر كره أن يؤخذ على القضاء رزق وصاحب 
مغنمهم. لكن روي عن الحكم أن عمر بن الخطاب رزق شريحاً وسلمان بن ربيعة 

ظ الباهلي على القضاء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 591//8. ظ 

370( قَرَعَ اى: أصابته الْمرْعَة. انظر: المغرب» (قرع). 

(0) المعجم الكبير للطبراني» 1754/0١؛‏ ونصب الراية للزيلعي» ؟/787؛ ومجمع الزوائد 
للهيثمي», » #/8/,؛ والدراية لابن حجرء 751١/١‏ -”5515. وروي القسم الثاني منه في 
سنن ابن ماجهء الأحكامء ١٠؛‏ وسئن أبي داودء الطلاق» ١7؛‏ وسنئن النسائي» 
الطلاق» .06١‏ 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


| محمد /[8/5هظ] عن عيسى ١‏ فل المسيتة عن الشعي 8 عن شريح أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرزقه مائة درهم على القضاء”" . 


وقال؟ انق جعدرقة : لا بأس بأن يأخذ قاسم الدور والأرضين عليه الأجر 
من الذين يقسم بينهم. قال: والأجر على عدد رؤوس الرجال وإن كان 
نصيب أقل من نصيب» لعل نصيب”" القليل أشد حساباً من نصيب الكثير. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما لله: يُجِعَل الأجر على عدد 
الانقباء» .ولا لحكل .على هده الرؤوسي وقال ابو انوك وتسيدة عي ا 
لقاسم القاضي رزقاً من بيت المال ولا يأخذ من الناس شيئاً: وإن لم يجعل 
ا وقسم بالأجر فهو جائز. 


محمد عن عيسى بن المسيب عن أبي حصين عن عامر عن شريح أنه 
قال: 0 ص واصكر لهي روتعس ف 


سد ا ا ا 


د السفر أقرع بين نسائه. قالت'' عائشة رضي الله عنها: فأصابتني القرعة 
في. السمزة التى أصابني فيها ما أصابني. وذكره ه محمد بن إسحاق عن 
ا 


36 35 


0010 ز - عبن الشعبي. 

(0) روي بدون ذكر مائة درهم في المصنف لعبدالرزاق» 1917/8. 

(9) ز- نصيب. ظ 

(:) أي: يجعل القاضي أو غيره ممن إليه الإدارة. 

(6) م: بين. 

(9) م: قال. 

“© السيرة النبوية لابن هشامء .55١/5‏ والحديث طويل. وهو عن قصة الإفك للسيدة 
عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة. انظر: صحيح البخاري» المغازي. 5"؛ 
وصحيح مسلم.ء التوبة» 65. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور 7 


باب قسمة الدور 


وَإذ كانت الذان ييز رحلية اقعسماها قيما بيتهها مذارغة ذرعها 'ييتهها 
رجلٌ ورضيا به ثم أقرع بينهما فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هذا جائز. 


وكذلك قسمةٌ قاسم القاضي إذا قسم بين قوم وأقرع بينهم فإن أبا 
حينة: رحيه الله قال :هذا جاتر 

وقال أبو حنيفة: القرعة في القياس لا تستقيم» ولكنا تركنا القياس في 
ذلق واخدنا بالاثر والسدة. 

وإذا كاتف الذار نيف وحلية ووقاها فاقسيماها ‏ وتقاو ا بعضها على 
بعض لفضل /09/51و] قيمة البناء والموضع فهو جائز فى قول أبي حنيفة. 
وإن اقتسموا الأرض ساحة”'' والبناء قيمة بقيمة عَذْل فهو جائز. وإن كان 
البناء حين اقتسموا الأرض غير معروف القيمة فلا يجوز هذا في القياس. 
ولكنا ا كينا فيه وأجزناه. 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار بين ورثة كبار كلهم فأقروا أنها ميراث 
بينهم فأرادوا القاضي على أن يأمر بقسمتها بينهم فإن القاضي لا يأمر بذلك 
إلا أن تقوم بينة على أصل المواريث؛ لأن قسمة القاضي قضاء منه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها بينهم» ويقضي عليهم بإقرارهم على 
أنفسهم» ويشهد الشهود أني إنما قسمتها بينهم بإقرارهم على أنفسهم ولم 
سوى العقار قسمتها بينهم. فأما الدور والأرضين فلا أقسمها بينهم بإقرارهم 
حتى تقوم البينة على المواريث. 


)١(‏ ولفظ السرخسي: مساحة. انظر: المبسوط. .8/١5‏ وساحة الدار: عَرْصّتهاء والموضع 
المنّسع أمامها. انظر: المصباح المنير»ء «سوح» عرص». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقانه اي عرست ووو لا 0 والدراهم والدنانير والمتاع 
والثياب والعروض كلها سواء» أقسم ذلك بيهم بإفرارهم على -_ وهذا 


والحضور"© : فأقروا ؛ بأنة ميراث ب بينهم وأرادو القاضي قسمتها ينهم : فإن 
ولا أقضى على الغائب والصغير ا لأن قسمة القاضى قضاء منه. 

وقال أبو يوسهف ومتحمد: الي بينهم وأعزل حى الغائب وحق 
الصغيرء وأَشْهِدٌ الشهود أني إنما قسمتها بينهه”*' على إقرار هؤلاء الحضورء 
فإن الغائب: والصغين. على حبجته إن: كانت لهما. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت الدار في /9/5[1١ظ]‏ يدي الغائب 

5 

أو في يدي الصغير أو كانت في أيديهما منها شيء لم أقسمها حتى تقوم 
المنة على الموارية: وكذلك الاوضن: 


وقال محجدة إذا كان فى يداي العاتق !7" الكيين” شيء استَؤْدَعَه 


لمر" ' وغاب لم أقسم ذلك حتى يحضر؛ لأني لا أقضي على غائب 
بما في يديه. 00 ظ 


فإذا قامت البينة على المواريث والحضور وارثان”" أو أكثر والغائب 


لتحم فيدر عزاو الا رف 

030 ولفظ السرخسي : الكبار الحضور. انظر : المبسوطء ١11/6‏ . 

(9).قفء أعوّلهًا. ظ 

(0) ة متهماء ش 

(5) ز: الغاصب. | 

649 د امود ولفظ الحاكم : رجلا. انظرا: الكافي, ١/1ظ.‏ ومعئلى. العبارة 
في المبسوط. 1106 

69 2007 وأرفين: والتصحيح من ب. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور 
التتلتلتلتتتلتت ب 717782 
ولتق أو أككان دو الفيطيو واسن أن اكقر: فإن شدي قال امن القامى 
بقسمتهاء ويعزل نصيب كل صغير وغائب» ويوكل بذلك وكيلاء وذلك 
جائز على الصغير والغائب. ظ 

وقال أبو حنيفة: إن كان وارث [واحد]”'' حاضر وبقيتهم عَيِّب صغار 
وكبار فأقام الوازك”"" التخاضنبينة: غلى: المواريك”'" وسأل القاضى أن رتسم 
الدار فإنه لا يقسمها؛ لأنه ليس معه خصم. فإن كان معه خصم صغير واحد 
جعل :له الفاقتى رعكاوقتل النيلة افر يتينم الذازء أن مع محصنما ”+ 
وعد فرك أن جف وأ مبرانه :رسن للف الأ رقو رق للك المكرن 
في الدار. ‏ 0 0" 


وإن كان بناء في دار 101 رجلين أراد احدهننا فيتنفقة وأنن الآخر 
فارتفعا إلى القاضى فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: إن كان ينتفع كل واحد 
منهما بنصيبه إذا قسم ويَضْلْحُ لِشَيِءِ فإن القاضي ينبغي له أن يقسمه بينهما. 
وإن كان صغيرا”"" لا ينتفع واحد منهما بنصيبه بوجه فإن القاضي لا يقسمه 
ع د 57وون با للقي انان تسو مذ لب 

قال أدور. سعتيقنة 1 ]ذا كاتف زان لوجر ولاكر فبها شتصن منعين ا 
ينتفع ِالشُص لو قَسِمَ قاراة شياخين: التعوينة الكبين القتنينة واب الالعن فإن 
القاضي تتساده : نتقفوتاك ال تعره أن فين 519/11 ]1 التصعيت 77 الكبين 
ينتفع بنصيبه إذا قِسِمَ وأن القليل النصيب متوسّع بنصيب صاحبه ما لم يقسم. 


)١(‏ مستفاد من ب والمبسوطء ١.١5/١6‏ (5) م ف ز + على. 

100 "ف:«على: الوارك: (8) مز: خصم. 

(5) م ز: في دارين. (5) مز: صغير. 

(500 20م : أكثر. أي لا ينظر إلى كبر البناءء وإنما ينظر إلى إمكان الانتفاع به بعد القسمة. 
(6) م ز: ضرر. (9) ف النصيب. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ا ١‏ 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: القسمة على النساء والرجال سواء. وكذلك 
أغل: الذدية" والحرن ؟" والطينه التائجر. تارق صر بو كاي .نتعينا ار فاته 


وإذا كانت الدار بينهما [بشراء]!* أو ميراث وليس فيهم صغير ولا 
غائب وقامت البينة على ذلك فإنها تقسم””' بينهم. وقال أبو حنيفة: إذا أقروا 
أنها بينهم بشرى قسمتها بينهم بغير بينة. وإذا أقروا أنها ميراث لم أقسمها 
بينهم إلا ببينة. وقال: الشرى مخالف للميراث؛ لأن الميراث قضاء على 


الي وقال أبو يوسف ومحمدل : هذ يوا ويقسمه بغير بينة إذا أقروا به. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان الدار بين قوم بشِرَى وأحدهم غائب فأقاموا 
البينة على ذلك فإني لا أقسمها بينهم». وليس هذا كالميراث. وكذلك قال أبو 
يوسف ومحمدكد. 


وأقالة ابو توستفت ومغين"": [ذ1 كادة: الذاز هيران بوقيها :وض بالقلق 
البينة علج الصو ارسيو الف * فإن الدار تقسم على ذلك. وقال أبو حنيفة : 


< م فا ز: إنما أضع.‎ )١( 

(1705قي3إذا للك ذلك صاعي التضينه الكين ,آنا إذا طني للف صاعية التصنني الصقي؟ 
الذي لا ينتفع به بعد القسمة فإنه لا يقسم. انظر: المبسوط. .١15 - ١7/١6‏ 

00( مستماد من التفصيل الآنتي للممالة: 

)0( ز: فإنه يقسم. 

(5) يتبين من آخر العبارة أن الإمام أبا حنيفة أيضاً على هذا الرأي. انظر: تتمة العبارة. 

ا وانظر : المبسوط. 1706 . 

(17) “تك بالتلة 34 القلف: 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور 7 
لاسكاو دان ان وكون تكن جورتكي عائنن أو سكير دلو كفيك ١‏ الس دارا 
فيها هذا لا أقسم شيئاً. فهذا لا يستقيم» ولا ثترك القسمة إذا قامت البينة 


وإذكاتعه الدان مد كين لا تغسنتا هاور نكا الطروق انهم ]فهر 
جاتن وإن: كان تقب أحدهما أكثر من تنضون: الاهر ‏ فإنة: /53:/71ظ] يبع 
أن يبين ذلك فى كتاب القسمة ويصف الطريق كيف هو بينهما. 2 


وذ كاتف الذان ميق رشليق .وزفبهاة كرو" فيها سه «وباعة البيت .فى 
الصّفَّةَ ومسيل ماء ظهر البيت على ظهر الصفة؛ [فاقتسماء فأصاب 
الكت" اعذهما فطع من البداخة6..وأصاف ليت اخذهما وقطيه من 
الساحة”*'» ولم يذكروا طريقاً ولا مسيل ماء» وصاحب البيت يقدر على أن 
يفتح بابه فيما© أصاب من الساحة ويُسيل ماءه في ذلك» فإن أراد أن يمر 
في الصّفّة على حاله”'' ويُسيل ماء على حاله''' الأولى فإنه ليس له ذلك. 
ويُمّع من ذلك. ولو اشترط كل واحد منهما أن له ما أصابه بكل حق هو له 
كان نك أيضاً مُيْعَ الطريق نمسي الوا وان أن يرت ذللق إلى 
يزه '”. ولو لم يكن له مَفْئَح إلى الطريق ولا مسيل ماء [وقد قال: بكل 
2 حك طزيقه فى الشقة ومسيل ماه على جنال 5-5000 


15/17 مستفاد فق الضفتوط »ع‎ )١( 

(؟) الصفة هي البَّهُو الواسع الطوين بو نشل انتاوق البنانا لقو لقت 

(9)؛ “"الزيادة :من المصوط» 18 11: 

4 وسارةاينه قاضنات اعدهينا: لضن ومقلونة عي الساضة و اصنات: الك البيع ع نط من 
الساحة. 

(5) مز: فما 

() ز: على حالته. 

48 ل لد 

(0) الحيّر: كل مَكَانَء فَيْعِل من الحَؤز بمعنى الجمع» ومراد الفقهاء به بعض النواحي 
كالبيت من الدار مثلاً. انظر: المغربء «حوز). 

(9) الزيادة من الكافي. ١‏ ظ. وانظر: المبسوطء .١10/١0‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طريقاً بينهما وكان على الطريق ظلّة''' وكان طريق أحدهما على ظهر تلك 
كاري يسا ا يول لين في بكاة كر اراد عباتي لا بيت 
لمَمَرَ على ظهر ظَلته لم يكن له ذلك وكان له مَمَرْ على ظهر الطريق؛ 
لأن أسفل الطريق بينهما مَمَرّ فكذلك أعلاه. 

ولو أن رجلين اقتسما دارا فوقع الباب لأحدهما ووقع القسم الآخر 
في ناحية الآخر"'' وليس له طريق يمر فيه فإن أبا حنيفة قال: إن كان له 
مَمْتَح أجزت القسمة وأمرته أن يفتح في ذلك بابأء وإن لم يكن له باب 
أبطلت القسمة؛ لأن هذا ضررء ولا تجوز القسمة على الضرر. 

وكان أبو حنيفة يقول في العلو الذي لا سفل له وفي السفل الذي لا 
علو له: يحسّب في القسمة السفل ذراعاً بذراعين من العلو. 


وقال أبو يوسف”": يُحسّب العلو بالنصف والسفل بالنصفء يُنْظَرُ كم 
جملةٌ ذراع كل واحد منهماء فَيُطرَحٌ النصف من ذلك. 


وقال محمد: يُقِسَّم ذلك على قيمة العلو /51/١5و]‏ والسفل؛ لأن 
العلو ريما كان أجود من السفل. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان الدور بين قوم ميراثاً فأراد أحدهم أن يجمع 

نصيبه منها فوج دار واحدة وأبى ذلك الآخر واختلفا في ذلك فإن القاضي 
6 

ما ال ا الا اي بعض أنصبائه إلى 

بعض إلا أن يصطلحوا على دللتون :و كدلاة 0 فون دار 0ل 


)001( الظُلّة في اللغة: كل ما أظلك من بناء أو جبل» وفي اصطلاح الفقهاء: يريدون بها 
السذة التي فوق الباب» وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها 
الآخر على حائط الجار المقابل. 2 المغرب» «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام 
الدار مفصو لا عنها. انظر: لسان العرب» «كنن». 


68 ز: الأخرى. ظ 
(0) م ز- يحسب في القسمة السفل ذراعا بذراعين من العلو وقال أبو يوسف. 
629 م ز: ولا يضمن. (23:40 امترليوة: 


0 ز: متفرقين. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور 7 
أحدهما في أقصاها والآخر في أدناها. فإن كانا مجتمعين في مكانٍ قسمتها 
قسمة واحدة» وجمعتٌ نصيب كل واحد منهما فى أحدهما. ولو كانت داران 
محفيي ن 1“ فاخدلقا: فى ذلك ميت كل :وانعادة متهي على سد اف فول 
أبي حنيفة. ظ 

أنصباء كل واحد منهما على حدة في دار كان أعدل للقسمة جمع ذلك. 


ولو الخولقوا افى قبجةة الخاء»فقاله عضي اجعل قيمة البداء. على 
الذّء”") من الأرض» وقال بعضهم: اجعلها على الدراهم''"'. فإن القاضي 
بعدليا فلي الدزم» لان الدراهم نميف هن الميراكه و كلهم نقد 
عليهاء وإذا وفع البناء في نصيب أحدهم كانت 000 وين عله «ملعلها 
َنْوَى" *' عليه ا ا 0 ان رَ عليه وتقع''أ 
ال حين تقع 48 حق لبعضهم قبل , 5 0 


ولو اخفوا فى الوطريق ققان سعهوهه :"ارق «القاريق: مهم + .نرافال 
بعضهم: لا ترف" رواجم كل واحد على حلة. فإن الحاكم ينظر في 
ذلك. فإن كان لكل واحد منهم طريق يستقيم فَنْحَهِ في نصيبه فإنه يقسم 


)١(‏ م ف زع: مجتمعان. والتصحيح من ب. 

(0) م ز: في يذرع (مهملة)؛ ف ع: في بذر (مهملة). وفي ب: بذرع. وكذلك المبسوط. 
65 ورجحنا «على الذرع» لاتفاقه مع بقية العبارة. 

فر م ز: في الدراهم. 

(5) أي: تهلك. انظر: المغرب» «توي». 

0( وفي ب: مما ورثوه وكلهم. 

030 مفازع: ووقع. والتصحيح من ع. 

370/0( م ف زع + القسمة. بلصت من 

(4) قال ابن تسم ' وعن محمد أنه يَرْدْ على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة . 
وإذا بقي فَضْلَ ولم يمكن تحقيق التسوية فيه بأن لم نَفٍ العَرْصّة بقيمة البناء فحينئة 
2 د الدارهم. لأن الضرورة في هذا القدرء فلا يترّك الأصل وهو القسمة بالمساحة إلا 
بالضرورةء وهذا يوافق رواية الأصل. انظر: البحر الرائق» .١75/8‏ 

(33:309-ا ايرفع: ظ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بينهم بغير طريق يُرْفْعٌ لجماعتهم» وإن كان لا يستقيم فَنْحُه في نصيبه ذلك 
١ 1-02 0010 5 1‏ . 9 )2 
رفع الطريق بين جماعتهم '. ولو اختلفوا في سعة الطريق وفي ضيقه' 
/7ظ] جعل الطريق بينهم على عرض باب الدار وطوله على اذقي نهنا 


٠ 
9 
عو بسنا‎ 


وإذا وقع حائط بين قسيمين"' وذلك الحائط لأحد القسيمين”*' وعليه 
جذوع”*) للآخر"' - وقعت القسمة على أن تكون”" هكذا أو لم يُذْكَرْ في 
القسمة ‏ فإنه يُترَك على حاله إلا أن يشترط””*" قطع الجذوع عنه. وكذلك لو 
كان 0 '' وقع على حائط هذه الضف ا بلك ا وقع 
الآخر فأراد صاحب السفل أن 5 الرَوؤضة 00 فليين ال للقي الا ترف 0 
أحدهما لو أصابه باب" علو وأصاب 0 سفله لم يكن لصاحب السفل 
أن يهدم العلو. فكذلك هذا. 


00 :ارون كان ل سني شه تفن «نصيه ذلك رفع الطريق. ببق عماعتهم, 

00( م: وفي ضيقته. 

(0309: السمسة: 

(5:) ز: لوكين ظ 

لل جمع جمع جذّع. وهو ساق النخلة. ويقال لسهم السقف. انظر: الققيياء المنير» 0 

(5) م ف زع: لآخر. والتصحيح من المبسوط. ٠١/١60‏ 

0) ز: أن يكون. 

(0) زم أن “نشل ظ 

010( الأرّج : دك نبت طولا. انظر: المغرب» «أزج2. 

)٠١ 0‏ درج الم : رُتبه»ء الواحدة: درجة؛ ويسمى بها المبني من خشب أو مَدَر كا على 
حائط أو نحوهء تسمية الكل ياسم البعض. انظر: المغرب» «درج». < 

(0)حم: روش؛ ز: روس. والروشن: الكو روفي تفي البيت» والكوفة "توفي السمر . 
على العلو. انظر: المغرب». «رشن»؛ والقاموس المحيط. «رشن»؛ والمعجم الوسيط. 
ارش 

(0ح الروش؛ ز: الروس. 

)١9(‏ ولفظ الحاكم: ببيت. انظر: الكافي. ١/10١و.‏ وفي المتشوط 3/16 : عه وهو 
نحريف. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور 
لكت ل 0 

وإذائ أضاك لوس فنضي قن داو واضياي: الاجر مدرلا آخر طريق 
علو هذا المنزل في هذه المقصورة ب 74" ذلك فك القنينة قلا طرق 
له في المقصورة». لآن هذا يقدر على أن يجعل طريقه في حقهء ولا طريق 
له في المقصورة. 

وإذا وقع للرجل في القسمة ساحة"" لا بناء'*' فيها ووقع للآخر بناء 
فأراد صاحب الساحة أن يبني ساحته ويرفع بناءه» فقال صاحب البناء: إنك 
تسد علي الريح والشمس فلا أدعك ترفع بناءك» فلصاحب الساحة أن يرفع 
بناءه ما بدا لهء وليس للآخر أن يمنعه؛ لأنه حقه يصنع فيه ما بدا له. وهذا 
ا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

ولو أراد أن يصنع في الساحة مخريها أو تثورا أن آراة أن:.تنتى حتناما 
قجقية حباعحت اتنا فإن: أبا:يحليقة :رمه الها قال 8< أن ريثي :له" مجباما 
ومخرجاً وتنوراً. ولا يمنع من ذلك. 

فلكي أرايك لو آراة أن. يسع قه ركنن أو حدادا أو قطارا أن حياتها 
أما اق له :أ 111و عقي """ ذلك كله 8 :ولو كقث عن كا شن 
يؤذي جاره كان أحسن لهء ولكنه لا يجبر على ذلك. 

ولو فتح صاحب البناء في علو بناته باباً أو كُوَّةٌ فطلب صاحب الساحة 
أن يسد ذلك وتأذى به لم يكن له سدهء ولكنه يبني في ملكه ما يستره من 
ذلك. ظ 

وكذلك جميع هذا القول في [دارين]*' إحداهما لرجل من أهل الذمة 
والأخرى لمسلم. وأهل الإسلام والنساء والرجال والحر والعبد التاجر 
والمكاتب في ذلك سواء. 


)١(‏ قال المطرزي: حجرة من حجر الدار. انظر: المغرب» «قصر). وقيل: غرفة من الدار 
لا يدخلها غير صاحب الدار» من القَصر بمعنى الحبس. انظر: لسان العرب». «قصرا. 


(0) مز: ولم يذكر. (0) أي: عرصة. كما تقدم. 
(4) ف: لا بها. (4) ز + الإمام الأعظم. 
)“قات لله (13.00 أن .يضيغ: 


(4) ز + قال. (9) الزيادة مستفادة من المبسوطء. .1١/١60‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو اتخذ رجل بثراً في ملكه"'': كريَاس9 أ و جالرعةة ان مرا 
000 منه الماء فئّز 0 90 فطلب تحويل ذلك فإنه لا 
يجبر على تحويله؛ لأنه ملكه يصنع فيه ما بدا له. وإن سقط الحائط من 
ا ا الو ينا ظ 

وإذا اقتسم'' رجلان داراً فأخذ أحدهما حَيّزا'" وأخذ الآخر حَيّرَاً 
فوقع لأحدهما حائط الظاهر منه على آجرتين وأساسه على أربع آجرات 
فدخل في نصيب صاحبه من ذلك آجرة فقال صاحب الحائط: لي” أن 
أخذ من نصيبك ما دخل فيه من أس حائطي». فأبى ذلك الآخرء فإنما له ما 
طيو ون التخائط على نوكته الا وى 6و لمن .رز كل باساضنة: 

وإذا اقتسم لان كارا فاأخيل كل واحد منهما 0 فأراد جارٌ لهما 
0 ذلك بالشفعة» أو كانت داران فاقتسما على ناد كل واحد منهما 
داراً وطلب جارٌ كل واحد منهما ال فإنه لا شفعة في شيء من 
ذلك؟ من قبل أن كل واحد منهما شريك: لصاحبة» فهو اح .رها. 

ولو كان وار "51 لقرعي باون اواك و 11و 0 
ورَفْعَا الطريق بينهما فهو جائز. وإن أزانا""7 نتيا فى الطروتج بعت :ةلك فإن 


كات تنيع افير بحر قيزر نيج 17" ورنيقاة ولو كان لا محقم برلا 
يكون لأحدهما طريق غير ذلك /7/11ظ] لم أقسمه. 

وإذا :افتسيي وتخلان دارا :ومدرلا فى دان أخرئ: على أن أخن احدهنا 
الذان.والاخر الصول فيو جاقة .وإن كانت الذان أففيلها يوضع بوبنا 


© 0# + أو. والتصحيح من المبسوطء 11 
6 هو الكنيف في أعلى السطح بِعَنَاة من الارفة: انظر : القاموس المحيطء (كرس). 


(0) ف ز: ليسقي. (5) ز: فيرميها. 
(4) م ز - جاره. (3) م ز: وإذا اقسم. 
0) أي: مكانا. وقد تقدم. ان ترمد له 
(9) ف الشفعة. 60م + ذارا. 
(١١)ز:‏ جزعا. (١)ز:‏ جزعا. 


ظ )م ز: وإن أراد. (0)م ز: تستقيم بعرض وقسمته. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور 


وإذا اقتسم الرجلان دارا ونصف دار على أن أخذ أحدهما الدار وأخذ 
الكش سات الوار 7 نو :جاتر بوك للق تلو كان انها تست دان تلت :دار 
أخرى فاصطلحا على أن أخذ أحدهما النصف والآخر ثلث الدار فهو جائز. 
وكذلك لو كانت بينهما سهام مسماة من هذه الدار وسهام مسماة في دار 
أخرى. وكذلك لو كانت مائة ذراع مُكَسّرَةا'' من هذه الدار ومائتي ذراع 
مُكسَّرَّة من الدار الأخرى فأخذ أحدهما الماتة ذراع وأخذ الآخر مائتي ذراع. 
اقتسما على ذلك. وكذلك لو كان شِفْص في دار وشِفْص”" في أرض وهما 
سهننان 'مغروف" السهام فإن ذلك جائز: :وكذلك ١ل‏ ىكاتنك دار :وارضش» :فأخد 
أحدهما الدار وأخذ الآخر الأرض. وكذلك لو كانت دار وعبد فأخذ أحدهما ' 
الدار وأخذ الآخر العبد فهو جائز. وكذلك لو كان مكان العبد متاع أو ثياب. 
وكذلكف الحيووان كله كنت لد كانه ار نوجحي ان [وقاى ]7 وانقيسينا 
عل أن اخذ احدهها وار وي 1ن ا 13 رتش يوار ونان 15 بوكلناك 
لو عَدَّلا*' ذلك وقَوّما ثم اقترعا”''' عليه فوقعت القسمة على القرعة فهو 
عائز..وكذلك الو أخل احتدهما وازين و لفل" الاحي الرقيق والمعاء: 
وكذلك لو كانت داران في إحداهما بناء والأخرى صحراء فاصطلحوا على 
أن أخذ أحدهما الأرض كلها والآخر البناء كله دون الأرض فهو جائز؛ فإن 


)١(‏ م ف ز: نصف دار. 

030 م ف ز: مكسورة. والتصحيح من ع. وقد ورد في الموضع الثاني صحيحا في النسخ 
ظ الثلاث. والذراع المكسّرة ست قبضات» وهي ذراع العامة» وإنما وُصفت بذلك لأنها 
نقصت عن ذراع المَلِك بقبضة» وهو بعض الأكاسرة لا الأخيرء وكانت ذراعه سبع 
قبضات. انظر: المغرب» «ذرع). ظ 


فر ا ف ز: ف سفص . 00( : ف: دارا 27 
(( الونادة قر تت 030( مم ف زرع: وعبدا. والتصحيح من ب. 
0) م ز- أخذ. (4). 2 أو ثانا 


(9) يقال: عَدَّلْئُه تعديلاً فاعتدل: سؤّيته فاستوى» ومنه قسمة التعديلء وهي قسمة الشيء 
عاو القيية والنتية لأ اعفان التقوا د قوز إن كرون السرم لاقل اذل اله 
الأعظم في قيمته ومنفعته. انظر: المصباح المنيرء «عدل). 

3:01 اث :أفرعا. )قت والاحد: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كا وري الم 2 1 ا امش اا لاسا 
امتوط على أن يكون له البناء.باصلةدويكون*" الأريى الاح فهو عفاد ؟ 
وإل؟انعسباعلن اناحكون اليقاء للحدسها ولمى لدف الار قي 7 قو 
َعْلن أذزيكرة اكه الأرض /[57/5و] على أن لا :قلع صائخب البناغ بثاءه 
فالشل! افاسي 0 

وإذا كافت الدان فى طريق ليس بنافل له فيه باب فاقتسم أهل الدار 
الدار على أن يفتح كل إنسان منها”*' باباً في ذلك الزُّقَاقَ لنفسه 0 
فإن أبى أهل الزقَاقَ ذلك عليهم فليس لأهل الزقَاقَ أن يمنعوهم ذلك. أ 
ترى أنه لو كان لرجل في هذا الزّقَاق باب كان له أن يفتح فيه عشرة 
أبواب» وكان له أن يكسر حائطه كله مما يلي الزقَاقَ ويمر من أي النواحي 
شاء. وهذا قول أبي حنيفة وأبيى يوسف ومحمد. 


. ىو ر.(ه) 2 و 1 : 5 ى 
وإذا كانت مَمَصَورَة بين ورثة بابها في دار مشتركة ليس لاهل 
المقصورة فيها إلا طريقهم فاقتسموا المقصورة على أن يفتح كل واحد منهم 
باب لنفسة في الدار الأعظو''" لم يكن لهم ذلك» :ولبسن لهم إلا طريق. واحد 


)١(‏ ز: وتكون. 

(67 4ف فم الارض:. 

فر وعبارة الكافي مع كن معز للسرخسي هكذا: ولو اصطلحا في دار 07 على أن يأخذ 
أحدهما الأرض كلها والآخر البناء كله فهو جائزء للتراضى» فإن الأرض والبناء كل 
واحد منهما مال متقوم» مبادلة نصيب أحدهما من الأرض بنصيب الآخر من البناء 
صحيح؛ فإن شرط على أن يكون البناء له ينقضه وتكون الأرض للآخر فهو جائزء 
وإن ا* شترط أن لا يقلع بناءه فهذا فاسد؛ لآأن صاحب الأرض لا يتوصل بهذه القسمة 
إلى الانتفاع بالآأرضء» ولأن هذا في معنى بيع شرط فيه إعارة أو إجارة» فإن صاحب 
البناء لما شرط ترك البناء في أرض الآخر فإن كان بمقابلة هذا الترك شيء من العوض 
فهو إجارة فاسدة شرطت في بيع» وإن لم يكن بمقابلتها شيء من العوض فهو إعارة 
مشروطة في البيع. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 57/١95‏ 179. 

(5) عقف :متهمهاء 

(5) هي غرفة من غرف الدارء وقيل: هي دار صغيرة محصّنة. انظر: المغرب» «قصر)؛ 
ولسان العرب. «قصرا. 

)١(‏ وفي ب؛ والمبسوطء. :77/١65‏ العظمى. والدار قد تُذَكر. انظر: القاموس المحيط». 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور ظ 1 
0 باب الدار الأعظم”'"'. ويبني أهل الدار الخارجة ما شاؤوا من 
ذلك. ويفتح أهل المقصورة ما بدا لهم من الأبواب في ذلك الموضع. 


وإذا كانت لأهل هذه المقصورة دار أخرى إلى جانب هذه المقصورة 
فوقعت هذه الدار في قسم رجل منهم فأراد أن يفتح بابا في هذا الطريق 
المرفوع بينهم فليس له ذلك؛ لأنه لا طريق لهذه الدار في هذه. وإن اشترى 
الذي أصابه المقصورة هذه الدار فأراد أن يجعل طريق هذه الدار فى 
المقصورة ولو.يبير"" في الفتريى اللمعي را © تولك :ذلك ذا كان سكن 
المقضيووة انان تواعر ا" .. :و]ذا كان ساك ف هذه بواهد""" بوساكوى الذان اخر 


فافين له للك 


وإذا كانت دار في يدي رجلين وهما مقران بأنها ميراث بينهماء كل 
واحد منهما ادعى الذار كلهاء ولا يعرف أصلها كيف كانء فاقتسماها 
بينهما'"”» فهو جائز. وإن رفعا ذلك إلى القاضي لم يقسم الدار بينهما حتى 
تقوم البينة على الأصل في قول أبي حنيفة» ويقسمها في قول أبي يوسف 
ومعحمذدذ. 1 ١‏ 


و11 /[8511] كانت وان يت برحلية تانسسناها تاخز" احدهنا 
طاتقة والاخر <طالفة بوقى اتضمي أحدفيي.طل "2 عيلى الطريق: أ 


010 مفاز: عوض. والتصحيح من ع ب. وفي المبسوطء. :77/١5‏ بقدر عرض. 

(05- قن تكو لان كما هن 

07 واف :و ولا سو تولى المتسوط :108 2104 الى ميرد 

52 «المشتر كه (0) ز: واحد. 

(5) ز: واحد. (0) م فا ع: بينهم. والتصحيح من ب. 

5 اعون 

(9) الظلّة ‏ فى اللغة: كل ها أظلك من بناء أو. جبل» :وفي اضطلاح الفقهاء: يريدون. يها 
السّدَة التي فوق الباب. وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها 
الآخر على حائط الجار المقابل. انظر: المغرب» «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام 
الدار مفصولا عنها. انظر: لسان العربس». «كنن». 


ش 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عيق "1 شارة على الطرينة: فإن كان" انقيينيا على "أن الكل واحد 
ا ا والرّؤْشن 0 0 
سارغ 2 مايا والرّؤْشن. فإن لم يدك ذلك ولم 

00 . 
0 في حَيزه من لل أو رَوْشْنْ في قول أبي يوسف ومتحمد 9 إك 
هدم أهل الطريق ذلك لم تنتقض القسمة. إنما لهم من ذلك البناء 
وليس لهم الأرض ؛ لأنها طريق للمسلمين. 


وإذا كانت دار بين رجلين فاقتسماها بينهما فلما وقعت الحدود بينهما 
فإذا دهم /ا طرق له ولا يقدر على طريق فإن أبا حنيفة قال في هذه 
القسكة ١‏ بمودودة إن كان الدجاتظ قدو على أن ارقتس لجاب والمسمة 
جائزة» ويفتح في ذلك بابا. وإن كان له طريق يمر فيه رجل ولا يمر فيه 
الجيم "3 لالتفيية انو إن كاله ريع الا يمن افيه ويد افليس كا 
بطريق ولا تجوز القسمة. فإن كانا اقتسما على أن لا طريق لفلان وهو يعلم 
و" ل طروى الهبووقعيةه القينية علن هذا فيو جنات 4 لاله :برق ذلك 
نفسه وإن دخل عليه في ذلك ضرر. ْ 


وإذاكاتع«وان بين وحلية فاقتسماها غلن أن تشدوى. احدهها من 


)١(‏ الكييف: ما يُشْرَعَ فوق باب الدار كالجناح ونحوهء وأهل العراق يسمون ما أشرعوا 
من أعالي دورهم كنيفا. وقيل: الكنيف يكون متصلا بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان 
العرب» «(كنفء» 1" ْ 

50 انا 

(0) ف: ما جاز. 

45 "الووهيو:ة اعون فى :تنب سيف و لقي قد رتيل اليد دق العلو انظ + 
المغرب. «رشن»؛ وَالتاهوين المحيط.ء «رشن»؛ والمعجم الوسيطء «رشن». 

(5) ز: لم يذكرا. 

(7) خلافاً للإمام أبي حنيفة كما ذكره في كتاب الشفعة بأوسع من هذا. انظر: 515/6و. 

(0) وفي المبسوطء :15/١0‏ الحمولة. 


(4)” 1 أن 


كتاب القسمة - باب قسمة الدور بالدراهم وغير ذلك 7 
الآخر دارأ له خاصة بألف درهم فوقعت القسمة على هذا فإن القسمة في 
لاع" أو قير ا على ار 777 الدية أن لفي شقانن وي له شد اذ 


على أن يتصدق به عليه فإن هذه القسمة باطل. وإذا كانت القسمة على أن 
يزيده شيئا معروفا فهو جائز. 


34 84 © 


005 5م 


/[745و] باب قسمة الدور بالدراهم وغير 
ذلك ويزيد أحدهما على الآخر 


وإذ كانيك لدان سر كاين مير انا" أو شواة فاقنقيها والشد كل بوانعد 
منهما طائفة على أن يزيد أحذهما"' الآخرَّ دراهم مسماة فإن هذا جائز. فإن 
كانت الدراهم إلى أجل مسمى فهو جائز. وكذلك لو كان مكان الدراهم 
اثاتير ركالة “فيو انون كلاق لو كادعه اللاثافير إلى لحن متيو كدللت لو 
كان مكان الدنانير طعام بعينه كيلا مسمى. وكذلك لو كان مجازفة وإن كان 
بغير عينه بعد أن يكون كيلا معلوما وضرباً معلوماً وأجلاً معلوماً كان جائرا. 
وكذلك كل ما يكال أو يوزن. ولو اشترط طعاماً بغير عينه وسمى كيله ولم 
يسم صفته كانت القسمة باطلاً لا تجوز. فإن سمى صفته فهو جائز. وكذلك 
الوزن كله والكيل كله. وإن سمى له أجلا ولم يسم الصفة فإنه لا يجوز. 
فإن سمى ذلك أو سمى الأجل والصفة ولم يسم الموضع الذي يوفيه فهو 
جائزء ويوفيه عند الدار. وهذا والسلم في القياس سواء. ولكني أستحسن في 
هذا. وفي قياس قول أبي حنيفة: إنه باطل حتى يسمي المكان الذي يوفيه 


.ظا١96/١ الزيادة من الكافى.»‎ )١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيه"'؟ :#والأول: فو قول: أنى. توف :وميحمد» .ولؤ كاتت: الريادة الت زادة 
غيد ا ؟" بغينه كان سعان ار ركد للق الو كانك انل بيعتهاء بولر كان عية غير عي 
كان باطلاً لا يجوز. ولو كان مكان ذلك عشرة من الغنم زادها إياه فإن 
كانت بأعيانها فهو جائز. وإن كانت بغير أعيانها فهو باطل لا يجوز. وكذلك 
الغعير ال كلف فإن قفي "نين السجير إن هادا ممع تزأمكانا مسيهاة إلى أعخل 
معلوم فإن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا /74/11ظ] مجهول. ولو كآن عدا عه 
زاده إياه على أن لا يقبضه خمسة أيام كان هذا فاسدا لا يجوز. وكذلك 
الحيوان كله. ولو لم يزده شيئاً من ذلك ولكنه زاده أثواباً مسماة بأعيانها فهو 
جائز وإن [لم] يعرف طولها وعرضها. وكذلك لو كانت من أصناف مختلفة 
فهو جائز؛ لأنها بأعيانهاء قد عرف عددها. فإن لم يرها فهو بالخيار إذا 
رآها. إن شاء أخذها وأنفذ القسمة. وإن شاء ردها وأبطل القسمة. وكذلك 
الثياب كلها والحيوان كله والوزن كله. وإن ضرب للثياب”*' أجلاً وهي 
مسماة وسمى طولها وعرضها ورُقْعَتّها*“ وجنسها وضَرّبٌ لها أجلاً مسمى 
فهو جائز. وكذلك ضئوف _الثيات: كلها. وكذلك: لو كان اشترط مكان الثيات 
تق انيس ١:‏ أل" عفاة زد زعا معلونا : وأكاد معلونا :نين انوي كدت 
الخشب في هذا. ولو" لم يجعل”*' لذلك أجلا لم تجز القسمة. 


وإذا كان ميراث بين رجلين في دار وميراث آخرٌ فى دار الخو 
فاصطلحا على أن أحد د الذان وات لكك عاد قنك 


الدار وزاد مع ذلك هراهم" ' مسماة فإن كانا سميا السهامًّ سهامً كل دار فهو 


0 -ق1د. قف (5):ز: «عحيك: 

(9) ز: اشرط. (5) م ز: للنبات. 

)00( أى: غلظها وئخانتها. انظر: المغربس» الرقع) . 

69 أطناب الشجر : عروق تتشعب من أصلهاء واحدتها: الطَبِ بضم البلا والباع» ويجور 
إسكان الباء. ويطلق على ما تشد به الخيمة من الحبال أيضاء والوّتد وغير ذلك. انظر: 
لسان العرب» «اطنب». ظ 

107 فيد لوه (4) مف زع: لم يعمل. والتصحيح من ب. 

)09( م ر: دراهما. 


جائزء وإن لم يكونا سمياا'' ذلك فإنه لا يجوز. ولو سميا مكان السهام 
ذوعا ا فإنه جائز ثز في قول انين يوسف ومحمدكل» ولا يجور في قياس ظ 


و3 انف اناد ان" بين ثلاثة نفر فاقتسموها على أنْ أَحَدَّ أحدُهم 
إحدى الدارين وأخل 0 الأخرى غلئى. أن رد ا أل الدذان بالكمر معان 
الذى الم بياحد شيا دراي ا فهو جائز. 


وإذا كانت دار بين ثلاثة نفر ومنزل أيضاً بينهم فاقتسموا ذلك على أن 
يأخذ اثنان منهم را ل ين 
أن يرد إليهما دراهم نيما قي سات وكدلك لو كانا اهنا الذان هيا 
اللذان رَدَا عليه الدراهم المسماة كان جائزا. 


عي لكل أجل ماله شاد سو ان ا 0 5 
مهاه لي انر انان كاتف الدرانت على الحييها دهان 37 


26 منزله ولق لاخر 607 الثلث فهو جائز. 


ونا كافك الذان مين بوسلي اناتعياها! ونين كن ال اجذهن علن 


010 لماه نجي كراسي 

6 تقدم تفسيره ه قريباً. 

00 فار م" الدار. والتصحيح من ب؛ والحمتحؤاظ :3118 

(5) ز: دراهما. 

(0) ز - على. 

(7) مف زع: صاحبي الدار وهما. والتصحيح مستفاد من ب. 

49 مف زع: أن صاحب. 

(0) م ف ز- لكل واحد منهما. والزيادة من ع. وفي ب: لكل واحد. 
(9) م ف زع: 0 والتثنية أولى وإن كان الجمع قد يستعمل في مكان المثنى أحيانا. 
ل 

1213 ليضل: 


17س الاح 


كتاب الأصل للامام الشساذ 
: م السيباني 

الآخر عبداً بعينه وعلى أن زاده”'' الآخر مائة درهم فهو جائز. 
وإذا كانت الدار بين ثلاثة نفرء فاقتسموها أثلاثاًء فكان قسم منها 
أفضلها والآخرٌ أوسطها والآحْر سا0" واشفط عليه زيادة دراهم 


مسهاة ) على صاحب المنزل الالقير الكلقينة من الدراهم. وعلى الآخر 
الثلث. فهو جائز. 


وإذا كانت الدار بين اثنين فأخذ أحدهما البناء وأخذ الآخر الخراب 
على أن رد صاحب البناء على ال دراه'*! مسماة أو دَنَا عر فهو جائز. 


وإذا كانت دار بين رجلين فأخذ أحدهما السفل وأخذ الآخر العلو 
على أن رد صاحب السفل على صاحب العلو دراهم مسماة فهو جائز. 
وكذلك لو كان صاحب ادق ل رد على صاحب السفل دراهم مسماة 
فهو جائز. 


وإدا كان الدار بين :رحلين فافتسماها نصفين على أن رد ادد كينا على 
الآخر عبداً بعينه على دوه الآخر مائة درهم فهو جائز. 


وكارك واد" يمن وسليق: بالكؤفة بوذان: يقيها ب لتضرة فافسبدا بغان 
أن أخذ أحدهما الدار التى بالكوفة وأخذ الآخر الدار التى بالبصرة على أن 
وال والقرى والبساتين مثل ذلك في جميع ما ذكرنا. 


9 9 
35 36 


)١(‏ م ز: أن زياده. 68 م ف ز- والآخر أخسها. والزيادة من ع. 
(9) م ف نز الآخر. والزيادة من ع. (5) م ز: الدراهم. 
(©) فك الدارة 00 مف زع : والأرضين. والتصحيح من ب. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور وتفضيل بعءذ رن تخسر را 
ش باب ١‏ بعض بغير دراهم صم 


باب قسمة الدور 


وتفضيل بعضها على بعض بغير دراهم 


/[ظ] وإذا كانت دار بين رجلين نصفين فاقتسما وأخذ أحدهما 
مقدم الدار وهو الثلث وأخذ الآخر مؤخر الدار وهو الثلثان فهو جائز. ولو 
كانا ميراثاً أو شرى فهو جائز. وكذلك لون اح أحدهيا متها ثلنا 'قتارها له 
غلة على أن يُسَلّم بقية الدار لشريكه فهو جائز”'*. 


وإذا كانت الدار بين رجلين لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فاقتسماها 
غلى أن يأخن”2 صاحب الثلث بثلثه ثلثاً شارعاً وَيُسَلْم بقية الدار لشريكه فهو 
خاكة .ولو اتقسسجاهنا على أن اخ ستاحث الفلكين يعلفية ثلا شارعا واد 
الآخر ما بقي بثلثه كان جائزاًء وإن كان ما أصاب صاحب الثلث أكثر من 
حقه فهو جائز. وإن كان الثلث الذي وقع في قسم الآخر ليست له غلة 
وليس بشارع فهو جائزء وإنما هذا بمنزلة البيع. 


وذ كايك اللداد تعن للقن تل ينور نا ا رين بانيوةا على أن أخذ 
حدم بينا1” 5 لخميحع حمه وأخذ الا : مر انان ما يعون 


006 من الدار على أن رفعا طويقا ييا و لا خعدقنا لاع 


0 ا 
وللآخر'"' ثلثها فهو جائز. 


)١(‏ م ف ز: فهي جائزة. ظ (0) م ف ز: أن أخذ. 
() ف: ثلثا. (5) نز 
ره( ز: بحصتها ؛ ب: بحقهما. 

(7) أي: ثلثا الطريق» والطريق يذكر ويؤنث. انظر: لسان العرب» «طرق». 
(0) ف _- ثلثاها وللآخر. 


1 الآخرين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كانت دار بين رجلين فأخذ أحدهما طائفة منها”'' تكون الثلث 
واحذ الاخر طائفة متها تكون: قن النضفي» ورقها طريقا ننيها يكون تداز 
السدس فهو جائز. وإن اشترطا أن يكون الطريق لواحد ثلثاه وللآخر ثلثه فهو 
جائز. وإن اشترطا أن يكون أصل الطريق لصاحب الأقل ويكون للآخر ممره 
من قوق جاتن :وإن الم يشرط" قينا من .ذلك فهر على قن بها وونا. 
وكذلك لو اتعرطا"" أنيكرن: الاضيز "7" لساحب ابكار ] الأكقي بول خر 
ممرٌ فيه فهو جائز. وإذا كان الدار ميراثاً بينهم أو شرى أو وصية أو 
أصابها'”؟ من" صلح من شيء ادّعياه”" فاقتسماها على هذه الجهة فهو 
حاء» ٠‏ 
خدتر ,ء 


أن أخذ ا 0 والآخر ار و الدار الأخرى ف فإن كانا سميا كم 
ادوها تسما: فهو جائز في قول أبي 557 ومحمدء» ل يجيام 
قول«آأض حخييية. فإن لم يسميا أسهماً ولا أذرعاً ولا ثلثاً ولا ربعاً فإنه لا 
جائز. وإن عرف ذلك أحدهما وجهله الآخر فالقسمة مردودة. 


ولو كانت ذدُورٌ ثلاثة بين رجلين فاقتسماها على أن أخذ أحدهما دارا 
وال الآخر دارين فهو جائز. وكذلك ثلا ئة منازل فى دور مختلفة. وكذلك 
أننانك في دار واحدة أو دور 0 وكذلك منزل علو في دار وبريت 


01 اف © .ولاحناهما كلقاها وللاحى اقلنها "فينو حائق وإذا كانك :ذان بيرة بوتطلي فأعخد 
أحدهما طائفة منها. 

() مز: لم يشترط. 

(9) م ف ز: لو اشترط. 

64 م الأصل. صح ه. 

(5) م: أوصى بها؛ ز: أوصابها. 

(5) ز: ما. 

(601 م ز: ادعاها؛ ف: ادعاه؛ ع: ادعياها. والتصحيح من ب. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين جم 
ينيبي ب 1743220077 
بيك 7" فى نوا اوقار فى دان اخرى فاتقييياقا على اذ اكد احدهها 
قر نوهد إلا حو البيك [ والعلو )!7 الهو تان 

وإذا كانت الذار بين رجلين فاقتسماها على أن أنخذ أحدهما الثلثين من 
مؤخرها بجميع حقه وأخذ الآخر الثلث من مقدمها فهو جائز. وإذا دخل فى 
ذللف: "1" افونا جيعهما فاننيوا على ذلك: .فيو بجائز. ونا ل انه ا 
بينهما ويتراضيا””' بعد القسمة فلكل واحد منهما أن يرجع. وهذا قول أبي 
حديقة اوأنن «يوشقن ومحهك:. .ولو 'اضطلخوا هلن أن أغذ: أحذهما" الثلث من 
مقدامها الاك لشن د مونكرها كان لكل بواعد دفنهها أذ بريه :فى ذلك 
ما لم يرضيا بذلك بعد أن تقع"” الحدود. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. 


/771ظ] باب قسمة الأرضين 


وإذا كانت الأرض بين قوم ميراثاً فأراد بعضهم قسمتها وأبى ذلك 
بعضهم فرفعو”" ذلك إلى القاضي وأقاموا البينة على أصول المواريث فإن 
أبا حنيفة قال: أقسمها بينهم. وكذلك لو كانت قرية وأرض. 


ولو. كانت فْرحة40) معلومة متفرقة فأراد بعضهم أن يقسم كل قَرَاح 


201 سما : 

0 الزيادتان السابقتان من ب. 

(6) أي: عَبْنّ كما هو في المبسوط. .18/١5‏ 

1-0 لم يقع. 

)5( س0 وتراضيا. والتصحيح من ب. وفي المبسوطء :58/١5‏ والتراضي. 

(5) ز: أن يقع. ١‏ 

(0) ف: رفعوا. 

(0) جمع قَرَاح بالفتح. ون تر هليه عق ين رامق نايك المتلجر نبو رلا وقيل : 
القَرَاح الأرض المخلّصة لزرع أو لغرس. وقيل: القَرَاح المزرعة التي ليس عليها بناء- 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على حدة وأراد بعضهم غير ذلك وقال: لا يفرّق» 07 يقس جوم كل 
قَرّاح على حدة بمنزلة دور متفرقة. ولو كانت دور كفرقة فسني كل :داز 
على حدة. ولو كانت قرى متفرقة قُسِمَتْ كل قرية على حدة وكل قَرَاح على 


حدة. وهذا قول أبى حنيفة. 


وأما في قول أبي يوسف ومحمد إذا اختلفوا فقال بعضهم: يُقِسَم كل 
قرية على حدة وكل قَرَاح على حدة. وقال بعضهم: يجمّع نصيب كل 
إنسان على حدة» نَظرّ القاضي إلى أفضل ذلك لهم وأقله عليهم ضررا 


وقال أبو 0 إذا لي ل بدا كه واحد 
وأبى الآخرون”١‏ ' فإني أجمع نصيب كل واحد منهم في ذلك في مكان واحل 


إذا كان ذلك أفضل في القسمة. وإذا أر | أن يفضلوا"' بعضهم على 
1 ):) اء 5 
بفضل نخل افد شجر في ساحة" “" الأرضن فيو حاتت 


ولو كان عضن ' الورقة غان0* اننا بال عانى ادس والسيزاك إن 
5 7/0( )00 
أبا حنيفة قال: يقسمها القاضي بينهم '” ويعزل”" نصيب الغائب. وكذلك لو 


كان فيهم صبي صغير قَسَّمّ على الصغير. 


- ولا فيها شجر. وقيل: القراح من الأرض البارز الظاهر الذي لا شجر فيه. انظر: 
المغرب». «قرح»؛ ولسان العرب. «قرح»؛ ومختار الصحاح» «قرح». ويأتي قريب في 
كلام المؤلف ما يفيد أنه يكون على القَرَاح النخل والشجر والزرع. ففي استعمال 
المؤلف هي بمعنى قطعة أرض مطلقاً. 


(1)1 32 الاعمر. 

() ف: أن يفضل. 

200 على بعضهم. ‏ 

(5) ف: نخر. 

(4) ع: في مساحة. وساحة الدار أي عرصتها والمكان المتسع أمام الدارء كما تقدم. 
(0) م ز: غائب. 


0( م ويقول؛ ف: ويقوم. والتصحيح من ع. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين 2 

ولو كانت قرية وأرض بين ثلاثة نفر فغاب واحد وأراد الباقون أن 
تتكنناها وأضلهنا شترض وأقاها البيثة غلى ارثا و] الشترف:فإن١‏ انا حديعة 
كال[ افضسهها ...قال انيه الشيزع الميزانق ع ' 10 المير افك ضياع على 
الميت» وإذا حضر من ورثته اثنان فكل واحد منهما خصم لصاحبه وتقبَل 


ع 


البينة وتُقسَم بينهه''': لأن هذا قضاء على الميت» وأما الشرى فإنما أقضي 


ولو كانت قرية وأرض في يدي رجل فأقر أنها ميراث من أبيه وفي 
الورثة الغائب والصغير فإن أبا حنيفة قال: لا أقسمها حتى تقوم البينة على 
الميراث» ولا أسألهم البينة على القرية والأرض. 


قال أبو :نوست أتشفيها بين الورنة علي نا أقرو ابه بوالدئ عن فو 
يديه وكل غائب وصغير على حجته. وإن كانت القرية في يدي صغير لم 
أقسمها ولم أخرجها من يديه إلا ببينة على المواريث وعلى أن القرية 
والأرض للميت. وإن كانت في يدي غائب لم أقسمها حتى يحضرء فإذا أقر 
قسمتهاء وإن أنكر سألتهم البينة على المواريث. 


وإذا كانت القرية والأرض فى يدي رجل فادعى رجل آخر”' أنها لأبيه 
وأقام البينة على تذللة بوعلن: الخو ريق توليون الو ارك ماضير غيرف ناراة 
القسمة فإنها لا تقسم له؛ لأنه يكون خصما في الميراث. وكذلك الدار. 


وإذا كانت القرية والأرض ميراثاً فاقتسم أهل الميراث فأصاب رجل 
نا 2 ١‏ 
: سر . 


وإذا كانت القرية والأرض بين الورثة وهم كبار حضور فاقتسموها 
فأصاب رجل منهم راقعا وأضبابت الا عو موانا واضاك الاخن كما اضات 


140 1: سهم. 
(7):. فد ل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الآخر بيوتا وكتبوا في القسمة «كل حق هو''' لها» فإن لصاحب البستان ما 
فيه من نخل وشجرهء ولصاحب الكرم ما فيه من كَرْمم وشجرء ولصاحب 
القَرَاحَ ما فيه من نخل وشجر""'. ولكل واحد منهم طريقه وشِرْبه. فإن كان 
في النخل /717/11 ظ] ثمر وفي الشجر والكم ثمر وكان في القَرَاح زرع وقد 
ذكروا في كتاب القسمة «كل حق هو لها) فإن الثمرة والزرع لا تدخل في 
ذئلك::ولى كقبيوا كل فليل أواقفن :فو افبها أو نننها؟ دحل :ذلك فى 
القسمة" '". ولو لم يكتبوا «كل حق هو لها» ولا «كل قليل أو كثير هو فيها) 
ولا «منها» ولا «مرافقها» فإن الزرع والثمر””*' لا يدخل في القسمة» وهو 
بينهم”' ميراث» ولكن يدخل النخل والشجر والكرم في القسمة. وكذلك 
البناء.. ويدخل الطريق والشَُرْبٍ في القسمة.. 

وإذا اقتسم قوم أرضاً بينهم على أن لا طريق لهم ولا شرب ورضوا 
بذلك فهو جائز. ظ 

وإذا كانت أرض بين قوم ولهم نخل في غير أرضهم فاقتسموا على أن 
أخذ اثنان منهم الأرض وأخذ الآخر نخلا منفرداً بأصوله فهو جائز. 


وإذا قسم'' نفر أرضاً على أن لفلان هذه القطعة وهذه النخلة والنخلة 


0010 م هو. 

() ف ولصاحب الكرم ما فيه من كرم وشجر ولصاحب القراح ما فيه من نخل 
وشبحره 

(6) وذكر الحاكم في الكافي أن الإمام محمدا ذكر في كتاب المزارعة خلاف هذا وأنه لا 
يدخل الزرع والثمر في القسمة بهذا الشرط. انظر: الكافي» ١/1937و؟‏ والمبسوط. 
565 لكن المسألة مبنية على ذكر «من حقوقها» وعدم ذكره في الشرط» كما بينه 
المؤلف بوضوح في كتاب الشفعة وكتاب المزارعة. انظر: 60/5١7'ظ؛‏ 119/97و. إلا أن 
المؤلف ذكر في كتاب الشفعة هنا عن أبي يوسف أنه قال: إنه وإن ذكر «من حقوقها» 
فالزرع يدخل في ذلك. لكن لم يذكر المؤلف في ذلك .خلافاً فى كتاب المزارعة. 
وانظر للشرح: المنسوطط. ‏ 11115 2/1 1١6‏ 

149 افك والقهر 

0( م ف ز: بينهما؛ ع: بينها. والتصحيح من ب. 

(0) ز: اقتسم. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين 
رست إن .021 الك 
في غير القطعة» وعلى أن للآخر قطعة أخرى ولم يقولوا بكل حق هو لها. 
وعلى أن للثالث القطعة"''' التي فيها النخلة» فأراد أن يقطع النخلة في 
قطعته”” » فليس له ذلك» والنخلة لصاحبها بأصلهاء بمنزلة حائط أصابه في 
2ق اضف و عارك إن افيا مشكان لماه تهرك درن تسم التكدلة والجعدرة 
فله أن يغرس مكانها ما بدا -له؛ لأن موضعها له. وإن أراد أن يمر إليها 
لمع كاه | ١‏ رسن ناور لقيو الاسقي اه ارق الوذ الى للع 
وقد وقعت القسمة على مضرة. فإن كانوا ذكروا فى كتاب القسمة «بكل حق 
هو لها» فله الطريق إلى نخلته وشجرته”» والقسمة جائزة. 


وإن كانت قرية وأرض ورحى ماء بين نفر ميراثأ وهم كبار”*؟ حضور 
فاقتسموا فأصاب رجل الرحى ونهرها”' وبيت الرحى» وأصاب آخر أقرحة 
نسنافه :و أعابه الكطر موك .و أسة: كانتسيموها ركل , خن فل نيا فاراد 
لكاخرا صاحي ليق انجيمر: إلى ثهرة الى أراضى يي" 
فليس له أن يمنعهء وله الطريق إلى نهره إذا كان نهره يمر في وسط أرض 
انر فم كن لد تلض ليه اتن أرض هذا وكددك نا قير اف 
القسمة «ومرافقها وكل قليل وكثير هو فيها أو منها». فإن كان" النهر مع 
حد الأرض .له طريق إليه'*ا في غير الأرض فإنه يمر إليه في غير أرض 
هذاء فليس له في أرض هذا طريق. فإن كان في وسط أرض هذا ولم 
يشترط المرافق ولا الطريق ولا كل حق هو لها ولا كل قليل أو كثير هو 


افوععة ذللك6 


.19/١9 م ف زع: قطعة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط»‎ )١( 

(؟) ف: من قطعته؛ ز: في قطعه. 

(96) ما ز: وشجره. 

(5) 45 كباراء 

(5) ف ز: وممرها. 

() ز: قسمه. قال المطرزي: قاسمته المال وهو قبي آى مقاسمى» ومنه قول محمد 
نكم دك 1017 ٠‏ را اساعب الدهر أن يعن الى هرف فق" ارقي اليد اه 
الذي وقعت المقاسمة معه. و«قسيمة») و«قسمة» كلاهما خا انظر : ل ااقسم). 

(0) ز- كان. 

() م ز - إليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فها أوهنيا "" فإنهه :لا كلريق للد فى أراظين نا و الالينفة فاتسن ةله ننه سان 
دادقم فى نطق العي فزن فلو على هد انعا ا وطريقه فى بطن 
لفون ررد الع يقدر على 115.وا شيع فاسدةء بون كان لكوي 1721 بن 
جانبيه يكون طريقه عليها فهو جائزء وطريقه عليهاء ولا يكون طريقه في 
أرض صاحبه. وإن لم يذكروا المُسَئَاة في القسمة فاختلف صاحب الأرض 
وصاحب النهر فيها فإنها لصاحب النهر؛ لأنها من حقوقه ومُلْقَى طينه 


ضيه لد نين ا : يفره 
وطريقه في قول ابي يوسمفا ومحمد ‏ . 


: 5 5د 2 05 اليك “كه 5 
وإذا كان نهر بين أرض فَسِيمه '* وبين أرض أخرى ليس له طريق ولا 
مُسَنَاة إلا فى إحدى هاتين الأرضين وكان طريقه قبل القسمة فى أرض 
"© فل كانت القسمة وقمت بكل حت شوك فل الطديق في أرق 
010 وكذلك إن كان فيه ذكر المرافق أو 56 “اررق أو ذكر كل 
. 0 د اه 2 ا 
قليل أو كثير هو فيها أو منها. فإن” لم يكن فيها شيء من ذلك فإن 
القسمة فاسدة؛ لأنه لا طريق للنهرء فهذا ضرر. فإن اشترطوا على صاحبه 
أن لا طريق له في هذه الأرض فهو جائزء ولا طريق له إذا علم يوم 
اشغرطوا علنه أنه لآ طريق له وكذلك: الدخيلة والكريس .لظ ] 

وكتللق النهى يمك اق ج232 كارن [ضبا سيد لاك سفت على ماله 


)1١(‏ ز: ولا كل قليل أو كثير هو فيها أو منها ولا كل حق هو لها. 

(0) المسّئاة ما يبنى للسيل ليرد الماء. انظر: المغرب» «(سنو). 

(9) وقال الإمام أبو حنيفة: هي لصاحب الأرضء» وقد ذكر الإمام محمد هذا في كتاب 
الشرب مفصلا. انظر: 715/0ظ. 777و. وانظر: المبسوطء اا 

(5) ز: قسمة. 

(0) ز: قسمه. 

0 :3 قسيمة: 

(000مم قرز وذكره والتصتعيم هن 

(4) م ز: قال. 

(9) ف ز: والشجر. 

)٠١(‏ الأجمة هي الشجر الملتف. انظر: المغرب» «أجم». 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين ظ 2 

وقال('' أبو حنيفة: إذا كان نهر لرجل يمر في أرض أخرى فاختصما 
في منناة خاي .النهين :فقال زات الأرض : هي ىا "وبال زف الثفر : :هق 
لي» فهي لرب الأرضء وليس له أن يهدمها حتى يضر بالنهر' '". ولكنه 
يَغرس عليها ما بدا لهء بمنزلة حائط سفله لرجل وعلوه لآخرء فلصاحب 
العلو أن يحدث على علوه ما بدا له ما لم يضر بالسفل. وقال أبو حنيفة : 
356 للنه 240 , 


وقال أبو يوسف ومعحمد. المعساة 5 هذا لصاحب الخيونة لآنها من 
حقوق النهر» وللنهر حَريم لِمُلْقَى طينه. أجعل له من ذلك على قدر ما 

وإذا كانت القرية والأرض بين قوم فاقتسموا الأرض مساحة*' على أن 
1 مق أضابه اخل. أو شق أن سوك فى أرعية قبي عليه تيه" دراهم فهو 
عاك تحقزلة رحلين اقضمما دارا على أن لكل واحد منهها ا أمنابهمن 
البناء بالقيمة» فهو جائز وإن لم يسميا ذلك. ال 7ن ال ارك دان من 
وجليى فنها ساخة «وفنها ينا ليو" فاقتييناها على أن أحل أحلدهما الترابحة 


وأشل الآخر برع البناء على أن البناء تعتفهيا على حاله. ثم أراد الذي 


اساي البناحة أن انكل رضي قن البناد لم يكن لشب للق كن فيو 1 


على صاحبه. ولكن له قيمة حقه من ذلك.». رةه علة: فإذا كنت أجبره 


(1) ز + الإمام الأعظم. 

ف مقاز: له. 

100 :وق عن فتطير يرنه النيين وت لسن :10 الا فا ذلك قير ربا لور بولق 
واحد. 

)انظ كنات القتوية :8 ان لاو 

(0)- ف : ياحة::- 

() م ف زع: بقيمته. والتصحيح من المبسوط» .517/١9‏ 

0 ز- ترى. 

(5 :لما 

(9) م ز: ضرر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الك التبية مقير الترظ قوق اذا كان شود ]211 جرد وإن لم يسموا 
- 00 لوط ذلك نديئان كان جات ا. ولو اشترطوا ذلك حنطة أو شعيراً 

فين الورث أى الكيل أو التهيوان أن النتات أن لهي 71101 أو 

او ااي لل شي من الك ول ف اللعن ,بالق 
انّبر والمَصُوعَة إلا في الدنانير والدراهم. الك اتن من الحسة قا 
معلوماً فقالوا'؟': جيد ووسط ورديء أو دون /[59/1و] فهو جائز إذا سموا 
الكيل وان لو مفيريوا"" لهاجلا وكدذلك الشهير .وكن اها يكال او مور 
ولا يجوز هذا فى الثياب ولا فى الحيوان. ألا ترى أنك لو اشتريت ثوبا 
فووا يكبن عن الخنطة الخيدة كان" :ولك جائر اد بوك للق كبا كله ولو 
كله. ولو اشتريت ثوبا هروياً بعينه بثوب الى 7 يقير عكة لم يجز. وكذلك 
الثياب كلها والحيوان. ولو ضرب لذلك أجلا ولم يسم له طولا ولا عرضا 
لم يجز. ولو ضرب للطعام أجلاً كان جائزاً. وكذلك الشعير. وكذلك الكيل 
كلعنوالر زف كله 


وإذا كانت القرية والأرض بين ورثة وعلى الميت دين وصاحب الدين 
غائب فأقاموا البينة على القرية والأرض وأصل الميراث وسألوا القاضي أن 
يقسم ذلك فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقسم ذلك للدين الذي على الميت. 
وكذلك الدار والرقيق والميراث في الأصناف كلها فإنه لا ينبغي للقاضي أن 
فم اللكديين الور بعلي اللقيحه :دير وو لاني القاضي 20 أن يَقِفَ من 
ذلك الدينَ بقدر ما يكون فيه وفاة ويقسم بينهم ما بقي فإنه يفعل ذلك. ألا 
ترك تع اد عشرة دراهم د دين 0 ألفاً عيناً فإنه ه لا ينبغي 


(0 الزيادة من المسوط 6 .19/١65:‏ (9). “فقوتت العزه 

(©9) م ف ز: فإن اشترط. (5) م ف ز: فقال. 

(4) م ف ز: لم يضرب. 0) ف ز: الجيد مكان. 

(0) م ز: نطي. والرطي نوع من الثياب تنسب إلى الزّطء وهم قوم من الهند. انظر: 
المغرب» «زطط؛) . 


(6) ف + على. 5 فا ل 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين 
السسطُاسس له ااا كك 1ر1 40 0 
ذلك ويقميه :ما بقى :بينيي ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ كفيلا بشيء من 
ذلك. أرأيت إن لم يجد الوارث من يكفل عنه أو لم يجد الغريم من يكفل 
عنه أيسع للقاضي إمساك حقه وهو يعرف أنه حقه» وإنما'' يُطلَب الكفيل 
منه بشيء لم يلحقه بعدء اكما ذلققيي" تحاف وعسى أن بلحف: 
. 

وإذا لم يعلم القاضي أن عليه ديناً وسألوا القسمة وأقاموا البينة على 
الأرض والقرية فإنه””*' ينبغي له أن يسألهم أعليه دين أو لا. فإن قالوا: لاء 
كان القول قولهم وقسم ذلك بينهم. فإن لحق دين بعد ذلك نقض القسمة 
كلها. وكذلك /79/5[1ظ] لو لم يسألهم عن ذلك حين قسم. وكذلك لو 
لحق وارث آخر لم يعرفه الشهود ولم يشهدوا عليه فإن القسمة كلها تنتقض 
وتُستقبّل””' بينهم القسمة"'. وإن أقر أحد منهم بدين لرجل وجحد ذلك 
بقيتهم ولم يكن للغريم بينة على الدين”"' فإنه يقسمها بينهم على المواريث. 
ثم يأخذ حصة المقر من ذلك فيبيعها في الدين. 

ولو كان قسم القاضي بينهم بالبينة على القرية والأرض وعلى أصول 
المواريث ثم أقام رخل السينة: أن الميكه أرقي [ل]!" بالك درهو موه 
تخرج من ثلثهء فإن القسمة تنتقض وتبطل. فإن غرم الورثة هذه الألف درهم 


)١(‏ م ز: إنما. 

(0) مف زع: انما. 

(6) وفي ب: وإنما يؤخذ الكفيل منه بشيء لم يلحقه بعد ويخاف وعسى أن يلحقه شيء. 
وعبارة السرخسي هكذا: وإنما يطلب الكفيل بشيء لم يلحقه بعد ولكنه يخاف ذلك 
وعسى لا يلحقه شىء. وقال المؤلف فى كتاب الدعوى: وقال أبو حنيفة: لا اخذ من 
الوارث كفيلا بشيء مما يدفع إليه من ميرائه» وقال: أرأيت إن لم يجد كفيلا أكنت 
أمنعه حقه بشيء أخاف ولم يَسْتَبِنْ بعدُ ولم يجب عليه بعد. انظر: 157/5و. وهذا 
قول أبي حنيفة» أما قول الصاحبين فمخالف لقول الإمام. انظر: المبسوط» 2515/١6‏ 


/11/”:. 
2 م: فال. )0( و وتستقل. 
(5) ف: بالقسمة. 0) م ف زع: على دين. 


63 الزيادة من ب؟ والمبسوط». اي 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من أموالهم فدفعوا إليه جازت قسمتهم ولم تنتقض. وكذلك”' لو”"2 كان 
هذا ديئا فقضوه إياه. وكذلك لو قضاه واحد منهم على أن لا يرجع عليهم 
بشيء» فهذا سواء في الدين والوصية. وإن أراد "“ أن يرجع عليهم لم تجر 
القسمة وكان بمنزلة الأول إلا أن يقضوه بالحصص. ولو كان صاحب الوصية 
أوصى له بالثلث وأقام البينة على ذلك أبطلتُ”؟؟ القسمة. 


نضينة :متها عنيزانا فأفاء.ورثقه البيتة على 'الميراث وغلق الأصنل :وشزيك 
000 غائب وأصل الشركة بين أبييهم وبين صاحبهم سواء فإن القفاضي لا 

وإذا كانت القريةوالأرضن.بيق.رخلين ورثاها فق أبهها فمات. أحدهنا 
وتركها ميراثا بين ورثته وغاب عم الورثة وأقاموا"' البينة على أصول 
بوازيك؟"* الحة وغيلى الا رن والقرية فإنه يقسمها بينهم ويعزل نصيب 
عمهم. وكذلك لو كان عمهم حاضراً وغاب بعض بني أخيه فإنه يقسمها 
بينهم ؟ من قبل أن الأصل ميراث» :ولا بيه هذا الشرع: وهكذا هذا في 
الدور والمنازل. 


/1/٠لاو]‏ وإذا كانت القرية والآأرض بين قوم ميراثاً فاقتسموها بغير 
قضاء قاض فأصاب كل إنسان منهم قَرَاحاً على حدة فله طريقه وكنرية 
ا ١‏ ل (4) . 
ومسيل مائه ونخله وسجره وكل حق هو له. ولو كان [فيهم]” صبعين ليطن 
له وصي أو غائب ليس له وكيل فإن القسمة تبطل ولا تجوز. 
وإذا كانت القرية والأرض بين ورثة فاقتسموها بقضاء صاحب الشّرَط 


كا (6) ز: ولو. 

0) ف ز: أرادوا. 

(5) م ف ززع: بعد. والتصحيح من المبسوطء ."0/١5‏ 

(5) ف: بينهم. 0 (5) ف ز: فأقاموا. 

(/01: 6" الموا ريف 50 ساد نين "التيسوط :انا كا 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الحيوان والعروض 

و س -00 
أو عامل الؤْسْتَاق7'؟ أو الطّسُوجِ”" على الخراج أو عامل المَعُوئّة " و 
الفجقير بو العاتيع يمف أن قامك عنده البينة” على :الميز انك دوا لضب فإن 0 0 
يجوز؛ لأن هذا ليس بقاض. وكذلك الدار في المصر. وكذلك لو اصطلحوا 
أو تحاكهوا إلى «كدل «ورضوا يدامق التقياء قبي مقي '" على الأضل 
والميراث ثم قسم ذلك بينهم بالعدل وفيهم الصغير الذي لا وصي له 
والغائب الذي لا وكيل له فإن ذلك لا يجوز. فإن قدم الغائب فأجاز وكبر 
الصبي فأجاز فهو جائز. فإن مات الغائب فأجاز””' وارثه فإنه لا يجوز في 
التبائوع «ولكني متحي بواجي" وكتالك الصيفين إنانناف "تي فول" 
5 حنيفة وَأ يوسف. وقال محمد: لا يجوز ذلك. 


0 0 0 
6 26 


باب قسمة الحيوان والعروض 


وإذا كانت الغنم بين قوم ميراثا أو شرى فأراد بعضهم قسمتها وكره 
ذلك بعض وقامت البيئنة على الورثة والأصل والميراث فإن أبا حنيفة قال: 


() قال الفيومي: الرُسْتَاق معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرَّرْدَاقَ 
بالزاي والدال مثلهء والجمع وساتيق و و راسيو "قال ابه قاوس -الر ردق اليسظر من 
النخل والصف من الناس» ومنه الْرُزْدَّاق» وهذا يقتضي أنه عربي» وقال بعضهم: 
الؤُسْتَاق ول وصوابه رَُزُدَاق. انظر: العصوداع المثيرء «رستق». وقال المطرزى: 
الوَرْدَقَ الصف» وفي الواقعات : “رستق الصفارين والبياعين ») وكلاهما تعريب رَسته. 
انظر: المغربس. «رزدق). 

(65.م.فبزاع: أو طسوج. والتصحيح من المبسوطء. ."0/١50‏ وقال المطرزي: الطسّوج 
الناحية كالقرية وتضوها ترد نقال + اذمل من طساسيج خلوانه انظر: المغرب» 

| ااطسح) . 

(9) ز: المعمونة. (4) ز: بينهم. 

(0) ف: فاختار. 

(5) القائل لهذا هو أبو حنيفة وأبو يوسف. أما محمد فلا يجيز ذلك. انظر: المبسوط. 
06 والبحر الرائق لابن نجيمء» .17١/8‏ 

370( م ز: وإن مات. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أقسمها بينهم. وهو قول 2 يوسف 15 وكذلك البقو والآنل: وكدذلك 
القبافياه ال طى "1 والتهواى كل مدن العناثة ركدلك الماله اعنم 
وكذلك الذهب والفضة. وكذلك الحنطة و الشعين: وكذلك السمن والزيت 
وكل ما يكال أو يوزد. 


كن أبو حنيفة: إذا /[1/١/ظ]‏ كان رقيق خاصة وليس بينهم شيء 
غير ذلك فإني لا أقسم الرقيق. وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم بينهم. 

ولو اراد بعضهم أن يبيع نصيبه خاصة في شيء مما سمينا في هذا 
الكتات” قله ذلك ظ ظ 

وإذا كان الميراث رقيقاً وغنماً أو ثياباً أو أمتعةً فقامت البينة على ذلك 
وعلى الميراث فإنه يقسم بينهم ذلك. إذا دخل مع الرفيق غيره قسمت ذلك 
كله. وهذا قول أبي حنيفة. وإذا كان ثوب رُطي وثوب هروي ووسادة وبساط 


وإذا كان الميراث بين قوم من رقيق وثيات وعلم ” إن 
ابعر وبع بالسواد التسووا ذلك أوكلهم حاضرون 5 فأخذ بعضهم 
جائز. ولو رفعوا ذلك إلى القاضي قسم بينهم الدور على حدة والأرض على 
حذلة والغنم على حلة وكل دار على حدة وَالْثيَاتت على حلة . ولا 06 


81100 العىيء :]لذ لي الوع دمن :فياك تيس إلى لاط ورويفه قر رن الفيكله :نفك 
المغرس. «زطط). 

(0) ز + الإمام الأعظم. 

هرة م ف ز - وإذا كان ثوب زطي وثوب هروى ووسادة وبيساط فإن هذا لا يقسم إلا 
برضاهم جميعاً. والزيادة من ع. وتوجد بتغيير يسير في ب؛؟ والمبسوط. .77/١5‏ 

'(؟) م ف ز: وبحار (مهملة). والتصحيح من ع ب. 

(5) جمع ضَيْعَةَ بمعنى العقار» والضَّيْعَة عند أهل الحَضّر النخل والكرْم والأرض. انظر: 
مختار الصحاحء الضيع) ؛ والمصباح المتوة؟ ااضيع) 

(1) م ز: ولا يضمن. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الحيوان والعروض 

للللتللللجحجح7حبتبتبتت ب 1ت 
فيه إلى عن : إل اذ بقاعيو الى اتلك إن كان ذلك" اميراكه ازراء 
بين زوجها وأخيها فتركت بينهما متاعا وثياباً فاقتسما ذلك فيما بينهما فهو 
ا وإن رفعا ذلك إلى القاضي فإن القاضي مسي لاله متدافيف إلا 
برضاهما جميعاً. ولو اشتراه رجلان منهما ثم أرادا''' قسمته فاقتسماه فهو 
جائز. وإذا أراد أحدهما ذلك وأبى الآخر ا ا م لم يقسمه ولم 
يجبر واحداً”'' منهما على بيعه. وإن كان بين الورثة على حاله وعلى الميت 
اتا وقد أوصى بوصية في ثلثه فإن ذلك 0 فيُقَضى الدين تقل 
الوصية ويقسّم ما بقي. 


وإذا/* كانت الغنم بين رجلين فأرادا قسمتها فقسماها نصفين ولم 
يَأنُوا"2 عن العدل ثم أقرعا فأصاب أحدهما طائفة والآخر طائفة أخرى فندم 
أحدهما فأراد الرجوع عن ذلك فليس له أن يرجع» والقسمة جائزة. وكذلك 
لو رضيا برجل فقسم ذلك بينهما نصفين ولم يل أن يَعْدِل"' في ذلك ثم 
أقرع بينهما /[1/1لاو] فهو جائز عليهما. وكذلك”* الحيوان كله. 


00 0 ا وا 
وإذا كانت غنم بين قوم فتَسَاهَمُوا ' عليها قبل أن يقسمها "© فأيهم 


(7)1 فنهة' الميرات» (0) م ز: منهم ثم أراد. 
(9) ز: واحد. ظ (5:) الزيادة من ب. 
0( ل 0 


(5) قال المطرزي : قوله : الم يان أن يعدل في ذلك. عن والتسويةء 
000 في الأمر تالو ألو وأليًا إذا قصّر فيه» إلا أنه حذف (في») مع أن و اها لفط 

ا فقسماها نصفين ولم يألوا من العدل». فعلى التضمين» ترايت ا الوك 
نقيها مهناك( مكدو لذ التشكهة وهو #فنميق: اناك لكر المقوض:: الوزام ' 

0) مط ف ز: ولم يألوا الف يعدل؛ ع: ولم تألوا الف يعدل. والتصحيح مستفاد من ب 
جار؛ والمبسوط. .78/١6‏ ظ 

و لذللك: 

(9) تَسَاهَمَ القوم أي تَقَارَعُوا. انظر: لسان العرب»؛ «سهم». 

205١‏ أي: قبل أن يقسمها القسّام. وفي المبسوط. :78/١50‏ قبل أن يقسموها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذا :قامينه "١‏ ربو كلل ك هد فى «الكدان توالحيواة كلم أذ جذا محد نا 
يعرف. 


وإذا كانت الغنم والبقر والإبل”'' ميراثاً بين قوم فاقتسموها على أن 
أخذ واحد الإبل وأخذ الآخر البقر وأخذ الغنم آخر فاقتسموها”" على ذلك 
فهو جائز. وإن رد صاحب الإبل على صاحبيه كذا كذا درهماء» لصاحب 
العني متها العلنان» :ولضاعع البقر الكلة» فهو .جاتر وكذلك» لى كان 
ماحبا الح جراد دغل الا ييه ديو جار ولو ني مرحي 
هلا الوحة ولكنهم جغلرا الزبل اقبيما والقن فسها والق يها ثم لساعترا 
عليها واقترعد ا( فلن انهه أضاءة الوبل رد كذا كذا سان ينل 
نصفين فهو جائز. سواا الروو بو ساو راو و د 
ولا رده» وجازت القسمة عليهم جميعا . وإن ندم واحد منهم قبل أن تقع 2 
السهام فرجع عن ذلك فإن له ذلك. , وإن وقع واحد من السهام وبقي 77 ظ 
فندم اخدهيا ورجع عن ذلك فإن له ذلك. ولو وقع سهمان وبقئ واحد لم 
يكن له أن يرجع. لأن السهام قد وقعت كلها" “. ولا تجوز القسمة في 
الول بعل رجوعه. ٠‏ ظ 


نإذة تائف أغدان "3 تاج سين قرس اذا مويه لحر زر بر 15 يزبينا 


)١(‏ ز: فاسد. 

(0) ف: فاقتسموا. 

(5) ز: وأقرعوا. 

)0( 52 لأن القسمة قل تمتء. فبخروج سائر السهام يتعين ما يصيب السهم الباق حرج 
أو لم يحرج. انظر : المبسوط. 81 . 

)5( أي : 95 المسألة التق قبلها فيما إذا 7 واد بز اهام وبقي اثنان م أحدهما. 
أي ل انظر: الكترت: «عدل)؛ ا ا ل 

639 ف: فوضعوا. 

00( 0 النطي. رن نوع من الثياب تنسب إلى الرّطء وهم قوم من الهند. انظر: 
المغرب» «زطط). 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الحيوان والعروض | 
)١١ 5 9 08‏ . مس 7 0 عن . 1 5 ءِِ 
قسما والسابري قسما واليهودي قسما ثم أقرعوا بينهم فهو جائز. وأيهم 
سهمات وبقي سهمان فرجع أحدهم عن ذلك فإن ذلك لهء ولا تجوز القسمة 
ذلك. 

َإِذًا كات الكونت بين جلي فأراد أحدهما فسيقه"'> وآبق الآخر فإنة: :لا 
يقسم») لتقل يدك 1 فإن رضيا نالك حقويعا بيه هه ولو 
اقتسماه فشَّفّاه طولاً أو عرضاً””'' بتراض”*' منهما فهو جائز. ولو اصطلحا 
على أَنْ أحذ أحدهما مُقَدّمَ الثوب 00007 هته الثلث من مُقَدمِه وأعطى 
صاحبه البقية وشَّفَاه على ذلك فهو جائز. وإن ندم أحدهما بعد ذلك فرجع 
عن ذلك لم يكن له ذلك» والقسمة جائزة. 


وإذااكاقت العبانه نين فو" را 


اتفسفوها لم يفيه كل واحد 
١ 13‏ و ا د 5 ظ )2200 : 

منهم ثوبا تأما [فإن القاضي ليا بقسمها بينهم] : وإدا اصطلحوا 

صاحبه درهماًء ومن أصابه هذا رد على صاحبه درهمين» 0 الثوب 


)١(‏ ز + منها. السابري ضرب من الثياب يعمل بسابور موضع بفارس» وعن ابن دريد: 
ثوب سابري أي رقيق. انظر: المغرب» «سبر». 

(0؟) ف: قيمته. . ظ ظ 

0 ضيور: 

(4) م ف ز: وعرضا. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوطء .594/١6‏ 

() ز: بتراضي. 

.. م فا زع: وأخذ. وعبارة ب جار: وكذا لو قطعا لأحدهما الثلث من جهة المقدم.‎ )١( 

0) وهم أربعة أشخاص كما يظهر من المسألة. وفي حاشية ب: أي أربعة. 

(0) زح إن. . 

(9) م ف ز: منهما؛ ع: منها. والتصحيح من المبسوطء .59/١9‏ 

.79/١6 الزيادة من المبسوط.‎ )٠١( 

(١١)ز:‏ وكانت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا ل ا 7 
بين الباقيين ' نصفين» فهو جائز؟؛ لأنهم تراضوا بذلك. 
وإذا كانت الننات: ثلاثة أثوات بية: وخلينة اراد أحزهنا قسمتها وأدن 
الآخر فإني أنظرء فإن كانت قسمتها تستقيم قسمتهاء وإن كانت”" لا تستقيم 
لم أقسمها بينهم. فإن اقتسما هذه الثلاثة الأثواب”"' على أن من أصابه 
0 الثوب كان للآخر الباقيان ويرد صاحب التوسن عشرة دراهم على 
صاحب الكو فهو جائز 0 
أجزاءً أي قيما ينه الم انيج منيم فين جاند . فإن راد دك أن 


36 36 


باب الخيار فى القسمة بغير شرط 


وادا افتسم فوم 0 أو قَوَاحأ 4 أو لوي أو يي انا أو متاعاً 
أو تيار ممتفلفة أوشيها ا فر الاختناء مهنا ل يمكال ولا يوزلد ومما لا" 


00 5-0 ززاع: الباقين. والتصحيح من با. (©) م ز: وإن كان. 

إفرة ل الوا ):١‏ ل 

(5) قال السرخسي: هكذا قال في الكتاب». والأصح أن قال : :إن اشعوت القيجة 007 
نصيب كل واحد منهما ثوب ونصفف فإنه يقسم الثوبين بينهما ويدع الخالث مشتر 
وكذلك إن ا أن يجعل أحد القسمين 2 وثلثي الاين والقسم الآخر وا 56 
الآخرء أو حل القسمين ون ا والآخر ل وثلاثة أرباع . فإنه يقسم بينهم ورك 
الثوب الثالث مشت ر كأ لس و تير عدر المنارة )راو اكير لكا ين 
الكل كان يقسم الكل عند طلب , بخض الشركاء» فكذلك إذا تيسر ذلك في البعض» 
والله أعلم بالصواب. انظر : ارده 6 ,. 

)03 م ف 2 أن اقسما بيلهم ويجزاها اجزا وعدل فيما بينهما. والتصحيح من سب جار. 

(10.+“فلبيين: ل ذلك 


كتاب القسمة ‏ باب الخيار فى القسمة بغير شرط 2 
بُجْبّر' على /1١1/الاو]‏ قسمته لاختلافه ولم ير بعضهم قسمه الذي وقع 
له وداه بعل ذلك فهو بالخيارء إن بياغ رد القسمة» وإن شاء أفضياها. 
والكيزات فى للق بو الشروف: .دا لم يوه يوا" «وكدللق السيتان والكرم: 
وكذلك الحنطة والشعير والسمن والزيكه ' وكذلك. كل «ها" يكال أن .يوزنم. 
وكذلك الذهب التَبْر والفضة التَبْر. وكذلك آنية الفضة والحلي والذهب 
والفضة والجوهر واللؤلؤ. وكذلك اعرد كلها. وكتذلك اللنيدلا 

« 
والْسرُوج. 


وإذا كانت ألفا درهم بين رجلين». كل ألف في كيس. فاقتسما على 
أن الاحدهها كبما وتكعر كيبا" وق براق احدهما المال: كله ويم ير 
الآخرُء فإن القسمة جائزة على الذي رآه وعلى الذي لم فرط الا أن يكون 
قسم الذي لم ير المال شَرَّهما'*' فيكون له الخيارء إن شاء رد القسمة. 
شاء أمضاها. وكذلك الدنانير والدراهم. وكذلك الفارس» ولتي 7 الاين 
والدراهم والفلوس شيئاً مما ذكرنا. 


وإذا اقتسم رجلان داراً قد رأى كل واحد منهما ظاهر الدار وظاهر 
امال الذي أضنانة ولم ير جوفه فلا خيار لواحد منهماء الا تن قد 
ما بطن. بد الأرض والقرية. ش 


وإذا اقتسم رجلان بستاناً وكَزماً فأصاب أحدهما البستان وأصاب الآخر 
سجره ولكن راى حائطأاً من ظاهره" فالقسمة جائزة. وريه الظاهر مثل 


010 م فا زع: لا يجبران. والتصحيح من ب جار. 

(0) مز: سوى. 

(0) ف- وللآخر كيساء صح ه. 

):١‏ م فازع: اسرها. والتصحيح من ب؛ والعبمرك 06 . ويمكن قراءة النسخ على 
أنها «أشرها». لكن أشر قياس متروك» كما ذكره في المغرب» «شرر). 

(1-8: (قشمة: 


68 م ف م من ظاهر. والتصحيح من الفشسوط» 6 . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رؤية الباطن. ولا خيار لواحد منهما فى رد القسمة. وإن كان رأى كل واحد 
منهما أطراف الشجر من فوق الحائط فالقسمة جائزة ولا خيار. 


وإذا افتسم رجلاك عِدْل 0 أو جِرَابت و07 فاقتسماه وأزآناة 
صو ا خبان لواخد تهنا فى :ذلك وكذلك كل متاع يقتسمانه”*؟ 
مَطوناة: ‏ لآنهما قل رآياة ججميعا قل كار لو الحكمنيتما: 


وإذا اقتسم الرجلان فأصاب كل واحد منهما طائفة واشترط أحدهما 
الخيار في ذلك ثلاثة أيام فالقسمة جائزة» والخيار جائز. ولصاحب الخيار 
أن يفسخ القسمة في ثلاثة أيام» وليس للآخر أن يفسخها. وإن مضت 
الثلاثئة قبل أن يفسخها جازت"'' القسمة. وكذلك لو مات الذي له الخيار 
قبل الثلاث كانت القسمة جائزة"". وكذلك إن بنى فيها أو هدم فيها 
شنا بوموتك الى خط هيا أ ل ا هنا فى تو أو هدم حائطاً أو 


)١(‏ ز: نطي. العذل وعاء يوضع على الدابة على جانبيهاء فهما عِدْلان. والرُطي نوع من 
القاجة وفك تقدها: 

() الجراب وعاء من إهاب الشاة لا يُوعَى فيه إلا يابس. انظر: لسان العرب» «جرب». 
والهروي نوع من الثياب منسوب إلى هراة» مديئة معروفة. انظر: المغرب» «هرو). 

ا ام ظ 

(4) م ز: يقسمانه. 

(5)6* البحتاءة: 

69 أي : لرهت: < 

0 م فاع + وإن لم يمت؛ ز + ولو لم يمت. والتصحيح من ب. وجائزة هنا بمعنى 
لازمة. 


63 م ف ع + فيها. والتصحيح من ب جار. 


كتاب القسمة ‏ باب الخيار فى القسمة 

1١ 1770707077777‏ “ست 
سكنها فهذا رضاً وإمضاء للقسمة'". ولو مضت الثلاثة الأيام فقال الذي 
له الخيار: قد كنت رددت القسمة قبل أن تمضي الثلاث. فإنه لاا يصدق 
على ذلك. والقسمة جائزة. فإن أقام البينة أنه رد القسمة على ذلك 
أبطلت القسمة. وإن ادعى ذلك هو وادعى ذلك صاحبه فإنه لا يصدق» 
وعليه البينة. فإن أقام البينة أنه رد القسمة وأقام الآخر البينة أنه أجازها 
فإنه يؤخذ بشهود الردء وتبطل القسمة. وني اقضي الود وأقام البينة 


ا الود 
. 5(:5) 
الخيار ثلاثة أيام فهو 00 إن ' زَرَعَ الأرضّ أ ا أو جرر 


و وود واو وااو لابو اا ريا 


)١(‏ مز: القسمة. قال الحاكم الشهيد: وسكنى الدار التي وقعت في سهم صاحب الخيار 
رضى منه بها وإبطال للخيار. انظر: الكافى» ١//197١و.‏ وقال السرخسى شارحا: وقد 
يدا اختلااف الروايات فى هذه العشالة 52 البيوع , ون مراده حيث يقول: ذلك رضصى 
ساكناً فيها فاستدام السكنى. انظر: المبسوط. .50/١5‏ وانظر لشرح المسألة في كتاب 
البيوع : المبسوط. ونان ولكنه لم يفصل اختلااف الروايات كا كر ولعله سقط 
من النسخة المطبوعة. وقال الكاسانيى: ولو كان المبيع ذارا فشكنا المكتر: أن أسكنها 
غيره بأجر أو بغير أجر أو رَمّ شيئاً منها أو جصّصها أو طيّنها أو أحدث فيها شيئا أو 
هدم فيها شيئا فذلك كله إجازة» لأنه دليل اختيار الملك أو تقريره» فكان إجازة دلالة. 
فحمل إحداهما على ابتداء السكنى والأخرى على الدوام عليه. انظر: بدائع الصنائع» 
71 . 

(0) ف + لو. 

(8) قال المطرزي: الجَرّ: قطع الشيء الكثيف الضعيف» ويقال: جر الصوف وجَرٌ النخل 
إذا صرمهء والجرّاز كالجداد بالفتخ والكسر إلا أن الجداد خاص في النخل» والجرّاز 
الإدراك والجزاز بعذه.) وهو وإن لم يبت حسن. وأما جزز الجهة والتكون فقياس. 
انظر: المغربف». «جزز). 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ل 0 : > الم 4 0 1 
نهراً أو كرَاه'' أو بنى فيها بناء أو طيّن فيها بيت أو ألْقَحَ"'* النخلّ أو سقى 
22--70) اس ساء : 
0 يزيا الكاد أبيدا يا كيو كابيقه ال اي 


وإن كان الخيار ثلاثة أيام فعَرّضٌ /["/"/او] على بيع فهذا رضى 
بالقنيمة. 


والكيار. مائو ان المعلة الحيوان والثياب والعروض وما يكال وما يوزن 
وفي البقر والغنم الاين ثلاثة أيام» والدواب والرقيق ثلاثة أيام» في قياس 
قول أبي حنيفة. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وإن كان أربعة أيام أو أكثر 
فهذا فاسلة يفال ابو ميشه رمحتي إن كان العبا رسيي ©" "فى ذلاقة فهو 
ب ظ 0 ١:‏ 

وان اقتعوطو ا-نخيارا ولم رفوا له وقتاً فإذا أَبَطَلَ الخيارَ امد القسمة 
في الثلاث فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة. وإن مضت الثلاث قبل أن 
حفن الفسيية اعللت القسمة 
2 ولو كان في الورثة صغير قَاسَمَ له وصيّه على هذا الخيار على ما 
وضنفتك للك كان خاتز ار :وكذلك: لو كان آبؤة: فَاسَمها له كان خائراًء وكذلك 
الجد إذا لم يكن له أب ولا وصي. وكذلك المغلوب المعتوه بمنزلة الصبي. 
وكذلك غائب قَاسَمَ له وكيل على هذا الخيار فهو جائز" . 


)١(‏ م ز: أو كرما؛ ف: أو أكراها. والتصحيح من ع. كرى النهر كَرْيا وكَرُوا أي حفره 
وأخرج طينه. انظر: المغرب»؛ «كرى»؛ ولسان العرب» «كرى». 

00( 3 ع ع واحد. انظر: المصبح 0 0 
الكزم. انظر: الح اكسح؟. 

)00 ك2 سلتة . 

(0) ف الجد إذا لم يكن له أب ولا وصى وكذلك المغلوب المعتوه بمنزلة الصمبئى 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأب على الصغير والمعتوه 7 
وكذلك لو كان في هذه القسمة رَدْ دراهم بعضهم على بعض فهو 
جائز فى ذلك كله إذا كان الخيار ثلاثة أيام في قول أبي حنيفة» وإن كان 


باب قسمة الأب على الصغير والمعتوه 


وإذا فسم الأب داراً على ابنه وهو صغير أو أرضاً أو حيواناً أو ثيابا 
أو أققاها او قينا سيها: يكال أن جردت فإن: فتتمنة: غلية جاتر ةا يوان لضن 
حقه ما''' يتغابن الناس في مثله فهو جائز على الصغير. وإن نقص أكثر من 
ذلك لم تجز القسمة. وكذلك وصي الصغير. وكذلك الجد أبو'' الأب إذا 
كان الأب 07 فإن كان لللآأس وصي /1/اظ] لم تجز قسمة الجد. ولكن 
تجوز قسمة الوصي. فإن كان الأب حياً لم تجز قسمة الجد. والمعتوه 
والمغلوب في .ذلك بمنزلة الصبي..وكذلك وصي"" المرأة”* يُقاسم [عن]1”” 
أولادها الصغار”"' ميرائهم منها وليس لهم أب ولا وصي امعو" 
وصي الأخ ووصي العم ووصي ابن العم قاسم للصغير ميرانه منهم إذا لم 
لل الى ل وي ل واي ل 
خلا العقار. فإن كان" للصغير أب أو وصي أب" ' لم تجز قسمة هذا على 
الصغير. وليس لوصي الأم ولا لوصي العم والآأخ أن يقاسم لهم ميراثاً غير 
ذلك”''“2. فأما وصي الأب فيقاسم ميرائهم من الأب وغيره. 


300 هك ا 
(:) أي: وصي الأمء كما هو في ب؛ والمبسوطء .51١/١9‏ 


(0) الزيادة من ب جار. (5) م ز: الصغير؛ ف: الصغر. 
(197 .32:5 لزللة: ظ (8) ز_ كان. 


(١٠)أي:‏ فيما ورثوه من غير الموصي. انظر: المبسوطء .41/١5‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: مام الشيباني 
ولا تجوز قسمة الأب الكافر على [ولده7) الصغير :اللو وكذلة 
قسمة الأب المكاتب أو العبد على [ولده]*' الحر الصغير. [والمعتوه]”" في 
ذلك بمنزلة الضنغي: ولا تجور فسمة الأب على الكبير الغائب» ولا تجور 
قسيهة الوصي على الكبير الغائب» في العقار وَالدورف والارظية: ويجوز - 
في فى الكيل والوزن والدراهم والدنانير فيما كان من المتزاث: ولا تجوز فسمهة 
0 الصغيرء ولا قسمة الأم على ابنها الصغيرء ولا قسمة الزوج 
على امرأته الصغيرة. امايو ا 0 
جميع 00 
وإذا جَعل القاضي وصيا لليتيم يقاسم عليه في العقار وغيره فهو جائز. 
3 القاضي في ذلك بمنزلة وصي الأب إذا جعله القاضي وصياً في كل 
شيء. فإن كان جعله وصياً في النفقة خاصة أو في حفظ شيء عنده” لم 


5 0 
نجر 


إينا 


36 35 


باب قسمة ما يرد بالعيب 


/[4/1لاو] وإذا اقتسم الورئة”4) داراً وهم كبار كلهم حضور وقبض كل 


1 الويادة من د انه . 9 الويادة مروت عاد 
69 مزيد من قبلنا اصع العبارة أخَذا من الفقرة السابقة. 
62 0 وتجور. 


(5) وعبارة الحاكم هكذا: ولا تجوز قسمة الأخ والأم والعم والزوج على الصغير 
والصغيرة والكبير الغائب وإن لم يكن لأحد منهم أب ولا وصي أب. انظر: الكافي. 
الموضع السابق. ونحوه في المبسوط. .5١/١5‏ 

(9) “فقن رد فندة: 

(50) ز: لم يجز. 

(0) م ز ‏ الورثة. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة ما يرد بالعيب 


واحد منهم الذي أصابه ثم وجد أحدهم بقسمه الذي أصابه عيباء حائطأ 
متفها بوالفيا أو دعا فكتيور ا أو انا شكمور ا أن نا من ذلك: تمن 
التون .وان تزع قلة أندوة ويتققى: التسيةة.وكالق: لو كان" القاضى عر 

وكذلك هذا في الْأرَضِين إذا وجد في نخلها أو شجرها أو بنائها أو 
فى اها عو افله جره كلك كن ان فى ون الكل ادر 
اقتسموه” '' فوجد بعضهم بنصيبه عيباً. ظ 

وأما الثياب والغنم والحيوان فإذا اقتسمها قوم فأصاب رجل عشرة من 
الغنم فوجد بأحدهم ين فإنما يرد الذي 0 العيب وحدها خاصة». 
ويكون بينه وبين أصحابه» ويرجع في جميع ”ا ما أصابهم نكن ذلك 
ولا يشبه هذا الدار الواحدة والأرض الواحدة والطعام الواحد والشيء يوزن 
من صنف واحد. ظ 

ولو كانت أرَصُون ودور فأصاب رجل دارين وأَرْضَين فوجد بأحدهما 
عيبا كان له أن يردها خاصة دول الأخرى. ويرجه”"ا بقدذر ذلك فيما يل 
في أيديهم. ظ 
وكذلك الجد إذا لم يكن له أب ولا وصيء في كل قسمة. 


وقسمة القاضي في ذلك والصلح فيه بغير أمر القاضي سواء. 


)١(‏ م ز- لو كان. 

0 الوزن 

فر م ف زع: اقتسموا. والتصحيح من ب جار. 

)1ق 4ك ا 

(5) م ف زع: بجميع. والتصحيح من المبسوطء. .47/١5‏ 
69 وعبارة ب: ويرجع في نصيب كل واحد بقدر ذلك. 
372( ف: ورجع. 

(4) م ز- بقي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
حرك ‏ بللبب0707 م ب 000000 ”)ات 
وأيما رجل منهم عرّض على بيع بعدما رأى العيب أو ززع الأرض أو 
بنى فيها شيئأ أو أجر الدار والأرض أو طحن بعض الطعام أو قطع الثوب 
الذي فيه العيب أو رهنه فهذا كله رضاء ولا يرد بالعيب. وإذا سكن الدار 
بعدما رأى العيب وقد كان ساكناً فيها قبل ذلك أو استخدم الخادم فليير0© 
هذا مرضي ::وإذا :وكي: :الدارة او لبنس الكونيه فلتي لذ أن :يزه بالعبينه 
اتتحيين قن القددة والسكقى. .وإذا اعد شي انو اذتك ان روفي" نهدا 
ل ل لو لي لل ل ل ل 
101ا2] بالعب "ب واد عقي" الذان وى انها نأل اعد ينها انهو 
رضاً. وإن جَرَّر”'' نخله''' من الأرض أو هدم حائطأً أو بنى شيئاً فهذا رضاً 
بالعيب. 


وإذا باع قسمه الذي أصابه من الدار ولا يعلم بالعيب فردها المشتري 
عليه بذلك العيب فإن قبله بغير قضاء قاض فليس له أن ينقض القسمة. وإن 
قبله بقضاء قاض فله أن ينقض القسمة. والبينة فى ذلك وإباء اليمين سواء. 
ره كاذ المقدرى: قد هده عن الدار شيا فى أن محلو بالفيك ل يكن له اذ 
يردهاء ويرجع على البائع بنقصان'"' ذلك العيب. وليس للبائع أن يرجع 
بنقصان العيب في قسم أصحابه إلا أن يرضى أصحابه أن يردوا نصيبه 
مهدوما وينقضوا القسمة كلهاء فيكون لهم ذلك. والميراث والشرى في 
جميع ذلك سواء. 

ولو كانتة "وان دن رحلية فافتسمافاء ثم هدم احنفنيا طائفة من 
نصيبه ) ثم وجد حائطأاً متصدعاً واهياً يُنْقِضُ صَذْعُه ووَهْيُه نصفٌ عشر 
قيمة”' قسيه» فإنه يرجع على صاحبهء فيكون له ربع العشر الذي أصابه. 


010 م كك 1 ولبس. ١‏ 4 1 ]وهنا 

9 م: بالغيب. (5) م ف ز: فإن جصص. 

0( أي : قطع ) وقل 0 قريباً. (0) ز: تخلة. 

0:72( م ف زاع: بفضل. والتصحيح من الجملة الآتية عند المؤلف ؛ ولعيو 08 


وفي ب 0 بأراق: 
(60) ف ز: قيمته. 


إلا أن يرضى صاحبه أن يرد القسم مهدوماًء فيكون القسمان''' جميعاً 
فنهماء. وكذلك: لق كان :هذا فى- أرضو» .والهيرات :و الشررق في :ذلك: موا 


له 92 91 
تند ين ين 


وإذا كانت دار بين رجلين فاقتسماها فأخذ أحدهما الثلث من مقدمها 
وقيمته منتمائة وأحن الآخر الدلقيق :من مؤعرنهاوقنمقه,سقمائة "قم اضطلحا 
على ذلكء ميراثاً كانت أو شراءً» ثم استحق نصف ما في يدي صاحب 
المقدم. فإن 2 حنيفة قال في هذا: يرجع صاحب المقدم على صاحب 
المؤخر بربع ما في يديه وقيمته» وذلك”") مائة درهم وخمسون درهما إن 
تنا وان تنر 11 قاو لتقف القممة وهنا قو عون ون الكيندن: 
وقال أبو يوسف: يرد ما بقي في يديه» وتبطل””* القسمة» ويكون ما بقي 
في أيديهما بينهما نصفين”". 


ولو كان صاحب المقدم'' باع نصف ما في يديه واستحق النصف 


(0) ف: ذلك. ظ 
(33106 د شاع 


(5) ذكر الحاكم قول محمد مع أبي يوسف أولاً ثم قال: وفي رواية أبي حفص ذكر 
محمد مع أبي حنيفة» وكذلك فيما جانس هذا من مسائل هذا الباب. انظر: الكافي» 
11ظ. وقال السرتخسي: وهو الأصحغ. فقد ذكن ابرع سماعة أنه كدت إلى محمد 

يسأله عن قوله فى هذه المسألة فكتب إليه أن قوله كقول أبى حنيفة رحمه الله . انظر : 

المبسوط. .45/١5‏ واللافت للنظر أن كتاب القسمة في النسخ التى بأيدينا من رواية 
أبي سليمان» لكن ما ذكره الحاكم والسرخسي يدل على أن هذا الموضع موافق لرواية 
أبي حفص. وقد يكون هذا من تصرف الناسخين بخلط الروايتين. 

69 م ز - المقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اللا دان برك على التي ترد اي مده رومخم ريع لاللتو يران 
ا كان الذي باع بألف درهم أو عشرة دراهم. وفي قول أ يوسف 
يرجع فيما 0 يدي صاحبه من الدارء» فيكون بينهما نصفين» ويضمن 


وكذلك أرض بين رجلين تكون مائة جريب" وهي بينهما نصفان. 
فأخذ أحدهما عشرة أَجْربّة بجميع حقه وهي تساوي ألف درهمء. وأخذ 
الآخر تسعين جريباً وهي تساوي ألف درهم بجميع حقهء ثم باع كل واحد 
منهما الذي في يديه بأقل من تلك القيمة أو بأكثر» ثم استحق جريب من 
العشرة الأجربة» فرد المشتري ما بقي منها؟ على الذي باعهء فإن”" في 
قياس قول أبي حنيفة ومحمدا'' يرجع صاحب العشرة الأجربة على صاحب 
التسعين جريباً بخمسين درهماً. وفي قول أبي يوسف تكون التسعة الأجربة 
بينهما نصفين» ويضمن صاحب التسعين جريباً خمسمائة درهم» فيردها على 
صاحيه. 


وإذا كانك فاقة "" تشاة مين عليز فين مبرانا ربكو اه« فاقتسماف 
فأخذ أحدهما أربعين منها تساوي خمسمائة درهم» وأخذ الآخر ستين منها 
تماوف: يمان ادرف 55 تامعع يه نناة “من الارحعين تساريى عر 


() م ف زع: وإن. والتصحيح من المبسوطء .50/١5‏ 

(5) ف - في. 

(9») عرف المؤلف الجريب في كتاب الخراج من كتاب الأصل بأنه ستون ذراعاً في ستين 
ذراعاً. انظر: 0/١15١و.‏ 

(25)4 فنهماء 

0( م ف زع + هذا. 

(5) يغلب على الظن أن المقصود هنا أن هذا القول قول محمد الذي قاسه على قول 
أب" بخثيفة :: لآنه ذكر قول: أب “يواست عدر احة فى السسطر التالى + فمن غير المتقول 
أن لذ عد كن : قو له سسحياة ع العلا و كرد فبانا ٠:‏ وله تهذا فو مرت ارو از 
الناسخين. ض 

0) ف: امة. 

00 م ز- درهم. 


كتاب القسمة ‏ باب القسمة يستحق منها الشيء | 

دراهم. فإنه يرجع بخمسة دراهم : فى الستين شاة فى قول أبي يوسف 
ومحمدء فتكون الستون شاة يَضْرِبٌ هذا فيها بخمسة دراف؟ ويَضربٌ الآخر 
ا ل إلا خمسة دراهم. وكذلك هذا في قول أبي حنيفة أيضاً. 


00 كان 5 حنطة بين فيز اوبعلي بينهما 0 يكون ا 9 
ا عشرة أقفزة طعاء جيد وحدهاء /1/ول/اظ] وثلاثون قفيزا 
رديء عات حدةة.:فاراذ. أن باعل أحدهما العشرة الأقفزة فقةة اويا لخد 


الآخر الثلاثين قفيزأء فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه كيل”"' بكيل» ولا يصلح 
أن يأخذ أكثر مما يعطى صاحبه. فإن زاده صاحب الثلاثين قفيزأ ثوبا 
قاقعيها بعلن ولاك رنيو حعائ وان ا بشن قن لفكتي حكرة لدان 
يبوجم عليه بتضقيم الفوى'*"4 الآنغشرة من الغلانيق: بالعشيرة الجووو”: 
والثواسه بحفة مناحب: 'العغشيزة من العشترين الياقيةء: "فلم انشعق تصني 
رجع عليه بنصف الثوب. 


وإذا كان كة تعتطة وك" شعين .نيرة رعلية فاتفيننا تكد أحذهيا لاني 
مختوما”''' حنطة رديئة وعشرة مخاتيم شعير جيدء وأخذ الآخر عشر مخاتيم 


)١(‏ ز فيها. 

(0) مز: بخمسين؛ ف ع: بخمسون. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. وفي 
الفسوظ» :11/16 بأريعمانة وخمسة ,اسع 

450 الك تمكيالة لاحل العراف» وحمي كزان فقيل 11 [نم اننا فش ويفا كلق مقن 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر 
المؤلف هنا أنه يكون أربعين قفيزاً. والقفيز اثنا عشر صاعاً. انظر: المغرب» «كرر). 

(:) ز: نصفان. 

(0) م ز: أريعون: 

030 م ز: فيها. 

7 كل ظ 

(4) وذكر السرخسي أن جواب الإمام محمد في زيادات الزيادات في هذه المسألة: يرجع 
بثلث الثوب وسدس الطعام الجيد. وانظر للشرح: المبسوط. .55/١95‏ 

(9) م ز: الجيد. 

(١)ز:‏ مختوم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

00 له وهم ذفن د 0ن 210 0 قن ارق او ا رك ٠‏ 

حنطة جيدة وثلابينن مختوما شعيرا رديئا 34 جم ال :نهيت شع 

الرديء استحق . والحنطة والشعير على حالهاء فإنه يرجع عليه بربع المخاتيم 
08ج 
حنطة ' . 


وإذا كانت الدار بين رجلين نصفين ميراثاً فاقتسما فأخذ أحدهما 
النصف المقدم وهو أفضل وهو ثمن ستمائة درهم». وأخذ الآخر النصف 
المؤخر وهو يساوي أربعمائة درهو”*' على أن رد عليه صاحب النصف 
المقدم مائة درهمء ثم باع صاحب المقدم النصف المقدم وباع صاحب"'؟ 
المؤخر النصف”'' المؤخرء ثم استحق نصف النصف المقدمء فرجع ‏ 
المشتري”*" على بائعه بحصة ذلك من الثمن وأنفذ""' البيع في البقيةء فإن 
[وخمسين] هه : خمسول ا دشنم الهانة التي تشل» وقنائة منها 
ربع قيمة النصف المؤخر'"''". ولو كان مكان المائة ثوب يساوي مائة 


)١(‏ ز: مختوم. (20ك.شعيز: 

فر م ف زع: رديئة. والتصحيح من المبسوط. .5!//١56‏ 

(4) م ف زع: بربع العشرة مخاتيم حنطة. وكذلك في ب جار؛ والكافي؛ والمبسوط. 
لكن تعقب ذلك الحاكم قائلا: قال أبو الفضل [الحاكم]: وفي هذا الجواب موضع 
تأمل. انظر: الكافي» الموضع السابق. وقال السرخسي: وهذا غلط بَيّنْء فإن العشرة 
ا 6 لو و ال ا و و ا والصحيح ما في 
التمتح العتيقة أنه يرجع بربع المخاتيم حنطة. يعني ثلاثين مختوما حنطة رديئة التي 
أخذها صاحبه» يرجع بربع ذلك» وهو سبعة أقفزة ونصف. .. انظر: المبسوط» 
05. فصححنا المتن كما يقول السرخسي رحمه الله. ولعل الخطأ حاصل من أحد 
الروأة آى الناسحيق: للكتاس. 


)00( ز- درهم. (5) ز+ نصف. 
(0) م ز: للنصف. (6) ز + فرجع. 


0٠60م‏ فاع: بمائة درهم وخمسين منها. وفى ب جار: بمائة وخمسين درهما منها. 
والتصحيح مع الزيادة فرح المتشوط»ع 6 . . وهوى واضح مس ككفة الجملة. 

(١١)ز‏ - بمائة درهما خمسون منها نصف المائة التي نقد ومائة منها ربع قيمة النصف 
مجر 


كتاب القسمة ‏ باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لاا يرجع فيه 


وكان قائماً بعينه فإنه يرجع تست “الوب ويمانة :ورهن :وكدلك” '* لو كان 
الثوب يساوي مائة درهم أو عشرة دراهم فإنه يرجع بنصفه وبربع قيمة 
اسه الم 

لاف ار ونا من وين لعفي لامي 2 7 الي 
الذان واخة لكشي الأارفن» علق اروف[ كلاو] ماحت الارض عل 
اله" الذان غيدا وقنية العزد الله ,وقينة الداو الف" وفيمة الارمن الفان 
وقبض العبدء ثم إن صاحب الدار باع الدار» فاستحق إنسان منها علو بيت 
0 0 البيت والسفل عشر الدارء فلما استحق العلو ذهب نصف 
العشر””'» ورجع موصي ا يعد لالس 0 وأمسك ما بقي 
من الدارء فإن صاحب الدار يرجع بزيقة"" عش وأرية'" دوانيق هن فبعة 
الأرفى عن فنعب "ال قلسن الوك ا حو" زحي 7 وني 
قول أبي يوسف يرجع بذلك في رقبتها. و شريكاً في الأرض. 

265 56 56 


005 25 5 


1١ 


11111111111 


وإذا اقتسم الرجلان داراً ميراثاً بينهم أو شرى فبنى أحدهما في قسمه 


)١(‏ مز - كذلك. (؟) ز: وأخذ. 

(19 .1 اهماء (4) ف - وقيمة الداز ألف. 
(4) م ز- العشر. (25-50 الستةء 

(0) ز: وربع. (4) :5 الارضن: 


(9) قال الحاكم: مون نارف سو ا ملت اد منقلن لدان باعل من الي 
لأنه لا ينتفع بذلك من الأرضء إلا أن يرضى بذلك. انظر: الكافي» ١/198و.‏ وقال 
السرخسي : وقيل : لا خلاف بينهم في الحقيقة. وتأويل قول أبى حنيفة. . . فانظر 
للشرح والتاققة #"المسشوط ةن :55/16 

لطر ماسو ان لحان ليرا ف وين 

(13) الوان هن المونير ظه 418 كي 2 

(6١)ز‏ - فيه 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الذي أخذ بناء ثم استحق من قسمه نصيب معلوم محوز”" وكان البناء في 
ذلك الموضع الذي استحق فرد القسمة وأيطلها وأراد أن يرجع بقيمة بنائه 
على شريكه فليس له ذلك» وليس هذا كالبيع''"» وإنما هذه قسمة في دار 
واحدة. وكذلك لو كانت الأرض واحدة قَسَمَاهَاا" بينهما فأصاب كل واحد 
منهما طائفة منها فغرس فيها نخلا وشجراً ثم استحقت وأمره الحاكم أن 
يقلع ما غرس فإنه لا يرجع بقيمة ذلك على شريكه؛ لأنها قسمة. 

وإذا كانت داران فاقتسماها فأخذ هذا داراً وهذا داراً» فبنى أحدهما 
في الدار الذي أخذ بناء» ثم استحقت ونقض بناءه» فنقض القسمة وأراد أن 
يرجع بنضف قيمة البناء على شريكه. فإنه يرجع به عليه»ء وهذا لا يشبه 
الآرلفن القبافين:. وكذلكة لو كانت أرضون فاحد هذا «واعنة اواك راث 
واعددة 0 فشدفنة وصلح”. فبنى أحدهما في الأرض الذي أخذ 
١[5//اظ]‏ وغرس وزرعء ثم استحقت وأمره القاضي أن يقلع”2 ذلك منهاء 
فإنه يرجع على شريكه بنصف قيمة ذلك. ولا يرجع لو كانت أرض”" واحدة 
فاقتسماها فأخل هذا طائفة وهذا طائفة» أو داراً واحدة فاقتسماها فأخذ هذا 
لانقة ةا ل ىلآ اقم كل دان على عد ةوقل ادك 13 عل 
حدة. فإذا اصطلحا على أن أخذ هذا داراً وهذا داراً وهذا أرضاً وهذا 
ازرفي"" فتديرام "كل ,راصن عدهنا خصعة من للق مخضعة فق ددن ولد كان 
خادمين فاصطلحا على أن أخذ هذا خادماً وهذا خادماً فعَلِقََتْ إحدى 


)١(‏ م ف ز: نصيبا معلوما محوزا. 

(؟) لأنه لا غرور في القسمة بخلاف البيع. انظر: المبسوطء. .54/١5‏ 
(9) مف زع: قسمها. 

(:) ز ‏ هنذا. 

(0) زة: وصالح. 

(0) م ف زع: أن يبلغ. والتصحيح مستفاد من ب جار. 

(0) م ف زع: أرض. 

(0) ف + أو دارا واحدة فاقتسماها فأخذ هذا طائفة وهذا طائفة. 
5 ان دان 

(١1)م‏ - وهذا أرضا. 


كتاب القسمة ‏ باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لا يرجع فيه 


الخادمين وولدت وكا من الذي هى عنذه ثم استحقها رجل فضمنه قيمه 
أخذ شريكه. فإن كان شريكه باعها ضمن نصف قيمتها. ظ 


وإذا كان منزلان في دار واحدة وهما متفرقان وفيها منازل''' لغيرهم 
والطريق لجميعهم فاقتسم البطاي لحر بر ورا وكا كر ل فقي 
أحدهما في المنزل الذي أصابه ثم استحق ونقض”'' بناءه فإنه يرجع على 
شريكه بنصف قيمة البناء. وكذلك لو كان منزل في دار واحدة وكله ميراث. 


وإذا 30 دار اد وأرفى ياد فاقسمها الورك" .رقضاء :قاض او 
فى اعم ا اي ب بناءَه 5 ذ القسمة فإنه 


ينا 


5 و ظ 00 م ]اه ا 
ولو كانت دور بين وريه فقسمها القاضي بيسهم وجمع" تين 5 
واحد منهم في دار على حدة ولعبرهو هقان الك افق اخرى "في الدار 
التي أصابته ثم استحقت وهدم بناءه فإنه لا يرجع على 0 بالقيمة في 


هذا الوجه؛ لأن القاضي قضى عليهم بالقسمة» وجمع"'' نصيب هذا في 
هذه الدارء فلمًا كان مِن رأي القاضي أن يجمع الأنصباء من كل دار في 
موضع واتفق نفا رف قله !الأو ]اذاو على حعدة ‏ وكدللك الارضات: 
ديد في المصر الواحد وفي المصرين ميراثاً أو شراءً سواء. وكذلك 


() م ز: منزل. 

ف م ز: وينقض. 

(0) م فاع: الواوقة وانظ حعنة المسالة: 

(4) م ف زع: أحدهها: وانظر : كيه الحسالة: 

(5) ز: في قسمة. 

)05 ف: وجميع. 

0) م ف زع: أحدهما. والتصحيح من المبسوطء .00/١5‏ 
(0) ف: على شريكه. 

(9) مم ف زع: ويرجع. 

(١٠)م‏ ف زع: والدار. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني - 
الأرضون المتفرقة في مواضع مختلفة. والوصية والشرى والميراث وكل شركة 
وقعت فهو سواء في ذلك. 
وإذا اقتسم الرجلان دارين فأخذ أحدهما داراً اعد وأخذ الآخر دارا 
'' فبنى أحدهما في الدار الذي”" أخذ' '" وهده”' ' وأنفق ثم استحق من 
الأخرى موضع جذّع في حائط أو مسيل ماء أو طريق أو حائط بأصله أو باب 
البيت فإن الذي استحق ذلك من يديه بالخيارء إن شاء نقض القسمة كلها وهدم 
ما أحدث هذا من البناء وضمن قيمة ما هدم. وإن شاء لم ينقض القسمة ولم 
يرجع بشيء ورضي بما بقي في يديه””' . ولو أخذ أحدهما داراً والآخر دارين 
ع0 سواء فاستحقت إحداهما لم يكن له أن ينقض القسمة» وكانت7") 
الدار الباقية له» ويرجع بربع الدار التي أخذ الآخرء فيكون له ربعها. 


واحدة 


600 1 ف 500 واحدة. والزيادة من ع. (؟١)‏ قد كر الدار. كهنا تقدم. 
(0) ز: أصابته. (5) ف: الذي هدم. 
(60) وقد تعقف تعقب الحاكم غذلة الفسالة بكلام نذكره ا د للسرخسي. قال السرخسي 


رحمه الله: وقيل: هذا الجواب قولهماء فأما عدن أنن. خريفة ويه الله ل يكور ن"له أن 
ينقض بناء شريكهء على ما قال في الجامع الصغير: المشتري شراءً فاسداً إذا بنى في 
الدار المشتراة انقطع به حق البائع في الاستواة عدن أبي حنيفة رحمه الله» وليس له 
أن ينقض بناء المشتري» وَعَتدهَما له أن ينقض بناءه» فهنا إذا اختار نقض القسمة تبين 
أن باضية اتحد: الدان نقسمة فاسدة: فهي كالمأخوذة تالشتراء: الفاسك. فال الحاكم 
رحمه الله : : ويحتمل أن هذا الجواب على مذهبهم جميعاً تخريجاً على ما هو الصحيح 
عند اين يوسف من مذهب أبي حنيفة رحمهما الله إذا بنى المشتري في الدار المشتراة 
شرا فامنذا فإنه ذكر في الجامع الصغير شكا في رواية أب يوسف عن أبن حنليفة 
رحمهما الله أن الدار تترك للمشتري شراءً فاسداً من أجل بنائه» حيث قال: فيما أعلم. 
وقيل: هذه من إحدى المسائل التي جرت فيها المحاورة بين 0 يوسفف ومحمد 
رحمهما الله في الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله . وقوله: 6 بشيء» يحتمل أن 
يكون جواباً في استحقاق موة ضع الجذع ومسيل الماء خاصة» لأن لما سواهما حصة 
من الدرك (والصواب: 0 كما في الكافي). فعند الاستحقاق لا بد أن يرجع 
نذللكة اف رفوفيقة إن تعدو ووه بعينه لأجل البناء. انظر : الكافي, الموضع السابق ؟ 
والمبسوط.ء .01/١9‏ وانظر للمسألة المشار إليها: الجامع الصغير للإمام كين ا 

(1 13« قيمتهاء 

372( م ف ززع: وكذلك. والتصحيح من المبسوط. .01/١5‏ 


كتاب القسمة ‏ باب ما لا يقسم من العقار وغيره 


: ش' : -- 1 . كاده كت تك (لللن)4 033 كك 


متايه ان انوس هت 


وإذا “كان حائظ .ويه تفلتو تاراق حسما تبنمفة واب الاق ان 
عنرنة كال ١‏ افسية يها :لان فى قسمته و وكذلك الحمام في قول 
الى عر" [ذاأران أعيهذا أن متسمةه وانى الاخيى وكائلة. لو كان رمن 


ورثة فاجتمعوأ 5ظ1 على 0 عير واحل فإنه لا يقسم. 


وكذلك: النيت: الصغيز بين «الوركة”*" إذا اقسموا الوا يبه واحد منهج 
لا ا يي ل ابر 0 
وقال : إن كان واحد منهم له معظم البيت يصيبه”” بنصيبه موضع ينتفع" 8 
والباقون لاا يصيب كل واحد منهم ما ينتفع به فأراد ضناعي» التطسنة الكس 
أن يقسمه لينتفع بحصته فإنه قال في هذا: الس اا لأآن صاحب 
القليل ينتفع في هذا بنصيب صاحب الكثير” إذا لم يقسم*؟. وكذلك الدار 
الصغيرة بين قوم. 


ولو /1[؟//الاظ] كان بناء بين رجلين في أرض رجل قد بنياه”''2 بإذنه 
فيها ثم ان ليميا لاف دون ليما وهنا حي ال 137 وني نان 
لهما أن يقسما ذلك ويهدماه إن أجمعا على ذلك. وإن أبى أحدهما لم يجبر 
على قسمته. فإن أخرجهما صاحب الأرض هدماه. 


)١(‏ ز + الإمام الأعظم. 

ف مف ز - قال لا أقسمه بينهما لأن في قسمته ضرر وكذلك الحمام في قول أبي 
حنيفة. والزيادة من ع. 

(3-05: علين "قيدمة: (45 شه 3 ورلة: 

(0:200: نضيفة: (50) م ز - ينتفع. 

(0) م فاز: صواب و سي مر (--2 الكنس: 

(9) أي: لأن في هذا ظلماً لصاحب النصيب الأكبر. انظر: المبسوطء 211 

0 )م فا ز: قد بنأه. والتصحيح من ع. 

)1١(‏ م ف: ثم أراد. والتصحيح من ع. 

(0١)م‏ ف زاع: البناء. والتصحيح من ب؛؟ والمبسوط. .05/١60‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال 0 حنيفة : إذا أجمع ا الحائط على قسمته قسمته بينهما 


وقال أبو حنيفة : إذا كان طريق بين قوم إن اقتسموه لم يكن لبعضهم 
طريق ولا منفذ فأراد بعضهم قسمته وأبى الآخر فإني لا أقسمه بينهم. 


وقال أبو حنيفة: إن كان طريق بين قوم إن اقتسموه"” كان لكل قوم 
طريق نافذ فإني أقسمه بينهم إذا طلب ذلك واحد منهم وإن أبى الآخرون إذا 
ارمخ تسمه قرو طاى سما مي وإن كان في قسمته ضرر على 
جماعتهم أو إن"" ' كان في قسمته ضرر على بعضهم دون بعض في ضِيق 
في طريق أو أنه لا يجد طريقاً فإني لا أقسمه بينهم إلا أن يتراضوا بينهم 

وإذا كان طريق بين اثنين إن اقتسماه لم يكن لواحد منهما فيه ممر 
ولكن كل واحد منهما يقدر على أن يفتح له في منزله باب أو يجعل 
طريقه في وجه آخر فأراد /[8/51لاو] أحدهما قسمته وأبى الآخر فإني أكسيمة 
بينهما؛ لأنه ليس عليهما في هذا ضرر. 

وإذا كان مسيل ماء بين رجلين فأراذ أحدهما قسمة ذلك وأبنئ الآخر 
فإنه كان اله موضع يمل اقه ناوه ميرى "©7112" تيفك هذا كما فزن ل 
يكن له موضع إلا بضرر"” لم أقسمه 


وإن كانت ارض بين قوم صغيرة إن اقتسموها لم يصب كل إنسان 
منهم منها شيئا ينتفع به وأراد بعضهم قسمتها وأبى الآخرون فإني لا أقسمها 
ف إن قسموه. ع م ف زراع: وإن. 
62 فونان له )0( ف: سواء. 


(5) ف هذا. (/0.21 شار 


كتاب القسمة ‏ باب ما لا يقسم من العقار وغيره 27 

وإذا كان دكان في السوق بين رجلين أو حانوت يبيعان فيه بيعاً أو 
يعملان"'' فيه عملاً بأيديهما في شركة بينهما أو كل واحد منهم لنفسه فأراد 
أحدهما قسمته وأبى الآخر 0 28 في ذلك. فإن 0 يصيب | كل 
اكنسية تيس 


وإن كان 2 بين ورثة في أرض لغيرهم فأرادوا قسمة الزرع دون 
اوش فنما مستي افان كان 15 الررية قد بلغ أو سَئْبَل" فإني لا أقسمه"! 
بينهم حتى يحصدء افسيمة ينهم الكل وك كان .- 7ل أقيدية كنا 
لذن قله اقعور اكير الا رق أنه الو أراه: احنكيا ان سد "3" ضيف الدع برضي 
كان للآخر أن يمنعه ذلك؛ لأن موضعه من الأرض عارية لهم جميعا. 


اذا" كاقت ارقن يز يعلين تعفين نأرادا “ان مقنيني" " نروعها دون 
الأرضن: له وحن للف 070" للعو 37 وراد الل قري الأرق» فزن اتشرظا 
0 ذلك فاجتمعا على القسمة 5 د للقن " 


.07/١5 م ف زع: : ويعملان. والتصحيح من المبسوط.‎ )١( 

(0) م ف نز فإن ا والتصحيح مخ المشوط + 61/16 

0س 

(5) م ف ز: وإن كان. 

(5) سَنْبَلَ الزرعٌ أي: خرج سُنْبْله. انظر: المغرب» «سبل»2. 

() م ف: لا أقسم؛ ز: لا أقسمها. 

“4 البتقل هنا , بمعنى الزرع الذي لم يدرك. انظر: المغرب». «بقل). 

دي عدون 

(9) م ز: أن يشرك؛ ف ع: أم يشترك. والتصحيح من ب جار. ونحوه في المبسوط»ء 
76 . 

31 أن -قسما: 

(١١)م‏ ز: وإن. 

)١0(‏ ز: اشرطا. 

(18) الجز أي: القطع. انظر: المغرب» «جزز). 


77 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذليك الأول إن 0 على أن يَجِر كل واحد منهما ما أصابه 
أجزت للك 


وكذلك طَلْعٌ في نخل بين قوم فأرادوا قسمة الطلّع دون النخل 
والأرض» فإن افتسموه واشترطوا تركه فإن ذلك: فاسن: لا يجوزء. وإن 
اقتسموه على أن يقطع كل واحد منهم ما أصابه عدت ذلك. فإن استأذن 
اع يي ا 0 
فأدرك وبلغ ولم ينقضوا القسمة حتى بلغ ذلك فإن الفضل له طيبء و! 
ترك ذلك بغير رضاهم تصذق بالفضل. ا 

وقال أبو حنيفة : لو كان عبيد بين قوم فأراد أحدهم للستي 3 ا 
الآخرون لم أجبرهم على قسمتهم. وقال: لا أرى شيعا من الحيوان يشبه 
العبيك. 


وقال> لو كان ثوسة نيه وجلية قاراة أحدهها فسمعه وأن«يقق تصيةه 
منه فأبى الآخر ذلك لم أجبره على ذلك ولم أقسمه بينهما. وكذلك السيف 
المحلى والخاتم والإناء من الفضة كان أو /[8/5لاظ] [من] ذهب أو 03 
أو صُفْر”*؟. وكذلك كل ثوب رو كان أو ورف" .ناراك احدهيا تسوه 
وأبى 7 فإني ل أقسية: 


(1)10 فق المشالة العى قبل هذا اوهو نما تإذا ترك الشريكات الزوم الذذى لم يدوه في أرقن 
غيرهما واشترطا أن يجز كل واحد منهما ما أصابه فإنه يجوز ذلك بتراضيهم . انظر: 
المبسوط.ء .07/١6‏ 

| 0 6 

05 التي وليه من المعادن ما يشبه الذهب في لونهء وهو أرفع النحاس. انظر: مختار 
ظ الصحاح»ء ااشبه) ؟ والمصباح المئيرء. (شيةه), 

(5) قال ابن منظور: الصّمر النحاس الجيدء وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو 
ما صَفِرَ منه» الجوهري: والصّمْر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب». 
اصفر) . ٠‏ ْ 

)0( ل هروي. 

69 ق: أو قوهي. 


كتاب القسمة ‏ باب ما لا يقسم من العقار وغيره 3 
5 وسار 2000© ا اعأدس > مه 5 , )0 3 1 

كل شيء يُكسّر أو يُقطع فإن في كسره وقطعه ضررا © وقال ابو 
عون 3/1 اتمنية ع فإن وفع سعينا اد 

وإذا أوصى الرجل بصوف على الور لض بن وا فأرادا قسمة 
ذلك قبل أن يُجَرَ”” الصوف لم يُقسَّم ذلك بينهما. وكذلك اللبن في 

وإدا كانت ل 6" دَنْ خل بين رجلين فأراد الشدعهنا 
قسمته وأبى الآخر فإن هذا يقسم بينهما. ' 


ه / م اماس 1 0 1 3 5 1 
وإد كانس نت" ارخف أن نات أدبوشى لدان اي بين 


وكذلك اللؤلؤة والياقوتة والقّصّ بين اثنين أراد أحدهما قسمته وأبى 
الآخر فإن هذا لا يقسم نيتهما. ولو كان لوَلواً جماعة قسمتها أو يواقيتَ 
جفاعة ‏ تنيمتها: 
: : 69 ش ع وس (4) ع 0 بوت اإعدية 060 
وإذا كان حبل”*' بين رجلين أو جُوَالِقَ ' أو بساط أو شق مُحمل 
فأراة اخدهنا قسسعه وان الاخر فا لأ أقسمة: 


)١(‏ مز: ضرر. 

(0) أي: أوصى .به لرجلين. انظر: المبسوط. .05/١9‏ 

صن 1 ا ظ 

(4) م ز: قوسرة. المَوَصَدَّة بالتشديد والتخفيف: وعاء التمر يتخذ من قصب. وقولهم: 
وإنما تسمى بذلك ما دام فيها التمرء وإلا فهي زبيل» مبني على عرفهم. انظر: 
المغربف. «قصر)ا. 

(0) الساجة أي الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوهء والساج شجرة عظيمة تنبت ببلاد 
الهند. انظر: المغرب» «سوج». 

5 :3 داه فير 0) ز_لا. 

(6) ف: حل. (9) هو الوعاء؛ وقد تقدم. 

)095١:(‏ شِقْ مَحْمل أي: نصفه» والمحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثاني أى على العكين 
الهودج الكبير. وأما تسمية بعير المحمل نه فمجازء ومنه قوله: ما يكترى به شق 
محمل. انظر: المغرب» «حمل». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كا" نين يليم اران ا احفيا تسكا براي الاك قاذ 
كان في قطعها ضرر على واحد منهما لم أقسمها. فإن لم يكن في ذلك 
ضرر فسمتها وقطعتها بينهما. وإذا كان جُبْن كثير قسمتُّه بينهما. وكذلك 
ال وإن أبى بعضهم ذلك. وكذلك البيض والجوز وإن أبى بعضهم 
ذلك. وكذلك الثياب اليهودية والمرفة والهروية. وكذلك الإبل والبقر والغنم 
والخيل والحمير فإني أقسم ذلك بينهما وإن أبى ذلك أحدهما. وكذلك كل 
مازيكان أن موزن أن بعك عدا وكل أرض أو دار فإني أقسم ذلك بينهم. 
وكذلك لقا انه أن فده ذهب أو حديدٌ غيرٌُ مضروب ولا مَصُوعغ أو 
ضَفْهد ا واتحاس: أوءرضام ».و كدنك: [؟ لفلاو ] كلجا يورت ميق الأدهان 
والعطن فإنئ. أقسم ذلك كله بينهما وإن أبى ذلك أحدهما. 


وكل علو بين رجلين يصيب كل واحد منهما ما ينتفع به والسفل 
لغيرهم ‏ وكذلك سفل بين رجلين علوه ه لغيرهم. فإني أقسمه بينهما إذا طلب 
ذلك أحدهما إن إلى الاجر 


وكذلك اللحم بين رجلين. وكذلك السمك والزيت والسمن اقبي 
والخل. وكدلك الأشربة. وكذلك الماء إدا كان بصن رجلين في إناء. 


سين رود اميا عر سياه ا 
احدهها ترقت اليك 5-5 والقده رودا و وي 
شربه منها. اك 


)1١(‏ ز: جبة. الجبنة: الفرضن من المعين: انظر: المغرب. «جبن». ٠‏ وفي 520 أي 
قالب جبن. 

(9) المَضْل مثال فَلْس: عُصارة الأقطء وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ» قاله ابن 
الشكيت: انظر: المصباح المتيرع «مصل)». 

(9) التّمَْرة: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة» ويقال: نقرةٌ فضة على الإضافة للبيان. 
انظر: المغرب» (نقر) . 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها 22 

نكا لش أو يف0 أرضوة بوأنهان شفرفة :نيه" أو. عون وابان. قببيت 

ذلك كله فيما بينهماء العيونَ والابارَ والأرض. 

أو طيلسان أو فراش أو وسادة أو بساط أو فسطاط أراد أحدهما قسمة ذلك 
ا انو فته دا 0ل 2 0000 
ا فى 8 الباى57 ّّ وإن أراد أحدهما ١‏ البيع فاق ليد فإن الذي 


هو 


شيخ عن مكروهة”” عن رسول الله. يكل أنه قال : «إفرضوا ظ] 
الطريق سبعة أذرع : نم ابنوا/”*ا 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار”' بين رجلين فأرادا قسمتها وفيها 


(0) ز + الإمام الأعظم. 254 نو اين 

(60) (: فئ. 

)تمك الكتاب. والتصحيح من بخ :وقامئن. كد :وكذلك امنب جار. 
© م ز: عن عكرم. 


(46) ذكره هكذا رمات وقد روي نحو ذلك وشو ا ار 500 هريرة 
وابن عباس» كما روي من طريق آخرين من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: صحيح 
البخاري» المظالم. 0 وميم مسلمء الحسافاة 47 وسدن أي داود» 
الأقضيةء ١"؛‏ وسئن الترمذي» الأحكامء ١٠؛‏ وسئن ابن ماجهء الأحكامء 5١؛‏ 
فون احهن: 7/0١‏ ومجمع الزوائد للهيثمي» 74 ؟؛ وفتح الباري لابن حجرء 
.١1١9 - ١١4/0‏ 

(9) ف: دار. 


ف ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


طريق لغيرهم فأراد صاحب الطريق أن يمنعهما”'' القسمة فليس له ذلك» 
ويُترّك الطريق [عَرْضْه] '' عَرْضُ باب الدار الأعظم» وطوله من باب الدار 
الي بات "اذى 0 الكطرين». ونقكم بيه الدار نون الر علي علق 
حقوقهماء وضرك هلا الطريق بينهماء [وَالضانسٌ الطريق ممره في ذلك» 
ال هذه الطريق إذا سخط ذلك بعضهم إلا أن يتراضوا جميعاً. 
وإن باعوا هذا الطريق”'' وهذه الدار برضاهم جميعاً فاقتسموا الثمن يضرب 
فيها أصحاب لضا بثلثىئ الطريق. ويضرب فيه صاحب الممر بالخلكة: 


وإذا كان في الدار مسيل ماء لرجل فأراد أصحاب الدار قسمتها 
ومنعهم صاحب المسيل الفسمة فليس له ذلك» ويرك لَه تسيل ويمسمول 
ما بقي من الدار بينهم على حقوقهم. 

وإذا كانت الدار فيها طريق لرجل وطريق لآخر”” من ناحية أخرى 
فأراد أهل الدار قسمتها ومنعهم أهل الطريق فإنه يُعرّل طريق واحد عضي 
عَرْض باب الدار إلى باب كل واحد منهماء ويقسم ما بقي من الدار بين 
أهلهاء ويكون لهم طريقهم وممرهم في هذا الطريق. 


ولو كان لرجل صَفَة”''' في دار وطريقّها إلى باب الدارء وما بقي. من 
الذان: بعرة ورثة. فأرادوا فسمتها كان لهم ذلك» ويرفع الطريق 0 عرض 


.05/١6 مف زع: أن يمنعه. والتصحيح من المبسوط.‎ )١( 

(0) الزيادة من المبسوط. .05/١6‏ 

8ك الزن باتيية 

(4؟) م ف ز: بين رجلين. 

(4) الواو من ب؛ والمبسوطء .05/١6‏ 

(1) جعل الطريق هنا مذكراً وفي الجملة السابقة مؤنثاًء ويجوز فيه التذكير والتأنيث. انظر: 
ينان العرب» «طرق». 

0) م ف زع + برضاهم. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .05/١6‏ 

(0) م ف ز: الآخر. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط. .01//١5‏ 

00 م ف: عوضه. والتصحيح من ع. 5 

)9١(‏ الصفة هي البَهُو الواسع الطويل والظلّة. انظر: لسان العرب» «صفف». 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها 5 ظ 


ل 50 50 فإن كانةباك الضف را 

0 00 الطريق أن ود رن الطريق عَرْض باب الضفة فليين 
له ذلك» ولكنه يُرفُع الطريقٌ عَرْضْه عَرْضٍ باب الدار. ولو كان له منزل بابه 
أعظم واعوفن فو جاتن الدار الأعظم فأراد رَفْعَ الطريق /71/١48و]‏ على 
عرق نانب المتزل لي يكن له ذلكء ورَفَعَ الطريقّ عَرْضه عَرْض باب الدار 
وطوله من باب ١‏ إل ناته المقزل». :ولو آراف مضاحي هذا المتزل: أن يفت 
في لاد لطر 1 لق كان ال للشو لسى اطق مانن لاله هن 
الطريق ا .ولو كان هذا المنزل بين رجلين فقسماه بينهما 
وجعل كل واحد منهما طريقاً على حدة في هذا الطريق كان جائزاء وكان 
ل م ل ال ا ا لا ا ا 
واعين”"" فالعرفض دارا مق وراء نهدا ارك وضحيها إلى هذا الحدرل :واتجد 
يا وق ان هذا الفا نه وق :ينذا :الطريق تان ااتحفينة كال" إن كان 
يكن لدان رالموو كاعر" كله انتيعر ,دع اللناان. فى العقر ل يوفى الطريق 
المرفوع بينهم . وإن كان في الدار ساكن ةا مر لداكن الدان أن مهن 
فى الطريق. ولو اختصم أهل الطريق في الطريق فادعى كل واحد منهم أنه 

/ فإن أبا حنيفة قال: هو بينهم أشلدن]””) بالسوية [إذا لم يُعرّف أصله]!*'. 
ولا نجعله بينهه”' في قدر ما في أيديهم من ذَرْعَ الدار والمنزل» ولو 


)١(‏ م ز: باب. 

000 م زت المررن: 

فرة م ز: واحد. 

(:) ولم يُذكر أن هناك خلافاً بينه وبين الصاحبين. انظر: المبسوطء .08/١5‏ 

(0) مز: واحد. 

(5): الزيادة من المبسوظ 2648/16 

0) أي: إذا كانوا ثلاثة فيقسم أثلاثاً. أما إذا كانوا أقل أو أكثر فيقسم بينهم بالسوية حسب 
عددهم. ولهذا لم يذكر «أثلاثاً) ف ب؛ والمبسوط. .08/١6‏ 

(4) :الزياذة من المبشسوط»- 08/١6‏ :وسيشين إليه المؤلف: ظ 

(4) م ف زع: بينهما. والتصحيح من ب؛ والميسوطء .08/١650‏ 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جعلته على قدر المساحة لم يكن لصاحبٍ المنزل أن يضيف إليه الدار التي 
اشترق» يا يضر بذَرْعها في الطريق مع ذَرْعَ المترناة فهذا ا يكون. ولو 
عُرِفَ أصل الطريق كيف كان بينهم جعلته بينهم على ذلك. 

فإن كانت دار لرجل واحد وفيها طريق لآخر فمات صاحب الدار 
وورثه رةه فقسموا الدار بينهم ورفعوا الطريق لصاحبه ولهم : ثم بأعوه 
فأراذوا قيكية تنه فان لصاحب الطريق نصفه ولورثته نصفه. اذ لم يعرف 


أن الدار كانت بينهم انا وجحدوا ذلك فإن الطريق بينهم على عذدد أرباب 
الأنضياء: فإن كانوا أربعة وصاحب الطريق واحد فهو بينهم تاها 


وإذا كانيت”7 ' الدار في يدي رجل منها بيت وفى يدي آخر منها 
// 8ظ] بيتان وفي يدي آخر منها منزل عظيم وكل واحد منهم يدعي 
الذاو يها فلكل واحد منهم ما في يديهء» وساحة الدار بينهم اللاناء ولو 
مات صاحب المنزل وتركه ميراثاً بين ورثة وهم خمسة ثم اختصموا في 
الساحة كان للورثة الثلث حصة الميت. 


وإذا اقتسم قوم داراً ورفعوا رمد ماء فهو جائز. وإن 
دمو الطريق: ار صغيرا فهو جائز؛ لأنه صلح. 


وإذا اقتسم القوم داراً وين كنيف”*؟ شارعة علي الطريق العظمى و1 
1 علن الطريق العظمى فليس يحسب ذَرْع الظُلّة والكيف في ذَرْعَ الدار. 


)١(‏ م ف ز: فإذا كانت. 

فيه ز: وجعلوه. 

(*) ف وفيها. 

62 الكثيفت: مأ شرع فوق يام الدار كالجنا- ور وأهل العراق يسمون ما اكداعوا ظ 

من أعالي دورهم كنيفاً. وقيل : الكنيف يكون متصلا بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان 

العرب» اكنف ا ك0 

(5) الظلّة في اللغة كل ما أظلك من بناء أو جبل» وفي اصطلاح الفقهاء يريدون بها السُّدَة 
التي فوق الباب. وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها الآخر 
. على حائط الجار المقابل. الك المغرب». «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام الدار 
مفصو لا عنها. انظر: لسان العرب». «كنن». 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب 2 
ولو كانضهالطلة على بطروق شير 0 كان ذَرْعها يحسب بِذَرْع الدار» بمنزلة 
علو في الدار سفله لغيرهم. وفي” "شرن اح سويت مدي على المت 


من الذْرْع. وفي قول ا حنيفة على الثلث» وفي قول محمد على 
270 
القيمة ‏ . 


92 
5 
0 
56 

92 
596 


باب قسمة دار الميت وعليه دين 


أو وصية أو وارث غائب أو صغير 


وإذا اقتسم الوولة5ارا تيت أو ارفنا الحييةوغان: الميك دين فجاء 
غرماء الميت يطلبون دينهم فإن الفسمة تردة.فإن كان القيرف فلبلا أو كيرا 
تيبو بتسواء .حو ]ن: كان انميت نك" بمو اذلذات. عع فى لليق أوالفدت 
الفسيهة: وإن لم كن اعت ل سوى ذلك فادى الؤرثة الدون همد 
أموالهم على قدر مواريثهم نإن القسجة جائرة: بوكدتك للى أن الخريم ابر 
العيية مين اللي أو بوهية لفن النيمة تعائرة ...و إن كان الميك :قد اوصى 
ذلك فانم الورئة وصاحب الثلث غائب ثم جاء صاحب الثلث فإنه 
يطل" القسمة ويردها إذا كانوا اقتسموا بغير قضاء قاض. وكذلك لو كان 
للميت وصي وقْسَّمَ حضة :ضاحت: العلث /[61/5و] نإن ذلك لا يجوز على 


و 


صاحب الثلث». وله أن يبطل القسمة وينقضها. 


وإذا اقتسم الورثة داراً وفيهم غائب وليس للميت وصي ولا للغائب 
وكيل ثم قدم الغائب فله أن يبطل القسمة وينقضها. وكذلك لو كان في 


0010 م ف ززع: وهو. والتصحيح من الكافي» ١‏ و. 

(؟) قد تقدم الكلام على كيفية القسمة في العلو والسفل في باب قسمة الدور. 
(*) ف - مال. 

0 م مال. 


(5) ز: تبطل. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الورثة صغير ليس له وصي فكبر فله أن ينقض القسمة ويبطلها. 


والدور والأرضون والقرى والحيوان والعروض والكيل والوزن إذا 
كآان"'* هيرانا :فى جميع :ها :ذكرنا مق الاين والوضية: والوارث الكبير :والخات 
والوارث الصغير في ذلك سواء كله. وهو مردود كله. 

وإذا كانت دار بين ثلاثة نفر شِراء”'2 فغاب أحدهم فاقتسم الاثنان 
الباقيان فقدم الغائب فله أن يبطل القسمة وينقضها. وكذلك لو مات الغائب 
ويرك :انا «ضكيرا فكلر كان" له أنسيطل القسمة. وكدلف لق كان عان :هذا 
الميت دين أو أوصى”'' بوصية فإن للغرماء وأهل الوصية أن ينقضوا القسمة. 
والأرض والدار والعروض والحيوان في ذلك سواء. 

وإذا كانت الدار والأرض والثياب ميراثاً بين قوم ولا دين على الميت 
ولا وصية ثم مات بعض الورثة وترك عليه دين”' أو أوصى"'' بوصية أو 
كان له نوارنت «غاكبته أو صغير ولا وصي له فاقتسم الورثة الدار [بغير قضاء 
قاض]"' فللغرماء أن يبطلوا القسمةء وكذلك أهل الوصيةء وكذلك الوارث 
[الغائب وَ]الصغير" الذي لا وصي له. 

وإذا كانت دار بين قوم ميراثاً وعلى الميت دين فمات الطالب وترك 
زرثة صهارا فاقتسم ورئة الميت الدار فلورثة الغريم إذا كبروا أن يبطلوا 
القسمة حتى يستوفوا دينهم. 


وإذا كانت الأرض بين قوم ميراثاً فاقتسموا بينهم وأشهدوا على أنفسهم 


(00:م افك 1ف إذا”كانا. 

في م ف ز: سوا؛ ع: سواء. 

(90) م ز: فكان. 

(4) م ف زع: ولو أوصى. والتصحيح مستفاد من ب جار. 

)6( م ز: دين. 

(1) م ف زع: وأوصى. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .50/١6‏ 
(0) الزيادة من المبسوط. .50/١6‏ 

(8) الزيادة من المبسوط. .50/١6‏ 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب 


6 7 - 00 4 0 و«‎ ٠ 8 ٠ 


بالتبيكة الى زعت ااقرأة الممية مرا :من صندانيها فاقامكة خلية: البيده افلها أن 
تنقض القسمة وتردهاء ولا تكون قسمتها وإقرارها بالميراث عه فد 
دَينها؛ لأنها لم تبرئ الميت من الدين. /51/١8ظ]‏ وكذلك كل وارث يدعي 
[ديناً على الميت]'' ويقيم بينة. ولو أن وارثأ ادعى وصية لابن له صغير 
وأقام البينة أن الميف أوضى له بالعلعة :وقد فسيهوا الذان بوالارظن على 
الج اريف انان عد القسية ل نط عمق الله دور الوضية نون أزاف .اعون أن 
ا ع اي سل نسي لسن راي للم لأنه قد أقر أنه لا وصية 


0 


لأبنه”"ن..ولكنة الاين رطلك: تحقة: [إذا كبر] :وير القسعة. 


وإذا كانت الأرض والدار ميراثاً بين قوم فاقتسموها على قدر مواريثهم 
من أبيهم» ثم ادعى أحدهم اها له مر أمة .و أدية: قك. :ويف أيأة معهم أنه 
مات بعد أبيه فورثه هو وأراد ميراثه منه وقال: إنما قسمتم لي ميراثي من 
أبي» ولم يكتبوا'' في القسمة أنه لا حق لبعضهم فيما أصاب بعض» 
وجحد بقية الورثة هذا الوارث» وأقام الرجل عليه البينة» فإنه لا يقضى له 
مستدعية االلقن. وله يقر 5 ونه وينة على دللقية و تنقضي القسفةء تإن 
كانوا كتبوا في كتاب القسمة أنه لا حق لبعضهم فيما أصاب بعض أو لم 
كر"* ذلك شيو سوا ولبين له أن يتقضن. السينة؛ :وإقراره بالميزات. من 
الأب إقرار بأنه لا حق له غيره» وهذا يخرجه من ميراث أخيه. 


وإذا اقتسم القوم'2 أرضاً ميراثاً من أبيهم ثم ادعى أحدهم بعد الفراغ 
من القسمة أن هذه الأرض لأمه خاصة دون أبيه وأقام على ذلك البينة فإنه 
رن وو" المط اها للك بو قرا دورا لثمي ويظ ا عو او الد قم وده 
وكذلكة لق اذعى أندامة ا شترتها من أبيه لم يقبل ذلك منه. وكذلك لو 


.1١/١6 الزيادة من المبسوطء‎ )١( 

(؟) لأن الأب بإقدامه على القسمة كأنه أقر أنه لا وصية لابنه. انظر: المبسوطء .1١/١8‏ 
(0) ف: ولم تكتبوا. 105 كقيا: 

(5) ف + في. (0) مز القوم. 

(0) م + منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني - 


وعاها حر أن ا ل ل ا 
وإفراره بالقسمة وَالميرات إيطال لذلك وخروج منه. 


وإذا كانت الأرض والقرية ميراثاً بين ثلاثة نفر ورثوا ذلك عن أبيهم 
فمات أحدهم وترك ابنأ كبيراً فاقتسم هو وعماه القرية والأرض على ميراث 
الجد وقبض كل واحد /87/51و] منهم حصته ثم إن ابن الابن أقام البينة أن 
حدة وى لهب بالكلكه وآزاف أن يطل "القسمة قلسن له دللق: وتيعةه عل 
ميراث الجد إبطال لما ادعى من الوصية وخروج من ذلك. ولو لم يدع" 
وصية من جذه وادعى ديناً لنفسه على أبيه وأقام البينة على هذا الدين وأراة 
إيطال القسمة فله أن يبطلها. ألا ترى أن الدين لو كان لغيره فأجاز الغريم 
القسمة كان باطلاء وكان للغريم أن يبطل القسمة» وكذلك الوارث إذا كان 
هو الغريم. 


وإذا افع الزراويك» اله كانه شترى نصيب أبيه في حياته بشمن مسمى 
ونقذله التمن وأقام البينة على ذلك فهو جائز ٠‏ ولا يبطل ذلك القسمة. 
والقسمة عليه جائزة؛ لأنه قسم نصيبه. فإن كان شرى أو ميراثاً فهو سواء. 


وإذا كاتق الأرضن هرانا نين قوم توزقوا :ذلك عن أنبهم #افسعدوها 
وهم كبار وقبض كل واحد منهم الذي أصابه عن ميراث الأب ثم إن 
ع : 5 ' ان 4 7 62 207 57 03 ٠‏ .- 
احدهم اشترى من الاخر قسمه بثمن مسمى ونمهذه الثمن ثم قامت البنة 


على دين على الأب فإن القسمة تبطل وتنقّض ويبطل الشرى. وكوللةة لوق 


كان اذ شترى غير وارث. 


5 550 ' 0 

ولو لم يكن عليه دين ولم يشتره وارث وكانت دار ورثها "” ثلاثة 
رجاه غترانا""' عن امي فاقسيمرها أثلانا على ميرانف«الأتفاحة كن .واج 
منهم الثلث حورا اتسنو ما : ثم إن وجلا غزيا اشترى من أحدهم قسمه 


)0010 8 لم يدعي. ظ 2,0 ز: مسمأه. 
ور م ف ز- لو. والزيادة من ع. 629 م: وثها. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب 


بثمن مسمى ونقده وقبض» ثم جاء أحد الباقين فقال للمشتري: إنا لم 
اتش افاشدوق سنه الدلك مين حصمعه الذاز :يتمعن عمسم ونقنه” 217 فم جناء 
الثالث فقال”“2: قد قسمناء وأقام البينة على ذلك وصدقه البائع الأول وكذبه 
البائع الثاني» وقال المشتري: ما أدري أقسمتم أم ' لاء فإن القسمة الأولى 
جائزة» والشرى الأول جائز. فأما”*؟ الشرى الثاني فإن شاء المشتري أخذ 
ثلث قسم البائع بثلث الثمن ويرجع عليه بثلثي الثمن. وإن شاء رد ذلك 
/[/١ىظ]‏ وأخذه بجميع الفبون. ولو فاق المعدرىئ اذر بالشيرق: لاون 
والقسمة وات فى الشراء الآخر أنها لم تقسم والمسألة على حالها كان 
القضاء + قناابيهم عان. ها وضتنا. ل ا د 
الأول الله لبد قله أقر الت رون امف البو لرمة نل" الفمن تل 
نصيب الأول وبثلث نصيب الثاني» ويرجع بثلث الثمن حصة نصيب الثالث» 
ويبقى في يدي البائع الثاني [ثلثا]”"' قسمه”* الذي أصابه. 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً مات وترك هذه الدار ميراثاً وهذه الأرض ثم ' 
ادعى بعد ذلك أنه أوصى له بالثلث فإنى أقبل منه البينة على ذلك. وليس 
ع ل لا قن و وك نر لقي وا و ولي د 
على ذلك. وإن ادعى شراء من الميت أو هبة أو صدقة فإنه لا يقبل منه 
ذلك» وإقراره بأنها ميراث يبطل ما ادعى من الشرى والهبة» ولا يقبل منه 
الجنة على ادللة: وكذلكة لو أقر انها سيزاك مه انيه ثم ادع آنه ميرانت من 
غير أبيه فإنه لا يقبل ذلك منه. 


وإذا ال 07 القوم داراً 0 عن رجل والمرأة مقرة بذلك وأضانقا 


د 55 ظ 
(؟) ز_ فقال. فر ف - أم. 
52050 اماه (70)6:ز ك تلق 
ةا تجاه بن السيتره 18 
(46) ز: قسمة. (9) م ز: من وصية. 


(١٠)ز:‏ يقيل. (611: وإذا-اقسم: 
ظ 1 د 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الثمن مع ولده فعزل لها على حدة''' ثم ادعت بعد ذلك أنه أصدقها إياها 
أو أنها اشترتها بصذاقها فإنه لا يقبل ذلك 30 وإقرارها بالميراث يخرجها 
من الدعوى. 


وإذا اقتسم'" الورثة أرضاً بينهم على أنها ميراث من أبيهم فأصاب كل 
إنسان طائفة بجميع ميراثه من أبيهء فادعى أحدهم من قسم الآخر بناءً أو 
نخلا وزعم أنه بنى البناء أو غرس النخل وجاء بالبينة على ذلك. فإنه لا 
يقبل ذلك منهء وإقراره بأن هذا ميراث أخيه يخرجه من ذلك. 


وإذا اقتسم القوم أرضاً فيها زرع ونخل وشجر حامل ولم يذكروا 
الحمل في القسمة. ولم يذكروا أنه أصاب كل إنسان منهم الذي أصابه بكل 
حق هو له ولا بكل قليل أو كثير هو فيه أو /[87/7و] منهء إنما أشهدوا أنه 
أصاب فلان7) كذا بميراثه من أبيه.ء وأصاب فلانة كذا ميرائها من أبيهاء ثم 
أراد ارك أن يرجع في حمل النخل والشجر”* الذي أصاب” 2 غيره: ف 
ذلك»ء ولا ل القسمة ىف هذا اكد من البيع. تع لو باع ذلك لم 
يدخل في البيع إلا أن يشترطه. فكذلك القسمة. ولكن يدخل النخل والشجر 
في ذلك والبناء كله وإن لطر حاتي الك د 
ولا اتديه "7 نيه الكمزرة ولاك لو اقتسموا داراً فيها ظأّة ان أو كُنيف'*) 
شارع ولم يذكروا ذلك في القسمة وقد وقع في حَيّز بعضهه” اا 
بكل حق هو له ولا بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه”*''. فإنه في قياس 


000 هاي بكدة: ظ (؟) ماز: فإذا اقتسم. 
(6) م ز: فلان. (144 :1و الشيس: 
(5) ز: أصابه. 10 0 


)0( مم ف زاع: نصيبهم. 0 

(١٠1)م‏ + إنما أشهدوا أنه أصاب فلاناً كذا بميراثه من أبيه وأصاب فلانة كذا ميراثها من 
أبيها ثم أراد أحدهم أن يرجع في حمل النخل والشجر الذي أصاب غيره فله ذلك 
ال مايا ال ل ا 0 
أن يشترطه فكذلك القسمة ولكن يدخل النخل والشجر في ذلك والبناء كله وإن لم- 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب 1 
قول أبي حنيفة يكون له الكَنِيف ولا تكون له الظلّة» كما يكون في البيع”''. 


ول كانكه: للدان: و الارضن هلة مق : اجازة كاك أو فر تم نهر كن 
على رجل لم يدخل ذلك في القسمة. وكان ذلك بينهم على المواريث. 
ولو اشترطوا ذلك في قسم بعضهم كانت القسمة فاسدة؛ لأنهم أدخلوا فيها 
الدين» ولا تجوز قسمة يدخل فيها دين للميت على الناس ويكون " في 
حصة بعضهم /[47/1ظ] دون بعض. ولو اقتسموا على أن ضمن أحدهه”*! 
فنا غلى: العسنية» ممنفى كان هذا ناطلا إذا كان :فى أضر, الفسيعة .يوان 
فون الدين بعير شرط فى القيمة على أن لا 8 الواوث العيت .ولا 
مدر اثه يقرو من :الاك توعلي: أذ تيرئ غزرماء» الميك: [العيك |" كان هذا 
جائز ا فإن, أبن الخزفاء :أن تقبلوا فجمانه :وطليوا فتيراث الفبت: وتفضن 
القسمة فلهم للق بوانت برقيو ا شيي 372" و عقوا اليم عالت القسفة.“ذان 
أدى المال إليهم فهو جائز. وإن توى المال قِبَله'' رجعوا في مال الميت 


حيث كان. 


9 مو 0 
8 6 56 


05 05 


- يشترط كل حق هو له يدخل في البيع هذا ولا يدخل فيه الثمرة وكذلك لو اقتسموا 
دارا فيا ظلة شارع أو كنيف شارع ولم يذكروا ذلك في القسمة وقد وقع في حيز 
نصيبهم فلم يقل بكل حق هو له ولا بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه. 

0010 أ أصل هذا هو قول الإمام في فيشالة دخول الثمر في البيع. 

(5) .ز : ديكوان: 

+0 5 كوه 

(4) م ف زع: أحدهما. والتصحيح من المبسوط. .14/١5‏ 

(6) الزيادة من ب جار. 

(5) م ف: فضمانه. 

(0) وفي ب؛ والمبسوطء. :55/١9‏ عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ظ باب دعوى الغلط فى القسمة 


وإذا فشني" القوم دارا أو أرضا"'' ميراثاً بينهم أو شرى وقبض كل 
واحد منهم حقه من ذلك ثم ادعى أحدهم غلطاً فإن'" أبا حنيفة قال في 
ذلك: لا تعاد القسمةء ولكنه يسأل البينة على الغلط”*؟. فإن أقام البينة على 
الل للق الا يدا ماين تر وستر ني لكل لت مق سي وإن لم 
36 السو قاراة أن يستحلفهم على الغلط فله ذلك. فإن حلف منهم 
رجل لم يكن له عليه سبيل. وإاذكل ع الم طرحا إلى لصي لدي 
نكل "* فن البطين :وتفنيب: الذذى نض الخزير 7" الى نميه يريما على قدر 
أنصمائهما. وكذلك”" كل فسمة تكون في غنم ا ثيات أو شيء مما 
يكال أو يوزن ادعى فيه أحدهم غلطا بعد القسمة والقبض فهو مثل ذلك» 
لا يعاد ذَرْعُ شيء من ذلك ولا مساحته”"' ولا كيله ولا وزنه إلا بحجة”'''. 


وإذا اقتسم الولو ذازية قل الجدهد داراً والآخر داراً ثم ادعى 
أخروهها غلطا وخا بالنينة أن له كذ و كنا ذراعا" "* فى الذان العى. فو يدق 
صاحبه فَضّلاً في قِسْيِه”''' فإنه يقضى له بذلك الذّرْعء ولا تعاد القسمة. 
وليس هذا كالدار الواحدة فى قول ع5 بوستت: ر مود زاما فى قياس 
ال 0 ا 00 ال كد 100 
أحدهما يرجع ا صاحبه بذَْع وق الراك التي أخذ منهء» وهو بمنزلة رجل 


)١(‏ ف: فإذا اقتسم. (3:9تواوضنا: 

(0) ز + الإمام الأعظم. 

(5) ولم يذكر في المسألة خلاف بين الإمام وصاحبيه. انظر: المبسوط. .15/١6‏ 
(©) ز: لم يكن. ظ فب وكل: 

(0) نز - الغلط. (0) م: ولذلك. 0 

69 م ف ز: ولا مساحه. والتصحيح من ع؛ والميسول- 151١6‏ . 

(١٠)م‏ ف زع: ولا ذرعه. والتصحيح من المبسوط. .50/١8‏ 

(0)م: كذا كذا ذرعا. 

(؟1١)مع:‏ في قسمته؛ فاز: في القسمة. 


كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط فى القسمة 


لج 03373 0707ط7ط7777000؟؟؟؟2 51722 76ت 


اشترى ذراعاً من دارء فلا يجوز في قول أبي حنيفة. 


وإذا اقتسم الرجلان أَقْرحَة فأصاب أحدهما قَرَاحَينَ وأصاب الآخر 
أربعة أقرحة ثم ادعى صاحب القراحين أحد الأقرحة التي في يدي صاحب 
الأربعة وأقام البينة أنه أصابه في قسمه''' فإنه يقضى له بذلك. 


وإذا اقتتسم رجلان عشرة أثواب فأخذ أحدهما أربعة أثواب وأخذ 
الاشر ,فة اثوات فادعى:ضاحفه الأرهة لوي سين مو لبخ 7 اع 
في القسمة وأقام على ذلك البينة فإنه يقضى به'* له””". وإن لم تقم له بينة 
كان له أن يستحلف الذي فى يديه الثوب. فإن حلف برئ. وإن نكل عن 
اليمين لزمه الثوب. ْ 

وإذا اقتسم رجلان عشرة أثواب"'٠‏ 
أربعة أثواب وشُهدَ'' على القسمة وعلى معرفة الأثواب» ثم ادعى صاحب 
الأريغة طلوبا ةن النيكةة أنه 75 أوينانه' 7 فى : تبدييف بوعاء ‏ بالبينة امه وات الجن 
بالبينة أنه أصابه في الوية"”" فكل أقاء عليه البينة» فإني أقضي به لصاحب 
الأربعة؟ لأنه المدعي. 


ناصناتت» اخندهها سقة اثر اسه بو ا لاخر 


وإذا اقتسم رجلان مائة شاة فأصاب أحدهما خمسة وخمسين وأصاب 


)١(‏ أي: أنه من نصيبه فى القسمة. 

00ت كه ريم ال وانظر : لفظ المسألة السابقة. 

(06. 3+ أضابقة: 

(:) م: يقضان؛ ف ز: نقصان. 

(0) زا له. 

(2)3 فيان اغثيرة 'ألوات: 

(0) ز: وشهدا. 

(4) م ف زع: التي. وانظر: لفظ المسألة التي قبل السابقة. 
3:58 اسياته: 

(05: في اليكة: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جر ؛ 7770797979707 
الآخر خمسة”"' وأربعين ثم ادعى صاحب الأؤككس”" أنه غَلِطَ في القسمة 
وقال: أخطأنا في تقويمهاء فإنه لا تعادا" له القسمة ولا تقبل في ذلك منه 
مقا وان انان اكه نا فى الكنة نافنات كن مان ينا كمي كا 
والتفييى شا ان هناك ونان للك فك :نسم كلى لاه بر امع متهي 
بينة*' والغنم قائمة بعينها فإنها يتحالفان ويترادان. وإن أقام كل واحد منهما 
بينة على ذلك رددت /[85/5ظ] القسمةء لأن صاحب ال والأربعين 
هو المدعي» وأنْقْضُ القسمة» ويستقبلان القسمة فيما بينهما. 


وإذا اقتسما مائة شاة فأخذ كل واحد منهما حصته فقال أحدهما: 
اعد نواه" رييب قلط" واحدتة أنااقييف)"” واونعينة: :قال 
الآخر: ما أخذتٌ إلا خمسين, فالقول قوله أنه لم يأخذ إلا خمسين بعد أن 
يحلف. وعلى الاخر البينة. 


وإذا اقتسم الرجلان داراً فأخذ كل واحد منهما طائفة فادعى أحدهما 
بيتاً في يدي الآخر وقال: هذا فيما أصابني”''". وكذبه الآخر فإن عليه 
البينة. فإن أقاما جميعا البينة أخذت ببيئنة المدعى الذي ليس هو فى يديه. 
لأنه المدعيء ولم أقبل البينة للذي هو في يديه. وكذلك هذا في 
الأرظن 0 ولو لم يُشْهذَا على أصل القسمة واختلفا في ذلك فقال 
ذا" أضاس عذه الناحة وهنا البع نبها.وقال الدض هن قن يني 
أصابني هذا كله فإنهما يتحالفان ويترادان القسمة» وإن كانت لهما بينة على 


)١(‏ مز: خمس. 
() م ف زع: الأكثر. والتصحيح من المبسوطء .55/١5‏ والأوكس هو الأقل من وَكْسَّه 
أي نقصه. انظر: المغرب» «وكس»). 


(6) ز: لا يعاد. (4:) م ف ز + خمسين. 
(0) ف: منه. () ز: الخمس. 

0) م ز: أحد؛ ف واحدا. (4) مز - غلطا. 

(9) ز: تسع. ()م ز - أصابني. 


(١١)م‏ ز: في الأربعين. )١١(‏ الزيادة من المبسوط. .55/١6‏ 


كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط فى القسمة 2 
القسمة أنفذت بينهما م”'' شَهِدَتْ به الشهود. وإن اختلفا في الحد فيما ‏ 
بينهما فقال أحدهما: هذا الحد لي ودخل في نصيب صاحبه» وقال الآخر: 
هذا الحل لي ودخل في نصيب 00 فإن قامية: لهمأ العيدة 05ظظص 
لخدف مدنة خذاةوفيقة هذا قاذ فافق لأحدهما بيد دون الاحر احدت 
بالبينة. وإن لم تقم لهما بينة ولا لأحدهما استحلفت كل واحد منهما على 
دعوى صاحبه.ء» وجعلت لكل واحد منهما ما فى يديه. وإن أراد أتخدهنها : أن 
15 القسمة ردها بعدما يتحالفان. 


وقال أبو يوسهف ومحمد فى رجل مات فرك دارا وترك انتسن فاقتسما 
الدار فأخذ كل واحد منهما النصف وأشهدا على القسمة والقبض والوفاء. 
ثم إن أخدفما' ادع كا فى يدي صاحبه أو طائفة فى يدي صاحبه. 


آيما 


صاحبه؛ من قبّل أنه أشهد بالوفاء. 

ولو لم يكن أشهد بالوفاء ولم يسمع منه إقرار بالقسمة حتى قال: 
اقتسمنا(” فأصابني هذه الناحية» وهذا البيت والناحية في يديه» والبيت في 
شفع شير كه بزنان: ركه د رون: الفايتى ا لميكد قا فى يدي اكلفة. تف أسان 
المدعي عن البحة © 522 كان أمرهء ا قبل 10 فى يدي 
شريكك فلم يدفعه إليك. ل ل فإن قال: 
كان فى يدي بعد القسمة فغصبني أو أجرته أو أعرته فاكس فإن القسمة 
خائره ولا اتتفنهاء. واحلف ضاحيه :نإن قال كاذا قن ربدي صناحبي: قبل 
اقييمة تاضارى: فى القتسم ذنم يليه لىه #يجالقا وتزادا ركيلف :الاختاافك 
في الحد. باو اعيى جاطا في عجن الشبي ا رااان لزيا 


/[46/7ىو] وقال: هذا فى حدي» فإنه لاا يصدق على ما ادعى إلا أن يقر به 


55 “فه ز:‎ )١( 

(08. وت وقال«الآدر .هذا الحد لى ومحل؟ ف تضيت صباحيه. 
106 ال ا 1 ْ 

(4) مف زع: المدعي البينة. والتصحيح من المبسوط. .11//١60‏ 
(0). 2:3 كان: 

2050 512 ال رسيا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أصابني ألف واضايك ألف فصار في نيلك الفنه وردانة وفي يدي تسعمائة. 
وقال الآخر: أصابني الو ويم ا [فقبضتّها] ولم رد 
نالقرك فول الى 2 0 قِبَله الغلط مع يمينه” '". فإن قال: أصابني ألف 

ومائة وأصابك ألف ومائة» وقال الآخر: أصابني ألف وأنت [أصابك] ألف 
0 تسعمائة وقبضتَ أنت ألفا”' ومائة» فإنهما في هذا يتحالفان 


ويترادان؛؟ من قبل أنه لم يقر بقبض الماتة وقد أقر بها الذي فى يديه. ولو 
كان قال: كنتٌ قبضئُها فغصبئنيها"''. لم أنقض"" القسمة» وأحلف المدعى 
قبَلّه ان 00 

ولو اين ألف درهم أو مائة شاة أو كيلا أو وزناً وأشهد”") 
بالاستيفاء ثم ادعى أحدهما مما فى يدي صاحبه شيئاً معلوماً فقال: هذا فيما 
هو فى يديه؛ مِن قبّل /[؟85/1ظ] أن الآخر قد أقر بالاستيفاء. 

ولو الو يكن اليوذاءا لاسيناء ولا أهزا بعدوقال. [أخندهما] ‏ الحيننا 
فاستوفيت واستوفيت ثم غصبئني هذه المَضْلَّة» أو استودعتّكها فجحدتء أو 
أعرتكهاء فإني لا أنقض القسمةء والقول قول الذي هو في يديه مع يمينه. 
فإن قال: أصابني في القسمة وكان في يديك ولم تدفعها إلي”''"'2». تحالفا 
وترادا. 


ولو اقتسما مائة شاة فصار في يد أحدهما ستون وفى يدي الآخر 


0010 م ف زع + منك. والتصحيح من المبسوط». 16 . 


00 م: يدعا. 

(0) أي : القول قول المنكر مع يمينه» كما أفاده فى انحا 0 6 ". 
(4) ف ز: قبضت. (0) م ز: 

(50) ز: فغصبنيها. يي 5 

(0) م ف زع + ولم أنقض القسمة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .58/١6‏ 
(9) م ف ز: فلو اقتسما. (١٠)م‏ ف ز: وأشهدوا. 


)١١(‏ ف: لي. 


كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط فى القسمة 7 


6 فر 


[أضابك] لس وتقايضنا() ثم ع عشراً ا فخلطتها"' فى 
غنمك فهي لا تعرّف. وححد الآخر الغصب ا بل أصابني ستو 32 


وأنف | اضنابك] افون" فالفول: فوته دع يمد 


ولو قال الأول : أصابني 0000 فلفعت إلي ار هٍ وبقهي في 
يديك عشر”''' لم تدفعها إلي» وقال الآخر: بل أصابني س: 0000 وَأَضنابك 


عِِِ 


انرتسا يععالفان ويتزاذان القسة: 


ولو كان في هذه المسألة أشهد عليه بالوفاء قبل هذه المقالة كان القول 
فول الذي في يديه الج 77 ولا يمين عليه. ولكنه لو قال: أصابتى 
عويوزو!"" ومني تنعت غهرا بد" الفيضية وقال الاخو ادل 
أضنابات أ 34 ضاق تقون 077 "أن اأضايك 7 عبيون 77 وان 
[أصابني] بير ' ولم أغصبك مقا وفك النيد علي لوقاف فإنه 
يَحْلِفَ على الغصب الذي اذْعِي قِبَله وعلى الوديعة والعارية» فإن حلف برئ 


منة. 


ولو لم يكنهك. اوقا فال الني.: :فى حونية. الارهيوق "1 كانه عد 


0-01 ارده 3.956 الاريغية: 
(06 :2 سفيرسيرة: (10)8- 53 متمسيوة: 
(4) م ز: وتقابضا (3) م ز: فخلطتهما؛ ف ع: فخلطهما. 
(/1101 سر ” (6) ز: أربعين. 
0 حمسي : 235:10 عغشراء 
1 (5 بعر 
(01: السشية. (235615 لتمسين: 
)١6(‏ ز: بعض. )رس 
(0ع01 سي 

(14)م فازع: وأصابيك. والتصحيح من ب جار. 
سيد 616 «كوسين: 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والدنا مائة شاة فأصابني خمسون"'' وأنت [أصابك] خمسون"" فقبضئُها 
ايت ثم غصبتني عشرة وهي هذهء فقال الذي 5 يديه ال : 
بل 0 م والدي مائة وعشرين فأصابني 0 "راتت [أصابك] 
ستون"'' ولم أغصبك وقد تقابضن”"'» فإن هذا قد أقر بفضل عشرة من 
الغنم /8/11و] ليس" فيها قسمة؛ لأن الآخر قال: إنما اقتسمنا ماثة. 
والذي:'فى ديدي اليكون"*" :إذا أقر 'أنها كانك- أكفر :من .هاتة رد الفضل 
الذي في يديه وهي عشرة» ويحلف صاحيه"”''. وإن لم يقر بفضل على 
فائة :فقال: اقر 7" كانيع اماتة:واضهانس سضون'"" يوانيت [أصنايك] 
أربعو اد فالقول قوله مع يمينه على الغصب الذي ادعاه 0 
لظ قن اقتن. إن شيريكه قن ا اوسن سعسدسيق. الداقة ولع بور هيز 
حصته”'' من الفضل على المائة. وإن كانت الغنم قائمة بعينها قسميُها 
تضفيق: .ولا أفسد” الفشجة فإ كانت العقتر 8 بأعيانها كانت 
بينهما نصفين». وإن كانت مجهولة رَدَدْتٌ الستين والأربعين 5 واستقياه 


القسمة. 
36 35 
(0) ف + مني. (45 27 الجر 


)0,7 م ف راع: : تقابضا. والتصحيح من المسوطء 16 
69 م ف زاع: افلسن: لور من المبسوطء ا" 


ا ال 

.56/١6 ويقتسمان العشرة. انظر: المبسوطء‎ )١١( 

(١١)ز:‏ بل: ال 0 

.54/١6 الزيادة من المبسوط.‎ )١5( ز: أربعين.‎ )١6( 


4)١6(‏ ف من المائة ولم يبرئه من حصته. 
مام ار ع انس اصح نابي ار 
0)م ف نالا ربعي والتصحيح من ب جار. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الوصي على أهل الوصية والورثة 


باب قسمة الوصى على أهل الوصية والورثة 


وإذا كانت الذان ياتا بين قومء فيهم صغير له وصي» وفيهم غائب 
له وكيل في القسمة. فاقتسموا الدار على ذلك» فهو جائز. 

وكذلك الأرضون والقرى والدور والأشقاص في الدور. 

وكذلك لو كان فيهم صغير له أب''' يقاسم عليه فهو جائز. 

وكذلك لو لم يكن له أب ولا وصي فقاسم الجد أبو الأب [على] 
الصغير فهو جائز. 

وكذللكه لق كان :في التخيزائقه بعال اي 
من الكيل والوزن أو ثياب أو شيء من الحيوان أو شيء من العروض كائنا 
ما كان فإن القسمة في ذلك كله جائزة"'' على ما ذكرت لك. 

فإن كان في الميراث دين بينهم على الميت فأدخلوا الدين في القسمة 
فصار الدين في قسم واحد منه فإنه لا يجوز. 

وكذلك لو اقتسموا الدين فأخذ كل واحد منهم من حقه ديناً على 
رجل خاصة فإن هذا لا يجوز. وهذا يبطل القسمة. 

فك اشوا للق النرون جود كوم سلر: اللمو انييقة تانقيهوا 810171 | ها 
سوى ذلك فهو جائر””'. ظ 

ولا تجوز قسمة الأخ على الصغير ولا قسمة العم ولا قسمة الأم ولا 


1-7 


او ذكنيت أو فضة أو شىء 


.نك آنه ظ 

(؟) هو المضروب وغيره من الذهب والفضة سوى المموّه. انظر: المغرب»ء «مول». 

(©) م ف زع: جائز. 

(8) م ف زع + وكذلك قسمة الجد أبي (ز: أبو) الأب على الصغير إذا لم يكن له والد 
ولا وصي. إلا أن كلمة «وصي» فى آخر الجملة كتبت «صي» وسقط منها الواو في 
مواق د وعيزونا” والسولة بقده :تاق قبل المقار» واقين راددةا تكور عا قالاارلئ 
حذفهاء ولعلها من خطأ الناسخين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قسمة الجد أبو الأم إذا كان الأمة جنا 


ولا تجوز قسمة الوصي بين صغيرين. وإن كان معهم ورثة كبار فإن 
اقنيع الضيبى: الصخيرين ١"‏ امع جار ذلك وكدلك: [لأى77. 

ولا تجوز قسمة وصي الميت على الكبار وهم كارهون. فإن كان" 
فيهم غائب فقاسم الوصي عليه فإنه لا يجوز”*' في العقارء وفي غير ذلك 

: لذ 2 و (04) : ١‏ 0" 

جائز. وإن كان فيهم صغير وكبير غائب ' وكبار حضور فعزل الوصي دصيب 
الكبير الغائب مع نصيب الصغير وقاسم الكبار الحضور فهو جائز"' في 
العقار وما سواه في قول أبي حنيقة. ولا يجور في قول هئ يوسهف وميحمد 
على الكبير فى شىء من العقار إذا كان غاتباً. 


وإذا كان الوصي وصي الأخ أو وصي الأم أو وصي العم فإنه لا 

وإن كان الوصي من أهل الذمة والورثة والميت من أهل الذمة فه'"ا 
' في جميع ذلك بمنزلة أهل الإسلام. وإن كان الوصي من أهل الذمة والورثة 
والميت من أهل الإسلام فإنه يخرج من الوصية ويجعل فكالة فشلما: فإن 
6 قاسم على الصغير قبل أن يخرج فقسمته جائزة مثل قسمة الوصي 
المسلم. وكذلك لو كان الوصي عبداً لغير الميت فإنه وصي حتى يخرجه 
القاضى. 


35 ويفا 

99 والجزاد أن الأب كالوصى: فى السينالة7الأخيرة ولتص “لفن النن. اقبللينا رفن الأب فو 

:0غ أن يكسم يهن ابقه الصدريه القاوه لم240 7 

(6) م - كان. 

(4:) ز: لا تجوز. ظ 

(4) م + فقاسم الوصي عليه فإنه لا يجوز في العقار وفي غير ذلك جائز وإن كان فيهم 
صغير وكبير غائب. 

000 م ف زع + في ذلك الصغار كله. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .7,١/١8‏ 

(0) م ف زع: فهو. والتصحيح من ب جار. ظ 

(0) ف كان. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة أهل الذمة 

جب 277777777777 1 5 7ت 
ول “تجو نشؤة الواله على اللضدير إذ كان الفي مسلها لانن 

كافراً. وكذلك الأب المكاتب أو العبد أو المرتد عن الإسلام والمقتول 

/71 7 ى] على ردته» لا تجوز قسمة أحد من هؤلاء على الصغير. وكذلك 

الوالد الحربي المستأمن وابنه مسلم في دار الإسلام أو ذمي». فإن قسمته لا 

تجوز عليه. ولو كان ابنه حربيا مثله جازت قسمته عليه. 


ولا تجوز قسمة المرتد المقتول في ردته'' على ولده”'' الصغار وإن 
كانوا على دينه ولدوا من امرأته وهى مرتدة مثله فى حال الردة. وكذلك لا 
تجوز قسمته لنفسه في قول"" أبي حنيفة. 


ولاتهرة افينه ولي و إذا م 58 وضيا. 


الاخبباء 


المَبَرْسَم 0 والمغمى عليه والذي بن ويفيق فلا تجوز عليه القسمة إلا 
برضاه. 


وإذا كان ميراث بين أهل الذمة الخمر والخنازير وغير ذلك فاقتسموه 


010( م ز: على ردته. 

() ز: على أولاده. 

(9) ز + الإمام الأعظم. 

(4) وفي ب جار: ولا تجوز قسمة قريب غير وصي على الصغير. 

للع 5 الذي أصيب عرض السام أي ذات الع وهو التهاب غشاء الرئةء والمصاب 
بهذا المرض يصاب بالهذيان أحياناً. انظر: القاموس المحيطء والمعجم الوسيطء 
البرسم) . 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيما بينهم فهو جائز. فإن كان فيهم صبي صغير له وصي أو غائب له وكيل 
فهو جائز. ‏ 

وإذا اقتسم أهل الذمة الخمر فيما بينهم بكيل أو وزن فهو جائز"'. 
ولا يجوز"'' فيما بين أهل الذمة قسمة الميتة ولا قسمة الدم؛ لأنها ليس 
لها" ثمن وليس بمال» والخمر والخنزير مال. ولو اقتسموا خمراً فيما بينهم 
وفضّل بعضهم بعضاً في كيلها لم , يجز الفضل في ذلك فيما بينهم؛ لأنه 


0( 
صنئف واحل يكال ويوزن" 5 


وإذا اقتسم أهل الذمة الخنازير فيما بينهم فهو جائز. وإذا أراد بعضهم 
قسمته وابى بعضهم أجبرهم على القسمة كما أجبرهم على قسمة الغنم لو 
كانت» فكذلك”' أجبرهم على قسمتها إذا طلب ذلك بعضهم. 


وإذا كان وصي الذمي مسلماً وفيهم صغير وفي الميراث /417/51ظ] 
خمر فإني أكره للمسلم أن يقاسم الحهوى,و كدلك التدارو» ولك وود امد 
أهل الذمة من يوثق به في ذلك» فيقاسم الصغيرء ويبيع') ذلك بعد القسمة 
بدراهم أو دنانير»ء وذلك جائز على الصغير. ولو باعها الوكيل من الورثة قبل 
القسمة بأمر القاضي أو الوصي جاز ذلك على الصغير. 


وإذا وكل الذمي المسلم بقسمة ميراث وفيه خمر وخنازير فإني أنهى 
المسلم عن قسمة ذلك. فإن قاسم ذلك المسلم لم تجز قسمته» وكان ذلك .2 
بمنزلة بيعه وشراه في ذلك. وليس للمسلم أن يوكل بقسمة ذلك عيره؟ ان 
صاحبه لم يفوض ذلك إليه. لحان اداو بان اح ييا اسم 
له ذلك فهو جائر. 


ولو أن ذمياً مات وترك خمرأ وخنازير فأسلم أحد ورثته ثم وكل 


)١(‏ ف + وإذا اقتسم أهل الذمة الخمر فيما بينهم بكيل أو وزن فهو جائز. 
(360 تحور (0) م ف ز: لأنهم ليس له. 
(4) ب أن نوزن: (5) م ف ز: وكذلك. 

(90) م فاز: أو يبيع. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة أهل الذمة 
وكيلا”" ذمياً فقاسم الخمر والخنازير كانت قسمته في الخمر والخنازير" 
ا 0 ا 0 أبي يوسف ومحمد. 
ويجوزا*ا في قياس قول”*2 أبي حنيفة”"2. ولو أخذ نصيباً من الخمر فجعلها 
خا لم تجز القسمة 0 8 السبيلي: وكان' المسلم ضامناً لحصة 
ا الا من الخمر الذي خلل. ويكون الخل له في قول ان يوسف 
ومحمد. 

وإن كان ميراث بين أهل الذمة مد”''' عقار أو غيره فأسلم [أحد] 
الورئة ثم اقتسموا ذلك بشهادة أهل الذمة فإن شهادتهم لا تجوز على الجبيلم 


0 وفجر 217 على أهل امه نوإن هدو بف "3" بوادعن 
هو ذلك. 
ولا 000 0 قسمة أهل الذمة فيما بينهم ه في الخمر والخنازير [وغير 


ذلك]7*'' إذا كان فيهم صغير ليس له وصي أو غائب ليس له وكبل. 

وكدذلك إن كان على الميثت دين 5-5 بماله ومير 7 ير وخنازير 
والغرماء مسلمون فاقتسم 5 الورثئة ذلك الميراث فإنه لا تجوز فسمتهء 
ويباع في الدين» 7 3 ضي المسلمين رجلا من أهل الذمة فيبيعه 
ف فيقضي 14 به دين ا 7 لج 
(6) ز: لا تجوز. ظ ظ (4) ز: وتجوز. 
(4) ز + الإمام الأعظم. 
(0) وفي المبسوط. :1,/١/١5‏ في قول أبي حنيفة. 


0) أي: القسمة المذكورة. 0 «8) ف: ولو كان. 

(9) م فاع: لحصته. والتصحيح مع الزيادة من المبسوطء .77/١5‏ 

و51 دمر (١١)م‏ ز+ له. 

)م ز: جحدوهم. ا ()م فاز: لا تجوز. 

)١5(‏ لا بد من هذه الزيادة لآن الخمر والخنازير لا خصوصية لها في المسألة: وانظر المسألة 
المارة فى أول الباسا. 

(15)م ف 00 أو ميراثه. )١(‏ ف: فانقسم. 


(0١1)م‏ ف ز: ويواليه. )١60(‏ ز: فيقضا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


81 باب قسمة المكاتب 


وإذا كافك الدان نيم بجر «ومكاقي» فالننيما اقيق جات يركذلا 
الأرض والحيوان كله من الرقيق وغيره. وكذلك الثياب والعروض كلها. 
وكذلك الكيل والوزن. فإن قاسم المكاتب شريكه'”' في ذلك كله فهو 
جائز. وكذلك لو .وكل وكيلاً بذلك. وكذلك المكاتب لو عجر" بعد 
"القسمة فأراد مولاه رد شيء من هذا لم يكن له ذلك» وكانت جائزة 
عليه. وكذلك لو 9 فعتق ا رد شيء من هذا لم يكن 3 
ذلكء وكانت جائزة عليه. وكذلك لو كانت دار بين المكاتب وبين مولاه 
أو شيء مما ذكرنا فقاسم المكاتب مولاه فهو جائز. وكذلك كل ذي 
رحم محرم من مولاه من والد أو أخ قاسمه المكاتب بشيء مما ذكرنا 
كان بينهما فهو جائز. وإن قاسم مولى المكاتب على المكاتب وهو كار 
أو غائب لم يوكله بذلك» فإن قسمته لا تجوز عليه. فإن" عجز وّهٌ 
زكيقا وضان أدللقه «النى ‏ المو لا كان التمسعه 30 تسن 4 اانه لك موق 
وليس هو له. ولو وكل المكاتب وكيلا بالقسمة فعجز فَرُدٌ في الرق قبل 
أذ يقاضم لم عو تيلف على كلت الوكالة بوك د لك لى مامه المكاقن 
وترك وفاء أو لم يترك وترك أولاداً يسعون في المكاتبة لم تجز قسمة 
الوكيل في ذلك'". ولو أوصى المكاتب عند موته إلى الوصين» 
تتام الرضى: :ورقة :المكاطي الكبان: لرلية السسكان اوقل عله واد داة 
قسمة الوصي في هذا جائزة"'''. وإذا قاسم الكبيرَ للصغار"'؟ جاز على 


2200 م ف رراع: لسريكةه: والتصحيح من ب جار. 


(؟) ف: ولو عجز. 6 إن - أدى. 
(5:) أي: أراد مولاه. 19ج الس 
(5) ز: وإن. 0) م ف ز: في تلك. 
(40) ف إلى. (9) م ز: إلى الموصى. 


01م جائزا ؛ ل جائز. 0م فد ره الصغار. والتصحيح من ع. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة العبد التاجر 2 

1 9 ا 1 1 ١‏ 0010 9 8« 
نحو ما تجوز عليه قسمة وصي الحر '. ولو وكل المكاتب وكيلا 
بقسمته ثم أدى فعتق فقاأسم الوكيل جازت فقسمته ؛؟ أن ذلك الشىء 5 
ملك المكاتب بعد لم يخرج من ملكه. وإن /[88/5ظ] كان المكاتب باع 
ذلك 0 أن يقاسم الوكيل لم تجز قسمة الوكيل» وكذلك في 00 
المكاتبة ولم يترك وفاء فقاسم الوصيُ"" الكبيرَ للصغير فإن ذلك لا 
يجوزء فإن أدوا المكاتبة قبل أن يردوا القسمة أجزت القسمةء وإن 
اختصموا فيها قبل أن يؤدوا المكاتبة أبطلتُ القسمة. 


ظ باب قسمة العبد التاجر 


وإذا كان لعبد تاجر دارٌ”'' بينه وبين حر” أو أرضٌ فقاسمها إياه 
فهو جائزء إن كان”' عليه دين أو لم يكنء إن أجاز ذلك مولاه أو لم 


00) 


)١(‏ قال الحاكم الشهيد: قال أبو عصمة: هذا خلاف ما قال [الإمام محمد] في الزيادات» 
والذي قال في الزيادات أصح من هذا. انظر: الكافي» ١/١٠٠ظ.‏ وقال السرخسي: 
وقال في الزيادات: وصيّه بمنزلة وصي الحر في حق الابن الكبير الغائب حتى تجوز 
تمك نما سوق العفان ونا ذكر متاك اميم الأنه الا رليث للنكاتي على ولده 
الصغير ولاية مطلقة وإن استندت حريته إلى حال حياته» لأنه في تلك الحال مشغول 
كته لا معن أن يكل إن الولف قلذ شيف له الولآية 4 :إن قف الولئية: المطلقة 
للوصي إذا كان للموصي ولاية مطلقة. ألا ترى أن وصي الأخ والعم لا يثبت له من 
الولاية إلا قدر ما كان للموصىء فهنا أيضاً كان للموصي على ولده الصغير المولود 
في الكتابة من الولاية ما يرجع إلى الحفظء ولا ولاية له عليه فوق ذلك» فكذلك 
وصيه بعد موته. وما زاد على هذا من البيان قد ذكرناه في إملاء شرح الزيادات. انظر: 


المبسوط.». . 
0( ف: ولد. 66 م. للوصي. 
(4) 'زة كاراء (0) مفاز: آخر. 


(5) م نز - إياه. 0») م ف: وإن كان؛ ز: وإذا كان. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يجز. وكذلك الحيوان والرقيق وغيرهم. وكذلك العروض والثياب. ولو كان 
شيه عن الله جيم عسدية كل مزاتعل توما تانحو فاتكترينا زلف كاز عليه 
وإن كره ذلك المولى. وكذلك لو كانا عبدين لرجل واحد وعليهما دين أو 
على أحدهما. فإن لم يكن على أحدهما دين د عليهما فقسمتهما باطل؛ 
لأن مولاهما واحد. وهما ومالهما له. ولو كانا مكاتبين لرجل واحد فاقتسما 
شيئا من ذلك جاز عليهماء ولا يشبه المكاتب فى هذا العبد»ء العبد وماله 
لجرولةة انتم نكن عله كيه اتيك ف ماله الشسة رون كار كيك : تجن ليزن 
عليه دين بينه وبين رجل دار فقاسمها إياه مولى العبد بغير رضا من العبد 
كان جائزاً. ولو كان عليه دين قليل أو كثير لم يجز”" ذلك إلا أن يسلمه 
العيدم “ولو كانا بين العاد. بوسيز حر لدان فقا مها إدالة فك كان عتلنى العينة 
دين فالقسمة جائزة. وإن لم يكن عليه دين فالدار كلها للمولى» والقسمة 
فيها باطل. ولو أن عبداً بينه وبين عبد شركة في تجارة من بَرّ وعروض 
اقتسما ذلك كان ذلك /44/51و] جائزاً. ولو وكل العبد وكيلاً بقسمة ذلك 
فهو جائز. وإن كانت الأمة تاجرة فهي بمنزلة العبد في جميع ذلك. وكذلك 
العين العاكين إذا "كان تاتهرا ومولاه مسلم أو كافر. وكذلك العبد المسلم 
ومولاه كافر في جميع ما ذكرنا من القسمة. وكذلك العبد التاجر ومولاه 
مكاتب” '' فهو بمنزلته”''. وكذلك العبد يكون له عبد تاجر فهو بمنزلة ذلك 
فى جميع ما ذكرنا. وكذلك أم الولد التاجرة والمدبرة التاجرة. ولا تجوز 
قسمة ابن العبد التاجر””' إذا كان عبداً إلا أن يكون مأذوناً له في التجارة: 
وأما :ابن الفكاتب العولوة فى :مكاتة أبن" أن اقعراه قاذ قسيهه افر ةف أنه" 
:فدولة المكاتي::وامنا م المكاتب إذا اشتراه أو كان ذا رحم محرم منه ‏ 


1 :ز, على 00( ز: لم تجز. 
00( 1 2 التاجر. (5) ز: مكاتبته ابنه. 
0) ز: أخ. 50 + واحد: 


(9) ز + الإمام الأعظم. 


كان القشمة ديات قنبية العن التاجر 5 


وفي قول أبي نيمات وسفين عنا كو الأنقد يجزلة المكا تنه ونا أبو 157 المكاتن 


وأمه وولده وولد ولذه إذا اشتراهم ونيم '" جاتر ة في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. وكذلك شي اتعين: الكاتكن و اليدكا نتن الوم] نن 


قولهما. 


حنيفة وأبي يوسف ومحمك. وكذلك الآمة وأم الولد والمدبرة. 


ولو أن عبك ا من بعلي أذن له أحدهما في الشرى والبيع فاشتر ترى دارا 
هو ورجل حر جاز ذلك فى حصة الذي أذن له. فإن قاسم ذلك فهو جائز. 


وكذلك كل: قسمة بينه وبين خبر:.:ولو كانت”** ذار بينه وبين مولاه: الذي لم 
يأذن اله افقاجنا””؟ إناك جار ”© :ذلك؟: وكذالك: المكاقت» نضفه: مكاتيع. وتضفه 


نلق ةذ كاقه احا ْ نعفة اذل 'شنركة فقستيةة حعانةة فح 
فيق | : ب ا ده 
باذ كوا مكل افنينيةا الصن الحيك 7 


لا لا ذا لا لا لا 


201:30 ابه 

030( م: إذا اشتراها فقسمتهماء ا إذا اشتراها فقسمتها. والتصحيح فنسئلفا 0083 انيت 
ا ظ 

رةه ا للقرابة الذين اشتر تراهم المكاتب. وعبارة ب جار: وكذا مأذونه. 

62 م فا ز: لق كانت 

(0) مف زع: فقاسماها. والتصحيح من المبسوط. .7/١9‏ 

(0) ز- جاز. 

37( + إخر كنات القسمة والحمد لله رب العالمين وصلى 00000 
وصحبه أجمعين. 
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/[«وظ] تسم اأمر ا اس +00 


[باب] الهبة''' لذوي الأرحام 


فق راهيم عن حمر ين الخطابه رمي الل عله الدقال' 50 
رحم هبة فقبضها فليس له أن رع تيا" ظ 


: 5 .(ه) : 000 
محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة 


)١(‏ قد اختلفت النسخ فن: ذكر اليسملة والحمدلة والتصلية فى بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقل التزمنا كن اللسملة وتركنا ما سواها. 

() نز الهبة. 

(6) ز + الإمام الأعظم. ظ 

62 ص الأقضية. د وتلخيص 0 د حجر */"ل. ولفظ مالك هكذا: عن 
يب حا ناا بحو أل لي يمه م 101 بحن ليا 0000 
لع ا اي د 00 دبأتي قريب من هذا 
مالك بإسناده. انظر : م 0 

(65) م بن عروة؛ ز: عن عروة. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لذوي الأرحام 2 


رضي الله عنها أنها قالت: تَحَلَّني''' أبو بكر جُذَادَ'' عشرين وسقا من ماله 
بالعالية» فلما حضره لو ف 0 , 0 يا بنية. إن 
جذاذ عشرين وسقاأ من مالي بالعالية» وإنك 0 تند كوه بر نينا هو 
مال الوارث» وإنما هما أخواك وأختاكء. قالت: فقلت: إنما هي أم عبدالله. 
تعني أسماءء فقال: إنه قدا“ الى “اق اتفستي نذا يصن ا 
0 


ألو نوستته ضعو انسافة ا 8" ى بالق قن طائر القعى عن عالط 
2 أبا 6 أرضاًء اكات حتى أدركه الموت» فقال لها: إنك لم 


21 نجل اع أعطى وتبرع. انظر: لسان العرقة «نحل) . 

90 الس والخة يمعو :: ل ووويةة الكلفة :بالدال أيضاً. انظر: لسان العرب» «جددء 
جدذ) . 

(9) م ز: فقر. 500 

(6) ف ز + إلي. (5) م ز: النه. 

(/) الموظا»"الأنقية :81 والتسطه لخوال 114231 والمسنن لابن أب شسةة 
٠ . 75‏ ومعنى قوله: «ذا بطن ابنة خارجة جارية»)» أي الحمل الموجود في بطن 
حبيبة بنت خارجة ‏ وهي زوجة أبي بكر رضي الله عنه - أنثى. وقد ولدت انف كما 
تَمْرّس أبو بكر رضي الله عنه. انظر: شرح الزرقاني على الموطأء 01//5. 

(0) م: عن. 

(9) وعبارة اليجا كم والسرخسي : إذا أعغلميتة: انظر: الكافي» 5/1 > والمتسوط» 
8/11 غ. ويأنتي عند المؤلف: إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها :.:: لك 
استعمال المؤلف لفظ امعلوم . معلومة» فيما يأني يدل على أن كلا الاستعمالين م 
أعلم» موجود. انظر مغلا : 5 ووء 5وظ. وروى الإمام أبو يوسف عن إبراهيم أنه 
قال في الهبة والصدقة: لا تجوز إلا مقبوضة معلومة. انظر: الآثارء ١‏ . وقال 
السرخسي : والصدقة كالهبة عندنا في أنه لا يوجب الملك للمتصدق عليه إلا بالقبضص 
خلافاً لمالك رحمه الله تعالى. وفي الصدقة خلاف بين الصحابة ومن بعدهم رضي الله 
تعالى عنهم. وكان علي وابن مسعود رضي الله عنهما يقولان: إذا أعلمت الصدقة- 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المندقة بيجا وض لذ نفو المية ]لذ لقو ار 


وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما قالا: إذا عُلِمَت الصدقة جازت”2 . 


ع مه ظ 5 00 ١‏ 
محفه حن ابي يوسف عن الحجاج عن القاسم بن عبدالر حملن عن 


محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن 
شريح أنه سئل: ما يجوز للصبي نيرسن ل د فقا 4 الي 
آل قن كان" أبوف الدى نلو قال 1 ع اح 30 و وجي 

محمد عن أبي يوسف عن العَرْرّمِي”' عن عمرو"' بن شعيب 
/[91/1و] عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 


- جازت. وكان ابن عباس ومعاذ رضي الله عنهم يقولان: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة. 
وعن شريح وإبراهيم النخعي رحمهما الله تعالى فيه روايتان ذكرهما في الكتاب. فأخذنا 
بحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وحملنا قول علي وعبدالله بن مسعود رضي الله 
عنهما على صدقة الرجل على ولده الصغيرء وذلك بالإعلام يتم» لأنه يصير قابضاً له. 
انظر: المبسوطء الموضع السابق. 

.7581/5 المصنف لعبدالرزاق» 9/؟١١؛ والمصنف لابن أبى شيبةء‎ )١( 

10 المسطع عدار 134 بوالمممك لم أن ممه 1 ل 

فر مز: عن. ١‏ 

(5) تخل مصدر تَخَلء وقد تقدم معناه. 

(8): ”قود الشيهود. 

43 كا 

0302 عن ابن سيرين قال: سئل شريح ما يجوز للصبي من النحل؟ قال: إذا أشهد وأعلم. 
دن اقانة أحان: يعضو عله ان ع الحقامن عات على "ايه اننظ 4" العصيدفت 
لعبدالرواق :15 

(6) م ف ز: العروحي. وهو تصحيف. وإنما يروي الإمام أبو يوسف عن محمد بن 
عبيدالله العرزمي عن عمرو بن شعيب. انظر مثلا: الاثار» ؟١.‏ 

)09( م: عن عمر. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لذوي الأرحام آ القي» 

رضي الله عنهما أنهما قال : إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها فهو 
60 

جائز 


ميحمد عن ابي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح انه 
قضى في صدقة لم تقيض ولم تَُحْرْ فأجازها: ظ 
معحمد عن ابن يوسف عن الحسن بن عمارة عن إبراهيم مكلة: 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى 
عن على بن أبى طالب مثله. 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد 
عن”" عبدالله بن عباس رضي الله عنهما مثله”"“. 


محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: 
622 
الول وَالمراة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب 022 لصاحبه لم 
يكن له أن يرجع فيها ‏ . 


)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونهاء فإن 
مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداء وإن مات هو قال: هو لابني قد 
كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يَحُزْها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته 
فهي باطل. انظر: الموطأء الأقضية.» ١5؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» .٠١7/4‏ وعن 
عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نحله. فأعلن ذلك له 
وأشهد عليهاء فهى جائزة وإن وليها أبوه. انظر: الموطأً. الوصية» 9؛ والمصنف 
لعبدالرزاق» .1١/4‏ 

ا 

فر ز ‏ محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن إبراهيم مثله محمد عن أبي 

203 يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن علي بن أبي طالب مثله محمد 
عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما مثله. روي عن ابن عباس قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض. انظر : 
المصنفة: لابق أبن شي 0/6 

0( م ر- المحرم. 

(5) الآثار لمحمدء ؟5١؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي. 485/5 وجامع المسانيد 
للخوارزمي. 1 . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يجير الصدقة إلا 520 ب . 


محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم إذا وهب 
لامرأته ته أو لبعض ولده وقل أدرك وهو فى عياله إن ذلك جائز إذا أعلمه وإن 


لم يقبض ذلك الموهوب له. 


ع التحبيبيو 7 فقال©2: ا الي ولسيك أفتي . قال أضوت 95 
القصالةة فقال: لا حبس عن فرائض الله 3 


1 1 0030 : . 1 
محمد عن أبي يوسف عن مسعر بن كدام 2 عن أبي عون عن شريح 
ال ١‏ و ِ 070( 


ا 


010 ز: عن القسم. 

(؟) الآثار لأبي يوسف. ”77١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» .١77/4‏ 

(9) ز: عن الحبس. الحبيس فسره المؤلف في باب الرقبى والحبيس بأن يقول الإنسان: 
دار هلم سين ضلن عق ام بعلي الظر :92 003 طون وباق شرضه هفاك روقان 
لطر وق الحسدن هن كز من و قتع ضيه الله كيو انا كان ار | فنا انار بو 
حَبَسَ فرساً في سبيل الله وأحبس فهو حبيس ومُحْبّس. وقد جاء حَبِّسَ بالتشديد. وفئة 
قوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه في نخل له: «حَبّس الأصل وسَّبّل الثمرة»» أي : 
اجعله وقفا مؤبدا واجعل ثمرته فى سبيل الخير. انظر: المغرب» «حبس». وقد استدل 
بهذا لأبي تخنيفة :في: قوله :يعدم لروء الوقفناء انظرة: المبسوطء. 788/18 

(5) م ز: وقال. ظ 

(4) رواه الإمام محمد بنفس الاسناد وبإسناد آخر في الحجةء #/50. 54. 

(0) ز: بن كرام. 

0 ز: الحبس. كرر المؤلف الروايتين في أول باب الرقبى والحبيس. انظر: ؟/5١٠و ‏ 
ه١اظ.‏ ال ل ٠)‏ "رء5ء بلفظ: كان محمد كو بيع الحرمن: 
وقد وردت الرواية الأخيرة بلفظ «بمنع الحبس» في المصنف دن أبي شيبة» 5/٠6"؛‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي.» .١77/6‏ 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لذوي الأرحام 


1 . 0010 
030 0 ا" 
رك | ْ 


122020 011111 قال 
عقر يق التخطاب: :مايال الخذكم. يتخل ولذه /41/93ظ] تصدقة لآ يخوزها: 
ولا يقسمهاء يقول: اانا ميف كاتيت: لون وإن مات هو رجعت إلي. 
وا ا لخر رع وال يكاااي وازيا بار سباك يدرت 3 
صارت ميراثا للواريكة 

ا رد اسه عن الزهري عن عثمان بن عفان 

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن 
الجزار عن علي بن أبي طالب أنه قال في المرأة : نهب لزوجها هبةء فإن 
شاءت رجعت فيها إذا هي ادعت أنه استكرههاء وإن وهب هو لها شيئا 
فليس له أن يرجع في الهبة. ظ ظ 

وجدور "عو غال ين فيد" الله عت معطلا 
عمر بن الخطاب أنه قال: من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له 
أن يرجع فيهاء ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها ما لم 


)0170 
وميجاهد عن 


)١(‏ كذا في م ف. ولعل فيه زيادة خطأ من الناسخين. 

(؟) الكلمة مهملة في م ف. ولعله سفيان بن سعيد الثوري. فإن عبدالرزاق رواه عن الثوري 
عن جابر عن القاسم بن عبدالرحمئن عن معاذ وشريح. انظر: المصنفء. 151/4. 
والإمام محمد يروي عن سفيان الثوري. انظر مثلاً: الحجة على أهل المدينة» 2٠١/١‏ 

ا ال ءا ظ 

(0) م ف: قال. 

(5) ز - محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الزهري عن سعيد عن جابر عن القاسم 
عن معاذ وعن شريح قالا لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة. 

(5) مز - محمد. 0 يده 

(0) ز: بن عطاء. () ز: لذوي. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 0 
لا. قلت: أفرأيت إذا قبضه الأخ الموهوب له بعدما افترقا بغير أمر الواهب 
أيجوز قبضه؟ قال: لا. قلت: فللواهب أن يرجع في العبد فيأخذه؟ قال: 
نعم. قلت: ولم وقد قبضه الموهوب له؟ قال: ليس قبضه بشيء إلا أن 
القبض من ذلك. وكيف يكون القبض؟ قال: أن يخلي بينه وبين العبد 
ويأمره بقبضهة. فلق: ارايت إن فبضه الموهوب له ثم افترقا والواهمب مقر 
بذلك ولكنه لم يتكلم الواهب بالقبض أيكون”" هذا قبضا؟ قال: نعم. 
ننكة أرامظه ذا كال الواهين و" قن تخليف 17 رونك ونين العية افافتقتي 
فاتشترف الواقن :فقيضن الجوهوت له العية وق كان اليك ععاضر | عددهنا 
أيكون هذا قبضاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان العبد حيث وهبه له ليس 
/[41و] بحاضر عندهما ولم يأذن له في القبض ما القول في ذلك؟ قال: 
إن دفع إليه العبد فالهبة جائزة» وإلا فليس بشيء. قلت: أرأيت الواهب إذا 
قال: قد وهبته لك فانطلق فاقبضهء أيجوز ذلك إن قبضه؟ قال: نعم. قلت : 
فللواهب ديرج فيه ما لم يقيضية؟ فالن: نعم. فلخ أرانت: إن ينات 
الواهب قبل أن يقبضه أو مات الموهوب له؟ قال: الهبة باطل» والعبد عبد 
الواهب. 

فلتثة: أرادث واه استودع''' أخاه يدا 0 وي 3 متاعاً و 0 أو 
٠‏ دابة ثم قال صاحب المتاع والعبد والدابة والدار: قد وهبت لك الذي 
استودعتك وهي في يدي المستودعء أيجوز ذلك؟ قال: نعمء إذا قال 


(؟) تقدم قريبأ بإسناد آخر. انظر: ؟/40ظ. ويأتى فى باب الصدقة نفس الأثر بمعناه برواية 
الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: ؟8/7١٠و.‏ وانظر: الموطأء الأقضية. ”4. 


6 م: قل خلت. (51) ف: استودعه. 


62 م: أو توبا؟ ل دارا. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لذوي الأرحام 
تتبتبتتبتتت ب بابب 770 
العرهوت 00 قد تافر قناقن فالواعي ا رصم اند قا لاد قلق" 
ولا يحتاج في هذا إلى الإذن في القبض؟ قال: لا؛ لأنه في يديه وقد 
قبضهء وهو بمنزلة ما قبض. قلت: أرأيت إن كانا في غير بلدهما وما 
ذكرت لك في منزل المستودع فوهبه له أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. فليت: 
وكذلك إن كان الموهوب له ساكناً في دار أو بأجرة أو عارية؟ قال: نعم. 
هذا كله مها . 

فلك إراية« الج عضوت لأ أن الأفة أو لو أن لانن احيه او 
لعمه أهو بمنزلة ما ذكرت لك في الباب الأول؟ قال: نعم. [قلت:] وكل 
ذي رحم محرم منه فهو بمنزلة الذي ذكرت لك؟ قال: نعم. 

ذلك #أرائض وها وعين القبو ين الورضافة يهن" "وها الداان 
يرجع 0 قال : نعم ما دامت قائمة بعينها مأ لم دود عيرا أو يستهلكها 
أو يعوضه عوضا منهاء ولا يكون الرضاع في هذا بمنزلة النسب» والرضاع 
في هذا بمنزلة الأجنبي. 

تكرابت الرطل_ مويه انز ال انطية وقتفكه) أله اذا برع ننه 
قال: لاء ويكون هذا بمنزلة النسب. قلت: /47/751ظ] وكل محرم من 
الرضاعة وأم امرأته وامرأة 5 آله أن يرجع فيما وهب وهو في ذلك 
قله الاحتري: ولا يكون بمنزلة ذي الرحم المحرم؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت 5 و هنيد 1 د أخيه هبه أو 5 احنه أو ين ان 
أخنه أو لايئة ابنته أو لأحته”" من أمه أو لجذه أبو أمه أو لخاله أى لخالته 
أو لعمه أو لعمته وقبضوا ما وهب لهم أله أن يرجع في شيء مما وهب 
لهؤلاء؟ قال: لاء وكل هؤلاء ذو رحم محرم. قلت: ففسر لي ذا'*“ الرحم 


1-10: قال 4 مف ز- أو لأبيه. والزيادة من ع ب. 
(*) ز ا هية. 62 م - فيها. 
)0( م - فيها. (43 35:'ابنه: 


4 او الاي 14 ود 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المحرم من النسب الذي لا يكون للواهب أن يرجع فيما أعطاه؟ قال: كل 
ا ا ل ل ا لو ا ا 
00 0 صر مسح بر ون ال أو غعيره» من بحو نحو امرأة 
الأى*" ' وأم امرأته وامرأة أبنه » ليبس [هؤلاء] بمنزلة من حرم عليه بالنسب. 


فلث : أرابت ابن عو :غيم لابن مه يها أو قبضه له أله أن يرجع 
في هبته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ابن الخال إذا وهب لابن خاله أو لابن 
خالته؟ قال: نعم. ظ 


قلت: أرأيت الصدقة على ذي الرحم المحرم إذا قبضها المتصدق عليه 
أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: وكذلك الصدقة على ذي الرحم الذي 
ليس بمحرم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك النحلى والعمرى والعطية؟ قال: 
نعم» هو في جميع ما وصفنا على نحو ما ذكرنا في الباب الأول» يجوز 
ذلك ا ا ل 0 والسفين "له 
والمعطى» وإذا لم يقبض لم يجز”“. ولا يستطيع المعطي أن يرجع ولا 
الواهب ولا المتصدق ولا لناحل”؟ في شيء من ذلك إذا قبضه المنحول له 
والمعطى والموهوب له إذا كان ذا رحم محرم. [زقلت]: فإن كان غير ذي 
رحم محرم كان له أن يرجع فيها ما لم كد خيراً أو يستهلكها /[؟/97و] 
أو يعوضه عوضا فو .ذلك ؟ -قال: نعمء ما خلا الصدقة وم فإنه لا 


يرجع فيها إذا قبضت وتصدق بها على رحم أو غيره. 

لما اران وعدا وهب عبد له لوجلين أعدهنا أخوه والآخر أجنبئ 
فقيضاه أله أن يرجع في الهبة؟ قال : نعم له أن برجم ضيب الأجنبي 
في نصفه إذا كان العبد على حاله لم يزدد''' خيراً أو يعوضه أو يستهلكه. 


.0ه 


قلت: وكذلك كل هبة لرجلين أحدهما ذو" رحم محرم والآخر أجنبي'*ا 


تل ا ظ 1ق الا 
(9) ز: والمعير. (5) ز: لم تجز. 
ك4 م ز: ولا الباطل. )03 م ز: ثم يزدد. 
(0) ز: ذا. )8 ىه 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لذوي الأرحا 


2-5 لاللبيس ضير ات م 
إذا كانت هبة مقبوضة جائزة؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلا وهب لأخ له هبة والموهوب له نصراني أو يهودي 
أو مجوسي وقبض الموهوب له الهبة أللواهب أن يرجع فيها؟ قال: لا. 
فلي وكذلك كل ذي رحم محرم من المشركين هم في الهبة وفي جميع ما 
ذكركة كل المرلمية قواء؟ "قال تع ظ 

قلت: أرأيت رجلا وهب لكيه وهو عبد هبة وقبض ذلك العبد أله 
أن يرجع فيها؟ قال: نعمء ما دامت قائمة بعينها. قلت: لم وهو ذو رحم 
محرم منه؟”'' قال: لأن الهبة وقعت في هذه الحال لمولى العبد ولم تقع 
للعنية مو لبسو ونيد الونو الى "وي الواهب عه اقلت أرادضه إن كان الموائى 
أخا للواهب والعبد ليس بأخيه أو ذا رحم محرم منه"'' أله أن يرجع فيها 
بعدما قبض العبد الهبة؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد صارت في ملك 
المولى؟ قال: لأن الهبة كانت للعبد وهو غير محرم. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: ليس له أن يرجع فيها؛ لأنها للمولى. وهو قول محمد بن 
ا 

قلت: أرأيت رجلا من أهل الحرب دخل إلينا بأمان وله عندنا أخ 
مسلم فوهب أحدهما لصاحبه هبة وقبضها الموهوب له هل لواحد 
ظ] منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه؟ قال: لا. قلت: وهما في 
ذللف ميد له المسدلمين 1 3ل تح قلت: أرأيت إن رجع إلى دار الحرب 
قبل أن يقبضء» أو يقبض منه ما وهب لهء ما القول في ذلك؟ قال: تبطل 
الماه روي" اونا كان وني لهف زع به إلى كاد القدرت؟ كال" 
لا ولكن 5-0-2-7 حت ل 00 7 وعلنن 5 المسلء 0 على 
المسلم. قلت: أرأيت إن وهب الحربي للمسلم هبة وأمره أن يقبضها فلم 


(1) مز- منه. (؟١)‏ ف مله. 2 


© انظر للشرح والتعليل: المبسوطء 08/١١‏ 04. 
ا (0) ز: توقف. 


1059 أي ديا ف طلبها: (017 بز وه أفى غرذودا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يقبضها المسلم حتى رجع الحربي إلى دار الحرب فقبضها المسلم بعد ذلك 
أتجوز الهبة؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يأذن له في قبضها؟ قال: لا يجوز 
إذن. قلت: ولم؟ قال: أستحسن ذلك وأدع القياس فيه”" . 
قلت: أرأيت رجلا يهب لامرأته هبة فتقبضها أله أن يرجع فيها؟ قال: 
لا. قلت: وكذلك”' إن وهبت المرأة لزوجها؟ قال: نعم إذا قبضها الزوج. 
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إنهما بمنزلة 
00 لاا 
الرحم المحرم: الزوج”"” والمرأة 
فلت : أرأيت ا وهب ا عبد ثم تزوجها بعل ذلك د أن 
يرجع في العبد وهو فائم بعيئه لم يزدد يرا قال : لعم. قلت: وكذلك لو 
كانيع المراة هي التي وهبت لرجل ثم تزوجها بعد ذلك فلها أن ترجع فيه؟ 
قال : نعو”* . 050 أرامك رك وهب لامرأته عبدأ ات ولم يدخل 
بها حتى طلقها”''' أو قد كان دخل بها فطلقها''' أله أن يرجع في العبد؟ 
قال قلت وكذلك لو كانت هي الواهبة؟ قال: نعم. قلت : من أين 
اختلف هذا والباب الآول؟ قال: لأن الهبة إذا كانت قبل التزويج فله أن 
يرجع فيها؛ لأنه لم /944/11و] يكن تزوج يوم وهب. فإذا كان بعد التزويح 
لم يكن له أن يرجع فيها. وإنما أنظر في ذلك إلى حال الهبة حين تقع. فمن 


)١(‏ انظر للتعليل والشرح: المبسوط. ؟١/50.‏ (0) م: وكذا. 


5 (5) م ز: والزوج. 

(5) تقدم قريبا. (50) مز: لامرأته. 

705009 فلها. (4) م ف - قال نعم. والزيادة من ع. 
() م ز: وقبضه. )209١(‏ ف حتى طلقها. 


(١١)ز:‏ وطلقها. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار 
باب هبة الرجل لولده 


وهم صغار ولمن في عياله من الكبار 


قلت : أرأيت رجلاً وهب لابنه عبداً والابن كبير فلم يقبضه هل تجوز 
الهبة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان ابنه صغيرا هل تجوز الهبة؟ قال: 
نعم. قلت : فإن لم يقبض الصغير؟ قال: ليس للصغير هاهنا فبض. قلت : 
ولم؟ قال: لآن قبض أبيه له قبض. الي وا ا 
الرجل الصغير هبة لكان الذي قبض ذلك أبوه. وكان قبض الأب جائز 
قلت أرأسة روصلا اهن لاننة وك ضضين دارا أهو بهذه المنزلة؟ قال: 
نعم واليس عاك قله أرأريعه الات إذاكوعتة' لايقة بوقن ضغي أن كير 
وقد قبض هبته أله أن يرجع فيها؟ قال: اا م فإن كان غنياً عن ذلك 
أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: فإن كان محتاجا؟ قال: وإن. قلت: 
زكذللقه إذ وقي7" الريدن الانيه جزهر مجر اعناغا. أن رفيقا او دقوانا إن اعيه 
ذلك؟ قال: نعم. [زفلت]: وكل شىيء وهب الأب لابنه أو لأحد من ولده 
يعن أن كر اا واشونغان اك والذي وهب له معلوم فالهبة في ذلك 
جائزة والقبض في ذلك أن يعلم ما وهبه ويشهد عليه؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك الصدقة والعطية والنحلى والعمرى إذا جعلها لولده وهم صغار؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان ولده الصغار في عيال أمهم أهم بهذه 
المنزلة؟ قال: نعم. 

قلق أرايك«هيما صتغيرا. نن غنال أمة :وقيت لذ أمه هيدا /[54/7ظ 
أو متاعاً أو غيره من الهبة وهو معلوم وأشهدت على ذلك وأبوه ميت أتجوز 
معي لاروسن 88150 لعي قلعن بوليين ليا اناترجع في التي عن 
وللك؟ :قال 29 مليك: "و فنضن الأم له قبض؟ قال: ١‏ نعم. قلت: وهى في 
ذلك بمنزلة الأب لو كان حيا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان هذا اليتيم 
صغيراً في عيال أخيه فوهب له هبة معلومة وأشهد على ذلك أهو بمنزلة 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 قال * دعم. قلت : وكذلك لو كان في عيال عمه وفي حجره؟ قال * 
نعم. قلت: فإن كان للصبي أخ أو أم؟ قال: وإن كان» فما أعطى العم فهو 
جائز» وقبضه له قبض. قلت: وكذلك لو كان في عيال جده أبي أبيه أو أبي 
أجنبي هبة فقبضه أحد من هؤلاء وهو في حجره فقبضه له جائر؟ قال * نعم. 
قلت: فإن كان له وصي فوهب له هبة وهو في عياله وأشهد على ذلك 
لك فى القبض» والهبة له جائزة؟ قال: نعم. قلت: فإن وهب رجل لصبي 
هبة فقبضها وصيه أهو جائز؟ قال: نعم. قلت: فإن كان رجل يعول هذا 
اليتيم وليس له وصي ولا بينهما قرابة وليس لهذا اليتيم أحد إلا هذا الرجل 
الذي يعوله فوهب له هبة أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعمء هذا وذاك سواء. 
فليتاءة لم؟ قال: لاني استحسة :ذللقه قلت: وكل يتيم فى حجر أخ له 
يعوله أو عم أو ابن أخ فوهب له رجل هبة فإنما يقبضها الذي يعوله؟ قال: 
نعم. قلت: وإن لم يقبضها لم تجز الهبة؟ قال: لا يجوز. قلت: وكذلك 
الرجل يهب للصبي الهبة وأبوه حى فإن قبضها له الأب جازت وإن لم 
يقبضها لم تجز؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن دفعها الواهب إلى الصبى 
/[45/1و] وقبضها الصبي وهو يعقل غير أنه لم يحتلم ولم يقارب أن يحتلم 


فلك أزانيتف الصبية التي 57 تحض ومثلها 55 وقد دخل بها 
اوها ترقي الوااهة من دسي “قال زوجها. قلت: فإن لم يقبضها 
الزوج فالهبة باطلة؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت قد أدركت فقبض لها الزوج 
هبتها؟ قال: لا يجوز قبض الزوج حتى تقبض هي بنفسها. قلت: أرأيت إن 
كانت هي لم تحض فقبض الهبة أبوها أيجوز؟ قال: نعم. [قلت]: وإذا 
كانت قد عقلت ومثلها يجامع فإن قبضت هي أو الأب أو الزوج جاز 


09 3 أهو بيذ العا 


كتاب الهبة ‏ باب هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار 


القيض؟ قال : 0 فلبكة: أراك إن كانت في كز ل ايها ولم يكن بنى 
بها زوجها فقبض لها الأب الهبة أيجوز؟ قال: نعم. قلت: ولا يجوز قبض 


قلق أرايت: الامخ أو الآينة ميت الرضل ‏ لاجدهها هبة :وفك ادركا 
فقبض لهما أبوهما هل جو فيضن الأب ليتها؟ قال لا -قلتك: بوإن: كان 
في عياله؟ قال: وإن كانا في عياله”'“. قلت: أرأيت الرجل يهب لابنه هبة 
وابنه كبير وهو في عياله أتجوز هبته؟ قال: لا حتى يقبض هو. قلت: ولم 
وهو في عياله؟ قال: لأنه كبير» ولست أنظر في هذا إلى العيال وغيره» إنما 
على إلى لضفي ولعي 1ك كلك هادان رقف الفظى :ذا عا بو ذا اله 
يجز؟ قال: إذا احتلم الغلام وخاضنت “الجارنة. فلت : أرأيف إن كان :غلاما 
قد احتلم مثله ولم يحتلم هو ل ل ا 
هل يجوز قبضها؟ قال: نعم. امتحيي: ذلك 


قليف :ارايت رجلاً وهب لصبي هبة وأبوه حي فقبضها أخوه له هل 
عونق اليه [؟ "قال أ قلق أرأبيع» إن قضه ةده ادو انيه قل عرز 
قبضه؟ قال: لا. قلت: أرأيت /405/51ظ] إن قبضت الأم وهو في حجرها 
أو في عيالها وليس له أب ولا جدا؟ أيجوز قبضها؟ قال: تحب كلها 
أرأيت. إن كان الآأت غائباً غيبة منقطعة والصبي في حجر أخيه وعياله فوهب 
للصبي هبة فقبضها الأخ أيجوز قبضه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان 
الأ دفعه إلى غير الأخ فغاب الأب غيبة منقطعة وكان في عبال ذلك 
الرجل وحجره وليس”'' له أحد غيره فوهب له هبة جاز قبضه؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كان الأخ قبض هبته وهو في حجر هذا الرجل الأجنبي أيجوز 


.ظ١‎ 817/١ قال الحاكم: تأويله أنه يجوز قبض الزوج إذا لم يكن أب. انظر: الكافي»‎ )١( 
م ف ز  قال وإن كانا في عياله. والزيادة من ع. ظ‎ )0( 

(9) م ز: إلى الصغر والكبر. 

5316 لاحل 

(6):-23: البن: 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قبضه؟ قال: لا؛ لأنه فى عيال هذا الأجنبى وحجرهء وقبض هذا الأجنبى 
جائز له. 


مأو 89 9 


قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل نصيباً في دار لم تقسم هل تجوز 
الهيه؟ كال .فلت وإن دفع الدار كلها إليه؟ قال: وإن دفع فلا يجوز 
ذلك فلت فإن'' سمى ثلثاً أو ربعاً أو خمساً وذلك نصيبه غير أنه لم 
يقسم؟ قال: لا يجوز أيضاً سمى أو لم يسم. فلك فإن سق يها د 
كذ كذا سهما؟ قال : وإن سمى فلا يجوز. ولا تجوز الهبة في نصيب من 
دار وأرض إلا محوزاً مقبوضاً معلوم”'؟. قلت: وكذلك النحلى والعطية 
والعمرى والصدقة؟ قال: نعم. قلت : ولم لا يجوز؟ قال: للآثر الذي بلغنا 
عق أنى: بكر .وعائشة و..وبلعها عن اين عباتن أنه قال لذ جور ضدفة إلا 
مقيوضة"7": افهذا الا ستطيع أذ يقبف قلهاة بوقذلك لو .وهب له اتضيف 
"في فيك كيين لم يقشع ؟ كال نعي ا ابخوز قلت :اله ؟” قال لآن. البيت 
يقسم. قلت: وكل شيء يقسم لا تجوز فيه الصدقة ولا النحلى ولا العطية 
ولا العمرى وإن 0 إذا كان غير مقسوم؟ قال: نعمء لا يجوز. 

قلت: أرأيت الرجل يهب الدار لرجلين ودفعها إليهما لل 0 
وكيا تسيهل لجو الوك 11/2 ةو ]اقلت اكاك لبد 


)١(‏ ف: وإن. 

(0؟) ز: إلا محوز مقبوض معلوم. 

() تقدمت هذه الآثار قريباً فى أول .كتاب الهبة. 

4س توتسا ْ 

(5) قال الحاكم: يحتمل أن يكون أراد بقوله «وكذلك الصدقة» على الغنيين» لأنه قال في 
الجامع الصغير في رجل تصدق على فقيرين بعشرة دراهم جازء ولا يجوز في الغنيين. 
انظر: الكافي» ١/57١ظ.‏ والمسألة منقولة من الجامع الصغير بالمعنى. انظر: الجامع - 


كتاب الهبة - باب الهبة فيما لا يجور 1 43> 


الع 1510567 ى والنحل 79© قال : : نعم. قلت: وكذلك الأرض؟ قال: نعم. 
ت: وكل شي يقب فو على هذ لحر ال : نعم. وقال أبو يوسف ومحمد: 
هو جائز. 


قلت: أرأيت رجلين وهبا لرجل داراً لهما ودفعاها إليه وقبضها أيجوز 
ذلك؟ قال : 7 انعلم. فلا ء وكذلك الأرض 5 شيء يقسم؟ قال: نعم. وقال 


أبو يوسف ومحمد بن الحسن: إذا وهب الرجل لمجلين :ليها عنما يتس دارا 
أو قير :ذلك تكانف عيقة ليما 'جميعا معأ اخازك»؛ لآنها هبة واحدة» فلا 
يحتاج فيها إلى القسمة. وإن وهب لأحدهما قبل صاحبه وقبض ثم وهب 
ع ارم ره ريدو كي ا ميخوة وا 

. قلت: فمن أين اختلف هذا والباب الأول في قول أبي حنيفة؟ قال: 
0 لياس الأول في قول أبي حنيفة وهب رجل لرجلين» دوعي لكل واجد 
يديه تمك الدار الى يتسهاة: رلمن تبني كل بو الع سوا اوجرن ! 
معلوماً”'“. وأما إذا وهب اثنان لرجل فليس للموهوب له شريك فيما وهب 


- الصغير للإمام محمدء 57. وقال السرخسي: ثم قال في الأصل : : وكذلك في 
الصدقة. وهذا يدل على أنه إذا تصدق بما يقسم على رجلين أنه لا يجوز عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه كالهية. وفي الجامع الصغير قال: لو تصدق بعشرة دراهم على 
فقيرين يجوز. قال الحاكم رحمه الله تعالى : يتحمل أن يكون مراده من قوله «وكذلك 
الصدقة» على الغنيين. فيكون ذلك بمنرلة الهبة» لآن فعل الهبة من الفقير صدقة. 
والصدقة على الغني تكون هبة. والأظهر أن في المسألة روايتين. وجه رواية الأصل ما 
ينا أن تمام الصدقة بالقبض كالهبة» وقبض كل واحد منهما يلافي جزءاً شائعاً. فلا 
نحم يه الضدافة كما لا تتم به الهبة. ووجه الرواية الأحرئ أن المتصدق يجعل ماله لله 
فاك حالما ولا يملكه الفقير من جهة نفسه. وإنما يملكه الفقير ليكون كفاية له 
من الله تعالى بعدما تمت الصدقة من جهتهء وإذا تصدق على رجلين فلا شيوع في 
الصدقة. لأنه جعل جميع العين لله سبحانه وتعالى اجخالقا يتاحت العسي الا تر أن 
الجهالة في المصروف الع كحم عيجعه عدن كتير 0 أوصى بثلث ماله صدقة 
على الفقراء يجوزء بخلاف ما لو أوصى به لقوم لا يحصون من الأغنياءء وكذلك إذا 
اوضين بعين للفقراء أو لفلان ونصفه لفلان» واعتبر للفقراء سهم واحد باعتبار أن 
الصدقة لله تعالى لا للفقراء. انظر: المبسوطء .518/١١5‏ 

)١(‏ ز: والتحل. 00 م ز: محور معلوم. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


له فمن ثم جاز. فلذلك اختلف. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا وهب رجل 
دارا لرجلين وقبضاها فهو جائز. وكذلك كل شيء يقسم. وكذلك كلما يقسم 
وإن لم يقسم لكل واحد منهما الذي له على حدة بمنزلة الرهن. لو رهنهما 
ؤارا يدق: هيدا أجزت ذلك» ولو رهن نصف دار لرجل بحقه ولم يقسمه له 
لم يجز""'. وكدلك كل ها يقيص .رلا كد افر الواسلة إذا وح 
للائنية::الذان كلها أو نرهتها و تهنافا: عاذ 7715 وإذا وهب لواحد نصفها 
لم يجز”". وإذا وهب لرجلين لأحدهما ثلثي الدار وللآخر ثلثها وقبضاها 
لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول محمد فإن قبضا 
جميعاً فهو جائر. 


ع 


قلخ : أرايت ره وهب لرجلين مائة درهم أو مائة /[97/5ظ] شاة 
أو مائة من الإبل أو البقر أو عَِذْلاة» من رُطى”* أو جرّاب هَرّوي أو جنساً 
مق القيات او تجراية. كروي فيه بتكمييون 1" ربا ردقم "ذلك الها واقيقا 
ذلك منه ولم يقسم لكل واحد منهما نصيب هل تجوز هبته لهما؟ قال: لا 
في قول أبي حنيفة. قلت: وكذلك في قول أبي حنيفة التُحلى والعمرى 
(العيدوة دان تع كلض بوكذللك: لى برهي لهذا حفينا تلان كقيرا أ 
غير ذلك مما يكال أو يوزن؟ قال: لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد منهما 
نصيبه» لأن هذا كله يقسم. ويجوز في قول أبى يوسف ومحمد. قلت: 
وكذلك الجر لوالديف فى "لدان يفيه الوك رجلين؟ 3 قال: نعمء لا يجوز 
في قول أبي حنيفة إلا مفسوها. 


)1١(‏ ز: لم تجز. (50) ز + كله. 

(0) ز: لم تجز. 

(4) م ز: أو عدل. العِذل واحد العِذلين اللذين يكونان على جنبي الدابة لحمل الأمتعة. 
وقد تقدم مرارا. 


5 قل مجعو 1 1 لا قد «إند روعي الخدهتا"" التتريكه عل جردا 
قال: لاء لأنه وهب له شيئا غير مقسوم. 

قلق أرايك كل ما يكال أو جوزت أو يعد غنددا نيه اليج لرحلين 
ويدفعه إليهما ويقبضانه ولم يقسم لكل واحد منهما أيجوز؟ قال: لا يجوز 
شيء من هذا؛ لأن هذا يقسم ويعد ويقدر على قسمته في قول أبي حنيفة. 
قلت : فإن وهب رجل لرجلين ألف درهم وقال لأحوهها ‏ لك الات 
وللآخر الثلث؟ قال: لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي بوسيق» قلت: 
وكذلك لو وهب لأجزهها شنكمائة وللاطن ارتعفاتة درهم7 ولم مدنا 
بينهما؟ قال: نعمء لا يجوز. قلت: وكذلك كل شيء يقسم أو يعد؟ قال: 
نعم في قول أبي حنيفة. وقال محمد: هو جائز. 

تلك . ا رامقة ارم موس ترس “كينا على برعل بوادرة كيف 
فقبضه الموهوب له أيجوز ذلك؟ قال : نعم. فلك : ولم أجزت هذا وهذا 
شيء لا يستطاع قبضه؟ قال: أجيزه إذا /51//ا9و] قبضه» وأدع القياس فيه. 


ذلك ارايت الرجل يرهن العبد من رجل فقبضه المرتهن ثم وهبه 
الرجل لابنه هل يجوز وابنه صغير في عياله؟ قال: لا يجوز. قلت: لم' 
قال لأنه وهف الوق عه إناف لا يحون كلك هده 


قلت: أرأيت الرجل يغصبه الرجل عبد فوهبه المغصوب لابن له 
صغير في عياله؟ قال: لا تجوز الهبة. قلت: لم؟ قال: لأن''' هذا والرهن 
سراف لأنمداة فى يجان زوك قلف كلك لو وهييا " الرجل قي ا 
قال2 تمع .لا رمهوز"4 الأنيما في طتنان اغير هه بولآن المتوهوب» لها له 


)١(‏ ز- نصيبه منها لرجل قبل أن يقسم هل يجوز قال لا قلت فإن وهب أحدهما. 


0( م ز: اكير رى م ز- درهم. 
(5:) ف: لرجل. (4) م ف: فلذلك. 
(5) مفاز: لآنه. (0) م ف ز: لو وهبها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كنك !اراك الرسال مم ديد نامدا وتقه التدرى) اربع 
والمشتري بالخيارء ثم وهبه البائع لابن له صغير في عياله؟ قال: لا يجوزء 
هذا بمنزلة الغصب والرهن''". ألا ترى أنه في ضمان غيره. 

كلك ارات المكاتب يهب الهبة؟ قال: لا تجوز هبته. قلت: لم؟ 
فالأ لذ الوكاتب يوكرلة العنده ,ولا تدوز فيه العو قلف فيا , نجوه 
عتقه لو أعتق؟ قال: لا. قلت: فلو أجاز مولاه؟ قال: لا يجوز أيضاً؛ لأنه 
في هذه الحال بمنزلة الصبي. ألا ترى أن الصبي لو وهب عبداً له أو أعتقه 
لم يجز''' وإن أجاز ذلك أبوه. قلت: وكذلك المعتوه الذي لا يفيق؟ قال: 
0 

فلق:: أرأيت لو وهب رجل ما على ظهر غنمه من الصوف وما في 
مبروعها هن اللعن قال لا ميكوز دلق تلك فإن: امره محر الصتر قف 
وحلب اللبن وقبض ذلك؟ قال: أستحسن أن أجيز هذا وأدع القياس فيه. 
[آقلت:] وكذلك الثمر'' في النخل والشجر والزرع إذا حصد؟ قال: نعمء 
للقي كلد موا ظ ظ 

فليم أرامت العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة؟ قال: لا تجوز 
ينه فلك ::فإن حا ذلك مولاه؟ قال: إن كان عليه دين لم تجز هبته. 
وإن لم يكن عليه دين فهو جائز إذا /11//ا9ظ] كان قبضها منه”*؟ الموهوب 
لد قلف ارايت إن كان عليه ذين ناعاذ دلكد مو لأه: والقرماء أتجوة هن 
فلن 1 < ظ 
3 قلت: أرأيت الرجل يهب للرجل”* ما في بطن جاريته والجارية حبلى 
عرق كلك اللا تلك و كلك لو ومن لا" ها يخري بن ندل 
العام من الثمر؟ قال: نعمء لا يجوز. قلت: وكذلك لو وهب له ما في 
بطون غنمه؟ قال: نعم. 


() نز - والرهن. 00 لم تجز. 
(5») ف: لرجل. () ف - له. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة فيما لا يجوز 7 

5 م جاع 9 1 9 5 230 

فلت: أرأيت رجلا أعتق ما في بطن جارية له ثم وهبها لرجل 
قال: نعم. قلق آزانت إن باع هل يجوز بيعه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال : 
لأن ما في بطن الجارية حر. ألا ترى أن رجلا لو باع جارية واستثنى ما في 
بطنها كان البيع فاسدا. 

قلت: أرأيت الرجل يهب الجارية وهي حبلى وقبضها الموهوب له 
لعن يكؤون :نا فى تطفينا؟” قال للموهوت لذ قلقة: آرابت إن وهيها له 
واستثنى ما في بطنها أتجوز الهبة؟ قال: نعمء إذا قبضها. قلت: فلمن يكون 
ما فى بطنها؟ قال: للموهوب له. قلت: فالاستثناء فى هذا الوجه باطل؟ 
قال : نعم. 
لأتفناق: هل يعوة :ذلك؟ قال ' لا قلت: :وإن كان ابه ضنغيرا؟ قال إن 
كان. 

فليم أرأيت عبداً مدنا له قئ التجارة عليه دين كتير وهبه مولاه 
لرجل هل تجوز هبته؟ قال: لا. قلت: فما حال الدين؟ قال: الدين في 
رقبة العبد على حالهء يباع في الدين إلا أن يؤدي عنه مولاه”'' الذي هو في 
يذه قلت أرايفة إن كان الموهوف: له العند دهي قل يتودق عليه بولا يعدن 
على العبد هل لهم على الواهب سبيل؟ قال: نعمء للغرماء أن يأخذوه بقيمة 

وقال أبو يوسف ومحمد”": إذا وهب رجل””*' لرجلين شيئاً مما يقسم 
انقو كارا .هين #للةدوعاتك" "نيه لمعا جنيع امنا جارك الي 
لآنها هبة واحلة ولا يحتاج فيها ا الفيييدة: وإن وهب 2 فبل 


)١(‏ ف 0 الجر 62 ات مولاه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدار إليهما جميعاً معاً جازت إذا قبضا جميعا"'' وإن تفرق أصل”"" الهبة. 
ع 5 5 ش ٠‏ 5 : 7 إفرة 
إليه جاز؛ ولو وهب له دينا على رجل لم يجزء وإن أمره بقبضه فقبضه 
جاز. 
جاز 


» فإن قسمه ودفعه 


ولو وهب داراً لرجلين؛ الثلثين”*' لواحد والثلث لآخر”'» فإن دفع 
النقما حسها فنا جاز ذلك في قول محمدء وإن دفع إلى أحدهما قبل 
الآخر ثم دفع إلى الآخر لم يجز. وقال أبو يوسف: لا يجوز"'' هذاء وهذا 
بمنزلة الرهن. وقال أبو بتوسفيا: “لو كن داراً 55 ملسا بألف 
وخمسمائة درهه"' ولأحدهما خمسمائة وللآخر ألف فرهنها إياهما بأموالهما 
جاز ذلك» ولأحدهما في هذا الموضع الثلث وللآخر الثلثان”''2. وكذلك 
كل ما يقسم من دراهم أو دنانير أو كيل أو وزن فهو مثل هذا. وأما ما لا 
يقسم فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإنما"''' قال أبو 
حنيفة: لا يجوز فيما يقسم. وخالفه أبو يوسف ومحمدء قالا: يجوز؛ فأما 
إذا كان لا يقسم فقولهما فيه: جائزء وهو سواء. 


ولو أن رجلاً وهب ما فى بطن جازيته”"'؟ لرجل وسلطه على قبضه 
إذا وضعك :توضيت القيصة الموهري له لم يعن ذلك : بوليض نذا كالذي 
يهبه ثم يسلطه على قبضه فقبضه؛ مِن قبل أن هبة الولد ما لم يكن بعد. ألا 
ترى أنه لو وهب له دهن سمسم قبل أن يعصر ثم سلطه على قبضه إذا 


0 تت يها (0) م ف ز: أهل. 
(6) ز: لم تجز. )د ف“ الفلكان» 
(5) مز: للآخر. )ةلا سحو 
(0) ف: لو وهب. (8») ز: من دارجلين. 
(9) ف- درهم. )٠١(‏ م ز: الثلثين. 


(١)ف:‏ إنما. . )١١(‏ ف: جارية. 


كتانب الهبة د اناك الهنة فيا يبفزة طبر اقنسمة 


عصره لم يجز''' ولو قبضه”''. وكذلك دقيق حنطة وهبه قبل أن يطحن. 
وكذلك زيت في زيتون. وكذلك لبن في ضرع شاة. وكذلك صوف على 
الخةظ] ظير شاة""..وكالك سحن فى لين" أو ارحة مق قبن أن 
يُمخض أو يُسلاة”"'. فهذا كله لاا تجوز فيه هبة ولا صدقة ولا بيع. وإن 
قبض لم يجز ذلك ولم يمض"'' له. وهذا كله يجوز في الوصية. والوصية 
فى هذا لا تشبه الوا رو اوم يا امرا ريه 
خاز” ذلاك؛- 'لآنه يرث ويورث. وكذلك الوصية به. ولا 00-6 "' فيه الرهن» 
ولو رهن ما في بطن أمته'*ا وهي حبلى وسلطه على قبضه إذا ولدت لم 
يعن القع وكد للق معميى قار وفيا فى بهذا الوععه (أ يجوز :فته الرفن: 


9 9 9 
فنا ينا ينب 


باب الهبة فيما يجوز بغير قسمة 


قلت * 5 واد وهب عبذه لروحلية هل تجور الهبة؟ قال : نعم 
إذا قبضا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا مما لا يقسمء فالهبة فيه جائزة. قلت : 
وكذلك النحلى والصدقة والعمرى؟ قال: نعم. 


6 ز: لم تجز. 
30 ليوو قف 
80 (الطار ١.‏ الكو :وزقن قالح التي تشم تي قال تن يميعن اليه كرك نيه 
الشاة» والصوف على ظهرها. وهذا غلطء فقد قيل هذا فى الصوف واللبن إذا أذن له 
فلن الخلي الس بوقفي قد هات انضهيا نج طرف السو 1417 رام ف 
الح مطح ويتعودكيها 1401ا بجول :لله إذل لمي ادن لاي لقنن 
62 م. ار برد : مر لعل ظ 
ا سلا السمن بالهمز سلا ارح وها لود ع راطو اللو اوري 
«(سلة) , 
69 م ز: يمضى. 
0) ز: تجوز. 
(6) ف: امرأته. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر ب ----_770707707070 )77 
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل نصف عبد له أو ثلثه أو ربعه هل 
يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا قبض ذلك. قلت: وكذلك لو قال: قدا' وهبت 
لك جزء من عشرة أجزاء؟ قال: نعم إذا قبضه. قلت: وكذلك النصيب في 
الدابة أو في”'' الثوب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وهب له نصيبأ في 
حائط أو حمام أو طريق وقد سماه؟ قال: نعمء هذا كله جائز؛ لأن هذا 
مما لا يقسم. وكل شيء مما لا يقسم يهب النصف منه فهو جائز إذا قبض 
فاه :زؤفحة إلى الموهوى""" لف قلقت وكذتك عياك ببزة وتخلين:وفيناء 
لرجل وقبض أتجوز هبتهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب أحدهما 
نصيبه لرجل ودفعه إليه أيجوز؟”*' قال: نعم. قلت: فإن وهب أحدهما 
لماحدية بع[ 1 وان 0 


وهيت لك تصيك. مر هذا العبد فافبضه. ولم يسمه ولم يعلمه إياه. هل 


هلبق ” انا ا وهب لرجل نصف عبدين له أو 010 توبين له 
هل تجوز الهبة إذا قبضها؟ قال: نعم. قلت”*؟: أرأيت إن وهب له نصف 
. م اكت : 20 ا اي ال 2 
خمسة أثواب له او عشرة مختلفة زطي وهروىي وعردى وكتومىي ووهمب 
نعم. فلت: وكذلك لو كان عنذه خمسة من الدواب مختلفة؟ قال: لعم. 
فلتت: وكذلك: لو كان بعيرأ وبقرة واه وفيت نهيف :دل لرجل فهو 
جائز؟”''' قال: نعم. قلت: فإذا كان ذلك كله من نوع واحد عشرة أثواب 


)١(‏ م ز- قد. (50): :ف :دوفى: 
(9) م ز: إلى الموهب. (4:) ز: هل يجوز. 
(9)" فب أبجون: 

(5) ز - قلت فإن وهب أحدهما لصاحبه هل يجوز قال نعم. 

0 م ز: ونصف. (4) م ز- قلت. 
(9) ز: نطي. )٠١(‏ ف- فهو جائز. 


كتاب الهبة - باب الهبة والعوض 5 
زُطي''' أو غنم أو بقر لم تجز هبة نصفه إلا مقسوماً؟”" قال: نعم لا 
ْ 1 5 
و ل 2 
قلت: أرأيت الرجل يهب نصيبأ له في حائط أو في طريق هل يجوز 
الله انهو جاتر إذااسيمن بونيضن ١‏ إقال:3 انعد 


2 
زا 


باب الهبة والعوض 


قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل هبة وقبضها الموهوب له ثم عوض 
الواهب من هبته عوضا وقبض العوض الواهب أله أن يرجع في هبته؟ قال: 
لواحد منهما أن يرجع في شيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك العطية والنحلى 

قلت: أرأيت الرجل يهب عبداً له لرجلين وقد كان أحدهما عوضه 
عوضاً من حصته هل للواهب- أن يرجع في حخصة الآى ؟ قال : نعم. قلت : 
أرأيت إن كان صاحب العوض عوضه /[494/75ظ] من الهبة كلها عن نفسه 

اه 0 ا --552 

يرجع على صاحبه الذي لم يعوض شيئا وقد عوض عن هبته وعن نصيبه؟ 
قال: “لآ قلت :إن كان قد عتوضيه بامره' أو غير آشرة؟ قال :و إن. 


لمت 


9 
3 
20 


02 
55 


(0) ز: نطي. 

(6) ز: إلا مقسوم. 

(0) ز: لا تجوز إلا مقسوم محوز معلوم. 

(5) م ز- ملنه. 

(5) ز من العبد قال لا قلت فهل يستطيع المعوض أن يرجع في شيء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الموهوب له أللواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا. قلت: فهل للواهب الذي 
قلت: فهل يستطيع أن يرجع في عوضه على الواهب؟ قال: لا. 


ا / ْ أ اوم ا 000 5 : 

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل هبة فقبضها الموهوب ' له ثم عوض 
الموعوين""" لف الوزافنب وديا قوهيا ‏ فقال هنا عورف" به خيدلفة أ توانا 
الواهب أن يرجع في شيء من هبته. قلت: فهل يستطيع أن يرجع في شيء 
من عوضه؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت إن استحق رجل الهبة هل للمعوض أن يرجع في 
عوضه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استحق العوض هل للواهب أن يرجع 
في هبته؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صارت هبة بغير عوض. 
تلك بوذا ابمحقك: الية أن العوت “نقد هيا كل بواتعة مكهما يكير 
عوضء. وللذي استحق ما في يديه أن يرجع في الذي له ويرجع صاحب 
الهبة في الهبة إذا كانت قائمة بعينها ولم تزدد خيرا؟ قال: نعم. قلت: 
اواك ركاذ زفت لرجل عبداً وعوضه الموهوب له فاستحق نصف العبد 
هل له أن يرجع في نصف العوض؟ قال : : نعم. قلت: وإن استحق”*' نصف 
العورض هل له أن يرجع في نصف /51/١٠٠و]‏ العبد؟ قال: لا. قلت: 
أرأيت إن كانت" الهية مالا كثيراً فعوضه الموهوب له عوضا وهو شيء ب 
أو كانت الهبة ألف درهم والعوض عشرة دراهم. او كانكة الهية عدن 
أثواب وعوضه اي له 00 أى كانت الهيية - فعوضه بي له 
فنأة :واتحذة ‏ أو كانت را فعوضه الموهوب مل ا واحدة» واستحق 
نصف الهبة مقسوماً وهو مما يقسم. فله أن يرجع في نصف العوضء, فإن 


(0) ز: الموهوية. () ز: الموهوبة. 
(6) ز: عوض. (4:) ف: والعوض 
(8)؟ :فق إن اتدل 53 دان لف 


كتاب الهبة - باب الهبة والعوض ص 
وعد و ساي ا اود و ع رت 

فلك أرابيت: سه وهب لرجل ألف درهم وعوضه الموهوب له منها 
درهماً واحدأً من تلك الدراهم أيكون ذلك عوضا فر الهية كلها كال 
فلي : ب التواهي أن يرجع في الهبة؟ قال : 0 فلت : وكذلك إن وهب 
رجل لرجل دارا فعوضه الموهوب له من الدار بيتأ واتجدا متها أنكون عوضا 
نيان تالف لا 


> 
قا 


ع 
ثُُ | 


و 


قلك : أرأيت: رجلا وهنب: لرجل :دارا فانتحقت: تضف» تلك" الذآن :غير 
مقسوم أيجوز له النصف الباقي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: ألا ترى لو أن 
بك مجاه من مون ل رو قلق أوانك إن عق 
من الدار بيت معلوم مقسوم ' "هل يجوز ما بقي للموهوب له؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل هبة فعوضه من هبته شاة مسلوخة 
فاشتتان للواعيتن بعد ذلك انها كانت ميتة هل له أن يرجع في هبته؟ قال: 
نعم. 

لل ل ا اا 
حمراً أو عخنزيراً هل يكون هذا عوضاأ؟ قال: لاء ويكون” للنصراني 
يرجع في هبتهء ارا اق موف 

/[ 0 ظ] قلت: أرأيت عبد أ مأذوناً له*' في التجارة وشيب لرجل 


هبة وعوضه من هبته 0 أيكون لكل وال مهيما ان يرجع في الذي 
لهء والهبة باطلة؟ قال: نعم. 


() ز- رجع في نصف الهبة أو ثلثه أو ربعه. 
)و دوننا مقلو ها رونا 1 لا كر 
)0( م - له. 69 ف - عوضا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ٠‏ 
قليك : ارايت رجلا وهب لغلام صغير هبة فقبضها أبوه وعوضه من 
مال ابنه أللواهب أن يرجع في هبته؟ قال: نعمء والعوض لا يجوز. 


تلك أرانيك اونب رجل قال اسه لحل بففوضة للك الرسحل اميق 
هبته لأبيه''' أن يرجع في هبته إن كان كبيراً أو صغيراً؟ قال: نعم» والهبة 
باطل. 


قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل هبة فعوضه الموهوب له من هبته 
تلك فاستحق العوض الذي كان عوضه هل له أن يرجع في هبته؟ قال: 
نعم. 

تلك أرايت سر لرجل هبة فتصدق عليه الموهوب له صدقة 
فقال: هذا عوضاً من هبتك. أيكون هذا عوضاً زيكون: للواهنت: أن يرجع في 
هبته؟ قال: لا يرجع. 5 عوض. قلت: وكذلك إن نحله أو أعمره فقال: 
هذا عوضاً من هبتك» أيكون غوضا؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما 
عوضه من هبتهء فإذا لم تسلم"' له الهبة رد عليه العوض أو قيمته. قلت: 
أرأيت لو استحقت الهبة وهلك الثوب عند المعوض هل للمعوض أن يضمن 
الواهب قيمة عوضه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما عوضه من 
هبته» فإذا لم تسله”" له الهبة رد عليه العوض أو قيمته. قلت: أرأيت لو 
استحقت الهبة أكان للواهب أن يضمن الموهوت: قيمة: الهبة؟ قال“ لا قلت : 
لم؟ قال : لأنه قد وهبها له ولم ي؛ قرط عليه عوضا. لذ "ترق أذ الموعوتب 
له إنما عوضه مكافأة تطوعاً. 


تلفي را اوسا ع لل 0 00 عرضة ثونا ويقع 
الأفن مغل :ذلك كينها حميعا ثم امتنع أحدهما وأبى قبل /5[1؟/١١٠و]‏ أن 
يقبض واحد””' منهما هل لواحد منهما أن يمنع قبل القبض ولا يجبر هذا 
على دفعه؟ قال: نعمء أيهما شاء أن يمنع فله ذلك. قلت: أرأيت إن كان 


(”) ماف: لم يسلم. (4:) م ف ز: الرجل. 


(5) م: واحدا؛ ز ‏ واحد. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة والعوض ع 
قد فض ' كل زا جاه للهينا :عق بمنائعنة نا القوله تن 1للك 1 ك0 جد معاد 
وهذا في هذا”'" الوجه بمنزلة الببع» وليس لواحد منهما.أن يرجع فيما أعطى 
بعد القبض» ولا ينقض ذلك. قلت: ولكل واحد منهما أن يرد ما في يده 
إن وكدبه. عما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استحق ما في يدي ديم 
أله أن يرجع على صاحبه بما أعطاه؟ قال: نعم. كلك اراوكد إن كان “قد 
المح ا 0 يرجع على صاحبه بما أعطاه. 
ويغرم قيمة ما استحق لصاحبه الذي استحقه. 


فليت: ا 2 لوكا داراً على أن بعوضة ألف درهم 
وقبض كل واحد منهما أللشفيع فيها شفعة؟ قال: نعم؛ لأن هذا بمنزلة 
البيع. قلت : أرأيت إن لم يقبض كل واحد منهما ثم ترادا ذلك أللشفيع فيها 
شفعة؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل نصيباً له في أرض وسماه وليس 
8 على أ ناسيطوضه الف ورف انعو نالل حال الا افلكرة ررك ١‏ 
قال: لأنه نصيب غير مقسوم. قلت: ولم وهذا بمنزلة البيع؟ قال: هذا 
بمنزلة البيع لو كان قبضاً وكان مقسوماء وهو" هبة فلا تجوز إلا مقسومة. 


قلت: أرأيت الرجل يهب للرجل دارا وقبضها ثم عوضه بعد ذلك 
ألف درهم بغير شرط وقبض الألف هل للشفيع فيها شفعة؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأن العوض كان بغير شرط. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة فجاء رجل فاستحقها بعد القبض 
ثم إنه أجاز الهبة قبل أن يقبضها من صاحبها هل تجوز الهبة؟ قال: ف 
3 كلاف لو عات وعيه اران توي والكوف لغين الراعيي تاجاز 
ذلك رس الثوب؟ /51/١١٠ظ]‏ قال: فالهبة جائزة. قلت: ولم أجزته وقد 
وهب له شيئاً ليس له؟ قال: لأن رب الثوب حيث أجازه فكأنه”" هو الذي 


)١(‏ ف از هذاء صح ف ه. (؟) ف: وكان. 
0 م ف ز- حيث أجازه فكأنه. والزيادة من ع. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وهب له. قلت: فلرب الثوب أن يرجع في الثوب وهو قائم بعينه؟ قال: 
نعم» إذا لم يكن الموهوب له ذا رحم محرم أو يكون قد عوضه. قلت: 
فهل للواهب الذي لم يكن" يملك الثوب أن يرجع في الثوب وهو قائم 
بعينه؟ قال: لاء إلا أن يأمره بذلك صاحب الثوب الذي أجاز الهبة. قلت: 
ولم؟. قال: لآن الواهب ليس هو بصاحب الثوب. قلت: أرأيت إن عوض 
الموهوب له رب الثوب عوضاً هل له أن يرجع فيه؟ قال: لا. قلت: أرأيت 
إن عوض الموهوب له" الرسول عوضاً لرب الثوب أن يرجع فيه؟ قال: 
نعم. قلت: لم؟ قال: لأن عوضه للرسول ليس بشيء. قلت: فللواهب أن 
يرجع بعد ذلك؟ قال: نعم. فلك اراد إن استحقت الهبة وهلك العوض 
هل يرجع الموهوب له على المعوض بقيمة عوضه؟”" قال: نعه”2. قلت: 
أرأيت إن كان الرسول ذا رحم محرم ألرب الثوب أن يرجع فيه؟ قال: نعم. 
فلت : ولم كان هذا هكذا؟ قال: لآن الراسيو ل لبن بواهب.» وصاحب الثوب 
هو الذي وهبء. فمن ثم كان هذا هكذا. 

قلت * أرأيت رجلا وهب لرجل عشرة دراهم وقبضها ثم إن عوضه 
الواهب من هبته درهما من تلك الدراهم التي وهبت له فقبله الواهب وقبضه 
أيكون هذا عوضا؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما عوضه بعض ما 
ويه لمن :وزة””" ايكون ولك" أعوضاء قله أراحكه لى روش له تخويدة 
دراهم وثوباً فقبض ذلك الموهوب له ثم عوضه الثوب أو الدراهم من الهبة 
كلها هل يكون هذا عوضاً؟ كال 1 :قنك الى ؟ اقال لأنه إنما صودن 
بعض ما وهب له. قلت: أوليس هذان"”"' مختلفين؟ قال: وإن كانا 
ملعاف دنا هبة واحدة» ولا يكون أحدهما وفيا من الآخر. أدع 
القياس في ذلك. وينبغي في القياس أن يكون /[7/5١٠و]‏ عوضاً. قلت: فإن 


9 رت يكن ظ 

(0) ز - رب الثوب عوضا هل له أن يرجع فيه قال لا قلت أرأيت إن عوض الموهوب له. 
(9) م ف ز - على المعوض بقيمة عوضهء + أله أن يرجع في هبته. والتصحيح من ع. 
() مف ز: قال لا. وانظر: الكافي» ١/ا5١و.‏ (0) ز: ولا. 

(5) ف - ذلك. (/210 0( هدية: 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة والعوض 7 


وهب له هبتين مختلفتين في مجلسين فعوض إحدى الهبتين من الأخرى 
أيكون عوضا؟ قال: نعمء هذا عوضء آخذ في هذا بالقياس. قلت: أرأيت 
لو وحن ل" شكللة اتديد ميعقيها اعرف لي من تلك الحنطة هل 
يكون عوضا؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا قد تغير عن حاله التي 
لظلتع تميف ‏ تشائله ان انام اتعوفنية إنان ا رن "يذلاف ضوف ؟ 1 عم 
قلت: وكذلك لو وهب له سويقاً فلت بعضه ثم عوضه الواهب أيكون هذا 
ين قال: نعم. فلكم ولم؟ قال: آنه قل زاد فبيه» وكل شىء من 
هن]" الكو فهو على هذا 


قلت: أرأيت الرجل يهب العبد للرجل ثم يهب الموهوب له للواهب 
شيئاً ولا يقول: هذا عوضاً من هبتك» هل للواهب أن يرجع في هبته؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: قد تصدقت عليك بهذا عوضا من هبتك» 
فل كرك ا" عوما؟ قال: نعم. قلنك:: أرأيت إن :قال :فك تحلكك هذا 
من هبتك. هل يكون هذا عوضا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن قال: قد 
كانفلف: دقر" عاذ جلف أن قن قنك "ار هذ ادل سينك ؟ قال لح 


فلك أواتف اذ وهب رجا جاده وقبضها ثم عوض الواهب منها 
وبأ فقبضه الواهب ثم استحق نصف الثوب فأراد الواهب أن يمسك ما بقى 

ون انارت ور ل 00 لعجن هدلت قلت : 'فإن قال: أنا أرد نما 
بقى من الثوب وأرجع” في هبتي؟ قال: فله ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
عوضه شيئاً ولم يسلم له العوض. قلت: أرأيت إن استحق نصف الخادم هل 
كن الضوعوب للد ان يرجع في شيء من من العوض؟ قال: نعم في نصمه. 
لبه لم١‏ قال: لأنه استحق نصف الخادم. ولأن الخادم قد غره منهما. 


)١(‏ ز: لو وهبه. (11 3 دقين: 


(0) ف: هل يكون؛ ز: يكون. (5) ز- أيكون هذا عوضا؛ صح ه. 
(5)6 :ف--هذاء 00م ادر أو قال. 


600 ز: قد آنيتك. (8) م فاز: فأرجع. 


ظ ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قفلت: فما بال العوض إن استحق نصفه /[7/7١٠ظ]‏ رد الواهب ما بقى 
ورجع في هبتهء وإذا استحق نصف الهبة لم يردها كلها؟ قال: لأن 
المعوض إذا قال: قد عوضتك هذا من هبتك». فاستحق نصفه فقد غره. ألا 
نو أنه لو قال: عوضتك هذا الشيء» ثم استحق نصف ذلك الشيء كان 
قلغو ' 

فات” أوامث رجلا وهب لرجل جارية ثم عوضه الموهوب له من 
نصف هبته درهماً أله أن يرجع في نصف الجارية» ولا يرجع في النصف 
الذي عوضه ننه قا + نعمء له أن يرجع فيما لم يعوضه. 


3 35 5 


باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها 


ع6 


قلت: أرأيت رجلا يهب لرجل الهبة ويدفعها إليه هل يستطيع أن 
يرجع فيها؟ قال: إن كانت الهبة قائمة بعينها لم تزدد خيرا وليس الموهوبس 
له بذي رحم محرم ولم يعوض الواهب فله أن يرجع فيها. 

فليك:: أراساخ الواهب أله أن يرجع في هبته عند غير قاض؟"'' قال : 
لا. قلت: أرأيت إن رجع”'' فيها عند غير قاض”" فسلم له الموهوب له 
ذلك ورد إليه الهبة أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: إن أبى الموهوب له أن 
.يدفعها إليه أيجوز رجوع الواهب فيها؟ قال: لاء حتى يقدمه إلى القاضي 

قلت: أرأيت إن باع الموهوب له العبد أو أعتقه أو تصدق به أو 
استهلكها بعد رجوع الواهب قبل أن يقضي به القاضي للواهب هل يجوز 


000 م: فاضي. 
هر م6: قفاضي. ظ 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها 22 
للموهوب له ما صنع فيه من شيء؟ قال: نعمء هو جائز. قلت: أرأيت إن 
قضى به القاضي عليه أللموهوب"'' له العبد أن يبيعه قبل أن يقبضه الواهب؟ 
فال الله سنن عدت الواع فلك أزاينك إن مات العبد في يدي 
الموسويت قن أن يقيضه الوامديعدها تقب به الثافني ل" بعل للرافت 
أل «مقبييةة اس ال لذن قليف إرابنقه إن اهن الموهوب له بعد 
١ /7[/‏ ,] ذلك أن يدفعه وقد طلبه الواهب منه فمات العبد عند الموهوب 
له هل يضمن قيمته؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت إذا كانت الهبة قد خرجت من ملك الموهوب له بهبة أو 
بيغ أو استهلاك أو زادت عنده خيراً أللواهب أن يرجع فيها؟ قال: لا. 
قلت كولكه .إن وهينا فيا الفوهوت لة«لاية له مغير آؤ.تضدق عليه؟ قال : 
نعم. قلت: فإن كانت الهبة قد ازدادت نقصاناً هل للواهب أن يرجع فيها؟ 
قال : نعم. قلت أرايت: إن كانت قد ا و في السوق ولم تزدد في 
بدنها”؟؟ إلا شرا أللواهب فيها رجعة؟ قال: نعم. 

قلف ارامت 0 وهب لرجل دارا لا بناء فيها فينى الموهوب له 
تنه حافطا: ان نينا أى كافك ارقا نسو اننها تك أن را أن كرما أو 
كانت خازية افخيرة فكدرزت :وازذادت: حيرا قال 1 لأ يستطيم الراهفيت: ان 
يرجع في شيء مما ذكرت لك. قلت: وكذلك إن وهب له غلاما فصار 
رجلاً أو وهب له جارية فكبرت؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الدار إذا بنى فيها 
بيتاً لم لا يرجع فيما بقي من الدار مما ليس فيه بناء؟ قال : لاله ادا بي ف 
بعضها فهو بمنزلة البناء لو بنى في كلها. ألا ترى أنه لو بنى بيتاً في أقصاها 
وبيتاً في أدناها وبيتاً”*» في وسطها لم يكن له أن يرجع في شيء منها. 


)١(‏ م ف ز: الموهوب. (0) مز له 

() ز: إن كان قد ازدادت. 

(8) ف: فى يديها؛ ز: فى يديهما. أي فى حال كون الهبة دابة مثلا. 
(0) ف: أر بيا. 1 1 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك لو بنى عليها حائطأ أو داراً عليها لم يكن له أن يرجع فيها قليلاً 


ع 


قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل دارا نودوي الترااقي ان ارج لي 
الأرض؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وهب له عشرة آلاف درهم أو عبدين 
أ توم اد نحو ذلك فاستهلك بعضه وبقى بعض"" هل للواهب أن يرجع 
فيما بقى؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل ثوباً فصبغه أحمر أو أصفر هل 
للواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا؛ لأن هذا قد زاد فيه. ألا ترى أن عُضْغره9) 
وزغفر انه دسي تليق بوكذلاتك لو كان اقطفه 81 اك ]قاف أن قم د 
سراويل”*' فخاطة أو قلا 600 فخاطها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قطعه”") 
ولم يخطه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يهب للرجل طعاماً فيطحنه أو سويقاً فيلته 
أللواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا؛ لأنه قد تغير عن حاله. 


ع 


فيه؟ قال450: لان نه ممتياكة :قليف أرايف إن فال الموهوي له كين 
وهبها له: لا أقبلهاء أيكون دينا على حالها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
كان الموهوب له غائباً ولم يعلم بالهبة حتى مات أيجوز له الهبة ويبرأ مما 
عليه؟ قال: نعم. قلت آرانث إن وهبها له وهى معه قائمة وسكت حتى 
افترقا هل تجوز الهبة؟ قال: نعم. ظ ظ 

فليك:: ارامت عاذ وحية لغناة خنة ونلفيننا العبد هل للواهب أن 
يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت : ولم وقد صارت الهبة لمولاه؟ قال: لأن الهبة 


)١(‏ ز: بعضا. 
فيه م ز: أن عصعرانه. العصفر صبغ أحمر. انظر: لسان العرب. «عصفر). 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها 


إنما وقعت للذي هي في ملكه اليوم ولم تتحول إلى ملك غيره؛ لأن العبد 
فى ملكه. 


قال: نعم. قلت: وكذلك الكسوة والحملان إذا أراد به الرجل الهبة؟ قال : 
000 ! 


نعم 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل دارأ أو عبداً فباع الموهوب له نصف 
الدار أو نصف العبد”'' هل للواهب أن يرجع في شيء مما بقي من ذلك؟ 
قال : لعلم. ظ 

قلت: أرأيت رجلاً يهب لرجل هبة ويقبضها الموهوب له ثم يهبها 
الموهوب له لغيره ثم يرجع فيها الواهب الثاني ويقبضها هل للواهب الأول 
أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الموهوب له الآخر ردها 
على الواهب الثاني هل للواهب الأول أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: 
أرابك!إن كاك الموعؤي أله الآكن :قد “تصدق ينا خلى الواعي: النادئ از 
وهبها له أو باعها إياه هل" للواهب الأول أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ /[5/5١٠و]‏ قال: لأنها قد رجعت إليه بهبة من الآخرء وملك الآخر 
سوى ملك الأول» ولا يكون للأول أن يرجع فيها أبداً إلا أن يرجع فيها 
الواهب الثاني. وإذا رجعت الهبة إليه بهبة أو بصدقة”*' مستقبلة فليس للأول 
علماسي ؟ لأنيا فش كانت معو زد ماك الناى ورجعفه إل يدف ميد 


ملكه الأول. قلت: وكذلك لو رجعت إلى الثاني فاضية او سيراك قال" 
نعم 

قلث: أرأيت رجلا وهين؟ لرجَلين عبداً ثم آراق أن يرجع في حخصه 
أحدهما دون الآخر أله ذلك؟ قال: نعم. قلك .ارايت إن جعل ما أعطى 


)١(‏ ف - قلت وكذلك الكسوة والحملان إذا أراد به الرجل الهبة قال نعم. 
إفه م ز: نصف العبد أو نصف الدار. (0) ز هل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أحدهما صدقة وجعل الآخر هبة أله أن يرجع في شيء من العبد؟ قال: 
نعمء ترح ليها كان يمه هي ولا يرجع في نصيب المتصدق عليه. 
فلت : أرأيت إن كان وهب لهما العبد بهبة فعوضه أحدهما من حصته أله أن 
رجحم توخي الذي لى عرض ١‏ لكان نعم. قلق أرايهم إن كان: عرض 
أحدهما من جميع العبد أله أن يرجع في حصة واحد منهما؟ قال: ل. 


قلت: أرأيت رجلا وهب لعبد هبة والعبد أخوه هل له أن يرجع فيها؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان المولى أخا"'' الواهب أله أن يرجع فيها؟ 
قال: نعم. قلت: وإن كان قد قبضه المولى؟ قال: وإن 3-7 0 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يرجع إذا كان المولى ذا رحم 
محرم من الواهب. 


قلت: أرأيت رجلا وهب لمكاتب هبة ثم إن المكاتب عجز فرد رقيقاً 
أو: عن والهبة عنده قائمة بعينها أللواهب أن يرجع في إحدى الوجهين؟ 
قال : نعم. يرجع فيهما جميعا””'. فليقة :نإن كان الوكات: 8*4 الواهين؟ 
قال: أما إذا رد رقيقا فللواكنيي: أن يرجع في الهبة. فإذا-عقق فلنشسن: لل أن 
يرجع فيها في قول أبي يوسف. وأما في قول محمد بن الحسن فإن”2 له أن 
لا ا ال 6150 
٠٠١ /‏ ظ] تخرج من ملك الذي وهبها له. وإن عجز المكاتب لم يكن 
للواهب أن يرجع فيها؛ لآنها قد صارت لغير المكاتب وخرجت من ملك 
الموهوب له إلى ملك غيره. وإن كان المكاتب ذا رحم محرم من الواهب 
| لم يكن"'' له أن يرجع فيها على حال. وهذا قول أبي يوسف. 


)١(‏ ز: أخو. (0) ز + وقد. 

ةا 

5 أ" في قول 5 يوسف كما يأتي في المسألة التالية. وانظر: المبسوط»ء ار 
(2)0 :23 أو (5) م ز: قال. 

(0) ز: ذي. 63 ف ا 


)0( ز- لم يكن. 


كتاب الهبة - باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها 


عٍِِ 


قليس: أرابيك ريلد وغب ريخل أرضا وهيى صحراء فبنى فيها 
الموهوب له هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن خاصمه 
الواهب إلى القاضي فقال له القاضي: ليس لك أن ترجع فيهاء ثم هدمها 
الموهوب له فعادت صحراء كما كانت هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: 
نعم؛ لأنها عادت إلى حالها كهيئتها يوم وهبها له. 


يرجع فى حصته أله ذلك؟ قال: نعم. قلت: وإن كان الآخر غائباً؟ قال: 
وإن كان. 2 


ع 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة ثم أراد أن يرجع فيها الواهب 
فقال: الموهنوصت له :إنما تضدقت: بها على أئ يقنول: قد.عوضتك: .متها 
عرش ارييقونة آنا اخرك وبين" لك "2 يدع نيواودو كتيه لافيت الي 
هذا كله؟ قال: القول قول الواهب. وله أن يرجع فيهاء إلا أن تقوم للآخر 
بينة بالذي ادعى من الصدقة والعوض والقرابة» فإذا قامت"'' له بينة لم يكن 
للواهب أن يرجع فيها. [ 

قلت:”" أرأيت رجلاً وهب لرجل خادماً فأراد أن يرجع فيها فقال 
الموهوب له: وهيتها لي وهي صغيرة فكبرت عندي وازدادت خيراء وقال 
الواهب: كذبت بل وهبتها لك على هذه الحال؟ قال: القول قول الواهب 
مع يمينه» وله أن يرجع فيها. قلت: أرأيت” إن كانت أرضاً فقال الموهوب 
له: وهبتها 28 وهي صحراء فبنيت فيها وغرست» وكذبه الواهب وزعم أنه 
وهبها على هذه الحال؟ /[5/75١٠و]‏ قال: فالقول قول الموهوب له. قلت : 
مع أبج احفلة]؟: قال1 لأ البفاء والغرسن لبهن فق الارضن انما هومن 
غيرهاء فالقول قول الموهوب له. وكذلك كل شيء زاد فيه من غير الذي 


)١(‏ ز: فإذا هت. 0) ف- قلتء صح ه. 


49 زر + أرأيت. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
«لقة كلتتت تمتك -:31-_-_ 77727 
وهبه من : فكو الحوب: ضيف" لوي يلته0") والنوت 000 وما كان 
من حيوان فالقول قول الواعيت 7 فلك آراءته إن كور الموعوت لفاالجاء 
وقلع الغرس هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: نعم؛ لأنها قد عادت إلى 
اليا 


تلك 1 أرايك برحل وهيو: لجل جخارية فولدك' عند المؤفرت: له هه 
زوج أو من فجور هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: فهل له 
علق الولد"" عير )كاله 430 لآ الولت لبس نهاري قنهلة رايت إن 
كانت حبلى أله أن يرجع فيها؟ قال: إن كانت قد ازدادت خيراً لم يكن له 
أن يرجع فيهاء وإن كانت على حالها أو زادت”" شرا كان له أن يرجع 
5 ظ 

تلت أرامكه تحوة وهب لرجل جاريتين فولدت إحداهما عنده فعوض 
الموهوب له الولد الواهب من هبته هل له أن يرجع في الباقية؟ قال: لا. 
قلق :ارابك إن وهب له جارية فزادت عنده أو لم تزد ثم وهب له بعد 
ذلك أخرى ثم عوضه الأولى من هبته هل له أن يرجع في الثانية؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت رجلا لو وهب لرجل أديماً فقطعه خفين وخرزه هل 
للواهب أن يرجع فيها؟”" قال: لا؛ لأنه قد تغير عن حاله. قلت: وكذلك 
لو وهب له طيلساناً غير مقطوع فقطعه وخاطه؟ قال: : نعم. قلت: وكذلك لو 
وجح ب يا ا ا ١‏ نعم. 


)١(‏ مز: فصبغه. 60 تلع 

(*9) ز: بحنطة. 

(4) بمنزلة الكبر في الخادم. انظر: المبسوط. ؟١١/88.‏ 

)0( م على الوالد. 

() أي: لأن الولد ليس بموهوب» وحق الرجوع مقصور على عين اعودرة انظر : 
العسيوظ » المرشع: النبايق: 


(1 3+ أو ازدادث: (46) ز: فيهما. 


كتاب الهبة ‏ باب الرقبى والحبيس 
مج 70ر16 17م 
الهبة فيه؟ قال: نعم. 


قال: لا. 


0 
5 
06 
وت 
30 
20 


باب الرقبى والحبيس 


قال: أخبرنا محمد عن /[5/7١٠ظ]‏ أبي يوسف عن عطاء عن شريح 
أنه سأله عن الحَب #“فقال إننا اقضى ».ولت أفتر ...قال فاعدة عليه 
المسألة» فقال: لا - ين عن فرائض الله تعالى. ظ 


محمد عليه السلام ب 0000 


قلت : أرأسع وك حضره الموت فقال: هذه داري 000 قال : هى 


00 م ف 2 عوف. 

قرف ورد بلفظ «بمنع الحبس» في المصنف د عر 5 شيبة ©» ٠‏ و0"؟؛ والسيه الكبرئ 
للبيهقي. 50 وقل تقدمت الروايتان أول كتاب الهبة. انطو 7 وقل در 
المؤلف هنا بَأن يقول الانسان: داري هذه حبيس على عقبي من بعذي. وقال 
السرخسي : قال : رجل حضره الموت فمَال : داري هذه حبيس »© لم لخر دسا » وكان 
المقتول» ومعئاه: محبوس عن سهام الورئة. وسهام الورئة في ماله بعذك موته حكم 
ثابت بالنص» فلا يتمكن من إبطاله بقوله. وهو معنى قول شريح: لا حبيس عن 
فرائلض الله تعالى» وجاء محمل عم ببيع الحييسن: وكذلك إن قال : داري هذه حبيس 
على ميقا موت انون بال لذن معناة: محبوس على ملكهم لا يتصرفون فيه 
بالارالة كما يتعله الماك وهو مالك لحك" العريك: فكان باظلة. انر «المسوطلة 
4/1. 


ك2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فيرابك بز تورلقه "حقلت 1 افإنزاقال: بدا من" وين على عنس هن 
هذى انال ,هذا باظلء قله وهنا 'العبيدى'الذى وصنف ل اقالة نعو 
والحبيس باطل لا يجوز. 

فلك أرانيفة وخلا فال لرجن: داري للك رسع ها يجوز هذ؟ 
قال0-5ا.والرقنى باطزي قلك:: .ونا تير الرقى عددك؟ قال:: الرقيى ون 
الحبيس» والرقبى' '' ليس بشيء. 

قلكة: آرايك: راد قال رصني عيدض هذا لأطرلكها حياة؟ قال: 
نعم. هذا باطل» وهذا الرقبى. ظ 

قلت: أرأيت رجلا قال لرجل: داري حبيس لك؟ قال: هذا باطل 
أيضاء. فلا يجوز شيء من الرقبئ. ولا الحيس”*؟". قلت : ولا يجوز شيع 
من الرقبى ولا الحبيس؟ قال: لا. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا قال: داري لك هذه حبيس» فهى له إذا قبض» 
وقولة تحبيس 6 بافل 17 , وكذلك إذا قال: هي لك رقبى. ْ 

محمد قال: 0-0-6 فين داوة ين 5 هند عن أ السو عه جاتر 
يرفعه إلى النبي كَكِِ أنه قال: «الرقبى جائزة» والعمرى جائزة»”” . 


)١(‏ م ز: من ورثته. ظ 

(0) م حبيسا قال هي ميراث من ورثته قلت فإن قال داري هذه.» صح ه. 

659 :زسباطل :قلت وما تفسير الرقيى 'عندك قال الرقين. هن ب«الحبيسن والرقية 

(5:) ف: ارقي والععسو: 

(0) م: ا 

(5) ز- وهذا الرقبى قلت أرأيت رجلا قال لرجل داري حبيس لك قال هذا باطل أيضا 
فلا يجوز شيء من الرقبى ولا الحبيس قلت ولا يجوز شيء من الرقبى ولا الحبيس 
قال لا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أنه إذا قال داري 
لك هذه حبيس فهي له إذا قبض وقوله حبيس باطل. 

(0) ز: وجدت. أي أبنو يوسف. 

() حسنه الترمذي. انظر: سنن ابن ماجهء الهبات. 5؛ وسنن أبي داودء البيوع» 441 
وضيدة #السرمدى: الأحكام. <وستن العبدائن)» الرقيق 47+ المتجرق 6 1 ورور 
بلفظ: «العمرى جائزة» فقط. انظر: صحيح البخاري» الهبة» ؟؟ وصحيح مسلم.ء 
الهبات.» 2.7٠‏ ”". وانظر: الدراية لابن حجرء ؟/1860. 


كتاب الهبة باب الشهادة ذ في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى 
اوقال سضسيةة متنا أو غالاف الفشس. غود نالجع 17 عن الي 
عن شريح أن رسول الله كَهِ أجاز العمرى. قاد الركيي: 


0 
جه 
0 


5 
6 


باب الشهادة في الهبة 


والصدقة والنحلى والعمرى 


عا ع 


فلت :: أواميث وا وهب لرجل عبداً ثم جحده ذلك 0 
الفتحوسي اله د للك لد وكيقيف التوفوت له هل دور ؟ قال اذا ايو 7ه 
قبض العبد بمحضر منهما ورضا من الواهب فالهبة جائزة. /[1/5١٠و]‏ 
قلت: وكذلك النحلى والعطية والعمرى؟ قال: نعم. 


نلق أراييع"" إن قنين قباهدان على إقران الواعيةبالقيضن وله 
يعاينوا القبض وجحد ذلك الواهب أتجوز شهادتهما؟ قال: لاء والعبد 
للواهب. قلت: وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى؟ قال: نعم. ورجع أبو 
حنيفة عن هذاء وقال: هو جائز. وقوله الآخر قول أبي يوسف ومحمد. 

قنك أرايف إن كان الع فى عند المرسوي "لد انقهين افاهدان 
على إقزان الو اي والقيفن :وله يكتهدا بالمعاينة اعون تو اننيماة بويكون 
العبد للموهوب له؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد في يدي 
الموهوب لهء. وقد أقر الواهب بقبضه. قلت: وكذلك النحلى والصدقة 
والعمرى والعطية؟ قال: نعم. 

ا أرأيت إن كان الواهب أقر عند القاضي بالهبة والقبض والعبد 
فى يديه وأقر بقبض الموهوب له هل يجوز ذلك» ويكون العبد للموهوب 
له ؟ قال: نعم. قلت : من أين اختلف الإقرار وشهادة الشهود في قول ع 


20 ز ‏ عن جابر الجعفي. 68 م ف ز: إذا شهد. والتصحيح من ب. 
09 رن أوابةه: (4:) ف: العبد هو الموهوب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عدلة الأول قال لآنه ذا أقن لكسه وللكة بول تعود قيافة التتهروف: ]له هل 
المعاءة ؛: لان اليقة لا:قهوة إلا وفوف رجعء""ا أدو حينة عض المعانةة : 
وقال: إذا شهدوا على الإقرار بالقبض جاز ذلك. 
قليكت: أرا ةيةه استودع رجلا عبد أو دارا أو غنماً أو متاعاً أو 
غير ذلك ثم وهبه للمستودع ثم جحده ذلك فشهد عليه بذلك شاهدان ولم 
يشهدوا على القبض؟ قال: هذا جائزء ولا يحتاج في هذا إلى القبض. 
قلت: ولم؟ قال: لأنه في يدي الموهوب لهء وقد كان في يديه حيث 
وهب له. [قلت:] وكذلك النحلى والصدقة والعمرى؟ قال: نعم. قلت: 
أفرأيت إن جحد الواهب أن يكون في يديه يومئذ وقد شهدت الشهود أنه 
كنات حدق المرسوت: لا كان 1ل ركنت إلى مخهير ونه بوتعو اللي 
ملسي لت إن جحد الواهب أن يكون فى يديه وقد شهدت الشهود على 
الهبة /[7/5١٠ظ]‏ ولم يشهدوا على معاينة القبض ولا على إقرار الواهب 
بالقبض والهبة"'' في يدي الموهوب له يوم خاصم إلى القاضي أيجوز ذلك؟ 
قال: نعم إذا كان الواهب حيا""؛ وإذا كان ميت" فشهادتهما باطل. قلت: 
أرابيض إذا كنهدوا على إقران الزافنن» أن البية كاتك قن يديه ورمعل أبصوز 
ذلك "قال مي قلف وكزلكت التحلن والصلدقة والعمر ع و العطرة؟ قال : 
نعم. 
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً وقبضه الموهوب له ثم جاء 
رجل فأقام البينة أنه كان اشتراه من الواهب ما القول في ذلك؟ قال: إن أقام 
البيئة أنه اشتراه قبل الهبة والقبض فالبينة بينة المشترى» وتبطل الهبة: 
وكذلك النحلى والعطية والعمرى. قلت: فإن لم يشهد الشهود على الشراء 
قبل الهبة هل تجوز الهبة لصاحب الهبة ويبطل الشراء؟ قال: نعم. قلت : 


)١(‏ ز + الإمام الأعظم. 

(؟) م ف ز: فالهبة. والتصحيح من الكافي؛. ١/58١و؛‏ والمبسوطء ؟١١/40.‏ 
90 ز: حى. 

0 1 0 


كتاب الهبة - باب الشهادة في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى 7 

ل قال لآن الهية ”فى عدى الفوهوب المه بولا درك "كمه الا بينة على 
الشراء قبل الهبة. قلت: أرأيت إن كان في يدي الواهب فأقام رجل البينة أنه 
وهبه له وقبضه وأقام رجل اشر البيقة امعان "© رشعر ا وقبضه ولا 0000 
الهعنا قبل ؟ قال" 1 اجن بيقة ١‏ التترى :وابطل «الينة. قتف «وكدللك الميدةة 
والغسري, والفظية؟ قال# تفي قلت :] :والكترى أولى .فنهما؟ “قال: تخو: 
قلت: أرأيت إن أقام الموهوب له البينة على العبد أنه وهبه له وقبضه قبل 
الشراء وأقام صاحب الشراء البينة أنه اشتراه قبل الهبة وقبضه ما القول في 


قلت: أرأيت رجلا رهن رجلا رهنا ثم جحدء وشهدت الشهود على 
للم ونا لقو ل فى ذلك تان لأ كفو الهو الا فقيو هاه فإن 7 لدت 
الشهود على أنه رهنه وشهدوا على معاينة القبض فهو جائزء وإلا فهو باطل. 
قلت: فإن شهدوا على إقرار الراهن””' بالقبض لقبض ولم يشهدوا على المعاينة 
التحوز ذلك؟ قال: لاء حتى يشهدوا على معاينة الفيضن: رجع أبو حنيفة 
وقال> :ذا شبيدوا بعتي [1 بثتاو] الرهي """ بالقيقن “قوس جاتر ومن فولة 
الآخر. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


فلت : أرأيت د 557 لرجل ا ثم 00 اهنا 0 


استودعتك» وقد هلك المتاع في يدي الموهوب له أو لم يهلك؟ قال"؟: 
إن أقام الموهوب له البينة على الهبة جاز ذلك» وإن لم تقم له بينة حلف 


(10) ز: ينزع. 
(0) م ف ز ‏ كان في يدي الواهب فأقام رجل البينة أنه وهبه له وقبضه وأقام رجل آخر 
البينة أنه كان. والزيادة من ع. 


(9) نز - قال. (4:) ف: قال إن. 

(5) ز: الواهب. 

(7) كذا في الأصول. ولعل الصواب «على إقرار الراهن». انظر ما يأتي في آخر الباب 
أسفله. 

20 ز- قال. (4) م ف ز: إذا كنت. 


(9) ز: قا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جب كح 7777777707 
الواهب أنه لم يهبه. فإن حلف رجع في هبته. وإن أبى أن يحلف لم يرجع 

فى الهبة. فإن وجدها قد هلكت7() بعدما ادعى المستودّع الهبة فالمستودع 
افيه لقيمته. والقول في القيمة قول المواهوسه له الأ أن. يكون: للو اعنم نيدة 
على القيمة. 

6 أرأيت رجلاً ادعى هبة من رجل في دار . وأقاء العيتة أنه 
وهبها له وأقر الواهب أنه قد قبضها وهى فى يدي الموهوب له؟ قال: 
أخويها نه كلك فزن كاذضه قو بيد الراهب قال اذا :ل" د17 شين 
فين الختهرة على سعاينة الشنشن ) بر ل" توق الهنة بوك النيطاى و الصندقة وو 
العطية ولا العمرى حتى يعاين الشهود القبض. رجع”'' أبو حنيفة عن هذا 
وقال: هو جائزء ولا يحتاج إلى المعاينة إذا شهدوا على إقرار الواهب 
بالقبض. ورجع”'' أبو حنيفة في الرهن عن معاينة الشهود بالقبض» وقال: 
إذا شهدوا على إقرار الراهن بالقبض فهو جائز. وهو قوله الآخر. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد. 


فال[ تتحواد الصدقة إلا ا 


قلت : 001111100 
في أرض أو في شيء مما يقسم؟ قال: الصدقة باطلة» والصدقة في هذا 


6 زُ: قد هلك. 6 م ز - قلت. 
12315 تجوز (4:) ز + الإمام الأعظم. 
)0( قة الإمام. 


(5) المصنف لابن أبي شيبة» 181/5. وقد ذكره الإمام محمد بلاغاً في الحجةء #/47 - 
/1. 


كتاب الهبة ‏ باب الصدقة 25 
بمنزلة الهبة» لا تجوز فيما يقسم إلا مقسوما. وكل شيء لا يقسم 
ط] فالصدقة فى بعضه جائزة نحو العبد أو الثوب أو الحمام ونحو 
ما ذكرت فى الهبة. 

فلث : أنامكع واد تصدق على رجل يعبل ودفعه إليه وفرمضه المتصدق 
عليه للمتصدق''' أن يرجع في صدقته؟ قال: لا. قلت: وإن كانت قائمة 
بعينها لم تزدد خيراً؟ قال: وإن؛ ليست" الصدقة في هذا بمنزلة الهبة. 


ا رع 55 : 0 0" 

فلت : ارايت الصدقة على ذي الرحم المحرم وعلى عير دي الرحم 
المحرم سواءء إذا قبضت الصدقة لم يكن لصاحبها أن يرجع فيها؟ قال: 
1 .ء «(4) : ده : 5 5 
أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلا تصدق على رجل بصدقة وقبضها المتصدق عليه 
ثم مات المتصدق عليه والذي تصدق بها وارثه فورث تلك الصدقة هل يحل 
له أن يأكلها؟ قال: نعمء لا بأس به. وقد بلغنا في الآثر عن النبي كَِهِ أن 
بعاد تن بصدقة ثم مات المتصدّق عليه" '» فورّثه النبي كي" من 
تناك ال 


فلك : أرأيت الصدقة في جميع ما لا يقسم إذا قبضه صاحبه أو فيما 
007 كان مقسوماً فقبضه المتصدق عليه لم يكن للمتصدق أن يرجع 


“43053 اللخصيلق:.:. 097) مف ز: لان. 

فر م ز: على. (5) ف: ولا يستطيع . 

(5) ع + على رجل. وكذلك في الكافي». ١/او.‏ 

0) ع - المتصدق عليه. وكذلك في الكافي» ١/5/8١و.‏ 

0) م ف ز - أن رجلاً تصدق بصدقة ثم مات المتصدق عليه فورثه النبي ككِْ. والتصحيح 
دم المصوط 017 

سفن ا ونه 70+ وصحيح مسلمء الصيام. 01١؛‏ وسئن ابن ماجه؛ الصدقات» 
*'؛ وسئن ب ذاود» الزكاة». ١5؟‏ وشرح معاني الاثار للطحاوي» 40/1 ومجمع 
ل حي ااا 

44 تلندت إذ1 فيه مياعتة أ رداتتيذا سس 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيه بعد القبض؟ قال: نعم» لا يستطيع أن يرجع فيها. 
قلت: أرأيت رجلا قال: قد جعلت غلة داري هذه صدقة فى 
المساكين» وقال ذلك في صحته ثم مات ما حال غلة الدار؟ قال: الدار 
قراوف للووثة: قليت::: اراك إن قال* داري صدقة في المساكين». ثم مات ما 
حال الدار؟ قال: الدار هيراث بين الورثة. قلث: اك قن جلها :ضدقة 
في المساكين؟ قال”'': لأنه لم ينفذها"”" في حياته. قلت: وكذلك لو كان 
قال : عبدي صدقة في 0 أو ثوبي هذا صدقة أو هذه الدراهم. ثم : 
مات قبل أن م 5 مذ ذللم: “كان :ذللك: كله كدر انا للورثة؟ قال : نعم. 
فلك اآزانيف إن انها وقد قال: داري صدقة فى المساكينء» ما القول 
كنزو ف الك قال ابه أن «صيدق: نندت أر اميق إن عضوت 
نشعة الدارووا عطاك العياكي بده ذلك كال ى ذلك 7 نا ادن 
ازا قلق أرأيتة إن قال دراعدى>“ضصدقة فى المساكنة + أنعب: عليه أن 
يتصدق بها؟ قال: نعم. ٌ ْ 
قلت: أرأيت رجلا قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين؟ قال: 
يتصدق بجميع ما يملك. ويمسك قوته. فإذا أصاب شيئا بعد ذلك تصدق 
بما أمسك. قلت: أفيتصدق بجميع ما يملك من الرقيق والعقار وغير ذلك؟ 
قال: لا يتصدق مما يملك إلا بالدراهم والدنانير وما كان للتجارة وما كان 
من سائمة الأموال التى تجب فيها الزكاة. فأما غير ذلك فليس عليه أن 
يتصدق به. مسق في ذلك وأدع القياس فيه. 
قلت :: أراية :رح وهب للمساكين هبة ودفعها إليهم هل له أن يرجع 
فيها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: أستحسن ذلك وأدع القياس في ذلك. هذا 
بمنزلة الصدقة. ولو أتاك مسكين فأعطيته شيئاً لم يكن لك أن ترجع فيه. 
فهذا بهذه المنزلة. قلت: وكذلك لو أعطى رجلا محتاجاً على وجه الحاجة؟ 


(1) اتصولمة " (5)قمرمماقال: 
(6) ز: لم ينقدها. (5) م ز: أن ينقد. 
(0)يد ذلك 


كتاب الهبة ‏ باب الصدقة 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو أعطى ذا رحم محرم على وجه الصلة؟ قال: 
م 


0 7000 , 200 ظ أ 


غطفان بن طريف المُرَّي عن مروان بن الحكم عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة لم 
يكن له أن يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما وهبها ليثاب منها فله أن 
يرجع فيها إن”" لم يُنّب منها"". فكذلك ما وصفت لك قبل هذا من الهبة 
لذي الحاجة ولذي الرحم المحرم. 


ع 


قلت: أرأيت رجلاً جعل في داره مسجداً فصلى فيه الناس ثم مات ما 
حاكن السفدن تال بخن مور انق لوقك «تموفهون ,ينها تاقوا قلنك ‏ أرابيت 
إن كان أخرجه من داره وصنعه مسجدا /[8/5١٠ظ]‏ للناس ولم يكن فيه من 
الدار شيء**' وكان ظاهراً قد أظهره للناس””*' وعزله من الدار ثم مات ما 
ال الاك الويهة؟ “قال ؟ ركون مسهذدا للسبلكدة» :زلمين لورككة عليه 
جوف الدار. وهو بمنزلة مسحد في بيته وفي دارة. اراك وه أذن للتاسن 
أن يصلوا فى بيت في داره وجعل لهم مؤذناً ثم مات أما كان يصير ذلك 
ب ؟ ايت 457 لنب قال فيندا"وؤدللت هيوان وان : إذااعر لفمو لدان لبهم 
إنايق”" على تله مسجداً وسكق.فى أسفله ثو..مات؟ 'قال: :هذا ميرات 
له. قلت: أرأيت إن جعل أسفله مسجداً وفوقه بيتاً يكون. فيه؟ قال: هذا 
تراك أبقا. قلق .وكذلكة لى جعل أغاذة جد ا بو اله نا دإنا؟ فاك" 


: 
)١(‏ ز: عن. (0) م ز: ومن؛ ف: وإن. 
(6) الموطأء الأقضيةء ؟4. وقد تقدم نحوه. انظر: ؟/0ىظء ١كاظ.‏ 


() ف: قال. 17 ف داه تو 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن ول وهب لمسكين درهماً ا هبة ونواه من زكاته 
وقبضه المسكين أجزى عنه من زكاته. وكذلك النحلى. ألا ترى أنه لو أعطاه 
إناة.عطية أحزاة هن زكانه إذا تون ذلك والعلية"'"" عزنا هيرة: ولنست 
بصدقة. ولو أعطى رجلا غنياً عطية كان له أن يرجع فيها. ولو أعطى مسكيناً 
عطية على وجه الصدقة والحاجة لم يكن له أن يرجع فيها. وهذا استحسان. 
والقياس أن له أن يرجع إذا لم يسمها صدقة. ولكني تركت القياس. 


باب النحلى والعمرى والعطية والمنحة 


والسكنى والاستثناء وغير ذلك7") 


فلك رامت رجلا قال لرجل: قد نحلتك عبدي هذا وقد نحلتك هذا 
الثوب» وقبض المنحول الثوب”*' ما القول في ذلك؟ قال: النحلى في 
ولك" كله وض 21 اليية.: اليك ركد للك إن قال 1ق عط ها 41و ) 
هذا الثوب عطية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: قد أعمرتك هذه 
الدار؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال''': كسوتك هذا الثوب؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك لو قال: قد" حملتك على هذه الدابة» أيكون بهذه المنزلة؟ 
قال: لاء هذه تكون عارية» ولا تكون هبة إلا أن يقول صاحب الدابة: قد 
أرقف 5 لله الوق تلك أزايت: إن قانع اق الحديوك ”3 ونه لعن 00 
قال حملن ابفنا هاور كلقن و كذللك: وان 330 يوق مناه الاي 
قال: هذه أيضاً عارية. قلت: فإن قال: قد”"١2‏ منحتك هذه الأرض؟ قال: 


(1141 قنيياة. (0) م ف ز: العطية. 
(؟) ع: والاستثناء في ذلك. 205 مو للتروت: 
(3)8 عزن ذللك» (0) ف نز لو قال. 
(0) ز- قد. (60) ز: قد ازددت. 
(9) م ز: قد أخذت منك. )1١(‏ م ز + عارية. 


(0)م ز- قد. (0)م ز- قد 


كتاب الهبة - باب النحلى والعمرى والعطية والمئحة والسكنى والاستثناء 


الل ها 1 1 تك 01101 ا 
ذه معطا وكين شايية انلف افرن فال قن امس هده اررض 
وإننا أطعية غلني "> والرقية لضاضهاة: أله أن يأ خدها فى 0 ال» 

نعم. قلت: فإن مات صاحب الأرض؟ قال”*': فهي ميراث”** لورثته. قلت : 
أرأيت إن قال: قد أطعمتك هذا الطعام فاقبضهء. فقبضه؟ قال: هذه هبة. 
كةو لاهو "قال تدمسكلام للك هده لدان فافيقنها وعدا الجيد 
فاقبضه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلا قال لرجل: داري هذه لك عمرى سكنى» فقبضها 
ما القول في ذللك؟ قال هله تغارية» بوليست بهة اقلت لم1 فال لاله 
قال: سكنى. قلت: وكذلك لو قال: هي لك نحلى سكنى؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك إن قال: هي لك سكنى هبة؟ قال: نعم . قلت : 2-5 
إن قال: هي لكك 007 صدقة؟ قال: نعم. فلت 5 :أرايف: :إن قال : 
ل" اتيضياك هل تكون هبة؟ قال: نعم. قلت : وإن لم يسم الهبة؟ قال 
فإن.“قلت: “نان قال “هئ لك: عسرى؟ قال هذه أنقنا افبةة فلك نان 
قال: هي لك سكنى؟ قال: هذه عارية. قلت: فإن قدم الهبة في هذا الوجه 
وأخر العارية أو قدم العارية وأخر الهبة فهو سواءء وهي عارية كلها؟ قال: 
نعم. قلت: فإِن قال: هي لك هبة إجارة كل شهر بدرهم أو إجارة هبة؟ 
قال: هذه /[9/5١٠ظ]‏ إجارة في الوجهين جميعاً في التقديم والتأخير. 


فلكت أرأيت اد قال رما : داري هذه لك عمرى تهنا ثم 
قيضها المعمر ل قال : هذه هبة. قل ولم وقد لق إذا قال : لك 
سكنى عمرىء .فهي عارية؟ قال: لأن قوله: عمرى تسكنهاء بمنزلة قوله: 
هذا الطعام لك" تأكله؛ وهذا الثوب لك تلبسهء وهذه الدابة لك تركبها. 


فر 98 قا 6420 م ف رز كب قا لاد والزيادة من م 


0) زهبة قال نعم قلت وكذلك إن قال هي لك سكنى. 
)ةذ للك (9) ز + هذا الطعام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: فهذا كله هبة إذا قبضه الموهوب له؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد وهبت لك هذا العبد حياتك 
وحياته» ثم قبضه الموهوب له؟ قال: هذه هبة جائزة» وهي بمنزلة قوله: 
قد وهبت لك. وقوله: حياتك. باطل. قلك"'': أرأيت: إن قال كل .:وهيت 
لك هذا العبد جنا نك فإذا :ته :فيو ل أو إذاافيت: أنافيكق لوركع به 
رقضه الموغوت له على . ذلك ؟ الم من هيه عه قرف (ولهيى قر لهذا 
شه" قفنت ا بوكدللك لى قال اعمرقلة دارع عد سعاتلةة أو كال قد 
اعطتكها حباتلفة: أو تحلتكيا حياتك؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: قد 
تصدقت بها عليك حياتك. هل له أن يرجع فيها؟ قال: لا”". قلت: فلو 
قال:: :عبدى هبة لك.ولعقتك مز يعدك): اهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. 
فلبظ .ارات إن -قال: لرحلية: قد وهبت لكما عبدي هذاء لم قال: هو 
للباقي منكماء بعد ذلك. فقبضاه على ذلك؟ قال: هو لهما جميعاء وليس 
ا للباقي» بشيء. 

قلت أرايت :زرخلا قال لورجل: قن أاسكتتك :دارى.هزه'*؟ نحياتك 
ولتقنك مق تعدك 4 قال هذه عارية» بارعا مسن تنا قاع :فقس .فإ قال 
هي لك ولعقبك من بعدك؟ قال: هبة جائزة» والشرط [باطل» وليس]©) 
للعقب منها شيء إلا ما يرثون من الموهوب له. 

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل عبداً على أن يعتقه وقبضه الموهوب 


له على ذلك ثم أبى أن يعتقه؟ قال: الهبة جائزة» والشرط باطل. 


قلت: أوانت الرجل يهب /[5/١١١و]‏ للرجل عبد مريضاً"' ' به جرح 
فداواه الموهوب له فبرئ من ذلك المرض ومن ذلك الجرح هل للواهب أن 


(؟) زام+ إلى هنا. (0) ف قال لا. 
(:) ف: هذه داري. (0) الزيادة مستفادة من ب. 
030 :من يضاء 0ع( م ز: اها 


كتاب الهبة ‏ باب النحلى والعمرى والعطية والمئحة والسكنى والاستثناء 


جتبححب 770707077 _ 77777 51ت 


أو 00 أعمى فأبصر هل له أن يرجم فيه ؟ قال: 0 


فلك 1 أرابك بوكلد فب لرعن:. عيدا لا مال له اغيره والو اهب ميض 
فقبضه الموهوب له فأعتقه ثم مات الواهب من ذلك المرض أو كان 
الموهوب له قد باعه في حياة الواهب؟ قال: عتق الموهوب له وبيعه له 
بعالو :ومنقعين قلق اقعدة الحيزن الوزلة الجيعي اقلت نان اكرة اي لحت 
هن خط يرنه العيد ولم يدع مالا غير العبد؟ قال: يضمن الموهوب له 
فيو العية: كلياء. :فلك :. ارانت إن كان الميعوسه الها معمر | وقد فاك امدق 
السدتهل الخرساء اهنع على لعن مدل 6 قال 10 اتلك نولم 1 افال 1 الأن 
حقهم على الذي أعتقه. ألا ترى أن الموهوب له لو كان باع العبد من رجل 
لم يكن لهم على الذي اشترى العبد سبيل. قلت: أرأيت لو أن الموهوب له 
أعتق العبد وهو مريض ثم مات ولا مال له غير العبد وعليه دين ما القول 
في ذلك؟ قال: يسعى العبد في جميع قيمته» ويكون جميع تلك القيمة بين 
غرماء الموهوب لهء ويضرب فيها غرماء الواهب بقيمة العبد؛ لأنها دين 
للمعيت الآول غلى :هذا الميت: الاخر...ويكون ها أضات» قبمة 'العيلك :تين :غرفاء 
الوا يفير نون الصف .ييه نقلقة ‏ ارايف الو أن هذا الزاعب ميت 
وهب هذا العبد وهو مريض كان الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب"" 
أله أن يرجع في الهبة أو لورثته بعد موته؟ قال: أما الواهب فلا يرجع. 
وأما إذا مات الواهب في مرضه كان لورثته ثلثا ذلك إذا لم يكن له مال 
قمروف فلك راكد ساد زهي ارج بعنير ا تافدور فلالا اا 
الموهوب له أله أن يرجع في العبد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب له 

أ 


2 


عبدا” ' فقبضه فدبره أله أن يرجع فو قال لث: فلت أرايقة» إن وهب :له 


عبداً فكاتبه ثم عجز فرده رقيقاً أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم. 


() -5- كان: 
(0) م: الموهوب له رجلا بينه وبين الواهب؛ ف ز: الموهوب رجلا بينه وبين الواهب. 


والتصحيح مستفاد من لساء 


(6) مز: عنده؛ ف: عبله. (6)5 45 عبك: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل جارية تساوي ألف درهم فولدت عند 
الموهوب له فنقصت حتى صارت تساوي هى وولدها خمسماتة درهم”"! هل 
له أن يرجع فون الجارية والولد؟ قال : يرجع م الجارية» ولا يرجع فون 
الولك: ظ 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً فشَّجٌ العبدٌ الموهوبّ له أو فقأ 
عينه هل للواهب أن يرجع فيه'''» وإن رجع فيه هل للموهوب له أن يأخذ 
المولى بشيء مما جنى عليه؟ قال: للواهب أن يرجع فيه» وليس للموهوب 
له من الجناية شيء. قلت: أرأيت إن كان العبد أبق عند الموهوب له فجاء 
به رجل فرجع الواهب في هبته على من جغل العبد؟ قال: على الموهوب 
له. 


ع 


فليت: أرانت رجلاً وهب لرجل داراً وقبضها ع يك يما 
بيت أو نقضها ا هل للواهب أن رم في شيع من العيت والدار؟ 
قال: لا. ْ 


تلك ارايت رجلاً غصب من رجل ا فوهه7؟) له المغخصوب منه 
قلت: أرايتك ع وهب لرجل شجرة انلها نلعا أله أن 2 


اا 5 ل: انعم . قلت: :ارايت إن قطعها وجعلها 0 وجذوعاً 


)١(‏ ف - درهم. ظ (0؟) م ز- فيه. 

(9) م: أو بناها. (5) م ف ز: فوهب. والتصحيح من ب. 

(0) ز- فيها. 

000 واعترض على ذلك ا عصمة ) لكن دافع السرخسي عن المؤلف. انظر : المبسوطء 
-44. 


090 افك وشقفهاة وسنف وسففه أى > خفكة سنننا: انظر: لسان الخورف» اسقتك ا 
والقاموس المحيط.ء «سقف». 


كتاب الهبة ‏ باب النحلى والعمرى والعطية والمنحة والسكنى والاستثناء 
لم يرجع فيها؛ لأن هذه الآن ليست بشجرة كما وهبها له. فإذا غيرها عن 
حالها لم يرجع فيها. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صارت غير شجرة. وله أن 
رو ا مرصعها من ارمق ولو وهبها له بغير أصلها وأذن له في قبضها 
كان له أن يرجع؛ لأن الهبة جازت وهي مقطوعة. والباب 00 
الهبة وهي شجرة. وكذلك /[5/١١1و]‏ لو وهب له تمر“ في نخل وأمره 
كن" رومض كاق له أن انرصع لد 


ع 


قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل عبداً وقبضه الموهوب له فجنى 
عنده جناية بلغت قيمة العبد 1 أكخر فقداة. الموهوسة له 0 : 
قال : لا. 


ع 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل ثوباً فشقه نصفين فخاط نصفه قباء 
والنصف الآخر على حاله آله أن يرجع في النصف الباقي؟ قال: نعم. قلت: 
فإن كان وهب له شاة فذبحها هل له أن يرجع فيها؟ قال: نعم في قول أبي 
وفكك 1 ولو فض ينها الى يكزراله انا ترجم فيه" اقلق "1 أرايك لى 
ضحى بها أو ذبحها في هدي متعة أما كانت" : تجزئ عنه. فكيف يكون 
للواهب أن يرجع فيها وهي تجز ىلها عنه. وقال محمد: يرجع فيهاء. 
وتجزئ عنه من الأضحية والمتعة. ولو أن رجلا وهب لرجل درهما وقبضه 
ل إن الموهرب له بجعا يديه :له كان للراقك اذ درجم الونحما ل شيقه 
المتصدق عليه في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: فإن كان وهب أخجدَاع”*' 


1 ار الو ٠‏ 50 .تمر 

(9) ز: بحذه. 

(84) وقول محمد كقول أبي يوسف. أما قول الإمام أبي حنيفة فمختلف فيه. انظر: 
افعو 13117 

(5) هذا في قول أبي يوسف. أما قول محمد فيأتي. وانظر: المصدر السابق. 

(5) القائل هو أبو يوسف؛ لأن التعليل المذكور يصلح لقوله. 

(7 ار كاويت 2 (4) م ف ز: وهل تجزى. 

(9) أجذاع جمع جذعء. وهي ساق النخلة. انظر: لسان العرب. «جذع». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر كب ب يي ست 
فكسرها فجعلها حطباً أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب 
له لَبنم”" فكسره فجعله طيئاً ولم''' يبله أله أن يرجع فيه؟ قال: نعمء له أن 
يرجع فيه. قلت: فإن أعادها لبناً؟ قال: فإن"" أعادها لبا فلا يرجع. قلت: 
فما الزيادة التي لا يستطاع الرجوع فيها وما النقصان الذي يرجع فيه؟ قال: 
إذا زادت الهبة خيراً فى البدن أو زاد فيها الموهوب له شيئاً غيرها قل أو 
كر لم بكو له أن برجم فنهاء وإن زادت شرا في البدن أو نقصت من الهبة 
شيئأ والهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيما بقي. 

فنقة: آرانك الول : نهم رك دابتين فازدادت إحداهما خيرا 
والأخرى ا" قال: يرجع في التي ازدادت ا /[١1١١ظ]‏ ولا يرجع 
في التي ازدادت خيراً. قلت فإن وهب له يُحْتّجاً”*' فجعله خلاً؟ قال: لا 
يرجع فيه. قلت: فإن وهب له ثوباً هروياً فصبغه بزعفران أله أن يرجع فيه؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت إن وهب له سيفا فجعله سكاكين؟ قال: إذا جعل منه 
سكيناً واحدة”*' أو أكثر من ذلك فليس له أن يرجع فيهاء وإن كسره فجعله 
سيفاً آخر'' لم يكن له أيضاً أن يرجع فيها. قلت: فإن وهب له داراً فبناها 
على غير ذلك البناء وترك بعضها على حاله أله أن يرجع في شيء منها؟”" 
فال 0 قليكة” أ أريق 5 نوعب له خصياما ‏ كله سكن أن ويهدنة له نينا 
فجعله حماماً أله أن يرجع فيه؟ قال: إن كان البناء على حاله لم يزد فيه 
شيئاً فله أن يرجع فيهء وإن كان نقص شيئاً فله أن يرجع فيه أيضاًء وإن 
ين شيئا فليس له أن يرجع فيه. وكذلك إن غلق عليه باباً أو 


.ظ١58/١ م ف ز: البنا. والتصحيح من الكافي»‎ )١( 

له ظ 
(5) م ف ز: وإن. والتصحيح من الكافي. ١/494١و؛‏ والمبسوط. .1١1١/١١‏ 
(5) البُختح : العصير المطبوخ. انظر: لسان العرب». «بختج2. 

(6) السكين يذكر ويؤنث. انظر: لسان العرب. اسكن». 


(5) مز اخر. 

© 6 ف ز: يرح فيها يجر له. وال: محم من الكافى» ١‏ و؟؛ والمبسوط. 
3 - ب 
ا ا" 


(4)".رج ارايق: (9) ف- فيه. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المريض «ل3> 


حخصصة أو فاه وجعله بِصَارُوج'") أو طينه فلسن له أن م فيه. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل غلاماً فقبضه الموهوب له ثم إن العبد 
شج رجلا ففداه الموهوب له أو لم يفده حتى رجع فيه الواهب؟ قال: إن 
لم يكن فداه الموهوب له حتى رجع فيه الواهب فالأرش في عنق العبد» ! 
شاء الواهب فداه» وإن شاء دفعه. وإن كان الموهوب له فداه قبل أن يرجع 
فيه الواهب فليس له على الواهب الراجع ولا على العبد شيء. 


باب هبة المريض 


تلت أرايق مزيضا وهب لصحيح عبداً معناو ألذا .ول مان اله غيره 
ودفعه إليه وقبضه الصحيح [وأعَوّضٌ المريضش”' عوضا '' فقبضه المريض 
ثم مات /5[1/؟١١و]‏ المريض والعوض عنده؟ قال: إن كان العوض مثل 
ثلثي قيمة الهبة أو أكثر فالهبة جائزة» والعوض جائز. وإن كان قيمة العوض 
مثل نصف قيمة الهبة رجع ورثة الواهب في سدس الهبة. فإن شاء الموهوب 
له رد الهبة كلها وأخدذ العرض» وإن شاء رد سدس الهبة التي لا تجوز له 
وأمسك ما بقي» إذا كان ا١‏ ا ا و 0 ترط فإنه 
يرجع في سدس العوض”“'. 


)١(‏ الصاروج: النورة وأخلاطها تطلى بها الحياض والحمامات. انظر: المغرب» «(صرج)»؛ 
ولسان"العريةة6 ااصرج) . 

)0 م ف ز: عوضا لمريض. وعبارة الحاكم اافعوضه الصحيح منه عوضا». انظر : الكافي . 
١‏ و؟؛ والمبسوطء. .٠ ١/١١5‏ وقد وضع الحاكم والسرخسي هده العشيالة سي آخر 
النات" المتانق. «ومتشكوو نهدة: المسالة بعينها في هذا الباب مع جين اعي د ا العار 

؟/لاو. ولعل مكانها الصحيح هناك» فالسياق هناك أنسيب. والظاهر أن الخطأ من 
الناسخين أو الرواة. 

() فا عوضا. 

.1١١ 7/١75 قارن: المبسوطع‎ )5( 


08 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا تجوز هبة 
المزيضن, إلا مقيوضية: :وما الضدفة فتجون إذا علييف” 7 , 


قلت: أرأيت رجلا مريضاً صاحب فراش وهب” ' هبة في مرضه 
1 
فالهبة جائزة من الثلث» وإن كان لم يقبضها فالهبة باطلة» وهي ميراث لورثة 
الميت. قلت: ولم؟ قال: لأن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. ألا ترى لو أن 
رجلا وهب لرجل هبة وهو صحيح فلم يقبضها حتى يموت الواهب لم تجز 
الهبة. وكذلك المريض. قلت: أرأيت إن كان الموهوب له قد قبضها ثم 
مات المريض هل تجوز الهبة؟ قال: نعم. ويكون من الثلث. فإن كانت 
الهبة تبلغ الثلث أو أقل جازت. وإن كانت أكثر جاز منها الثلث ويرد ما بقي 
متها إلى الورتة قليف «و قدنف المنوقة فى المرفن.والتساى. والعيظية 
والعمرى؟ قال: نعم. ْ 1 


قلت: أرأيت رجلا مريضاً وهب لرجل دارا وقبضها ودفعها إليه ثم إن 
المريض مات في مرضه ذلك وليس للميت مال غيرها ما القول في ذلك؟ 
قال: تبره فلفن. اللوان. إلى الرروقة ور اللي فى تلنيا سسانرةه اقل ال ا قال 
لآنة“قق قنضنها قبرهوت المريضن. الاترئ لو أن برجلا وهيه لرجل دارا 
/[11١1١ظ]‏ وقبضها الموهوب له ثم جاء رجل آخر فاستحق نصفها كانت 
الهبة مردودة» لأنه إذا استحق نصفها صار كأنه وهب له شيئا '' غير مقسوم. 
ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأن الباب الآول كانت الهبة صحيحة» وإنما 
انتقضت بعد ذلك». وهذه كانت فى الأصل منتقضة. قلت: فإن وهب له دار 
في مرضه وهي تزيد على الثلث؟ قال: هو جائز من الثلث. قلت: وكذلك 
الصدقة في المرض والعمرى والنحلى والعطية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
كل شيء وهب له في مرضه مما لا يقسم وهو أكثر من الثلث كان جائزا 


)١(‏ تقدم بنفس الإسناد أول كتاب الهبة. انظر: 90/7ظ. 
ه64 مم ف وو وهبه. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المريض 


من الثلث إذا قبضه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب له شيئاً لا يقسم في 
مرضه فقبضه الموهوب له فزاد على الثلث هل تجوز الهبة؟ قال: نعمء 
ويجور ذلك من التلعتة ورد ما زاد عاو ال لين الورثة. كه 
تشوعة عو جاتر كل انإف كان اكد فين العلك 5 ال القفدل وعدن 
الورثة. ظ 


قلت أرابية) رحلا وهب لرجل جارية في مرضه وهي جميع ماله 
فقبضها الموهوب له فأعتقها أو وطئها فَعَلِقَت منه أو باعها ثم مات الواهب 
في مرضه ذلك ما القول في ذلك؟ قال: عتقه جائز وبيعه جائزء وتصير أم 
ولك لها ١|‏ ا اغلقف ينص :ومصددة اللموشويم له تلن لتوكيا اروف قليف 
أرأيت إذا أعتقها الموهوب له وهو" معسر هل ارولة الواهي | يدر 
الجارية؟ قال: لبس لهم على الجارية سبيل» وهي حرة» وعلى الموهوب له 
ثلثا قيمة الجارية ديناً عليه. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن الموهوب 
له أعتقها يوم أعتقها وهو يملك جميع الرقبة وليس للواهب في الجارية”* 
شيءء وإنما لزم”*“ الموهوب 484 اذ وكان كنا د 00 0-0 
أرأيت إن دبر الموهوب له الأمة أو كاتبها ثم مات الواهب قبل أن تؤدي 
شيئاً /[7/١1و]‏ ما القول في ذلك؟ قال: تدبيره جائزء ومكاتبته جائزة. 
وتفبسن تلفي الشبمة للوونته و ةذ المكاتة. :فلت إرابيفه إن كان 
الموهرب له عيضا انأ عنقا فى عر ضيه بون دي لف المورف و ماله 
غيوها" كالمة مدعي اللسارية قن تجاه الساء يها رقي الها اليه و 
من سعايتها ستة أتساع قيمتها إلى ورثة الواهب ويكون تسعا القيمة لورثة 
الموعقوت لد قنك أرآيت إذا 'قضى "" القاضى :على المولن لفن القيمة ثم 


)200 م ز - الثلث. 20 م قلت. صح ه. 
2 م هو. 620 ز: في الجاية. 
(5) م: التزم؛ ز: الزم. (1)5 :0 أن مودي 


0) م ف ز: فيدور. (40) م ف ز + به. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
م السو هوت لليف 7 عند ذلك؟ قال: لا لأن 00 الود له 
وثلثى القيمة دين على الموهوب له. قلت: أرأيت إن لم يخاصم الورثة 
الموهوب له في المكاتبة حتى عجزت 000 فى الرق؟ قال: يكون ثلثا 
العبد”'' للورثة» وثلثه للموهوب له. قلت: ولم؟ قال : لأن القاضي ما لم 
يقض على الموهوب له بالمال ولم ندكيااك الجوهويع لزنا لفية ونان" العيد 
للورثة إذا اختصموا وهو فى يدي الموهوب تسر قليك: أرانت: اذا بمنات 
المريض والعبد فى يدي الموهوب 3 على حاله» فأعتقه الموهوب له بعد 
موت الواهب أو كاتبه أو باعه أو دبرهء أهو بهذه المنزلة أيضاً؟ قال: نعم. 
قلت: لم؟ قال: لأنه له حتى يرد ذلك القاضي. قلت: أرأيت إن خاصموه 
فقضى القاضي على الموهوب له برد ثلثي العبد ولم يقبضه الورثة حتى 
اللنه قي كول كني حنيقة: بزالورلة بالظيان ]0 1 الموهوب لد موسر 
وهو في هذه الحال بمنزلة عبد بينهم. فإن كان موسراً فالورثة بالخيار» إن 
كناووا أعكقوا».وإث شاؤوا ضصهكؤاء وإنشاؤوا اسعفعوا: فإن أاععفوا اق 
ابسيغ | فالولاة. ينها الكلغان-للوزن»: ..والتليق: للمرافومة لف وإن فيهدرا 
فالولاء''' كله للموهوب له. /51/١١ظ]‏ وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 
بوسلاك 3 :الو زا كله للموفوتت له ناف ".قلت ؟ أرامقة إن كان عل اهيدا 


)00 م ز: شيء. ظ ظ (0) مز: حتى عجز ورد. 

(9) كذا في الأصول. وينبغي أن يكون «الأمة»)؛ لكن عدل المؤلف عن استعمال «الحاضةة 

إلى «العبد» في هذه المسألة والمسائل الآتية» والحكم لا يتغير بكون المملوك ذكراً أو 

م ظ 

(5) م ز: فثلثي. 

(4) ز+ قلت أرأيت إذا مات المريض والعبد في يدي الموهوب له. 

0ه بينهتها الفلنان "للورثة:والتلت للموهنوت: لدان فوفر ا .قالو لاو 

60 المسألة على الخلاف المعروف بين الإمام وصاحبيه في مسألة إعتاق أحد الشريكين 
للعبد. فعند الإمام يعتق حصة المعتق من العبدء ثم إن كان المعتق موسراً فالشريك 
بالخيار في الاعتاق. أو التضمين أو الاسشحاة: .وإن "كان “المعتق معسرا فله الإعتاق أوت 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المريض 0 

المت دقو كين ابيط نمالة فاعدق ق الموهوب له العبد أو باعه أو دبره أو 
كاتبه قبل موت الواهب بعدما قبضه أو فعل ذلك بعد موته قبل أن يخاصمه 
الووثة إلى «القاضي قال« تمدع تعاض أنه الموتهولت اله فهو تجائو من ريت 
او .تق ان غير دللكه والكتابة جائزة. ويضمن الموهوب لَه جعيم القيمة 
: ا 32 م ل 1 م له او 1 0 1 
يزيد العبد قبل العتق فيضمن قيمته يوم أعتق. قلت: ويكون للغرماء على 


قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل عبداً وهو جميع ماله وقيمته ألف 
درهم فقبضه الموهوب له وهما مريضان جميعا صاحيا فراش ودفع العبد إلى 
الموهوب له ثم إن الواهب مات ومات الموهوب له في مرضهما ما القول 
فى :ذلبك؟ قال -فرد ثلثا العيند الى ونه الواهيت: ويكون تله لورنة 
الحوهوفي لبن ذلك را يف كان الدرهويه لد قو أعكق العف الى ذلك 
ين رسن مي ل ير ا راو ات ل سن 
الموهوب له فيه جائزء وثلثا قيمته دين على الموهوب لهء ويسعى العبد في 
ثلثي قيمته لورثة الواهب دينهم الذي لهم. ويسعى بعد ذلك في ثلث ما بقي 
لورثة الموهوب لهء فيكون جميع سعاية العبد ثمانية أتساع قيمته» وتكون 
وصيته تسع قيمته» وذلك ثلث ما بقي بعد الدين. قلت: أرأيت إن كان على 
م لد ألف درهم ما القول في ذلك وقبعة الغيةة الك قال: 

يسعى العبد فى جميع قيمته» 1 غرماء الموهوب له وورثة الواهب 
لبق ٠‏ فيضرب فيها غرماء الموهوب له بجميع دينهم» ويضرب فيه 


- الاستسعاء فقطء والولاء يكون للمعتق في حالة الضمان» ويكون مشتركاً في حالتي 
الاستسعاء وإعتاق الشريك الثاني. أما عند الصاحبين فالعبد يعتق كله ابتداء» ثم إن كان 
المع دونك | افعلية العيفان» ون كان مقي ١‏ تمعحن:العيدى والولاه الممية: 
والمسألة فى كتاب العتاق. انظر: /١١١اوء‏ ؟١اظ.‏ 

)١(‏ ف: ل 

() ف: فيه. 


1-5 تسافا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ورثة الواهب بثلثى القيمة؛ لأنه دين على /5/151١١و]‏ الموهوب له. قلت: 
ولم كان ور" وك قال الأنهذا كله عي على ' السوهويه اله .ريدق 
ونه الراهي دكين عليه انضاء: وها كان متتساسن هو 27 انرق أن العيد 
لو كان”" مات في يدي الموهوب له ثم مات الموهوب له وترك ألف درهم 
افكييواق 7" عوهاء الوهويه 7 بوره الو اعسم ظالى فا كرت للف 
بالخضهن: فلكة ارايف: إن كان على الوافب ذين: كثير :ما القول:فن ذلك 
والدين يحيط بماله؟ قال: يسعى العبد في جميع قيمتهء فيكون بين غرماء 
الواهب وغرماء الموهوب له بالحصص. يضرب فيها غرماء الواهب بقيمة 
العبد»ء ويضرب فيها غرماء الموهوب له بجميع دينهم» فيكون ذلك بينهم 
على ذلك بالحصص. قلت: فإن كان المال سواء كان نصفه لغرماء الواهب 
ونصفه لغرماء الميت؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان دين الواهب أكثر من 
قيمة العبد بكم يضريود مع الغرماء؟ قال * يضربود بقيمة العبد» ويضرب 
هكذا؟ قال: لأن قيمة العبد دين للواهب على الموهوب لهء فلا يضربون 
بأكثر من ذلك؛ لآن قيمته دين على الموهوب ل وو سل القن درهم 
كانت للواقته على : الموهوات: لهة فنا أضاتب. الألفث القن هرنية .نها غرماء 
الواهب فهي بينهم بالحصص. قلت: فلم يضرب غرماء الموهوب لو'" 


قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل عبداً وهو مريض فقبض الموهوب له 
العيت والعيف نكا ماله اق إن المرهوب: له قد الواعنه افق رظي شوج 


القول فى ذلك؟ قال : الهبة مردودة اه ورثة الواهب. فلية: لم؟ قال : أن 


46 م ز - هذا. 

(0) أي: حق ورثة الواهب دين على الموهوب له أيضا مع ما كان عليه من دين قبل 
ذلك. 

(9) “فب لو أن الغيد كان: (4) م ف ز: فاقتسماها. 

(5) ف + ثم مات الموهوب له. (5) م ز-له. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المريض > 
الموهوت له قاتل 6 “فلا تجوق لهوصية زهو 'قاتل..قلك"'*: افكيف لا تجيزها 
وهى هبة؟ قال: /[5/9١١ظ]‏ لأنها بمنزلة الوصية إذا مات. ألا ترى أنني قد 


وقبضه الموهوب له وليس له مال غيره ثم إن العبد قتل الواهب ما القول 
فى ذلك؟ قال: يقال للموهوب له: افد" العبدء فإن فداه بالدية كان العبد 
لهء لأنه يخرج”"' من الثلث. وإن دفعه فلا شيء له. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً فقبضه الموهوب له وهما 
صحيحان جميعاً ثم إن الموهوب له مرض وليس له مال غير العبد فرجع 
الواهمب في العبد أيكون له ذلك؟ قال: نعمء له أن يرجع فيه. فإن رجع 
فقبضه بأمر القاضي فذلك جائز ولا حق للموهوب له فيه ولا لورثته. وإن 
كان على الموهوب له دين لم يكن لغرمائه عليه سبيل مِن قِبّل أن هذا حق 
للواهب. ألا ترى أن الموهوب له لو أراد أن يرجع فيه بعدما رده عليه لم 
كن لذ دلق قاذ ترق أن ركه لنسن .بهسة /مستقيلة» لو كانت هيه كان له أن 
يرجع. قلت: أرأيت إن رجع فيه وقبضه في مرض الموهوب له أيجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلسة أآرامك إن كانغلي الموهوي لوو 1 كال وإن 
كان عليه دين فهو جائز؛ لأنه إنما رجع في حقه. قلت: فإن مات الموهوب 
له في ذلك المرض5؟”** قال: وإن مات. قلت: أرأيت إن كان الموهوب له 
رده إليه بغير أمر القاضي”*' ثم مات الموهوب له قبل أن يرتفعوا إلى 
القاضي؟ قل 449 ريف اليد إلى دووقةة الدوعوي لقان كاناتهرن""" دين بيع 
للغرماء. وإن لم يكن عليه دين فثلثه للواهب وثلثاه لورثة الموهوب له. 
قلت: ولم باز هذا هشكذ]؟ قال : لآن:وذه غلية يمر لة عهية له قلت .إن 


60 قلع 62 ل افدى. 


فر م ف 1 يحرج. والتصحيح من ب. وانظر: الميشوطءع ا" 
(8) م ز- المرض. (5) ف: قاض. 


ين 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان قد رجع فيه الواهب؟ قال: وإن كانء إلا أن يكون قد قضى عليه 
القاضي برده؛ فإن كان قضى القاضي عليه برده فهو جائزء وليس 
رار ] ارون سيو ل للقيياء. و اما ذا روم لب تاررقم قد الا 
قاض فلا يجوز ذلك؛ لأنه مريض كما وصفت لك. قلت: أرأيت إن كان 
الواهب رجع وهو صحيح"'' يوم وهب والموهوب له مريض”" أهو بهذه 
المنزلة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الواهب مريضاً أهو بهذه المنزلة؟ 
قال: لا؛ لأن الواهب إذا كان مريضاً لم يجز ما صنع إلا أن يكون من 
الثلث. فإن كان من الثلث جاز. فأما إذا كان غير مريض فهو جائز. 


قلقم راسف عرفا وهب لصحيح عبداً يساوي ألفاً ولا مال له غيره 
ودفعه إليه وقبضه ثم إن الصحيح عوض المريض عوضاً وقبضه"" المريض 
ثم مات المريض والعورض عنده؟ قال: إن كان في العوض مثل ثلثي قيمة 
الهبة أو أكثر فالهبة جائزة» والعوض جائز. وإن كان قيمة العوض مثل نصف 
قيمة الهبة رجع ورثة الواهب في سدس الهبة. فإن شاء الموهوب له رد الهبة 
كلها واخل: العوضن م :ؤإن“شاء ره سداس" الهنة: الذى. لا يجو ه23" , إن قناء 
امشلت ها يفن 51 كان اشترط في أصل الهبة العوض""2. وإن لم يكن 
اشترط فإنه يرجع بسدس الهبة بلا خيار””" . 


قلت: أرأيت رجلة تريضيا له عبد يساوي خيسة الاك درهم وهبه 
لرجل وقبضه الموهوب له وليس له مال غيره ثم إن العبد قتل المريض 
خطأ؟ قال: يقال تلموهوب له: إن شئت فادفعه ولا شىء لك. وإن شئت 
فافده بالدية كلها وهو لكء. فإن فداه سلم لهء وإن دفعه دفع نصفه”" . 


0010( م: صحيحا. 030( م: مريضا. 

90 ز: وقبضها. ظ (8:) ف -اله. 

(0) ف: وإذا. ظ (5) نز - العوض. 

100 “تقدفية هده المعساتة بنفس الألفاظ تقريباً في أول هذا الباب. انظر: ؟/١١١ظ‏ - 
000 


000 أي : دفع نصفه على وجه الدفع للجناية ونصفه على وجه رد الهبة... وانظر للشرح : 
المسوط. 3 6 . ٠‏ ٌْ 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما ْ 
قلت: فإن كان يساوي ستة آلاف درهم واختار الفداء؟ قال: يرد الموهوب 
له على ورثة الواهب ربع العبدء ثم يقال له: ادف" ولق لقي نك 
أو افده بثلاثة أرباع الدية بسبعة آلاف وخمسمائة درهم». فيكون في يدي 
الور قيية؟'" الاف) رقن «يذى الموشوبي له أريعة الاف وتمسماتة: 


/[16/5اظ] باب هبة المسام للذمي 
والذمي للمسام والعوض منهما 


فلك ,رافك ليا وهب مل هبة أو ليهودي أو مجوسي هل 
نعرر زان لون نلك ةا .وكدلك لذو لو كان علي الراعني لمعل 5 
قال: نعم. قلت: وهما في ذلك بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم. 

قليعةة أرايت سيلكا وهب لأبيه وأبوهة نصرانى أو مجوسى أو يهودي 
ودقعه وليه اله أذ برج الى 552 نالا الح قل دقان" ٠‏ الأنه .أيه 
ليس له أن يرجع فنا وهب الآ وإة كان دما قلف :بوكدلك”"" لو روهت 
الذمي للمسلم وهو ذو" رحم محرم منه؟ قال: نعم. قلت: وهو في ذلك 
بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم. قلت: وإن وهب لذي رحم محرم لم يرجع 
فيه وإن كان ذمياء وإن وهب لغير ذي رحم محرم رجع فيه؟ قال: نعم. 

[قلت: أرأيت رجلا وهب لزوجته هبة وهي أمة لأجنبي أله أن يرجع 
قن شبفد؟ قال اتغب] ”7 . قلت: ولوووقر" زعمت: أنه لبن للوجل أن 


2١)‏ م - ادفعء صح هم؟ ا + افل. 6 0 بسبعة. 


6 لاز اللغيراى» 40" افوك لم نال 
(0) ف + وكذلك. 2 0 ز: اذئ. 
(0) .ها بق المعفوفقين مهفا عن نت نيك يقول: ولو وت من :روجته هي أمة لأجتي 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يرجع فيما وهب لامرأته؟ قال: لآن الهبة هاهنا للمولى وليس هي للمرأة. 
ألا ترى لو أن رجلاً وهب لعبد هبة والعبد أخوه كان له أن يرجع فيه لأن 
الهبة .وقعيك» للمولى: :فلك أرائقه إن كانت ار انه" أيه قرفن لياهية أله 
أن يرجع فيها؟ قال: لاء وهي في ذلك بمنزلة الحرة المسلمة. قلت: 
وكذلك إن وهبت له هبة لم تكن" لها أن ترجع فيها؟ قال: نعمء لا ترجع 
فيها. 


تلعة اآرامف ماما ومن لذمي هبة فعوضه الذمي خمراً فقبضها 
لمتكم انيه ١‏ كرون الميك :ان يرو فى نيع 108 لقيو وال الكو | لمن 
عوضا. قلت: ولم؟ قال: لأن الخمر لا تحل”" للمسلم. قلت: وكذلك إن 
وهب الذمي للمسلم هبة فعوضه المسلم من هبته خمراً؟ قال: نعمء لكل 
واحد منهما أن يرجع في هبتهء ولا يكون ذلك عوضاً؛ لأنه لا يحل 
للمسلم أن يعوضه الخمرء ا ل ل ل يد كليت : 
أرأيت إن صار الخمر بعد ذلك خلا في يدا المسلم أو في يد النصراني 
هل يكون ذلك عوضأ؟ 0 1 كلف لم كال : لهاك 
تكن يوم قبضها المعوض”” "عرفا فل تكوة كفا هد للك يوايفها: كان 
ذلك”'' في يديه فرده إلى صاحبه رجع الآخر”" في هبته. 

قلت: أرأيت نصرانياً وهب لنصراني هبة فعوضه من هبته خمراً أو 
كتير لقنن كبز عن كيه للف الكرة ذلك عوضا؟ قال: نعمء ولا 
يكوك لواحد مهما أن برجع في هيع كلست ولم؟ قال: لأن هذا في دينهم 
حلال. ألا ترى”" أني أجيز بيعها فيما بينهم» فلذلك””2 جعلته عوضاً. قلت: 
أو اسك إن عوضة تميحة أو دم ايكون ذلك عوضا؟ فال - 0 قلبت: ولم؟ 


235060 امرأة. (0) ز: لم يكن. 
©) ز: لا يحل. (5)9 فى ابل 
(4) م ف: العوض. © ف 
) من الآخر. - (0) مز ترى. 


: فكذلك: 
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قال : لأن هذا ليس له ثمن عندهمء. ولا يجوز بيعه فيما ببنهنم» ولو تبايعوه 
لم أجره ولم أجعله في الهبة. 

قلت: أرأيت رجلا ارتد عن الإسلام فوهب له رجل هبة وقبضها 
وعوضه المرتد عوضاً منها'' وقبض العوض ثم إن المرتد أسلم فهل يجوز 
ذلك» ولا يكون للواهب أن يرجع في هبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
قتل المرتد مرتداً أو لحق بدار الحرب؟ قال: احير الوياتي ون مو نا 
عوض» ويرجع ورثته فيأخذوؤن من الواهب العوض. قلت: ولم؟ قال: لآن 
المرتد عوض مال الورثة» ولأنه لا يجوز شيء مما صنع إلا أن يسلم. وقال 
أبو يوسف: يجوز عوضه كما يجوز عوض المسلمء ولا سبيل لورثته على 
العوض. وقال محمد: يجوز عوضه كما يجوز عوض المسلم''' المريض من 
الثلث. قلت: أرأيت إن كان المرتد هو الواهب وقد عوّض من هبته ثم قتل 
ركذا أن العمقن جذان ايكرت 2 قالع ترد هبته إلى ووتقب قلت :. فإن. كان 
عرض افينا رجع العوض إلى واه ان "كان :قاتما بعيةة :وإن كان قد 
استييل ف كان ذلك ديناً في ماله؟ قال: نعم. قلت تراغ إل كان علم 
الآخر بارتداده أو لم يعلم في جميع ما ذكرت لك؟ قال: نعم. قلت: ولم 
صار هذا هكذا؟ قال: لأن ه23 /[115/9ظ] المرتد لا تجوز :في قول أبي 
حنيفة إلا أن يسلم. فإذا أُخِدَّت الهبة من الموهوب له رجع فأخذ عوضه؛ 
لآن الهبة لم تَسْلمْ له. فلت وي ا 
ما ذكرت؟ قال: 7 نعم. 


فليث : أرأيت بون / وهب الصرايم هبة أو وهب له 8 هبة على 


(“) ف ولا سبيل لورثته على العوض وقال محمد يجوز عوضه كما يجوز عوض 
المسلم. 
(6) ز: هبته. 


62 8 ف ز: أو عوضه. والتصحيح تس ماد من ة العبارة؛ ومن ب؟ والكافي» 
70١‏ اظ؛ والمبسوط. .٠١ 9/١5‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثم قت[ "ا في ردته أو أسلم أيكون لواحد منهما أن يرجع في هبته؟ قال: 
نعم» ولا يكون ما عوض واحد منهما صاحبه عوضاً. قلت: وكذلك لو 
كات مركذ|: أو الحق عدار :لحري ات الينة اذا كادف ودين شيط 
عوض » ولا تَجَوٌرُ هبته ولا عوضه؟ قال: لا فلبت:: ولم لا تَجْعَلَ عوضه 
عوضاً؟ قال: لأنه لو باعها أو اشتر تراها لم ا فلا يكون ذلك عوضاًء 
ولا يكونان بمنزلة النفبين: تن اذلك: 
فلكهة أرابيت رجلا هن اهل التعرب دخ إليدا يأماة فوهنع له رع 
مسلم هبة أو وهب هو لمسلم هبة فعوض أحدهما صاحبه أيكون”" ذلك 
بمنزلة المسلمين» ولا يكون لواحد منهما أن يرجع في هبته؟ قال: نعمء لا 
يرجع فيها. قلت: أرأيت إن لم يكن بينهما عوض أيكون لكل واحد منهما 
أن يرجع فيما وهب لصاحبه؟ قال: نعم. كلض ارات إن رجع الحربي بعد 
ذلك إلى دار الحرب وقد وهب هبة أو وُهِبَ له وليس بينهما عوض 
ا 5 ورجع ثانياً إلى دار الإسلام بأمان أيكون له أن يرجع في هبته إن 
كانت قائمة بعينهاء أو يكون للمسلم أن يرجع في هبته إن كانت قائمة 
بعينها”*' في يدي الحربي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن سبي الحربي وأخذت 
ا ا وا ا و 010 
ا لاض * لم؟ قال: لأنها قد صارت فيئاً وخرجت من ملك الحربي. قلت 
أرأنة إن و5 قع الحربي في سهم رجل /171 ١‏ و] فأعتقه فوصلت إليه تلك 
الهبة بعد ذلك بشرى أو غير ذلك أيكون له أن يرجع فيها؟ قال: لا قا 
لم””' وهي قائمة بعينها في يديه؟ قال: لأنها رجعت إليه بملك غير ملك 
الأول فلت آرايت: إن كان الحربي هو الواهب فسبي ووقع في سهم رجل 
وصار عبد له هل له أن يرجع في هبته وهي قائمة بعينها عند الذي وهبها 
له؟ قال: لا يرجع''' فيها؛ لأنها تصير لمولاه. وقال أبو يوسف: هبة المرتد 


600 و قي قال 50 الل او 

(9) ليس الإسلام بشرطء وإنما ذكر عرضاً. انظر: المبسوط. ؟١١//١٠.‏ 
40 ف - أو يكون للمسلم أن يرجع في هبته إن كانت قائمة بعينها. 
0( ز: ولم. 50( م ز: قال يرجع. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما 
اجتتت ايا 207007277070770 77ت 
وعوضه وبيعه وشراه جائز بمنزلة المسلم. وإن قتل على ردته ولحق بدار 
الحرب فهو بمنزلة المسلم ا فلك :أزابك إن عق العبد فرجع في 
هبته لمن تكون؟ قال: لا يستطيع أن يرجع فيهاء وتكون''' للموهوب لهف 
ولا يكون للمولى منها شيء. 

قلت: أرأيت حربياً وهب لحربي هبة ثم أسلم أهل الدار أو أسلما 
فخرجا إلى دار الإسلام أللواهب عنيننا. أن يرجع في هبته وهي قائمة بعينها؟ 
قال : نعم. قلت : أرأيت إن كان عوضه في دار الحرب من هبته عوضاً هل 
له أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: ويكونان في ذلك بمنزلة غيرهما؟ قال: 
نعم. 

تلقن أرايكة رصل مريها وهب لصحيح عبد ساو النا لال 
عياي مارو اد يدور وي دا ا 

ض'' الصحيح للمريض عوضاً وقبضه المريض ثم مات المريض 
6 عنده؟ قال: إن كان قيمة العوض مثل ثلثي فبمة اليسة أو أكتر 
فالهبة جائزة والعوض جائز. وإن كان العوض مثل نصف قيمة الهبة رجع 
بؤنة لاقي فين ستدن الورك انزف ثناة الموهوي: لفوة :اليه كلها :واحد 
سود نورك او رق سوس لبيك تعن 510 اعرد لله و معدت ا 
اط اظ]. 1 


وقال في رجل بيله وبين رجل 0 فوهب له أحدهما لت درهم أو 
قي من ركان أو يننا إنفالة عرز الشركم قن كاذه عد قتي 64 بز المي 


00( ريكون: (؟) م ف ز: فعوضه. 

0 و وا ما الع لور ا وا ور 0 
الثلث وقبضها المريض ثم مات المريض والعوض عنده. ولا معنى لهذه العبارة هناء 
وقد تقدمت أولها قريبا في كو 0 بافي العبارة كاذل السبالة السابقة. ويظهر 
أن “ذلكة سطا الباسكي رن وتقلفت"الفسالة المذكورة فى الكن: يلقظ قرب في الياف 
التحاق كردي الو الال ااي اا ا زلعل لمن 
خطأ الناسخين أيضا. 


53 يداه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باطلة. وكذلك الصدقة. وإن وهب شيئاً من العروض مما لا يقسم فنصمه 
لشتريكه جائز , والضات الآخر رد على الواهب. 
وقال في رجل وهب لرجل عبداً وقبضه [أو تصدق به وقبضه] 
المتصدق به عليه ثم قال: هذه الجارية لك بمكان هذا العبدء أو قال: بدلاً 
من هذا العبدء أو قال: عوضاً من هذا العبدء وقيض. ذلك الموهوت لهء 
قال2-/3 تفبير :الجارية: ل الاميرة: الغيك” عليه ٠فإة‏ ترد :العف على الوانى 
تمت له الجارية. 


وقال في رجل وهب لرجل هبة وقبضها قبضها الموهوب له ثم ناقضه الهبة 
3 قال: قد رددتها عليك». وقبض ذلك الواهب أو لم يقبض”". ثم 15 
للموهوات: له إن يرجع عن ذلك لم يكن له ذلك]7" قبض الواهب أو لم 
يعبض . 


200102 


وقال في رجل استودع وديعة فجحدها بغير محضر من صاحبهاء قال: 
هو ضامن بمحضره كان أو بغير محضره.ء إلا أن يكون سلطاناً يخاف على 
ذلك المال.منه :إن أقر بهء أو يخاف اللصوص مكابرين. فإن الك :فين هذه 
الأخوان أن يكور لددف ارس فعده :رسي انل مدان عليه أن كدو 
صاحبها أمره أن يكتم ذلك ولا يخبر به أحداًء فإن أنكر في هذه الحال فلا 
ضمان عليه في ذلك؟ لآنه لا يسعه إلا ذلك إذا استودعه على ذلك 


وقال فى رجل فى يله 0 ا 0 كأ | و متاع”" _- أو دتادهز أو 
دراهم ثم مات الذي كن 0 يديه وله وصي 2 قال: فللوصى إن 
يقبضها فتكون في يديه حتى يجيء صاحبها. رهن ضع اعد بيج ذلك لا 


(1) “الكيادة من بن ظ ظ ني لم ين 

() الهداية للمرغيناني» "/9؟7؟. 

(5) هذه المسألة والتي بعدها متعلقة بالوديعة ولا علاقة لها بالهبة» لكنها ذكرت هناء ولعل 
ذلك من صنع الناسخين أو الرواة. 

(0): #3 تذاراء (5) ز: أو متاعا. 

0 ز- هي. (4) ز - فللوصي. 


كتاب الهبة ب باب هبة ١‏ للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما 


سبيل للورثة عليها. وكذلك لو لم يكن له وصي لم يكن للورثة عليها سبيل. 
وينبغى للقاضى أن يجعل له وصياً'' فيجعلها في /8/11١١و]‏ يديه حتى 
يجيء صاحبها متى ما جاء. وكلبلك إن الكو الورثة أن يكون عنذه وديعة إلا 
واحداً منهم فإنه قال: هي وديعة لفلان» فأقام على ذلك بينة جعلها القاضي 
52 0 وصئ السيت: حتى يجيء الذي قامت له البنة أنها وديعة ا" 


5-90 2 0 0ح 


010( ز: وصي. 

(9) جد يدء 

ف ل ع البية :و السنيك اله وني الا همه" وشا اللادعلن #تيدةا ححيدة واله 
وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل؟ ف + آخر كتاب الهبة والحمد لله رب 
العالكية وعناكه كان بودن معن والى لمعيه تعن روسل انيما كتير 4 ال انم 
الجدء: الخيارك: والحمد لله بوحدة: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[روالظ] شم أن تعر أي 00 


5 ض كتاب الإحارات 4 8 


أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال: حدثنا أبو 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله 
عنهما قالا: قال رسول الله كَهْ: «لا يستام الرجل على سوم أخيه. ولا 
ينكح على خطبته. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى صحفتهاء فإن الله تعالى هو رازقهاء ولا 
تناجشوا” "2 ولا تبايعوا بإلقاء اده ومن استأجر أجيرأ فليعلمه 0 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية فى بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(©) رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بنفس الإسناد في الآثارج 17 وهذا الحديف 
يجمع اخاقييك متفرقة رويت أيضا فى مصادر أحردق: انظر : صحيح البخاري. البيوع . 
04 ؟ وصحيح مسلمء النكاح . 8 ؛ ١ه‏ 0ه. والبيع بإلقاء الحجر هو بيع الحصاة 
كما ورد في صحيح مسلم. انظر: صحيح مسلم. البيوع . :. وللجملة الأخيرة انظر : 
اليد الكورفق للبيهقي. 1 ونصب الراية للزيلعي». :41/6 والدراية دن 


حجر » 8 . 


قال: قلت لعبدالله بن عمر: إني رجل أكري إبلي إلى مكة”""» أفيجزئ عني 

ول الله ا هذه الآية: ولي عَبْبَكُمْ جسح أن تَبْتَعْأْ مضلا مَن 
07 إفرة ين <١‏ 1ك 00 

رَبَكُمْ 4 4 فقال لهم رسول الله علد : (انتم حجاج) 1 


حب عد عبدال ين 3 قال أتاه ايخ ققالة إلى لحرت ادير من 
0 هذا ان لي قال لله 1 2 سف بحم أن 
4 ع تِكُ4” . 

عمن إبلا ع أتقاضاهء وعنده دراهمء فقال لمولاه: اذهب بها إلى 
السوق» فإذا قامت على ثمن فإن أرادها فأعطه إياهاء وإلا فبعها وأعطه ماله. 


قال : ا ويصلح هذا يا أبا”"ا ببارايضر ال ونا نأف موادا الع 
ا" 


أن كَيْكَما 


(0): من ب اليج 1-2 ظ 0 صن عن 

(15) . سؤرة البقرة 198/7 

(:) مسند أحمدء 90/5١؛‏ وسنن أبي داود» المناسك» 5؛ وتفسير الطبري» 2587/5 
5؛ والدر المتثور للسيوطي». ١‏ . 

(0) م: أفيجزئني. 

(0) روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت عكاظ ومَجَنَّة وذو المجاز أسنواقا 
في 0 فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: #الَيْسَ عَلِكمْ جاح أن 

فضلا من ريصع . » في مواسم الحج. انظر:. صحيح البخاري» التفسير» سورة 

ا وسنن أبي ا 58 ؛؟ وتفسير الطبري» 7877 . 

0) م ص ف: يا با. 

(4) م: صغيرة. روي نحو ذلك. انظر: السئن الكبرى للبيهقي؛ 19/1. وقال السرخسي: . . . إنك 
ولدت وأنت صغيرء أي جاهل لا تَعْلّم حتى تُعَلَّم وهكذا حال كل واحد مناء فإنه لا يَعْلَمِ 
حتى يُعَلّم فكأنه مازحه بهذه الكلمة وكنى بالصغر عن الجهل. انظر : المبسوط» .4/١5‏ 


فَتدُواأ 


ظ ١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن أبي حصين عن عباية بن رافع بن 
خديج عن أبيه قال: مر رسول الله كلهِ على حائط فأعجبه» فقال: «لمن 
هذا؟». فقلت: ليء استأجرته. فقال: «لا تستأجره بشيء منه)"''. 


محمد عن أبي يوسف عن حصين بن عبدالرحمئن عن عامر الشعبي 
أنه قال فى رجل استأجر بيتأ فأجره بأكثر مما استأجره»ء فقال /[5/١١١و]‏ 
عامر: لا بأس بذلكء إذا كان يفتح بابه ويغلقه ويخرج متاعه فلا بأس 
بالفضل”"'. وقال أبو حنيفة: إذا أصلح في البيت شيئاً فلا بأس بالفضل. 
وإن لم يصلح فيه شيئا بتطيين أو تجصيص أو لا يزيد فيه شيئاً فلا خير في 


الفضل . ويتصدق به. 


بأسا""“. وكان عطاء يعجب من قول أهل الكوفة في ذلك أنهم كرهوا 


الفضل. 


محمد عن أبي يوسف عن غالب ا يه 
بأس بأن يؤاجره بأكثر من ذلك وإن لم يصلح فيه شيئاً. 


محمد عن ابي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبيرء 577/5 من طريق الإمام أبي حنيفة. ومعناه في 
الصحيح. انظر: صحيح البخاري, الحرث والمزارعة.» "؛ وصحيح 08 البيوع ‏ 
الاي اكزام ”* 

000 روآاه عبدالرزاق وابن أبي شيبة من طريق سفيان عن حصين عن عامر أنه كرهه إلا أن 

يحدث فيه عملا. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 8/؟7؟75؟؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 
0 . 

(؟) عن عبدالملك عن عطاء أنه سئل عن رجل اكترى إبلاً فأكراها بأكثر من ذلكء قال: 
فتردد ساعة ثم قال: ما أرى به بأساً في رأبي . انظر: المصنف لابن أبى شيبة» 0 . 

62 لعل الصحيح : عبيدالله. فهو الذي يروي عن عطاء. انظر: لسان الميزان» «غالب بن 


عبيداللّه) . 


كتاب الإجارات 1 33 
أنه كان يكوه لقف لان وريه انيه تميقا انان زاف فيه بيدا طايه اله 


20 1 

محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يعجبهم إذا 
يعوا بقباعة أن بغطوا ماعها اجر كن كني 

محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل ١‏ بن أبي خالد عن عامر”"ا عن 
ا ا ا 0 
الوق ايها أثروة ذللقه 


معون طن أن مون عر حرا نون ابر اميم انه كا ١١‏ يضم 


الأجير العد لك ولا ا وقال أبو حنيفة ومو يو سف ومعحمد . المشطة ك 
عندنا القصار والخياط والصباغ والإسكاف وكل من يتقبل”"؟ الأعمال من غير 
واحدل؟ وأجير الرجل وحده يكون الرجل تسعاهرن' الكل ليخدمه ترا أو 


)١(‏ رواه عبدالرزاق من طريق سفيان عن عبيدة عن إبراهيم أنه كرهه إلا أن يحدث فيه 
عملاً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 577/8. ورواه ابن أبي شيبة عن منصور عن 
إبراهيم أنه كره أن يستأجر الرجل الدار ثم توس هاا عقر يميا ابكا عره “قال كلت 
لإبراهيم : فإن آجرها بأكثر لمن يكون الأجر؟ قال: لصاحبها. وعن حماد عن إبراهيم 
أنه ربا. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .١7/6‏ 

(؟) روى عبدالرزاق من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان بعضهم يستبضع البضاعة 
فيعطي عليه الأجر لكي يضمنها. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .757١1/8‏ 

(9) م ص ف: : عباس. والكلمة مهملة في ف. لوث م انه رت الآتى » عي 
يكرن, تفيين: الرواية هناك. انظر: ؟9//ا0١اظ.‏ 

(8) ف له. 


0( م ص ف : لا يمضى. 
(0) روى عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن إبراهيم عكس ذلك تاها انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 1 ١‏ ؟؛ والمصنئف لابن 5 شيبة  .7٠‏ 


69 ص ف + من. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ليخرج معه إلى مكة وما أشبه ذلك مما يستأجر فيه شهراً أو سنة''' مما لا 
يستطيع الأجير أن يؤاجر فيه نفسه من غيره. 

مخدح الى ووشاض امع بر رار صر ا سرب عن اقرب 
أنه كان يضمن الملاح من كل شيء إلا الغرق والحرق”". وقال أبو حنيفة: 
إن غرقت من يده أو من معالجته فهو ضامن. وإن احترقت من نار أدخلها 
السفينة لحاجة له من خبز أو طبخ أو غير ذلك فلا ضمان عليه. 

محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن على بن الأقمر قال: جاء رجل 
بصباغ إلى شريح وأنا عنده قاعدء فقال : ظ] 9 أعطيت هذا ثوبي 
يصبغه فاحترق بيته» فقال له شريح: اضمن له ثوبه» فقال الصباغ: كيف 
أضمن له وقد احترق” " بيتي ؟ فقال شريح: أرأيت لو احترق بيته أكنت تدع 
7224 إوقال ا تحسدة: ل يضمن الأحين: المقهرك الما سنك هد 
عملف <ولا يضمن احير الرجل .وحده إل ها غالف»: 

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج , بن أرطأة عن أبي حفص أن عليا 
كان يضمن الخياط زالقضيان ويكل ذلك من الصناع | احتياطاً للناس أن لا 
يضيعوا متاعهه”* 

محمد عن أبي يوسف عن ليث بن سعد عن طلحة بن أبي سعيد عن 
حبر ين .عبداله .ين الاشج كال: ا ع ل ل يه 
الناس أو ضاع على أيديهو”"'' . 

محمد عن أبي حنيفة عن بشر أو بشير'؟ شك”" محمد عن أبي 


() م ص: وسنة. 

(0) المصنف لابن أبي شيبة» ."١١/4‏ 

فر م: وقد احرق. 

(:) المصنف لعبدالرزاق» .17١/8‏ 

)0( المصنف لعبدالرزاق» .7١17/8‏ 8١١؛‏ المصنف لابن أبى شيبة» 09/4 _ .#9١‏ 
(5) تصن العبدالرز افيه 1171 سن طرق الع 1 

68 م ص ف - بشير؟؛ صح ص ه. 

(4) م ص ف: شريك. والتصحيح من الآثار للمؤلف. .١175‏ 


كتاب الإجارات ظ ظ 
6ت ٠ل‏ 2ن 011 كلك 
جعفر أن علياً لم يكن يضمن الأجير'' 

محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن أبي القاسم قال: ا, 
كَاذِياًا" من السفن”". فحملت خوابي منها على حمالين» فانكسرت خابية, 
فخاصمته إلى شريح. فقال الحمال: زحمنا الناس في السوق فانكسرت» 
فقال شريح : إنما استأجركما لتبلغوها أهلهاء فضمنهم إياها”*'. وقال أبو 
حنيفة : لاا ضمان عليه إذا كسرها غيره. وقال أبو حنيفة : القول. قوله بعد أن 

محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين 
قال: كان شريح إذا أتاه حاكك بثوب قد أفسده قال: رد عليه مثل غزله. 


وخذ الثوب» وإن لم ير”*' فساداً قال: شاهدي عدل على شرط لم يوفك 
65 
كك 5 


)١(‏ قال الإمام محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن بشر أو بشير - شك محمد عن 
أبي جعفر محمد بن علي أن علي بن أبي طالب كان لا يُضَمُن القصّار ولا الصائغ 
ولا الحائك. قال محمد: وهو قول أبي حنيفة. انظر: الآثار» 175. وانظر: المصنف 
لايق ابى: شيية : 7,. وقال ابن حجر: بشر أو بشير عن أبي جعفر هو الباقر. 
وعنه أبو حنيفة. يحتمل أن يكون بشير بن المهاجر المذكور في التهذيب. انظر: الإيثار 
يوقا الكناريج: باون حو اه _صينة شين نوق النها خخ الكازة لباقي الها ون 111 

() قال السرخسي: والكاذي دهن تحمل من الهند في السفن إلى العراق. انظر : 
المبسوطء .67/١5‏ وقال المطرزي: الكاذي بوزن القاضي ضرب من الأدهان معروف. 
وافئة:: ((اشتويت كاذياً من السفن فحملت خوابى منها». انظر: المغرب» «كذي». 

فر م ص فية: “مرت السمن: والتصحيح من لهك والمس رط 6., وانظر الحاشية 
السابقة. 

50 وو اب أبي شيبة من طريق الأحسى عن إلى الهيثم القطان قال التتاحرت هالا 
بعد إن شيا فكسره اديس ل ات د وقال: إنما استأجرك لتبلغه ولم 
متاح لك الكشيرة: انظ : المصنف لابن أبي شيبة» 16 ". 

(5) م ص: لم يرى. 

)05 م ص ف: : شاهدان بسط يوفوك به. والتصحيح من الكافي». ١و‏ والمبسوطٍ 
05 . وعن ابن سيرين عن شريح قال: اختصم إليه حائك ورجل دفع إليه غزلاً 
فأفسد حياكته» فقال الحائك: إنى قد أحسنتء قال: فلك ما أحسنت وله مثل غزله. 
الطاية لمعت الكبد ارق 21410 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

مييق عق امن موسق عد عيدز الأعان. عر نامو :فال * قال 

رسول الله يَكةْ: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» ومن كنت خصمه خصمته: 

رجل باع حرا وأكل ثمنه واسترقه آخر.ء ورجل استأجر أجيراً فاستوفى عمله 
(0)ء 0 


)22 ع ع 8 
ومنع اجره. ورجل اعطى بي نم عدر)ا ‏ . 


بعضص أصحاب الشمون عل رفعه عن لحن عط ده مكو عن عسبا التيسن 
وكسب الحجام وفميز دري 


أبن هريرة قال: قال رسول الله كَلْة: «من السحت عسب التيس ومهر البغي 
وكسب الحجام». قال: فأتاه رجل من الأنصارء فقال: إن لي حجاما 
وناضحأًء أفلا أعلف ناضحي”' من كسبه؟ قال: «نعم». قال”©: ثم أتاه 
رجل /11/١15و]‏ آخر فقال: إن لي عيالاً وحجاماًء أفأطعم عيالي من 
كينيه ١‏ قال : انعم)”" . 


)0010 م: او منع. 

(0) م صص: أعطاني. 

() صحيح البخاري». البيوع» 5١٠؟‏ وسئن ابن ماجهء الرهون. 5. < 

(5) شرح مشكل الآثار للطحاوي. ؟/187. ورويت الجملتان الأوليان من هذا الحديث في 
الصحيح. انظر: صحيح البخاري» الإجارة» /ال؛ وصحيح مسلمء المساقاة. .5١٠‏ 
وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي». .١78 .١75/5‏ ٠51١؛‏ والدراية لابن حجرء 
.14١ :/‏ وقد فسر المؤلف «قفيز الطحان» فيما يأتي قريباً بقوله: وإذا أسلم 
الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: 
هذا فاسدء لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. وهذا عندنا تفسير الحديث الذي ذكر فى 
صدر هذا الكتاب». قوله: «قفيز الطحان». انظر: 77/9١او.‏ ْ 

)0( م ض: فاضمن. 

(5) ف قال. 

(0) روي النهي عن بعض ذلك بلفظ قريب في صحيح مسلمء المساقاة» ٠4؛‏ وسنن أبي 
داود» البيوع. ؟؛ وسنن الترمذي» البيوع. 05 النسائي. البيوع. 345 
وللنهي عن مهر البغي انظر: صحيح البخاري» الإجارة» .٠١‏ وعن أنس بن مالك- 


محمد عن أبي يوسف عن اشعث بن سوار عن ابن سيرين عن ابن 


عباس أنه''؟ قال: احتجم النبي كَللهِ وأعطى الحجام أجرهء ولو كان حراما 
ا 030 
نا أعلاء”77 . 


محمد عن أبي يوسف عن مطرف عن إبراهيم عن شريح انه كان 
يضصمن الاجين المشترك. ولا يصمن الأجير 0 


محمد عن أبي بوسق هن غالية ون خيذان "عن عا 007 
ومجاهد قالوا : ل فوان علن: جين الراعي وإن ا ذلك20 , 


- رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله كله فأمر له بصاع من تمرء وأمر أهله 
أن يخمموا من خراجه. انظر: ودس البخاري» البيوع. 2 وي مسلمء 
المساقاةء» ؟1. ٠‏ وعن مخيّصة أنه استأذن النبي عَلل ف إجارة الحجام . فنهأه عنهاء ٠‏ فلم 
يزل يسأله سحاد نه حتى قال: «اغلفه ناضحك واماعة رقيقك) . قال الترمذي : وكين 
اليانت عن رافع بن حديج وأبي جحيقة وجابر والسائب بن يزيك. قال الترمذي : حديث 
محيصة حديث حسن صعحت م : انظر: سن ابي داود. البيوع . 78 وسئكن الترمذي. 
البيوع , 0 

00-0 20 

62 صحبح البخاري, البيوع . 72 وصحيح مسلم. الفكسافاة 124 تت 1 

(©) تقدم تخريج القسم الأول منه قريباً. وعن الشعبي قال: ما رأيت شريحاً قط إلا وهو 
يضمنه. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 00 . ظ 
عبيداللّه) . 

0( ص - عن عطاء. 

)05 ص . عن طاووس. 

69 م استرضوا. 

69 روي عدم تضمين الراعي ع الشعبي وسعيد بن العيييت والزهري وابن شبرمة. انظر : 
المصنف لعبدالرزاق» 477١/8‏ والمصنف لابن أبى شيبة» ١9/0‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى 


. 1 00 7 4# 
ينا 


ض باب الاستصناع 


قال أبو حنيفة: إذا استصنع الرجل عند الرجل''' طسْتاً من نحاس أو 
كور أو تورا :وما أشبة ذلك أو إناء من تعديك أو فمقما"' ووضفت له 
المقدار فهو جائزء والمستصنع بالخيار إذا رآه مفروغاً. وقال أبو حنيفة: إذا 
ضرب لذلك أجلا فهو سلمء فإن كان معروفا"' فهو جائزء ولا خيار فيه. 
وينبغي في قياس قوله إذا لم يبين له الثمن أن يفسد. لأنه سلم. وقال أبو 
حنيفة : إذا كان ما أسلم فيه مجهولاً فهو فاسد. 


كان انو نوضات: وستعيد: ٠‏ لعفا تو الاق مدلا بر افا ولك انان 
للمستصنع إذا فرغ العامل من عملهء وإن عجل له الأجر أو لم يعجله فهو 
سواء عندناء وهو جائز؛ ألا ترى أن الرجل يستصنع القلنسوة عند الرجل أو 
الخف على أن يفرغ منه غدأ أو بعد غدء ولا يعجل له الأجرء فيكون هذا 
عات "...وه بالشيان دترا اتات ارم باذ ل" 
فليس للصانع أن سس 


وإذا أسلم الرجل حديداً إلى حداد ليصنعه إناء قد سماه بأجر مسمى 
فهو جائزء ولا خيار له فيه إذا كان مثل ما سماه. فإن أفسد عمله فله أن 
ولراك ددا مثله؛ ويصير الإناء للصانع الذي عمله. وكذلك النحاس 
والصفر. وكذلك الجلد يسلمه الرجل إلى الإسكاف ليجعله خفين. وكذلك 
الغزل يسلمه الرجل إلى حائك لينسجه. 


وقال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل إلى الإسكاف في خفين وعجل له 


1 هووي عند لكر 

(0) القمقمة وعاء من نحاس ذو عروتين» قال الأصمعي: هو رومي. انظر: مختار 
الصحاح. (قمم؟ا. 

(*) مم ص: معرفا. 

(4) م: جائز. 


كتاب الإجارات ‏ باب الاستصناع 32 
الأجر ووصف له التقطيع والمقدار وضيوت: له أجلت فان "كان بف ني 
جائز ولا خيار للمستصنع. وإناتكان مهي ل ا عرف دو اك 
فاسك. وقال 0 يوسهف ومحمدل. نرأه جاكرا كله الخيار المفيت 7 ولا 
خيان العام دو لا ترف لكا :تاجيا : ظ 


وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا أسلم إلى حائك في ثوب من قطن 
نسجه وسمى له عرضه وطوله وجنسه ورقعتهء والغزل من الحائك. ولم 
يعجل له”" الثمنء كان هذا مثل الخفين فى القياس. ولكن هذا لا يعمل به 
اناف اناف عر و نيحد فى 1 ري لاا سمي ناد ار تور تعونت ليذ 
الثوب أجلا كان جائزاً إذا عجل نك لقي وكات سلما وله فيان لفن يران 
فارقه قبل أن يعجل له الثمن فهو فاسد. لأن هذا أمر معروف موقت. لا 
يشبه الآنية والخفاف والقلانس. 


ولو أن رجلاً أسلم غزلا”*' إلى حائك ينسجه له سبعاً في أربع. 
فحاكه أصغر من ذلك أو أكبرء فإن الرجل بالخيارء إن شاء ضمنه غزلا مثل 
غزله.ء وسلم له الثوبء وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الأجرء إلا في 
النقصانء. فإنه يعطيه من الأجر بحساب ذلكء. لا يجاوز به ما سمى له. 
وكذالات الى افرط عليه مهنا كان له أحر معلدة ل حارز :يما سمن لذ 
ولو أمنزة أن كفن "القزل :وطلد هه غؤله فقال: فف زوته» .وقال :برت 
الفوون :"لي قري "1-1 8! لقوق :قوق رامد الخزل مع ميلد ر ليما ذاكه مدعي . 
فإن أقام الحائك بينة أخذت ببينة الحائك» وضمنت رب الغزل غزلا مثله. 
ولو لم تكن له بينة حلف صاحب الغزل على علمه» فإن حلف برئ» وإن 


60 ص - معروفا. 
(؟) ف - وإن كان مجهولا لا يعرف فهو فاسد وقال أبو يوسف زمحمد نراه جائزا كله 
الخبا للمستصنع 
يار : 
9و6 ضن د لد 640 ف - غزلاء قيسة د 
00( م: لم تردة؟احين "ف لم ورد 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر 777700007077 
ولو أن وغول أسلم غزلا عون :إلى فاتك ته ثريا وامررة أن فين 
كو كلد شولا ورا حمعة وى م[ عر لدو تعلق أنفطل» : ثمن الغزل وأجر 
الثوب دراهم''' مسماةء فإن هذا جائز. فإن اختلفا بعد الفراغ من الثوب. 
فقال رب الثوب: لم تزد فيهء. وكان وزن غزلي مَبَاء وقال النساج: 
ضندفت :قد كان وزن غذلك معنا وقد زوك فيه وطلا.:فوزنوا الثوتى 
فوجدوه مَنَوينء فقال رب الثوب: إنما زاد وزنه لما فيه من الدقيق» وقال 
الحائك: بل هو من الغزل والدقيق» فإن القول في ذلك قول الحائك مع 
يمينه» ويجبر الرجل على أن يعطيه ما سمى له وإذا لم يعلم أن الدقيق يزيد 
فيه ما قال رب الثوب. وأما إذا كان الثوب مستهلكا قد باعه صاحبه ولم يقر 
أن فيه ما قال الحائك من الوزن فإن القول قول رب الثوب مع يمينه على 
علمه”''» ويلزمه أجر الثوب» ولا يلزمه ثمن /1[؟/57؟1١و]‏ الغزل» ويقسم 
الأجر على عمل" ' ثوب مثله وعلى قيمة غزل ذلك» فيطرح عنه ما أصاب 
الغزل منه. 


وإذا أسلم*“ الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها 
فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هذا فاسدء لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. 
وهذا عندنا تفسير الحديث الذي كنف صدر هذا الكتامةة قوله: اافميز 
دين ولو لم يشترط في ذلك ربع دقيق منها كان جائزاً. وإن اشترط 
عليه مع الدراهم ربع دقيق جيد كان جائزا””". ولو عمله على هذا الشرط 
لدي نري و سه ب ا در ار و ل ا 
ذله الدقن. ولو سلم*' عل الو نوصل مها على أن يعضرة وها اجر 
00 ولو اشترط عليه مع الأجر رطلا من دهنه كان 
سدا. ألا ترى لو أن رجلا استأجر رجلا يذبح له شاة ويسلخها بأجر 


6 م1 دراهما. 62 م: على عمله. 
(90) فا عمل. 6420 مم ص : وإدا سلم. 
(5) ف - وإن اشترط عليه مع الدراهم ربع دقيق جيد كان جائزا. 


كتاب الإجارات - باب الاستصناع 

الللا تك ٠ر011‏ لك 
مسمى كان جائزاًء ولو اشترط عليه رطلاً من لحمها مع ذلك كان فاسدا. 
وكيف يستأجر بلحم شاة حية أو بدهن من سمسم لم يعصره. ادرف أن 
الحديث قد جاء في النهي عن ؛ بيع الملاقيح والمضامين وحَبّل الحَبَلّة''. 
فالملاقيح عندثا أن يشتري منه'"' ملاقح هذا الفحل العام ". وحبل الحبلة 
اينع هرك النافة أى الغاة أن الخرمي» والمساميع انايعةها تععيه ٠”‏ 
الرحم من الحمل». ليوك : أبيعك ما حملت هذه الناقة». فيضمن له ذلك. 
وكذلك دهن لم ودقيق الحنطة وزيت الزيتون الذي لم يعصر ولحم 
الشاة الحية. ولو أجزت ذلك أجزت بيع رطل من سمن في لبنها”': .وقد 
جاء في.الآثار النهي عن بيع ما في الضروع. سب 7 
ظهورها"''. وقد جاء أنه نهي عن بيع القدر" و قهدا كن عرن. 


5 6 ظ 1 55 7 ر» (م) . 69 
ولو أن رجلا دفع سمسما إلى رجل فتمال: فسره ين بسمستم 


)١(‏ عن ابن عباس أن رسول الله يكل نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. وفيه 
ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة» وثقه أحمدء وضعفه جمهور الأمة. انظر: المعجم 
الكبير للطبراني» ١١/0؟؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 4/١٠؛‏ ومجمع الزوائد لوقي 
14 . وعن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان. وإنما ا الحيوان 
عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحَبّل الحَبَّلَة» والمضامين بيع ما في بطون إناث 
الإوبل» والملاقيح بيع ما في ظهور لاله اتن الموطاء البيوع» 5. وعن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كيه نهى عن بيع حَبَل الحبَلة. وكان 
بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجَرُور إلى أن تُْتّج الناقة ثم تَنْتّج التي في 
بطنها. انظر : صحيح البخاري. البيوع , 1١‏ ؟ وصحيح مسلمء البيوع . 6 --أ. 

(؟) ف: به. (6) ص : للقدم. 

(8) ص: ما يضمنه. (60) م ص: في ابنها. 

(7) روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً» وصحح البيهقي وقفه. انظر: المعجم الكبير 

للطبراني». ١١/98"؛‏ والمعجم الأوسبط له 3151/4+:.وستن 'الدارقطنى» “/195؛ 
والسئن الكبرى للبيهقيء 0/5٠75؛ ١١/4‏ - 15. وقال الهيئمي: رواه الطبراني في 
الأوسطء ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائدء 5/؟١٠.‏ وهو مرفوع في المعجم 
الأوسط. 

(0) صحيح مسلمء البيوع. 5؛ وستن الترمذي» البيوعء .١1‏ 

6 ورَبْه يروى بالفتح من التربية» وبالضم من الرب على المجاز. انظر: المغرب». «ريب». 

(9) البنفسج نوع من الأدهان على ما مر في كتاب البيوع. انظر: ١/؟5؟؟آو.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


واغضدرة غلى أن أعطيك أحركة ؤزهماً». كان هذا فاشدا لا يجوز لآنه ل 
يعرف ما شرط من البنفسج. فإن قال : على أن ثربيه بقفيز من بنفسج كان . 
هذا سناد ا. وإن كان البنفسج الذي يدخل في مثل هذا السمسم معروفاً عند 
التجار فهو 35 وكذلك ال وكل الآدهان. 


وقال أبو حنيفة : إذا استصنع الرجل عند الإسكاف خفين ووصف له 
المقدار وسمى له الثمن فهو جائزء فإن عمله الإسكاف فالرجل بالخيارء 
إن شاء أخذهء وإن شاء تركهء وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال 
/[1/١١١ظ]‏ أبو يوسفف ومحمد: إن اختار الرجل [أن] يأخذه وأراد 
الإسكاف منعه فليس للإسكاف ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: إن باع 
الإسكاف الخفين من رجل آخر من قبل أن يراه الأول فبيعه جائزء ولا 
سبيل للأول عليه وإن رآه الأول قبل أن يبيعه» ولا يمنعه. وكذلك الرجل 
يستصنع القلنسوة فيصم له مقدارها ووزنها. وكذلك الثوب والقمقم 
والاصرنق: وكل اإثلى نهو انيه الي والنحاس والحديد والصفر الأبيض 
والأحمر. وكذلك آنية العاج» وكذلك الرصاصء وكذلك آنية الخوص» 
وكذلك آنية العيدان» وكذلك الأبواب» وكذلك لجو(" الحديد ونصول 
السيوف والسكاكين» وكذلك القِسِي والنّبل والدّمَّاب والجعّاب*؟: وكذلك 
متاع الحديد كله يستصنعه الرجل. 0 نقمن رذللقه أن لا فوت له اع 


() الخيري هو المنثورء وهو نوع من الخشخاش» وغلب على الأصفر منه لأنه الذي 
يخرج دهنه 6 في الأدوية. انظن: المصباح المنيرء «خير»؛ والقاموس المحيطء 
اخش) . 

(0) قال ابن منظور: ابه بلقل النحاس يصبّغ فيَصفرّء وفي التهذيب: ضَرْبِ من 
النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا قعل ذلك به أشبه 
الأهيه يلوته :والكيع النعاء و يقانة “كر تسم وو نتن الظرة لان ار 
(شبه». قال الفيومى: وهو أرفع الصفر. انظر: المصباح المنير»ء «شبه»). 

فر لجم جمع لجام مثل كتاب وكتب. انظر : المصباح المنيرء «لجم». 

:0 0 : والحعب. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي» ١/1١١"ظ.‏ اكات جيه 
جَعمَة السهام. انظر: المغرب» «جعب»). 

(26 .فيه :إلا "أن يضرت 


كتاب الإجارات ‏ باب الا ب ستصناع مط 

ولا ينقده الشمن. وكذلك الجراب”'؟. وكل وعاء من أدَمِ أو كوز أو قربة 
أوبزافية؟"" أو دلو قوق تمل ذلك وكذلك تعشائل: السعيرزفة: كلها والمتاطق: 
كلهاء فهو على ما وصفت لك. وإن ضرب لذلك أجلاً وعجل الثمن فهو 
سواءء وهو بالخيار إذا رآه» إن شاء أخذهء وإن شاء تركه في قول أبي 
يوسف ومحمد. فإن جعل للأجر أجلاً وضرب للعامل أجلاً فهو سواء. 
.وله الخيار إذا رآه» إن شاء أخذهء وإن شاء تركهء ولا خيار للعامل بعد 
أن يرضى الآجرء فأما إذا لم يرضه'" فلصاحب المتاع””' أن يبيعه ممن 
شاع في قول أ يوسف ومحمدكد. وكذلك متاع الحرف كله وكذثلك متاع 
الأشاكنة كلهنا: 


وإذا دفع الرجل جلداً إلى إسكاف واستأجره بأجر مسمى على أن 
بَخْرر له خفين وسمى له المقدار والصفة على أن يُنعله الإسكاف ويبطنه 
ووصف له البطانة والنعل فهو جائز»ء ولا خيار لصاحب الأديم بعد أن يعمله 
عيذ قار خالضا: ل قباد تت كان عام نيه فاسندا «تضاخب العلة .رالشيان» 
اكاك تيده فدة العلت وقر لك تفي بون اا 55 اليد العف" وأعفاء 
مثل أجر عمله وقيمة ما زاد فيه. وكذلك إذا سلم ‏ ولم يعلم وزن ما سمى 
له - خرقة إلى صانع ليصنعها له قلنسوة ويبطنها ويحشوها فهو مثل ذلك. 


وللخياط والإسكاف ولجميع هؤلاء الصناع إذا وضنن المستصنع 


)١(‏ م ص ف: الحور. والتصحيح من الكافي» ١/١١٠ظ.‏ والحراب جمع الحربة» وهي 
الرمح الصغير. انظر: المصباح المنيرء «حرب». ويحتمل أن يكون «الجراب». وهو 
وعاء من الجلد يوضع فيه الزاد. انظر: لسان العرب». «جرب»؛ وتاج العروس» 
ل(اجربث). 

09 ادم أو افية 

ع لم ري 

462 وهو العامل كما صرح به في ب. 

183 قن قبيته وندةة لدان :وق لك لقي ورف قات 

(5) م ص ف: العين. وقد تقرأ في ص: العيز. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
كك وروي 13111313132222 5313 اا الا الا الأ ملسف :2 
فاختاره أن لا يدفع إليه المتاع حتى يأخذ منه الأجر. وليس له أن يبيعه بعد 
رضى الآخر به. وإن كان آجره بالأجر إلى أجل مسمى والعامل /[77/5١و]‏ 
أجره على أن يدفعه إليه والأجر إلى أجله». فإن كان ميعاداً بغير شرط فإنه 
يقبضص الأجر منه ولا يدفعه حتى يقبض أجره 0 
وإذا دفع الرجل ثوبه إلى صباغ ليصبغه أحمر بأجر مسمى ووصف له 
الصبغ فهو جائز إذا صبغه على تلك الصفة» وله أن يحبسه حتى يأخذ 
أجره. ولو هلك عنده لم يضمن في قول أبي حنيفة» ولم يكن له أجر. 
وكذلك لو اشترط عليه أن يصبغه بزعفران أو بِبَقَّم”'" أو بِعُضْمْر أو سواد 
فهو جائز بعد أن يصف له ذلك الصبغ» فلصاحب الثوب أن قيية ل 
الثوب أبيض» ويسلم له الثوب. وإن شاء أخذ الثوب”*' وأعطاه أجر مثله لا 
يجاوز به ما سمى له. فإن اختلف الصباغ ورب الثوب. فقال رب 
الثوب”': أمرتك أن تصبغه بعصفرء وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه 
بزعفران» فإن أبا حنيفة قال: القول فيه قول رب الثوب مع يمينه. وكذلك 
قال أبق :تؤسفي وميعيل: 
وإذا استصنع الرجل الخف عند الإسكاف فعمله وفرغ منهء فقال 

الول 1 لسن ةا المقدار والخرز والتقطيع أمرتك. وقال الإسكاف: بل 
هذا أمرتى». :وآزاة الإسكاقم أن يحلف الرض| .> قلسن له#غلية يعي »: :يقال 
لوج قيلت دوه بوانا لقت دوربي لجان يظلت” امسن طلا 
ولى لم يكن الكيان كانت :عليه اليفين. الآ ترق لق أن الأسكات أقام البينة 
عليه أنه شارطه على هذا.المقدار جعلت”' الخيار للرجل» إن شاء أخذه. 
وإن شاء تركه. 


.4؟5/١6 لأن المواعيد لا يتعلق بها اللزوم. انظر: المبسوطء‎ )١( 

(0) البَمُم بتشديد القاف: صبغ معروف يستخرج من شجرة بنفس الاسم. انظر: المصبا 
المنيرء «بقم»؛ والقاموس المحيط. لبقم». / 

فو م ص : وقيمة. 640 ف أده اضر 

0( م - فقال رب الثوب. 000 : حَن : بهذداء 

,ع( ص : جعل. 


كتاب الإجارات - باب الاستصناع 
اماس ين 50 
ولو أن''' رجلاً سلم'' خفه إلى صانع يُنعله بأجر مسمى كان جائزاء 
دنا ا تعلنه نهل انعا بمعنه الكنات» ١‏ خرن ابيا لماعب اشن 
بالخيارء» إن شاء ضمنه قيمة خفه» وإن شاء أخذدذ أجر مثله فى عمله وقيمة 
التعن :ولا يجاء كيه هنا اس لل وإن كان نعلاً ينعل بمثله الخفاف فهر 
جائز وإن لم يكن جيداً بعد أن يكون ينعل بمثلها. ولو قرطل عليه هيدا 
فخرزها كما شرط له كان جائزاًء ولا خيار لهء وإن كانت غير جيدة فهو 
بالكبان» إن شاء :ضعتة. قيمة الخك:.ودلمة له. وإن“شاء أحل التخفن: وأعطاه 
أجر مثله في عمله وقيمة ما زاد فيه» ولا يجاوز به ما سمى له. ولو اختلفا 
في الخرز وقد خرزه على ما وصف له ولم يختلفا في عمله. فإن قامت 
لهها تنيع ا'ابيية أخذت جبيينة العامز» ولق :قال.رتي: الختت: ملع لن بختر 
اجو موقا عامل نيل عملعة الى دوي 7" ترق على العام أن يعلاب 
على دعواه أنه لم يعمله بغير أجر. فإذا حلف”* فإن على رب الخف أن 
/ظ] يحخلف على دعوئ الإسكاف أنه لم يشارطه على درهمء ثم 
يغرم رب الخف ما زاد النعل في خفه. ولو قا ل 
أخذت ببينة العامل , لآنه المدعي. ولو عمل الخف كله من عنده ثم اختلفا 
فى الآجر كان القول قول الإسكافء إن شاء المدعى أحذه بذلك» وإن شاء 
تركي ب لين شاه ران نايع اليد 1 6ن والهاية شاد كمه وان 
شاء تركه. 


ولو أن رجلا أسلم ثوبأ إلى صباغ ليصبغه أحمرء فصبغه أحمر'' على 
ما وصف له بالعٌصفرء ثم اختلفا في الأجرء فقال الصباغ: عملته بدرهم. 
وقال رب الوه عملته عن بدائقين»ء فإن قامت لهما بيئلة أخذت حلده 


)١(‏ يوجد نقص في نسخة ص ابتداء من هنا بمقدار ورقة. 

290 ف أسلم. 

رةه وال عات عو بكرم فى ب للدا7الر سي الني الإسا 00 
6 م أجر د يحلف. 

(ه) ف: أقامت. 


6©9 8 اجهمرا: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جد 1 1 كا ببببب700007000000700707070؟!)؟؟؟7ا7ب7س7تد 
الصباغ. وإن لم تقم لهما بينة فإني أنظر إلى ما زاد العصفر في قيمة 
الثوب» فإن كان درهماً أو أكثر أعطيته درهماً بعد أن يحلف الصباغ: ما 
صبغته''' بدانقين» وإن كان ما زاد في الثوب من العصفر أقل من دانئقين 
أعطيته دانقين بعد أن يحلف رب الثوب ما صبغه إلا بدائقين» وإن كان يزيد 
في الثوب نصف درهم أو أقل من درهم أعطيت الصباغ مثل ذلك بعد أن 
يحلف الصباغ ما صبغه بدانقين. وإن”'' كان الصبغ زعفران فهو مثل العصفر. 
وإن كان الصبغ أسود فالقول قول رب الثوب مع يمينه. ولو قال رب الثوب 
للصباع : 00 بغير أجرء فإن القول ا لوعت ل 
وكذلك كل صبغ ينقص الثوب فالقول فيه قول رب الثوب مع يمينهء لأن 
الصباغ قد استهلك الثوب وصار ضامناًء فعليه البينة» لأنه'”' المدعي. وأما 
كل صبغ يزيد في الثوب فقال رب الثوب: صبغته لي" بغير أجرء وقال 
الصباغ: صبغته لك بدرهم» فإن على كل واحد منهما اليمين على دعوى 
صاحبه» ثم يضمن رب الثوب ما زاد الصبغ في ثوبه»ء لا يجاوز له به 
درهما. ظ 

ولو أن رجلا اختلف هو والقصار في أجر ثوبء فقال القصار: عملته 
بو ذرشية روفاك برهم التري ١:‏ صطلته. زقير اطغ :فزن كان الى راكد .فى “العمل 
تحالفا وتراداء وإن كان قد فرغ فالقول قول رب الثوب مع يمينهء لأن 
الثوب ليس فيه زيادة من متاع القصار كزيادة العصفر والزعفران. 

ولو أن رجلا شارط قصاراً على أن يقصر له عشرة أثواب بدرهم ولم 
يكن عنده ولم ير الثياب كان هذا فاسداً. وكذلك الغسل. وإن أراه الثياب 
كان جاتر ا ؛ لأن الثياب مختلفة وعملها يتفاضل. ولو سمى جنساً من الثياب 
كان مثل ذلك أيضاً إذا لم يره إياها. 


ولو أن رجلا أسلم ثوباً إلى خياط يخيطه قميصاً بدرهم فخاطه 
)١(‏ م: ما صبغه. (6) م: فإن. 


إفرة 16 صبعه. 62 م 
(0) م: لآن. 69 م: صبعه الى: 


كتاب الإجارات ‏ باب الاستصناع ظ ظ 
لتب _007777777777 517 1 كت 
/1/"0١١و]‏ قباء وأقر بالخلاف فصاحب الثوب بالخيارء إن شاء ضمنه قيمته 
وسلم له القباء» وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثلهء ولا يجاوز به ما 
سمى له. ولو اختلفا فقال الخياط: أمرتنى بقباءء وقال رب الثوب: أمرتك 
بقميصء. فإن القول قول رب الثوب مع بحم فإن قامت لهما بينة أخذت 
ببينة الخياطء لأنه قد ضمن وهو في الحال مدعء فعليه البينة» وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو لم يختلفا في ذلك وقطعه قميصا 
واختلفا في الأجر فإن القول: قول. ونب" الثوفت في الأجر مع يمينه. فإن قامت 
ليما ائنة” ا كلكا ريييةة . الخياط عد رةه المدعي. 


ولو أن رجلا أعطى صباغا ليصبغه بعصفر بربع الهاشمي بدرهم فصبغه 
بقفيز عصفر وأقر'' رب الثوب بذلك فإن رب الثوب بالخيار» إن شاء 
ضمنه قيمة الثوب وسلم الثوب للصباغ. وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد 
العُصفر في" '' قيمة الثوب مع الأجر. ولو أن رب الثوب قال: لم تصبغه إلا 
بربع عصفرء 5 3 فإني أنظر في ذلكء. فإن كان مثل ذلك الصبغ 
كو بيع عش قافول في ذلك قاد ب الوب مع ميد على لم إلا 
ان يقيم الصباغ بينة. فإن أقام بينة أآخدْ ببينته. وإن كان ذلك الصبغ لا 
0 بربع عصفر وكان ذلك يعرف فالقول قول الصباغ. والجواب فيه 
قله فى المسالة”الأرل. 
ولق أن وخا قال '"" للتعياط "5 انقلى إلى هذ القوبي: فإن كنات 
000 0 
إنه لا يكفيك» فإن الخياط ضامن لقيمة الثوبس». لأنه إنما أمره أن يقطعه إن 


)١(‏ ف: فأقر. 

(؟) فا ه: في هذا المحل نقصان ورقة. والصحيح أن عدة أوراق من المخطوطة قد 
اختلط ترتيبهاء لكنها موجودة. فالورقة ١0‏ من المجلد الأول انتقلت إلى محل الورقة 
1 

”) ف + إلا. (5)-اف:_دمقلها. 

(5) ينتهي النقص الموجود في نسخة ص هنا. (5) م: الخياط؛ ف: لخياط. 

(0) م ص ف: قال. () ص - فقال؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كان يكفيهء فحيث قطعه فكأنه هو الذي دلس له الثوب وغره منه"'“. أرأيت 
لو قال: إن كان يكفينى فاقطعه. وإن كان لا يكفينى فلا تقطعهء فقطعه. ثم 
قال: لا”'' يكفيك» ألم يكن" ضامناً. 

ولق ناعتسا تان لير 177 انط :إلى هذا لوي ا كيين مضا 
فقال: لعمء فقّال رب الثوب : اقطعه. فقطعهء فإذا هو لا 0 لا 
دضع 2:6 لبن هذا بمنزلة الأول. هذا قد أمره أن يقطعه. والباب الآول قال 
له: إن كان يكفينى فاقطعهء فحيث غره ضمن قيمة الثوب» لأنه لم يأمره'"! 
أن يقطعه إذا كان لا يكفيه. 

ولو أن ع أل 5 ونا إلى اا يقطع له قباءء وقال: تطنه من 
عندك”" واخشه على أن” لك من الأجر كذا وكذا”*"*. فإن هذا مثل الخف 
الذي أسلمه فى القياس أن يُنْعَلُء /51؟/5؟١١ظ]‏ فإذا عمله كما يعمل مثله فله 
أجره الذي تعما ف ولكن لا اد هذا وأجعل للخياط قيمه بطانته وحسّوه 

ولو أن زعا أعطى نفلك يا قحطانة قطنا وأمره أن يقطعه جبةه 
عنقا وترف"' علبها القطة :وسين اله أجر “إن ذلك ساد 

ولو أن رجلا اشترط على خياط أن يقطع له عشرة أقمصة كل قميص 
المقدار معتختلف: ولو قال م (ثياب 0000 ومقدارها على هذأ)» 
23200 4 ا 8 
لشيء معروف كان جائزا. 


10 نت له )نيم من ل 
لا (5) م: الخياط. 
(5) م: لأنه. .. أمره. (53) م ص: سلم. 
(0) م: بطنه. .. عندك. (0) ف- على أن» صح ه. 


69 م ص : كذا كذا. 
(13)اننافت القطة قفن .يات هبوت وزنا ‏ ومع: الل لبان العف ادف 
من كروي )اميف الوه 


كتاب الإجارات ‏ باب الاستصناع 

وإذا أسلم الرجل الثوب إلى الخياط فقطعه قميصاً وشرط عليه إن 
خاطه اليوم فله درهمء وإن لم يفرغ منه اليوم فله نصف درهمء فإن أبا 
حنيفة قال: إن خاطه اليوم كما قال فله درهمء وإن لم يفرغ منه يومه ذلك 
فله أجر مثله. ولا ينقصه من نصف درهم. وؤقال: اق 'تكيفة:: أرابيقه لو قال 
إن فرعت مته غدا فليسس. لك أجرء: لم يكن .هذا الشرط ناسشدا؟ ولهذا كان 
تفشلة: أبنو تحتيفة: :وقال: أنن »يؤشفة ومتحمد: :إذا شرط هذا الشرط فالقول: فنه 
مثل قول أبي حنيفةء وليس هذا مثل الباب الأول» قد سمى لهء وهذا لم 
54 لهء فهذا مخاطرة. أرأيت لو استأجره فقال: إن خطته خياطة كذا وكذا 
فأجرك نصف درهم.ء ألم يكن هذا على ما سمىء» وهذا في قول أبي حنيفة 
الأول فاسدء لأنه لم يأخذه على شيء معلومء وفي قوله الآخر جائز. 


وقال أبو حنيفة: إذا اختلف القصار ورب الثوب فى الأجر وقد عمل 

00" 2 1ت 0" و م . ُ 5 5 
عامل”'' يعمل بيده '' مثل هذا فالقول في الأجر قول رب المتاع. ولو قال 
رب الذوف: عيلنة: لن: فقيو أععرء كان القول قوله يمينه. 


قال انو حضف إذز امتعرى الرحل من الرج عاد عدرضي وفيراكا 
معها على أن يحذوها فهو جائز. وإن اشترى ثوباً بعشرة دراهم على أن 
أسعضيية فى النغا لاله عمل للناس )..وليس يفعلون :ذلك كن الثنات: 


وإذا جاء رجل إلى حذاء بشراكين ونعلين فاستأجره على أن يحذوها 
له بأجر مسمى فهو جائز. ولو اشترط عليه كد اكين فأراه إياه ورضيه ثم 
حذاها له كان جائزاً. أستحسن في هذا وفي الخف يُنعَل ويُرقع /5/51١١و]‏ 
وفي النعل يُخصّف أن أجيز ذلك كله. ولو أتاه بثوب فأسلمه إليه ليقطعه 
عه نوناعيو شرل عرليه: :لظا رق و قير * كاواز دل فاسد ا 50 كور اوعدا مدل 
الخف والنعل في القياس» ولكن هذا لا يستصنعه الناس. أرأيت لو أتاه 


600 ص - عامل. 62 م فغلة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جب بابب 0 70707ااااااا بي 
بثوب يقطعه له قميصاً وشرط عليه أن يجعل كميه من عنده ألم يكن هذا 
فاسداً لا يجوز. أرأيت لو أتاه ببطانة فقال: ظَهّرْ هذه بثوب من عندكء ألم 
كن هل "نامدا ل يصون أ رأمفم لى سماخو هلان أن مقن له" كار على 
أن الآجر والجص من عند البناءء ألم يكن هذا فاسداً 5 فكل شيء 
أسلمه إلى عامل يعمله فشرط عليه أن يجعل في عمله شيئا من قِبَّله ليس 
بعينه مثل الجص والآجر والجذوع والكمين والقطن والبطانة والظهارة فهو 
فاسد. فإذا عمل على ذلك فالعمل لصاحب المتاع» وللعامل أجر مثله مع 
قيمة مأ زاد فيه. 

ولو أن قصاراً قصر ثوباً بأجر معلوم نظانت صاحبه الثوب فأعطاه 
القصار ثوباً"'' غيره خطأ منه أو تعمد ذلك» فقطعه الذي أخذه قميصاً 
وخاطه”*'. ثم جاء صاحب الثوب» فإنه بالخيار» إن شاء ضمن القصار قيمة 
الثوب» ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع» ويرجع القاطع على القصار 
بثوبه» وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب» 2 
ويرجع القاطع على القصار بثوبه”*". وكذلك هذا الوجه في كل عامل أو 
صانع أو صباغ أو غيره. 


35 3 


باب ما يوجب للعامل أجره 


ظ وإذا أسلم الرجل ثوبأ إلى القصار ليقصره بأجر مسمى» فقصرهء ثم 
ضاع"'' الثوب من عند القصار بعد الفراغ من العمل» فإن أبا حنيفة قال في 


)١(‏ ف -_هذا. (0) ص - له. 

(6) م + بأجر معلوم فطلب صاحبه الثوب فأعطاه القصار ثوبا. 

(4:) ف خطأ منه أو تعمد ذلك فقطعه الذي أخذه قميصا وخاطه. 

(5) ف - وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب تبجع القاطع 
على القصار بثوبه. 

(5) ف: ثم باع. 


كتاب الإجارات ‏ باب ما يوجب للعامل أجره 
31/777070 4 5ت 
هذا: لا أجر له. ولا ضمان عليه في الثوب» لأنه لم يسلم العمل إلى رب 
الثوب. وكذلك الخياط والصباغ والصائغ» وكل عامل يعمل عملاً لرجل 
بأجر مسمىء فهلك العمل عند العامل قبل أن يسلمه إلى صاحبهء فليس له 
الاو ولا ضمان عليه فيما ضاع في قول أبي حنيفة. وأما في قول من 
يضمن الأجير فإنه يضمنه الثوب» فإن شاء رب الثوب ضمنه قيمة الثوب 
هعور و اعطاء: الاجر وان عامعييده توه عم مقطو وله اع له 
وهو قول أبي يوسف. 

181 لظ ]وذ ادا سن الرضا, جمالة بحم دشا علي هرو اد 
على دابة بأجر معلوم إلى موضع معلومء فحمله فانكسرء أو عثرت الدابة 
فانكسر"'' المتاع أو فسدء فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو ضامن لقيمة 
المتاع» وإن ضمنه رب" المتاع قيمته حيث انكسر فله من الأجر بحساب 
ذلك. وإن ضمنه من حيث حمله فلا أجر له. والخيار في ذلك إلى صاحب 
المتاع. ظ ظ 

وإذا قصر القصار ثوبأ وفرغ منه بأجر مسمىء فأراد رب الثوب أن 
بانقد فيه الحو قي أذ عيطنة اعد" وابن للها قن للففيان أن .حمات»ة 
ذلك حتى يأخذ أجره منهء فإن هلك الثوب بعد منعه إياه فالقول فيه على ما 
وصفت لك أنه لا ضمان عليه ولا أجر”*". وكذلك الصباغ والخياط 
والصائغ والحائك وكل عاملء. وكذلك الخراز"'. فأما الحمال والملاح 
والذي يحمل على ظهره وعلى دوابه وإبله فهو سواءء» ولصاحب المتاع أن 
يأخذ ذلك منه قبل أن يعطيه الأجرء ولبس: للتحمال أن يفتعة للقي آلا تر 


)١(‏ ص - وأعطاه الأجر وإن شاء ضمنه قيمته غير مقصور؛ صح ه إلا كلمة «قيمته. 

(5)19 "قح أو عقريت: الذابة فانكسو. 

هن اقه ود 

(7)5 18 الأجير. 

(5) م: ولا أجره. 

() م ص: الحزار؛ ف: الحرار. ولعل الصواب ما أثبتناه من حيث النقط. والخراز هو 
الذي يخيط الجلد كما هو معروف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن المتاع لو هلك بعدما سار به نصف الطريق كان له نصف الأجر في قول 
اه حمق ودءولذ بين شيعا .ونين العانا ““ويو "قن هذا كالمسيان 
املع وكان أبو حنيفة يقول: الكراء إلى نكذ لوطه ين كانه كدها 
حتى يرجع من مكةء وكذلك كان يقول في جميع من يحمل حمولة على 
دوابه أو إبله أو سفينته أو على ظهره؛ ثم إنه رجع عن ذلك فقال: كلما 
وار تت انكو اله ونم الأنعن فى و ماف رف" ودقانه: و الخ لكا من 
المستأجرء وهو قول أبي يوسف وين وإن عجل له الآجر كله فهو جائز. 
وليس للمستأجر أن يرجع فيما عجل من الأجر. وكذلك لو كان سلفه سَلَفا. 
وكذلاك لن كان دراعة. والاح صفاعا أو كلعانا أو نيوان ووفين "> إليه: فهو 
جائزء وإن كان أوفاه الحمل والشرط قبل”*' ذلك. وإن انتقص ولم يوفه 
ذلك لموت حدث أو غيره من عذر فإنه يرجع عليه بالدراهم» ولا يرجع 
عليه بالعرضن الذي أعطاه إياه: لأنه باعه ذلك بشىء علية: ولو" استأجره 
بعشرة دراهم يخم !ل" مزونةالكونة إلى اهدر ينا ب الاعطاندنها ويفارا 
وعجل له ذلك قبل أن يحمل له. ثم حمل له وأوفاه الشرطء فهو جائز في 
قول ىن يوسف الأول» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلَكُ: أبطل 
العبر اح شاي را ليا ل ا ب ل شد و جوكا ا لعف 
الطريق فإنه يرد الأجر كله دراهم إن”” لم يكن حمل له كن نأن كان 
بعدما سار نصف الطريق فله نصف الأجرء ويرد نصف الأجر /7/7[1١١و]‏ 
ذزاهي .وق" لم يكن بعفال الد قينا برد :الاجر كله هراهيي لأنه يام اللايثان 
بذلك الأجر وعجل لس آل" و أن رجلا لو كان له على رجل عشرة دراهم 
إلى أجل لم يكن للطالب أن يأخذه به. وإن عجل له الدينار فهو جائزء وهو 
قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: لا 


)١(‏ م: للعامل. )د اق تفن ينه 
فر م ص ف: شيك معروفا. 642 ص : دفعه. 
(9) م ص: فسئل. لكن بدون علامة الهمزة في ص. 

45 :نك روكللف لى. 0) ف - له. 


() ص: وإن. (9) م ص: فإن. 


كتاب الإجارات ‏ باب ما يوجب للعامل أجره 0 ظ 
يجور أن يعطيه بالأجر ديناراً [قبل ]7 أن يحمله. ره صر فاه 


ولق اتطاجر رجا خلا يعمل السععلا مين قصارة او نحوها بثوب 
نعينة أو يقاء"" يغعيقها كان 'جائراء ولم يكن اللأجير أن ياحد الأجن حنى 
يوفي العمل» وليس له أن يقبض منه بعضا دون بعض. وإن كان اكتراه 
ليحمل له شيئاً فحمل نصفه ثم أراد أن يقبض نصف الثوب فله ذلك. 
ا الشاة م 0 ولو كان خياطاً أو عامل 0 ببذه 
ا 0 


وإذا عادر الرجل الضا. قور "له أو بيعي "اله عملا قير ذلك 
عم 1 أن 77 أن كارا اسدا ره اجر مسي وقرطة لدان عل 
اللأحر :ناته ووطة عمسيل قل ' العم » بوإن كان الضوط هليه أن رودي الاجر 
إلى أجل معلوم فهو جائزء فإن فرغ الأجير من عمله وفرغ من حمله ودفع 
لفق قلسن لك إن قفن لاحر يعى سا: االأخل و يوان الو وك قتريط اذ 
للأجر ولا تعجيلاً فإنه في كل عمل بيده لا يتم فعلّها”“ حتى يستوفي الأجر. 
وأما الحمولة29 والسكنى والزراعة فإنه يقبض من الأجر بحساب ما يجب له 
يوماً بيوم. وان تقبط له أن بيعظله الاجر .عو تمك حل السك بواج ” 
الزراعة فهو جائز. والدنانير والدراهم والفلوس في ذلك سواء. وكذلك 
الذهب والفضة التبر وغيره وكل كيل أو وزن بعد أن يسمي كيله ووزنه 
وضنفته:.جيداً أو رديئاً أو. وسطا: فإن لم يكن له حمل ولا مئونة أتاه به حيث 
ما أخذه. وإن كان له حمل ومئونة فإنه ينبغي في قول أبي حنيفة أن يكون 
ناسيداً حت الششوط الموضع الذي يدفعه إليه. وفي و ا يوسفا ومحمدل 


:ةاش١وأ الزيادة من الكافي؛ ١/7١٠ظ. (50) م:‎ )١( 
افره م: يخيطه ؛ ري بحنطة. 62 م ص : أو يكنا‎ 
م: فعليه. 050 صن ف: الحمول.‎ (00 


48 3 ص . وأجر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يدفعه عند الأرض والدار. 55 الحمولة حيث ما وجب له ذلك.». وفي 
العفل لدف يعدا بيده 0 الأعر درون العمل 


92 58 9 
6 2 4 


/[11اظ] باب السمسار والذي يشتري بالأجر 


ع 1 1 ا 00 : 
محمد عن ابي يوسف عن سليمان الاعمش عن شقيق بن سلمة عن 
و ال عور الكناني قال: كنا نتبايع الأوسان" '" والمدنة رصهن نينا 
السماسمرة. فخرج علينا 000 الله عل فينمانا لما هو اخمية من 55 
فتمّال: ايا . معشر التحار. إن البيع يحضره اللغو والحلف. فشوبوه 
ا 55 ا 
بالصدقة» 


وقال ار إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال : ا شتر لي 
ذا نويا رط"7" بار كد : دراهم. فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك إن 
سمى له الثياب فقال: اتوت لي انه لاسا ١ه‏ يتجرد ابقيا لشن و أذ 
الشرى ليس له وقتء. ولا يدري أيشتري") في شهر أو في سنة أو أقل من 


ذلك أو أكثرء حصو جر حل مار كل سر ريه وي امه ترب ألا 


)010 م ص ف: ويعطيه. 

2-00 م ص ف: عن سفين. والتصحيح من المصادر التالية. 

فر الأوساق جمع الوسق: وهو مكيال معروف. والقبارة عق لباك ا تاسنواق 
المدينة. .. انظر: الكافي, 0/١‏ ظ. لكن عند السرخسي كما هووة ف السكر : نبتاع 
الأوسناق»:انظر ” المبشوط». 55/16..:وقد ورد اللفظان: الأوسناق والأمواف فى طرق 
الحديث المختلفة. انظر: السنن الكبرى للنسائي. 5 4 والستن : الكتر للبيهقي. 
10 . 

62 سئن ابن ماجه. التجارات» "ا؛ وسئنن 5 داود» البيوع, 1ك سد النسائي» 
الآدهان» 736 

)0( م ص : : زطي. 

000 م ف: يشتري. 


كتاب الإجارات ‏ باب السمسار والذي يشتري بالأجر 


5 ا 5 000 5 2 ل : 3 : 
ترى أنه يتيسر ' له الشرى فيشتري 2 فيفرع منه في يوم واحدء أو يتعذر 
طلوانة به فى اتير أو اعقو وكدلك النتمائير :فى شيرى: الثياضية كلها 
حا وغير ذلك لاه الثياب يقبرها. 


لدي يني و وم بر فإن أبا حضفة 
قال: هذا فاسدء من قبل أنه لا يدري في كم يبيعه. لآأن وقت ذلك 
ميجهول» وهذا مثل الشراء. وكذلك كل بياعة”؟؟ استأجر 'رجل .رجلا يبيعها 
له. ظ ظ 
| 0 000 2 ا 60 
ولو جعل له من كل كر حنطة يبيعه درهما ومن كل فوصرة ثمر 
يبيعها له دانقاً ومن كل شاة يبيعها دانقاً فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد. 
0000 ْ 5 ا ا د 1 
وكذلك أحمال الفاكهة تقدم الكوفة فيجعل صاحبها لرجل دانقا من كل 


وإذا بعث الرجل إلى سمسار بألف درهم فقال: اش: شتر لي بها ثياباً على 
أن لك من كل ثوب تشتريه دانقاء فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوزء 
د سبي لل ولو الند نا حر مهاد ونا الى الليل يبيع له متاعاً وشرط له 
بأجر معلوم أو يشتري له متاعاً معلوماً وشرط له أجرا معلوما فهذا جائز. 
لأن الأجر له إذا مضى ذلك اليوم باع أو لم يبع اث الب ا الو رةه 
والباب الأول ليس له حتى يبيع وحتى يشتري. وكذلك /17/11١1١و]‏ لو 
استأجره شهراً يبيع له طعاماً أو ثيابا أو يشتري له طعاماء فإذا قعد لذلك 
حتى يستكمل الشهر فله الأجر تاماً وإن لم يكن ا' نعوي أن الج بيس 

وقال أبو حنيفة في السمسار في جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب: ما 


)1١(‏ م: تيسر. 0( م: فليشتري. 

(0) ف: أو الطيالسة.. 

(8:) مف: سلعة. وقد كانت في م «بياعة» ثم غيرت إلى «سلعة» كما يظهر من الخط. 
والبياعة هي السلعة. انظر : القاموس المحيط. لابيع» . 

(4) م: ثم. ظ (5) م: بقدوم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا ا كاسنا إذا اشترئ أو باع فله أجر مثله» لا يجاوز به ما سمي 
0 أب د ا إن شاء 0 أن 0 0 ا" ولط 


كان ا 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل: بع لي هذا الثوب ولك 
درهمء أو 73 إلى هذا المتاع ولك درهم. ففعل ذلك فله أجر مثله في 
ذلك. لا يجاوز به الدرهم الذي وقع عليه الإجارة في الشرى والبيع”” . 


92 9 9 
35 265 6 


باب الكفالة بالأجر”؟» في جميع التجارات 


ع عِِ 


وإذا اسعاجن الرتخل دارا أو ارضا أف وكين أل إملة أو غين :ؤلكقه أل 
استأجر رجلا يحمل له شيئاً أو سلم ثوب إلى قصار أو إلى صانع من 
0 وسمى- الأجر وأعطى بالأجر كفيلا فهو جائز. فإن كان ضرب للآجر 
أجلاً فهو على الكفيل إلى ذلك الأجل. وإن كان لم يضرب له أجلا فهو 

على الكفيل كما يكون على الذي عليه الأجرء ويأخذ أيهما شاء في قول 
أبي حنيفة وأبيى يوسف ومحمد محمد. وإن كان إنما أحاله عليه حوالة فليس له 
على الذي عليه الأصل»ء وهو على المحتال عليه» ولا يرجع على الذي عليه 
الأصل إلا أن يموت ولا يترك وفاءء فيرجع عليه في قول أبى 'خنيفة: وفي 
قول أبي يوسف ومحمد: إن أفلس فقضى القاضي بإفلاسه رجع أيضاً. 


وإذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له شيئاً إلى موضع معلوم بأجر 


)0010( م ص : بأجر. (1) طن > واشس. 
() ف: في البيع والشرى. (8) طن «الاح. 


كتاب الإجارات ‏ باب الكفالة بالأجر في جميع التجارات 


معلوم وكفل له كفيلاً بالأجر فهو جائز. وإن كان المستأجر ذمياً أو مسلما أو 
اكراة "فيو ستواء روكذ للك لى اسقا خم عيذ تاحرا أو كن بععرر ا عليه فد 
أمره مولاه أن يستأجر*'' لذلك المتاع فأعطاه كفيلاً لذلك فهو جائز. 
وليس”" للكفيل أن يأخذ المستأجر بالأجر حتى يؤديه» لكنه إن لزم به فله 
أن يلزم المكفول و حتى يكفيه ويؤديه م فإذا أداه الكفيل فله أن 
يأخذه بالأجر. ولو كان الأجر إلى أجل وكان إجارة ليس لصاحبها أن يأخذه 
بالأجر حتى يوفي”*' العمل فعبّل الكفيل /1؟/١١١ظ]‏ الأجر من عنده قبل 
ذلك فليس للكفيل أن يرجع به على المكفول به حتى يجيء ذلك الوقت. 
نإذا سوا ةذلف الرفيك قله أن نا دهي ولو القدلتن: لاحي .و المسداجر 
والكفيل في الأجرء فال الكقيل بهو عرسي .قال الس “هو دريكعانه 
كال العسها سير هو نصف درهمء فإن القول في ذللك :فول السرة ا جار مع 
يمينه بالله على ذلك» ويغره-الكفيل ما أقر به من الأجر للأجيرء ولا يرجع 
على المستأجر إلا بنصف درهم. ولو كان الكفيل عبداً تاجرأً لم تجز كفالته» 
وكذلك المكاتب. ولو أقاموا 50ص البينة على ما ادعوا أخذت بينة المؤاجر 
وقضيت له بدرهمين على الكفيل وعلى اعد ااه 


وإذا استأجر الرجل دارا بثوب بعينه وكفل به رجل فهو جائز. فإذا 
استكمل السكنى وهلك الثوب عند صاحبه فإن الكفيل بريء من كفالتهء لأنه 
أكون على المستا جر قرمة الثوت: وكذلك لق مداه بخومة عيده فهر 
وكفل به رجلء فإن كان كفل بالخدمة فإنه لا يجوزء وإن كفل بنفس 
[الغيد]!"" تنه عق بك ناذا نمسي القهر .وافي المكفول له انما جقه 


)1١(‏ م + ان. ظ (0) م ص: ليس. 

(90) صس: له. 

(5:) ص: تحيد. والياء غير منقوطة. والكلمة كانت مرسومة قريبة من ذلك في م2 ثم 
صححت. | 

(5) انتقل هنا فى المجلد الأول نسخة ف من الورقة ١7‏ إلى الورقة .١9/‏ 

0) الزيادة ا و 

(0) م ص: يوفر؛ ف: يومر. والتصحيح من المصدر السابق. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلك "حر الشير :"3 الماضي:فإن: الكنول ررق سن لللقو وله جر بقل 
أجر الدار على الددا جو في ناس قول ل حنيفة وأبي يوسف ولي 1 


9 
2 
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باب الكفالة بالحمولة والسكنى والخدمة 


وإذا :اسكاخر «الرعدا ضرت الرتجل الى تفكة عي * أو زابنلة 7 باع 
ويؤخذ الكفيل بالحمولة كما يؤخذ المؤاجر. 


وإذا 00 لوو و 


وأبي يوسهف 000 


ولو أن .تلد | سلف في كراء مكة في شق محمل وشق'" زاملة وأخذ 
كفيلا بالتحمولة كان ذلك جائراء-وكان على الكفيل أن يوخل يذلك كه 
597 0 


)1١(‏ م ص: قبل. 

إفة م ص ف: شهر. والتصحيح من المصدر السابق. 

(9) قال الحاكم: في قولهم جميعا. انظر: الكافي. نفس الموضع. ولم يذكر «قياس». 

(5) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه» ومنه قوله. . وها بكتري 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. .. انظر: المغرب. «حمل). 

(5) قال المطرزي: زَمَل الشيءة حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه... ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوهء وهو 
متعارف بينهم» أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل». 

030( فن :واب يوسف ومحمك. 

(10) م: أو “شق : 

(4) م ص: الكرى. 


كتاب الإجارات ‏ باب الكفالة بالحمولة والسكنى والخدمة 2 

ولو أن عاد اسركا در ذاو السكتها أو ريا يزرعها ل 
واخذ كفيلة بالسكتى. ودالوقاء: :بالوواعة: كان تهذ] عاطل لا يجوز 6< 1ل سم 
ا دعيئه » ألا ترى أنى احية الإجارة 5 الخدمة. ولو أعطى كفيلاً بخدمته 
لم يجز ولم يلزم الكفيل شيء. ظ ظ 

وقال أبو حنيفة : لو ساد اجو يعدا عن اوحقاية 171 ١و‏ ] معي 
وكفل له رجل بالحمولة كانت الكفالة باطلاً لا تجوز. 

وقال* اس خسن :15 افا كو رسا لذ مت كنل 710 رول 
بخدمته فالكفالة باطل لا تجوزء لأن خدمة الكفيل ليس بخدمة الأجير. 
سكن دان الكفيك :وزراغة أرضن الكفيل لسن "ذلك :الى انتاحر المستاحر: 
وكذلك لو استأجر أباعر"'' بأعيانها إلى مكة أو إلى بلد آخر يحمل عليها 
طغنافا فكفل .وجل «التحمولة كان ذلك باطلا لا بجوزةه إذا كاتت الأيل 
بأعيانها والدواب فهو مثل الأجير فى الخدمة. 


وقال أبو حنيفة: إن عجل الأجر وكفل الكفيل له بالأجر إن لم يوفه 
الخدمة والسكنى والزراعة فهو جائزء ويأخذ المستأجر الكفيل بالأجر الذئ 
عجل لهء فإذا أداه رجع به على الذي أجرهء وكل شيء أبطلنا فيه الكفالة 
من هذا فالإجارة فيه جائزة نافذة إذا لم تكن الكفالة شرطا في الإجارة. 

ولق أنرجلا اتشاحر حمالا عمل لكين دحل كنيل بالحهولة كان 
ذلك”” باطلاً لا يلزم الكفيل منه شيءء لأنه اشترط على الحمال أن يحمله 


بنفسة . 


وإذا سلم الرجل ثوباً إلى الخياط يخيطه له بأجر مسمى وأخذ منه 
كفيلاً بخياطة الثوب» فإن كان صاحب الثوب اشترط على الخياط أن يخيطه ‏ 
بيده فالكفالة باطل. وكذلك النسح وكل عمل من صياغة أو قصارة أو خياطة 
أو شيء من صناعة الآنية كلها إذا اشترط عليه عمله بيده في ذلك. وإن لم 


)010( م ص - له. 00( جمع بعير. 
ادم عرب ذلك 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يشترط عليه عمله بيده فإن الكفيل يوؤخذ'' بذلك» لأن الخياط يخيط الثوب 
عيدة أخيره وغلامه وشريكه. وكذلك إذا كفل به عنه رجل. وكذلك الصبّاغ 
إذا أخذ كفيلا بهذه الصّباغة"'' فعملهاء وبالحمولة فحملهاء فإنه يرجع به 
الكفيل على المكفول عنه بأجر مثل ذلك بقيمته بالغاً ما بلغ» لأنه كفل 
بأمره » وأخذ بالعمل الذي كان في عنق ذلك الرجلء» فعليه قيمة ذلك العمل 
يوم صمن: 


محمد قال: حدثنا محمد بن الفرات عن زيد بن على قال: قال 
رسول الله ككئِِ: ١لا‏ ترضع لكم الحمقاء. فإن اللبن يُفسد)”". 

وإذا استأجر الرجل ظترأ ترضع له صبيا سنتين حتى تفطمه بأجر معلوم 
كل شهر فهو جائز. وطعام الطئن :وكشيو تها على تقشتهاء ونر ضع الصبيى في 
نيعها' إن:شاءت: وليدن :عليها /[377/9ط] أن ترقعة فقن بيت أنية.<فإن 


إبى 


فرطت كسوفياة دن كن عقة اللانةة اتوات طي:؟؟ أن مياه طيى ذلك 


(0) م ص: لا يؤخذ. 

() ص: الصناعة. 

ره م ف ب: يفسله. والتصحيح من الكافي. ١/*«هوء؛‏ والمبسوط. .١١9/١6‏ وف 
المراسيل لأبي داود عن زياد السهمي قال: نهى رسول الله كَل أن تسترضع الحمقاء 
فإن اللبن يشبه. انظر: المراسيل»ء 7 . ومن طريقه رواه البيهقي. انظر: السنن 
الكبرى» 555/7. وعن عائشة قالت: قال رسول الله كلل : «لا تسترضعوا الورهاء». 
قال يونس بن حبيب: الورهاء الحمقاء. رواه الطبراني في المعجم الصغير والبزار إلا ' 
أنه قال: «لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يورث»؛ وإسنادهما ضعيف. وعن ابن عمر 
أن رسول الله كه نهى عن رضاع الحمقاء. رواه الطبراني في المعجم الأوسطء وفيه 
عباد بن عبدالصمد» وهو ضعيف. انظر: المعجم الأوسط للطبراني» ١/717؟‏ والمعجم 
الصغير للطبراني» ١/١٠٠؟؛‏ ومجمع الزوائد للهيئمي. 157/4. 

0 م ص ف: زطي. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الظئر 

لامعا اا الجا ات و0171 ا 
واشترطت عند الفطام دراهم مسماة وقطيفة ريات ونراها فإن أبا حنيفة 
قال في ذلك: هذا جائزء وقال: أستحسن في الظثر فأجيزهء ولا أجيزه في 
غيرهاء وقال: في ذلك وسط”" من الثياب والمتاع. وقال أبو يوسف 
وتيك :نذا كلم «اليننية اولي أجر اليا" نيما العف ركنن اتناس فول ان 
حون اتلد رطس ساد ها علوي قور اه بوي ناير 1 الى سرمت 
وليفو 1لا يجوز وقال ادن نوسقة ومعمد: إن سموا لها ذرع كل ثوب 
وعرضه وطوله ووقاة ويه وفيريو له ال سنوي :فيو خائر» بوكدلك 
الطعام إن سموا لها كل يوم كيلاً من الدقيق معروفاً فهو جائز. 


ولو اشترطوا عليها أن ترضع الصبي في منزلهم فهو جائز. 

فإن كان لها زوج معروف فآجرت نفسها بغير إذنه والزوج معروف 
يعرف”*؟ أنها امرأته فللزوج أن يبطل الإجارة. ولو كان الزوج مجهولا لا 
يعرف إلا بقولها فليس له أن ينقض الإجارة. 

وإ نهاك ينعن مين ثليا" لج ما سفن ود دزاليا ها ا لح طم مد 
الكسوة. وما اشترطت عند الفطام فبحساب دللناء: 


ولو ضاع الصبي من يديها أو وقع فمات أو سرق الصبي أو سرق من 
نكا فإن اتهموا الظئر بشيء من ذلك فعليها اليمين بالله. 0000 
الاين المشورء يي ل لك 
أن تشغل نفسها عن رضاع الصبي. 


ولعن هابيا عن هما انرق الصبي إن كلفوها عجناً أو طبخاً أو خبزاً. 


)١(‏ المسح تلاس الرهبان» والمسح الكساء من الشعرء والجمع القليل أمساح والكثير 
مسوح. انظر: المغرب». «مسح)»؛ ولسان العرب» «مسح). 
(“9) كلمة 00 ساقط من الكافي» 5 د 


: ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فليس لهم ذلك إلا أن تشاء هي ذلك. وأما عمل الصبي وغسل ثيابه وما 
يصلحه مما يعالج به الصبيان من الريحان والدهن فهو على الظئرء ليس 
على أهل البيت من ذلك شيء إلا أن يشاؤوا هم ذلك. فإن كان الصبي 
يأكل الطعام فليس على الظئر أن يشتري له الطعام؛ ولكن ذلك كله على 
أهله. وعليها أن تهيئه له. ظ 


وإن أراد أهل الصبي أن يخرجوا الظئر قبل الأجل فليس لهم ذلك إلا 
من عذرء والعذر في ذلك أن لا يأخذ الصبي من لبنهاء أو تحمل فيخافون 
على الصبي من ذلك» أو تكون سارقة فيخافون على ل أو تكون 
فاجرة بين فجورها فيخافون على صبيهمء فهذا عذر. أو يريدون سفراً 
يفيف فتأبى أن تخرج معهمء فهذا عذر. /[9/5١١و]‏ وليس للظثئر أن 
تخرج من عندهم إلا من عذرء وعذرها مرض لا تستطيع معه الرضاع. 
فهذا عذر لهاء وإن كانوا يؤذونها بألسنتهم كفوا عنهاء وإن أساؤو(") 
أخلاقهم معها كفوا عنهاء وإن لم يكفوا عنها كان لها أن تخرج. 


وإن كان الزوج قد سلم الإجارة فأرادوا أن يمنعوه من غشيانها مخافة 
الحبل وأن يضر ذلك 0 فإن لهم أن يمنعوه ذلك في منزلهم. وإن 
يي ل ال ل لا ؛ ولا يسع 
أهل الصبي ‏ أن يمنعوها ذلك. 


ولا يسع الظئر” أن تطعم أحداً من طعامهم من غير أمرهم. فإن 
رادها أحد من ولدها فلهم أن يمنعوه من الكينونة عندها . ولهم أن يمنعوها 
من الزيارة إذا كانت تضر الصبي"2. وما كان من ذلك لا يضر بالصبي 


فليس لهم أن يمنعوها. 
ولو أن رجلا أذن لأمته في التجارة فأجرت نفسها ظبراً لترضع صبياً 
23 ص : نيكا: 68 ص - بصبيهم؟ صح فوق السيطر: 


إفرة م ص فا: سوا (:) ف: لصبيهم. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الظئر 

التتبتبتبث تت بببببتبتبتتتتب 1041 كك 
لقوم فإ زالف نعات كلك العين الادر اسن اه لير ا أو اسعداضى لكا 
لصبى له فهو جائز. وكذلك الأمة المأذون لها فى التجارة لها أن تؤاجر أمتها 
تكر) از ععيدها القزية: روكدللف ‏ المكافي اجر كرا إن بيو الخرنها فهر ال 
فإن رد في الرق والظئر عنده انتقضت الإجارة. وإن كان م حجن أممقة 
لم تنتقض الإجارة في قول أبي مساك وقال مون دض نل المكاتت: 
الأقرق أن الوا عنان: لعو كانه عانق عا 1 


وإن مات أبو الصبي لم تنتقض الإجارة» لأنها للصبي» وأجر الصبي 
فى ميراث الصبى. ولو مات أبواه جميعاً لم تنتقض الإجارة. ظ 
أحدهما فإنه يرفع عنها نصف الكل 

ولو 0-6 ظثرين 0 نا واحداً كان ذلك ار 1 ماتت 
ها 0 

ولا يجوز بيع لين بات اذم وزناً ولا كيلا على وجه من الوجوه. 
وليس يشبه البيع الإجارة. 

ولا بأس بأن يستعط الرجل تلب امرأة ويشوبه بدواءء ولو أصاب 

ولو آجرت الظئر نفسها من قوم آخرين ترضع لهم صبياء ولا يعلم 
أهل الصبى الأولون بذلك» فأرضعت حتى فرغتء فإنها قد أثمت». وهذه 
انة نيا :ولي" الجر كاماذ على نهولا على الأولية:» :ولا 'تتضيدق” بشىء 
مية . 


ولا نأسن يَأن شيك حر الوبجلن المسلم الظئر اليهودية والنصرانية 


600 م: تاجرا. 62 1 الأجره. 


ظ كتاب خط للإمام الشيباني. 
والمجوسية تر ضع ولذده. /1ظ] ولا تامو بأن يترضع الرلد مده 
الفاجرة العن:قد.ولدت مق “المتجوو. 


وإذا استأجر الرجل ظثئراً ترضع صبياً له في بيتهاء فدفعته إلى 
جاريتهاء فأرضعته حتى مضى الأجل. فلم ترضعه هي. فلها أجرها. وإن 
كانت ترضعه هي مع جاريتها فلها الأجر أيضاً تاماً. وإن لم ترضعه هي 
فليس لخادمها أجر إلا الذي اشترطت. فإن أرضعته هي حولاً ثم يبس لبنها 
فأرضعته خادم”'' لها حولا فإن لها أجرها كاملا. ولو كانت هي ترضعه يوماً 
وخادمها يومين أو ثلاثة ثم ترضعه يومأ فلها الأجر كله كاملا. ولو ببسيرح البتها 
فاستأجرت له ظثرأ حتى مضى الحولان كان الأجر عليهاء ولها الأجر كاملا. 


وإذا أراد الرجل امرأته أن تُرضِع 2507000000 
وليسن: له أن تستكرهها على .رضناقعة""' . - فإن اتعاجرها على ,رفيافةه بأجر 
معلوم ففعلت ذلك فلا أجر لها. وكذلك لو استأجر خادماً لها منها فلا أجر 
لها. ولو أنه استأجر مكاتبتها منها كان لها الأجر تاماً.ء لأن مال المكاتبة ليس 
بمال المولى. ولو كانت المرأة مطلقة طلاقاً بائناً فأرادها على أن ترضع ولده 
منها فأبت فلها ذلك»: ولا تجبر على رضاعه. فإن استأجرها بأجر معلوم فلها 
الأجر 0 وهو جائز. وكذلك لو استأجر خادمها””' فهو جائزء ويؤخذ 
بال ولو 0 ظثرا يت نَدون: ذلك فابت: المرأة أن :تقذ ذلك 
الأجرء وكات ُ: إني كله أن يكون الصبي عندي» فلها ذلك. ويقال 3 
العي: ا المي لاه ترضعة عكد أمة وليس على الأم من 
الرضاع شنوء.ولو اسكاجو: الرجل امر أنه ترضع صبياً له من غيرها كان 
جائزاًء وكان عليه الأجر. وكذلك خادمها ومكاتبتها. ولو استأجر رجل مدبرة 


() م ف: الرجل. (0؟) مو ص: خادما. ‏ 
0 .صن عن دللقه 

(5) م ص ف: خادما. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/١”ظ.‏ 
(5) م ص ف: بالأجره. (0) م: فقالت. 


7/0( م ص ف + من. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الظئر 51> 
لامرأته ترضع ولزمر ناوشن يس للف فى فر نيا كان لف واطاد »ولا 
أجر لهاء لأن مدبرتها بمنزلة أمتها وبمنزلتها. 


ولو امد او :ويدا. آي 7 أن الحغة أن انضه او عيقه اورخالنه على ان 
ترضع صبياً له كان جائزاًء وعليه الأجر لهن”'". وكذلك كل ذي رحم 
محرم يدل 17" الس اما ذا ابي" الرفاء .انان الك واد من 
هؤلاء أن ترضع وأرادها هو على ذلك وقد استأجرها فإني لا أجبرها على 
للك ]ذا كر لا عدن" مكل إذللكة العمل ع قال عو وعو وه "" بال اذللك» دهن 
جاكد.عليها + :وليس. لها أن :ترك ذلك إلا مق عذن::ولق كان الضبى :لا ياخد 
إلا منها وقد ألفها لم تجبر على ذلك إذا أبت ذلك وكانت لا تعرف 
0 


/[15و] ولي أن نرجلا استاجر ظيرا لترضع ‏ لضبيا ف ينها كل 
شهر بشيء». فجعلت تُوجرهء ترضعه ألبان الغنم» وتغذيه بكل ما يصلحه 
حتى استكمل الحولين» ولها لبن لم ترضعه منه شيئأء أو ليس لها لبن. 
فليس لها الأجرء لأنها لم ترضعه. فإن جحدت ذلك وقامت بينة عليها فلا 
أجر لها. وإن لم قم عليها بينة وقالت: قد أرضعتُ» وحلفت على ذلك. 
فالقول قوليا» ودا كن الاجر فاك أقايو ا البيدة عفمينا كدض ينها والفول 
قولها. والبيثة 'مندها... لو :استاجرت :له نظعرا غيرها ترضعه كان»«مثل هذا في 
القياس» ولكني أستحسن أن يكون لها الأجر”*'» وتتصدق بالفضل. ولو 
أخذت مع ذلك عدا اخر وار كويفيا تحوييا عاد الليقييا 7 فين إن ذلك 
قدو ديا انرن لها" الاج كاماد شر كر و الح يي 


)١(‏ م ص: أمته . (0؟) مص ف: لهم. 

(6) م ص ف: لهم. (5) م فن. ف إذا أتكوا: 

(6) ص: بواحدة. )١(‏ م ص ف: إذا كانوا لا يعرفون. 
(0) م ص ف: كانوا يعرفون. (8)ف: ذلك. 

(9) ف: أجر. (١2م:‏ حتى فطمتها. 


(13) أىع وان آمو :ذلك بالضيمة: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا التقط الرجل لقيطأ فاستأجر له ظثئراً فهو جائزء والأجر عليه 
وهو متطوع في ذلك. 
وكذلك لو :أن عاد الا جر ا أخيه ظئرأ وهو يتيم في حجره أو 
غير يتيم فإن الأجر عليه» وهو متطوع في ذلك. 
1 5 ع ا 1 ظ 
وكل يتيم ليس له أم ترضعه فعلى أوليائه""' كل ذي رحم محرم منه 
أن يستأجر له ظئرأ على قدر مواريثهمء. فإن كان لا ولي له فعلى بيت 
المال. 
وكل لقيط فهو على بيت المال إذا لم يتطوع عليه أحد بشيء. 
قلت: أرأيت رجلا استأجر ظتراً لترضع صبياً له إلى أجل فانقطع لبنها 
قبل الأجل؟ 0 
قال: لهم اند وتحاسوها عنما ازقيئة لهم وتخرج من عندهم. 
قلت أرأيت" إن كان الصبى هو الميت قبل الأجل؟ 
قال : ا لهم أن يتاركوها ويعطوها أجخرا بمقدار ما أرضعت لهم. 


35 35 


باب إجارة الدور والبيوت 


وإذا استأجر الرجل من الرجل دارأ ولم يسم الذي يريدها له وسمى 
الاجر والشتة :والشتيرء :أو قال كز شير" ""مكذاء فإن آنا "عتيقة قال عر 
عفاءء 
جابر. 


وقال أبو حنيفة: له أن يُسكنهاء وأن يُسكنها من شاءء وأن يضع فيها 
)231 م ص : أوليا» ف: أولياء. 


(؟) ف فإن. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 2 ظ 
مابدا لة«هن الثياب والمتاع والحيوان» وأن يعمل فيها ما بدا له من 
الأعمال». ما خلا الرحى أن ينصب فيها أو الحداد والقصارء فإن هذا يضر 
بالقاءه قلقى له أن يسع قنيا قينا :مق هذاة إلا برفى ماحعه الدانة أو 
يشترط عليه فى الإجارة. وهكذا قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو يوسسف 
/[] ومحمد: كل عمل يفسد البناء أو يوهنه فهو مثل الرحى 
والحداد والقصار. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر دارا ليسكنها كل شهر بأجر معلوم فهو 
جائز. وله أن يربط فيها دابته وبعيره وشاته. وَأ يسكتها ضيفه» وله أن 
يؤاجرها من غيره» وأن يسكنها من أحب بغير إجارة. 

وقال أبو حتيفة: وإن أجرها :بأكثر مما استاجرها فإنه يتضدق بالفضل» 
إلا أن يكون قد أصلح فيها شيئاً فيطيب له الفضل. 

وقال أبو حنيفة: إن سكنها"'' شهراً ثم أراد أن يخرج في الهلال» أو 
أراد صاحب الدار أن يخرجه فى ذلك الوقت فذلك لهء وهو جائزء ولكل 
واخحدك متهما أن يلقن الاجارة فئ :رأس ‏ الشهر إذا كانت الإجارة كل شهر 
كذ زكداة فإ كما يوا عن الشنين الداخن أو.موفيق :فإن آنا /محعيفة 
رحمة الله عليه قال: ليس له أن يخرجه هذا الشهر الذي قد سكن فيه يوما 
أو يومين إلا من عذرء وليس للمستأجر أن يخرج إلا من عذرء وهو قول 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل بيتاً في دار بأجر معلوم كل شهر 
ولم يسم أول الشهن :فهو :من أوال .يو :استاجره له شهرا "كاملا" + وال ابو 
بوسك ومحيمد: إذا كان :ذلك: اليوم هيو ''' يوم الهلال فإنها له من يوم 
لماكل 2771 خرفه يوت الماذلي قإن نعهي: الشهن وها كان عليه لاسن كابلا 
09200 لآنه قد استوفى الشهر. وإن كان ذلك اليوم فى بعض 


(1): .عن إن أسكنها. (6) م ص ف: شهر كامل. 
(01) ضرحت هو (5) قن الوه 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشهر فلة ثلاثون يوماً لكل شهرء وكل ما سكنه فهو ثلاثون يوماً لكل. 
ينا وإذا استأجره سنة مستقبلة أولها هذا اليوم» وهذا اليوم لأربع عشرة 
0 1 0 .و 9 « ظ م 0 3 / 3 00 3 
عشر يوما من الشهر الباقي حتى يستكمل اثنى عشر شهراء شهر منها 
بالأيام وأحد عشر شهرا بالأهلة على ما وصفت لك. 


وإذا استأجر الرجل بيتأ في علو دار شهراً فهو جائزء وكذلك المنزل 
فق :العلو 4و كدلات المنزل في السفل ليس له علو وكذلف متزل على ظلة 

على ظهر الطريق فهو جائز. 

ولو استأجر الرجل بيتأ على أن يُقعد فيه قصاراً فهو جائز. فإن أراد أن 
يكون فيه حداداً فإني أنظر في ذلك» فإن كان مضرتهما واحدة أو مضر” 
الحداد أقل كان له أن يتخذ ذلك» لكين ة لم يكن له ذلك. 
وكذللك: لرسكن» 

وإذا:امتاجو الفكاقي دارا أو ادر ها فيو كاف ذلك 1 اوم 
العبد التاجر. وكذلك الأمة التاجرة. وكذلك أهل الذمة والمستأمد”*؟ من أهل 
الحرب في الأمصار كان أو غيرها. 


وإذا امنقا لخر الرجل داراً شَنة بأكرد 227007 يضرب للأجر 
خلا" فإن اد ل لاحل الأجر إلا فى آخر السئةء 
ومعحمطك. ا كان خرن فى الاسدان أن الأجر ضفل أننقاء انه دير كلها 
شرط. وكذلك إن كان شرط أجر كل شهر عند انقضائه فهو جائز. وكذلك 


لو لوط ا الاجر فهو حاتة ٠‏ وغليه أن يعجلة. ,وكذلك: لو شرظط 


(1) “فق دكن ما كه “فين ثلاثون: زوماً كه شير 

(0) ص ف شهر؛ صح ص فوق السطر. 

00 م: ومضرة. 

(5): على 1 ا والسيتات: ويظهر أن نسختي م وف كانتا كذلك ثم صححا. 
(5) م ف: تعجل. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت > 


ظ وإذا استأجر الرجل من أهل الذمة داراً بالكوفة من رجل مسلم سنة 
بأجر معلوم فهو جائز. فإن''' كان الذمي نصرانياً فاتخذ فيها مصلى يصلي 
قع عخافنة ذون العاف ةتواراه وب الدان أن مجعم قلعن لرك: الذان ان 
نحعه أن كن نهنا تعيلي النقسة خاضةه ذإن'"؟ أزاة أن بخن بها مضصلى 
للعامة أو يضرب فيها بالناقوس فلرب الدار أن يمنعه ذلك» وليس ذلك من 
قبل أنة. نملك الذان» ولكتن فق قبل أنى أكره أن يعدت في امصار 
الجس اميه تيل بهن المسد اميد آذ باتع الاك اكينا: عه دي القاز 
وكذلك لو أراد أن يبيع فيها الخمر منعه ذلك. ولا ينبغي أن يظهر بيع 
الخون فى 'أمقبان المسلمية) ولرجل من المسلمين أن يمنعه ذلك كما يمنعه 
وله الدارء من قبل أن هذا فسقء ولا ينبغي أن يظهر في أمصار المسلمين. 
ولو كان هذا داراً بالسواد أو بالجبل كان للمستأجر أن يصنع ما شاء من 
ذلك. وليس للذمي أن يدخل خمراً في مصر من" أمصار المسلمين. 

ولو كان المستأجر مسلماً فظهر منه فسق في الدار أو دعارة أو كان 
يجمع فيها على الشراب منع من ذلك كله. وليس لرب الدار أن يخرجه من 
الدار من أجل ذلكء». ولكن يمنعه من ذلك كله. وكذلك الذمي الذي وصهنا 
في هذا الكتاب ليس لرب الدار أن يخرجه من الدارء ولكن يمنعه من ذلك. 

وإذا استأجر الرجل داراً فسقط منها حائط فأراد المستأجر أن يخرج 
من الدار قبل انقضاء الأجل لسقوط”*' ذلك الحائط فإني أنظر في ذلك» فإن 
كان رط اذلف التجائط تفس «السيكتى :قله أن تخرت إلا ان سنب» 
1" اظانوت النارج. بون" كان لا مضي بالسك «فليسن لها أن يبخرح. 
وإن كان رب الدار غائباً فليس له أن يخرجء وإن خرج لزمه الأجر. وإن 
سقط منها شيء فهو مثل الحائط. وإن سقطت الدار كلها فله أن يخرج إن 


010( ف .فل 0 1 ص : وإك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كان صباحية اذا شاهذا أو غانا .وه عدو وو :تر ودين . 


وإذا استأجر الرجل دارا سنين مسماة بأجر معلوم» فلم يدفعها إليه 
وت الذان سح .منضين. عزن تللق السينم تنه :إن لتر ان“ ثم دفعها إليه رب 
الدارء فأبى المستأجر أن يقبلهاء فإني أجبره على قبضها. وكذلك لو كان 
طلبها منه فمنعه إياه”' أ أو لم يطلبها منه فهو سواءء وله أن يدفعها إليه فيما 
يفون أراستة. لو طليو وت الدار إليه أن يأخذها فأبى لكهر! أو شهرين ثم بدأ 
أمرواويي جا بود ع واي رد ل 
أن 0006 


وإذا استأجر الرجل دارا فدفعها إليه رب الدار إلا بيتاً منها كان فيه 
متاع له وسكنها المستأجر فإنه يرفع عنه بحساب ذلك البيت. وكذلك لو 
دفعها كلها فسكنها شهراً : ثم انتزع منها بيتاأ فجعل فيه رب الدار متاعاً له فإنه 
يرفع عنه بحساب ذلك البيت بعد الشهر الأول. ولو أن رجا اغتصب الدار 
من المستأجر أو بيت منها لم يكن للمؤاجر على المستأجر أجر في الغصب. 

وإذا استأجر الرجل دارا بدراهم مسماة كل شهر فهو جائز. وكذلك 
الدنانير. وكذلك الفلوس. وكذلك الذهب التبر بعد أن يسمى جيداً أو رديئاً 
اف ,وسكا و كدلك الممنة لشو برك ةلله كن كين يها جر ملاطارا أو يننا 
وسيمق. 'الكيل. ونوعة: وضفتة. .وكذلك: الووزن: وإن ترك شيئاً من هذا لم يسمه 
فسدت الإجارة. وإن اشترط هذا كله وضرب له أجلاً فهو جائزء وإن لم 
يضرب له أجلا فهو جائز. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ويوفيه ذلك إذا 
كان له حمل ومؤنة عند الدار. وإن لم يكن له حمل ولا مؤنة أوفاه حيث 
شاء. وإذا استأجرها بثياب نيدي أجناسها والوُفْعَة”" والطول والعرض 
والأجل فهو جائزء وإن لم يسم الأجل فسدت الإجارة. وأما الحيوان 


0 لسن ننه كلاقن كن المتسوم انطر سوط 1 
بضوة ها إبانة 
() يقال: رقعة هذا الثوب جيدة» يراد غِلّظُه وثخانته. انظر: المغرب» «رقع». 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت > 
والرقيق فإنه: لآ حضون أن «ستاخر به" دارا ولآنيينا ولا غير ذلك إلا أن 
يكون شىء من ذلك قائماً بعينه. وكذلك الأنية كلها من الذهب والفضة وغير 
ذلك. ظ 


وإذا اسشاجن الرجا :دارا يعد" /[17/5و] تعيفة شتين«مسماة فهو 
جائز. فإن أعتق رب الدار قبل أن يدفع الدار إلى المستأجر وقبل أن يقبضه 
المؤاجر فعتقه باطل» لأنه لم يجب له فيه شيء. فإن كان المستأجر دفع 
العبد إليه ولم يقبض الدار حتى أعتقه رب الدار فعتقه جائز. فإن تمت 
السكاقي السعقه عطافة ع روالة شوم علني ون اتوتفنف الدان ابن الفيقن ار 
غرقت أن اليفك ار شالك أ خوه ني "7 السنفن نفية الخ كل 
وعتقه”؟؟ فيه جائزء لأنه سَلّطه عليه وملكه إياه ودفعه إليه. ولو لم يكن شيء 
من ذلك ولم يقبض العبد حتى سكن الدار شهرأء ثم أعتقا جميعا العبد 
وهو في يد المستأجرء فإنه يجوز عتق رب الدار فيه بقدر أجر شهر. ويجوز 
عتق المستأجر فيما بقى من العبد» وتنتقض الإجارة. ألا ترى أن العبد لو 
ات عه انور اسقفيت :تحار "ركان عليه اجر يليا شير ا ولو كان 
استكمل السكنى ثم مات العبد قبل أن يسلم إليه واستحق كان عليه أجر 
مثلها. وهكذا قول أبي حنيفة وأبي نوسن ومحمةه أوكذالك كل معيران از 
عضن هن العروضن بتفاجوعيه إذارا أو بيت فاستوفى السكبي .يقلات ذلك 
الشيء ليبن ال اسار زيند جلا علد اجر موقل :ولع كاك السماه» 
دفع العبد ولم يسلم الدار حجن عدن المريف ا فعتقه بياطل» لاه قل خرج 
مرق ملكة جين .اقعه إلى ترز ا 


)1١(‏ م ص: له. 

(؟) م + بعبد. 

(0) ص + المستحق. 

0 اس والتصحيح من ب. 

4 عن د الآ وو" أن الع ١ل‏ منات اسل تك النقفاك الا خارة. 

ل ا ال 5000 
الدار. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن رجلا آجر داراً من رجل سنة بأجر معلوم فسكنها فاستكمل 
السكنى ثم استحقها رجلء فإن الأجر للمؤاجر على المستأجرء. ولا يكون 
لوحد الذاريه 0ن اوراس كان قناها عاضيا ».بو لاسر لةمقنهان .وهنا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة: عليه أن يتصدق بهء ولا يجبر عليه. وإن 
انهدمت من السكنى ضمن الساكن ويرجع به على المؤاجر. وهو قول 
معحمد. 


وإذا استأجر الرجل داراً أشهراً مسماة بأجر معلوم ثم أراد رب الدار 
ا باحك بالا جر يا "امن المسنا جح نورق فيه المتقاجر فاك بامن يذللك: 
وهو جائز. وكذلك المَامِي”"ا يستأجر البيت يبيع فيه كل شهر بأجر معلوم 
وكان رب البيت يأخذ منه الدقيق والسويق والزيت والسمن يشتري ذلك منه 
من أجر البيت قبل أن ينقضي الشهرء وكذلك بعدما انقضى الشهر فهو جائز. 
ولو أن رب البيت أراد أن يتعجل الأجر كله قبل الهلال وأبى المستأجر أن 
نعطيه /7/51١ظ]‏ من ذلك بقدر ما وجب له فإنه يجبر المستاجر على أن 
بيعطيه من ذلك بقدر ما وجب له. ولو أن رجلاً استقرض من رب البيت 
جر البيت شهرين» فأمر رب البيت الفامي المستأجر أن يعطيه ذلك. وكان 
الرجل يشتري به”** من الفامي السويق والدقيق والزيت والسمن حتى استوفى. 
أجر”' الشهرين فهو جائزء وليس للفامي على المستقرض شيء» ولكن لرب 
العت على المنينة فى اجر لين الكديريين "اندو لخن يما "بع وقد 
زف العا 3 منهما. وكذلك لو أخذ ديناراً فيما يأخذ كان جائزاء من قبل 
أن الجر د رعو عليه 40 اندي ريه وا شام من ضير نك أن قبي نالك 


000 م ص ف: ضمانه. والتصحيح من ب. ١‏ 
030 أ يفا وقد تقدم هذا الاستعمال. أ استعمال البيع بمعنى المبيع . عند المؤلف 


مرات عذيدة. 
المغرب» «(فوم»). 
(5) فا به. (0) ف- أجر. 


(25٠ق2‏ .أخدهها. 69 م: القاضي. 
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لو كان للفامي على الرجل دينار وأجر البيت عشرة دراهم كل شهرء فمضى 
شهران» ثم أمر رب البيت الفامي أن يدفع أجر هذين الشهرين إلى هذا 
الرجل قرضاً عليه»ء ورضي الرجل بذلك» فهو جائز. فإن قاصّه بالدينار الذي 
له عليه وال بالفضل بيعاً دقيقا 1 غيره فهو جائز فى العروض والدينار. 
ثم رجع أبو يوسف عن الصرف خاصة إذا لم يمض الشهران ولم يجب 
عليه ديناراً بعشرة دراهم فإن هذا لا يجوزء فإن أحاله على هذا الوجه 
بالدراهم فقاصّه بالدينار”" وأخذ ببقيتها بَيْعاّ فإنما له عليه عشرون درهماء 
واشتراطه عليه الدينار باطل لا يجوزء وهذا الآن صرف بنسيئة» فلذلك لا 
كم عه . 2 ِ ' 1 
رجل استفرض من ربا اله در هدين الشهرية ء فأمر الا أن يعطيه 
إياه وأن يعجله"' له فطابت نفس الفامي("© بذلكء فأعطى الرجل به دقيقا 
أو انها ان نذكارا يعفر نيا تم ناك نرت النيقه قل نمكم الا 
شيئاً من هذين الشهرين أو انهدم البيت فإن الفامي”*؟ لا يرجع على الرجل 


انارق 49ت لتر 
و8 وى و اقالانة دالوا 
620 م ف: العارض ؟ ص .: الفقارض. والتصحيح مستفاد من ب؟ والمبسوطء 78/1 . 


السباية . 

() ف: يعجل. 

(0») م ف: العارض؛ ص: القارض. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوط» الموضع 
السنانق: 

(4) م ف: العارض؛ ص: القارض. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوطء. الموضع 
اليسايف: 


000 م ف : العارض ؟ ص : الفارضن: والتصحيح تماد من ب؟ والمبسوطء الموضع 
السابق: 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بشيء» ولكنه يرجع على رب البيت بعشرين 0 ويرجع زنت<البيثت-غلن 
الرخل»بعشريق: ذرهما قرضا غليه:. بوكذلك: لو ابعحق البيت أو بناغه من عدر 
في فول آنن يواشفة الأول وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: 
01101 قرا ميج على رهد ليك بتلان ها أقطى .هذ اسن اليف "ناما سيضة 
الدينار فإنه يرجع بالدينار بعينه على الذي كان عليه الأصل. 

ولو أن رجلا استأجر داراً يسكنها بسكنى دار أخرى فإن أبا حنيفة 
قال: .هذا فاسد. لا يجوز. وقال: إن استأجرها بخدمة عبد شهرا أو يركوت 
دابة إلى موضع معلوم فهو جائز. وكذلك لو استأجر عبداً شهرا بسكنى د 
شهرا افهق جائر: وكذلك الرجل يستأجر البيت بالعلو بأجر معلوم فهو جائز. 
وكذلك المنزل بالعلو. وكذلك السفل الذي علوه لغيره. وكذلك منزل على 
ظلّة على ظهر”'' الطريق آجره رجل فهو جائز. ولا يجوز أن يستأجر سكنى 
سكنى ولا خدمة بخدمة. 

وإذا استأجر المجوسي”'' من المسلم داراً فهو جائز. وكذلك أهل 
الذمة. وكذلك المسلم مدا كر فيو أهل الذمة. وكذلك المرأة. فهي في ذلك 
مثل الرجل. 

وإذا استأجر الرجل دارا بثوب بعينه فهو جائز. وإن سكنها شهراً فليس 
لرب الدار أن يبيع الثوب من المستأجر ولا من غيره حتى يقبضه. لأنه 
يحنؤلة البيغ الا تر آنه الو تملك التوض» قل نا افيه كان عل الم 2 
مثلها. وكذلك الحيوان. وكل عرض بعينه» وكل كيل أو وزن بعينه» وكل 
فضة أو ذهب تدر بأغيانيهاة. وكذلك: القلي؟؟ الذهب :والآناء المفة سس تاخر 
به رجل دارا فاستوفى السكنى ولم يدفع ذلك فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. . 
ولو آجر دارا بحنطة بكيل”“) معلوم ولم يسم جيداً ولا وسطأ ولا رديئا 
فالإجارة فاسدة. وإن سمى جيداً فهو جائز. وله أن يبيعه ذلك قبل أن 


220 وت ظهن: 68 م ص ف : المجوس. 
3 م + أجر. 1 640 هو السوار. وقل تقدم فرارا- 
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ال تاكتك 01011 لك 
تو ولت ارقة سس قتقى : الفمزين. ركد ارق الور كله الكل كلد + زول 
أذ بيع مق المسعاحافإن تفرقا قبل أن يقيهن :قبعه التقضن: النيغ» بيجدرلة 
رجل اشترى ثوباً بمختوم”' حنطة جيد بغير عينه» فله أن يبيعه قبل أن 
يقبضه من الذي عليه القرضء» فإن فارقه قبل أن ينقده انتقض”" البيع. 
ولس له 6 يسيع بعل شيرة ركد للك الر عار انل لكلو لازنا حون عيه يكن < 
سفى يدا أو .“وسطا فيو مقل ذلك :وله أن»ستيعة: مق المسددا جر : قبل :أن 
يقبضهء فإن قبض ثمنه قبل أن يفترقا فهو جائزء وإن تفرقا قبل أن يقبض 
الثمن انتقض البيع. 0 

ولو أن رجلا استأجر داراً بثوب بعينه وبدراهم كان جائزاً. وكذلك لو 
اشترط /[7/1١ظ]‏ مع ذلك قفيز حنطة جيد بغير عينه أو بعينه'*' فهو جائز. 
وكذلك لو استأجره بثوب وبخدمة عبد شهرأ فآجر رب الدار العبد ذلك الشهر 
بدراهم فهو له» وإن”"' كان فيه فضل فهو له طيب» ولا يتصدق به. وليس هذا 
كالذي يستأجر بيتاً بدراهم ثم يؤاجره بفضل دراهم. ولو استأجر بيتاً [بثوب]”" 
فأجره بدراهم أكثر من قيمة الثوب طاب له الفضل» إذا اختلف الذي أجره له 
والذئ استأجره له طات له" الفضل. إثما يكره من ذلك أن يستأجر بدرهم 
فيؤاجره بدراهم أكثر منهاء أو يستأجره بطعام» فيؤاجره بأكثر””' من الطعام. فإن 
أجره بشعير أكثر من قيمته فهو جائز. وإن باع الثوب قبل أن يقبضه وقبضه 
المشتري فإن البيع ورقوق نان وتور""" القوني اذه وز وجده سيفياكا عل 
قيمته. وكذلك لو أجرها بركوب دابة شهراً أو أجرها رب الدار بعدما قبضه 
بعشرة دراهم ذلك الشهر فهو جائز. وإن أجرها مستأجر الدار فهو باطل» ورب 
الدار أولى بها. فإن حبسها عنه حتى يمضي ذلك الشهر فله أجر مثل الدار كله. 
إذا استأجر داراً سئة بثمانية دراهم وعشرين قفيز"! حنطة جيدة؛ 


ذذك تتم بولك كله (5؟) مكيال معروف. وقد تقدم. 


فر ص - انتقض ؟ صح ه. 62 ص : أو بعير. 
(45) ص + وإن. 2 (5) الزيادة من الكافى» 5/١‏ ١٠ظ.‏ 
(0) ف - له. 04( م ص + منه. 


60 ف: وجله. 0 قفيزا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جب كللبللتلتلالالاالاااااااااباس ايد 
فسكنها السنة. ثم إن رب الدار اشترى بالدراهم والحنطة دابة من المستأجر 
بعينهاء فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبضها فهو جائز. وكذلك كل شيء 
اشترى به بعينه فهو جائز'''. لأن العين بعينه» يطيب له الفضل. ولو كان 
باعه الحنطة بدراهم ثم تفرقا قبل أن يقبضها كان فاسدآء لأنه دين بدين. ولو 
باعه الحنطة بشعير بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبضها كان جائزاء لأنه بعينه. ولو 
كان بغير عينه وشرط له شعيراً جيداًء فإن قبض قبل أن يتفرقا فهو جائزء 
وإن تفرقا قبل أن يقبض فهو باطل. لأنه دين بدين» ولأنه بغير عينه. 
وكذلك الزيت والسمن وكل شيء يوزن أو يكال. فإن قبض الطعام والدراهم 
فوجد في الدراهم رَيْفاً”") وفي الطعام عيبا كان له أن يرد ذلك ويستبدله بعد 
أن.يقن المستاخر أنه أغطاة: ذلك» :ولو مححد: وقال اليسن هذا اهما أعظداة: 
فإن القول قول رب الدار مع يمينه. وكذلك لو شهد له أنه قد" قبض منه 
1و كنا كرهها وكذا وكذا قفيز حنطة فإن القول قوله في الرَّيِف والَبَهْرجِ'* 


2) 


وأن الطعام به عيب" "". فإن قال: قد قبضت منه من أجر /[175/5١و]‏ الدار 


7 - ل #2 آم 5 مو ع 16-8 :)باع >#م هار ع8 
عكسره دراهم وفمير حنطة. لم جاء بدراهم ريوف أو ستوق أو م أو 
بقهفيز حنطة فيه عيب ليردهء فإن القول قول المستاخر ف .ذلك ولا يصدق 


)١(‏ ف - وإن تفرقا قبل أن يقبضها فهو جائز وكذلك كل شيء اشترى به بعينه فهو جائز. 
(209 رافت عليه دراهمه ا صارت مردودة عليه ل فيهاء وقد زَُيُْفَتٌ إذا رُدَّتْي ودرهم 
زيف وزائف ». ودراهم نوف ور لفت وقيل : هي دول البَهرَج في الرداءة. أن الزيف 
ما يرده بيت المال» والبَهْرَجَ ما يرده التجارء وقياس مصدره الزِيُوف» وأما الزَّيَاقَة فمن 
()ام ضن ات قد: 
َبَهْرَه. وقيل: المبطل السكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيطء «نبج». 
00( م ص ف: والطعام له ان الغبت:. والتصحيح من ب؟ والكافىء ظ. 
(5) قال المطروق: الوق بالفتح أردأ من البَهْرَج. وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصمر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفى الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها النحاس 
الترعيى : الستوفة قلسن :فموةالففية» انظر : «المتسوظط ع 14/1 
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اتيت تت ااا 117 كد 
5 الدار أنه رَيْفْءِ لأنه قد أقر أنه قبض أجر الدار الدراهم. أرأيت لو 
قال: قد قبضت منه أجر الدار كله. ثم جاخ قال # بوتكدتيا : روف 'أكان 
يصدق عليه. لا يصدق على شىء من ذلك إذا أقر أنه قد أخذه من أجر 
الدار. ولو قال: قد”" استوفيت أجر الدار» ثم جاء بعد ذلك فقال: وجدتها 
زُيُوفاء لم يصدق ببينة ولا بغيرها. ولو أجرها بثوب بعينه فقبضهء ثم جاء به 
يريد رده من عيبء» فقال المستأجر: لم يكن هذا فيهء فالقول قول 
المستاجوه وفلى نرب الذاز الينة نان جاء رف الدان فنة روه بواحك. قيمقه 
سكنى وهو أجر مثلهاء وإن لم يأت ببينة حلف المستأجر ما كان هذا فيه 
0 منه. ولو كان حدث به عيب عئله لم يستطع رده» ولكنه يرجع 
بفضل العيب المدلس بقدر ذلك من أجر مثلها. وكذلك كل حيوان أو عرض 
من العروض يستأجر به الرجل بعينه. ولو كان رب الدار باع ذلك لم يكن 
له أن يرجع بعيب. وكذلك لو قبلت بغير قضاء قاض. ولو لبس الثوب بعدما 
رأى العبد كان هذا رضى منه بالعيب ولم يرجع بشيء. 


ولو انتقوقن الشميعا كن السكتن :واونى .الاجر ثم شرع فتن الداز 
رقنا" غزات كثير اووفاة كنترة ٠ققال‏ :ري الذان المستاع ٠:‏ احرحهه :وقال 
الممف اجن بز اندرا عه ملك و الما عر مقن ادم كتانيكه ووفادية لان 
على الما جر أن يخرج ذلك كله:. و كذلك: كل 'سرقين وزبل. أرامة: لو “فاتك 
المماه يذاه فها آنا كاه عليه اخراجيا أن ترتدنيها كان ا 
مكسورة أما كان عليه إخراج للقي الاك كاتع قينا بالوعا اا 137 ند 
امتلأً ذلك من فعال المستأجر وأهله فإن هذا في القياس مثل الباب الأول؛ 


ولكن أدع القياس في هذاء ولا أجعل على المستأجر ما غيبت الأرض من 


000 0 ص - قد.‎ )١( 

(*) م ص ف: وما فيها. 

(8:) حِبَّاب جمع حُبٌ بمعنى الجرة الضخمة. انظر: لسان العرب» «حبب». 

(0) الكرياس: الكنيف» وقيل: هو الكنيف الذي يكون مشرفا على سطح بقناة إلى 
الأرض. قال الأزهري: سمي كرياساً لما يعلق به من الأقذار فيركب بعضه بعضا 
ويتكرس. وقيل: كرناس بالنون. انظر: لسان العرب» #كرس». 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك ا عاسايا ال #عنوا 
الت مع يمينه» ولا 007 ا إلا أن يقيم , بين25 أنه 0 0007 04 
اشترط رب االدان هلين المميساه. حين اجره ع ا لياع 
/[1/:" ١ظ]‏ تراب أو سِرقين» كان ذلك خائراء" لآنه عليه وإن لب تغط 
وكذلك إذا اشترطه. 


3 استأجر 5 ن الركل نيعا فباع فيه لساك 35 ع مه واختلفا 
فنا د من الأوا: لني تكون فيها البيع والرفوف” التي فيه على”) 

الأواني 0 "القن قه وى عليه" البقاءكه :قال وت اليت: 
كان هذا في بيتي حين اير 0 مكار بل آنا أحدتةه :فإن 
فأراد أن وال متاع ا وما 1 5-6 من بناء 006 الى 5 
وأساطيتها فذلك كله 00 المسدا حرج ولبسن 5-0 الت من دلك شي ء. 
وكذلك القضّار بالق لاد دكل بقاء مره نحو قَذرٍ أو قلَى 
من الأوعية والآنية والأداة التي تكون للصناع والعمال. 


ولو أن رجلا استأجر أرضاً ليطبخ فيها الآجُرَ والمَخَار بأجر مسمى فهو 


)١(‏ م + على. (0) م: أنها. 
69 م ص : بيله. ):١‏ ضع اد الأواني. 
)0( م. والرقوف. 


(7) ب: عليها. وما عند الحاكم موافق لما في المتن. انظر: الكافى. 54/١‏ ١٠ظ.‏ 

68 م ص فك “هنا 

(0) التخاتجح جمع تختّح قياساء وهو تعريب تخته. انظر: المغرب» «تختج). 

(١٠)م‏ ص ف: والعلاف. والتصحيح من الكافي» ١/5١٠و؟‏ والمبسوطء .١57/١6‏ والقّلاء 
هو 0 يصع القليّة وهي مَرَقَةَ تتفل من لحوم الجزور وأكبادهاء والقلاء أيضا هو 
الذي يقلي يقلي البر للبيع. انظر: لسان العرب. «قلي». 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 222 
لكك 1 تك 017111 0 
جائز. وإن اختلفا في الأتون الذي يطبخ فيه الآجرء فقال رب الأرض: أنا 
عور متك بوتال! 7 الميشاحرة دنا فك انالك كالقول: فول المسعا جر دن 
هذاه لاق رأف الاك هو الذق: ين :انهاه فالقوك قرله مع يه 

ولو اختلف رب الدار والمستأجر في ناه مق قا اللذان. قبن نيا ذكرناء 
أو في باب أو في خشبة أدخلها في السقفء فقال رب الدار: أنا أجرتك 
هنذا فبها: وقال الميتاجرة آنا أحدتته».فإن القول فى هن" قول .رت 
الدار مع بحسا وكذلف كل انظ أو فقو" باحر أو لوقن أو تطيين أو 
باب مركب أو غعَلّقَ'*' في باب أو ميزاب» فإن القول قول رب الدار مع 
يمينه. وما كان في الدار من لبن موضوع رطب أو يابس أو جذع موضوع أو 
آجْرَ أو جص" فهو للمستأجرء والقول فيه قوله مع يمينه. وإنما هذا عندنا 
بمنزلة متاعه فى الدار وثيابه. فإن أقاما جميعا البينة على كل شىء جعلنا 
اقول قواك عدا جر والة وين روت لدان ْ 


78 كان في الذان ببق ماع مطوبيا أو نالوظة :معتووة: وقال: الستا حر آنا 
افيا ا أقلع بنائي» فالقول في ذلك قول رب الدار مع يمينه» وإن 
58 7< اك يه اي ل ل ال ا ا 
والدرج والخشب المبني في البناء. 


ولو أراد المستأجر قلع تنور في الدار /[0/1١و]‏ وقال: أنا أحدثته. 


)١(‏ ف: فقال. (9) عن قن هذا 

(9) ص: أو غرس. 

(5:) العَلّق بالتحريك المغلاق: وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح. انظر: المغرب» «غلق». 

60 م ف : وعحضن: 5 م ص .: فأنا. 

620 ص ف: اخذ. ظ 

(0) ما ص ف ب الجص. وكذلك الكافي: ان والمفيجيع من المبسوطء 
606 والخصٌ بيت من قَصَّب. انظر: المغرب. «خصص»). أما الجص فقد تقدم 
ذكره في المتن قبل قليل» فلا حاجة إلى التكرارء والله أعلم. 

)0 سُترة السطح ما يبنى حوله. وقيل: هي الظّلة» وهي شيء خفيف لا يمكن الحمل 
عليها. انظر: المغرب» «ستر). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقال رب الدار: بل كان فيهاء فالقول في ذلك قول المؤاجر مع يمينه» لأن 
هذا مثل البناء. 


ولو كان في الدار كُوَّارَات”١'‏ نحل اجتلفا”'' فيها كان القول فيها قول 
المستأجر. وكذلك الحَمَام والدجاج إنما هو بمنزلة الشاة والبعير والدابة» فهو 


3 


المع عد 


ولو جصّصها المستأجر أو فرش البيت بِآجْرَ أو بجص أو ركب باباً أو 
جعل عَلَقَا في باب وأقر بذلك رب الدار فإن للمستأجر أن يقلع ذلك كلهء 
ان شىء أحدثه فيها مما لا يضر قلعه فله أن بأعذةة وما كان من ذلك 
مما يضر بالدار إذا قلعه فليس له أن يقلعه» ولكن قيمة ذلك الشىء”*؟ على 

ولو كان لت حائط دار فأدخل في افده الف أجرة , : نشيو ار رب 
الدار 0 قلعه م فإ له فيمته على رب 0 7 0000 
010006 جدع أدخله فهو 0 هذا 

ولو انهدم بيت من الدار فقال المستأجر: نُقْضّها*“' لي» وقال رب 
0 0 0 فإذا 6 أنه بيت 0 ا الدارء تت في 


ولو كان رب الدار أمر ال اد أن يببنيى في الذان عن أن يحسب 
5 ذلك من الأجر فبنى. ولم يختلفا في البناء وأكرا| وه مها ولكنهينا 


)1١(‏ الكوارة بالضم والتشديد: مُعَسّل النحل إذا سُوّي من طين. انظر: المغرب» «كور». 
(؟) صس: واختلفا. ظ 
050 تمن فكل. 
() ص - الشيء. 
(4) النْفْض البناء المنقوضء والجمع نُمُوض. وقيل: النُفْض بالكسر لا غير. انظر: 
المغرب. «نقض»؛ والمصباح المنيرء «نقض)». 
(5) ص له. 


كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت 
حش ‏ 7070سلر51071/7 الت 
اختلفا في النفقة» فإن القول قول رب الدار مع يمينه على علمه. فإن أقاما 
تميعا البينة الخدت نية المستاجوه لأنه: متف الفضل» ولى قال ويه الدار:: 
ذم من انها كينا" برقال الميدا عر فد يديت الهاء. إن القول: قواك برف 
الدار مع يمينه. فإن قامت لهما جميعاً البينة أخذت ببينة المستأجرء لأنه 
المدعي. ولو قال رب الدار: لم اك بالبناء»ء ولم تبن فيها شيئاء وقال 
المستأجر: قد أمرتني» وقد بنيت هذا الحائطء فإن القول قول رب الدار مع 
يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المستأجرء لأنه مدع. ولزم رب 
الدار النفقة. 

ولو كان على باب منها مصراعان فوقع أحدهما والآخر معلّق بالباب. 
فاختلف رب الدار والمستأجر في ذلكء» فقال رب الدار: المصراع الساقط 
لى والمعلق لك». والساقط يعرف أنه أخوه»ء وقال المستأجر: بل هما لي. 
ا كلمن الفط لبي و لع ]111 0ف ]معدن الى 1" اي قن الدون 
توله نرت الذار تتى :الات مع مقع افإن اقافيت الهها د ادك بصق 
الها حر لآنه مدع. 

ولو كان بيت سقفه مسقف بجذوع مصورة فسقط جذع منها فكان 
مطروها فق :اليتق تاشداك: ون الدار و الميعاعر: قن :تقال ريت الدان هنر 
مق منققه هل السقية كان الما جر .ذل هر الى > باهو مرت آذ صا ريده 
موافق لتصاوير البيت» فإن القول في ذلك قول رب الدار مع يمينه. فإن 
قافا مين اليذه شيف دمينة السستا كر :لاه مدع. 

وإصلاح الدار والبيت وتطيينها وإصلاح ميازيبها وما" وهى من بنائها 
أو حيطانها على رب الدارء ليس على المستأجر من ذلك شيء. وكذلك كل 
شئزة"؟ يضن تركها بالسكتن فعلى_رب الدازة فإن أن أن قعل فللستاجر 


(1): دن شيا 

50 قت اتخوهد|"الفعلي: سن له 

() ص - وما؛ صح فوق السطر. 

(5) سترة السطح: ما يبنى حوله» والسترة أيقيا: الطلة وهي شيء خفيف 06 
الحائط لا يمكن الحمل عليها. انظر: المغرب. «ستر). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جور كب ج77 7770 7ت 
أن يخرج منهاء إلا أن يكون استأجرها وهي كذلك وقد رآها. وإصلاح بثئر 
الماء والبالوعة وبئر المَحْرّجِ'' على رب الدارء ولا يجبر على ذلك. وإن 
كان ذلك إنما امتلأ من فعل المستأجر فإن شاء المستأجر أن يصلح ذلك 
فعا وله عد ع "* زلف ولا حمسي ذلك المقرة الاجر 

ولو أن رجلاً آجر من رجل نصف دار غير مقسوم أو نصف”*' بيت 
هو“ فيه ساكن لم يبين لصاحبه نصفه من النصف"'' الآخرء ولم يبين أين - 
ان في مقذمه أو مؤخرهء فقال كل واحد منهما: أنا أسكن في مقذم 
البيت أو مؤخرهء ما القول فيه؟ 

قال: أما أبو حنيفة فقال: الإجارة فى هذا فاسدة. ولا تجوز مِن قبل 
أنه غير مقسوم. وقال أبو رين ركيد أما نحن قتنراه جائر ا ويتهايآن 
فيد .وكين آن'*1 غلى :ذللك: 

رجل تكارف دارا من رجل سنة على أن جعل أجرها أن يكسوه ثلاثة 
أثواب هل تجوز .هذه الإجارة؟ أرأيت إن قال له: أكسوك ثلاثة أثواب»: وله 
يسم من أي جنس هيء أرأيت إن ذكر أجناسها هل تجوز هذه الإجارة؟ ما 
غاية كسوة الرجل» مأ غاية كسوة المرأة» وقد سكنها سنة؟ 

قال: الإجارة فاسدة. فإن سكنها كان عليه أجر مثلها فى قياس قول 
ا ماران مريت روي ْ 

رعل تكارئ مدرلا من رجل دارا كل شهر بدرهم. فقال له رب 
المنزل: دونك المنزل فانزله. ولم يفتح له بابه» فجاء رأس الشهرء فقال 
رب المنزل: هات أجر البيت» فقال المستأجر: لم أنزله ولم تفتحه لي» 
بقول من يؤخل؟ 


)١(‏ المخرج هو الكنيف» وقد تقدم مراراً. 


)1 م علين: 0 كب دولا د علي انلك 
(4) ص: أو نصفا. (4) م ف: فهو؛ ص - بيت هو. 
() م ص ف: نصف من نصف. (0) م ص ف: أني سكنته. 


(6) ص: غيران؛ ف: يجبر. 


كتاب الإخارات د بات إتخارة الدور والبيوت »> 

قال: إن كان يقدر على فتحه فالمستأجر ضامنء» والكراء /[7/51١7١و]‏ 
عليه وار ا و ساي اجر ابا 
أ حنيفة وأبي يو سف مويه 


رجل تكارى من رجل منزلاً في دار - وفي الدار سكان ‏ كل شهر 
بدرهم فأدخله في الدار وخلى بينه وبين المنزل وقال: اسكنه. فلما جاء 
راض القتور الى" بز الوك ل الأحر افقال السعا حو ها سكع حال 
موعن لوول :نتوج فلوق: الا كوي ديو لا عيينةة لذي لقف يو الساكن عقر اولك 
أوصاعدة ها القر لقن ذلك وري" من يوكذة 


نان ةلع حر «قيه كا لكعى قا نمدا حون وان كان 0 اكد 
غاصب فلا أجر"" على المستأجرء. والقول فيه قوله» وإن لم يكن فيه ساكن 
فالمستأجر ضامن للأجر في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


رجل تكارى داراً من رجل بمائة درهم سنة» فلما جاء رأس السنة 
وأزاة اللخروح: من الذان قإذا فى الدار زثل :وطين:وتزابة كثير” وسترفين 
الدواب؛ فقال رب الدار: انقل هذا فإنه عليك» وقال المستأجر: بل هو 
عليك والدار دارك» وهو يعلم أنه من عمل المستأجر على من يكون ذلك 
الكتسن .ونا أحخدث افيها ”مره : الطية والثوات «والشرقية: والعدذرة» على. وت 
الذاة ان على السي 2 ؟ 


عِِ 


قال: على المستأجر”*' كنس ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة» وهو 


رجل تكارى من رجل منزلاً سنة كل شهر بعشرة دراهم» فلما حل 
الأجل وأعطاه أجر المنزل وأراد الخروج من الدار فقال رب الدار: إنك قد 
ناك البو جيف الوضيوف رفوع فاكقديا بوزنال الموتنا ضر مل حر عليلك؟ 


() ف + له. 6420 م ص - قال على المستأجر؛ صح م ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


غلى:من. يكون ذلك على وب الدان أى.علئ: المستاجر؟ 


تاه الا يكووهان العنا و "كفيو اللترعر ولا ووشليه و الداز 
أيضاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ظ 

قلت: أرأيت رجلا تكارى البيت ولم يسم ما يعمل فيه أترى الكراء 
على هذا جائزا”''؟ أرأيت إن عمل فيه بالحديد والقِصّارة حتى انهدم البيت 
أترى عليه ضماناً فيما انهدم من المنزل؟ أرأيت إن أقاما جميعاً البينة فقال 
المستكرى: استكريت متك البيت لأعمل فيه القصّارة والحديدء وقال 
الاح" لى كرك لهذا نيا" أكريتك: لطيل عن هام وويتهننا رينة» ابسن 


من يؤخل؟ 
قال 2 001 ا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسهف 
ومحمك. وإن 3 ا ولم ينهدم جعلت عليه الكراءء استحيمة ذلك 


رجل تكارى /5/711١ظ]‏ داراً أو بيتاً كل شهر بأجر معلوم وأسكن في 
الدار أو في البيت معه غيره فانهدم العوتكن لدف اسك ادسج عماجب 
الميزل: أن اي أحدء هل يضمن المستكريء وما القول في 
ذلك؟ أرايةة إن كان..منهما ينه ل الا 

قال: لا يضمن في شيء مما ذكرت». وليس عليه بينة في ذلك. وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحملكد. 

د تكارى من رجل بيتأ كل شهر بدرهم؛ فجاء صاحب المنزل 
فقال: أعطني أجر الشهر قبل أن يتم الهلال» فقال المستأجر: لا أعطيك 
سبي ٠‏ هل له ذلك» هل لرب المتول أن بأخذه بحساب ما سكن 


فيه ) فيأخذ مله أجر ذلك» الأول فالآول؟ 


)١(‏ ص - قال لا يكون على المستأجر. ‏ (؟) م ص: جائز. 
0 هن :جره (84)- 'حن : :قبينة: 
(4) م ص ف + يؤخذ بها. 50 نض( 
(17)خريح : افيثة: (4) حجن + نهاء 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 


فال:؛ ياخحذه اجر يوم بيومء وهذا قول 5 حئثيفة ان يوسف 
ومحمكد. وكذلك الغلام إذا استأجره. 


)١(2وء‎ 


باحك الرجل بتجارىق ادر ل فود الرجل كل شهر بدرهم فيرم 
المستأجر فيه مَرَمَّةَ فطلب رب المتزل الأجرء فال الفيدة اجر قل انمي 
على الدار كذا وكذاء ولم يفضل لك من الأجر شيء» فقال رب المنزل: 
إني لم أمرك أن سمو كل هذاء 0007 تقول هرت يؤخذء وببيئة من 
يؤخل؟ 

قال :القن نول ريه الذان إذ 0 إلى بساك اقول" فزن 
رس الدار انف إن م ا مرتك 0 كاه بدول الذي 50 وعلى 
الآخر لحي وهذا قول أبي حنيفة وأبي يو سف وميحمكد. 

رجل تكارى من رجل بيتاً بدرهم كل شهرء فلما جاء رأس التدهن 
طلب رب السنة أجر الفيةة فقال السو تا إنما ادا واسكنكنةه بعير 
أجرع وصاحب العف كر ولك ولا شه بينهماء بقول من يؤخذدء وببينة 
من يؤخد؟ ظ 

قال: القول قول الساكن مع يمينه» والبينة بينة رب الدار مع يمينه؟" أ 

5 أكرق ب ل مايا تمه فلما جاء راس السنة 
طلب رب الدار الأجرء فقال الجر : إن الدار داري» : لق للك فيهاء أو 
ل هي لفلان» وكلني بالقيام عليها ف أجرها 0 4 ين ولا 


21 3 البناء : هلف رَمَا وَمَرَمّة من باب طلب. انظر : المغربف»ء ا(رمما. 


(0) م ص: أو اتهمه. (90» ف: فالقول. 

(5) صن إذا' قال ظ (5) م ص ف: كذا. 

69 قوله المع يمينله) لا يوجد في الكافي» ١‏ 'ظ2 ولا في المبسوطء 06 .١‏ ولعل 
371ع0 0 وقال؟ في لو قال. 69 م ص - مني ؛ صح م ه. 


000 كذا فى ام صن 'ف. وهي مهملة فيافاء ولم تين لي قراءة الكلمة في الكافي؛ 
0١‏ .. ولعل المعنى أن المستأجر قبض الدار وهي في يله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


'بينة لهماء بقول من يؤخذء وببينة من يؤخذ إن كانت لهما بينة؟ 

ال : القول قول المستأجرء وهو خصمء والبينة . بينة الطالب في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمك. 

رخل أكروف د ١1‏ لمن رودن كان سنة ركد ارو قدا فلما جاء رأس 
السنة طلب صاحب المنزل /717/11١و]‏ الأجرء فقال المستأجر: إنك وهبت 
الحَتر ل لي .2 فلا أجر لك.» أو اعوقية أو وهم لابني. فلا أجر لك. ولا 
بينه بينهماء بقول من يؤخذء وببينة من يؤخذء وهل يبرئه دعواه من الكراء؟ 

قال: إذا ادعى رقبة المنزل لنفسه أو لابئه أو ادعى عارية ولم عن 
بأصل الكراء فإن القول فيه قول المستأجر في العارية 0 يمينه» والبينة بينة 
المؤاجر. فأما في الهبة فالقول قول رب الدارء ولا أجر على الساكنء 
والبينة بينة الموهوب له؛ يؤخذ له ذلك. وإذا أقر بأصل الكراء : ثم ادعى 
الهبة أو العارية فدعواه باطل» والكراء له لك إلا أن يقيم بينة في قياس 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


بل اتاج "من ركل انوا تومو برعل لخر بعالونا ار نين 
أحدهما ما إلى ا 0 بذلك. هل يضمن في ذلك إن كان نقض الحائط. 


في قول أبى حنيفة وأبي يبو سف ومعحمد. 


رجل استأجر دارا فيها أبيات كثيرة بأجر معلومء فآجر من الدار أبياتاً 
وسكن هو سائرها فانهدم الذي آجر منهاء هل يضمن الذي استأجر الدار من 
الدق اشاح من انمعدا جد فإن ضمن هل يرجع على الذي أجره. ما 
القول في ذلك. بقول من يؤخذء وببيئة من يؤخذء» أرأيت إن قال الذي 
استأجر الدار : إنما انهدم الذي سكنت أنا فيه» وقال رب الدار: إنما انهدم 
الذى احرنة اكد ما القول في ذلك. وببينة من يؤخل؟ 


60 م ص ف: فان. 2 68 م. أستمحا 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 2602 

قال: لا ضمان عليه في شيء من ذلك» وعليه الكراء في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسهف ومحمد» أن سكناه وسكتى غيره سواء. ألا ترى أنه 
يسكن فيها خلمه وأضيافه وأجراءه» وعليه الكراء. ظ 

رجل تكادف من رجل 00 هَيئة بعسرة دراهم» ذ فخرج الرجل من 
البيبت» فعمد أهله فأكروا اهم المر نينا وانولوا إنضانا آخرء. فانهدم السك 
الذي أسكنوهء هل يضمن الذي أسكن الدار'' أو يضمن الذي استأجر 
المد ل أو يضمن أهله الذين أكروه واتزلوة؟ . 

قال: لا ضمان على المستأجر ولا على المؤاجر إلا أن ينهدم من 
عملهء فإن انهدم من عمله ضمن» ويرجع بما ضمن من ذلك على الذي 
آجره في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومعحمكد. 

5 5 000 َ 1 : 

] رجل تكارى منزلا من رجل"'* كل شهر بدرهم» فطلق 
الرجل امرأتهء فخرج من المنزل وذهب». هل لصاحب المنزل سبيل على 
المرأة وعلى الرجل. لمر مغفرة أن زوجها استحكرئ الجدرل وطلقها 
وذهب؟ 

ذال كرك على المزرأةة ,ول مخرح نين مدر نشي الهاذل ‏ 
والكراء على الزوج» وهو قياس قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحملد. 

رجل تكارى منزلاً من رجل بدرهم كل شهر على أن ينزله هو وحده 
ولا ينزله غيره» فتزوج امرأة أى «افرائية . فأنزلهما معه فيهء فأبى صاحب 
المتزال أن بلعه ») أله ذلك إن أراد أن يحرج منه؟ ازانك إن تكارقف العن ل 
منه سنة ففعل ذلك شهراً أو شهرين أله أن يخرج من المنزل قبل أن يتم 
السنةة ما القول في ذلك» وببينة من يؤخد؟ 

2313 لين "نالعال أن روم قبل البطة بين أجل ما كروهي لان 


)١(‏ م ف + ويضمن الذي استأجر المنزل. (”) ف - من رجل. 
(0) ف|ف: حتى الهلاك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رجل تكارى منزلاً من رجل كل شهر بعشرة دراهم» فقال صاحب 
المنزل: اكنس البئر التي في المنزل مخافة المطرء فقال المستأجر: ذلك 
عليك»..وانت تكسة من عندك ».أو طرق :قوق البق فقال وى المي لهو 
عليك» وقال المستأجر: بل هو عليك» على من يكون ذلك. وبقول من 
يوحذد؟ أرامة: إن قال صاحب المنزل: إن رضيت وإلا فاخرج» وقد 
0 الهتز ل:. هينه ,ننيدة ؟ 

فقال: ذلك كله على رب المنزل» ولا يجبر عليه» ولكن إن أضر 
ذلك بالمستأجر في سكناه الع ا ا بت بي بي 
يوسف ومحمكد. 

بعل تكارى”'" مق .رتجل :دارا مسنة يمانة درهم» فعمد المستأجر فحفر 
فيها بئر الماء أو بئرأ يتوضأ فيهاء فدخل داخل فعطب فيها أو بعض أهل 
الذاقة تقل حمق اذ سر الع أرأبيت إن أذن له «صاحي الدان أو لم 
يأذن له هو'سواء؟ 

قال: إن أذن له رب الدار فلا ضمان عليهء وإن لم يأذن له فهو 
ضامن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

رجل تكارى من رجل دارا كل شهر بعشرة دراهمء على أن ينزلها هو 
501000 غلئن أن يخم الداز ويْرْم ما كان فيها من خراب مَرَمَّةَ 
ويصلحهاء ويعطي أجر حارسها وما نابها من نائبة من سلطان وغيرهء هل 
يجوز الكراء على هذاء فإن لم يجز وسكنها ما له من الأجر؟ 

قال: عليه أجر مثلهاء والإجارة على ما ذكرت من الشرط الفاسد لا 
.تجوز في قول أبي /[178/1و] حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وإن سكنها 
ل من قبل أنه اشترط مع الأجر شيئأ مجهولا لا 
7ن ؛ ولا ينقص مما سماه. 


(1) م: اكترى. (0) م: تكرى. 
فو 1 ص : مما يعرف. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 0 

رجل تكارى من رجل داراً يله بمائة درهم» فكان في الدار جدار 
للحا ورب الدار غائب» فتقدموا ان السباكم 52 الحائط فلم يهدلمه 
حنّى وفع وفتل اانا هل يضمن صاحب الدار أو المميضا جو ويُوجَّب على 
صاحب الدار شيء”' لما تقدموا إلى الساكن؟ 
وكذلك 57 ا أو عارية. 

رجل تكارة) 0 من رجل في ذان كل شهر بدرهمء وفي الداذ. 
سكان غيرة؛ فأدخل الوناكرة <ذانة لة في الدار فأ ل على يابه ى 
تععرية!" إقبنانا!!؟ اتحاكه أن مويه" جسافطا عن علعدين ذلك 
القتماة؟ أرايتك إن امكل نعدانتي لدان :دانةة له أوردانة لطيي» لد قوطف '”" 
لجان فين المدكا تسمه يقنم وه الداد .فا ويك 5" ناموش ين تداع 
السيكان؟ 

نال لاابشياة على رعق مما قن شريه عو ذل لان اللنين كو أذ 
يربط دابته 5 الدار» وكذلك رب الدار. 

ول تكاوئ دارا منة باحر شعلوم: شكنها: هل لرب الدار أن يربط 
قيينا :ذالة بيقر وضىي اللعاقن ؟ كان اقعا .فويض نيان فين اهل السناقره هل 


5500-7 ظ 
600 ص . وأه. 68 ص : ا 


0م فأوبقهما؛ ص : فأوثقهما. 

)00( م ص ف :. على دابة. والتصحيح من ب؛ والكافي, 0 

(4) م ص ف: فضرب. (0) م: إنسا 

(0) ص: أو هدم. (6) ماص ف: فأوطت. 

0( م ص ف: كما روطي 

18 ) مى د ان عمل سيت ثانا امن اهل اللشاكم مل تمق :قال الويى له" الى مررتط ننه 
دابة بغير رضى الساكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رجل تكارى من رجل دارا “خودي عبن تتيرا > على اذ تكن الداد 
شور" سكن الدار شهراء.قمابت الغين قال أن ركد القزهرة اريك إن 
كان العبد ليس بعينه إلا أنه قال: أسكن دارك شهراً بخدمة عبد من عبيدي 
تع أ هل يجوز هذا؟ فإن لم يجز وقد سكن الدار شهراً ولم يعطه العبد. 
أو مات» ما لصاحب الدار من الأجر؟ ظ 


قال: إن كان العبد بعينه فالإجارة فاسدة في قول أبن 0 وأبي 
يوسف ومحمد. وإن كان العبد بغير عينه وقد سكن الدار ففيها أجر مثلهاء 
مات العبد أو لم يمتء. في قول أبي حنيفة وأبي يوسف”" ومحمد. 

تلك" اراك رجا كار تذارا به رجل سنة بمائة درهم» على أن لا 
يسكنها ولا ينزل فيهاء فوقع الكراء على هذاء هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن 
كملت السنة فطلب صاحب الدار الأجرء فقال المستأجر: لم أسكنهاء ولا 
أجر لك علي؟ أرأيت إن تصادقا على ما ذكرت لك هل يُلزمه ذلك أجرا؟ 

قال: الإجارة فاسدة /[8/51١ظ]‏ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمدء وإن لم يسكنها فلا أجر عليهء وإن سكنها فعليه أجر مثلهاء ولا 
ينقص مما سماه. 


رجل تكارى من رجل داراً على أن بسكن فيهاء فلم يسكن فيهاء 
لكنه جعل فيها طاعانا ا وتتخيرا ورا وعير ذلك من أنواع التجارة. 
وإنما استكراها منه سنة بأجر معلوم». فقال رب الدار: إن لم تسكنها فرد 
علي الدارء فإن هذا يخربها علي» دام + السينة د له ذلك؟ 
د يو سف ومحمد » 5 0 


رجل تكارف من رجل داراً 2 بمائة دز همه فزوج المستا كر ابنته من 
00 عن بعلن أن: سكو الدار شهراء 


20 فا دنواب يوسف »2 م هب.ء. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 

لكت تت 01 
وعاع ود أغا فى بالذار ممه سحا وى سقف ومن افر اهتعس يا 
والأب في لجيه فق الذان 'فىمتزل: آخر فطلي الآت من الروج كراء 
قزل “قال علياقه افر المفول الل انق فيد توأ الاخرف :وقال” الآخر 
للكي مو رتوت تقهز 'اعتاحيه اللذاز عليه سيل . والقفية ‏ عليورها 
ذكرت لك؟ 


ا . ظ ' 15 دن 5 


نكل اتكازف موحل مخزلا كل شير يرف" انون الذاو بسكان” 
فأمره صاحب المنزل أن يكنس البئر التي في الدار ويخرج ترابها منهاء ففعل 
وطرحه في الدار. فعطب ذلك إنسانء على من الغرم. ومن يضمن ذلك» 
رب الدار أو الساكن؟ أرأيت لو فعل ذلك بغير أمر رب الدار أو بأمره أهو 
سوا 

فال 1 ل فتنا على اللخ دن كت وبا ذكرك فى لاضن اقول أي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد إذا لم يخرجه إلى الطريق. 

وحن كارف هنوع دارا مدة علن أن اترله :وا بومييلة 4 فسكنيا 
فوقعت الإجارة على هذاء أو قال: آجرنى دارك هذه على أن أسكنك منزلي 
الذي فى مكآن كذا :وكذاء اقوفت الاجارة على ذا وسكنهاء هل تجوز 
مقع 1ل عار أرايهه إن لديف ا حدى :"داري يهنا برجة لعدهما على 
الآخر؟ أرأيت إن قال: آجرني منزلك هذاء وأنزلك حانوتي الذي في 
السوق» فوقعت الإجارة على هذا وقبضا وسكنا هل يجوز ذلك؟ 


قال: لا تجوز الإجارة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في 


0010( 0 لها. 

(؟) م ف: لك؛ ص - قال لا أجر على الزوج في جميع ما ذكرت لي. 
(9) ف: بدراهم. 

62 ف إحدى» صح ه. 


فيما سكن من ذلك أجر مثله. 

رجل تكارى دارا من رجل سنة /79/51١و]‏ بمائة درهم على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام» فإن رضيها أخذها بمائة درهم» وإن لم يرضها أخذها 
الدار في ثلاثة أيام أو بعدما مضت الثلاثة وهو فيها من سكناه هل يجب 
عليه ضمان ما انهدم؟ أرأيت إن قال: أنا فيها بالخيار ثلاثة أيام. فإن 
وقينها: احذتها نمانة درهم. فانهدمت في ثلاثة أيام» هل عليه ضمان؟ 

قال: أما المسألة الأولى فإن الإجارة في هذا فاسدة في قول أبي 
مثلهاء ولا يضمن ما انهدم منها. وأما المسألة الثانية فإن الإجارة فيها 
فاسدة. وإن سكنها في ثلاثة أيام فقد لزمته الأجرة. 


خلان اسعاجرا سعين فى دان كل واخل افى .بيت غلن خد ةا بأججر 
معلوم. فعمد كل واحد ب 1 د صاحبه 5 فسكن في بيت صاحبه 
بغير أمر صاحب البيت» فانهدم أحد البيتين» هل عليه ضمانء» أو على 
الذي أعطاه الضمان؟ 

قال: لا ضمان على واحد منهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومعيد "> إن كان سكو كر واحة مها رامن الاجر وان كان فين اسن 
المستأجر فلا ضمان على واحد منهما إلا أن ينهدم من سكناه في قول أبي 
حنيفة وأبيى يوسف. ويضمن في قول محمد. ولا أجر على واحد منهما إن 
سكن :ضاحية بغير آمرة .وإن سكن .اموه فغعلقى المنتات: «الأجن» .والساكة 
لد 

رجل تكارى من رجل بيتأ كل شهر بدرهم. فاجتمع عليه من ذلك 
| يد سنة» ثم مات الرجل وترك ورثته وامرأته وولده.» فجاء رب المنزل 


)١(‏ م ص: إن هدمت. () ف - ومحمك. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 20 
يطلتي الالجن امن الغر أن والووتقي شتالو 4 نا انحا الك شعاء إنها استاجر 
هل له على المقر سبيل؟ أرأيت إن كانت المرأة هي التي استأجرت فماتت 
فطلب الأجر من الزوج» فقال مثل ذلك» ما القول في ذلك؟ 


قال: لا أجر لصاحب المنزل على أحد من ورثته» ولكن حقه في 
تركة الميت إن أقر الورثة بذلك وهم كبار في قول أبي حنيفة وأبي 1-5 
ومحمد0©. وكذلك إن قامت”" بذلك البينة» فإن لم تقم بيئة فأقر بعضهم 
وجحد بعض فإن الأجر في ميراث المقر من ورثة الميت. جميع ما أقر به 
ديناً فيه» وهو قول /79/5[1١ظ]‏ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


ا 0 1 0 
رجل تكارى منزلا من رجل وصي لليتامى» أو وكيل الوصي" . 
؟ (58) إس 1 0م 00 : (9) ره 
او لقوم وكلوه ان يؤاجرها ولم يوقتوا له كم سنة او وقتوا له عسر 
سنين © فاجرها عكن ,سني جد وجل بمائة درهمء كل سنة بعشرة دراهم. 
فيات الوهى أو الوك[ '"62 قجاء أزنات المكرل»: فقالوا: لا ترضى: ينم 
أجرك وصينا ولا وكيلنان 0 فيك لنا أكثر .مخ مائتي درهمء وهم مقرود 
. 0 ا اس َ' /! 
بانهم وكلوه ذلك واجر وصيهم» هل لهم على المستاجر سبيل في 
إخراجهم مق المقزل» أو احذ كلمن العنزل: إن: أبى أن يخطبه؟ 
قال: الإجارة جائرة. ولا سبيل لهم على السم ا كرة والأجر يذدفعه 
المستأجر إلى الوكيل أو الوصىء ولا يدفعه إليهمء فإن كان الوكيل أجرها 
فقول أ عوشاته بومسية :لا ان حك للف يني "7" يتغادن لدان فى يله 


وكذلك الوصي لا تجوز إجارته إذا آجر بما لا يتغابن الناس فيه في قولهم 


)١(‏ م ف + رحمهم الله. (؟) م: إن أقامت. 
فر ص . للوصي. 620 50 
)6( م. صن ف: أو وقتوه. (0) ف: والوكيل. 


(/1): “ف 2 وكلوا: 69 م ف: مما. 


5 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

رجل تزوج امرأة» فنزل عليها وهي في منزل بكراء» فمكث عندها 
سنةء فجاء صاحب المنزل يطلب أجر منزله» فقالت المرأة للزوج: أجر 
منزله عليكء. وقال الزوج: إنما استكريتٍ أنتٍ المنزل» فأجره عليك» 
فأعطيه أجرهء وقالت المرأة: قد أخبرتك أنه معي بأجرء فإنما أجره عليك» 
فقال الرجل: ما أخبرتني بشيء. بل قلتٍ لي: إن المنزل منزلي» أو قلتٍ 
إن المنزل معي بغير أجرء هل يصدّق على مقالته. وبقول من يؤخذ؟ 


قال: ليس على الرجل أجرء .والأجر غلى المرأة .وإن أخيرثة أيضا 
أنه معها بأجر فليس عليه الأجر أيضاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 

0000 تخارف من رجل دارا سنا بمائة درهم كل تعنة 6:.وأسلمة 
أجرهاء فلما قدم الكوفة قال: لا أرضى بهاء وقد كان رأى الدار قبل ذلك 
أو لم يرهاء هل له أن يردها ويرجع بدراهمه على رب الدار؟ 

قال: هو بالخيار إذا رآها إن لم يكن رآها قبل ذلك» ويترك الإجارة: 
واد دراهمه؛ وإن كان رآها قبل ذلك''' فلا خيار له في ذلك إلا أن 
عر انهدم من الدار شيء يضر بالسكنى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 


رجل تكارى من رجل دارا بخراسان والدار بالكوفة كل سنة بمائة 
درهم» ووقع الإجارة على اسم الدارء فلما قدم المستأجر رأى الدار وليس 
فيها بناء» إنما هي حيطان ليس فيها بناء» فقال المستأج : لا أرضبيء أله 
ذلك؟ /51/١٠5١و].‏ 


قال: نعمء هذا والباب الأول سواء. 


رجل تكارى من رجل دارا بالكوفة والدار بخراسان كل سنة بمائة 


)1١(‏ قي عوفرك الاحارة اسل دراهمه وإن كان رآها قبل ذلك. 


68 ف يكون. صح ه. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 2 
درهم» فلما قدم الرجل خراسان إذا الدار إنما هي ف الم لنن 
كتياه فمّال: لا أرضى» أله ذلك وقل كان م الدار ثم جحدء هل 
قال إن كان را الدازبوقة كانت عليه ذلك البيتة" '* +الإجارة له 
لازمة» وإن لم تقم عليه بينة استحلف على ذلك وردها في قول أبي حنيفة 


وابي يوسف ومعحمد. 


رجل تكارى منزلاً من رجل : فى دار على أنْ آجرّه يكفيه وعياله نفقتهم 
ومؤونتهم ما دام في الدار نازلا معي هل يجوز الكراء على هذا؟ اراك 
إن قال رب المنزل: لم تنفق علي ولا على عيالي شيئا مما جعلت لناء 
فهات أجر المنزل» بما يقضى به؟” أرأيت إن كانت لهما بيئة ببينة من 
يؤخذ على ما وصفنا؟ ش 

فال : الإجارة فاسلة في قبامن قول 5 حئيقة وأبي يوسف ومعحمدل» 
وعلى المستأجر لرب الدار أجر مثلها. فإن قال رب الدار: لم ينفق علي 
شيئاً» فالقول قوله» والبيئة بينة المستأجرء ويحسب له ما قامت له البيئة. من 
أجر مثلها. 

[قلت]: أرأيت الرجل يتكارى الدار سنة كل شهر بدرهم كيف يقع 
الكراء ولم يسكنها السنة كلهاء اثني عقن كديرا أن تقهرا واد ا؟ أرابهةه إن 
أراد رب المنزل أن يخرجه قبل أن يستكمل السنة كلها؟ 

قال”؟2: لا يخرج”' قبل مضي السنة إلا من عذر في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف وممعحمكد. 

فلت أرأبت الرجل يكارق ‏ الذان شهرا بعشرة.دزاهم نسكتها وما أو 
يومين أو ثلاثة ثم يبدو له أن يخرج منها إلى دار أخرى. هل لصاحب الدار 


)١(‏ ص: بالربض. الرََض ما حول المدينة من بيوت ومساكن. انظر: المغرب» «ربض». 
(9) قف البينة ‏ يذلك: (9) ص: نقصانه. 


642 م ص - قال. )00( م ص : ولا يحرج. 


كتاب الأصل للإمام الثسيباني 


أن يأخذ خساع دهن كله انيس مايكيا سرع جه القرل تن ولك 
أرأيت إن قال: إنما تكاريتها كل يوم بكذا وكذاء وقال الآخر"'' أكريتك 
هرا بكذا وكذاء بقول من يؤخلذ؟ أدامق إن ا 0 


يؤخل؟ 


كال آم إذا آقن أنه استاكرها فتهرا فلبتن له أناتركها إلا من عدن 
وإن شاء سكن غيرها إذا آجرها شهراً كاملاء وأما إذا جحد أن الكراء 
تي "4 أن قال تكاويكها يزه فالقول قوله مع يمينه» وعلى رب الدار 
البينة. ويؤخذ بما قامت به بينة رب الدار في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمكد. 


قلق :ار أرأيت الرجل يتكارى البيت شهراً [بدرهم فسكنها]”" شهرين 
0 526 فى انيد 11 نظ] الخو يود له الماصين 407 افإن كان 
له إلذا لم وي""هويو ونه الودييف الدا هق كانه وسو قل 
لم تنهدم من سكناي في الشهر الآخر''©. إنما انهدمت في الشهر الأول. 
بقول: من .يؤخل؟ آرايك: :إن كانت يههما بينة على ما ذكريةدسنة من رون 


والقول قول ا 9 انهدمت ‏ فى الشهر 2 ولا ضمان 1 


(1) .فين الاجور (9) فين 1 إن كانه 

(9) م ص ف: شهرا. (5) م- قلت. 

ك4 م ص ف ب ا ومابين المعقوفتين من الكافي. 0١‏ +؛؛ والمبسوطء 
06 . 

(5) ص: أو يكون. (0) ف: الغائب. 

(48) ف: الغائب. (0) م ص: مما. 

(١97)ف_‏ الآخر. 


()ف - بقول من يؤخد أرأيت إن كانت بينهما بعدة غلى ما كريف سين ف تل فال 
عليه ا فى «السهر. الأول ولا كراء عليه في الشهر الثاني والقول قول المستأجر إنها 
انهدمت و في الشهر الأول. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 


تعد أن نيدن "!ونان قاف اليواتيكة اكات ما وف الدان الى تباير 7 


قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


تلهج : أرانت الرخل يتكارق لدان أو: المع شهرا في يسك عد هر 
رب الجيد ل : كبيرت اعلن: أحمر الشهوة وقال الآخر: لم أفعل» هل يلزمه 


ذلك ؟”" أرايية: أن كانت ييتهنها ييئة . بيينة ف زو خل؟! 


قال: لا شيء عله وخ لاحر اما ؤاد على الشيو الأول فى :كيان 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

قلت: أرأيت رجلاً يتكارى بيتاً أو داراً على أن يسكنها شهراء فأعطاه 
صاحب الل المفاتيح. فمتح المنزل» فأتاه المؤاجر يطلب أجر الشهرهء 
فقال المستأجر: إني لم أسكنه. ولم أستطع أن أفتح الباب» ما القول 
فيه0"., وهر يصدق على مقالته» وصاحب المنزل يقول: قد سكنته. 


بف 


+ وجو 


قال: الأجر كله على المستأجرء ولا يصدق على قوله: لم أقدر على 
فتحه ولم انكو .وان قامعف البينة لوب الضرك أنه قن تعر البانية: وافاء 
المستأجر البينة أنه لم يقدر على فتحهء فإنه يؤخذ ببينة رب المنزل في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


قلت: أرأيث الرجل يتكارى المنزل من الرجل والدار' فيقيم رب 
“الدرن والدار معه) حتى إذا كان رأسن الشهق قال رب الوكرن: أعطني أجر ٠‏ 
متزلى واج ذارق» :فقال المستعكرى'!"" :نا أنا:تمعطيك أجراء» لأدك لم 


5 0 0ء 0 : ب . 5 26022 1 ٠‏ 250 
بقول من يؤخد؟ ارايت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخد؟ : 


)١(‏ م ص ف: أن حلف. 1 موي قا 

007 طن فيه 0( م ص ف: وهو. 

(0) م - ببينة. 

() ص - أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخذ. 

0») ف: أو الدار. (6) ف: فقال الاحر للمستكري. 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اا 

تخل بعمئن وبين المذر ل كنت ا يع في الدارى فاه أعطيك أ 
هل له ذلك». وهما مقران بذلك؟ أرأيت إن قال المستكري : اي 
نصف الكراءء لآنك قد كنت معى فيه ساكتاء أله ذلك؟ 
يوسف ومحمذد. 
أحد الرجلين فاستأجر أجيراً فأقعده "' معه في الحانوت» فأبى صاحبه الذي 
استأجر معه الحانوت أن يدعه”*'»؛ أله /[5/١51١و]‏ ذلك» وكيف القضاء فيه؟ 


قال : للشريك أن يقعده”' فيه معه في نصفه ما لم يدخل على شريكه 
ضرراً بينأ في نصفه في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

فلك أرامف..رحليو امتعا جر ا انو نا فيه من رجل يعملان فيه ويتقبلان 
العمل فيه شريكين فقعدا فيه كل سنة بمائة درهمء ثم افترقاء فأراد أحدهما 
أن يبني في وسط العانوت حنائظا 0 لصاحبه» فأبى 
فريك أن ينود الزن للع 37 أر ايك إن: أضفا 7 اغايه ”7 ار أو 
ل ال م ل ا ل ا 0 
أكثر متاعاً من الاحر “نضيق هلاسا "5 لوك الذان أنتتفة 

لأا اليقاء لين له أن يدن .وأما كدر الأجَرَ 7" والمتاع ومن 
يدخل عليه فهو مثل الباب الأول”؟" . ظ 


)١(‏ ف - لأنك لم تخل بيني وبين المنزل وكنت نازلا معي في الدار فلا أعطيك أجرا. 


(0؟) م ص ف: أعطيتك. ' (9) ف: أجراء فأقعدهم. 

(4) م + ذلك. (5) م ف: أن يقعد. 

(5) م ص + ذلك. 0) ص ف_ أله ذلك. 

(40) م ص: إن دخل. () ص: شريك. آ 
)٠١(‏ ص: أو إنسان. (١١)م:‏ واحدها؛ ص: واحدهما. 
)م ص: وهل. )م ص ف: الاجر. 


(15)ا: : للشريك أن يصنع في نصفه ما يريد ما لم يدخل على شريكه ضرراً بيناً في 


نصفه. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 2 
ظ فلت: أزافف وعد يكار من رجل بيت ين على باب ار 
١‏ : 5 : هه 7 
كل شهر بدرهمء والدكان من طريق المسلمين» فحيل بين الرجل وبين أن 
يترفق به هل يرفع عنه من كرائه شيئا من أجل المكانء أو ترى. هذا فاسداء 
قال: الكراء جائزء ويرفع غقة مات الذكان: فر قياس قول ابن 


ع 


تلبضة ار امس حجان اننع تعر ا بسر لا وين برحل كن انيس ار هدو 
فاق ل”؟؟ فيها يتنا على أن:كزل: أحدهما فن. أقضئ الحانوت: والاخر ف 
مكمه زم يقعر نالك فى أصر الاعارة» نييكنا على ذلك مهل الجر 
الإجارة على هذا؟ أرأيت إن أبى الذي في أقصى الحانوت» فقال: أنا أنزل 
في 3نم اله ذللق» نوانها وميك" التخازة فلن ها وففتف لك 

قال+* الكراء عانق ولضاخي"" الأقضى أن يترلفىي المقيمة مع 


وممعحمدكد. 


زقلت : ] أراتتة ول تكارف دارا لسكنها هو بنفسه وأهله. فلم يدرلها 
هوه وأنزل فيها أناساً أخرين». :وجعل"" فيها دوابا ل" أو إبلا أو بقراء 
فانهدمت الدار من عملهمء أو من غير عملهم, أترى هذا مخلافاء.ويضمة؟ 


قال: لا ضمان عليه في هذاء وليس بخلاف» وعليه الأجر في قياس 


)١(‏ الدكان هنا بمعنى المكان المرتفع الذي يبنى للجلوس عليه. انظر: لسان العرب» 
«دكن). 

(0) الحانوت أي: البيت الذي استأجره كحانوت. ولذلك قال السرخسي: فإن تكارى بيتا 
ودكانا تلن عباطم" انلز مسوك 18 01 1 8 

() م ص ف: فجعل. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/١1و؛‏ والمبسوط. 5١/؟10١.‏ 


05 فين وا قتر صل (0) ف: أوقعت. 
(5) م ص: لصاحب. (0) ف: أو جعل. 


00 م دوايا غنما. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قول ني حنيقة وأبي يوسف وعدي 


قلت ارايكه رياد تكارى ين ساك فد نماك اعدهنا “قبل أن 
يحل الأجل» وإنما تكاراها سنة» فمات أحدهما قبل انقضاء السنةء» هل 
تنتقض الإجارة» أو تنتقضن إجارة نصف المنزل؟ أرأيت: إن قالوا له .ورئة 
الميت: قد رضيناء أو قال الوصي: قد رضيناء هل تكون الإجارة جائزة 
لهما؟ 

قال: /41/51١ظ]‏ قد انتقضت الإجارة في حصة الميت» فإن رضي 
الورثئة وهم كبار ورضي المستأجر بالإجارة» فهو جائزء وكذلك الوصى 
والمستأجرء وإن أبى أحدهما"'' لم يجبر المستأجر على حصة الميت. 

قلت: أرأيت رجلين استأجرا منزلاً من رجل كل سنة بمائة درهمء 
يات ايد المستأجرين أو أفلسش. أو .غات غل تفسن الاجارة؟ أرأيت: إن 
أعطى هذا الشاهد أجر الدار كلهاء أيرجع به على صاحبه الذي كادي 15 
أو يكون متطوعا”"" في ذلك؟ 

قال: لا تفسد الإجارة لما ذكرت» وأيهما أفلس أو غاب فأدى صاحبه 
الأجر كله فهو متطوع”*' في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

فلكي أرايفه وعلين امتاخجرا عد د هن رجل كل سنة بمائة درهمء 
فلما حل الأجل جحذا وقالا: ما لك قبَلْنا قليل ولا كثيرء وإنما الدار 
لفلانء وأقرا بذلك» فجاء””' المقر له بالدار فطلب الأجرء فقالا: إنما كنا 
فيها بغير أجرء هل يوجب عليهما بقولهما للأول"©2: إنما الدار لفلان» أجراً 
أو شيئاء وقد أقرا'"' بالنزول فيها سنة؟ وهل عليهما يمين إذا ادعيا أنهما 
كانا فيها بغير أجر؟ أرأيت إن قالا: إنما الأجر للأول. ثم جحدا؟ 


(1) قال الشرحكى> وقيل: هذا إذا كان مودلا تدخل النؤات نتن ذللقه المتول قيادةه: :فزن 
كان بخلاف ذلك فهو غاصب ضامن لما ينهدم بعمله. انظر: المبسوط. .107/١6‏ 

030( م: احذها. فر م ص : مقطوعا. 

62 ص : مقطوع. (60) صصس: وجاء. 

(5) ص: الأول. (0) ف: افترى. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 2 
قال: القول قولهماء وهما ساكنان بغير أجرء ويحلفان على ذلك» فإن 
أقرا بالأجر أخذا به فى قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. 


فلك آرايق رعلا تكارق من رجحل :ذارا فنة ببمانة ورهتم على أن 
يعجل له الأجرء فسكن في الدار شهراأًء فقال رب المنزل: عجل لي الأجر 
كما كد عزف ماقت ناب المسشاحر أن بيعطله» كال1977: إنين؟" اعظيف جر 
وااسكتم ولا افنجان لقف ون أراذ نوت الميزل "ان رجه قبن النشة آله 
ذلك" 


قال: يأخذه بالأجر حتى يعجله له وليس له أن يخرجه حتى تمضي 
السنة في قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. 


ع اع 


قلت : ارايت رجلا تكارى رلا في دار من رجل كل شهر بدرهم. 
فعمل المستأجر فيها تنوراً فوق البيت يخبز فيه» فاحترق بعض بيوت الجيران 
ف تقوو للقي أو حدر مكف درت الدار أو بعض متاعهم. أوايفة إن 
أذن له رب المنزل أو لم يأذن له أهو سواء؟ 


انه بوذا كله سوام ولأ ضبها هليه افق قتي سن للك قن تقول أبن 
حنيفة وأبى يوسف ومعحمكد. 


قلق ارام يها تكارضت سد ل فيز رجل كل شهر بدرهم» فنزله 
عشرة أيام» ثم خرجء هل له عليه أجر الشهر كله"". أو بحساب ما سكن» 
وإنما خرج هو ولم نكر حدا وك الذار؟ اراك ذه ل تمدن هرا أو اناا 
عن العور لاخر كل فلنية اخ التق التدهد 0-0 الأيام. أو عليه هاهنا 
خرن [ك اكااو] تو وال * اليك" الآياق جر 


6 م ص - قال. 62 م ص ف : وإنما. 


)200 ص + له. 69 م: لك ؟ ص : تلك: 


أخر الشهيى كل وإن''' خرج من عذر فعليه من الأجر بحساب ما سكن. 
وإد نزلها انها من التجين الداخل فهو مثل البات الأول في قياس قول أن 
حنيفة وأبى يوسهف ومحمدكد. 


قلت: أرأيت رجلا وكل رجلا يؤاجر منزلاً لهء فأكراه الوكيل من أبي 
رب المنزل ولم يعرفه أو عرفهء فلما حل عليه الأجر طلب الوكيل منه 
الأجرء فأبى الأب أن يعطيهء وقال: المنزل لابنى. فلا أجر لك علىء هل 
لشاالك؟ | ايك إن الحوها مين اميد أن بن امف إن مرور: كد فين يبك الل" 
أرأيت إن أجرها من عبد مأذون له في التجارة أو مكاتب له أو مدبر أو عبد 
له غير تاجر أله أن يأخذهم بالأجرء وهم تابون أن 0 أيقضى 3 
بالأجر أم لا؟ - 


قال: الأجر على ا فق جتميع :نا ذكرت* إلا أن .يكون عيدا 
لرب الدارء فإن كان عبدا لرب الدار فلا أجر عليه. وإن كان المولى هو 
لا ورب الدار عبده فلا ار 5 أيضاً اله أن يكون على العبد 
ل" يوسف وممعحملكد. 


قلت: آت رجلا وكل رجلا”") بكراء منزل”*' بأجر معلوم» فأكراه 
الوكيل مره أبنه* اام موا موص ااي د 
هذا؟ أرايت إن غاب الوكيل .وجاء وس" المترل يظلية الاجر" أله علي 
الساكن سبيل؟ أرأيت لو قال الساكن: إنما آجرني فلان» ولصاحب الدار 
البيئة' أن الذان:ذارة؟ أرأيت إن كان يعلم الساكن ذلك فأبى أن يعطيه؟ أرأيت 
إن أعطى الساكن الأجر ثم جاء الوكيل» فقالوا له: إنا قد أعطينا الأجر رب 
المنزل» فقال لهم: لم أعطيتموه. وإنما أنا''' آجرتكم المنزل» وقد علم 


)١(‏ ف: فإن. 
() ص - وإن كان المولى هو المستأجر ورب الدار عبده فلا أجر عليه. 
() ص - وكل رجلا. (4:) ص: تكارى منزلا. 


(5) أي: من أبي الوكيل. (0) ف - أنا. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت >2 
أنهم قد أعطوا رب الدار الأجر أو لا يعلم أنهم أعطوا رب الدار الأجر؟ 


وإن أعطاه الأجر فهو بريء منة ٠»‏ وإن أجره من ولد له كبير فهو جائز في 
قياس قول أبي حنيفة''' أن يؤاجر الوكيل من أبيه أو من أمه أو من ابنه وكل 
من لا تجوز شهادته"'' له. وكذلك زوجته. 
. بحيوان أو إجارة فاسدة مما لا تجوز فيه الإجارة» هل يضمن الوكيل شيئا 
من ذلك؟ وإنما يرجع رب الدار على الساكن» وقد سكن فيها سنة؟ وهل 
لصاحب المنزل سبيل على المستأجر أم على الوكيل؟ /57/71١ظ].‏ 
قال: لا شيء على الوكيل» وعلى المستأجر أجر مثل الدار في قياس 
قلت: أرأيت رجلا دفع داره إلى رجل يسكنها ويقوم عليها ويَرْمُها ولا 
قال: يضمن رب الدار المستأجرء ويرجع المستأجر بذلك على الذي 
آجره؛ ولا يكون لرب الدار أن يضمن المؤاجر في قول أبي حنيفة» ولكنه 
قلت : أرايت ردلة وكل ا يؤاجر له 1000 فعمل الوكيل فوهب 
الدار لرجل» أى: اوها اناه عارية» أو مره إنآه دوه مكنا الرسيلن 
سنتين» ثم جاء صاحب المنزل ليطلب”*' الأجر من الوكيل» فقال الوكيل: 
.ا فيضك مهن أجرها كرهيا ولا دانقا. ولضاعيه الهبة البينة على الهية ان 


2 8 ,قدي وكار را 
62 م 5 يطلب ؟ ص .: يطلب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على العارية» هل لصاحب الدار عليه سبيل أم على الوكيل؟ ظ 


قال : ليس على الوكيل ولا على المستأجر أجر في شيء من ذلك في 
نباين قرول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء والهبة باطل لا تجوزء. من قبل 
أنه وهب ما لا , توتلافه 


فلية:: أراضك واه استأجر بيتأ من رجل في دار كل شهر بدرهم. ش 
وفي الدان ميت اح فسكنه المنيةا تر فطلب رب البية منه أجره مع أجر 
الببت الى معف:وقال : :إنها أكر حك نيعا بوانعذا وهو قفر يدنك فال 
الحا كر : إنما وجدت فى الدار بيتا فارغاً فانتفعت به فلا أجر لك عليه؟ 
قال: عليه أجر بيت واحد. وهو البيت الذي تكارى منه. وليس عليه في 
البيت الآخر أجر في قولهم جميعاً. 

فلك أرأيق رمعلا اماج جين .رعل شتزلا» :والمنة كه مقفل» فال له 
وأعطى اجر الحداد نصف درهمء. وأجر البييت: كل شهر درهمء على من 
يكون أجر الحداد؟ أرأيت إن انكسر القفل من معالجة الحداد والقفل لرب 
المتزل: هل «يضمن الذئ استاجن المنزل: أو التخزاة؟ 


قال: أجر الحداد على الذي استأجره إن كسر القفل» والحداد ضامن 
لقيمته» .ولا يضمن المستأجر القفل»: من قبل أن صاحب القفل قد أذن له 
في فتحه إذا عالجه بما يعالج به مثله في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 


ع 


ذلك ارامة رك اعاكر سنولذ من ريخا مزل بقلانة أقواب بعودة 
دزعا مغاوها وفرضا معلويا بو ده" يعارم و اعد معلوها ولول تلوف 
على أن يعطيه ذلك عند انقضاء الإجارة» هل تجوز هذه الإجارة؟ أرأيت إن 
كال ضاحيه اسل ١‏ الخد يناف 11151و ] إلا نايا مفياذاء وفال 
المستأجر: ليس ذلك» ما يعطيه من ذلك؟ 


0010 أعما: غلّظاً وكات كما تقدم. 


قال: يعطيه شرطه أدنى ما يكون من ذلك الجنس الذي 0 عض 
المنزل أن يخرجه من المنزل حتى يستكمل الأجل في قول أبي حنيفة وأبي 
يو سف ومحمذد. ١‏ ش 


باب إجارة الحمامات 


محمد قال: حدثنا الوليد بن عيسى 5 عجار قن انيه عن جذه 
عمارة بن عقبة» قال: قذميت على عثمان بن عمانء نسالئئ عن مالي. 
فأخبرته أن لي غلامين حجامين لهما غلة» وحماماً له غلة» قال: فكره لي 
غلة الحجامين وغلة الحمام ". 


اذا امتاخر الرسر مانا مرو برضل :دده التهور ا :يدياه مدراعه 
مسماة فهو جائز. ‏ - 

إن" قانة هابا : رسال وصيانا التياتور تن ممندهيا حصييا وذ سمي 
فى كتاب الإجارة حماماً فإنه فى القياس إنما استأجر حماماً واحدأء وهو 
ناميل لآنه ل يدوي أنه اداح اولك ادع «القباين رقن تلقو اجون اله 
الحمامين جميعاً. ألا ترى أنك تقول: حمام فلان» وهما حمامان. 


ام 1 د بي 6420 0( 
ومَرَّمّة الحمامين في صَارُوجهما”' وما لا بد منه لهما ' على رب 
الحمام. يل على الممتاجر من ذلك شيء. وكذلك إصلاح قذر الحمام 


)1١(‏ صض: سسماه. 6 ف عيسى بن» صح ه. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة مختصراً. انظر: المصنف له. 54/5". ونقله الإمام الشافعي نحوه 
بون اإستاقي انقلل# السده الكدرع: للسييقر 11/5 

(4) الصاروج: النورة وأخلاطها تطلى بها الحواظن والحمامات. انظر: المغرب. «(صرج)»؛ 
ولسان العرب» (اصرج) . 

(5) ف - لهما. 05 مور “لسن 


ظ 5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وحوضه ومسيل مائه فهو على رب الحمام. ولو استأجر رجل حماما واشترط 
عليه رب الحمام أن مَرَمّته على المستأجر فإن هذه الإجارة فاسدة لا تجوز, 
من قبل أن المرمة مجهولة لا تعرف كم تبلغ. ولو اشترط عليه رب 
الحمام”'' عشرة دراهم كل شهر لمَرَمتِِ مع الأجر إذا أذن أن ينفقها عليه فإن 
هذا جائز. فإن قال المستأجر: قد رممت الحمام بهاء لم يصدق. لأنه 
ضامن لهاء وهى دين عليه» فل نيزا منها بقوله. ولكن للمميا سر أن 
يستحلف رب الحمام ما يعلم أنه رَمَ""' بها الحمام”". فإن حلف أخذها 
منه» وإن نكل عن اليمين برئ المستأجر منهاء وإن أقام المستأجر البينة أنه 
قد أنفقها في مَرَمَّتِهِ فهو جائزء وهو بريء منها. ولو كان المستأجر اشترط 
أنه أمين فى هذه النفقة وأن القول قوله فيها فإنه لا يكون أميئاً فيهاء ولا 
يكون القول قوله. وهذا مثل الباب الأول» وذلك من قبل أنه ضامة. لهاء 
فلا يكون مؤتمنا فيها. وهو ضامن له. ولو جعلا بينهما رجلا يقبضها 
وينفقها على الحمام كان جائزأء /57/5[1١ظ]‏ فإن قال المستأجر: قد دفعتها 
إليه وكذبه رب الحمام فإن العدل الذي جعلا بينهما يسأل عن ذلكء. فإن 
أقر أنه قل فبضها فهو مصدق. والمسنت اجر بريىء منهاء والعدل مؤثمن فيهاء 
فإن قال: ضاعت. حلف على ذلك ويبرا منها. وإن قال: أنفقتها فى مرمته. 
حلف فا :ذلك" :وبرق نتيا اانه ورتين لا ايكون علنه كيماة: ول كان 
العدل كفيلا بالأجر كان مثل المستأجرء ولا يصدق.» ولا يكون مؤتمناً فيها. 

وإذا استأجر الرجل حمامين للرجال والنساء في دار أشهراً مسماة بأجر 
معلوم فهو جائز. فإن أراد رب الحمام أن يمنعه البئر الذي يستقى””' منه ماء 
الحمام أو يمنعه مسيل ماء الحمام أو موضع سرقينه فليس له أن يمنعهء لأن 


)١(‏ ف - أن مرمته على المستأجر فإن هذه الإجارة فاسدة لا تجوز من قبل أن المرمة 
مجهولة لا تعرف كم تبلغ ولو اشترط عليه رب الحمام. 

هه 3 البناء: أصلحهء رَمَا ومَرَمّة. انظر: المغرب» «رمم». 

ف ص - ما يعلم أنه رم بها الحمام. 

(4) ف - ويبرأ منها وإن قال أنفقتها في مرمته حلف على ذلك. 

(0) م ف: يستسقى. 


هذا من مرافقه ما لا يصلحه غيره. وكذلك لو لم بي يخكرط الممعاحر كانه 
ذللك: وهذا بمنزلة مدخل الحمام وفنائه. ولو اختلفا فى قدر الحمام فادعاها 
المستأجر وادعاها رب الحمام فإنه يقضى بها لرب الحمامء لأنها في بنائه. 


١‏ 5 أراد 35 0 لعل ٍّ المستأجر اميك 0-5 غلته يوما 


ولو انقضت الإجارة وفي الحمام رماد كثير وسرقين كثيرء فقال رب 
الحمام: السرقين لي» وقال المستأجر: بل”'' هو ليء وأنا أنقله.» فهو 
للمستأجرء وله أن ينقلهء لأن هذا من أداة الحمام وعمَالته”"“» وهذا مثل 
لثورة::والززتيخ :ولو باع :ذلك الشرقين: من وت 'التحمام: كان «بيعه سجائرا :قاذ 
اختلفا في ذلك فهو للمستأجر. وأما الرماد فإن كان ذلك من عمل المستأجر 
وكان مقرأ بذلك فعليه أن ينقله. فإن جحد ذلك فقال: ليس من عملى ولا 
من فعلي» فإن على رب الحمام البينة. فإن أقام رب الحمام لا رك 
المستأجر على نقله. وإن لم تقم بينة حلف المستأجر على ذلك”*' باللهء فإن 
حلف لم يؤخذ بنقله» وإن نكل عن اليمين أخذ بذلك. ولو قال المستأجر: 
الرماد من فعليء» وأنا أحمله وأنتفع به» وقال رب الحمام: ليس هو ما 
أحدثت». فدعه في حمامي أنتفع بهء فإن القول قول المستأجر مع يمينه. 
وله أن عيلة. .ولو .ارات المسعاحر :ال يعزك السرقئة دو لا يتقلة توطليءوات 
الحمام أن يأخذه بحملانه» وأقرا جميعاً أنه للمستأجرء فإن المستأج”' 
بسن كقله:: ولو أن مسيل ماء الحمام كان فارغاً فامتلأء فأراد رب الحمام 


)١(‏ م ص: لقبض. 

(5)” :فد دمل 

(0) يجوز التثليث في العين. والمعنى أجر العمل. انظر: لسان العرب. «عمل». ولعل 
المقصود د هنا أعم من أجر العمال. وهو ما يصرف على" الما #عموها. 

و5 ضرم بعلن ذللة؟ صح ه. 

(4) ص - فإن الفس ةا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن عاحة الموعا جر كفينة ».و الميشا كر سك أنك إمدل مخ ولف ة: فائه روحيد 
يذلك:517[1 1١2‏ ]عق كيه ولو أن رب الحمام ام لخر عل الست حجر 
نقل الرماد والسرقين والعْسّالة فى الإجارة» فإن ذلك لا يفسد الإجارة» لأنه 
علي لسكا جر بور لتو كط رسي الحمام. فإن كان مسيل الماء مسقّفاً ليس 
بظاهر وهو طاق”* تحت الأرض فهو مثل ذلك» ولا يشبه هذا البالوعة 
والكزياس”". ولو أن المستأجر اشترط كنس ذلك على رب الحمام فالإجارة 
فاسدة لا تجوز لاله" لبس عليه فين المال. كن “ذلك 


ولو أن برجلا استاحن خماما هن .رجحل سنة يكذا وكذا :ذوهماء فال 
رب الحمام: قد تركت”*' لك أجر شهر”* لِمَرَمّوَاا' الحمامء فإن هذا لا 
يفسد الإجارة. ولو قال: قد أنفقتها في مَرَمَةَ الحمام. 0 لا يصد 3 
المستأجر على أنه قد أنفقها على الحمام إلا ببينة على ذلك. اكه افق لها 
ولا يكون مؤتمناً فيهاء وحالها مثل حال العشرة دراهم التي وصفنا قبل هذه 
المسالة. 


ولو استأجر الرجل من الرجل الحمام أشهراً مسماة بأجر معلوم. 

اشترط عليه رب الحمام كل شهر' عشر طَلْيَات”''. فإن هذه الإجارة 

نابيدة 18 تحوؤه لآل له اللررة الى اللعرط هرا الا يعرف كم كارن 
ثمنها إن يَطَلِه [وَابكم يرجع عليه من الإجارة. 


000 م ص 9 
2,30 الطاق : ما عطف من الأبنية» فارسي معرنا. انظ مختار العام «طوق»؛؟ ولسان 


العرب» «طوق». وقد تكون الكلمة محرفة عن «حَافٍ» تفسيراً لقوله: ليس بظاهر. 
() هو نوع من الكنيف» وقد تقدم قريباً. 


62 م ص : قل ترككة: )0( م ص : شهرى. 
(5) ف: لزمه. 17/0( كن عا قالةد 
(4) ص: لم يصدق. (9) عن كل نوم 


١ )‏ ) طليته بالنورة وغيرها: لطخته. واطليت على افتعلت بعرك المفعول إذا فعلت ذلك 
تتفيلتة: والعل ا المرة. ومنها (استأجره على أن ينوره في الحمام عشر طليات». 
انظر: المغرب. «طلى). 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الحمامات 
راذا الفاح الوه رمق الرسل تجوانين الدهرا يهاة كل تين باجر 
معلومء فانهدم اهيا قاراه السوا حى انتركون 00د "اعد فيد من 
الأجرء وقال رب الحمام: خذه بجميع الأجر أو دَعْ» فإنه يلزم الباقي 
المستأجر بحصته من الأجرء ولا خيار له. وإنما أبطلت الخيار في هذا إذا 
كان قبض» بمنزلة بيتين شارعين”'' استأجرهما رجل يبيع فيهماء فانهدم 
أحدهما بعدما قبضهماء فإنه يلزم الآخر بحصته من الأجر. ألا ترى أنه لو 
استأجر رجل حماماً وعبدا وقبضهما فمات”" العبد فإنه يلزم الحمام بحصته 
من الأجرء فإن انهدم الحمام وإنما استأجر العبد ليقوم على الحمام في 
عله كن له أن ردك العيك : اكقناة». وان قناع هذه يمف من الاجر 
ولق اسداسكر حمامين فانهدم أحدهما قبل أن يقبض 0 0 
باليخياق إن شاء قبض الباقي منهما بحصته من الأجر وإن شاء وان 
التتاجر ‏ الوغل مخ الرهفا, حيافا واجذا فانهدم فنه.“فك جيعد القيفن أو قي 
القبض فإن هذا لا يلزمهء من قبل أنه حمام واحد وأنه لا يستقيم بعضه دون 
ولو أن رجلا دخل الحمام بأجر فأعطى ثيابه صاحب الحمام يحفظها 

له فضاعت منه لم يكن عليه ضمانها. 

محمد عن يعقوب عن الحجاج بن أرطأة عن رجل /5454/51١ظ]‏ عن 
شريح أن رجلاً دخل الحمام»؛ فأعطى ثيابه صاحب الحمام ليمسكهاء 

فسرقت منهء فلم يضمنها إياه. 


7 


(1) ماص الاجر. 

)ةو كييقت شارع» ع كا وهو الطريق الذي يع في انس عامة 
على الإسناد المجازي» أو 6 قولهم: 0 الطريقٌء إذا تبين. انظر: المغرب» 
اأشرع». 

(0- هن :“وقنات: 

(:) ف - فإن انهدم الحمام وإنما استأجر العبد ليقوم على الحمام في عمله فإن له أن يترك 
العين ان اكاءتوإن شاة اكه يمف تالكر . 

)0( م: إل شناء: 

() ص: لم. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن ل دخل الحمام بدائق على أن ينوره صاحب الحمام فإن 

هذا في القياس فاسد. وكذلك لو أعطى فلساً على أن يدخل الحمام فيغتسل 

كان هذا فاسداء لأنه لا يدري بكم يغتسل من الماء ومتى يخرج وكم يكفيه 
هق اللورة: ولكن أستحسنه فيما بينهم فأجيزه. 


ءِ 


قلت: أرأيت رجلا أو حماما له" من وجل شهرأ بمائة درهمء هل 
تجوز هذه الإجارة. ولم د يسم دار الحمام ولا قذره ولااانسيا -مائة ولا 
متت سانة لدعم اع للق الأنانه 415 واخير له "اميه 


شرا بمائة درهم؟ 


قال: الإجارة جائزة» وله مرافق الحمام كلها في قول أبي حنيفة وأبي 


6 


ع 


قلت : اذامف رجا امشاجر مره ره حماما كا تيدر ماق درهمء 
فتركه شهراً ثم عمل فيه الشهر الآخر عليه" أجر شهر واحد أو أجر 
شهرين؟ اراس إن سمى فقال: كل شهر بمائة #زهمء أو قال : استا جره 
منك شهرأ بمائة . أهما سواء؟ 


قال: إذا كان كل شهر بمائة“ فما عمل فيه فعليه كل شهر 
بمائة. وإذا قال: أستأجره منك شهراً بمائة درهم. فليس عليه إلا أجر 
شهر واحدء وهو غاصب في الآخر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. ظ 


ع 


قلف أرأنك تعن استأجر من رجل حماماً بألف درهم ومائتي 
كر ” كل شهر بمائة. على كم وفع الكراء. على شهر أو على ا 


600 ص - له. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الحمامات 


9 ُ. ا 38> 
قال : وفع الكراء على ا 


قلت : 0 وقل سمى 9 شهر» أوايك قوله: أسه أ جه متاك قن 6 
كل شهر بكذا وكذاء وقوله: ننه نكذا وكذاء ها سواء؟ 


قال: هذا كله نات واحد» والإجارة سنةء وكل شهر بما عو 5 في 
فول 5 حنيفة وان يوسف وممعحمكد. 


قلت: أرأيت رجلاً استأجر من رجل حماماً بألف درهم سنة» فأقعد 
معه رب الحمام من عنده رجلاً يأخذ ما يدخل عليه من غلة الحمام الأول 
ص أله ذلك» وأبى مستأجر"'' الحمام أن يعطيهء قال: لا أعطيك حتى 

س الشهرء, أله ذلك؟ أرأيت إن قال صاحب الحمام: أنا أخاف أن يذهب 
0 فأنا أقعد معه أميناً من عندي ليستوفي”" غلتي من تحت يدهء أله 
دلك. وما القضاء فيه؟ 

قال: ليس لرب الحمام أن يُقعد معه أحدأ في شيء مما ذكرت. 
ويكون له أن يأخذ المستأجر بأجر كل يوم بحساب””' ما يصيبه من الشهر 
في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

قلكة آرايق جلا اسعاجر مه رجا سماما كل سللة يالفه تقدرها 
وبئرها ومسيل /[55/5١و]‏ مائها فاجتمع من رمادها شيء كثير وأراد 
المستأجر ترك الحمام» فقال له صاحب الحمام: اكنس هذا الرماد الذي 
جمعته» وقال المستأجر: بل هو عليكء» إنما هو في دارك» كيف القضاء 
فيما بينهما؟ ْ 

قال الاتعارة عل هذا عحائزة .وها اد من الرماد من .عمله فعلى 
المستأجر نقل ذلك كله» وليس على رب الحمام من ذلك شيءء إلا أن 
يكون يُعرّف أنه كان في داره قبل أن يستأجرها هذاء فإن كان كذلك فهو 


000 ص - لم. 6 رحن الحس د 
يفره م ص ٠‏ للمستوفي. 6 6 الحسا 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
حرا بابب ب ب ب ب ب 7777770 5ط 


ع 


فلك 7 4 ارابك .واد ابكاكر: يام قي قدو بر ساحن القذن د رةه 
فانكسرت القدر فلم يعمل في الحمام أشهراً وقد استكراه سنة”". فطلب 
صاحب الحمام أجر حمامه؛ وطلب صاحب القدر أجر قدرهء وهو يقول: 
لم أعمل في حمامك ولا في قدرك. وهم مقرون بذلك. هل عليه [أجر]؟ 
أرأيت إن يحاجّه أو قامت”*' عليهم بينة ببينة من يؤخذ؟ 

قال: أما صاحب الحمام فله أجره إذا دفع إليه وخلى بينه وبينه فعمل 
فيه أو لم يعمل» وأما صاحب القدر فإن كانت”' انكسرت من عمله فلا 
أجر عليه يوم انلكسرت» وإن كانت" انكسرت من غير عنمله فلا أجر عليه 
أيضا في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


باب إجارة الراعى 


محمد عق أبن يوست قال حدثنا غالب تن عببدالله. ره حاهد 


وطاوس وعطاء أنهم قالوا: لا ضمان على الأجير الراعى وإن اشترطوا(" 
ذلك عله(8) 1 


وإذا استأجر الرجل راعياً ليرعى له غنماً بأجر معلوم فهو جائز. وإن 


)١(‏ ص - قول. (؟) ف- قلت. 

)5 1 لسن (5) م: أو أقامت. 
(0)8. قا كانت (5) م بك فإنكانت: 
01 اصن اشعرعط. 


المصنف لعبدالرزاق. 8/١75؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» .7١ ١9/0‏ 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الراعى جم 
تح 77770ا77777 سر ٠‏ ست 
كان رب الغنم اشترط عليه أن لا يرعى معها شيئاً غير غنمه فهو جائز”". 
فإن ماتت منها شاة لم يضمن الراعي» ولم يرفع عنه من الأجر بحساب 
تناف القتاقم ال قرس الع حي "3 نا وجني ولمى لدان حرفن مقها نيا 
غيرها. ولو ضرب منها شاة ففقا عينها أو كسر يدها كان ضامنأء لأنه لم 
يأذن في ضربها. ولو سقاها من نهر فغرقت منها شاة لم يضمن. وكذلك لو 
عطبت منها شاة في يد" الراعي”*' أو أكلها سبع من السباع فإنه لا يضمن» 
لأنه ليس بأجير مشترك» وهو مصدق فيما هلك منها بعد أن يحلف على 
ذلك بالله. ولو كان هذا الراعي مشتركاً يرعى لمن شاء ثم مات منها شاة 
من عمله فإن /55/11١ظ]‏ أبا حنيفة كان لا يضمنه ذلك. وجميع ما كتبنا 
قبل هذا فهو قياس”' قول أبي حنيفة كله. وأما في قول من يضمن الأجير 
المكنة اللقاثة يضيعية ارام وا قاف تنتناه: :رلا بضهة نما نات انها إذا 
عله لكر انا" أو حجفدة كان 9 يقبيف رما سلف نولا ما ماك بوإنا سانيا 
إلى الرعي فعطب منها شاة فإن أبا حنيفة كان يضمنه قيمتها. وكذلك قول 
من يقفق الأخير المشقرف لأنها عطيت من سياقفه "" . .بوعل فول" أبن 
يوسف. ولو أن شاة ماتت فادعى الراعي ا وجحد رب الغنم وقال”" : 
استهلكهاا'*» فإن الراعي ضامن لها في قول من يضمن الأجير المشترك 
جح يقي النيقة الى المواظه فزن آقاء البينة برقي وك للك لي أوردها هرا 
اتوي ندر نكن هنها نظ كان فنافاو كذلاك انمسر دونه غالل مير «فتييك 
منها شاة في الماء فغرقت أو انكسرت فهو ضامن. وإن”*' أكل منها سبع شاة 
فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة» وعليه الضمان في قول من يضمن 
الأخيو اللمشوات :ركد نان از صرق ونه دخات اهعد شيع خين الو بياب 
من السبع والسرق. وهذا في قول من يضمن الأجير المشترك. 


0 حجن - وإن كان رب الغنم اشترط عليه أن لا يرعى معها شيئا غير غنمه فهو جائز. 


20 8 ا 6 م ص ف بل ؟ صح ص فوق السطر. 
(5) ف: الرعي. (1)0 .صر له 
)23 م ضن :“من شنافتة: 62 مض وقال. 


)م م ص : واستهلكها. 09 م ص + كان. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو كانوا"''' الذين دفعوا إليه الغنم اشترطوا عليه ضماناً”'' فيما ‏ 
عطب”" من فعله وبصنعه كان ذلك جائزاً عليه في قول أبي حنيفة وغيره 
أنه مقسمة :للك يخي وله رلته ذا قرطل عشوي الى كس ركلوا خانه 
ضمان ما مات منها كانت الإجارة فاسدة على هذا الشرط في”*' قول أبي 
حنيفة دفي قول من يضمن الأجير. 


وإذا أتى الراعي الحم إلى أهلها فأكل 9 منها شأة وهي في 


ولو اشترط رب الغنم على الراعي وهو أجير وحده ضمان ما عطب 
منها'”' لم يضمنء وكانت الإجارة فاسدة في قياس"''' قول أبي حنيفةء 
والراعى الذي ليس له أن يرعى لغيره لا يضمن إلا أن يخالف» والمشترك 
يضمن ما ضيع”” وما عطب من سياقته في قول أبي حنيفة. 


وإذا كان الراعى 5 فله أن يبعثث بالغنم مع غلامه وأجيره وولده 
بعد أن يكون ولداً كبيراً فى عيالهء ولا يكون منه هذا خلافاً. وإذا كان راعى 
رجل وحده فبعث بها مع أجيره أو مع ولد له كبير في عياله فلا ضمان عليه 


وإذا استأجر الرجل راعياً يرعى غنما له شهراً ولم يذكر له شيئا غير 
ذلكء. فأراد الراعي أن يرعى لغيره بأجرء وأراد رب الغنم الأول أن يمنعه 
مذ ؛ذللة فلبسح للراعي أن يؤاجر نمسه من عيره» أنه قل اسيفا ره 
/5 5 ١و]‏ شهرا. ولو فعل ذلك ورب الغنم لا يعلم حتى فرع قرخ | الشهوه 


(0) اين كان (؟) مف: ضمان. 
(90) ف: ما أعطب. (4) ف + قياس. 
)00( ص - ملها. )03 ف - قياس». صح ه. 


)37/0ع( م ف: ما صنع. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الراعى 1 

فى إذا كان قل فى هنع القير كلض ولو كان بطر "مرق التهير هوقا 
واحدا أن مومنيق: لا«ورفاعنا رييب ولاك عون جره وان كان :ذللق عد 
مرضص أو من ا فإنه يحاسب كين من أجره. 


وَل أ نوكل هما نه راعنا يرعى و لفو بدرهم في الشهن .كان 
جائزاء وكان لهذا الراعي أن يرعى بالأجر لغيره. وليس هذا مثل الباب 
م لآن الأول قد استأجره لنفسه شهراًء وهذا إنما دفع إليه الغنم بلدرهم 
فى الشهرء فهذا ا 05 لذلك. ولو كان حين دفع إليه الغنم بدرهم في 
2 فيط عليه" أن لا برضن فعها قينا كان حعات ف :كانه سم لة: البيات 
الأول. 


وإذا قال الرجل للرجل: ارع غنمي هذه بدرهم في الشهرء فهذا 
المقظاف وإن لم يرع لغيره. ش 

ولو دفع إليه غنمه يرعاها على أن أجرها ألبانها وأصوافها فإن هذا 

ا اجر عا اراي حا ودار وسو 


يجوزء وما أصاب الراعي من ألبانها وأصوافها وسمونها فهو له ضامنء» وله 
أجر مثله. 


ولو أن راعياً مشتركاً خلط غنماً للناس بعضها ببعض فلم يعرف أهلها 
ذلك». فإن القول فى ذلك قول الراعى مع يمينه. وإن جهل ذلك الراعى 


)١(‏ بَطْلَ الأجير يَبْطلء وتَبَطل يتبطل أي عَطلء وتكاسل. انظر: المغرب» «بطل»؛ 
والقاموس المحيط. «بطل». 


(9) هن © الواضية () أي: من كسل كما تقدم. 
620 م. ذلك. (60) ف هله. 


0») ف - فهذا مخالف لذلك ولو كان حين دفع إليه الغنم بدرهم في الشهر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فقال: لا أعرفهاء فهو ضامن لقيمة الغنم كلها لأهلهاء وتسلو''' له الغنم» 
والقول قول الراعي في قيمتها''' يوم خلطها مع يمينه ظ 

ولو ادعى بعضهم طائفة من الغنم فإن الراعي يحلف : 00 غلم 
هذاء فإن لم يحلف”*' دفعها إليه. وإن حلف ضمن له القيمة على ما قال 
الراعي. 


ولو دفع الرجل الراعي غنم رجل”"' إلى غيره فأمسكها وأقر بذلك فإن 
للرجل أن يضمن الراعي قيمتهاء وليس له على الذي قبضها سبيل إلا أن 
الا أو ايقن :يمثل ما أقر نيه الراعي: ل ال 
بأعيانها فأقام البينة أنها له أخذهاء ولا يسع المصدق أن يصدق غنماً حتى 
يحضر صاحبها وإن كانت مع الراعي». لأن الراعي لا يملكها. 


وإذا أراد راع مشترك أن يرعى في الجبال» فاشترط عليه رب الغنم أن 
"ناك هلها فعليةا نازيم يوك 17 [و اناغو اقباتن »لم روارفه د 
مان سي اه لماجي ابا أي بوت" 
ضامن]”* إلا أن يقيم بينة على الموت. 


ولو أخذ المصدق زكاة الغنم من الراعي فلا ضمان على الراعي في 
ذلكة ظ 


17+ ظ] وإن خاف الراعى الموت على شاة منها فذبحها فهو 


ضامن لقيمتها يوم ذبحها. 

)٠١(‏ ص: ويسلم. (؟) م ص: وقيمتها. 

689 :+ العقي: (45) ص + فإن لم يحلف. 
(4) ص : الرجل. (5).. نما 


(0) ص: بسميه؛ ف: بسمنه. والسّمّة العلامة التي تعرف بها الدابة من كي أو قطع في 
الأذن أو نحو ذلك. انظر: لسان العرب» «وسم». 
() الزيادتان من الكافى. ١//١؟و.‏ وانظر: المبسوط. 1١7/١6‏ 157. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الراعي ْ 

. وإذا اختلف رب الغنم والراعي» فقال رب الغنم : وفيض اليلق ”3 بوانة 
شاةء وقال” الراعي: دفعت إلي تسعين شاةء فإن القول في ذلك قول 
الزاعن اله عله ومن عدب ]ذا مياق انان دنا هده اطلت 
ببينة رب الغنم» وضمنت الراعي الفضل» لأنه جحله. 


رسن للراعي أن يسقي من ألبان الغنم ولا يأكل ولا يبيع ولا يقرض» 
فإن فعل ذلك فهو ضامن, إلا أن يكون رب الغنم أذن له في ذلك. 


ولو أن رب الغنم باع تعر ففةه نان كان انشاخر الراعي كيرا 
على أن يرعى لهء فإنه لا يحط عنه من الأجر شيءء لأن الإجارة على 
الشهورة فلا يضره أن ينقض من الغدم شيئا. ولو أن رب الغنم أراد أن يزيد 

في الغنم ما يطيق الراعي كان للك لذو أنه امك هزه ادير برضي الذي وان 
من ل كنا أل تن يس لها الا" ليو سراد ولى :اعم ره هرا رع له 
هذه الغنم بأعيانها لم يكن له أن يزيد فيها شيئا في القياس. ولكن أدع 
القياس وأجعل له أن نانك فيا أرايك الو عولداك الغنم أها كان: غلية :أن 
عون أوالاقها معي انتعييه ذلك وأدع القياس فيه. ولو كان لم خا ره 
شهراًء ولكنه دفع إليه غنما”*' مسماة على أن يرعى له في كل شهر بدرهم. 
فإنه ليس لرب الغنم أن يزيد فيها شيئا. . وإن باع منها طائفة فإنه ينقصه من 
الأجر بات ذلك فإن ولدت الغنم لم يكن عليه أن يرعى أولادها معها. 
فإن كانوا اشترطوا عليه حين دفعوا إليه الغنم أن تولدها ويرعئ أولادها معها 
فهو فاسد في القياس». ا لا يدري ما أولادهاء ولكني اممععيي الله 
50 ظ 

والبقر والإبل والجواميس والبغال والحمير في ذلك كله سواء. 


وليس للراعى أن حو على شىء من ذلك 0 رب الهال: فإ 


10 صن إلية: ) “ف: قال 
إفرة ص - أو لم حب له غنما. 0( م غئماه. 
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كان في الغنم فحل فتَرًا على بعضها فعطب فلا ضمان على الراعي. لأنه لم 
يرسله فيها. 


ا د نخاف الراعي إن اتبع ما ند 
منها أن يضيع ما بقي. فإنه في سعة من ترك ذلك الواحد». ولاا ضمان عليه 
في قياس قول أبي حنيفة» وهو ضامن في قول أبي يوسف. ولو تكارى من 

502 0 وإن ا 0 دالابل 0 
1و] دلله فهو في سعة من ذلك ولا ضمان عليه في قياس قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحملكد. 


وإذا اننيقا جر الرجل راعياً يرعى له غنمه وهو راع مشترك. فرعاها في 
بلد فعطبت7'', فقال رب الغنم: إنما اشترطت عليك أن ترعاها في موضع 
كذا وكذا لموضع غير ذلك .و فال الراعي : بل شرطت على هذا الموضع 
الذي رعيتها فيهء فالقول في ذلك فول نات الغنم مع يمينه»ء وعلى الراعي 
البينة. فإن أقاما وها البينة . خلت نية الراعي. لأنه المدعي في قياس قول 
أبى حنيفة. وفى قول 55 يوسف هو ضامن لد ا أقام 
الحدةة أنه نفقت7" فهو المدعي. وإن كان الراعي أجيراً”*' وحده فهو سواءء 
والقول فيه مثل ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. لا يضمن إلا أن 
يخالف» ولا أجر للراعي إذا خالف بعد أن تعطب الغنمء فإن سلمت الغنم 
امتتصيية أن أجعل له الأجر. 


600 م ف: فعطب. 68 فب ...]إن 
69 م ص ف : نفقد. 62 م ص : احير 
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وإذا استأجر الرجل"''' ثوباً ليلبسه يوماً إلى الليل بأجر معلوم مسمى 
فهو جائز. ولسن له أن ليه ير فإن ألبسه غيرة وكان هو الذي أعطاه 
إياه فهو ضامن للثوب إن أصابه شيء. وإن لم يصبه شيء لم يكن عليه أجر 
في ذلك اليوم الذي أعطاه فيه غيره فلبسه. لأنه خالف» فصار ضاينا. وإن 
اداع الح يوم إلى اللدل ولح بوت ان 1 وإن 
احكفيهنا اقنه قبل أنه بليشة شروت" الأجارة وق له أن أعواء عير 
فلبسه إلى الليل فهو جائزء وعليه الأجرء ولا ضمان عليه إن ضاع فيه. 
والقميص والقباء والرداء والسراويل والقلنسوة والجبة والطيلسان والكساء 
والقطيفة والفنطق رقي والقدريه حقو أضعات. الفا نا رانس من ذلك 
كله سواء. وإنما أفسدت”؟؟ الإجارة إذا لم يسم من يلبسه لأن اللبس 
مختلف» بعض الناس أسوأ لبساً من بعض. وقال أبو حنيفة: إذا استكرى 
الرجل دابة يوماً إلى الليل ولم يسم ما يعمل عليهاء فإن اختصما قبل العمل 
فهو فاسدء وإن عمل عليها إلى الليل فهو جائزء وعليه الأجرء» أستحسن 
ذلك. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك الثوب. 


وَإذا (انتتأحر االزجل قميضا. للشة يوما إلى اللبل ابدرهه»: /[711//5ظ] 
فلم يلبسهء ووضعه في منزله حتى جاء الليل الله" فناخية». إنان.غليه 
الأجر كاملاء وليس له أن يلبسه بعد ذلك. ولو لم يفعل به ولكنه اتّزر به 
يوماً إلى الليل فهو ضامن إن تخرّقء. لأن هذا يفسد القميص. وإن سَلِمْ 
ودااق. عليه الأحرو :ا تحسم للق وكان» نيش ان القباتى أن لكون: عليه 
الكخر الله جفالتت دا 


وإذا الت انح يق المرأة درعاً لتاائيسية ثللاثة أيام باكر مسمى فهو جائز. 


)0010 م - الرجل: 62 ص : فينلنتة). 
فرة ص : وأعطاه. 62 م ص: فسدت. 
000( ف: وطلبه. 
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ولو كان أجر اليوم الأول درهماً وأجر اليومين الباقيين دانقاً فهو جائز على 
ما سمى. ولو كان أجر''' اليومين الأولين دائقاً وأجر اليوم الآخر درهماً كان 
جائر الى ها دسف ولي ان ليه النهاق: كلك وروي : الل وله طروي 
يلبس الناس. وإن لبسته الليل كله فتخرق من لبسها في غير الليل فلا ضمان 
. عليها. وليس لها أن تنام فيه» لأن ذلك ليس مما يصنع الناس. وهذا يفسد 
الثوب. وإن فعلت ذلك فتخرق”" الثوب من ذلك فهي ضامنة. وليس عليها 
أجر في تلك الساعة التي تخرق فيها الثوس. وعليها الجن فيها: كان قبل 
ذلك وبعله. وإن سلم ولم يتخرق جعلت عليها الأجر كله. وإن كان الدرع 
55 بدرع الضّيّانَة " إنما هو درع بِذْلّة ينام في مثله فلا ضمان عليها إن 
نامت فيه وعليها الأجر. وإن لم تلبسه تلك الأيام فعليها الأجر كاملا 


وإن كانت استأجرته لمخرج تخرج فيه يوماً بدرهم فلبسته في بيتها 
فعليها الأجر وليس هذا بخلاف. وإن لم تخرج في ذلك المخرج ولم تلبسه 
تغليها الاجر لان قد شترطل. عليها. يوا بزؤفعم” البها فالا جو حلفا ذا عار 
ترك اللبس من قبلها. ولو كان الدرع ضاع منها ذلك اليوم ثم وجدته بعد 
مكرك يكن علبها اجر إذا صدقها رب الدرع. وإن لبسته في اليوم الثاني”*) 

ضمنتها ضمنتها ولم يكن عليها أجر. وإن كذبها رب الدرع وقال : لم يضع منك. 
فإن كان في يديها”' حين قالت هذه المقالة فالأجر لها لازم» ولا تصدق 
أنه ضاع منها. اي ا وإن 
لم يكن لها بينة أنه ضاع منها فعلى رب المتاع اليمين بالله على علمه ما 
يعلم أنه ضاع منها. فإن حلف لزمها الأجر كله. وإن نكل عن اليمين بطل 
عنها الأجر. وإن سرف منها فلا ضمان عليها. وكذلك لو تخرّق عليها مِن 
لمعها كلذ فيهان عنننا. ولبسن هذا مل الأخدر 'المشترك الدض. عند «نا 


010 م - أجر. (؟) ف + فيها. 

حوره درع الصيانة 5 ما يصان ويلبس تيارو ينام فيه. أما درع البذلة فهو ما يبتذل 
ويمتهن وينام فيه. انظر: المبسوط. /١5‏ /57١؛‏ والقاموس المحيط». «بذل». 

(5) م ص ف: الباقي. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/1١٠ظ.‏ 

)00( ص : في يدها. 0 فه: »وإن. 
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احتبتتتبتببيتت يي نت ااا 17 
حت :ولو لان سه انها يتارت قينا لتلممفة. وهة معن وجل اليتا جر 
دابة ليركبها فعطبت الدابة فلا /5/8/51١و]‏ ضمان عليهء فهذا مثل ذلك. ولو 
أصابه في بيتها نجس أو قرض فأرة أو حرق نار لم يكن عليها ضمان. ولو 
اموق وكاوميا #ليي'" كاتض.فتايقة: و كدللف» لئ أكوف اد لها فلسيعة ان 
أختاً لها فلبسته فتخرق من لبسهن كانت ضامنة» ولا أجر عليها وإن سلم 
الثوب بعد أن يصدقها رب الثوب بذلك. فلا أجر عليها. وإن كذبها وقال: 
اف التسفةة :تاكول قوله قم ينه على فلمةء: وليه الله إن حل وان 
نكل عن النيق نظل «عكها الأجرء وإن أجرت القرب ممق يلسة بفضل: أو 
بنقصان فهي ضامنة لذلك» لأنها خالفت» إنما استأجرته لتلبسه هي» فليس 
لها أن تعطيه غيرهاء والأجر لها بالضمان. ؤفي قياس قول أبي حنيفة 
ومحمد ينبغي لها أن تصّدق به. وإن لبسته خادمتها أو ابنتها أو أختها بغير 
أمرها فلا ضمان عليهاء وهذا بمنزلة الغصب لو غصبها إياه إنسان لم يكن 
عليها أجر. ولو تخرق من لبس الخادم كان في عنق الخادم ضمان ذلك. 
وال الكن عل "المولاة تللق بوكذلاف: لو تخرق مو لبون الانة بيو كدللك لبو 
مترق مين لبن الكشق ولدى لها أن السنة وما يعد :ذلك 


وإذا استأجر الرجل قُبَّة''' لينصبها في بيته ويبيت فيها شهراً بأجر 
مسمى فهو جائز. وإن سمى البيت الذي ينصبها فيه أو لم يسم فهو جائز. 
وإن سماه فنصبها في غيره فهو جائزء وعليه الأجرء لأنه ليس فيها ضرر 
على القبة. فإن نصبها في الشمس أو في المطر وكان عليها في ذلك ضرر 
فإنه ضامن لما أصابها من ذلك» ولا أجر عليه. إذا وقع الضمان بطل الأجر. 
فإن سَلِمت القبة فلم يدخلها ضرر كان غلية الاعن: استهييرة ذلك وادع 
القياس فيه. ولو اشترط”" أن ينصبها في داره فنصبها في دار في قبيلة أخرى 
فعلبة الأجرء ولا ضمان عليه:. وليس له أن يخرجها من المصر. فإن أخرجها 


)١(‏ م ص: فلبسه. 

(0) نوع من الخيام معروف عند التركمان والأكراد» أو هو بيت مستديرء وقيل: لا يكون 
إلا من الجلد. انظر: المصباح المنير» «قبب»؛ ولسان العرب» «قبب». 

(0) ف: شرط. 
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من المضر إلى السواد فتصبها فَسَلِمْت أو اتكسرت فلا أجر عليه وعلية 

الضمان. أرأيت إن أراد أن يردها على من الحمولة والأجر. ألا ترى أنه على 

رب المتاع أن يرد متاعه إذا كان إجارة. فإذا أخرجها من المصر كان عليه 

في هذا مؤنة. أرأيت لو نقلها إلى مصر آخر وبَلَعَ أجرُها في ذلك المصر 
أكثرٌ من أجرها الذي استأجرها به لم يكن ضامناً ولا أجر عليه. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل رحى ليطحن”'' عليها فحملها 
. وذهب بها إلى منزله شهرأ بأجر مسمى فهو جائزء وعلى رب الرحى أن 
يقبض رحاه من منزل المستأجرء. وعليه الحملان» /58/51١ظ]‏ وليس على 
المستأجر شيء من ذلك. وقال أبو حنيفة: لو كانت عارية كان على المستعير 
أن يردها. وكذلك قال أبو يوسف”'' ومحمد. والمصر وغير المصر في ذلك 
سواء في القياس. 


وإذا استاجر الرحل عيدان.خيل""" أو كشسوتها أن تكمعيها حهيعا 
أشهيرا مسماة فهو جائز. وكذلك الرجل يستأجر البسط أو الوسائد أو الفرش. 
وكل متاع من متاع البيت يستأجره الرجل اجر سيو د مي نهر 
جائز. وكذلك الصندوق والسرير. وكذلك الآنية كلها من الأخوكة0؟ “بر اللو 
والقصاع وغير ذلك من المتاع. وكذلك الستورء فإن””؟ سمى لذلك وقتاً 
معلوماً فهو جائز. وإن سمى للقدور”"" لحماً معلوماً يطبخه فيها فهو جائز. 
ولو استأجر قدوراً يطبخ فيها لحم جزور بعينها كان جائزاً. ولو انكسرت من 
ذلك أو احترقت من ذلك العمل لم يضمن المستأجر. ولو كانت القدور بغير 


إفرة قال 00 5 ستر العروس في جوف البنيةة 9 حجال. وفي 
الصحاح: بيت يزين بالئياب والأسرة. وبه يخرّج قول محمد في عيدان الحَجَلة 
وكسوتها. انظر: المغرب» «حجل)»). 

(:) الخجْوّان: ما يؤكل عليه» والجمع حون وأَخُونّة. انظر: المغرب» «خون». 

)0( م ص : وإن. 

69 م. القدور. 
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عينها لم يجز. فإن جاءه بقدور فقبلها على الكراء الأول فهو جائز والآجر له 
لازم. ولو استأجر رجل من رجل ستوراً فعلقها على بابه أو على صمْتِهِ بأجر 
مسمى شهراً أو أقل من ذلك فهو جائز. ظ 


.ولو استأجر رجل من رجل متاعاً معلوماً إلى أجل معلوم وأعطاه كفيلا 
بالمتاع فالإجارة جائزة والضمان باطل. ولو أعطى كفيلاً بالأجر كان جائزاً. 


وإذا استأجر الرجل ميزاناً ليزن فيه دراهم مسماة وسمى يوم إلى الليل 
أي ذلك ما سمى بأجر معلوم فهو جائز. وكذلك القَّبَان''* وكل ميزان يوزن 
به. وكذلك السَّئْجات”' إن استأجرها بأجر معلوم يزن به إلى وقت معلوم 
فهو جائز. وكذلك المكاييل لا بأس بإجارتها إذا سمى أجراً ووقّت وقتا أو 
سمى ما يكال بها كم هوء فهو جائز. 


وإذا استأجر الرجل سَرْجاً"'' ليركب به شهراً بأجر مسمى فهو جائز. 
وإن ركب به غيره وكان”*2 هو الذي أعطاه إياه فهو ضامنء. لأنه قد. خالف. 


وإذا استأجر الرجل إكاف” لينقل عليه الحنطة شهراً فهو جائز. وحنطته 
وتكظة غيوة اق اللكة سوا وكذلكة لق اسن جد جْوَالِقًَ'' لينقل فيه حنطة 
فهو جائز. 


)١(‏ القبان هو القسطاس الذي يوزن به. انظر: المغرب» «قبب»؛ ولسان العرب» «قبن». 

(؟) سَنْجَة: الميزان معرّب» والجمع سَنْجَاتء مثل سجدة وسجدات» وسِنّح أيضاً مثل 
قَصِعَة وقصع. انظر: المصباح المكييه ااسنجح) 
العرب» السرح) . 

62 م ص . فكان. 

(5) ما يوضع على الحمان: يركو علية انظ لان العري» :7 أكقت: 

69 الجوالق ؛ بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي جُوالق) وكسيزها (أي جوالق) 
وعاء. وجمعهة جَوَالق 5001000 وجَواليق وجوالقات. انظر : القاموس المتخيط»: 
(جلق). 
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وكذلك لو اماج سمي ١‏ ل كن صلية فون عنافة: :ومين له أن 
يحمل عليه غيره. فإن حمل عليه غيره فهو ضامن إن أصابه شيء. 


وكذلك الفسطاط”"' يستأجره الرجل ليخرج به إلى مكة يستظل به 
ويجعل فيه متاعه فهو جائز. وإن استظل به غيره أو أدخله به فهو جائز 
وعليه /[59/51١و]‏ الأجرء ولا ضمان عليه. وكذلك الخيمة. وليس إدخالها 
غيزة فيه يخلاتى" "© نتوين »دول سم هذا لسن هذا" كالسيكن يندا بره 
الرجل ليسكن فيه فله أن يسكنه من أحب. ولا ضمان عليه في ذلك. ولو 
أجر الفسطاط بأكثر مما استأجره فهو جائزء ويتصدق بالفضل. وإن أسرج في 
الفسطاط أو فى الخيمة أو فى القبة أو علق فيه قنديلاً فأفسد شيئاً فلا ضمان 
عليه إذا ضنع من ذلا ها :بصخ الثامن: فإن اتخذ مطبخاً أو أوقد فيه حتى 
صار بمنزلة المطبخ من الدخان والسواد فهو ضامن. 


باب إجارة الحلي 


5 «(4) ى / (ه) 52000 00/0 


الح د وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعهء ومنه قوله. .. ما يكترى 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة... انظر: المغرب» «حمل». 

() الفسطاط: الخيمة العظيمة. انظر: المغرب» «فسط»). 

(9) مص ف: بخلافه. ولعل الصواب ما أثبتناه. والمعنى أن إدخال غيره في الخيمة لا يعتبر 
مخالفة لمقتضى العقد. فلا يضمن المستأجر. وانظر: باب إجارة الفسطاط. ”59/7١و.‏ 

00 0 ف: افو والتصحيح من كتب الرجال. 

(5) م ص ف + عن. وهي زائدة. وانظر لترجمة أبي شهاب عبد ربه بن نافع الحناط : 
تهذيب التهذيب» «عبد ربه بن نافع» . 

050 م ص : الخياط. 

3200( : ص : بن عبيدة. 


عن الحسن أنه قال: لا بأس بأن يستأجر حلي الذهب بالذهب وحلي الفضة 


وإذا استأجرت المرأة حلياً معلوماً لتلبسه يوماً إلى الليل فهو جائز. وإن 
كآن التخلى ذهباً والأجر ذهباً فهو جائز. وكذلك إن كان الأجر فضة فهو 
جائز في قول أبي حنيفة وأبي يونت ومضياب ركذلل إن كان لاخر 
عروضاً. وكذلك لو كان الحلي فضة والأجر اتقة ا ءوتعي نيو انرو كدلك 
لو كان الحلي لولوأ أو جوهراً والأجر فضة أو ذهب فهو جائز. وكذلك لو 
كان لض لوروا أو محرهر ا بعو افبى كات 7" روكدلك» لو كان الجر ونا 
بعينه فهو جائز. وإن حبسته المرأة أكثر من يوم فهي ضامنة» وعليها الأجر 
في ذلك اليوم خاصة. وإن ألبسته''' غيرها في ذلك اليوم فهي ضامنة» ولا 
أجر عليها. فإن قال رب الحلي: أنت لبستيه في هذا اليوم وقد لزمك 
الاحرع تالت قى: بل لبسه أهلي» فإنها لا تصدق على إبطال الأجر. 
والآجر لها لازم. لأن الحليى قد سَلِم. وإن هلك الحلىي كان لرب الحلي أن 
يصدقها ويضمنها الحلى ولا يضمنها الأجر. فإن كذبها وقال: أنت لبستيه. 
فقد أبرأها من الشبمان». وركوة علبها لاحر الأنها فد ترف ان العلى اكد 
كان عنذها يومكل»: والأجو لها لازم. 


وإذا اشجا جرت الخراة غلبا نوها إلى اللي الس سس ”لجعي الديرا 
ثم جاءت فقالت: إني لم ألبسهء فإنها لذتضيةق: زيلزهها أخر .ذلك اليوم. 
وهي بمنزلة الغاصب فيما بقي من الأيام. ولا أجر /595/71١ظ]‏ عليها. وإن 
استأجرت كل يوم بأجر مسمى فحبسته شهراً ثم جاءت به فعليها أجر كل 
يوم حبسته لو حبسته سنة في قياس" "' قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
وإذا استاجرتة يا إلى اللي فإن بدا لها أيضاً فحبسته كل يوم يذللك الاجر 
ذليمةة هويا ولم ترده حتى مضت عشرة 0 قال: أما الإجارة على هذا 
الشرط فاسدة في القياهن) ولكني امتحيية فأجيزهاء وأجعل عليها الأجر 


66 م ص ٠.‏ الشيةة | 6 صن ب قاس ؟ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ 


باب إجارة الدواب 


وإذا اشاح الرجل دابة بعينها لبو كيها ل مكان معلوم بأجر معلوم 
إن آنا :عصيفة قال :فى هذا بأنه جاتر ,وكذلك”'" قال أب ,كوسفت ومن 


وقال أبو حنيفة: ا ا ل 
غيره'' فهو ضامن» ولا أجر عليه. وإن ركبها هو وحمل معه عليه(" آخر 
حتى يبلغ الوّقْت”*' فعليه الكراء كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. وإن عطبت الدابة بعد بلوغه المكان من الركوب فعليه في قول ص 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد نصف القيمة» وعليه الأجر كله. وإن كان الرجل 


الذي حمل على الدابة أثقل منه أو 2 فهو سواء. وليسن يوزلد الرجل 
بِالقَبّانَ” فى هذا الوجه. 


وإذا اتاجير الرجل دابة اا الجانة”” آر إلى الجنازة فإن هذا فاسد 


)١(‏ ص: وكذ. 

رين كن عاديا وه 

(؟) ف + غيره فإن حمل عليها غيره فهو ضامن ولا أجر عليه وإن ركبها هو وحمل معه 

62 ع" المكان المسمى. 

(5) هو نوع من الموازين» وقد تقدم قريباً. ظ 

0030 الأصل في الجبانة عند أهل الكوفة أنه اسم للمقبرة» وفي الكوفة عدة مواضع تعرف 
بالجبانة» كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة. انظر: معجم البلدان لياقوت. «اعرزم». 


ان الكتاراة نات إتعازة النواتك 

وإذا تكارى الرجل انين بلع إن الكرقة ارقي نرق ا حي 
قال: لت ل من الكوفة. وكذلك لو حمل 
عليها متاعاً. وقال أنق سخشيفة: وارضم المتاع في ناحية من الكوفة وقال : 
هذا منزلي» فإذا هو قد أخطأء فأراد أن يحمله ثانية إلى منزله» فليس له أن 
يحمله إلى هنزله ثانية. وكذلك قال أ يوسف ومحمكد. 


رجل تكارى حماراً من الكوفة ليركبه إلى الجيرة ذاهباً وجائياً فإن له 
أن ن يبلغ عليه إلى أهله بالكوفة إذا رجع. أرأيت لو تكارى إبلاً إلى مكة ذاهباً 
وجائياً أما كان له أن يبلغ إلى /1[؟/١5١و]‏ أهلهء بل له أن يبلغ إلى أهله. 
وكذلك الدواس: آ 


وإذا تكارى الرجل دابة بالكوفة من موضع كانت فيه الدابة إلى 
الكئاسة”"' ذاهباً وجائياً فأراد أن يبلغ في رجعته إلى أهله فليس له ذلك» 
وإنما له أن يرجع إلى ذلك الموضع الذي تكارى”" منه الدابة. أرأيت لو 
تكارى دابة من الكئاسة إلى جبّانة. بشْر”؟؟ ليركبها ذاهباً وجائياً ومنزله عند دار 
عع بن دون 177 لوعي قار بونرا "قي انهه ليها إلى خانة بترتم 
رجع بها ثم أراد أن يبلغ إلى أهله أكان له ذلك» ليس له ذلك. وليس هذا 
كالدابة يتكاراها الرجل إلى مدينة من المدائن أو إلى قرية من القرى أو إلى 


210 م: د 

(؟) المقصود هنا كُئاسة كُوفان» وهي موضع قريب من الكوفة قتل بها زيد بن علي 
رضي الله عنه ») وهمى هى المرادة في الإجارات والكفالة, والصواب رك عرفا التعريف. 
انظر: المغرب» اكنس). ْ 

(5) تقدم قريباً أنه كان بالكوفة عدة مواضع تعرف بالجبانة. 

(5) هو عيسى بن موسى العياسي الهاشمي». كان ولي العهد بعد ا جعفر المنصورء لكن 
عزله المنصور وولى مكانه المهدي» وكان أمير الكوفة ومن قواد العباسيين» توفي سنة 
4ه.انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» /ا/4 257 455. 
انظر: معجم البلدان» «دير هند). ظ 


00 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مصر من الأمصار ذاهباً وجائياً. فله'"' أن يرجع عليها إلى أهله. والذي فى 
المصر لا يشبه هذا. 


وإذا تكارى الرجل دابة إلى موضع معلوم بأجر معلوم ولم يسم ما 
يحمل عليها فإن أبا حنيفة قال في هذا: إن اختصموا ساعة يقع الكراء فإنه 
فاسد ويترادان. فإن حمل عليها إلى ذلك الموضع أو ركبها فعليه الكراء 
التق تكاوى عض اسع هين ذلك وأدع القياس».وكذللكة: قال ابو موسفة 
ومعحمدكد. ١‏ 


زا #الارى الرجل علي اهيل عذايها منطاة مدارمة بابي ساون إن 
موضع معلوم فحمل عليها شعيراً بمثل ذلك الكيل إلى ذلك الموضع فلا 
ضمان عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وعليه الكراء. وكذلك 
0 ل ا يا ا ا 0 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو اد 0 
دهن بنفسج فحمل عليها دهن خيري”" * أو ريق هو مها دو وك للف لو 
اشترط أن يحمل سمنئأ عربياً فحمل عليها سمناً جبلياً؟». وكذلك لو اشترط 
با عي اسيل عر د ولو استأجرها ليحمل عليها 
ا اه 


وقال أبو حنيفة : إذا استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم من حنطة له 


6 م ص ف: أله. 

ه66 م: ومن ؟ ص - أو من. 

(0) الخيري هو المنثورء وهو نوع من الخشخاش. وغلب على الأصفر منه لأنه الذي 
يخرج دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنير» «خير»؛ والقاموس المحيطء 
«خش»2. 

20 ص .: حليا. 

0( ردنا ما بين المعقوفتين حتى يستقيم الكلام. 


كتاب الإجارات - باب إجارة الدواب 0 


فحمل عليها عشرة"'' مخاتيم من حنطة لغيره فهو جائزء وعليه الكراء» ولا 

ضمان عليه» وليس هذا منه بخلاف. إذا حمل عليها حنطة له أو حنطة 

قو" نو واف لوحتيو لزه عاك عللير قري اولضت اديه" للك 

الموضع الذي تكارى إليه ثم غطية ‏ الذابة“فنخ: ذللك فإن أبا حنيفة قال: عليه 

الكراء كاملاء /[5/١6١ظ]‏ وعليه جزء من أحد عشر جزء من قيمة الدابة 
ما زاد عليها من الحمل. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. 


وإذا اختلف رب الدابة والمستأجرء والمستأجر لم يركب الدابة بعد 
فقال المستأجر: أكريتني من الكوفة إلى بغداد بعشرة دراهم» وقال رب 
الدابة: بل أكريتك من الكوفة إلى القصر بعشرة دراهمء والقصر هو 
المنتصف» فإن أبا حنيفة قال: يتحالفان ويترادان. وقال أبو حنيفة: إن أقاما 
حمينا النقةافانة وونل رسينة الومتا حر إلن .مقداة عير دراه 1 أنه مدع 
لفضل المسير. وكان يقول قبل ذلك: إنه يكون له”* إلى بغداد بخمسة 
درف ان الع قد وجبت عليه إلى القصر. ثم رجع عن هذا وجعلها 
إلى بغداد بعشرة دراهم. ده اف يوسف وكيك بوفال اجو متوسفتب 
وتحدد 1 أرامكة الو كارن عع د وإورة "ل بك يان 
درهم ولم 1 في للك وأقام المي اجر 5 أنه زاده عفبَة لين لم 


لل م عشر. 68 ص . لغيره. 


)0( م صن : العشر. 


(5) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأول وكسير القانى أو على العكس الهودج 
الكبير. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه. وفله قوله ع اها يكترئ 
به شق محمل اق نصعه أو راش ال انظر : المغرب» احمل) . 

0) قال المطرزي: رَمَلَ الشىءة حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه... ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونعحوه) وهو 
متعارف بينهم . أخبرنى بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل». 

(8) م: الاخير. العُقّبّة: التوبة: ومتها عاقيه معاقبة وعقابا: تاوبه. وَعَقْبّة الأجير: أن ينزل 
المستأجر صباحا مثلا فيركب الأجير. انظر: المغرب» «عقب». 


آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يؤخل بعقبة الأجير”''. ولا يراد على الكراء شيئاً. .فكذلك”" المسألة الأولى. 

وقال أبو حنيفة: إذا تكارى رجل دابة بسَرْج”" ليركبهاء فحمل عليها 
يكان" السرع. إكانا*' بوركياء افإند ضام قدو ما اد الأه اقل سالك يه 
وضع السرج عنها وأوكفها. وقال بق حنيفة: إن كان حماراً مسرجا بسرج 
حمار فأسرجه بسرج برذون لا يسرج بمثله الحمر فهو مثل الإكاف. وكذلك 
قال؛ ابو يوسفه ومحمد. وقال أبى تخديقة وأبق. نوست .وتسية :ذا" اشاس 
جمارا بإكافت فأسرصدد ونزع الإكاف فلا ضمان عليه فيه؛ لأن السرج أخف. 
وكذلك لو أوكف بإكاف مثل ذلك أو ا مرة. وكذلك لو تكارى هارا 
عريانا فأسرجه ثم ركبه كان ضامناً. 

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة ليركبها إلى مكان معلوم 
فجاوز ذلك ثم رجع فعطبت الدابة بعدما دخل فى الوقت الأول راجعاً فإنه 
كان يقول: لا ضمان عليهء ثم رجع عن ذلك. وقال: هو ضامن؛ لأنه 
قال أبو يوسف ومحمد. [ 

وقال أبو حنيفة: إذا تكارى الرجل دابة ليركبها فضربها فعطبت الدابة. 
أو كبحها باللجام فأعطبها ذلك» فإنه ضامن إلا أن يأذن له صاحب الدابة 


الذي يضربون فيهء فإذا كان ذلك تعديا”"' فهو ضامن. 

6 م ص : الاين 

(0) ما يوضع على الدابة ليركب عليهاء وقد غلب استعماله في الخيل. انظر: لسان 
العرب» ااسرج؟. 

(:) ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العربء. «أكف». 

0020( ص : وأخف. 


000 ص - في ؛ صح فوق السطر. 
© 4 م ص ف: تعدي. 


كتاب الإجارات 5 يبأب إجارة الدواب 577 


وإذا استأجر دابة بأجر معلوم إلى مكان معلوم يحمل عليها شيئا 
عاونا )«تاخرها باكتر من ذلك: إلى ذلك الموضع على أن يحمل عليها مثل 
انلف فينو سخانة فزن كان ان عفنا تعناة أ وال" أو التجاما عات اله 
الفضل. وإن لم يكن زاد معها شيئاً لم يطب له الفضل؛ لآنة: لبسى: فية. :رسن 
كال تقطيب: لها الففين يتدولن كان لافنا لأن العلف 
ليس بمتاع ينتفع به المستأجر. 


5 ألجم الرجل دابة 000 ولم يكن عليها 0 0 ا عليه 
وكذلك لو نزع لجامها وركبها بغير لجام. ظ 


وإذا استأجر الرجل دابة من رجل ليحمل عليها حمولة معلومة بأجر 
معلوم فساق”" الدابة فعثرت فأسقطت الحمولة ففسدت فإن أبا حنيفة قال: 
المكاري ضامن؛ لأن هذا من جناية يده. ولو انقطع الحبل فسقط الحمل 
ففسد كان مثل ذلك. ولو مطرت السماء ففسد الحمل أو أصابته الشمس 
تقك :ذل اشذان عليه [اندهد ا" لسن عن ضع يلف ومن قاف © ف اقول 
من .ومن الاجير المشقرك.:وكذلك: لو هلك الحم او سرف: 


قال أن ععقيق 5 اتستاعير الرعل حتمالا ابييل الله عمماة تحثر 
فانكسر ذلك الحمل فهو ضامن. فإن شاء ضمنه في الموضع الذي حمله 
فيه» ولا أجر عليه. وإن فار كيه تبجعااتي. التو ضع الذي انكسر فيه. 
وعليه الأجر إلى ذلك الموضع. وهكذا كل حمل. وإن سقط من رأس 
الحمال فتكسر فهو مثل ذلك. وإن زحمه الناس فلا ضمان عليه في قول أبي 
حنيفة» وهو ضامن في قول من يضمن الأجير. 


)١(‏ الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي ججوالق) وكسرها (أي 
خوالة )كن وعاب يع خوالي امميعاشة: وخر انرق رقو القاضي انكلو الكاعومن 
المحيط. «جلق). 

() صس: علفها. فره م ص : فساقدب. 

(4) ".فين 2 مضه : 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو استعار رجل من رجل دابة إلى موضع فجاوز بها ذلك الموضع 

ثم عاد إليه فعطبت فإن أبا حنيفة كان يقول: لا ضمان عليه. ثم قال بعد 

ذللك: هو ضامن؟ اده ضمن حين خالفء فلا يبرئه من الضمان إلا أن 

بناقعها إلى صناحيهاء..وهدا بمدزلة الانتازة. .وهكذا قول أبى. يوست ومجمد. 

ولو كانت وديعة في يديه فركبها بغير أمر صاحبها ثم ردها إلى موضعها من 

منزله برئ من الضمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا يشبه 

:اا عارناوا لعا ركد الا ترق ذقنا كي وى اطي كين اللخنادقه 

31851 ]روه ويد لقااعن حو ناد رهف إلى ننه له وو 4 لمملا د 
والمستعير ليسا كذلك كوكيلين في حفظها. 


وإذا ابعاهر :؟ الرول دا تعن علبها عند اوضع ١‏ قساف يه رت 
الدابة فعثرت فوقع فعطب العبد وقد أمره رب العبد أن يسوق فلا ضمان 
عليه؛ لأن هذه ليست”) تجفاية" ".ولا يشيه هذا المفاء: أرأبيةه لكان 
مكان العبد رجل حر أو صغير حر فساق به كما يسوق بالناس فعثرت الدابة 
فعطب أكان يضمن. ألا ترى أنه لو حمل عليها حنطة وحمل عليها صاحبها 
ثم ساق بهم فعثرت الدابة فعطبت أو غرقت الحنطة لم يضمن رب الدابة؛ 
لأن صاحب الطعام طعامه في يديه. وكذلك نفسه. وإذا خلى بين متاعه وبين 
رب الدابة فهذا الذي يقع فيه الضمان. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 


ع 


فلك أرانة وخ تكارى دابة من رجل كل شهر بعشرة دراهم على 
أنه متى ما بدا له من ليل أو نهار حاجة ركبها لا يمنعه ذلك فوقع الكراء 
على ذلك؟ أرأيت إن أعطاه الرجل الدابة بغير سرج ولا لجام أو قال: ‏ 
اكركاك عربادا ول" كر" بسرج ولا لجامء وقال المستكري: بل 
استكريت منك بسرج ولجامء وليس بينهما بينة» ما القول في ذلك؟ أرأيت 


(09::فة” إذا استاس.: (309 رضن د لمشت 
)2( 1 ص . أكزيتك. 


إن ل عونا يده ا ا وعدا 


ميهي انا عاد نه في 0-7 0000 


قال: هذا جائز. وله أن يركبها إلى أي نواحي المصر شاءء وإلى 
لكان" وتدوهاو نيو لسن له ان عياف :عليها: 

قلت: أرأيت رجلا استأجر دابة إلى واسط ذاهباً أو جائياً بعلفها فركبها 
فأتى واسطء فلما رجع حمل عليها حملا وركب عليها فعطبت الدابة» ما 
القول فى ذلك؟ ظ 

قال خله" عر كلها قن «الذهانت واتنت لخر وقليا 177 ليور 07 

فلت أرأيت نعود تكارة دابةه عشرة أيام كل يوم بدرهم»ء فحبسها 
ولم يركيهاء فردها اليوم العاشرء وفل علم ذلك المكاري» ا كرا 
دابته وهو يعلم أن دابته لم تركبية أو يقضى له بشىء » و كيم إن اكتراها 
يوماً بدرهم فحبسها”" شهراً ثم جاء بها ليردهاء كم يكون له من الكراء؟ 

قال: أما إذا تكاراها عشرة أيام كل يوم بدرهم فإنهنا “يسعه: أن «ياحد 
الأجر كله. وأما إذا تكاراها يوماً بدرهم فإنما عليه أجر /57/51١و]‏ يوم 


(١؟)‏ ص ف: إن كان. .2 

(؟) ص - من نواحيها. 

() الأصل في الجَبّانة عند أهل الكوفة أنه اسم للمقبرة» وفي الكوفة عدة مواضع تعرف 
بالجبانة » كل واحدة منها منسوية 5 قبيلة. انظر : معجم البلدان لياقوت » ااعررم). 

(:) ص - ونصف أجر مثلها في. 


2 كتاب الاأصل للإمام الشيباني 


ومعحمكد. 


قلت أرايق رد تكارئ ذابة إلى تبعذاذ: سكق بيت شهرا أو سك 
ذان شنهرا هل تجوز الاجارة على هذا؟: وعلن من علنها؟” أرايت» إن عطيت 
الدابة في نصف الطريق أو في ثلث الطريق كم يكون له من السكنى 
والخدمة؟ أرأيت إن كان تكاراه"") ذاهباً وجائياً فلما بلغ بغداد نفقت الدابة 
وقد وقع الكراء على ما وصفت لك؟ وكم يكون للمكاري من السكنى 
والكدن» 


قال: أما السكنى والخدمة”) فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسهف ومحمل. فإن نفقت الدابة في الطريق ذ فعليه من الأجر الوك 
والكقفة سياف ما اد ولااقيع 110 لسن الذلف. 


و لقع 0 1 05 

قلت: ارايت رجلا تكارى من رجل دابة لعروس يحملها عليها إل 
بيت زوجها بخمسة دراهم» فانطلق بالدابة فحبسوها””' حتى أصبح ثم ردها 

2 (5) عع ١‏ كىن . : ع 
5ن ارأيت إن حملوا عليها امرأة غير العروس فعطبت أو لم 


قال : :إن كان 'تكاراها""" لعروس يعيتها تحمل .عليه غيرها فهو ضنانه 
ولا كراء عليه. وإن كان إنما تكاراها لعروس بغير عينها فلا ضمان عليه في 
ريا وأما حبسهم الدابة حتى أصبحوا فلا كراء عليهم. 

قلت أرابيت وعد تكارى دابة من رجل على أن يركب مع فلان 
يشيعه» فحبسها من غدوة إلى انتصاف النهارء ثم بدا للرجل أن لا يخرج. 
فرد الدابة عند الظهرء هل يجب عليه الأجر وإنما وقع الكراء على أن يشيع 


)١(‏ ف: أرأيت لو تكاراها. (؟١)‏ ف قال أما السكنى :والخدمة. 
ص 025" (4) ف_- عليها. 
)0( ص : فحيسها. 60 طن :2 نكي 


689 م تكارها. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 2 
فلاناً فلم يخرج فلان؟ 
قال إن كان ينها قدن نما تين النانى قل خبمان غلية ولا اجن 
وإن كان عحييتها أكثر ,هما يفير 7" التاس اليو عافن و ول ار علية: ننى 
0 
قولهم حديعا .وان وكنها و العيين.. 


فلك أرايك رجحل تكارق دابنة عن ربج إلى”7' حلوان يسير عليها 
بغير عينها بعشرين درهماًء فئتجت الدابة في الطريق» فضعفت الدابة عن 
الرجل عن حمله”*؟ من أجل الولادة» هل يأخذ المستكري حتى يتكارى له 
وان “تتخملة: أن يقيم عليه المستكري حتى م الدابة وهو يخاف 
الحيس؟ ظ ظ 

قال: عليه أن يأتيه بدابة غيرها تحمله وتحمل متاعه إلا أن يكون وقع 
الكراء على هذه الدابة بعينها. فإن كان كذلك لم يكن عليه أن يأتيه بدابة 
م في قولهم حمنا. ظ 

تلفت أرانف دوزي اتكائع هه رسن لاد دوا دمن بعداة إلئ 
الري بأعيانهاء ثم إن رب الدواب آجر دابة من غيره» وأعار أخرى» ووهب 
أخرى [أو باع]”": فوجد المستكري /107/51١ظ]‏ الدواب في أيديهم» هل 
له عليهم سبيل؟ ال ل 0 
+ وما حاله وحال الذين وجد'"*' الدواب في أيديهم ولا يقدر على 
المكاري وله البينة على الكراء لهن كلهن؟ أرأيت إن كان صاحب الدواب 


010 3 مأ يحبس. 
030 م ص ف : بغير. والتصحيح من الكافى , 0/١‏ 8 ؛ والميسوط. 6/لا/ا١.‏ 


(0) ص رجل إلى. (4) ص: عن حمل. 
(5) م: حتى تقول. (5) ف + تحمله. 
4050" الرححا . 
(8) الزيادة من الكافي: ١/١”ظ؛‏ والمبسوط» 177/19. ولا بد منها حتى يطابق السؤال 
البدرات: 


69 : ص : وجدوا. 


م ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حاضراً وهو مقر''' بالكراء ولكل واحد بينة على ذلك؟ 

قال: إن كان باعها من عذر فبيعه”'' جائزء وانتقضت الإجارة. وإن 
كان باعها من غير عذر فبيعه مردود لا يجوز. وأما إذا وجد”" بعض الدواب 
في يدي المستعير فلا خصومة بينهما حتى يحضر رب الدواب. وأما الصدقة 
والهبة فهو خصم فيهاء وهو أحق بها إن لل فلة بوأما الاخازة فالمسداخر 
أحق بها حتى يوفي إجارته. 


عٍِ 


قلقة: أرايكة ريده تكارى ذابة وغلاما إلى البصرة ة بعشرة دراهم ذاهياً 
ةا جميعاً”' صفقة واحدة وقد شرط لهم أن يرد الغلام والدابة إلى 
الكوفة؟ قلت: أرأيت إن لم يردهماء أرأيت إن سرقت الدابة أو أبق الغلام: 
أرأيت إن أبق الغلام ونفقت الدابة في يدي"'' المستكري» .ما عليه في هذه 
الأحوال كلها؟ 


فال:: ل ات ا ده الغلام وكرت الدابة. وإن 
فاتنت: الدانة [أو سب فك 901 فعليه من أجرها بقدر ما سار. ولو أبق الغلام 
فعليه من الأجر بقدر ما خدمه في قولهم جميعاً. 

قلخ أرابة: وه تكارى دابة من رجل إلى بغداد بعشرة دراهم. 
اد المكاري معه. وعلف الدابة على المكاري. فراع المكاري منه. 

فعلفها المستكري الدابية حتى بلغ بغدادء هل يقضى له على المكاري بعلف 
الدائة؟ إرامت. رن كات كار اها بدرهم وأنفق عليها درهمين وله يذلاك «نيثة 
والمكاري مقر أنه لم يزل يعلف الدا را أرامت: إن أقاما 
جميعاً البينة فقال المكاري: لم آمرك أن تنفق”' عليهاء وقال المستكري: 


0 5200 مقيم. 2,0 م ص + فيه. 
0 م ص: وجدوا. (4) ص : أو جائيا. 
(8) :فك تذاهنا :وتكميها. 30 او ان ده 


(0) لا بد من هذه الزيادة ليطابق السؤال الجواب. 
(4) ف: بغداد. 


6 ص .: أن ينلفق. 


كتاب الإجارات - باب إجارة الدواب 3 

بل أمرتني» بقول من يؤخذء وببينة من يؤخذ؟ 

لكر اليبئة ؛ لأنه 07 في قولهم ا إلا أن يقيم المستكري البينة 
أنه أمره أن ينفق. وإن لفق يرجع على المكاري 7" 


قلت : أرأيت ولد بدا جد دابة من رجل إلى واسط بعشرة دراهم» 
فقال المكاري للمستكري: استكر علي غلاماً يتبعك ويتبع الدابة وأجره 
عليء وأعطه''' الدراهم ينفق على الدابة وينفق على نفسه من كرى الدابة» 
فانطلق المستكريء فاستأجر غلاماً وأعطاه دراهم ينفق على الدابة وعلى 

لئيز277 فاو ] بشياذة شهود» افسرقة: النققة من الخلام + أرأيك :إن أقر 
الغلام أنه أخذ من المستكري نفقة هل يجوز إقراره؟ 

[قال:] فإن أقام المستكري البينة أنه استأجر الغلام ودفع إليه النفقة أو 
أقر الغلام بالقبض لزم ذلك المكاري إن ضاعت النفقة أو لم تضع. وإلا فلا 
26 له. وعلى المكاري أجر الغلام إذا أقام البينة أنه أمره أن يستأجره في 
قولهم جميعاً. 


فلت: أراضية ساد تكارف دابة من رجل لق بغداد بعشّرة دراهم». 
فاضفلاةء أجرهء حتى إذا بلغ بغداد رد عليه المكاري الدراهم بعيئلها د 


ع 


ل 077 ل برحو اله الشمم قرف ١:‏ لسك اغدك 
: ّ 00 0 3 يِ 0 


101 لوطه 

(؟) ف + من كرى الدابة فانطلق المستكري فاستأجر غلاما وأعطاه ات ينفق على الدابة 
وعلى نفسه. 

6 التعته درا فنه أن صارت مردودة عليه لكك فيهاء: .وقد رُيْفَت إذا ردت ودرهيم 
زيف وزائف». ودراهم زُيُوف مني وقيل : : هي دون المهرَج في الرداءة. لأن الزيف 
ده يق المال) والبَهرّج ما يرده التجار» وقياس مصدره الزيُوف» وأما الرّيَافَة فمن 
لغة الفقهاء. انظر: المغرب. زيف. وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال 
وحن يروج فيها نين التجان. انظر : المسنوط»: 155/17 

(4) ص - أو ستوقة. قال المطرزي: السَّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرَجء وعن الكرخي: 
الستّوق عندهم ما كان الصّمْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: - 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذه الدراهم. وقال: أعطيتك جياداء لبت بيلهما ده أرامك إن كانت 
بينهما بينة ببينة من يؤخذ؟ 

قال: القول قول رب الدابة في الكراء أنه لم يستوف مع يمينه""', 
وعلى المستكري البينة أنه أوفاه إياه الدراهم. وكذلك إذا ادعى أنه أعطاه 
يوق أو سَنُوفَةَ فالقول قوله مع يمينه» وعلى المستكري البينة في قولهم 


أبيما 


فلك أراضكة رحد تكارى دابة من رجل بعشرة دراهم إلى بغداد 
فأعطاه بعض كرائه حتى إذا بلغ بغداد قال المكاري للمستكري: أوف بقية 
الكراء» فقال: قد أوفيتك». وليست بينهما بينة» بقول من يؤخذ؟ أرأيت إن 
كانت بينهما بينة ببينة من يؤخل؟ 


قال: القول قول المكاري مع يمينه. وعلى المستكري البينة أنه قد 
أوفاه كراءه في قولهم جميعاً. - 

قلت:. أرأيت رجلا استأجر دابة من رجل إلى البصرة ذاهباً وجائياً: 
فمات المكاري في الطريق» فاستأجر المستأجر رجلاً يقوم على الدابة: 
فكيف القول فيه إن نفقت الدابة في نصف الطريق» كم يكون للمكاري من 
الكراء؟ أرأيت إن قال المكاري: كاريتها على أن تكفينى مؤنتها 0-6 
علي» وقال المستكري: لم أفعل» وأقاما البينة جميعا ل دللا سينة هر 
يؤخذ؟ أرأيت إن لم تكن بينهما بينة بقول من يؤخذ؟ 

قال: المستكري متطوعء ولا شيء له" على ورثة المكاري. وإن 
نفقت الدابة في الطريق فعليه من الكراء بقدر ما سار في قولهم جميعا. 


- البْهِرَجَة إذا غلبها النحاس لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: 
المغربء ستق. وقال السرخسى: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوطء 
17 . ْ ظ 

)010( ص - مع يمينه. 
0 صن :وترة: 
(9) ف- اله. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 
والقول قول المستكري. وعلى رب الدابة البينة فيما ادعى من الفضل. فإن 
أقام البينة أنه اشترط عليه العلف فالكراء فاسد؛ لآن العلف مجهول. 2 


فلكان أرايف :رمد تكا زف تجهارا "معيكة ملق برح بد وهمية إلى :بغداذ 
ذافا وجانا تحين صاحي الجمار قبي" هر للدم 1 ساد 
الحمار حيث /57/5[1١ظ]‏ ما وجدهء أو وهب المكاري الحمارء أو أعاره. 
أو أمهره أو تصدق به على إنسان. هل للذي استكرى الحمار عليه ل 
حتيا رسن :زا كما فاق يعون عفدو عي 310 | ليه ؟ 


فال سا شن اليناف عفدي نل 10 إل إنئكو وز باع مره عدن ان 
4 زر ححصم 7 ِ 0 : ل 
أعازهء فإنه ل بأعخذه 5 قولهم ئ05ظص 


قلت: أرأيت رجلا استكرى دابة بأجر مسمى ثم يؤاجرها من رجل 
آخرء أ يعيرهاء ىه يستودعها من رجلء هل لصاحب الحمار أن 07 
حماره حيثما وجذدهء. وهو مقر أنه قد أجره أو أعاره تيان أو استودعه 
السانا ‏ أى أحرة ال 'اسععان: فقفع. اله«علة أن حاكن مع فال إن 
2 ر ع 
1 00 ءِِ عِ )2 

أقام الذي في 00 "افوا البيدة أنه أودعه إياه أو اكراه رجل لم د 

بيله وبين المستا حر م كد المستكري الأول في قولهم جميعا. 


قلف : أرايف:.رجلا تكازى دابة عق أنه بالخيان شاعة عق نهار فركبها 
على :للك تعنليف: القائة تكد أ ول ضعي 7" قن ستول افر قلق الداية "م 
هل عليه غرم في الدابة؟ 


ه64 م ص ٠:‏ تناو 

(0) ف - والحمار قائم بعينه عند الذي سار إليه قال يأخذ الحمار حيثما وجده. 
620 ص .: في بذه. 

00( ص + من. 

(5) م ص: عليها. 

(0) ع افسيزفك الدانة: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: إن كان الذي استأجر الدابة هو بالخيار فركبها فقد لزمه الأجر 

كله ولا ضمان عليه. وإن كان صاحب الدابة بالخيار فركبها المستكري فعليه 
الضمانء ولا أجر عليه في قولهم جميعاً. 


فلية: ارايف كلد تكارى وانسن هن رصمل اعداقها الى مداه 
والأخرى إلى حلوان هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت إن ماتت إحدى 
الدابتين قبل أن يبلغ بغداد وحلوان"''» فلما نفقت الدابة قال الذي استكرى 
اللذايةة قدا '" تفقت: الذانة الفن المدك ريسا إلى تغلاادة بؤفال«المكاوض بل 
نفقت الدابة التي استكريتها إلى حلوان» هل على المكاري أن يستكري له 
ذاه إلى تعلو ان ,وقد ادقك الداءة :7 


فالة, إن كانت الدذادة الفى ‏ استكراها إلى كداة فيا وإلن تخلوان 

بعينها فالإجارة جائزة. وإن كانت بغير عينها فيهما"' فالإجارة غير جائزة. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى من رجل إبلا إلى مكة عشرة من الإبل 

على عبد بعينه أو بغير عينه هل يجوز الكراء علئ هذا؟ أرأيت إن استحق 

العبد من يدي المكتري” تيون و 0 صاحب”” افيد أرايك: إن 

- قال : :الإجارة جائزة على .عبد يعييه ...وله و مكلة إن استحق هن يده 
وأما إذا كان بغير عينه'' فعليه أجر مثله”" في قولهم /[154/5١و]‏ جميعاً. 


“فلق: رايت 9-8 بغلاآ إلى بغداد بثلائة دراه'*ا ذاهياً فجاءه 
المكاري فجعل في خرجه متاعاً قد حمله لقوم'' بأجر أو متاعاً له هل 


ال وم ا ل لت اد 
(09 هن :“متها () م: المكري. 
)2( ص عابة على صاحب ؟؛ صح ه. )25 ص : : إذنه. 


(0) ف + إن استحق من يده وأما إذا كان بغير عينه فعليه أجر مثله. 
63 م الدراهم. 69 م صن القوم. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 

للمستكري أن. يمنعه أن يحمل ذلك المتاع في و17 ويحمله على 0 

رايت إن حمله على بغله الذي أكراه'''» فلما بلغ بغداد قال المستكري: 
5 0 فيما حملت عليه» أله ذلك وهو** مثل 8 

06 في الثقل؟”*' أرأيت إن عطبت الدابة فقال: إنما أعطبها متاعك. 

وقال المكاري : بل أنت أعطبتها من ضربك أو عنفك عليها أو خلافك» ولا 

بينة بينهماء بقول من يؤخد؟ ظ 


ا 
00 


نالك شلعه أن مكف من أن ل لل ادا 0111 ليان" 
[في] ذلك الع المستكري» ولا فشان عليه قينا فطعيك: | د أن يقيم 
المكاري البينة أنه خالف فيضمن في قولهم وا راف الدابة فأراد أن 


فصن لذلك شيا لم يفصن ووجب عليه الكراء كله 


تنك ارايت الوسا ستا جر هي الرسنيف ندا 27 إلى لخاد اهيا 
وجائياً بعشرة دراهم» فقال أحد الرجلين: أكريناكها بعشرة دراهم» وقال 
الآخر: بخمسة عشرء ولا بينة بينهماء أرأيت إن كان بينهما بينة ببينة من 
كن إرأيكه إن إفالاحدهماء: أكروناك: الى الهداتقن+ بو الاح بيقول اكرينالك 
إلى بغداد» واتفقوا على الكراءء ولا بينة بينهما في المسير؟ 


قال: القول قول”' الذي استأجر الدابة مع يمينه. فإن أقاما صاحبا 


06 احرج : وعاء ذو عِدلينَ؛ وجمعه جِرَجَة. انظر: مختار الصحاح» «خرج». 

1ق كت افد 

(9) حْسَرٌ الشيء : نقصه من باب ضرب. انظر: المصباح المثير» اخسر». 

62 م ص ف: هوا له. 

(4) ف: في البقل. 

059 حدرن قا الذاية: 

60 م ص ف: يساق. وقد علل السرخسي ذلك بقوله: لأنه بالعقد استحق منافعهء وقام 
هو في ذلك مقام المالك والمالك مقام الأجنبي. انظر: المبسوطء .178/١5‏ 

(0) ف الدابة. 

(9) ف- قول. 


2-211 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الدابة البينة فلكل واحد منهما نصف ما قامت به البينة في قولهم جميعا”" . 

قلت: أرأيت رجلا تكارى حماراً أو ثوراً يطحن عليه فأوثقه فى 
الرحى فساقه أجيره فعَئْتَ عليه حتى عطب الثور من عمله هل يضمن الأجير 
ان المبيةا عد أرأيت إن ضمن الأجير هل يرجع على الذي استأجره بما 
ضمن؟ 

قال: الأجير ضامن ولا يضمن المستأجر؛ لأنه إنما عطبت الدابة من 
عمل الأجير فهو ضامن في قولهم. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى ثوراً ليطحن عليه كل يوم أقفزة معلومة فزاد 
عليه فعطب الثور /65/51١ظ]‏ أو خبط" الثور فقتله أو رَبَضَ”" الثور حين 
أوثقه في الرحى فكسر المتاع؟ 

قال: إن كان استأجره كل يوم يطحن أقفزة معلومة فزاد عليه فهو 
ضامن. وأما ما كسر من متاع الرحى فليس على الأجير من ذلك شيء في 
قولهم جميعا. 


فلك رايت رجلا استأجر ثورا من رجل يطحن عليه كل يوم عشرين 
قفيزاء فوجده المستأجر”*' لا يطحن إلا عشرة أقفزة» كم يعطيه من الأجر. 
٠.‏ /(6) 1 ش . : 0000 
وإنما استاجره كل يوم بدرهم على أن يطحن له كل يوم عسرين فميزاء 


9 رن يه فلت ارايت رجلا تكارى دابة على أنه بالخيار ساعة من النهار فركبها 

ظ على ذلك فعطبت الدابة تحته أو نزل عليها في منزلة فسرقت الدابة هل عليه غرم في 
الداية قال إن كان الذي استأجر الدابة بالخيار فركبها فقد لزمه الأجر كله ولا ضمان 
عليه وإن كان صاحب الدابة بالخيار فركبها المستكري فعليه الضمان ولا أجر عليه فى 
قولهم جميعاً. وقد تقدمت هذه المسألة بنفس العبارة آنفا. ظ ْ 

(؟) خبطت الدابة الأرض ضربها بيده. انظر: لسان العرب» «خبط». فلعل المعنى أن الدابة 
ضربت الأرض برجلها فتعثرت وماتت بسبب ذلك. والجواب يدل على ذلك. 

(90) ربضء الرّبوض للشاة والدابة كالجلوس للإنسان. انظر: المغرب» «ربض»؛ ولسان 
العرب. «ربض)»). 

(5) م: والمستأجر.. 

)0( م ص: إنما. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 


فى يعاق إل مشر ام روهبا مقر انر يلكي اراد ]3 يدوه مناحت الود 
بقول من يؤخذ؟ أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخل؟ 

قال: المستأجر بالخيار. إن شاء أبطل الإجارة» وعليه فيما عمل من 
الطحن بحساب :ما عمل من الأيام» ولا يحط عنه من الأجر شيء في قياس 
قولهم جميعاً. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة''2 من رجل إلى بغداد ذاهباً وجائياً 
بخمسة دراهمء فوعدها لقصو باللبل» أى :كلها حموحا أن عكورا أو 
تَوْمَح" أو تخبط أو تعضٌّء أله أن يردها ويأخذه بدابة غيرها؟ أرأيت إن 
ادعى ذلك المستكري» وقال رب الدابة: ليس هو كذلك» بقول. من يؤخذ. 
وببيلة من يؤخد؟ ‏ 

قال: إن كانت الدابة بعينها فهو بالخيارء وعليه من الأجر بحساب ما 
سار. وإن كانت دابة بغير عينها فعليه أن يبلغه إلى بغداد على دابة"'' غيرها 
إن تلفت لدف نيا اصن إن عور ل ميو مي إن لذ اضر 

[آقلت:] أرأيت رجلاً تكارى بعيراً*' من رجل ليعمل عليه على 
النصضف أو الثلث هل يجوز ذلك؟ 

قال: كان أبو حنيفة يقول: إذا نقل على البعير فالأجر كله 50 
البعيرء وللذي يعمل عليه أجر مثله على صاحب البعير. فإن كان الرجل 
يحمل عليه المتاع فيبيعه فما كسب عليه فهو لهء وله أجر مثل البعير فيما 
عمل. وهو قول د يوسف ومحمك. 

قلتث: أرأيت رجلا تكارى دابةً وغلاماً ليذهب له بكتاب إلى يغداد 
فقال الغلام : قد ذهبت بالكتاب» وقال الرجل الذي أرسل إليه بالكتاب: لم 


)1١(‏ ص _- داية؛ صح ه. 

(6) رَمَحَ ذو الحافر رَمْحا من باب نفع: ضرب برجله. انظر: المصباح المنيرء» «رمح». 
9) ص : بدابة. 

9 :قدت تعيراء صح ه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يأت بهء أو قال: قد جاء بهء فأعطاه أجره عشرة دراهمء وقال الذي أرسل 
الغلام : قد أعطاه المرسل إليه. أو قال: قد أعطيته أنا ا والغلام 
يجحد ذلك؟ 


قال: إن أقام الغلام البينة أنه قد دفع إليه الكتاب» وإلا فلا أجر له. 
وإن أقام الغلام البينة أنه أتى بغداد بالكتاب فلم يجد /60/51١و]‏ الرجل فله 
الأجر؛ لأنه قد دفعه حيث أمر. وأما الذي ببغداد فإنه لا يأخذ منه الرسول 
شك بوالدئ أرسله: ضاي لاجر الرموول: 


ل م تكارى دابة من رجل إلى مكان معلوم ولم يقل : 
اركبها بِسَرْج'' ولا إكاف”"'» فجاء بها المكاري عريانة ودفعها إليه» فركبها 
المستكرئ: بإكاف» 'قعطبت: الذابة 6 :وكانت: الذابة لا يركب مثلها بإكاف». هغل 
عليه في ذلك ضمان؟ ‏ 


قال: إن كان قد يركب”" في تلك الطريق مثل تلك الدابة بإكاف أو 
“كول فيجان عليه وإن كان لا يركب في ذلك إلا بسرج فركب بإكاف 
1 مومع 
فهو ضامن في قولهم جميعا . 


قلت أزايةرجلة تكارى وانة:مة الفرات”'' إلى جُعْفِي - وجُعْفِي 
ن”"". بالكوفة كليم سم الهمااهيه أن إلى الكتايية ولو بعتم أى 


مها برفع على االذانة لبركي علدياة نوغلبي اتسعبالة في الخيل انظرة لمان 
العرب» السرج). 

(؟) ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العرب» «أكف». 

(0. كن + هذ تركن. 

62 ف: وسرج. 

(5) والسرج أخف من الإكاف» كما تقدم قريباً في كلام المؤلف. 

000 م: من العراف؛ ص ف: من العراق. والتصحيح من الكافي» 30 و4 والمستوط 
8م . 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 8 
العنادعين "أن سمى الله" ول مد 'أكيها هن (الناطلة إن الظاهرةه هل 
عو 1 الكر انه رو كته القتوك ف 5ل" 


قال: عليه أجر مثلها إذا لم يسم إلى الظاهرة أو إلى الباطنة في قولهم 
0 


فلت: أرأيت رجلا تكارى دابة يحمل عليها ولم يسم ما يحمل 
عليهًا أو :ركينة فوقع الكراء على ذلك ولم يسميا ما يحمل عليها. هل 


قال: كان أبو حنيفة يستحسن أن يجعل عليه الأجر الذي سمى إذا 
ركم ان فم علنها الى الدكات المسيف "مولا يفيونة لقاب وه دول 


قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل بدرهم إلى الحيرة فأتى عليها 
التجف هل ترى :هذا ضامنا إن سلمت أو عطبت؟ أرأيت إن أروف: غليها 
إنساناً أو لم يردف وقد جاوز الوقت؟ أرأيت إن زاد عليها حملا فعطبت قبل 
أن يبلغ الحيرة أو عطبت بعدما رجع ود الفيدك 77 إلى التحرة؟ 


قال: إن كان هو بالحيرة فعليه الأجر إلى الحيرة» وهو ضامن للدابة 
فيما جاوز الوقت حتى يردها إلى صاحبها. وإن كان زاد عليها قبل أن يأتي 
0 7 كسد 2٠‏ 4 
الحيرة صمب ' بقدر ما زاد في قولهم جميعا. 


0010 : صن في الكنامن: والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(0) الكلمة مهملة في م ص ف. ونقطت هكذا في الكافي» ١/4١1و.‏ وعند السرخسي: 
حيلف القن الحترظ 18 ايع تهلة الملة من المدنء كفك الكو فق بو الظاهرة دون 
التى اتيك تخارض, هران الكتوقة#. +والباطنة التي دلعلها انر “طلبة الطليةه 35 
والمغرب. «بجل). 

(6) ف: سماه. 

)ماعن اف رالن "التيحمة 

(4) م ص: بعدما زاد. 


تاب الآ مام الشيباز 
قلث : أرابمة برجلد تكارى بعيراً من رجل يعمل عليه بالفراف ا 
بالنصف أو بالثلث أو بالربع هل يجوز ذلك؟ وكيف إن كان صاحب البعير 
قال للذي يعمل عليه: إنما استكريت بنصف ما يكتسب أو بثلث أو بربع 
على بعيري هذاء فوقع الكراء على هذاء هل يجوزهء أو كيف إن عطب 
البغي ؟ ظ 
قال: كان أبو حنيفة يقول: إن كان ينقل على البعير فالآأجر كله 
لصاحب البعيرء والذي يعمل عليه له"'؟ أجر مثله /[؟/60١ظ]‏ على صاحب 
البعير. وإن كان الرجل يحمل عليه المتاع فيبيعه فما كسب عليه من شيء 
فهو لهء وعليه أجر مثل البعير فيما عمل. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


كلبت): أرانة رجلا تكارى من رجل داية بالنصف ويعمل عليها 
بالفراتء وتكاوفئ عبداً من مولأه بدراهم مسمأة فادونا له فى التجارة أوعغيو 
مأذون له و تكارى من مولاه على ثلث ما تكست هذه الدابة أو ربع أو 
نصفء فوقع الكراء على ذلك. هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن عطب الغلام 
أن لصاحب البعير مثل أجر البعير. وأما الغلام فإن كان استأجره بدراهم 
مسماة فهو جائز. وإن كان استأجره بثلث أو بربع”' ما يكتسب”*' على 
الدابة فالإجارة فاسدة» وله أجر مثله. وأما الغلام إن'*' كان غير مأذون له 
ولم يستاجره من مولاه فإن سلم الغلام فله الاجر. وإن لم يسلم فهو ضامن 

قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل إلى بغداد على [أنه] إن يبلغه 
إليها فله رضاؤه فبلغه» فقال: رضاي عشرون درهماء أله ذلك؟ وما له من 
الأجر؟ وهل يجوز الكراء على هذا؟ ظ 


)١(‏ م ص: بالعراف. (0) ص - له. 
(9) م: أو ربع. (5) م من5 .ها يكسسي: 
)0( م: وإل؟ صن :"فإن: 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 
قال: عليه أجر مثلها إلى بغداد إلا أن يكون أكثر من عشرين درهماً 
تنهنة رامضم وها لكا ري وان ون حامق ني ماقا افد نيل نهنا 
تكارى به أصحابه وبمثل ما تكارى فيه" الناس هل يجوز الكراء على هذا؟ 


قال الا يجوز وعلية أعخز مثلها إن ركبها إلى :بغدادء فإن كان ذلك 
مختلفاً فعليه وسط من ذلك في قياس قولهم جميعاً. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل ولم يسم بغلاً أو حماراً 
فحاءه بحمار فركبه فمقال: إئما اميشكونيت بغلاً بخمسة دراهم. وقال 
المكارك :جل أكويتك هذا الحمار بخمسة دراهم. واختلفا في ذلك وليس 
بينهما بينة» أرأيت إن كانت بينهما بيئة ببينة من يؤخل؟ |0000 
0 قال: إن قال الذي استأجر الدابة: إنما استأجرت هذا الحمار بدرهم. 
أو قال: إنما استأجرت هذا البغل بخمسة دراهمء فالقول قوله مع يمينه. 
وعلى صاحب الدابة البينة في قولهم جميعا. 


عِِ 


قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة حماراً أو بغلاً إلى القادسية فأردف 
رجلا خلفه فعطبت الدابة هل يضمن شيئاً؟ أرأيت إن عطبت الدابة ما .على 
الذي تكارى. هل يضمن شيئاً من أجل الردف أم لا؟ 

قال: عليه الأجر /57/5[1١و]‏ كاملا إن كان بلغ القادسية» وهو ضامن 

ما زاد عليها إن عطبت الدابة» وليس عليه من الردف أجر؛ لأنه خالف 
وضمن. فلا أجر عليه في قولهم جميعاً. 


ع 


فلك أرايت رجلا تكارى دابة من الكوفة إلى رس بدراهم مسماة. 
وسمى مدينة ا كر معلومة في الدرهم ثم رن خمسة ا و 
كرما ودائقين» ند بعشرة دراهم». فلما بلغ فارس قال : أعطني نشك 


لك مثل. 62 ص : به. 
ره ص : تكارها. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكوفة» وقال المستكري: لا أعطيك إلا نقد فارس». فقال المكاري: أعطني 
درهماً ودانقين كل درهم نقد فارسء وقال الآجر'': أعطيك نقد الكوفة, 
كيف القول فى ذلك فيما بينهما؟ أرأيت إن تكارى منه بدنانير وهي بالكوفة 
تنقص » وهي ثمان مثاقيل , أي شيء يعطيه؟ ١‏ 

قال: عليه أن يعطيه وزن الكوفة يوم تكارى منه الدابة. إن كانت 
دراهم الكوفة وزن سبعة فعليه وزن سبعة. وإن كانت أقل من ذلك فعليه 
ذلك. وكذلك الدنانير في قولهم جميعاً. إذا سمى مكانا معلوماً من فارس 
فالكراء جائز. فإن لم يسم فالكراء فاسد. 

قلكة: أرامت برجاة تكارئ :قاب إلى الري وله يسم 0 
رُسْتَاقها '' بعينه فوقع الكراء على هذا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن تكارى إلى 
اشام .ولم.يذكر ا من كُوّرها أو إلى خراسان ولم يسم كورة من 
كورها فوقع الكزاء على :هنذا :عل يجوز ذلك؟ أرايت» إن ركبها على هذا 
فعطبت الدابة؟ 

قال ]نيوا انها إلى أد: ين اجر ,مله بولك يجاوز :نها قا 


ا ا سير 
قياس قولهم جميعا. 


)١(‏ ف: الآخر. 

(6) قال الفيومي : الرّسَتَاق معرّب». 000 في الناحية التي هي طرف الإقليمء وَالرُرْدَاق 
بالزاي والدال مثلهء والجمع رَسَاتبِق ورَراديقء قال < ابن قاس : الرَردق السظومنخ 
النخل والصف من الناس» ومنه الرُرْدَاق»ء وهذا يقتضي أنه عربي» وقال بعضهم: 
الرُستَاقَ كبرل وصوابه رُزْدَاقَ . انظر: المصباح المنيرء «رستق». وقال المطرزي: 
الوَزْدَقَ الصف. وفى الواقعات: رَسْتَق الصفارين والبيّاعين» وكلاهما تعريب رَسُنَّه. 
انظر: المغربس» الرردة4: 

(0) الكورة هي الناحية والجهة والمحلة وتطلق على المدينة. انظر: 0-7 اتن 
«كور». 

لك اانه 

(29..هن: الدئ» 

() ص: الذي. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 


قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة وغلاماً على أن يحمل له نابا ال 
بغداد بعشرة دراهم» فزعم أنه قد بلغ الكتاب. فقال الذي بعث بالكتاب 
إليه: لم يأت بشيء». قول. فق ووخذ؟ أرآيف: إن فاك الى آتاة الكنات: قد 
أعطيته عشرة دراهم أجر الكتاب. وقال الذي استكراه: قد أعطيته عشرة 
دراهمء وجحد الآجر ذلك» بقول من يؤخذ؟ أرأيت إن كانت بينهما بينة 
ببينة من يؤخد؟ 

قال: إذا ادعى الغلام أنه قد أتاه بالكتاب وجحد ذلك فالقول قول 
الذي أتاه بالكتاب مع يمينه. وأما إذا ادعى الذي استأجر أنه قد دفع إليه 
عشرة دراهم فإنه لا يصدق, والقول قول الأجير مع يمينه. والإجارة على 
هذا جائزة إذا أقام البينة أنه أتاه بالكتاب إلى بغداد. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى ذابة من الككوافة :إلى يقذاة على أن سير انه 
في يومين فإن دخل في يومين فله""' عشرة دراهم / 1 ظ] وإن لم 
يدخل به في يومين فله درهمان. أو قال: إن.شخلت '" فى يوسين ذلك 
عشرة دراهم وإلا فلا شيء لك. ووقع الكراء على هذا؟ 

قال: إن دخل به في يومين فله عشرة دراهم. وإن أبطأ به فله أجر 
مثله» لا ينقصه من درهمين» ولا يجاوز به عشرة في قياس قول أبي حنيفة. 
واماءقن قزل ا مورسقه رنتهي :فهو على الشترظ: الاق قولهة: إن أيظا به 
فلا أجر له ندا بقل إن أبطأ به» لا يجاوز به د دراهم. 

قلت : أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل بالكوفة من غدوة إلى العشية 
بدرهم هل يجوز هذا الكراء؟ ومتى وقت العشي؟ أرأيت إن قال المكاري 
وقت العشى عند الظهرء. وقال المستكري: وقت العشى عند العصرء فركبها 
إلى ل دن عله كر نيما بحن رسن وى صر أرأيت إن عطبت 
الدابة فيما بين الظهر والعصر هل يضمن؟ 


قال: يردها عند زوال الشمس؛ لأن الشمس إذا زالت فقد دخل وقت 


2 مف: وله.‎ )١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
الصلاة» فإذا دخل وقت الظهر فقد دخل وقت العصر"''. وهو ضامن إن 
ركبها فيما زاد على ذلك في قياس قولهم جميعا. 

فلك أرافك راد تكارى دابة 5 بددرهم متى تركبهاء ومنى يردها 
إذا ركبها؟ ارانت إن قال المستكري: استكريتها ليلة بدرهمء متى يركبها؟ 
أرافك: اذ فال اركيها سوماء هل يدخل في ذلك الليلة مع اليوم أو يدخل 
اليوم مع الليلة؟ ظ 
لحرا ترام يمينا 0 
لي» فوقع الكراء على هذا ويركبها على هذاء هل يجوز هذا الكراء؟ أرأيت 
إن نفقت الدابة”'' على هذا الكراءٍ وهذا الشرطٍ تحت”” المستكري©؟ هل 
يضمن المستكري شيئاً من ذلك؟ 

قال .إن كانحبين إلى ان مكان شو فق عافة الا افلة آخر فل 
ولا يجاوز به الدرهم. إلا أن يكون بالكوفة وبيّن المكان به» فيجوز الكراء 
على هذا. 
زفت أن اذهن اوم وسو من :ذلك الهكت تعييه أو يثناة أن مره أو «معيز 
وعمل على الدابة أو سار عليها هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت إن 


)١(‏ يعني أن العشي اسم لما بعد الزوال فهو يجمع الظهر والعصرء فالغاية هي الزوال» 
والغاية لا تدخل تحت المغياء فإذا زالت الشمس فقد انتهى العقدء فعليه الرد. انظر : 
المبسوط. .187/١6‏ 

(0) صن ااهل 

(9) م ص: يجب. 


8150 العياتة ورف لمك 


كتاب الإجارات - باب إجارة الدوات 

قال: على المستأجر أجر مثلهاء والإجارة على هذا الشرط فاسدة. 
ولا ضمان عليه في قولهم جميعا. ظ 

قلت: أرأيت رجلا تكارى من رجل دابة إلى بغداد بخمسة دراهم. 
وبعث معه صاحب الدابة بغلام يردها /71//ا5١و]‏ من بغداد.» فعمد 0 
فأكراها من رجلء» ولم يأمره رب الدابة أن يؤاجرهاء فعطبت الدابة 
الرجل؟ أرانت إن ذهب الغلام ووجد صاحب الدابة دابته في يدي 
المستكري» فقال: قد استكريتها من غلامك وأعطيته أجرهاء هل يلزمه شيء 
بإقراره؟ 

قال: الرجل ضامن للدابة إن عطبت» ولا أجر لها"'“. فإن كان الغلام 
الذي أجرها من فما أَخذ منه صاحب الدابة 5 رجع به على الذي 
أكراهء» وهو الغلام في قياس قولهم كين 


ع 


قلت: آرانت وعاك تكارى دابة من رجل فإذا هي سرقة فوجدها 
مناحيها :فى .يني" *؟ المسكري وأقام البينة أنها دابته وقد أخذ المكاري أجر 
الدابة؟ 

قال: المستأجر ضامن للدابة» ولا أجر للدابة» ولا أجر لصاحبها 
المكاري فيما عملت. فإن أخذ المستأجر أجر الدابة رجع على الذي أجره 
ما د ا 

قلت : أرأينك زعلا تكارى ذابة من زجز على أن يطحهن عليها كل 
شهر بعشرة دراهم ولم يسم كم يطحن عليها كل يوم هل يجوز ذلك؟ 
أرأيت إن عطبت الدابة من العمل هل يضمن؟ 


.قال: الإجارة جائزة» وعليه الأجر كاملاء ولا ضمان عليه إن عطبت 


د و 
فر ص : الدار. 62 ص : ففى يل. 


(4) ف: بالأجرة؛ ص: في الإجارة. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

كور سكت 1110م اضف السدات 
القارة و ال إلا أن يكون شيئاً فاحشاً في قولهم جميعاً. 

قلت .أرأيت ارد تكارى ا ات د اليل برهم 
5 أو بعشرة ١‏ دراهم أو شهراً بأجر ا أخرى كم 58 

فال: عليه أجر بوم واحد وشهر واحد وسلة واحدة. وليس عليه شيء 
فيما حبسها؛ لأنه ضامن للدابة. وكذلك إجارة سنة في قولهم جميعاً. 

فليم أرأيت عاك تكاوفق دابة من رجل ام بغذاد تركييا فخالف 
لمكان''' الذي استأجرها إليه هل عليه كراء فيما خالف وفيما لم يخالف؟ 

قال: وا د ال يفك ضامن للدابة فيما 

قلت : أرايث رجلا 5 تكارى ا 017ظظظ2 بأجر 
معلوم. فحمل عليها امرأة ثة ثقيلة برحل أو سرج .2 فعطبت الداية من ذلك» 
ل أنها ثقيلة جداً. هل يضمن الذي تكارى الدابة أو 

يضمن المرأة؟ 

قال: لا ضمان عليه؛ لأنها إنسان وإن كانت ثقيلة. إلا أن يكون لا 
تحملها دابة قد علم ذلك فيضمن إذا حملها في قياس قولهم جميعاً. 

قلت * أوأمف وخكلة تكارئى دابة من رجل 57 لون الليل بذرهم فجاء 
به صاحب الدابة فأراه الدابة على آرِيّه”"' وقال: اركبها إذا /[1/5١ظ]‏ 


6 ص - هل يضمن قال الإجارة جائزة وعليه الأجر كاملا ولا ضمان عليه إن عطبت 
الذائة بهن العمل 

6 ص . المكاري. 

فو وعبارة الحاكم والسرخسي: على أيه انطو الكافي. ٠4/١‏ 536 والمبسوط. 
8/1 . والآري هو المِغْلّف عند العامة. وهو مراد الفقهاء. ود العرب الأرق» 
اديه وهي رو حبل 5 إليها الداية في محبسها» فاعول من تاد بالمكان إذا 
أقام فيه. انظر: المغرب» «أري». 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 


انحن افلنيا كان النياء فال شواسث الذانة؟ هات كراد نانقى + فعال 
ركبتهاء وليس بينهما بينة؟ 


قال: إن كانت الدابة دفعت إلى المستأجر فعليه الأجر إذ جاء بها عند 
الليل معه. وإن كان لم يقبضها فلا أجر عليه» وعلى رب الدابة البينة أنه قد 
ركبها. فإن لم يكن له بيئنة حلف المستأجر ما ركبها في قولهم جميعا. 


ع 


قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل إلى حاجة له بالحيرة فقال 
رب الدابة: هذه الدابة"'؟ دونك لتركبها فى حاجتكء. فلما كان بقدر ما 
يرجع من الحيرة قال: لم أركبها ولم أستطع ركوبها فلا أجر لك علي. 
لأني لم أذهب إلى الحيرة» بقول من يؤخذء وببينة من يؤخذ؟ 

قال: إذا حبسها بقدر ما يذهب إلى الحيرة"'' ويرجع فلا أجر عليه إذا 
لم يذهب. وإن دفعها إليه وقال: لم أذهبء. فإن علم أنه قد توجه إلى 
الحيرة فقال: رجعت ولم أذهب» لم يصدق. وإن ردها من ساعته ولم 
يركب فلا أجر عليه؛ لأنه قد تكاراها ليذهب عليها إلى الحيرة في قياس 
قولهم جميعاً. 

قلت: أرأيت رجلا كار دابة من رجل إلى بغداد على أن يعطيه 
الجر ناريت عن متناف بك مد اجن جد دش ل وك 1 
للمكاري على ورثته شيء. أو هل للمكاري على ميراثه سبيل» وما القول 
في ذلك وإنما وقعت الإجارة على هذا؟ 

قال: عليه الأجر إلى بغداد ذاهباً ديناً في ماله إن كان ترك مالآء وإلا 
فلا سبيل له على ورثته في شيء من ذلك في قياس قولهم جميعاً. 


قليت:: أوايت ساد تكارة داية ا واسط واشترط عليه وقال: إن 


(15) :فى الذابة: 


(0؟) ف - بقول من يؤخذ وببينة من يؤخذ قال إذا حبسها بقدر ما يذهب إلى الحيرة. 


-- ْ كتاب اللأصل للإمام الشيباني 
0 يد واسط فى يومين فلك أربعون درهماًء وإن بلغت بي في 
ثلاثة أيام فلك ثلاثون درهما؟ ظ 


[قال:] قال أبو حنيفة: الشرط الأول جائزء. والثاني باطل. وقال أبو 
يوسف ومحمد: الأول والثانى. جائزان جميعا. 


3 9 3 
55 20 


باب انتقاض الإجارة 


أنه قال: من استأجر بيتأ فمتى ما ألقى مفاتيحه إلى صاحبه فهو بريء من 
الإجارة"''. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا من عذرء والشرط أملك. 

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن خالد 
رجله في العَرْز "' يقول: إن الناس قائلون غداً: ماذا قال عمرء وإن البيع 
عن صفقة /05/8/751١و]‏ أو خيار» والمعلمون عند شروطهم. 

وقال أبو حنيقة : ليان للميمتاجو ولا للمؤاجر أن ينقض الإجارة دون 
الأجل””*' إلا من عذر. وقال: العذر أن ينهدم البيت أو ينهدم منه ما لا 
يستطيع أن يسكن فيه. فإذا أراد صاحبه أن يبيعه فليس هذا بعذرء وليس له 
دلقم وليين لوأن وتقتقى الأجارة: :فإن عافد" نإ انا سيف فال سه 
باط لأ تعو ةد فاق قان"" ظلية قو “تحيسن اننم أوينة قناعه عه فنا عدن 


(1) ضن ب إلى: 

(0) تقدم بنفس الإسناد في أول كتاب الإجارة بلفظ قريب. انظر: ؟/١١١و.‏ 
() م ص: في العرو. والعْرْز ركاب الرحل. انظر: المغرب». «غرز)». 

(5) ف: الاخر. 

(0) ف - فإن باعه. 

(5) ف كان. 


كتاب الإجارات ‏ باب انتقاض الإجارة 


فليس له ذلك. وكذلك لو أراد أن يسكنه هو ولم يكن له منزل إلا منزل 
سقط :.:فليس لة.ذلك: وكذتك: لو أراف: التحويا من المضر فليسن :له أن 
فض الأحارة وال" 'أنو سفريةة إن آراه الشيفا جر أن يهفن الاحازة تين 
الأجل فليس له ذلك. وإن كان هذا البيت في السوق يبيع فيه المستأجر 
ويشتري فلحقه دين أو أفلس فقام عن السوق فإن هذا عذرء وله أن ينقض 
الإجارة. وكذلك إن أراد أن حون قرة كلد الى نلقة او «يعهو لعي تلات 
التجارة إلى تجارة أخرى» أو أراد الشخوص من ذلك المصرء فهذا عذرء. 
وله أن ينقض الإجارة. فإن لم يكن الأمر على ذلك ولكنه وجد " بيتاً هو 
اخصي. ع لاسن لله ان تفن اهار بو كذتك: لى اوسن 50" ويك 
فوجد منزلا هو أرخص منه أو أوسع منه فليس له أن ينقض الإجارة. 
وكذتلك: لى اتعرع درلا فأراة أن يتحون: لبه قلعن لاد لكي ولبين هنذا 
بعدر. 


وإذا استأجر الرجل دابة وَهِيَ بعينها إلى بغداد ثم بدا للمستاجر أن 
يقعل ولا يخرج فإن أبا حنيفة قال: هذا عذر. ولو كان أراد غريما له يبغداد 
فقدم غريمه فأقام لقدومه كان هذا عذراً. أو لو””' كان في طلب عبد له أبق 
فوجده كان هذا عذراً. ولو مرض كان هذا عذراً وكان له أن ينقض الإجارة. 
وكذلك لو تعثرت الدابة أو أصابها شيء لا يستطيع الركوب عليها معه كان 
هذا عذراً. وإن لم يكن الأمر على شيء مما ذكرت لك وأراد رب الدابة أن 


)١(‏ زيادة كلمة «خوف» مستفادة من كلام المؤلف الآتي في الفقرة التالية. 

(؟) ف - لرغبة وحدها أو إصابة فليس له ذلك وكذلك لو أراد أن يسكنه هو ولم يكن له 
مكل إلأ"مر ل فسيقظ :فلن له ذللق و كذلك لو أرزاة التكويل من المتصى-فليسن له أن 
ينقض الإجارة وقال. 

)2 افوا وتحك: 

(5:) المنزل موضع النزول» وهو عند الفقهاء دون الدار وفوق البيت» وأقله بيتان أو ثلاثة. 
انظر: المغرب. «نزل»). 

(0) صس: ولو. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
5 5990 1ء 5 (106. 0 
ينقض الإجارة فليس له ذلك. ولو عرض ل" عارص لا بستطم الشخوصض 

دابته”'؟ لم يكن له أن ينعض الإجارة. ولكنه 00 أن نوكن عه ريو 1" 

0 
الاي وكذلك لو عرض له غريم له يلزمه” "ار جوت أصابه كان 
تومن التووس|. مق عمده حاذنا كفا" .. نولئ كاتف الذانة يكن عيدينا: كان 
الحال في ذلك على ما ذكرت لك ولم يكن عذرا. ولو عثرت أو عطبت 
كان هذا عذراً إذا كانت بعينها. فإن كانت بغير عينها لم يكن /58/1[1١ظ]‏ 
هذا عذراً؛ لأنه لم يستأجر دابة بعينها. ويؤمر المؤاجر أن يأتيه بدابة 
00000 عليها. ولو حمله على دابة فمات المستأجر فى بعض الطريق كان 
عليه من الأجر بحساب ما سار» وبطل عنه بحساب ما بقي. ولو كان أكراه 

دابة بعينها فعطبت أو نفقت فعليه مثل ذلك أيضاً. 


وكذلك الكراء إلى مكة» فإن بدا للمستأجر أن يترك الحج فهذا عذر. 
وإن مرض أو لزمه غريم أو خاف أمرا فهذا عذر. وليس يكون شيء من هذا 
عدوا للمؤاجر. ون" “انق رب الإبل في بعض الطريق فإن أبا. حنيفة قال: 
المتشاس أن مركيها على عالد. وله مقعيف» بعري" الكراف سن ان 
فكةه الترقع, ذللك الى القاضى و فزن سات اله القامي: الكراء إلى نمكة نهو 
عا فإن فسخ الكراء أو باع الإبل فهو جائز. وأحب إلي إن كان المستأجر 
ثقة أن يُنفذْ القاضي الكراء له إلى الكوفة”"". وإن أنفق على الإبل شيئاً لم 
يحتسي له "ذلك :فإذا أمره القاضي بذلك حسب له ذلك إذا أقام بينة على 
ذلك. وإن كان المستأجر غير ثقة ولا مأمون فإني أحب للقاضي أن يفسخ 


)١(‏ أي: لرب الدابة. 


(؟) ف: مع دابة. 

فر م: يبيع؛ ص: تبيع. وهي مهملة في ف. والضبط من الكافيء ١/9١٠ظ؛‏ 
والمبسوطء .4/١١‏ 

(:) ف: لم يلزمه. 

(4) م: يبيعها. وهي مهملة في ف. والضبط مستفاد من المصدرين السابقين. 

(1) صصس: يحمل. (0) م: فإن. 


69 ص : عليه. | 9 ص : إل مكة. 


كتاب الإجارات ‏ باب انتقاض الإجارة 


الإجارة ويبيع”"" الإبل. وكذلك كراء الإبل والسفن والبقر والدواب وجميع 
الحيوان فهو مثل ذلك. فإن كان المستأجر قد دفع الكراء إلى رب الإبل 
الميت وفسخ القاضي الإجارة وباع الإبل فإنه ينبغي ا 
على ما دفع إلى الميت ثم يرد'*“ عليه بحساب ما بقي. وإنما يُقبل البينة 
هامنا لأة لان فى ند ناد محف له أ تتطم ا حش بر علي ما لني من 
الأجر. وهذا 9 الورثة اك عليهم وهم عبن ولك لا بيذ 000 
لذي اخذ الإبل منه. 


وإذا استأجر الرجل أرضاً من رجل بالدراهه”' فغرقت فهذا عذرء وله 
أن يفسخ الإجارة. وكذلك إذا أصابها تراب لا تصلح معه الزراعة فهو مثل ‏ 
انلق ررق ماك اليه اجر :ورت الأرمن ايها بن" مات فقة الحكضيت 
الأعارة .وعدلك القول فى عمسم الاازات"" م نوإن لم يعيرنا واراة 
اليسدا خرن انتر له الررة ويأخذ" في عمل غيره فهذا عذر. وكذلك إن 
احتاج حتى لا يقدر على ما يزرع فهذا عذر. وإن لم يكن كذلك ولكنه وجد 
أرضاً أرخص منه”" أجراً وأجود فليس له أن يفسخ الإجارة» وليس هذا 
عذر””'2. وكذلك رب الأرض إن وجد من الأجر أكثر مما أعطاه فليس له 
أن يفسخ الإجارة» وليس هذا عذراً. وإن مرض المستأجر وهو الذي كان 
يعمل بنفسه فهذا عذرء وله أن يفسخ الإجارة. وكذلك إن مرض رب 
الأرض فليس له أن يفسخ الإجارة. /594/91١و]‏ وإن كانت الأرض ليتيم 
أجرها وصيه فكبر اليتيم قبل انقضاء الشرط فليس له أن ينقض الإجارة. 
وكذلك الدار والعبد. وإن كان الوصي أجر اليتيم في عمل فبلغ وأقرك قاواد 
أن يفسخ الاجارة فله ذلك». وهذا عذر. وليس نفسه كأرضه وعبده وداره. 


)1١(‏ صصس: وتبيع. ظ (0) م ص - له. 
(0) مف ص: أن سأله. (8:) م ص ف: لم يرد. 
(5) صسص: بدرأهم. (5) م ص - ما. 
60 ص: التجارات. (0) م: ويأخذه. 


60 ص - منة. (ساطاصي: ع5 


وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة أو لعمل من الأعمال فمرض العبد 
فهذا عذر. وإن أراد العووتاجر أن يفسخ الإجارة فله ذلك. وإن لم يرد 
الاجر وأرافد.وس» العيل أن يفسخ الإجارة فليس له ذلك. وإن لم يفسخها 
والجدمنينينا تق 17 الع فالإجارة لازمة ويُطرّح عنه من الأجر بحساب ما 
بطل. وإذا أبق العبد فللمستأجر أن يفسخ الإجارة وهذا عذر. وكذلك إن كان 
العا افا فللمستأجر أن يفسخ الإجارة؛ لأن هذا فساد. وإن أمسكها 
المستأجر فليس لمولى العبد أن يفسخها. وإذا أراد المستأجر أن يسافر ويترك 
ذلك العمل فله أن يفسخ الإجارة» وهذا 0 وإذ: راق رون اسيك انز بساقر 
ويخرج بعبده معه فليس له ذلك لبس هذا معناو ران اوس 3110 حرا 
أكثر من ذلك أو أراد أذ يجعله في عمل غبر ذلك فليس له أذ فس 
الإجارة. وإن وجد المستأجر أجيراً أرخص منه فليس له أن يفسخ الإجخارة. 
وإن.-كان العمد غير حاذق لذلك العمل فأراد المستأجر أن يفسخ الإجارة 
فلبنين لهتذلكه إلا أن يكون [عندله ]7 كاسدا فلك أن يفسخ الإجارة بذلك. 
وإ حاترت الغبد النقفنت الإجارة 1 :وليين ار أن يستعمل العبد في 
غير ذلك العمل الذي املا خرة: 

وإذا كان المستأجر اثنين فمات أحدهما انتقضت حصته. وكذلك لو 
كان العبك بين اثنين ‏ فأجراه... وكذلك الأرض والدابة والدار فإن الباقي على 
حصته. وإن كان وا استعمله يوماً ورفع عنه يوماً. وإن كانت داراً تهايآ 
هو وصاحبه فسكن نصفها. وكذلك الأرض. 


وإذا استأجر الرجل داراً بأمة بعينها سنة فسكنها شهراً ثم ماتت الأمة 
عنك الست هر قبل أن يدفعها فإن أبا حنيفة قال: تنتقض الإجارة ويكون عليه 
0 أخر .مثله. وكذلك التحيواق: كله .والغيات» كلها والإجارة في هذا 
ة لأنه امتاج: بشيء بعينه. 


وإذا استأجر الرجل عبداً سنئة بأجر مسمى ثم رجع الاجر غره 


2230 م ص ف: به. 20 الزيادة من الكافى . ١٠١و‏ 


فر في أو. 0 م: لم اسكن؛ ف: إدا سك 


كتاب الإجارات ‏ باب الشهادة في الإجارة 


الإسلام ول ا 00 فإن لم يختصموا ولم ينقضوا الإجارة حتى 
رجع مسلماأء وقد”'' بقى من ملة الإجارة شيء قليلء فإن الإجارة 
/[ ظ] تلزمه فيما بقى عليه ويرجع بخسات :نا يبط : وكذلك: الدان.إذا 
انها جنها لساكتها باكر لصم ينه فيو مكل للك أيفنا: 


9 9 
1د عاد 


0 
0 


03 باب الشهادة في الإجارة 


وإذا ادعى الرجل قِبَلَ رجل أنه أجره عبده وجحد ذلك رب العبد 
وقال”©2 المستأجر: استأجرته شهراً بستة دراهم» وجحد ذلك رب العبدء 
فأقام المستأجر شاهدين» فشهد أحدهما أنه استأجره هذا الشهر بستة دراهم. 
وشهد الآخر أنه استأجره بخمسة, فإنه لا تجوز شهادة الشاهد الذي شهد 
يفوي دن المدعي قد أكذبه. ولو شهد أحدهما بستة فيك الآخر: تشبعة 
فقد أكذب الذي شهد بتسعة. ولو جحد المموتا خر ‏ فادعي :زت العا أنه ره 
هذا الشهر: فأقام شاهدين» فشهد أحدهما أنه أجره هذا الشهر بخمسةء 
وشهد الآخر بستة» والمستأجر يجحد ذلك» فقد أكذب الذي شهد له بستة. 
فلا" تجوز شهادته. وكذلك لو شهد له واحد بخمسة» وشهد له آخر 
تأزيعةةء فقد أكذبف الذي نا وي فلا تجوز شهادته. وإن تصادق رب 
العبد والمستأجر على الإجارة بأنها شهرء وقال رب العبد: بخمسة» وقال 
المسس ا حر 5-0 ولم ستعمله ا واختلفا في غرة الشهن كيل أن يمضي 
منه شيء» فإنهما يتحالفانء ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه»ء 
وتنتقض الإجارة. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وهذا كله قول 
أبي حنيفة وأبي بومانه وتحيق نان قاليف ليها نيما اليئة أحليفه يوي 
وان العبد؛ لأنه مدعي الفضل. وهذا في قولهم جميعاً. 


مق (؟) ف: أو قال. 
فر ص : ولا. 62 م. بيئة. 


22 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة فاختلفا قبل أن يركبها فقال 

رب الدابة: أكريتك الى لعي" /[5/١٠و]‏ بعشرة دراهمء وقال 
العمد اس : بل أكريتني إلى بغداد بخمسةء فإنهما يتحالفان ويترادان الإجارة, 
وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. يي ا 
لأحدهما بينة أخذت ببينته وأبطلت دعوى الآخر. ولو قامت لهما جميعاً 
البينة أخذت ببينة رب الدابة على الأجر وببينة المستأجر على الفضل؛ لأن 
ا ل ل وهذا كله قول أبي حنيفة 
الآخر. وقد" كان يقول قبل هذا: هو إلى بغداد باثني عشر ونصفء. فإن 
قامت البينة للآخر بعشرة إلى الصَّرَاة"'' وهو المنتصف». وشهد شهود الآخر 
بخمسة إلى بغداد» فعليه درهمان ونصف مع العشرة. ثم رجع عن هذاء 
وقال: هو بعشرة إلى بغداد. ومثل”*' ذلك مثل رجل أقام بينة على رجل أنه 
تكارى منه محملا”"؟ وزاملة”"' وَعُقْبَةَ الأب 0" إلى مكة بمائة درهمء. 


)١(‏ م ص ف: إلى الفراة؛ ب: إلى الفرات. والتصحيح من الكافي» ٠١/١‏ ؟و. ويدل 
علي ذلك ما بات فريناهء حيث فدقره المؤلف 58 هذه الحسالة أن الصراة هى 
المنتصف أي منتصف الطريق بين الكوفة وبغداد. ويذكر نه نفس الشيء .في سألة 7 
رايبا انظر : هك ٠كاظ.‏ والصّرَاة نهر يسمي من القرا. انظر : المغرب» الاصري) . 
أما الفرات فهو يمر بالكوفة» فلا يعقل أن يكون الأجر إلى الفرات أكثر من الأجر 
إلى بغداد. 

() فا قد. 

02 م ص : إلى الفراة ؛ م ل الفرات. والتصحيح مستفاد من المصدر الستائق. 

62 ص ف : مثل. ظ 

(0) قال المطرزي: المحمل بمفتح الميم الأولى وكسمر الثاني أو على على العكس الهودج 
الكبيوءىء: وأما سهية عير بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه. ومنه قوله. عا بتر 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. . : انظر : المغربس» «حمل» . 

() قال المطرزي: زَمَلَ الشية حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه .. ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه. وهو 
6 بيلهم ء ار بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر : المغرب» «زمل). 

(0) العقبّة: النوبة. ومنها عاقبه معاقبة وعقاباً: ناوبه. وعقبّة الاجكير: أن كل الوسنا سد 
صباحاً مثلاً فيركب ار كي انظر: المغرس» ١اعقب).‏ 


كتاب الإجارات د باب الشهادة 2 الإجارة 


. . . . - لك ح-- 67# 


وأقام''' المكاري البينة أنه أكراه محملاً وزاملة”'' بمائة درهم إلى مكة ل 
دكن فيها عقبة الأجير»ء فقال: ال بشهادة الجسك اجر على مأ ادعى من 
العقة: 


وكذلك لو شهدوا أنه أكراه ذاهباً وجائياً بمائة درهم» وادعى 
المكري"" أنه أكراه بمائة درهم ذاهباًء وأقام البينة» فإنه يوؤخذْ ببينة 
المستأجر على البدأة والرجعة؛ لأنه المدعي. وتلزمه مائة درهم. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد. 

وقال أو يوسةه ومحهن إن تالدوت الدارة + أكتريتك» الى يقداد 
بدينار» وقال المستأجر: بعشرة دراهمء وأقاما جميعاً البينة» فإنه يؤخذ ببينة 
رب الدابة على الدينار؛ لأنه مدعي الفضل. وكذلك إذا اختلفا في الآأجر 
حيت لقتال اده 1 فين + قال الاح بحس كان ادي 
بثوب مرويء وقال الآخر: بثوب هروي بعينه» وأقاما جميعا البينة» فإنه 
يؤخذ ببينة رب الدابة؛ لأنه هو المدعي. 

وإن جحد المستأجر الإجارة» وقال: أعرتني عارية» وقد ركبها إلى 
نعذات بوقان رونت انناف 2 أكريفيا متوفم لهات :313 با فيه نال في 
هذاة القول"قول: الراكبن ولا قيفهان قلية زلا اجن أما الضهان فلان رفت 
الدابة قد””2 زعم أنه" ركب بأمرهء فقد أبرأه من الضمان. وأما الكراء فرب 
الدابة فيه مدعي”"". فلا يصدق. وعلى الراكب اليمين» فإن حلف برئ» وإن 
لم يحلف لزمته الدعوى. فإن أقام رب الدابة شاهدين فشهد أحدهما بدرهم 
والآخر بدرهم ولضفت "فإن: آنا حخنيفة .قال: أقضي له بالدرهم؛ م قد 
أجمعا على الدرهم. 


رانو رقي وجا نون إلى الخ سنا لسوت الذانة كر ٠”‏ إلى 


6 ص مه فأقام. 2,0 م ص : أو زاملة. 
(0) م: الكري. (4) م ف: قال الآخر. 
ره ف: وقكل. )25 م + قل. 


(0) ص: مدع. (8) ف: أكريها. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الجَبّانة''' إلى أطراف البيوت بدرهم فجاوزت ذلكء وقال الذي ركب 
الدابة: ما استأجرتها منك ولكنك أعرتنيها”” عارية» وحلف على ذلكء فإنه 
يبرأ من الأجر. وإن أقام رب الدابة شاهدين على [أنه]”" أكراه إلى الحيرة 
بدرهم فإنه 3 يلزمه ذلك ؟ لآن دعواه قل أكذيت شهوده. 


ذا تكاوزق الروع ابة فين ول ري : لوفو" إلى القادسية ففاك 
الراكب: تكاريتها إلى القادسية بنصف درهمء وقال رب الدابة: أكريتها"") 
إلى السالحين''' بدرهم ونصفء فإن القول /5[1/١٠١ظ]‏ قول الراكب في 
الكراء» وليس عليه إلا نصف درهم مع يمينه على ذلك. وإن أقاما جميعاً 
البينة فالبينة بينة رب الدابة على درهم ونصف» ويؤخذ شهود المستأجر على 
فضل المسير. فإن لم تقم لهما جميعاً البينة ولكن رب الدابة أقام شاهدين 
فشهد أحدهما أنه أكراه إلى السالحين بدرهم ونصف فإنه يقضى لرب الدابة 
بدرهم إذا كان قد ركب به؛ لأنهما قد أجمعا عليه. ولو كان رب الدابة 
ادعى. أول ما ادعى أنه أكراها إلين موضع الشنواة لينين. في تذللكه الطريق» 
وقال المستأجر القول الأول». فلا كراء على المستأجر؛ لأنه قد خالف وصار 
ضامناً حيث ركبها إلى غير ذلك الموضع. - 

ولو أن رجلا ادعى قبل رجل أنه أكراه ذاتدة بأعبانهما بعشّرة دراهم 
إلى بغداد وأقام على ذلك بينة» وأقام رب الدابتين بينة أنه أكراه إحداهما””" 
بعينه إلى بغداد بعشرة دراهمء فإن قول أبى حنيفة الأول فى هذا أن تكون 
له الدابتان جميعاً بخمسة عشر”' درهماً إذا كان أجر مثلهما”'' سواء. ثم 
وع عن ذلك» وقال: تكون له الدابتان 31ظ بعسرة دراهمء وهو قول اق 


)١(‏ الأصل في الجَبّانة عند أهل الكوفة أنه اسم للمقبرة» وفي الكوفة عدة مواضع تعرف 
بالجمانة . كل واحدة منها منسوبة إن قبيلة. انظر : معجم البلدان لياقوت » #عررم». 


(0؟) م ص ف: أجرتنيها. (0) الزيادة من ب. 

6429 ص - من الكوفة؛ صح ه. )20 م ص : اكريها: 

000 المالحرد موضع على اربعة فراسخ من بغداد إلى المغرب. انظر: المغرب» االسلح). 
(/إ). ص : أحذدهما. 69 م ص : بخمسة وعشرين. 


(9) ضص: مثلها. 


كتاب الإجارات ‏ باب الشهادة فى الإجارة 


يوسف ومحمد؛ لآن المستأجر هو المدعي وعليه البينة» وليس على رب 
الدابة بينة. فإن أقام رب الدابتين البينة أنه أكراه إحداهما بعينها إلى يغداد 
بدينار وأقام المستأجر البيئة أنه استكراهماا'' جميعاً بعشرة دراهم إلى بغداد 
نان ]ةلا مسن الأو ليع لذن الكسر قو عدا تكيق. له الداهات بتار 
وخمسة دراهه"". آخد ببيئة”*؟ رب الدابة على الدينار» وألزم المستأجر 
عادر اهم” في الدابة الأخرى؛ لأن رب الدابة مدعي للدينار"'. 
وكذلك لو أقام البينة أنه أكراه هذه الدابة بقفيز من حنطة جيدة وأقام 
الوتا جر [المينة] أنه استكراهما 5ظص بقفيز شعير جيد فإنه يجب تسليم " ظ 
ش35 سيريا او "تجن تا 1 هينات قنية شغيوة: بوالمعفطلة جر 
00 "'إدعن. .رن الذانة ».والشعير أخر الأخرى:.وكذتك: إذا اختلتنا فى 
الأجر. ولو أقام رب الدابة البينة أنه أكراه'' '' بعشرة دراهم إلى بغداد وأقام 
المستأجر البينة أنه استكراهما جميعا بخمسة دراهم إلى بغداد جعلتهما جميعا 
بعشرة دراهم'''' إذا كان الأجر واحداء 0 ديه 
الأجر. وكذلك الذهب في هذا والكيل والوزن. 


وإذا ادعى المستأجر أنه 7 إلى نقداة 10 نا وأقام على 
ذلك بينة وأقام رب الدابة بينة""' أنه أكراها منه إلى الصّرَاة”'' بعشرين 


ويا وقل ركبها ا /[1/7١١١و]‏ بغداد والصراة هي المنتصف فإني أقضي 


فين اسكراهاء (؟) ص: فإن. 


002 م: الدراهم. (5) ص : بيئنة. 

(5) م ص ف: الدراهم. (5) ص ف: الدينار. 
(/0<ام تفع قلية: )1 رح للد شيف 
(9) م ص : بقفيزين. لصن : .الدفق: 
)١١(‏ ص ف: أكراها. (0١)م‏ ف: الدراهم. 
(017)ظن: و لسن: )١5(‏ م ص : ببينة. 
)١5(‏ أي: دابة واحدة كما صرح الحاكم. انظر: الكافي» ١/١١١او.‏ 
)١5(‏ م بدينارء صح ه. (50١).ف:‏ الداو البيئة. 


)١1(‏ الصراة نهر يسقى من الفرات. انظر: المغرب» «صري». 
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عليه بعشرين 0 ونصف دينارهء ات رب الدابة في العشرين 
الدرهم. كاي ' الدينار في فضل مسيره. وكذلك إذا اختلف فى هذا 


يها 


الوجه في الحو والوزن والعروض والحيوان. فإن كان الأجر حنطة كله 
فادعى المستأجر أنه خمسة مخاتيم إلى بغداد وأقام البينة» وادعى رب الدابة 
أنه عشرة مخاتيم إلى الصراة وأقام البينة» فإني أقضي بعشرة مخاتيم إلى 
الصراة. وإن كان قد ركبها فهي له لازمة. وإن كان لم يركب أوجبت عليه 
الع اليس أله انم تر كه لذ به عدان. 

وإذا ادعى رجل أنه تكارى دابة إلى بغداد بعشرة دراهم وجحد رب 
الدابة وجاء المستأجر بشاهدين» فشهد أحدهما أنه تكاراها ليركبها بعشرة 
007 وشدك الآخر أنه تكاراها ليركيها ويحمل عليها هذا المتاع بعسشرة 
لواقم ا م 000 أنه ار ليركبها”” 0 0 متاعه. 


وقال 5 حنيفة: لو شهد أحدهما أنه تكاراها ليركبها بأجر مسمى إلى 
يداف و رهد 7 أنه تكاراها ليحمل عليها حُمُولّة'' معروفة إلى بغداد 
بعشرة كن أو ل ا حر أرق إلى يداف تعتششرة 
دراهو” 0 فقد اختلفت الشهادة. فلا تجوز. ألا 5 أنه إذا ادعى شهادة 
واحد منهما فقد أكذب الآخرء ولو لم يدع ذلك المستأجر وادععى ذلك رب 
الدابة أنه كان مثل هذا أيضاً. 


وقال أبو حنيفة: إذا ادعى رجل أنه أسلم ثوباأ إلى صباغ وجحد 


)١(‏ م ص ف: منه. ظ (9) (الواف هن جه 

(0) ص: الكر. (5) م ص: الدراهم. 

(4) ف + بعشرة دراهم وادعى المستأجر أنه استأجرها ليركبها. 

(0) الحمولة بالضم هي الأحمال» وبالفتح هي ما يحمل عليه من الدواب. انظر: 0 
«حمل». 

69 م ص ف: الدراهم. 69 0 وقال. 

6 م ص ف: الدراهم. 


كتاب الإجارات ‏ باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحذده. . 


الآخر أنه دفعه إليه بدرهم ليصبغه أحمرء فإن آنا حتيفة :قال فن, هذا قد 
اختلفت الشهادة فلا أقبلها. وكذلك إن جحد رب الثوب وادعى الصباع. 


باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير 
الرجل وحده في الخلاف وغيره 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان لا يضمن 
الأجير المشترك وغيره”''. 

والمشترك عندنا القصار والصباغ والخياط والإسكاف وكل من يتقبل 
الأعمال من ع اواتحق ير هون الوه وعد كن الود الجداعر 7" الرحل 
يخدمه شهراً أو ليخرج معه إلى مكة وما أشبه ذلك مما يستأجره فيه شهرا 
أو سنةً مما لا يستطيع أن يؤاجر نفسه من غيره. 

محمد عن أبي يوسف عن مطرف /11/11١ظ]‏ عن إبراهيم عن شريح 
الف عاق يمن الأجير «المشكرقة بولا يقنم «الألجير بون" 

وقال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل ثوباً إلى القصار بأجر مسمى فدقه 
القصار فتخرق» أو قَصّرَه) فتخرّق» أو جعل فيه ثُورة فاحترق أو شَمُسَه 
فتخرّق”*'. فهو ضامن لذلك كلهء وهو من جناية يله. 

وقال أبو حنيفة: إن كان أجير القصار هو الذي فعل ذلك غير متعمد 
له فالضمان على القصارء ولا ضمان على الأجير؛ لأن الأجير أجير خاص» 
وليس بأجير مشترك. ولا يضمن فيما أوتي على يديه من ذلك. 


وقال أبو حنيفة في الصباغ يصيب الثوب عنده مثل ذلك فهو مثل 


60 تقدم. 6 ص : متا 
فر تقدم. 620 م صن ف ا عصره. 
(0) صسص: فتحرق. 
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القصار. وكذلك الخياط والإسكاف والصائغ والصناع”"' كلهم. 


وقال أبو حنيفة: لو هلك الثوب عند القصار فلا ضمان عليه» وهو 
مؤتمن بعد أن يحلف على ذلك» ولا أجر له. بلجي رد العمال. 
وكذلك لو سرق الثوب أو خرقه”'' رجل عنده أو قرضه الفأر فلا ضمان 
عليه» والضمان على الرجل الذي خرقه. وكذلك جميع العمال. 


وقال أبو حنيفة: لو دفع القصار ثوب رجل إلى غيره فقطعه كان 
صاحب الثوب بالخيار. إن شاء ضمن القصار قيمة ثوبه. 6ت 0 
بذلك على الذي قطع الثوب. ويرد القصار على الذي قطع الثوب"ا ثوبهى 
ويسلم له الثوب الذي قطع. وإن شاء رب الثوب ضمن الذي قطع الكؤمت2ح 
ويكون له. ولا يضمن القصار ينا 


وقال أبو حنيفة: إذا خاطه قباء فقال رب الثوب: أمرتك عدو 
وقال الخياط: أمرتني بقباء» فالقول قول رب الثوب في ذلك مع يمينه 
والخياط ا وإن شاء لم يضمنه وأخذ رب الغوى ١‏ ثوبه 
وأجرةة لا 0010 0 بسو وكذلك الصباغ ب يصبغ الثوب أحمر» فقال 
نيه النوف: أميرتك بأصفرء فالقول قول رب 0 مع تشعتفي :وله أن 
يضمن الصباغ قيمة ثوبه أبيض» ولا يعطيه أجرا. وإن شاء أخذ الثوب ولم 
يضمنه» وضمن رب الثوب الصباغ ما زاد العُْصْمْر في ثوبه. فإن كان صبغه 
أسودء فاختار رب الثوب أخذ الثوب لم يكن للصباغ على رب الشوب 
ضمان صبغه؛ لآن السواد عا والحمرة 00 زيادة, إذا كان يزيد في 
الثوب. 'وكذلك جميع العمل بعد أن يكون مشتر 


وقال ار خلفه في الماح إذا أخذ الأجر: فإن غرقت السفينة من 
ريح أو موج أصابها أو مه”” ا ]| 


60 م والصباع ؛ ص : والصباغ. 68 ص : أو حرقه. 
() ف + ويرد القصار على الذي قطع الثوب. 
(5:) ف يجاوز به صح ه. (0) ف من. 


كتاب الإجارات ‏ باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحده. . 


موي ألمي قير ملم اتلد ك0 على لاا وإن غرقت السفينة 


ا من مذه أو ص معالجته أو من عنمه أو من 0 فهو 


فنامة: 

وقال أبو حنيفة: إنما سقط الضمان عن الملاح في الباب الأول من 
1 ا كي ل بكو اوناك انوا داواي لاقن 

وقال د فإن زاد 00 فلرب الطعام. فإن كان رب الطعام 
دفع”" الطعام إلى الملاح أو خلى”* بينه وبين الطعام فنقص فلا ضمان عليه 
في قول أبي حنيفة'” . 

وقال أبو حنيفة : إن الكيتت السفية فدخل الماء فيها فأفسله فإن كان 
ذلك من عمل الملاح فهو ضامن. وإن كان من غير عمله فلا ضمان عليه. 

وقال أبو حنيفة: إن كان رب الطعام في السفينة أو وكيله فلا ضمان 
على الملاح إلا أن يخالف ما أمر به أو يصنع شيئاً يتعمد فيه الفساد. 


وقال أبو حنيفة في الحمال يحمل دَنْ خل بأجر معلوم فعثر فانكسر 
فإنضاخي: الذنبالخيارء. إن شاء ضهن فنية الزن «عيث: الكبير و اعظام من 
الكراء ميات 0 حي نر :وان ات موه كيه إلذن من محداك بسملة ولا 
يعطيه الأجر. وكذلك قوله في الملاح والسفينة وفي كل حُمُولة. 


وقال 0 ا إذا حمل رجل على دايته أو على بعيره باع معلوم 
ثم ساقه فتعثر فسقط الحمل ففسدء أ كانوت الذانة زاك علنها تعتر 
فسقط الحمل» فهو ضامن لذلك. 


020 : ص ف ب: هدمها. واللفظ عند الحاكم والسرخسي: صدمته. انظر: الكافي. 
١‏ ظء؛ والمبسوطء 101 

030 ضن :امن حذفه. فر م ص - دفع. 

6420 م ص : على الملاح وخلى. )20 ص - في قول أبي حنيفة؛ صح ه. 
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وقال أبو حنيفة: إن كان صاحب المتاع يمشي مع رب الدواب فرب 
الدابة ضامن. فإن كان رب المتاع راكباً على الدابة فلا ضمان على رب 
الدابة؛ لأن رب المتاع لم يخل بينه وبين المتاع» والمتاع في يدي صاحبه. 
وكذلك إن كان على الدابة وكيله؛ فإن كان مع الذي حمل الدَّنْ فإن ذلك 
لاعيرثة ف : الضمان: 

وقال أبو حنيفة: إن انحل الحبل الذي به الحِمْل مربوط فالحمال 
ضامن. وكذلك إن انقطع من عمله فهو ضامن. فإن زحمه الناس فكسروا 
ذلك لم يضمن» وضمن الذي زاحمه وكسره. ظ 

وقال أبو حنيفة: إن كان على الدابة مملوك صغير لرب المتاع اماد 
الدابة ليحملهما ويفا فعثرت فوقعا فمات المملوك وفسد الجحمل فإنه لا 

يضمن المملوك» لأنه لم يجن عليه» وضمن الجمل. 

قال: وكان أبو حنيفة يقول: بنو آدم والمتاع في هذا مختلفان. وكذلك 
السفينة لو حمل فيها رقيقاً له مع متاعه؛ ومثلهم لا يحفظون شيئاً» فغرقت 
من مد الملاح أو من جدفه""' أو من عمله.؛ ضمن الملاح المتاع» ولم 
يضمن الرقيق. 

/[7/1١ظ]‏ وقال أبو حنيفة نيفة : إذا حجم الحجام بأجر معلوم أو دغ" 
الفيطار او جف لتخا دور ب لخر مويطارم افجاتا نم للك داك شيا علد أذ 
خالك 7 . ولا يشبه هذا الثوب الذي يدقه. 


وإذا :دق أجين القتضان توي “فتخر قم أو ضير فعوفر فبوا 200 فيان : 


0010 ص : 0 


المغرب» ابرغ 
فر وفى هامش نسخة ف هذا التعليق: قوله: رالا أن يخالف» فيضمن دية او وفيه 
مناقشة. 


62 كذا في 9 ف نساء ولعله : أو قصره. 
(0) ف: كان. 


كتاب الإجارات ‏ باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحله. . 


اللق على الأمهاة تو ةمعان على الأنعين عيذ كان أو عخراء.وكدلك تر 
غسله فتخرق. ولو أن أجير القصار وطئ على ثوب ما لا يوطأ عليه فخرقه 
كن العيان: ضاينه تائف وال بها نعلي العاف :ورف كان مكاي دن 
عمل القصار فوطئ على الثوب فتخرق فهو ضامن. وكذلك لو'' وطئ ثوبا 
لمن "كان فافناء وكدلاقه ل كان القوي» ومع غرون الفضار. بوذ يكيية 
هذا الوطء ما ذكرنا قبله. ولو حمل غلام القصار حِمْلاً في بيت من عمله 
بأمر أستاذه فسقط الجِمّل فتخرق ثوبه كان ضمانه على القصارء ولا ضمان 
على الأجير. ولو كان الجِمْل ثياباً من القِصّارة فتخرق بعضها من السقوط 
فإن ضمان ما تخرق أو ضمان ما سقطت عنه فتخرق على القصارء ولا 

فين 7 على التهورة لأنتهدا سين :مهن القضارة وكذلك: لى وخر انان 
ب بأمر القصار فوقعت شرارة على ثوب من القصّارة فأحرقه. أو كان 
معه سراج يحمله فوقع فأصاب دهنه نويا مق القصارة فأفسده فهو مثل 
الأول. وكذلك أجير الحائك وجميع العمال كلهم. وكذلك أجير الرجل 
وخدمه فإن وقع من يده شيء فتكسر أو فسد شيء”* فيما”' يختلف في 

خدمة''' صاحبه فلا ضمان عليه في ذلك إذا كان ذلك في ملك صاحبه. 
ولو أن غلام القعنان نينا فى لقنا 117 لافيت ةلي 117 قر قت 
عا لوت هذ القضارة فخرقته فإن الضمان على القصارء ولا ضمان على 
الغلام؛ لأن هذا من عمله. ولو وقع ذلك على ثوب غير القصارة كان 
ضمان ذلك على الغلام. وقال محمد: إن انفلتت المدَقّة فوقعت على موضع 
المدّقّة ثم وقعت على شيء فادها كاذ قيهناذ لي لأجديه نولي أضنات:«ذلك 
إنساناً فقتله فإن الغلام ضامن ولا ضمان على القصار؛ لأن هذا جنايته. 
وكذلك لو مر بشيء من متاعه يحمله فوقع على إنسان في البيت فقتله كان 


0 لاعف الما 


16 > ددا يبان 00 
0( ص : ممأ. . )25 ص : من خلمة. 


“© ف: من التوس» 
(4) المدقة اسم لما يدق به. انظر: المغرب». «دقق». 
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ضامناً. ولا تشبه''' الجناية في شيء من بني آدم م( سوى ذلك من 
الحيوان والعروض من متاع القصارة وغيره. ولو دق ثوباً فانفلتت المدقة من 
يده فأصابت ثوباً وديعة أو من غير القصارة كان الضمان على الغلام» ولا 
ضمان على القصار. والوديعة والعارية وغير ثياب /57/95[1١و]‏ القصارة سواء. 
ولا يشبه هذا ثياب القصارة؛ لأن ثياب القصارة من عملهء وليس هذا من 
عكلة ولو انكس اومن أداة التضاز غلى. هذ الوكتد و كان مها وف مد 
اولاق عله ل مان عليه. وإن كان مما لا يدق به ولا يَدق"*؟ عليه فهو 
ضامن. وكل شيء وقع من يدي الخادم أو غلام القصار فأفسد شيئاً من متاع 
وضع السك ال من متاع القصارة فإن الضمان على القصار. وإن كانت وديعة 
عند رب البيت فإن الضمان على الغلام. 


وإن كان وطئ الخادم على شيء فخرقه فإن كان مما يوطأ عليه فلا 
ضمان عليه؛ لأن رب البيت قد أذن له في المشي على ذلك. وإن كان مما 
لا يوطأ عليه فهو ضامن. وإن كانت وديعة عند رب البيت وهو مما يوطأ 
غليه""" وتم يؤذق الهدقى سظه فهو نامرج بولا هيما ناد على :ونه اليك وان 
كانت غارية عكده .ويه البياق: انعا ره لعفل "> ولق فزما ف .على :اسن انها 
آلا ترى لو أن رجلا”" دعا قوماً إلى منزله فمشوا على بساطه فتخرق لم 

يضمنوا. وكذلك لو جلسوا على وسائده'* لم يضمنوا. ولو وطئوا على آنية 
من آنيته ضمنوا. وإن وطئوا ثوباً لا يبسط مثله ولا يوطأ مثله"؟ ضمنوا. 
وكذلك: الاجير إذا فك ال السك كن مقليكه وضرلة فرط كينا منا يوضلا 
كله 90 تيان كاهو ورد وطن قد اهما الذ بووطا عقله كر وا" رالا 


(1) عض قرولا تسيده والعسع اي 

(5) ع ض فيب : يماء (9) ف: فكان. 

(15) ص - به ولا يدق. 

(0) ف + فهو ضامن وإن كانت وديعة عند رب البيت وهو مما يوطأ عليه. 

(5) م: لبسطه. 00 ان ف ال توى أن وجل لو 
03 م ص ف: على وسائد. 69 م ص - مثله. 
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حمل شيئاً فى خدمة أستاذه فسقط منه ففسد لم يضمن. وإن كان عمل 
عندهم بأجر فالضمان على الأستاذ. وكذلك لو سقط على شيء فخرقه فلا 
ضمان على الغلام إذا كان ذلك المتاع لرب البيت. فإن كان عمل بالأجر 
فالضمان على الأستاذ. وإن كان متاعا عندهم وديعة فالضمان على الغلام. 
والفرق ما بين الوديعة ومتاع الأستاذ أن الأستاذ أذن له في الاختلاف في 
خدمته 0 ولم يأذن له صاحب الوديعة. فلذلك اختلف. ولو 
أن رب البيت نفسه سقط من يده شيء على وديعة في بيته فأفسدها كان 
فامناء وكذلك: لو عفر :سقط تعليها .ذلك 0000-6 كان بساطاً أو 
وسادة استعاره ليبسطه فلا ضمان عليه في ذلك ولا على أجيره. 


وإذا 'عقفف القضاز كوا علق حعل قمر علية خمولة فى الطريق :فشرقة 
فلا ضمان عليه. والضمان على سائق الحمولة. ولا ضمان على القصار. 
ولو دق ثوباً في جوفه حصاة فتخرق كان ضامناً. وكذلك لو أمره أن يغسله 
بالضايون :نكبيلكه: والتورة "كان فناما إذا كان للع نين الور 21171 


امكل 


ولو أذن رجل الع ا و0 فدخل وهو 
تلك يفا فليا عاب * شق السيف وسادته أو بساطه لم يضمن؛ لأنه قد أذن 
له. 


ولو “رس تكارى دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة من الكوفة 
ابو وا ا ا ا 0 
الحيرة عطبت الدابة من ذلك فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: يضمن ثلث 
منها كلهاء كان على الأول عشر قيمته صحيحأء ويضمن الآخر نصف عشر 
قيمته مشجوجا شجتين 2 وما بقى من قيمته فعليهما نصفين. ولو كانوا شجوه 


م ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فق 4 وااو تعلتيم ا يلفس ذا كالذارةن توقاك أب وين 
ومحمد: لو أن حائطاً مائلاً لرجل ثلثه وللآخر ثلثاه تُقّدّمَ إليهما فيه فوقع 
على رجل فجرحه أو قتله كان على كل واحد منهما نصف الدية”" . ولو لم 
يجرحه ولكن قتله ثقل الحائط كان على صاحب الثلث ثلث الدية» وعلى 
ماتخب الكلقى قلقا" ليده بوذ كمون العراة: 

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا أمر رجلا أن يضرب عبده عشرة أسواط 
فضربه أحد عشر سوطأ فمات من ذلك رفع عنه ما نقصه العشرة أسواطء 
وضمن ما نقصه السوط الآخر وهو مضروب عشرة أسواط. ثم يضمن 
نصف ما بقي من قيمته مضروباً أحد عشر سوطا. 

وكالةاابق حيفة:: ذا احاح برعل دابة تميق اللكوفة إلى السا لي 5 
فجاوز به إلى القادسية فعليه الكراء إلى السالحين وهو ضامن فيما جاوز. 
ولا كراء عليه فيه. وإن ردها إلى السالحين لم يبر”*» من ضمانه حتى يردها 
إلى صاحبها. وهذا قوله” الآخر”'2. وكان يقول قبل ذلك: إذا ردها”" إلى - 
السالحين برئ منها ثم رجع عن ذلك. وكذلك العارية. وقوله الآخر قول أبي 
يوسهفب ومحمطك. 


وقال أبو حنيفة: إذا استودع رجل رجلا دابة فركبها فهو ضامن. وإذا 
ردها إلى منزله ونزل عنها برئ من الضمان. ولا يشبه هذا العارية والإجارة؛ 
لآن المستودع وكيل في إمساكها وحفظهاء والمستعير والمستأجر ليسا 
وقاله أبق حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة إلى وقت معلوم بأجر معلوم 
فضربها فهو ضامن لما /55/51١و]‏ أصابها من ذلك الضرب. وقال: إن 
كبّحَها باللجام فهو ضامن إلا أن يأذن له صاحبها فى ذلك. وقال أبو يوسف 


)1١(‏ صس: العشر. (١؟5)‏ ف: الذاية (مهملة). 
فرة السالحون مو ضع على اسه فراسخ من بغداد اك المغرب. انظر: الجكرية م 
00 ص . 1 يبر. )0( م صن ف: قول. 


كتاب الإجارات ‏ باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحله. . 


وميهينةة ل رشني إذا قعن .ذللق كما يتغل الناس» 


وقال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل غلاماً إلى مُكَنّبِ''* أو في عمل غير 
ضام لها كان عن -ؤللت» فإن أذن له فى ذلك فلا ضمان عليه. وكذلك قال 
أبو يوسفف ومحمد في الإنسان» وقالا: نستحسن في الدابة إذا صنع ما 
: ا 08 5-1 عد شا ا مه 9 .اله 
وإذا تَوَهَّق'' راعي الرّمّكة ' ومدها به فوقع الوّمَق في عنقها فجذبها 
ففظيت الذانة فيو 'فتام::.وإك كان ضاخحبه أذن: لهفى ذلك أن أامنزه بالوهق 
وقال أبو حنيفة: إذا يَرَعَ*' البيطار دابة فعطبت فلا ضمان عليه. 


بأنن أنه وكدق الغيم رامن تيننة فلا قتمان علي وكذلك لو يز" قرخ أو 
قطع عِرْقاً. 
فيها فمات من ذلك لم يكن عليه الضمان. وكذلك لو أمره أن يفعل ذلك 


تان له صعير أ بعبله أو اي" 


000 


ولو أن عبد ع9 حجاما فقال: احجمنى محجمةء بأجر أو بغير أجر 


010( المكتّب والتكيي: هو المعلم. انظر: المغرب» «كتب». 

(6) قال المطرزي: تَوهّقه جعل الوَهّق في عنقه وأعلقه بهاء وهو الحبل الذي في طرفيه 
أنشوطة تُطرّح في أعناق الدواب حتى تؤخذ. انظر: المغرب» «وهق». 

9) قال المطرزي: رَمَكة وهي الفرس والبرذونة تتخذ للنسل. انظر: المغرب» «رمك». 

(4) قال المطرزي: بزغ البيطار الدابة» شقها بالمِبْرَغْ» وهو مثل مِشْرَّط الحجام. انظر: 
المغرب» البرع كم 

(4) ص: لو ربط. بَطَ الجرح أي شقهء من باب طلب. انظر: المغرب» «بطط». 

(5). ف + كما 

(0) ص ذذائ يكدكة "أن امع 


ظ تاب الآ مام الشيباز 

> كتاب الاصل للإمام الشيباني 
بغير إذن مولاه فعطب من ذلك كان الحجام ضامناً. وكذلك لو فعل مثل 
ذلك بالدابة بغير أمر صاحبها كان ضامناً. وكذلك الختان وفُضْد العرق. 
وكذللق الى بط قرضة 


5 3 - 7 و ا ا كان ضامناً. 


أن تقلع و غير هذاء فالقول قوله في للك والحجام 0 في 3 5 
حنيفة » وهو قول 5 يوسف ومحمد. 


ولو أن رجلا تكارى دابة يحمل عليها عشرة ة مخاتيم فجعل في 
جواليقها عسشرين مختوماً ثم أمر رب الدابة فكان هو الذي وضعها على 
الدابة. لم بكة غلية: الشنعان؟" أنه هو الذي حمل على دابته. ولو كانت 
غرَارّة"'؟ واحدة""" فخملاها جميعاً حن .وضعاها :على الدابة كان الممتاني. 


ضامناً لربع قيمة الدابة. وإن كان الحِمْل في عِذَلِينَ'' فحمل كل واحد منهما 
عرلا ' فوضعاهما””» جميعاً على الدابة لم يضمن المستأجر شيئاً. 

وإذا ساق الراعي ازيل والبفر والغنم ذ فخليت) قبرة ستياقته وهو غير 
مشترك فإنه لاا يضمن إذا كان غير مكرك رو تتاطحت التقر 23 قا 
ان وطئ بعضها بعضاً /[74/1١ظ]‏ من سياقته أو في سياقته فقتل 
بعضها بعضاً وهو غير مشترك وهي لإنسان واحد فلا ضمان عليه. وَإن كانت 
لأقوام"" شياه فهو ضامن مشتركا كان أو غير مشترك كما يضمن الرجل في 


وإذا ساق الراعي الإبل أو الغنم أو البقر فعطبت منها شاة فإن كان 


)١(‏ الغْرّارة: الجُوالِق» واحدة الغرائر. قال الجوهري: الغرارة واحدة الغرائر التي للتبن. 
قال: وأظنه معربا. انظر: لسان العرب» «غرر». 

(0) م: فأخذه. 

(9) هما وعاآن يوضعان على جانبي الدابة. وقد تقدمت لكلمة في الكتاب مزارا: 

00 ص : فوضعاها. 

(5) ص: كان لقوم. 


كتاب الإجارات ‏ باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحده . . 


مشتركاً كان ضامناً. وإن كان غير مشترك فلا ضمان عليه. وإن وطئت ناقة 
ونيا قاقة + ونهتها: لسعاي قافن فهو تعنامن سقتر عفان أو كي مقع ده لد 
التاق حامس لها أرط وإن كان السائق مستركا فاق العتع: أن البقن أو 
الوَمَك"'؟ أو الإبل لسقيها من نهر فسقط بعضها في النهر فغرق من ساعته 
فهو ضامن؛ لأن هذا من عمله. ولو مر بها على جسر فسقط منها شيء في 
الماء”"" في السياق فعطبت كان ضامناً؛ لأن هذا من عمله. 


وقاك أنى عكنة 5 151 :اميعاسن الرسطل :دان لبوكميها: تسمل معه نبدانا ار 
فعطبت الدابة فإنه ضامن للنصف. وقال أبو حنيفة: لا يوزنان» ولكن الحاكم 
يخزِر”” ذلكء» فإن كان وزن كل واحد منهما مثل وزن صاحبه ضمن نصف 
القيمة. وقال أبو حنيفة: كيف يزنهما الحاكم بعد الطعام أم قبله أو بعد 
الخلاء آم قبله. وقال أبو حنيفة: إن حمل عليها رجلا آخر ضمن قيمة الدابة 
كلها. قال: وإن حمل معها شيئا اخر ضمن بحساب ما زاد. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر دابة بِسَرْحٍ فنزع السرج وأسرجها بسرج 
آخرء قال: إن كان يُسرّح مثلها بمثله فلا ضمان عليه. وإن كان “شرجا لا 
يسرج مثلها بمثله فهو ضامن بحساب السرج. وقال: لو 3 السرج 
علي" كان اف اعسات تن" زاف اقان تيون إتساحوها بإكا ف “فدرم 
الاكاف وأسرجها 0 يسرج به مثلها فلا ضمان عليه؛ لأن هذا أخف من 
الإكاف. 


وقال أبو حنيفة: لو استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل 
عليها مان كله شغ االو يضمن وكان عليه الكراء كاملاء ولم يكن هذا 


)١(‏ تقدم قريباً. 

(0؟) ف - في الماء. 

(0) حزر من باب ضرب أي: قذر. انظر: مختار الصحاح» «حزر». 

(5) أي: وضع عليها إكافاً. وهو ما يوضع على الحمار ليركب عليه» أما السرج فهو ما 
يوضع على الخيل كما تقدم. 

(5) ما يوضع عن الحيان: ليزكت غلية: انظ لضان الغزتي١اكفت»,‏ 


و كتاب الأصل للإمام الشيباني 
منه بخلاف. وقال: لو تكاراها ليحمل عليها دهناً”'' فحمل عليها دهن( 
مثله أو غير ذلك الجنس لم يضمن ولم يكن هذا منه خلافاً. وكذلك قال 
في الثياب يحمل عليها شيئاً من ذلك هو أثقل مما اشترط أو أضر بالدابة ‏ 
وإن كان مثل وزنه أو كيله أو عدده ‏ فهو ضامن. 

ظ وقال أبو حنيفة: إن تكاراها ليحمل عليها فركب عليها /[19/1١و]‏ 
ولبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجرها فإن لبس ذلك مثل ما 
ذلسى :الناشن فلا فيمان: ليف و إن الفبى ميا الأ يلننن ‏ النانى ‏ فعليف الذانة 
فهو ضامن بقدر ما زاده. ظ 

وإذا تكارى: :الرسل 'الناقة لحمل عليه آمر اه" فوتدك ال أة فجيليا 
هي وولدها على الناقة بغير أمر صاحبها فعطبت الدابة فهو ضامن بحساب ما 
زاد عليها الولد. [ولو]”*' نُتجت الدابة فحمل ولدها مع المرأة فهو ضامن. 

وإذا تكارى بعيراً بمَحُمِل”'' فحمل عليه زامِلّة؟ فهو ضامن. وإن 
حون عليه ركد "كان ليمي 177 رركي للقادييا نفل بون ادل اننا 
أخف من المحمل» ويضمن في الزاملة لأنه خالف. 

وإذا سلم'"' الرجل ثوباً إلى الصباغ فصبغه فقال رب الثوب: أمرتك 


)000 م ص : ذهبا. 

(؟) م: ذهبا؛ ص - فحمل عليها دهنا. 

فر م ص - امرأة؛ صح م ه. 

(5) الزيادة من الكافي. ١/١١1و.‏ 

0( قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج ‏ 
الكبير... وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه. ومنه قوله. .. ما يكترى 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. .. انظر: المغرب» «حمل». ظ 

(0) قال المطرزي: زرَمَل الشيء حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه. .. ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وثمر ونحوه». وهو 
متعارف بينهم» أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل». 

62 م ص : وا : والوّحل للتعون مثل السَرْج للدابة . انظر : المغرب»ء «(رحل». 

69 ص .: الحمل. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة رحى الماء وغيرها 


أن تصبغه أصفرء وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه أحمرء فإن أبا حنيفة قال 
في هذا: القول قول رب الثوب مع يمينهء ويضمن الصباغ قيمة ثوبه إن 
ادو أن اع تاحرقت وأعطى الصباغ ما زاد فيه العُضْمْر. ألا ترى لو أن 
رجلاً لَتّ سَوِيقَ رجل بِسَمْن أو حَلّى!') بعسل فقال رب السويق: لم آمرك. 
وحلف. على ذلك» وقال الفاعل: أمرتني أن أجعل فيه بدرهم؛ فإن الفاعل 
لا يصدقء. ولرب السويق أن يضمنه مثل سويقه. وإن شاء أخذ السويق 
وأعطاه ما زاد ذلك في سويقه. 

وقال أبن حفيفة: لو أن ريعلا أخسن نلك :رجحل افديغه كان لسباحب 
العلد ان مشتوكه ذافن عليه اه كوه باجو وكدية رت لبعد وعدلت 
على ذلك فإن رب الجلد بالخيار. إن شاء ضمنه قيمة الجلد غير مدبوع. 
وإن شاء أخذ جلده وأعطاه را قلسي ولو كان الجلد ميتة لم يكن 
له أن يضمنه في قول أبي حنيفة. ولكنه يأخذة: ويغطيه: ما زاد الدباغ فيه. ولو 
كان خمراً فجعله خلا" فإن أبا حنيفة قال في هذا: يأخذه ولا يعطيه شيئاً؛ 
دنه ليس فيه زيادة» وفي الجلد زيادة ما دبغ”"ا به. 


باب إجارة رحى الماء'*' وغيرها 


وإذا استأجر الرجل رحى ماء والبيت الذي هو فيها ومتاعها كل شهر 
بعشرة دراهم فهو جائز. فإن انقطع الماء عنها فلم يعمل رفع عنه من الاجر 
بحساب ذلك. فإن أراد المستأجر نقض الإجارة /75/51١ظ]‏ لانقطاع الماء 


010( م ص ف : : أو خلا. وقد حذفت الكلمة من ب. والخل لا يخلط بالعسل» ولا يناسبه 
' السياق. وَحَلَّيت الطعام جعلته حلواء وربما قالوا: حلأت السويق» فهمزوا ما ليس 
بمهموز. انظر: مختار الصحاحء «حلو) . 

(؟) م: خلافا. () م ص: ما دفع. 

(4) ف: إجارة الرحى. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فله ذلك. وإن لم يفسخ الإجارة حتى عاد الماء فأراد أن يفسخها فليس له 
ذلك وإن كان بقي من الشهر يوم واحد. من قبل أن الإجارة لازمة له الشهر 
كلهء ويرفع عنه بحساب ما انقطع عنها. فإن اختلفا في انقطاع الماء فقال 
امسا د انقطع دين عشرة أيام . وقال صاحب الرحى : بل خمسة أيام . 
فإن القول قول المستأجر مع يمينه. وإن لم يقر رب الرحى بانقطاع الماء فإن 
كان يوم اختصما الماء منقطعاً فالقول قول المستأجر مع يمينه. وإن كان الماء 
خاريا يوم اختصما فالقول قول رب الرحى مع يمينه على علمه. 


وإذا استأجر الرجل رحى بالبيت الذي فيها ومتاعها بعشرة كل شهر ثم 
المستأجر هو الذي يقوم على الرحى في الطعام أو أجيره أو في عياله فالربح 
له طيب. وإن كان رب الطعام هو الذي يلي ذلك لم يطب الربح لصاحب 
5. 1 ْ ا 01 
الربح إلا أن يكون عمل فيها عملا ينتفع به الرحى من كَزِي”' نهرها أو 
0 الرحى أو أصلح شيئاً طاب له الربح. 
. فرة 5 0 1 8 
ويتخذ عليه رحى وعلى أن الحجارة والحديد والمتاع والبناء من عند 
١ 1‏ ع 5 ٠‏ م 5 ب م 8 0" 5 
المستأجر فهو جائز. وإن انقطع ماوّها شهرا فلم تطحن الرحى ولم 
ا الإجارة فالإجارة له لازمة. وله أن يفسخ الإجارة؛ لأن ذهاب الماء 
عذر. ولو أن وجلا استاجر رحى ماء ببيتها ومتاعها ونهرها بأجر -مسمى. كان 
جاكر ا فإن انقطع الماء فله أن يفسخ الإجارة؛ لأن هذا عذر. فإن ‏ 
بسكي" بن مع ين اقلا اجن ناف .ذللف اليو وان :13 "1 الياء 
حتى أضر بالطحن وهى على ذلك تطحن فإن كان ذلك ضرراً فاحشاً فله أن 


)0010 كري النهر: حفرها. انظر: المغرب. «كري). ظ 

(0) النقر: ضرب الرحى والحجر وغيره بالمنقار. ونقره ينقره نقراً: ضربه. والمنقار حديدة 
كالغامن يقن بهناة:انظية: شان" العرت 6 ارم 

(0) صن من اريجل” (4:) م ف: بشهر. 

() م: لم يفسخ. (0) ص: لم يفسخ. 

0) ف: أقل. 
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يترك الإجارة. وإن كان غير فاحش فالإجارة له لازمة. وإذا خاف رب الرحى 
أن ينقطع الماء ويفسخ'" الإجارة فأكراه”'' البيت والحجرين والمتاع خاصة 
فهو جائز. وإن انقطع الماء اا أن يترك الإجارة؛ لأن هذا عذر. ألا 
ا بالترق .يه جملا ررم له أن يترك الإجارة وكان هذا 00 


وإذا ساقي الريما .رحن ماع فالكسن اد 56 أن النرار*5 نهدا 
عدي وله أن ينقض الإجارة. وكذلك إن انهدم البيك: فإن كان :رن الوحق 
أصلح””' ذلك قبل أن يفسخ الإجارة فليس للمستأجر أن ينقض الإجارة. 
ولكن يرفع عنه /[1571/7١و]‏ بقدر ذلك من الأجر. فإن اختلفا فقال 
المستأجر: بَطْلْتَ''' عشرة أيام» وقال رب الرحى: بَطْلْتُ خمسة أيام» فإن 
القول قول المستأجر مع يمينه؛ من قِبَّل أن رب الرحى قد أقر بالبّطالة. ولو 
لم يقر بذلك» وقال: لم تبطل شيئاً ولم ينكسر شيء 7 ٠‏ لم يصدق 
الطسا عر ا شيء إلا أن يكون كما” قال يوم يختصمان. 


وإذا استأجر الرجل رحى ماء على أن يطحن فيها حنطة ولا يطحن 
غير ذلك فطحن فيها شعيراً أو غير ذلك من الحبوب غير الحنطة فإني أنظر 
فى ذلك. فإن كان لا يضر بالرحى أجزت الإجارة ولم أخوظة ني اله 


جو 


عبد ابيا بوداي واه ص انود اي لحرا 


(50) م: ا فِن فاك دافن فأكرئ. 

90 فين فال 

(65) قال 0 (استأجر رحى ماء فالكست الدوارة»). هي الخشبات التى يديرها الماء 
حتى تدور الرحى بدورانها. انظر: المغرب» «دور). 


اد عر قي ا عر دا 


(9) ف: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فطحن فيها الاك فهو مثل الأول. 


وإذا استأجر الرجل رحى: من رجل وبعيراً من آخر وبيتأ من آخر 
فاستأجر ذلك كله صفقة واحدة كل شهر بأجر معلوم فذلك جائزء ويقسمون 
الأجر قَدْرَ ذلك. ولو اشتركوا في هذا الأمر'"' وأخذوا الجمل فطحنوا طعاماً 
وعملوا بأنفسهم جميعاء والجمل لأحدهم والبيت للآخر والرحى للآخرء 
على أن يكون الأجر بينهم اتلأثاء افطاعتوا للناشن علرن هذه الشتركة» «وانما 
كانوا يؤاجرون الجمل بعينه. فإن الشركة على هذا فاسدة., والأجر كله 
لصاحب الجمل» وعلى صاحب الجمل أجر صاحب البيت لنفسه ولبيته. 
وعليه أجر صاحب الرحى لنفسة .ولرحاة: آلا ترى 0 00 دابة 
وأخرج آخر جُوَالِقَينَ''' وأخرج آخر إكافاً وبَرْدَعَةَ واشتركوا' على أن 
يحملوا للناس بالأجر فحملوا للناس وكسبوا مائة درهم فإن هذا الشرط 
باطل». والكسب كله لصاحب الدابة» وعليه أجر صاحب الجوالق لنفسه 
ولجواليقه. وعليه الأجر لصاحب الإكاف والبرذعة لنفسه وأجِدٌ إكافه 


وبردعته. 


وإدا كانت الرجئن لرجل والجمل لآخر والبيت لآخر فاة شتركوا على أن 
يطحنوا للناس بأجرء فما طحنوا فأجره بينهم أثلاثأء فإن أجروا الجمل بعينه 


(") بَزْر البقل ونحوه بالكسرهء والفتح لغة. قال ابن السكيت: ولا تقوله الفصحاء إلا 
بالكسرء ٠‏ فهو أفصح. والجمع بزور. وقال ابن دريد: قولهم: بَزْر البقل خطأ إنما هو 
دوه وقد تقدم عن الخليل: كز عت دن :فيو درن وندن فلا يعارن بقول ابن 
دريد. انظر: المصباح المتفر ‏ اروف 

(0) ف: الأجر. ظ 

() الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي جُوالّق) وكسرها (أي 
جوالق): وعاء. وجمعه جَوَالِقَ كصحائف,. وجوَالِيق وججوالقات. انظر: القاموس 
المحيط.» «جلق)». 

)0 البرذعة: الجلّس الذي يلقى تحت رحل البعير. والجمع البراذع. انظر: المغرب» 
البرذع». 

(60) صن: فاشتركوا. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة رحى الماء وغيرها 


0 0 من فإن أجر ذلك صرم لصاحب 0 البنااحمد 
0 


وإذا كان لرجل بيت على نهر قد كان فيه رحى ماء فذهبت» وجاء 
الكو برعي ومقاعها ,تدفيها فى البيت» بوافشركا 1117 اط هلي ان 
يتقبّلا من الناس الطعام والشعير فيطحتانه» فما اكتسبا فهو بينهما نصفين: 
على أن يعملا في بيت أحدهما بأداة الآخر''» كان جائزاً. وكذلك 
الصاغة”" والأساكفة والصباغون والخياطون. ولو أجر الرحى بأجر معلوم 
على طعام معلوه”؟؟ كان الأجر كله لصاحب الرحى» وكان”' 0 
ل لع بين وليه 11 134 قد خيل فى اللن علن باعي 
الرحى» وله انعا دن ب العافت اشر ار ا لاله فد رضي بذلك» في 
تقول أب فورسف»: ظ 


وإذا كان للرجل بيت ونهر ورحى ومتاعها فانكسر الحجر الأعلى» 
فجاء رجل فنصب حجراً بغير أمر صاحبه» وجعل يطحن للناس بأجر رم 
ويتقبل الطعام» 000 في ذلك. والأجر له. وهو ضامن لما أفسد 

من الحجر الأسفل ومتاعه. ولو كان وضع الحجر الأعلى برضاً من 
#البكل اللاو رار حاون وال أ برو وبي 201 
اناس 1 0ه 


ولو أن برعلا دن هلن قير وجل نينا وتعسن فيه رع قاء بعين رضا 
صاحب النهر ثم تقبل الطعام فطحنه وكسب في ذلك مالا كان له الكسب». 


)١(‏ ص - فما طحنوا فأجره بينهم أثلاثا فإن أجروا الجمل بعينه فطحن بأجر. 


(؟) ف: الاجر. (6) م ف: الصياغة. 
62 ص - على طعام معلوم. )0( م ص : وان. 
)03 م على صاحيه. 


7ع( م ص ف ب: ا والتصحيح من الميسوطة 1/1 . 
)داع إن اسه فعا من :ذلك 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
الماء وكان آثما في مائه وفي غصبه ما غصب من البقعة والنهر. ولا يضمن 
شيئأ من الماء إلا أن يكون أفسد من النهر شيئاً فيضمن قيمة ذلك. 
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باب كراء الإبل إلى مكة 


وإذا استأجر الرجل بعيرين من الكوفة إلى مكة يحمل على أحدهما 
خملا”'' فيه رجلان وما يصلحهما من الوطاء والدثار» وقد رأى الرجلين 
وق ور الوطاتواللانا يع زو اجرهيراد رامل" يمل عليه كا ركذا مين بيه 
السويق والدقيق وما يصلحهما من الزيت والخل والمعاليق”" ولم يبين» 
وشرط عليه ما يكتفي به من الماء ولم يبين ذلك؛ فإن هذا كله فاسد في 


اكباي روقان ابي بعري متعم عدار فا إن اه د 
ا و الو و 
يكون من ذلك» ويكتب فى الكتاب أن الجَمّال قد رأى /517/5[1١و]‏ الوطاء 


)١(‏ قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
' الكبير... وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعهء ومنه قوله. ب “ها :يكترى 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. د انطن.: المغرب» «(حمل» . | 
(0) قال المطرزي: زرَمَل الشيءًَ حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه مراحم سكو يها الجدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوهء وهو 
000 بينهم ١‏ أخبرني ذذللك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر : المغرب» 3-0 
629 ا : ما يعلّق به اللحم وغيره. الع المعاليق. تال تنا بعلن ال راملة عه 
نحو القزية والمطورة والفُمقمة معاليق أيضاً. انظر : المغرب» «علق) . 


كتاب الإجارات - باب كراء الإبل إلى مكة ب 
والدثار والقربتين وَالوذاوتين والقبة والخيمة. فإنه 00-8 إل أسكر ترط عقبة 
الي فإن آنا :عضقيفة قال: هو بجاتة. وهو قول أب يوسف ومحمطذ. 
وكنيود اه نورائ العجال المهما . 


قال: وإن تكارى شِقٌ مخحمل وشق زاملة القن فتان الستال: 
عنيس غيداة المخول” 34 زقال“الميشكرى :: برغنيف لطبل رذ كان 0 
كما يتكارى به الإبل إلى مكة فهو على ذلك. وإذا كان كما يتكارى به شِى 
متنا .كنيب فالقول "فول الكجالو رو اذا كان كما كون كرات الاين إلى امك 
فهو على الإبل ولا يصدق الجَمَال على قوله. وإن كان الكراء بشيء يسير 
تاشر نين فال الج نال ع بمة 1 


وإذا 'تكار. الرجسل مو الكوفة إلى_.مكة إبلا هنيما بغير أغبائيا 'فقال 
الجَمّال: أجرتك في غرة ذي القعدة. وقال المستأجر: بل أجرتني في 
خمس مضينء أو قال: أجَرتك في خمس يمضينء» وقال المستكري: بل 
أجرتني في غرة الشهرء فإنه يخرجه في خمس يمضين في الوجهين جميعاً؛ 
لأنا لا نخاف الفوت. فإن أراد المكري أن يتأخر إلى النصف في ذي القعدة 
وا ضاي الا عر ا لير 5 5022 
الفوت. وإن قال المستأجر: بل أخرني”" إلى النصف» وقال المكري: بل 
أخرجك”' لخمس يمضين من ذي القعدة» فإنه يوكس"''' مؤنته من 
العلف”'"2. فإني أؤخره إلى عشر يمضين من ذي القعدة» ولا أؤخره أكثر 


)ا حضون الجر در ظ 
(9) الغفتة* النوية؛ :زمنها عافنه معافية. وتان “ثاوية: وغقة الأحينة أن يدول الاجر 
عناحا مثلا فركتن" الأخرة انظ المفرف» لعق 1 


5 أن اا نميه نحن قال 
عون وَامن: 030 م ص : ولسمق : 
(0) ص: الكرا. (6) م صى: ل اتج 


(١٠)الوكس‏ هو النقص. انظر: لسان العرب». «وكس». 
)١١(‏ المسوط. .5١/١5‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ونور لفان كان" قدي" تروط حون لغييا "على اقوط كان 
القحفي الحصفه هفاقيا “تن التفينع ران كان إلى الكمسن أن ال 
العشرة علي عار ا 

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل محملا وزاملةً إلى مكة فليس له 
أذ ال 2 حتى يفرغ من الحُمولة. ثم رجع عن ذلكء فقال: يأخذ. 
كلما سار شيئأ من الطريق تُعرّف له حصةٌ أَحَدَ. وهو قول أبي يوسف 
ومحمد. وقال أبو حنيفة: إن عجل له المستأجر الأجر فهو جائز. وهو .قول 
أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا بأس بالسَّلّف في كراء مكة قبل 
الحج بسنة أو بشهرء فإذا فعل فهو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا مات الرجل بعدما قضى المناسك ورجع إلى مكة”” فإنما عليه 
مخ الأجن بيحسات ذلك» :وهو اقول أب عتليفة واب يوس ومحدد. [فال]80) 
امو “توس ال 2-7 يه<الكواء: عومسة اعكنا ونصففا. ويبطل عنه 
اركة أعشان ونفتك: 157 لأن الدهات” ارونحة أعشان و سقو ركعي 
كذلك:ونضاء المتاسهك !/[0 لتققط] لغ "اي ولو كان او الب 


ا 

(0) م - بينهما؛ ص : مما. 

(9) م: حملها؛ ص: حملهما. والمعنى ايعان العا ا 
(64) م ص - فإن. 

١ه‏ م: حملها؛ ص : حملتها. 

(5) م: حملها؛ ص: حملتها. 


7ع( م ص ف: اخراج المكرى. ا لد 

() أي: رجع إلى مكة بعد أيام منى 

() الزيادة من ب. ظ 

لات ديع فى تعله العستالة .رهما كدان الإنايان انك ترح القول الإماء. أن 
حنيفة. انظر: المبسوطء .57/١5‏ ظ 

(0) ص + ويبطل. ظ 

(0)م ص ف: عشرة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .55/١6‏ 

)١1(‏ صن المصير: 


كتاب الإجارات ‏ باب كراء الإبل إلى مكة 

الح ا تك ل 0 
على المدينة في الرجعة أو في البدأة فإن كان في البدأة لزمه من الكراء إذا 
مات بعد الفراغ من الحج ستة وثلاثون جزء من ثلاثة وستين جزء''' من 
جميع الكراء. وإن كان الشرط على المدينة في الرجعة لزمه من الكراء ثلاثة 
وثلاتون عدزع مخ ثاؤاثة وفقية قوفن وزذلك: أن .خعلت المديدة ثلاثة أجرات 
ونين نات مركن اخ ونم رو لبد ف سيق جوع رخدي رو رسع مذان ادللك: 


وإذا تكارى قوم مشاة إلى الكوفة إبلاً واشترطوا على المكري”'” أن 
ا ال 00 2 , 
يحمل من مرض منهم أو أعيا فهو فاسد لا يجوز . ولو اشترطوا عليه 
عُقْبَة*' لكل واحد منهم كان هذا جائزا. 


وإذا أراد المستأجر أن يبدل محمله فيجعل محملا غيره فإن لم يكن 
فبةة قدرل'فلة“ذلك...وإن آراة:مناحي السخما أن تنضيه على الميحمل 
كيك" قاراد أن مخفا «كلبينا مكاتها كقية: احرف أن ده تلسى له ذلك 
واف آراة "أن بتعا كينة” دوا فله ذلك 


وإذا تكارى بعيرين من رجل بأعيانهما فماتا انتقضت الإجارة. فإن كانا 
يقر :أعنا ينها نشقك: انل الكفال: أعدة بالكرافك: وان أراف الجفال "" أن يا 
يخرج إلى مكة فليس ذلك بعذر. وإذا أراد المستأجر أن لا يخرج من عامه 
ذللق فلك :ذلك" ف بوه اعدو 


0ق كنا 

6 م: الكري. 

(0) م ص - لا يجوز. 

(4) تقدم تفسيره قريبا. 

(5) قال المطرزي: الكنيسة في الإجارات: شبه الهودج يغرز في المحمل أو في الرحل 
قضبان ويلقى عليها ثوب يستظل الراكب ويستتر به» فعيلة من الكتُوس بمعنى الاستتار. 
انظر: المغرب» «كنس»). 

() م. ص - فله ذلك. 

0) م ف: المستأجر؛ ص - الجمال. والتصحيح من الكافي» ١/١١؟و؛‏ والمبسوط. 
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(0) ف فله ذلك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا تكارى الرجل إبلاً يحمل عليه الطعام من الكوفة إلى مكة"'' بأجر 
معلوم وكيل معلوم كان جاتزا. فإن بدا للجمّال أن لا يكري وأن يدع الكراء 
فليس له''' ذلك» وليس هذا بعذر. وإذا أراد صاحب الطعام أن لا يخرج 
لكسادٍ بَلْعَه أو خوفٍ أو بدا له ترك التجارة في الطعام في ذلك الوجه فله 


ذلك» وهذا عذر. 
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وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أجيراً يعمل عملا مسمى في بيته 
بأجر معلوم فهو جائز. فإن فرغ الأجير من العمل في بيت المستأجر ولم 
يضعه في يده وفسد العمل أو هلك فإن له الأجر تامأ على المستأجر. 

وك اي 2ن شط اسيم شن سان شرب 
النؤاية ات شرق القوري”؟ كان الخ كون ها بخا مله يوان كان فاح قري 
في بيت الأجير فخاط بعضه ثم سرق الثوب فإن أبا حنيفة قال: ليس في 
هذا لاجر عر "65 الأنه: لم يمل العمل : الن ,برت الذرث و ولا ضهان غلية 
فيما سرق. وقال: هذا مخالف للذي يعمل فى بيت رب الثوب. ألا ترى أن 
وجلاو "2 متاحو جيرا ين المااتفا تمعارما أجل علوم 1 ا1نا الى ]فين 
بعضه أو كله ثم انهدم الحائط فإن كان بناه كله فله الأجر تاما. وإن كان بنى 
بعضه فله بحساب ذلك. وهذا قول أبى حنيفة؛ لأن البناء*؟ ملك صاحب 
اذاف جو كلق الندر» الريل حيا حو الجر مايه الى كارف لكدرها قله 
أن ضياقي لامك تإن كان" حقيها قلها قله الاجر انا مواق كان 


)١(‏ ف: من مكة إلى الكوفة. (؟) ف: الكراء فله. 
(6) هن - ثم سرق الثوب. 280 يورت ارد 
)00( صنت لوه () ص ف + في. 


3,0( : ضف وإن كال 


كتاب الإجارات ‏ باب من استأجر أجيراً يعمل له في بيته 


حر بعفيي المنعيات وتلق بوكدلك المع أنه يخبز له في بيته دقيقاً 
عدج ا بد روك لاله لطر د ل مدل ا جين لحر 
بقدر ما عمل. وإن كان يخبز في بيت الخباز لم يكن له من الأجر شيىء 
ولا ضمان عليه فيما سّرق. وهذا قول أبي حنيفة. وإن احترق الخبز في 
التنور قبل أن يخرجه فإن أبا حنيفة قال فى هذا: هو ضامن. فإن ضمّنه قيمة 
الخبز مخبوزاً أعطاه الأجر. وإن كه د اعلا انه تويك له لاخر 
وهذا قول أبي حنيفة وأبيى يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: إذا سلم"'' الرجل ثوبأ إلى القصار يَفْصْره فقّصَرّهِ ثم 
هلك بعدما قصره قبل أن يدفعه إلى رب الثوب فلا أجر له؛ لأنه لم يدفع 
العمل إليه. وإن دق الثوب فأحرقه'"" أو حَْرَقها') فرب الثوب بالخيار. إن 
قا فونه فيه لني ذا كان ادق وكا الدنه حنيلته: فيه الكوب على 
تلك الحال. ويعطيه من الأجر بقدر ما عمل. وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه غير 
مقصور ولم يكن عليه أجر. وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه فيما هلك. 


وإذ انمتا حر الما ركد عو له هايا أ تمراً بأجر معلوم من 

ا ال عضن الطروق فإن آنا حكن 

و ل ون لكر محيدان ا قم باونتر ل لل سف ا«القعيا 

والصباغ. وكذلك الدابة يستأجرها ليحمل عليها من بلد إلى بلد فحمل 

عليوا!"" تلمقى الاجر ساب :3 للقي ركدلك: ايفين يم احرف ليحمل 
فيها'*' حُمولة فهو مثل هذا أيضاً. 


في الا 7 ظ (؟) ف: إذا أسلم. 
(احرق»2. 

(:) الخرق هو الثقب. انظر: المغرب». «خرق). 

(5) م ص: في موضع. اتواكبية نان 

(0) م ف + فحمل عليها. (46) ص: عليها. ' 


1 كتاب الأصل للومام الشيباني 
وإذا تمت الحُمولة فأراد رب المتاع أن يأخذ متاعه قبل أن يدفع 
الأجرء وقال الحمال"'؟: لا أدفعه حتى تعطيني الأجرء كان لصاحب المتاع 
أن يأخذه قبل أن يعطيه الأجر؛ لأنه لو ضاع كان له الأجر كاملا. وأما 
الصباغ والقصار والخياط وكل صانع يعمل عملا بيده في بيته فليس لصاحب 
ومحمد. وذلك لأنه لو هلك لم يكن له أجر. وكل شيء إذا هلك لم يكن 
/[178/5١ظ]‏ له أجر فله أن يحبسه حتى يأخذ الأجر"'. وكل شيء إذا هلك 
كان له ا فليس له أن يحبسة © ولصاحبه أن اا فبل أن يعطيه 
الأجر. [فلو حبس الصائع. الثوب]”؟* قهلك: من عنئده لم يضمن الثوب: في 
فياس قول بيج حنيقة ) وإئما يهلك بالآأجرء ويبطل الأجر. وأما الحمال الذي 
ع 4 01 00" 0 : 
يحمل على ظهره أو على دابته أو في سفينة فحبس المتاع حتى يستوفي 
الحبس لم يكن له. ولو أن الصباغ والقصار والصائغ والخياط والإسكاف 
عملوا العمل في بيت الذي استأجرهم لم يكن لهم أن يحبسوا المتاع 
بالأجر؛ لأنهم قد وجبت لهم حين فرغوا منه قبل أن يدفعوه إلى صاحبه. 
فلذلك اختلف. وهم ضامئون في قول أبي حنيفة لما جنت أيديهم فيما 
عملوا في بيت المستأجر مثل''' ما يضمنون ما عملوا في بيوتهم؛ لأن الذي 
عمل أجير '"؟ شتزك:: ولق كان استاجره يوم السقبط اثبابا فى بعه لم يضمن 
ما جنت يده؛ لأنه ليس له أن يعمل غير ذلك العمل فى يومه. وكذلك كل 
عامل يعمل بيله. ش 
وإذا استأجر الرجل خبازاً ليصنع له طعاماً في وليمة أو ولادة ليخبز له 


600 ص . الجمال. 6 مم ف الأجره. 
فر ص : أ 62 الزيادة من بب. 
6 ف: ظهرها وعلى. 


000 م ص فا: بعمل. والتصحيح من الكافي. ١/5و‏ والمبسوطء 12 . 
62 ص : اهن 69 م: فأفسَلة 


كتاب الإجارات ‏ باب من استأجر أجيراً يعمل له في بيته 


كقهه ار فيل :عله عقوا انكرة تم انه ادن هذا اد لأنه احير 
تفرك وهذا من جناية يذه. ولو لم يفسد الخباز ذلك ولحكن رب الدار 
اشر رراؤية"'؟ سن ها فأمن مباحين الهير افأوظلهاء فساق البعير فى 
الداره فعطبء. فَحَرَ على القدورء فكسرهاء فأفسد الطعام» فلا ضمان على 
فول حين اشن اانه اف قله باهر عرق الذار جو 30 :فريونان (قتانى: رفع الذان :فين 
سياق ولا قيّاد» ولا ضمان على الخباز فيما أفسد غيره من الطعام. وكذللك 
احير الو كان مظان كني انو نونية الذان نقيلة أن هيك لرفة: الذان اقاد 
ضمان عليه. ولو أدخل الخباز بنار ليطبخ بها فوقعت شرارة فاحترقت الدار 
والخبز فلا ضمان عليه؛ لآن له أن يدخل بالنار يعمل بها ما استؤجر له. 
والانضيات غا ريه لقان “فنا الشفرة لقان" اكه دعل الكان فى 
ملكه. 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ م: رواوية. 
00( ص : تعبا و 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والجُرب. . 


باب إجارة الفسطاط"2) والخيمة والأوتاد 


والجرب''' والبيوت ومتاع مكة 


وإذا استأجر الرجل فسطاطاً يخرج به إلى مكة ذاهباً وجائياً ويحج 
وييخرج من 0 3-8 هلال 3 دي 0 فهو جائز. 7 
والكرلي 17 والحال والقرب”8 , والأوَاري0 ولف امريد 9 2 


وإن تكارى الفسطاط ليخرج به إلى مكة حاجاً ذاهباً وجائياً ولم يسم 
متى برح به فإن هذا فاسد فى كان ولكني أدع القيامن وأجيزه ويحرج 


ضمان. 


0 الفسطاط: الخيمة العظيمة. انظر: المغرب» «فسط)ة.‎ )١( 

(0؟) جرب جمع جراب وهو وعاء الزاد وخو امكل كنات و كحي انكل : مختار الصحاح. 
الجرب»؟ والمصباح المنير» جرب». 

فو تقدم تفشيرة أقرييا: ظ 

(:) قال المطرزي: الرواق كساء مرسل 7 مقدم البيت من أعلاه إلى الأرض. ويقال: 
زوق الست ورواقه مقدمه. انظر: المغرب» «روق». لكن قال الفيروزابادي : الرواق 
ككتاب وغراب: بيت كالفسطاط. انظر: القاموس المحيطء «روق»). ولعله أنسب هنا. 

(6) السرادق ما يدار حول الخيمة من شُقَق بلا سقف. والسرادق أيضأ ما يمد على صحن 
البيكة :ونال الجوهرع:* كل عت دق كزاشفه سدرادق: :وقان: أو عبييدة2: التترادق 
الفسطاط. انظر: المغرب» «سردق»؛ والمصباح المنير» اسردق). 

(5) تقدم تفسيره غير مرة. 

7) الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي 0 وكسرها (أي جُوالق) 
وعاءء وجمعه جٌوَالِقَ كصحائف. وجوَالِيق وجوالقات. انظر: القاموس المحيط» 
«جلق». ' 

(8) جمع القربة. انظر: المصباح المنير» «قرب». 

(9) جمع الإداوة. انظر: لسان العرب» «أدو). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تت ووو 111 تالت 

ولو لم يتخرق وقال المستأجر: لم أستظل”'' تحته ولم أضربه يوما 
واتجداء وقد ذهب 5ن ورجع” '. فسئل عن ذلك.». فقال: استغنيت عنه 
وكان معي ما هو أخف منهء فإن الأجر عليه» وليس هذا بعذرء وليس يبرأ 
من الأجر. ولكن لو انقطعت أطنابه”© فقال: لم أستطع نصبهء كان هذا 
عذراء ولم يكن عليه الكراء إلا بقدر ما ضربهء والقول في ذلك قول 
المستأجر مع يمينه. وكذلك الخيمة. وكذلك المحمل ينكسر فلا يصلح أن 
يركب فيه فهو مثل ذلك. ولو احترق المحمل فقال المستأجر: لم أركب إلا 
يوماء كان القول قوله مع يمينه» وليس عليه الكراء إلا ييبحساب ذلك. 


ولو أسرج”' المستأجر سراجاً في الفسطاط حتى اسود الفسطاط من 
الدخان أو احترق فإني أنظر في ذلك. فإن كان أسرج كما يسرج الناس فلا 
ضمان عليه. وإن كان تعدى ذلك ضمنته بحساب ما أفسده منهء وكان عليه 
الكراء إذا كان ما بقي منه يسكن فيه. وإن كان احترق كله أو احترق منه ما 
لا يسكن فيما بقي منه فعليه الضمان» ولا كراء عليه منذ يوم لزمه الضمان. 
وإن'"' أوقد فيه فهو'" مثل السراج أيضاً. وإن اشترط عليه صاحبه أن لا 
يوقد فيه :وله يسرع افيه قلسن له آن سرع :ول يوقد: ل ل ند 
وعليه الأجر. 


ج40 , 1 ع م كن 
وإن استأجر الرجل قبة تركية بالكوفة كل شهر باجر مسمى ليوقد 
فيها ويبيت فيها فهو جائزء ولا ضمان عليه إن احترقت من الوقود. وإن 


 .لظأ مص ف: لم‎ )١( 

00( م - به. 

فرة ص : رجع. | ١‏ 2 | | 

44 للضي ايمتتية 1 الثاني لغة: الحبل تشد به الخيمة ونحوهاء والجمع أطناب. 
انظر: المصباح المنيرء «طنب»: ظ 

(( ص - أسرج ؛ صح ه. 

(5) ص: فإن. 

372( م فهو. 

00 أي : خيمة كما تقدم. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والجرْب . . 


إناكق"" قله عنيذا' له أو شييفا له افيا 4ل تيان عا لأد نير لخد تهنا 
هذا مثل المسكن يسكن فيه”'' من شاء”". وكذلك الفسطاط فى طريق مكة 


وإذا استأجر الرجل فسطاطاً من رجل يخرج به إلى مكة» فقعد هو 
وأعطى أحدأة فحع'*ا ونصبه واستظل فيه» فهو ضامن ولا أجر عليه ؛ لآنه 
دفعه لذن غعيره. وهذا قول أبى يوسف. وقال ميحمل . لا ضمان عليه وعليه 
١ 0" 1‏ يواه ٠ ِ 5 26) ١‏ 5 . 
/1ظ] 00 ولو كان هو الذي 57 به 0 أسكن فيه أخحاه لم 
وكذلك الخيمة 006 


ولو انقطعت أطناب الفسطاط كلها فصنعها المستأجر من عنده ثم 
نصب الفسطاط حتى رجع كان عليه الكراء كله. وإذا رجع أحذ أطتابه. منه. 
ولو لم يعلق عليه الأطناب ولم ينصبه لم يكن 1" عليه الكراء» لأنجهذا 
عذر. والقول في ذلك قول المستأجر إذا كان منقطع”*؟ الأطناب. ولو انكسر 
عمود الفسطاط كان مثل ذلك أيضاً. ولو انكسرت أوتاده فلم يضربه حتى 
رجع كان عليه الكراء كاملاً. وليس الأوتاد مثل الأطناب والعمود؛ لأن 


0 بات. 0 

)مع اف د قفو 

(*) م ص ف + فيه. 

(5) ف: يحج.- 

0( م ص ف: : اخرج. 

(7) ص - العبد . قال الحاكم: وقال [محمد]: سكناه وسكنى غيره سواء. ألا ترى أنه لو 
م ل ل ا ل ل ألا ترى أنه لو 
أخرج الفسطاط فأسكن فيه غيره لم يضمن. انظر: الكافي»: ١/7١؟ظ.‏ ونحوه في 
المتسق طم 11/11 

5 فا اله ااا 


00( ص : متقطع . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عدم كالبلل لد 
الأوقاق نيع قال السمدا حو رو الاطناي.والجهوة من قدا ضاي لجف 
فلذلك اختلف. 

وإذا تكارى رجل فسطاطاً يخرجه إلى مكة ذاهباً وجائياً فخلفه بالكوفة 
وخرج هو بنفسه حتى رجع فإنه ضامنء» ولا كراء عليه» والقول في ذلك 
ووللدا يود لاما حرصم لأنه خالف حين خلفه ووقع عليه الضمان. 
وكذلك إن أقام بالكوفة فلم يخرج ولم يدفع الفسطاط إلى صاحبه. فهو مثل 
الأول. لأنه لم يصل إلى صاحبه''؟. وكذلك لو خلفه عند رجل وحمله إلى 
نيكة- أو تركه في منزله. توكذلك لو خرج ودفع الفسطاط إلى غلامه فقال: 
ادفعه إلى صاحبه.ء فلم يدفعه حتى رجع المولى. وكذلك لو دفعه إلى حر] 
وقال للرجل الحر: احمله إلى صاحبه» فهو مثل الأول. [ولو حمله الرجل 
إلى صاحب الفسطاط فأبى أن يقبله برئ المستأجر]"'' والرجل ' من 
الضمان. ولا أجر عليه. ولو هلك عند هذا الآخر قبل أن يحمله إلى صاحبه 
فإن صاحب الفسطاط بالخيارء» يضمن أيهما شاء. فإن ضمن الوكيل رجع به 
على الميتاكر: باحو البسلاجر ام بي ل وهذا قول 
أبي يوسف ومحمذك. 

ولو أن المستأجر ذهب بالفسطاط إلى مكة ورجع فقال رب الفسطاط 
للمشستاخر : احمله إلى منزلي. وقال المستأجر: بل احمله أنت إلى منزلك» 
فإن أبا حنيفة قال في هذا: الحمولة على رب المتاع في كل إجارة» وقال: 
الحمولة في العارية على المستعير. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وإذا لم 
يخرج بالفسطاط ولكنه خلفه بالكوفة ضمن وسقط عنه الأجر. فإن أراد رب 
الفسطاط أن يحمله إلى منزله واختلفا فى ذلك فإن الحمولة على المستأجر؛ 
لذنة يكالم ضامن بمنزلة الغاصب. ْ 


وقال أبو بعتيقة إذا:اتشتاخر الرجل الذابة هن الكوفة إلى بل 


)١(‏ ص ف - فهو مثل الأول لأنه لم يصل إلى صاحبه. 
(؟) الزيادتان السابقتان من الكافى. ١/7١7ظ.‏ ونحو ذلك فى المبسوط. .58/١5‏ 


020 م ف: والأجر ؛ ص : والآخر. والتصحيح من المصدرين السابقين. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والخرب. . . 


/1 © ] أخرى فقبضها وذهب صاحب الدابة فإن حبسها بالكوفة على 
قدر ما يحبسها الناس إلى أن يرتحل فلا ضمان عليه. وإن حبسها ما لا 
يحبس الناس مثله يومين أو ثلاثة أيام فهو ضامن لها. وهو قول أبيى يوسف 
لق ظ [ 


وإذا استأجر رجلان فسطاطاً من الكوفة إلى مكة ذاهباً وجائياً بأجر 
معلوم فهو جائز. فإن اختلفا بمكة فقال أحدهما: أريد أن آتي البصرة» وقال 
الآخر: أريد أن أرجع إلى الكوفة» وأراد كل واحد منهما أن يأخذ الفسطاط 
من صاحبهء فإن دفعه الكوفي إلى البصري فذهب به إلى البصرة فلرب 
الفسطاط أن يضمن البصري فبية النبطاط إن مك7 ولت أكون 
أراد رب الفسطاط أن يضمن الكوفيء» فإن أقر الكوفي أنه أمره أن يذهب به 
إلى البصرة كان له أن يضمنه نصف قيمته» ولا أجر عليه» ويضمن البصري 
نصف قيمته("©» ولا أجر عليهما في الرجعة. ولو قال الكوفي: لم آمره أن 
يذهب به إلى البصرة» ولكني دفعت إليه ليمسكه حتى يرتحل» فلا ضمان 
عليه يعن أن بس لق على للك اسه وله قرا عليه فى رسفن بون قدا 
إلى القاضي فقس" عليه القع وا نميه فى "ذلك نك القاضن بمميقة 
البصري أن يذهب به إلى البصرة. وإن رأى القاضي أن يفسخ إجارة البصري 
ويؤاجر حصته من كوفي مع الكوفي الأول فهو جائز. وإن لم يجد من 
يستأجره فدفع الفسطاط إلى الكوفي فقال: نصفه معك بالإجارة الأولى, 
ونصفه معك وديعة حتى تُبلغه معك صاحبه» فهو جائزء وعلى الكوفي 
نصف الأجرء. ولا أجر على البصري في الرجعة ولا ضمان. وإن لم يرتفعا 
إلى القاضي ولكنهما تشاجرا في ذلك ودفعه البصري إلى الكوفي فرجع به 
إلى الكوفة فالكراء عليهما جميعاء على البصري نصفه. وإن ارتفعا إلى 


6 ص : إذا هلك. 
() ف - ولا أجر عليه ويضمن البصري نصف قيمته. 
(90) ف: فقصى. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حدر ١١١‏ كبابب لبط 
القاضي فسمع مقالتهم وأبى أن يحكم بينهما لغيبة صاحب الفسطاط فدفعه 
البصري إلى الكوفي فهو على الجواب الأول. وإن غصبه الكوفي غصبا فجاء 
به إلى الكوفة فعلى الكوفي حصته من الأجر ذاهباً وجائياً» وعلى البصري 
أجره ذاهباً» وليس عليه في الرجعة أجرء ولا ضمان على الكوفي في حصة 
نفسه. فأما حصة التضيرق :قائة يضمن ؛ لأنه غاصب فى ذلك . ظ] 
ولو [زنتها: إلى "ساكو يمككةازوادانا (أبينة حا اقضعهما رخافت البضرى على 
ما يريد من الرجعة إلى البصرة فإن عمل القاضي في ذلك بشيء مما وصفت 
لك فهو جاتز. وإن ترك ذلك فلم ينظر فيما بينهما فهو موسع عليه في 
ذلك؛ لأن رب الفسطاط غائب. 

وإذا تكارى الرجل فسطاءطاً من الكوفة إلى مكة ذاهباً وجائياً ثم خرج 
إلى مكة ثم خلفه بمكة ورجع فعليه الكراء ذاهباء وهو ضامن لقيمة 
الفسطاط يوم خلفه. فإن ضمنه القيمة كان الفسطاط له. ولو لم يضمنه ولم 
ا ل ل ال ا ل لي 
وإنما الأجر عليه في البدأة''' في هذاء وسقط عنه الأجر في الرجعة؛ لأنه 
ليها عرف إلا بقن العاء الماضي . وقد خالف وضمن. 

وكل مستأجر فسطاط أو ثوب أو متاع أو حيوان أو عقار بذهب أو 
فضة» ففسل حتى لا ينتفع به أو غصبه سلطان أو غيره» فلا أجر على 
المستا حجن يد يوم كان ذلك. وعليه الأجر فيما مضى قبل ذلك. والقول فيه 
فول المستأجر إذا اختصما يوم يختصمان. وهو على مثل ما وصفنا من 
الهلاك والفساد والغصب مع يمينه بالله على ذلك. فإن 'قامت لرب الع بينة 
أنه قد استعمله بأكثر مما قال السام احدت نتعة دول انيل و 
المستأجر على كلاف اذللف؟ لأن القول قول المستأجر في ذلك: والبدّنة 
على رب المتاع. 


قلت: أرأيت رجلا تكارى دابتين من رجلين صفقة واحدة بعشرة 


)١(‏ م ص ف: في البدأ. وقد تقدمت الكلمة كما أثبتناها غير مرة. انظر: /١‏ كاوق 
/1اظ. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها القك 
دراهم ليحمل عليهما عشرين مختوما فحمل على كل واحد عشرة مخاتيم؟ 
قال : يقسم الأجر على أجر مثل كل دابة منها فيعطيه صاحبه. 


باب الإجارة الفاسدة”"2 وما لا يجوز منها 


كال معفين” ]15 فنعا الرجل ألف درهم بدرهم كل شهر يعمل بها 
أو كل يوم فإن هذا فاسد لا يجوز. ولا يكون''' عليه أجر في ذلك 
وكرن عله الفيهاة :كد ناك الدنات 297 بوكذللف لو الداع سحتطة او تتهيرا. 
وكذلك الكيل والوزن كله. ويكون على المستاجن الضيمان: فى :ذلك ؛ لآن 
الإجارة وقعت على فساد” *'. فضناز حمق ل الغازية .نو العا ري 0 


وإذا استأجر الرجل ألف درهم ليزن بها دراهم 5 إلى الليل باد 
فى ليو جنانت. :وكذ للف اللاتاننوم وك للق الى اداج تحط وسماة 0 
بها /[5/١17١و]‏ مكاييل له يوماً إلى الليل بأجر معلوم فإن هذا جائز؛ لأنه 
عمل يعمل بهء وهذا بمنزلة الإناء يستأجره الرجل يعمل به أو الثوب 
بليسنة: 


هه 0« 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل نصف دار غير مقسوم فإنه فاسد 
لا يجوز؛ لأنه لا يقدر على أن ينتفع به. وقال أبو يوسف ومحمد: هو 


)١(‏ م ص ف: إجارة الفاسد. والتصحيح من بء ومن الكافي» بشت والختشوط: 
7. 

95 عن قد لا كو 

(9) “نات وكذلك: الدناتير: 

(:) م: على فساده. 0 

(5) عيرت الدنانير تعييراً امتحنتها لمعرفة أوزانها. وعايرت المكيال والميزان معايرة وعياراً 
امتحنته بغيره لمعرفة صحته. وعيار الشىء ما ججعل نظاماً له. قال الأزهري: الصواب 
عافرك لمكا والحيزانة بولا قالع عروث لمن لفان كذ يكوه فين «اللقة. 
وقال ابن السكيت: عايرت بين المكيالين امتحنتهما لمعرفة تساويهماء ولا تقل: عيرت 
الميزانين» وإنما يقال: عيرته بذنبه. انظر: المغرب» «عير»؛ والمصباح المنير» «عير). 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جائز يتهاياً هو وشريكهء ويجبران على ذلك. وكذلك إجارة نصف عبد أو 


وقال أبو حنيفة: إن استأجر نصيباً فى دار غير مسمى”'" فإنه لا يجوز. 
وكذلك العبد والدابة والأرض. وكذلك قال أبو يوسف. ثم رجع عن هذاء 
وقال: هو جائز إذا علم كم" النصيب» إن شاء أخذء وإن شاء ترك. وهو 
قول محمد. 


وإذا استاجز الرجل مائة ذراع 5 من هذه الدار أو جريبين من 
هذه الأرض فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة. وهو جائز في قول أبي 
يوسف ومحمدكد. 


وقال أبو حنيفة : لا تجوز إجارة النخل والشجر والكرم. يقول الرجل 
ل أستأجر منك هذا النخل والشجر والكرم”*' عشر سنين بكذا كذا 
00 فما أثمر فهو لي. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وكذلك ألبان 
الغنم وأصوافها وسمونها وأولادها. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أرضاً فيها زرع أو رَطبّة29 أو 
شجر أو قصب أو كرم يمنع ذلك من الزراعة فإن الإجارة فاسدة لا تجوز. 


6 ص : مسمأة. 


(؟) ص: علمكم. 

(©) الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع. ثم سمي بها الخشبة التي يذرع بهاء 
والمذروع أيضاً دا ذا والذراع المكشرة نيت قنفنات» وهي ذراع العامة. وإنما 
وصفت بذلك لأنها نقصت عن ذراع المَلِك بقبضة» وهو بعض الأكاسرة لا الأخيرء 
وكانت ذراعه سبع قبضات. انظر: المغرب» «كسرا. 

(4:) ف - يقول الرجل للرجل أستأجر منك هذا النخل. والشجر والكرم؛ صح ه. 

(4) ص: درهم. 

(1) نوع من العلف كما تقدم غير مرة. 


كتاس الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يحوز منها 


وقال أبو حنيفة: لا تجوز إجارة الآجام'' ' والأنهار للسمك ولا لغيره. 
هذه لم يجز. وكذلك قال أبو يوسف ومعحمك. وكذلك النهر والعين. 

وإذا كان للرجل شرب في نهر وأجره من رجل بأجر معلوم فإنه لا 
يجوز ؟ لآنه عرر مجهول لا يعرف. 

وقال أبو حنيفة: إن استأجر الرجل عبداً كل شهر بأجر مسمى وطعامه 
وكان أبو حنيفة يقول: لا يجوز في شيء من هذا الطعام والرزق إلا في 
الظئر. وكان أبو يوسف ومحمد لا يجيزان ذلك في الظئر ولا في غيرها. 

وكذللك الرسل يتشاسن الدار ويشترط علي رب الدان تطبينهنا ودرنني 
ل ا( ل ا ل ل ٠‏ 
وتجصيصها أو تعليق" ' باب على بعض" ' بيوتها أو إدخال جذع في بعض 
السقوف فإن هذا فاسد /[5/١ا١ظ]‏ لا يجوز؛ لأنه مجهول. 
1 0 3 ود ه/.(60) * مسومل ع 5 2 و اي لقاع 
فيها نهرا أو يضرب عليها مُسَنَّاة ' أو يُسَرْقنها أو يحفر فيها بئرا فإن ذلك 
لا جرد 


0) 


0 يجور أن ن يستأجر يا اهنا ليزرعها وفيها ماء أو رَظلة أو 


)١(‏ الآجام جمع الأَجَمَةَ وهي في الأصل الشجر الملتف. لكن المقصود هنا البَطِيحَة التي 
هي منبت القتصب. انظر : لي الأجم). ا 

(0؟) ف: وتعليق. 

(9) صس: على حك 

(:) كري النهر حفره كما تقدم. 

(5) المسئّاة حائط يبنى في وجه الماء»ء ويسمى السد. انظر: المصباح امثير (سدن) 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذل اساجو الكل أراضا وقترظ خلى: ساحيها: أن كون” لر نا عفنا هن 
الزرع إذا انقضت"''' الإجارة فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه مجهول. وكذلك 
لو اشترط عليه أن يدفعها إليه مكروبة”'' فهو سواء. 


واه وو ل بد الا ري نبا نا أو كرما على أن 
ما غرس فيها من شيء فلرب الآرفن :تعيفة الشهو ونصف الأرض» 
ونصف ار ونصف الشجر للغارس كان هذا باطلاً لا يجوزء من قبل 
الشركة التي دخلت. ومن قبل أنه لا يدرى ما يغرس فيها. فإن فعل فالشجر 
كله لرب الأرضء» وعليه قيمة الشجرء وأجر ما عملء ولا آمره أن يقطع 
القيعن الما نوع 1 وكيم القواء مهنا يما ولق كاناون أكلة الغلة 
على هذا الشرط حاسب الغارس بما أكل من هذه الغلة في الأجر. 

وإذا دفع الرجل غَرْلاً إلى حائك لينسجه بالنصف أو بالثلث أو الربع 
فنسجه فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد مِن قِبَّل الشركة. ومِن قِبّل أن الأجر مجهول. ألا ترى أني إذا 
أمضيثك :هذا ينهنما جعلة له أجرا غلى :هذا فيما يعمل لنفسة: .وكذلك 
الطعام يحمله الرجل في السفينة أو على دابة بالنصف فإنه لا يجوز في قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: له أجر مثلهء ولا أجاوز به قيمة النصف من 
ذلك. وهو ول تمد 


وإذا كان طعام بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه ليطحنه أو ليحمله 
فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز مِن قبّل الشركة. وكان يقول: لا 
يأخذ أجرأ على شيء هو فيه شريك. وكذلك الغَزْل والغنم يكون بين 
الرجلين يرعاها أحدهما بأجر أو ينسج الغزل وهو بينهما بأجر معلوم فإن 


)١(‏ ف: إذا انتقضت. 

(0) كَرّبَ الأرض كراباً: قَلَبّها للحرث» من باب طلب. انظر: المغرب» «كرب». 
0 فا - ونصف الأرض. 

(14) ص + في. 

(5) ص + أبي. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 210 
وإذا م الرجل طعاما إلى طحان ليطحنه 00 و 0 دقيقه فإن 


ومن قبل أنه ا: ووو ل ا ب 
وكذلك لو قال: اطحنه بالنصف أو بالتليك أو بالربع وبزيادة دراهم. 


ولو أن رجلاً دفع طعاماً له''' إلى رجل ليحمله إلى /177/11و] رحى 
الماء في موضع معلوم بدذرهم على أن يسلمه فيطحنه بأجر معلوم كان جائز أ. 
فإن طحنه في الرحى بشيء من دقيقه فإنه لا يجوزء وللطحان أجر مثله. 
ولا أجاوز به قيمة ما سمى من الدقيق. ولو كان الرجل الك ا 
الطعام استأجر الرحى بأجر معلوم على أن يلي هو القيام 0000 
وإن كان الأجر دقيقا أو ظفاما بو يشترط من دقيق هذه الحنطة كان جات ١‏ 
ولو أعطاه من ذلك لت له اشترط ذلك حين 
استأجره. ولو أن رجلا استأجر رحى ماء على أنه إن”*' انقطع الماء فالأجر 

وإذا استأجر الرجل كتباً ليقرأ فيها فإنه لا يجوز شعراً كانت أو فقها أو 
غيرة» ولا تجور الإجارة فيها. وكذلك إجارة المصاحف بسي خرها الرجل 
5-06 فيها فإنه فاسد لا يجوز. وإن سمى لدذلك 5 فعلوها أو هرا 

وقال أبو حنيفة : ود أن تسا جر الرجل رجلاً ليُعلّم له ولذه 
القرآن أو يستأجر الرجل الرجل يؤمهم في رمضان. وكذلك لا تجوز الإجارة 
على الأذان ولا على تعليم القرآن ولا على الصلاة. 


010( م ص - له. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لوكا ال يوار ساي ويس وود 
لي وأن انَخِذْا'' مؤ وذناً لا يأخذ على الأذان أجر 2 


وقال أبو حنيفة : لا تجوز ل ل والنوح. وكذلك قال بق 
يوسف ومحمكد. 


وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على شيء من اللهو والمزامير أو 
الطبل. ولا تجوز الإجارة على الحداء ولا على قراءة شعر ولا غيره. ولا 
تجوز الإجارات في شيء من الباطل. وإن أعطى المستأجر شيئاً من اللهو 
يلهو به فضاع أو انكسر فلا ضمان عليه. 


وإذا استأجر الرجل الذمي 559 بيعة يصلي فيها فإن ذلك لا 
يجوز؛ لأن هذا معصية. وكذلك لو استأجرها ذمى من ذمى. وكذلك الكنيسة 
وبست الثاو: 


وكذلك المسلم يستأجر من المسلم مسجداً يصلي فيه فإن هذا باطل 
لا يجوز؛ لأن هذا لله طاعة» ولا تصلح الإجارة فيه. والصلاة المكتوبة 
أو نافلة لم تجز الإجارة فى ذلك. وكذلك الأذان. 


وكذلك أهل الذمة ا 7 ' الرجل من أهل الذمة يصلي بهم فإنه 
له يجوز؟ /711 ظ] لآن هذا معصية. واليهودي والنصراني والمجوسى سي 
لهم بالناقوس لصلاتهم فإنه لا يجوز؛ لأن هذا معصية 


)١(‏ م ص: وان اتخذت. 

(؟) سنن ابن ماجهء الأذان» ”؛ وسنن أبي داودء الصلاة. 74؛ وسئن الترمذي» الصلاةء 
4١‏ وسئن النسائيء الأذان» ””. وقد صححه الترمذي. وانظر: نصب الراية 
5 

(9). فقوتا جروا 
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وإذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بيت ليبيع فيه الخمر فإن هذا 

: ل 0002 ” ا 

يوسف ومحملك. 

وكذلك رجل ذمي استأجر رجلاً مسلماً يحمل له خمرأ فإن أبا يوسف 
سيدا قالا: لا يجور ذلك. ولا أجر له. وقال أبو حنيقة : هو جائز. وله 
الأجر. وقال أبو حنيفة: هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشبه هذا الميتة ولا الجيفة» إنما يحمل الميتة 
لعل" أو ليجناط :ذاه واي الكير نهنا يهل اللشرية والمعصية: 
وكذلك”*' الدابة في هذا يستأجرها الذمي من المسلم”"' ليحمل عليها خمرا. 
وكذلك السفينة فهو مثل ذلك. وإن استأجره ذمى من ذمى يحمل له خمرا 
فهو جائزء أو استأجر منه بيت ليبيع فيه الخمر فهو جائز. وكذلك دابته 
وسهينته. وكذلك لو استأجره يرعى له خنازير. ولو استأجره ليبيع له ميتة لم 
ا وكذلك لو استأجره ليبيع له دما لم يجز؛ لأن هذا ليس ببيع وليس 
له ثمن. 

وإذا استأجر الذمي من المسلم دارا ليسكنها فلا بأس بذلك. فإن شرب 
فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم من 
ذلك شيء من الإثم؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك. والإجارة جائزة لازمة له"". 
وكذلك: لو الكل فيها بعة أو كقنة أ نيص تان يعد أكون :ذلك السواد 
فإن الإجارة جائزة. ولاا يلحق المسلم من ذلك شىء. وكذلك لو باع فيهاأ 
الخمر. وكذلك هذا فى الأمصار. غير أنى أحول بين أهل الذمة وبين أن 


)١(‏ ص - شيء من. 

(0) م - لتلقى. 

(9) م: فأما. 

(4) م: فكذلك. 

(4) ص: من مسلم. 

430 قد تمر سلك ار لداجي ورطى الداخارن رن إطتاهاه انع القسيمة از 
0) ف له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يتخذوا في الأمصار أمصار المسلمين الكنائس والبيع» وأن يبيعوا فيها الخمر. 


ا ْ 5 ظ اد 6007 1 
محمد عن أبي يوسف عن ليث بن سعد عن توبة بن نمر ' الحضرمي 
عن رسول الله يَكِْةٍ أنه قال: «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة)”". 


محمد عن أبي يوسف عن شيخ من أهل الشام عن مكحول أن أبا 
عبيدة بن الجراح صالحهم بالشام على أن يخلي عن كنائسهم القديمة» وعلى 
أن لا يعهذوا كيه ".وهنا مين الحديك الأوله عن ذلك هودن" أن 
لا تتخذ كنيسة في مصر من أمصار المسلمين. 


وإذا استأجر الرجل المسلم من المسلم /[177/5و] بيتاً ليصلي فيه في 
رمضان فإن ذلك لا يجوزهء ولا أجر له. وكذلك لو اشترطوا أن يصلى فيه 
المكتوية, 


وكذلك الرجل يستأجر الرجل ليقتل له رجلا أو ليشجه أو ليضربه 
ظلما فإن ذلك لا يجوزء. ولا أجر له. وكذلك كل إجارة وفعت من رجل 
إل رجل في مظلمة فإن الإجارة 52 ذلك فاسلة» ولا أجر له. ولو أعطاه 


الذي استأجره سلاحاً ليضرب به رجلا أو ليقتل به رجلاً فضاع ذلك أو 
انكسر لم يكن عليه ضمان. 


ولو أن قاضياً من قضاأة المسلمين امنتاجن عاد ضوف 5 قدامه أو 
ليقتتص من رجل أو ليقطع يد رجل أو ليقوم عليه في مجلس القضاء شهرا 


بأجر معلوم فإن الإجارة جائزة» وله الأجر إذا كان استأجره ليقوم عليه كل 


)230 م ص : سن نهر. 

(؟) روي مرفوعا وموقوفا. انظر: الأموال لأبي عنينب: 435717 والمكن الكبرق ل 
45/٠‏ والكامل لابن عدي. ”/١7”51؛‏ ونصب الراية للزيلعي. “لاه ؛؟ والدراية 
لابن حجرء 75/5١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .١794/5‏ 

(؟) روي عن ابن سراقة أن أبا عبيدة ابن الجراح كتب لأهل دير طَبَايَا: أني أمنتكم على 
دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تهدم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 578/5. وطبايا 
وضع بجع البو يلكات 


(5) ف عندنا. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها -- 
شهر ا معلوم. فإن ذلك عات ويدخل في ذلك القصاص وضرب 
الحدود وغير ذلك. ولو استأجره لإقامة الحدود خاصة وللقصاص خاصة فإن 
ذلك لا يجوز. ولو فعل شيئاً من ذلك أو ضربه كان عليه أجر مثله. ولو 
استصحبه على أن يجعل له رزقاً كل شهر فإن هذا جائز. وكذلك قاسم 
القاضى إذا كان استأجره ليقسم له كل شهر بأجر مسمى فهو جائز. 
5 2 1 

محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن على بن أبي 
طالب أنه كان له ا له دا 
أجعل له أجراً؛ لأن هذا ليس يعمل ظ 

ولو أن رجلاً استأجر رجلا”*' يغزو عنه أبطلت ذلك ولم أجزه. 


ولو أن رجلا أتى كاحلا فشارطه على أن 000 ا" شدهنرا 
بدرهم أجزت ذللك: وكذلك الدواء 8 كل داء. 


وإذا استأجر رجل من رجل فحلا ليئْزِيَه فإن ذلك باطل لا يجوزء 
والفحولة فى ذلك كله سواء للأثر الذي جاء عن رسول الله عَيِةِ. 


محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن 


١7ل‏ ايه 25 . 

() روي القول بجواز ذلك عن ابن سيرين أيضاً كما علقه البخاري عنه. انظر: صحيح 
البخاري» الإجارة» 5 ١41؛‏ وفتح الباري ادن حجر . 6 . ورويت كراهته عن بعض 
الصحابة والتابعين. انظر : المصنف لعبدالرزاق» 41١4‏ والمصنئف سن أبي شيبة ) 
رولا 0 

5( مص + فقتل لم أجعل له أجرا لأن هذا ليس بعمل ولو أن رجلا؛ م + استأجر 
رجلا. 

)0( كخل عينّه كخلاً من باب طلب» وكخلها 00 مثله. انظر: المغرب» «كحل). 

(59) ص : عنه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


النون د أنه قال : امن السيحت كسب الحجام ومهر البغى وثمن الكلب)7". 
: /' ' 6 40. (0) 

ا ا لسر ل ا 0 عن 
عضن أصتحاتك: التبى كله أنه نين .عره : عرتري 7 لتيس وقفيز الطحان”*'. 


وقال انون حكفنة: إذا استاخر 5 رجلا يعلم ولده القرآن كل شهر 
بأجر” معلوم فإنه لا يصلح ولا يحل. وكذلك لو اشترط عليه /[077/5١١ظ]‏ 
الجيعلي""" كن شعورة هن القران كليو ذا نوك ناك لى :اشفرطل غنلية أن 


وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على تعليم الغناء والنياحة. ومن 
ومحمك. 


.5١10/١١ روي عن أبي هريرة في سنن النسائي» البيوع» 94؛ وصحيح ابن حبان»‎ )١( 
6٠ وسئن الدارقطني, ا ا لا وعن رافع بن خديج في صحيح مسلم . المساقاة»‎ 
,وسئن أب داود» البيوع. 78؛ وسنن الترمذي» البيوع؛ 47؛ وسنن النسائي.‎ 45 1 
البيوع , 14. وانظر لتفصيل طرقه ونقدها: نصب الرانة للزيلعي. 4/؟؛ والدراية لابن‎ 
131/7 حجر‎ 

68 م ص : : أبن أبي نعيم. 

فرة ع ص ف: عن عسيب. 

62 روي من طريق ابن أبي نُعْم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : عست 
الفحل. انظر: سنن الدارقطني. ا ؟ :والسدق: الكيرئ للبيهقي. 7 وفى مسند 
ابي تعلى: ٠01‏ بلفظ: عسب الفرس. وانظر للتفصيل والنقد: نصب الراية 
للزيلعى.» 5/٠*١؛‏ والدراية لابن حجرهء ..5١ /١‏ والنهى عن عسب الفحل فقط ورد 

في الصحيح. انظر: صحيح اللخاري» للاتحارة و ١‏ اوقد لعو الح لفن الأقلين 'اللننان» 
فج سن تله : وإذا أسلم الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها 
فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هذا فاسدء. لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. وهذا عندنا 
تفسير الحديث الذي ذكر فى صدر هذا الكتاب» قوله: «قفيز الطحان». انظر: 
ىو 

(0) م: أن تغملة: 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما ل يحوز منها 


فإن 1110117 لآن 0 ل 
ا مسماة. 
أجراً مسمى أو على كل ألف درهم 6 مسمى ؟ د شراءه ذلك ا 
لا يعرف وقته''' كم يكون. ظ 

0 أبو حليمة : لا يجوز أجر الزمار ولا أجر الطبال ولا شيء مما 
00 ول نحل انار رلا بساح 

وقال أبو حنيفة : كل إجارة فيها رزق الغلام أو علف الدابة فإنه تابي 
لا يجوز؛ لآن هذا مجهول. إلا أنه كان يستحسن ذلك فى باب واحد» 52 
طعام الظثئر فإنه كان أبو حنيفة”'' يجيزه. وقال أبو يوسف ومحمد: الظثر 
وغيرها سواء » وهو فاسكد. 

وذ أراق أذ يعاس السصمان مناتلة عع عار استتاجرة "يوم إلى 
اللياك يقفوق لم باهو سف أن ناما مسا أو .يككرى لها بخين أخر :ولا 
يكترط اق يعرضه على الى ذلك والارززين: ذلك على اللمناء: 

وإذا أراد أن يصحح العلف والطعام حتى لا تفسدا”' فيه الإجارة جعله 
دراهم مسماأة فيجوز ذلك ظ 

وإذا استأجر أرضاً بدراهم مسماة وشرط خراجها على المستأجر فإن 
بالنصف وشرط أن الخراج عليه كان ذلك فاسداً لا يجوز. وكذلك لو أخذها 


)١(‏ م + فيه. 

(؟) ص : يعتا به. 
*) ص - أبو حنيفة. 
(54) م ص : فاستأجره. 
(0) صس: لا يفسد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على أن يزرعها بغير أجر إلا أن صاحبها شرط عليه أن يؤدي خراجها كان 
قافيد] 4 لأنه متجييول لا يعرف .وكذلكف لو اتتعريل*'" غلية: أن تس قنها أذ 
يكري”'' فيها نهراً أو يبني عليها حائطاً. وكذلك لو كانت داراً فشرط”” عليه 
وه الذان: أن يطبننها أو تخقتنضيهنا أو يغلق :عليها نابا كان :ذلك تاهندا. 
وكذلك لو كانت أرضا فأجرها واشترط عليه بوت الأرض.. العشر كاك فاسدا. 
وكذلف لو أخر أرضا بالتضييه وبزيادة دراهم كان فاسدا؛ لآنه مجهول ولأنه 
شرطان. وهذا كله قول أبي حنيفة. 

وقال أبو حنيفة: لو أسلم ثوباً /[174/1و] إلى خياط يخيطه قميصاً 
على أنه إن فرغ منه اليوم فله درهم. وإن فرغ منه الغد فله نصف درهمء 
فإن الأجر الأول جائزء والأجر الآخر فاسدء وله أجر مثلهء ولا أجاوز به 
درهماء ولا أنقصه من نصف درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: هما جائزان 


م 


جميعا. 


اننا 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أرضاً سنة بخادم بغير عينها أو 
ببعير أو ببقرة أو بشيء من الحيوان أو بثوب من الثياب فإن هذا فاسد لا 
يجوز وإن سمى جنساً من الثياب» لأنه مجهول. وإن سمى شيئاً من الكيل 
أو الوزن فسمى كيله أو وزنه ولم يسم صفته فإنه لا يجوز. وإن سمى صفته 
فهو جائز. وكذلك الذهب التبّر والفضة التَّبْر والنحاس والحديد والرصاص. 
فأما الدراهم والدنانير والفلوس فإذا سمى كذا كذا درهما أو كذا كذا ديناراً 
أو كذا كذا فلسا فيو جاتر وله نقد البلد ووزنهم. وإن كان وزنهم مختلفا 
فهو فاسد حتى يبين وزنهم. 

وإذا استأجر رجل دارأ أو دابة أو غلاماً أو أرضاً بدراهم مسماة عدداً 
ويفير اقييقهنا" أ تويكين بوذن لان هدا فاو ةلا مجور ا ور كل آنا ون العيذه 


)000( ص : لو شراط 
6 ص : أو يجري. 
(:) ف: أعيانهم. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 6 
مختلف. ولو كانت الدراهم قائمة بعينها فاسيتا حجر بها كان جائزاً. ولو استأجره 
بمائة درهم عدداً مما يدخل في المائة خمسة كان هذا جائزاً؛ لأنه قد سمى 
الوزن. 

وإذا استأجر رجل رجلاً ليكتب له مصحفاً أو فقهاً معلوماً بأجر 

(0) . : ,' 6 ع َ 
مسمى فهو جائز. لسن هذا كتعليم القران. ولو استاجر رجل رجلا 
جائزأء ولا يشبه هذا التعليم. 


زقان انو قف [1 اواك الرسع وعالا يعم هيوذ اخن يدها 
ولو استأجره على أن يخيط ثوباً بينهما أو متاعاً لم يكن له أجر في قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف ومحمد. 


وقال: أبن لديف :"لو انريعا عجر .بزنة : تضفنية نر اذا أل هق .عاك أن :رن إداية 


وإذا استأجر الوصي نفسه يعمل لليتيم الذي هو وصيه فلا يجوز. 
وكذلك عبده والأب يستأجر نفسه لعمل يعمله”' لابنه أو عبده أو أم ولده 
أو مدبره”" فإنه [لا]8؟' يجوز ذلك. والوصي /[74/1١ظ]‏ يستأجر من نفسه 
عبداً ليتيم ليعمل”'' ليتيم آخر هو في حجره وهو وصيهما جميعاً فإنه لا 
يجوز. وأجر الأب فى عمل ابنه الصغير جائز. والرجل عنده عبد وديعة 
فيستأجر نفسه لكوم عجان ذلك العبد أو يكون عنده متاع فيستأجر نفسه 
لإصلاح ذلك المتاع فإن ذلك لا يجوز. وكذلك الرهن. وكذلك الصبي 
يؤاجر نفسه لا يجوزء وإن عمل أوجبت له الأجر. وكذلك العبد المحجور 


)١(‏ ف- بأجر مسمى. 

(؟) م ص: يعمل. 

(90) ص: أو مدبرته. 

(5) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافيى»ء ١/١؟'ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه 0 نفسه أنه د يجور. وإن عمل وأخذ الأجر فإنه لمولاه. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل الدابة ولم يسم ما يحمل عليها 
فإن اختصموا في ذلك قبل أن يحمل الحمل أفسدت الإجارة. فإن حمل 
عليها أجزت الإجارة وجعلت عليه" الأجر الذي سمى له. وكذلك العبد 
يستأجره الرجل ولم يسم لما يستأجره. 

وقال أبو حنيفة : لا تجوز إجارة الدراهم والدنانير. 


وإذا استأجر الرجل نهراً يابساً ليجري فيه”" الماء إلى أرضه أو إلى 
رحى ماء فإن هذا فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
وكذلك رجل استأجر بالوعة ليصب فيها وضوءه”*؟ وبوله فإنه لا يجوز. 
وكذلك لو استأجر مسيل ماء ليسيل فيه ماء ميزابه فإنه لا يجوز. وكذلك 
الرجل يستأجر بئرأ ليسقي منها غنمه وإبله كل شهر بأجر مسمى فإن ذلك لا 
يجوز. وكذلك العين في هذا والنهر. ولو أجره بَكرّة'”' ودلواً وحبلاً ليسقي 
بها غنمه هذه أو إبله''' فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأن هذا ليس على الشهر 
ولا على سقي الغنم. وإن كان استأجرها ليسقي بها الشهر كله فهو جائز. 

وإذا استأجر الرجل من الرجل موضع جذع يضعه في حائط له فإن 
هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو استأجر منه حائطأا له ليبني عليه سترة فإن 
هذا فاسد لا يجوز. 


ولو استأجر الرجل طريقا في دار ليمر فيه كل شهر بشيء مسمى فإن 
هذا فاسد لا يجوز فى قياس قول أبى حنيفة. ألا ترى أن أبا حنيفة قال: لو 
أن .وجناد اتنتاجى نضفي: دار أو “كلها أو,زيغها أو هما هك سهافها كانه 1 


)00 م - يؤاجر؛ صح ه. 

(؟) ف - عليه. 

() فا - فيه. 

(4:) م: وضو. 

(5) البكرّة والبَكرّة بفتح الكاف وإسكانها ما يستقى عليها. انظر: المصباح المنيرء «بكر). 
000( م ص ف: وإبله. والتصحيح من ب. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يحوز منها 


دم هه 
. . . لك 70ت 


0 5 00 
عورف وكداك الطرية 


وإذا استأجر الرجل علو منزل ليبني عليه فإن هذا جائز في قول أن 
يوسف ومحمد». ولا يجوز في قياس قول أبي حنيفة. 


وإدا اش جر الرجل موضع كوة في حائط لرجل يدخل عليه منها 
الضوء والرّؤْح”' فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو استأجر موضع وَتَد في 
حائط يعلق به شيئاً فإنه لا يجوز؛ مِن قبل أنه ليس معه أرض. ولو استأجر 
رجل من رجل موضع ميزاب في حائط لم يجز ذلك. 


وال أبق صيفة؛. إذا اتشاحن الجل.رصلد /[؟/ةلأاو] يعمل له عنيلة 
معلوماً اليوم”" إلى الليل بدرهم خياطة أو صياغة أو خبازة”*' أو غير ذلك 
من الأعمال فإن الإجارة في ذلك فاسدة. وقال: أرأيت لو لم يفرغ من 
العمل حتى مضى اليوم أعليه أن يعمل بقيته من الغد. أرأيت إن فرغ من 
العمل نصف النهار أله أن يستعمله ما بقى من اليوم في عمل آخر. ألا ترى 
أن الأجر قد وقع على اليوم وعلى العمل. فلذلك فسد. وقال أبو يوسف 
ومحمد: أستحسن هذا وأجيزهء وأجعله على العمل دون اليوم. فإن فرغ منه 
نصف النهار فله الأجر كاملاء ولا يستعمله بقية يومه ذلك في شيء. وإن لم 
يفرغ منه يومه ذلك فعليه أن يعمل منه ما بقي”*' في غد حتى يفرغ منه. 
إنما الإجارة على هذا العمل أجلاً ووقتأء وليست عليه الإجارة. ألا ترى لو 
أن رجلاً استأجر رجلاً على أن يعمل له هذا العمل بدرهم وشرط عليه أن 
يفرغ منه اليوم فإن هذا جائز. وكذلك الباب الأول. ولو استأجر رجل من 
رجل دابة من الكوفة إلى بغداد ثلاثة أيام بأجر مسمى كان هذا فاسدا لا 


)١(‏ وذلك للشيوع والجهالة» حيث لا يدرى الموضع الذي يمر فيه أو يسكنه. لكنه يجوز 
عند أبي يوسف ومحمد لأن ذلك معلوم عرفاً. انظر: المبسوط. .47/١5‏ 

00 وخ أ الريح هي التي تهب. انظر: المغرب» الروح). 

فر ف - اليوم؛ صح ه. 

(5) م: أو جباره. والكلمة مهملة في ف. والنقط من الكافي» ١5/١‏ ١و.‏ 

(0) ص + منه. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجوز في قياس قول أبي حنيفة» وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد. 
وكذلك الرجل يستأجر رجلا ينقل له طعاماً من موضع إلى موضع اليوم إلى . 
الليل بأجر مسمى فهو مثل ذلك في القولين جميعا. 


وإذا استأجر الرجل أجيراً شهراً في عمل معلوم أو دابة شهراً يعمل 
جائز. وإن ترك شيئاً من ذلك ولم يسمه فهو فاسد لا يجوز. 


وإذا استأجر الرجل عبداً شهراً بأجر مسمى على أنه إن مرض فعليه أن 
يعمل بقدر الأيام التي مرض في الشهر الداخل فإن هذا فاسد لا يجوزء 
هذا يتقفن: الأخارةع .وأريما قا انط بين "" «الاجارة متتفضية » «وهنو بمدواء 
لذلك الشرط. ظ 


وإذا استأجر بيتأ شهراً بعشرة على أنه إن سكنه''' يوماً ثم خرج فعليه 
عشرة دراهم 0 أبا حنيفة قال: هذا فاسد. وكذلك الرجل يستأجر الدابة 
بعشرة دراهو" "كن بغداد على أنه إن بلغ قرية سالحين”* ثم بدا له أن 
يرجع فعليه الأجر كله فإن هذا فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومعحملد. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة يحمل عليها حملا مسمى 
آخر غير ذلك الجمل إلى ذلك المكان فأجرها كذا كذاء ولم يحمل 
الحمل”* الأول؛ فعليه من الأجر كذا وكذاء /[1/5/9١ظ]‏ فإن هذا فاسد لا 


)زا تش دالت 

(0) صض: إن سكن: 

إفرة م ص : الدراهم. ظ 

(:) م ص ب: شاهين. والكلمة مهملة في ف. وقال الحاكم والسرخسي: قرية كذا. انظر: 
الكافي؛. ١/4١7و؛‏ والميسوطء. .55/١6‏ والسالحون والسالحين موضع على أربعة 
فراسخ من بغداد إلى المغرب. انظر: المغرب» «سلح». وقد مر اسم سالحين في 
الكتاب قريبا عدة مرات. انظر: 507/7اوء ٠5أاظء‏ "الااظ. 


(5): “فتن الحمل. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 27 
فى قوله الآخر. 

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أرضاً ليزرعها حنطة''' بخمسين 
إجارتان. أرأيت لو استأجر بيت على أن يسكنه بدرهم في الشهرء فإن نصب 
فيه رحى فأجره درهمان في ذلك الشهرء أليس”' يكون هذا فاسداً في قوله 
قوله الآخر. 

ردك ار حاار مزارعة بالنصف على أن يزرعها حنطة» فإن 
و 555 فاده تمميون رهما 0 أبي حنيفة 
الأول واب يوسهف ومعحمك. وكدذلك إن اشتر إن روعي قد انين 
بالثلث فهو" فاسد في قول أبي حنيفة. 


071 
ون كاري ين رحال منت ودرا قري لعو ب إرلم هو فيه 
ساكن » لم يبين لصاحبه 0 نصعه من النصف الآخرء ولم يبين أن يسكن في 
0 الست أو حرم قال: أما أبو - حنيفة فإنه قال : 00 فاأسلة ا 
يتهايآن فيه. ظ ظ 


0 رجل له منزل نازل فيه فأجر رجلاً نصفه وقال: 506 06 
أيه يكون من البيث» فنزل المستأجر مكاناً من البيت» فقال رب البيت: لا 
أرضن أن دل هذاء بعدما قد نزله هرا واستأجر منه سنة » 0 هذا فاسد 


0 نح عله 6 مقرم ا نهرة كانه 
08 فى م مسطة دنا زوههاء 4 رن لو اسل 

(0) ف: إن زرعها. (5) ص ف: وهو. 

(0) صسص: ونصف. (48) صس: صاحبه. 


(9) ف: أن. )9١(‏ ص: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فق قول اب سخنيفة ب وإتاترل اكنهرا قعل" أخر سغلة وأها أبو موسق :ومحن 
رجل استأجر من رجل دارا سنة على أن يجعل أجرها أن يكسوه هل 


تجور الإجارة؟ أرابك إن قال : أكصو ك2 ثلاثة أثواب ولم يسم من أي جنس 
هي؟ أرأيت إن ذكر أجناسها؟ وما غاية الكسوة عندك وقد سكنها شهرا؟ 

فالاة” الا جازة فاسيدة فى قات" قول ابن خينة واو سوست ومفية: 
فإن سكنها كان عليه أجر مثلها. 

رجل استاخر دارا سنة على أن أجرها أن يعمل معه سئة أو 00 
فسكنها هذاء هل تجوز الإجارة على هذا؟ أرأيت إن قال صاحب الدار :9© 
أؤاجرك هذه الدار سنة وأجرها أن تؤذن لنا في المسجد سنتين”؟ أو تقوم بنا 
في رمضان أو تؤمنا في مسجدنا””' هذاء فوقعت الإجارة على هذاء هل 


ايف 


تجوز؟ 


قال: الإجارة بالأذان والصلاة فاسدة في قول أبي حنيفة. وإن سكن 
الدار فعليه أجر مثلهاء ولا أجر له في الأذان والصلاة. وإن استأجرها بأن 
يخدمه شهرأ /[177/1و] أو سنة فوقعت الإجارة على هذا فالإجارة جائزة 
في قول أبي حنيفة”'' وأبي يوسف ومحمد. 

رجل تكارى دابة عشرة أيام كل يوم بدرهم». فحبسها عشرة أيام» فلم 
يركبها فردها اليوم"' العاشرء وقد علم بذلك رب الدابة» أيسعه أن يأخذ 
كراءها وهو يعلم أن دابته لم تركب» أو هل يقضى له بشيء؟ أرأيت إن 


يف 


تكاراها كل يوم بدرهه”" فحبسها شهراً ثم جاء بها ليردها”"' كم يكون له 


من الى ؟ 

)١(‏ مص + أجر شهر. 0 (0) ص - قياس. 
فر م ص ف: الدابة. (5) ف: سنين. 

(0) م: في مسجد. ظ )03( ض ه أبي حنيفة. 
0) م صصضن: يوم. (40) ف- بدرهم. 


(9) ف - ليردها. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 


قال: يأخذ منه لكل يوم درهماً كما تكاراها في القضاءء ويسعه أن 
يأخذ أجر الدابة وإن كان يعلم أنه لم يركبها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمدكد. 


رجل تكارى دابة من رجل إلى بغداد على أن يعطيه المستكري دابة 
يعمل عليها فوقع الكراء على هذا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن نفقت الدابة 
الذاهبة إلى بغداد أو نفقت هذه الدابة الآخرى كيف القول فى ذلك؟ 


أجر مثلها. 

رجل تكارى دابة ردنا أو فرسا يَعْتَرض" عليه فإن جاز فله عشرة 
دراهم». وإن لم يجر فله خمسة دراهم. فوقع الكراء على هذاء هل يجور 
الكراء»ء وكيف إن نفقت الدابة أو أخذه السلطان حيث علم أنه استأجرها؟ 

قال الأجانة :فاسدة» وعليه العر .مله :إذاا رركن 0 عليهاء 
ولا ضمان عليه”" في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ‏ 

رجل تكارى بغلاً أو برذوناً أو حماراً على أن كلما ركب الأمير ركبه 
معه أو كلما ركب فلان ركب””*' معهء فوقع الكراء على هذاء هل يجوز 


ذلك؟ أرأيت”'؟ إن ركبه على هذا الشرط فعطبت الدابة ما القول فيه؟ 


قال: الإجارة فاسدة» وعليه في كل" ركبة ركبها أجر مثلها في قياس 


ام 1 ل وزاك مدي اهن على 1ن سات عل 
ق 5 وألى ! : رام 


)١(‏ ف: يعرض. ومنه قولهم: «اعترض الجند للعارض» أي: عرضوا أنفسهم عليه لينظر 
إليهم. انظر: المغرب. «عرض»؛ ولسان العرب. اعرض». 

() ف: ليعرض. (0) ص: عليها. 

(4) ف - فلان ركب. (4) ص - أرأيت. 

(5) ف- كل. (0) ص - دابة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجور الكراء على هذا؟ وإن جاء فردها دَبِرَوا") عجماء ء هل يضمن؟ فإن 
عو ل - يضمن؟ قيمتها يوم تكاراها أو 0 حاء بها؟ 
قال : الإجارة على هذا فاسدة» وعليه أجر مثلها. ولا ضمان عليه فيها 
رجل تكارى دابة من رجل إلى بغداد على إن رزقه الله شيئاً من بغداد 
أعطاهء أو رزقه الله تعالى من رجل سمأه ورقا فل من ذلك كنا 
قال: الإجارة على هذا فاسدة في قياس قول أبي حنيفة وأبيى يوسف 
ومحمدء وعليه أجر /[07/5١ظ]‏ مثلها إن كان ركبها. 


زقال أنو يوستك ومحمد: إذا امتاحر الرسا تخبازا يشير ليما إلى 
الليل فالإجارة جائزة. ظ ظ 


رجل تكارى دابة إلى البصرة أو إلى واسط أو إلى بغداد وجعل أجرها 
علفها حتى يردها هل يجوز هذا الكراء؟ أرأيت إن ركبها فعطبت الدابة فقال 
صاحب الدابة : إنما نفقت لأنك لم تعلفها ولم تقم عليها. ». وقال 
المستكري : بل قد كنت أعلفها وأحسن القيام عليها. من ظ 

قال: . الإجارة في. هذا'*' فاسدة. وعليه أجر مثله فيما سارء ولا 
يصدق فيما قال من العلف إلا أن تقوم بينة. واضعان هده لي قباس توم 
أبي حنيفة وأبي يوسفف ومحمذد. 


رجل تكارى آنه من .دجل اكب 5 على | أن أعطاه دائة يركبهاء 


(1)" الدئرة بالكحريكف قرضية الذانة والبعير. والجمع دَبّر و أدبار» مثل شجرة وشجر 
وانيجاد: ودْبرَ البعير مر يدجن دبرا فهو دبر وأ والأثثى دَبرَة. 00 لسان 
العرب. «دبر). 

() ف- فما؛ ص: فيما. 

(0) ف: فأعطاه. 

)0 ف في هذاء صح ه. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه 


فصار أجر كل دابة ركوب الأخرى» ووقع الكراء على هذاء هل تجوز هذه 
الأغازة؟ أرايك إن تنقت :© إحعدى الدانين قبل يفيل إلى الليكات الل 
تكاراها إليه هل على صاحب الدابة أن يستأجر له دابة أخرى يركبها؟ 

قا لا على هذا فاسدة» 5 دابة أجر مثلها على الذي ركبها 

رجل تكارى دابة من 0 بالكوفة 2 بغداد بخمسة دراهم». إن 
لقن" ولأ :قاذ فيه : لم راسف إن فال إن" ررقف" إلى يغداف على 
هذه الدابة فلك عشرة دراهم» وإلا فل" شسىء 050 فوفع الكراء على هذا 
وركبها فلم تبلغه ونفة نفقت الدابة أو لم تنفق» هل 5 أجر على هذا؟ 

0 عليه كر 0 0 ما ا عليه لأن الإجارة كانت فاسلة 


وإذا انطاحن الرسان يقار ليمت له بيدا فى تقار ول ينعو اله ال 
ولم يصفها فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه لم يسمها. ولو شنم عغشرة ة أذرع 
في الأرض وما يدير بها'"' كذا وكذا”” ذراعاً بأجر مسمى أجزت ذلك. فإن 
حفر ثلاثة أذرع ثم وجد جبلا كنك عفاد وأشد مئونة وأراد ترك ذلك فليشس 
له ذلك» ويجبر على الحفر إذا كان يطاق. أرأيت لو وجد رملا أهون له من 


)١(‏ ف: إن أنفقت. 0ه إن يلقةه 


68 .- إن. 620 من : إن بلغتني. 
)0( م ص له. 69 م ص : بيعت البلان: 


(/). 1 . عمقها وقطرها. وعبارة ب: اشترط أن يسمي ذرع عمقها وذرع دورها. 
63 م ص : : كذا كذا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وجه الأرض متونة أكان لصاحب الأرض أن يناقضه. فكذلك الجبل. 


ولو كان شرط عليه أن كل ذراع في سَّهلةِ"'' أو طين بدرهم؛ وكل 
ذراع في جبل بدرهمين؛ وكل ذراع في الماء بدرهمين» وإستمق طول البئر 
عشرين”"' ذراعاًء فهو جائز كما /[01/11١و]‏ شرط. 


ولو استأجره ليحفر له بئرأ في عشرة ة أذرع في جبل مروة "'' فحفر 
. ذراعاً ثم استقبله جبل صفا أصم فإن كان ذلك”؟) يطاق عمله وحفره فهو 
عليه. وإن كان لا يطاق فله أن يترك الاجيادة ويكون له بحساب حفره. 
وكذلك:5" لتر بوالقداة ,وكا _خوع؟ "2 ولتتؤوانن”" بوالبالوعة. 


وإذا ظهر الماء في البئر قبل أن يبلغ المنتهى الذي شرط عليه فإن كان 
فنا ل يستطيغ: أن يسدر سغه فهةا عذرء. وله أن يترك الحفر. وإن كان 
يستطيع الحفر معه فإني أجبره على الحفر. ‏ 


وإذا اميت جر الرجل رجلا حر ل بكرأ بقار بأجر 95 وذرع 
معلوم فحفرها ‏ ثم انهارت قبل أن يفرغ منها فإن له من الأجر بحساب ذلك؟ 
من قِبَل أنه حفرها في ملك ربها. :'وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. ولو كان حفرها كلها كان له الأجر كاملاً. وكذلك إذا كانت في 
فنائه. ولو كانت بئر ماء فشرط عليه مع حفرها طَيّها بالآجْرَ والجص فعملها 
لت ال لاسر كاملا. وإ ا يطويها فإن 


699 .يقال أرضن شهلة* انظ لق المنير» «سهل». 

(0) م ص: عشر. 

(9) قال المطرزي بعد أن ذكر عبارة المؤلف: الجبل قد يجعل عبارة عن الصلابة وإن لم 
يكن معاد و ارفك هنا الحجر لأنه منه» وإنما وصف بالمروة والصفا لتضمنهما معنى 
الرقة والصلابة. انظر: المغرب. «جبل». 

(4:) م - ذلك. 

(4) صس: وكذ. 

(5) ص: حفير. الحفيرة والحفرة بمعنى واحد. انظر: المغرب» «حفر). 

(0) السرداب بالكسر: بناء تحت الأرض للصيفء. معرّب. انظر: القاموس المحيط» 


لاسرب». 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه 

ال الل اك رن 101 0ك 
عليه من الأجر بحساب ذلك. ولو استأجره أن يحفرها في الجبّانة”''' في غير 
فنائه ولا ملكه فحفرها فانهارت فلا أجر له حتى يسلمها إلى صاحبها. أرأيت 
لو استأجره يحفر قبرأ فحفره ثم دفن فيه إنسان”'' آخر ولم يأت المستأجر 
بجنازته أكان يكون على المستأجر الأجر. لا أجر عليه في شيء من ذلك. 
فلو جاء المستأجر فخلى الأجير بينه وبين القبر فانهارت بعد ذلك أو دفن 
فيه إنسان”' آخر فللأجير الأجر كاملا. 


فإن: لم يكن الأمر “على ذلك ووقن'؟؟ فيه الششاجر ميغة قو:قال 
للأجير: احث عليه التراب» فابى الأجيرء فإن القياس أن لا يحثو عليه 
التراب» ولكني أنظر إلى ما يصنع أهل تلك البلاد. فإن كان الأجير هو 
الذي ا الثرات ا وكذلك يعمّل بالكوفة. وإن كان 
الأجير لا يحثو عليه التراب في تلك البلاد فإني لا أجبره. وإن أراد أهل 
الميت أن يكون الأجير هو يضع الميت في لحده وأن ينصب عليه اللبن 
فأبى الأجير فليس يجبر على ذلك؛ لأن هذا ليس من عمل الأجير. وإن 
وصف له موضعاً يحفر فيه فحفر في غيره فليس له أجر. فإن دفنوا في 
حفرته ولم يعلموا فله الأجر. وإن وصفوا له موضعاً فحفر فيه فوافق”"' جبلا 
هو أشد من وجه الأرض فحفر حتى 2 فليس”” يزاد على أجره”"' شيئاً. 


)١(‏ الجبّانة: المصلى العام في الصحراءء 50100 على المقبرة لأن المصلى غالبا 
تكون في المقبرة. انظر: المغرب» «جبن»؛ والمصباح المنيرء «جبن». 

(5):فت: إنشانا. 

(0) ف: إنساناً. 

(8) م- ودفن (مخروم). 

(6) ص + عليه. 

)١(‏ جبر وأجبر بمعنى واحد. وقد استضعف المطرزي هذه اللغة» لكن ذكر غيره أنها لغة 

جيدة. انظر: المغرب». «جبر»؛ والمصباح المنيرء «جبر). 

030( م ص ف: فوافوا. وعبارة ب: فوجد. والتصحيح من الكافي» 1/١‏ 5'ظ. 

() م ص: وليس. 

(69) ص: على آحثره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإن /1//51١١ظ]‏ استأجر بالكوفة رجلا”'' يحفر له قبراً ولم يبيّن له في أي 
موضع يحفره فإني أستحسن إذا حفره في الجبّانة التي يدفن فيها أهل ذلك 
الموضع أن يجعل له الأجر. وإن حفر في غير تلك الناحية فلا أجر له إلا 
أن يدفنه في حفرته. فإن أرادوه على تطيين القبر أو تجصيصه فليس ذلك 
عليه. وإن استأجروه ليحفر لهم القبر ولم يسموا له طوله ولا عرضه ولا 
عمقه فى الأرض فإنه فاسد فى القياس» ولكنى أستحسن فأجيزه» واخذه 
وس ها معنا اللا دنا وصفوا له موضعاً لوح ارق ارقن لا قله 
حفر ذراعاً وجد جبلا فأبى أن يحفر""' فإني اعبرواعلى اديه ١‏ كان 
مزل عا مهت الناس اتإنة ويد عل لا تكدر ل أجير" ا 
على أن يحفر له قبراً ولم يسم له لحداً ولا شقًا فلحد لحداً فقالوا: كنا 
نريد الشق» فإن كان بالكوفة فهو على اللحد؛ لأن عظمَ عملهم على ذلك. 
واي سي ص0 


وإذا 55 الرجل رجا لكريم له 1 1" ررديف 
ومصبها'" وأراه عرضها وسمى له كم يمكن لها في الأرض فهذا جائز. وإن 
شرط طبّها بالآجُرَ والجص وأن يكون ذلك من عند الأجير فهذا فاسد لا 
يجوز؛ من قِبَل أنه مجهولء ومن قِبَّل أن فيه شراء الأجر والجصء» فهذا 
شرادماالبين عند .تن تشرظة أن الآخر بوالعمر "تمق غناوه القناة وتم 
يسم عدد الآجر فإنه فاسد في القياس» ولكني أستحسن وأجيز”' '' من ذلك 
على ما يعمل الناس. وإن سمى عدد الآجر وكيل الجص وعرض الطي 
وطوله في السماء فهو أوثق وأجود. وإن سمى عرضه وطوله في السماء ولم 


)1١(‏ م ص - رجلا. ظ )١(‏ ص - فأبى أن يحفر. 
() ص: لم يجبره. (5)- هن © اتا حر: 

(5) كري النهر حفره. انظر : الجقرنه ار 4 (5) ف انهارا. 

0) ص: فأراد. (0) م: أو مصبها. 


(9) ص - فهذا شراء ما ليس عنده فإن شرط أن الآجر والجص. 
(١1)م:‏ وأجيزه. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه 


يسم عدد الآأجر والجص فهو جائز. ألا ترى أن الرجل يستأجر الرجل 
بالكوفة ليحفر له البئر ويطويها فأجيز ذلك وإن لم يسم عدد الآجر. 


وإذا استأجر الرجل قوماً يحفرون سرداباً فإنه لا يجوز حتى يسمي 
ص وعرضه وقعره في الأرض. فإذا سمى ذلك فهو جائز. فإن عمل 

بعضهم أكثر مما عمل بعض فإن الأجر بينهم على عدد الرؤوس بعد أن 
08 يشتركوا في ذلك. فإن لم يعمل واحد منهم شيئاً لمرض أو 
ا ا ا 
2 لذ آخر لذه ويرفع عنه من الأجر بحصته. ويكون عملهم في 
حفعة تطوعا. يعدافي تبان قول أبيى حنيفة. وكذلك النكن وكدلك 
لقنت( 


/[/7,,] رجل تكارى رجلا ليحفر له بثراً عشرة أذرع طولاً معلوماً 
فى عرض معلوم بعشرة دراهم. فدفعها إلى الحفارء وزعم الحفار أنه دفعها 
إليه على أن يحفرها خمسة أذرع طولا في عرض معروف, وليس لواحد 
منهم بيئة» فإن كان لم يعمل شيئا فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى 
وناتحة ناز" "عيلقا قاركا الاحارة: .وابقما نكا .هين البفدن ارهه :دعر 
صاحبه. فإن كان قد حفر خمسة أذرع فالقول قول المستأجر مع يمينه. 
يعطيه من الأجر بحساب ما قال» ويحلف الأجير'*“ على دعوى المستأجر. 
ويتتاركان فيما بقى. ظ 


وإذا قال: احفر لي هذا المكان عشرة أذرع في ذراعين» فهو جائر. 
باس إلى جيل لا يطاق فالأجير ار 00 عه ون 


100 شروت تركة. . (؟) ف: البنا. 
فصن 1 وإن. 28 ف الات 


)0 م: ل الجبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب كتابة إجارة البناء والتجصيص والتطيين''' 


وعمل الجصاص وعمل الرّخص”'"' وشبهه والآجر والحجص 


وإذا استأجر رجل رجلا يبني له حائطاً بالجص والآجر فأعلمه طوله 
وعرضه وارتفاعه في السماء وسمى الأجر فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. ولو سمى كذا كذا ألف أجرة من هذا الأجرء وكذا كذا 
كرا" من جصء ولم يسم الطول والعرضء» فإنه في القياس فاسدء ولكني 
أخيزة :ولو ,سعى فنع “ذلك الظول::والعرضن كان اجود..ولو وى ذا زا 
اجرة أى البنة :ولغ يسم الج 0 ول يره إياه كان فاسداً. غير أني أنظرء فإن 
كان آجر ذلك البلد واحدا ولي واخيزا 102 واه وأجزته. ولو كان 
مختلفاً أفسدته. 


وإذا استأجر الرجل بناءً ليبني له دارا ا والسراديب والسفل 
والعلو بالطاقات والأساطين والحيطان على مثل ما يبنى بالكوفة» وكل ألف 
أجرة وأربعة أكرار جص بكذا كذاء فإن ل فى القياس؛ لأن السفل 
والأسان أموو مه القان والطاقات وأشد”“ من الحائط والمعط 3 
ولكني أدع القياس وأجيزه عليه وأجعل الزنابيل”' والدلاء /[178/5ظ] 


)١(‏ ف والتطيين. 
0( الرَمْص هو أسفل عَرَقَ في الحائط. ويسمى الذي يعمله الرهاص. 550 
من اللبن والآجرٌ في الحائط. انظر: المغرب. «رهص»؛ والقاموس المحيطء «عرق». 

(9) نوع من الأكيال» كما تقدم. 

(4) ف + كذا. 

(6) ص: اللبن. الملبن أداة اللبن. انظر: المغرب» "لبن». 

(1) ص: ولبنه. 

(0) ص: أشد. 

(9) ص: المستطيل. 

)٠١(‏ جمع الرنبيل هو المكتل بكسر الميم» وهو ما يُعمل من الخُوص يحمل فيه التمر 
وغيره. انظر : المصباح المنير» «زبل». 


كتاب الاجارات ‏ باب كتابة إجارة البناء واله التطيي: 
2 3-6 : و لالب ضيب والمضب 


واج امام على نرنية الاو نول عام عليه في شيء من هذه الإجارة. وإذا 
اشترط رب الدار*" الرّنبيل”"' والدلاء وآنية الماء على المتقبّل فهو عليه. وأما 
العاء فيو كل .زنك الذار .وعدن الشقل أن اسنقه إن قاتعا فى الفا ب" 
وكذلك إن كانت البئر قريبة منها ما لم تكن را تعن 
اليتقيل. :وإتما اخدلقت المّة*؟ والزتييل"'؟ لأن .عمل النان بالكوفة :على 
ذلك. ظ 


وإذا تكارى رجل رجلا يومأ إلى الليل يبني له بالجص والآجُرٌ فهو 
ف ويعمل يومه ذلك مرك حير صلى الغداة إلى غروب الشمس؛ لأنه 
تكاراء يوماً فله ذلك. والعمال بالكوفة إنما يعملون إلى العصرء وليس لهم 
ذلك إلا أن د يشترطوا به. 
ولو اشترط رب الدار على البناء وضع الجذوع بن 
السطوح وتطيينها وسمى الكبّس وقَذْر التطيين فهو جائز. 


)١(‏ م + ولا طعام عليه في شيء من هذه الإجارة وإذا اشترط رب الدار. 

(0) م: الزنبل. 

(90) فت نكره 

0 ل : والمرور. وكذلك في الكافي». لاو ل 
الكافي. وحُرفت عبارة السرخسي إلى: المرء. انظر: المبسوط» .21/١58‏ والمّرّ هو 
الحبل» والمِسْحاة» أو مقبضها. والمَريرّة والمرّار والمّمَرٌ والمّرّ بمعنى الحبل الذي 
أجيد فبْله. انظر: لسان العرب» «مرر». ولعل المقصود د هنا المسحاة. فقد فسر 
المطرزي المَرٌ بأنه الذي يُعمل به في الطين. انظر: المغرب» «مرر». 


(5) ص: المرور. 

(5) م: والزنبل. 

0 الحَرَادِيٌ ما يلقى على خشب السقف من أطنان القصب. الواحد: خُردِيَ. انظر: 
المغرب» «حرد). ظ ظ 


(4) م ف: وكنس. والتصحيح من الكافي» ١/90١7و.‏ كبس النهر فانكبسء» وكذا كل 
حفرة» إذا طَمّها أي: ملأها بالتراب ودفنها. وقوله: «ليس عليه وضع الجذوع وكبس 
السطوح وتطيينها» يعني به إلقاء التراب على السطح وتسويته عليه قبل أن يطيّنء 
مستعار من الأول. انظر: المغرب» «كبس». 


: 7 كتاب الأصل للومام الشيباني 

وإذا استأجر رجلا يبني له باللبن وسمى له ذلك كله فإنه جائزء 
على" البثاة نيل الطيعتوتقله إلى الحافط: إلا آن.يكوة كان بعيذا ‏ فكون 
بالخيار إذا علم ذلك. فإن كان قد أراه المكان فلا حيار له. 

وإذا استاجر الرجل. برخلا ين له:خائطا بالتغصر'؟ وشرط :غلية: الطوال 
والعرض والرفع في السماء فهو جائز. 


36 35 4 


باب إجارة الرقيق فى الخدمة وسائر الأعمال 


قال: هذا جائز. 
فإن أراف المتيعاحن أن :يستخدفه باللنا. والتفان فإن: أن كينة قال؛ 
يستخدمه من السحر إلى بعد العشاء الآخرة وإلى أن ينام الناس» وإنما 


وقال أبنو تحتيفة 2 أكرى أن يعار الرجز ايرأة غكرة يعخدمها خلو 
بها. وكذلك الآأمة. وهو قول أبي يوسف لد فإن فعل ذلك فهو" ج جائز 
في القضاءء وهو فكرقة: ليما مها 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل العبد كل شهر بأجر مسمى فأراد 
العبد أن يتعجل الأجر وأبى ذلك المستأجر فإن أبا حنيفة قال فى هذا: لا 
باحق الاخر حكن رسكم الشور. اق وج دق الللكه يعن فقال در بالكل يووا 
بيوم. وقوله الآخر قول أبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: إذا أراد الرجل أن يدفع عبداً له إلى حائك يعلمه 


لل ص : على. 
(؟) تقدم تفسيره قريباً. 
(9) ف: وهو. 


كتاب الإجارات - باب إجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال 0 
النسج فإن اشترط عليه أن يحذّقه2 في ثلاثة يي ال 0 
أو لم يجعل لذلك أجلا فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هو فاسد لا يجوز؛ 
لأن الحذة “بين يكون دفو فلن الأسفاة المعلم. إنما يكون ا 
المتعلم» ولا يعلم أيكون ذلك أم لا. وقال: إن دفعه إليه أشهرا مسماة يقوم 
عليه في تعليم النسج على أن يعطي””*' المولى الأستاذ كل شهر شيئاً مسمى 
فهذا جائز. وقال أيضاً: إن كان الأستاذ هو الذي شرط للمولى أن يعطيه كل 
شهر شيئا مسمى ويقوم على غلامه في تعليم ذلك فهو جائز. وقال: إن 
دفعه إليه عشرة أشهر ثلاثة أشهر منها برزقه وسبعة أشهر منها بأجر مسمى 
و اير ا هو 
فاسد من قبل الرزق؛ لأآنه مجهول لا يعرف. وقال أبو حنيقة : يقوم رزقه 
كل شهر بشىء هسم كه ايكون ثم يجعل"” "بإراعي تمر فيشترط ذلك عليه في 
الكووور الأولى " كل شه نذلك”1؛ ون الكدهور الكقيرو"" بتعرط ذلك 
مع الأجر”” "أ فإذا فعل ذلك فهو جائز. وكذلك لو اشترط مكان الدراهم 
دقيقاً معلوماً بكيل معروف وصفة معروفة فهو جائز. فإن جعل عدداً من 
الخبر لم يجز؛ لأنه مجهول لا يعرف. وكذلك الأعمال كلها والصياغة 
والقصارة والخياطة وعمل الأساكفة'''' والسروج وكل عمل يعمله عامل بيده 
فهو مثل هذا أيضا. وكذلك تعليم الخبز والطبخ. 


وقال أبو حنيفة: إذا دفع رجل غلاماً إلى عامل ليعلمه على أن رزق 
الغلام على مولاه. وعلى أن الآجر على «رت الغلام كل شهر بشيء مسمى »© 


)١(‏ م ص ف: ان حذقه. ) م - وكذا؛ ص: بكذا كذا. 
(©) م: الحذاق. (5) م - قبل. 

(4) م ف: أن أعطى؛ ص: أن أعطاه. (3) م ص: كم يجعله. 

(0) ص: الأول. (46) ص - بذلك. 

(9) م: الآخرة؛ ص : الأخر. (١٠)م:‏ مع الآخر. 


: الاسكاف: «الخناق: وقيل: الإسكاف كل صانع سوى الخناك: فإنه الامكقه وقيل‎ )0١( 
الإسكاف النجار وكل صانع بحديدة. انظر: القاموس المحيط» (اسكف)».‎ 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فدفعه'' إلى العامل» ولم يشترط عليه التحذيق» وشرط عليه أن يقوم عليه 
في تعليمه ويعلمه فهو جائز. وكذلك هذا الباب في تعليم الكتاب والخط 
والحساب والهجاء في الحروف فهو جائز مستقيم. - 

وإذا أراد الرجل أن يدفع عبده إلى عامل بأجر مسمى سنة فأراد رب 
العبد أن يستوثق من الأستاذ فإن أبا حنيفة قال فى هذا: يؤاجره الشهر الأول 
بجميع الأجر إلا درهماء ويؤاجره بقية السنة بذلك الدرهم. فإن انقضت / 
الأحارةبموت: أن هرضن أو غلة غك الشهر* الأول وحبه له الك 9" كله لا 
ذلك الدرهم. ظ 

وقال: أبو«خثيفة : إذا آراة الأستاذ أن:«يستوثق جع" السنة كلها إلا 
القبهر > الاجر ينرهيء والعهي الاحو بيسة الأحن روفاك انو .يونت سيا 
مكل دلكد وقالا ؟ :الت بين الأحريق أحبه إلبناة فهها '"" احدهها دنار 
أو دنانير» والآخر فضةء أو يجعل"' /[79/5١ظ]‏ أحدهما حنطة حتى يكونا 
مختلفين. وإنما يحتاط'"' في هذا ويخالف”” بين الأجرين لجهل الحاكم لثلا 
يجعلها إجارة واحلة. 


وإذا دفع رجل غلاماً إلى رجل عامل ليعلمه عملاً ولم يشترط واحد 
ب 0 صاحبه أجراً ودفعه على وجه الإجارة وعلمهء فلما علم ذلك 
العمل قال الأسعاذ: :لن الأجر غلى:نزت العيد» وقالرية: الغنت” لك الجر 
على الأستاذء فإني أنظر في ذلك العمل إلى ما يصنع أهل تلك البلادء فإن 
كان المولى هو الذي يعطى الأجر جعلت على المولى أجر مثله للأستاذ. 
إن كان الاستعاذ تهو,الذي: يعظى الأجر على ذللةبجملت على الاستفاة: آخر 


5 

)1١(‏ ص ف: يدفعه. (9) دضن: الشهر: 
(6) ص: تجبل. (5) صسى: أو نجعل . 
(0) ص: وإنا نحتاط. (4) صس: ونخالف. 


09( م ص ف + دعوى. والتصحيح من ب؟ والكافى» 1 ؟او. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الرقيق فى الخدمة وسائر الأعمال ع 
وقال أبو عضيفة :إذا اسعاجن الرجل علذما اف خهل ,عمسمو كل شين 

١ ١ 6 : 5 . )١( 

باجر مسمى فهو جائزء وهذا على شهر واحد وعلى كل شهر يستعمله 


شه. 


وقال أبو حنيفة: إذا دخل من الشهر الثاني يوم واحد فاستعمله فيه 


فقد لزمته الإجارة فى ذلك الشهرء وليس له أن يخرجه إلا من عذر. 


وإذا استأجر الرجل عبداً فأبق فأراد المستأجر أن يفسخ الإجارة فله 
ذلك. وإن لم يفسخها حتى ظفروا بالعبد فإنه يلزم المستأجر فيما بقي من 
الإجارة بحساب ذلك. 


وإذا استأجر الرجل عبداً شهرين شهراً بخمسة وشهراً بستة فإن أبا 
حليفة :قال4:«هذ تاد والشهر :الأول يحمية»: :والشهن :التاتق :يبهد .لاله 
مدن الكدينة: إرلا .بولق كان سم البيدة ارلا كان اتير ارك د77 


١ىإ‎ 


وإذا استأجر الرجل عبداً شهرين بدرهم وشهراً بخمسة فالشهران 
الأولان بدرهم والشهر الثالث بخمسة. ا 


وز انكر الركن غيدا لخنم بالكو كل تور لعن مسي لسر 
له أن يسافر به. وإن سافر به فهو ضامن ولا أجر عليه. 


يما 


وإذا استأجره للخياطة فاستعمله في غير ذلك فهو ضامن ولا أجر 
عليه. وكذلك كل عمل”*' يستأجره له فيستعمله في غيره فهو ضامن ولا أجر 
عليه. ولو استأجره بالكوفة ليستخدمه كل شهر بأجر مسمى ولم يشترط 
الخدمة بالكوفة ولا بغيرها فإن الخدمة بالكوفة» وليس له أن يسافر به بغير 
الاي كه لان لاف :0ه ول اذ سر ]وو شاف ولا ا عل 


)١(‏ ص - كل شهر بأجر مسمى. (0) ف: وعلى هذا. 
فو م ص : ستة. 62 م: كل عامل. 
(0) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي. ١/5١١؟و.‏ 


ْ 00 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن ضرب المستأجر العبد فليس له ذلك إلا أن يأذن له صاحبه رب 
العبد. فإن ضربه بغير أمر"'' صاحبه فعطب فهو ضامن. 


وإن 0 الأجر عند غرة الشهر إلى العبد فإن كان المولى هو الذي 
أجره 0001 من الأجر /١[1/‏ 6او]. وإن كان للد اي فهو 
بريء من الأجر. 


وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة كل شهر بأجر مسمى فأمره أن يغسل 
اونة ار ياي لدثويا أر يبر له وهر يسن" نان آر تعلق الدانة أو 
ستقى المداء مق بق أو .يكرل"؟" جمحاعة عفرن ظهر .نف أو.مرفية: أى جلي 
ا فإن ذلك كله له. وكل شيء من خدمة البيت فله أن يكلفه ذلك» 
ولبدن: له أن تفده حاط ولة جر 7 وله وسار ار كان 
ولا فى عمل الرحى وإن كان حاذقا بذلك؛ لأنه إنما استأجره للخدمةء فهذا 
لمعن ين البحوية ١‏ فإن كلفه خياطة شيء يسير في بيته كما يخيط الخادم فله 
ذلك. وإن كلفه أن يستقي كما يستقي الخادم ذ فله ذلك. 


وإذا استأجر الرجل عبداً بخمسة دراهم كل شهر ولم يذكر طعاماً فإنه 
ليس على المستأجر طعام. وإن أطعمه الشهر كله فهو متطوع ولا يحسب”) 
ذلك له؛ لأنه لم يأمره. 


وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة فنزل به ضيفان فأمره بخدمتهم فإنه 
يخدمهم ولا يضمن؛ لأن هذا من عمله وخدمته. ولو أن المستأجر أجر 
العبد من رجل آخر للخدمة كان جائزاً ولا يضمن, ولكنه إن كان استفضل 
"لعن الاجر كيه تصندق بيد ون كاذ أغان لسن فى طايه له النهدا + لسن 
هذا كالدابة يستأجرها ليركبها فيؤاجرها من آخر 5 [ما استأجرها به]. 


200 ص : إذن. 6 ص : لم لعو 
)0( ص - شأة. 69 هو بمعنى الحائك. 


(0) م: ولا صانعا. 30 افين :ات 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الرقيق فى الخدمة وسائر الأعمال 


اللتا ا اس اا ات 1 0101 ل 


هذا يضمن» ويتصدق بالأجر ظانا 


وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة ثم تزوج وحدث له عيال فقال: 
اخدمنى وعيالى» فله ذلك. وإذا تكارت المرأة خادماً ليخدمها كل شهر بأجر 
مسمى فهو جائز. فإن بروجت المراة فقالت: اخدمني واخدم روجي» فلها 
ذللتاء 


وإذا"انتاجوت المرأة رجلة لنخمها فهو عخادر»: وأكره أن يخلو بيه 


وإذا اسعاهر 'الرجل اقراته'"" لخدي كا شتير ابآخر امسيى افإنه لا 
يجوز؛ لأنها في عياله. وإن استأجرها لترضع ابنا له من غيرها فهو جائز. 
وإن استأجرها لترضع ولدها فإنه لا يجوز. وإن استأجرت امرأة زوجها 
ليخدمها"" بأجر مسمى فإنه جائز”''. ولو استأجرته ليرعى لها غنماً أو يقوم 
على دواب لها أو على أرض لها أو على دار أو على متاع وليس من متاع 
البيت فهو جائز. وكذلك الرجل يستأجر امرأته لشيء من ذلك فهو جائز. 
وإذانانها ها لخدمة البيكه قانذ 6ع ]لذأ يحور : 


وإذا استأجر ابنه وهو رجل ليخدمه في خدمة بيته فليس عليه أجر ولا 


(1).«فوة حالف 

(0) م ف: امرأة. 

(*) ص - ليخدمها. 

(5:) مه + لأنه ليس عليه خدمة المرأة وفي بعض النسخ الروايات (كذا) أنه لا يجوز 
وهي رواية أبي سليمان. ومعناه موجود في هامش ب أيضا. وقال الحاكم: وقال في 

كتاب الإباق: له أن يمتنع من الخدمة. انظر: الكافيى. ١/5١؟ظ.‏ ولم أجده في كتاب 

الإباق» والمقصود كتاب جعل الآبق. وقال السرخسي: وقال في كتاب الآثار: له أن 
يمتنع من الخدمة لأنه يلحقه مذلة بأن يخدم زوجته. انظر: المبسوط. .00/1١١‏ ولم 
أجد هذا في الآثار للإمام محمد. ويظهر أن نسخ الأصل مختلفة في هذه المسألة. انظر 
للتفصيل: بدائع الصنائع. . 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الابن لرعية غنم أو لقيام على دابة أو على ضياعه''' فهذا جائز. وكذلك 
يجوزء ولا يترك الوالد يخدم ولده. وإن كان عمل في ذلك شيئاً كان له 
أجره. 0 


توإذا كان الاين مكافا قاميقا جره أنوه: الخدم وأبوو كن وهو عد نه 
حديقه أن ,محعاج 'إلبهنا فهذا 'جائز»» وعليه "الجر بولى قات الاب من آهل 
الذمة والابن مسلم أو الابن كافر والوالد مسلم لم يجز ذلك في الخدمة. 
وإن كان الولد عبداً والأب حرا فاستأجره من مولاه جاز ذلك. وإن كان 
الأب هو العبد والابن هو الحر فاستأجره من مولاه”'"' ليخدمه أبطلت ذلك 
ولم أجزه؛ لأنه لا ينبغي للأب أن يخدم الولد ولا يجبره على ذلك. وإن 
عمل جعلت له الأجر. 


وأما الأخ يستأجر أخاه أو عمه"”" أو الرجل يستأجر خاله أو المرأة 
تستأجر أخاها للخدمة فإن هذا جائز. وكذلك كل ذي رحم محرم ما خلا 
الوالد والولد. 


وإذا استأجر الرجل الذمي الرجل المسلم يخدمه كل شهر بأجر مسمى 
فهو جائزء. وأكره للمسلم خدمة الذمي». وهو جائز. وكذلك الحربي 
المستأمن يستأجر المسلم للخدمة أو يستأجر الذمي عبداً كان أو حراً فهو 
سواء.ء وهو جائز. وكذلك الحر المسلم يستأجر الحربي المستأمن ليخدمه 
كل شهر بأجر مسمى فهو جائز. وكذلك المسلم يستأجر الذمي. 


35 36 5 


60 ص : على صناعة. 


كتاب الإجارات ‏ باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن ويطبخ له الآجر. . 


باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن 


ويطبخ له الآجر والجص والنورة 


وذ اغا جو : الرعدان ‏ [زية] !7 انوك لندلنا' "فى اذا فاق لضي 
قال فى :ذلك: إذا: كان ذلك 20 ا وشرط له الأجر لكل ألف أجرٌ 
معلوم فهو جائز. 0 


واقالة أبنو ضقيفة: إن تند قأضابة المطن .قبل أن يزفية"** نافسلة: فليسن 
له أجر. وكذلك إن تكسر. وقال أبو حنيفة: إذا أقامه فقد برئ اللبان ووجب 
أجره. وقال أنق. يَؤرسف ومحمد: حتى يجف » فإدا جف واه فمل بر 


مية . 


وإذا:اقعا جره علي له كل القع لبه راجن «مسمى.:ولم نتم :له الخلين 
فهذا فاسد لا يجوز. فإن''' سمى ملبناً /[1/١18و]‏ بعينه فهو جائز. وإن 
سمى عرضاً معلوماً وطولاً معلوماً فهو جائز. 

وإذا لبنه في دار اللبان فإنه لا يجب له الأجر حتى يدفعه إلى صاحبه. 


وإذا لبنه فى ملك صاحبه فهو بريء منه حتى يقيمه في قول أبي 
وهذا قول أبى حنيفة في اللبن ما دام رطباء فليس يحملء ولا يستطيع 
تحويله. ولا ينتفع [به]. فإدا بلغ المنفعة فقل برئ منه اللبان. وإن انكسر بعد 


.01//١١ الزيادة من الكافى» ١/60١7ظ؛ والمبسوطء.‎ )١( 

000 ص : اللبن. : 

(6) صن : بلي 

(4) م ف: أن يدفعه؛ صص: أن تدفعه. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

6 أشرج اللبن وشرّجه؛ أي: نضّده وضمٌ بعضه إلى بعض. انظر: المغرب. «شرج)؛ 
والقاموس المحيطء «شرج». 

(5) ف: وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر 1 لللطبجطططتطتططممريريرررر يد 
ذلك أو أصابه مطر فأفسده فَلِلْبَانَ الأجر تامًا. ولو أصابه ذلك قبل أن يجف 
وقبل أن يقيمه لم يكن للبّان أجر. ألا ترى لو أن الخبز احترق في التنور لم 
يكن للخباز أجر وكان ضامناً للعجين إن كان ضيعه أو احترق من عمله. : 
وكذلك الرمجل يستاحر خبازاً يصنع له طعاماً لعرس أو غير ذلك فأفسده فهو 
ضامن لذلك. 


وإذا استأجر رجل"'' رجلاً يضرب له لبناً بملبن معلوم ويطبخه له آجراً 
وعلى أن الحطب من عند رب اللبن فهو جائز. وإن أفسد اللبن بعدما أدخله 
الاتوق" وتكمر له يكن لهأغر ا : لأله لم يقرة كته بعد ول ليقة. حت 
نضج ثم كف عنه النار فاختلف هو وصاحبه في إخراجه. فإن إخراج ذلك 
على الأجير بمنزلة الخبازء يكون إخراج الخبز من التنور عليه. فإن انكسر 
قبل أن يخرجه فلا أجر له. وإن أخرجه من الأتون فإن كان الأتون والأرض 
في ملك رب اللبن وجب له الأجر وبرئ من ضمانه. وإن كان الأتون في 
ملك اللْبّان فلا أجر له حتى يدفعه إلى صاحبه. 


ونال الى يرسق ومخحفة ذا قت رار 197 ريا انه عام اسان 
منها ولما عطب بما سال منها ما لم يَسْقْ به" صاحبها. إذا كان شيء 
يحمل فشقه فحمله وهو”'' ينظر إلى الشق فهذا رضا بما يصنع. والصغير في 
هذا والكبير سواء. وإذا شق رجل راوية فلم يزل يسيل ما فيها ومال الجانب 
الآخر فوقع فانخرق أيضأء قال: هو ضامن لهما جميعاء لأن هذا من فعله. 


() صن : 'الرجل. 

(0) الأتون على وزن فَعُول: موقد النارء وهو للحمّام» ويستعار لما يطبخ فيه الآجر. 
انظر: المغرب» «أتن». 

(9) أي: ما يوضع على جانبي الدابة من الوعاء كما هو ظاهر من السياق. 

(4) م ص ف: يستعن بها. وفي ب: يستعن به. وفي الكافي: لم يشق بها؛ انظر: 
١‏ ظ. وفي المبسوط: لم يستوعبها؛ انظر: .08/١6‏ والتصحيح مستفاد من 
المببالي التالعرة نفيك ورة هما #وعتاق تعيرةة: لياقياة: 

(0) ص: فهو. 


كتاب الإجارات ‏ باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن ويطبخ له الآجر. . 


ع8 


إلا أن يكون الآجر”'' قد مضى وساق بعيره فلا يكون عليه شيء. أرأيت إن 
ا 0 بئس ما صنعت» ثم مضى وساقها فزلق 
بغ ندا" والذفنة أكان ركوو على الأول فالأ كلهذا دلت" إذ 


00 
حمل وهو يرى أو ساق فهذا رضى منه بما صنع””". 


قال 1 الال أى مرسع» وميد اذا اتقا حر الرحل ريف 315 
شهر ادها على أن يطحن | له كل يوم قفيزا إلى الليل فإ هذا باطل إلا 
الليل: 0 للا اا 


رجل استأجر من رجل دارأ سنة كل شهر بعشرة دراهم على أن ينزلها 
هو وأهله أو هو بنفسه على أن يعمر الدار ويَرّمَ ما كان فيها من خراب» 
ويعطي أجر حارسها وما نابها من نائبة سلطان أو غيره» هل تجوز الإجارة 
على هذ!؟ 


قال: الإجارة على ما ذكرت من الشرط فاسد”"' لا يجوز في قول أبي 
رجل استأجر دارا من رجل سنة بمائة درهم على أن لا يسكنها ولا 


1-4 


ينزل فيها فوقعت الإجارة على هذا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن كملت السنة 


)١(‏ م: الاجر. 

(*) ص - جعلته ؛ صح ه. 

(4) قال السرخسي: وهذه المسألة ليست من مسألة (لعله مسائل) الإجارات. ولعل محمداً 
رحمه الله عند فراغه من هذا ا ع هذه المسالة قاسياً في هذا الموضع كياد 
يفوت. انظر: المبسوط. .5/١1‏ 

)0( ص ف: قال 

() ذكر الحاكم والسرخسي أن هذه المسألة زيادة من نسخ أني عنص انظر: الجاني 
0١‏ 'ظ؛ والمبسوط. .09/١١‏ 

(50) ص: فاسدة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حرا و٠7‏ وج _ بيبط 
فطلب [رب] الدار الأجر فقال المستأجر: لم أسكنها فلا أجر لك علي؟ 
أرأيت إن تصادقا على ما ذكرت لك هل يلزمه فى ذلك أجر؟ 

قال: الإجارة فاسدة في قياس قول إلى عضن وى يوسف ومحمد. وإن 
لم يسكن فلا أجر عليه. فإن سكنها فله أجر مثلهاء ولا أنقصه مما"'' سمى. 

وجل تكارق 'ذارا هين وجل سقة -غلن أن. أنؤلة دارا له سبة يسكنهنا 
فوقعت الإجارة على هذا وسكنها هل تجوز هذه الإجارة؟ أرأيت إن انهدمت 
إحدى الدارين بما يرجع أحدهما على الآخر؟ أرأيت إن قال: أجرني منزلك 
هذا وأنزلك حانوتي الذي في السوق» ووقعت الإجارة على هذا وقبضا 
وسكنا هل تجوز الإجارة؟ 

قال: لا تجوز الإجارة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في 
شيء مما ذكرت. ولا ضمان على واحد منهما فيما انهدم. وعلى كل واحد 
منهما أجر مثله فيما سكن. 

رجل اننا كر مدلا اربل كن جارد عن ]1 أ منزله أن يكفيه وعياله 
نفقتهم ومؤنتهم ما دام ع في المنزل هل تجوز هذه الإجارة؟ ارانيف إن 
قال رب المنزل: لم تنفق على وعلى عيالي درهما ولا دانقا مما جعلت لي 
عليك» فأنا أخذك بأجرهاء هل يقضى له عليه بشىء؟ أرأيت إن كانت بينهما 
بينة ببينة من يؤخد؟ ش 0 

قال: الإجارة فاسدة في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
وغلى المسشاج لزت المدل. اجر كله توإن كالدبت المندل 4/1و ] 
لو ولق علي خيناه كاقرك تزه وللينة بيذ اليستاجره رينيسية لاذه 
قامت به البينة من أجر ل 


6 ص : ما. 

(6): عر + آخر كدات الإجازاك والعيل شري التالفين” وظيلواته على قينا معية وال 
كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الإصفهاني في رجب سنة تسع وثلاثين 
وستمائة؛ ص + آخر كتاب الإجارات ويتلوه كتاب الشركة إن شاء الله تعالى كتبه العبد 
الفقين إلى الله محمة ين الصتن. يرم عه يود علن : المكدان جانةا الله وقضانا على سواه 
محمد والها قن ضفر سمل سنت وستيع .وسكمانة فى لكر كناب الاجارات: 


كتاب الشركة باب شركة العنان 


/[نداظ] شم ار كر أ :1 


حوب - حسبرورن 
ظ كتاب الشر 
2255-66-2 


ظ باب شركة العنان 


وإذا أراد الرجل أن يشارك الرجل شركة عنان فى تجارة خاصة فأرادا 
لكك يكيم كنار كته لهذا نملا" انمد لل امليف لذن دن فلن بوفاة رين 
فلان» اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة» وعلى أن رأس مال فلان 
كذا وكذاء ورأس مال فلان كذا وكذاء وذلك كله في أيديهماء يشتريان به 
ويبيعان» ويعمل كل واحد منهما فيه برأيه جميعاً وشتى» يبيع ويشتري بالنقد 
والتعيعة فيا كان ف" زتل مين ربح وو :نييما علن ذو رزومن 
أ والهماء وما كان في ذلك من وضيعة أو تبعة فهو عليهما على قدر رؤوس 
أموالهئفناء: اشتركا على »ذلك في شهر كذا من سنة كذا). 

وإذا اشر كا ف قتجارة ولتسن لواخك متهما :رأسن مال::وفصل أحدعهما 
نجه من الرعم لنفكل مفترهة زكانت: الخد كة ديه على أن يشدين 
() قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 


والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 
(؟) ف- في. 


سس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بوجوههماء فلا خير في ذلك؛ لأنه يأكل ربح ما ضمن الآخر”''. فلا يجوز 
أن يُمَضْل أحدهما صاحبه في الربح”'". هذا إنما يجوز في الدين” '' ليس فيه 
شراء بتأخير أو في المال العين [أو]”*' العمل بأيديهما. 

وإذا اشتركا بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما” '» فما ربحا أو 
وضعا فعليهماء فذلك جائز. فإن أرادا أن يكتما نذللة كفا وكانيض ها كيين 
تجارة معلومة خاصة فى باب دون الأبواب كتبا: «هذا ما اشترك عليه 
فلان بن فلاك وفلان بن فلن اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة. 
وعلى أنه ليس لواحيد منهما رآس نالع حاتف كا علو أندها اقعنا حييها آز 

شتى من تجارة كذا وكذا بالنقد والنسيئة فهو بينهما نصفين» والوضيعة 
عليهما نصفين» ويعمل كل واحد منهما في ذلك برأيه. فما رزق الله تعالى 
يزلل من د ءادبي كيدا تع 1 وما كان في ذلك من تبعة أو 
وضيعة فهو عليهما نصفان”". | ظ شتركا على ذلك في شهر كذا من سنة كذا». 

500 
من الربح وعليه من الوضيعة الثلث كان ذلك جائزاً 


وإذا اشترك الرجلان فى عمل بأيديهما فأرادا أن يكتبا بينهما كتاباً كتبا : 
«هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» اشتركا على تقوى الله 
تعالى وأداء الأمانة:: اشتركا فى. عمل كذا وكذاء. يعملان بأيديهما ويتقبلان 
العمل .لق القارى. يمينا رن » :و يعمل كن واتجد مقها فن للقة ور اده ها 
رزقهما الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» وما كان في ذلك 


)010( 1 بالاجر. 

(؟) ف- الربح. 

() ص: في اللذين. قال السرخسي: في الذي. انظر: المبسوط. ا وذكر أن هذا 
إشارة إلى شركة الوجوه. انظر: المبسوط. .101//١١‏ 

() الزيادة من الكافي. ١/7١و؛‏ والمبسوطء 000 

(0) ص: بوجوههم. 

() ص: نصفين. 

(0) ص : نصفين. 


كتاب الشركة باب شركة العنان 0 | 


ومين ل نقطة نو كينا الاين 1 لا ا سار 
اسلف ك1 


وإذا اشترك الرجلان فى عمل بأيديهما مختلف يعمل أحدهما القِصَارَة 
والككر: لياط «قناللكه عاتن قن منصيم اخادهين فرز قتر ع وى توما ولو 
دوقي اخدعيا آر عات أن :ل" يعمل هن عي بعلة" كاف اها امتفسه اللا" 
عمل بينهما نصفين ؟ لأنهما قد ا” شتركا على ذلك. ولق انتم معيف عدر تركا 
انط أحدهما ثلثي الربح والآخر ثلث الربح كان: ذلك جات أ. ألا ترئ: أن 
أحدهما يكون أجود عملا من صاحبه وأبصر بالعمل وأجرى فى ذلك من 
صاحبهء فلا يرضى صاحبه أن يكون للآخر من الربح مثل ما له» فيفضله 
صاحبه في الربح لفضل عمله. ولو عمل الذي له الأوكس”" من الربح 
وغاب الآخر أو كان حاضراً ولم يعمل”*' كان الربح بينهما على ما اشتركا 

عليه. ألا ترى أنهما لو عملا جميعاً لم يكن عملهما”* سواء حتى يكون 
1 أحدهما أكثر من عمل الاخرن::تكون: الخدهها كله الربح وللآخر 
الثلث. وكذلك الغيبة والمرض. ألا ترى أنهما لا يستطيعان أن نقد عولهها 
حتى يكونا سواء على قدر شرطهما. أرأيت لو قام أحدهما فصلى المكتوبة 
وعمل الآخر أليس كان يكون للذي قام يصلي من الربح مما عمل هذا 
5358 © 


جو 


فى هذا إلا هذا. وهذا قول أبى حنيفة وأبي يوسف 
وممعحمذد. 
وإذا اشترك الرجلان فيعَاء أتدكينا بالف درهم والآخر بألفي درهم 
ل ل ل ل ل 0 
فاسدة لا 6 ولا أن د 3 صاحب الألف من ا شيعه ا 
تجو يستقيم 
من ا ماله.. فإن عناة على هلا فوضعا فالوضيعة عليهما 0 فدر رؤوس. 


4 ص: ولم. () ف: للذي. 


(6) أي: الأقل. انظر: لسان العرب» «وكس». 


0030 م ص ف: لا يحبس. والتصحيح من ب. 


ظ ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أموالهما. وإن ربحا فالربح بينهما على ما اشترطا. فإن اشتركا على أن الربح 
بينهما /181/5[1١ظ]‏ على رأس المال والوضيعة على ذلك كله فذلك كله 
جائز. وكذلك لو كان أحدهما يعمل بالمال دون صاحبه وكان ذلك في 
شرطهما أو لم يكن فإن عمل صاحب الألف بالمال أو صاحب”؟ الألفين 
فهو سواء وهو جائز؛ لأنه ليس لواحد منهما فضل في ربحه على قدر رأس 
ماله. ولو اشترطا أن الربح بينهما نصفان”'' والوضيعة على قدر رأس المال 
وعلى أن يعملا بالمال جميعاً كان ذلك جائزاً.. وإن عمل أحدهما بالمال دون 
صاحبه أيهما ما كان بعد أن يكونا قد اشترطا أن يعملا جميعاً في أصل 
الشركة فإن ذلك جائزء والربح بينهما على ما اشترطاء والوضيعة على 
المال» وأيهما عمل فهو في ذلك سواء. وإن اشتركا على أن يعمل صاحب 
الألفين بالمال خاصة دون صاحب الألف على أن الربح بينهما نصفين وعلى 
أن الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما فإن هذه الشركة ادف وما ربح من 
شيء فهو بينهما على رؤوس أموالهما. وكذلك الوضيعة. وذلك لأنه لا 
يطيب لصاحب الألف من فضل الألفين شيء إلا أن يعمل معه في المال 
عملا قليلا أو كثيراً. :ورف كان الذي :اشتركا نعليه العمل «المالدي: ”2 صايتن 
الألف خاصة دون صاحب الألفين فإن هذه الشركة كروت مهدا عل 
على ما اشتركا. يطيب لصاحب الألف الفضل من الربح بعمله فيه. وهذا 
بمنزلة المضاربة يأخذها الرجل. 


وإذا أقعد 6 معه رجلاً في دكانه يطرح عليه كير بالنصف فإن 
الففدل 5 الدكان لأنه أقعذه فى دكانه. وكذلك لو أعان لا ا من 


يف 


)0( 00 (90) 00.0 
متاعه. وكذلك قال أبو حنيفة في الخياط يتقبّل” المتاع لو علق" ثم 


(١1)‏ ص: وصاحب. 00 م ف: نصمين. 
إقرة م ص - من. 00( م + في دكانه وكذلك لو أعانه. 


2( 0 ف: ل ,. دو من 00 الي والمبسوط. .١04/١١‏ 
69 6 : قطعته. 


كتاب الشركة باب شركة العنان للك :> 
يدفعه إلى آخر بالنصف فإن ذلك جائز مِن قبل أن القطع''' عمل. وكذلك 
القصار والإسكاف. وكذلك كل عامل. وهو قول 5 يوسف ومحمد. 

وإذا اشترك الرجلان بالعروض فلا شركة بينهما؛ لأن رأس مال كل 
اك منهما مجهول لا يعرف. فإن باعا تلك العروض بثمن واحد ل 
الثمن على قيمة متاع كل واحد منهما يوم باعاه. وكذلك كل شيء من 
العرومن فا لمكا ليولا دووف وكذللف اللعبواة قله لز تعور ”3 اسرد 
فيه. وكذلك لو كان رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال م و 
لقان ل تكن ينيم شركة على جما 

وإذا آم ففرا الرجادن بشيء مما يكال أو يوزن أو يُعَدَ علدا وذلك 
سواء فى الكيل والوزد والعدد والصفة فخلطاه فهو بينهما نصفين» وما ربحا 
فيه فلهماء وما وضعا فيه فعليهما. وإذا لم يخلطاه فليسا بشريكين» ولكل 
واحد منهما متاعه» له ربحه» وعليه وضيعته. 

وإذا اشترك الرجلان ولأعدهنا حنطة و للحن شعير أو لأحدهما سمن 
وللآخر زيت فلا تجوز الشركة. فإن لم يخلطاه فلكل واحد منهما متاعه» له 
ربحه». وعليه وضيعته. فإن خلطاه فالشركة فاسدة. وإن باعاه فالثمن بينهما 
على قدر قيمة متاع كل واحد منهما يوم خلطاه مخلوطاً. فإن كان أحدهما 
يزيده الخلط خيراً فإنه يضرب بقيمته يوم يقتسمون غير مخلوط. وكذلك 
العروض كلها من الكيل والوزن إذا كانا مختلفين. 

وإذا اشترك الرجلان ولأحدهما ألف درهم وللآخر مائة ديئار فخلطا 
ذلك أو لم يخلطاه ه فهو سواء؛ لأن ذلك لا يختلط. فأيهما ما هلك وبقي 
الاح فإن الذي هلك هلك من مال صاحبه» والذي بقي هو لصاحيه». 
دعن كر د تنى ليس عل لاقي بقن ماله من مالل اللي هلك 
شيء؛”*؟ لأن الشركة لم تقع» لأن المالين لم يختلطا. 


)١(‏ ص - أن القطع. (0؟) م ص: قيمتهما. 
() ص: لا يجوز. (4) ص: عروض. 
)0( ص : شيئًاً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشتريا متاعاً على المال فنقدا الثمن من الدراهم وقد هلكت 

الدنانير بعد ذلك فإنها تهلك من مال صاحبها الذي كانت لهء» وليس على 

صاحب الدراهم منها شيء. وأما المتاع الذي اشتريا''' بالدراهمء فهو بينهما 

على فدر رؤّؤوس أموالهما في الاأصل. وبرجم صاحب الدراهم على صاحب 

الدنائير من ثمن المتاع بقدر حصته من المتاع؛”" لأنه نقد ثمن”" المتاع من 
ماله. 


وإذا اشتريا بالدراهم والدنانير جميعاً متاعاً فالمتاع بينهما على قدر 
رؤوس أموالهما في الأصل. 

وَإذا الشتعرنا كويةا بالألف متاعاً ثم اشتريا بعد ذلك بالدنانير متاعاً 
فوضعا في أحد المتاعين وربحا في الآخر فإن ذلك كله بينهما على قدر 
رؤوس أموالهماء الربح بينهما على قدر ذلك» والوضيعة تقسم بينهما على 
قدر الدنانير والدراهم يوم يقتسمون. 

وكذلك لو أن.وسلي: «اشغريامقاها يالك درهم وكة كنظ على أن أن 
لأحدهما 5 المتاع بحصة الألف وللآخر بحصة 4 ونقد الذي له من 
المتاع بحصة الألف ألف درهمء /[85/1١ظ]‏ 9 الآخدُ الكة 0 
فهو جائز على ما اشتركا. 

زكذللك: لو الكرياستاها بك ة مقط وكة تعر فكان احدهيا 25 حيفاة 
على أن ل6) من المتاع بحصته"''» وكال الآخر كر شعير على أن له من 
المتاع بحصته. ثم باعا ذلك بدراهمء فأرادا أن يقتسما ذلك. فإنهما 
يقتسمان ذلك على قدر قيمة الحنطة والشعير يوم يقتسمان. 


وكذلك كل ما أشبه الحنطة والشعير مما يكال. وكذلك كل ما 


(1) ص: اشترياه. ظ هه ص - بقدر حصته من المتاع. 
(6) ف: الثمن. ! (:) ف: وكان. 
0( مم له 0 


00( : ص ف: بعدده. والتصحيح من المبسوط. .١150/١١‏ 


كتاب الشركة باب شركة العنان 

يوون" فأماها سنوئ ذلك فق العرؤضن. فإن «اشعريا نيه :مناعا ته بباعا .ذلك 
المتاع بدراهم فإنهما يقتسمان الدراهم على قيمة العروض يوم اشترياها. ولا 
كمه هذا الزفتت: "والفضنة :ونا يكال أو .بيوزن. آلا ترئ أتهما إذا اشكريا 
بالعروض لم يدريا كم رأس مال كل واحد منهما؛ لأنه ليس بكيل ولا وزن. 
أولا ترى أنهما لا يستطيعان أن يبيعا ما اشتريا بالعروض مرابحة» وقد 
يبيعان”'' ما اشتريا بالدراهم والدنانير والفلوس والكيل والوزن مرابحة. 


وكذتك الغدة هو بمدالة الكيز..والوزة: الا'توئ أنهنما لوجاغا ذلك 
مرابحة» والثمن كيل أو وزن»ء استوفى كل واحد منهما رأس ماله الذي كال 
أو وزن» ثم اقتسما الربح على قيمة رأس مال كل واحد منهما يوم اقتسما 
الربح» إن كان الربح كيلا مسمى أو وزناً مسمى. وإن كانا باعاه مرابحة 
العشرة أحد عشر كان لكل واحد منهما رأس ماله وحصته من الربح على ما 
باعا. فأما ما لا يكال ولا يوزن ولا يعد من العروض فلا يستطيعان أن يبيعا 
ما ان شتريا كذلك مرابحة. 


د اي ري ا لسع سيا 
باع ذلك الثوب على ذلك مرايحة» جاز ذلك. 


ولو أن رجلا أعطى رجلا دنانير مضاربة ا أو القسمة 
كان لربس المال أن يستوفي دنائيره» وب بدا يقتسمول 
الربح. وينبغي لمن خالف ذلك أن يقول: يأخذ بقيمتها يوم أعطاه”*'. 


0010 0 ا 00 وقيل : صوابه أن يقتسماه ل 0 
وشرح المسألة. انر : الي 1 

0 حكن ابسعاء 

() ص: ثم أرادا. 

(5) قال السرخسي : ولم يبين من المخالف» فقيل : المخالف زفر رحمه الله . . . انظر : 
المبسوط. .١1115/١١‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يشتريا بها ويبيعا وخلطاهاء كان ما اشتريا بها من شيء فربحا أو وضعا 
فالربح بينهما والوضيعة عليهما. فكذلك ما اشتريا ببعضها. وكذلك ما هلك 
منها قبل الشراء فهو بينهماء وما بقى فهو بينهما؛ من قِبّل أنها اختلطت 
زتعت الشركة ينهم بون كان كاف فيما شاع فى ف غيل مز سال ادها 
فإنه يضيع من ماله /[187/5١و]‏ خاصة دون مال صاحبه. وإن كان يعْرّف فيما 
بقى شيءٌ بعينه من مال أحدهما كان له دون صاحبهء وكان ما ضاع وما 
بقي بينهما على قدر ما اختلط من رؤوس أموالهما فلم يعرف. 


توإذا لفسرك< اولان مقر مال على أننمنا اقكرنا هم الرقة "© فيو 
بينهما فهو جائز. 


وإذا اشترك الرجلان بغير مال على أن ما اشتريا اليوم فهو بينهماء 
على أن ما اشتريا هذا الشهر أو هذه السنة فهو بينهماء فخصا صنفاً من 
الأصناف أو عَمَلاً أو لم يخصاء ٠‏ فهذا جائز. وكذلك لو لم يوقتا للشركة وقتا 
كان تجائراء ,ولق :قال أحدهها: قن اتجريت .عقاف فيلك مق تعلبك أنه 
الكتريك تعنقة اللتمو. :فإ :يلاه شدر كه عاق اليه اقغايه الصقتة النمزه وان 
كذبه شريكه لم يصدّق المدعي على ما ادعى. وكذلك لو أنكر الشريك 
الشرى كان كذلك بعد أن يحلف ما يعلم ذلك. فإن حلف برئ» ولا شيء 
عليه. فإن أقام المدعي البيّنة على الشراء وقبض المتاع ثم قال: قد هلك 
المتاع. وكذبه الشريك. فإن على المدعي أن يحلف بالله لقد هلك المتاع. 
فإذا حلف اتبع' '' شريكه بنصف الثمن. وإذا اشتريا متاعاً وقبضاهء ثم قبضه 
امكل كلما هرد تروك مس فقال: سحت ود طح ا 
كد بعللك الما 


وإذا اشترك الرجلان بغير مال على أن ما اشتريا من شيء فهو بينهما 
)010( م. لها.” 


000 م ص ف: من الدقيق. والتصحيح من الكافى. ١//ا١ظ؛‏ والمبسوط. .١59/١١‏ 


(9) ف: أتبعه. 


كتاب الشركة باب شركة العنان 
سين بولا عنهها ذلكا ادر ولاك التذقم انق التيركة ابره 
والشرط باطلا”"'» والربح بينهما نصفين. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
الغ نو لكي :لو تلقن كاز عل أن انهريا شره تىء نالا لل 
ولفلان ثلثاه» والربح والوتضبيعة :وبتيها على قدو :ذللكة كان زناف جاتر ا 
وهذا بمنزلة قولهما: ما اشترينا من شيء فهو بيننا نصهين. 

وإذا اشترك الرجلان شركة عنان بأموالهما أو بوجوههماء فاشترى 
أحدهما متاعً* » فقال الشريك"''2 الذي لم يشتر: هذا المتاع من شركتناء 
وقال الذي اشتراه: بل هو لي خاصة؛» وإنما اشتريته بمالي ولنفسي قبل 
الشركة فالقول قول المشتري مع يميئه باللّه ما هذا من شبركتنا: فإذا حلف 
كان له خاصة. ظ 

ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له عبداً بعينه بينه وبينهء فقال: 
: 0 ع 0 . 0 
خاصة » فإن العبد ببله وبين الذي أمره إن يسشتريه » ولا يستطيع الذي اشتراه 
أن يخرج من شركة صاحبه إلا بمحضر منه. ولو كان هذا يستطيع أن يخرج 

000 ا ل ل ل لد 1ه ا 
من الشركة كان لكل شريك مفاوض أو غيره أن يخرج من الشركة 
وصاحيه عاتن [ 


وكذلك إذا اشترك الرجلان على أن ما اشتريا من شيء فهو بينهماء أو 


.178/١١ ف: باطلة. وانظر للشرح: المبسوطء.‎ )١( 


30( ص . باطل. 
() ص - فكيف له ثلث الربح وعليه نصف الضمان. 
(4) «ض ب ثلثه. 


(65) م ص ف: مثلها. والتصحيح من الكافي» ١//ا”اظ؛‏ والميسوط. .١758/١١‏ 
68 1 ص ف: للشريك. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

0) ف: اشتراه. 

(4) ف كان لكل شريك مفاوض أو غيره أن يخرج من الشركة. 


دم كتاب الأصل للإمام الشيباني ْ 


على أن ما اشترى كل واحد منهما من شيء فهو بينهماء ثم اشترى أحدهما 
متاعاً وأشهد أنه يشتريه لنفسه خاصة بغير محضر من صاحبهء فكل ما اشتريا 
من شيء فهو بينهما. وكذلك لو قالا: على أن كل ما اشترى واحد منا اليوم 
من شيء فهو بيننا نصفين» لم يستطع أحدهما الخروج مما اشتركا عليه إلا 
بمحضر منهما جميعاً. ألا ترى أن رجلاً لو" أمر رجلا أن يشتري له عبداً 
بعينه بثمن قد سماه له أو لم يسمهء ودفع إليه الثمن أو لم يدفعه إليه 
ففارقه المأمور على أن يشتريه للآمرء فلما أراد أن يشتري أشهد عند عقدة 
الشتزاء آنه إنها7اشعوف «العين اننسفه أن ذلك لا يستقيمء ؛ وأن العبد عبد 
الآمرء ولا يستطيع”'' المأمور الخروج نما آم جه إلا وحصي مق لاد 
فكذلك الأول. وكذلكة لو أن الامن أشنهن أنه قد 2 المامور مهنا أمره به 
امبرو امام يجز ذلك. فإن اشتراه المأمور قبل أن يعلم بإخراج 
الآمر ين من الأمر فهو للآمر. 

ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري لفصيدا مع كه وبينه» فقّال: 
نعم.» فذهب امامو ليشتري العبد» فلقيه رجل آخر» فقال: اشتر هذا العبد 
بيني وبينك. فقال المأمور: نعم» فاشترى المأمور ذلك العبد» فإن للأول 
نصف العبدء وللآخر نصف العبد» وسقط المشتري المأمورء ذ فلا يملك منه 

أ؛ لاك الشرف وقع للأول نصفه. وللآخر نصفه. 


وإذا اشترى الرجل عبداً وقبضهء. فطلب إليه رجل آخر الشركة 
فاتتركة :نقإن: له “تضيفه: وكذلك لو أشو اوسني > فى صيققة بواحدة كان 
وإذا كان العبد بين رجلين قد اشترياه فأشركا”" فيه رجلا فإن القياس 
أن«يكون للرجل الصف وأما فى الاسعحسان” فله القليكه ويد اندز" نولو 


)010( م ص - لو. ش 68 ص - الآمر ولا يستطيع؛ صح ه. ش ظ 
(4) ف: اشترك رجلان. (5) ف: فاشتركا. 


/9ع0 ص : تالخد 


كتاب الشركة باب شركة العنان 2 
أشركه أحد الرجلين في نصيبه ونصيب صاحبه فأجاز شريكه ذلك كان 
لأرعا العف رالكر كه النضنت: 

وإذا أشرك”'' رجل رجلاً في متاع قد اشتراه قبل أن يقبضه كانت 
الشركة فاسدة؛ /[1481//5١و]‏ لأنه بيع» فلا يجوز أن يبيع ما لم يقبض. ولو 
أنه أشركه بعدما قبض المتاع فلم يدفع إليه شيئاً حتى هلك المتاع لم يكن 
على الشريك من ثمن المتاع شيء ؟ لأنه لم يقبض. د التولية» هو في 
هذا بمنزلة البيع. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأشرك أحدهما رجلاً في نصيبه» ولم يقل 
فى كع البرك 0" أشركه الآخر أيضاً في نصيبه» كان للرجل نصف 
السدم بولكل :اعد من الأرلين الريع: 


وإذا اشترى الرجل عبداً ثم أشرك فيه رجلا قبل أن يقبضه فإن الشركة 
لا تجوز؛ لأنها بيع فاسد لأنه لم يقبض العبد. ولو كان قبض”" المشتري 
العبد ثم أشرك فيه رجلاء ثم مات العبد عند المشتري قبل أن يُقَبْضَه 
المشتري من الشريك الآخرء فإنه من”*؟ مال الذي مات عندهء ولا يكون 
من مال هذا الشريك؛ لأن هذا الشريك مشتري””'» فلا يكون من ماله حتى 
يقبضه. وكذلك التولية هو بمنزلة البيع. 


وإذا ام مرك ال جنال كيد نك أن برام لان كرو عل ونين 
لاتحم كاعر ان شير ددن يفاشي أو قال قن واعوفنيها 
لغياتكية:ة نكا اشغواة فقيو كنع 10 فم كبا حي أو قال: تع حا ركلا 
فهذا جائزء فأيهما اشتراه فهو بينه وبين الآخرء وقَبْض المشتري منهما قَبْض 
لقاو لخركة فإن مات في يد أحدهما كان من مالهما'"' جميعا. وكذللة لو 


ب اننا (6؟) ص - أشركه ثم؛ صح ه. 
(6): هن مشتر: 050 م ص : رك 


(0») م ص ف: مال أحدهما. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء .١17١/١١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اشترياه جميعاً معأء أو اشترى أحدهما نصفه قبل صاحبه ثم اشترى صاحبه 
النصف الباقي» كان بينهما. فإن نقد أحدهما الثمن بأمر صاحبه أو بغير 
أمره. وقد كانا اشتركا فيه قبل الشراء على ما وصفتء فإنه يرجع بنصف 
الثمن على شريكه. فإن باع أحدهما العبد واستثنى نصفه. وقد أذن كل واحد 
منهما لصاحبه في بيع العبدء كان جائزأء وكان العبد بينه وبين الذي اشتراه 
منه» وكان للشريك الآخر نصف الثمن إذا كان باعه على أن له نصفهء 
ويأخذ من المشتري نصف الثمن. وإن كان باعه"'' إلا نصفه كان للمشتري 
نصفه بجميع الثمن». وكان ثمن'"' نصف العبد بينه وبين شريكه نصفين في 
قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد' " فالبيع على 
نصف المأمور 1 يملك من العبد اف 


هجواي ل و 
كانت هذه الشركة فاسلة //لاماظ] يه تجور؟ من قبل أنه اشترط فيها 


على أن 0 عنه» فهو كالشرط في البيع. فإن نقد”'' عنه الرجل فإنه 
يرجع بما نقد''' "على الذى: أمودت ولا شيء له في العبد. ‏ 


)١(‏ ف على أن له نصفه ويأخذ من المشتري نصف الثمن وإن كان باعه. 

0( م: الثمن؛ ؛ ف ثمن. 

() وعبارة الحاكم والسرخسي: في قول 5 يوسف ومحمد. انظر: الكافي. ١/78او؛‏ 
والمبسوط. .١77/١١‏ ولعل الصواب أن محمداً يقول هذا قياساً على قول أبي 
يو سقا. 

62 - الذي يملك من العبد. وهي عبارة الحاكم. انظر: الكافي» ١/758او.‏ وانظر 
للشرح: المبسوط. ١١/؟7١.‏ 

)0( م ص ف: أن تبعد. والتصحيح هنا وفي المواضع التالية من ب؟ 5-7 ١/8و‏ 
والمبسوط. .١9//١١‏ 

00 م ص ف: وبعد. 

63 م ص فك :ان يبعد. 

(9) صس: بعد. 

)٠١(‏ ص: بعد. 


كتاب الشركة باب شركة العنان 
متت 11205777770 الت 
وإذا اشترى الرجل نصف عبد بمائة درهم»ء واشترى رجل آخر نصف 
ذلك العبد بمائتي درهم» ثم باعاه مساومة بثلاثمائة درهم» فإن الثمن بينهما 
نصفين؛ لأن كل واحد منهما كان له نصف العبدء فله نصف الثمن. ولو 
باعاه''' مرابحة بربح مائة درهم أو بالعشرة أحد عشر كان الثمن والربح 
عونا اناذناروكدلك: لو اناف رحد يران هالة أل ناغاة يوفييفة كذ كذ نإن 
الثمن بينهما أثلاثاً. وإن باعاه مساومة بمائتي درهم أو أقل من ذلك فإن 


وإذا ام شترك الرجلان في تجارة شركة عنان على أن ؛ : يشتريا ويبيعا بالنقد 
والنسيئة فذلك جائزء وأيهما اشترى أو باع فهو جائز''' عليه وعلى شريكه. 


وما اشترى كل واحد منهما من غير تلك التجارة فهو له خاصة دون 
صاخبة4 .وما اشترى أحدهنا مه تلك التجارة وأشهد. عبد عفدة الشراء أنه 
يشتري لنفسه فهو بينه وبين شريكه نصفين. وإن أقر أحدهما بدين في 
تجارتيها وانكر الاجر فإنه يجوز على الذي أقر به خاصة» وول نه 
جميع الدين». وليس على من أنكر منه شيء. وإذا كان لهما دين على رجل 
فأخر”*' أحدهما فتأخيره باطل لا يجوز على صاحبه إلا برضاه»ء وليس هذا 
كالمفاوضين. ولو باع أحدهما سلعة من الشركة التي بينهما ثم وجد المشتري 
بها عيباً فإنه لا يستطيع أن يردها على الذي لم يبعه» ولا يكون خصمه فيها 
إلا الذي باعها إياه. وكذلك لو اشترى أحدهما سلعة من شريكهماء فأراد أن 
يردها الذي لم ب يكترها يعيب لم يكن لد ذلك لأن المشتري غيره. وكذلك 
لق :اخد 0 مضاربة فربح فيه كان الربح له خاصة» وكل وضيعة 
لحقت أحدهما من غير شركتهما فهي عليه خاصة» لا يلحق صاحبه منها 
شوف وإذا شيل أحيهي لماه يعياء 77" من قر اثر سيها ميو جائر. 


وقال أبو حنيفة: لشريك العنان"'' أن يُبْضِعَ وأن يدفع المال مضاربة 
)١(‏ ف: باعا. ظ (؟) ص - وأيهما اشترى أو باع فهو جائز. 


0 ص ا يؤخد. 620 ف: فأجره. 
(5) ف: فيشهادة. (5) ف: المضارب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإن لم يأذن له شريكه في ذلك». ويجوز له أن يعمل فى المال الذي فى 
شركتهما كل شيء يجوز للمضارب أن يعمله. وهذا أيضاً قول أبي يوسف 
ومحمكد. ش 


يآنن 7 الشركة كيف تَضنه”" فى 


المفاوضة وفي شركة”؟' العنان 


/18/1و] محمد عن أكفة بن سوار عن محمد بن سيرين أنه" قال 
لا تجوز شركة بعروض ولا بمال غائب”". وبه يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومعحمل. 


احظلحا علي :والوضبيعة "على الهال”"::. 


والربح عليه والمال نصفين فهو جائزء وإن فضّل أحدهما صاحبه في الربح 


روجا وإن فضل أحدهما الآخر ة في الوضيعة ا 


بعد إن عرو عن انان اهن الع حو عل اله ال يسن 
على من قاسم الربح ضمان"". وتفسير هذا أن الوضيعة على المال في 


المضارية والشركة. 

600 م + أو. 68 ضص.- الشركة. 

() ص ف: يصنع. (8) مم ف: الشركة. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» 487/5. () المصنف لابن أبي شيبة» 1737/5. 
(60) ف: في المال. 


(6) المصنف لعبدالرزاق» 3357 


كتاب الشركة باب الشركة كيف تَصْئع في المفاوضة وفي الشركة العنان 
لح 00 39777779707 ٠‏ ست 

وعن بعض أصحابنا عن جابر الجعفي عن علي بن أبي طالب أنه 
قال ااأريه عار ها توا بعليي از الرشيعة اعلرن ا ال 70 

وَإِذَا اقترك الجلان شركة مفاوضة فأراذا أن يكنبا نيتهما كتابا كثيا: 
«هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» اشتركا على تقوى الله 
تعالى وأداء الأمانة» اشتركا في كل نبيل وكيس" شركة: مناوؤضة » يبيعان 
بالنقد والنسيئة» ويشتريان بالنقد والنسيئة» ويعمل كل واحد منهما في ذلك 
برأيه» على أن رأس مالهما كذا وكذا بينهما نصفين» وذلك كله في أيديهماء 

فما رزقهما الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» وما لحقهما في 
ذلك من وضيعة أو تبعة فعليهما نصفين» اث شتركا على ذلك في شهر كذا من 
سنة كذا». يكتب كل وَاتخدمتهيها كتانا على هذة: التسيخة ؛.«فيكون عنلة» إذا 
اشتركا على هذا فهما متفاوضان في كل قليل وكثير»ء وذلك كله بينهما 
نصفين» فما اشترى واحد منهما من شيء بنقد أو نسيئة فهو ماض جائز 
عليه وعلى صاحبه. يؤخذ به كله. 

وإذا كان لرجلين لكل واحد منهما ألف درهم لا مال لهما غير ذلك» 
فاشتركا بمالهما شركة مفاوضة أو شركة عنان ولم يخلطا المال» فالشركة 
جائزة. وإن خلطا المال فهو جائز. وإن اشترى أحدهما بماله متاعا فى شركة 
المفاوضة فهو جائز عليه وعلى صاحبهء لهما ربحه وعليهما ايع فإن 
هلك مال الآخر فهو من مال الذي هلك خاصة دون شريكهء لا يلزم 
شريكه من ذلك شيء إذا كانا لم يخلطا المال. وشركة المفاوضة وشركة 
العنان فى هذا سواء بعد أن يكون شريك العنان قد أذن كل واحد منهما 
لهذا يه ادن الشراء. ولو كان رأس مال أحدهما ألف درهم بيض» ورأس 


)١(‏ روى ابن أبي شيبة من طريق سفيان عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو 

الشريكين ‏ قال سفيان لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة 
على المال. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 158/54. 

(0) وكس؛ 56 نقص» والوكس. هو النقص في القيمة والثمن. لكن لم أجد (وكسن »ف 
المعاجم. انظر: لسان العرب» «وكس»). وعبارة الحاكم والسرخسي: قليل 0 
انظر: الكافي» 7/١‏ و؟؛ والمبسوط. ١١//ا9١.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يروي م ع اا الات 
نال لكك اناه شرم قير ذلك اللفه ل هه 21 المقاوفة بو ليان 
إلا أن يكون للبيض فضل فى الصرف. فكو للشُود فضل فى الصرف. 
تإنكان لأسن العاليه 00 فى العدرف فاته لز تجوز شركة المتاوقة 
نيننما » واتكون ار كديينا افتر كه عقاف وردها مطائع شوك اهنا وف أن 
أحدهما أكثر رأس مال من الآخر. فإذا كان أحدهما أكثر رأس مال من 
الآخر لم تجز شركة المفاوضة فيما بينهما. ولو كان المالان يوم وقعت 
الشركة سواء ثم صار في أحد المالين فضل قبل أن يشتريا شيئا فسدت 
المفاوضة. وإن كان ذلك بعدما اشتريا بالمالين جميعا شيئين متفرقين لم 
تفسد المفاوضة. فأما إذا صار فى أحد المالين فضل قبل الشراء فالشركة 
كامكتة:و]ذا ان فى :الجن المالين افق بيعننا انهريا ببالعالتة بدإذة الشركة 
جائزة» ويكون كل واد منهما على صاحبه نصف رأس ماله ديئا عليه. 
وكذلك لو كان رأس مال أحدهما ألف درهم ورأس مال”'' الآخر مائة 
دينار قيمتها مثل الألف فهو مثل الباب الأول» وهو جائز. فإن اشترى كل 
واحد بماله متاعاً لصاحبه وقد أذن كل واحد لصاحبه”” في الشراء والبيع 
فالربيم'*) والوضيعة عليهما على'") رؤوس أموالهما يوم وقع الشراء. فأما في 
المفاوضة فإنه لازم لهما على كل حال. وكذلك لو اشتريا جميعا بمال 
أحدهما دون الأخر فإنه يلزمهما جميعا. 


وإذا اشتريا بالمالين أو اشترع نه أحذهما دون الآخر بإذن شريكه فقد 
وقعت الشركة وإن لم يكونا خلطا المال. وهذا بمنزلة اختلاط المال. 


ولو كانه الدنانين اكثر قيمة من الدراهم أ قانف الدراهم أكقر افبقة 
موك الك باون لم تجز المفاوضة بينهماء وجازت شركة العنان. فإذا اقتسما 


)٠(‏ م ص ف: في الشركة. والتصحيح من ب. 

(0) ص - أحدهما ألف درهم ورأس مال. 

(9) م ص - وقد أذن كل واحد لصاحبه؛ صح م ه. 
(4) ص: والربح. 

(60) ف: وعلى. 


كتاب الشركة باب الشركة كيف تصْئع في المفاوضة وفي الشركة العنان 2-2 

وتفرقا ضرب كل واحد منهما برأس ماله أو بقيمة رأس ماله يوم يقتسمون. 
ولو كان رأس مال أحدهما بيضاً ورأس مال الآخر سُوداً فخلطا ذلك 

لم يكن اختلاطاً حتى يشتريا به“ وكانت مثل الدنانير والدراهم: ولكن 1 

وقعت الشركة حين تعاقدا بالكلام» وأيهما هلك من ماله قبل الشراء منهما 

عو ور فاع جام 


ولو كانت الدراهم سُوداً كلها فخلطاها كان ما هلك منهما جميعاً. 
وما بقى فهو بينهما. 

ولو قال أحدهما لصاحبه: قد بعتك نصف مالى هذا بنصف مالك 
هذاء فرضي بذلك» فتقابضا ولم يخلطا المالين» كانا مشتركين في ذلك 
بمنزلة ما قد خلط؛ لأن مال كل واحد بينه وبين شريكه بعد أن لا يكونا 
قسما كل مال على حدة. 


وإن /184/11و] كان رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآخر 
روف) "1 وإنده ل اتكون مينينجا ركه نا ونا ول" توق حكان "برو ايا ”7 
نصف العروض بنصف الدراهم وتقابضا"* ركرك 0 مناوضة أ در كه 
عنان جاز ذلك. وجميع العروض من العقار والحيوان”' والمتاع والثياب سواء. 
وكذلك 0 التبر والذهب التبر وحلي مصوغ من ذهب أو فضة. فهو 
ممنزلة العروض فى ذلكه» ولا تجوز الشركة فى شئء من ذلك”" إلا 
بالتراف © خاضة أو بالدتاقير خاصة: ولكن إن اشترى كل واعددمتهما تسن 
وال فا ينعت نال عاطتقا نا افيما ليان “الى للف ان 0 
فوطي بو د )1171 عنابام ويد لك الشركة بالقارمن وتعد له الث اهار و الانارير: 


1 ىرن (؟) ف- عنان. 


() ف: باع. (4) ف: فتقايضا. 
(60) ف: وللحيوان. 69 م ص : فضة. 
(0) م ص ف + لا تجوز الشركة. (4) ف: في الدراهم. 
(9) م ص: فيما يشتركان. )٠١(‏ ص: إن شاء. 


)2232510 ص : وإن ناف 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جي ١‏ ص72 7777777777 لس 

وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة وليس لهما مال فهو جائز. وإن 

كانا عاملين بأيديهما أو كانا يشتريان بوجوههما فهو جائز. وكذلك الخياطان 

إذا اشتركا فى الخياطة مفاوضة. وكذلك خياط وقصارء وشبه ذلك من 

التسال »فيو حكانز للم كاتف أغما نينم يقلن إل و الحدة كنا رضنا ل ذلك 

قو جاتر وإن تتكل أحدهها نت جد التكى يه وزة كان عهده غير :ذلك 
العمل. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
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وإذا أبضع أحد المتفاوضين بضاعة مع رجل فلا ضمان على المفاوض 
لشريكه. وله أن يُبْضِْء وله أن يدفع مضاربة وأن”'' يستودع”"'» وليس له 
أن يقرض. فإن أقرض فهو ضامن لنصف ذلكء. ولا يفسد ذلك المفاوضة» 
وليس له أن يعير في القياس. فإن فعل فأعار دابة فعطبت الدابة تحت 
المستعير فإن القياس في هذا أن يضمن المعير نصف قيمة الدابة لشريكه. 
ولكني أستحسن ولا أضمنه. وهذا قياس قول أبي حنيفة. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. ومع ارا ا لسك ا كا 
المعر دما :ولا عل "المستتسي 


و أبضع المفاوض بضاعة مع رجل» ثم تفرق المتفاوضان قبل أن 
يشتري المستبضع بالبضاعة» ثم اشترى بالبضاعة بعد" فرقتهما'*“ وهو لا 
يعلم بفرقتهم. فإن شراءه جائز على الذي أمره وعلى شريكه. ولو كان أمره 
اي أن يبتاع /65/2 1 ظ] لهما فتاعا :وسهاة يالف درهم ولم يدفع إليه 
المال كان ما :اشترق:من :ذلك للآمن دون: شتريكة: آلا تزئ أنه لو .مات الذى 


)١(‏ ص - وأن. (؟) ص: ويستودع. 
() م ص: فعمد. (4) صس: فرقتها. 
)0( ص - أحدهما. 


كتاب الشركة باب بضاعة المفاوضة 
3/7777 ات 
لم يُبضع وبقي الذي أبضع ثم إن المستبضع اشترى المتاع لزم الحي الآمرء 
ولم يلزم الميت ولا ورثته من ذلك شيء. فإن كان دفع إليه مالا فورثة 
الميت بالخيارء إن شاؤوا ضمَئنوا حصتهم الامرء وإن شاؤوا ضمنوا 
المستبضع. فإن ضمنوا المستبضع رجع المستبضع بذلك على الآمرء وكان 
المتاع كله للآخر. ولو أن أحه المغنا وفعي وكلن وجلة أن يبتاع له جارية 
نيا عقن سين أو بخن كينها أو أمره أن يبتاع له متاعء ثم إن الشريك 
الاك نمو انناب “تضق ذلك ديعتها ‏ أمره الأول لو يكن للركفل أن 
يشتري ذلك. ونهي الشريك الآخر مثل نهي الآمر. فإن اشتراه الوكيل بعد 
ذلك فهو له دون الآمر. ولو لم ينهه الشريك الآخر حتى اشتراه كان المتاع 
والكخاورة بون المعفاوضية ييا 0 0 الثمن على الوكيل» ويرجع به 
الوكيل على أي المتفاوضين شاء. وإن” '' شاء رجع به عليهما جميعاً. وله أن 
نأل الذي لم يأمره نذلك كله كما له أن فاحل الذي أمره. الأترىق أن 
أحدهما لو اشترى شيئاً بثمن مسمى وقبضه كان للبائع أن يأخذ الآخر الذي 
بسر والتمن. ولا ترى أن الذي لم يشتر لو وجد بالبتع ” عيبا كان ل 
أن يخاصم فيه ويردها على البائع ”". اولك انرق لوءأن رجلا اشرق من 
بحن الششاوقين ميا" تتسدنية عيبا كان له أنتعرده على الخريف لذ 
لا ا ا أرأيت لو كان قصّاران متفاوضان فأسلم رجل 
إلين أحدهما ثوباً أما كان له أن يأخذ الآخر بعمله ذلك» وللآخر أن يأخذه 
بالأجر إذا فرغ من العمل. وهذا يبين لك ما ذكرنا قبله. وعتكف 2 لاون 
تفاوض فيه رجلان مسلمان أو ذميان. والنساء في ذلك بمنزلة الرجال. 


)١(‏ م ص: الأآمر؛ صح م ه. 

(؟) ص: فإن. 

(6) ص: بالمبيع. بالبيع أي بالمبيع» من باب التسمية بالمصدر. 
60 ص : ويزده. 

(0) م ص ف: على البيع. والتصحيح من الكافي» ١/8١7١ظ.‏ 
(5) م ص: بيعا. 


(/,؛اع( م - كل. ْ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا أبضع أحك المتفاوضيق بضاعة له ولشتريكة» شارك شركة غنات 
فأبضع ألف درهم بينهما نصفين مع رجل ليشتري له بها متاعاً برضا 
الشريك”'' شريك عنان» غير أن الذي ولي الدفع أحد المتفاوضين. فمات 
الذي ولي الدفع . 1 ثم اشترى المستبضع بذلك متاعاً بعد موت الدافع . فإن 
المستبضع ضامن الال والمتاع له.» ويكون المال نصفه للشريك بشركة""ا 
عنان» ونصفه للمفاوض الباقي ولورثة”" الميت» وقد انقطعت البضاعة حين 
مات الدافع. ولو كان الدافع حيأ ومات الشريك /[50/5١و]‏ شريك عنان» 
ثم اشترى المستبضع المتاع» كان المتاع كله للمتفاوضين”؟ جميعاً. 
ويلزمهما حصة الآخر. وإن شاء ورثة الميت ضمنوا المستبضع حصتهم من 
الثمن. الزن صمدرا الممتضيع : حصتهم رجع المستبضع بذلك على 
المتفاوضين”*" على أيهما شاء. وإن شاء رجع عليهما جميعاً. وإكهنا صناد 
المتاع نوين جميها ان الذي دفع المال أحد المتفاوضين» ولأنه حي لم 
يمت. وكذلك لو أن أحد المتفاوضينة أخذ مالا من رجل على وجه بيع 
فاسدء فاشترى به وباع» كان البيع لهما جميعأء والضمان عليهما جميعا. 
ولو لم يمت الشريك شريك عنان في الباب الأول ولكن مات أحد 
المتفاوضين الذي لم يبضع البضاعة» ثم إن المستبضع اشترى المتاع بذلك 
البضاعة. فإن المتاع يلزم الآمزء ويكون نصفه للشريك شريك عنان: 
ويضمن المفاوض الحي لورثة شريكه حصتهم من المال» ولا يكون لهم من 
اس شيء. وإن شاء الورثة ضمنوا ذلك المستبضع. فإن ضمنوا المستبضع 
رجع المستبضع بذلك على الآمر. 

ذاذك أسى أ حك الع تاه .ليق اذريشكريا لهذا رين سفنو 
وسمى'' جنسه فاشترياه له فهو له ولشريكه. فإن افترقا في الشركة فقال 
الشريك الذي لم يأمر: قد اشترياه”"© قبل أن تفترق» وهو بيننا حميعا : .وفال 


0010( ص : الشرك: 030( م ص : شرك 
فو ص : ولوورثه. 00 : ص : للمفاوضين. 
(0( م ص : على المفاوضين. 69 ص : أو سمى. 


7/0( م ص : فل اشتريناه. 


3 كتاب الشركة باب بضاعة المفاوضة‎ ٠ 
الآمر: اشترياه بعد الفرقة» هو لي خاصة دونكء. فإن القول في ذلك قول‎ 
الآمر مع يمينهء وعلى الآخر البينة('2..فإن أقاما جميعا ا عبيع ةف‎ 
من شرائهماء فإنه يؤخذ ببينة الذي لم يأمر ؛ لآنه م '" المنذغى والآخر هو‎ 
المنكر. ألا ترى أنه لو لم تكن بينهما بينة كان على الآمر اليمين. وإن قال‎ 
الآمر: اشترياه قبل الفرقة فهو بيننا جميعاًء وقال الذي لم يأمر: اشترياه بعد‎ 
الفرقة فهو لك». فإن القول في هذ”*' للذي”"؟ لم يأمرء والآخر مدع» فعليه‎ 
السينة: ألا ترى أنه يريد أن يلزمه نصف العبد بنصف الثمن. فإن أقاما' تجبيعا‎ 
البيئة أخذت ببيئة الآمرء وقضيت به لهما جميعاء وألزمتهما الثمن جميعاً.‎ 
يأخذه الآمر فيدفعه إلى الوكيلين. وإن اجتمعا جميعاً على أنهما لا يدريان‎ 
متى اشترياه فإنه يلزم الآمر دون الآخر. ولو شهد الوكيلان أنهما اشترياه قبل‎ 
الفرقة لم تجز شهادتهماء ولا يصدقان على الآمر إذا خالفا قوله» لأن القول‎ 
قوله» والبينة على الآخر. وكذلك كل هذا من شريكين شركة عنان.‎ 

وإذا أبضع /1"/ ٠‏ 5 ظ] أحد المتفاوضين ٠‏ ألف درهم من شركتهما مع 
رجل في متاع». وأمره أن يشتريه له» فخرج الرجلء ثم إن المتفاوضين 
افترقا في شركتهماء ثم إن المستبضع اشترى المتاع بعد فرقتهماء فقدم به 
وهو لا يعلم بالفرقة» فهو لهما جميعاً. ولو لم يفترقا ولكن أحدهما مات» 
ثم اشترى المستبضع وهو لا يعلم. » فإن كان الذي مات هو الذي لم يبضع» 
فإن شرى المستبضع جائز على الآمرء يلزمه ذلك دون الميت» ولكن ورثة 
المسة والكنانة .إن اقناقوا عمو الى الشريلة الامو هينه التون :لان 
المتاع قد صار له. وإن شاؤوا رجعوا بذلك على المستبضع» ويرجع به 
المستبضع على الآمر. وإن كان الميت منهما هو الآمر فما اشترى المستبضع 
فهو لنفسه» وهو ضامن للثمن بين الشريك الحي وورثة الميت. ولا يشبه 


)١(‏ ف - فإن القول في ذلك قول الآمر مع يمينه وعلى الآخر البينة. 
(؟) ص - فإن أقاما جميعا البينة. 

05 «هن هو 

4 ص + قول. 

6 م ص : الذي. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المتودة» الفرقة 4 لآن الفرقة لا تتعور .على المامور" محتن. يضمن العمن .وهر 
لا يعلم بها. ولو كانا افترقا : ثم اشترى المستبضع المتاع وهو لا يعلم ثم 
هلك المال كان المتاع لهما جميعاً. وكان”" الثمن للمشتري عليهما فر 
ولا يبطل فرقتهما البضاعة. ولو مات أحدهما كان الموت مخالفاً للفرقة. فإن 
اشترئى المستبضع بالمال بعد موت الذي لم يبضعه كان المتاع للحي الذي 
ولي دفع المال إليه» وكان ورثة الميت بالخيار. إن شاؤوا ضمنوا الآمر 
حصتهم. وإن شاؤوا ضمنوا المستبضع. فإن ضمنوا المستبضع ر 
المستبضع بذلك على الآمر. وإنما كان لهم أن يضمنوا الآمر لأن المتاع قد 
صار له. 


وإذا أبضع أحد المتفاوضين رجلا بضاعة» وأمره أن يشتري له متاعاً 
قن هنماة بالفت درهم» ولم يدفع إليه المال» فلما ذهب المستبضع تفرق 
المتفاوضان في شركتهماء ثم إن المستبضع اشترى المتاع» فإن المتاع كله 
يكون للآمر دون شريكه؛ لأنه أمره ولم يدفع إليه المال”"؛ وهذا مخالف 
لدفع المال. ألا ترى أن رجلا لو أعطى”*' رجلا مالا مضاربة» فأبضعه 
العفيانت وماد ثم إن رب المال نهى المضارب عن البيع والشراء به 
ا ثم إن المستبضع اشترى بالمال ولم يعلم بالمناقضة» 
أن ذلك جاتر .وهق.علئ المضارية “على. .الت ولو كان وت رو 
أن ينقض ذلك بغير علم المستبضع كان المستبضع ضامناً. فهذا قبيح, لا 
يجوز أن يضمن المستبضع وهو غائب» ينهى رب المال المضارب عن 


الشراءء والمستبضع د يعلم بسهية إيأه. ولو لم يكن المستبضع قبيضص المال» 


وكان /[51/١91١و]‏ المضارب إنما أمره بذلك» ولم يدفع إليه المال» ثم إن 


)١(‏ ف: على الآمر؛ صح ه. 

(0) م ص: وإن كان؛ ف: كان. 

(9) ف فلما ذهب المستبضع تفرق المتفاوضان في شركتهما ثم إن المستبضع اشترى 
المتاع فإن المتاع كله يكون للآمر دون شريكه لأنه أمره ولم يدفع إليه المال. 

() صس: لو أن رجلا أعطى. 

(5) م ص: المضارب. 


كتاب الشركة باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك ظ 
تتبن بللتت7تتتتبربربتاتتبببترب ا 12 ل 
رب المال قبض ماله من المضارب» وناقضه المضاربة» ثم اشترى المستبضع 
التاعق» ترسف الكثين المسناويه :ون بره العال هو كدلك: لقب وله تيرييكف 
عنان"'". وكذلك المفاوض. ودفع المال في ذلك وغير دفعه مختلف. ولو 
كان رب المال لم يناقضه المضاربة» ولكنه مات» ثم اشترى المستبضع 
المتاع بالمال» وهو لا يعلم»؛ وقد كان المال دفع إليهء فإن شراءه جائز. 
ويلزم المال المضارب دون رب المال» وورثة رب المال بالخيار. إن شاؤوا 
رجعوا بالمال على العضاوتة: آذ المتاع قد صار له. وإن شاؤوا رجعوا 
على المستبضع» ورجع بذلك على المضارب. وموت رب المال مخالف 
للنهي في دفع المال إلى الوكيل. وكذلك فوت أحد. المفاوضيةز بعد أن 
يكون المستبضع قد قبض المال. فإن لم يكن قبض المال فنهيه”'' وموته 
سواء. وكذلك موت المستبضع الذي سلطه رب المال على أن يبضع ماله مع 
من شاء فهو مثل ذلك 


باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر 


أحدهما الشريك أو أقر به أو مات أحدهما 


وإذا ادعى رجل قِبَلَ رجل أنه شاركه وجحد المدعى عليه ذلك. 
والمال فى يد الجاحدء فإن البينة على المدعي» واليمين على المنكر. فإ 
أقام ا البينة أنه مفاوضة وأن هذا المتاع وهذا الرقيق هو في يد 
المنكرء وقال الشهود: هو في شركتهماء أو قالوا: هو بينهما نصفين» أو 
لم يقولوا: من شركتهما”" ولا بينهما نصفين» غير أنهم شهدوا أنه في يديه 
وأنه مفاوضة» فإنه يقضى للمدعي بنصف ذلك كله. فإن ادعى الذي هو في 


)1١(‏ صس: العنان. 
(0) ف: فهنيه. 
(6) ص: من شركهما. 
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يديه في ذلك ميراثا لم يقبل ذلك منه. وإن أقام البينة على ذلك لم يقبل 
منه »© لآنه :قن بدية وهو يتجححد» وقد قضى عليه ببينة قامت عليه. فلا تقبل 
قبلت بينة الذي المتاع في يديه إن( ادعى بعض ذلك المتاع أنه له ميراث 

هبة /51/١91١ظ]‏ أو صدقة عليه ممن يملكه. 


ولو كانوا شهدوا على المتاع أنه في يديه. وادعى أن شريكه وهب له 
حصته من عبد في يديه» والعبد قائم بعينه. وأقام البينة على الهبة والقبض». 
قبل ذلك منه في قولهما جميعاً. وكذلك الصدقة والنحلى والعطية. ولا يشبه 
دعواه ذلك من قِبَل شريكه دعواه مِن قِبَّل عبده في قول أبي يوسف. ألا 
نوماني لو هدو أن هد الس سن قر توي فأقاء 55006 
يديه أن المدعي وهبه له أو تصدق به عليه ات ' ذلك. ولو أقام البيئة 
أنه ورئه عن أبيه وهو يملكه. أو أن رجلا آخر وهبه له أو تصدق به عليه 
وقبضه. لم أقبل ذلك منه؛ لأنه لا بينة عليه. إنما البينة على المدعي الذي 
يخاصمه. فإذا ادعاه من قبل المدعى ‏ والذي فى يديه هو المدعى هاهنا ‏ 
تعليه :اند والديئ ليس تلن نيه" قن المكنه قلا ينه ملك 0 ” 


ولو أن وجل ادعى 0 رجل أنه شريكه شركة مفاوضة». وفي بل 
المدعى عليه متاع ومال» فأقر المدعى ل بالمفاوضة. وادعى عبد في 
يديه أنه ميراث لهء وأقام على ذلك”*' البينة» فإن ذلك يقبل منه» ويقضى له 
بالعنسك 4 'لأنه مقر بالمفاوضة. مدع للميراث. فهو المدعي فى هذا 
المي '» وعليه البينة. ولو لم تكن له بينة كان على صاحبه اليمين. ألا ترى 
أن يه لو كان في ادن وهما مقران بالمفاوضة» فادعى أحدهما 0 
مما في أيديهما من العروض أنه له من ميراث» وأقام البيئةة قبلت بينته ١‏ 


كك هنف وان له 
(*) ص - عليه. (4:) ف على ذلك. 
(60) ف الوجه. )25 م: ببينته . 


كتاب الشركة باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك 

م جب بن يبب 77ر73 
وإن لم تكن له بينة استحلفت صاحبه على ما يدعي. فكذلك إذا كان المتاع 
فى يدي المدعى» وهو مقر بالمفاوضة. والباب الأول الذي أنكر فيه 
المقاوضة اتسين عان جاع نيد آله انه أثاف البينة على الخركة» ته 
المدعى» وعليه البينة» ولا يمين عليه» ولا يكون المنكر مدعيا. وكذلك إذا 
أقر مارم ثم ادعى دارا في يديه هبة من رجل أو صدقة. وأقام على 
اللنه ا ليله مافانة تق عع المنة على ذلك حيتفت لذ بالذان: 


وإذا ادعى رجل قَبَلَ رجل شركة في عبد"'' خاصة» وجحد الذي في 
يديه العبد» فأقام المدعي البينة أن العبد بينهما نصفين» فإنه يقضى له 
بنصفهء ولا يقبل من الذي فى يديه العبد البينة أن العبد ميراث له. وشركة 
العنان والمفاوضة فى هذا 7 أرأيت رجلا ادعى عبداً 2 يدي رجل أنه 
نوها لعفي انما شدي كان 151/81 و ]مقاوضاةه. ونام علي ذلك 
القيكة > ققفتى ل#يتصف: العية» أيقبل من الدى: :فى يدي 'العبد البيتة أله 
ميراث. أرأيت لو أقام البيئة أنهما اشتريا العبد جميعاً من فلان بألف درهم: 
ونقداه الثمن» وقبض الذي في يديه العبد العبد برضا من شريكهء فشهد 
الفتيزرو. على :هذا انتضيك: له قفنت اعد أكنف أقرا من للق فى جلدنه 
العبد البينة أنه ميراث. لا أقبل منه في شيء من هذه المسائل فى فول أبي 


بوستقا. 


ما 


وإذا مات أحد المتفاوضين والمال فى يد الباقى» فادعى ورثة الميت 
المفاوضة» وجحد ذلك الحي. فأقاموا على ذلك البينة أن أباهم كان شريكه 
شركة مفاوضة» فإنه لا يقضى لورثة الميت بشيء مما في يد هذا الحي» إلا 
أن متهت البندة أن كان دقن سدمة فى ساة المييف» أو .وتيهوا النينة آنه مين 
شتركة ما تنما فإن فاليا" البينة أنه كانائن عنديه قن نجاء"" السيف: أو أنه 
من ترفك جا ايها :فإ نه فين اليو يتعتته تن أقام. الندي البقة الدصيرات 
فذ أنه" فإنة لآ'تقبز هنة البينة + لأنة الجدعى.علية» :وإنما البينة :على 


00 م في. عين. 68 م ص: من حياة. 
قر ف: من ابنه. 
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المدعى. ولو كان المال فى يد الورثة وجحدوا الشركة»ء فادعى الرجل الحى 
الشركة 4 :واقام البيئة على شركة"'" المفار ته وان هذا الماله: كان فيد 
صاحبهم قبل موتهء وأقام على ذلك البينة» وأقام الورثة البينة أن أباهم مات 
وترك هذا ميراثاً من غير شركة ما بينهماء لم أقبل منهم البينة على ذلك» 
وأقضي للمدعى بنصفه. وكذلك لو قالوا: مات جدنا فتركه ميراثاً لأبيناء 
ايا البينة على ذلك فإنه لا يقبل ذلك منهم. ألا ترى أن المدعي الذي 
ليس في يديه هو الذي عليه البينة» واليمين على من أنكر الذي في يديه 
المتاع. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: أقبل البينة من الورئة على ذلك 
إذا لم يشهد الشهود على شيء بعينه أنه من شركتهما. 


وإذا اختصما”' المتفاوضان وتفرقاء فقال أحدهما والمال فى يديه: 
إقما: قدت شريكن بالتليق:روقال: الاجر ,الست زلة أن كلمهها قل أقرا 
بالمفاوضةء فإن الشركة بينهما نصفين» وكل متاع أو رقيق أو دور أو شيء 
من متاع التجارة فهو بينهما نصفين» وما كان من ثياب كسوة أو متاع بيت 
أو رزق العيال أو خادم مدبّرة أو أم ولد يطؤها فإني”" أجعل ذلك لمن كان 
في يديهء ولا أجعله في الشركة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وكان 
ينبغي في القياس أن يدخل هذا كله في الشركة. 


وإذا /97/51١ظ]‏ مات أحد المتفاوضين وكان المال فى يديه وفى يدي 
الباقزيية فقا الناتى بوعو الى يقي السال في يديه الورنة المبيت: كان 
ماسيكي: شريكن 3 كد بعتا وقينة للظم .فال الور قله بر التعيفتةة لفن :لقو 
قول الورثة» وهو بالنصف؛ لأن الحى قد أقر بالمفاوضة» والمفاوضة لا 
كزة: إلا بالتصفن»:وكذلف لو :كان المال: فى: ند الورك 4 :فأفزوا أن الت 
كان نشريك: المييكه مفاوظة :الداث»:وقال: المح 1 "الصف فهو ,بالتميياق 290 


000 م ص ف: 9 الشركة. 

(0) على لغة أكلوني البراغيث. وهو كثير في الكتاب. وقد أجاز الكوفيون ذلك» والإمام 
محمد كوفي النشأة. 

فر م: فان. (5) ص - فهو بالنصف. 


كتاب الشركة باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك 


ومن أقر بالمفاوضة فهو على النصف. ولا يصدق على دعوى أكثر من ذلك 
ولا أقل. 22 


ولت كان اشر كان تحني حيتي : والمال فى نتن فعا وهو 
يجحد الشركة فأقاء الاي اميد لون كد تر كا اقيق اله لقلا ادر 
وللدف " في يديه المال الثلث» فإني التصيية أن أجيز شهادتهم. وأجعل 
المال بينهما نصفين. وكان ينبغي في القياس حيث أقروا'" بالمفاوضة أن 
يكون قد أكذب شهوده حين شهدوا له بالئلئين. ولكني أدع القياس فيه 
وأجعل المال بينهما نصفين. وكذلك لو مات”*؟ المدعي فكان ورثته هم 
الو وأقاموا البينة على ذلك 0 على ما وصفت لك. 


ولو أن متفاوضين تفرقاء ثم أقام أحدهما البينة أن المال كان كله في 
55 د 0 واد اي كلا ا عليه 0 المال» 
بمثل ذلك على ذلك القاضي بعينه» أو على قاض ا فإن علم* 00 
الآخرة وقد كان القضاء من قاض واحد فهذا رجوع عن القضاء الأول. 
ويؤخذ بقضائه الآخر. وإن''' كان الأمر من قاضيين لزم كل واحد منهما 
لل 4 
الفضا . وكذلك لو كان من قاض واحد ولم تَعلّم 8 أي القضيتير أول فهو 
مثل ذلك. ' 


وإذا افترق المتفاوضان أو مات أحدهماء وبينهما أموال عظيمة فيها 
الدور والعروض والرقيق والدواب والغنم والبز والقطن». من ذلك في يد 


(1) طن حدر ظ (؟) صس: والذي. 
(9) م صص: أقر. ظ (4:) صس: لو كان. 
(4) م ص ف: المدعون. )١(‏ ص - فهو. 

37( م: في يد. 69 م ص : على. 


(9) ف: ولو. )٠١(‏ ص: يعلم. 
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كبر سس 11 ات 
أحدهما دون الآخرء ومن ذلك ما سواه باسم أحدهما دون الآخر''. وهما 
يتجاحدان المفاوضة» وقد أوصى الميت بالثلث» وعليهما دين من التجارة أو 
على أحدهماء وعلى كل واحد منهما دين من مهر امرأته» وقامت البينة على 
المفاوضة». فإنه يقضى بذلك كله بينهما نصفين. وما كان من دين عليهما أو 
على أحدهما من التجارة فهو عليهما جميعاً. وما كان من ذلك من مهر امرأة 
/[91,] أو جناية فهو على"'' الذي ولى ذلك خاصة. وما أوصى به 
العيت اقيق فى كلك حيطت يندا نض" الدزن كلد ولا رارم طاحية قن 
الوصية شيء. وما كان من ميراث ورثه أحدهما دون الآخر كان”*' له خاصة. 
وكذلك كل جائزة أجازه بها سلطان أو هبة أو هدية إن كان ذلك قبل موت 
الممة أو وعد نوت فيو سواء. ولأ تفيد كبويء فين ذلك المقاوفية إلا أن 
تكون دراهم أ كثائس لددنهيهها .ركل رفمة كانة ععد. احدهها في 
عندهما جميعاً. فإن مات المستودع قبل أن يبين لزمتهما جميعاً. وإن كان 
المستودع حيًا فقال: قد دفعتهاء كان مصدقا. ولو قال بعد موت صاحبه: 
أكلتها في حياة الميت» فهى'' عليه خاصة» ولا يصدق على صاحبه. ولو 
قات البينة أنه الفقها ‏ فى .حباة"الميت كانت عليهما جميعاً. وإن ”قال الى 
نيوا مامه من نينا الميف قال رقن .ركان اليك عر الممتووع» أن كان 
المستودء”"ا هو الحي ير ان الميت المستودعء. لزم الحي 
الضمان بإقراره بالوديعة» لأنا”"' لا نعلم ما قال؛ وإن كانت الوديعة عند 
الحي وهو الذي استودعها فهو مصدق. ولا ضمان عليه ولا على”''' الميت 
فى تر كه ' 


35 35 4 


)١(‏ وعبارة ب هكذا: وبعضه في يد أحدهما خاصة وبعضه باسم أحدهما خاصة. 


() .ف - على. () صس: انقضى. 

(:) م ص: فان. 0 (6) م ص ف: قل قبضه. 
000 م ص <: وهي. 0) ص - أو كان المستودع. 

(4) م ص - كان. (9) م ص: أنا. 


(١)م:‏ ولا أهل. 


كتاب الشركة باب وديعة المفاوض 


2 5 + ٠ ٠ 


باب وديعة المفاوض 


وإذا استودع أحد المتفاوضين وديعة من مالهما فلا ضمان عليه فى 
ذلك» وله أن يستودع كما له أن يستبضع» لأن الوديعة من التجارة. 

ولو مكح الميعردم :وليف له علق ياب فإن حلف برئ. ولا 
ضمان على المفاوض بجحود المستودع. 


ولو أقر المستودع بالوديعة» وقال: دفعتها إلى المفاوض الذي أودعني 
أو إلى صاحبهء كان بريئا بقوله» وهو مصدّق؛ فإن جحد الذي ادعى عليه 
ذلك فلا ضمان على واحد منهما بقول المستودع. 5 المستودع 
بقوله : دفعت الوديعة إلى اريدم لآنه توا إذا دفع الوديعة إلى أحدهما 
انيما" كان 


ولو قال: دفعتها إلى الذي أودعني.» وجحد ذلك المفاوض المودع. 
وادعى ذلك المفاوض الذي لم يودع. فإنهما لا يصدّقان على المفاوض 
المودع بعد أن يحلف بالله : 0 قبضت. ولو حلف المستودع بالله : لقد 
دفعت إليك. برئ من الضمانء ولم يصدق على هذا. 


ولو مات المودع المفاوض. فقال المستودع: قد كنت دفعتها إليه 
/[11١ظ]‏ في حياته» برئ المستودع. ولا يصدق على ورثة المودع. ولا 
يصدق على تركته. وكذلك لو مات الذي لم يودع. فقال المستودع: قد 
كنت دفعتها إليهء فإنه يبرأ من ذلك بعد أن يحلف». ولا يصدق على الميت 
011 جحد الورثة ذلك بعد أن يحلفوا على علمهم. 

ولو قال المستودع: قد دفعتها إلى ورثة الميت». فكذبوه وحلفوا ما 
قبضواء فإن المستودع يضمن”*' الحي نصف المالء» فيكون ذلك بين الحي 
وبين ورثة الميت نصفين. 


)١(‏ ص -ماء. (5)- قد هاء 
فرة م ص ف: وإذا. والتصحيح من ب. )00 م ص + حصة. 
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ولو كان قال: قد دفعت ذلك إلى الحى الذي أودعنى بعد موت الذي 
لم يودعني» وحلف على ذلك» فإنه بريء» ولا يصدق على الحي بعد أن 
يحلف الحي بالله ما قبض. 
ولو كان المودع هو الذي مات» فقال المستودع: قد دفعتها فعتها إلى 
ورتقة. وسلك!” على ولتق «وجنيفن. اللوركة وعلفوا على ذللق نإن 
المستودع يضمن نصف المال حصة الحي» فيكون ذلك بين الحي وورثة 
الميت نصفين» من قِبَّل أنه إنما خالف في النصف» الأن النعيب مولت 
فلا ضمان عليه في الذي لهم» والنصف للشريك الباقي”"'. فإذا دفعه إلى 
غير من أودعه إياه ضمن.» فيكون ذلك بينهم, وعدن على إبطال حق 
ورثة الميت من هذا الذي أدى. 
ولو قال: قد دفعت المال إليكما جميعاًء إلى الحي نصفه» وإلى ورثة 
الميت نصفهء وجحدوا جميعاً ذلك» فإن المستودع يحلف على ذلك». وإن 
حلف برئ. وإن أقر أحد الفريقين بقبض نصفٍ شركه الفريقٌ الآخر فيما 
أخذء لأن المال بينهم نصفين ْ 
ولو مات المستودع والمفاوضان حيان كانت الوديعة ديناً في مال 
المستودع لهما. فإن ماتا أو مات أحدهما بعد ذلك أو قبل ذلك فهو سواء. 
والمال دين في مال المستودع. فإن أقر المستودع عند موته أن المال قد 
هلك أو أنه قد دفعه إلى الذي أودعه إياه فهو مصدق. وهو بريء. فإن 
صدقه المفاوض كان المال بينه وبين شريكه. فإن جحد ذلك لم يلزم المال 
بقول المستودع. 
وإن قال المستودع: قد دفعت المال إلى المفاوضين جميعاًء فأقر 
أحدهما بذلك وجحد الآخرء فإن المستودع بريء». والمقر بذلك مصدق 
على نفسه وعلى شريكه. 


60 ص : حلف. 
0,0( م ص ف: والباقي. 


كتاب الشركة باب عارية المفاوض جيم 
اسح سا ا 2 

وإن افترق المتفاوضان. ثم قال المستودع : قد دفعت المال إلى الذي 
أودعني » وكذبه بذلك» فالمستودع”" بريء» ولا ضمان على الآخر بعد أن 
يحلف. ولو قال المستودع : دفعته إلى الآخر /[95/7١و]‏ بعد الفرقة» وكذبه 
الآخرء ضمن نصف المال الذي أودعه إياه» فيكون بينهما نصفين. ولو 
صدقه الآخر كان المودع بالخيارء إن شاء ضمن المستودع حصتهء وإن شاء 
رجع به على شريكه. ظ 
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باب عارية المفاوض 


وإذا استعار رجل”' من أحد المتفاوضين دابة فركبها فعطبت الدابة» 
ولم يأذن له الآخر'" في ذلكء فإنه يضمن في القياس نصف قيمتها للآخر 
إذا كانت الدابة من المفاوضة» ولكني أستحسن وأدع القياس فيه”*'» فلا 
أضمن المعير ولا الراكن: ألا ترى أن العبد المأذون لَه فوع التجارة م 
الذائة فلا يضنمن الراكت: وإن كان على العبة دي نولا بيغي" العازية 
القرضن» الا ثري ان العيد: لسن :له أن مقرض» 

وكزلك إذا أغان أجل المقناوقيت ويا تمن المفاوضة مياد فلسه 
الرجل حتى تخرّق فلا ضمان عليه في ذلك. وكذلك لو أعار دار”"' من 
. المفاوضة فأسكتها رجلاً فانهدمت من سكناه لم يضمن”* الساكن ولا 
المعير. وكذلك الطعام يهليه عقيل المتفاوضين لرجل أو يدعوه إليه وهو من 
المفاوضة فلا ضمان على الآكل ولا على الداعي. ألا ترى أن العبد التاجر 


)١(‏ ص: فإن المستودع. (؟) ص: استأجر الرجل. 
() ف: له في الأجر. 45 واه 


6989© م ص : ولدا. 69 م: ولم يضمن. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


ُ َ عِِ غ2 
)0 


يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن 
لرسول الله كك وأنا عبد قبل أن أكاتب» فقبل ذلك منى” ". 


يعقوب قال: ير اواك ود باه 
محمد يكل فيهم أبو 0 فأجابوني 9 


فعارية المفاوض وأكل طعامه وقبول هديته وإجابة دعوته بغير أمر 
شريكه جائز ظ لا بأس نه. 


ولو كينا المفاوض رجلا وبا أو وهب له دابة لم تجز [في] 1 
شريكه من ذلك» ولشريكه أن يضمنهء وإن شاء ضمن قابض ذلك. ولا 
يجوز ذلك فى الذهب والفضة ولا فى الأمتعة ولا فى الحيوان /[915/151١ظ]‏ 
كله .ل قي, الحبطة والحب م علةحسدة ذلك في الفاكهة واللحم 
والخبز وأشباه ذلك مما يؤكل. 


)01( ال كا واه لوم اليه ب أما 
بوه حكيم بن عمير فهو تابعي يروي عن عمر وغيره. 0 نهتيب التهديب لابن 

حجرء 2158/١‏ '/لام". ظ 

(؟) عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 5 يجيب دعوة المملوك. انظر: سنن ابن 
ماجه. التجارات» 15؟ الزهد.» 5١؛‏ وسنن الترمذي. الجنائزء ؟77. 

() هو في الحديث الطويل في إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه من طريق محمد بن 
إسحاق نحوا من هذا. انظر: مسند أحمدء ه/2474. 5447 45#. وانظر: المصدر 
السابق» ه/:ه”. 27”8. 

(5) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة: مطولاً من طريق داود بن أبي هند. انظر: | 
لعبذالرةاق 1/5 والمضقتب لابن أبن م ا 7 

0( م ص + شركه؛ ف ه + شركه. والتصحيح من ب؛ والكافي. ١ظل؛‏ 
والمبسوط. .١19/١١‏ 


كتاب الشركة باب عارية المفاوض 
ححبجح--_//////4306/6006+؟ا 41 كت 
وإذا استعار الرجل دابة من أحد المتفاوضين فعطبت تحتهء فقال الذي 
لم يعره: إنه جاوز الوقت» وقال الذي أعاره: قد وَقَّثُ7'' حيث ذهبء فلا 
ضمان عليه. فإن قال الذي أعاره : قد جاوز الوقت. وقال الذي لم يعره: 
قد وَقَتَ"'' له حيث بلغء. فلا ضمان على الراكبء» أيهما أقر له بذلك 
الوقت الذي عطبت فيه الدابة فلا ضمان عليه. وكذلك الثوب والمتاع وكلما 
يستعار أعار أحدهما صاحبه وهو من شركتهما فعطبت في العارية» فقال 
أحدهما: خالف. وقال الآخر: لم يخالف. فلا ضمان ا 


ولو أن رجلا أعار أحد المتفاوضين دابة ليركبها إلى مكان معلوم 
فركبها شريكه فعطبت فهما ضامنان». يأخذ رس الدابة أيهما شاء. وكذلك 
الثوب. فإن كان الذي ركبها إنما ركبها في حاجتهما فالضمان عليهما ف 
أموالهما. وفإن كان 0 في حاجة لنفسه””" خاصة فالضمان عليهما" 
أدىء فيكون ا له عليه لأ الخبرياة الراكبه رايهنا علس عير 
تجارتهماء فكان"'' بمنزلة غصب اغتصبه أو طعام اشتراه فأكله. فإن كان 
الراكب أدى ثمن الدابة الغصب من شركتهما فنصف ذلك دين عليه لشريكه. 


وإذا استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها طعام""' له خاصة 
لرزقه من مكان معلومء فحمل عليها شريكه طعاماً مثل ذلك من ذلك 
الموضعء من تجارتهما أو شركتهما أو لنفسه خاصة لرزقه» إلى موضعه 
الذي سماه المستعيرء فلا ضمان عليه. إن كان من شركتهما أو كان اشتراه 
رون نيو ور عفن 1 ان جور "1 حديها مطل عو الاي الا درف أن 
الشريك لو حمل طعاماً من شركتهما لم يضمن. وكذلك لو حمل عليها 


)١(‏ ف: قد وقف. (؟) مم ص ف: قد دفعت. 
90 صن :“اللعسون. 

(4) ف - في أموالهما وإن كان ركبها في حاجة لنفسه خاصة فالضمان عليهما. 
(5) م: دينارا. (<) ف: وكان. 


,ا( م: متاعا ؛ صح ه. (46) ف حمل؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طعاماً لغيرهما فهو مثل ذلك. ألا ترى لو أن رجلا استعار من رجل دابة 
ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة"''. فبعث الدابة مع وكيل له ليحمل عليها 
الطعام؛ فحمل الوكيل طعاماً لنفسه مثله: أنه لا يضمنء» فالمفاوضة”"! 
أوجب من الوكالة. 


وإذا استعان أخيل المتفاوضين دابة ليحمل عليها غدل 0 ؛ فحمل 
عليها شريكه مثل ذلك العدل فين ذلك الموضع إلى الموضع الذي 
/[ ,و ] سمىء» فلا ضمان على واحد منهما إن كان العدل الأول من 
تجارتهما أو بضاعة أو كان العدل الآخر من تجارتهما أو بضاعة. ولكنه لو 
حم ..غتلبها لقان" آى. اكيت" كان رشنافنا إن عطبية الدارة: فإن كان 
ذلك من تجارتهما فالضمان عليهما. وإن كانت بضاعة عند الذي حمل 
فالضمان عليهماء ويرجع الشريك على الذي حمل بنصف ذلك». لآنه بمنزلة 
الغاصب. 


وإذا استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة. 
فحمل عليها شريكه مخاتيم شعير فلا ضمان عليهما إن عطبت الدابة. 
والشعير في ذلك بمنزلة الحنطة. 

ولو كانا شريكين شركة عنان في التجارة في البيع والشراء فاستعار 
أحدهما دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة من شركتهماء فحمل عليها 
شريكه عشرة مخاتيم شعير من شركتهما لم يضمن» والمفاوض والعنان في 
هذا سواء. ولو استعارها الأول ليحمل عليها حنطة رزقاً لأهله.ء فحمل عليها 
شريكه شعيراً له خاصة» كان متويكة حافناء لأنه لم يأمره بذلك. 


)١(‏ ص - حنطة. 

0,0( م ص ف: فالمفاوض. ووقع عند السرخسى «فللمفاوضة» محرفا. انظر: المبسوط. 
0١‏ . وعبارة ب: فالمفاوض أولى من الوكتان: 

() ص: نطى. العدل واحد العدلين اللذين يكونان على جنبى الدابة. انظر: المغرب» 
«عدل). والزطي نوع من الثياب. انظر: المغرب. «زطط». 0 

62 جمع طنفس» ويقال: للبسط والثياب والحصير. انظر: القاموس المحيط. «طنفس؟. ‏ 

(6) ص: 3 أكسيته. 


كتاب الشركة باب عارية المفاوض 5 
وإذا ادعى رجل أن أحد المتفاوضين باعه خادماً» فجحد ذلك» وحلفه 
القاضي على ذلك» فأراد المدعي استحلااف الآخرء فإن القاضي يستحلفه له 
على علمه» فإن حلف فلا بيع للمدعى» وإن نكل عن اليمين لزمته الجارية 
بالشمن الذي ادعى المشتري» ونفذ"'" البيع'' للمشتري على المفاوضين 
وكذلك كل أرض أو عقار أو رقيق أو حيوان أو بز أو متاع أو 
عروض ادعى رجل أن أحد المتفاوضين باعه ذلك بثمن مسمى» أو ادعى 
أنه شرك فيه » 53 ادعى أنه سلم له دارأ بالشفعة» وجححد ذلك المفاوض » 
واستحلفه القاضي على ذلك فحلف» ا ل ” 
علمه. ال كك اي يي وا نل ور 
4 
جميعاً من تلك الدعوى ولم تلزمهما معاد التي وداه 
حميعا كان ل أذ موتحلقة كل و اس دين ليزه" "اهما لكل عن البمدرة 
أمضى الأمر عليهما ها : وإن ادعى ذلك على أحدهما وهو غائب كان له 
أذ علقي الساضر خا فلم انان محلف فهو ترق عو وان" اقم الخائت 
كان له أن يستحلفه البتّة. 


وكذلك لو ادعى أنه باع أحدهما جارية وجحد المفاوض ذلك فإن له 
أن يستحلمه الجحةة ويستحلف شريكه على عغخلمف: و كدتك العروض 
/[5ظ] والحيوان والمتاع. 


وكذلك و ادعى أنه 00 ص احد هتنا أو أجره دابة أو أرضاً أو 
داراً. وواتاسواطي ‏ أنه أجرهما عا أو اا حنر ‏ ونتهينا عويها. 


)١(‏ صس: ونقد. ه60 م: الثمن ؟ صح ه. 

() فا جميعا. (8:) صس: يلزمهما. 

(5) البَّتَ هو القطع. انظر: المغرب» «بتت». فيحلف يمينا قاطعة» ولا يحلف على علمه 
فقطء لأن كل واحد منهما في هذه الحالة يحلف على فعل نفسه. انظر: المبسوطء 
.,1١ ١‏ 

() م: فإن. 


7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

0 0 ادعى أن اهيا رهنه رهن وفبضه لم خاصمه والرهن في 
يد المفارض '" وآراف قبضة قله أن سكتلقة: العف ويستحلف شريكه على 
علمه. وإن أدعى أنهما وَلِما ذلك 252 استحلفهما ويه المتة. 


وكذلكه لو ادعى قل "5 أحرهها أنه اكد مني 7 انيه 
قضاه نصفه””' وجحد المفاوض ذلك22. 

وكذلك: لو افعن: على لحدهها"ذينا كان له أن سعحلنه البخة: 
ويستحلف: الآخر .على غلمة»: فأرهسا تكل عن البمية لونلا 60 
حميفا: 

وكذلك لو ادعى عبد من تجارتهما الكتابة على أحدهما وجحد الآخر 
فإن له أن يستحلفه البتة» ويستحلف شريكه الآخر على علمه. 


ولو أن رجلا أسلم ثياباً إلى قصار بأجر معلومء فجحد القصار ذلك. 
واستحلفه القاضي. فحلف. وللقصار شريك مفاوضء. فأراد أن يستحلف 
شريكه القصار على علمهء كان له ذلك. ولو كان صاحب المتاع له شريك 
مفاوفن لى يكن للشريلك: أن يسبتحلف القضان يعد الحلاف شرركه وكزلات 
كل خياط وإسكاف27) أو صباغ أو صائغ أو حائك أو صانع من الصناع. 
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باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر . 


وإذا ادعى رجل على أحد المتفاوضين جراحة خطأ لها أرش ولا بينة 


)١(‏ م ف: المتفاوض. والتصحيح من ب. (90) «قندن علن: 

و عنه؛ م ف + الامن؛ ص + الامر. وعبارة ب: دكن 4 
62 اي + مبيع. (65) ص ف: بنصفه. 
(0) هن ي“ذلك: (90) ص : لزمه. 

(4) ف: الاجر. (9) ص: أو إسكاف. 


كتاب الشركة باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر 20 
لدان اله أنه ميق" على :للك لدم قن علقم رةه وز نا ادكل عرق 
اليمين لزمه الأرش. وإن حلف”" وأراد”" المدعي أن يستحلف شريكه فليس 
له ذلك» لأن هذا أرش جناية» ليس من التجارة. ألا ترى أنه لو قامت بينة 
لم يلزم شريكه منه شيء. 

وكذلك لو أن انراة “اقغيف على احدعنا شهرا أكدر من ممير متلها 
وعبحة ذلك الإو نكي ليه نا نب كلانه لهاك بولا تين على اثتر كه 

وكذالك الو لاص "*ارسل على احينانين :أرق خخراحة (عنييد 7 كان 
اصتطلجا ثننا: ظ 

وكذلك امرأتان متفاوضتان"'؟ اختلعت إحداهما من زوجها بمال 
فادعى ”") أكثر من . ذلك فله أن يستحلفهاء ولا يمين على رك 

ولو أن رجلاً ادعى على أحد المتفاوضين من كفالة بدين استحلفه'" 
فى قول أبى حنيفة» لأن أبا حنيفة قال: الكفالة لازمة للشريك» وهي 
/[9 1 و] من الا ظ ظ 

وقال أبو حنيفة: لو أن أحد ارسي تعر عن 0 بمال لزم 
شريكه من ذلك ما يلزم الذي وليه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزم الشريك الكفالة» ولا يمين على 
شريكه”"'2» لأن الكفالة معروف”'''» ولا تلزم إلا من صنعه ووليه. 

ولو لاعن اقثله كقالة' نفس فاتحلفه القاضى فجلف+ فليس اللمدعي: أن 
يستحلف شريكه. لآن هذا لو قامت به بينة لم يلزم شريكه منه شيء في 


قولهم جميعاً. 

.)١(‏ ص ف: أن يستحلف. (0) ص - حلف. 

(0) م - وأراد؛ ص: أراد. (4) م ص: لو ادعاه. 
(05) صض: عبد. (5) ف: متفاوضاتان. 
0) ص + أحدهما. (4) ص: على شريكها. 
(9) م ص: فاستحلفه. (١٠)م‏ ص: على شريك. 


01م ص ف: معروفة. والمعنى أن الكفالة تبرع. انظر: المبسوطء .١111/١١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا ادعى أحد المتفاوضين على رجل ديناً أو سَلَّماً أو خادماً ذكر أنه 
اشتراها منه أو ذكر أنها له ولشريكهء فجحد المدعى قبَّلّه ذلك» فقدمه إلى 
القاضي » فاستحلفه على ذلك فحلف». ثم جاء الشريك فأراد أن يستحلفه. 
فليس له ذلك. واستحلاف صاحبه إياه بمنزلة استحلاف الآخر. ألا ترى أن 
اليمين على واحدء ولا يحلّف الواحد مرتين. 


ادر ادلي عليه أنه باعه جرّاب هَرَوِي"" 0 فوهِي أو عِذْل 
زطيا" أو كين قله اجارة حاترت ل الموق أن إجارة عي من مادعنا 
وجحد الآخر فاستحلفه القاضي فحلف على ذلك ثم جاء الآخر فليس له أن 
يستحلفهء وكين لهجا ويه 


وكذلك لو كانا مشتركين في هذا الباب شركة عنان لم يكن للشريك 
أن يستحلفه. 


وكذلك ا 57 يشتري بالبضاعة أو بالمضاربة بَيْعا”** أو 
يستأجر بمتاع” منها دواباً فجحد ذلك. فحلفه القاضيء. ثم جاء رب 
المال.» فليس له أن 2000 لأنه وكيله وقد استحلفهء وليس عليه أن 
يحلّف في أمر وأنون رول 


3 35 5 


)010( + التي. 

ف ص : : هرويا. 

(5) تقدمت هذه الكلمات غير مرة. فالجراب والعدل نوعان من الأوعية. أما ل 
والقوهي والزطي فهي أنواع من الثياب. 

(5) أي: مبيعا كما تقدم مراراً. 

)2 م ف: لمتاع. 

(5) ص + واحدا. 


كتاب الشركة باب المفاوضة الفاسدة 71 


باب المفاوضة الفاسدة 


على المسلم. أرأيت لو باعه الذمي بعدما اشتراه هل كان يكون للمسلم في 
ثمنه شرك. ألا ترى أن الذمي يشتري ويبيع ما لا يلزم المسلم. فإذا كان هذا 
هكذا /[197/5١ظ]‏ لم تستقم المفاوضة. أرأيت لو اقترقق الدمن بنفا ”هن 
ذمي بخمر”" وسمى أرطالاً مسماة إلى أجل ألم *' يكن جائزاً ذلك عليه 
فهل يجوز ذلك على المسلم. لا يجوز على المسلم شيء من هذا. وهذا 
والذمى كما أجيزها بين المسلمين»؛ وأكره ذلك. 

وأما الحر والعبد يتفاوضان فإن ذلك لا يجوز. وكذلك العبدان» فإنه 
لا يجوز. اقرف ان المولى لو أقر على عبذده بدين لزمه. فهل يلزم 
المفاوض الآخر إقرار المولى. ألا ترى أن مال العبد لمولاه» فكيف تجوز 
له المفاوضة فيما لا يملك. 
متفاوضين» ولكنهما يكونان شريكين شركة عنان. 

وكذلك المسلم والذمي يتفاوضانء فإنهما لا يكونان متفاوضين» وهما 
شريكان شركة عنان في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وكذلاك الع :والتكاتي: ل مهو أن شقارفنا: ظ 
في بعض قيمته فإنه لا يجوز أن يفاوض عبداً مثله ولا حرأ في قول أبي 
حنيفة» ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ ف: أكان ذلك يجوز. () أي: مبيعاً. 
فر ع بحمره. 0( ص : لم. 


ظ 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإدا تماوض. الذميان كانت مفاوضتهما جائرة كالحرين المسلمين. 
وكذلك إن كان أحدهما نصرانياً والآخر مجوسياً فذلك جائز. 


ولا تجوز مفاوضة المكاتبين. 


ولا تجوز المفاوضة على أن لأحدهما من الربح أكثر مما لصاحبه 
ورأس المال سواء. ولا تجوز المفاوضة على أن أحدهما”'' أكثر رأس مال 
من الآخر والربح سواءء أو على قدر رؤوس أموالهماء من قبل أن كل 
شيء يلزم أحد المتفاوضين يلزم الآخرء فلا يستقيم أن يكون على أحدهما 
الثلث وعلى الآخر الثلثان. 

وإذا اشترك المتفاوضان ورؤوس أموالهما سواء»ء ثم وَرِتَ أحدهما 
دنانير أو دراهمء فإن المفاوضة تفسد إذا كان ما ورث عينا. وإن كان ما 
وتونة كينا لم يفسد حتى يقبض الدراهم. وإذا وَرِتَ أحدهما ذهباً أو فضةً أو 
جوهراً أو عقاراً أو شيئاً من الحيوان أو العروض لم تفسد المفاوضة» إلا أن 
يبيع ذلك بدراهم أو دنانيرء فإن باعه بدراهم أو دنائير فسدت المفاوضة إذا 
فيض الثمن. ظ 

وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة وأحدهما أكثر رأس مال من الآخر 
نذا للك ل بيضور بوللة: ركو ان سناو ضبينة. 

وإذا شارك المسلم الذمي شركة مفاوضة فإن ذلك لا يجوزء ولا 
يكونان متفاوضين /917/11١و]‏ في”'' قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك الرجل 
المسلم يفاوض الذمية. وكذلك الذمي يشارك المسلمة. وكذلك الحر يشاراء 
العبد. وكذلك العبدان يشتركان شركة مفاوضة. وكذلك المكاتب يشارك الحر 
شركة مفاوضة فإنه لا يجوز وإن أذن له مولاه. وكذلك المكاتبان والمدبراد 
وأم الولد. 


وكذلك الصبي يشارك الصبي شركة مفاوضة بإذن أبيهماء فإنه لا يجوز 


)١(‏ م: أن لأحدهما. (0) ص - فى. 


كتاب الشركة باب المفاوضة الفاسدة 00 
من قبل أن المفاوضة فيها ضمان. ألا ترى أن ما لزم أحد المتفاوضين 
فالآخر لَه ضامن » وأن الصبي لا يجور ضمانه وإن أذن له أبوه. 


ويجوز في هذا كله شركة العنان غير أني أكره للمسلم شركة كل 
اكير وهو جائز. 
ردته أو لحق"'' بدار الحرب في قياس قول أبي حنيفة. 

وقال أنو سنيف له تهرة شبركة ‏ العند. والسر مفاوظة .رولا لسر 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شارك ار المرتد شركة عنان فهو 
جائزء فإن قُتِلَ على ردته أو لحق بالدار”" فَقَيْله ولْحُوقه بدار الحرب يقطع 
الشركة. وأما في”" قياس قول أبي حنيفة: فإن أسلم فهو على شركته»ء وإن 
قتل على ردته أو لحق بدار الحرب فشركته باطل. فأما المفاوضة فإنها لا 
تجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إن قتل أو لحق بدار 
الغيرى؟: وإن أسلم فهو جاتئز. ‏ - 

وإذا شارك المسلم المرتدة شركة عنان أو منارقلة فين تادر فى شتركة 
العنان في قولهم شيعا ولا تجوز فى المفاوضةء إلا أن تسلم المرأة 
الجر تدة: نان املك لوو ا ل 0 إياها مكروهة في قياس قول أبي 
حنيفة ومحمد»ء وينبغي في قياس قول أبي يوسف أن يكون جائزاً في التجارة 


00 
ويكرهها ". 
)١(‏ م: ولحق. (؟) ص: بدار الحرب. 
)1 لين فى حض ةلدا 
(6) م: وشركه. 


(9) ف: ولا يكرهها. وتقدم في أول فقرة في هذا الباب أن أبا يوسف قال: أجيز 
المفاوضة بين المسلم والذمي كما أجيزها بين المسلمين» وأكره ذلك. انظر: 
5 ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب إذن أحد المتفاوضين للعبد فى التجارة 


وَإِذا أذن أحد المتفاوضين لعبد من تجارتهما”'' في التجارة أو في أداء 
الغلة فهو جائز عليه وعلى شريكه. وكذلك لو أذنا له جميعاً. وكذلك لو 
كاتب أحدهما عبداً من تجارتهما فهو جائز. وإن أعتق”' أحدهما عبداً من 
تجارتهما على مال لم يجز ذلك على شريكه. ألا ترى أن الوصي يكاتب 
عبد اليتيم؛ وأن الأب يكاتب عبد ابنه الصغيرء وليس لواحد منهما أن يعتقه 
عل قانة 


وإذا زَوّجَّ أحد المتفاوضين أمة /[91//7١ظ]‏ من تجارتهما على مال 
فهو جائز. وإذا زوج عبداً من تجارتهما لم يجزء من قبل أنه يأخذ في الأمة 
لها مهراً أو يوجب لها نفقة وأن يبوّئها' " بيتاء وأما العبد فإنه يوجب في 
عنقه ديئاً من غير التجارة. ويوجب عليه النفقة لامرأته. 


وإذاا كان عبن تاجو للمتفاوضين: فاداته أحدهما ديناً من تجارتهما لم 
يلزمه من ذلك شيءء لأن العبد والمال لهما. وكذلك شريكان2' شركة 
عنان 527 في البيع والشراء. فأما شريكان'' في عبد [لهما”'' خاصة أذنا له 
في التجارة ثم أدانه كل واحد منهما دين فإنه يلزمه نصف دين كل واحد 
منهما في حصة الآخر. ولة دو" وكاتنة الفيريك شركة”” تان ولا 
تزويجه أمة من تجارتهماء وكذلك المضارب. 


وإذا كان العبد التأجر ب بين المتفاوضين فباعه قينا ثوب من ميراث 


)1١(‏ ص - من تجارتهما.. (0) ضن : عتق: 

(؟) م ف: وان بوأها. (:) صص: شريكين. 

(4) وعبارة الحاكم: وكذلك في شركة العنان. انظر: الكافي؛. ١/140١و؟‏ والمبسوط. 
]| ( 

(0). ض: شريكينء 2 (0) الزيادة من المصدرين السابقين. 


00( م ص ف : تكون. والتصحيح من ب. (9) كين شرك 


كتاب الشركة باب إجارة المفاوض ا 

زوك :فزق ملوقه لسك" "ذلك الناين فى "تهنيية: الاك :ولو كان العرك هيران 
لأحدهما فأذن له الآخر في البيع والشراء لم يجز ذلكء. لأنه ليس من 
التجارة. ولو أذن له مولى العبد جاز ذلك. ولو أدانه الآخر ديئاً من ميراثه 
خاصة بعدما أذن له مولاه لزمه ذلك كله. ولو أدانه ديناً من التجارة لزمه 


نصف ذلك وهو نصيب الذي أدانه. 


4ع 3 2 


وإذا استأجر أحد المتفاوضين أجيراً في تجارتهما أو في نخلهما فهو 
جائز عليهما جميعاًء يأخذ الأجير أيهما"' شاء. - 


وكذلك إذا استا حر :دابة ف عملهما أو فى تحارتهما أو ننيتنا أو :شفيية 


وكذلك كل أجير استأجره أحدهها ل من الأشياء من تجارتهما» 
وإن لبس عه اشاتان قن هه الوذكافية نا زاى "*عليهما 
حمعا 0 الأجير أيهما شاء» ويكون ذلك فو مال الذي استأجره خاصة. 


وكذلك لو استأجر دابة يحمل عليها متاعاً من متاع بيته خاصة. 
تسيل فإ نوم اللاانة ا حل ١‏ سكج بقن ذلك فرج« فال الى ابعماحدءه 


خاصة. 


)١‏ م ص: صاحب؛ ف نصف. والتصحيح من الكافي» ١/110و؛‏ والمبسوطء 
50,. 

(؟) م ص: بأيهما. 

(9*) م ص: ليس. 

(4:) م: والأجر. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو استأجر أحدهما إبلا إلى مكة فحج عليها فإن للمكري أن يأخذ 
بذلك17) أيهما شاء » ويكون ذلك في مال الذي اما جره خاصة. 


ولا يكون شريك العنان فى هذا مثل /[9194/5] المفاوض. ولا 
يلزم قوراف لكان ها :امنا عر براحي شيء إذا كان استأجره لشيء له 
خاصة: وكذللكه لو التاحر أقنضا لتنا رقهما نإتها: ياأكل المواسر بالاجر 
الذي استأجرهء ولا سبيل له على الآخرء ولكن الذي استأجره يرجع 
على. شريكة :يتضفيه أذللك: ذا كان جاجز لقن ع" تجار تهماء :يعد أن 
يكونا: شريكين فى البيع والشرات :قإذا كنا شريكين فى .سلكة تخاضة 
فاستأجر أحدهما للسلعة شيئأ بغير أمر صاحبه كان الأجر كله عليهء ولا 
يرجع على شريكه منه بشيء. 


ولو أن أحد المتفاوضين أجْر عبداً من تجارتهما من رجل أو دابةٌ كان 
للآخر”" أن يأخذه بالأجر. وكان للمستأجر إذا غاب الذي أجره أن يأخذ 
الآخرا*' بما لزم صاحبّه حتى يدفع إليه الذي أجره صاحبه. ولو أن أحدهما 
أجر عبداً له من ميراث له خاصة لم يكن للآخر أن يأخذ المستأجر بالأجر. 
ألا ترى أنه لو كان لأحدهما دين من ميراث له لم يكن للآخر أن يتقاضاه. 
وليس الدين الذي يلزم*' أحدهما فيؤخذان به جميعاً كدين يجب لأحدهما 
خاصة دون الآخر. 


وإذا أججر أحد المتفاوضين عبداً له خاصة من ميراث فليس [للآخر أن 
يأخذ الأجرء وليس]''' للمستأجر أن يأخذ الآخر”" بتسليم العبد. . 


)١(‏ ص: بدرك. 0 (1) م ص: بشيء. 
000 ص : للاجر. 620 ص : الاجر. 
)2( م: لُزم. 


(0) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى. ١/٠١5١و؟‏ والمبسوط. .15١1١/١١‏ 
(0) م ف: الأجر. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/40١و؛‏ والمبسوط. .1١1/١١‏ 


كتاب الشركة باب إجارة المفاوض 2 
اي 3070707070 ست 

أذ عقا حجن اعد لجنا روصي قد فشي © ارق ابل 7 لمك 
وذهب ولم ينقده الكراء فللمُكري أن يأخذ أيهما شاء بذلك» ويكون ذلك 
من حصة المستأجر. وليس هذا في شركة عنانٍ هكذاء لأن في شركة العنان 
لا يأخذ الكراء إلا [من] الذي استأجر منه. ألا ترى أن المتفاوضين لو 
استأجرا منه رواحل إلى مكة يحملان عليها طعاماً من تجارتهما ويحجان أن 
للمكري أن يأخذ أيهما شاء بالأجر كله» ويكون على كل واحد منهما حصة 
محملهء وحصة الطعام عليهما جميعاً. ولو كانا شريكين شركة عنان لم يكن 
له أن يأخذ كل واحد منهما إلا بالنصف. أرأيت لو استأجر أحدهما مَحْمِلا 
ززاملة لوها هق إنخوانه أكان للمكرى أن رحد شتريكه الاجر نذا كانت 
الشركة مفاوضة فإن له ذلك. ألا ترى أنه لو اشترى جارية لرجل أمره بها 
كان للبائع اواراحة شريكه .لتويك نكما كان لود ادا كل قور كه بالق 7 
إذا اشترئ لغيرة فكذلك: له أن“يأخذ شريكه بالأجر إذا كان استأجر لنفسة: 
ولا يكون.شريك :عندان :مكل هذاه لسن اللمكرف: أن بباخة إلا الذي 
ظ] ولى الكراء. خاصة. ولو استأجر أحد المتفاوضين بعيراً يحمل 
عليه طعاماً ورزقاً لأهله كو بدا له فحمل عليه طعاماً من تجارتهما ألم يكن 
للمكري أن يلزمهما جميعاً. أرأيت لو استأجره بطعام من تجارتهما ثم بدا له 
فتحمل. طعاما الخاجة. ننسه اليبس .هذا وذاكة سواء»وياحن الفكرىع”*" أيهننا 
شاء بجميع الكراء. 


00 


)١(‏ قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير... وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعهء ومنه قوله... ما 
يكترى به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة... انظر: المغرب». «حمل). 

(؟) قال المطرزي: زَمَلَ الشىءَ حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه. 2 ثم سمي بها الغدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وكمر ونحوه. وهو 
متعارف بينهم ١‏ أخبرنى بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب. «زمل». 

فر م ص : الكمن:.. 

64 06 الكري. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب شركة أحد المتفاوضين 


شارك شركة سان ذل كاز نهو د ل وضات شريكه. “كان أذن له 
شريكه في ذلك أو لم يأذن له فهو سواء. 

وكذلك لو شارك و شركه مفاوضة بإدن صاحبه فهو جائز عليه 
وعلى شريكه إن كان أذن له فى ذلك» وإن كان لم يأذن له في ذلك لم 
يجر. ولا يشبه العنان في هذا المفاوضة. 

وكذلك لو كم اهمها عاد سلعة أو ولاه ل لو نك نا 
وعلى شريكه ظ ءْ 
وكذلك لو كان الذي شاركه أخاً له أو عم"”" له أ 50000 
أخ له. وكذلك لو كان الذي شاركه أباه أو ابنه أو أمه أو زوجته إذا كانت 
الشركة :غتتاناً. فإذا كانت مفاوضة لم تكن مفاوضة وكانت شركة عنان. 

وإذا نا أجر أحد دحي د كاي أو نقل 7 شي 0 
نصفين. وإن كان ذلك العمل من غير تجارتهما فهو سواء. وإن كانا شريكين 
وما كسب شريك العنان فهو له خاصة إلا ما كان من شركتهما. 

ولو أن ان المتفاوضين ' أجَر عبدا لَه من مرا خاصة أو دابة أو 
أرفا أو دارا كان *" الاجر 7 كالسا عو ل في لتنا وان ع 0 


٠. ينا‎ 


الأجرء فإذا قبض الأجر فسدت المفاوضة إن كان ما قبض من الأجر دراهم 


أو انير 
20010 يووا لو انار كه وما + (9) أ نباعة تولية. 
(ه) ف + لله. 69 م - حتى. 


(59) ص : يفيض. 


كتاب الشركة باب رهن المفاوضين 


ظ باب رهن المفاوضين 


1553 ]رذتعن اه اليشاوفيين '؟ وهها والورشق غبل من 
المفاوضة بدين عليه في المفاوضة فهو جائز عليه وعلى شريكه. وكذلك لو 
رهن متاعاً من متاعهما. وكذلك لو رهن متاعاً من خاصة متاعه بدين من 
التجارة كان جائزاً. فإن هلك المتاع وقيمته والدين سواء فهو بما فيه. 
ويرجع الراهن على شريكه بنصف ذلك الدين. ولو كان الدين على أحدهما 
من مهر امرأته فرهنها بذلك متاعاً من تجارتهما كان"'“ ذلك جائزاً على 
شريكه. فإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء فهو بما فيه» ويضمن الراهن 
نصف قيمة الرهن لشريكه. ألا ترى أنه لو باع من امرأته بمهرها عبداً من 
المفاوضة أو متاعا جاز ذلك عليهماء وضمن نصف الثمن لشريكه؛ وكذلك 
الرهن. ولو كان لهما أو لأحدهما دين من تجارتهما على رجل فارتهن 
اودهينا نارهو كان ليهات او كاق: انمعلة ميا فيه بعد إن تكون 
قيمته والدين سواء. أو تكونٌ قيمته أكثر من الدين. ولو كان أحدهما وَلِيَ 
البِيعَ ووَلِيَ الآخرٌ الرهنّ وقبضه كان جائزاً. وليس هذا كالشريك شريك 
عنان 4ه لا ينخوق أن يرمن. الشريك كتريكة تعتان :وها إلا أن-يكون نهو الذي 
ولي المبايعة أو أمره الذي ولي المبايعة”" منهما بذلك. فإن كان هو الذي 
ولي المبايعة فله أن يرتهن» وليس للآخر أن يرتهن» وليس لأحدهما أن 
يونين برها يقال هما :ولاه هيما فزن فقن وهلك "ارهن ويه بوالدنة 
سواء ذهب نصف الحق» وضمن نصف الرهن في ماله خاصة» ويبقى نصف 
الحق للآخر. ظ 


ولو أقر أحد المتفاوضين أنه رهن هذا المتاع من رجل وجحد الآخر 


(1 )صن المقاوضير:: 

(0) ف: فإن. 

(6) ص - أو أمره الذي ولي المبايعة. 

(:) م ص ف: وذلك. والتصحيح من الكافي؛ ١/٠4١ظ؛‏ والمبسوطء .507/١١‏ 


ذلك جاز عليهما جميعاً إذا كان الذي أقر بالرهن أقر بالقبض. وكذلك لو 
أقر أنه ارتهن وقبض. ولو افترق المتفاوضان ثم أقر أحدهما أنه كان رهن 
متاعا من تجارتهما بدين عليهما وكذبه الآخر لم يجز ذلك. وكذلك لو مات 
أحدهما. وكذلك الشريكان شركة عنان إذا أقر أحدهما بالرهن وكذبه الآخر 
فإنه لا يجوز إن أقر أنه رهن هو أو ارتهن بعد أن يقر بذلك بعد الفرقة. فإن 
أقر به في الشركة فهو جائز عليهما إذا كان هو الذي ارتهن» بعد أن يكون 
هو الذي وَلِيَ البيع. ولو كان ارتهن ولم يل البيع لم يجز ذلك على شريكه 


فى شركة العنان. 


/[699/5١ظ]‏ وإذا''؟ اغتصب أحد المتفاوضين مالا فاستهلكه أو عقر 
دابة أو خرق ثوب فإنه يلزمه ذلك هو وصاحبه جميعاء يأخذ الطالب أيهما 
شاءء ويكون على الفاعل خاصة. ألا ترى أن أحدهما لو ابتاع بيع فاسدا 
فقبضه واستهلكه كان للبائع أن يأخذ أيهما شاء بالقيمة. أوّلا ترى أنه لو 
كانت عند أحدهما وديعة فعمل بها كان ضامناً. والربح لهماء ويأخذ رب 
الوديعة أيهما شاء بالمال. أوَلا ترى أنه لو كان عندهما مال مضاربة في نوع 
من المتاع فخالف أحدهما فاشترى غير ذلك بغير أمر رب" المال أن 
الضمان عليهما جميعاً والربح لهما جميعاً. ولو كانا شريكي عنان لم يضمن 
الآخر .ها اغتضمته صاحيه: ول75" .ما أفسدلة 'والو: كان نيعا فاسدا اتقراد اهما 
في الشركة فهلك ضمن ذلك هوء ورجع بنصفه على شريكه. 


د 6 
60 ص : ولو. 


(؟) م ص ف: عند ذلك بعيرا من رب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
إفرة ص : ولو. 


كتاب الشركة باب جناية المفاوض 


4 - . 8 ٠ ٠ 


باب جناية المفاوض 


وإناستى : ال المتقارقيية سار مكلا أل بغيودا قاذ تت د عا انوك 
فق ذلك إن كان .ذلك سبيت أن.بإقران :فهذا نواه وكدلك كل عناية في 
نفس أو دونهاء لأن هذا ليس من التجارة. ولو صالحه الجانى على مال من 
ارقن الغضاية لغر_ركن الصناعب: الجناية على الآخر من :ذلك ريت لأن هذا 
لبس من التجارة» فلا شيء على شريكه. ولو كفل رجل عن الجاني بأرش 
الجناية لم يضمن الشريك من ذلك شيئًا. 


ولو كفل أحد الشريكين بأرش جناية عن رجل لزمه ذلك» ولم يلزم 
شريكه شيءء لأن هذا ليس من التجارة. ألا ترى أنه أرش الجناية. أرأيت لو 
َتَنَ [أحدهما”؟ ١‏ بن شريكه أكان يكون على الأب من ذلك شيء: ألا ترى 
أن لابنه القصاص إن كان عمداء والدية إن كان خطأء لأنه غير قاتل». 


فكيف يكون عليه من الدية شيء وليس بقاتل ولا ضَمِين”''» في قول أبي 


وإذا أدى الجاني أرش الجناية من. مالهما فحصة”*' الآخر من ذلك 
علنة بولا تسد المفاوضة:: “لآنة. هناد علية نذيياء آلا ترئ أن أحدهها لى ألفق 
أكثر مما أنفق صاحبه كان ديناً عليه» ولم تفسد المفاوضة حتى يقبضهاء 
فكذلك أرش الجناية. 


)١(‏ الزيادة من ب.- 

(؟) ضَمِن المال ضماناً فهو ضامن وضَّمِينء أي: التزمه وكفل به. انظر: مختار الصحاح» 

«اضمن)»؟ والمصباح المنيرهء اضمن). ظ 

(©) وذكر السرخسي أنه يؤاخذ به في قول أبي حنيفة. انظر: المبسوط. .5١4/١١‏ ولم 
يذكر ذلك الحاكم. انظر: الكافي» ١/40١اظ.‏ 

(4) م ص: بحصة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[/١٠٠و]‏ وإذا تروج أحد المتفاوضين امرأة ودخل بامرأته ولزمه 
المهرء أو طلقها قبل الدخول فلزمه نصف المهر إن كان فرض لها مهرأء أو 
المتعة إن لم يكن فرض لها مهرأء فلا شيء على شريكه من ذلك» لآن 
المهر والمتعة ليس من تجارتهماء وهذا بمنزلة الجناية. 


ولو كفل أحد المتفاوضين بمهر امرأة عن رجل لم يلزم شريكه من 
ذلك شيء في قول أبي وساف زعي لان اهنا 7 : 

ولو أقر أحد المتفاوضين لامرأته بمهرها لم يلزم شريكه من ذلك 
شيء. وكذلك لو صالحها على نفقة كل شهر لم يلزم الشريك من ذلك 
شيء. وكذلك لو فرض عليه القاضي نفقة امرأته أو نفقة خادمها كل شهر لم 
بلزم الشريك من :ذلك:قتىءع. :وكذلف لى:فرضن "عليه تفقة :ولله أو ذئى”” 
رحم محرم منه ممن تلزمه '' نفقته لم يلزم الشريك من هذا شيء. 


ولو أقر أحد المتفاوضين لامرأته بدين من غير المهر فإنه لا يلزم 
الآخر من ذلك شيء في قول أبي حنيفة» ويلزم ذلك المقر خاصة. وكذلك 
وان ثمن متاع اشتراه منها أو من قرض .لم يلزم الشريك من ذلك 
شىء. وكذلك لو أقر لابنه بدين أو لمكاتتة أو لأآبية أو لآمة أو لتجلاثة أو 
م لكا هه تيجو اكديااذ نه مت هن لك ده ات لت 
الدين بإقراره لهؤلاء شيء» ويلزم المقر ذلك كله خاصة. 


ول للق انه ثلاثأ أو واحدة بائنة ثم أقر لها بدين باسبرسيدن فإنه 


)01 وذكر لمن أنه يؤاخذ به في قول أبي حنيفة. انظر : الخ 0١‏ . ولعي 
تذكر: ذلك الحاكم. انظر : الكافي . 11١ظ.‏ 


0,0 ص ٠.‏ 0 ذأ. 


كتاب الشركة باب نكاح المتفاوضين ظ 2 
يلزمه. ولا يلزم الشريك ذلك ما دامت المرأة في العدة. فإن أقر لها بعد 
القضنك الغلة بديق مق تين الزمة :ولا ولرع :شريكه». وإنما يطل 57 إقرازة: لها 
وهي في العدة عن شريكه لأن طلاقه يقع عليهاء 000 ولا 
يستطيع أن يتزوج أربعاً ولا أختهاء وهذا كله" قيا س قول أبي حنيفة. 


وقال دق يوسفا: إفراره بالدين لجميع هؤلاء جائز عليهماء ما خلا 
عبذه ومكاتبه. 


ولو كان النكاح فاسداً فأقر لها بمهرها وقد دخل بها لزمه ذلك ولم 
يلزم الشريك. ولو أقر لها بدين من غير المهر لزمهما جميعاً. ولو أعتق أم 
ولده وأقر لها بدين من تجارتهما لزمهما جميعاًء 4 ان شهادته لأم ولده بعد 
العتق جائزة وإن كانت فى علة. ولا تجوز شهادته لامرأته وإن كانت قد 
العا وإيت الى انعد ا 
وأن أم الولد تحرج ورف وروم الرجل عليها أربعا إن ا 0 وخردجع 
أختهاء ولكن لا يعر أختها حتى تنفضي علة 1 الولد في قول أب يوسهف 
وميحمد» / 0 ظ] ولا 0 على امرأته أريعا وي في العذلة. 


ولو أقر لأم تأت يذيزة كان جطاعرا«علية: وعلئ شتريكة :وكذلك: ولد 
المرأة من غيرة. وكذلك ا المرأة وجدها. 

وإذا أقرت المرأة المفاوضة بدين لزوجها لم يلزم شريكها شيء. وإن 
أقرت لابن زوجها أو لأبيه أو لأمه لزم ذلك شريكها ولزمها في قول أبي 


يذ نمفا 
«٠‏ 
حصقضة . 
6ه 
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ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب عتق المفاوضين ظ 


وإذا:اعتق أت المشاوقي: "3 غير فيه دونينة او كه وشو اوسن فار أن 
حنيفة قال: الشريك بالخيارء إن شاء ضمن الذي أعتق نصف قيمته» وإن 
قا ابتسعى 7العيناو بول شاد الكو ونير لا تيبيف اليا رضن إن عقن :ران 
استسعى العبد فقبض نصف قيمته أو قبض منها شبعئ”" 
وإذ لم ضمغ العيدولكتهضمن الترركه لم الفسك المفاوضة حا .يقيظية: 
فإذا قبض ذلك فسدت المفاوضة. وقال أبو حنيفة: إن كان الشريك المعتق 
يعي" فيو على كل البانيه الأرلةه :إلا آنه لبين له نيلت 


في المفاوضة. 


ولو كاتتي» اح الودنا رطعي “ا تغيدا قن المقاوعة يق بإذن اوه نا 
ذللك: ان كز ايها ا ا استهلاك مثل العتق. ألا ترى أن وصي 
اليتيم يكاتب عبك ال جور ذلكء» فكذلك الشيريك المفاوض. 


ولو اعقق اد الشريكيع النعند: ديق الشركة على قال .يقير آم :القبربيك 
اراي الوق وكان القول. في ذلك مثل. القول في الشريكين غير 
المفاوضين 


واذا اففرق"“ المعنا وان" وتنيباد ها كان تيس" لا طدداً زعم 
الا كر ادي بي برعي وهو على ما وصفت لك 


0 مات 5 المتفاوضين 90 فأعه عتق الباقي عبدا من المفاوضة وقال: 


)1١(‏ ف: المفاوضين. (؟) ص: شيء. 
اضى م ص ف: موسرا. والتصحيح من ب. (4) ف: المفاوضان. 
١ه)‏ م ص: في هذا. 

0030 م ص ف : تقدم. والتصحيح مستفاد من ب. 

(0) ف: المفاوضين. 

(46) ف: المفاوضين. 


كتاب الشركة باب عتق المفاوضين 6 0 


00 قبل موت صاحبي » فهو سواءء وهو ضامن لنصف فيمته إن كان 


غنياً. ولو كاتبه فقال: كاتبته بعد موت صاحبيء وكذبه الورثة فإن الكتابة لا 
تجوز. وكذلك لو كان الميت حياً غير أنهما قد افترقا فقال أحدهما: كاتبته 
قل الترفقه إوكد»: السريتو- نرنا اللخرية أذدورد اللجكافة عه [: بعلت 
على علمه: ما يعلمه كاتبه في المفاوضة. 


ولو تفرقا وأشهد كل واحد منهما على صاحبه بالبراءة من كل شرك 
ثم قال أحدهما: قد كنت أعتقت هذا العبد في الشركة وقد دخل نصف 
قيمته فيما /[5/١١٠و]‏ برئت إليكء. فإن أقر الآخر أنه أعتقه فى الشركة 
وقالة الع أضجته نضف القيئةة. :ولكتى اخترت ضيمان العنذاه افإن القول اقول 
الشريك الذي لم يعتق بعدما يحلف على ذلك» ويضمن العبد نصف قيمته 
في قياس قول أبي حنيفة» وليس له أن يضمن المولى لحال البراءة. وإن 
فال قن كنك ار فيناتلك ابي التترنةة فزن الخدريلقه معنن 
الضمان. لآن الشريك قل أبرأه. ولا ضمان للذي لم يعتق على العبدء لأنه 
قد أقر أن العتق كان في حرطا وقد اختار ضمان الشريكء وكان ذلك 
قبل البراءة. 
وإن قال ا ل العتق قبل البراءة» ولم أختر ضمانك ولا ضمان 
العبد» آنا على يا و7 "4 اناشنتك مشتعاف) وإن قنك :فكت العبد انإن 
له أن يضمّن العبد» وليس له أن يضمّن المولى لحال البراءة. فإن أقام المعتق 
البينة أن نصف قيمة هذا قد دخل في الذي”*' أبرأه منه كان ذلك جائزاً عليه 
وهذا قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فلا سبيل 
له على العبد إذا كان المعتق موسراًء لأن الضمان وقع على المعتق يوم أعتق 
إن :شاء الأخرة وإك أى "نقد برع بم "الضكات باليراءة: 


)١(‏ م: أعتقه 

(0) ف: أجزت. 

(6) م ص ف: على حجتي. والتصحيح من الكافي» ١/40١ظ؛‏ والميسوطء ' 00/1 
(4) م ص ف: : في هذا. وعبارة ب: دخل في البراءة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

. ولو قال الشريك: لم يعتقه إلا بعد الفرقة» كان القول قوله أيضاًء 
وكان له أن يضمنه. فإن أقام المعتق البينة أنه أعتقه في المفاوضة وضمن له 
نصف قيمتهء وأقام الآخر البينة أنه”'' أعتق بعد الفرقة واختار سعاية العبد 
فإن الجنة”بينة المعتق». «ويعتق العيد.:وثيرا المعتق والعيد من :صف يمت 
لآن القرل فقول القيرياك :رو المع على المسسق 


ولو أقر أحدهما أنه كاتب عبداً على ألف درهم في الشركة وقبضها 
منه ومات العبد. وقال: كان ذلك فى المفاوضة. فقد دخل فيما"'”' برئت 
إليك منه» وقال الآخر: قد كاتبته بعد الفرقة» ولم يدخل ما أخذت منه في 
البراءة» فإن القول قول الذي لم يكاتب مع يمينه على علمه» وعلى الذي 
كاتب البينة على ما قال» رد لم تكن لكر حنون اتسي الال قر كد 


ولو كان العينه قن ساك وقراك ول عدي 00 لأا رارك اند قال 
المكاتب: كاتبته بعد الفرقة وأنا وارثه» وقال الآخر: كاتبته في المفاوضة 
ونحن وارثاه جم عينيها و الماك لناء ولم يؤد المكاتب بعد شنعاء فإن القول في 
ذلك قول الذي لم يكاتب:» وهو مكاتت بينهماء يأخذان مكاتته وما بقى 
فهو ميراث بينهماء لأن الذي كاتب 9 فعليه البينة. 


ثم وجدوا كنزاً ومالاء فقال 5 الفريقين: هذا لنا وكان في يي 
وكذبهم الفريق الآخرء فإنه بينهما نصهين » 0 يصدق الذي ادعى أنه في 


ييه لا نيلة: 


1 071 
فإن كانوا فل أشهدوا ا من كل شيء وهو ف 0 10 


)١(‏ ف + أعتقه في المفاوضة وضمن له نصف قيمته وأقام الآخر البينة أنه. 
0 صن قهاء (9) هن كيرا 

(؛) ص: في قسمتنا. (0) ف: قد شهدوا. 

5 عن : رن 320( م ص: وهو. 


كتاب الشركة باب شراء المتفاوضين وبيعهما م 


ا 7 0 5 0 1 
لهم. وإن كانوا لم يشهدوا بالبراءة من كل شيء فهو ' بينهما جميعا بعدما 
يحلف الآخرون: ما دخل هذا فى قسمة هؤلاء. 


ولو كان فى :يد أحد الفريقين مال" فقالواة كان هذا لأبيعا قبل 
المفاوضة. لم يصدقواء وكان المال بينهم وبين أصحابهم نصفين. ولو كانوا 
قد أشهدوا”" بالبراءة من كل شيء ثم أقروا بهذا فإن للآخر نصفهء وإقرار 
هؤلاء بهذا إكذاب لبراءتهم. لأنهم قالوا: لم يكن هذا في الشركة ولم 
برقو نا 'مقهب إذا كاقث البزاءة ما كان فى الشركة فهو على نا واصيفت لت 
وإن كانت البراءة مما كان”© في الشركة وغيره قلا حق لهم فيه لأنه قد 
دخل في البراءة. ظ ظ 


باب شراء كاد بعد وبيعهما 


وإذا اشترى أحد البعا ري رقي أن كوا ان ضضم ان اشيقا ده 
الحيوان أو شيئاً من اليد أو شبعاً من القطن.والآدهان.والخشب أو الدور أو 
الأرضين فهو لي نصفين. وكذلك كل شيء من تجارتهما وغير 
تجارتهما”2 هو سواءء إلا أني أستحسن في كسوته وكسوة عياله وقوت أهله 
نو الحتدة والإداق امايكونة ذلك حاضة حون تتريكم 2" 

وككلنك ين : ا ل ل 
بضاعة أو صاحب مضاربة له فهو سواء. وذلك كله بينهما نصفين. 


والقناء.روالرضجال بوأهل -الذمة إذا كانوا شبركاء متفاوضيية ف ذلك :سواء. 


)١(‏ م: وهو؛ ف - وهو في قسمتهم فهو لهم وإن كانوا لم يشهدوا بالبراءة من كل شيء 
اا 

62 ص . مالا. 69 ف: قكل شهدوا. 

462 م ص 0 اش ” (0) ص - وغير تجارتهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا باع أحد المتفاوضين عبداً من المفاوضة بماتة دينار”''» وكتب 
الصك باسمه». وكانت الأشياء فى يديه دون الآخرء فجحد المفاوضة» فقد 
وقعت الفرقة بيجحوده ) لأنه يقول : لد شركة بيني وبينك . فهو ضامن لنصف 


ما في يديه إذا قامت البينة على المفاوضة., لأنه جحد 0 ألا ترى أن 


المستودع أمين » فإذا جحد ضمنء» فكذلك الشريك. وله أن يقبض المائة 
دينار دون صاحبهء لأنه وَلِيَ البيع /[1/١١٠و].‏ فإذا قبضها فهو ضامن 
ل" اهيدل المفاوفة: 


ولو مات المفاوضان جميعاً قبل الجحود وقبل الفرقة وأوصى كل 
واحد منهما إلى رجل على حدة». كان الذي يتقاضى المائة دينار وصى الذي 
وى البايعة» .ولا يفون الوضى .ولا الوزتة فين :زللقه فنيعا بحل أن يكوروا 
مقرين بالمفاوضة. ظ 

وإن كان الوصى رانا فجبحدل المفاوضة ولا وارث له عيره» والأموال 
والأشياء في بيذيه» ولينسن في يدي الآخر شيء ء فهو ضامن لنصف ذلك 

وكذلك كل مال من ثمن بنع باعه أحدهما أو عَضبٍ اغتصيه من 
أخدهها أو إجارة أجرها فوجب له الأجرء دير على ه ضيه للك 

فإن أقر الورثة بالمفاوضة لم يضمنوا شيئا إلا أن يخرجوا شيئاً للميت 
فيقضون به حاجتهم. أو يأكلوه» فيضمنون نصف ذلك. ولا يضمن الميت 
من نصيب صاحبه شيئاً. ولا يكون هذا بمنزلة المضاربة. المضارب لو مات 
والمضاربة مجهولة كان ضامناً لها. وكذلك الوديعة والعارية. وإذا كانت 
عرونة '"ابغينيا لو تمتها بوكدلاف: شرك" المفا رض 1 دوه ع اه 
الوديعة المعروفة» فلا يضمن الميت من هذا الوجه شيئاً. 
«وإذا اتشرى اخن. المعناوضين عادنة الطأعا انام قي باهر شرك 
(1) :من الديار (؟) ف: فيضمن. 


)2 م ص ف: الشركة . )5 ص : نفسها. 


كتاب الشركة باب شراء المتفاوضين وبيعهما ظ ظ 
وإذنه فإن للبائع انعا ل الها تعبا لما ل" كن جد ا وو :الها ري الا 
توق أنه الى نسو وين ”1 مقناعة الغيوه كان عد يسيم م 
وك لف ذا" تقد 71 ابقاعزية /انسيية» بن اكات تحتييا د "نينا نيوا افوا رق 
حصة الذي اشتراها. وكذلك لو اشترى أحدهما طعاماً لأهله أو كسوة لأهله 
بإذن شريكه أو بغير إذنه كان للبائع أن يأخذ أيهما شاءء ويحتسبان”*' بذلك 
فبها كتياهن حي *" الذى: العرف» اراك لو *١‏ ال يي د 
كسوة لأحدهما أما كان للبائع'2 أن يأخذ أيهما شاء. أرأيت لو اشتريا كر 
حنطة رزقاً لأهلهما [أآلم يكن للبائع لاضن امو ير و دنا 
تون اندها اننا فيه لضو رعو وا للق ولي 257 لاي 
وام كادف 11 لاف كاذ | عم لحا ا سي ةل 177 نمي اذل افتدكه 
كانت بينهماء وليس له أن يطأها. ولو باع أحدهما خادماً كانت لخاصة نفسه 
ميراثاً وَرِنُها لم يكن لشريكه أن يقبض ثمنها. ولا تشيه الدينة الذي :عدئ 
أحدهما الدين الذئ لأحدهما. ألا ترى أن كل دين" زه" أحدهما فهو 
علني مسي“ 11 اق ]ري مقدانة إن رمف اه ول 7؟ اب وكوف دوق 
لأحدهما من مراك أو بغتره قاذ يكون: لخر أن يتقاضاة: وليس. الشريكان 


)١(‏ ص - بها ).هن إذا اشترى: 
() صس: يحسبان. 0 007 00 


372( - أرأيت لو اشتريا كر حنطة رزقا أمهما لم يكن بنع أ أن عافد هيه شاف 

(46) صس: ويحسبان. 

09( م ص ف : عار انه 

)٠١ )‏ وقال في الجامع الضغير: : نتف فيان أذن اعد ما لصناحية.. .أن يشتري خارية فطاها 
ففعل فهي له بغير شيء. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يرجع عليه بنصف 
الثمن. انظر: الجامع الصغيرء 5٠١5؛‏ والكافي. 0 و؟ والميبسوط. .15١9/١١‏ 

(١١)م‏ ص: وكذلك. 

(١)م‏ ف: كل قبل؛ ص : كل قتل. وفي ب: ما لزم. 

)م ص + لزم. 

(5١)م‏ ص: وأنه. 


ظ 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وى أن حالفو كين شركة نان شرن ارون تار يها لم يكن 
للبائع أن يتبع”'' الشريك الذي لم يل الشراء بشيء من ذلك» ولكنه يتبع”" 
الذي وَلِيَ الشراء. ثم يتبع”؟ * لذ وَلِيَ الشراء صاحبه بالنصف. 

وإذا اشترى أحد المتفاوضين جارية لحاجة نفسه بأمر صاحبه فوطئها 
نقد*' الشراء من أموالهما ثم استحقت الجارية» فعلى الواطئ العقرء يأخذ 
ره الجارية بالعقر ‏ أبهما غناءة: لأن هذا دين من البيع والشراء» وليس هذا 
كالمهر في النكاح. ألا ترى أن عبد مأذوناً له في التجارة لو اشترى جارية 
فوطئها ثم استحقت لزمه العقر. وكذلك المكاتب. ولو كان من نكاح لم 
بلرمة اله يدت عقوو اما التبروك 3 نت كاغفا انان اتعرس: احدهها 
جارية فوقع عليها ثم استحقت لم يلزم"' العقر إلا الذي وطئ خاصة. 


وإذا باع أحد المتفاوضين جارية من تجارتهما بدين فليس له ولا 
لم أن يشترياها بأقل من ذلك حتى يقبضا الثمن. ولو وهب البائع 
الثمن و اا وا 1 عليه وضمن لشريكه نصف الثمن فى 
ذلك ار ف :ذلك لضي 2-2 

ولو أسلم أحد المتفاوضين دراهم في طعام إلى أجل كان ذلك جائزا. 
ركان لهها جتميعا. د بح" امسا ياار” ال ةا 


(5)1 أ مبيعا. (5): ين أن افع : 
() ص: يبيع. (4) صص: ثم يبيع. 

ظ (60) صصس: وبعد. () ص : الشريكان. 
(0) م: لم يلزمه. (4) ف: وللآخر. 
(9) م: حصة. 


(يقال: تعيّن منه عينة. انظر: تهذيب اللغة» «عين». وذكر المطرزي أنه لم يجد «تعين» 
بمعنى بايع بيع العينة» وأن «اعتان» يستعمل في هذا المعنى. انظر: المغرب» «عين». 
وذكر الفيروزابادي (عيّن» لنفس المعنى. انظر: القاموس المحيط. «عين». وقد استعمل 
الحاكم والسرخسي «تعين» أيضاً. انظر: الكافي» ١/1١5١و؛‏ والمبسوطء. .5١١/١١‏ 


كتاب الشركة باب شراء المتفاوضين وبيعهما 27 
ولو قبل أحد المتفاوضين رأس مال سلم لهما كان جائزا على شريكه. 
ولو أقال أحدهما بيعاً قد باعه الآخر فى جارية أو متاع كان جائزا 

عليهما. 
وكذلك الشريك شركة''' عنان فى هذا من الشراء والبيع. 
ولو باع أحدهما عبداً بتأخير ثم مات البائع وأوصى إلى وارث له 

فغاب الوصي وجاء الشريك لم كد نه وين الحتعوفى 1" خصو لان 

وكان هيه نريتاً: ظ 
ولو باع أحد المتفاوضين صاحبه ثوباً من المفاوضة ليقطعه قميصاً جاز 

ذلك خلس عد لك" لور جاع يذ واو" أوريع مان بوكدالاق وساي" لعاف 

فجعله رزقاً لأهله فهو جائزء والثمن عليه نصفه له» ونصفه لشريكه. 
/[9/*٠ر,]‏ ولو اشترى أحدهما من الآخر عبداً للتجارة وكان العبد 

من تجارتهما فإن؟2 ذلك لا يجوز. وكذلك المتاع والثياب والدواب. 
ولو كان لأحدهما عبد ميراتاً 'فاشتزاه الآخر للتجارة كان بجائزا»» وكان 

بينهما. وكان الثمن عليه ولا 5 المفاوضة حتى يقبضص الثمن» فإدا فبض 

الشمرخ فسدت المفاوضة. 
وكذلك لو كان ا أمة ورثهاء فاشتراها الآخر وهو يريد أن 

يطأهاء فهو جائزء وهى له خاصة. والثمن عليه» ولا تفسد المفاوضة حتى 

يقبض الثمن» فإذا قبض الثمن فسدت المفاوضة. ظ 
وكذلك الشريكان شركة”*" عنان في جميع ذلكء إلا أنه لا تفسد 

الشركة بقبض المال. 


)1١(‏ صس: شريك. (9): صن الشويك: 
(0) ف + وكذلك. (84) صس: وأراد. 
(5) ف - أراد أن يطأها وكذلك لو باعه. ‏ (5) م ص: كان. 
0) ف: أحدهما. (6) صس: شرك. 
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باب ارتداد أحد المتفاوضين أو كليهما 


وإذا ارتد أحد المتفاوضين عن الإسلام ولحق بدار الحرب فقد 
انقطعت المفاوضة بينهما. ولو رجع مسلماً قبل أن يقضي القاضي بلحاقه 
وقبل أن ايحكم في ارتداده فهما على الشركة. وكذلك لو كان في دار 
الإسلام فأسلم قبل أن يحكم القاضي فهما على شركتهما. وكذلك الشريكان 
قر 34" عنان. فإن لحق الشريك بالدار وحكم القاضي بلحوقه وجعله بمنزلة 
ين انقطعت الشركة. فإن رجع مسلماً لم تعد الشركة بينهما بالأمر 
الأول. آلا تر انه إذا ارتد عن الإسلام ولحق بالدار لم يعتق مذبرهء ولم 
يحل دينه حتى يحكم القاضي في ذلك ونيكة له بهن ل اميك ل 
الشركة. 


وإذا أقر المرتد بدين في ردته ثم قتل على ردته لم يلزمه ذلك الدين 
في قول أبي حنيفة» ويلزمه في قول أبي يوسف ومحمد كما يلزم الشريك 
شريك عنان: 


وقال أبو حنيفة: إذا ارتد أحد المتفاوضين ثم أسلم فالشركة على 
حالهاء فإن قتل فقد وقعت الفرقة. وفي قول أبي يوسف ومحمد هما على 
الشركة» وهي شركة عنان ما لم يقتل أو يلحق بدار الحرب ويحكم القاضي 
في لحاقه ويجعله بمنزلة الميت. وأيهما أقر بدين قبل ذلك فإنه يلزمه في 
قول أبي يوسف ومحمد. وأيهما باع أو اشترى فإنه يلزمهما جميعاً. وكذلك 
الشريك شريك عنان في البيع والشراء في قول أبي يوسف ومحمد. وأما في 
قول أبي حنيفة: فإن أقر المسلم لزمه.ء ويوقف أمر المرتد. /[7/7١7ظ]‏ 
فإن أسلم لزمه ما أقر. به المسلم» وإن قتل على ردته لم يلزه”*». وكد كن 
أقر به المرتد فهو موقوف في قول أبي حنيفة. فإن قتل بطل. وإن أسلم 
ارفهينا خحميها: وكذلك إن باع أو اشترى ى. وكذلك إن باع شريكه لم تجز من 


)١(‏ م ص: شرك. () م: قد. 
(9) م: فلذلك. (4) ص: لم يلزمه. 


كتاب الشركة باب ارتداد أحد المتفاوضين أو كليهما 5 

ذلك حصة المرتد إلا أن يسلم» فإن أسلم جاز ذلك''“. وكذلك الشريك 
و “ضر 10 ان 

شركه عنال. 


وإذا باع أحد المتفاوضين متاعاً أو رقيقاً إلى أجل أو بالنقد ولم 
ينْتقِدا'' فلكل واحد منهما أن يقبض جميع المال» والذي وَلِيَ ذلك والآخر 
مو اي مي وو او ا 7 
يرد على الذي لم يبعه كما يرد على الذي باعهء لأنهما متفاوضان. فإن 
افترقا ولم يعلم المطلوب بذلك فلكل واحد منهما أن يقبض المال كله. وإن 
قضى المطلوب أحدهما المال كله ولا يعلم بالفرقة فهو جائزء» وهو بريء 
من المالء وللشريك الذي لم يقبض المال أن يتبع”*؟ شريكه» وإن علم 
المطلوب بالفرقة فليس له أن يدفع المال كله إلا [إلى]*' الذي وَلِيَ البيع» 
ولا يدفع إلى الذي لم يل البيع شيئاء فإن دفع إليه شيئاً برئ من ذلك إذا 
دف اساارينة رين النصف. وليس له أن يأخذه بشيء من ذلك بعد الفرقة إلا 
بوكالة من الآخر. فإن وجد المتعرى غيا كان لدان يرد على الذي باعه 
ويرد الذي باع''' على الشريك الذي لم يبع النصف. وليس بين المشتري 
وبين الذي لم يبع خصومة في العيب بعد الفرقة. ولكن لو كان خاصم الذي 
باعه قبل الفرقة فَرَوَ7'"' عليه وقد كان نقده الثمن» فقُضى له برد الثمن عليه. 
آذ اقبي اله عليه القضن السلعة رولم ا الطلعة' لعب كلاف تياو اه 
تفرقا قبل أن يقبض المال» فإن له أن يأخذ أيهما شاءء لأن هذا دين وجب 
على أحدهما قبل الفرقة. ألا ترى أنه لو أدان أحدهما قبل الفرقة دينا ثم 
افترقا كان له أن يأخذ أيهما شاءء لأن هذا دين وجب عليهما قبل الفرقة. 
رأبهنما أدى "ا رجع على ,شتريكةبالتست: وإذا وجل عيبا فلم يرد ولي 
يخاصم حتى افترقا لم يكن له أن يخاصم إلا الذي باعه. لأن المشتري لم 


)١(‏ ف- ذلك. (ظضن شريك: 

(5): أي لمويفيكن. الثمن. (5) م: أن يبيع. 

)2 الزيادة من ب؟ والمبسوطء. 133/١‏ 17. (5) فا باع ؟ صح ه. 
7؛3ع م ص ف: يرد. والتصحيح من ب. (2)4 ص : إذا. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجب له المال عليهما في المفاوضة. ولو استحق المبيع''' بعد الفرقة وقد 
كان نقد الثمن قبل الفرقة فإنه يرجع بالثمن على أيهما شاء. وكذلك لو 


وإذا أسلم رجل إلى خياط ثوباً ليخيطه هو بنفسه وللخياط /[5/1١٠و]‏ 
شريك فى الخياطة مفاوضة فافترقاء فأراد صاحب الثوب أن يأخذ الشريك 
الذي لم مطلم :اليه العمل «فلنين. له اللقه بوكذلكة أن بماك الذي ولق قبن 
الثوب لم يكن له أن يأخذ الحي بالعمل. وكذلك كل قصارة وصيّاغَة”) 
وتجارة» وكذلك كل صانع من الصناعء مِن قبل أن المفاوضة قد انقطعت. 
ألا ترى أن رجلا لو'" أسلم إلى خياط ثوباً ليخيطه بنفسه وأخذ منه 
ضَمِينا”*' بالخياطة كان باطلآء وإن لم يكن أسلمه إليه ليخيطه بنفسه كانت 
الكفالة جائزة» فإن مات الخياط قبل العمل برئ الكفيل من الضمان» من 
قبل أن الإجارة قد انقطعت حين مات. وكذلك موت المفاوض. ألا ترى لو 
وراد تكارق مرو زع انق امشو روشق زائيلة7؟ ]لو فكة شاحد :مه 
كفيلاً ثم'' مات الجَمّال كان الكفيل بريئاً من الكفالة» لأن الإجارة قد 


انتقضت. 


وَإذا قان اخوان شويكان "ركان فى أناييها سال قم 15رويرنان 
في يديهء وبعض الضّياء””") أو عامتها اشترياها باسم الميت» وكان الميت 
أقرض أناسا قروضا أو باع بيوعاً والصّكاك باسمه مما أقرض ومما باع. 
فجاء بعض ورثة الميت فقال: إنك كنت شريك والدِنا بالثنلث» ولم يذكر 


000( م ص : البيع. هه م ف: وصناعة. والتصحيح من ب. 
() م ص - لو. (5) أي: كفيلاً. انظر: لسان العرب» (ضمن». 
(5) تقدم تفسير ذلك قريباً. 60ت 

(10) هن :يكين (6) ص: كبير. 

(9) صس: فهذا. 


)١(‏ جمع ضيْعَة بمعنى العقار. انظر: المصباح المنيرء» «ضيع». 


لزن 


كتاب الشركة باب ارتداد أحد المنفاوضين أو كليهما 


المفاوضة» وقال الآخر: بل كنت شريكه مفاوضة في جميع الأشياء. 
فاختصماء فأقام البينة أنه كان شريك الميت شركة مفاوضة في حياته 
وصحته. أرأيت إذا شهد الشهود على إقرار الميت قبل موته بعشر سنين وقد 
كان الميت”'' أعتق رقيقاًء فلما أقام البينة على المفاوضة ادعى رقبة الرقيق 
فقال الورثة: إنما كان عتقهم قبل المفاوضةء فما حالهم وحال الرقيق والمال 
الذي باسم النفيك وفنا كان أقوفي؟ وإن ادعن عد ذلك ؤولة الهيت أن 
والدهم ورث در هل يقبل؟ يعل يفسد ذلك المفاوضة؟ وإن غصب 
[رجل] من أحدهم مالا فهلكا جميعاً فا الغاصب برد المال عليهم أو على 
من اغتصب منه واجتمع ورثة الشريكين يها انق يُذَفْع ذلك الغصب؟ 
وإن ادعى ورثة الذي غُصِبَ منه وباسمه أن ذلك كان لأبيهم قبل المفاوضة 
هل يصدقون؟ وهل تُقبّل بينتهم؟ وعلى من يُرَدَ ذلك الغصب؟ 

قال اع توسفه وسهين :1د" والبيةة على المقاوضة عفد عشر 
سنين» ونقضي بذلك». ونجعل كل شيء في أيديهما"" /4/11١٠ظ]‏ قبل 
موت الميت من الضبّاع والعقار والرقيق والأموال بينهما نصفين» ونجعل 
الرقيق الذين أعتقوا من المفاوضة» ونجعل ما عُصِبَ من شيء من واحد 
منهما فى هذه العشر سنين من المفاوضة». وما اغتصت احدهها كان عليه 
يرا يصدّق الورثة على شيء مما في أيديهم أن أباهم ورثه دون 
الآخر. وقال أبو يوسف: لا تُقبّل شهادتهم في ذلكء لأنهم أنكروا 
المفاوضة. فكانت البينة على عمهم الحي» لآنه المدعي» واليمين على من 
أنكر. وقال محمد: بهذا كله نأخذ إلا في خصلة: تقبّل بيّنتهم على ما ادعوا 
من الميراث الذي ورثه أبوهم فأخرجٌّه من المفاوضةء وأجعله لهم خاصة. 

ولو كان في يد العم الحي مال فقال : هذا ما أصبته بعد موت أخي». 
كان القول'قوله مع يمينة»: وعلق .ورتة الميت"البيتة: فإن: أقاموا البينة أن هذا 
المال كان في يد عمهم في حياة أبيهم جعلته بينهم نصفين. وما أقرض 


)١(‏ ف + قد. (؟) ص: يأخذ. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أحدهما فهو ضامن لنصف ذلك لشريكه. وما أعتق واحد منهما فهو ضامن 
اعت :ذلك لفركف وك عصييه اقتصيه وهل خنيما مين أ من اعدهما 
في هذه العشر سنين فهو بينهما نصفين» يرَدَ عليهما إن كانا حيين» وإن كانا 
ميتين فهو لورثتهما. وإن كان في أيديهما مال قبل هذه العشر سنين فهو 
بينهما نصفين. وكذلك كل غصب اغتّصب من أحدهما قبل ذلك أو منهما 
جميعاً فهو بينهما نصفين إذا كان إقرارٌ”' منهما بالمفاوضةء لأن هذا على ما 
مضى . 

إن كانا فرعا مويعد"" واميفقيرة"" الستركة بيووع ل نهنا كان لواحد 
منهما من دين قبل ذلك أو غصب فهو له خاصة وإن كانا أقرا” ' بالشركة» 
ولأ يفيت انها عقولا الشركة مومقة :وي" ينوي" أ لذ سه المنادقة 
أن يكون لأحدهما دين”'' دون الآخر. فإذا قبض الدين فسدت المفاوضة. 

وكذلك إذا ورث أخدهما مالا فلا تفسد المفاوضة حتى يقب“ فإذا 
قبض فسدت المفاوضة. 


وإذا كانا شريكين بينهما كر حنطة وكْرَ شعير ولم يأمر أحدهما صاحبه 
بالبيع ولا بالشراء» فاستعار أحدهما دابة ليحمل عليها حنطة» فحمل عليها 
الآخر الشعير بغير أمر صاحبهء كان ضامناً للدابة ولحصة شريكه من الشعيرء 
وليس هذان كالشريكين شركة عنان في البيع والشراء. ألا ترى أن الشريك 
يحمل بغير أمر شريكه.ء وكذلك المفاوض. وأما الشريكان اللذان /[5/59١٠و]‏ 
لا يبيعان ولا يشتريان» فإن حمل أحدهما بغير أمر صاحبه فهو ضامن» وإذا 


)01( م ص ف: إقرارا. 

0 وين والتصحيع من ب 

62 م ص ف: كان 17 والتصحيح من ب. 

)2 م + فهو 

(5) أي: لا يفيد استقبالهما الشركة يومئذ أن الشركة كانت موجودة بينهما قبل ذلك. والله 
أعلم. 


(0) ص : دينا. 


كتاب الشركة باب الشركة الفاسدة 1 
لم يكن له أن يحمل ضمن الدابة. ألا ترى أن الشريكين شركة"'' عنان في 
البيع والشراء لأحدهما أن يحمل متاعهماء ولا يضمنء لأن هذا من 
تجارتهما. 

وإذا أجر أحد ا رصي لله 5 بجر أو عَمِلَ عملا 
بأجر فالأجر بينهما نصفين. وكل كسب اكتسب أحدهما فهو بينهما نصفين. 


وإذا ا؟ درن جود الك فقا وفنا ولفسن: ليم ا قبا الت وإن 
كانا عاملين بأيديهما أو يشتريان بوجوههما فهو جائز. وكذلك خياطان اشتركا 
2 الخناطة مفاوفية: وكذلاق» خباطة :وقضارة "وثيئه ذلك مين الأعشال 
المختلفة كانت أعمالهم أو واحدةٌ مفاوضة في ذلك فهو جائز. إن تَمَبّل 
ادها عم اهل الكشر مس يغيلة"' "رق كان عيله عيى ذلك العمان, 
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وإذا اشترك الرجلان على أن يحتطبا الحطب ويبيعاه فما باعا من شيء 
كين منتيني] اعفان كانيك *؟ هزه الشركة فايجدة ( عور ولكل واحد 
منهما ما احتطبء. إن باعه فله الثمن» وإن أعانه الآخر على ذلك بشيء فله 
أجر مثلهء ولا أجاوز به نصف الثمن في قول أبي يوسف. وقال محمد: 
له أجر مثله بالغا ما بلغ؛ ألا ترى أنه لو أعانه فلم يصيبا شيئاً كان له أجر 
مثلةفيما أغانة::.وكذلك لو افكرك برجلان عق أذ يندت" نيعا وكذلك 
كل ثمرة اشتركا عليها على أن ما اجتنيا من الثمار من الجبال والبَريّة 
والمََارَّة من الفُسْئُّقَ والجوز وغير ذلك فهما سواء فإن هذا لا يجوزء ولكل 


().هن:. شوك (؟) م: حتى يعلمه. 
(0) ص: نصفين. ١‏ (4) م ف: وكانت. 
0( ف ولا اسحاوزة: 

030( أ يجمعا الحشيش وهو الكاذ اليابس. انظر: المغرب» «حشش». 


ظ ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والحد. عثهما "ها احتدن من الثمان ونا 'احتطت :وما افد .إن خلطاه ديه 
ثم باعاه فإني أنظر. فإن كان مما يكال أو يوزن قسمت الثمن بينهما على 
كج الذي لكر واحة يعيها بوضو ورتم بزإن كانتعها لا ركال..و لز نوين 
وكان حطبأ أو حشيشاً أو قَصَبا قسمت الثمن بينهما. يتضرب كل واحد منهما 
بقيمة الذي له. فإن لم يُعرف الكيل والوزن والقيمة فكل واحد منهما مصدّق 
فيما يدعي إلى النصف من ذلك. فإن ادعى أكثر من النصف فعليه البينة 
لأنه متاع في أيديهماء ففي يد كل واحد منهما /[5/1١٠ظ]‏ نصفه. وكذلك 
لو كانا يحتطبان الحطب على دواب لهما أو غلمان لهما أو إبل لهما. 
وكذلك لو اشتركا في طين يحملانه من أرض لا يملكها أحد فيبيعانه في 
المصر كان مثل ذلك. وكذلك الملح والكخل والزاج'' والزرنيخ. وكل حجر 
من هذا الضرب كان فى الجبال والبرية فهو على هذه الصفة. وكذلك رجلان 

الشركة قن طبن انكانه: (ؤ يملقه اعدمها فنا 11 كل اسن متهم فير زه 
خاصة. وكذلك لو طبخاه آجرًا. وكذلك الجص إذا اشتركا في طبخه من 
رمل أو أرض لا يملكه أحد. وكذلك النورة. 


ولو كاتف التووةا يلات علكيا اعون فاتدركا أن كران ذلك الطيد 
ويطبخاه. 0 فيه على أنه بينهماء فإن هذا جائز. لأن أصل هذا 
شراء. وكذلك سِهْلّة الرُجِاج ' يشتركان فيهء فهو مثل هذاء إذا اشتركا على 
شيء يشتريانه از ذلكع.وإن كان فين" لا يشتريانه'"" لم بجر ذلك: 
ارافكة لق :كر كا على طلب الكنوز على أن ما أصابا من كنز فهو بينهما 
نصفان"''» فأصاب أحدهما كنزاً ولم يصب الآخر ألم يكن الكنز للذي 


)١(‏ الزاج ملح من الأملاحء وهو من الأدوية» وهو من أخلاط الحبر. انظر: لسان 
العرب» «زاج»؟ والقاموس المحيطء «زاج». 

0 3 030 

)0( م: لا 1 

() ص: نصفين. 


كتاب الشركة باب الشركة الفاسدة 222 
فنا ناض :وو اماه لا ين قاقر قزل غياة قله سي ا 
1 سيا كد ظ ظ 

وإذا اشترك الرجلان في صيد السمك على أن ما أصابا من شيء فهو 
بينهما نصفين فإن هذا فاسد لا يجوز. فإن اصطادا كان كل ما اصطاد كل 
واحد منهما خاصة له دون صاحبه. وإذا اشتر كا انتهييا اكه عضفيعا أو 
ضرباها جميعاً فما أصابا جميعاً فهو بينهما. 


وإذا اشترك الرجلان في طلب الوحش والطير على أن ما أصابا من شيء 
فيو تهتنا :فنا أصضات أخدهما من شىء"" فهو لها خاضة :دون ضصاحية»: فإن 
و لا لقا وك لأ د ال لاسي سد 
الصّرَك0*) جميعاً فما أصابا من شيء فهو بينهما نصفين. ارا ا 
تأستاةة تعميعا "كان نا أضنات: الكدي لقاع" "© الكلية | بينهما الصدين ]". 
ولو كان الكلب لأحدهما في يديه فأرسلاه جميعاً كان ما أصاب ل 
لمناشي الكل ل فنا بر رن" كان لكاى واالكو تدهم كلت دارمل هذا كله 
امهة] كلين؟" فأمنانا سيدا وعدا كاذ 'مطيها تماتيو: وان أصات 15 -واجد 
منهما صيداً على حدة كان له خاصة دون صاحبه. ولو أصاب أحد الكلبين 
صيداً ثم جاء الآخر فأعانه عليه كان بينهما نصفين''. وإن كان الأول قد قتله 
أو" أثخنه حتى لا يستطيع منه امتناعاً ولا تحركاً فهو للأول. 


)010( ص + على أن. 

(؟) م: ما استخرجا. 

ف م ص - فهو بينهما فما أصاب أحدهما من شيء؛ صح م ه. 

(8) هو حبائل الصيدء وما ينصب لصيد الطير. انظر: القاموس المحيط. «شرك). 

(( م ص ف : لصاحب. 

(1) الزيادة والتصحيح السابق مستفادان من السرخسي. انظر: اعوط 1/١‏ -118. 

(0) ف: ولو. 

(48) وعبارة السرخسى: فأرسل كل واحد كلبه. انظر: المبسوطء .1١8/١١‏ 

4 ف ولو أصاب كل واحد منهما صيداً على حدة كان له خاصة دون صاحبه ولو 
أصاب أحد الكلبين صيداً ثم جاء الآخر فأعانه عليه كان بينهما نصفين. 

غك - قتله أو؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشترك الرجلان ولأحدهما بغل وللآخر /7/1[1١1و]‏ بعير فاشتركا 
على أن يؤاجرا ذلك» فما رزقهما الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان9", 
فاخراهما ويه ا ا معلوم في عمل معلوم وحجِمْل معلوم» فإن هذا فاسد 
لا يجوز. ويقسم الأجر على مثل أجر البغل ومثل أجر البعير. ولو تقبّلا 
حمولة معلومة بأجر معلوم ولم يؤاجرا البغل ولا البعير فحملا الحمولة على 
ذلك. فإن الأجر بينهما نصفان”'"». لأنهما لم يؤاجرا البغل ولا البعير9) 
باعتانهنها :ولو اجن البغل بعيثة كان أجرة لسناكه”" بخاصة .يوون [ساحب) 
البغير””'.«فإن كان الآخر أعاله. على ١الحمولة‏ بالتفران؟ كان للذئ أعانة أجر 
مثله لا يجاوز به نصف الأجر الذي آجر به في قول أبي يوسف. وقال" 
ل بالغأ ما بلغ» وليس شركتهما بإجارة إلدواك اما 
والإبل والبقر والغنم مثل الشركة في عمل أيديهما يق وأمتعتهه'" 

ولو أن قصاراً له أداة القصارين وقصار”''' له بيت اشتركا على أن 
ب الو ا ا ا ب ا 
عافر ا وك للف ال 0 والخياطون والصناعون”''' والعمال يشتركون 
لعب 0 وأداتهم فهو مثل هذا”*'"'. والشركة فيه جائزة. وكذلك الرحى 
والبيت والمتاع. ظ 


ولى أن رجليق اقنش كا:ولالشرهين”*' إذانة وللكفن إكاف: وجرالقاتك 


)هن اسفن 

15 تي الس 

) ف- فحملا اليسيوله على ذلك فإن الأجر بينهما نصفان لأنهما لم يؤاجرا البغل ولا 
لبعد 

(0) 'فىف4 له ظ ظ 6 م ص: البغل. 

(5) م ص ف: بالبغلان. (0) ف- قال؛ صح ه. 

(6) ص - مثله. (9) صس: أبدانهما بأداتهما وأمتعتهما. 

)١(‏ ص: وقصار. (١١)م‏ ص ف: الصياغة. 

)١(‏ ص: والصباغون. (1) ص : بأبنيتهم. 


)١:(‏ ف هذا. )١5(‏ ص: لأحدهما. 


كتاب الشركة باب الشركة الفاسدة 0 ظ 
فاشتركا”'؟ على أن يؤجرا دابة على أن أجرها بينهما نصفين كانت هذه 
الشركة فاسدة» وإن أجر” الدابة كان أجرها لصاحبهاء وللرجل معه أجر 
وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا دفع دابته إلى رجل يؤاجرها على أن ما 
آجرها به من شيء فهو بينهما نصفين كانت هذه الشركة فاسدة» والأجر كله 
لرب الدابة» وللرجل الذي آجر الدابة أجر مثله. وكذلك البيت والسفينة 
والبعير. < 
والطعام على أن الربح بينهما كانت هذه الشركة فاسدة» والربح لصاحب البز 
والطعام ولصاحب الدابة أجر مثلها. 
وكذلك قول أبى حنيفة في البيت يدفعه رجل إلى رجل على هذا 
الوعد و كذللك السفينة. ظ 
000020 () 000 
وقال ابو حنيرقة . شركة المسلم للذمي مكروه» ولا جور شركتهما 
مفاوضة » وهو قول محمد. وقال أبو يوسف : أكره للمسلم شركتهما مفاوضة 
وأجيزها. ظ 
وقال أبو حنيفة: لا تجوز شركة العبد الحر مفاوضةء ولا تجوز 
/ * ]| شركة العبدين مفاوضة» وكذلك المكاتبون» ولا تجوز شركة 
وقال أبو يبوسهف ومحمد في | لصبيين : لا تجوز مفاود ضتهما. 
وقال أبو حنيفة: شركة المسلم الذمي شركة عنان مكروه» وهي جائزة 
عليهماء وهو قول أبي يوسف ومحمكد. 


6 ف: واشتركا. 
(؟) ص: أجر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال إسماعيل بن مسلم: عن الحسن أنه قال: لا بأس بشركة المسلم 
الذمي إذا ولي المسلم البيع والشراء”"". 
وقال أبو حنيفة في شركة العبد الذي يسعى في بعض قيمته: هو مثل 
المكاتب. وكذلك الل هو مز لة المكاتيئ 7 وكذلك أمهات أولادهم 
بمنزلة العبيد لا تجوز شركتهم مفاوضة» وتجوز شركتهم شركة عنان. وقال 
أبو يوسف ومحمد في الذي يسعى في بعض قيمته: هو بمنزلة الحر في 
لمر في جميع ذلك0©, 


لا نا لا نا نالا 


.1594/4 المصنف لعبدالرزاق»‎ )١( 

0 اف عض المكانيين: 

2١‏ 0 0 ولي رن العالمين ا وآله 

+ تم كتاب الشركة يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب المضارية كتبه الفقير إلى الله الراجي 

مغفرته محمد بن نصر بن عز بن علي المختار غفر الله (كذا) ولوالديه وللمؤمنين 
والمؤمنات بمدينة القاهرة حرسها الله وفرغ منه في الثالث من ربيع الأول سنة ست 
وستين وستمائة حامدا لله تعالى ومصليا على خير خلقه نبيه محمد وعلى آله ومسلما 
ليها كررا. 


/[لاظ] نم أ أزعقّل ا 


0 كتاب المضاربة 7 
كنت كان الشرظ متهيها تعمل لد والعراق نو كان عباتي القيار "+ افكان 
6 فيه الر 49 ١‏ 
ار فنع هر بح 8 

محمد عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود أعطى 
زيد بن خُلَيْدة مالا مضاربة» فأسلمه زيد إلى عِنْرِيس بن عُرقوب في قلاص 
معلومة بأسنان معلومة””*؟ إلى أجل معلومء فحل الأجل» فاشتد عليه. فأتى 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) ف: بالحجار. 

(0) م ص ف ب: غير. والتصحيح من الكافي» 57/1 ؟و. 

(8) هو مختصر في الآثار لأبي يوسف. .١٠١‏ وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبدالله بن 
حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب فيه 
فأصاب فقاسمه الفضل ثم تفرقا. انظر: المصنفء 590/5. 

(5) ص - بأسنان معلومة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حد رانس عالفه ولا تسل قتعا من برانن عالنا'في النعيوان 0 


محمد عن اس حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره المضاربة 
بالنصف وال وزيادة عسرة دراه ". وقال: أوانك إن لم يربح إلا 
تلك العشرة؟ ‏ ظ 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: في المضاربة 
والوديعة والدين سواءء فيتحاصّون في ذلك في مال اليتيم جميعاً. 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الوصي يعطى 
مال اليتيم مضاربة: إن شاء أبضعه”*'» وإن شاء اتجر بهء أي ذلك خير 


لليتيم فعل م 


مولى ا ْ 0 7" قال: كان عثمان دعن رضي القن 9 
مالا مفاوضة . والمفاوضة هي المضاربة. 


63 0 )23 5 قتادة ٠‏ 
بن عن عبر وده عن د عن 


محمد عن أبي يوسف عن سعيد 

)١(‏ الاآثار ا يوسفاء ١85‏ -لا4١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 714/8؛ وشرح معاني الآثار 
للطحاوي. 737/5. 

0) ف: أو بالثلث. 

إفرة م ص ف: الدراهم.. 

(5) ص : أنصفه. ظ 

(5) أخرج ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال 
اليتيم. قلت لإبراهيم: إن توى يضمن؟ قال: لا. وعن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل 
الوصي بمال اليتيم له. انظر: المصنف. 5940/5. 

(0) لقب لبطن من قبيلة جهيئنة. انظر: المغرب. «حرق». 

(0) فا عن أبيه. [ 

29 ف: عن ع 

(9) م ص ف: سعيد بن عروة. والتصحيح من كتاب الشركة. انظر: ؟/188و. 


كتاب المضاربة لق 
اللتسيع كانه اقالم علي 1 [امس على ]1 يمن اناي الرضدفونان ىر سير 
هذا عندنا أن الوضيعة على المال. والربح على ما اشترطا عليه. 


محمد عن عبدالله بن محرز عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: 
يعطي مال اليتيم مضاربة» ويقول: قال رسول الله كَلْةِ: «رفع القلم عن 
: نط0 . 

محمد عن عبدالله بن محرز عن عطاء وقتادة أن عمر بن الخطاب 
وعائشة وعبدالله بن عمر كانوا /[؟/8١7و]‏ يدفعون مال اليتيم مضاربة”” '. 

مميحمد عن 1ن يوسف عن زكريا 3 أبي زائدة عن عامر الشعبي أ 
سئل عن رجل أخذ مالا مضاربة فأنفق في مضاربته خمسمائة ثم ربح. قال: 
يتم رأس المال من الربح. 


محمد عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي أنه سئل عن رجل 
أعطى رجلا أربعة آلاف درهم مضاربة» فخرج بها إلى خراسان» فأشهد بها 
عند خروجه أن هذا المال مال صاحب الأربعة آلاف”*' درهم ليس لأحد فيه 
حقء ثم أقبل» فتوفي في الطريق» فأشهد عند موته أيضاً أن هذا المال مال 


(1): :الزيادة من كناب الشركة انظر: الموضع. السابق: 

(؟) روى عبدالرزاق عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 157/8. وروى ابن أبي شيبة من طريق سفيان عن أبي حصين عن علي 
في المضاربة أو الشريكين ‏ قال سفيان: لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا 
عليه والوضيعة على المال. انظر: المصنف لابن أبي شيبةء» 15/8/5. 

(5) روي القسم المرفوع منه عن علي وعائشة رضي الله عنهما. وحسنه الترمذي. انظر: 
سئن ابن ماجهء الطلاق» ١١؛‏ وسئن أبى داودء الحدودء ا١؛‏ وسئن الترمذي. 
الحدوف 21 ومنذن التباى > الظطلاقا» 185 وانظن لتفصيل: الطرف: والتقد” تصني" الراية 
للنولمية 104 جه ك1 وتلكهي الع لذن د 1 11111 

03 املد لعدا ل نيزنا 497 والحيف أيه الى الله اي 

(4) م: الآلاف. 00 ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


صاحب الأربعة آلاف ليس لأحد فيه حق"'''؛ ثم إن رجلاً جاء بصك فيه 
ألف مثقال مضاربة مع هذا الرجلء له بها البينة» وهي قبل الأربعة آلاف 
بإحدى وعشرين سنة. قال عامر: قد أشهد فى حياته وعند موته أن هذا 
اللكال: لمداعب: الأريعة الحقي. ل إن مام ها ١|‏ لدعي معنا اد لذ فى تفيل 
المال حقا اقتسماء وإلا فإنما هي تكب ارين لات | 


محمد عن أبي يوسف عن يونس عن الحسن أنه كان يكره المضاربة 

: 0 8 
بالعروض» ويكره الشركة بالعروض" "". 

وقال أبو حنيفة: لا تكون المضاربة إلا بالدنانير والدراهم. ولا تكون 
يما سوى ذلك من كيل أو وزن مر من العروض» إنما تكون بالدنانير 
بالشراف» ول تكون يما سوى ل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى من شىء فى ذلك فهو بينهما نصفان”*؟؟ فهذا جائزء وما كان فى ذلك 

ل لح 0 ا 3 ل ال 
من ربح فهو بينهما نصفان” ". وكذلك لو قال: ما رزقك الله من شيء في 
ما ربحت في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان"''» فهو سواء. فإذا عمل فى 
المال فربح فيه ربحاً فهو بينهما نصفان”". 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل”* مالا مضاربة على أن ما رزق الله تعالى 
في ذلك من شيء فللمضارب ربعهء ولرب المال ما بقيء. أو قال: 


)١(‏ فا حق. 

(0) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 108/8. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 8ل٠6؟. .1315١‏ 

(5) ص : نصفين. (60) ص : نصفين. 
(؟) ص : نصفين. (90) ص : نصفين. 
(4) م ص: إلى رجل. 


كتاب المضاربة 7 
0 حمسه» أو قال: سد سيةهة © أو قال: عشره أو قال: جزء من 
000 

في جميع م ليع ثلثا أو ربعا"'؟ /8/11: ٠لاظ]‏ د كل 0 جزء ب كذا 
جزعء فهو جائزء وهي مضاربة على ما اشترطا 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فللمضارب مائة درهم من ذلك. أو أقل من ذلك 
أو أككن ع بعك أن عمق من ذلك دراهم معلومة. فهذه مضاربه فاسلة لا 
تجور. فإن عمل المضارب على ذلك فباع واشتر شترى فربح مالا كثيراً أو لم 
ما 0 بيب ب د لدي 
طيوان عله اتلك ا الوجوهء عع بعري 


ع 2 


يناه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فللمضارب ربح نصف المالء. أو قال: ربح ثلث 
المال”؟'» أو قال: ربح مائة درهم من رأس المال» أو قال: ربح عشر 
المالء فعمل المضارب بالمال فربح أو وضعء فهذه مضاربة جائزة» والربح 
على ما اشترطا إن ربح المضارب شيئاً. وإن لم يربح شيئاً*“ ولكنه وضع 
فلا أجر له ولا ضمان”' عليه. وكذلك كل مضاربة جائزة فلا أجر للمضارب 
فيما عمل فيها إن وضع أو لم يضع أو ربح إلا أنه إذا ربح أخذ ما اشترط 
من الربح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم سراد “لفان أن ما تورف الله 


)00 ص . ليك أو زلع: 62 ف: ما اشعراط:. 
(1) فك دوله: (5) ص - أو قال ربح ثلث المال. 
0( ص - وإن لم يربح شيئاً. 030 ف - له ولا ضمان؛ صح ه. 


3,2ع( ف: مفاوضة ؟ صح ر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تغالى "فى ذلك من شي : فللمتضارنية ريم متام المانة وهم مر التمال: لنضائة 
درهم بعينها من المال» [أو قال: ربح هذا النصف من المال]2'7 لنصفٍ 
بعينه» أو قال: ربح عشر هذا المال» لعشر بعينه عزله من المال. فإن هذه 
مضاربة فاسدة. ألا تررق أن الستمنات لا يدري لعله سيربح في المال الذي 
اشترط ربحه خاصة. ولا يربح فيما بقي مون الهال 6< “فيكون الربح كله 
للمضارب» أو لعله سيربح في المال الذي لم ي* يشترط المضارب ربحه. ” 
برح في اماد ادي قوط المقياونت» كيه :وها اسفن ٠‏ فهذا لا يستقيم» و 
يكون مضاربة أبدا إلا مضاربة إن ربح فيها ربحاً كان للمضارب بعضه 5 
كان أو كثيراً. فإن عمل المضارب بالمال الذي أخذ على ما وصفت لك 
فربح أو وضع أو تلف المال فلا يكون ضمان”؟ على المضارب» وله لحن 
مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة فقال له: هذه د 
معك: بالتضف:/95359/51و] مضاربة: أو قال* هنذها متضارية بالغلة: 
قال: خذها ا بالخمسن: أو قال: خذها مضاربة بجزء من عشرين 
جزءء ا 00 ا من ذلك» فأخذها المضارب 65 فيما ربح» فهذه 
فكي ونه حجان 1 بوكن ل شترط في ذلك من نصف أو ثلث أو خمس أو جزء 
من عشرين جزءاً فهو للمضارب» وما بقي فهو لرب المال. وكذلك لو قال: 
خذها مضاربة بالئلئين أو ما بقي فهو لك» فعمل فربحء. كان الثلثان 
للمضارب. فإن قال رب المال: إنما عنيت أن الثلثين أو ما بقى فهو لك. 
فقن 'تضنادقا أنهما الماتبينا نيعا :غير نا وصقت لق نان العلقيو للمشازم: 
ولآ مياق وت العال “فى كنيع مق ذللقي الآن افولفة عونل ني" عبار 
تالتضفة: از ,الغلث أز الشلثين. إنما يقع ذلك في كلام الناس أن ذلك 
للمضتاري: 


6 الزيادة 5 الكافي. 01 6959 فد نيوان 2 صح ه. 


كتاب المضاربة ظ 
١‏ 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذها'' مفاوضة 
تسن جد للك جات 6 توق وفقينا ردرة و التعيفن مدو كلاللقة لو قا لوا عد 
الل ا لس ل ل ل ا ل د 
مضاربة» فهو سواءء وهي مضاربة في الوجوه كلها 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو بينهماء ووم بز كني هذا اشيناء فإن هذه 
مضاربة جائزة» والربح بينهما نصفان”'". 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه 50 لحيل 
بها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان"' 2 لووك 
يقل: مضاربة» ولا غير ذلك» فهذه مضاربة جائزة» وهي على ما اشترطا. 
وكذلك لو قال: اعمل بهذه الألف على أن لك نصف ربحهاء أو قال: 
ثلث ربحهاء أو قال: عشر ربحهاء أو قال: جزء من عشرين جزء. ولم 
يزد على هذا شيئأء فهذا جائزء وهي مضاربة» ولا يبالي سمى مضاربة أو 
5-06 وكذلاك الو 013 جه هت الالنؤء ناعمل يها ببالسكت أن بالكليف أذ 
بالعشرء ٠‏ ولم يسم غير ذلك كان هذا كله*”*؟ مضاربة علئ نا اشترطاء 
كتجيتن :ذلك وأدع القياس فيهء لأنه أمر الناس وفعلهم. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو كله للمضارب» فقبض المضارب هذا المال 
على هذاء فعمل به فربح أو وضع أو هلك المال بعدما قبض المضارب قبل 
أن يعمل به؛ فإن كان عمل به فربح فالمال على المضارب /9/5[1١٠ظ]‏ 
دين» والربح كله للمضارب» وإن وضع في المال فالوضيعة على المضارب». 
وهو”*' ضامن حتى يوفي رب المال جميع المال الذي أعطاهء وكذلك لو 
هلك المال في يد المضارب قبل أن يعمل به من مال المضارب»؛ وضمن 


)1( م ص : أحنهها: 62 ص : نصفين. 
)1 رحن اللي (8): تكله 
)هه( م ص ف + مال. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المضارب المال لرب المال. ولا يشبه هذا ما قبله مما وصفت لكء لأنه إذا 
دفع رب المال إلى المضارب المال على أن الربح للمضارب فقبض المال 
هذا فهذا قرض على المضارس» لأنه اشترط ا لنفسه. فإذا 

شترط الربح كله لنفسه فالمال قرض عليه. 


وإذا دفع الوكل: إلى الوجا ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو كله لرب المالء فقبض المضارب المال» فربح 
فيه مالا كثيراً أو وضع أو هلك المال قبل أن يعمل المضارب”"'. فإن كان 
ربح فيه شيئاً فهو كله لرب المال» وإن كان وضع فيه فالوضيعة فيه على 
رب المال. وكذلك إن كان المال هلك قبل أن يعمل به المضارب فهو من 
مال رب المال» ولا شيء على المضارب في هلاك المال» ولا شيء 
للمضارب على رب المال في عمله بالمال إن”'' ربح أو وضعء لأن المال 
كان فىءيدي الخصضارت تضاعة لرت: المال: لآن رب الجال ين اشترط 
الربح كله لنفسه فلم يشترط”" المضارب من شيء فلا شيء للمضارب فيما 
عمل وإنما هو في هذه الحال بمنزلة المستبضع. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه مضاربة» أو 
قال: خذها مفاوضة., ولم يزد على ذلك شيئاً ولم يذكر ربحأء فأخذ 
المضارب فعمل بها فربح ربحاً أو وضع أو تلف المال قبل أن يعمل به؛ 
فإن كان المال”*؛ تلف في يدي المضارب قبل أن يعمل به فلا ضمان على 
المضارب فيهء ولا أجر على رب المالء وللمضارب أجر مثله فيما عمل» 
لأنه قال: خذ هذا المال مضاربة» ولم يسم له ربحاء فهذه مضاربة فاسدة. 
وللمضارب أجر مثله فيما عمل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن لرب المال 
ثلث الربح» أو قال: على أن لرب المال ربع الربح». ولم يزد على هذا 
شيئاً ولم يسم للمضارب شيئاً من الربح. فعمل المضارب فربح أو وضع 


(1)) غ1 بالمضبارتي. 0 
() م ص ف: فلم يعر. (4؛) ص - المال؛ صح ه. 


كتاب المضارية ظ 
حنتبجح77-_-_/7777ب/؟؟؟7 1777 لكت 
فالربح كله لرب المال» والوضيعة على رب المال» وللمضارب أجر مثله 
فيما عمل» لأنه لم يسم للمضارب ربحاء فصارت هذه مضاربة فاسدة لا 
تجوزء وهذا القياس في هذاء ولكن أستحسن أن أجيزهء وأن أجعل ثلث 
١/5[/‏ 1,] الربح أو ربع الربح أيهما اشترط لرب المال» وما بقي من الربح 
فللمضارب» أدع القياس في هلا وامتحيس. 


ولو دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب ثلث 
الربح ولرب المال نصف الربح» فعمل المضارب فربح ربحاء فإن 
للمضارب ثلث الربح كما اشترط» وما بقي من الربح فهو لرب المال وإن 
كان لم يسم لرب المال إلا نصف الربح. للحونيم من الريح لم يسم 
لأحد فهو لرب المال» لأنه"'' ربح ماله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل الف درهم مضاربة على أن للمضارب 
ثلث الربح أو سدس الربح فالمضاربة على هذا فاسدة» فإن اشترى 
المضارب فربح أو وضع فلا ضمان عليه في شيء من ذلكء. ولا ربح له. 
والربح”" كله لرب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل من" ذلك كله 
أن المشنارف لي ونه عل النيفا مرا ذلك معلوها: ا رب المال 
هو الذي اشترط ذلك فقال للمضارب: اعمل بهذا المال على أن بي من 
ربحه نصف”* الربح أو ثلثه ولك ما بقيء فهذا والأول سواءء والربح 
لرب المال» وللمضارب أجر مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه واشتر بها 
هرويا بالنصف. أو قال: اشتر بها رقيقا بالنصف. ولم يزد على هذا شيئاء 
فاشترى المضارب بالألف كما أمره فهذا فاسدل» وللمضارب أجر مثله فيما 
اشترى» وليس للمضارب أن يبيع ما اشترى إلا بأمر رب المال. فإن باع 
شيئاً مما اشترى فبيعه باطل. فإن تلف ما باع ولم يقدر على صاحبه الذي 


)١(‏ م ف: أنه. ظ (؟) م ص: فالربح. 
إفرة م ص - من. (5) صس: النصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور لبجب يي زر 
اشتراه منه فالمضارب ضامن لقيمة الذي باع لرب المال» والثمن الذي باع 
به المضارب"'؛ للمضارب. فإن كان فيه فضل على القيمة التي غرم 
المضارب فهو للمضارب» وينبغي له أن يتصدق به. فإن أجاز رب المال بيع 
المال والذي باع المضارب قائم بعينه أو لا يدرى إن هو”"' هلك أو لم 
يهلك فالبيع جائزء والثمن لرب المال يطيب ولا يتصدق منه بشيء. فإن لم 
يجز رب المال البيع حتى علم أن الذي باع المضارب قيمة متاعه الذي باع 
يوم باع» ويكون الثمن”" للمضارب» يتصدق بالفضل الذي كان فيه على 
قيمة المتاع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه فابتع بها 
متاعأ. فما كان من فضل”*' فلك النصفء. ولم يزد على هذا شيئأء ولم 
يقل: له ربع المتاع'”'» كان مضاربة جائزة وله /[7/١١٠ظ]‏ أن يشتري ما 
بدا له من المتاع ويبيعه فما كان في ذلك من فضل فهو بينهما نصفان”©. 
تسمه ذلك وأدع القياس فيه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: اعمل بهذه على 
النصف» ولم يقل: مضاربة» أو قال: خذ هذا المال على النصف. ولم يزد 
على هذا القول شيئاء ولم يقل: مضاربة» فهذا جائزء والمال في يديه" 
مضاربة بالنصف» يشتري به ما بدا له ويبيع» فما كان من ربح فهو بينهما 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يعطي رب 
المال المضارب ما شاء من الربح أو شرط ذلك المضارب» فقال 
المضارب: آخذ منك هذه الألف مضاربة» على أن أعطيك ما شئت من 
الربح» أو شرط ذلك المضارب» فقال المضارب: آخذ منك هذه الألف 


)١(‏ ف: للمضارب. 6 م ص ف: أين هو 
فر ف: اليمين. 642 م: من فضا. 
00( م + فإن. 69 ص : تصمين. 


68# ف: 2 يذه. 


كتاب المضارية 
مضاربة على أن أعطيك ما شئت من الربح» فأخذ المضارب المال على 
حك هذين الشرطين فعمل به فربح أو وضعء فهذه مضاربة فاسدة» والربح 
كله لرب المال والوضيعة عليهء ولا ربح للمضارب في ذلك ولا وضيعة 
عليه» وللمضارب على رب المال أجر مثله فيما عمل به ربح أو وضع. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل”''' ألف درهم مضاربة على أن لرب المال 
ما شاء من الربح وللمضارب ما بقيء. أو كان المضارب هو الذي اشترط 
على روت المال ألى"7 لى نا "شعت فين الر وما نتن :فهو الك فاحد 
المضارب المال فعمل به على أحد هذين الشرطين فربح أو وضعء فهذا 
والا ولت اع " 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن لرب المال من 
الربح مائة درهم وما بقي فهو للمضارب فالمضاربة على هذا فاسدة» والربح 
كله لرب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب 
نصف الربح إلا عشرة دراهم» أو على أن للمضارب نصف الربح 0 
عشرة دراهمء فهذه فاسدة». والربح كله لرب”*! المال والوضيعة عليه. 
والمشناركة اجر د 50 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم على مثل ما شرط فلان لفلان 
من الربح» وقد علما”' جميعاً ما شرط فلان لفلان من الربح أو ل”") 
يعلماء أو علم أحدهما ولم يعلم الآخر؛ فإن كان جميعا رب المال 
والمضارب قد علما ما شرط فلان لفلان من الربح في مضاربته”؟؟ التي*"١‏ 
دفع إليه فالمضاربة جائزة» وللمضارب من الربح مثل ما شرط لفلان من 


(0 حصن ؟ إلى برعل ليخي أن 
(“) صس: بزيادة. (8).. قم له كله الزنهاء 
)0( م ص : مثله. ْ 69 م ص - عمله. 
(0) ص : عمل. () ف: لو لم. 


)09( م ص ف: في مضاربته من الربح . والتصحيح من الكافي . 120و . 
(١١1)ف:‏ الذي . ش 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كرو ااا مهاف 
الربح في مضاربته. فإن /[5/١١١1و]‏ كان النصف فله الثلث ما كان من قليل 
أو كت وإن كان نصف ما ربح الأول أو ثلثه أو أكثر أو أقل من نصف ما 
ربح هذا الآخر''' أو ثلثه لم يلتفت إليه”"'. وإن"" كان رب المال 
ا لم يعلما ما شرط فلان لفلان من الربح أو علم ذلك أحدهما 
ولم يعلمه الآخر فالمضاربة فاسدة. وجميع الربح لرب المال والوضيعة 
عليه» وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة لا يدري واحد منهما ما 
وزنها فهذا جائزء وهي مضاربة» فإن اشترى بها المضارب وباع وربح فصارت 
خمسمائة» وقال رب المال: كان رأس المال ألفاء فالقول قول المضارب مع 
يميئهة» ويأخذ رب المال خمسمائة» وما بقى فهو بينهما على ما اشترطا عليه 
كانت المضاربة جائزة وإن لم يعلما ما وزنها. وهذا والأول سواء. فإن كان في 
ذلك ربح فاختلفا في رأس المال وأقاما جميعاً البينة أخذت ببينة رب المال 
على رأس المال» لآنه هو الذي يدعى الفضل» فالبينة بينته. 


وإن كان للرجل عند الرجل ألف درهم وديعة فأمره أن يعمل بها 


وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم ا فأمره أن يعمل بها 
مضاربة فيشتري بها ما بدا له من المتاع ثم يبيعه فما كان فيه من فضل فهو 
بينهما نصفين فهذه مضاربة فاسدة» وما اشترى بها المضارب من متاع فباعه 
فربح فيه ربحاً فهو له» ولا شيء لرب المال في قول أبي حنيفة» ولرب 
المال«غلى المقتاري: فالة.قينا علن عتالف: وأما فى. قول: أبن تسق ومضميد 
فجميع ما اشترى المضارب من ذلك أو باع 5 فيه نيو لدي المال» 
01 الاح حصن الك بلتفحة إليه: 


إفرة ص : فإن. () ف: والمضاربة. 
000( قن دين : 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره 


والمضارب بريء من المال الدين» ومحفارت على رت الخال اجر سغلة 
فيما اشترى وباع. ا شترى له وباع. 

وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فقال رب المال لرجل آخر: 
اقبض مالي من فلان ثم اعمل به مضاربة بالنصف» فهذا جائزء وللمضارب 
أنتيقيفني المال مق الدئ 1 الدين» لأنه وكيل لرب المالء» فإذا قبضه 
برئ منه الذي عليه اديه" ل وصار بمنزلة الوديعة فى يدي المضارب 
([115*”ظ]. فإذا اشترى به المضارب وباع فذلك جائزء والربح على ما 
اشترطا. ولا يشبه هذا الدين الذي يكون على المضارب» لأن المضارب لا 
يكون قايضاً من نفسه فيبرأ من الدين»: ولا تكون المضاربة بمال مضمونء 
إنما تكون المضاربة على مال أصله أمانة. وعلى هذا جميع ما وصفت لك 
من هذا الوجه. 


89 0 
36 35 


باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه 
وبعض الربح لغيره أو يفعل ذلك رب المال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
في ذلك من شيء فللمضارب ثلثه ولعبد المضارب ثلثه ولرب المال ثلثه 
فهذا جائز. فإن اشترى المضارب وباع وربح ا فثلثاه المفارية: وثلثه 
لرب المال» لآن الذي اشترط المضارب لعيدة كانه اشخرطة: لنفيدة: اللا ترف 
انا كر ونال عد فيين. له وله افيد لمعه ريه امسر 00 المفيارب” 
عو" انلف الوه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فباوية على أن للمتفا رت 


)١(‏ ف + لأنه وكيل لرب المال فإذا قبضه برئ منه الذي عليه الدين. 
(0) م ف: اشترط. (90») ص: المضاربة. 
(غ). 6 ص ف: لهذه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


5 الربح وثلئه رض المال وثلثه لعبد رب المال فهذا أيضا مارب جائزة. 
والثلثان من الربح 7< المال» والثلث للمضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب 
ثلث الربح ولامرأة المضارب ثلث الربح ولرب المال ثلث الربح فهذه 
مضاربة جائزة. والثلثان من الربح لرية المال» والثلتة للمتضارديه: .و ل يشدة 
عبد المضارب في هذا امرأته» لأنه لا يملك مال امرأتهء وكل"'' ما كان لها 
عند ذللكنا فين المشاري عه حولي :رادا الس كما كان له وق ال اليد 
للمضارب؛ واشتراطه الربح لعبده بمنزلة اشتراطه لنفسه. وأما اشتراطه لامرأته 
أق لأابهة أو لأبيه أن الأحيه أو لأحتةه أن لمكاتبه فهذا كله سواء. وجميع ما 
اشترط لهؤلاء فهو لرب المال». لأنه لا يكون للمضارب مما اشترط لأحد 
من هؤلاء إن نه" الشرط قليل ولا كثير. فإذا كان /[9/؟71؟و] ما اشترط 
لفيارت تر لان 1 ب كون: لاف فين" تون للك انر الول م 
وللمضارب ما اشترط لنفسه خاصة من الربح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مفاوضة على أن للمضارب 
ثلث الربح ولرب المال ثلثه ولامرأة رب المال ثلثه فهذه مضاربة جائزة. 
والثلثان من الربح لرب المال؛ والثلث للمضارب. وكذلك لو اشترط رب 
المال ذلك الربح لابنه أو لأبيه أو لأخيه أو لأخته أو لرجل أجنبي كان ما 
اشترط رب المال لنفسه ولهؤلاء من الربح لرب المال خاصة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ثلث الربح 
للمضارب وثلثه للمساكين أو للحاج أو في الرقاب وثلثه لرب المال فالثلثان 
دن اريس رك الجن والئلك المضارت: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ثلث الربح 
للمضارب وثلثه يعضى به دين المضارب الذي للنامن عليه أو قال: الل 


)١(‏ م ص: فكل. () م: ان يمر؟ ص: إن تمر. 
(9) م ص ف: وإنما. (4:) ص - المال. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره 


لفلان عليه» وثلث الربح لرب المال» فهذه مضاربة جائزة. والثلثان 
للمضارب ولرب المال الثلث» لأن الذي اشترط المضارب من الربح في 
قضاء دينه للمضارب. التوع الشايير الو قضى .نه الديةة: فيكون: المال 
للذي عليه ويبرأ “نما الا المضارب من الربح لقضاء دينه فإنه له 
الأنه اشترطه لنفسه. يدفع إليه ما اشترط من ذلك» ولا يجبر على دفعه إلى 
غرمائه. [ 


وإذا دفع الرجلان”' إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب 
ثلث الربح من جميع المال» وما بقي من الربح فثلئه لأحد صاحبي المال» 
والثلثان للآخرء فعمل المضارب بالألف فربح فيها مالاء فإن ثلث جميع ما 
ربح المضارب للمضارب» وما بقي فهو بين صاحبي المال نصفين» وما 
اشترطا في الربح من الثلث والثلثين فهو باطل» والربح بينهما نصفان” '". 
لأنرأن المال كان بيخ «صناخبى امال :تصفين» فاشعزط*؟ أحدهما من 
الربح أكثر مما اشترط الآخرء فهو باطل. وكذلك المضارب اشترط أن 7 
ثلث الربح» ثلثا ذلك من حصة أحدهماء والثلث من حصة الآخرء على أن 
ما بقى من الربح فهو بين صاحبي المال نصفين» فعمل المضارب على هذا 
الشرط. فربح» فإن للمضارب ثلث الربح على ما اشترطاء ثلثا ذلك من 
حصة الذي اشترط ذلك من حصته. والثلث من حصة الآخرء وما بقىي 
/[ 1 ]ظ] من الربح فهو بين صاحبي المال على اثني عشر سهمأء خمسة 
تت من ذلك للذي شرط المضارب من حصته ثلثي ثلث" الربح» وسبعة 
99 فو ذلك اللاكطر : الى ترط للمغا رسي تنك تلق ارس وق ا 
صاحبي المال الربح بينهما نصفين باطل» لأن رأس المال كان بينهما 
نصفين» فليس ينبغي لواحد منهما أن يأكل ربح مال صاحبه» لأنه ليس 
يعمل فيه فيطيب له الفضل بعمله فيه. 


(1) للك« حتف ” 97 الم 
() صسص: نصفين. 62 م: فاشتراط. 


(0) ف - ثلث. 66 م: واشترط. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى من شيىء فى ذلك فللمضارب ثلثه. ولعبد المضارب وعليه دين يحيط 
بعاله كلع «ولرك :الما كلق تعمل المضازب على :ذلك افريج :مالا افإن 
هذا في قياس قول أبي حنيفة للمضارب ثلثه» والثلثان لرب المال. وأما في 
قياس قول أبى يوسف ومحمد فالثلثان للمضارب» والثلث لرب المال» كان 
العبد عليه دين كثير أو لم يكن لأن العبد في قول أبي حنيفة إذا كان عليه 
فين يخبط يمالة فليمن يملك:المضارب:مة مال العيك قليلا وله كفيرا. :وأما 
في قول أبي يوسف ومحمد فإن مال العبد لسيده وإن كان عليه دين كثير 
تجا اق امه لتقنيه» <فالكلقان لعفا رنيه». ول الى تل فنه نوين العيك: 
والثلث لرب المال. 1 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
لجال فى اانه ين تع نفلقة. الجا م رو الفلظ: لاخر التمين نا 
المضارب» والثلث لرب المال» فعمل المضارب على هذا فربح مالآ فإن 
الثنلث من الربح للمضاربء. والثلثان لرب المال» وما اشترط المضارب من 
ذلك :فيو عاط نو كذللكة الى كان القبرط فى :زيف لوال هع اللمضارت اله 
الربح» ولرب المال الثلثء. وثلث الربح لمن شاء رب المال» فإن الثلثين 
من الربح لرمة المال 2 والثلث» للمضيارتس: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فلأحدهما بعينه نصف الربح». وللآخر سدس 


الربح. ولرب المال ثلث الربح». فهذه مضاربة جائزة. فإن ربحا فالربح 
بينهم ١‏ نصفه للذي اشترط الربح» وسدسه للآخر» وثلثه لواف المال. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجلين ألف درهم مضاربة على أن لأحد 
المضارندة بعينه من الربح الفلسان وللآخر السدس » وما بقي كيين صاحبي 
المال» لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه» فعمل المضاربان”'؟ /11/7[1؟و] بالمال 


)4١1(‏ :حن.ء المضازيان: 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره 


فربحا فيه» فإن نصف الربح للمضاربين على ما اشتر تر طاء» لأحدهما منه 
الثلثان وللآخر الثلثء وأما النصف الباقى من الربح فهو بين صاحبي المال 
نصفين» واشتراطهما الثلثين والثلث باطل» لأن ما فضل من الربح بعد 
بشيء من الربح بغير عمل عمله. فإن كان صاحيا المال قالا للمضاربين حين 
دفعا المال مضاربة: لكما نصف الربح بينكماء لفلان منه الثلثان» من نصيب 
أحد صاحبي المال منه ثلثاه» ومن نصيب الآخر الثلث» وقالا للمضارب 
الآخر: لك من نصف الربح الثلث. ثلثا ذلك من نصيب أحد صاحبي المال 
الذي أعطى المضارب الآأول: تلك تصبييهة” والتلية ٠ش‏ ذلك هن ضعب 
صاحب المال الذي أعطى المضارب الآخر الثلثان» والنصف الذي بقي من 
الربح بين صاحبي المال نصفين» فعمل المضاربان على ذلك فربحا ال 
فإن نصفه الربح يين المضاربين على ما اشترطا. للذي شرط الثلثين من 
ذلك ثلثا نصف الربح» وللآحر الخلق» :وما النضك"؟ الذئ.ضار لصاحبى 
المال فإنه لا يقسم بينهما نصفين» ولكنه يقسم بينهما على تسعة أسهم؛ 
للذي شرط مدا روي اح رون عي 0 أربعة أسهم » وللآخر 


خمسة أسهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درم الى مه 
المضارب بألف من قبله ثم يعمل بهما جميعاً على أن ما رزق الله تعالى في 
ذلك من شيء فللمضارب ثلثاهء» وللذي دفع الألف الثلث» فخلط المشنارت 
الأنشع الذي أخل القع يعن اله فى تعمل نميا حفيعا فزوج الا فإن هذا 
جائز» يستوفي كل واحد منهما رأس والكه الف درهم». وما بقى فهو بينهما 
اا ا ل ال 
لأن المضاربس حين كان هو العامل بالمال طاب له المال الذي اشترط على 
ربح ماله له. ولو كان الذي دفع الألف إلى المضارب هو الذي اشترط لنفسه 


2200 م ص ف: ١:‏ نصف. 
6 ص : ما اشترطأه. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثلثي الربح. وللمضارب الشلق»ع والذي يلي العمل هو المضارب» فعمل 
العف فربح مالآء فإن كل واحد منهما يستوفي رأس مالهء وما بقي 
من الربح فهو بين صاحبي المال نصفين» والذي اشترط”" ثلثي الربح لنفسه 
بغير عمل /717/5[1'ظ] يكون منه فى المال فإن اشتراطه باطل» ولا يكون له 
الربح إلا حصة رأس ماله» وما اشترط من" فضل ربح على حصة رأس 
ماله فهو باطل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألفي درهم مضاربة على أن يخلطه”* 
المضارب بألف درهم من قبله ثم يعمل بالمال كله على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» فخلط المضارب المال بألف 
من مالهء ثم عمل بالمال فربح مالاء فإن هذا جائزء ويأخذ كل واحد منهما 
رأس مالهء وهو الذي يلي العمل» فالفضل له طيب بعمله. وإن كان الذي 
دفع المال هو الذي اشتر ط على المضارب أن له ثلاثة أرباع الربح. 
وللمضارب ربعه؛ فعمل المضارب على هذاء فربح مالاء فإن كل واحد 
. منهما يأخذ رأس ماله» وما بقي فهو بينهما على رؤوس أموالهماء الثلثان 
من ذلك لصاحب الألفين» والثلث من ذلك لصاحب الألف. لأن الذي 
اشترط فضل الربح لا يعمل» وإنما العمل على الآخرء وإنما اشترط فضل 
الربح الذي لا يعمل» فذلك”' الفضل الذي اشترط لا يكون له بغير عملء 
ولكنه يكون لصاحبه. لأنه حصة رأس مال صاحبه من الربح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يخلطها بألف 
من قبله ثم يعمل بهما جميعاً على أن للمضارب ثلثي الربح. تصنت ذلك 
من ربح ألفه خاصةء ونصفه من ربح ألف صاحبه؟ خاصةء [وعلى]”" أن 
ما بقي من الربح للذي دفع الألف إلى المضارب فخلطها وعمل فهذا جائزء 


000 ص - فعمل المضارب. (؟) ف: اشترطه. 
إفره م ص ف + ربح. 00 م ف: أن يخلعها. 
(0) ف: فلذلك. 030 ف صاحبه؛ صح ه. 


1/0( الزيادة من الكافى» 1 ؟او. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضاربة بالعروض ظ 6 ظ 
وللمضارب ثلثا('' الربح على ما اشترطاء والثلث لرب المال الذي دفع 
الألفء. لأن سدس الربح الذي صار للذي دفع الألف من ربح ألف 
المضارب له سدس مثله من ربح ألف الذي صار للمضارب» وما بقى من 
الذي يفضل به المضارب على رب المال الذي دفع الألف فهو للمضارب 
طيب بعمله في المضاربة. 


0 
36 3 54 


باب المضاربة بالعروض 


قال: بلغنا عن إبراهيم النخعي والحسن البصري أنهما قالا: لا تكون 
المضارية بالعروضن». إنما تكون. بالدنائير والذراهه"'".. وكذلك: قول أبي. ختيفة 
وأبي يوسف. ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل كُرَ حنطة مضاربة على أن يشتري به ويبيع 
على أن ما رزق الله تعالى من ذلك من شيء /5/7[1١1و]‏ فهو بينهما 
نصفين» فهذه مضاربة فاسدة. فإن اشترى المضارب وباع فربح أو وضع 
فالربح 5-0 المال والوضيعة عليه»ء ولا ضمان على المضارب» وللمضارب 
أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. وكذلك الشعير وجميع ما يكال بمنزلة 
اللخنطة فيها" وضفت: للك 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مائة قَرَقَ من زيت مضاربة على أن يشتري 
بها ويبيع فما رزق الله في ذلك من شيء فهو بينهما نصمين» فهذه مضارية 
فاسدة. فإن اشترى المضارب بها وباع فربح أو وضع فالربح لرب المال 
والوضيعة عليه» ولا ضمان على الكعازنس» والتضارت: حر يقل" افيه 
عمل. وكذلك ما يوزن من سمن أو دهن أو غير ذلك». فهو مثل ما وصمت 
للقدر لوس ظ ظ 


00 ص : تلك 
(؟) المصنف لعبدالرزاق» ,. 
(0) كن افثل 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف مثقال فضة تبراً ومائة مثقال ذهب(" 
تبرأ مضاربة على أن يشتري بها ويبيع فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء 
فهو بينلهما نصمين» فاشترى وباع وربح او وضع ء ريع برها المال 
والوضيعة عليه وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح العا ولا يشبه 
هذا الدنانير والدراهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة تَبَهْرَجَة '' أو زُيُوفاً 
بالنصف فهو جائز. فإن اشترى وباع فربح استوفى رب المال رأس مالهء وما 
بق افهو "© نيتهها على :ها اشتترط] عليه ولا يشبه هذا مسألة فضة التبر . 
وذهب التبرء» لآن هذا ثمن» والفضة التبر والذهب التبر عرض من العروض. 
الااترق افترجلة لو اشتوف مو وجل اذم بذعت تو بعينة أن بلضة قد 
بعينها فهلكت الفضة أو الذهب قبل أن يقبضها الذي باع الخادم أن الببع 
ينتقض. ولو أن رجلا اشترى من رجل خادماً بألف درهم نَبَهْرَجَة9) أو 
زيُوف بعينها فضاعت الدراهم قبل أن يقبضها الذي باع سين 
البيع» وكان على المشتري دراهم مثلهاء فهذا يبين لك الفرق , بيخ الدراقه 
والفضة"'' التبر والذهب التبر. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم سَنُوقَة ورصاصاً مضاربة 
بالنصف فاشترى وباع وربح أو - فالربح لرب المال والوضيعة عليه. 
وللمضارت فيما عمل أجر مثله. ولا تشبه الستوقة والرصاص النبهر 00 
0 لآن الستوقة والرصاص ليسا بفضة. إنما هما /[14/5١؟ظ]‏ 
عرض”* من العروض بمنزلة الرصاص التبر والصفر التبر. 


بإذا دفع 7 إلى المتغل. فلوها مضارية بالنصف بر عار وهي 


600 صن ؟ذقباء 6 ص : مبهرجة. 
(4) م ف: فرق؛ ص: فرقا. (50) م ف: وفضة. 


0) م ف: نبهرجة. 0 000 لقن بهي عرفا 


كتاب المضاربة ‏ باب المضاربة بالعروض ظ «فن» 
مفيدة» الأ نترى: انتوهاة لو “هرف شه تلوس نأغيانيا نقناعك ‏ الفلوس 
قبل أن ينقدها كان عليه مثلها ولم ينتقض البيع بهلاك الفلوس 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف فَلْس مضاربة بالنصف فلم يعمل بها 
المضارب ولم يشتر بها شيئاً حتى كسدت تلك الفلوس وفسدت وأحدثت 
فلوس غيرها فقد فسدت المضاربة. وإن اشترى بها المضارب بعد ذلك فربح 
أو وضع فالربح لرب المال والوضيعة عليه» ولا ضمان على المضارب». 
وللمضارب أجر مثله فيم""! عمل إن ربح أو وضع. لأن الفلوس حين 
كسلاضه قبل أن يعمل نيا ضارت» عرفا فين العروضى نيز له «الصفر التيوه “ألا 
ترق أنت حل لو اشتزف يده الفلوسن يها فضاعة» الفلون, قبل أن تفده 
انتقض”" البيع. ولا تشبه الفلوس الكاسدة الفلوس النافقة بين الناس» لأن 
القلوفي أذ متف ونسدف و حدع""" عبرها مارت عرها مد العروضل: 


وإذا قر الوجل :إلى. الرجلن ألف فلن مضاربة بالنصف فاش: شتوى يها 
المضارب ثوباً فدفعها وقبضه ثم إن الفلوس تسوك والويف دوا رتو ا 
غيرها فإن المضارية جائزة على حالها التى كانت عليه» ولا يفسدها فساد 
الندوى, وله تقيرفاك: الأن: المشاولة: تدقعو لك توي قبل ايداف القلوينة فإة 
باع المضارب الثوب بدراهم أو دنانير أو غير ذلك من العروض فذلك 
جائزء وهو على المضاربة على حالهء فإن ربح المضارب ربحأً ثم أراد 
القسعة إحد رب المال قيمة فلوسه من المضاربة يوم فسدذت الفلوس» 
وكانت تلك القيمة رأس ماله» وما بقى اقتسمه المضارب ورب المال على 
م اقخرطا من الريع: 1 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عبداً مضاربة بالنصف أو دارا أو ثوب أو 
شيعا من العروض فاشترى به المضارب وباع وربح”” ار وضع فالربح كله 


600 ف فيماء صح هل 
69 ص : وأحدث. 629 ص : وأجلات. 
(0) ف: المضارب وربح وباع. 


4 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. وعلى هذا جميع العروض كلها والكيل 
والوزن كله والذهب والفضة والصّمْر والسَّبّه'' إلا الدراهم والدنانير والفلوس 
النافقة بين /5/71١7و]‏ الناس. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل دابة ليعمل عليها ويؤاجرها على أن ما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان”", فأجرها الذي عمل. 
فأينات علي كال فإن جميع ما أصاب عليها الذي قبضها [مِنْ] أخرها 
لرب الدابة» وللذي عمل على دابته أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل بعيراً ورَاوِيّة!*' ليسقي”' الماء ويبيع على 
إن" ما نورق الله تعالى :فى نولك ينل قري اقيو نهنا لفان 7 تعمل 
اذى كين لبقي واسنتن علض اقاصات ال : فاك الخال كله للد قن 
البعير» ولرب البعير على الذي قبض البعير مثل أجر بعيره ومثل أجر راويته. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل شبكة ليصيد بها السمك على أن ما صاد 
من شيء فهو بينهما نصفين» فقبضها فصاد بها سمكاً كثيراً» فإن جميع ما 
صاد للذي قبض الشبكة» ولصاحب الشبكة أجر مثل الشبكة على الذي 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل دابة ليحمل عليها طيناً ويبيعه على أن ما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» فنقل عليها طيئاً كثيراً 


١)1(‏ “هن تصعين: 

9 ع < 

(4) وعاء يصنع من ثلاثة جلود. انظر: المغرب» «روي». وهي في الأصل الدابة التي 
ا ٠‏ لكن غلب عند الناس استعمالها في المزادة التي يستقى بها على سبيل 
الاستعارة. انظر: مختار الصحاحء «روي). 

0( ص : ليستقي. 

230 ضرت أن: 

37( ص : نصمين. 


كناب التشناريةت نات المضارية بالعروضن : ظ 
وباعه فأصاب مالاء فجميع ما أصاب من ذلك للذي نقل الطين على الدابة: 
ولرب الدابة أجر مثل دابته. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل دابة ليؤاجرها وينقل عليها الطين على أن 
ما رزق الله تعالى فى ذلك من شىء فهو بينهما نصفين» فأصاب عليها الذي 
قبضها من أجرهاء فإن جميع ما أصاب من ذلك لرب الدابة» وللذي عمل 
عليها أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى حائك غَزْلاً على أن يحُوكه ثوباً سبعاً في أربع 
توا وسطا على أن العود.هنيها تف تفع العائلة: القويي على هداء 
فإن هذا فاسدء والثوب لصاحب الغزلء» وللحائتك على صاحب الغزل أجر 
كله ذيما عم ظ ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء على أن يغرسها ما بدا له من 
نخل أو شجر أو كرم على أن ما غرسها من شيء فنصفه للغارس ونصفه 
لوت الآرفن:::وعلى. أن ثرت الارهن-نتعنتف الآرزفن» وللغارسن تضيك 
الأرفن "9 فقيفن ‏ الأرضى على هذاه وفرميها فخلا وكههرا وكرما وسناء 
وقام عليه حتى نبت”"©» فإن هذا فاسد كلهء والأرض والنخل والشجر 
والكرم جميعاً لرب الأرض» وللغارس قيمة ما غرس في الأرض من نخل 
أو شجر أو كرم يوم غرسء وأجر مثله فيما عمل في ذلك فسقى حتى 
فك" 4 نذاك لمعل ره الأوضن: ظ 


وكذا لو أن رجلاً دفع إلى رجل أرضاً /[؟/9١١١ظ]‏ بيضاء على أن 
يبني فيها كذا كذا بيتا قد سمى طولها وعرضهاء وكذا كذا حجرة وحائطا 
رن حص لدان على انها يق رن ذلك فهيو عدنهها امنقي بوعل أن 
أصل الدار بينهما نصفين» فقبض الأرض وبناها كما شرط عليه رب 


600 ص. - وللغارس نصف الأرض. 
(0) م: حتى يتب (مهملة الأول)؛ وهي مهملة في ف تماما. 
(0) م ص: حتى نمت؛ فل: حتى اتمت. 
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الأرض للذي بنى قيمة بنائه يوم بنى» وأجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء على أن يبني فيها دَسْكرَة'" 
ويؤاجرها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» 
فقيضها على هذا الشرط فبناها دسكرة كما أمره رب الأرض فأجرهاء 
فأصاب مالآء فإن جميع ما أصاب من ذلك واد بنى بناءه على أرض رب 
الأرضئ 


وإذا دفع الرجل إلى رجل أرضا بيضاء على أن يبني ة قبها سك سان 
ساعن :من «ذللك فيو عيضيا تضيفان "دو الارضى د امور وعلى 
أن يؤاجرها الذي بنى الدسكرة فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان”*'» فقبض الأرض فبناها على ما شرط عليه رب الأرض 
وأجرها””' فأصاب مالآء فإن هذا فاسدء والدسكرة والأرض والأجر للذي9© 
آخو ننه" التسكرةلرف الأرض» وللذئ ننى: البسكرة على :زن الأرضن 
قيمة ما بنى به الدسكرة يوم بنى» وأجر مثله فيما عمل» وأجر مثله فيما 
أجر من الدسكرة. ولا تشبه هذه المسألة التى قبلهاء لأن هذا قد شرط للذي 
بنى البناء نصف الأرض تبن لاني فعنار الاء لرب الأرض. كأنه أمره أن 
يبنيه لنفسه بثمن معلومء فلما صار البناء لرب الأرض صار”* أجره أيضاً 
لويم الارضة: وصار للذي بنى قيمة بنائه» وأجر مثله فيما عمل وفيما'"! 
أجر. وإذا لما ي* بشترط صناحت» النثاء: شيكا شيعا من الأرض مكان بنائه» فإنما بنى 
ضناحتب: البتاء لنفسةة فآحر البناء لضناحب» الداءة ولرضه الأرضن آجر أرضة: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل بيت على أن يضع فيه البز على أن ما 


)١(‏ الدسكرة بناء شبه القصر حواليه بيوت يكون للملوك. انظر: المغرب» 7دسكر). 


(59)) هن اتصفين: (8) ص  :‏ نصمين. 
62 ص : نصمين. )0( 0 فأجرها. 
(7) ص ف: الذي. (0) ف: أجرته. 


69 ص : وصار. 6:9 م ص ٠:‏ وفيها. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضاربة بالعروض 

لاس ل ا ا 1 0111 ا 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان"''» فقبض البيت فباع 
فيه فأصاب مالاً فإن جميع ذلك المال لصاحب البزء ولصاحب البيت أجر 
مثله. ولو كان دفع رب البيت إليه البيت ليؤاجره''' يباع فيه البز على أن ما 
وقق آله فال فى اللق سن شيف فهو نيما لضان" فإنهذا فاسد فإك 
اجو البيك ا وفك اليك وللذي أجر البيت أجر /7/5[1١؟و]‏ مثله فيما 
عمل. وعلى هذا جميع هذا الوعة إذا كان الحر العنة نفو الى" اتتعرظ 
الشركة فيه» والأجر لرب البيت. وإذا كان الذي اشترط الشركة فيه [هو] 
بح ما بيع في البيت» فإنما لرب البيت أجر مثل بيته. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عبداً يساوي ألف درهمء. فقال: خذ هذا 
العبد مضاربة» وقيمته ألف. على أن رأس مالي قيمته”*'» على أن تبيعه 
وتشتري بثمنه وتبيع» على أن:- فا وز ف: الله 55 ذلك من شيء أخذت 
ميئة. براحن مالي قيمة الغلام ألف درهم. وما بقى فهو بيننا نصفين» فأخذها 
المضارب على هذاء فباع واشترى حتى ربح مالا كثيراء فإن هذه مضاربة 
فاسدة» وجميع ما اشترى'' المضارب وباع لرب المال» والوضيعة على 
رب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عبداًء فقال له: بع عبدي هذا واقبض 
ثمنه فاعمل به مضاربة» على أن ما رزق الله تعالى في ثمنه من شيء فهو 
بيننا نصفين» فهذه مضاربة جائزة. فإن باعه المضارب فقبض الثمن فباع به 
واشترى فربح ربحاً فرأس المال في المضاربة الثمن الذي باع المضارب به 
. العبد يستوفيه» وما بقي من الربح فهو بينهما على ما اشترطاء غير أني أكره 
أن يدفع الرجل إلى الرجل عبداً فيقول: بعه وخذ ثمنه مضاربة على أن 


م 


الربح بينناء لأن البيغ الأول لم يكن”" في المضاربة» وإنما كان”” مُعِينا 


(1): كن :الضفو (؟) ف: أو أجره. 
(9) صس: نصفين. (5) ف: للذي. 
0( م6 ص : قيمة. 69 : + به. 


0) ف- لم يكن. (4) ف + كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لرب المال في بيعه» وقد دخل ذلك كله في المضاربة فصار بيع العبد كأنه 
شرط شرطه رب المال على المضارب في المضاربة» فأكرهه لهذا؛ ولكنه 
ا ببيعه ولم يذكر ذلك في المضاربة» فإذا قبض الثمن أمره أن يعمل 
به مضاربة ما أحب» ولا أجر لرب المال إن شرط بيعه على المضارب في 
المضاربة فيقول: بعه”" واقبض ثمنه فاعمل به مضاربة بالنصف» فإن فعل 
هذا فهو جائزء ولكني أكره ذلك له. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ثُقْرَة'' فضةء فقال: بعها بالدنانير ثم 
اقبض الدنانير ثم اعمل بها مضاربة بالنصف. ففعل ذلك المضارب فهو 
3 وكذلك لو دفه إليه رب المال كُرَ حنطةء فقال: بعه واقبض”؟' ثمنه 
قاعم ةا مضاربة بالنصف» ولم يسم له بأي شيء يبيعه» فباعه 
المضارب بدنانير أو بدراهم''' ثم عمل”" بها فربح» فهذا كله جائزء وهي 
مضاربة على ما اشترطا. 8 كان الذي باع به المضارب /1/5[1١؟ظ]‏ الكر 
ار ل أ" "هنال" ارب امال فى 0 بة دنانير» وإن كان دراهم 
5 المال في المضاربة"١١‏ دراهم. وكذلك الكيل والوزن 
العو 0 إذا أمره رب المال أن يبيعه ثم يعمل”''' بثمنه مضاربة» فباعه 
بدنانين أو ور ثم عمل بالثمن مضاربة» فهو جائز. وهو على المضاربة 
على ما اشترطا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عبداً فقال: بعه ثم اعمل بالثمن مضاربة: 


)2 وعبارة ب: والطريق أن هرشو وهى أوضح. 
() التُّقْرة هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة» ويقال: نقرة فضةء على الإضافة 
للبيان. انظر: المغرب» «نقر). 


(4:) ف: فاقبيض. (0) صس: به. 

() ف: أو دراهم. 0) م ف: ثم اعمل. 
(4) م ص: ورأس. (9) م - مال. 

(15) ماضن :0 وراسن: )١١(‏ ص - في المضاربة. 


()ص: والعرض. (١)م‏ ص : ثم عمل. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضاربة بالعروض ظ 22 ظ 
فباعه بعشرة أكرار 0 وري 0 فإن هذا في قول أبي 
حنيفة مضاربة فاسلة. وجميع"' ' ما ربح المضارب في ذلك لرب المال» 
والوضيعة في ذلك أيضاً على رب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل 
بالثمن فباع به واشتر م وأما فى قول 5 يوسف ومحمد فإن المضارب 
ضامن لقيمة العبد الذي دفع إلبة':زت المال: وجميع ما ربح المضارب فهو 
للمضاربس» والوضيعة على المضارب» ولا أجر للمضارب على رب المال» 
ولا يتصدق بالفضل على ما ضمنء» لأن أبا يوسف ومحمداً يقولان: لو أن 
رجلا دفع إلى رجل عبداً فقال: بعهء لم يكن له أن يبيعه إلا بالدنانير أو 
بالدراهم '" بما يبيع به الناس» فإن باعه بغير ذلك فهو ضامن» والبيع باطل. 
وقال أو يوست كال ابن حفيفة؟ إذا أسر الرجل [رجلا أن يبيغ ! عيدا له 
فما باعه به" من شيء فهو جائز. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الول عبداًء فقال: بعه واعمل بثمنه مضاربة 
بالنصف» والعبد يساوي ألف اهم فباعه المضارب بمائة درهم». ثم عمل 
بها مضاربة؛ وربح فيها ربحاً أو وضع فيهاء فإن قول أبي حنيفة في هذا: 
إن هذه مضاربة جائزة» وما ربح المضارب في المائة فهو بينهما على ما 
اشترطاء ورأس مال رب المال في المضاربة مائة درهم. وأما في قول أب 
يوسف ومحمد فإن المضارب ضامن لقيمة العبد» وما اشترى المضارب 
بالثمن فربح فهو له» وما وضع عليه» ولا أجر للمضارب على رب المال» 
ولا تكون ذو تفظيا ريق أن ا عرست وسحيدا بقولان: لو أن تراد اهو 
رجلا ' أن يبيع له عبداً فباعه المأمور بما لا يتغابن الناس فيه كان باطلاء 
وضناز قافنا للعيد إن هلك فن ,يك المشترئ» وأما فى فول أبى تخيفة قبيغة 
جائر وإن باغه بما لا يتغابن الناس فيه. فلذلك اختلفا في المضارية. 

وإذا كان للرجل”*؟؟ عشرة أكرار حنطة ودراهم ودنانير ودقيق» فقال: 
خذ أي أصناف مالي هذا شئت فاعمل به /17/51١١و]‏ مضاربة بالنصف. 


)١(‏ ص: فجميع. (0) ص + أو. 
فر م ص ف: 8 640 من قال المعيلن للرجل. 
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فأخذ المضارب أحد الأصناف فعمل بها مضاربة» فإن كان أخذ الدراهم 
والدنائير فذلك جائزء. والمضاربة كما اشترطاء وإن كان أخذ غير ذلك 
فاشترى به وباع فالربح لرب المال والوضيعة عليه» وللمضارب أجر مثله 

وإذا قال الول للوعل :هد أئ مالي شفع فيه اقب امل تخينه 
مضاربة بالنصف». فأخذ عبده فباعه بالدنانير أو بالدراهم ثم عمل”'' به 
مضاربة» فهو جائزء والمضاربة على ما اشترطا. 


وإذا قال الرجل للرجل: اشتر لي عبداً بألف درهم نسيئة”'' سنة ثم 
بعه واعمل بثمنه مضاربة» فاشترى المضارب له عبداً كما أمره وقبضه وباعه 
بالدنانير أو بالدراهم ثم عمل" بالثمن فربح أو وضعء فهذه مضاربة جائزة. 
والربح على ما اشترطاء والوضيعة على الثمن”*' الذي باع المضارب به 
العبد. فرأس مال رب المال في المضاربة ثمن العبد الذي باعه المضارب». 
فأما الثمن الذي اشترى به المضانب فليس من المضاربة» وهو دين على 
نا" ظ ظ 
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باب ما يجوز للمضارب فى المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة ولم يقل له: اعمل فيه 
برأيك. فله أن يشتري ما بدا له من أصناف التجارات ويبيع بالنقد والنسيئة 


ويبضعه ويستأجر فيه الأجراء يشترون ويبيعول». وله أن يستاجر ل متاع 


)0010( ف: ثم اعمل. 

() ص ف: ثلثه. وهي مهملة في م. والتصحيح من الكافي. :آاو. 
(9) م ف: ثم اعمل. 

(5:) ص - على الثمن؛ صح ه. 

00( ص: كل. . 


كتاب المضاربة ‏ باب ما يجوز للمضارب في المضاربة 

كوو هت نا ده التنوت والذوات :رفير زللكه وله أذ يسائر نض وان 
يودعه. وليس له أن يقرض منه شيئأء وليس له أن يخلطه بماله» ولا يدفعه 
مضاربة» لأن هذه شركة. وليس له أن يشارك به. فإن كان قال حين دفعه 
إليه: اعمل فيه برأيكء. فله أن يخلطه بماله وأن يشارك به وأن يعطيه 
ناوي وين له أن رقرضن: ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يعمل بها 
بالكوفة فليس له أن يعمل به فى غيرهاء وليس له أن يعطيه بضاعة لمن 
روي لبن لدان ده محا ا ببالكرفة ولتق غدوداك إنوااله أن 
يشتري بها ويبيع بالكوفة. فإن أخرجها من الكوفة فاشترى بها وباع في غيرها 
فربح فيها ربحا أو وضع /1/5[1١7ظ]‏ وضيعة فالربح له يتصدق به. 
والوضيعة عليه» وهو ضامن لجميع رأس المال لرب المال» لأنه خالفه حين 
أخرجه من الكوفة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يعمل بها 

1 000 5 02 
بالكوفة فأخرجها من الكوفة ثم لم يشتر بها شيئا"'' ولم يبع حتى ردها إلى 
الكوفة فاشترى بها وباع فهذا جائزء وهو على المضاربة على حالها. الربح 
على ما اشترطاء والوضيعة على رب المال» لأن المضارب حين رد المال 
إلى الكوفة قبل أن يشتري به”"' شيئاً برئ من الضمان ورجع المال مضاربة 
على حاله. فإن لم يرده المضارت: إلى الكوفة حتى اشترى بنصفه متاعاً ثم 
قدم الكوفة بما بقى من المال وذلك المتاع فباع واشترى حتى ربح في المال 
كله ربحاً أو وضع وضيعة فإن الذي ربح في ذلك المتاع له خاصة. 
ووضيعته عليه خاصة» وما ربح في المال الذي لم يشتر في غير الكوفة فهو 
على المضاربة. [ولو دفعها مضاربة إليه] على أن يعمل بها فى سوق الكوفة 
فعمل بها في [غير] ذلك [المكان وربح فيها]”" ربحاً إلا أنه بالكوفة فإن أبا 


6 م ص - نا 
(90)- صن :انها ظ 
() الزيادات الثلاثة السابقة مستفادة من السياق؛ ومن الكافى.» 59/95 ؟ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا ١‏ لسطببطججججبجاا00707ب0بببببب برب 
'يوسف قال: هذا جائزء وهو على المضاربة على حاله» إذا كان ذلك في 
ضير :وال استكسييت: أن ل أضعتة. بو كذللة:قال تحمد: أرأيت لو أمره أن 
يعمل بها في الصيارفة فعمل بها ذلك العمل بعينه في موضع من السوق غير 
موضع الصيارفة أكنت أضمنه. أرأيت لو دفع إليه مالا مضاربة على أن يعمل 
به في السوق في بيت فلان فعمل به في السوق في بيت غير ذلك البيت 
اكيت أضعفه. ليف أنه شيكاً من ذلك إذا كان هذا الو #غير واحد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن يعمل فيه في سوق 
الكوفة”''» وقال له: لا تعمل به إلا في السوق» فعمل به في الكوفة في 
غير السوق. فباع واشترى فربح أو وضعء فالربح له والوضيعة [عليه]» وهو 
ضامن للمال. ولا يشبه هذا الباب الأولء لآن هذا قال له: لا تعمل به إلا 
في السوق. فهذا نهي. فإن عمل به في غير السوق ضمن. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن يعمل به بالكوفة» أو 
قال له: خذْ هذا المال مضاربة تعمل به بالكوفةء أو قال له: خذ هذا المال 
مضاربة فاعمل به بالكوفة» فهو كله سواءء وليس له أن يعمل به في غير 
الكوفة. فإن عمل به في غير الكوفة فهو ضامن. 

وإذا قال الرجل للرجل: /48/1[1١7و]‏ خذ مالي هذا مضاربة بالنصف 


بالكوفة» فليس له أن يشتري به في غير الكوفة. فإن اشترى ضمن وكان 
الربح للمضارب”'' والوضيعة عليه. 


وإذا كان الرسن ترون زهاني عد اسعباوية: بالففيف بو اعم نه 
بالكرنة قله ادعم يه بالكوق"" وعحييف مهدا لدع إكنا هذا بمكا له 
المشورة منه عليه. ولا يشبه هذا الباب الأول. لأن الباب الأول شرط عليه 
في المضاربة أن يعمل بها بالكوفة”"'. ظ 


() ص: في السوق في الكوفة. (0) ص - للمضارب؟؛ صح ه. 
(6) ص - فله أن يعمل به بالكوفة. (54) ص: في الكوفة. 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة''' على أن يشتري به 
طعاماً. أو قال له: خذ هذه الألف مضاربة بالنصف فاشتر بها" الطعام» أو 
قال: خذ هذه الألف مضاربة بالنصف تشتري بها" الطعامء 0 ل حل 
هذه الآألف مضاربة تالتضيت في العام فهذا كله سواءء وهي”” حرفي ربة 
في الحنطة والدقيق خاصة». وليس له أن يشتري بها غير ذلك» أن الطعام 
إنما هو في كلام الناس على الحنطة والدقيق خا ا وكذلك لو قال: خد 
هذا المال مضاربة في الشعير خاصة كان له مضاربة في الشعير خاصة"''. 
وكذلك كل صنف سماء فجعل”" المضاربة عليه على نحو ما وصفت لك 
نإكنا: للمضارت: أن تقرف دللن اليا خاصةء فإن اشترى غيره ضمن ش 
المال وكان الربح له والوضيعة عليه. 


بإنادع الول إلى الركل هالا ارب الي ارق للبم 1010 يار 

بالمال غير الرقيق؛ وله أن ب يشتري الرقيق في المصر الذي دفع بي 
مضاربة وفي”'' غيره» 7 أن يبيعه في الرقيق» وأن يستأجر ببعض المال على 
خببلان الرقيق؟ :وآن تعر تعفن المال كسوة الرقق””' وطعام الرفيق وما 
ار ايه وإن كان لم يأمره بذلك» ل نا" له ين له مكةي أرا بيك لو 
دفع إليه مالاً مضاربة في الحنطة أما"''' كان له أن يستأجر ببعض المال بيتأ 
بحرن العامة ن كان يبيعة انيه أو بايد عوك افوا ام عضي إلى ممصن 
أرأيت لو دفع إليه مالا مضاربة في البز خاصة أما كان له أن يستأجر سمساراً 
يشتري له البز. إذا كان من هذا شيء مما يُصلح الرقيق لكسوتهم وطعامهم وما 
لا بد لهم منه فللمضارب أن يعطيه ويكون ذلك في المضاربة. 


)١(‏ ص - مضاريبة. (؟) صصس: به. 

نه (4) ص: فهي. 

(6) ص - والدقيق خاصة. 

(5) ص - كان له مضارية في الشعير -خاصة. 

(0) ف: يجعل. (4) م ص: النصف. 
69 م ص: في. (١1)م‏ صص: للرفيق: 
(١١)م‏ ص: إنما. 


5 ا 

2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا فقال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف 

شتر به البز وبع» فللمضارب /14/11١1ظ]‏ أن يشتري ما بدا له من البز 

وغيره» ولا يشبه هذا الباب الأول» لأنه إذا قال: خذ هذا المال مضاربة 

بالنصف واشتر به البزء فإنما هذه مشورة من رب المال على المضارب» 

ولبسن لطرظ يسعريل 77 فى 9 عله أر ايك لو قال 70" نهدا 

المال مضاربة بالنصف واشتر به بز فلان» أو قال له:7؟ خذ هذا المال 

0 ا فلان”*» فعامله : فيه واشتر منه وبع» أكان يكون هذا قد نهاه 
أن د يشتري إلا من فلان خاصة. ليس هذا بنهي» إنما هذه مشورة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن يشتري من فلان 
ويبيع منه على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان 
فهذه مضاربة جائزة» وليس للمضارب أن يشتري من غير ذلك الرجل ولا 
أن يبيع من غيره. لحري سير ا اراي المال» والربح له 
يتصدق به. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها من 
أهل الكوفة ويبيع» فاشترى وباع بالكوفة من رجل ليس من أهل الكوفة 
فهذا جائز. ولا يشبه هذا أن يأمره بالشرى من الصيارفة»ء [فلو دفعه إليه 
مضاربة في الصرف على أن يشتري من الصيارفة]”'' ويبيع» كان له أن 

ل ا 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة في الطعام عن ان يدر 
دبيع بالكوفة قليس له أن يشتري به طعاماً في ء راسي و ا 
وكان الربح المضارت 1 هيد جد ظ 


لل م ص : يشرطه. ظ 6 م ص - له. 
فر م ص - له. 0 م ف - وانظر. 
(09) ف فلانا. " 


(0) الزيادة مستفادة من الحاكم والسرخسي. انظر: الكافىء ؟/١٠60؟و؛‏ والمبسوط.ء ؟47/5. 
(0) وقال الحاكم والسرخسي : عرف« الصد كه انظر: المصدرين السابقين. ْ 
9 : ص ف + أن. 


كتاب المضاربة ‏ باب ما يجوز للمضارب في المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة بالنصف فاشترى وباع 
وربح أو وضع وكإن"'؟ الذق “تفع والقال. ضقطة ».فقا ونيب الماك : 
دفعته إليك مضاربة في البزء وقال المضارب: دفعته''” إلي مضاربة ولم 
تسم شيئاء فالقول قول المضارب مع يمينهء ولا يصدق رب المال على 
مان المشازت إن كان" وضيعة. لأن: رب» المال: ين آقن بالمضارية 
فهذا على جميع التجارات إلا أن يقيم رب المال بينة على ما ادعى. 
وكذلك لو كان المضارب ربح في المال ربحاً فقال: أمرتني بالبز 
فاشتريت الحنطةء وهو خلاف ما أمرتني بهء فالربح لي» وقال رب 
المال: دفعته إليك مضاربة ولم أسم شيئاء فالقول قول رب المال» 
والربح نعي على انا ترظن جر لذ وقسلاق.واحد بمديها: على ما أدعا" 
من تجارة خاصة. فإن أقام واحد منهما البينة على ما ادعى من تجارة 
خاصة أخذ /[9/1١1و]‏ ببينته. فإن كان الذي أقام البينة”*“ المضارب على 
ما ادععى من خلافه لأمر رب المال فالربح له يتصدق بهء» وهو ضامن 
لرأس مال رب المال حتى يدفعه إليه. فإن كان رب المال هو الذي أقام 
البينة على خلاف المضارب إياه أخذ ببينته» وضمن المضارب لرب المال 
رأمن #فاله: ظ ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف ولم يقل له شيئاء 
وكا له ويه الباليهد ذلك لأ تعمل لهال إل بالحتطةه افليس له أن 
يعمل به إلا فى الحنطة]"'' كما أمرهء وأمره إياه بعد المضاربة بذلك وأمره 
إياه بذلك في المضاربة سواء. فإن كان المضارب اشترى ببعض المال برا ثم 
أمرودوتت: الما أن" للا يعمل جالجال إلأافى التعفظة فلبسن للمتضارته ان 
شدرق ونا رقن نل ففية يق 'الحان إلا الكنظه بالق النذي اتقرى نفلة أن 
يبيعه بما 000 5 طعام أوجدتاسين اق دراهم أل التعين از «سفة» إلا أنه إذا 


0 عن وكاو * (؟) م: دفعه. 


(*) ص ف: ما ادعى. (0)5 “قدب البينة. ظ 
(4) م + وإذا. (5) الزيادة من الكافى» 5٠١/5‏ ؟و. 


9) ف أن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رجع إليه رأس المال: الذي كان بعد ذلك [فاشترى] برأس”"2 المال الذي 
رجع إليه غير الحنطة ضمن المضارب رأس المال» د الربح للمضارب 
يتصدق به. وإن كان ذلك وضيعة كان على المضارب. وما كان في البز 
الذي اشترى قبل أن يأمر رب المال المضارب أن يشتري الحنطة من وضيعة 
فهي على رب المال. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف 0 يسم له 
ل الوا : اشتر به البز وبع» فللمضارب أن يشتري به البز 
وغيره ما" بدا لهء وليس هذا بنهي عن غير البزء وإنما هو مشورة من رب 
المال قلي المشارت: 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
البز وباع فوضع في المال فقال رب المال: إنما أمرتك بالطعام خاصة. 
وقال التضازب: أمرتى: بالبن يخاضة +<فالقول قول .وت المال» بوالمغتاز 
فناين تراس انال إذا آتى اللمشيارت أنابرب المال«دتعة إليه مقيارة فى 
شيء خاص فالقول قول رب المال في ذلك الشيء. وإذا قال المضارب: 
دفعت إلي العان مضاربة ولم 00 ا فالقول قول المضاربس» ولا 
يشبه هذا الباب الأول. فإن أقام المضارب البينة أن رب المال 0-7 اليف المنان 
وأموه أن يشترى ب واشيا رب المال البينة أنه نهاه أن يشتري بها 
ع غير الطعام خاصة». فإن وقّتت ' البينتان وقتا أخل شفادة الشهود الذين 
شهدوا على الوقت الآخرء 0 أجعل السحين قن :ديد قفا سنيف : 
/[]ظ] والقول الآخر 5 الأول. فإن لم توفيت البيكان وفنا أى 
وقتت إحداهما ولم توقت الأخرى ولا يدرى أيهما أول فالبينة بينة رب 
المال. ألا ترى أن البينتين لو لم يوقتا بشيء من ذلك كان القول قول 
المضارب» فإذا قامت البينتان جميعاً ولا يدرى أيهما أول أخذ ببيئة رب 
المالء لأنه هو المدعي. ولو كان المضارب ادعى أنه دفع إليه المال مضارية 


0010 ف: أشن 6 م ص قن أو كان. 
08 فى ونا 150 عو يبن 
(6) ف -دبه. 60 ص : وقت. 


كتاب المضاربة ‏ باب ما يجوز للمضارب في المضاربة قل 

في البز خاصة وادعى رب المال أنه دفع إلى المضارب” المال مضاربة في 
اد خاصة وقد اشترى المضارب بالمال 7 فوضع في المال وضيعة 
فالقول قول رب المالء» والبينة على المضارب. فإن أقام رب المال البينة أنه 
2 المال مضاربة إلى المضارب في الحئطة خاصة» وأقام المضارب البيئة 
أن رب المال دفع إليه المال 0 في اللو مشاضة. وقن وفك" اليتنان 
وقتأء فإن البينة بينة الذي لت © نيوو على الورقثك الآخرء لأن الوقت 
الكنر مق الفواك: فقي :الوه الآ قرف" أن التولين لو علي ا و0577 
فز زف اتعال مين أخدنا جرخم" موييناء فزن ل ترقت البييتان :رقنا أن 
وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى ولا يدرى أيهما أول فالبينة بينة 
المضارب» لأنه المدعي لها امترى ال درق أن البينتين لو لم تشهدا بشيء 
نينا شقان يه كان القول: قؤل رن انمالك فإذ1 كاذ« القول: قولتوت المال 
2 الشهود على ما وصفت ولا يدرى أي الييشتين أول: فالبيكة بينة 
المضارب». لأنه المدعي. 


وإذا دفع الرجل إن الرجل ألف رم مضاربة على أن يستري بالنقد 
3 بالنقدء فإن اختلفا فقال المضارب: أمرتني بالنقد والنسيئة» وقال 
رب المال: أمرتك بالذفك خاصة » فالقول قول المضارب 0 يممنه ) وعلى 
الآخر البينة على ما ادعى من النهي» فإن اناه سينا البينة ولم توقت 
اليقان وقتأ فالبينة بينة رب المال على النهي . لأنه المدعي. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مشناوية “واموة أن بيع بالنسينة 
ولا يبيع بالنقد فباع بالنقد فهو جائز وإن كان قد نهاه عن هذاء لأن هذا 
كا ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع عبداً له بألف 


)١(‏ ف + رب. (0) هن : وفتاهء 


(*) صسص: شهد. (4) ص: أيهما. 
00( م ص : كال 69 م: بالاجره ؛ ص : بالآخرة. 


(0) ص: فشهد. (0) ف + إلا. 


22 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
درهم 0ك ولا يبيعه بالنقد فباعه بألف درهم بالنقد أن ذلك جائزء لأنه 
صنع خيراً مما أمر به. ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له عبداً بألف 
درهم وقال: لا تبعه /71/١١١و]‏ بأكثر من ذلك,» فباعه بأكثر من ذلك أن 
بيعه جائزء لأنه صنع خيراً مما أمر به رب العبد. وكذلك المضارب إذا نهاه 
عن النقد وأمره بالنسيئة فباعه بالنقد فبيعه جائز. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري الطعام 
خاصة فله أن يستأجر لنفسه إذا خرج في الطعام خاصة» وأن يستأجر للطعام. 
وأن ايشعرزق <ذانة .يركبه] إذا 2 الم وأن د خخري صخرا ريص 

1 هه إقرة 5 : 040 

فإن هذا لا يجوز على رب المالء» لأآن ل لجان فإن كان 
: 5 (6) . 0 26 د 01 : 
في بلد يشترى للطعام ' فيها حمولة فيحمل عليها فاشترى شيئا من الحمولة 
فهو جائزء إنما أستحسن من هذا ما يصنع العان إذا كيهو فى حفهولة 
الطعام. وما كان من ذلك يشترونه فاشتراه المضارب من المضاربة فهو جائز 
على رب المال» وما كان من ذلك"'' يستأجرونه فهو جائز على رب المال في 
المضارب فهي له. ولا تكون من المضاربة. فإن كان نقد ثمنها من المضاربة 
ام 5 00 كان رب المال 8 إلئه المال مضاربة بالنصف 
0 حاز تعد ابو المال ركان هن اعبار ولا يشبه الباب 
الأول» لآن الياب الأول إنما أمره بالطعام خاصة. فلا يجوز له أن يشتري غير 
الطعام» إلا ما لا بد له من الحمولة ومن غيرهاء فما'”' يفعل التجار في تلك 
التجارة 2 ذلك المضارب دون رب المال. 


)١(‏ ف + بنسيئة. 030 م إذا لم. 
2 ص - إذا لم يجد كراء. )0 م: ننئمسه. 
)0( ص : الطعام. )053( ص + الا 
4 م ص - لو. د 000 م ص ف: يدفع. 


كتاب المضاربة ‏ باب ما يجوز للمضارب في المضاربة »> 
ج 7 670707070707070 7سط؟7؟77790907 4 8 1 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى به المضارب رقيقاً 
وباع وربح 5 وضع فقنال:زس الهنال: أمرتك بالطعام خاصة؛» وقال 
المضارب:*.دفعيت إلى المال منضاربة :ولم. تسم لى شيعاء* فالقول قول 
المقنا رمع .كان ناما “معيييا انيه :تكرت مي روي الما نا يو ل 0 
البينتان وقتين أحدهما قبل صاحبه أخذت ببينة الوقت الآخر. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها وباع في 
غير المصر فربح أو وضع ثم اختلفاء فقال: كان المضاربة على أن يكون 
الشراء والبيع''؛ بالمصر خاصة» وقال الآخر: لم تسم شيئاء فالقول قول 
الذي قال”": لم تسم شيئاًء فإن قامت لكل واحد منهما بينة على ما ادعى 
ولم توقت /11/١١؟ظ]‏ البينتان وقتأ فالبينة بينة الذي يدعي أنه نهاه أن يخرج 
المال هن العف 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين”*" ألف درهم مضاربة بالنصف فليس 
لواحد منهما أن يشتري ولا يبيع ولا يحدث في المال شيئاً إلا أن يأذن له 
صاحبه» فإن أذن لأحدهما صاحبه في الشرى والبيع والإجارة أو في شيء 
من المضاربة ففعل ذلك المأذون له في ذلك فذلك جائز. وكذلك لو أبضعا 
رجلا بضاعة يشتري بها ويبيع ففعل ذلك المستبضع فذلك كله جائز على 
رب المال. وإن أبضع أحدهما بعض المال بغير أمر صاحبه فاشترى 
المستبضع وباع وربح ربحاً فجميع ما كان في ذلك من ربح للمضارب الذي 
استبضعه؛ ورب المال بالخيارء إن شاء ضمن المضارب الذي أمرهء وإن 
شاء ضمن"'' المستبضع ما أخذ من المضاربة. فإن ضمن المستبضع رجع 
المستبضع على المضارب الآمر بما ضمن. وإن ضمن المضارب الآمر لم 
يرجع على المستبضع بشيء. وإن أذن المضاربان كل واحد منهما لصاحبه 
في أن يبضع ما شاء من المال فأبضع أحدهما رجلا وأبضع الآخر رجلا 
فذلك جائز عليهما وعلى رب المال. ظ 


60 ص . وفت. 0( ص . أو البيع. 
69 م ص - قال. 6420 م ص ف : مز النضيرة: 
(60) ف: إلى الرجل. (5) ٠ق‏ هد ضع 


ظ تاب ألا مام الشيبان 
62> كتاب الأصل لاح م الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة فاشتريا بها عبد 
وقبضاه ثم باعاه من رجل بألف درهم فلكل واحد منهما أن يقبض نصف 
النين: وإن الم :يأدن له شريكة: فى :ذلك قليين"'* اله أن يقبفى العمن كله إلا 
أن يأذن له شريكهء فإن أذن له شريكه في ذلك فهو جائزء وهو بمنزلة 
الوكين فى ذلك ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة وقال لهما: لا تبضعا 
المال6 تأبشعاه فهما ضنافتان للوال"" .دولا يعور ذاك على برت الماله فإن 
أبضع أحدهما صاحبه لم يجز ذلك أيضاً على رب المال وكان ما اشترى 
المستبضع بالمال للمضاربين وهما ضامنان المال”" لرب المال. فإن أبضعا 
رب المال يشتري لهما فذلك جائزء وهو من المضاربة» ولا يكون مما نهى 
عنه رب المال. لأن رب المال هو الذي اشترى لهماء فلا يكون عليهما 
الضمانء لآن رب المال حين اشترى به بضاعةء فكأنه أذن لهما فى أن 
وفهاكه بان ْ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن له من الربح 
مائة درهم فهى مضاربة فاسدة. فإن استبضع المضارب المال رجلا فاشترى 
به متاعاً فربح أو وضع فذلك جائز على رب المال. 

وكل شيء جاز للمضارب في المضاربة الصحيحة /[5/١12و]‏ أن 
يفعله من شرى أو بيع أو إجارة أو بضاعة أو غير ذلك فهو جائز في 
المضاربة الفاسدة. وكذلك لو دفع إليه ألف”*' درهم مضاربة فاسدة وأمره أن 
يعمل فيها برأيه فشارك فيها أو خلطها بماله أو أعطاها مضاربة فذلك جائز. 
وهي بمنزلة المضاربة الصحيحة. كل شيء جاز في المضاربة الصحيحة فهو 
جاكر اقيق القافيدة. اقزك تدقع [ليد عضا ونه اسهد ند اللمعنا نت ,السان إلى 
رجل بضاعة فاشترى به وباع فربح أو وضع فذلك كله لرب المال» وكذلك 
الوضيعة. وللمضارب أجر مثله فيما اشترى المستبضع وباع وإن كان 


ف ص : لمال. 62 فين د الفن. 


المضارب لم يل شيئاً من ذلك» لأنه هو الذي استعان المستبضع. أرأيت لو 
دفع رجل إلى رجل أرضاً مزارعة فاسدة فاستعان عليها قوم فزرعوها حتى 
انقضت المزارعة وبلغ الزرع ألم يكن للمزارع أجر مثل ذلك العمل وإن كان 
المزارع لم يل العمل» فكذلك البضاعة من المضارب وإن كانت المضارية 


فأسلة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة على أن لأحدهما 
ثلث الربح وللآخر مائة درهم من الربح فعمل المضاربان على ذلك فربحا أو 
وضعا فإن الربح بينهما للمضارب الذي شرط له ثلث الربح من ذلك كما 
شرط»ء فأما الذي شرط له مائة درهم فإن المضاربة فيما بينه وبين رب المال 
فاسدةء وله أجر مثلهء وما بقي من الربح فهو لرب المال. فإن كانا وضعا 
ا" 'شرط له ثلث الربح شيء 2 وللذي شرط له مائة درهم من الربح 

عروفتلة"" فها عم فإن لم يعملا حتى أبضع الما احيهيا عباحةه 
0 به وباع حتى ربح نالك فإن كان الذي أبضع صاحبه هو الذي 
اشترط ثلث الربح فله ثلث الربح. وللآخر أجر مثله في عمله بنصف 
المالء ولا ا ا الذي استبضعه إياه صاحبه. وإن 
كان اللاي اللخرط من الرييد ماثةدرهه عى الذئ أنضع اسه المال فإن 
المستبضع له ثلث الربح» وللذي اشترط من الربح وشيد ف ون 
نصف المال وإن كان الذي ولي العم غيرةه فلب لواحة :مدهها اندككر 
ولا يبيع ولا يبضع ولا سحاج ولا يؤاجر فى شيء من المضارية إلا 4 
صاحبه وإن كانت المضاربة فيما بين أحدهما 0006 رب المال فاسدة. لأن 
رب المال لم يرض إلا برأيهما جميعا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل /11/١١7ظ]‏ ألف درهم مضاربة فاشترى 
بها عبد وقبضه ثم باعه بألف درهم وقبضه المشتري ثم إن المضارب 


)١(‏ ف: أجر مثل عمله. 
(0) م 


ظ آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرراه لابب يبي 97777 
ام المال عن المشتري ين بعيب طعن فيه المشتري في العبد أو بغير 
عيب فإن ذلك جائز على رب المال. وهو على المضاربة» ولا يضمن 
المفنا رمه عاخيره كبيناء:.وقذللة. الى الجفال: المعيارت: الال عل غمر 
لكر الى اعفان .عائية انين "مين المتهوى أن كان أع ان 
المشتري فهو سواءء وهو“ جائز على رب المال» وهو من المضاربة على 
حاله» ولا يضمن المضارب باحتياله على غير المشتري موسراً كان المحتال 
عليه أو معسراً شيئ''. لأن هذا من التجارة ومما يعمل التجار فيما بينهم. 
ولو كان المضارب لم يؤخر المال ولم يحتل به ولكنه حط بعضه وأخذ 
بغضا: :فإن كان :ذلك لعين طوو ”" نه الشترى فى اليد قالحظ . جاتو على 
رفك العان»: زه هع لعفا رن زولا قسن :العف رض يضطله قي ذااتخط 
مثل ما يحط الناس فى ذلك العيب أو مثل ما يتغاين به فى فثل ذلك. 
و90" كانه لكك رت حلك من لدان فجن كدر ,قبي لعو اله اقفر ان 
أبا حنيفة قال : الحط جائز على المضاربس» وهو ضامن لما حط من ذلك 
لرب: المال. ولا يجوز حط المضارب على رب المال بغير عيب» لأن هذا 
لذن ري الجا رةه انها سو ممترلة الودة» يوسو قر لسعو ونال ابس يميت" 
لا يجوز حط المضارب عن المشتري'"''. [وآفي قول أبي حنيفة: ما بقي من 
المال فاشترى به وباع فربح أو وضع فهو على المضاربة» ورأس المال فيه 
الذي قبض المضارب من المشتري من المال» وأما ما حط المضارب عن 
المكترى فيو كين لت الجال على المضارت ' ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف وقال له: اعمل 
فيه برأيك» فخلط المال بماله قبل أن يشتري به ثم اشترى به وباع وربح أو 
وضع فذلك جائز. وهو على المضاربة. وكذلك لو دفع المضارب المال 


)١(‏ صس: أخذ. (0؟) م ص: بلبسه (مهملة). 

(307"اى : أغتق» انظر: “لنبان" العوت»" لسرا :(214 - أى : أفقو انظر : لننان العرفية ااعمرة: 
(5) ف - سواء وهو؛ صح ه. 50د قيضا 

(0) م ص ف: ظهر. (4) م صن: فإن. 


69 م ص 3 من المشتري. 


كتاب المضاربة ‏ باب شرى المضارب وبيعه 265 
يعنا :0 رالتسنك اق تذللة كاتا ا ان :رونت الا له لأ كتمان عن «المصبازت. 
وكذللة لو شارك المقما وب كنال وه العال وحن اخر كان الف جاتر على 
رب المال» ولا ضمان على المضارب» لآنه أمره أن يعمل في ذلك برأيه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف ولم يقل له: اعمل 
فى ذلك برأيك» فأخذ المضارب فخلطه بماله ثم اشترى به وباع فربح أو وضع 
/] فالربح له والوضيعة عليه؛ وهو ضامن لرأس مال''' المضاربة. فإن 
لم يكن المضارب خلط المال ولكنه اشترى به وبألف من ماله عبدا واحدا وقبضه 
ونه" الما قن الاشخاظة فين ساءد ع" وت المالهو ولا عمق المضارت 
شيئاً من ذلك» لأنه لم يخلطه حتى اشترى به. وإن باع العبد بعد ذلك بألفين ثم 
قطيينا"!"" جميه] مخطلطين فذلاك امه علن يورت #المنال» نولا فيان على 
المضاربء لأنه لم يخلط المال حتى اشترى به. فإن قبض هذين”' الألفين ثم 
عزل المضارب المضاربة على حدة وعزل ماله على حدة ثم اشترى بأحد المالين 
وربح أو وضع فالربح لهما جميعاً. نصفه للمضارب» ونصفه على ما ام شترطا في 
المضاربة من الربح. وإن وضع فالوضيعة عليهما نصفين. وقسمة المضارب ماله 
من مال رب المال باطل» لأنه لا يكون مقاسما لنفسه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة وأمرهما أن يعملا في 
اللكريرانهما فلفسن الواخه متها أن وسار بشى دهن د ولا يبيع إلا بأمر 
صاحبه. وقزلة ليها" قاذ :را كا 01 سرحي ران 3 أن يعيل احدهينا 
0 5 صاحبه. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة بالنصف وقال لهما: 


010( م ص ٠.‏ المال. 00( ص : ونفك. 


فر م: وعلى. 0 م ص ف : قبضها. والتصحيح من ب . 
00( م ص : هذه. 030 كن جا نرانه: 


37( : ص : المضارية. ش 69 م مر المضاربين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لكر لي اا ا 11 مهلف 
اعملا في ذلك برأيكما أو لم''' يقل» فاشترى أحدهما بنصف المال بأمر 
فاه بوباعة حت أصناتي مالا وغمل “لاخر بيتضنك الفال فيد أمن عانض”” 
حتى أصاب مالا فإن جميع ما أصاب المضارب”" الذي عمل بغير أمر 
ضاحيعه 45*00 ويفنم لرى؟"" الفا رابى ماله ويعفيدق بالففدان زواننا 
المضارب الذي عمل عمله بأمر صاحبه فإنه يؤخذ ا فى يده نصف 
رأس مال رب المال» وما بقي فهو بين المضاربين وبين رب المال على ما 
اشترطاء نصفه لرب المال ونصفه للمضاربين. فإن تَوَى'"' جميع ما كان في 
يدي المضارب الذي عمل بغير أمر صاحبه وهو معسر لا يقدر على أداء فإن 
رب المال يأخذ جميع رأس ماله. فما أصاب المضارب الذي عمل بأمر 
صاحبه فإن بقي من الربح شيء أخذ رب المال /17/5[1١7ظ]‏ نصفهء وأخل 
المضارب الذي عمل بأمر صاحبه ربعه» وأما الربع الذي بقى فهو حصة 
المضارب”* الآخر من الربح» فينظر إلى نصف رأس المال الذي استهلكه 
المضارب الذي عمل بغير أمر صاحبه. فيجمع إلى ربح هذا المضارب 
الآخرء فإن كان نصف رأس المال الذي”'' استهلكه المضارب يكون الربع 
إذا جمع إلى ما ربح هذا المضارب صار نصف رأس المال الذي”"' 
استهلكه المضارب [له]''''» فهو حصته من الربح» وأخذ رب المال 2506© 
المضارب ربع الربح الذي كان للمضارب الذي استهلك نصف رأس المال» 
فاقتسماه على ثلاثة أسهم. فإن كان الربح الذي ربح المضارب الذي عمل 
بأمر صاحبه ألف درهم حل رب المال من جميع ما في يدي المضارب 
رأس ماله ألف درهم وبقي خمسمائة. فيجمع"' إلى رأس مال الذي 


55006 5 من يق لبر طاضية 
قر ص : للمضارب. 62 م ص - له. 

(5) م+ لرب. (5) صس: هما. 

)07/1( ا هلك وضاع كما تقدم. 00( : ص : للمضارب. 
09( م: للذي. ! (١0)م‏ ضن: للداى: 


( الزيادة مستفادة من ب. والكافى» ؟/057؟7ظ. 
(١)م‏ صن هر : 0 صن: فيجتمع. 


كتاب المضاربة - باب شرى المضارب وبيعه 
لللططممم 1317777٠٠٠٠٠777‏ 
استهلك المضارب الآخرء فيقسم على أربعة أسهم»ء لرب المال من ذلك 
النصف. وللمضارب الذي عمل افر صاحبه الربع. وذلك كله سبعمائة 
وكيييوة: ,ركيت من فضا نت الكظر: ابي نا الك تفلي اقاذنة 
أسوي» وهات على «المتكارجه الذى: التعيااك تفصق راس العان عانعن 
وخمسين» فيقتسمانها على ثلاثة أسهم حتى يستوفي رب المال خمسمائة ‏ 
وك .رو حنمن الما رسن اقيق ,وتعيسون: ولو لو ينولك المان لدي فين 
يدق الحقنا ونه الذى :عم كيو أمر عناسيه قله" لضف رامن عالهة لبس اله 
غير ذلك» وما بقي فهو للمضارب الذي عمل بغير أمر صاحبه يتصدق به. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة فاقتسماها نصفين 
فاشترى أحدهما ا المال عبداً بغير أمر صاحبه» فأجاز ذلك صاحبه 
بعدما وقع الشرى» فإن العبد الذي اشترى المضارب للمضارب» ولا يكون 
نورت الحا ولع اللمضا ونه ينها" الفا نب التظر الشررق لان 
العضارت حيو اتقرى: العون كان الشرى له اوصار العد عله فإتعاذة 
الآخر باطل. فإن كان المضارب المشتري نقد ثمن”* العبد من المضاربة فهو 
ضامن للمال» والعبد عبده» إن باعه وربح كان 7 أو وضع كان عليه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة وأمرهما أن 
يعملا برأيهما أو لم يأمرهما فاذ شتريا بالألف عبداً ثم باعه أحدهما بغير 
أمر صاحبه بألف درهم أو بمائة دينار أو بشيء مما يكال أو يوزن بغير 
عينه فبيعه باطل» فإن باع ذلك المضارب الآخر فأجاز البيع فهو جائزء 
والعون المشكرى /81 79 ار], و المضاوت. الذى بون 'البيع تن ]1 
الثمن». ين على المشتري هو الذي بأعخذة ابه "اليس ارت 


)١(‏ ص: الفى. (؟) م ص - فله. 

(*) م ص ف: نصف. والتصحيح من الكافي. ؟/؟07؟ظ. 

(4) م ص ف: فأجاز. والتصحيح من المصدر السابق. 

(4) م: الثمن. ظ 

() الزيادة مستفادة من الكافى.ء ”/707ظ. 

(0) أي شيء كان مما ذكره الوه لقا ألف درهم أو مائة دينار أو غير ذلك. 


ظ 3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الاحن إن ياحة المكتكرى عو هزة ‏ القكق. ' إلا اموقالة مين التضارت 
البائع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة وقال لهما: اعملا في 
ذلك أو لم يقلء فاشتريا عبداً بألف درهم فباعه أحدهما بغير أمر صاحبه 
بجارية أو بعرض من العروض أو بفضة تبر أو بذهب تبر أو بشيء مما يكال 
أو يوزن بعينه فبيعه باطل. وإن بلغ ذلك صاحبه وأجازه فإني أستحسن أن 
أجيز ذلك. وأجعل الثمن الذي باع به العبد من المضاربة» فإن لم يجز 
ذلك المضارب الآخر حتى قبض المضارب البائع الثمن الذي باع به"'' العبد 
فباعه فربح أو وضع ثم إن المضارب الآخر أجاز ما صنع صاحبه من بيع أو 
شرى فإن إجازته باطلة» ويرد العبدء» ويكون في يدي المضاربين على 
المضاربة. وأما الثمن الذي قبضه المضارب البائع فباعه فإن ذلك الثمن له 
وضيعته وله ربحه». فإن كان عرضاً من العروض أو دارا أو جارية أو غير 
اللقةفبمن تتدعه للدي كان افر منه العيلة: وإن: كان القفين الدى فق 
فعا عن الكيل أ الوزن أو الفضتة العر أو الذهب شاعه قله .ويه ووضكةه: 
وهو ضامن لمثله لصاحبه الذي قبضه منه وهو لهء فلما باعه قبل أن يخبر 
صاحبه فصار بيعه فيه جائزاً وصار”'' ثمنه له. فلما جاز بيعه فيه لنفسه كانت 
إجازة المضارب الآخر في ذلك باطلا”'. لأنه أجاز ما قد جاز بيعه قبل 
إعاقف ويه سبال 0 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين” ألف درهم مضاربة فاشتريا بالألف 
عبداً يساوي ألفا فباعه أحدهما بغير أمر صاحبه يألف درهم اوتلقاثة ونان د 
بشيء من الكيل أو الوزن بغير عينه فبيعه باطل» فإن أجاز ذلك رب المال 
فهو جائزء والثمن على المضاربة على حاله. وإجازة رب المال في هذا 
0 المضارب الآخر سواء. فإن كان المضارب لم يبع العبد 57 مما 


)00 فدات قف 68 36 أو صار. 
١‏ ص . باطلة. 640 ص . باطلة. 
(8): ىن إلى الرتجل: () ص: أو إجازة. 


كتاب المضاربة ‏ باب شرى المضارب وبيعه 
التلتتتتتتلتتت7تتت777<ااااااااا 1 17ت 
وصفت لك ولكنه”'2 باعه بعرض من العروض بعينه بجارية أو دار أو غير 
ذلك من العروض أو شيء مما يكال أو يوزن بعينه أو بفضة تبر بعينها أو 
دهت تن بيعي" فإن جع بالطل إن يلك "1! زذقا وف الما «أخار “فهر 
جاتن وسحيي العين الذي 0 المعائعه العيية ]1 للمفيا ره 
اظ] البائع» والعبد للمشتري» ويضمن المضارب البائع لرب المال 
قيمة العبد ألف درهم». وقد بمطلت المشتارئة» لآنها عبارث ديا على 
المضارب البائع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى عبدأ 
بألف درهم. والوبلل عد اصرق إنه اشتراه بالمضارية» فلما قبضه قال: 
اشتريته وأنا أنوي أن يكون بالمضاربة» وكذبه رب المال» والعبد قائم بعينه 
أت نيلات فالقول قول المضارب مع يمينه» ويدفع المضارب الألف 
المضاربة إلى البائع . لآن” امال كان فى يدي المضارس». فهو مصدق فيه. 
فإن لم يدفعه حتى هلك المال في 3 المضارب بعد الشرى» فإن كان 
ال قائما بعينه لم يهلك فقال المضارب: امتويقة وان أنوي المضاربة» 
وكذبه رب المالء وهذا القول كان من المضارب بعد هلاك المال» وقد 
كان الشرى قبل هلاك المال» فالقول قول رب المال». والعبد للمضارب» 
ويغرم المضارب ثمن العبد من ماله للبائع » ولا يصدقف المضارب على رب 
الغال أنه يزيت أن: نضبينه: :وكذلك: ل كان العك فيفيلك كان بهذه المنزلة. 
فإن كان شرى العبد كان قبل هلاك المال وهذا القول كان من المضارب قبل 
اذلف التمان قال المنسواو:: التعريت العنه واناة أنواق أن تجون من 
المضاربة» وكذبه رب المال» والمال قائم بعينه» ثم تلك العا فد للك 
فإن العبد قائم عنة غ والقؤل قزل المشتارس» :وياحة مق المال: الب درهبي 


(5) الزيادة من ب. 105 فى يلد 


682 ص نا العيك: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
'فيدفعها إلى البائع» ويكون العبد على المضاربة. وإن كان المضارب قال هذا 
القول والمال قائم بعينه وقد هلك العبدء وكذبه رب المال» ثم ضاع المال 
بعد ذلك قبل أن ينقده المضارب البائع» فالقول قول رب المال» ولا ضمان 
عليه» ويضمن المضارب ثمن العبد من ماله للبائع'''. إنما يصدق المضارب 
بعد هلاك العبد ما دام مال المضارب في يدهء فأما إذا هلك فإنه لا يصدق 
على رب المال. لأنه يريد أن يرجع على رب المال بالثمن» فلا يصدق 
على ما يريد أن يرجع به. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبداً ثم 
نقد ثمنه من ماله وبقيت الألف المضاربة فى يده فقال: إنما اشتريت العبد 
لنفسى. وكذبه رب المال» فالقول قول 2 المال» والعبيد من المضاربة. 
وا المضارب الألف المضاربة قصاصاً بماله الذي أدى» لأن المضارب 
حين اشترى العبد بألف درهم ولم يسم مضاربة ولا غيرها فقال المضارب : 
اشتريت لنفسي. وقال رب المال: /[75/5١و]‏ اشتريت العبد على 
المضاربة» فالقول قول ات ا لاد تتشتو العند رالا لفك 
المضارية. 


وإذا دفع الراجل ا ركه ألف درهم مضاربة فاشترى عبدا بالف 
درهم ولم يسم ا ثم اشتراق :عيذا آخر بألف دريمم ولم يسم شنكا -فتنال 
المضارب بعد ذلك: اشتريت العبدين جميعاً وأنا أنوي أن يكونا بالمضاربة 
ولم ينقد المضاربة”'' في واحد منهماء فإن صدقه رب المال فيما قال فالعبد 
الأول هو المضاربة» والعبد الثاني للمضارب» ويغرم ثمنه لصاحبه. وكذلك 
إن كذبه رب المال فيهما جميعاً. فإن قال رب المال للمضارتب: إنما 
امغريتة العين الناتي بالمضاربة , واكتريضه الا رن شيطق » ير نال المطارت: 
ل تخرييف: الغيدي ".ونا دوق أن يكو كز بواعنه نهنا بالمفيا دقف 
فالقول قول رب المال» والعبد الآخر للمضاربة» والعبد الأول للمضارب». 


)١(‏ م ص ف: البائع. والتصحيح من ب. (0) ولفظ ب: ولم ينقد ألف المضاربة. 
50 62 ص - العبد ين؛ صح ه. 
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لأن المضارب قد أقر أنه اشترى العبد الآخر وهو [ينوي] أن يكون للمضاربة 
[فاجتمع قول رب انأل مع أنه نوى» فلا يصدق على ما ادعى في العتد 
الأول إلا أن يصدقه رب المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضارية فاشترى المضارب 
عبدين صفقة واحدة» كل واحد منهما بألف درهمء وقال المضارب: نويت 
أن يكون كل واحد منهما بألف المضاربة» وصدقه رب المال في ذلك» فإن 
كل واحد من العبدين نصفه للمضاربة ونصفه للمضارب» ويغرم المضارب 
من ماله ألف درهمء فيدفعها إلى البائع» ويكون العبدان نصفهما على 
المقياية وتضدهها للمضارت» فإناباعيفا المفازت يثلاتة الآفدرهم 
وقبض المال جميعاً فلا ضمان عليه». ويكون له نصف الألف». والنصف 
الباقي يستوفي منه رب المال رأس مالهء وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا 
من الربح. فإن كان رب المال لم يصدق المضارب فيما قال ولكنه قال: 
افغريت هذا العين بعيفه بالمتضارية».وقال: المضارف + «اتحريظ: العيدين وان 
أنوي أن يكون كل واحد منهما ثمنه على حدة بجميع المضاربة» فإن القول 
في هذا قول رب المال». والعبد الذي ادعى رب المال هو مضاربة» والاخر 
للمضارسء, لأن المضارب قد أقر أنه قد اشترى كل واحد منهما على حدة 
بجميع المضاربة» فإذا أقر المضارب بذلك فالقول قول رب المال فيما ادعى 
من :ذلك ولو قال الضنارى: اشدريت العيديق. جميعا بالف من غندي :والف 
النضاننةه .وقان وم الهالة انعريت: 87174171 ]نالفي دنه 
لقا رنة القن ل فول التشنا فى مدال و تعف» العدانية حميقا على 
الحسا نه وتس ييا للسغنا عه :الا هه الأرليه لأن المشتاريه نما" 
أقر في هذا الوجه أنه اشترى نصف العبدين بالمضاربة» فالقول قوله. 
وإذا 3 الرجل إلى .الرجل ألف درهم مضاربة. كم نهاه رب المال 
بعد ذلك أن يبيع أو يشتري» فإن كان مال المضاربة قائمأ بعينه في يدي 
المضارب لم يشتر به شيئاً فالنهي من رب المال جائز على المضاربة. فإن 


. 7 الزيادة مفهومة من السياق ومن كلام السرخسي. انظر : الممسوط.‎ )١( 
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باع بعد ذلك أو اشترى فإنما اشترى وباع لنفسهء ووضيعته عليه. وربحه 
له» يتصدق به. فإن كان رب المال لم ينه المضارب حتى اشترى المضارب 
بالمال عرضاً من العروض جارية أو غلاماً أو دارا أو غير ذلك من الكيل أو 
الوزن”'* من الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك» ثم نهى رب المال المضارت 
أن يبيع أو يشتري» فنهيه باطل» وللمضارب أن يبيع ما في يديه من ذلك». 
وبيعه جائز. فإن باعه بعرض آخر فله أن يبيع ذلك العرض بما بدا له. فإن 
باعه بعرض فله أن يبيع ذلك أيضاء وبيعه 0 جائز. فإن باع شيئأ من 
ذلك بدراهم أو بدنانير فليس له أن يشتري بشيء مخ ذلك شيا فإان اشترى 
من .ذلك خظة او شغي أو غوضا تمق العروقن فانم اتتعرى: لس وله أن 
بسع الاداتير بالدراهو تخت يواتن ريه االمال براحي أقالة و توليين لهة أنايتفرق 
بالدنانير شيئا غير الدراهم» فإن اشترى بها شيئا غير الدراهم فإنما اشترى 
لنفسه. وكذلك هذا كله لو مات رب المال» كان موت رب المال ونهيه في 
هذا سواء في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بنصفها عبداً 
ثم نهاه رب المال عن الشرى والبيع بالمضاربة» فليس له أن يشتري 
بالدراهم التي في يديه ولا يبيع» فإن اشترى بها شيئأ فإنما اشترى لنفسه. 
وأما العدفلهة ان شبيعة ينا هذا لخ فإن باعه فله أن يبيع الثمن أيضا بما بدا 
له. إلا أن يكون الثمن الذي باع به العبد دراهم أو دنانير. فإن كان الذي 
باع به العبد دراهم مثل الدراهم التي كانت رأس المال في صرفها 
اي فليس له أن يصرفها فى شيء حتى يدفعها إلى رب المال. فإن 
صرفها بأي شيء ضمنها. فإن كان ثمن العبد دراهم مخالفة للدراهم التي 
كانت رأس المال المضاربة فلا يصرفها في”*' غير ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة وأجاز ما صنع في 
ذللق افق حو 40 فاشتوى يمينا جقمر ١‏ أوتحتزيرا 18811 و] افيف أو ديرا أو 


(1) ص: والوزن. (؟) ص - فيه. 
0) ص - أجزتها. (3)5 ان باو 


- 
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أم ولد أو مكاتباً وهو يعلم أو لا يعلم. ٠‏ فقبض ذلك ونقد الدراهم» فهو 
ضامن للدراهم التي دفعء أن المضارب أ شترى بالمضارية ما لاا يجوز بيعه 
ام فإذا ام ع عابيو ردي مويو اجون وب الاك 
إنما أمره أن د يشتري مأ يبيع» لأن المضاربة على هذا تقع 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربةء قام شكرفق غيزا نيعا 
نايدا (اشترط قيها شرطا أده" أى' اتتترق بالمضارية -دراهي أكثن متها أو 
أقل شراء فاسداء ع اا وقبض ما اشترى». فلا ضمان عليه فيما 
دفع من المال المضاربة” الي ل كتفرق .ها متعوق عه فيه الا تر أنه لو 
باع العبد الذي اه شترى جاز بيعه فيه» وغرم قيمة العبد» وكان ما باع به 
العبد لرب المال. وكذلك الصرف الفاسد. ظ 

وكل بيع فاسد يجوز بيع المضارب فيه فشراؤه”*' إذا اشتراه جائز لازم 
لوث الالو ضمان على المضارب فيما دفع من المضاربة في ثمن ما 
7 شترى. فإن كان الذي اد شترى المضارب من ذلك قائماً بعينه لم يبعه رده 
على صاحيه الذي آ”* شتراه منه وأخذ ما أعطاه. 


وإذا دفع الوص إلى الوحن ألف درهم متفنا ونه نو امه أن يعمل فى 

وللكذهرابة قافر ترى المضارب بالألف الوتعنازلة عدا يساوي خمسمائة درهم 
ونقد الثمن وقبض العبد فإن الغبد للمضارف: والمضارت: ضامن. لمال 
المضاربة الذي نقدء ولا يلزم العبد رب المال» ولا يكون من المضاربةء 
لآن المضارب اشترى العبد وهو يساوي حيييياتة. الت درهم. وهذا مما لا 
يتغابن الناس في مثله. وكذلك جميع ما اشترى المضارب بالمضاربة أو 
سعضها فإنه ينظر فى ذلكء. فإن كان المضارب ا" كرض شيعا مخ المضارية 

بما*© لا يتغابن الناس في مثله فهو بمنزلة هذا. إن التعرى لفارت 
بالألف المضاربة عبدأً يساوي تسعمائة وخمسين درهما جاز ذلك على رب 


)1١(‏ ص - قيه. ظ (؟) صس: فاسذا. 
فرة ص - المضارية ؛؟ صح ه. 640 ص : وشرأه. 
)000( م فد تماء [ 
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المالء لأن 0 ا يتغابن ا فى مدلكه. كلك جميع ما اشترى 


وإذا دفع الرنسرة إلى الرجل ألف درهم مسار كاذ 5 نهنا عييداً 
يساوي ألفأ ثم باعه بمائة درهم فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة جائز وإن 
كان هذا مما لا”" يتغابن الناس في مثلهء لأن”2 أبا حنيفة كان يفرق بين 
-- والبيع. اقول :"لدان رجلا أمر راد بان شكرى: لنتعيرا بألف 

شترى له عبد بألف يساوي مائة درهم لم يلزم الآمر /؟77ظ] ولزم 
0 قال ل أن ولد أمو :يكل أن يبيع له عبداً يساوي ألفاً فباعه 
بمائة درهم جاز ذلك على رب العبل. وأما في قول 7 يوسف ومحمد فهما 
سواء في المضارب والوكيل» لا يجوز أن يبيع على الآمر ورب المال ولا 

يشتري إلا بما يتغابن الناس في مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها 
الثياب ويقطعها بيده ويخيطها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء 
ض فهو ببنهما نصفان” فهو جائز على ما اشترطا. وكذلك لو دفع إليه مالا" 
مضاربة على أن , يشترى بها الجلود والأدّه”" ' ويخَرزها خفافا ودلاع ودديئ40) 
بيده وأجرائه على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان”' فهذا جائز على ما اشترطا. وكذلك جميع ما اشترط عليه رب 
المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 


)١(‏ ف + لا. 4 ها 
فر م ص - لا ؛ صح م ه. 640 ص : فإن. 
)0( ص : نصمين. | 69 ص مالا. 


322( جمع أديم » وهو الجلد المدبوغ. انظر: المغرب». (أدم). 

|69 جمع خف ودلو وراوية على الترتيب. والراوية هي المزادة يوضع فيها الماء وتصنع من 
الجلد. وقد تقدم. 

(0) صسص: نصفين. 
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تعالى في ذلك من شيء فهو بينهماء ولم يقل: نصفين ولا أثلاثا ولا 
أرباعاء فعمل المضارب على ذلك فربح أو وضع » فهذه مضاربة جائزة. 
والربح بينهما د 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أنهما شريكان في 

1 ا . 1 ىه 

الربح ولم يسم ثلثاً ولا نصفاً فعمل المضارب - ربح ' او وضع - 
فالمضارية جائزة . وللمضارب نصف الربح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن المضارب 
شريك في الربح ولم يسم نصفاً ولا ثلثاً فعمل المضارب فربح أو وضع فإن 
هذا في قياس قول أبي يوسف مضاربة جائزة» وللمضارب نصف الربح» 
لوت المال النصف. وأما أنا فأرى هذه مضاربة فاسدةء وأرى الربح كله 
لرب المال والوضيعة عليه وللمضارب أجر مثله فيما عمل ربح أو وضع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل فى مرضه ألف درهم مضاربة على أن ما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان”“» فعمل المضارب 
وربح ألفاء ورب المال مريض على حاله. ثم مات رب المال فى مرضه 
ذلك». وأجر مثل المضارب أقل مما اشترط له من الربح فيما عمل» وعلى 
رب المال دين يحيط بماله كله؛ فإن للمضارب نصف الربح» يبدأ به قبل 
دين أصحاب الدين» وما بقى من 0 المال وحصة رب المال من الربح 
فهو لأصحاب الدين. بالحصص» وليس هذا بوصية» لآن الربح لم يكن لرت 
المال» إنما وفع الربح يوم وفع وبعذه للمضارب » ولم تفلك رب امال 
قط. ألا ترى أن رجلا لو أقرض فى مرضه رجلا مالا فربح /[7551/11و] فيه 
المستقرض فهو للمستقرضء. ولا حق للمقرض ولا لغرمائه فيه. وكذلك 
المضاربة والربح. ولا يشبه الربح في هذا الإجارة» لأن الإجارة دين يلزم 
ذ العالي اذا كان وي “باه وت الفناك كان الاخير #القريا فى هال 


ف ص ٠.‏ نصهين. 0 ص : دين. 
4 م ص ف: والغرماء. والتصحيح من ب. 
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الميت. وأرد الأجير إلى أجر مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى رجل ” ألف درهم مو د يرك ولم يسم 
إن رب المال مات وعليه دين يحيط بماله كله فإِن هله مضاربة فاسلة» 
وججميع الألفين بين الغرماء وبين المضارب» يضرب الغرماء 0 ويضرب 
فيها المضارب بأجر مثله. وكذلك كل مضاربة فاسدة وجب بها أجر. 


وإذا دفع الرجل الصحيح إلى المضارب ألف درهم على أن يعمل بها 
مضاربة» على أن للمضارب عشر الربح» والمضارب مريضء. وعليه دين 

4 فعمل المضارب» فربح ألفا في مرضهء وأجر مثله خمسمائة 0 
الربح» ولا يزاد على ذلك شيئاً. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها عبداء ثم 
طعن المضارب بعيب فى العبد. فقال المضاربس: إنها: اشتريت: العبد: لدت 
المال 1 وهو الخصم ل ذلك» فإن الخصم ف العبد المضارب» 
ولا ينظر إلى رب المال. فإن أقام المضارب البينة أن العيب كان بالعبدر©) 
فول :أل يعبعة البائع رده المضارب على البائع. فإن قال البائع: قد رضي 
المضارب بالعيبف» واستحلفه ما رضي »ء لم أرد العبد على البائع حتى يحلف 
المضارب 0 بالعيب ولا عرضه على بيع منذ رآه. فإن حلف رده 
على البائع”” » وإ نكل عن اليمين لم يرد العبد على البائع» وكان العبد 
ا لد وكذلك لو أقر المضارب أنه قد رضي بالعيب 
ورا 0 عرضه على بيع منذ رآه. لان قال البائع : لم يرض 
المضارب» ولم يعر ص على 2 مِنذ رأئ العننة: ولكن رب الهال: قل 


)»1١(‏ ص: إلى الرجل. (5 ,قف سارف 
0) أي: برأس ماله. والمؤلف يستعمل «المضاربة» بمعنى رأس المال كثيراً. 
(5) ص: في العبد. (5) ص - على البائع. 


0خ أو أبرأه. (90) الزيادة من ب؟ والكافي. ؟8و. 
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رضي بالعيب» فاستَخُلف المضارب بالله ما يعلم رب المال بالعيب» ولا 
عرضه على بيع منذ راف فإن القاضي لا ينبغي له أن يستحلف المضارب 
على شيء من هذا. وكذلك لو قال البائع: استخلف رب المال على شيء 
ساروا عو وا يجيا وديا بو سيدا 3 
رآهء أو أن''' المضارب قد رضي بالعيب أو عرضه على بيع منذ 0 فإن 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة”'“ فاشترى بها عبدا 
يساوي ألفاً قد رآه رب المال ولم يره المضارب» ل بالخيار إدا 
رآهء إن شاء أخذه وإن شاء تركه. فإن كان رب المال لم يره وراه المضارب 
فاشتراه فليس للمضارب ولا لرب المال أن يرداه بخيار الرؤية» وإنما ينظر 
فى هذا إلى المشكرى .برلا ينظر في هذا إلى رمه المانه كلك ل كان رت 
العال: كن ملم أنه اكه :اغوي قبل آداي” يشتزيه: المضارت ولم يعلم المضارب 
فاشتراة فللمضارب أن يرده بذلك. العيب» وعلم رب: المال في ذلك: باطل. 
ولو كان المضارب هو الذي رأى العور ولم يره رب المال لم يكن لكل 
واحد منهما أن يرده بالعورء والعبد على المضاربة على حاله. وكذلك الرجل 
بوكل: رجلا بأن يفعرى له عبدا يكير غيئة بألته دزهم فهو ممتزله ب 
في جميع ما ذكرنا. ولو أن رجلا دفع إلى رجل ألف درهم على أن يشتر أ 
ب ب ا 0 
فاشتراه المضارب ولم يره وقد رآه رب المالء فلا خيار للمضارب فيهء 
ولبين ”5 له أنيرةة بخيان الوقية»:وكذللة» لو”كان المفنارب يز الدى«راه 
قبل أن يشتري العبد ولم يره رب المال فليس لواحد منهما أن يرده بخيار 


60 م ص ٠:‏ وأن. 62 م + على. 
(9) ص: نصفين. (265 قم السى: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الرؤية. وكذلك لو كان العبد أعور قد''' علم بذلك رب المال والمضارب 
ثم اشتراه المضارب لم يكن له أن يرده بالعورء ولا يشبه العبد بعينه العبد 
بغير عينه. وكذلك الوكيل» لو أن رجلا وكّل رجلاً أن يشتري له عبداً بعينه 
فا؟ الل رار ب كا وراد 
يرده بخيار الرؤية ولا بذلك العيب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن 
يشتري بها الثياب ويبيع فله أن يشتري الخْرّ”' والحرير والقَرّ”“؟ والثياب من 
95 والكتانء وليس له 1 شعري يا المنوع "ولا الستون ولد 
الأتمناظ 9 ولا الوسائد ولا المتافي 8 نول مجوز ذناك كيه لذ لمن 
العاني و ولة: ان تيشتكرى: لاحي بو لأ قات "1 م خاو ]العا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن 
يشتري بها البز فليس له أن يشتري شيئأ من ثياب الخز ولا ثياب الحرير ولا 
من الطيالسة ولا فت الأكسية ولبيشس لدان يشتري إلا الثياب من القطن 


0 جضن وق + (0) م ص: له. 

() اسم دابة» وقد سمي الثوب المتخذ من وبرها باسمها. انظر: المغرب» «خزز»). 

(4:) قال المطرزي: القَرّ ضرب من الوبريسم. معرّت: قال الليثك: هواما يسوى مه 
الربريسم. وفي جمع التفاريق: المَر م كالدقيق والحنطة. 0 المغرب.». 
«قزز). 

(6) ص: - 

)١(‏ جمع مِسْح وهو بلاس الرهبان. انظر: المغرب» امسح)». 

(0) قال المطرزي: النمط ثوب من صوف يطرح على الهودج. الا تقر «نمط). 
وقال الفيومي: النّمَط بفتحتين ثوب من صوف ذو لون من الألوان» ولا يكاد يقال 
للأبيض. انظر: المصباح المنيرء «نمط). 

(0) جمع طِئْفِسَة وهى بساط له حمل رقيق. انظر: المصباح 5 «طنفسة» 

(9) نوع من الأكسية منسوب إلى مَنْبِج بالشام. انظر: المغرب» «نبج 

)1١(‏ جمع طيلسان فارسي معرب. وهو من لباس العجم ل مدور. انظر: المغرب» 
«طلس». 


كتاب المضاربة ‏ باب شرى المضارب وبيعه 


ج7ج22 2 11 تكد د 1ك 


والكتان خاصةء فإن اشترى غير ذلك ضمن» وكان ما اشترى لنفسه. 


وإذا باع المضارب عبداً فطعن فيه المشتري بعيب بعدما قبضهء 
والعيب مما يحدث مثله. فأقر المضارب أنه كان عنده فرده القاضى بإقراره» 
أل قلة مارت عق قي ذلك القا فو تلك العين ار الى لمعا ات 
البعوة أقررة عل القافى . أن قايى "أ من على .للق العنت: أنه كان عفد 
المضارب فرده عليه القاضي» أو ا ل المشتري المضارب فأقاله البيع 
فإن ذلك كله سواءء وجميع ما صنع المضارب من ذلك فهو جائز على رب 
المال» وقد عاد العبد على المضاربة كما كان. ولو لم يقبل المضارب العبد 
وَلحن المضارب أنكر العيب الذي طعن به المشتري ثم صالحه المضارب 
عن الع على أن زاد مع العد :ذكارا أل ل أو دابة أو نحو ذلك من 
المضاربة فإن هذا أيضاً جائز على رب المال. فإن كان حصة ذلك العيب من 
الثشمن مائة درهم فصالحه على”" أن زاده ثوباً من المضاربة يساوي ألف 
درهم فإن ذلك باطل لا يجوز على رب العبدء لأن هذا مما لا" يتغابن 
الناس فيه. وكذلك جميع ما صالح عليه المضارب من عيب ادُّعي قبله. فإن 
كان الذي صالح عليه”'' مما يتغابن الناس فيه أجزته على رب المال» وإن 
كان مما لا يتغاين الناس فيه أبطلته. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى المضارب من 
أبيه أو من ابنه أو من مكاتبه أو من عبده وعليه دين أو من امرأته أو من 
جده أو من جدته أو من ابنة ابنه عبداً يساوي ألف درهم بألف درهم فإن 
دلق حاف على روي العاله بو كذللك: لو فقوف ينهدا '5؟ القمن "الذي اندر دحي 
فإن كان ما اشترى من أحد”'' منهم لا يساوي ما اشترى» وهو مما يتغابن 


)0 فد اذا فافع :وال مستفاد مه س؛ والكاف ء» 7”06060/5ظ. 
م ص ف: | والتصحم من :ب؟ والخافي 


() صس: واستقال. (”) ص ف: من العيب. 
(4) ون اوالويا: (5) م ص - على. 
(1) م ص - لا؟ صح م ه. ش 608 ص - عليه. 


)24 م ص ف: مثل. والتصحيح من ب. )20 ص : من واحد. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الناس في مثلهء فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة يلزم ما اشترى من ذلك 
المضارب». ولا يلزم'' ذلك رب المال» ولا يكون من المضاربة. فإن نقد 
المضارب مال المضاربة في ثمن ذلك فهو ضامن لما نقد من ذلك» وما 
اشترى /717/11”ظ] فهو له. وأما في قول أبي يوسف فجميع ما اشترى من 
ذلك بما يتغابن الناس في مثله فهو جائز على رب المال» إلا أن يشتري من 
نكاقة أن مده نان تحر من واحد من هذين فقول" أبي يوسف وقول 
أبي حنيفة في ذلك سواء. وما اشترى المضارب من أحد منهما فهو له في 
ترلهما. فإن اشترى المضارب ممن ذكرنا بما لا يتغابن الناس في مثله في 

هم '' جميعاً فإنه يلزم المضارب ولا يلزم رب المال. ولا يكون ذلك في 
لعفم رب و[ ذا" كه رق اللمسطيا انيعد 57 جاه مين كا عدا ار 
المضاربة» والعبد يساوي ألفاء فأراد المضارب أن يبيعه مرابحة» فإن فى 
قياس قول أبي حنيفة لا يبيعه”2 مرابحة حتى يبين وإن كان اشتراه لغيره: 
لأنه هو الذي ولي صفقة البيع. وأما في قول أبي يوسف فإنه يبيعه مرابحة 
ولا يبين في ذلك كله. إلا أن يشتري به من مكاتبه أو من عبده وعليه دين 
فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين» وقولهما في ذلك واحد. 


وإذا ف الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة 0 فاشترى بها 
المضارب أو ببعضها أباه أو أمه أو أخاه أو ابنه أو ذا رحهم''' محرم منه ولا 
فضل فيه عن "١‏ تر امن المال.» فذلك جائز على رب المال. وللمضارب أن 
يبيعه» فإن اشتراه وفيه فضل يوم اشتراه فهو لازم لهء وإنما اشتراه المضارب 
لنفسه. فيعتق من مال المضارب. فإن كان 0 المضاربة أو بعضها 
في ثمنه فهو ضامن لما نقد قر“ من ذلك: وكذلك١0١٠‏ “لق افرع الايزت 


)١(‏ ف + من. (5) م: بقول. 
(0) ص: في قولهما. (4) ف: ممن. 
(0) ص: بآلاف. (5) م: ألا يبيعه. 
(0) ف: اذا رحم. (8) ص: على. 


67 ص . نقدذه. )٠١(‏ ص كذلك. 


كتاب المضاربة - باب شرى المضارب وبيعه 22> 
المال أو أخاه''2 أو ذا رحم محرم منه بالمضاربة أو ببعضها''' ولا فضل فيه 
عق ران الماله أو كان قد فضا .عروءراسس "الوال '* قذللك: كله ترا ونا 
اشنتوقئ المضارم م ذلك فهو للمضارب» لا يلزم رب المال. فإن كان 
ون" من الجمفاز اق كمد :ذلكف فون المفبارتمه عأ 'نقد. 


وإذا كان للرجل على رجل ألف درهم ديناء فأمر رجلا أن يقبضص من 
الذي له عليه الدين جميع ما له عليه ويعمل به مضاربة بالنصف. فقبض 
الماموز نصف ما على صاحب الدين ثم عمل به مضاربة» فذلك جائزء وهو 
على المضاربة» ورأس المال فى المضاربة ما قبض المضارب من الدين. ولو 
ثم اعمل بها مضاربة» فقبض بعضهاء فاشترى به وباع فربح أو وضعء فإن 
ذلك كله للمضارب» له ربحه وعليه وضيعته »2 وهو ضامن لها فبض من 
الدين» ولا يشبه هذا الباب الأول. لآن /8/51؟1؟و] هذا قال له: اقبض 
الدين ثم اعمل به مضاربة» إنما أمره بالعمل بعد القبضء والأول قال له: 
اقبض المال كله واعمل بهء فله إذا قبض بعضه أن يعمل به. أرأيت لو قال 
او اقبض المال من فلان ثم اعمل به بعد ذلك مضاربة» ا له أن 
يعمل به إذا قبض بعضهء فليس له أن يعمل به حتى يقبضه كله. 


وإذا دفع الرجل إلى الصبي أو العبد المحجور مالا مضاربة» فاشترى 
به وباع وربح أو وضع بغير أمر والد الصبي ومولى العبد» فإن ما اشترى 
العبد والصبي من ذلك جائز على رب المال» والربح بينهما على ما 
اشترطاء والوضيعة على المال» والعهدة في”' ما باع الصبي والعبد على 
رب المال» والخصم فيفا اردع الصبي والعبد رب المال» ولا عهدة على 


21 م: وأخاه. هع م: أو بعضها. 
)0( مم ص نقك. )0( ص : شيء. 
150 انين ليم > 0) ف: إذا كان. 


و" كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المي ولا علن الشند قن ص ل فور بؤللكي نكا اعفد 77" اليف بن ال 50 
الصبي فالعهدة فيما باع العبد [تنتقل إلى العبد» ولا تنتقل فيما باع الصبي 
إلى الصبي. ولو مات العبد في عمل المضاربة وقتل الصبي وهو في عمل 
المضاربة بعدما ربحا فإن مولى العبد يضمن رب المال قيمة عبده يوم أمره 
بالعمل في المضاربة» لأنه كان غاصباً إياه يوم عمل له في المضاربة بأمرى 
وجميع ما ربح العبد لرب المال دون مولى العبدء لأنه قد ضمنه قيمته 
فصار الربح له. ألا ترى أن المضاربة لو كانت فاسدة كان للعبد أجر مثله 
في حياته. فإن مات غرم رب المال قيمته وبطل الأجر عنه. فأما الصبي إذا 
قتل في عمله بعدما ربح فإن ديته على عاقلة القاتل. وإن شاء ولي الصبي 
ضمن عاقلة رب المال الدية» ورجعت عاقلة رب المال على عاقلة القاتل 
بهاء وسلم لورثة الصبي حصته من الربح. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة فمات أحدهما فقال 
الباقي منهما: قد هلك المال» فهو مصدق في نصف المال مع يمينهء ولا 
ضمان عليه في شيء من المال. وأما الميت فإن نصف مال المضاربة دين 
في غالة]!" 6 الله 5 مات أحد المضاربين بطلت المضاربة» لأن رب 
المال لم يرض في الشرى والبيع إلا برأيهما جميعا له. 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل النصراني ألف درهم مضاربة 
بالنصف فإن هذا جائزء وهو مكروه. لا يصلح للمسله”* أن يدفع إلى 
نصراني مضاربة» لأنه يشتري الخمر والخنزير ويعمل انرما فإن دفع إليه ‏ 
ماللا مضاربة فهو جائز. وا ' الستراى النصراني جما أو خنازير فإن هذا في 
قياس قول أبي حنيفة على ما اشترطاء وينبغي للمسلم أن يتصدق بنصيبه من 


(1): فين :' اعتق: 

(؟) م: كبر. 

(9) الزيادة من الكافي. ؟07/5؟و ‏ ظ. وهي عند السرخسي مع الشرح. انظر: المبسوطء 
-556. 

(8) .من ف المسلم. 


(60) صس: فإن. 


كتاب المضاربة ‏ باب شرى المضارب وبيعه | 
الل ا ا ال 3ت دو 01010 0ك 
الربح» وإن كان في ذلك وضيعة فهو على رب المال. وأما في قول أبي 
يوسف فجميع ما اشترى المضارب من الخمر والخنزير لازم للمضارب» ولا 
يلزم شيء من ذلك رب المال» فإن نقد المضارب المال المضاربة في ثمن 
ما اشترى فهو ضامن للمال الذي نقدء. والربح للمضارب والوضيعة عليه. 
وكذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيما اشترى المضارب النصراني من 
ميتة» فإن شراءه باطل» فإن كان نقد المال في ثمن ذلك فهو ضامن للمال. 
وإن أربى فاشترى درهمين بدرهم فالبيع فاسد. فإن باع فربح أو وضع فإن 
ذلك في قولهم جميعا جائز على رب المال» والربح بينهما على ما 
اشترطا”'"» والوضيعة على رب المال. ولا يشبه الربا في هذا الميتة. ألا ترى 
أن رجلاً مسلماً لو اشترى”" إبريق فضة بأقل من وزنه من الفضة فقبضه 
فباع جاز بيعهء وكذلك ثمنه له» ويغرم لصاحب الإبريق قيمة إبريقه مصوغا 
بالذهمب. ويتصدق بالربح الذي أصاب زيادة على ما ضمن» فكذلك"”" 
/ ظ] المضارب. 


وإذا دفع الرجل النصراني إلى الرجل المسلم ألف درهم مضاربة فذلك 
جائزء لا يكره للمسلم أن يأخذ المضاربة من النصراني كما يكره للمسلم أن 
يعطي النصراني مالا مضاربة. ألا ترى أن الذي يلي البيع في هذا الوجه 
المسلم. فإذا كان المسلو”*؟' هو الذي يلي الشراء والبيع فلا بأس بالمضاربة 
في ذلك. وإن كان المال لنصراني فإن عمل المسلم بالمال الذي سلم إليه 
النصراني مضاربة فربح أو وضع فالربح بينهما على ما اشترطاء والوضيعة 
على رب المال. فإن اشترى المسلم بمال النصراني خمراً أو خنزيراً أو ميتة 
فإن شراءه باطل. فإن دفع مال المضاربة في شيء من ذلك فهو ضامن لرب 
المال. فإن باع المسلم الخمر والخنزير فربح أو وضع فالوضيعة عليه. 
والربح إن كان يعرف أهله الذي أخذه منهم رده عليهمء. ولا يتصدق به 
ولا يأكله رب المال» ولا يعطي النصراني شيئاً من ذلك». لأنه خالف حين 


)١(‏ ص: ما اشترط. (0) ص - لو اشترى. 
(0) ص: وكذلك. (4) ص - المسلم؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشترى ما لا يحل لمسلم بيعه. فإن كان لم يشتر شيئاً من ذلك ولكنه أربى . 
فى المال” فهذا :والمات» الأول سواء. يضر :'"؟ ذلك كله هل رونت الال 
والربح بينهما على ما اشترطاء والوضيعة على رب”" المال» وينبغي للمسلم 
أن يتصدق بما أصابه من الربح. 
وإذا دفع الرجل ألف درهم إلى الرجلين” " مضاربة وأحدهما نصراني 
فينو عحائوة :ولبيكه أكرة هذا كها أكرة إذا كان المهنارب .واجيدا بوكان 
نصرانياًء لأن المضاربين إذا كانا اثنين لم يستطع النصراني أن يبيع ويشتري 
إلا ا معه»ء والمضاربة جائزة. والربح على ما اشترطاء والوضيعة على 
0 المال. 
وإذا دفع الرجل إلى عبده مالا مضاربة أو إلى مكاتبه أو إلى أبيه أو 
ابنه أو إلى امرأته فالمضاربة جائزة على ما اشترطا. 
وإذا دفع الرجل إلى الوكلين 7" ألف درهم مضاربة بالنصف فاشتريا 
نها عدا يساوي ألفين» فقبضاه. فباعه أحدهما بغير أمر صاحبه بعرض من 
العروض يساوي ألفاً تأجاد ذلك رب المال» فإن ذلك جائزء والعرض 
الذئ اشكراء: التضارت ل وعن 0 المضارب قيمة العبد ألفا درهم. 
يستوفي منها رب المال رأس ماله ألف درهمء. وما بقي فهو بينهم. ولو كان 
المضارب باع العبد بألفي درهم وأجاز ذلك رب المال جاز ذلك على 
المضاربين جميعاء ولا ضمان على المضارب البائع» ويؤخذ من المشتري 
الالفانوة:فكورن دلق على المفارت .يمعو وت العال رام قالة» وما 
بقي فهو بينهم على ما اشترطوا. ولو كان المطارت باع العبد بألف وثمانمائة 
أو بألف وتسعماتة أو بأقل من قيمته بقليل أو كثير مما /[1؟/74١و]‏ يتغابن 
الناس فيه أو مما لا يتغابن الناس فيه فأجاز ذلك رب المال فإجازته 
باطل”", ولا يجوز ما صنعا من ذلك على المضارب الآخرء لأن في ذلك 


6 م ص : يجوز. ف م ص - رب. 
(9) ف: إلى رجلين. 620 م ص - رب. 
)2( م: إلى رجلين؛ ص: إلى الرجل. (0) صس: على. 
(/ا) صصس: باطلة. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب ين» 
نقصان”'' يدخل على المضارب الآخر. ألا ترى أنه لا ربح في المضاربة 
حتى يستوفي رأس المال. فإذا كان النقصان يدخل على المضارب لم يدخل 
ذلك عليه إلا أن يرضى بالبيع» فإن لم يسلم البيع رد العبد حتى يبيعه 
المضاربان جميعاً. وكذلك لو كان رب المال هو الذي باع العبد بما سميت 
لك وأجاز ذلك أحد المضاربين لم يجز ذلك حتى يجيزه المضارب الآخرء 
إنما يجوز بيع رب المال على المضاربين إذا باع بمثل القيمة أو بأكثر» 9 
إذا باع بأقل من القيمة بقليل أو كثير لم يجز ذلك على المضاربين وإن'"' 
أجاز [أحدهما] ذلك حتى يجيزا”' ذلك جميعاً. ولو كان أحد المضاربين باع 
العبد ببعض ما سميت لك من الثمن فأجاز ذلك المضارب الاخر ولم يجزه 
رب المال» فإن باع العبد بما يتغابن الناس فيه أو كان”*' أقل من القيمة فهو 
جائز عليهما وعلى رب المال» وإن كان باع العبد بما لا يتغابن الناس في 
مثله فذلك باطل» ايجراني يبرسم وأما في قول أبي حنيفة 
فإنه جائز. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عشرة آلاف درهم نقيازبة بالتصقية أو 
الغلكه أو بالربع أو بأقل من ذلك أو بأكثر» فعمل المضارب ليان وهو في 
مصره أو في أهلهء فنفقة المضارب من طعامه وكسوته وجميع أمره على 
نفسهء ولا يكون على رب المال ولا في المضاربة””' من نفقته شيء» لأنه 
لم يسافر في المال ولم يخرج فيه. فإذا لم يسافر في المال فنفقته على 
نفسه. فإن خرج بالنال إلى صر من الأمطار -يشغريئ بالمال أو ينيع تعض 


)١(‏ صس: نقصان. 030( م ص ف: فإلن. 
ف : ص ف: حتى. يجيزان. 0( : ص : فيه فإن كان. 
)6( ص ٠‏ في المضارب. 69 م + بعض 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر د كططبججججببب _ ري ري ب 
ما اشترى فإن نفقته في طريقه وفي المصر الذي يريد إتيانه على المال في 
كسوته وطعامه ودهنه وغسل ثيابه وركوبه فى سفره وفي المصر الذي أتاه 
بالمعروف على قدر نفقة مثله. فإن أنفق من ذلك نفقة 0 أكثر من نفقة 
كن "وين حسب له من ذلك نفقة مثله؛ وكان ما بقي عليه في ماله. فإذا رجع 
يي ه وقد بقي معه ثياب أو غير ذلك من طعام ' وغيره”' رده في 
المضاربة. وأما ما أنفق على نفسه في دوابه وحجامته ونحو ذلك مما يتداوى 
ان /[/7ظ] فإن ذلك في ماله خاصة.» ولا يكون ذلك على المضاربة. 
ع عينه فكحلها لم يحسب شيء من ذلك على المضاربة» 
وكان ذلك عليه في ماله خاصة. وكذلك لو اشترى جارية ليطأها أو 
عدت" كان ذللف: عليه فى :سال نا قنةا.و لأ مسحي :لفيا عر السشاونة. 
فإن استأجر أجيراً يخدمه في سفره وفي مصره الذي أتاه ليخبز له ويطبخ له 
يسا انانف ويس ملسم ل وسنت م او لل أربي" وضيفيت: لك دان 
ذلك يحسب في المضاربة» لأن هذا مما" لا بد منه. وكذلك لو كان معه 
غلمان يعملون له في المال كان نفقتهم في سفرهم وفي المصر الذي يأتونه 
في طعامهم وكسوتهم 57 ثيابهم ولأنفسي ”0 مما'''' لا بد لهم منه 
على المضاربة» وهم في ذلك بمنزلة المضارب”"'“. وكذلك الدواب لو 
كانت للمضارب فحمل”''' عليها متاعاً من المضاربة إلى مصر من الأمصار. 
وكان علفها على المضاربة ما كانت الدواب في عمل المضاربة. فإن ربح 
المضارب في المال ربحاأ بدئ برأس المال فأخرج من المال» وجعلت النفقة 


(١)‏ م: دفعة؛) ص : دفعه. 
©©6 ف - فإن أنفق من ذلك نفقة أكثر من نفقة مثله. 
(0) ف - أو غير ذلك من طعام. 


(غ). ص ف: أو غيره. )0( ص - به. 
)05 ص : أم لتخدمه. 397( صن ذلك 
69 م ص ف : ماأ. 69 ص : ما. 


)1١(‏ م: ولاهبهم (مهملة)؛ ص - ولأنفسهم. (١)م‏ ص: مأ. 
)١(‏ ص: المضارية. (0) ص: يحمل. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 12> 


مما 2 إن” 0 بقي بعد ذلك شىء قسم بين المضارب و المال على 


شترطا من الربح بينهماء..وكذلك لو كان”" أنفق هن المال على: نفسة 'فئ 
0 يتقرى. يد قينا انمق بو وو ا و 
ودبح وال كقيرا افإن رف الجال سرف 7 ماله كله و 
أنفق المضارب من رأس المال حتى يستوفي جميع رأس ماله ال 
إلى المضارب. باع وو و اباي 


وقال امو ترسك ومحمدة 131 ونع الل إلى الوعل هالا مضا 
ليخرج به" إلى”" السواد يشتري به الطعام وذلك المكان مسيرة يوم أو 
يومين أو أقل من ثلاثة أيام فأقام في ذلك المكان يشتري ويبيع فإنه يحسب 
نفقته في طريقه ومقامه في ذلك المكان على المال» وهذا ومسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداً سواء. ألا ترى أنه ليس في أهله. ولو كان في مصره الذي فيه أهله 
إلا أن المصر عظيم أهله في أقصاه. والمكان الذي يبيع فيه ويشتري في 
الحافهة الاح فه الفضيرة فكان ”يقنم : يمكائة قوسم تنك في 
مكانه ذلك فلا يرجع إلى أهله. فإن نفقته في كسوته وطعامه ودهنه وجميع 
أمره على نفسهء ولا يشبه هذا الباب”' الذي قبله» لأن هذا مصر واحد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة وللمضارب أهل بالكوفة وأهل 
بالبصرة ووطنه فيهما”''' جميعاً. فخرج بالمال من الكوفة ليتجر به /11/٠71و]‏ 
بالبصرة» فإنه يحسب نفقته فى كرائه وطعامه وكسوته ودهنه وغسل ثيابه وما لا 
بد له مئه ما دام في سفره حتى يبلغ البصرة على المال» فإذا دخل البصرة فإن 
جميع نفقته على نفسه ما دام بالبصرة» فإذا خرج من البصرة راجعاً إلى الكوفة 
. كانت نفقته في سفره حتى ينتهي إلى الكوفة على المال. 


60 ص : وإن. 0( م. 6 


(0) احن قم كان: 0 م + في. 

ا 

00 0 : مضاربة في حرمه. والتصحيح من ب؟؛ والكافي» لاه اظ. 
)30( ع ال (46) ف: وكان. 


9( وك )صن فهما. 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة وأهل المضارب ووطنه 
بالكوفة وأهل رب المال ووطنه بالبصرة» فخرجا جميعاً من الكوفة إلى 
البصرة ليتجر المضارب بالمال بالبصرةء فإن نفقة المضارب في سفره 
وبالبصرة حتى يخرج منها وحتى”'' يرجع إلى الكوفة في المال» ولا يلتفت 
إلى وطن رب المال» إنما ينظر في هذا إلى وطن المضارب. ولو كان 
المضارب وطنه بالبصرة ورب المال وطنه بالكوفة» فدفع إليه مالا مضاربة. 
فخرج به المضارب من الكوفة إلى البصرة ليتجر به كانت نفقته حتى ينتهي 
إلى البصرة على المال» فإذا انتهى إلى البصرة فنفقته على نفسه حتى يخرج 
من البصرة» فإذا خرج من البصرة إلى الكوفة فنفقته على المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة وهما بالكوفة وليست 
الكوفة وطنا للمضارب فنفقة المضارب ما دام في الكوفة على نفسهء ولا 
يكون على المضاربة» لأنه لم يسافر بالمال منذ أخذهء فإذا لم يسافر فيه 
فالنفقة على نفسهء ولا يكون على المال. ولو خرج من الكوفة حتى يأتي 
وطنه ثم عاد في تجارته إلى الكوفة وليست له بوطن» كانت نفقته ما دام 
مقيماً بالكوفة في تجارته على المال. لأنه حين سافر في المضاربة ثم عاد 
إلى الكوفة في تجارته كانت الكوفة بمنزلة غيرها من الأمصار التي ليست 
بوطن له. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالكوفة ووطن المضارب 
بالكوفة. فخرج بالمال لون البصرة -- بوطن ؛ فإن نفقته في الطريق ما 
دام بالبصرة ة في تجارته على المال» 0 ' تزوج بالبصرة واتخذها دارا 
واوطتيا" فتففحة بعد ذلك على نفسه » لاذه حين اتخلها داراً وأوطنها بطل 
مقأمه بها الععارة وصار بمنزلة وطنه بالكوفة. [ 


)1١(‏ ص - يخرج منها وحتى. 
() أوطن أرض كذا واستوطنها وتوطنها بمعنى واحدء أي: اتخذها محلا لإقامته. انظر: 


المغرب». «وطن». 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 
اللو ات دلأ 0111 له 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فسافر المضارب بالمال. 
وأعانه رب المال بغلمانه يعملون معه فى المضاربة» وأعانه بدوابه تحمل 
المتاع الذي يشتري بالمكبارنقم بنذ النقعارية ات ولا نمك هنا 
اعفان :1 اط ] :وقفقة لكين" والنوات على برق اللمال» :نولا 
ع ان لح عن الله فإن أنفق عليهم المضارب من المال 
كينا شير امو .وين المال فيو غنافين: لها أطى فزن رع اك :الماك :زيما 
بدى”"' من رأس المال كلهء فأخذه رب المال» وما بقي من الربح أعطى 
منه رب المال حصته التي اشتركاع. وكان :ما بقي للمضارسف» ويحسب على 
المضارب ما أنفق على رقيق رب المال ودوابه من حصته من الربح. فإن 
كانت حصته من الربح أقل مما أنفق غرم ما زاد على حصة"" ما أنفق حتى 
يؤديه» فيستوفي”*' رب المال رأس ماله وحصته من الربح كلها. فإن كان 
رب المال أمره بالنفقة على رقيقه ودوابه حسب ذلك من مال رب المال إن 
كادي الما ري ١‏ وعيقة لا يحسب شيء من ذلك من خصة 
المضارت دفن الربع” '. لأن نفقة رب" المال ودوابه الذين أعار لهم 
المضارب على رب المال خاصة فى ماله. ولا يشبه ذلك رقيق المضارب 
وقوه الذي سار فى الشان 11[ ساف مه لان رقيل المضارت |( الشائر 
بالمال فكانوا يعملون 5 كاتا دز له" الليضن رف الانترى 9 لو لم 
أجعل نفقتهم على المضاربة”"' لجعلتها على المضارب. وكل نفقة تلحق 
المضارب في سفره في المضاربة من نفقة على نفسه أو على رقيقه الذين 
يعملون في المضاربة أو على دوابه التي يحمل عليها متاع المضاربة فنفقة 
ذلك كله على المضاربة في الكسوة والطعام والعلف والدهن وغسل الثياب 
وما لا بد منه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فدفعه المضارب إلى عبده 


)١0)‏ م ص ف: الصبيان. 00 م ص : توى. 


فر م ص : على حصته. () ص: حتى يستوفي. 


ظ تاب مام الشيبا: 
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ليخرج به إلى مصر من الأمصار يشتري به ويبيع» فخرج به العبد إلى ذلك 
اليضن فإن اتفقة الخد فى :سفرة: وت مامه فى اذلف العسير على نال 
المضاربة» وكذلك إذا رجع حتى ينتهي إلى مصره الذي خرج منه فإن نفقته 
على المال. لأنه سافر فيه؛ وهو بمنزلة سيده في ذلك. الاترق أن لوال 
أجعل نفقة العبد على المال لجعلتها على المضاربء فإذا كانت النفقة تكون 
على المضارب فهي على مال( المضاربة» ونفقة عبده في هذه الحالة 
بمنزلة نفقة نفسه. 


وإذا:ذقع الربخل. إلى الركل بعالا مقعارية واغاتة وت المال: يغيد: له 
يعمل معه"'' في المضاربة ويبعث معه المال يتجر به حيث أحبء». ففعل 
ذلك المضارب» وأرسل بالمال مع" ذلك العبد إلى مصر من الأمصار 
يشتري به ويبيع. فإن هذا جائز لا يفسد شيء من ذلك /[5/١؟و]‏ 
الققبار 000 العبد في سفره وفيى مصره الذي ينتهي إليه حتى يرجع | 
ان ' على رب المال. ولا يكون على المضاربة. فإن ربح في 
الغالة.ويخا: وقد كان:.رب: المال: أمر العبق أن يق على تقسه مي الننال 
تأنققه :فإن تلك النفقة تحنم علن رت المال من براسن فال ومع دهده 
الربح. ويستوفي المضارب حصته من الربح كلهاء ولا يحسب عليه شيء 
من النفقة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة 5 المضارب مع رجل. 
فنفقة ذلك الرجل في سفره حتى يرجع بالمال إلى المضارب على نفسه.» 
ولا يكون على 5 المضاربة من النفقة قليل ولا كثير. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فأبضعه المضارب رب المال ‏ 
ليخرج به إلى ضير مر الأمصار يشتري به وم فأغازه رب المال فخرج 
به فاشترى به متاعاً فربح أو وضع. فإن هذا جائز. وهو على المضارية 


)١(‏ م: على المال. ‏ (5) م ص: به. 
فر م ص : معه. 0 1 إل مصره ولاه. 
)6( 1 على المال. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب ظ 21 
على حاله. ولا تفسد المضاربة أن يكون الذي يعمل بها رب المال إذا كان 
المضارب هو الذي أبضعه المال وأمره أن يشتري به ويبيع. ونفقة رب المال 
في سفره حتى يرجع إلى أهله على نفسه. ل 
وت العال ع ذلك إنققة فإ نالتقي تتمعمييه معو رامن ال وت” "الال 
ومن( حصته من الربح» ولا يحسب شيء من نفقته من حصة المضارب 

مخ الويخ: ومين الل ا 50 
إذا خرجوا في المال. ألا تررق أن المضارب إذا خرج في المال كانت نفقته 
على المال حتى يرجع إلى أهلهء وأن رب المال نفقته على نفسه حتى يرجع 
إلى اهلة..وكذلكة-عيك المفبازك إذا خرج في المال: كانت» تمقته على 
المالء» ونفقة رب المال على مولاه حتى يرجع ل أهله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فأبضعه المضارب مع أبيه 
فإن نفقته على نفسه حتى يرجع إلى أهلهء ولا يشبه هذا عبد المضارب. 


بين عبيد المضارب وعبيد رب المال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ال فقا رسةاة بو امير أن يعمل فيه برأيه» 
تذاقفه المغنارت إلى وجل آخر مقتارية افيه تاخز" المضازت الآخر المال 
إلى مصر من الأمصار يشتري به ويبيع» فإن ذلك جائزء ونفقة المضارب 
الآخر على المال في سفرهء وفي المصر الذي ينتهي إليه حتى يرجع إلى 
أهله. وهو في ذلك بمنزلة لظي رامن 


وإذا دفع الرجل /51/١77ظ]‏ إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فخرج 
المضارب فيها وفي عسشّرة آلاف درهم لنفسه إلى مصر من الأمصار يشتري 
بها ويبيع» فإن نفقته فى سفره وفي مصره الذي ينتهي إليه وإن طال مقامه 
1 فى اتجاريه سحن برعم إلى أهله على الجال» على انحن على ري 


)١(‏ ص - مال رب؟؛ صح ه. (؟) ص: وهي. 
(0) ف: فأخرج. (0) م: له. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جزء من تلك النفقة على المضاربة» وعشرة أجزاء على نفسهء لأنه خرج في 
المال كله. فإن ربح رفعت"" النفقة في هالهما'"'' على أحد عشر جزء: 
وكان ما بقى من المال على المضاربة» فيستوفى منه رب المال رأس ماله 
وما يق اذهو «على ما اشنترطا من الريج: وام الذي, أصاب: المشباراب. فى ماله 
فهو له خاصة, إلا أن يكون عليه من النفقة التي أنفق عشرة أجزاء من أحد 
عشر جزء مما أنفق. وكذلك لو كانت المضاربة التي خرج فيها عشرة آلاف 
درهم. وكان من مال المقيادى 1 ألف درهمء فسافر في المال» فإن نفقته 
حتى يرجع إلى أهله على المال على أحد عشر جزء. عشرة أجزاء من ذلك 
على المضاربة» وجزء من ذلك”*' على المضارب في ماله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم من ماله مضاربة على” أن 
بالمال إلى مصر من الأمصار يشتري به ويبيع. فإن نمقته في سفره وفي 
المصر الذي ينتهي إليه على المال» على أحد عشر جزء كما وصفت لك 
فى الباب الأول» وخلط المال فى ذلك وغير خلطه سواء. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» على أن للمضارب من 
الربح مائة درهم» فخرج المضارب بالمال» فربح ربحاً وأنفق في سفره نفقة 
حتى رجع إلى أهله أو وضعء وقد أنفق على نفسه من رأس المال حتى 
رجع إلى أهله. فإن هذه مضاربة فاسدة. والربح كله لرب المال والوضيعة 
عليه». وللمضارب أجر مثله'"؟ فيما عمل إن ربح أو وضعء وما أنفق 
المضارب من نفقة من" رأس المال أو من الربح فهو عليه خاصةء ولا 
بحي علي مال المضارية ولة على ريه التسال» ركه بحسي عتلن 
المضارب» فيدفع”* ذلك من أجر مثله بقدر ذلك. [و]كان ذلك للمضارب 


)١(‏ ص: دفعت. (5)ضنة اف ماليم: ظ 
ره( : حن ع على 69 ف: مثل عمله. 


(/ا( ف - من. |63 م ص ف: فدفع. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 

_ :117770707070000 لت 
على رب المال. وإن كان ما أنفق المسافر في سفره حتى”''' رجع إلى أهله 
أكثر من أجر مثله حسب له من”'' ذلك أجر مثله» وضمن ما بقي من نفقته 
وراد اله نخد يرد انلك عانى. روني اند ني كلاق كن شتي ري قاضو سافان 
فيها المضارب فأنفق على نفسه. فإن نفقته على نفسه لا تكون على 
المضاربة. ولا /7117/11و] تشبه المضاربة الفاسدة في هذا المضاربة 
الصحيحة؛ لأن المضاربة إذا كانت فاسدة فإنما المضارب فيها أجير؛ ألا 
ترى أن له أجر مثله ربح أو وضعء فإذا استأجر أجيراً في المضاربة فنفقته 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فخرج المضارب 
بالمال إلى مصر من الأمصار يشتري به متاعاً أو شيئاً من أصناف التجارة» 
فانتهى إلى ذلك المصر فلم يشتر شيئاً حتى خرج بالمال إلى مصره» وقد 
أنفق من المال نفقة» فإن تلك النفقة تكون من المال. فإن أخذ رب المال ما 
بقي من ماله من المضارب قبل" أن يشتري به شيئاً لم يكن على المضارب 
افماء أنفق :فليا نول كثيرة: فإن “ذلك كله على “رت "المال: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فسافر بالمال فمر على العاشر 
فأراد أنْ متي فأخبره 2 مضاربة. وحلف له على ذلك» فإنه ينبعى 
تماق أذ عند نه و يي روك :تن لقي ابن قر 77" ركان العافت هق اند 
اد ذلك ”قل ونان على الحفياوت: تيينا: اخر " ساف إن كان 
المضارب هو الذي أعطى العاشر المال بغير إكراه من العاشر فهو ضامن لما 
أعطى العاشر من ذلك. وكذلك إن أراد العاشر أن يأخذ من المضارب العشر 
مال ال 0 خاصة ». وهو ضامن لها أعطى . ولا يتحسب شيء من ذلك 


إفرة م ص ف : مثل . 62 ص - العاشر. 
(5) م صض: أخل: (3) م ص: فبايعه. ' 


68 ص . المضارية. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كالتما نول اديه دنا توق الويف ارس على تيف وكدلتك لو أن 
المهنازت: أخذة ملطان :قاراى أن رقتظعيه نينا" نين الجال قصنائعة"شءة 
المقما د 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل”" مالا مضاربة» فاشترى به متاعاً أو لم يشتر 
به ا فنهاه رب الشالة أن يخرج من البلد الذي اشتراه فيه) فليس له أن 
يخرج به من ذلك البلد» فإن أخرجه فهو ضامنء وما كان من نفقة أنفقها 
بمال المضاربة أو بالمتاع الذي كان اشترى من مال المضاربة إلى المصر الذي 
نهاه رب المال أن يخرج بالمال منه قبل أن يحدث بالمال حدثا من شراء أو بيع 
برئ من المالء وعاد المال على المضاربة على حالهء وما أنفق المضارب من 
نفقة فى سفره ذلك على المال أو على نفسه فهو فى ماله خاصة .2 ولا يحسب 
شيء من ذلك على مال المضاربة ولا على رب /77/71ظ] المال. وكذلك لو 
أن رب المال مات والمضاربة في يدي المضارب مال عين”*' أو متاع أو رقيق 
أو غير ذلك فسافر به المضارب بعد موت رب المال وقد علم المضارب بموت 
يخرج المال من المصر الذي فيه. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة» فسافر فيه المضارب. 
فاشترى متاعا من بلد اخر.ء فمات رب المال وهو لا يعلم بموته» ثم سافر 
المضارب بالمتاع حتى أتى به مصراً آخرء فإن نفقة المضارب في سفره بعد 
موت رب المال على نفسهء ولا يكون شىء من ذلك على المضاربة. ولو 
هلك شيء من المتاع في الطريق فالمضارب له ضامنء فإن سلم المتاع حتى 


(4)1 :صن : قأراد يقيضه يشوء: 

() م ص: فبايعه؛ ف: فرافعه. وانظر ما سبق من العبارة. 
0) ف إلى الرجل. 

64 ص : غير. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 


يبيعه المضارب فبيعه جائزء وهو على المضاربة» يستوفي ورثة رب المال 
رأس مالهم من الربح. فهو بين الورثة وبين المضارب على ما اشترط 
المضارب ورب المال. ولو كان المضارب خرج بالمتاع من ذلك المصر قبل 
موت رب المال فسافر فيه ثم مات رب المال لم يكن عليه ضمانء وكان 
نفقته في سفره حتى ينتهي إلى المصر ويبيع المتاع على المال. ولو كان رب 
المال مات والمضارب بمصر من الأمصار غير مصر رب المال والمضاربة 
متاع في يديه» فخرج"'' بها المضارب إلى مصر رب المال» استحسنت أن 
لا أضمنه وأن أجعل نفقته حتى يبلغ مصر رب المال على المضاربة. ولا 
يشبه مصر رب المال في هذا غيره من الأمصار. ألا ترى أن له أن يرد المال 
على الورثة وأن يأتيهم حتى يدفغ إليهم مالهم. وكذلك لو كان رب المال 
حياً فأرسل إليه رسولاً فنهاه عن الشرى والبيع وفي يده متاع» فخرج به 
المضارب إلى مصر رب المال» فإني لا أضمنه ما هلك من المتاع في 
سفرهء وأجعل نفقته على المتاع» لأنه على المضاربة على حاله؛ ألا ترى 
أن له أن يبيعه إذا قدم. ولو كانت المضاربة في يده دراهم أو دنانير فمات 
رب المال والمضارب في مصر غير مصر رب المال» أو كان رب المال حيا 
فأرسل إليه رسولاً فنهاه عن الشرى والبيع» فأقبل المضارب بالمال إلى مصر 
رب المال» فهلك المال في الطريق» فلا ضمان على المضارب. فإن سلم 
المال حتى يقدم'"ا نه المضارت :صر رت المال وقد أتفق المضارب في 
سفره نفقة فإن نفقته فى ماله خاصة» ولا تحسب على المضاربة» لأن رب 
المال حين مات أو نهاة عق الشراء: /[1151/11آن] والمال دراهم أو دنائير فقد 
خرج المال من المضاربة وصار بمنزلة الوديعة في يديه؛ ألا ترى أنه ليس له 
أن يشتري به شيئا لرب المال» ولو فعل لضمن لرب المال» فهذا لا يشبه 
المتاع يكون في يديهء لأن المتاع يجوز بيعه فيه على رب المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة فاشترى وباع» فصار المال 


م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ديناً على الناس» فأبى المضارب أن يتقاضاه» فإن كان في الدين فضل على 
رأس المال أجبر”' المضارب على أن يتقاضاه”'”'» وإن لم يكن في المال 
الدين فضل على رأس المال لم يجبر المضارب على أن يتقاضاهء وأمر 
المضارب أن يحيل به رب المال على الذين عليهم الدين. فإن كان في 
المال الدين فضل على رأس المال وهو في حر لا ل 
المضارب فأنفق في تقاضيه نفقة على نفسه في ركوبه وفي خصومته أصحاب 
القيق وني طقافة وكرزانه عسي ذلك كلداتى ال المضارييم فإن كان النين 
غائباً عن المضارب فسافر المضارب فيه فأنفق نفقته في سفره وفي المصر 
الذي فيه الدين على نفسه في طعامه وكسوته وركوبه ودهنه وغسل ع 
اخد هنا هيا 10 بن لق ييه ادنلاكم يعني بن ان مكنا ركه ون يلاله ساد 
المضارب في ذلك ومقامه حتى أتت نفقته على - جميع الدين وفضل من نفقته 
لفل علي انين عسي ف للك ان دين جد رار على انين ليلد وما 
نفو بيت من مال المضارت قاض .ولا تعيمي على .وف العال اكت مزل 
ذلك إنما تحسب نفقته في ا المضاربة» فإذا أتت نفقته على 0 
المضاربة حتى تستغرقه كان ما بقى عليه من ماله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فسافر فيه» ثم اشترى في 
طعامه وكسوته ودهنه واستأجر ما يركب عليه من ماله ليرجع به في مال 
المضاربة فذلك جائز» وله أن يرجع به في مال المضاربة وإن كان قد نقد فيه 
ماله. فإن لم يرجع به'"' في المضاربة حتى تَوَى" مال”* المضاربة فلا ضمان 


(1) اقين ‏ احجير. 

)4 ف - فإن كان في الدين فضل على رأس المال أجبر المضارب على أن يتقاضاه. 

(0) م ص ف: يتقاضاه. ظ [ 

(4) م ف: في المال. 

(5) م: على المال. 

ظ (5) ص + في مال المضاربة فذلك جائز وله أن يرجع به في مال المضاربة وإن كان قد 
نقد فيه ماله فإن لم يرجع به. 

0) أي : هلك كما تقدم. 

23 م ص : المال. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 
على نون الال تلن لاللقه رو نفتعه فى ذلك تكو علق تيف لأنه إننا تكوة 
نفقة المضارب إذا سافر في المال على المال» فإذا توى المال لم يلحق رب 
المال من النفقة شيء. وكذلك لو كان المضارب اشترى طعاماً لنفسه فأكله 
فاستأجر دابة فركبها في سفره ولم ينقد ثمن ذلك ولا أجر الدابة حتى ضاع 
امال فإن لان محيون على :تمضنا زمه ود العامة طاولا 
يكون على رب المال من ذلك قليل ولا كثير. ولو كان المضارب استأجر دابة 
معفى سال المقارة اسهد :علبها ماع دو المقارية فحيله *" علبها ع ترك 
طعاماً من المضاربة فضاع المال قبل أن ينقد المال وضاع الطعام في يدي 
المضارب فإن ثمن الطعام وأجر الدواب على رب المال» يؤديه إلى المضارب 
نت تقد بول شونا اقشروق بن للميضارية” ' ونا امعان عر الددؤاتت: لحمل 
المضاوية: نا اناج لتفينة”*؟ ونا اخفرق لنقية فاكلةة لان هذا لنفسه. ولسن 
من المضاربة؛ ألا ترى أن الدواب التي استأجرها لحمل متاع المضاربة إنما 
استأجرها لرب المال» لأنه استأجرها لمتاعه» فإذا توى المال لحق رب المال 
الخوعيا: اننا عن لدي بو كد للنه تنا لقره 41 نو اما ”ما ايشا كر لتقسية وا شوق 
لنقسة:فأكله :فإن :هذا لتقبية: بولا يلق رت "الال :'فنة اشن ود ألا تر أنه سحو 
كرضي رك القاية القن الوق للك اللمينيي كبن كن ضايح رمد لال 
افك أن ننه شاف 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فأدانه المضارب في غير 
مصره فربح فيه''' ربحاء فأراد المضارب أن يكون هو" الذي يتقاضاء 
وتكون نفقته منهء وقال رب المال: أنا أتقاضاه ولا تكون أنت الذي 
مادم فاو الما عدر عن "أن تيتافياء "؟ الفال المضيازت 4 نوتكون 
نقعة .فك المالة الأ قري أ الو اخلق دروت" الهال دير أشن ماله وكفمعة عن 
الربح وأمرت المضارب أن يتتقاضى حصته من الربح فأخذ المضارب حصته 


)000 م ص - من. 6 ص : فحمل. 


02 م ص ف: المضارية. 6 ص - ما استأجر لنفسه. 
ره( ص : وقد أخذها. ٠‏ 69 ص - فيه. 


0) م ف: هذا. () ص: أن يتقاضا. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من الربح ولم يأخذ رب المال شيئاً أخذ رب المال جميع ما أخذ 
المضارب؛ وكان المضارب متقاضياً لرب المال» وإذا كان المضارب متقاضيا 
لزه الال كانت تنقته على المال”' .ولق كان "القن لا ففيل افيه :فكان7 
المضارب قال: أنا أتقاضاه وتكون نفقتى منه حين أقضيه كله» وقال رب 
اقكال 5 اعد الد يسن !لكا عياف نإف المعيار م عدر على أنه 
وف الغاله عدن أسيعات قد 1 1 اق عله ونا الما ري الال 
فإذا كان المال لا فضل فيه أجبر المضارب على أن يحيل رب المال 
50 0 لفان 10 عل القال: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف فاشترى /[154/1؟و] 
يه”"* متاعغا :وفيه فقتل أو الأ فضا قاافاراة المضارت: أن يسسكه خض جر 
نةدريحا كثيرا وأراد""" :ونه المال عه :فإن كان المال لأ نفدل فيه حير 
المضارب على أن يبيعه أو يعطيه رب المال برأس”*' ماله» وإن كان في 
المال فضل فكانت المضاربة ألفأ والمتاع يساوي ألفين فإن المضارب لا 
يجبر على بيعه. وإن شاء المضارب أن يعطي رب المال ثلاثة أرباع المتاع 
برأس ماله وحصته من الربح [فله ذلك]**'» وسلم رب المال ربع المتاع 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة وأمره أن يعمل فيه برأيه أو 
لم يأمره بشىء من ذلك. 0 المضارب المال وسكا جو ببعضه أرضا 
بيضاءء ثم اشترى ببعض المال المضاربة طعاماً أو شعيراً فزرعه فى الأرض 


)١(‏ م + وإذا كان المضارب متقاضيا لرب المال وإذا كان المضارب متقاضيا لرب المال 
كانت نفقته على المال. ظ 


62 ص : وكان. فر ص : :مت 
64 ص : كن )6( ص : نفقة. 
(50) ص: له. 7ق( م: وارد. 
(4) ف: رأس. 


0( الزيادة مستفادة من ب. والكافى». ىو 
(١٠1)ف:‏ وأخذ. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 7 
حنححح ‏ -):)-_-_-_-777077070707077070؟؟؟؟2 3 4 1 كت 
فربح أو وضعء فإن هذا جائزء وهو على المضاربة» وهذا عندنا بمنزلة 
التجارة. ولو كان استأجر أرضاً بيضاء على أن يغرس فيها نخلا وشجرا 
ورطابا"'' ففعل ذلك من المضاربة فذلك جائزء وهو على المضاربة» فإن 
وضع فذلك على رب المال» وإن ربح فالربح على ما شرطا. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف وقال له: اعمل في 
دلكير لقم فاخن المقا زم تقلا تبر ا ورطاا فعاملة عل افق فلن 
ذلك م ال :"1 الوقن رن عن اهنا ررق انه تسا اذى للك امن ند 
فنصفه لصاحب النخل والشجر والرّطاب» [ونصفه للمضارب على المضاربة: 
فعمل المضارب وأنفق مال المضاربة عليه» فإن ما خرج منها بين صاحب 
الشجر والنخل والرطاب]”' وبين المضارب نصفين» ولا يكون لرب المال 
شيء من ذلك. والنفقة التي أنفقها المضارب على النخل والشجر والرطاب 
من المضاربة على المضارب فى ماله خاصةء. وهو ضامن لما أنفق من ذلك 
لرب المال المضار 0111 لسن سد يا عبد له وا عن جين ا 
الفعيل, والشههر بر الرطاية :وإاقها الدى ياد المضارب جر 
للمضارب» فلا يكون لرب المال فيه شيء. 
وإذا دفع الرجل الى الول الك مضاربة وقال له: اعمل في ذلك 
يزابلكة فاحد هين رحن أرقن سسقناء قلق :أن بوزرضها لعاف 1 على أن 
أخرج الله تعالى من شيء فنصفه لصاحب الأرض ونصفه على المضاربة» 
فأخذ الأرض فاشترى طعاماً ببعض المضاربة فزرعه في الأرض ثم أنفق 
بما”' بقي من المضاربة عليه حتى بلغ» فإن هذا جائزء وهذا على 
المضاربة» يأخذ رب الأرض نصف ما خرجء» وما بقى فهو على المضاربة» 
يباع فيستوفي رب المال /775/7[1ظ] رأس مالهء وما بقى فهو بين المضارب 
ورب المال على ما اشترطا من الربح. فإن لم يقل له: اعمل فيه برأيك. 


)١(‏ جمع رَطبّة وهي نوع من العلف. انظر: المغرب» «رطب). 

(؟) م ص: من المال. (9) الزيادة من الكافيء 5/١1"ظ.‏ 
(4) م ص ف: المضارب. والتصحيح مستفاد من بء والكافي» ؟/10"ظ. 

(6) صس: ما. 


ا ش كتاب الأصل للمام الشيباني 
فالمضارب ضامن للمضاربةء وما خرج من الربح فهو بين المضارب اوسن 
رب الأرض نصفان”''. 


باب المرابحة فى المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فسافر في المال فأنفق على 
نفسة: فق كسونقة" وركوبه ودهنه وغسل ثيابه وما لا بد منه نفقة تبلغ ماثة 
درهمء ثم قدم بالمتاع وقد اشتراه بألف درهم فأراد أن يبيعه مرابحة أو 
مساومةء [فإن باعه مساومة] باعه كيف شاءء. لآن المساومة ليس فيها تسمية: 
ثمنء» وإن باعه مرابحة باعه على الألف درهم التي اشترى بها المتاع 
خاضة : .ولا ينيع نر ابيكة"" على ,ما أنفق على نفسه مهما ذكرت: للق [لأنه] 
لم ينفقه على المتاع» وإنما يحسب على المتاع ما أنفق على المتاع خاصة. 
ولا يحسب ما أنفق المضارب على نفسه. فإن بين المضارب ذلك فقال: 
ابتعت المتاع بألف درهم» وأنفقت على نفسي مائة درهمء فأنا أبيعه مرابحة 
على ألف درهم ومائة درهم. [فإنه يجوز. فإن لم سن له .ذلك بوقال: قام 
علي بألف ومائة درهم]”'' فأنا أبيعه مرابحة على ذلك» ولم يبين الأمر على 
وجهه كان هذا لا ينبغي له. فإن اشتراه مشتر على ذلك فربح مائة درهم ثم 
علم المشتري بذلك فإن أبا حنيفة قال: إن كان المتاع”” في يد" المشتري 
قائمأ بعينه لم يستهلك منه شيئاً فالمشتري بالخيارء إن شاء أخذه بألف 
ومائتين وإن شاء تركه. وإن كان المشتري استهلك شيئاً من المتاع أو حدث 


(1)- حن : نضفية: 

هم م + وكسوته. 

(9) ف باعه على الألف درهم التي اشترى بها المتاع خاصة ولا يبيعه مرابحة. 
(5) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافىء 171/7و. 

(5) ص: النكاح. 

(0) ف: في يدي. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة ظ 22 


بشيء منه عيب قبل أن يعلم المشتري بخيانة"'' البائع''' إياه لزم المشتري 
جميع المتاع بألف درهم ومائتى درهم» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف : 
يلوم المتشتري البيمخ بألف درهم» وبحصة الألف درهم من المائة الربح إن" 
كان المتاع قائماً بعينه أو لم يكن. ولا خيار للمشتري في رد شيء من 
المتاع. وقال أبو حنيفة: إن قال المضارب: يقوم علي هذا المتاع بألف 
درهم ومائة يمه ولم يبين الأمر على وجهه ب المتاع بذلك رجلا 
فعلم المشتري بخيانة”” البائع إياه» فلا خيار للمشتري في هذا البيع» ويلزمه 
المتاع بألف درهمء وتبطل مائة درهم التي خانه فيها /[7170/1و] البائع. 
وكذلك قال أبو يوسف. فإن كان المتاع قائماً بعينه في يدي''' المشتري لم 
يهلك منه شيءء أو كان في يدي البائع فهو سواء في قولهما جميعا. كان 
أبو حنيفة يفرق بين التولية في هذا وبين المرابحة. وقال أبو يوسف: هما 
سواءء ولا خيار في واحد منهما للمشتري» ويطرح عن المشتري ما حاباه 
فيه البائع وحصته من الربح إن كان المشتري باعه مرابحة. وقال محمد: هما 
سواء مثل قول أبي حنيفة'"' في المرابحة» التولية والمرابحة سواءء ولا 
0 5 ذلك 006 ا فول فى والفاسه ب هت 107 


ع 


امعان 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم يشاوم فاشعرف .بها مداعا 


)١(‏ ص : بجناية. (59): هنل : البائعية: 


(0) م ص ف: وإن. (5:) أي: باع تولية. انظر دوام الغدارة] 
(5) صسص: بجناية. (5) ف: فى يد. 


(0) ف: وقال محمد ما سوى قول أبي حنيفة. (4) ص: ولا يحد؛ ف: ولا يحط. 
).ف شى ةمه ذلك: 
)٠١(‏ القاسم بن معن بن عبدالرحمئن بن عبدالله بن مسعود أبو عبدالله الهذلي الكوفي (ت. 
.)١075‏ من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة. وروى عنه محمد بن الحسن. ولي القضاء 
. بالكوفة» وكان لا يأخذ على القضاء أجراً. كان معروفاً بالسخاء والمروءة. وكان عالما 
بالعربية والشعر. وقد وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل وغيره من المحدثين. انظر : 
الكرااهر امد و 17 


ظ م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 بألفي درهمء ثم قال المضارب للمشتري: أبيعك هذا المتاع 
مرابحة على رَفَمِهء وهو ألفا درهم بربح مائة درهم» فهذا جائز لا بأس بهء 
لأنه لم يخبره أن المتاع قام عليه بذلك. وإن كان المضارب قال”9) 
للمشتري : أبيعك هذا المتاع على رقمه بربح مائة درهم. ولا يعلم المشتري 
ما رقمه. لت ل 'فإن علم المشتري بالرقم كم هو فهو بالخيار في قول 
أبي حنيفة» إن شاء أخذه بالرقم وربح ماثئة درهم. وإن شاء تركه. فإن كان 
المشتري قبض المتاع من المضارب قبل أن يعلم ما رقمه فباعه ثم علم 
رجه بق جلا رضي الزن ررصياة الى يت باطل. وقد لزمه جه ويغرم 
قيمة المتاع للمضارب إن كانت أقل مما اشترى به المتاع أو أكثر. وكذلك 
إن وله المضارب المتاع برقمه ولا يعلم المشتري ما رقمه فهو بمنزلة ذلك 
في جميع ما وصفت لل 


وإذا تت الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها متاعاً 
ريه ل ' درهم ثم ولأه رجلاً برقمه ولا يعلم المشتري ما رقمه ثم باعه 
المضارب بعد ذلك من رجل آخر بيعاً صحيحاً ولم يكن المشتري الأول 
قبض المتاع من المضارب فإن بيع المضارب المشتري الآخر جائزء وقد 
انتقض بيعه. وكذلك: لو كان المشتري الأول قد علم برقمه فاشترى فلم 
بومه وتم بر حي امه المعاري من رجل اخر بيعا مخييها دبع 
التضارت: لسعم الآخر جائزء وبيع الأول باطل. ولو لم يبعه المضارب 
حتى رضي الأول بودمة يعدنيا ملم رديه قر نباعه المضارت. ييل ذلك بضعا 
صحيحاً كان بيعه الثاني باطلاء وكان المتاع للذي اشتراه /[710/7ظ] 


بالرقم. ولو كان المشتري بالرقم فبضص المتاع في عله الوجوه كلها من 


(0) التاجر يَرْقُم الثياب» أي: يُعلمها بأن ثمنها كذا. انظر : 57 0 وقال 
الفيوميى: رقمت الشيء أعلمته بعلامة تميزه عن غيره كالكتابة ونحوها. انظر : لمصباح 
المنير» «رقم». 

(؟) ف: قأم. 

(9) ص: ألفي. 

62 ف المشتري. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة 7 
المضارب ثم باع المضارب المتاع من رجل آخر بيعاً صحيحاً فبيعه هذا 
الثاني باطل. وإن كان المشتري بالرقم علم بالرقم كم هو أو لم يعلم فهو 
سواء...وكذلك: لو كان المشترى علم برقمه فرده على المضارب ونقض البيع 
فيه وقد كان المضارب باعه قبل نقض المشتري بالرقم فإن ذلك باطل» لأن 
المضارب باعه وهو في يدي الذي اشتراه بالرقم على ملك له فاسدء فلا 
يجوز بيع المضارب فيه حتى يرده عليه ثم يبيعه المضارب بعد ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها متاعاً فقال 
المضارب لرجل: أبيعك هذا المتاع مرابحة بربح مائة درهم على ألفي 
درهمء ولم يسم له رقما ولا غيرها فاشتراه على ذلك ثم علم المشتري أن 
المضارب إنما كان عليه المتاع بألف درهمء فأراد ردهء فإن البيع لازم 
للمشتري» وعليه يد درهم ومائة درم للمضارب» وهذا ب 2 لا 
ناس بهء لأن المضارب لم يخبره أنه قفرا يالفين درهمء وإنما قال له: 
أبيعكه يي مائة على ألفي درضمى» فهذا جائز مستقيم لا اسن به. إنما يكره 
من هذا أن يقول: يقوم علي بألفي'' درهمء أو يقول: اشتريته بألفي درهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى ببعضه رقيقاً وأنفق 
بعضه على الرقيق في طعامهم وكسوتهم ودهنهم وما لا بد لهم منه فإنه 
يحسب ذلك كله على الثمن» فيجمعه والثمن ثم يقول إن أراد أن يبيعه 
مرابحة: قام على بكذا وكذا'””. فيدخل في ذلك الثمن وما أنفق عليه 
بالمعروف. فإن كان أنفق شيئاً من ذلك بإسراف حسب منه نفقة مثل ذلك 
الرقيق بالمعروف» فيقول: قام علي بكذاء فهذا مستقيم لا بأس به. ولا 
يقول: اشتريته بكذا وكذاء فإن هذا كذب منه في المرابحة. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فخرج بها فاشترى 
متاعاً ببعضها وأنفق بعضها على المتاع في قِصَّارته وأعطى بعضها” أجر 


(9) ص: ألف. - لانن الف 
(9) م: بكذا كذا. (4:) ص - بعضها؛ صح ه. 


١1‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اينار 5 لد اشعوو ل المتاع وبعضها تكارى به دواباً حمل عليها 
المتاع» فإنه يحسب ذلك كله على المتاع إذا أراد أن يبيعه مرابحةء فيقول: 
لام علي جد روكدا. وإن قال: اشتريته بكذا وكذاء فجمع جميع الثمن وما 
أنفق فجعله ثمنأء فقال: اشتريته بكذا وكذاء ثم باعه /51؟775/7و] مرايحة 
على :ذلك6:“فإن"المشترئ_ بالشيار. إن شاء' الخذة:وان شام تر كك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى ببعضه دواباً فأعطى 
على .زؤياضتها"'” أخرا مه المضارة فإنه يبيعه مرابحة على الثمن» ولا يدخل 
في ذلك 0 0 وكذلك أجر البَيُطاره وكذلك أجر راعي الدواب» ولا 
يحسب شيء!*ا اي ل ولا ب يبيع الدواب مايه على تين 
ذلك. ولا يولي”” ' الدواب بشيء مر' 0 وكذلك لق اشترق حعرقينا فمرض 
بعضهم فار لي اويا أ معلوم أو حجاماً يَحْجُمه بشيء معلوم 
ثم أراد أن يسيع الرقيق مرابحة. باعه على الثمن وطرح جميع ذلك الأجر. 
ولا يشبه هذا أجر السمسار ولا أجر الدواب التي يحمل عليها الثياب» لأن 
هذا من أمر التجار. فأما أ ©) الطبيب والحجام ونحو ذلك فإنما ذلك 


)25 
رفادة ال ا ؛ ولا يبيع عليه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى ببعضه غنماً واستأجر 
ببعضه من يسوق الغنم إلى مصر المضارب أو غيره» ثم أراد أن يبيع الغنم 
مرابحة فإنه يبيعها مرابحة على الثمن وعلى أجر سائق الغنم. وعد بمنزلة 
أخر اتمييات لأنه من التجارة مما يفعل الناس فيه. ظ 


0 انظر: المصباح المنين) ا 


(6) حيو ندا (5) م ص ف: يوالي. 
69 م ف: فاشترى. (0) ص: يدوائه. 
)م2 ص . أمر. 


(9) م ص: رواده. رفادة أي صلة ومعونة. انظر: لسان العرب» «رفد). 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها جارية 
فباعها من رجل بألفي درهم» ثم اشترى من الرجل بالألفين قبل أن يقبضها 
جارية تساوي ألفين» فلا بأس بأن يبيعها مرابحة» ولا د أن ثمنها كان 
قينا بولو كان هما لعه ون الجال "الام قليه: على هذ الجارية"" مذلها 
و الع ير ع الا ا 3 
يشبه هذا الصلح في هذا الشراء. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل”* ألف درهم مضاربة فاشترى المضارب 
على تلك المضاربة جارية بألف درهم نسيئة سنة فإن هذا جائزء والجارية 
من المضاربة. فإن أراد المضارب أن يبيعها مرابحة فليس له أن يبيعها مرابحة 
حتى يبين أنه اشتراها بنسيئة. فإن باعها مرابحة ولم يبين بربح مائة درهم. 
أو ولآها وله بألف درهم ولم يبين »2 فعلم الرجل اليك والجارية قائمة 
بعيئها. فالمشتري بالخيار» إن شاء أخذها بالثمن الذي اشترى به 00 وإن 
شاء تركهاء ولا يكون له من النسيئة مثل ما كان للمضارب في قول أبي 
وعارة دن 5 

في المال في 
سواء. ولو كان المشتري استهلك الجارية أو حدث بها عيب لزمه عنده في 
قولهم جميعاً بالثمن الذي اشتراها به حالا ولا يحط عنه من الثمن قليل ولا 

وإذا 0 الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى ببعضها ا ثم 
ل أو قَصَرَها بأخين أو صبغها حمراء أو صفراء ا سوداء بأجر 
مسمى » فأراد أن يبيعها مرايحة على التهرة وعلى الأجرء فذلك جائز, وله 
أن يبيعها على ذلك مرابحةء. وأن يوليها بذلك. فيقول: قامت علي بكذاء 
ولأايفزل 'اشتعرونها ركذا 


حنليقة وأبي يواست 0-0 جميعاً. ولا د يشبه هذا الخيانة 


(488 4 الكمالة, ظ )مدان الابجلة: 
)0( ص : : الجناية. 


000 ص : ثم فصلها (مهملة). فتل الحبل وغيره إذا لواه. انظر: لسان العرب» «فتل». 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى ببعضه متاعاً. ثم 
مر ابة “على العاشر «وأحذ. هه غشيوره'*...وأراط أن عه :ترابحة قإنه عه 
مرابحة على ما اشتراه به» ولا يبيعه مرابحة على العشورء ولا يحسب 
بذلك في زكاة مالهء لأن العشور إما أن تكون زكاة فلا يبيع عليها مرابحة. 
وإما أن تكون غصبأ فلا يكون على ما غصب منه مرابحة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى متاعاًء ثم قَصَرَه 
من ماله فهو متطوع بقصارته. ولا يرجع على رب المال بشيء مما قصر 
ولك المتاع. ولا ضمان على المضارب في قصارته إن كان رب المال قال 
له: اعمل فيه برأيك». أو لم يقل. فإن باع المضارب المتاع مساومة كان 
الثمن كله لرب المال على المضاربة» ولا شيء للمضارب في الثمن إلا ما 
اشترط من الربح في المضاربة إن كان في الثمن ربح. وإن باعه المضارب 
مرابحة باعه على الثمن الذي اشترى المتاع» ولا يبيعه على أجر القصارة. 
0 كان متطوعا في قصارتهء فلا يلتفت إلى ذلك» فيستوفي رب المال 
س مالهء وما بقي من الثمن فهو على المضاربة. وكذلك”*؟ لو فتل الثياب 
ا ل 
والآأمر فيه””' كما وصفت لك في المساومة والمرايحة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل, 0 مضاربة» فاشترى نه كله ثباناء ثم 
صبغها من عنده بزعفران أو صبغ''' يزيد في الثياب» فإن كان رب المال 
أمره أن يعمل في ذلك برأيه فلا ضمان عليه. وإن كان لم يأمره أن يعمل 
في ذلك برأيه فالمضارب ضامن للثياب» لأنه خلط بها شيئاً من ماله» ورب 
المال بالكاو دي اكاب إن لم يكن نها: فقدال كلى "" رأسن المال: إن خاذ 
أخذها برأس ماله» وأعطى المضارب /717/11و] ما زاد الصبغ في ثيابه يوم 


1 هن عكية () م ص ف: وأن لا. 
إفرة ص - به. 62 م: ولذلك. 
)6( م ص - فيه. )25 ص : أو صبغا. 


© © م: عليه. ‏ 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة 

تب ل 177770000000707 7ت 
يختصمون» وإن شاء سلم له الثياب وضمن قيمتها. فإن لم يفعل رب المال 
شيئاً من ذلك حتى يبيع المضارب الثياب مساومة أو مرابحة فإن بيعه جائز 
على''' رب المال» وهو بريء من ضمان الثياب. فإن كان باع الثياب 
مساومة قسم الثمن على قيمة الثياب وما زاد الصبغ فيهاء فما أصاب حصة 
الصبغ فهو للمضارب» وما أصاب حصة الثياب استوفى رب المال في ذلك 
رأس مالهء وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا من الربح في المضاربة. فإن 
كان باع” الثياب مرابحة قسم الثمن على ما اشترى به المضارب الثياب؛ 
وعلى أجر الصبغ الذي صبغ به المضارب يوم صبغ» فما أصاب حصة أجر 
الصبغ من ذلك فهو للمضارب» وما أصاب حصة الثمن من ذلك استوفى 
رس المال رأس ماله المضاربة» وما بقى فهو بينهما على ما اشترطا من 
الربح”' في المضاربة. | 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة فاشترى به متاعاً أو رقيقاً 
جملة واحدة فليس له أن يبيع شيئاً من ذلك مرابحة» إلا جميع ما كان 
سمى لكل ثوب ثمناً ولكل عبد ثمنأء فلا بأس بأن يبيع كل واحد منهما 
مرابحة على حدة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول محمد فلا 
ينيغي أن يبيع شيئاً من ذلك مرابحة إلا أن يبين» لأن الرجل قد يشتري 
الجيدء فلا يبيع الرديء إلا أن يبين”*' أنه اشترى معه متاعاً أجود منه كل 
واحد بثمن. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة» فاشترى به متاعاً أو رقيقاً. 
فاعور بعض الرقيق من غير فعل أحدء وفسد المتاع من غير فعل أحد فلا 
بأس بأن يبيع الحقباوت» ذلك ترا شكة جره غير يتان فاة كان المضاريةار 


)010( ص - أو مرابحة فإن بيعه جائز على؛ صح ه. 
(0) ف - باع. 

فر م من الربح؟ صح ه. 

6 صن ع سن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


غيره هو الذي أحدث ذلك فلا ينبغي له أن يبيع شيئاً من ذلك من غير بيان. 

وإذا دقع الرجل: إلى الرحل مالا مضتارية» فاشترى بيد ظلعاما من صندت 
واحد أو شعيرا من صنف واحد أو شيئاً مما يكال أو يوزن من صنف واحد 
فلا بأس بأن يبيع بعضه مرابحة بحصته من الثمن. وإن''' كان شيء”'' من 
ذلك الذي اه شتراه يتفاضل في الجودة فلا يبيع شيئاً من ذلك مرابحة إلا 
حويعا: ؛ لأن ثمن بعض هذا لا يعرف إلا بالحزر والظن والتقويم. وإدا كان 
لال كو او ا ا 


بها متاعاً فقرضه 05 ينمدك الدرا ©» حتى ضاعت » فإن المضارات رم 
على .وتت: الال يالف درهمء فينقدها البائع. فإن أراد المضارب أن يبيع 
المتاع مرابحة بألف درهم ولا يزيد”*' على ذلك شيئاً من غير بيان أمر 
وجهةء. فإن بين باعه20) كيف شاء. فإن ربح في المتاع ربحاً كثيراً كان رأس 
ما اشترطا من الربح في المضاربة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة. فاشترى بها المضارب 
جارية. ولم 00 ان المضا زف" ل و البائع الكمن» 
وسحيكل. ذلك البائع ٠‏ فا 6 المضارب يرجع على رب المال بألف» فيدفعها 
إلى البائع» ويأخذ ا وتكون على المضاري"7 1 :ويكون الوين. الما 
في الجارية إذا قسموا المضاربة ألفا درهم رأس ماله. فإن أراد المضارب أن 
يبيعها مرابحة باعها بألف درهم. ولا يشبه المضارب الوكيل؛ لو أن رجلا 


)1١(‏ صس: فإن. 0( ف - شيء. 
0 من التمو (54) م: لا يزيد. 
(0) ف: بايعه. (5) صصس: ألفا. 
(0) ص : يقتصها. (46) ص ادعى. 
(9) ص: المضارع. (١٠)م‏ ص: أن. 


(150) فعسيوتكون عان المضارية: 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة فى المضاربة ص 

دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له بها جارية» فاشتراهاء فذكر 
الوكيل أنه قد نقد البائع الألف وجحد ذلك البائع» فإن الوكيل يغرم من ماله 
ألف درهم ويدفعها إلى البائع» ويأخذ منه الجارية» فيسلم للآمرء لأن 
الوكيل حين أقر أنه قد نقد من البائع الثمن فقد أقر أنه استوفى"'' من الآمر 
تمن الخارنة: ألا ترق أثة إنما نقدها فى دين للبائع عليه والمضارب افيرة 
فى ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية, 
فلم ينقدها حتى ضاعت. فرجع على رب المال بمثلها فلم ينقدها حتى 
ضاعت”"'» فإنه يرجع على رب المال أيضاً بمثلها. ولو كان المضارب 
وكيلا أمره رجل أن يشتري له جارية بألف درهمء فدفعها" " إليه» فاشترى 
بها جارية ولم ينقدها حتى ضاعت» فإنه يرجع بها على الآمر. فإن أخذها 
لآنها قبضها المرة الثانية قضاء من دينه على الآمر. ولا يشبه الوكيل فى هذا 
المضارب. وهذا يبين”*' المسألة”"؟ التي قبلها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة» فاشترى بعشرة منه ثوباً. 
فباعه مرابحة» فقال البائع للمشتري: أبيعك هذا الثوب بربح الدرهم 
الدرهم. فاشتراه على ذلك» فالشرىق جائز» والثمن عشرولن درهياء وكذلك 
لو قال: أبيعك هذا الثوب بربح الدرهم اثنين كان /78/51؟و] الثمن ثلاثين 
قرفا ولو قال: أبيعك هلأ الثواتك بربح العشرة لتهسة أو بربح الدرهم 
نصف درهم كان هذا جائزاًء وكان الثمن خمسة عشر درهما. وكذلك لو 
قال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة سبعة» كان الثمن سبعة عشر درهما. 


000 م ص ف: استوفاه. 

إفة ص ف - فرجع على رب المال بمثلها فلم ينقدها حتى ضاعت. 
050 ص - المضارب وهذا يبين. 

(5) ص + الأولى. 
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ولو قال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة خمسة عشرء كان ينبغي في 
القياس إذا اشتراه أن يكون بخمسة وعشرين درهماء لأنه قال له: بربح 
العشرة خمسة عشرء فربحه في العشرة خمسة عشرء ولكنا ندع"'' القياس 
في هذا ونستحسن أن نجعل الثمن خمسة عشر درهماء لأن هذا معاني كلام 
الناس إذا قال أحدهم: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة أحد عشرء أو قال: 
أبيعك هذا الثوب بده يازدهء كان الربح في هذين الوجهين جميعاً درهم”'" 
واحد"". ولو قال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة أحد عشر ونصفء. كان 
الربح في كل عشرة درهماً ونصفا”*'. وكذلك لو قال: أبيعك هذا الثوب 
بربح العشرة أحد عشر ودانق» كان الربح في ذلك درهما ودانقا. ولو قال: 
أبييعك هذا الثوب بربح العشرة عشرة””' وخمسة"'» فاشتراه على ذلك» كان 
الثمن في هذا خمسة وعشرين درهماً. وكذلك لو قال: أبيعك هذا الثوب 
بربح العشرة خمسة وعشرة» كان الثمن خمسة وعشرين درهماً. ولو أن 
مضارباً اشترى ثوبا بعشرة دراهم فقبضه فنقص في يده حتى صار يساوي 
ثلاثة دراهم فباعه بوضيعة من رشن المال جاز ذلك. فإن قال لدف " يبيعه 
إياه: أبيعك بوضيعة الدرهم درهما”*". كان البيع جائزاًء وكان الثمن خمسة 
دراهم. وكذلك لو قال: أبيعك بوضيعة الدرهم درهمين» كان البيع جائزاء 
وكان الثمن ثلاثة دراهم وثلثاً. ولو قال: أبيعك هذا الثوب بوضيعة الدرهم 
نصفاء كان جائزاء وكان الثمن ستة دراهم وثلثين. ولو قال: أبيعك هذا 
وفيعة الحشرة حهية حشر كان عن ..واللمن قاعة بدواهعب وتلنان" ولو 
قال أتعلفه هذا يو ضيغة العكزة اجن عقتو : لتقيف د 5357 الني 337 العقيزة 


)١(‏ ص: ندفع. 

(؟) ص - أحد عشر أو قال أبيعك هذا الثوب بده يازده كان الربح في هذين الوجهين 
جميعا درهما. 

(9) ص: واحد. (:) ص: درهم ونصف. 

0( م ص - عشرة؟ صح م ه. (51) ص: خمسة. 

(00 حن د للدى: (6) ص: درهم. 

0( ص : وثلئين. (16) صن قماا ب فر 


)١١(‏ ص: ثمن. 
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على عن قث صر قط عف رك العقة عووتمة اج عن عن و3 
تمن الكور هزه الغش كير جراخل اشن رم 


اذ دفع الوخل إلى الرجل " فنالا مضاربة» فاشترى به حنطة. 
افغرف كز نز عم يناه 2 باعه مرابحة. 3 دلى رجلا بذلك 
مثل الفلوس والجوز والبيض اشترى به المضارب ثوباً أو شيئاء فلا بأس بأن 
يبيعه على ذلك مرابحة بما""' بدا له من الربح من دراهم أو دنانير أو 
عروض بعينها أو شيء من الصنف الذي كان اشترى به ما باع. فإن كان 
المتشارت: اتشرف ثويا نكر حعظة: والكن أرضسوان فقيو شاغة مراننية 6د :فقال: 
أبيعك هذا الثوب 0 العشرة أحل عشر » فهذا جائز» ويزاد على الكر على 

واس كمداس ا (5) اس 0 “206 يخ اليه 6 - 
كل عشرة أقفزة منه'' قفيز من صنفه فيكون ثمن الثوب أربعة وأربعين قفيزا. 
وكذلك لو باعه بوضيعة العشرة أحد عشر كان جائزاًء والوضيعة من 
الحنطة» يقسم الكر على أحد عشر جزء. فما أصاب جزء من أحد عشر من 
الكر ألقى من التمره فأخل المشتري الثوب بما بقى. وكذلك هذا فى كل ما 


يكال أو يوزد أو يعد عددا. 


ولاو قر الروجل, إن ارعدل الا متظاورةه افا لسر رود كيذ والز ةع له 
باع العبد بجارية وقبضها ودفع العبد» فأراد أن يبيع الجارية مرابحة على 
الثمن أو يوليها بالثمن» فإن هذا لا يستقيم أن يبيعها على شيء من ذلك 
درا ول وردها الامو الى دالت لعي فنا باعها فين الى لخر ىد 
العبد مرابحة بربح عشرة دراهم على الثمن فهو جائزء والثمن العبد الذي 
كان اشترى به الجارية وعشرة دراهم. وكذلك التولية» لبن له أن ولي 
التجارية أخزا إل صاب العنةة: فانه يول إياها بالثمن الذي اشتراها به. 
فيكون جاتزاء ويرد عليه الذي اشترى العبدء ويأخذ منه الجارية. ولو كان 


)١(‏ م + وكان. (0) ف: اخرى. 
(6) م- إلى الرجل. (4) ف رجلا. 
)0( م ص ف : فما. والتصحيح مستفاد من ب. (5) ص : ستة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر" لططططط7ط77ال770777707 اس 
الذي اشترى العبد باعه من رجل آخر أو وهب" لرجل آخر وقبضهء ثم 
باعه المضارب الجارية مرابحة أو تولية» جاز ذلك كما يجوز في المسألة 
الأولى. ولو أن المضارب باع الجارية من رجل لا يملك العبد بربح عشرة 
دراهم على رأس المالء فبلغ ذلك رب الغلام فأجاز البيعء كان جائزاء 
وكانت الجارية للذي اشتراها من المضارب» ويأخذ المضارب الغلام» 
ويأخذ من الذي اشترى منه الجارية عشرة دراهمء ويرجع""ا مولى الغلام 
على المشتري بقيمة الغلام. وكذلك التولية في هذاء لو أن المضارب ولى 
الجارية رجلا لا يملك الغلامء فبلغ ذلك رب الغلام /719/11و] فأجاز "'. 
جاز ذلك. وكانت الجارية للمشتري». والغلام للمضارب» وغرم المشتري 
لرب الغلام قيمة الغلام. وكذلك العروض كلها إذا كانت ثمناً فباع عليها 
المضارب أو اشترى فهو مثل ما وصفت لك في هذا الوجه. وإذا كانت في 
يد المضارب جارية من المضاربة فباعها بغلام وتقابضاء ثم إن المضارب باع 
الغلام من صاحب الجارية بربح العشرة أحد عشرء كان البيع فاسداء لأن 
الربح إنما هو زيادة ةا الجارية» وليس بزيادة دراهم ولا ل ولا 
شيء معروف. فإذا كان كذلك فهو باطل. ولو أن المضارب باع الغلام من 
رب الجارية بوضيعة العشرة أحد عشر كان البيع جائزاًء ويأخذ"2 المشتري 
من المضارب الغلام”"'» ويعطيه من الجارية عشرة أجزاء من أحد عشر جزء 
من الجارية. ولو قال المضارب: أبيعك هذا الغلام بربح عشرة دراهمء ولم 
يقل بربح العشرة أحد عشرء كان البيع جائزأء وأخذ المضارب”' [الجارية. 
ويأخذ عشرة دراهم. ولو أن]'' الجارية التي في يدي المشتري قد عَورَتء 
فولى المضارب المشتري”''' الغلام الذي في يده بالثمن فالبيع جائزء فإذا 


)غ2 ف + له. 068 ص . ور جعء 

(0) ص - فأجاز. (5:) م ص: من. 

)2 ف - ولا دنانين: 5 مم ص : أو 17 

689 م: والغلام. |69 م ص ف + من المضارب. 


(9) الزيادة مستفادة من ب». والكافى» بال 00 
() ص - المشتري. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة 

للببجبحح 31ت 
علم المضارب بالعور فهو بالخيارء إن شاء أخذ الجارية» وإن شاء ترك. 
وكذلك هذا في المرابحة. ولو كان المضارب باع الغلام الذي في يده من 
صاحب الجارية ولم يحدث في الجارية عيب قال له المضارب: أبيعك هذا 
الغلام بوضيعة عشرة دراهم من رأس المالء كان البيع باطلاء لأن العشرة'" 
الدراهم إذا ألقيت من الجارية لم يعرف ما بقي منها إلا بالحَزْر والظن فلا 
يجوز. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم بَحُية"'' مضاربة فاشترى بها 
عبداً ثم باعه بالكوفة» فقال المضارب للمشتري: اشتريته بألف درهم بَخية 
فأنا أبيعكه بربح مائة درهم» فاشتراه على ذلك» ثم اختلفا في المائة» فقال 
المضارب: هي بَخية» وقال المشتري: هي غَلَة”" الكوفة» وقد تصادقا أن 
الشرى كما وصفت لكء». فإن البيع جائزء وعلى المشتري الثمن ألف درهم 
بَحية ومائة درهم غَلّة الكوفة. ألا ترى أنه لو قال: أبيعك بربح دينارء كان 
الدينار من دنانير الكوفة. وكذلك إذا قال: بربح مائة. فهي على دراهم 
الكوفة. ولو كان المضارب قال: اشتريته بألف درهم بَحية فأنا أبيعكه بربح 
العشرة أحد عشرء فاشتراه على ذلك» فإن البيع جائزء والثمن ألف درهم 
ومائة درهم بَحَيةء وهذا لا يشبه الباب الأول» لأنه إذا قال: بربح العشرة 
أحد عشرء فإنما /7194/11؟ظ] الربح من ذلك العتك”*؟. الأنترى أن النهة 
لو كان طعاماً باعه بربح العشرة أحد عشر كان الربح طعاماًء فكذلك'"' هذا. 
ولو كان المضارب لم يبع العبد مرابحة ولكنه باعه بوضيعة فقال المشتري : 
اشتريته بألف درهم بَخية فأنا أبيعكه بوضيعة مائة درهم أو بوضيعة العشرة 
أحد عشرء فإن البيع فيهما جائزء والوضيعة في ذلك من الدراهم البَخية 
لأن الوضيعة لا تكون أبدا إلا من الثمن» والربح ليس من الثمن. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به جارية وقبضهاء 
)١(‏ ص: عشرة. (0) نوع من الدراهم» وقد تقدم. 


69 نوع من الدراهم. كهنا تقدم. 62 ص : وكان. 
(0) ف: النصف. (5) ف: وكذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ح»رد ١‏ لللجججبطتجججبجبجببب00000070 يبري 
فباعها بغلام وقبض الغلام ودفع الجارية» فزادت"'' الجارية في يدي 
المشتري أو ولدت ولدا ثم إن المضارب باع الغلام من رب الجارية بربح 
مائة درهم وهو لا يعلم [بالزيادة أو] بالولادة» فإن كانت الجارية زادت في 
بدنها ولم تلد فالربح جائز بالجارية وبمائة درهم». فإن كانت الجارية ولدت 
ولدأ ولم تزد فالمضارب بالخيارء إن شاء أخذ الجارية ومائة درهمء وإن 
شاء نقض البيع» ولا سبيل له على الولد. وكذلك التولية في جميع ما 


ضعت للن: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 
وباعها بألف وخمسمائة» ثم اشتراها بألف. فأراد أن يبيعها مرابحة» فإن أبا 
الثمن الآخر كلهء ولا يطرح شيئاً مما ربح من الثمن. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها جارية. 
وقبضها''' ثم باعها بألف درهم وكْرٌ حنطة وسطء ثم اشتراها بألف درهم. 
فأراد أن يبيعها مرابحة» فإنه لا يبيعها مرابحة في قياس قول أبي حنيفة» لأنه 
قد ربح" فيها كر حنطة. فلا يقدر على أن يطرح الكر الحنطة”؟' من الثمن 
إلا بِالحَزْر والظن» فليس ينبغي للمضارب أن يطرحه من الثمن ثم يبيعها 
مرابحة على ما بقى من ذلك. ولو كان باعها بألف درهم وويتاز : أن بالف 

)2 4 ا 57 ع 0 35 
درهم 2 وعبد أو بالف درهم وبشيء مما يكال أو يوزن سوى الدراهم ثم 
اشتراها بعد ذلك بألف درهم فإنه لا ينبغي له أن يبيعها مرابحة على شيء 
في قياس قول أبي حنيفة. 


0030( م ف: فولدت. والتصحيح من الكافي, بار 0 
)0( م تحن ددر هيمء 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 
وقبضها'''. فباعها بمائة دينار» /[140/1و] والدنانير أكثر من الدراهم» ثم 
اشتراها بألف درهم. فأراد أن يبيعها مرابحة. فإنه لا يبيعها في قياس قول 
أبي حنيفة مرابحة على شيءء لأن الدراهم والدنانير في قول أبي حنيفة 
سواء. ألا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أن رجلا باع جارية بألف درهم 
لى ين "له إن يتكويها هن الدلاندى بانر فق بالدزاهم حتى يقيكن الثم 
وكان يجعل الدراهم والدنانير في هذا سواء. وكذلك ينبغي أن تكون الدراهم 
والدنانير في ذلك سواء. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 
وقبضهاء ثم باعها بخمسين كر حنطةء وقيمتها أكثر من ألف درهم» ثم 
اشتراها بألف درهمء فأراد أن يبيعهاء فلا بأس بأن يبيعها مرابحة على ألف 
درهم وإن كان الطعام أكثر من الدرهم» لأن الطعام غير الدراهم. وكذلك لو 
كان باعها بشيء مما يكال أو يوزن غير الدراهم والدنانير» أو كان باعها 
بعرض من العروضء ثم اشتراها بألف درهم» فلا بأس بأن يبيعها مرابحة 
على الألف وإن كان الذي باعها به أكثر من ألف. ولا يشبه الدراهم 
والدنانير في قياس قول أبي حنيفة» كان يقول: لو أن رجلا باع جارية بألف 
درهم ثم اشتراها بكر حنطة قيمته مائة درهم”" قبل أن يقبض الثمن إن 
الشرى جائزء ولا يفسده أن تكون قيمة الطعام أقل من ألف درهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 


(01 انق تاتاشترق ها اشا ريه وقضها 
0 م ص - درهم. 


عل ام خاي 
تساوي ألفا فقبضهاء ٠‏ ثم باعها بألف درهمء فلم ينقد الثمن حتى اشتر ترأها 
لنفسه من غير المضارية بخمسمائة درهم. فإن ال الثان ني نى باطل وإن 
.كان اشتراها لنفسهء لأنه هو وَلِيَ صفقة البيعٍ الأول. ولو كان رب المال 
افغراة لنسه تهسداءة"'" كان ذلك انها ناطلا :“لآن المضارت: إتنا باعنها 
لرب المال. فإن كان المضارب حين اشتراها لنفسه بخمسمائة وقبضها فباعها 
كان بيعه جائزاًء وغرم قيمتها لمولاها وإن”" كان قيمتها أقل من ألف درهم 
أو أكثر. وكذلك رب المال لو كان اشتراها لنفسه بخمسمائة درهم فباعها 
بعدما قبضها كان بيعها جائزاًء ويغرم”*' قيمتها لمولاها الذي باعهاء إن قلت 
قيمتها /[71/٠14١ظ]‏ أو كثرت. فإن كان فى الثمن الذي باعها به فضل عن 
قيمتها التي غرما تصدقا به. ْ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى بها 
جارية تساوي ألفين» فقبضهاء ثم باعها بألفي درهم. فلم ينقد الثمن حتى 
اشتراها رب المال بخمسماثة» فإن البيع باطل في جميع الجارية» ولا يجوز 
في ربع الجارية التي كان للمضارب” منهاء لأن الثمن الذي على المشتري 
لا حق للمضارب فيه حتى يستوفي رب المال جميع رأس ماله. ألا ترى أن 
الذي اشترى الجارية من المضارب إن مات ولم يدع الألف درهم أخذها 
رب المال. فكان أحق بها من المضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهمء فاشترى بها جارية تساوي 
ألفأء فباعها بألفين» فقبض المضارب الثمن إلا درهماً واحداء ثم اشتراها 
المضارب لنفسه أو اشتراها رب المال لنفسه بخمسين ديناراً ثم اشتراها 
الوتشتارن: لنقمة: فإن البيع الثاني باطل . لا يجوز ما بقي من الغمن الأول 
قليل أو كثير 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم 00 فاشترى بها جارية 
6 م ص : شرى. 00 ص - درهم. 


ف م: «وإن) غير واضح. 6 ص . ويموم. 
)0( م ص : المضارب. 


كتاب المضاربة ‏ ياب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك 


تساوي ألفاً.ء فباعها بألفين» ولم ينقد المضارب الثمن حتى اشترى الجارية 
بخمسمائة درهم ابن المضارب أو أبوه أو زوجته أو مكاتبه أو عبد له مأذون 
.في التجارة وعليه دين كثيرء فإن في قياس قول أبي حنيفة في هذا أن البيع 
الثانى باطل لا يجوز. وكذلك لو كان اشترى الجارية أبو رب المال أو ابنه 
أو 5-0 أو مكاتبه أو عبده. وأما في قول أبي يوسف. ومحمد فإن البيع 
الثاني جائز في ذلك كله إلا شراء المكاتب والعبد خاصة» فإن البيع الثاني 
في ذلك باطل في قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا دفع الوجلن ‏ :إلئ الجر مالا مضاربة» فاشترى به جارية» ثم 
باعها بألف درهمء فلم ينقد الثمن حتى وكل رجلا أن يشتري بخمسمائة 
درهم فإن قياس قول أبي حنيفة في هذا أن البيع الثاني جائز على 
المشارت» ويوفية الجارية يكمسعهانة لنفشة.. آلا ترى" أن آنا :حشيفة: كان 
يقول: الى أذ سلما امو اتضيراتيا أن يشترى له مرا فاتكراها له هن 
نصراني» أن البيع جائزء ويلزم الخمر المسلمء لأن الذي وَلِيَ صفقة البيع 
غيره. فكذلك هذا. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن البيع يلزم 
الوكيل» ولا يلزم المضارب» إذا لم يجز له أن يشتري لنفسه فكذلك لا 
يجوز أن يوكل من يشتري له. فإذا اشترى الوكيل لزم الوكيل ما اشترى» 
ولا يلزم /[151/5و] الآمر. وكذلك فيما وصفت لك في قولهما من الخمر 
يشتريها النصراني للمسله”' يلزم النصراني ولا يلزم المسلم. وقال محمد: 
7 أبي يوسف في مسألة”' الخمر أحب إلي. وأما الوكيل الذي وكل 
شترى الجارية بأقل مما بيعت”" له فإن البيع في ذلك فاسدء ويكون ما 
شترى للآمر بالقيمة بمنزلة البيع الفاسدء ولا يشبه هذا الخمر والخنزير 
33 لا يملكه المسلم على حالء» فأمره في ذلك باطل» ويلزم النصراني 
ما اشترى من ذلك دون المسلم. فإن كان الوكيل أمرة: التضارت: أن يشترى 
له العبد بخمسمائة أبو المضارب أو ابنه أو زوجته أو مكاتبه أو عبده فإن 


000 ممص + لم. 6 فت :فسالة: 
فرة م ص : نعت. 620 ص : ومما. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في قياس قول أبي يوسف ومحمد أن البيع يلزم'' الوكيل في ذلك كله 
إلا في المكاتب. فإن البيع في ذلك باطل لا يلزم الوكيل ولا المضارب. 
وفي قول 5 حنيفة في هذا كله البيع باطل» لا يلزم المضارب ولا يلزم 
الوكيل. وكذلك المضارب لو كان وكل بشراء ذلك له أبا رب المال أو 
ابنه أو زوجته أو مكاتبه أو عبده كان القول في ذلك على ما وصفت لك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به جارية تساوي 
ألف درهم. فباعها بألف درهه”"'. فلم ينقد حتى وكل المضارب رب المال 
أن يككريه"”" له يحمييهانة + أودو ريه المان المضارك: أن يتعريياةة 
له بخمسماتة» فاشتراه أحدهما بوكالة الآخرء فإن الشراء باطل فى ذلك كله. 
فإن كان التق وكل المفتاوت.نشراتها بوجلا الحتياً فاشكراها له المشيارت: 
فإن:شتراء أيقيا باطل»؛ لأن المضارب هو الذي ولي صفقة البيع. ألا ترى 
آنا تعروانا لو أمر مسلماً أن يشتري له خمراً فاشترى"'' له أن البيع باطل. 
وكذلك هذا. ولو كان الرجل الأجنبى وكل رب المال أن يشتريها" له 
بخمسماتة فاشتراها كان شراؤها باطلا؛ الآ "ترق أن« شتراءة لنفسه لأ ربجو 
فكذلك لا يجوز لغيره. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها 
الوروق 75 بخاص على أن ما كان في ذلك من ربح فهو بينهما نصفان0", 
وعلى أن ما اشترى من السابري”''' فربح فالربح كله لرب المال» وعلى أن 


)١(‏ م ص + من. 
(؟) ص - فباعها بألف درهم. (95) ماضن أن يشتر بنها: 
(5) م: خمسماثة. (0) م صى: أن يشتري بها. 
(5) صس: فاشتراه. (/ا( م: أن يشتري بها؛ ص: أن يشتري. 
() نوع من الثياب كما تقدم. (6) ص: نصفين. 


كتاب المضاربة - باب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك 


ما اشترى به" من الرُطي”'' فربح فالربح كله للمضارب» فعمل هذا 3 
هذا أو وضع فإن كان اشترى الهروي فربح فالربح بينهما على ما اشترطا 
والوضيعة على المال» وإن كان اشترى السابري فربح فالربح كله لرب 
المال» والمال بضاعة في يدي /[141/1ظ] المضارب» والوضيعة على 
المال» وإن كان اشترى به زطيًا فربح أو وضع ابو و" :و الوضيعة 
عله .والفال المفانة: قرفن عليه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به جاريتين» تساوي 

كل وائجدة منهما ألف”*' درهم» فباع إحداهما بألف درهمء والأخرى 
بألفين» فقبضهما المشتري» ثم إن المضارب لقي المشتري بعد ذلك» فقال 
له : إني اميت علبتك الجاريكية [فزدني في ثمنهماء فزاده مائة درهم 
وقبضهاء ثم وجد المشتريى بإحدى الجاريتين]*© ا فأراد ردهاء فإنه 
يرؤقنا بالمة الذي إن" إقعراهاا نه أولة ويخضتك: الجانة ؛' لآن المانة 
الزيادة”" إنما تقسم على قيمة الجاريتين» ولا تقسم على الثمن. ولو كان 
ب فصالحه المضارب على أن حط عنه من الثمن 
مائة 0 فقبضهاء ثم وجد المشتري بعد ذلك بإحدى الجاريتين عيباً؛ 
فأراد 007 ١‏ فإنه يردها بثمنها الذي كان اشتر تراها به» إلا أنه يحط من ذلك 
حصة”' 2 المائة التي كان حط عنه. فإن كانت الجارية التي ردها بالعيب التي 
كان اشثر تراها بألف درهم ردها عليه بالآألف غير ثلاثة وثلاثين وثلث» ويقسم 
الغيفا حلن التونينة انون تمن الالقينة الفزقان""" وين الالقك الفليك .ولا 
يشبه الحط الزيادة» إنما الزيادة شيء اشترى به المشتري الجاريتين؛ ألا ترى 
أن العا رمن انو لم يكن السعي ا عد لجان أنك 0 المائة على 


6 ص - به. 6 نوع من الثيات كما تقدم. 
(0) ف - له. ض (5) م: بألف. 

(0) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» ؟/54؟ظ. 

(5) ف: عنا (مهملة). 0) ف - كان. 

(8) ف: الزائدة. (9) ف: رها. 


)٠١١(‏ ص: بحصة. )١(‏ ص: من الألف الثلثين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نبي" فكذلك إذا زادها بعد وقوع الشراء. ولو كان المضارب اشترى 
الجاريتين من المشتري بربح مائة درهم على ما باعها به. ثم وجد 
بإحداهما'' عيباً ردها بالثمن الذي كان باعها به" من المشتري وحصة 
الثمن من المائة الربح. يقسم”* المائة الربح على الثمنين؛ فإن كان ثمن 
الجارية التي ترد ألفاً ردها بألف وثلاثة وثلاثين 6 وإن كانة الجادية 
التى.. ردقا الأخرى ردها بألفين وستة وستين وتلقيق ولا نشي المرابحة فى 
نذا "الزيادة: في التمن» لآ الجر بيخ :إنما تقسسم على 00 والزيادة تقسم 
على قيمة الجا ريت ولو كان مشتري ا اشترى إحداهما بألف 0 
والأخرى بألفين قاراف أن سين" قن انقة اناعد يي مرابحة على ثلاثة 
كريد درهم. وإن شاء باع كل واحدة منهما مرابحة على ثمنها على حدة. 
فإن لم يبع واحدة منهما مرابحة تحني زاد المشتري في الثمن مائة درهم ثم 
أراد المشتري أن يبيعها فإنه يبيع الجاريتين نيعا مرابحة على ثلاثة 0 
ومائة. وإن أراد أن بيع 1 إحداهما مرابحة على حدة 00 يكن له أن يبيعها 
مرابحة» لأن المائة إنما تقسم على قيمة الجاريتين. /57/11؟و] وهذا إنما 
يعرف حصة كل واحد 0 بِالحَزْر والظنء, فإذا كان إنما يعرف بالحزر 
والظن فليس له أن يبيع مرابحة إلا جميعاً. 


9 5 4 


باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل 


معه فيه أو يعمل به المضارب مع رب المال 


وإذااشقع الوتعل. إلى :الريك مالا عفنا زنة خلن أن يدل وس لمان 


)0010( ص : على فيمتها. 6 م ص : ثم بإحداهما وجد. 
فر ص - به. 62 ص : تقسم. 
(0) صس: أن يبيعها. (7) ص: يبيعها. 


© © ص : الألف. 


كتاب المضارية ‏ باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه 5 
والمضارب جميعاًء على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما 
0 5 المال لم الابيد يد 
المال'2. وإن عمل المضارب على هذا فربح أو وضع فالريح لوت اتوله 
والوضيعة عليه» وللمضارب فيما عمل أجر مثله إن ربح أو وضع. وكذلك 
رب المال لو لم يكن دفع المال إلى المضارب ولكنه اشترط على المضارب 
أن يعمل معه في المالء. على أن ما رزق الله تعالى ربحاً فهو بينهما 
نصفان”"'» فعمل المضارب مع رب المال فربح أو 0-0 فإن هذا أيضا 
فاسدء وللمضارب أجر مثله”'' فيما عمل إن ربح أو وضء'”, ٠‏ والريح ارت 
المال» والوضيعة عليه. 


وإذا أخرج الرجل من ماله ألف درهمء فقال للرجل: اعمل بهذه'" 
''' وبعء على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان('"2» ولم يدفع إليه المال» فاشترى المضارب عليها وباع فربح 
أو وضعء فالربح لرب المال» والوضيعة عليه» وللمضارب أجر مثله فيما 
عملء وهذه مضاربة فاسدة. إنما تكون مضاربة جائزة إذا دفع رب المال 
المال إلى المضارب» وكان العامل بالمال المضارب» ولم يشترط رب المال 
أن يعمل معه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يعمل بها 


مضاربة » فاشستر به 


(1) حن 2 تصفين” 

0( م ص - يخل ؛ صح م ه؛ ف: لم يحل. 

(90) أئ : بين المضارب ... 

(8) ص + رب. 2 

(4) مف + بشيء؛ ص + شيء. الا وانظر: المبسوط. ؟57١/87.‏ 
(0) ص: نصفين. 

0) ف: مثل عمله. 

(4) ص - فإن هذا أيضاً فاسد وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. 
(9) م ص ف: هذه. والتصحيح من ب؟؛ والكافي؛ 10/1 1و. 

(١١٠)ف‏ د به. 


)١0(‏ ص: نصفين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المضارب وعبد وم لمان نهنا فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فلرب 
المال النصف. وللمضارب والعبد النصف» » فعمل هذاء فربحا أو وضعاء 
فهذه مضاربة جائزة. والربح على ما اشترطاء والوضيعة ان المال. ولا 
يشبه العبد في هذا مولاه إن كان على العبد دين أو لم يكن. وكذلك لو كان 
مكان العبد مكاتب لرب المال أو أبو رب المال أو ابنه أو ذو رحم محرم 
منه فهو بمنزلة العبد فيما وصفت لك. 


وإذا دفع أحد الشريكين المتفاوضين إلى رجل مالاً مضاربة 
1]ظ إعنى (0'" يعون ها 7 المضارته والشريلف الاحر .فلن أندينا 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللمتفاوضين الثلثان» وللمضارب الثلث» 
تعولا حلى هذ نوييها ١‏ قيس ا 
للمتفاوضين» والوضيعة عليهماء وللمضارب على المتفاوضين أجر مثله فيما 
ربح أو وضع يأخذ به أي المتفاوضين شاء. وإن كان مكان المتفاوضين 
شريكان شركة عنان فدفع أحدهما إلى رجل مالا مضاربة على أن يعمل 
شريكه معهء على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللشريكين 
الثلئان وللمضارب الثلث» فإن كان المال من شركتهما فإن المضاربة 
فاسدة. والربح والوضيعة عليهماء وللمضارب أجر مثله فيما عمل» يأخذ 
به 0 دفع إليه المال مضاربة» ولا سبيل على الآخر. وإن لم يكن المال 
0 '.شركنهيها فهذه مضاربة جائزة. والربح على ما اشترطاء والوضيعة 
على المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة وابنه صغير في عياله على 
أن يعمل الأب معه في المال» فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء 
فللمضارب ثلثه. وللأبس ثلثه.ء وللابن ثلثه» فعملا على هذا فربحا أو 


)000 ص + مات. 
30 م - به. 


وضعاء فإن هذه مضاربة جائزة» والربح على ما اشترطواء والوضيعة على 
المال. وكذلك وصى الأب فى كذ معد فوفك :الام هو مله اله و21 
كان الأب يدفع إلى رجل نالا الأبنه مضارية وابقه صعير ابن عتتر .سين 
على أن يعمل الابن والمضارب بالمال» على أن ما رزق الله تعالى في 
ذلك من شيء فللمضارب نصفهء فعملا على هذا فربحا أو وضعاء فإن 
هذه مضاربة فاسدة» والربح كله للابن» والوضيعة على المال» وللمضارب 
أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. ويرجع به على الأب. ولا سبيل 
له شاك الاك 077 ولاه آنه يودي من قال الاب وكدلك :الوه فى 
هذا. | 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فرده المضارب”" 
على رب المالء فأمره أن يشتري له ويبيع على المضاربة» فاشترى به 
رب”” المال فربح أو وضعء ولم يل المضارب بيع شيء من ذلك ولا 
شراءه» فإن هذه مضاربة جائزة» والربح على”*' ما اشترطاء والوضيعة على 
المال؛ لأن رب المال إنما اشترى بالمال وباع بأمر المضارب» فالمال 
بمنزلة البضاعة للمضارب فى يدي رب المال. ولو كان رب المال إنما 
أخذ المال من منزل المضارب بغير أمر المضارب /[57/1؟و] فاشترى به 
وباع فربح أو وضع فقد انتقضت المضاربة» والربح كله لرب المال. 
والوضيعة عليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
المضارب جارية وقبضهاء فأخذها””' رب المال» فباعها بغير أمر المضارب» 
فربح فيها ربحأء فبيعه جائز» والربح فيها على ما اشترطاء ولا يكون أخذ 
رب المال الجارية نقضاً للمضاربة. ولو كان رب المال حين باع الجارية 
باعها بألفي درهم ثم اشترى بالألفين جارية أخرى فباعها بأربعة الاف. 


)١(‏ م ص + منه. (؟) م: والمضارب. 
(0) ف رب؛ صح ه. (4) م- على. 


)0( م ف: ل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ةا رب المال للمضارب”'' خمسمائة”" حصته من الربح [في] ثمن 
الجارية الأولى. ولا حق له في ثمن الجارية الأخيرة. لآن رب المال حين 
باع الجارية الأولى بألفي درهم كان بيعه جائزاً على المضاربء فكان الثمن 
على المضاربة» فلما اشترى بالثمن جارية أخرى كان إنما اشترى لنفسهء فما 
ربح في الجارية الثانية فهو لهء وما وضع [فهو] عليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها جارية 
وفبضها ودفعها إلى رب المال» وأمره #اعنيان يشتري يثمنها ويبيع 
على المضاربة» فباعها رب المال بألفي درهم. ثم اشترى بالآلفين جارية. 
فباعها بأربعة آلاف درهم وقبض الثمن» فإن هذا 0 - المضاربة.» ولرب 
المال في ذلك رأس ماله ألف درهمء وما بقى فهو بينهما نصفان. 0 
يقتسما المال حتى ضاع منه ألفا درهم في يد رب المال فإن الذي ضاع من 
الربح» ويستوفي رب المال رأس ماله ألف درهم مما بقي©). 80 
مما لما لآن الآلفين لى يتغين [حق المضارف] فيه :قم 9 القبيمة 
وقبل أن يستوفي رب المال رأس ماله. ولا يكون رب المال مستوفيا لرأس 
ماله بكينونة المال في يديه. لانه مال لم تقع فيه قسمة بعد فرب المال فيه 
بكر 31 المي ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
المضارب جارية وقبضهاء فأخذها رب المال بغير أمر”؟ المضارب فباعها 
بغلام يساوي ألفين. فقبض الغلام فباعه برع 1 2 درهمء فإن هذا كله 
على المضاربة» يستوفي رب المال رأس ماله ألف درهمء وما بقي فهو 


)هن « تسد (50) حمة الجقاكه 

(9) م ص ف + ولو كان رب المال. والتصحيح من الكافي» 517/5 ١و.‏ 
0( ف مما بقى. 

() صصل: نصفين. 


69 ا ات ل ار الكاساني في 
(0) صس: إذن. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه 55 
بينهما نصفان"'"2. لأن المال لم يخرج من المضاربة حتى صار أربعة آلاف 
درهم؛ الأتوف اناعوت الوال لظم باع الجارية بغلام كان 
الغلام من المضاربة» وهو عرضء فهو بمنزلة الجارية الأولى» فلما باعه 
جاز بيعه فيه على المضاربة كما جاز في الجارية الأولى. ولا يشبه هذا بيعه 
التحاونة الأولى بالدراهم» لأنه حين باع الجارية الأولى بالدراهم عادت 
اللمسارية على بعالا انيس 4 أن يشترور بها اذا على الشارية 1 
البهذارجعة قن اقرف ها قينا “فانهاة امترف: لفية: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضارية بالنصف» فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاء فأخذها زت المال يقير آهر"المضاوة 6 فاعها يماتتن 
دينار وفبض الدنانير. فاشترى بها 1 ناغيها بأربعة آللاف درهه' 5 ان 
الدراهم لرب المال» ولا يكون على المضارب”". ورب المال ضامن 
لمائتي دينار» يستوفي منها 5 المال ألف درهم. وما بقي فهو بين رب 
المال وبين المضارب نصفان”؟' على ما اشترطا. والدنانير في هذا والدراهم 
شواء» لآن الدناتير:والذواه. لمن ولبيكا"*؟ تعرؤضن .ون كان.وب: المال 
لم شعن بالذتانين حازية ولكنة اشترى: نه ثلنة الآ درهم كانت الدراهم 
على المضاربة» يستوفي منها رب المال رأس ماله ألف درهم» وما بقي فهو 
بينهما على المضاربة» لأن الثمن حين كان دنائير والمضاربة دراهم فلرب 
المال أن يبيع الدنانير حتى يحولها إلى المضاربة» وليس له أن يشتري بها 
شيعا غير الفال الذى كان شنار :فى الأضل 4 الا ترق أنوت تحال لو 
ابوت "أ يدي المقبارب ونا نير ركانت ليها رد دراه كن 
للمضارب أن يشتري بالدنانير شيئا على المضاربة غير الدراهم. وكذلك رب 
القال: لني لد أن يشت بالدنائير قينا "قير «المال: الدى كان فككانية بالاضا: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
0010( ص : نتصمين. 00( م ص - درهم. 


() ف: على المضارية. (2)5 هن نصيية: 
(6): هن :«ولساء () ص: في. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١للسسطق77ط7777777777777ا77777ل97ستك‏ 
المضارب جارية» فأخذها رب المال بغير أمر المضارب» فباعها بشىء مما 
كان اويوزن قيس الدراهم والدنائيره قد بي ذلك الشي الى ا ب 
الجارية بالغلام» وقبض الغلام» فباعه بأربعة آلاف درهمء فإن هذا جائز 
كله.» وهو على المضاربة. يستوفي منه رب المال رأس ماله ألف درهمء. 
وما بقي فهو بينهما نصفان”' على ما اشترطاء وجميع ما يكال أو يوزن غير 
الدراهم والدنانير بمنزلة العروض في جميع ما وصفت لك من هذه الوجوه. 

وإذا دفع العبد المأذون له في التجارة إلى رجل مالا /[155/51و] 
مضاربة فهو جائزء فإن اشترط المضارب أن يعمل بالمال هو ومولى العبد 
جميعاًء. على أن ما رزق الله تعالى فى ذلك من شىء فللعبد نصفهء 
وللمقيار ربعه””*. ولمولى العبد 55 فعمل المسازت ومولى العبد 
جميغا بالمال. فربحا أو وضغاء. .فإن كان العبد: المأذون له لا دين له غلية 
فالمضاربة فاسدة» لأن”* المال مال العبد» والربح كله للمولى» والوضيعة 
على المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن وضعا أو ربحا. فإن كان 
العبد عليه دين فالمضاربة جائزة» والربح على ما اشترطواء والوضيعة على 
المال. ولو كان العبد دفع المال ولا دين عليه إلى رجل مضاربة على أن 
يعمل العبد والمضارب بالمال جميعاًء على أن للمضارب نصف الربح ولرب 
المال نصفهء فهذه مضاربة فاسدةء والربح كله لرب المال» والوضيعة على 
المال» وللمضارب على العبد أجر مثله فيما عملء لأن العبد هو الذي دفع 
المال وال أن يعمل بالمال مع المضاربء فالمضاربة فاسدة إن كان" 
لقال لوت المال: 

وإذا دفع المكاتب إلى رجل ألف درهم مضاربة فذلك جائزء فإن 


ارط الذكاني على المشارت أنه يعدا :انال كيو عالتبا ننيه نقانن 
أن للمكاتب نصف الربح ولهما نصعمه » فإن هذه مضاربة جائزة. فإلن لم 


)١(‏ م ص - به. (؟) ص: نصفين. 


(5) م: واشترطه. (5) م ف: وإن كان. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه 


يعمل المضارب بالمال حتى عجز المكاتب ولا دين عليه فإن المضاربة 
فاسدة. لأن المكاتب حين عجز صارر المال لرب المال» فإن اشتريا بعد 
ذلك فربحا أو وضعا فالربح كله لرب المال» والوضيعة على المال» والأجر 
للمضارب فيما عملء» فإن لم يعجز المكاتب حتى"'' اشترى المولى 
والمضارب بالمال جارية ثم عجز المكاتب بعد ذلك”""» فباع الجارية بغلام: 
ثم باع الغلام بأربعة آلاف» فإن المولى منها يستوفي رأس مالهء وما بقي 
فهو بينهما على ما اشترطا. وعجز المكاتب في هذه المنزلة بمنزلة موته. فإذا 
عجز أو مات والمضارية درأهم أوذنائين له يكن لهنما أن د يشتريا بها يا 
على المضاربة. وإذا عجز أو مات والمضاربة عروض فما باع العروض به 
ري 7" انها ريه على ها اعتدر د 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالآ مضاربة بالنصف» وأمره أن يعمل فيه 
برأيه» فدفعه الرجل إلى رجل آخر مضاربة» على أن يعمل المضارب الأول 
والمضارب الأخير /1!14/51ظ] بالمال» على أن ما رزق الله تعالى في ذلك 
من شيء فللمضارب الآخر ربعه. وللمضارف الأول ربعه. ولرب المال 
نصفهء فإن هذه مضاربة فاسدة. فإن عملا على هذا فربحا أو وضعا فالربح 
كلدتيية المضاري» الأول" وم وف الفال تصفين»: والوقيعة على الال 
وللمضارب الآخر أجر مثله فيما عمل في المال إن ربح أو وضع. لآن 
المضارب الأول حين شرط عليه أن يعمل معه في المال لم يُخل بينه وبينه» 
وصارت مضارية فاسلة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالآ مضاربة بالنصف» فدفعه المضارب 
إلى رب المال مضارية بالثلث» فاشترى به رب المال وباع فربح أو وضع » 


0010( م ص : جين. 

(0) م ص + حتى اشترى المولى والمضارب بالمال عر عن لمق د ثرت 
(9) ص - من. [ 

(4) صسص: دنا 

(4) ص - الأول. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن المضاربة الأولى جائزة» والمضاربة الأخيرة باطل» ويقتسم المضارب 
ورب المال الربح نصفين على ما اشترطا في المضاربة الأولى». وأما 
المضاربة الثانية فهي"''' باطل» والمال في يدي رب المال بمنزلة البضاعة» 
كأنه أمره أن يشتري به ويبيع على وجه البضاعة؛ ألا ترى أن المضارب لو 
استأجر رب المال أن يشتري له ويبيع بعشرة دراهم في الثمن فاشترى رب 
المال به وباع فربح أو وضع كان ما صنع من ذلك جائزا على المضاربة. 
ولا أجر لرب المال» لأنه عمل في مالهء فكذلك”" الثانية. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» وأمره أن يعمل فيه 
برأيه» فدفع المضارب المال إلى رجل آخر مضاربة بالربع» على أن يعمل 
هو ورب المال» فعملا فربحا أو وضعاء فإن المضاربة الثانية فاسدة. والربح 
كله مين زفه الهال: وسيق الهشنازت الأول تضفمة على :نا افرط 
وللمضارب الآخر أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضعء لأن المضارب 
الأول حين اشترط على المضارب الآخر أن يعمل معه رب المال لم يحل 
بينه وبين المال» لأن صاحب المال يعمل مع المضارب الآخرء فهو بمنزلة 
المضارب الأول لو عمل مع المضارب الاخر. 


36 35 


باب الاختلاف في المضاربة بين 
المضارب”" ورب المال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فربح فيها ألفاء ثم 
وقال رب المال: شرطت لك”*؟ ثلث الربح» فالقول قول /1405/51؟و] رب 


220 ص : فهو. (؟) ف: وكذلك. 
فر م ص : من المضارب. 649 ص : لي. 


كتاب المضاربة ‏ باب الاختلاف في المضاربة بين المضارب ورب المال فق 
المال مع يمينه» وعلى المضارب البينة''“. فإن أقام المضارب البينة على ما 
اذغى. أحذلة سيئقة فإن" أقاما تجميعا البينة أخل يبينة المضبارت» لأنه يدف 
الفضل في الربح على ما أقر به رب المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فربح فيه ربحاًء فقال رب 
المال: شرطت لك مائة درهم من الربح. أو قال: دفعت اليك الما 
مضارية . ولم اقرط لك ما وقال المضارب : شرطت لي نصف الربح. 
فالقول قول رب المال مع يمينه. فإن حلف على ما ادعى عليه المضارب 
أعطى المضارب أجر مثله فيما عمل» والمضاربة الفاسدة فى هذا الوجه 
والجائزة سواء. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فربح فيه ربحاًء فقال 
المضارب: شرطت لي ثلث الربح» وقال رب المال: شرطت لك ثلث 
الربح وزيادة عشرة دراهم». فلك علي أجر مثلك» فإن القول في هذا قول 
المضاربس» وله ثلث الربح . ولا يصدق رب المال على ما ادعى من فساد 
المضاربة. فإن أقاما جميعاً البيئة على ما ادعيا من ذلك أَخْل ببيئة رب 
المال» وكان عليه أجر مثله فيما عمل له المضارت» لأنهبيدعى الفسادة 
فالبعة ريئلة, ولى "كاذ وبع الماله:انضي: أن تترظ" لالمشارين ذلك لوس إلا 
عشرة دراهم وقال المضارب: شرطت لي ثلث الربح» كان القول قول رب 
المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل. فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة فاشترى به وباع فوضع 
وضيعة» فقال رب المال: شرطت لك نصف الربح فلم تربح شيئاء» وقال 
المضارب: شرطت لي ربح مائة درهم» أو دفعت المال إلي مضاربة ولم 
تشترط لي ربحاً فلي أجر مثلي فيما عملتء فالقول قول رب المال مع 
يمينه» لآن المضارب يدعي الأجر على رب المال» فعليه البينة. فإن أقاما 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
225 البينة فأقام رب المال البينة أنه شرط نصف الربح» وأقام المضارب 
البينة أنه دفع إليه المال مضاربة ولم يشترط له ربحأء فإن البينة بينة رب 
الجال 6 ولا «يلتفكة إلى عنة المقبارت ): لأنةننة بوي الما شهدوا الددفوط 
لها تضتف الريس: ولا يلتفكه إلى البينة الذيق: قالوا:» لم يشرط له شيعا لآن 
هذه ليست''' بشهادة. والقول فى هذا الوجه قول رب المال» /[7545/5ظ] 
والبينة بينته. ولو أقام رب المال البينة أنه شرط للمضارب نصف الربح» 
وأقام المضارب البينة أنه شرط له ربح مائة درهمء فالبينة في هذا بينة 
المضارب» لأنه المدعى. ألا ترى أنه ادعى فى المضاربة ربحاً فاسدأء فلما 
ادعى ذلك كان مدعياً لأجر مثله» فالبينة بينته لما ادعى. وعلى هذا جميع 
فده لوحو 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى به وباع فربح ربحاً أو 
وضع وضيعة» فادعى المضارب أنه دفع إليه المال مضاربة وشرط له ربح مائة 
درهم» أو قال: شرطت لي نصف الربح» فقال ونه الغال :* :]ندا افيف ال 
المال. بضاعة وأمرته أن يشتري لي ما بدا له ويبيع» فإن القول قول رب المال 
يمينه؛ وجميع ما فيه من الربح لرب المال» والوضيعة على رب المال» 
ولا شىء للمضارب على رب المال فى شىء من ذلك. فإن أقاما جميعاً البينة 
على 7 ادعياء فأقام وحن الو" اليقة آنه دفع إليه المال بضاعة» وأقام 
المضارب البينة أنه دفع إليه المال مضاربة» وشرط له نصف الربح» أو 
قالوا'*': اشترط له ربح مائة درهم» أو قالوا: دفع إليه المال مضاربة» ولم 
يسموا شيئاء وادعى ذلك المضارب» فإن البينة فى هذا كله بينة المضارب. 
فإق "كاف قتهوه المضازه» تتهنيوا لل خضت الرو هله تغيتت: الوريم :إن كان في 
المال ربح. فإن لم يكن فيه ربح فلا شيء له. فإن كانوا شهدوا له بربح مائة 
درهم» أو قالوا: دفع المال إليه مضاربة ولم يسم شيئاء فللمضارب على رب 
المال أجر مثله فيما عمل إن كان ربح في المال ربحاً أو وضع وضيعة. 


جين اموي" (9). ف د إليه. 
(9) ص - رب المال؛ صح ه. (5) م ص: أو قال. 


كتاب المضاربة ‏ باب الاختلاف في المضاربة بين المضارب ورب المال تنه 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فجاء المضارب بالمال وهو 
ألفا درهم»ء تقال وه المال ةر اسن مالي ألفا درهم فلا ربح لك» وقال 
المضارب: كان 9-5 الخال الف درهم وك وتكفيتك: المت درهم» وقد كان 
تتدظ العقياز قينا كما عن الفقم فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: 
القول قول رب المال ولا ربح للمضارب. ثم رجع عن ذلك فقال: القول 
قول المضارب ورأس المال ألف درهم والربح ألف درهم وهو بيئلهما 
نصفان"'". وهذا قول أبي يوسف. وهو أحب القولين إلي. فإن اختلف 
المضارب ورب المال فيما شرطا من الربح في المضاربة» فقال المضارب: 
شرطت لي نصف الربح /[؟/55 ؟و] وكان رأس المال ألف درهم والربح 
ألف درهم. وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح وكان رأس مالي ألفي 
درهم» فالقول قول المضارب في رأس المال» والقول قول رب المال فيما 
اشترطا من الربح مع أيمانهماء فيأخذ رب المال رأس ماله ألف درهم. 
ويأخذ ثلثي الربح» ويأخذ المضارب ثلث الربح. وإن أقاما جميعا البينة على 
ما ادعيا من ذلك فإن البينة بينة رب المالء ويأخذ الألفين كلها فتكون له 
خاصة. لأنه”'' قد أقام البينة أن رأس ماله ألفا درهم. فإن كان المال الذي 
في يدي المضارب ثلاثة آلاف درهم فالبينة بينة رب المال على ما ادعى من 
رأس المال» والبينة بينة المضارب على ما ادعى من الربح» فيأخذ رب 
المال رأعن ماله ألفي درهم. ويبقى ألف درهم». للمضارب نصفهاء ولرب 
المال لها : 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين مالا مضاربة بالنصف» فجاء”" بثلاثة 
وري أ وقال أحد المضارنية + "كان رأسن المال ألف درهم. والربح 
م درهم» وصدق المضارب الآخر رب الجباك فيما ادعى من ذلك. 


)١(‏ ص: نصفين. ظ (0؟) م ص: ولأنه. 
فرة 1 ص .: فجاء. )2 ص - والربح أل درهع: 
)0( ص : ألفا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كاري لالسسشسشسشش 1111 ااا ااا اله 
فإن رب المال يأخذ من ذلك كله ألف درهمء لأنهما قد اجتمعا عليهاء 
ويبقى في يدي المضاربين ألفا درهم. فيأأخذ رب المال من يدي المضارب 
الذي أقر له 5 المال ألفي درهم 0 درهم. ثم بفامنه” وت 
المال المضارب الآخر خمسماتة درهم من الألف التى في يديه على ثلاثة 
أسهم. لرب المال ثلثاهاء وللمضارب ثلثهاء فيصير في يدي رب المال 
ألف درهم وثمانمائة درهم وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم2» ويبقى في 
يدي المضاربين ألف درهم» فهي ربح بينهمء لرب المال خمسمائة». 
وللمضاربين لكل واحد منهما مائتا درهم وخمسون» فيضم نصيب 
المضارب الذي أقر برأس المال ألفي درهم إلى نصيب رب المال» فيصير 
سبعمائة وخمسين» فيستوفي من ذلك المال تمام ألفي درهم شين ماله 
وذللك بمانة بوسقة وسفون وتلكان عرسا يقي معو :ذللقه عن السععييا كه 
والخمسين فهو بين رف المال وبين ا الذي أقر برأس المال ألفي 
درهمء لرب المال الثلثان من ذلك» وللمضارب الثلث». فيكون لرب المال 
ألفا درهم رأس مالهء ويكون له من الربح ثلاثمائة وثمانية وثمانون درهما 
وثمانية أتساع"' درهمء ويكون للمضارب الذي أقر برأس المال ألفي”* 
درهم من الربح مائة درهم /[747/5ظ] وأربعة وتسعون درهماً وأربعة 
أتساع درهم». ويكون للمضارب الذي أكون رامن الال الت درهم من 
الربح أربعمائة وستة عشر وثلثان»ء لأن المضارب الذي أقر برأس المال 
ألغي درهم لا ربح له حتى يستوفي رب المال رأس ماله ألفي درهم على 
ما أقر به لرب المال. فإن أقاموا جميعاً البينة على ما ادعوا من ذلك أخذ 
ببينة رب المال» وبطلت بينة المضارب. فإن لم تكن لهما بينة حلف 
المضارت على ما ادغى :رت المال: فإن نكل. غتن. اليفيخ كان .رأسن. المال 
ألفي درهم. وعلى هذا جميع هذه الوجوه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فربح فيها ربحاً.ء فقال 


)1ض 7 وخسيفاتة: (؟) ص: ثم تقاسم. 


المضارب: أقرضتني هذا المال» فربحت فيه» فالربح لي» وقال رب المال: 
دفعته إليك مضاربة بالثلث» أو قال: دفعته إليك بضاعةء أو قال: د 
إليك مضارية» ولم أسم 0 أو قال: دفعته إليك مضاربة بربح مائة 
درهم». فإن القول في ذلك قول رب المال» ولا يصدق المضارب على ما 
ادعى من القرض. فإن كان رب المال ادعى أنه بضاعة أخذ المال كلهء ولا 
قرم اللنفنا وني "عليه وإن كان ادعى معنا رن جالفلة: احد المضاودي» تل 
الريد. وإن كان ادعى مضاربة بغير تسمية ربح أو ربح مائة فالمال كله لرب 
المال + .وللمفناوب: علن وت الفال: الجر ميلة». لآن: المضاريه ندعن: أن الذي 
أخذ منه رب المال من الربح كله له. ورب المال يزعم أن له عليه أجر 
يقلن - اجن العف ويه عر وكله مره نت الال نقياء جيب 57نيا "دعن خرن 
المال الذي أخذ منه رب المال. فإن هلك المال في يدي المضارب بعد هذا 
القول قبل أن يقبضه رب المال فإن المضارب ضامن لجميع ما كان في يديه 
من ذلك المال من رأس المال والربح» لأنه ادعى أنه لهء فضمن ما كان في 
يديه من ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة ألف درهمء فربح فيها ربحاًء 
فقال المضارب: شرطت لي نصف الربح». ؤقال وت المال: .شرطت: لك 
ثلث الربح» فلم يقبض رب المال حتى هلك المال كله في يدي المضارب؛ 
فإن المضارب ضامن لسدس الربح يؤديه إلى رب المال» وإنما ضمن 
الشلشيء لأنه ادعى أنه له فضمنه» وهو السدس الذي بين الثلث [الذي] أقر 
له به رب المال والنصف الذي ادعى لنفسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً”"'» فعمل به فوضع فيهاء أو هلك 
فى يديه /757/5[1و] قبل أن يعمل بهء فقال المضارب: دفعته إلي مضاربة. 


)١(‏ ص + على ما ادعى من القرض فإن كان رب المال ادعى أنه بضاعة أخذ المال كله 

ولا شيء للمضارب. ظ 
6 م ص ف: فصار ما. والتصحيح فر هه والكافي» اظء واالمستوطاة 00 
() ص + مضارية. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال رب المال: دفعته إليك قرضاًء فإن كان المضارب عمل بالمال فالقول 
قول رب المال؛ والمضارب ضامن للمال» وما كان في ذلك من ربح أو 
وضيعة فهو للمضارب» وإن كان المال ضاع في يدي المضارب قبل أن 
يعمل به فالقول قول المضارب مع يمينه. فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا 
من ذلك؛ فإن كان المال ضاع قبل أن يعمل به المضارب, فالبينة بينة رب 
المال» والمضارب ضامن. وكذلك إن كان المال ضاع بعدما عمل به 
المضارب فهو سواء. ولو قال المضارب: دفعت إلي المال مضاربة» وقال 
وت المال :' أخزته مني غصباًء وفد ضاع المال قبل أن تعمل به» فلا ضمان 
على المضارب. فإن كان قد عمل به ثم ضاع فالمضارب ضامن للمال. فإن 
اناد جما لضان ا ان له فالبينة بينة المضارب في الوجهين 
إن كان المال ضاع قبل أن يعمل به أو بعد ذلك. ولو قال المضارب: 
أخذت منك هذا المال مضاربة» فضاع مني قبل أن أعمل به» أو بعدما عمل 
به» وقال رب المال: أخذته مني غصباأء فإن المضارب ضامن فى الوجهين 
جو لأنه أقر أنه اخل. الكال 2 و الايد غصب. ولا يشبه قوله: أخذته منك 
مضاربة» قوله: دفعته إلى مضاربة. إذا قال: أخذته منك» فقد أقر بغصبه. 
وإذا قال: دفعته إلي مضاربة: فلم يقر بأخذهء فليس بغاصبء إلا أن يعمل 
به فيضمن. ولو قال المضارب: أخذته منك مضارية» فضاع قبل أن أعمل 
به» وقال رب المال: أقرضتك المال قرضاً. فلا ضمان على المضارب إلا 
أن يعمل بالمال. فإن قال المضارب: أخذته مضاربة» فضاع قبل أن أعمل به 
أو بعدما عملت به وأقام على ذلك البينة. وأقام رب المال البينة أنه أخذه 
منه غصباء فالبينة بينة المضارب». لأنه يدعي الإذن من رب المال» فالبينة 


دفعت 1 المال ؛ شاع . وقال المدفوع 3 دفعته ل مضاربة 5 
فالقول قول رب المال مع يمينه» والبينة على”' المضارب. فإن أقاما جميعاً 


143-00 ببينة: 


كتاب المضاربة ‏ باب الاختلاف فى المضاربة بين المضارب ورب المال 


البينة على ما ادعيا من ذلك فالبينة بينة المقجا ري 7 لآنه يدعى حصته من 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم ل كان 
بالغ درهمء فقال /[741//95ظ] أحدهما: ألف درهم رأس مال المضاربة 
وألف درهم ربح . فصدقه رب المال في ذلك. وقال المضارب الآخر: ألف 
درهم رأس مال الف 5 5 'وخمسمائة درهم ربح». وخمسمائة دين لفلان 
علينا في المضاربة» وادعى ذلك المقر له» فإن رب العال ناحله رامن 0 
ألف درهم». وياحل الحقل له بالديق هن المضارب الذئ أفن اله كتين 

وخمسين درهماً مما في 0 ويقاسم المضارب الذي أنكر الدين رب 
المال مات م ل ا ين سهمان من ذلك لرب 
المال» وسهم خفن ى” إلى انكر الدين. ويبقى في يدي المضاربين 
خمسمائة درهم. فأقروا جميعاً أنها ربح. تتشييوني" وينم لوقه الهال 
نصفهاء وللمضاربين نصفها بينهما نصفين. ولا يرجع صاحب الدين على 
المضارب الذي أقر له بشيء من الدين غير ما أخذ منه. وكذلك لو كان أحد 
المضاربين ادعى الخمسمائة الدين لنفسهء فقال: خمسمائة من هذا المال 
مالي. فهو لي خاصة» وخمسمائة ربح». كان الأمر كما وصفت لك. يكون 
له مما في يديه خاصة إذا ما ادعى مائتان وخمسول.» ويقتسم المضازت 


الآخر ورب المال مائتي درسم وحمسين ها بينهم أثلاثأء ويبعى 


)١(‏ ف فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا من ذلك فالبينة بينة المضارب. 

(0؟) م ص: فجاء. 

فر م ص : المضارب. 

62 ص : بمائتين. 

0( م ص ف + على ثلاثة أسهم سهمان من ذلك لرب المال وسهم للمضارب. وهذه 
العبارة مكانها في الجملة التالية. انظر الحاشية التالية. والتصحيح مستفاد من. الكافي» 


5آو. 
03 م ص ف على ثلا نة أسهم سهمان من ذلك لوانت المال وسهم للمضارب. وانظر 
الحاشية السابقة. 


(0) صص: مقتسمونها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة بالنضف» فجاء 17 
بألفي درهم.» خمسمائة منها بيض. وألف وخمسمائة منها سودء فقال أحد 
المضاربين: الخمسمائة درهم البيض 0 وديعة لفلان» والخمسمائة ل 
- وقال المضارب الآخر: الألف كلها ربح”*'. فإن رب المال يأخذ 

س ماله ألف درهم فق السشود»: ‏ .ويادل المقر له بالوديعة مائتين وخمسين 

ا ٠‏ وهي التي فى يدي المقر بالوديعة. ويقسم المضارب الآخر 
ورجه المال الما 1 6 البيض التي في يدي المضارب على ثلاثة 
أسهم. سهم المضاريةه. :سيان لوي الال ووتسيو مين سينا 
السود التي أقروا أنها ربح على أربعة أسهم. سهمان من ذلك لرب المال: 
وسهمان للمضاربين» لكل واحد منهما سهم. وكذلك لو كانت الألفان في 
يد المضارب المنكر للوديعة» من قبل أنه مقر أن المال في أيديهماء حيث 
أقر أنه مضارب معهء فالمال في يديه وفي أندمهفا سنواء. ولا كبية هذا أن 
رد ص وي لير ٠‏ فإن كان المال في يدي المقر فهو 
مصدق7 ١‏ ولا يصدق رب المال. فإن كان العف 0 حين جاءا بألفين 
كانت الخمسمائة /548/11؟و] البيض كلها في يدي المضارب المقر”ا 
بالوديعة.» فقال: هذه الخمسمائة وديعة لفلان عندي. وما بقيى فهو زبح» 
وقال المتضاريه الاخن ورت الفال: كله ربح. فإن..ززت: المال بال 5 
ماله ألف درهم من السودء ويأخذ صاحب الوديعة وديعته كلهاء ويقتسمون 
الخمسماتة السود كلها بينهم على أربعة أسهم . سهمان من ذلك 5 المالء 
ولكل واحد من المضاربين سهم. ولا ينقص المضارب المقر بالوديعة من 


60 م ص : فجاء. 68 2 ف: بيض . 
69 م: للسود. 629 م ص - ربح ؟ صح م ه. 
)0( ص : والخمسين. 00 م: («فهو مصدق) غير واضح. ! 


(/9ع( : ص ف + جاعا. والتصحيح من الكافي. 7ل. 
(60) ص ف  _‏ المقر. 


كتاب المضاربة ‏ باب الاختلاف في المضاربة بين المضارب ورب المال 


حقه في هزه الخوديتياتةالسرة قينا باقزازة بالوديعة...ولق “كانت البيضن :ف 
ا 7 
ماله ألف درهمء وما بقي من المال قسم على أربعة أسهم» سهمان من 
ذلك لرب المال» وسهمان من ذلك للمضاربين» لكل واحد منهما سهم ء 
فإن أخذ المضارب المقر بالوديعة سهمه دفع إلى رب الوديعة ما وقع في 
سهمه من الدراهم اببيض ؛ لأنه 0 أنها وديعة لا حق له فيها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضارية بالنصف وأمرهما أن 
يعملا في ذلك برأيهماء فجاءا بألمي درهم في أنديقها يناه فقال 
أحدهما: ألف درهم منهاأ ان مال المضاربة» وخمسمائة ربحء وخمسمائة 
وديعة لفلان» خلطناها بهذا المال بأمره.» فهو شريكنا بهذا المال بخمسماثة 
درهم. وصدقه فلان بذلك» وقال المضارب الآخر ورب المال: الألف كلها 
ب فإن رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهمء ويأخذ المقر له بالشركة 

ثتى درهم وخمسين ذوينها مما فى يدي المضارب المقر بالشركة» ويقاسم 
0 المنكر للشركة رب المال مائتين وخمسين رهما مما فى يليه 
على ثلاثة أسهم» سهمان من ذلك لرب المال» وسهم للمضارب» ويقتسم 
رب المال والمضاربان جميعاً الخمسمائة الباقية التي أقروا بأنها ربح بينهم 
على أربعة أسهم. سهمان من ذلك لرب المال» وسهمان للمضاربين» لكل 
واحد منهما سهم) فيكون للمضارب المقر بالشركة سف الماك مائة درهم 
وتخيشة وعشرون درهماء فيجمع إلى المائتين والخمسين التي أخذها صاحب 
الشركة» فيقسم ذلك بين صاحب الشركة وبين المضارب المقر بالشركة على 
خمسة أسهم بينهم» من من ذلك سهم وهو الخمس للمضارب المقر بالشركة» 
وأربعة أسهم للمقر له بالشركة خمسة وتسعون درهماً؛ لأن المضارب المقر 
بالشركة /[48/9؟ظ] قد أقر أن لصاحب الشركة فى الألف التى بقيت بعد 
رأس المال خمسمائة درهم نضف الألف» 0 اعصك الباق نل 
المضاربين وبين رب المال على أربعة أسهم؛ لكل واحد من المضاربين 


60 ص فإن. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سهمء فهو يزعم أن الألف التي بقيت بعد رأس المال ينبغي أن تة تقسم على 
ثمانية أسهم. أربعة أسهم من ذلك لصاحب الشركة؛ وسهم له"''. وسهم 
لصاحبهء وسهمان لرب المال. فإذا جحد رب المال والمضارب الآخر 
الت فهو يزعم أن الظلم دخل عليهما على حساب ما كان لهما في 
أصل المال. وكل شيء صار لهما من هذا المال فينبغي أن يقسم بينهما على 
خمسة أسهمء أربعة أسهم من ذلك لصاحب الشركة. وسهم له. ولو كان 
المال كله يوم أقر المضارب”" بالشركة في يدي المضارب المقر بالشركة 
أخذ المقر له بالشركة جميع الخمسمائة من المال». وأخذ رب المال رأس 
مالهء وبقيت خمسمائة» فهي بين المضاربين وبين رب المال على أربعة 
أسهم . سهمان من ذلك لرب المال» وللمضاربين سهمان. لكل واحد منهما 
سهم. ولا ينقص المضارب المقر بالشركة لإقراره بالشركة شيئأ من حصته 
من الربح. لأن المال كان في يديهء فالقول قوله فيه. ولو كان المال كله 
في يدي المضارب المنكر للشركة والمسألة على حالها فإن رب المال يأخذ 
رأس ماله ألف درهمء ويقتسمون الألف الباقية رب المال والمضاربان على 
أربعة أسهم . سهمان لرب المال» وسهمان للمضاربين بينهما نصفان. فيكون 
لرب المال من الألف الربح خمسمائة» ويكون للمضارب المنكر للشركة 
مائتان وخمسون.» ويكون للمضارب المقر بالشركة مائتان وخمسون2© , 
فيقتسمها هو وصاحب الشركة بينهما على خمسة أسهم. [سهم] من ذلك 
وهو الخمس للمقر بالشركة. والأربعة الأسهم لصاحب الشركة» فيكون 
للمضارب المقر بالشركة خمسون درهماء ويكون لصاحب الشركة مائثتا 
درهم. وعلى هذا جميع هذا الباس وقياسه. 


)١(‏ ص - وسهم له. 

(0) يقال: جحد حقه وجحد بحقه. وفى التنزيل يَمَعَدُوا يبا وانتيقتتها الفلي طلا وغل تار 
يِف كن عَلقبَةٌ ألْممْيِدنَ4 (سورة النمل» .)١4/917‏ وانظر: لسان العرب» اجحد). 

(9) ص: بالمضاربة. 

62 م + كان؛ ص - المال كله. 


)000( م ص +4 ويكون للمضارب المقر بالشركة مائتان وخمسون. 


نات المضارية ‏ باب الاختلاف فى المضاربة بين المضارب ورب المال 2 ' 
1ل لكا الاك نل ...ةلق سنا كلظااط ا333 ٠6‏ زر 0 41010 1 
وإذا دفع الرجل إلى الرجلين''' ألف درهم مضاربة بالنصف» وقال 
لهما: اعملا في ذلك برأيكماء فجاءا بألفين» فقال أحد المضاربين: كان رأس 
المال ألف درهمء فشاركنا فلان” 9 في المال فجاء بخمسمائة درهمء 
فخلطنا”" بالألف» ثم عملنا بالمال» فربحنا خمسمائة درهم» وقال المضارب 
الآخر: الألف كلها ربح» فإن مناحت زأسو فال /[59/8؟و] المضيارية ياخد 
مما في يدي المضاربين رأس ماله ألف درهمء ويدفع المضارب المقر بالشركة 
لي الذي أقر له بالشركة مما في يديه مائتين ين وخمسين نصف الخمسمائة 
التي أقر أنها له ويبقى في يدي المضارب المقر بالشركة مائتان وخمسون» 
فقد أقر أنها ربح بين صاحب الكتر كه وريرة المفياز نت +ورت المال على ثلاثة 
[أسهم]”'؛ فيأخذ صاحب الشركة منهما حصته من الربح ثلث مائتين 
وخمسين.ء وذلك ثلاثة وثمانون وثلث.». ويبقى في يدي المضارب المقر 
بالشركة مائة وستة وستون درهماً وثلثان» وينظر إلى ما بقي في يدي 
المضارب الذي أنكر الشركة وهو خمسمائة» فيرفع منهما مائتان وخمسون 
وثلث المائتين والخمسين الباقية وهو ثلاثة وثمانون وثلث» فيكون ثلاثمائة 
وثلاثة وثلاثون وثلث” © » فيقتسمها رب المال والمضارب المنكر للشركة على 
ثلاثة أسهم. الثلثان. مَن ذلك لرت: المال» والثلث للمضارب» ويجمع جميع 
ما بقى في يدي المضاربين بعد ذلك» وذلك ثلاثماتة وثلاثة وثمانون وثلث» 
فيقسم بين المضاربين وبين رب المال على أربعة أسهم» سهمان من ذلك 
لرب المال» وسهمان للمضاربين» لكل واحد منهما سهم» فيكون للمضارب 
المقر بالشركة من ذلك ثلاثة. وثمانون وثلث» فيجمع إلى ما أخذا"؛ صاحب 
الشركة» فيقسم بين صاحب الشركة وبين المضارب المقر بالشركة على تسعة 
أسهم , التسع من ذلك للمضارب المقر» وثمانية أتساع ذلك لصاحب الشركة. 
لأن المضاربس المقر بالشركة أقر أن لصاحب الشركة خمسمائة من الألف رأس 


0 ف: إلى الرجل. 0) ص: فلان.‎ )١( 

(9) م صى: فخلطاق 2 (5:) الزيادة مستفادة من الكافي». 717١/١‏ ظ. 
(5) الزيادة من الكافي» ؟/١707ظ.‏ 

() ص - فيكون ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. (0) ص: ما أخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
ماله» وثلث الخمسمائة الباقية حصته من الربح» وما بقي من الخمسمائة فله 
الربع , فجعلنا كل خمسمائة من ذلك على ستة أسهم. والخمسمائة التي أقر 90 
بها المضارب لصاحب الخركة هذه اسه وحصته من الخمسمائة الربح القلث 

0 سهمان. فذلك ثمانية أسهم . وحصة المضارب المقر بالشركة فيما بقي 
ا فذلك كله إذا جمعته تسعة أسهم. فاقسم ما حصل في 
يدي صاحب الشركة وما حصل فى يدي المضارب المقر بالشركة على تسعة 
أسهمء سهم من ذلك وهو التسع للمضارب المقر بالشركة» وثمانية أتساع 
لصاحب الشركة. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


3 36 


باب المضارب يدفع المال مضاربة 


/[45/11؟ظ] وإذا دقع الرجل إلى الرجل مالا”" 'مضارية بالنضت أو 
بالثليف أو بأقل من ذلك أو باكر ولم يقل 38 اعمل فيه برأيك» فأراد 
المضارب أن يدفعه مضاربة إلى غيره فليس له ذلك. فإن دفعه مضاربة إلى 
غيره فباع واشترى فربح أو وضع وضيعة فإن رب المال بالخيارء إن شاء 
ضمن المضارب الأول رأس ماله»ء وإن شاء ضمن المضارب الآخر رأس 
المضارب الأول وبين المضارب الآخر. فإن كان المضارب الآخر وضع في 
د وضيعة ا على 0 0 وإذ كان خم شي المال 
ا 8 58 فإن اختار رب المال أن يضمن المضارب الآخر رس 
ماله فيأخذ رأس ماله منه فإن المضارب الأخير يرجع بما ضمن من ذلك 


(1) ف ضواد افر 
)١(‏ ص - وهو. 
إفرة م - مالا. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يدفع المال مضاربة 7 

على المضارب الأول فيأخذه منه. وما كان في مال المضاربة من وضيعة 
فهو على المضارب الأول"''» وما كان من ربح فهو بين المضاربين على 
ما اشترطا من الربح فيما بينهما. فإن اختار رب المال أن يأخذ من الربح 
الذي ربح المضارب الآخر حصته التى اشترط على المضارب الأول ولا 
يضمن واحد من المضاربين شيئاً من ماله فليس له ذلك؛. لأن المضارب 
الأول حين دفع المال مضاربة فعمل بها خالف فيه فصار ضامناء فلا ربح 
لرب المال في ماله» قد ضمنه له المضارب. والمضارب الأول في هذا 
بمنزلة رجل غصب رجلا مالا فدفعه مضاربة إلى رجل آخر فعمل به ذلك 
الرجل فربح أو وضعء في جميع ما وصفت لك من الضمان وقسمة الربح 
وغير ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف ولم يقل: اعمل فيه 
برأيك» فدفعه مضاربة إلى رجل آخرء فلم يعمل له الرجل حتى ضاع في 
يديه» فإن المضاربين بريئان من المال» ولا ضمان عليهما فيه» لأنهما لم 
يخالفا حتى يعمل به المضارب الاخر. وكذلك لو غصب رجل المال من 
المضارب الآخر كان الضمان على الغاصبء ولا ضمان على واحد من 
المضاربين. ولو أن المضارب الآخر استهلك المال أو وهبه كان الضمان 
عليه خاصة». ولا ضمان على المضارب الأول. لأنه خالف فيما أمره به. 
ولو كان المضارب الثاني أبضعه مع رجل يشتري به ويبيع فاشترى به ذلك 
الرجل وباع فربح ربحاً أو وضع وضيعة فإن الربح بين المضاربين 
/([0/5 ,و1 على ما اشترطاء والوضيعة على المضارب الأول» ولا ربح 
لرب المال» ورب المال بالخيار»ء إن شاء ضمن المضارب الأول رأس 
ماله؛ وإن شاء ضمن المضارب الآخرء. وإن شاء ضمن المستبضع. فإن 
ضمن المستبضع رجع المستبضع على المضارب الآخر بما ضمن» ورجع 
المضارب الآخر على المضارب الأول بما ضمن. وكذلك لو ضمن رب 
المال المضارب الآخر رجع المضارب الآخر على المضارب الأول بما 


)١(‏ ف- فيأخذه منه وما كان فى مال المضاربة من وضيعة فهو على المضارب الأول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
000 ولا رم على المستبضع بسيء. ولو اختار -_- الماك ضمان ظ 


بشيء مما ضمن. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف ولم يقل له: اعمل ‏ 
فيه برأيك» فدفعه المضارب إلى رجل آخر مضاربة بالثلث» ولم يقل له: 
اعمل فيه برأيك» فدفعه المضارب الثانى إلى رجل آخر مضاربة بالسدس» 
فعمل فيه المضارب الثالث فربح أو وضعء فإن المضارب الأول بريء من 
الضمانء لأن المضارب الثانى خالف ما أمره به حين دفعه مضاربة» ورب 
الحاك بالشنان لابشا يم : المهد ربب لقان اسن ةهزن لاه كمه 
المضارب الثالث». فإن ضمن المضارب الثاني لم يرجع على أحد بشيء » 
وإن ضمن المضارب الثالث رجع على المضارب الثاني بما ضمن» وما كان 
في المال من ربح فهو بين المضارب الثاني والثالث على ما اشترطا من 
الربح» وما كان في ذلك من وضيعة فهو على المضارب الثاني. ولو كان 
المضارب الأول حين دفع المضاربة إلى الثاني بالثلث”'' قال له: اعمل فيه 
برأيك» فدفعه المضارب الثاني إلى رجل آخر مضاربة بالسدس فربح أو 
وضع فإن رب المال بالخيارء إن شاء ضمن رأس ماله أي المضاربين شاءء 
وإن شاء ضمن المضارب الآخرء فإن ضمنه رجع بما ضمن على المضارب 
الثاني ورجع بذلك المضارب الثاني على المضارب الأول. فإن اختار رب 
المال ضمان المضارب الثاني رجع المضارب الثاني على المضارب الأول 
بما ضمن. وإن اختار رب المال ضمان المضارب الأول لم يرجع المضارب 
الأول على أحد بشىء مما ضمن. وما كان فى المضارية من وضيعة فعلى 
المعنارت الأول وما كان فى دلكمى رك لللمضاريت: الآخر ميلس 
وللمضارب الثاني سدسهء وللمضارب الأول ثلثاه. 


60 قل د وكذلك لق متسين :نرت المال المضارب الآخر رجع المضارب الآخر على 
المضارب الأول بما ضمن. 
68 3 ص فف: والثالث. والتصحيح من الكافى» 7 ظ. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يدفع المال مضاربة 
لاجس ته سس اح الا 33ت ولزن 011 0 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف ولم يقل له: اعمل 
في ذلك برأيك» فدفعه المضارب إلى رجل آخر مضاربة» على أن 
5950 الآخر من الربح /[5/ 2 ظ] ماثئة درهم». فعمل المضارب الآخر 
بالمال فربح أو وضعء أو تَوَّى''' المال كله بعدما عمل بهء فلا" ضمان 
على واحد من المضاربين في رأس المال» لأن مضاربة الثاني كانت مضاربة 
فاسدةء فإنما كان أجيراً في المال ولم يكن شريكاً فيه. وما كان في المال 
من وضيعة فعلى رب المال» وما كان في ذلك من ربح فهو بين المضارب 
الأول وبين رب المال يعدما يستوفى المضارب الآخر أجر مثله فيما عمل. 
وكذللكة لو ترف الماله يكدما عا .نه المقا رف الك كان تمكارت لاخر 
أجر مثله فيما عمل على المضارب الأول» ويرجع بذلك المضارب الأول 
غلرت نوع المال: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن له من الربح مائة 
درهم ولم يقل: اعمل في ذلك برأيكء» فدفعه المضارب إلى رجل آخر 
مضاربة بالنصف فاشترى به وباع فربح أو وضع أو تَوَى المال بعدما عمل» 
فلا ضمان على المضاربين في شيء من ذلك الذي توى من المال» وما كان 
في ذلك من وضيعة فعلى رب المال» وما كان في ذلك من ربح فهو كله 
لرب المال» وعلى رب المال أجر مثل المضارب الأول فيما عمل المضارب 
الآخرء وعلى المضارب الأول للمضارب الآخر مثل نصف الربح الذي ربح 
فى ماله خاصة؛ لأن المضاربة الأولى كانت فاسدة». فكان للمضارب الأول 
أجر مثله» وكان بمنزلة الأجير» فلما دفع المال مضاربة بالنصف كان جميع 
ما ربح الآخر لرب المال» ولم يكن للمضارب الآخر شركة في المال من 
الربح ولا غيره. لآن المضارب الأول لا ربح له في المالء فكذلك لا يكون 
للعضارب: الا 3 ربح في المال. ولكن جميع ما اشترط المضارب الأول 


)١(‏ أي: هلك كما تقدم. 
0( م ص ف: ولا. والتصحيح من المصدر السانق: 
فرة ص : الأخير. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للمضارب الآخر من الربح على المضارب الأول في ماله خاصة. ألا ترف أن 
رجلا لو استأجر رجلا يعمل له بماله فيشتري له ويبيع ويبضعه ويستأجر 
بالمال فربح فيه ربحاً أو وضع فيه وضيعة, أن الربح كله لرب المال 
والوضيعة عليه وللأجير أجره وعلى رب المال فيما عمل المستبضع والأجير 
الأجر. ولو أن الأجير الأول دفعه إلى رجل مضاربة بالنصف فعمل فيه فربح 
ويفا كان الربح كله لرب المال» وللأجير أجره على رب المال» وللمضارب 
نصف الربح الذي ربح على الأجير. ولا ضمان على المضارب في شيء من 
المالء لأن المضارب لم يكن /151/51؟و] شريكا في المال لمضاربته. ألا 
ترى أن الربح كله سلم لرب المالء وأن ما اشترط الأجير من الربح يكون 
في مال الأجير خاصةء فكذلك”'' ما وصفت لك من المضاربة الفاسدة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف وقال له: اعمل فيه 
برأيك» فله أن يبضعه وأن يستأجر عليه من يعمل فيه وأن يدفعه مضاربة 
وأن يخلطه بماله وأن يشارك به غيره. فإن دفعه المضارب إلى رجل مضاربة 
بالئلث فعمل به فربح أو وضع فإن الربح بينهم على ما اشترطواء للمضارب 
الآخر ثلث الربح». وللمضارب الأول سدس الربح» ونصف الربح لرب 
المال. ظ ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف وأمره أن يعمل في 
ذلك برأيه فدفعه المضارب إلى آخر وأمره أن يعمل فى ذلك برأيه فدفعه 
المشار: القاتى متش ازية فز لك بعنا نه :والمفنا تالقان فى دا نمع له 
انارت الارق ء الأنه قال عمل قنه بن اباقيع فقا ى زيقولة المضارتت: الأولن: 
ولو كان الأول دفعه إلى الثاني مضاربة ولم يقل له”": اعمل فيه برأيك» 
فليس للثاني أن يدفعه مضاربة» لأن المضارب الأول لم يقل له: اعمل فيه 


000( ص : له. . 
(0؟) ف: وكذلك. 
).هت لد 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يدفع المال مضاربة .3 
برأيك» ولكن للمضارب الثاني أن يبضعه وأن يستأجر فيه» وليس له أن 
يخلظوسيياله”! ولذيارك تديولر الله الفقنانب الأرلة اعم افيه 
برأيك» كان له أن يشارك فيه وأن يخلطه بماله وأن يدفعه تدكا نهر في 
ذلك بمنزلة المضارب الأول. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» وقال له: اعمل فيه برأيك» 
على أن لك من الربح مائة درهم» فدفعه المضارب إلى رجل آخر مضاربة 
بالنصف» فربح فيه أو وضعء فإن الربح كله لرب المال» والوضيعة عليه. 
وعلى رب المال أجر مثل المضارب الأول فيما عمل المضارب الآخرء 
وللمضارب الآخر أجر مثل نصف الربح في مال المضارب الأول. لأن 
المشنادت اد المال مهنا زب معي وى :"2 له علق المقنا رسع الأولتتن 
شرط له فى ماله خاصة. ولو كان المضارب الأول أخذ المال مضاربة 
بالبضات بوقان لتدوت: لقال اعول فيه ور أناك > «فراتعة: لتقا رن إلى كك 
آخر مضاربة على د له من الربح مائة درهم. فعمل به المضارب الآخر 
فربح”*' أو وضعء فالوضيعة على رب المال» وللمضارب الآخر أجر مثله 
على المضارب الأول» ويرجع بذلك المضارب الأول في مال””' المضاربة» 
فإن كان /51/١61١ظ]‏ في المال ربح بدئ بأجر مثل المضارب الآخر فدفع 
إلى المضارب الآخر فأخذ رب المال رأس ماله مما بقيء. فإن بقي من 
الربح شيء كان بين المضارب الأول وبين رب المال نصفين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ال مضاربة بالنصف وقال له: اعمل فيه 
برأيك» فلم يعمل فيه المضارب حتى دفعه مضاربة بالثلث. - 
المضارب الآخر فربح ربحاًء فإن للآخر ثلث الربح» وللأوسط"ا 
الربح. ولرب المال نصف الربح. وسدس الربح للأوسط طيب لا ا 
بشيء منه وإن كان لم يشتر بالمال ولم يبع» لأن دفعه المال مضاربة عمل 


ان 5555 
إفرة م أن. (5) م ص ف + له. 
(40:- نض فقي المان: لكام ا لامي 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


منه في المال» فما جعل له من الربح كان له طيباً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» أو قال: على أن ما كان في 
ذلك من ربح فهو بينهما نصفان» أو قال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف». 
أو قال: على أن ما كان فى هذا المال من فضل فهو بينهما نصفان» وقال 
له ان ذلك كلمن لدان فى + اللكاويرا كادي زلاتعة اهما رت إلى وحن ا حر 
مضازية بالثلث فعمل على ذلك فربح ألف درهمء فإن رب المال يأخذ رأس 
ماله ألف درهم. ا ألف درهمء. فيأخذ المضارب الآخر ثلث الربح 
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث”"'. ويأخذ رب المال نصف الربح خمسمائة 
درهم» ويكون للمضارب الأوسط سدس الربح مائة وستة وستون وثلثان”"". 
لأن رب المال اشترط من الربح نصف الربح كله» فلا ينقص رب المال من 
نصف الربح الذي اشترط لنفسه شيئاً. ولو كان المضارب الأول دفع المال 
مضاربة إلى المضارب الثاني بالنصف» فعمل فيه المضارب الثاني» فربح 
ألفاء فإن رب المال يأخذ رأس ماله /[517/51١؟و]‏ ألف درهمء ويأخذ 
المضارب الثاني نصف الربح خمسماثة درهم. ويكون نصف الربح وهو 
خمسمائة درهم ليرك: المال» ولا شيء للحضيارت: الأول لآنة اقرط 
للمضارب الثاني جميع ما كان له من الربح؛ ألا ترى أن رب المال اشترط 
لنفسه نصف”* الربح» فلا ينقص رب المال من نصف الربح شيئاً» وقد 
اشترط المضارب الأول للمضارب الآخر نصف الربح. فلا بد من أن تاعيل 
المضارب الثاني جميع ما شرط له المضارب الأول. ولو كان المضارب 
الأول شرط للمضارب الثاني ثلثي الربح» فعمل المضارب الثاني» فربح 
ألفاء فإن رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهمء ويأخذ نصف الربح» وهو 
خمسمائة درهمء وياحل المضارب الاخر نصف الربح الذي بقى. وهو 
خمسمائة» ويرجع المضارب الثاني على المضارب الأول في ماله خاصة 


0010( ص : وتبقى. ه60 ص : وثلثا. 
(9) ص: وستين وثلثين. 62 م ص - نصف. 


بسدس الألف التي ربح» لأنه كان شرط ثلثي الربح». فلم يأخذ إلا 
نصفهء ويرجع عليه في ماله بما كان شرط له من الربح. ولا ضمان على 
المضارب الأول في المال لما كان شرط للمضارب على عن تعن اتريع 
الذي لرب المال» لأنه ل يأخذه من الربح الذي في المال» إنما يأخذ من 
مال المضارب الأول» ولو كان يأخذه من المال لكان المضارب الأول 
ضامناً للمال حين أشرك فيه رجلاً بسدس"" ربح لم يأمره رب المال أن 
يشارك به في المال آخر”*“. وهذا يبين لك أن الرجل إذا دفع المال مضاربة 
بالنصف ولم يقل له: اعمل فيه برأيك» فدفعه المضارب إلى رجل مضاربة 
فاسدةء أن المضارب الأول 0 يضمن ١‏ لآن المضارب الثاني لا شيء له 
من الربح. ولو كان يكون له من الربح شيء لضمن المضارب الأول المال. 
انه أشن لك فيه يكين أمرة: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» وشرط :“رت المال على 
المضارب على أن ما ربحت'' في هذا المال من شيء فهو بيننا نصفين» أو 
قال له: على أن ما رزقك الله في هذا المال من شيء فهو بيننا نصفين» أو 
كال لك فلن انها كان الى هذا المال رفن فقا فهو نينا فيو أن قا 
لمت عن انها سيف فى هنا المالمن كيه ذهو بين تميقين ا أو قال 
له”"؟: على أن ما كان لك في هذا المال من ربح فهو بيننا نصفين» أو قال: 
على أن ما رزقت في هذا المال من شيء فهو بيننا نصفين» أو قال له: على 
أن ما صار لك في هذا المال من ربح فهو بيننا نصفين» وقال له: اعمل في 
هيدا نر ابلك فدفعه المضارب إلى رجل مضارية بالنصف. فاشترى به وباع. 
فربح المال» فإن رب المال يستوفي راهن ماله ألف درهم». ويأخذ المضارب 


(1) صس: الذي. ظ 00 م ص - لا؛ صح م ه. 

() م ص: سدس. (8) م: اجرا؛ صص: احرا. 

)0( م ص - لا؛ صح م ه. 

(7) م ف: ما ركب (مهملة)؛ ص: ما زكت. والصواب ما أثبتناه أخذا من كلام المؤلف 
بعد عدة أسطر: «ولا يشبه قوله: ما ربحت»ء وما رزقك الله. . .» ظ 

097 م ص - له. 
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الآخر نصف الربح كله خمسمائة درهم» ويبقى من الربح خمسمائة درهم. 
فيكون بين المضارب وبين رب المال نصفين. ولا يشبه قوله: ما ربحت» وما 
رزقك الله» وما كان لك فى ذلك من فضلء ونحو ذلكء. ما"'' قبله من 
قوله4 .ما كاق قن #اللكدمق :ررفه ونا كانة فى :ذلك" مق وو بواتعرةه. الأنه 
إذا قال: ما رزقك الله. أو ما كان لك من فضلء فنسب إليه الأمرء فإنما 
يكون لرب المال نصف الربح الذي اشترط مما /[61/5٠ظ]‏ يحصل 
للمضارب الأول» لأنه هو الذي رزقه الله. وهو الذي ربح». وهو الذي صار 
له. وإذا قال: ما رزق الله فى ذلك من شىء», أو ما كان فى ذلك من فضل 
نوو نوفا فنا كان فق لله هن كا توت على بك الفا رن رول اي ان 
على يلدي قرو لعننية :للك كله نر الال مزهنا اختفار تر ل كان ليفارت 
الأول شرط للمقنارت الثاني ** لني الربح» أو قال: خمسة أسداس الربح . 
فعمل المضارب الآخرء فربح ربحأء فإن جميع ما اشترط للمضارب الآخر 

من الربح له. وما بقي فهو بين المضارب الأول وبين رب المال نصفين. إنما 
يكون لرب المال نصف ما يحصل للمضارب الأول من الربح. فأما ما كان 
شرط المضارب الأول للمضارب الآخر فإنه يبدأ به قبل ربح”*' المال» ويأخذ 
رب المال نصف الربح مما بقي. 


واتشخنع الرطل إلى الل بريه على ااا دزف الله تعالى في ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفين» وقال له : اعمل فيه برأيك» فدفعه الثاني مضاربة إلى 
اريت الم فربح ألفأء فإن للمضارب الآخر ثلث الربح. 
وللمفازت الأول سدس الربح. لامكا بر الخاى عت الرج 
فعمل به فربح فللثاني نصف الربح ولرب المال نصف الربح”" '» ولا شيء 
للمضارب الأول. ونصف الربح لرب المال. ولو كان المضارب الأول دفع المال 


000 م ص : مما. () ف- من رزق وما كان في ذلك. 
(0) ف الأول. (14) ضرت الثاتى: 
(( ص + رب. )3 م ص : الثاني ؛ صح م ه. 


(0) م ص - ولو شرط المضارب الأول للثاني نصف الربح فعمل به فربح فللثاني نصف 


كات التغارية سنات قسمة النضازت امال 1 
تبت ااا 1 7ت 
مضاربة إلى رجل» وشرط”' عليه أن ما رزقه الله في ذلك من شيء فهو بينهما 
نعلي بر نان ل اعون تهبير بلك وليه لكاي ما ره إلى رجل» على اانا 
رزف الله في ذلك من شيء فله الثلث » فعمل في المال» فربح ألفاء فإن للمضارب 
الآخر ثلث الربح الذي اشترط» وسدس الربح بين المضارب الثاني والآول نصفين. 
ونصف الربح لرب المال. ولو كان رب المال قال للمضارب الأول: ما رزقك الله 
في ذلك من شيء فهو بيننا نصفين» والمسألة على حالهاء فإن للمضارب الآخر أن 
يأخذ ثلث الربح كله ويقاسم المضارب الثاني المضارب”' الأول الثلثين الباقيين . 

من الربح نصفين» ويقاسم رب التمال السفيارن”؟ الأول العليث الذي طبار له 
نصفين. وعلى هذا جميع هذه الوجوه وقياسها”*'. ظ 
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ظ باب قسمة المضارب المال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف » فربح ألفاًء 
فاقتسما الربح. والمال المضاربة على حاله في يدي المشيارت؟ فأخل وانت 
المال من الربح خمسمائة» وأخذ المضارب لنفسه /191/51و] من الربح 
خمسماثئة درهم. ثم إن الآألف درهم الذي كان رأس ماله ضاع في يدي 
المضارب» أو عمل فيه»ء فوضع فيه وضيعة» أو تَوَّى كله بعدما عمل به. 
فإن تبني التي اقتسماها باطلة» والخمسمائة التي أخذ رب" [المال] من 
الربح تين" اله ارا فالض بورودى اليقازي الكتييفانة التن 
| خلها”” لنفسه من الريد رمراك] العاله فكو لد هو راس انف 
والآألف التي هلكت في يدي المضارب هي الربح» فإن كان بقي منها شيء 


)١(‏ صس: واشترط. 

(؟) م: والمضارب؟؛ ص: والمضاب؛ ف: وللمضارب. 

(*) صس: والمضارب. (8) م ص ف: وقياسه. 
(4) ص فا رب. () ص: كسب. 

0») ص: أخرها؛ ف: أجرها. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اقتسمه رب المال والمضارب نصفين» وهذا قول أبي حنيفة. وأبو يوسف 
ومحمد يقولان: لا تجوز قسمة الربح في المضاربة حتى يستوفي رب المال 
رأس ماله» فإن استوفى رب المال رأس ماله» أو استوفى له وكيل له وكله 
بقبضهء ثم اقتسموا الربح بعد ذلك جازت القسمة. فإن كان رب المال 
استوفى رأس ماله من المضارب ألف درهمء ثم اقتسما الربح بعد ذلك 
ببديما تصفيق :فاحل زف المال: تمسوانة :: وجل المضارب خمسمائة» ثم 
إن رب المال دفع إلى المضارب الألف درهم رأس ماله فقال: خذ هذه 
الألف. فاعمل بها على المضاربة التي كانت» فهذا جائزء وهي مضاربة م 
المضارب على ال 0 ده مستقبلة. فإن 07 فيها 1 تَويَتْ 


000 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فربح 
المضارب فيها ألفاًء فاقتسما الربح. فأخذ المضارب من الربح خمسمائة 
درهم لنفسهء وأخل رب المال خمسماتة لنفسه. وبقيت في يدي المضارب 
ألف درهم رأس مال رب المال. فضاعت الألفان كلها من يدي المضارب 
ورب المال قبل أن يعملا بشيء مهن ذلك اوح في سيم من لك 
تيناء"'فإن' الهعسمانة الع الخد .رب الينال #تحدينين ١”‏ "ةن اراس ماله 
5 المضاربس الخمسمائة التي كان أخذها لنفسه من الربح. فيكون من 

س مال رب المال» فيؤديها إليه. ولا ضمان على المضارب في الألف 
كاتنت نفيك فى ديهه. لآنة كان فينها أمننا: وإنئما ضمن المضارب 
الحيممانة الغ كان أحذه من الربح لنفسهء لأنه أخذ من المال على أنها 
له؛ فصار له ضامناء وخرجت من المضاربة» فإذا ضاعت ضمنهاء ووجبت 
عليه من رأس المال. ولو كان الربح ألفين» فأخذ كل واحد منهما حصته 
متخ الربح ألف درهمء ثم ضاع المال كله في اكدتشفياء ولم يقبض 
/[5/1١ظ]‏ رب المال رأس ماله من المضارب. فإن الألف التي قبض رب 
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المال من الربح هو رأس المال» ويضمن ن المضارب في ماله لوضع الجا 
اما ل اي الى » لأنه أخذها على 
أنها له. ولو لم يكن المال ضاع حتى شترى بالألف التي بقيت في يديه بعد 


قسمة الربح» فربح مالا كثيرآء كانت الألف التي قبض رب المال من الربح 
الأول هي رأس فالة»..وباحد:زت المال من .هذا العال ألف درهم مثل 
الألف التي كان أخذها المضارب من الربح الأول» ثم ينظر فيما بقي من 
المال بعد ذلك» فيكون بين المضارب وبين رب المال نصفين على ما 

مترطاا مخ الربح في أصل المفياوفة الأولية لأنها هي المتصيارية 1ل ولي 
يك لا تنتقض ولا تكون مقناونة ةيل | ل ارفيضن ز أشن المال» ثم 
يقسم الربح بعد ذلك. 


000 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضارية بالنصف». فربح فيها 
المضارب ألفي درهم» ثم ثم اقتسماء فدفع المضارت إلى زت: المال 5 ماله 
ألف درهم» وبقيت 7 درهم. فأحل المتضارف هه الالفية حصته من الربح 
ألف درهم. وبقيت حصة رب المال» فلم يأخذها رب المال حتى ضاعت 
في يدي المضارب». 01 الألف التى ضاعت في يدي المضارب ضاعت 
فتينها عكميعا : ويرجع"' 52 المال على المضارب بخمسمائة درهم نصف 
الألف التي أخذها المضارب لنفسه. فإن كانت الألف التي أخذها المضارب 
لنفسه مر اريم بي التي ضاعت» وبقيت الآلف حصة رب المال من 
الربح. فإن الألف التي هلكت من المضارب تحسب على المضارب من 
عيطت فييك "الك نيت أن بدى المشبارحة من الوك لوب العال» الأن 
المضارب قبض ربحه» فما ضاع من ربحه بعدما قبضه ضاع من مالهء ورب 
المال لم يقبض ربحهء فما هلك منه قبل أن يقبضه هلك من من عاليما احفيها: 
فإن كان المضارب قاسم رب المال الربح. فأخذ المضارب حصته من 


01 في فنها. 
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الربح. ولم يقبض رب المال حصته من الربح حتى ضاع المال كله ما قبض 
المضارب فيه لنفسه وما لم يقبضء فإن الربح الذي لم يقبض رب المال 
هلك من مالهما جميعاء ويغرم المضارب لرب المال نصف الربح الذي كان 
قبض لنفسه. » لأنه حين قبض لنفسه كان مستوفياء وما هلك من مالهء فإذا 
هلك من ماله غرم المضارب نصف الربح الذي قبض لنفسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصفء فربح ألفاً. 
فاقتسما الربح» /[501/1؟و] فأخذ كل واحد منهما نصفهء ثم اختلفا في 
رأس المال» فقال المضارب: قد دفعته إليك» وإنما قاسمتني بعد الدفع. 
وقال رب المال: لم تدفع إلي رأس المالء فإن القول قول رب المال». ولا 
تكون قسمته للربح إقراراً منه بقبض رأس المال» ويأخذ رب المال 
التسييان 97 التي أخذها المضارب من الربح» فتكون له من رأس ماله. فإن 
أقاما حبينا البينة على ما ادعيا فالبينة بينة المضاربء لأنه هو المدعي 
لدفه”") رأس المال» ولا يقبل من رب المال البينة. فإن لم يقيما بينة جعلنا 
القول قول رب المال. فلو لم يقبض من المضارب الخمسمائة التي أخذها 
لنفسه حتى ضاعت في يديه فإن المضارب ضامن لها يؤديها إليه من مالهء 
لأنه أخذها على أنها له» فصار ضامناً لها. ولو كان الربح ألفين . فأخذ كل 
واحد منهما ألفأء ثم اختلفا في رأس المال على ما وصفت لك. فإن الألف 
التي أخذها رب المال من الربح هي رأس المال» ويرجع رب المال على 
المضارب بنصف الألف التي أخذ لنفسه من الربح. ولا ضمان على 
المضارب في رأس مال المضاربة بعد بينته على ما ذكر من ذلك» لأنه ذكر 
أنه دفعه إلى برت المال. [ 

وإذا ع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف». فذكر 
المضارب أنه قد ربح فيها ألفأء وجاء بألفين» ثم إنه جحدء فقال: 1 
أربح فيها إلا خمسمائة» فهلكت الألفان في يدي المضارب قبل أن 


كتاب المضاربة ‏ باب قسمة المضارب المال 

الماتح عس اش سو عد ااه لط 3133 1 01:1 1 
يقبض منه رب المال شيئاًء وقد قامت البينة على إقرار المضارب بما 
قال من الربح» فإن المضارب يضمن الخمسمائة التي أقر أنه ربحهاء ثم 
أتكر أن يكونء فياخذها منه كلها رب المالء. فتكون من رأس ماله 5 
لمات هاه فيما علاف من الألف التي كانت رأس مال المضاربةء ولا 
شب امسا ان لي يقر كرف زيما إنهاا تمن (التميتوانة 
التي أقر أنها ربح ثم أنكر أن تكون ربحاء فأما ما سوى ذلك فلا 
ضمان عليه فيه. لأنه لم يجحدهء فهو أمين. فلو كان أنكر أن يكون 
ربح في المال شيئاًء والمسألة على حالهاء فضاع المال بعد ذلك» فإن 
المضارب يضمن الألف الربح كلهاء لأنه جحدهاء فصار ضامناً. فيأخذها 
رب المال من المضارب من رأس مالهء ولا ضمان على المضارب في 
رأس المالء لأنه لم يجحده. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فربح فيها 
ألغاء فقال لرب المال: قد دفعت لك" رأس المال ألف درهم» وبقيت 
هذه الألف الربح. /[5/7 ١‏ ظ] وقال رب 96 لم أقيبض منك شيئاًء فإن 
القول قول رب المال مع يمينه في أنه لم يقبض ما ادعى المضارب من 
رأس المال. فإن حلف أخل”" الألف الباقية كلها من رأس مالهء واستحلف 
المضارب بالله ما استهلكها ولا ضيعهاء فإن حلف برئ» وإن نكل عن 
اليمين غرم خمسمائة درهم لرب المال حصته من الربح. ولو أن المضارب 
حين أراد رب المال استحلافه على الألف أنه قد دفعها إلى رب المال 
'فقال: لم أدفعها إليه» ولكنها ضاعت مني» وحلف على ذلكء» فإنه يغرم 
خمسمائة درهم نصف الألف التي ذكر أنه دفعها إلى زف الفال لأنة. .حي 
زعم أنه دفعها إلى رب المال كان مصدقاً إن حلف,. فإذا قال بعد ذلك: لم 
أدفعها إليه» ولكنها ضاعت مني» فقد أكذب نفسه في الدفع حين ذكر أنها 
ضاعت» وأكذب نفسه في الضياع حين ذكر وال أنه قد دفعهاء ا ضامنا 


6 م: قد دفعتك؟؛ ف : قل دفعته. 
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الربح. فذلك خمسمائة درهم. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فقال 
المضارب: ربحت ألفاً. فدفعت إليك رأس مالك» وبقيت هذه الألف الربح 
في يدي». وكذبه رب المال. فالقول قول رب المال» فإن أقاما جميعاً البينة 
على ما ادعيا من ذلك فالبينة بيئة المضارب» لأن رب المال لا تقبل بينته 
انه لخ .فيضن رأسن المال. فإن أقام كل واحد منهما البينة على إقرار صاحبه 
يما ادعى» فأقام المضارب البينة أن رب المال أقر أنه قبض رأس ماله ألف 
0 وأقام رب المال البينة أن المضارب أقر أن رب المال لم يقبض من 
س المال شيك فإن لم يعلم أي الإقرارين أول فالبينة بينة المضارب». 
وإذ" علم أي الرقراومة أول فالبينة بينة الذي يدعى الإقرار الآخرء لأن 
الإقرار الآخر ينقض الإقرار الأول. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف». ٠‏ فاشترى به وباع» 
تر ونا أو لم يربح شيئاء أو لم يشتر به شيئاً منذ دفع إليه المال» أو 
اتخرف "بم عوهيا: فلم يبعه حتى زاده رب المال في الربح السدس. 
فجعل للمضارب الثلثين» ولرب المال الثلث» أو كان المضارب حط عن 
رب المال من الربح السدسء» فصار لرب المال الثلثان» وللمضارب 
[الشلث]20) ثم ربح المضارب بعد ذلك ربحاًء فإن هذا جائز لازم لهما 
جويها على ما حط المضاربء أو زاد رب المال» ويقتسمان ما كان من 
ربح قبل /1550/51و] الزيادة أو الحطء وما كان من ربح بعد الزيادة أو 
الحط [فيقتسمانه]"' على الحط والزيادة» ولا ينظر في ذلك إلى الشرط 
الأول. لأن الحط والزيادة قد نقضا الشرط الأول» فكأن الشرط الأول كان 
على الحط والزيادة» وما كان من ربح قبل الحط والزيادة فهو بمنزلة ما كان 


(1) قت خخصة. 2-6 فان: 
بن اا 5 (5) الزيادة من الكافى. ؟0754/9اظ. 
(5) ص: ويقسمان. 69 الزيادة من المصدر السابق. 
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ربح بعد ذلك. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ولو كان المضارب ربح 
وجا فاقتسما الربح نصفين. فأخذ رب المال رأس ماله قبل الحط 
والزيادة. ثم وقع الحط والزيادة بعد ذلك». فقال المضارب: إنك قد كنت 
. غبنتئي» فزاده ربح السدسء. أو قال رب المال للمضارب: إنك غبنتني» 
فنقصه السدسء. فإن هذا جائر لازم» ويرجع كل واحد منهما على صاحبه 
بما جعل له من ذلك في القياس. وأما في قول محمد فيجوز الحطء ولا 
تجرد الذياو ةو لان العمل قد انقضى. ١‏ 


35 36 54 


باب عتق العبد من المضاربة 


ودعوة الولد من المضاربة 


وإذا دخ ا إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
المضارب عبداً يساوي ألفأ وأعتقه المضارب فعتقه باطل . لأن العبد لا فضل 
له عه”"2 رأس المال. ولو أعتقه رب المال كان جائزأء وبطلت المضاربة. 
ولا ضمان على رب المالء. لأن العبد لا فضل له. ولو كان المضارب قد 
افر مكشسوانة عن الآلفب المضاربة عبداً يساوي ألفاء فأعتقه. فإن أبا 
حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قالوا جميعاً بأن عتقه باطل» لأن العبد ليس في 
قيمته فضل عن رأس المال؛ ألا ترى أن الخمسمائة الباقية لو ضاعت كان 
رأس مال رب المال كلهء فلذلك أبطلنا عتق المضارب العبد. ولو كان رب 
المَال هو الذئ أعتق العبد جاز عتقهء وكان مستوفياً لرأس ماله لعتقه العبد. 
لأن قيمة العبد ألف درهم. ونقتسمان الخمسمائثة الباقية المضارب ورب 
المال نصفين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 


000( ص : على. 
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المضارب عبدأ يساوي ألفي” '' درهمء فأعتقه المضارب» فعتقه جائز في ربع 
العبد» ورب المال بالخيار إن كان المضارب موسراًء إن قناء فونه 3ل 
أرباع قيمة العبد.» وذلك ألف وخمسمائة. وإن شاء استسعى العبد في ذلك. 
وإن شا أععن: وهذا قول أبي حنيفة. وأما قول /05/11١ظ]‏ أبي يوسف 
ومحمد: فلا خيار لرب المال في ذلك» ولكنه يضمن المضارب ثلاثة 0 
قيمة العبد إن كان موسراء ليس له غير ذلك». وإن كان المضارب معسرا 
استسعى العبد في الألف ثلاثة أرباع قيمتهء ليس له غير ذلك. ولو كان 
المضارب اشترى بخمسمائة من المضاربة عبداً يساوي ألفين» فأعتقه. وهو 
موسرء كان عتقه جائزا فى في ربع العبك؛. وياحذ رت المال: الخمسماتة البافة 
من رأهن ماله» ويضمن رب المال المضارت تمام رامن ماله خمسمائثة درهم 
ونصف الربح» وهو سبعمائة وخمسون. ويرجع أيضا المضارب في قول أبي 
حنيفة على العبد بجميع ما ضمن» وهو ألف وماتتان وخمسونل. ويرجع 
المضارب أيضاً على العبد بمائتين تين وخمسين» فيستسعيهء وذلك تمام ما كان 
وجب له من الربح». لأن العبد إنما كان عتق منه يوم أعتقه المضارب ربعه. 
وذلك خمسمائة» فلما استوفى رب المال الخمسمائة الباقية من رأس ماله 
زاد نصيب المضارب في العبد» فصار سبعمائة”'' وخمسين., ولا يعتق من 
العيق الاين "١‏ من يوم أعتتن .ولك دري العده قأما ماءز نتن اليب 
المضارب بعد ذلك فإن المضارب يستسعي الغيل في ذلك. وهذا 0 قول 
أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإن العبد , نلق كله وده 
المضاوة 0 ويستوفي رب المال الخمسماثة الباقية من رأس ماله» ويضمن 
المضارب تمام اسن ماله خمسمائة درهم. لسن 2 بقى من قيمة 
العبد»ء وذلك سبعمائة وخمسون.ء ويعتق العبد. ولا سعاية عليه في شيء من 
ذلك إذا كاك المضارفت: موسرا. | 


)01( م: المي 030( م: سبع ؟ ص ف: سسبعا. 
(9) صس: ما أعتق. 62 : ص : من المضارب. 
0( ص: ونصفا وما. 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبدين يساوي كل واحد منهما ألفأء فأعتقهما المضارب جميعاً معاً أو 
متفرقين» فإن عتقه باطل» وهما على المضاربة على حالهما. فإن زادت 
قيمتهما أو قبمة أحدهنا تعد ذلك كان ذلك العقق باطلا وإن زات القيمة؛ 
لأنه أعتق يوم أعتق ولا فضل في واحد منهما عن رأس المال. ولو كان رب 
المال هو الذي أعتقهما فأعتقهما جميعاً معا في كلمة واحدة فإن العبدين 
جميعاً حران» ورب المال ضامن لخمسمائة درهم نصف المضاربة"'' من 
الربح موسرا كان رب المال”' أو معسراء ولا سعاية على العبدين في شيء 
من ذلكء». لأن رب المال أعتقهماء ولا شىء للمضارب /7057/5[1و] فيهما. 
نإن 15101" المضدارت أن امسيى العدي فى التتسسهانة الى بويك له 
فلبين: له لللقاه 1ن حكن بريه الال باذ ١‏ مهنا اجتميماة قدا لاس فون أى 
حنيفة وقياس قول أبى يوسف ومحمد. فإن أعتقهما رب المال أحدهما قبل 
ماح إن الآرن حر لامي علئة د وولانه كلفاززيي لمان" "يدرو اا لبان 
قد عتق نصفه من مال رب المال في قول أبي حنيفة» والمضارب بالخيار 
ذن تعيتته لعفن الذانو يه اد اشناء. فتن ,دب الاك زه كان فوييرا الضف 
يعات رون نك خسفي نو لاجلتاة امعو فإن تسم دونه الال 171 نفيك 
قبمته زجع بها رب المال على العبدء وكان الولاء كله لرت المال4 :وإن 
استسعى المضارب العبد أو أعتقه كان الولاء بينهما نصفين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
المضارب عبدين يساوي أحدهما ألفين والآخر ألف"'' درهمء فأعتقهما 


010 م ص : المضارب. () ص - رب المال؟ صح ه. 

(0) ف + رب. ظ 

(8) ص - فإن أعتقهما رب المال أحدهما قبل صاحبه فإن الأول حر لا سبيل عليه وولاؤه 
كله لرت الهال: 

(48 قدي إن كان موسر ااتصتك: قيفقة وان .شا استسعون و إن شاء: أعفق فإن: عم درت 

المال. 

050 فين د الف 


ة كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المضارب جميعاً معأ أو متفرقين أحدهما بعد صاحبه وهو موسره فإن عتقه 
في العبد الذي قيمته ألف درهم باطل» لأنه لا فضل في قيمته عن رأس 
المال. وأما العبد الذي قيمته ألفان فإنه يعتق منه ربعه بعتق المضارب. ويباع 
العبد الذي قيمته ألف درهم» فيستوفي رب المال من ذلك رأس ماله ألف 
درهم. ويضمن المضارب حصة رب المال من الربح في العبد الآخرءى 
وذلك ألف درهمء ويرجع بها المضارب على العبد في قياس قول أبي 
حنيفة. ويستسعي المضارب العبد أيضا في خمسمائة درهم تمام نصيبه من 
العبد» لأن العبد لم يعتق منه يوم أعتقه المضارب غير ربعه» وإنما زاد 
نصيبه حين صار ألف درهم بعدما استوفى رب" المال رأس مالهء فكل 
زيادة كانت في نصيب المضارب بعد العتق فإنها لا تعتق». ولكن المضارب 
يستسعي العبد في تلك الزيادة. ولو أن المضارب لم يعتق العبدين ولكن رب 
المال أعتقهما جميعاً في كلمة واحدة فإن العبد الذي قيمته ألف درهم حر 
كله من مال رب المال ولا سعاية عليهء وأما العبد الذي قيمته ألفان فإن 
ثلاثة أرباعه حر من مال رب المالء» وأما الربع الباقي فإن كان رب المال 
موسراً فالمضارب في قول أبي حنيفة بالخيار» إن شاء ضمن ذلك الربع رب 
المالء وإن شاء استسعى العبد فيه». وإن شاء أعتق العبد. وإن كان رب 
المال معسراً استسعى العبد المضارب في ذلك الربع» /07/5[1١ظ]‏ وإن شاء 
أعتقه. ويضمن المضارب أيضاً رب المال تمام حصته من الربح وذلك 
حبيناة وا كان رب المال أو معسرأء لأنه أعتقه يوم أعتقه ولا حق 
للمضارب في العبدين إلا ربع العبد الذي قيمته ألفان»ء فكل شيء زاد به'"ا 
نصيب المضارب بعد عتق رب المال فإن الضمان فيه على رب المال» ولا 
مان فغلئ العيك: عريم ا كاذ "نوت الال أن عير نان لكل المفادث 
من رب المال الألف درهم التي وجبت له كلها رجع رب المال على العبد 
بينهما بخمسمائة» وهو الربع الذي كان المضارب بالخيارء إن شاء أعتق. 


0010( فود ونه 
)قم زادثة 


كتاب المضاربة ‏ باب عتق العبد من المضاربة ودعوة الولد من المضاربة 

لجحجبي 770777070770700 1 0 7ت 
وإن شاء ضمن. وأما الخمسماتة الباقية التى ضمنها رب المال بزيادة حصة 
المضارت: فلس يرجم على الغبد.بها. :فق كان.رت المال أعق: احل العيدين 
قبل صاحبه فكان الأول منهما الذي قيمته ألفان عتق منه ألف وخمسمائة 
وعتق من الثاني النصف. والمضارب في قياس قول أبي حنيفة بالخيار» إن 
قا ده رم لماه إن كان ويا 5 يا ونه ول ال مه 
وإن شاء أعتق» وإن شاء استسعى. فإن ضمن رب المال رجع رب المال بما 
ضمن على العبدين. وإن كان رب المال أعتق العبد الذي قيمته ألف درهم 
ثم أعتق الآخر بعد ذلك عتق الأول“ كله من رب المالء وعتق نصف 
الآخر أيضاً من رب المالء والمضارب بالخيار إن كان رب المال 
01 


ووو 45511 إن شاف تفيقة تفينقنه: قنية: الككو وان شاء اسع وإ لدشاء 


أعتق فإن ضمن رب المال رجع رب المال بما ضمن على العبد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبدين 
يساوي كل واحد منهما ألف درهمء فأعتقهما المضارب جميعاً معاً أو أعتق 
أحدهما قبل صاحبهء فإن عتقه باطل. وهما عبدان على المضاربة على 
حالهما. فإن فقأ رب المال عين أحدهما أو قطع يده فقد صار رب المال 
مستوفياً لنصف رأس ماله. وأما العتق الذي كان من المضارب قبل ذلك فإنه 
باطل لا يجوز. فإن أعتقهما المضارب بعد ذلك بطل العتق في العبد المجني 
عليه لأنه لا فضل فيه عما بقى من رأس المال» وأما العبد الآخر فإنه 
يعتق منه ربع ربحه»ء ويباع العبد المجني عليه فيدفع”*' إلى رب المال تمام 
رأف قالهه. ووضنية المضازتب: إن كان موفيرا :لوت الما تضنفف قيينة اليد 
الذي جار عتقه» ويرجع المضارب بما ضمن وهو خمسمائة درهم 


)١(‏ ف: قيمته. 
(؟) صس: العبد. 
فر م ص : إن كان موسرا رب المال. 


(:) م ص ف: ويباع العبد الآخر عليه فيه ربع؛ ف + المال. والتصحيح من ب؛ 
والكافىء 7077/7اظ. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[51/1؟و] على العبد. ويرجع عليه أيضاً بمائتين وخمسينء وهذا كله 
قياس قول أبي حنيفة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاًء فولدت ولدآ يساوي ألفاء فادعاه المضارب». فإن دعواه 
باطل لا يجوزء وهو ضامن لعقر''' الجارية» فتكون في المضاربة» وله أن 
يبيع الجارية وولدهاء فإن لم يبع واحداً منهما حتى زادت الجارية فصارت 
تساوي ألفين فإن الجارية أم ولد للمضارب» وهو ضامن من قيمتهما 
الألك"""والهوميهانة "ب الف رامن عالادوسه الدالة :وكمييانة عطعدينة 
الربح. فأما الولد فرقيق على حاله ما لم يؤد ما عليه من قيمة الأم أو يأخذ 
رب المال شيئأ من العقرء لأنه لا فضل فيه عن رأس المال. وللمضارب أن 
يبيعه» فإن لم يبعه حتى صار يساوي ألفين فإن الولد يصير ابن المضارب 
ويعتق منه ربعه» ولا ضمان على المضارب فى الولدء لأنه إنما عتق 
بالدعوة التي كانت قبل الزيادة» فيأخذ المولى 5 المضارب ألف درهم 
رأس مالهء فإذا استوفى ذلك صار ما بقى من الابن وما بقى على المضارب 
من قيمة الأم ومن العقر ربح. فإن كان افر مائة درهم 0 وك" الؤال 
الآألف كلها والماتة درهمء فإن أخذها كان للمضارب مثل ذلك من الولد. 
فيعتق من الولد قدر ألف درهم ومائة درهم» ويبقى تسعماتة درهم بين 
المضارب وبين رب المال نصفين» فيعتق أيضا من الولد حصة المضارب من 
ذلك: أريعماكة وخمسونء ويسعى الولد لرب المال في أربعمائة وخمسين» 
ووكون ولاه الولة عير" الحضناورى” "وبي موت لاله التي الها لع قله اضكلية 
وربع عشرهء وما بقي من الولاء فهو للمضارب في قياس قول أبي حنيفة. 
ولو كان المشارت محسرا لا يقدر على الأداء فأراد رب المال أن يستسعي 
الجارية في رأس ماله وحصته من الربح لم يكن له ذلك. لأنها أم ولدء ولا 


)231 م ص ف: تعتق. والتصحيح من الكافي . ل.. 
٠9‏ :فونث الألفنة ).ف تحمستوانة: 
(5) 3 لرضي (4) من المضارب. 


كتاب المضاربة ‏ باب عتق العبد من المضاربة ودعوة الولد من المضاربة 7 
سعاية على أم الولد. فإن أراد أن يستسعي الولد كان له ذلك» فيستسعيه في 
ألف وخحمسمائة حصته من الربح في الولدء» ويعتق من الولد ربعه من 
المضارب». ويكون ولاء الولد بين المضارب وبين رب المال» للمضارب 
ربعه» ولرب المال ثلاثة 5-5 ويرجع رب المال على المضارب بنصف 
قيمة الأم ونصف العقرء فيكون ذلك ديناً لهء فيأخذ به إذا بدا له. فإن أدى 
المضارب ذلك إلى رب المال فأراد الولد أن يرجع بشيء مما /751/11"ظ] 
عي الى ويد اابالار على الماباراي الور اال وهذا كله قياس 
قول أبي حنيفة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
جارية تساوي ألفأء فولدت ولداً يساوي ألفاء فادعى رب المال الولدء فهو 
ابنه» والأم أم ولدهء ولا يغرم رب المال نصف القيمة للمضارب» لأن رب 
المال حين ادعى الولد فإنما يثبت نسبه منه وهو فى بطن أمهء. فلا ضمان 
عليه في الولدء وأما في الأم فلا فضل فيها عن رأس مال رب المال؛ ولا 
ربح في المضاربة» فلا يغرم. ولا يغرم'' رب المال من العقر شيئاء لأنه 
وطئ الجارية وهي له ولا فضل فيها عن رأس المال. وكذلك لو كان الولد 
يساوي ألفين كان 7 المنزلة .ولو كانت الأم تساوي ألفين كانت أم ولد 
لرب المال» وغرم ربع قيمتها وثمن عقرها للمضارب» وكانت 0 أم 
وله لقف ركان الولق ولدهه ول ماف عليه فى الولن»: أن لشم يفيت" 
والولد في بطن أمه. وإنما غرم رس المال ربع قيمة الأم للمضارب لأن الأم 
كان فيها ربح ألف درهم» وهو نصف قيمتهاء فيغرم نصف ذلك النصف. 
وهو ربع القيمة. وأما العقر فإن رب المال وطئ الجارية وله ثلاثة أرباعهاء 
فلا عقر عليه في حصته من الجارية» وإنما عليه ربع العقر ربحاء فله 
نصفه» ولرب المال نصفهء فيغرم ثمن العقر وربع قيمة الجارية. وعلى هذا 
جميع هذا الوجه وقياسه. ولو كان المضارب هو الذي وطىئع الجارية وقيمتها 


غ2 ص - ولا يغرم ؛ صح هد : 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ألفان فجاءت بولد فادعاه المضارب بعدما ولدته وقيمته ألف دره'""! فإن 
الولد ولد المضاربء» ولا ضمان عليه في الولدء والولد عبده» ويغرم 
المضارب ثلاثة أرباع قيمة الجارية لرب المال» فيستوفي من ذلك رأس ماله 
ألف درهم وما بقي له من حصته من الربح. ويغرم المضارب ثلاثة أثمان 
العقرء لأنه وطئ الجارية يوم وطتئها وله ربعهاء فلا عقر عليه في الربع 
الذي كان لهء وأما الثلاثة أرباع التي كانت لرب المال فإنه يغرم في ذلك 
ثلاثة أرباع العقرء فيكون ربحاء فيغرم لرب المال نصف تلك الثلاثة 
الأرباع» وهي ثلاثة أثمان العقرء فيكون لرب المال. فإذا قبض رب المال 
ذلك عتق نصف الولد»؛ وسعى فى نصف قيمته لرب المال» وعلى هذا 
جميع هذا الوجه وقياسه. ا 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاًء فولدت /1548/5[1و] ولداً يساوي ألفاً» فادعى المضارب 
الولدء فإن دعوته باطل» وهو ضامن للعقرء وأما الجارية والولد فلا يعتق 
واحد منهما. فإن غرم رب المال المضارب العقر وهو مائة درهم فأخذه رب 
المال من المضارب”'' صارت أم ولد للمضارب» ويعتق الولد» ويثبت نسبه. 
ولا يضمن المضارب من قيمة الولد شيئاًء لأن العقر حين قبضه رب المال 
من المضارب صار مستوفياً من رأس المال مائة درهمء وصار رأس المال 
تسعمائة درهم. فمي الأم فضل مائة دره.”" ربح» وفي الغلام فضل مائة 
درهم ربح» فثبت نسب الولد. ولا ضمان عليه فيه» وأما أم الولد فهو 
ضامن من قيمتها تسعمائة درهم وخمسين. فإذا قبض ذلك رب المال من 
المضارب عتق نصف الولد من المضارب» وسعى الولد في نصف قيمته 
لرب المالء فيكون ولاء الولد بينهما نصفين» وليس لرب 4 أن يستسعي 
أم الولد فى شيء من قيمتهاء فإن كان الوضارك مغر ! ا ' أدى العقر. 


000 ف درهم. 

(؟) م + العقر وهو مائة درهم فأخذه رب المال من المضارب. 

69 من - ترهوء 

(4) م ص: أو قد؛ ف: أو كان قد. والتصحيح من الكافي» "/17/8و. 


كتاب المضاربة ‏ باب جناية العبد من المضاربة والجناية عليه 

7777 0 0 777777777؟ببب؟ا3 0 7ت 
فا وين البال "5 إن سيد الو ننه فى لفون نان و تومي :ور ون 
تفسيينة 77" الكو رلك الم لك مهما ننه لمان تس | خارف وانقيات 
عشره» وللمضارب نصف عشره.ء [فله ذلك]”'» ويرجع رب المال على 
المضارب بنصف قيمة أم الولد. فيكون ذلك ديناً لرب المال على 
المضارب. 


0 39 39 
ننا فنا نت 


باب جناية العبد من المضاربة والجناية عليه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها وباع 
فربح» ثم اشترى ببعضها عبداً يساوي ألف درهم» فقتله رجل عمداء فلا 
قصاص فيهء لأن رب المال إن جعل القصاص له ثم أخذ رأس ماله مما 
بقي كان في القصاص الذي أخذ حق المضارب. ولو كان المضارب اشترى 
بالألف: المضاية عيدا سارئ: ألنك درهم ولا فضل في عن براحن «الجال ره 
شىء غيره من المضاربة غير العبد. فقتله رجل عمداء فالقصاص واجب 
ارج الماك على القائل» وقد خرص اليد من المقيازية بفإنضالع القائل 
على ألف درهم كانت لزت المال مخ وام ماله» وإن صالحه على ألفي 
درهم استوفى :زت: المال«م. ذلك رأس ماله ألف درهم»؛ وما بقى فهو 
بمنزلة الربح بينهما على ما اشترطا /708/51ظ]. ولو كان المضارب اشترى 
بالألف المضاربة كلها عبداً يساوي ألفين» فقتله رجل عمداًء لم يكن" 
على قاتله قصاص. لآن العبد المقتول كان فيه فضل حين قتل عن زاف 
المال» فلو جعلت لرب المال والمضارب القصاص على قدر مالهما في 
العبد كنت قد جعلت"' للمضارب حصته قبل أن يستوفي رب المال رأس 


غ0( ص فإن اراد. 0( ص : الولد. 


فر ص : خمسين. 0 الزيادة مستفادة من المصدر السابق. 
(0) ف + له. 


© 5 لوت المال والمضارب القصاص على قدر مالهما في العبد كنت قد جعلت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طالهة: الا قر أن احدديرث: اتفال بالقضنافي الب نط7 الرافن الفال8 
فكذلك لم أجعل فيه قصاصاً. فإن أجمع رب المال والمضارب جميعاً على 
القصاص فلا قصاص 0 يفا لآن المضارب لو جعلت له القصاص 
واجباً لم يكن له في العبد حقء. فإجماعه مع رب المال وغير إجماعه 
سواءء ولكن المضارب يأخذ قيمة العبد من القاتل من ماله في ثلاث سنين» 
فتكون على المضاربة يشتري فيها ويبيع. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها عبد 
يساوي ألفا أو أقل من ذلك أو أكثر» فقتل العبد رجلا عمد فادعى أولياء 
القتيل ذلك على العبد»ء وجحد ذلك العبد. فأقام الأولياء عليه البينة بذلك» 
والمضارب حاضرء ورب المال غائب. فإن القاضي لا يقضي على العبد 
بالقاضاصن معت يحقير وت المال»«فإذا طبر .وب اللمال: قضى على" العيذ 
. بالقصاص. فإن حضر رب المال والمضارب غائب فإن القاضي لا يقضي 
أيضاً على العبد ببيئة أولياء القتيل حتى يحضر المضاربء لأن العبد في 
يدي المضارب. ولو أن العبد أقر بالقتل عمداً قضي عليه بذلك إن حضر 
رب المال أو المضارب”" أو لم ةا أبي حنيفة وقول 
محمد. وأما في قول أبي يوسف فإنه يقبل البينة على العبد في العمدء فإن 
لم يحضر المضارب ورب المال فالبينة والإقرار عتده سواء. فإن حضر رب 
المال والمضارب فأقر العبد بالقتل عمداً فإن عليه القصاص. فإن لم يقتص 
منه حتى عفا أحد وليى القتيل وله وليان وقد كان رب المال والمضارب 
كذبا العبد في إقراره بالقتل» فإن حق ولي القتيل الباقي باطل» لأن إقرار 
العبد لا يجوز إذا تحول القتل إلى أن يدفع بعض العبد أو يفدى”"". فإن 


2. ص: يقتص.‎ )١( 

(0) ص - لم أجعل فيه قصاصاً فإن أجمع رب المال والمضارب جميعاً على القصاص فلا 
فر ص - أو رب المال. 

0( ص : لم يحضر. 

(5) م ص: أو يقرا. 


كتاب المضاربة ‏ باب جناية العبد من المضاربة والجناية عليه 


كان المضارت أقر بما قال العبد وأنكر ذلك رب المال» فإن كان قيمة العبد 
ألف درهم مثل المضاربة أو أقل من ذلك لم يجز قولهء وكان هذا والباب 
الأول سواء. وإن كان فى العبد فضل /754/51و] نُظِر إلى حصة المضارب 
من ذلك الفضل فقيل له: ادفع نصف خصتك إلى الذي لم يعف أو 
قدا وا اعتعاء اسو هك وليك "7 المتضار نو اخل رت الال ضف العيد 
قدر رأس ماله وحصته من الربح فكان له» وأخذ المضارب نصف حصته 
الذي”" بقى فكان له. ولو كان المضارب أنكر ما أقر به العبد وأقر بذلك 
3 الفا فإن كان العبد قيمته ألف درهم مثل المفيارية أن أقل. فإن 
المضارب لا يلتفت إلى قولهء ويقال لرب المال: ادفع نصف العبد إلى 
الوليى الذي لم يعفء أو افده بنصف الدية. فإن دفعه كان النصف الباقي من 
العبد على حاله في المضاربة يبيعه المضارب» ثم يعمل بثمنه مضاربة» 
ورأس المال فيه نصف رأس المال الأول إن كان العبد يساوي ألفاً.. وإن كان 
يساوي أقل من ألف. فرأس المال في النصف البافي ألف درهم إلا قدر قيمة 
ما استهلك رب المال من العبد» وهو نصف العبد الذي دفع » فإنه يرفع من 
رأس المال» ويكون ما بقي من رأس مال الأول وهو رأس مال المضاربة 
في نصف العبد الباقى. فإن باع المضارب هذا النصف فربح”' فيه ربحا 
استوفى رب المال ما بقي من رأس ماله على ما وصفت لكء وما بقي فهو 
جنهها على عن افرط امن الربس واو كاق جلمد الفدل يرم ات بالسناة كانت 
قيمته ألفي درهم». فغِفًا أخيد وليي العمد وقد صدق رب المال بالجناية 
وكذب بها المضارب فإن رب المال يصدق على حصته من ذلك» فيقال له: 
ادفع نصف حصتك أو افده» ويسلم لرب المال نصف حصته من العبدء 
ويكون للمضارب 00 من العبد» وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضارية بالنصف» فاشترى بها 


60 فون رأف افله. 00( صب يطلت: 
(”) م ص ف: التي. ‏ (4:) م ف: ربح. 
00( م ص : حخصة. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عبداً يساوي ألفأء فجنى جناية خطأء فإن المضارب ليس له أن يدفع العبد 
بالجناية» ولا يكون خصما فى شىء من ذلك. ولكن إن شاء المضارب فداه 
من مالده وكان متطرها .تن اهذاء روكان اليد مقارنة. علي الس فإن ناعه 
بربيم”" أو وضيعة لم 200 أن يأخذ ما فداه العبد من ذلك. ولو كان رب 
المال حاضراً كان هو الذي يقال له: ادفعه أو افدهء فإن اختار الفداء أخذه 
ولم يكن للمضارب سبيل عليه» وإن دفعه سلم 5 الجناية» فإن أراد 
دفعه فقال المضاربس: ا أفديه /[9/1١ظ]‏ ويكون على المضاربة لأني 
أريد أن أبيعه فأربح فيه» كان له ذلك. ولو كان المضارب غائبا لم يكن 
ثرت المنال: أن مدفعة»: زتها له :أن يفديه حتى يحضر المضارب» لأنه في 
يدي المضارب. ولو كان المضارب اشترى ببعض المضاربة عبدأًء فجنى 
جناية خطأء وفي يدي المضارب من المضاربة مثل الفداء وأكثرء فأراد 
الوشعارت" «اديتليه يان العضد رد اند اتن ويه للد ال للش انفكا 
لسن قن الفينار 164 الها اله أن لهذ إن أحب الله من مالا كو 3 معط رف 
فأما أن يفديه من المضاربة أو يدفعه فليس له ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل دراهم مضاربة بالنصفء فاشترى بها عبداً 
يساوي ألفين» فجنى جناية خطأ تحيط بقيمته أو أقل من ذلكء. فليس لواحد 
منهما أن يدفع العبد حتى يحضرا جميعاً. وإن كان أحدهما غائباً ففداه الآخر 
فهو متطوع في الفداءء فإذا حضرا جميعاً قيل لهما: ادفعا أو افدياء فإن 
دفعا فليس لهما شيءء وإن فديا العبد والفداء أقل من قيمته أو أكثر فإن 
الغداة عليهيها أ رماعا + نلاقة ‏ أرباعد على رب المال ةروف 1١‏ عادر 
المضارب». وقد خرج العبد من المضاربة» وصار ثلاثة أرباعه لرب المال 
وربعه للمضارب. فإن أراد المضارب بيع نصيب رب المال من العبد لم يكن 
يي" فإن اختار رب المال الفداء واختار المضارب الدفع فدى رب 


)١(‏ م ف: لربح. (0) ص: الولي. 
(9) ص: أما. 0 (:) ف: وديعه. 


كتاب المضاربة ‏ باب ما لا يجوز للمضارب أن يفعله في المضاربة وما يجوز له 


المال ثلاثة أرباع الفداء”"2؛ ودفع المضارب ربع العبد إلى ولي الجناية؛ 
ونصيب رب المال الذي فدى لرب المال» وقد خرج من المضاربة» لأن 
المضارب حين دفع نصيبه فقد وقعت القسمة» فإذا وقعت القسمة فقد 
انقضت المضاربة. ولو كان رب المال اختار الدفع واختار المضارب الفداء 
فدى نصيبه» ودفع رب المال ثلاثة أرباع العبد»ء وفدى المضارب ربع العبد» 
فصار له ذلك الربع لا حق لرب المال فيه؛ لأن المضارب حين فداه فقد 
وقعت القسمة فيه وبطلت المضاربة. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
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باب ما لا يجوز للمضارب أن يفعله 
في المضارية وما يجوز له 

] وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى 
بها جارية أو غلاماًء فأراد أن يزوج واحداً منهماء فليس له ذلك في قول 
أبي خدفة وفحيد 4 ألا ترئ أن العبد المأذون له في التجارة 0 له أن 
يزوج عدا عه تتجارنة بولا أمة و :فكدلك" '" المضارات: ظ 
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باب في الكتابة والعتق على مال”*) 


وإذا دفع الرجل إلى رجل مالا مضاربة فاشترى به جارية أو عبداً 
فكاتبه فالكتابة باطل. ليس للمضارب أن يكاتب عبدأ من المضاربة. فإن كان 
العبد لا فضل فيه وقد كاتبه فأدى الكتابة فإن المكاتبة باطل» ويرد العبد 


)١(‏ ص: العبد. 00 م: والبين: 
(0») ص: وكذلك. (1)6. ميك عل الفانه. 
00( م ص - مالا. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رقيقاء ويكون ما أدى العبد من المكاتبة في المضاربة» يستوفي رب المال 
رأس مالهء وما بقي : فهو ربح على ما اشترطا. ولو كان العبد حين كاتبه 
المضارب كان فيه فضل عن رأس المال فإن المكاتبة باطل. فإن لم يرو7) 
المكاتبة حتى أدى المكاتب المكاتبة فإن نصيب المضارب من المكاتب 
وحصة نصيب المضارب من المكاتبة للمضارب». ويستوفي رب المال رأس 
ماله مما بقى من المكاتبة» فإن بقى من المكاتبة شىء بعد ذلك اقتسماه على 
ما اشترطا من الربح. اوت العال: بالحيارة إن شاء ضمن المضارب إن كان 
موسرا حصته من العبدء وهو نصيبه من الربح الذي شرط لنفسه. إن كانت 
المضاربة على النصف ضمن المضارب لرب المال نصف قيمة العبد» وإن 
شاء استسعى العبد في قول أبي حنيفة» وإن شاء أعتقه. 

وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة» فاشترى عبداً أو أمة 
تساوي ألفا أو أقل نر ذلك. فأعتقه المضارب على ألفي درهم. فإن عتقه 
باطل . والعبد رقيق على حاله في المضاربة. ولو كان في العبد فضل على 
رأس المال عتق”"*' نصيب المضارب بحصته من المال الذي أعتق العبد 
عليه» وسلمت تلك الحصة من المال للمضارب» ورب المال بالخيار في 
قول ا حنيفة إن كان المضارب وس ا إن شاء ضمن المضاربس». وإن 
شاء أعقق: وإن شاء استسعى. 
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باب في الرهن ]| 
3 6"ظ] وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة. فاشترى 
ببعضها عبداًء فرهنه المضارب بدين عليه من غير المضاربة» فإن رهصه باطل 


إة كانااقي اعد فصل على ,راس الها او الم كع وإن وعته بديق من 


)0110 ص : لم ترد. 
6 ص : تق 


كتاب المضاربة ‏ باب في الرهن همه 


العضارنة:وقية قفي أو “لبس فبه قفد نإذا الرضهو "© جفائز»: لآن هذا عن 
التجارة 
خارز 6. 


وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة» فاشترى ببعضه عبد فيه فضل 
أو ليس فيه فضل» فاستهلك العبد فالا أو قتل دابة. فأراد المضارب أن 
يبيعه في الدين بغير محضر من رب المال» فذلك له وبيعه جائز. وإن دفعه 
إلى صاحب الدين بدينهم فذلك جائز على رب المال» وإن فداه بمال من 
المضاربة فذلك جائز على رب المال"". ولا يشبه هذا الجناية في بني آدم. 
وكذلك كل دين لحق العبد فهو بمنزلة هذا. 


وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة» ولم يقل له: اعمل فيه 
برأيك» فاشترى ببعضه عبداء فأذن له المضارب في التجارة» فاشترى العبد 
وباع.» فربح 0 أو وضع وضيعة لحقه في ذلك :دين ::.فدلك نعل 
رب المالء. والغبد مأذون له في التجارة. فإن اشترى العبد عبداً من تجارته 
فجنى عبده جناية فليس للعبد أن يدفعه. ولا يفديه حتى يحضر المضارب 
ورب المال؛ ألا ترى أن المضارب ليس له أن يدفع العبك الماذون له 
بالجناية حتى 'يحضر رب المال: وإن كان متطوعاً فذلك العبد الذي يأذن له 
المضارب في التجارة ليس له أن يدفع عبداً بجناية» إنما للعبد أن يفعل من 
ذلك ما كان للمضارب أن يفعل. ولا يشبه العبد الذي يأذن له المضارب في 
التجارة العبد الذي يأذن له مولاه فى التجارة» إذا أذن رجل لعبده في 
لقان لاشو عدا لعن لعن نا فيد لما نون مدقي الا د 
مدنعه ا إن" مقلم ولا يشبه هذا العبد الذي يأذن له المضارب في 
التجارة» لأن العبد الذي يأذن له المضارب فى التجارة لأ يكون أحسنن حالاً 
فى تجارته نين المصاري: الذق: أذ لدم إلها يكو اله هين الك بها يكون 
للمضارب أن يفعل. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
10نم فنا نه 


"م حم د ون فداه عمال مدو المشاريه كدر ساف على يري الال ضع ب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دفع رجل إلى رجل مال ابنه مضاربة بالنصف أو بالثلث أو 
بالثلثين أو بأكثر أو بأقل واي و فذلك ا إن ربح 
الاب أنغذ مالا مضارية لتة من حال بن وهو سخير لي غين 
بالنصف أو بالثلئين أو بأكثر من ذلك أو بأقل /51/١75و].‏ ولو أن الأى7) 
أخذ لابنه وهو صغير في عياله من رجل مالا مضاربة بالنصف على أن يعمل 
به الأب للابن فعمل الأب" فربح» فإن الربح بين الأب وبين رب المال 
نصفين على ما اشترطاء ولا شيء للامقه لأن لاضن لم يعمل بالمال. ولو 
أن الابن كان مثله يشتري ويبيع فأخذ الأب له مالا مضاربة بالنصف على أن 
يشتري به الغلام ويبيع» فما اشترى به الغلام وباع فربح أو وضع فالمضاربة 
في ذلك جائزة» والربح بين رب المال والابن نصفين. وكذلك لو كان الأب 
عمل للابن في المال بأمره وقد اشترط في أصل المضاربة أن الذي يلي 
العمل الابن فذلك جائزء. والمال الذي يعمل به الأب بمنزلة البضاعة فى يله 
للابن. وإن كان الابن لم يأمره فاشترى الأب وباع فربح أو وضع فهو ضامن 
للمال» والربح له يتصدق به. لأن رب المال لم يأذن للأب في العمل» إنما 
أذن للابن» فإذا عمل به الأب بغير إذن الابن فهو ضامن. وكذلك الوصي 
يدفع مال اليتيم فى حجره مضاربة أو يأخذ لنفسه مضاربة أو يأخذ لليتيم 
سار ل ا رت 00 وإذا 
أخذ مالا مضاربة بالنصف أو أقل أو تيوه ايه اشترط المكاتب 
ا انيف له في التجارة. وكذلك العبد الذي قن 


وإذا أعطى الصبي رجلا مالا مضاربة بالنصف أو بأقل من ذلك أو 
)١(‏ ف: فإن. (*) صس: أن رجلا. 


(*) ص - فعمل الأب. (4) ف: الوالد. 
(0) ص ف قد. 


1ت : ا اع 3 : 1 200 1 ا ل" 
ناكتن يعسن أبيه أو بغير إدل وصيه فإن كان الصبي مادو في 
التجارة 7 ا رتو الى يا ار ا وكذلك إن كان دفع المال وهو 
غير مأذون له 1 التجارة بإذن أبيه أ وصبيهة. فإن كان دفع المال بغير إذن 
أبيه ولا وصيه لحن بمأذون له في التجارة فعمل به المضارب فربح أو 
وضع فهو ضامن لرامن المال» والوضيعة على المضارب» والربح له 
يتصدق به. 
ولا بأس بأن يأخذ المسلم من النصراني مالا مضاربة» لأن الذي يلي 
البيع والشرى المسلمء فلا”*» بأس بأن يأخذ من النصراني مالا مضارية. 
وإذا دفع المسلم إلى النصراني مالا مضاربة» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف 
د 0 ذلك مكروهء وهو اجائز في ١‏ القضاء. فإن باع واشترى فربح 
هذه المضارية لأن الذي يلي ليه م 11 ] ا فكرهنا 
يستري النصراني بذلك الخمر والخنزير وما لا يحل من الربا وعيره. وإذا 
تيم التصراني إلى ل بذلك وإن كان أحدهما عد ناه لآن 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نالا مضاربة بالنصف» فاشترى بها جارية 
فيها فضل عن رأس المال أو لا فضل فيها فليس ينبغي للمضارب أن يطأها 
قبل أن د ميق فيا" بحضية ريون ذلك إن كان فيها فضل عن رأس المال 
أو لم يكنء ولا يباشرهاء ولا يقبّلها لشهوة»: ولا يلمسها لشهوة» لأنها على 
المضاربة؛ ألا ترى أن رب المال لو أراد أخذها من المضارب لم يكن له 
ذلك» وكان للمضارب أن يبيعهاء فإن ربح فيها ربحاً أخذ حصته. ولو أن 
المضارب اشترى جارية فزوجها إياه رب المال فإن كان في الجارية فضل 
فالنكاح باطل والجارية على المضاربة على حالها. وإن لم يكن في الجارية 


)1١(‏ م فن: ف" أو بأككن بامر: لاضن وات 


(9): “فق أن يقتريها: 


ظ 8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فضل فالتكاح جائزء وفد حرجت الجارية من المضاربة. وليس للمضارب 
أن يبيعها. ألا ترى أن عبداً مأذوناً له في التجارة لو اشترى جارية من تجارته 
ولا دين عليه فزوجها إياه مولاه كان النكاح جائزاء وفد خرجت الجارية من 
التجارة. فكذلك المضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة»: فاشترى المضارت بالمال 
جازية» ثتى أشهد بعد ذلك أنه يشتويها لنفسه شرع مستقياة بعك :ذلك اليآل 
أو بربح» وقد كان رب المال أذن له أن يفعل ذلك أو لم يأذن لهء فإن 
شراءه لنفسه باطل» ولا ينبغى له أن يطأ الجارية» والجارية على المضاربة 
على يجالهار وان كان جتن الترس الجارنة بالمال: المضارية اخنهد أنه هوري 
لنفسه. فإن كان رب المال أذن له فى ذلك فهو جائزء وما اشترى فهو لف 
وهو ضامن للمال الذي نقد”© لرب المال. وإن كان رب المال لم يأذن له 
فى ذلك فإن الدىالشر.المقنارت: دالمال قن اليضنا ربتعا الله برلا 
بكرن لامضارت: ش 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به جارية فيها 
فضل» فأراد أن يأخذها المضارب لنفسهء فباعها إياه رب المال بزيادة على 
اسن المال الذي اشتراها به.» فذلك جائزء يستوفي رب المال من ذلك 
امن ماله؛ وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا من الربح» وقد خرج المال 
من المضاربة» لأن المضارب صار ضامناً للمال حين اشترى الجارية» فلما 
ضمن المال خرج المال من المضاربة. ولو كان رب المال /7/5[1؟و] أراد 
أخذ الجارية لنفسة قباعها إناة المتشبارفيه يزيادة على اراس البنال :14 
المضارب المالء. فإنه على المضاربة» ولا يشبه ضمان رب المال فى هذا 
مان ال ع 1 
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600 ص : تعرر. 
(؟) م ص ف: فأخذها. والتصحيح من الكافي» ؟1/١18و.‏ 


كتاب المضاربة ‏ باب المرتد والحربي يدفع مالا مضاربة أو يدفع إليه 


باب المرتد والحربي يدفع مالا مضاربة أو 


يدفع إليه أو يرتد من''' يدفع إليه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف, فارتد المضارب 
عن الإسلام» ثم اشترى وباع فربح أو وضعء ثم قتل على ردتهء فإن شراءه 
المالة وما كان في ذلك من ربح فهو بينهما على ما اشترطاء والعهدة في 
جميع ما باع في قياس قول أبي حنيفة على رب المال» ولا عهدة على 
المضاربء لأنه باع واشترى وهو مرتد ثم قتل على ردتهء فلا عهدة عليه. 
ألا ترى أن مرتداً لو أمره رجل أن يبيع له عبد فباعه ثم قتل على ردته كان 
البيع جَائد أء وكانت العهدة على الااهير وكذلك لو أن لا أمر ا أن 
يبيع له عبداً فارتد المأمور ثم باع العبد ثم قتل على ردته فإن بيعه جائز. 
والعهدة فى ذلك على الآمرء فكذلك المضارب. وأما فى قول أبى يوسف 
اشترطاء والعهدة على المرتد. ولو أن المرتد لم يقتل على ردته ولكنه مات 
مرتداً أو لحق بدار الحرب كان قولهم في ذلك بمنزلة المرتد إذا قتل على 
ردته. ولو أن المرتد المضارب باع واشترى فوضع أو ربح ثم أسلم كان 
قولهم 26 ذلك واحذدا: بيعة وشراؤه جائزء والعهدة على المضارب» وما 
كان من وضيعة فعلى رب المال» وما كان من ربح فعلى ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل إلى المرأة مالا مضاربة» فارتدت» فاشترت به وباعت 
فربحت أو وضعتء ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب» فإن بيعها وشراءها 
جائز على المضاربة» وما ربحت”' فهو بينهما على ما اشترطاء والوضيعة 
على المال» والعهدة على المرأة فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمدء. 
ولآا ققيه العراة: فى فون الى بحيلة دي هذا الرسل» الأ الربجل تايتفل والعدراة 


)000 م ص ف: مأ. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر كيب 0707 ٍ 777777777707000 
لا تقتل في قولهء وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو سواء. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فارتد رب المال 
عن الإسلام» ثم اشترى المضارب وباع فربح /[01/5١ظ]‏ أو وضعء ثم 
قتل المرتد أو مات قبل أن يسلم أو لحق بدار الحرب» ثم دفع المضارب 
المال إلى القاضيء فإنه يجيز البيع والشرى على المضارب» ويضمنه رأس 
المال» ويجعل الربح للمضارب والوضيعة عليه في قياس قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو على المضاربة» والربح على ما 
اشترطاء والوضيعة على المال» والعهدة في هذا كله على المضارب. فإن لم 
يدفع المضارب إلى القاضي ولم يقض في مال رب المال بشيء حتى رجع 
رب المال من دار الحرب مسلما فإن شرى المضارب وبيعه جائز على رب 
المال» وهو على المضاربة على حالهاء والربح على ما اشترطاء والوضيعة 
على المال. وكذلك إن أسلم رب المال قبل أن يقتل أو يموت فإن جميع ما 
ضرع الوعارما مه الاق سات على .رتك المال: والمال :على المقيارية على 
حاله والربح على ما اشترطا والوضيعة على المال. ولو كان رب المال امرأة 
دفعت مالا مضاربة بالنصف, ثم ارتدت المرأة عن الإسلام» ثم باع 
المضارب واشترى فربح أو وضعء ثم ماتت المرأة على ردتها أو لحقت 
بدار الحرب» فإن بيع المضارب وشراءه عليها جائزء وهو على المضاربة. 
والربح على ما اشترطاء والوضيعة على المال في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد؛ لأن المرأة لا تقتل والرجل يقتل فلذلك"'' أخذها"'' في 
قول أبي حنيفة» وهما في قول أبي يوسف ومحمد سواءء وذلك جائز على 
ال 0 


لذ انوع الكل السملم. إلى اللفرقة مالا معي ريه قو تر 11 اقول أبن 
حنيفة وابي يوسف وميحمد جميعا فيما اشترى وباع فريح او وضع ء ثم فتل 


)١(‏ م ص: فكذلك. (؟) كذافي الأصول. ولعل الصواب: أجازها. 
افره م ص - في. ْ 


كتاب المضاربة ‏ باب المرتد والحربي يدفع مالا مضاربة أو يدفع إليه 


يدنع إلى اليد" الفميلة عازة مغن والتساين الم برعل لفيا با بعاد 
ذلك فيقتل أو يموت أو يلحق بدار الحرب على ردته أو يسلم. هو في 
ذلك بمنزلته”'' على ما وصفت لك في جميع أمره. ولو كان المضارب امرأة 
مرتدة دفع إليها رجل مسلم مالا مضاربة فهو بمنزلة المسلم يدفع إلى 
المسلم ثم يرتد المسلم بعد ذلك» فالأمر فيهما جميعاً سواء على ما وصفت 
للقي ظ ظ ظ 


وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المسلم مالا مضاربة» فباع 
وافبكرى» فربح أو وضعء ثم فتل المردد" غلى :ودته- أى البحق: بندار 
الحرب» أو مات. أو أسلم قبل أن يقتل» فهو في ذلك كله بمنزلة الرجل 
المسلم يدفع إلى الرجل المسلم مالا /717/51و] مضاربة» ثم يرتد رب 
المال بعدما يدفع المال مضنازئة: فهو :سواء» والآمر. قبهنها حعديها على ما 
وضفت: للك وكذلك المرأة المرتدة عم إلى الرحل المسلم مالا مضاربة. 
فهي بمنزلة المرأة المسلمة تدفع مالا مضاربة إلى الرجل المسلم» ثم يرتد 
بعد ذلك عن الإسلام. حالهما في ذلك سواءء لأن افا قبل المضاربة 
وبعل المضاربة في ذلك سواء. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصفء. فارتد رب المال 

: ا لك د 5 
عن الإسلام. ولحق دان الحرب» فلم يعمص في ماله 0006 حنئى رجع 
يلما وقل اشترى المضارب بالمال أو باع ورب المال ف دار الحرب» 
فإن شراءه وبيعه على رب المال جائزء وذلك كله على المضاربة» وما 
بالمال معه فاشترى وباع به في دار الحرب» ثم رجع بالمال مسلماء فإن له 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه منه”''» لأنه إنما خالف فيه بعدما دخل دار الحرب» فلا ضمان عليه 
في دار الحرب. ألا ترى أنه لو لحق مرتداً ثم عاد فأخذ المال أو استهلكه 
لم يكن عليه ضمانء فكذلك”" هذا. ظ 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل المسلم مالا مضاربة» فاشترى 
بالمال جارية أو عرضاً من العروضء. ثم ارتد رب المال عن الإسلام» 
ولحق بدار الحرب» أو فتلء أو مات تدا ثم باع المضارب الجارية أو 
ذلك العررض الذي اشترى. فذلك جائز.ء» وهو على المضاربة» ولا ضمان 
عليةة وليسن له بعد ذلك أن: يشتري: بالقمين إن كان كراهم شنيفا .إن" 
0 دنائير فليس له أن يستري به كنيقاً غير الدراهم حندى يوفي زأمن 
المال. وإن كان المضارب باع الجارية أو ذلك العرض الذي اشترى بشيء 
من الكيل أو الوزن غير الدراهم والدنانير أو باعها بشيء من العروض فالبيع 
جائزء وللمضارب أن يبيع ذلك بما بدا”' له حتى يصير في يديه دراهم أو 
دنانير» فيكون الأمر فيه على ما وصفت لك. 


وإذا دخل الرجل''' الحربي إلى دار الإسلام بأمان فدفع إليه رجل 
مسلم مالا مضاربة بالنصف,» فأودعه الحربي رجلاً مسلماء ثم رجع الحربي 
إلى دار الحرب» ثم دخل دار الإسلام بأمان بعد ذلك» فأخذ المال من 
الذي استودعهء فاشترى به وباع» فربح أو وضعء فإن الربح للحربي. 
والوضيعة /77/71ظ] عليهء وهو ضامن لرأس المال لرب المالء» لأن 
الحربى حين دخل دار الحرب إلى أهله انتقضت المضاربة» فما اشترى بعد 
ذلك واه الي فر لصنيية ولق أن الحربي دخل بالمال معه دار 
الحرب». فاشترى به في دار الحرب وباع» فربح أو وضعء» ثم رجع إلى دار 
الإسلام بأمان» فجميع ما اشترى من ذلك وباع فهو للحربي» ولا ضمان 


(1) ف: ولا على شيء منه. (؟) صس: فكنذا. 
() صصس: وإن. 00 م: أو كان. 
(5) م: ما بدا. (5) ف الرجل؛ صح ه. 


(0) ص - بالمال. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرتد والحربي يدفع مالا مضاربة أو يدفع إليه 


عليه في رأس المال» ولا شيء عليه فيما استهلكه في دار 0 وهو 
حربي »2 ولا ضمان عليه فيما استهلك في دار الحرب. 


وإذا دخل رم إلى دار الإسلام بأمان» فدفع إليه رجل مسلم مالا 
مضاربة بالنصف», وأذن له المسلم أن يُدخله دار الحرب» فيشتري به ويبيع 
في دار الحرب» فدخل الحربي بالمال دار الحرب» فاشترى به وباع» فربح 
أو وضعء فإني أستحسن أن أجيز ذلك على المضاربة» وأجعل الوضيعة 
على رب المال» والربح على ما اشترطا إن أسلم أهل الدارء أو رجع 
المضارب إلى دار الإسلام مسلمأء أو معاهداأء أو بأمان. وإن ظهر 
المسلمون على تلك الدار ومال المضاربة في يدي المضارب» فربح فيه 
ربحأء أو اشترى به عروضاً فيها''' فضل أو لا فضل فيهاء فإن رب المال 
يستوفي من المضاربة رأس ماله وحصته من الربح» وما بقي فهو فيء 
للمسلمية: فإن كان الذي في يدي المضارب عروضاً ولو" فضل فيها عن 
راس المال فهى كلها لرب المال» وإن كان فيها فضل كان حصة المضارب 
رخ الاك فيا :بوعل هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 

وإذا دخل الحربيان إلى دار الإسلام بأمان» فدفع أحدهما إلى صاحبه 
مالا مضاربة بالنصف أو بالثلث أو بأقل أو بأكثرء فذلك جائزء فإن دخل 
أحدهما دار الحرب فالمضاربة على حالهاء. ولا ينقض دخول أحدهما دار 
الحرب المضاربة» لأنهما من أهل”"' الحرب جميعاً من أهل دار واحدة. ولو 
أن أحد الحربيين دفع إلى رجل مسلم مالا مضاربة بالنصف أو بأقل من 
ذلك أو بأكثر كانت المضاربة جاتزة. فإن دخل المسلم دار الحرب بأمان لم 
تنتقض المضاربة بدخول المسلم دار الحرب. ولا يشبه دخول المسلم دار 
الحرب ل الحربي إذا دفع إليه المسلم مالا مضارية. 

وإذا دخل الحربيان إلى دار الإسلام بأمان» فدفع أحدهما إلى صاحبه 
مالا مضاربة» على أن له من الربح مائة درهم» فالمضاربة فاسدة» وهما في 


010 م ص ف: فية. 00( م ص ف: فلا. 
هن من نان (4) م ص ف: بدخول. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك بمنزلة المسلمين /515/1[1؟و]. وكذلك كل مضاربة فاسدة اشترط فيها 
من الربح شرطأ فاسداً فهما فيه بمنزلة المسلمين. وكذلك الذميان. 


وإذا دخل المسلمان دار الحرب بأمان» فدفع أحدهما إلى صاحبه مالا 
مضاربة» فاشترط عليه من الربح مائة درهم. فالمضاربة فاسدة» وحالهما في 
المضاربة في دار الحرب كحالهما في دار الإسلام فيما''' كان فيها جائز"" 
ونا كان قبهاة فانرا ".و كز للع اللمئان يدعلذن كان الحدريه رامان: 


المضارب على هذا وباع فربح أو وضع فالوضيعة على رب المال» والربح 
فهو لرب المال» فإن لم يكن في المال من الربح إلا مائة درهم فهي كلها 
للمضارب» وإن كان الربح أقل من مائة درهم فذلك للمضارب أيضاء ولا 
المائة درهم إلا من الربح. وأما في قول أبي يوسف فالمضاربة فاسدة. 


وإذا دخل الرجل المسلم دار الحرب بأمان» فدفع إلى رجل من أهل 
الحرب ممن قد أسلم في دار الحرب مالاً مضاربة بربح مائة درهمء فإن 
هذا في قياس قول أبي حنيفة جائزء وحالهما في هذا كحال المسلمين 
يدخلان من دار الإسلام. وعلى هذا جميع هذا الوجه. 


36 3 


)١(‏ م ص: فما. (؟) ص: جائز. 
(*) ص: فاسد. 


كتاب المضاربة ‏ باب الشركة فى المضاربة والخلط وحكمه 


٠ ىه‎ * 0 ٠ : 
أرب‎ 


باب الشركة في المضاربة والخلط وحكمه"''' 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربةء ولم يقل: اعمل فيه برأيك. 
ولم يقل: شارك بهء. ولا اخلطه بمالك». فليس له أن يخلطه بماله» ولا 
يشارك بهء ولا يخلطه بمال غيره. فإن فعل شيئا من ذلك ضمن. وما ربح 
بعد ذلك أو وضع فالوضيعة عليه» والربح له يتصدق به. فإن دفع المضارب 
المال إلى رجل» فقال: اخلطه بمالك هذاء أو اخلطه بمالي هذاء ثم اعمل 
بهما جميعاًء فأخذ الرجل من المضاربة» فلم يخلطه حتى ضاع من يديه. 
فلا ضمان على المضارب ولا على الذي أخذ المال» لأنه لم يخلطه حتى 
/[74/1؟ظ] ضاع منهء وإنما يضمن إذا خلطه. وأما إذا لم يخلطه فلا 
ضمان عليه فيهء لأنه بمنزلة الوديعة في يديه. وللمضارب أن يودع. ولا 
كو عليه غينان و فكزلك؟ "هذا جولو كان قال له عمل فيه برأيك. كان 
ان مفلظ: يمال وانتشان لم نه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» ولم يقل له: اعمل فيه 
برأيك». ولكنه قال له: شارك بهء فدفعه المضارب إلى رجل آخر مضاربة. 
فذلك جائزء ولا ضمان على واحد من المضاربين في ذلك. فإن اشترى 
الآخر بالمال وباع فهو على المضاربء, لأن رب المال إذا أمره بالشركة فقد 
أمره بالمضاربة» لآن المضاربة شركة» ولو لم يكن أذن له في الشركة لم 
يكن له أن يدفعه مضاربة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف». ودفع إليه 
ألف درهم مضاربة بالثلث”" ولم يقل له: اعمل فيه برأيك؛. فخلطهما 
المضارب قبل أن يعمل بشيء منهاء فربح أو وضعء فذلك جائزء والوضيعة 
على رب المال. ولا ضمان على المضارب فيما خلط من المالء لأنه خلط 


رامن شيب لاط ردكي 
6 صن فكذا. 
(6) م ص - ودفع إليه ألف درهم مضاربة بالثلث؛ صح م ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
زر 7١‏ الاالالالت7تطت7ت77تتت0000اا777 ا 
مال رب المال بعضه ببعض. فإن كان المضارب ربح في المال بعدما خلطه 
اقتسما نصف الربح نصفين والنصف الآخر أثلاثا» ثلث للمضارب والثلثان 
لرب المال. فإن ربح في أحدهما ووضع في الآخر قبل أن يخلط فخلط 
المال بعد ذلك فقد صار ضامناً للمال الذي وضع فيهء ولا ضمان عليه في 
المال الذي ربح فيه. فإن باع واشترى فربح أو وضع فوضيعة المال الذي 
كان وضع فيه عليه» وربحه له كله"'' يتصدق به. وما كان في المال الذي 
ربح فيه من وضيعة فهو على رب المال. وما كان في ذلك من ربح اقتسمه 
المضارب ورب المال على ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» ولم يقل له: اعمل 
فيها برأيك» فاشترى بها المضارب وبألف أخرى من ماله جارية» فخلط 
المضارب الألفين جميعاً قبل أن ينقدهما بعدما اشترى» أو لم يخلطهما حتى 
نقدهما بعد ذلك البائع» فلا ضمان عليه» والجارية نصفها على المضاربة» 
ونصفها للمضارب. فإن باع المضارب الجارية بعد ذلك ثم قبض الثمن 
جميعاً فلا ضمان عليه في ذلكء. وإن كان قد قبض المال مختلطاً فله أن 
يشتري بالثمن بعد ذلك ويبيع» فيكون نصفه على المضاربة» ونصفه 
للمضارب. فإن قسم المضارب المال المضاربة بغير محضر /[510/5؟و] من 
رسع القال:تسيتوة نامز ب والجال قله تعوفة على الحضاردة ).ار نضقة 
للمضارب حتى يقاسم رب المال. ولو أن المضارب حين أخذ المال على 
جهة المضاربة خلطها بألف من ماله قبل أن يشتري بها ثم اشترى بها كان 
ها اكتوق. اتسيف ركان افنانا لهال '" المتضارية: ولو كان كلف الجال دما 
اشترى ثم لم ينقده حتى ضاع في يده كان ضامناً للألف المضاربة» حتى 
يدفعها من ماله إلى البائع. ولا يرجع بها على رب المال. وإذا قبض 
المضارب الجارية كان نصفها على المضاربة» ولا يفسد المضاربة فيها ضمان 
المضارب» لأنه إنما ضمن المال بعدما اشترى. 


220 ص : كله له. 
ه64 م ف: للمال. 


كتاب المضاربة ‏ باب الشركة فى المضاربة والخلط وحكمه 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» ولم يقل له: اعمل 
فيها برأيك» فاشترى بها المضارب ورجل آخر بألف من عند ذلك الرجل 
جارية» فنقد الألفين قبل أن يخلطاهاء ثم قبضا''' الجارية» فإن الجارية 
نصفها على المضاربة. ونصفها لذلك الرجل. وإن باعه بعد ذلك بثمن واحد 
وقبض الثمن مختلطأ فذلك جائزء ونصف الثمن على المضاربة على حاله. 
ولا يضمن المضارب. فإن قاسم المضارب وذلك الرجل الثمن فإن قسمة 
المقنارين مجان علوت المال: فإنخلط المضارت: الما المضازية بالماك 
الذي أخذ ذلك الرجل بعد القسمة فالمضارب ضامن للمضاربة» لأنه خلط 
يعن الشيية "أدبو تأنقار لك المضناوت الماك 'المقعارية :وفي ادن لهرت المال 
فى .ولك" اتجملة انزبيها أن ورقهاء. فتال لعفن بن الشريك: فته تاسيتك 
فالذي”؟؟ في يدي من المضاربة» فكذبه الآخرء فإن القول في ذلك قول 
الشريك مع يمينه»ء ويقتسمان ما في يد المضارب على رؤوس أموالهما. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضارية بالنصف يعمل فيها 
برأيه» فباع بها واسترى » فربح بها ألف ورهمء ثم أعطاه ألفا حرق مضارية 
بالثلث يعمل فيها برأيه* 2 فخلط خمسمائة من هذه الألف بالمضاربة الأولى 
فصارت ألفين نه ثم هلكت منها الألف وبقيت ألف وخمسمائة» 
فإن أبا بوت قال ار الذي بقي رأس ماله كله والذي نوَى هذا 
ذلك كله بحساب» لوال هلك من فلك يه نم ميل بها لد 


0 ص: ثم قبض0.‎ )١( 

(؟) ص - فالمضارب ضامن للمضاربة لأنه خلط بعد القسمة. 

(0) ف- في ذلك. 

(:) م: : فللذي؛ ص : بالذي. 

(0) ف ال فربح بها ألف درهم ثم أعطاه ألفاً أخرى مضاربة بالثلث يعمل 
فيها برأيه. 


69 ص : خمسة ؟ ف - عثكمسه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/([0/1؟ظ] الأخيرة» وأربعة أخماس من المضارية الأولى. ‏ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف يعمل”'' فيها 
برأيه فعمل فربح ألا ثم أعطى رب المال الأول رجلا آخر ألما مضاربة 
بالنصف وأمره أن يعمل فيها برأيه. فدفع المضارب الأول الألفين مضاربة 
إلى رجل بالثلث وأمره أن يعمل فيها برأيه فخلط هذه الألف بالألفين» فلا 
ضمان عليه في ذلك» وما ربح فعلى ثلثه؛ وما وضع فعلى ثلثه”". فإن 
وضع خمسمائة ال المضارب الأول ال وستمائة و وسدثين 
وقلدية 0 ورد على المضارب الثاني ثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا"'. ولو 
ربح ألفا أمسك ثلثها لنفسه وقسم الثلثين الباقنين أثلاثأ» يأخذ صاحب 
الألفين الثلثين هن دللكة ثم يقاسم صاحب المال» فيدفع الي رأمن ماله 
اي" وما بفى فلرب المال نصف ما كان من ربح المضارب الأول في 
المال من شيء» وهو خمسمائة نصف الألف الأولى» وثلاثة أرباع ما صار 
من الربح الثاني» لأن ما أعطى المضارب الأول المضارب الثاني من الربح 
من نصيبه» وما بقى من الربح فهو للمضارب» وذلك نصف الألف الأولى 
وربع ما صار له من الربح في المضاربة الثانية» ويأخذ المضارب الآخر من 
الفا م ال الثلث؛ ثم يقاسم رب المال المضارب الثاني» فيدفع إليه 
ان ماله وما بقفى فهو بينهما. لوف الال م أرباعه. وللمضارب ربعة. 
وامره ان يعمل فيها برأيه. فربح د ثم دفع إليه المفاري الكاني الالف 
التي في يده مضاربة بالثلث» وأمره ان يعمل فيها برايه. فخلط الآألفين. ثم 
عمل فربح ألفأء فإن الربح على ثلاثة» والوضيعة على ثلاثة» ويقسم الربح. 


00 فين 11و اموو هه (0) ص - وما وضع فعلى ثلثه. 
0) ص: ألف. 50 و سنت 
(4) ص: وثلثي. (؟5) صصس: وثلث. 
(0) ص - إليه ؛ صح ه. (0) ص: ألف. 


69 مض الثاني ؛ صح م ه. 


كتاب المضاربة ‏ باب الشركة فى المضاربة والخلط وحكمه 

ُت تصلتتتت7ت277رر 777 
فيصيب الألف ثلث الربح» فيأخذ حصته''' المضارب ض ذلك ثلث ذلك 
التلك :وها بتي لخن برو الما ل رواسي عالهه واتشيينا !"ما يقي متهماة “ارت 
الخال ثلاثة أرباعه» وما بقي فللمضاربس» ما أصاب الألفين ٠‏ من الآألف وهو 
الثلثان”" من ذلك أخذ المضارب الآخر منه 1 من الألف الأولى الربح» ثم 
يرد ما بقي 9 المقيا رب الأولية ناهر ارت الجيال "راس فالة انوي 
قي قير صن وك المنال والمنضنازيه الأول لرية المال: ثلاثة ازباعة» 
وللمضارب الأول ربعه. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل /757/711و] ألف درهمء فقال: نصفه 
عليك قرضء ونصفه معك مضاربة بالنصفء». فأخذها المضارب على ذلك» 
فببوضيا زعا ,ا ستفيا !17 قن قناع لحان فى يناقي لعفا رن شن ذل أن 
يعمل به فهو ضامن لنصف المال» لأنه أخذه على أنه قرض عليه» ولا 
ضمان عليه فيما بقيء لأنه أخذه'' على وجه الأمانة» فإن لم يضع المال 
حتى عمل به" ' المضارب فربح أو وضع فإن الوضيعة عليهما. ٠‏ على 
المضارب نصفهاء وعلى رب المال نصفهاء ا ربح فنصف الربح 
للمضارب» وذلك حصة الخمسمائة القرض» والنصف الباقي من الربح على 
ما اشترطا بينهما في المضاربة من الربح. وإن قسم المضارب المال بينه وبين 
رك دان" ١١‏ يعدم عوك ار قر 7ن يعدن وس معطي رت 
المال فقسمته باطل. فإن هلك أحد القسمين قبل أن يقبض رب المال نصيبه 
هلك من مالهما جميعاً. وإن قسم المضارب المال بغير محضر من رب 
المال» ثم حضر رب المال فأجاز قسمته» فالقسمة جائزة. فإن لم يقبض 
رب المال نصيبه الذي جعل له حتى هلك رجع بنصف نصيب المضارب» 


)١(‏ م: حصة. (؟) م ص: واقتسماه. 
فين التلنون (4:) م ف: فأخذ. 
(6) اف .درت المال: (5) م ص: ما سمينا. 
0) ص - على أنه قرض عليه ولا ضمان عليه فيما بقي لأنه أخذه. 
(4) م ص : يعمل له. (9) ف: فإن. 


(١)م‏ - المال. (1١١)م:‏ أو فعل؟ 00 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو هلك نصيب المضارب"''' لم يرجع المضارب في نصيب رب المال 
بشيء», لأن المضارب قد قبض نصيبه. فإن هلك النصيبان جميعاً بعد رضا 
رب المال بالقسمة فإن رب المال يرجع على المضارب بنصف ما صار 
للمضارب.». لذن تصبيي بزنن اال د المال. لت 
المضارب لخمسمائة”"' قرضاً على حالها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم. فقال: خذ هذه الألف على 
أن نضفها :فرص" عليك» وعلى أن تعمل بنضنها الآخر يغتازية» .على أن 
الربح كله لي» فإن هذا مكروه ولا ينبغي”*' له» لأنه قرض جر”*' منفعة. 
فإن عمل على هذا فربح أو وضع فالربح بينهما نصفان. لأن المضارب 
جعل نصف المال قرضاً عليه.؛ والنصف البافي بضاعة في يديهء. فإن وضع 
فالوضيعة عليهما”' نصفان. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم. على أن نصفها مضاربة 
بالنصف؛». ونصفها هبة للمضارب» فقبضها المضارب غير مقسومة على 
ذلك. فإن هذه الهبة فاسدة لا تجوز. فإن هلك المال الذي في يدي 
المضارب قبل أن يعمل به أو بعدما عمل به فهو ضامن لنصف المال» وهو 
الهبة» لأنه قبضه على أنه له هبة فاسدة» فصار ضامتاً له. فإن ربح في المال 
انعا كان نصف الربح للمضارب»؛ حصة الهبة من ذلك» ونصف الربح 
بينهما على ما اشترطا /[717/71ظ] عليه في المضارية. وإن وضعا فالوضيعة 
عابي" نقيفانة: ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم. على أن نصفها بضاعة. 
ونصمها مضاربة بالنصف». فقبضها المضارب على ذلك» فهو جائزء والمال 
على ما سميا من البضاعة والمضاربة. فإن هلك المال أو كان فيه وضيعة 


010 م ص - ولو هلك نصيب المضارب؛ صح م ه. 

15 اود عتسنينانة: (0):.فن: قرضنا. 

(5) م ص: لا ينبغي. (4) م ص + إلى؛ ف ه + إلى. 
21 تفن نضا (0) ص : بينهما. 


كتاب المضاربة ‏ باب الشركة في المضاربة والخلط وحكمه بج 
فذلك كله على رب المال» وإن كان في المال ربح''' كان نصفه حصة 
البضاعة من ذلك لرب المال» ونصف لربح خض المغدارنة مرتهيما على .نن 
اشترطا عليه في المضاربة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم» على إن نصفها وديعة في( 
يدي المضارب» ونصفها مضاربة"' بالنصف» فذلك جائزء والمال في يد 
الفهاوت على جا سمياء” فإ كني الف ارسي لجال عاق لم طول اعد 
النصفين على المضاربة» فربح أو وضعء فالوضيعة عليه وعلى رب المال 
نصفين. تإلاباوك إن الربع نضنها للمصاري” ونصفه على ما اشترطا من 
الربح في المضاربة» لأن قسمة المضارب كان باطلاء فلما اشترى بنصف 
العال كان فناينا تشتف :ذللك: التفرتنه:. لأنهوديعة :الا توق آنه لو اشكر 
بالألف كلها ونقدها ضمنء» فكذلك إذا اشترى بنصفها ونقد» فإن أراد / 
يشتري به ولا يضمن اشترى بنصف الألف غير مقسومء ثم كان البائع 
شريكاً في الألف حتى يحضر رب المال فيقاسمه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة الس وأشهد عليه 
في العلانية أنها قرض يتوثق بذلك» فعمل المضارب بالمال فربح أو وضع؛ 
فإن تصادقوا أن الأمر كان على ذلك» وأنهم إنما أشهدوا”" بالقرض على 
وجه التوئق» وليس بقرضء إنما هي مضاربة» فالمال مضاربة» والوضيعة 
على رب المال» والربح على ما اشترطا. وإن تكاذبا وقامت البيئة بهذا الذي 
وصفت لكء فقالت البيئة: نشهد أن رب المال دفع المال-مشارية 6< وأشهيد 
عليه بالقرضء وأخبرانا جميعاً أنهما إنما أشهدا”*' بالقرض على وجه 
التوثق» وليس بالقرض» وإنما هي مضاربة» فالمال مضارية» والوضيعة فيه 
على رب المال» والربح على نا اشترطاء :وأيهما ادعى القرض لم يصدق. 
فإن شهد اهن 6 بالمعارة"؟ بهن شاهدان بالقرضى "+ ولع ينس واتطيا 
غير ذلك» فالبينة بينة لذي يدعي القرض. 


)1١(‏ صس: ريحا. (0) صس: ودر. 
فرة م: إنما شهدوا. 6 م: إنما شهذا. 
(5) ص: بالقرض. (9) ص : بالمضارية. 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل جرّاب هَرَوي”''. فباعه نصفه» وأشهد 
عليه بذلك. والبيع كان بخمسمائةء ثم أمره أن يبيع النصف /[7117/1و] 
الباقي. وأن يعمل بالئمن كله مضاربة» على أن ما رزق الله في ذلك 
من شيء فهو بيننا نصفان. فباع المضارب نصف العدرال بخمسمائة 
ثم عمل بها ونا لمتيسيانة التي عليه فربح في ذلك وكا أو وضعء 
فما كان في ذلك من وضيعة فعليهما نصفان. وما كان في ذلك من 
ربح فهو بينهما نصفان. لآن الكمسماتة الذء 057 يكوك مضاربة حتى 
يقبضها رب المال» وجميع ما اشترى المضارب فإنما اشتراه لنفسهء فله 
ربحهء وعليه وضيعته. ولو كان رب المال أمره أن يعمل بالمالين 
جميعاً مضاربة» على أن للمضارب ثلثي الربح» فعمل بالمالين جميعاً: 
فربح أو وضعء فالوضيعة عليهما نصفانء والربح بينهما على ما 
اشترطاة 'للمضازت» ثلناء: «ولرنة: المال. قله :ولو كان .وت المّان؛ امعط 
لنفسه الثلثين من الربح وللمضارب الثلث والمسألة على حالهاء فعمل 
بالمال فربح أو وضعء فالوضيعة عليهما نصفان» والربح بينهما نصفان. 
لأ رب المال اشترط فضل الربح من المال الدين بغير عمل يعمله 
رب المال في المضاربة» فذلك الفضل الذي اشترط باطل. وهذا بمنزلة 
رجل دفع إلى رجل خمسمائة درهم مضاربة» وأمره أن يخلطها 
بخمسمائة من ماله. ثم يعمل بالمال كله» على أن للمضارب ثلث 
الربح وللآخر الثلثان» فعمل المضارب». فربح ربحأء فالريح بينهما 
نصفان. ولا يكون للذي دفع المال من الربح إلا حصة مالهء لأنه لم 
يعمل في المال شيئاء فكذلك الخمسمائة التي ربحها المضارب». 
ووضيعتها عليه. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة. 


35 23 


)21 الجراب وعاء » والهروي نوع من الثيابء وقل تقدم مرارا. 
6 0 الذي. 


كتاب المضاربة ‏ باب إقرار المضارب بالمضاربة في الصحة والمرض 7 
باب إقرار المضارب بالمضاربة في الصحة والمرض 


وإذا مات المضارب ومال المضاربة في يديه»ء وعليه دين» والمال 
معروف. وهو دراهم. والمضارية التي 556 رب المال دراهم. فَإن رب 
المال يأخذ رأس ماله» يبدأ به قبل الغرماء. فإن كان في المال ربح أخل 
رب المال أيضاً حصته من الربح قبل الغرماء» ثم قسم حصة المضارب من 
الربح بين غرمائه. فإن قال ورثة المضارب والغرماء: إن على المضارب 
دين" من المضاربة» وكذبهم رب المال» فالقول قول رب المال» ولا 
يصدق الورثة والغرماء على ما ادعوا من ذلك» إلا أن يقيموا البينة على 
ذلك. فإن أقاموا البينة كان الدين في المال الذي هو المضاربة» فإن لم 
تكن”" لهم بينة استحلفوا رب المال على علمهء /7717/5[1ظ] فإن حلف 
برئ من الدين» وإن نكل عن اليمين لزمه الدين في مال المضاربة. وإن 
فق لمق رن ععين ها كر لوقه رب اعروقا أن رمن أن دنار أدهي 
معروفة». فأراد رب المال بيع ذلك,. فإن الذي يلي بيع ذلك 0 
المضارب» فإن لم يكن له وصي جعل له القاضي وصياء ويبيع المتاع. 
ويستوفي رب المال رأس ماله وحصته من الربح» ويعطي حصة المضارب 
من الربح غرماءه. وكذلك”" لو كان الذي”*' في يديه دنانير والمضاربة 
دراهم باع الوصي الدنانير» فأعطى رب المال رأس ماله وحصته من الربح» . 
وقسم حصة المضارب بين غرمائه» فإن أراد رب المال أن يأخذ من الدنانير 
بقدر رأس ماله وحصته من الربح فأعطاه الوصي فذلك جائز. وإن كانت 
المضاربة لا تعرف في يدي المضارب وعليه دين الصحة فرب”' المال أسوة 
الغرماء في جميع ما في يدي المضارب» ولا ربح للمضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مقناوية «التقيفية» “قافن هدك مونة أنه 


60 ص : دين:٠‏ . 6 ص : لم بحر 
فر مم ص + الذي. 6 م ص - الذي. 
(( : ص ف: فلرب. والتصحيح من الكافي. 7 ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قد باع بالمال”'' واشترى. فربح ألفأء ثم مات المضارب والمضاربة غير 
معروفة. ل ور لبوا" ورريع فإن رب المال يأخذ من 
مال المضاربة رأس ماله7) ألف درهم ديناً في ماله دايع دض الريع» 
لأن المضارب لم يقر بأن الربح وصل إليه. ولو أن المضارب”" "افر نيانة ربح في 
مال المضا ربة'*؛ ألف درهم. وأن ذلك قد وصل إليه. ثم مات المضارب ولا 
يعرف مال المضاربة» فإن رب المال يأخذ””' من مال المضاربة رأس ماله ألف 
درهم؛ وحصته من الربح خمسمائة ديناً في مال المضاربة؛ لأن المضارب قد 
أقر أن الربح وصل إلبهة: ولو أن المضارب قال فى مرضه: قد ربحت في مال 
المضاربة ألف درهم. ووصلت إلي. ٠‏ وضاع كله. وكده أو الماك ولم 
يستحلفه على ذلك حتى مات المضارب» فإن المضارب بريء من المال» 
ولرب المال أن يستحلف الورثة على علمهم على ضيعة المال» فإن حلفوا 
برتواء وإن نكل أحد منهم عن اليمين لزمه رأس ماله وحصة رب المال من 
الربج فى تصيدين الجال: خاصة. وكذلك لو قال المضارب في مرضه: قد 
دفعت رأ س المال إلى رب المال وحصته من الربح. فهذا بمنزلة قوله: قد 
ضاع» في جميع ما وصفت لكء. إلا أن رب المال يأخذ حصة المضارب من 
لوج الدي سير" قن ورية: لكترن لديد 8 ران مال لأن المضنارت 
/[58/51 "و] لا يصدق على ما صار له من الربح. فإن كان على المضارب دين 
يحيط بماله» وحصة المضارب من الربح غير معروفة» وقد علم أن المضارب 
قد ربح ألف درهم ووصلت إليه؛ فإن رب المال يحاص 9 الغرماء بحصته من 
المضارب من الربح» ويبطل من مال رب المال ما بقي. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فأقر عند موته 


)١(‏ م ص: المال. () ف + رأس ماله. 

ف ص + لم يقر بأن الربح وصل إليه. 62 ص - أقر بأنه ربح في مال المضارية. 
(0) م ف: أخذ. ظ 

)20 م ص ف: وكذب. والتصحيح من سح والكافي. . 

)39/0( ص : حصلت. 2 ص - من. 

)0( ف: يحاصص. 


كتاب المضاربة ‏ باب إقرار المضارب بالمضاربة في الصحة والمرض 

الل ا ااا اا 1 
وعليه دين كثير يحيط بماله أنه قل ربح في الال الفن درهم. وَأن المضارية 
والربح دين على فلان» ثم مات المضارب» فإن أقر الغرماء بما قال 
المضارب عند موته فالقول قول المضارب» ولا حق لرب المال فيما ترك 
المضارب» ويتبع رب المال الذي عليه الدين برأس ماله فيأخذه» وما بقي 
أخذ رب المال نصفه». واقتسم نصفه غرماء المضارب مع مال المضارب. وإن 
قال غرماء المضارب: إن المضارب لم يربح في المال شيئاء وليس الدين 
الذي على فلان من المضاربة» فإن جميع ما كان على فلان من الدين وجميع 
ما ترك المضاريه من الديخ والمال ين غرماء المضارت :وين :رت المال؛ 
يضرب فيه غرماء المضارب بدينهم» ويضرب رب" المال برأس ماله» ولا 
يضرب بشيء من الربح. وإذا قال المضارب في مرضه الذي مات فيه لمال 
في يديه: هذا المال مضاربة لفلان» وعليه دين كثير في الصحة» ولا تعرف 
المضاربة إلا بقول المضارب» لم يصدقء ويبداً بدين الصحة حتى يقضي 
كلهء فإن بقى شيء من ذلك استوفى رب المال رأس ماله مما بقي» فإن لم 
فق قوة فلذ كنوه لزه الثفال» فإن كان الدية: الذى على المضارت افو ايه 
فى العرض وهار بحيط :تمالة- فرك "كان زقرارة السو قل [تزاومب المضارية 
لا ل ا ا 
إقرار المضاربة بعينها قبل إقرارها بالدين بُدى”" بالمضاربة» فإن كان الإقرار 
بالمضاربة بغير عينها ثم أقر بالدين ثم أقر المضارب بعد ذلك أن المضاربة 
هى هذه الألف بعينها فإن المضارب لا يصدق على ذلك بعد إقراره بالدين. 
5 وعم امال اشرما افى عنال» السضارية فر فى الولو كايتك 
المضاربة معروفة في الصحة فأقر المضارب في مرضه بدين لا يحيط بماله: 
كان البضاري يعد ذلك هده الال ينها تن التغارة إرولا يعرف أن 
وده لالت تيا سن المقنانية الأ تنوك المضاوت فإ المضاوت عمدت 7 
قيكا قال 17 5ط نينا لالت نيغيطاها رت الماله ونا نتن من بعال 


(1) فا رب. < (؟) م: المضاربة. 
فر م ص ف: وبدئ. والتصحيح قاد من الكافي. و 
(4:) ف: ويحاصص. (0) ص مصدق. 


عواضاته ما إتصد 
المضارب فهو بين الغرماء. ولو لم يكن على المضارب دين» فقال: هذه 
الآلف مضاربة لفلان عندي. ولفلان عندي وديعة كذا وكذاء ولفلان من 
الدين كذا وكذاء بدئ”'' بالمضاربةء لأنه أقر بها بعينها. ولو لم يقر بها بعينها 
وأقر بالوديعة بعينها كان جميع ما للمضارب بين أصحاب الدين وأصحاب 
الوديعة وأصحاب المضاربة بالحصص. ولو قال المضارب في مرضه الذي 
مات فيه: لفلان عندي ألف درهم مضاربة» وهي في هذا الصندوقء. ولفلان 
علي ألف درهم. فنظر في الصندوق بعد موته فلم يوجد فيه شيء. كان ما 
ترك المضارب بين رب المال وبين الغرماء بالحصصء ولا يبطل حق رب 
المال إن لم يوجد في الصندوق شيء. ولو وجد في الصندوق ألف درهم 
كان عرزت القال؛ أن بها. وكذلك الكيس والجراب. وإذا وجد في الصندوق 
ألفان .ولا وى أبهها لزت المال قرت الخال ألفك درهم منها خاصة. وما 
بقي فبين الغرماء إن كانت الألف مختلطة أو غير مختلطة. فإن علم أن 
المضارب هو الذي خلط المال بغير أمر رب المال كان المال كله بينهه""" 
بالحصص في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فنصفه لرب 
المال ونصفه للغرماء. وإذا قال المضارب في مرضه الذي مات فيه: لفلان 
عندي في هذا الث الت درهم مضاربةء فهو بمنزلة الصندوق سواء. وإذا 
أقر''' المضارب فقال: عندي”* لفلان ألف درهم مضاربة» وهي التي على 
فلانء» ولفلان على ألف درهم دين» ولا مال له غيره»ء وأقر المضارب بهذا 
فى مرضه الذي مات فيهء جعلنا الألف الدين لرب المال. وإذا جحد 
المضارب المضاربة في صحته أو في مرضه ثم أقر بها فهي لازمة ديناً في 
ماله. وكذلك لو جحد شيئاً من الربح ثم أقر به ثم قال: لم يصل إلي. 
ضمن ما جحد من الربح وإن كان ديناء آنه حفن تضينتة: ألا ترى أنه 
حيث جحذله زعم أنه له؛ فلما ادعى المضارب أن المال له وأنه ليس لرب 
المال كان ضامناً له. 


60 ص : يدى. 68 ص - بينهم. 
ره م ص ف : أبراً. والتصحيح من ب. )0 من اب عند ؛ صح ه. 


كتاب المضاربة ‏ باب إقرار المضارب بالمضاربة في الصحة والمرض 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين مالا مضاربة» فمات أحدهماء فقال 
الاخر: هلك المال» صدق في نصيبه مع يمينه» ولم يصدق في نصيب 
فالهوه :ركان فين فناضية دنا لزنه المال فى تال الالشناوت الممك ةقان 
غلم أن الميق كان اردع 'تميب”" صبالعيه الحن. وقن هلك فهو ,مصدق 4 بولا 
ضيمان علية :ولا على المضارب: الميث /[19/9؟و]...فإن قال دقعت ذلك 
إلى صاحبي», كان مصدقاً مع يمينه في مال صاحبه. وإذا ربح المضارب في 
المال فأقر به وبرأس المال”' ألفا"". ثم قال: خلطت المال المضاربة 
بمالي قبل أن أربح فيه. لم يصدق. وإن قال هلك المال في يديه بعد ذلك 
ضمن المضارب رأس المال لرب المال وحصته من الربح» لأنه حيث زعم 
أنه خلطه بماله ثم ربح بعد ذلك فقد زعم أن الربح له. ففعمق تراس المال 
وخصة وب المال :من الربح. 


وإذا أقر المضارب بدين في المضاربة لولد المضارب أو لوالده أو 
لزوجته أو لمكاتبه”*' أو لعبد له عليه دين أو لا دين عليه فإن إقراره في 
ذلك باطل في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله» ويلزم المضارب ما أقر به 
من ذلك في ماله خاصة, إلا ما أقر لعبده ولا دين عليهء فإنه لا يلزمه منه 
شىء. وأما فى قول أبى يوسف فيجوز إقراره فى ذلك كله إلا إقراره لمكاتبه 
أى غتنه :فإنهدباظل ‏ ْ 


وإذا أقر المضارب بمضاربة بعينها في مرضهء ثم أقر بها بعينها وديعة 
في مرضه لآخرء ثم أقر بدين» ثم مات» فإنه يبدأ بالمضاربة» فيأخذها رب 


الوجه وقياسه. 
ين ب 
0)00 م ص : نصيب . (90). قه.: المال: 


(0) ص: ألف درهم. (5) م: أو المكاتبه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يف 
كارو ريس شتا 11 مهاف 


باب الشفعة في المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها المضارب 
دارا تسناوئ ألنا أو أقل. هن ذلك آى أكقر»: :وزي» المنال شفبعها مدان لدهة 
غير المضاربة» فأراد أن يأخذها بالشفعةء فله أن يأخذها من المضارب 
بالشفعة» ويدفع إلى المضارب الثمن» فيكون الثمن في يد"' المضارب على 
المضاربة» وتكون الدار لرب المال» وقد خرجت من المضاربة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى المضارب بنصفه 
دارا ثم إن رب المال اشترى داراً إلى جنبها وشفيعها المضارب» كان 
للمضارب أن يأخذ الدار التى اشترى رب المال بالشفعة من رب المال بما 
بقى من المال المضاربة. كو الدار فى المضارية» وينقد المضارب رب 
الدار""؟ النمن هن المقيا رد ٠‏ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها دارا 
تساوي ألفاًء ورب المال شفيعهاء فسله"" /[19/5١ظ]‏ رب المال الشفعة. 
ثم إن المضارب باع الدار بعد ذلكء. فأراد رب المال أن يأخذها بالشفعة. 
فليس له ذلك. لأن المضارب إنما باع الدار لرب المال» فليس لرب المال 
أن يأخذ ما باع له المضارب بالشفعة. وكذلك لو أن رب المال باع داره 
التي كانت له من غير مال المضاربة ولم يكن المضارب باع الدار التي 
اشترى» فأراد المضارب أن يأخذ الدار التى باع رب المال بالشفعة» فليس 
له :ذلك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى بنصفه داراً وإلى 
جنبها دار لرب المالء فباع رب المال داره وفي يدي المضارب ع 
المضاربة قدر الثمن الذي باع به رب المال داره» فأراد المضارب أن يأخذ 
داره بالشفعة. فليس له ذلك. لأن المضارب إذا أخذ الدار بالشفعة ببعض 


)١(‏ ص - الثمن في يد؛ صح ه. )1 من المال: 
() م - ورب المال شفيعها فسلم (غير واضح). 


كتاب المضاربة ‏ باب الشفعة فى المضاربة 
مجب 7‏ _ ٠‏ لي 71ت 
المضاربة فإنما يأخذها لرب المال» فليس له أن يأخذها لرب المال ورب 
المال هو الذي باعها. ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
داراً تساوي ألفين» ورب المال شفيعهاء فسلم الشفعة» ثم باعها المضارب 
بالفية» قاراة وت :لهال إن وا حدها ما رةه او واخر” 5 تضري تصبب 
المضارب منها بالشفعة» فليس له ذلك» لأن المضارب باع ثلاثة أرباع الدار 
لرب المال بإذن رب المال» وباع نصيبه من ذلك» فصار بيعا واحداء فلا 
شفعة لرب المال في شيء منه. أرأيت لو باعها المضارب بألف درهم أكان 
للمضارب منه شيء وهي رأس المال لا فضل فيها؛ أفلا ترى أنه إنما باع 
لوه المالة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصفء. فاشترى بها 
داراً تساوي ألفين ورب المال شفيعهاء فباع رب المال داره» فأراد المضارب 
أن ادها بالشفعة"لننسه تتضبيبة: فى الدان الى اكتعرع > فلة أن ياحده 
القع 050 ادقن لدان القن مشر ببالسفنا رم ريعي كله اناديا غلها 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فاشترى بنصفه دارا 
وفي""ا قيمتها فضل عن رأس المالء فباع رجل دارا إلى جنبهاء وفي يد 
المضا ومن .هال المضناونة امقر قم الا الع ميف 7 إلى عنقي الذاق الت 
من المضاربة» فأراد المضارب أن يأخذ الدار القن تيفتعة بالشففة 56 
نس 817" ذنفى نينا واككديها بالنقعة على المضارة .فزن طانم المتغنا رت 
الشفعة /[5/١77و]‏ فأراد رب المال أن يأخذها بالشفعة لنفسه فليس له ذلك. 
ولو كان المضارب ليس في يديه من المال المضاربة شيء يأخذ به الدار التي 
فخك»- نأزاة التفناري: أن با ده ب ركفن لبقي انع« الذي لهي انار 
التي من المضاربة فله ذلك» لأن له في الدار التي من المضاربة فضلا. ولو 


)١(‏ ص: ويأخذ. (0) م: أو في. 
(8) م بالشفعة لنفسه فليس له (غير واضح). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا كس 07070 97777700070707 
كانت الدار التى من المضاربة لا فضل فيها عن رأس المال» فأراد المضارب 
انا د هده الذاز القيف افليس :1ه دلقم لأ لذ و :القن الفا ريه تين 
لاحن الددنها إذا توريكن هنا نعل عو رامن العال انان آرادروتب :الماك أذ 
يأخذ الدار التي بيعت إلى جانب الدار المضاربة بالشفعة لنفسه فله ذلك» لآأن 
الدار التي من المضاربة لرب المال» لا حق للمضارب فيها. فإن سلم 
المضارب الشفعة» وأراد رب المال أن يأخذ الدار بالشفعة فتسليم المضارب 
باطل» ورب المال على شفعته. فإن كان في الدار التي من المضاربة فضل 
عن رأس المال» وليس في يدي المضارب من مال المضاربة شيء» فأراد 
وعد العال:والمضارنة حميفا أن "3" اذا الس عمف إلى جاتب الذار 
لمان جنا لقم يي لك ل ااا ا يا يي 
نصفين: لأنهما شريكان”" فى الدار التى من المضاربة» فإن كان أحدهما أكثر 
فيا فق الذان ,من ايه الى انلك :إلى ذلك رولهة]! "© النى بعك" بالعلعة 
بينهما نصفين. فإن سلم أحدهما الشفعة كان للآخر أن يأخذ الدار كلها 
بالشفعة» فإن كان قد بقي في يد المضارب من مال المضاربة قدر ثمن الدار 
التي بيعت» فأراد المضارب أو رب المال أن يأخذ الدار بالشفعة لنفسه. 
فليس له ذلكء. لأن فى مال المضاربة وفاء بثمن الدار التى بيعت» وإنما 
وأخد: المعنارب الداى بالمال أن ولع ذف استله المعناويت القفكة تلمكا اللار 
للمشتري. ولم يكن للمضارب ولا لرب المال أن يأخذ الدار بعد ذلك 
بالشفعة» لأن تسليم المضارب في هذا الوجه جائز على نفسه وعلى رب 
المال. ولو لم يعلم المضارب بالشفعة حتى تناقضا المضارية» واقتسما الدار 
التي من المضاربة''' على رأس المال وعلى قدر ما لهما من الربح» ثم 
أرادا”' أن يأخذا الدار التي بيعت إلى جانب دار المضاربة بالشفعة لأنفسهماء 


)١(‏ ص: أن يأخذ. 

() ص - فذلك لهما يأحذانها بالشفعة لأنفسهما. 

ين د مر ب (4:) مما ف: وأخذ. 

(0) صصس: ابيعت. () صس: التى للمضارية. 
0) ص: ثم أراد. 1 


كتاب المضاربة ‏ باب الشفعة فى المضاربة ظ 
فلهما ذلك» لأن المضاربة قد انتقضت» وأيهما سلم الشفعة أخذ الآخر الدار 
كلها بالشفعة أو يدع, لبن لأحدهما إذا سلم الآخر أن /[5/١,707ظ]‏ يأخذ 
بعض الدار دون البعض"'". إنما يأخذ كلها أو يدع. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين مالا مضاربة» فاشتريا به دارا ورب 
المال شفيعهاء فأراد أن يأخذ حصة أحدهما بالشفعة دون حصة الآخرء 
اذلف تمننت زات تفلف نات رو لو كان المشارسه و اسدا ""واراة أننا خد 
بالشفعة رب المال بعض الدار دون البعض فليس له ذلك» إما أن يأخذ كلها 
ال 2 و يدع. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين”* مالا مضاربة بالنصف» فاشتريا بها 
دارأء وفيها فضل عن رأس المال أو لا فضل فيها”'. ورجل أجنبي 
شفيعهاء فأراد أن يأخذ نصف الدار التي اشترى أحد المضاربين دون الآخرء 
فلهة ذلك :وق كان الذئ: اشتريت: له الدان بواجدا» 'لأن المسترييق تان 
فإذا كان المشتري اثنين فللشفيع أن يأخذ حصة أحدهما دون الآخرء ولا 
نتظر فن هذا إلى الذق اقضزيت: له الذان.وإن كان الذي اشعريت له«الدار 
واحدا؛ ألا ترى أن الشفيع يأخذها من المضاربين وإن لم يحضر رب المال. 
وكذلك الوكيلان» لو أن رجلا وكل رجلين أن يشتريا له دارا بألف فاشترياها 
وقبضاها أو لم يقبضاها حتى أراد الشفيع ندا م قمع "23 جهو دون 
صاحبه فله ذلك» وإن كان الآمر هو ل المضارسية: 

وإذا دفع الرجلان إلى الرجل بالك مضاربة» فاشترى به دارء» وأحد 
صاحبي المال شفيعهاء فأراد أن يأخذ بعضها بالشفعة دون بعض» فليس له 


)١(‏ يوجد خلاف قديم بين النحاة فى جواز دخول الألف واللام على «بعض» و١كل»).‏ ولم 
يسمع عن العرب. وقد استعمل «البعض» و«الكل» كبار النحاة مثل سيبويه والأخفش» 
وأنكره الأصمعي وأبو حاتم. انظر: لسان العرب» «بعض». 


() صس: واحد. (9) ص - بالشفعة. 
(4) ف: إلى الرجل. (0) ص: فيه. 
اسن اليو - (0) م: أن يأخذها اشترى. 


(4) م ص ف: الآمر بواحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عرور ثب ب 77777707070 
ذلك إما أن يأخذها كلها بالشفعة أو يدع. ولو كان الشفيع رجلا أجنبي”"' 
فأراد أن يأخذ بعض الدار دون بعضء أو أراد أن يأخذ نصيب أحد صاحبى 
المال دون نصيب الآخرء فليس له ذلك» إما أن يأخذها كلها أو يدع. لأن 
الذي وَلِيَ البيع في هذا الوجه واحدء فليس للشفيع أن نا ةن الدان إلا 
جميعاً. وكذلك الرجلان يوكلان الرجل يشتري لهما دارء فليس للشفيع أن 
يأخذ نصيب أحدهما دون الآخرء لأن الوكيل واحد. هو الذي يلي خصومة 
القفيع: في :ذلكة؛ الا ترق أن الامرين: لى كانا غاتبين: كان للشفيع ليخد 
الدذار من الوكيلء ولا ينظر فى ذلك إلى الغائبين. فإذا كان له أن يأخذ ذلك 
مخ اللزكيل: تجن 4 أن رالكل الذان إلة حديعا أن يدع 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين مالا مضاربة» فاشتريا ببعضه داراًء ثم 
فيعف: دان" إلى 'ختبها»:.وأراذا أن .ياخذاف""" بالشفعة بالمال الذى بقن :فى 
أيديهما من مال المضاربة» فلهما ذلك. فإن سلم /1/1/ا؟و] أحذهما الشفعة 
وأبى الآخر أن يسلم فليس لواحد منهما أن يأخذها بالشفعة دون صاحبه. 
وإن لم يسلما فإذا سلم أحدهما كان بمنزلة التسليم منهما جميعا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها دارا 
تشاوق ألفا أو أقن أو أكثر :وشفعها ويه المال يدان له سن غير المتضارية: 
ورجل أجنبي شفيعها أيضاً بدار له» فأرادا جميعاً أن يأخذا بالشفعة» فلهما 
ذلك أن يأخذا بالشفعة. والدار بينهما نصفانء. ويدفعان الثمن إلى 
المضاربء فيكون على المضاربة. فإن سلم رب المال الشفعة وأراد الأجنبي 
أن يأخذ بالشفعة فإن القياس فى هذا أن يأخذ الأجنبى نصف الدار بالشفعة» 
ليس له غير ذلك» ولكني 52 أن يأخذ الرعز الأجنبي الدار كلها 
بالشفعة . اي أجعل المضارب فى هذا بمنزلة رجل اث تقرف اللفستضوار! وله 
تتبعانة قن !"© احدهها اعد للاخ أن احد لدان كلها بالسقعة 
وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


)١(‏ ص: رجل أجنبي. (؟) ص: أن يأخذها. 


فر م: فيسلم. 


كتاب المضاربة ‏ باب الشروط في المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فأراد المضارب أن 
تك كارا عاو رنب لدان شترطا والمشازية 2 عقي نا لماي الو : 
ا ل ل ا ا ل إني دفعت إليك كذا 
000 درهماً وزن سبعة» مضاربة» على أن تستري بها ونبيع » بالنقد 
والنسيئة» في جميع التجارات وغير ذلك» وتعمل”'' في ذلك برأيك» فما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فلي منه النصف». ا 
فيه» وقد دفعت هذا المال إليك». وقبضته. مني وهنو كذ" في شهر كذا من 
دينة كل فهو في يديك فيما سمينا في كتابنا هذا من هذه المضاربة. شهد. 

نإف آراف وت لهال انس كفي اهن اغلى" المهنا رد كقانا: كود 
بالمضاربة كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان. إنك دفعت 
إلي كذا كذا درهما وزن سبعة» ضاوبة على أن +١‏ شتري بها وأبيع بالنقد 
والنسيئة» في جميع التجارات وغير .ذلك وأعمل في ذلك كله" * ا 
فما رزق الله تعالى فى ذلك من شىء فلك منه النصف؛. ولى منه النصف 
بعملى فيه» وقد د إلى هذا 1 م] المال» وقبضته 5 وهو كذا 
كذاانن طرة هركذا هو ننه 4135 فهو فى ابدى جنا سعدا في كناينا هذا 
فق الحفنا 1 شهك: ْ 

وليس للمضارب أن يشترط مع هذا الربح أجرأء لأنه شريك في 
العالة وكل نمم كان ترك فى الجال: فلن له أنميتقترط: آخرا قيها ععل 
في ذلك المال. 1 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف؛» على أن 
للمضارب ما عمل أجر عشرة دراهم كل شهرء فإن هذا شرط فاسدء لا 
ينبغي للمضارب أن يشترطه. فإن عمل المضارب على هذا الشرط الفاسد 


010( م ف : كذا كذا. 030 م ص ف : وتمعل. 
إهرة مف + كذا. (5):”. فق تب كله: 
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فربح أو وضعء فالوضيعة على المال والربح على ما اشترطا والربح”'' بينهما 
نصفانء ولا أجر للمضارب في ذلك. وكذلك لو أن المضارب اشترط 
ون عشرة دراهم كل شهر لعبد له يعمل معه في المضاربة» أو السك له 
يشتري فيه ويبيع» فعمل المضارب على هذا فربح أو وضع. فالربح على ما 
الترطاء ب الرضيعة علن: الفانه ولا آخر لعينة لعفا زيول لبلب ولق كان 
العبد الذي اشترط له الأجر عبد المضارف ا دين أو 0 ا 
له قد أعتق بعضه أو ابن المضارب أو أباه””*' أو زوجته أو ذا'”' رحم محرم 
منه فهذا جائزء وهو على ما اشترطاء وللذي عمل بالمال مع المضارب من 
هؤلاء أجر عشرة دراهم كل شهر على ما اشترطوا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. على أن 
يعمل عبد رب المال مع المضارب». على أن للعبد أجر عشرة درأاهم كل 
شهر ما عمل مع المضاربء. فإن هذا شرط فاسد. فإن عمل المضارب 
بالمال والعبد معه فاشترى وباع فربح أو وضع. فالوضيعة على المال. 
. والربح على ما اشترط المضارب ورب المال نصفين» ولا أجر لعبد رب 
العالافيما عمل فى 'ذللقه. بوك للك نيك رن المال 913" افرط نوت الما 
عا المضاري ان بعد اتى مين يوب لوال ةا عا أ عات 0 
المعيا وخر يك رسا لدان عر دراهم كن كتير فعمل المضارت 
في بيت رب المال*' على هذاء فربح أو وضعء فالوضيعة على المال 
والربح على ما اشترطاء ولا أجر للبيت في شيء من هذا. ولو كان عبد 
رب المال عليه دين» فاشترط أجر عشرة دراهم كل شهرء فإن هذا جائز. 
وكذلكة مكاتيه رت الهال. :وابئة :وآبوة وزوجته وأخوه وكل ذي رحم محرم 
منه. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


)١(‏ ص - والربح. (1) م ص - أجر. 
فر ص : أو مكاتب أو عردك. 64 ص . أو أبوه. 
(5) ص: أو ذو. 0 (7) م ف: الذي. 
9/0( م - على ؛ صح ه. 63 ص : على أن للمضارب. 


(4) ص - في بيت رب المال. 


كتاب المضاربة ‏ باب الشروط في المضاربة 27 


وإذا اجا جر الرجل رجلا /[؟/7/ا١او]‏ عشرة أشنهرن كل شهر يعثدرة 
العشرة الأشهر أجيراً يعمل له فعمل له الأجير فربح أو وضعء فإن الربح 
لرب المال والوضيعة عليه» ولا شيء للأجير من الربح» لأنه أجير لرب 
المال» وهذا لا يجتمع له الأجر والشركة. وهو قول أبى يوسف رحمة الله 
هذ( المال بينهما على ما اشترطاء والوضيعة على المال» ولا أجر للأجير 
ما دام يعمل بهذا المال. فإذا عمل بمال غير هذا المال من مال رب المال 
فله أجر عشرة دراهم كل شهر حتى تنقضي هذه الشهور. ألا ترى أن هذا 
الأجير لو شارك رب المال بألف من ماله. فخلطه بمال رب المال بإذنه. 
ل ا ا وي ل الا 
ل ل ار ترطاء ولا أجر للا ع اس رق جيل بيك الي 
ولو يغلت أله الح :وا نطلتف هن افع "ين اقرع كي 5 قن نعلت له 
الأجرء وإنما عمل .في مال هو [فيه] شريك» فهذا لا يستقيم» ولكن كل 
من كان شريكاً في مال بربح أو برأس مال فلا أجر له ما دام يعمل بذلك 
المال. 


وإذا استأجر الرجل الرجلٍ بعشرة دراهم كل شهر يشتري له ويبيع» 
فدفع الأجير إلى رب المال مالا مضاربة» فعمل به على النصف أو على 
الثلث فذلك جائزء والأجير على الإجارة» ورب المال على المضاربة. فإن 
استبضع رب المال الأجير مال" المضاربة يشتري به ويبيع على المضاربة» 
فقبضه الأجير فاشترى به وباع» فذلك جائزء وهو على المضاربة”"' على ما 


60 ص : من هذا. 6 ف + للأجير. 


فو م ص: ما اشترطا. 62 ص : كتب. 
)0( ص : مل. 69 م ص : ماله. 


60 ص - فقبضه الأجير فاشترى به وباع فذلك جائز وهو على المضاربة. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: م الشيباني 

اقرط اود والاع "2 [لاجيو فلن بعالت أن الأنجين إتما البتظعت ونه الال 

ولم يكن على الأجير في ذلك شرط أن يعمل بالمال. ألا ترى أن الأجير لو 

لم يعطه رب المال فى هذه الأشهر مالا يشترق نه ديه كان له ال 
على رب المال.ء فكذلك هذا. 


وإذاادقع الول إلى الرسن نالا مضاربة :صنت أن سعوتل جه برت 
المال. على أن لرب المال أجر عشرة دراهم كل شهر ما عمل مع 
المضارب» فاشترى بمال المضاربة» فربحا أو وضعاء فإن الربح كله لرب 
المال. والوضيعة على المال. وللمضارب أجر مثله فيما عمل في المال». 
كم لرب المال» لأن رب المال حين /077/1[1”'ظ] اشترط أن يعمل مع 
المقارت على تك" بين المضا ردوب السسل. قصضارك المقار: 0 
وصار للمضارب أجر مثله. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
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باب المرابحة في المضاربة بين المضارب ورب المال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» على أن ما كان في 
ذلك من ربح فهو بينهما نصفان». فاشترى به" رب المال عبداً بخمسمائة. 
فباعه من المضارب بالألف المضاربة» فإن باعه المضارب مساومة باعه كيف 
شاءء وإن باعه مرابحة على خمسمائة باعه”' بالئمن الذي اشتراه رب 
المالء ولا ينبغي له أن يبيعه مرابحة على ما اشتراهء لأنه إنما اشتراه من 
رب المال لرب المال. فيطرح من الثمن ربح رب المال» لأنه يبيعه لرب 
لجان " 


ولق كان رودي الهوال اششرى” العم القت درهم فباعه من المضارب 


(0) ص: ولا أجر. () ص + كان له الأجر. 


02 ص : فلم يحل. 62 فا انة. 


0( م باعه. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة ب بين المضارب ورب المال 


بخمسمائة درهم من المضاربة» فأراد المضارب أن يبيعه مرابحة باعه مرابحة 


على ما اشتراه به من رب المال» وذلك خمسمائة درهم»ء يبيعه في الوجهين 
جميعاً على أقل اتوي 5 وهكذا جميع ما آم شترى المضارب من رب المال 
بالمضاربة. 


ولو كان رب المال لم يشتر العبد» ولكنه ورثه أو وهب له أو تصدق 
به عليه أو ملكه بوجه من الوجوه غير الشرى» فباعه من المضارب بألف 
المضاربة» فربح فيها ألفاًء فاشترى رب المال عبداً بألف درهم يساوي ألفي 
درهم» فباعه من المضارب بالألفين جميعاء فإن المضارب يبيعه مرابحة على 
ألف وخمسمائة» ألف اشترى بها رب المال.» وخمسمائة ربح المضارب. 
وأما الخمسمائة التي ربحها رب المال فإنها تطرح من الثمن» لأنه إنما ابتاع 
لرب المال» فاطرح اربح] رب المال من الثمن» وذلك خمسمائة درهم. 
ينْعَة المضازف: تالت وحمسماثة. 


ولو كان رب المال اشترى العبد بخمسمائة درهم والعبد يساوي 
ألفين» فباعه من المضارب نالا لفيرة كلهاء فأراد المضارب أن يبيع العبد 
مرابحة فإنه يبيعه مرابحة” على ألف درهمء خمسمائة'" التي اشترى بها 
رب المال العبدء» وخمسمائة درهم ربح المضارب. 6 الألف التي 
القيف ند القن تخيسيانة "درف فقي" تماء ريم" 
المَال4- وخمسمانة ورهم .ربح ربت المال» .ولا 0 ا 52 
من ذلك» وإنما يباع العبد مرابحة على الذي اشتراه به رب المال وعلى ربح 
المضاربء إلا أن يبين المضارب الأمر على وجههء فيبيعه مرابحة كيف 


شاء. 

)١(‏ ف: الثمن. ا (؟) ص - فإنه يبيعه مرابحة. 
69 ص : وخمسمائة درهم. 62 ص . وأمد. 

6 م ص ف: بخمسمائة. 69 ص - منها. 

7ع( م ف مال. 63© ص - رب ؟ صح ه. 


(0) ف: ولا ب يجسيبا. 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن رب المال كان اشترى العبد بألف درهمء وقيمة العبد ألف 
درهم. فباعه من المضارب بالألفين» الآلف المضاربة والألف الربح. فأراد 
المضارب أن يبيعه مرابحة» فإنه يبيعه مرابحة على ألف درهم. لأن قيمة 
العبد ألف دزرعمء ولا رع فيه للمضارب». وإنما هو رأس المال. ألا ترى 
أن المضارب لو أعتقه قبل أن يبيعه لم يجز عتقه. لأنه لا فضل فيه. 


ولو كان رب المال اشتراه بخمسمائة درهم وقبيقة الف درهم» فباعه 
وق المضارت بالالفية: جميها »قاراه' المضتاري أن هة جر ابحة 1 فإنما نيع 
مرابحة على خمسمائة.» لأنه لا ربح فيه» وإنما قيمته مثل رأس مال رب 
المالء فإنه يبيعه المضارب على ما اشتراه به رب المال. 


ولو كان رب المال اشتراه بألفين» وقيمته ألف درهمء فباعه المضارب 
بالألفين حييفا فإن المضارب يبيعه مرابحة على ألف درهم. ولا يبيعه على 
أكثر من ذلك. لأن قيمته ألف درهمء. فليس فيه للمضارب ل عليه 
وإنما رأس مال المضاربة ألف درهمء. وهو أقل من الثمن الذي”" اشتراه 
[به] رب المال» وإنما يبيعه المضارب على الثمن. 


ولق كان العبد.يساوى: ألما وكتمسهاتة: والسبالة عن اليا ».وقد 
امقر اقدونه المال القن درهمء فأراد المضارب أن يبيعه مرابحة» باعه على 
ألف درهم وها وخمسين درهماء لأن الربح فيه إنما هو خمسماثة. 
ل منه ربح رب المال النصف. ويباع مرابحة على رأس مال 
المضاربة وعلى ربح المضارب. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 
المضارب بالمضارية كلها عبداء فباعه من رب المال بألفى درهم» فأراد رب 


60 م ص : تببعة. 230 ص - الذي. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة بين المضارب ورب المال 


المال أن يبيعه مرابحة» فإن رب المال يبيعه مرابحة على ألف درهم 
وخمسماتئة» ألف من ذلك رأس ماله» وخمسمائة منها ربح المضارب. وأما 
الخمسمائة درهم التي ربحها رب المال في المضاربة فإنما يطرحها من الثمن 
لأن المضارب إنما كان اشترى العبد لرب المال» فإذا ربح فيه رب المال 
شيئا طرح من الثمن» وباعه رب المال على ما بقي» /7171/11ظ] فيبيعه 
رب المال مرابحة على ألف درهم وخمسمائتة, إلا أن يبين الأمر على 
وجههء فيبيعه كيف شاء. ولو لم يكن المضارب اشترى العبد بجميع 
المضاربة» ولكنه اشترى بخمسمائة درهم من المضاربة» فباعه من رب المال 
بألفي درهمء فأراد رب المال أن يبيعه مرابيحة» فإنه يبيعه على ألف درهم». 
خمسمائة درهه"" الثمن الذي اشتراه به المضارب» وخمسمائة درهم منهأ 
ربح المضاربء ويُلْقَى من الثمن ألف. خمسمائة''' درهم منها تمام رأس 
المال. لأنه لا ربح لوطا رو معن يعي راجو 7" لهال بومتسييوانة ينها 
ربح رب”؟ المال» فيطرح ذلك كله من الثمن. وإن كان بقي من المضاربة 
خمسمائة درهم في يدي المضارب لم يشتر بها شيئاً لم يحتسب بها في ثمن 
هذا العبد. ألا ترى أنها لو ضاعت كان رأس المال كله من ثمن العبد الذي 
اشتراه به رب المال وربح رب المال» وباعه رب المال مرابحة على الثمن 
الذي اشتراه به المضارب وهو خمسمائة درهم» وعلى ربح المضارب وهو 
خمسمائة درهم» فيبيعه فبرابيخة غلئ: ألفب درهم». إلا أن يبين فيبيعه كيف 
ه. قناقم دقان كانه ننمة العك فى :هذا الوسه أكتر من النمن أو أتن ان كانت 
بكلة قير سواةة ولا يلتك فى هذا إلى قبعة العيد»- لأن المضتارت إنما 
يصل إليه الثمن» ولا يصل إليه العبد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبداء فباعه من رب المال بألفى درهم» ثم باعه رب المال مساومة بثلاثة 


آلاف درهم. ثم اشتراه المضارب من رجل أجنبي بألفى درهم التي أخذها 


)١(‏ ص - درهم. () ص: وخمسماتة. 
(6) م ف: حتى يكمل رأس. () ص - رب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ود "وبين لمان قد الست قا رانة المعدا ويه أن نسيعة :قر ضف وكا لاا بتع 
مرابحة في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله بشيء من الأشياء. ولا يبيعه في 
قياس 25 إلا دري لأن رأس مال الأول كان ألف درهم» فربح فيه 
المضارب حين باعه من رب المال خمسمائة درهم. وباعه رب المال فربح 
ألفا وخمسمائة حين باعه من الأجنبي بثلاثة آلاف”"“. فهذا قد ربح فيه ألف 
درهم. وإنما رأس مال الأول فيه ألف درهمء فإذا طرحت الربح من رأس 
المال لم يبق من رأس المال شيء» ولا ينبغي أن يبيعه مرابحة في قياس 
قول أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يبين» فيبيعه كيف شاء. وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد فإن المضارب يبيعه" '' مرابحة على الثمن الذي اشتراه به من 
الأجنبي» ولا يلتفت إلى ما كان فيه من ربح قبل ذلكء لأنه إذا خخ © 
من ملك المضارب /175/11؟و] وملك رب المال إلى الأجنبي وكان عبدا لم 
يملكاه قط في قول أبي يوسف ومحمد - فيبيعه المضارب مرابحة على 
الثمن الذي اشتراه [به] من الأجنبي» وهو ألفا درهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبداًء فباعه من زضة الفان: بالف درهم وخمسمائة درهم.ء ثم باعه رب 
المال من أجنبي بألف وستمائة» ثم عمل المضارب بالألف والخمسمائة 
حتى صارت ألفي درهمء فاشترى بها العبد من الأجنبي . ثم أرَاف المفا راتت 
أن يبيع العبد مرابحة. فإنه يبيعه في قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه 
مرابحة على ألف درهي”*) وأربعمائة» لأن المضارب كان ربح في البيع 
الأولخية باعة سن .زنب المال التي وخمسين درهماء وربح رب المال 
فيه حين باعه من الأجنبي ثلاثمائة وخمسين درهم””'» ثم اشتراه المضارب 
لنفسه ولرب المال بألفي درهم. فلا بد من أن يطرح من 6 الألفين ما 


لل ص - من ؟؛ صح ه. 6 م6 الالف. 
(5) م: بيعه. (4) م: إذا أخرج. 
الله ص - درهم. 05 ص : مائتي. 


(0) م ص - درهماً. (4) ف: من هذه. 


2 المضارب على رب المال» وهو مائتا م وخمسول درشها: ويطرح 
ما ربح رب المال على الأجنبي وهو ثلاثمائة وخمسون. وأما في القول 
الآخر فإنه يبيعه مرابحة على جميع الثمن الذي اشتراه به من الأجنبي» فيبيعه 


مرابحة على ألفي درهمء أن الأجنبي حين اشتراه من رب المال فل حرج 
2000 
تر اع 


من ملك رب المال ومن ملك المضارب بشرى صحيح» ولا" نشسية: اشكر 
رب المال من المضارب» فإدا كان الأمر على هذا باع المضارب العبد على 
جميع الثمن الذي اه شتراه به من الأجنبي. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فاشترى بألف منها 
عبداً را ثم باعه من رب المال» ثم إن رب المال باعه من 
3 حسى دالنت وخمسمائة مرابحة. 32 إن المضارب اشتراه من 
الأجنبي مرابحة بألفي درف من المضاربة. ثم إن رب المال حط عن 
الأجنبى من الثمن ثلاثمائة”؟'» فإن الأجنبى يحط عن المضارب مثل ما خط 
عنه رب المال من الثمن» وخصة ذلك من الربح» وذلك كله أربعمائة». فإذا 
أراد المضارب أن يبيع العبد مرابحة باعه على ألف ومائتي درهم. لأن رب 
المال كان ربح فيه على الأجنبي خمسمائة» فلما حط عنه ثلاثمائة درهم 
كانت الثلاثمائة من جميع الثمن ثلثاها””' من رأس المال» والثلث من 
اريم تي من ربح المال على الأجنبي بعدما حط الثلاثمائة"'' أربعمائة 
درهي'" 0 وكان الذي حط الأجنبي عن المضارب من الألفين أبعمانة 
//17؟ظ] درهمء فينبغي للمضارب في قياس قول اس حنيفة أن يطرح 
من الثمن الأربعمائة درهم التي حطت عنه» لأنه قد أخذها من الأجنبي» 
وينبغي له أيضاً في قياس قول أبي حنيفة [أن يطرح] ما بقي من [ربح] رب 
المال» لأنه إنما اشتراه بماله» فيطرح من ذلك أربعمائة درهم» وهو الذي 


0 هو قرس “من د وجل : 

(©) ص - ثم. (:) ص: لونم نل نمق لشي 
(( م ص ف : ثلثها. والتصحيح من ب» والكافي». 5 ظ.. 

03( م ص ف + من. والتصحيح مستفاد من ب»ء والكافي. اظ. 
© ص - درهم. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بقىي من ربح رب المال» فيبيعه مرابحة على ألف درهم ومائتي درهمء إلا 
أن يبين فيبيعه مرابحة على ألف وستمائة» ويطرح من الثمن الذي حط عنه 
الأجنبي خاصة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد في الوجهين جميعاً فإنه 
عه عر جح على الله بر جات دريف رادا كارع م زنع ا؟درت المانه 
إنما يطرح منه ما حط الأجنبيى عن المضارب» وذلك أربعمائة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم»ء فاشترى بها عبداًء فولاه رب 
وخمسمائة» ثم إن الأجنبي باعه من المضارب”" مرابحة بألفي درهم من 
المضاربة» ثم إن المضارب حط عن رب المال من الذي ولاه العبد مائتي 
عن الأجنبي» وذلك ثلاثمائة» لأن ربحه كان خمسمائة» فإذا حط رب المال 
عن الأجنبى ثلاثمائة درهم فينبغي للأجنبي أن يحط هذه الثلاثمائة التى 
حطت عنه عن المضارب وحصتها من الربح. وذلك امات فيبقى العبد 
فى ا المضارب نألف درهيم وستمائة 5 من الأجنبى. فإن أراد 
حنيفة ) يطرح من الشمين الذي اشتراه به ما حط عن الأجنبي . وهو أركمانة 
ويطرحا'" من ذلك أو ربع رب المال عن الأجنبى وهو أربعمائة درهم: 
وستماثة» يطرح من الثمن الذي اشتراه به من الأجنبى الأربعمائة ولا يطرح 


ربح رب”" المال من ذلك. وعلى هذا جميع ما وصفت لك من هذا الوجه. 


4 36 2 
6 ص - ربح. 6 ص - رجل. 
9و6 2 من المضارية. 62 ص : في يك. 


)97( ف - راصاء. 


كتاب المضاربة ‏ باب ضمان المضارب 2 


باب ضمان المضارب 


وإذا دفع رجل إلى رجل مضاربة بالنصفء ثم دفع إليه مالا آخر 
بالنصف مضاربة» فخلطه» قال: مسائل هذا الباب كله تشتمل على حرف» 
وهو أن المضارب عمل في المقنا روكده ديفا ثم خلطة 1 ة/ااو] أو 
خلط كن ادديرع) ورك اف اند ميتم خلط. وقد أذن له بالخلط 
أو لم يأذن له"'*. أو أذن له"'* بالخلط في عدن 7 الفا ربعي دون 
الأخام 3 

قال: أما إذا خلط قبل الربح فلا ضمان عليه» لأنه خلط مال رب 
المال بعضه ببعض سواء أذن له أو لم يأذن له. وإن خلطه بعدما ربح فإذا 
أذن له بالخلط فلا ضمان عليه بها. وإذا لم يأذن له بالخلط ضمن. لآنه 
خلط فال “ننسه" يمال ترركت المنال.توإذا أذن: له عالخلط فن. اعد المضارتين 
وقد ربح في أحد المضاربتين ينظرهء إن أذن له بالخلط بالمضاربة الأخيرة 
ولم ادل له في الأولى وقل ردم في الأولى فلك ضمان عليه لأنه خلط مال 
زنع الخاله سال لتسا باذ دوف ل بالخلط في المضاربة 
الأولى لى ولم يأذن له فى المضاربة الأخيرة فخلط ضمن.» لأن المضاربة 
الأخيرة مال رب المالء ولم يأذن له بالخلط. 


وإذا دفع الرجل ان الرجل ألف رم مضارية بالنصف.» وأمره أن 
يعمل في ذلك برأيه أو لم يأمره”" » فعمل» رجاتي الم تصارف الذي 
درهمء ثم إنه دفع إليه ألف درهم فقياننة بالقض ته .واهرة: أن يعمل في 
ذلك يراب أو لم بأون7" 4 افتخلظ :هده الألفية: الأخيرة بالألفيق الأوليين ته 


)١(‏ ماله (0) ص - أو أذن له. 
فر ص : فى أحد. 62 ص : الآخر. 
)0( م لو؛ ف: ولو. 69 م ص - له. 


(0) ص أباهزة؟ صح ها 
040 م ص + فعمل فربح قيها ألفا فصارت الفي درم مه دفع إليه ألف درهم مضارية 
بالنصف وأمره أن يعمل في ذلك برأيه أو لم يأمره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عمل بالمال كلهء فربح فيها ألفاء فإن كان لم يأمره أن يعمل في الأخيرة 
برأيه فإن المضارب ضامن للألف17) الأخيرة حين خلطها بالربح الذي كان له 
في المضاربة الأولى. لأن له فيها حقا"'' من الربح خمسمائة» فإذا ضمنها 
كان ما ربح فيها من شيء بضمانهء فيأخذ من هذا المال ألفأ وثلاثمائة 
وثلاثة وثلاثين درهماً وثلثا '"'. فيكون ذلك له خاصة لضمانهء ويغرم لرب 
المال ألف درهم ا عليه ويتصدق في قياس قول من حنيفة ومحمد 
بوم الألف:التى. صن بوآما ما بق مق المال:قهو على المضاريةف .ولا 
يضمن فيه شيئاء لأنه لم يخلط بماله» إنما خلط بمال رب المال» فيأخذ 
رب المال مما بقي من المال رأس ماله الأول. وما بقي من الربح فهو 
بينهما نصفان على ما اشترطا من المضاربة. ولو أن المال ضاع قبل القسمة 
ضمن المضارب لرب المال المضاربة الأخيرة» وهي ألف. ولا يضمن 
المضاربة الأولى. ولو كان رب المال أمره أن يعمل في المضاربة الأخيرة 
برأيه ولم يأمره في الأولى بذلك. أو أمره في المضاربة. فربح ألفاً. 
1 ظ] ثم خلط المضاربة الأولى بالمضاربة الأخيرة. فعمل بهما 
جميعاًء فربح ألفاً. فصار المال كله أربعة آلاف. فإن المال كله مضاربة 
غلىدها: اتقرطا» ا حل رب المال رأس مالهء وهو ألف. وما بقي فهو 
بينهما نصفان. ولا يضمن في هذا الوجه المضارب شيئاً من المضاربتين 
جميعا : لأنه أمره أن يعمل فيها برأيه؛ ألا ترى أنه لو خلطها بمال المضارب 
لا يضمنء. فكذلك”' هذا. ولا يضمن في المضاربة الأولى وإن كان لم 
كامية أن يعمل برأيه» لأنه خلطها بالمضاربة الأخيرة قبل أن يربح في 
الأخيرة شيفاك وإنما خلط مال رب المال بعضه ببعض. فإذا كان لا ربح 
للمضارب في المال الذي أمره أن يعمل فيه برأيه لأنه لا ربح فيه فلا ضمان 
عليه. فإذا كان المال الذي لب" يأمره أن يعمل برأيه لا ربح فيه والآخر فيه 
الربح ضمن المال الذي لم يأمره أن يعمل فيه برأيه. ولو لم يأمره أن يعمل 
)١(‏ ص - للألف؛ صح ه. (9) تصن ستو 


فر صن وثلث درهم. 62 صن دين 
(0) ف: فلذلك. 69 ص - لم؛ صح ه. 


كتاب المضاربة - باب ضمان المضارب 

اله ا ا تك رن 01 0 
في واحد من المالين برأيه فخلطهما قبل أن يربح في واحد منهما شيئا فهما 
على المضاربة» ولا ضمان عليه في واحد منهما. ولو كان ربح في كل 
واحد منهما ربحاً قبل أن يخلطهماء ولم يأمره أن يعمل في واحد منهما 
برأيه» فخلطهماء ضمن المالين جميعاء وحصة رب المال من الربح الذي 
كان قبل أن يخلطهما. وما ربح في المالين جميعا بعد خلطهما فإنه 
للمضارب خاصة» ويتصدق به إلا حصة الربح الذي ربح قبل أن يخلطهماء 
فإن ذلك حلال له» لا بأس به. ومن ذلك لو أن رجلا دفع إلى رجل ألف 
درهم مضاربة» ثم دفع إليه”2 بعد ذلك ألف درهم مضاربة» والمضاربتان”" 
نميف بالتضفت»ة ولم يأمره أن يعمل في ذلك برأيه» فربح في كل ألف ألفا 
مثلهاء ثم خلط المال كلهء فعمل به فربح ألفاء فإن المال كله للمضارب. 
ويضمن لرب المال ثلاثة آلاف درهمء ألفان”" رأس مالهء وألف ربحه من 
المضاربتين جميعاً قبل أن يخلطهماء ويسلم للمضارب من هذا المال جميع 
الذي غرم»ء فيطيب له» ويبقى في تفن الفا درهم». فيكون له من ذلك ألف 
درهم» حصته من الربح الذي كان له قبل أن يخلط المال» فيطيب له ذلك» 
ويبقى له ألف درهم»ء يكون له منها مائتا درهم وخمسونء. حصة هذا 
الربح» فيطيب لهء ويتصدق بما بقي من المال» وهو سبعمائة درهم 
وخمسون درهماء وذلك حصة مال رب المال من الربح الذي كان بعد خلط 
المضاربتين» فيكون ذلك للمضارب /7077/51و] بضمانه المال» إلا أنه ينبغي 
له أن يتصدق به في قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف في 
هذا كله فإن الربح له لا يتصدق بشيء منه» لأنه ضمن فطاب له الربح. ولو 
انوت الهال: كان افره فى العشا عد ححميها أن تعمل فيها”" نرايةه 
ستل فريع لو كل واتض هن الماليق آل رشي فى مخلطيها ببعنا ذلك 
فربح فيهما ألفاء لا ضمان عليه في شيء من ذلكء». والمضاربة على حالها 
بينهما على ما اشترطاء لأنه كان أمره أن يعمل فيها برأيه» فلذلك لا يضمن. 


)١(‏ ص - إليه. (؟) صس: والمضاربتين. 
2ض الفين: (:) صصس: فيهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فربح 
المضارب فيها ألفاًء فصارت في يديه ألفي درهمء ثم إنه دفع إليه بعد ذلك 
ألف درهم مضاربة» وأمره أن يعمل فيها برأيه» فخلطهما"' بالمضاربة 
الأولى» فهلكت منها ألف درهم بعدما خلطهاء فإن أبا يوسف قال: الألف 
التي هلكت هي الربح» ويستوفي رب المال رأس ماله كله مما بقي» وهو 
ألف درهم. وقال محمد: وأما أنا فأرى الألف التي هلكت من المالين 
جميعاً على ثلاثة أسهم. يأخذ رب المال رأس المال مما بقي. وهو ألف 
درهم وستمائة درهم وستة وستون رهما 0 درهم» وما بقي من المال 
فهو مضاربة الآخر"" الذي ربح ألفاًء فأخذ رب المال من ذلك ألف درهم 
رامق ماله» وما بقي فهو بين رب المال والمضارب الذي ربح على ما 
اشترطا 'غلية,.«وقال؟؛. لا نشية المضازكان”؟"«فن .هذا الونجه المظنارية الواحدة 
وكال .مضو هى""" خترنا واد ذا كاننا مقا ره مختلفتين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهمء ولم يأمره أن يعمل فيها 
برأيه» ودفع إلى آخر مضاربة» ولم يأمره أن يعمل فيها برأيه''. فخلطا 
المال جميعاً. ثم عملا به فربحاء فالمال”'' مضاربة” على حالهء ولا 
ضمان على واحد منهما فيه» لأنهما خلطا مال رب المال بعضه ببعض» 
ولم يخلطا به شيثاً من مالهما. وإن كان أحدهما ربح في مضاربته شيئاً قبل 
أن يخلطا ثم خلطاء فالأمر فيه كما وصفت لك في الواحد إذا أخذ من 
الرجل المضاربتين. وعلى هذا جميع ما وصفت لك من هذا الوجه. 
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)010( ص : فخلطها. | 62 م ص ف: وثلئي . 
(9) ص: الأخير. (7)8 ين "لا يثنية المضنا رسن 
)0( م ف: هو. 


(7) ف + ودفع إلى آخر مضاربة ولم يأمره أن يعمل فيها برأيه. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين 


باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم ل 01 بالتصمه» ودفع إلى 
آخر ألف درهم مضاربة /ؤ]] بالنصف» فاشترى أحدهما عبداً 
بخمسمائة درهم من المضاربة». فباعه من المضارب الآخر بجميع الألف 
المضارية التي في يديه» فإن أراد المشتري العبد أن يبيعه مساومة باعه كيف 
شاءء وإن أراد أن يبيعه مرابحة باعه على أقل الكمتتر »ع وهو خمسمائة الثمن 
الأول الذي اشتراه به المضارب الأول» لأن المال كله لإنسان واحدء فإذا 
كان المال لإنسان واحد"'' ولا ربح فيه للمضارب البائع باع المشتري العبد 
على أقل الثمنين. ولو كان المشتري اشترى العبد بالألف المضاربة وبألف 
مرخ ماله ثم أراد أن يبيعه مرابحة [فإنه ع 0 على ألف درهم 
[و]ناقي ”" ومست الألفن القى أداها مخ مالة لا يتقضن :متها لانها 
لسك نع : المفنا ونه بوعانتان 7" سود من المضاربة؛ ألا ترى أن الأول 
كان اشيعرين: العند" متسيوها 31 .ور امن ماله افن كل الصف نتن «العيك مائتان 
مون فليا باه قة المفيا رت لاسر لالت المقيارة بوالنت موضال: 
وكان هذا المشتري الآخر اشترى نصفه بألف من ماله”'» فيبيع ذلك النصف 
مرابحة على جميع الألف التي نقد من ماله. وأما''' نصف العبد الآخر الذي 
اشترى بالمضارية فإن رأس مال المشتري الأول فيه مائتان وخمسون» وقد 
اشتراه هذا بالمضاربة» فينبغي له أن يطرح من مال المضاربة التي اشتراها 
بعدما زاد على مائتين وخمسين» ويبيع هذا النصف”"' بمائتين وخمسين 


)١(‏ ص - فإذا كان المال لإنسان واحد. 

(؟) الزيادة مستفادة من الكافى» 7/١791”ظ.‏ 

(0) ص : مائتي. ْ 

(8©) ص: وماتثتا. 

(4) ص - وكان هذا المشتري الآخر اشترى نصفه بألف من ماله. 
(1) ف: فأما. 

0) ص + بمائتى وخمسين ويبيع هذا النصف. 
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مرايحة إن أحب ذللكة: وله يبيعه على أكثر من ذلك. لأآن اللي 0 
لإنسان واحد. فإن بين المشتري الآخر الأمر على وجهه كيف اشترى العبد 
الأول» وبأي شىء اشتراه هو سيا وأخبر أن ذلك مال رجل واحد. فلك 
بأس بأن يبيعه مرابحة على الألفين. 


وإذا دفع الوجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ‏ ثم دفع إل 

آخر ألفي درهم مضاربة بالنصف» فاشترى الذي دفع إليه'"' الألف مضاربة 
عبد بالألف المضاربة» فباعه من المضارب الآخر بالألفين المضاربة» فأراد 
هذا المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة ولا يبين» فإنه يبيعه مرابحة على ألف 
درهم وخمسمائة درهم. ألف منها رأس المال الذي اشتراه به المضارب 
الأول» وقد ربح المضارب الأول في العبد خمسمائة» وربح رب”" المال 
خمسمائة» فينبغي للمضارب الآخر أن يطرح ربح”*' رب المال الذي ربح. 
لأنه إنما اشتراه له» فيطرح /771/11و] المشتري الآخر من الثمن الذي 
اشترى العبد به» وهو ألفا درهم. ربح زاتت الما في المضاربة الأولى. 
وهو خمسمائة درهم» ويبقى 2 "ورتب وخمسمائة درهمء فيبيعه 
ا 0 على ذلك. ولو كان المضارب الأول لم يشتر العبد بالألف 
المضاربة» ولكنه اشتراه بخمسمائة درهمء ثم باعه من المضارب الآخر 
بجميع المضاربة» وهو ألفا درهمء فأراد هذا المضارب الآخر أن يبيعه 
405 درهم منها 

س مال المضارتب الأول الذي نقد في العبد.ء وخمسمائة منها ربح 
ع الآولة:ويظر هن الفيق: الذى اشترى :العيق مه هذا المضارت 
الآخر ألف دره.'", خمسمائة درهو"'' منها تمام رأس المال لرب المال 


نه ولا يبين» فإنه يبيعه مرابحة على ألف درهمء» خمسمائة 


50 ين؟ الجر اديه 72" (؟) ص - إليه؛ صح ه. 
(9) ص _- رب. 62 م ص - ربح. 

(0) ف: الألف. (7) ص - مرابحة؛ صح ه. 
(0) م: وخمسماثة. (0) ص - ألف درهم. 


)00( ف - درهم. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين 


من المضاربة الأولى» لأن المضارب الأول لا ربح له حتى يستوفي رب 
العال ران الجان» ورا شان ونه السان فى قز ماله سو لفيا 1 عن 
عده: لنت كام لمارا ند يقن فى يك الحضنا نك الا رن مر" المقيارية الو 
هلكت كان 5 ماله كله فى العم يهنا العبد» وهو ألف درهم. فلا ربح 
للمضارب الأول في هذه الألف التي تجعل من ثمن العبد رأس مال رب 
المال» وإنما ربحه في للشو انافك فربحه نصفهاء وهو خمسمائة درهم. 
وربح رب المال نصفها وهو خمسمائة» فاطرح تمام رأس مال رب المال 
اه 00 اعفد وس ل شر ركجا اتعرى لرت لجال :"ور نا يسيع لدم ل 
ون لتاق العف رس ركو وم الجدا كله ور يجا و جا اعد المضا رت 
الأول لرب المال» وإنما اشتراه المضارب الآخر لرب المال» فإذا طرحت 

من الألفين التي اشترى بهما العبد تمام رأس مال رب المال» وذلك 
خمسمائة» وربح رب المال ل فباعه المضارب الآخر مرابحة على 
الألف الباقية» فخمسمائة منها رأس مال المضاربة الأول 7" التي نقد. 
كتميانة ونم نينا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ثم دفع إلى 
آخر ألفي درهم مضاربة بالنصف. فاشترى المضارب الأول عبد بألف درهم 
من المضاربة» فباعه من المضارب الثاني بثلاثة آلاف درهم» ألف منها من 
وال" اغارف القاض و-ين الففيف منفيا امنا رن الع بونعيكه ليده فازاد 
التشاينب الالخر اندي العك مرافسة ير ارسق لزنه بسيفة على الدي قرم 
[وآمائة درهم وستة وستين وثلثي درهم. ألف منها الذي نقد المضارب 
الآخر من ماله» لا ينقص منها ا اوهي حصة ثلث /[71//1"ظ] العبد» 
وقد اشترى ثلثي العبد بألفي اليقيا رن 40 دوراس هال المضازت الأول الذي 
نقد في هذين الثلثين ع6 الألف المضاربة» وذلك ستمائة وستة وستون 


6 ص - في كل مال من المضاربة؟ صح ه. 
00 ف - الأولى؛ صح ه. فر ص - مال. 
20 ص : درهم. 6 م ص : ثلثي . 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقلي""" حرهي» فيبيع المضارب”" الآخر ثلثي العبد مضاربة على هذه 
الستمائة وستة وستين التي نقدها الأول في ثلثي هذا العبدء ويطرح 
المضارب الو مما تن يمن افده التي نقد في ثلثي هذا العبد تمام رأس 
مال رب المال من المضاربة الأولى. لأنه لرب المال لا ربح للمضارب 
فيه» فيطرح ثلاثمائة وثلاثة وثلائين وثلثاً”"' تمام رأس مال المضارية) 
الأولىء ويبقى من الألفين المضاربة ألف وخمسمائة درهم ربح رب المال. 
فيطرح من رأس المال» ويبقى خمسمائة ربح المضارب الأول. فيبيع 
المضارب الآخر ثلثي العبد الذي”"' اشتراهما بالمضاربة على ما نقد فيهما 
المضارب الأول. وهو ستمائة 8 وستون وثلثان”"', وعلى ربح المضارب 
الأول وهو خمسمائة درهم. فيبيع الثلثين مرابحة على ألف درهم ومائة 
درهم» وهي ستة وستون الت ل درهم» ويبيع كلك" الدى ضار 
للمضارب الآخر من العبد بالألف التي نقد مرابحة على الألف التي نقد 
كلهاء فيبيع العبد كله مرابحة على ألفي درهم ومائة درهم وستة وستين 
درهماً وثلثيه”"'. ولو كان المضارب الأول لم يشتر العبد بالألف المضارية 
كلهاء ولكنه اشتراه بخمسمائة من المضاربة» والعبد يساوي ثلاثة آلاف 
درهم» ألف منها من مال المضارب الآخرء وألفا درهم منها المضاربة التي 
دفعت إليهء فأراد المضارب الآخر أن يبيع العبد مرابحة ولا يبين» فإنه يبيعه 
مرابحة على ألف درهم واتفات] 9 درهم وثلاثة وثلاثين درهما ولك 
درهم. ويطرح 5 ومو المال آلف درهم ومائة درهم وستة وستين هما 
وثلثي درهمء. لأن الذي نقد المضارب في هذا العبد خمسمائة درهم. 
فاشتراه المضارب الآخر بثلاثة آلاف درهمء ألف من مالهء فصار له بذلك 


(03) نض ادو اليه (؟) ص - المضارب. 
() صس: وثلث. (4) م: مضاربه. 
(0). صن : اللين. (5) صسص: وثلثي درهم. 
(0») ص - درهما. (4) اصن وتات 
(9) ف ثلث. )٠١(‏ ص: وثلثي درهم. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة فى المضاربة بين المضاربين 


القلقم با فة .وني "مايه فلن الالتك ال نقد كلها واشعرق التلنين 
بالالفيق عق المضاردة؟ واس مان المضاوت: الت نقد فى تاك عند لا تمانة 
وثلاثة'"' وثلاثون”' درهماً وثلث درهم. 0 هذا المعارت الآخر هذين 
الثلثين من العبد على ما نقد فيهما المضارب الأول وقد بقي من ادافين 


ات ل درهم وستمائة 0 وستة وستون و وثلثان» 


وسته وستول 508 1 وده سياه مرابحة. ا وبقي ا 


ذلك ألف درهم» ربح رب المال من ذلك خمسمائة درهم» فيطرح أيضا هن 
رأس المال» ولا يبيع عليها مرابحة» ويبقى خمسمائة درهم للمضارب 
الأول» فيبيع ثلثي العبد مرابحة مع ما نقد المضارب الأول في ثلثي العبد. 
وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث» فيبيع ثلثي العبد مرابحة مع ما نقدا*ا 
الذي اشتراه بالمضاربة على ثلاثمائة''' وثلاثة وثلاثين وثلث» ويبيع الثلث 
الذي اشتراه لنفسه بالألف”''' التي نقدء فيبيع العبد كله مرابحة على ألف 
درهم وثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلث. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف.» ثم دفع بعد 
ذلك أله" مشيارية إلى بودن الكو بالتفيتوه #اتشرى. المتفبارية الاخر 


)١(‏ م ص ف: بيعه. 

(؟) ف وثلاثة» صح ه. 

(6) م ص ف: وثلاثين. 

(:) من هنا ابتدأت المقابلة على نسخة د. 

(5) ف - درهماً وثلثان فيطرح منها تمام رأس مال رب المال من المضاربة الأولى وذلك 
وكفاتة وسكةة وبيعؤن: وثلتان: 

(5) م: عليهما. [ 

(0) دام بعد. 

© م ف - مرابحة مع ما نقد. والزيادة من د ع. 

(9) م ف: على ثمانمائة. والتصحيح من د ع. 

(١٠)م:‏ الألف. 

(١١)م‏ - ألفاء صح ه. 
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وباع» حتى ربح ألفاء فصار في يديه"'' ألفا درهم» ثم إن المضارب الأول 
اشترى عبدأً بالألف من المضاربة» فباعه من المضارب الآخر بالألفب.” 
التي في يديه» وقيمة العبد ألفا درهم. فأراد المضارب الآخر أن يبيع العبد 
مرابحة ولا يبين © باعه مرابحة على ألف 2م وخمسمائة دوهع 2 لأن 
البضارت الأول عراف والآلك انهه نه المغدارت الأ خزه ومفة أيفنا 
بخمسمائة حصهةه المضارب الأول من الربح الذي زم ويبطل 0 الثمن 
حخحصة رب المال الذي زنع ع المضارب الأول» وهو خحمسمائة 2 فيبيع 
المضارب الآخر العبد مرابحة على ألف وخمسمائة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف 07 مضاربة» فعمل المضارب 
الآخر حتى ربح ألف درهم» فصار في ا أن درهم2» ثم إن المضارب 
اكترق .غيدا بالفو»: امتمسيياتة من ماله» وخمسمائة من المضاربة» فباعه من 
المضارب الآخر بألفين من المضارية التي في يديه» فإن أراد المضارب 
الآخر أن يبيعه مرابحة ولا يبين فإنه يبيعه مرابحة على ألف درهم وخمسمائة 
درهم» فيطرح من رأس المال خمسمائة درهم. لأن المضارب الأول اشترى 
نصفه لنفسه بخمسمائة» فباعه من المضارب الآخر بألف». فلا بأس بأن يبيعه 
ذلك النصف بألف درهم. لأن ذلك النصف لم يكن لرب المال حين اشتراه 
المضارب الأول. وأما نصف العبد الذي اشتراه المضارب الأول من 
المضاربة فإنما اشتراه لرب المال» ثم باعه المضارب الآخر بألف درهم. 
فيبيع المضارب ذلك النصف بخمسماتة التي نقدها فيه المضارب الأول» 
وبقيت خمسمائة» وقد كان رب المال دفع إلى المضارب الأول ألف درهم 
مضاربة» فتمام رأس المال /[7178/5١ظ]‏ مع الخمسمائة التي نقدها المضارب 
5 من المضاربة خمسماثة. ولا ربح للمضارب الأول حتى يستوفي جميع 

س المال من ثمن نصف العبد الذي اشتراه المضارب الآخر. فإذا لم يكن 


)١(‏ د: في يده. 
(؟) د م بألفين. 
(©) د: في يده. 


كتاب المضاربة - ياب المرابحة في المضارية بين المضاربين 


للمضارب الأول في الخمسمائة الباقية ربح وكانت لرب المال طرحت من 
انه المال» فلم يبع المضارب الآخر عليها نصف العبد الذي اشتراه. فيبيع 
العيك #وزانمنة على القن ويكسنهانة .على ,ما #وضفة الث بولق كان المقارس: 
الأول اشترى عبد بألف درعم وخمسمائة وزهمء ألف من عنذه » وخمسمائة 
فق العقيا ناعم التظيا اف لكشو برا لالفين من النففي ريه الت 7" رفي 
يديه» فأراد المضارب الآخر أن يبيع العبد مرابحة ولا يبين» فإنه يبيعه 
مرابحة على ألف درهم وثمانمائة درهم وثلاثة وثلانين وثلث» لأنه اشترى 
ثلثيه لنفسه بألف» فباعه من المضارب الآخر بألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين 
قلقي فاشكر ف اتلقه نو الوضاريةيكوسمانة و :قباعه المضارت الاخكر سيكمائة 
المضارب الأول» وذلك مائة وستة وستون وثلثان» فيبيعه المضارب الآخر 
على ألف درهم وثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلث درهم. وكذلك لو كان اشتراه 
المضارب الأول بالآلف المضاربة وبخمسمائة من ماله ثم اشترى منه 
المضارب الآخر بألفين من المضاربة» فأراد المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة 
على ذلك ولا يبين» فإنه يبيعه مرابحة على ألف وثمانمائة درهم وثلاثة 
وثلاثين وتلنت: وعلى هذا جميع ما وصفت لك منْ هذا وفياسه. وإذا بين 
المضارب الآخر للمشتري الأمر على وجهه». فأخبره أنه اشتراه من مال 
المضاربة في يديه لرجل» واشتراه من مضارب لرسو الغال: وسين : له اللأمر 
يبين الأمر على وجهه فليس له أن يبيعه مرابحة إلا على ما وصفت لك في 
هذ الوجوة كلها 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» ودفع إلى آخر ألفي 
درهم مضاربة» فاشترى الأول المدفوع إليه عبدا بألف يي من ماله 


)غ0 م ف: المضارب الذي. 
(؟) د - مضاربة ودفع إلى آخر ألفي درهم مضاربة فاشترى الأول المدفوع إليه عبداً بألف 
درهعم” 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني - 


وي من المضاربة» فباعه من المضارب الآخر بثلاثة آلاف درهم 
من ماله. والألفين من المضاربة» فأراد المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة ولا 
يبين» فإنه يبيعه مرابحة على /[9/5؟و] ألفى درهم وستمائة وستة وستين 
ماله”'“'» فباع”' ذلك من المضارب الآخر ثلثي الثلاثة الآلاف. وذلك ألفا 
وومةه ولا ينمص من هذه الألفين قليلا ولا كشيراء واشترق المضارب 
الأول ** تلنس العيدا متويوانة تمن المقنا رن قتاعه ردقه لفك اللاو 1 
وذلك ألف درهم ثلثها من مال الآخرء فلا ينقص منه قليل ولا كثير» وذلك 
ثلاثماثة وثلاثة وثلاثون وثلثء. وباع ثلثي ثلث العبد ورأس ماله فيه ثلاثمائة 
وثلاثة وثلاتون وتلق '" علق ب الألفين من مال 'التشنارية :ذلك سكماثة وق 
وستون وثلثان» فاطرح منها ما زاد على رأس المال هذين التسعين؛ لأنه 
لرب المال.ء وذلك ثلاثماثئة وثلاثة وثلاثون وثلث. فيبيعه مرابحة على 
0 0087 01000 5 5 | 
الفين © وستمائة وستة وستين وثلثين. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ثم دفع إلى 
رجل آخر ألفي درهم مضاربة بالنصف» فاشترى المضارب الأول بالألف 
المضاربة وبخمسمائة من ماله عبد يساوي خمسة آلاف درهم» فباعه من 
المضارب الآخر بثلاثة آلاف درهمء منها ألف” من مال الآخرء وألفا 
درهم المضاربة» فأراد المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة ولا يبي فإني©) 
يبيعه مرابحة على ألفى درهم وخمسمائة درهم2. لآن المضارب الأول اشترى 


)١(‏ د: بخمسماثة. 

6 د من ماله. 

ف م أي لظ (فبا» من «فباع». ظ 
(5) د الأول. وقد اختلطت الأوراق في نسخة د هناء فانتقل من الورقة ١و‏ إلى 8و. 
(0) د: الف. 

() ف - وباع ثلثي ثلث العبد ورأس ماله فيه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. 

(0) ف: على الفيايين (مهملة). ظ 

63 دام - ألف. 

(69) ف فإنه؛ دام: به. 


كتاب المضاربة - باب المرابحة في المضارية بين المضاربين 


نلك اللشك يانه فنافة كلتف القلانة الالانه شن كن الع تليق قاد 
ينتقص منها قليل ولا كثير. وأما ثلثا العبد الذي اشتراه المضارب الأول بألف 
درهم المضاربة» فإن ا ذلك اشتراه المضارب الآخر ستمائة وستة وسكين 
وثلثين من ماله لا ينقص من ذلك قليل ولا كثيرء وفبقى “ثلنا التلنين 
المضارب الآخر بالألف وثلاثماتة وثلاثة وثلاثين وثلث» فاطرح منها تمام 
رأس مال”'؟ المضاربة الأولى» وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث» ونصف 
الربح الذي صار لرب المال في المضاربة الأولى» وهو مائة وستة وستون 
وثلثان. فيبقى 0 ذلك 001000 وثادانة وثلاثون وتلقية فيجمع لعن الألف 
وشضانة ‏ وميقة وسعن. وثلقية : :فيكون :ذلك كله ألفي درهم وخمسمائة درهم. 
فيبيعه مرابحة على ذلك. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ثم دفع إلى 
آخر ألفي”" درهم مضاربة بالنصف» فاشترى المضارب الأول جارية بألف*' 
درهم من ماله» وخمسمائة درهم /[701 ظ] من مال المضاربة» فباعها من 
المضارب الآخر بثلاثة آلاف درهم ين معدا رك وال “بين فال 
المضارب الآخرهء فأراد المضارب الآخر أن يبيعها مرابحة ولا يبين» فإنه 
يبيعها مرابحة على ألفي درهم وثمانماتة وثلاثة وثلاثين وثلث» فإذا قبض 
الثمن الآخر كان" لنفسه من الثمن حصة ألفي درهم» وكان ما بقي من 
المضاربة» فإن كان الثمن الذي باعها به أربعة آلاف درهم كان له خاصة من 
ذلك اثنا عشر جزء من سبعة عشر جزء من أربعة آلاف» وتبقى خمسة أجزاء 
من سبعة عشر جزء'"'» فتكون من المضاربة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ثم دفع إلى 


(للدسة المال فريادال: (؟) ف: مائة. 

0) ف: ألف. 2000 (4:) ف: بألغى. 
ظ 6 ف: وألفي درهم. 69 دم كان. 
(0) د من أربعة آلاف وتبقى خمسة أجزاء من سبعة عشر جزء. 


58 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وجل احن الفى :ذزهم تضاربة بالتضفي و فاتفرى' التضارت الأول يالف 
درهم المضاربة جارية» وبخمسمائة من ماله. وباعها من المضارب الآخر 
بألف من المضاربة» وبألفين من ماله» فأراد المضارب الآخر أن يبيع الجارية 
ولا يبين»ء فإن المضارب الآخر يبيعها مرابحة على ألفي درهم وثمانمائة 
درجم وثلانة وثلاتين درهما وثلث درخمء فإذا قفبضها قسم الثم على بر اسن 
فا د الآخو وهو ألفا بره يي ا وثلاثين 
الوجه وقياسه. 


35 36 6 


باب ار من 0 ورب المال 


في المملوك يشتريه المضارب 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» وأمره أن يعمل فيها 

برأيه أو لم يأمره. وشرط له من الخ نصمهء فاشترى المضارب 8 لواتي 
ل فيمته ألفه أن أكثر .من ذلك أو أقل بالألقب المضتاربة» وتقدهاء 
فالشرئ جائزء والغلام مملوك للمضارب» والمضارب ضامن للمال من 
المضاربة يرده على رب المال» فإن شاء رب المال أخذ المال من البائع. 
ورجع البائع بذلك على المضاربء. لأن المضارب /[780/5و] لو جاز 
شراؤه لابن رب المال على رب المال عتق بالنسب» وإنما أمره رب المال 
أن يشتري له ما يبيع. فيربح له فيه» فإذا اشترى له ما لا يقدر على بيعه لم 
يجر شراؤه على رب المال» وكان ما اشترى من ذلك للمضار ب ؛ ألا ترى 
لو أن رجلا دفع إلى رجل مالآء وأمره أن يشتري له جارية يطؤهاء فاشترى 


للح زيادة الواو من ب؟ والكافي. او. 


كتاب المضاربة ‏ باب الدعوة من المضارب ورب المال فى المملوك . . 


له المأمور أختهء أن ذلك لا يلزم الآمرء [لأنه] لم يشتر له جارية يصل إلى 
ونيا 15 بالف ميا امره جنا ها لكر اها اسه 


وإذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها ابن 
المضاربة عبد لرب المال» لأن المضارب لا فضل له فيه. فإن لم يبعه 
النشبارض تحتى ازادت: قنيعه على ألك"” درسي فصار يساوي”" ألفاً ومائتي 
رهم أو أكقن ف ذلك» فإن العبد يعتى بمسبة من الاير لاه انه وقل 
كان لةافيه فغدل. تفن :نا زاد: على براسن المالء فعتو اسح 
درهم2. ري وراد اي ب 
نسبه”؟؟» لأن العتق جرى في العبد من غير فعل منه» ولكن العبد يسعى 
لرب المال في رأس ماله وفي حصته من الربح» وهي نصف الزيادة على 
رأس المال. 


اذ 3 الرجل إلى الرجل ألف درهم مضارية بالنصف» فاشترى بها 
القضارت” ا وفبفنةه أكقن 5 ألف درهم يوم اشتراةغ. :ونقد التمخ » .فإن 
الاين للمشيارت يغدق كله لآنه' إنها اكشراه: لنفسهة :ويعسسن .رج الحال 
المضارب الألف المضاربة» وإن شاء أخذها من البائع» ورجع بها البائع 
على المضارت»© لآن ا إذا اشترئ. أبثة أو ذا رحم محرم منه وفيه 
فضل يوم اشتراه فإنما اشتراه لنفسه؛ ألا ترى أني لو جعلتة. من المضاربة 
عتق. تصييه: حي اشتواةع فكان قد اشترى ما لا يقدر على بيعه» وإنما أمره 
رب المال أن يشتري ما يبيع فيربح فيه» وهذا مولة النقن اندر اا" رت 
المال بالمضاربة. فإنمنا اشترئ لئفسة: 


وإذا ىت الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
)01 م + ألف. (0) د: فصارت تساوي. 


فرة م: يعتق. 0 دام: في سببه. 
)00( ف المضارسه» (5) د: وا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عبد لا يعرف له نسب يساوي ألفي درهم» فقال المضارب لرب المال: 
هذا ابنك. فقال رب المال: كذبت» فإن الغلام يعتق» فيرجع المضارب 
ورب المال على الغلام» فيستسعيانه في جميع قيمته» وهو ألفا درهم. 
فتكون ثلاثة أرباعها لرب المال» وربع /11/١18ظ]‏ للمضارب. فإن كان رب 
المال فال للمضارب حين قال المضارب لرب المال: هو ابنك» قال له رب 
المال: بل هو ابنك» أو قال: صدقتء فإن الغلام مملوك للمضارب». 
وغلى- المضازس أن :ووذ رامن المتال على .وت المال ولا يقث تسئت» الو لد 
إلا أن يكون رب المال صدقهء فإن كان صدقه فهو ابنهء ولا يعتق الغلام 
في هذا الوجهء. لأن رب المال إذا صدقه بأن هذا ابنه فقد زعم أنه"'' إنما 
اشتراة لنفسة»: لآن المضارت: إذا اشكرئ آبرة. .سه المال من المضناوية فإذمنا 
اشتراة لنسنةة” الانه اعرف “لأ يجوز تعد« فيه «فإنصبد قهرم المالرراثة 
ابنه كما قال فقد زعم رب المال أن المضارب إنما اشتراه لنفسه. وإذا قال 
المشازية “ارت الجال نهو اقلقية قفاوتت المال :9" كزوك بولكياة اتلك 
فقد زعم أن الغلام إنما اشتراه المضارب لنفسه. لأن المضارب إن كان 
ناذا اها قال فإكهنا: امكراء: لنفوون فإ" كاندوية المال: :ادن فيه فال 
نإنما اشتراة المقتارت النفييه” + لآن المفازته إذا الشرى: انه وفية قضيل 
عن اسن المال فإنمنا اشكراة لنفسنة: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبد يساوي ألف درهم» فقال المضارب لرب المال: هو ابنك. وكذبه رب 
المال» فالعبد على حاله فى المضاربة. فإن لم يبعه المضارب حتى زاد» 
فصار يساوي ألفي درهم» عتق وسعى في جميع قيمته» ثلاثة أرباعها لرب 


)١(‏ د أنه. 

0+ أن المضارب إنما اشكراة لنفشة وإذا "قال المضارك"لرزف"المال هو انلك فقا رمك 
المال. 

(0) ف: وإن. 

(4) د - إن كان صادقا فيما قال فإنما اشراه لنفسه فإن كان رب المال صادقا فيما قال فإنما 
اشتراة المضازت» لننسه: 


كتاب المضاربة ‏ باب الدعوة من المضارب ورب المال في المملوك. . 

تت _ 7_0 سسسب)97ب؟؟77 11/2 1ت 
المال» وربعها للمضارب. فإن كان رب المال لم يكذب المضارب حين 
قال: إنه ابنك» ولكنه قال: قد صدقتء ولا فضل في الغلام على رأس""! 
المال» فإن الغلام للمضارب» ويضمن المضارب لرب المال رأس ماله. 
لأنه إنما اشتراه لنفسه. فإن كان رب المال لم يصدقه فيما قال» ولكنه قال 
له: كذبت» ولكنه ابنك. ولا فضل فيه يوم اشتراه المضارب» فإن الغلام 
على حاله في المضاربة» يبيعه المضارب إن شاء ذلك. فإن لم يبعه حتى 
زادت قيمته فصار يساوي ألفي درهم, فإن الغلام يعتق» ويسعى في نكت 
قيمته » ثلاثة أرباعها لرب المال وريعها للمضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل”' ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 
نها عبدا يساوي ألفي درهم». فقال رب المال للمضارب: هو ابنك» فقال له 
المتضنارزي:: كنايت» فإن”" العة تكتق وسعق للمضارت "فى .جميع. حصدة 
من الربح». وهو خمسمائة» ولا سعاية على العبد /5811] لرب المال» 
لأز رب المال زعم أن الحض ديع ارقم اللخر اهاقس بو انه الهاي جو انين 
عتق كله من قبله. وأنه لا ضمان على العبد.ء ولا سعاية» وإنما يدعي رب 
المال أ تدرا اله.على اليدغيارت)- فلا يضلدف :على ”الجفنازية: 
فيضمنه رأس مالهء ولا شيء له على العبد. لأنه يزعم أنه لا شيء له عليه 
وأن العبد قد عتق كله من قبل المضارب» فإنه يستسعي العبد في ربع 
قيمته.» وهو حصته من الربح» لأنه كذب رب المال فيما قال» فإن كان 
المضارب لم يكذب رب المال فيما قال ولكنه صدقه فإن العبد يثبت نسبه . 
من المضارب» ويعتق كله من قبله. ويضمن المضارب لرب المال رأس 
فال 


)١(‏ ف: ع عواسن.: 

11ل إلى 5 

0 د ينا 'عيدا يساوي ألفي درهم فقال رب المال للمضارب هو ابنك مله الجصاريي 
كذبت فإن. 

(4:) ف- وأنه. 

(9): :3ح أن: 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف”''» فاشترى 
مااعيدا "يشارف القين جففالة ,وبي المان الفقار ف قو التلقيف قال له 
المضارب: بل هو ابنك». فإن الغلام يكون لوكا للمضارب» ويضمن 
المضارب لرب المال رأس ماله» لأنهما جميعاً قد أجمعا على أن المضارب 
إتماا عراف ليه ظ ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى بها 
غبدا" ماري الفاع.:فقالررتت المال اللمقارت # هو انلف ققال'المقبارت» 
كذبت» فإن العبد على حاله في المضاربة. فإن زاد العبد حتى صار يساوي 
ألفين فإنه يعتق ويسعى في جميع قيمته» لرب المال ثلائة أرباعهاء 
وللمضارب ربعها. فإن كان المضارب قال لرب المال: صدقت فيما قلت» 
ولا فضل في الغلام» فهذا والأول سواء» والعبد على حاله في المضاربة: 
يبيعه المضارب إن شاء ذلك». وهو ابنه ثابت النسب منه. فإن لم يبعه حتى 
زادت قيمته فصار يساوي ألفين عتق الغلام وسعى في ثلاثة أرباع قيمته لرب 
المال» ولا شيء عليه للمضارب» لآنه ابنه» ولا ضمان على المضارب في 
شيء من ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبداً يساوي ألفين» فقال المضارب: هو ابنى» وقال رب المال: كذبت» 
فإن العبد بيعت تربعة» بوييفة انمي من المضارب ورت الكاله بالكيان: إن 
كان المضارب موسراء إن شاء ضمنه ثلاثة أرباع قيمته» وإن شاء استسعى 
العبد في ثلاثة أرباع قيمته» وإن شاء أعتق» وكان الولاء بينهماء لرب المال 
ثلاثئة أرباعه» وللمضارب ربعه في قياس قول أبي حنيفة. فإذا كان رب المال 
لم يكذب المضارب فيما ادعى له 1 ] صدقه فإن العبد يعتق من 
مال“ المضارب» وهو ابنه ثابت النسب منه» ويضمن المضارب لرب المال 


)١(‏ ف بالنصف. 
(0) ف: عبدين. 
ف د مال؛ صح هم 


كتاب المضاربة ‏ باب الدعوة من المضارب ورب المال في المملوك . . مة 
رأس ماله. فإن كان رب المال لم يصدقه فيما ادعى» ولكن رب المال ادعى 
أن الغلام ابنه بعدما قال المضارب: هو ابني» فإن الغلامٌ ابن المضارب». 
تيغق كله عن هال المقارس :ضهن :المضنارتية لوقه" الفالة راس جفالةة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى بها 
غبدا “ينارق الفا + فقالالحضارت هو اس +..وكديه" "برت العال» فإن 
القلام لا ينك سه :وهر على ,اله :قن المضازلة»: فق لو ديبع المضتارت 
حتى زادت قيمته» فصار يساوي ألفين» فإنه يعتق ربعه» ويثبت نسبه من 
المضارب» ويسعى لرب المال في ثلاثة أرباع قيمته» ولا ضمان على 
المضارب لرب المالء لأنه لم يعتق حين ادعاه» إنما عتق حين زاد. ألا 
ترى أنه قد عتق من المضارب بغير شيء أحدثه فيه المضارب بعد الزيادة. 
وهو بمنزلة مضارب اشترى ابنه بالمضاربة ولا فضل فيه» ثم زاد حتى 
صارت قيمته أكثر من المضاربة» وإنما يسعى الغلام فى حصة رب المال» 
ولا ضمان على المضاربء وكذلك هذا الذي وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصفء فاشترى بها 
عبداً يساوي ألفا. فادعاه المضارب بأنه ابنه» وصدقه رب المال» كان الغلام 
ابن المضارب» وهو على المضاربة على حاله. فإن لم يبعه حتى صار 
يساوي ألفين» فإنه يعتق من الغلام ربعه» ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته» ولا 
ضمان على المضارب في ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى بها 
عبدأ يساوي ألفأء فزادت قيمته حتى صار يساوي ألفين» ثم إن المضارب 
ادعاه» وكذبه رب المال فى ذلك». فإن العبد يثبت نسبه من المضارب» 
وتعتق حصته منه2) وهي الربع : ورب المال بالخيار إن كان موسراء إن شاء 
ضمن المضارب ثلاثة أرباعه» وإن شاء استسعى العبد في ذلك» وإن شاء 
أعتقه. فإن ضمن المضارب لم يرجع المضارب على العبد بشيء مما كان 


)١(‏ ف: فكلبه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
حر ١‏ كلامبمم 000007 77س 
ضمنء وكان العبد حرا كله» وإن استسعى رب المال العبد أو أعتقه كان له 
ثلاثة أرباع ولائه في قياس قول أبي حنيفة. فإن كان المضارب ادعى الغلام 
حين زادت قيمتهء فصار يساوي ألفين» ولم يكذبه رب المال في ذلك. 
ولكن صدقهء فلا ضمان على المضارب في شيء من ذلكء والغلام ابن 
المضارب». وقد عتق ربعه من قبل المضارب» ويسعى الغلام لرب المال في 
ثلاثة أرباع قيمة العبدء /787/51و] فإن شاء رب المال أعتقه.ء ويكون لرب 
المال في الوجهين جميعاً ثلاثة أرباع ولائه في قياس قول أبي حنيفة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها عبدا 
يساوي ألفاًء فادعى المضارب أنه ابنه» فقال رب المال: كذبت. ولكنه هو 
ابني» فإن العبد يكون ابن رب المال ثابت النسب منه» ويعتق كله من مال 
رب المال» ولا ضمان على المضارب في شيء من ذلك. فإن لم يدعه 
واحد منهما حتى زادت قيمته». فصار يساوي ألفين» فقال المضارب: هو 
ابني» وقال رب المال: كذبت. ولكنه ابنى» فإنه ابن المضارب» وقد عتق 
العبد منهما جميعاً.ء ولا ضمان على اعد منهما لصاحبه.ء وللمضارب ربع 
ولائه» ولرب المال ثلاثة أرباع ولائه» لآن المضارب ادعاه قبل رب المال» 
وله فيه فضلء فيثبت نسبه منه» فصار ابنه» فلا يتحول نسبه إلى رب المال 
بعد ذلك أبداً. وإنما بطل الضمان عن المضارب لأن رب المال زعم أنه 
ابنه» فلما ادعى ذلك عتقت حصته من العبدء وهي ثلاثة أرباع العبدء فبطل 
بذلك الضمان عن المضارب"''. ألا ترى أن”' رب المال لو لم يدعه. 
ولكنه أعتقه بعد دعوة المضارب». جاز عتقهء وصار ابن المضارب. فكذلك 
دعوته في فياس قول انين حنيفة. 2 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
المضارب عبد يساوي ألفين» ونقد الثمن» فقال رب المال: هو ابني» 


)01( م + لأن رب المال زعم أنه ابنه فلما ادعى ذلك عتقت حصته من العبد وهي ثلاثة. 
أرباع العبد وبطل بذلك الضمان عن المضارب. 
6 د أن؛ وده كن 


كتاب المضارية ‏ باب الدعوة من المضارب ورب المال فى المملوك. . 


وكذبه المضاربء» فإن الغلام يثبت نسبه من رب المال» ويعتق ثلاثة أرباع 
العبدء وللمضارب الخيارء إن شاء ضمن رب المال ربع قيمة العبد إن كان 
فؤميرا ديزن كاه اتعدى السيد فى للك رو نر قا اعد إن" الديق رفت 
الحال فقق العين كاله من يرت المالاه زولا ترجدوثب المال على العتدءيها 
ضع و فصي اللتاري العد الى رن اموه ارا 5د له ريع 
ولائه في قياس قول أبي حنيفة. فإن كان المضارب لم يكدة ريد الهدال 
حين ادعاه. و صدقهء فإن ام ابن رب المال» وهو عبد 
العف .برضيو المقنا ري ارك لمان راح يعلد 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشتر 

المضارب بها عبد يساوي ألفاء ونقد الثمن» فادعى رب المال أثئة ابنهع 
وكذبه المضاربء» فإن الغلام ابن رب المال» وهو حر / 7 ظ8] كله من 
فالة:وته امال .الآ :فسان بعلن الوفنا وم قن لع من ذلك فإن كان 
الانفارت: ل ركد فى قب عن لاللكه .لكيه ساقم افإن" العلام' ادن برت 
العلا هه وتعو كونف: لضا وبين .و تش مين لعفا وتع ار أن تخاله رق "" لمان 
فإن كان المضارب لم يصدق رب المال حين ادعاه» ولكن المضارب قال 
لرب المال: كذبت» ولكنه ابني» فإن الغلام ابن رب المال»؛ وهو حر من 
قبل رب المال» ولا ضمان لواحد منهما على صاحبه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشتر 
المضارب بها عبداً يساوي ألفأء ونقد الثمن» فزاد العبد حتى صار يساوي 
الفية فقال رب المال: هو ابني , وقال المضارب: كدذفت» فإن العبد ابن 
رب المال» ويعتق منه ثلاثة أرباعه» والمضارب بالخيار إن كان رب المال 
موسراًء إن شاء ضمن رب المال ربع قيمة العبد» وإن شاء استسعى العبد 
وإن شاء أعتق فى قياس قول أبى حنيفة. فإن كان المضارب لم يكذب رب 


)21( د م: وإن؛ د + شاء. 


ااا 


(6) دم ف: لرأس. ولفظ ب: ويضمن المضارب رأس المال لربه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور لالبججبمبملململمبمبببببببببب ممم واب 
المال بما ادعى, ولكنه صدقه بما قال» فإن الغلام ادر رفت المالء» وهو 
عبد المضارب» ويضمن المضارب لرب المال رأس ماله. فإن كان المضارب 
لم يصدق رب المال بما قالء ولكنه قال له حين ادعاه: كذبتء. ولكنه 
ابني» فإن الغلام ابن رب المال”'". لأنه سبقه إلى الدعوة» والعبد حر منهما 
جميعاًء ولا ضمان لواحد منهما على صاحبه. وللمضارب ربع ولائه في 
قياس قول أبي حنيفة رحمة الله عليه» ولرب المال ثلاثة أرباع ولائه. وعلى 
هذا جميع هذا الوجه. وتفسيره على ما وصفت لك. 


ع 3 36 


باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها" أو قبل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف». فاشترى بها 
بأ أو جارية أو متاعاً. ثم ضاعت الألف قبل أن ينقدها المضارب البائع» 
فإن المضارب يرجع على رب المال بألف مثلهاء فيدفعها إلى البائع. فإن 
قبض المضارب من رب المال الألف ليدفعها إلى البائع» فضاعت منه أيضاًء 
ل ل ا ل ل ل د 
هذه الألف أيضاً. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف”' درهمء وأمره أن يشتري له جارية 
أو.غير ذلك من :«ضنوف: البياغات6- فاشترى ببها:ا أمره"؟؟): فضاعت الألف 
في يدي المأمور قبل أن يدفعها إلى البائع» فإن للمأمور أن يرجءه0© 


لم يصدق رب المال بما قال ولكنه قال له حين ادعأه كذيت ولكنه اتئ فإن الغلام 
(؟) د: به. 
6 فدح القت فدح ل 
05 0 ما أمره (غير واضح). 
(0) ف أن بزجع. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل هته 


/[8/1؟,] بها على الآمر حتى ينقدها البائع. فإن رجع بها المأمور على 
الامر. فاخذلها متف فلم يدفعها إل البائع حتى ضاعت » فليس له أن يرجع 
بها على الآمر ولكن الماهوق يعرم ألفا من مالهء» فيدفعها إلى البائع » وال 
ولاتنقيه المفنا رك تق هذا «السامري: لذن المقازيف كا اش فا دنواهن 
رب المال فهو على المضاربة» فإذا كان فى يليه على المضاربة فهو فيه 
اموه الأن مان« المضاونة لا نكون: مفعور ا نولو كان مفيهر ا لم يكن 
مضاربة”' 2 .ولم كن ترنة المال فيةوبه: .وكيف يكون: لري""" المال ”فيه 
ربح والمضارس ضامن له. فأما المأمور الذي وصفت لكء, فإنه إذا هملكت 
فى ينع انالف الغى كانه الاسى مره انرجمدرى لعجيا لبن "لني 
الماهوق تمن ما افترق منلهة») ووجبب للها مون صل الآمر ما اشترى له» فلما 
رجع المأمور على الآمر بألف درهم مكان الألف التي ضاعت» فقبضها من 
الآمر كان 'قضه للألفت:من الآمر استعيفاء مت لماله”على الامر: لآن :هذه 
الألف التى قبضت من الآمر هى له على الآمرء فلما قبضها من الامر 
صارت قضاء من حقهء فإن ضاعت من يليه فإنما ضاعت من مالهء وعليه 
أن يؤدي مثلها إلى البائع من ماله» ويأخذ ما اشترى من البائع» فيدفعها إلى 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف””*'» فاشترى 
بها جارية تساوي ألفاًء فضاعت الألف قبل أن ينقدها المضارب البائع» فإنه ‏ 
البائع» وأخل منه الجارية”'» فأراد أن يبيعها مرابحة» فإنه يبيعها مرابحة 


)١(‏ م+ لم يكن مضاربة. (0) م: يكون صا رب. 


فر ف: المبيع. والبيع بمعنى المبيع كما تقدم غير مرة. 
62 ف - فإنها؛ صح ه. )6( دم ف بالنصف. والزيادة من هامش د. 


(1) اختلط ترتيب الأوراق في نسخة د اعتباراً من هنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على ألف درهمء لا الورك على ذلك شيا فإن باعها بثلاثة آلاف درهم» ثم 
أراد رب المال أخذ ماله وأراد قسمة الربح» فإن رأس مال رب المال في 
هذه الثلاثة الا ف17١)‏ درهم ألفا درهم. 0 قد أعطى الور 0 
درهم» ولا ربح للمضارب حتى 3-0 وين الما اخ و 
من هذه الثلاثة آلاف درهم رأس ا ألفي درهم» وما بقي فهو بينهما 
نصمانء. فيكون لرب المال من د الال درهم خمسمائة درهم. 
ويكون”” للمضارب خمسمائة درهم. 


وإذا دفع الرجل /747/51ظ] إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف». 
فاستز ع انها عندا يساوي ألفين. فقبضهء فباعه بألفين» : ثم اشترى بالآلفين 
جارية. م ينقد الألفين حتى ضاعتء. فإن 0 يرجع على رب 
المالء فيأخذ منه ألفا وخمسيمائةة. آلفا مكان ألننه التي كانت راهن ماله 
وخمسمائة حصته من الربح. ويغرم المضارب من ماله خمسمائة حصته من 
الربح . فيدفع'؟ ذلك كله إلى البائع . وذلك ألفا درهم. فإذا قبض الجارية 
فباعها بخمسة آالاف درهه” "فان المضارب. يأخذ ربع الخمسة الاف». لآنه 
نقد ريغ الكجن افضان: له ربع جميع الجارية ما تببعيك» وبق من القنيية 
ألاف ثلاثة أرباعهاء فهذه الثلاثة الأرباع هي المضاربة» فيأخذ منها رب 
المال رأس ماله الألف الأولى التى كان أعطاها المضارب [و]الألئف١1)‏ 
والخمسمائة التي كان غرمء فيأخذ رأس ماله ألفين وخمسمائة» وما بقى بعد 
ذلك فهو بينهما نصفانء. لأن الذي بقي بعد ذلك هو الربح. وعلى هذا 
جميع هذا الوجه وقياسه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى بها 


(0) ف: الآلاف. (500؟" المضادية: 

(9) م: بألفي. (29:08 نكتى ‏ ويستوفهنها: 
(5) د- فيأخذ رب المال. () د- رأس ماله؛ صح ه. 
69 دام: الثلائة الاف. (46) د: فيكون. 

)0( م + من. (١1)د‏ ف - درهم. 


(١١)د:‏ الأول. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


جارية» فضاعت الألف قبل أن ينقدهاء فقال رب المال: ضاع المال قبل أن 
ظ تشتري الجارية» وإنما اشتريتها لنفسك. وقال المضارب: ضاع المال بعدما 

شتريتهاء فأنا أريد أن آخذك بالثمن» ولا يعلم متى ضاع المال» فالقول'' 
9 رب المال مع يمينه» وعلى المضارب البينة أنه اشترى الجارية والمال 
عنذه » وإنما ضاع بعد الشرى» فإن أقام بينة أنه اشترى الجارية والمال عنده 
أخذ”" رب المال بألف درهم حتى يؤديها المضارب إلى البائع. فإن أقام 
رب المال البينة أنها ضاعت قبل أن يشتري» وأقام المضارب يانه 
اشترى قبل أن يضيع. فالبينة بينة المضاربء» لأنه هو المدعي للمال على 


وإذا دفع الوعنه إلى الردرل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
جاده فوفها ألفث) فقبض الجارية» ولم ينقد الثمن حتى شرق بالالفت التي 


في يديه جارية أخرى على المضاربة» وقال: بيع ا 0 وأنقد الثمن 
الأول» فإنما اشترى الجارية لنفسهء ولا تكون على المضاربة» لأنه ليبس في 
يديه من المضاربة مثل ما آم قر امنا" الأخرى. إنما فى يديه من 
المضاربة الجارية الأولى» والألف التي في يديه دين عليه. 6 له أن 
يشتري بها شيئاًء ولكنه لو اشترى بالجارية التي قبض جارية أخرى كان ذلك 
جائزاًء وكان ذلك من المضاربة. 

وإذا /184/71و] دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. 
فاشترى جارية بألف. ولم يقل: هذه الألف بعينهاء وقال: إنما أردت بذلك 
المضاربة» ولكن لم أسمهاء القول قولهء وهي على المضاربة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى ‏ 
جارية بألف درهم نسيئة سنة» تساوي ألف درهمء يريد بها المضاربة» كان 
ذلك جائزاًء وكانت الجارية على المضاربة. فإن قبض الجارية فاشترى بها 


220 م8 والقول. 
2 م م واعخده 
فر 2 م + له الجارية. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

عبداً أو غير ذلك فهو من المضاربة. ولو أنه لم يشتر بالجارية» ولكنه 
اتتقراق. بالالت الجن في يديه كان ما اشترى لنفسهء ولا يكون على 
المضاربةء لأنه اشترى بالألف»ء وقد خرجت من المضاربة وإن كانت الآلف 
عليه نسيئة» لأني لو أجزت له أن يشتري بها لاستقام له أن يشتري بألف. 
وأخذ عشر جواري» فتكون المضاربة”'' بألف» وهو يشتري بعشرة آلاف. 
وهذا لا يستقيم. ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربةء فاشترى بها حنطة أو 
تعيرا أو.كينا مما يكال أن يورت أو غير ذلكة ثم اشترى على ما في يديه 
عبداً بألف. وهو يريد أن يبيع بعض ما في يديه وينقد الألف. وفي يديه 
وفاء :الا لت :وفضل :: فالذئ: اشترئ: لنفسدة». :وله يكن على المقيازدة + أن 
الذي في يديه غير'”' ما اشترى به. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها حنطة. 
ثم اشترى جارية بكر حنطة وسط نسيئة شهرء وهو يريد أن يكون على 
المضاربة» وفي يديه حنطة مثل ما اشترى به أو أكثرء فهذا جائزء وهذا 
على المضاربة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى 
عليها جارية بخمسين ديناراء وقبض الجارية» وصرف الدراهم» فنقدها 
البائع» فإن القياس في هذا أن يكون المضارب اشترى الجارية لنفسه. 
ويكون ضامناً. ولكن”" أبا يوسف ومحمداً استحسنا فى هذا أن يجعلاه من 
المضاربة على حالهاء وقالا: لا يشبه الدنانير [و]الدراهم في هذا سواهما 
50 البيع. وكذلك”") لو كانت المضارية دنانير فاشترى عليها بدراهم 


() د المضارية؛ صح ه. 

6 ف: عسر. ' 

(9) م ف: ويحكى أن. والخط مختلط في م. والتصحيح من الكافي. 97/١‏ 1و. وانظر: 
المبسوط. .١11١/97”‏ 

(8) م ف: ثمن (الثاء مهملة). 

(4) د + أن يجعلاه من المضاربة على حالها وقا. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


وصرفها فنقد الدراهم عاك :وللقم قال انو موستك ومس الا قر لو أن 
رجلا دفع إلى رجل آلف درهم مضاربة بالنصف. والدرا هم التي دفع إلنة 
ثمينة"2 لها فضل في الصرفء فاشترى المضارب جارية بألف درهم 9 
البلد: وصرف الدراهم بدنانير» ثم صرفها بدراهم غلة البلد» فأعطى ذلك 
البائع كان جائزاًء وينبغي في القياس أن لا يكون على المضاربة» 5 
//7ظ] 0 القياس في هذا ونستحسنء إذا كانت درأهم فاشتر 
بدراهم دونهاء أو كانت دراهم فاقعاى لات “ال أو كاقع ونان فاش" 
بدراهم أو وكات "*؟ نذونيا:. أن تحيرهاء. 
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وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في رجل دفع إلى رجل مائة دينار 
مضاربة» واكترى معن انار معارب واوا ٠‏ ثم اشترى لها بدراهم 
هاما تأ كلف أن |* 1 *؟ يفشوية فلسا طلعاما تاكله: أن ذلك من المضاربة. 
وكالا» ليقي الدراف والدنانير والفلوس ما سواها من الأشياء إذا كانت 
المضاربة التي في يديه دراهم أو دنانير أو فلوساًء ولا بأس بأن ب* يشتري عليها 
بأحد هذه الثلاثة الأصناف» إن كانت دراهم فاه شترئ علبها بلبانيزر أو فلوس فهو 
جائز. ولو كاة الذي" اي ا 
أو رقيقاً وغير ذلك كان اذ شتراه بالمضاربة فصار ذلك في يديه'* اقم انير 
اع 0 
أو بصنف غير ذلك الصنف الذي في يديه» فهو باطل لا يجوزء ولا يكون على 
المضاربة» وإنما اشترى ذلك لنفسهء فيلزمه ذلك خاصة. ولا يلزم رب المال» 
ولا يكون على المضاربة. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


13 4 قو كمه (1) نوع من الدراهم كما تقدم. 

فرة دام ف + دراهم. والتصحيح من ب. 

(8) ف - بدنانير دراهم أو كانت دنانير فاشترى. 

(0) م أو - صح ه. )د قف واتكودى: 

(0) دام: 

(0) د أو 0 أقينا فنا يكال أو كززن أو بزا أو رقيقا وغير ذلك كان اشتراه 
بالمضاربة فصار ذلك في يديه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 
تساوي ألفين» فقبضهاء ولم ينقد الثمن حتى باع الجارية بألفي ارم دعن 
الدراهم» ثم هلكت الدراهم قبل أن ينقدها وهلكت الجارية جميعاً معأ في 
يديه» صار على رب المال أن يؤدي إلى المضارب مكان الألف الأولى ال (3) 
كان اشترى بها الجارية ألف درهمء فيدفعه المضارب إلى الذي باعه الجارية, 
ويغرم رب المال أيضاً ألف درهم وخمسمائة درهمء فيدفعها إلى المضارب» 
فيؤديها المضارب إلى المشتري الذي اشترى الجارية» ويغرم المضارب من ماله 
خمسمائة» فيدفعها إلى المشتري الآخرء لأنه كان له في ثمن الجارية الأخيرة 
ربح خمسمائة. فإن هلكت الدراهم الأولى. ثم هلكت الجارية والدراهم الثانية 
بعد ذلك. فإن على رب المال ثلاثة آللاف درهمء يدفعها إلى المضارب. 
فيدفع إلى الذي باع الجارية منها ألف درهم. ويدفع إلى الذي اشترى”") 
الجارية ألفي درهم. ولا ضمان على المضارب في هذا الوجهء. ولا يشبه هلاك 
الجا الى ل والثاني والجارية جميعاً معا”"' هلاك المال الأول قبل هلاك 
الآخرء لأن المال /[85/5١7و]‏ إذا هلك كان ذلك المال دين في المال الثاني. 
فإذا دفعت من المال الثاني الألف التي صار فيه ديناً بقي من المال الثانى ألنها()» 
درهمء ورأس مال رب المال ألف درهم. فلأارضع للمساوف ف عدا فإذا 
هلك فعلى رب المال جميع ما لحق في ذلك من الضمانء. لأنه لا ربح 
للمضارب حتى يستوفي الدين ورأس المال. وإذا هلك المالان جميعاً معاً فقد 
هلك المال قل أن بح. في" شىعمهههذيق »فيلك المال و للمضارت فيه 
ربح خمسمائة درهم» فيغرم رب المال ألفين وخمسمائة درهم. ويغرم 
المضارب خمسمائة ربحهء فإذا هلكت الجارية اولك ثم هلك المال الأول 
والآخر بعد ذلك ب اا فإن على رب المال الف درهم وخمسمائة 
درهم. وعلى المضارب خمسمائة» وهذا وهلاك الجارية والمال سواء. وكذلك 
إن هلك المال الآخرء ثم هلكت الجارية» ثم هلك المال الأول. 


6 د م ف: الذي . 68 د م اشتراه. 
(9) د 8 ا مع . (:) د م القع 
)0( د م8 فية. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشتر 
عليها جارية بخمسة أكْرَار من حنطة وسطء فقبض الجارية» وهلكت الدراهم 
عند المضارب» فإن الجارية التي اشترى المضارب لنفسه» ولا يكون لرب 
العال. ل : انسفنا رت لمعي :ولة يكون فل وبي العال مق تحنها لجل وا 
كور د ا بصدية لأنه لم يصرفها في 
شيء حتى ضاعت الدراهم. ولا يكون اشتر فلي المفيا ره هنا 
منه للمضارية. يي لاه الدراهم. وكذلك لو 
اشترى الجارية بشىء مما يكال أو يوزن أو بشيء من العروض بعينه أو 
بشيء من الثياب بعينه أو بغير عينه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 

جارية عليها بيخمسين ديناراًء فقبض الجارية, ولم ينقك'الدتاتي. حون يد 
الدراهم المضاربة» فإن المضارب يرجع على رب المال بخمسين ينار 
فينقدها في ثمن الجارية» فإِن باع الجارية بعد ذلك بثلاثة آلاف درهم أو 
أكثر أو أقل استوفى رب المال من ذلك رأس قفالة: الف درهم وخمسين 
ديناراً» وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا من الربح. ولا يشبه اشتراء 
المضارب الجارية بالدنانير على الألف الدراهم المضاربة اشتراءه الجارية 
بالحئظة :وتحوها من الكل .والوزن»:وعما فى القياس: سواءء غير آنا 
سمي أذلات في الدنانير والدراهم؛ ألا ترى أن المضاربة لا تكون إلا 
م والدراه"' ايكون د 5 الكيل والوزن» فلذلك 
/[ ظ] اختلفا. 


وإذا دفع”" الرجل إلى الرجل ألف درهم وضارية «والذراق"" تقد 
بيت المال لها فضل في الصرف على دا البلدء» فاشترى المضارب جارية 
بألف درهم غَلّة على الألف من المضاربة» فلم ينقد الثمن حتى هلكت 


000 دا م: 6 (0) د + ولا تكون إلا بالدنانير والدراهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المضاربة» فإن المضارب يرجع على رب المال بألف درهم غَلَّة» فيدفعها 
إلى البائع في ثمن الجاريةء ويأخذ الجارية» فتكون على المضاربة. فإذا 
ناغهنا ' المضنارت) استوفن رب المال من ثمنها رأس ماله ألفي'؟ درهمء ألف 
درهم نقد بيت المال» وألف غلة» وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا من 
الربح» وهذا والدنانير سواءء ولا يشبه هذا والدنانير ما سواهما من الكيل 
والوزن والعدد والثياب بعينها كانت أو 6 أعيانها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف.». فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاًء فقبض الجاريةء ولم ينقد الدراهم حتى باع الجارية بألفي 
درهم» فقبض الألفين» ٠‏ ولم يدفع الجارية حتى اشترى بالألفين جارية تساوي 
ألفين. » فقبضهاء ٠‏ ولم يدفع 0 فهلكت الدراهم كلها والجارية جميعاً 
فيا فإن [على] المنا 7 إن يؤدي إلى الذي باعه الجارية الأولى ألف 
درهمء وعليه تردق اشترى منه الجارية بألفية ونقده7ا الألفين أن يرد 
الألفين» ٠‏ لأنه لم يسلم له ما باعهء فيغرم له ألفي درهم. وعليه للذي باعه 
الجارية الآخرة ثمن , الجارية الآخرةء لأنه قبضها ولم يؤد ثمنهاء. وذلك ألفا 
درهم. افيغرم له ألفي درهم. فيكون جميع ما يغرم المضارب لهم جميعا 
خمسة آلاف درهم»ء ويرجع على رب المال من ذلك بأربعة آاللاف درهم. 
ويغرم من ماله ألف درهم. لآن الآألف الأولى التي اشترى بها الجارية 
الاولى يكن فيها اربحء فبخرء. تلك الألفه كلها خلى رنب المال* :وأما 
الآلفين التي باع بها “امارد وقبضتها من: المشترىئ افق كان :رامن هال» رفت 
المال م 0 درهم. وألفت منها ربح بين رب المال والمضارب نصفين» 
فيغرم و "الال هه انا وخمسمائة» ويغرم المضارب منهما خمسمائة ‏ 
درهم. وكذلك الآلفان اللتان اشترى بهما المضارب الجارية الآخرة كان لانت 


)١(‏ م ف: وبألفي. والتصحيح من ب. 59 ف «للمضارت: 

(9) م ف: وهذه. (233:5 هما 

(5) د مال رب المال فيها ألف درهم وألف منها ربح بين رب المُآل :والمتضتارتتصنفية 
فيغرم رب. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


المال منها ألف وخمسمائة» وللمضارب منها خمسمائة» فيغرم كل واحد 
منهما على قدر ما كان له فيها'''. وعلى هذا جميع ما وصفت لك من هذا 
الوجه. فإن كان هذا المال والجاريتان لم يهلك منهما شيء حتى هلكت 
الألف الأولى» ثم /[7187/5و] هلك ما بقي نحل ذلاف: حميها فنعا نان 
المفدا بن ست لقي ""خمييية الا درهم على ما وصفت للك ويرجع 
بها كلها على.رت. المال:: لأآن الألف الأولى حين. هلكت ضارت”'" ذينا في 
العضباربة الأولى”*؟ والمضنازية الآخرةة. وقيمعي الفان .انلها كان في 
المضاربة دين ألف درهم. ورأس المال في المضاربة ألف درهمء» صارت 
المضاربة وهي الجارية الآخرة وقيمتها ألفان لا ربح فيهاء فصار جميع ما 
لحق من ذلك على رب المال» لأنه لا ربح للمضارب حتى يقضي الدين 
الذي لحق» ويستوفي رب المال رأس ماله. فإن كانت الألف الأولى لم 
تهلك أولاً.ء ولكن هلكت الجارية الآخرة أولاء ثم هلك ما بقي بعد ذلك 
جديعا""'...قإن على المضارب تخمسة الاق :ورهم على ما وضفت لك 
ويرجع منها على رب المال بأربعة آلاف درهمء ألف”''"' وخمسمائة من 
الألفين التي وجبت عليه من قبل الجارية الآخرة» وألف وخمسمائة من قبل 
الألفين التي وجبت عليه من قبل الجارية الأولى التي كان المضارب باع 
العازية الأولن هاة والف مو قبل :راشن فال الأول -.وهذا' لايقبة هلك 
رأس مال الأول أولاًء لأن الجارية الآخرة حين هلكت من هذا الوجه لم 
يلحق بهلاكها دين». وأما الألف الأولى فإذا هلكت أولا لحق بهلاكها دين 
في المضاربة. وذلك857 "القن درهم. فصار الدين ألفاًء ورأس المال ألفغاء 
افلا فضل في المضاربة إذا هلكت الألف قبل هلاك ما بقي. فإن لم يهلك 
من ذلك قليل ولا كثير حتى هلكت الجارية الأو '" أولاء ثم هلك ما 


)١(‏ د: فيهما. (9)- ف لهاء 


فر كه ف: صار. 629 فوت الاولى: 
00( م: وقيمتهما. (5) د ا 
(60) ف ألف. (48) د: وخلف؟؛ م وذلف. 


(9) ف: بلا. )٠١(‏ ف الأولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كت بك ابم ااا 
بقي بعد ذلك جميعاً معأء فهذا والأول سواءء يغرم المضارب خمسة آلاف 
على ما وصفت لك؛. يرجع من ذلك على رب المال بأربعة آلاف درهم. 
فإن لم يهلك من ذلك قليل ولا كثير حتى هلكت الألفان» ثم هلك ما بقي 
بعك ذلك جميعا مغاء: :فإن هذا والأول :سواء: 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 
المضارب بها جارية تساوي ألفاء فقبضهاء ولم ينقد الدراهم حتى اشترى 
بالجارية جارية'') تساوي ألفين. فقبضهاء ولم يدفع الجارية حى ماتت 
الجاريتان» وهلكت الدراهم جميعاً معأ. فإن على المضارب ثلاثة آلاف 
درهمء ألف للذي باع الجارية الأولى» وألفا درهم للذي باع الجارية 
الآخرة» لأن المضارب إنما يغرم للذي باع الجارية الآخرة قيمة الجارية 
الخو لأنه لم يسلم الجارية الأولى التي باع» فعليه أن يرد الجارية التي 
أخذ منه. فإذا هلك قبل أن يردها عليه ضمن له قيمتهاء فيغرم المضارب 
ثلاثة آللاف درهم للذي باعه /787/51[1ظ] الجارية» والألفين للذي باع 
الآخرة» ويرجع المضارب على رب المال من ذلك بألفي درهم وخمسمائة 
درهم» ألف من ذلك رأس المال الأول الذي اشترى به الجارية الأولى. 
وآلك"وحوينيانة سفن ته البال فى الجارية لامر الافدرونية الفا 
كان لفن التجاررة الآخرة ثلانة ارباعها» .زبعان”*؟ "مين ذللق: حضنة رأسن 
المال» وربع حصة ربحهء وإنما وقع الغرم عليهما في قيمة الجارية» ولم 
يقع عليهما في الثمن. فإنما يحسب ما لهما من قيمة الجارية» فيضمنان 
على قدر ذلك». ولا يضمئان على الثمن» ولو كانا إنما يضمنان ثمن الجارية 
الآخرة لم يكن على المضارب في ذلك ضمان. إلا أن يكون في الثمن 
ربح» فيغرم المضارب قدر ربحه من الثمن» فإذا غرم المضارب للبائعين 
ثلاثة آلاف درهم. ألفا للأول وألفين للآخره رجع من ذلك على رب المال 
بألفي درهم وخمسماتة””'» وعلى هذا جميع ما وصفت لك من هذا الوجه. 


)١(‏ م - جارية؛ صح ه. (6) د الآخرة. 
(0) د وألف. (4:) ف: ربعها؛ ف: بقي (مهملة). ‏ 
ظ )0( ف + درهم. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


فإن لم يهلك من ذلك قليل ولا كثير حتى هلكت الألف الأولى أولاء ثم 
هلكت الجاريتان جميعاً معا. فإن على المضارب للبائعين ثلاثة آلاف درهم. 
ألف منها للبائع الأول» وألفا درهم للبائع الآخرء ويرجع المضارب بذلك 
كله على رب المالء. لأن الألف الأولى حيث هلكت وجب فى المضاربة 
دين التتددوقيه نوراش االمال الأول الت دوه والجار ةلاه :القن بغي 
المضاربة قيمتها ألفا درهمء فصارت قبل أن تهلك لا ربح للمضارب فيهاء 
'فلما أن هلكت الجاريتان جميعا معا ولا ربح في واحد منهما صار جميع ما 
لحق المضارب من ذلك كله على رب الممال: 'لآن المضارب إنما يغرم على 
قدر ما يكون له من الربح. فإذا لم يكن له ربح ضمن رب المال جميع ما 
لحق المضارب من قبل البائعين جميعاًء وذلك ثلاثة آلاف درهم. فإن لم 
يهلك من ذلك قليل ولا كثير حتى هلكت الجارية الأخيرة أولاء ثم هلكت 
الخاوفة: الآولى .والعال الأول تحميعا بغاء:فإن على المضارت كانه الاك 
درهم» ألف منها للبائع الأول» وألفان منها للبائع الآخر قيمة جاريته؛ 
ويرجع المضازتف: على .رت :المال من ذلك بألفي درهم وخمسماتئة درهم. 
لأن الجارية الأخيرة حين هلكت أولا لم يجب عليه بهلاكها دين» فلما 
ملكت الحازية الأول والمال: ميقا لحق الدون يفعي" 1 فغباز هذا 
بمنزلة هلاك ذلك كله لو هلك كله جميعاً. فإن كانت الجارية الأخيرة لم 
تهلك أولاًء ولكن الجارية /187/51و] الأولى هلكت أولاء ثم هلكت 
التغارية الأككيرة ليان «حميها عا ء قن عدا والاول شنواف» لآن الكفارية 
الأولى حين هلكت انتقض البيع في الجارية الأخيرة بهلاك الأولى» ولم 
يلحقهم بهلاكهم دين» ولكن يجب على المضارب أن يدفع المال إلى الذي 
اشترى منه الجارية الأولى» ويدفع الجارية الأخيرة إلى الذي اشتراها منه. 
فلما هلك المال الأول والجارية الأكي ة«عسييها مها | رسن 1 فلن ارت 
المال ضمان تلك الألف الأولى كلهاء لأنه لا ربح ا و ا 


)١(‏ د + دين فلما هلكت الجارية الأولى والمال جميعاً لحق الدين بهلاكها. 
(5) الزيادة من ب. 
فر م - له؛ صح هم 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فى الجارية الأخيرة» وذلك ألف وخمسمائة» ويكون على المضارب من 
ذلك معان قيمةنها كان لد ون الضاررة كيرف لآن (التجاررة لاحي وتان 
فيها ربح ألف درهمء 5 بينهما نصفان. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاء وقبضهاء ولم ينقد الدراهم» ثم اشترى بالجارية عبدأ 
يساوي ألفين» وقبضه. ولم يدفع”"! الجارية؛ ثم اشترى بالعبد جِرَابَ 
قوهي"" يساوي ثلاثة آلاف درهم» وقبضهء ولم يدفع العبد» فهلكت هذه 
الأشياء كلها ورأس المال الأول في يدي المضارب جميعاً معاًء فإن على 
المضارب متة آلاف ذرهمء ألف منها رأس المال. الأول. للذي باعه الجارية: 
وألفا درهم منها قيمة العبد الذي اشترى للذي باعه العبد» وثلاثة الاف منها 
قيمة الجرّاب القوهي للذي باعه الجراب القوهي» ويرجع المضارب على 
رب المال الذي غرم بأربعة آلاف درهم وخمسمائة» ألف منها رأس المال 
الأول» وألف وخمسمائة من قيمة العبدء لأن رب المال كان له من العبد 
ثلاثة أرباعه بقدر رأس ماله وحصتهء وألفان منها من قيمة الجراب» لأن 
رب المال كان له من الجراب ثلثاه». ولأن رأس ماله في الجراب ألف 
درهمء والربح ألفا درهم بينهما نصفان» فصار لرب المال من الجراب 
ثلثاه. فإذا هلك غرم ثلثي قيمة ذلك, ألفا درهم» فيرجع المضارب على 
رب المال من الستة آلاف التي غرم تارمعة الاقف وخمسمائة» ويغرم 
المضارب من ماله ألف درهم وخمسمائة. فإن لم اين شيء من ذلك 
حتى هلك رأس ماله الأول أولاء ثم هلكت الأشياء الباقية بعد ذلك 
جميعاً فإن على المضارب ستة الاف درهم» يدفعها على ما وصفت لك». 
ويرجع على رب المال من ذلك بخمسة آلاف وخمسمائة درهم» ويكون 
عليه في ماله خاصة من ذلك خمسمائة درهمء لأن /417/51؟ظ] الألف 
الأولى حين هلكت لحق في المضاربة دين ألف درهه””'. فصار رأس المال 


)١(‏ د: هو. 0,0 دم ف: يدفعه. 
(6) نوع من الثياب. تقدم مراراً. (5) م: لم يملك. 
0( د درهم. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل دم 
في المضاربة''2 ألفي درهمء ألف منها رأس المال الذي كان رب المال دفع 
إلى المضارب» والألف درهم دين لحق المضاربة ورت المال حين هلكت 
الألف الأولى» فلا ربح للمضارب في المضاربة إلا بعدما يدفع المضاربة 
ألفي درهم2. ألف رأس ماله» وألف دين دق المضيارنة» :فضان ران المال 
في المضاربة ألفي درهمء» ولا ربح في الألف الأولى التي كان المضارب 
اشترى بها جارية فيغرمها"'' رب المال كلهاء ولا ربح في الغلام الذي 
كانت فيمتة الف درهمء لآن رأس المال صار ألفي درهم حيوه:.شلعت 
الألف قبل هلاك ما بقي» فيغرم قيمة الغلام كلها رب المال» لأنه لا ربح 
فيه. وأما الجرّاب المُوهِي فإنه كان فيه اسن مال المضاربة» وهو ألا درهمء 
فيغرم هذه الألفين على رب المالء» لأنه لا ربح فيهاء وبقيت ألف درهم 
من قيمة الجراب ربح بين رب المال والمضارب» فلما هلك الجراب وجب 
ضمان هذه الألف بينهما تنصفين» نصف من ذلك على رب المال». ونصف 
على المضارب» فيغرم رب المال خمسة آلاف وخمسمائة» ويغرم المضارب 
في ماله خمسمائة درهم. فإن لم تهلك الألف الأولى» ولكن هلك الجراب 
ا ل ل ل فإن على المضارب 
ستة آللاف درهمء يغرمها على ما وصفت لك" “للق باعوه.» ويرجع من 
ذلك على رب الخال ثان: ةا *> الف درهم وخمسمائة درهم» ويغرم في ماله 
خاضة: ألفا وحتسيهانة: لأن الجراب حين هلك لم يلحق بهلاكه دين» فلما 
وا رميو وديا ود روا ياي رام 
بن :مال غير ألف درهم» فصار غرم الألف الأولى على رب المال» لأنه 
0 ربح فيهاء وصار غرم قيمة العبد بينهما على أربعة أسهم. ثلاثة أرباع 
على رب المال» وربع على المضارب» فصار غرم قيمة الجراب القوهي 
على المضارب وعلى رب المال على ثلاثة أسهم ‏ الثلثان من ذلك على رب 
المال» لأن رأس ماله في ذلك ألف درهمء وحصته من الربح ألف درهم. 


زم بف الى الميقنان» 
(90) د: فثنى بها؛ م ف: فبقي بها. ل ل 
65 دع لك (5) ددم ف: أربعة. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وحصة المضارب من الربح ألف درهم. فيغرم المضارب من الربح الثلث من 
قيمة الجراب» لآن المضارب ورب المال لم يلحقهما دين حتى هلك المال 
كلهء فلما لم يلحق دين حتى هلك المال كله كان رأس المال في كل مال 
يغرمونه ألف درهمء وما بقي فهو ربح بينهما نصفين» فيكون /[188/5و] 
الغرم عليهما على قدر ذلك. ولو لم يهلك الجراب أولاً ولكن العبد هلك 
أولاء ثم هلك ما بقي فغتة ذ للك يها فيغا . بقالن غنذ و الذوك سواءء يغرم 
المضارب للذي باعوه ستة اللاف درهم» ويرجع على رب المال بأربعة آللاف 
درهم وخمسمائة» ويكون على المضارب في ماله خاصة من ذلك ألف 
درهم وخمسمائة درهمء لآن العبد حين هلك لم يجب بهلاكه دين على 
رب المال. ولا في المضاربة» إنما وجب على المضارب أن يرد الجراب 
إلى ضاحيةر ولو الم بيلك العيده رولكن االجارية"'؟ يملكت زلا ف ملكت 
الأشياء جميعاً معاًء فإن على المضارب ستة آلاف درهم للذي باعوه على ما 
وصفت لك. يرجع على رب المال من ذلك بأربعة آلاف وسبعمائة 
وخمسين» ويكون على المضارب فى ماله خاصة ألف ومائتان وخمسون. 
لأن الجارية حين هلكت أولا يل المضارب قيمة العبدء لأنه أتلفه 
حين باعه بالجراب». وقيمة العبد ألفا درهم» فلما وجب قيمة العبد على 
المضارب كان في القيمة فضل ألف درهم على رأس المال» وكان ذلك 
واي ليف ري جد الجا اس ل شن وال 11 
ضمان هذه الألفين ثلاثة أرباعها ألف وخمسمائة. وعلى المضارب في ماله 
خاصة خمسمائة» فلما وجبت على المضارب غرم خمسمائة من قيمة العبد 
صار له ربع الجراب. لأن الجراب اشتري بالعبد» فلما هلك بعد ذلك كلها 
هلك الجراب» وللمضارب ربعهاء فغرم ربع قيمته». وذلك سبعمائة 
وخمسون. فصار عليه من الغرم في ماله خاصة ألف ومائتان وخمسون. 
وغرم رب المال الألف الأولى التي اشترى بها الجارية» وألف وحخمسمائة 
ثلاثة أرباع قيمته» وصار رأس ماله في ثلاثة أرباع قيمة الجراب ألفين 


6 ده ولكن. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


وخمسمائة» فرأس ماله أكثر من ثلاثة أرباع قيمة الجراب كلهاء لأنه لا ربح 
فيهاء فجميع ما يغرم رب المال أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون. وإنما صار 
للمضارب ربع الجراب لأن عليه ربع قيمة العبد الذي اشترى به الجراب؛ 
الأتوى أنه لو'لت مولا اشن ول 0 الذي باع العبد 
المضارب قيمة عبدهء فأداها إليه. وهي ألفا درخم؟ روجع على رب المال 
بألف درهم وخمسمائة» فإذا أخذ ذلك من رب المال كان ذلك له. فإن باع 
الجراب بعد ذلك بثلاثة آلاف درهم أخذ ربعهاء لآنه /[7848/71ظ] حين أدى 
ربع قيمة العبد الذي اشترى به الجراب» فصار له ربع الجراب» فيكون له 
ربع ثمنهء فينظر في ثلاثة أرباع : ثمن الجراب» فيستوفي منها رب المال ”رامن 
ماله الأول» والذي أدىء» وذلك ألفان وخمسمائثة» فيكون ثلاثة أرباع قيمة 
الجراب أقل من رأس مالهء فلا يكون للمضارب في ذلك ربح. وكذلك إذا 
ا ا وعلى هذا 
جميع ما وصفت لك من هذا اليات: 


وإذا دفع الرخن إلى الرجل 59575 مضاربة 00-7 فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاً. فقبضهاء ثم اشترى بالعجارية ماري 0 تساوي كل 
واحدة منهما ألفاً. فقبضهماء ثم هلكت الجواري ورأس المال الأول في يد 
المضارب جميعاًء فإن على المضارب ثلاثة آلاف درهمء ألف منها للذي 
باعه الجارية الأولى» وألفان منها قيمة الجاريتين الأخروية للد اشعري ننه 
الجاريتين» ويرجع بذلك المضارب كله على رب المال». لأن الجاريتين قيمة 
كل واحدة منهما ألف درهمء. فلا ربح في واحدة مقييناء:. لآن الفضارف لو 
عق واعلة تعييا رادي" عيينا اقفن أذ يلكا لد بسر عق إلى الى 
منهما. وكذلك إن هلك من هذا شيء فهو وهلاكه سواء. ولو لم يكن 
المضارب اشترى بالجارية الأولى الجاريتين» ولكنه اشترى بها جارية واحدة 
سارف لوي فتمقيوا». تيلكف اللجاري ا ذه :ور اي الهال الأو فى .يدي 


000 م ف: يضمن. 00 دام: الجاريتين. 
(90) د: و عتقهما. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


5 جميعاً معاً. فإن على المضارب ثلاثة آلاف درهم للذي باعه 
الجارية الأولى. وألفين قيمة الجارية الأخيرة للذي باعه الجارية الأخيرة. 
ويرجع على رب المال من ذلك بألفين وخمسمائة» ألف منها رأس المال» 
وألف وخمسمائة من قيمة الجارية الأخيرة» لأن الجارية الأخيرة فيه( ربح 
ألف م يغرمها بينهما نصفين. ولا تشبه الجارية الواحدة في هذه 
الجاريتين. ألا ترى أن المضارب لو أعتق الجارية الأخيرة قبل أن تهلك جاز 
عتقه في ربعهاء. فلذلك كان عليه ربع قيمتها في ماله. فإن هلكت الجارية 
الأخيرة أو الجارية الأولى أولا”' ثم هلك ما بقي”" جميعاً معاً كان هذا 
والباب الأول سواء. فإن هلكت الألف الأولى راث هلك ما بقي بعد 
ذال نميه فعا كان على المضارب ثلاثة آلاف 89 يرجع بها كلها 
غلنءومه القال» "لآن الآلت الاولى مفين مكف كدو رض الال والمفنان: 
دين ألف درهم. فصارت”*) الأخيرة لا ربح فيهاء فوجب غرم قيمتها كلها 
علوت المال: 


وإذا دفع الرجل /[89/5 1و إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. 
فاشترى بها جارية تساوي ألفين 0 وقبض الجارية». ولم يدفع القي 07 ثم 
باعها بألفين» وقبضهاء ثم" اشترى بالألفين والألف الأولى وهي في يديه 
جارية تساوي أربعة ألاف درهم» وقبضهاء ثم دفع رأس المال الأول إلى 
صاحبه»ء ودفع الألفين إلى الذي اشترى منه الجارية الأخيرة» فإن عليه في 
ماله غرم ألف درهم للذي اشترى منه الجارية» لأنه اشتراها بثلاثة آلاف 
درهمء ألفان منها في المضاربة» وهما الألفان الأخريان» وأما الألف الأولى 
فإن ثلث الجارية التي اشتراها لنفسه خاصة.ء لأنه اشترى بها بعدما خرجت 
من المضاربة» فيكون له ثلث الجارية الأخيرة» لأنه اشتراها"» ويكون ثلثا 


)١(‏ ف: منها. )15:3 ولا 
(9) ف + بعد ذلك. (4) دم ف: فصار. 
(4) م: أربعة آلاف؛ صح ه. (7) ف - وقبض الجارية ولم يدفع الثمن. 


(0) م باعها بألفين وقبضها ثم؛ صح ه. 
() د + بها بعدما خرجت من المضارية فيكون له ثلث الجارية الأخيرة لأنه اشتراها. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


الجارية الأخيرة على المضاربة. فإن لم ينقد الألف حتى هلكت وباع الجارية 
الأخيرة بستة آلاف درهم كان له من الثمن ألفا درهمء ويكون لرب المال 
أربعة آلاف درهمء وهي المضاربة» فيؤدي المضارب منها ألف درهم إل 
الذي اشترى منه الجارية الأولى» لأنه دين لحق المضاربة» ثم يأخذ رب 
المال رأس ماله من الثلاثة آلاف الباقية» وهو ألف درهمء. ويبقى ألفا 
درهم. فهو على ما اشترطا من الربح. فإن كان المضارب لم ينقد الألفين 
الفن امقر نهم التحارية اللحيرة تى «مناعت:.,والمسالة على حالها"'.فإن 
5 باعل من الستة آللاف 0 الجارية ثلقهاء وذلك ألفا درهم. فيكون 
له خاصة» وتبقى أربعة آلاف درهمء» وهي المضاربةء» يؤدي المضارب منها 
جميع ما لحق من الدين» وهو ثلاثة آلاف درهم» ويبقى ألف درهمء وهو 
رأس مال رب المال» ولا ربح للمضارب في هذاء لأن المضاربة لم يبق 
منها شيء بعد الذي لحق من الدين وبعد رأس مال رب المال» وإن كان 
بقى منها شيء كان بينهما نصفين على ما اشترطا من الربح. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف». فاشترى بها 
وباع حتى صارت” في يديه ألفي درهم. فاشترى بها جارية» وقبضهاء ثم 
باعها بأربعة آلاف درهم نسيئة سنةء وقيمتها يوم باع ألف درهم أو أكثر من 
ذلك أو أقل» فدفعها إلى المشتري» ثم هلكت الألفان الأوليان قبل أن ينقد 
المضارب الذي باعه الجارية» فإن البائع يرجع على المضارب بثمن الجارية. 
وهو ألفا درهم» ويرجع المضارب على رب المال من هاتين الألفين بألف 
ول هنا ةف ]ذا ع دك 177 لا زيف الكف "كان لتسعدا ريت زمعيه 
/[]] من غير المضاربة» لأن المضارب حين نقد ثمن الجارية صار 
له ربع ثمنها. ألا ترى أنها لو بيعت حتى نقد المضارب ربع ثمنها من ماله 
كان له ربعهاء فكذلك يكون له وهو ألف درهمء وتبقى بعد ذلك ثلاثة 


)21 ف: بحالها. 68 دما ف: صار. 
(9) ولفظ ب: استوفى. 
6 م + الذي ؟ ف + درهم الذي. والتصحيح من الكافى ؛ اظ. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
آلاف درهم. ويكون لرب المال رأس ماله ألفا درهم وخمسماتة درهم. لأنه 
أعطى المضارب الألف"''. ثم أعطاه بعد ذلك ألفا وخمسمائة» فهذا كله 
رأس المال في المضاربة» فيستوفي ذلك رب المال قبل أن يقتسما الربح. 
فإذا استوفى رب المال ألفين وخمسمائة بقى بعد ذلك ألف وخمسمائةء فهو 
بينهما نصفان على ما اشترطا من الربح. وكذلك لو كان غره انين قبل بن 
الجارية ثم بيعت الجارية بعد ذلك كان هذا والباب الأول سواء. وهذا يبين 
لك ما قبله من هذه الوبكوة كلها 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهمء فاشترى بها جارية قيمتها أكثر 
من ألف درهم. ونقد الدراهو : ثم باعها بجارية تساوي ألف درهمء. فقبضها 
ثم فلكت الجاركان جما 7 على المضارب قيمة الجارية الأخيرة. 
يرجع بها كلها على رب المال. لأنه لا فضل في قيمتها. ولا ينظر في هذا 
إلى ما اشتريت به الجارية الأولى وإن كان للمضارب فيما اشترى به الجارية 
فضل. لأنه إنما تلزمه قيمة الجارية التي لا فضل فيها. ولو أن رجلا ' دفع”"ا 
إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف. ٠‏ فاشترى بها وباع حتى صارت ألفي 
درهم» ثم اشترى بها جارية قيمتها أقل من ألفين» فقبضهاء فهلك ذلك كله 
عنده جميعاً معأ لزم المضارب لرب الجارية ألفا درهم» يرجع المضارب 
على رب المال بثلاثة أرباعها. ولا ينظر في هذا إلى قيمة الجارية قلت أو 
ره 01 البضارت إننا بدرمه الدع .رلا تلرسة فيه الجار يمايم 
لك ما قبله من الوجوه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى بها 
وباع حتى صارت أربعة آلاف. ألفان منها دين وألفان منها عين» في يدي 
المضارب؛ فاشترى المضارب بهاتين الألفين جارية» فلم يقبضها حتى 
هلكت الألفان» فإن على المضارب للبائع ألفي درهم» يؤديها إليه» ويرجع 
على رب المال بثلاثة أرباعهاء لأن رأس مال رب المال في هاتين الألفين 


6 م. والألف. 
0( م - دفع؟ صح ه. 


كتاب المضاربة - باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


ألف درهم. ألا ترى أن الألفين الدين”'' لو نَوَنَا' كان رأس مال رب المال 
كله فى الألفين العين» فلذلك رجع المضارب على رب المال بألف 
وخمسمائة» فإذا رجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة» فأدى 
إلى البائع /([55, ألفي درهم. وأخذ المضارب الجارية من البائع» كان 
له ربعها من غير المضاربة» لأنه أدى ربع ثمنها. فإن هلكت الجارية في 
يدي المضارب ثم خرجت الألفان القع بعد ذلك لم يكن للمضارب فيها 
قليل ولا كثيرء وكانت كلها لرب المال» لأنهما من المضاربة» ورأس مال 
رب المال في المضاربة جميع ما أعطى المضارب» وهو ألفان وخمسمائة» 
فرأس ماله أكثر مما بقي» فلا ربح للمضارب» ولا يرجع المضارب في 
هاتين الألفين بما نقد في ثمن الجارية» لأن الذي نقد من ثمن الجارية صار 
له من الجارية بما نقد من ثمنها ربعهاء وخرج ذلك الربع من المضاربة. 
فلما خرج ذلك خرج مآ تقد افيه المعنارت: فن الفصضباريبة آلا ترى: أن 
الجارية لو لم تهلك. وخرج الدين» وباع المضارب الجارية بعشرة اللاف 
درهم» كان له ربع ثمن الجارية كله» لا يدخل في المضاربة» ثم يضم ما 
بقي من ثمن الجارية» والألفين”*' الدين” التي خرج كلها جميعاً. فيستوفي 
من ذلك رأس ماله ألفين وخمسمائة» وهو جميع ما أعطاه المضارب» وما 
بقى فهو بين المضارب وبين رب المال على ما اشترطا من الربح. أولا ترى 
أن الذي نقد المضارب”" لا يكون في المضاربةء وأنه'"' يأخذه وربحه من 
لعفن رن للك 1 سا لك و فى العا وا ري ماري 
المال الذي نقد فإنه يدخل في المضاربة» وكل ما" يدخل في المضاربة 
فإنه يحسب فيما بقى من المضاربة. وعلى هذا جميع ما وصفت لك. 


(5)6 5 اللذيق؟ :ف الدوت» (؟) أي: هلكتاء كما تقدم. 
(0) د: اللذين؛ ف: اللذان. 35م :ولا الآلفيق: 
(6) د: اللدين. (5) د + وما بقى. 

(/1) د: فإنه. (4) م ف: اا 


(69) ف: مال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وأمره أن يستدين على رب 
المالء فهذا جائزء فإن اشترى المضارب وباع المال فربح فالربح على ما 
اشترطاء والوضيعة على المال» ليس على المضارب من ذلك قليل ولا كثير. 
فإن اشترى المضارب بالمضاربة غلاماء ثم اشترى على المضاربة جارية 
بألف درهم ديناء وقبضهاء ثم باعها بألفي درهم» فقبض المال» ثم هلك ما 
قبض» ولم يدفع ما باع وما كان عنده من المضاربة» فإن المضارب يلحقه 
نصفه في الثمن الذي اشترى. ويكون على رب المال نصف ثمنها. ولو لم 
8 .| يهلك ثمن الجارية الى كانت بينهما نصفين يؤديان منه ثمن 
الجارية. وما بقي من الربح فهو بينهما نصفان. فإن لم يبع المضارب الجارية 
التي اشترى بالدين على المضاربة حتى أعتقها المضارب ولا فضل فيها عن 
رأس المال فعتقه جائز فى نصفهاء وهو ضامن إن كان موسراً لرب المال 
تفن النيوة الجا رن رولا يع ها لكر لمق زم لايق كان ا عضا ل 
القوئ: بالمقارية 4 الآندها "تدع من المتضاررة إتجا شيو لرتت: الفال» لادان 
يخرن: فيه فضل: فيكون للمضارب الفضل في حصته من الربح. فأما إذا 
اشترى شيئا على المضاربة فهو بينهما نصفين. وضمانه عليهما نصفين. 


بإناكق الرجل إلى الركل الك بوره مشنارنةة دامر أن سايق على 
المال» على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهماء للمضارب 
ثلثاه» ولرب المال ثلثه» فاشترى المضارب بالألف المضاربة جارية تساوي 
ألفين» ثم اشترى على المضاربة غلاما بألفت درهم دين يساوي ألفين» فباعهما 
حسفا تارتف الاق فإن ثمن الجارية يستوفي منه رب المال رأس ماله.» وما 
بقي فهو بينهما على ما اشترطا من الربح. وأضا + ثمن الغلام فإنه يؤدي منه الثمن 
الذي اشترى به المضارب إلى البائع . وما بقي من الربح فهو بينهما نصفان. ولا 


)١(‏ د م ف: وما. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 
لتلبلبببيببن بت ربرب ب تت تت تبر 1ك 
يكون الربح على ما اشترطا من الثلث والثلثين» لآن العبد حين اشتراه المضارب 
كازببية المقارت : ووس" المال 'تمتفيق: فكان تمه غليهها نضنين :ولا يكوك 
لأحدهما فضل ربح في هذا على صاحبه وإن آم شترطا ذلك» لأني لو أجزت 
الس يي ا و احا لهذا يتم ألا ترى أن 
رجلين لو اشتركا بغير مال على أن يشتريا بالدين ويبيعاء» فما رزقهما الله تعالى 
في ذلك من شيء فهو بينهما لأحدهما ثلئه وللآخر ثلثاه» فاشتريا بالدين وباعا 
فربحاء كان الربح بينهما نصفين» ولا يكون لأحدهما من الربح فضل إلا حصة 
ما ضمن من الدين» فكذلك المضارب إذا أمره رب المال أن يستدين على المال 
فاستدان» فإن جميع ما استدان 550 نصفين» وضمانه عليهما نصفين» فكذلك 
ربحه يكون بينهما نصفين. فإن كان رب المال أمر المضارب حين دفع إليه المال 
مضاربة أن يستدين على مال المضاربة» على أن ما اشترى بالدين من شيء 
فلرب المال ثلثه وللمضارب ثلثاه. وعلى أن ما رزق الله تعالى في مال 
المضاربة من شيء / 92 ] فهو بينهما نصفان» فاشترى المضارب بالألف 
المضاربة جارية تساوي ألفين » واشترى على المضاربة جارية نالك ا 
تساوي ألفين» فباعهما جميعاً بأربعة آلاف درهم. فإن ثمن الجارية التي اشترى 
بالمضاربة بينهماء يأخذ رب المال من ذلك رأس ماله» وما بقي فهو بينهما على 
مأ شق طاءوأما تمن التجارية الى افحريك بالدين على المضارية فإنه يؤدئ: إلى 
الذي باعها بهذه الألف درهه”"» وما بقي فهو بين المضارب وبين رب المال» 
للمضارب ثلثا الربح ولرب المال ثلثه» ولا يلتفت إلى ما اشترطا من الربح 
بينهما نصفين» لأن كممان:ها اشتعرئ المتضارت فالةنة عليههاء على 
المعنادني”*؟ كلناة:وعلن ونه اننال تلقدة: تكدلكق"*" ركو الرعه بينيها علا 
كان عليهما من الضمان» ولا يلتفت إلى ما اشترطا من الربح» إنما ينظر في هذا 
إلى ما يلزمهما من ضمان ما اشترى المضارب» فيكون الربح بينهما على قدر ما 
لزمهما من الضمان» وإن اشترطا الربح على ذلك فاشتراطهما باطل. 


)١(‏ د بألف. صح ه. (0) د-_دينا؛ م ف: دينار. وانظر تتمة العبارة. 
1 درهم. (5) د م ف: المضارية . 
(ه) د: فلذلك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني - 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فلرب المال ثلثاه وللمضارب ثلثه» فأمره رب المال 
أن يستدين على المال» فاشترى المضارب بألف المضاربة جارية تساوي 
ألفين» ثم اشترى على المضاربة جارية بألف درهم ديناً تساوي ألفين» فباعهما 
ا ألاف» [فإن] ثمن الجارية التي الكريظه :ا لضا ردة ييتعيها ):. الخد 
منها رب المال رأس ماله ألف درهم. وما بقى فهو بينهما للمضارب ثلثه 
ولرب المال ثلثاهء وأما''' ثمن الجارية التي اشتريت بالدين فإن المضارب 
يؤدي من ثمنها إلى البائه”") الأول الألف التي اشترى الجارية منه» وما بقي 
فهو بينهما نصفان. اب وا ا و ا 
جميعاً عنده» فإن ثمن الجارية التى اشتريت بالدين على رب المال وعلى 
المضارب نصفين» يؤديها المضارب إلى البائع» ولا ينظر في هذا إلى ما 
اشترط المضارب ورب المال في رأس مال المضاربة من الربح» إنما يكون 
فتمان نا اسعدان المضاري غلن: المضارية على رزت العال وعلى المضارن 
نصفين» لأنهما شريكان فيما اشترى المضارب. وإذا اشترط المضارب ربع 
الع أقمخفيية أو سدسنة: أو ثلكة أو أقل من ذلك أو اكترح وأمره رب المال 
أن يسعدي: على المال: فإنْ جميع ف استدان على المال بينهما نصفان» وربحه 
بينهما /521/١791ظ]‏ نصفان. ووضيعته عليهما نصفان. ظ 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف ذرهم مضاربة» على أن للمضارب 
ربع الربح. ولرب المال ثلاثة أرباعه. وأمره رب المال أن يستدين على 
المال» على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهماء لفارت 
رسعت ولري الجالثلذتة أريافه ' فاقكرى المضارت بالالته الصا 
جارية تساوي ألفين» واشترق- عل المال غلاما يساوي ألفين بألف47) د 
وباعهما جميعاً بأربعة آلاف. فإن ثمن الجارية التي اشتريت بالمضاربة 


010 دام: وإنما. 030( م ف : : بائع. 

فر د وأمره رب المال أن يستدين على المال على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من 
شيء فهو بينهما للمضارب ربعه ولرب المال ثلاثة أرباعه. 

6420 دموف: ألف . 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 


بينهماء فيستوفي منها رب المال رأس مالهء وما بقي فهو بينهماء لرب 
المال ثلاثة أرباعه» وللمضارب ربعه. وأما ؛ ثمن الغلام الذي اشتري بالدين 
فإن المضارب يأخذ منه ألف درهم. فيؤديها إلى البائع» وما بقي فهو بينهما 
عنقا نتن أن" الخد كان ينها عشي وكذلك "© زيحة يكون يدها اتعقين: 
ولا ينظر إلى ما اشترطا من الربح. فإن لم يبع المضارب الجارية والغلام 
حتى ماتا في يديه جميعاً فهلك ثمنهما”''» فإن ضمان ثمن الغلام عليهما 
نصفين» ولا ينظر في هذا إلى ما اشترطا من الربح. 


وإذا. دفع الرجل إل ل ألف درهم مضاربة بالنصف» وأمره رب 
العا أن يتتدين. على رت“ المال فاشترضى. المقتاربه بخارية تساوي: الفين: 
وانفداة"" على دزت الال فاققرق عليه بجارية يالك «دينا 'تمباوي الفين: 
فقبضهما حمع :..نماتت الحاريتان جميعاً معا عنده» فهلكت الأآلف المضاربة 
قبل أن يقبضها”*' البائع» فإن على المضارب ألفي درهم؛ يؤديها إلى اللذين 
باعاه الجاريتين» ويرجع على رب المال من ذلك بألف وتفيينت1: لفت 
نه براه مال المضارية» وخمسماتة منها نصف ثمن الجارية التي بتر ع 
بالدين» فيكون على المضارب في ماله خاصة نصف ثمن الجارية التي 
اعرف بالدرو. .وكوك على النقا مانن الاي فزن الي ويلك قتي" بون 
ذلك». ولكن المضارب باع الجاريتين بأربعة آلاف» فإن ثمن الجارية التي 
تروك امد مال المضاربة يأخذ منه رب المال رأس ماله ألف درهمء وما 
ان ير نيا ساني كل ب اناسع قري وأما ثمن الجارية التي 
اشتريت بالدين» فإن المضارب يدفع إلى البائع ثمنه ألف درهم». وما بقى 
فهو بين المضارب وبين رب المال نصفين. وقول رب المال للمضارب: 
استدن على مال المضاربة» وقوله: استدن علي» سواءء كل شيء استدانه 
فهو بينهما نصفين» وربحه لهما نصفين» /197/51؟و] ووضيعته عليهما 


6 ف: وكذلك. 23 د م فا: ثمنها. 
(0) ف: فاستدان. (:) دام ف: أن يقبضهما. 
)0( د د شيء؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نصمين. ألا رق أن رب المال إذا أمر المضارب أن يستدين على مال 
المضاربة فإنما أمره أن يستدين على ماله» ولا حق للمضارب فى ذلك 


الال وكذلك إدا أمره رب المال أن مدن على رب امال فيو حيطا لة 
قوله: استدن على المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف». وأمر رب 
العا المضارب أن مهدي '؟ :عل :تشيه. فاتعرق المضاريت بالالقيه المفاد.ة 
جارية تساوي ألفين» ثم اشترى بعد ذلك جارية تساوي ألفين» بألف”" د 
وباع المضارب الجاريتين بأربعة الاف. فإن ثمن الجارية الأخيرة التي اشتراها 
المضارب بدين المضاربة لا حق لرب المال فيه» لأنه إنما اشترى الجارية 
لنفسه. وأما ثمن الجارية التي" اشترى بالمضاربة فهو بينهما على ما اشترطا 
في المضاربة» يستوفي رب المال رأس ماله. وما بقي”؟' يكون بينهما نصفين. 
ولاريقنة فرلووته الجاله المفيا رت استدن على نفسك. قوله: استدن علي 
أو على المال» إذا أمره أن معدن بعلن فيه قي ا أن يشتري لنفسه. 
فإذا اشترى المضارب شيئاً فهو له. وعليه وضيعته» وله ربحه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. 
يستدين على المال» أو أمره رب المال أن يستدين على رب المال» فاشترى 
المضارب بالآألف المضارية جارية تساوي ألفين» : ثم استقرض المضارب ألف 
درهم على المساوة فاشقوق بها جارية 0 ألفين . فباع الجاريتين 
حميعا باريعة الاف درهمء فإن ثمن الجارية التي اشتراها بالآلف القرض 
للمضارب لا حق لرب المال فيه من ربح ولا غيره. وأما ثمن الجارية التي 
اشتراها بالألف 00 فهو على ما اشترطا من المضاربة. يستوفيى رب 


010 25000 المال فهو بمنزلة قوله استدن على المال وإذا دفع الرجل إلى الرجل 
ألف درهم مضاربة بالنصف وأمر رب المال المضارب أن يستدين. 

(0) دام ف: ألف . 

فر د التي. 

62 د وما بقي. 

(5) دم ف: وإنما. والتصحيح يقتضيه السياق. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 

لات 0 ااا7ا77770707070707070700707؟؟ا؟ا؟؟ب؟ب؟7 517/2 7ت 
المال رأس مالهء وما بقي فهو بينهما نصفين» ولا يشبه الاستقراض في هذا 
الشراء. ألا ترى أن رجلا لو أمر رجلا أن يستقرض ألف درهم من رجل» 
فاستقرضها كما أمرهء كانت للمستقرض» ولم تكن للآمرء [والأمر]"'' في 
هذا باطل. ولق اموه أن يشتري له هذه الجارية من فلانء فاخ و6 
أمرهء كانت للآمرء ولم تكن للمأمورء فلهذا اختلف القرض والشرى. 


وإدا دفع الوجن إل الرجل الف درهم مضارية بالتليةء وأمره أن 
يعمل في ذلك برأيه: وأمره أن معدي على الال :فاه شرق المتضنارهه 
/([ ]| بالألف المضاربة ثياباًء فأسلمها إلى صباغء فصبغها صَفْر)"" 
بمائة درهمء ووصف له من ذلك أمراً معروفاًء» فصبغهاء ثم إن المضارب 
باع الثياب مرابحة بألفى درهم. فإن رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهم. 
ويؤدي المضارب إلى الصباغ الأجر الذي استأجره [به]ء وهو مائة درهه”". 
وما بقى من الربح قسمه على أحد عشر سهماء فما أصاب عشرة أسهم من 
ذلك فللمضارب ثلثه. ولرب المال ثلثاهء لأنه*؟ حصة الألف من الربح. 
ما أضات سوما مت أحد.خشر سهما هن :ذلك فهو عرية الجمشتارمه ونين رت 
المال نصمين ء الم حصة المائة اليو من الربح. وكانت الهاثة ادن 
عليهما نصفين». فصار ربحهما بينهما نصفين. ولو كان المضارب لم يبع 
الثياب مرابحة». ولكنه باع الثياب مساومة بألفي درهمء فإن الثمن يقسم على 
قيمة الثياب وعلى ما زاد الصبغ فيهاء فما أصاب الثياب من ذلك فهو مال 
المضاربةء يستوفي ف «ذللكة.وت المال اموه ماله ألف درهم. وما بقي فهو 
بينهما أثلاثاً كما شرطاء وما" أصاب الصبغ فهو بينهما''' نصفان» ولا 


.و"٠٠/؟ الزيادة من الكافى»‎ )١( 


(؟) ف صفرا. 

(9) ف ويؤدي المضارب إلى الصباغ الأجر الذي اليك حخرنة وهو مائة درهم. 
(8) خام لي لان (5) دم ف: لأن. 

69 ف: أو ما. 


(0) د - أثلاثاً كما شرطا وما أصاب الصبغ فهو بينهما؛ م - أثلاثاً كما شرطا وما أصاب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تشبه المرابحة في هذا المساومة» لأنه إذا باع مرابحة على الألف المضاربة 
الثمن على قيمة الثوب وما زاد الصبغ فيها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالثلث» وأمره”© أن 
يستدين على المال وأن يعمل فيه برأيه» فاشترى المضارب بالمال كله ثيابا» 
واستقرض على المال مائة درهم» فاشترى بها زعفراناًء فصبغ”' به الثياب» 
ثم باعها مرابحة على جميع المال وعلى جميع ما استقرض بألفي درهم. 
فإن المال كله يقسم على أحد عشر سهمأء فما أصاب عشرة أسهم من ذلك 
فهو للمضاربة» يستوفى من ذلك رب المال رأس ماله وما بقى فهو بينهماء 
للمقارك ثلقهة بولرى المال 'ثلثاه يونا أصاك هما من أخد عدر منهماً 
من ذلك فهو للمضارب كلهء. لا حق لرب المال فيهء يدفع المضارب من 
ذللك إلى المقوعن اله :وما يقن .فقيو اله بخاضيةة بول بق لرته المال افده 
5 الذي انتدردى المغناررت كان لله يولي لتر يكن اله زي 7 باع القيات 
مرابحة. ولكنه باع الثياب مساومة بألفي درهم» قسم الثمن على قيمة الثياب 
وعلى ما زاد الصبغ فيه. فما أصاب الثياب من ذلك فهو مال”*؟ المضاربة. 
يستوفي رب المال من ذلك ألف درهم رأس مالهء وما بقي فهو /97/51؟و] 
بينهماء للمضارب ثلثه. ولرب المال ثلثاه» وما أصاب الصبغ من ذلك فهو 
للمضارب كلهء لا حق لرب المال فيه» يوفي من ذلك المضارب المقرض 
حقة» بوطاايقي فهو للمضازنيه خاضة» انإن: ميلك خضية العيية بجالنانة 
القرض فعلى المضارب تمام ذلك للمقرضء» ولا ضمان على رب المال في 
ذلك:.ولوق كان"اشترى الرعفوان هناثة درهم نسيئة فصبغ الثياب به كان هذا 
والذي استأجر الصباغ سواء في جميع ذلك من المرابحة والمساومة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالثلث» وأمره أن 
يعمل في ذلك برأيه» وأمره أن يستدين على المال. فخرج المضارب 


6 1 فأمره. 6 ف: صبع . 
(9) د: للمضارب. 6 د م مال. 


بالمال”''» فاشترى به كله ثياباً» ثم استكرى عليه بغلاً بمائة درهم. فحمله 

إلى مصرء فأراد أن يبيعه مرابحة» فإنه يبيعه مرابحة على آلف درهم ومائة 
درهم. وكذلك أجر السمسارء فإن باعه مرابحة بألفي درهم فإن الثمن يقسم 
على أحد عشر سهماًء فما أصاب عشرة أسهم فهو المضاربة» يستوفي منه 
رب المال رأس ماله» وما بقي فهو بينهماء للمضارب ثلث. وثلثان لرب 
المالء وما أصاب الكراء من ذلك فهو سهم من أحد عشر سهماء دفع 
المضارب إلى الكريٌ مائة درهمء. وما بقي فهو نتن رت المهال وميه 
المضارب نصفين. فإن باع المضارب الثياب مساومة بألفى درهم كان جميع 
الألفين هي المضاربة» يستوفي رب المال من ذلك رأس ماله» وما بقي فهو 
عر رقم الماك والمفيازت + نرت الما تلكاب و للجفتارت فلقهه. فلي 
المضارب جميع الكراء» يرجع على صاحب المال بنصف ما أدى» لأآن 
الكراء لا قيمة له في الثياب» ولا له حصة. وإذا باع المضارب الثياب 
مساومة فلا حصة للكريّ”" في ثمن الثياب. ولو كان المضارب لم يكتر”" 
على الثياب» ولكنه استقرض ماتة درهمء فاستكرى بها بأعيانها دواباً عليها. 
على كل دابة كذا”* ثوباًء فحمل عليهاء ثم قدم بها فباعها مرابحة» فإنه 
يبيعها على ألف درهم ومائة درهم. فإن باعها بألفين قسمتها على أحد عشر 
سهمأء فما أصاب عشرة أسهم من ذلك فهو المضاربة» يستوفي منه رأس 
ماله» وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا في المضاربة» وما أصاب سهما 
من أحد عشر سهماً من الألفين فهو للمضارب خاصة» يستوفي من ذلك 
صاحب الدواب أجره”*؟, /[97/5١ظ]‏ ولا حق لرب المال فيما بقي. وقال 
أ يوسفا: يبيع الثياب مرابحة على ألف درهمء ولا 100 في ذلك حصة 


)١(‏ د م ف: المال. 

فهة م: الكرئ: الكريّ هو المُكتري والمكري. والكراء هو الأجرة. وهو في الأصل مصدر 
كارى. انظر: المغربس» «كرو). 

(0) ف: لم يكر 

(4:) مف + كذا. 

(4) دمف: أجرهم. 


ظ : مام الشساذ 
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكريّء لأنه متطوع فيه» وهو قول محمد. فإن باع الثياب مساومة بالألفين 
كانت الألفان مضاربة» يستوفي رب المال رأس ماله» وما بقي فهو بينهما 
على اقرط :وان المشارك كرك اللذوات العياحي الدواي» فى بعالل تحاط 
فإن “قال النقيارت لرنت السال' إتنا امتكريف» الك الدؤات: لشمل,: تايلك قال 
رب المال:''' إنما استكريتها لحمل مالك» ثم حملت ثيابي عليهاء فالقول ‏ 
قول رب المال» ولا يلتفت إلى قول المضارب, لأنه إنما استكرى بالمائة 
التي استقرض بعينها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ولم يأمره أن 
يعمل فيها برأيه» فاشترى بها ثياباً كلها تساوي ألف درهم'"'» ثم اشترى من 
عنده عُضْمْراً بمائة درهم. فصبغهاء فهو ضامن للثياب» وصاحب المال 
بالخيار» إن شاء أخذ ثيابه وأعطاه ما زاد العصفر في ثيابه» وإن شاء ضمنه 
قيمة ثيابه ألف درهم فأخذها منه» وكانت الثياب للمضارب. فإن لم يضمنه 
رب المال ولم يختر شيئاً من ذلك حتى باع المضارب الثياب بألفي درهم 
فبيعه جائز على رب المال» وتقسّم الألفان على قيمة الثياب وعلى ما زاد 
الصبغ فيه" "'. فما أصاب ما زاد الصبغ فيها فهو للمضاربء» وما أصاب 
الثياب فهو المضاربة”*'» يستوفي منه رب المال رأس مالهء وما بقي فهو 
برنيين "7 ان الوط فزن عللة القن دمع المضنا رت تلعاقفا فيه نان صييان 
عليه فيه» فإن كانت الثياب حين اشتراها المضارب تساوي ألفين» فصبغها 
بعصفر من عندهء فإن رب المال بالخيارء إن شاء ضمنه ثلاثة أرباع قيمة 
الثياب وسلم الثياب للمضارب». وإن شاء"' أخذ ثلاثة أرباع الثياب» وضمن 


)١(‏ م: رب الدواب. 

(0) د مضاربة بالنصف ولم يأمره أن يعمل فيها برأيه فاشترى بها ثيابا كلها تساوي ألف 
درهم. ش ش 

(*) م - فيها. 

(:) ف: على المضاربة. 

(0) د - بينهما. 

(1) د ضمنه ثلاثة أرباع قيمة الثياب وسلم الثياب للمضارب وإن شاء. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 2ه 
المضارب ما زاد الصبغ في ثلاثة أرباع الثياب. فإن لم يختر رب المال شيئا 
من ذلك حتى باع المضارب الثياب كان بيعه جائزاًء وكان للمضارب حصة 
الصبغ من الثمن خاصة. وما بقي فهو''' المضاربة يستوفي منه رب المال 
رأس ماله وما بقي فهو بينهما على ما اشتر ترطا. ولو أن المضارب لم يصبغ 
الثياب» ولكنه قَصَرّهاء وذلك يزيد فيها أو ينقص منهاء فقصرها بمائة من 
عندهء فلا ضمان على المضارب فى ذلك إن زادت أو نقصتء لأنه 
يخلظ قينا خالا من بمالة شمن القع فإناياقها يرك أن وفيية" "فير 
/5/1؟و] على المضاربة. وكذلك إن اكترى عليها المضارب بمال من عنده 
فهو متطوع فيما صنع 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ولم يأمره أن 
يعمل في ذلك برأيه» فاشترى المضارب بها ثياباً تساوي ألفأء فصبغها 
سوداءء فهذا والقصار سواءء لأنه ليس له فيه زيادة شيء» وإنما هو 
نقصان» فلا ضمان على المضارب في ذلكء لأنه لم يكال العم رن جار 
من عنده. ألا ترى أنه لا قيمة للسواد فى الثياب» ولا يضمن النقصان الذي 
بحاو القبات. آنه الحانيه افق :ونه ملقنا ويقي ال افر إندالو قان1 "1 برام 
بعض الثياب» وام تتفرى كيني سواداء فصبغ به الثياب ا عقا 
فكذلك هاهنا لا يضمن وإن نقصها. 


وإذا 6 , الرجل إلى الوعدل ألف درهم مضارية بالنتصف» وأمره أن 
يعمل فيها برأيهء فا شترى بها كلها ثياباً. ثم صبغها بمائة درهم من عُصْمْر 
من عنذه اشر تراه بمائة 00 6 ل ل د وهو 
المضاربة على حالها. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» وأمره أن يستدين 
(3532-1-. فهو 


(؟) د: أو ضيعة. 
.د كان 


ظ ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
غلى درت العال ا تالشرى جالعال تخارية سار الغا هزنم ابعدان على 
المالء فاشترى عليه جارية بثلاثة آلاف درهم تساوي ثلاثة آلاف درهم فهذا 
جائز. ولو استدان بأكثر من المضاربة» فإن باعهما جميعاً اقتسما"'' ربح 
المال الأول على الثلثين والثلث» واقتسما الربح الذي في الجارية التي 
اشترى بثلاثة آلاف درهم نصفين» وسواء إن استدان”'' بمثل مال المضاربة 
أو بأقل أو بأكثرء لأنهما شريكان فيما استدان. ألا ترى أن الوضيعة فيما 
استدان يكون نصفين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالثلث. وأمره أن 
يستدين على المال. فاشترى بها وبثلاثة آلاف درهم دين جارية تساوي 
حسيية الف درهم» فقبضها وباعها بخمسة آلاف. فقبض الدراهم. 
وهلكت المضاربة الأولى والجارية وثمنها في يد المضارب جميعاً معاء 
فإن على المضاربس تسعة آلاف درهم». يؤدي إلى الذي اشترى منه 
المضارب الجارية من ذلك أربعة آلاف درهم. ويؤدي إلى الذي باعه 
المضارب خمسة آلاف درهم» ويرجع المضارب على رب المال من 
المال الذي [أداه] بخمسة آلاف وخمسمائة درهم وواحد وأربعين 
وثلثين» فيكون على المضارب /[794/5”ظ] في ماله ثلاثة آلاف 
وأربعمائة وثمانية وخمسون وثلثء. لأن المضارب حين اشترى الجارية 
بأربعة آلاف درهم. ألف درهم منها المضاربة» وثلاثة آلاف دين» كان 
عليه من الدين ألف وخمسماتة. ثم باع الجارية بخمسة الاف.ء وكان له 
من هذه الخمسة آلاف ألف وخمسمائة وحصتها من الربح» وذلك 
ثلاثمائة وخمسة وسبعون. وكان حصته من ربح الألف ثلثهاء وربح 
المضاربة من الألف التي ربحوا مائتان وخمسونء وكان لها ثلثها ثلاثة 
وثمانون وثلث» فجميع ما كان له من ذلك كله ثلاثة آلاف درهم 
وأاتغهاتة وثمانية وخمسون وثلث. فإذا هلك غرمه كلها في ماله خاصة. 


3 د “اشعدان 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 


وأما رب المال فإنه يغرم ألفاً مكان ألفه المضاربة» ويغرم ألفا 
وخمسمائة مكان الألف والخمسمائة الدين الذي لحقه من ثمن الجارية. 
فذلك ألفان وخمسمائةء فصار له من الخمسة آلاف التى بيعت بها 
الجارية ألفان وخمسماتة» وحصة الألف والخمسمائة من ارم وذلك 
ثلاثمائة وخمسة وسبعون؛ وحصته من ربح الآلف المضاربة» وذلك ماثة 


وستة وستون وثلثان» فإذا جمعت ذلك كله كان خمسة آلاف وخمسمائة 
وواحداً وأربعين وثلثين» فإذا هلكت قبل أن يؤدوا غرم رب المال في 
ماله. فإن هلكت الألف. ثم هلكت الجارية والخمسة آلاف بعد ذلك 
جميغا معاء: والفينالة على تجاليا: كان على المشازي تشعة الا 
درهمء يؤديها على ما وصفت لك. ويرجع غل,.رتك: المال: مخ ذلك 
بخمسة آلاف وستمائة وخمسة وعشرين» ويكون عليه فى ماله خاصة 
ثلاثة الاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون. لأن الألف الفففا ل + حين هلكت 
قبل هلاك ما بقى لحق رب المال في المضاربة ألف درهم» فصارت 
المضاربة لا ربح فيهاء فإنما هلكت المضاربة''' بعد ذلك» ولا ربح 
فيهاء كان غرمها على رب المال». ولا يلحق المضارب فى شيء من 
قنذا! إل برانى مالا الدى اقعرف يه الجارية وحص .ذلك مق اريس 
ويكون ما بقى على رب المال» فيغرم المضارب ألفا وخمسمائة من 
الثلاثة آلاف التي باع بها الجارية» وحصتها من الألف الربح» وهو 
كلذنة تاثيان الربح» وذلك ثلاثمائة وخمسة وسبعونء. فيغرم ثلاثة الاف 
وثلاثمائة وخمسة وسبعين» ويكون ما بقى من الغرم على رب المال» 
فذلك خمسة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون. وعلى هذا جميع ما 


٠‏ ؟ 1 ش 
و17 لل "تين هذا الباته 
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030 م ف - ما وصفت. 
(0) ففى: ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فعمل به المضارب» 
فربح.ء فاختلفاء فقال رب المال: شرطت لك سدس الربح» وقال 
المضارب: شرطت لي نصف الربح» فالقول قول رب المال مع يمينه» ‏ 
وعلى المضارب البينة» فإن جاء المضارب بشاهدين. فشهد أحدهما أنه 
شرط له ثلث الربح» وشهد الآخر أنه اشترط له نصف الربح» فإن قول 
أض حنيفة في هذا: إن الشهادة في هذا باطل» وليس له من الربح إلا 
سلاسق :واه في قول 58 يوسف ومحمد فالشهادة جائزة على ثلث الربح 
للمضارب» وقد بطل السدس مما شهد به صاحب النصف. ولو كان 
المضارب ادعى النصف. فشهد له شاهد على نصف الربح. وشهد له 
شاهد آخر أن رب المال شرط له ثلثي الربح» فإن شهادة الذي شهد له 
بثلثي الربح باطل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء لأنه شهد له 
بما لا يدعي. فإن جاء المضارب بشاهد آخر.ء فشهد له بنصف الربح» 
وإلا لم يكن له إلا سدس الربح الذي أقر له به رب المال. ولو كان 
رب المال قال له: إنما دفعت المال إلى المضارب بضاعة. ولم أشترط 
له من الربح شيئأًء فإن القول قول رب المال مع يمينهء فإن أقام 
المضارب شاهدين» فشهد له أحدهما أنه دفعه إليه مضاربة على أن 
للمعنارض بتو الرحس نائتي. .ووهوه .وشهلة له الخ أله فيرظ اله هزه اريم 
مائة درهمء والمضارب يدعي ماتتيى درهمء. فإن قياس قول أبي حنيفة في 
هذا أن الربح كله لرب المال. ولا شيء على رب المال للمضارب من 
الأحر .ولا غيرؤة: وأما فى قول. أبن جوامفه ومحمك: فللمفياوت أخن قله 
فيما عمل. فإن ادعى 55 أن رب المال شرط له ربح مائة درهم. 
وقد شهد الشاهدان بما وصفت لك. فإن الشهادة باطلة في قياس قولهم 
5 ولا أجر للمضارب فى هذا. ولو ادعى المضارب أنه شرط له 
من الربح مائة وخمسين وكيا فشهد له شاهد بهاء وله شاهد آخر أنه 
شرط له من الربح مائة درهمء فإن هذا في قياس قول أبيى حنيفة 


كتاب المضاربة ‏ باب الشهادة في المضاربة 2 
وأبي"'2 يوسف ومحمد جميعاً للمضارب على رب المال أجر مثله فيما 
عمل» ربح أو وضع لأنهما قد أجمعا على ربح مائة درهم. 

ظ] وإذا دفع ” الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة. 
فعملا بها وربحاء فادعى أحدهما أنه شرط لهما نصف الربح. وادعى الآخر 
أنه شرط لهما ثلث الربح» وادعى وده المال أنه شرط له مائة درهم من 
الربح». فإن القول في ذلك قول رب المال» والبينة عليهما. فإن أقاما 
شاهدين يشهدان» فشهد أحدهما بنصف الربح». وتدهنق الخو بثلث الربح». 
فإن قياس قول أبي حنيفة في ذلك أن للمضاربين جميعا أجر مثلهما فيما 
عملاء ولا تقبل الشهادة في شيء مما قالا المضاربان””. وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد فإن الشهادة للمضارب الذي ادعى نصف الربح جائزة. 
ويكون له من الربح سدسه» وللمضارب الذي يدعي ثلث الربح أجر-.مغله 
فيما عمل. وعلى هذا جميع ذا الوه وتاي . 


لا لا ذا ذا لا لا 


1 الا يترا 

(0) ف: فإذا دفع. 

(9) د: المضارب. 

05( م + آخر كتاب المضاربة كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في 
شعبان من سنة تسع وثلاثين وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا 
محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيراً؛ ف + آخر كتاب المضاربة والحمد لله رب 
العالمين وصلواتة غلن. سيدنا “متحمد واله وصحيه ومسل تشليما كيرا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
٠‏ 


جم 


/[كااظ] تسم تير اق ا 224 


لفحي و0 
كتاب الرضا 
1-1010 ل 22 
ار اسن : تفسير قوله عليه السلام : عترم من الرساع 6 
يحرم من النسب»"" أ» وتفسير لبن الفحل ما هوء واختلاف ما حرم الله 
حك ل فمن ذلك ما حرم بالنسب"" و ذلك ”* ا 
بالرضاع”” ومن ذلك ما حرم بالصهر. »؛ ومن ذلك ما حرم بالكفر. 
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باب تحريم الكفر 


فأما ما حرم الله تعالى بالكفر فقوله تعالى: ##ولا تدكحوا التشركت عي 
م 204 فكان حكم هذه الآية أن كل مشركة حرام على أي ملل”"' الشر 
ل ل ا ل ل إل ا تعالى أحل نساء آمل 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهة كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 
(0؟) صحيح البخاري؛ الشهادات» ؛ وصحيح مسلمء الرضاع. .١‏ 5. 4. 
إفرة ش - فمن ذلك ما حرم بالنسب؛ ز: النسب. 
(4) ش: فمن ذلك. (5) ز- ومن ذلك ما حرم ام 
050 سفوؤرة السقرق 17 10 نت 5 مللك: 


كتاب الرضاع فانتن تحريم الكفر 


الكتاب”'' فقال تبارك وتعالى: أيِلٌ كك لطبت وَطعَام لذن أوثوأ الكب حل 
ع1 لش َالحْصَنَتُ ون ليت لْْصَنَتٌ مِنّ الَدِبنَ أونوا الككب من 
َبْلِكمْ إ1 ءَاتَتمُوهنَ لُجْورَهٌنَ4”". فأحل نساء اهن الكتاب من جملة أهل الكفر 
على الأول من قوله: #وّلا تَكحُوأ الْمشركت حي يُؤْونَ4. فهذه آيات تحرم 
بلك الك 

وأما ما حرم الله بالنسب فهو ما ذكره فى سورة النساء حين قال زاراة 


وتعالى: حرمت ً 0 أ ا" واكك 200 عر م 5 100 


ته ا 2 4 17 م خخ م -. 
00 ل وات لخت رأمهاتكم رك أل أ أَرَصَعتَك وَأَحْونَكُم ا 
ا 7ه هه 


١‏ عاو سيو هم مُجُوركم ين يسآبكة النى عشم بو 


نَم كرو معلشر يورك 5ق تع يكم وَعَللُ أنَايكْمْ ادن 
3 ار و لوانتت الكتكن إلا ل ل 0 
1 - آل 


حَفُورَا يَحِيمَا © #* وِلْنْمْسَكتُ بن الك إلا ما مَلكتْ لسَحُمْ كتب له 
ل 1ت نا ود نط7 وقال: #إوَلَا تَكحوأ ما نَكُمَ ابارُكُم 
ترح الِنسَآهِ إِلّا مَا قَدَ سَلت*#”). فهذه جملة في تحريم'" ما نصه الله 
تعالى من الصهر /1[/؟و] والنسب؛ لأنه بلغنا عن النبي كَل أنه قال: «يحرم 

من الرضاع ما يحرم بن ليسي" . وقال رسول الله 56 : «لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتهاء””. وقال رسول لله له في حديث أبي قعيس لعائشة 
رضي الله عنها: «لِيَلِخ عليك. فإنه عمك)”". 
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)١(‏ ش - ثم إن الله تعالى أحل أهل الكتاب. 
(؟) سورة المائدة» 6/0. 
(6) سورة النساءء» 7/5 55. 
(5) سورة النساءء 5/؟؟. 
(4) م ش ز: في التحريم. 
(5) روي من حديث ا هريرة وجابر رضي الله عنهما في الصحيحين. انظر : صحيح 
ظ البخاري» النكاح. 71؛؟ وصحيح مسلمء النكاحء 7. وانظر للتفصيل: نصب الراية 
للزيلعى.ء #/59١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .١11/7“‏ 
(0) صحيح البخاري» التكاح» 41١7‏ وصحيح مسلمء الرضاعء ٠١  *‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فى كتابه وما حرمته السنة وأجمع عليه المسلمون 


فأما ما نص الله تعالى في كتابه من ذلك فتحريم الأم. وحرمت السنة 
والإجماع أم الأم وإن ارتفعت إلى أعلى الذرية مِن قِبَل أمها كانت أو مِن 
قبل أبيها. وكذلك أم الأب وإن بعدت من قبل أبيه كانت أو من قبل أمه. 

وحرم الله تعالى الابنة بالنسب. وحرمت السنة والإجماع ابنة الابنة 
وابنة الابن وإن سفلت إلى أسفل الذرية. 

وحرم الله تعالى الأخت(2) بالنسب. وحرمت السنة والإجماع ما أسفل 
من ذلك من ولد الأخت وولد الأخ من ولد الذكور منهم والإناث إلى أسفل 
الذرية. 

وحرم الله على ل العمة بالنسب. وحرمت السنة والإجماع أم العمة إن 
كانت أمها أم الأب أو” غير أم الأب. فإن كانت أم الأب فهي حرام بالسنة 
والإجماع. وإن كانت أمها غير أم الأب فهي امرأة الجد؛ لأن الله تعالى 
قال*': #وَلا تَتَكِحوَا مَا مَكْمَ :اوم يري ألنْسَآهِ4. وأقامت السنة امرأة 
الجد مقام امرأة الأب. وعمة العمة إذا كانت العمة أخت”” الأب لأبيه وأمه 
أ د نيف قافا إذا كانت العمة أخت الأب لأمه فهي وحدها حرامء وعمتها0) 
ليس بحرام؛ لأن أباها رجل غريب ليس بذي رحم محرم. وأحل الله تعالى 
ابنة العمة وابنة العم لمعنيين. أما أحدهما فالنص”"” في في قوله تعالى في سورة 
الأخرات: (يأنها اللي ِنَّ أَحلَلنَا لك أَروبجَكَ أل ب ا 1 
يَسِنْكَ مِنَآ أفاء أَسَهُ عكلمى وَبنَآاتِ عَيَكَ وبَاتِ عَمَنيِكَ وَيِنَاتِ حَالِكَ وات 
حَلَيكَ1؟/١ظ]‏ أل هاجن مَعلك”7. إلى آخر الآية. والمعنى الآخر في 


)1١(‏ مز: للأخت. (0) ز + إلى. 
(6) مزش: أم. (4) ش - قال. 
(4) م ز: وأخت. (5) م زر ش: وعمة عمتها. 


0) م ز: والنص. (6) سورة الآحزاب)» ##/60. 


كتاب الرضاع ‏ باب ما حرم الله تعالى بالرضاع ظ 
سورة النساء حيث نص التحريمء ثم قال: #وَأيِلٌ لكمم ما وه دَلِكُمْ4. 
أمها"” أم الأم أد م 0 هد إن كانت 0 كانت أهها هي الهدة 
والإجماع ؛ لأنها 0 حل أب ا وأقامت و الجد أب الأم مقام ا 
أب 8 الأب عقاف واحدأ 5 التحريم. وحرمثت الشيئة والإجماع خالة الخالة 
إذا كانت الخالة أخت الأم لأبيها وأمها. وأما خالة الخالة إذا كانت الخالة 
أخت الآم لأمها فإنها لا تحرم. وخالة الخالة إذا كانت الخالة لآب فخالتها 
أخت امرأة الجد ا الأم. 

وأحل الله بالنص ابنة الخالة وابنة الخال» فقال في سورة الأحزاب: 


آ[آزه اه 


وَنَآاتِ خَالِكَ وََاتِ خَتَليكَ4. فهي حلال لك. 
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قال الله تعالى: #رْتََئُكُمْ ال أَرَصَعَككُ رََمْرَنُكُم قت الرَصلعَة4. 
وقال النبي عََئِهٌ : ابحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 


)1( طااس 5 1 - ا ؟‎ ١ 
الرضاعة والخالة من الرضاعة عة "© وخالة الخالة.‎ 


00 الله تعالى الأخت من الرضاعة”* أ وكرت السيية ابئة الاحتة 


)١(‏ مش ز: أمها كانت. ودر كلم كن 
02 م ك0 السفة: 620 م ز: مقام عكلايت: 
(0) ز: أب. ل الأم. 


(0) ش - والخالة من الرضاعة. 
(0) م ز + وخالة الخالة وحرم الله تعالى الأخت من الرضاعة. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فر الوضافة وان ك7 وولد الأخ وولد الأخت كما يحرم من النسب»ء 
لقول النبي كك : بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

رخو .الله تعالئ الآبنة بالكبنت"وولق: الآبثة :إن متف .و حرمت الدنة 
الابنة من الرضاعة وولد الابنة وإن سفل. 
العمة من الرضاعة. 

وكل ما ذكرنا تحريمه بالنسب فمن كان بإزائه من الرضاعة فهو حرام 
علنها فبيرنا. 


2 3 


/[7/5و] باب ما حرم الله تعالى بالصهر 


فونه قعالى زول كاي نكم ابآوْكُم ين ألِنَسهِ4. فإذا تزوج 
الأب امرأة ثم مات عنها أو طلقها دخل بها أو لم يدخل بها"'' فهي حرام 
على ابنه. وكذلك ابن ابنه وإن سفلء وكذلك ابن ابنته وإن سفل؛ لأن 
هؤلاء كلهم ولد. وكدلاك الى وطئ آمه بماك ييمين اومبتكاح انف حرام أيقنا 
على ولده وولد ولده وإن بعدوا. ةا تا فد 5 "أ لمسيها. يكتهوة 
فهحي حرام. 

و9 957 وليل ا 2 : مِنْ صلب 4. فإذا/؟) تروج 
الرجل امرأة ثم مات عنها 3 هها أن طلخي بوخل يها اى ل يلاحل بيها له يدر 


لك أن يتزوجها. وكذلك لو كان أبن ابنه وإن بعلواء. وابن أبنته وإن 
سفلء. لم يكن له أن يتزوجها. وكذلك ليس لأبيه"'' ولا لجده وإن ارتفع أن 


11 سه ل: (90) شود ابها. 
ف 1 ش: لقوله؟؛ ز: كقوله. 62 : فق رز .واذاء 
)0( و لابنه. 69 5 لابنه. 


كتاب الرضاع ‏ باب ما حرم الله تعالى بالصهر 2 
يكون لواحد منهم أن يتروج امرأة أضدة ولا امرأة جده من قبل أبيه أو من 
قبل أمه وإن بعد. وكذلك الرجل إذا وطئ الأمة بنكاح أو بملك يمين لم 
يكن لابيه ولا لجذه أن يتروجح 0 أو يطأها واحل منهم بملك يمين. 


وقوله تعالى: طوَأتَهَتُ سبكم وَبتِئْصُمْ أل في حُبُرِكم ين 
سآ بكم التي كلش يهن إن كم ككروا مكلثر بهرت كلا مع 
عَيمَكْم#4. وإذا تزوج الرجل امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها ثم ماتت أو 
طلقها فإنه لا تحل له أمها ولا أم أمها وإن بعدت». دخل بها أو لم يدخل 
بها. وأما الربيبة فهي أن يتزوج الرجل امرأة ولها ابنة من غيره ثم يدخل 
بالمرأة فلا تحل له ابنتها ولا ابنة ابنتها وإن سفلت. فإن لم يكن دخل بها 
حتى ماتت أو طلقها قبل الدخول فإنه تحل”"' له ابنتها وابنة ابنتها. 


وأما قوله: #الَّتى في حُجُورِحْم4» فإنه قد روي في بعض الحديث أن 
الرجل إذا تزوج ما لوا ان كير ودخل بالهراة فإن كانت ابنتها في 
حجرها حرمت عليه ''. ويعني في حجرها أن تكون”* مع أمها. وإن كانت 
في ملك آخر فهي تحل له. حار "انترنه الى 3 نُك أل في 
حجوركم : من يسَآبَكُم الى حل بهن 24 فيقول: إذا لم : تكن الربيبة في 
ا ا عليه. 


إيفا 


وليس هذا القول عندنا بشيء؛ لأن الله تعالى حيث قال: #قَإن لَمَ 
تَكُووا «َخَلْشْر يهرجح هَل جتاع عََكْمْ4. /1*'ظ] دل على أن الربيبة 
إنما تحره'"ا [بالدخول] بالأم لا بالكينونة في حجرها والتربية؛”* لأنا قد 
نجد الرجل والمرأة يكون لها ولد فيكونان في دار واحدة ومنزل واحد فينمق 
عليها الرجل ويربيها" حتى تكبر فله أن يتزوج الابنة دون الأم. فهذا إجماع 


(0) روي 500 الله عنه. انظر: المصنف 250000 00000 
(8) ز: أن يكون. (60) ز: وتناول. 
030 ز: يحرم. 37( 1 شن 235 لهاء 


(0) م ش ز + بالدخول. 049 ره «وقرهها: 


ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا اختلاف فيه. وفي هذا حجة أن الربيبة لم تحرم''' على زوج أمها بالتربية 
والحجر» وإنما حرمت بالدخول. 

وحجة أخرى قوله تعالى: 9ولا سُتِرشْكَ وَأسْرٌ عَككِيُونَ ب 
المصصة 74 . فلو أن رجلاً اعتكف في مسجد هل كان له أن يخرج من 
المسجد فيجامعها. 0 او و0 
تحر 3 بالحجر والتربية. 

وقوله تعالى: #وَحَليِلٌ بسار بكم 2 1 مِنّ أُمْلبِخُ4. فقد فسر 
#اجرم رن حم امرأة الم 

وكان بعض أهل العلم يقول: امرأة الابن من الرضاعة ليس بحرام؛ 
لأن الله تعالى قال: ##الْدِبنَ من صَكبِكُمْ 4. تسيو :ننه «الذن هخ 
لَك 4. وقال : : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). فيقول: إن ابني 

د سب » اللي 0 


ل 


60 


وكذلك: امرأة الأت من الرضاعة تحرم كما تحرم امرأة الابن من 
الرضاعة. 

وأما الوطء الحرام فإن الرجل إذا وطئ المرأة وطءاً حراماً أو قبّلها 
]| ف انهه يا 0/١‏ خرافاً فإن 55 المي ول 000 يه يقوم 
الحرام مقام الحلال. فلا يحرم هذا أن يتزوج ابنتها أو أمها أو يتزوج ابنه 
فله المراة أو أنوة: وقال بعض الفقهاء: إن ذلك حرام» وهو يقوم مقام 


)21 و لم 0 62 سورة البقرة. ا . َ 
0 يحرم. 64 ش : فسرا. 
(4) ز: يحرم. 200 بشهوة. 


05 (4) ش - يقول؛ صح ه. 


كتاب الرضاع ‏ باب ما يحرم على الرجل أن يجمع بينهن من النساء 

الحلال والتحريم» ويحرم عليه إذا وطئها حراماً أن يتزوج ابنتها أو أمها كما 
قلنا في المسائل الأول ويحرم على أبيه أن يتزوج بها وعلى ابنه أنشيا 
ويحتجون بالظهار؛ لأن الله تعالى ذَكُرُّه سماه'' #منكرا ين الْمَول 
ا وحرم بهء بادعب فيه الكفارة قبل أن يطأها. وقال في 
المتلاعنين يتلاعنان: «فلا يشك إلا وأن أحدهما كاذب)”". فهذا يحرمها 
ويفرق بينهما. والتنزه في هذا أفضل إن شاء الله تعالى. 


باب ما يحرم على الرجل أن يجمع بينهن من النساء 


/[ث7:و] قال الله تعالى ذكره: «وآن َجَمَعُوا بنج الْدْمْكَيْن إلا مَا 
قن سَلَفَ». فالجمع بين الأختين في النكاح حرام؛ الحرتين والأحفقة 
واليهوديتين والنصرانيتين» في ذلك كله لا يحل للرجل أن يجمع بينهما في 
م والأختين بملك يمين. ولحي اد بعصم كيجا فى ررد 
يطامها عتميها, وان كاك دغننه أتان لجعان"*؟ نملك رعموق قله ليطا 
اذاه ولا يط خرص ها تدافت: الت وطنيا ون ولكه حت يها أ نهنا 
ارد يحبا" أن يععقهانانزذ فقن ذلك سكل اله بايطا أخنها الف لم ريطا 
فإن ردت عليه الأولى بعيب أو رجع في الهبة وقد كان وطئ أختها التي 
كانت في ملكه فليس له أن يطأ واحدة منهما لا الأولى ولا الثانية؛ لأنه قد 


اساي 


)١(‏ ز + سماأه. 

(؟) يقول تعالن: 8# الَنِسنَ يظ هرون َك ين يْسَابهم 25 شري أَمَهَتَهرٌ إِنْ 2 إل ألنَى ا 
رصم َُولُونَ منحكرا سَ لْقَولٍ وزودا وَإِتّ لله مفو عَفُورٌ ه54 (سورة المجادلة. 
214). 

(7) روي بلفظ: (إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» في حديث اللعان المشهور. انظر: 
صحيح البخاري». الطلاق» 58. 

(4) -3: أمتين: أحتين: 

(0) ز: أو تزوجها. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
وكيا جين جح بيرة إلى لحري سداهي لوم تار نيت أربي ثم يط 
الباقية منهما. وإن كان باع أو وهب'' ' ولم يكن وطئ الباقية منهما حتى 
ردت عليه الأخرى بعيب أو رجع في الهبة فإن له أن يطأ التي ردت؛ لأنه 
لم يكن وطئ أختها. وليس له وطء أختها التي لم يكن وطئها. ولو كان 
زوج إحداهما وهي التي وطئ منهما ثم طلقها""' زوجها ولم يدخل بها 
فليس له أن يطأ الباقية منهما التي لم يكن زوجهاء وله أن يطأ التي كان 
زوجها؛ لأنها قد رجعت إلى الحال الأولى. فلو كان زوجها رجلاً ودخل 
بها ثم طلقها بعد الدخول كان لرب الجاريتين أن يطأ التي لم يزوجها حتى 
تنقضي عدة التي زوجها. فإذا انتقضت عدتها فإن وطئ التي لم يكن زوج 
فليس له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرّم” " إحداهما””' ببعض ما ذكرنا. وإن 
كان لم يطأ التي لم يزوجها فله أن يطأ التي“”* كان زوجها إذا انقضت عدتها 
من زوجها؛ لأنها قد عادت إلى الحال الأولى. 

ولو أن أمة لرجل بملك يمين ثم تزوج"'' أختها كان النكاح جائزاً. 
وإن كان قد وطئ التي في ملك اليمين فليس له" وطء واحدة من هاتين لا 
ملك”” اليمين ولا التي تزوج حتى يخرج إحداهماء إما الأمة”"” التي هي له 
ببيع أو بهبة» وإما التي تزوج بالطلاق؛ لأنه لا ينبغي له أن يجمع الأختين 
يظاهما للك ول نكاح. 

ولو أن رجلاً تحته أمة لغيره تزوجها ثم اشترى أختها فإن كان الذي 
رادا ل ل بوضنيا قله انا يوا امرات ولايضره شرئ أحتها. وإن كان 
وطرة النى !1 اشترف قل الشرك أن وشنه ١‏ [36 4 ] قاين لذ أن بيطأ و احدة 
ع سيا إحداهما. 


)١(‏ م ش ز: أو وحب. () ز: ثم طلقهما. 
(0) م ش ز: حتى يخرج. (45-686 أخلهما. 
(5) م ز: أن يطأها للتي. )١0(‏ ز: ثم يزوج. 
0) ز + إن. (46) ز: لا يملك. 


(9) م ش ز: أو الأمة. 
)٠١(‏ كذا في م ش ز. ولو قيل «التي» لكان أوضح. 


كات الرضاع د بان قاين الفدل 6 

ولو أن رجلا تحته أمة تزوجها ثم تزوج عليها حرة كان النكاح جائزا. 

3 اع ا 0 مده )١١‏ 

وكذلك لو تزوج عليها يهودية أو نصرانية كان جائزاً. ولو تزوج”'' عليها 
الأمة كان النكاح باطلا. وقد قال بعض أهل العلم: إذا رضيت الحرة جاز. 

وللرجل أن يجمع بين أربع نسوة حرائر أو إماء كلهن أو من أهل 
الكتاب يهوديات أو نصرانيات. فإن تزوج خامسة بعد الأربع كان نكاح 
البقاهينة نال : 

وللعبد أن يجمع يق أمرائيرة بإذن مولاه حرثين أو اهنيد أو من أهل 
الكتاب» وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك. وكذلك المكاتب والمدبر. 

وقال النبي كِ: لا تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها»"”''. فإذا كان 
للرجل امرأة فليس له أن يتزوج عليها أختها ولا عمتها ولا خالتها ولا عمة 
عمتها ولا خالة خالتها ولا ابئة أخيها ولا ابنة أختها من الرضاعة ولا عمتها من 
دامت المرأة التي تزوج عنذه. فإن طلقها فله أن يتروج واحدة ممن ذكرنا ما 
خلا والداه أو ولده سفل أو ارتفع”". وله أن يجمع بينها'*' وبين ابنة خالتها أو 
ابئة 0ن أو أبنة عمها أو ابئة خالها أو ولد هؤلاء وإن سفلوا. 


36 35 


كال تسحيةة عدت امحانا هن الك ين امن عه اعرف قد 
غيرو .دن الكتووك عن ان غات فى الريهر :كوك له الجر آنانة :زا لامتان» قد 
ولدتا منهء فترضع إحداهما صبية والأخرى صبياء هل يتزوج الغلام الجارية؟ 


)١(‏ م ش ز: أو تزوج. (؟) تقدم قريباً. 

(*) لعل المقصود بقوله: ما خلا والداه أو ولدهء أنه لا يجوز لوالدي الزوج ولا لولده أن 
يتزوجوا من تزوجه أبداً. 

(5) ز: بينهما. (8): قت أوذابنة' عوقها. 

(0) ز: يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال ابن عباس: لاء اللقاح واحد""! 


وتفسير هذا إذا كان للرجل امرأتان فأرضعت إحداهما صبياً والأخرى 
صبية فليس للصبي أن يتزوج الصبية؛ لأن اللبن من رجل واحدء فقد صار 
الصبيان”'' أخوين”" لأب من الرضاعة لإجماعهم”*' في اللبن إذا كان أصله 
من رجل واحد. ومن ذلك أيضا الأخوان يكون لكل واحد منهما امرأة قد 
ولدت منه فترضع””' إحداهما صبياً والأخرى صبية. والصبي”"' والصبية في 
هذا الوجه لكل واحد منهما أن يتزوج بصاحبه؛ لأنها تكون ابنة عمه من 
الرضاعة» وابنة العم من النسب حلالء فكذلك هي من الرضاعة""ا 
/[" هو]. ولو كانتا جاريتين جميعاً المرضعتين لم يكن لواحد من الأخوين 
أن يتزوج الصبية التي رضعتهما يي لآنها ابنة أخيه من الرضاعة. 


ولو أن رجلا له ابن وابنة جاءت امرأة أخيه فأرضعت الابن والابنة 
جسيعاً لم :يكن للابن الذي ”© أرضعته المرأة' أن يتزوح آخداً من. ولد تلك 
المرأة» مما ولدته قبل الرضاعة أو بعده» من العم كان أو من غيره. ولم 
يكن له أن يتزوج من ولد عمه من ولد تلك المرأة ولا من غيرها ولا ولد 
المرأة ولا ولد ولدها من العم ولا من غيرهاء ما كان قبل الرضاع أو بعله. 
ولم يكن لولد العم من تلك المرأة ولا من غيرها ولا ولد المرأة ولا ولد 
ولدها من العم كان أو من غيره أن يتزوجو"''' ولد تلك المرأة ولا ولد 
ولدها ولا لولد'''' ولد العم أن يتزوجوا [ولد]”"'' تلك المرأة» كان الولد 


)١(‏ الموطأء الرضاعء 5؛ وسئن الترمذيء. الرضاعء ؟. وقد رواه الإمام محمد عن الإمام 
مالك فى موطئه بدون واسطة. انظر: التعليق الممجدء ؟047/7. فقد يكون تأليف كتاب 
الرضاع قبل رحلته إلى المدينة. 


(2300: الصمينة: (6) ز: أخوان. 
(5) ز: لاجتماعهما. )0( ز: فيرضع. 
(05“كن:والضيق. (0) م: من الرضا. 
(6) م ش ز: أرضعتهما. )دم قوز المي 
() شن !"أن حتروسنها: (١١)م‏ ش ز: ولد. 


:(7١)الزيادة‏ متشفادة تمن التسوظء. +56 ويدل عليها السياق أيضا. 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل 2 
منها أو من غيرها. فإن ولد للجارية المرضع''' ولد وللغلام المرضع ولد 
ولأولاةالهراة التن أرضعته ولأولادها أولاد ولآولاد العم أولاد غيرها كان 
لهم أن يتزوج بعضهم من بعض. 

ولو أن عفاد آله أبن صغير فأرضعت امرأة خاله ذلك الولد لم يكن 
لذلك الولد أن يتزوج أحدا من ولد تلك المرأة ولا من ولد خاله» ما كان 
قبل الرضاع أو بعدهء إذا'' كان اللبن من الخال. وإن كان من غير الخال 
رام ولد المرأق ولم يحرم ولد الخال من غيرها. 


يكن لأخي"" ذلك الرجل أن يتزوج تلك الصبية إن كان الأخ أخاه*' من 
الأب والأم أو من الأب أو من الأم ؛ لآنها ابنه 0 من الرضاعة. وكان 
يجور ليق أخيه أن يتزوجوا بها؛ لآنها ابنة عمهم من الرضاعة” . ولا 
يجوز لأب ذلك الرجل ولا لعمه أن يتزوجوا تلك الصبية. ولا يجوز لابن 
ذلك الرجل بولا لان انه" وز سفلوا زو كان :وله نيه" تلك المرأة الف 
أرضعت الصبية أو من غيرها لم يحل لهم أن يتزوجوا تلك الصبية؛ لأنها 
قد صارت ولد أبيهم من الرضاعة. وكذلك لا يجوز لخال ذلك الرجل أن 
يتزوج فوته العيية "أنه اق انين | خب ول بير 77 انول دوذ لهذا 
الصبي المرضع أن يتروج التي أرضعته ولا أختها ولا أمها ولا خالتها ولا 
عمتها. ولا يحل [له] ولدها من هذا الزروج كان أو من غيره ولا ولد ولدها 
من ذكر أو أنثى وإن سفل؛ لأنهم ولد اخعة رفظ ] “مو الوضاعة 7 


(312:01 المراضعة. 1050 عاكى ”راذا 

30 لأخ. ظ (4) ماش ا 

(0) ش: ألخته. (؟) ز: لابن. 

0) ش - وكان يجوز لأبناء أخيه أن يتزوجوا بها لأنها ابنة عمهم من الرضاعة. 
)24 م ز: لابن ابنته. 15 مه 

(١٠١)ز:‏ يحل. 


)1١(‏ ش - ولا ولد ولد منها من ذكر أو أنثى وإن سفل لأنهم ولد أخيه من الرضاعة. 


وكذلك لا يجوز للصبي أن يتزوج ولد أبيه من الرضاعة إن 70 

المرأة أو من غيرهاء ولا ولد ولدهء ولا أخت هذا الأب من الرضاعة”© | 

كان لأس وأم أو لأس أو لم 3 خالته ولا عمته © لأنه قد صار 517 
قتف 


اذا ار فهك ارا د 0 لابنها”" ولا لابن ابنها من ذلك 
الرجل الذي كان اللبن منه أو م.”*) غيره أنه يعزو عر تللق الصيية ولا ولدها 
ولا ولد ولدها. ولا لأخ هذه المرأة ة أن يعروج الفعية.ازالا بولق" بول ولد 
ولده "5 إن كان على" لأريها وانهاة أو ليها أو لاقي" فيو نوات مولا 
لعم المرأة ولا لخالها”*' ولا لأبيها ولا لجدها مِن قبل أبيها كان أو أمها أن 
يتزوج أحد”''' منهم تلك الصبية ولا أحداً من ولدها. 

ولو أن ترعيلا له امراة أرضعة اضيا فقد.ضاز. انق اللكه الرسل من 
الرضاعة. فإن تزوج ذلك الصبي بامرأة دخل بها أو لم يدخل بها أو مات 
عنها أو طلقها لم يكن لزوج تلك المرأة التي أرضعته أن ريج تلك المرأة 
التي كان الصبي تزوج بها. ولم يكن لمجي أن يتزوج امرأة ذلك الرجل 
القى ارضيعفةه افرانة 4 الأو 135 قل ضنان. أناء ١"‏ هر الوفياعة و فك نضاء 
الحديث : “جرم من الرماع ما جرم من النسب». تحرم” ''' امرأته على 
ابنه”*'*. أقاموا الأب من الرضاعة مقام ذلك. 


69 06 + إن كانوا من هذه المرأة أو من غيرها ولا ولد ولده ولا أ هذا الأب من 


الرضاعة. - ظ 
(0) زة: أبو. 29 . لأبيها. 


050 )ل خورلا لأخ هذه المرأة أن يتزوج العينية ولا 5 ولا ود 0 
0) م ش ز: أخوها. 

(4) م ش ز: وأمها. 

(9) ش + وأمها أو لأبيها فهو سواء ولا لعم المرأة ولا لخالها. 

(١٠)م‏ ش ز: أحدا. (١١)م‏ ش ز: لأنها. 

000 0 (1)ز: يحرم. 


٠‏ كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل ع 

وقال بعض أهل العلم: إن امرأة الابن من الرضاعة لا تحرم. واحتجوا 
بأن الحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». فقال: إن امرأة الابن 
ليس بينه وبينها نسب. وإنما حرمت بسبب النسب. ولم يجئ في الحديث : 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولسبب'' النسب. وأكثر أهل العلم 
على القول'" الأول أنها تحرم. والتنزه أفضل. 


ولو أن امرأة لم تتزوج”" ولم توطأ نزل لها لبن فأرضعت به صبيأ 
فإنها تكون”*© أمه من الرضاعة””' وتقوم في ذلك مقام من لها زوج. غير أنها 
لا تحرم إلا من كان بنسبها'' ه من قِبَل الرجال والنساء ممن كان ذا رحم 
تدان افق و للق يعن :ذللكه بو لدأ كان يكون ذلك الصبي الذي أرفععه مكرما 
منها ومن ولدها وولد ولدها وأخواتها وعماتها وخالاتها””". 


ولو أن امرأة /[/و] طلقها زوجها أو مات عنها فأرضعت صبياً بعد 
موت الرجل أو بعدما انقضت عدتهاء فأسقت بذلك اللبن الذي كان من 
ذلك الرجل» فإنه يقوم في التحريم مقام لو لم يمت عنها ولا طلق حتى 
ينقطع ذلك اللبن. فإن تزوجت رجلا آخر بعدما مات عنها الأول أو طلقها 
فأرضعت صبياً كان اللبن من الأول. فإن علقت من الثاني ونزل لها لبن فإن 
قول أبي حنيفة: اللبن من الأول والتحريم الاوك عض تفي ** بق الات 
فإذا وضقية دنه القاتي '" يظل”*؟ ليق الأوله.وفال ابو ديوسفة مو من 
الأول» وإن عرف 0 اللو هر الحعلن الخاني فقد انقطع الأول. وقال 
جود استحين أن يكون إذا نزل من الثاني أن يكو مدهها فعا 
ويقومان فى الحرمة فقافا واخيذا الأول والثاني. وهو أجود الأقاويل. فإذا 
وضعت كان من الثاني. 0 


() مز: ونلسب. (6) م ش ز: على العقد (ش مهملة). 
90 ز: لم يتزوج. (05 34 يكون: 

(4) ز: من الرضاع. 00 :مها 

60 ش: وخالاتها وعماتها. 0 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو اذايراة اكن نعي ف متك الول و حتى ماتت ثم أسقي 
بعد موتهاء أو أخذ من لبنها وهي ميتة فأسقي به صبي. كن يعقوم كين 
التحريم مقام السقي في الصحة والحياة. والسَّعُوط والوّجُور”*' يقومان مقاماً 
واحدأ في التحريم. ولو أخذ مسعطأ من لبن امرأة وأسقي منه غلام اف سات 
منه جارية فإنه بمنزلة شربهما جميعاً من لبن واحد؛ لأنه يصل إلى الجوف. 
ولو كان صب في أذن صبية أو صبي فإنه لا يحرم. وكذلك لو حقن منه صبي 
لم يحرم. ولو جعل لبن امرأة في طعام أو دواء فكان الغالب الطعام أو الدواء 
لم يحرمء وإن كان اللبن هو الغالب فإنه يحرم» وهو بمنزلة الشرب. ولو 
شرب اللبن مع شراب أو دواء أو غيره فكان لا يوجد للبن”” طعم ولا لون 
لم يحرم. وإن كان اللبن يوجد طعمه ويرى لونه فإنه يحرم. 


ولا يكون رضاع إلا في الحولين جميعا. وقليله وكثيره ذ فى الحولين 
سواء. فإذا تم الحولان فلا رضاع بعد ذلك. فمن أرضعته العرأة تعن الكوردية 
فإنه لاا يحرم عليها ولا على زوجهاء ولا تحرم”'' هي أيضاً عليه. 

ولو أن فسيين. شنزيا م البق كناة أو نبقرة أو غير ذلك من البهائم لم 
يكن رضاعاً "". ولا يكون رضاع إلا من لبن بنات آدم. 

والرضاع في دار الإسلام وفي دار ان 58 يحرم عليهم كما 06 
على المسلمين. ظ 

ولو أن رجلا تزوج صبية فأرضعت الصبية أم الرجل” من النسب أو 


(1): لتقا والمُسْعُط هو الإناء الذي يوضع فيه السَّعُوط وهو الدواء الذي يصب في 
الأنف. انظر: مختار الصحاحء «سعط»؛ والقاموس المحيطء. «سعط؛. واستعمل هنا 


ل 
(23-5 يسدق 
(0*) ز + فإنه. 
(:) هو ما يصب في الفم من الدواء. انظر: القاموس المحيط. «وجر)». واستعمل هنا للبن. 
(4) م ز: اللبن. (5) ز: يحرم. 


(/ا( و رضاع. 69 م شس ز: أم رجل. 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل > 
منه » ولا تحل له أبدأء ويعرم لها نصف الصداق» ويرجه"'' به على التي ٠‏ 
أفسدت عليه إن كان تعمدت الفساد. وإن لم تخفيود'" الفيينك فا اند : 
عليها. ولو كانت أرذ ضعت هله | لصبية خالة الرجل أو عمته من نسب أو 
: 5 فيه : ,3 0 0 ا 1 62 
رضاع لم تحرم عليه. وإن كانيك اأرضعتهما امرأة أبيه » فإن كان اللعن 
الذي كان للمرأة من لبن أبيه فهيى حرام. وإن كان من غير أبيه فهى حلال» 
0 تيو م :و قدليك لو أرضعتهما امرأة أخيه » فإن: كان اللين من أخيه حرمت 
عليه أيضاً. وإن كانت من غير لبن أخيه لم تحرم عليه. فإن”' أرضعتهما 
امرأة ابنه''' فإن كان اللبن لابنه فهي حرام عليه» وإن كان من غير ابنه فهي 
حلال. وكذلك ابن ابنه. فإن أرضعتها امرأة عمه”"' أو امرأة خاله فإن كان 
اللبن من عمه أو خاله أو لم يكن فإنها لا تحرم عليه. فإن أرضعتها امرأة 
جده من قبل أبيه أو من قبل أمه فإن كان اللبن منه فإنها تحرمء وإن لم 
(8) ا ام 5 | 
يكن اللبن”'” منه فإنها لا تحرم عليه. 


ولو ارهد لد«اموانان ضكر وكهرة فارضضف :م الكير "1 الضخيرة 
فاثما قنتاك حكميعا الكيرة والصقيزة؛: لأنهما قد ضازنا أحنيق هن الرضاعة: 
ويكون للكبيرة الصداق إن كان دخل بها. وإن لم يكن دخل بها فلها نصف 
الصداق وللصغيرة نصف الصداق”''". ويرجع بما غرم للكبيرة والصغيرة على 
5 أرضعت إن كانت تعمنات الفساوء.وإن: لو تعمل 9 الم بيرع علبها 
بشيء. وإن كان قد دخل بالكبيرة لم يرجع بما غرم لها على التي أرضعت» 


)١(‏ ز: وترضع. ظ (0) ز: يتعمد. 
(6) ز: لم يحرم. 8 سو لبو 
(80):- 3 خوإني” (5) م ز: أبيه. 
(0) ز - عمه. (8)-35ت اللية: 
(9) م ش ز: أم الكبير. ظ )٠١(‏ ز ‏ وللصغيرة نصف الصداق. 


(١١1)ز:‏ لم يتعمذ. 


7-2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تعمدت"'' الفساد أو لم تتعمد”". ولها الصداق كاملاً. فإن كان لم يدخل 
بالكبيرة فله أن يتزوج أيتهما شاء من ساعته» إن شاء الصغيرة» وإن شاء 
الكبيرة» ولا يجمع بينهما؛ لأنها أم امرأته. وليس له أن يتزوج أم الكبيرة 
التي أرضعت؛ لأنها م اران ولو كان 6 بالكبيرة ثم طلنهين”” اتا 
الصغيرة والكبيرة جميعاً فله أن يتزوج الكبيرة؛ ع ل لل 6 عدتهاء 
وليس له أن يتزوج الصغيرة ما دامت الكبيرة ة في العدة. فإذا انقضت عدة 
الكبئرة كان له أيضنا أن يتزوج اما شنا غير أنه ليس له أن يتزوج أم 
الكبيرة على كل حال. وكذلك جدة الكبيرة هي بمنزلتها إذا كانت أرضعت 
١[#لاو]‏ الصغيرة. ولا نبالي أي الجدتين'' كانت من قبل الأم أو من قبل 
الأب. فإن كانت من قبل الأم فقد صارت الصغيرة خالة للكبيرة. وإن كانت 
فق قبل الاب فقن غبارت: الضقيرة عمة الكيرة ايان" جميعا 4 أنه ال 
يجمع بين امرأة وعمتها ولا امرأة وخالتها في النكاح. وهما في التحريم مثل 
الأم. ولا يحل له أن يتزوج واحدة من الجدتين. فإن كانت ابنة الكبيرة 
أرضعت الصغيرة» فإن كان دخل بالكبيرة فقد حرمتا عليه جميعاًء ويكون 
للصغيرة نصف الصداقء, ولا يحل له أن يتزوج واحدة منهن؛ لأن التي 
أرضعت صارت أم امرأته. فصارت لا تحل له. وأما الكبيرة فإنها لا تحل 
له؛ لأنها أم امرأته. وأما الصغيرة فلا تحل له؛ لأنها ابنة ابنة امرأته - وقد 
دخل بها من الرضاعة. د يو ود ا وا ا 
أرضعت؛ لأنها أم امرأته”*". ولا تحل له الكبيرة؛ لأنها أم [أم]2 امرأته. 
وتحل له الصغيرة؛ لأنها ابنة ابنة امرأته لم يدخل بها. فإن ا أرضعتهما 
أخت الكبيرة بانتا أيضاً؛ لأن الكبيرة قد صارت. خالتهاء فتثبينان جميعاً. فإن 


25-00 تعمد ه60 ز: لم يتعمد. 

(9) م ش: ثم طلقها. (25:0)5 للكييرة ‏ - 
(0) ز: أن ينقضي. (5) ز: يبالي أي الحدثين. 
01/0( 7 فيحرمان. 


)00 م ش ز: امرأتين. والتصحيح من المبسوط» ا 7. 
(2)4:الزياذة من المبسوط الموضع "السابق: 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل هفة» 
كان دخل بالكبيرة لم يكن له أن يتزوج الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة. 
فإذا انتقضت عدتها كان له أن يتزوج أضييا قاف وال اكاة ار مدهي ال 
١ 05 1‏ 
الكبيرة أو عمتها لم تحرم 2 واحدة منهما. ظ 
الأخرى فإنهما تبينان جميعاً؛ لأنهما صارتا أختين من الرضاعة. فيكون لكل 
واحدة منهما نصف الصداق» ويرجع على التي أرضعت إن كانت تعمدت 
الفساد. وإن لم تتعمد”' لم يرجع عليها بشيء. وكذلك لو جاءت امرأة 
احدتة فأرضعت هاتين العصستية واحدة بعد الأخرى و عا فإنهما ينان 
جميعا» ويكون لكل واحدة منهما نصف صدافق» ويرجع على التي أرضعت 
إن كانت تعمدت الفساد. وليس له أن يتزوج القن اوفعيةه هاتين الصميية 
(4) . ظ 0 , 
ولا ا ب أن يتزوج من الصغيرتين ايتهما شاء واحلة منهماء ولا 
يجمع بينهما. وكذلك لا يتزوج 5 0 المرأة التي ارضعت الصيحين 4 
دامت واحدة من هاتين عنئذه ؟ لانهما أاختان من الرضاعة. ولو أن هاتين 
الصبيتين قامتا"2 إلى امرأة أجنبية فشربتا منها لبنا"'' وهي نائمة فإنهما تبينان 
جميعا» /"/لاظ] ويكون لكل واحدة منهما نصف الصداق» ولا يرجع على 
كع رك ا اس (7) 5 . 
المرأة؛ لأنها لم تجن”"' عليها. ولا يبطل حق الصبيتين؛ لأن جنايتهما ليست 


ولو أن رجلا له امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة فقد 
بانتا جميعاًء ويكون للضغيرة نصف الصداق» ولا شيء للكبيرة إن لم يكن 
دخل بها تعمدت الفساد أن الى فود ويرجع بما غرم للصغيرة عليها إن 
كانت تعمدت الفساد. وإن لم تكن تعمدت فلا يرجع به" عليها. وله أن 


)١(‏ ز: أرضعتها. (6) ز: لم يحرم. 
(0) ز: لم يتعمد. 0 (8) م ش ز: أمها. 
(0) ز: قاما. 05 اليا 

(0) ز: لأنهما لم تجني. (4) ز: لم يتعمد. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
١‏ مام الشيباني 
ظ 
يتزوج الصغيرة إذا لم يكن دخل بالكبيرة وكان اللبن من غيره. وليس له أن 
يتزوج الكبيرة؛ لأنها من أمهات النساء. وإن كان دخل بالكبيرة فللكبي :07 
الصداق كاملا؛ لأنه قد دخل بها. وكل امرأة مدخول بها فعلى أي معنى 
بانت فلها الصداق كاملا. وللصغيرة نصف الصداق» يرجع”'' على الكبيرة إن 
كانت تعمدت الفساد. وليس له أن يتزوج واحدة منهما إذا كان دخل بالكبيرة 
إذا كان اللبن منه أو من غيره. 


ولو أن رجلا له امرأتان صغيرتان وامرأة كبيرة فأرضعت الكبيرة 
الجخيرتية واعنذة عن الاأخرض ولم يكن دخل بالكميوة فإتهنا تبون الكو 
والصغيرة الأولى التي أرضعتها أولا”؟'. ولا تبين التي أر شعن أخيراً؛ لأنه 
حيث أرضعت الأولى منهما بانتا لأنه اجتمع امرأة وابنتها فى عقدة. ثم 
ل هي الأخرى وهي بائنة منهةى فلم بن الصغيرة الأخيرة ؛ لآنها تكون 
35 "اراد ولم يدخل بهاء فلا يضره ذلك. وكذلك لو أن رجلا له امرأة 
صعيرة ة جاءت امرأة قد كان تزوج بها وطلقها قبل أن يدخل بها فأرضعتها لم 
يضره ذلك كينا وإنما تالت الصغيرة الأولى والكبيرة لاجتماعهما فى ملك 
الرجل. ولو أرضعتهما جميعاً معأ ولم يدخل بالكبيرة وقد كان اللبن من 
غيره فإنهن يَبنَّ جميعاً ثلائتهن» الكبيرة والصغيرتان”"'. ويغرم للصغيرتين 
ل ترخم به على الكبيرة إن كانت تعمدت 
الفساد. وإن لم تتعمد”" ' فلا يرجع عليها بشيء. والقول قولها مع يمينها في 
ذلا ولا شيء للكبيرة تعمدت الفساد أو لم تتعمد”ء فلا يرجع عليها. 
ولسن لدان عردم الكبيرة ٠.‏ وله أن يتزوج أيتهما شاء من الصغيرتين. ولو 
"كان 51 8و] كن دحل" بالكيرة وقد اميك والحدة عله الأخرق أو فعا 


)١(‏ مز: فلكبيرة. ‏ (؟) ز + به. 

() شس: بالكبيرة. (4:) م ز: اولى. 

(5) ش - ابنة؛؟ صح ه. (5) م ش ز: والصغيرة. 
(90) ز: لم يتعمذ. (6) ز: لم يتعمد 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل 2ه 
فإنه سواء» وقد بنْ ثلاثتهن والكبيرة منهن. وللصغيرتين لكل واحدة منهما 
نصف مهرهء و "ابو على الكبير: يد تعمذت. ولععن لاد ر 0 
واحدة من الثلاث لا الصغيرة ة ولا الخييرة: رات دان يتروج أم الكبيرة 
ولا أم واحدة من الصغيرتين ولا ولد الكبيرة ة قبل الترويح أو , بعد التزويجح 
ولأنولنا العف د إن ولو نينا" ؟ [ولك] بولا آنا الصعر فد" من رضاح 
أو لسساء وإنما يحرم عليه ولد الصغيرتين لأنهما قد صارتا ولد ولد امرأة قد 
دخل بهاء ولا يحل له أن يتزوج بها. 


ولو أذ ترجلك ل قلاك نشوة معان زامرأة كبيرة تو يدحل بها 
فأرضعت الكبيرة امرأتين من الصغار واحدة بعد الأخرى فإن الكبيرة 
والصغيرة التي اي التي و 35 العيرة القانية الدئ 
أرضعتها بعد الأولى» ولا تبين الباقية التي لم ترضعهاء ويغرم للصغيرة 
نصف الصداق» ويرجع على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد. ولا شيء 
للككرة تعمدت الفساد أو لم تتعمد”"“. وإن أرضعتهما معأ فقد بانت م 
الكبيرة والصغيرتان0'؟ اللتان أرضعتهماء ولا تبين التي لم ترضع» وليس له 
أن يتزوج الكبيرة» وله أن يتزوج أيهما شاء من الصغيرتين اللتين أرضعتهما 
واحدة منهماء ويجمع بينها وبين التي لم ترضع. وإن كان دخل بالكبيرة 
بانت الكبيرة والصغيرتان التي أرضعتهماء وليس له أن يتزوج واحدة من 
الصغيرتين على حال ولا الكبيرة أيضاًء وللكبيرة مهر كامل» وللصغيرتين 
لكل واحدة”''2 منهما نصف مهرء ويرجع على الكبيرة إن كانت تعمدت 


(0) ز: ترجع. (0) م ش ز: وإن. 
2 ماش ز: فليفن: (5) ز: ولد للصغيرين. 
(5) م ش ز: إن ولدهما. (5) ز: للصغيرين. 
“0137 زر تسد 0 م ز + ولا تبين. 
(9) ز: لم يتعمد. 


)٠ :(‏ ش - تعمدت الفساد أو لم تتعمد وإن أرضعتهما معأ فقد بانت. 
(١1)ش:‏ للكبيرة وللصغيرتان. 


)١0(‏ ز: واحد. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الفساد. ولو كانت أرضعت الثلاثة واحدة بعد الأخرى ولم يدخل بالكبيرة 
فإنهن يبن أربعتهن؛ لأنه حيث أرضعت الأولى منهما بانت الكبيرة والصغيرة 
التى. أرضعنت أولا. فلما أرضعت الثانية من الصغار كان نكاحاً ثانياً كالب 000 
لم ترضعء. فلما أرضعت الثالثة صارتا أختين» فبانتل”"". ويفرض لكل واحدة 
من الثلاثة نصف الصداق» ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد. وأما 
هي فلا شيء لها تعمدت الفساد /[8/5ظ] أو لم تتعمد' سن ان 
عردع الكبيرة. وله أن وه ما شاء من التلذارق واحدة فقط. فقط. ولو كانت 
ارضعت اثنتين معا والثالثة على الانفراد كانت الكبيرة والضغيرتان اللتان 
أرضعتهما معاً يبن» ولا" قبي التالثة؛ وليس له أن اردع الكبيرة التي ارقيف 
ولا واحدة من هاتين الصغير تين حتى تخرج الأخيرة من ملكه. فإذا خرجت 
من ملكه كان له أن يتزوج ما شاء من الصغيرتين. فإن ماتت”©© أو طلقها 
كان له أن رع الأخرى. وَليسن له أن ة الكبيرة على حال. ولو كانت 
الكبيرة أرضعت إحدى الصغار على الانفراد فأرضعت الصغيرتين الأخريين 
فعا فإنهن يبن كلهن. وله أن يتزوج ما شاء من الصغار واحدة. وليس له أن 
يتروج الكبيرة على حال. ولا شيء للخميرة: وللصغار لكل واحدة نصف 
الصداق». ويرجع به على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد. ولو دخل 
ين وأرضهث الثلااث واحدة بعد الأخرى أو اثنتين فعا وو انه على 
الانفراد أو واحدة ثم اثنتين فإنهن يبن جميعاً كل من أرضعت. ولسن له أن 
يروم واحدة من الصغار ولا من أولاد ال 3 "ولا هه أولاة أولادهمن 
ولا من أمهاتهن ولا الكبيرة التي رفغي على حال ير الأحوال. ولو كانت 
بقيت واحدة لم ترضعها كان نكاحها صحيحا 


00 وعبارة د ا لكايه 0 لهم العرقة به بيجا ولكن حين أرضعت 
الثالثة صارتا أختين فتقع الفرقة بينه وبينها أيضاً. انظر: المبسوطء .©8.٠./#٠‏ 
فر ر: لم يتعمذ. 62 أ مات. 


)0( ش - ولو دخل بالكبيرة. 030 ش ز - ولا من أولاد الصغار. 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل ظ 
لل يت 2_2 <ا 71/7222 
وال أذ عاذ لامر :يكير #وثلات: دوه كيان ولتم بدا 77 بين 
فأرضعت إحدى الكبار الصغيرة فإنهما تبينان جميعا الصغيرة والكبيرة التي 
الضكق ا وانادهان سيران" على سالهماه .وله انانكروت. العقيرة + برلبسن 
له أن يتزوج الكبيرة. فإن لم يتزوج الصغيرة حتى أرضعتهما إحدى الكبيرتين 
فإن الكبيرة تبين» وليس له أن يتزوج بهاء وله أن يتزوج الصغيرة مع الكبيرة 
الثائية القن لم ترضعها. فإن أرضعت الكبيرة الثالئة”'' وقد تزوج بالصغيرة أو 
لم يتزوج فهو سواءء» وليس له أن يتروج واحدة من الكبار. ولو 0 الكبار 
دخل بهن ثم أرضعت واحدة منهن الصغيرة فإنهما تبينان الصغيرة والكبيرة» 
وليس له أن يتزوج واحدة منهما. وكذلك إذا أرضعت [واحدة] من الكبيرتين 
الصغيرة بعدما”' بانتا”؟ فإنها تحرمء /4/81و] وليس له أن يتزوج واحدة 
ولو أن رجلاً له امرأتان صغيرة وكبيرة فطلق الكبيرة ثم جاءت بعد 
الطلاق فأرضعت الصغيرة» فإن كان لم يدخل بها فنكاح الصغيرة ثابت» ولا 
يضرها رضاع الكبيرة. ولو كان دخل بالكبيرة فجاءت بعدما انقضت عدتها أو 
قبل أن تنقضي'"'' فأرضعت الصغيرة فإنها تبين» ويغرم للصغيرة نصف 
الصداق» ويرجع به على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد. وكذلك لو 
أرضعتها وهي في العدة أو أرضعتها ولم يطلقهاء إذا كان قد دخل بها فهو 
سواءء ولا تحل له واحدة منهما. ولو كان طلق الصغيرة ولم يطلق الكبيرة 
ثم إن الكبيرة ذهبت فأرضعت الصغيرة بانت الكبيرة إن كان دخل بها أو 9 
يدخل بها؛ لأنها صارت من أمهات النساء. ولها المهر إن كان دخل بها 
وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها تعمدت الفساد أو لم تتعمد ل 
أن يتزوج الكبيرة على ال وله ان يتزوج الصغيرة إن كان لم يدخل 
بالكبيرة. فإن كان دخل بالكبيرة فليس له أن يتزوج واحدة منهما. وإن كان 


)١(‏ ز: ولم خل. (1) م ز: والباقيتين الكبيرتين. 


() ز- التي لم ترضعها فإن أرضهة: الكنيزة القالئة: 
(4) م ش ز: بعدها. (0) م ز: ثانيا. 


) ز: أن ينقضي. (0) ز: لم يتعمد. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طلقهما جميعاً ولم يكن دخل بالكبيرة : ثم إن الكبيرة أرضعت الصغيرة بانتا 
ويه : [وآكان له أن مم الصغيرة» ل م الكبيرة ٠.‏ وإن كان 
دخل بالكبيرة ثم طلقهما جميعاً : لم أرضعتهما بعد الطلاق لم يكن له أن 
يتزوج واحدة منهما. 


ولو أن امرأة حاءت انين رجل وله و ترشيت ولذه كان 
للرجل أن يتزوج تلك المرأة. وكذلك لو جاءت امرأة إلى رجل وله أخ 
ضغو او :احك تارفهدنا كان له أن يتزوج تلك المرأة أو أمها أو ولد9) 
كان لها. 


د ة أو ابنة ابن صغيرة كان للرجل, أن يتوج 
بالمرأة التي أرضعتهن. 

ولو أن رجلا أرضعت أمه خاي لها إخوة وأخوات كان له أن يتزوج 
اخواك تلك التعادرة : وإنما تحرم عليه تلك الجارية بعينها؛ لآن أمه 
أرضغت: اتلك يعبتيا. وكذلك كل ولد لهذه المرأة التي أرضعت تلك الصبية 
ولدت قبل أن ترضع تلك الصبية. وكل ولد بعدما أرضعت فإنه حرام على 
تلك الصبية أن يتزوج تلك الصبية» ولا يحرم على أخواتها. 


ولوان امرأتين لإحداهما بنون وللأخرى بنات فأرضعت التي لها 
البقاظ اننا :خجلا ١[9/5ظ]‏ من بني”" المرأة التي لها البنون لم يكن لذلك 
الابن بعينه أن يتزوج بشيء ينات تلك الهرأة أحدأء ولا من ولد ولده 
قبل الرضاع أو بعد الرضاع. وكان للباقي إلا ولد المرأة التي لها البنون أن 
يتزوجوا من شاؤوا من بنات المرأة التي أرضعت أخاهمء ولهم أيضاً أن 
تزوجوا بالهعراة يغددها بعينها التي أرافيعة أخاهم. ؤ 


ولو انق المرأة التي لها البنون أراضفيةف من ولد تلك المرأة التي لها 
اليتون لم بحرة لواحد من بني المرأة أن يتزوج تلك الصبية وحدها التي 


6 ز- ولد. 0,0( م ش 8 أو ولد. 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل 5 
أرضعتها أمهم. وكان لهم أن يتزوجوا بالباقي من أخواتها. ولو كانت أم 
البنات أرضعت من البنين والتي لها البنون أرضعت واحدة من البنات لم 
يكن لذلك الابن أن يتزوج أحداً من ولد المرأة» وكان لإخوته أن يتزوجوا 
نتاكه كلك الهراة أم البنات إلا الابنة التي أرضعتها أمهم وحدها؛ لأنها 

لق أن رجلا ا* كريس ثلانة أخوات متفرقات كان له أن يطأ الأخت من 
الأب والأخت من الأم. ويجمع بينهما. وليس له إذا وطئ واحدة منهما أن 
يطأ الأخت من الأب والأم. ولو كان بدأ فوطيئء الأخنت من الأب ا لم 
يكن له أن يطأ الأخت من الأب ولا الأخت من الأم حتى يحرّم'"' * الأفك 
من الأب والأم ببيع أو هبة أو تزويج له. 


ل ةيةه وى اناه وعدعة لم ب 


الأ" كان له أن يطأ ثلاثتهن جميعاً. ولو اشترى البنات والأمهات كلهن 
كان له أن يطأ إن شاء البنات ثلاثتهن» وإن شاء الأمهات الأخت من الأب 
والأخت من الأم» ويجمع بينهما. وإن أراد أن يطأ بعض الأولاد وبعض 
الأمهات”*' فله أن يطأ الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم”' وابنة الأخ 
من الأب. ولو وطئ الأخت من الأب والأم لم يكن له أن يطأ واحدة من 
0 لا الأخت"' من الأب ولا الأخت''' من الأم ولا واحدة من 
البنات على الجمع”'*' حتى يخرج الأخت من الأب والأم من ملكه. فإذا 
أخرجها من ملكه ببيع أو نكاح أو هبة كان له أن يطأ الأخت”"؛ لأب 
من الأم وأن يجمع بينهما إن شاء. ابنة الأخت من الأب وابنة 


الاخت 


)١(‏ ز: تحرم. (3-5: يشتوي: 

(9) م ز: للأم. (5) م: لللأمهات. 

)0( عع الفكه عو لام 5 جونز لاحت 

70( 0 : للأخت. 000 م ز: على الجماع. 

(9) ز الأخت من الأب والأم من ملكه فإذا أخرجها من ملكه ببيع أو نكاح أو هبة كان 
له أن يطأ الأخت. 


(١0)م‏ 5 أب مع الأحكع» صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حدر لبجب سي ل 0 
الأخت من الأم يجمع بينهما”''. وليس له أن يطأ ابنة الأخت من الأب 
والأم» لأنه قد وطئ أمها. وإن كان /1[/١٠و]‏ وطئ من الستة ابئة'"؟ الأخت 
من الأب والأم لم يكن له أن يطأ واحدة من الأمهات [قبل أن يحرّم ابنة 
الأخت من الأب والأم]”" على نفسه”*' وكان له [أن يطأ]”" معها ابنة 
الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم. وكان له أن يجمع بينهن. 


' مسألة من الرضاع 22 


وإذا تزوج الرجل المرأة فشهدت امرأة أنه أرضعتهما فإنها لا تصدق 
عليها. وكذلك لو شهدت امرأة أخرى. وكذلك إن كانت أم الزوج أو أم 
المرأة فإنها لا تصدق على الرضاع لتفسد النكاح. وكذلك لو شهدت امرأة 
حرق" كان :ولك راطا لا عورد حفن وكيك رجلذن: أووجل وافراناةة فإذا 
0 كي يسعهما أن يقيما على النكاح» ولا يحل ذلك لهما. 
وإن رفعهما إلى السلطان فرق بينهما. وما كان ولد بينهما فهو ثابت النسب. 
والصداق لها إن كان دخل بها إلا أن يكون صداق مثلها أقل من ذلك 
فيعطيها الأقل. وإن”* لم يكن دخل بها فلا صداق لها. وهما في سعة من 
القيام على النكاح ما لم يشهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول. 
وكذلك المرأة تشهد”''' بذلك قبل عقدة النكاح فهو في سعة من تكذيبها 


)١(‏ ز - إن شاء ابنة الأخت من الأب وابئة الأخت من الأم يجمع بينهما. 
(1): 3 أضفد 

(*) الزيادة مستفادة من المبسوط. .7١7/8٠‏ 

62 م ش ز: على بينهن. والتصحيح من المصدر السابق. 

(0) الزيادة من المصدر السابق. 

(0) ز: شهدها ولاى. 69 م ش ز: لبسو 
(60) ز: فإن. (9) مز لم. 

(18)ار شيك 


كتاب الرضاع ‏ مسألة من الرضاع 
تسسظتئئ اك ليو ا 
وإن كانت عدلة. وكذلك لو شهد معها رجل آخر كان في سعة من تكذيبهم. 
وهو الذي يلزمه في الحكم. فأما في" التنزه والاحتياط فينبغي إذا أخبرته"" 
امرأة عدلة أو امرأتان وجاء من ذلك ما لا يشبه التواطو”" فإن التنزه عن 
ذلك أفضل. ظ 

ولو قالت امرأة: إني أرضعتكماء وصدقتها المرأة وكذبها الزوج فإنه 
لا يجب على الرجل تصديق المرأة بالتنزه» وهما على النكاح. ولو صدق 
الرجل وكذبت المرأة فإنها تبين؛ لأن الطلاق إلى الرجل. فإذا زعم أن المرأة 
حرام عليه صدق, ويلزمه المهر إن كان دخل بها الذي سمى لهاء ونصف 
المهر إن لم يكن دخل بها. وإن كانا قد صدقاها جميعاً كانت المرأة تبين 
من الزوج ويكون لها ما سمى لها إن كان دخل بها إلا أن يكون مهر مثلها 
أقل» فإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها. 

ولق أنا وسا" الاي أذ كيو افر :"يقير و أنه اي ان اكمير اجوافير اد 
ضغيرة: فأضعة) افرأة الأسه افرأة الآمة وارضهت ادرأة الانه ”> امر أ الست 
واللعد”"" "توما تقه نانف اجراة" الأب الضعيوة وامرأة الآده الصهيرة» لا 
تسا واخذة هن الصغير كن اللا نوالا لتاقن ونو انا الكو يان" فتكاحينا 
ناويك "دن السيف تإن* 4101 1 لكل و اعدة منييها قعنف امسن على 
زوجهاء وترجع كل واحدة منهما على التي أرضعتها إن كانت تعمدت 
الفساد. ولو كان مكان الابن أخوان”' كان. الجوات فيها كذلك. ولو كان 
رجل وعمه مكان الأخوين فإن امرأة ابن الأخ نكاحها ثابت على حاله'"'؛, 
وكانت امرأة العم الصغيرة تبين منهء ويغرم''" لها نصف المهرء وترجع'"" 


)1( اتن (6) ز: إذا اخترته. 
9 ز: التواطئع. ظ 65 تش دالا وه 

(4) م ز: والكبر؛ ش: والكبيرة. والتصحيح مخ "المبسوطاء .5 1 
(1 2 !الكمريرة: 0 ات 

(4) ز: والصغيرتين. (9)- ز: أحوين. 
(١١)م‏ ش ز: على حالها. (١١)م‏ ز: ويقوم. 


(١١)ز:‏ ويرجع. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بها على امرأة"'' ابن الأخ إن كانت تعمدت الفسادا'". [ولو كانا رجلين 

غريبين]”" لم تبن كل واحدة منهما منه» [لأن كل واحدة منهما صارت ابنة 
5 ' 622 ش ' 

: 1 .5 ' (2) 0 

حاله. 


36 3 


ظ باب من نكاح الشبهة 


قال : ولو أن أخوين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على 
أخيه فوطئ كل واحد منهما امرأة أخيه فإن الحكم أن ترد كل واحدة منهما 
: 000 : : 1 
إلى زوجهاء ويجعل ' على الذي وطئها مهر مثلهاء ولا يطأ واحد منهما 
امرأته التي ردت عليه حتى تحيض عنده ثلاث حيض. فإن حاضت إحداهما 
170 وين 1 5 3 50000 5 
ولم تحض"'* الأخرى فليس لواحد منهما أن يطأ حتى تحيض كل واحدة 
منهما ثلاث حيض. فإذا حاضت كل واحدة منهما فله أن يطأ امرأته. وقد 
00 50 1 : : 
وجبت*” لكل واحدة منهما مهر [مثلها] على زوجهاء ومهر مثلها على أخ 
زوتقها بالوطء:.ولا د على كل :واحنمن الرجلين والهرانية”** إذا ادعوا 
شبيك ولى .ولت كل واحندة هدهما ولذا فإن الولد يلزم الذي وطئ إذا 
لح كار وسح حون اولي شور ها انها وين سين ا لم اندر 
بانقضاء العذة. ولو كات حاءت بالولد 0 اشيهن عد وطئها فإنها 


0 2 7 ١ 

)١(‏ م ش ز: على المرأة. (0) افق اذك على تين 

6" الزيادة من اليوط ام (4)> الؤيافة قنع المضدن السارق”» 
)0( م شساز: وضييية له. #بوالتصحيع من المصدر السابق. 

() ز: ويحصل. (0) ز: تحيض. 

0 م ز: وقد وفيت. 065 0 وامرأتين 5 


 -2001:5(‏ لام 


كتاب الرضاع ‏ باب من نكاح الشبهة 
ححصي 77777007070 73 

ولو أن أحد الآخوين دخل بامرأة أخيه ووطئها والأخرى أدخلت ولم 
يطأ فإن الذي وطئ يغرم المهر للذي''' وطئها وترد على زوجهاء وترد 
الأخرى التي أدخلت على الأخ الآخر الذي لم يطأها على زوجهاء ولا 
يغرم شيئاً. لا توجب""' الخلوة مهراً إذا كان خلوة على شبهة أو خلوة لا 
تخا وكذلك ل كان #وطعها دون الفرج لم يجب عليه مهر. ولا يكون 
لواحد منهما أن يطأ امرأته حتى تحيض الموطوءة ثلاث حيض؛ لأن الذي 
وطئ لا يجوز له أن يطأ امرأته. لأآنها فى عدة من أخيه /[7/١١و].‏ هذا 
التعكم :قفن هذه النسآلة. | 

وقد استحسن بعض الفقهاء إذا كان كل واحد منهما”" وطيئ المرأة 
التي أدخلت عليه أن يطلق امرأته التي لم يدخل”'' بهاء ويغرم لها نصف 
المهرء ويزوج كل واحد منهما المرأة التي وطئهاء ويغرم لها مهر مثلها 
بالدخول الأول الذي كان على شبهة ومهراً ثانياً”” بالتكاح المستقبل» فيصير 
في يدي كل امرأة منهما مهران'' ونصف لكل واحدة منهما؛ لأن كل 
واحدة منهما قد طلقها زوجها قبل أن يدخل بهاء ولكل واحدة'"' منهما مهر 
على الذي دخل بها بنكاح الشبهة» ومهر بنكاح مستقبل؛ فصار لكل واحدة 
تعيننا موان'" .ونضنفه. :وهذا القول إن أحبه كلو احد منيينا أن يطلن 
امرأته [التي] ردت إليه على ما وصفت لك. ‏ 


ولو كان هؤلاء الأخوان"' لم تكن'''' امرأتاهما”''' أختين وكانتا 
أجنبيتين”"'2 فأدخلت كل واحدة منهما على زوج صاحبتها فإنه يفرق بينهماء 
وترد كل واحدة منهما على زوجهاء ولا يعرم قل واحدة منهما مهر التي 


)١(‏ م ز: الذي. (0) ز: يوجب. 


50 080 عا قيال 1 عب و 
00 م شس از: ومهر ثاني. 69 ز: مهرين. 
(0) ز: واحد. (00- 0" مهرين: 
() ز: الأخوين. 2 0121 ميك 


كن امات 1 امراقهها: 


)م ش ز: أختين. والتصحيح من المبسوط». رع 3 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واطفيلة :ولايظا ؤاحت هنهم اانه الى .وورة الدع تعض اذك عرض 
فإن حاضت إحداهما ثلاثاً"'2 ولم تحض الأخرى فإن للزوج التي حاضت 
امرأته أن يطأها. ولا يشبه هذا مسألة الأختين. الأختان'"' إذا انقضت عدة 
إحداهما كان لزوجها أن يطأها. وما سوى ذلك فعلى ما وصفنا فى 
الأخنين "من :الههن: والورطلء”*: 1 
ولو أن رجلين أجنبيين تزوجا أختين فأدخلت كل واحدة على زوج 
أختها كان الجواب فيها مثل الجواب في الأختين. 
ولو أن أخوين تزوج أحدهما امرأة وتزوج الآخر أمها فأدخلت كل 
واحدة منهما على غير زوجها ودخل بها فإن الذي دخل بالابنة بانت امرأته 
منه وهي الأمء وكان عليه للابنة التي وطتئها مهر بدخوله بها على شبهة. 
وقد بانت أمها منه. ويغرم لأمها نصف المهر؛ لأنها بانت قبل أن يدخل 
بها. وأما الذي وطئ الأم وكانت الابنة امرأته فإنه يغرم أيضاً المهر للأم التي 
وطئها مهرأ بوطئهاء ويغرم للابنة التي كانت امرأته نصف المهرء وليس لكل 
واحد منهما أن ترد إليه امرأته بنكاح أول”'' ولا بنكاح ثاني. وأما التي كانت 
الأم امرأته فوطئ الابنة فله"' أن يتزوج الابنة» والذي كانت الابنة امرأته 
ليس له أن يتزوج الأم'"' التي وطثئها. وأما الذي كانت الأم امرأته فله أن 
يتزوج الابنة التي /1/١١ظ]‏ دخل بها نكاحاً مستقبلاً؛ لأنها ابنة امرأة*") 
كانت له فبانت منه قبل أن يدخل بها. وأما الذي دخل بالأم فكانت الابنة 
امرأته فليس له أن يتزوج الأم؛ لأنها أم امرأته. وليس له أن يتزوج الابنة؛ 
لأنها ابنة امرأة”"' قد وطئها. وكذلك هذه المسألة في الأجنبيين”''' الجواب 
فيها كالجواب في الأخوين فاعرف. 


رةه تلش 6 الا د 
(9) م ش ز: في الأخير. (4) م ش ز: والولد. 
)0( شن. > اول: 69 ل فيه. 

20غئ0,يع( ش + هو. 69 م ز: امراته. 


(9) م ش ز: امرأته. 
(١1)م‏ س ز: في الأختين. والتصحيح مستفاد من الممسوط». حر 
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< ولق أن رعذ انه تزوجا اقوانية سد فأدخلت كل واحدة منهما 
على روخ صاحبتهاء فإن كان إيذى290 هو الذي دخل بامرأته فإن ابنه يغرم 
لها مهرأً بدخوله بهاء وتبين من الأب. ولا يغرم الأب شيئاً؛ لأن البينونة 
كانت من قبلها. ويغرم الأب لامرأة ابنه التي دخل بها مهراً بدخوله”'' بهاء 
وبين من الابن. ولا يغرم لامرأته لاما" ويعرم كل واحد منهما للمرأة التي 
وطئها مهراء ولا يعرم لامرأته تنيكا ؟ لأن الوطء كان بالمطاوعة. ولعت لكل 
واحد منهما أن يتزوج واحدة من المرأتين على كل حال. 


وإن كان الابن دخل بامرأة أبيه ووطئها ولم يطأ الأب امرأة ابنه ولم 
يمسها فإن الابن يغرم لهذه 0 التي دخل بها مهراً بالدخول» وترد إليه 
امرأته على النكاح الأول؛ لأن أباه لم يمسها ولم يحدث لها طلاقا. وأما 
المرأة التي وطئها الابن فإنه يغرم لها مهرأء وليس للأب أن يتزوج بها؛ 
لأنها امرأة"'' قد وطئها ابنه. ولا يغرم الأب للتي وطثها ابنه شيئاً ولا للمرأة 
التي لم يدخل بها. وإن كان الأب هو الذي وطئ امرأة الابن ولم يطأ الابن 
فإن الذي وطتها يغرم لها مهراً بوطئه إياهاء وتبين من الابن» ولا يغرم لها 
الأنن كفا 4 لأنيا: قن يانت عد حين يوطتها: أنوه بولا يكوك لواحد:هتهما أن 
يتزوج التي وطئ الأب. وترد امرأة الأب إليه بالتكاح الأول. 


ولو أن رجلا تزوج امرأة وتزوج ابنه بابنتها فأدخلت امرأة الأب على 
الابن وأدخلت امرأة الابن على الأب» فإن كان الابن الذي وطىئ أوله0؟) 
فعليه للتي وطئها مهرء وتبين امرأته» ويكون لها عليه نصف المهرء ويكون 
على الأب للتي”* وطئها مهرء ولا يغرم لامرأته شيئاً؛ لأنها هي أبانت 
نفسها. ولو كان الأب هو الذي كان دخل ان غرم للتي وطئها ا 
ويغرم لامرأته نصف المهر؛ لأنها بانت /8[1/؟١و]‏ من فعله. وكان الابن 


(61 52 آلاننم: (0) ز: مدحولة. 


0( م ر: التي. ١‏ ظ (5) ز: أول. 


000 ز: مهر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
جز بك اب م007 77د 
خرم ذلى وطنها مهراء ولا يغرم لامرأته شيئاً. ولا يكون لكل واحد منهما 
أن يتروج"' ' واحدة من المرأتين ؟ لأن الابن حين وطىئ امرأة الم ره 
أن يتزوج هذه التي وطئها؛ لأنها كانت امرأة أبيه» ولأنها أم أم امرأته. ولم 
يكن له أيضاً أن يغرم على امرأته التي كان تزوجها؛ لأن أباه كان وطتها. 
ولا يحل له أن يتزوج امرأة وطئها أبوه؛ لأنها امرأة أبيه. ولم يكن له أن 
يقيم على امرأته التي كان تزوجها؛ لأن ابنه قد وطئها. ولو كان الوطء منهما 
جميعاً معأ لم يكن لواحدة"'' منهما على زوجها شيء» ولم يكن لكل واحد 
منهما أن يتزوج واحدة منهما. 


ولو أن رجلين بينهما جارية جاءت بولد فادعياه جميعاً معأ فإنه يحكم 
به لهماء يرثهما ويرثانه» ويكون ابنهما'' جميعاًء ولا يكون لواحد منهما أن 
يطأ الجارية» ولا يغرم واحد””' منهما لصاحبه شيئاء ويكون ما وجب لكل 
والخد:فديها على ضاعيه تضاف" فإ ساضه احدهتينا مقف البكارنةء 
وتسعى "2 للباقي في نصف قيمتها أ ولق ولو كاذ دعن اعرهها الولك :دون 
صاحبه فإنه يثبت نسبهء وتكون”" أم ولده» ويضمن شريكه نصف العقر”) 


ولف نيه الحا 
التو أذ اراد مط عع دنة اكازو ا نهنا نان افون سانا فى ذلك 
للذى37؛ أن يضمن قيمة الجارية. وتكونا كك أم ولد له. ولا حد عليه فى 


010 ؟ بع وي ان لوده ا ي9" أبيه 
فعليه الحد. فإن ادعى شبهة يدر( 00 رام عاضر لدان تحني 


)١(‏ ز: أن يزوج. 4 لو انك 
(0) م ش: ابنها. (5) ز: واحذا. 
(5) م ش ز: قصاص. 0 2 ويسعى: 
(0) ز: ويكون. (6) ش: المهر. 
(8) ام تكن از : للاين: (١)ز:‏ ويكون. 
(١١)ز‏ + إن. (0١)ز‏ + فى ذلك. 
(9)ز: لم يدعي. (0012: لحار 


(6١)ز:‏ يدرى. 
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تود وهاه لمق وكدلف لووط عاننة اع أو عنارية لكيه ان جارد ادن 
احبداوايي ودام يديرب الحم وإن ادعى شبهة ضرب الحد أيضاً. . وهم في 
ذلك بمنزلة الاعخقيييته ولا د د يثبت نسب الولد من ذلك ايا وأما الآمة فما 
أزلت فيه الحد عن الرجل اللكباتك اللحديد رامذ وما لزم الرجل لزم الآمة. 


ولواآك وعدا 0 زوجها من صبي ثم أعتقها فخيرت فاختارت 
نفسها ثم تزوجت زوجا"'' آخر فأولدها فجاءت إلى الصبي الذي كان زوجها 
فأرضعته فإنها في قولهم تبين من زوجها؛ لأتياالنا ارفنعت لعي "0 
/[“1ظ] صار ابنها من الرضاعة وابن زوجها من الرضاعة» تبانح م 
زوجها؛ لأنها كانت امرأة ابنه من الرضاعة؛ لأن الرجل لا يحل له أن يتزوج 
امرأة ابنه من النسب» فشبهوا امرأة الابن من الرضاعة مثل امرأة الابن من 
النسيت: :ولا تح للغاده ؟ لأنها صارت أمه من الرضاعة. ولو أنها لم تلد من 
زوجها الثاني ولكن أرضعت من لبن”*' مولاها الذي أعتقها فإنها لا تحرم على 
زوجهاء ولا تحل لمولاها الذي كان أعتقها أن يتزوج بها؛ لأن ذلك الصبي قد 
كان ابن ذلك المولى» ولا يحل له أن يتزوج امرأة ابنه'*' من الرضاعة. 


ولق وغ له تان [تعواقينا سيره ونيا لد مل عمرةه وله 
لمك جه الألخرى كير طرقيطة: ذا فنك الكيرة الفيديرة إنيينا '" ايفان 
وتكون”” فرقة بغير طلاق. فإن تزوج بعد ذلك الصغيرة كانت عنده على 
ثلاث تطليقات مستقبلات. وكذلك كل فرقة تجيء بسبب الرضاع من قبل 
الرجل 9" أو من قبل المرأة كانت فرقة بغير طلاق في قولهم جميعاً وبانت. 


)١(‏ م: زواجا. 

(؟) ز- الذي كان زوجها فأرضعته فإنها في قولهم تبين من زوجها لأنها لما أرضعت 
الصبي. 

02 مش ز: 5 والتصحيح منتفاة مره السياق» والمبسوطء .7017/٠8‏ 

زع اه (0) م ز: أبيه. 

() م ش ز: ابن. والتصحيح من المبسوطء .5017/7٠‏ 

0) م ش ز: إنما. 


(4) ز: ويكون. (9) مش ز: الرجال. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
ولو أن امرأة كبيرة لرجل ولها لبن''' من غيره وله امرأة صغيرة 
فأرضعت الكبيرة الصغيرة بانتا جميعاً منه» ولم يكن”" للكبيرة عليه من 
الصداق شيء من قِبَل أن المرقة جاءت من قبَلهاء ال 
بنصف الصداق. وكذلك لو أن الكبيرة أرضعت الصغيرة ولا تعلم"" أنها 
امرآته بانتا أيضا منهة ) وكان للصغيرة نصف الصداق». ولا شيء للكييورة ه من 
الصداق. قال: وإن أقرت 7 ليا علمنة أنها لك ا 0 تعمدت 
قالت : / أتعمد”؟) الفسادء كان" القول قولهاء ولا 55 عليها بما غرم 
للصغيرة. وفيها قول آخر: إنه يرجع على الكبيرة بنصف الصداق الذي عرم 
للصغيرة» كانت تعمدت الفساد أو لم 0000 ولا شيء لها من الصداق 
إداك يدل بهاء ولو أن الكبيرة الل يد ا ة فى جنونها 
ناكا أيضا فته بر كان للكييرة تصفة: العتداق .و السيهي "2 تنه المنداق: 
ولا يرجع بما غرم للصغيرة على الكبيرة”" في القولين جميعاً. وكذلك لو أن 
الصعيرة جاءت: /[0/ 17 و] إلى الكديزة:وشن نائمة تأخنات تدده وات 
منه بانتا أيضاً منه» وكذلك [كان] لكل واحدة منهما نصف الصداق على 
الزوجء ولا برجم على واحدة منهما. 


قال: ولو أن رجلا أجنبياً جاء فأخذ من لبن الكبيرة في مِسْعَط فَأَوْجَرَ 


به الصغيرة ة ولا تعلم الكبيرة ة أي شيء يريد لاني تان مها مده وعلى 
الزوج لكل واحدة نصف الصداق. 3757 الويعا. أنه أراف الكساد 


)010 م س ز: ابن. والتصحيح من المصدر السابق. 


(9) ز: تكن. (©9) ز: يعلم. 
(5:) ز: قالت اتعمدت. (5) ز: لم يتعمد. 
000 م: والصغيرة. 


(0) نز نصف الصداق وللصغيرة نصف الصداق ولا يرجع بما غرم للصغيرة على الكبيرة. 
(6) م ش ز: فأرضعت. والتصحيح من المبسوط؛ #/808. 

(9) م ش: إنهما؛ ز: أنها. )٠١(‏ م ز: إن؛ ش: بان (غير منقوط). 
(0)ز: إقرار. 
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5 للروح جميعا ا قال : اله الا كان 
وفي قول آخر: إنه بوتا 1 إن زا الفساد لكين 


فلت: وإن كان الزوج هو الذي ير نف الكبييرة فأوجر 
الصغيرة بانتا منة )6 كا عليه تصف الصداق لكل واحدة متهم منهما 34 ولم رم 
ل علن اعد 


ولو أن وكا الحدة امرأة يعرض لها في الأيام و 47 وتميق » فدعت 
00 

ابن زوجها إلى أن يفجر بها فى حال جنونها ففعل» باحس زوجي 
وكان عليه [نصف]'' ١‏ الميذاف 


قال: وكذلك لو تزوج امرأة لم له ومثلها يجامع فدعت ابن زوجها 
إلى أن يزني بها ففعل بانت منه. وكان لها عليه نصف الصداف. فإن أقر 
الابن الذي فجر بها أنه أراد الفساد رجع الزوج عليه بنصف الصداق الذي 
عرّض للصغيرة وللمصابة'"' في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي قول 
آخر: يرجع به عليه أراد الفساد أو لم ا 


لا لا لا لا لا لا 
)١(‏ ز: لم تمت (؟) م ش: صداقها. 
9و6 م ز: فنن ٠‏ آيزة: 62 ز: وتجن. 


(13:16 أن فس 

(1) الزيادة من المبسوطء .7"08/8٠8‏ وانظر الفقرة التالية . 

(0) ز: وللمضاربة. 

)0( ماش از + تم كتات الرضاع والحمد لله بوبه العالمين :وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله أجمعين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[اءاظ] شم ام اكور ص +00 


9 و20 
كتاب الطلاة 

لات 

قال محمد بن الحسن: إن أحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته إذا 
طورض فين حيعيها قبل أن جافعها. سجاذلك عن رسرك د وو" - 
يتركها حتى تنقضي علتها. وتات عن إبراهيم الل تن لديف 
رسول الله كي في هذه الآية: «#يأما 006 إدَا طلقثم المآ فَطَلْمُوشنَ 
لذبن 17 أن قال: إن هذه الآية نزلت [في] أن يطلق الرجل امرأته 
واحدة إذا طهرت قبل الجماع ثم يتركها حتى تنقضي العدة. وإن قول الله 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

() محمد قال: ألخيونا أبو حدينة عن حماد عن إبراهيم عن عبدالله بن عمر أنه طلق امرأته 
وهي حائض. فعيب ذلك عليه. فراجعهاء ٠»‏ ثم طلقها في طهرها. قال محمد: وبه 
باد ولا نرى أن يطلقها في طهرها من الحيضة التي طلقها فيهاء ولكنها يطلقها إذا 
طهرت من حيضة أخرى. انظر: الآثاره 41. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق 
امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة». فأمره رسول الله كل أن يراجعهاء ثم يمسكها 
حتى تطهرء ثم تحيض عنده حيضة أخرىء. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضهاء فإن 
أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق لها النساء. انظر: صحيح البخاري, الطللاق.» 55؟؛ وصحيح مسلم. الطللاق» .١‏ 

() ز: بلغنا. 

(:) سورة الطلاق.» .١/568‏ 


كتاب الطلاق 
تعالي: سول تَدْرِى لَعَلَّ آله يحَرِثُ بعد ذلك ار حك ان يقول: ةا 
انايد أن يراجعها قبل أن تنقضي عت 

محمد قال: جدتنا البحسن بو غمارة عن أحى إسحاق عن اب 
الأحوص”*؟ عن عبدالله بن مسعود أنه قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته 
للسنة طلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع. فإن أراد أن يطلقها ثلاثا 
ا ل ل ل لل ا 
طهرت طلقها ل أخرى» فكانت قد بانت منه بثللاث تطليقات وحيضتين» 2 
وبقى عليها من عدتها حيضه. وإن شاء طلقها واحدة ثم يمهلها حتى تحيض 
ثلاث حيض ثم قد بانت منه. فإن أراد أن يخطبها"” [: تركها] حتى تحيض 
ثلاث حيض. وَذْلك لقوله تيارك وتعالن: «لا مَدْرى لََلَّ ألَّهَ يحْرِثُ بَعْدَ دَلِكَ 


دا 
100 في الطلاق 0 الع حتى تنقضي ا وَأ هذا لأف عندهم 
من اننطلة الرجل ثلدثناً عند كل طهر واحلة. 


وإذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثاً طلقهاا*' واحدة إذا طهرت قبل أن 


.1/56 سورة الطلاق»‎ )١( 

00 م ش : بيكا: 

(9) الزيادة من الكافي , لظ 

(5) المصنف لعبدالرزاق» ."٠7/5‏ وقال امار وكين: عونا أبو ديه عن حماد عن 
إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة تركها حتى تحيض وتطهر من 
حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع» ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وإن شاء 
طلقها ثلاثاء عند كل طهر تطليقة» حتى يطلقها ثلاثا. قال محمد ونه تاخلة: وهو 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه. انظر: الأثارء» ؟87. 

6 م: عن أ الاحرص. 

(3) ش: ثم تطهر يطلقهاء ز: ثم طهر تطلقها. 

(0) ز: أن تخطبها. 

(0) روي نحو ذلك. انظر: سنن النسائي» الطلاقء» ”؛ وتفسير الطبري» .١59/58‏ 

(9) ز ثلاثاً طلقها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يجامعهاء فإذا حاضت الثانية وطهرت طلقها الثانية» واحتسبت بهذه الحيضة 
الثانية من عدتهاء وإذا حاضت الثالئثة وطهرت طلقها ثالثة» واحتسبت بهذه 
الحيضة مع الحيضة التي قبلها من عدتهاء وقد وقع عليها من الطلاق ثلاث 
تطليقات» وبقي عليها من عدتها حيضة واحدة /[/5١و].‏ ولا تحل له 
امرأته إذا وقع الثلاث تطليقات حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها. 

وبلغنا عن رسول الله ككل أنه" إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فتزوجت 
زوجاً غيره أنها لا تحل للأول حتى يدخل بها الثاني ثم يطلقها”"©. 

قال: وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهى حامل فإن شاء أن يطلقها 
عند غرة الهلال وإن شاء ففي أي الشهر شاءء وإن شاء أن يتم ما بقي من 
الطلاق طلقها أخرى بعدما يمضي شهر من التطليقة الأولى» ثم يطلقها 
تطليقة أخرى بعدما يمضي” ار فقد بانت بثلاث تطليقات» وأجلها 
أن تضع حملها. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما محمد فيقول: 
طلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة» لا يقع عليها وهي حامل للسنة أكثر من 
واحدة» ثم يدعها حتى تضع حملها. وهو قول زفر. وبلغنا ذلك عن 
عبدالله بن مسعود والحسن البصري وجابر بن عبدالله). 

وإذاكانض المراة (أ تجسن من عقر أن كين فآراق موجه أن لفيا 
للعدة طلقها واحدة عند غرة الهلال أو في أي الشهر شاءء ثم أمسكها حتى 
تنقضي العدة. والعدة هاهنا ثلاثة أشهر. وإن أراد أن يطلقها ثلاثاً طلقها 
0000 مضي الشهر من التطليقة الثانية» فقد بانت منه بثلاث تطليقات إذا 
فعل ذلك». ل ل ل ل لت د 
ويدخل بها. 


(1) كن رد قال 

(0) معناه ثابت مشهور. انظر: صحيح البخاري. الطلاق» 477 وصحيح مسلمء النكاح» 
010 

0 :5 مضيئق: 

(5) ذكره الإمام محمد عنهم بلاغاً أيضاً في الآثارء ؟4. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 
5 والمصنف لابن أبي شيبة» 01//4. 


كتاب الطلاق 
فإذا طلقها واحدة أو ثنتين في جميع ما ذكرنا فهو يملك الرجعة ما لم 


١ 
العدة.‎ 000 

والعدة هى الحيض كما قال الله تعالى في كتابه: #تْلَكَهَ قروء»”'"'. 
لقره رهن الس 

وعدة العام أن تضع حملها بعل الطلاق [ولو] ا أو أقل من 
ذلك أو أكثر. 


وعدة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ المحيض كما قال الله 
تعالى في كتابه : ممه َشَهَرِ 4" *'. 

وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد زوجها أن يطلقها 
للعدة في بعض الشهر فلا بأس بذلك بعد أن تمضي”'' الأيام. [فإن طلقها 
في بعض الشهر تطليقة وأراد أن يطلقها ثلاثاً طلقها أخرى بعد ثلاثين يوم 
وثالئة بعد ثلاثين يوماً]'""» فإذا مضى ثلاثون يوماً من يوم طلقها تطليقة 
أخرى فقد بانت منه الآن بثلاث تطليقات» وبقي عليها من العدة ثلاثون 


8 


وإذا أراد الرجل المسلم أن يطلق امرأته وهي من أهل الكتاب للعدة 


)١(‏ ز: لم تنقضي. 

(0) يقول عز وجل : #لْطلقت ريض هن تَلَحَهَ قرو ولا م 
أنَهُ خة أيَامِهِنَ إن كم مُؤْمنَ لله َالَو الآ ومولهنَ أحن ع ؛ 
وَكَنَّ مِثْلُ الى عَلبِنَّ لوف وَلرَجَالٍ عَلِنَ كت وَألَهُ حرم اي (سورة البقرةء 
/2)2. 

فرة م: قر؛ شس: مر؛ ز: فر. ولعي ليو اك " 

(8:) يقول سبحانه وتعالى: الى يتن بن البحض يمن َي إن أرَيَسْرٌ فَعِدَتمِنَ ثلدثه 
الام سات لْحّمَالٍ لع 3 يسم حلم دل ل 1 
ضو- قر 1 (سورة الطللاقء» 5/660). 

(0) ز: أن يمضى. 

(5) الزيادة مستفادة من الكافي» ١/١51ظ؛‏ والمبسوطء 6/؟1. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فطلاقها"'' تيكل «ظلاق الكرة المسلمةه. بوهدتها :شن هدة التعرة المسسلية ”2 


وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهى أمة طلقها إذا طهرت من الحيض 
قبل الجماع واحدة. فإذا حاضت حيضة حرم وطهرت /1[*/١١ظ]‏ فأراد أن 
يطلقها [طلقها] إذا طهرت من الحيض قبل الجماع واحدة. فإذا حاضت 
حيضة أخرى فقد انقضت عدتهاء وبانت منه حين يطلقها التطليقة الثانية» 
لاسر له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها. وإن كانت لا تحيض من 

صغر أو كبر فأراد أن يطلقها اثنتين للعدة فإنه”'' يطلقها عند غرة الهلال. فإذا 
مضى شهر طلقها أخرى. فإذا مضي نصف شهر فقد انقضت عدتهاء وبانت 
منه حين طلق تطليقتين. وإن شاء ا ' الطلاق في أي الشهر” شاء . فإن 

مضى ثلاثون يوماً منذ طلقها طلقها أخرى. فإذا مضى خمسة عشر يوماً بعد 
ذلك فقد انقضت عدتها. فإذا كانت امرأة حامل وهي أمة فأراد أن يطلقها 

للعدة طلقها عند غرة الهلال إن أحب أو في أي الشهر شاء. فإذا مضى شهر 
طلقها أخرى إن أحب. فإذا وضعت ما في بطنها فقد انقضت عدتها في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. - 


21 كان الرجل اراك 1 أن يطلقها واحدة ١‏ للعدة كتب 
بطلقها ثلاث كتب إليها. لم قت أخى ثم طورت فت »م إن 
عب ريات حر اد انق ا ا 
ذا أن أ يتم ذلك ثلا وهي معن لذ تحيض كمب لله إذا أهل هلال 
شهر كذا فأنت طالق» ثم إذا أهل هلال شهر آخر فأنت طالق» ثم إذا أهل 

هلال شهر آخر فأنت طالق. 


)١(‏ م ش ز + وعدتها. والأولى حذفها. ‏ (؟7) ش - وعلتها مئل عدة الحرة المسلمة. 
(9) ز: فإنها. كا 


كتاب الطلاق 

وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها أو يخلو بها 
فليطلقها متى ما شاءء وليس عليها عدة لقوله تعالى: ثم طََقتمُْهنَ ين قل 
رةه 1 50 اللو عن بو لاتر 7#ا تيو رذ قا قن هفل بها 0 
باباً أو أرخى حجاباً فطلاقها مثل طلاق التى قد دخل بهاء وعدتها مثل عدة 
الت بخ سوام واليناد 17 هين الكعات والامة والصغيرة والكبيرة إذا لم يكن 
دخل”" بها ولم يخل”*' بها في ذلك سواءء يطلقها متى ما شاء. 


وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فقد أخطأ السنة» والطلاق واقع 
عليهاء فينبغى له أن يراجعهاء فإذا طهرت من حيضة أخرى طلقها واحدة 
قبل الجماع, فتصير تطليقتين. 


بلغنا ا عبدالله بن شر طلق امرأته وهى حائض» 1 اب 
عمر بن الخطاب رضي اللّه عنيه رسول الله عط عن ذلك» فأمره /[*١و]‏ 
أن يأمره أن يراجعهاء فإذا طهرت من حيضة أخرى طلقها واحدة قبل 
الجماء”"". 


وإذا طلق الرجل امرأته بعد الطهر والجماع فقد أخطأ السنة» وهو 

إذا طلق الرجا. ام أته واحدة بائنة فقد أخطأ السنةء والطلاق واة 

و ل 0 ظ و 
عليها. 


36 35 


ذل ار ير 


)00( 7 0 0 لين 0 0 0 0 ل 0 من بل أ أن تمسوهربح 


ظ 0 
(6) م ش ز: ومسائل. (6) ش: إذا لم يدخل. 
(5:) ز: يخلوا. (0) ش: عن. 


113050 سمال 60 تقدم يا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٠ 


وإذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك الرجعة. للعدة أو هى فى 
الحيض أو بعد الجماعء فالطلاق واقع عليهاء وهو يملك الرجعة ما لم 
تنقض''' عدتهاء فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخُطاب. ‏ 

وإذا أراد الرجل أن يراجع”'' امرأته قبل انقضاء العدة فالأحسن في 
ذلك أن لا يغشاها حتى يُشهد شاهدين على رجعتها. وليس في الرجعة مهر 
ولا عوض قليل ولا كثير. 

وإذا غشي الرجل امرأته وهي في العدة قبل أن يُشهد على رجعتها 
فغشيانه إياها رجعة منه. وكذلك لو مسها لشهوة أو قبّلها لشهوة أو باشرها 
لشهوة فهذا كله رجعة. ولو نظر إلى الفرج لشهوة كان ذلك أيضاً رجعة. 
لفق ل" أن عون شا معديو فاته احن» اول ايكون لظن الو الع موز 
لحيس بوجعة اكد الفرج فإنه رجعة» ولا يشبه الفرج في ره 

ولو قال الرجل لامرأته وهى فى عدة منه: إذا كان غداً فقد راجعتك» 
ل كن جا وحم ل الال :دنلا كنك رز سات انس 4 كان ا ا ان 
كذقة الوراة بهن أن ا هذه المقالة وهي في عدة منه. 

وإذا قال الرجل لامرأته بعد انقضاء العدة: قد كنت راجعتك فى 
العدة» وكذّبته فالقول قول المرأة» ولا يصدّق الزوج على مقالته؛ لأنها قد 


بانت منه. 


ولو طهرت المرأة من الحيضة الثالثة وانقطع عنها الدم غير أنها لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة كان زوجها يملك الرجعة. بلغنا ذلك عن عمر بن 2 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن عبدالله بن مسعود أنهم قالوا ذلك"''2. لو 


(201( لم تنقضئ: (؟) ش: أن يجامع. 
(9) 0 زد له. 62 0 ش ز: من هذا. 
(0) ز: أن يكون. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 5/5١7,؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 2.١809/5‏ 


كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 


أنها أخرت الغسل عمداً حتى يذهب وقت صلاة أدنى الصلاة إليها لم يكن 
لزوجها عليها رجعة. ولو كان زوجها يملك الرجعة بعد ذهاب وقت صلاة 
لكان يملك الرجعة بعد شهر ما لم تغتسل"''» وهذا قبيح. 

وإذا انقضت عدة المرأة فجاء الزوج بشاهدين أنه قال في عدتها: إني 
قد راجعتهاء فهي رجعة. وإن لم يكن له على ذلك شهود /[1/5١ظ]‏ لم 
يصدّق على ذلك إلا أن تصدقه المرأة. ولو كذّبته المرأة فأراد أن يستحلفها 
لم يكن له عليها يمين. ولا يكون اليمين في النكاح ولا في الرجعة في قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى أن يستحلف في النكاح وفي 
الرجعة. 


ولو أقام الزوج البيئة أنه أغلق عليها باباً أو أرخى عليها حجاباً وهي 
في العدة لم يكن ذلك منه رجعة. ولو أقام بينة على إقراره بعد انقضاء العدة 
أنه قد جامعها قبل انقضاء العدة كانت هذه رجعةء وكان هذا مثل قوله: قد 
راجعتهاء:  .‏ 


ولو أن رجلاً طلق امرأته فكتمها الطلاق». ثم راجعها وهي في العدة 
وكتمها الرجعة. كانت امرأته» غير أنه قد أساء فيما صنع؛ لأنه أحسن 
وأوثق له أن يشهذد على الرجعة. بلغنا عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا أراد 
أن يراجع امرأته لم يدخل عليها حتى يشهد''". 

ولو أن رجلا قال لامرأته وهى فى العدة: قد راجعتك». فقالت مجيبة 
له قد انقفدت علدت ». كان قؤلك ذلك رجعة» نولم تصدّق: المرأة:علن قولها: 
وهذا قول أبى يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: إذا قال: راجعتك». فقالت 
هي: قد القغنت عدتي ء مجيبة له» فإن القول قولها. 


والزوج والمرأة يتوارثان ما كانت في العدة إذا كان الطلاق غير بائن 


)١(‏ ز: لم يغتسل. 
(؟) المصنف لابن أبي شيبة» 09/5؛ والسنن الكبرى للبيهقي» /37/1/7. 


كتاب الأصل للإمام الشيياني 


وكانا خوين مسلفيق:. والتظليقة الواخزة: والقعان”"2 فى .ذلك ستو انف بوكذللف 
الرجعة في التطليقة والتطليقتين. 


وإذا طلق الرجل امرأته وهى من أهل الكتاب فهو يملك من مراجعتها 
مك ما ايملك من مراجعة الحرة: المسلمة: 


وكذلك الرجل إذا طلق امرأته وهي أمة فهو يملك الرجعة ما لم 
تنقض العدة. والمكاتبة وأم الولد والمدبرة والأمة تسعى”'' في بعض 
فر إذا لق أحدأا من ا زوجها فهي سمكرلة الذفة في قول ابن 
حنيفة. ولو أن زوج الأمة قال بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في 
العدة» وقال المولى: صدقتء وقالت الأمة: ما كان راجعني في العدة. 
كان القول في ذلك قول الأمة» ولا رجعة له عليها في قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المولى» وهي امرأة الزوج» وهو أحق 
بها. ألا ترى أن المولى لو زوجها رجلا فأبت أن تقبل”*؟ النكاح كان النكاح 
عليها جائزًء ولا ينظر إلى سخطها لذلك» وأنه أملك بها" من نفسها. 


وإذا كانت امرأة تعتد”” من طلاق يملك الزوج فيه الرجعة فإنها 
تشونق" الووجنها /[#الأاو] وتخرين لذ فإن كا هو ناته أن لذ دراحعيا 
فأحسن ذلك إذا أراد الدخول عليها أن يتنحنح فيُعْلِمها أو يُسْمعها حَْمْقَ نعليه 
اسح ا إذا لم ينظر لشهوة لون د وأحب ذلك 
إلي ل وكان ال إدا أراد الدخول عليها يخ يتنحنح أو 


0 و “والتنة: 000 ل بسع ى  ٠‏ 


فر م ش ز + والأمة قد تعتق. والتصحيح مستفاد من الكافي». 0 والمبسوط. 
5 . 
(3:3)6 أن قا : (5) م ز: لها. 


(5) ز: يعتد. انعد ره تنس (مفطلة)ن . 


كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 5 
وإذا كان الطلاق تطليقة بائنة أو خلع""' أو إيلاءً أو لعانا”'' أو وقع 
الطلاق خياراً أو قال:”" أمرك بيدك» فاختارت نفسها أو طلقها بكلام مما 
يشبه الطلاق أو الفرقة وليس الطلاق بعينه فهذا كله سواءء لا يملك فيها 
١ 4 5‏ 1 : 6 
البعنة: المسلمة ك7" داك أه:: الات والامةة والسددرة توالخرة والهيعيرة 
ش و والمديبرة و والصعر 
والكبيرة. 


وإذا كان الطلاق بعد الخلوة والزوج يقول: لم أدخل بهاء فلا رجعة 
له عليها. وكذلك إن كانت حائضة أو صائمة"'' في شهر رمضان أو مُحْرمَة 
ثم خلا بها ثم طلقها فلا رجعة له عليها. وكذلك الرّنقاء. وعليه في ذلك 
كله نصف المهرء وعليها العدة. 


ولو كان زوجها مجبوباً”"' أو عنيئاً أو خصياً خلا بها ولم يدخل بها 
ثم طلقها لم يكن له عليها رجعة» وعليه المهر في قول أبي حنيفة» وعليها 
العدة. وفي قول أبي يوسف ومحمد مثل ذلك إلا في المجبوب» فإن عليها 
العدة» ولها عليه نصف المهر. وإن كان ادعى الزوج الدخول وقد خلا بها 
وأنكرت المرأة الدخول فالزوج يملك الرجعة. وإن كان لم يخل به"" 
وادعى”' الزوج الدخول وكذّبته المرأة في الدخول فلا رجعة له عليها. 


وإذا أراد الرجل مراجعة امرأته فقالت: إن عدتي قد انقضت» وذلك 
فى وقت لا تحيض ثلاث حيض» في شهر أو نحو ذلك» فإنها لا تصدّق. 
ولا تحيض المرأة ثلاث حيض في أقل من شهرين. فإذا مضى شهران أو 
أكثر من ذلك فهي مصدّقة» والقول في ذلك قولهاء وزوجها يملك الرجعة 


)١(‏ ز: أو خلع. 560 :او لعانة 

() ز: وقال. 

2 ش - دخل بها أو لم يدخل بها وكل شيء لا يملك فيه الرجعة. 
(0) مز: وكذلك. (5) م ش: وصائمة. 
(0) شس: مجنونا. (6) ز - لم يخل بها. 


(9) ز: ادعى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كالم كك بانقضاء العدة. وهو قول أبي حنيفة. وأما في" قول أبي 
يوسف ومحمد فإن المرأة مصدقة فى انقضاء العدة إذا مضت تسعة وثلاثون 
يوم لآن أقلالحين كلاثة يام “وأقل. الظهر حخمسة حش يوماً. 
وإن قالت: قد أسقطت سقطأ قد استبان خلقهء فقالت /[//1١ظ]‏ هذه 
المقالة بعد الطلاق بشهر أو أقل من ذلكء لم يكن للزوج عليها رجعة بعد 
أن تتكلم” ' بهذاء ولا تسأل على شيء من هذا بينة. وإن كذّبها الزوج في 
شيء من هذا فأراد أن يستحلفها فله أن يستحلفها بالله لقد كان ما قالت 
حق”*'. وكل سقط”'' ما لم يستبن خلقه فليس ذلك بسقطء ولا تنقضي به 
يدق بول قي" نه المر ا مرك روقها: 


ولو أنها قالته له: إنه قد انقضت عدتى وحضت تلأثا فى شه فقال 
الزوج: أخبرتني أمس أنها لم تحض شيئاًء فصدقته المرأة» كان الزوجِ”" 
يملك الرجعة. وإن كذبته كان للزوج أن يستحلفها. فإن حلفت فقد برئت 


ولو كانت امرأة قد يئست من حيضها أو صغيرة لا تحيض فاعتدت 
شهرأ أو شهرين ثم حاضت انتقض ما مضى من عدتها من الشهورء وكان 
عليها ثلاث حيضء» وكان زوجها يملك الرجعة. وكذلك لو حاضت حيضة 
ذم وتستيه العفو 9 اتوت النتيون العلذدة 7 عه التعيضية ركان 
زوجها يملك الرجعة ما لم تنقض"''" عدتها. 


ولق أن بجلا طلة امرأته واحدة ثم تركها حتى إذا حاضت الحيضة 


0010 ز: لم يتكلم. ظ (0) ز- فى. 
10 أن يكل ظ (58) ز: حق. 

(6) ز - سقط. (0) م ش ز: تحيض. 
0) ش - الزوج» صح ه. (4) ز: الرجعة. 
0مك الحيض: )١(‏ ش: والثلاثة. 


0650 لم تنقضي. 


كتاب الطلاق - باب الرجعة 5 
الثانية قبل الطهر راجعها ثم طلقها بعد الطهر الثالث كان في هذا مسيئاء 
وهذا مما يصلح أن يطوّل عليها العدة» وعليها العدة بعد ذلك كله ثلاث 
حيض. بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن هذه الآية نزلت في 
ذلك: «#وإدًا طَلَقَمُ ألنَآء مَلَمْنَ أجَلَهنَ تايوش معيو أو سَيَحُوهْنَ يروب ولا 
ع2 سروم 2 200 

عيكو هن ضارا لمَدُوا2774. إلى آخر الآية. فكان الرجل يطلق ثم يصنع كما 
وصفت لك. فأنزل الله تعالى هذه الآية في هذا"'". 


ب كوعددو رو و نس 


وأما قوله تعالى: #وَإدًا طَلْقَمٌ لياه فِلَضْنَ لملهنّ فلا مَصُلُوهنَ أن يكحن 
الا فكانت المرأة :1 يطلقها ون فإذا انقضت عدتها خطبها 
ليتزوجها فأبى”؟؟ أهلها أن يتركوها في ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية في 
القن لقنا للقن عبنانته ون قا 3 


70-0 سر بيس يس جه 


وملغنا عه فى هذه الآية: #الطَلقٌ تان مساك" مَعْرُوٍ أو شَسَرِيع 
د يقول: إن شاء راجعها قبل انقضاء العدذة» وإن شاء تركها حنى 


تقضي العدة من بعد الثالة”" وهي في العدة» فلا تحل له حتى تنكح زوجأا 
انك 


يفا 


وبلغنا عن رسول /[/18١و]‏ الله كلِِ أنه قال في الرجل يطلق امرأته 
ثلاث : «إنها ل تحل له حتى تنكح دوجا غيره» يدخل ا 


. 27 سورة البقرة. 77. (0) ز- فى هذا. تفسير الطبري»‎ )١( 
سورة البقرة. 737777 62 : ز: مباينا (مهملة).‎ 629 
تفسير الطبري» /6. وروي ذلك مرفوعاً من حديث معقل , بن يسار رضي الله عنه.‎ )0( 


انظر: صحيح البخاريء التفسيرء سورة 7 (40)؛ وسنن أبي داود» النكاح» ١9‏ 
؟ وسئن الترمذي» التفسيرء سورة " (58). 

(5) سورة البقرة» 9/7؟5. 

0) م ش ز: الثانية. والتصحيح من الكافي» ١/17ظ.‏ 

(8) روي قريباً منه. انظر: تفسير الطبري» ؟/لا24. 409 4560. 

(9) روي بمعناه. انظر: صحيح البخاري» الطلاق» /الا؛ وصحيح مسلمء التنكاح. .١١١‏ 


ظ ظ كتاب نكاد للإمام سا 


عبدالله بن عمر وعن عبدالله بن عمرو بن العاص وعن عيرم من أصحاب 
0 ميا ه2312 
رسول الله 


وإذا طهرت المرأة من الحيضة الثالثة واغتسلت غير أنه بقي منها عضو 
لم يصبه الماء يد"" اول أو رأس أو ما أشبه ذلك فزوجها يملك الرجعة 
ما لم تغسل' ' ذلك العضو”) أو يذهب وقت صلاة. ولو بقي منها إصبع أو 
موضع شيء يسير من جسدها لم يصبه الماء لم يكن لزوجها عليها رجعة. 
وهذا والأول في القياس سواء. غير أني أستحسن إذا بقىي عضو من الأعضاء 
أن يملك الرجعة. وإذا بقي شيء يسير مثل الإصبع ونحوها فتزوجت بزوج 
آخر لم يجز النكاح إلا أن تغسل””*' ذلك الموضع ثم تتزوج”". آخذ في 
ذلك بالثقة أيضاً. وإذا لم تقدر”" على الماء فتيممت بالصعيد وصلت صلاة 
مكتوبة أو تطوعا فليس لزوجها عليها رجعة. فإن قدرت على الماء بعد ذلك 
اغتسلت ولا رجعة لزوجها عليها. وو امب رد لعل ارم يحمي برقت 
ئلا قإنة ومللة 0 الرجعة جعة ما لم يدخل وقت صلاة أخرى أو يذهب 
وفت صلاة. والقياس في هذا أنها إذا لم تجد الماء فتيممت فهو بمنزلة 
الغسل» صلت أو لم تصل. وهو قول محمد. والأول قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. ولو اغتسلت بماء قد شرب منه حمار ولم 7 عو "لم يكن لررجها 
عليها رجعة. ولا ينبغي لها أن تصلي حتى تغتسل بغير ذلك الماء أو تتيده 
بالصعيد إن لم تجد ماء. آخذ لها في ذلك بالثقة» فلا يملك الزوج””'' 
الرجعة. وآخذ بالثقة في الصلاة» فتصلي إذا هي تيممت. وليس لها أن 


00( روي عن علي وابن مسعود وأبن عمر وأبي هريرة وأنس وابن 00000 رضي الله 
عنهم. انظر : سسن أبئ داود. الطلاق» م ١٠؟.‏ والمصنئف لعبدالرزاق» ورد 
0 لابن أبى شيية » 0" 


3 ادن (0) ز: لم يغتسل 
(:) ز- ذلك العضو. (4) ز: أن يغتسل. 
0) ز: ثم يتزوج. 0 ز: لم يقدر. 
(6) ز- زوجها. (9) ز: يتيمم. 


)نز الزوج. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 2 


بالثقة أيضاً. 


وإذا طُلّْمَت المرأة ثلاثاً أو تطليقة يَمْلِكُ فيها الرجعة زوججها فإن'" 
عليها العدة كما قال الله تعالى فى كتابه: لأتَكَمَةَ فروَةٌ4”''. إن كانت تحيض. 
ود كاتف" لااسنسدن. بن عر ان كين 11 101 تعاقن اقرونة سير دان 
كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها. وإن كانت امرأة من أهل الكتاب 
وزوجها مسلم فعليها فض العذة ها على الهزة المسالة: 

وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد قد أعتق بعضها وهي 
تسعى في بعض قيمتها فطلقها زوجها فعدتها حيضتان إن كانت ممن تحيض. 
بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما 
قالا: عدة الأمة حيضتان”". وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو 
لت ب ل ع ل ب ا اد 
كبر فعدتها شهر ونصف. 

والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة مسلمة أو من أهل الكتاب بعد 
أكون ررسيا مولي" تعدتها أزيعةة أسهر بوعشرة ابام ,إن كان دحل .ها 
وإن”'2 لم يكن دخل بهاء صغيرة كانت أو كبيرة. وإن كانت أمة أو مكاتبة 


)1١(‏ ز + كان. 

(0) يقول عز وجل : #َلْطلقَتُ يربص بأنفْسهنَ تَكََدَ و4 (سورة البقرة» 578/7). 

(9) المصنف عبدالرزاق. 71/5/97؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 4١57/5‏ والسئن الكبرى 
للبيهقىء .١158/7‏ ْ 

08 المصنت لابق الى شيية 145/4 


6 ل مسلم. 


(50) ز: أو إل: 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أو مذبرة أو أم ولد فعدتها شهران وعشرة أيام. 


وإن كانت امرأةٌ من هؤلاء حاملا”'' فعدتها أن تضع حملها. بلغنا عن 
رسول الله يليه أنه أمر سبَيْعَة ابنة الحارث الأسلمية وكانت وضعت بعد وفاة 
زوجها بأيام أن تتزوج” © بقاع صريي العيذاب: رقي اللا بين 0 
قال : لو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريرء'” لانقضت”' عدتها 
وحل لها أن تتزوج” '. وبلغنا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان 
بقول : من شاء تاهلثه أن نعورة السناء :ل ع 10 : مولت ألْكَّمَالٍ لَلْهنّ أن 
ل 34 نولت بعد ليه تمن عقي 4" الس فى :مسورة 
09 


وإدا ا إل المرأة وفأة زوجها أو لوقه فالعدة عليها من درم مات 
أو يوم ''' طلق. احا تمعن مداه بن عابس رع بع رقي اله مني 
غير أن علياً قال: المعوفن عنيا: زوحي تير ' من يوم يأتيها الخبر. وبلغنا 
عن إبراهيم النخعي مثل قول عبدالله7""". 


() ز: حاملة. 

() صحيح البخاري» الطللاق» 64 وصحيح مسلمء الطلاق؟ 7. 

(9) ز: على سريرة. 

62 م ز: : ولانقضت. 

0( الموطأء الطلاق . 8 والمصنف لعبدالرزاق» الفا والدراية لابن حجرء 5/7. 

050 ز: القصوى. 

(0) سورة الطلاق» 5/56. 

(6) يقول الله تعالى: وَالَذِينَ يتَوفوَنَ هنكم وَيَدَرونَ أزوجا يرصن بأنفسهنّ 1 رَيَمَةَ أَشَمْرٍ 0 
(سورة البقرة» ”775/7). 

(9) صحيح البخاري» التفسير.ء سورة ” (١1)؛‏ وسئن 5 داودء» الطلاق)» 56 ل!ا8؛ 
وسئن النسائي؛ الطلاق» 55؛ ونصب الراية للزيلعي» “/7057. 

(١)م‏ س ز: ويوم. والتصحيح من الكافي. ١/إلاو.‏ 

(0) ز: يعتد ظ 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 771/1 774؟ والمصنف لابن أبي شيبة» 57/4١؛‏ وتلخيص 
الحبير لابن حجر 778/7. ْ 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 5 

ول يتن ا ثلاثاً أو واحدة بائنة أو واحدة يملك الزوج فيها 
الرجعة أن تخرج"'' من منزلها ليلا ولا نهاراً حتى تنقضي [عدتها لقوله 
تعالى: فلا خَحرِجوهْنَ من سوتهنَ وكا عَنْيْمَنَ إِله](" أن يََتِينَ بِسَحِمَةٍ 
ميينة74”". وقال إبراهيم النخعي: الفاحشة خروجها من بيتها'*“. وبلغنا عن 
7 عباس رضي لله عنه أنه قال: الفاحشة أن تزني فتخرج إلى الحد””". 


6 0 57 7 ل 
والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتهاء ولا تبيت بغير” ' منزلها 
/[/19١و]‏ ما دامت فى عدتها. بلغنا ذلك عن عبدالله بن مسعود أن نسوة 
شكين إليه الوحشة من توفي أزواجهن». فأمرهن أن يتزاورت بالنهار. ولا يبن 
4 | 
بالليل دول بيوتهن 5 
فإذا كانت أمة فلتخرج فى الطلاق كله وفى الوفاة. وكذلك المذبرة وأم 
الولد المطلقة والمكاتبة والتىي تسعى في بعص قيمتهاء ولبدن: هؤلاء كالحرة 
الجوية**:-وكذلك القراة” فم اهل الكداب يت فى عنها #زوحهها بوهو سيل او 
يظلقها :طلاقا اننا أؤ يملك» الرجئنة..وكذلك الصنية.: لبين غلن. الضبية من 
هذا ما علق الكبيزة فآما الأمة فانم وستغنا لها قن ذلك لآن هو لاه'* املك 


1ك لكأن يخرج. 

(؟) الزيادة مستفادة من الكافي» ١/7و؛‏ والمبسوطء 7/16". 

(9) سورة الطلاق» .١/560‏ ظ 

(4) روي عن ابن عمر. انظر: تفسير الطبري» 4 +؛ والدر المنثور للسيوطيء 
. 

() روي عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد والشعبي. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
5 والمضنفه لآين اب كي 1/ؤنان1 6 وتفشي الطبرى :0177/78 والدر 
العظوو: خوط 51 

(5) م ش ز: عن. والتصحيح من الكافي» 11/١‏ و. 

0ت( م: موتهن. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 37/7”. وروي مرفوعا عن مجاهد. انظر : 
للومام الشافعي» ه/*؛ والمصنئف لعبدالرزاق» 75/7؛ وتلخيص الحبير 0 
حجرء .15١/#‏ 

(4) ز: بحرة مسلمة. 

(9) ز: مولاه. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بذلك منها يستخدمها في حاجته. وأما الصبية''' فلم يجب عليها بعد ما هو 
أعظم من هذه. الصلاة والحدود. وأما المرأة من أهل الكتاب فما”" فيها 
من الشرك أعظم من أن تتقى”" هذا. 7 اه 


وغل المظلك السك 3 والنفقة حتى تنقضي العدة ثلاثاً طلق أو 
واحدة. وكذلك المولى منها والمتلاعئة””" والمختلعة والمباينة إذا كانت حرة 
مسلمة. وبلغنا نحو من ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه”". وإن 
كانتة. من اهل الكنات أو كانت امرأة ضهن : قله اله والسكتن: :واها 


وإذا كانت الأمة قد بوّأها مولاها بيتأ مع الزوج ثم طلقها الزوج وهي 
على حالها معه فعليه النفقة والسكنى. وكذلك المرأة من أهل الكتاب يطلقها 
المسلم عليه النفقة والسكنى لهاء ولها أن تخرج ولا تقيم إن شاءت”" معه. 
وأما الصغيرة التي قد دخل بها زوجها ولم تحض فإذا طلقها زوجها طلاقاً 
يملك الرجعة فلها السكنى والنفقة» وليست في الخروج كهذه”” الكبيرة 
الحرة. الصغيرة لها أن تخرج وتبيت بغير"'' بيتها إذا أذن لها زوجها؛ لأنها 
لم تبلغ الحنث» ولم يجب”''' عليها الحدود. وإن كان طلاقاً بائنا2'0 فإن 
كك أن تخرج377) دك لها أو 0 يأذن. 


)010( ز: الصبي. ظ (0) ز: فيماء 
0ن« أنكسدن: (5) “عاش از المسكن. 
(( ز: والملاعنة. 


(1) صحيح مسلمء الطلاق» 55؛ وسئن الترمذيء الطلاق» 5. وانظر للتفصيل: نصب 
الراية للزيلعي» 077/7؟؛ والدراية لابن حجرء ؟/87. 

0 كنا (6) ز: بهذه. 

(4) م ش ز: عن. وقد تقدم قريبا التحريف نفسه. انظر: #/8١ظ.‏ 

(١١)ز:‏ تجب. 02 

)١١(‏ في نسخ م ش ز بياض قدر كلمتين أو ثلاث. 

(0)م ش ز: زوجها. 

1) ز: أن يخرج. 
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وإذا كانت المرأة في المنزل بكراء مع زوجها فطلقها فيه فالكراء على 
ا 0 فإن أخرجها ا ل 1 

ولو كانت 0 وحن عل ا ا دي 
غاب عنها زوجها كان عليها أن تقيم''' فيه حتى تنقضي العدة. 
وهو مخوف. ل سما راي كانت فى سعة من التُقُلّة. و 
كانت بالسواد فطلقها زوجها هناك فدخل عليها خوف من السلطان أو غيره 
كانت فى سعة من دخول المصر. 

ولو طلقها زوجها وهي في بيت أهلها أو في منزل غيرهم زائرة كان 
عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه. ولو خرجت مع زوجها من 
منزله إلى منزل غيره من غير أن يتحولوا فيه أو ينتقلوا فطلقها فيه كان عليها 
أن تعود إلى منزلها 6 فيه حتى تنقضي العدة. 

ولو سافر بها زوجها ثم طلقها وقد سافرت ثلاثة أيام كانت بالخيار. 
إن شاءت مضت على سفرها. وإن شاءت رجعت إلى منزلها مع زوجها لا 
تفارقه9" إلا أن يكون الطلاق بائناً. فإن كان بائناً فرجوعها معه أو وحدها 
سواء؟ لأنه ليس معها ذو رحم محرم. 

م ل 0 

ون 600 

وجب عليها أن ترجع “© إل تله اح تعد 1 لفو ذا كتشيرة” 


)١(‏ ز: أن يقيم. (0) ز: فيقيم. 
(90) ز: لا يفارقه. (5) ز: أن يرجع. 
(0) ز: يعتد. (5) مز: منه. 


(/09 م ز: كسيرآه (مهملة). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ثلاثة أيام ؛ لأن رسول الله يللِ نهى أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها 
زوجها أو ذو رحم محرم منه”". فجعلناها هناك بالخيار في الذهاب 
والمجيء؛ لأنه سمر قد نهيت عنه إن ذهبت وإن جاءت. وأمرتها فى مسيرة 
يوم أن ترجع إلى منزلها ولا تمضي”' على السفر. 

'وإذا طلقها زوجها طلاقاً بائنا أو توفي عنها زوجهاء وقد سارت من 
منزلها ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك المكان» وَالمكان الذي تريد إليه يوم أو 
أقل. مضت إلى ذلك المكان. فاعتدت فيه» ولم ترجع إلى منزلها؛ لأنه 
أقل المسيرتين. 

وإذا طلقها أو مات عنها وهي في مصر وبينها وبين منزلها مسيرة ثلاثة 
أيام . وبينها وبين المكان الذي أرادت كذلك» أقامت في ذلك المصر حتى 
تنقضي العدة» ثم تخرج”' إلى أي الوجهين شاءت ومعها ذو محرم منها. 
وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمدل: وإن كان معها ذو رحم 
محرم ومات عنها زوجها وهي في مصر من الأمصار مسافرة» وبينها وبين 
منزلها مسيرة ثلاثة 00 وبينها وبين المكان الذي أرادت مثل ذلك» ومعها 
ذو رحم محرمء فلها أن تخرج إلى أي الوجهين شاءت؛ لأنها ليست في 
منزلهاء إنما هي مسافرة. والقول الأول قول أبي حنيفة". 

وللمطلقة أن تخرج من بيتها إلى اللدار(» يفا فى سرت 
الدار شاءت. وكذلك المتوفى عنها زوجها. فإن كانت في منزل من الدار 
وفي الدار /1/١٠و]‏ منازل أخرى لغير زوجها وفيها أهل المنازل فلا ينبغي 


010( روي نحوه عن 7 سعيل الخدري رضي الله عنه. انظر : صحيح مسلمء الحج. 6 02077 
وله طرق وألفاظ مختلفة ؛ وسنن ا داود» المناسك. ”؟؛ وسنن 9 الرضاعء 
و عالط تصني الرآية: للؤيلهى 45350 والدراية لايخ مممر 4/17 

(0) ز: يمضي. 

(0) ز: ثم يخرج. 

(4) كانت العبارة «وقال أبو يوسف ومحمد... قول أبى حنيفة» فى آخر الفقرة التالية 
فتقلناها إلى هنا لمناسبتها. ْ ْ ظ 

(0) م ش ز: إلى دار. والتصحيح من الكافي. ١/77و؛‏ والمبسوطء. 85/1. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 5 


لها أن تخرج من” '" منزلها إلى تلك المنازل في الطلاق ليلا ولا نهارا. وإذا 
كان في الوفاة خرجت في النهار ولا تبيت إلا في منزلها'". 
وإذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً وليس لها إلا بيت واحد فينبغي له أن 


يسسر دسلة وبين امرأته عا 


وإذا مات عنها زوجها وليس له إلا بيت واحد وله أولاد رجال من 
غيرهاء فإن وسّعوا عليها وخرجوا عنها أو ستروا بينها وبينهم حجابا 0 
في منزله حتى تنقضي”*© عدتها. وإن أبوا أن يفعلوا”2 ذلك فلتنتقل عنهم '". 

ل ا لل ا 
حين قتل عمر بن الخطاب وكان زوجهاء وذلك أنها كانت في دار 
ييه 


وبلغنا أن عائشة ة رضي الله عنها نقلت أم كلثوم ابنة أبي بكر حين قتل 
طلحة بن ار ا 


ولا ينبغي للمطلقة ثلاثاً ولا للمتوفى عنها زوجها أن تحج ولا تسافر 
مع ذي زرحم محرم ولا غيره. وإن كان زوجها الذي طلقها. وإن كان طلاقا 
و ل لقول الله . تبارك وتعالى: #لا حرجوشن من : 


رح مس 


متهن وا يَْ4 7 


)١(‏ شسى- من. 

(؟) كانت هنا عبارة أليق بآخر الفقرة السابقة» فتقلناها إلى هناك. 

(6) ز: حجاب. 

(4:) ز: فليقم. 

(0) ز: ينقضي. 

)١(‏ ز: أن ينقلوا. 

(0) هذا إذا أخرجوها أو كان في البيت وارث غير محرمء وإلا فأولاد الرجل محارم لها. 
انظر: المبسوط. 55/6. 

(8) المصنف لعبدالرزاق» /0/7؛ والمصنف لابن أبي شيبة» »١55/4‏ 167. 

04( 1 يك غذالله: 

.١155/4 المصنف لعبدالرزاق» 9/97؟؛ والمصنف لابن أبي شيبة»‎ )5١( 

.١/580 سورة الطلاق»‎ )١١( 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أزواجهن من ذي الجا 3 


اماع عبط بيني اب قدب عبتم 
|! 20 


وإذا انهارث” منزل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها فهي في سعة من 
اوري 7 إلى حيث شاءت. ولزوج المطلقة طلاقاً بائناً أو بملك الرجعة إذا 
ا منزله وكان في منزل بكراء فأخرج منه أو حلت ال عذر يسع 
المراة: فيه التحؤيل. أن يخولها م.ذلف المترل: إلن: أبق حي" ووس 
وينفق عليها. ألا ترى””' أن عليه النفقة. فإن المشيئة في ذلك إلى الزوج 
وليس للمرأة من ذلك شيء. ينقلها حيث أحب ويحصنتها وينفق عليها. ألا 
: نوق "1 أن عله الحعف راليركى : فإنه يريد أن يحصنها كيلا يلحق به 
/["/١٠ظ]‏ منها ما 0005 من الولد وغيره. فإن كان ذلك وقد مات الزوج 
فالمشيئة 9 المرأة في النُقلَة وليس إلى أولياء الزوج من ذلك شسيء. 


وبلغنا عن رسول الله علد أن امرأة 060 وقل 555 زوجهاء 
فذكرت أنها في وحشة» واستأذنته فى التُقُلّةَ من منزلها إلى غيرهء فقال لها: 


(0) المصنف لعبدالرزاق» 7/؛ والمصنف لابن أبى شيبةقء #/75*. 105/5. 

(؟) ش: من الغصب. ولم يرد هذا البلاغ في الكافي. وقال السرخسي: من قصر النجف. 
انظر: المبسوط. .55/١6‏ ولفظ ابن أبى شيبة: أن ابن مسعود رد نسوة حاجات 
ومعتمرات خرجن في عدتهن. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 105/4. 


إفره م ش ز: وإذا انهر. وقال الحاكم والسرخسي: انهدم. انظر: الكافي. لظ 
والمبسوط. 75/56. 

(؟:) ز: من التحول. 

(6) م ش ز: إذا انهر. وانظر: المصدرين السابقين. 

() شن: إلى ابن أخت. 0) م ش ز: ويحنها. 

0) ز: يرى. 5ن عور 


(١)ز:‏ مايكون. ل ا ا 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 


سلللتج ______7‏ 177770070707077 1 5 لت 


«لأ» حتى يبلغ الكتاب اللي 


وإذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة يملك الرجعة ثم أعتقت في 
عدتها فإِن عدتها ثلاث حيض عذدة الحرة. بلغنا ذلك عن إبرأهيم النخعى 
وعامر”'' الشعبي”". وإن طلقها تطليقة بائنة أو تطليقتين بائنتين أو بانت منه 
بإيللاء أو فرفة وفعت بينهما من قبل الزوج ال [أو] من قبل المرأة ثم 
أعتقت فى عدتها فإن عدتها عدة الآمة؛ لأنها بانت منه ووجب عليها عدة 
الأمة مِن قَبْل العتق» ولا يُبْطِل ذلك العتقٌ. وكذلك بلغنا عن إبراهيم وعامر 
الشعبي”*“. وكذلك إذا مات الرجل عن امرأته وهي أمة ثم أعتقت فإن عدتها 
شهران”" وخمسة آباء: وكذلك إذا ميات الرجل.عتن امرأته المديرة: 
ل في جميع ما ذكرنا مثل الأمة. 


وإذا تزوج أَمّ الولد ثم مات زوجها ومولاها وهي لا تعلم انيماء مات 
أولاً وبين" موتهما يوم فإن عليها أن تعتد”" أربعة أشهر وعشرة أيام من 
آخرهما موتاً. آخذ لها في ذلك بالثقة؛ لأني لا أدري لعل المولى مات أولا 
فعتقت فصارت عدتها عدة حرة. وكذلك لو كان بين يي شه ان أو 
شهران وأربعة أيام. فأما إذا كان بين موتهما شهران وخمسة أيام أو أكثر فإنها 


(5) افضيخه التزمدئ مخ ديت الفريعة :يفت مالك «وضى الله غدهاء انظ سدق الترمذية 
الطلاق» "5. وانظر: سنن أبي داودء الطلاق» ؟ 5‏ 55؛ وسنن النسائي» الطلاق» 
.١‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» /7؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء #/79؛ 
والقرانة لأ معي ا 

(؟) م ش: وإبراهيم. 

(5): الصف ليق اب شدي 1/75 5161 

() المصنف لابن 8 يي 177/77 وبا اودر 1 

(8) 5 شهرية: 

(1)5 - 43 اق المكاقة. 

(0) م ش ز: ومن. والتصحيح من ع؛ ومن الكافي. ١/7”ظ؛‏ والمبسوطء 77/6. 

)0 23 أن: كد 


(9) م ش ز: عن موتهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ب سا7 ست 
تعتد أربعة أشهر وعشراء ل فيها من ذلك ثلاث حيض ؛ لأنه إن 
كان السيد مات أولا فعليها أربعة أشهر وعشر ا وإن كان مات آخرا فعليها 
ثلاث حيضء» فلما وجب عليها هذا فى وجه وهذا فى با لها 
بالئقة» فأمرنا أن تعتد بذلك كله. إن كان 0 بويد وقت مجهول لا 
يعرف فهو كذلك أيضاً في قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول أبي حنيفة 
أربعة أشهر وعشراً لا حيض فيها. وإذا طلقها زوجها واحدة يملك الرجعة 
مات الزوج والسيد قبل أن تنقضي”'' عدة الطلاق والمدة”*' التي بين موتهما 
معروف أو مجهول كانت العدة عليها كما وصفت لك في الوجهين 
/[/١١؟و]‏ جميعاء ولا ينقص”'' الطلاق من ذلك شيئاًء ولا يزيد فيه. 
سقطت عدة الطلاق؛ لأن الزوج مات وهو يملك الرجعة. ولا ميراث لها؛ 
5 ل أدري أكانت حرة يوم مات الزوج أو أمة.» فلا نورثها حتى كن 
أنها بوارثة: :وف لوسدي "2 العناة على غير علم إذا وقعت على الوجهين كما 
وأاضفت لك.. أخذنا بالثقة في ذلك. 


وإذا طلق الرجل امرأته وهي حرة أو أمة طلاقاً يملك فيه الرجعة ثم 
مات قبل أن تنقضى”*' العدة فإن عدة الطلاق تسقطء ويجب عليها عدة 
المتوفى ا اوعيا ]ة كاك" جره أن أنه وإذا انها ذف راقنا أ 
وقعت فرقة بينهما من قبل الزوج أو من قبل المرأة بعد أن تكون”'' 
بينهما ثم مات وهي في العدة فإنما عليها ثلاث حيض؛ لأنه مات"١'2‏ ولا 
سيل اله غلبها؛ وكذلك: لو كامقه رافق نهب اللعان أن الت راة 377 | أو بالخلع 
كان ذلك كله سواء والعدة عليها من يوم فارقها. وكذلك لو كان عنها غائباً 
فأشهد على طلاقها على طلاق بائن أو يملك الرجعة فإنما عليها العدة من 


(303 ا يكم . (؟) ز - وهذا في وجه. 
(9) ز: أن ينقضي. (4)4 كن رو المنسرة: 
(0) ز: ينقض. (50) ز: يعلم. 

2 (0) ز: أن ينقضي. 
(9):نة: إن كان.: (5)55: أن يكزن: 


)عات (10)م ز: أو بايلاء. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 


٠. ٠ 0”‏ 4 و هنة3» 


الما غير أنه إن مات في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة قبل أن 
تنقضي العدة كانت عدتها عدة المتوفى عنها زوجهاء وسقطت عدة الطلاق. 
وإن كانت لا تحيض فغلاثة أشهر. وعدة الأمة مدان" . فإن كانت لا 
تحيضن. كدو بوتضيك "هرا كان زوهيا أ :عيداء :وان كان الطلون اننا 
فعدتها عدة الطلاق من يوم يطلق. ولا تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. 

ولو مات رجل عن امرأته وهو غائب فلم يبلغها ذلك إلا بعد أشهر 
كانت عليها العدة منذ يوم مات إذا أقامت على ذلك”" البينة. بلغنا ذلك عن 
لكين سيره وعن إبراهيم لحي رضي الله عنهما”؟“. وإذا مات لولم 

اليوم الذي مات فيه وقد انشقلك” "يرنه انعليها أن ل يوم 


0 090 أنه فل مات فيه. 


واذاافات الت أن المكاقين آل المدير. عدن انبر قد يوهي 1ن تعدتها 
شهران وخمسة أيام. وإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر 000 وإنما العدة 
فى هذا مِن قبّل النساء. على الحرة عدة الحرة» كان زوجها عبداً أو حرا. 
كن الأمة عدة الأمة» عبدأً كان زوجها أو حراً. وكذلك الطلاق. فطلاق 
ارك 1 1ن ] كدف" ركان زوعها هيدا أدصكر ان والمهيرة :والكييرة 
والمرأة من أهل الكتاب سواء فى ذلك. وطلاق المرأة الأمة اثنتان"'» كان 
دوحها دزا أو غيداء. الام وك الولة والمكاتبة والمدبرة في ذلك سواء. 
وكذلك عدة الحرة في الطلاق ثلاث حيض» ع كان ذوصيا أو -عيذا. نلغنا 
عن على ا طالب رضي الله عنه وعن عبدالله بن مسعود أنهما قالا: 
السئة من قبل النساء في الطلاق وفي العدة"'''. وتفسير: ذلك كما ذكرت 


لك. 

)١(‏ ز: حيضتين. 20 متهن 

(0) ز: على تلك. (5) تقدم قرما: 

(4) م ش ز: وقد اسعرت. () م ش ز + امرنا (مهملة). 
(/0+01 2 من (6) ز: ثلاثا. 

(9) ز: أثتثين. 


() المصنف لعبدالرزاق» ا والمصنف لابن أي لوا ةك اا 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا طلق الرجل امرأته وهى حائض فإنها لا تعتد بتلك الحيضة"'' من 

عدتهاء وعليها ثلاث حيض بعدها. وإن طلقها أخرى بعد ذلك فإنما عدتها 

من التطليقة الأولى ثلاث حيض» ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها. بلغنا 

الاك قن شن مد ون ات د با 

دل عن سبرض واد اعباس الات اهم + 


وإذا طلق الرجل امرأة وهي ممن لم تبلغ المحيض فاعتدت شهرا أو 
شهرين ثم حاضت اعتدت بالحيض وألغت الشهور. ولو كانت امرأة قد 
حاضت فاعتدت حيضة أو اثنتين ثم ارتفع حيضها كانت هي على حالها 
حتى تيأس”” من المحيض وإن مكثت أياماً وزماناً. وإياسها من المحيض أن 
تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها من نسائها. فإذا أيست من المحيض 
اعتدت بالشهوز: وشقط نا كانت خاضت. فإن خاضت سقطت الشنهور 
واعتدت بالحيض الأول والآ< 217 


وإذا رأت المرأة المطلقة الصٌّفْرّة أو الكذرّة أو الحَُمْرّة أيام 
حيضتها فهو حيض تعتد به من عدتها. وإذا رأت المرأة المطلقة الدم 
يوماً أو يومين ثم انقطع عنها الدم فليس ذلك بحيضء. ولا تعتد" 
بذلك. وإذا رأت الدم أكثر من أيام حيضها فهو حيض ما بينها وبين 
العشرة. فإن انقطع لتمام العشرة فهو حيض. وإن زاد على العشر فهي 
مستحاضة فيما زاد على وقت أيامها. وإذا رأت الدم ثلاثة أيام من أيام 
حيضها ثم انقطع عنها وطهرت فهذا حيضء. تعتد به من عدتها. وأدنى 
ما يكون الحيض ثلاثة أيام» وأكثر ما يكون عشرة أيام. بلغنا ذلك عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: الحيض ثلاثة أيام إلى عشرة 


)1١(‏ ز: الحيض. 

(6) انظر لما روي عن شريح وإبراهيم: المصنف لابن أبي شيبة» 5/لا0. 08. 
(©) م: ياس (مهملة)؛ ز: يئس. 

(4). كن :فإن خاضت. سقطة: الشهون :واعندات. بالخيضن الأول" والآخر. 


(0) ز: يعتد. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 


. . . 2 9 سسستسي 0 


أيام” و يكون أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك. 


وإذا حاضت المرأة يومين في أيام حيضها ثم انقطع الدم عنها فهذا 
كله /[/؟؟و] حيضء. ما رأت الدم وما انقطع في ذلك» وتعتد”' بهذه 


راذا اشتصيضيت: المراة المطلقة وق كادف تحيضن قل ذللق خيضا 
مختلفا فإنها تأخذ بالأقل من ذلك فيما بينها وبين زوجها وفي الصلاة. 
وتأخذ فيما بينها وبين الزوج بالأكثر من ذلك. وتفسير ذلك أن المرأة يكون 
ع ع ل لو مارو داكي ا سود 


ْ 60 


وإذا أسقطت المرأة المطلقة [أو] المتوفى عنها زوجها سقطأ قد استبان 
خلقه أو بعض خلقه””' فقد انقضت العذة. وإذا كان في بطنها آخر لم تنقض 


مح سبد 


عدتها حتى تلد 00 لآن الله تعالى يقول : وََولَتُ لْحمَالِ | لمي أن بيضعن 


عَلَهُنَ 2"”4. فلا تنقضي عدتها ما بقي في بطنها من حملها شيء. بلغنا ذلك 
عن على دن انين تباي الو عباس والشعين وك إنزاقيه “ناذا 
أسقطت المرأة سقطأ لم ؛ مع ا 07 للحن ست ول نفدي العلة: 


)١(‏ روي عن أنس رضي الله عنه وعن غيره مرفوعاً وموقوفاً. انظر: سنن الدارمي» 
الطهارة؛ 44؛ وسنئن الدارقطني» .5٠١ 7٠١9/١‏ 9١1؛‏ والكامل لابن عديء. 
والسدة الكترق: للببيقي» 47777١‏ ونلضيه الراية للزيلعي 111 131 
ومجمع الزوائد للهيئمي . 0١‏ وإعلاء السئن لظفر العثماني» .147/١‏ ظ 

(07 7و عت 

(4[505 :يستكمل: 

05( م ز: سيت والمقضواذ: سته أيام كما هو ظاهر من السياق. 

(4) ش - أو بعض خلقه. 

(5) سورة الطلاق» 5/56. 

(0) روي ذلك عنهم في المصنف لابن 7 تست 1615 

(8) م ز: خلقته. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والطلاق الثاني وغير الثاني والخلع والإيلاء واللعان وكل فرقة وقعت 


وإذا تزوجت المرأة فى عدتها من الطلاق ودخل بها الآخر ففرق 
نكيم نأك عليها' فدة رز اعد سن الأرل و للش تلات حرفي يفا تلقن 
تجو عرق المعو معان بن عبز .. ألا قرف أنها لؤ كانت حافلا فوفيعة 
خمليا اتقضيت عذنقيا فنيما حميعا..وإن كانت خاضق مه الأول خيضة 
فادها تلاك نكن دو الكطر: يقي د11" يو القلاث كمال العذة اولي 
ويحتسب بهما من عدة الآخر.ء وحيضة أخرى من عدة الآخر. وللآخر أن 
يخطبها إذا انقضت عدتها من الأول» ولا يخطبها غيره حتى تنقضي عدتها 
منهما جميعاً. وإن كان الطلاق الأول طلاقاً بائناً فليس له أن يخطبها حتى 
تنقضي عدتها من الآخر. فإن كان طلاقاً يملك الرجعة فهي امرأته 0-0 
إذا بدا له» ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخرء ولا يخطبها غيره حتى 
تنقضي عدتها. 


وإذا تروجت امرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها منه وقد دخل بها 
زوجها الآخر ثم قَرَّقَ بينهما فعليها بقية عدتها من الميت /1/١؟ظ]‏ تمام 
الاربعة احبر اع ا وعليها ثلاث حيض ا بحسا اميد 
في الأربعة اشهر وغشرا من العدة الاحوف: 

وإذا تزوجت المرأة في عدة من الطلاق فدخل بها زوجها الآخر وقد 
أيست من الحيض فرق بينها''' وبين الآخرء وعليها ثلاثة أشهر منهما ‏ 
جميعاً. فإن كان قد مضى من الأشهر عشرة أيام قبل أن يفرق بينهما 
احتسبت بذلك من العدة”" الأولى» فاعتدت شهرين وعشرين يوما» تمام 
عدة الأول» واحتسيبت بذلك مخ غعذدة الآخر وأكملت عشرة أيام» حتى 


تكون ن لكل واحد منهما ثلاثة أشهر. 


600 م شس 0 حيضة. والتصحيح من الكافي, لظ والمبسوطء 55 . 
(0) ز: بينهما. (0) م ز: من علدة. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها ظ 
اسح سه ست ا ا كك 1 

وإذا طلق الرجل امرأته وقد يئست من المحيض فاعتدت شهراأ ثم 
تزوجت زوجاً آخر فدخل بها وفرق بينهما اعتدت ثلاثة أشهرء شهرين معها 
تمام عدة الأول» ويتختسب غليها من الآخر شهرا آخر ا به علة 
الاخروح فإن: انيت بعك ذلك العف الشيون كلهاه :واسن يلف غدة البعيضن 
ثلاث حيض منهما جميعاً. فإن حاضت حيضة ثم أيست استقبلت عدة 
اوور متها حمييها لان فين فإن حافك :تعد :للف العكسيف: كت 
الحيضة» واعتدت حيضتين أخراوين. 2 

وإذا مات الرجل وله امرأتان قد طلق إحداهما ثلاثاً أو طلاقاً بائناً ولا 
يعله”"2 من هي فعليهما جميعاً أن تعتدا أربعة أشهر وعشرأء تستكمل”" كل 
واحدة منهما فى ذلك ثلاث حيض. وذلك لأن الحيض على إحداهماء 
والأتهن الأريعة والعشر على الأحرف» اقل عله عتائعية الأدون وق فناع 
الحيض» فألزمنا كل واحدة منهما ذلك كلهء وأخذنا في ذلك بالثقة. وكذلك 
كل من مات عن امرأته أو طلق فوجبت الشهور من وجه”** والحيض من 
وجه اعتدت بالعدتين جميعاً. وكذلك كل امرأة طلقها زوجها فى مرضه ثلاثاً 
ومات قبل ألقفم 87 عزني (ارهلنها أرينة تقر عي تي 0 في 
انلق كاكم بيط ونيا اهلها ليوو لما احذت فين تعد القن 
واَلْرَمْتُ عدة الطلاق لما وقع عليها من الطلاق» وأخذنا بالثقة في ذلك كله. 
فالثلاث حيض عليها و[إن] لم تحض إلا في سنة. وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد. وفيها قول آخر: إنه ليس عليها إلا ثلاث حيض لما وقع عليها من 
الطلاق» وإنما لها الميراث بالفرار. وهذا قول أبي يوسف. 


[و]إذا”"" ولدت المرأة في طالاق. ساكن الأكق جام كين 7 من بوم 


(23-65 يكمللة , (0) ز: تعلم. 


(9) ز: يستكمل. (4) م ش ز: في وجه. 
(0) ز: أن ينقضي. 0 


,ع( الزيادة من الكافى ؛ و والمبسوطء 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 

1 ل 5 ١‏ 6 8 
طلقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره؛ لأنها وضعته”'* لما لا تضع له 
النشياة. دك 7و “كانتت عدت النفقة حم 0 حملها فعليها 0 

ترجع من"' “ذلك نفقة سكة أشهين ؛ من قبّل أن الحمل اخ لغير الزوج. فرق 
نشقة الحمل لذ ون 40 ما يكون الحمل. وهذا قول 5 حنيقة ومحمك. وفيها 
قول آخر: إن النفقة كلها ما كانت في العدة حتى وضعت. وهذا قول أبي 
تؤسفية 

ولو كان الطلاق طلاقاً بملك”*' الرجعة ثم جاءت بالولد لأكثر من 
م ا" ا بانقضاء العذة كان و0 0 

وإذا قال الزوج لامرأته: كلما ولدت ولد" 4 طالق:.:قولذت 
ولدين في بطن واحد كانت طالقاً بالولد”' الأول» وانقضت العدة بالولد 
تطليقتان» وانقضت العدة بالولد الثالث» ولا يقع عليها الطلاق. ولو كان كل 
ذلك في بطن واحد وبين كل ولدين 40 [اختهر] و تقر 3 0 اي 
بين ذلك بانقضاء عدتها كان الأولاد كلهم أولاده.» ويقع عليها ثلا 
تظليقاق :و قلنها تلاك محيقى فنك الولو لها لقي الاي 2037 دين بدن 
ولدت الأول وقعت عليها تطليقة» فلما حملت بالثانى كان ذلك منه رجعة. 
وكذلك الثالث. 


ولو أن رجلا مات عن امرأته وادعت حبلاً ثم جاءت بولد ما بينها 


)0010 م ز: وصيه (مهملة). 

(0) م ش: أن ترجعن؛ ز: أن يرجعن. وعبارة الكافي» ١/554و:‏ وترد عليه. 

(9) ز: فيرفع. (05::ز: الادني: 

(8)- 35 مهلك 0 شت ولدا: 

(50) شن -:الولد» صح ه. 

(4) م ش ز: سنة. والتصحيح مع الزيادة من الكافي» ١/55و؛‏ والمبسوط. 417/6. 
() ش ز: يقر. (1)كنة ريا 

رق 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 

ونين :مقنين :يخرك: أنها فد :ولدت: لمق ذلك الزء''" الولد '* الزوحء. وكذلك 
لولم ندع الحبل. فإذا أقرت بانقضاء العدة فقالت: قد مضت أربعة أشهر 
وعشراً وانقضت عدتي» ثم جارك يولك لتنعةة افنين ”يهن انقضناف العدة أي 
أكثر” فإنه لا يلزم الميت لقولها: ٠"‏ قد انقضت عدتي. فهذا مخالف للباب 
الاوك لان سساو "لبود ادل عن ةا كبو "إن الرلعييت المضدك” 
جحد الورثة أن يكون ولده ولم يك" لها اشافد غلى ولادتة غير امراة 
ولم يكن من الزوج إقرار بالحبل ولم يكن حملا ظاهراً فإن الولد لا يلزم 
الزوج ؛ مِن قبّل أنه يرثء ولا يأخذ الميراث بشهادة امرأة» ولا يثبت نسبه. 
وهذا قول أبي عدينة:“وقال أبو يوسق ومحمد: إذا كانث المرأة خرة مسلمة 
عارك بها ذنينا. :وتيك الفسواء .ركان اله الميراف “يون أنه الزوع ادر 
بالحبل ثم جاءت به لسنتين بعد موته وشهدت على ولادتها امرأة مسلمة 
عط #اذز] بره سارك اوافكيا .وتيف السب الولدة. بوووكهودلك» أن 
الزوج قد أقر بالحبل. وكذلك لو كان حملا ظاهراً قبلت شهادة امرأة على 
الولادة. 


ولو أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً أو طلاقاً بائنا فجاءت بولد بعد الطلاق 
بسنتين أو أقلء وجاءت بامرأة تشهد'"'' على الولادة» والزوج ينكر الحبل 
والولدء يقول: لم تلده ولم ار ١‏ ل التجس ع بلقي 
رجلان أو رجل وامرأتان على الولادة» فيثبت النسب. وهذا قول أبي حنيفة. 
وأما قول أبي يوسف ومحمد فإنه يثبت النسب بشهادة امرأة حرة مسلمة. 


)١(‏ مز لرم. 20 (0) ش - لزم الولد. 

(6) ز: لم يدعي. (305: اشمهر: 

(7106 أو اك (5) ز: يقولها. 

(0) مش ز: فإن حملت. 0 :9 أشتهر.: 

(9) ن: وإن: كسم اتن روزن تويك 
(511 رات 1 اديشيك 


0 لم يلذه ولم يحبل . 
(15)م نيك لم يلزمه؛ ش : بل يلزمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والزوجة سبلو كانت ند من أهل الكتاب حرة كانت أو مملوكة و 
مدبرة أو مكاتبة» فهى فى هذا الولد فى الطلاق والموت سواء. 


وإذا كانت المرأة عند رجل لم يطلقها'"' وجاءت بولد وشهدت امرأة 
٠ 3 5‏ لت ب أ 030 ع. ا سم ثُ 
على ولادتها والرو افد لتحيل فزن شهادة المرأة الحرة جائزة. ويست 
التجعه» “من قل أن هذه امرأته بعذل» لم تقع “ييه لله رن 
عليها عدة. 


وإذا طلقها طلاقاً بائناً فأقرت بأنها حاضت ثلاث حيض فى قدر ما 
تحيض فيه النساء ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر”” لم يلزم الزوج. وإن 
جاءت به لأقل من ستة أشهر فشهد على الولادة رجلان أو رجل ا 
002 
فإنه يلزم الزوج. ولا يلزم بأقل من شهادة هؤلاء فى هذا القول. وفي 
القول الآخر يلزمه بشهادة امرأة ره سيلمة: 


وإذا طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها ولا خلا معها ولم يغلق عليها 
بابأ ولم يرخ”'" عليها حجاباً» فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ 
طلقها لزمه. أوإن جاءت به لأكثر” من ستة أشهر لم يلزمه. وإن كان قد 
أغلق باب أو أرخى حجاباً أو خلا بها والطلاق بائن فالولد يلزمه ما بينه وبين 
ا ولا نلزمه لأكر مق ذلك بوإذا كانه تطاينة نيوك 37" اريت 
[واحدة]”'' أو اثنتين فالولد يلزمه وإن جاءت به لأكثر من سنتين. وما لم 
تقر بانقضاء افك ل جد دك جه وفك الع لأقل من ستة أشهر لزمه» وإن 
جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه. 


.44/6 الزيادة مستفادة من الكافي. ١/54و؛ والمبسوط.‎ )١( 
.د أو« مكاضة فهي في هذا الولد في الطلاق والموت 3 وإذا كانت المرأة عند‎ )5( 


رجل لم يطلقها. 
(©) ع + المسلمة. (4) ز: بعدما لم يقع. 
(6) ز: اشتهر. (51) م ش ز: ومن. 
(0) ز: يرخي. (6) م ش ز: أكثر. 


(9) ز: يملك. 2 )٠١(‏ الزيادة مستفادة من الكافى» ١/54ظ.‏ 


كتاب الطلاق - باب العدة وخروج المرأة من بيتها 
تيبر 102727777777 7 4 

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائنا أو غير بائن وعدتها بالشهور من 
إنادي اعدف انوت كتير ينخس أن كوو" اأثرتك اتعدتا 00" 
انلقضت, فإن الولد يلزمه ما بينه وبين سنتين من يوم طلق. وكذلك لو ادعت 
الحبل إن أقرت بانقضاء العدة بالشهور؛ وذلك /[15/9و] لأنها قد أيست من 
المحض ذم جاه يولك 0 ولدروين اين يق زوم 0 فإن الولد يلزم 
الزوج؛ لآن هذه لم تيأس” "يق ولت وإنما عدتها أن تضع هلها 
ولم تكن”*؟' تلك”*' العدة بشيء. وإن كانت صغيرة واعتدت بالشهور وأقرت 
بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فإنه يلزم الزوج. وإن 
جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يلزم الزوج. ظ 

وإذا تزوجت المرأة في عدتها من طلاق بائن ودخل بها زوجها 
فجاءت بولد لأقل من سنتين من يوم طلقها الأول ولستة أشهر أو أكثر 
منذ"؟ تزوجها الآخر فإن الولد للأول؛ لأن نكاح الآخر كان فاسداًء ولأنها 
قد جاءت بالولد لمثل ما تأتي به النساء منذ طلقها الأول. وإن جاءت به 
لأكثر من سنتين منذ طلق الأول ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الآخر لم 
يكن للأول ولا للآخر؛ لأن النساء لا تلد لأكثر من سنتين» فقد”"' علمنا أنه 
لبس قم الأول ول يزين؟؟ لأفل مو سنة أشهر فقن علمتا أنه ليس يمن 
الأشرى ب إن سفاءكه نه النيظة عدون مد ترويعما :الاحو سوسا يها لاخر بو كدر 
من سنتين منذ يوم طلقها الأول فهذا للآخرء ولا يكون للآول. 

بلغنا أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهرء فهم 
رحسي كقان عيداه ين ضياس: أما انها إن 0 بكتاب الله 


سح له وو أ سس ل سر ساو عر 


ا أن الله يقول: و وحملم وَفصلُمٌ كلثون ٠‏ أ وقال في مكان 


لوف اماسكون: (؟) نز - قد. 


() ز: لم يئس. 4 ان ايك 
(0) ز- تلك. 
(0) م ش ز: وقد. (6) ز: تلدن. 


(9) ز: إن جاءتك. )٠١(‏ سورة الأحقاف. 15/55. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


آخر: #وفص كم فى عَمي74. «[ولولات يسن اَلدَهُنَ عزن كيلي] لمن 


راد أن يي الرصَاعَة جو ضهان الهم ننة اندي هدر ا فنها وان" الج 
وبلغنا عن علي بن أبي طالب مثل قول ابن عباس”''. 
وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن رجلا غاب عن امرأته سنتين» فقدم 
وهي حامل. فأمر عمر بها أن ترجم. فقال معاذ بن جبل : إن كان لكه عليها 
سبيل فلا سبيل لك على ما فى يطنها. فحبست حتى ولدت غلاما قد 
حرحت تيعامرمية أباقى تقال «الرحل :"ابن ورت الككفية تال قد ال13 بجر 
عنها الحد. وقال: لقد عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء ولولا معاذ لهلك 
69 
عمر . 


وإذا مات الصبي عن امرأته قبل أن يدخل بها فظهر بها حبل بعد موته 
ا ا 0 
وإنما حدث بعد موته. ولو كان الحبل قبل موته وهو صبي رضيع ثم مات 
عن امرأته وهي حامل من فجور فعدتها أن تضع /[”/1؟ظ] حملها. وهذا 
والأول في القياس سواء. وإنا نستحسن”" في هذا؛ لأنه مات وهي حامل» 
فأجلها أن تضع حملها. | 


وإذا تزوج الخصي ثم مات أو طلق فهو والصحيح في العدة والولد 
اءن:وكذلك المجيوب: إن كان ينرل'". .وطلاق السعيوف .بعافة :إن كان 


)١(‏ سورة لقمان» .١5/#١‏ (؟) سورة البقرة» ؟77/9؟. 

(9) ز: عثمان عنها. 

(5) روي بمعناه. انظر: الموطأء الحدود. ١١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» /ا/و:" _ اولم؛ 
وتلخيص الحبير لابن حجر. .7١9/#‏ 

0( م: قدا. 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 6085/87". 

(4) قال الحاكم: وفي رواية 5 حفص: وإن كان لا ينزل لم يلزمه الولد وكان بمنزلة 
الصبي في العدة والولد. انظر: الكافي» ١/54”ظ؛‏ والمبسوط. +/0. 


ظ كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها بق 

ولا يجور طلاق الصبي حتى يحتلم أو يبلغ الصبي 0 ما يكون 
من وقت الاحتلام» وذلك عندنا تسع عشرة سنة"'". فإذا بلغ ذلك الوقت 
ومحينة [3| اتفيق: له حخبييسن غشرة' "١‏ سنة :وإن لم يحتلم + فآدنى :وفته: إذا لم 
يبلغ خمس عشرة”» سنةء ويجوز طلاقه إذا بلغ خمس عشرة”' سنة وإن لم 


يفا 


رضي ال عنهم أنهم قالوا : كل طلاق جائز إل طلاق الصبي ا 
وإذا دمج المعتوه المجنون وليه وهو لا يفيق 0 فطلاقه باطل. وإذا 

مات عن امرأته فامرأته في العذة وفي في الود بمنزلة امرأة الرجل جل الصحيح. 

0 يع د 0 تقر" بالقضاء العدة حتى جا 


010( م ش ز: واذئ: والتصحيح من ع؛ ومن الكافي . ١/55اظ.‏ 

030( ذكر الحاكم أن هذا هو المشهور من قول أبي حنيفة. وهو أن يطعن الغلام في تسع 
عشرة سنة. لكن ذكر في كتاب الوكالة من رواية عي سليمان في موضع مثل هذاء 
ل ل ل ا وذكر الحاكم أن نسخة أبي حفص متفقة 

فى الموضعين على أن يطعن فى تسع عشرة سئة. انظر: كتاب الوكالة» 8/١١١ظ»‏ 
8 وانظر: الكافي». 0/١‏ - 50و؛ والمبسوطء 57/56 05. ومن المعلوم أن 
النسخ التي بأندينا من كتاب الوكالة من رواية 5 سليمان. وهي كما مر الحاكم. 

(00 73 عخمسة: عش 

() ز: خمسة عشر. 

(0) ز: خمسة عشر. 

(5) انظر لما روي عنهم في هذا المعنى : سبحي الكاف: الطلاق.» ١١؛‏ والمصنف 
لعبدالرزاق» 5 » //86,؛ والمصنئف لابن أبي ةا 34 ونصب الراية 
للزيلعي» */١7؟؟؛‏ وتغليق التعليق لابن حجرء 408/5. 

(0) م: لا يعتق. 

(4) ز: لم يكن يدعي. (9) ز: يقر. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالولد لأكثر من سنتين فإنه لا يلزم المولى”'' إلا أن يدعيه. فإن ادعاه فهو 
له. ظ 


وإذا توفي الرجل عن امرأته وهي أمة أو أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة 
فعدتها شهران وخمسة أيام. وإن أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأكد”") 
من ستة أشهر منذ يوم انقضت العدة لم يلزم الزوج. وإن لم تقر" بانقضاء 
العدة ثم جاءت بالولد فإنه يلزم الزوج ما بينه وبين سنتين» ولا يلزم أكثر 
من ذلك. ظ 


وإذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض. بلغنا 
ذلك عن علي *' وإبراهيم أنهما قالا ذلك””. فإذا كانت لا تحيض قد أيست 
فعدتها ثلاثة أشهر بعد موته أو بعدما أعتقها إذا لم تمت"''. وإذا كانت أم 
ولده قد حرمت عليه بوجه من الوجوه قبل موته ثم مات عنها بعد ذلك 
فعدتها ثلاث حيض. وكذلك لو عجل عتقها. ولا تبطل”'' عنها العدة للحرمة 
التي دخلت ولا غيرها. ليس يُبطِل عنها العدة إلا أن يموت /[5/9؟و] ولها 
زوج أو في عدة من زوج أو يعتقها وهي كذلك. فهذا يبطل عنها عدة 
المولى. وإذا مات الرجل عن أم ولده وهي حامل أو أعتقها فإن عدتها أن 


وإذا قات الرجل عن من 02 قد كان يطؤها غير أنها لم تلد فلا عدة 

عليها. ولا يشبه هذا أم الولد. ألا ترى أنه إذا باع الأمة وقد وطئها أنه لا 
5 , 2 69 000 

عذده عليها ولكن على المشتري نعف تي بسبحخيصه ) ولمسن الاستيراء 


بعلة. 

)١(‏ م: للأولى. 

(0) م ش ز: لأقل. والتصحيح من الكافي. ١/50و؟؛‏ والمبسوط. 008/6. 
ا 1 لخر الى “علالب» 
(5) المصنف لابن أبي شيبة» 0144/4 155. ١‏ 

030 ز: لم يمت. (0) ز: يبطل. 


(6) ز: عن مديون. (215 ' أن +يشتريها: 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 531 ا 

وإذا دخل الرجل بامرأة على وجه شبهة أو نكاح فاسد حرة كانت أو 
أمة لغيره('؟ فعليه الصداق وعليها العدة. فإن كانت حرة فعليها ثلاث حيض؛ 
وإ كانت أمة فحيضعان: إناعات. وكذلك إذا فزق نيتهما وهو حي ,داوإن 
كان لا تحيض من صغر أو كبر فعلة الحرة ثلاثة أشهر» وعدة الآأمة شهر 


ونصمف. 


وإذا روج ارج المكاتب بست مولاه بإذنه كم فاكة المولى ثم مات 
المكاتب بعدما كان ترك وفاء فعدتها أربعة أشهر وعشراأء ولها عليه 


الصداق» وتؤدي ما بقي من مكاتبته» ولها الميراث فيما بقى؛ لأنه قد مات 
حرأ ولم 0 تملك”"' من رقبته شيئاً. وإذا لم يترك وفاء ودخل بها فلها 
الصداق دينا في عنقه» والنكاح فاسد» وعليها ثلاث حيض. وإن لم يكن 
دخل بها فلا صداق لهاء ولا عدة عليها""؛ لأنه انتقض النكاح ومات عنها 
ولها فيه ميراث. 


وإذا اشترى المكاتب امرأته وقد ولدت له ثم مات وقد ترك وفاء 
فعدتها ثللاث حيضص؛؟ لأنها قد صارت حرة» وهي بمنزلة أم الولد. وإن لم 
يترك وفاء فعدتها شهران 0 أيام» وهي بمنزلة أمة مات عنها زوجها. 
وإن لم تكن”*! ولدت وقد 00 وفاء»ء فإن كان دخل بها فعدتها حيضتان. 
وإن كان" لم يترك وفاء ولم يدخل بها غير أنها لم تلد منه أو قد ولدت 
فإن عدتها شهران وخمسة 3 وهي بمنزلة أمة مات عنها زوجها إذا لم 
يترك لها وفاء» والنكاح 6 0 و عدة الآمة المتوفى عنها زوجها 


شهران وخمسة أيام. وإذا إو40) فاء والنكاح'"! فاسد فإن كان دخل بها 

)١(‏ م ش ز: لغيرها. (0)": يكن يملك: 

فر ز- والنكاح فاسد وعليها ثلاث حيض وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها ولا عدة 
عليها. 

(4) ز: لم يكن. (0) ز: تركه. 

(؟) ش: وإن كانت. (0) ز: فاسد. 


(53:14 ترك (9) ماش ز: فالنكاح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإنما عدتها حيضتان”''. وإن لم يكن دخل بها فليس عليها عدة. 


باب الرد على من قال: 
إذا طلق”'' ثلاثاً في كلمة واحدة لا يقع 


/[0/8١ظ]‏ قال: ألا ترى”' إلى قول الله تعالى في كتابه: إإدًا طلَقَتُمُ 
ليسا َطَلْفُوهنٌ هن لِعِدَّمنَ ع2 3 يعني طاهراً من غير جماع. الجطيرنه هذا 00 
الطلاق في غير العدة؟ وإذا قال لك : نعمء فقل : لاملا لقي امسن 1 
بح طاديه ٠‏ ترو مال للك نعم» لا يقع»ء فقل: أليس إنما نهى الله تعالى 
عن شيء لا يكون أو عن شيء يكون؟ 

ألا اين 32 قوله عليه السلام أنه نه عن صيام يوم النحر ويوم 
الفطر وأيام التشريق”"'» فمن صامهن" كان صائماً وقد أساء. وإنما نهى عن 
صومهن لأنه صوم. كما نهى عن الطلاق في غير عدة لأنه طلاق لازم. ولو 


لم يكن طلاقاً لازماً لم ينه عنه. 


الاتكوفى” إنناه تعالي فال في 0 ©#إذا نوه للصَّلْوْةَ مِن نوم 
م 0 


اللحمعة فادرا سَعَوا إل در أله وذروا وأ اسيم 00 + أفرافك 5 باع في تلك الساعة 
اجوز نه 0 د أن بيعه جائز في تلك الساعة وقل أساء في ذلك. 


030 م ش نز - إذا طلق. والزيادة من ع. وعند الحاكم والسرخسي : باب الرد على من قال 
إذا طلق لغير السنة لا يقع. انظر: الكافى» ١/50و؛‏ والمبسوط. 01/6. 


قرف (:) سورة الطلاق» .١/56‏ 

)0( ز: نهي. 0.33 

0372( صحيح البخاري. الصوم, 11» 148؟ وصحيح مسلمء الصيامء» 2.1١58 ١*8‏ 
(4) م: فمن صيامهن. ود 


)٠١(‏ سورة الجمعة. ؟4/5. 0 يرى 


كتاب الطلاق ‏ باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثاً في كلمة واحدة لا يقع 0 

أولا'ا؟ ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: 9وَأشهدَىا إذَا 
ل فمن باع ولم يشهد أما يجور بيعه. بل بيعه جائز. 2 أضاء 
فى ذلك. ا هذا أدب لعباده. 


انين انان لامر تسروم صانش ةنك الى لان سل عور 
ذلك؟ فإن قال: لا. فقل له: فإن قال لها: إذا طهرت من حيضتك فأنت 
طالق واحدةء هل يقع طلاقه عليها؟ فإن قال: نعمء فقد رجع عن قوله؛ لا 
يلحقها”» الطلاق في وقت وحال لا يقع فيه طلاقه عليها كما لا يقع على 
غير امرأته. أرأيت لو قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق». فدخلتها 
وهي حائض أيقع عليها شيء. أرأيت إن دخلتها وهي طاهرة يقع عليها 


ا 


أرأيت رجلاً من أهل الذمة طلق امرأته ثلاث وهو من أهل الذمة أيقع 
طلاقه عليهاء وهل يؤجر إذا أصاب السنة. 


ع 


أرأيت [آلو] خلع امرأته على عبد وهي حائض أيجوز ذلك ويقع 
الخلع. وهل يملك الرجل العبد. أرأيت إن أعتق الرجل العبد أيجوز عتقه. 
أرأيت إن كان فكان الع ائة توطنا الرعل وليك فل اتكون © أ ولد 
لهء وهل يثبت نسب الولد منه. أرأيت إن تزوج المرأة التي خلع بهذا العبد 
هل يجوز 5 وهل يكون لها العبد بذلك مهرا بالنكاح. 

أرأيت رجلاً [جعل] أمر امرأته في ثلاث تطليقات في يد رجل ثم نهاه 
أن يطلقها هل يجوز نهيه. أم يكون الأمر على حاله فى يله. أرأيت رجلا 
قال لامرأته: أمرك بيدك في ثلاث تطليقات للسنة كلهاء ثم أخرجها من 
ذلك هل يكون الأمر فى يدها. أرأيت إن قال لها: /15/51و] أنت طالق 
ثلاثاً إذا شئت أو كلما شئتء هل له أن يرجع في هذا. فإن كان له أن 
يرجع في هذا فله أن يرجع في قوله: إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا. 


11/5: ز: وألا. (5: ننهووة البقوةة‎ )١( 
فر م + أدب. 62 : سس ز: لا يكلمها.‎ 
ز: هل يكون.‎ )5( 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أرافة وخا الى من امرانة: فبتضيف: أريفة امتين- أليس يقع الطلاق 
بالإيلاء أم لا. فإن مضى وقت الأربعة الأشهر وهي حائض هل يقع الطلاق 
أم لا. كاد بحي طبها كارن مد م ع 
يقول علي بن أبي طالب حتى يُوقِع'' طلاقاً أو يَفِيء”'"'» فإن حَضَرَ 
الطلان"؟ هي حائض هل يقع الطلاق. 


م 


أرأيت رجلا رفع إلى الإمام وهو عِنّين فَأَجّله الإمام سنة فجاوز السنة 
ولم يصل إليها فخيرت المرأة فاختارت نفسها وهي حائض هل يقع ذلك 
العلوات الذي اختارت به نفسها. أرأيت أمة أعتقت وزوجها عبك وهي حائض 
فخيرت [فاختارت] نمسها هل تقع”*) فرقة بينهما. 


ع 


أرأيت رجلة قدذف امرأته بالزنى فرافعته المرأة إلى الإمام وهي حائض 
فلاعن بينهما الومام هل تقع لي بينهما فرقة وضي حائض»ء أ م تكون"'! 
انوانو "3 يفك اللغان ويقالفتب ا ويكالت» اليننة: 


ّي-2 


أرأيت رجلا أسلمت امرأته وهو نصراني وهي حائض فرافعته إلى 

أرأيت رجلا ارتد عن الإسلام وامرأته حائض هل تَبين منه أو يُبْرَكَ كافراً 
ون مسلمة. 

أرأيت رع جامع امرأته وبنتها وهي حائض تفع 0 ال لس ييا 

| أرأيت صبية زوجها ل بور 0 الجارية فحاضت ثم 

0 0 ظ 


)١(‏ مز: حتى يعرى؛ شس: حتى يوى. ١‏ (7) السئن الكبرى للبيهقى. ا 
() أي: انقضت أربعة أشهر. (5) ز: هل يقع. ش 

(4) ز: هل يقع. (0) ز: أم يكون. 

0) مز: امرأق. ‏ () ز: يقع. 


(9) ز: أيقع. 


كتاب الطلاق ‏ باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثاً في كلمة واحدة لا يقع 5 
أرأيت نكاح المتعة إلى''' أن ينقضي”'' الأجل ‏ وهي في قول من 
يحل المتعة ‏ أتقع' ' بينهما فرقة حيث انقضى الأجل وهي حائض أم لا 


أرأيت رجلا أسلم وامرأته مجوسية فرفعها إلى الإمام فأبت أن تسلم 
وهي حائض أيفرق الإمام بينهما أو يدع امرأته مجوسية”*“ تحت رجل مسلم. 

أرأيت رجلا أعتق أمة له فى حال غضب لغير وجه الله تعالى ولا 
يطلب الأجر أيجوز عتقه أم لا. أرأيت لو قال لعبده: أعتقتك لمنزلة فلان 
مني» أو لكرامته علي. أو لأنه يشفع لك عندي» أو كلمني في عتقك. هل 
يجوز العتق إذا كان لغير وجه الله تعالى. فإن جاز ذلك فكيف لا يجوز 
الطلاق إذا :طلق الغين السنة ». :وركوق تعاضيا إذا للق /[835] لخي السنة 
وهو لم يَضَعْ”© شيئاً في قوله حيث وقع لغير السنة ولا يقع طلاقه؟©© فعن 
أي قىء نهى؟ عن شيء يكون طلاقاً ويكون فيه عاصياً أو نهى عن شيء لا 
يكون طلاقاً؟ فكيف يكون عاصياً إذا لا يكون فيه مطلقاً؟ 


ولا يشبه الزوجّ في طلاق امرأته رجل قال لرجل: طلق امرأتي للسنة؛ 
لأن الزوج بيده طلاق السنة وطلاق المعصية. فإذا طلق للسنة جاز طلاقه 
ووقع. وإذا طلق لغير السنة أخطأ وأثم وجاز طلاقه ووقع لغير السنة. وليس 
الرجل المأمور بطلاق السنة مثل الزوج؛ لأن المأمور لم يؤمر ولم"' يوكل 
إلا بطلاق السنة. فإذا فعل غير الذي أمره لم يقع طلاقه؛ لأنه قد خالف. 
والزوج إذا طلق للسنة أو لغير السنة جاز طلاقه. 


ألا ترى أن رجلاً لو طلق امرأته واحدة للسنة ثم راجعها بغير شهود 


)١(‏ م ز: إذا. (0) ز: أن تنقضي. 

(0) ز: أيقع . 

(4) ز- فرفعها إلى الإمام فأبت أن تسلم وهي حائض أيفرق الإمام بينهما أو يدع امرأته 
مجوسية. 


(3) أي: كيف يكون عاصياً وكلامه لا حكم له كأنه لم يصنع شيئاً. 
(010ة شن وليه 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كانت رجعة وكان قد أخطأ السنة؛ لآن السنة إذا أراد الرجل أن يراجع امرأته 
أن يشهد على رجعتها. فهل تكون''' هذه منه رجعة إذا لم يشهد على 
ذلك كله ويكون رجعة وقد أخطأ. 


ألا ترى”' أن من السنة في الحج أن لا يحرم حتى يغتسل أو يتوضاً 
ويلبس إزارا ورداء ويصلي. ولو أحرم بحج أو عمرة وعليه جبة وقميص أو 
هو جنب أو أحرمت امرأة وهي حائض لزمه الإحرام في ذلك كلهء وكان©) 
قد أخطأ فى ذلك كله السنة. 


ألا ترى”' أنه لو افتتح صلاة التطوع بعد صلاة العصر فصلى كانت 
صلاة» وكان قد أخطأ فى ذلك كله السنة. وإنما نهى عنها لأنها صلاة. 


ألا ترى'' أنه لو توضأ فبدأ قبل برجليه قبل وجهه أو بذراعيه قبل 
وجهه أو غسل فبدأ برأسه''' [و]وجهه قبل فرجه فى غسل جنابة كان قد 
أخطا البوةو ,وكاو !"اذلف يجري "امن وضوفة ردن عقيل أن كانيق افراة 
واف 507١‏ ععييق قود ابتار نه قبل فرجها أو يديها'''' قبل وجهها أو 
فعلت ذلك في وضوئهاء أيكون هذا بَعْدُ جُمُبا'''. وتكون”'''' المرأة حائضا 
بعل وقد اغتسلت بعد انقطاع الدم. أرانك حجنا جنبا وقع في الفرات فاغتسل فيه 
ل واي لجسو اجر لوسرم متقير الور العام 
هذا كله باب واحد. 


)١(‏ ز: يكون. (0) ز: ويكون. 
(30: سر (5) ز: ولو كان. 
)0( ا (05 1:3 ترى: 
(0) م ش ز: فيه ارايت (مهملة). (108 كن دمر 
(9) ز: يجوز. :()٠١(‏ حا 


)١١(‏ ز: أو يذاها. 
(1)م ش : فينأ. والكلام راجع ع الرجل الجنب الذي تكلم عليه قبل المرأة اق 
() ز: ويكون. 


كتاب الطلاق ‏ باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثاً في كلمة واحدة لا يقع ل 


2200 عبدا 1 عن أبيه وأبوه نصراني هل يجوز عتمه. 


فإن قال: نعم. عتقه جائزء قيل له: كيف يجوز /[//77و] عتقه وإنما أعتقه 
عن كافر لا يؤجر. 


ارا ره أعقق 


أرايقة لو فال لامرأته وهي طاهر من غير جماع: فلكتت طظلفقتك 
وأنت حائض. هل يلزمه هذا وقد وصف الطلاق في الحال التي لا يقع. بل 


أرأيت لو قال لها وهي حائض : فل نت طلقتك وأنت طاهر من 
غير جماع. هل يقع؟ فإن قال: نعم» يقع. قيل: كيف يقع وإنما تكلم في 
فلان””» فقال لها وهي طاهر هل يقع ذلك عليها. أرأيت لو قال لها: إذا 
أعطيتني ألف درهم فأنت طالقء» فأعطته وهي حائض هل يقع الطلاف أم لا 
بل هو واقع حين يقبض الألف. أرأيت لو قال لها: أنت طالق بعداما] 
تغتسلين من حيضتك بيوم» ثم اع 0 
عليها الطلاق» وهل يقدر على أن يبطل هذا الكلام. آرايك لو قال لها وهي 
حائض: أنت أختي من الرضاعة» وثبت على تلك المقالة هل تقع يي 
فرقة. أرأيت لو قال لها: قد كنت جامعتك وأمك ييه 
وابنتك» 0 قال : أن ابنتي ١‏ وصدقته المرأة ومثلها يولد لمثله ولحسن لها 
نسب معروف هل تقع'"' بينهما فرقة وإنما قال لها ذلك وهي حائض. أرأيت 
لو قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق ثلاثاء وهي حائض أكان يقع عليها 
الطلاق أم لا. بل يقع عليه في هذا كله حائضاً أو طاهرا. أرأيت لو قال لها 
ظ وهي ممن لا تحيض وقد دخل بها: أنت طالق واحدة رأس الشهرء هل 
يقع عليها الطلاق أم لا. بل هي طالق والحدة رأسن الشهرء أرارت» لو قال: لها . 


010( م عتقى. 00 ش - كنت. 


(5) م: عن فلا. (5) م + بل. 
(5) ز: هل يقع. (؟١)‏ ز - وأمك أو كنت جامعتك. 


“© ز: هل يقع. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
بعدما طهرت من حيضها أو اعتسيايض: أنت طالق واحدة بائن » هل يمع 
عليها الطلاق. بل الطلاق واقع عليها في جميع هذه الوجوه طاهراً طلق أو 
عانقا :ولكو ]ذا للق بوهى. عفان أو اطلق يقفا عفاييا نقد خا 
الونة وأثم به والطلاق واقع عليها. 


3 36 


باب اللبس والطيب .2 ظ 


قال: لا ينبغي للمرأة المتوفى عنها زوجها ولا للمطلقة طلاقا”"” بائنا 
أذ تطتيي ولا تلبس خلياء :ولا ثريا مضيوغا يعفر أو نوسن أو عثرانا 
ولا ثوب قَصَب'' ولا خَْرْ لتتزين به''. ولا ينبغي /707/81ظ] لها أن تَدّهِن 
بزيت ولا تكتحل لزينة. ظ ظ 

بلغنا عن ول الله عل أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمه 00 بالله واليوم 
الآخر تجِدّ على ميت فوق ثلاثة أيام إلا" على زوجها أربعة أشهر 


وعشراً)0". 


فأما إذا اشتكت عينها فلا بأس. بأن تكتحل بالكحل الأسود وغيره. وإن 
لم يكن لها ثوب إلا ثوب مصبوغ فلا بأس بأن تلبس ذلك من غير أن تريد 
يدلك؟ الرية فإناتكتف توساس ١ن"‏ توفييية عا .بر اسه ذه 


)١(‏ م ش ز: ولان. 

(؟) ش: ثلاثا. 

(9) م ش ز: معصفر. والتصحيح من الكافي» ١/60ظ؛‏ والمبسوطء. 21/56. والقَصَّب 
ثياب من كتان ناعمة» واحدها قَصَبِي على النسبة. انظر: المصباح المنيرء «قصب»). 

(54) م ش ز: لكبر بثوبها (ز مهملة). والتصحيح من المصدرين السابقين. 

)0( ز: يؤمن. 

(5) م: وإلا. 

)37020( صحيح البخاري». الطلاق)» 55؛ وصحيح مسلم ء الطللاق.» 08 04. 

69 : س.ل 2 نان 


وأما المطلقة طلاقاً يملك زوجها الرجعة فلا بأس بأن تتطيب وتتزين 
وتلبس ما أحبت من الثياب المصبوغة بالزعفران والعصفر وغير ذلك. لعل 
زوجها يراجعها. 


وأما المرأة من أهل الكتاب إذا طلقها زوجها وهو مسلم طلاقاً بائنا أو 
مات”'2 فليس عليها أن تترك الطيب ولا الحلي؛ لأن الذي فيها من الشرك 
والذي تترك من فرائض الله تعالى أعظم من ذلك. ظ 


وأما الأمة وأم الولد والمدبرة ا ا ل 
بعض قبمها إذا نُ على الإسلا: فمات عن إحداهن زوجها أو طلقها طلاقاً 
اننا افإنى عت عليها أن نت" '" فى عدتها من الثياب والطيب والحلى ما 
تتقي7' الحرة المسلمة 0 ظ 1 

وأما الصبية يموت عنها زوجها أو يطلقها طلاقاً بائناً وقد دخل بها 
فليس عليها أن تتقي”*» ذلك كما تتقي”"' الكبيرة؛ لأنها لم تبلغ ولم يجب 
عليها من ذلك ما يجب على الكبار. 


وأما أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها فإن عليها أن تعتد ثلاث 
شنو ولس ليها زفقي" بين الكلوب: واللنس :ا تتفي "" المطلفة 
والمتوفى عنها زوجها؛ اه هذه 26 ' من نكاح. وَكذلف اللهراة وق 
بينها وبين زوجها قد كان نكحها نكاحاً فاسدأً أو يموت عنها زوجها وقد 
كان وهنا مهلم علنها فق : العدة للاحهة »عيض ولس عليه اناي 3 في 
عدتها من الطيب والثياب ما تتقي”''' المطلقة والمتوفى عنها زوجها. ولا 


5 مش ز: أو :فاتت: اك‎ )١( 
:ها تنقو: 115 مدي‎ )6( 
وه الو [ 1*5 أنه تقر‎ 1) 
ز: ما تبقى. ظ‎ )0( 

(0) م ش ز: لا تقعد. وانظر: المبسوط. 170/6 

13050 أن تق 


)98١(‏ ز: ما تبقى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

- هذه وأم الولد والمعتقة والميت عنها سيدها أنه من فى عير 
منزلهن؛ لأن هذه ليست بعدة نكاح صحيح. ألا ترى”'' أن امرأة لو تزوجت 
ودخل بها زوجها ثم فرق 0 وردت إلى زوجها الأول كان لها أن 
شوك هرة )262 . ثُ ٠.‏ 

1 لزوجها الأول الي ' وعليها من عدة الآخر - 
7 أن رجلا كانت امرأته “امد قد ولدت له فاشتراها فسد النكاح 0 
حلا للا له ولا ناه 11 ور ] نآن تتشوفت 00 لزوجها ولا اتتقئَ لحم 
الطيب» وليس عليها عدة منه. ولو أراد أن يزوجها رجلا لم يصلح له ذلك 
250007 5 4 اسه : 5 1 غيم 49507 
اك ال كي و ا -- 
انا لقان فل يقي ل 2 فين 010 اننيد 
قبل» فلا يحرم عليها بعده. 


وإدا تزوجت الا 1 ينين إذن مولاها فدخل بها فرق بينهما وعليها 
العدة» ولا تتقي""'' في عدتها ما تتقي"''' المطلقة والمتوفى عنها زوجها؛ 
لأنه كان ركاجا فانيذا. 

وكذلك كل عدة في نكاح فاسد فإن لها أن تخرج فيه حيث شاءت 
وتبيت حيث شاءت وتلبس ما شاءت. 

وأما الممختلعة والتي تبين من زوجها بالإيلاء والتي تبين باللعان فإنها 
تنقي”؟'' في عدتها من الطيب والثياب والزينة والخروج ما تتقي”"'' المطلقة 


010( ر: تضر. ْ 00( ز: يرى. 
فرة مم سش ل : أن تسوى. والتصحيح من الكافي. ١‏ ظ»؛ والمبسوط». .4 
50 ز: وات )2 م ش ز: من العدة. 


(5) الزيادة من الكافي» الموضع السابق. 
و00 .ع شل :3 تشترئ»<وانظنة الججملة السابقة: 


(6) ز: يبقى. 0 ز: وسفو: 
(١)ز:‏ أن يبقى. (١)م‏ ش ز: المرأة. 
)١1( 10‏ ز: ما يبقى. 
(5١)ز:‏ تبقى )١5(‏ ز: ما يبقى. 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 


طلاقاً بائناً. وكذلك كل فرقة بين الزوج وامرأته من قبل الزوج كانت أو من 
قبل المرأة. 


وإذا طلق الرجل امرأته وقل دخل بها وأوفاها المهر فليس عليه شيء 
غير 3للك يوخة ليان فر مهيا عو قن نقيمة ذلك أفسن الأم 177ب بوإن ترك 
ذلك لم يكن عليه شيئاً واجبا. 


وكذلك بلغنا عن شريح أن رجلا طلق امرأته» فأمره أن يمتعهاء فقال 
الرجل: ليس عندي ما أمتعها به. فقال له شريح: إن كنت من المحسنين أو 

من المتقين فمتعهاء ولم يجبر على المتعة"'. عي 1 0 
الله عنه في هذه الآية: «[وَللْمَطلَقتِ] متها متهأ بالْمَعرُوفِ حَقَا 


نشتيك »: ف 1 


وليس 7 إذا دخل بها زوجها متعة واجبة يرد يي ارخ إدا 

طلقها إذا كان سمى لها مهراء وإنما لها المتعة ما لم يسم لها مهرا. وان لم 
200 

كن الحم لبا ” فلها مهر نسائها. والصغيرة والكبيرة والحرة والآمة وأم 

الولد والمدبرة والمرأة من أهل الكتاب فى ذلك كله سواء. إذا كانت مطلقة 

ثلاث في مرضص أو غيره أو مطلقة واحدة ل الرجعة أو واحدة بائنة أو 


00 زه الام 

(؟) المصنف لعبدالرزاق.» 7/١2/,؛‏ وتفسير الطبري» 075/7. 

110 سدور انق 10 ابوائطرة سحيو اللدوي ار معوالدر"الجهورز اللستوطي»: 
(إلاوفى وللا. ْ ْ 

(8) ز- وإن لم يكن سمى لها مهرا. 

(0) ز: يملك. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك كل فرقة وقعت"' بين الزوج وامرأته من قبل /[/8؟ظ] الرجل 
كانت أو من قبل المرأة. وكذلك المتوفى عنها زوجها في جميع”'' ما ذكرت 
لك دخل بها أو لم يدخل بها فليس لها متعة. 

وإذا طلق الرجل امرأته وقد خلا بها أو أغلق عليها باباً أو أرخى 
عليها حجاباً قضي عليه بالمهر كاملا وليس لها متعة. وكذلك كل زوج قضي 
عاضر ار يت لير ترون عر ابددةا وي ذلتم ولا يجتمع المهر 
والمتعة واجبين ا 0 


وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر إن كان 
منكى. لهذا :هر اء والصغيرة والكبيرة والأمة والحرة والمدبرة وأم الولد 
والمكاتبة والمرأة من أهل الكتاب في ذلك كله سواء؛ لكل”*؟ واحدة منهن 
نصف المهر إن كان سمى لها مهرأ. وإن لم يكن سمى لها مهراً وقد طلقها 
قبل أن يدخل بها فلها المتعة واجبة» يؤخذ بها الزوج””'» وليس عليه من 
المهر شيء. 

وأدنى ما يكون''' المتعة ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة. وكل فرقة 
جاءت من قبل الزوج من لعان أو إيلاء أو طلاق أو فرقة غير" ذلء 
جاء ت"” من قبل الزوج قبل أن يدخل بها ولم يسم لها مهراً فلها في ذلك 
المتعة واجبة عليه يؤخذ بها. والصغيرة والكبيرة والأمة والمدبرة وأم الولد 
والمرأة من أهل الكتاب في ذلك كله سواء. وكدللك لو الاين امرأته قبل أن 
يلال ينها 


وإذا طلق الرجل امرأته قد خلا بها وأغلق باباً وأرخى حجاباً فلها 
المهر الذي سمى لها. وإن لم يكن سمى لها شيئاً فلها [مهر] مثل نسائها 


08م الها (5) ز + من. 


0) م ش ز: عن. (4) ش - جاءت. 


كنات الطلاق يباك النعمة والمهر 
لللجتت31/007070777070700707 5 ست 
وإن لم يكن دخل بها؛ لأن العجز جاء من قبله. بلغنا'' عن علي وعمر بن 
الخطاب ومعاذ بن جبل أنهم قالوا ذلك" فإن كانت حين خلا بها حائضا 
أو صائماً في رمضان أو محرمة بالحج أو بعمرة أو مريضة لا يستطاع أن 
يجامع مثلها أو رتقاء فطلقها بعد الخلوة ثم قال: لم أدخل بهاء فهو مصدق 
على ذلك». ولها المتعة إن كان لم يسم لها. وإ كان سنمن الها عورا قلها 
نصف ما سمىء والعدة لها لازمة؛ لأنهما تبينان بعد" العدة. 


بلغا عن ابن حياس فى جك الآزةاة إن كته التؤرس 23 لتر 


5 يه سر ررعةه سس و ل 0 7 هه ره 


ا مر سف الا 2 7 
مِن قبل أن تمسوهري فما 0 


و5 عن ابن ابن في هذه الآدة: #وَإن طَلْفَتُمُوشنّ هن من 0 أن 


سر ار وي رع ام 


ون وقذ ضكر ل وَيمَة قِضفْ ما َنم إلا أن يتوت أذ ينثرا 


مره و 


نو" عنس داو تاكن ونه كينا الخو الى يقول؟" الآنه اله ع 7" مين ذلك 


0010( 2 ش ز+ ذلك. 2 

(؟) المصنف لعبدالرزاق» 5885/5 588؛ والمصنف لابن 5 شيبة» #/6019- 076؛ 
وسئن الدارقطني» “707/7 707؟ وتلخيص الحبير لابن حجرء “/191. 

(9) م ش ز: عن. ظ 

(8) ضورة الأحزابت» “ث/ة. 

(0) عن بن عنايى: 0 يناي ألنَنّ عامقا إن مكتكر التؤوكدت: تو ترشن فز 
تمسُوشري كَمَا لَكُم عَلَنْهِنَ من عِدَوَ َو تتدُوتها 4 ١‏ فهذا في الرجل يتزوج المرأة ثم 00 
ل ٠‏ فإذا طلقها واحدة 10000 عدة عليها. تروج هن عاد ثم 
قرأ: مَمَيَعُوهُنَ وَمَيَعُوْهُنَ سَرَلِمَا جميلا4» يقول: إن كان سمى لها صداقاً فليس لها إلا 
النصف. فإن لم يكن سمى لها صداقاً متعها على قدر عسره ويسرهء وهو السراح 
الجميل. انظر: تفسير الطبري» 57؟/4١.‏ 

(5) ز: بلغنا. 

(0) سورة البقرة» 7717//9. 

(48) ز: أن يعفوا. 

(4) م ز: لم يمنع. ولعل المراد أنه لم يستمتع بزوجته. 


0 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيل : دعي له دذلات أو ددا ينْعَُا ألَرِى سلٍوء 0 تكح 4 ٠‏ والزوج يقول: 
حر لود عا جود ولي ون تتا 
مث التترفة ولا قهها' الفل :1 1076 امع زا" يكنا عن 0 


1 رضي اللّه 0 
وبلغنا عن شريح أنه قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوس”*) 


وكل نكاح فاسد يُقَرّق فيه بين"" ' المرأة والزوج قبل أن يدخل بها 
فليس للمرأة على الزوج متعة ولا" مهر سمى لها مهراً أو لم يسم. وكذلك 
لو ورف نينا مك العتاوة وهو يقول: لم أدخل بهاء وقالت المرأة: قد 
دخل بهاء لم يصدّق؛” لأن هذا ليس بنكاح صحيحء وليس المتعة إلا في 
نكاح صحيح. فإن فارق الزوج فيه المرأة قبل الدخول ولم يفرض لها مهرا 
فليس يجتمع مهر ومتعةء ولا نصف مهر ومتعة. 


وكل فرقة جاءت من قبل المرأة قبل أن يدخل بها الزوج أو بعدما 
دخل فليس للمرأة فيه متعة. وإن كان سمى لها مهراً فلها ما سمى لها إن 
كان دخل بها. وإن كان لم يسم لها مهراً فلها'*' مثل مهر نسائها إن كان قد 
دخل بها. وإن كان لم يدخل به”''' فلا مهر لها ولا متعة لها ولا نصف 
مهر ولا شيء قليل ولا كثير. وتفسير ذلك: الأمة يتزوجها الرجل فتعتق 
فتختار"') نفسها قبل أن يدخل بها فلا شيء لها من المتعة ولا غيرها. بلغنا 


)١(‏ سورة البقرةء» ؟7717//9. 

(؟) م ش ز: يعني بهذا. 

فر روي بمعناه. انظر: تفسير الطبري» ؟/٠05», .25١‏ 055. 

(؟) المصنف لعبدالرزاق» 785/6؟؛ والمصنف لابن أبى شيبة» #/656. 
(4) م ش ز: بينه. وانظر: الكافي» ١/57و؛‏ ال م 5 . 


(50) م ز: وبين. (0) م ش ز: بلا. 

(4) م ش ز: ولم يصدق. (9) ش - فلها؛ صح ه. 

(١٠2ز‏ - وإن كان لم يسم لها مهرا فلها مثل مهر نسائها إن كان قد دخل بها وإن كان لم 
يدخل بها. 


(0) ز: فيعتق فيختار. 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر ْ 3 

5 )001 , 1 1 5 
ز(ذلك ]| عن ابن اس " :والظية: يزوجها وليها فتدرك فتختار نفسها قبل 
أن يدخل بها زوجها فليس لها شيء. والمرأة يتزوجها الرجل وهي أمة ثم 
شترييا م سددها قل أن تييح[ ييا" نلسن لبا'شىيء؟ لأن الذى: ل الحهر 
هو الذي باعهاء فأفسد النكاح. واليرآة تفش يان زوجيها أو .بابية أو اترتد 
عن الإسلام قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر لها ولا متعة. وأشباه ذلك 
مما اتح ”1 الفرقة هن قبل الساء 


وكل امرأة توفي عنها زوجها لم يطلقها دخل بها أو لم يدخل بها 
فليس لها متعة» ولها المهر كاملاً. والمرأة إن كانت حرة مسلمة وإن لم 
يكن"2 سمى لها شيئاً فلها مهر مثل نسائها. وإن كان نكاحها فاسداً ولم 
يدخل بها فلا مهر لها سمى لها أو لم يسم لها ولا متعة. وإن كان دخل بها 
فلها ما سمى لهاء إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك» فيكون لها مهر 
ملفا وله9؟ فور اك لها ولا نععة: 


/[*/4>؛ظ] وإذا طلق الرجل امرأته من غير أن يدخل بها وقبل أن 
يفرض لها مهراً فلها عليه المتعة» وكذلك المكاتب والمدبر» وهم في ذلك 


بمنزلة الحر المسلم. 


وإذا تزوج الرجل المرأة ولم يسم لها مهرأ غير عقدة النكاح ثم فرض 
لها مهراً فرضيت” به ل ل وعداترن أي 


)١(‏ عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بهاء قال: لا شيء لهاء 
لا يجتمع عليه أن تذهب بنفسها وماله. انظر: المصنف لابن أب شيبة» 8/5. وانظر 
للآثار في ذلك: المصنف لابن 5 شيبة » 4/6 ؛ والآثار لأبي يوسفاء .١15١5‏ 

(0) ز: فيدرك فيختار. 


(309 0 الهاء 

0 م سس : : تجزيه؛؟ ز: يجربه. والمؤلف يستعمل عبارة جاءت الفرقة» كثيراً. انظر أول 
الفقرة. 

(80) ز: له. 0 000 مز يكن. 


(0) ز: فلا. (6) ز: فرضت. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


)١( 5 ّ 50 : 3‏ . 
الفريضة . والذي يفرض لها برضى منها بعد عقدة النكاح كالزى”” يعرض 


لها عند عقدة النكاح. ولا متعة لها إن طلقها قبل الدخول بهاء وإنما لها 
نصف ما فرض. وهذا قول أبي يوسف الأول. ثم رجع إلى قول أبي حنيفة. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على حكمها أو على حكمه أو على مهر مثل 
نسائها فهذه بمنزلة من لم يسم لها مهراء إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة. 
وا و بد لأنه إذا دخل بها فلها مهر مثل نسائها 


وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فقال: قد كنت فرضت لها كذا 
وكذاء وادعت المرأة أكثر من ذلك فالقول في ذلك قول الزوج. وعليه 
نصف ما أقر به وعلى المرأة البينة على الفضل الذي ادعت. فإن لم يكن 
لها شهود"' استحلف الزوج على ذلك. فإن حلف كان عليه نصف ما أقر 
به. وإن نكل عن اليمين لزمه نصف ما أبى أن يحلف عليه. 


وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقد سمى لها من المهر أقل 
من عشرة دراهم فإنما لها خمسة دراهم؛ لأنه اقل مستي لها هر . وليس هذا 
ماري راي بع 0 30 
ا 
طلقها قبل أن يدخل بهاء فهذا متعتها. 


0 اه ( ع له 
وإذا تزوج الرجل امرأتين فطلق إحداهما”* وهو لا يعلم أيهما ' هي 


)١(‏ م ش + من. 

(؟) ز: شهودا. 

() روي عن علي رضي الله عنه وإبراهيم النخعي. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 1174/6 ؛ 
ونصب الراية للزيلعي» .١‏ وروي مرفوعاأء لكنة. ضعف. انظر : 6 
للزيلعي. الموضع بين 

215-05 الحدهينا. 

:اهنا١‎ 23: )9( 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 5 
وقد فرض لإحداهما ولم يفرض للأخرى ثم مات ولم يعلم أيهما طلق ولا 
ا ١‏ : 25 
أيهم''' فرض لها ومهر مثلهما سواء فلها مهر وربع مهر بينهما سواء؛ لان 
أكو بها ركون لهها نهر .وتضفهه :واقل نا ركوة ساني 7 "* ويعة4 تالمهر 
لهما لاا شك فيه» والنصف فيه الشك» فلهما نصف ذلك» ولهما الميراث 
بينهما سواء » وعليهما العدة. 

وإذا تزوج الرجل المرأة وابنتيها”" في عُفّد*' متفرقة ثم طلق إحداهن 
ل م ل ل ل ا 0 
قبل أن الطلاق لم يقع /1./ *"و] على شيء منهن. ألا ترى""* لو أن رجلا 
نظر إلى امرأته ومعها امرأة أخرى فقال: إحداكما طالق» 7 ثم مات لم يقع 
عليه قي اي عدة المتوفى ب زوجها. 0 سار إلى النصف 
القياس يم بينهن أثلاثاً أحخصهة كل ا منهن مثل : ل اهن 
لها أو لإحداهن”"' 

وإذا وهبت المرأة مهرها لزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم 
تكن2"0© المرأة قبضت- فته المهر"''؟ فليس لواخحد متهما على صاحخيه 
5 00 وذلك أنه 0 فقة كديفا : 0 ولو 
شي 0 0 فيتبعها 0 


مس ييا :000 فهراة 


(6) م: وابنتها. (4) ز: في عقدة. 
0( 0 المرأة. والتصحيح مستفاد من المؤلف في كتاب النكاح. انظر: /38/7اظ. 
0030 ل 0 00( ر: 0 


(9). أي من غير تعيين م الابنتين. ١‏ وقل دكر المؤلف المسألة عنارة 0 في 


د 6 (١١)ز-_‏ المهر. 
(0١)م‏ ز: بسيء. (8١1)م‏ + لما. 
)١5(‏ ز: لم يأخذ. )١6(‏ ز: فيبيعها. 


)١(‏ ز: فله عليها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نصف المهر من قبل أنها قد استهلكته. ولو كانت قبضت منه نصف المهر 
ثم وهبت له النصف الباقي الذي عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه لا 
شيء لها عليه ولا شيء له عليها؛"'' من قبل أنها قد أخذت منه الذي 
يكون لها قبل الطلاق» ووهبت له حقه الذي يكون له بعد الطلاق. ولو كان 
المهر ألفأ فقبضت منه تسعمائة ووهبت له أربعمائة ثم طلقها قبل أن يدخل 
بها كان في هذا القول يرجع عليها بثلاثمائة”'' درهم تمام نصف المهر”". 
وكذلك لو قبضت منه أكثر من ذلك ثم وهبت له ما بقي ثم طلقها قبل أن 
يدخل بها فلا شيء لها عليه ولا شيء له عليها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها 
قول 1[ كر لوك أبن جومت وماسمد: : إن الزوج يرجع عليها بنصف ما 
أخذت قليلاً كان أو كثيرا. وما وهبت له فهو له. ولو وهبت المهر كله 
لرجل فقبضته من الزوج ثم طلقها الزوج قبل الدخول كان يرجع الزوج عليه 
بنصف المهر؛ لأنها قبضته واستهلكته. 


ولو تزوجها على أمة ثم دفعها إليها فنتقصت عندها أو زادت ثم طلقها 
قبل الدخول كانت الآمة 07 خاصة. وهي ضامنة لنصف فيمتها يوم دفعها 
الزوج إليها إلا أن يرضى ' الزوج أن: يحل نصفها ناقصة في حال النقصان. 
ولا يرجع عليها بفضل النقصان. وذلك لأن الجارية كانت للمرأة يوم دفعها 
الزوج إليها. فإن زادت فهو لها من مالهاء وما نقصت فكذلك”". ولو 
لوا الخادم عندها كانت الخادم وولدها للمرأة”"» وكان عليها نصف 
قيمة الخادم يوم دفعها إليها. بلغنا نحو من ذلك عن إبراهيم. وكذلك الإبل 
والبقر والغنم. 


(25-01 غلهها: ظ (9) لعلةة اومان 

() كذا هذه المسألة في م ش ز. وعبارة الحاكم : ولو "كانت فيقندت: مته“ستماكة درهم 
ووهبت له أربعمائة درهم ثم طلقها رجع عليها بمائة درهم ٠‏ انظر : الكافي. لو 
وانظر للشرح: المبسوط. 50/6 -55. “0 

(5) ز + قول آخر. ظ (35)8: أن ورضياة. 

() ز + وكذلك. (0) ز: لو ولدت. 

(6) ش - للمرأة. 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 
لت 07ر47 1 ات 

وإذا تزوجها على نخل فأثمر''' عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها 
/[٠"ظ]‏ فله نصف قيمته يوم دفعه إليهاء وللمرأة الثمر والنخل. فإن لم 
يكن فيه ثمر فللزوج نصف النخل. فإن كان عبداً فأغل غلة عند المرأة ثم 
طلقها قبل الدخول فللزوج نصف العبد وللمرأة نصفهء. والغلة كلها للمرأة 
وليس يشبه الولد الغلة؛ لأن الولد من الخادم. وكذلك الثمر. وغلة العبد إنما 
فو اكنينة نوة اله غلة الذان و" الذا ذو لكيس اللي ا الأو لكان ليا 
يوم أغل. وإن كان العبد قد نقص أو زاد فهو للمرأة كلهء وللزوج نصف 
قيمته يوم دفعه إليها. قال: وبلغنا عن إبراهيم نحو ذلك. وإذا كانت الجارية 
أو الإبل أو البقر أو الغنم أو الفيل”*' ولدت شيئاً من ذلك أو أثمر النخل 
عند الزوج ثم طلق المرأة قبل أن يدخل بها فإن للزوج نصف ذلك» نصف 
الأم*؟ ونصف"' الولد'"" ونصف النخيل ونصف الغلة» وللمرأة نصف ذلك 
كله. وإنما كان للزوج ذلك من قبل أنه كان في ضمانه. ولو كان عبداً فأغل 
غلة عند الزوج وقد أجرت”*' الزوج أو الدار كانت الغلة للزوج وكان العبد 

وإذا زاد” العبد أو نقص في يد الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها 
فالمرأة بالخيار في التقضات اذا كان فاحننا. إن شاءت ضمنت الزوج 
نصف"''' قيمته. وإن شاءت أخذت نصف العبد ناقصاء لم يكن لها شيء 
غيز: ذلك :وإذا كان قل زاد فللمرأة نصفه وهو زائدء وللزوج نصفه. 


فإن كان قد فقأ عين'!' العبد قبل أن يطلق المرأة أو جرحه ثم طلقها 


تادحول فالمرأة بالخيار. إن شاك احرف انيه اخاضا ونم 07 
109 عأ فال 0 ا لفوطلة): 

(0) م ش ز: ولأنه. (5) كذا في م ش ز. ولعله: الخيل. 

(5) م: للأم. (5) نز الأم ونصف. 

(0) شس - ونصف الولد. 23 ارات 

5 .زر 'ازاد: )٠(‏ ش: ونصف. 


0 ير نتن ار نمت 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كر سا1 تال 
الجناية. وإن شاءت أخذت نصف قيمته صحيحاً. وإذا نقص في يدي الزوج 
بجناية جناها عليه رجل غير الزوج ثم طلقها الزوج قبل الدخول فهي 
بالنفان: إن. قات كرت تضق ناقضا و الذي جنى عليه هى» و[إن 
شاءت ضمُّنت] الزوج نصف قيمته يوم تزوجته عليه”" وكانت الجناية كلها 
للروج. 


وإذا جنى العبد جناية وهو في يدي الزوج ثم طلق الزوج المرأة قبل 
أن يدخل بها فالمرأة بالخيار. إن شاءت أخذت نصف العبدء ثم يدفع 
نصفه” "ا بالجناية أو بغير شيء» ولا يرجع زوجها بشيء. وإن شاءت تركت 
العبد») وضمنت الزوج نصف قيمة العبد يوم تزوجها عليه ثم يقال للروج : 
ادفع أو افد. 

1 5 7 5 57 "9504 ْ ٠ 

وإذا جنى العبد وهو" في يدي المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها 
فإنه يقال للمرأة: افديه أو ادفعيه. فإن دفعته كان عليها نصف قيمة للزوج إلا 
أن يشاء الزوج أن يأخذ نصفه ويؤدي نصف الجناية. فإن فدته /[/١"او]‏ 
وأمسكت العبد فعليها أن تدفع”' نصف العبد إلى الزوج. 


وإذا مات العبد عند المرأة ثم طلقها قبل الدخول فللزوج نصف القيمة 
قيمة العبد. وكذلك إذا اعور أو مرض أو جنى على نفسه جناية وفعل ذلك 
قبل الطلاق بعد أن يفعل ذلك وهو في يدي المرأة قبل أن يقضى به للزوج. 
رجل أو صنع به شيئاً ينقصه أو أصابه شيء فذلك كله عليها جميعاً في 
07/0 
رقبته » ان "الهراء للروج شيكئا . فإن قضي به للروج ولم يقبضه 
من المرأة حتى مات أو اعور أو أصابه شيء فإن للزوج أن يضمن [المرأة] 
كه مدنا وإن اعور أخذ نصفه وضمنها نصف العورء وإن كان نقصان 


(1) م ز: وارست. .كن مدعل 
(00) ز: نصف. 502 
(4) ز: أن يدفع. (5): (١‏ > يسن 


(740 :“شغ 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 


غير العور أخذ نصف العبد وضمنها نصف ما بقى منه. 


وإذا كان العبد في يدي الزوج ثم طلق المرأة فلم يقبض نصف العبد 

من الزوج حتى مات أو نقص أو تعيّب”'' فهي بالخيار. إن شاءت أخذت 

تضيلة ناقهنا. انادف حوفت الروه رسن كه صكمها رسلككه ل وإذا 
قضى القاضي بنصفه فقبضته فهو بينهماء وما أصابه من شيء فعليهما. 


وإذا كان العبد فى يندى المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فقبضتها 
كيد 1 0 ين "ام : : 1 000 
فعتقها وبيعها فيه جائز ما لم يقضضص"2 للزوج فيه بنصفه» ويضمن نصف 
قيمته. وإن كان في يدي الزوج فطلقها قبل أن يدخل بها ثم اعتق أو باع 
فبيعه فى لنصيب المرأة باطل لا يجوزه. وعتمه جائز فى نصيبه ) والمرأة 
بالكيان: إن شاءت: اععقعة.. :وإن: 'شاءت: امشسعت: العيد فين ضف فيحتة: وإن 
يوسف ومحمد إذا اعقق الزوج العبد صار خرا كله ويضصمن المررأة نصف 
القيمة :إل كان فوهير ا وان كان شعمير الم أتبوالشان إقاءتك امشيعة 
العبد في نصف قيمته. وإن شاءت ضمنت الزوج نصف القيمة. إنما"”" 
اختلف أمر العبد إذا كان في يدي المرأة نصف قيمته مِن قبل أنه للمرأة إذا 
كان في يديهاء فلا شيء للزوج فيه حتى يقضى له برده. وإذا كان في يدي 
الزوج فطلقها قبل أن يدخل بها فقد وجب لها نصفه. 

وإذا تزوج الرجل 0 درهم وعلى أن يعطيها أباه ثم 
طلقها قبل أن يدخل بها فإن الألف تقسم”*' على قيمة الأب وعلى مهر 
مثلهاء فما أصاب قيمة الأب فهو للمرأة ” ثمن عبدهاء /1[/١”7“'ظ]‏ وما أصاب 

5 : . .+ (6) 
مهر مثلها فهو بينهما نصفين . 

وإذا تزوج المرأة على أبيها على أن زادته ألفاً ثم طلقها قبل أن يدخل 
(لأدسوه أن الى الملة 0 رو لوقا 


ف م ش ز: إذا. 62 ز: يقسم. 
)0( ش : بنصمهين ؟ 0 : نصمان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
عه كي ب 70707070 بل777س977د 
بها فإن قيمة الأب تقسم على الألف وعلى مهر مثلهاء فما أصاب الألف 
فهو لهاء وما أصاب مهر مثلها فهو بينهما نصفان"'". فترد المرأة على الزوج 
حضقة ين ذلك الععنت. وتفسيى ذلك :ذا كزان "نيدن لين ال 
فنصف"*' الأب لها بالألف التي نقدتء» ونصفه بمهر مثلها. فللزوج نصف 
ذلك النصف» ويرجع بقيمته عليها. ولو تزوجها على دار على”” أن يرد 
عليها عبدأ وقبضته وقبضت الدار ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن الدار 
تقسم”'' على قيمة العبد وعلى مهر مثلهاء فما أصاب العبد فهو لها شِرَى”" 
بعبدهاء وما أصاب مهر مثلها فهو مردود على الزوج نصفه يقبضه”*". وليس 
لها أن ترجع في شيء من العبد؛ لأنه كان للزوج بالذي أصابه من الدار. 


وإذا "تتوحعها عل تبات تساوي مائتى درهم على أن زادته مائتى 
درهم'' فالنكاح جائز. وإن طلقها قبل أن يدخل بها فإن الثياب تقسه'' 
على مائتيى درهم وعلى مهر مثلهاء فما أصاب المائتى تي درهدم من الثياب فهو 
كم ان ترق الما تفي ندوونا: اانه المدير فين الي نكي ترق ضيب ذلك 
على الزوج. فإن كانت الثياب قد'''' تغيرت عندها أو لبستها حتى نقصت 
لعن ]ها كانيق””7 تراد ف يروو الت ولو كانت الكبات 
عند الزوج ولم يدفعها إليها بعد حتى هلكت وقد قبضت المائتي درهم 
فطلقها قبل الدخول فإنه يرد على المرأة المائتي درهم؛ مِن قِبَل أنه باعها 
شيئا لم يسلمه لها. وما يصيب [مهر] مثلها من قيمة الثياب إذا قسمت على 
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)010 ز- وإذا تزوج المرأة على أبيها على أن زادته ألفا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن 
ل ا ل 
مهر مثلها فهو بينهما نصفان. 


ال ا ك] 00 11 اله 

(5) مش ز: لنصف. (0) مز - على. 

(90) ز: يقسم. (0) شس: استرى (مهملة). 

(46) ز: بصفة نقيضة. (9) ز + على أن زادته مائتي درهم. 
)٠١(‏ ز: يقسم. (١١)م‏ ش ز: المهر. 

(١)م‏ ز: وقد. 5 ها كان 


(15(: قممتة: 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 53 
مائتى درهم وعلى مهر مثلها فإنه يضمن نصف ذلك الثوب» فيدفعه إلى 
المرأة. . ؤ ظ 


وإذا تزوج الرجل امرأتين ففرض لإحداهما مهرا ولم يفرض للأخرى 
ثم طلق إحداهما قبل أن يدخل بها ولا تعرف"'' بعينها ثم مات فإن للتي 
سمى لها مهرأ ثلاثة أرباع مهرها: وللتن لم ننه" له" مهراً نصف مهر 
مثلها. وكان ينبغي في القياس أن يكون لها أيضاً نصف المتعة» ولكن لا 
يجتمع مهر ومتعة. والميراث بينهما تصعين وعليهما عدة ري عنها 
زوجها. 


وإذا تزوج الرجل ثلاثاً فى عقدة وثنتين في عقدة وواحدة في عقدة 
ولم يدخل بهن ثم طلق إحدى نساته ثم مات ولم يعرف المطلقة منهن ولا 
التي تزوج أولا فإن لهن ثلاث مهورء وللتي نكحها وحدها من ذلك سبعة 
تمان إلا 0 عن /[8/” "و ] مهر. وللغلدثك7؟) التي نكح أي عقدة واحدة 
فين انف ولي" وري يي ون ل ل ار ل للثنتين اللتين نكح 
في عقدة واحدة 0 أ اشن فهر انيتهما سواء :وغدتي:: غذة المتوفى 
عنها زوجها. ولف 1" تزوج وحدها من الميراث الثمن كان أو الربع سبعة 
أسهم من أربعة وعشرين سهماً. وللثلاث نصف ما بقي. وللثنتين نصفه بينهما 
سواء. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن 
للغلداث©2 مم0١‏ 0 -5-000 00١‏ لحي 101 نوا 5-0 وذللف أن 


)1١(‏ ز: يعرف. 6 ز: لم تسم. 

(9) ز- لها. (4) م: والثلاث. 

(5) م: وثمن مهر ونصا؛ ش: وثمن ومصا؛ ز: وثمن مهر وقضا. والتصحيح من 
الكافي»: ١/77ظ؛‏ والمبسوط. 507/6. وانظر: آخر الفقرة. 

() م ش ز + مهر. والتصحيح من كلام المؤلف في دوام العبارة ومن المصدرين السابقين. 

0) م ش ز: وخمسة. وانظر الحاشية السابقة. 

(4) م ز: والتي. (9) ز+ نصف. 

(١)ز:‏ ما. )١١(‏ ز- تسعة أسهم. 

10 لل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا :ص ككلطلبطجبجبمبب ل 7 
الما أكقررها اركون "هما مقة عن والغلدثك9) أكثن ها يكون لهن 
ثمانية عشر سهماًء وذلك ثلاثة أرباع الميراث» وأقل ما يكون لهن أن 
يخرجن من الميراث بغير شيء» فلهن تسعة أسهم. وأما الواحدة فإنها على 
كل حال ترث. فلها مع الثلاث ستة أسهم من أربعة 0000 ولها 
مع الثنتين ثمانية أسهم مخ أرئعة وعشري: هما ل 
أسهم. وإنما جعلنا المهر على ما وصفت لك؛ مِن قِبّل أن الواسئنة” 
نكاحها صحيح. فإذا كانت مع الثلاث أصابها من النقصان ثمن مهر؛ لأن 
نصف مهر نقصان عليهن جميعاء فعليها من ذلك ربعهء فذلك ثمن مهر”“. 
وإن كانت مع الثنتين أصابها من النقصان سدس"'' مهر؛ وذلك لأن نصفه 
وقع عليها وعلى الثنتين أثلاثاً» فأصابها من ذلك أو أصاب الثنتين ثلث مهرء 
على حال ينقص سدسء. وفي حال ينقص ثمنء فنظرنا فضل ما بين السدس 
والثمن» فنقصناها نصف ذلك مع الثمن؛ لأن الثمن لا شك فيه» والسدس 
فيه شك» فألقينا عنها نصفه. وألزمناها نصفهء فصار لها سبعة أثمان مهر إلا 
سدس ثمن مهر.. وأما الثنتين فإنهما إن كان نكاخهما ضحيحا فلهما مهر.وثلنا 
نهر 4 أنه قل أضابهها هخ الطللاق: تقضان 7" قزق سر “4ك لتقيف تعينها إلا 
نكاح الواحدة. فنصف مهر يقسم د واحدة سدسه. فللثنتين من 
ذلك ثلثا النصف. فذلك ثلث الجميع. فلهن المهر وثلثا مهر إذا صح 
نكاحهن. فإن كان نكاحهن غير صحيح فلا شيء لهن. فلهن خمسة أسداس 
مهر بينهما سواء: وأما التلاث فإن كان تكاحهن ضعي" فلهى ثلاث مهور 
إلا ثلاثة أثمان مهر نقصان أصابهن؛ لآن الثلاث والواحدة نقصه” 87 رضي 


لشن (؟) م ش: مما يكون. ‏ 

(5) شن :و للتلاك: (4) ز: أن الواحد. 

(0) ش - لأن نصف مهر نقصان عليهن جميعاً فعليها من ذلك ربعه فذلك ثمن مهر. 
000 م ز: السندسن. 

(0) م ش ز: نصفان. والتصحيح مسنتفاد "من : المبسوط 11/1 . 

1000 :لاله (9) ز: صحيح. 


(١1)م‏ ش ز: نقص. 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 

مهرء وأصاب الثلاث من 7 ثلاثة أرباعهء وذلك ثلاثة أثمان لعي وإن 
لم يكن نكاحهن صحيحا /[*”ظ] فلا شيء لهن. فلهن من ذلك 
النصف» وذلك مهر وق و مهر ونصف اثمن] اا 


وإذا تزوج الرجل ثلاث نسوة في عقدة واحدة وثنتيين. في عقدة'* 


وأربع'' في عقدة م طلق إحدى نسائه ولم يدخل بشيء منهن ثم مات 
الزوج ولا يعلم أيتهن طلق ولا أيتهن تزوج أولآء فإن كان تزوج الأربع أولاً 
فنين لوانت ممور ونصف. وإن كانت الثنتان”"' أولهن فلهما مهر ونصف. 
فإذا لم يُعْلَم فاْظر المهر من التي يشك فيهماء فاجعَلُ لهن أحدهما مع 
المهر والنصف. وأيْطل الآخرء فيكون لهن مهران ونصف. فأما مهر فليس 
تدعي الاثنتان فيه شيئأء فهو بين الثلاث والأربع» لكل فريق منهن نصف. 
وأما مهر ونصف فللأربع”*' منه نصف مهر. وللغلات هته تضف مهن 
وللثنتين منه نصف مهر؛ لأن كل فريق يدّعيه كلهء وكل فريق منهن. ..'". 
اا وأصابهن ذلك» فهو بينهن سواء. وعلى كل واحدة منهن عدة 
المتوفى عنها زوجها. وهذا قول 3 يوسف. 


ولو كان دحل بامراتين. لا تعر 410 بأعيانهما ثم طلق و ين 3 
واحدة وطلق الأخرى منهن ثلاث ثم تروج واحدة قبل القضياء العدة ثم مات 


010( ز: صحيح. (0) م ش ز: ثمن. 

فر م ش ز: 0 ظ ظ 

(4) م ش ز + يقال هذا غلط. م ه: فنوانة نهر وريغ هن وننصف الح هر ش ه: 
صوابه كذا في الأصل مهر وربع مهر ونصف ثمن مهر. وما ذكر في هامش النسختين 
صحيح. انظر: الكافي» ١/61ظ؛‏ والمبسوط. 117/16. 

(240 اشن بوتي في عقدة؛ ز + واحلة. 

(95) ز: بع. ظ (0) ماش ز: اثنتين. 

00 م شس 2 وللأربع. ظ 

(9) في م ش ز بياض قدر كلمة. وقال الحاكم: ولكل فريق ثلث الميراث. انظر: الكافي» 
0/0١‏ .. ونحوه عند السرخسى. انظر: المبسوط. 58/56. 

1 )شن لل ولواه (0):: لا يعرفان. 

(1- هن شسائهاء 


22> ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا يُعْلُّم أيهن كانت أول ولم''' يكن فيهن أمة كان للمرأة الواحدة التي 
وي ا المهر كاملاً؛ لأن نكاح الواحدة صحيح ونكاح الأربع فاسد. 
وتزويح الواحدة هو الدليل على نكاح الأربع, ولا مهر للأربع. ولا ميراث» 
ولا عدة عليهن. وللواحدة من الميراث خمسة أسهم من اثني عشر سهما. 
وللثلاث أربعة أسهم. وللثنتين ثلاثة أسهم. وللثلاث مهر ونصف. وللثنتين 
مهر ونصف. وعلى الثلاثة أربعة أشهر”" وعشراً وثلاث حيض. وعلى الثنتين 
نكن دللكى وعلى الؤاعةة أريفة اختهر وعفوا نس انلها للات بف 1 


ولو لم يدخل نسي”* منهن ولم يتروج 7 ويفا وكانت إحدى الثلااث 
2 9 إحدى الأربع والحال على ما وصفت لك فإن الأم والابنة لا تنقصان 


م «مهيرة...ولا ميزاتة؟ > من:. قبل أن الفريق الذي معها نكاحهن ونكاحها جائز 
أو فاسد”'". ولو طلق إحدى الثلاث كان ذلك منه إقرار بأن الثلاث هن 
الأول» [وآكان مهران ونصف بينهن إذا لم تعرف"' المطلقة منهن بعينهاء 
والميراث بينهن سواءء وعليهن عدة المتوفى عنها زوجها. ولا ميراث للأربع 
والاثنتين ولا مهر. وإن كان الزوج لم يطلق منهن شيئأً وظاهر من واحدة من 


360 اف لم. 

540 0 

إفرة شورب اتنهن! صح ه. 

(8) :قال أبو الفضل::: وهذا التجواب غير سديد» انظر: الكافى 5/1" ظ..وقال السوحكسى: 
زفي حتق الفكين جنوابه افن: الميواك: والمهر جميعاً غلط؟ لأنا شقن أنه لا :ميرات الهماء 
فإنه إن صح نكاحهما فقد وقع الطلاق عليهما وانقضت عدتهما؛ وإن لم يصح 
نكاحهما فلا شيء لهما. وفي المهر إن صح نكاحهما فلهما مهران» وإن لم يصح فلا 
شيء» فينبغي أن يكون لهما مهر واحد لا مهر ونصف. فعرفنا أن جواب الكتاب 
سديد. انظر: المبسوطء 598/5. [ 

(( م ش ز: وقد تزوج. والتصحيح من الكافي» ١/77”ظ؛‏ والمبسوط. 19/6. 

() م ش ز: أو. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

3:72( م ش ز: وفاسد. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(46) ز: إقرار. 

() ز: لم يعرف. 


كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام عند 
وعليهن عذلة المتوفى عنها 0 ال ل والشتين و ولا 0 ولو 
عدة عليها. 

[قلت:] وإن كان الزوج لم يجامع ولم يظاهر ولم يقر بشيء منهن 

فال كوي يكون لهن من المهر مهران ونصف,. وأقل ما يكون 
لهن من المهور مهر ونصف"". فإذا لج نعل 3 أي ذلك كان لهن مهران. 
ولضيت مهر من ذلك نين الثللاثت والأربع 0 نصعين. والمهرٌ 8 
الباقي لكل فريق 0 وهذا قول أبي يوسف. 
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باب ما تقع"" به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام 


وإذا”" قال الرجل لامرأته: أنت علي حرامء فإنه يسأل عن نيته. فإن 
نوى الطلاق فهي طالق. سان كم نويت من الطلاق. فإن نوى واحدة 
فواحدة بائن. وإن نوى ثنتين فهي واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة» فلا 
0ض . فإن نوى لذن فهى ثللاث؛ لأنها كلمة جامعة. ولا تحل له 
دو تنكح وا غيره. فإن نوى الطلاق ولم ينو علد منه فهي واحدة بائنة. 
وإن لم ينو الطلاق فهو مولي. إن جامعها كفر عن يمينه. وإن لم يقربها 


)١(‏ ش - أكثر ما؛ صح ه. 

(0) ز+ وأقل ما يكون لهن من المهور مهر ونصف. 
شن 2 الو (5:) م: إلى. 
(0) ز: ثلاثة. (5) ز: ما يقع. 
(90) ز: إذاء ظ (6) ز: يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ازبعة أشهن بانث بالإيلاء:وإن نوى ,يمينا فهى كذلك أيضا إن توق الكذن 
فهو كذب لا يقع به الطلاق ولا اليلد( ولا غيرة:.يلغنا ذلك عن 
عبدالله بن مسعود أنه قال في الرجل يقول لامرآته : أنت علي حرام : إن 
نوى يمينا فهو يمين» وإن نوى طلاقاً فهو ما نوى منه”". 


وإذا قال الرجل : : كل حلال علي حرام. فإنه يسأل عن نيته. فإن نوى 
يمينأ فهي يمين وكفرها. ا 0 إلا أن ينويها. فإن 
نواها هو في ذلك فإذا أكل أو شرب أو قرب 0" أي ذلك ما فعل فإنه 
يحنث ويكفر عن , بمينة ويحتقط غته الإيلاد إذا افطل للت: في الاأردعة 
الأشهر. لد ا ل 0 
نوى بذلك الطلاق فإن القول فيه كالقول في الحرام. فإن لم ينو الطلاق 
واليمين ونوى الكذب فهو كذب لا يدخل فيه طلاق ولا إيلاء. 


وإذا قال الرجل لامرأته: قد حرمتك. أو قد حرمتك علىء أو أنت 
علي حرامء أو أنا عليك حرام» أو قال: قد حرمت /[/#ظ] نفسي 
عليك» أو قال: أنا عليك محرمء أو قال: أنت محرمة علىي» فهذا كله باب 
واحدء. القول فيه كالقول في الحرام. 

وإذا :قال اتوجل: رامد آذك علي كمتاع فالآ بيتوي ذلكف 7 
الطلاق أو الإيلاء فليس هذا بشيء؛ فنن قبل أن ذلك المتاع قد يحل له 
بالشراء أو غيره. ‏ - 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كالدم أو كالميتة أو كلحم الخنزير 
أو كالخمن: #قانة سبال ع تيقة: ا ل ان له 
شيء. وإن نوى التحريم بغير الطلاق فهو يمين» إن تركها أربعة أشهر لا 


 .ءاليإ م ز: ولا‎ )١( 

(؟) المصنف لعبدالرزاق» 6/١٠4؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .11١5/#‏ 
(90) ز: يدخل. () ز: أو قربه. 

00 كو 0) ز: لير 

(0 شن :ذلك 


كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام 

يقربها بانت منه بالإيلاء. وإن قربها في الأربعة الأشهر كفر عن يمينه. وإن 
لم ينو''' اليمين ونوى الطلاق فالقول في هذا كالقول في الحرام إذا نوى 
الطلاق. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت مني بائن أو برية أو خلية» فإنه يسأل 
عن نيته. وإن لم ينو الطلاق لم يقع عليها الطلاق. وإن نوى الطلاق فهو ما 
نوى”". بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي وشريح”". فإن نوى واحدة فهي 
واحدة بائن» وإن نوى اثنتين فهي واحدة؛ بائن لأنها كلمة واحدة. فلا يقع 
عليها اثنتان”'2. وإن نوى ثلاثا”*' فهي ثلاث. وإن نوى الطلاق ولم ينو عددا 
فهي واحدة بائنة. وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو مثل 
هذاء كقوله: حبلك على غاربك» وقد خليت سبيلك» ولا ملك لي عليك. 
والحقي بأهلك». واخرجي. وتوف “امو انلع و واغريي: وقد وهبتك 
لأهلك إن قبلوها وإن لم يقبلوها. وكذلك لو قال لها: أنت حرة؛ ينوي 
الظالاق::وكذلك إذا قال:: قد أت “تفسن متف أو قد ادك :نفسك مدن 
ناما (ذا قال قد :طلقداك ذرن هذا" ةنيكم لأ :واغيدة تملك الرجعة وها تر 
ثلاثاً. وكذلك إذا قال لها: أنت طالق. إذا سمى الطلاق بعينه لم يقع منه إلا 


)1١(‏ ز: لم ينوي. 23700 ها نو 

(6) رواه الإمام محمد عن إبراهيم وشريح بإسناده في الآثار» 417 - 488. وعن شريح في 
البتة والبرية والبائنة والخلية وخلوت منىء» قال: يدين. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
0. وعن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون: البتة والخلية والبرية والحرام نيته؛ 
إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدلة. وهو أملك بنفسهاء وإن شاء خطبها. 
انظر: المصدر السابق» 70/6". وعن إبراهيم قال: من طلق أو عنى فهو كما عنى 
ينا نكشة الطلاق. 'انظنر:: المصدر السابقع 7517/5 وروع:عبدالرزاق: عن أبى: خديفة 
عن حماد عن إبرأهيم قال: كل حديث يشبه الطلاق إذا نوى صاحبه طلاقا فهو 
طلاق». إن نوى واحدة فواحدة» وإن نوى ثلاثا فثلاث» وإن لم ينو شيئا فليس بشيء. 
انظر: المصدر السابق» 7257/5. 

5055 ادر 

1-9 لله 

() ز: واستبرئي. وكذلك عند الحاكم. انظر: الكافي» ١/لار.‏ وانظر: المبسوط. 77”/6. 


جيب كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ما سمى منه ولا يقع شيء''' منه بالنية. وإن كان قد دخل بها فهو أحق 
برجعتها. وإن كان لم يدخل بها" فهي بائن. 

وإذا قال لها: قد طلقتك طلاقاً. أو الطلاق» فإنه يسأل عن نيته. فإن 
لم يكن له نية فهي واحدة بملك الرجعة إن'" كان قد دخل بها. وإن نوى 
ثلاثأ فهى ثلاث. ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق الطلاق كلهء كانت ثلاثاً. 
وكذلك إذا قال: أنت طالق الطلاق» ينوي لون 

وإذا قال أن متك طالق أ 01 طالق» فهذا ليس بشيء؛ لأن الزوج 
لا يكون ايت من امرأته. 
0 اوإذا :قالخ 'اننت طالق التنة» فزق ينان عه قف فزن قزاها بطلل قاقر 
سوى قوله: أنت طالق» فهما تطليقتان بائنتان. وإن نوى بالبتة29 /[/؟ ”"و] 
التطليقة الأولى فهي واحدة بائنة» وإن توى ثلاث فهي ثلاث. وإن لم تكن له 
نية فهي 1ن وكذلك كل كلام يشبه الطلاق ضَمِّئُْه1" الطلاق إلا 
قوله: اعتدي . قال: بلغنا عن رسول الله يل أنه قال لسودة بنت زمعة 
زوجته: «اعتدي»» ثم راجعها”". وكذلك قوله: «استبرئي رحمك). 


41 : ا )١(‏ ز ابها. 
(0) ش: فإن. (4:) م ش ز: وأنا. 
(0) ز: طالق. 5.430 عزاللة. 


4 ز- وإن نوى ثلاثأ فهي ثلاث وإن لم تكن له نية فهي واحدة بائنة. 

63 وعبارة الحاكم : ضمه مع الطلاق. انظر: الكافي. ١/ااو.‏ 

)004 رواه المؤلف في كتاب النكاح هكذا: وبلغنا عن رسول الله كك أنه قال لسودة بنت 
زمعة: «اعتدي» بفسالته تويحة: الله أن يراجعهاء وأن يجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم 
القيامة مع أزواجه. قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم بذلك غير أنه لم يذكر. 
عائشة. انظر: //185١ظ.‏ وانظر : الآثار لأبي يوسماء. .١51‏ وروي نحوه عن عروة بن 
لد ين مرسلا. انظر :> السدة الكبرى للبيهقي. ٠»‏ لاآرهلا. وروي عن عائشة أن نووة لما 
كبرت قاليت- : قد جعلت يومي منك يا رسول الله لعائشة. فكان رسول الله يَكْهِ يقسم 
لعائشة يومين: يومها ويوم سودة. ولم تذكر طلاقاً. انظر: صحيح البخاريء» النكاح» 
؛؟ وصحيح مسلمء الرضاع. /ا. وانظر للتفصيل : نصب الراية للزيلعي. 71 ل 
/١؟؛‏ والدراية لابن حجرء 77/5؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .7١7/*‏ 
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وإذا قال الرجل لامرأته: اعتدي. كالةيييال عن نيته. فإن لم ينو 
الطلاق فهي امرأته بعد أن يحلف على [ذلك]. [واكل شيء من هذا مما 
ذكرت”'' ثم لم ينو فيه الطلاق فإن عليه فيه اليمين. وإن نوى ب«اعتدي» 
الطللاق فهى واحدة بملك الرجعة. 

وإذا قال: اعتديء [اعتدي» اعتدي]”''» وهو ينوي تطليقة واحدة بهن 
يسع امرأته إذا سمعت منه ذلك أن تقيم"" معه. فإن قال: نويت بالأولى 
الططلاق ونال تنتيرة عذة © فإنه مصدق فين القضاء وفيما بيله وبين الله تعالى. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق فاعتدي» فهي طالق كما قال. فإن 
أراد ب«اعتدي» العدة» فهو كما نوى في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 
وإن أراد ب«اعتدي» تطليقة أخرى فهي أخرى. فإن أراد ب«اعتدي» اثنتين فهي 
واغزة لكف" العف كلف قوله :نض ظالق. أعقدى» 

وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقنىء فقال: اعتدي» ثم قال: لم 0 
الطلاق» فإنه لا يصدق فى القضاءء فهى طالقء» لأن هذا جواب الكلام. 
وكذلك لو كان في غضب فيما بينهما وذكر الطلاق فإنها طالق في القضاء. 
وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه يدين. وكذلك إذا كان بينهما غضب وذكر 
الطلاق2 وقالت: طلقنىء فقال لها: أنت حرامء أو أنت"'' خلية» أو أنت 
برية» أو أنت بائنة» فإنها في القضاء طالق بائن على ما ذكرت لك. ولا 
يدين في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن لم يكن عنى الطلاق 
فهى امرأته. ظ 

وإذا قال الرجل لامرأته : اعتدي ثلاثاء ثم قال: عنيت تطليقة واحدة 


)١(‏ ز + لك. (0) الزيادة من الكافي» 51/١‏ و. 

:23-30 نيم 13:9 ملق 

(0) ز- فإنها طالق في الققاء"وأنا كنماة بعة ومن الله تعالى فاتقدنتن:: وكدناك :ب إذا كان 
بينهما غضب وذكر الطلاق. 

(9) مش ز: وأنت. 
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تفن ليا" ثلاث سعيطى 4 افالقول: :قله فى 'الققاء.وقيها تييله ونين الله تغالى:. 


وإذا قال الرجل لامرأته: لست لي بامرأة» وهو ينوي الطلاق فهو كما 
وصفت لك في الخلية والبرية في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي 
يوسف ومحمد: إنها ليست بطلاق». وإن هذا ليس بشىء. أرأيت لو قال 
ليا والهرها انك لى بار انه أو قاد على هه إن كادف لك بافر انك 
أكان:طلافا لا يكون طلانا فى هنا آل ف م80 لو يقل اهامر ان 
5 ]قال “لاد بعتي الظلذ قوز ناته للا سكو ق”4) مادقا :للق ل أنه 
أخذ [في] الكلام ا 5 امرأة» فهذا كله باب واحدء يشبه بعضه 
بعضاً. لا يقع فيه الطلاق. ظ 

وإذا قال الرجل لامرأته: لم أتزوجك. يعني الطلاق فليس هذا بشيء. 
وليس هذا كالأول. وإنما هو كذب. 

مداق فو أي .يميق عن المي" بن عماة عن النصن ابيرق 
قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا سثئل الرجل ألك امرأة فقال: 
لا إنما هي ل ظ 

وإذا قال الرجل لامرأته : لا نكاح بيني وبينك» ولا ملك لي عليك. 
ولا سبيل لي عليكء. أو قال لها كلام”'' يشبه الفرقة» يعنى الطلاق» فهو 
انخ كما رفنت للن: 1 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق. ثم قال: عنيت: طالق من 
وثاق» أي: طالقا من الإبل» فإنه لا يصدق على ذلك فى القضاءء وهى 
الم 57 وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو فى سعةء واي امرأته. 0 
ننولة لآ يدته القاضى :فيها اتكذللك: اعرانه لا يبعا أن قدك"" فيا كانت 


105 كن :يها (5) م ش: له. 

06 1 يرف. (©) مزحعله. 0 

(6) م ز: عن الحسين. (5) المصنف لابن أبي شيبة» .١١١/4‏ 
00 ز: كلام. (8) كن دوهي طالق: 


(9) ز: أن يدينه. 


كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام 

حرجب 177777022 1 
قد سمعت ذلك الكلام منه أو شهد به عندها شاهدا'' عدل. فلما كان هذا 
على هذه الحال [فإذا قال الرجل لامرأته بعد الخلع في العدة: أنت بائن» 
يريد به الطلاقء لم يقع عليها الطلاق]ء فقد [كانت]”'' بالخلع امرأته بائنا. 
وقولك لها: بائن» لا يكون طلاقاً؛ لأن «بائن» هذه الكلمة نفسها لا 
تكون”" طلاقاً إلا بنئية الفرقة إن تنو بها الفرقة. وإن لم تنو" لا أن 
تكون”' امرأتك وتنوي”" فيه فساد التكاح فكل ذلك كان قبل” قوله: أنت 
بائن. قد كان فساد النكاح والفرقة قبل قول الرجل: أنت بائن. وقوله: أنت 
بائن» لا يقع به عليها طلاق إلا بنية الفرقة بها. وقد كانت الفرقة قبلها. 
مُحالٌ أن ينوي فرقة قد كانت وفسادَ نكاح قد كان. وإذا قال لها: أنت 
طالق» فقوله لها: أنت طالق» يقع بالكلمة بعينها الطلاق سواء البتة لا 
يحتاج فيها إلى نية. فلما وقع الطلاق بالكلمة سوى النية فقوله لها في العدة 
مثل الخلع سواء؛ لأنها بمنزلة امرأته ما دامت في العدة. وكذلك لو قال 
لها: اعتدي» يريد به الطلاق بعد”* الخلع وقعت عليها تطليقة أخرى؛ لآن 
«اعتدي» لا يكون طلاقاً بائناً بإرادته الفرقة ولا فساد النكاح. ألا ترى أنه لو 
قال لها: اعتدي» قبل الخلع كانت تطليقة بملك الرجعة» فلا يفسد هذا 
النكاح» ولا يقع لها فرقة. فكذلك وقعت بعد الخلع كما يقع قوله: أنت 
طالة 207, 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت بائن» يريد الطلاق وقعت عليها تطليقة 
بائنة إذا لم يرد ثلاثا. فإن أراد ثلاثاً وقعت عليها ثلاث تطليقات. وإن أراد 


)1١(‏ ز: شاهدي. 

(9) الزيادتان السابقتان مستفادتانت من الكافي» ١/لااظ.‏ 

(96) ز: لا يكون. ظ (5)» ز: “اتوي 
(0) م: لم تنوا؛ ز: لم ينوا. (5) "نز أن يكون. 
)0ع( ز: وينوي. 

(4) م ش ز: مثل. والتصحيح من المصدر السابق. 

(9) ش ‏ الطلاق بعد؛ صح ه. 2( 

(١٠)انظر‏ ما يأتي قريباً: هلاو _ هلاظ. 
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ثنتين لم يقع عليها /[0/51"”و] إلا واحدة؛ لآن قوله: أنت بائن» لا يقع إلا 
تقد .اننا أزاة: اكقيه "" “ريه كلظ ايكون" مر انع دوانها لديو نه معنا علد 
أحد وجهين. أن تبين بينونة لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره. [أو 
تبين بينونة تحل له بعدها بنكاح مستقبل]”". وإذا نوى البيئونة التي لا 
تحلها"”' حتى تنكح زوجاً غيره جعلناها ثلاثاً. ولم نجعلها”' ثلاثاً لأنه أراد 
العدد. وإنما جعلناها''' ثلاثاً لأنه أراد البينونة [التيى لا تحل له بعدها حتى 
تنكح ويا غيره. وإذا أراد ال التي تحل بنكاح مستقبل ا 
بائنة «زاعحدة: :وإذا قال آرت الشينع. قيل "له إن'تية الانتنين أونية الواحدة 
سواء ؛ لآنها تحل له قبل أن تنكح ا غعيره. وأنت إنما أردت والانكين 
العدد. فلك يجور ذلك ؟ لأنا إئما جوزنا البينونة )' على أن لا تكون امرأتك 
ىالا عون عير :قز انلق فواس ةر الحان" "١‏ سراد او الانان 2377 بيكودة 
على العدد. فلذلك ّ يجز العدد. ولو جعلنا الثلاث على العدد جازت به 
الانشانة ال درى "1" المدلي نقال, لكمة تقد أبض اتن شرف انين ملافا 
اثنتين » ولم نجعلها اثنتين مكان العدذد» ولكن جعلناها ائنتين لآنها من 
الحرمة والبينونة التي لا تحل له حتى تنكح وا غيره. ولو أنه قال لحرة : 
أنت طالق» ثم قال لها: أنت بائن» ونوى اثنتين» كانت واحدة بائناً؛ لأنه 
لم يرد الحرمة التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولو أراد ثلاثاً وقد 
0 قبل .ذلك واحتدة وقعت: غليها اثنان؟ ١”‏ لأنه آراة الحرمة الع :ل 

0 
١‏ حتى تنكح زوجأا غيره. 


6 م: أن تدين؟؛ ز: أن نكديو: (0) ز: يكون. 

(©) الزيادة مستفادة من الكافى» ١//ا"ظ.‏ 

00 ااه يحلها. )20 شُ + ها. 

5 : و جعلنا ؟ ش: جعلناه. 69 الزيادة مستفادة من الكافي . ١/لاكظ.‏ 
0 ال ل 0 (0) ز: وائنتين. 


0 (65١)ز:‏ لا يحل؛ ز + 


كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام 5 
وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة ثم قال لها في عدتها: أنت علي 
حرام أو خلية أو برية"'2»: أو شبه ذلك مما يشبه الفرقة والطلاق وهو يريد 
بذلك الطلاق فإنه لا يقع عليها من ذلك شيء؛ لأنها قد بانت منه» وهو 
يردن رديه دي نعي عليه خرام / وهي منه بائن. ولو قال لها قبل أن 
يطلقها: إن ليت الدان" فانت بائن» ثم طلقها واحدة بائنة ثم دخلت الدار 
في عدتها وقد عنى بذلك الفعل تطليقة بائنة وقع عليها تطليقة أخرى بائنة؛ 
لآنه قد قال هذا القول قبل أن يطلق.» وهي امرأته يوم قال ذلك» يقع عليها 
طلاقه. ألا ترى”" [أنه] لو آلى منها ثم طلقها واحدة بائنة ثم لي ب 
[الإيلاء وهي في الكدة]؟؟ بات الإياذى :وكدلك يننا عن كام القنفبي ”*. 


وإذا قال الرجل لأمراتة: أنا بائن , يعني قا ولم يقل : ان 
فليس هذا بسىء وإن عنى به الطلاق ؟ من قبل أنه لم بذكن المرأة إنما دك 
نفسهء ولا يقع الطلاق عليها ولا البينونة إذا لم يذكر المرأة. 


وإذاقاق النمسل لأفرانة يمنا خلعياة اانه باتو رفي فى العدةة 
وهو يريد بذلك الفرقة. /[0/91”“ظ] لم يقع عليها بذلك الطلاق. ولو قال لها 
بعد الخلع : أنت طالق» وهي في العدة وقع ليا تطليقة أحوفق. ل 
فيما نتهما: أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت بائن» وهو لا ينوي شيعا لم يكن 
ذلك طلاقاًء فإذا نوى به الفرقة كان طلاق)”"" . 


)١(‏ ز: وبرية. 

1 قرف 

(0) ماش ز: اخرى. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١‏ ؛؟ والمبسوط. 87/5. 

(5) الزيادة من المصدرين السابقين. 

0( محيد كال اخ أب جخشفة ع حماد عن الشعبي قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم 
طلقها فهما كَفَرَسَيْ رهان». إن جاوزت الأريعة الأشهر وهي في شيء من من عدتها وقعت 
تطليقة الإيلاء مع التطليقة التي طلق» وإن انقضت العدة قبل أن تجيء وقت الأربعة 
الأشهر سقط الإيلاء. قال محمد: فقلت 5 حنيفة : بات القولين تأخذ؟ قال: بقول 
عامر الشعبي. قال ةزيف عه الو الانار 53 

5ن فتلكه 

(0) انظر ما تقدم قريباً: #/5*اظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب طلاق أهل الحرب 


وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب في دار الحرب وله امرأة من أهل 
الحرب فدخل بها أو لم يدخل بها وهما جميعاً في دار الحرب من غير أهل 
الكتاب فإنهما على نكاحهما ما لم تحض ثلاث حيض. فإذا حاضت ثلاث 
حيض قبل أن تسلم'' فقد انقطعت الفرقة فيما بينهما. وكذللفة ل كاتنت 
المرأة هي التي أسلمت ولم يسلم الرجل. فأما إذا أسلم واحد منهما أيهما ما 
كان 05 ل دار الإسلام فقد انقطععت العصمة.ء وإذا أسلم الباقي 
وخرج إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة”" قبل أن يسلم”*©. [وَآلم 
يكن بينهما نكاح؛ من قبل: أن العصمة قد انقطعت حين خرج إلى دار 
الإسلام. وإذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام ثم" أسلم فقد انقطعت 
العصمة فيما بينهما. ذلأو خرج أثاني سلما لم كن ,بينها كاج ولايق 
طلاقه عليها؛ لآن العصمة قد انقطعت فيما بينهما. وهو خاطب. وليس على 
المراة:غدة "ب وعذلك كن امر ادرف من دان الحرف فتسلفة ونين دوعا 
كافرأء ولا عدة عليهاء ولها أن تتزوج”” إن كان ليس لها حمل“ » وليس 
لها أن تتزوج”''' حتى تضع حملهاء ولا يقع طلاق زوجها الأول عليها. 


أن يسلم. 

(0) ز: وخروج. 

(6) ن ‏ وإذا أسلم الباقي وخرج إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة. . 

(:) ز: مثل. 

(5) م ش ز: أن يتعصم (مهملة). 

6 م ز- ثم. 

(0) وهذا قول الإمام أبي حنيفة. أما قول الإمامين أب يوسف ومحمد فسيأتي في آخر 
الباب. انظر: #/757ظ. 

(60) ز: أن يتزوج. 

() م ش ز: جعل. 


ل ١)ز:‏ أن يتروج. 


كتاب الطلاق ‏ باب طلاق أهل الحرب 7 
بلغنا عن رسول الله ع أنه نهى أن توطأ الحبالى ع 7 ألا ترق 
أنها في بطنها ولد ثابت نسبه من زوجها وأنها مسلمة. 


وكذلك المرأة من أهل الحرب تسبى ولها زوج في دار الحرب. 1 
عنة اعليهاك بوالهر لانهناة الدى مياق" أن وتوزنها يتعفة: فإذ اتتلفك ” »2 
كانت من أهل الكتاب فله أن يطأهاء ولا عدة عليها من زوجهاء ولا يقه 
عليها طلاقه. فإن لم تسله””؟' ولم تكن””' من أهل الكتاب فلا ينبغي له أن 
يطأها. ولو سبي زوجها بعدها كانت على حالها على ما وصفت لك. فقد 
التتطعف العهبية نيما سنيننا يغير :الظلاف: وكذلك لو سين ازوخها فيلها 
تأخريي إلني ان الإسلام ملم أن لم طلم قيصيف» الم لكوي يع زا اح 
كتيما ولا عيذة علزياء :ولق اعفق الزوج وأسلم كان له أن يتزوج أربع نسوة 
/[5/8*و] وأختها منهن. ولو لم يعتق كان له أن يتزوج امرأتين إحداهما 
أختها إذا أذن له المولى». ولا يقع طلاقه عليها. 


الزوج شيء إن كان دخل بها أو لم يكن دخل بها إذا سبيا أو سبي أحدهما. 


وإذا أسلم الرجل وامرأته من غير أن سبيا أو أحدهما فخرج إلى دار 
الإسلام ثم أسلم الآخر بعده وخرج وللمرأة على الزوج مهر مسمى فإنما 
يأخذه به إن كان دخل بها. فإن لم يكن دخل بها وكان الزوج هو الذي 
أسلم أول مرة فلا مهر عليه؛ لأن الفرقة جاءت من قبل المرأة التي أبت 
الإسلام. وإذا كانت المرأة هي التي أسلمت أول مرة فعلى الزوج نصف 
الحيده 


٠6 روي من حديث العرباض بن سارية وابن عباس. انظر: سئن الترمذيء» السيرء‎ )١( 
وستن النسائي» البيوع. 4. وله شاهد من حديث أبي الدرداء في صحيح مسلمء.‎ 
النتكاح» 74١؛ ومن حديث رويفع بن ثابت في سنن أبي داودء التكاح» 5 55 ؛‎ 
16 . وسئن الترمذي» التكاح‎ 

(؟) مز: اشتراها؛ صح م ه. (90) م ش ز: والسة: 


000: لم يسلم. (0) ز: يكن. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أسلما جميعاً ولم يخرج واحد”'' منهما إلى دار الإسلام فهما 
على نكاحهما. وكذلك إذا سبيا جميعاً قبل أن يسلما فهما على نكاحهما. 


وإذا أسلم ارج وخرجت المرأة إلى دار الإسلام وخلفت الزوج في 

ذأق :لحرت يلما تاسلديته العراة فهنها على كا يه ...تالف رن «صايت 
ذمية فهما على نكاحهما. فإن كانت من غير أهل الكتاب عرض عليها 
الإعاق فإن امليف العراة نهنا على كاسيهما' .وات ادك قوق يواد لا 
يكون ذلك إلا بمحضر من الزوج. وإن خرجت مستأمنة للتجارة أو لحاجة 
فهما على النكاح حتى تحيض ثلاث حيض. وكذلك لو خرجا جميعاً بأمان 
للتجارة ثم أسلم أحدهما أيهما ما كان فهما على النكاح حتى تحيض المرأة 
ثلاث حيض. فإذا حاضت ثلاثا وقعت الفرقة بينهما بغير الطلاق» وانقطعت 
العصمة. لا يقع عليها طلاقه. وكذلك إذا صار أحدهما ذمياً وأبى الآخر 
فالحكم عليهما فيما وصفنا بين أهل الحرب في دار الإسلام وفي دار 
الحرب سواء؛ لأنهما من أهل الحرب. 


وإذا تزوج رجل مسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب ثم 
صارت ذمية أو أسلمت فهما على النكاح. وإذا خرجت بأمان فهما على 
النكاح. فإن خرج الزوج وتركها في دار الحرب كافرة فقد انقطعت العصمة 
فيما بينهما وانتقض النكاح بغير طلاق» ولا يقع طلاقه عليهاء وله أن يتزوج 
أحتها: وإن شاء أربع نسوة في عقدة واحلة. 


وإذا تزوج الرجل المسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب في 
دار الحرب أو من أهل الذمة في دار الإسلام» فإن ارتدت المرأة وتركت 
دين أهل الكتاب /7/21”"ظ] ودخلت في دين المجوس انتقض النكاح فيما 
بينهماء وطلاقه يقع عليها ما دامت في العدة. فإن خرج إلى دار الإسلام لم 
يقع طلاقه بعد الخروج على الذي في دار الحرب. 


010( ز: واحذا. 


(؟) ش: على نكاحها. 


كتاب الطلاق ‏ باب طلاق أهل الحرب كه 


وإذا تزوج الرجل المسلم في دار الحر امرأة من أهل الكتاب من 
أهل الذمة أو من أهل الحرب ثم ارتد المسلم عن الإسلام فقد انتقض 
التكاح فيما بينهما'''. ولو رجعت عن فم إلى الإسلام أو إلى المجوسية 
كان النكاح منتقض”"؛ لأن الزوج قد ارتدا*'. ونكاح المسلم راقن اه 
الكتاب من أهل الحرب مكروه. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب أنه كره 
0 


ولى" الأعوكاة نوو اعل الذمة مين اهل الكتات وام أنه فق أغن “الكقات 
دخلت ا ل ال ٠‏ لا يضره ذلك في نكاح. 
ألا ايد أن تنقيا 9 0 لو تزوج مجوسية كان ذلك ات ]. ولو 
أسلم الزوج كاده افرانة' لاعت يعرف" الزيلاه غلدها: ولو كانت امرانه 
على دين أهل الكتاب على حالها وقد أسلم الزوج ثم إن المرأة بعد ذلك 
دخلت في دين المجوس كان النكاح منتقضاً”"'. وليس هذا كالباب الأول 
والزوج كافرء فلا يضره أن يبدل الكفرء [و]كانت امرأته. والزوج هاهنا 
مسلمء إذا لم تكة امرأته من أهل الكتاب فسد النكاح. والآأمة والمدبرة 
والمكاتبة والأمة قد عتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها في هذا بمنزلة 
الحرة. وكذلك العبد والمدبر 000 والعبد يسعى في بعض قيمته 
وقد عتق بعضه فهو في'''' هل بمنزلة الحر. 


)0010( ل ا إلى دار الإسلام لم يقع طلاقه 

بعد الخررع على الذي في دار الحرب وإذا تروج الرجل المسلم في دار الحرب امرأة 
من أهل الكتاب من أهل الذمة أو من أهل الحرب ثم ارتد المسلم عن الإسلام فقد 

اتتقض النكاح فيما بينهما. 

00( م ز: عن دينهما. 

(0) ز: منتقض. 

(5:) م ش ز: لأن الزوجة قد ارتدت. وانظر: كتاب النكاحء» 7/7 7او. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 85/5. 

10 نرق (0) م ش ز: امرأة. 

(6) ز: تعرض. (9) ز: منتقض. 

)٠١(‏ ز: والمكاتبة. (١١)م‏ ش ز: حر. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال أبو يوسف ومحمد. إدا حرجت المرأة من دار الحرب مسلمة 
وخلفت زوجها 2 كافراً فقد انقطعت العصمة.» ووجب على الحرة 
السادة التي خرجت العدة ثلاث حيض. فإن تزوجت قبل أن تحيض ثلاث 
حيض كان النكاح فاسداً. والأول قول أبي حنيفة”". 
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باب ما لا يقع من طلاق أزواجهن وغيره 


وإذا تكرت" الضسرة روجها ,وهو حتف أى فل6عة" كله يميرانة أن .عورة 
فإن الطلاق لا يقع /#1/لالاو] عليها. ولو ملكت”" منه شقصاً قل أو كثر 
فقد"*' فسد النكاح حين ملكته أو ملكت بعضه. 


وكذلك الع" ورلاك افر أنه يوهي آمة: أن معكدها يشراة أن عيرم نقد 
انتقض النكاح» وتحرم”" على الزوج» ولا يقع طلاقه عليها. وكذلك لا يقع 
ظهاره ولا إيلاؤه عليها. 

وكذلك المرأة يجامعها أبو زوجها أو ابنه أو ينظر إلى فرجها بشهوة أو 
يلمسها""" بشهوة'ة فإن ذلك ينتقض به النكاح» وتحرم على الزوج» ولا 
يقع طلاقه عليها ولا ظهاره ولا إيلاؤه”"”. 

وكذلك المرأة يجامعها”''' زوج أمها أو ابنتها أو جدتها أو ابنة ابنها 


)١(‏ تقدم قول أبي حنيفة في أول الباب. انظر: #هلاظ. 


:سرت (9) م ش ز: ولو ملك. 
)0( م ش ز: بعقد. ظ (0) ز: الحرة. 

(1) ز: ويحرم. 0) ز: أو لمسها. 

(4) م ز: لشهوة. 


(9) ش + وكذلك المرأة يجامعها أبو زوجها أو ابنها أو ينظر إلى فرجها بشهوة أو يلمسها 
بشهوة فإن ذلك ينتقض به النكاح وتحرم على الزوج ات يات ظهاره 
ولا إنلاو و 

(١٠)ش‏ + أو. 


كتاب الطلاق ‏ باب ما لا يقع من طلاق أزواجهن وغيره 

0000 عحون ارحيا واااو جر الى قحي بارا 
كله لشهوة. ياي وتقع” لق ولا يقع طلاقه 
عليها ولا ظهاره ولا إيلاؤه؟ من قبل أنها لا تحل له أبدأء وقل صارت من 
ذوات محرم. وعليه”' العدة في جميع ما ذكرنا إذا كان الزوج قد دخل 
ارا 


وكذلك الرجل من أهل الحرب يخرج مسلما أن .بي ”7 ذميا ويضافت 
امرأته فى دار الحرب أو تخرج امرأته مسلمة أو ذمية وتُخَلف"*' الزوج في 
دار الحرب كافرا لا يقع عليها طلاقه. ولا عدة عليها دخل بها أو لم يدخل 
بها. وكذلك المسلم يتروج المرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب ثم يحرج 
ويتركها فى دار الحرب. وكذلك الذمي إذا تزوج امرأة من أهل الحرب ثم 
حرج وتركها. والعبد والآمة وأم الولد والمدبرة والمكاتية 0 والمكاتب والعيد 

15 : 060 

يعتى د ل ع ا ا ذكرنا بمنزلة الحر والحرة إلا 
فى الملكء. فإن العبد لا يملك امرأته. وإن اشتراها فهما على النكاح. 
وكذلك الأمة» ولا تملك”" زوجها على النكاح. وكذلك المكاتب. 


وأهل الذمة وأهل الإسلام فيما' ذكرنا من الحرمة والتفريق سواءء لا 
يقع طلاقهم إذا كان ل إلا أن 1 عله فيو ملل عن الكيق 
يستحلون ذلك في دينهم فَيُحَلَى عنهم ”7 وما استحلوا من ذلك. وكين يج له 
المجوسي يتزوج أمه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إنهم لا 
يتْرَكُونَ على شيء من الحرام في النكاح» وإن الحكم يجري عليهم في ذلك 
كما يجري على أهل الإسلام. وهذا قول أبي يوسف الآخر. والعبد الكافر 


)١(‏ ز: ويقع.. (9) ز: وعلية. 


(0) م ز: أو تغير؛ ش: أو يعير. )ب ولت 
(0) ز + والأمة. ©6 م ز + أو. 
0) ز: يملك. 08 عارزة» اهها: 
(9) ز: أن يكون. 


(١٠)م‏ ش ز: محال عليهم. 5-5 من الكافي» ١‏ والمبسوط. 88/6. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وامرأته إذا كانت كافرة في جميع ما ذكرنا من أهل الذمة إذا أسلم أحدهما 
وأبى الآخر أن يسلم ولم يعرض عليها فهو سواء 0 00 6 
وكذلك الررففذدة المكاتب والمكاتبة والمدبر والمدبرة وأم' الو فوا 
يعتق بعضه ويسعى في بعض قيمته والأمة إذا كانت كذلك. 


وإذا أسلم الرجل من أهل الذمة من غير أهل الكتاب وامرأته على 
حالها [فهو] كما وصفت لك. وكذلك لو كانت المرأة كبيرة وهي التي 


امنلميين وكان"'' الزوج صغيراً على حاله”". وكذلك العبد يسلم وامرأته حرة 
20 


ما 


اسلف ٠‏ مره # أ عمر بن الخطاب عليه الاملام؛ وأخبره م 


بضع امرأة» فأبى أن يسلم. ففرق عمر يي 
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وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً جميعاً فقد خالف السنة وأَيْمَ برب به" وهي 
طالق ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجأً غيره ويدخل بها. بلغنا ذلك عن 
رسول لله 00 وعن علي بن أبي طالب وعن عبدالله بن مسعود وعن 


لج و رايا ظ :0 مانو كات 

(9) م + فلذلك؛ ش ز + فكذلك. (4:) م ش ز: حصره. 

(5) م ز: يعرض. 

69 روي نحوه. دأنظر:: المصنف لعبدالرزاق» م والمصنف دين أبي شيبة » 5 ٠‏ 
5١6٠ل.‏ 


(190) كذا في 1 ش ز. وكذلك الكافي . ١/لاو.‏ 
9 روي بمعناه. انظر: صحيح البخاري. الطللاق.» /3؛ وصحيح مسلمء النكاح . 5 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 1 
عبدالله بن عباس وعن غيرهم مذ أصبحاب: رسول: الله كله" افإن جل يها 
أو لم يدخل فهما سواء. وكذلك إذا كان لم يدخل بها فطلقها ثلاثاً في كلمة 
واحدة. وبلغنا ذلك عن على بن 85 طالب وعن عبدالله بن عباس وعن ابي 
030 
هريره ٠.‏ 


وإذا قال لها ولم دعل ببها: أت طالق:::أنت طالق: أنت طالق: 
افك بالاو لق كاك الاتقان' "اقيم لأ يداك يلها ذلك غن على ين امن 
طالب وعن عبدالله بن مسعود وعن زيد بن ثابت وعن إبراهيم' *“. 

وإذا قال الرجل لامرأته: رأسك طالق» أو جسدك طالق» أو فرجك 
طالق أو يدنك طالقغ :فهىطالق: :ولئ قال لها: :بعضك طالق: كانت 
طالقا قاذ قال لها يناك أى رمجوؤلة!"'» أو ذلك عن .حمادها رقم به 
الطلاق: ولو :قال لها 'تضنفف ظالئة أن تلثلك: طالق»: أو عشرك طالق» او 
حو بين الات عوط ناك بطالق م كارف "7 عالقا . 


وإن طلقها بعض واحدة نصفاً أو ثلثاً أو أقل من ذلك كانت طالق)” 
واحدة كاملة. 


ولو تر إلى ابر اقه بول نوراه الخو فقالن8 اعتداكها طالق» كان 
القول في ذلك قول الزوج. فإن حلف بالله ما عنى امرأته فالقول /[8/7"'و] 
وله ظ 


010( روي عن علي وابن مسعود وابين عمر وأبي هريرة 5 وابن عباس وعائشة رضي الله 
عنهم. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 58/6"؟؛ والمصنف لابن أبي شيبة» /041 - 
7 . 

(؟) روي عنهم وعن غيرهم من الصحابة والتابعين بألفاظ قريبة. انظر: سئن أبي داودء 
الطلاق.» 4 ١٠؟؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 57/4 18. 

(8) الآثار لأبى يوسفء. 4١7١‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 55/54 18. 

(8) ' ز: بدنك أو وجللك: ١‏ 

(5) ز: كان. 

0) م ز + وإن طلقها بعض واحدة نصفا أو ثلثا أو أقل من ذلك كانت طالقا. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كان له أربع نسوة فقال: عليكن تطليقة» فإن كل واحدة منهن 
لال واو . وكذلك لو قال: بينكن اثنتين أو ثلاثاً أو أربع تطليقات. 
فهى واحدة لكل واحدة. إلا أن يكون نوى أن كل واحدة منهن جميعا.ء 
فتقع على كل واحذة ثلاث تطليقات في جميع ما ذكزت لك ما خلا 
التطليقة والتطليقتين. وإذا قال: بينكن اثنتين» يعنى أن كل واحدة بينهن فكل 
والعدة طالق تسيو بوذا "قال دكن تمن تطلقاضيه ولاقية له وك 
واحدة طالق اثنتين. وكذلك ما زاد إلى أن يبلغ ثمان تطليقات. فإذا زاد على 
الثمان فكل”'' واحدة طالق ثلاثا”” . 


[وإذا قال]”*' الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة» فهي طالق 
اثنتين. وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين””'» فهي واحدة. وإذا قال لها: 
أنت طالق ثلاثا إلا ثلاث" '. فهي ثلاث» لا يكون الاستثناء حتى يستثنى أقل 
مما سمى”"". فإذا استثنى مما سمى كله أو أكثر منه لم يكن ذلك استثناء. 


وإذا قال لها وقد دخل بها: أنت طالق. أنت طالق» أنت طالقء إلا 
واحذدة». فهي 0 من قبل أنه فرق الكلام”"' فلا يستطيع أن يستثني 
قله اشينا: ألا ترى أنه لو قال: سالم حر ومَرْبَع حر إلا سالم» كان الاستثناء 
هاهنا باطلا”'''» وكان العتق ماضيا”"'' عليهما. ولو قال لها: أنت طالق 
واحدة بائنة» وأنت طالق غير بائن إلا تلك البائن» لم يكن هذا استثناء. لا 


يستقيم أن يستئني إذا فرق. 


)000( ز ‏ واحلة. ا 0 

0ع( 2 ش ز: لكل. والتصحيح مستفاد من الكافي. ١‏ والمبسوط. 4 
فر مم شس ز: وزاد. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(5) الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 


(6) :1لا كتين (0) ز: إلا ثلث. 
010 هيا سو (0) ز: ثلث. 


(١١)ز:‏ ماضض. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 21 
جح للاالللجج7لااااالللاالل 55 5ت 

وإذا طلق واحدة واستثنى نصفها فهي طالق واحدة؛ لأن ما بقى منها 
20 ظ 

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة بائنة ثم طلقها أخرى فإنه يقع 
عليها ما دامت في العدة. بلغنا ذلك عن إبراهيم''". وكذلك لو قال لها: 
اعتدي. ا الطلاق؛ لأنها تعتد منه بعدء. فلذلك يقع عليها طلاقه. 
وقوله: اعتدي». والك ظالق ماه الويف 117 لو كال :أنه طالق تلان 
كل يوم والكو اننظ كان <ذلاق: كها كان :و كذلك :]5 :طلقها وانعدة يولك ٠‏ 
الرجعة فإن طلاقه يقع عليها ما دامت في العدة» ويقع عليها الظهار والإيلاء. 
ولق اقذقها لأغقها [ذ كان ععريى ساني" لآنيهاة أفرانف: الا ترى" انهينا 
يتوارثان. وإذا"” كانت تطليقة بائنة لم يقع عليها بعد ظهاره ولا إيلاؤه. ولو 
قذفها لم يلاعن»ء وكذلك عليه الحد؛ لأنها/”" منه بائئة. فكيف يكون مظاهراً 
من امرأته وهي عليه حرام. 

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً إن دخلت هذه الدار ثم قال لها: أنت 
طالق ثلاثاً» /[8/9“ظ] فبانت منه وتزوجت زوجاً غيره ودخل بها ثم مات 
عنها الزوج الآخر أو طلقها فتزوجها الأول بعد انقضاء العدة ثم دخلت الدار 
فإن الطلاق لا يقع عليهاء مِن قِبَل أن طلاق”" ذلك الملك كله قد مضى. 
ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنت طالق كل يوم ثلاثاء ثم تزوجها بعد زوج 
آخر لم يقع عليها بعد الثلاث الأول 1 من ذلك الطلاق. ولو قال لها: 
أنت طالق تسعاً كل سنة ثلاث تطليقات» ثم طلق ثلاث في السنة الأولى ثم 
تزوجها بعد زوج آخر”*"ا لم يقع عليها في السنة الثانية ولا د الثالئثة 


)١(‏ روي عن إبراهيم وقوع الطلاق في العدة من الخلع. وهو طلاق بائن عند الحنفية. 
انظر : المصنف لعبدالرزاق ١‏ “4 8. 


1 علد 60 وير 

)2 1 فلك 

(4) م ز: بكرتين (مهملة)؛ ش: بكرين (مهملة). والتصحيح من الكافي» ١/14ظ.‏ 
(5) م ز: إذاء 0) ش: لأنه. 

(0) م ش ز: أن الطلاق. (19 57 ثيينا. 


(١)م‏ ز- آخر. (١١)ز:‏ شيء. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شيء. ولو قال لها: أنت طالق كلما حضت حيضة, فبانت”'' بثلاث لم يقع 
عليها بعد من الطلاق بذلك القول شيء؛ لأن طلاق ذلك الملك الذي كان 
فيه القول قد وقع كله. فهو بمنزلة رجل قال لامرأته: أنت م ارا لم 
يمع عليها من ذلك إلا ثلاث . وتبطل”") واحلة. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه الدار» ثم 
طلقها واحدة أو اثنتين ثم تزوجها زوج فدخل بها ثم عادت إلى الأول ثم 
دخلت الدار وقع عليها ذلك الطلاق كله؛ لأنه قد بقى من طلاق ذلك 
الملك شيء لم يقع عليها. 


وإذا ألى الرجل من امرأته أن لا يقربها أبدأ فبانت منه بالإيلاء ثم 
تزوجها فبانت منه بالإيلاء حتى تبين منه ثلاث مرار لم يقع عليها إذا تزوجها 
بعد ذلك طلاق من قبل الإيلاء؛ مِن قبل أن ذلك فى ملك قد مضى طلاقه 
كله. ولو جامعها كفر عن يمينه 


وإذا طلق الرجل امرأته'' واحدة ثم تزوجها بعد زوج آخر قد 5 
بها فإنها عنذه بملك و20 تطليقات ا هدم الروج الآخر تلك 
التطليقة كما يهدم ثلاث تطليقات لو كن. بلغنا ذلك عن عبدالله بن عباس 
وعن عبدالله بن عمر وعن إبراهيم وعن أبن مسو 0 وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول محمد فهي على ما بقي من طلاقها 
الأول. بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب 
وابي هريرة وعمران بن حصين وغيرهم”''. ولو كان الآخر لم يدخل بها 
أو كانت لو غروه” مرحنا الأول كانت عنده على ما بقي من 


الطلاق. 

() م ش ز: فانت. () ز: ويبطل. 
(9) م ش ز: امرأة. (5) ز- ثلاث. 
(5) المصنف لابن أبي شيبةء» .١١7/5‏ (590) زر يعاق 


(0) المصئف دين أبي شيبة» .١١7/5‏ (4) ز: لم يتزوج. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 
00 
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا ثلاثا يوم تدخل""! لور 
فانقضت عدتها وتزوجت [ثم رجعت إلى الزوج] ا [فإن الزوج] الآخر 
ا 00 ال 0 العاض :42) داقر كك 5 0 0 
فوسف ومع ها امتخلت: الدار 22-0 وقع ثلاث تطليقات؛ مِن قبّل أن 
اليمين لم تنقض"' بعدء ولا يهدم الزوج الآخر ما كان من يمين أو إيلاء 
مستقبل ١‏ ولكنه يهدم ما كان من طلاق قد وقع قبل تزويجه. 


وإذا قال الرجل لامرأة: كلا تروستك: فاتك« طالق 'ثلاتاء:فهق كما 
قال» يقع ذلك عليها كلما تزوجها أبداً. فإذا قال: متى ما تزوجتك فأنت 
طالق» وإذا ما تزوجتك فأنت طالق» فليس يقع إلا مرة واحدة» ولا يقع 
عليها إن تزوجها منوة أخرى:. وكتذللة: إذا فال إن -تروجتك» أن إذا 
تزوجتك”"'» أو متى تزوجتك» فهذا كله باب واحدء وليس شيء يشبه كلما 
د هناف ال ترئ"*؟ أنه ]ذا قال« كلينا تروعتك »نقد سفى ملكا تعد 
فلك وآنه ذا قال13]7 ف وستك :«فإنها ستمى ‏ يلكا واتجدا.-وكذلك لو كال : 
إذا دخلت الدار فأنت طالق» ومتى ما دخلت الدار فأنت طالق» وإنما يقع 
غلنيا الطاذق :]ذا شغلت الذاز مرق قوق رإن”7 قال كلما :كلت الدار 
فأنت طالق» فكلما دخلت الدار وهي ملكه فهي طالق. 


وإذا قال الرجل لامرأة لا يملكها: أنت طالق يوم أكلمكء أو يوم 
تدخلين الدارء أو يوم أطوكء فهذا باطل لا يمع عليها منه شىء. وإن 


)١(‏ ز: يدخل. 

(؟) الزيادات السابقة مستفادة من الكافي» ١/78ظ؛‏ والمبسوط» 2.95/6 
فر ش - الأولى ؛ صح ه. 

(4) في ش بياض قدر كلمة. 

(6)6 ام شن ز: .وفول. انظر:: المبسوط»: الموضع السابق: 

() ز: لم ينقض. 

0) ش - أو إذا تزوجتك؛ صح ه. 

(4) ز: يرى. 

(9) ز: ولو. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تزوجها ففعلت ذلك فليس يقع عليها شيء؛ مِن قبّل أنه قال ذلك وهو لا 
يملكهاء ولم يقل: إذا ملكتك. ألا ترى''' أنه لو قال لمن لا يملكها: أنت 
طالق غدأء ثم تزوجها اليوم لم يقع عليها شيء. ولو قال لها أنت طالق 

0 اه : 60( 
اليوم كله ثم تزوجها في ذلك اليوم لم يقع عليها"'* الطلا 


وإذا قال الرجل لامرأته:”" أنت طالق [أنت]”*؟ طالق”*©: وقد دخل 
نها قال «-عتنت: الآول: فإنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى, وأما في 
القضاء فإنهما تطليقتان. وكذلك لو قال: قد طلقتك [قد طلقتك]''. وكذلك 
لو قال أنه طالق: طالئ» بو كذ للق :]ذا قال انك د طالق برايف الو 


وإذا قال: أنت طالق» ثم قال له رجل أو امرأة: ما قلت؟”" فقال: 
طلقتهاء أو قال :.. فلت هي طالق» فهي واحلة في القضاء وفيما بيئه 
وبين الله تعالى؛ لأن هذا جواب كلامهم. 


وإذا قال الرجل لامرأة: إذا طلقتك فأنت طالق» فطلقها واحدة وقد 
دخل بها فين :طالن أحرى هن القضاء: وآما قينا مويه الله تمان انان كان 
شرىت إذا طلققاك قافن ظالن قذاك المطائية 7 فهى واتهة. ركدناف إن 
فإل نم «للقفاك نانف الي ا رن "8 وزتقدف ذانك خلالتزء أن كلنهنا 
طلقتك فأنت طالق» فإنه لا يقع عليها إلا تطليقتان. 


ولو قال : ل ا 


6 ز + شيء من. 
40 قوت انك طالق اليوم كله ثم تزوجها في ذلك اليوم لم يقع عليها الطلاق وإذا قال 


62 الزيادة من الكافى » 4/1١‏ ظل؛؟ والمبسوط. اانا" 
() از طالق. . 
)25 الزيادة من المصدرين السايقين: 69 ر ها فلك 


(4) م: الطليقة. 40د ند تورات 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 


0 اج - 0 : . 


عنبينا الانقه تالقان .ولس :مسف اقول عنما لكات بقادع الف ني 
مكل :ذلك أن يقول:: كلها قلت أنت طالق :فأتت. طالق» أو قال كلما 
ا ل ان اا 0 لان حرق 
باليمين» فلا”'' يقع بالثانية طلاق؛ لأنها وقعت بيمين ولم تقع”“ بطلاق منه. 
وكذلك قوله: ل طالق. 

ذا "كانه هافر اكان عجر وويطي». نهدا وريقنئ :د فقال: نا 
زينب أنت طالق إذا طلقتك يا عمرة» أو كلما طلقت عمرة» ثم قال 
لعدزة ‏ نيا «عمؤة” انك :طالق ]15 لفك زوب أن ,كلما “للقت زعت 
اك 0 ف ييه فإنه تقع'"ا على عَنَمِرة 0 00 
على زينب. وعمرة”"' إنما طلقت باليمين ولم تطلق”''' بإيلاء مستقبل. 
ول أله 5 عل 1177 يقب ولككة جزل عيدة كانت عمرة طالقا' 


واحدة. التون طلقهاء. ثم تمع د على زيلب -- باليهين: : تعو اد 
ا ع. )010 0 59 

غلى غعمرة أخرى مين فتكون ة طالقاً ل 

)١(‏ م: انها. 200 دشن .نولا 

ف زل: يقع. 62 ز - بزيلب. 

)0( ز- لعمرة يا عمرة أنت طالق إذا طلقت زينئب ارا كلما لقت ررقي ا :لي 
اق لال 

68 ز: ايقع. 


0) م ش ز + أخرى. انظر: المبسوط. .٠٠١/6‏ 
(4) م ش: ولا تعود؛ ز: ولا يعود. انظر: المصدر السابق. 
(9) م ش ز: أو عمرة. انظر: المصدر السابق. 


(١٠)ز:‏ يطلق. ١‏ (١١)م‏ ش ز: قال تطليق. انظر: المصد 
السابق. 

(١)ز:‏ طالق: ظ 19١)ز:‏ ثم يقع. 

(5١)ز:‏ ثم يعود. (8١)ز:‏ فيكون. 

(5١)ز:‏ طالق. 


)١0(‏ كذا ذكر هنا. كر المرسيي 3 هذا غلطء وهو ما دكن في ف أبي حص وأن 
السك 0( وقد اناد الحاكم إلى ذلك مختصراًء 50 أن الحم الآني- 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكون 7 بزينهن.طالقا لخدف الخانييي""" انوارلو قال لفو :رذ لقف 
عمرة فأنت طالق» ثم قال لعمرة: إذا دخلت الدار فأنت طالق. ثم 
دخلت عمرة الدار فصارت”"' طالقاً. عادت زينب طالقاً؛ من قبّل أنه قد 
طلق عمرة حين دخلت الدار. ولو كان قال لها: إن دخلت الدار فأنت 
طالق. ثم قال لزينب: إن طلقت عمرة فأنت طالق» ثم دخلت عمرة 
الدار فطلقت عمرة””**' لم يقع على زينب الطلاق؛ لأنه حلف على عمرة 
قبل زينب. وإنما ية يقع الطلاق على زينب إذا كانت67) اليمين على عمرة 
بعدها؛ اص ااه عي ينانا 
به الطلاق على الأخرى. 


وإذا خلف بطلاق عمرة أن لا يحلف بطلاق زينب أبداً ثم حلف 
نظلاق زيعيه أن" لا يخلت بطلاق عمزة أبدا كانك عمزة :ظالقاً؟ لأنه قد 
حل يظلاق رسن القاديو "ألم ل فال :زعي طالق إن :فحنت الداره 
كانت عمرة طالقأء وقد كان حلف بطلاق زينب. وإذا قال لزينب: إن شعت 
فأنت طالق» فشاءت الطلاق» لم يقع على عمرة طلاق. وليس هذا بحلف 
في الطلاق. ألا دي0) أنها إن قامت من مجلسها قبل أن تشاء”*' الطلاق لم 
تكد" لها "مشينة بعد ذلك وإنما :دن الطلاق: المشيعة هاهنا مع له التعيا. 
ألا ترى”'2 أنه لو خيرها أو ملّكها أمرها فاختارت نفسها لم يقع على عمرة 
شيءء ولم يكن هذا حلفا منه بالطلاق. /[/٠:و]‏ وكذلك كل طلاق 
يفوضه إليها لا يجب لها إلا ما دامت في ذلك المجلس. وكذلك إذا قال 


من المؤلف يدل على أن الجواب وقع مقلوباً. كراب المشالة الأولى هي الثانية. 
والثانية هي الأولى. انظر: الكافي» ١/594و.‏ ظ 


)١(‏ ز: ويكون. 2-00 برق 
(6) ز: فصار. 62 عار 
(0) ز: إذا كان. (5) م نز أن. 
0" ْ (60) ز: يرى. 
(9) ز: أن يشاء. 00 لو يكن 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 


! بار ه 3 
لها: اعطاق ل ازيف رقيات اتن ان جزلا مزلا اولاق 0 
أنه لو قال لها: أنت طالق تطليقة للسنة. وقع الطلاق عليها إذا حاضت"' 
لمارا ل د دنه لأنه لم يحلف حين قال لها: الك عالق 
للسنة. وكذلك إذا قال: أنت طالق إذا حضت حيضة. ولو قال: أنت طالق 
إذا حضت حيضتين» فهذا ليس بحلف منه في الطلاق”". ولا يقع على 
الأخرى الطلاق. هذا والأول سواء. وكذلك إذا قال لها: إذا حضت ثلاث 
حيض» ولم يقل للسنة» فإن”*' هذا ليس بحلف», ولا يقع به الطلاق على 
الأخرى. فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا للسنة» ولا نية لهء فكلما 
حاضت حيضة ثم طهرت فهي طالق الف عسي تسيا 187 زازات 
تطليقات» ولا يحتسب بالحيضة الأولى من عدتهاء وليس هذا بحلف 
مستقبل يقع به الطلاق على عمرة. وإن نوى أن تكون"'' طالقاً مكانه فهي 
كما نوى. 


نذا قال قف ظالق اللظة عونم بده تلان ولم تكن" له نية. فهي 
طالق واحدة إذا طهرت من أول حيضة. وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث» كلما 
طهرت من حيضة طلقت واحلة. وهو يملك الرجعة في هذا كله ما لم 
تقع”” التطليقة الثالثة. ويملك الرجعة في الواحدة ال لوطا غيرها ما 
لم تنقض"''' العدة. وإن لم يكن دخل بها في جميع هذا لم يقع عليها من 
الطلاق إلا واحد"''' حين تكلم. وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر وقد 
دخل بها فقال: أنت طالق للسنة ثلاثاء ولا نية له» فهي طالق واحدة ساعة 
تكلم» وإذا مضى شهر فهي طالق أخرىء فإذا مضى شهر آخر فهي طالق 


1 ل (0) ز: إذا حضت. 
() ز: بالطلاق. 6 م ش از: قال. 
(3:7)8+ حت . ميتكما: 05 "أن يكون: 
2:0 يكرد (4) ز: لم يقع. 

(9) ز: لم تطلق. (١٠)ز:‏ لم تنقضي. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخرى. وإن نوى أن يقعن جميعاً فى ذلك المجلس وظن أن السنة كذلك 
فهو كما نوى. والحامل بمنزلة التي لا تحيض في ذلك. 


وإذا قال الرجل لامرأته وهى حامل: أنت طالق واحدة للسنة» فهى 
طالق ساعة قال ذلك. وإذا قال لامرأته ذلك وهى لا تحيض من صغر أو 
كي أنت طالق واحدة للسنةء ولا نية له فهى طالق ساعة قال ذلك. 


وإذا قال الرجل لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق كلما حضت 
حيضتين ع فهى كما قال. وإذا حاضت حيضتين فهى طالق» ولا يحتسب 
بهذا من العدة؛ مِن قِبَّل أن الطلاق إنما وقع بعد الحيضتين. فإذا /[6/٠؛ظ]‏ 
حاضت أخراوين فهى طالق أخرىء ويحتسب بهذا من العدة. فإذا حاضت 
أخرى بانت. ولا يقع عليها من الطلاق إلا اثنتان7©. 


وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق» وقال لها أيضاً: كلما 
حضت فأنت طالقء» فإذا حاضت فرأت الدم فهي طالق واحدة”". وإذا 
طهرت فهي طالق أخرى ولا يحتسب بها من عدتها. فإذا حاضت الثانية فهي 
طالق حين رأت الدم»؛ ويحتسب بها من العدة» وقد وقع عليها ثلاث 
تطليقات» وعليها حيضتان أخراوان”". 


وإذا قال لها:”ا إذا حضت حم حدنفضة فانت طالق. وإذا 0 


حيفوية نانك اله 7 فحاضت واحدة فهي طالق ولا يحتسب بها من 
عدتهاء. وإذا ما حاضت أخرى فهى طالق أخرى؛ لأن الحيضة الثانية مع 
الأولق الكان ""ن ووسخيميي ا لقا نه بقرت علائي ودحو اها مرق ون لك 


وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق واحدة ‏ ولا نية له - ثم 


)١(‏ ز: إلا اثنتين. 09 شت واحناة: 
0 او سين أحثر او وك اليناء 


(05) شس: وإذا حاضت؛ ز: فحاضت. 
)00 م - وإذا حضت حيضتين فأنت طالق؛ صح ه. 
0 ز: اثنتين. 00 (6) ز: حيضتين. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 


ع 
٠‏ * 0ه »+ 0 ؛ 0 


إذ دريف تيفكو انانف ظالور جر اخدة» :تاذ احععاويك' "*واجدة دوي .طالن 
واخدة» وإذا حافت سرشضفية سوق تلك الواعدة فين :طالق. اخرى» 
الأول؛ لأنه وقع عليها التطليقة الثانية بعد ثلاث حيضء» ووقع في الباب 
الأول بعد حيضتين؛ مِن قِبّل أنه قال لها في هذا الباب الآخر: 3 
حصضت2) 0 قوله ذلك يقع على حيضتين موق لكين كانه قال: | 
دخلت الدار دخلة”" فأنت طالق ثم إذا دخلتها*؟ دخلتين فأنت 0 
وكذلك قوله: إذا دخلت فأنت طالق ثم اذا فخلت قانة طالق: ولق قال: 
إذا فخلت نات طالة: «إذا وخلة نانف طالق»” وفع عليها لان | إذا 
دخلت دخلة واحلة. 


وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق» وإذا حضت حيضتين 
فأنت طالق. يعد دقان الحيضة وحيضة ارم وفع غعليها إذا حاضت 
ا لد إحداهما اسيم الحيضة الأولى. 


وإذا قال الرجل لامرأته: كلما حضت حيضة فأنت طالق» ثم حاضت 
أربع حيض فإنه يقع عليها حين حاضت الأولى تطليقة» ولا يحتسب بالأولى 
من عدتهاء ووقع بالحيضة الثانية تطليقة أخرى» ويحتسب بها من عدتهاء 
ووقع عليها بالحيضة الثالثة تطليقة أخرى» ويحتسب بها من عدتهاء وتنقضي 
العدة بالحيضة الرابعة» ولا يقع بها طلاق؛ لأن الطلاق /[/١5و]‏ كله قد 
مضى » وانقضت به العدة. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت حيضة فأنت طالق» فإنما يقع 


321 سققيهةة 0د (؟) ش: لمكان. 


(©9) ز- دخلة. (5) ز: إذا دخلتيها. 
(0) ز: تطليقتين. (5) :ز:: تطليقتيت: 


(0©) ز: يقع. (0) ز: يقع. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليها الطلاق بعدما تحيض وينقطع عنها الدم وتغتسل”"'» إلا أن تؤ 
الغسل حتى يذهب”” وقت الصلاة أدنى الصلوات إليهاء فإذا أخرته إلى أن 
يذهب”*' وقت الصلاة وقع عليها الطلاق. 


؟ 


وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت حيضة فأنت طالق» فقالت: قد 
حضت.ء فإنه ينبغي في القبان. أن ل ايو وأن لا يقع عليها بقولهاء 
ولكنا ندع القياس في ذلك» ونأخذ بالاستحسان فيه. وقد يدخل في هذا 
الاستحسان بعض القياس فنصدقها ونوقع الطلاق'2. ألا ترى”" لو أنه طلقها 
واحدة ثم قال لها: كلما حضت حيضة فأنت طالق. أنها مصدقة في الحيض 
حتى تنقضي العدة. وكذلك أيضاً يقع به الطلاق. وكيف يستقيم أن أصدقها 
في العدة ولا أصدقها في الطلاق. 


زكل شئة لا بعلمة خيرها"فقل. قولة: إن كيك تس سير «ابوانم ولق 
وإن كنف تحفييني "نانك انق فالقول نولنيا ىن 
المجلسء والطلاق واقع غليينا إذا أحخيرات عن نفسها بالذي يقع به الطلاق. 
وإنما هذا مثل قوله: أنت طالق إن شئتء فقالت: قد شئتء في ذلك 
المجلس.». فالطلاق واقع عليها. 


06 ويه فإنه ينبغي فى “قيا ل 
عليهما جميعاًء ولكنا ندع القياس في ذلكء فنوقع”"'' الطلاق على المرأة ‏ 
نفسهاء ولا يقع على الأخرى شيء بقول هذه حتى يُعْلّم أنها قد حاضت. 


)١(‏ ز: ويغتسل. ظ 33500 أن باضه 
06 لي (535425 أن دهي 
(6) ز: لا يصدق. 

(1) انظر للشرح: المبسوط. .٠١5 ٠١/6‏ 

00م (0) ز: تحبيني. 
() و: تبغضيني. ()( - فقالت. 
(0 ز: في القياس. (0):: فيوقع. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 


لاببجججطججب707 _ _ _ _ي ي00 7777 ر4 537 كت 

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت فأنت طالق» فولدت ثلاثة أولاد 
في بطن واحد فإنه يقع عليها تطليقتان'''» وتنقضي العدة بالولد الثالث» ولا 
يقع به الطلاق”". ولو ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة ولم تنقض""" 
العدة فيما بين الأولاد وقع عليها ثلاث تطليقات» وكان عليها ثلاث حيض 

بعد الولد الثالث» ووقعت عليها بالولد الأول تطليقة بملك الرجعة» فلما 
00 كاتني قبل أن تقر””*' بانقضاء العدة كان هذا الحبل رجعة من 
الزوج”” ووقع عليها حين 58 تطليقة أخرى. وكذلك الثالث. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة» وإذا 
ولدت جارية فأنت طالق اثنتين» فولدت غلاماً وجارية لا يعلم أيهما أول 
/[/١:ظ]‏ فإنما يقع عليها في القضاء الأقل من ذلك تطليقة واحدة إذا 
تصادقا ولم يعلم أيهما ولد قبل. وينبغي لهما فيما بينهما وبين الله تعالى أن 
يأخذا""2 بالأككر”" من ذلك: تطليقتين» .وقد انقضت العذة بالولد الآخرء 
ولا يقع به طلاق. ألا ترى أن رجلا لو طلق امرأته ثم قال: إذا انقضت 
عدتك فأنت طالق» لم يقع عليها ذلك الطلاق. 

ولو ولدت هذه التى قال لها: إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة؛ 
والاتولدت خاونة نانك طالق القن تلوت كلاقة فى رظن اغا ظاذها 
وجاريتين غير أنه يعلم أن الغلام هو الأول وقع عليها ثلاث تطليقات» 
بالغلام واحدة» وبالجارية”" الأولى تطليقتان”*'. فانقضت العدة بالجارية 
الثانية. ولو كانت إحدى الجاريتين أو ثم الغلام وقع عليها بالجارية الأولى 


0 وبالغلام : نطليقة. وانقضت العدة بالجارية الآخرة. وإن كان 
:(0١(‏ تطلقتين. (59)-- 5 تبظللاق: 

(9) ز: ولا تنقضي. 537050 يقر 

() ش: للزوج. (1)9 :3 أن بأحل: 

0) م ش ز: بأكثر. (6) ز: بالجارية. 

(232:69 تليق 


0 )نز فانقضت العدة بالجارية الثانية ولو كانت إحدى الجاريتين أول ثم الغلام بت 
بالجارية الأول تطليقتان. 


شْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الغلام هو الآخر وقع عليها تطليقتان"'' بالجارية الأولى» ولا يقع بالجارية 
الثانية شىء » وانقضت العدة بالغلام, ولا يمع به الطلاق. فإن كان لايعلم 
أيتهن أول فإنه إنما يقع عليها في القياس اثنتان”'". وينبغي فيما بينه وبين الله 
تعالى أن يأخذ بالثقة فيوقع عليها ثلاث تطليقات. وقد انقضت العدة في 
جميع هذه الوجوه بالولد الآخرء ولا يقع به الطلاق ؟ .من قبل أن العدة قد 
انقضت به. فإن كان الغلام هو الأول أو الأوسط"”' وقع عليها ثلاث 
تطليقات. وإن كان الغلام هو الآخر وقع عليها تطليقتان”*'. فلذلك لزمهما 
فى القياس أقل من ذلك. وفى الثقة أكثر من ذلك. 
وإدا قال الرجل لامرآته : ين ولدت ولذا فأنت طالق. وقال لها: 
إذا ولدت غلاماً فأنت طالق» فولدت جارية فهى طالق واحدة» وعليها ثلاث 
حيض بعد الولادة. ولو ولدت جارية ثم غلاماً في بطن انقضت العدة 
بالغلام» ولا يقع به الطلاق» وتقع بالجارية تطليقة واحدة. ولو ولدت الغلام 
أول وقع به تطليقتان؟'2 لأنه قد قال: كلما ولدت فأنت طالق» وقال: إذا 
ولدت غلاماً فأنت طالق. وتنقضي العدة بالجارية» ولا يقع بها الطلاق» وهو 
يملك الرجعة في هذا وفى جميع ما ذكرت من الولادة والحيض ما لم 
تقم "* العدة | وا تقع'ةا عليها ثلاث تطليقات. 


ولو “قال لها::إذا:ولدت غلاما كانت ظالق: قال لها: إن ولدث 
غلاما أو مت :ولدت غلاما أو#ولذا أو كلما ولدت 00 أو ولوف قات 
طالق» فولدث غلاماً وقع عليها تطليقتان". ألا ترى”'' لو أن رجلا 
/[45و] قال لامرأته: إذا كلمتٍ إنساناً فأنت طالق» ثم قال: إن كلمت 
فلاناً فأنت طالق» فكلمت فلاناً كانت طالقاً اثنتين؛ مِن قبّل أنه فلان وأنه 


)١(‏ ز: تطليقتين. ظ 23-0 افير 

(©): شن :والأوسط: (5)-(+ تطليقتية: 
(0) ز: كما. () ز: تطليقتين. 
0 ز: لم تنقضي. (6) ز: أو يقع. 


() ز: تطليقتين. (00ن: يرق 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 


: اللطاد . التي 177777770707000 5/8 لست 
إنسان. ولو قال لها: إن دخلت دار فلان فأنت طالق» ثم قال: متى ما 
دخلت هذه الدار فأنت طالق» وهي دار فلان فدخلت دار فلان وقع عليها 
تطليقتان"'“. ولو قال رجل: إذا تزوجتٌ فلانة فهي طالق. ثم قال: كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق» ثم تزوج فلانة بعينها كانت طالقا”"© ا 

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت غلاماً فأنت طالق» فولدت غلاماً 
وجارية في يطن واحد ولا يعلم أيهما أول فإنه تقع”*' عليها تطليقة» وعليها 
ثلاث حيض بعد الولد”*' الآخرء ولا يملك الزوج الرجعة في هذا الباب. 
ولا يتوارثان؛ مِن قبل أني لذ انرق لعن الخلام اولع تون" العدة قد 
انقضت حين ولدت الجارية. فأخذت في هذا بالثقة» وجعلت عليها ثلاث 
حيض للثقة في اكه 

ولو قال وجا لأهراتة؟ إذا'ولدت فاتك دطالق:. فأشقطظة سقط قد 
استبان بعض خلقه أو نَم حلفة كان هنون ركان اماف ون 
علبياء ١ل‏ توق أنها لو ولدت بعد الطلاق انقضت به العدة لأنه ولدء وأن 
أمة لو ولدت هذا من سيدها كانت أم ولد. وإن لم يستبن خلقه لم يقع به 
الطلاق» ولم تنقض”"' به عدة» ولم تكن أمه”''؟ أم ولد له. 

ؤاذا قال تابهر "17> لاد اننت [ذابولدك فادف لانن تاليف قد 
ولدت» وكذبها الزوج فإنها لا تصدق”"'". ولا يقع الطلاق عليها. آخذ 
في" هذا بالقياس» وأدع الاستحسان. ولو أقر*'' بالحبل فقالت: قد 
ولدت. كانت مصدقة فيها. ولو قالت بعد الطلاق: قد ولدت.». كانت 


)١(‏ ز: تطليقتين. ظ 60 “3 :. طالق: 


(0) ماش: ثنتين. 2 (4) ز: يقع. 

(0) ز: الولاد. () ز: فيكون. 
417 :0 ولق . (84) ز: واقع. 
(9) ز: تنقضي. (1505 يكن أمة 
()ز- الرجل. (0١)ز:‏ لا يصدق. 


)١6(‏ زج ”فى: )١5(‏ ش: ولو أقرت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مصدقة في انقضاء العدة» ولا تصدق"" في وقوع الطلاق عليها إلا أن يكون 
الزوج أقر بالحبل. وإذا قال: إذا ولدت فأنت طالق» ولم يقر بالحبل فولدت 
وشهدت امرأة على الولادة فإن النسب يثبت» ولا يقع به الطلاق. وهو قول 
5 حنيفة. وفيها قول آخر فقول 0 بود ومحمك: إنه ينبغي أن ؟ 
الطلاف :51" تقيوت عليه امراة سلما لانم 15 أناريفواة لى فال 
كان بأمتي هذه حبل فإنه مني» ولت بعد هذا القول لفل من سعة أشهر 
فأدكو أن عون" ولد شمف درا ضار الو نادو فيك" "7 اليه در كانت 
الأمة أم ولد لهء وقد وقع العتق بشهادة امرأة. فكذلك /[؛ظ] ينبغي أن 
يقع الطلاق. ألا د أن امرأة لو ولدت فقال الزوج : لينيو مني ولا أدري 
أولدته أم لاء فشهدت امرأة على الولادة وقع اللعان بين الزوج وبين المرأة. 
وإن كان الزوج عبداً أو حرا محدود”* في قذف والمرأة حرة مسلمة وقع 
الحد على الزوج» ويثبت النسب. وهذا كله بشهادة امرأة. فكذلك الطلاق 
ليس يخالف هذا في القياس. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت ولدين فأنت طالق». فولدت ثلاثة 
أولاد في بطن واحد ثم ولدت بعد ذلك لسنة ولد" آخر فقد وقع عليها 
تظليقة والولوي 777 الأو ليرته: ناقتع والر له العالنقيهوالقفيت نه العدق ا لا 
فت قن الرابع مق الوالد» 

وإذا قال الرجل لأغر اتوة إق كان اول ولك تلوضه لم11 فأنت 
طالق. فو لوك غلاما وجارية في بطن واحد لا يعلم أيهما أول فإنه لا يقع 
عليها شيء ء وهي امرأته حتى يعلم أن الأول الغلام. وأما في الثقة والتنره 


:23-01 تضيدق. 
(0) م ش ز: أن يوقع. والتصحيح من الكافي» ١/٠/او.‏ 
(9) م ش ز: وإذا. ره 
(9): :ف امتيكون: )ا شن ولك 
(60 33 ير (300 يه أو تعن ميحدواف: 
(9) ز: ولكد. 2 (): بالوالدين. 


(١١)ز:‏ غلام. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 5 
فيكون قل وفع عليها تطليقة, وبانت منة ) ولا يملك الرجعة وانقضت العدة 
يوقع عليها منه طلاقاً مستقبلة”©» وتستقبز 20 ثلاث حيض مستقبلة. وهذا في 
الثقة والتنزه. 


وإذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت ولدين فأنت طالق» فولدت 
ولدين في بطن واحد أو في بطنين متفرقين فهو سواءء يقع الطلاق عليها 
بالولك الآخر» وتكون9"© عليها العذة ثلاث حيض. ولو ولذث واحذا ثم 
طلقها فانقضت العدة وبانت منه ثم ولدت أخرى في ملك غيره ثم تزوجها 
هو فولدت عنده آخر لم يقع عليها الطلاق؛ من قبل أنها ولدت الثاني الذي 
يقع بها الطلاق في ملك غيره. ولو لم تلد الثاني إلا في ملكه وقع به 
الطلاق عليها. وكذلك رجل قال لامرأته ولم يدخل بها: كلما حضت 
حيضتين فأنت طالق» ثم طلقها فحلت للرجال ثم حاضت حيضة وهي في 
غير ملكه ثم تزوجها فحاضت أخرى في ملكه فإنه يقع الطلاق عليها. 
وكذلك لو كانت حاضت الأولى في ملكه. ولو حاضتهما جميعا في غير 
ملكه أو حاضت الأخرى في غير ملكه فإنه لا يقع به الطلاق'. ولو 
حاضت في ملكه بعد ذلك حيضتين لم يقع به الطلاق. إنما أنظر في هذا 
إلى آخر الحيضتين الأوليين. فإذا حاضت الأخيرة منهما في ملكه وقع بها 
الطلاق. فإذا حاضتهما في غير ملكه /47/71و] أو ععاقبتك اخرض ثم تزوجها 
قبل أن تطهر منها فطهرت منها وهي في ملكه وقع الطلاق عليها؛ لأنها قد 
طهرت وهي في ملكه. والااطير الوط الترعها وخ ل ا 
تزوجها قبل أن تغتسل”© وقبل أن يذهب" وقت صلاة فاغتسلت في ملكه 


6 ل : طلاق مستقبل. ش 68 0 ويستقبل. 
(0) ز: ويكون. 
(:) اعترض الحاكم على هذاء لأن «كلما» تقتضى التكرار. وذكر السرخسي أن في المسألة 


روايتين» روايه الأصل وروايهة 00 ون الأصح رواية الجامع. انظر: الكافي, 
لو ظ؛ والمبسوطء ١٠١8/6‏ - 
(5) ز: أن يغتسل. (3-05: إن دهي 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أو ذهب وقت صلاة في ملكه قبل أن تغتسل”'" وقع الطلاق عليها؛ لأن هذا 
هو الطهر. ألا ترى أنه لو قال لها: إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق.» 
فأكلت في غير ملكه عامة الرغيف ثم أكلت ما بقي منه في ملكه وقع 
الطلاق عليها. إنما أنظر إلى الذي يكون به الحنث. فإذا كان في ملكه وقع 
به الطلاق. 


وإذا قال الرجل لامرأته: كلما حضت فأنت طالق» فولدت فإن الطلاق 
لا يقع عليها بالولادة» ولا يكون دم الولادة حيضاًء إنما هو نفاس». وهو 
بمنزلة الحيضص في ترك الصلاة. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حبلت فأنت طالق ثلاثاً» فوطئها مرة فإن 
الأفضل له والأحسن به أن لا يقربها ثانية حتى يستبرئها بحيضة كي يعله 
أنها حامل أم لا. فإذا حاضت وطهرت وقع عليها مرة أخرى وكان هذا حاله 
وحالها ما دامت عنده. وإذا ولدت بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر لم 
يقع به الطلاق أيضا"''؛ لأن الحبل قد كان قبل الحلف. وإذا جاءت به لستة 
أشهر أو أكثر منذ حلف لم يقع به الطلاق أيضاً حتى تجيء به لأكثر من 
سنتين. فإن جاءت به لأكثر من سنتين وقع الطلاق» وانقضت العدة بالولادة. 

وإذا قال لها: إذا وضعت ما فى بطنك فأنت طالق» فولدت ولدين في 
بطن واحد فإن الطلاق يقع بالآخر منهماء وعليها ثلاث حيض مستقيلة. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن كان حملك هذا جارية فأنت طالق 
واحدة؛ وإن كان غلاما”' فأنت طالق اثنتين» فولدت غلاماً وجارية فإنه لا 
يقع عليها طلاق؛ من قبل أن الحبل لم يكن بغلام كما قال ولا بجارية كما 
قال. ألا ترى أنه لو نظر إلى جُوَالِقَ فقال: إن كان ما فيه حنطة فامرأته 
طالق. وإن كان ما فيه دقيق فعبده حر فكان فى الجوالق دقيق وحنطة فإنه 
لا يقع بذلك طلاق ولا عتاق؟ لأنه لم يكن فيه كما قال» إنما كان بعضه. 


00 1 أن يعتسل: (0) م ز- أيضاً. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 
ألة عن © ألهلو قال إن كان فاق بطيك كله خلدي""” نانك طالى: 
وكان كك "" وحارنة أنها لا تكون طالقاً بقوله إن كان ذلك. وهذا 
[والآأول] سواء. 

وإذا قال الرجل لامرأته : كليا يلت فانت ا كاك نمك هذا 
القول /[7”/1:ظ] فولدت فقد وقعت عليها تطليقة» وانقضت عدتها بالولادة. 
ولو كان جامعها بعد الحبل قبل أن تلد كان ذلك منه رجعة وكانت امرأته. 
فإن حبلت مرة أخرى وقعت عليها تطليقة أخرى» وانقضت العدة بالولادة. 
وهو يملك الرجعة ما لم تلد. ولو تزوجها بعد الولادة فحبلت عنده وقعت 
عليها تطليقة أخرى. فإذا استكملت ثلاث 7 يقات لم يقع عليها بهذه اليمين 
شيء بعد ذلك. 

وإذا قال: أنت طالق ما لم تلدي”*'» فهي طالق حين سكت. وكذلك 
إذا قال: أنت طالق ما لم تحبلي”'". وكذلك إذا قال: أنت طالق ما لم 
تحيضي”*'2 فهي طالق حين سكت. إلا أن يكون ذلك منها مع سكوته فلا 
يقع به الطلاق. 

وإذا قال لها: النوظالق باد ميان دف حكن انها تن 
تحيضي »2 وهي حائض» فهي طالق حين سكت. وإن كان يعني ما هي فيه من 
الحيض فهي فيما بينه وبين الله تعالى كما نوى. وأما في الحبل فهي طالق 
حين سكت؛ لآن ما يزداد من الحيض حيض مستقبل » والحبل ليس كذلك. 
فهي في الحبل طالق في القضاء ء [وآفيما بينه وبين الله تعالى. وأما في الحيض 
فهى طالق فى القضاءء وفيما بينه وبين الله تعالى يسعه''" إن نوى ذلك. وإذا 
قال هذه المقالة ولا نية له فهي في الحبل طالق” وفي الحيض طالق. 


10.343 ير: (0) ز: غلام. 

 (‏ غلاة: : 4" :43 لكر تلكين. 
(0) ز: لم تحبلين. (0) ز: لم تحيضين. 
(0) ز: تسعة. 


(0) ش - وفيما بينه وبين الله تعالى يسعه إن نوى به ذلك وإذا قال هذه المقالة ولا نية له 
فهي في الحبل طالق. 


' ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك قبل أن أتزوجكء» أو أنت طالق " 
قبل أن أتزوجك» فإن هذا ليس بشيء. ولا يقع به الطلاق. أرأيت لو قال: 
قد طلقتك قبل أن تولدي» أو قبل أن تخلقي» أليس كان هذا باطلاً لا يقع 
به طلاق7"". وكذلك لو قال: قد طلقتك أمسء إذا كان إنما تزوجها اليوم. 
كاين تزوجها قبل أمس فهي طالق حين قال ذلك. 

وإذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك وأنا صغير» أو قد طلقتك وأنا 
نائم» فالقول في ذلك قوله. فلا يقع عليها طلاق. ظ 

وإذا قال لها:” " قد طلقتك وأنا مجنون» وهو لا يعرف بالجنون فهو 
مصدق. والقول قوله» ولا يمع عليها الطلاق. 

وكذلك لو قال: قد طلقتك قبل أن أولدء وقبل أن أخلق. فإن 

ولو قال لها: قد طلقتك إن كلمت فلانأء أو إذا؛؟؟ كلمت فلاناً 
وقالت هي: بل طلقني”*) ولم يذكر هذاء كان القول قول الزوج» ولا يقع 
بهذا الطلاق. ظ 

وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن لم أطلقك» فهى امرأته ولا 
بقع" عليها الطلاق حتى يموت أحدهما قبل أن يطلق. فإذا ماتت المرأة فقد 
وقع الطلاق عليها قبل /51/21و] موتها بقليل» وليس في هذا القليل حد 
معروف. غير أن الطلاق إن كان بائن”'' لم يكن للزوج ميراث» وإن كان 


)١(‏ ز: طلاقا. ظ 

)م( ش - هذا باطلاً لا يقع به طلاق وكذلك لو قال قد طلقتك أمس. . . كان إنما تزوجها 
اليوم فإن كان. [ 

(9) ز: وإذا قال الرجل لامرأته. 

(4) م ز: وإذا. 

)00( ز: بل طلقتني. 

(7) ز - بهذا الطلاق وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن لم أطلقك فهي امرأته ولا يقع. 

(0) ز: بائن. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة ديه 
غير بائن كان له الميراث. وإذا مات الزوج وبقيت المرأة وقع به الطلاق 
على المرأة قبل أن يموت الزوج بقليل» وذلك القليل أيضاً غير معروف 
عندنا ولا محدودء ولها الميراث من الزوج كا سادق براك" اعم 
بائن» إلا أن يكون زوجاً لم يدخل بها. فإن كان لم يدخل الزوج بها فلا 
ميراث لها؛ لآنه لا عدة عليها منه. ظ 
وذ :قال الوه للسراقدة” انض طالق :ما لى. أطلقكق "+ أن كال: "مع 

أطلقك””".: أو قال: متى ما لم أطلقك”*؟. أو إذاا*' لم أطلقكء أو 
إذا'' ما لم أطلقك» فإنه يقع عليها الطلاق حين يسكت" من هذا المنطق 
في ذلك كله. ما خلا (إذا لم أطلقك» و«إذا ما لم أطلقك». فإن هذا كلام 

له وجهان. فإن عنى به «إن لم أطلقك» فهو كذلكء ولا يقع الطلاق حتى”” 
يموت جديا ولو عنى به «متى لم أطلقك» فهي طالق حين كك 
وخر انون أنى بسع وان ل 2 "اله افئةا نكر توه الول إذا لم 
أطلقك. وفيها قول آخرء وهو قول أبى يوسف ومحمد: إن إذا وإذا ما مثل 
متى اين ماء ولا يكون مثل له إن لم أطلقك. ألا ترى أنه حين 
سكت فهو غير مطلق لها. أرأيت لو قال لها: إذا سكت عن طلاقك فأنت 
طالق» ألم تكن'"“' طالقاً حين سكت. فكذلك قوله: إذا لم أطلقك. 

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما لم أطلقك فأنت طالق» وقد دخل بها 

ثم سكت فهي طالق ثلاثاً يتبع بعضها بعضأء لكيه شييها وك 
يقعن متتابعات في ساعة واحدة. 


ا 

(0) م ش ز: لم أطلق. والتصحيح من الكافي» 1 لال والميسوط )2 3ك 
0 ات قال متى لم أطلقك. 

(:) م ش ز: لم أطلق. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(4) م ش ز: وإذا. والتصحيح من المصدرين السابقين. 


090 در موادا (0) مز: سكت. 
(60) ز: حين. (9) مز: سكت. 
(١٠)ز:‏ لم يكن. 00 (11) سن و 


(0011: يكرد 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قال الرجل لامرأته: متى لم أطلقك واحدة فأنت طالق ثلاثاء ثم 
كال تخيرة دكيق :ادق علالق و اسك ل بكلامه فقد بَرّ في يمينه. ولا 
يقع عليها الغلاك17) تطليقات. وهذا استحسان. وكان”" ينبغي في القياس أن 
يقع عليها ثلاث تطليقات حين سكت فيما بين فراغه من يمينه إلى قوله: 
اضغ طالوي الا توق أنه لو قال : متى ما لم أقم من مقعدي هذا فأنت 
طالق. ثم قام حين :سكت أنها لا ل طالقاً. وهذا ينبغي في القياس أن 
اقرن" خالنا يما ين مكره إلى نيا 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق حين لم أطلقك» ولا نية له فهي 
طالق حين سكت. وكذلك لو قال: أنت طالق حيث لم أطلقك. وكذلك لو 
قال: أنت طالق زمان لم أطلقك أو يوم لم أطلقك. وإذا قال: أنت طالق 
زمان /4/51:ظ] لا أطلقك أو حين لا أطلقك. ولا نية لهء فإن الطلاق لا 

يقع عليها حتى تمضي ستة أشهر؛ لأن هذا أدنى ما يكون من الحين والزمان 
53 ليقو ذل مين ذلك" '. فإذا مضى ذلك قبل أن يطلقها وقع الطلاق. 
وكذلك إذا قال: أنت طالق يوم لا أطلقك. ٠‏ فإذا مضى يوم لا يطلقها فيه 
وقعت عليها تطليقة واحدة. 


وإذا قال'" : يوم أدخل دار فلان فأنت طالق» ولا نية له فدخل دار 
فلان ليلا أو نهاراً فهي طالق. وذلك لقوله تالو و من لولم بو مذ 


141 اثلث 030 م ش : كان. 
81 كود ظ () ز: أن يكون. 
0( ل: ا 


(0) انظر: الفقرة بعد التالية. وقد تقدم عند المؤلف في كتاب الأهاة قوله: بلغنا عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الحين» فقال: يقول الله تعالى في كتابه: إتُوْقَ 
أحكلها كل حَان وإذث ريا 4 المسورة إبراهيم . 2614© فجعله ستة أشهر. انظر : 
كتاب الأيمان.» ١/ه‏ ٠و.‏ وعن ابن عباس أنه:سغ..عين: وجا حلفت أن لا يكلم أخاه 
0 قال: الحين ستة أشهرء ثم ذكر النخلة ما بين حملها إلى صرامها ستة أشهر. 
انظر : تفسير الطبري» م١٠‏ . 

0) ز + أنت طالق. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة «>» ظ 
دجُرمُ4'. فمن ولاهم د أن كيار فيو يرام نر نا نوص التيان فون الليل 
كان القول قولهء وهو مصدق فيه في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. ألا 
ترى أنه لو قال: ليلة أدخلها فأنت طالق. فدخلها نهارا لم يقع الطلاق. 
فكذلك إذا قال: يوم أدخلهاء وهو يعني النهار. وإذا لم تكن" له نية فالليل 
والنهار في قوله: يوم أدخلهاء سواء. وإنما يقع اليمين في هذا إذا دخل. 

وإذا قانه ارس الاغرانه انس انق" ال عفين أ على "زهان آي إل 
توي فيو ها نرف عتدن ا لجل لأن ادف كلها فليل كرمييم وإذااله 
تكن" له نية في ذلك فهي في الحين 00 طالق ا عو 
بلغنا عن ابن عباس أنه قال: طثوْقِ كلها كُلّ حِين يإذنِ تيا2"”4. | 
ستة أشهر”". وأما القريب فهو من يوم قال القول إلى أن يمضي شهر 0 
يوم. فإذا مضى ذلك فهي طالق. 

وا “قال اليا أنك طالق إلى شتير فيو كما كالغ إذا مضى شهر نه 
طالق. فإن نوى أن الطلاق واقع”* عليها ساعة تكلم به إلى شهر فهي طالق 
ناف كا ةا . 

وإذا قال لها: أنت طالق في فون وال ل قييو كذلاكة امهنا 
وإن نوى في آخر النهار فهو كما نوى في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 

وكذلك إذا قال: أنت طالق في رفشتانع نحشن نيعا فيي عالق فى 
أول ليلة من رمضان عند غيبوبة الشمس من آخر يوم من شعبان. فإن نوى 
آخره فهي طالق في آخره. 


)١(‏ سورة الأنفال» .١2/8‏ (90)" ز: لم يكن 

0 ز: وإلى. (5) م ز: نيه. 

(5) ز: لم يكن. (0) سورة إبراهيم» .50/١5‏ 
(0) انظر الفقرة قبل السابقة والحاشية السابقة هناك. 

(46) شس: وقع. 


(9) انظر ما يأتى قريباً: *//ا:ظ. وقارن: الكافى» ١/الاو؛‏ والمبسوط». .١١5/6‏ 
(١٠)ز-‏ له 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قال لها: أنت طالق رمضانء» فهي في أوله أيضاً طالق حين تغيب 
الستهسين: ش 

وإذا قال لها: أنت طالق اليوم غداء فهي”'' طالق اليوم. 

وإذا قال لها: أنت طالق الساعة غداء فهي طالق ساعة تكلم. ألا ترى 
أن:قولهة :غذا* حشووإن كان وى تلك الساعة من العدقإنه لا يدي #فى 
القضاءء» وهو يسعه فيما بينه وبين الله تعالى. 

وإذا قال لها: /[”/05:و] أنت طالق اليوم إدا جاء غداء فهي طالق غدأ 
حي يطلع”" الفجر. ألا ترى لو قال : [أنت طالق اليوم]” "ا إذا كلق فلاناء 
لم يقع عليها الطلاق حتى تكلم فلاناً". 

وإذا قال لها: أنت طالق غدأ اليوم. فهي طالق غداء وقوله: اليوم. 
حشو. إنما 8 أعادق في هذا على أول الوقتين الذي يتكلم به» والوقت 

5 قال: أنت طالق رمضان شوال» كانت طالقاً حين تغيب الشمس 
من آخر يوم من شعبان؛ لأن ذلك أول رمضان. 

وإذا قال لامرأته: أنت طالق في رمضانء فهو أول رمضان يجيء. فإن 
قال عنيت الثانى . لم يصدق على ذلك فى القضاء.ء وكان مصدقا فيما بينه 
يدخل. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق فى مكة» وهو ينوي إذا أتيت 
مكةء فإنه لا يصدق في القضاء. وهي طالق ساعة”' تكله" بذلك» وهو 
يسعه فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك إذا قال: أنت طالق بمكة. 


)١(‏ م ش ز: فهو. (0) ز: تطلع. 
(9) الزيادة من الكافي» ١/الاو؛‏ والمبسوط. .١١7/6‏ 
(5) ز: فلان. )0 م: ساعته. 


(5) ز: يكلم. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة | | 

وكذلك إذا قال: أنت طالق في تون تداكو كز 4 وعليها توم غيره 
دوي اطالن سناع تكلم بالمناد 0 وفيما بينه وبين الله تعالى إن كان يعني إذا 
لبست الثوب الآخر فإنه لا يقع عليها حتى تلبس"'' ذلك الثوب. 


وإذا قال لياف انفد ظالق فى الدارت برع فى قر اللاو »: آن>قال الها : 
اعطاق فن البيت» وهي في الدار؛ أو قال لها: أنت طالق في الظل؛ 
وهي في الشمسء فهذا باب واحدء القول فيه كما وصفت لك. 

وإذا قال لها : انك :طالقة في ذهابك إلى مكة» أو دخولك دار فلان» 
الى امك انوي كذ رركا زي 409 لي كوول ا ا 00 
ذلك. وليس هذا كالباب الأول؛ لأنه قد وصف هاهنا فعلاً لا يقع الطلاق 
إلا به ع ون ادر فلذلك” كانت طالقاً. 


اذا" قال«لياة اذغ ظالق :واف تصليوية: أن انك طالق وأنت0*؟ م مصلية 
تطوعاًء وهو ينوي (إذا صليتِ» فإنه لا يصدق في القضاءء وهي طالق ساعة 
سكت. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو كما نوى. وكذلك إذا قال لها: 
أنت طالق مريضة أو وجيعة» فهو مثل ذلك. وإذا قال لها: في وجَعك أو 
في مرضك أو في صلاتك؛ فإنها لا تكون طالقا حتى تمرض أو تصلي. 

وإذا قال لها: أنت طالق قبل قدوم فلان بشهرء فقدم فلان بعد ذلك 
يوم أو بأقل من شهر فإن الطلاق لا يقع عليها؛ لأن فلانً””'' لم يقدم على 
ما قال. ألا ترى'' أنه لو قال: أنت طالق بعد قدوم فلان بشهرء لم يقع 
عليها الطلاق إلا كما قال /[/4:ظ]. وكذلك إذا قال: قبل قدوم فيدن157١)‏ 
بشهر. ولو مكث فلان شهراً ثم قدم كانت طالقاً كما قال. فإن كان قد 


)١(‏ ز ‏ وكذا. 0 8 لس 


(6) ش: فهو. (2) مشن: زلا يحون 
(4) ش: طلاقاً. (كل زه يفعزاه 

0) ز: ولم يوصف ثم شيء. (6) ز: فكذلك. 
(69) ز ‏ طالق وأنت. )٠١(‏ ز: فلان. 


(11) زيرف (0١)ز:‏ فلا. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واقعها في ذلك الشهر قبل أن يقدم فلان فليس عليه في مواقعتها مهرء ولا 
يكون ذلك منه رجعة؛ لأن الطلاق لم يكن وقع”'' يومئذء إنما وقع الطلاق 
بعدما قدم فلان. وهذا مثل قوله: إذا قدم فلان فأنت طالق قبل قدومه 
بشهر». ومثل قوله: أنت الساعة طالق إذا قدم فلان» فليس يقع الطلاق عليها 
إلا بقدوم فلان. ألا ترى”"ا أنها إن ماتت قبل قدوم فلان أو مات الزوج 
فإنهما يتوارثان. ظ ظ ظ 


وذ قال لها: أنت طالق ثلاثاً قبل قدوم فلان بشهرء ثم خلعها”" ولم 
يكل 43 دخل بها ثم قدم لتمام شهر بعد المقالة كان الخلع جائزاً. ولم يقع 
عليها ما'*"؟ سمى من الثغلاث تطليقات. وكذلك لو قال لعبد له: أنت. حر 
قبل قدوم فلان بشهرء ثم باعه فأعتق العبد ثم قدم فلان لتمام الشهر منذ 
يوم قال لم ينتقض البيع ولم ينتقض عتق المشتري. إنما يقع الحنث على 
الحالف إذا قدم فلان لتمام شهر والعبد والمرأة في ملكه. وهذا يبين لك أن 
الطلاق والعتق لا يقع إلا بقدومه. ألا ترى"' [أنه] لو قال لها: أنت طالق 
قبل أن تكلمي فلان”") بشهرء ثم طلقها واحدة ولم يدخل بها وتزوجت 
زوجا غيره ثم كلمت فلاناً*" بعد هذه المقالة لتمام شهر كانت الثلاث 
تقع"' عليها وهي عند الزوج الآخر. لا يقع عليها إلا ما دامت في ملك 
الأول. أرافت لو قال لعبدهة: أن مدبر قبل فدوم قلان «يتمهيةه ثم باعه 
فادعى المشتو: أنه ايه :و نيت نسبه 'منه ووّرثه وَعَقَلَتَ عنه عاقلئه. وشّين0١)‏ 
فجازت شهادته في الحدود وغيرهاء 0 قاذفه»ء وجاز له شراؤه 56 


5 01١ 


زكاتحه وام له ومنه' '' في الجراحاتء. ثم قدم'"'' فلان لتمام شهر 


)١(‏ م ش ز: يقع. 105 و 

() ش: ثم يخلعها. (8) م ش ز: ولو لم يكن. 
(0) م ش ز: بما. 100 ورك 

(0) ز: فلان. (60) ز: فلان. 

(9) ز: يقع. (5 60 وشهدت: 


() شن له منه. 1000 يوم قدم. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 


وك كاتف تلك السقالاه' كيك "2 انط هذا كله بوانطن ره السبيي وان 
مدبراً للأول عبداً. هذا جائزء ولا يرجع الل الأول أداء :ولو كان عيدا كما 
هو في يدي الآخر لم يرجع إلى الأول. 

وتإذاتقال ارس لامو اند اضف عالق اتلقانا قدن متاك شير قم نيفد 
أياماً ثم ماتت. فإن الطلاق لا يقع عليهاء وله الميراث منها. وإن عاشت 
شهراً ثم ماتت فإن الطلاق”" قد وقع عليها قبل موتها بشهر كما قال» ولا 
ميراث له منها. وإن كان قد" وقع عليها في ذلك الشهر كان لها منه مهر 
مستقبل سوى مهر النكاح. وليس هذا كقدوم فلان؛ لأن الموت حق وهو 
كائن» وقدوم فلان لا يُدْرَى”* /57/1و] يكون أم لاء فليس ما قد استيقنا 
في هذا كما لم نستيقن. ألا ترى أنه لو قال لها: أنت طالق قبل رمضان 
بشهرء كانت طالقاً حين ينسلخ رجب؛ لأنا قد علمنا أن هذا قبل رمضان 
يكهنن :ولو فال لها فى :تعيان: انك طالق قبن رمضان ببشهن»: “كانت :طالقا 
ساعة تكلم بذلك. وهذا مثل قوله: أنت طالق أمس. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: أنت طالق قبل موتي بشهر أو قبل موتك 
بشهرء ثم عاش المحلوف على موته شهراً ثم مات لم يقع عليها الطلاق؛ 
لأنه إنما يقع بعد الموت. والموت في هذا وقدوم فلان سواء. فأما قدوم 
فلان فإنه يقع لأنهما حيان» وأما الموت فإنه لا يقع. 

وإذا قال لها: أنت طالق قبل الأضحى بتسعة أيام أو بتسع ليال» فهو 
سواءء وهي”" طالق حين ينسلخ"'' ذو القعدة. وكذلك الموت الذي قد 
علمنا أنه كائن في قول أبي حنيفة. أرأيت لو قال: أنت طالق ثلاثاً قبل أن 
تكلمي فلاناً بشهرء ثم طلقها واحدة ولم يدخل بها وتزوجت زوجاً غيره ثم 


1 :]كنب ظ 

(0) ز- لا يقع عليها وله الميراث منها وإن عاشت شهراً ثم ماتت فإن الطلاق. 
407 فليم 

(4) ز: لا ندري. سقطت اعتبارا من هنا عدة ورقات من نسخة ز. 

(5) ش: فهي. 


69 16 يتسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كلمت فلاناً بعد هذه المقالة لتمام الشهر أكانت الثلاث تقع عليها وهي عند 
الزوج الآخر. لا تقع عليها إلا ما دامت فى ملك الأول. 


وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً قبل موتك بشهرء فعاشت شهراً أو أكثر 
من ذلك ثم قتِلّت أو غَرِقَت أو ماتت بوجه من وجوه القتل والموت كاثناً ما 
كان فهو موقت. والطلاق واقع عليها قبل خروج نفسها بشهرء ولا ميراث 
لاطي فى انول 000 

وإذا قال لها: أنت طالق الساعة إن كان في علم الله"'' أن فلاناً يقدم 
إلى شهن» فقدم فلان قبل الشهرء. فإنه لا يقع عليها الطلاق. وإن قدم لتمام 
الشهر فإنه يقع عليها الطلاق كما قال حين يقدم فلان» ولا يقع عليها قبل 
ذلك. وإنما يقع الطلاق عليها إذا قدم. وهذا مثل قوله: أنت طالق قبل 
قدوم فلان بشهر. 

ولو كانت له امرأتان فقال: أطولكما حياة طالق ثلاثاً الساعة» لم يقع 
الطلاق حتى تموت إحداهما. ألا ترى أنى لا أدري لعلهما سيموتان جميعا 
معاً. وإنما يقع هذا بعد العلم بأطولهما حياة. ولا مهر عليه فيما وطئ قبل 
العلم. وهما يرثانه إن مات قبلهما. وهو يرث أولهما موتاً. 


وإذا قال الرجل لامرأته: يا زينب» فأجابته امرأته عمرة فقال: أن- 
طالق ثلاثاء فإئما يقع الطلاق على التي كلمته. فإن قال: نويت زينب» وفع 
غلقها مخويها الطلاق. وإذا قال: يا زينب /[7/9:ظ] أنت طالق. ولم يجبه 
أحد فزينب طالق. وإذا قال: يا زينب - لامرأة ينظر إليها ويشير إليها - أنت 
طالق» فإذا هي غير زينب وإذا هي امرأته عمرة فإنما يقع الطلاق على 
عمرة. وإذا قال لامرأته: يا عمرة أنت طالق» وأشار بيده إلى امرأة قد رآها 
وإياها عنى فإذا هي غير عمرة وليست له بامرأة”" فليس يقع الطلاق عليها 
ولا على امرأته. وإذا قال: يا عمرة أنت طالق. ولم يشر بيده إلى شيء غير 


010 وبا () م ش + ان في علم الله. 
69 م ش : بأمراته. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 500 
أنه رأى شخصاً إياه عنى فظنه عمرة فإذا هي غير عمرة فإن الطلاق واقع 
على عمرة في القضاء. وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع عليها ولا على 
الأخرى شيء. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق هكذاء وأشار بإصبعه فهي طالق 
واعدة. رإذا أكار تعن نه ى طالق اتسين يوان أشان علط أضابع انو 
طالق فنا وإن كان يعني بالثلاث أصابع أنها واحدة يقول: إنما و 
بالكف» فهو كما قال فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يدين في القضاء. 
قال عفدت انه و ع وروا سابع ا لكا 
تعالى» ولا يدين في القضاء. وإذا قال بأصابعه كلها أو بشيء منها وأشار بها 
قال ان طالقغ ول يقل: هكذاء فهي واحدة. 1 

وإذا قال: أنت طالق» وهو يريد أن يقول: ثلاثأء فأمسك رجل 0 
فيه فلم يقل شيئاً بعد ذكر الطلاق فهي طالق واحدة. وكذلك لون قال: 
طالق وأنت طالق» فماتت المرأة قبل أن يتكلم بالثانية كانت طالقاً واحدة. 
وإذا قال: أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق إن دخلت الدار» فماتت عند 
الأولى أو الثانية”''2 قبل أن يتكلم بتمام الكلام فإن الطلاق لا يقع عليها قبل 
الاستثناء الذي وقع في آخر كلامه بالطلاق. وكذلك إن قال لها: أنت طالق 
ثلاثاً إن دخلت الدار» فماتت بعد الكلام بالطلاق قبل أن يقع ذكر الدار. 

وإذا قال: أنت طالق» [فماتت المرأة]"' بعدما تكلم بالطلاق» وقال 
الزوج: ثلاثاًء موصولا بكلامه الأول وتكلم بالثلاث بعد موت المرأة فإنه لا 
يقع عليها شيء. وهذا كالباب الأول. ظ 

وإذا قال الرجل: إحدى نسائي”*' طالق ثلاثاء ولم تكن له نية فإن 
ذلك إليه يوقعه على أيهما شاء ويمسك الأخرى. فإن ماتت إحداهما قبل أن 


6 كن يج اتنقين ؛ صح 5 

2( م ش : والثانية. والتصحيح من الكافى , ١و‏ 
(9) الزيادة من الكافى » ١/'لاو.‏ 

)0( م - نسائي ؛ صح ه. 


تاب أ مام الشسان 

2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يوقع الطلاق على الأخرى فإن الطلاق يقع على الحية منهما ويرث من 

الميتة. وإذا كان قد نوى يوم تكلم إحداهما بعينها ولم يسمها فالقول في 

ذلك قوله. فإن قال: هي هذه. فهو كما قال. وإن ماتت إحداهما قبل أن 

ببق اققال: إناها ‏ نيك ذا سيراك اله متهااربوالباقة يعتوما طالق» لا تصيدق 
على /[//ا4و] الحية بعد الميتة يُنسِكها'"'. 


وإذا كان له أربع نسوة أو أقل من لله 1 فيك إحداهن فقال الزوج : 
التي اطلعت طالق ثلاثاء ثم لم يعلم أيتهن هي وقالت كل واحدة منهن: 
لست أنا هي. وقد علم الزوج أنها إحداهن فإنه ينبغي له فيما بينه وبين الله 
تعالى أن يطلق كل واحدة منهن واحدة. فإن علم قبل أن تنقضي العدة أيتهن 
صاحبة الثلاث أشهد على رجعة الآخر وترك الواحدة فبانت. وإن لم يعلم 
أيتهن كانت تركهن حتى يبن جميعاً. والأحسن أن لا يتزوج واحدة منهن”) 
أبدأ حتى يعلم أيتهن صاحبة الثلاث. ويتزوج الح ,ققد إن شاء. وإن لم 
يعلم وتزوجن أزواجا غيره ودخل بهن أزواجهن ثم ماتوا عنهن أو طلقوهن 
نكح أيتهن شاء. وإذا ادعت كل واحدة منهن أنها المطلقة ولم تكن لها بينة 
وجحد الزوج فعليه اليمين لكل واحدة منهن ما هي. فإن أبى أن يحلف فرق 
بينه وبينهن بثلاث تطليقات. فإن حلف فهن نساؤه. وإذا أقر أنه قد طلق 
إحداهن ثلاث بعد اليمين ولم يعرفها وحلف لهن كلهن فلا بد من أن يبين 
أيتهن هي» ويفارقهاء ولا يقربهن حتى يبين أيتهن هي. ولو طلق كل واحدة 
فنهن واحدة ولم يبين أيتهن صاحبة الثلاث حتى © 
العدة. ثم تزوج إعداهن تكاجا مستقياة ناضيةة وقالت: أنا صاحبة 
التلاكة كانت عليه اليمين ما هي صاحبة الثلاث. فإن حلف أمسكها. وإن 
نكل عن اليمين فرق بينهما. وكاكاك او زوج عه أو ثلذنا. 


منه جميعا واتقضت 


؛وال"/١ وعبارة الحاكم: ولم يصدق على إبطال الطلاق عن الحية. انظر: الكافي.‎ )١( 
.١77/6 والمبسوط.‎ 

(0) م ش: منهن واحدة. 

0 م: حتى يبن. 

62 ش - اثنتين؛ صح ه. 
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وإذا قال الرجل لنسوة له: أيتكن أكلت من هذا الطعام شيئا فهي 
طالق» ولا نية له فإن أكلن''' منه جميعاً فإن الطلاق يقع عليهن كلهن 
جميعاً. وكذلك لو قال: أيكن دخل هذه الدارء فدخلنها جميعاً. وإذا قال: 
أيكن شاءت فهي طالق”"'. فشئن جميعاً الطلاق في ذلك المجلس فإنه يقع ‏ 
عليهن كلهن الطلاق. ولو قال: أيكن بشرتني بكذا فهي طالق» فبشرنه جميعا 
وقع الطلاق عليهن. فإن بشرته إحداهن قبل الأخرى وقع الطلاق على 
الأولى؛ لأنها هي البشيرة. ولا يقع الطلاق على الأخرى. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملء الدارء فإن هذا يسأل عن نيته 
ما نوى. فإن نوى ثلاث فهي ثلاث. وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة. وإن 
نراق لق فلن وعد ران 10 انبا كلجة در اموه اناو كوه الشين وان لله 
تكن له نية فهى واحدة بائنة؛ لأنه قد وصف الطلاق بشىء شدده. ولو قال: 
أنت /41//61ظ] طالق واحدة تملا الدار» كانت واحدة بائنة. وكذلك إذا قال 
لها: أنت طالق واحدة عظيمة أو كبيرة أو طويلة أو عريضة أو شديدة» أو 
وصفها بشيء شددها به فهي بائن في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 


وإذا قال: أنت طالق إلى البصرة أو إلى واسط أو إلى الصين» فهي 
واكطلة ملك الزمجة؟: لالد" لور يصنتها يعظ ولك قير و كاللف ]ذا قال لها : 
أنت طالق إلى الليل أو إلى سنة» فهي واحدة بملك الرجعة. فإن عنى بذلك 
أن يقع ساعتئذ وقعت ساعة تكلم بها. وإن عنى أن يقع بعد الأجل وقعت 
بعد الأجل. وإن لم تكن له نية فهي طالق بعد الأجل في قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهي طالق ساعة تكلم به. 

وإذا قال: أنت طالق إلى الشتاءء فهى طالق واحدة بملك الرجعة كما 
جيعد للأعرة. :وقد للك زا فال نليياء أننك «طالق إزلق الفعلق قو انق فى 
ذلك كله بعد الأجل. 00 


00(" م فإن كان. 
(5) اننويع انوي باطالقء 


: ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شهرء أنها تطلق بعد شهرء ثم قال: ساعة تكلم بها. قال عفية :امال 
أبا يوسف عن ذلك فقال: او الى جيرن ورضم لكوك ابي مين 8 
تطلق ساعة تكلم به"''. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق واحدة لا بل اثنتين» فهي طالق 
ثلاث إن كان قد دخل بها. وإن لم يكن دخل بها فهي طالق واحدة وإن 
نوى د أنها واحدة وأخرى معها لم يدين في القضاء ولم يصدق. 
وكان هيا يما نينه وسو الله تعالى. 


وإذا قال الرجل لامرأته: قد كنت طلقتك أمس واحدة لا بل اثنتين» 
فهى اثنتان. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملا الجَبّء فإنها واحدة بائنة إلا 
أن ينوي ثلاثاً. 


وإذا قال الرجل: فلانة طالق لا بل فلانة» فهما طالقان». ولا يكون 
«لآ.بل» استثناء على حال. وكذلك لو قال: [فلانة طالق بل فلانة. وإن 
قال+1"؟ فثلانة ظالى أو قلاف أن قال: اشع :طالى بوانهذة أن اتتعب.: 
فذلك”" إليه» القول فيه قوله. يوقع على أيتهن شاء. بلغنا عن إبراهيم أنه 
قال: كل شيء في القرآن «أو أو» فصاحبه بالخيار”*؟. مثل قوله في كفارة 


.١١5/6 انظر ما تقدم قريباً: “/44ظ. وقارن: الكافي. ١/الاو؛ والمبسوط.‎ )١( 

() الزيادة من الكافيء ١/الاو.‏ 

(0) م ش: فكذلك. 

0( أخرجه الإمامان أبو يوسف ومكهدا عن ادهام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم . انظر: 
الإثان لأبي يوسفاء 258١؛‏ والآثار لمحمدء 5؟١.‏ وذكره البخاري قائلا: ويذكراغة 
ابن عباس وعطاء وعكرمة: ما كان فى القرآن أو... أو فصاحبه بالخيار. انظر: 
صحيح البخاري». كفارات الأيمان. .١‏ د من وصله ابن حجر في تغليق التعليق, 
0 5058. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» */48؛ وتفسير الطبري» 775/15 - 
ضف ةر 
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انمي لقا ختزن منكة جم أذ و ار 142 

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما حبلت فأنت طالق». وكا ولك نادت 
طالق» تحدلة يعد جذا المتطى أو ولدته لأكثر من سين .بخ هذا المتطق 
فقد وقع الطلاق”' عليها حين حبلت» وانقضت العدة بالولادة» ولا عدة 
عليهاء ولا يقع عليها بالولد الطلاق /58/1و]. وإن كان الزوج قد وقع 
عليها وهي حبلى فذاك منه رجعة» ويقع الطلاق بالولد. وعليها ثلاث حيض 
مستقبلة بعد الولادة» وهو أملك برجعتها ما لم تحض ثلاث حيض. يمسكها 
على تطليقة باقية» وهي امرأته حتى تحبل مرة أخرى. فإذا حبلت وقع عليها 
الطلاق» وقد بانت منه» ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» وتنقضي العدة 
بالولادة. وإذا قال هذه المقالة وولدت لأقل ص ستة أشهر ولم يكن وقع 
عليها حتى ولدت فإن الطلاق بيقع بالرلاده ولا اب يقع بالحبل؛ لأنها لم تخبل 
بعد اليمين. قد كانت حاملاً يوم حلف؛ حا ا 
أتمينرء آلا قزق انها لو كانت فئ الدار داخلة فقال لها: إن دخلت فأنت 
طالق. ٠‏ لم يع بهذا الدخول طلاق» وعليها ثلاث حيض بعد الولادة. وإدذا 
قال لها: أنت طالق إذا حبلت» وكانت حبلى يوم تالتهده: السقالة مروت 
ذلك ثم ولدت لستة أشهر أو أكثر فإنه لا يقع بالحبل طلاق. فإن كان قال 
لها: إذا ولدت فأنت طالق» وقع الطلاق بالولد» وكان عليها ثلاث حيض 
مستقملة. 


وإذا قال الرجل لامرأة : يوم أتزوجك فأنت طالق وان طالق واتك 
طالق. ثم تزوجها فهي طالق ا ا ؛ من قبل أنها 
بانت الأول" وكانت الاثنتان فيما لا يملك. وهذا قول 2 حنيفة. وأما 


ا م دك أنَهُ الهو ذه أَيَمَيِم ولكن بُرَندُكُم يما عدم لين 
فَكَفَدرَيْهَءِ إطمام عثر: بكر سكن فن. دسا 1< يدن أهليك أو كسونه2 أو حي 2 
ا د 1 َيْمْيَكُمَ إذًا عَلَنْكُمْ وأحفطوا يمك كُذَلِكَ 
99 أسَّدُ كّ ميته لَعلّك مَفَكْرُونَ4 (سورة المائدة» 89/5). 

(؟) ش - الطلاق. 

(0) ش: الأولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في قول أبي يوسف فهي طالق. ثلاثاً حين يتزوجها. وهو قول محمد. وإذا 
قال: يوم" أتزوجك فأنت طالق» يوم أتزوجك فأنت طالق» يوم أتزوجك 
فأنت طالق» ثم تزوجها فهي طالق ثلاثا. وكذللكه إذا قال إذا تروعسيك» او 
متى تزوجتكء. أو قال: إن تزوجتك. ثم ردد الكلام حتى يتم ثلاثأء أو 
قال: كلما تزوجتك» فهذا كله باب واحدء وهو سواء. 


وَإذا و 0 أت لطا وطالق وطالق بوم أتزوجك. 2 اتزوجها 
00 وإذا 1 شر الطلاق بعد التوويج وفعت الأولى قبل الاثنتين؛ وبانت بهاء 
وبطلت الاثيتان في قول 5 حنيفة. وإدا قال: إدا تزوجتك فأنت طالق طالق 
طالق. لم تزوجها وفعت واحلة عليها. وبطل ما سوى ذللك. 


وكذلك إذا قال: إذا تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي ووالله 
لا أقربك. ثم تزوجها وقعت عليها تطليقة» وسقط الإيلاء والظهار؛ لآن 
ذلك وقع بعدما خرجت من ملكه في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد /[/8:ظ1] فهو مطلق مظاهر مول إن تزوجها. ولو قال لها: 
إذا تزوجتك فوالله لا أقربك وأنت على كظهر أمي وأنعطالق ؛: ثم تزوجها 
وقع هذا كله عليهاء وبانت منه. فإن تزوجها ثانياً فتركها أربعة أشهر بانت 
بالإيلاء. فإن جامعها قبل أن تمضي أربعة أشهر كفر يمينه. ولم يقع عليها 
إيلاء, ولا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. 

وإذا قال الرجل لامرأته نك حل بها: إن كلمت فلاناً فأنت طالق 
وطالق وطالق. فكلمته فهى طالق تطليقة واحدة» والاثنتان فيما لا يملك 
باطل في قول أبي عقيف" ولو فالهإكياء أننك الو وط الو وطالة اذا 
كلمت فلاناء. فكلمته فكلمته وقع عليها ثلاث؛ لأنه بدأ وعدي تجن لصيو 
فوقعت عليها جميعاً معا. 


000 م - يوم؟ 3 ه. 
(0) ع + وقالا تطلق ثلاثاً. 
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وإذا قال لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق طالق إن دخلت الدارء 
فهي طالق ساعة تكلم واحدة بملك الرجعة. فإذا دخلت الدار وهي في العدة 
وتعف فليا تفلليقة اخرين ولو كان قال لها :]ذا سخلتث: الذان فانت طالق 
طالق طالق:. :فإن كان دخل: :بها فهى طالق انشن:. وإن دخلتة الدار .وى في 
الحدة اودع كلنها االقالقلة: نرن "كان لثى. لاخ برها :يلالق بواأتددة يفن شاعة 
تكلم. وكذلك لو قدم الطلاق وأخر الدخول. وكذلك لو قال: أنت طالق» 
انع اق 177 :فهو هذل قولف طالق «طالق: ظ 


وإذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها أبدأ فهي طالق» فهو كما قال. 
وكل امرأة يتزوجها فهي طالق واحدة» وهو خاطب. فإن تزوجها ثانية لم 
يقع عليها طلاق. ألا ترى أنه لو قال لامرأتين: كل امرأة أتزوجها منكما 
فهي طالقء. فتزوجهما جميعاً معاً أو متفرقين وقع الطلاق عليهماء وهو 
خاطب. فإذا تزوجهما أو إحداهما بعد النكاح” الأول لم يقع الطلاق عليها 
مرة أخرى؛ لأنه قد حنث فيهما مرة» فلا يقع الحنث ثانية. بلغنا عن علي 
أنه قال لأ«ظلاق: إلا بعد.ملك""''. فالدق قال كل أمراة أتزؤحها فبي 
طاله. قاككا تللق ريعن المللقم لذ ترق أنه لو كان له نفادم ققال2 "كل ولد 
تلدينه فهو حرء فولدت بعد هذا القول أولاداً فهم أحرارء فكأن*' هذا قد 
أعتق ما لم يُخْلّق0" وما لم يملكء ولكنه إنما أعتق بعد ملكه إياه كما 
يطلق بعد ملكه. 


(9)"«شو ين انع :طالق: 

(؟) م + بعد النكاح. 

(0) روي مرفوعاً وموقوفاً عن علي رضي الله عنه وغيره من طرق كثيرة. ولفظ المرفوع: 
«لا طلاق قبل النكاح». انظر: سنن ابن ماجهء الطلاق. ٠١؛‏ ونصب الراية للزيلعي. 
.م3 7#؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .0١١5١  57٠١/‏ وله شاهد من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ : «لا طلاق إلا فيما تملك». انظر: 
سنن أبي داودء الطلاق» !4؟ وسئن الترمذي» الطلاق» 1. 

(4) م: وكان. 

(4) م ش: لم يحلن. والتصحيح من الكافي؛: ١/١/اظ.‏ 


وإذا قال: كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من قرية كذا وكذا أو 
من مصر كذا وكذا /[”/9:و] أو من حي كذا وكذا فهي طالق» أو قال: 
كل امرأة أتزوجها إلى كذا كذا من الأجل فهي طالق» أو قال: إن تزوجت 
فلانة فهي طالق. ثم تزوج شيئأ من ذلك وقع عليها الطلاق تطليقة واحدة 
تبي ديا قد 6 خاطيا. بلغنا ذلك عن عبدالله بن مسعود [و]عن 
إبراهيم وعامر وعن القاسم بن محمد وعن سالم بن عبدالله بن عمر وعن 
الزهري أنهم قالوا ذلك”". 

وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالق ثلاثاً» أو سمى امرأة بعينها أو 
ص اقبيلة أ .فهر أ سي اتلد او قال «انعاغيك فلانةي ىقال بعلن 
فلانة» فهي طالق ثلاث كما قال إن تزوجهاء لا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره [و]يدخل بها. 

وإذا قال الرجل: أول امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاء ولا نية له. 
فتزوج امرأتين في عقدة ثم تزوج واحدة بعدهما فإن الطلاق لا يقع على 
واحدة منهن؟ من قبل أن الواحدة ليست بأول» والاثنتين ليست بواحدة. 
أرأيت لو قال: أول امرأة أتزوجها بن هخداك في ظالن 0 لتروج امرأتين من 
همدان في عقدة ثم تزوج”" ا همدان أخرى 3 تكن هذه بأول» ألا ترى 
أنها ثالئة. ولو قال مع هذا القول: وآخر امرأة أتزوجها من همدان فهي 
طالق. لم يقع الطلاق على التي تزوج أخيراً؛ لأنه لا يعلم ار يكون أم 
لا اله قرع 1 له أن يتزوج غيرهن ولا تكون الثالثة آخراً. فإذا مات قبل أن 
يتزوج الرابعة فقد وقع الطلاق على الثالثة؛ لأنا قد علمنا أنها آخرء وقد 
علمنا أنها ليق بأول»؛ وأن الطلاق لا يمع عليها بذلك القول.» وكيف تكون 
آخرا وتكوق أولا. 


)1١(‏ ش: فكان. 

(') الموطأء الطلاق» .٠١‏ ١5؟؛‏ والموطأ برواية محمدء 2018/5 578؛ والمصئف 
لعبدالرزاق؛ 6/١575؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 75/54 

1 روجع 

(5) م: أخيرا 
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وإذا قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالقء ثم تزوج واحدة لم يتزوج 
قبلها ولا بعدها حتى مات فإن الطلاق لا يقع عليها؛ أنه ولو لسعة 
0 ا 0 1 1 
باخرء وكيف تكون له وليس قبلها شيء. 

وإذا قال : أول امرأة أتزوجها فهي طالق. فتزوج افر اتير في عفذلة ») 
إحداهما في عدة من رف 0 فإن الطللاق يع على التي نكاحها صحيح ؟ 
نكح امرأة 5 ايد افع تروت امرأة ا - الطلاق 
على الصحيحة النكاح ؛ لأنها هي أول» فلبفية الفاسدة النكاح امرأة له ولا 
زوجه. أرايتك لو كانت الأول أقة أو أخته أو ابنته أو كان لها روج قل 
غيرك. ولق أكانك انبر انق وكةلاك: لو انك للدامر أ :فقا انف عالن: الا 
إن لم أتزوج عليك العومء 7 + ظ] فتزوج عدها ام اء لكاس] فانيدا ثم 
مضى ذلك اليوم من غير أن يتروج غيرها فإن الطلاق وافع على امرأته ؛ لآأن 
هذا ليس بتزويج. أرأيت لو تزوج امرأة لها روج أكان هذا 00 5 هذا 
كت : 

0 قال : ا امرأة أتزوجها 7 0 تروج امرأة 6 فاسكلك ثم 
ا لأنها أولغ عت بآخر. 

وإذا قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج أربعة في عَمّد متفرقة 
فإن الطلاق لا يقع على الآخرة؛ لأني لا أدري لعله يتزوج”'' غيرهاء ولا 
تعرف الآخرة أبدأ حتى يموت. فإذا مات فللآخرة كيدان وفل وفع 
الطلاق عليها عنل موبنه» وكان عليها عذدة المتوفى عنها زوجهاء وعليها 
ثلاث حيض فى تلك العدة. وهذا قول محمد. وقال أبو يوسف مثل ذلك 
إلا فى العدة» فإن عليها ثلاث حيض ليس فيها شهور. وقال أبو حنيفة : إن 
لها هما وتضتقاء ولا ميراث لهاء وعليها ثللاث حيضص.» ولا تعتد عذدة 


)١(‏ ش - وكيف تكون آخرا. 


2 م ش : و 


2 < كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المتوفى عنها زوجها. يقول: إن الطلاق كان واقعاً عليها ساعة تزوجهاء فلها 
نصف مهر آخر بالدخول. وإنما قياس هذا القول أن يقول الرجل لامرأته ولم 
يدخل بها: أنت طالق إن لم أتزوج شيئاً غيرك» وأنت طالق الساعة إن لم 
أت البصرة» ثم دخل بها فمات ولم يأت البصرة ولم يتزوج فإنما وقع 
الطلاق عند موته حين استبان لها أنه لا يأتي البصرة وأنه لا يتزوج. فلها 
مهر واحدء ولها الميراث» وعليها عدة المتوفى عنها زوجهاء تستكمل في 
ذلك ثلاث حيض. وقال أبو يوسف: ليس عليها عدة المتوفى عنها 
زوجها"''. 


وإدا قال الرجل : أول امرأة أتزوجها فهي طالق. ثم رو امرأة واحدة 
ثم مات أو لم يمت فهي طالق حين يتزوجهاء فإن كان دخل بها فلها مهر 
ونصف » ولا ميراث لها منه. وعليها ثلاث حيض بعل موته وقبل موته إذا 
فرق بينهما. 

وإذا قال الرجل: إذا تزوجت امرأة فهي طالقء فتزوج امرأتين في 
عقدة فإحداهما طالق. تظلق: انها شاء» ويمسك الأخرى. ألا تر أنه قد 
تزوج امرأة. وإن كان ينوي وك امرأة يتزوجها وحدها فليس ذلك كما نوى 
فى القضاءء ولكنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى. 


وإذا قال الرجل: إن تزوجت امرأة وحدها فهي طالق. تتروج امرأتين 
جميعاً في عقدة لم يقع الطلاق على واحدة منهما. واتعي اليه 
فهي طالق؛ لأنها /[/٠5و]‏ وحدها. 


'وإذا قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» فأمر رجلا فزوجها إياه فهي 
طالق كما قال؛ لأنه قد تزوجها. ألا ترى أن الوكيل إنما يقول: زوجت 
فلاناء ولا يستطيع أن يقول: تزوجت لفلان. والزوج هو المتزوج. فإن كان 
ينوي كل امرأة أتزوجها ينوي أن ألي نأ ذلك بنفسي فهي طالق إذا ولي 


(') ش - تستكمل في ذلك ثلاث حيض وقال أبو يوسف ليس عليها عدة المتوفى عنها 
زوجها. 
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: 5 اللا ااا 3ر110 0 


دللث اتفيية: وإن ولي ذلك غيره فزوجه إياها فإنها لا تكون طالقاً فيما بينه 
وبين الله تعالى» ولكنها تطلق في القضاء. ولو قال: يوم أتزوج فلانة فأطلقها 
واحدة فهي طالق اثنتين» فتزوجها ثم أمر رجلا فطلقها واحدة بعدما دخل 
بها فهي طالق اثنتين أخراوين. وإذا أمر رجلا فطلق فهو الذي طلق بنفسه. 
الاترق أنه لو قال لها أنث”طالق: إن “شقع»..فقالت: قد شعت كان.هو 
الذي طلق» فكذلك الباب الأول. وإن كان ينوي ك0 الالساي» 
لم تقع التطليقتان عليها فيما بينه وبين الله تعالى» ولكنهما يقعان عليها في 
القضاء. 


وإذا قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق» فتزوجها ودخل بها فإنه يفرق 
بينه وبينها بتطليقة بائنة» ولها نصف مهر بالطلاق قبل الدخول. ولها مهر تام 
بالدخول» وعليها ثلاث حيض. 0 


وإذا قال الرجل: إذا تزوجت امرأة فهي طالق» فتزوج ثلاث نسوة في 
عملة : أما والضية؛ وإحدى سكن أ فإن نكاح الأمة جائز. والطلاق 
واقع عليهاء » ولها نصف المهرء ٠‏ ولا يقع على الآم والابئة الطلاق ؟ أن 
نكاحهما فاسد. وإنما فسد نكاح التخرتين لأنهما أم وابثة. الأدقرس اند لي 
كانتا غير أم وابنة وكان لكل واحدة منهمأ زوج كان نكاحهما باطلا وكان 
نكاح الأمة [جائزا] ووقع عليها الطلاق. وكذلك لو تزوج ست نسوة في 
عقدة وإحداهن أمة كان نكاح الخمس باطلاء وجاز نكاح الأمة» ووقع عليها 
الطلاق؛ لأن نكاحها هو الحلال» ونكاح الأخّر حرام. ولو تزوج أربع نسوة 
فى عقدة إحداهن أمة جاز نكاح الثلاث حرائر؛ لأنه حلال. ويوقع الطلاق 
على إحداهن أيهن شاءء وبطل نكاح الأمة؛ لأنه لا يجوز نكاح الأمة مع 
الحرة ولا على الحرةء ولا يقع الطلاق عليها: وإن قالكت مع خمس لم 


وكل نكاح نسوة اجتمعن فكان بعضه حلالا وبعضه حراما فإنما يقع 


)١(‏ ش: ان طلقها. 


تاب أ مام الشسان 
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الطلاق في هذا الباب على الحلال» ولا يقع على الحرام» /[/٠دظ]‏ مثل 
الرجل يتزوج خمس حرائر وأربع إماء في عقدة وإحدى الحرائر أم إحدى 
الإماء فإن نكاح الحرائر باطل لا يجوزء ونكاح الإماء جائزء والطلاق واحد 
على إحداهن أيتهن شاءء ويمسك الثلاث منهن. ألا ترى أن نكاح الخمس 
حرائر لا يجوزهء ونكاح الإماء الأربع جائز”''» ولا يفسد الأم الحرة نكاح 
الابنة الأمة؛ لأن نكاحها فاسد؛ لأنها من الأربع. ألا ترى أنها [لو] لم تكن 
مع الأربع وكانت الأم لها زوج فتزوج أربع إماء وأمّ إحداهن وهي الخامسة 
وهي حرة لها زوج جاز نكاح الإماء .وفيهن ابنتهاء وبطل نكاح الأم؛ لأن 
لها زوجا. وكذلك لو تزوج حرةً وأمة إحداهما أم الأخرى غير أن الأم 
منهما لها زوج أو في عدة جاز نكاح الابنة» ووقع الطلاق عليهاء ولا يفسد 
نكاحها ما دخل معها من نكاح أمها الفاسد. 


ولو تزوج حرة وأمة في عقدة جاز نكاح الحرةء ووقع الطلاق عليهاء 
ولا يجوز نكاح الأمة. ولا يقع الطلاق عليها؛ لأن الحرة هاهنا صحيحة 
النكاح» ليس لها زوج» وليست في عدة» وليس معها أربع» وليس معها أم 
ولا ابئة ولا. أخت ولا عمة ولا خالة ولا ابنة أخ ولا ابنة أخت» لا [من] 
قبل ”") نسبها ولا من الرضاعة يفسد نكاحها. فنكاح الحرة صحيح» ونكاح 
الأمة فاسد؛ لأنه لا يجوز نكاحها مع حرة. قال: وبلغنا عن رسول الله َك 
أنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرة»”". وبلغنا عن على مثل ذلك7), 


)١(‏ م ش: جائز الأربع. (0) م: ولا مثل؛ ش: ولا قبل (مهملة). 

(9) رواه المؤلف بإسناده عن الحسن مرسلاً في كتاب النكاح. 180/7و. وروي بلفظ : 
(وتتزوج الحرة على الأمة ولانتزوج الأمة على الحرة»؛ رواه الدارقطني من حديث 
عائشة مرفوعاً. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف: وأخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة 
مثله عن الحسن مرسلاً. وعن جابر: لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على 
الأمة. أخرجه عبدالرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
/7 277 778؛ والمصنف لابن أبى شيبة» */4717؛ وسئن الدارقطنى» 594/5. 
والفلو للتتضييل والتقن تلشيسن احير لاون هدر © الاك 0149 بو الدرانة لاه 
حجرء 7/لاه. 

(:) المصنف لابن أبي شيبة» /4717؛ وسنئن الدارقطني» 71814/9. 
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وقال: تنكح الحرة على الأمة» وللحرة الثلثان من القسمء وللأمة الثلث. 
وهذا في حديث علي"'. ولو كان مع هذه الحرة امرأة ممن ذكرنا من ذوات 
الرحم المحرم منها من العنيت أو الرضاع قفشل نكاح هذه الحرة. وجاز 
نكاح الأمة» ووقع الطلاق عليها. 


وإذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت 
طالق» فإنها تبين بالأولى. وكذلك لو قال لها: أنت طالق وأنت طالق وأنت 
طالق. وكذلك لو قال لها: أنت طالق طالق طالق» فإنما يقع عليها في هذا 
كله واحدة» وما سوى ذلك باطل؛ لأنها قد بانت منه. وإذا قال لها: أنت 
طالق :واعندة: نعدذها أخرى»- فكذلك أيضا: وإن قال لها:. أنت :طالق. واخدة 
قبلها أخرى. أو قال: أنت طالق واحدة معها أخرىء كان يقع عليها 
تطليقتان. وليس هذا كالباب الأول. الباب الأول” لا يقع إلا متفرقين» 
/[8١0و]‏ وهذا يقعن جميعاً معاً. ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق اثنتين مع 
واحدة» كانت هله .ثلاثاً؛ وأنث طالق اثنتين قبلها واحدة» كانت هذه ثلاثا. 
ولق قال ليا أنكه طالقواحدة :وتفينا»” كانت هذه .طالقا اتشيق: :ولو قال 
لي انج :طالقى :عض عشي : حا ا لا يستطيع أن يتكلم 
بإحدى وعشرين إلا هكذاء ولا يستطيع أن يتكلم بواحدة ونصف إلا هكذاء 
والاثنتان والثلاث قد يستطيع أن يتكلم بهن وأن يوقعهن في كلمة واحدة. 
وإذا قال لها: أنت طالق طالق طالق» فقد فرق» فإنما تقع الأولى» ولا تقع 
الثانية. وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثأء فهو كما قال. وإذا قال لها: أنت 
طالق البتة» أو طالق بائن» ينوي ثلاثاً فهو كما نوى» وهي طالق ثلاثاً. وإذا 
قال: أنت طالق طلاق الحرج أو طلاق حرام» وهو ينوي ثلاثاً فهو كما 
توق لأن: هذه كلهة ‏ وانهدة. الأ ”ترق أنه حية: قال : أنت: طالق». فإنها 
يجيء يعدها من :صنةه تفسير ليذة الكلمة ‏ فقال أنق:«طالق فلانا أو طالق 


بائن. 


.585/7 المصنف لعبدالرزاق» 70/9؛ وسئن الدارقطنى»‎ )١( 
كن تلبات الأول:‎ )99 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبان 
وير كك امات لتائاكة اتات 

وإذا قال الرجل لامرأته وقد دخل بها أو لم يدخل بها: أنت طالق 
الطلاق كلهء فهي طالق ثلاثاً كانت له نية أو لم. تكن. 

وإذا قال لها: أنت طالق الطلاق أو طالق طلاقاًء فهذا كلام له 
وجهان. فإن عنى ثلاث فهى ثلاث. وإن عنى واحدة فواحدة بملك الرجعة. 
وإن عنى بطلاق الأول تطليقة وبطلاق الثانية أخرى فهى اثنتان إذا كان قد 
دخل بها. وإن لم يدخل بها فهي واحدة. 

وإذا لم تكن له نية فهى واحدة بائن. 

وإذا قال الرجل: أنت طالق أخبث الطلاق أو أشد الطلاق أو أعظم 
الطلاق أو أكبر الطلاقء فهذا كله باب واحد. فإن نوى ثلاثاً فهى ثلاث. 
وإن نوى واحدة فواحدة بائن. وإن لم تكن له نية فواحدة بائنة. وكذلك لو 
قال لها: أنت طالق أسوأ الطلاق أو أشر الطلاق أو أفحش الطلاق. 

وإذا قال لها أنك “ظالق: اعد ”21 الطلاق» جنهذا: تدك "© للا يدين فيه 

وإذا قال لها: أنت طالق أكمل الطلاق» فهى واحدة بملك الرجعة. 
وكذلك لو قال لها: أنت طالق أتم الطلاقء» فهى واحدة بملك الرجعة. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق طولها كذا وكذا وعرضها كذا 
وكذاء فهي واحدة بائنة. وإن نوى ثلاثاً لم تكن إلا واحدة بائنة. 

وإذا قال: أنت طالق خير الطلاق /1/١هظ]‏ وأعدل الطلاق وأفضل 
الطلاق وأحسن الطلاق» أو ما أشبه هذا من الطلاق وقد دخل بها فإن نوى 
و احدة 2 واحدة إدا طهر ت9) من أول حيضة. فإن لم تح تحيضص فساعة 


 ليلعت لكن‎ .١170/6 ش: أكبر. وكذلك هو في الكافي» ١/”الاظ؛ والمبسوطء‎ )١( 
السرخسي لذلك بقوله: لأن الكثرة والقلة في العددء فقد صرح بإيقاع أكثر ما يملك‎ 
عليها من الطلاق» ومع التصريح لا حاجة إلى النية. انظر: المبسوطء الموضع السابق.‎ 

(؟) م ش: فهذا كله باب. والتصحيح من الكافي» ١/*الاظ.‏ 

() شس: فإن نوى واحدة فواحدة وإذا طهرت. 
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إن كان دخل بها. وإن كانت حاملاً فهي طالق ساعة تكلم بالطلاق. وإن 
نوى ثلاثاً فهي طالق ثلاثاً للسنة على ما وصفت لك من طلاق السنة. فإن 
نوى أن يقعن جميعاً معاً فهو كما نوى. ‏ 


وَإذا قال الرجل لآمراتهوهى :زاقنة دابة .إن ركيت هذه الذاية فأنت 
طالق ثلاثاًء فمكثت بعد اليمين على الدابة ساعة وقع الطلاق عليها. وكذلك 
3 كان تهنا :ناتسف ونلا" الكويي نه وق لل رو ا داك ال رن 
كرك راهن :نافد ةدو كدلكه ذا قال لياف إن لحت روسن قاقية, تو كذاللف إذا 
كال الوا إن امكيف لدان اوه مناكنة ركد لف ذا قال إن سكنت اليك 
فى سنا كناب وك للق :11 قال لى +" إن مقيكمة بوه اند وكيك ذا قال 
انك نكا ضع رقي لقنت بر كزنلك كز كلو مر نقد تاكقت اله عام الي 
بناعةفإن الطلاق يقع ,عليه :بوإن: تعبت عنهنا ذلك أو.تركت ذلك أو 
خرجت من ذلك أو نزلت من ذلك مع الفراغ من اليمين لم يقع الطلاق 
عليها. وإذا قال لها: إن دخلت الدارء وهي داخلة لم يقع الطلاق عليها 
حتى تخرج وتدخل دخولاً مستقبلاً. وليس هذا مثل الباب الأول. ألا ترى 
أنك لا تقول: دخلت بعد اليمين» وتقول: قعدت بعد اليمين» ولبست بعد 
اليمين» وركبت بعد اليمين. فهذا مخالف للباب الأول. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ما بين تطليقة إلى ثلاثء فهي في 
القياس طالق واحدة؛ لأن التي بين الأولى والثالثة واحدة. ولكنا ندع القياس 
فى هذاء. وأجعلها اثنتين. وهو قول أبى .خنيفة. وإذا قال لها: أنت. طالق ما 
عو اع إلى اقرف فين لق واسلةر كان كان ستو لني الات اليك 
رجانه قي كد الك لها نك رنيو الله" الزن جزلكني ل أدسف فى العقبا فد 1ن 
قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث. فهى طالق العير في القضاءء وأما 
ما كه وبين الله <تعالى. إن كان نوي :كلاه قو الخلةو روفن فى لخر يها 
وغير المدخول بها سواء. وهو قول أبي حنيفة وقياسه /[/51و]. وأما في 
قول محمد وأبي يوسف فيقع في هذا كله أكثر الذي تكلم به من الطلاق. 


وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق واحدة أو لا شىء ء فهى طالق ' 


ظ / 5 
ظ | كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحدة يملك الرجعة في قول محمد وفي قول أبي يوسف الأول. ثم رجع 
أنود يوسف وقال: لا يقع عليها شيء. وإذا قال: أنت طالق أو غير طالق» 
فهي غير طالق كما قال. وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً [أو لا شيء]”'' فهي 
طالق واحدة يملك الرجعة في قول محمد وفي قول ان يوسف الأول. وأما 
فى قول أبى يوسف الآخر إذا قال: أنت طالق أو لا شىء. فهى غير طالق. 
وإذا اقالناه امع طالك. أن لأ :لسك بطا لق اللا ترش أله روفاك لدو أت 
حر أو عبدء أو قال: أنت حر أو غير حرء أو قال: أنت حر أو لاء كان 
هذا كله باباً واحداء لا يعتق فيه. وكذلك هذا في الطلاق. 


وإذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين» وقد دخل بها فهذا كلام له 
وجهان. فإن كان ينوي واحدة واثنتين فهي ثلاث. وإن كان ينوي واحدة في 
اثنتين على الحساب فهي واحدة. وإن قال: أنت طالق اثنتين في اثنتين» 
مريايايي ا نودي بردت ٠‏ يقع عليها من ذلك ثلاث. وإن كان ينوي 
اثنتين في اد ثنتين على وجه حساب الضرب فإنما هي اثنتان. ولا أوقع 
الطلاق على وجه حساب الضربء» ولكنى أبطله. ولو أجزت ذلك كانت 
أربعاً. وإنما مثل هذا عندنا كمثل رجل قال”©: لفلان علي عشرة دراهم في 
عشرة دراهم. فإن كان نوى عشرة وعشرة فهى عشرزون. وإن كان ينوي ماثئة 
على وجه حساب الضرب فإنما هي عشرة» ولا يلزمه مائة. وإن كان إنما 
ينوي عشرة فهي عشرة. وإن لم تكن له نية وجحد فإنما عليه عشرة دراهم. 
وكذلك الطلاق» وإذا جحد فهي اثنتان. وإن قال: نويت اثنتين في اثنتين 
على وجه حساب الضربء لا يكون أبداً إلا اثنتين» إلا أن يقول: نويت 
اثنتين واثنتين» فتكون ثلاثاً. ألا ترى أن رجلاً لو قال لرجل: لك علي 
درهم في دينارء لم يكن عليه إلا درهم. ولو قال: لك على كر حنطة في 
كر شعبرء لم يكن عليه إلا كر حنطة في كل وجهء جحد أو نوىء» ما خلا 
خصلة واحدة.. أن يقول: نويت كر حنطة وكر شعير» أو يقول: نويت دينئارا 


.175/6 الزيادة من الكافي. ١/"الاظ؛ والمبسوطء‎ )١( 
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كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 
ودرهماء آى فقول الوك عشر ‏ وع 3 ايكون “للف كله علي بولا عرد 
للقاضي أن يحلفه بالله ما أراد الإقرار بذلك كله. فإن حلف لزمه الأول. وإن 
لم يحلف لزماه جميعاً. وإن قال ولم يدخل بها: أنت طالق اثنتين في 
/[8/١1دظ]‏ اثنتين» وهو يريد أربعاً كقوله: اثنتين واثنتين» فقد بانت بالاثنتين 
الأوليين» والآخريان باطل. 


وإذا قال'' الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً وفلانة أو فلانة"©ء فإن 
الأولى طالق» والتخيير في الاثنتين الأخراوين» ويوقع الطلاق على أيتهما 
شاء تالانا» :ومسلفة الأفروي. الاتقرس أنه الى قال انك ظطالق للانا برقن 
استقرضت من فلان ألف درهم أو من فلانء كان الطلاق واقعاً عليهاء 
وكان فى الألف مخيراء يقر بها لأيهما شاءء» ويحلف للآخر ما استقرض منه 
قيناو ذا قال ققدت قلذنا امي واتتتريك قن اقلكنه امسن توي أو هيدا 
كان القتل له لازماً قد أقر بهء ليس فيه مَنْنَوِيّة''» فكذلك الطلاق. ولو 
قال4 افلائة -طالق ثلونا أو فلانة وفلانة» كانت الخكرة عطالقا ثانا .وكان 
التخيير في الأولى والثانية»ء يوقع الطلاق على أيتهما شاء»ء ويمسك الأخرى. 

وإذا قال: فلانة طالق ثلاث وفلانة معهاء وقع على كل واحدة منهما 
ثلاث تطليقات. وإن قال: إنما نويت بقولي أن فلانة معها شاهدة ذلك». فإنه 
لا يصدق في القضاءء ولكنه ا الله مال 

وإذا قال: فلانة طالق ثلاثأء ثم قال: قد أشركت فلانة معها في 
الطلاق» فإنه يقع على الأخرى ثلاث أيضاً؛ لأنها قد شركتها في كل 
واحدة. ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق واحدة» ثم أشيزك هذه مغها كاقت 
وده طالقا و اعدة معي ولب جد همقل قوله الامراقين : متكي لذت 
تطليقاتء ينوي أن الثلاث بينهماء فتكون كل واحدة طالقا اثنتين. والباب 


0 عزنا قال 
(0) ش - أو فلانة. 

(6) أي: ليس فيه رجوع. انظر: لسان العرب» «ثني». 
62 م: مصدق. 


م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأول لا يستطيع أن ينقل عن الأولى الثلاث التى قد ألزمها. فقد أشرك هذه 
فى كل واحدة منهن. وهو بمنزلة رجل قال لامرأتين له: بينكما ثلاث 
تطليقات» ينوي أن كل واحدة من الطلاق بينكماء فكل واحدة طالق ثلاث 
كما نوى. وإن لم تكن له نية كانت كل واحدة طالقاً اثنتين. 

وإذا قال الرجل لامرأتين له: أنتما طالقان ثلائء وهو ينوي أن الثلاث 
بينهما لكل واحدة واحدة ونصمف. فإنه لا يدين ف القضاعء وكل واحدة في 
القضاء طالق ثلاثأء ولكنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى» فتكون كل واحدة 
طالقاً اثنتين. وإن لم تكن له نية فكل واحدة طالق ثلاثاً في القضاء وفيما بينه 
وبين الله تعالى. وكذلك لو قال لأربع نسوة: أنتن طوالق ثلاثاء كانت كل 
واحدة منهن طالقاً ثلاثا في القضاء. وإن نوى أن الثلاث بينهن كان ذلك فيما 
بينه وبين الله تعالى كما نوى» كل واحدة طالق واحدة. فإن لم تكن له نية 
روح ”61/5 قى] عالق 31 قبييا اميقة بوييوة اللكتعا. يوفن القماة 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة» فهى واحدة كاملة. 
وكل شيء سماه من الطلاق من نصف أو ثلث أو ربع أو أقل من ذلك أو 
أكثر فإنها طالق واحدة كاملة. وإذا قال: أنت طالق نصفى تطليقة» فهى 
تطليقة ةف كاله “ “زد قال انف كزالق. تشوقه البو تنك سلب 
وربع تطليقة» وقد دخل بها فهي طالق ثلاثاً. ولو قال لها: أنت طالق واحدة 
إلا نصف واحدة. كانت طالقاً واحدة كاملة» والنصف فى الاستثناء ليس 
بشىء. وإذا قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وسدسهاء فهى طالق واحدة 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن لم تصنعي كذا"' وكذاء 
لعما 7 يعلم أنها لا تصنع أبداً فإن الطلاق واقع عليها ساعة تكلم؛. من 


(0) ينتهى هنا السقط الموجود فى نسخة ز. 

00 : كت بوذا قا ادك طازت قسني الظائفة فز لالقاير نويف اما 
86 :2“ كدلك, ْ ١‏ 

() ز: ولعمل. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 
0 قوله: أنت طالق إن لم تمسي السماء بيدك» وأنت طالق إن لم تحولي 
هذا الحجر ذهباًء و اكشضاه ذلك من الكلام المحال الذي 3 يكون ولا ١‏ 
يستطاع. فهى في ذلك طالق ساعة تكلم بالطلاق. ولو وقفت. لذلك وقتا 
وضرب لذلك أجلا فقال: أنت طالق إن لم تمسي السماء اليوم أو في هذا 
الشهرء كانت امرأته على حالها حتى يذهب ذلك اليوم وذلك الشهرء ثه""' 
يمع الطلاق عليها مع ذهاب 5 الوقت» ولا يكون هذا ايل من 3 

أنت طالق إذا ذهب هذا الشهن» :راتيج طالق إذا ذهب هذا اليوم. 


وإذا قال لمعا" لامرأته : وال عا نك ل واحدة فى 
القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. فإن كان لها زوج قبله قد طلقها فإنه يدين 
قن ذللقة فإن .قت ذلك :وسعه ذلك فجما ننه وني ن الله تعالى ودين في 
التقاء. ولو قال لها: قد طلقتك واحدة أمس» وهو كاذب». كانت فى 
اعبات طاريق" "لجو انا افا يله ربمن الل نال فهين :انر ارولو فال نياك 
بائن أو يا حرام أو شبه ذلك من الكلام مما يشبه الطلاق وتقع””' به الفرقة 
وهو يريد بذلك أن يسميها تسمية ولا ينوي الطلاق كانت امرأته» ولم يقع 
عليها شيء في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. ا 
طلاق)"' فهو كما وصفت لك. وإن نوى واحدة فواحدة بائنة. وإن نوى 
ثلاثا'' فثلاث. وإن لم ينو الطلاق لم يقع عليها شيء من الطلاق. وإذا قال 
لها: يا مطلقة» يريد أن يسميها بذلك لا يريد الطلاق بذلك وسعه فيما بينه 


هو 


وبين الله تعالى. وأما في القضاء فهي طالق. فهذا مثل قول الرجل لعبده: يا 
تجو تويك أن موي 14 21 لافظ ] ول للقن شيو قي التفاء عن وآما رفتها 


010( م شس ان : يوم. والتصحيح من الكافي» ١‏ لو. 


10 ارب الرسمله (0) ز: طالق. 
(5) .55 طالق:» (5) ز: ويقع. 
(95) ز: طلاق. 2 (20 ز .كلك 


00 ز: يريك د لمينوية: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا قال الرجل لامرأته: هذه أختي» فهو صادق. وهي أخته في 
دينه» ولا يقع بهذا التحريم. وكذلك إذا قال لمملوكه: هذا أخي. فهو 
صادق. وهو أخوهء. ولا يكون حرا. 

وإذا قال الرجل لامرأته: هذه أمي أو ابنتي من نسب أو رضاعء أو 
فال: هي عمتي أو خالتي أو اك رحم محرم مني من نسب أو رضاع. 
فإنه يسأل عن ذلك» فإن تم عليه فرق بينهما. وإن قال: إنما كذبت أو 
ومعكمة نانها ام أنه وكلالك إذا كاك لياه ب وأا مقف أو بااعفة اد 
يا خالة أو يا أخته”" أو يا جدة. كان هذا باطلاء لا يقع عليها به فرقة. 


وإذا قال الرجل لامرأته: قد وهبت لك طلاقكء. ولا نية له فإنها 
طالق في القضاء . وإن كان ينوي بذلك أن يكون الطلاق في يديها فإنه لا 
يصدق في القضاء وهي طالق. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو كما نوى. 
إن طلقت نفسها في ذلك المجلس وقع عليها الطلاق» وإلا فهي امرأته. 

وإذا قال الرجل [لآخر]”؟2: أخبر امرأتى بطلاقهاء أو احمل إليها 
طلاقهاء أو بشرها بطلاقها''. فهذا كله ات واحد.ء وهى طالق ساعة 
كلم بذللفه الؤوعه إن نبلغيا الرعل ذلف أو لم بههاء بوكللت: لن غال 007 
أخبرها أنها طالق. أو قال: قل لها: إنها طالق. وكذلك العتق» لو قال 
الرجل لعبده: قد وهبت لك عتقكء؛ أو قال: قد تصدقت عليك عتقك. 
كان غخرا. 


وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فقالت”": لا تطلقني» هب لي 
طلاقى» تعنى رلك أن أغرض عنه: فقال لها: قد وهبت لك طلاقك» 
يريد بذلك أن لا أطلقك. فهي امرأتهء ولا يقع عليها الطلاق ‏ لأن هذا 


)١(‏ ز: أو ذا. ةما أ 
() ماشس: يا خته؟ ز: يا خية. 
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(0) ز - أو بشرها بطلاقها. (5) ز- قال. 

(0) ز: فقال. (60) ز: يعني. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 2 
جواب الكلام - في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 

وإذا قال الرجل لامرأته: قد أعرضت عن طلاقكء أو قد صفحت عن 
طلاقك» يريد بذلك الطلاق فإن الطلاق لا يقع. ولو قال: قد تركت 
طلاقك » أو قد خليت طلاقك». أو قد خليت سبيل طلاقك» وهمو يريد 
بذلك الطلاق فهى طالق؛ لأن هذا يشبه الفرقة. وإن لم ينو الطلاق فليس 


0 


وكا" قال ةلتسن لافراته وقة وض ييا انف طالق كل مومه ينوا 
بذلك ثلاثا فهو كما نوى» ويقع عليها كل يوم واحدة. 

وإذا قال لها: أنت طالق اليوم وغداً وبعد غدء ينوى. بذلك. ثلاثاً فهو 
كما نوى» وهي كل يوم طالق واحدة حتى تستكمل”"' ثلاث تطليقات في 
اليوم الثالث» وهي طالق ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاأً غيره [و]يدخل 

وإذا /[954/0] قال لها: أنت طالق ما لذ سو فلك وم أو 
ات لي من الطلاق» فهي طالق واحدة. وكذلك إذا قال لها: 
طالك تنا لا مقن لباق أن نكا بلا مي "١‏ عليك: مي طالق ثلااء 
وقوله هذا باطل لا يجوز. 

وكذلك إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً وأنا بالخيار ثلاثة أيام» فالطلاق 
واقع لبي بواللشريظ أطت الأ تن" أنه لى قال لاه :“ادك عخرة على أن 
بالخيارء كانت حرة» وكان شرطه باطلاً. ولو قال لها: أنت حرة عتاقة لا 
تجوز" عليك» أو لا تقع''' عليك» كاناف مع فا كا نا :شيرطه :ياطاد. 


وإذا قال الرجل لامرأته : اذهبي فتزوجي » فإن ذلك ليس بشيء إلا أن 
يكون نوى طلاقا. فإن نوى طلاقاً فهو طلاق. وان توق 055 فيى تلات: 


)١0(‏ ز- ينوي. (0) ز: يستكمل. 
(0) ز: لا يجوز. (8) ز: يرى. 
0( ل 0 يجور. )25 8 له يقع. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: ومام الشيباني 

حرام بلالسلللببببببطبمبببب0ب0بب7ب بي 
وإن نوى واحدة فواحدة بائنة. قال: بلغنا ذلك عن إبراهيم يم النخعي"''. 

قا ن 2 وافناة انفناً عن إبراهيم أنه قال: من طلق نصف واحدة فهي 

واذة كاملة» ومن طلق واحدة ونصفا'' فهي اثنتان”". ومن طلق اثنتين 

ول فنهي يد قال: وبلغنا ذلك عن عامر الشعبي وعن عمر بن 


عبدالعزيز نحوه 0 وهو فول اق تحينة الى ياد ل قول أبي 
يو سف ومحمد. 


9 0 2 
ل ف ات 


وإذا طلق الأخرس امرأته في كتاب وهو يكتب فإنه يجوز عليه من 
ذلك ما يجوز على الصحيح في كتابه. وكذلك العتاق والنكاح. 

وإن كتب الصحيح ذلك في الأرض لم يجز عليه إلا أن ينوي به 
الطلاق. فإن نوى به الطلاق جاز عليه إذا كتب كتاباً يستبين. وإذا كتب كتاباً 
فون الارضن ولا يستبين أو في غير الأرض ا اونوى بذلك الطلاق 
فإن ذلك باطل لا يجوز. وكذلك الأخرس. وإنما يعدف”7 ذللئة من الأحرس 
إن سكل بكتاب 00-6 شد 


)١(‏ عن إبراهيم قال: إذا قال لامرآته: اذهبي فانكحي» ٠‏ ليس بشيء» إلا أن كوت تورف 
طلاقاً فهي ادق وَعق اق :را بها. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 7"5/5. 

(0) ز: ونصف. فر <انتية: 

(5) ز: ونصف. (0) ش ز: تنا ظ 

030 روي عن الشعبي أنه فال: إذا طلق الرجل بعض تطليقة» قال: ليس فيه كسورء هى 
تطليقة تامة. وقاله عمر بن عبدالعزيز. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 6/”/ا؟. 

0 اشن ايه (460) ز: يعرفه. 

(9) ز: فيحسه (مهملة). (٠)م‏ 5 “يكتاية. 


كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة فى الطلاق ! تق 
ل ل ل ا :وفيا بيقة :وسيك: الله 
تعالى إن كان لم يكتبه أو كت : كتبه ولم ينو به الطلاق فهي امرأته. وكذلك 
الا لحر يرم 

فإن كان الأخرس لا يكتب وكانت له إشارة تعرف فى طلاقه ونكاحه 
وقترائة وتيعة.وكان 27 ذلك نفنة بمعوو”"" فهو نجائق غلية. :إن ل _يغرف» ذلك 
أو شك فيه فهو باطل. وهذا كله ليس بقياس /[/:«ظ]. إنما هو 
استحسان. والقياس فى هذا كله باطل”"*» لا يجوز طلاقه ولا نكاحه ولا 
شراؤه ولا بيعه ؟ لآنه لا يتكلم. 


باب الشهادة في الطلاق 


وإذا كان لرجل امرأتان”*» فشهد عليه شاهدان أنه طلق إحداهما 
وسماها بعينها غير أنهما لا يعرفان أرخينا هي والاسم قل نسياه 01 
لد 0 لم يدهم على عدا ولق أنيودفها على 7 أن 
إحدى امرأتيه طالق ثلاثاً ولم يسم لهما شيئاً فشهدا بذلك وهو يجحد كان 
هذا والباب الأول سواءء لا يجوز شيء منها حتى يبينا الشهادة على التي 
طلق بعينها في القباس: :ولكنا 'تشعحسن: أن تتجيره» .وهر" على أن .يوقم 
ذلك الطلاق على إحداهما. ولو أقر الزوج عند القاضي أنه طلق إحداهما ‏ 
ثلاثاً ولم يسمها للقاذ ا الت ا ا را ب ير 
مما عن بالطل وسو الشهادة في هذا كعلم القاضي بنفسه. ألا ترى أ 


)١(‏ مز: 0 (0) ز: معروف. ظ 
20010 امرأتين. (6) ز: لا يجوز. 
)شن رتح على: (0) ز: ونجيز. 


(4) ش: القاضي. (9) ز: يلعة. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القاضي علم أن"'' إحداهما حرام عليه. وأما الشهود حين شهدوا لم يبينوا() 
الشهادة. ولو أخذ القاضي بشهادتهم وجعل ذلك كالإقرار عنده - استحسن 
“ذلك<«وترك: القياس افيه 0 حنا ولم يكن هذا بأقبح من إبطال الشهادة. 
بالاسحيد كان 0 ودين 


يد ريق أن فلؤنة: يضر ناذن :طالق" تالادا وسعى آم أنه الها 
فقيل له: من عنيت؟ فقال: إنما عنيت بذلك امرأة أخرى» لامرأة ليست له 
ا ونسبها على ذلك الاسم والنسب فإنه لا يصدقء ولا يقبل 
ذلك منه. والطلاق واقع على امرأته في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله 
تعالى فإنه مصدق. ولا يسع امرأته أن تقيم”' معه إذا سمعت هذه المقالة 
وعلمت به. وإذا قال: هذه المرأة التي نويتها امرأتي أيضاً واسمها واسم أبيها 
واحدء فإنه لا يصدق أنها امرأته إلا أن تقر بذلك. فإن أقرت بذلك فإنها 
امرأته 0 واقع عليها كما قال» 2 يصدق على الأخرى. وهي طالق 
داكا يشهد الشهود أنه تزوج هذه قبل أن يطلق امرأته التي سماها 
ونسبهاء أو تكون أقرت هذه الأخرى بالنكاح وصدقها قبل أن يطلق امرأته 
الأولى» فيقع الطلاق على الآخرة ولا يقع /[/55و] على الأولى. 


وإذا“قال: افلانة طالق + شين .على للك كدمنوة وام أنه سمه فلن 
على اسمها والزوج يجحد الطلاق فإن الطلاق واقع عليها. وكذلك لو قال: 
فلانة حرة» فوافق ذلك اسم خادم له. وليس هذا كالذي قال: لفلان علي 
ألف درهم. ولفلان على فنَائة :ديناز : أى أقر بغير ذلك من الحقوق فجاء 
فلان يطلب فقال: أنا الذي أقر لي» لم يجز الإقرار عليه إذا لم يشهد عليه 
شهود بإقراره أنه عنى هذا. وكذلك لو قال: لفلان ابن فلان علي ألف 
درهم» فهو باطل حتى ينسبه إلى فخذه أو يراه الشهود فيقولون: هو هذا. 


)١(‏ ز- أن. ةلم ينتواء 
(0) م ش: ان يأخذ؛ ز: ان نأخذ. (5): تكن مواسهها 
(0) ز: أن يقيم. : 300 أن يق 


0) ن- أن. 


كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة في الطلاق 9 
والعتاق والطلاق ليس مثل هذا. إذا وقع الطلاق على اسم فوافق اسم امرأته 
أو وقع العتق على اسم فوافق اسم مملوكه غير أنهم يقولون: : قد طلق فلانة 
وأعتق فلاناً» فإن الطلاق واقع عليها”''» والعتق واقع عليه إذا قامت البينة 
أنها فلانة أو عرفها القاضي أو أقر الروج أن اسمها فلانة. وكذلك العبد في 
الع 


07 يدوا انف أغدق لذن" وطلق فلانة فقالت امرأته: ما طلقني» 
وقال الزوج: ليس اسمهل'" فلانة» فشهد الشهود أن اسمها فلانة والطلاق 
ثلاث» فإنه ينبغي للقاضي أن يفرق بينهما ولا يدعها معه على النكاح. 
وكذللك العتو الا تر أنهم لو شهدوا أنها أمه أو أخته من الرضاعة أو من 
اضيب والزوج والمرأة كران © ذلك فرق بينهماء ولم ننظر في ذلك إل 
قول الزوج والمرأة. وإذا كان ذلك في العبد فقال: لست أنا فلات أو قال: 
لم يعتقني» ٠‏ فإنه لا يعتق في قول أبي حنيفة» ويعتق في قول أبي يوسف 
ومحييك: :ولو كاتنةة أمة“مكان 'العيد وشهدت الشهود أنه أعتقها وسموها 
ناسنهها فقالت: لم يعتقني ) أعتقها ولم أدعها معه» وليس المرج في هذا 

وإذا شهد شاهدان أنه طلق امرأته ثلاثاً وجحد الزوج والمرأة فإنه يفرق 
بينهماء ولا ينظر في ذلك إلى قول الزوج والمرأة. 

وإذا كانت له امرأتان إحداهما نكاحها صحيح والأخرى نكاحها فاسد 
واسمهما واحد فقال: فلانة طالق» ثم قال: عنيت التي نكاحها فاسدء فإن 
القول قول الزوج فيما بينه وبين الله تعالى. 

وإذا نظر إلى امرأته وإلى امرأة أخرى فقال: إحداكما طالق» ثم قال: 
ل أي" امرائن> فالقول قوله في القضاء وفيما /[/5«ظ] بينه وبين الله 


)١(‏ ش: عليه. (؟) ز: فلان. 
).كن انها: 1 بكرو 
(0) ز: أعني. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تعالى. وكذلك العتق. وكذلك لو كان له عبدان في يديهء أحدهما قد اشتراه 
شراء صحيحاًء والآخر شراء فاسداًء واسمهما واحد”"» فقال: فلان حرء 
أ أحدكها حرن: أو. سد عبدي حرء فأيهما ما قال: عنيت» فهو حرء 
والقول قوله. وهو مصدق في القضاء وفيما بينه وبين الله لي 


وإذا قال: فلانة طالق» ثم جاء بامرأة على اسم امرأته فقال: هذه 
امراتي عقا قبل الطلاق» وصدقته امرأته هذه المعروفة» وصدقته هذه 
الدع وشهدت الشهود بذلك أنه طلق هذه التي اسمها على اسم امرأته: 
فالقول قوله. ولا يقع الطلاق على امرأته المعروفة. [وإن قال: فلانة بنت 
فلأت طالق» قسين. ا الو ونسبها إلى غير أبيها فأقر بذلك الزوج أو 
جحد وشهد الشهود فإن الطلاق لا يقع عليها. ألا 0 أنه لو قال: فلانة 
الهمدانية» وامرأته على ذلك الاسم من بني تميم لم يقع عليها الطلاق. 
اراسقه' الى 7 فلانة العمياء طالق» وامرأته صحيحة العينين أكانت طالقاً. 
وإن نوى امرأته بهذا كله وقع عليها الطلاق. وإن كان اسم امرأته زينب 
فقال: فلانة طالق. يعني امرأته وإنما قال: فلانة» ولم يسمها فإن الطلاق 
واقع عليها. وإن لم يعنها لم يقع عليها الطلاق. 


وإذا شهد شاهد على تطليقتين وشهد الآخر على ثلاث والزوج يجحد 
ذلك فإنه لا يجوز عليه شيء من هذا؛ لأن الشهود قد اختلفوا في الطلاق. 
وهو قول أبي حنيفة. وفيها قول آخرء قول أبي يوسف ومحمد: إنها تكون 


ان ستين ؟ أن الذي سمى ثلدثا قل شهد على ائنتين » والذي شهد على 
ا و وهو قول قن يوسف وممعحمدكد. 


)١(‏ ز ‏ واحد. 

() الزيادة من الكافي» ١/5لاو؛‏ والمبسوط. .١547/5‏ 

ور 

)الى داقلانة الهتمدانية وان اد على ذلك الاسم من بني تميم لم يقع عليها الطلاق أرأيت 
لو قال. ظ 

(0) ز: يكون طالق. 


كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة فى الطلاق ١‏ ظ 
وإذا شهد شاهد أنه قد طلقها إن دخلت الدار وأنها قد دخلت الدارء 

وقبيك الآخر أله قد طلقها إن كلمت فلانا "وأنها قن كلكه:: :تشهاذتييها ياظل ؛ 

لأنهما قد اختلفا؛ لأن كل واحد منهما قد أوقع الطلاق بما"'' لم يوقعه به 


وإذا شهد أحدهما اله وللقن اونا وقميل 0 أنه قال: أنت علي 
حرام ينوي الطلاق. كانت شهادتهما باطلاً لا تجوز؛""ا 0 قد 0 
وكذللف لو نيك أحدهها بكلية بوثنية. الآخر بنيرية ا ليها ا لاحر ا 
كان هذا باذلذ هحود ولو شهد أحدهما أنه قال: إن دخلت فلانة 
وفلانة الدار فهما طالقان. وشهد الآخر أنه قال: إن دخلت فلانة: الدار فهي 
القع ها كام عو قم وسقالة]: يها "كانق تنبا دتينا جالللا تجو 7 
لأنهما قد اختلفا. ألا ترى”' أن كل واحد منهما أوقع الطلاق ا 0 5 
به ماع أزذاسة. لق شيل أحتدهها آنه قال: إن دخل الزوج دار فلات ودار 
فلن قكاذنة لالق؟ .وفيت أنه قترشعل 'الدارية عمهاء .وفيت احن الدقال” 
إن دخلت دار فلان فأنت طالق» وأنه قد دخلهاء أما كان هذا باطلا. فهذا 
لا يجوز. وكذلك لو شهد أحدهما أنه طلقها إن دخلت دار فلان وأنها قد 
دخلتء» وشهد الآخر أنه قد طلقها بغير شيء» فنك كني قينا بطل . 

وإذا شهد شاهد أنه قال: إن دخلت فلانة الدار فهى طالق وفلانة طالق 
تغها و« وشييك. الخر "أنه قال :إن وخلت خلانة. الداو نون طالق وحدهاء وقد 
دخلت. ففلانة طالق وحدها؛ لأنهما قد اتفقا ينا وله به الطلاق على 
وافعنة ها ن] نما زاف الاخر لاق امراة اخر: 


وإذا شهد أحدهما أنه طلقها على ألف درهم. وشهد الآخر أنه طلقها 
على عبدء والزوج يجحدء فالشهادة باطل؛ لآنهما قد اختلفا فى الشهادة. 


)١(‏ مش ز: ماء (6) ز: باطل لا يجوز. 


فر م ز: الآخر به اف 6ن الآخر ا شه عد 5 يوجد سقط. .2 
(4) ز: لا يجوز. (9).. كيرف 


5 ار عاط 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني | 
وإذا شهد شاهد على شهادة شاهد بالطلاق» وشهد آخر على شهادة 
نفسة » فلا يجوز ذلك حتى يشهد شاهدان على شهادة شاهد فيجوز دذلك» 


وإذا شهد رجل وامرأة على طلاق فإنه لا يجوز حتى يشهد رجل 
وامرأتان. بلغنا عن عمر بن الخطاب اه أو شهادة رجل وامرأتين في 
نكاح ''. فالطلاق عندنا يمنزلة النكاحء تجوؤ”"© فيه شهادة رجل وامرأتين إذا 
كانوا در . ولا يجور أقل من ذلك. وكذلك لو شهد أربع نسوة على 
طلاق ليس معهن رجل فإنه لا يجوز. 


اقفر" :لنيادة الونن عن طلوف مد ]إن اادضيع أبع 17 ذا تين 
أبوه أو غيره. وكذلك لا تجوز””' شهادته على طلاق ابنته إذا ادعت ذلك. 
بلغنا عن شريح أنه قال: لا تجوز" شهادة الولد لوالده”". وشهادة الأب 
على طلاق ابنه إذا كان آخر معه جائزة. وإنما جازت شهادة الأب على ابنه 


لأنها عليه. وكذلك شهادة الولد على الوالد» بالطلاق إذا لو نوك 237 أنه 
أو لضرتها فإنها تجوز. 


ولا تجوز شهادة الأعمى فى الطلاق ولا المحدود فى قذف ولا العبد 
وله العبى ول المكاقيدؤلا المدر بولة 1ه الرتفمولا اليك تق عض ودر 
يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد 
فشهادة الذي عتق بعضه جائزة؛ لأنه حر كله. 


)١(‏ رواه المؤلف بإسناده في كان النكاح. انظر: /7/9١ظ.‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 
75 والمصنف لابن ا شيبة» .601١1/5‏ 

(0) ز: يجوز. (©) ز- ولا تجوز. 

(4) ز - إن ادعت أمه. (0) ز: لا يجوز. 

(5) ز: لا يجوز. 

49 م: لولده. المصنف لعبدالرزاق؛ 545/8؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 071/5. 

0 كن «عان الولد: (9) ز: لم يكن. 
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والذمي لا تجوز”'' /[/57ظ] شهادته في الطلاق على المسلمين. 
وشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت لاير لأن الكفر 
كله ملة واحدة» عابد الحجر وعابد الوثن وعابد النار سواء ف في الكفر. 

وإذا لك العزاة :زوحي كاف تكروك تاعدان. فق اهن الكثر “قبل أن" 

يعرض الإسلام على الزوج أنه طلقها ثلاثاً فشهادتهما جائزة. فإذا كان الزوج 
مسلما”'' والمرأة كافرة فشهد رجلان من أهل الكفر أنه طلقها: فشهادتهما 
002 

ولا تجور شهادة الآم والجدة والابنة 5 شىء من الطلاق إذا اذعت 
المرآة ذلك. 

وإذا زوج رجل أخته ثم شهد هو وآخر أن الزوج طلقها فإن 
شهادتهما”؟' جائزة على أخته؛ من قبل أن الطلاق شيء حدث بعد النكاح. 
ولو شهد هو وآخر على أصل النكاح أن المرأة قد أجازت ذلك لم تجز 
شهادتهما؛ لأنه هو الذي زوج. وكذلك لو كانت غير أخته إذا كان هو الذي 
رذ 

وإذا» شهد شاهدان على رجل بالطلاق قبل أن يدخل الزوج فغرء"! 
ارفج نصف المهر. ًّ مه أحد الشاهدين فإن عليه ربع المهر. فإن رجعا 
جميعا اي نصف المهر. 

وإذا شهد رجل وامرأتان على الطلاق قبل أن يدخل بها ثم رجعت 
أترأة:فعليها: تين المور: فإن.رجعرا جميعا كان :على المراتين. ريع الههير 
وعلى الرجل الربع. وإن كان رجلان وامرأتان فرجع رجل وامرأة فعليهما 

ثمن المهرء على الرجل من ذلك تلثاه » وعلى المرأة ثلثه. فإن رجعوا يه 


)١(‏ ز: لا يجوز. (60) ز: مسلم. 


126و بباطل» (005 شهادته: 


(0) ش ز: فعليها. 


بيس كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كان علئ: المرايق الستديتى «وعلي "الرلين: الستدسال. 

وإن شهد أربع نفر اثنان''' بالدخول وشهد اثنان”' بالطلاق وفرق 
القاضي بينهما وألزم الزوج المهر ثم رجع شاهدا”" الطلاق فلا شيء 
عليهما؛ لأنه قد بقى شاهدان على جميع المهر. وإن رجع شاهد”*' الدخول 
ولم يرجع شاهدا(© الطلاق فعلى شاهدي الدخول نصف المهر؛ لأنه قد 
بقي شاهدان يشهدان بنصف المهر. وإن رجع أحد شاهدي الدخول وأحد 
شاهدي الطلاق لم يكن على شاهد الطلاق شيء. وكان على شاهد الدخول 
ربع المهر؛ من قبل أن شاهد الطلاق قد بقي شاهدان© لم فرحا تدان 
على ما شهدا به؛ " [وَ]من قبل أن شاهد الدخول لم يبق له إلا شاهد 
د61 . فإذا رجعوا جميعاً فعلى شاهد الدخول ثلاثة أرباع المهر»ء وعلى 
شاهدي الطلاق ربع المهر. 

وإذا شهد شاهد .على الطلاق تالت" الترأة القاضى أن يتضعها علن 
/[/57و] يدي عدل حتى تأتى بشاهدها الآخر ابو 7 مدن للقاضى أن 
يفعل ذلك» ولكن يدفعها إلى زوجها حتى تقيه 27 بقنة تهودهاء وذ كان 
الظلاق يناننا"""" بو اوضيقة أنرمنة تتتيرودها! بالوضي .وتتاهدها عدا هدال حرفا 

لد أجلها ثلاثة أيام وحال بينها وبين الزوج حتى ينظر ما يصنع في 

با دسوس ايد ولب جب إلى اراي 14 بابر 
يذلل 

وإذا شهد شاهد على تطليقة بائنة وشهد آخر على تطليقة يملك الرجعة 
فشهادتهما جائزة في الواحدة؛ لأنهما قد اجتمعا عليهاء وزاد صاحب البائن 


(1) .1 ال 0) ز: اثنتين. 

(0 :2 :شاهد: () ز: شاهدي. 

(05) ز: شاهدي. (5) ز: شاهدين. 

(0) شس - من قبل أن شاهد الطلاق قد بقي شاهدين لم يرجعا يشهدان على ما شهدا به. 
لاا انطو اضوع" المتوط 15931 

150 وأعشالت. لطاتاكن به 

(١١)ز:‏ يقيم. )١6‏ ز: بائن. 


)م ش ز: كان. 


كتاب الطلاق - باب الشهادة فى الطلاق 26 
يالا :سعر بر كدلك الى نهد الحدسن ضاي لل ويد الاخر الوطلقها 
واحدة وواحدة فشهادتهما جائزة فى الواحدة. وليس هذا كقوله: واحدلة 
وإذا شهد أحدهما أنه طلقها واحدة وشهد الآخر أنه طلقها واحدة 
ومشروة: أن :والحدة وتيف)" بوقن ننه سلن اراد فوا هات 6 نوها راد 
الاخن فيو ناطل :الا ترق" أنهها" قن تكليا رالواخلة حسهاء ارابك لى :قال 
أحذهما: :طلق غمرة؛ :وقال: الآخر : طلق عمرة وزينب» لم يكونا قد اجتمعا 
إضه 5000 56 ١‏ ا 
على زينب » وكانت شهادتهما جائزة على عمرة.ء ولا تطلق زينب. 
وإذا شهد أحدهما بواحدة والآخر باثنتين فهذا باطل؛ لأنهما قد 
اختلفاء ولم يتكلم الذي شهد بالاثنتين بالواحدة» فلذلك كان باطلا. وهذا 
قول ابي حنيقة . وفيها قول آخر قول ا يو سف ومحمد. إنها طالق واحلة. 


وإذا شهك أحذهما أنة:.طلقها :واحدة :وشيهك الآخر أنه :طلتنهنا تصفتن 
واحدة. أو فل أحدهما على نصف واحدة ا قات واحدةء فهذا 
كله باطل لا يجوز في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إنهما قد اجتمعا على واحدة. 


وإذا شهد أحدهما أنه قال: فلانة طالق لا بل فلانة» وشهد الآخر أنه 
قال: فلانة طالق» فسمى”* الأولى ولم يسم الأخرى» فإن الطلاق واقع 
عليها؛ لأن الأولى قد سمياها جميعاًء والذي اجتمعا عليها طالق» والأخرى 
غير طالق. 


وإذا شهد شاهد على أنه قال لها: أنت طالق الطلاق كلهء؛» وشهد 
الآخر آنه قال : أن طالق بعض الطلاق» ولم يسم ء فقل اختلفاء ولا تجور 


)1١(‏ ز: ونصفف. 

(0) ز: يرى. 

(6) م: على عمرة؛ صح ه؛ ز: على عمرة وزينب. 
(4:) ز: فسم. 


ظ تاب مام الكنينا: 
- كتاب الأصل للإمام الشيباني 

شهادتهما في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها 
طالق واحدة. 

وإذا“قنهن اشاهد اله قال ليناك انك[ لمق ] لالز وشت لاحر أنه 
أقر أنه طلقهاء فقد اجتمعاء والطلاق واقع عليها؛ لأن الطلاق كلام مستقبل 
منهء والإقرار بشيء ماض» وهو كلام. وكذلك لو شهد أحدهما أنه طلقها 
يوم الخميس واحدة» وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة واحدة. وكذلك لو 
شهد أحدهما أنه طلقها فى شهر رمضان واحدةء وشهد الآخر أنه طلقها في 
شوال واحدة. وكذلك لو تنهك ادن أنه طلقها بمكة عام أول واحدة. 
وشهد الآخر أنه طلقها بالكوفة العام واحدة. وكذلك لو شهد أحدهما أنه 
طلقها في الدارء وشهد الآخر أنه طلقها في البيت. ب ل د 
جائز يقع به الطلاق. 

وإذا شهد أحدهما أنه طلقها بمكة يوم النحرء وشهد الآخر أنه طلقها 
في ذلك اليوم بالكوفة» كانت شهادتهما باطلا”'2؛ لأن أحدهما كاذب. ألا 
: ترى”'' أنه لا يكون في يوم واحد بالكوفة وبمكة. 0 لل 
يومين متفرقين بينهما من الأيام قدر ما يسير الراكب من الكوفة إلى مكة 
فشهد هذا أنه طلقها في هذا اليوم بمكة. وشهد الآخر أنه طلقها في اليوم 
الآخر بالكوفة» فشهادتهما جائزة. والطلاق واقع عليها. 

وإذا شهد شاهدان أنه طلق عمرة يوم النحر بالكوفة» وشهد شاهدان 
أنه طلق زينب يوم النحر بمكة. وجاء الشهود معا جميعاء فإن شهادتهم 
باطل لا تجوز على واحدة منهما. ألا ترى”*' أن القاضي قد علم أن أحد 
الفريقين شهود زور. وإذا جاءت إحدى البينتين قبل صاحبتها فأجازها القاضي 
ثم جاءت البينة الأخرى فإن الآخرة منهما باطل لا تجوز”*". ألا ترى"'' أنه 
قد أجاز الأولى وجعل الرجل في يوم النحر في ذلك المكان 0 شهدت 


() ز: باطل. (0-.63: 
[فوة ز- ولكن. 620 ز: يرى. 
00( 3 يجور. 69 ز: يرىءه 


كتاب الطلاق - باب الشهادة فى الطلاق ٠‏ 
به الشهواة الأورون 7 فإذا صدق الأولى ا كادية. وكذلك هذا اليا 
فى الأشياء كلها. 

وإذا قال الرجل لامرأتين: أيتكما أكلت هذا الطعام فهي طالق. 
فجاءت كل ل نيما تالتة نهنا أكلتة:.وناز وا جميعا مغا فإن 0 

0 62 
باطل لا تجو لآن الم انير لا شاكل ل 
وإن جاءت 5 البينتين قبل الأخرى فأجازها القاضي ثم ا 5 
الأخرى فإن القاضي لا يلتفت إلى البينة الآخرة؟ لآنه قد أوقع الطلاق بالبينة 
الأولى» وجعل الأولى التى أكلته. 
وإذا قال الرجل لنسائه: أي امرأة منكن أكلت هذا الطعام كله فهي 
طالق» فأكلنه29 /8/81هو] جميعاً وشهد”"' الشهود بذلك فإن الطلاق لا يقع 
على واحدة منهن؛ لأن كل واحدة منهن لم تأكله كله. وكذلك لو لم يشهد 
الشنيوة ولكرة الروج أقر راض لو قاض أكلت هذه الثمرة فهى 
طالق» فأكلت واحدة منهن بعضها أكان يقع عليها الطلاق. فهذا والطعام 
6 5 ار * 

سواء» ولا يعم على واحدة منهن حتى بقلي" هي كلها. 

ونا اميد ساون ترح قال كع أنه انك ظالق إن اكليف داذا 
وفلاناً بأنفسهماء فشهدا أنها قد كلمتهماء أو شهدا أنه قال: يوم تكلمان 
فلانة أنتما فهي طالق» وأنهما قد كلماهاء كانت شهادتهما في ذلك 

١ لذ"‎ 

باطلا من قبل أنهما شهدا على فعل أنفسهما. ولو أن رجلين شهدا على 
رجل ا أمرهعنا أن يزوجاه فلانة وأنهما قد فعلا. أو شهدا أنه أمرهما أن 
يخلعا امرأته فلانة وأنهما قد فعلا ذلك». أو شهدا أنه أمرهما أن يبتاعا له 
عيذ وأنهيا قذا قاذ ذلك أو :قدهنذا أله أمرشما أن يتاغا" متاعا وانهنها قد 


)١(‏ م ز: الأوليين. (0) م ش ز: والآخرة. 
(9) ز: لا يجوز. (4) عو الاساكل: 

(0) ش: ثم اجارت. )١(‏ م ز: فأكلته. 

0) ز: وشهدت. (4) ز: يأكلها. 


(9) ز: باطل. 


كتاب الآ مام الشيبانى 2 
2ه ب الاصل للإمام الشيباني ‏ 
فعلاء كان هذا كله باطلا”'' لا يجوزء وليس لهم في هذا منفعة» وليس 
عليهم في بعض هذا ضرر. وكذلك لو شهدا أنه ولى ذلك أباهما أو ولدهما 
أوممتر كا ليها ]ذا "كان "الفشيوة عليه الأمر يعدن ذللكه بوكها ببنضنا قن نان 
أقر بذلك وادعاه وجحد المشتري والبائع والمرأة المتزوجة والمختلعة لم 
جر" لكوادقيينا أيفا مان ذللو وات الطلاق فاته حاف عليه ]ذل كان 
2 يدعي ذلك. وإن جحد الوكيل ذلك مع المدعي قبله وادعاه ار 
جارك شهادتهم. ولق أكر الام القن ا وجحد الفعل لم تجز”" 
شهادتهما أيضاً على ذلك في النكاح في قول أبي حنيفة. فأما الخلع وال زان 
والشراء ففعل الوكيل فيه جائز بغير شهود إذا كان قد أقر أنه أمره بهذا9©) 
بعينه. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالنكاح أيضاً جائز مثل” الخلع 

والشراء والبيع. 


باب طلاق المريض 


وإذا طلق الرجل امرأته ثلاث وهو مريض وقد دخل بها ثم مات قبل 

ن تنقضي العدة ل ا بلغنا ذلك عن شريح وعن الراهيي 7 
ب '. وكذنك إذا طلقها واحدة /[/6هدظ] بائنة. وإذا مات يعد 
انقضاء العدة فلا ميراث لها. ألا ترى”* أنها قد حلت للرجال. وحل له أن 


() ز: باطل. ظ (5) ز: لم يجر. 
(9) ز: لم يجز. (5 330 هذاه 
(0) ز: ميل. 


030 عن شريح قال: إذا انقضت العدة فلا ميراث بينهما (أي: المطلق في المرض وامراأته). 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» 54/7. وقد روى ذلك الإمام محمد بإسناده عن إبراهيم 
النخعي. انظر: الآثارء 47 - 84. 

(0) عن إبراهيم أن عمر بن 'الخطاب قال: إذا طلقها مريضاً ورثته ما كانت في العدة» ولا 
زتها انكل * ا لعبدالرزاق» 55/97. ظ 

بأوار و يوق 


كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ظ 
جربب ين 007000707 77ر74 
يتزوج أختها وثلاث نسوة معها في عقدة واحدة. أوَّلا ترى [أنها] لو تزروجت 
كانت في هذا القول ترث زوجين وأكثر من ذلك أيضا لو طلقها الثاني في 
مرضه وتزوجت آخر. ويدخل في هذا أيضاً قول هو أقبح من هذا. الرجل 
يطلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها وواحاك ريا اناي 
المهرء ولا ميراث لهاء ولا عدة عليهاء ولا بد للذي يورثها أن يجعل لها 
المهر كاملاً ويوجب عليها العدة. وقد قال الله تعالى في كتابه: يتامم ليد 
آمو إذا تكمتة: التزمتك] ذد للفسرن ين من أن تسوفري َمَا لَك عَلْيهنَ 
ِنْ عِدَوْ تَتَدُويا 274 وقال في مكان آخر في الطلاق أيضاً قبل 00 
#قِنِصِفٌ - مضخ" 

وإذا طلق الرجل امرآته رهي أمة أو يهودية أو نصرانية وهو مريض 
فأبانها بالطلاق ثم عتقت الأمة”' أو أسلمت الذمية ثم مات وهي في العدة 
فلا ميراث لها؛ روسو ااي سي وي 0 


وإذا طلق الرجل امرأته وهو مريض طلاق*' يملك فيه الرجعة 
والقضيف انها قبا فونه قاذ مير انك لوناء. بوذا للها بوشو موي كاذنا اننا 
ثم صح من مرضه ذلك ثم مات من غير ذلك المرض ولم تنقض”” العدة 
لم يكن لها ميراث؛ لأنه قد صح. وإذا ماتت المرأة بعد الدخول قبل الزوج 
في جميع ما ذكرنا فلا ميراث له منها إذا كان الطلاق بائنا. وإذا كان الطلاق 
غير بائن قَهنّمَا يتؤارثان»: أيهما .مات في العدة فإن صاحبه يرثه. 


وإذا آلى الرجل من امرأته وهو مريض ووقع الطلاق وهو مريض 
فإنها ل إدا 7ن وهي في العدة. وإذا الى منها وهو صحيح ووقع 


(5)' سوزة الأجراب 1/7 ظ 

فيه ل ا إن لون ين مَل أن تَسُومنَ مد وَضْكْر ل ؤْيصَةُ فِِصفا ما 
وض لَه أن و 2 را أَلَنِى إسروء 5 أليَكاح ون تعقوأ ع لِلتَّقُوكاء ولا تَنسَوَأ 
التضل يك إِنَّ سه يما تََمَلُونٌ 2 (وارة اقلق > بم 

إفره م رز (:) ز: طلاق. 

(4) ز: -- 0 ز: يرثه. 

0 1 إذا جا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الإيلاء وهو مريض فلا ميراث لها؛ لأنه آلى وهو صحيح. 


وكذلك إذا قال: إذا جاء غد فأنت طالق ثلاث وهو صحيح فجاء غد 
ثلدنا فقال هذه المقالة وهو صحيح وقدم فللان وهو مريض فلا ميراث لهاء 
لأنه قد أوقع اليمين التي يقع بها الطلاق في صحته. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن كلمت”"' فلاناً فأنت طالق ثلاثاً» وهو 
صحيح ثم مرض فكلم فلاناً فإنها ترئه إذا مات وهي في العدة؛ من قبل أن 
الطلاق وفع هاهنا بعمله في مرضه. ووقع في الباب الأول بعمل غيره ويما 
لا يملك دفعه. وإذا قال لها: إن كلمت فلاناً فأنت طالق ثلاثاء» فقال هذه 
المقالة فى مرض /59/”1و] أو فى صحة ثم كلمته في مرضه فإن الطلاق 
ا 5200 ب 4 
او هذا أوعذنا أى اا أو انا أو الك و ونقذ "" بيصدموييتها تصودة أن 
حق لا بد لها أن تكلمه فى ذلكء فلها الميراث فى ذلك. ألا ترى*؟ أنه لو 
قال لها: أنت طالق ثلاث إن طلبت حقك قبَلَ فلان» أو إن أكلت طعاماً. 
أي إن اشتريك اليزاب ان إن ولت زوالا بركفونة» «ققا لجينةة الحقالة .روفو 
صحيح أو”* مريضص وفعلت ذلك وهو مريضص فإن لها الميراث إن مات 
وهي في العدة. وكذلك إن قال لها: إن قمت أو قعدت فأنت طالقء فهذا 
وذاك سواء. وكل ما لا بد لها منه مما.يشبه هذا فهو مثل هذاء لها الميراث 
إن مات وهي في العدة. وأما إذا كان شيء لها منه بُذَا'' مثل قوله: إن 
دخلت دار فلان» ولا حاجة لها هناك ؟ وإن كلمت فلاناء لرجل لا حق لها 
من ذلك المرض فلم تنقض”"' عدتها فلا ميراث لها؛ من قبل أن الطلاق 


فر و أو أخ أو انق أو خال أو رجل. 


(91) جيك (0) ز: ينقضي. 


كتاب الطلاق - باب طلاق المريض 03 
رت عصياس اليارر خي وكذلك لو قال لها: إن شئت فأنت طالق 
ثلاثء فشاءت أو خيرها فاختارت نفسها لم يكن لها في هذا ميراث؛ لآن 
الفرقة جاءت من قبلها. وكذلك لو اختلعت منه فى مرضه ذلك. وكذلك إن 
سألته أن يطلقها ثلاث" أو واحدة بائئة ففعل ذلك فلا ميراث لها وإن ماث 
وهىي في العدة. 
«ووقا ل ستيه نيا كاه ]ل :فى حتضيلة بواحنة 0 )| ذلاكاقيت ميخ فى 
الطلاق على فعل تفعله”'" المرأة ف طنعة الزوج ففعلت ذلك في مرضه فلا 
ميراث لها وإن كان لا بد لها منه؛ لأن الزوج تكلم بذلك وهو غير فار من 
الميراث. وقال محمد: إذا قال لها وهو صحيح: إن فعلت كذا وكذا فأنت 
طالق» ففعلت ذلك وهو مريض وهو أمر ليس لها منه بد أو لها منه بد فهو 
سواءء وهي طالق ثلاث ولا ميراث لها منه؛ لأنه قال ذلك وهو صحيح. 
وهذا لا يكون أشد من قوله وهو صحيح: أنت طالق ثلاثا راهن الشهن) 
فجاء رأس الشهر وهو مريض فإنها طالق ثلاثاً» ولا ميراث لهاء فكذلك 
فعلها وإن كان لا بد لها منه. وإذا قال لها وهو مريض: إذا جاء رأس الشهر 
فأنت طالق ثلاثاًء فجاء رأس الشهر وهو صحيح وقع الطلاق عليهاء ولا 
ميراث لها. وكذلك لو آلى منها وهو مريض فمضى الإيلاء وهو /[09/5ظ] 
صحيح ثم مات فلا ميراث لها؛ لأن الطلاق وقع في صحته. 

وإذا قال الرجل لامرأته وهو صحيح: |ذاتمرهية قانع طالق :ثانا 
ثم مرض» وقء”" عليها الطلاق» وكان لها الميراث إذا مات وهي في 
العدة. ظ 


وإذا مرض الرجل فقال: قد كنت طلقت امرأتي ثلاثاً في صحتيء فإن 
الطلاق يقع عليها ساعة تكلم به. ولها الحيورات إن مات وهي في العدة. 
وإذا مرضص وقال في مرضه: اه أم امرأته أو ابنتتها في صحته أو 
في مرضهء أو قال: بيني وبين امرأتي رضاعء أو قال: تزوجتها وهي في 


(23601 كلذنا. ظ 1 فل 
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العذة امقر ايو فال ذلك في مرضه قل كان دخل بهاء فإِن الفرقة 
تقع''' عليها ساعة تكلم به» ولها الميراث إن مات وهي في العدة. 


وإذا قال الرجل لامرأته وهو مريض : انغ عالق تلكا إذا صححت من 
مرضي هذاء ثم صح من ذلك المرض فإن الطلاق واقع عليها. فإن مرض 
بعد ذلك فلا ميراث لها منه إن مات وهي في العدة أو في غير العدة. 

وإذااقال الول لامر أنه انق ظالق كنا قبن أن مدل" الهو ار 
قبل أن أموت”' بشهر”*' من وجع كذا وكذاء أو قبل أن أموت من الحمى. 
أو سمى موتاً بمرض من الأمراض» فمات من غير ذلك المرض» لم يقع 
عليها الطلاق» وكان لها الميراث. وإن مات من ذلك الشيء الذي سمى قبل 
أن يمضي الشهر فإن الطلاق أيضاً لا يقع عليهاء ولها الميراث. وإذا مضى 
شهر من يوم قال تلك المقالة ثم مات من ذلك الشيء الذي سمى فإن 
الطلاق أيضاً لا يقع عليهاء ولها الميراث. وإذا قال: قبل موتي بشهر 
ونصف» أو قبل موتي بأقل من شهرينء» ولم يسم الوجع الذي يموت فيه 
فإن الطلاق قد””' وقع عليها قبل موته كما قال» ولها الميراث. 

وإذا قال لها: أنت طالق قبل موتي بشهرين أو بثلاثة أشهر أو أقل من 
ذلك أو أكثرء ثم عاش أقل مما سمى ثم مات. فإن الطلاق لا بيقع" 
عليهاء ولها الميراث. وإن عاش مثل ما سمى أو أكثر ثم مات فإن الطلاق 
قد وقع عليها قبل موته بذلك الأجل الذي سمى”"'. ولا ميراث لها؛ من 
قبل أن العدة قد تنقضي في شهرين. وكذلك لو أوقع”" الطلاق عليها وهو 
مريض إذا كان الكلام في الصحة ومات وهي في العدة. ولو كانت صغيرة 
لاتحيمن أن كنيرة “قن .ركيوك من المعيفى تعدتنيا ثلانة أشهير» ؤكان :لها 
الميراث إلا أن يسمي من الأجل ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك قدر ما تنقضي 


)١(‏ ز: يقع. () ز: أن أقبل. 
(7)5 تن :1 أن وكا (3515 اشنيي: 
(( ز: وقل. .2 شْ 69 7 + لا يقع. 


7/0( ز: يسمي. () م ز: لو وقع. 
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.به العدة. وهذا قول أبى حنيفة /[7/*و]. وفيها قول آخر قول محمد: إنه 
إذا ذكر الموت ثم قال: قبل ذلك لسنة» ثم مات وقد مضى ذلك الأجل» 
كان لها الميراث» ولا يقع الطلاق عليها. ' 


وإذا قال وهو صحيح: أنت طالق”''' قبل موتي بشهر ثلاثاً» ثم عاش 
شهراً ثم مات فجأة فإن لها الميراث» ولا يضره أمرض في هذا أو لم 
يمرض؛ من قبل أنه قد ذكر الموت وهذا فار من الميراث. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يقع عليها الطلاق» ولها الميراث. 


وإذا قال وهو مريض: أنت طالق قبل موتي بسنة» ثم عاش ثم مات 
وقد حاضت ثلاث حيض من يوم قال ذلك المقالة إلى أن مات فلا ميراث 
ال د موس الا رات ولا يقع عليها الطلاق ا 


وإذا طلق الرجل امرأته وهو مريض واحلة بائنة ثم حطي فتروجها في 
مرضه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن عليها عدة مستقبلة» ولها الميراث 
كاملاًء وهى ترثه إن مات وهى فى العدة. ألا ترى أنه يملك الرجعة فى هذا 
الطلاق الثاني وأنها لو ماتت تله وهي في العدة كان له دراك ميا 
وكذلك لو طلقها فى صحته طلاقاً بائناً ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها في 
مرضه فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة. ولو كان طلقها ثلاثاً في مرضه'”” 
كان لها المجراث نه إذا مات .وهى فى العدة ولا مراك اله عدي ذا 
ماتت هي. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا طلق الرجل 0 
مع ان عي رع الى كيال لو ا 


1 نكن بن اك ظالق: 

(0) ز + ولها الميراث وإذا قال وهو مريض أنت طالق قبل موتي بسنة ثم عاش ثم مات 
وقد حاضت ثلاث حيض من يوم قال ذلك المقالة إلى أن مات فلا ميراث لها وقال 
أبو يوسف ومحمد لها الميراث ولا يقع عليها الطلاق. 

(©) ش + فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة ورد كان لفيا تادنا ف ترضية 

(:) ش: ولا ميراث لها منه. 
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: م الصيياني 

الميراك والمهر كاملا وهو أمللك 00 وهذا قول أ حنيقة وأبي”" 

يوسف. وقالا : ا العدة. وقال محمد: لين لَه عليها رجعة» ولها 
نصف المهر. و 1 مأ بفي من عدتها من الطلاق الأول. 


وإذاقال الو "7" لامر اتدوكى. أن يف لالق قد ا اللذقا + وهو 
مريضء» وقال المولى: أنت حرة غداًء [وَ]وقع عليها الطلاق والعتق جميعاً 
معأ. ثم مات الزوج وهي في العدة فلا ميراث لها؛ لأنه قد طلق وليس 
بفار. وكذلك إذا كانت امرأته"'' من أهل الكتاب فقال لها: أنت طالق غداً 
ثلاثأء وهو مريض ثم أسلمت قبل أن يقع الطلاق أو بعده ثم مات فلا 
ميراث لها. وكذلك إذا قال السيد لأمته”"؟: أنت حرة غداًء ثم قال لها 
الزوج: أنت طالق غداً ثلاثاًء وهو مريضء أو اليوم» لم يكن هذا فار 
ولم يكن لها منه ميراث. ألا ترى أنه تكلم بالطلاق وهي أمة وهي ذمية. 


وإذا أسلم /([/ ١‏ ظ] زوج الكافرة ثم مرض فقال لها: أنت طالق 
ثلاثأء ثم أسلمت ثم مات وهي في العدة فلا ميراث لها منه؛ من قبل أنه 
طلقها وليس بفار. ولو قال لها: أنت طالق غدا*"» ثم أسلمت من الغد لم 
يكن لها ميراث. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إذا أسلمتء» ثم أسلمت كان لها 
الميراث إن مات وهي في العدة. وكذلك زوج الأمة إذا قال لها: أنت طالق 
إذا أعتقت» فأعتقها المولى فإن لها الميراث إن مات وهى فى العدة. ألا 
ري 5077 له وذ تجبيف لخلاو 7 يعن نوعب لها الع اك ولو قال الها 
المولى'''*: أنت حرة غداًء وقال الزوج: أنت طالق بعد غد ثلاثاً» وهو 


0010 روآه محمد بإسناده. لكنه دكر المهر ولم تذكر المترات: انظر : الآثار. ”لا وانظر: 
المصنف لابن أبى شيبة» .١786/54‏ 


واو د )3ش( يمتقيل: 

62 ف بم | )2 8 رجل. 

(5) ز: المراته. (0) شس: لابنته. 
(48) ز: فار. (9) م ز: أنت غدا طالق. 

(1015 ره (١١)أي:‏ تعمد بالطلاق إسقاط حقها. 


(0)ز- المولى. 
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يعلم مقالة المولى» فإنه فارء ولها الميراث إن مات وهي في العدة. وإن 
كان لا يعلم مقالة المولى فلا ميراث لها وليس بفار. 


وإذا أسلم زوج الكافرة ثم أسلمت هي ولا يعلم''' أنها أسلمت ثم 
طلقنيا ثانا وهو مريضن بعد إسلامينا كان لها :الميرات إن :مات وهى. في 
العدة. وكذلك الأمة إذا أعتقت ثم طلقها الزوج ثلاث ولا يعلم أنها أعتقت 
فإن”'' لها الميراث إن مات وهو في عدتها. 


وإذا أسلمت امرأة”" الكافر ثم طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم أسلم ثم 
مات وهي في العدة فلا ميراث لها منه؛ لأنه طلقها وليس بفار. وإن أسلم 
قبل الطلاق ثم طلقها وهو يعلم بإسلامها أو لا يعلم فإن لها الميراث إذا 
مات وهي في العدة. 

وإذا طلق العبد امرأته وهى حرة ثلاثا وهو مريض ثم أعتق وأصاب 
مالا فلا ميراث لها منه. وكذلك إن قال لها: أنت طالق ثلاثاً غداء ثم أعتق 
اليوم. ألا ترى””' أنه تكلم بالطلاق عه عفان بول انال اليا :ذا عقني" 
فأنت طالق ثلاث ثم أعتق'' وقع الطلاق عليهاء وكان لها الميراث إذا مات 
وهي في العدة. ولو كانت امرأته أمة فقال لها: إذا اغفقت: انا بوانك:فانت 
طالق ثلاثاًء ثم أعتقا جميعاًء فإن الطلاق. واقع علبيا» :ولها الفيرات إذا 
مات وهي في العدة؛ أنه فى اهدده الجعداة عفان الااترن أنه فق تعهيد 
بالطلاق 5 بعد العتق. ولو كان أنف: طالق غذا ثلاناء ثم أعتقا اليوم؛ 
لم يكن بينهما ميراث إذا مات أحدهما من الغد. ولاك ل ا 
أنتما حران غداً وقال الزوح : افق عالق ثلاثاً غداء لم يكن بينهما ميراث. 
وَل قال لها أنت طالق ثلانا يعد غك فإنةا«يقيف :فى القياسن: أن ٠ل‏ يكون 
لبا عو و 2 القياس. فإن كان علم بالعتق فلها الميراث إن مات 


()- شنولا تعلم. (90 رب قالن: 
ان : المرأة. 42 ات قا 
(4) ش - إذا أعتقت ؛ صح ه. (01- سن أعتق ؛ صح ه. 


(0) أي: تعمد بالطلاق إسقاط حقها. انل قر اهما 
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وهي في العلة. وإن /51/١1و]‏ لم يكن علم بالعتق فلا ميراث لها ولا له 
منها إذا بقيا إلى بعد غد حتى يقع الطلاق. وإن ماتا بعد وقوع العتق''' قبل 
أن يمع الطلاق فإنهما يتوارثان. وكذلك المدبرة وأم الولد. 


وإذا قال زوج أم الولد: أنت طالق ثلاثاً إذا مات مولاك. فعتقت» أو 
قال زوج المدبرة مثل ذلك وهو حر مريض» ثم مات المولى فعتقا جميعاً. 
اي الميراث إن مات الزوج وهما في العدة. ولو قال لهما: 
طالقان ثلاث إذا مضى شهره ثم مات المولى قبل ذلك فعتقا ثم وق 
الطلاق. لم يكن لهما ميراث؛ مِن قبل أنه تكلم بالطلاق وليس بفار. 


وإذا طلق المكاتب امرأته ثلاثاً وهي حرة في مرضه ثم مات قبل أن 
تنقضي العدة وقد ترك وفاء فإنه يؤدي مكاتبتهء» ولا ميراث لها مما بقى ؛ من 
قبل أنه طلق وهو عبد وليس بفار. وكذلك إن لم يترك وفاء فلا ميراث لها. 
وإذا كانا مكاتبين مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا رُذَّا رقيقاً. فطلقها 
المكاتب في مرضه ثم مات وترك وفاء لمكاتبته» استوفى المكاتبة من تركتف 
ولا ميراث لها منه إن كان مات وهي في العدة. ويرجعون عليها بما أدى 
المكات ع وغليها تحيقعان”' عند برو طلقهاء لأنه طلقها وهي أمة. 
وإذااكانا مكامين كن :واحد سدهم] كان وسوس نيان راون أن 
لإنسانين» فطلقها ثلاثاً في مرضه ثم مات وقد ترك وفاء وهي في العدة. 
فلا ميراث لها؛ من قبل أنه طلقها وهي أمة. وعدتها حيضتان. ولو كان 
زوجها حرأ فطلقها ثلاثاً في مرضه ثم عتقت قبل موته وهي في العدة لم 
يكن لها ميراث منه؛ لأنها بانت منه وليس بفار وهي أمة يوم بانت”2 منه 


وإذا كانت 00 حرة وزوجها مكاتب فطلقها ثلاثا في مرضه ثم مات 
بعدما أعتق أو قبل"”" ' أن يعتق وقد ترك وفاء أو لم يترك وفاء فلا ميراث لها 


)قن الطلاق: 0) ش: لها. 
7ش معني ع د (81106 معطم 
(6) ز: وجدها. )03 ش: ثم بانت. 


(0) م ش ز: أم قبل. 


منه؛ لأنه طلقها وليس بفار وهو عبد يوم طلقها. 


وإذا أسلمت وخرجت من دار الحرب إلى دار الإسلام ثم خرج 
زوجها مسلما بعدها وهو مريض فطلقها ثلاثاء أو خرج قبلها أو خرجت هي 

بعده فطلقها ثلاثاًء فإن الطلاق لا يقع عليها ولا يتوارثان؛ لأن عصمتها قد 
السلعت. وإذا 5 المسلم ثم قتل'' أو مات أو لحق بأرض الحرب وله 
امرأة مسلمة لم تنقض”" عدتها فإن عدتها ثلاث حيضء ولها الميراث منه 
و ا و 
للأزواج. وإذا لم يرتد الزوج وارتدت المرأة ثم مات وهى فى العدة أو 
لحقت بدار الحرب فلا ميراث للزوج منها وإن كانت في العدة يوم ماتت. 
العدة استحسنتٌ هاهنا أن أجعل للزوج الميراثش. 20 

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهو مريض ثم إنها ارتدت عن الإسلام 
ثم أسلمت فمات وهي في العدة فلا ميراث لها؛ حيث رجعت إلى حال من 
لا يرث. ولو كان الزوج هو المرتد بعد الطلاق كان لها الميراث إذا مات 
وهي في العدة. 

وإذا جامعها ار زوجها أو أبوة بعل الطلاق أو جامع الزوج أمنها أو 
. ابنتها بعد الطلاق البائن فإن ذلك لا ينقض الميراث» ولها الميراث إن مات 
وهي في العدة. وإذا جاءت الفرقة من قبل المرأة والزوج مريض قبل أن 
يطلق فطاوعت أباه أو ابنه حتى جامعها أو قيلت العدهن لشهوة وقعت 
الفرقة بينهما بينهماء ولا ميراث لها وإن مات وهي في العدة؛ 1ن 
عملها: دحك لسع وي لعرها اارضا افلس ليا لوي 1 جات 
وهي في العدة. للا 0 | التحريم وقع من غير الزوج. فإن كان 
الزوج هو الذي أمر نلك فهو فار ولها الميراث إن مات وهىئ في العلة. 


0010 ش: ثم مات قبل. -0659: لم تنقضي. 
ل أن 120 موف 
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وإذا أسلم الكافر وأبت المرأة أن تسلم'' ففرق أو أسلمت المرأة 
المسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم. 

وإذا قذف الرجل امرأته في مرض أو في صحة ثم لاعنها في ذلك 

المرض ثم مات وهيى فى العدة كان لها الميراث. ألا ترى أنه حق لها 

طلبته. وهذا قول أبي حنيفة كله وأبي يوسف. وقال محمد: إن كان القذف 


وإذا انقضى أجل امرأة العحتدة 55-807 سك وهو مريض وخيرت 
فاختارت نفسها ثم وقعت الفرقة وهو مريض فلا ميراث لها وإن مات وهي 
0" العدة؟ لأنه جاءت الفرقة من قبلها. 


وإذا أعتقت امرأة الحر فاختارت نفسها فى مرضه ومات وهى فى 
العدة فلا ميراث لها؛ لآن الفرقة جاءت من قبلها. ظ 


وإذا ارقل الممسلهان: كمه .رهما مريقيان ضير أذ اده قد سي 
صاحبه في الارتداد ثم أسلما جميعاً فقد وقعت الفرقة بينهما. وإن مات 
الزوج وهي في العدة فلا ميراث بينهما. /911/51] وإذا ارتدا جميعاً معاً 
اتوم 0 اجلع لوانات أن مي ايت الآخر فلا ميراث 
لباك 7 فنييا ف عن اقب انمتا إلا أن تسلم المرأة ويبقى الرجل» فترئه 
إن يي ولو أسلما جميعاً ثم مات أحدهما كان للآخر الميراث؛ 
لأنه مات وهي امرأته. ولو كان طلقها وهو مريض بعد الإسلام ثلاثا ثم 
مات وهي في العدة كان لها الميراث؛ لأنه فار يوم طلق. ولو كان طلقها 
في الردة قبل أن يسلما وهو مريض ثم أسلما ثم مات وهي في العدة لم 
يكن لها منه ميراث؟؛ من قبل أنه طلقها وهي كافرة لا ترث» ولم يكن بفار 


000 أن يسلم. ف 
106 مات (4) ش ‏ - أو مات. 
)0( م: الباقي. 


كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض مه 
يوم طلق. وكذلك لو كانت له امرأة نصرانية أو يهودية أو أمة فطلقها ثلاث 
في مرضه ثم أسلمت أو أعتقت ثم مات وهى فى العدة فإنه لا ميراث لها؛ 
من قبل أنه كان غير فار يوم طلق. 

2 وإذا طلق الرجل المسلم امرأته وهي مسلمة واحدة بائنة في مرضه ثم 
خطبها في عدتها فتزوجها ثم طلقها قبل الدخول ثم مات وهي في العدة 
كان لها الميراث» ولها مهر كامل بالنكاح الثاني في قول أبي حنيفة وأبي 


بوستما. 


وإذا طلق الرجل امرأته في مرضه ثلاث ثم أقر بدين لها أو أوصى لها 
بوصية ثم مات وهي في العدة فإني''' أعطيها الميراث» وأبطل الوصية 
والدين؛ لأنها وارثة» لا يجوز لها الإقرار بدين ولا الوصية. 

وإذا قال الرجل لامرأته فى مرضه: قد كنت طلقتك ثلاثاً فى صحتي 
وقد انقضت عدتك. فضدقته المرأة على ذلك» فلا ميراث لها ذفن اند لها 
ننين. أو أوضى: لينا وطبية فهو جاتر الا ترما أنها قد حلت للأزواج 
[وَآحَلَ!” له أن يتزوج أختها وثلاث نسوة معها في عقدة واحدة. وهذا قول 
أن تتفت وفحيك قال أبن ععنينة «رضية اله أنههها على هذا واأجعل 
لها الأقل من الميراث وما أقر لها به أو أوصى به لها. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق قبل موت فلان وفلان بشهرء 
فمكثا شهراً ثم مات أحدهماء ثم مكث الآخر شهراً ثم مات» فإنها تطلق'* 
قبل موت الأول بشهر في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد لا 
يقع عليها إلا بعد موت الأول. ولو لم يمت الأول بعد شهر ولكنه مات 
قبل شهر فإن الطلاق لا يقع عليها في شيء. ظ 
وإذاأساضه اللرمدل ‏ ققالكه ان اه بعد عير مد للد ا قاطافقى كلانا :قن 
مرقة ودات زاناء نالعش رانك الرونةة جنيك 80 1 اننا يل لفاك إن 


0 مش ز: فان.‎ )١( 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ونع نومير اكد لله :تله القو لفق ذلك قول: "لمر ةلهن الجتراك: 
الأاانوى انها اتوك دوت عل يعوهها الفتراشي ارانق؟ لو انالك 77 للقن 
ثلاثا وهو نائم» أكان يقع عليها شيء. فهذا وذاك سواء في الميراث. 


وإذا قالك: امرأة الوجن موعن أنة"'؟ بن فرنه: قن “كنتت أعتقت: قبل 
محرت زرحي» رقالت: انور نش أمعلوت ديعت تو رداك النمو ان : 
أعتقتها قبل أن يموت أو بعده» فإنه لا ينظر في ذلك إلى قولها ولا إلى 
قرول المو ا بو القن في للك قر ل روررنة السك ول غير الك ليك انها به 
أفرك: اجا كلدك لك أن نعليو" الينة آنه اند أعنشت قبل أن مورت روه 
وإذاة كائت يهودية أن تصيزانيةءفقالتك: أسلعت: قبل موت ووجن””" لى 
الحورا 6 وق اليه الووقة «نن امساليك ونه قاذ جير انع لقي القن كن 
ذلك قول الورثة» وعليها البينة أنها أسلمت قبل موته» فيكون لها العيراف: 
ولو لم يعرف منها كفر فقالت: لم أزل مسلمةء وقالت الورثة: 6 
نصرانية ثم أسلمت بعد موتهء كان القول في ذلك قول المرأة*'. ولا 
بيك ف انرون ثة'*' عليها أنها كانت نصرانية. وكذلك لو لم يعلم أنها كانت نك امه 
وكاليع ها دلت حدر سسليةة وق اليك الووقة بن فريك جع مر قفن فاك 
القول في ذلك قولهاء ولها الميراث. 


وإذا كان الرجل كافراً فجاءت امرأته بعد موته"2 تخاصم في ميراثه 
وهي مسلمة وقالت: إني أسلمت بعد موته وقد ورثته» وقالت الورثة: 
كديكه بز اسلييت قبل موته ولا ميراث لك,. فإن القول قول الورثة» ولا 
ميراث لها؛ لأنها جاءت تطلب الميراث وليس هي ممن يرث”"*» فعليها 


)١(‏ ز: لو قال. 6 م - وهي ةع صح ه. 

(0) ز: وجب. (4) ش: الورثة. 

(5) م + الورثة. 

(9) ش - فإن القول في ذلك قولها ولها الميراث وإذا كان الرجل كافرا فجاءت امرأته بعد 
موته. ْ 


20 1 ترك 


كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 3 
العيحة ”أنه قله رورتنقك»: وه سندرلة الآمة الع قاليق:. أعققيت: قب عوقة: 
وكذبها الورثة. 

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاث في مرضه ثم مكث شهرين ثم قال: قد 
أخبرتني أن عدتها قد انقضت. وتزوج أربعاً فى عقدة واحدة» فإن الميراث 
للأولى؛ ولا يصدق على قوله: إنها قد انقضت عدتهاء إذا كانت هى تكذبه 
لأختهاء وللاثنتين الميراث معها 


وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مرضه ثم مات وهي تقول: لم 
قفر" "عا ند تطاول :ذللهه قبل مومه قاذ عليه ل تو] البتفيزن إذا 
طلب ذللك: الورفة موه جاللة رمن "ا تققدف مرقينا لان حتفف الخد كا هن اك 
وإن أبت أن تحلف"" للاعيرات ابادواو لي كاز تقر”*» بذلك ولكنها تزوجت 
قبل موته في قدر ما تنقضي في مثلها العدة ثم قالت: لم تنقض”' عدتي 
من الأولء فإنها لا تصدق"' على الآخرء 0 هر السو ١‏ امير انق لها أغر 
الأول. وتزويجها إقرار بانقضاء العدة. ولو لم تتزوج وقالت: أيست من 
المحيض» ثم اعتدت ثلاثة أشهر ثم مات الأول وحرمت الميراث ثم ولدت 
بعد من زوج غيره كان هذا علما”'' بأن عدتها لم تنقض”" من الأول. 
وكان لها الميراث منه» ونكاح الآخر فاسد. وكذلك إذا حاضت عند الآخر 
غير أنها إن ادعت الحيض ولم يصدقها الورثة فلهم ذلك» ولزوجها الآخر 
آن “لأ يفينتها بالعيضن: فاة عور فيا" لاسن شرق يما دولا يدنه 3 
على ورثة الأول. 


وإذا طلق الرجل امرأته ثلاث في مرضه فقالت في عشرين ليلة أو في 


01ل لم ينقضي. 
00 ز: أن يحلفت. 440ل لعايته 

(0) ز: لم تنقضي. (5) ز: لا يصدق. 
0 ز: علم. (6) ز: لم تنقضي. 


() ز- بالحيض فإن صدقها؛ صح ه. (١٠)ز:‏ يصدقها. 


- مام الشسان 

38> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شهر: قد انقضت عدتي بالحيض» فإنهال2 لا تصدقء ولها الميراث؛ لأن 
هذا لا يكون. وإن لم تقل ذلك وكانت مستحاضة وكان حيضها مختلفا فإنها 
تعتد بأقل ذلك في الصلاة والميراث» وبأكثر من ذلك في الأزواج. فإن لم 
نكن ”"" مستحاضة وكان ححيفنها حينا حييياً قخاضف” الحيفة الثالثة تخمسة 
أيام ثم زادت عليها ثم مات الزوج» فإن انقطع عنها الدم لتمام العشرة فهي 
وارنة؟ لذك ةفيضن وان زاذدف على العدرة لنت منت ه43 الأنييا 
متكا ف" فيها :رادت على أراننها" المتعروافة :. بواعلتيا قفاكء العرلاة د تلاق 
الأيام. وإذا انقطع عنها الدم في الحيضة الثالثة ثم مات الزوج ولم تغتسل0©) 
قبل أن يذهب وقت الصلاة فإن لها الميراث. وإن مات وقد بقى عضو لم 
تفسله""" وفسلك .ما ستوى ذلك :وله ينقت :وقت: الفئلاة كان لها الميرات: 
فإن كان بقى مثل الدرهم أو أقل أو أكثر ثم مات فلا ميراث لها. وإن كانت 
تركت الغسل حتى ذهب وقت الصلاة ثم مات الزوج فلا ميراث لها. 
وكذلك إن كانت تيممت ولم تجد الماء وصلت ثم مات الزوج فلا ميراث 
لها. 


وإذا بقي الزوج”"' في مرضه بعدما طلقها أكثر من سنتين ثم مات ثم 
ولت المرأة بعك فوته يشير فلآ سيراك /[ “57 ظ] 'لهنا؟: لآن الحيل, لبس 
منه. وهذا قياس قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إن لها الميراث؛ 
لأن عدتها لم تنقض”' إلا بوضع الولد. وهذا قول أبي يوسف. ولا يلزم 
الولد الزوج في قولهم جميعا. ظ 


وإذا طلق الرجل امرأته ثلاث وهو مريض ثم قتل أو مات من غير 
ذلك المرض غير أنه لم يصح وهي في العدة فإن لها الميراث. 


60 0 فلها. 6 8 يكن 


(0) ماش ز: فليس بوارث. (4) م ش ز: في ذلك. 
(89) -ز: يغتسل: () ز: لم يغسله. 
0) ش _- الزوج. (4) ز: لا تنقضي. 


(9) ش - ثلاثاً؛ صح ه. 


كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض مه 

وإذا قَدَبَ الرجل ليُقْتل فهو بمنزلة المريض» مراك الميراث إذا قتل 
ل ا ا وإذا حبس ليقتل ولم يقرب لهء أو 
كان مواقف”١‏ “مده أو كان فى سفينة يخاف الغرق9©, أو كان فى خوف 

وإذا قتلته امرأته فلا ميراث لها وإن كان طلقها فى مرضه. 

وإذا طلقها وهو مقعد أو مفلوج بفالج قديم فهو بمنزلة الصحيح. 
وكذلك إذا كان به جرح أو قرحة أو وجع لم يصبه على الفراش فهو يمنزلة 
الصحيح في الطلاق وغيره. بلغنا عن إبراهيم النخعي أثة قال في المفلوج 
والمطلول: 0 إذا تطاول ده ذلك ولم يضنه فهو تعد له الصحيح في الطلاق 
وعيره. 

وإذا قرب للقتل فطلق”*' امرأته ثلاثاً ثم خلي سبيله أو حبس» ثم قتل 
حك :ذلك أونءفناك 4 ولي فى لعز *" لد راك اليا لأن هذا يعدرلة 
المريض الذي قد صح. ظ 

وإذا طلق الرجل امرأته''' وهو مريض فإن حد المرض الذي يكون فيه 
فارًا أن يكون صاحب امه المرض. فأما الذي يجيء ويذهب في 
حوائجه فلا. وإ كان يستكي ار "1 فليني علا يفار ]ا لان نيبج 
الحال. 


وكل مطلقة فى المرض جعلنا لها اك فإن عليها عدة المتوفى 
عنها زوجها إذا مات الزوج وهي في العلا بوفلكه) أن تسعين "كن ذلك 


( 53 .قؤافقا: (0) م ز: كان الفراق. 

(0) م: والمسلوك. والمسلول من أصابه داء السل. انظر: لسان العرب» «سلل». والسل 
مرض معروف يصيب الرئة. ظ 

(4:) ز ‏ فطلق؟ صح ه. (6) ز: وهو مريض. 

قن 2 نالذنا. 

© حم من الحمى. انظر: المغرب» «حمم) 

(6) ز: أن يستكمل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني - 
ثلاث حيض إن كان الطلاق ثلاث من يوم طلقها. وهذا قول أبي حنيفة 
ومعحمكد. وفيها قول آخر : إن عليها ثلاث حيض » وليس عليها عدة المتوفى 
عنها زوجها؛ من قبل أن الطلاق بائن» وإنما ورثتها بالفرار» وهي في هذا 
بمنزلة امرأة المرتد. وهو قول أبي يوسف. 


باب الولد عند من يكون''' فى الطلاق 
والميراث والنفقة فى ذلك والخلع ظ 


وإذا اجبلعئية الهراة من :زوجها علن. أن ين ول لك روي 
فالخلع جائزء وهذا الشرط باصل؛ / مم :"و] لأن هذا 0 00 أن 
يكون عند أمه ما كان إليها تا جا والغلام والجارية 2 7 مختلفان. أ 
الغلام ا عق 5 حتى يأكل وحله ويلبس وحله» وأما الجارية 0 
أحق بها حتى تحيض؛ لأن الغلام إذا بلغ ما وصفت لك احتاج إلى أدب 
الأب واحتاج الرجل إلى معونته. وإذا بلغت الجارية المحيض استغنت عن 
أمها.ء وكان أبوها أحق بها في أن يحضنها. 

والجدة أم الأم في هذا بمنزلة الأم. وكذلك الجدة أم الأب. وكذلك 
الخالة والعمة والأخت. غير أن الجارية لا تترك"'' عند الخالة والعمة 
والأآخت حتى تحيض» فأما إذا استغنت بأن تلبس”' وحدها وتأكا”) 
وحدها كان أبوها ا بهأ. وكذلك كل امرأة دات رحم محرم من الولد. 
غير أنه لا حق لواحدة من هؤّلاء ذ في الولد إدا كان لها زوج ل الجدة. فإن 


ل 0 ظ ود أن يأك 
(5) ز: فإنه. (5) ش + حتى به. 


20 ا ترك 03 .3 مبلس. 


كتاب الطلاق - باب الولد عند من يكون فى الطلاق والميراث والنفقة. . . 7 
كان زوجها هو الجد فهي على حقها. وإن كان زوجها غير الجد فلا حق 


والأم أحق بها من هؤلاء كلهن إذا لم يكن لها زوج ولا لهن. ولو 
اجتمعن جميعاً فهي أحق منهن. وإن لم تكن"'' أم أو كان لها زوج واجتمع 
جميع من ذكرنا فأم الأم أحقهن. فإن كان لها زوج غير الجد أو كانت ميتة 
فأم الأب أحقهن. فإن كان لها زوج غير الجد أو كانت ميتة فالأخت من 
الأب والأم أحق من الأخت من الأم» ثم الخالة» ثم الأخت من الأب'". 
ثم العمة» ثم الأقرب فالأقرب منهن هي أحق ممن هو أبعد منها. وأم الولد 
إذا أعتفت فهي في حق الولد بمنزلة الحرة المطلقة والمتوفى عنها زوجها. 

وأهل الذمة في هذا بمنزلة أهل الإسلام. 

فأما: الآمة "الجطلقاةة بو ايمر "ونيا : ابعما ]ذا كان لدعا هرا فل عدن 
لها في أخذه. وكذلك أم الولد والأمة والمدبرة والمكاتبة؛ من قبل أن هؤلاء 


رقيق. فإن كان لهذا الولد الذي أمه أمة نساء ذوات رحم محرم حرائر مما 
وصعفت لك فهى أخحق به على ما فسرت للك الأقارب فالأقارى7'. 


وإذا كان أصل النكاح في مصر أو في مدينة فأرادت المرأة أن تخرج 
ولدها من ذلك المصر فأبوهم أحق بهم؛ من قبل أن أصل النكاح كان فيه. 
وإن كان أصل النكاح في غيره فأرادت المرأة أن تشخص بولدها إلى ذلك 
المصر الذي كان فيه أصل النكاح كانت أحق بهم إذا كان ذلك مصرهاء ما 
كانوا إليها محتاجينء. إذا كانت الفرقة قد وقعتء. /[/5>"ظ] وانقضت العدة 
بموت أو طلاق. والمصر الذي تزوجها فيه مصرها. فإن كان تزوجها في 
غير مصرها فليس لها أن تخرج الولد إلى مصرها ولا”*' إلى ذلك المصر. 


والعم والأخ والجد أبو"' الأب [حقهم] في الولد كحَقّ الوالد. فإذا 
لو كن ا 0 


90 ز: المتوفى. (23:7)5: والافارطه» 
4 ش: ولاء. 030 ل 


اجتمعوا''' فالأب أحقهم. فإذا ذهب فالجد أبو""ا 
الجد فالأخ أحق من العمء ثم العم أحق به من غيره. 

وإذا كان أصل نكاح المرأة في رُسْتَاق له قرى متفرقة. فأرادت المرأة 
أن تخرج”" به" من قرية إلى قرية فلها ذلك إذا كان بعض القرى قريبة من 
بعض »2 ما لم يكن ذلك يقطعه عن أبيه إذا أراد أبوه أن ينظر إليه في يومه 
ذلك. وإن أرادت أن تخرجه من مصر جامع إلى قرى فإن كانت قريبة منه 
فليس لها ذلك إلا أن يكون أصل النكاح كان في تلك القرى فتخرج إليها. 


ولحسن للهيراة أن تخرجا"ا بولدها إلن دار الحربس» وإن كان أصل 
النكاح كان هناك وان كانت هى. من أهل الحربس» بعد أن يكون زوجها 
8 كين 


و لعن للمرأة وإن كانت 0 أن تشتري ' "النرولا فيه » ولا 
ا ف ل ل ا اه هي وصية أبيهم في ذلك. 


وإن تزوجت المرأة كان الوالد أحق بالولد. فإن مات زوج المرأة أو 
فارقها فهي أحق بهم حتى يبلغوا ما وصفت لك. 


ونفقته إذا كان له والد ولم يكن للولد مال على أبيه. فإن كان رضيعاً 
فعليه الرضاع. فإن أرادت المرأة أن تأخذه وتأخن"''' أجر الرضاع كان لها 
ذلك. فإن وحد من المرضعات من 07 بأرخص من ذلك 0 


آذ عل ره 


الأم. فإن اه فهي أحق به لقول أللّه تناك وتعالى في كتايه : #وإن تعاسستم 


ادع ترك ناذا اميم 60 ؤ: أب. 

1ه ب إن يخرج. (4:) م ش ز: بهم. 

(4) ز: أن يخرج. (1) ز: مسلم أو ذمي. 
00 ز: أن يتترئ: (6) ز: سيع.. 

(9) ز: أن يكون. (1)ثز:. أن اياده وياسل. 


)١١(‏ م ش: من يأخذه. 7ن صبرت 


كتاب الطلاق ‏ باب الولد عند من يكون في الطلاق والميراث والنفقة. . 


سَبرْضِعْ ل أتر74". فإن أبت أتاها بالظفر حتى ترضعه عند الأم. 


وتفقة "لصفي علن «الوالوه فلن الععيين قدزه على قدر غلا» السعر 
ورخصه. يَقُونُه'"' بما يكفيه من الطعام والأدم والدهن. على كل شهر 
بالقيمة شىءٌ من ذلك معروف لقوته له» والكسوة فى الشتاء والصيف. فإن 
كان لوال هعس 1 رجع على الولف لتقف وكذنك: الجا [الكسر ف ولد 
الكبيرة في ذلك أكثر من نفقة الصغيرة على قدر ما يكفيها ولقوتها 
بالمعروف. 


وإذا أسلمت المرأة فعرض السلطان الإسلام على زوجها فأبى أن يسلم 
ففرق السلطاة نيما فون أحق:الولد:ها كان إليها«متحتاجا علن ما ذكزت 
لك. وكذلك لو أسلم ارو والمرأة مجوسية كانت المرأة / 0 ,] أحق 
بالولد. وكذلك كل فرقة وقعت بلعان أو غيره ال أحق بالولد ما خلا 
خفلة تواغدة: أن ترص أ تلو" ودار :الحرضه. فإنها لاق لها قن 'الولد 
هاهنا. نرق حايت: واسلك فى دقن فإن كانت على ردتها مقيمة في دار 
الإسلام فلا حق لها فيه؛ من قبل أني أحبسها وأجبرهاا" على الإسلام. ولو 
وقعت بينهما فرقة بجماع من:ابن الزوج اف أنعة آذ جامع” "؟ الزوج أمها أو 
الخجاحيي احل رادها على ها رصنت لت 


وإذا كانت المرأة قل أدركت وكانت بنتا مأمونة على نفسها فأراد أبوها 
أن تشييهاة اله فى اذلف وان كانتت يفون 54 مان انها ولا ولق ها 
لين ذلك فله أن يضمها إليه. والغلام إذا احتلم فلا سبيل لوالديه عليه إذا كان 


010 0 تعالى : 9 أسَكنوشنَ مِنْ حيث كلتم من سس ولا نصَاروْشن لتضيقوأ م وإن 2 أَولتِ 
نل هَأنقُوأ لين طن عاو 47 قن لك تاوخ الترخن. رأعرا كل ترد رإن 
0 0 3 »4 (سورة الطلاقء» 1/590). 

(؟) قَانّه فاقتات» أ رزقه فارتزق. انظر: المغرب. «قوت». 

(*) م ز: موسرا. (4) ش: فالولد. 

(55.48 اننيوقة أو لسن (9): .3 واخبرهاء 

0) ش: وجامع. - 0 م ش ز: تخوف وي 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قد عقل واجتمع له رأيه واستغنى عن الأب. فإن كان غير مأمون فللوالد أن 
تففوة: العةوأن يؤدبه» ولا نفقة على والده إلا أن يتطوع عليه. فإن كان 
الولد به زمانة فلا يستطيع العمل به فعلى والده نفقته وإن كان رجلا. 
وكذلك: الجرأة نيا كانك: أو بكرا إذا: كانيكه مسد قعل جوز ليون" اتففقها بان 
كاك مودرة افلين هل" الرالك لشفي 


وعلى والد الصبي نفقته حتى يحتلم. وكذلك الوارث إذا كان ذا(" 
رحم محرم لقوله تعالى في كتابه: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكقَ #”*". [أي] إذا 
00 بلغنا عن عمر بن الخطاب أن امرأة أتت بعم صبي لها 
ففرض عليه نفقة الصبي”". اج ورا في انق ولك والتفقة اعليوم 
بالحصص» على كل إنسان بقدر ميرائهم. وإذا كان لم وان "لين بذي 
رحم محرم فلا نفقة عليه. إنما تكون”" النفقة على الوارث إذا كان ذا 
رحم محرم. ولا يجبر الرجل على نفقة ولده إذا كانوا رقيقاً أو مكاتبين أو 
مدبرين. وكذلك لو كانوا أحرارا والوالد عبد فإنه لا يجبر على نفقتهم. ولا 
يجبرون على تفقعةر و كذلك. لو كان الوالن: هديرا أو سكاتناء ناما إذا كان 
الولد" " بوايوودوافة أخرارا :قاقد فين قاد :لق 1577 اندو ذا كان هنا كان 
فقيرين. ولو كان صغيراً قد مات أبوه وله مال وأمه فقيرة فرض عليه نفقتها 
في ماله. وكذلك الرجل يجبر على نفقة عبمته وخالته وكل ذي رحم محرم 


)١(‏ ز: والدتها. )١(‏ ش: موسرة فعلى. 
<6 0 98 00 رَضِعْنَ أَرْلدَهنَ حولين ل لمن اناد ' أن 2 ا وَعَلَّ الْوَلُودِ لَه 
هن وكسوحهن بالمرود لوف لا تكلّك تنس إلا ا اكد ' يدها علا مَولُوة م ولد 


ومع 
3 


ع لْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ كَإِنْ أنادًا فِصَالَا عن رَاضٍ 0 وَمَتَاورٍ فلآ جاح هم وَلِنْ 
تَرَضِعُوا ولد قا جاح ليخ إِذا سَلَمتم مآ ءانيم بكرو وَأنّهُوا أله وأغلما أن 
كمِلوْنَ بِصِيرُ 4 (سورة البقرق ؟97/9). ظ 

)0( رواه المؤلف بإسناده في كتاب النكاح. انظر: ١078/7‏ ظ. 

(5) ز: وارثا. ش (90) ز: : يكون. 

0) ز: ذو. 40 كن لوال 

0٠ 0)‏ على “نفقته. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5 

منه وإن كان لا يرثهم إذا لم يكن لهم وارث غني. [وآلو كانوا''' أغنياء أو 
رجل يكون فيهم لا زمانة به''' فإنه لا نفقة له. فإن كان فيهم رجل به زمانة 
وليس له مال جبرٌ على نفقته. 


9 


0 ([#واظ] باب الخلع 0 


وإذا" اختلعت المرأة من زوجها فالخلع تطليقة بائنة. فإن نوى الزوج 
ثلاثاً فهو ثلاث. وإن نوى اثنتين فهى واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدةء ولا 
كرن”*> اتقين: فإن نوئ: الطلاق -- تكن”*' له نية في عدد منه فهي واحدة 
بائنة»ء وهو خاطب من الخطاب. 


وكذلك كل تطليقة أو تطليقتين أخذ الزوج عليها جعلا فذلك كله 
بائن» وهو خاطب من الخطاب. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: كل طلاق يؤخذ 
0 


وإذا اختلعت المرأة من الزوج فقال الزوج: لم أعن بذلك الطلاق» 
وقد أخذ على ذلك جعلاًء فإنه لا يصدق على ذلك في القضاءء وهي"" 
تطليقة بائنة يفرق بينها وبينه. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيسع الزوج أن 
يقيم معهاء ولا يسع امرأته أن تقيم معه إلا بنكاح مستقبل. 


وكذلك السازاة هي بمنزلة الخلع في ميم ما دكوناء 


)١(‏ م ش ز: أو كانوا. 0 ينه 

(0) ز: إذاء (4) ز: يكون. 

(5) ز: يكن. 

0 عوواة ا لإنات تععياه كانذا : «العرررنا" أب سيف طن معاد عق إن اعوي«اللاك روم اضر 
الاثارء /ا8. 

(0) ش - الطلاق وقد أخذ على ذلك جعلاً فإنه لا يصدق على ذلك في القضاء وهي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وللمختلعة والمبارئة النفقة والسكنى ما دامتا في العدة. بلغنا ذلك عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ذلك”'"©. فإن كان الزوج اشتر ترط 
على المرأة أنه بريء من النفقة والسكنى فهو بريء من النفقة. وأما السكنى 
فلا ؛ الواسي الك الى حر جك رجو حي يي العا رمن 
زوجهاء لا يجوز ذلك وإن اشترطه. 


والخلع والمساراأة والطلاق بالجعل ار عند السلطان وعلدل غيره» 
الأمر في ذلك واحد. 


وإذا قال الرجل لامرأته: قد خلعتك على ألف درهمء. أو قال: 
بارأنك”'' على ألفء. أو قال: طلقتك بألف درهمء فإن قبلت ذلك في 
المجلس فهو جائزء. والمال لها لازم. وقد بانت منه. وإن قامت من ذلك 
المجلس قبل أن تقول" شيئاً فهي امرأته. ولا يقع عليها مما قال شيء. 
وكذلك إذا قالت المرأة للزوج: اخلعني على ألف درهمء أو بارئني”*؟؟ على 
ألف درهم. أو طلقني بألف درهمء. فإن قبل ذلك في ذلك المجلس و 
كما اشترطت عليه فالمال لازمء وإن قام من ذلك المجلس قبل أن يقبل 
شيئاً من ذلك فهي امرأته. 

وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثأ على ألف درهمء فطلقها ثلاث 
متفرقات في مجلس واحدء فالألف لها لازم. وإن لم يطلقها إلا واحدة 
قليين: لةمن الالف ىوه نفلك الرجعة :فى ذلك .وكذلك لو طلقها 
لغرب وكدلك الو:قالت #ظلشي نقاذنا بالف درهه ونان لفيا واجلاة قله... 


0010( لم أجده عن علي رضي الله عنه. لكن محمداً قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم في المطلقة والمختلعة والمولى منها إن كانت حبلى أو غير ذلك كان لها النفقة 
والسكنى حتن تمن إلا أن يشترط زوج المختلعة بعد الخلع أن لا نفقة لها. قال 
يدل ونه اده وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. انظر : الآثار. 7 ورواه غيره 
عن إبراهيم والشعبي وغيرهما. انظر: المصنف لعبدالرزاق. 6/لا١٠ه‏ _ 04١ه؛‏ 
يه الايد أبي شيهة 4 1771/5 

(0) ز: باريتك. 0 ز: أن يقول. 

(8) ز: أو بارني. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع د 

ثلث الألف» /[57/9و] وإن"'' طلقها ثلاثاً متتابعات في مجلسه ذلك فله 
الألف كلهاء وإن طلقها اثنتين فله ثلثا الألف. وهو قول أبي حنيفة. وقال: 

إن البابين الأولين وهذا 8 إن اظلقيا وافيةة كاقت: لكلف لالت ا 
البابيين الأولين» وكان طلاقها باتناً. ومثل ذلك امرأة قالت”' لزوجها: طلقني ١‏ 
أنا وفلانة وفلانة على أن لك علي”** ألف درهم, 2 كن 
سواءء فله ثلث الألف. و«على ألف» و«بألف» [في] هذا سواءء فلذلك هو 
له. وقد كان'' ينبغي في القياس إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف درهمء فطلقها 
ثلاثأ متفرقات في مجلس واحد أن يكون له ثلث الألف ولا يكون له غير 
ذلك» ولكنا ندع القياس ونأخذ [في] هذا بالاستحسان» ونجعل الألف كلها 
له. 


ولق انتوحاك طلق افرانههواضدة علن جعل أو خلعها أو بارأها بجعل 
م طلقها واحدة بائنة بغير جعل ثم أخذ منها مالا على أن يطلقها واحدة 
أخرى في العدة كان الطلاق جائزاً. وكان ما اجتعل”"' منها باطلاً؛ من قبل 
أنها قد بانت منه وملكت”" أمرها. فإذا كان هذا الخلع”'' بعد طلاق تلك 
الرجعة كان له ما أخذ منهاء والطلاق جائز بائن إذا كان في العلة. 


وإذا طلق الرجل امرأته بعد الخلع فإنه يقع عليها الطلاق ما كانت في 
العدة”' ''. بلغنا عن إبراهيم النخعي والشعبي قالا: المختلعة يلحقها الطلاق 
ما كانت في العدة''''. ولو قال: خلعتك بائنة» ينوي بذلك الطلاق لم يقع 
عليها شيء؛ لأنها قد بانت قبل ذلك بالخلع الأول. 


)١(‏ مز: فإن. (؟) مش ز: من. 
(0) ز: قال. ظ (4:) ش - علي. 

(0) م ز + هي؛ ش + فهن. (5) ش: وكذلك. 
(0) م ش ز: او كان ما احتمل. (4) ش: وملك. 
(9) مز: المختلع.. 


(15) شن وإذا طلق الرجل امرأته بعد الخلع فإنه يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة. 
)١١(‏ المصنف لعبدالرزاق؛ 589/5؛ والمصنف لابن أبى ا ١‏ 


2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا خلع السكران امرأته أو طلقها فهو جائز. بلغنا عن علي بن أبي 
طالب وابن مسعود وابن عباس أنهم قالوا: كل طلاق جائز إلا طلاق 
العر ر 0 
وكذلك الرجل يستكره على أن يخلع”'' امرأته أو يطلقها فذلك عليه 
جائز. وقال فى المكره » على الخلع : قو كدلاكى الا “ترس 17 أنه الى أكرة جين 
يجامع جيك الغسل. ولو أكره وهو صائم حتى يأكل أو يشرب وجب 
عليه ا ولو كان حيث جامع مكرهاً جامع أم امرأته حرمت عليه 
امد أنه :ين انا اي بسلا وآقرة حص لا يصالي كال عله أل قفني تنلا 
التي كان فيها. وكما ينقض الإكراه هذه الأشياء فكذلك”' ينقض النكاح. 
ويوقع الطلاق. ألا ترى"'' لو" أن رجلاً خوّفه رجل بضرب أو بغيره حتى 
يخلع”* أو ام يعتق أو يطلق كان ذلك جائزا عليه وأئة لو خوفه حتى يتزوج 
ثبت التكاح رفت نشي ما كأ ابدهما من برلزنة». 
وإذا خلع /[/77ظ] الصبي امرأته وطلقها فذلك باطل لا يجوز. بلغنا 
ذلك عن ابن عباس وإبراهيم النخعي. 
وإذا اختلعت الصبية من زوجها الكبير ان جائزء» والطلاق واقع 
عليهاء وما جعلت له من الجعل باطل. سح عوسيب 
الع 10 مني 


وكذلك الأمة يخلعها زوجها أو يطلقها على جعل فالطلاق والجعل من 
ذلك جا واوا يي ريال ف 


010( انظر لما روي عنهم في هذا المعنى : 00 البخاري» الطلاق» ١١؛؟‏ والمصنئف 
لعبدالرزاق» ٠4/1‏ 304 /لارمم؟ والمصنئف 0 اس شيبة ) 7 / > ونصنب الراية 


للزيلعي. 771 وتغليق التعليق لان حجر » 56 . 


(0) ش ز: أن يجامع. اا ”: 
62 م ش ز: الميراث. والتصحيح مستفاد من ب,. والكافي. ١/8لاو.‏ 
(5) م ز: فلذلك. (0) (: يرئ: 

0) مز-_لو. ١20‏ ظ (4) ز:. يجامع. 


0( م ز: من وَلدقن + .+ ش (١61)م‏ س ز: اختلعه. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 22> 
اتبعها'' بذلك الجعل الذي جعلت له عند الخلع. فإن كان مولاها أذن لها 
في ذلك اتبعه' بذلك» وهي أمة تباع في ذلك» أو يضمن المولى. 
وكذلك إن كان زوجها حرا أو عبداً. وكذلك المكاتبة والمدبرة وأم الولد إذا 
اختلعن من أزواجهن على مال فلا ضمان عليهن في شيء من ذلك» ولهن 
أن يرجعن فيما أعطين» والخلع والطلاق جائز عليهن. نإف كان النولى أذن 
لهن في ذلك فما جعل في ذلك من جعل فهو جائزء وهو لهن لازم ما 
خلا المكاتبة» فإنه لا يلزمها شىء من ذلك؛ من قبل أن مولاها لا يملك 
فاليا زهذا لسن ببشراء ولا انا هي بمنزلة المعتقة”'". وإن عتقت يوما 
من الدهر لزمها ذلك. وإن كان الزوج في هذا كله عبداً أو حرا”' فهو 
ا ظ 

وإذا خلع المعتوه امرأته أو طلقها فذلك باطل لا يجوزء وهو بمنزلة 
الصين قن #ذلك .توفي امرأتدة وكذلك المبعنوة الذى ين يويقيق © إذا فل 
ذلك في حال جنونه. وإذا فعل ذلك في حال إفاقته فهو جائز عليه. وكذلك 
المغمى عليه من مرض أو ذهاب عقل من مرض أو غيره فإنه لا يجوز عليه 
خلع ولا طلاق. 


لمعه 0 لوي المعتوه 7 وليه امرأته ” 9 يجز ذلك عليه. 
وكذلك أبو الصبي 7 لا يجوز على الصبي أن يخلع الأب امرأته. . 


ولو أن رجلاً وكل صبياً بخلع امرأته أو بطلاقها ففعل ذلك كان ذلك 
ترا على الرجل. وكذلك لو ولى رجلاً معتوهاً ذلك ففعل جاز ذلك على 
لعن ولو وكلت امرأة صبياً أو معتوهاً أن يخلعها من زوجها ففعل ذلك 
عاذ علنيا. نو اذا روك ك وا حب قعيها اخراة بالك أو ماركا أرتسكانا أن 
مدبراً أو أم ولد ففعل ذلك جاز عليهما. وكذلك لو وكل كل واحد منهما 


(0) م ش ز: المعتوقة. (8): 37 غيل أو حر 
00( 0 ويعتق. 30 .زه ا 


(0) ز: ولم. (4) م ش ز: ان الصبي. 
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بذلك إنساناً من أهل الذمة كان جائزاً عليه. والخلع من أهل الذمة وأهل 
الإسلام سواء. 

وإذا خلع الرجل ابنته من زوجها على صداقها أو ضمنه الأب فالخلع 
جائز. فإن كانت الابنة صغيرة ولم يدخل /507/1و] بها الزوج فلها نصف 
الصداق. ولا يجوز عليها ما ترك"'' أبوها من ذلك» والطلاق والخلع جائز 
واقع عليها. وإن كان دخل بها فلها الصداق كله كاملاء لا يجوز عليها ما 
ترك ابوها من ذلك. والصداق لازم للأب إذا كان دخل بهاء ونصف 
الصداق إذا 7 يدخل بها””'*. والطلاق جائز. 


وكل خلع كان بجعل فأبطلت ذلك الجعل وأمضضيت 0" الخلع فإن 
الطلاق فيه بائن على ما وصفت لك. وكل تطليقة أو تطليقتين بجعل أبطلت 
الغا وأمضيت فيه الطلاق فإن الطلاق يملك فيه 9ه إذا كان الزوج 


قد دخل بها قبل أن يطلقها. 


وإذا خلع الرجل ابنته على صداقها من زوجها وهي كبيرة وقد ضمن 
له ذلك وقد دخل بها روج فالخلع جائزء وما 3 أبوها من صداقها 
للروج فهو مردود. إلا أن تكون 0 الابنة 0 ] ”له في ذلك أو 
سلجي 0 الخلع. وإن أبت أن نجير ذلك فإن للابنة أن كن مهرها 
فتأخذه''' من الزوج» ويرجع الزوج على الأب بما ضمن له من ذلك. 
وكذلك لو متلغها بالتفقة قفي 277 الأ ذلك ل يعين: آفرها كان لها أن 
وكذلك لو كان الذي يخلعها على هذا أخاً أو ابناً أو رجلاً ذ'"'' [رحم] 


)١(‏ ز: تركه. 

0 كن لا والصداق لازم للأم إذا كان دخل بها ونصف الصداق إذا لم يدخل بها. 
31-05 وامقية: (23522بوأشضة: 

(08-:35 2 ان يكوان. (5) م ز: للابنة. 

0) نز- قد. (4) ش: به (مهملة). 

(1:05 أن نيعم )٠١١(‏ ز: فيأخذه. 


)كو هر (10)ز: أخ أو ابن أو رجل ذو. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 
محرم منها أو غير ذي رحم محرم فهو بمنزلة الأب في ذلك كله. 

وإذا خلع الرجل امرأته ثم أوقع بها طلاقاً في الخلع وهي في العدة 
فإن الطلاق يقع عليها ما كانت في العدة. وكذلك لو قال لها: اعتدي» يريد 
ناتك الظاذدي ولو تقال تسيلف بيار اقلق "يردأو ناا ضيف ترك مه 
الكلام» فإن ذلك لا يقع عليها؛ من قبل أنها قد بانت منه. وما أشبه الطلاق 
من الكلام لا يقع عليهاء نحو: اختاري وأمرك بيدك أو خلية أو برية أو بتة 
أو بائن أو حرامء فإنه لا يقع علبها: إلا أن وطالقها رتل7 الع نطالن 
فيقع ذلك عليها؛ لأنه صادق فيما قال؛ لأنها قد بانت منه وأنها عليه حرام 
إذا قال لها: أنت حرام أو أنت بائن وما أشبه ذلك. ولو قال الرجل الذي 
ناتكامعها ام انهه فاكنة ‏ 15الق» بسهيها تنما كانه الن"" .ولق ال كل 
امرأة له طالق» ولا نية له لم يقع علتها الظلاق» إلا أن يعني نهإن عناها 
وقع عليها الطلاق» وإن لم 6 له نية ولم يعنها فهو مصدقء. ولا يقع 
عليها الطلاق. وإذا كانت العدة قد انقضت فليس يقع عليها''' شيء من هذا 
وإن كان عنى بها؛ لأنها قد حلت للأزواج. 


وإذا /[1//9"ظ] اختلعت المرأة من توعهها” نالمن درهم ودفعتها إليه ثم 
أقامت البينة أنه كان طلقها ثلاثاً قبل" الخلع كان الطلاق جائزاء وترجع 
عليه بالألف الذي أعطته. وكذلك لو أقامت البينة على أنها أخته من نسب 
أو رضاعء أو أقامت” البينة على حرمة من نسب أو رضاع يحرم به النكاح 
فإنها ترجع عليه بالمال» والخلع في هذا باطل» ولا يقع عليها طلاقه؛ لأنه 
طلقها ولا نكاح بينهما. 


وإذا قالت المرأة لزوجها: اخلعنى ولك ألف درهمء أو طلقني ولك 
ألف درهم» ففعل ذلك فالخلع عاةي والطالاق: يعات :لبن لعن الالفق 


)١(‏ ز: أو باريتك. (0) مز: بقول. 
6( طالقة 2 ,4:1 إن نعينهاء 
(0) ز: لم يكن. () ش: عليه. 


(0) ش: وقبل. ٍ (0) ز: أو قامت. 
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شيء» وهو يملك الرجعة في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن الطلاق 
ثابت» اه وهو قولهما. بلغنا عن عمر رضي الله عنه 
ذلك”'“. ألا ترى أنه لو قال لرجل: احمل لي هذا الطعام إلى مكان كذا وكذا 
ولك درهم. أو هذا الثوب ولك درهم» كان ذلك عات أ وله الدرهم. 


وإذا قالت المرأة: بعني طلاقي كله بألف درهم. ففعل ذلك فطلقها 
ثلاثا قله الآلف. ولو قالت: طلقني ولك ألف. فقال لها: أنت طالق على 
هذه الآألف التي سميت» فإن قبلت لزمها المال ووقع الطلاق عليهاء وإن لم 
تقبل”" فهي امرأته» ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك الخلع. وهو قول أبي 
000 وأما القول الآخر قول أبي يوسف ومحمد فالطلاق واقع» والخلع 
والمال لها”*' لازم إن قبلت أو لم تقبل؛ لأن هذا جواب كلامها. وكذلك 
لو + فاليت : طلقني ولك ألف درهم. فقال: قد طلقتك بألفء». كان هذا وذاك 
سواء. ولو أن امرأة قالت لزوجها: طلقني ثلاثاً على أن لك ألفاء فطلقها 
ثلاثا وقع الطلاق عليهاء وكانت الألف لها لازمة. وكذلك لو كان طلقها 
الننين,افقالك* طلقق ثلاثاً على أن لك الفاء: 'قطلقها ولخدة لرمهنا الآلف» 
لآن ما سوى هذا من الطلاق وَضل”*' لا يقع عليها ولا يحتسب. 


وإذا اختلف0) الرجل وامرأته فقال: قد طلقتك أمس بألف درهم فلم 


تقبلى» أو قال: : قد طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي. وقالت هي : 
ل “كال ل فول الزوج مع يمينه. ل البيئة 


)١(‏ روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا أخذ للطلاق ثمناً فهي واحدة. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة» 4/87/56. 

(0؟) م ز: أو حنطه؛ ش: أو خطه. 

فر ز: لم يقبل. 

(9 زات لها 

(5) أي: وصل به الكلام وهو زائد لا معنى له. 

() ز ‏ وإذا اختلف. 

(90) ز: وعليها. 
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وإذا قال لها: قد طلقتك واحدة بألف درهم وقبلت» وقالت هي: إنما 
سألتك أن تطلقني(" ثلاثاً بألف درهمء فأما إذ طلقتني واحدة فإنما لك ثلث 
الألف». فالقول في ذلك قول المرأة مع يمينهاء وللرجل ثلث الألف. ولو 
تالت ع سألتك أن تطلقني ثلاثا بمائة درهم فطلقتني /[58/5و] واحدةء 
وقال الزوج: بل طلقتك واحدة بألف درهمء فإن التطليقة بائنة» وله ثلث 
المائة» والقول في ذلك قول المرأة مع يمينهاء وعلى الزوج البينة. فإن أقاما 
جويها 'البينة فلى للف لرسف الألك المراة كلها تواك "فى ذللقه وبيقة ” 
الزوج؛ لأنه المدعي للفضل. 1 


وإذا اتفقا على الخلع وأنها قد قبلت واختلفا في الجعل فادعى الزوج 
ألفا وأقرت هى بخمسماتة» أو قالت هى: اختلعت منه بغير شيء» فالقول 
قول المرأة 75 مسنيا ]ذا نان 0 البتة احذت حفنة الزوع السدفي 
للفضل. 

وإذا قالت المرأة: سألتك أن تطلقني”" ثلاثاً بألف درهم» وصدقها 
الزوج على ذلك» فقالت هي: إنما طلقتني واحدة وإنما وجب لك ثلث 
الألف. وقال هو: طلقتك ثلاثاء فإن كانا فى ذلك المجلس الذي كان فيه 
الجعل والخلع فإن الزوج يعدب الا لاني رشان ريك ا كدفاات 
وقال لها أيضاً: أنت طالق» أنت طالق» جعلت له الألف كلهاء ووقع عليها 
ثلاث تطليقات. وإذا كانا قد انتقلا من ذلك المجلس فإن الطلاق يلزمها إن 
كانت في العدة» ولا يكون للزوج إلا ثلث الألف» والقول في الجعل قول 
المرأة مع يمينها. فإن قامت للزوج البينة على ما قال أخذ الألف. 


إن “الك لجرا جوانعك: ان ونتمي "> يلزن على الك قطلتسدىي 
ب فاه شيء للكة وقال هو. بل لبانس واحدة على الف درهم 


0 ز: أن يطلقنى.‎ )١( 


8ن أن يطلقني. (05ر اوري 
(3-083 افده (5) ز: أن يطلقني. 


69 م - واحدة؛ صح ه. 
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فطلقتكهاء فالقول في ذلك قول المرأة. ولا شيء للزوج عليها في قول أبي 
حنيفة. فإن قالت: بألف. أخذت ذلكء» فكان عليها ثلث الألف». وعليها 
اليمين بالله لقد كان القول على ما قالت وما كان على ما قال الزوج. 
وإذا اختلف الزوج والمرأة في الطلاق» فقالت: سألتك أن تطلقني"") 
ثلاث بألف. فلم تطلقني الثلاث جميعاً في ذلك المجلس» وإنما طلقتني 
واحدة وتطليقتين بعد قيامك من ذلك المجلس أمسء وقال الزوج: كذبت 
بل.طلقتك “ثلاث في ذلك المتجلس. فالكرل: فول البراة في لتم يخينهاء 
وللروج ثلث الألف. فإن أقام الزوج البينة على ما قال أخذ الآلف كلها. وإن 
قالت المرأة: سألتك أن تطلقنى أنا وصاحبتى فلانة على ألف وطلقتنى د 
وحديء وقال الزوج : فن مع عوك رد افترقا”"' من ذلك 000 
فالقول في ذلك قول المرأة» وتلزمه”" حصتها من الألف. ولا يَلْرْمها 
للأول شيء». والأخرى طالق كما قال الزوج. ولو قالت: لم تطلقني تطلقني”*' ولا 
صاحبتي 0 /[ 8" ظ] في ذلك المجلس حتى قمت معهء 5" الزوج : 
قد طلقتكما جميعاً. وقع الطلاق عليهماء ولا يلزمها من المال شيء. 
وعليها اليمين. فإن أقام الزوج البينة أنه قد طلقها في ذلك المجلس أخذ 
المال» ووقع الطلاق عليهما ويفا . وإذا خلع الرجل امرأتيه على ألف درهم 
نان لالع و ان ف من المهر قِبَلَ كل 
رةه اضانها :< ظ 


ولو اختلعت 9 بأكثر من مهر مثلها كان ذلك جائزاً فى القضاءء 
وقد يكره للزوج أن ناخد اكثود.هها اعطى: ويكره له مع ذلك أن يخلعها 
بشيء قليل أو كثير حتى يأتي النشوز من قبلها. فإذا فعلت ذلك حل له كل 


15-0 أن يطلقني. 

(؟) م ز: وقد أخذها؛ ش: وملاحدها. والتصحيح من الكافي». ١/8لاظ؛‏ والمبسوط. 
. 

(9) ز: ويلزمها. 

(5) ز: لم تطلقتني. 

0( ز: يقسم. 
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شيء أن يخلعها عليه» وطاب له ذلك ما بينه ان أعطاهاء ولا يزداد 
على ذلك شيئا؛ فإنه مكروه. والزيادة في القضاء جائزة. بلغنا عن ابن عمر 
أن مولاة له اختلعت بكل شيء لها فلم يعب ذلك عليها"''. وبلغنا عن ابن 
عباس أنه قال: لو اختلعت بكل شيء لها لأجزته له ". ظ ظ 


وإذا قالت المرأة لزوجها: إن تطلقني”*؟ ثلاثاً فلك علي ألف درهم. 
فقال: نعمء سأطلقكء. فلا شيء له حتى يفعل. فإن فعل ذلك في المجلس 
فله الألف. وإن تفرقا من ذلك المجلس قبل أن يطلقها ثم طلقها بعد ذلك 
فلا جعل له والطلاق واقع. ولو قال لها: أنت طالق ثلاثأ إذا أعطيتني ألفا 
أو شن اعظطفي: |لق]”7 2 كاتف امراته على الها عض :تل "7 ذللك المت 
ما أعطته ألا وقع عليها الطلاق» وكانت الألف للزوج. وليس للزوج أن 
يمتنع من ذلك إذا أتت بألف» وليس للمرأة أن ترجع في الألف بعدما 
تدفعها”'' إليه. وإذا قال لها: إن جتتنى بألف فأنت طالق» فإن جاءت بها 
في ذلك المجلس وقع الللاق علبهنا رانك الل الله نان فير 5 جرح 
ذلك المجلس قبل أن أتته بالمال لم يقع عليها الطلاق» ولم يجب له المال. 

وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً على أن تعطيني ألف درهمء أو قال: على 
ألف درهمء. ولم يقل: تعطيني» فإنهما سواء. فإن قبلت في ذلك المجلس 
وقع عليها الطلاق» وكان المال عليها دينا تؤخذ”"*' به. وليس هذا مثل قوله: 
إذا أعطيتنى ألفاً فأنت طالق؛ لأن هذا إنما أوجب الطلاق بعدما تعطيه 
المانه سوؤك 2157 قو أ يقب التذاكق قد أن قله كنا زلن فالمالياة” الى 
طالق على أن تعطيني ألفاً» فأبت ذلك» كانت امرأته» ولا يلزمها من المال 
شيء» ولا يقع عليها من /[/594و] الطلاق شيء. وإن قبلت ذلك بعد 


60 مم ش ر: وبيلها. والتصحيح من الكافي ء الموضع السنادق: 


(؟) المصنف لعبدالرزاق» 000/5. 0 المضدر السائق: 

(8) ش: إن طلقتني؛ ز: إن يطلقني. (5) ز - أو متى أعطيتني ألغا. 
(5) ز: يعطيه. 0) ز: يدفعها. 

(48) ز: يفرقا. (9) ز: يؤخذ. 


(01)م ش ز: وكذلك. 


قيامها من ذلك المجلس فهو باطل ليس يلزمها فيه شيء» ولا يوقع عليها 
طلاق. فإذا قبلت ذلك في المجلس ثم قالت: احتسب لي ذلك من المال 
الذىلى علبلكة»: :وله" علية الت قرفن او اقفر من زللفه. فإن الاق 
واقع غلها شين ليا :للك :قينا لها - عليه. ولو كان قال: إذا أعطيتني 
ألفأ أو إن"" أعطيتني ألفاً فأنت طالق» فقبلت ذلك فى ذلك المجلس 
وقالت: احتسب ذلك مما لي عليك: لم يقع الطلاق بهذا؛ لأنها لم 
تعطه””' إلا برضا الزوج. فإن رضي أن يوقع 0 عق" ببالفة يها 
لها عليه وقع عليها الطلاق وكان ذلك جائزاً. 

وإذا كان للرجل امرأتان فسألتا أن يطلقهما بألف أو على ألف. فطلق 
إحداهما دون الأخرى”"'. فإنه يلزم المطلقة حصتها من الألف على قدر ما 
تزوجها عليه من المهر. ولو طلق الأخرى في ذلك المجلس أيضاً لزمها قدر 
حصتها من المال. وإن افترقوا في ذلك المجلس قبل أن يطلق واحدة منهما 
ثم طلق بعد ذلك وقع الطلاق عليهماء ولم يلزمهما من المال شيء. 

وإذا اختلفت المرأة والزوج في الخلع فقالت المرأة: خلعتني بألف. 
وأقامت شاهدا على ذلك. وأقامت شاهدا أخر بخمسمائة» وجحد الزوج 
ذلك. فهذا باطل لا يجوز لاختلافهما فى الشهادة. وكذلك لو شهد أحدهما 
بألف والآخر بألف وتمسمائة. وكذلك 5 شهد أحدهما بعبد والآخر بأمة. 
أو شهد أحدهما بعروض والآخر بدراهم. والزوج يجحد ذلكء. فإن ذلك 
باطل لا يجوزء وهي امرأته. ألا ترى”*' أن كل واحد منهما قد أوقع الطلاق 
ال [لم] يوقعه صاحبه. ولا يقع الطلاق على هذا الاختلاف. [وآلا يلزم 


المال. 

)كن رولا (؟) ز: من مالها. 

() م: وإن. و سن ان 

(0) ز: لم تعطيه. 000 () ش: ومستقبلا. 

000 الح ير سيا بو برااي ار بيار مجو العسريار 
طلق الأخرى. 


00 : برى. 09( ز: فيما. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 2 

ولو كان الروج مقرأ بالخلع والمتراة 00 فأقام شاهدأ على 
ألف» وأقام آخر على ألف وخمسماثئة» وهو يدعى لايد وخمسمائة. وفع 
الطلاق عليهاء ولزمها ألف درهم التي اجتمع عليها الشاهدان. بلغنا نحو من 
حي لم قا بو ألافعه الفلا تاك داز أن قت أكذنت: الذف :كتهت نالك 

يناء و من 3 : بي سهك ١‏ 

وخمسمائة حيث ادعى أقل من ذلك. وكذلك إذا ادعى الزوج أنه خلعها 
على ألف درهم وشهد له بذلك شاهد. وشهد الآخر على فانة فيتاق او 
عروض /[/9ظ] أو حيوان» فإن الطلاق واقع عليها بإقرار الزوج» ولا 
شهد له بقيمة ما يدعي. 


وإذا خلع الرجل امرأته على دار فلا شفعة فيها؛ لأن هذا ليس ببيع. 
ولو خلعها على دار على أن يزيدها ألفأ كان هذا جائزاء ولم يكن فيها 
شفعة في قول أبي جتيفة :وفيها قول آخرة :إن الداز ثقبه'" على مهيرها 
الذي تزوجها به وعلى ألفء. فما أصاب الألف فهو شراءء وفيه الشفعة. 
نما عات اللروو انظ تكن قرو بودةا قر نهدا ولق كلها بلقن ست" 
له أو بثوب قد سمته له كان الخلع جائزاء وكان ذلك لهء ولا خيار له فيه 


إن لم يكن رآه قبل ذلك» وليس هذا كالبيع. 


وذ يليك يما اذى نبننها تمن :فلي د قهيق داقع كل رطا كانا: فى ينها 
ناقة خلدها قو لد وقد لك إذا كاك الخلعتى على ا اف ولاق اقرع قي 
تليق 1 كان لناها كان الى ينها من شويء توكذلك لو فالقة عليه م 
كان :كن قتي فى ليها دوزو قال اخلمني عان جااقن راق دن نام 
فإن كان فيه شيء قليل أو كثير فهو لهء لا شيء له غيره. ولو لم يكن فيه 
شيء فإنه يرجع عليها في هذا الوجه الذي سمت له المتاع فيه بالمهر الذي 


05 25 سحن () ز: ألف. 
(*) ز- تقسم. (2)5: شن ز:- قن سميت: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ' 

الخدت نه : ولا يرجع عليها 5 الوجهين الآخرين بسشيء ء والذي يوفع 
عليها بذلك”''. وإذا قالت: اخلعني على ما في يدي من متاع أو على ما في 
بيتي من متاع فهو مثل الأول. وإذا قالت: اخلعني على مآ في يدي؛ ولم 
تسع:شيناء فإنها لم تقر بشيء. ولا يرجع عليها بشيء'" ٠‏ وإذا قالت: 
اخلعني على ما فى يدي من الدراهم. فإن كان في يدها شيء مر من الدراهم 
فهو له. واد تيدر في يدها ال اس درأهم. وكذلك الدنانير. وإن 
كان في يدها درهم أو مين 7 1 و77 له اقلذثة دراهم ؛ لأني لا أجعل ‏ 
الدراهم أقل من ثلاثة ثة. وكذلك الدنانير. ظ 

وإذا اختلعت المرأة بما في نخلها من ثمر وليس فيه شيء فللزوج أن 
يأخذ منها المهر الذي أعطاها. ولو قالت: اخلعنى على ما تثمر م 
فخلعها على ذلك. فإن ذلك جائز. فإن أثمرت شيئأ فله ما أثمرت. وإن لم 
تثمر"' شيئاً فلا شيء له؟ لأنها لم تقر 0 وهذا قول أب يوسف 
أولا. ّ 3 أنه يوسف عن هذاء -0 أن 0 واقع. وترد عليه الور 
محمكد. ظ 

وإذا قالت: اخلعني على ما في بطن /1/١/و]‏ بقري”" أو غنمي. 
فخلعها على ذلك». كان©») ذلك جائزاًء وكان له ما في”''2 بطونها. فإن لم 
يكن في بطونها شيء فلا شيء له. ا ال ات كن 
للمرأة. ولأ شيء للرجل فيه. 00 


الل أئئ: : الذي يقع عليها من الخلع هو مقابل هشيء؛ والشيء قد يطلق على ما لا يمة 
له. انظر: المبسوط. 185/56. 
(0) ز- وإذا قالت اخلعني على ما في يدي ولم تسم شيئاً فإنها لم تقر بشيء ولا يرجع 


0 ز: في يدها شيء من الدراهم فهو درهمين. 

(4) م ش ز: تمت. (0) م ز + ألفا. 
(0) ز: لم يثمر. (0) ز: لم يقر. 
(00) م ز: بعيري. (9) ز + على. 


)٠١(‏ ش: في ما. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع هنت>” 
وإذا اختلعت بحكمه أو بحكمها فالخلع جائز. فإن اصطلحا على شيء 
من ذلك وتراضيا به كان ذلك جائزاً. وإذا خلعها كان للزوج عليه ما أعطاها 
من المهرء إلا أن يكون الزوج حكم عليها أقل من ذلك» أو 11 هي 
حكفةة: له أكثن من ذلك وسلمته له. 


وإذ تلفكت االعرأة من زوجها تعلى حاقع يخين عبتها ان على :وات 
فالخلع جائزء وله 3 ذلك خادم ”7 و وصيف وسط. والوسط من 
ذلك عندنا أن د ا ديناراً في قول أبي حنيفة» وفي قول أن 
يوسف ومحمد هو على قدر الغلاء والرخص. 

وإذا كدلنيت الجر اة مق :زوحعهها على نا كنيدي العاء'** شن نمال أ 
على عا رك العام من مال ا ما تزوج عليه ب فالخلع 2 
معروف» ا أصابته ا اله لون ان وكذلك 
لو خلعها على ما تحمل" خادمها فيما يستقبل أو غنمها أو بقرها فهذا 
كله...9". النخل وله" ما فى بطونها مما حملت؛ لأن ذلك قد كان وهذا 
لم يكن: 

وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تزوجه امرأة [و أتمْهر عنه 
فالخلع جائزء وهذا الشرط باطل». وله أن يأخذ منها ما أعطاها من المهر. 

وإذا اختلهت الهواة تقض زوجها على شيء مما يكال أو يوزن وسمت 
من ذلك الكيل والوزن أو اختلعت على صنف من الثياب فسمت عددها 


20 80) 


2500و تكون: ظ ظ (0) مز: وصف. 
زه أن عسل (5 1-90 "ها تكتسية: 
(0) ش ز: الغلام. ظ 05 ها ترف. 

(0) ز: ما يحمل. 

(8) يظهر أن هنا سقطأء ولعل ذلك قد يستدرك معناه من الفقرة. 

(9) ز: ولها. 


)م ش ز: عليه. والتصحيح من الكافي» 0١‏ و؟؛ والمبسوط.». 5 . 


ف مام الشيبا: 
وذرعها فالخلع جائز على هذاء ويلزم المرأة من ذلك الوسط مما سمت له. 
وإذا اختلعت على ثوب غير مسمى بعينه ولا منسوب”"' إلى نوع من 
الثياب أو على دار كذلك فالخلع جائزء والشرط فيه باطل» وللزوج أن 
يأخذ منها ما أعطاها من المهر لاختلاف الثياب والدور. ألا ترى”' أن 
الثياب مختلفة أنواعا '' كثيرة. وليس هذا كالرقيق» [لأن الرقيق] صنف واحد 
كصنف من الثياب. وإنما يشبه الثياب من ذلك أن تختلع”*؟ على دابة وأن 
2 ل ال فهذا 
يلزمها فيه المهر الذي أغطاها: ظ 


وإذا اختلعت المرأة على شيء مسمى معروف ولها عليه مهر وقد 
دخل بها أو لم يدخل بها /[/١/اظ]‏ فإن ما سمت من ذلك يلزمهاء ويكون 
المهر للزوج. وكذلك لو كانت قد أخذت المهر من الزوج ثم خلعها قبل أن 
يدخل بها على شيء فإن ذلك جائزء والمهر كله للمرأة» وللرجل ما سمت 
نفب الااقرى”" تأنه لو نار اها على هذا كان الاعر فيه قوعت انهه الا 
يتبع واحد منهما صاحبه”") بعد المبارأة والخلع بشيء من المهرء إنما هذا 
صلحء. متى اصطلحا” عليه عليه وتراضيا به فلا يتبع واحد منهما صاحبه بعد 
ذلك. ظ 

وإذا قبضت المرأة من زوجها نصف الصداق أو أقل أو أكثر ثم 
اختلعت منه بدراهم سماها أو بثوب أو غيره معروف قبل أن يدخل بها 
فالخلع جائزء وله ما سمت له. ولا سبيل لواحد منهما على صاحبه مما في 
يديه من المهر. وكذلك لو كان قد دخل بها. ولو كان المهر عليه كله ثم 
اختلعت منه قبل أن يدخل بها على مائة درهم”'' من مهرها كان الخلع 


(0) م ش: بمنسوب. 200 يرى: 

(9) ز: أنواع. (4) ز: أن يخلع. 
(60) ز: يسمي. 0100 

(0) ز + بعد ذلك أي. (4) ش: ما اصطلحا. 


0( م على "تنقدهم ؛ رك على ما يتقدهم. والتصحيح من الكافي, ١/ظ.‏ 
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7 00 1 : )0 4 
ئزاً عليه» ولم يكن لها تمام النصف من مهرها'"» ولا يتبع' واحد 
منهما صاحبه. ولو كان المهر كله في يدها ثم اختلعت منه على مائة درهم 
لويكن للروج إلا مائة درهم؟ لآن هذا صلح قل رضي به. 
ولو تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها ثم خلعها على مائة درهم قبل 
أن يدخل بها لم يكن له في العبد قليل ولا كثيرء ولم يكن له إلا مائة 
درهم. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال يعقوب في المبارأة على ما قال أبو حنيفة. وقال في الخلع: 
الخلع راقع على ما س0 وأيهما”*' كان له قبل صاحبه من المهر شيء 
يرده عليه. وأما في قول يعد لدع والمتاراة سواة:.وايهن""؟ كان له 


در لصاادي من المهر أخذه'" ' من صاحبه ؛ لأنهما لم د يشترطا من المهر 
ندا ولم 0 


اندها بعل الل ين تع ليان الب فر لائد أر أل 
ا ل ا 


الخلع جائزاًء والشرط باطل» غير أنه يرجع عليها بما دفع”'' إليها من 
المهر. ولا يرجع عليها بما وهبت له كان ذلك قليلا أ و كثيراً 1 7 


00 :لفن ياقة: قبل أن ينجل .بها علن: ..: فخ عون ةنا جائزاً عليه ولم يكن لها 
تمام النصف من مهرها. ظ 

(0) ز: يبيع. 

(6). شن : ناا سميت: 

(5) م ش ز: وإنما. والتصحيح من الكافي: ١/4ل/اظ.‏ 

(5) مش ز: آخر. والتصحيح من الكافي» ١/9لاظ.‏ وانظر: المبسوط» 2.149/6 

() م ش ز: وأما ما. ع من الكافي» الموضع السابق. 

90) ز: أخذها. 

(8).كن وله يدك له 

00 ز + ثم اختلعت منه بشيء مجهول لا يعرف كان الخلع جائزاً والشرط باطل غير أنه 
كر علو ٠‏ 

)1١(‏ ز: قليل أو كثير 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قيه متو اد ولك ام كراقع بن راهنا لين جنار 
امن منه بعد ذلك. وهو له. 


ولو اختلعت منه على عبد بعينه فمات العبد قبل أن تدفعه”" إليه أو 

كان قد مات العبد قبل الخلع فإن القول في ذلك مختلف. أما إذا كان بعد 
الخلع فإن له قيمته. وأما إذا كان" ميتاً قبل الخلع فإن له مهرها الذي 
أخذت منه. وكذلك لو كان العبد قائماً بعينه عندها فاستحقه رجل كان 
للزوج قيمة العبد. ولو كان العبد حراً /1/ الاو] كان له مهرها الذي أعطاها. 


ولو اختلعت منه على شيء مما لا يحل مثل الخمر والخنازير 
والأحرار”*؟ كان الخلع م ولم يكن لزج عببااقي لأنها قل سمت 
له ما يحرم ولا يحل. 


ولو غرته منه فقالت: أختلع منك على هذا الخل. أو على هذا 
العبد» فإذا العبد حر وإذا الخل خمرء فعليها أن ترد المهر الذي أخذت 
منه؛؟ لأنها قد غرته من ذلك. وهو قول أبي حنيفة. ولعي نر سه قول. 
أبي يوسف : إنغلها قسة الح حل وقيمة الحر عبدا. وقال محمد في 
الحر:”") ترد مهرها الذي تزوجها عليهء وأما في الخمر [فعليها مثل ذلك] 
الكل بغر يقل وفيط ”.ولو كان رون ادل الذمة تقد سيف عار عير أذ 
خنزير كان ذلك جائزاء وكان له ما سمت له من ذلك. 


وإذا اختلعت المرأة على شيء مما لا يحل وما ليس له ثمن فقالت: 


أختلع منك بهذه الميتة أو بهذا الدم. أو ما يشبه ذلك فخلعها عليه فالخلع 
جائز . ولا شىء له عليها. 


)١(‏ ز: لم يكن. (0) ز: أن يأخذ. 
(9) ز: أن يدفعه. (4) ش: وإذا كان. 
(6) ش: والاحران (مهملة). (7) ش: في الحمر. 


9/0( : ش ز: كيل الخل من وسط. والتصحيح مستفاد من الكافي» 70١‏ ؛ والميسوط. 
11 . 
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وإذا اختلعت المرأة بألف درهم وقد كان مهرها ألفا؟'' وقد قبضها قبل 
الخلع ولم بحل بها لخم جائز على الألف». ولا شيء عليها غير الألف. 
وآلو] كان المهر عبداً أو أمة أو عرضاً”“ كان ذلك لهاء ولم يكن للزوج 
إلا ما اشترط؛ لأن هذا رضى”"" منه وتسليم للمهر. وكذلك لو خلعها على 

عشر المهر أو ربعه أو ثلثه لم يكن له من ذلك إلا ما ان تخرط» يونا سو 
ذلك للمرأة في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن نصف ما بقى من ذلك 
للزوج بعد الذي شرطت له. وكذلك لو اختلعت بعبد كان له نصف المهر 
المهر بينهما نصفين» وهو قولهماء وكان له العبد إذا لم يدخل بها. وإن كان 
قد دخل بها كان له المهر كلهء ليس الخلع في هذا كالمبارأة في قول أبي 
يوسف» لا يتبع”*' واحد””' منهما صاحبه بشيء من المهر. 

وذ "الخد جيك اران عن توعها على ”جتن الى اس "سين 
فالخلع جائزء والجعل إلى ذلك الأجل. 

وإذا اتكفلفيك المأ من رسا إلن: أجل متصهول: إلن: الميسيرة أ إلى 
شبهها من الأجل فإن المال حال عليها. 


وإذا اختلعت إلى العطاء أو إلى الحصاد أو إلى الجزاز أو إلى النيروز 
أو إلى المهرجان فالخلع جائزء والمال إلى ذلك الأجل. فإن ذهبت الغلة 
حتى لا يكون حصاد ولا جزاز فإلى مثل ذلك الوقت في مثل ذلك البلد. 
وكذلك القطافء إن ذهب لا 6 علبها إن :ذلك الأجن الذى"" يكون 
فيه» وليس هذا كالميسرة. فيجوز له وقت الطعام 5 [ و ]الداس: الاظ] 
والحصادء وبعضه من بعض قريب قد عرفه الناس. ظ 


)١(‏ ز: ألف. (0) ز: أو عرض. 
(9) ز: رضا. (5) ز: يبيع. 
(0) ز: واحدذا. 69 م ذفن 2 غعلع: 
0) ز+ مجهول إلى أجل. (4) ز + كان. 


(9) كذا في م ش ز. ولعله: العطاء. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

: م الشيباني 

وإذا الختلعت المرأة من زوجها إلى موت فلان أو إلى قدوم فلان 
فالخلع جائز, والمال عليها حال ؟ أن هلا مجهول. 


وإذا أخذ الرجل رهناً أو كفيلاً فخلع امرأته عليه فهو جائز. وإن 
هلك”'' الرهن في يديه وقيمته”"' مثل الجعل أو أكثر فقد بطل الجعل» وهو 
في الفضل أمين. 


شيء مما يكال أو يوزل» أو شيء من العروض مما لا يكال ولا يوزلن». أو 
شيء من الحيوان غير ذلك الصنف الذي خلعها عليهء فهو جائز بعد أن 
يكون :ذلك كله هذا بيد .ولق اتقد امراتهنرفبية وللق: التحيوان زنوقا أو :وتالير 
فأبى أن يقبلها أجبرته على أن يقبلهاء ولم يكن له إلا ذلك» فلذلك كان له 
أن يصالحها على ما ذكرنا. وليس هذا كالشيء مما يكال أو يوزن© يسلء©) 
فيه الرجل» فلا يأخذ اد الذي أسلم منه 000 أو رأس ال 


وإذا كان الرجل قد دخل بامرأته وقد وجب لها المهر عليه فإن طلقها 
أو أمسكها كان لها أن تأخذه”* بالمهر. وإذا خلعها على جعل كائن ما كان 
فإن الججغل”"'' للزوج على المرأة. [و]المهر فيه قولان”''". أما أحدهما فلا 


بأن لا يتبع"7") واحد منهما صاحبه إلا بما سمى في قول أبي حنيفة. والقول 
الآخر أنها تأخذه بالمهر. كل شيء كان لها واجب”''' قبل الخلع فهو لها بعد 
الخلع. لا يبطله شيء إلا أن يشترط الزوج إبطاله مع الخلع. وللزوج ما 


)١(‏ ز: ملك. (؟) م ز: وقيمه. 

ا 0 (5) ش: فسلم. 

(4) م + بياض؛ ش - إلا. (1) م ش: بعيب؟ ز: يغيب. 
(/6)1 3ق برأسها له (ىم)اءة أن:راجذة: 

(9) م ش ز: الخلع. (1) 0 -قولين. 


(١١1)ز:‏ لا يبيع. (5١)ز:‏ واجب. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 2 
اشترط”' من الجعل كان أكثر من المهر أو أقل في قول أبي يوسف 
وعد برذ كان لم لكل رهلا ونم يعطيا من المهر. نينا" فليا 

المهر إن كان طلقها قبل الدخول. فإذا اختلعت فالخلع جائزء وللزوج ما 
سمت له من الجعل. وأما المهر فإن فيه قولين. أما أحدهما فإنه لا شىء 
للمرأة من المهر؛ لأن الخلع صلح وتراض”" منهماء لا يتبع ا يما 
صاحبه بشيء من بعد الخلع» وهو قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر فإن 
للمرأة النصف كما كان يكون لها في الطلاق» لا يبطله الذى جعلت له من 
الجعل. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. - القولان”*' في الخلع قبل 
الدخول إذا كانت المرأة قد قبضت المهر. في القول الأول لا 6 للزوج 
غير ما اجتعل» وفي ناخو لها" لد وله اليك 17 انيور كينا كان 
يكون لو طلقها على غير جعل. والقول الأول في ذلك /1/71الاو] قول أبي 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها بالمهر الذي كان تزوجها 
عليه وليس لها مال غيره» ثم ماتت في العدة أو بعد انقضاء العدة» أو لم 
يكن دخل بها فلم يكن عليها عدة فماتت من ذلك المرضء» ولها ولدء فإن 
ذلك كله سواءء إن ماتت وهى فى العدة فإنما له من ذلك قدر ميراثه إلا أن 
يكون الثلث أقل من ذلك» كين له الأقل. وإن ماتت بعد انقضاء العدة فله 
ما سمت له من الثلث. وإن لم يكن دخل بها فلها نصف ذلك» وله نصف 
الباقي من الثلث. ألا ترى”"" أن الرجل يخلع ابنته وهي صغيرة من زوجها 
ير ويضمن ذلك» فيجوز الخلع على الأنء ولا يكون للروج 52 المهر 
شيء. ولو كان هذا كالبيع والشراء كان المهر للزوج. 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها بالمهر الذي تزوجها عليه 


)١(‏ ز: ما اشترطه. 0 از وى 


(0.05 توتزاضى: (05 37 القولية: 
(0) م ش ز: فلا شيء. (0) م ز + نصف. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقد دخل بها وماتت في العدة وذلك أقل من ميراثه فهو جائزء ليس له 
غيره» ويلزمه الضرر في هذا. وإذا اختلعت بأكثر من مهر مثلها في مرضها 
وماتت قبل انقضاء العدة فإن كان ذلك أقل من ميراثه منها فهو جائز. وإذا 
اختلعت بأقل مما تزوجها عليه إذا ماتت من ذلك المرض. وإذا برأت من 
ألو 500 ١‏ 0 ظ 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها وهي صحيحة والزوج مريض فالخلع 
جائز على ما سمينا من الخلع. ولا ميراث بينهما إن مات وهي في العدة أو 
ماتت هى. وكذلك إذا بارأها فى مرضه. وكذلك إذا بارأته المرأة ففى مرضها 
وكذلك لو باعها طلاقها بيعا فأخذ به منها جعلا وتصدق عليها بطلاقها على 
جع هذا كله كانت واحد» بولق فيه سواء ولو جما الدع تياد 
على أن يطلقها في مرضها وضمن له ذلك ففعل جاز الطلاق» ولم يكن 
للزوج ميراث» وكان [له] الجعل الذي اجتعل من الرجل. فإن كان الرجل 
الذي جعل له ذلك مريضاً فإن ذلك الجعل من ثلثه إذا مات من ذلك 
المرض؛ لأن هذا غرم دخل عليه لم يأخذ به عوضا. وإن كان الزوج فعل 
هذا وهو مريض بغير رضا من المرأة ولا إذنها فلها الميراث منه إذا مات 
وهي في العدة. 
ظ وإذا وكل رجل /1/١لاظ]‏ رجلا بأن يخلع امرأته فقام من ذلك 
المجلس قبل أن يخلعها فله أن يخلعها بعد ذلك. وليس هذا كقوله: أمرها 
في يدكء إنما هذا بمنزلة البيع. وإذا وكل رجلين بأن يخلعاها فخلعها 
أحدهما دون صاحبه فذاك باطل؛ لأن هذا بمنزلة البيع. وإنما أراد أنهما 
يفعلان. وليس هذا كقوله: طلقاهاء فإذا طلق أحدهما كان جائزاً. 


وإذا قالت المرأة لزوجها: اخلعني على ما في يدي من شيءء أو 


)١(‏ ز: جائزاً. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 


على ما في يدك من شيءء فخلعها وليس في يدها ولا في يديه" شيء فإن 
الخلع جائزء ولا شيء عليها. وليس هذا بمنزلة قولها: اخلعني على ما في 
بيتي من متاع. إذا قالت هذا فقد غرمت"' ذلك. فإن كان في يديها أو في 
بيتها شيء له ثمن فليس له إلا ذلك» ليس عليها غيره. وكذلك إذا كان في 
البيبت شيء يساوي ثمناً فرضي الزوج””"'» وليس له غيره. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق على عبدي هذا إن شئت». فقامت 
من مجلسها ذلك قبل أن تشاء فهي امرأته وإن لم يكن له في هذا منفعة؛ 
لأن الطلاق لا يقع عليها إلا بقبولها لذلك. ولو كانت قبلت ذلك قبل أن 
قر أو عليه انه الطلاق هو كاف العته عو "على كاله :و كذللك لو 
كال الت طالق إن شئت على عبدك الذي في يدي» فإن قبلت وقع الطلاف 
وكان لها العبد. وإن لم تقبل''' لم يقع غلبها: تنية ةوزن اقلت درك "نم 
استحق العبد فإن للزوج قيمته. 

وإذا طلق الرجل امرأته على ما في يده فقبلت ذلكء» فإذا في يده 
جوهر لها أو ثوب أو لم يكن في يده شيءء. فإن الطلاق واقع عليهاء وله 
ما كان في يده لها وإن لم تكن”* علمت بذلك. فإن كان في يده شيء 
فالطلاق بائن. وإن لم يكن في يده شيء فهو يملك الرجعة؛ لأنه لم يأخذ 

وآذا'الككتضيك الور امن الوكين يعيق فانفيدق العدل العليها آنا دره 
'قيمته. فإن لم يستحق وكان”' به عيب حقير كان ضامنا””'* عليه» وليس له 


أن يرده» وليس هذا كالشرى. ولو لم يكن به'''' عيب ولم يستحق وكان 


.)1١(‏ ش: ولا يديه. 1د 


(0) م ز: فرض للزوج. (4) ز: أن يقوم. 
(0) ش: علله. () ز: لم يقبل. 
ااا (0) ز: لم يكن. 
(9) ز: فإن كان. (١٠)ز:‏ ضامن. 


(١1)م‏ و له. 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خرا كان:عليها أن"قرة المهر 'الذئ: أعظاها وقطض "١"‏ منه. ولو عات ننه 
بعك تلزال 77 الدم فقتل عبده بقصاص كان أصابه عندها رجع عليها بقيمته. 
وهذا كالاستحقاق. ولو اختلعت منه بعبد قد حل عليه القطع بالسرقة فقطع 
عند الزوج فله أن يرده» ويرجع عليها بقيمته. وقال أبو يوسف: يقوّم سارقاً 
فل فضي عليه بالقطع وغير سارق» فيرجع عليها بالنقصان» وليس له غير 
ذلك. [وقد /[”/”لاو] كان في الكتاب: : يرجع بنصف قيمته» فكلمت محمدا 
فيه ]ا وليس هذا كالعيب. ولو خلعها على عبد نصراني أو على أمة لها 
زوج أو على عبد له امرأة ولا تُعْلِمُه © ذلك كان ذلك عليه جائزاًء ولا 
يرجع عليها بشيء. 

وإذا اختلعت المرأة من زوجها ومهرها ألف على عبد إن زادها ألف 
درهم ثم استحق العبد رجع عليها بالألف درهمء. وأخذ منها نصف قيمة 
العنذ:. وكذلك لو كان أغطاها مكان: الآلف حادم قيمتها ألف درهم أخذ 
الخادم ونصف قيمة العبد. 

وإذا اختلعت المرأة من زوجها على خادم بغير عينها فأعطته خادما 
وسطأ أو أربعين ديناراً كان ذلك جائزاء ولم يكن له غير ذلك. وهذا قول 


وإذا 55 الرجل أمرأته على أن عون" ورييا قن ل إليه في 


يدها فإذا هو زايف أو سَنُّوقَ فإن له أن يأخذ منه”"ا درهماً جيداً وليس 


)1١(‏ ز: وقبضه. 

() مش ز: حال. 

(9) ما بين المعقوفتين من كلام الراوي عن محمد بن الحسنء وهو إما أبو سليمان 
الجوزجاني أو أبو حفص. أي: يقول الراوي بأنه كان فى الكتاب خطأء فكلمت 
سيق الحم ىن ذللعة وأصلحت الخطأ بموافقته. ْ 

(8) ز: يعلمه. ْ 

)0( م ش ز: وإذا اختلع. 

0) ز: أن يعطيه. 

(0) ز: منها. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 
والخلع جائزء والطلاق واقع عليها. وهذا بمنزلة البيع. 


وإذا تزوج المريض في مرضه امرأة مريضة على ألف درهم ودفعها 
إليهال ولا مال له غيرهاء ومهر مثلها مائة درهم» فاختلعت بها منه قبل أن 
يدخل بهاء ثم ماتت من ذلك المرض ولا مال له غيرهاء ثم مات الزوج 
عنما دق :ذلك 'لسترضي و انإئته تكورن: لورقة :ا لمر أن تمن هتاه املق ماع 
م .00 1 ا ل 
درهم وخمسة وسبعون ' درهماء ولورثة الزوج سبعمائة وخمسة وعشرون 
درهماً. وأضل .ذلك أنه قد طلقها قبل أن يدخل: بهاء فلها خمسون””" نصف 
مهر مثلهاء. نيدن فيه محاباة. وللروج من هذه الخمسين الثلث. فاضرب 
الثلث من ذلك إلى خمسين وقع ماثة. فهذا مال الزوج. وقد حاباها فيه 
يتكميتية :و أرتغيماتة: فلا يجوز إلا الثلث. فالئثلث من ذلك ثلاثة أثمان هذا 
المال للمرأة محابيأة. ويرجع إلى الزوج من هذه الثلائة الأكييان ثمن. وهو 
ثلث المحاباة الذي اختلعت به منة. فادفع ذلك ان ورثة الزوج. فصار من 
الدراهم الثلثان. وصار فى يدي الورثة للمرأة الثمنان الباقيان وثلثا الخمسين. 
فذلك على ما وصفت لك. وأصل هذا أن تأخذ"' تسعة فتجعلها مال 
الزوج. فتجعل وصية المرأة فيها ثلاثة. وبقي في يدي الزوج منها ستة. 
فاطرح من هذه الستة واحدة؛ لأنه لا يرجع إلى هذا الواحد من الثلاثة الذي 
دلت مانالا ] لمر ان :فيكو الك قباء: الكل 7 ولدنات: القبيت 
الواحدة. وهذا أصل هذا الباب كله””". 


د 2 


2 (؟) ز: مائتي. 
() ز: وسبعين. 5 وري 
(55-60 تمصي (05 .ان سا حد. 


)7/0( م ز: الثاد دق 
(4) انظر للشرح: المبسوط. 1١96/56‏ -195. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب المشيئة في الطلاق 


وإذا قال الرجل لامرأته: إن شئت فأنت طالق». فذلك إليها ما دامت 
في ذلك المجلس الذي قال لها فيه القول. فإن شاءت أن تكون”'2 طالقاً 
فهي طالق واحدةء يملك فيها الرجعة إن كان قد دخل بها. وإن كان لم 
يدخل بها فواحدة بائنة لا سبيل له عليهاء ولا عدة عليها إلا أن يطلقها 
ثانية''' إن شاء. فإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تشاء فهي امرأتهء ولا 
يقع عليها الطلاق. وكذلك إن أخذت في عمل آخر يعرف أنه قطع لما كان 
فيه من ذكر الطلاق. ولو قام 0 وترك المرأة في ذلك المجلس كان لها 
أن تقبل''" الطلاق .ما لم تقم أو تقول ؟ فيه ما شاءت ون" تطاول. المجلس 
بهاء إلا أن تأخذ””' في عمل”") يعرف أنه قطع لذلك. وكذلك إن قال: إن 
أحببت فأنت طالق» وإن هويت فأنت طالقء. وإن رضيت فأنت طالقء أو 
قال: طلقى نفسك انشكة أو احبيت: أو هيت أو أردت أو رضيت» فهو 


مثل ذلك. ظ 
اسه عبني ” فاق اطالقوإن كدت اع 0 
ذانف طالقء أو إن يفيت 3ض نت طالق». أو إن أبغضتيني”' 0 فأنت 


طالق.ء فكل ما يشبه هذا من الكلام الذي .لا يطلع على ما في قلبها منه 
غيرهاء فإن ذلك إليها والقول قولها. فإن قالت في ذلك المجلس الذي يقع 
به عليها الطلاق فهي مصدقة.ء وهي طالق. وهذا استحسان. فأما في القياس 
فلا ينبغي له أن يصدقها. ولكنا نأخذ بالاستحسان في هذا. 


وإذ فال لياه طلقى التساداه وت راق قب شيع الاك كار زه 


11 ان يكوا (؟9) ز: بائنة. 

(0) ز: أن يقبل. 60 ز: لم يقم أو يقول. 
(0») ز: أن يأخذ. (1) مز: من عمل. 
(0) ز: تحبيني. (6) ز: تبغضيني. 


ا أحببتني . (١١1)ز:‏ أبغضتني. 


كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق 2 
المشيئة» وذلك لها ما دامت في ذلك المجلس ما لم تقم"'' أو تأخذ في 
عمل يعرف أنه قطع لذلك. فإن طلقت نفسها ثلاثا سئل الزوج عما كان 
أراد. فإن كان أراد ثلاثاً فهي ثلاث. وإن كان أراد واحدة لم يقع عليها 
شيء ؟ لأنها قد خالفت. وأما في قولهما فإنها طالق واحدة؛ لأنها قد طلقت 
فياة تلذناء فالواحدة من الثلاث. فإن عن" لقف نفمها واسدة وقد 
كان الزوج أراد ثلاثاً فهي واحدة؛ لأنها قد كانت تقدر*' في ذلك المجلس 
على أن تطلق نفسها أخراوين: ا وليس هذا كالباى الأول ليقن القلاك من 
الواحدة» /[/5لاو] والواحدة””' من الثلاث. وهذا قياس قول أبي حنيفة. 
وأما في قياس قولهما فإن طلقت: نقيها ثلذنا ولم د فهى واحدة. 


وذ قال الوسل الامراندة :انق طالق تلزنا إن قتسف » اتقانك "1 قد 

من اعد نهذا باطل ديقع عليها شيء؛ 0 
الحهاء وكذلك إن شاءت اثنتين. ولو قال: أنت طالق واحدة إن شئت.» 
فقالت: قد شئت ثلاثاًء وقد شئت اثنتين» فهذا باطل لا يقع عليها شيء في 

قول أ حنيفة. وأما في قولهما فهي طالق واحدة؛ لأنها قد شاءت واحدة 
كما قا زافق ولو نالك افيف وان و18 لصف اققالك ”افد 
شئت واحدة وواحدة وواحدة» فقد وقع عليها ثلاث تطليقات إن كان قد 
دخل بها. وإن كان لم يدخل بها وقعن عليها أيضاً؛ من قبل أن الاولى لم 
تقع”' ''' إلا مع الثانية والثالئة. ولو أوقعت الأولى وحدها كان قد أوقعت 
عليها من الطلاق غير ما جعل لها فيه المشيئة إليها. الأترف سق تال لها : 

أنت طالق ثلاثاً إن أحببتيهن» فقالت: أنا أحب واحدة وواحدة وواحدة. 


وقع عليها كلهن. 

)١(‏ ز: لم يقم. (0) ز- نفسها. 
70 كانكه 0 

(0) ز: والواحدة. (5) م ش ز: ترد. 
0) ز: فقال. 63 م - ثلاث ؛ صح ه. 


(9) ز: فقال. (١)ز:‏ لم يقع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظ 


نإ فاليا أنت طالق ثلاثاً إن شئت» فقالت: قد شئت واحدةء ثم 
ا ايد ثم قالت: قد شئت واحدة وواحدة. دم يقع عليها الطلاق بشيء 
منهن؛ لأن مشيئتها الأولى أبطلت مشيئتها الآخرة حين قطعت الكلام 
وسكتت. وذلك بمنزلة قولها: لا أشاء الأخريين”". ألا ترى”" أنها لو 
تالبك كشك" وللما إن عاد ار أن إن كسان فونه قال اقلاة قد 
شئتء كان هذا باطلاً لا يقع عليها شيء؛ لأن الزوج لم يجعل المشيئة إلى 
فلان ولم يوقع بمشيئته الطلاق. إنما أوقع الطلاق بمشيئتهاء وقد خرجت 
من المشكة حين :ملكت ذلك غيرها :لين لها مشريكة بعلن داف 0511 
كانت في ذلك المجلس.ء وهذا منها بمنزلة الرد للطلاق. 


ولو قال لها: إذا شئت فأنت طالق» أو قال لها: متى ما شئت فأنت 
طالق» فقامت من ذلك المجلس كان لها بعد ذلك أن تشاءء وليس هذا مثل 
قوله: إن شئت. إنما «إن شئت» على ذلك المجلس. و«إذا شئت» و«متى 
شئت». و(إذا ما شئت» وامتى ما شئت» لها المشيئة في ذلك أبدأ مرة 


والعدة في ذلك: [المجلسن] بوغير الله الميفلس 4 هيا نزواء. 


وإذا قال لها: أنت طالق كلما شنت". كان لها ذلك أبذاً كلما غناءت 
حتى يقع عليها ثلاث تطليقات. ولو شاءت مرة /[/4لاظ] واحدة قصارت 
ال واحدة ثم انقضت العدة ثم خطبها فتزوجها كان لها المشيئة أيضاً. 
وإن شاءت ثلاث مرات وقع عليها بذلك ثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد 
زوج غيره لم يكن لها مشيئة بعد الثلاث؛ لأن طلاق ذلك الملك قد ذهب 
كله. فإن تزوجها بعد تطليقة أو تطليقتين وقد نكحت زوجاً غيره ودخل بها 
كان لها المشيئة فيما بقي من الطلاق حتى تستكمل”" ثلاث تطليقات 


3ه سكم 5ن الابعر اتير 

شن بد آلا تر ظ (221)1 اا شيك (مطلة): 
6 3 فإن. والتصحيح من الكافيء ١/80و.‏ 

(0) نز ذلك. (0) ز: طالق. 


(6) ز: يستكمل. 


كتاب الطلاق - باب المشيئة فى الطلاق 

مستقبلات؛ لأن طلاق ذلك الملك لم يذهب كله في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وكذلك لو لم تشأ في أول الأمر شيئا ولكن الزوج ظلقي تاذنا 
وتزوجت زوجاً غيره ثم رجعت إليه بعد زوج غيره وقد دخل بها كان لها 
المشيئة في ثلاث تطلقات: هشتقيلات» ؤوإن "كان الزوج لم يدخل بها فلها 
المشيئة فيما بقي من طلاق ذلك الملك الذي كانت فيه المشيئة. ولو لم 
يطلقها شيئاً وردت المشيئة إليه كان ردها ذلك باطلاء ولها أن تشاء بعد 
ذلك. ألا ترى أنه لو قال لها: كلما دخلت الدار فأنت طالق» [وآاردت ذلك 
إليه» كان ردها إياه باطلاًء وكان الطلاق واقعاً عليها إذا دخلت الدار. 
فكذلك قوله: كلما شئت فأنت طالق. ظ 


وإذا قال ليا كلما شعف فأنت ظالق ثلاناءفشاءت واحدة :فإن: ذلك 
باطل؛ لأنها شاءت غير ما قال لها وغير ما جعل إليها. وإذا قال لها: كلما 
شعت فأنت طالق واحذة» فقالت: قد شكت ثلاثاء كان هذا باطلا لا يجوز؛ 
لأنينا كتاءت غير هنا قال لها وكذلاك: لو قال ليا “كلما شيع د نابت طالق» 
ولم يسم شيئاً فشاءت أن تكون طالقاً"'' ثلاثاً فهو باطل. وهذا قول أبي 
حنيفة. وأما في قولهما فهي طالق في الوجهين”'' تطليقة؛ لأنها حين شاءت 
فاؤنا تقد قناءت الو احرف : لأن الواحنة مم العلاة ولو كالم قن اقيت 
أمس تطليقة» وكذبها الزوج كان القول في ذلك قول الزوج؛ ولا تصدفق 
اللعراة أنمااقة كتاءت أميى. ولو قاليقة تحتفف أن أكرن غذا اليا 
كان ذلك باطلاء ليس لها أن توقه'* الطلاق إلى أجل» ولا أن توقه"' 
عليها طلاقاً ماضياً بقولها إلا أن يصدقها الزوج. 


وإذا قال الرجل لامرأتين له: إذا شئتما فأنتما طالقان» فشاءت 


)١(‏ ز: أن يكون طالق. 

(0) م ش ز: من الوجهين. والتصحيح من الكافي» ١/١/ظ.‏ 
(*) ز: طالق. 

(4) ز: باطلاً وإذا قالها أن يوقع. 

(5) ز: باطلاً وإذا قالها أن يوقع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لوعن دون الأخرى فذلك باطل. وكذلك لو ماتت إحداهما ثم شاءت 
الأاخرق الطلاق كان ذلك باطلا. فإن شناءتنا حشيفا أن توقها /زلر ولاو 
الطلاق على إحداهما دون الأخرى فذلك باطل؛ لأنهما قد شاءتا غير ما 
جل البهماء الا'قرى آنه لو قال بإذا: أحيهها أن أطلفكها ميغ تأنعن 
طالقان» فقالتا: قد أحببنا أن تكون”" فلانة طالقاً”"'»: كان ذلك باطلاً 
وكانتا قد أحبتا غير ما””' يقع به الطلاق. وإذا شاءتا جميعاً أن تكونا 
ان نا 

وإذا قال الرجل لامرأته: طلقى نفسكء» فلها ذلك ما دامت فى ذلك 
المجلنى :ها لبر.نب !"1 أو«داخد في عمل يعرزك افطل الذللقه يكإن طلقت 
نفسها في ذلك المجلس ثلاثاً سئل الزوج عن نيته. فإن كان نوى ثلاثاً فهي 
ثلاث. وإن نوى واحدة لم يقع عليها شيء في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنها 
قد خالفت ما جعل لها. وإن كانت قد طلقت نفسها واحدة فهي واحدة. 
وكذلك إن نوى الزوج ثلاثاً فطلقت”) نفسها واحدة فهي واحدة» وهو 
يملك الرجعة وإن كان قد دخل بها؛ لأنها قدرت على أن تطلق نفسها 
اليد 5 فى نذللك المسجلين.: 

وإذا قال الرجل لامرأته: شيئى الطلاق» فقالت: قد شئت» ينوي 
يذلك الطلاق فهي طالق. وهذا مثل قوله: اختاري الطلاق"". فقالت: قد 
ارت الطاوق» قن كك 377 له افليس يظلازي وى كال أجبى 
الطلاق» أو أريدي الطلاق, أو اهري9) الطلاق. فقالت في ذلك كله: قد 


(1: اجدهمة. 2 430 "0 أن يكون, 
اطالق» . (5) م ش ز: أحبتا عما. 
(9) :45 أن يكوا (5) ش: طالقتين. 

(0) ش: طالقتان؟ ز: طالقين. 0( ز: لم يقم. 

() م ش ز: فطلقها. 11 ا 

)١(‏ ش - وهذا مثل قوله اختاري الطلاق. 

(0):: لم يكن. 


()م سس 00 اهمي. والتصحيح مما يأتي في دوام العبارة؛ ومن الكافي. ١ل‏ 
والمبسوط. 1 


كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة فى الطلاق 


تملع كان ذلك بناظات زان إن نوى به الطلاق لا يقع به الطلاق» وليس هذا 
0 شيئى الطلاق؛ لأن (: لودو واجب» واأحبي الطلاق 
واهويه"' ري لم يملكها منه شيا" ُ وقد ملكها في المشيئة. 

وَإذ1 قال لها "انق خالق. إن احيف :فقانت: قن عقت الظلائ 4< فانه 
يقع عليه لان المقيقة :والميسة سوراف ولو قال لها :انق عالق إوققت: 
فقالت: قد أحببت الطلاق» أو هويت الطلاق» أو أعجبنى الطلاق» أو أنا 
ارك الطلاق» فونا"كلهسيرات لا يق 4 الآن بهذا لسن عن المقيية: 

وإذ| قال7 1 .طلقى انقيلك:واحدة إن نكت فقالث 1 فك طلقت نسي 
واحدة» فهي طالق. وقد شاءت حيث طلقت نفسها. ١‏ 

وإذا قال الرجل لأمرانة: انف ظالق 03 إن شعة» تالنفة قن شكت 
إن كان كذا وكذاء لشىء ماض قد كانء فهى طالق. وليس هذا كقوله: قد 
تغت إن كان كد وداه لشىء: يكون "فى الل 0 الور انها لي 
قالت: قد شئت إن كنت زوجي. أو فنشقت: إن كاتف قلانة افراتك: 
زمر ولاظ] أو قد شئت إن كان فلان قد قدم. او قن شعت إن كان هذاه 
يجوز كله. فهو جائز. وليس هذا كقوله: قد شئت إن شاء الزوج» فقال 
الزوج : قد شئتء. فهذا باطل؛ لأن هذا لم يتكلم بالطلاق» وإنما شاء 
مشيئتها. ولو قال الزوج : قد شئت الطلاق» كانت طالقاً إذا أراد به الطلاق. 

وإذا قال الرجل للرجل: طلق امرأتي» فهو رسول إن كان غائباً عنها. 
فله أن يطلقها وإن قاء بن :ذلك" المحلس :أن ذا رسو لع ون كان 
حاضرين فهو كذلك أيضا. وإذا قال: طلقها إن شئت» وقال: هي طالق إن 
قكةة "فهو سنو 6:2 .و السيدة لد م المجلس. وكذلك لو جعل 


دان صبي أو معتوه أو عبد أو أمة أو ذمي أو غيره. وإذا قال: هي 
)١(‏ ز: وأهوته. (0) ز: شيء. 
(*) زع لها. 


642 م سس ر: لشيء ليس بمستقبل. والتصحيح من المبسوط». 0 ,,. 
)0( ز: يرى. 030 0 في ذلك. 


. 297 
طالق إذا شئت. فقال الآخر: قد شئتء. فهي طالق. وإذا قال: طلقها إن 
تكيف فقال :قل شق كان" "> هذا ناطاة لها حون حش رفول يعن لالق: 
وإذا قال: طلقهاء فقال: قد فعلت. فهي طالق؛ لأن هذا جواب الكلام. ألا 
ور ]نه لو قال 3 قن قدي "اقلق أن فعلق4يا كله كان هذا 

سواء كلهء ووقع عليها الطلاق بقوله: قد فعلت. 


وإذا قال الرجل لرجلين: طلقاهاء فطلقها أحدهما فهو جائز. وإذا 
قال: طلقاها ثلاثء فطلق”*' أحدهما ثلاثاً”*' فهو جائزء لا يحتاج في هذ 
إلى رأي آخر وإلى عقله. ولو طلقها أحدهما”' واحدة وطلقها الآخر ثنتين 
كانخ :طالقا الأنا: وكدللة لو :قل"55 2 قافنا صيميها: الذ ترس أنه دن قال 
لامرأته : طلقي نفسك وهذا معك. كان لها أن تطلق نفسها وحدها وإن لم 
ين تلك معها. وإذا قال لرجلين:”''' طلقا امرأتي جميعاً ولا يطلقه"7") 
منكم واحد دون صاحبهء فهو كما قال. وإن طلق أحدهما دون صاحبه فهو 


باطل. 


وإذا قال الرجل لرجل: طلق فلانة امرأتي» ثم نهاه عن ذلك قبل أن 
يفعل ثم طلق بعد النهي كان الطلاق باطلا”"''؛ لأنه رسول إذا نهاه فليس له 
أن يطلق. وإذا نهاه والرسول ليس بحاضر فطلق بعد النهي ولا يعلم النهي 
كان الطلاق جائزاً؛ لأنه لا يعلم بالنهي فله أن يطلق ما لم يعلم. وليس هذا 
كالذي بعد العلم بالنهي. ولو قال لامرأته: طلقي نفسك. ثم نهاها عن ذلك 


)1١(‏ ش: قد كان. د 2010583 فرق: 

() م: قد طلقها. 0 (5) شن بوطلق: 

(60) ز ‏ فطلق أحدهما ثلاثاً. (5) ش ز: من هذا. 

0 بد اديت 7 00 كد الوم اق كزع ولعلة كان 
(3:65 لميكن: (١٠)م‏ ز: للرجلين. 


(0)م ز: ولا يطلقهن. 
(؟1) م ش ز: بائنا. والتصحيح يقتضيه باقي الجملة. وانظر: الكافي» ١/41و؟؛‏ والمبسوطء 
كا ,. 


كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق 2 
ثم طلقت نفسها بعد النهي قبل أن تقوم" من مجلسها ذلك أو تأخذ في 
عمل غيره فإن الطلاق جائز واقع عليها /1//او]. وليست المرأة في هذا 
كالرسول؛ لأنها لا تكون”' رسولاً إلى نفسهاء وقد يكون غيرها رسولاً 
إليها. ظ ظ ظ 
وإذا قال الرجل لامرأته: إن شئت فأنت طالق» فقالت: نعمء كان 
هذا باطلاً؛ لأن «نعم» ليست بمشيئة» ولا يجوز شيء”" من ذلك إلا أن 
تقول”*': قد شئت. ولو قالت: قد رضيت,ء لم يقع الطلاق عليها أبداً؛ لأن 
هذا لسين. ميشيفة:. ولو قال لها انث طلالق اثلآنا إن احتف :فتالت 2 فد 
قبلت» كان هذا باطلا. 


وَإِذا قال الرجل. لأخر: إذا شعت“ فامراتى طالق أو هتى شعت» فهو 
عواة» ,ولداذلك مزه واعدة معن مااقناءه ولس للزوج انين عن ذلاكة 
وليس هذا كالرسول الذي لم يجعل إليه المشيئة. وإذا قال: كلما شئت فهي 
طالق. فذلك”*' كله له حتى يطلقها ثلاثاً. 

وإذا قال لرجلين: إذا شئتما ففلانة طالق». فمات أحدهماء فليس 
للآخر مشيئة» ولا يقع عليها طلاقه. وكذلك إذا شاء أحدهما ولم يشأ الآخر 
فلا يقع الطلاق. 0 إن قال : إن شئتما فهي طالق وكا ققاء أحدهها ‏ 
واحدة وشاء الآخر اثنتين لم يقع عليها شيء؛ لأنهما قد اختلفا ولم 
ب ا بان 


وإذا قال لها: أنت طالق إذا شئت وشاء فلان» فقالت هى: قد شئت 
إن شاء فلان» وقال فلان: قد شئتء كان هذا باطلا لا يقع عليها شيء؛ 
لآنها قن أحرحت ها من الحشتة. 

وإذا قال لها: إن ا 001 شكة :نادف طالقن ثم قال للأخرى: طلاقك مع 


)١(‏ ز: أن يقوم. (6) 45 لا يكون: 
د شان 2 () :3 أنديقول: 


0( م شا زر: فلذلك. (5) ز: قد اختلف ولم يجعلها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طلاق هذه ثم شاءت تلك الطلاق» فإن التي جعل لها المشيئة طالق”''. 
وهذه طالق معهاء ثلا ثغلاثاً قال أو واحدة. إن كان أراد بقوله كارت فإن لم 
يكن أراد الطلاق فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إذا شعت فأنت طالق» ثم قال لامرأة له 
أخرى: أنت طالق إذا طلقتٌ فلانة» فمتى شاءت فلانة الطلاق فإن فلانة 
طالق» ولا يقع على الأخرى الطلاق. ألا ترى”'"' أنه [لم] يطلق فلانة منذ 
قال لها ما قال”". ولكن لو قال: إن طلقت فلانة فأنت طالق» ثم قال 
لفلانة: أنت طالق إذا شعئت» فشاءت الطلاق وقع عليهما ميقا 


وإذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهى طالق إن شاءت». فتزوجها 
فلها 'المشيئة ما دامت في .ذلك المجلس حتى تقوم نه أو. تاخز 'في. عمل 
غيره. فإن لم تكن /[5/8لاظ] تعلم”*' المشيئة فلها المشيئة إذا علمت. وإن 
قعدت بعد القيام لا يبطل الجلوس بعد القيام المشيئة. فإن قامت بعد 
الجلوس بطلت المشيئة. . 

وإذا قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق إن شئت» فشاءت الطلاق قبل 
أن يتزوجها ثم تزوجها فالمشيئة الأولى باطلة» ولها أن تشاء حين يتزوجها 
في المجلس. وإنما أبطلت المشيئة الأولى لأنها شاءت ما لم تملك"'2. ألا 
ترى أن النكاح لم يقع عليها بعد. ولو قال لامرأته: أنت غداً طالق إن 
شئت» فقالت: قد شئت الساعة»ء كان ذلك باطلاً؛ لأنه إنما جعل ذلك إليها 
في الغد. ولو قال: إن شئت فأنت طالق غداًء ونوى ذلك ولم يقل: 
الساعة» فقالت: قد شئت أن أكون طالقا غداء وقع عليها الطلاق في غد 


)١(‏ ز+ ثم قال للأخرى طلاقك مع طلاق هذه ثم شاءت تلك الطلاق فإن التي جعل لها 
المقيعة طالق: 

(؟) ز: يرى. 

(0) انظر للشرح: المبسوط. 7١1/١6‏ 

(5) ز: يقوم منه أو .تأعخل. 

(4) ز: لم يكن يعلم. 


(5) ز: لم يملك. 


كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق م 
كما شاك وز قالق” نن شت أن يقع الطلاق اليوم. فإنه لا يقع عليها 
الطلاق في ذلك اليوم ولا في غدء وقولها ذلك باطل؛ لأنها شاءت أن 
يقع فيما لم يجعل لها. 

وإذاتقال "لما إن تتعع: نانك لق" إذ دم نالف كن تك أن 
أكون طالقاً إذا شئت» فلها المشيئة إذا شاءت. وإن قامت من ذلك المجلس 
فلها المشيئة. فإن كان قال ]3 شتعث: السناعة فأنت «طالق إذا شفت:ققامت 
من ذلك المجلس فلا مشيئة لها. وإن لم تتكلو”'' به الساعة ونواها فهو كما 
نوى؛ لأن هذا الكلام له وجهان في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. فإن 
نوى ما دامت في ذلك المجلس فهو كما نوى. وإن نوى بعد فهو كما نوى. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق كيف شئت» فقامت من ذلك 
المجلس قبل أن تشاء فهى طالق واحدة. وإنما لها المشيئة فيما زاد على 
والخدة: أن بكرن وإنجلةة أو :انا د ورد سافات: فى ستحلييها ذللكاناذنا توق نوق 
الزوج ثلاثأ فهي ثلاث. وإن شاءت واحدة بائنة وقد نوى الزوج ذلك فهو 
كذلك. وإن شاءت واحلة بائنة والزروج ينوي ثلاثاً فهي واحدة يملك 
الرعصة. قل تكري "1 اورونة” "ابوك اثالك :فى شتت ثلؤناء والروع يدري 
واحدة بائنة» 0 نا لا واحدة بائنة. وهي واحدة يملك الرجعة 
لأنها لم تشأ ما قال» فلا يقع عليها شيء بالمشيئة» وإنما يقع عليها تطليقة 
رجعية. وهذا قول أبي حنيفة. وعندهما مثل ذلك إلا فى خصلة واحدة: لآ 
يقع عليها شيء من الطلاق حتى تشاء. فإن قامت من مجلسها قبل 
/[,ك أن تشاء لم يقع عليها شيء من الطلاق. 

وإذا قال: أنت طالق كم شئتء. فإن شاءت ثلاثاً في ذلك المجلس 
فهو كذلك. وإن لم تشأ شيئاً حتى تقوم لم يقع عليها شيء. وليس هذا مثل 
قوله: كيف شئت .الا ترق أنه فك قال: للا ال 0 


)١(‏ م ذلك؛ صح ه لسك 
(6) ز: يكون. (5) م ز: بائنة. 
(0) ز: يكون. ْ 
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ذلك المجلس قبل أن تشاء شيئاً لم يقع عليها شيء؛ لأنه لم يوقع الطلاق 
إلا بمشيئتها. 

ولو قال: عا وو لم يقع الطلاق إلا 
بمشيئتها قبل أن تقوم'' من مجلسها. فإن شاءت قبل أن تقوم أن تكون© 
طالقا بالكوفة أو 0 أو في الدار أو في البيت أو في غير ذلك المكان 
الذي هي فيه فالطلاق واقع عليها في مكانها حين تكلمت. ألا 0 أنها 
إذا طلقت في مكان فهي طالق فيما سواه. 

وإذا قال لها: أنت طالق زمان شئت أو حين شئت» فقامت من ذلك 
المجلس قبل أن تشاء ذ فهي امرأته. ولها أن تشاء إذا شاءت». إنما هذا مثل 
قوله: إذا :شنتض: ومن اشقك: 

وإذا قال لها: أنت طالق أمس إن شئت» فلها المشيئة ما دامت في 
ذلك المجلس. فإن قامت من مجلسها ذلك قبل أن تشاء فهي امرأته. 

وإذا قال لها: أنت طالق على ألف درهم إذا شئت ومتى شعت أو 
كلما شئت» فذلك لها على ما قال بعدما تقوم من ذلك المجلس قبل أن 
تشاء وهي امرأته ما لم تشاء.. وإن فال : إن شعت»٠‏ فقالت + قد شعت وقع 
الطلاق عليهاء ولزمها المال. وإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تشاء فهى 
امرأته. ٠‏ 

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا شاء فلان فأنت طالق». وفلان ميت أو 
كان حياً يوم قال هات ساعقة والزوت بعلم ذلك أو [01"؟ يخلي كذلك 
كله سواءء ولا يقع الطلاق عليها في شيء من ذلك. ألا ترى أن المشيئة 
جازت إلى من لا يقول فيها شيئاً ولا يوقع به طلاقاً. ألا ترى”" أنه لو قال 
لها أنث: طالق :إن :شا كذ كذاء لشيء لا يتكلم ولا ينطق. أن ذلك لا 


)١(‏ ز: أن يقوم. (0) ز: أن يقوم أن يكون. 
ا ا (65 كمه ومع شقنت 
(6) ز: يقوم. 


)03 م س ز: ولا. والتصحيح من ب». والكافي, ١/مظ.‏ 
0 ز: يرى. 


كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق 2-2 
يقع عليها. وكذلك إن قال لها: أنت طالق ثلاثاً إن أحب ذلك فلان» أو إن 
تكلم بذلك فلان» أو إن قال ذلك فلان» وفلان ذلك ميتء. فهذا باطل لا 
يقع به شيء؛ لأن الميت وما أشبهه مما لا ينطق لا يشاء ولا يحب ولا 
يقول ولا يتكلم. 

ولو قال لها أنك طالق إذا غناء فلان + وفلان: حي + كان ذلك: لفلان 
المكنيعة فقن نا لان وك للق قر الة <قض بها شان وعلقى قاتشاه 
وفلان غائب». فهي امرأته حتى يعلم أشاء فلان أم لا /[؟/لالاظ]. وإن مات 
ولم يعلم أنه فعل ذلك لم يقع الطلاق عليها. 


ولو قال لها: أنت طالق إذا شاء فلان» لشيء ا ير را 
يظهر ولا تعلم''' مشيئته. فهذا باطل لا يقع به الطلاق؟ لأن مشيئته هذا لم 
تقع”". ألا ترى'" أنها لا تعرف. أرأيت لو قال: أنت طالق إن تكلم هذا 
بالطلاق. فإن”*؟ قال هذا: أنت طالق» ثم لم يعرف أن ذلك قال تلك 
المقالة الدو هي امرأته ولا يقع به الطلاق. 

وَإذانقاك 7 لقن طاقن دف فين قاوذا ا انق لني إذا: أيه فز 
ولك لمات للفو ل قولنها ون «طالقب فزن فال ل" ان ظالن ان 
العذاب'2 أو جرح أو قطعء. فقالت: فإني أحبه». فإنها مصدقة في ذلك. 
والطلاق واقع عليها. وكذلك إن قال: إن كنتت تمعضينة: كذا وكذا فأنت 
طالق» لشيء من الخير يعرف أنها تحبه مثل الجنة”" والحياة”* والغنى'"' 
فقالت: إني أبغضه : فهى مصدقة وهي طالق. 


)1( ز: يعلم. ( 6 ز: لم يقع. 


0 0 فرى: (4:) م ش ز: وإن. 
(0) ز- لها. ظ 


.ظ8١/١ م ش ز: الفرار. والتصحيح من الكافي»‎ )١( 

(0) م ز: الحيده؛ ش: الميده. والتصحيح من المبسوط. .1١9/6‏ 

(6) م ش ز: والتفاح. والكلمة مهملة في ش. والتصحيح من الكافي». ١/8ظ.‏ 
(9) م ز: والقثا. 
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وإذا قال: أنت طالق ثلاثأ إن كنت تحبين ذلك» فقالت: لست أحب 
ذلك. وهي كاذبة فإن الطلاق لا يقع عليها. وكذلك لو قال لها: أنت طالق 
ثلاثأ إن كنت أنا أحب ذلك؛ ثم قال لها: لست أحب ذلكء. وهو كاذب 
في قوله فهي امرأته؛ ويسعه أن يطأها فيما بينه وبين الله تعالى ويسعها هي 
المقام معه. وكذلك لو قال لها: أنت طالق ثلاث إن كنت أبغض كذا كذاء 
لشيء من الخير كما وصفت لك من الباب الأول» ثم قال: أنا أبغضه. 
فهي امرأته ويسعه أن يقيم معها'''. وإن قال: إن كنت أحب طلاقك فأنت 
طالق ثلاثء ثم قال: لست أحب ذلكء أو لم" يقل شيئاً فهي امرأته. فإن 
كان يحب ذلك وقد أخبرها بالباطل”"* فإنها لا تطلق. وكذلك لو قال لها: 
إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق ثلاثأء فقالت: لا أحبهء» وهى كاذبة فى 
هذا" القرك أن يمكيم ل نهر *1 اقنا ومو :تعب ذلك يقلبها كانه يبعي أن 
تقيم معهء والزوج في سعة من المقام معها. ولو قالت ذلك بعد القيام من 
ذلك المجلس لم يصدق. وكذلك لو قال لها: إن كنت تحبين الطلاق بقلبك 
أو تهوينة أو تريدسه أو تققيينه بقلبكف دون لسائنك: فأنت طالق ثلاثا ::فقالت: 
لا أشاء ولا أحب ولا أهوى ولا أريد ولا أشتهي» فهي امرأته ولا يصدق 
فى ذلك على قول خلاف هذا القول الأول. وقال محمد: لا يسعها أن 
50 معه إذا كان ما في /[8/9لاو] قلبها يخالف ما أظهرت فيما بينه 
وبين الله تعالى وكذبت الزوج. وإن كانت”) في مجلسها ذلك أو سكتت فلم 
تقل" شيئاً حتى تقوم فهي امرأته. وإن كان ما في قلبها خلاف ما 
أظهرت فإنه يسعها أن تقيم معه فيما بينه وبين الله تعالى. وهذا قول أبي 


)1١(‏ م ز: عليها. 

(؟) م ش ز: ولم. والتصحيح من المبسوطء .٠04/16‏ 
(؟) م ش ز: الباطل. والتصحيح من الكافي؛ ١/١8ظ.‏ 
1450 أو سكت فلم يقل. 

(20708 أن يقيم. 

03 م ش ز: كان. والتصحيح من المصدر السابق. 
(0) ز: يقل. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 21 
اللح ‏ ل 33ت و10 لله 
حنيفة وأبي يوسف. وأما قول محمد فلا يسعها المقام معه إذا كان ما في 
قلبها خلاف ما أظهرت على لسانها. 

وإذا قال الرجل لامرأتيه: أيتكما شاءت فهى طالق ثلاثاًء فشاءتا جميعاً 
فجما لفان دوا نمي سنارف بو قن 110 تفرص قالع انادف بالق 
والأخرى :امرأنه بوإن: قال اللذوج: إنما تويك [عاذاكهاء» يقد شادناا ديعا :فإنه 
لا يصدق في القضاء ويلزمه ذلك. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو 
مفندق:: ونمستكف أنسها قناء. ويشللن. الأشرردن..:فإن كان عضن «واعيدة فعيتها 
فارق تلك التي عنى. ولا يسع امرأتيه أن تقيما '' معه. 

فذا قال أشدكها هنا للطلاق» أو فاك أعندكما يخفنا للطلاق: فى 
انيقالت كل وانهدةة أنه اعد كني للك أن انا اعد يقفا لدنته 
وكذبهما الزوجء فإن الطلاق لا يقع على اعد نوما اللو" اويا 
قد يكونان فى ذلك جميعاً على حال واحدء لا يحبان ولا يبغضانء .فلذك 
0 00 يدق ا واو لهما على ما فى قلب صاحبتهاء 
فلذلك لا يقع الطلاق. 00 ظ 1 


36 35 


بلغنا عن عمر وعن عثمان وعن على وجابر بن عبدالله وجابر بن يزيد 
وابن مسعود وإبراهيم وعامر أنهم قالوا في الرجل يخير امرأته: إن لها 
الا وها توامك فى متحتييها اللقيع. فإن ثافيف من محلنينها: دالا بار اليا . 


وإذا خير الرجل امرأته فإن لها الخيار ما دامت في ذلك المجلس. فإن 


121 توشكقت: (؟) ز: امرأتاه أن يقيمان. 
ا ل (5): شبن أنهماء 
)0( 0 واحد. 


(5) المصنف لابن أبى شيبة» 894/5 ٠4؛‏ ونصب الراية للزيلعى» .77١ 57١9/9‏ 
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قامت أو أخذت ‏ مثل أن تشتغل ‏ في عمل يعرف أنه قطع لما كانت فيه 
من ذلك المجلس فليس لها خيار. ولو خيرها وهى قائمة فقعدت كان لها 
الخيار كأنه خيرها وهى قاعدة. 


وإذا خير الرجل امرأته ولم يرد بذلك الطلاق فهو مصدق. والقول 
قوله. فإن اختارت نفسها بعد أن يحلف الزوج على ذلك فإنه لا يقع لها 
خيار ولا يقع عليها الطلاق. قد يكون الخيار من النفقة والكسوة والخروج. 
بلغنا ذلك عن عائشة أنها قالت: خيرنا رسول الله يَكِهِ فاخترنامء /[/8لاظ] 
فلم يكن ذلك طلاق"'". وبلغنا عن عمر وابن مسعود أنهما قالا: إذا اختارت 
زوجها فلا شيء» وان اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة. وبلغنا عن على 
أنه قال: إن انارت ا فواحدة يملك الرجعة. وإن اختارت 556 
فواحدة بائن. وبلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال: إن اختارت نفسها فثلاث 
بوائن» وإن اختارت زوجها فلا شىء”". قال أبو حنيفة: فأخذنا بالخيار إذا 
اختارت نفسها بقول علي. وإن اختارت زوجها بقول عائشة وعمر وابنه©. 

وإذا خير الرجل امرأته وهو ينوي ثلاثاً فطلقت نفسها ثلاثاً أو قالت: 
قد اخترت نفسي. فإنه يقع عليها واحدة بائن». ولا يكون الخيار أكثر من 
واحدة بائنة؟ لأنها كلمة واحدة» ليست بجمع كلام. ظ 

وإذا قال الرجل لامرأته: اختاري» وهي قائمة فقعدت فلها الخيار. وإن 
قامت بعد القعود فلا خيار لها. وإن كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة”:' فقعدت 
فهي على خيارها. وإذا خيرها وهي في سفينة فهذا كخياره إياها وهما فى 
السقام وإذا ضيرها بوهى على 119 ينارت يعد الكساراقين أن فقن 8 فيا 


74 الآثار لمحمدء 97؛ وصحيح البخاري», الطلاق» 5؛ وصحيح مسلمء الطلاق»‎ )١( 
ظ‎ 4 

(؟) انظر للروايات السابقة: الآثار لأبى يوسفء. 89١؛‏ والآثار لمحمدء "49 والمصنف 
لعبدالرزاق» 9/7؛ والمصنف بن أ شيبةء» 88/5. 

1.4 واب ْ 

(4) م ز + بعد القعود فلا خيار لها وإن كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة. 

(6) ز: أن يختار. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 
الس ا 33ت ار 0 
فلا خيار لها. ولو اختارت حين خرج الكلام منه حتى يكون جواباً لذلك 
فاختارت نفسها بانت منه ولو كانت تسيرء بعد أن يخرج ذلك منها مع 
سكوته. ولو كانا جميعاً فى محمل أو على دابة واحدة كان مثل ما وصفت 
لك. وإذا كانت هي على ذا وحدها فهي كذلك أيضاً. 

وإذا خيرها وهى في صلاة مكتوبة فصلت ما بقى عليها من صلاتها 
بعد الخيار فانصرفت كان لها أن تختار”'' نفسهاء وليس يكون قطع"" 
للخيار أن تته”" الصلاة المكتوبة. ولو خيرها وهي في صلاة تطوع فصلت 
أربع ركعات ثم انصرفت فاختارت نفسها لم يكن لها خيار؛ مِن قبل أنها قد 
كانت تقدر على أن تصلي ركعتين وتسلم”*' وتختار. فإذا صلت ركعتين 
واختارت نفسها وقع الطلاق عليها. والوتر في هذا بمنزلة المكتوبة. 

وإذا قال لامرأته: اختاري» وهي قاعدة فدعت بالطعام فطعمت فهذا 
قطع لأمر الخيار. وكذلك لو جامعها أو أخذ بيدها فأقامها من ذلك 
المتعلس:..وكذلك لو امتشطتف او اعتنيلتف: از احتضيت: فى ذلك المجلسسن 
كان بهذا و) !9 لحار رك لقا اشيد هداسين الألعماله وكدللك هذا 
الأمر فى «أمرك /1["/لاو] بيدك». وفى قوله: أنت طالق إن شئت. وإذا 
شرينت ب ولميشث ثبانها من غير أن و من ذلك المجلس» أو أمرت 
أن-يدعنى. لها كتهوء'"": أو أشياه :ذلك :هنما يكون غلا :فى الفرفة أو يكون 
عاد يلد ١‏ الأ كوف قملعا 122100" يون قريب لماه أن اقح الل زقات لها 
أن انعا *"؟ نفسيا إن قات ذللقي. وكذلك" «أمرك يداغ بوةإن-قفق :فانت 
طالق». ظ 

وإذا خير الرجل امرأته فقالت: قد طلقتكء» فإنه لا يقع عليها شيء. 


090 ز: .أن يختان > (0) ز: قطع. 

)تنو اماقم (5) ز: ويسلم. 

(5) ز: قطع. (5) ز: أن يقوم. 

(0) ز: شهودا. (4) م ش ز: قطعه الفرقة. 


(3550)9: أن يتختار. 
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: يبأني 


وكذلك المشيئة في الطلاق» و«أمرك بيدك»» وهي امرأته على حالها. 


بلغنا عن ابن عباس أ قال ذ فى امرأة خيرها زوجها أو جعل أمرها 
بيدها فقالت: قد طلقتك» فقال ابن عباس: خَطَّأً اللَّهُ تَؤْءئَها©2: أفلا قالت: 
قد طلقت نفسيء فتكون”'' طالقاء ولم يزدا" شيعا" ". 


وإذا خير الرجل امرأته فقال : 0 اختاري ثم اختاري””'» ينوي 
بهذا الطلاق كله فاختارت نفسها فهي ثلا 0 تطليقات. بلغنا عن ابن 
مسعود أنه قال ذلك”"'. ولو اختارت نفسها فى المرة الأولى قبل أن يقول 
لها الثانية ثم اختارت نفسها في الثانية وفي الثالثة لم يقع عليها إلا واحدة؛ 
مِن قِبَّل أنها بانت بالأولى» فإذا بانت المرأة لم يقع عليها”*' الخيار ولا 
«أمرك بيدك». ألا ترى أنه صادق وأنها قد ملكت أمرها. 


توفت بالأولى الطلاق'":واروك”" "© بالأخروين: أذ أنييها فإنه مضدق ‏ نينا 


)010( ا ز: حط الله يدها. والتصحيح من الكافي: ١‏ ومن مصادر الأثر الآتية. 
قال المطرزي: في حديث ابن عباس : طلا “الل تَوْءَهاء ألا طلّقت نفسها. أ جعله 
مخلنا لآ تضعنها مره وهو دعاء عليها إنكاراً لفعلها. وعاد طن ل جا تدم 
ينجح : أخطأ نوءك. ويروى 06 بالألف اللينة من الخطيطة. وهي الأرض التي لم 
تمظر نين أرضية ممطورتين» وأصله خطط فقلبت الطاء الثالثئة ياء كما في التظني 
وأمليت الكتاب. قافا خط فلم يضح : والنوء واحد الأنواء وهي منازل القمرء»ء وتسمى 
نجوم المطر. انظر: المغرب» اخطأ». ٠‏ 

(0) ز: فيكون. 

(ز يرد 

() روي نحوه. انظر : السعي لدان ا 077757-05 ؛ والمصنف لابن أبي شيبة» ///. 

)0( ش زر ثم اختاري. 

(5) شس: في © عر" 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 7/؟١؛‏ والمصنف لابن أب يه لله 

63 إلا واحدة من قبل أنها :نانت بالأولى فإذا بانت المرأة لم يقع عليها. 

)01( 0 بالالى للطلاق. 

()م ز: وأرادت. 


انه و اله تحال ولا بدك في القضاءء ولا يسع امرأته أن تقيم معه 
إلا بنكاح مستقبل بعد أن تنكح'' عا 


وإذا قال لها: اختاري» فقالت: اخترت» ولم تقل تقل:”' زوجي ولا 
اسيك 4 ا ل عنيت نفسي» فإنها لا 
لضذى !7 )ولس فوته "قن كدوك يعو"*1؟ الآنها ل تيوه ملعليا إنها 
نوت الزوج. ولا تصدق أيضاً على هذاء وقد خرج الخيار من يدها حين 
ل يدا 

ونا أن لها د ااتخدارى نيساك و مقالك) نه اخغرك» اتهذا خوات 
المَنْطق» وهي طالق واحدة بائن. 


وإذا قالت له: خيرني في الطلاق» أو تذاكرا أمر الطلاق فقال لها 
اختاري» فاختارت نفسها فقال الزوج : لم أنو الطلاق». فإنه لا يصدق هاهنا 
5 القضاء؛ لأن ما صنع جواب لما أرادت» فلا يسع المرأة أن تقيم معه 
إلا بنكاح مستقبل. وأما الزوج فهو /4/91لاظ] في سعة فيما بينه وبين الله 
تعالى. 

وإذا قال لها: اختاري». ثم طلقها واحدة بائنة ثم اختارت نفسها فلا 
خيار لها؛ لأنها قد بانت منه قبل أن تختار وملكت الذي جعل لها من 
الحيان قزل أنميتكل.: وكذلك الى امليف وك لك الو قال لها :"انث القن 
وانخندة: بائتة إن. شقة:: فقالت ::: قن شلقت:©. سقط الخبار» :ولو كان :طلافا 
يملك الرجعة فيه كان لها الخيار على حاله. وكذلك لأمرك بيدك) فى هذا 
الحال في البائن وغير البائن. / 


وإذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في ذلك المجلس وإن 


ف 


5 م ع ا لي 68 0 0 1 
تطاول المجلس بها يوما أو اكثرء ما لم تأخذ فى عمل غيره من نوم او 


)١(‏ ز: أن ينكح. "0 يقلا 
(6) ز: لا يصدق. (4:) ش: نفسي. 
(0) ز: لم يأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مثل ما وصفت لك" أو تقوم. فإنه في القياس ينبغي أن يكون الخيار لها 
أبدأء ولكنا تركنا القياس ٠»‏ وأخذنا بما حاء من البديتة والأثر في الخيار. 


وإذا قال لها: اختاري الأزواج أو زوجك. أو اختاري زوجك أو 
أهلك» فقالت: قد اختردت الأزواج» أو فالثفى .فك اخترت أهلي. والزوج 

بعني الطلاق بذلك. فإن”'* هذا لا يقع عليها في القياس» ولكنا تركنا 
لقيال 0) في هذالء» وأوقعنا الطلاق عليها بالاستحسان. ولو قال لها: اختاري 
أختك أو اختاري أخاك أو أباك أو أمك أو د رحم مسرم ا يعني 
الطلاق. فاحختارت في جعيم ذلك ما قال ولم تحتر الي كان هذا كله 
الا 3 ينع علبياد ل 0 أيضاً كان ذلك كله باطلا 
نفسها أن نوقع عليها الطلاق. 


وإذا قال لها: اختاري. فقالت: أنا أختار نفسيء. مثلّ قولها: 
فيا 1 000 تم تر القيا »بز لها دده و 
ونوقع "' عليها الطلاق. ولى قال نهنا امار فقالت: قد فعلتء. ولم 
تبين”” كان هذا باطلاً. فإن قال: اختاري نفسكء. فقالت: قد فعلت» فإن 
ا يقع عليها. ولو قال لها: اختاري إن شئتء. فقالت: قد اخترت 
نفسيء. فإن الطلاق واقع عليهاء واحتيارها نفسها قبول لذلك كله. 


وإذا قال لها: اختاري بألف درهم. أو على ألف درهم. فقالت: قد 
اخترت زوجي. فهي امرأته. وليس عليها من المال شيء؛ لأن الاختيار لم 
يوجب المال للزوج بغير طلاق وقع عليها. ولو كانت اختارت نفسها وجب 


لي" (0) م ش ز: وان. 

(9) ز ‏ ولكنا تركنا القياس. 

(4:) أي: هذا الكلام على سبيل الوعد وليس الإيجاب. انظر: المبسوطء .١11١5/4‏ 
(5) م: ولن تفعل؛ ز: ولن يفعل. (0) ز: لم يطلق. 


68 0 وبوفع. 69 و يبين. 


له المالء وكان هذا بمنزلة الخلع. وكذلك «أمرك بيدك» في هذا الوجه. 
و«اأنت طالق إن شئت بألف درهم). 


وإذا قال لها: اختاري». /60/51و] فقالت: قد اخترت نفسي إن كان 
يجوزء أو إن كنت زوجىء» أو إن كان كذا وكذاء لشىء ماضء» فإن الطلاق 
يقع عليها. وإن لم تقل''' هذا ولكنها قالت: قد اخترت نفسي إن شاء أبي 
وإنقاء [فلان]»: لرسر*'؟ قن سبع غير أيه ققال: ذلك الربحل؟ قد 
شئت» فهذا باطل لا يقع الدلاق 4 الانيا قن ااشواجعه من رده *:.ولسيت 
تملك”"' أن تجعله إلى غيرها: فإن قالت: قد اخترت نفسى إن شاء زوجىء 
فقال الزوح : فل شدقر 0 فإنه لا يمع عليها شبىء. 
وإذا قال لها اختاري» فقالت: قد طلقت نفسى واحدة بائئنة. 5-6 
واحدة بائنة. ولو قال: طلقي نفسك» فقالت: قد اخترت نفسي» كان هذا 
باطلا لا يقع عليها شيء. وهذا بابان مختلفانء إذا قال: اختاري. 
فالطلاق'2 جواب لذلك. وإذا قال لها: طلقى نفسكء» لم يكن قولها: قد 
اخترت» جواباً لهذا. ظ 
وإذا قال الرجل للرجل: خير امرأتي» يعني الطلاق» فإن خيرها فقد 
وقع لها الخيار. وإذا قال له قل لها: أمرها بيدهاء فالأمر فى يدها إن قال 
لها ذلك الرجل أو لم يقل. وإذا قال: قل لها: أنت طالق إن شئت» كان 
لها أن تطلق”" نفسها أخبرها ذلك الرجل أو لم يخبرها في ذلك المجلس 
0 7 بندة ا ا حو لو لوال 
ثم علمت فإن لها الخيار حين علمت ما دامت في ذلك المجلس. ولو قال 
لها: قد جعلت إليك الخيار اليوم كله. فلها ذلك اليوم كله أن تختار فيه 


)١(‏ م ش: لم تقبل؟ ز: لم يقبل. () م ش ز: لشيء. 
() ش: غير اسمها. (5) ز: من بدنها. 

(5) ز: يملك. (5) م ز: بالطلاق. 
(0) ز: أن يطلق. (4) ز: أياما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإن قامت فيه من مجلسها. فإذا مضى ذلك اليوم قبل أن تختار"'' نفسها فلا 
خيار لها إن علمت بالخيار أو لم تعلم؛ لأن هذا وقّت يوما”" لها. 

وإذا قال الرجل لامرأة : يوم أتزوجك فاختاري» فهو كما قال. وكذلك 
إدا قال: متى وول أو إن تزوجتك» أو إدا 3 أو كلهنا 
تووم 5 أتزوجك فاختاري» فلها ذلك الخيار فى جميع ما 
دقرت :لك "هزه واعدة الااني كني" فإن لها الخيان كلها ترويهيها تن 
ذلك المحلس: الذى تروجها فيه فإن قاع 1*3 أن بغار ”* فلو خبار 
لها. 


م 


وإذا' قال الرحل ‏ لامرانة:. اختارئ إذا عل الشيرة أي إذا 97 
الدنة» اا إذا قدم فلان» فعلمت بذلك. فإن لها الخيار ما دامت في ذلك 
المجلس ساعة يقدم فلان» [و]ساعة يهل الهلال» وساعة تكمل"''' السنة. 
فإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تختار'''' فلا خيار لها. وإن لم 
تعلم”"'' بذلك فلها الخيار إذا علمت. 


وإذا قال لها: اختاري يوم كذا كذاء أو رأس الشهرء أو صلاة 
الأولى. أو يوم يقدم فلان» فلها الخيار ذلك اليوم كله /[7/9١8ظ]‏ ووقت 
تلك الهتلؤذة كلها ورامن «الشنينر ليله ومرية؟"؟ ذلك كل تن 177ل 


أ" ناقة اه اذلف شاءتت: 


وإذا قال لها: اختاري تطليقة» فقالت: قد اخترتهاء فهى واحدة يملك 


)١(‏ ز: أن يختار. ‏ ظ (6) ز: يوم. 

009 اشن :م اتدوحاك: (5) ز- أو إذا تزوجتك. 
(4) م ز: أو حتى. ظ ظ 50 :ز اذكرت في ذلك 
0) ز + تزوجتك أو حتى أتزوجك فاختاري. 

(1) ”.اشن د قبا: (9) و3 :أن تختار. 
)٠١(‏ م ش: اذا اكملت. )وت يكول: 

(6)156 2:5 أن يختار: )١(‏ ز: لم يعلم. 
(5١)م‏ ز: ويوم. (6١)ز:‏ يختار. 


()شس د شىء. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 
ج77 4.0770 0 كت 
الرجعة؛ لأنه قد سمى الطلاق» فإذا سمى الطلاق لم يكن بائنا. ولو قال 
لها: اختاري تطليقتين إن شثئتيهما جميعاء فقالت: قد اخترت واحدة». كان 
ذلك باطلا لا يقع عليها منه شيء؛ لأنها اختارت غير ما جعل لها. ولو لم 
يقل فيها: إن شئت» فاختارت واحدة وقع عليها تطليقة فيما يملك الرجعة. 
ولو “قال اختارى: الخفارع احتارى 5" فقالت :قل الخرك تقب مزة والحدة 
أو اعتقبارةه اكان. هد :عراس المخط و بوكائف نطالفا اقالذنا :بوك1 للك إذا قا ليع" 
قل اخترت: نفسى :فسكقه: كاذا كانك قالت::: فق اخترت: الاولى ١‏ أو الوسيطن 
نالأ حرقع كان ل قن ترا" ها ايها تب لقي كاذنا قن ول ان 
جين رونا الول الكخن قانها طالق :واحدة انا وو 50000 

وإذا قال لها: إذا قدم فلان فاختاري. فقدم فلان فقالت بعد ذلك: 
إن لم أعلم بقدومه إلا الساعة والخيار لي وقد اخترت نفسي» فالقول في 
ذلك قولهاء وعلى الزوج البينة أنها قد علمت. فإن أقام الزوج على ذلك 
بيئة أنها قد علمت قبل هذا المجلس فلا خيار لها. وإن لم تكن”" للزوج 
بينة حلفت المرأة بالله ما علمت قبل الساعةء وتكون طالق”*؟. فإن لم 
كر“ اعفارت: فى الاق المخلين الذي تكلميك فيه حنى مما فيك الروحة 
وتيك إلى القاضى اقل كان .لها بف ذلاقة المتملش.: 

وإذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها ثم تفرقا من ذلك المجلس 
فقالت: قد كنت اخترت نفسي» وكذبها الزوج» فإن القول في ذلك قول 
الزوج مع يمينه بالله على علمه. وإن أقامت المرأة البيئة أنها قد اختارت”") 
في ذلك”" المجلس فرق بينهما. 

وإذا خيرها فقال: اختاري اليوم واختاري غداء فلم تختر اليوم شيئاً 
وقالق«ق,ودةت غليلة 'الخياوة: ان فالق:" قن "تحت داف" افلبين لها ذلك 


)١(‏ م - اختاري» صح ه. 80 1 ترلين 
0 ز: لم يكن. (:) ز: ويكون طالق. 
(06) ز: يكن. 2390 قل احترت: 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اليوم خيارء ولها الخيار من الغد. ولو كانت اختارت في اليوم الأول بانت» 
ولا يكون لها من الغد خيار؛ لأنها قد بانت. ظ 

وإذا قال لها: اختاري غداً الطلاق» فقالت اليوم: قد اخترت غدا 
الطلاق» فاختيارها اليوم باطل؛ لأنها اختارت قبل أن يقع لها خيار. وكذلك 
لو اختارت الزوج كان ذلك باطلاًء ولها الخيار من الغد كما جعل لها"''. 


ولم كن لها عبان فإن كانت قلق قن اختريت ند لا بل لوعي 7 
فقد بانت. 


ولو قال لهناة إن :شعت .فانت طالق. فاحفارئ :+ فقالت: فن اخترت 
نفسي وشئت الطلاق» كانت طالقاً اثنتين» وكان هذا منه مشيئة. ' 

وكذلك إن قال: إن هويت أو 55-5 أو أردت فاختاري» فقالت: قد 
اخترت نفسي». كان هذا تطليقة بائنة. 

ولو قال لها: اختاري من ثلاث تطليقات ما شئت» فقالت: قد طلقت 
لشيس لقنا كان ذلك جطاتر ابا ل" عوى 7" أنه ل قالبوعتن لوم د كل دن 
هذا الطعام ما شعت» فأكله كله كان هذا جائزاً في قول أبيى يوسف ومحمد. 
وقال أبو حنيفة: ليس لها أن تختار”؟؟ إلا واحدة أو اثنتين» ولو لم تخترا*! 
كله واختارت تطليقة أو تطليقتين كان ذلك جائزاء وكان يملك فيه الرجعة 
إن كان قد دخل بها. ولو لم تختر"'' شيئاً حتى يقول الزوج: لك ألف 
درهم على أن تختاري» فاختارته على هذا الشرطء كانت قد أبطلت الخيارء 
ولا يكون لها من الألف شيء”". ظ 


ولو قال: اختاري» فقالت: قد اخترت نفسى أو زوجىء كانت قد 


220 م: دخل لها؛ ش ز: دخل بها. ف ز: نفسي وشئت جي. 


10 يورق (8) 5 أن يتان 
(0) ز: يختر. (5) ز: لم يختار. 
0 قينا 


كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 
أبطلت الخيان بوكاتت امراته» ,ولي لها تخيان تعد ذلك وكذللف ل 03 
قالت: قد اخترت نفسي إن دخلت الدار. ولو كانت قالت: قد اخترت 
نفسي”'' وزوجيء» كانت طالقاً. ولو كانت قالت: قد اخترت زوجي ونفسي. 
كانت امرأته ولم يكن لها خيار. وكل شيء من هذا يقع به الاختيار على 
الزوج ولا يقع عليها فهو رد منها لما جعل لها من الخيار. ألا ترى"" 
ا أخرجها من الخيار””' بالقيام وبالعمل تأخذ فيه ولو لم احرحيا 
بهذا'' وأشباه'”" ذلك لم نخرجها”" [هنا أيضاً]. وإن قالت: قد اخترت 
0 هذا شع ). 


لا لا لا ذا لا لا 
)١(‏ ز: لو كان: 
() ز + إن دخلت الدار ولو كانت قالت قد اخترت نفسي. 
ور (5) م ش ز: أنه. 
(5) م ز: من ايثار. (0) م ش ز: هذا. 
تر أو اعناء (0) ز: لم يخرجها. 


كتاب الطلاق ب باب أمرك سدك 


3 2 باينا‎ 5 ٠ 5 


وإذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك» وهو يعني الطلاق» فأمرها في 
يدها ما دامت في ذلك المجلس ما لم تق" وإن تطاول بها المجلس. ١‏ 
تأخذ''' في عمل يعرف أنه قطع لما كان فيه من ذكر الطلاق. فأمر كا ويدك 
والخيار سواء في هذا البانه ولكتها تنوي فيما يقع به الطلاق. فأمرك بيدك 
كلمة جامعة ثة تقع""' على الطلاق كله و 3 تقع”*' على بعضه. فإن نوى الزوج 
الطلاق كله فاختارت المرأة نفسها فهي /[/١/ظ]‏ ثلاث. وإن نوى واحدة 
أو اثنتين فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة ولا تكون”*' اثنتين؟ لأنها كلمة 
واحدة. وإن نوى الزوج الطلاق ولو ريشن عدا منه ا 
واحدة بائنة. فإن لم ينو الزوج الطلاق في شيء من ذلك واختارت المرأة 
ميته #الروح مصدق نوها فالرع ‏ عفينه» لأن أمرك بيدك قد يقع في النفقة 
والخروع والكسوة. فإن كان قال لها: أمرك بيدك» ولم ينو الطلاق في 
غضبه أو في تذاكر الطلاق فإني لا أدين الزوج في القضاء ولا أصدقه إذا 
اختارت نفسهاء ولا د ا" أن تقيه”" معه على النكاح الأول. وأما 
هو فيسعه أن يمسكها إن لم ينو الطلاق. وإن قال لها: أمرك بيدكء ثم قال 
نيا أمالةجيةكة يالت درهم» فقالت: قد اخترت نفسيء» فهي بائن 
كطا ني بو الألف ليا لازن كنع اواك ليذ المنطن كلدى الا اترو 1 
أنه يقع عليها بالأول تطليقة وبالآخر تطليقة إلا أن يكون نوى الزوج أكثر من 
دلق ولو انال أمرك:بيدلةغ بمتوىقلانا ثم قال9 امرك دك على الف 
درهمء فقشلت: ذلك ثم قالت: قد اخترت نفسي بالخيار الأول» كان فيها 
قولان9©. أما أحدهما: فإن المال لها لازم؛ لأن اختيارها الأول والآخر 


)١(‏ ز: لم يقم. 6 و أ 
(60) ز: يكون. )١(‏ م ز: للمرأة. 
أن يقيم. (2)8 ابره 


(9) ز: قولين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سواء؛ لأن الأمر كله قد صار أمراً واحداً. وهذا قياس قول أبي حنيفة. وأما 
في قولهما فإنها طالق ثلاثأء ولا يلزمها من المال شيء'''؛ لأنها قد 
أفصحت وفننت: 
وإذا قال الرجل لامرأته: أمرك في يدك اليوم» فاختارت زوجها فلا 
خيار لها. وكذلك إن قالت: قد طلقت نفسى إن شاء فلان» أو إن دخلت 
الدارة كان هذا بأطلا: بولق قالك: فدمطلقف فسن إن كنت رو :د كات 
كالما بفاقنا الى قال نينا © آم ل مقن بمزالة :فى تكزلرة 4 واحدا رك تقس كانت 
وانخدة مولاك العف 1 دنه كن أفصح بالطلاق» فإذا أفصح بالطلاق”“ لم 
تكن بائنا. 


وإذا قال: أمرك بيدك. يعني واحدة., ثم قال: أمرك بيدك» يعني 
واحدة. ثم قال: أمرك بيدك» يعني 0 فقالت: قد اخترت نفسي 
مرة أو اختيارة» أو قالت: قد اخترت نفسي. ولم تسم شيئاء فإن هذا كله 
جواب المنطق». وهي ثلاث. وهذا قياس قول أبي حنيفة. ولو كانت قالت: 
قد اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة”''» كان في هذا قولان". أما 
أحدهما: فإنها ثلاث تطليقات. وهذا جواب لذلك المنطق في قول أبي 
حنيفة. والقول الآخر: إنها طالق واحدة؛ لأنها قد أفصحت. وهو قولهما. 


وإذا اختلف الزوج والمرأة فقال الزوج: جعلت أمرك في يدك أمس 
فلم تختاري"'' شيئاء /[/087] وقالت هي: بلى قد اخترت نفسيء فإن 
القول في ذلك قول الزوج مع يمينه على علمه» وعلى المرأة البينة. 

وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد صبي أو مجنون أو عبد أو كافر فهو 
فى ته لنسن: لها أن بيخرعته :منه اما داد. :في ذلك المجلين. «فإذا قإغ..من ذلك 
المجلس قبل أن يفرق أو يقول شيئاً فهي امرأته. 


(1): أشنا (؟) ش - فإذا أفصح بالطلاق. 
ف م ز- ثم قال أمرك بيدك يعني واحدة. (85) ز: أو الآخرة. 


(6) ز: قولين. (00) ز: يختاري. 


كتاب الطلاق ‏ باب أمرك سدك 


ذلك ليوا ا نين امراتة: 

وإذا جعل أمر امرأته نيك رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر أن يطلق 
فهي امرأته. لا يقع الطلاق عليها. وإن قاما فق :ذللة المجلس فقالا: قد 
طلقناها فيه» فقال الزوج : فيا فلك" قاذ كو تولهما و لا شيادتهها. 

وماق بيدها ان فليا" اذلف إذا عتمتت فى ذلك 

وإذا قال الرجل للخجراة: إذا تزوجتك 0 دك ا كين قال لهأ 
ذلك ما دامت في ذلك المجلس الذي تزوجها”' فيه ما لم تقم"'. 

وإذا قال الرجل لامرأته: يوم يقدم فلان فيه فأمرك بيدك» فقدم فلان 
فلم تعلم بقدومه يوم قدم فلان فلا" خيار لها؛ لأن هذا وقّت لها يوما. 

وإذا قال الرجل: إذا قدم فلان فأمرك بيدك» فقدم فلان ولم” تعلم 
بقدومه ثم علمت بقدومه كان لها الأمر ما دامت فى ذلك المجلس. 

فنا قال اعون لامر انه روس أجلت ام ويه قي بروه يا للك لقره 
فاختارت نفسهاء فهما تطليقتان؛ لأن هذا طلاقها كله. ولو قال ذلك لحرة 
وهو يريد تطليقتين لم يكن إلا تطليقة واحدة. وكذلك لو كانت هذه الحرة 
ا د روي الم ينوي تطليقتين» لم .يكن 
إلا واحدة؛ لآن أصل طلاقها ثلاث” 


)١(‏ ش: ما فعلتها. (0) ز: فلهما. 


220000 لم يهم. 00 (54) مز: وهو. 
(0) ز: يزوجها. 300 لم يقم. 
(0) م: فلان. (4) ز: فلم. 


(9) ز: ثلثا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلما ردنه انتقض. ولو قال لها: أمرك يدك اليوم وبعذ غد» فردت الأمر 
)١( 7 0‏ .. 1 7 5. د ب 1 ا 
البو ملم ميا هه سرع لان هذا امران متفرقان 3 
0 انها لو ردت الآمر غدا كانت قد ردت ما لم يقع في يدها من أمر 
بعل غدء فلذلك إدا ردت اليوم فإنما ردت ما كان 2 بذها اليوم . فله يكون 


6 36 


/[/١7ىظ]‏ وإذا ظاهر الرجل من امرأته فعليه من الكفارة ما قال الله 
تعالى في كتابه: «#سَحرِير رَقَبَةَ مّن َبَلِ أن سسَمَآَا. .. كن لَمَ مذ فَصِيَام 


شَمْرَيْنٍ . ممَتَابعَيْنِ من مَل أن يتمَآمَآك - إلى قوله ‏ «سِيِينَ يِسكِناً24). فإن 


8 1 1 5 : 20 : 
جامع قبل أن يكفر استغفر ربه ولم يعد حتى يكفر ولم يكن ”© عليه فيما 
صنع كفارة. بلغنا عن رسول الله يكِِ أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها 
قبل أن يكفرء فبلغ ذلك النبي كَل فأمره أن يستغفر ربه ولا يعود حتى 

)3 1 ظ 


)١(‏ م ز: ثم طلقها. (0) ز: أمرين متفرقين. 

0 2 يومد 0م | ظ 

(؛) يقول تعالى: طوَالدينَ يُهروتَ من نَم ثم يوون لما فَالُوأ متَُ رَقبََ ين قبل أن يماما 
لك توعظوت بوء وَأَنَهُ يما سَمَنُونَ خِيرٌ 2 صن لَرْ يد مَصِيَامُ عَمْرَيْنِ مُتَتَابِمَينِ ين َبْلٍ أن 
آنا سن ل يََتَل طعَامُ سين مسكنا وَلِكَ لِتُؤْميوا لله وَرَسُولد وَتَألت حُدُودُ أله 
َلِلَكَفِينَ عَدَابُ أيه (سورة المجادلة» 7/08 - 4). ل 

(0) ش: وكان. 

(3) صححه الترمذي من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. انظر: ‏ 
سئن الترمذيء. الطلاق» .١19‏ وانظر: سنن ابن ماجهء الطلاق.» 7؛ وسئن أبي 
داودء الطلاق.ء ١1‏ 7١؛‏ وسنئن النسائي. الطلاق. 77؛ ونصب الراية للزيلعي. 
57 7. ظ 


كتاب الطلاق - باب الظهار 
السجااك اك كك ري كه 
وإذا جامع ليلا امرأته التي لظام مي وهو يصوم انتقض صومه؛ 3 
قِبّل قول الله تعالى: ين قَبْلٍ أن يَتَمَآنَا4. وعليه أن يستقبل الصوم. بلغنا 
ذلك عن إبراهيه'''. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. كلك لو ان يعر 
رقبة”'' ثم جامع قبل أن يعتق ما بقي لم يجز في قول أبي حنيفة. وفيها قول 
آخر: إن ذلك لا يفسد عليه» وإن عليه أن" يتم ما بقي من ذلك كله ولا 
يفسد ما مضى. ولو كان يفسد ما مضى ما أجزته كفارة تكون بعد الجماع. 
وهو قول أبي يوسف. وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع أطعم ما بقي”* 
وأجزأه ؛ ل ا #مّن هَبَلِ أن تمآتا4. 


وإذا ظاهر الرجل من"''' أربع نسوة فعليه أربع كفارات. بلغنا ذلك عن 
4 


وإذا ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاث فى مجالس مختلفة فعليه لكل 
ظهار كفارة ذلك. بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه”" ., 


وإذا ظاهر منها في مجلس واحد ثلاث مرات أو أربع مرات””' فعليه 
لكل ظهار كفارة إلا أن يكون نوى الظهار الأول. فإن كان نوى الظهار الأول 
فغله كقارة بونجو 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمي أو كبطنهاء فهو مظاهر. 


.40/# الآثار لمحمدء 40 45؛ والمصنف لابن أبي شيبة»‎ )١( 

(0) م ز: رقبته. (6) ز - عليه أن. 

62 م ش ز - ما بقي. يق من ع. 

(0) ز: منه. شن حم 

0) روي عن عمر أن عليه كفارة واحدة» وروي عن الحسن الوجهان. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 574/6؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء "“/577. ورواه المؤلف عن 
إبراهيم كما ذكر. انظر: الآثار» 405. 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 5//ا”57. (9) تسن زر كرات 

)٠١(‏ م ش ز + وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع ثم أطعم ما بقي أجزأه لأنه ليس فيه من 
قبل أن يتماسا: 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور ١‏ جب 77770070707 
وكذلك إذا قال”'2: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو ابنتي أو امرأة ذات 
ريخم مكبر أو ذات لحم شو من الرضاع. فهذا ظهار عليه. بلغنا عن 
إبراهيم والشعبي”'“. وكذلك لو قال: كفرجها أو كبدنها""' أو كجسمها. هذا 
كله باب واحذد. وإذا قال: كيدها أو كرجلهاء فليس بشىء. وإذا قال: 
كك هناد قو بلا هرد 1 


وكل شيء قال من هذا في امرأة غير ذات محرم أو في رجل محرم 
0 : (5©) . أ " 
أو من غير محرم ”2 فلا يكون مظاهرا. 


وكذلك المرأة لا تكون”' مظاهرة من زوجها. ولو قالت ذلك لم 
يجب عليها فيه شيء. 


"”لو] وإذا ظاهر الرجل من أم ولده أو 9 منها أو أمته أو مدذيرته 
أو امرأة لا يملكها فليس ظهاره بشيء ؟ لآنه لبس واحد من هؤلاء بزوجة. 
وإنما قال الله تعالى: 8أوَالدِنَ يِظهرُونَ من نَآمَ4. وبلغنا عن ابن عباس أنه 
قال: من شاء بافلعة عدد الحجر الأسوه أنه لا كفارة قن. الظهار”؟ على 
-(07) ظ ١‏ 
الاقة د 


0 علي كان مظاهراً منها. ولو قال لها: ينك" تأوعومعلت: إن نياك 
أو ظهرك أو شعرك علي كظهر أمي. كان هذا باطلاً لا يقع به ظهار. 

ا ا ل ل 0100 
010( ز+ الرجل لامرأته. 


(5) رواه المؤلف عن إبراهيم. انظر: الآثار» 46. وروي عن الشعبىي وعطاء وغيرهما. 
انظن* المضنف: لعبدالر زاق 475 


(9) ز: كيدها. (8) “شن ١:‏ اوسحه: 
(0) ز: لا يكون. () ش - في الظهار؛ صح ه. 
3,2( الآثار لأبي يوسف.ء. ؟6١.‏ 69 و أو بدذنك. 


69 ز: بدنك. (١١)ز:‏ كلام. 


كتاب الطلاق ‏ باب الظهار لق 

اك 10 كا 006 رفع 000 000 ل 17 + . 5 

عنى الظهار كان ظهارا 5 وإن عرزى المنزلة والكرامة 5 بظهار. وإن 
6 ا ا ان ل" 0000 000006 

لم تكن 3< له نية في تحريم ولا غيره فليس بشيء في قول أبي حنيفة. وقال 

محمد: إذا لم تكن””*' له نية"' فهو مظاهر. 


أراد الظهار فهو ظهار. فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. فإن أزاة التحريم 
ولم ينو الطلاق فهو ظهار”". وكذلك الباب الأول إذا أراد التحريه”" فهو 
ظهار. ظ 


الطلاق أو التحريم أو الظهار فهو مظاهر منها في قول أبي حنيفة. غير أن 
فيها قولا”'' آخر إذ”''' أراد بالتحريم الطلاق فهي طالق بائن في قول أبي 
يوسف ومحمد. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنا منك مظاهرء أو قال: ظاهرت منك» أو 
كظهر أمي» فهذا كله ظهار. 


ولس .قيش لنراة: أن نوه" إن يقتريها إذا"كالكر فيا سس كاد 
كفارة الظهار. ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يكفر 
0001" 
كفارة الظهار 0 


تش تجدهنا (0) م ز - كان ظهارا. 

2 0 والكرام. (5142: 4 

(5) ز: لم يكن. (5) بز فى لحري 

(0) ش - وإن لم يرد واحداً منهما فهو ظهار وإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار. 
(46) ز+ ولم ينو. 2-460 قول: 

(١٠)ز-إذاء‏ ظ (١١)ز:‏ أن يدعه. 


)١١(‏ ش - ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يكفر كفارة الظهار. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
وإذا جعل الرجل امرأته كظهر امرأة ذات”'' محرم منه فهو ظهار. بلغنا 
0000 3 هه 
ذلك عن الشعبى وعن إبراهيم . 


وإذا قال الرجل لامرأة : يوم أتزوجك فأنت على كظهر أمى. أو قال : 
106 5 7 : 5 50 م0 . 
كل امرأة أتزوجها فهي كظهر أمي. فهو كما قال» إن تزوجها 2 وقع عليها 
الظهار. ولا يقربها حنى يكفر. 


وإذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي» ثم تزوجها 
فإنها تطلق ويبطل الظهار؛ لأنه وقع بعدما بانت منه في قول أبي حنيفة. وأما 
في قول أبي يوسف فهو مطلق مظاهر. وهو قولنا. 

وإذا قال: إذا تزوجتك فأنت طالق» ثم قال: إذا /47/“1/ظ] تزوجتك 
فأنت علي كظهر أمي أو أنت طالق» ثم تزوجها فإنه يلزمه الطلاق والظهار 
جميعاً؛ لأنهما وقعا جميعاً معأ. ووقع الظهار عليها في المسألة الثانية. فإن 
تزوجها ثانية فلا يقربها حتى يكفر. 


وإذا قال الرجل لامرأة”*': إن تزوجتك فوالله لا أقربك وأنت علي 
كظهر أمي. ثم تزوجهاء فإن الظهار والإيلاء يلزمانها جميعاء ولا يقربها 
حتى يكفر كفارة الظهار. 


وإذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي» ثم تزوجها 
فهو مظاهر منها. بلغنا ذلك عن عمر رضى الله عنه”". 

وإذا ظاهر الرجل من امرأته بعد طلاق بائن أو خلع أو مبارأة أو لعان 
أو فرقة بائنة من قبل الزوج كانت أو من قبل المرأة فالظهار في هذا باطل» 
ولا يقع به ا لأنه حر" امرأة هئ عليه حرام لا يحل له 


)١(‏ ز + رحم. (5) تقدم قريباً. 

(9) ز: إن يزوجها. (4:) م ش ز: لامرأته. 
(2). المصنف لعبدالرزاق» 5780/5. ©6 اكوم 
07 ش: حرام. 


كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 7 
جماعهاء وإنما يمع الظهار على الزوجة الح يحل جماعهاء. هذه لحني 


بزوجة وقد بانت: منه. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمي» ثم 
طلقها فبانت منه» ثم دخلت الدار في عدة أو غير عدة» فإن الظهار لا يقع 
عليها؛ من قبل أنها بانت منه قبل أن يدخل الدار. 


وإذا ظاهر الرجل من امرأته بعد طلاق يملك فيه الرجعة وهى في 
العدة فإن الظهار لازم له؛ لأنها امرأته وهما يتوارثان. 


وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهي أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أمة بقي 
من بعض قيمتها وقد عتق بعضها أو يهودية أو نصرانية فظهاره لازم لها واقع 
عليها. وكذلك إن كان الزوج عبد مسلماً وامرأته إحدى من ذكرناها كان 
الظلهان. له لازم واقعاً. 


وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهي ذمية فظهاره باطل» ولا يكون فيه 
كفارة؛ لأن ما فيها'"'' من الشرك أعظم من ذلك. وكذلك لو كانت امرأته قد 


(؟) . 
ا ع ب قولين. أمنا 


أحدهما: فإنه ار ١‏ يقربها حتى يكفر. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول 
آخر”" قول أبي يوسف: إن الظهار قد سقط عنه حيث دخل في الشركء 
فما دخل فيه من الشرك أعظم من حرمة الظهار. وهو قولنا. 

وإذا ظاهر الرجل من امرأته ونكاحها فاسد فالظهار باطل؟؛ لأنها ليست 
بزوجة. ظ 


)١(‏ ز: ما فيه. ظ (6) ش: هذا في. 
415 ره ار 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ححرور ا ١‏ للجلالااا7بتتتااااا بات 
/[44/9و] وإذا ظاهر الرجل من امرأته قبل أن يدخل بها أو بعدما 
دخل بها فهو سواءء. والظهار له لازم. 
ولو قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي. فدخلت الدار لزمه 
الطييال: 
ولو قال: إن شئت فأنت علي كظهر أمي؛ فشاءت ذلك في مجلسها 
قبل أن تقوم لزمه الظهار. وكذلك إذا قال: إن أحببت أو هويت أو أردت» 
فذلك كله سواء. 


ولو قال: أنت علي كظهر أمي اليوم» كان كما قالء. لا يقربها ذلك 
اليوم حتى يكفر. فإذا مضى ذلك اليوم سقط الظهارء وكان له أن يقربها بغير 
كفارة. وكذلك لو قال: أنت علي كظهر أمي شهراً أو حتى يقدم فلان» كان 
الأمر على ما”'' قال. فلا يقربها فى ذلك الوقت حتى يكفر. فإذا مضى ذلك 
لوقت ستظاعنه الليان: ولو يكن هلية كفارةة توكانة له أن يقرنها غير 
كفارة. 

وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهي صبية أو رتقاء أو حائض فهو سواء. 
وهو مظاهر. وكذلك لو كان مجوسياً فأسلم ولم تسلم امرأته ولم يعرض 
عليها 0 ثم ظاهر منها ثم أسلمت كان الظهار له لازماً. ولو أبت أن 
لان كر 0 5558 كَ ل 5 ولق فتزوجها كان على اين 

ولو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثاً أو ارتدت عن الإسلام فبانت منه 
ثم أسلمت فتزوجها بعد زوج آخر كان الظهار على حاله لا يقربها حتى 
يكفر. ولو ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها لم يكن له أن يقربها حتى 
يكفر. ولو بانت منه وهي أمة ثم عتقت ثم تزوجها كان على ظهاره ولا 
يقربها حتى يكفر. / 


)١(‏ ز: الأمر كما. 9) م ز: فرق. 
فر ش ‏ - كان الظهار له لازما ولو أبت أن تسلم ففرق بينهما ثم أسلمت. 
(:) ز: على طهارة. 


كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 
وإذا ظاهر الصبي من امرأته أو المعتوه أو || ى 1 في ذال 0 
فظهاره باطل لا يقع عليها. 


وإدا لاهى اران ين ا اله والمكره فالظهار لأزم له. لو شاء الله 
متا المكره وباكتك.« مره هذا وكذلك لو أكره على الطلاق والعتاق ففعل 
ذلك كان ذلك لازماً. بلغنا عن إبراهيو”'". 


وإذا ظاهر الأخرس من امرأته في كتاب ونوى بذلك الظهار وذلك منه 
يعرف فهو مظاهرء لا يقربها حتى يكفر. 

وإذا ظاهر من امرأته وهي صغيرة فأدركت وقد علمت بذلك فليس 
يسعها أن تدعه أن يقربها حتى يكفرء والظهار”" له لازم. 

وكذلك لو ظاهر منها وهو مسلم وهي يهودية أو نصرانية كان الظهار 
له لأزماء فإن تر وحيا وتحيلكت”*؟ ذلك فأسلمك .فى بعد ذلك "فلا بيسيغنها أن 
برعو دسترويا سق كد لان الظها . كان ١ه‏ لازماً يوم /854/1ظ] 
ظاهر. 2 

ولا يدخل على المظاهر إيلاء وإن طال تركه لامرأته حتى تمضي 
أزبعة أشهر أو أكثر من ذلك. ولكنه إن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر 
أمي. كان هذا مولي”"". إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وإن قربها قبل 
الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار. وكذلك لو تزوجها بعد اليد الأشهر 
فقربها وفع عليها الظهار. 


000 


)١(‏ ش: حيوته. 
() تقدم في كتاب الإكراه بإسناده. انظر: 09/0ظ. وعن إبراهيم قال: هو جائزء إنما هو 
٠‏ شيء افتدى به نفسه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 6/١٠5؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 

:/87. وعن إبراهيم قال: لو وضع السيف .على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه. وعن 
شريح قال: طلاق المكره جائز. انظر: المصنف لابن 5 شيبة» الموضع السابق. 

(6) ز: فالظهار. 62 م ش ز: وجهل. 

(2)60 :اردع (5) ز: يمضي. 

(0) م ش ز: قولنا. والتصحيح من الكافي. 87/١‏ ظ؛ والمبسوطء. 777/6. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كك موري سس 11111 1ف 

وإذا ظاهر الرجل من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى: أنت علي كمثل 
هذه. ينوي الظهار فهو مظاهر. وكذلك لو قال رجل آخر لامرأته: أنت علي 
مثل امرأة فلان» ينوي الظهار كان مظاهراً. وإن لم ينو فليس بشيء. وكذلك 
لو ظاهر رجل من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى: قد أشركتك في ظهار 
فلانة» كان مظاهرا منها. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله» فليس 
بشيء» ولا يقع به الظهار. وكذلك إن قال: إن شاء فلان”''. فلا يقع عليها 
الظهار حتى تعلم'"'' أن فلاناً قد شاء الظهار. 


وإذا قال لها: أنت على كظهر أمى إن شئتء. فإن شاءت فى 
مجلسها ذلك قبل أن تقوم أو تأخذ”' في عمل غير المشيئة فهو مظاهرء 
وإلا فلا. 


وإذا ظاهر العبد من امرأته حرة كانت أو أمة أو يهودية أو نصرانية أو 
مدبرة أو مكاتبة فهو”*' سواءء والظهار منهن كالظهار من الحرة» والظهار 
على العبد مثل الظهار على الحر”". وكذلك المكاتب والمدبر والعبد يسعى 
في بعض قيمته قد أعتق بعضه. وكفارة العبد في الظهار والإيلاء الصيام. لا 
يجزئ عنه إلا ذلك. ولو أطعم عنه مولاه في رقه أو أعتق بأمره لم يجز 
ذلك عنه. ولو ظاهر ثم أعتق وأيسر كان كفارته العتق. فإن لم يجد فصيام. 


فإن لم يستطع فإطعام. 


يكفر حتى لا يجد ما يعتق ولا يطعم فعليه الصيام. 


35 36 
)1١(‏ ز: إن شاء الله لان. (؟) ز: يعلم. 
:43 أن يقوم أ ناخد 0 +ش:. فهئ. 


(6) مش ز: على الحره. (0) م ز + معسر. 


كتاب الطلاق ‏ باب العتق في الظهار 2 


وإذا أعتق الرجل عن ظهاره عبداً أعور'' فهو جائز. وكذلك لو كانت 
أمة صغيرة أو كبيرة وهي عوراء فإنها تجوز. 

وكل شيء في القرآن ليس فيه «رقبة مؤمنة» فإنه يجزئ فيه 
/[85/8و] اليهودي والنصراني والمجوسي من أهل الذمة. بلغنا ذلك عن 
ا 3 

ويجزئ الأعور والأعرج والأقطع اليد أو الرجل والأشل اليد والأشل 
الرجل الواحدة. ولا يجزئ الأعمى ولا المقعد ولا مقطوع اليدين ولا 
الرجلين ولا أشل اليدين والرجلين”" ولا الأخرس ولا المعتوه المغلوب. 
وأما الأصم والذي يجن ويفيق والأقطع اليد والرجل جميعاً إذا لم يكن ذلك 
من جانب واحد فإنه يجزئ. فإن كان من جانب واحد فإنه لا يجزى. وإذا 
كان من كل يد ثلاث أصابع مقطوعة فإنه لا يجزئ. فإن كان من كل يد 
أصبع سوى الإبهام فإنه يجزئ. ولا يجزئ المفلوج اليابس الشق. 

ولا يجزئ أم الولجولة السديرة بور المكاق» إذا كان فك اد شنا 
فإن لم يكن أدى شيئاً فإنه يجزئ. وكذلك العبد بين اثنين أعتق أحدهما 
نصيبه فإنه لا يجزئ في الظهار؛ 5000500005" ألا 
ا انه ركه أن مح الي وكذلك: إن كان فوهيزا فتضعفة ركه 
حصته”*' فأعتقها عن تمام ظهاره فإنه لا يجزئ في قول أبي حنيفة. وعندهما 
إن كان موشراً ضمن :وأجزأه. 

وإذا كان العيك: لهخالضا فاع نصفه عن ظهاره لم يجزه. فإن أعتق 


)01 0 أغؤزرا: 

(0) عن إبراهيم قال: كل شيء في القرآن «مؤمنة» فالذي قد صلىء» وما لم يكن «مؤمنة) 
فسيجحزىء مأ : . انظ : المصنف لعبدالر زاق» 84 . 
فبيجرى : 

(') ز: ولا الرجلين. 1 

(5) م ش ز: حصتهما. والتصحيح من الكافي» ١/مى.‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


النصف الباقي عن تمام ظهاره بعد ذلك فإنه يجزئه في قول أبي حنيفة. وقال 
أبو يوسف: يجزيه إذا أعتق نصف عبده عن ظهاره'''. وهو حر كله عن 
ظهاره. وكذلك قولنا. 

وإذا أعتق ما في بطن جاريته عن ظهاره ثم ولدت ولدأ حياً قبل ستة 
أشهر أو بعدها فإنه لا يجزى؛ مِن قبّل أنه أعتقه ولا يدرى ما هو ولا كيف 
هو. 

وإذا اشترى الرجل أباه ينوي به العتق عن ظهاره أجزأه. وهذا 
استحسان وليس بقياس. وكذلك إن وهب له أو أوصي به له. وكذلك كل 
ذي رحم محرم. وإن ورثه ينوي به ذلك لم يجزه؛ لأن الميراث هو له إن 
شاء أو أبى. وأما ما سوى ذلك لا يلزمه إلا بقبول منه. 


وإذا قال الرجل: فلان حر يوم أشتريه”'". ثم ظاهر ثم اشتراه ينوي به 
ذلك لم يجره. وهذا مخالف لذوي الرحم المحرم. وهما في القياس سواء» 
ولكنا استحسنا ذلك. وأخذنا فى هذا بالقياس. 


وإذا ظاهر الرجل ثم قال: إن اشتريت فلاناً فهو حرء يعني عن ظهاره 
ثم اشترأه عتى وأجزأ عنه. 

/ "م لاظ] وإذا أعتق الرجل نتصف عبد عن كيار وصام ينا أو 
00 بت ابوروا بو الاو يعتق العبد كله ولم 


ذا أعتق :عند عر ل 0 لمن افراتين له لا ينو عن اداه 
فله أن يجعله عن أيهما شاءء ويقرب تلك المرأة التى جعله عنها. 


)١(‏ شس - لم يجزه فإن أعتق النصف الباقي عن تمام ظهاره بعد ذلك فإنه يجزئ في قول 
أبي حنيفة وقال ادق توزس ةن يجزيه إذا أعتق نصف عبده عن ظهاره. 

ف م ش: اشتريته. والتصحيح من المصدر السابق. 

1 اسن وار به ظ 

(5) الزيادة مستفادة من قوله في الباب الآتي : وإذا صام شهرين عن ظهاره من امرأتين له 
لا موق ع إخداهما فلة أن :يجعل ذلك عن أينهما غناء. 


كتاب الطلاق ‏ باب الصيام ذف في الظهار ظ 

وإذا أعتق'' الرجل نصف عبده ثم جامع امرأته التي ظاهر منها ثم 
أعتق ما بقي من العبد لم يجزه؛ لآن الله تعالى قال: «مَتَحرمٌ رَمنّوَ ين قبل 

ل ك4 يي إبرأهيم. رك هذا الول إل الصياي ٠‏ وهو 

هاعر اده ا ا 0 
يكون الجماع قبلها. وهو فول أب يوسف. 

وإذا أعتق عبداً مقطوع الأذنين أو المذاكير أو الخصي أجزأه ذلك عن 
ظهاره. 0 

وإذا أعتق عد مقطوع إبهامه من اليدين كلتاهما فإنه لا يجزيه؛ لآن 

وإذا أعتق عنه رجل عبداً بغير أمره لم يجز ذلك عن ظهاره. ولو أعتق 
عنه بأمره فإن في هذا قولين. أما أحدهما: فإنه لا يجزئ. وهو قول 5 
حنيفة ومعحمكد. والقول الاخره أنه يجزيه . والولاء للذي أعفق عنه. وهو قول 
أبى يوسما. ولو أعتق عبدا على جعل قد سماه له أجزأه. وكان الولاء 
للمعتق عنه. ولو أعتق رجل عبد نفسه عن ظهاره على جعل لم يجزه ذلك؛ 
لأنه قد أخذ عليه جعلاً. ولو وهب له الجعل بعد ذلك لم يجز. 
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باب الصيام في الظهار 
وإذا لم يجد الرجل ما يعتق عن ظهاره فعليه صوم شهرين متتابعين 
كما قال الله تعالى في كتابه'”“. فإن أفطر فيهما يوماً من مرض أو غيره فإن 
عليه أن يستقبل الصوم لقول الله تعالى في كتابه: #متَنَابِعَين#. لاسر قبل 


.7"/08 ز- أعتق. (؟) سورة المجادلة»‎ )١( 
ها اعشعرنت: (5): “تقدانت: الأية قريبا.‎ (7 ”)77( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن يفرغ من الشهرين انتقض صومه ولم يجزه من الكفارة وكان عليه العتق. 
000 
ولو ست ت كر'* قبل أن يفرغ من صومه وهو معسر على حاله أجزأه أن 
يطعم إذا كان لا يطيق الصوم. ‏ 
ولو صام شهرين أحدهما رمضان لم يجزه. وكان عليه أن يستقبل بعد 
رمضان [وايوم الفطر بشهرين فنا بعد 77 
2 ن ‏ ف 6 1 أ الم 2١‏ 
وكذلك لو دخل في صومه '' يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق 
/[8/5و] فإن عليه أن يستقبل الصوم. ولا يجزيه ما مضى منه؛ مِن قبل أن 
صوم هذه الأيام لا يجزيه. بلغنا عن رسول الله كلِِ أنه نهى عن هذه الخمسة 
الأيام الفطر والأضحى وثلاثة أيام التشريق”*'. 
الاو عِِ 5 : 5 5 م آ]. ا 03 
وكذلك لو أصبح في يوم مفطرا ثم إنه صام قبل أن ياكل ويشرب 
وقبل أن ينتصف النهار لم يجز. 
وإذا صام شهرين عن ظهاره من امرأتين له لا ينوي عن إحداهما فله 
أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء. 


ولا يجزئ” 7 الصوم مين عنده حادم . فأما من ليس له خادم”"' وله مسكن 
فإنه يجزيه. ولا يجدئع!* ' الصوم عمن عنده دراهم أو دنائير يجد بها رقبة. 


وإذا ظاهر الرجل من أربع تسئوة فأعشق حادس عنده ليس له مال 
غيرهاء ثم صام أربعة أشهر متتابعة عنهن. ثم مرض”'' فأطعم ستين مسكيناً 
عنهن» ولم ينو بشيء من هذا واحدة بعينها منهن. االو حت ير 
كلهن. وهذا استحسان وليس بقياس. 


)١(‏ كذا في م ش ز مهملة. ولعل الصواب: ولو مرض. أو ما في معناه. 

030( م ش از + الفطر. 

فر م ش ز: في صوم. والتصحيح من الكافي. ١/مو.‏ 

0 صحيح البخاري. الصوم. كك 18؛ وصحيح مسلمء الصيام ‏ 5 165 
(0) ز: مفطر. (0) م ز: ولا يجزيه. ظ 
(0) ز - فأما من ليس له خادم. |69 ل ولا يجزيه. 

69 8 ش ز: من مرض. والتصحيح من الكافي» /8ظ. 


كتاب الطلاق ‏ باب الصيام في الظهار 1 

وإذا صام شهرين متتابعين عن ظهاره بعدما بانت منه امرأته ثم تزوجها 
فإن تلك الكفارة تجزئ عنه. 

وكذللكه لي اعتق أو صام بعدما بانت امرأته منه يريد بذلك كفارة 
الظهار فإنه يجزئ عنه. ولو كان هذا لا يجزئ عنه كان له أن يقربها إذا 
تزوجها بغير كفارة؛ لأن الظهار قد سقط إن كان كفارته عن الظهار عن 
سىء لبس علية. فإذا كان الظهار عليه فقل كفر. والكفارة تجزئ عنه. 
وكذلك لو كفر عنها وهي تحت زوج غيره. وكذلك لو كفر وهي مرتدة عن 
الإسلام “حقة بذار الحرب» أو بعدما سبيأ فتصير أمةء فإن ذلك يجزىئى 


عية. 


ولو ارتد الزوج عن الإسلام ثم أعتق عدا اله عن ظهاره ثم أسلم 
5258 

وإذا أكل الرجل وهو يصوم في ظهاره ناسياً فصومه تام يجزيه. وإذا 
استعط أود نينت في أذنه دهناً أو دخل في جوفه طعام أو شراب أو دواء 
على أي وجه ما كان وهو ذاكر لصومه فقد أفسد صومهء وعليه أن يعتني ا 
الصوم شهرين متتابعين. ولو جامع امرأته التي ظاهر منها ناسياً بالنهار كان 
عليه أن يستقبل الصومء وليس ذلك من قبل أنه أفطرء ولكن ذلك من قبل 
أنه جامع قبل أن يعم الكفارة. وهذا قول أبي حنيفة ومعحمطذك. وقال أبو 
يوسف : : جاز. روجا غيرها ييا كان صومه تاها وبنى عليه. ولو صام 

فى السفر عن ظهاره أجزأه ذلك. ولو صام في السفر الى ااه 
200 رمضان أجزأه وللن في فول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: هو [عن] 
رمضان لا يكون عن غيره» وعليه أن يستقبل الصيام شهرين. وهذا قول 5 
يوسف ومحمك. ٠‏ 


وإذا 3 الل 0 مكاي 4 ليد إنه لا يجزيه. 
يونا أجزأه. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذلك خمسة عشر يومأ وبعد ذلك خمسة عشر يوم( متتابعات أجزأه ذلك. 


36 3 


باب كفارة الطعام في الظهار ‏ ( 


وإذا كان الرجل مريضاً لا يستطيع الصوم عن ظهاره فأطعم ستين 
مسكيناً فغداهم وعشاهم فإن ذلك يجزيه. وكذلك إن غداهم وعشاهم بخبز 
ليس معه إدام بعد أن يشبعهم. وكذلك إن عشاهم وغداهم بسويق وتمر. ولو 
أطعم كل مسكين منهم نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أجزأه ذلك. 
لصم مختوم بالحجازي ثمانية أرطال. ولو أطعم كل مسكين صاعاً من تمر 
أو صاعاً من * شعير أجزأه ذلك. 


ولو ا ا عروضا فإن ذلك يجزيه وإن كانت 
ألفي درهم ما كانت من شيء. 


ولو أعطى كل مسكين مدا من حنطة وذلك يساوي صاعاً من تمر لم 
يجزه ذلك» وعليه أن يقذر على كل مسكين منهم”' ' مدًا. فإن لم يجده'" 
استقبل غيرهم مدين لكل. ولو أطعم كل مسكين منهم نصف صاع من تمر 
وذلك يساوي نصف صاع من حنطة لم يجزه. و عات بس كن 
مسكين منهم نصف صاع من تمر 0 0 صاع صاع. فإن لم 
باسني عيرم بالطعام: ولو أعطى كل مسكين نصف صاع من تمر 
ومدًا [من]''' .حنطة أجزأه ذلك. والشعير بمنزلة التمر في جميع ما ذكرت 
5 


)١(‏ ش + وبعد ذلك خمسة عشر يوماً. 

(0) م ش ز: منهن. فرة ز: لم يجزهم. 

62 ز ‏ وذلك يساوي نصف صاع من حنطة لم يجزه وكان عليه أن يطعم كل مسكين 
(©) ز: يكمله. (5) الزيادة من الكافي» ١/85ظ.‏ 


ظ كتاب الطلاق ‏ باب كفارة الطعام في الظهار 7 
ولو صام هرا وأطعه'' اد تيو 200 لمرض أصابه لم يجزه ذلك ؟ 
اواك وااو ااا ا ا 
الذي - كان عليه أن يطعم ثلائي يا برام أيضاء لكر 
ولو أطعم فنعا قله مك ولكذا لم يجز إذا كان ضرنة واحلة. ولو 
الاابر ا ا 
ولو كان غلنه ظهاران”7 "ين امراة واحدة أو امرأتين فأطعم ستين 
مسكيناً كل مسكين صاعاً من حنطة لم يجز إلا من واحدة؛ لأن هذا شيء 
00 ا ا أبي حنيفة. وقال محمدل: يجزيه. ا كان 
2ه 


عي الظهنان؟ :وتضت صاءع عن القعل: اه ]اه #اتوووزنة؟ لآن سين 
538 مختلفان » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يجزيةه 


ذلك كله. إذا كان عليه دن فور أقير عه أو من امرأة واحدة فأطعم 
جين سكا كل سكين عانا نن مطل ليا نيا أجراء لاقن لالهدا 
كفارتان. | 


وإذا أطعم الرعل عن ظهار ا 9 فإنه لا يجزية. وكذلك 
ةا والواتدةوالووجة :وك تفار تتعقة 'وأميات أولاض اوعدي 


أن ل 0 
فو ل ظهارين. 6 + صاعا من حنطة. 
(0) يدل على الزيادة تمام العبارة. (1 0 شسيلية: 
,ع( و: ظهارين. 2 ر: ولد. 


(9) م ش: الولد. )٠١(‏ ز: وملدبرته. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا فإنه لا يجزيه أن يطعم أحداً من هؤلاء. وكذلك لا يجزيه أن 
يطعم فقراء أهل الحرب. 0 000 أن يطعم منها"" ين وهو يعلم. 
فإن أعطى أحدأ من هؤلاء وهو لا يعلم فإنه يجزيه ما خلا رقيقه ومكاتبيه 
وريه" ":وامينات أولاده. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: 
إنه لا يجزيه شيء من ذلك إذا علمء كما أنه لو توضاً بماء غير طاهر وهو 
لا يعلم أجزأه أن يصلي بهء فإذا علم أعاد الوضوء والصلاة. وهو قول أبي 


لو 


وإذا أعتق عبدا من أهل الحرب فى دار 5-6 لم يجزه. فإن أعتقه 
في دار الإسلام أجزأه ؛ لآنه يصير إدا أعتقه ذميًا أو 0 لاي كك أن 
3 أطت ذ تقزراف: أل :الم أن امع و2 أهل الإسلاه”© أ 
51 د ده ) )١١(‏ )2 
إلي أطعم فقراء أهل الحرب 8 وم ا في 8 


الإسلام 7 ا يجريه إلا أن يكونوا دذمة. وإذا أطعم فقراء دوي رحم 3 
فته ها كانوا سوى 37 ها ذكريف هن الولف والواللا قاب يسني ورد 30 


كل محرم من قبل الرضاع فإنه يجوز. 


ولو تصدق عله رجل عن ظهاره بأمره أجزأه. ولو تصدق بعير أمره لم 


)١(‏ ز: ومكاتبه. 

(؟) ش - أن يطعم أحدا من هؤلاء وكذلك لا يجزيه أن يطعم فقراء أهل 56 و 
يجزيه. ظ 

(9) ز: منه. 40 نف قا 

(0) ز: ومديرته. (ك بزع ادم أو مسلم. 


(0) ماش ز: فإذا. 

(4) م ش ز: أجزأه في دار الإسلام. وانظر الحاشية التالية. 

(9) م ش + فإذا أطعم فقراه وفقراء أهل الإسلام أحب إلي. 
(١٠)م‏ ش ز: فإذا. 

(١١)ز‏ + وفقراء أهل الإسلام أحب إلي فإذا أطعم فقراء. 

(1)م ش ز: الذمة؟؛ م ش ز + أجرأه. 

177 سيواء (4١)م‏ ز: وكل لك. 


كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 
يجره. ولو صام عنه بأمره أ :؛ بيو امزرة لجز ذلك٠‏ لأنه لا يصوم أحد 
عن أحد. بلغنا عن ابن عمر أنه قال ذلك للق317 


“| مرعي ري ريا امرأته التي ظاهر منها ثم أطعم 
1 من المساكين أجزأه ذلك؛ لأنه لم يذكر في القرآن في الإطعام ين 
سس يه س2 ١ ١‏ 


2 376 4 


/[#الادظ] باب الإيلاء 0 


وإذا حلف الرجل لا يجامع امرأته أبداً أو لم يقل: أبد». فهو 
مُولي. وإن تركها أربعة أشهر لا يقربها فقد وقعت عليها تطليقة بائنة. بلغنا 
ذلك عن عبدالله بن مسعود وابن عباس”' أنهما كانا يقولان ذلك: عزيمة 
الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء والفيء الجماع"". 

وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته أبد”"' فهو والباب الأول سواء. فإن 
قال الزوج: لم أعن” الجماع. في هذا الباب وفي الباب الأول فإنه لا 


)١(‏ الموطأء الصيامء “4؛ والمصنف لعبدالرزاق» 471/4 ونصب الراية للزيلعي. 
7/7 ؛ والدراية لابن حجرء .187/١‏ 

ديعا ظ 

(*) انظر: سورة المجادلة» 7/08 5. 

(:) م كن .آل يوبهاء نشت أزز ايقل أبدا: ست من الكافي ١ظ؛‏ 
والمبسوط. .١9/7/‏ 

(6) ز: عن ابن عباس وابن مسعود. 

() رواه المؤلف عن ابن مسعود نحوه. انظر: الآثارء 45. وانظر: المصنف لابن أبي 
شيبةء» 5/لااا ٠*7ل2‏ 3" . وروي عن ابن عباس من قوله. انظر: المصنف لابن 
أبي شيبة» 111//4. .١71١‏ ظ 

(0) ماش 23 أو يهبها. والتصحيح من الكافي» . 

(0) ز: لم أعني. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا حلف الرجل [لا يدخل]''' عليها وقال: لم أعن”'' الجماع. فهو 

0 1 يرث 0 5 4 4 0 
ليغيظتها أو ليسوءنها '*. وكذلك لو حلف لا يجمع رأسه ورأسها من 2 
وكذلك لا يأتيها أو لا يدخل عليها أو لا يلمسه””*' أو لا يأتى فراشها فهو 
وإذا حلف لا يماسها فهو مدين في القضاءء إن عنى الجماع فهو 

وإذا حلف لا يغتسل منها من جنابة فهو مولي» لا يدين في القضاء. 
وإذا حلف لا يقرب امرأته را أو أقل من أربعة احير فإن هذا لا 
كران هونا يلعا بكرن انف هباي © الانترى"" أن اله أن فونه قبل أن 
نمضي ” أربعة اشهر بغير حنث يمين يقع عليه. وبلغنا عن إبراهيم أنه قال : 
وإذا قال الرجل لامرأته: أحلف أن لا أقربك». أو أحلف على ذلك 
بالله» أو أشهد لا أقربك» أو أشهد بالله أن لا أقربك» أو أقسم أو أقسم 


)١(‏ الزيادة من الكافي» الموضع السابق. لكنه تكرر فيما يأتي. والله أعلم. 

(0) ز: لم أعني. ا 1 

() م ش: ليغيظها أو يسوءها؛ ز: ليعطيها أو يسويها. والتصحيح من المصدر السابق. 

(5) وفي الكافي. ١/84ظ:‏ أو لا يلامسها. وفي الهامش: أو لا يمسها. وقال السرخسي : 
أو لا يمسهاء وفي نسخ أبي سليمان: أو لا يلامسها. فهذه الألفاظ تطلق في الجماع 
وغير الجماع. انظر: المبسوط. .7١//‏ 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» .١10/5‏ 

(1305 يرق 6 أن يمضي. 

(4) المصنف لابن أبي شيبة» .١175/4‏ وعن منصور عن إبراهيم قال: سألته عن رجل 
حلف أن لا يكلم امرأتهء فقال: إنما كان الإيلاء في الجماع. وأنا أخشى أن يكون 
هذا إيلاء. وعن حماد عن إبراهيم قال: إذا حلف بالله ليغيظنها أو ليسوعءنها أو 
ليحرمنها أو لا يجتمع رأسه ورأسها فهو إيلاء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 5548/56. 


كتاب الطلاق - باب الإيلاء 
لحك كك 
بالله لا أقربك» أو عَلَىَ نذر أو نذر الله أن لا أقربك» أو عَلََ ذمة الله أو 
عَلَّىّ عهد الله أن لا اراق أو أنا يهودي أو نصرانى أو 006 أو بريء 
0 الوسلام إن قربتك» فهو مولي في هذا كله. بلغنا ذلك عن إبراهيم أنه 
ال يم طلك بيه بن عله لازاه سدق غليةة كقا رقا يفي '" ير كذلك 
إذا قال: أعزم أو أعزم بالله. وكذلك إذا قال: وعظمة الله وعزة الله لا 
أفرنك» أو “قال وقدرة الله لا أفرنك» وكذلك"”" أيضا 0" لت غلن 
ذلك بعتق أو طلاق أو حج أو عمرة أو هدي أو مشي إلى البيت الحراه”* 
أو صوم جعله لله" عليه إن قربها. وكل شيء يشبه هذا جعله على نفس" 
إن قربها فلزمه فيه شيء يضيفه إليه فهو مولي. 
وإذا قال: والقرآن لا أقربك». /[”48/7و] أو الكعبة أو الصلاة أو الزكاة 
لا أقربك» أو بيت الله» أو حلف على ذلك بشىء من طاعة الله أو بشىء 
من فرائض الله تعالى» فهذا كله باطل لا يكون موليً: إنما يكون الحلف 
بالله. ولو حلف فقال: بالله لا أقربك. وأيم الله لا أقربك» أو قال: 
لع" "انك الآ فريك أن قالنة: أنه لأ قراف ديري وله 13ل النمية.فنها 
بينه وبين الله تعالى فهو مولي في هذا كله. وإذا لم ينو بقوله: الله لا 
أقربك» اليمين فيما بينه وبين الله تعالى فهو مولي”''' في القضاء لا يدين 


قه. 


هو 


وإن قال قولاً: لا يقربهاء ولم يحلف, لم يكن مولياً؛ لأن الله تعالى 
قال ٠‏ في كتابه : «الْلَذِنَ يُولْونَ من يهم 4"'''. فهذا الحلف. وبلغنا عن عائشة 


بر 


4010 هن ظ 
() الأآثار لمحمدء 7١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 580/8. 
(0) م ش ز: فكذلك. | (4:) م ش ز: وإذا. 

(6) نز الحرام. () م ش ز: الله. 
(0) ز: على نفسها. (4) ش + إنما يكون موليا. 
وقان كن لعموود -' (١٠)ز‏ - فهو مولي. 


7 0 . 57 ب عوك م سه لومشم كسس 5ه يل 52 ير مم 2 جه 
)١١(‏ يقول تعالى: ل«الْلَدِينَ يؤْلُونَ مِن هم ريص أَرَيعَةَ أَشْيرٍ إن فأمو هن الله عَمُودٌُ نحم 
إن عَرَبوأ ألطَلّقَ فَإنَّ أله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 (سورة البقرة» 777/9 - 577). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يمين 2 فقالت: ليس هذا 000 

وإذا حلف بالله لا يقربها في هذا البيت أو في هذه الدار أو في هذا 
المصر أو فى هذه المدينة فليس هذا بمولى؛ لأنه يقدر على أن يقربها في 
غير ذلك المكان الذي حلف عليه بغير حنث ولا كفارة. 

وإذا حلف أن لا يقربها فى أرض العراق فهو كذلك أيضاً؛ لأنه يقدر 
على أن يخرجها من أرض العراق قبل مضي الأربعة الأشهر فيقربها في غير 
أرض العراق. 

وإذا حلف أن لا يقربها وهى حائض فليس بمولى؛ لأن هذا قد حلف 
على أقل من أربعة أشهر. ظ 
يقدر على أن يفعله أو حتى يخرجها''' من تلك البلاد أو يصنع كذا وكذا 
لشيء يقدر عليه فليس بمولي؛ نه يقدر على أن يجامع بعدما يصنع الذي 
يحلف عليه”” قبل الأربعة الأشهرء لم يكن مولياً ويقدر فلان” و 
قبل الأربعة الأشهر. ولو أقام فلان حتى تمضي” بالارية الأشهر لم يكن 
موليا. ووو حلت 0 ١١‏ بويا ع يق قو بو يان ا ند 
عليه فمضت الأربعة الأشهر فهو مولي. 


53 فى تلك السنة شم ةدرلا كفارة 3 ذلك. فإن قربها ذلك 


[اليوم]0 2 في أول السنة وقد بقي من السنة أربعة أشهر فإنه مولي؛ لأنه لا 


)١(‏ لم أجده عن عائشة؛. لكن روي نحو ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما. انظر: 
المصنف لابن أ شي 2/5 17 


ان ترجه (5) م: عنه. 
(4) ش + اليوم. (5) ز: يمضي. 
ا : (0) م ش: لمكان؛ ز: بمكان. 


69 الزيادة من الكافي» 1/١‏ مو. 


كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 1 
يقدر على أن يقربها فيما بقي إلا بكفارة. باعي ربجا ار كرالك 
إلا مرة واحدة فهو كذلك. 


وإذا حلف لا يقربها وقال: إن شاء الله»ء فليس بمولي؛ لأنه قد 
استثنى. بلغنا عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر أنهم قالوا: من حلف 
على يمين فقال: إن شاء الله.» فلا حنث عليه ولا كفارة. وكذلك بلغنا عن 
إبراهيم ةا 

وكذلك لو حلف لا يقربها إن شاء فلان أو إن شاءت هيء فلم يشأ 
فلان ولم /[/88ظ] تشأ هي فليس بمولي. وإن شاءت في ذلك المجلس 
الذى حلف فيه كان مولياً؛ لأنها قد شاءت ما جعل لها. فإن"" مضت 
الأربعة الأشهر بعد ذلك بانت منه بتطليقة. 


وإذا قال الرجل لامرأته : أنا منك مولى. فإن هذا كلام له وجهان. إن 
فج فيو توك: فنها :نيت ,روزن الله الي وق القتضياء: 


وإذا حلف على أربع نسوة لا يقربهن فهو مول منهن إن تركهن جميعا 
بالإيلاء. وإذا جامع واحدة قبل الأربعة الأشهر أو ثنتين أو ثلاثة نسوة سقط 
الإيلاء عمن جامع منهن » ولا كفارة ونان لم يجامع كلهد؛ ولا يقع 


)١(‏ م ش ز: باقي. والتصحيح من المصدر السابق. 

3( روآأه المؤلف بإسنئاده عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم وغيره في أوائل كتاب 
الايفانة: انظر: ١/8و.‏ ورواه المؤلف أيضاً عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم في 
الآثار لهدء» 7١١؛‏ ورواه عن ابن عمر فى الموطأ بروايته» .١7/”‏ وانظر: المصنف 
لعبدالرزاق.» 5١5/8‏ 019. وقد روي رفوع عن 5 هريرة وابن عمز وابن عباس. 
انظر: سنن ابن ماجه» الكفارات » 5 وسئن أبى داود» الأنمان: 8 وسثكن الترمذي . 
النذور. /ا؟ وسئن النسائي» الأنماقة ١48‏ . وروي معناه في حديث آخر. انظر : صحيح 
البخاري» النكاح. 9١١؛‏ وصحيح مسلمء الأيمان» 7١‏ 550. وانظر: نصب اراب 
للزيلعي» ٠ . ١‏ والدراية ليخ حجر ») "47 . 

فر 5 فلان. 62 ز: واجبا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ب ٠٠١‏ كب يي 7777 7ط 
الحنث إلا أن يجامعهن كلهن. وهو مولي من الباقية التي لم يجامع» إن 
مضت أربعة أشهر قبل أن يجامع بانت. ولو لم يجامع ثنتين منهن ولكنه 
طلق إحداهن ثلاثاً كان مولياً؛ لأنه لو"'' جامعهن كلهن حنث. ولو لم يطلق 
ولكن داهن ماقف الو يكن ونيا عن شدي مهولا يقي المنوتت: - 
الطلاق؛ لأنه لو جامع من بقي منهن جامع بغير''' كفارة ولا حنث. ولو 
حلف لا يقرب واحدة منهن فهو مول منهن. وإن تركهن جميعاً حتى 
000 الأربعة الأشهر لم يقرب واحدة منهن بر منه بالإيلاء. فإن كان 
ينوي واحدة منهن بعينها لا ينوي غيرها فهو كما نوى». وهو مول منهاء ولا 
يكون مولياً من الثلاث. وإذا آلى من واحدة لم يسمها ولم ينوها””' فهو 
بالكياوه يوفع على اكينن قناء بعد حتفني الأريعة الأعين "ذفان در كيده 
ديا بانت واحدة» ويوقع البينونة على وه شاءء ولكن الثلاث نساؤه. 


وإذا آلى الرجل من امرأته وبينه وبينها مسيرة أربعة أشهر أو أكثر من 
ذلك فإنه يجزيه أن يفيء بلسانه وقلبه. وإذا كان بينهما أقل من أربعة أشهر 
لم يجزه إلا أن يجامعهاء ولا يجزيه الفىء بلسانه وقلبه. 


ا 50 
00 ا ل 0 5 2 
فإن صح قبل الاربعة ا ا فيء آله إلا] الجماع. 
وإن تم”" به المرض أربعة أشهر كان ذلك فيئاً. وإن كانت هي مريضة فهي 
بمنزلة هذا. وإد كابك ضخير ة لا يجامع مثلها ففيئُه الرضا. 


وإذا آلى الصبي أو المعتوه من امرأته أ أو المجنون" في حال جنر 7 
فذاك باطل لا يقع 


ل (6) ز: لغير.. 

(9) ز: يمضي. (5) ز: ينويها. 

(0) م ز: أشهر 

(0) الزيادة مستفادة من الكافي» 1/١‏ مو. 

17 و (4) م ش: والمجنون. 


69 ش: حيوته. 


كتاب الطلاق - باب الإيلاء ظ 

وإذا آلى الرجل من امرأته أن لا يقربها أبدأ ثم طلقها ثلاث فقد بطل 
الإيلاء؛ لأن الإيلاء طلاق» وقد ذهب ذلك الملك الذي آلى فيه. ولو لم 
يطلقها حتى /44/51و] تبين بالإيلاء ثلاث مرات ثم تزوجها بعد زوج غيره 
لكو ل منهاء إن تركها أربعة أشهر لم تبن منه؛ لأن طلاق ذلك 
الملك الذي كان فيه الإيلاء قد ذهب كله. وعليه الكفارة إن قربها. 


أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يقول: هو مول منها 
إن مضى ثلاث تطليقات أو ل”"'. ولم يكن أبو حنيفة يأخل به. 


وإذا آلى منها أن لا يقربها أبدأً ثم طلقها تطليقة بائنة فإنه ينظر. فإن 
مضى أربعة أشهر قبل أن تنقضى عدة الطلاق وقعت تطليقة أخرى بائنة 
بالأناكيه وطليها :تالاث سيفن بردد انها التطئفة الأرلى» بون ميت كلدك 
حيض قبل أن تمضي"" أربعة أشهر سقط الإيلاء عنها؛ لأنها حلت للرجال. 
فإن خطبها وتزوجها فهي عنده على إيلاء”* مستقبل» ولا يحتسب بما مضى 
من ذلك؛ لأنها قد حلت للرجال. ولو احتسب بشيء من ذلك يكون موليا 
منها ويقع عليها إيلاء وهيى تحت زوج غيرهء فهذا قبيح. لا يكون موليا 
منها. ولو كان خطبها في عدتها وتزوجها اعتدت بما مضى من شهور 
الإيلاءء فإذا مضى تمام الأربعة الأشهر بانت بالإيلاء؛ لأنها لم تحل للرجال 
ولا تنقضي عدتها. ولو كان طلقها تطليقة بائنة ثم آلى منها كان الإيلاء 
باطلاً؛ لأنها ليست له بزوجة. ألا ترى أنها عليه حرام. 


وكذللته لوال من. امرأة له يملكها من أفية 00 مذبرة أو أم ولد فإن 
هذا كله لا يقع فيه الإيلاءء لقوله تعالى: ##لِلَدِينَ مُوْلُونَ ين شَآِهِمَ4. ولكن إن 
ترمدوا عد منيه فدليه الكثارة: 0 


أأندا 


؟« 


)١(‏ ز: مولي. 

(؟) روي عن إبراهيم ما يخالفه أيضاً. محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فالطلاق يهدم الإيلاء. قال محمد: ولسنا 
نأخذ بهذا. انظر: الآثارء 15. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 37*7/54. 2 

317 أن يحضي (54) م ش ز: على الإيلاء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا قال لامرأة: إن تزوجتك فوالله"'' لا أقربك أبداء ثم تزوجها كان 
مولياً منها. وليس هذا كالذي آلى منها ولم يقل: إن تزوجتك؛ لأن هذا آلى 
مما لا يملك. ولا يقع عليها الإيلاء إذا تزوج». والاخر لا يقع إلا بعد 
الملك. ولو قال: إذا تزوجتك فوالله لا أقربك أبدا وأنت طالق» ثم تزوجها 
لزمه الإيلاء» وصارت طالقاً بائناً. فإن تزوجها ثانية”'' فتركها أربعة [أشهر] 
بانت بالإيلاء. وإن جامعها كفر. وإن كان قال: إن تزوجتك فأنت طالق 
ووالله لا أقربك» ثم تزوجها كانت طالقاً ولا يلزمه الإيلاء؛ لأنها قد بانت 
منه قبل أن يقع الإيلاء. وهو قول أبي حنيفة. فإن خطبها فتزوجها ثانية' لم 
يقع الإيلاء. فإن قربها حنث وكفر يمينه في قول أبي حنيفة. وأما على 
قولهما فهو مول. ولو قال: إن تزوجتك فأنت طالق. إن تزوجتك فوالله لا 
أقربك» ثم تزوجها لزمه الإيلاء'*' ووقع الطلاق /[/69ىظ] عليها وبانت 
منه. فإن تزوجها ثانية بعد عشر سنين فهو مول منهاء إن تركها أربعة أشهر 
بانت بالويلاء. 


وإذا""؟ الى جو افر انه أن لأ يقريهنا ‏ لفن ارضين ذا كذا ونه ونيد 
تلك الآرضن مسيرة أربعة أشهر فإنه مول؛ لأنه لا يستطيع أن يقربها إلا 
فيإ بالج 


وإذا ألى من امرأته وهي عات امات سيا درن الفرج لم يكن 
ذلك بفيء. فإن قال: قد فئت في الأربعة الأشهر قبل أن تمضي"''» فالقول 
قوله وهو مصدق. وإن مضت الأربعة الأشهر قبل ذلك من مقالته ثم قال 
بعد ذلك: قد كنت جامعتهاء لم يصدق إلا أن تصدقه”'' المرأة. ولو كان 
أغلق باب أو أرخى حجاباً في الأربعة الأشهر غير أنه لم يقل: قد جامعت. 


(9) :3 فول اشد (9) ز: بائنة. 
(*) ز: بائنة. (5) ش: بالإيلاء. . 
(0) ز: فإذاء. 2 (5) ز: أن يمضى. 
(/1) ز: أن يصدقه. 


كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ظ .: 
كلاسلا ال 0 ا ا 1 11و ب 01 ا 
حتى مضت الأربعة الأشهر ثم قال هذه المقالة فإنه للا يصدق. ولو أقام 
شاهدين على مقالته في الأربعة الأشهر'' قبل أن ببعن 7 اكد حابي 
فإنها امرأته. فإن كانت امراته تعلم أنه كاذب فليس يسعها أن تقيم " معه» 
ولتهرب منهء أو تفتدي”*؟ بمالها إلى أن يستقبل فيتزوجها نكاحاً جديدا. 

وإذا حنث الرجل في الأكاذةستطا هينه الأناكت بوروسيك "لت 
الكفارة كفارة يمين كما وصفت لك. 

وإذا اله اجن من لالت يدو مالا بعالك د ربياف ا را لآن 
جماعها له حلال. فإن انقضت عدتها قبل أن تمضي"'' أربعة أشهر سقط 
الإيلاء ولم يلزمه شيء. فإن تزوجها ثانية فمضت أربعة أشهر منذ يوم 
تزوجها ثانية بانت بالويلاء. 

وإذا آلى الرجل من امرأته بعد لعان أو خلع أو مبارأة أو بعد طلاق 
بائن أو فرقة بائنة فالإيلاء باطل لا يلزمه. فإن قربها كفر يمينه؛ لأنها ليست 
له بامرأة ولا تحل له. وإن تزوجها نكاحاً مستقبلا فليس بمول» وإن جامعها 
وإذا آلى الرجل من امرأته وهي صبية لا يجامع”" مثلها ثم فاء”” إليها 
بالقول فقد2 سقط عنه الإيلاء. فإن أدركت بعد الأربعة فجامعها حنث ولو 
كفر عن يمينه. وإن تركها لم يقع عليها الإيلاء. وكذلك المريضة والمريق 
ا للا أشهر. وإن”''' فاء بقلبه 
ولم يتكلم بذلك بلسانه فإنه ليس بفيء. إن لم ةل بلسانه ولم 
فيه عليه حت معت الأريمة الأشيير تان 11 يصنق على 201 701 


تقوه”""ا له دينة بذلك و تقر المرأة بذلك. 

)١(‏ مز: أشهر. ظ ظ (0) ز: أن يمضي. 
8 عز ١‏ أن يقيم. (5:) ز: أو يفتدي. 
(0) ش: ووجب. )١(‏ ز: أن يمضي. 
(0) ز: لا يجامعها. (60) ز: ثم فال. 
(9) ز - فقد. )٠١(‏ ز: فإن. 


4 اذلف )١10(‏ ز: أن يقوم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وذ" الى اللرسخل سن اه أنه تاونق شير اعد :فى معان وسيل وم 
/1تقو] وريه ذلك اليك بوالععيرير"؟" تي تر قها أريقة "اشير فاته قندد 
بتطليقة واحدة. أدع القياس في هذا وأستحسن. وكان ينبغي أن تبيه 9" 
بثلاث. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف أخذا في ذلك بالاستحسان. وقال 
محمد وزفر بالقياس. وإذا جامع قبل أن تمضي الأربعة الأشهر كفر ثلاثة 
اضان فى قولهع. جميعا. ولو كان آراد يميه زاجرة”؟ كيه جلف كانت قله 
كمارة واحلة. 


وإذا حلف ثلاثة أيمان في مجالس مختلفة على امرأة واحدة قد دخل 
بها ثم تركها أربعة أشهر من المجلس الأخير وقع عليها ثلاث تطليقات. 
وهذا والأول في القياس سواء. ولو مضت أربعة أشهر من اليمين الأولى 
وقعت تطليقة بائنة. فإن مضى تمام أربعة أشهر من اليمين الأولى وقعت 
تطليقة بائنة. فإن مضى تمام أربعة أشهر من”' اليمين الثانية وقعت أخرى. 
فإذا مضى تمام أربعة أشهر من اليمين الثالئة وقعت الأخرى. فإن لم يكن 
دخل بها لم يقع عليها إلا0©) الأولى؛ لأنها قد بانت قبل أن تقع الثانية 
والثالثة. وكذلك هذا في التي دخل بها إذا انقضت عدتها قبل أن تقع الثانية 
أو الثالئة» فليس يقع إيلاؤه بعد انقضاء العدة؛ لأنها قد بانت حين مضت 
أربعة أشهر بعد اليمين الأولى. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فعلى يمين» فهو مول. وكذلك إن 
قال * على كفارة يمين .2 فهو مول. 

وإذا كانت الحرة تحت العبد أو المكاتب أو المدبر فهو سواءء. 
وإيلاؤه منها مثل إيلاء الحر من الحرة. وكذلك إذا كان زوجها عبد”"” قد 


)١(‏ ش: فإذا. 00 والشديك: 

6) ز: أن يبتن. 

0( م ز: يمينه لواحدة؛ ش: يمينه بواحدة. 

(0) ز: عن. (9) ش - إلا؛ صح ه. 


(/00) . 7 عيد: 


كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ظ 2 


عتق بغضه وهو يسعى فى بعض قيمته. غير أن العبد والمكاتب والمدبر إذا 
حنث فى إيلاته كان عليه الصوم ثلاثة أيام» ولا يكون عليه غير ذلك. 


وإذا آلى الصبي من امرأته أو المعتوه فهذا باطل» لا يقع عليه ولا 
بلذئة: وكذلك المقى _ غلية. وكذلك الذ.نضبية المرضن نيهي أو الداقم: 
فأما الأخرس فإذا آلى أو ظاهر بكتاب وذلك منه يعرف فإن ذلك يلزمه. 

ظ وإذا حلف الرجل ثلاثة أيمان في مقام واحد أو مقعد واحد لا يقرب 
امرأته يريد بذلك التغليظ والتشديد فإنما يقع عليها تطليقة واحدة بهن كلهن. 
فإذا مضى أربعة أشهر من اليمين الأولى وقع عليها تطليقة بائنة باليمين 
الأولى» ولا يقع عليها بالثانية إن كان قد دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنهن 
كين اد للق و سوق الاتقر !"2 أن لون قال ةزاف ل اقورنات :اف :قال : 
علي حجة”” إن قربتك» كان هذا /[0/١4ظ]‏ كله باباً واحداً”"» إنما تقع'* 
تطليقة واحدة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 


وإذا آلى من امرأته فقال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي» فهو 
مولي» إن تركها أربعة أشهر بانت. وإن قربها قبل الأربعة أشهر وقع عليها 
الظهار. ولو قال لها: إن قربتك فأنت علي حرامء وهو ينوي الطلاق بذلك 
فهو مولي. وإن كان ينوي اليمين فإن فيها قولين. أما أحدهما: فهو مول في 
قول أبي حنيفة. وأما الآخر””': فليس بمول. فإن قربها وقع عليها الإيلاء. 
وإن تركها“يانتك يواحدةة .وإتنا مكل هذا عمقل :رجحل قال لامراتة: :إن قريتك 
فوالله لا أقربك» فليس بمول حتى يقربها مرة. [فإن قربها مرة]''' فهو مول. 
وإن تركها اربحة أشهن بانت بالإيلاء. وهو قول أبى يوسف ومحمد. وهو 
قول أبي حنيفة في قوله: إن قربتك فوالله لا أقر قلقي 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرامء ينوي اليمين أو ينوي 
التحريم ولا ينوي الطلاق فهو مولء إن تركها أربعة أشهر بانت بذلك. 


010 ز: يرى. 030 شس : حبجة اللّه. 
(0) ز: باب واحد. 62 ش - تقع؛ ز: يقع. 
(6) ز: الأخرس. )١(‏ الزيادة من الكافي. ١/865ظ.‏ 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك لو قال لها: أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير أو 
كالخمرء يعني التحريم فهو مول. وإذا قال لها: أنت علي مثل امرأة فلان» 
وقد كان فلان الى من امرأته ينوي الإيلاء كان مولياً. وإن لم ينو شيئا مما 
ذكرت لك كله اليمين ولا التحريم فليس بمول. 

وإذا آلى الرجل من امرأته ثم قال لأخرى: قد أشركتك في إيلاء 
هذه. كان باطلا. ألا ترى أن الحنث يقع عليه إذا جامع الأولى. ولو كانت 
هذه التي أشركها معها غير امرأته كان ينبغى أن يسقط الإيلاء عن الأولى؛ 
مِن قِبّل أنه إذا قربها لم يحنث حتى يقرب الأخرى. فهذا باطل لا يجوز. 
ولا يكون شريكتها في الإيلاء. وقوله في ذلك: قد أشركتك. ليس بشيء. 


35 36 


باب الإيلاء من الأمة 


وإذا ألى الرجل من امرأته وهي أمة والزوج حر أو عبد أو مكاتب أو 
مدبر فهو سواءء فإذا مضى شهران بانت بالإيلاء. وكذلك أم الولد والمدبرة 
والمكاتبة والامة قد عتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها. وكل هؤلاء 
في الإيلاء سواء. إذا ألى في واحد منهن زوجها حرا كان أو عبداً فمضى 
شهران بانت بتطليقة. 

ولو أعتقت واحذدة من هؤلاء بعدما الى متها زوجها كان عليها 
/41/51و] مثل ما على الحرة» فلا تبين إلا بمضي أربعة أشهر من يوم آلى 
منهاء إلا التي قد عتق بعضهاء فإنما هي(" بمنزلة الحرة في قول أبي 
يوسف وقولناء ولا تبين إلا بأربعة أشهر من يوم آلى منها”'". فإن كانت 
عتقاك يعدم عقى :شين فعليها أن دكي "2 ثلانة أشهن يعن الشنهر الأول 


)اشن عور 
(0) ش - آلى منها. 
1ن كم : 


كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء من الأمة 


وأما إذا عتقت بعدما مضى شهران فإنها عتقت بعدما بانت» فلا يحتسب 
بسيء من هذا العتق. ولو عتقت قبل أن يمضصي شهران فطلقها زوجها واحدة 
بائئة كان عليها تمام أربعة ادهع انعضي :ذلك وهى فى العدة بانت» 
وعدتها هاهنا عدة حرة» والإيلاء إيلاء حرة. وإذا مضت العدة قبل تمام 
الإيلاء وكان”'' طلاقها قبل أن تعتق”'' ثم أعتقت كان عليها عدة الأمة من 
الطلاق؛ مِن قبل أنها بانت. وعليها من الإيلاء عدة الحرة؛ مِن قبل أنها 
عتقت قبل أن تمضى علدة الإيلاء» فصار عليها تمام الأربعة الأشهر. ولو 
أعتقت وهى بائن فصار عليها حيضتان عدة الأمة» فإن مضى تمام أربعة 
اكه قل أن تعض" حيضتين بانت بتطليقة أخرىء وكان زوجها خاطبا. 
فإن تزوجها ثانية كانت عنده على تطليقة بائنة. ولو مضت عدة الطلاق قبل 
تمام ليت أشهر بانت بالطلاق» وسقط الإيلاء. فإن تزوجها كانت على 
إيلاء”*' مستقبل» إن مضى أربعة أشهر من يوم تزوجها بانت منه. 


وإذا آلى منها وهي أمة» ثم طلقها واحدة بائنة» ثم عتقت. فخطبها 
في عدتها فتزوجهاء كانت على الإيلاء على حالهاء وإيلاؤها إيلاء حرة. فإن 
وقع عليها الإيلاء فبانت منه كان عليها عدة الحرة؛ لأن الطلاق وقع عليها 
وهي حرة» فقد هدم نكاحه عدة الأمة. 


وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته وامرأة أخرى معها حرة أو أمة فإن 
الإيلاء لا يقع عليها؛ مِن قبل أنه لا يحنث إن جامعها وحدها. وكذلك كل 
يمين حلف عليها في امرأة تكانيف له رس مواقي 7 وها انا 
يكون مولياً. فإن حلف لا يقربها هي وأخرى غير امرأته ثم قرب الأخرى 
وقع الإيلاء على امرأته. فإن تركها أربعة أشهر من يوم وقع على تلك 
الأخرى بانت منه امرأته بالإيلاء إن كانت حرة. ؤإن كانت أمة شهران؛ من 
قبل أن الإيلاء إنما كان يلزم حيف كان يدك تحداغيا وصدهاء. آلا ترف أنه 


)١(‏ مش ز: ولو كان. 20 9 23 إن د 
(0) ش - تحيض؟ صح ه. (4) مش ز: على الإيلاء. 
(6) م اش ز: فجامعها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لو قال: والله لا أجامعك إذا أتيت مكان كذا وكذاء أنه لا يكون مولياً ما 
له.ايات ذلك المكاتء. فإذا أتى"'؟ ذلك: المكان كان مولباء. إن تركها شهريد 
وهي أمة أو أربعة إن كانت /41/1ظ] حرة بانت. 


وإذا آلى الرجل من امرأته وهي حرة ثم ارتدت عن الإسلاء 
ولحقت بدار الحرب» ثم سبيت فاشتراها رجل فأسلمت. ثم تزوجها 
زوجها الأول وهي أمة فإن مضى شهران من يوم تزوجها النكاح الثاني. 
بانت بالإيلاء. ألا ترى" أنها أمةء وأن الإيلاء له لازم» ولا ينقضها 
لحاقها بدار الحرب مرتدة. ألا ترى أنه لو كان قال لها: إن دخلت دار 
فلان فأنت طالق ثلاثاً. ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت 
فتزوجها وهي أمة أو حرة بعد إسلامهاء ثم دخلت تلك الدار. وقع 
عليها الطلاق» ولا ينقضها لحاقها بدار”" الحرب. وكذلك لو ظاهر منها 
لم ينقض اللحاق بدار الحرب الظهار. ولو آلى من امرأته ثم اشتراها 
سقط الإيلاء. فإن باعها أو أعتقها ثم تزوجها”'' ثانية”؟ فهو مول على 
حاله.ء تبين منه إذا مضى شهران من يوم تزوجها بالنكاح الثاني إن كانت 
أمة. وإن كانت حرة فازيعة اأشهو: ولا يهدم الإيلاء ملكه كما لا يهدم 
اللحاق بدار الحرب مرتدة. 

وإذا الى العبد من امرأته ثم ملكته امرأته يفسد النكاح وانتقض الإيلاء. 
فإن أعتقته أو باعته أو وهبته أو خرج من ملكها بوجه من الوجوه ثم تزوجها 
بعد ذلك [فهو] مول. يقع عليها الإيلاء إن مضت أربعة أشهر من يوم 

وإذا بانت الأمة أو المدبرة أو المكاتبة أو أم الولد بالإيلاء مرتين فليس 
يقع عليها بعد ذلك طلاق؛ لأن طلاق ذلك الملك الذي كان فيه الإيلاء قد 


70 2 ش: فإذا أراد.‎ )١( 
9و6 م شس زَ: دار. 20 ش : يوم تزوجها.‎ 


(60) ش: غائبة. 


كتاب الطلاق ‏ باب إيلاء أهل الذمة وغيرهم 

جربب 707007000000707 بر ك3 ات 
وإذا خلفه'العبك:بالعتق ' لأ يقرت آمراتة: فلن .يمولي: .لآن 'العفق لا 

يقع عليه ولا يملك ما يعتق. وكذلك الصدقة بشيء من 0" بعينه ؟ لأنه 

لا يملكه. وإذا حلف بما سوى ذلك من طلاق أو حج أو عمرة أو صيام 

فهو مولي؛ لأن هذا يلزمه''' إذا أعتق بعدما حلف,. ما خلا الصيام أو 

الطلاق”'' فإنه يلزمه وهو مملوك له؛ لأن الطلاق بيده والصيام. 
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باب إيلاء أهل الذمة وغيرهم 


وإذا حلف الرجل من أهل الذمة بالله لا يقرب امرأته فهو مولي. 
لقول الله تعالى: 8اإلِلَدِينَ يُوْلُونَ من يْهِم74". وهذا قول أبي حنيفة. وفيها 
قول آخر: إنه لا يكون موليا؛ من قِبَل أنه إذا جامع لم يحنث. وهو قول 
صاحبيه. وإذا آلى بعتق أو طلاق فهو مولي في قولهم جميعا؛ من قِبَل أنه 
إذا جامع وقع /[/947] العتق أو الطلاق”*' عليه. وكل شيء آلى به من 
صدقة أو حج أو عمرة فإنه باطل. لا يجب عليه شيء من طاعة الله لما هو 
فيه من الشرك. ولا يقع عليه الظهار من قبل أنه تحريم”". وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإنما يقع عليه الإيلاء من قبل أنه طلاق. فإذا 
آلى الذمي بعتق أو طلاق فهو بمنزلة المسلم في ذلك. 

وإذا حلف الرجل بعتق عبد لا يقرب امرأته ثم باع العبد سقط عنه 
الإيلاء. فإن اشتراه وملكه الثانية لزمه الإيلاء من يوم اشتراه. فإن تركه أربعة 
أشهر من يوم اشتراه بانت بالإيلاء. فإن خطبها فتزوجها فهو مولي حتى 
نبين”"2 بثلاث. ولو كان جامعها بعدما كان باعه ثم اشتراه لم يقع عليها 
الإيلاء. ولو جامعها ثانياً لم يعتق؛ لأن ذلك قد وقع عليه وهي في غير 


)١(‏ م ش ز + إذا قربها. (0) ش - أو الطلاق. 
ادك وراءاة (4:) ز: والطلاق. 


. 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو حلف على إيلاء امرأته بطلاق أخرى ثم ماتت التى حلف 
بطلاقها سقط الإيلاء. ولو طلقها ثلاثاً سقط الإيلاء. فإن تزوجها ثانية لم 
يكن مولياً؛ لأن طلاق ذلك الملك قد ذهب كله. وأيهما ما طلق ثلاثاً هذه 
.أو التي حلف عليها فقد سقط الإيلاء. ا ل ل ل 
07 الأخرى وبانت ثم تزوجها فإنه لاا يكون ولا من امرأته ؛ لأنه قد 

لا 1 رمام ساي ا ا ال 


00 
هالا بسلا ارول يقرا عن كدري كن أ ونوت خ لل 


مولي. 


وإذا حلف لا يقربها حتى يموت فلان فإنه لا يكون مولياً. الاير 
أن فلاناً لو مات وهما حيان كان له أن يقربها بغير كفارة. 


وواوا ايب اع وعدي 00 

ا أبدا أو حتى القيامة فهو مولى. 

وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته حتى تفطه9© صبيانها وبينها وبين 
المعدام أقل من أربعة أشهر فليس هذا بإيلاء. فإن كان سنة وقد المطام أربعة 
أشهر أو أكثر من ذلك وهو ينوي ذلك الفطام لا ينوي دونه فهو مولي. ولو 
ماك الصيى نزل أن تحفى '"أريعة انور مقط عن إبااروي. ” 

وكذلك لو حلف لا يقربها حتى يأذن له فلانء كان الإيلاء باطلاً إذا 


.و87/١ م ش ز: طلقت. والتصحيح مستفاد من الكافي.‎ )١( 
ز: بها. (9) ز فهو.‎ )6( 

50 فر (5) م: الرجال. 
(0) ز: يفطم. 0) ز: أن يمضي. 


كتاب الطلاق ‏ باب إيلاء أهل الذمة وغيرهم ظ ظ 
77 _ 1770700 1 77ر51 لت 
مات فلان قبل أن تمضي"'" أربعة أشهر. و[لو]”" لم يتم فلان أربعة أشهر 
ولم يكن قربها فإنه ينبغي /[97/2ظ] في القياس أن لا يكون موليا؛ من قبل 
آنه قد" كان له أنتقريها؟ إذا أذن لميعير كفارة. هذا قو لهها: 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل 
فهو حرا '» فهو مولي في قول أبي حنيفة ومحمدا””“. وكذلك قولنا'“. وفي 
هذا قول آخر: لووول لوطي على ادرو يوم ا 
وهو قول أبي يوسف. 

وإذا قال: إن قربتك فعلى حجة بعدما أقربك بسنة. فهو مولي؛ لآن 
الحجة تلزم بالجماع”". وكذلك إن قال: إن قربتك فعلي حجة قبل أن 
أقربك”*' بيوم. ولو قال: إن قربتك فعلي صوم هذا الشهرء لم يكن مولياً؛ 
مِن قِبَل أن هذا الشهر إذا مضى ولم يقربها سقط عنه الإيلاء. ألا ترى'' أنه 
لو قال: إن قربتك فعلى صوم أمسء كان هذا باطلا؛ لأنه لا يستطيع أن 
ا 

وإذا قال: إن قربتك فعلي طعام مساكين أو صوم يومء أو شيء مما 
يتقرب به إلى الله تعالى قليلا كان أو كثيراً من صلاة أو صدقة أو حج أو 
عمرة أو هدي. فهو مولي في قول ان يوسف الأول. وهو قول محمد. 
وقال أبو يوسف: لا يكون مولياً فيما جعل على نفسه من الصلاة. 


وإذا قال: إن قربتك فعبدي فلان7'١)‏ 


حر عن ظهاري» وقد ظاهر فهو 

)0 ز: أن يمضي. ظ (6) الزيادة مستفادة من الكافيى» 61/١‏ و. 

(90) ز- قد. اتقو حدر 

8 "قولة» كمد :وراد اسن الززوقن اقى تالتة :تناف انقزر لشفي لقال 

(«6) يغلب على الظن أن هذا من كلام الإمام محمد. وقد تقدم مثل هذا الكلام منه في 
كتاب الطلاق. انظر مثلا: “/7موء #اىمظء 45وء ١4و.‏ لكن الراوي عنه ذكر اسم 
محمد صراحة دفعاً للالتباس» ونسي أن يحذف «وكذلك قولنا». وقد كر «وكذلك 
قولنا» من كلام الراوي» أي: أنه يرجح هذا القول. 

0) ش: الجماع. (6) ز: قبل ما أقربك. 

(0) ز: يرى. )٠١(‏ ز - فلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مولي. ولو قال: إن قربتك فلله علي أن أعتق فلاناً عن ظهاري». وهو 
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بلغنا عن رسول الله كلِِ أنه قال: «لا لعان بين أهل الكفر وأهل 
الإسلامء ولا بين العبد وامرأته. ولا لعان 01 المحدود في قذف وبين 
امرأته»”'“. [و]بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي”". 

فإذا كانت تحت المسلم امرأة من أهل الكتاب فقذفها فلا حد ولا 
لعان. وكذلك إن كانت تحته أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أمة قد عتق بعضها 
وهي تسعى في بعض قيمتها - في قول أبي حنيفة - أو أم ولد لرجل. يعزر 
لذلك أسواطا ولا يبلغ به الحد. وفي التي قد أعتق بعضها قول آخر: إنها 
بمنزلة الحرة يالاعنها زوجها. وكذلك إذا كانت تحته امرأة ممحدودة في قلف 
فلا لعان بينه وسينهاء ولا حد عليه. 


وإذا كان العبد تحته أمة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة أو أمة تسعى 
في بعض قيمتها فلا لعان بينهماء ولا حد عليه إذا قذف واحدة منهن إلا 


)١(‏ ز- أهل الكفر وأهل الإسلام ولا بين العبد وامرأته ولا لعان بين. 

(6) ز + بلغنا عن رسول الله كَل أنه قال لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام ولا بين 
العبد وامرأته. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كَل 
قال: «أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم. النصرانية تحت المسلمء واليهودية تحت 
المسلمء والمملوكة تحت الحرء والحرة تحت المملوك». وروي عن عتاب بن أسيد 
مرفوعا نحوه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» /171//7١؛‏ وسنئن ابن ماجه»ء الطلاق» 77. 
وانظر: نصب الراية للزيلعي. “/548". وروي في ذلك آثار عن الصحابة والتابعين. 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» /#إلا١١  .1١74‏ 

() عن إبراهيم أنه قال: لا لعان إلا بين الحرين المسلمين. انظر: الآثار لأبي يوسف. 
57 ١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» .١78(/87/‏ 


كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 
الللتتتخ7تت7ب7ب7ب ب ب _ب0707اااا00007 رر 13 الات 
التى قد أعتق بعضها. فإن قذفها فعليه الحد فى قولهما. وإذا /9”/91و] كان 
الع تعده كدن :سد به اتا : الغيك لخر اول لكان مترنيما: 

وإذا كان تحت المحدود فى القذف امرأة حرة مسلمة فقذفها فعليه 
الحلم ,ولو كات المرأة.هى, المحدودة فى 'القذف وكان هو غير محدود 
فقذفها لم يكن عليه حد ولا لعان؛ لأن الشهادة بطلت ت من قبلها؛ لأنها 
محدودة ولا شهادة لها لآنها كانت ارين وإذا 5 تكن هي محدودة في 
الفزقك 7 وكان هو المحدود فمن 0 بطلت الشهادة. فعليه الحد.» وهى 
افوانه على بخالها «ولو كان سعميعا اندوديى فى التق القلانها غيري الكد 
لأنه بمنزلة العبد يقذف الحرة المحدودة في قذف. 

وإذا قذف الأعمى امرأته وهى عمياء أو قذف الفاسق امرأته فبينهما 
اللغان »سين قبل أن شهاذهولاء حائزة تق فرك بعفى الننيات ولينن هذا 


كالمحدودة فى قذف. 


وإذا قذف الرجل امرأته وهي صغيرة أو قذف الصبي امرأته وهي كبيرة 
ذلك حون كن اكه نميا ا بول لعن بهار 

وإذا قذف الحر المسلم امرأته بالزنى وهي حرة مسلمة فإن كفت عن 
ذلك ولم ترافعه فهي امرأته. بلغنا عن إبراهيم و لي إن 
السلطان بدأ الإمام بالرجل فأمره أن يلتعن. 

واللغان كها قال الله تعالى في كتابه*" أن يشهد 5 شهادات بالله 


.5١/7 ماش 1 أمة. وانظر: المبسوط.‎ )١( 

(0) نز - في القذف. (9) ش: فمن قوله. 

(:) المصنف لابن أبي شيبة» 6/4 

)0( يقول تعالى: ودين 5-59 روجهم م 24 شَبَدَهُ إل نمم فَمَهْدَةٌ أُحرهر 5 شبلدات 
سه إِنَمُ لْمِنَ ادقن 29© © وليه 3 لكت لله عي به 6 بن الكنية ©) مين عن 
الْعذَابٌ أن تشهد أريع شبنات بأله 5 9 ل أنَّ عصَب الله عَلَهآَ إن 
كن من ألصَّنِدِقِينَ# (سورة النورء 00 


1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى» ثم تقوم ”' ليرا 

-- شهادات بالله إنه لج الكاذبين» لين أن قفالا أربع مرات» فإذا 
فرغعت فرق الإمام بينهما. 


للا وود الله عَكلِِدِ أنه لاعن ب بين رجل وامرأته. فلما فرغا فرق 
5 ؤيلغنا عغن, إبراهيغ , النخعي أنه قال : العاف لله افده و لكا 
عن إبراهيم أنه قال: إذا أكذب الملاعن نفسه جلد الحدء وكان خاطباً من 
الخطاب» إن تزوجها كانت عنده على تطليقتين بائنتيد”*) 


وإذا رفعت المرأة زوجها إلى السلطان فى القذف نأيهما ما نكل عن 
النمين قن :الالعان:فإن الإمام يسع له أن يعي ويجيره على :ذلك جتن 
يلتعن كما التعن صاحبه. وإن وقعت الفرقة وزوجها يطلب إلى السلطان 
القدذفة :وهو يجحت القذقه, ققافة عله منة نان يننيننا اللفان”" ول نحن 
عليه. ظ 


إينا 


إنه 
ا 


وإذا نفى الرجل حبل امرأته وقال: هو من زنى» فلا لعان بينهما ولا 
حد؟؛ لآن تفي الولدفى الخبل لبس "بثشىء؛ لا يدرى لعله ريح. في قول 
أبن حعنيفة:. وقال ا كةظ] أبو ,يوسف ومحين إن" عات بالولد لأقل 
رسطة اتنيى افالقوك كما قان الى ددن :قاد امنيا مقر للك انها ال 


)1١(‏ ز: ثم يقوم. (0) ز: يشهد. 

(6») صحيح البخاري» الطلاق. 5؟ وصحيح مسلمء اللعان» ١‏ 4. 

(:) الآثار لمحمدء ١9؟‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .١١7/5‏ 

(5) م: ثانيين. محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: إذا قذف 
الرجل امرأته ثم لم يلاعنها كانا على نكاحهماء فإذا لاعنها بانت بتطليقة بائن» وليس 
اله .أن يكشيا أبذا إل أن يكذي نفسةة آفآن أكلب نتفي تروجيا: انظره الاثارة 57 
وروى نحو هذا عن سعيد بن المسيب. وروي عن عن إبراهيم النخعي أنه قال : 
أكذب نفسه جلد ولحق به الولد ولا يجتمعان. وروي عن إبراهيم قال: إذا أكذب 
نفسه ضرب الحد. هر المصنف لعبدالرزاق» 7/7١١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 
1. 


030 ز: بينهما ن. (0) ماش و: وإن. 


كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 


والنفقة ها دامة: فى الغناة: فإنحعاءنت بيولتها يينههاوقين سعية. لدم الولك: 
وإن الم يكن علنها غدة اديه الولد هبحن ونين منقة اتير “راذا لاعنها ولد 
ثم جاءت بولد آخر بعد ذلك بستة أشهر أو أكثر ما بينها وبين سنتين فإنه 
يلزمه الولد الثاني. إنما هو بمنزلة تطليقة بائنة7 7 جاءت بالولد فيلزمه إذا 
جاءك: به لأقل. :من منتكين» 

وإذًا بولدكه افراة الرجل ولدين في واحد فأقر بالأول ونفى الآخر 
فإنه يلاعن» ويُلرّم الوللية حدميعاء. ذا" لشن الأول وأقر بالاخر فإنه يحد 
ويلزمانه شيعا ؛ لأنه الب ليه نك انار والأول بمنزلة من قال 
لامرأته : عفيفة لم تزني ل ثم قال لها: يا زانية» فعليه اللعان. 5538 
ولدت ولدين في بطن واحد فنفاهما جميعاً ثم مات أحدهما قبل اللعان فإنه 
يلاعن بالآخرء ويلزم الولدان”*' الأب مِن قبّل الذي مات. ألا ترى”*' أنه قد 
ورثه لو كان له مال» وأنه لو قتل كان للوالد ميراث من الدية. وكذلك لو 
كانت ولدت أحدهما ميتاً والآخر حيّا فنفاهما لاعن» ولزم الولدان الأب" )؛ 
من قبّل أن الميت لو كان إنسان ضرب بطنها فغرم الغرة كان للوالد منها 
الفيراث: فقن وحنت" له الهيراث من المنت» ٠‏ فلا يستطيع أن ينفي الحي 
الذي كان معه في بطن واحد. 

ولو ولدت ولداً فنفاه ولاعن به ثم ولدت بعد بيوم 50 لزماه 
جميعاًء واللعان ماض على حاله؛ مِن قبل أنه لا يستطيع أن ينفي الثاني نفي 
لعان.:ولو قال هما ابقائ». كان :ضادقا :ولا عد غلية..:ولو قال: “ليسا 
تانق كانا اديه ".ولا عد عليه ولو"قال: كذيت. فن اللعان فين 
0 نا 


.ظ87/١ م: ثانية. وعبارة الحاكم: المعتدة البائنة. انظر: الكافي»‎ )١( 


(0) ز: فإذا. (6) ز: لم تزنين. 

(:) م ش ز: الولد من. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/87ظ.‏ 

0 و 69 م ش ز: الولدين للأب. 
(0) ز: ابناه. (48) ز: قذفها. 


5( ل أبئأه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جو بللججج بر سر ري 

ولو نفى''؟ ولد زوجة له محدودة أو امرأة'" من أهل الكتاب أو أمة 
أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد لرجل» والزوج حر أو عبد كان نفيه باطلاء 
ويلزم الولد أباه» ولا حد على الزوج. 

ولا يخرج الولد من نسبه إلا باللعان”". 

وللملاعنة النفقة والسكنى ما دامت في العدة. وهو قول إبراهيم. 

ولا ميراث بينهما إذا لاعنها في صحته. وإن لاعنها فى مرضه فلها 
الميراث إن مات وهي في العدة. فإن انقضت العدة قبل أن يموت فلا 
مراك يينهما. 

وإذا لاعن الرجل امرأته والتعن ثلاث مرات 556 امرأته ثلاث 
مواق ور ق 5271/55 ] سعييما ققد خط الفاعين: النيقة .الف قة ساك 
لآن اللعان هاهنا خمس مرات فى كتاب للعو وعفا: وما جاء عن 
وول إن "التاق كان السو الراة قي 17 فالقرفة واطلةة وغلن 
القاضي أن يستقبل اللعان بينهما. إذا فرق”'' وقد بقي أكثر اللعان فالفرقة 
باطلة. وإذا فرق وقد مضى أكثر . اللعان فالفرقة جائزة. لدم يعر ار 
الرجل والتعنت المرأة ثم ماتت وقد بقى من اللعان مرة واحدة أو مرتان 
فهي امرأته يتوارثان. ولو تم اللعان ثم ماتت أو مات الرجل قبل أن يفرق 
القاضي بينهما كان الميراث بينهما؛ لأن القاضي 1" 58 ع 

ولو أخطأ القاضي نأمر المرأة فبدأت”'' باللعان ثم التعن الرجل كان 
عليه أن يأمر المرأة أن تستقبل”''' اللعان. فإن فرق به ولم يأمرها أن 
تستقبل"١''‏ اللعان فالفرقة جائزة. 


600 : 0 ر: نمأه. والتصحيح من المصدر السنانق: 
3( : س 0 وامرأة. والتصحيح من المصدر السابق. 


(5) ز: اللعان. )م كلو رق 

)0( صحيح البخاري. التفسير سورة 5”؟ (7)؛ وصحيح مسلمء اللعان.» 5» .٠١‏ 
050 نامر اي 0) م ش ز: إذا قذف. 

(8) از أو ارات (6)9.ثنئز: فيدثت: 


000 أن سل )١1(‏ 3 أن ستتقبل. 


كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 


777777777777777 ات 


ولو قذف رجل امرأة ثم تزوج بها ثم قذفها فرافعته في الحدين جميعا 
فرافعته إلى السلطان جلدته الحدء ودرأت عنها اللعان. إذا اجتمع حدان ما 
استطاع الإمام أن يدرأ أحدهما فعل. ولو أن المرأة أخذته بالحد الآخر 
وترقت النده الأول لأعنهاء نرق الخد ته الكول "ييل الليان' "فوت الين 
فإن طلبت الأول ولم تترك”" الآخر ضرب الحد. فإن أخذته بالآخر بعد 
ل فلا لعان بينهماء ا هذا الحد لما كان قبله من قذف. 


وإذا قذف الرجل أربع نسوة له في كلمة واحدة أو كل واحدة في 
كلمة على حدة فرافعنه إلى الإمام جميعاً أو متفرقات فإن هذا سواء في 
اللعان كلهء وعليه أن يلاعن كل واحدة"'' منهن على حدة»ء وليس هذا 
كالحد. ولو كان الرجل محدوداً فى قذف جلد حذا لهن كلهن. وإن جئن 
متفرقات فإنما عليه حد واحد. 1 


ولو قذف رجل رجلا فضرب , بعض”"' الحد ثم قذف افرأة: نفسة قبل 
أن يمضي الحد كله لم يكن عليه لعان. وكان عليه أن يتم الحد لذلك 


الرجل كله. 
وإذا قذف الرجل امرأته ثم بانت”*' منه بطلاق أو غيره فلا حد عليه 
ولا لعان”'' بينهما؛ من قبل أن حده كان اللعان» فلما بانت منه لم يستقم 


310 .بالاولن 

)ا ككنة بتر العاف (ميملة): 

0 ترك ظ 

(4:) م ش ز: بعدما. والتصحيح من الكافي» ١/لالمو.‏ 

(5) م ش ز: واحد. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/لاحو؛‏ والمبسوط.  548/7/‏ 54. 
() ز: كل واحد. 

(0) م ش ز: بعد. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(0) ز: ثم ماتت. 

() م ش ز: كفارة. والتصحيح من المصدرين السابقين. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كرابي الم 1 11ل 
أن يلاعن غيره امرأته» ولا ينبغى أن''' يحول ما كان عليه من اللعان إلى 
خنع ,ولو أكدميه فيه للم بيعل ولق فاك 40 أنت ظالق يا بزاية» كان عليه 
الحد؛ لأن القذف وقع بعدما بانت منه. ولو قال لها: يا زانية أنت طالق 
/[8ظ] ثلاثأء لم يكن عليه حد ولا لعان. 
.ووإذا ماتت المرأة بعد القذف قبل اللعان أو مات الرجل قبل اللعان أو 

بعده قبل أن يتم اللعان فإنهما يتوارثان. وإذا قذفها بالزنى بعد طلاق يملك 
فيه الرجعة فعليه اللعان؛ لأنها امرأته. ألا ترى أنهما يتوارثان وأن ظهاره 
وإيلاءه يقع عليها. وإذا قذفها بالزنى بعد طلاق بائن أو فرقة بائنة فعليه 
الحد؛ لأنها ليست بامرأته ولا يتوارثان ولا يقع عليها ظهاره ولا إيلاؤه. 

وإذا قال الرجل لامرأة:”'" إذا تزوجتك فأنت زانية» كان قوله هذا 
باطلاء ليس يقع القذف عليها من هذا الوجه. وكذلك قوله: أنت زانية إن 
شاء فلان» أو أنت زانية إن دخلت الدارء لم يكن هذا قذفا”"'. وليس فيه 
حد ولا لعان. وكذلك لو قال هذا لامرأته وقد دخل بها. 

وكل امرأة وطئت وطءاً حراماً فلا حد على قاذفهاء ولا لعان بينها 
وبين زوجها إذا قذفها. 

وإذا قال الرجل لامرأته: قد زنيت قبل أن أتزوجك”*' فإن اللعان يقع 
عليها؛ لأن القذف إنما وقع يوم تكلم بذلك. وكذلك لو قال: رأيتك تزنين 
قبل أن أتزوجك. ولو قال: قد قذفتك بالزنى قبل أن أتزوجك» لم يكن في 
هذا لعان. وكان عليه الحد. وليس هذا كالأول. هذا أقر بقذف ماض. 
والأول قاذف. 

ولو قال رجل لامرأته: قد زنيت وأنت صبية صغيرة» لم يكن عليه 
لآ لعا :آذ لقي لا ادلي 'الادتوفي 5" أل لو قا الها قت زنيك 
قلأ كلق" لو يكن عليه عن ول لاقي ٠“‏ 


)١(‏ ش - ينبغي أن؛ صح ه. 3-00 الآمراتة: 
111 قلف (4:) م ز: أن أزوجك. 


(531609 فرق: 50و أن تلفي 


كتات الطلاق ‏ باب اللعان 

ولو قال لها: فرجك زان» أو جسدك زانء أو بدنك زان» كان عليه 
اللعاق:'فآن “فال لهاة إنذاك أز بوعتلذك ”زان أو شعرك أو غينك: زان افهذا 
كله باطل. لاسن قله وله لعان نتهماء :وليين هذا كالاول لآن “الأول قد 
وقع عليها القذف كلها. 

ولو أن رجلاً أعجمياً قذف امرأته بالفارسية أو بالنبطية أو بأي لسان ما 
كان بعد أن يرميها بالزنى كان عليه اللعان. وكذلك لو كان فصيحا. 


ولفرنان رطقل قال لقع انه 1:3" قله رمد لب وعنهنا رعلا :لمن كن قت 
هذا حد ولا لعان؛ لأن هذا لم يفصح بالزنى. وكذلك لو قال: رأيت معها 
رجلاً يجامعهاء لم يكن عليه حد ولا لعان؛ لأن الجماع فح كون دلا 
وشبهة» فلا يقع هذا منه على الزنى دون ما سواهء ولا حد عليه في هذا 
والا: لعا ظ 

ولق أه حرجلا قال لافرآانهة :نا زان كان :عليه فى هذا اللعان؟: لآن الله 
تعالى يقول: #وَدَالَ نسَوَدٌ في الْمَدسَةِ4”". و[لو] قال رجل لرجل: يا 
انيد “4 لبه يكن عليه حد»ء ولا يشبه الرجل المرأة /[45/9و] هاهنا. قد 
00 لله المرأة هاهناء قال: #وَيَالَ نِسْوَهٌ في الْمَدِسَةِ#» وقال: ##إنا 
جَوَحصْْ الْبؤْوكث 24 فالمرأة هاهنا لا تشبه”" الرجل. وهذا قول أبي حنيفة. 
وأما في قول” محمد فإذا قال الرجل: يا زانية» فعليه الحد. 

وإذا قذف الأخرس امرأته بكتاب أو بإشارة أو بإيماء وذلك منه يعرف 
فلا حد عليه ولا لعان؛ من قبّل أن هذا حدء ولأنه لم يتكلم بالقذف نفسه. 
ولا يشبه الحد الطلاق وغيره من الأشياء. وكذلك لو قذفها في كتاب. 


ولو قذف الأصم امرأته فعليه اللعان. 


125 نيلك أو واحليك: )"أ إن الأمز آى الشان .+ 
(015. سعوراة موا 1/11 

(4:) م ش ز: يا زان. والتصحيح يدل عليه باقي الكلام. ! 

(0) ز: قد سماه. )١(‏ سورة الممتحنةء» ٠5/؟1١.‏ 
(/09: 3 ايكيية: (60) ز: على قول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو قلف رجل امرأة رجل فمّال الزوج : صدقت )» لم يكن على الزوج 


ولو قذف رجل امرأته فقال لها: يا زانية» فقالت: بل أنتء فإنها 
تحذ» واوا اللعان عنها. ولو لم 52 ولااعنت بينهما لم أجد بدا من أن 
أحدها بقذفها إيأه. 


وإذا قال لها: يا زانية» فقالت له: بل زنيت بك» لم يكن بينهما 
لعان» ولا حد عليهما. وهدذا اش تتعحسان: وكان ينبغي في القياس أن يلاعنها 


من قبل أن هلا 0 00 أن المرأة ا تزني بزوجها. ولكنا ندع 


وإذا قال لها: يا زانية» فقالت: أنت أزنى مني» فإن عليه اللعان. ليس 
قولها: أنت أزنى. منيىء بقذف. وكذلك لو كانت هي تيدأ بالمتطق: فقالح: 
انك أرق من فلانة» لامرأة زانية أو غير زانية» لم يكن عليهما”"' حد ولا 
لعان. وكذلك لو قال لها: أنت أزنى الناس. ولو قال: يا زانية» فصدقته» أو 
ولو قد ولدته فصدقته. لم يكن بينهما لعان؛ لأنها قد صدقته. فلا 
حد عليهء وهى امرأته على حالهاء ولا يصدقان على الولدء والولد ابنهما. 
لا ينفى الولد إلا باللعان””". 


وإدا قلف رجل امرأة رجل فقال الروج: صضدف م2 فليسن الزوج 
بقادف » ولا حد عليه ولا لعان بنهما. ولو قال الزوج”*' : صدفت هي كما 
قلت. كان بينهما لعان؛ لأنه هاهنا قاذف. 


ولو قلف رجل أربع دسوة له فصدقته إحداهن لم يكن بيله وبين الذي 
صدقته لعان. ويلاعن الأخريات0©. 


)1١(‏ كن“ علية: 5در بولك 

(*) ز: اللعان. 

62 شُّ ودك ين الروج بقاذف ولا حد عليه ولا لعان بينهما ولو قال الزوج. 
)60 ز: الأخرى. 


ولو قال رجل لامرأته: يا زانية ابنة الزانية» فرافعته هي وأمها إلى 
السلطان ضريناه الحد للم ودرأنا عنه اللعان. د لق “كانت الأم ميتة 
فأخذت الابنة بحدها. 

ولو قال رجل لامرأته: قد زنيت مستكرهة. لم يكن عليها حد ولا 
لعان. وكذلك لو قال رجل لامرأته: قد زنى بك صبىء» /[5/5؟ظ] فلا حد 

عل وذ" لعاق: ند لضي" زا اررتي :و الم كرح كين إنيةه ب وكنازاقه ل كال” 

ا ال ا ا 
حد ولا لعان. 

وإذا قذف الرجل امرأته ثم وطفتة روطاءا رايا عن القفته أى زنك 
بعد القذف فلا حد عليه ولا لعان بينهما؛ لأنه قد صارت كما قال. لا حد 
على قاذفها. اراتكه لون كان ضربها الإمام ذا يدم ارين أكان يلاعن بينهما. 

ولو قذفها الزوج ثم ماتت كان له الميراث» ولا حد عليه. ولا لعان 
بينهما. 

ولو ولدت ولد فقال الزوج: لم تلديه. 0 قبح نيه "من جد 
مكنا وال حيو عليه زلا لعاة نكهما ولو ديلت اغراء على الولادة' ليت 
نسبه منها. فإن نفاه حين تشهد المرأة فعليه اللعان» ويلزم الولد أمه. 

ولو قال الأب: ليس هذا مني ولا منك» لم يكن هذا قاذفاًء وهو 
مان ولا عون ظفلي زا لهات 

ول 519 بو لوف اشراة الرجل ثم مكثت سنة أو ستتين©؟ ثم ن لفن اولك 
لزمه الولد. ولاعن امرأته. ولا يستطيع أن ينفي الولد بعد سنة أ و 
ولو جعلت له أن ينفيه بعد سنة لجعلت له أن ينفيه بعدما يصير شيخاً ويولد 
له أولاق. فاته" خض أن يفيه حير .يو لد و ولف بيوم' 00 


)١(‏ ز: ولم. ْ (؟) شس: نصيبه. 
فر م زر: فلو. 050 م: أو ا 
(0) ز: يعد. (1) ز: اليوم. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أو نحو ذلك في قول أبي حنيفة. 0000 وعندهما وقت 
النفاس أربعين نوها وكذلك ول . 


ذ"") لاعن الرجل امرأته بولد ولزم الولد أمه ومات الولد وترك مالا 
فادعاه الى فإنة يضرت الخد ولأ يفيت سي الولن ننه اقل يرث شيعا مه 
رانف 'فإن كان الولل فقن ترك ل ذكرا أو أستين حك يهم 
المدعي. ويضرب الحدء ويرث الأب [منه]؛”"' لأنه قد بقي”"2 ولدا”" ثبت 


نسبه من ال 0 


وإذا نفى الرجل ولداً ولم يقر أن امرأته ولدته فشهدت امرأة على 
الولادة كان بينهما اللعان» ويلزم الولد أمه. 

وإذا قذف الرجل امرأته ثم ارتدت عن الإسلام فلا حد عليهء ولا 
لبان يننهنما. ذلك ار ريمت إلي الاقم لتروحها لم يكن علية برلا 
لعان؛ لأن القذف الأول قد بطل منه الحد واللعان برجوعها عن الإسلام. 
فلا يعود بعد إذا بطل. وكذلك لو كانت بانت منه بغير ارتداد بوجه من 
وجوه"'' الفرقة والطلاق ثم خطبها فتزوجها فلا حد عليه ولا لعان. 


وإذا لاعن الرخل امرأته بغير /[97/9و] ولد : ثم قذفها هو أو غيره 


010 يغلب على الظن أن هذا من كلام الإمام محمد. وقد تقدم مثل هذا الكلام منه في 
كتاب الطلاق. انظر مثلا: #/ امو '”لمظء 5ىوء ١ؤ9و.‏ لكن الراوي عنه قال: 
وعتدهما!:..:قاهذا. آنا يوسفه ومحيدا. ثم ذكر قول محمد: وكذلك قولنا. وكان 
الأولى حدّف: ذلك: وهناك احتمال أن يكون ذلك من كلام الراوي عن محمد مثل أبي 
سليمان أو أ حفص . 

19 :3ف ذا < ض 8 وان كاله 

31-05 رك ظ 


(6) الزيادة من الكافىء ١/لا4و؛‏ والمبسوطء 07/7. 


69 م: قل نما. 68 مر واذاء ش : وادا. 
0 قال السرخسي: لأن الولد الباقي محتاج إلى النسب» فبقاؤه كبقاء الولد الأول. انظر: 


040( ان من الوجوه. 


كتاب الطلاق - باب اللعان - 
فعلى قاذفها الحد. فإن كان لاعنها بولد ولزم الولد أمهء فإن قذفها بعد ذلك 
هو أو غيره قلا حد عليه. ولو ادعى الولد بعد ذلك جلد الحدء ويلزمه 
الولد. فإن قذفها قاذف بعد لزوم الولك أناة فعلية: الخة»» لآن الولد قد نبت 
بيه اتاد راو كاذ انائها وجا ابل أ ريك السو الوا لم كن 0 
ولا يصدق الزوج على من قذف قبل أن يثبت النسب. ولو ادعى الزوج ثم 
مات قبل أن يحد ”0 لت فر 56 وفورنتا د قذف أمه بعد 
ذلك الحد. 

وإذا قذف الرجل امرأته ثم رافعته إلى الإمام وأقامت عليه شاهدين أنه 
أكذب نفسه كان عليه الحدء ولا لعان بينهما. ظ 

ولو قذف الرجل امرأته فصدقته لم يكن بينهما لعان» ولا حد عليه 
ولا عليها؛ لأنها لم تقر أربع مرات. ان 
أقرت مرة واحدة. ظ 

ولو قذفها'" زوجها فرافعَنْه”"'. وقَرّقْتُ بينه وبين امرأته بلعان» ثم 

زنت أو وطئت وطءاً حرامأء أو قالت: صدق أنا زانية» حل له أن 
يتزوجها؛ من قبّل أنها عادت إلى حال لا يكون بينهما لعان أبدأ ولا حد 
على قاذفها. وإذا رجع الوكاذعتان إل حال لا يتلاعنان فيه أبداً فهو خاطب 
و الخصايم وإذا لم يرجع إلى هذا لم يكن له أن يتزوجها بعد ملاعنته 
إياها أبدا. فإن تزوجها فرق بينهما. وهو قول ل وقال أبو 
ار ا 0 أبدأًء بسك امنا لقسة قري" “لشن ان 


المتلاعنان 6 
ا ظ 0 


للمتلاعنين: «حسابكما على الله 0 8 ولا 1 لك اخ انار 
التطاتن د الطللة 213 1157 :وا تقار 3 لصي الراية اتلس 1 8110 1" 


حيسي كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا قذفها ثم أكذب نفسه فإن عليه الحدء فإن زنت أو وطئت وطءاً 
حراماً قبل. أن يخ الرجل «درى عله اللحد:.ولة لعان وتهينا: 


وإذا اسلية امرأة الذمي : ثم قذفها ثم أسلم فعليه الحد. وكذلك العبد 


إذا قذف امرأه وهي حرة ثم عكق فعليه حد العبد الذي قذف عليه يوم 


قله ف007. ولو كان الزوج د وامرأته أمة فقذفها فأعتقت» أو دذمية فقذفها 


امليف لم كن عليه د بولا الحاة: 


وإذا كانت أمة قد أعتقت قبل أن يقربها ثم قذفها وهي حرة فعليه 
اللعان. فإن خيرها فاختارت ا ا فق نبل أن 
الفرقة وقعت. ولا يلاع.”” “من اران ولا يتحول اللعان إلى غير ذلك» 
ولا مهر لها عليه /[/47ظ] إن لم يكن دخل بها. فإن لم تختر”" نفسها 
حين تلاعن وقعت الفرقة باللعان. وكان””'' عليه نصف المهر؛ لأن اللعان 
تطليقة بائنة. وكذلك الرجل يقول لامرأته: اختاري متى ما شئت» أو أنت 
طالق البتة متى ما شئت. فإن لاعنها ثم اختارت الطلاق في العدة فإن 
الطلاق يقع عليهاء ويجعل للملاعنة السكنى والنفقة ما دامت في العدة: 
بلغ: بلغنا ذلك عن إبراهيم. فأما الخيار الذي وصفت لك فلا خيار لها؛ لآنها قد 
بانت منهء فلا يقع عليها بائن بعد بائن. 

وكذلك كل ملاعن طلق امرأته وهي في العدة فإن الطلاق يقع عليها 
ويلزمها. - ظ 


وإذا قال الرجل لامرأته: إلى ته لك بك ان قر هذا بشيء. 
ألا 1 نه لو قال: كلد زنديت 0 كان لك قبل , كان قوله هذا باطلا؛ 
لأن كيم نأقرانة. وت 


لاج نا نرت (5) ز: يداعن. 
(0) ز: يرى. ْ (5) ز: عليها. 


كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة فى اللعان ١‏ ظ 
وكذلك لو كان هو أخرس أو معتوها”'' فقذفها لم يكن عليه حد ولا لعان. 


36 95 6 


باب الشهادة في اللعان . 


وإذا شهد الرجل هو”" وثلائة نفر معه على امرأته بالزنى جازت 
شهادتهم. وأمضي غلنيًا التق ول تعان ‏ هنما لاده هاهنا ‏ لبن يقادف» 
وهي امرأته على حالها. بلغنا عن إبراهيم أنه قال : إذا شهد أربعة أحدهم 
الزوج أقيم الحد عليها"”"*. - 


وإذا قذف الرجل امرأته فرافعته إلى الإمام ثم جاء ثلاثة يشهدون على 
ذلك فعلى الزوج اللعان» ويحد الثلاثة ؟ لأنهم قذفة. فلا يبطل اللعادٍ إلا أن 


يجىء بأربعة شهداء لقول الله عز وجل : ع 0 بأَريمَةَ 6 إِذْ لم 


أ يار ليك ع أله . هم الْكَذِ 0 دزنين دا جل بالزنى 
ولو قذفها الزوج فرافعته إلى الإمام ثم جاء 4 شهداء سواه بطل عنه 
اللنافه. وانض 97 :لبن على المر انه و كاقت: افر أنه بيقوارثات: 


وإذا قذف الرجل امرأته ثم جاء بأربعة متفرقين فشهد كل واحد منهم 
على حدة كان على الزوج اللعان» ويضرب كل واحد منهم الحد. بلغنا عن 
عامر أنه قال ذلك. 


1010 أو وم ظ (0) ز: وهو. 

١ )6(‏ الكقاد لمحمدء .٠١56‏ وروي هذا عن الشعبي» وروي عن إبراهيم عكسه: انظر : 
التعن لبد التاق ا ظ 

(9)" «سورة النونء. 17/514 (5) م ز: وإذاء. 

(5) ز: وأمض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا شهد /97/71و] على المرأة بالزنى زوجها وابنها وشاهدان آخران 
فإن ذلك جائز. ويمضى عليها الحد. 


فشهادتهما باطل. وكذلك لو شهدت المرأة وابن لها. وكذلك لو شهد رجل 
انراق 0 يجر هذا ؛ لأن هذا حدء 0 0 شهادة النساء ف الحدود. 
اجوز" فها دة 8 301 7 هاف الوالد يا 5 00 0 
ا "ان رورسها لا تجوز شهادته. وكذلك لو كان رَوجها عب اب 
فشهد”"' لها ابناها كان ذلك باطلاً لا يجوز. وكذلك لو شهد لها أبوها. 


وإذا شهد شاهد أنه قذفها يوم الخميس بالزنى وشهد الآخر أن الزوج 
أقر بالقذف أنه قذف يوم الخميس فلا حد عليه ولا لعان. ولو شهد شاهد 
عق "3 الأريعاء: أنه قال :ييا زانيق رو ككر على الخميس أن قال لها نا 
زانية» كان عليه اللعان؛ لأن القذف كلام متى ما كان فهو سواء في قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: لا حد عليه" في ذلك ولا لعان؛ لأن الحد 


ندرا بالشيهية) ؛ وقد شهد على مقالتين مختلفتين في يوم. 


(0) ز: يجوز. 

() روي من حديث الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله وَل والخليفتين من بعده أن 
لا شهادة للنساء ء فى الحدود والقصاص. انظر: المصنف لابن ع شيبة. 7“/5اه. 
وأخرج عبدالرزاق أن على بن ف طالب قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود 
والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق. 5979/8. وروي عن الشعبي والنخعي والحسن 
والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وروي أن علي بن ب طالب 
قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» //9؟م 
نالو طايه 1670060217 والمصتب لآبق: أبى اتينةاء. 00 

0 ز: لا يجوز. 

(4) ز: لوالده. الآثار لمحمدء ؟١١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبةء 61/54. 

(0) ز: ولاسته. )03 0 ايئه. 

03970 م ش ز: شهد. (0) ز: شاهدان. 

0( م ز- عليه. 


كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة فى اللعان 
وإذا شهد شاهد على الزوج بالقاقه رقي الكجر هليه يان قال 
لولدها: هذا الولد من زنى» فلا لعان بينهماء ولا حد عليه. 


ولو شهد شاهد أنه قذفها بالفارسية» وشهد آخر أنه"'' قذفها بالعربية. 

كان هذا كله سواءء ولا لعان بينهماء ولا حد عليه؛ لأن هذا منطق 
000 
عدل” ”: 


وتو بقدينة اتناعد الماتال لما قود رتى بق فلن ويد اخ أن 
فلانا”" قال لها: قد زنى بك فلانء لرجل آخرء كان ذاك سواءء وعليه 
اللعان؟؛ لأنهما قل اجتمعا على القذف. 


وإذا قذفها رةه واحدل فجاء ذلك الرجل يطلب حفه» وجاءت هى 


تطلب اللعان. جلد الحد للرجل» ودرئ عنه اللعان. وإن كان المقذوف عبد 
أو ذميًا أو مكاتباً أو مدبراً لم يكن على الزوج حدء وكان عليه اللعان. 


ولا تجوز الشهادة على الشهادة في اللعان؛ لأنه من الحدود. بلغنا 
عن شريح أنه قال: لا تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود"! 


وإذا شهد رجلان على الزوج بالقذف فإن الزوج ينبغي له أن يحبس 
حتى يسأل الاماع عق الشاهديق »ولا يكفله ”". بلغنا عن شريح أنه قال: لا 


)١(‏ م ش ز: بعد. 

(9) م ز: عدلت. ولعل العدل هنا بمعنى عدل عن الأمر أي مال عنه وتركه. انظر: لسان ‏ 
العرب» «عدل». وعلل السرخسي للمسألة بأن الشهادتين اختلفتا لفظا. انظر: 
المبسوط. /6”/7. 

3-8 : أن فلان: 

(5) م ش ز: ورجل. والتصحيح من الكافي» ١/لامظ.‏ 

(0) ز: يجوز. 

() روي عن شريح والشعبي ومسروق وإبراهيم وعطاء وطاوس أنه لا تجوز شهادة على 
شهادة في الحدود؛ انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 001/05. 

(0) كمّله القاضيء أي: أخذ منه كفيلا. انظر: المغرب» «كفل»). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كفالة في 0006 فإن رُكْيَا الشاهدان”'* لاعن بينهما. وإن لم يزكيا لم يكن 
ل حد ولا لعان. 


وإذا شهد الشاهدان”*' فقالا: نشهد أنه قذف امرأته وأمنا في كلمة 


واحدة» فذلك كله باطلء» لا تقبل”' شهادتهماء /[/917ظ] ولا حد عليه 
ولا لعان؛ لأنهما شهدا لأنفسهما ولأمهما. وإن لم تكن"'' أمهما امرأة له 
فهو سواءء. لا حد عليه ولا لعان. 

وإذا شهد على قذف الزوج امرأته ابنان له من غيرهاء وأمهما عنده. 
فإنه لا تجوز شهادتهما؛ لأنهما لو شهدا على طلاق ضرة أمهما لم يجز. 
فهذه فرقة؛ لأنهيا يجران إلى 0 ين أن ١‏ 000 0 شبويكة مع 
اشقما” . إلا أن يكون عبدا أو فعجلو دا فى قذف فتجوز شهادتهما عليه. 
ويضرب الحد؛ لأنه لا تقع” ''' شهادتهما على لعان ولا فرقة. 

وإذا شهد على قذف الرجل امرأته”''' رجلان فاسقان أو محدودان فى 
قذف أو أعميان وهو ينكر ذلك ويجحده فلا تجوز شهادتهما عليه: ولا حد 
عليه ولا لعان. وكذلك لو شهد رجل وامرأتان لم تجز شهادتهماء ولا حد 
[عليه] ولا لعان. 

ولو شهد عليه شاهدان فَعُدَلاً ثم ماتا أو غابا قبل أن يقضي القاضي 
بشهادتهما أمضي عليه اللعان. ولو عميا أو ارتدا عن الإسلام أو دخلا في 
حال من الحالات التي لا تقبل فيها شهادة مثلهم درأنا عنه الحدء ولا حد 
ولأ لفان »قله ظ 


ولو جاءت امرأته بكتاب من قاض إلى قاض بقذفه إياها لم يكن 


)000( السئن الكبرى للبيهقي» ١//ال.‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي. 01/5. 


(؟) ز: الشاهدين. 9 .(:- يكن يز كها: 
(5) م ز: للشاهدان. ظ (48: 40 لو يشل 

(5) ز: لم يكن. (0) م: إلى مهما. 
(60) ز: لا يكون. () ز: مع ابنهما. 


(١١٠)ز:‏ لا يقع. (١)م‏ ز: أمراتى. 


كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة في اللعان حى 
بيئهما حد ولا لعان. ولا يقبل فى الحدود ولا فى القصاص كتاب القضاة 
إلى القضاة ولا الشهادة على الشهادة. 


ولا يقبل في اللعان وكالة لواحد منهما. ألا ترى أنه لا بد من أن 
يحضر حتى يلتعن. فإن وكلت المرأة من يثبت شهودها على القذف حتى إذا 
ثبت خرجت ولاعنت قبل ذلك منهاء وجاز لها إذا كان لها عذر غيبة أو 
مرض في قول أبي حنيفة. فإذا بلغ اللعان فل بين من أن تتحفم ”7 


وإذا شهد على رجل شاهدان بالقذف كانا عبدين يوم سمعا ذلك أو 
كانا كافرينغ» فشهذا وهما حران مسلمان وشهد العبدان بعدما عتقاء 
نكرواذنييا عليه عائز قا وفليةة اللعاض وكدلة. الع "7 إذا اقييدا ناذا 
كبرا فشهادتهما جائزة. 


وإذا أقام الزوج القاذف رجلين”" على إقرار امرأته بالزنى فلا حد 
غليةع: بول لقان يني بول عير © فلفيي ف آنه سنس نو اعدة لقنا 
أن ماعز بن مالك أقر عند النبي كَل أربع مرات» فأقام عليه الحد بعد 
ذلك”*'. وبلغنا عن شراحة الهمدانية أقرت عند [علي]"'' أربع مرات ثم 
أقام الحد عليها بعد ذلك”". ولو شهد عليها رجل وامرأتان درأت اللعان 
ايا أستحسن هذا وأدع القياس فيه؛ لأنه درئ عنه الحد. ولو عفت 
امرأته عن القذف كان لها أن تعود فى ذلك حتى يلاعن» /[/38و] 
والعفو عن هذا باطل. ولكن لو أقرت أنه لم يقذفهاء أو أقرت أنها كما 
قالء أو أقرت أنها قد وطئت وطءاً حراماء لم يكن لها أن تأخذه بشيء 
من ذلك القذف. 


)١(‏ ز: أن يحضر. (؟) ز: الصغيرين. 
فر م ر: وجلس ؛ ش: وحبس. 

(5) ز + عليه ولا لعان بينهما ولا حد. 

)0( صحيح البخاري . الحدودء 7”0؛ وصحيح مسلمء الحدود.ء .١7‏ 
اانه على شن تياف فلار كلم 

(0) شرح معاني الآثار للطحاوي» .١50/#‏ 


7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قذف الرجل امرأته ثم جاء بابنيه يشهدان عليها بإقراره"'' 
بالذنى" '" كادث: تتنهادتيما بالزلة' © لذ تتدور؟ ‏ لأنهها يكنهدان لأبيهتفاءوغلن 
أسهنا اللعان. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قذفهماء وأنه قذف امرأته بعد ذلك». 
أو وجد ذلك في كلام مفرّق» أجزت شهادتهما لامرأته» وجعلت بينهما 
اللعانء ولم أجز شهادتهما لأنفسهما. 

وإذا قذف الرجل امرأته فارتفعا إلى الإمام فأقرت المرأة بالزنى 
وصدقته فلا لعان عليه» ولا حد على واحد منهما. وكذلك لو أقرت”* أربع 
مرات في ذلك المقام كان هذا بمنزلة إقرارها مرة واحدة. وكذلك بلغنا عن 
ماعز أنه أقر أربع مرات في أمكنة متفرقة ليس في مقام واحد”“. ولكن لو 
أقرت بالزنى أربع مرات متفرقات عند الإمام أمضى عليها الحد. وإن أقرت 
عند غير الإمام'' لم يكن عليها حد. والإقرار عند غير الإمام باطل”". 
لا يجب فيه حدء ولكن يدرأ به اللعان عن الزوج» ولا حد على من قذفها 
بعد ذلك. وإذا صدقت المرأة زوجها عند الإمام فقالت: صدقء. ولم 
قط زنيت» وأقرت بذلك أربع مرات متفرقات لم يكن عليها حد؛ 
لأنها لم تفص" "ا بالزنى. ولا لعان بينها وبين زوجهاء ولا يحرم قذفها بعد 
دللك» ظ ظ ظ 


وإذا شهد شاهدان على الزوج بالقذف» فأقام الزوج شاهدين أنها 


(1) تقو بإقزاو: 

(0) م ز: باطل؛ ش: إنما. والتصحيح من الكافي. ١//ا/ظ.‏ 

(0) ز: باطل. [ (5) م ش ز: أقر. 

)0( رواه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه. انظر : صحيح مسلمء الحدودء +5 "7؟. 
(7) ز + أمضى عليها الحد وإن أقرت عند غير الإمام. 

(0) ز: امطل. (0) ز: يقل. 

(9) ز: لم يفصح. 


كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة فى اللعان ظ 
اكاك ات ااام ااا ل 11 0 
الحد واللعان. وكذلك لو أقام البينة أنها كانت ذمية يوم قذفهاء وأقامت 
المرأة البينة أنه قذفها بعد الإسلام والعتق. أجزت شهادتهما؛ لأنها هي 
الجيعة: ظ 

وإذا شهد شاهدان عليه بالقذف» فقال الزوج: هي أمة لم تعتق""! 
بعد. فإن القول قولهء ولا حد عليهء ولا لعان بينه وبينها. إلا أن تقيم 
المرأة البينة أنها حرةء فإن أقامت البينة أنها حرة في الأصل أو" قبل أن 
يقذفها فعليه اللعان. ولو قال: قذفتها وهي يهودية» وقالت المرأة: بل كنت 
مسلمةء فإن القول قول الزوج. ولا شن علية:فإن أقافت» المراة البيلة انها 
كانت مسلمة قبل القذف أو مسلمة فى الأصل درأت /48/91اظ] عنها. وإن 
كانت معروفة الأصل في الإسلام والعتق يعرف ذلك القاضيء فقال الزوج : 
هي أمةء أو قال: هي كافرةء فكذبتهء فعليها اللعان. ولا يصدق الزوج. 
وإذا قال الزوج: هي حرة مسلمة ولكنها زانية كما قلت. أو كانت" وطئت 
وطءاً حراماء فعليه اللعان» إلا أن تقوم" '' بينة للزوج على :ما "ادع وليس 
تؤجّل بينة الزوج إلا مقدار مقعد م إلى أن يقوم إلا لاعن. فإن 
أحضر به على ذلك وإلا لاعن. 


وإذا قال: قذفتها وهى صغيرة» وكذيته وادعت أنه قذفها بعدما أدركت 
فالقول قول الزوج. فإن أقام كل واحد منهما البينة آخذ ببينة المرأة؛ لأنها 
المدعية. .وكان بينهما اللعان؟ لأنه. قذفها مرتين :في الضغر وفى الكبر”*. أفإن 

تفق الشهود على يوم واععنء تمك شهوة المراة أثيا كاتف افيه امر انه دن 
ع وشهد شهود الرجل أنه كانت ٠فنة‏ ضبية : أو تم شهود المنراة 
أنها كانت فيه حرة وأنها أسلمت قبله بأيام»ء وشهد شهود الزوج أنها كانت 
فيه كافرة وأنها إنما أسلمت بعد ذلك اليوم» أو شهد شهود المرأة أنها كانت 


(0) ز: لم يعتق. () م أو؛ صح ه. 
(4) م ز: في الصغير وفي الكبير. (91) مز: وشهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جب 0 00000ب ي77ر7 يي 
حرة أعتقت قبل ذلك اليومء أخذت"'' بشهود المرأة في جميع ما ذكرت» 
وكان بينهما اللعان. ما خلا خصلة واحدة"؟: أن يقول شهود الرجل: قد 
أسلمت كما ذكره قبل ذلك«البوء'"". “تو ارقدك بعد ذلك اليوم». ورهن . 
مرتدةء فإني أخذ بقولهمء وأفرق بينهمء ولا حد عليه ولا لعان؛ لأن المرأة 
إذا ارتدت بانت من زوجها. 


وإذا ادعت المرأة على زوجها القذف ولم يكن لها شهود وطلبت 
اليمين من الزوج فلا يمين عليه؛ لأن هذا حدء ولا يمين في الحد. وكذلك 
لو أقامت عليه البينة بالقذف فادعى أنها قد صدقته لم يكن له عليها يمين 
في ذلك» وعليه اللعان. 

وإذا أقامت المرأة شاهدين أنه قذفها عام أول من رمضان أو قبل ذلك 
يلاعن» ولا يبطل اللعان طول المكث. 

ولو سكتت عنه ثم ادعت القذف فإن أقام الزوج البينة أنه طلقها طلاقا 
بائناً بعد ذلك وخطبها فتزوجها فلا لعان بينهماء ولا حد عليه. أبطل اللعان 
الفرقة التي دخلت بينهما. وكذلك لو أقامت بينة على فرقة بغير طلاق. 

وإن أقامت البينة على إقرار الزوج بالولد وهو يجحد ذلك وقد نفاه 
فإن الولد يلزم أباه ويلاعن أمه. ولا يستطيع الأب أن ينفي الولد بعد 
إقراره /49/51و1. بلغنا عن علي وعمر والشعبي أنهم قالوا: إذا أقر الرجل 
بولده فليس له أن ينفيه» وما لم يقر فله أن ينفيه”*2. والأمة والحرة في ذلك 
عندنا سواء. غير أن الحرة لا ينفى ولدها إلا اللعان. والأمة ينفى ولدها إن 
لم زكر" الفرروعة رعانق "اله أم ولد إلا أن يتطاول الأمر. فزن تطارل 
الأمر فليس له أن ينفيه. وقد فسرتٌ”" ذلك التطاول. فإن كان زوجه فليس 


)١(‏ ز + شهود المرأة أنها كانت حرة أعتقت قبل ذلك اليوم أخذت. 


() ش - واحدة. (6) ش - اليوم. 
(:) المصنف لابن أبي شيبة» 79/5 .5٠‏ 
(0) ز: لم يكن. 0) ز: فكان. 


(0) كذا في م ش ز. وقد تقدم قريباً تفسير ذلك التطاول. انظر: */15ظ. وقد ورد فى- 


كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة فى اللعان 1 

له أن ينفيه إن تطاول أو لم يتطاول. وعندهما"'؟ التطاول في ذلك النفاس 
في الزوجة. فإن نفى في أيام النفاس فهو نفي» ويلزم الولد نفيّه. فإن نفاه 
بعد أيام النفاس لزم الولد أباه» ولم يكن له أن ينفيه» إلا أنه في الوجهين"' 
ويفا يلاعن الحرة. وهو قول م 7 


لا لا ذا نا لا لا 


- كتاب الدعوى أن الإمام أبا حنيفة لم يفسر التطاول ولم يحدده بمدة معينة. ولكن 
الإمامين حددا ذلك بمدة النفاس كما يأتي. انظر: كتاب الدعوى؛ 7/0١؟و.‏ ؟١'ظ.‏ 
فالمفسر لمدة التطاول هو 5 يوسف ومحمكد. 
)١(‏ أي: عند أبي يوسف ومحمد. انظر الحاشية السابقة. 
)دجم ررق الوحييقة . 
(9) ما+ و كانت الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلواته 0 سيدنا محمد النبي وآله ؛ 
ش + تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله أجمعين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا ٠‏ 8 هه 4 و 


/[كإفاظ] شم ثم لقتل ص2" 


زه 7#اسٌ اسسسف ة <١رتا‏ 
المكي عن التحسين بن ابي الحسن البصري عن ابي الدرداء عن 
رسول الله كللهِ أنه قال: «من لعب بطلاق أو عتاق فهو جائز عليه». ونزلت 
هذه الآية فى ذلك: ##وَلَا تَتَخِدُوأْ ايت الله هروا#”"'. 


محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن الحسن بن أبي 
الحسن عن رسول الله يِ أنه مر بعبد»ء فساوم به ولم مرو ل 
رجل فاشتراه ثم أعتقهء فأتى رسول الله كل فقال: إني اشتريت هذا 
فأعتقته. فقال رسول الله تكليهِ: «هو أخوك ومولاك. فإن شكرك فهو خير له 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة 0 فا سواه 
0( 0 الي لطر إذَا طَلَقَمُ ألنساء هلمن أَجَلَهنَّ َلهُنَّ انكف يعو أو سَيَحُوهُنَ بعرو و 
وش ضرارا تنك وتن ينمل كلك مد كد تدة ولك تدرا يت لد هبي نم1 
ضت أ علخ ونا أل ع ون الكتب والسكمة ييف ب وكأ له والا 1 لل 
بل عنم عَلِمُ4 (سورة البقرة» .)57١/5‏ والحديث روي نحوه عن الحسن مرسلا. 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 9/5١١؟‏ وتفسير الطبري» ؟487/1. 
(9) ماش ز: فجاه. 


كتاب العتاق 
ظ 


وشر لك. وإن كفرك فهو شر له وخير لك. وإن مات ولم يترك وارثا 
كنت أنت عصبته)”'. ظ 

يحم عن إلى :روسك هذا '' الحجاج بن أرطأة عن سليمان بن سحيم 
عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: من تكلم بطلاق أو 

وإذا أعتق ىق الرجل عبدا فأراد أذ يكتقب لذ كتابا بالق كتيها: «هذا 
كتاب من فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلاني» إني أعقتعك” الوينه اه 
وطلب ثوابه» وأنا يومئذ صحيح لا علة بي من مرض ولا غيره فأنت حر 
لوه اله “سما ال ولا" لكجن سابف» وت :ولاوك وولاء عقبك من 
بعدك.» شهذد). ظ 

وإذا: قال الريعا لعو انق كن لوس اله أر'قال2 قن اعتقيك *" 
لوجه الله تعالى, أو قال : قل حررتك لوجه الله تعالى, أو ني عتيق ») أو 
أنت حرء فإنه فى هذا كله حر فى القضاءء لا يدين المولى. وكذلك الأمة 
فى هذا كله. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان يريد الكذب والخبر 


ينا 


بالباطل فإنه يسعه إمساكه. 
وإذا قال الرجل لعبذه أ لأمته: هذا مولاي» أو هذه مولاتى» فإنه ‏ 
حر فى القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه يسعه إمساكه إن كان يريد 
بذلك الولاية فى الدين أو الكذب. 
وكذلك لو قال لعبده: يا عتيق» أو يا حرء أو يا مولى» فإن هذا كله 
والأول سواء. 


وإذااقال النعدق القيدةة: سد ل لوكو أو ل عزف لى شلك 


)01( يت الداروي الفرائض ١‏ ١"؛‏ ونصب الراية للزيلعي». 0/5 . 


0 0) رز - عن. : | فر مم ر: : أعتقك. 
62 اناده )2 م ز: قد أعتقك. 


69 و و ولا. 


شْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أو قد خرجت من ملكي. فإن هذا يدين في القضاء /[1/١٠٠و].‏ فإن كان 
نوى العتق فهو حرء وإن لم ينو العتق فهو رقيق. ‏ 

وإذا قال الرجل لعبده: قد بنت منى» أو قال لأمته: قد بنت منى» أو 
تال اقوحريك عان 4 ان اكد خلةه أن مريةة: إن افق او يقةه ار قال : 
اخرجيء أو اغربي» أو استتري» أو تقنعيء أو قال: اذهبيء أو قال: 
قومي. أو قال: اختاري» فاختارت نفسهاء وهو يريد العتق 00 ذلك. فإن 
هذا كله باطل» لا يقع به العتق. [ 

وإذا قال الرجل لعبده: لا سلطان لي عليك». وهو ينوي العتق» لم 
يعتق. 

وإذا "كال الرجل لأمعه: «ترجاف كر أن قال اليد ة راسك ره أل 
بدنك حرء أو جسدك حرء أو نفسك حرء فإن هذا كله يقع به العتق عليه 
ولا يدين في القضاء : وإن كان مزية وذلتئك: الكذب فإنة ملافرة ففما ,ند 
وبين الله تعالى. 

وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته : ها الك لأ سر أو يبنا الع" لمرو 
لين 0 


وإذا قال الرجل لعبده: : أنت حر اليوم من هذا العمل. فإنه يعتق في 
المقضاء. وأما فيما بينه وبين ألله تعالى فإن كان لا يريد العتق فهو عبده. 


وإذا قال الرجل لعبذه ودلاعر أوررجلك حير إن أصبيع هن 
أصابعك حرء أو :سق من امنتاتك تجرخ أو عضو من أعضائك حرء أو ما 


أشبه هذاء فإن هذا كله لا يقع به العتق. ولو وقع العتق بهذا عليه لكان إذا 
قال: دمك حر». وما أشيية ذلك مما 552 حسده من البلغم والمرة و اناه 
ذلك. عَتَقٌ. فهذا باطل . لا يقع به العتق. ظ 

وإذا قال الرجل لعبده: يا بني». أو لأمته: يا بنية» فهو سواء. لا يعتق 
بشيء من ذلك؛ لأن هذا دعاء ولطف منه. وهذا كلام الناس. 


(0) ش - وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته ما أنت إلا حر أو ما أنت إلا حرة فإنهما يعتقان. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق ذوي الأرحام ظ 
ام اه الاك اكلا 3 تت «لزون 10 ا 

وإذا قال الرجل لعبده: هذا ابنى» ومثله يولد لمثله وليس له نسب 
تفروقع أن كافك له أبن فقال ده ابن و الزن ع ذا سن ته" "١‏ الأن 
ررقت تبجا مق :إن كان سلهين الا ورك املف ر!'" هنا أكرو عله تإنهنها 
يعتقان ولا يثبت نسبهما منه في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
مسحي قوسن ١‏ 1 وال رليك سيدا للا :نال ألو لوو وي 
أرأيت لو قال لصبى صغير: هذا أبى أو هذا جديء أو قال لصبية صغيرة: 
هذه أمي» عوك 7 عدي[ فالاعينا عق نذا يورك :"1 أنه بق كاذك ناذه 
لا يقع به العتق ولا يثبت به النسب. 

وإذا قال الرجل لعبد فى يديه: هذا أبى. أو لأمة في يديه: هذه 
أمي» ومثلها تلد مثله فإنهما عفان فإن لم ا له أم 000 ولا أب 
معروف وصدقه هذان /1/١٠٠ظ]‏ فإن نسبه يثبت منهما إذا أقر به الرجل 
والمرأة جميعاً. ظ 

ونا قال لعن لعيدة: هذا الى أو قال ليع عدو احتو "7ج ونه 
كس رانس ويا ١‏ نيعا حرا كعد لاله لو وعاهها قات ا 
القن إن با اخييدة ْ 
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باب عتق ذوي الأرحام 


محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن عجلان عن عبدالله بن أبي مليكة 
عن عائشة عن رسول الله كَل أنه قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو 


و 

6 5 وعد 628 2 سُ 2 أو. والزيادة من ع. 
(6) م ش ز: يعتق. (4) (* أكتب: 

(0) ز: تعرف. (50) :3 ربكن 


0) ز: أحخنى. 
(4) روي من حديث سمرة وابن عمر. انظر: سنن أبي داودء العتق» !؟ وسنن الترمذي» - 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

محمد عن ابي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
عبد الله بن ا أنه قال : من ملك ذا رحم محرم 0 
عمر بن الخطاب أله قال. ملك ف وحم م د را 
روجني 0 وإنها 000 مني » وإنه يريد 2 5 فقال عبد الله : اه لَه 
ذلك27 . 

محمد قال: عدتنا أنو سد عن حماد عن إبراهيم فال نمق اشترع 

20 

ذا رحم محرم منه فهو حر 1 

وإذا ملك الرجل 0 اسه وأمة [أو لأبية] أو لأمه أو ولده أو ولد 
ولده أو أبآه أو أمه أو ا 0 حجله أو جلنه من قبل النسناء أو الرجال أو 
عمًا أو خالاً أو عمة أو خالة أو ابن أخ أو ابن أخت أو ابنة أخ أو ابنة 
كذ 35 9 * 
اخت فهو حرء يعتق حين يقع في ملكه. 

وإذا تملك الرسن احعدا مو هه لاء كد ان أوميزانقه أو وضيسية أو همة أن 


- الأحكامء 78؛ وستن ابن ماجهء العتق. 5. وانظر للتفصيل والنقد: نصب الراية 
للزيلعي» نذكق ف 0 والدراية لابن حجرء 0 ؟ وتلخيص الحبير ا حجر » 


.777/5 

6 ار المعو اا 

هه سنن أبي داودء العتق. لا؛ والمصنف لعبدالرزاق» 87/9١؛‏ والمصنف لابن 5 
شيبة» 7/5/5. 

)1 'الأنان تتفي /ا/ا؛ والمصنف لعبدالرزاق» 1841/4١؛‏ والمصنف لابن أبي 0-6 
7/5 . 


() نحوه في المصنف لعبدالرزاق» 84/4١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 7171//5. 
(0) كذا في : ش ز. وقدل - «(ولده». 


كتاب العتاق ‏ باب عتق ذوي الأرحام 

عتق شقصه الذي يملك منه. وإن كان ملكه هو وشركاء له جميعاً في بعض ما 
لاعن الور م مي وقُوّمَ قيمة عدل فسعى العبد لشركائه فيما بقي 
موسراً كان أو معسرأء في الشراء والميراث والهبة والصدقة والوصية في''' كل 
وجه من وجوه الملك. ما خلا خصلة واحدة: أن يكون العبد بين اثنين فيشتري 
نصيب أحدهما دون الآخر فقد أفسد الآن على الذي لم يبعه. وكذلك الوصية 
في هذا والصدقة والهبة. والذي لم يبعه بالخيار. ان :شاع أعفق العمدة و إن اشياء 
استسعأه ه في نصف فيمته. . وإن شاء ضِمنٌ الذي أدخل عليه ما أدخل إذا كان 
موسراً. وهذا قول أبي حنيفة. وأما /[/١١٠و]‏ إذا ورث بعضه ميراثاً فلا ضمان 
عليه؛ مِن قبّل أن الميراث يلزمه إن شاء قله اص وأما الشراء والهبة والصدقة 
والوضية فإنه لا ولرمة إلا يقبولفنة: فلذلك وقع عليه الضمان في نصيب الآخر 
الذي لم يبع ولم يهب ولم يتصدق. وكذلك الوصية. فأما إذا اشتراه هو.وآخر 
كله أو وهب له ولآخر كله أو تُصَدَقَ به عليهما كله فإنه لا ضمان عليه 
لشريكه؛ مِن قبّل أن شراء شريكه معه» وقبوله الصدقة والهبة معه رضا منه 
املك لدي يكرن ب المتوية قاذ بكرن لمان ريصيف واد رصني دلت وكذلك 
لو كان عبد لرجل”" فوهب نصفه أو باع نصفه من أخي” '' العبد عتق وسعى 
للبائع أن للواهي فى تضق قمقةة :ولبين له أن يتمق الل نينا الااترى* 
لو أن عبداً كان لرجلين فأذن أحدهما لصاحبه أن يعتقه لم يكن له أن يضمنه. 
فكذلك هذا. وهذا كله على قياس قول 5 حنيفة. وفي قول أبي يوسف 
ومحمد إذا اشترى الرجلان عبداً أحدهما أخ للعبد فإن العبد يعتق. فإن كان 
الأخ موسراً ضمن. وإن كان معسراً سعى العبد في نصف قيمته لشريكه. 
وكذلك الصدقة والهبة وكل شيء ما خلا الميراث في قولهما. 


1 5 ش :3 )2 : ٠إ|ء‏ 98 ١‏ أ|ك 
وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم من رضاع فإنه لا يعتق. وكذلك لو 


)١(‏ ش: ففي. 0 نش 1 الرعل 
0و أخ. ٠‏ (62 0 بر 
0( و د رحم م. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

و منهما ؟ أنه لس ردك رحم محرم منه. 

ولو ملك رجل عم أمه أو عمتها أو خال أمه أو خالتها أو عم أبيه أو 
عمته أو خال أبيه أو خالته أو عم جده''' أو عم جدته أو أم أمه عتق كل 
| من يملك من هؤلاء. 

وكل من لا يحل له نكاحهم من ذوي الرحم المحرم فهو حر يعتق إذا 
فلك 7 وعمة جده مثل عمته في هذا. 

ولو ملك أباه أو أبنه عتق. 

وإذا ملك الرجل أمة قد كانت تحت أبيه بتزوّج فإنها لا تعتق”؟'؛ من 
قبل أنه محرم غير ذي رحم. ألا ترى أن أباه لو قبّل أمة حرمت على ابنه 
ولم نا ولو أن أباه قال: إدا ملكتك فأنت حرة بعد موتثى». ثم وطئها 
1 00000 : 110 لون كم 

وإذا اشترى الرجل أمة قد تزوجها أبوه وقد علقت منه كان الشراء 
جائزاًء وما كان فى بطنها حر؟ لأنه أخوه. ولا 0 الأمةء ولا د خطم 
امتواها في يكن أمنه لم يكن له أداييجها حتى تلد: أولا ترى أنه لو لم 

يعتقه ولكن /[/١١٠ظ]‏ باع الأمة واستثنى ما في بطنها كان البيع فاسدا. 
اذا تكانتها في يلها بجر دير افيف للبية. 

وإذا ملك الرجل خالة ابنه أو خالة ابنته لم يعتق واحد”' منهما؛ لأنه 
أو أبنة امرأته لم يعتق وا منهما. وكذلك المرأة 3 أبن زوجها 


(0) ز: واحدا. ظ ظ «9) ز + أو عم 1 
(60) ز: إذا ما ملكه. (5) ز: لا يعتق. 
(0) ز: يعتق. ظ (5) ز: لم يعتق. 
(7) ز: يعتق. (46) ز لو. 
(9) ز: واحدا. (١١1)ز:‏ واحدا. 


(0١)ز:‏ يملك. 


كتاب العتاق ‏ باب العتق عند الموت وعليه دين والعتق والوصية ... 
ب بتر تت تبات ١_1‏ كه 
ال ل 0 
كان ليا فته ولك :وكذلك: لو ملكت المراة زوجها لم , يعقى .الا أن النكاح 
يفسد. وإن ملك الرجل افراتة لو 7 ف لا أن تكون قد ولدت منه. فإن 
كانت قد ولدت منه""' فهي أم ولد له. 

وإذا ملك الرجل أمة حاملاً فادعى ما في بطنها الزمته» وعتق ق ما في 


البطن. 
وملك الرجل الكبير والمرأة والصبي لذي الرحم المحرم موه فق 
إذا وقع في ملكه. 
ولا يعتق المحرم من الرضاعة ل كاك أى عه او خا 7 أو ستيه 
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باب العتق عند الموت وعليه دين" والعتق والوصية 


وعتق المسام النصراني و عتق ولد الزنى 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج ؛ بن أرطأة عن رجل عن أبي قلابة 
أن اك أعتق عبداً له عند الموت ولا مال له غيره. فأجاز رسول الله عم 


للقةه »انكس قن كلتلى, اليويه””. 

سدع اباي عو سارل برعل سن بدن ب لوقه 
أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موتهء فأقرع رسول الله يلخ بينهم» فأعتق 
اثنيد”" ورد أربعة فى الرق0". والمعنى عندنا أنه كان عند الموت. 


)١(‏ ز: لم يعتق. (0) ش - فإن كانت قد ولدت منه. 
(6) م ز: أبو؛ ش: أبوه. (8) م ش ز: أو أخوه. 

(0) ز: الدين. (9) المصنف لعبدالرزاق» .١07/4‏ 
(/1) ز: اتنتين: 


(100 مع التحهرة قن عتم اناج التحصين قال أعدق رتل نونة لوكي لدعدة مرك 
فأقرع النبي كَل بينهم. فأعتق اثنين منهم. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 177/4؟ وشرح 
معانى الآثار للطحاوي. ."8١/5‏ 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

محمد عن يعقوب عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي أنه 
الداني رحل لحن قير كه مسد لجر واد عا برو قال ابر قا 
و ع7 از كل شيء صلة لله لا أرده'''. قال: وقال شريح: يعتق 
ثلثه ويسعى في الثلثين. فقلت لعامر: أي. القولين أحب إليك؟ فقال: فتيا 
مسروق وقضاء شريح” "". 


محمد عن يعقوب عن الحجاج ؛ بن أرطأة عن قتادة : عن الحسن بن أبي 
الحسن عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل أعتق عبداً له عند الموت 
وعليه دين» قال: يسعى /[/؟ ٠و]‏ العبد في قيمته”*'. 


.2020 
ود مسري ال 0 بن أرطأة عن العلاء بن بدر عن 
أبي يحيى الأعرج أن رجلا اعم عبد له عند الموت وعليه 6 0 فقال 
رسول الله كَكِ: «يسعى العبد'"' في الدين)57) 


قال محمد: وحدثنا عبدالرحمئن بن عبدالله عن القاسم بن عبدالرحممن 
عن عبدالله بن مسعود أن رجلا أعتق أمة له عند الموت وثمنها دين عليه 
فال عبد الله : سعى في ف 


محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا كان 
وصية وعتق بدأ بالعتق”'''. 


() ش ز: وهو. 030 م ز: : صلة الله لا أراده. 

69 عن الخسنى تلن ونوا : متو ريح أعنن له عداء حترة ع وه قال: : يقومون كلهمء 
فيعتق ثلثهم. ويستسعون في الثلثين. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١554/94‏ 

15 مطحت العد ال زاف 1/4 


0( . ل أرطأة. 050 را دين. 

)039700 م ز - العبد . 

(0) المصنئف لعبدالرزاق» 404 والمصنئف 0 أبي شيبة ) 41 والسنن الكبرى 
للبيهقى . 8 7. 


() . المصنف لعبدالرزاق. .١51١/4‏ 
)٠8١(‏ الآثار لمحمدء .١١‏ 5١١؛‏ والمصنئف لعبدالرزاق » ١8‏ . 


كتاب العتاق ‏ باب العتق عند الموت وعليه دين والعتق والوصية .. . 
جبمبمببن 77ر17 
ال" بن سوار عن الحكم أن شريحاً رفع إليه وصية فيها عِتق 
ينات م "وأقياة غير ذلك ولم يكن في المال وفاء. قال: فبدأً شريح 
بالعتق» وجعل النقصان على أهل الوصية ". 
عن الحجاج بن أرطأة عن أبي بلال الطائي عن عمر بن الخطاب أنه 
اعقو عدا له تضررانا نوعنصي "7ه ,ونان“ لى كتف على كيتنا اسعيدا 
بلق على معطو اعمال" : ظ 


1 000 6 
يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم ' عن عمر بن عبدالعزيز 
أنه أعتق عبدا له نصرانياء فمات العبد» قال : فأمرني عمر فجعلت ميراثه في 


كا هال التسامين . 


يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن أمة له فجرت فولدت من 
الزنى» فأعتقها اذ عهن واعدق ولدها”* . وروى عن عمرو بن دينار عن 
عمر بن الخطاب أنه أوصى بأولاد الزنى”'' وأوصى بهم أن يعتقوا. 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة أنها كانت تتأول في ولد الزنى 


م ريد -- 4 ل ج 


#ولا زر وَازرةٌ وَدْرَ لم204 


وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم من رضاع فإنه لا يعتق. وكذلك إذا 


(3501: الأشعي. , (0): كذا في ماش ز. 

(0) روي مختصراً في المصنف لعبدالرزاق» .١158/4‏ 

(305:وشضسن: 

(6) روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعتق عدا وديا أو ران انظر: المصنف لابن 
5 شينية 6 "اه اء 

03 م ز: صلم؛ من ل والتصحيح 9 50 المذكورين في الحاشية 
التالية. 

090) المصنف لعبدالرزاق». 1 والمصنف لابن أبي شسة 16/5. 

(8) المصنف لابن أبي شيبةء» .٠١//“‏ قن ال ناه 

)٠١(‏ سورة الأنعام» 5 ؟؛ وسورة الإسراء»ء 7١/80١؛‏ وسورة فاطرء 4/968١؟‏ وسورة 
الزمرء 4//ا. عن عائشة أنها سئلت عن ولد الزنى» فقالت: ليس عليه من خطيئة 
أبويه شيء»ء لا تزو:واززة :ووو أخرئ: انظ المضنت لابن أبي شه اا 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ملك ابن عمه أو ابن خاله لم يعتق واحد منهما؛ لأنه ليس بذي رحم 
1 

ولو ملك عم أمه أو عمتها أو خال أمه أو خالتها أو عم أبيه أو عمته 
أو خال أبيه أو اي أو عم حذه أو عم جذدنه أو أم أمه أو أم أم أمه أو 
أم أم أبيه عتق كل من يملك من هؤلاء. 

كل من لا يحل له نكاحه من ذوي رحم محرم فهو محرمء د تعتى. اذا 

ملكه. وعم جده مثل عمته فى هذا. 
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باب المشيئة في العتق 


وإذا قال الرجل لأمته: أمرك بيدك» يعنى فى العتقء فإن أعتقت 
نفسسها فى للق الممملس :قو حرق وإن قامك من دلاك لكين الكل أن 
تعتق نفسها فهي أمة. وكذلك إذا جعل أمرها في يد رجل يعني في العتق 
/٠ظ1].‏ وكذلك إذا جعل أمرها في يد رجلين ينوي العتق. فإن أعتقاها 
في ذلك المجلس فهي حرة. وإن قاما قبل أن يعتقا أو أعتق تق أحدهما ولم 
يعتق الآخر حتى قاما فهي أمة. وإن قال المولى في ذلك كله: لم أنو”") 
العتقء فهو مصدق. ولا يعتق» ويدين المولى في ذلك كله في القضاء. 

ولو قال رجل لأمته: أعتقى نفسك. فقالت: قد أعتقت نفسى» كانت 
حرة. ولو لم تقل" ": قد أعتقت نفسيء وديا فالس قن اتكدرنت تفسنى: 
كان ذلك باطلا. لت عم ولو قال نينا اتدد ده نقيت 
فقالت: قدا*' شئت» قبل أن تقوم من”"2 ذلك المجلس كانت حرة. ولو 


)١(‏ ش - أو خالته. ا ال أنري. 
90 ز: يقل. (15: زد قد 
(0) ز: أن يقوم. 7 2 أن يقوم من. 


كتاب العتاق - باب المشيئة في العتق ويم 
تبببجببب ‏ -_ 77ر70 ل 
سكتت حتى تقوم"'' فهي أمة. وكذلك لو قال لها: أنت حرة إن أحببتني» 
أ انك نخرة إن" أرتكن > أو -ا نتف طفرة: إن موسي بو كذللف إذ| قاله لها انق 
حرة إذا حنيفه كان القول فى ذلك 5 قالت: قد حضت. ولو 
قال لها: أنت حرة ا يت 1 أو أنت حرة اعت عدت 0 
فإن القول فى ذلك قولهاء وما قالت في ذلك المجلس في هذا كله فهي 
تلفق واف :بتكن :ذلك المكلس اقل اند تقر 177 قينا نه أمة إلا فى 
الجردي عاض :قن شورق اكوريا عق اتفال نلك ممشكفيه ون نالك 
لست أحبك ولست أبغضكء فهي أمة. وإن قالت بعد ذلك: أنا أحبك أو 
أنا أبغضك. لم تعتق”'. وكذلك إذا قال لها: إن كنت تحبين العتق فأنت 
حرة» فهى مصدقة ما دامت فى ذلك المجلس. فإن قالت: أنا أحب العتق» 
عل عو رن انقافيت قن محايها 0 أن تقول'”"' شيئاً فهي أمة. 

وإذا قال الرجل لأمته: أنت حرة وفلانة إن شئت» فقالت: قد شئت 

ع يي نعتق4””) لأنها لم تشأ ما قال لها. وكذلك لو قال لأمتين 
له: اليا د إن لقان ا إحدائن” اكنوون اللخرف نان 
باسني ظ 

وى قال "نشو :1171 ينكين تاوت الى وى :شمرقم اكقناءكا حميها 
عتقًا. وإن شاءت ده دون الأخرى وسكتت الأخرى عتقت التى شاءت. 
تإن قاءنا يها فقال> هو . إنما: أر دكم ولحنةه ترنة ل( بيسيلاق :فى الطماء: 
وهما حرتان. وَآما فيما بينه وبين الله تعالى فهو مصدق» يعتق التي نوى» 
ويمسك الأخرى. فإن لم يكن نوى شيئأ كان له أن با عبن 0 


)١(‏ ز: حتى يقوم. ‏ (؟) ش - قولها. 

(6) ز: تبغضيني. (4؟) ز: تحبيني. 
(23-2)8 أن يقول: )١(‏ ز: لم يعتق. 

(0) ز: أن يقول. 4 ب 

(9) ز: حرتين. )٠١(‏ ش: ففات (مهملة). 
(41013 احدهما (؟1) ز- له. [ 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
فياه وميك شوق إذا انع زتها توي جو لحان لعي فيا ليله انيت للد 
تعالى. 

وإذا قال الرجل لأمتة* بدنك حر.ء. أو و اسك حر» أو جسدك حرء أو 
فرنفلةة صر أو ويك ره أو قال لها زم تاو ]ابلق ص ,أو 
ووجاف © سور ا د د ولو قال لها: د حرة أو 
رجلك حرة» كان هذا باطلاً لا تعتق ا 


وإذا قال الرجل: كل مملوك لى فهو حرء وله عبيد وإماء وأمهات 
أولاد ومدبرون“' ومكاتبون فإنهم الخراد جميعاً إلا المكاتبين» فإنهم لا 
يعتقون. وإن نواهم عتقوا. فإن كان ينوي الرجال منهم دون النساء أو النساء 
دون الرجال فإنه لا يصدق فى القضاء فى شىء من ذلك.». ولكنه يدين فيما 
عنة وبرن الله مالي ركذدكف لو اقال: ل ألو المديرين» نقإنه الآ باون اق 
القضاء. 


وإذا قال لعبيد له: أنتم أحرار إلا فلان». فإنهم أحرار إلا الذي 
انام 


وإذا قال لعبدين له: أنتما حران إلا سالم» واسم واحد منهما سالم 
عتق الآخرء وكان سالم عبداً؛ لأنه قد استثناه. ولو قال: سالم حر ومرزوق 
حر إلا سالم»ء عتقا جميعاًء وكان الاستثناء هاهنا باطلاً؛ لأنه قد سمى 
سالما”'' وحده وسمى مرزوق”" وحدهء فلا يستطيع أن يستثني ما قد سمى 
إن ندواهيمنا تحميها معنا فتال: سالم ومرزوق حران إلا م » كان 
9 قال» يعتق مرزوق» وسالم عبد. ظ 


وإذا قآل«الرجل + كل مملوك أملكة أبذا فهو بغر :فهو كما قال يعدق 


)١(‏ ش - أو جسدك حر أو فرجك حر أو وجهك حر أو قال لها نفسك حر. 
(0) ز: أو زوجك. م" 

(4:) ز: لا يعتق. (4) ز: ومدبرين. 

(5) ز: سالم. (0) ز: مرزوق. 


كتاب العتاق ‏ باب المشيئة فى العتق 

جتلللتتتلتتبت بي 0ر717 
كل مملوك يملكه بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك. والوقت 
في هران وك 137 إلى تعد سو 42 الأئقه نينا افق ريع المللفم الأ درق الدرسة 
لو قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حرء فولدت بعد ذلك بأربع سنين أو 
خمس عتق. فهذا قد أعتق ما لم يملك”'' ولم يخلق» فكان العتق فيه 
جائزاً؛”" لأنه وقع عليه بعد ملكه. فكذلك الأول. ولو قال: كل مملوك 
أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حرء كان كما قال. 


وإذا قال الرجل : كل مملوك أشتريه فهو حرء. فأمر غيره فاه 01 ند 
مملوكاً لم يعتق؛ لأنه لم يشتره”' هو. فإن كان نوى أن لا أشتريه أنا ولا 
غيري عتق. وإن ملك مملوكاً بميراث أو هبة أو صدقة لم يعتق؛ لأنه حلف 
غلىن الشراء: 

0 كل مملوك لي حر يوم أكلم فلاناء ولي لا 

ولو كان قال: يوم أكلم فلانا فكل مملوك لي يومئذ حرء عتقوا. 

ذا قال بيو أكلم فلاناً فكل مملوك أملكه أبداً فهو حرء 005056 
فجلر فاق التترى ادا ال كلو اانا لم1 نف ا لاله إنماة اعفق .ها بوللك يعد 
الكلام /3/1١٠3ظ]‏ ولم يعتق ما يملك قبل الكلام"'. وكل شيء يشتري يعد 

ولو قال: كز" عملوك آمك" جر نبو أكلم فلانا وهو يريد.ما 
يملك فيما يستقبل» فاشترى مملوكاً ثم كلم فلاناً عتق» ويعتق ما كان في 
ملكه يوم حلف في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه يدين. وإن لم 


)١١(‏ ش: أو غير. (6) ز: لم يملكه. 


(6) ز: جائر. (4) م ز: به. 
(0) ز: لم يشتريه. (5) ش: بعد الكلام. 


5-1070 (4) ز+ أملكه. 


/ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
200 هم 2 07 ولا 
6" ماده لو يكوا" هذا إلا على .ها كان في يوم حلف. 
من نام ران 1 ل 


ولو قال: كل مملوك لي حرء وليس له عبد خالص لنفسه ولكن له 
عبيد بينه وبين آخر لم يعتق أحد””' منهم؛ لآثة الجمن له ملو كك لنفينة 
خالصا. 

ولو قال: كل مملوك لي حرء ينوي عبد بينه وبين آخرء عتق. وإن 
لح تكو" لودنية ل يفيه لأنة لبن بميطلرك: لد نوإنها :عفنام إذا حت 
بالاستحسان. 

وإذا أعتق الرجل كل مملوك له وله عبد عليه دين» ولعبده رقيق» 
وهو رةه تاجرء عتق العبد» ولا يعتق رقيقه؛ لأن عليه ل وأنهم 
ليسوا برقيق المولى نفسة. ولو لو كن علدروين مبيهترا ارقا د اد 
ينويهم. فزن كان" الديخ قليلذ أى عد ا ' فهو سواء في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وأما في قول محمد فإنهم يعتقون وإنهم بمنزلة عبيده, إن كان 
على العبد دين أو لم يكن. إن نواهم أو لم ينوهم في القضاء. غير أنه إذا 
لم ينوهم دَينْتَهِ فيما بينه وبين ن الله تعالى. ويضمن قيمة مملوكه للغرماء» 
وقيمة ما أعتق من رقيق مملوكه المأذون له في التجارة. وهذا قول محمد. 
وقال: رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة في هذا. 

وإذا دعا الرجل عبداً له يقال لام سالمء تأحانة: غيد له آخر يقال 
له: مرزوق» فقال: أنت حرء وليس له نية» عتق الذي أجابه؛ لأن العتق 
كان فيه جواب الذي كلمه منهماء فإنما يعتق الذي كلمه منهما. ولو قال: يا 


0 از الم يكوه 0 ازع الويكن 
(9) م ز: للا. (4:) ز: لم يكن. 
(0) ز: أحدا. 3:0 لمايكن: 
(0--1 يلك (8) :ز: دونه 

(9) نز كان. (314::"قليل: أق كتير 


(10١)ز‏ له. 


كتاب العتاق ‏ باب المشيئة فى العتق 7 
سالم أنت ع فإذا 0 ع 9 بعتق مريع ". ونا يسن 
ع لين 1ه جود 0 1د سال ا ولو ا ب 
سالم. فأجابه مرزوق» فقال: أنت حر.ء) وهو ينوي 9 0 فمال: إياه 
عنيت» فإنهما يعتقان جميعاً في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه 
5 ك4 

يعتق الذي عنى : 

وإذا أعتق الرجل عبذده فجحله ذلك حتى أصاب من غلته | خحلمته» 

أو كانت أمة فوطئهاء. ثم أقر.بذلك العتق أو قامت به.بينة» عَتَقَّه وروا" 
ل ل ا 
ولايزة للخيت'" شحاء من قبل انها لبسو يغلة: الاترى لو أن وعد 
اغتتصب حرا نفسه /[/5 ١٠و]‏ فاستخدمه لم يكن عليه شيء إلا الإثم. ولو 
أخذ منه غلة كان عليه أن يردها؛ لأن هذا مال أخذه من حر. 


ولو أعتق رجل عبداً فجحده ذلك ثم قطع يده خطأ أو جرحه جراحة 
خطأ ” ثم أقر بالعتق الذي كان قبل ذلك أو قامت عا للف" تاديف كان العدق 
1 وكان ضامناً لها حت هه :ذلك كأنه حر. فإن كان أقر بذلك إقراراً 
فما كان جنى عليه فهو فى ماله خاصة. فإن كانت قامت به بينة كان على 
العافلة 1" كان الاركن حبيدائة درهه أو اكقره: وق كان أقل هون ذلك 
كان في ماله. وإن كان جرحه غير المولى ثم أقر المولى أن العتق قد كان 


)١(‏ م ز: يزبع (الياء والباء مهملتان). 

(0) مز: بريع. 

إفرة ز- وكذلك لو قال يا سالم أنت حر فإذا هو عبد ليس له وله عبد يقال له سالم فإن 
سالما يعتق. 

(5:) ز: سالم. 

(5) ز + وكذلك لو قال يا سالم أنت حر فإذا هو عبد ليس له وله عبد يقال له سالم فإن 
سالما يعتق. 

(5) م: «ورد» غير واضح. (0) م ش ز: الخدمة. 

(6) م ز: العبد. (9) ز + كان على العاقلة إذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: م الشيباني 
قبل الجراحة لم يصدقء. وكان على الجارح"'' أرش الجراحة من قيمة 
العبد» يدفعها إلى العبد» ويصير العبد حرًا. ولو قامت بينة على العتق الذي 
كان قبل الجراحة أو كان المولى قد أقر به قبل الجراحة كان على الجاني 
أرش ذلك مثل ما يكون للحرء فيسلم ذلك إلى العبد الذي عو 
ولو قذف رجلا أو قذفه رجل ثم أقر المولى بالعتق الذي كان قبل 
القذف لم يصدق. فإن لم يقر العبد بذلك لم يبلغ به - إذا كان هو القاذف - 
حد الحرء ولم يكن على الذي قذفه حد. وكذلك لو كان قذف امرأته وهى 
حرة جلد حد العبد. ولم يكن بينهما لعان. وإذا فامت له بينة بالعتق كان 
ولا يحور عتق الصيى+ بولا ضعي المحدون: المغلوب» ولا عنق 
المجنون الذي 0 جنونه» وعتقه جائز إذا أعتق فى حال إفاقته. 
وإذا أقر الرجل فقال: قد أعتقت عبدي وأنا صبي» فالقول قوله. ولا 
يعتق العبد. ألا 0 أنه لو قال: أعتقته وأنا نائم» كان القول قوله. ولا 
يعتق العبد؛ وكذلك لو قال: قد أعتقته قبل أن يخلق؛ وكذلك لو قال: 
أعتقته قبل أن أخلق» أمَا كان باطلا لا يقع به العتق. 
ولو قال: قد أعتقتك إن شاء فلان» لم يقع العتق حتى يشاء”*' فلان. 
وإذا قال الرجل لعسفوة أنض عفن م نفعت أو كلما شفع أن إذا 
فكق): فقال العين: ل أشناءه ثم باعه ثم اا" م شاء اعد العتق. 
فهو حرء وما كان قبل ذلك من رده المشيئة باطل. عمد أنه لو قال: 
أنت حر إذا دخلت الدار. ثم باعه ثم اشتراه : ثم دخل الدار عتق. 
وإدا قال الرجل لعبله: انث حر حيث شسئت.». فقام من ذلك 


المجلس» بطل العتق» وكان عبداً على حاله. 


رفو () ز: تشاء. 
(4) ز- ثم اشتراه. 0) ز: يرى. 


كتاب العتاق - باب المشيئة فى العتق 
التبتبتتيت ‏ تي بيب باب 81 كك 

وَإذا قال آذك هر كيف شعت فلم ريشا شيا فيذاخر؛: لآن العتق 
قد وقع. وقوله: كيف شئتء. /[5/5١٠ظ]‏ ليس بشيء. وكذلك لو كان 
اعد 272 القدييرة: أو شاء'" ععنا على هال أو.قتناه إلى أحن»: أن إن 
دخل الدارء وما أشبه هذاء فهو حرء وهذا كله باطل. وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا قال: أنت حر كيف شئت» فقام من ذلك الجحلنى فيل أن 
يشاء فإنه لا يعتق. ظ ظ 

وإذا قال: عبدي حرء وليس له إلا عبد واحد» عقو تللكد الا غة ذلك 
العبد» ولم يدين في القضاء . وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو مدين. فإن 
كان ينوي غيره وسعه ذلك. ولو قال: هد أحن وإياة «عشيكة لم 
يصدق على ذلك في القضاء إلا مقف نوإذا باغ الرخل :نذا وللى بمب وله 
يره المشتري فقال: أبيعك عبدأً لي بكذا كذاء فإن البيع في هذا باطل. فإن 
اتفق البائع والمشتري أنه هذا فالبيع نوات 177 :ولو :قال 2 أمعلك عيلف :هذا 
كذا درهماًء ولم يسمه كان المشتري بالخيار إذا رآهء وليس هذا كالعتق. 


ولو قال رجل : حون عبيدي حر» ولا يعلم له إلا عبل واحد». فإنه 
يتعقق ذلك العبد المعروف» ولا يصدق على غيره إلا ببينة. وهذا قول 5 
أحد عبديٌ حرء ولا يعلم له إلا عبد واحد. 


وإذا كان لرجل عبدان فقال: أحدكما حرء 0 مات أحك العبدين) 
عتق الباقى منهما'''. وكذلك لو باع أجدهما أو وى" أو أخرحة "من ملكة 
ا دوه فإنه يعتق الباقي منهما. وكذلك لو دير”*' أحدهما. وكذلك 
لو قتل أحدهما عتق الباقي. وكذللةلر :أعدق» ادها يعينة عن :ظهاره عتق 
الباقى في هذا كله. وكذلك لو كانت أمتين فوطئ إحداهما فعلقت عتقت 


22525 16و نيقاء: 
(0) ز: جائزة. ا 69 ز: منهم. 


ظ 60 ز: أو وهبه. (60) ز: لو دين. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأخرى. 0 35 إقراراً منه بالعتق للأخرى. ولو لم 0 منه كان أيضاً 
50م التدن ' الأخرى في قول ل نوادتت وو ل 01 فى قول 
أبي. خنيقة والمولى على خياره: :ولو أغتق إحداهما بعيتها ثه ثم قال إياه 
كينا غنيك للف الففن الأول + كان" متصيدنا 'فى القفناف «وليين فنا 
كالقوينء رولا كاليع» بولا كما رصقا كنا مواد 7 

وإذا قال: إحداكما حرةء ففقأً رجل عين إحداهما أو قطع يدها فعليه 
فون اللته أركن أمة» ويقال للمولى: اختر أيتهما شئت فأوقع العتق عليها. 
ولو قال: قد كنت أوقعت العتق على هذه التي فقئت عينهاء لم يصدق على 
الفاقىء» ولا يلزمه أكثر من أرش أمة» وتصير حرة» ويكون ذلك الأرش 
لها. 


ولو قتلهما رجل جميعاً معا*' كان عليه في كل واحدة منهما نصف 
قيمة أمة» وعليه دية حرة /["/5١٠و].‏ فإن كانت إحداهما قتلت”2 قبل 
الأخرى فالباقية منهما حرة» وعلى قاتلها على عاقلته دية حرة» وعلى قاتل 
الأولى' قيقة آمةا غيل : العاقلةه. فتكو اق" اللمولى 6 ررؤنة احرف لوز هما ولو 
قتلهما رجلان كل واحد منهما قتل” إحداهما جميعاً معا كان على كل 
واحد منهما قيمة أمة. وقد علمنا أن إحداهما حرة» ولكنا لا ندري أيتهما 
هي» ولا يلزم القاتل أكثر من قيمة الأمة؛ لأن كل واحد منهما يقول: أنا 
تكلف"" مقرو لو ليها :وعدا ,"و ابحك. فيه ينها" كا نيع طايه قر تعره واقلية 
أمة» وليس هذا كالرجلين المتفرقين. ظ 


ولو قطع يديهما رجل واحد جميعاً معاً أو إحداهما قبل الأخرى 
كان''' عليه في ذلك في كل واحدة أرش أمة. ولو قشليية] حورينا الكد اهنا 


)١(‏ ز: ويعتق. (0) ز: يعتق. 
شن : بوكان: (5) ش - معاً؛ صح ه. 
(0) ز: كان. (0 :- قبلت. 
0) ز: 0 (6) ز: قبل. 


كتاب العتاق ‏ باب المشيئة فى العتق ١‏ ض 
قبل الأخرى كان عليه فى الأولى قيمة أمة» وفى الآخرة دية حرة. وليس 
القتل كالجراحة. ألا ترى''' أن المولى لا خيار له بعد القتل» وأن الباقية 
< حرة إن شباء وإن ع وأما في الجراحة فإِن له الخيار» يعتى أيتهما شياء )6 
ويخمك: الأحخزق»: فلزلك ختلنا. 


5 1 (0) 6 ه: 
ولو لم يقتلهما أحد ولم يجرحهما'” أحد حتى حضر المولى الموت. 
ولا مال له غيرهماء فمات قبل أن ب يبين وقبل أن يختارء وقيمتهما سواء» 2 
عتق من كل واحدة منهما نصفهاء 000 ا 
المولى عند الموت عتق”" إحداهما عتقت كلها؛ من قبل أن العتق أوقعه في 
الصحة. 
ولو جنك إحداهما جناية قبل أن يختار المولى ثم الختار التي جنث 
بعد علمه بالجناية عتقت» وكان على المولى أرش الجناية كلهاء ولا يصدق 
على أصل الجناية؛ مِن قبل أنه قد كان له أن يختار الأخرى فيوقع العتق 
ف 622201 : 1 5 
عليها. ولو لم يختر”” المولى [واحدة] منهما بعد الجناية حتى مات عتق من 
كل واحدة منهما نصفهاء وكان على المولى قيمة التى جنت في ماله. 
١ ١ 0 000 1 (2)‏ 
وسعتثت كل واحدة منهما في نصف قيمتها لورثة المولى. 


ولو باع احداهها علي آنه بالخيار وقع الغق. على الأخرق 4 لان هذا 
إقرار بالعتق حيث باع الأخرى. وكذلك لو باع إحداهما زعا فاشدا وقبضها 
العشتريئوقع العتق على التي هي. غتدبه؛ ' مِن قبل أن الأخرى قد ملكها 
غيره. وكذلك لو بلع إعطزاهيا علن "أن المعدرف الكاذ متفخه الباقية ا 
00 عتق المشتري جائز إن أعتقها. وكذلك لو كاتب إحداهما أو 
رهنها أو أجرها فإن العتق يقع على الباقية. فأما إذا ما استخدمها فإن العتق 
لا يقع على الباقية؛ لأن الرجل قد يستخدم الحرة. وكذلك الوطء ما لم 


”)١(‏ و يرئ: (؟) ز: يخرجهما. 


() م ش ز- عتق. والزيادة من ع. (5) ز: لم يختار. 
زه( 0 وسعى. ظ 69 2 يرى. 


0) م ش ز: بأن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

تعلق منه /81/ه ٠اظ]. ٠‏ وفي الوطء قول آخر. قول أ يوسف ومحمد. إنه 
التاق لهاك .وإث "الاقة فرق 20 

وإذا أعتق الصبي عبدأ لم يجز عتقه. بلغنا ذلك عن عبدالله بن عباس 
أنه قال:: لا يجوز عتق الضبى"'".. وكذلك لو قال:” كل مملوك أملكه إذا 
احتلمت فهو حر. وكذلك المجنون فى حال جنونه. وكذلك المعتوه لا يجوز 
ذلك 

وإذا قال الرجل: عبدي حر يوم" أفعل كذا وكذاء ففعل ذلك وهو 
معتوه عتق عبذه؟ لأنه حلف عليه حين حلف وهو صحيح. 

وإذاأغقىق الرجل عبده وهو من أهل الحرب في دار الحرب ثم أسلم 
أو صار ذميًا وعبذه معه 52 دن فيو عبيذه 0 وعتفمه ل دار الحرب باطل. 

وأهل الذمة فى الفقق مد لة المسلمية: 


3 3 


باب الشهادة في العتق 


وإذا”" أعه عتق الرجل أمته ثم جحدها وكان يطأها ويستغلها ويستخدمها 
ثم قامت البينة على عتقها قبل الوطء وفبل الغلة فعليه العقرء وهو ضامن 


وإذا أعتق الرجل أمته فشهد الشهود بذلك وجحد وأنكرت الأمة العتق 
)١(‏ ز: يعتق. (0) المصنف لابن أبي شيبة» 779/4. 


(9) ز: قوم. (1) ز: في بدنه. 
(60) ش: فإذا. ٠‏ 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة ذ في العتق 5 
فإني أعتقها ؛ لآن هذا فرج. ولا أخلي فلها وؤنئلة 4 بولا التقة الى سحودهاء 
فإن كان عبداً فجحد العتق .جعلته عبد على حاله: فيف أ عماج أن قذك 
نشهدت: الشهود: يذلك أعتقته والزمئة من :ذلك «ا يلزم الحر فى ل ا 
حليفة. وقال أبو يوسهف ومحمدل. العبد والآمة سواء يعتقّان» ولا ألتفت الس 
جحودهما. ظ 

وآذااكنيين العيدود أنه أععق قتدة شالها ولا عرفو الها ولماعيد 
اسمه سالم ليس له غيره فإني أعتقهء ولا أبالي أن لا تعرفه”'* الشهود. ولو 
شهدوا بهذا في البيع أبطلته. لين العتق في هذا كالبيع. 

وإذا شهد شاهد أنه أعتق عبده هذا يوم الخميس وقد عرفه وشهد آخر 
أنه أعتقه”" يوم الجمعة وقد عرفه فهو جائز. وكذلك إذا اختلفوا في البلدان 
أو فى الشهور فهو جائز؛ لأنه كلام ولا يبطله اختلاف البلدان. 

وإذا شهد شاهد أنه أعتقه إن دخل الدار وشهد آخر أنه أعتقه إذا كلم 
فلاناً وفل دخل الدار وكلم فلانا فليس يعتق »© أن قرن ٠و]‏ الشهادة قل 
اختلفت. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قال: إن دخلت الدار فأنت حرة» 
وقَال المولى: إنما قلت: إن كلمت فلاناً فأنت حرء. فأيهم”** ما فعل فهو 
حرء إن كلم قلانا أو حقه]: الداري حو 8 طلى التعرلى "5 إقزاومة بوالرودنيا 
شهدت به الشهود. 

وإذا شهد شاهد أنه أعتقه على مال وشهد آخر أنه أعتقه البتة 

فشهادتهما باطل”"". 


(0) ز: فهي. (؟) ز: يعرفه. 


(9) ز: عتقه. (5) ز: فإنهما. 
(5) ز: أخبر. 2 (5) شن :“القولى على: 


0) ز ‏ وإذا شهد شاهد أنه أعتقه على مال وشهد آخر أنه أعتقه البتة فشهادتهما باطل. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


خمسماتة والمولى ينكر ذلك”'' فشهادتهما باطل. 


بولقو شهد :شاهد: أنه أعتقه؟"" على آلك وشينة آخر آله أ يق "ملق 
أل وتهمسهماكة والمولى ينكر ذلك والعبد يدعي أنه أعتقه على ألف 
وخمسمائة فلا تجوز شهادتهما؛ لأنهما قد اختلفا في الذي”*' وقع به العتق. 
وكذلك لو ادعى العبد أن العتق كان بألف كان باطلاً؛ لأنه قد أكذب الذي 
شهد بألف وخمسمائة. فإن كان العبد ينكر العتق والمولى يقر بذلك ويدعيه 
ويقول: أعتقتك على ألف. فهو حر وليس عليه شيء؛ لأنه قد أكذب الذي 
لولم انك يمانت بوذا الع لقوق 3870 ودمتييا القت 4 لنت 
والعتق ماض جائزء وهو في هذه المنزلة بمنزلة رجل ادعى على رجل ألف 
درهم وخمسمائة درهم ولام عليه شاهدا يف وشهد آخر بألف فإنه يقضى 
له بالألف. 


وإذا شهد شاهدان أنه قال: أنت حر إن دخلت هذه الدار» وشهد 
شاهدان آخران أنه قال: أنت حر إن كلمت فلاناً» فشهدوا على ذلك من 
قوله فإن ذلك”'' جائرء فأي ذلك" ما فعل العبد فإنه يعتق به. 

وإذا ادعى عبد أن مولاه أعتقه على ألف درهم وأقام على ذلك 
شاهدين وادعى المولى أنه أعتقه على ألفين وأقام على ذلك شاهدين فهو 
حر وعليه ألفان؛ لأن المولى مدعى للفضا"'. 

ولو أقام العبد شاهدين أنه قال: إذا أديت إلى ألفاً فأنت حرء أو 
متى ما أديت إلن لقا فأنت حرء أو إن أديت لعن ألفاً فأنت حرء وأقام 


)١(‏ ش - والمولى ينكر ذلك. 

() ز+ على خمسماتة والمولى ينكر ذلك فشهادتهما باطل ولو شهد شاهد أنه أعتقه. 

فر ار ا 0 
ألف وشهد آخر أنه أعتقه. 

)0 ز: في الذمة. (0) .ز: ألف. 

(1) ش: شاهدها؛ ز: شاهد بها. (0) ز+ من قوله فإن ذلك. 

0) ش - ذلك. (9) ز: الفضل. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة فى العتق 
2 2 2 ز 2< | 0 
على ذلك بينة بأنه قد أدى» وأقام المولى البينة أنه إنما قال له: إذا 
اديت إلي ألفين فأنت 0 أ إل :أففتف إلي ألفين فأنت حرء فإِن 
العبد حرهء ولا شيء عليه بعد الألف التي أدى ؛ ا أضع هذين 
القولين كليهما”” على أنهما قد كانا من المولى. فأيهما '" فعل العبد عتق 
به مثل قوله: إن متكلفه- الدان أفانت عهر: ‏ أن اكلمينق كاذنا قانع حصن 
فأرهي" "عانقا فيو سح 

إ تموظ ]اذا كنيد كاهدان أشدباعه ننه بالف وقتهد اخران: أن 
باعه نفسه بألفين فهو حر وعليه ألفان؛ لأن المولى مدعي للفضل. وليس 
هذا كالباب الأول. ألا ل أن ذلك بهي وأن هذا 5 ولو باعه نمسه 
بألف درهم فأداها من مال المولى كان حراء وكان للمولى أن يرجع عليه 
ننقلياة. وكذللك: الو تقد ألن""؟ اغتصنبينا از سترقها باحخذت مين المرلن. كان 
للمولى أن يرجع عليه بمثلهاء وكان العبد حرا قد أعتق م وكزلك” 
لو باعه نفسه بوصيف أو بعشر من البقر أو بعشر من الإبل”"'' أو بعشر من 
الغنم» ٠‏ فقامت بذلك البينة على المولى وأنكر المولى فإن. العبد حر»ء وعليه 
فك ها شو وستطاء وعليه وصيف وسط. فإن دفع من ذلك شيعا فاستحق 
كان بغرا سوقان للمولن: أن يرجع عليه بمثله. 

وإذا شهد للعبد ابئا المولى أن المولى قد أعتقه فشهادتهما جائزة. 


وإذا شهد ابنا العبد وهما حران أن المولى قد أعتقه فشهادتهما باطل. 
وال ناف ذو قنيناه اله ادو روح 1و قزناف كو شيك ل احم ار 


)١(‏ ز - وأقام على ذلك بينة بأنه قد أدى وأقام المؤلئ ‏ البينة أنه إنما قال له إذا أذيت» إلى 


ألفين فأنت حر. 
(؟) ز: كلاهما. ظ )2 3 تاتهماً. 
(:) ز: فإنهما. 0 (60) نز - أنه. 
0 600 ز: ألفان. 
(6) ز: أو كذلك. (1)9 قمع الغنم: 


2٠١‏ ز - وكذلك لو شهد له أبوه ورجل آخر. 


< ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أو أحد من ولد ولده أو أجداده فإنه لا جور شهادتهم 


طبور 
هب-2 
س١‏ 
1 
6ك 
ممم 


وإذا شهد رجل وامرأتان على العتق فهو جائز. بلغنا ذلك عن شريح. 
وكديك: لى تاكيك شاهدان على كنيادة اساي و كدللة لو ات ا ال 
للعبد. ولا تجوز شهادة الأعمى في العتق. 


ولو شهد شاهدان””' بعتق فأعتقه القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإن 
العتق ماضض» والشاهدان 0 لقيمة العبد. ولو رجع أحدهما كان ضامناً 
لنصف القيمة. بلغنا ذلك عن إبراهيم. و[لو] لم يجر القاضي شهادتهما لتهمة 
اتهمهما اث ذكراه احدهما أو ورتة أى وهب له فإنه حر من ماله؛ لآأنه 
قد شهد أنه حرء 0 حين اشترأه وورثه حين ورئه وقبضه حين وهب له 
وقد أقر على نفسه أنه حر. 


وإذا شهد رجلان ونال ع ا القاضي ثم رجع عن 
الشهادة رجل فإنه لا يضمن شيئا؛ لأنه قد بتي من الشهود من يقطع بشهادته 
ويعتق .العبد بها. فإن رجعت امرأة أيضاً ضمنت المرأة الراجعة والرجل 
الراجع قبلها ربع قيمة العبد. على الرجل من ذلك الثلثان وعلى المرأة 
الثلث؛ لأنه إنما انتقض ربع الشهادة. والعبد حر لا يرجع رقيقاً. فإن رجعت 
المرأة الأخرى لزمها وإياهما ربع قيمته أيضاً. على الرجل الأول والأخرى 
نصعه. يحاسب من ذلك بما ضمن» ويتم ما بقي. ويكون على /[//ا١٠و]‏ 
العرابيو تمه عابييها توا تحابون؟"" الأول يما ليتق بون نيا 
بطا معاي ويؤخذ من الأخرى ما عليها. فإن رجع الشاهد الباقى صار ‏ 
عليهم جميعاً قيمة العبد تامة» على كل رجل ثلثه وعلى كل امرأة سدسهء 


)١(‏ م ش ز: وامرأته. (5)- شن © بوابؤةة 

(9) كذا في م ش ز. < 

( م انع اود على شهادة شافدية وكذلف: لوكين أحوان: للعيق ولا تجوز تياد 
الأعمى في العتق ولو شهد شاهد. 

(0) ز: اتهمهمانها. (7) ز: يحاسب. 


كتاب العتاق - باب الشهادة فى العتق 


46 ١ 
مخ هيز‎ 
ولو قامت بينة غيرهم بأن مولى العبد قد كان أعتقه بعد شهادة هؤلاء لم‎ 
ينتفع”"ا هؤلاء بذلك» ولم يرد عليهم مما ل كا وإن جاء هؤلاء‎ 
بشهود أنه أعتقه قبل شهادة هؤلاء فإنهم”*' لا يرجعان بشىء مما ضمنا في‎ 
يرجعون بما ضمنوا كله على المولى.‎ 

ولو قيد رجل عبده فحلف بعتقه أن فى قيده عشرة أرطال» وحلف 
بعتقه إن حله أحد من الناس هو ولا غيره» فشهد شاهدان أن في القيد 
الذي في رجل العبد خمسة أرطال» فأعتقه القاضي بشهادتهماء ثم حله 
القاضى فإذا فى قيده عشرة أرطال كما قال مولى العبد» فاستبان عند القاضى 
أنهما شهدا على باطل» فهما ضامنان للقيمة» والعبد حر لا سبيل عليه. 
وَهَذا فول اد خدينة. .وفيها: توك أختىة نزولا" لأ يرفيمهان قينا 4 الأن: الحد 
عتق بالحل. ألا ين انهها لو حلاه بأنفسهما عتق ولو"* يضمنا نا 
وهو قول أبي يوسف وممعحمكد. 


فيك الخد عم :نا منقميية ة ذللقة يزغكق: العيد ناض جاتر 


وإذا شهد شاهد على عتق وشهد آخر على إقرار المولى بعتقه فهو 
جائز؛ لأن العتق كلامء وقد اتفقا ولم يختلفا. 

وإذااتكنيق -احدهيا انه قال اتت: جعرم ولهد الاخر أنه كال 
قد أعتقتهء كان عتقه جائزاً أيضاً. وكذلك لو شهد أحدهما أنه أعتقه 
لوقه اله تفال «العريية. .وتكيك, للك اأفيد قال "له" بالفارسية ! لكر 
كان دراه 


وإذا "كيدا" أنه أعتق غعدسالياء ولا وغرفون ستالماء. :فرن: كان اله 


010 ز: لم يؤدي. 68 ز: لا ينتفع. 


(6) ش: ما ضمنوا. (5) ز: فإنما. 
(0) ز: يرى. (3 53 ولا 


0( م ش ز: وإذا شهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: م الشيباني 
عبد يقال له: سالم» فإنه يعتق. وإن كان له عبدان يقال لكل واحد منهما: 
سالم. والمولى ييجحل 2 فإنه لا يعتى واحل منهما. 


ولو قالا: نشهد أنه أعتق عبده سالما ونحن نعرفهما جميعاً ولكن لا 
ندري أيهما عنى» كانت شهادتهما باطلاً إذا جحد المولى ذلك. وكذلك لو 
قالا: سمى لنا عبد من عبيده ولي اسمهء فإن الشهادة على هذا باطل. 
و[كذلك] إن شهدا أنه أعتقه على جعل أو على غير جعل. وكذلك إذا قالا: 
أعتق أحد عبيده ولم يسم لنا شيئأء والمولى يجحد كان ذلك باطلا. 


ولو قالا: كان هذا عند الموت فأعتق أحدهما ولم يسمه» استحسنت 
١7/*[/‏ ظ] في هذا أن أعتق كل واحد منهم بحصته من ذلك من الثلث» 
وأستسعيهم في الفضل. أدع القياس في ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: إذا شهد الشاهدان أنه قال: أحد عبيدي حرء أو قال: 
سال بكر "أ قزلاك عائن». بواجيره غلى أن" سيق وإذا قال :: سفن لنا 
ونسيناه» والمولى يجحد فشهادتهما باطل. 


ولو شهدا على رجلين أن أحدهما افق عبله ولا و 7 أيهما هو. 
كانك: شهادتهما ناطلا لا يدوق 


وإذا ادعى العبد العتق أو الأمة ولم يكن لهما بينة حاضرة على ذلك 
فإنه يدفع إلى مولاه. ولا يحال بين المولى وبين عبده بدعواه. فإن أقام 
شهدا واحذا فكذلك؟ أرضا. فإن أقام شاهدين حيل بين مولاه ؤبينه حتى ينظر 
في شهادتهما. فإن رُكْيَا عتق العبد. وإن لم يُرَكّيَا دفع إلى مولاه» وكان 
رقيقا. ظ 


وإذا كنيد شاهن أن اعنق عهدا لوقيو اخ أند وفي 271 اتبيه قيذا 


(-235-“قسساء 
(0) أي: وله عبدان اسمهما سالمء كما تقدم. 
)شت أن 25 1 ل 


(6) م: وهب. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة في العتق - 
نال 4 لأنهينا قن لتكلا :ول يندا تحسعا أند وعب غيده اتلس فالحية مح 
بعد أن تسمع هذا الكلام. أرأيت لو أوصى به''' لنفسه أما كنت أعتقه. 

ولو شهدوا أنه قال: أنت حر من هذا العمل أو عتيق منه أو حر اليوم 
أو ين اليوم» فهو حر أبدأء ولا يدين المولى في القضاء. وهنا فيماأ بيئه 
وبين الله تعالى فهو مدين» إندلى ون ع 0-6 


ولو ,شهدا خلية أنه قال: :إننا آذك معل الجرع .كان هذا باطلا لا يعتق 


ولو شهدا عليه أنه قال: بدنك بدن حر أو رأسك رأس حر أو يدك 
يل حر. فإن هذا كله لأ يضق دافن القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى». 
والعتق فى هذا باطل. ‏ 

اكاك اسيك" تصورن قال ودن. 

ولو :كتينا عليه أنة قال الة :ملك لى:«غليك:: أو لا رق لن عليك: 
فهو مدين في القضاء. فإن كان يعني العتق عتق. وإن كان لم ينو العتق لم 


هي 54 


2 
وإذا شهدوا أنه قال: اسم عبدي هذا حرء وهو اسمهء ثم دعاه فقال 
له: يا حر لم يعتق. ولو لم يقل هذه المقالة ثم قال له: يا حرء فإنه يعتق 
ولو قال له: إن فعلت كذا كذا فأنت حرء فقال العبد: قد فعلت 

ذلكء فإنه لا يصدق على ذلك. 


)١(‏ ز: لو أصابه. (6) م ز: أو عتق. 
©) شٌ + ان. 
00 م شس + بدل. والتصحيح مستفاد مما تقدم في كتاب العتق. انظر : اظ - ”١٠و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو قال له: إن صمت أو إن صليت أو قعدت إلى فلان فأنت حرء 

فقال العبد : قد فعلتء. فإنه لا يصدق على هذا إلا أن تقوم”'' بينة له أو 

يقر المولى؛ لأن هذا ظاهر يعرفء» والعبد لا يصدق عليه /[8/9١٠و].‏ وما 

كان من ظاهر يعرف فإن العبد لا يصدق عليه بقوله. وكل شيء باطن لا 

يعرف مثل قوله: إن كنت تحبينني أو تبغضينني”''» أو أشباه ذلك» فإن 
ا ا ان 


وإذا قال الرجل للرجل : أ عتق أي عبيدي شئت» فأعتقهم ييه :“فاه 
لا يجوز إلا عتق واحد منهم ) 0 عن المولى. أيهم شاء 0 ويمسك 
البقية. 


وإذا قال: أيكم دخل هذه الدار فهو حرء فدخلوا جميعاً عتقوا. 
وكذلك لو قال: أيكم شاء فهو حرء فشاؤوا جميعاً. وكذلك لو قال: أيكم 
نشرنى_ بكذا وكذا- فشووه جسيعا معا. .فإن كان “إتنا بعتي واحدا نإنه لا 
دين فى القضاء» وهو مدين فيما بينه وبين الله تعالى» 00 أيهم شاء 
فيمضى عتقه»ء ويمسك البقية. فإذا بشره واد ثم أخر فالأول حر والثاني 


هو 


عبل ؟ أن الكسن هو الأول. 


حرء. إوانشر ضيدى بعتقه . أو أخبره أنه حر. فهو حر ساعة تكلم المولى 
بهذا المنطق» إذا أخبر بذلك العبد أو لم يخبر. 


وإذا قال الرجل لعبده: ام اليك عور وهو يعني إنساناً '' بين 
يديه غير سالم فإن سالما؟ حر 


)١(‏ ز: أن يقوم. 

030( ز: تحبيني أو تبغضيني. أي كما مر في الطلاق لو قال: إن كنت تحبينتني فاتت 
طالق. . . انظر: /١5و.‏ 

(7) ز: إنسان. 

(:) ز: سالم. 


وإذا قال الرجل: أول عبد" يدخل علي”'' من عبيدي فهو حرء 
فأدخل عليه عبد ميت ثم أدخل عليه عبد آخر حي فإن العبد الثاني حر؛ 
انه سل :الاأوري و لفغي من ليتف و ل كوت «السيكه ارول عر د 
ل ع يي ارب لي لأنهما ليشا بباول: 
وإن دخل”*' بعدهما عبد آخر لم يعتق؛ لأن الأول غيره. وإذا قال الرجل : 
أول عبد أملكه فهو حرء فملك عبدين جميعاً معأ لم يعتق واحد منهما. فإن 
ملك عبداً آخر بعدهما لم يعتق؛ لأنه ليس بأول. ألا ترى”"" أنه لو قال: 
آخر عبد أملكه فهو حرء ثم لم يملك غيره حتى مات المولى جعلناه ارا 
وأعتقناه من جميع المال في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول ابي يوسف 
ومحمد: إنه حر من الثلث؛ لأنه قد كان يقدر على أن عابي تيك فإنما 


حنث قبل الموت حيث"' دخل من الموت في حال لا يستطيع أن يشتر بدأ 


معي 0 
غيره حتى مات لم يعتق؛ لأن هذا أول وليس باخر. ولو وت هيدا قله ان 
أوصي به له أو ملكه بوجه من الوجوه ثم مات عتق هذا الآخر؛ لأنه آخر. 
وكذلك لو كان هذا الآخر ابنه أو ذا رحم محرم منه عتق» وكان هو الآخر 
/[“8/١٠ظ]‏ إذا* لم يملك غيره حتى يموت. 

وإذا قال: آخر عبد أملكه فهو حرء فاشترى عبداً ثم اشترى عبدين 
بعده ثم مات فإنه لا يعتق واحد منهما؛ لآن الاخر ليس بعبد واحد. 

ولوقال: كل معلرك: أشتويه أو أملكة آرذا فهو شبرع. فق كما قال: 
ا ال 0 
فهو حرء فولدت أولاداً بعد سنين عتقوا جميعاًء وقد أعتق هذا ما لم يخلق 


(00 


(0) مز: عدف 68 م على؛ صح ه. 


2314 جر (8) ز: أدخل. 
)0( ز: يرى. 69 و قل الموت حيث. 


0) ز: لم يشتري. (60) ز: وإذاء 
69 و يرى. 2 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
: م الشيباني 

ولم يملك بعد. فكذلك الأول. ولو قصد عبداً بعينه فقال: إن ملكت هذا 
فهو حرء فهو حر كما قال إذا ملكه. وكذلك لو قال: كل عبد أشتريه 
العام أو كر “اعية اتعرهه ور نان أو كل عيك أشكرية من مصير كذا 
وكذا فهو حرء فهو كما قال إذا اشتراه. وإذا قال: كل عبد أشتريه فهو حرء 
فورث عبداً أو ملكه بغير شراء فإنه لا يعتق. 

وإذا قال لعبد لا يملكه أو لأمة لا يملكها: أنت حرة من مالىء» فهذا 
ناطل: وكذلك لو قال لها" إن جامعتك. فأنك خرة»: أو إن تسريتك: فانت 
حرة»؛ أو إن كلمتك فأنت حرة» ثم اشتراها ثم فعل جميع ما حلف عليه 
فإن هذا كله باطل لا يقع؛ لأنه قال ذلك وهو لا يملكهاء ولم يقل: إذا 
ملكتها. أرأيت لو قال لها: أنت حرة غداًء أو قال لها: أنت حرة اليوم . 
فاشتراها يومه ذلك أكانت تعتق”". فهذا كله باطل لا يقع به العتق؛ لأنه لم 
يذكر فى هذا الملك. 

وكذلك لو قال: كل أمة أتسراها فهى حرة» فإن تسرى أمة قد كانت 
في ملكه يوم حلف فإنها تعتق”*. وإن اشترى أمة فتسراها بعد هذه المقالة 
لم تعتق”*؛ لأنه لم يقل: أتسراها بعد الملك. والتسري فى قول أبى حنيفة 
ومحمد أن يبوئها''' بيتاً ويحصنها وإن لم يطلب ولدها. وفيها قول آخر قول 
أبى يوسف : إن التسري لا يكون مع هذا إلا بطلب الولد. ولو لم يفعل بها 
شيئاً من هذا ولكنه وطئ خادماً له قد كانت عنده تخرج في حوائجه ثم 
علقت منه لم لاي لأنه لم تل وقد علقت منه من غير تسري. 


وإذا قال الرجل لعبدين له: أيكما أكل هذا الرغيف فهو حرء فأكلاه 
جميعاً فإنه'' لا يعتق واحد منهما؛ لأنه لم يأكله كله. ولو أكله أحدهما ثم 


)١(‏ م ش ز: وكل. (0) ن- لها. 
(90) ز: يعتق. (305:معتوق: 
(0) ز: لم يعتق. (7) ز: أن ينوبها. 
(0) ز: لم يعتق. (4) ز: لم يتسراها. 


0ك جييها فإنه. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة فى العتق 


إنه أقام”'' البينة أنه أكله أعتقه القاضي. فإن أقام الآخر البينة أنه هو الذي 
أكله لم يعتقه القاضي؛ مِن قبل أنه قد جعل الأول آكلاء فما جاء بعده فهو 
باطل. ولو لم يأت أحدهما قبل صاحبه واجتمعا جميعاً كل واحد منهما يقيم 
البينة أنه أكل الرغيف كله /[9/9١٠و]‏ لم يجز هذاء ولا تقبل”' الشهادة. 
وهي باطل. ألا ترى أن القاضي قد علم أن أحدهما كاذب؛ لأن كل واحد 
من الفريقين ينقض على صاحبه. ظ 


وإذا شهد شاهدان أنه أعتق مَرْبَعا '"' يوم النحر بالكوفة فأجاز القاضي 
شهادتهما وأعتقه. ثم شهد شاهدان أنه أعتق سالما يوم النحر بمكةء فإنه 
يبطل شهادتهما ولا يجيزه؛ لأنه قد أوجب عليه عتق الأول فإجازة الآخر 
باطل؛ لأنه لا يكون في يوم واحد بمكة والكوفة. ولو لم تشهدا*' إحدى 
البينتين قبل صاحبتهاء واجتمعا جميعاً فشهدا بهذاء فإن ذلك باطل لا 
1ن 007 واحدة منهما تنقض شهادة الأخرى. فإذا رد القاضي 
الشهود جميعاً ثم ماتت إحدى البينتين ثم ادعى الآخر وأقام بينة”*' على 
القاضي ثم 0 به الشهود فشهدوا عنده بذلك فإن القاضي لا يقبل 
شهادتهم؛ لأنه قد ردها بالتهمة» فلا يقبلها أبدأً. ولو لم تثَمْتْ واحدة من 
البينتين حتى جاء أحد الغلامين بشاهدين آخرين يشهدان على ما شهدت به 
شهوده الذين ردت شهادتهم. وجاء الآخر بشهوده الذين شهدواء فإن 
القاضي يجيز شهادة هذين الشاهدين الآخرين اللذين”'' لم يكونا شهدا 
عندهء وينفذ عتق الغلام الذي”*' شهدوا بعتقه. ولا يقبل شهادة الآخرين 


ع 


أبدا. 


وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين فى العتق فإنه جائز. وكذلك 


ع ءِِ 


إذا شهد عنذه رجل وامرأتان. ولو قذف عبد 951 أن يأخذه ببحذدهة فشهد له 


)١(‏ ز: قام. () ز: يقبل. 

(9) م: يربعا (مهملة). (4) ز: لم يشهد. 

(5)8 51 البينة: (0) م ز: ثم اشهدت. 
35-0 للدين: (4) م ش: الذين؛ ز: اللذين. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
: يبلي 
رجل وامرأتان على عتقه قبل أن يقذفه فأخذت ذلك وحددت قاذفه''' إذا 
كان غلى قذفة .شاهداف عد لان الى" أن رحلا وامراتية: لو شنهدوا على 
يكز اداح الاجر ماع ترداأرراشينوا ان 0 الولد منهما ثم زنى الرجل 
والمرأة فإني ارجمهما. ولو أن رجلا وامراتين' ٠‏ شهدوا على عتق فامضيته 
ثم قذف بعد ذلك أو قلفع لعي أو ع 5 أو جني عليه جناية يكون فيها 
قصاص ”*©) كان ذلك كله ا عليه واحذ له بحمه. واحدل منه الحق [ 
الذي لزمه» وليس يستقيم أن يكون حرأ في كل شيء فإذا وقعت الحدود 
والقصاص كان بمنزلة العبد. 
وإذا أعتق الرجل نصيبه من عبد بيئه وبين آخر عن دبر منه. فأعتق 
الاخر “تصبية: البنة :وو وين فإن لشريكه أن يفتمقة :تضفت قيمعة مدابر ا : 
ترح 1 بخ الريك ساي العيده ويكون" 0 0 2 جرى فيه 
ومتحمدل. حين دبره الأول فهو مدبر كله. وعتى الثاني 05 ويغرم الأول 
وإذا كان العبد بين ثلاثة 1 دم العبد عن دبر َِ عدن 
للمدبر”؛ 0 وللأول أن قممن ‏ اعد الثاني | البتة ثلث قيمته 0 
وللمعتر :نلنا"؟" الولاية بو للمسدق اليه تللق الولاع قو فقول 7 حليفة 
وقال أبو يوسف: إذا دبر أحدهم صار مدبراً كله من ماله" 
وصار ضامنا لشركائه حصصهم من قيمته إن كان معسرا أو موسراء 


50 ش - قاذفه.‎ )١( 


(0) ز: وامرأتان. (51:)5 او عين. 
(65) ز: قصاصا. () ز: جائز. 
(0) ز: يكون. (6) م ز: المدبر. 
(9) ز: ثلثي. 


)٠١(‏ ش - وقال أبو يوسف إذا دبر أحدهم صار مدبراً كله من ماله. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق الرقيق بين اثنين 7 


ولا يجوز عتق من أعتق منهم بعد تدبيره. وهو قول محمد بن الحسن 


ا 


باب عتق الرقيق بين اثنين 


انق الو بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر عن 
رسول الله ككل أنه قال ذ ا ال «إن كان غنيا 
ضمنء وإن كان ووه و 0 


عن ' 00 | , 0 
عه آنه قال فق الريسل من عية ها شاء. 


الحجاج بن أرطأة ورجل عن الحسن عن عمر بن الخطاب 4 قال : 
إذا أعتق الرجل شقصاً من عبد عتق كله» ليس لله شريك يلك 


الحسنة ين حممارة' .عبن القاسم بن عبدالرحمن عن ابيه عن 
عبدالله بن مسعود أن رجلين من جهينة كان بينهما و1 فاعتق 


)0010 روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كله قال: «من أعتق شِركاً له 
في عبد فكان له مال يَبْلْغُ ثمن العبد قُوّ قوم العبد ' عليه قيمة عَدْلِ فأعطى شركاءه 


حصصهم وعتق عليه العبد. وإلا فقد عَتَقّ منه ما عتَق». انظر: صخييح البخاري. 
العتق» 5؟؛ وصحيح مسلمء العتق» .١‏ وعن أبي هريرة رفعه: «من أعتق شِقْصاً له في 
عبد فخَلاصُه في ماله إن كان له مال. و و غير مُشقوق 
عليه». انظر: صحيح البخاري» العتق» 0؛ وصحيح مسلمء العتق» " 

(0) م: بن علي. 

(7) المصنف لابن أبي شيبة» 74/5”. وروي مرفوعاء لكن ضعفه البيهقي. انظر: السد 
الكبرى للبيهقي , 7٠‏ . 

(5:) المصنف لابن أن يي" 575/2 


(0) ز: عبذا. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أحدهماء فرفع ذلك إلى النبي يل فضمنه نصيب صاحبهء وبيعت 
0 -5 ذلك29), ١‏ 


أنه كان يقول فى العبد بين اثنين فيعتقه أحدهما: إنه يضمن لصاحبه إن كان 
ا وإن كان فقيرا يسع العبد: فى ضبنب ضاخن 9 


أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في العبد بين اثنين فأعتقه 
أحدهما وهو غني: فإن الشريك بالخيارء إن شاء ضمن الذي أعتق. 
والولاء"*" للدئ: أعدلي بوإن شا اق مون .واه قتا استتسيعن. العياته. زاك ان 
المعنق معي" والشتريلف. والشياو. 3 ثاك فى القيلة و إن كبا اعدو 
فإن أعتق أو استسعن فلولا ينين . 


زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي أنه قال في الرجل يعتق 
/[/١١و]‏ عبداً بينه وبين آخر"" وهو غني: إنه ضامنء وإن كان فقيراً 
سكن لتترركة. الو لاود كله تلذول: 


مو # ما ع هو 8 . 00 
ععى عق وسعى فيما بقى . 


)١(‏ أي: قطبع صغير من الغنم. انظر: لسان العرب» «غنم). 

(؟) عن القاسم بن عبدالرحملن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبدء فأعتق 
أحدهما نصيبه» فضمنه رسول الله ككل حتى باع غنيمة له. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
١48‏ ,. 

() عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل له نصيب فى عبد: لا تفسد على أصحابك 
فتضدمن: الظر 3 المضعب: تعد ارو 1 ظ 

(5) ز: وللولاء. (6) م ز: فقيرا. 

(5) الآثار لمحمد. .١١6‏ وعن إبراهيم قال: إذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه 
ضمن إن كان له يسارء فإن لم يكن له يسار سعى العبد. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
١84‏ . 

(0) ز: آخره. (6) ز: عنه. 

(4) الآثار لمحمد.» 4١١7-1١١5‏ والمصنف لعبدالرزاق» 4//ا6١21‏ 2 


كتاب العتاق ‏ باب عتق الرقيق بين اثنين ىم 


قال محمد . حدثنا أبو حنيفة عن يزيد “2 عبدالر ١‏ ع إنراهيي” 


غرة الأسوه بن يزيد أنه أغدق عدا لسو لاحوة له ضتغان فيه لضت ::فدكر 
ذلك لعمر بن الخطابء فأمره عمر أن يقومهء ثم يستأني”'' به حتى 
مدؤكواء فزن قاو عقر "رن قاووا: أخدو] القيو. 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فهو جائز. 

فإن أزاذ أن يكعب لها كتاباً بذك كعب :هذا كناى'" من فلان من 
فلان لفلانة الفلانية أمته وأمة فلان» إنى أعتقت نصيبى منك» وهو النصف 
لوجي اند نه لولمه قر نازو انان نوطقة صحيح لعل ى عن قرفن ولا 
غيره» فنصيبي منك حر لوجه الله تعالى» لا سبيل لي ولا لأحد على نصيبي 
مله بولق فقن والاكلف واتصيات نز لا عق إن مر عله اه : 

. والشريك الذي لم يعتق بالخيار. إن شاء أعتق نصيبه. وإن شاء 
استسعى الخادم في نصف قيمتهاء إن كان الشريك المعتق موسراً أو معسراء 
فهو لشريكه يختار أي ذلك شاءء وليس له أن يضمنه إن كان معسرا. وإن 
كان موسراً فله أن يضمنه. فإن ضمنه رجع الشريك الموسر بذلك الضمان 
على الخادم» وكان الولاء كله له. وإن لم قتمته والبتسعاة: او أعقق فالو لاع 
بينهها فن قول أبى تحتيفة. فإن: اعتق: فأاراد أن يكن بذلك كتابا كتيه مثل 
يد ا الأول. 

من أراو"" أن يستسعي الخادم فأراد أن يكتب بذلك كتابا 6 
«هذا كتاب لفلان بن فلان من فلانة الفلانية أمته وأمة فلان» إني كنت أمة 
بينك وبين فلان» فأعتق فلان نصيبه مني» وهو النصف. واخترت أن 


)١(‏ ش - عن إبراهيم. - (0) ز: ثم يستأنا. 
(6) ش ز: عتقوا. 
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(0) ز: كتابا. () ش ‏ - وطلب ثوايه. 
(0) م ش ز: سنه. (6) ز- فإن. 

(9) ز: فأراد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تستسعيني في نصف قيمتي» فَقَوٌمْتَني قيمة عدل برضاي وتسليمي» فبلغت 
قيمتي كذا وكذا درهمأء فكان الذي يصيبك'' من ذلك خاصة النصف» 
فصالحتنى عليه فاستسعيتنى فيه وتحمتة على . ان كذا وكذا سئة 2 أولها 
شهر كذا من سنة كذاء أؤدي إليك كل سنة من ذلك كذا كذاء ومحل أول 
النجوم شهر كذا من سنة كذاء وعلي عهد الله وميثاقه أن أنصح وأجهد حتى 
أؤدي إليك جميع ما أستسعي فيه» وإذا أديت ذلك كله إليك فنصيبك من 
لأحد علي . ولك نصف ولائي ونصف ولاء عقبيى من بعدي». ظ 
وتكتب الأمة كتاباً عندها على هذه النسخة: «هذا كتاب من فلان بن 
فلان لفلانة الفلانية أمته وأمة فلان» إنك كنت أمة بيني وبين فلان» فأعتق 
فلان نصيبه منك وهو النصف» ٠‏ فاخترت أن أستسعيك في نصف قيمتك». 
فقوّمتك قيمة عدل برضاك وتسليمكء» فبلغت قيمتك كلها كذا وكذاء فكان 
إلي في كل سنة من ذلك كذا وكذاء ومحل أول هذ”" النجوم شهر كذا 
حب اك عت يت ا عا م ل د 
ونا"؟ الك «قصيين :هن رركتاك. وشو النضاك ها بجر" لوج انه بعال لا 
سبيل لي ولا لأحد عليك» ولي نصف ولائك ونصف ولاء عقبك من 
بعدك). 


وإذا أعتق الشريك بإذن شريكه فلا ضمان عليه. 

وإذا آراف الذى أعتق: أول"هرة تضيية أن يكن يليما مخ فتريكة وييراً 
من الضمان كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» إنه كان 
بينى وبينك أمة يقال لها: فلانة الفلانية» فسألتنى أن آذن لك أن تع © 


( :هسك 62 م: نو؛ از: اتو. 
فرة ش هذه. 620 م: ثمن (الغاء مهملة). 
23:08 إن يعت 


كتاب العتاق ‏ باب عتق الرقيق بين اثنين 5 
نصيبك منهاء فأذنت لك فى ذلك» فأعتقت نصيبك منها وهو النصف بإذني 
وتسليمي ورضائيء» فلا ضمان لي عليك ولا سبيل» ولك نصف ولاء هذه 
الخادم ونصف ولااء عقبها من بعدذها). 


وإذا عق الرجل أمة بينه وبين آخر فضمنه شريكه فأراد أن يكتب براءة 
مما أدى إليه من الضمان كتب: «هذا كتاب''' لفلان بن فلان من فلان بن 
فلان» إنه كان بيني ونينك أمة يقال لها فلانة الفلانيةء وإنك أعتقت نصيبك 
ينها رظن التعتف» بواخفرت: أن تداك .كدف مرير ايو اعنقق لصيية 
منهاء فضمنتك نصيبي منهاء فقوّمت أنا 0 هذه الخادم قيمة عدل برضاىي 
ووقة ل موسنهعاء علقت تتهنها عدا نوين" انفكا الذي سيصييتي "لفن 
ذلك النصف. وهو كذا كذاء فدفعت إلى الذي يصيبني من قيمة هذه الخادم 
المسماة فى هذا الكتاب» فقبضت ذلك منك». وهو النصف من قيمتهاء وهو 
كذا كذاء ويرئت إلى منهء فليس لي قبلك بعد هذه البراءة من قيمة هذه 
الخادم قليل ولا 0 وقد صار نصيبي من هذه الخادم وهو النصف لك 
بتضميني إياك. شهد). 


وإذا أراو*© /11 أ و] أنتمكي الذي :صمو على الخادم كعات 
سعاية فيما ضمن كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلانة الفلانية أمته 
وأمة فلانء إنى كنت أمة بينك وبين فلان نصفين بينكماء وإنك أعتقث 
نصيبك ا النصف. لوجه الله تعالى وطلب ثوانةة. وانت: نوفتد 
ضصعيخ الآ علة بك هن ,ترشن ,ولا غيره» ,وأنك موصر :يومد .واحتان فلان 
أن يضجتك» فقوّمتماني قيمة عدل برضا منكما ومني وتسليمي» » فيلغت 
قيمتى كذا وكذاء فكان الذي يصيب ا ان 
إليف :وقيقه متك ويركت. إليه منه» .فضان .ذلك ل فنجّمته على في كذا 


1 فأديته 


)١(‏ م + هذا كتاب. 5 عافن + كنا كذاء 
رسيي (8)نة قليلا بولا كثيرا. 
(0) م: وإذاراد. 3 80 لصوب فلن 


(0) ز+ سنة أؤدي إليك. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كذا اسخةه؛ أؤدي: إليك كل سكة .فخ إذللك: كذا كذاة..وفحل آول لكوم نس ' 
كذا من سنة كذاء ولك علي عهد الله وميثاقه أن أنصح وأجتهد حتى أؤدي 
إليك الذي لك على من ذلكء» فإذا أديت ذلك" فأنا حرة لوجه الله تعالىء 
١‏ اشيون: القة بولا لاجد مطلى ود بوللك بو لاتق وو لاق سات هرك بعالاى ‏ النه ا 
وكدى"؟ عار اشر على هدو الع كرون قا الخادمء غير أنك تجعل 
الكتاب من المولى لها. 


وإذا كان العبد بين رجلين فشهد كل واحد منهما [على صاحبه أنه 
أغتقة وضاعويه "7" يدون أن يكون: أغتق شيعا من العين فإنه يقوم قيمة عدل. 
ثم يسعى لهما جميعا في قيمته. وهو عبد ما دام يسعى فى شيء من ذلك» 
والولاء بينهما نصفين في قول أبي حنيفة. 

ولو أغفق أحدهما حصته فاختار الآخر أن يضمن”' شريكه رجع 
الشريك على العبد بذلك. وكان عبد في حدوده وشهادته وجراحته ما دام 
عليه من السعاية شيء» والولاء كله إذا أدى للشريك الضامن. ولو لم يضمنه 
دام عليه شيء من السعاية» وكان الولاء إذا أدى بينهما نصفين في قول أبي 


حنيفة . 


وإذا أعتق أحد الشريكين وهو معسر فليس للشريك الآخر أن يضمن 
المعتق» إنما له أن يستسعى أو يعتق. فإذا كان المعتق موسراً فالشريك 
بالتخان: انه فنا أعقق دون حناء اسع :إلى يده شترركة السيودق. 
فإن كان لشريكه من المال أو العروض قدر قيمة نصف العبد كان لشريكه أن 
يضمنه. وإذا كان له أقل من ذلك لم يكن لشريكه أن يضمنه. 

وإذا اختلفا في قيمة العبد فقال الشريك المعتق: كان قيمته يوم أعتقه 
مائة درهمء وقال الذي يريد أن يضمنه: أعتقته اليوم» فإن كان العبد قائما 


)00 مز: لك. 83:09 بورك 
(9) الزيادة من الكافي» ١/١91و.‏ (4:) م ش ز + من. 
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بعينه فإنه /[51/١١١ظ]‏ لا ينظر إلى قول واحد منهماء ولكنه يقوم يوم ظهر 
العتق على حاله. فإن قال المعتق: أعتقته وهو صغير وقيمته كذا وكذا'''. 
وقال الآخر: أعتقته اليوم وهو كبير وقيمته كذا كذاء فإنما على المعتق 
القيمة يوم ظهر منه العتق. فإن قال الشريك: لا أضمنه ولكني أستسعي 
العبدء فقال العبد : أعتقني وأنا صغيرء فإنه لا يكون على العبد قيمته 
مك .ولا يضدقه اله آذ مععي تن الت التماتروم ليزن اكور الا 
ور 7" أن اله أن حعتى خضعة الساعة) قعل .الها هيه وكذلك: الضنمان 
إذا أراد أن يضمن الشريك فهو على حاله يضمنه. ولو أعتقه وهو صحيح ثم 
غمى كان للشريك أن يفحنه صف افبمتة صحيحا. ول أعتقهوهو كليل 
لقم انم اذ وبلغ وذلك معروف كان عليه نصف القيمة يوم أعتقه. 


وإذا مات الشريك الذي لم يعتق فلورثته ما كان له من العتق 
والسعاية» ويضمن الشريك إن كان موسراء يختارون أي ذلك شاؤوا. غير 
أنهم إن استسعوا أو أعتقوا لم يكن للنساء ولاء» وكان الولاء للرجال بمنزلة 
المكاتب» فأخذوا"' ما عليه وأعتقوه وأبرؤوه مما عليه. ولا يجوز لصاحبهم 
قبل موته أن يبيع حصته منه» ولايهبها قبل أن يضمن الشريك شيئاء ولا 
يتزوج عليهاء ولا يوصي”'' بها؛ مِن قِبّل الذي دخل فيه من العتق في حصة 
الآخر. فإذا أعتق أحد الشريكين حصته من العبد فمات العبد قبل أن يضمن 
الشريك شريكه وقبل أن يعتق أو يستسعي فإنه ينظر في ذلك. فإن كان 
الس عرس | :ذاه ناي لتعتت اتتيهدة :وا تيمالة على لعن ذا ها قم اتن 
كان العبد قد ترك مالاً قد اكتسب بعضه قبل العتق وبعضه بعد العتق فما 
كان منه من كسب قبل العتق فهو بين الموليين نصفين» وما اكتسب بعد 
العتق فإن الشريك يرجع في ذلك بنصف القيمة التي ضمن لشريكهء وما 
بقى بعد نصف القيمة فهو ميراث. وإن لم يكن له وارث فهو للمولى 
المعتق. وإن كان لا يعلم متى اكتسبه فهو بمنزلة ما اكتسب بعد العتق. وإن 


0 00 
(0) مز: يدوا 15 ين 
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اختلفا فى قيمة العبد والمعتق موسر فالقول قول المعتق؛ لأن العبد قد مات. 
وإن كان المعتق معسراً فإن للشريك نصف قيمة العبد فيما ترك» وما بقى 
فهو ميراث بينهما إن لم يكن له وارث غيرهما. وإن لم يكن للعبد مال فإن 
للذي”'' لم يعتق نصف قيمة العبد ديناً على العبد حتى يصاب له مال. 


وإذا كان العبد حيّا فصالحه الذي لم يعتق /[/7١١و]‏ على أقل من 
نصف القيمة فهو جائز. وإن صالحه على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل 
مردود على العبد؛ من قبل أنه لا يلزمه إلا نصف قيمته. وإن صالحه المعتق 
على أكثر فالفضل باطل مردود على المعتق. وإن صالحه على عروض أكثر 
من نصف قيمته فهو جائز. وكذلك إن صالح العبد على ذلك. والذهب 
والورق في ذلك سواء. لا يجوز أن يصالح على أكثر من نصف قيمته بذهب 
أو ورق إلا على ما يتغابن الناس في مثله. وإن صالحه على شيء من 
الحيوان إلى أجل فهو جائز بمنزلة المكاتبة. 


عليه. فإن اختلفا فقال المعتق: أعتقته وأنا معسرء وقال الذي لم يعتق: بل 
أعتقت وأنت موسرء فإني أنظر"'' إلى حاله يوم ظهر العتق. فإن كان 
العتق جعلت الول 9 قوله مع يمينه » وجعلت على صاحيه البينة. وإن كان 
أضمنك» ثم بدأ لهذ أن يستسعي العبد وأن يبرق الشويك من الضمانء 
فليس له ذلك؟ من قبّل أن نصيبه قل صار لتويك ويكون له ولاوّه. 
بقبضها منه فاقتضى ذلك من حقه كان هذا جائزاء وكان الولاء للمعتق 
كله. ولو لم يكن اختار الضمان ولكن”*' اختار السعاية على العبد ثم أراد 


)1١(‏ ش: الذي. (6) م ز: اظهر. ظ 
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أن يضمن الشريك ويبرئ العبد فإن ذلك لا يجوزء ولا يكون له؛ سن قبل 
أن الضمان قل لزم العبك. 


وإذا أعتق أحدهما العبد فهو في شهادته وحدوده وجراحته وأمره كله 
ما دام يسعى في شيء من قيمته بمنزلة العبد. فإن جرحه المولى الذي لم 
يعتق فعليه أرش الجرح للعبد يستعين به في سعايته» ولا يكون هذا منه 
اختياراً لضمان العبد. ولو أنه جنى عليه جناية مثل نصف قيمته كان مثل 
ذلك. وكذلك لو غصب العبد مالا يكون فيه وفاء بنصف قيمته كان فيه 
بمنزلة ذلك. وكذلك لو أقرضه العبد مالاً أو باعه بيعاً يكون فيه وفاء بنصف 
قيمته أو لا يكون فيه وفاء فإن ذلك له عليه» ولا يحتسب من نصف قيمته 
شيء » ولا يكون ذلك منه اختياراً للسعاية. ولو أراد /8 ١‏ ١ظ]‏ أن يضمن 
له الشريك بعد هذا كان له أن يضمنه نصف قيمته صحيحاء ويؤدي إلى 
العبد فا ٠١‏ تل فرقة هذ “ذللك: 


وإذا أعتق الرجل نصف عبد له أو ثلثه أو ربعه فهو بالخيار فيما بقي. 
إن شاء أعتق ما بقى. وإن شاء استسعى في بقية قيمته. 

وإذا أعتق جزء من عبد أو سهماً منه أو بعضه فإن ذلك إليه» يمضي 
منْه ما شاء» ويستسعى العبد فيما بقى. وينبغى في قياس قول أبي حنيفة في 
لفو اذاي ينه ادس وس دما لل 
ظ وإذا أعتق الرجل عبداً بينه وبين آخر فأعتق نصيب شريكه منه ولم 
معفق تضوف ان[ثة لذ وكوي لزنه عمق فا لا نملك الا ف د 
من نصيب شريكه شيئاً. ‏ 

وإذا أعقق :الترعل أمةادرينة «وييق أخر زهو قنى ل .ولدف :ولدا في أراد 
الذي لم يعتق أن يضمن شريكه نصف قيمتها يوم أعتقه؛ فإنه يضمنه نصف 
قيمتها يوم أعتق» ولا يضمنه قيمة الولد؛ مِن قِبَل أنه حدث بعد العتق. 
وكذلك لو زادت خيراً بعد العتق لم يضمن ذلك. وكذلك لو نقصت قيمتها 
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بعد العتق ضمن نصف قيمتها يوم أعتق"'“. فإن اختلفا فى ذلك أصدقه أنه 
أعتقها يومئذ؛ فالقول قول المعتق مع يمينه بالله» وعلى طالب الضمان البينة 
على ما يدعي من الفضل. ظ 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق”؟ أحدهما 
حخصده فهو حر كله. والولاء له والعبد حر في ء وحله وجميع أمره. 
فإن كان المعتق موسر ضمن نصف القيمة لشريكه. وكاحار الشركة ني 
ذلك إذا أراد أن يستسعي العبد. وإدا كان المعتق يرا استسعى شريكه 
لل اا ار الل ا ظ 


سي ا ع ا 00 
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باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة 


وإذا كان العبد بين ثلاثة رهط فأعتق أحذهم ودبّره الخد وكاتت الاحة 
ولا يُعلَم أيهم الأول فإن الذي أعتقه عتقه جائز ماضء وتدبير الذي دبر 
جائزء ويستسعى العبد في سدس قيمته”*؟ /[7/1١1١و]‏ للمدبر. ويضمن المعتق 
للمدبر سدس قيمته أيضأ مدبراً حتى يستكمل المدبر ثلث قيمته إن كان الذي 
أعتق: نتة :موسراء ويرجع بما ضمن من ذلك على العبد. ويقال للعبد : : اسع في 
مكاتبة الآخرء فإن عجزت عن ذلك فهو بالخيار» إن شاء أعتقك» وإن شاء 
استسعاك في ثلث قيمتك. . وإن شاء ضمن المدبر والمعتق بَنَّهَ ذلك نصفين إذا 
كانا موسرين» ويرجعان بذلك على العبد. فإن ضمنا كان الولاء بينهما نصفين. 
ون ا 0 المكاتب العبد أو أعتقه كان الولاء بينهم أثلاثاً. 


)01 ز- 00 
(0) ز + فأعتق. (9) م: أو نصف. 
(5) م: قيمه. (6) م ز: استسعاك. 


كتاب العتاق ‏ باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة 
اللتتتتتتتتتتتتتتتب 117 كد 

ولو كان العبد بين خمسة رهط فأعتق أحدهم نصيبه البتة» ودبر الآخر 
نصيبه» وكاتب الآخر نصيبه» وباع الآخير نصيبه» وقبض الثمن» وتزوج 
الآخر على نصيبه» ولا يعلم أي ذلك أول» فإن العتق البتات جائز» والتدبير 
جا وضائلكي القدتيئ ,الهنا رو قاذ اطناء الشنيعن العا" حمين تمك 
مقيرا :او إن شاد اقرز قاد دين لمعف اليفة إن كان موسا إن كان 
يعلم أنه أول. فإذا لم يعلم أنه أول ضمن المعتق نصف الخمس» ويرجع 
المع ننة""؟ نا من .من ذللق«علنى العند, :فآها: المشتزف إذا افو هو :و البائم 
أنهما لا يدريان متى كان البيع فإنه يرد البيع. وكذلك إذا أنكر البائع والعبد في 
يديه فقال: كان قبل العتق» وقال الآخر: كان بعده. وإذا اختلفا في هذا لم 
يكن للمشتري في العبد شيء وأخذ الثمن الذي نقده. وإن تصادقا بأن البيع 
كان قبل العتق فالمشتري بالخيار. إن شاء قبل البيع وأعقة م وان شباء استسعي 
ويكون الولاء له. وإن شاء ضمن المعتق والمدبر إن كانا موسرين» ويرجع 
المدبر والمعتق بذلك على العبد» ولا يكون للمشتري في الولاء شيء. وحال 
المرأة وحال المشتري سواء. فأما المكاتب فإنه يمضي له العبد على مكاتبته. 
قل عون سس انمو لي زا قدا ويا قتا مش وو 3 11ت اليد مود 
العبد في خمس قيمته ويكون له خمس الولاء. وإن شاء ضمن المدبر والمعتق 
بتة إن كانا موسرين» ولا يكون له في الولاء شيء؛ ويرجعان بما ضمنا من 
الك على الشيةة زويككون بولاة الف لعمين اليا لو كان فى اليد 
/ ا ] :شريك سادس :وهب الصييه 'لأبق له ضغي ولا يعل ؟" قبل العتق 
أو بعده فإن القول قول الأب. فإن قال: بعد العتق. فالهبة باطل. وإن قال : 
قبل العتق» فالهبة جائزة» وله أن يستسعي العبد في سدس قيمته للابن» 
ورحمن ] لمك امون ]ذا انا موي رقع ار لمكن له أن يكن 


وإذا كان العبد بين رجلين نفأعتق تق أحدهما نصيبه فإن الآخر لا يستطيع 
أن يبيع نصيبه» ولا يهبه» ولا يمهره» ولا يجوز شيء من من ذلك لو فعله به. 


010( ش : للعيد. هم ش - موسرا إن كان. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن كاتبه على أكثر من نصف قيمته فإن الفضل على ذلك يطرح عن العبدء 
ويسعى العبد في نصف قيمته. فإذا أدى عتق. وهذا وسعايته سواء. وإن كاتبه 
ل ل ا رد وإن كاتبه على عروض أو شيء مما 
كال اوبيوزة '* أو »كفي فق (القرابي افسمي اذللكه اله وتلق أكثر يوون نفيك 
قيمته فهو جائز؛ مِن قِبَل أن هذا لم يكاتبه على دراهم. وإن عجز عن 
مكاتبته أجبر على السعاية في نصف قيمتهء ولا يكون للمولى أن يضمن 
الريك يقد وكا نعو بوتكانه عجان للسعابة. ولو ال ارك عجن قال :قد 
اخترت» السعانة كان .ذلك بمتولة: المكاققة :ولا ضهان له على الشتريك برعد 
ذلك أبدأء والخيار في هذا عند السلطان وعند غيره سواء. واذا لوي 
السعاية واختار أن يضمن شريكه وشريكه موسر فذلك له. ولو لم يختر 3 
واحد منهما حتى يموت الشريك المعتق كان للآخر منهما أن يرجع بالضمان 
فى سال الميت: ولو مات الذي لم يعتق أو ماتا جميعاً كان لورثة الذي لم 
بعتو أن يرجعوا في مال الذي أعتق تق بنصاف الفيمة: فإن: شاؤوا اغتقوا: .وان 
شاؤوا استسعوا لهم من ذلك ما كان لأبيهم. ء غير أنهم لا يكون للنساء 
منهه”*' إذا أعتقوا أو استسعوا في الولاء شيء؛ مِن قِبّل أنهم لم يرثوا رقبة» 
إن برا عله على العيك د على الخريفة .ولع كانك انه المبيت الذي له 

يعتق امرأة لهذا العبد لم يفسد”' نكاحهاء لأنها لم تملك من رقبته شيئاً. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأعتق حدمي اتسين رشو مر اه إن 
اكه شعي تن لدي اع ار روف لاش اي ا د 
واختباره الفيمان"'* سواءفى 'القنائن»-غير أن هذا أقبحهنهن""":فأبيطلة 
ويكون الأمر على حاله. فإن سلم له نصيبه على أكثر من قيمته فهو جائزء 
غير أنه يبطل من ذلك الفضل عن نصف”" قيمته. فإن سلمه له بعروض أو 


010 م6: ويوزد. ظ 68 ر: لم يختار. 

)2 ز لم يحتاري.-.: (5) اشن ز: امنهن: 
)0( ز: لم العبد. (5) م ش ز: والضمان. 
(0) ز: اقتحمها. 


000 م ش ز: عن نصيب. والتصحيح مسيتقياد من دوام العبارة. 


كتاب العتاق ‏ باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة 22 
حيوان أو شيء مما /[/5١١و]‏ يكال أو يوزن وذلك أكثر من نضصف. قيمته 
فهو جائز. 

ول كان الست مين ايد تفاقكق أحزيقه]' تصيية وهر موفر: تم إن الاخر 
ره فقديزوة' إنظالالغنيان”1؟ الشتريك»والكتيان لشعاية" '* العيد: يبعي العيد 
في نصف قيمته مدبرأ للذي دبره. 200 فإن كان التدبير قبل 
العتق ثم كان العتق بعده فإن المعتق إذا كان موسراً كان ضامناً لنصف قيمته 
مدبراً؛ لأنه قد أفسد الخدمة على صاحبه. ويرجع بذلك العبد» ويكون الولاء 
بينهما. فإن كان" ذلك منهما جميعاً أو لا يعلم أيهما الأول فإنه ينبغي في 
القياس أن لا يضمن المعتق شيئاً حتى يعلم أنه بعده. ولكنا ندع القياس ونجعل 
على المعتق ربع قيمته مدبراً. وعلى العبد مثل ذلك كله للذي دبر» ويرجع 
المعتق بما ضمن من ذلك على العبد» ويكون الولاء بينهما. والعبد والأمة في 
جميع ذلك من العتق. سواء. وأهل الذمة وأهل الإسلام فى جميع ذلك سواء. 


وإذا كان العنك بين انين أحدهما صغير والآخر كبير فأعتقه الكبير وهو 
ا 5 ولا ضمانء. ولا سعاية» ولا يجوز ما 
صنع من ذلك من شيء. فإن كان له أب فأبوه بالخيار. إن شاء ضمن 
الشريك. وإن شاء استسعى» والولاء بين الشريكين إن استسعى. وإنك ضمن 
فالولاء كله للمعتق. ولشريكه أن يرجع بذلك على العبد. وإن لم يكن له أب 
وكان له وصى فهو بمنزلة أبيه فى ذلك. وليس للوالد ولا .للوصي أن يعتقا 
عبد ولذه» ولاطيه قي اتن ستدردة ولا يبيعه من نفسه. 


ولو ضمن أبو الغلام المعتق فأراد المعتق أن يكتب البراءة لنفسه 
كتيت: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» كان بينك وبين ابني 
فلان مملوك يقال له: فلان الفلانىء فأعتقته وأنت موسرء فاخترت أن 
تساف تقسكه انا اوانك: اقبيلة هدلع تلعف اننوغة كلها" كذ 4135 فكان 
الذي يعسي ”55 ابتين مك ذللت تصق هي كذ كنا :وورتك إلى مق 


)١(‏ م ز: الضمان. (؟) م ز: السعاية. 


2 آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وابق يوقل: صغين فى غيالي» روسلعف: لك اتضيية اشن من هذا العندةة 
فصار ذلك له كله. 


وإذا أراد المعتق أن يكتب على العبد بالسعاية التي ضمن كتب على 
نحو مما وصفت لك. وإن لم يكن للصبي أب وكان له وصي كتب على 
نحو من هذا. 

وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما والآخر عبد أو مكاتب أو 
ا ار 0 
قبل أنه مملوك /[5/5١١ظ].‏ ولا يجوز عتق المملوك. ولا عتق الصغيرء 
ولا عتق المعتوه المغلوب. ولا عتق المجنون الذي يفيق إذا أعتق في حال 
جنونه. وإذا أعتق في حال لاقت فهو يتجود و ويخير هذا الشريك في العبد. 
فإن شاء استسعى العبد فى حصته. وإن شاء ضمن المعتق إن كان 007 
فإن ضمن كان الولاء للشريك المعتق. وإن استسعى كان نصف الولاء 
للمعتق ونصف لمولى العبد الذي استسعى. 

وإذا كان على العبد دين وقد أعتق عبد" بينه وبين شريك له فليس 
لمولاه خيارء والخيار للعبد أن يضمن أو يستسعى العبد. فإن استسعى كان 
الولاء لمولاه. وليس للعبد أن يعتق. وكذلك المكاتب وجميع من ذكرت من 
الوقن فإذا استسعوا كان الولاء لمواليهم. 

وإذا كان العبد بين اثنية ‏ أحدهيننا حر والآخر عبد فأعتق ق الحر نصيبه 
ولبمن على العدة در فإن مولن العبدبالخباق. ‏ إن شاء أعفق تضيب» عيدة: 
وإن دشنا اتسنا . وإن شاء ضمن شريكه إن كان موسراً. ‏ 


موا يوه م يه 
يدعي على صاحبه أنه أعتقه ويزعم أن نصيبه عليه إن كانا معسرين. وإن كان 


)1١(‏ مش ز: فسعى. 150 .عيد: 
فر م: وسعى. 


كتاب العتاق ‏ باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة 5 ظ 

موسرين فإنه يكون لكل واحد منهما الخيار. فإن قال: أنا أضمن صاجبي لم 
يكن له على العبد شيء» وكان له أن يضمن صاحبه لو كان له بينة. وبرجع 
ماح قل العة ند للق وكل بواعن فدهما اتصييه مذ تعيب "١"‏ ويانيي: 
ولا يسلم العبد من السعاية إن كانا موسرين أو معسرين» فإنه يسعى لهما فى 


هو 1 


شمنة. 


و 


وإذا كان العبد بين اثنين فقال أحدهما: إن دخلت المسجد اليوم فأنت 
حرء وقال الآخر: إن ا ل ا لل ل 
فقال كل واحد منهما: قد حنث صاحبى ووقعت عتاقته» فإن العبد يعتق 
ويسعى لهما في نصف قيمته؛ مِن قِبَل أنه عتق من مال أحدهما لا يعلم 
أيهما هو. والولاء بينهما 


وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو معسر فقوم العبد 
فسعى للآخرء ركان المعيق ربد ا لطيون ق ريد على الغيه رنالاك: أو 
كان العبد لرجل خاصة فأعتق نصفه وقومء فهو يسعى له في نصف قيمته 
بمنزلة العبد ما دام يسعى في ذلك في جميع أمره. وله يجوز عتقة لو اغدق 
مملوكاً له» ولا تجوز شهادته وجنايته إذا جنى أو جني عليه كجناية مملوك 
بمنزلة المكاتب» ولا يجوز نكاحه إلا أن يأذن له المولى؛ /5/1١١و]‏ من 
قبل أن 0 رفيق حتى يؤدي السعاية. وكذلك الرجل يعتق عبده عند 
الموت ولا مال له غيره» فإن أمر هذا العبد موقوف فى جنايته وشهادته. فإن 
برأ المولى من ذلك المرض فجنايته وشهادته وأموره كلها أمور حر. وإن 
مات المولى من ذلك المرض» وله مال يخرج من ثلثه فهو كذلك أيضا. 
فإن مات المولى مين :ذلك المررض ولا مال له غيره أو له مال لا يخرج من 
الموللر كه فنم: 


(0) ز: لم يدخل. (9) ز: رقته. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه منه عند موت المولى 
في مرضه ثم مات وهو موسر فإنه لا يضمن من حصة شريكه شيئاً؛ من 
قِبَّل أن الضمان يكون في مال الورثة. وشريكه بالخيار. إن شاء استسعى 
العبد في نصف قيمته. وإن شاء أعتق. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر 
قول أبي يوسف ومحمد: إن لشريكه أن يضمنه» وعتقه في المرض والصحة 
فوا ظ 

وإذا أعتق أحد الشريكين ثم اختلفا فقال المعتق: أعتقته وأنا معسر 
عام الأول ثم أصبت مالا بعد ذلك. وقال الآخر: بل أعتقته وأنت موسر 
عام الأول. فإن القول قول المعتق مع يمينه. فإن أقاما جميعا البينة على 
ذلك فإنه يؤخذ بالشهود”'' على اليسارء ويضمن الشريك المعتق. وإذا كان 
العبد قد مات واختلفا في قيمة العبد فإن القول فيه قول المعتق مع يمينه. 
وإذا أقاما""* جميعاً البينة على ذلك أخذت بشهود المدعى للفضل. وإذا كان 
العبد قائمأ لم يمت لم أنظر إلى قول واحد منهماء ولا إلى بينته» ويقوم 
العبد يوم يظهر العتق إذا لم يعلم العتق إلا يومئذ. فيلزم المعتق نصف 
القيمة يومئذ إن كان موسراً. ولو أعتقه قبل ذلك وأقام البينة ألزمته القيمة يوم 
أعتقه؛؟ لأني جعلته يومئذ مستهلكا ". ويرجع على العبد بمثل ذلك. وإن 
كان الغية زاد أ تقض" فته لذ ينظ إلى ررادقية ول" إلى اتقضيا نه متهن 
ينظر إلى قيمته يوم أعتق. وكذلك لو اختار الشريك السعاية فإنما له أن 
يسعى العبد في نصف قيمته يوم أعتق» ولا ينظر إلى ما كان في قيمته قبل 
ذلك وبعد ذلك من فضل أو نقصان. ظ 

وإذا كان العبد بين اثنين وأحدهما صغير ليس له أب ولا وصي أو 
معتوه فأعتق الكبير الصحيح فإنه يستأني بالعبد حتى يكبر الصغير. 

/[/16١ظ]‏ محمد عناص عفن :عرو رزيبون ,عب الرهياة مه 
إبراهيم أن الأسود بن يزيد أعتق عبداً كان بينه وبين أخ له صغيرء فسأل 


)١(‏ ز + بالشهود. 030 م ز: وإذا قاما. 
فر م شس ز: مستهلكها. 62 شس: ونقص. 


كتاب العتاق ‏ باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة 1 
عمر بن الخطاب عن ذلك.» فقال له عمر: 0 به حتى يدركء فإذا أدرك 


فإن شاء اع وإن شناء 0 


وإذا كان العبد بين رجلين فقال أحدهما: إن لم أضربه اليوم قبل الليل 
فهو حرء وقال الآخر: إن ضربته سوطا فهو حرء فضربه سوطين ثم إنه 
زالك امعيها مها معد لاك فقت عق شيل 4 بين تك 577 الدفي ناه إن 
ضربته سوطاأً فهو حرء وصار ضامناً لنصف قيمته مضروباً سوطاً*“ قبل 
العتق إن كان موسراًء ويضمن الضارب نصف ما نقصه السوط الأول لشريكه 
فى الف ونقيين و انض السولة ل كي وحمو ارت اا 
السوطين» فيجمع نصف القيمة وما نقصه السوط الآخر جميعاً» فيكون على 
العاقلة» ويكون ميراثا للعبد يرجع به الشريك الضامن حتى يستوفي ما ضمن 
عن العبد من [قِبَل]”* العتق» وما بقي فهو ميراث للمعتق إن لم يكن للعبد 
ولد إن كان الشريك المعتق معسير)""؟ كان للشويك الذي لي يعتق: نصف 
قيمة العبد فيما جعلنا عليه مما نقصه السوط الآاخرء» ونصف فقيمته مضرويا 
سوطين. فما بقي بعد ذلك فهو بين الشريك المعتق وبين أقرب الناس من 
الضارب من العصبة إن لم يكن للعبد ولد حر. فإن كان للعبد ولد حر فهو 
له. ظ ظ 

وإذا كان العبد بين رجلين أحدهما حر والآخر عبد فقال العبد له: 
أنت حرء فإنه لا يجوز. وكذلك لو قال له: أنت حر بعدما أعتق» ثم أعتق 
لم يجز قوله ذلك؛ مِن قبّل أنه أعتق ما لا يملك. ألا ترى أنه إذا أعتق كان 
غاله لكوك 

وإذا قال الرجل: كل مملوك أملكه فيما يستقبل فهو حرء فملك 
مملوكاً وحده فهو حر؛ لأنه إنما أعتقه بعد الملك. وإن وقت في ذلك أو 


50 انا 

(0) تقدم هذا الأثر يتفدن ‏ الأستاة وتلفظل قريي: انظر :11و :زاتظن الآثان لممعمند» 
357+؟؛ والمصنف لعبدذالرزاق» .١060/4‏ 

(6) م ش ز + أن. (:) م ش ز + من. 

(5) الزيادة من الكافيء ١/97و.‏ 50 لفن ١‏ مومترا: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني. 


لم يرقع فيو ضواك. الاترى"* أنه لو قال الجارينه* أولة يولك تلديقة فهيو 
جر :فولداث :ولذا يعن عشر دين عفق.«ولدها ققد أعتق هذا ما لا يملكه 
ولم يخلق ثم جازا'". فكذلك الباب الأول. ولو ملك مملوكاً هو وآخر من 
شراء أو ميراث أو بوجه من الوجوه أو ملك غير ذلك لم يعتق؛ مِن قبل أنه 
لم يملك مملوكا كاملا. ولو اشترى نصيب شريكه فصار المملوك له كله 
عتق. ولو باع نصيبه قبل أن احرف هديا ريكهت الى تعيت ار 
لمي يعتق؟؛ لأنه ليس في ملكهء وإنما قال: كل مملوك أملكه. ولو لي 
111 ]دا ل رابحا بكيم ندال :]دامس كفا الور حجر اين 
نصمه ثم باعه ثم اشترى النصف الباقي عتق نصف العبد الذي في ملكه؛ 
فقتل انها قة ملكه كلو الا ترى؟""؟ أنه لو:قال؟ إن ملكعه تعلى حموة: 
كانت الحجة قد وجبت عليه. ْ 


ولو قال: إذا لحنت فلاناً فهو حرء مير فاشتراه لم يعتق؛ من 
لين كان كان نرق أن لاه بحري ل ما نايسن حين 
اشكراء: له 

ولو قال: إذا اشتريت فلانا فهو حرء ثم اشتراه بيعا فاسداً لم يعتق؛ مِن 
قبل أنه حين وقع عقد البيع قبل أن يقبض وقع الحنثء فلا يعتق. ألا ترى”" لو 
أن رجلا اشترى عبداً بيعاً فاسداً فأعتقه قبل أن يقبضه كان عتقه باطلا. 

ولو كان العبد في يديه فقال: إن اشتريته فهو حرء ثم اشتراه بيعاً 
فاسدا فإنه يعتق؛ ف 0 الست رح وجو اني ريده التوف: آنل" 
اشترى أباه بيعاً فاسدا” ثم قبضه فإنه يعتق. 


0( زر «يز» 

(0) م: ثم جاء؛ م زاه: في نسخة لم يجز ذلك. 

(6) م ز+ قصد. )1 ساق وكملر لواحن 
(0) ز: يرى. () ز: لم يشتريه. 

(00 :2 بوره 


23 ز- فإنه يعتق من قبل أن الحنث وقع وهو في يديه ألا ترى أنه لو اشترى أباه بيعا 
فاسذا. 


كتاب العتاق ‏ باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة 
00102 2 
ولو ا سترق عبدأ بوصيعين معفين الم أجل أو بشيء : فحرة. العبروضن أو 
الحيوان وو أو بخمر أو . حنزير أو افر 8 إلى الحصاد أو لق العطاء أو 
بوجه من 056 "ليغ الماسد ثم قبضه فأعتقه7 فإن عتقه جائز. ألا 0 
ل ا ا وأنه لو باعها قبل أن 
كلك أو زوجها” 0 دبرها أو كتبها 0 وهبها كان ذلك كلة سخا 1 وكذلك 
العفق. عائز»..وعلية 0 وكذلك لو انفد 52 0 
يوزد. ولو اشتراه بميتة أو بدم 0 بسشسيء نحو هذا 0 له ثمن فأعتقه 
مو ا بي ب شري ني لع عوبرلا بجع 


ولو أن رجلين ابتاعا عبداً بيعاً فاسداً وقبضا العبد فأعتقه أحدهما ضمنا 
جميعاً القيمة للبائع» وكان الشريك الذي لم يعتق الخيار. إن شاء أعتق. وإن 
ضمن من ذلك على العبد. 

وإن كان العبد بين رجلين فقال أحدهما: بدنك ةا حر أو رأسك 
رأس”''' حرء فهذا يُشَبّهُه لا يعتق به. وكذلك لو قال: نفسك نفس حر 

2-1 1 220 1 6ه 5 - 5 ]و : 

وراسك راس حر وفرجك فرج حرء لم يعتق. ولو قال: نديكه يذن جر 
أو ثيابك ثياب حر أو دابتك دابة حرء فهذا باطل لا يقع به العتق؛ مِن قِبَل 


1010 :اشن يه أونفعينا. 09 :53 الرمحوم 

(96) ش: فان عتقه. 040 رف 

(5) مز: أ زوجها. 1 عا 

0) ز ‏ وكذلك لو اشترى عبداً بثوب فقبض العبد ثم استحق الثوب فإن العتق جائز وعليه 
يمه الغنق: 

(4) ز- مما. | (6)9.ز <بدن: 

سأر-ز)١(‎ 


)١١(‏ كذا في الأصولء. وهو تكرار لما مر قريباً. وقد وقع التكرار عدة مرات في هذه 
الفقرة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لك يي سس ا 111 الت 
أيه« فنا ..وتسيية: ارايية لو قال: كلامك كلام حر /7/1١١ظ]‏ وفعلك فعل 
جود حورا رويك د ولو قال له: كأنك حرء لم 
يعتق. ولو قال له: اسمك اسم حر”''. لم يعتق؛ لأنه لم يعتقه. ولو قال 
له: رأسيلة وآمن بحن فإنه ل و ا ا بدنك 
بدن حر وشعرك شعر حر وفرجك فرج حرء فهذا كله لا يعتق به» كل هذا 
تمثيل وتشبيه» فإنه لا يقع به العتق. ولو قال: شعرك حر أو أصبعك حرء 


وإذا كانت الجارية بين اثنين فأعتقها أحدهما وهو موسر فَفقُوّمَ نصيب 
الآخر فسعت فيه ثم جنت جناية فإني أنظر إلى أرش الجناية وإلى قيمتها 
فيكون عليها الأقل من ذلك. وإن جنت أخرى بعد قضاء القاضي فهو عليها 
أيضا كما كانت" الأول وإن جنت جنايتين أو ثلاثة أو أربعة قبل أن يقضي 
القاضي فإنه يجمع ذلك كله فيكون”'' عليها الأقل من الجنايات ومن 
قيمتها. ٠‏ فهو بينهم بالحصص. وإن كان أقل من قيمتها كان عليها الأرش 
ولو حفرت بئرأ فوقع فيها إنسان فمات”" والبئر في غير ملكها كان عليها أن 
تسعى في قيمتها. ولو وقع فيها آخر ا” شتركا في تلك القيمة. وكذلك ما وقع 
فيها بعد ذلك اشتركوا فى تلك القيمة. ولو وجد قتيل فى دارها كان عليها 
أن تسعى في قيمتهاء وه افسدت مه متاع أو مال ادك سنا ترد 
عليها بالغا”“' ما بلغ. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها حرة في 
جنايتها وشهادتها والجناية عليها وأمرها كله. 

وإذا كانت ا ا بن اين عوسي أحدهما وهي عامل 3 


ل باوبا 0 ذا افا خا على لها 


0 أحدهما أ عتق الأم وهو موسر فإن لصاحبه أن يضمنئه إن شاء. 


)١(‏ ش - ألم يكن هذا باطلاً ولو قال له كأنك حر لم يعتق ولو قال له اسمك اسم حر. 
(؟) ش - ذلك كله فيكون. 100 شن د فمات: 
(5) ز: بالغ. (25-306 :سانا 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه 
ججا77 131777777107007 ١‏ 
وقال أبو يوسف ومحمد في هذه المسائل كلها: إذا أعتق بعض 
الجارية أو بعض الغلام فهي حرة كلهاء فإن جنت جناية خطأ فذلك على 
العاقلة. وإن جني عليها فالجناية عليها كالجناية على الحرة. وإذا كان عبد'" 
بين رجلين فأعتقه أحدهما وهو موسر فهو حر كله. وإن كان المعتق موسراً 
فعليه ضمان نصف القيمة» ولا خيار لشريكه في سعاية ولا عتق» والولاء 
كله للمعتق. فإن كات «معسرا فالسعاية غلى العب». وليس للمولى”2 اكنيه غير 
السعاية. 


9 9 
36 35 1 


باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه'" 


/[7/0١1و]‏ وإذا كان العبد بين”' اثنين فشهد شاهدان”"' أن أحدهما 
كاين هو وجحد 0 فإن شهادتهما باطل؛ من قبل 
الهنمنا لم شِع الشهادة. 


ولو واه 00000006 الآخر أنه أعكق: فإن -شهادة 
الشريك لا تجوز لعبده» ويعتق العبد بما أقر به الشريك» فيسعى في قيمته 
للشريكين جميعاً في قول أبي حنيفة. 

ول تنوف الخد اشرو كين لخر بسع علو البوكه لظي أنه فنا العو فر 
الجسانة كانك”*"" شهادته غلك ذلك ناطلا؟ رتل امحيد ايم وكذلك 
لو شهد له عليه بغصب شيء أو جرح أو*' شيء يجب له به عليه مال 
كانت شهادته باطلا. 


ولو أن عدا بين ثلاثة شهند: اثنان على آخر :أنه أعتقه وأنكرز .ذلك 


)1١(‏ ز: عبدا. ظ (0) م ز: المولى. 


(0*) ز: إذا أعتقا. 09 5“ 
(43:)5- شاهديت, 50 1 انهساء 


690 ز: كان. بقار شق هآ 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ' 
المشهود عليه قُوْمّ العبد قيمة فسعى لهم جميعاً في قيمته. فإن أدى إلى أحد 
منهم من ذلك شيئا كان بينهم أثلاثاً. ولو شهد شاهدان منهم على الآخر أنه 
قد استوفى نصيبه كانت شهادتهما باطلاً؛ مِن قبّل أنهما يشهدان لعبدهماء 
ومن قِبّل أنهما يجران إلى أنفسهما حتى يأخذا ثلثى ما أخذ من العبد. ولو 
شهدا ألسقف اسعري '"؟ نمال كله كان لق بواطلة. ول شييدا أنه فك أعدن 
حصةةدفنة كان ذلك «دناطلا...ولق فنهيدا”" أنه قن اسبعو فى «المال: كله مركالة 
منهما لم يجز ذلك عليه» وبرئ العبد من نصيبهماء ويسعى للمشهود عليه 
ف مضع ولا وشار كانه فى : تيع مر اذلاف: فتها سك العيك: لذ قو واد 
نهدو بدين لهذا العبد وهو في باه على آخر كانت شهادتهما باطلا. 


وإذا شهد شاهدان على أحد الشريكين وهو غائب أنه أعتق نصيبه من 
هذا العبد فإنه يحال بين هذا الشريك الشاهد وبين العبد أن يسترقه» ويوقف 
على حاله حتى يقدم الغائب» فتعاد البينة إلى القاضي» فيعتق”" نصيب 
الغائب. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه تجوز البينة على 
يل" الشاعنه: ويقق الخيه بهذا الشاهد خصم في ذلك. 


و[ذا كان" لكر كان" لاني ججويها فتاميك: اللينة على ا حدهيا تعنه أنه 
أعتق العبد فإنه لا يقبل منه أولئك الشهود؛ لأن خصمه غائب. فإن خصمه 
مخاصم في جنايته أو قذفه أو خاصم العبد في شيء من ذلك أو طلب 
000 خوصم في نكاح أو خاصم فيه أو في بيع أو في شراءء أو شهد 
شهادة فقال'"' المشهود عليه: إنه عبد» فأقام شاهدين أن الموليين جميعاً 
أعتقاه فإن ذلك جائز عليهما؛ لأن هذا خصمء وهذا حق قد لزمه 
/[17ظ]. وكذلك لو أقام البينة أن أحدهما بعينه أعتقه وأن(" الآخر 
استسعاه فأدى إليه السعايةء» أو ضمن الشريك فأخذ منه نصف قيمته ورجع 


(501. 2 قن امحوفى. () ش: ولو شهد. 
69 : ش يعتىق. 62 : + هذا. 
(368الشريحين:. )05 م ش ز: فقام. 


000 ش: فان. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة فى العبد بين اثنين إذا أعتقاه 

الشريك على العبد بذلك فأداه العبد إليه» فإن ذلك كله جائز مقبول منه 
البينة عليه. وكذلك لو أقام البينة أن أحد الموليين باعه أحدهما من الآخر 
فأعتقه الآخر. وكذلك لو أقام الآخر البينة أن فلانا اشتراه من مولييه ونقدهما 
الثمن فقبضه وأعتقه كان العتق جائزاًء وكان البيع على مولاه جائزاً"''. 
وكذلك لو أقام البينة أن مولييه ماتا فورثهما فلان وفلان لا وارث لهما 
فيوهتها وان الورتة: اعقوم عات اذلقهة وأضدق القند بو العصن "تيتةن. وساريةا 
شهادته» واقتص”" له» وضرب قاذفه» وكانت جنايته والجناية عليه جناية 
حرء وجاز بيعه وشراؤه. 


وإذا شهد شاهد على أحد موليي”'' العبد أنه أعتقه وشهد آخر على 
مولاه الآخر أنه أعتقه فإن شهادتهما باطل؛ مِن قبل أنهما لم يجتمعا على 
وان فقينا بع ‏ م ةو . 

وشهادة''' النساء في العتق مع شهادة الرجال جائزة. 

والشهادة على الشهادة في العتق جائزة. 

ولو :فيك رجلان هان «شهادة: رحلين أن فلانا أعتق عذة: هذا كان هذا 
عاتا...وكذلك :لو شيك وخلان: على كياد :وجل :وامزانية: أو شهدت امر انان 
وا ضلل : لنهادة تسل ال جوق"© اعطاق كان هذا ساد ..١‏ فإن شنهد برحل 
واحد على شهادة واحد وشهد آخر على شهادة آخر فإن ذلك لا يجوز حتى 
يدا جميعا على تتيادة كز واخن: منيهنا 4 افك نبل أن الشوادة حى عند 
الشاهدين فلا يجوز إقامتها عليه إلا باثنين”"". ألا ترى أنه لا يجوز على 
قغناة: القناضق. إلا :اتتان..وكدلكف الشيادة على القتضادة وكذلك العيك تعد 
التي افق أنام:واخيق: نتهها: على للتريكة التاهدين الها أعحقة يوم االحميسن 
وشهد آخر أنه أعتقه يوم الجمعة أو أنه أقر بعتقه فذلك كله جائر؛ مِن قبل 


300 مات 29 1 وافيفن: 
(©) ز: واقبض. (45 35 مَوَلى: 
(5) م: واحده. 250 :ات واحد: وتشتهادة. 


0) ز: أو مولياه. (3-0: اثنين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن العتق كلام وإقرارء ولا يفسد الشهادة فيه اختلاف الأيام واختلاف 
البلدان. ولو شهد شاهد أنه أعتقه بالكوفة وشهد آخر أنه أعتقه بمكة كان 
ذلك كله جائز]'. 


وإذا كان موليا العبد أحدهما مسلم والآخر نصرانى وشهد شاهدان من 
النصارى أن المسلم أعتق العبد والموليان يجحدان فإن شهادتهما لا تجوز. 
ولو كانا شهدا على النصراني جازت شهادتهما عليه وعتق نصيبه من العبد. 
كناء: فيفر النفبراتن إن كان موس .اذا اكتهندا عتليههنا حميحا مغا أنيينا 
أعتقاه عتق نصيب النصراني. ولا تجوز شهادتهما على المسلم. وكان حال 
المسلم فيه كما وصفهت للك 


ولو شه د اتميانبات على شيادة :سلجي أن هرانا أععقه كانك 
شهادتهما باطلا”''؛ مِن قِبَل أنهما شهدا على شهادة مسلمين» وليس تقبل 
تتيادة النصواتى على اقنهاذة المستلميت الاتزرى "أن السيادة عن عند 
المسلم. فلا يقبل عليه إلا شاهدان مسلمان”*“. ولو كنت أقبل عليه شاهدين 
ني النضارى: لقرااع. عليه بو تخد افق الممد اميد ال نو ل ان 5 
من النصارى شهدا على قاضي المسلمين أنه قضى لنصراني”" على نصراني 
بعال ابظطلف دلق لان شاد نهدا عان اقافى المسلمية باط .ولو شهدا 
على كتاب قاضص”" أبطلته. ١‏ 


٠ 


ش 0-0 05 ٠ 4 ٠ ٠ . 8 ٠‏ عن 4 5 
ولو سهك 2 مسلمان على شهادة نصرانئيين أن النصراني اعتقه جاز 
ذلك 


وإذا شهد ابنا العبد أن مولى العبد أعتقه فشهادتهما باطل؛ لأنهما 


)١(‏ ز: جائز. )١(‏ ز: باطل. 

107 سير ظ (3435:.08 شاهديرة» فسلميرة. 
ك6 و و (9) ز: ‏ شاهنان. 

(590) ز: النصراني. 6 ز: قاضي. 


12.597 شرهينا: 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة فى العبد بين اثنين إذا أعتقاه 7 
يشهدان لأبيهما. وكذلك لو شهد أبوه ورجل آخر. وكذلك لو شهدا له على 
مال أخذه منه. وكذلك لو شهدا أنه كاتبه بعذ أن يكون المولى بمجححد ذلك 
فإن ذلك كله لا يجوز. ظ 


وإذا ادعى المولى أنه أعتقه على مال وجحلده العبد فشهد ابنا العبد 
كانة ثنهادفهها خائر : 


وإذا شهد ابنا العبد أن المولى قال: يوم يدخل أبوكما الدار فهو حر. 
وشهد شاهدان آخران أنه دخل الدارء فإن شهادة الابنين على الحالف بالعتق 
لا تجوز ولاارقع بي عدر ار ظ 

وتو دين مدان أنه قال: يوم تدخل”' الدار فأنت حرء ثم شهد 
ابناه أنه قد دخل» كانت شهادتهما على الدخول باطلاء ولكن شهادة 
الأوليه”"؟ فاق المدالفت عاد ©“ فإن كنهف غير الاضين عبن 

ولا تجوز شهادة الزوج على عتق امرآته. 

ولا تجور شهادة الاين ولا الزوج على شيء من أداء المكاتبة إدا 
حجحل المولى قبضها. وكذلك لو أعتقها على لف درعم اناق زوجها وابنها 
أنها قد أدت من ذلك ا كانت شهادتهما باطلا. 


وشهادة الآخ والعم والخال والأخت وكل ذي رحم محرم من الرضاع 
والنسب جائزة فى العتق» وفى أداء الكتابة» وفى أداء المال الذي وقع به العتق. 

فأما شهادة الولد وولد البولك والوالد والأم والجد والجدة من قبل 
النساء والرجال والزوج والمرأة فل« تجور ه فى العتق» ولا في أداء المكاتبة. 
ولا في أداء المال الذي وقع به العتق» ولا في المكاتية 0 


وإذا شهد ابنا المولى أو أبوه ورجل آخر أو امرأته /[/4١١ظ]‏ وأمه 
(١)..شن:‏ فهذا. (؟) ز: يدخل. 


() م: الاوليين. (8:) ز: جائز. 


القنة ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أنه أعتق عبده فلاناً فشهادتهما جائزة. وكذلك لو شهدوا أنه أعتقه على ألف 
درهم إذا كان العبد يدعي ذلك. 

وإذا ادعى المولى على عبده أنه أعتقه بألف درهم وقال العبد: 
اعتقتتي. بغير شي وكيك على ذللفه :ابا التولى تشهادتهننا باط الأنهننا 
را ل 56 المال. فإن شهد على ذلك ابنا العبد فشهادتهما جائزة 

وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم''' نصيبه على ألف درهم 
وادعى ذلك المولى وقال العبد: أعتقعب 57 بغير شىء» فشهد الشريكان أنه 
أعتقه على ألف درهم فشهادتهما جائزة ؛ من قبل أنهما يشهدان على عبدهما 
بالمال» وإنما أبطل شهادتهما إذا شهدا له. وكذلك ابنا الشريكين وأبواهما 
فشهادتهما في ذلك كشهادة الشريكين. 

وإذا شهد ابنا أحد الشريكين أن أباهما أعتق العبد بغير جعل 
فشهادتهما على أبيهما جائزة. ولو أقام أبوهما شاهدين أنه إنما أعتقه على 
ألف فإنه يؤخذ له بالألف؛ لأنه هو المدعى للمال. ولو اكتسب العبد مالا 
لا بعك د اكغبيا و غدل ذبه القدركام نمال العددة اكتسيحه. بعك الععاة 
وقال الآخرون: اكتسبته " قبل العتق» فالقول قول العبد» يستوفي” منه 
الألف. ويضمن لشريكه إن كان موسراء ويرجع بذلك العبد. 

وإذا كانت أمة بين رجلين فشهد ابنا أحدهما على الشريك أنه أعتق 
فشهادتهما باطل؛ مِن قبّل أنهما يشهدان لأبيهما ويجران الضمان إليه. ولو 
كانا يشهدان على أبيهما أنه أعتقها جاز ذلك. فإن كان فوميرا ثم ماتت 
0 وتركت ال وقد ولدت ولدأ بعد الغعتقء» فإن أراد الشريك أن 

يستسعي الولد فليس له ذلك» وله أن يضمن الشريك. ويرجع الشريك بذلك 
فيما تركت. وما بقي فهو ميراث للابن. وإن لم يدع مالاً رجع بذلك على 
الابن؛ لأن على الابن أن يسعى فيما على أمه. وإذا لم يمت واختار الشريك 
أن يستسعيها فهي بمنزلة المكاتب في تلك السعاية» وليس لها أن تتزوج. 


.ظ97/١ م ش ز: أحدهما. والتصحيح من الكافي.‎ )١( 
ز: أعتقيني. 41-16 -اكتيية:‎ )0( 
يستوفا. (6): - :: أن يتزوج.‎ 5:305( 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة فى العبد بين اثنين إذا أعتقاه 
لابجب 0 173 
فإن ولدت فولدها بمنزلتها. وإن اشترت أباها أو أمها أو ولدها فليس لها أن 
تبيعهم'''. وإن اشترت أخاها أو ذا رحم محرم منها فلها أن تبيعهم'"". وهذا 
والأول في القياس سواءء غير أني أستحسن ذلك. وهو قول أبي حنيفة. 
نكال الى وس« وح لهم المكانه 1 امح تعره عرزا راقن لق 
ملكة كان يمد لتهء .فإن مات سعى فيما غلية »: وما اشترئ أو :ولد. فى. ملكة 
فهو سواء. فإن اشترت زوجها لم يفسد النكاح ولها أن تبيعه” ". ْ 

وإن كان عبداً على هذه /[9/9١١و]‏ الصفة فاشترى امرأته كان له أن 
يبيعها. وإن لم تكن”*' ولدت منه فاشتراها وولدها معها فهي بمنزلته. وإن 
كفل عنه رجل بسعايته لمولاه فكفالته باطل؛ لأنه عبدهء ولا يكفل بماله 
0 عبده. وإن مات العبد وترك ل أدى ما بقى من 0 لمولاه. 
وكان ما بقي من ميرائه بين ولده. فإن كان منهم حر ومنهم من ولد في 
سعايته فهو سواءء والميراث بينهم» وتعتق"' أمهات أولاده» ويجر ولاء 
ولده الأحرار. وإن لم يترك مالآ وترك أولاداً أحراراً وترك دين فلم يخاصم 
في شيء من أمره حتى خرج الدين فهو بمنزلة المال الحاضرء يؤدي م”"ا 
بقى من سعايته» ويكون ما بقي ميراثاء ويجر الولاء. وهذا والمكاتب في 
هذه الحال سواء. ولو لم يخرج الدين حتى جنى الابن جناية كان على عاقلة 
أمه. ولو اختصم مولى الأم ومولى الأب في ولاء الابن قبل أن يخرج الدين 
فقضى به القاضي لموالي الأمء» ثم خرج الدين بعد ذلك». كان الدين لموالي 
الأب كلهء لا يكون للابن فيه شيء في القياس». ولكنا ندع القياس في 
ذلك» ونجعل السعاية للمولى» ونجعل ما بقي ميراثا للابن. ولو كان الابن 
ولد في سعاية العبد من أمة له ثم مات العبد كان على الابن أن يسعى فيما 
على أبيه. 


ظ ولو كان عبد وامرأته 6 لرجل فأعتق نصف كل واحد منهما 


)١(‏ ز: أن يبيعهم. (1) ز: أن يبيعهم. 
(9) ز: أن يبيعه. (4) ز: لم يكن. 
(0) ز: عن. (5) ز: ويعتق. 


(ا) ز: يؤد أما. (460) ز: رقيق. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فقضي عليهما بالسعاية في نصف قيمتهما ثم ولدت المرأة ولدأ وهي في 
السعاية فقتل”'' الولد وترك مالا كانت ديته وماله لأمه؛ مِن قبّل أنه منها وأنه 
لم يعتق بعد وهو بمنزلة العبد في أمره كله. ولو جنى جناية كان يسعى في 
الأقل من قيمته ومن الجناية. ولو مات ا سعى فيما على أمهع ولا 
يسعى فيما على أبيه. ولو ماتت أمه وتركت مالا وأبوه حي أدى ما بقي من 
سعايتهاء وما بقي فهو ميراث للابن» ولا يكون للزوج فيه ميراث. ولو كان 
مات الأب وبقيت الأم وترك الأب مالاً فإنه يؤدي”" ما بقي عليه من 
سعايته» ويكون ما بقي ميراثاً لمولاه الذي أعتقه» ولا يرث ابنه ولا امرأته 
ل ا عي كريط عزن الما و7 0 
وابنها بمنزلتها. 


محمد قال”"': حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن الرجل إذا 
لدان اد عه لب جر ا ل ا ا 
فنصف الجناية على العاقلة ونصفها عليه. فإذا جني عليه فإن نصف الجناية 
جناية عبد. وأرشها أرش عبد ونصفها ان جناية حر”". وقال أبو 
حنيفة: بل هو /9/51١1١ظ]‏ عبد في جنايته والجناية عليه ما دام يسعى في 
شيء من قيمته. وكذلك جنايته وشهادته. وقال أبو يوسف ا إذا 
أعتق منه شقصاأً فهو حر كله وجنايته جناية حرء وشنيادته” 7" وأفوف كله 


أمر حر. 

6 7 فقبل. ش 6 شس : نوا 

(9) ز: يؤد. 0 ا 

(5) ز: صل. 050 لل عبده. 
010 كن ارقن 


(46) محمد قال: أخيرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أعتق الرجل نصف عبده 
في صحته لم يعتق منه إلا ما أعتق منه؛ ويسعى فيما لم يعتق منه. قال محمد: وهذا 
قول أبي حنيفة» وأما في قولنا: : فإذا أعتق منه جزء قل أو كثر عتق كله» ولم يسع له 

ْ في شيء. انظر: الآثارء .١ ١9-515‏ 

0 رع وناك إبو ا بوسسف ومحظد إذا امت من اتنقتصا تهو حر كله بويجتايته بجتاية خر 
وشهادته. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه 


وإذا كان العبل , لد ع ادا أنه أعتقه ولم 
يشهد معه آخر وطلب الضمان فقال : ماه ها أعكقة: فإنه يحلف. فإن حلف 


وإذا كان العبل . بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر ثم مات 
ا قور ورثة رجالا ونساءً ع فاختار بعضهم أن بقن المعتق: 
واختار بعضهم أن يسعى له العبد. كان ذلك لهم». وليس للنساء من الولاء 


وإذا كانت الأمة بين اثنين فشهد رجلان على أحدهما أنه أعتقها 
بعينهاء وكذبتهما الأمة» وادعت على الآخر العتق» وجحد الاخرء وحلف 
عند القاضى ما أعتقهاء فإنها تعتق27 بشهادة الشهودء ولا ينظر إلى قولها؛ 
لأن هذا فرج: فبُنّهَم عليه''". أرأيت لو لم يكن لها إلا مولى واحد فشهد 
شاهدان أنه أعتقها وكذبتهما أما كنت أعتقها ولا أدعه يطؤها ويستحل فرجها. 
وإن كان له عبد فشهد شاهدان أنه أعتقه وأنكر العبد ذلك وكذبهما فإن 
شهادتهما لا تجوز. عن العبد في هذا كالآمة التي يستحل فرجها. 


"اع الرحل قبل العند: فذنا أل يمتلة عونا ارط ال دما 
بذينك الشاهدين على العتق فإني أعتقه وأجيز شهادتهما. 


وإذا كان العبك ١‏ يي انين فشيد. الشهود علق أحدهنا أنه أقر أنه أعتقه 
وهو موسر فإن ذلك 2 ولشريكه أن يضمنه وإن كان المعتق يجحد 
الع » وتريجة «الفعق ماعن على اعد ويكون: الوك كله له بون 
حك ذلك الة قري" أن" العيف لو كان لرجل واهد فشهن عليه شاهدان - 
أنه أعتقه أجزت شهادتهما ويلزمه الولاء وإن كان منكراً لذلك. ولو شهدا 
عليه أنه أقر أنه حر الأصل عتق ولا يكون له ولاء. ولو ب عليه 


)١(‏ ز:'فإنه يعتق. 1900 تكو وعلية 
(6) ز: يرى. (4:) م ش ز: ولو شهدوا. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

اله" أقر أن الذق رياه كان اعققه قبل أن عه سن مدن فال المقهرة 
. 0 03 5 ااء هه 

عليه ولا يكون لواحد منهما من الولاء سيء ع ولخ ولاه موفوقفا . 
ولو أقر أن الذي باعه كان دبره» أو اين أمة فأقر أنها قد ولدت من 
الذي /1/١١١و]‏ باعها منه قبل أن يبيعهاء فإنه يخرج كل واحد منهما من 
ملكه. ولا يعتقان حتى يموت البائع» ولا يرجع المشتري بالثمن على 
البائع إن كان نقده. وإن لم يكن نقده فعليه أن ينقده. وجنايتهما جناية 
مملوكين» والجناية عليهما جناية مملوكين”*'» يوقف جنايتهما. وهذا قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنهما يسعيان في 
جنايتهما إلا أن. تكون”' قيمتهما أقل من ذلك فيسعيان فى ذلك. 
ا ا ا 1 1 1 
فإنها موقوفة» تخدم” المنكر يوماء ويرفع عنها يوماء ولا سبيل للمقر عليهاء 
وجنايتها موقوفة والجناية عليها. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها 
: 5 1 0د , : 20 . 
نسعى في نصف قيمتها للمنكر». وهي في ذلك بمنزلة المكاتب يسعى””" فيهاء 
والجناية عليها تأخذها فتستعين”” بها. أرأيت إذا كانت موقوفة من ينفق عليهاء 

: د شر عه ان 697 ع : د 


35 35 


باب عتق ما فى البطن 


وإذا قال الرجل لجاريته: كل ولد تلدينه فهو حرء فهو كما قال» فما 


)1١(‏ ز + لو. (0) ز: موقوفا. 

() ش: أو كاتب. (54) ش - والجناية عليهما جناية مملوكين. 
(0) ز: أن يكون. (1) ز: يخدم. 

(0) ز: تسعا. (60) ز: فيستعين. 


(9) ز: يكتسب ويشتري ويبيع. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق ما في البطن ١‏ 
لت 171977007070707 لت 
حامل ثم ولدته بعد موت المولى لم د يعتق؛ لأنه خرج من ملك المولى قبل 
العتق. ولو باعها المولى وهي حامل ثم ولدت عند المشتري”'' لم يعتق 
ولدها؛ لأنه قد خرج من ملك البائع قبل أن تلده. ولو ضرب ضارب بطنها 
فألقت جنيناً ميتأ كان فيه ما في جنين الأمة؛ لأنه لم يعتق. ولو قال لها: 
كل وله تجلين يه أن تعبليى. به فهو خري: كان هذ الحطعين الذي ولع من 
السرت: غرا ينها فى 'اللكين الجعر ولق يباعها"المر لق الوللات كد المشتري 
لأقل من ستة أشهر كان الولد حراء وكان البيع باطلاً. لا يجوز أن يبيع أمته 
وما في بطنها حر. وإذا ولدت لستة أشهر فصاعدا لم يعتق. وكذلك لو مات 
المولى وتركها. ولو كاتبها أو دبرها كان ذلك جائزاء ولا يفسد ذلك عتق ما 
يليا “ 


وإذا قال الرجل لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً فهو حرء وإن 
كاتف “جارية فانث حرة» فولدت غلامين وجاريتين لا يعلم أيهها أول». فإن 
كان الغلام /1/١١١ظ]‏ أول ما ولدت فهو حرء وسائرهم رقيقء والأم 
معهم رقيق. وإن كانت الجارية أول ما ولدت فالمولودة أمة. والأم وما 
ولدت بعد الجارية أحرار. فالأم فى حال أمة. وفي حال حرة يعتق نصفها 
وتسعى'”" في نصف قيمتها. والغلامان حران في حال وأحدهما عبد في 
حال» فيعتق من كل واحد”"' منهما ثلاثة أرباع قيمته ويسعى في ربع قيمته. 
والجاريتان فى حال أمتان وفي حال إحداهما حرة والأخرى أمة. فيعتق من 
كل واحدة منهما ربع وتسعى في ثلاثة أرباع قيمتها . قيمتها. ولو قالت الأم : أول ما 
ولدت هذا الغلام. وصدقها المولى عتق الغلام. وكانت الأم وأولادفا رقا 
وإذا اتفقت الأم والمولى فلم يختلفوا عتق ما اتفقا عليه. وإن اختلفوا أخذت 
بقول المولى فكان القول قوله مع يمينه. ولو قال المولى: أول ما ولدت 
هذا الغلام”*'» وقالت هي: بل ولدت”' هذه الجارية» كان القول قول 


)١(‏ ش - عند المشتري؟ صح ه. (0*) ز: ويسعا. 
0 و واحدة. 62 م6 سس زر هذا الغلام. والزيادة من ع. 
00( ش: وقالت بل هي ولدت.: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المولى مع يمينه. وإذا تصادقا أنهما لا يعرفان الأول من الآخر كان القول 
كما وصفت لك. وإذا قامت البينة على واحد أنه أول أخذت بشهادة الشهود 


وإذا قال الرجل لأمته: إن كان حملك غلام"'' فأنت حخرة؛ وإن 
كان”"' جارية فهي حرة» فكان”" حملها غلام”؟' وجارية فإنه لا يعتق واحد 
منهما؛ من قبل أنه لم يكن حملها كما قال. ألا ترى أنه لو نظر إلى حمل 
دابة فقال: إن كان حمل هذه الدابة حنطة فعبدي حرء وإن كان تمراً 
فخادمي حرء فكان حنطة وتمراً”' فإنه لا يعتق واحد منهما؛ لأنه ليس كما 
قال. وكذلك إذا قال: إن كان ما فى بطنك غلاما"'' أو جارية. فهذا باب 
واحد كله سواء. وإذا قال: إن كان في بطنك غلام فهو حرء وإن كان في 
بطنك جارية فهي حرةء فكان ما فى بطنها غلام”'' وجارية ولدتهما بعد 
ذلك بيوم فإنه يعتق الغلام والجارية جميعاً. 


وإذا قال:- إن كان أول :ول" تلديده: غلاماً فأنك<حرة». وإن: كان أول 
ولد تلدينه جارية فهي حرة»ء فولدت غلاماً وجارية» فإن علم أيهما أول فإن 
العتق يقع على ذلك الأول. فإن اتفق المولى والأمة على شيء من ذلك 
فالعتق يقع على ما اتفقا عليه. وإن اختلفا فالقول قول المولى مع يمينه. وإن 
اتفقا أنهما لا يدريان أيهما أول» فإن كان الغلام أول لم يعتق. وكذلك لو 
كان هو الثاني لم يعتق أيضاً. وإن كانت الجارية هي الأولى عتقت. وإن 
كانت الثانية عتقت. فالابنة على كل حال حرة. والأم يعتق نصفها وتسعى في 
نصف قيمتها. وأما الغلام فمملوك على حاله لا يعتق. 


وإذا“قال الرعل: لأمتة > ها فى تطدك. هر :فإث: :و لناث لنيثة أشهر :تعد 


فر ز: وكان. 649 ل غلام. 
(0) ز: وتمر. 69 ز: غلام. 


(0) ز: غلام. ٠‏ (4). م ولد؛ صح ه. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق ما في البطن 032111 
00 هذه ل فإنه لا يعتق؛ لأن 0 0 بعد هذا 00 اوإن 
بيوم» وآخر بعد الستة الأنير ‏ بيوم» عتقا جميعاً. إذا أعتق أحدهما عتق 
الآخر؛ لدف عق 


وإذا أعتق الرجل أمته ولها زوج حر فولدت ولذ لنينة كين ند لعن 
فنفاه الزروج فإنه يلاعن» ويلزم الولد أمهء» ويكون ولاء الولد لمولى الأم ؛ 
فق قبن أنه ليين له أدى: وكذلك إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر فإنه يلاعن. 
فإن ولدت لأقل من شه أشنهزر :يعد العدق لزم الولد الأب. ولاعن» وفارق 
أمهء وكان الولاء لمولى الأم ؛ لأن الحبل كان قبل أن 0 وكذلك لو 
5 يون" كان الولاء لعرلى اللأمى يوكان اب الأج نبول الباضة الأول 0 
لم ينفه كان ابن الآبسء والولاء لمولى الأآن؛ لأن الحبل كان بعد العتق. 


وإذا كانت الأمة لرجل فقال لها: إن كنت حبلى فأنت حرة» ثم 
ولدت لأقل من ستة أشهر فهي حرة» وما في بطنها حر. فإن ولدت لستة 
أكخهر بعك هله المقالة أن أكتر لج :تسو *. ظ 


وإذا قال الرجل لأمته: ما في بطنك حرء فضرب رجل بطنها فولدت 
بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر فألقت جنينا ميتا ففيه ما في الجنين 
الحر؛ لأن العتق قد وقع عليه. وكذلك لو وقع حيا ثم مات كان فيه الدية 
كاملة. ولو كانت الجناية بعد هذا القول لستة أشهر كان فيه ما في جنين 
الآمة. 1 

وإذا قال الرجل لأمته: إن كان أول ولد تلدين غلاماً ثم جارية فأنت 
حرة» وإد كانت جارية ثم غلاماً لخادم حر. فولدت غلامين وجاريتين ولا 


يعلم انما أول» وتصادقوا على ذلك أنهم لا يعلمون. فإنه يعتى من الأم 
النصف وتسعى في النصف ؛ مِن قبل أنها حرة في حال وفي حال أمة. ام 


00 ل (0) ز: لم ينفي. 
(؟) شسى: أنه. (4) ز: لم يعتق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأعان"'" 'فانهها أمتان في حالء. وفي حال إحداهما حرة» فيعتق من كل 
واحدة منهما ربعهاء وتسعى في ثلاثة أرباع قيمتها. وأما الغلامين فيعتق 
أحدهما في حال» وفي حال هما عبدان”"'». فيعتق من كل واحد منهما 
ربعه» ويسعى كل واحد منهما في ثلاثة أرباع قيمته. فإن ولدت غلامأ 
وجارية في بطن واحد”" لا يعلم أيهما أول عتق نصف الأم» وسعت في 
نصف قيمتها. وكذلك الابن يعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته. وأما الابنة 
فهي أمة. 

وإذا قال الوجل. لأمقه أول: :ولد تلدكته :نانيك ؟*؟ جرة و قواللك :ورا 
فيكا بوقع: التق عليه" .ولو قال!1 أول وول تلقية فهو محر قلات ونا 
ميت ثم ولدت ولداً آخر حياً فإن الباقيى منهما يعتق؛ لأن العتاقة لا تقع "' 
غلن. المبسة”الآول:. هذا في الوجهين د 201 فى قول اع 
حنيفة. وقال أبو يوسم ومحمد: الولد الأول في الوجهين حويها الولد 
الميك: الدئ..ولدتة أول مرة» فإن كان حلف بعتقه لم يعتق» ولم يعتق الولد 
الذي ولدته بعده. 


ولو قال لها: لهنا: أول ولد تلذينه فهو حرء. فولدت ولدآ فجاءت امرأة 
تشهد على الولادة وقال المولى: كذبت لم تلديه ولكن هذا عبد لي من 
غيرك. كان القول قول المولى. ولا يعتى بشهادة امرأة واحلة. 

وإذا فال * أول ولد تلديئه فأنت حرة. 8 بامرأة 0-0 


الولادة لم تردق 0 إدا أنكر ذلك المولى. ولا تعتق 0 بشهادة المرأة. وهو 
5 0 1 5 )20 
قول أبي حنليفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسهف ومحمد. إنها تعتق 5 


)١(‏ ز: الابنين. (؟) ز: عندان. 


(9) ز ‏ واحد. 62 ش: فهو؟ صح ه. 
)0( م ش: عليهما. والتصحيح مستفاد من المبسوط. /175/7. 
030 ز: لا يقع. لك :ا رشق 
(4) ز: لم يصدق. (0) ز: يعتق. 


(1155: معتق. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق ما فى البطن 

:6 خذآذذذذت م ل ايد 
بشهادة امرأة. وقال: أرأيت لو قال: إن كان بها حبل فهو منى» فجاءت 
امرأة تشهد''' على الولادة بعد هذا القول بيوم أما كنت أثبت 56 الولد 
منه» وأجعل أمه أم ولدء فقد أعتقت وأثبت النسب بشهادة امرأة واحدة. 
فكذلك البانيه الأرله ولو قال لها » انع سخيلى فإذا ولاقيهة نانت سخرةه 
فشهدت امرأة على الولادة عتقت بشهادتهما؛ لأنه أقر بأصل الحبل. ولو 
تال ]ذا تحضف نانك عقوةة “فقالك :فك مخطيق»: كانت مصدكة ولع 7 
لأن الحيض لا يطلع عليه غيرها ". وكذلك: لو قال لها: إن كنت تحبيننى 
تنغت أت إن«هوية أو: إن آرت فانت حرة» فهي 
مسح ار ا ا ا لل سين اين . فإذا 
قانت من ذلك الممحلين قبل أن تقول'"* شيا لم تق 


وإذا قال الرجل لأمته: ما في بطنك حرء ثم ضرب المولى بطنها 
فألقت جنيناً ميتاً وله أب حرء فإن كان ضربها بعد العتق لأقل من ستة 
أكتوزن افتذان ,شاقللة: النسنك الخوسيتيناءة لان "17 المعنية + اانه جين إن كان 
الضرب بعد هذه المقالة نستة أشهر أو أكثر فالجنين عبد للمولى. لا يقع به 
العتق» ولا يكون له أرش. 


وو “قال الترصل لأمقةوهى يظوها إذا تحت 'قانت شر »الم بوطنها 
فإنه ينبغي له في الورع والتنزه أن يعتزلها حتى يعلم أحامل هي أم لا. فإذا 
حافت وكيا علي حلي "تلان بوتت عند مده المقالة” لاكقن من دين 
وقد وطئها في السنتين مِن قَبْل أن تلد لأقل من ستة أشهر فعليه العقر؛ 
لأنها عتقت. فإن ولدت لأقل من ستة أشهر أو ما بينها وبين سنتين فإنها لا 
تعتق7١١2؛‏ لأن الحبل قد كان قبل القول. 


0 فيد 5 


(9) ش ‏ - غيرها. (05--3: تعيق ' اف تبخصيىق أو أنت. 
(4) ز: ويعتق. )١(‏ ز: أن يقوم. 
0) ز: لم يعتق. (6) ز: لأب. 


(9) ز: تطهير. (5141: لا معتق» 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قال الرجل لأمتين له: ما في بطن إحداكما حرء فله أن يوقع 
على أيهما شاء فيمسكها. فإن ضرب إنسان بطن إحداهما قبل الخيار فألقت 
ا لأقل من ستة /7/1؟١و]‏ أشهر منذ يوم تكلم بالعتق فهو رفيق» 
ويكون فيه ما يكون في جنين الأمة» ويقع العتق على ما في بطن الأخرى. 
ولو ضرب رجلان كل واحد منهما بطن إحداهما فعا فألقت كل واحدة 
منهما جنيناً ميت لأقل من ستة أشهر منذ يوم تكلم بالعتق كان في كل واحد 
منهما مثل ما في جنين الأمة؛ لأنى لا أدري أيهما الحر وأيهما أجعل الحر. 


وإذا قال الرجل لامتين له: ما في بطن زينب حر وما في بطن عمرة 
حر أو سالم حرء فإن العتق يقع على ما في بطن زينب» وآله] الخيار فيما 
في بطن عمرة وسالم» يعتق أيهما شاء ويمسك الآخر. 


وإذا قال الرجل لأمتين له: ما في بطن إحداكما حرء ثم قامت 
إحداهما وجاءت أخرى فقال: ما في بطن إحداكما حرء ثم وضعن”' كلهن 
لأقل من ستة أشهرء فإن القول في ذلك قول المولى. فإن قال: عنيت 
الوسطىء» فالقول قوله. وإن قال: أنا أعينه وأختاره» فهو مصدقء» ويعتق 
التي اختارء والأخريان”'' رقيق. وإن قال: أعنى به الأولى الذاهبة عي 
الأدرلى وقين 40 للا بن لك من آنا تسق 18 رحد فيسو انز قا 
أختار به الأخرى.ء عتقت الأخرى”*'» وقيل له: لا بد لك من أن تعتق 
إحدى الأوليين. 0 ل ل أرباع ولد 
الوسطى» وتسعى”"" في ربع قيمتهاء مزاول د الح ايد بوم مله مين 
ويعتق نصف ولد الأخرى». وتسعى كل واحدة'" منهما فى نصف قيمتها. 
وإن كان هذا في مرض ومات أمهات الأولاد قبل المولى وبقي المولى ثم 
مات وليس له مال غير الأولاد فإن الثلث يقسم بينهم على حساب ما يعتق 


030 


)١(‏ م ز: ثم فرضعن. (؟) ز: والأخريين 
(9) ماش ز: عتق. (1)5 2 أن تعتق. 
(0) ز: عتق الأخر. 2 50 أي 
0 ز: ويسعى. (4) ز: ويسعى كل واحد. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق ما في البطن 
لتيب ا 172200 
منهم على ما وصفت لك قبل هذا. وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ‏ 
وقال محمد: يعتق ربع ما في بطن الآخرة إذا''' مات المولى قبل أن يبين. 
وكذلك يضرب في الثلث إذا كان القول في المرض. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أع- عتق ما في بطن إحدى أمتيه وقالا: 
نشم هلكا بوتقيها كان :دللك ب ساطاة: بوكد للك لو اللا الى مني لزاه لا انه 
أعتق إحداهماء كان ذلك باطلا؛ عن فتن أنهي ل .يبيقوا الشهادة: ولو كان 
هذا في وصية عند الموت اعدف" ' ذلك واستحستته. وهذا قول ع حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهدوا أنه أعتق إحدى أمتيه فالشهادة على 
ذلك. جائزة والوضية وغيرها فى ذلك سواء. 

وإذا قال الرجل لأمته وهي حامل: قد أعتقت ما في بطنك على ألف 
درهم عليك» » فقالت: قد قبلت ذلك» ثم وضعت غلاماً لأقل من ستة 
أشهر. فإن الغلام حرء والألف باطل» وقبول الأمة ذلك ليس بجائزء 

فقبولها”” كقبولها في العتق. ألا ترى”*؟ /1[/؟١1١ظ]‏ أنها لو 0 غلاماً 
فكاتبت على نفسها وعليه على ألف درهم أحرتك :ذلك وال للك 
الأم ولم ألزم الغلام المكاتبة وعتق بأدائهاء وألزمت الغلام المكاتبة'"' | 
كبر فرضي أو عقل فرضي”"". 

وإذا قال الرجل لأمته: ما في بطنك 50 إلي ألف درهم. 
فوضعت لأقل من ستة أشهر فمتى ما أدى فهو حر. 

وإذا قال الرجل لثلاث [من] إمائه: ما في بطن هذه حر وما في بطن 


)١(‏ ز: وإذا. (0) ز: أخرت. 


ره 50 ظ (65- :23 فر:ه 


5-525 ددو عع ا وألزمت الغلام المكاتبة. 
797( اجشكالقيف عبارة الحاكم والسرخسي عما هنا. ثم ذكرا أن الصواب ما في رواية اه ٠‏ 
حفص : أن المكاتبة تجور وتلزم الأم ولا يسعى الغلام ولكنه يعتق بأدائها. وهو 
الموجود هنا بعيئة. وهذا يعني أن نسختنا صحيحة. وانظر للتفصيل : الكافي» ١ل‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


هذه حر [وما في بطن هذه حراء فإن ما في بطن الأولى يعتق. وهو 
بالخيار فى البافيتين» يغتق انها شاء ويمسك الاحترد:. 

وإذا قال الرجل: إن كان في بطن خادمي غلام فأعتقوه» وإن كانت 
جارية فأعتقوها.ء أوصى بذلك وصية ثم مات فكان ما في بطنها غلام 
وجارية فإنهما يعتقان من ثلثه. 

وإذا قال الرجل لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً'؟ فأنت حرق 
وإن كانت جارية ثم غلام”"ا فهما حران» فولدت غلاماً وجاريتين لا يعلم 
[نفنها أول» وتصادقوا على الأمء فإ الأم يعتقى نصمها ونسعى في نصف 
قيمتها. وأما الغلام فيعتق نصفه ويسعى فى نصف قيمته. وأما الجاريتان فيعتق 

50 اللاي الل 5 

من كل واحدة منهما ربعها وتسعى 2 في ثلاثة أرباع قيمتها. 


3 3 


باب عتق ما في البطن بين اثنين 


وإذا كانت الأمة بين رجلين فأعتق أحدهما ما في بطنها وهو غني 
ولاك يع ذلك نون علانا امينا قلا همان علي فإن كان برعي 287 شرف 
بطنها فألقت جنينا ميت فإن على الضارب ما في جنين الأمة نصف عشر 
قبمعة إن كان غلاما'«وعكن قبحثها إن كانت حارية: فيضمن قيمتهاء ثم 
يكون على المعتق نصف ذلك لشريكهء ثم يرجع بذلك فيما أدى الضارب». 
ويكون ما بقي ميراثاً للذي © أعتقه. فإن كان للجنين أخ حر فهو لأخيه دون 
الذي أعتقه. 


وإذا أعتق أحدهما وهو موسر ما في بطن الجارية فولدت بعد ذلك 
)١(‏ ز: غلام. (6) ز: ثم غلام. 


(9) ز: ويسعى. () ز: رجلا. 
)0( م ز: الذي. 


كتاب العتاق ‏ باب العتق بمال مما يعتق قبل أداء المال والشهادة فى ذلك 


بيوم ولداً حياً فمات فعلى المعتق نصف قيمة الولد. ولو لم تلد حتى أعتق 
الآخر الأم ثم ولدت بعد ذلك بيوم''' [و]الذي”' أعتق الأم غني فاختار 
شريكه أن يضمنه نصف قيمة الأم فإن ذلك لهء ويرجع بذلك الضمان على 
الأمة» ويكون ولاء الأمة للذي أعتقهاء وولاء ولدها بينهما نصفين؛ لأنهما ‏ 
أعتقا الولد جميعاً. وهذا قول أبى حنيفة رضى الله عنه. فإذا دبر أحدهما ما 

في البطن ثم أعتق الآخر الأم 1 1و] الس وهو غني ثم ولدت بعدة 
8 فإن الذي اعسق الأم يضمن نصف قيمة الأمء ده بذلك عليهاء. 
ويكون ولاء الأمة در أعتقهاء وولاء الولد لهما جميعا. 


2 36 4 


باب العتق بمال مما يعتق قبل أداء المال والشهادة في ذلك 


وإذا أعتق الرجل عبده على مال أو باعه نفسه أو وهب له نفسه 
على أن يعوضه من المال كذا وكذا فذلك كله جائزء. والعبد حرء 
والولاء للمولى» والمال دين على العبد» وشهادة العبد وجنايته والجناية 
عليه بمنزلة الحرء يحد حد الحرء ويحد قاذفه»ء وتجوز شهادته. وكذلك 
لو أعتقه على وصيف كان جائزاً. وكذلك إذا أعتقه على شيء من 
العروفن. أو العيو ان يعن أنه سما شيعا يرن :ذلك معلوهاء. وكد ناف إذا 
املد عي رصا كا ابر حوور ا 1 شترط من ذلك شيئا 
فعاوييا: 

وإذا اختلف العبد والمولى في ذلك فقال العبد: أعتقتني على ألف 
درهمء وقال المولى: بل أعتقتك على ألفين» فإن القول قول العبد؛ من 
قبّل أن المولى قد أقر بالعتق وادعى المال. فلا يصدق على الفضل إلا 
ببينة. فإن أقام كار واخله نيما البقة على ماتقال اخات رين الموان؟ لأنه 
مدذعى. 


إيصة 


600 ش : اليوم. ْ 6 الزيادة مستفادة من الكافىء ١/5ثر.‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

4“ قال المولى: أعتقتك على 0 أمس فلم تقبل”'': وقال العبد: 
الك ريخ فده فلم جا وقال العبد: تمشح الم كن الو 1 
المولى وعليه اليمين. 


وإذا اع" عنوة على كنوت فقال العبد: أعتقتني على كر حنطة. 
وقال المولى 7 اتوك على وصيف»» فالقرل: قول:الحيد مع يمينةة +وعلى 
المولى البينة. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المولى. وكذلك كل ما 
اختلفا فيه ووقع به العتق فالقول فيه قول العبد» وعلى المولى”” البينة. 
وليس هذا كالباب الأول. هذا قد أقر له بالعتاقة» وزعم أنه قبل ذلك على 
جَعْلٍ ادعاهء وأقر أنه قد قبلهء فقد أقر المولى أن العبد قد عتق. ألا ترى 
أنه لى. قال أعتقتك أمس على ألف درهم وقبلت ذلك» فقال العبد: قد 
أعتقتني”*' بغير مال» عتق العبدء ولا يرجع رقيقاً أبداً» ويحلف العبد على 
الملا فإذا حلف برئى. وإن نكل عن اليمين لزمه المال. وإن كان للمولى 


ول كانت آنه فولدت اين | ع 7 نفسها ثم /[/7١١ظ]‏ 
باقعا اولك. اق "17 ال كانت انننها حرف ولبتن عليها 0 كان على 
أمها شيء ؛ لأن أمها حرة وإنما المال عليها دين. فإن كانت تركت مالا 
أخذ من ذلك المال. وكذلك لو أعتقها على ألف. وليس هذا كالذي 
قال: إذا أديت إلي ألفاٌ فأنت حرة» هذه لم 0010-6 بعد حتى تؤدي 
المال»ء وتلك قد عتقت وصار المال ديئاً عليها. ولو أعتقها على مال 
أو باعها نفسها به وجعل لذلك أجلاً عتقتء. وكان المال عليها إلى 


ع 


ذلك الأجل. فإذا أراد أن يشتري بذلك المال منها عروضاً فلا بأس 


)١(‏ ز: يقبل. 30+ الرجلء 
(9) ز ‏ وعلى المولى. (4:) ز: قد أعتقيني. 
(4) ش: على مال. () ز: اشتهرت. 


(210 :23 نيترك (0) ز: لم يعتق. 


كتاب العتاق ‏ باب العتق بمال مما لاا يعتق حتى يؤدى المال والشهادة فى ذلك 


للك من 2 مني 3ل مغن فونه انييف اا فو كل "أن المال: علديا ذين: 
ول نافيا تسيا يتان حل مطلود قر كوب باتني اااتويعي ادك 
بدراهم أق بتر ومن غود ذللكق مما" تن أن كنيفا .ها دكال: أن مووة 
سوى الطعام. ولا خير في أن يبيعها ذلك 0 من قبّل أنه دين» 
فلا بسيفة انبولق أعطاف كياد بذلك لزم الكفيل المال؛ من قبل أن 
الآمة قد صارت حرة جائزة الشهادة. 
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باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك 


ذا قال ليجل "عد + ]ذا آديت إلى الك درسم قانت حر أن قال 
متى ما أديت إلى ألفاً فأنت حرء فهو حر كما قال» ولا يعتق حتى يؤدي. 
ومتى ما أدى عتقء وليس للمولى أن لا يقبل منه المال إذا جاء به. وكذلك 
إذا قال: إن أديت إلي ألفاً فأنت حرء إلا أن ذلك على المجلس. 

وإن اختلفا فقال العبد: قلت لى: إذا أديت إلى خمسمائة فأنت حرء 
وثال المولق يحل قلت للكة 1 إذا أديت لين الفا نانك حرء فالقول قول 
المولى مع يمينه» وعلى العبد البينة. فإن أقام البينة أخذت ببينته. وإن أقاما 
جمعا البنة اخزكويننة العيده:«وعتق إذا اد كتسممانة:وانها هذا كمنل 
رجل شهدت عليه الشهود أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرء وقال 
الرجل: إنما قلت لك: إن كلمت فلاناً فأنت حرء فأي هذين فعل العبد 
غتق به إذا قات ننه البينة. 

وإذا قال له: متى ما أديت إلي ألفأ فأنت حرء فله أن يبيعه ما لم 


ا . فإن أداها كلها غير درهم فهو بمنزلة العبد في جميع حالاته في 


- 


المجناية عليه وشهادته وجنايته » ولا يكون هذا بمنزلة المكاتب. ولو مات قبل 


(0 زضيد 0 د 
() شس: يعبده (مهملة). (4:) ز: لم يؤدي. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن يؤدي تمام ألف كان ذلك كله لمولاه. ولو كتانف امه فولدت أولادا 
كان أولادها رقيقاً لمولاها. فإن أدت بعد ذلك”' عتقتء ولا يعتق 
١55‏ الولك» من قل أتها لبست تمكاشة: .ولق أدك :المال: مخ كست 
كسبته عتقت به. ولو أدته من مال أخذته من مال مولاها سراً عتقت به. 
وكذلك لو أدت إليه مالا فعتقت به ثم استحق ذلك المال كان عليها أن 
تؤدي”” مثله. 


وإذا قال لها: إذا أديت إلي ألفاً كل 7 7 فاك خرة» :وقيلت 
ذلك فهذه مكاتبة. ولصو له اذا ربييها ا ل اود ان أدت”*؟ كما قال 
عتقت. وإن ان يا واحداً ثم أدت 7 إليه في ذلك الشهر كان 
ذلك جائزاً. ولو قال لها"'': إذا أديت إلي ألفاً في 7 الشدهو :فاك عكري 
فلم تؤدها'* في ذلك الشهر وأدتها في غيره لم تعتق ارو أنه ل 
قال لها: إذا أديت إلي ألفا في هذا الشهر فأنت حرة؛ فلم تؤده"' في 


ذلك الشهر وأدتها في غيره لم و لقا لكين قل جاوز ال 


الذي 1 
)١(‏ ز: كاتب. ظ (؟) ز+ كله لمولاه. 
0) ز: أن يؤدي. 050 لم يؤدي. 

(0) ز: أردت. 69 أي : لم تؤد القسط. 
(0) نش - لها. (4) ز: يؤدها. 

)9( ز: لم يعتق. (١)ز:‏ ير 

(١١)ز:‏ يؤديها. (0١)ز:‏ لم يعتق. 

)١6(‏ ز: لأنه. (5١)م‏ ز: للأجل. 


(15) في العبارة تكرار كما هو ظاهر. وهو ناتج من خلط نسختي أبي سليمان وأبي حفص 
على ما يفيده الحاكم الشهيد عليه الرحمة. قال الحاكم: وإن قال لها: إن أديت إلى 
ألفأ كل شهر مائة فأنت حرةء وقبلت». فهذه مكاتبة» وليس له أن يبيعها. إن عبرت 
شهراً واحداً ثم أدت إليه ذلك الشهر كان جائزاً. ولو قال لها: إذا أديت إلي ألفأ في 
هذا الشهر فأنت حرةء فلم تؤد في ذلك الشهر وأدته في غيره لم تعتق. هكذا في 
رواية 5 سليمان هاتان المسألتان. وكذلك في كتاب 55 يوسف. ووجدت في رواية 
اس هشام (والصواب: هشام) و[أبي] حفص غير ذلك السياق للجواب. ولو قال لها: 
إذا أديت إلي ألفا كل شهر مائة فأنت حرة» وقبلت ذلكء» فليس هذا بمكاتيبة» وله أن- 


كتاب العتاق - باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك 1 

وَإذًا “قال الرجل لعندة أو لأمتهه تق ما أديكة إلى الفا :فايش خرة نم 
مات المولى قبل أن يؤدي"'' فإن قوله هذا باطل؛ لأنها قد خرجت من 
ملكه وصارت فى ملك غيره. 


اذك قال ليت :13 ديك إلى الفا بعتت عرف" بخانت بعزة 1 فوذه :وضبة 
وهو كما قال. فإن حط عنها شيئاً من القيمة كان ذلك من الثلث. 


وإذا قال الرجل لعبدين له: متى ما أديتما إلي ألفا فأنتما حران» فهو 
كما قال. فإن أدى أحدهما حصته من الألف لم يعتق حتى يؤدي الباقي ما 
عليه؛ مِن قبل أنه إنما جعل عتقهما إذا أديا ألفاً. ولو أدى أحدهما ألفا كلها 
انق عزلة قال طتتمييا نة :يني ود 7" تعبلى. ينعيف ييا فاون ليزديها 
للقن :قادنا: هته الآلك ععقا 1 لأنيها قن أذنا: الألقي جسميها: ولو ادي 
أحدهما الألف كلها من عنده لم يعتقا. وكذلك لو أداها رجل عنهما لم 
يعتقاء وكان للذي أداها أن يرجع فيها. فإن قال الذي أداها للمولى: 
أؤدي”*) إليك هذه على أن 0000 أو »عل أنهما حران» فقبلها على ذلك 
فإنهما يعتقان ويرجع بالمال”" الذي أداه. وإذا أداها إليه فقال: هما أمراني 
أن أؤديها عنهما فقبلها عتقا.- ظ 
وإذا قال الرجل لعبده: متى ما أديت إلي ألفاً فأنت حرء فإن هذا 
[تناضيكه لحني العجار 5 تعن نالحدل و كاله إذا :قال إن اديت إلئن 
الك فاننك 0 كان هذا 00 له في التسارف الادزى 5 أنه إذا 1 


- يبيعها ما لم توذه أوإن قرت كتيرا زاخدا قم ادق إلنهافى غير :ذلك الشهر لم تمق 
ألا ترى أنه لو قال لها: إذا أديت إلى ألفاً فى هذا الشهر فأنت حرة» فلم تؤدها في 
ذلك الشهر وأدتها في غيره لم تعتق. انظر: الكافي» ١/45و.‏ وانظر للشرح: 
المبسوط» /آرة: .١‏ 


(9) :من امن 44 أن 
(05) ز: أوادي. (65-:3* أن «يعتقهها. 


0) رز إلى. 2 (4ز يرق 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اماد أدى إلي الغلةء فقد أذن له في التجارة. فهذا أشد من ذلك. 


وإذا قال الرجل لمملوكه: إذا أديت إلي ايد درهم فأنت حرء 
فجاءه العبد بالمال فأبى أن يقبله فإنه يجبر على أخذه ويعتق. ظ 

/[15١ظ]‏ وإذا قال لعبده: إذا أديت إل الغا قانك و4 وإاكان للعيد 
مال قد اكتسبه قبل هذه المقالة فأدى إلى السيد من ذلك المال ألفا”" وعتق ثم 
ل يي اا فإن لم يكن له شيء 
يوم قال هذه المقالة”*' فاكتسب مالا بعد هذه المقالة وأدى منه عتق» ولا يرجع 
السيد بشيء:من ذلك ؛ مِن قبل أن السيد قد أذن له فى أن يكتسب ‏ ويؤدى إليه. 
والهان: لاون ملاكان ,رحب اليه أنه ند كات ل قز هاده النلف له بواة 
اكشميا :يد "" هذه الحقالة اريف لانت قادى هنها ال" كات للمواب انعا 0 
الثلاثة الآلاف الباقية؛ مِن قبل أن العبد اكتسبها وهو عبده. فكله للمولى غير أن 
ما أدى إليه منه عتق به؛ لأن المولئى قد جعل له أن يعتق به. 

وإذا قال الرجل لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حرء فقال 
العيد للمولى 7 حر" يتن بمنها قينا أو قال اقب مض «مكانها 'ماتة بديتاره 
فحط عنه المولى مائة درهم فأدى تسعمائة فإنه لا يعتق بها؛ مِن قبل أنه 
عبده» والذي أخذ منه إنما هو مال للسيدء وليس هذا كالبيع والشراء. ألا 
ترى أنه إذا قال: إذا خدمتنى سنة فأنت حرء فخدمه أقل من سنة وتجاوز له 
الج عما طن لون ع ا الا ب ني 
إنما هذا بمنزلة اليمين. وكذلك إن صالحه من الخدمة على دراهم أو صالحه 
من الدراهم التي”"'؟ جعل عليه على دنانير كان هذا باطلاً كله لا يجوزء 
ولا يعن رن إلا :إن يول الدر لك 157 :ادفو عن بإن فعلك هذا 


10010 ةلهن ” (0) م ش ز: أآلفا. . 
(0) ز: ألف. 2 (505: الغلزاله 
(60) ز: بعله. (5) ز: ألف. 

10 أن باعخذة. 4 تن حيط 
3653 اتكمل: (05)ماش :رز الذي 


لاذكاتو لحان 


كتاب العتاق ‏ باب عتق أمهات الأولاد ظ 1 


وإذا قال الرجل لعبده: إذا أديت إلي كنا عم السروضى لاف حر 


وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته: اخدم ولدي سنة ثم أنت حرء أو 
قال: إذا خدمتني وإياهم سنة فآنت حرة» فخدمتهم سنة فهي حرة. فإن مات 
المولى قبل أن تمضي السنة فهذا باطل لا يعتق به. وكذلك إذا مات الولد 
وبقي المولى فإنه لا يعتق به. وكذلك إذا مات الولد وبقي الوالد”" فإنه لا 
يعتق. وإذا مات واحد منهم قبل السنة أو أكثر من واحد قبل السنة لم يعتق. 


وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنة» فقبل ذلك» 
فهو حر حين قبل ذلك» والخدمة يؤخذد بها. فإن مات المولى والعبد فللورثة 
أن يأخذوا من تركة العبد بقدر ما بقي عليه /[0/7؟1و] من خلمة السيد من 
قيمته في قياس قول أبي يوسف. فاق خائقه العبك, وت له هالا قبا الجن رمات 
بو ياه بوت ان وعداو ابد كو بودي 
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باب عتق أمهات الأولاد 


محمد عن أبي ب يوسهف عن 0 نرق زياة ين 0 الأفريقي عر عن 
ال وقال : 5 يورثن ولا بيعن في دين 99‏ 


)١(‏ م ش ز: فأداهما. (09 اشنا فهو انحر 
(9) ز: الولد. 
0 روي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه أعتق أمهات الأولادء» وقال عمر: - 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عن أمه عن سام إبنة نة معقل قالبت):- اشثر نى الحبّاب ظُ 0000 
فولدت منه. تناف 0 ا 7 
الحبّاب» فّال: «أين وارث حبّاب؟)., فقام أبو المسمر بن عمرو. فال 
رسول الله يكلْهْ: «أعتقوا هذه. وإذا أتانا سبي'" فائتونا حنى نعوضكم)””. 
قبالع: وبلغنا عن رسول الله لد أنه أعكق أمهات الأولاد من جميع 
المال. وقال: دلا يورثن. ولا سبعن في دين)17. 
قال : وبلغنا عن النبي كك أنه قال: «أيما يما رجل وطىئئع أمته فولدت منه 
فهى له فى حياته يستمة يستمتع بها. فإذا مات فهي ا 
عبيدة ماني عن على بن أبى طالب أنه قال: اللخقان و عون ذ اف 


في عتق أمهات الأولادى فاجتمعت إنا وه" ' على عتقهن. ٠‏ ثم رأيت أن 
أرقهن . فال عبيذة السلماني : رأي ذوي عدل أحب الب رات دي عدل 


وحذه 0ك 


أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال هذ في أم الولد: إذا أسقطت 
ساملا قل استباكت خلقه كانت به أم ولد وانقضت به انر 


عنهما أن النبي 0 نهى عن بيع أمهات الأولادء 98 دلا يبعن ٠‏ ولا ريد ولا 
يورثن . يستمتع بها سيدها ما دام اه فإذا مات فهي حرة». انظر : سنن الدارقطني» 
74 - 150. وانظر لتفصيل الروايات فى المسألة: نصب الراية للزيلعى. #/588؟. 

)١(‏ ز: ثم ماتت. (0) ز: بشيء. 

قرف و 0 مسند كيين امارد وسكن أبى داود. العتق . 4 

)0( نحوه في مسند يوي 3 وسئن ابن ماحه.» العتق . ا والمسعكرك للحاكم. 
7 

(5) م ز: هو. (0) المصنف لعبدالرزاق». 591/9. 

8“ الآثار لين 5 


كتاب العتاق ‏ باب عتق أمهات الأولاد 
ادا ل ال تت رن 01011 ل 

محمد قال: حدثنا أب حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: كان 
عمر بن الخطاب ينادي على م: منبر رسول الله عَكلْهِ: ألا إن بيع أمهات الأولاد 
حرام؛ ولا رق عليها بعد موت مولاها("©. 

ألو ترس هو اتدل ود قنازة عن الحكة عن تر اهف أنه قال 1 إذا 
أسقطت مضغة أو علقة كانت به أم ولد"'“. ولسنا نأخذ بهذاء ولكنا نأخذ 
بحديث أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. 

محمد عن عمر بن ذر الهمداني عن محمد بن عبدالله بن قارب قال: 
اشترى /5/1١١ظ]‏ أبي أمة من رجل قد أسقطت منه. قال: فبعث إليه 
عمر بن الخطاب» فقال: بعدما اختلطت لحومهن بلحومكم ودماؤهن 
بكمائك ؟ كال ديه وأكنكلانة الأنه ميف اموه .وكاق الكمق اربع 
الك ا 

ونا تساك الأيه' "من الود قافر رأن مهلها من زتها بكرن" أ 
ولد له يستتخدمها ويطؤهاء ولس له أذ ببعها ولا يها ولا هرما ول 
يتصدفق بهاء ولا يجوز شيء من ذلك لو فعله. 

نإذا “قال الوضل:: إن كانت أمتى عبان فينو يتقو تر وللاقتة بولدااد 
امكل ملق ا اجا ته أل ىج ان ا كا رن ايرام 
وَلنه ظ ظ 

وإذا أقر فقال: إن كان”' بها حبل فهو مني» فولدت ولداً ما بينها 
وبين أقل من ستة أشهر فإنه منه. فإن أنكر الولد فشهدت عليه امرأة جاز 
للف :ونيك التقنى تت ارد 0" ينظو إلى .هذا الوجالوإن خاءنتا به 
لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه. 


00« الآنار الأ موسا والانان لتهيده 3315 


(؟) المصنف لعبدالرزاق» 595/7. (90») المصنف لعبدالرزاق» 197/87. 
(5:) م ش: المرأة. ظ 04 


9 يكول: (/2)1 535 إن كانت: 
60 م لاء صح ه. : 


5 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أسقطت الأمة من الرجل سقطاً قد استبان بعض خلقه فإنها 
تكون م أم 6 ولو كانت مليرة كانت يدنك أم ولد وبطل الكدسير: فإذا 
مات سيدها لم تبع '" في .دين وعتقت امن غير أن يكون عليها شيء تسعى 


فيه. 


وكذلك الرجل يقول لأمته فىى صحته: قد ولدت أمتي هذه مني ء أو 
هذه. ان مت فإنهنا اكوك" بمدؤلة آم الولك إن كان ينبعها ولند وان الله 
كن مغها ولك ركان فى مضه الل ماك ف افقان. .هده المفالةه قن #ؤلتات 
ولذا اق اطع سقف و بعالا اه ا يناعيو 010 كي 


ذلك فهي أم ولد له. وإن أسقطت سقطأ*' لم يستبن خلقه ولم يكن معها 
ولد قبل ذللكة فاته تعد" من العلك». أنه أقر فيها بالكق + فانما عكقها 
بمنزلة الوصية. 


وإذا زوج الرجل أم ولده فولدت ولداً فإن ولدها بمنزلتهاء 
يعتقون إذا عتقت2. ولا يسعون في شيءء. ولا يباعون في دين. وجناية 
أم الولد دين على مولاها فيما بينها وبين قيمتها. بلغنا ذلك عن إبراهيم 
النخعي أنه قال: إذا زوج الرجل أم ولده فولدت ولدا من الزوج فإن 
ولدها بمنزلتهاء يعتقون إذا عتقت. ولا يسعون فى شيءء ولا يباعون 
في دينء وجناية أم اولك تلو حمر لدي :لفق كانك. الاءدة أكثر من 
قيمة أم الولد فالفضل على القيمة باطل لا يلزم المولى ولا أم الولد. 
وإن جنت جناية أخرى بغد الأولى فإنهم يشاركون. أولنك. فمها: أحذة 
ولا يغرة المواى. اكت هن القيمة إن كانت جنت قبل قضاء القاضي أو 


بعد قضاء القاضى. 

)١(‏ ز: يكون. () ز: تباع. 

(0) ز: يكون. 

0( رح كك اسان حلقة أو يحضي خلقه و كار انها لاقي النقد نوي أم اولك الروزد 
أسقطت سقطا. 

(0) ز: يعتق. 


() الآثار لمتحيو افا وى ىق 


كتاب العتاق ‏ باب عتق أمهات الأولاد 
الا له ات 1 0101 0 
وإذا ولدت أم الولد لرجل ولداً /[1/9١1و]‏ فهو ولده ما لم 1 
وله أن ينفيه ما لم يقض به القاضي أو يتطاول ذلك. ولا تشبه”'" أم الولد 
فى هذا الأمة والمدبرة» وإن حصّنهم”" وطلب ولدهما فأيهما ولدت فلا 
00 حتى يقر به. وإن كان الرجل يطأ أمته أو مدبرته ويحصّنها"' 
ويطلب ولدها فولدت ولد فنفى ولدها فله ذلك. وكذلك لا يلزمه ما لم يقر 
به. وإن كانت أم ولد له فله أن ينفي ولدها ما لم يقر أو يَمضي فيه قضاءً 
من قاض. فإن كان الأب غائباً وجنى الابن جناية قبل أن يقر به الأب 
فقضى"'' به القاضي على عاقلة أبيه فإن أباه لا يستطيع أن ينفيه. ولو لم 
يقض”" القاضي على العاقلة بالجناية حتى قدم أبوه فنفى الولد وهو ابن أم 
ولد فله ذلكء ويكون على الأب قيمة الولد فى ماله إلا أن تكون الجناية 
أقل من ذلك. 1 


وإذا أراد الرجل أن يزوج أم ولده فإنه لا ينبغي أن يزوجها حتى 
500 50006 : 23 ع 0000 5 
فإن ادعاه عتق الولدء ولا يثبت نسبه إلا من الزوج. وإن جاءت به لأقل من 
ستة أشهر منذ يوم تزوجها فهو ابن المولى» والنكاح فاسد؛ لأنه زوجها 
حاملة32 2 , 
شيئاً فإنه دين عليها بالغاً ما بلغ» تسعى”''' فيهء ولا يشبه هذا الجناية في 

وإذا حَرْمَتُْ أم الولد على مولاها بوجه من وجوه الحرمة» جامع ابنة 
لها أو أمها أو جامعها ابنه أو أبوه. كاك بيلك نفك مضه اشير ينايينها 


)١(‏ ز: لم ينفيه. - 9 + نشي 


() ز: حصلها. 62 م ز+ على. 
(60) شس: ويحصنتهما. (0) ز: قضا. 
(0) م ش ز + به. (40) ش: أحائض. 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وبين سئتين فادعاه» وقال: هذا الحبل كان قبل الحرمة» فإنه يلزم. وإن نقاه 
لأنها قد حرمت عليه. وإذا مات عنها أو أعتقها فعليها ثلاث حيض؛ من 
مدال ولب ال جام عي اوعاب 

عن أم 3 5 9 ا 20 


وإذا أعتق لوعن أم ولده ثم جاءت بولد ما بينها وبين سنتين منذ يوم 
أعتقها فنفاه المولى فإن نفيه باطل» ويلزمه الولد؛ مِن قِبَّل أنها حرة قد 
خرجت من ملكه. وكذلك لو مات عنها المولى. فإن حاضت ثلاث حيض 
وأقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد انقضاء العدة 
فهو منه أيضاً. فإن جاءت به بعد انقضاء العدة لستة أشهر أو أكثر فإنه لا 
يلزمه. 

وإذا /7/1١7١ظ]‏ ولدت أم ولد الرجل ولداً فهو ولده ما لم ينفه. وله 
أن ينفيه ما لم يقض به قاض”" أو يتطاول ذلك. ولا تشبه”*' أم الولد في 
هذا الأمة والمدبرة. وإن حصنها وطلب ولدها فأيهما ولدت فلا يلزمه حتى 
مقريية" وكانة ابو روسك وحم لطا ون كن ل للقها] ل 77" النقا بل فين 
وفي الزوجة. فإن نفاه في ا النفاس فهو 56 ويلزم الولد أمه. وإن نفاه 
بعد أيام النفاس لزم الولد أباه. ولم يكن له أن ينفيه إلا أن يلاعن”" في 
الحرة في الوجهين جميعاً. 


ف 


(1) قن فإن: ظ 

(؟) روي عنهم ذلك في الموت. انظر: الآثار لمحمد. ٠١4؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» ‏ 
54 وروي عن عمر وعمرو بن العاص وإبراهيم قد في العتق. انظر: 
المصنف ا 5 كيبش :1517215818 

0 ز: قاضى: (8) در #ميسية: 

(8): فين العبازة الساقة وردك ان قلي 

(1050م زب إلئ: 0) ز: أن تلاعن. 


كتاب العتاق ‏ باب أم الولد بين اثنين 


5 «* 5 ي جو با 7 2 


باب أم الولد التى لم تلد من صاحبها في ملكه 


وإذا تزوج الرجل أمة تؤلفض لشولنا : ا ل 0 نوها مه 
الدهر أو وهبت له أو ملكها بوجه من وجوه الملك فإنها تكون"'' أم ولد له 
بعال آم لزنه القن ودف فى الولاق و عذتك لو كال ل وو نات 
مني» ولا يعلم ذلك فأنكر ذلك" المولى الذي هي له. فإذا ملكها الذي أقر 
بهذا فإنها تصير أم ولد له. ولو قال: فجرت بها وولدت مني». 0 
نضن آم :ولد لس آدغ 'القياس :فى هذا وإن :ملك ابنها افق عليه .ولا يقت 


نسية. ررن طلكة ]ان الكرى اللى بوطاقا دول لاضن ولئرت "15 ليه زا 


اد ا أمة له عبده 0 ' غيره فولدت منه فادعى المولى 
وإذا ا* ا ليد ئة أولاد قد ولدتهم في بطن واحد أو 
في. بطون مختلفة فادعى الأول أو الأخير أو الأوسطء. فإن كانوا في بطن 
واحد فإنهم أولاده جميعاء إقراره ببعضهم إقرار بكلهم. فإن كانوا في بطون 
متفرقة فالذي ادعى منهم ولده» وبقيتهم رفيق له إن شاء باعهم؟ لأنهم 
ودرا في عبر اتلكه ب وكدااتو 1 شترى ابن أم ولد له من غيره يعتى ؟ 


9 9 
6 2 


باب أم الولد بين اثنين 


وإذا كانت الأمة بين رجلين فولدت ولداً فادعاه أحدهما فإنه ابنه. 


)١(‏ ز: يكون. (؟) نز فأنكر ذلك. 
وي (04:-25.ؤيكون أمة: 
(ه) ز: عنذه أو عنك. (5) ز: ويكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عقرها. وإذا ادعى الولد أحدهما'' وأعتقها المولى الآخر فخرج الكلام 
منهما"'' جميعاً كانت أم ولد لأبي الولد» وبطل عتق الآخر؛ مِن قِبَل أن 
الوله شاهنة وقد /1/1١١و]‏ كان قبل المنطق منهما جميعاً. وعلى أبي 
الولد نيما ضف العفر بوتضفه القيمةد 


والآخر مكاتب فولدت ولد فادعوه ديعا :فيها افانة ولد الحر المسلم. وهى 
أم ولد له وعليه حخحصة هؤلاء من فيمتها وعمرهاء. وعلى الذمي حصة 
شركائه من العقر مِن قبّل إقراره بالوطء» وعلى المكاتب مثل ذلك إذا أعتق. 
ولو كان مكان الحر المسلم عبد مدبر”" فادعوه جميعاً كان الولد ولد الذمي 
الحر. فإن كانت أمة مسلمة فالولد مسلم على دينهاء ويقوّم قيمته فيسعى لها 
في فيمتهاء وعليه من الضمان مثل ما وصفنا من الحر المسلم. بلغنا نحو 
من ذلك عن إبراهيم النخعي. وإذا لم يكن فيهم ذمي والمسألة على حالها 
يكن فيهم مكاتب فادعوه جميعا لم تجز دعوة العبدء ولا يلزمه النسب؛ مِن 
قبل أن المولى لم يزوجهم. ولم يلزم واحدا منهم مهر حتى يعتق. وإذا 
0 لزم كل واحد منهم من المهر حصة أصحابه من العبيد لمواليهم. 

7 0 3 1 1 ). 
وحصة غيرهم من الأحرار لأنفسهم'''. ولو صدقهم الموالي بالولد وقالوا: 
كنا أذنا لهمء يثبت نسبه منهم وإن كان هذا ليس بنكاح ولا ملك يمين» 
وعلى كل واحد منهم حصة أصحابه من العقر. 


وَإذا:ولدت الآمة من الرجل ثم اشتراها هو وآخر فإنها أم ولد لأبي 
الولد»ء وهو ضامن لصاحبه نصف قيمتها معسراأً كان أو موسراً؛ لأن أم الولد 
لا سعاية عليها. وكذلك لو ورثها هو وصاحبه أو وُهبت لهما أو تصدق بها 
عليهما أو ملكاها بوجه من وجوه أ لملك فإنها تكون أم ولد نين الولد. 


109 1اغيدا .قديرا. (4) ش: بعصبه (مهملة).. 
0( 8 ز: وإذا عتق. 030 : ز: من الاخرا ولانفسهم. 


كتاب العتاق ‏ باب أم الولد بين اثنين 

اتلتتتتتتت 2770 72ل 4 5 1ت 
ويضمن نصف القيمة لشريكه. فإن ورثا"''' معها فكان الشركاء ذوي الرحم 
المحرم من الولد عتق. وإن كان غير ذي رحم محرم عتق حصة أبيه. 
ويسعى”" الابن لبقيتههم”" في حصتهم من القيمة. وكذلك لو كانوا اشتروا أو 
وهب لهم فلا ضمان على أبيه فيه؛ من قبل أنهم ملكوه معاء فكان ذلك 
إذناً منهم له في ملكه. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد فيضمن الأب إن كان موسرا نصف القيمة في ذلك كله إذا كان 
شريكه أجنبيا إلا في الميراث خاصة, فإنه لا يضمن» ويسعى الابن في 
حصة شركائه. 1 ْ 


ولو كانت أمة بين رجلين قد ولدت من زوج لها حر فاشترى الزوج 
حب احتسيا عن ال لوبوامه وهر سعوي انه ضافن لتفنقع ننم اله 
لشريكه.ء وهي أم ولدلا وسنت الولد لشريكه فى حصته. وإن كان 
|[ اأقاظ] السعدرى موسر كان ركه اهار إن كنا ءاعدو نين 
الولةه وإةقاء اسع 4 من قبل .أن المشترى قل أفسد عليةوادهل عليه 
الضررء فلذلك كان عليه الضمان إن شاء. 


وإذا غرت امرأة رجلا من نفسها وزعمت أنها حرة فتزوجها فولدت له 
ولدا ثم جاء المولى وأقام البينة أنها أمته''' فإنه يقضى له بهاء وعلى أبي 
الولد قيمة الولد والعقر. فإن أعتق الجارية مولاها رجع عليها أبو الولد بقيمة 
الولد. فإن اشترى أبو الولد نصفها من مولاها صارت أم ولد لهء وصار 
ضامناً لنصف قيمتها لمولاها. 


وإذا كانت الأمة بير:”" اثنين فولدت ولداً فادعياه جميعاً فهو ابنهماء 
يرث منهما ميراث الولد. ويرثانه ميراث الأب»ء وتحدم الآم كل واحد منهما 


.و45/١ م ش ز: ورثوا. والتصحيح من الكافيى»‎ )١( 

٠ )5(‏ شن ويشغها: (6) ز: لنقيتهم. 

(4) ش: ويسعها. (5) م: ضمنه. 

(3) ش - فتزوجها فولدت له ولدا ثم جاء المولى وأقام البينة أنها أمته. 
3ع( از: من. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
توماء :فإق .جنى قليويها فلهما أرقن ذللقه وان تملك فدلبهنا مما كون: على 
مولى أم الولد في الجناية. وإن مات أحدهما عتق نصيبه منها وعتق نصيب 
الآخر؛ لأن أم الولد لا سعاية عليها. وكذلك إذا أعتق أحدهما نصيبه. وفيها 
قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها تسعى في نصف قيمتها إن كان 
المحتق :مكدر وإن كان موسراً ضمن نصف قيمتها أم ولد. وأما في الموت 
فلا يضمن. 

بلغنا أن شريحاً كتب إلى عمر في رجلين غشيا أمة فجاءت بولد. 
فادعياه جميعاً. فكتب إليه عمر أنهما لَبّسَا فلْبْسَ عليهماء ولو بِيّنَا بيْنَ لهماء 
فهو ابنهما يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهما”'". 


وإذا كانت أم ولد خاصة لرجل فأعتق نصفها فإنه لا سعاية عليها فى 
النصف البافى وهى حرة. 


وإذا كانت الأمة بين اثنين فولدت ولدين في بطن واحد أو في بطنين 
مختلفين فادعى أحد الموليين الولد الأكبر راذع الآخر الأصغر وكانت 
الدعوى منهما جميعاً معاء فإن كانا فى بطن واحد فإن الولدين من الموليين 
ويه : فإن كانا في بطنين مختلفين 0 الولد الأكبر للذي ادعاه») وهي أم 
ولفاله وهو" قافن النمك: تتيهيها :وتات القن بوائنها الأمضر تننقها 
فيكون بمنزلتها عند أبي الأكبرء ولا يثبت دعوى الآخر فيه؛ لأنها قد 
صارت أم ولد الأول. والآخر ضامن لنصف العقر كله. ولا يضمن الولد من 
قيمة الولد الأول شيئاً؛ من قِبَل أن النسب قد ثبت وهي حبلى بالأول 
نضازت آم :ؤلده توهو القبامن :فى :هذا ولكنا سشخيسين :إذا كانت .وعوتهها 
55ص أن نجعل الأصغر ابن الذي ادعاه بالقيمة» ونجعله ابنه» ونجعل عليه 
قيمته لشريكهء وعليه العقر كاملة””". 


000 رواه المؤلف بإسناده. انظر: 5/5«ظ؛ ه/185و. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 
والسئن الكبرى للبيهقي»؛ ١٠/754؛‏ ونصب الراية للزيلعى»ء 2.54١‏ 
والدراية لابن حجرء '/88. ْ 

200 وهن: (9) ز: كامل. 


كتاب العتاق ‏ باب أم الولد بين اثنين 

وإن كانت الأمة بين رجلين فولدت ولدين فى بطن واحد /8/”[1؟١و]‏ 
أاحذههمنا حت :والاشر هيت فادعى اخدهتها الميت وبقن الى فإن: الى 
يلزمهء ويكون ابنه مِن قِبّل أنهما في بطن واحدء وتصير أم ولد له. ولو 
اذعن 5 «واحة.منهها الفيك ؤون السى ثنت شنهها منهينا جحديعا. 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فقال أحدهما: إن كان فى بطنها جارية 
فهي'"'' منيء وإن كان غلاماً فليس مني» فولدت للغد من يوم قالا هذه 
المقالة»“فإن كان القول نيما جمبعا ما ولدت من ذلك البطن :فهو لهنها 
عهفا. .وان كان اخدهنا سيق الاكن: بالقول»فهاءو لدت نين ولدة إن كان 
غلاماً”'. وإن كانت جارية فهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقرء وهي أم 
500 ظ 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فقال أحدهما: إن كان ما في بطنها غلاماً”" 
فهو مني إلى سنتين» وقال الآخر بعد ذلك بيوم: إن كان ما في بطنها جارية 
فهو مني لتقتو قو كه غلايين بعد قولهما جنيع م ارايت اعد 
الآخر لسنتين» ثم ولدت الآخر بعد ذلك بيوم» فإن كانت جاءت بهما 
جميعاً بعد قولهما لتمام ستة أشهر فإنه لا يثبت النسب بتلك الدعوة. وهما 
رقيق لهما. وإذا جاءت بأحدهما لأقل من ستة أشهر من القول وجاءت 
تلد له النساء منذ أقر به الأول» فالآخر يتبع”"؟ الأول. وإن جاءت بالأول 
يوم أقر به الأول فهما''' جميعاً ولد الآخر. فأيهما ما ألزمته الولد فعليه 
تنعت" الغقر.ونعنك القبمة: نا ولدع :هن وله بعد :ذلك فهو يارم أن 
الو لل :إلا أن يتقةءو لي اله أن يئفيه إذا متعى غلية: [إسكة | أشهر.. 


(0) ز: فهو. ظ (0) ز: غلام. 
(6) ز: غلام. | (5) ز: إحداهما. 


(0) ز- نصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى - 

: 1 بالي 

وإذا كانت الآمة .بين اثتين فولدت'من رجل سوافقما فقال: 

زوعتهانييا':وائر احدهنا زنك وفال الاخر: ب شالك فإننا نكوة 

الولد حصة الذي أقر بالبيع» ويسعى الولد في نصف قيمته للذي أنكر البيع» 

ويكون على الواطيء العقر لهما جميعا. فأما حصة الذي أقر بالنكاح من المهر 

فهو من حصة النكاح. وأما حصة الذي ادعى البيع فهو له بما ادعبى. وإذا 

مات أبو الولد سعت الجارية للذي أقر بالتكاح في نصف قيمتها. ولو ادعى 

الول وهما نا 7 لنصف الثمن للذي 0 صدقه ابيع د و 
شامق لتضفب القيمة ونصف المهر للذي كذبه. 


زوجتماني, فقالا: بعناكهاء فإنها أم ولدء وابنها حر من قبل إفرارهما. 

وعلى الواطئع ل لهما. ولو كانت معروفة دانها لهما كان عليه العمّر 
00 

58 


فإن ادعى الواطيء الهبة وادعيا هما البيع والخادم مجهولة لا يدرى لمن 
كانت فهي أم ولد لأبي الولد.» وهو ضامن نفسها؛ من قبّل أنه استهلك 
خادمها. فإن كانت مجهولة ولا تعرف فقالا: غصبتهاء فقال: صدقتماء فإنه 
لا يصدق على الخادم بعد الذي دخلها من العتق.» وهو ضامن لقيمتها لهما. 
ولو أقرت هي بعد ذلك مع مولاها صَدقت وإن كان بعد العتق. ولو كانت 
لهما بينة عليها أخذاهاء وأخذا ولدها رقيقاً لهماء وعلى الغاصب الجارية 
الحد إن لم يدع””' شبهة. 


30 نز ابيا 0 ين 


620 بير الحاكم و هذا رواية ين حمص وهشام وأنه أصوب». ودكر أن في رواية 78 
سليمان أن عليه القيمة. انظر: الكافي. ١/40ظ.‏ 


08 الم يدعي 


كتاب العتاق ‏ باب مكاتبة أم الولد 

ولو ادعى بيعاً أو هبة منهما كان مثل هذا أيضأء غير أن عليه العقرء 
ويدرأ عنه الحد. وكذلك لو قال: زوجتماني» وأنكزاء ولا يديت تسن الولد 
منه في شيء من هذا. ا يي ا 
وكان الولد اننا لفن 
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باب مكاتبة أم الولد 


وإذا كاتب الرجل أم ولد له على خدمتها أو على رقبتها فذلك جائز. 
بلغنا عن إبراهيم يم النخعي أنه قال ذلك. وإن كاتبها على وصيف أو على 
شيء مما يكال أو يوزن أو على ضرب من الثياب» فهو جائز. فإن عجزت 
غم المكاتة :ردت إلن حبالها الأرلن:: فإ أذت المكاتية عقت رهن بدرلة 
الآأمة فى جميع حالاتها وأمرهاء ما دامت تسعى في المكاتبة هي بمنزلة 
الآمة. 


وإذا مات الرجل قبل أن تؤدي أم الولد مكاتبتها فإنها حرة لا سبيل 
ْ د 5 206 4 0 ١‏ 5 
عليها؛ مِن قِبَل أنها عتقت. ولو أعتقها في حياته''' جاز عتقه وبطل ما 
عليها. فكذلك إذا مات. 


وإذا باعها نفسها بألف درهم أو أعتقها على ألف درهم فقبلت ذلك 
فهي حرة» والمال عليها دين؟؛ من قبل أنه لزمها في اق 7 


وإذا كان اموانت أولاده فيا 2 وجعل كاي 3 إذا أديق عتمن 
وإذا عجزن رددن في الرق وكَفَّلَ بعضهن”'' بعضاً فذلك جائز. ويكتب 
كمعد كين ركني" مكانة الإمافبوالسيل: 


< شس: في جناية. (؟) ش: فى جناية.‎ )١( 
ز: مكاتبتهم. (4) م ش ز: وإذا كفل بعض.‎ )( 
ز: وتكتب مكاتبتهم. (3:505: كني‎ )0( 


تاب الا مام الشيبان 
62> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كاتب الرجل أم ولد فجاءت بولد في مكاتبتها ثم مات المولى 
قبل أن يقر بهء فإن ا جاءت [به] لأكثر 06 لك فليس بابئه. 
وإن كاضكاء [1555١و]‏ عا كيه لأقر مية: سيكة ‏ امتيي “فهين أن" البنو ل 
والمكاتبة وابنها حران. ولو كان المولى حيًّا فوطئ أم ولده بعد المكاتبة 
فعليه العقر. فإن ادعى الولد فهو ابنه وإن جاءت به لأكثر من سنتين» فهو 
ابنه إذا ادعاه. ظ 
وإذا جنت أم الولد جناية بعدما كاتبها فإنها تسعى في الجناية إلا أن 
تكون قيمتها أقل من ذلك فتسعى في الأقل». ولا يكون على المولى من 
جنايتها شيء بعد المكاتبة. وإذا جني عليها فإنها تأخذ أرش ذلك فتستعيده9") 
ا ظ 57 
. ولو ماتت وتركت ولداً قد ولدته فى المكاتبة كان على ولدها أن 
سعى: نيما انق على آم (15 كان بون 17 الرديت يهنيو الول . 
ولو اقيق العراتي ادها بي حاتي جاز عتقه؛ مِن قبّل أنه ليس لها أن 


ينا 


تسرعىك 


ولو اشترت ابئاً لها عبداً كان تمدرلة هذا لبن. ليا أن 0 وعتق 
المولى فيه جائز. 

ولو ماتت وتركت ابنأ قد اشترته لم يكن له أن يسعى فيما عليهاء 
وتباء”' فيما بقفى عليهاء وليبس هذا كالمولود يولد فى المكاتية. 
أستحسن ذلك في الولد خاصة أنه إن عجل المكاتبة حالة قبلت منه وعتق 
ولم يسع”"' في المكاتبة. ظ ظ 


(1- نت (0) ز: فيستعين. 
0) ز: ولد. (45 + ضع 
(60) ز: أن يبيعه. . 000 ز: ويباع. 
(0--3:: يسشعى. 


كتاب العتاق ‏ باب مكاتبة أم الولد 226 
الت 770707 38 ات 

ولو افتعرت الحاها أو بيبا أن احتهة كاذ لين اومن هذا 
والأب والأم سواء في القياس. ولكني أستحسن في الأب ار أن لا 
تبيعهم'". وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا اشترت ذا 
رحم محرم منها فهو بمنزلة ولد ولدته في المكاتبة» يسعى”" فيما بقي عليها 
إذا ماتت» وليس للمكاتبة ان تببعهم. ظ 

وإذاا أسلمف أء, ولد العضرالى. تونق" فيمة غدل ثم سعكه دن 
قيمتها. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي أن قال ؤللق27. وهي بمنزلة أم ولد 
المكاتبة إذا كاتبها فى جميع أمرها. فإذا مات النصراني وعليها شيء من 
سعايتها فإنها تعتق”'' ويبطل ما عليها. ولو ماتت هي والمولى حي وقد 
ولنت ولذاً في المكائية لأكثر من ستة أشهر الم يبت نسيه من المولى» 
وكان عليه أن يسعى فيما على فود 

وإذا اختلف الرجل وأم الولد في المكاتبة فالقول قول أم الولد مع 
بعننيا» .وتعقق' *" إذا أدك ذلك ة .على المولن البينة على ,نا يدعى :وها 
قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن القول قول 
العو ني بولة بسنف :لاا داى لناف: يها ناوشر ان ان الدكا رذ أقاها 
القة ضاي .ذلاثة حميها اخذكمينة المولندفات ادك ها" أقافيت. علي البية 
عتقت. وكان /[9/9١١ظ]‏ عليها الفضل؛ لأنه المدعى للفضل. وكذلك إذا 
كان شفودها يشهندون أنه فال إذ1 أدييت ا مس مائة درهم فأنت 


حرة. ظ | 
وإذا ولدت أم الولد بعد المكاتبة فإنها لا تعتق”'''» ولكنها تجبر على 
العا 
)١(‏ ز: أن يبيعهم. (1-0: يبيعهم. 
فر ز: تسعى. (5) ز: : للمكاتب. 


)2 م شس ز: فقومته. 

(7) روي عن الحسن. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 017/54. 
(0) ز: يعتق. (0) ز: ويعتق. 
(9) م ز- إلي. (6)ز: لا يعتق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا زوج الرجل أم ولده فولدت ولدأ فكاتب ولدها فهو بمنزلتها لو 
كاتيها. وهو في جميع ما ذكرنا بيمنزلة ا 


ولو زوجها عبداً له فكاتبهما جميعاً وجعل يا واحدة ‏ إن أديا 
عنقا :وإن جا وذا زقيقا د:فهو جات فإن :ولت ولد" فى المكاتبة: كان 
الولد وكسبه وما جني عليه للأم دون الأس؛ لأنه منها. فإن باك الهولئن 
عتقت أم الولد وولدهاء وكان حصة الزوج من المكاتبة عليهما جميعا. فإن 
أدتها أم الولد رجعت بها على الزوج. وإن أداها الزوج فعن نفسه. ولا 
يرجع على أم الولد بشيء» ويعتق ولد أم الولد مع عتقها. 


وإذا كاتب أم ولده على ألف درهم على أن بيده علنها وعننا فالمكاتة 
باطل في قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر قول أبي يوسف: إن 
المكاضة جائزة: وتقسيع :الالقك على فيمة آم الول :وفيطة وضيف وسطء 
فيبطل ما أصاب الوصيف» وتؤخل"'' أم الولد بما أصابها. 


ولو ضمن رجل يا 3 المكاتية كان عواضيي 7 
20 

وإذا كاتب الرجل أم ولده فأراد أن يكتب في ذلك كتاباً كتب: «هذا 
ما كاتب عليه فلان بن فلان أم ولده فلانة الفلانية» كاتبها على كذا كذا 
درهمأء تؤديها إليه نجوماً فى كذا كذا سنةء كل سنة من ذلك كذا كذاء 
ومحل أول النجوم شهر كذا من سنة كذاء وعلى فلانة””' عهد الله وميثاقه 
لتنصحن ولتجتهدن حتى تؤدي إلى فلان جميع ما كاتبها عليه» فهي حرة 


)١(‏ م ش ز: أمها. :3 ولك 

(9) ز: ويؤخطذ. 

(:) يأتي قريباً بإسناده» لكن لم يبين لفظه. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم أنه قال: الكفالة عن المكاتب ليست بشيء؛ لأنه كفل له بماله. انظر : الآثار 
5 يوسفاء .١195‏ 

(0) ز: فلان. 


كتاب العتاق ‏ باب أمهات أولاد أهل الذمة 

لوجه الله تعالى» لا سبيل لفلان ولا لأحد عليهاء ولفلان ولاؤها وولاء 
عقبها من بعدها». وإن أدت المكاتبة كتبت البراءة على نحو ما كتبت فى 
المدبرة إلا الك اتسين ان ذلك أنها أم ولده. 
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باب أمهات أولاد''' أهل الذمة 


وإذا أسلمت أم ولد النصراني فإن أسلم هو أيضاً فهي على حالها 
00 0 قال: 
م 1] فى شيء من د 0 ا عتقفت. وإن عجرت لم 17 
رقيقاً عليهء ولكنها تجبر على السعاية. وجنايتها والجناية عليها كالجناية 
على المكاتبةة.. واولاذها :إذا.وليت: فن: المكاتية مون لتهاء. ولس ليا أن 
تتزروج"" [إلا] بإذن المولى. 

ولو لم يقوّمها حتى كاتبها المولى على أكثر من قيمتها فهو جائز ما 
كاتبها علية. فإن أدت عتقت: .و إن فخدت فردت فى الرق قوّمت قيمة عدل 
فسعت في قيمتها. 

ولو أن رجلاً من المسلمين تزوج أم ولد من أهل الكتاب فولدت له 
ا انو ان ينا لأنه مسلم. وكذلك لو كان 

وان - من أهل الكتاب اشترى أمة مسلمة فوطئها فولدت له 
فكان ماو و حو مسحو ل وود لانن 


)١(‏ مش ز- أولاد. والزيادة من ع. (0) ز: لم يؤد. 
(0) م ز: أن تزوج. (53:5مكات: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا قضي على أم ولد"'' الرجل من أهل الذمة بالسعاية فإنه يكتب: 
«هذا كتاب من فلان بن فلان لأم ولده فلانة الفلانية» إنك أسلمت» 
فلن بق :قلان الغلانى قوملة قيمة عدل.ترشاتى .ورضاتك: وتسليهناء 
يومئذ قاضى أهل الكوفة» فبلغت قيمتك كذا كذاء فنجمتها عليك نجوماً فى 
كذا كذا سنة» تؤدي كل سنة من ذلك كذا كذاء ومحل أول النجوم شهر 
كذا من سنة كذاء وعليك عهد الله وميثاقه لتنصحن ولتجتهدن حتى تؤدي”"ا 
جميع هل القيمة» فإذا أديت إلي ذلك فأنت حرة لوجه الله تعالى» لا سبيل 
لي ولا لاحل عليك. ولي ولاؤك وولاء عقبك من بعدك). وإن لم تكتنن 
فيها: (إن القاضى قَوَّمَك) فلا يضرك ذلك”**» غير أن هذا أوثق لها. 
وإن أدت إليه المال كله كتب البراءة: «هذا كتاب من فلان بن فلان 
لأم ولده فلانة الفلانية» إنك أسلمت» وإن فلان بن فلان قَوَّمَك قيمة عدل 
برضاي ورضاك جميعاء فبلغت فبمتلك كذا كذاء فجعلناها عليك نجوما فى 
كذا كذا سنة» تؤدين إلى كل سنة من ذلك كذا كذاء وهو يومئذ قاضى أهل 
الكوفة» ومحل أول هذه النجوم شهر كذا من سنة كذاء وإنك دفعت إلي 
هذا المال المسمى في كتابنا هذاء وفبضته منك كله وهو كذا كذاء 
وفرتك 1" إلى ققةهه وعتقف» اثالث جره لوعه انه تغالن. لا .سحل لزلا 
لاحن عليك. ون ولاوْك وولاء عقبك من بعدك»). ظ 
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/1"ظ] وإذا استأمن الرجل من أهل الحرب للتجارة وخرج معه 
بأم ولد له فليس له أن يبيعها. ألا ترى أنه ليس له أن يبيع''". وإن صار ذميًا 


)١(‏ ش: أم الولد. (0) ز: يؤدي. 
(6) ز: لم يكتب. (4) م ز: فلا يضر كذلك. 
() ز: وترتب. () كذا في م ش ز. 


0 0 5 0 230 2 
أو أسلم كانت أم ولد له على حالها. ولو لم يسلم ولم يصر" ذميًا ولكن 
0 ا ع لبقتي قدا قاد , بمبعيكا ل لبد اي 
المال. وكذلك لو أن الذمى مات وعليها شىء من السعاية عتقت وبطل عنها 
السعانة الا رس انو لو © قال ليا انيع حرق أععتفيا وا عاك هنا 

السعاية. يك موته. 

وإذا أسلمت أم ولد الحربي”'' المستأمن فقُوّمت كتب عليها الكتاب 
كما يكتب على أم ولد أهل الذمة. وإذا أدت المكاتبة أو السعاية يكتب لها 
البراءة كما يكتب في أم ولد الذمي. 
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باب الغلام الصغير في يد الرجل لم يكن يملك ‏ 


والكبير الذي لم يقر ثم قامت البينة أنه أقر 


قال: وإذا كان 520 غلام أو جارية صغيرة لا تنطق”*" فقال 
الرجل: هذه أمتى أو هذا عبدي» فهو كما قال بعد أن يكون الصغير لا 
عطو ا" سر معو عن تتهين ريعنه أن أكون القالسيت عرفا إن افر 
بعرت انس كاايي : الأاقيف :"2 انه لو كان دقن يديد ريدية أو نر فقال هذا 
نودي ال غنة داكي كان" كما افاله: نان أدرت الشوهين اققال:: أن رن اقعلية 
البينة؛ مِن قبل أني جعلته عبدا. فإن كان حين ادعاه المولى يعبر عن نفسه 
اف فطق فقال" دكن انا سر فيو تر بوعل الكوتية اليو" أنه 


(0) ز: يعد. (؟) م ش + لو. 


(0) ز: فاستسعى. (45) ز: ويكون. 
(3)8 لوه (9) 5ز: وكذلك. 
(0) ز: وإذا أسلم أم ولذمي. (6) ز: لا ينطق. 
(9) مز: ولا ينطق. 2 رار وم 


(١١)ز‏ + من قبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عبده. فإن أقام البينة أنه عبده وُلد عنده أو اشتراه من فلان وهو يملكه فهو 
عبده. فإن أقاما جميعاً البينة» أقام العبد''' البينة أنه حر الأبوين معروف 
الأصل . وأقام المولى البينة أنه عبده ولد عنده من أمته هذهء فإنه يؤخل ببينة 
العيد أنة عير فيعغتق. ارارق لو أقام البينة أنه رجل من العرب أو من قريش 
فأقام البينة على نسب من ذلك معروف أكنت”' أجعله عبداً. لا يكون هذا 
عيذ أبدا تعد أن :قافيت: البيثة' بذللة: عق )نا -ذكرات: 


وإذا كان عبلك 7 يدي رجل أو أمة فال : هذه امن أو هلا عبذي »2 
وأنكر العبد ذلك وأنكرت الأمة ذلك». وقال العبد: أنا عبد لفلان» لرجل 
آخرء فالقول قول المولى الذي فى يديه /[5/١7١و]‏ العبد. 


وإذااكان الصبى قن ودف سطايع فاذعى 2[ و الحدمينيها أن عيده فهر 
عوناهها : ذا كان الاتنطق ولا حقو عن تس يزان كان ينان يعون هن ليه 
فقال: أنا حرء فهو كما قال. ولو قال: أنا عبد هذا دون هذاء فإنه لا يصدق 
وهو عبد لهما. فإن كان لا ينطق فأقام كل واحد منهما البينة أنه عبده ولد 
عنده فإنه يقضى به لهما. فإن أقام أحدهما بينة أنه عبده ولد عنده وأقام الآخر 
البينة أنه ابنه ولد عنده من أم ولده فإنه يقضى"" به للذي أقام البينة أنه ابنه 
للعتق الذي دخل فيه والنسب. ولو لم يقيما بينة على النسب وأقام كل واحد 
معيها”* 'أنية أنه عينة ولق شعو غير أن خودي السسن وتيك" قبا دوقت 
الأخرى''' فإنه يقضى به للأول”' إذا كان لذلك” الميلاد”"'. وإن كان الغلام 
يعرف على غير ذلك الميلاد”''' قضي به للآخر. وإن كان يشك فيه قضي به 
بينيها تنسقان: :إن لم اتوفك 3 ولحل هق الندضة ونا لو على 


)١(‏ م ش ز: المعتق. 500 اكت 

(9) ز: ينقضي. (4:) م ش ز - منهما. والزيادة من ع. 
(0) ز: وقيت. 50 ز: الاخر. 

41/0 ف لول 

(0) م ش ز: بذلك. والتصحيح من الكافي» ١/45و.‏ 

(5 :كن : البلاة: (١٠)ش:‏ بالبلاد (مهملة). 


06110 لوبيوقس. )م ز: ويشهدوا. 


الولادة والملك» غير أن إجدى البينتين شهدوا أن المولى أعتق أم هذا الغلام 
قبل أن تلد''' أو دبرها أو أعتق الغلام وأمه حامل أو دبره فإنه يقضى به 
لاحي العقق؟ لآن الفكق فيظن" '" من المعدق »فهو :فى يديةاوون الآخرب الا 
ترى””" أن العبد إذا كان في يدي غيرهما فأقام كل واحد منهما البينة أنه عبده 
غير أن حدق العو شهدا أنه عنده.وألة: قن»ديرء أى أعنقه*** البعة فإنه يقضئى 
به لصاحب العتق. 


وإذا كان الصبي في يدي رجلين فادعى أحدهما أنه ابنه. 0 الآخر 
أنه عبده» ولم يقيما البينة» وهو في أيديهما على حاله””*' حتى مات من 
عملهما بعل هذه المقالة فإنه حرهء وهو ابن الذي ادعاه أنه أبنه» وعليهما 
جميعاً الدية على عاقلتهما لأقرب الناس له بعد الذي ادعاه أنه ابنه. 


وإذا كان لضي الى بينقن رجتين كا واد معيها يدعي أنه «ولد 
عندي من هذه الأمة») من أمة واحدة» 0 فى يدي أحدهها دون الاجر 
وهو"'' مقر بالملك». فإن الأمة للذي في 177 نون وليتوجر آنا التي مو ينهد 
ضقان أوايت. إن كان"الضيى فى بيد 558 والأمة فى يدي الاح ويه 
لاني نات رو الاك ار زقية :لصن ودعي فسن بوالأن حتييفا ألم دن 
مصدقا على ما في يديه» ولا بدكم الصبي إلى الذي في يديه الأمة» وقد 
تكون" الأمة لرجل وابنها لرجل آخر. أرأيت رجلا فى يديه صبي وجدته 
في يدي رجل ار أيدفع الضيق الف ولي جلنس الا زرف أن الذي هو في 
يديه يدعيهما. ولو كان أيضاً لا يدعي الأم لم يخرج الصبي من يديه. 


/[0/١7١ظ]‏ وإذا كان الصبى فى يد رجل فأعتقه وهو يدعي أنه عبده 
ثم جاء آخر فادعاه أنه عبده فأقام البينة فإن عتق الأول باطل». م الضيى 


25500 نيلك 

(0) ماش ز: يقضى. والتصحيح من الكافي» 1ه والمبسوطء .١9/7/7/‏ 
5 05( م ز + وأنه قد دبره أو أعتقه. 
(4) مش ز: على حال. (5) ز: وهي. 


(0) ش - هي. (6) ز: يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


إلى الذي أقام البينة. [فإن أقام الأول البينة] أنه له وُلِدَ عنده قَبْلَ ذلك منه 
/ لك أمته جاز العتق. ولا يكون للآخر فيه شيء. 


وإذا كان العبد في يدي رجل قد دبره أو أعتقه ثم ادعى رجل”" فأقا 
السنة انه له وأقام الآحخن الذي هو في يديه البينة أنه له أعتقه أو دبره 0 
كن فإنه يقضى به للذي أعتق ؛ من قبل أن هذا حجة لمر والولاء 
قل لزمه. فلا يبطله ما جاء به الآخر. إن الولاء يلومه كالنية:. ارامت إن 
أقام البينة أنه ابنه فأعتقئُه””© وأَثبتٌ نسبه أكنت أقبل بينته على أنه عبده بعد 
ذلك. لا أقبل بينته. 


وإذا كان الصبي في يدي رجل فباعه من رجل فبيعه جائز وهو عبد. 
فإن ادعى البائع أنه كان أعتقه أو دبره قبل البيع فإنه لا يصدق على ذلك. 
ولو قال: هذا انث ولم يكن ولد عنذه» فإنه لا يصدق على ذلك؟ من 
قبل البيع الذي جرى فيه. ولو كان ولد عنده ثم قال : هو ابني» كان تضادقا 
فى ذلك. وكان ابنه» ورد الثمن على المشتري. 

ا ش : 43 5 

وإذا كان الصبي في يدي رجل فباعه من رجل وهو صغير" لا ينطق 
ثم كبر فأقام البينة أنه حر عتق ولا شيء [عليه]”'". فإن كان كبيراً مقراً 
بالملك وأمر المشتري أن يشتريه وأخبره أنه عبد البائع فاشتر اه على ذلك ثم 
أقام العبد البينة بعد ذلك أنه حر" عتق. فإن لم يقدر على الذي باع سعى 
العبد في الثمن؛ لأنه كان مقرأ بالملك فقد غر الذي اشتراه. ثم يرجع بذلك 
العبد على البائع. 


(0) الزيادتان السابقتان مستفادتان من المبسوطء .١74/97‏ 

(6) م ز + قد ديره أو أعتقه ثم ادعى رجل. 

فر م ش: يملك. ظ 
(5) م ش ز: العبد. والتصحيح من الكافي, ١+99؛‏ والمبسوط. .١9/5/87/‏ 
(4) م ش ز: أعتقته. والمعنى: فحكمتٌ بعتقه. 

)20 ش + ثم. 

0) الزيادة من المصدرين السابقين. 

(6) ش: البينة أنه حر بعد ذلك. 


كتاب العتاق . باب أم الولد فيما لا يش يثبت فيه النسب عن 
المشترى 2 ا لكر 8 أعتقه فإنه يعتى .2 ٠‏ ل م2 المشتري 
على البائع بسسىء من الثمن» ولا يصدق عليه وولاء العبد موفوف». وميراته 
موقوف. 


36 35 4 


باب أم الولد فيما"''' لا يثبت فيه النسب 

ذا كاتت أنة لرجل فووجها عيدا له فولدات: ولد فادغاء'" المولى 
فإنه انفشق :1ل متيت نسبة ننم الهو لوبتت عن الزروس» لأن ا 
للفراش. وتكون الآمة أم ولدء إذا مات المولى عتقت. 

وإذا وقع الرجل على جارية لا يملكها فولدت ولدأ فادعى شبهة 
فقال: قد 0 7 شتريتها من صاحبهاء أو كان /7/5[1١١و]‏ 0 تزوجها 
بوجه من 00-6 *“ الشببات: وكذبه المولى» فإن النسب لا يئبت» وولدها 
عبد. فإن ملكها المدعي بعد ذلك [بوجه] من وجوه الملك فهي أء ولد. فإن 
لم يملك أم الولد وملك الولد فقد ثبت نسبه منه. دقان أعدة © مولت الدق 
يملك الولد [الولد] فهو مولاه. ولا يثبت نسبه من الآخر أبداً إلا أن يكون 
الابن مقرأ بذلك. 

وإذا زنى الرجل بجارية فأقر أنه قد زنى بها وأنها قد ولدت منه فإنه 
لا ينبت نسب الولد منه. وإن ملك الولد بعد عتق بذلك القول» ولا يثبت 

تيه مق 4 “من قبل أنه رنى: اساي عوا دوو 

٠‏ يبيعها إن شاءء ولا تكون أم ولد له؛ من قبل أن ولدها لزنية”''. 


)١(‏ ز: فإنه. (6) ز- فيما. 

(6) م ش ز: فادعى. والتصحيح من الكافي» 0١‏ ؛ والمبسوط. /ارهلا١.‏ 
(4) ز: من الوجوه. 

(4) م: فااعتق؛ ش ز: فأعتق. والتصحيح من الكافي» ١/411ظ.‏ 

() يقال: هو ولد زنية» والزنية بفتح الزاي وكسرها. انظر: المغرب» «زنى». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني - 

وإذا وطئ الرجل جارية لبعض ولده صغيراً كان أو كبيراً فعلقت منه 

وادعى الولد قو آم ولد له يلوه عفد ك7" انسية معد وهو اين 

لقيمة الجارية. وإن كذبه لم ينظر إلى قوله ذلك. وإن تزوجها تزويجاً فولدت 

للادولذا كالولق: ثامكه الفسب فيه ود بوالامة ‏ آفة على .اليا لد كه ون مكنا 

الأب يوم من الدهر صارت أم ولد لهء والنكاح في هذا الباب والباب 
الأول سواء في القياس» غير أني أخذت في الباب الأول بالاستحسان. 


وإذا ولدت أمة الرجل ولدأ فادعاه أبوه أنه منه فهو مصدق. وهو ابنه. 
وهو ضامن لقيمتها. فإن ادعياه جميعاً فإن نسبه يثبت من الابن لأنه هو 
المولى. ولا يبت نسبه من الآأب. 

قال: وإذا وطئ الرجل أمة لمكاتبه فولدت ولداً فادعاه وصدقه 
المكاتب فهو ولده. وهى له بالقيمة. وعليه العقر. فإن ملكها ا من الدهر 
كانت أم ولد له. وإن كذبه المكاتب لم تكن أم ولد. فإن ملكه يوماً من 
الدهر أو ملك أمه كان أم ولد له و نسسيه ميةه 


وإذا وطئ الرجل مكاتبة مكاتبه”' فولدت ولداً فادعاه المولى الأول 
فإن صدقه المكاتب الآخر فهو ابنه» وعليه العقرء ود قبن اعايةاليده 
ويكون بمنزلة أمه يعتق بعتقها ويرق برقهاء ويأخذه*”*'' أبوه إذا عجزت 
بالقيمة. وإن كذبته فإنه لا يكون ابنه. وإن عجزت فردت في الرق فملكها 
المولى يوم من الدهر كانت أم ولد له. وإن ملك ولدها ثبت” ”2 نسبه منه. 
ومكاتبة المكاتبة في ذلك سواء. وكذلك إن كانت المكاتبة الأولى أم ولك 0 


مذبرة. 


وإذا وطئ الرجل جارية لامرأته أو جارية لابنه'2 فولدت منه ولداً 
فادعى الولد وقال: ظننت أنها تحل لىء». فإنه يدرأ عنه الحدء ولا يثبت 


(10) ز: يثبت. (0) م ز: ويثبت. 
(9) ش: وإذا وطئ الرجل مكاتبته. (5) ماز: ويأخذ. 
(3:26:«يقيت. (9زة لأنة 


كتاب العتاق ‏ باب أم الولد فيما لا يثبت فيه النسب 
تت تبثت ب تت 1756 
التسشي: هده ا ا - وقُومٌ معه د عتق): وسعى 
/8اظ] في بحسن قير كانه مولا ينيك النبينة من الواظوية: لآق لل ف 
لقني عاك لديا عن الع كر ل 3 وإ أدعى شبهة 
في ملك الولد عتق وثبت نسبه منه. فإن ملك أمه يوماً من الدهر كانت أم 
ولد لهء وضمن حصة شركائه» فتكون " أم ول ا" و قا انه ينين 
بزنى. 

لكات اللبرادع م رسن فدرى”*' عنه الحد لشبهة ادعى التزويج 
وتسوى نيك "17 ملكها ٠‏ فهي أم ولد له. فإن كان معه شريك ضمن حصة 
شريكه؛ لأن أم الولق لا معن .دنا البات: 


وإذا وطئ الرجل جارية امرأته أو جارية أمه أو جارية أبيه أو جارية 
رجل غير هؤلاء ثم قال: َحَلّها لي وهذا الولد 0 وصدقه المولى بأنه 
قن أخليا" له ا الؤلك<فإن :نينت: الولك تيفيك ؛: لآنالاخلال لين 
بنكاح. ولاتدلك سسنى: قايهل له أن يطافا: سفنت ال ما د 
الدهر أو ملك ولدها ثبت نسب الولد منه فى الإحلال» ولا" يبت نسبه. منه 
في غير للقي فزق امندقه الول يان الول ة فهو ابنه في الإحلال وإن لم 
يملكه»ء وكانت الأمة أمة لمولاها على حالهاء والولد عبد المولى على حاله. 
وإذا كان مولى الأمة ذا رحم محرم من الولد عتق بقرابته منه. 

وإذا وطئ الرجل جارية أبيه فولدت منه ثم ادعى أن أباه أخلها له وأن 
الولد له وكذبه الوالد فإن نسبه لا يثبت. فإن مات الأب فورثها الابن والأخ 
له ب فإنها أم ولد 2 م وهو ضامن لنصف قيمتها لأخيه» والابن 
ابت النسب من الأب» ولا يسعى لعمه في نصف قيمته؛ مِن قبل أن نسبه 


قل ثبت. ا جارية امرأته ثم ولدت فال : أحلتها لي» ؛ وادعى 


010 الم ولعي 10 إن الو يكن 


(0) ز: فيكون. (5) وادالة: 
(0) ز: يدرى. لاحت 


(0) ز: فكليه. 2 


< ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الولف و كنيعة الميرأة »فزن الولت لتقت تمية جد "ولا مدر ودعو قاذ 
فاتت كان حالها وحال ولدها كحال التي قبلها 

وإذا ادعى الرجل ولد أمة لا يملكهاء وادعى أنه قد كان ملكها بشراء 
أو هبة أو صدقة أو غين :ؤلك: وولدها ذلك من زوج دووف فإنه لا 
يصدى على الولد وإن صدقه المولى. ٠‏ ومتى ما ملك الأمة فهي أم ولد له. 
فإن أقام البينة على الشراء أو الهبة أو الصدقة. ولا يدرى أكان”' قبل 
النكاح أو بعدهء فإن الولد للزوج؛ لأنه في يديه. ويقضى بالأمة لهذا الذي 
أقام البينة» وتكون”' أم ولد له. فإن شهد الشهود أنه اشتراها من قبل أن 
تلد قضي بها له وكان الولد حرّاء وهو ابن الزوج على حاله؛ إلا أن يقيم 
هذا البينة أنه اشتراها قبل أن يزوجها المولى وأن الولد ولد قبل النكاح» 
فيكون الولد /177/7"1١و]‏ ابنه ثابت النسب منه. 

وإذا كانت الأمة في يدي رجل فادعاها رجلان» كل واحد منهما يقيم 
البينة أنه اشتراها منه ونقد الثمن وقبضها وأنها ولدت منه هذا الولدء فإن علم 
أيهما أول قضي للأول» وولدها ابنهء وهي أم ولد لهء ويرد البائع الثمن على 
الآخر. فإن لم يعلم أيهما أول فهي أم ولد لهماء وولدها ابنهماء ويرد البائع 
على كل واحد منهما نصف الثمن. . فإن كان في يد أحدهما فهي أم ولد له. 
وابنها أبنه» ويرد البائع الثمن على الآخر إلا له أنه أول. 


د 


رسول الله يكِهْ قال: «ألا إنما باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته»". 


)1١(‏ ش- منه. (60) ز: كان. 

() ز: ويكون. 

(4) التمييز لمسلم بن الحجاج؛ 45١؛‏ وكتاب السنن لسعيد بن منصورء ١/6014١؟‏ وسئن 
الدارقطني.» ١78/5‏ ؛ والسئن الكبرى للبيهقي.» ١٠/؟١١"؛‏ والدراية لابن حجرء "/81. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق المدبر 7 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن ابي 

50 طالب 56 أنهما قالا: ال 531 

أنه قال : فو . 


الغلث7". 
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: هو من جميع 
١ 600‏ 
المال . 
و الى يوحت رع لاجد ين لو مر الحبيو 10191201 لمدير 
5 
مره الثلثك 


وعن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن شريح أنه 
قال: لا يباع لطر ولا يورث. ولا يمهرهء. وإن كانت أمة فولدها 
بد لني 


وعن أبي يوسف عن عبدالملك بن إسحاق عن عامر عن شريح أنه 
قال المنس نهو التلشيه نو أن أصيرونا قال لصاخية القللف فد المد *. 


69 البصنك: عذال داق 41018 وكتات القن لسعيد بق متضونة 161/1 

(0) روي ذلك عن ابن سيرين وعمر بن عبدالعزيز. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 178/4. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 77//4١؛‏ وكتاب السنن لسعيد بن منصورء .١68/١‏ 

(4:) كتاب السئن لسعيد بن منصورء .١158/١‏ 

(5) كتاب السئن لسعيد بن منصورء .١108/١‏ ظ ظ 

0650 روي عن ابن عمر أن النبي دي قال: «المدبر لا يباع ولا يوهب. وهو حر من 
الثلث». لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيف, وإنما هو عن ابن عمر موقوف 
من قوله. انظر: سئن الدارقطني» ١/4‏ ورؤيت الجملة الأخيرة عن شريح. انظر : 
كتات: السك لفعد بن متطتون 161/١‏ 

(1») المصنف لعبدالرزاق» 7//4١؛‏ وكتاب السئن لسعيد بن منصور. 00 


| ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عبده فاحتاجء فباعه رسول الله كل بثئمانمائة ري 1 فلما اختلفوا في 


الرواية عنه أخذنا بما اجتمع عليه أهل الكوفة أنه لا يباع. 
محمد عن أبي حنيفة عن عطاء بن يسار عن ابن عمر أنه كانت له 
أمتان”''» فأعتقهما عن دبرء وكان يطؤهم””". 
محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أعتق 
الرجل أمته عن دير فله أن يطأهاء ولا يبيعها. ولا يهبهاء فما ولدت فهو 
4 
بمنزلتهاء وهو لهما جميعا . 


وعن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن عائشة أنها حلفت أن لا 
تكلم عبدالله بن الزبير فتشفع”'' /[0/٠١ظ]‏ عليها حتى كلمتهء فأعتق عنها 
ابن الزبير خمسين رقبة في كفارة يمينها. 


محمد عن ابي يوسف عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن 
عائشة أنها أعتقت عن عبدالرحمئن بن أبى بكر بعد موته عبيداً من تللاده20. 


وإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر بعد موتى» أو أنت حر إذا مت»ء 
أو "اتقاحر إنايك» أن اتتبص م مامت ان أنه منص إن مطاالة نر 
حدثء. فهذا كله باب واحدء وهو مدبر. وكذلك إذا قال: أنت حر و 
أموت: فإن نوى النهار دون الليل فإنه ليس بمدبر. ظ 


وإذا أراد الرجل أن يكتب عتقاً عن دبر كتب: «هذا كتاب من 


(0) روي عن عطاء بن أن رباح عن جابر رضي الله عنه. انظرة صحيح البخاري ‏ البيوع . 
48 وصحيح مسلمء الأيمان» 048 04. 

4 05 أمتي: : 7ه 

(؟) الموطأء المدبرء 5؛ والآثار لأبي يوسفء. 7١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 58/4١؛‏ 

ظ والمصنف لابن بي شيبة» 7/5١7؛‏ والسئنن الكبرى للبيهقي . 50/٠‏ . 

(8) الموطأء المدين: 429 والشدن الكبيرى: للبيهقي. .5١60/٠١‏ وبعضه في المصنئف 
لعبدالرزاق.» 58/4١؛‏ والمصنف لابن أبي بيه 1 ظ 

(0) ز: فيشفع. (1) المصنف لعبدالرزاق» /. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق المدبر 

فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلانى» اتن اعتقتك عن نوي فتن الوعيه الله 
تعالى وطلب ثوابه» فإذا أنا مت فأنت حر لوجه الله تعالى» ولي ولاؤك 
وولاء عقبك من بعدك». فإن كتب في كتابه : «أعتقتك وأنا يومئذ سحي لا 
علة بي من مرض ولا غيره» أو لم يكتب ذلك فهو سواءء إنما يعتق من 
الثلث. ولا يكتب فى كتابه: ١لا‏ سبيل لأحد عليك»؛ لأنه لا يدري لغل 
لفلف 31 قي يعنمهو. تيكو عليه العا للورنةر.وقال ,محمدة: كني الا 
سبيل لأحد عليك إلا سبيل السعاية». 


وإذا أعتق الرجل أمته عن دبر وهي حبلى أو غير حبلى فحبلت بعد 


وإذا“قال الرهل لغئدذة؟ إن عدف ين حدف من ماضن هذا أو من 
سفري هذا فأنت حرء فإن هذا لا يكون مدبراً. فإن مات فى ذلك الوجه أو 
من ذلك المرض عتق العبد من ثلثه. وإن مات بعد رجوعه من ذلك السفر 
أو بعد البرء من ذلك المرض فإن العبد لا يعتق» وله أن يبيعه قبل أن يبرأ 
وقبل أن يقدم من سفره إن شاء. وكذلك لو قال: إن قتلت"'' فأنت حر. 
وكذلك إن قال: إن مت بوجع”" كذا كذا فأنت حرء فإنه لا يكون مدبرا. 
ولفة أن قمعه إن “كنات نو تهات هه تلك الطيفة بوالعيق اعينده "فهو حمر مره 
ثلثه. وكذلك إذا قال: إذا مت فى بلاد كذا كذا فأنت حرء فهو بمنزلة هذا. 

وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته: أنت حر بعد موت فلانء فإنه لا 
يكون مدبراً. ألا ترى”*' أن فلاناً لو مات والمولى حي عتق العبد» فكيف 
توق عددرا “عقو فى ضياة مولأة فين غير الخلق؟- وأن"هولاة: لومات" قبل 


.060 
ره ا 
(9) ز: عنده. 0 ا 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جور طبع  _‏ ا 

وإذا قال له: أنت حر بعد موت فلان وموتي» أو بعد موتيى وموت 
فلون ع تيل اموا 11181و ]بولا ركون جديرا وله أذ :ممع إن شال قات 
مات المولى قبل فلان كان للورثة أن يبيعوه. وإن مات فلان قبل المولى كان 
فكبراء لسن للمولن انا ونيفة: اله قزمم تلن قال انق عر ,ع فاذدك 
فلان”'' وبعد موتي. فكلم فلاناً كان مدبرا'". وكذلك لو قال له: إذا كلمت 
فلاناً فأنت حر بعد موتي» فكلمه فإنه يكون مدبراً. 

وإذا قال لعبده : أنت حر بعد موتي إن شئتء فإن هذا لا يكون 

برأ. فإن كان المولى ينوي بالمشيئة «إن شئت الساعة» فشاء العبد ذلك 
ا ا اي 
فلنسن ‏ للفنة تدع حقى. فدوث المولى قا شاف النيو لى قش ساعيل ربعن 
موته فهو حر من ثلئه بغير تدبير. 

وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر أو بأكثر من ذلك» 
فإن هذا لا يكون مدبراء وللمولى أن يبيعه. فإن اشتراه بعد بيعه أو لم يبعه 
حو بان اموي الس حر للتدا دده يحي اوكرت لدي سمو بكرا 
موته» ولا يعتق حتى تعتقه” '' الورثة 

وإذا قال الرجل: كل مملوك لى حر بعد موتى» فما كان فى ملكه 
نوع :قال هله المعالة :فهو مدير يونا فل فى فلكه بعك يزه لقال مدن 
مملوك فإنه لا يكون مدبراء وله أن يبيعه. ولكنه إن مات وهو ملكه عتق من 

ثلثه مع المدبرين. وكذلك إذا قال: كل مملوك لي إذا مت فهو حرء مثل 
ذلك أيضا. فإن كان مملوكاً بينه وبين ن آخر في ملكه يوم قال هذه المقالة فإنه 
لا يعتق؛ من قبل أنه ليس بمملوك تام له. وكذلك لو قال: كل مملوك لي 
حر البتة» وله مملوك بينه وبين آخرء لم يعتق. 


)1١(‏ ز: فلان. 
(0) ش - ليس للمولى أن يبيعه ألا ترى أنه لو قال أنت حر بعد كلامك فلانا وبعد موتى 
فكلم فلانا كان مدبراً. 


(9) ز: يعتقه. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق المدبر 
الات 00 

وإذا قال: كل مملوك لي حر يوم أموت أو حر الساعة» وله رقيق 
رجال ونساء وأمهات أولاد ومكاتبون'''» فإن هذا العتق يجري عليهم كلهم. 
ما خلا المكاتبين فإنهم لا يدخلون فيهم. فإن قال: نويت الرجال منهم دون 
القبناء) قله لذ يفددق فى القفداء عدو دق فيا نيف وبي الله تا لدوه وان 
قال:.نويت المكاتبين ) فهم أحرار كلهم. 


وإذا أعتق الرجل مملوكه عن دبر منه فله أن يؤاجره عن يستغله. 

وليس لدان مرهة'"أيخولة أن وزوضه ".زان فاتك أنه زوعها إناشاءء 
2 
و 


وجناية 'المدبر على 'مولاه فيما بينه وبين: قبنته.. فإن :زاد. آرشن: الجناية 
على القيمة لم يلحق المولى من ذلك إلا قدر القيمة. وإن جنى مرة أخرى 
اشتركوا في تلك القيمة. ولا يلحق المولى بعد القيمة الأولى من الجناية 
شيء. وما أفسد من متاع أو مال أو عروض فهو دين في رقبته» يسعى فيه 
نالعأ ما بلغ» /4/1١ظ]‏ وليس هذا كالجناية في بني آدم» الجناية يدفع بها 
لولا””' التدبير. وهذا لا يدفع شيء منه. فلذلك اختلف. وكذلك هذا في أم 
الولد. وإذا جني على المدبر فجرح' '' جراحة فعلى جارحه في ذلك مثل ما 
عليه لو كان غند ا وذلك: كله ليولاة: 


ولا 00006 شهادة المدير ؛ لآأنه عبك. ولا يجور نكاحه ولا بيعه ولا 
شراؤه ولا عتقه ولا هبته ولا صدقته ‏ لأنه عبد إلا أن يأذن له مولاه. 

وإذا قال الرجل لعبده: أنت مدبرء أو قال لأمته: أنت مدبرة» فإنهما 
مدبران جميعاً. أرأيت لو كان أعجمياً لا يفصح بالتدبير فقال هذه المقالة أما 


3-0 ومكاسية: (0) ز: أن يزوجه. 
7 (45. اله 
(4) م ش ز: الولا. ظ (5) ز: فحرج. 


0 ز: يجوز. 


ظ < كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قال الرجل لعبدين له: أنتما حران بعد موتى إن دخلتما هذه 
الدارء فدخل أحدهما ومات الآخر فإنه لا يكون مدبراً؛ مِن قبل أنهما لم 
يدخلا جميعاً. وكذلك لو قال: إن شتتما فأنتما مدبران» فمات أحدهما قبل 
أن يشاء فإن الباقى لا يكون مديراً. 


وإذااقين القيض عيدة: فاك تسوه نز نو كد للق لقال 151 أدوكك 
فأنت حر بعد موتي. وكذلك المجنون د يعتق''' في حال جنونه. وكذلك 
المعدون المقارس ناما المكر ]نه قاذ تصنقه وكلاندره عاق وك لله لمك 
عتفه وتذبيره ا فأما المكاتب فإن دبر أو اع فإنه لا يجور. وكذلك 
العبد يعتى أو 0 وكذلك المدبر وأم الولد إدا دقرا أو أعتقا فإن تدبيرهما 
فو 


ولو قال العبد: إذا أعتقت فكل مملوك أملكه بعدما أعتق فهو مدبر 
وأ*' حرء ثم عتق ثم ملك مملوكاً كان حراً كما قال. ولو لم يقل: إذا 
عتقت» ولكنه قال: كل مملوك أملكه إلى خمسين سنة فهو مدبرء ثم أعتق 
قبل الأجل ثم ملك مملوكا فإنه لا يكون مدبراً؛ مِن قبّل أنه قال القول وهو 
عبد. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنه يكون مدبراً. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. ولو كان قال: حر البتة» كان هذا" مثل الباب الأول في 
لوحا يقر قل التكقال "كن متك املكةه نانم فق بعد المللفي 7 


وإذا قال الرجل لأمة: إذا مملكتك فآنت حرة أؤ-مديرة: فولدت ولدا 
ثم اشتراهما جميعاً فإن الأم تعتق'' على ما قالء» ولا يعتق الولد؛ لأنها 
ولدته وهو لا يملكهاء وإنما وفع العتق عليها بعدما ملكها وبعد الولادة. 


ا 
ا 


)١(‏ ش ز: يفيق. 
105 كن مد وكدلل: المي و عففه وتد راو عانه: 


فر م ز: أو عتقهما. 62 ش - مدبر أو. 
(6) ز+ قول آخر إنه يكون مدبراً وهو قول أبى يوسف ومحمد ولو كان قال حر البتة 
كان هذا. 


(0) ز: يعتق. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق المدبر هنن» 
وإذا قال الرجل للرجل: دبر عبدي» نأعتقه البتة فإنه لا يجوز؛ لأنه 
خالف. ظ 


وإذا عل الزمدل افر عينقه الى ضبن انقال# ويه إن تهت اتير 
الصبي فهو جائز. وإن قام من ذلك المجلس قبل أن يدبره /[170/6و] فليس 
له تدبير بعد ذلك. وكذلك لو جعل أمره إلى مجنون مغلوب أو إلى صحيح 
فهو سواء. وإن جعل أمره إلى رجلين فدبره أحدهما ولم يدبره الآخر فإنه لا 
يجوز. وإذا قال الرجل للرجلين: دبرا عبدي» فدبره أحدهماء فإنه جائز؛ 
فق :ا أنهنها اشاهنا ”تله أذ تواعماء وعماتفن الات الأول 
إل" الهيناة: الس لمأن كياهما: 00 

وإذا دبر الرجل عبده فقال: قد دبرتك». فهو مدبرء وقوله: «قد 
دبرتك») و«أعتقتنك عن دبر مني)”" سواء. 


وإذا أعتق الرجل أمته عن دبر فولدت ولداً فاختلفا فى الولد فقال 
اللمولق 1 ولائه قل اديور بوقاليك فى :٠و‏ للذقه ينون التلبيره “قإن القوك قو 
المولى مع يمينه» وعلى الخادم النيلةء فإن: أقاما حيها النيتة فإن البيثة ننه 
الخادم ؛ لأنهم يشهدون على العتق. 


وإذا مات الرجل وترك مدبراً لا مال له غيره وعلى المولى دين مثل 
قيمة المدبر فإن المدبر يسعى في قيمته» ولا يباع المدبر. وإن كان الدين 

ولا تجور شهادة المتلمز ما دام يسعى في شيء من فيمته». [واهو 
بمنزلة العبد فى جنايته والجناية عليه فى قول أبى حنيفة. وإن كانت أمة 
قولدت ولدا ثم فاتت: الآمة فعلى ولدها أن يسعى فيما على أمة:.:وخال 
الولد مثل”*' العبد فى شهادته وجنايته والجناية عليه. وإن كان المولى مات 
وهى حبلى أو حبلت بعد موته فهما سواء. 


60 و ا 6 م ش ز: للأمر. ‏ 
فر م رز - مني. )0( ز + حال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإدا دبر الرجل عبذه أو أمته ففى مرضه أو فى صحته فهو سواء. وهو 
من الثلث. فإن كان يوم أعتقه ليس له مال غيره ثم مات وله مال يخرج من 
ثلثه عتق» ولا سعاية عليه. وإن كان يوم أعتقه له مال ومات يوم مات وليس 
له مال غيره عتق ثلثه. وسعى في ثلثي قيمته. إنما ينظر إلى حاله يوم 
يموت ». 1 فيعتق من ثلثه يومئذ. 

وإذا دبر الرجل عبده ثم ذهب عقله بعد ذلك ثم مات فالتدبير جائز 
من الثلث. 


ولو قال: يوم أدخل الدار فعبدي هذا حر بعد موتي» ثم ذهب عقله 
ثم دخل الدار كان مدبرأ من ثلثه؛ لأنه قال هذه المقالة وهو صحيح. ولو 
قال هذه المقالة وهو معتوه ثم صح فدخل الدار لم يعتق» ولا يكون مدبرا؛ 
لأنه حلف. ولا يجوز ذلك عليه. 


36 35 4 


/[1765ط]:وإذا كاتنت الاأمةامين :رجلية.فدبرها لحدهها فإن الجر 
بالخياود إنااشاء دوه إن شاء التسيض :"> الأدة فنصت تبيهاء وان قاد 
ضمن صاحبه إن كان موسراً. وإن شاء تركها على حالها. فإن أعتق البتة وهو 
موسر فإنه يضمن لشريكه نصف الخدمة إن شاء ذلك الشريك. وإن شاء 
الشريك: اسسعى الخادم فى ذلك والولاء بيتهما تصفان”". :ونصفه قيمة 
الخدعة [هو]*؟ تضنفنه قمة' الآمة مديرة: 


وإذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها أحدهما فاختار الآخر أن يضمن 


010 م اشر ار كات وعيد الحاكم والسرخسي : باب تدبير العبد بين اثنين. انظر: الكافي ‏ 
١/اوو؟؛‏ والمبسوط. .١185/97‏ 

68 س 5 استسعى . إهوة ر: نصفين. 

62 الزيادة مستفادة من الكافي » ١/الو.‏ 


كتاب العتاق ‏ باب المدبر بين اثنين > < 
صاحبه وهو موسر فله ذلكء» والتى دبرها نصفها مدبر له ونصفها رفيق» إن 
كاك بواظعها ون قات أن وواحيها [قلة:ذلك[ولمين له .أن سيا ولا 
تمهريهاء افإذا ماك .وله مال كإن تعدقها: يعد بالعديير ) و قيهن “ف تنب 
قيمتها. وإناام يكو وجاك عبرم قدو الها وسح لي لحني الي وهذا 
كله قول أبي حنيفة. 


وال ألو حرست فيد :إذا' عانق الامة دمي ريق اديوه" أحدهيا 
فهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه 00 كان أو ادي | والجارية كلها للذي 
دبرها. بلغنا أن رجلا على عهد النبي كَل أعتق تق عبداً له في مرضه لم يكن له 
مال غيره. فأمرة' 5 النبي كلد أن يسعى في ثلثي قيمته» وأجاز له الغلث7*'. 

وإذا كانتك الأمة نين اتقية قلديرها: أحزهما فاخدار قتريكة أن سسعيها 
فى نصف قيمتها فله ذلك. فإن استسعاها فعتقت كان شريكه بالخيار. إن شاء 
انسفن الآمة فى تضقن قيمتها مديرة برق شاه أعتقهاء.ولين له آنا يضمن 
شريكه إن كان موسراً. والولاء بينهما؛ مِن قبل أن كل واحد منهما قد أعتق. 
وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه. 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فقالا لها جميعاً: أنت حرة بعد موتناء فإن 
او ا تون" سفونة عن لكر انها لا تك '؟ بموت أحذهها دون الاح 
ألا ترى أن أحدهما لو قال لنصيبه منها: هو حر بعد موتى وموت فلان» 
لم يكن ذلك تدبيراً لهاء وكان له أن يبيع حصته إن امع وكد لافلا 
ولكن إن قال تسا النقالة فياك ا ف فإن نصيب الباقي مدبر» وورثة 
الميت بالخيار. إن شاءوا دبروا. وإن شاؤوا أعتقوا. وإن شاؤوا تركوها على 
حالها فى قياس قول أبى حنيفة. وإن شاؤوا استسعوا. وإن شاؤوا ضمنوا 
الشريك ان 


)١(‏ ز: ويسعى. :“فير 


(0) ز: فأمر. (54) تقدم في أول هذا الكتاب. 
(5) ز: لا يكون. 05 لسن ظ 


(0) ش ‏ - فمات أحدهما. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا" كانه الامة .نين اثدية: قير كل واضك: هما نميه فننها: كانت 
برة بينهما. فإذا مات أحدهما عتق نصيبه منها من ثلثه» وسعت 
مر فى نصف قيمتها مدبرة /[7/9١و].‏ فإن ب الآخر قبل أن 
يفرغ من السعاية وله مال يخرج نصيبه من ثلثه عتق نصيبه منهاء 
وبطلت عنها السعاية»ء وهي بمنزلة الأمة في سعايتها وجنايتها والجناية 
عليها ما دام عليها شيء من السعاية» وولدها بمنزلتها في قياس قول 


ع © هه 


وَإذا كانت الآمة بين اثثين: فأغتق كل «واخحك منهها نضيية متها عه :دير 
منه ثم ولدت ولدا فهو مدبر بينهما على حال أمه. فإن ادعى أحدهما الولد 
فإنه ينبغي في القياس أن لا يثبت نسبه منه لما دخل من العتق فيه؛ مِن قبل 
الآخر. ولكني أدع القياس وأستحيية فاجفاه ابن الذي ادعاه. وأجعل عليه 
نصف العقر ونصف قيمة الولد مدبرا يوم ولد. وكذلك لو ادعاه وهى حبلى 
فولدت كان القول فيه كذلك. فإن ولدته ميتاً فلا ضمان عليه فيه؛ مِن قبل 
أنها ولدته ميتأ. فإن ضرب إنسان بطنها فألقته ميتاً بعد الدعوة بشهر أو بأقل 
من ستة أشهر فعلى الجاني في قياس قول أبي حنيفة مما''' في جنين الأمة 
عشر قيمتها إن كانت جارية. وإن كان غلاما فنصف عشر قيمته لأبى الولد. 
وعلى الولد تضفه عشر ‏ فيمقينا إن كانه تعارية لتتريكه. .وق كان اي 
فربع عشر قيمته» وعليه نصف العقرء وإنما ضَمُّنته هاهنا ما ضَمئتّه فى 
الولد؛ لأنه أخذ له أرشاً. ولو لم يأخذ له أرشاً لم يضمن؛ لأنه وقع ميتا. 
والمدبرة على حالها في خدمتها تخدم”"" كل واحد منهما يوماً. فإن ولدت 
آخر بعد ذلك فادعاه أبو الولد فإنه ابنه أيضأء وهو حرء وعليه نصف. قيمة 
الولد: هديرا اللشتريك :.وعلية نض الكقر أيضاًء عن فتن أن هذا لون 0 


)١(‏ م ش ز: ما. 
ف ز- فنصف عشر قيمته لأبي الولد وعلى الولد نصف عشر قيمتها إن كانت جارية 
لشريكه وإن كان غلاماً. 


9 ز: يخدم. (54) ز: الوامل. 


كتاب العتاق ‏ باب المدبر بين اثنين 
حتتلتتببببتيير2 173727777777 
العانى: رع أنه لآ سحل له أن بيطاها ولو معت هذا الوك سانة يعني" 
أعتق كان على عاقلتها نصفين بعد أن يكون خطأء وولاء الولد بينهما؛ مِن 
قبل الذي دخله من العتق منهما. ولو ولدت آخر بعد ذلك فادعاه الشريك 
الآخر كان ابنه.» 05 ضامن لنصف العقر ونصف قيمته ورا وهي أم ولد 
بينهماء فأيهما مات عتق نصيبه منها من جميع المال» وعتق نصيب الآخر 
الباقي أيضاً؛ مِن قبل أنها أم ولد. فلا سعاية عليها في قول أبي حنيفة. وفيها 
قول آخر: إنها تسعى للباقي في نصف قيمتها. وهو قول أبي يوسف 
ومحمد. 

وإذا كانت الأمة بين رجلين فدبراها جميعاً فولدت ولداً فادعاه أحدهما 
فهو ابنه» وعليه نصف العقر ونصف قيمة الولد مدبراً. فإن مات المدبر عتق 
نصيبه من ثلثهء /[7/9٠١ظ]‏ وعتق نصيب أبى الولد بغير سعاية؛ من قبل 
أنها آم ولده..ولو الم مث المدير :وماك أبنو الولد.عتن اتصييه مق جميع مالة؟ 
وسعت للمدبر في نصف قيمتها مدبرة. 

وإذلاكاقت الآمة من اثقين قديزاها حنيع] نولدت ولذا فشهف كل واحد 
منهما على الآخر أنه ادعى الولد وأنكرا ذلك فالغلام حر لا سبيل عليه. 
ويسعى في قنوقة ونين ".نو أما: الأنة لتفوميين "غك اليا لأنها' كانت 
مدبرة. وجنايتها وما جني عليها مثل ما يجنى على أم الولد والمدبرة بين 
قوير قاذ مالك الحلجما عقق ‏ تضييه مق اللثةود بوستعيت الباق فى 1 5 
قيمتها مدبرة؛ مِن قِبَل التدبير الذي دخل فيها. وليس هذا كالقي لم بقع 
عليه تو 

وإذا كانت الخادم بر من اثنينة. فشهندك أحدهما على صاحبه كه دبيرها 
وأنكر الآخر ذلك فإنه ان بشهادة شيء». لا تباع”" - ولا توهب. ولا 
تمهر. فإن مات الذي شهد فهو بين ورثته وبين المشهود عليه على حالها 


)١(‏ ش - بعدما؛ صح ه. (090 .اشن :ونتهها: 
(9) ز: فيخلمهما. | (:) الزيادة من الكافي» ١/لاوظ.‏ 
(1:46 :7 القدسن: (9) ز: لا يباع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تصفين: فإن تهات المشهرة عله عقت :وسعية لور ته :فى تضاف قبهنها 
وللآخر فى نصف قيمتها. فإن شهد كل واحد منهما على صاحبه بالتدبير 
وأنكر كل واحد منهما أن يكون دبر فهي على حالها بينهما بمنزلة المدبرة» 
فأيهما مات سعت لورثته والباقى فى قيمتها. 
وإذا كافك الامةا نين اديع كدير اها مخميعا “فلهها أن يزوحاها ويكون 
المهن منيما»..ولينها أن وستخدهاهاء .ويس لواحد متينها أن نطاها؟: أن فها 
07 لغيره. ولا يصلح أن يتزوجهاء من قبل ما يملك منها. 
وإذا كانت الخادم ب ين سين أو العبد فأعتق ادها نصيبه البتة لم إن 
الآحن هبر بعد ذلك فليس ل أن يضمنه » 0-0 0 ةا اختيار 


حجرفك . 


وإذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما ثم أعتق الآخر بعد التدبير 
فذلك جائزء وقد ال ا اه الخدمة.» ولصاحبه عليه نصف قيمته 
مدبراً إن كان موسراً إن شاءء ويرجع بذلك على العبد» والولاء بينهما 
نصفين. وإن لم يكن موسرا لم يضمن شيئاً وسعى العبد في ذلك. وهذا قول 
أبن: خديفة..وقال أبو :وسقت ومحمد > إذا دين أحدهنا فهو مدير كله وهر 
ضامق لتعيف: قيمع عدا كان أ :فقيرا». :ولا شيان لاكخر فإن أحققة الآخر 
فعتقه باطل:: وإن عدا فاععق: البقة فليين للآخر أن بعقق ولا يدبي فإن كان 
المعتق غنياً ضمن نصف قيمتهء والولاء كله له. وإن كان فقيراً /[//ا١او]‏ 
سعى العبد للشريك في نصف قيمته» والولاء للذي أعتق 


وإذا كان العية ني اثبيرة كدي احدهها واعدة ق الآخر البتة ولا يعلم 
أيهما أول» والمعتق البئة غني » فالقياس أن لا يكون عليه شيء حتى يعلم 
أنه بعده. ولكنا ندع القياس» 04 "الع ربع القيمة» ويسعى العبد 
ريع التولدك وبرسع :الفعق يما اسمن :قان العيده رز وام ينها 


)1١(‏ ز: ملك. (6) ز: ويضمن. 


كتاب العتاق ‏ باب المدبر بين اثنين 22 
ةزةز ز ز ز ذ آذ جز يي ا 

وإذا كان اده اعد احدهم اتصبيه عن بابس قر إد الآخر 
أعتق نصف نصيبه'' وهو غني فإنه قد أبرأ المدبر من الضمان» ويسعى له 
العبد في نصف نصيبهء ويضمنه المدبر إن شاء ثلث قيمة العبد مدبرا. 
إن الأناء' انكسفاة فى :للق وما الغالففإن«شاء شمن المندين الأول .إن" 
كان امؤهر البغ لم له أن يضمن الثاني؛ لأن الأول هو أفسد عليه. فإن ضمن 
2 لم يكن للذول”*) أن يضنهة: الثاني من ذلك الضماق 'شيعاة .مخ قبل أنه 

شىء ملكه بعدما وجب له الضمان على المعتق. ولكن له أن يستسعي العبد 
في ذلك. ولو لم يكن الثاني أعتق عتق حتى ضمن الثالث المدبر حصته فكان 
للمدبر ثلث العبد ثلث مدبر وثلث غير مدبر» ثم أعتق الثاني حصته كلها 
أو نصفها وهو موسرء كان للمدبر أن يضمنه ثلثي قيمة العبد ثلثا مدبرا وثلثا 
غير مدبر» ويرجع بذلك المعتق على العبد» ويرجع عليه بنصف قيمة نصيبه 
ل ا ا ل ل ل 
يرجع عليه بشيء منه. وثلغ” '“ الغلام للمدير وثلثه. للآخر. الاقف اهيدا 
لو كادمية الة. قذير “أحدهها ثلث تضنيبه وأعيق الاحن اتضبية: كلة. .وهو 
موسر كان للمدبر أن يضمنه نصف قيمة العبد» ويرجع بذلك على العبدء 
والولاء بينهما نصفين؛ لأن حصة المدبر قد دخلها عتق». لا يرجع العبد 
عبدا» ولا يكون رقيقاً أبداً. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة. 


وإذا قال الرجل: إذا ملكت فلاناً أو بعضه فهو حر بعد موتي. فملك 
ذلك «المجات رك فو راخر يقترت أل سيراك إرد هيه آز موجه من االرعوه ننه 
يعتق حصة الذي دبر عن دبر منه» ويكون الآخر بالخيار. إن شاء دبره» وإن 
تي وليس له أن يضمن شريكه؛ لأنهما ملكا جميعاً في قول أبي 


جه 


فإذا اص الروجز عيذ بينه وني , آخر وهو غني فاختار أن يضمنه فله أن 


)1١(‏ ز: قيمته. 0 انحن سداق 
يفره م 1ه 060 الأول. 
(5) ز: ثلثي. () ز: وثلثي. 


شْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يضمنه نصف قيمته يوم أعتقه عن دبر. فإن اختلفا فى ذلك وقد هلك العبد 
0 قول ادير ٠73751‏ ظ] مع يمينهء والبينة على الذي يريد أن 


نه 


نا 


وإذا كانت الأمة بين اثنين فدبر أحدهما ما في بطنها فهو جائز. فإن 
ودس رودا بع هذا القول. لآق من مف أختهين فهو نان تن" كان كا 
والشريك الآأخر بالخيار. إن شاء دبرء وإن شاء ضمن صاحبه إن كان 
موسرأء وإن شاء استسعى المدبر. ولو ولدت بعد هذه المقالة لأكثر من ستة 
م ا آهل يروي" لعلها ةيه عد العف 
فلا يعتقه حتى يستيقن يستيقن أنها كانت حاملا به قبل العتق وليس اليقين في ذلك 
إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر. 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فقال أحدهما: ما في بطنك حر بعد موتي». 
وقآل الككر: ثللاي "ليها انلق ححرة تعنك موتن :ذو للافكة مسن نظف الأر ل 
لأقل مووسعة هوا فالولك دون سديفاة لأن كن راجن نيبا قل قر 
وحصة الذي دبر الأول من الأمة''' مدبرة والآخر بالخيار. إن شاء دبر الأم. 
وإن شاء استسعاها في نصف قيمتها. وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمتها إن 
كان موسراء إن" كانه تدك يعن الع لاك امن سيعة اكدور افالر لك عدي 
للذي دبر الأم هو وأمه نصفها مدبر للدق دنسن الأمء والشييتك الآخر 
بالخيار. إن شاء ضمن شريكه نصف قيمة الأم إن كان موسراً. فإن ضمنه 
نصف قيمتها فالولد للمدبر بغير ضمان؛ من قبل أن الضمان وقع عليه يوم 
دبر الأم. ألا ترى أنها لو زادت في جسمها وبدنها لم يكن الضمان إلا يوم 


)١(‏ ش: وإن. 260 لا درا 


كتاب العتاق ‏ باب تدبير ما فى البطن إذا كان لواحد 5 

دبر. وإن لم يكن ضمن شريكه ولكنه اختار السعاية كان له أن يستسعي الأم 
اغبي من الول د البتة م ولدت بعد هذ القول 0 فإن“العفق. البعة اقل 
استسعى الولد فى نصف قيمته مدبراً. وإن شاء ضمن المعتق إن كان 0 
ويرجع الذي ضمن على الولد بذلك. 


باب تدبير ما في البطن إذا كان لواحد 


/[*/٠و]‏ وإذا كانت الأمة لرجل فدبر ما فى بطنها فليس له أن 
معان وار بون رولا بمو قاف ين اقل قا أعديق رمن اندي نانك ربدت 
لأقل من ستة أشهر فولدها مدبر. وأما الأم فيصنع بها ما شاء. فإن ولدت 
رو و ار و را 0 ولا يقع 
لير غلن. عافن البطرن: و ولدين أحدهما قبل ستة أشهر 
والآخر بعد ستة أشهر وبين الولدين يوم فإن التدبير يقع عليهما جميعاً؛ 
مِن قِبّل أنى قد علمت أنها كانت بهما حاملاً جميعاً يوم دبر. ولو باعها 
قبل أن تلد فولدت عند المشتري لأكثر من ستة أشهر فإن البيع جائز و4 لآن 
التدنين لويم ولو ولدت لأقل من ستة أشهر بعدما قال القول فإن البيع 
باطل ؟ كس اليا لجار ابل لخي 
أو قد أعتقه البتة. 


. وإذا دبر ما في بطن أمته ثم كاتبها فالمكاتبة جائزة. فإن وضعت بعد 
هذا القول لأقل من ستة أشهرء فإن أدت عتقا جميعا. ا ل 


02101 شيك (؟) م: فإن فولدت. 


ظ | كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن يؤدي عتق الولد إذا كانت ولدته لأقل من ستة أشهر من ثلث مال 
الحمةه وعلى الأم السعاية في المكاتبة. فإن لم يمت ا 2 موت ماق 
الأم فإن على الولد أن يسععبى عن أمه. فإن مات المولى فالولد بالخيار. إن 
شاء عتق بالتدبير إن كان ذلك خيراً له. وإن كانت السعاية أكثر مما عليه من 

ا د الولد الذي في بطنك مدبر” "وول سن 
فإنها لا تعتق”" إذا كان لا يريد بهذا عتقها. 


[باب] كتاب”*' مكاتبة المدبر 


وإذا أراة الجن أنمركاقيه يديوه كف مت”” "با كاتم ضاة: 
فلان بن فلان مملوكه المدبر فلدن)(0) اليه كاتبه على كذا كذا درهماً. 
يدكنها" الجد تحوها فى كذ كذ يبوة ب كر" بمكةدينها كذ كدان محل اول 
هذه النجوم شسهر كذا“هرة سنة كذاء وعلى فللان عهل الله وميثاقه لينصحن 
وليجتهدن حتى يؤدي جميع ما كاتبه عليه فلان؛ فإن عجز عن شيء من 
هذه النجوم أو أخره عن محله فهو مردود في التدسر. والرق» وما ال فلان 
فهو له حلال. وإذا أدى جميع ما كاتبه عليه فهو حر لوجه الله تعالى. لا 
سبيل لفلان ولا لأحد عليه ولفلان ولاؤه وولاء عقبه من بعده». وإن كتب 


(2)1 شن الولك: (0) ز: ملبرة. 

2509[ يعتق: 

62 كذا في م ش ز. ولعل المقصود د هو كتابة عقد المكاتبة بين السيد وعبده. لكن سيذكر 
في الباب مسائل أخرى. وعند الحاكم والسرخسي: باب مكاتبة المدبر. انظر: الكافي 
١/ىمو؛‏ والمبسوط. .١95/97‏ 

(4) م +هذا. 00 (5) ز: فلان. 

0 ويم كل 


كتاب العتاق - باب كتاب مكاتبة المدبر 7 


في المكاتبة الوَلِيسن له /[/78١ظ]‏ أن 00 إلا اتنا فهو حسن؛ من 
قبّل أن بعض الفقهاء ء يقول: له أن يتزوج'' 1 بشخاط ذلك علية 
ل ل نأما نحن فإنا لا نجيز نكاحه اشتر ترط 
هذا أم لم يشترطه إلا أن" يأذن له المولى؛ لأنه عبد ما دام يسعى. ألا 
ترى أن شهادته وأن قاذفه لا يحد وأن جنايته والجناية عليه جناية عبد. 
فكذلك نكاحه نكاح العبد. 


وإذا كان العبد بين اثنين فديره أحدهما فأراد الآخر أن يسنتسعي العبد 
فأراد أن يكتب ل بذلك كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلا 
الفلاني فعاو كةحوقيتل لك فلن 4 الى كنت اوكا ويتكياة اتنيرزني فالان» 
فاخترث: أن ب فقرّمتني قيمة عدلء فلغت ليشن كذا كذا 
برضاي وتسليمي» فكان الذي بعك أي ذلك الضتة رفير كذ كذاء 
ابيا علي اويا فى 11 كا ما لل يناسن اك 104 117 ومحل 
أول هذه النجوم حو كذا سين كه فإن غجزت عن شيء من هذه 
النجوم أو أخرته عن محله فأنا مردود في الرق» ونا الخدت مني فهو حلال 
لك. وإن أديت إليك جميع الذي قاطعتني عليه فنصيبك مني حر لوجه الله 
تعالى» لا سبيل لك ولا لأحد على نصيبك مني» ولك نصف ولائي 
ونصف ولاء عقبى من بعدي). 


ويكتب كتاباً مثل هذا يكون عند العبد يكتب فيه: «هذا كتاب من 
فلان بن فلان لفلان الفلاني بون 1818 رونل فلقري :نلف كيك "2 مملوكا 
ل ولفلان» وإث فلاناً دبر نصيبه نلك وان قوّمتك قيمة عدل» فبلغت 
قيمتك كذا كذا برضاك وتسليمك» فكان نصيبي من ذلك النصفء وهو كذا 


)00 م ز + إلا بإذنه فهو حسن من قبل أن الفقهاء يقول له أن يتزوج. 
7 حك 

(0) ش: أن أسعى» صح ه؛ ز: أن يستسعيني. 

(3:5: نصسيك. (3.20ة وعملو كد 
ا 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كذاء تدكينة متاك سوبا في ١14‏ اكلا سينا تؤدق كل يية كذ عله 
ومحل أول هذه النجوم شهر كذا من سنة كذا"' 1 فإن عجزت عن شيء من 
هذه النجوم أو أخرته عن محله فأنت مردود في الرق» وما أخذت منك فهو 
لي حلال». وإن أديت لي جميع ما صالحتك عليه فنصيبي منك حر 
لوجه الله تعالى» لا سبيل لي ولا لأحد على نصيبي منك». ولى نصف 
ولائنك ونصف ولاء عقبك من بعدك». 


وإذا كان العنك سو القن افنامرة الختنهيها فصممية الآكر و أعطاة المنال 
فأراد أن يكتب براءة 6 «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» 
الكان موق امف نيدلو لل يقال7 له فلان الفلاني» وإنك دبرت 
155 نيلف كه بوانت موسرء فاخترت أن أضمّنك» فقوّمت أنا 
وأنت هذا العبد قيمة عدل. فبلغت قيمته كذا كذاء فكان الذي يصيبنى من 
ذلك التضنك» 'قدفعث إلى تصك كيمة هذا العبد المسدى قن .هذ الكنات» 
وفبضته منك.٠»‏ وهو كذا كذاء وبرئت إلي منه» وسلمت للكه عنمي من هذا 
العبدء وهو النصف منه. فصار هذا العبد كله لك خالصاً دوني» شهد». 


وإذا كان العبد لرجل فدبره ثم مات وليس له مال غيره فاستسعاه 
الورثة فى قيمته كتبوا عليه : «هذا كتاب من فلان وفلان ابني فلان لفلان 
الفلاني» إن أبانا فلان بن فلان أعتقك عن دبر منه» ومات ولم يترك 
ل غيرك.» فوجب لنا للف 9 فيمتك. فقؤمناك قيمة عدل برضاك 
وتسليمك. فبلغت قيمتك كذا وكذا”“'. فكان الذي يصيبنا'؟ من ذلك 
0 وهو كذا وكذاء فنججمنا ذلك عليك نجوماً في كذا كذا سنة. 
توف 17 كل سنة من ذلك كذا كذا''. ومحل أول هذه النجوم شهر كذا 


000 ش - سنة تؤدي كل سنة كذا كذا ومحل أول هذه النجوم شهر كذا من سنة كذا. 


(6) ز: فقال. 90 ز: ثلني. 
2 كدان 0 ظ (5)8:ق: تكسنا: 


() ز: الثلثين. (0) ز: يؤدي. 
(8) ش + كذا. ْ 


كتاب العتاق ‏ باب كتاب مكاتبة المدبر ظ ظ 

ا ا 
تن يف" اناج +وعلدلة ,ني الله :وفننا قو عطي “ابو اماي 1110 بعت 
تؤدي جميع اننا لع عليهء فإذا أديت ذلك فأنت حر لوجه الله 
عالىى الأ سمل النا وال تعن للف ولوق الميضه ,ولاوك +رولاء: طتناك 
من بعدك». وإن أحب الورثة أن يكتبوا عندهم كتاباً نسخة هذا يكون لهم 
من العبد فعلوا. وإن كان الورثة صغارا كتب الوصي على العبد على 
شحة هذا الكنات غير أله تكني» نن فلذن: وم > نلان»: نكا اند 
يصيب”*' ورثة فلان من عاك 7 الغلغان)”'. كفي لوهم يومئدك 


صغار في حجري). 


وإذا أدى العبد ما عليه من السعاية فأراد أن يكتب كتاباً بالبراءة كتب : 
«هذا كتاب من فلان بن فلان وصى فلان بن فلان الفلانى لفلان الفلاني» 
زنك كدف" مجلوكا الناكان ون قاة القاذنى.وانة فلك بخن دير دن 
ومات ول.” يترك مالاً غيرك» فقوّمتك قيمة عدل برضاكء فبلغت قيمتك 
35 إكذاء: كان الى حضيت”"" رورلة كان هن كله القيخة: العلدان "5 نيا 
تتتقمية ذلك عونا عليك: فى : كذ كذ شنةه زوم 77" إلى "كل «ميدة يمن 
اتلك كذا كذا بويحل ازل هنم التجود. شتهن كلا من بينة اكدا». بوورقة فلن 
يومئذ صغار في حجري» وهم فلان وفلان»ء وإنك أديت إلي أول نجم حل 
عليك من هذا المال المسمى فى هذا الكتاب». وقبضته منك كلهء وهو كذا 
كذاء وبرئت إلي منه». وإن أدى المال كله /[/74١ظ]‏ كتب: «إنك أديت 
إلي هذا المسمى في كتابنا هذاء وقبضته كلهء وهو كذاء وبرئت إلى منهء 


فلم 03" لي ولا لورنة انلقن مح نذا لحان قلف فين ولا كتير إلا قد 
استوفيته متك وبركئت ال ممه © وعتفت » فأنت حر لوجه الله تعالى» 


)١(‏ ز: لينصحن. 22 () م: ولتجهدن. 
6) ز: ما صالحينا. (4) ز: نصيب. 
(04) م ز: من قبضتك. رد الكل 
(/21:2010 كت: (4) م ش: لم. 
(9) ز: نصيب. (:33؟ التلتيقه 


()(: يؤدي. 110 نكو 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رصبي لو “وله الورظ افلؤنن و كع عليك: ولفلان ولوك ولام 
عقبك من بعدك). 


وإذا كاتب”'' الرجل مدبره”" على مكاتبة ثم مات الرجل وهو يخرج 
ب ا يي سب سي ا برا لفون ان ود للدي ألا 
ع" كاتبه ثم أعتقه أجزت عتقه وأبطلت المكاتبة. فكذلك إذا مات. 
وان :مات ولسين لهنمال فكاتك”"" :المكاقة أقل من ثلثى قيمته أو كان ثلثا 
قيمته أقل من المكاتبة خيرء فسعى فى أيهما شاء. وفيها قول آخر: إنه 
يسعى في الأقل من ثلثي القيمة ومن المكاتبة. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
فإن كانت أمة فولدها بمنزلتها ما دامت تسعى. وإن ماتت وتركت مالا أدى 
ما بقي من سعايتهاء وكان ما بقي ميراثاً. وإن كان مدبراً فكاتب”" ثم 
اشترى أعخاة أو د رحم ال لي ل > لا 6" 
اشترى أباه أو والدته لم يكن له أن يبيعه. وكذلك إدا اشترى أم ولب 
0 وولد 2 أو جذه ' أو جدته. فإن مات 0 يتك وك 0 أبأ وابنأ 
المال:نجالا. دإ ترك ان قد ولد له في مكائبته سعى فيما بقي على اب 
المكاتب» والجناية عليه وشهادته مثل شهادة العبد. وهو قول محمد. 


ناذا كاسن الرجل ا على م 57 المولى وليسٍ له مال غيره 
كل لل 1 يوسف ومعحمكد. 


إذا كاتب الر جا أمته مدبرة فو لدت لدأ ” فاتيع 1لا فإن عا 
و : وهئ ‏ مديره هو لجام 1 ظ 


419 :3 -إلىئ. ا ا" 
69 0 مذيرة. ا 69 و ويبطل. 
(0) ز: يرى. () ز: فكاتب. 


3900( ل وكاتب. 69 ر: أم ولدها. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة في التدبير 
عرب 117777777707077 
الولة نسي انها نتى فلن امه يمنا المكاقي» نان نتن لا لك نان 
كانابولدين معن هيا إن أذ احدهها العا كله الم ريرس على راح 
بشيء؛ لأنهما جميعاً مال للأم. 

وإذا كاتب الرجل عبدين له مدبرين جميعاء وكفل كل واحد منهما بما 
على الآخر إن أديا عتقا وإن عجزا ردا وققا ا ففانا آظآظآٍظ ودوك أحدهما 
انا ولك فى امكاتيقه عزى /[14570و] آمة له فإن: على الآبن أن سعنى فن 
جميع المكادق ولا يعتق حتى يؤدي ذلك؛ لأن أباه كان لا يعتق إلا بذلك. 


9 9 
26 35 4 


باب الشهادة فى التدبير 


وإذا شهد شاهدان على رجل فشهد أحدهما أنه دير عبده هذاء وشهد 
الأعخر أله" معني البحة ): :لقو صاقف كوادني ا -قل نون ١"‏ بوكدللك الى نه 
أحدذهما أنه أعتقة بعل موت كلآن وفوت السيد: وشهد الخ أنه أعتقه بعد 
77د وقول احدقنا أن اعيقة تسل الاو عن دين 
آله قد دخل الدار» وشهد الآخر أنه أعتقه عن دبر ولم يذكر دخول الدارء 
كانت شهادتهما باطلاً؛7" لأن العتق وقع بخلاف ما قال صاحبه. وإذا شهد 
اهما أنةور اجو" قله وقين :لكك" على واسة عن قشي دتهيا 
باطل. وإذا 0 أنه دير أحدهم وقالا: لم يسم لنا كا فشهادتهما 
باطل في قول أبي حنيفة. وإن مات المولى قبل أن يترافعوا إلى القاضي ثم 
كنيدوا :يعد موثة: امتتحسدةة أن جيه شهادتهم؛ وأعتق واخدا من عبيذة 
أوزعه بين العبيدء» ويسعون فيما بقي. وقال أبو يوسف ومحمد: يبواء: 


موته خاصة. ال ترىق 


3 
وتجوز شهادتهما 
0 0 1 ورف 
(0) ز: باطل. (1_5» أحدهنا: 
(0) مز: آخر. 5د 


(0) قارن: الكافىء ١/98ظ؛‏ والمبسوطء .١91//7/‏ 


7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا شهد شاهدان أنه نظر إلى عبدين له فقال: أحدكما حر بعد موتي» 
ثم قام أخدهما فذهية اقعاء غيل له الكز .وشيد| أنه قال + احد كين" حر بنذ 
موتي»؛ فإن رافعه العبد إلى القاضي في حياته أبطلت الشهادة في قول أبي 
حنيفة. فإذا أبطلت مرة فلا أقبلها"'' بعد ذلك. وإذا لم يترافعوا إلى القاضي 
حتى يموت الرجل ثم شهد الشهود بذلك وقالوا: كان ذلك في مرضه. فإني 
أستحسن أن أجيز ذلك. فإن كانوا يخرجون من الثلث عتق من الباقي الأوسط 
الذي قا م" فلم يذهب ثلاثة أرباعه» ويسعى في ربع قيمته» وعتق من الأول 
للد هين فيس ويسعى في نصف قيمته. ويعتق من الآخر نصفه ويسعى 
في نصف قيمته. وإن لم يكن له مال غيرهم قسم الثلث بينهم على قدر ما 
يعتق من واحد منهم. وإنما يعتق من الأول الذي قام فذهب نصفه؛ من قبل 
أن العتق وقع عليه وعلى آخر معه. فعتق نصفه ونصف الآخرء ثم وقع العتق 
الثاني على العبد الآخر والأوسط. فأعتق نصف الآخر ونصف نصف 
الأوسط. ولو كانت”*' هذه العتاقة /[9/٠8١ظ]‏ منه فى صحته فأقر بها الوارث 
كان العئق مكذا”*" متهم مخ ميم التنال. «وقال متخمه .كل للك إلا افي «الغيد 
الآخر خاصة. فإنه لا يعتق منه إلا ربعه''' إن كان ما أعتق من العبد يخرج 
من الثلث وقد قال ذلك في المرض. ولو كان الذي أعتق ق حيًّا فأقر بها كان له 
التحيير».وإن “قال :: غتيت: الأوسط 01 كله.» فهو مصدق مع يمينه بالله. 
والآخران”* رقيق على حالهما. فإن قال:”2 عنيت الآخرء عتق الآخرء وقيل 
له: لا بد من أن تختار أحد هذين الباقيين؛ لأنك إذا اخترت الأوسط وقع 
عليه الكلامان”' 77 عوييها ونون اسشفريك الكش لم يكن يلوه أن توقه"١"ا‏ 
الكلام الأول على أحد ذينك. ظ 


)١(‏ ز: إحذاكما. () م ز: فلا قبلها. 
فرة م ش ز: اقام. (:) م ز: كاتب. 
(0) ز: حاكدى. (25-050 الارئفة: 
(0) ش: هذا. ظ (8) ز: والآخرين. 
(9) ز: كان. )٠١( ٠‏ ز: الكلامين. 


(0١)ز:‏ أن يوقع. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة في التدبير 1 
حييحا قم اثلثه 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان أنه دبر أحد عبديه وهو 
يجحد فشهادتهما جائزة. 00 على أن يوفع على أحدهما. 


ولو شهدا أنه قال: هذا حر البتة لا بل هذاء أجزت شهادتهما عليهما ‏ 
جميعاً. ولو شهدا أنه قال: هذا حر البتة أو هذا مدبرء أبطلت شهادتهما. ألا 
ترى”'" أنهما لو قالا: إنه قال: هذا حر أو هذاء أبطلت شهادتهما. فإن أقر 
الوق يذلك تعلق" له :الخكتانة يعتق. أيينما شاء وبحسك الاخن: ولو تبهذ 
أنه قال :هذا مني :وهذا أو هذا أجدت كنيادديما غك الأول :وأابطلة 
شهادتهما على الآخرين؛ مِن قِبَل أن الخيار في أحد الآخرين ولا خيار في 
الأول فى فياش قول أبن عتيفق فإ أقر المرلى :بذك اقيك لها: مضو 
عتق أي الآخرين شئت مع الأول. وإذا شهدا أنه قال: أحد هذين العبدين 
مدبر لا بل هذاء لأحدهما بعينهء فإنه يعتق الذي قال: لا بل هذا بعينه. 
تعد قواتة :مزق العلة :ولا يعتق الاخر:فآن: أقر المولى.بذلك عقن الذي فال 
هذا سعن. مويه كه قال :ول يففف التق '*" ديعن أن سجطلقن دياه نا عت 
الأخر كر هيدا لعل مغاله: ظ 


وإذا ولدت المدبرة فأقامت البينة أنها ولدت بعد التدبير وأقام السيد 
البيئة أنها ولدت قبل التدبير: فإنه يؤخذ ببينة”*' المدبرة؛ لأتهم يشهدون 
بالعتق. ولو لم يكن بينهما بينة كان القول قول السيد مع يمينه بالله؟ من قبل 
أنها فى يديه وأنها أمة له. ظ 


وإذا شهد شاهدان أنه دبر أحد عبديه ثم شهدا أنه .أعتق' أخذهما اليثة 


)١(‏ ز: جائز ونجيزه. (0) ز: يرى. 
(54) ز- فإن أقر المولى بذلك عتق الذي قال هذا بعد موته كما قال ولا يعتق الآخر. 


)20( م دمنة . 


0 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في حياته وصحته ولا مال له غيرهما فإن شهادتهما باطل؛ مِن قبل أنهما لم 
يثبتا الشهادة» في قول أبي حنيفة. ولكني أستحسن /[51/5١و]‏ أن أجيزها 
في التدبير؟ لأنها وصية» فيعتق من كل واحد منهما ثلئه» ويسعى في ثلثي 
قيمقف وقال أبنو يوسف: ومحفد: إذا شين شاهدان: على برعل أنه قال :< هد 
عبدي هذين حرء وهو يجحدء فإن الشهادة جائزة» ويجبر المولى على أن 
يوقع العتق على أيهما شاء. 


وإذا شهدا أنه دبر هذا بعينه وأعتق ق أحدهما البكة. فئ :ضضنةه: كانت7 


-- 


شهادتهما فى العتق فى هذا الباب باطلا”'' فى قول 9 تحنيفة. ولق أقد 
الورثة يدلك بنة 0000 وأقروا أنه كان أغنق الهم كن عدف ل 
مال له غيرهما عتق من كل :واحد نضفه». ثم أعتق من. المدبر ثلث ما بقى؛ 
فيسعى المدبر في سدس قيمته» ويعتق منه خمسة أسداس قيمته» ويعتق من 
ادر تن بو معن افو لفلف ولو أقروا أن الضف القاك كاك 0 قن شرفي 
عد “وين العدير أريعة: الساء )ققحن الكش تاه ذا كانيع نينا 
سواء؛ مِن قِبَّل أن المدبر يضرب بقيمته؛ لأن التدبير لا شك فيه قد وقع 
عليه والآخر وقع عليه في حال وفي حال لم يقع عليه. فإنما يضرب 
بنصف قيمته» فصار الثلث بينهما على هذا. 

وإذا شنهد وجا -وامراتان على العفق أو العكبين: فإنه حاف وكذتلف لى 
شهد شاهدان على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة نفسه وعلى تدبير أو 
عتق فإنه جائز. وكذلك لو شهد هؤلاء جميعاً على أمة أنها ولدت هذا الولد 
من مولاها هذا فهو جائز » وهو أبنه. 

ولا تجوز شهادة الأعمى والمحدود في قذف والفاسق في تدبير» 7 
عتق. ولا غيره. وكذلك شهادة الصبي والعبد والأمة والعبد يسعى في بعض 
فيمته» لا تجوز شهادتهم فى شيء من التدبير» ولا في غيره. 
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.2 كاني:ه 2759 5:دناظلء 
حرة ز- كان. 62 ش : وعتق. 


كتاب العتاق ‏ باب المكاتب إذا ديره مولاه 


4 # اي و« ع 0 الككة 


باب المكاتب إذا ذبره موؤوه 


وإذا كاتب الرجل عبداً ثم دبره فإن المكاتب بالخيار. إن شاء نقض 
فكاققةوضان شدي ادو إن شاع قيش على مكاتيقة «وإذا' فاتك الهولى نوله مال 
يخرج من ثلثه أعتقته من الثلث» وأبطلت المكاتبة لما دخل فيه من التدبير. 
ايد بود وود ابو راون ات لباق انا لا لاطا 
فاستسعة”2 5 فى الأقل من ذلك. 


وإذا كاتب الرجل عبده ثم دبره فلم يعلم العبد بذلك التدبير حتى 
أدى المكاتبة كلها فإن لين المكاتية ا إن علم أو لم يعلم فهو 
ال أنه لو كان علم كان له أن يختار الأداءء /51/[1١ظ]‏ 
وأنه لو أدى بعضاً وبقي بعض ثم عجز كان عبداً. وما أخذ مولاه فهو 
له كلذل .وهو امثير على تالف ولو كانت بحن التلنهن . كان القول 0 
هكذا أيضاً. 


وإذا كاتب الرجل عبدين مكاتبة واحدة إذا أديا عتقا وإن عجزا ردا وكل 
واحد منهما كفيل عه 0 أحدهما كانا على حالهما على 
المكاتبة ؟ مِن قِبَل أن ا و مذليره. ولو مات المولى وله مال 
ضع درو خنتبها المدين أبضاء مد رودم بها. فإن أدى المدبر يرجع 
بها عليه؛ بابي المدبر أداها عنه. ل 
وقيمة ة الآخر ا ومكاتبتهما ألف ل حصة ا المكاتبة. وأخذ 
الآخر بخمسمائة » وعتق من المدبر مائعان 9" و وستول. دنه 5 ويسعى 


اد 0 00 م ش 3 آذاة: 
9) ز: جائزة. و 
0 شن افجلا ظ () م ز: مكاتب؛ ش: كاتب. 


(590) ز: مائتى. 69 الاستية ولللدده 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في ثلاثة وثلاثين''' وثلث فيما على المدبر؛ مِن قبل أن المال ثمانمائة» فله 
من ذلك الثلث. ويؤخذ المدبر بما بقى على المكاتب؛ لأنه كفل له به. ولا 
يؤخذ المكاتب بما على المدبر؛ مِن قبل أنه قد خرج من المكاتبة. فوقعت 
عليه السعاية مِن قِبّل التدبير. فإن كان قيمة كل واحد منهما ألفاً”'' ومكاتبتهما 
جميعاً ألف فاختار المدبر أن يسعى في المكاتبة فإن ثلثي المكاتبة عليهماء 
1 رن بجميع”*' ثلثي المكاتبة؛ مِن قبل أنهما قد ثبتا 

عليها. ولو كان التدبير قبل المكاتبة كان ا لكء إلا أن 
المكاتية لا ينقص منها شيى. فيان '' في جميع المكاتبة» وإذاً كانت 
المكاتبة ألفاء والقيمة ألفان» في قول أبي يوسف. 

وإذا كان المكاتب بين اثنين فدبره أحدهما فاختار المكاتب أن يسعى 
فهو على حاله وسعايته. فإن عجز ورفض المكاتبة فالذي لم يدبر بالخيار. إن 
شاء ا اه 00007 وإن شاء استسعاه في 
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اباب الذي يدير ها 8 يولك 


وإذافال ا لأنه" أن لغيه :اكه ابت مسر يعد فوت نان هذا 
باطل؛ لأنه أعتق ما لا يملك. ولى اشلكة كم ايعتك: ايف : بن قل اننا 
يقل: إن ملكتك. ولو قال: إذا ملكتك فأنت حر بعد موتي» ثم ملكه 
او] بوه نض الوعوة شرا أو مبرانا اود هه أو عندقة أو غير :ذلك 
فهو مدير لا يستطيع بيعه. ولو كانت أمة فقال لها هذه المقالة ثم ولدت 
ولداً ثم ملكهما جميعاً كانت الأم مدبرة» ولا تكون”" الابنة"" مدبرة؛ مِن 


(05 و 257090 الفيهة 
(5) ش: فيستعان. 450 نشونت بون قا بوه 


0غ( 0 : يكون. ش 2 م ر: للابنة. 


كتاب العتاق ‏ باب الذي يدبر ما لا يملك 


اتبببب ‏ ب بببتممتتتتتت 11 كت 
قبل أنها ولدتها في غير ملكه. ولو ولدت في ملكه ولداً كان مدبراً بمنزلة 
أمه. 

وإذا قال الرجل لأمة: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موتي» ثم ملكها هو 
وآخر لم يقع عليها التدبير؛ مِن قبل أنه لم يملكها كلها. 

ولو قال: كل مملوك أملكه أبداً فهو حر بعد موتي» ثم ملكها هو 

وآخرء لم يقع عليه التدبير؛ من قبل أنه لم يملكها كلها. 

ولو قال: كل مملوك أملكه أبداً فهو حر بعد موتي» ثم اشترى 
نصفهء ثم ملك النصف الآخرء كان مديراً؛ لأنه ملكة كله. 

ولو قال: يوم أملكك فأنت حر بعد موتي» وهو يعني النهار دون 
الليل فملكه ليلاً لم يعتق في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. وإن لم 
يكن له نية فملكه ليلا كان مديرا. 2 

ولو قال لعبده: يوم أملكك ملكا غير هذا الملك أو يوم أشتريك بعد 
هذا الملك”'" فأنت حر بعد موتي» فإن القول فيه كما قال”'". 

وإذا قال لأمتين: إذا ملكتكما”" فأنتما حرتان بعد موتي» فاشترى 
إحداهما فملكها فولدت عنده ثم ملك الأخرق عه قإنفها تكونان 7" مديرسين 
حين ملك الأخرى”©. وولد الأولى هو" رقيق؛ لأنها ولدته قبل التدبير 
وقبل أن يلك الأحرى ”7 

وإذا ولدت المدبرة من مولاها فهي أم ولد وبطل التدبير. 

ولق كاذ قال لها:ؤهو لأ يملكها:'إذا:ملكتك: فانت«حرة بعل بعرت 
نم ختطبها تتزوعهافولدت تنم اتنتراهنا لسار اي ل 
وتعتق”'' بالولد لا بالتدبير. ظ 


() ش: هذا المال. 9) زع إذا قال. 


(0) م ز: إذا ملكه كما. (5)' 3: :يكونان: 
)0 00 الاخره. 000 م ش ز: وهو. 
(0) م ش ز: الاخره. (400) ز: يكون. 


(54)- كنت له (١)ز:‏ ويعتق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دبر الرجل مملوكاً إذا ملك بعضه فملكه هو وآخر فإنه مدبر من 
مال الذي دبرهء والآخر بالخيار» إن شاء استسعاه؛ وإن شاء دبره. وليس له 
د ا وني اي ا ون ون 
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باب تدبير أهل الذمة 


وإذا"'' دبر الرجل من أهل الذمة عبداً أو أمة فهو جائز. فإن م 
لعية لقم يا تعس أن يبنذ فإن مات المولى قبل أن يفرغ من 
السعاية وله مال كثير عتق العبد وبطلت عنه السعاية. ألا ترى أنه لو قال 
135 اتنس فوع كقق::ورطلة النغانة:. ذكز للق الموات. 


وإذا أراد العبد أن يكتب من مولاه /[547/9١ظ]‏ كتاباً بالسعاية 
كتب: «هذا كتاب من فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلاني. إني كنت 
أعتمتك *" عن دب مق 4 :وإنك أسلمت»: .ون اقلان بق أفلان. .وهو -يومقد 
قاضي الكوفة قضى لي عليك أن تسعى لي في قيمتك» فقوّمتك قيمة 
عدل برضاي ا فبلغت قيمتك كذا كذاء فنجمتها عليك نجوما 
في كذا كذا سنةء» > سنة””“ من ذلك كذا كذاء ومحل أول النجوم 
شهر كذا من سنة كذاء ولي عليك عهد الله وميثاقه لتنصحن 
ولتجتهدن0) حتى تؤدي 5556 هذه السعايةء فإذا أديتها فأنت حجرو 
لوجه الله تعالى» لا سبيل لي ولا”"© لأحد' عليك. ولي ولاؤك وولاء 


عقبك من بعدذك). 

)١(‏ ش: فإذا. )"١(‏ ش - قيمة. 

(*) ش - له. (5) م ز: كتبت أعتقك. 
(1)9 كبن كل لينة: (5) ز: لينصحن وليجتهدن. 


:97( م ز- ولا. 6 م ز: ولأحد. 


كتاب العتاق ‏ باب تدبير أهل الذمة 90 ظ 
وَإذًا أزاة المولى: أن :كفن مج عين"" كتابا كتب الشخة هذا لهذا 
كتاب لفلان المولى من فلان العبد) على نحو مما كتبت لك. 


وَإذا: أدئ: الفيد: السعابة ‏ كليا: فأزاة أن: يكقي. البراءة: بها كقت: 
تعدا كقات من قلان"'" بن “فلان ا لمستركة فلان الفلاتي 6 إنى. كدت 
اعتفتك: عن :دس مني » وإتلكه السلميفاة ون فلا امن و الفلاني 
وهو يومئذ قاضي الكوفة قضى لي عليك أن تسعى في قيمتك. » وقومك 
قلئة: غدل فلحت فبك 34 كذ 'فتخيثها عليك» تجوما فى “كذا كذا 
سنةء» كل سنة”*؟ من ذلك كذا كذاء ومحل أول النجوم رامق 
مئنة: كذ يرشنا ا وإنك دفعت إلى جميع هذا المال المسمى 
في هذا الكتاب» وقبضته منك وهو كذا كذاء وبرئت إلي منهء فلم 
وى( 290 لتقن هذا المال: السو "> قليل. بولا كبر إلا قن فبفته 
منك واستوفيته وبرئت إلى منه”"'» فليس لي قبلك بعد هذه البراءة من 
هذه السعاية قليل ولا كثيرء وقد عتقت فأنت ا" عالية 
سبيل لي ولا لأحد عليكء ولي ولاؤك وولاء عقبك”*" من بعدكء 
شهد). 


وإذا كان قد أدى نجماً واحداً كتب صدر البراءة على هذه النسخة» 
ويكتب القبض «ودفعت إلي النجم الأول من هذا المال». وإن كان الثاني 
اكتس ٠‏ «وفبضته منك وبرثت إلي منه). 


ولو لغ «سعيفية "> القاضي فى والكة الموان تضاله على قنمقة عل أن 
نش فيه كال ذلك جائزاء وهو عمد له العبد فين جنايته والجناية عليه 


)١(‏ م ش ز: من عنله. (90) ز + المولى من فلان العبد. 


رين فادل: (5) ز- كل سنة. 
6 م ر: فلم يتولى. 050 م ز- المسمى. 


4 ش - فلم يبق لي قبلك من هذا المال المسمى قليل ولا كثير إلا قد قبضته منك 
واستوفيته وبرئت إلي منه. 
(60) ز: عتقك. ظ (9) ز: لم يستسعيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


و وحالاته» وليبس له أن رع إلا بإذن مولاه. 


فإن كانت مدبرة فولدها بمنزلتهاء ولا يغرم وولا هاش عدا نيا قينا : 
ا هي بمنزلة المكاتب في ذلك. وإذا 
ماتت ولها ولد قد ولدته في السعاية سعى فيما بقي عليها. وإن عجزت الأم 
0 فإن كان القاضي هو قومها واستسعاها لم ترد رقيقاً. ”5 ١او]‏ 
وَأجِيرت''* على البغاية: :وإن: كان المولى :هي الذدى صاليهها" على ذلك 
فرافعها إلى القاضى ليردها فى الرق فإن القاضي ينظر في تلك السعاية. فإن 
كانت ار أعيرها على أن تسعى”" في قيمتها ولم يردها. وإن كان أكثر من 

قيمتها أبطل القاضي سعايتها في الفضل على القيمة. ولو أن مولاها ردها في 
الرق قبل أن يرافعها ثم وافكة استسعاها القاضي في قيمتها. ولو اشترت 
أباها أو أمها افبولدها أىءو لك ولوها: أن حدها اد جدتها لم تكن”"' لها أن 
تبيعهع | : 0 اشترت غير هؤلاء من ذوي الرحه”" ' المحرم كان لها أن 
تبيعهم * ا وهي في جميع حالاتها بمنزلة المكاتبة. 


وإذا استدان هذا الذي يسعى أو باع أو اشترى فهو جائز.ء وهو بمنزلة 
المكاتب فى ذلك كله. 
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وإدا دبر الرجل من أهل الحرب عبذه أو أمته في دار الحرب ثم أسلم 


2١)‏ ش - وشهادته. 69 و وأخبرت. 
(0) ز: أن يسعى. (5) م ش ز: أن يرفعها. 
(1<09 “لم يكن 69 ز: أن يبيعهم. 


(0) ز: الأرحام. (4) ز: أن يبيعهم. 


كتاب العتاق ‏ باب تدبير أهل الحرب همه 
الرجل أو خرج بعبد”"' أو صار ذميًا فإن ذلك التدبير باطل؛ مِن قِبَل أنه 
كان فى دار الحرب حيث لا يجري عليه حكم أهل الإسلام. 


وإذا خرج الرجل من أهل الحرب بأمان في تجارة وخرج معه بعبد له 
أو بأمة فدبره في دار الإسلام فالتدبير جائز؛ لأنه دبره في دار الإسلام حيث 
يجري عليه حكم أهل الإسلام. فإن أسلم هذا العبد المدبر استسعي في 
قيمته كما يستسعى عبد الذمي. عي ا 
في عله شيع فن سمارت فزن فل العرلق طون علو الدان ان أضر ع" 
العبد وبطل ما عليه من السعاية. 


ولو أسلم العبد الذي كان مولاه دبره فى دار الحرب بعد أن حرج 
مولاه بأمان فإنه يجبر على بيعه؛ لآن تلضدة باطل. 


وليس أم الولد في هذا كالمدبر. أم الولد بمنزلة ولدهاء عتقت من قبل 
السيد. والتدبير إنما هو كلام» فما كان منه في دار الحرب فهو باطل. 


وإذا خرج الحربي بأمان ثم دبر عبداً له في دار الإسلام ثم أسلم العبد 
فقضى عليه بالسعاية ثم أسلم المولى فإن أدى السعاية عتق. وإن عجز عن 
ذلك رد رقيقاً إلى مولاه فكان مدبراً. وكذلك أم الولد. وإن أسلم المولى 
قبل أن يستسعي العبد لم يسع”" /[/8١ظ]‏ العبد في شيء. وإن أستسعى 
العبد ثم مات المولى بعدما أسلم أو قبل أن يسلم وله مال عتق العبد من 
ثلثه» وبطلت السعاية. وحال” العبد ما دام يسعى كحال المكاتب في 
أي" قله وإذا أسلم العبد فباعه المولى من نفسه بأكثر من قيمته أو أقل 
54 أو بعروض معلومة كان ذلك جائزاًء وعتقى العبد حين بأعه نفسه » 
وصار ذلك للمولى ديناً عليه. فإن أسلم المولى ثم مات أو مات قبل أن 


)١(‏ ز: بعله. 00 م ش ز: اعتق. 
(0) ز: لم يسعى. (2345 وقال: 
)0( ش : وأمره. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يسلم فإن المال على العبد دين على حاله. وليس هذا كالسعاية. هذا قد 
عق "١‏ مين تلك نموا فشا نه كله كها 3 الجر :وان قم عليه بالشعانة اقيق 
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باب”'' المرتد إذا دبر 


وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم دبر عبداً له فإن تدبيره موقوف. فإن 
مات قبل أن يسلم أو لحق بدار الحرب أو قتل فتدبيره باطل» والعبد رقيق 
للورثة. فإن أسلم ورجع إلى دار الإسلام فوجد العبد بعينه في يدي الورثة 
فأخذه فهو مدبر على حاله. وإن كان القاضي قد قضى به للورثة وباعوه فبيعهم 
جائز. فإن اشتراه مولاه يوماً من الدهر فهو مدبر ؛ مِن قِبّل أنه دبره يوم دبره 
وهو يملكه. وإن كان العبد في يديه ولم يلحق بدار الحرب حتى أسلم فتدبيره 
جائز. وكذلك العتق البتات في ذلك كله بمنزلة التدبير. فأما إذا كانت له أمة9© 
فوطئها وهو مرتد فولدت ثم قتل أو لحق بدار الحرب أو مات على ردته فإنها 
تعتق *“ن تولسيك تنه" أم الول السليو» لان مها من فل «النسس» والولك: 
وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة في المدبر وأم الولد: 

وقال أبو يوسف ومحمد: تدبير المرتد جائز وإن لحق بدار الحرب. 
ويعتقه القفاضي من تلثه كما يعتق مدبره الذي يد في حال إسلامه. 

وإذا دبر المسلم عبده ثم ارتد عن الإسلام فتدبيره جائز؛ مِن قبل أنه 
دبره في حال الإسلام. وليس هذا كالذي دبر وهو مرتد. وإذا مات هذا 
الجير نك ان قتل عتق عبده الذي دبره في حال الإسلام من ثلثه. وإذا لحق ‏ 
بدار الحرب فرفع إلى الحاكم أعتقه من ثلثه. 


)1١(‏ ش - قد عتق؛ صح ه. (؟) م ش ز: كتاب. 
0" اشى ع امك (65 17 معو 
90 2( ولسوع رشنية, 


كتاب العتاق ‏ باب الأمة الحامل إذا بيعت 31 


وإذا دبر الرجل عبده ثم ارقن العيق ولعو ردان التعرمه أن اسرة أل 
الحرب فأصابه المسلمون فإن أبى أن يسلم قتل» وإن أسلم رد إلى مولاه 
وكان على حاله. لا يبطل ما صنع عتقه. 


5 9 3 
ل لات 5 


باب(" الأمة الحامل إذا بيعت 


/[*/55١و]‏ وإذا باع الرجل أمة من رجل وقبضها أو لم يقبضها حتى 
ولدت ولداً فادعياه يها عا فإنه ينظ 7 فإن كانت جاءت بالولد لأقل 
من ستة أشهر من يوم وقع البيع فهو ابن البائع. وهي أم ولد لهء ويرد 
الشمن إن كان انتقد من المشتري. وإن جاءت به لستة أشهر بعد عقدة 
الب "5 [ و أكثر فإنه ولد المشتري» وهي أم ولد له'*؟. فإن ولدت ولدين 
أحدهما لأقل من سته أشهر والآخر لكر من ستة اهن بيوم فادعياهما 
جميعاً رد البيع»ء وهي أم ولد للبائع. فإن لم يدعنين""" اليشتوى :ولا ابا 
حكن أعدق المتترق الام نه ادعى البائع الولد وقد جاءت"'' به لأكثر من 
ستة أشهر فإنه لا يصدق على ذلك. ولو لم يكن المشتري أعتق عتق الأم لم 
يصدق أيضا. فإن كانت م 0 عق المشتري 
الأم فإن تسب الولد ب* يست »© ويكون الولد اين البائع » ولا يصدق على الأم ؛ 
لانها حرة. وقل وجب ٠‏ ولاؤهاء 0 0 إلا 0 ولا ب أمة ارقت 
000 فيرد ل اقيم ما أمات الولد. ويمسك ما أصاب الأم. 


.و49/١ م ش ز: كتاب. والتصحيح من الكافي»‎ )١( 


(0) ز: نظر. 

ره ش - وهي أم ولد له ويرد الثمن إن كان انتقد من المشتري وإن جاءت به لستة أشهر 
| بعد عقدة البيع. 

4 شو اله (6) ز: لم يدعيهما. 


69 شس : وجاءت. 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا باع الرجل أمة حاملاً فولدت عند المشتري بعد البيع بشهر فأعتق 
المشتري الولد أو أعتقهما جميعا ثم ادعى البائع الولد فإن دعواه لا تجوزء 
ولآ يتصدق؟ من قل الولاء الذي يفيت 'للمشترق فن "الول .ولو قار 0 
الجازية أأمة لم تعدو يعنت ل برج :7 إلية: (رهيا؟” من قبل أن ولدها لم 
يثبت نسبه منه؛ لأنه أعتق. وكذلك لو لم يعتق واحداً منهما ولكن الولد 
مات ثم ادعاه البائع فإن دعواه باطل؛ مِن قبل أنه لا يثبت نسبه بعد الموت. 
ولو كان للولد ولد حي ثم ادعى البائع الولد لم أجز دعواه. ولم أجعل 
الجارية أم ولد لهء ولم أردها عليه؛ من قِبَّل أنه لا يثبت نسبه بعد 
الووف"". ولا دوكيه: هذا ولك الماذ عنقي وى فول نيك 


وإذا باع الرجل أمة فولدت بعد البيع لأكثر من ستة” أشهر فادعاه 
البائع وصدقه المشتري فإنه مصدق 2 وهو أبنهء اوهي أم ولد له ويرد الثمن 


وإذا باع الرجل أمة حاملا ثم باعها المشتري حتى تناسخها رجال20 
نولدت لاقل مخ سعة أشسهر م من البيع الأول" فادعوه جميعاً فهو 


103 كات (5) ز: لم يعتق. 

فرة ز: لم ترجع. (4) م ش ز + ولولد. 

(8) كن انينة (مفيلة): ظ ظ 

)03 ش + ولم ب يكن المشتري عق الأم لم يصدق نهآ فإن كانت جاءت به لأقل من ستة 
أشهر وقد أعتق المشتري الأم فإن نسب الولد يثبت ويكون الولد ابن البائع ولا يصدق 
على الأم لأنها حرة وقد وجب ولاوها وحرم فرجها إلا بنكاح لا أردها أمة رقيقاً توطأ 
بغير نكاح فإن كان البائع مقن التين فنع التين على قيمة الولد والام ميرد عل 
المشتري ما أصاب الولد ويمسك ما أصاب الام وإذا باع الرجل أمة حاملاً فولدت عند 
المشتري بعد البيع بشهر فأعتق المشتري الولد أو أعتقهما جميعاً : ثم أدعى البائع الولد 
فإن دعواه لا تجوز ولا يصدق من قبل الولاء ا 0 ولو كانت 
الجارية أمة لم تعتق بعد لم يرجع إليه أيضاً من قبل أن ولدها لم يثبت نسبه منه لأنه 
أعتق وكذلك لو لم يعتق واحدا منهما ولكن الولد مات ثم ادعاه البائع فإن دعواه باطل. 

0) ش - ثم ولدت لأقل من ستة أشهر. 

000 قن الأول 


كتاب العتاق ‏ باب الأمة الحامل إذا بيعت 2 
للأول»ء وهي أم ولد لهء ويترادان البيع. وكذلك لو باع ولداً قد ولد عنده 
ثم ادعاه /[/55١ظ]‏ فإنه يصدق.». وعليه أن يرد الثمن على المشتري. 


وإذا كان في يدي الرجل صبي لا ينطق ولد عنده فزعم أنه عبده 
فأعتقه ثم زعم أنه ابنه فإني أستحسن في هذا وأدع القياس وأجعله ابنه. ولو 
كان عبداً كبيراً فأعتقه ثم ادعاه''' ومثله يولد لمثله وكذبه الغلام لم أجز 
دعواه. وهما فى القياس سواءء. غير أنى أستحسن فى الصغير كما أستتحسن 
فق الملايرزة قير الس: ]ذا محاءت نيو له نادعاة: احديهها أن ألمت تبن" "مله 
وأضمن: الندعى اتضف: قيجة الولف إن كان غفاء: ,وال لاغ اله,ولشريكة: 

وإذا كان عبد كبير”" دبره هو وشريكه ثم ادعاه أحدهما أعتقت حصته 
منه» وضمن لشريكه نصف قيمة خدمته» وأثبت نسبه إن كان مثله يولد لمثله 
بعد أن لأ يكوة له تي موقن والولاء ببتهنها على حالة» امتحين هذا 
وأدع القياس فيه» وضمئته نصف الخدمة ونصف قيمة العبد مدبرا. 

وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الآم 
5 إن المشتري ادعى الذي اشترى فإن نسبه يثبت منه» وتكون”'' الأمة أم 
ولد له.» ويثبت نسب الولد الذي عند البائع منه» وهو عبد البائع. وإن لم 
يدع المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشترى وأعتق أمه ثم إن البائع 
ادعى الذي" 
حصة الابن من الثمن إن كان انتقد. فأما الأم فعتقها نافذ» لا ترجع أم ولد 
فتكون”"' رقيقاً يستحل فرجها بعد أن حرم. وإذا لم يدع البائع ولم يعتق 
المشتري ثم إنهما ادعيا جميعاً الولد فإنه يثبت نسبهما من البائع مِن قبل أنه 
الأول» والجارية أم ولن له ويرة التعن إن كان إققنه'''. 


وإذا باع الرجل أمة حاملاً فخاف المشتري أن يدعي البائع حملها فأراد أن 


عنده فإل تسبه يثبت منه» ويثبت نسب الاخر ايضا منه» ويرد 


)١(‏ ش + أحدهما. (9): اش "الشبي: 
(8 21 عيدا كرا (645 1 نوكون: 
(0) ز: لم يدعي. ظ (5) شُ + الذي. 


(0) ز: فيكون. (4) ش: انقده. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يتحرز منه ويستوثق حتى لا تجوز دعواه فإنه يشهد عليه أن هذا الحبل من عبد 
له كان”"' زوجاً للأمة. فإذا أقر بهذا لم يستطع أن يدعيه أبداً. وهذا قول أبي 
ذلك العيه الول الأتوى '" أن اقول الميولن :لا بحرن على الع ذا الكرو مولا 
يكون الولد ابن العبدء فالولد هاهنا لا يثبت نسبه من أحد. 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من صاحبه ثم إن البائع 
ادعى الولد وفل ولدت لأقل من ستة أشهر فإنى أجيز دعواه. وأجعلها أم 
ولد له ويرد ما 0 /["/ ه50 ١او]‏ من الكمة على المشتري» ويرد نصف 
العقى موانضقه: القيمة لشتريكس ولو انيه ادضاه مها فنا في" نميه نتهما 
حميعاء وكان ابنهما يرثهما ويرثانه» ويرد البائع ما أخذ من الثمن. فإن ادعى 

1 000 1 5 0 1 

البائع . ويرد الثمن على المشتري» وهو ضامن لنصف قيمة الأم ونصف 
العقر؛ [مِن] قِبَل أن الولد شاهد””*' وقد كان"'' قبل الكلام منهما فيه. 
وكذلك لو كانت الأمة بينهما على حالها لم يبعها أحدهما صاحبه. 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من رجل وهي حامل فادعى 
المشتر: الا 3 وادعاه البائع والذي لم يبع ادعوه جميعاً معاً. فإن كانت 
وضعته لأقل من ستة أشهر بعد البيع تمت نسبه من البائع ومن الذي لم يبع , 
ولا يثبت نسبه من المشتري» ويأخذ المشتري ما نقد من الثمن» ويرد 

عليهما العقر بإقراره بالوطء. وإذا كانت" جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد 
عه 0 نسبيه من المشتري ومن الذي لم يبع ء وكان الولد رحد 
يك الآأمة أم ولد لهماء ولا يثبت نسبه من البائع. 


)١(‏ شس: من عبد كان له. :2:5 فو 
د العامة" (5) ز + معا. 
(5) أي: موجود في بطن أمه. انظر للشرح: المبسوطء .٠00/7/‏ 
69 أى: كان موجوداً في بطن أمه. 

(0) ش ‏ - فادعى المشتري الحبل. 


60 ز: كاتب. 0 يقت 


كتاب المكاتب 


60 المكا 


ا الى كك 
ل ”اسستش”هتت د 


أفق :يواشفة قال * لتنا الحجاج ؛ بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن رسول الله طلخ أنه قال : «من كاتب عبده على مائة أ 
فأداها إليه إلا عشر أواق فهو رقيق)”". ظ 


ثابت أنه قال: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم. وإن مات قبل أن يؤدي 
ل ند 


عن على نين أبن طالب أنه قال 006 7 مَالٍ َم لذ م 0 قال 


)١(‏ كذا هنا. والأولى أن يقال: باب. فإن كتاب المكاتب كتاب مستقل ضمن كتاب 
الأصل. لكن قد يكون هذا كتاب المكاتب الصغيرء وذاك كتاب المكاتب الكبيرء كما 
هو الحال مثلا في كتاب المأذون الكبيرء وكتاب المأذون الصغير. انظر: المقدمة. 

(0) حسنه الترمذي. انظر: سئن الترمذيء البيوع» 0؛ وسئن أبي داود»ء العتق. 
وانظر: نصب الراية للزيلعي» .١57/4‏ 

(9) الآثار لمحمدء ٠١١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 0/8٠5؛‏ والسوت لابن أ لني 
4 ورويت الجملة الأولى مرفوعة إلى النبي يَكةِ من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. انظر: سئن 5 داودء العتق» .١‏ 

(:) يقول تعالى: <وَلُستمِفٍ نَل دون يكلا قا يم أنه ون فضاده لين يعون 
لكب هِمَا مَلَكْ نكم 5 ا إن عشم فَيمٌ خَإرا حرا وانوه ع ين 000 دعت تدك 
ولا تُكْرهوا فَيَنَيحْ عل اليم ل 5 حصنا انعو عر تلن انا وَمَن يُكْرِههنَ فَإنَّ ألَهَ مِنْ 
بحَدِ إذههن عَفْورٌ تَحِيمٌ»# (سورة النورء 07 


كتاب الأصل للإمام الشسان 


فكت أول نجم حل 5 وقرأ هذه الآية: 5 3 .مال الله اأذى 


ا يوسف قال: حدئنا محمد بن" إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن 
سمسرك 0 لطعي 
ترك مالا 50 0 علي أنه يؤدي 5505 وما بقي ررك 
5 30ظ 
لورثته 


أبو يوسف عن الحجاج /[/515١ظ]‏ بن أرطأة عن حصين بن 
عبدالرحملن عن عامر الشعبى عن الحارث عن على بن أبى طالب أنه كان 
يقول: إذا اجتمع على المكاتب نجمان قد حلا رد في الرق”". 


أبو يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبى عن عبدالله بن 
مسعود أنه قال: إذا مات المكاتب فإنه يؤدى مكاتبتهء وما بقى فهو 
ّي ! 2001١‏ 
ااي" 


.١7١ 21١194/1١8 تفسير الطبريء‎ )١( 

(0) المصنف لابن أبي شيبة» 88/5*. /774/38. 

إفرة م - بن. 

(5:) روي نحوه مطولا في المصنف لعبدالرزاق» 807/8. 

(60) ش: إلى. 

(0) المصنف لعبدالرزاق.» 885/8؛ ونصب الراية للزيلعي» 14 والدراية لابن حجرء 
. 

(0) نصب الراية للزيلعي» 57/5١؛‏ والدراية لابن حجرء 97/5١؛‏ وتلخيص الحبير لابن 
حجرء .1١17/5‏ 

(4) السئن الكبرى للبيهقي» ١٠/771؛‏ ونصب الراية للزيلعي. 57/5١؛‏ والدراية لابن 


حجرء 147/7. 


كتاب المكاتب ظ د 
أبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر عن شريح أنه قال: 
يَضْربُ مولى المكاتب بما حل عليه مع الغرماء”''. 


أخيرنا من قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي 
وعن عبداللّه وشريح قالوا: إذا 0 المكاتب وتاك مالا أذ د" ما بقى من 
مكاتبته» وكان ما بقى 0 07 


أبو يوسف عن بعض العلماء عن ابن عباس أنه قال: إذا كاتب العبد 
: 5 : 6 
مولأه تهى خريم من الغرماء 


أبو يوسهف عن الأعمتن عن إبراهيم عن عبدالله بن مسعود أنه قال: 
إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم””. 

أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب أنه قال: 
يعتق منه بقدر ما أدى" 


عليها. فلما أدى احتجبت ا 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: قول زيد بن ثابت في 

.5١5/8 الآثار لأبى يوسفء. ١4١؛ والمصنف لعبدالرزاق».‎ )١( 

اه ظ 

فر الآثاق سن كر 0 ؛ والآثار لوتفخمنة- 1117 
خمس ذود ل 15 المصنف لعبدالرزاقء 00 

52060 يدام يوسفا عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله بن مسعود أنه قال إذا أدى 
المكاتب قيمة رقبته فهو غريم. الآثار لأبى يوسفء. ٠١4١؛‏ والآثار لمحمدء !١١؛‏ 
والمصنف لعبدالرزاق» .5١١/8‏ 

69 الأثان لأبي كر له والاثان لكوك /ا١١١؛‏ 90 لعبدالرزاق» ١‏ ٠5غ»‏ 

0) الآثار 0 يوسف. 4١4١‏ وروي عن ميمون بن مهران أن عائشة قالت لمكاتب من 
أهل الجزيرة يقال له: حمران أن: ادخل علي وإن بقي عليك عشرة دراهم. انظر : 
المصنف لعبدالرزاق» 8/8٠5؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 7117//5. ظ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وعبدالله وشريح في الموت أحب إلي من قول زيد”"ا 

اي ل د الأري: انهم يبن مَالٍ 
أل لمق تك ماود فال :ف 77 بالهولى' :و غوف كلل لمات 15 


36 35 4 


باب كتاب المكاتب 


وإذا كاتب الرجل عبده كتب: «هذا ما كاتب عليه فلان بن فلان 
تعلر كه نذا" القلاتن» قانيةد على كذ كد ورهها : :وز نسيعة عقانه 
تاها إله تجوماً في كذا ذا ةو كن سعة عن ذلك 135 ك1 روميس 
أول هذه النجوم شهر كذا من سنة كذاء وعلى فلان عهد الله وميثاقه 
لينصحن وليجتهدن حتى يؤدي جميع ما كاتبه عليه فلان مولا”"'» وليس 
لفلان أن يتزوج إلا أن يأذن له مولاه فلان بن فلان» فإن عجر عن شيء 
من هذه النجوم أو أخره عن محله فهو مردود في الرق» وما أخذ منه 
فقن" ورلا نير : له ساكل وإن أدى جميع ما كاتبه عليه فلان [فهو] حر 
لوجه الله /[/57١و]‏ تعالى» لا سبيل لفلان ولا لأحد عليه ولفلان ا 


وولاء عقبه*' من بعده» شهد)”"". 


وإذا أدى من مكاتبته نجماً فأراد أن يكتب منه البراءة كتب: هذا 


0 اكرازة إلى اح 

(0) الآثار لأبي يوسفء. ١4٠‏ ١9١؛‏ والآثار لمحمدء .١١7‏ 

() م ش ز: حصن. والحض هو الحث والترغيب. انظر: لسان العرب.» «حضض». 

(5) أي: حث المولى وغيره على إعانة المكاتب. وروي نحوه عن إبراهيم النخعي 
والحسن. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 77/8؛ وتفسير الطبريء .17١/١8‏ 

(0) ز: فلان. (90) شن د كذاء 

(0) م: ومولاه. ظ (6) ش - فلان. 

(9)-45- عنقة )٠١(‏ ش - من بعده شهد. 


كتاب المكاتب 0 باب كتاب المكاتب 


كتاب من فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلانى» إنى كنت كاتبتك على كذا 
كرفا ون سيك اد ووه" ١‏ إلى اتسونا فى قا اميت و مد 
قن الك كنا كذ لزرشيا ‏ رسكل أرلم نسم من المعو كتير أكذا امو هد 
كذاء وإنك أديت إلى النجم الأول من هذه المكاتبة» وقبضته منك. وهو 
كذا كذا درهماء وبرئت إلي منه». وكذلك إذا أدى النجم الثاني. 

وإذا أدى المال كله كتب: «وإنك أديت إلي جميع هذه المكاتبة. 
وقبضتها منك ». وهي كذ كذا درشياء وبرئت إلي منهاء فلم ببق 5 قبلك 
فق هذه المكاتة :قليل بولا ككين إلا:قك استوففه متلف. ويرقت إلى نه اقانك 
حر لوجه الله تعالى» لا سبيل لي ولا لأحد عليكء؛ ولي ولاؤك وولاء 
تقراف" !© نمق ,ميلك ظ 


ولو اشترط عليه أن لا يخرج من الكوفة إلا بإذنه كان الشرط في هذا 
باطلاً لا يجوز؛ لأن هذا يمنئعه من الطلب من فضل الله. 


جائز. وإن لم يسم ذلك فهو جائز. 

وإذا كاتبه على عدد من الثياب بعد أن يسمي صنفاً معلومأ. فإن سمى 
طولا وعرضا فهو جائز. وإن لم يسم ذلك». فهو جائز. 

وإذا"كاقه على كو هما كال أو يوزة معد أن سجني هن الله كيذ 
معلوما أو وزنا معلوما فهو جائز. 


وإذا أخذ الرجل من مكاتبه كفيلا بالمكاتبة فذلك باطل لا تجوز 


1 ونيا ظ 1)9 عكلوة فلم يتولى. 
(”) ز: عتقك. ظ 


(:) م ش ز + وصنفاً معلوماً فإن سمى طولا وعرضاً. وهو خطأء وقد انتقل نظر الناسخ 
سهوا إلى المسألة التالية. والتصحيح والزيادة مستفاد من كتاب المكاتب» باب المكاتبة 
على الحيواقة. انطر:” 311181184 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الكفالة عليه. ألا فرق أن المكانت 0 له» فكيف يكفل له عن عبذه 
بماله. أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيه”". 

وإذا كاتب الرجل عبدين له وجعل نجومهما د 0 ل 1 
أستحسن في هذا أن أجيزه أخيرنا مك قال ل ا 
حماد عن إبراهيه” ظ 

فإذا كتى** مكاتبتهها كدن: 'فهذا ما كاتب» غليه فلن بن فلذن 
مملوكيه فلاناً””' الفلانى وفلان0©) الفلاني» كاتبهما على ألف درهم وزن 
سبعة جياد» ا إليه 006 في خمس سنين » كل سنة من ذلك مائتي 
درهم» ومحل أول هذه النجوم هلال شهر رمضان من شسَنة كل كك وكل 
واحد منهما كفيل ضامن لجميع هذه المكاتبة» وأيهما شاء /[/57١ظ]‏ فلان 
أخذ بجميع هذه المكاتبة» وإن شاء أخذهما بها" جميعاًء وإن شاء أخذهما 
بها شتى» فإن عجزا عن شيء من هذه النجوم أو أخراه عن محله فهما 
مردودان في الرق» وما أخذ فلان منهما فهو له حلال» وليس لهما أن 
يتزوجا إلا بإذن فلان مولاهماء وإن أديا جميع ما كاتبهما عليه فهما حران 
لوجه الله تعالى». لا سبيل لفلان ولا لأحد عليهما». وإنما يكتب أن لا 
جروع إلا بإذن مولاه لقول غيرنا. فأما قولنا فإنه إن كتب هذا أو لم 1 
فإنه ليس له أن يتزوج إلا بإذن المولى ؛ لأنه عبد ما بقي عليه [شيء]' 
عاد ' الآنا وإوالسة 1 أله فقاو اتن للم شي عر ب 30 


)١(‏ ز: عبدا. 
6 الآثار د تاشقن 415 والآثان لمحمد» .١١8‏ | 
الآثار لأبي يوسفء. ١9١؟؛‏ والآثار لمحمدء ١١7‏ - 8١١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 


.7”١ 5‏ 
(2)5> شن 2 كات (0) ز: فلان. 
(5) ز: وفلان. (0) ز: جيادا يؤدياها. 
(6) ز: بهما. (9) في ش بياض. وانظر تتمة العبارة. 


1 حييهه )١١(‏ تقدمت هذه الآثار قريباً. 


كتاب المكاتب 5 باب كتاب المكاتب 


وإذا كاتب الرجل عبده على ألف درهم وعلى وصيف فهو جائز. فإن 
كاتبه على ألف درهه”" على أن يرد المولى عليه وصيفة”'' فلا خير في 
المكاتبة على هذا الشرط. وهو قول أبي حنيفة وميك وفيها فقول اعخرة إن 
الألف تقسه'' على قيمة ألعبد وعلى قيمة وصيف”*' وسط””'» فيطرح منه 
ما أصاب قنئةالوضكتوورة : ذللم ووز خانيما مانب قمتة هن فول ابي 


527 


وإذا كاتب الرجل عبده على مال واشترط خدمة أشهر معلومة أو سنين 
مطلدية"" فهو طاتة. وإذا اتخريا عليه جخلمة مسيولة جر يوقت :ولا آخجل 
تالجكاقنة فا حدق فر احتمييهما افرها كلها يكذف المالة عفد" بوعليه قعل 
قيمته. فإن كان أدى قيمته فلا شيء عليه. اي ب اس ل 
ألنك ترهم 0 أبدا او مخواعها دنا 1ن اله ' عليها مع الألف شيئا 


وإذا كاتب الرجل عبذه ثم اشترئ منه شيئاً أو :باعه شيئ'؟؟ فهو جائزء 
وإذا 00 - 0 أو ا 


ليا 


غير ذك ]2070 من ذوي رحم محرم فله أن 0 

101 زا وهنم 0" ضيه 

(9) ز: يقسم. ظ (23:508 اوفنب. 

(8)'شن. د وضسيط. ظ (15زيدأن ضية معلوهة: 

0) ش: وعتق. (0) ز: واشترط. 

4 شن مدعا ة زنن أوباعة قينا" لاه كوررة بولدا أو جولة ولد 

)١١(‏ الزيادة مستفادة من كتاب المكاتب» باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه. 
انظر: 75/5١اظ.‏ 


)١١(‏ وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول اللساحير انين له ادي ذري الرحم المحرم 
أيضاء انكل المفيندئ: الجبايق: 


١‏ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا مات المكاتب ولم يترك وفاء وترك أباه وأمه وولداً له كان قد 
اشتراهم في مكاتبته فإنهم يباعون. ولا يعتقون في قول أبي حنيفة. إلا أنه 
قال في الولد خاصة: إن جاء بالمكاتبة حالّة قبلت منه وعتق. وقال أبو 
بوسسه وي كل ذي رحم محرم اشتراه المكاتب” فإذا مات فإنهم 
يسعون في المكاتبة على نجومهاء بمنزلة الولد يولد في المكاتبة. 
5-9 وكذلك 0 ولد وان لك يوقا دوك اند 3 هؤلاء. 


منه. وكذلك 0 تشتر ازرودهها فله أن يطأها بالتكاح. ” 
وإذا مات المكاتب وترك ولدا قل م في المكاتية 0 0 


(5) ؟* 
بو 0 3-0 واد قال : اناا 000 أن أقبل 


ذلك منه وأعتقه. 


وإذا ترك المكاتب ابن قد ولد في مكاتبته من أمة له فله أن يسعى فيما 
بقى على أبيه على نجومه. وكذلك المكاتبة إذا ماتت وتركت ولدا ولدته في 
المكاتبة سعى فيما بقي عليها. وإن تركت ولدين فأدى أحدهما ما على الأم 
فإنه لا يرجع على صاحبه بشيء؛ لأنهما جميعاً مال للأم. 

وللمكانب: أن يستسعي ولده الذين ولدوا في مكاتبته وأن يأخذ كسبهم 
فيستعين به. وما يجنى عليهم أخذ أرشة 

ولا تجوز شهادة المكاتب». ولا هبتهع 7 صدقتهء ولا عتقه. ولو باع 
عبداً له من نفسه لم يجز. ولو أعتق عبد له على ألف لم يجزء هو في 
ذلك بمنزلة العبد. وإذا كاتب المكاتب عبداً له أجزت مكاتبته. أستحسن ذلك 
وأحع القيابى وتدو تلا تمر كثالةالجكاقن ة: أن الكفالة معرو ف ولي 


)1١(‏ ز: محمد. (0) ش: بالمكاتب. 
4 م ش ز: معروفة. 


كتاب المكاتب - باب كتاب المكاتب 77 

ظ له أن فثباراك مفاوضة. وبيعه وشراوؤٌه وطلاقه جاتر ولا يجور نكاحه. ولا 

وصيته. وإذا مات وترك وفاء وقد كان أوصى بوصية وعليه من مكاتبته شيء 
وإذا عجز المكاتب عن نجم واحد ولم يكن له ما يؤدي ولم يكن له 
ل فإن ا 3 رقيقاً. 01 عجز المكاتب عن الحا ا 

لقي فلم ضحم كني مكاتقه دون 00 


وإذا سرق المكاتب أو سرق منه فعليه القطع إذا بلغت السرقة عشرة 
دراهم شاعنا 


وإذا باع المكاتب داراً فللشفيع نبا اتوك وك لاك ]ذا السريت ا 
ل جنب داره كان له فيها شفعة. 


لسن للمكاتب أن ببيع ما اشترى من مولأه مرابحة ؛ لأنه بمنزلة عبذه 
إلا أن يبين بما قام على المكاتب للبائع» وعلى المولى إن كان هو البائع. 

ولو ام د قاد درهما بدرهمين أفسيدت ذلك اام 
هذا بالثقة. /[47/8١ظ]‏ ولو كاتبه على شيء من من العروضن أن العيوان 117 
ما يكال ل ار ل 05 بيد أجزت ذلك. 
ولو ا رهناً بالمكاتبة فيه وفاء فهلك الرهن عنده 6 ' ذلك. 
وأبطلت المكاتبة» وأعتقت العبد. 

ولو كاتبه على وصيف فأتاه المكاتب بأربعين ديناراً يؤديها إليه من ثمن 


الوصيف أجزت ذلكء» وِجَبَوْتُ المولى على أخذها بما له قيمة الوصيف.( 
فإدا جاءه بالمكاتب أ بقيمته فهو بريء. 


)١(‏ تقدم قريباً. 8 32 إذاراء 

(”) ش: أو بالحيوان. (5) م ش ز: ويدا. 
(0) مز منه؛ ش: ولو أخذه. 

(5) ماش ز: وأجزت. وانظر: الكافي» ١؛‏ والمبسوط. .7١5/7‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لا قيمة له أبطلت المكاتبة. فإن أدى هذا المكاتب قبل أن يرتفعا إلى القاضي 
فإن كان قال له: أنت حر إذا أديته. فإنه يعتق. وإن لم يكن قال له ذلك 
فإنه د يعتق أيضا. وعليه قيمته في الوجهين جميعا. 


وإذا كاتبه على وصيف فصالحه من ذلك على شيء من الحيوان أو 
العروض يدا بيد فهو جائز. وكذلك لو كاتبه على حنطة فصالحه على شعير 
يدأ بيد فلا بأس بذلك. وإن صالحه على شعير نسيئة فلا خير في ذلك. 
وكذلك لو صالحه على وصيف أو شيء من الحيوان نسيئة» فلا يجوز. 

وإذا كاتبه على دراهم فلا بأس بأن يصالحه''' على دنانير وما سوى 
ذلك عدا عد ولا خير في أن يصالحه على شيء من ذلك نسيئة. 

وإذا كاتبه على دراهم إلى أجل نجوماً فعجل له المكاتب”' بعض 
المكاتبة على أن يحط عنه ما بقى قبل حل”” الأجل فلا بأس بذلك» ولا 
يشبه هذا البيوع؛ لأن هذا عبده ومكاته. 

وإذا”** جاء المكاتب بالمال قبل حل الأجل فأبى رم أن يقبله فإني 
اموه عل أن قله 

بلا لقي الول اليد عل ال ب و د ا ال 
وهو خياط أو صباغ أو شبه ذلك فذلك جائز. ألا ترى أنه لو كاتبه على عبد 
صباغ أو خياط ثم حلاه ووصفه أجزت ذلك. أستحسن ذلك وأدع القياس 
فرة. 


وإذا كاتب الرجل عبذه على مكاتية ثم اختلفا فقال العبد: ألف . وقال 


المولى: ألفين» فإن القول قول العبد مع ليله انبا لوك ” '* في اقول أبئ 
حنليفة الأحر. وأما في قوله الأول وهو قول أبي يوسهف وميحمد فإنهما 


() ز: صالحه. (0) ش: للمكاتب. 


إفرة ش - حل. (5) ز: فإذا. 


كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب 
تت تت 7172 
تالقان ويعراذاة المكامة :وق آقانا مجميعا البينة اذك يبيتة المولى؟” لآنه 
المدعي للفضل"'". فإن شهد شهود العبد أنه كاتبه على ألف إذا أداها فهو 
حرء عتق العبد إذا أدى ألفاء وكانت الألف الأحرق عليه ديناً. 

وإذا أدى العبد مكاتبته وهيى عروض أو حيوان فعتق بها ثم استحقت 

فعليه مثلهاء والعتق ماض. ظ ظ 

وإذا كاتب الرجل عبده على /[/58١و]‏ قيمته ولم يسمها فإن المكاتبة 
فيه باطل ؛ مِن قبل أنه لم يسم القيمة. 

وإذا كاتب الرجل عبده على عبد فلان أو دابة فلان هذه فإن هذا لا 
وإذا كاتب الرجل عبده إلى الحصاد أو إلى الديّاس أو إلى العطاء على 
ألف درهم إن المكانة جائرةه.والمال يهز '"'* علية فى ذلك الوقت» فإن 
تأخر العطاء فإنه يحل عليه إذا حل العطاء في مثل ذلك الوقت الذي كان 
يخرج فيه. 

وإذا كاتبه على وصيف أبيض فصالحه من ذلك على وصيفين حبشيين 
اق ستدفة يدأ بيد أجزت ذلك. ولو صالحه على وصيفين أبيضين 00-6 
للك نا كان ندا سان ول مالتعه حا بوعيفيو "١‏ اكد لتر عدر ظ 


2 


باب موت المكاتب 


عنذات بن هود أندقال:في المكانب إذا :ماف وترك فالا إنه يودى :ا 
2 )0( 

بقى من مكاتبته» وما بقي فهو ميراث لورثته : 

() ز: الفضل. () ز: تحل. 


17 سريت 52:05 هل هتمية: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أبو يوسف قال : حدثنا الحجاج فق أرطأة عرد متماك مد حرب عن 
على فق ابي طالفا رضن اللهبعنة ...ذلك 

1 ْ 5 5 ور (5) 
عبدالله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وشريح مثل ذلك" '". 

وإذا ماتت: المكانك: وق لوقا :وفضات بوتزلكفة أولاوا حار 
5 ل 0 د كرا عي فإني 
أو هيه 27 ولامر أنه إن كانية امرأة حرة. وإن كن عل ديد + بذئ بذينه 
قبل المكاتبة. وإن كانت عليه جناية”'' بدأ بها”" قبل المكاتبة بعد الدب. 9) 
وإن كان للعيرأة عليه مهر وقد تزوجها بغير إذن مولاها فإنهم لآ بباخدونة 
حتى يستوفي أصحاب الدين حقهم. ثم أصحاب الجناية بعد المكاتبة» ثم 
0 إن كاك انين و لكا فإن لم يكن ترك وفاء ل فى ارلاده لدم 

شتراهم وليس له ولد ولدوا فى المكاتبة فإنهم اعون" 0 فتؤدى مكاتيته. 
وسعى الذين ولدوا في المكاتبة. فإذا ادوا عتقوا جميعا. فإن كان له أبس قد 
اشتراه أو أم فسبيلهم مثل سبيل ولده الْدَيْن اشتراهم. وهذا قول 5 حنليقة. 
وقال أبو يوسهف ومحمد. سبيل أولاده الذين اه الام وأمه وسبيل 

) 
ولده 7 الذين ولدوا في المكاتبة. يسعول على النجوم كما يسعى ولده 
الذين // 6 ١اظ]‏ ولدوا في المكاشة: وكذلك ل ذي رحم ف 6 منه وأم 
ولده إذا اشتر ثرأها. تإندلم بك 197 ور ولا رفيق يباعون استسعي ولده الذين 
ولدوا في المكاتبة . فإن حل عليهم أول نجم فلم يؤدوا أو لا يكون لهم مال 


)١(‏ تقدم قريباً. (؟) تقدم قريباً. 

ا انه (5 سن حا لهه 

(5) م ش ز: أولاد. (5) م ش ز: على جناية. 
© © م ز: بدانها بها. ‏ (60) ز: الذين. 

(9) ز: مهرا. () - يباعون. 


(11)كن ب :وسييل ولده. (١١)ز‏ + له. 


كتاب المكاتب 5 باب موت المكاتب 76 


حاضر يننظر فإنهم يردون في الرق. ولو كان بعضهم غائباً وعجز الشاهد فإنه 
لا ينبغى أن يرد الشاهد حتى يحضر الغائب؛ لأن الغائب إذا أدى عتق هو 
لكشك ظ 
وإذا ترك المكاتب مالا ديناً وأولاداً أحراراً فإن ولاءهم لمولى الأم كما 
كان تحبا بنطة يهنا يَضْنَع الدين"'". فإن خرج الدين وفيه وفاء أديت المكاتبة 
وكان ما بقي ميراثاً» ورجع ولاء”" الولد إلى موالي”'' المكاتب» ولا يرجع 
موالي”* كريد يما كانوا عقلوا عنهم في حياة المكاتب؛ من قبل أنهم كانوا 
مواليهم. وإن" لم يخرج الدين حتى يجني بعض الولد جناية عقلتها عاقلة 
الأم ثم خرج الدين فأديت المكاتبة فإن المكاتب يعتق» ويجر الولاء. 
ويرجع موالي الأم بكل ما ضمنوا من العقل بعد موت المكاتب» ولا 
يرجعون بما ضمنوا قبل موته. فإن مات الولد فاختصم موالي الأب وموالي 
الآم في ميراثه قبل أن يخرج الدين فإنه يقضى به لموالي الأم. فإذا وقع 
القضاء من”" القاضي في هذا فقد أبطل المكاتبة. فإن خرج الدين بعد ذلك 
فهو لموالي الأب ميراثاً من عنده وليس من المكاتبة. فإن كان 7 0 
ل ا يه 0 المكاتب ‏ يعني وله لكت 
المكاتبة وجر الو لاء” و الولق” ا وكان ما بقي ميراثاً. 


وإذا مات الميكاتب ورك ولدا ا فجاء رجل بوديعة للمكاتت 
د يؤدي منها ما بقى من . المكاتبة. ويكون ما بقي ميراثاً. ولاا يصدق 
على قرا دن ره إلى طرالي لامع قولف إراركه لر قال الجرلى نقدية” 


0 فن :جالدمن: 

(0) م ش ز: ورجع الولد وولاء. 5-0 من الكافي. ١/١٠٠و.‏ 

(0) ش - موالي. (8)افن #4 الموالئ: 

(0) ش- الأم. 00 (5) ز: فإن. 

0) ز: عن. () “كنب #الولاء: 

(9) وعبارة الحاكم والسرخسي: وجر ولاء الولد وولد الولد. انظر: الكافي» ١/١٠٠و؛‏ 
والمسوطء /1//7١7؟.‏ 


(١01)م‏ فير 1 فإل: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


هذه وديعة للمكاتب عنديء أكان يصدق على الولاء؛ أو قال: قد كنت 2 
استوفيت المكاتبة قبل موته. أكان يصدق على ذلك؛ أو أقر له بدين أكان 
يصدق على ذلك. فكذلك عيره. 


وإذا ترك المكاتب أم ولد ليس معها ولر"') ولم يترك وفاء فإنها تباع 
ولا تسعى. فإن كان معها ولد سعت فيما على المكاتب إن كان ابنها صغيراً 
1 كبيراً. فإن كان على المكاتب حالاً أخذت به حالاً. وإذا كان إلى أجل 

فهو إلى اللي وهذا قول 7 حنيفة. وقال أ يوسف ومحمد. حال أم 
الولد إذا لم يكن معها ولد كحالها إذا كان معها ولد في سعايتها وفي كل 
شيء من أمرها. الات ل ال ار الوا ولا يؤخر 
إلى أجله إذا مات فصار حالاً. ألا ترى”” أن ما بقى يقسم على /[/59١و]‏ 
الميرات: 

وإذا ترك اللشكانيئ امن ولد" فن. الفكانة بون للد كيه ويا 0 
فإنهما يسعيان فى ذلك كله. فأيهما أدى لم يرجع على صاحبه بشيء. 
ع ع 50 1 . ( 5 
وأيهما أعتق"' المولى فعتقه”"' جائزء وعلى الباقي أن يسعى في جميع 
المكاتبة العو بقيت على الأب. وللغرماء أن يأخذوا انها شاوؤٌوا هيخ 
الذين؟ لأنهما سف مال للميت” 0 ولا روجع الذنى يؤدى ذلك منهما على 
صاحبه بشيء ؛ لأنه مال الميت. 


وإدا مات المكاتب وله امرأة حرة وأب حر وابن نغ مكاتب معه وترك 
وفاء فإنه يؤدي ما بقى عليه من مكاتبته» ويكون ما بقي ميراثاً لأبيه وابله 
وامرأته. 

ولو ترك إينا مانا وحده وليس معه في المكاتبة لم يرث شيئاً؛ لأنه 
مكاتب. ولا يرث الفكاتي ولا العبد. ولا المدبر. ولا أم الْوَلناه ولا 


(01:. ليس معها وللن: (6) ش - فهو إلى أجله. 
0( م ز: ومكاتبته. (0) م ش: عتق. 


(90') ز + فيه. (4) م ز: مال الميت. 


كتاب المكاتب ‏ باب جناية رقيق المكاتب 


تلللاملللللج7االااللللاالاا 117 7 


العبد يسعى فى شىء من قيمته. فأما ابنه المكاتب معه الذي يعتق بعتقه فإنه 


36 5 4 


وإذا جنى عبد المكاتب جناية فقتل" رجلاً خطأ فإنه يقال للمكاتب : 
ادفعه أو افده بالدية» فأي ذلك ما فعل فهو جائز؛ مِن قبل أن له أن يبيعه. 
وليس هذا كنفسه وولده الذين لا يستطيع بيعهم. وكذلك إذا قتل عمداً فله 
أن يصالح عنه. وحال المكاتب في هذا كحال الحر. 


وإذاجتى: طيئذه حعنابة تتم باغه .وهو تعلم أن.ؤهنة أو أجزه”” أو 


قت" أن قرطس] فرندت نيد اختياب بوعلنه الأرشى واشباعة وه الا 

وإذا قتله عبد عمداً فلا قصاص عليه أيضاً؛ مِن قبّل أنى لا أدري 

ُ ١ 0 ' ع‎ )5( 1 

لتعولى القتضاس "> ام للواربة» وإن لو .يكن لمبواوك غير الغوانى كان 
للمولى أن يقتله. 


13 فيلات تغيل :لكا تس فالا أى ضفر بدانة أو اتعيلاة قينا فإنه ديق 
في عنقه يباع فيه. 

وإذا جنى عبد المكاتب فلم يدفعه مولاه ولم يفده حتى رجع رقيقاً 
فإن مولى المكاتب بالخيار في دفعه وفي فداه كما كان الخيار للمكاتب. 

وإذا جنى عبد المكاتب فأعتق المكاتب قبل أن يفديه أو يدفعه فهو 
على حاله» إن شاء فدلاه» وإن ا دفع. 


() ز: فقبل. (6) ز + أو أجره. 
2 و او كانس (8) ش - القصاص. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ولد المكاتب في جنايته والجناية عليه 


وإذاتولك المعاقي 7 ول "" اتن اذا لستقله أن" سياه دوسا 
وها اكتست "من كنيب آى آضات. .من مال ]81١549[/‏ قابوة أحكق بيه مده 
لأسفان امس وان كان عيدا برأم مكانت كما بو تعره تولوك :ودرا فاكدييب 
الولد كسباً أو أصاب مالآ فهو للأم دون الأب؛ لأنه منها. ألا ترى أن الأم 
لو كانت لرجل والأب لرجل آخر كانت””*' الأم أحق بكسبه وماله؛ لأنه إنما 
يعتق بعتقها ويرق برقها. ولو جني عليه جناية كانت”*) الأم أحق بأرشها. 
وإذا جنى جناية فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته أو الجناية. 

وإذا كان عبد وامرأته مكاتبين مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عج:0) 
ردا فولدت ولدأ فقتله المولى وقيمته أكثر من المكاتبة كان ذلك على المولى 
في ثلاث سنين في كل سنة الثلث. فإن كانت المكاتبة قد حلت قاصّهم بهاء 
وأدى الفضل إلى أمه» ورجعت الأم بما أدت عنه من ذلك. وإن كانت 
المكاتبة'"' لم تحل أدى المولى ذلك إلى الأم كله» فاستعانت به في 
مكاتبتها. ظ 

وإذا كان الابن مكاتباً معهم في المكاتبة يعتق بعتقهم إذا أدى ثم 
قتله”*' المولى وقيمته أكثر من المكاتبة فحلت القيمة فإن المكاتبة قصاص 
من قيمتهء إن كانت حلت وإن لم تكن“ حلت؛ مِن قِبّل أن هذا 
0 قد مات وترك وفاءً وفضلاء لا بد من أن يقسم الفضل بين 


59) غم شن(" المكاتن» ‏ ” “زان ون وننا 
() م ز: من أمة له فإن؛ ش: من أمة له بأن. 

(50-1)5 كاتت: (0) ز: كان. 
(9) ز + أو. ش 


(0) ز ‏ قد حلت قاصهم بها وأدى الفضل إلى أمه ورجعت الأم بما أدت عنه من ذلك 
(0) ز: ثم قبله. 050 لكر يكن 
)٠١(‏ ز:. مكاتباً. 


ورثته بسهامهمء والأول ليس بمكاتبء إنما هو بضعة من أمه. ويؤدي 
المولى الفضل عن المكاتبة» فيكون بين الورثة على سهامهم. ويؤدي 
الأم والأب حصتهما"'' من المكاتبة» وتقسه''"' تلك" الحصة بين ورثة 
الابن على كتاب الله تعالى» ويرث أبوه وأمه معهم إن كان له وارث 
غيرهم؛ لأنهم قد عتقوا مع عتقه. باه ل يكن يارت البرعيا ليد 
يحرزان ميراته. 


وإذا أعتق المولى ابن المكاتب الذي ولد في مكاتبته فعتقه جائزء 
ولا يرفع عن المكاتب” '' من مكاتبته شيء؛ مِن قِبَل أن المكاتب لا يستطيع 
بيعه. وكذلك لو كان اشتراه. وكذلك لو كان أباه””" وأمه. فأما أم"'' ولده 
فليس للمولى أن يعتقها؛ مِن قِبّل أنه لو عتق كانت أم ولده على حالها. 
وأما أمه وأبوه وابنه فإنهم يعتقون بعتقه. ولو أعتق ذا رحم محرم من 
المكاتب أو من رقيق المكاتب لم يجز عتقه» وليس له أن يتلف ماله. وإنما 
أجزت عتق ولده ووالده من قِبّل الاستحسانء» كان ينبغي في القياس أن 
لا يجوز عتقه» فهو مِن قِبَل أن للمكاتب أن يستخدمهم وأن يستغلهم. وهذا 
قول أبي حنيفة. وقال أنو..نوسف ومخمد: أما نحن فنرى عتق المولى في 
كل تيوس محر من اليكاتت "كيين ار اه الوكا فى يود افر اقم 
أنه ليس للمكاتب /91/١6١و]‏ أن يببعهم ؛ لأنهم يعتقون يق المكاسي :ولو 
كاتب”' المكاتب أبا مولاه أو ولد”''' له لم يعتق؛ مِن قِبَل أن مولاه لو 
أعتق رقيقه لم يعتقوا. وكذلك ها بلاقاةة" هن لي رنب مكو عع لد 
مولاه لا يعتقون؛ لأن مولاه لا يملكهم. 


)010( م شس ز: حصتهم. والتصحيح من الكافي, ٠0١‏ ظ؛ والمبسوط. 71١/1‏ ؟. 


(0) ز: ويقسم. )أشن ناقللف: 

(8). ز: عن المكاتبة. (69) ز: أبوه. 

() ش - أم. 60 ز: من المكاتبة. 
(8): 3 :حاف (9) م ش ز: ولو كتب. 
(01 3+ وولدا. )١١(‏ ز: ما أملك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإني أنظر إلى أرش الجناية وإلى قيمته 
نيسعن: فى الأول 117 ون لقم بو[ ميسن :211 اتانيه كان عليه كذتك 
أبهعا: ا ا ل 0ك 
بالحخصص. ظ 

ولو قتل”' رجلاً عمداً هو وابن له في ملكه وأب له في ملكه ثم 
صالح من دمه على مال أجزت الصلح وألزمت”*' المال المكاتب وابنه إن 
كان صالح. فإن عتق فالمال له لازم. وإن عجز فرد رقيقاً لم يلزمه شيء من 
المالء وكان العفو ماضيا””'. فإن عتق يوماً من الدهر ألزمته ذلك المال؛ من 
فل أن المكاتعيه لبن سالط بعل اتفيته إن صالح”"' عنها. وكذلك 9 
ظ وأبوه. فأما عبده فله أن يصالح'" عه" لآن له أن «سبيعة فعنةة ستالف 
لنفسه ؟ ؛ لأنه لا يستطيع بيع نفسه ولا ولده. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فالصلح جائزء والمال لازم للذي صالح”" إن عجز 
أو عتق أو كان مكاتباً على حاله0"©. 


وإذا حفر المكاتب في طريق بثراً فوقع فيها إنسان فمات فعليه أن 
يسعى في قيمته. فإن وقع فيها آخر شركه في تلك القيمة. لا يلزمه في البئر 
أككر و فيو لأنيا وا واحنة 

وإذا 5500 كات فق "> ونزية أن مهن قن تنح 


2 
6 م ش ز - جناية. والزيادة من ع. (0) ز: قبل. 
(4) م ز: وألزمته. (60) ز: ماض. 
() م ز: أن يصالح. (0) ش: ان صالح. 
03 ش: الح. (9) ش - على حاله. 


)٠١(‏ م: من قيمه. )١١(‏ ز: قيل. 


كتاب المكاتب ‏ باب ولد المكاتب فى جنايته والجناية عليه 


غير ذلك فأصاب إنساناً فعطب به فهو مثل البئر. وكذلك الكنيف يشرعه من 
داره. وإذا مال حائط من داره فأشهد عليه فلم ينقضه حتى وقع فقتل إنسانا 
فعليه أن يسعى في قيمته. 


وإذا جنى المكاتب جناية ثم عجز فرد رقيقاً قبل أن يقضى عليه 
بالسعاية كلها فإن مولاه يخير. فإن شاء دفعه» وإن شاء فداه. وإن قضي عليه 
لني يهان ثم عجز فهي دين في عنقه يباع في ذلك. 

وإذا أقر المكاتب [بعرض من العروض]”'' ثم استهلكه أو عقر دابة 
فعليه قيمة ذلك بالغ ما بلغ دينأ يسعى فيه. وليس هذا كالجناية في با نتن ادم: 
إذا جنى على إنسان عيذ كان أى بغرا فإنه ينظ إلى أركن ‏ الاجنالة وإلى ' فيد 
فيكون عليه الأقل من ذلك؛ مِن قِبّل أن هذا لو كان عبداً دفع به» ولو كان 
عمداً قتل به. فهذا مخالف للحيوان والعروض؛ لأنه لا يدفع بذلك”" لو 
كان عبدا. 


وإذا جني عل (4) المكاتب جناية فعلى الجاني أرش تا تلك الجناية من 
”1 الاو اهل ] عبد لي المكات» هين ننها: 


وإذا قتل المكاتب رجلاً عمداً دفع المكاتب إلى أوليائه فقتلوه به. 
وحاله”"2 إذا قتل كحال الميت. فإن كان المكاتب هو المقتول عمداء. وله 
ورثة سوى مواليه وترك وفاء» فلا قصاص فيهء وعلى قاتله”"' قيمته في 
ماله» يؤدى منها ما بقي من مكاتبته» وما بقي فلورثته. وإذا لم يكن له 
وارث غير المولى فللمولى أن يقتل به؛ لأنه إن كان حرا فهو وليه» وإن 
كان عبداً فهو وليه. وهذا قول أبى حنيفة أبى يوسف. وقال محمد: لا 
تساف ققد إن كاك تولك وزفام روسل :]لقال يميف ف امالة: 


)١(‏ ش + كلها. (6) الزيادة مستفادة من تتمة العبارة. 


شن عبدللكةة (3:708 عليه 
(60) ز: من قيمته. () ش: حاله. 


(0) ز: عاقله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قتل ابن المكاتب وقد ولد له في مكاتبته عمداً فلا قصاص على 
قائلهة. .:وعليه" القينة" للمكا نوي بوك تلاق غيل النكاتي: ]ذا فقن عدا أ 
فليس فيه قصاص ؛ لأنى لا أدري القصاص للمولى أو للمكاتب. وإذا اجتمعا 
على ذلك لم أقتص. وإن عفوا عن الدم فعفوهما باطل» وعلى القاتل قيمته 
لكات ظ ا 


وإذا قتِل المكاتب عمداً وله ابن حر ومولى وليس في قيمته وفاء ولم 
فرك ونا" فلتخرتى: أن تدن بس ون اق أنه فيد ل ون كان كن فرك 
لأني لا أدري أيهما أولى به. وهذا على قول زيد يكون للمولى القصاص. 
والقياس على فول علي وعبدالله بن مسعود يكون لامك القصاص. فلما وفع 
هذا" *؟ الاختلاف20) ذرات القصاص فيه بالشبهة. 


وإذا قتل المولى المكاتب عمدأ أو 01 وفاءً فإن عليه قيمته. 
يؤدى ما بقي عليه من مكاتبته» وما بقي فهو ميراث لأقرب الناس منه بعد 


الميوك :لأ يرنه المراق املد نه ؟ آنه قات بوكد للك الى فقن اننا للمكاقن 
كان معه فى المكاتبة. 


ولا يجوز للمكاتب أن يتروجء. ولا يزوج وَلَذا له اك ولا ابنة 


ولدوا في مكاتبته أو اشتراهم؟ من قبل ا يستطيع بيعهم ) ولا شراءهم»ء 
ولا نكاح أحدهم إلا بإذن المولى فى .:ذلك.. و قدلكة اه يزوج أناةة 


230 م ش از: عمذدا أو أمته. 2 ز+ ولم يتاك وفاء. 
ره ش : جميع. 0( م شس ز: هذه. 
(5) ش: الاختلافات. (3 3 المودت: 


كتاب المكاتب ‏ باب نكاح المكاتب َقَ 
ولا أخاه. ولا عبداً له؛ مِن قِبّل أنه يغرم عليه. وإن أذن له المولى 
لك أن برفج أمته ؟ لأنه بحن لها مهرأء فون مخالفة للعبد والولك- 


وإذا تزوج المكاتب بغير إذن مولاه وقد دخل بامرأته تضاف" 2 
ولذا فالز لك ثائكة النميت هله .وتفر ل الهو ل نكةادونيى ادر انمه بولا هنر الها 
عليه حتى يعتق /51/١5١و].‏ وإن لم يختصما في النكاح ولم يفرق المولى 
0000 حتى يعتق المكاتب فإن التكاح داقة بحن .فق العند » كأ الخر ان 
أجاز الساعة. وكذلك المكاتية: غير أن السكاقنة تاحد المهر من زوجها إذا 
كان كر ودر لمر بسنا بصق | كوه كفن وي الفا لم رن 
المولى بينهما حتى يعتق فالنكاح جائزء ولا خيار لها. إنما وقع النكاح بعد 
العتق والمكاتبة في رقبتها. وولدها في النكاح بمنزلة المكاتب. 


وإذا اشترى المكاتب جارية فوطتئها ثم استحقت فإن المهر يلزمه؛ لأن 
هذا من بل الشتراء 0 وان هذا كالنكاح ؛ لآن الشراء والبيع عليه 


ولو وقع الات شان ادر اك اتدسبها لعب ان علنه انك 5 
عليه في ذلك مهر. فإن دخل [فيه]””' وجه شبهة يدرأ به الحد ولم تطاوعه 
المرأة على ذلك صار عليه المهر. فإن قال: تزوجتهاء فصدقته فإنما عليه 
السين إذا :عدو وإذا قال +اشهريت أن وهيت لن» فالمهر .دين عليه في 
مكاتيته. 


فله أن يروج أمته ولا برف عبدلة. فكذلك المكاتب. 0 


وإذا قتل المولى المكاتب عمداً أو خطأ وقد ترك وفاء فإن على مولاه 
)١(‏ م ش ز: وله. ظ 5نف عوالوالن: 


(0) م ش ز: أو أصاب. 210 :مهشاء 
)0( الزيادة من الكافى. ١/١لو.‏ وعند الدرخيين : 2 ذلك انظر : الميسوطة 7 7. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قيمته»ء يؤدى ما بقى من مكاتبته» وما بقي فهو ميراث لأقرب الناس منه بعد 


الج او ين 0 الو م له نا 
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ولا تجوز هبة المكاتب» ولا صدقته. ولا وصيتثه » ولا كفالته. وإن 
ترك وفاء فإن وصيتهة باطل أيضا. 
والشراء من التجارة. ولو باع بيعا ثم حط عن صاحبه بسّىء دخله أو عيب 
ادعى عليه د ذلك؛ لآن هذا من التجارة. 


وكل ما أقر به المكاتب من دين'"'' فهو جائز'"'. وما رهن أو ارتهن 
أى: أخو أن اسعاشر قهنو اتن و لبن لد أناوقيه .ون اسعتر قن فهو 
جائز. وإن أعار دابة أو أهدى”'' هدية أو دعا إلى طعام”''' فلا بأس بذلك. 
وليس له أن يكسو ثوباً ولا يعطي درهماً. وإذا باع بيعاً فأقاله أو طعن بعيب 
فأقر فذلك جائز وات أن أن يخلف :زد علية. ولا تجوز شهادته لمولاه. 
ولا شهادة مولاه له في قليل ولا كثير. وشراؤه من مولاه وبيعه منه جائز. 
وإن أذن لعبد له في التجارة فباع أو اشترى فذلك جائز. ولو أعتق عبداً له 
كان /[/١61١ظ]‏ عتقه باطلا. وكذلك لو أعتقه على مال أو باعه نفسه؛ لأنه 
غبد: قلسن لها أن يحق: ظ 


را (0) ز: ويرث. 

(90) اشن ولا يويظه المو ل 

(4) كذا تكررت هذه الفقرة هناء وقد مرت فى آخر الباب السابق. وموضعها هناك. فلعل 
ذلك من سهو الناسخ. 1 

(08:-3:. اخدت: 2103 وه ور 

(0) ز + وإن أعار دابة أو أهدى. (6) م ش ز: أن يستقرض. 

"شن آن هدم (١1)م:‏ على طعام. 


وراك المكاق: فد كانه" 1 زينعة يله عاتن وكلاللف: مكاتي” المكانت 
بكاتك'* ويكتدرى ويد ويأذن له فى التجارة حاله كحال المكاتب الأول. 


ولا بأس بأن يعطي المكاقب هالا قداو واه هو ل 
مضاربة» ويبضع ويستبضع» ويبضع معه غيره. وبيعه من مولاه وشراؤه وبيع 
مولاه منه وشراؤه”*' جائز. ولو باع ثم حط أو اشترى ثم زاد في الثمن كان 
هذا كله جائزاً؛ لأن هذا من التجارة. فإن وهب الثمن كله فلا يجوز؛ لأن 
هذا هبة» وليس هذا من التجارة. 
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وإذا كاتب المكاتب عبداً له فهو جائز؛ مِن قبل أنه مكاتب» وله أن 
020 


كاتي. انتحس .ذلك وأدع القياس ظ 

وإذاا كسب 4ت" وكات" كشن :(هذا"منا كان قلان الفلادئ 
مكاتب فلان بن فلان مملوكه فلان”" الفلاني. كاتبه على ألف درهم وزن 
سبعة جياداء يؤديها إليه نجوما في خمس سنين» كل سنة من ذلك مائثتا 
درهم. ومحل أول النجوم شهر كذا من سنة كذاء وعلى فلان عهد الله 
وميثاقه لينصحن وليجتهدن حتى يؤدي جميع ما كاتبه عليه فلاد. فإن عجر 
عن شىء من ذلك أو أخره عن محله فهو مردود في الرق» وما أخذ فلان 
ونه م بويء قير لواحلال ,وق أدى حميع رما كانه ليه الهو بحر 
لوجه الله تعالى» لا سبيل لفلان ولا لأحد عليه». ولا يكتبن في ذلك 


)١(‏ م ش ز: من مكاتبته. (0) ز- يكاتب. 


02 3 مال. 62 ش - وبيع مولاه منة وشراؤٌه. 
(8)ثراثات استحين :ذلك وأدع القياس. () ز: مكاتتبته. 
0) مز: لمكاتبته. (46) ز: فلان. 


(9)..ز + جائز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الولاء؛ مِن قبل أنه إن أعتق والمكاتب الأول على حاله كان الولاء للمولى؛ 
وإن أعتق بعدما يعتق المكاتب الأول كان الولاء للمكاتب الأول20. 

وإذا أدى مكاتب المكاتب نجماً من النجوم كتب على نحو ما كتبت 
لك. وإن أدى المكاتية ة كلها كتب على نحو ما كتبت”؟ لكء عين اانه كك 
فيه: «إن كان المكاتب الأول لم يؤد" فإن”*؟' ولاءك وولاء عقبك من بعدك 
لفلان المولى». فإن كان 0 فد عتق كتب: (إن ولاءك وولاء عقبك 
من بعدك لفلان». يعني المكاتب. 

وإذا قَتَل المولى مكاتب مكاتبه””' وقيمته ألف درهم والمكاتبة 
خمسمائة وقد بقى على الأول من مكاتبته مائة فإن على المولى ألفاً.» يقبض 
من ذلك المائة التي بقيت من مكاتبة''' مكاتبه إذا كانت قد حلت. وحل ما 
على اكات ين تنمت ويعط '؟ :المكاقت الأول | تعمانة» قذلك: نمام 
خمسمائة قد استوفاها المكاتب الأول. والخمسماثة الباقية /[/607١و]‏ 
ميراث. فإن كان للمكاتب الآخر*' وارث حر فهي له. وإن لم يكن له 
وارث حر فهى لأقرب الناس من المولى من العصبة. ولا يرث المولى؛ لأنه 
قاتل. ولا يرث المكاتب الأول؛ لأنه كان”"' مكاتباً يوم قتل الآخرء فلا 
يرث المكاتب الأول. وقد مات الآخر حرًا؛ أيما مكاتب مات وترك وفاءً 
فإنه. حر. 

وإذا أدى مكاتب المكاتب فعتق فصار الولاء للمولى ثم أدى المكاتب 
الأول فعتق فإن الولاء لا يرجع إليه؛ مِن قِبّل أنه قد لزم الأول» فلا 
يتحول. وإذا أدى المكاتب الأول فعتق البتة ثم أدى الآخر كان ولاء الآخر 
للمكاتب الأول؛ لأنه عتق والأول حرء فصار له الولاء. وعتق في الباب 
الأول ومولاه مكاتب» والمكاتب لا يكون له ولاء2"*0, 


)١(‏ ز + كان الولاء للمكاتب الأول. (05 مز :ما كتب: 
(6) ز: لم يؤدي. (5) م ش ز: ان. 
(69) ز: مكاتته. (5) ز - مكاتبة. 
410 قيطا يل حر 


شع كال (١٠)ز:‏ الولاء. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة المكاتب 777 ظ 

وإذا وقع . المولى على مكاتبة مكاتبه فولدت له فادعى المولى الولد فإن 
صدقته ا وكرنو"؟؟ الوتكاقس نمك اليه هه وشو تكاتيه علي 
حاله مع أمه. فإن أدت عتقا جميعاً. وإن عجزت فصارت أمة للمكاتب أخذ 
يأخذ ولده بالقيمة» ويكون عليه”" المهر في الوجهين جميعا. 

وإذا مات المكاتب وترك ولداً ولدوا في المكاتبة فعليهم 9 لسر فيينا 
بقى على أبيهم. وبأحدوا مكاتبه بما عليه من المكاتبة» 00 5 
تلك © النيسا بوذا أدوا ذلك عتقوا. ثم إن أدى المكاتب بعد ذلك عتق 


وكان ولاوّه للذكور م: منهم دون الإناث. وإن لم يؤدوا فعجزوا فردوا ها 
والمكاتب الاحو على 0 فإنه يؤدي إلى المولى. فإذا أدى وعتق كان 


وإذا قتل المولى”' مكاتب”"' مكاتبه وقيمته ألف وعليه ألفان من 
مكاتبته ولم يحل على المكاتب الأول شيء من نجومه بعد فإن المولى 
يؤدي ذلك إلى المكاتب الأول فى ثلاث سنين» وليس له أن يحبس منها 
شيعاً. ولو لم يقتله المولى ولكن قتله المكاتب الأول وقيمته أكثر من المكاتبة 
وقيمة المكاتب القاتل أكثر من ذلك كان على القاتل قيمة المقتولء» يقبض 
منها الذي له ويؤدى ما بهي الئ المولى إن لم يكة له وارث غيره. 
وكذلك لو مات مكاتب المكاتب وترك وفاءً وفضلا فإنه يؤدي ما بي من 
مكاتبته» وما بقي فهو ميراث للمولى' إن لم يكن له ورثة. 


وإذا مات المكاتب الأول ولم يترك شيئاً إلا ما على المكاتب الآخر 
وللأول ابن حر ثم مات الك وترك ابنأ قد ولد له في مكاتبته فإن عليه 
أن:يشعى افنما :بقن على أبيه». فتوؤد ذللقة إلى “المولى: قن "مكاتبة الأول بحت 


)١(‏ ز: صلدفه. (0؟) ز: فصكلذبته. 


فرة ش - عليه. 00( ور يودذن. 
(5) ش: في ترك (مهملة). 1 اللمد ان 


(0) م ش ز - مكاتب؛ صح م ه. (4) الكلمة في ش لا تمكن قراءتها 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يستوفي. فإن بقي شيء من مكاتبة /[1017/6١ظ]‏ الآخر بعدما يستوفي المولى 
فإن ذلك رداك 7 المكاتي» الأول فيكو هيران لاي ”> اينه"'؟ وقك:فات 
أبوه حرّاء وجر ولاء أبيه”". وصار ولاء ابن المكاتب و لاي المكاتب 
الأول؛ مِن قبّل أن الأول قد ترك وفاء. وكذلك لوه فاتك الأول نوق لك بوفاء 
من غير هذه المكاتبة 0 ظ 
وإذا اشترى المكاتب امرأة له لم تكن ولدت منه ثم كاتبها فذلك 
جائزء وهما على النكاح» وما ولدت بعد المكاتبة فهو معها في المكاتبة. 
فإن:نات: الأول وترك وفاء عتقت هي ووالدهاء وأخذ أولادها ما بقي من 
ميراثه بعد أداء مكاتبة الأول. فإن لم يترك الأول وفاء فإن المرأة وولدها 
بالخيار. إن شاؤوا سعوا فيما بقي على الأم. وإن شاؤوا'”' سعوا فيما بقي 
على الأب. يسعون في الأقل من ذلك. فإذا أدوا عتقوا. 


وليس المكانت: أن يكاتيو: لذ لنت ولا نوا لبوا" أن لأ ولد وليه نيلا 


0 مِن قِبَل أنهم بمنزلته» ليس له أن يبيعهم. ولا يجوز له أ ., 
عا واي حا ارسي “أنه ]دقان 


ولداً له فأدى عتق قبل أن يعتق المكاتب» فهذا باطل لا يجوز. 


ا ل 
إن "المرأة فاتك .ولو قيرك؟ ' وفافءافإن لايق بالخيار إن :شاه سعى فنا على 
أمه وعتق. وإن شاء رجع رقيقاً فصار بمنزلة أبيه. وكذلك المكاتب إذا وطىع 
مكاتبة له فولدت فادعى الولد. 


وإذا كاتب المكاتب عبداً له وقد ولد عنده في مكاتبته ثم ادعاه بعد 


11 وه (0) ز: أبيه. 
() ز: أبنه. ا 
(0) ز: والد. (5) ز: جد. 
0) ش - أن. (04 يوق 
(9) ز: إذا كانت. ‏ ( 00١‏ ز: يترك. 


كتاب المكاتب - باب موت المولى عن مكاتبه 77 
المكاتية فزت العنة. .تكورن اكد وهو واشيان: إن شاء عن فى اللك جد 
وإذا كاتب المكاتب عبداً له على نفسه وماله فهو جائز. وكذلك إن 
كاتب عبداً له على نفسه وعلى ابن له 
ولسمكاتب الذكاتب: أنيكاني ابقياء :وأن ادن لعمةة' فى الفخارة: 
وما ولد ا مكاتبته فهو كويد لكه: وحاله فين جميع أمره كحال المكاتب 
الأول. 
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باب موت المولى عن مكاتبه 


وإذا مات المولى وترك ابنأ وابنة وترك مكاتباً فإنه يؤدي إليهما ما 
قليف فزن أ عفقكق217 الاينة""© تععفيا: ناطن الى" لو أنى أجرت عتقها 
جعلت لها فصا فين الولاء. ولو أعتقاه 5201 اتكتحيننة أن أجيز دلله: 
وهذا مثل قولهما: قل استوفينا المال. والولاء للابن دون الابنة. 

وإذا مات المولى وترك ابنة رمه وآ وفكاتنا وابنة الهولى امرأته 


فهما على نكاحهما؛ اراي ل قوراف ين رقع يفا .و انها دوزنت بالا 
عليه. وإن عجز فرد رقيقاً فسل النكاح ؛ لآنها قد ورثت بعض رقبته. 


وإذا مات الرجل وترك جارية مكاتبة وزوجها ابن المولى فهما على 
التكاح كالباب الأول ظ 


ذا اعشلق:: بعض الورئة المكاتب فإن العتق باطل» وله أن :ياجدة 
بحصته من المال. فإن وهب له نصيبه من المال فذلك جائز. ولا يعتق. وإن 


)١(‏ ز: أعتقته. (؟) ش: الامة. 
)مرق ظ (4) ش- لأنها. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عجز فرد رقيقاً فنصيبه فى رقبته ثابت؛ لأننها ضام مق العكق والسة 
لا يجوز ولا يغني عنه شيئاً. وليس هذا كالمكاتب يكاتبه”'2 رجلان بأنفسهما. 


'وإذا مات المولى مولى المكاتب قبل أن يحل النجم فإن المكاتب على 
حاله» عليه”'' النجوم إلى أجلهاء السب م شرك الها 
الباقي على حاله. عليه النجوم كما كانت. 


وإذا أوصى مولى المكاتب وهو حر بما على المكاتب فهو جائز من 

وإذا مات مولى المكاتب وعليه دين وليس له مال غير المكاتبة فإن 
المكاتب على حاله» يؤدي النجوم لمحلهاء ولا يُحَلّها موت”” المولى. ولو 
كان على المكاتب دين أو جناية فسعى فيها كان ذلك على حاله» يبدأ بأي 
للق شاد ول يط يع هذا يكن 


وإذا أدى المكاتب مكاتبته إلى الوارث وترك الوصي وعلى الميت دين 
اح ود نيوان لأنه أداها إلى غير وصي. ولو أن 
الواردث أدى ذلك إلى الوصي ع: عتق المكاتب. وكذلك لو كان المكاتب أداها 
إلى الوصي عتق وإن لم يصل إلى الغريم. ولو لم يكن”) عليه دين وله 
ورثة فأدى ما عليه إلى , بعض الورثة دون بعض لم يعتق ؟ 3" لأنه ليوو" هنا 
عليه إلى أهله. لداع لله لى الي عار و يني الل 
الوصي إلى الورثة. ولو أعطاها وازثا فقسمها الوارث بين الورثة فأعطى كل ' 
ذي حق حقه بعد أن يكونوا كباراً كلهم عَنَقَ"'". فإن كان فيهم صغير فقبض 
الوصي نصيبه عتق المكاتب» وجاز ذلك. ولو أن المكاتب أعطى وارثا 


)١(‏ ز: بكتابه. (60) ز + عليه. 
(5)-م:شن 45 بعد والمعتى * لا رضير: الديق. تزالة موت المواكن: 
() م + عبده (فوق السطر). (60) ز: لم يؤدي. 
(5) أي: المكاتب. 


كتاب المكاتب ‏ باب موت المولى عن مكاتبه 7 
المكاقة كان بقة «الوؤوقة بالكيان: إن شاووا انعو المكاتب. وإن:شاؤوا انبغوا 
الواردث. ولا يعتق المكاتب حتى يقع 2 بل كل إنسان حفه. 

ظ وإذا أعطى المكاتب الورثة - وهم صغار ‏ المكاتبة فذلك باطل لا 
يجوزهء ولا يعتق به؛ مِن قبّل أن قبض الصغير باطل. وإن كان على الميت 
دين يحيط بالمكاتب فعمد المكاتب''' إلى المكاتبة فأعطاها الغرماء فإني 
أجيز ذلك إذا أخذ /[6/0١ظ]‏ كل ذي حق حقه منها. ألا ترى" أنه لو لم 
اك فأعطاها الورئة وهم كبار ل بينهم بالحخصص كان ذلك 

. فكذلك الغرماء. 


وإذا أوصى رجل"' لرجل بما على مكاتبه وهو يخرج من الثلث 
فأداها المكاتب إلى الموصى له فذلك جائزء يعتق إذا أداها إليه. 

وإذا أوصى الرجل بثلث ماله فأدى المكاتب إلى الوارث وهو كبير 
المكاتبة فإنه لا يعتق حتى يصل إلى الموصى له الثلث. ولو أداها إلى 
الوصي عتق إن وصل إليهم أو لم يصل إلء 

وإذا أخذا*؟ الوصي ف المكاقي ره اف وقام وكاتي*؟ فيلك عيده:. 
عتق المكاتب» وكان هذا بمنزلة المستوفي. 

وإذا أدى رجل عن المكاتب مكاتبته إلى الوصي أو إلى المولى في 
اند" ”فإن ذللف مجائله :ويععق: البكاتتع: :إن كان أمرء الشكاتب يذلك: اد 
ك تامره قيويق دو اله ون" كان للق ادي عتددوارنا أو كد" روارك ديو 
وا 


وإذا كاتب”" الرجل عبده فى مرضه على مكاتبة مثله وليس له مال 
غيره ثم مات المولى فإنه يقال للمكاتية: عجل ثلثى مكاتبتك» والثلت 


)١(‏ ز- فعمد المكاتب. 20 2 عوق. 


(9) ز- رجل. )يكز ؟وإذا ادفق. 
(4) ز + إلى الوصي. () شس: في جناية. 


(/1) حدر ب وعيده (60) ز: كانت. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليك إلى الأجل. فإن لم يفعل ذلك رد رقيقاً. وإن كان كاتبه على أكثر من 
قيمته أضعافاً فهو سواء فى قياس قول أبى يوسف. وإن كانت قيمته ألفاً 
فكاتبه عي خمسمائثة فإنه 0 له: لعجل | هذه الخمسمائة» 00 مائة 

90© ؤرنء 


رددت رقيقاً». 


وإذا كاتبه والمولى مريض على مكاتبة مثله : ثم أقر المولى أنه قد 
استوفى المكاتبة ثم مات العوكن لاعال لد يي فإنه لا يصدق على 
الثلثين» ويقال له: اسع في الثلثين من المكاتبة. فإن كانت قيمته أقل أو أكثر 
سعى في ثلثي قيمته. وإن كان العبد يخرج من ثلث المال فالمولى فيه 
مصدق. اللي ل سا كبر عمد نل ل 
استوفيت المكاتبة عند الموت؟؛ اه أنه كاتبه فى صحته ألا ا أنه 
إن كاتبه هاهنا على قليل أو كثير كان جائزاً؛ لأن مكاتبته ليس بوصية. 


ولو أقر المريض أن كان كات عيده فى صحته وانتوفن المكاتة ولا 
يعلم ذلك وليس له مال غيره ثم مات فإنه لا يصدق على ذلك» ويستسعي 
العبد في ثلثي قيمته.» وهو عبد في شهادته. وجنايته والجناية عليه واحدة ما 
دام يسعى في ثلثي قيمته في قول أبي حنيفة. . 

ولو أن 2 أقر عند موته أنه كاتب عبده فلاناً واستوفى مكاتبته 
ل" بجر قوله- إذا كان ذلك لا يعرقهه. وان عل المكاتي لاحر أن سس 
في المكاتبة ة كلها؟ لبوك لأن مكاتب الأول لسن له قلف يصيدق :فية: 


ياو كان الطكاتب يدا د عه رةه وال من كيت لم يور كلك ول 
كان يخرج من ثلثه؛ لأن صنيعه ”' في ثلثه لا يجوز. ولو كاتبه على مكاتبة 
مثله وهو يخرج من ثلئه”“ أ أو لميكق لجان غيره افرنة المكاتي الاجر 


010 ز: لم يفعل. 0-00 فرق: 
(9) ز: ولم. (5) ز: صنعه. 
(5) ش - لأن صنيعه في ثلثه لا يجوز ولو كاتبه على مكاتبة مثله وهو يخرج من ثلثه. 


كتاب المكاتب باب مكانة الرجل المرتد 


أن يُحِل''' مكاتبته كلهاء وإلا رددته في الرق. 

ولو كاتب رجل عبد له في مرضه على أقل من قيمته أو أكثر ثم برأ 
وصح أجزت ذلك. وصار هذا كالصحيح؛ لأنه قد برأ. ولو أوصى فققال: 
إن" عودةى حدق المواف لكاتو" عو فلذنا: على 15 كذ الى كد 
كذا من الحا وذلك مكاتبة مثلهء» أجزت ذلك إن كان يخرج من الثلث. 
وإن كان لا يخرج من الثلث عرضت عليه أن يعجل الثلثين ويؤخر عنه 
الثلث إن قبل المكاتبة. فإن أبى لم أكاتبه. وكذلك لو كان حط عنه شيئا من 
فته يكون أكثر من الثلث عرضت عليه أن يعجل ثلثي قيمته. فإن لم يفعل 
لم أكاتبه. ولو كان مكاتباً أوصى 5 بهذا لغلامه”*' لم أجزه؛ لأن المكاتب 
ليس له وصية. ولا يجوز له" '" أنابتوضى بشي لآنه-غيد.وإن: ترك.وفاء» 

ولق اقوس هيده عنن الموتك وليل لد عالبتطيرة فالخازه الوونة” 
في حياة المولى ثم مات المولى فأبوا أن يجيزوا فإن ذلك لهم. وإن أجازوا 
بعد الموت فهو جائز. 
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باب مكاتبة الرجل المرتد 


وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم كاتب عبداً له فإن أسلم وتاب فإن 
المكاتبة جائزة. وإن قتل على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب فالمكاتبة 
باطل : والعبد مردود وَققا ب بين الورثة في قول اويخدة. 

وإذا ارتد الرجل ثم لحق بدار الحرب فقسم القاضي ميراثه فكاتب 
الورثة عبد من عبيده ثم أسلم الرجل وتاب فوجد 700 على حاله فهو 


)١(‏ أي: يدفعه حالا. ل 
(60) ز: وكاتبوا. (4). وه أوصاز. 
(5) م: الغلامه؛ ز: العلامة. (00) ش - له. 


69 شس: الوارث. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

مكاتب لهء يؤدي إليه» ويعتق إذا أدى». ويكون الولاء له» ويكون بمنزلة 
مكاتب كاتبه قبل أن يرتد. 

وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام فكاتبت عبداً لها أو أمة فمكاتبتها 

جائزة ؟ من قبل أن المرأة لا تقتل. ولا فخال: فيتها وبين مالها. وكذلك لو 


('؟ أو باعت أو اشترت لو ذلك كله. 


أبطل ذلك». ولا 8 عليه .نا 000 د الالو 

وإذا ارتد العبد عن الإسلام والمولى مسلم فكاتبه المولى فإن المكاتبة 
جائزة. فإن أدى العبد /[5/91١١ظ]‏ عتق. وإن قتل وترك مالا أخذت المكاتبة 
من ماله وما بفى فهو ميراث ل المكاتب. 

وإذا ارتد المكاتب بعد الكتابة ثم لحق بدار الحرب واكتسب مالا ثم 
ل اشير ا فأبى أن يسلم ل وماله كله يتصير لمولاه. يستوفي مكاتبته 

من ذلك». ويقسم ما بقى بين ورثته إن كانت له ورثة. أستحسن ذلك وأدع 

القياس فيه. وكان ينبغي في القياس أن يكون كله لمولاه إن كان عبداء وإن 
كان را ير ون فتركت هذا واستحسنت ذلك. 


أعتقت 


وإذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب وله ابن قد ولد في مكاتبته فلا 
سبيل على أبيه حتى ينظر ما يصنع المكاتب. فإن مات أو قتل وترك مالاً 
أدى من ذلك المكاتبة» وكان ما بقي ميراثاً لابنه. فإن لم يترك مالا وكان 
أبنه هذا ولد في مكاتبته سعى فيما بقى على أبيه. وكذلك المكاتية إذا ارتدت 
ولحقت بدار الحرب. وإن كانت أم ولد مكاتبه أو مدبرة مكاتبه ات 


أنقيا: 

ولول كرك المعاتيو ولد بوسر "ايدان العرمعى مرت كلت هالا 
)010( 20" لو أ عتوقة: 30 ايه 
فر م ش ز: لورثته. 62 ل قبل. 


(60) ز - عبداً وإن كان. 5ق لق 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجل المرتد 

لتامت _ _ _ _ _ 77ر77 
ا ا يسع نولو لو لحن بي رولكن آمل لسرت 
أسروه فباعوه من رجل نأعتقه أو أعتقوه هم فإن ذلك كله باطل لا يجوز 
بيعه ولا عتقه؛ لأنه مكاتب. فإن كان الرجل الذي اشتراه منهم اشتراه بإذنه 
وأمره''' رجع عليه بالثمن» ويكون مكاتباً على حاله الأولى. وكذلك لو 
أصابه المسلمون من أهل الحرب فى غنيمة فأصابه مولاه بعد قسمة الغنيمة 
أو قبلها أخذه بغير شىء» وكان )0 على حاله لا تجوز فيه قسمة. 
وكذلك أم الدبو مدير ةوالع ,بسع فى ,تعض اقنهع :اجا ود فته ها 
حولهم عن حال الرق. ألا ترى أنه لا يجوز للمولى أن يبيع أحدأ منهم. 
وَأن المولى لو باع مكاتبه أنظلنا بويفةرورذةناة::مكانيا على 0 


وإذا ارتد د مولاه كاتبه بعد ذلك فإن 50 جائزة. فإن 
اكتسب في ردته مالا وأداه عتق به. ودع قل مفرهي الرده وترك وفاء 
أدى من ذلك المكاتبة» وكان ما بقي ميراثاً. وإن لم يترك وفاء وكان له ولد 
بادا لل يكت 000 


وإذا ارتد الرجل ثم كاتب عبده على خمر أو خنزير ثم أسلم فإن 
الاق ل 1 هيه تضاية ف للق كتها ١‏ ادها اه | . 
به لا تجوز جيز عليه من يئا | جيز : 


وإذا دخل الرجل من أهل الحرب دار الإسلام بأمان”*؟ للتجارة ثم 
كاتب عبداً له فيها فهو جائز إن كان العبد دخل معه. فإن كان اشتراه من دار 
الإسلام كافراً كان الشية أن سانا فإن أدى العبد عتق. وإن مات العبد 
١ 56[/‏ ,] وترك مالا أي "ها رقن من مكاتبته» وكان ما بقي لوارثه”" إن 


كان له وإن لم يكن له”* "واي شرن لذو فيو لسار لاد إن يه 
فون داز الحرب. وإن كان افكراه من “قافنا :سلما كان أى ان .تيو لمت 


)1١(‏ ز: باد بنوا مرة. () شن :5 مفكاته: 


)“عن "سفوا (5) م ز: حليه. 
)0( م. بان. 69 ل 1ف 
0) م ش ز: لوارث. (8) م ز-له 


اه أدخل. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لك يلالا م ااا اا 
المال؛ مِن قبل أن الحربي لا يرث المسلم ولا يرث المعاهد. والعبد الكافر 
الذي اشتراه في دار الإسلام إذا عتق صار معاهداء والعبد الحربي إذا عتق 
فهو على حاله. وإن مات المكاتب ولم يترك وفاء وترك ابناً قد ولد''' له في 
مكاتبته سعى فيما على أبيه. وإن كان كاتبه على خمر أو خنزير أجزت 
ذلك؛ مِن قبّل أنه كافر. 

وإذا لحق بدار الحرب وترك المكاتب هاهنا فالمكاتب على حاله. فإن 
بعث بما عليه إليه عتق. وإن قتل الحربي أو ظهر المسلمون على الدار كلها 
قبل ذلك أو أسر عتق المكاتب ولم يكن عليه سبيل ولا سعاية؛ مِن قِبَل أن 
الرجل أسر وصار فيئاً. وكذلك إذا قتل وظهر المسلمون على تلك الدار 
فصارت لهم؛ لآن ماله قد صار فيئاً. ولو لم يظهر المسلمون ن على الدار فإن 
ما على المكاتب دين" عليه يؤديه إلى ورثة مولاه. 


أَسَلهوًا 56 أو صاروا دذمة أجزت ذلك. وكان هلا بمنزلة الشبراء نه 
والبيع. وإن خرجا مستأمنين والعبد في يديه على حاله فخاصمه في المكاتبة 
5 وكذلك لو أعتقه فخرج بأمان والعبد فى يديه. وكذللكه لو تؤيرف ٠‏ ألا 

لو أن رجلاً منهم قهر رجلاً فأسره ثم خرج به إلينا وهو في يديه 
مايه فكذلك عيده. وري او بور لي 
بيذيه. ود اا ووم ري الود ا المكاتية 
0 دين اد وكذلك لو حرج على هذه 
الحال وهو عبد أعتقته وأبطلت الرق. 


ولو أن رجلا من المسلمين تاجراً في دار الحرب أو أسلم في دار 
لحرت كاتب عبد له هناك يلها أو أعتقه أو ديره أجزت ذلك عليه. وقل 


)١(‏ ز: قد ولدت. (5305: -ذيناء 
(9) م ز: بينهم. 42 
)0( ش - لو قهره. )05 س - عتق. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها لفق 

كان ينبغي في قياس هذا القول''' أن لا أجيزه؛ لأنه فعل ذلك حيث لا 
يجري حكم المسلمين. ولكن تركنا القياس واستحسنا أن نجيزه؛ لأنه مسلم 
والعبد مسلم. وكذلك لو كان العبد كافراً قد اشتراه من دار المسلمين فدخل 
به إلى 153'". فإن كان المسلم اه شترى عبداً من دار الحرب كافرا ثم كاتبه في 
دار الحرب فأدى وعتق ثم لان نييما 52 ذلك على المسلم. 
اكحية ذلك وأدع القياس فيه. 
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/[؟/وو]اظ] [باب] كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها 


وإذا ولت لمكا به دولاها فانيا نك 7" إن شيك" أبطلت 
المكاتبة وكانت أم ولك: :وإن ثناءت: الجارت 5 وأخذت العقر. وأما 
الولف فيو عي اثانت العنيية :إن احعاروظ المكانية لو ناته السيد 5 
تعتق””2» ويبطل عنها المال. هي بمنزلة أم الولد إذا كاتبها مولاها ثم ما 
عنها. فإن لم تخير ولم تسأل عن شيء حتى مات المولى فإنها تعتق بلق "3 أيضا 
وتبطل”"' المكاتبة» فلا يكون عليها مال بعد العتق. 


زلق (الخعارات اللبيطانةا قم كانت عن :"1 ونقن: مولي تر كته ارا تإنة 
ينظر إلى ما تركت». فيؤدى ما بقي من مكاتبتها منهء وما بقى فهو ميراث 
لابنها. فإن لم يكن لها مال فليس على ابنها أن يسعى؛ من قبل أنه حر. 
وإن كانت ولدت ابناً آخر بعد الأول في مكاتبتها في بطن آخر فنفاه المولى 


ثم ماتت الأم بعد ذلك كان عليه ان يسعى فيما على أمه بمنزلة المكاتبة. 
(39 3+ العولية: 

(0) أي: دار الحرب. انظر: المبسوطء //75 - 777. 

(6) ز: يخير. (8): 3 شباءء 

(©0)) ز: يعتق. (5) ز: يعتق. 

7) ز: ويبطل. (6) م ش ز: وهي. 


69 م ز - عليه أن. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن مات اموا 3 2 الولق- ويظلكه«عته الشبعارة جمتدلة أمة: ظ 
نر متين له كاتبهما وكل واحدة منهما كفيلة بما على 
صاحبتها إذا أدتا”'' عتقا 00 عجزتا ردتا رقيقاً ثم إن إحداهما ولدت ولداً 
فادعاه المولى فهو ابنه. فإن اختارت الأمة السعاية أخذت العقر فاستعانت به. 
وإن مات المولى عتقت أم الولد» وبطلت حصتها من الكتابة» وكان للورثة 
أن يأخذوا الآخرين بحصتهاء ويأخذوا أم ولد المولى بكفالتها عنها. فإن 
أدت أم الولد ذلك رجعت عليها. وإن لم يمت المولى فالمكاتبة عليهما9" 
جنونيها وإن ماتت أم الولد وتركت ولداً آخر سوى ذلك قد ولدته في 
المكاتبة بعد الابن المدعى سعى الولد مع المكاتبة الباقية في جميع المكاتبة 
فأخل المولى بذلك أيهما شاء. فإن عجزت ردت رَقيقا وكان الولد بمنزلة 
أم الولد إذا مات المولى عتق به. 
وإذا كاتب الرجل أمة له فكاتبت أمته أمة لها'*؟ أخرى فوقع المولى 
على ' مكاتبة المكاتبة فولدت له ولداً فادعاه وصدقته المكاتبة”؟ فهو ثابت 
من المولى؛. وهو مكاتب على حاله مع أمه. وعلى المولى عقر لها. 
9 9 عتقت وعتق ولدها. وإن كانت أدت قبل 7 تؤدي سانيا فإن 
الولاء للمولى. فإن أدت بعدما أدت مولاتها فإن /57/1١و]‏ الولاء للمكاتبة 
العلياة ظ ظ 
وإذا كاتب الرجل أمته م علقت منه فادعى الحبل فضرب إنسان بطنها 
بعد ذلك بيوم فألقت جنيناً ميتاً فإن 2 0 غرة ليان وعلى م العقر 
لها. فإن اختارت السعاية فهي على مكاتبتها. 
وإذا وطئ الرجل مكاتبته فجاءت بولد فنفاه فقال: ليس هو منىء 
فهو كما قال. وعليه العقر لهاء وهي على مكاتبتها. فإن ولدت ولداً 
فادعاه فهو منه. وإن اختارت أن 56 أخذت منه العقر ومضت على 


() ش: ولو كاتب. (6) ز: إذا أديا. 

(9) ز: عليها. (5:) م ش: لهما. 

(6) م ز + السعل. ولعله: السفلى. أي مكاتبة المكاتبة. 

() ز: أن يؤدي. 22 39( ش - أبيه ؛ صح ه. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها 
تبي يني 0ر7 32< 737422 
كاي وإن ولدت ا آخر :قادغام “ثيك نسية أمضنا: وإن لم نل 
فهو بمنزلتهاء يعتق إذا عتقت. ولو أعتقه المولى جاز عتقهء وكانت الآم 
غلى حالها على .مكاتبتها. ولو ولدت ابئة فلم ينفها ولم يدغها"'" فإنها لا 
تكون”؟ ابنتهء وهي على حال أمها. فإن ولدت الابنة ابنة فهما جميعاً على 
حال أمهماء وكسبهما جميعاً للأم. فإن”" جني عليهما فالجناية للأم. فإن 
حجنت واجدة وكيم" نفك فى الأقل .من فمعها.ومق, الجناية: إن اعتى 
المولى الابئنة عتقت الابنة ومن بك اكه وفنا* قو أبي حنيفة. وفيها قول 
آخر: إن ابئنة هذه لا تعتق» وتعتق”"' التي أعتق بعينهاء وتكون”" ابنة 
الابنة على حال ا تعتق معها. وهذا قول 7 يوسفف ومحمد. ولو 
ميق الانة وتركهن كما هن حتى يموت السيد عنقا جميعاً 27 
يمت هو وماتت الآم سعين فيما عليهاء وعتقن إدا أدين. وأنعها”” 
فإنها لا ترجع على صاحبتها بشيء؛ لأنهما'''' جميعاً مال الأم. 9 
لو كاتب ابنتيهما جميعاً. ولو اشترت الأم ولدها أو والدها لم يكن لها أن 
تعفن" "د ولق "اقرف اغا أن أخنا كان ليا ان تنعت "دفن فرلداس 
حنيفة. وكذلك لو اميه وها أن حاتت ولم تترك”*'' وفاء لم يسعوا 
ولكن يباعون. 


وإذا ولدت المكاتبة من المولى ثم أقر المولى أنها أمة لفلان فإنه لا 
يصدق. وكذلك لو رجعت عن المكاتبة لم يصدق المولى عليها بعد الذي 
دخلها من العتق. فإن قال المدعي : بعتك بألف 0 ولم تنقد 0 التمنء 


45 !علق مكاتنيا 300 لم يلاعيه. 


(6) ز: يدعيها. ظ (9)ن 5 لإ يكون: 

(0) ز: وإن. (50) “شل تك متهما. 

(0) ز: هذا لا يعتق ويعتق. (6) ز: ويكون. 

(9) ماش ز: الحرة. والتصحيح من الكافي», ١/٠و؟؛‏ والمبسوط. /8/97١؟75.‏ 
(١٠)ز‏ + ما. (١1١)م‏ ش: لأنها. 

25016 أن عه )١1(‏ ز: أن يبيعهم. 


6005 يرك )١١(‏ ز: ينقد 
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وقال المولى: زوجتني؛ فعلى المولى المهر''' قضاء"'' من الثمن» وليس 
عليه قيمة في الأم. ولا في الولد إذا كانت معروفة أنها للبائع بعد أن يحلف 
بالله ما اشترى. وإن ادعى أنه زوّجه ولا يعلم أنها للمدعي وقال هو: 
بعتك. حلف بالله ما باعه وضمن له القيمة» ولا يصدق على الأمة واحد 
منهما إذا لم يكن عليهما بينة. 

وإذا كاتب النصراني أمته وهي مسلمة أو كافرة ثم وقع عليها 
فولدت منه فإن ادعاه”' فهو جائزء. /[/67١ظ]‏ وهو ابن وتخي © 
الآمة. :كان كقارف أن تهون" على الدنعاءة أكلت: العقر -وفضف عله 
وإن اختارت أن تكون"'' أم ولد فلها ذلك» ولا عقر لها. غير أنها إن 
كانت مسلمة قومت فسعت في قيمتها'"': وحالها كحال مكاتبة المسلم 


وكذلك الحربئٍ إذا خرج بأمان فكاتب أمة معه ثم ولدت منه سعت 
في بقية مكاتبتها حتى يؤديها. 


وقال في المكاتبة يطؤها سيدهاء قال: لها العقر وتستعين” به في 
بقية مكاتبتها حتى تؤديها. ظ 


ل لا نا نا نا لا 


() م ش ز: المقر. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(0) ز: مضا. وعند السرخسي: قصاصا. انظر: المبسوط.ء 178/9. 
() ش: ادعى. (5) ز: ويخير. 
(1)6 :”أن يكون: 9 3 أن يكوان: 
(0) م ش ز: وقيمتها. 50 


كتاب اللقيط 


احتبتبتتتببععبتبتبيبيب0ب0ببببب0ببب< 512 7ت 


عدا كتاب”"2 اللقيط 4 


أكون ولك بس كن ماابولنف انض مه كان حت انمق كذ و كذ" . 


من الحى يقال له: مسلم بن مسيح لقيطاء فأتى به عليّاء ففرض له علي. 
محمد عن أبى يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن الزهري 
عن سنن ع جميلة قال: وجدت وتيود على اك 


يفا 


عمر سس الخطاب. فقال عمر. عسى م 0 نفقته عليناء وهو 


ع ا 
٠‏ فأتيت به 


.15١9/٠١ كذا في م ش ز. وهو كتاب مستقل في الكافي» ١/8١١ظ؛ والمبسوط.‎ )١( 

(؟) روي أن رجلا التقط لقيطاً فأتى به عليًا فأعتقه وألحقه على ماثة. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 460/97؛ 4١5/4‏ والمصنف لابن أبي شيية» 477/6؛ ونصب الراية 
للزيلعي. 50 ؛ والدراية لابن حجرء .١15٠0/5‏ 

(9) م ز: بن عبيد الله. 

(4:) ز: مسلم. المصنف لعبدالرزاق» 0/7٠45؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 417/6. 

(5) ز: على فابي. (5) ز: العزيز. 

0) هذا مَكّل. والقرين تصدفيى : الغا وج باقن قو عاق كلك كك لكل ها بات تنباي 
د وأبؤس جمع بأس أو بؤس. وهما الشدة. وقد تمثّل به عمر رضي الله عنه 
حين أتاه سّنِين أبو جميلة بمنبوذء ومراده اتهامه إياه أن يكون صاحب المنبوذء ويدل- 
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6 
حر 0. 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى 
00 0 
عن علي" " قال : امعان وؤلاؤم«زعقلة للصسدلت. 37 


مدن الى يسنت عن التصيين قن تدك رضن بوي انرايد 
1 2 
مثله 


وإذا التقط الرجل اللقيط الذي لا يعرف فإنه حر. 


وإذا التقط الرجل غلاماً ار ا فإن انق سلحيها انها 
فهو متطوع في النفقة» لا يرجع عليهما بشيء مما أنفق عليهما. 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم أن 

امرأة وجدت لقيطأء فأنفقت عليه فرفع ذلك إلى شريح. فلم يجعل لها 
ونا 
سيق 


يو 


وإذا وجد الرجل اللقيط فأتى به القاضي فأمره أن ينفق عليه على أن 
يكون ذلك دينئاً عليه فهو جائز. وهو دين عليه. 


- عليه أنه لما قال ذلك قال عريفه اف الذي بينه وبينه معرفة: إنه وإنه» فأثنى عليه 
خيراء» أراة أنه أمين بوأنه عفيك» انظر : المغرف ‏ ابام غورة - 

)١(‏ عن الزهري أن رجلا جاء إلى أهله وقد التقطوا منبوذاً» فذهب إلى عمرء ‏ فذكر له. 
فقال له عمر: عسى الغوير أبؤساً. فقال الرجل: ما التقطوه إلا وأنا غائب. وسأل عنه 
عمرء فأثني عليه خيراً. فقال عمر: فولاؤه لك» ونفقته علينا من بيت المال. انظر : 
التنوظا + الأتفي 4151 بو الحصحي" لعبة لوز انه 14 44 وتيت الراك لتيل 
0 ؟؛ والدراية لابن حجرء ؟/50١.‏ واللفظ لعبدالرزاق. وقد علقه البخاري. انظر: 
صحيح البخاري», الشهادات» .١١5‏ 

(0) ش - عن علي. 

فرة عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: المنبوذ حرء فإن أحب أن يوالي الذي التقطه 
والاآه» وإن أحب أن يوالي غيره والاه. انظر : الشضنف» اسن أ سعد 1501/5 
والظن المسر السا ف 44م ' 

(؟) روي عن إبراهيم مختصراً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 400/9. 

.١15/4 .5483١/9/ المصنف لعبدالرزاق»‎ )6( 


كتاب اللقيط 

واد اللقوط اذا أدرك ساف يعن أن كون عدل". ود عدو الحفاده 
عليه كجناية الجر المسلم. وحده حد الحر المسلم'''. 

ولو أن رجلا التقط لقيطأً فادعى رجل أنه ابنه فإنه ينبغى في القياس 
أن لا يصدقء. ولكنا ندع الفباتن <ولقنت: تصيف 301 ترى ١31[/‏ ]إن الدى 
التقطه لو ادعاه أثبت نسبه منه. 

وإذا التقط الرجل صبياً فرفعه إلى القاضي وأبى أن ينفق عليهء وسأل 
القاضي أن يقبله منهء وأقام البينة أنه لقيطء فقبضه القاضى منهء» ووضعه 
القاضي على يدي معاي رائره أن لع عله على : أذ يكرق بالك وي 
على اللقيط» ثم 000 الذي التقطه سأل القاضي أن يرده عليهء فإن القاضي 
بالخيار. إن شاء رده إليه”*'» وإن شاء لم يرده. وكذلك حال القاضي في 
المنزلة الأولى إن سناء فبضهء وإن شاء لم يقبضه. 

ولو أن رجلا التقط لقيطاً فجاء آخر فانتزعه منه فاختصما فيه فإنه يدفع 
9 الأول. 

وإذا كبر اللقيط فادعاه رجل فذلك إلى اللقيط. فإن أقر بذلك ومثله 
يولد لمثله فهو جائزء وإن أنكر ذلك لم ت تجز عليه الدعوة. 

وإذا وجد اللقيط فرباه رجل حتى أدرك ثم إن اللقيط جنى جناية خطأ 
ف :ذللك» كله نز اه 

وإذا التقط امل قفا دعاك نهر 1: 


وإدا التقط الرجل لقيطأ فزوجه أو 6 جارية فزوجها فإن 00 


لا يجوز عليها؛ لأنه ليس بوليها. وكذلك ما ا* شترى لهما أو باع. وإن ادعى 
أنه عبده أو أمته لم يصدق بعد أن يعرف أنه لقيط. 


)1١(‏ ش - وحده حد الحر المسلم. كن :ذينا وللت: 
00 عزانت (104- 0 عليه 
(5) ز- فادعاه فهو ابنه وإذا التقط الرجل لقيطا فزوجه أو كانت جارية فزوجها فإن ذلك. 
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ولو أن رجلا وجد لقيطأ معه مال فوضعه القاضى على يديه وقال: 
أنفق عليه منهء فهو جائزء وهو مصدق في نفقة مثله» وما اشترى له من 
ذلك أو باع من الطعام والكسوة فهو جائز عليه. والمال للقيط. 

وإذا مات اللقيط وترك ميراثاً ولم''' يترك وارثاً فادعى رجل أنه ابنه 
فإنه لا يصدق عليه؛ من قبل أن نسبه لا يثبت بعد الموت. 


وإذا وجد اللقيط بالكوفة أو في مصر من أمصار المسلمين فأدرك كافراً 


وإذا وجد اللقيط في كنيسة أو في بيعة أو في قرية ليس فيها إلا 
كه فإنه بمنزلة أهلها. فإن أدرك ارال أجبره: على الإسلام. وإن التقطه 
مسلم منها فكان”'' عند المسلم يربيه ثم ادعاه رجل من أهل تلك القرية من 
الكقار قات أجيق اللنرمين ودر ون جاه قبل أن يدق ل اليل له 
لمكانه الذي أصابه فيه. 

وإذا وحل الذمى لقيطأ فى مصر من أمصار المسلمين أو وجد اللقيط 
في قرية منها فكان في يديه حتى /[/51١ظ]‏ مات يربيه فإنه ينبغي 
للمسلمين أن يصلوا عليه؛ لأنه وجد فى مصر من أمصار المسلمين. 

وإذا وجد اللقيط على دابة فإن الدابة له» وهو حر. 

وإذا وحدل اللقيط ا إنسان فرباه حتى أدرك ا وبعاة : ثم والى 
ولد وعاقده فهو مولاه, يعمل عنه ويرثه. وله أن يتحول ا لم 
يعقل عنه. وذلك في قياس قول إبراهيم””*“. وهو عندي بمنزلة الرجل من 


)١(‏ م ش ز: أو لم. (0) م ز: مكان. 

(0) شس: فوجده. (5) م ز: بولايه. 

(0) روى الإمام محمد في كتاب الولاء. باب موالاة الرجل الرجل ٠»‏ بإسناده قائلاً: محمد 
عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أ قال: إذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه 
فإنه يرئه ويعقل عنهء وله أن يتحول عنه إلى غيره إذا لم يعقل عنه. فإذا عقل عنه عله لم 
5د تعرادع» إلى تبره انظر: 5/٠0١اظ.‏ 


كتاب اللقيط ظ ظ 
أهل الذمة 1 أنه ابنه» فإنه لا يصدق في القياس؛ لأنه حر مسلم. وإِن 
ادع 17) 000 أن اللقيط عبده فإنه لا يصدق؛ لأن اللقيط حر. فإن أقام 
| البينة أنه عبده قضي به له. وإن أقام الذمي”" البينة من أهل الذمة أنه ابنه 
فإن شهادتهم لا تجوز على المسلم في أن أجعلة: كافرا:.فإن كان :شهوده 
مسلمين قبلت شهادتهم فأقضي به له. ولا يؤخذ منه نفقة؛ لأن المنفق عليه 

وذ نوهت للقي رجلان فتنازعا فيه عند أيهما يكون وأحدهما مسلم 
والآخر كافر فإنه يقضى به للمسلم أن يكون عنده. 

وإذا وجل اللقبط. لان *" فادعتك: هرأ أنه اينهاا فإنها 0 0 
ولاحعوف الم :"> ول شهوف كان أقاميتك ماقي بورع" على الولادة 
فإني أقبل شهادتهم اماه اها وان ادعته امرأتان شظآظآ وأقامت ل 
واعلة عدوم ان 15" أنه ايها فالشدولزم كر واعلة فى فثانن اقول الي 
"مولا كرون انوا دزاععدة منهينا فن فول أن عوشي بومحمد» لاني 
أعلم أن و اخنة فتهيها كاذبة. فإن أقامت إحداهما رجلين وأقافيت: الاحرق 
امرأتين ن فإني أجعله للذي شهد لها الرجلات. ولو لم تدعه الغرانات :ولكن 
ادعاه رجلان فأقام كل واحد منهما | البينة فإني أجعله ابنهماء ولا تلد المرأتان 
ولذا بواحدا: 


)١(‏ م ز: ادعاه. (؟) ز+ وإن ادعاه مسلم. 
(6) ز: الذي. (54) م ز- رجلان. 

(0) ز: لا يصدق. ظ 150 للهيدة: 

0 ز: ورجل. 1 


(6) ش: بينة؛؟ صح ه. وفي الكافي» 70: : البينة. لكن ما عند السرخسي موافق لما 
فى المتن» وتعليله للمسألة يؤكد صحته. انظر: المبسوطء .1١1/٠١‏ 
(9) هذا رواية 5 حفص 2 أن 5 رواية نين سليمان فلا يلزم واحدة منهما. انظر: 
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ع 000 7 )١١5‏ . ع 5 
ا ظ ظ ظ 
وإذا وجد اللقيط الرجل فأخذه ثم وجد اللقيط بعد ذلك قتيلاً فى 
مكان آخر فالدية والقسامة على أهل ذلك المكان وتلك المحلة لبيت المال. 
وإذا وجد العبد لقيطأ فلم يعرف ذلك إلا بقوله فقال له المولى: 
كذبت بل هو عبديء. فالقول فى ذلك قول المولى. فإن كان العبد تاجراً فهو 
مصدق؛ مِن قبل أنه تاجر وهو بمنزلة المكاتب. 
وإذا كان العبد غير مأذون له فى التجارة فاللقيط عبد لمولاه. 
وإذا وجد الرجل لقيطأ فأقر بذلك ثم ادعى أنه عبد فإنه لا يصدق 
عليه 
/[58/5١و]‏ وإذا وجد الرجل اللقيط ثم قتله خطأ فإن الدية على 
عاقلته لبيت المال. وإن قتله عمداً فذلك إلى السلطان إن شاء قتله به. وإن 
عليه الدية في ماله ولا يقتل'؛ فق فكل أنى ل اعرف لهنوليا وهو فول 
أبي يوسف. 
وقهاةة الله جائزة إذا"" أدرك بعد أن يكون عدلا. 
ويحل قادفه. ولا يحل 2 
لها كان عليه حد الحر المسلم. 
وعليه القصاص. وله القصاص. 


“فى أنه ولوتقلات اللقيظ اانا عر ا 


وعتقه وبيعه وشراؤه جائز. 


ا أقر بعدما يدرك قبل أن0) يقضى عليه بشىء من هذا أنه عبد 


)١(‏ ز: لقيط. (0) ز: يقبل. 
96) ز: وإذا. (:) ز - ولا يحد قاذفه. 
(6) م ز: فإن. (5):ز نت أن: 


كتاب اللقيط ظ 

فلن :وادعى :ذلك فلن أجزت. إقرارم على ثنسه وجحلته عيدا له يمن فثل 
الف لايق ف لذ لسع نواد حرطن للك أر. توتي فز لويد 70" العند: 
وإن أنكر المولى فقال: ليس هو عبدي» فهو حر؛ من قبل أن المولى زعم 
الف لين «فقيدة. 


وإذا كان اللقيط امرأة فأقرت بالملك لرجل وادعى ذلك الرجل أجزت 
ذلك عليها وهي أمة له؛ مِن قبل أنها مجهولة. وإن طلقها زوجها اثنتين قبل 
الاقرار فإنه يملك رجعتها؛ مِن قبّل أنها لا تصدق أنها أمة. ولو قذفها 
ل وعدتها فيما بينها وبين زوجها عدة الحرة 
المسلمة إذا أقرت بعدما تمضي 37 من عدتها حيضتان» كن ' هي أن 
تبين نفسها منه بحيضتين. وكل شيء بينها وبين زوجها فهي بمنزلة الحرة 
المسلمة في كل باب يجب له عليها. فإن طلقها واحدة بائنة فعدتها 
حيضتان؛ مِن قبل أن الزوج لا يملك الرجعة. وكذلك إذا مات فعدتها 
شهران وخمسة أيام ؛ ف فين نان أنه الح قن السيث “ابلق راهنا نه ولو 


كان 290 ابوت عبداً أو أمة من قَبْل أن تقر 8 بالميلك: ل تضتوق "7 على 
إيطال حقه.» وهو مدير على حاله. فإذا ماف عتق هف ثلثهاء وإن مات مولاها 
وهي حية فهو على حاله لا يعتق. وإذا ماتت هي عتق ثلثه. ويسعى في 
ثلثى قيمته لمولاها. الوا ا راي ع ع" 


خلمته للمولى وسعايته بعل موتها. 


ولو أن رجلاً وجد لقيطاً فجنى جناية أو قذف رجلا بعد أن يدرك 


فنقضى عليه القاضي في ذلك بما يقضي على الحر ثم إنه أقر بعد ذلك أنه 
عبد لم أصدقه ولم أقبل قوله؛ مِن قبل أني قد جعلته حراً وقضيت عليه 


33 جز عندوزن كان عله ا وم 
(0) ز: لا يصدق. فق الموت: 
(6): 23 كاه ظ تبكر امقر 


(590) ز: لم يصدق. (46) ز- قد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا التقط الرجل لقيطأ فأدرك فتزوج امرأة ثم أقر أنه عبد /68/[1١ظ]‏ 

لفلان ولامرأته عليه صداق فإن صداقها عليه لازم له» ولا يصدق في إبطال 

الصداق. وكذلك لو كان قد استدان ديناً أو باعه 5 أو اشترى متاعاً ثم أقر 

أنه عبد"'' فإنه لا يصدق على إبطاله» وهو لازم. وكذلك لو كان كفل 

بكفالة أو وهب هبة أو تصدق بصدقة أو نحلى وقبضها صاحبها أو كاتب9) 
عبداً أو دبر عبداً أو أعتق عبداً فإنه لا يصدق على إبطال شيء من ذلك. 
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باب الأيمان في العتق 


وإذا قال الرجل لعبده: إذا بعتك فأنت حرء فباعه لم يعتق؛ لأنه 
حيك "7" يدها عترم بدن ملكه نولو اقال لمن إذا حالف الدار فأننا مدر 
فباعه ثم دخل الدار يعتق؛ لأنه قد حنث”*' حين حنث وهو في غير 
ملكه. فلا يحنث ثانية. 

وإذا قال الرجل لعبد لا يملكه: أنت حر من مالي. فإن هذا لا يجوز 
ولا يعتق وإن اشتراه أو ملكه بغير شراء. ولو قال له: أنت حر إن دخلت 
الدار ٠‏ ثم اشتراه ثم دخل الدار لم ب يعتق؛ لأنه حلف حين حلف وهو في 
غير ملكه. وعتقه فيه لا يجوز. ظ 

ولو قال رخن لأمة لأ يلكي :"ذا ريات انه حرفي 00 
وطئتك فأنت حرة»ء أو إذا ولدت منى فأنت حرة» فاشتراها فوطئها وتسراها 
وولدت منه لم ف 374 أن فال ذلك قبا أن لكف ولي 0 
تالو لد ذا “مات السيد: 


)١(‏ م ز: عهلد. :35 أو كانكة 
() م + بعله. (4:) ش - قد حنث؛ صح ه. 
(0) ش: وإذا. (23:05 لميعتق: 


(3-600 :تق 


كتاب اللقيط ‏ باب الأيمان في العتق ظ 

وإذا قال الرجل لأمة له: إذا ولدت مني فأنت حرة» أو إذا وطئتك 
فأنت حرةء ثم باعها ثم اشتراها فوطئها ووللات هته عنتقت 'لآن القول: كان 
مايه ا اع لسو 0 


وإذاقال ادها لامغهة: : إنة بسك قانف. رةه تناميا يها كاسدا 
ولم يقبض المشتري الأمة عتقت؛ من قبل أنه حنث وهو يملكها. ولو 
كان المشتري قال: إن اشتريتك فأنت حرة» فاشتراها بيعاً فاسداً ولم 

يقبض المشتري لم د يعتق؟ لأن البيع فاسد؛ لأنه حنث قبل أن 0 
وفلقه "لذ لسرن قبا قن القشين الى كان النقيها اقل ره لقو لتر 
وهي في يديه عتقت من مال" المشتري؛ لأنه حنث وعتقه فيها 4 


ولا يعتق من مال الجاتع: ولنق "9١55/51/7:‏ كان قال" إذ1:.يتعخحك 
فأنت حرة» ني 1 يعتق؛ لأنه باعها وهى فى قبض 
المشتري. ظ 


وإذا قال الرجل لا اه إذا دخلت هاتين الدارين ” فأنت ع فباعها 
ل يعن ل لله ولو دخلت 0 الأولى بل 1 و 
الدخلة الثانية وهي في غير ملكه لم تعتق واو قال لها” إذا دخلت هذه 
الدار فأنت حرة إذا قلستت فلاناً» فباعها فنكلءت الدار ثم اشتر ت اها فكلميثت 
الوجل نانها أ عمق 42 أن هذا سين بعد يموق :ولة يني هذا قولهة إذ 
ميغلت الداز كين فلاناً فأنت حرة؛ لأن هذا يمين واحدة. ولو باعها 
فدخلت الدار ثم اشتراها فكلمت فلاناً عتقت» والأولى يمين بعد يمين. ولو 


)١(‏ ز: في مال. 
(0) م اش 3 الذاوة وانظر: ' المسوطة: 19/1 
(0) ز: لم يعتق. (5) ز: لا يعتق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال لها: إذا دخلت الدار فأنت حرة بعد موتي» فباعها فدخلت الدار ثم 
اشتراها 00 إن مات ولم 0 مدبرة؟ لآن ذلك وقع عليها وهي 
في ملك غيره. وهذا مثل قوله: إذا بعتك فأنت حرة بعد موتي» ثم باعها 
ل التغراعا نفإنين ١‏ تعدو "أبرولة كرون مده ل لد 
لأمته: إذا بعتك فأنت حرة بعد موتيء ثم باعها لم تعتق"''» وإن اشتراها 
لم تكن”"' مدبرة. فكذلك الباب الأول. 


وإذا قال الرجل لعبده: إن دخلت دار فلان فأنت حرء فشهد فلحن9») 


وآخر أنه قد دخل الدار فهو حر. ولو قال: إن كلمت فلاناً فأنت حرء 
فشهد فلان نفسه وآخر أنه قد كلمه لم يعتق. ولا يشبه شهادته على كلامه 
شهادته على داره» هما مختلفان. ولو قال: إن كلمت فلاناً فأنت حرء فشهد 
ابنا فلان أن العبد قد كلمهء فإن ادعى فلان الأب أنه قد كلمه”"' فشهادتهما 
باطل. وإن جحد ذلك فشهادتهما جائزة عليه فى قول أبى يوسف. وأما فى 
امه فالشهادة جائزة إن أق. ”2 الأب نذلك أو أذكر ؛ لآن الأب ليس 

في ذلك» ل ل 
0 .قل يقني أن ,حفر القافتى الأك الكت وارى ذللق""" افبسالك أن 
7 ولا يلتهفت إلى ذلك منه. 1 

وإذا علق الرضل بيحعق فيك كه وميد تر بل 0 ثم اشترى 
نصيب الآخر ثم دخل الدار عتق نصفه2"'2 الأول» ولماد ا 


الأحن ويسعى له في النصف الآخر في فول اب حنيفة. وفي قول أبي 


)1( :7 لم 'يعتق: 2-0 يكن: 

و (200 : يكون: 

(148 و يوقي ظ (0) ز: لم يعتق. 

0) زنالم يكن. 0000330 «(48) ز+ فأنت حر فشهد فلان. 
(9) ش - فإن ادعى فلان الأب أنه قد كلمه. ( 

(١)ز:‏ إن أقرب. 2 (١١)م:‏ ضرب. 

(0)م ز - ذلك. اا 


()م س ر: النصيب. )١6(‏ ش ز: التضيسة. 


كتاب اللقيط - باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه ويكتب بينهما كتاباً. . 


حت سي يجيت ري فقي بج ]ا اغيم 
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/[ 1 ظ] باب الرجل يسلم على يدي رجل 


أو يواليه ويكتب بينهما''' كتاباً كيف يكتب 


قال: يكتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان» إني ك كنك وهلا مخ من 
أنعم اللّه على بالإسلام» وإلحن وت على يديك وواليتك وعاقدتك». 
فلك ولائي وولاء عقبي من بعدي». يجري لي عليك وعلى قومك ما يجري 
للمولى على مواليه من العقل وغيره» ويجري لك علي وعلى عقبي من 
للمولى: «هذا كتاب من فلان بن فلان لفلان بن فلان» إنك كنت رجلا من 
فلي ولاؤك وولاء عقبك من بعدك» يجري لك ولعقبك علي وعلى قومي مأ 
ترق حولي على نويه نوي العدل واصيري وكتب في شهر كذا من سنة 
كذاء شهد فلان بن فلةان». 


وإقابوالتي اوتا [التوجر] "فزقهر ير قم وبعال عندة وله ان يتعوة 
بولائه”*2 إلى غيره ما لم يعقل عنه. فإذا عقل”"' عنه لم يكن له أن يتحول 
لائه''' إلى غيره. وما ولد للمولى من ولد في ولايته فهو مولى للمولى 
الذي والاه أبوه. فإن أسلم ابن له كبير على يدي رجل آخر ووالاه فولاؤه 
له. وإن أسلم ولم يوال أحداً فولاؤه موقوف. وليس هذا كالذي ولد في 


: ز: شقصا. (305 2 تهنا‎ )١( 
الل ق: جعل. )5 0 بولاية.‎ 


2ه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
. الذي والاه. وإن كبر ابن له وقد ولد في الولاء فله أن يتحول 
0 ال 9 


أن كك عنة لا 


والرجل إذا أسلم في دار" الحرب فله أن يواليى من أحب. فإن أسر 
ِ 00 ع ع (4) 2 
أبوه فاعتق جر الولاء. ولو أسلم أبوه ووالى رجلا لم يجر الولاء. ولو 
أعتق جده لم يجر الولاء. أرأيت لو أعتق جد جده ثم أعتق جداً دون ذلك 
5 ا 55 ع (2 7 )20 ءِِ 1 ع ع ءِِ 11او 
للم الاح عر الى كى إدا كان ين بالك 

وإذا اسلقف المرأة على يدي رجل ووالته وأسلم زوجها على يدي 
آخر ووالاه ثم ولد ل أولاد فولاؤهم لوفو الم الأنس». ولا يكون 

«4) ؟ ظ ١‏ 

ولاؤهم لموالي الام. 

وإدا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه وله ابن صعير أو أبنة فولده 
بمنزلته إذا كانوا صغاراًء وأولاده”'' مسلمون. فإن كانوا كباراً فهم على 
حالهم. 

وإذا مات المولى ولا وارث له فميرائه للذي أسلم على يديه ووالاه. 
عبةالله تمن اوهو" لابالكفا هر سول انه كله أده قال :الى لاع لسححة 


ا 9 دا سر لذي 
فرة م ز: من دار. (:) ز- ولو أسلم أبوه. 
(4) ز: أنهم. آ (0) مز: ويجر. 
(0) ز: ثم ولدهما. (40) ز: ولاحم. 


(9) م شل ز: وأولادهم. 

)١(‏ روى هذه الاثار الإمام محمد في كتاب الولاء. باب موالاة الرجل الرجل. انظر: 
84 ١16و.‏ وعن تميم الداري قال: سألت رسول الله كَِ: ما السنة في 
الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله ككلنه: « 
أولى الناس بمحياه ومماته». انظر: سئن ابن ماجهء الفرائض. 8١؛‏ وسئن أبى داودء 
الفرائض. 1؛ وسنن الترمذي» الفرائفض» ١7؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 190/6. 


كتاب اللقيط باب اد لمعه ماله تام أو يواليه ويكتب بينهما كتاباً. . 
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«مولى 17 من أنفسهم 
10 إن مات كان لهما ميراثه. فإن كان له ذو قرابة مِن قِبّل النساء أو 
الخال فالقرانة أوالق «الميزاك هف المولنين؟ :من تل أن :هذا لسن يعولئ 
عتاقة. ظ ظ 

وإذا تزيج افيد القدرة فولفيف أو لاد فاو لاذه فيوال'؟" لفوالينهنا إن 
كانوا اعتقوها”” > أن كانت .والعهم: وأمتلييق'"* على أيديهني: أو والتهه'"ا 
وأسلمت”" على يدي غيرهمء» فمتى ما أعتق أبوهم فإنه يجر الولاء؛ وهم 
موالي لموالي أبيهم. وبلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان 

وإذا أعتقت الأمة ثم ولدت لأقل من ستة أشهر بعد العتق فإن ولاء 
أولادها لمواليها"''' لا يتحول أبداً؛ لأنهم قد أعتقوه. 


)١(‏ رواه المؤلف بإسناده في كتاب الولاءء باب بيع الولاء. انظر: 157/5١ظ.‏ ورواه 
الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف. انظر: مسند الشافعي» 778؟ وصحيح 
ابن حبان» 76/١١‏ - 75؛ والمستدرك للحاكمء. 79/5". وانظر: نصب الراية 
للزيلعى. ١١١/5‏ ”67١؟؛‏ والدراية لابن حجرء 95/7١؛ 2١57/5‏ وتلخيص الحبير 
در 00 :3 7. 

(؟) روي من حديث أنس وأبي رافع رضي الله عنهما. انظر: مسند أحمدء .”5٠/5‏ 28/6 
دل هو" ؛ وصحيح البخاري» الفرائض» ا وسئن أب داودء الزكاة» 9؟؛ وسئنن 
الترمذي. الزكاة» 6؟؛ وسنن النسائي» الزكاة» /ا31. 


(9) م ز: وولاهما. ظ (54) ز: موالي. 

(0) ز: عتقوها. (7) مش ز: أو أسلمت. 
(0) م شس: أو ولتهم ؛ ز- أو والتهم. (0) م ش ]3 أسلفيك: 
(9) ز: في موالي. 


) ٠)روى‏ الإمام محمد الأثرين بإسناده في كتات الولاءء باب جر الولاء وعثق الآئة 
الحاملٍ 0 5/4 و. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 80/4 57؛ والمصنف لابن 


(011م: لمرلها: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أَعَتَى ا ناسوس ىس سر سد سي 
الى عيره وإن عق أبا الولد غيره. 


5 اببلويف المرأة على يدي رجل ووالته وذ من عبذ فإن أولادها 
' لمواليها يرثونهم ويعقلون عنهم. فإن أعتق أبوهم يومأ جر الولاء. 


30 الله رجل على يدي رجل ولم وال فإنه إلا يكون مولاه؛ 


وإذا والاه وعاقده وكان أسلم على يدي غيره فإنه مولاه. فإن مات 
مولاه فولاؤه لولدم" الذكور منهم دون الإناث. بلغنا عن علي بن أبي 
طالب وعمر وعبدالله بن مسعود وشريح وإبراهيم أنهم قالوا: لا يرث النساء 
من الولاءاشنيعا إلا :ما كاتين أى أعنق. *"..فإة كان له انثا فمات أحدهن 
وترك اها قو جات الجولى اتإنميرانه لابج انميت الأول أن الول 
للكبير ".و ذلك هذا فى العق. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب 
وعمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وبين كعست 
وأسامة بن زيد وأبي مسعود الأنصاري أنهم قالوا: 0 0 


وإذا والى الرجل امرأة وأسلم على يديها ثم ماتت المرأة وتركت ابنها 


)١(‏ ز: موالي. 

(؟) ز: لوالده. 

(”) روى الإمام محمد هذه الآثار بإسناده في كتاب الولاء» باب الولاء للنساء ما يكون 
لهن وما لا يكون لهن. انظر: 557/5١و.‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق.  ”5/4‏ /ام؛ 
والمصنف لابن أبى شيبة» 7489/6 ٠١75؟؛؟‏ ونصب الراية للزيلعىء 55/5١؛‏ والدراية 
لابن حجرء 0/1 . ْ 

62 م ز: الكبير. 

(0) م ز: الكبير. روى الإمام محمد هذه الآثار بإسناده في أول > كتاب الولاء. انظر: 

ظ اظ.ء وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 70/4؛ والمصنف لابن أبى شيبةء» 795/5؛ 
وسئن الدارمي» الفرائض. #؛ والسئن الكبرى للبيهقي» ١٠/05؛‏ ونصب الراية 
للزيلعي. 4 . اوفي لفظ للدارمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال: وأحسبه 
قد ذكر عبدالله أيضاء وقالوا: الولاء لكان يعنون بالكبّرُ ما كان أقرب بأب أو أم. 


كتاب اللقيط ‏ باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه ويكتب بينهما كتابا. . 


وقهينة نات انر اكه بو اسراف لأيو العر اق بوالسال على قوسياء نو كلق لن 


اعتقت عبدا. 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إن 
على بن أبي طالب والزبير بن العوام اختصما إلى عمر بن الخطاب في مولى 
لصفية ابنة عبدالمطلب مات. فقضى عمر بن الخطاب بالعقل على 
عا اط ]عل رضي بالمي انق لاس 7 

أخونا محمد قال" اخيرنا أبى بوسيفة عن ان إسيطاق "عق عاض أنه 
قال: شهد جعدة بن هبيرة أنه ذهب بموالي أم ا ا 0 
وشهدت على الزبير بن العوام أنه ذهب بموالي صفية ابنة عبدالمطلب. 

وإذا"" كانت المرأة حرةً مولاءً عتاقةٍ فنكحها رجل حر مسلم فولدت 
ولداً فإن أبا حنيفة ومحمد”* قالا: [ولاء] الولد لموالي الأم. قال: هذا 
ومحمد: إذا كان أبوهم رجلا””' من العرب أو مولى عتاقة فإنه ينسب إلى 
قوم أبيه. وإن كان أبوه ليس من العرب ولا مولى عتاقة فإنه ينسب إلى 
موالي أمهء وهو''' يعقلون عنهء وهو مولاهمء فلا يخرجه منها إلا ولاء 
عتاقة أو نسب في العرب في قول أبي ا 


لا لا ذا ذا نا لا 


(0) م: الاوز وانظر : الاثان لأ يوستك ١‏ 4119 والاثار لموحينة, ©5375 والمصتفت 
لغدالر زاق :6/5“ 448 والمصدف لابن أ شيبة 552/54 


:(؟) ز- عن أبي إسحاق. 2 (6) نتن :-فاذاء 
(5) ز: ومحمك. 20 ا () ز: رجل. 
030 0 1 


جمد للحي ا 0 وثلاثين 00 ل 


للّه رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله. 
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ها 


/["إرثلتاظ] نسم أ 
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72 كتاب العتق فى المرض حرى 


محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في 
الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين» قال: يستسعى في قيمته”'". قال 
محمد: وبه نأخذ إذا كان الدين مثل القيمة أو أكثر ولم يكن له مال غيره. 
فإن كان الذون أقن نتن القبعة .مس ف مقدان الدين ميته الشيماء ”7 
وفي ثلثي ما بقي للورثة. ركان "اله القذث وصية. وهذا قول أبي حنيفة. 


36 3 4 


وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه الذي مات فيه ولا مال له غيره ثم 
مات الرجل ولم تجز الورثة العتق فإن العبد يعتق منه الثلث ويسعم في ثلثي 


والزكاة وغيرهاء 8 التزمنا ض السسملة وتركنا ما 0010 
(؟) المصنف لعبدالرزاق» .١151/4‏ (0) م ش ز: الغرماء. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض 


000 


فيمته. فإن كان قيمته ' ثلاثماثة 55 2 ا وعتق منه مائة. 


ا أعتق الرجل عبداً فى مرضه قيمته" ثلاثمائة 'فجعل العبد لمولاه 
من السعاية مائتي درهم وقبضها المولى فأنفقها على نفسه ثم مات المولى 
ولا:فاله لكين" فا عق هزه العين تلك الوانة الباقية الى ,علية-وسعئ 
في ثلثها؛ لأن المولى لم يترك إلا مائة درهم. ولو أن العبد عجل لمولاه 
قيمته كلها ثلائمائة درهم ثم مات المولى وهي عنده ولا مال له غيره فإنه 
يرد على العبد منها ماثة درهه” 1 ويكون للورثة ثة مائتا درهم. ولو أن 
المولى أنفق مائة درهم أو أكثر من ذلك ثم مات وترك بقيتها ولا مال له 
غيرها كان للعبد ثلث ما بقى يرد عليهء وماابقى نيو ميرات اكور ولو أن 
المولى أنفق الثلاثماثة كلها ثم مات ولم يدع مالاً لم يكن للعبد وصية؛ لآن 
مولا لكر لمالا ولا سعاية على العبد؛ لأنه قد أدى قيمته كلها. وهو 
حر كله لا سبيل عليه. ولوبورت المرق_ فالا او اكتفية نوعب له قبل 
موته ثم مات والمال عنده كان للعبد الثلث من ذلك». وما بقى فهو ميراث. 
مرا سور اس ودار اموا يو ا و70 
ذلك المال م 1و] يبدأ به. نه كان للع كلت 
ما بقى حتى يستكمل ثلاثمائة درهم. فإن زاد رع 1" اسل #الاتيانة درهم 
لم يكن له الفضلء » وكان الفضل للورثة اي ل ادك 
ثلاثمائة درهم كان الثلث كله للعبد» ا " للؤونة: 


نوق ؟فاكقنن العنك: أل فوهيء تي عات العتد: قبا السية؟وترك :ايه له : 
0 0 مع كم 0 اي ل دم 
مات 5 ولا مال له إلا ما له قبل العبد من السعاية والميراث» فإن 


)١(‏ ز- فإن كان قيمته. (0) ز: في ماتني. 


09 مز - قيمته. (4:) م ش ز: ولا مال عليه. 
(28 35د ظ () ز: مائتي. 


10 كنك القلث» 50و التلتية: 


يب كتاب الأصل للإمام الشيباني 

للمولى من الألف درهم خمسمائة وعشرون”'' درهماًء سعاية العبد من ذلك 

أربعون :دزهما» وميرائه أريعفاثة وثماتون"'؟ درهما» وتلؤذيكة أرسعياكة 

وا درهمأء وصارت وصية العبد مائتي درهم وستين ورهماء وذلك 
الثلث من تركة المولى» والذي صار في يد الورثة ورثة المولى الثلئان©©. 

وإذا أعتق عتق الرجل في مرضه عبدأ قيمته ثلاثمائة درهم””* ولا مال له 

يو فأداها إلى المولى وقبضها كلها فأنفقها على نفسه. ثم مات العبد 


وترك ألف درهم وترك ابنته ومولاه. ثم 0 المولى من ذلك المرض ولم 
يدع مالا فإن للمولى من هذه الألف درهي'" " بركيانة درهم. وذلك النصف 


من الألف ومائتين» ثم يرد لعواي مو للق لفالف رضي الل ل 7 
الابنة من ذلك الثلث وهو اجا( درهم. وتاخلد ايقيا ارتكمافة :ذلك 
النصف من ألف ومائتين”*'» ووصية العبد الثلث مما ترك المولى. 

وإذا أعتق حر ع سي وما ل و ارا 
غيره» ثم مات العبد وترك تلاثمائة درهم ولا مال له غيره 00 وترك ابنة 
وامرأة ومولاه» ثم مات المولى من ذلك المرضء فإن أصل هذا يؤخذ مما 
أصفه: فينقد فيه قيمة العبد ثلاثمائة درهم» فللمولى منها مائتان2'7 سعاية, 
ومائة وصية للعبدء وللمولى من تلك المائة ثلاثة أثمانهاء وللعبد من هذه 
الثلاثة الأثمان ثمن وصية العبد؛ لأن هذا”''' مال استفاده المولى بعد قيمة 
العبد. فأقسم الثلاثمائة فيهم على واحد”"' وعشرين سهماً. منه ثلاثة عشر 


)١(‏ ز: وعشرين. (0) ز: وثمانين. 

(9) ز: وثمانين. (5) .ع ز: اللثلثيق؟ شن الثلثين. 

)6( ر - درهم. 

اك ارد ابنته ومولاه ثم مات المولى من ذلك المرض ولم يدع نالا فإن للمولى من 
هذه الألف درهم. 

0©) ز: فيأخل. ظ (4) ز: مائتي. 


د ثلا ثمائة درهم ولا مال له غيره. 
(0)ز: مائتي. (0)م ز: هنا. 
0)م ش ز: إحدى. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض 7 


سعاية العبد» وثمانية أسهم منها وصية العبد» وهي ميراثه. قدت 7 بين 
ورثته» لابنته أربعة النصف» ولامرأته الثمن واحد»ء ولمولاه ثلاثة أثمان» 
وذلك ثلاثة أسهمء فأضفها إلى ثلاثة عشر سهماً التي أخذها من السعاية. 
فتكون ستة”'؟ عشر سهماء فذلك الثلثان. والذي جعلنا للعبد وصية 
ار أكاظ انان اصي. وهو الثلث. فيصير للمولى”" من الدراهم مائت*؟ 
درهم وثمانية ا رشنا وأربعة أسباع درهم » سعاية العبد من ذلك 
مائة وخمس وثمانون"'' درهماً وأربعة أسباع. 0 الفولي د العيد 


ةا وأربعون درهما وستة أسباع ورم وميراث الابنة سبعة 00 5 


توقها وسبع درهم». وميراث المرأة ارغة عثر ‏ ذوهما ا 7 درهم. 
فجميع المال لذي" د الديل: الؤتيانة واتساناو اروورن 7 وروهما وسدة 
أسباع درهم. ظ 

وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ثلاثمائة درهم ولا مال له 
غيره» فاكتسب العبد ثلاثمائة درهم» ثم نانك .وتر كك انتم :وامرأة 
ومولاه”""'". ثم مات المولى من ذلك المرض» فإن الثلاثمائة من ذلك 
3 غان -فسة وسفيع مهما اللموتى نتن ذلك آنه بو عون 517 ينها 
سعاية العبد» وبقي أربعة وعشرون*' سهمأء فهذه وصية العبدء وهي 

بين الورثة على فرائض الله تعالى:. للاتية في من ذلك ستة عشر سهماً. 
وللمرأة الثمن ثلاثة أسهمء وتران تخممة انوع قبرائنةو اتغيينه 777 لي 
الثلاثئة والأربعين سييفاكء 00 ثمانية واوشفينة مياه وذلك 


(6) م ز: المولى. (ككددر؛ 00 

(8):- ز:. وعشرين: (65 م ز: وخمسين وثمانين. 
(0) م ش ز: وهي ميراث. )1 انين ظ 
(69) ز: ولخمسين. (١٠)م‏ ش ز: وسبعي. 
(١١)م‏ ز: للذي. )١19(‏ ز: واثنين وأربعين. 
)١(‏ ش: مولاه. (415 0 واريغية. 

(04618 روعشو (15)م ش ز: نصفها. 


(0١)ز:‏ فيكون. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الفلقان "و وض العيك الدلكة أريفة: وترون نهنا 


وإذا أغفق المعدل عدا فى خترظيه وقيوقة تالؤتوانة ولا بال له سرمة 
فأدى العبد إلى المولى مائة درهم فأكلها المولى». ثم مات العبد وترك 
تلاثماثة درهم وترك ابنته ومولاه لا وارث له غيرهما. فإن الفريضة من ثللاثة 
أسهم. يقسم عليها الثلاثمائة. فيكون للمولى سهم السعاية» وذلك مائة 
درضمء وبقي من ميراث العبد للمولى نصفهاء وللابنة النصف. فصار للمولى 
مائتا درهم. وللابنة مائة درهمء وصار وصية العبد من المولى ماتة درهم. 
0 التلث مهما تله المولى. ولا يحتسب المانة 0 4 الموايٍ في 
ثلاثمائة درهم 70 ف ابنة فإن المولى يأخذ من ذلك عشرين د سعاية 
الغبدء وهي فائتا'' درهم وثمانون”2 درهماء فللمولى نصفها ميراث مائة 
وار درهماء وللابنة نصفها مائة و ذرهها: فصار للمولى مائة 
0 درهمأٌء وصارت وصية العبد ثمانين ويا فذلك الثلث. ولو 
كان العبد قد أدى ثلاثمائة درهم نأكلها المولى ثم مات العبد وترك ثلاثمائة 
درهم وترك ابنة فإنه ليس للمولى هاهنا سعاية على العبد؛ لأنه قد استوفى 
القيمة. ولا 00 بمأ أكل المولى. ويقسم هذا المال على خمسة 
أسهم. فيكون / ١و]‏ للمولى ثلانة احشمافية وذلك مائة دن 
درهماء ثم يرد منها وصية العبد ستين ووفها + فيكون الستون د عي ك4 
للابنة مع العشرين والمائة. 01 لها مائة الا 5 درهمأء وذلك 


:10 التلميرة 
ههه ز - ابنته ومولاه لا وارث له غيرهما فإن القويقة عد ع أسهم ... ولو كان العبد 
أدى إليه مائتي درهم فأكلها ثم مات العبد وترك ثلاثمائة درهم وترك. ظ 


(9) ز: مائتي. (5) ز: وثمانين. 

(5) ز: وأربعين. (1) ز: وأربعين. 

10-70 وسعة: (6) م ش ز: لا يحتسب. 
(9) ز: وثمانين. | (2)ز: الستين الدراهم. 


(0)ش: ويكون. (6١)ز:‏ وثمانين. 


كتاب العتق في المرض باب العتق ذ في المرض 0 


النصف من ثلاثمائة درهم ستيه وما والذي قبض المولى مثل ذلك . 
فكان جميع تركة العبد ثلاثمائة وستين ورفها افيا من وصية 
20 

ولو كان العبد أدى إلى المولى خمسمائة درهم فأكلهاء ثم مات 
العبد وترك خمسمائة درهم» ثم مات المولى ولينين للعبد وارث غير ابنته 
ومولاءة نان عار المولى: عاتن تي درهم ونغية .:ذوهما:: انافان؟'؟ يفها 'الفضل 
الذي أخذ من القيمة» وستون”” درهماً منها وصية العبد» فصار المال 
سعانة وي دنهم : للمولى من ذلك النصف 00 وتواترك 27 عله 
نرف الل ا تمدو ” 0 ويعطى نناقة وعشرون" كو بولكقيدة: تلائمائة 
و" ا فصارت وصية العبد ستين» الل رن 

بعد الذي كان عليه. 


وإذا أع: علق" الكل عبد في مرضه وقيمته ثلاثمائة ول مال له غيره» ثم 
مات العبد وترك ابئاً يحرز ميراثه وترك ألف درهمء ثم مات ابن العبد وترك 
0 مات المولى من ذلك المرضء فإن المولى يأخذ من سعاية العبد 
الأول أربعين درهماًء وصارت الوصية للعبد الأول مائتي درهم وستين» 
فصار جميع ما ترك العبد تسعمائة درهم وستين درهماء للمولى منها 
رتعنانة و2910 تسق لالايدةا ووو ذلك 57 التعتننس فاضت اليه 
الأريعية الدى اختد هه الببداية نذللة متعييانة وعشرون” 4[ واوضة 
العيد مائنا(3 0 درهم وسوون”7" اورتعماة ذلك التلف من امال المولن: 


)١(‏ م شإ ز: صابته. (0) ز: مائتي درهم. 


30 0 وسكي (5)<: وتمانييه 
(8) در ؟ مافتو مهت () ز: وعشرين. 
(0) ز: وثمانين. (6) ز: وثمانين. 
(9) م ش ز: مثل ذلك. (١٠)ز:‏ وعشرين. 


(0١)ز:‏ مائتي. (١١)ز:‏ وستين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب عتق العبدين 


وإذا أعتق الرجل عبدين له في مرضه ولا مال له غيرهما وقيمة 
كل واحد منهما 'ثلاثمائة درهمء قدا أحد العبدين وترك ألف درهم 
اكتنيهنا .تعد العتق والمراي ا اوت اله هيز “لو قاس الجولى 
وبقي العبد الآخر ولم يسع'' 2 في شيءء فإن وصيته مائتان وستون"" 
درهماء وعليه سعاية أربعين الوظيها تاحدة يها بها المولى مع الألف» 
ووصية الميت مائتان وستون”" درهماًء وسعايته أربعون 80 درهماء 
وميراثه مائة وستون”' درهماً. وذلك لأن الفريضة من ستةء فالئلث منها 
اثنان» والثلثان. أربعة. فمات الأول وهو مستوف”9' للوصية اد 
7 وبقى خمسةء للعبد الباقيى /[/7١ظ]‏ منهما واحدء وللورثة 
ازع فصار المال80) ايد درهم. وقيمة العبد الباقي ثلاثمائة درهم. 
فالسفنها علن, متمسة: ف للعيند” مني :واضيل...والووقة"" أريعةة» قضاد 
جميع. .نال المولن. ألق" "١١‏ توحمشمائة وسعيق. درهما- أنتر فاه السع» 
وألف وثلاثمائة الباقية 


وإذا اعنق الرجل عبدين لهة"فى مرضه:ولا ال له«غيرهما قمات 
اعنهينا وَتَرك ماكة درهم وترك ابنة حرة وترك مولاه ثم مات المولى فإن 
هذه المائة كلها للمولى من سعاية عبذله) ويرجع لهذا الحر وصية ثما نين 
ينا مائتين ) 00 
در ( ويسعى في سين 
ستة » فالثلثك اثنان » والثلئان ادع فارفع نصيب الفيكت© لأنه مستوفي. وبفي 
خمسة. فاقسم ألفين على خمسة. للعبد الباقي الخمس من قيمته ومن هذه 


وعشرين درهماً. وذلك لأن الفريضة كانت من 


(01::ز4 تلبعى: (؟) ز: مائتى وستين. 
(0 :مانت وستين. (9-14 ار عير 
(6) ز: وستين. () ز: مستوفي. 
0) ز: سهم. (0) م + ألفين. 
(9)--5 الفية: ()شن: والورثة. 
(21 الفت. 0) .ا في اماتتى: 


كتاب العتق في المرض - باب عتق العبدين 
تبج تح ب تتتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتتتتتتب ا 7 
المانة سو للورقة أزيعة احوادن ولق ولو شرك العة العيع وار ١‏ وخيسين 
درهماً وترك ابنته ومولاه ولم يؤد'' الحي شيئأ فإن قيمة الحي والميت ‏ 
3 تقسو”"' على أحد عشر سهماأء فللمولى منها سبعة أسهم سعاية على الميت 
وعلى الحي» ووصيتهما أربعة ووصية الحي اقكان واوضحة" المت انان لان 
فيرد على المولى ميراثه من ذلك سهمء وميراث الابنة سهمء فيرد السهم 
على المولى» وضع السبعة» فيكون ذلك ثمانية أسهمء فذلك الثلثان””* من 
جميع المال. 

وإذا كان للرجل ثلاثة أعبد ولا مال له غيرهمء اثنان منهم 
مدبران» ثم أعتق واحداً منهما في صحتهء ثم مات المولى» ولا يدرى 
أيهم أعتق البتة» ثم مات أحد المدبرين قبل السعاية» فإنه يعتق من 
المدبر ثلثه2 وخمس ما بقي ويسعى في خمس قيمته» ويسعى الآخر 
في ثلثي قيمته. وذلك لأنه أعتق من كل واحد منهم الثلث بالعتق 
البتات» وكان للمدبرين الثلث مما بقى؛ وذلك أربعمائة» فمات أحدهما 
مستوفياء فذهب سهمه» وبقيى سهم للقذير الحي» وأربعة للورثة» فصار 
له وين أرمماتةة بودلاكه تجاتون""" :درهتماء: ,وهو خمنينا عا بقن من 


-_ 


فشنمنة. 


؟ 


ولو كان العتق البتات فى مرضه والمسألة على حالها سعى المدبر في 
ثلثي قيمته» وسعى الآخر في ثمانية أتساع قيمته. وذلك لأن الفريضة من 
واحد وعشرين» فالثلث من ذلك سبعة» لكل مدبر ثلثه» وللعبد الذي ليس 
بمدبر سهمء فمات أحد المدبرين» فاطرح وصيته ثلاثة» وبقي ثمانية عشرء 
وصية العبدين الباقيين من ذلك أربعة أسهمء للمدبر منها ثلاثة» وللآخر 
واحدء ولكل”" عبد تسعة أسهمء فاطرح عن المدبر من تسعة /14/1١و]‏ 


69 8 مائتي. 1 6 ز: ٠‏ يؤدي. 
(©9) ز: يقسم. (4:) ش - ووصية الميت اثنان. 
(0) ز: الثلثين. (5) شس: ثلاثة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ثلاثة» ويسعى في ستة» فاطرح عن الآخر واحدا"'': ويسعى في ثمانية. 
وإذا كان لرجل عبدان”'' فأعتق أحدهما عند الموت البتة ثم مات 
أحدهما قبل السيد ثم مات السيد فإن الباقي منهما يعتق من الثلث. ولا يقع 
على الميت عتق. ولو مات السيد ولا مال له غيرهما ثم مات العبد بعد 
السيد سعى العبد الباقي في”" أربعة أخماس قيمته. وذلك لأن الثلث كان 
بينهما نصفين» فمات أحدهما مستوفيا لوصيته» فسقط نصف الثلث. وبقى 
نصف الثلث. وهو سهمء وبقي للورثة الثلثان”*'» وهو أربعة أسهم. ١‏ 


وإذا أمدلم الرجل ماتة ورهه قن مشر اكزار”"؟ محفظة إلى وجل باجا 
معلوم وضرب معلوم وقبض الرجل الدراهم» ورب السلم مريض ولا مال له 
غيرهاء ثم مات رب السلم قبل أن يحل الأجل» والطعام يساوي مائة درهم. 
فإن الذي عليه السلم بالخيار. إن شاء”) عجل للورثة ثلثي الطعام» وكان الثلث 
عليه إلى أجله. . وإن شاء رد عليهم رأس ماله إلا أن يشاء الورثة أن يؤخروا عنه 
الطعام إلى أجل. فإن مات رب السلم وقد حل الأجل فالطعام على الذي عليه 
السلم حالاً كله لا خيار له فيه. . وإن مات الذي عليه السلم قبل أن يحل الأجل 
ثم مات رب السلم فهو كذلك أيضأء والطعام عليه حالاً كله. وإن مات رت 
السلم قبل أن يحل السلم ثم مات المسلم إليه قبل أن يحل السلم فالسلم عليه 
حالا كله ولا خيار له فيه. ولو كان السلم يساوي خمسين درهماً ورأس المال 
مائة درهم ولا مال لرب السلم غيرها : ثم مات رب السلم قبل أن يحل الأجل 
فإن الذي عليه السلم بالخيار. إن شاء لع رأس المال كله وأبطل 


)١(‏ ز: د سيك 
690 زات فق (345 اللي 


)00( 0 وهو مكيال يتكرر كثيراً في الكتاب. 
(5) ش - إن شاء. (0) م ش ز: رده. 


كتاب العت في المرض - باب السلم في المرض 598 
السلم. وإن شاء رد عليهم سدس"'' رأس المال وهو ستة عق لان وأدى 
الطعام كله حالا وغ غشرة أكزان:وقيمقها همون درهماًء فيكون في يدي 
الورثة ستة وستون 0 وثلثا”*' درهمء ويبقى في يدي”” الذي كان عليه 
السلم ثلاثة وثمانون''' وثلثء [ثلاثة] وثلاثون”" وثلث المحاباة» وخمسون””*' 
درهماً قيمة ما أعطى من الطعام. 


وإذا أسلم الرجل وهو مريض ثلاثين درهماً إلى رجل فى رساو 
عشرة دراهم إلى أجل معلوم وضرب معلومء» وقبض المالء. ثم مات 
/[ ظ] رب"' السلم [قبل]”''' حل الأجلء ولا مال له غيرهاء فإن 
الذي عليه السلم بالخيار. إن شاء رد الدراهم كلها إلا لي لاد 
م الونال ارون نأبو ند دوو نوامم اق مرف تراس الجالة فاته يور 
على رد ثلث رأس المال إلى الورثئة» وذلك عشرة دراهم. ويؤدي الكر 
و ا د 0 -20000 اورف 0 
قوقيا ويبقى عشرة افدها ثم الكر» وعشرة منها منها التي رد عليهم. ويبقى في 
يدي المسلم إليه عشرون درهماًء عشرة منها قيمة الكر الذي أدى»ء وعليه 
دراهم تلفسا فرك الميقه ولو كان .راسن المال: أرفعية ذرغها والشيالة على 
حالها فإنه يرد فوع در أن المال ستة عشر درهما وثلثي درم ويؤدي الكر 
كله وقيمته عشرة دراه فإن كان رأس المال خمسين درهما والمسألة على 
حالها فإنه يرد من راض المال ثلاثة وعشرين درهما ا" 0 ف فق الكو 
كله وقيمته عشرة دراهم. فيصير في يدي الورهه ثلاثة وثلاثو 932 دزهما 


0000 ظ 0 :1( :وثلغين: 


1047 قنمة 5-24 لقا 
(6) ز: من يدي. 0 :وتهاتية: 


1 زا ولشينة ل 

00 وحمين أ كل زعو كفيو (9 .دزك: 
)09١(‏ الزيادة من الكافي» /١/او.‏ 35215 أن غود 
(0١)م‏ ش ز: الدراهم. 9 عشوي 
(08) ز: وثلث. (18) ز: وثلثين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لكبو : دزلاك تل" عا شرك القت وان كان راس ال لوو 7 ريانة 
و »؛ فل 0 يث. وإل كال راس لسلم 
ذرهع والمسألة على الها قفإنه.يزه”** من رأسن”"؟ المال سعة وحهسين 
درهماأء ويؤدي الكر كله وقيمته عشرة دراهم. فذلك ثلثا ما ترك الميت. 
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باب المريض يهب لامرأته في مرضه"' ' أو يتزوج امرأة فيحابيها 


تموت المرأة قبله وهو وارثها والمرأة تهب لزوجها في مرضها 


وإذا وهب الرجل وهو مريض لامرأته مائة درهم ولا مال له غيرها ثم 
مات المريض فإن الهبة باطل؛ لأنها بمنزلة الوصية ولا وصية لوارث وهي 
وارئة. ولو ماتت المرأة قبله وهو وارثها وعصبتها ولا مال للمرأة ولا للرجل 
غير هذه المائة درهم التي وهبها الزوج لها جاز لها من المائة أربعون") 
درهماًء وترد'''' ستين درهماً إلى ورثة الزوج. ثم ترث'"'' الزوج من هذه 
الأربعين النصف عشرين درهماًء وعصبتها عشرين درهماًء فيصير في يدي 
ورثة الزوج ثمانون” ''' درهماًء وتصير الوصية الأربعين التي ورثت نصفها. 

ولو كان وهب لها مائتيى درهم وهي جميع مال الزويا؟ "ا ثم ماتت 
المرأة قبله /[/1170١و]‏ وليس لها مال غير””'' هذه المائتي درهم كان يجوز 


للق وكشن از المانة 
فرة م - السلم؛ صح ه. (5) ز: يؤد. 
(1) ز - باب المريض يهب لامرأته في مرضه. 


(0) ماش ز: وارثته. 39© م ش ز - وعليه. والزيادة من ع. 
(9) م ش ز: وعليها. )١(‏ ز: أربعين. 

(١١)ز:‏ ويرد. 

(60١)ز:‏ ثم يرث. )١(‏ ز: ثمانين: 


(5١)م‏ ش ز: ما للزوج. )١6(‏ ش + وليس لها مال غير. 


كتاب العتق ذ في المرض - باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة . 


لها ثمانون”'' درهماًء ولورثة الزوج مائة وعشرون”" درهماًء ونصف ثلث 
الثمانين وما 00 ميراث الزوج من برك وهي ا 0 
0 ورثة الزوج مائة درهم 7 اذوهما: وأخذ عصبة المرأة 


أربعين درهماً. 


ولو كان وهب لها ثلاثماثة درهمء وهى من جميع ماله ثم ماتت 
قبله» والمسألة على حالها أخذ ورثة الزوجة ثمانين ومائة» وتصير وصيتها 
عشرين ومائة» يرث الزوج نصف هذه العشرين والمائة [و]ذلك ستون 
درهماًء فيصير في يدي ورثة الزوج مائتا”'' درهم وأربعون"'' درهماً. 
ولعصبة المرأة 0 درهماً. 

ولو كان وهب لها خمسمائة درهم في مرضه وماتت قبله وليس لواحد 
منهما مال غيرها كان لورثة الزوج ثلاثمائة درهم. ووسكواتواننا ”رهم 
ميراث الزوج من ذلك. فصار لورثة الزوج أربعمائة درهم» وصار لعصبتها 
مائة درهم. 

ولو كان وهب لها ألف درهم والمسألة على حاله كان وصيتها 
أربعمائة» وصار لورثة الزوج ستمائة» وميراث الزوج ان افر ال 
درهم. فيصير في يدي ورثة الزوج ثمانمائة درهم. فصارت الوصية أربعمائة 
وهي الثلث معهاء وورث الزوج من الوصية» وصار لعصبة المرأة مائتا'١‏ "ا 
درهم»ء وهي نصف الوصية. وأصل ذلك أنا نتأخذ جميع الهبة فنقسمها على 
ستة» نجعل نصيب الزوج أربعة أسهم. والطبيعب الل ان ديفي > :وهو ليك 
ما للزوج. فيرث الزوج منها واحدا”" ''. فيصير في يدي ورثة الزوج أربعة 
أخماسن المالء وفي يدي ورثة المرأة الخمس. 


)1١(‏ ز: ثمانين. (0) ز: وعشرين. 
(0) ش ز: وهي. (4) ز: أربعين. 
(10 لوست () ز: مائتي. 
(90) ز: وأربعين. 2 : 4 3 سك 
(9) ز: مائتي. ظ )١(‏ ز: ماتتي. 


)١١(‏ ز: مائتي. (١)ز:‏ واحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظ وإدا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريضص وله مائة درهم أخرى 
سواها ولا مال للمرأة غيرهاء ثم فاتك القراة قبل الزوج وهو وارثها مع 
عصبتهاء ثم مات الزوجء فإنه يجوز لها من المائة التي وهب لها ثمانون”) 
ذوفهيا: برد إل الزوج عشرين دَرَهما : ويرث الزوج من الثمانين درهما 
0 ع ا : 5-5 ني 3 
نصمهاء وهو ارسون. فيصير في يدي ورثة الزوج ستون 2 درهما مما 
وهب لهاء والمائة درهم الأخرى كلهاء فذلك ستون”*' ومائة درهم. وكانت 
الوصية ثمانين درهما””'؛ لأنها كانت خمس ما تركت المرأة. ولو ترك الزوج 
00 ا 00 سوى المائة الي ف 0 كانت المائة الارهم لها 
حي في يدي ورثته مائتا"'' درهمء هذه الخمسون”” 5 لني . 58 من 
امرأته؛ والخمسون”* والمائة التي تركها الزوج””2 سوى هذه. وكذلك لو 
ترك أكثر من خمسين ومائة صارت المائة كلها للمرأة» ثم يرثها الزوج نصف 
1 اجايناد ننظر إلى خمس ما ترك الميت مع ما"''' وهبه. فإن كانت 

100 ُ 57 . : 1 

الهبة كلها. ظ 


وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريض ولا مال له غيرها 
وللمرأة مائة درهم سوى هذه ثم ماتت المرأة قبله ومات الزوج» فإنه يجوز 
لها من المائة التي وهب لها الزوج مون "3 ذرهيا ويرد على ورثة الزوج 
أربعين درهماًء ويرث الزوج نصف الستين درهماً التي جعلها وصية لهاء 
ونصف المائة التي ف مه الوضعة؛ فيكون لها هن الميرات 


(15. مشا المالين: (0) ز: أربعين. 
(0:)5 ستة: ا 
(0) ز: درهم. (0) ز: مائتي. 
0 ز: الخمسين. (8) 85 والخمسية. 
(9) ش: للزوج. )٠١(‏ ز: لأنها. 


(0)م شس ز: معها. والتصحيح من الكافى» 7/7 ١707اظ.‏ 
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كتاب العتق في المرض - باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة . 


ثمانون”'' درهماً. والذي ردوا على ورثة الزوج من المائة أربعون”'' درهما. 
فيصير في أيديهم مائة وعشرون"" درهماً؛ لأنك تنظر إلى ميراث الزوج منها 
سوى ما وهب لهاء فتضيفه”*) إلى ما وهب لهاء ثم تجعل الوصية الخمسين 
من ذلك. ولو كان لها مائتل*' درهم سوى المائة التي وهب لها كان يجوز 
من المائة ثمانون2 درهماً وصية» ويؤخذ منها خمسون”" درهماً. ثم يرث 
الزوج نصف ثمانين ومائتي درهم. فيكون لها أربعون ومائة» وقد كان أخذ 
عشرين من المائة» فصار في يده ستون”' ومائة درهم بين ورثته» فصار 
لعضيتها :مائة :وأريعون""؟ رهما .ولو كانت البرأة ترقت ثلاثيانة ,درهم أو 
أكثر سلمت لها الوصية؛ لأنها يرثها نصف المائة ونصف الثلاثمائة التي 
تركت» فيصير له مائتا””'' درهم ْ 


وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم في مرضه ولا مال له'''' غيرها 
وظلةدية تككون"7 "© قرهما ولا :مال للحرأة غيرها :وماك قبله وماث: الروج 
فإن”"" ورثة الزوج يأخذون منها خمسين درهمأء يقضون الغرماء» ويصير لها 
عشرون”*'' درهماً من الخمسين الباقية» ويرث الزوج من هذه العشرين نصفها 
غشرة دراهو فيصير في يدي ورثة الزوج بعد الدين أربعون”'' درهماء 
ويصير فى يدي عصبتها عشرة دراهم. ولو وهب لها ثمانين درهما'' '' ولا مال 
لفتغيرها ولا دين غليه وعلى. المرأة نوين غشرة ورا "7" ولا “مال لهغير 
الثمانين درهماً وماتت ثم مات الزوج كان لها من ذلك ثلاثون'*'' درهما. 


)١(‏ ز: ثمانين. (5) ز: أربعين. 
(00 زا عرق 41 3 تفصق 
(0) ز: مائتي. ظ 200 تمانين: 
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(0١)م‏ ز: الدراهم. (1: تلشين: 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ويرد على ورثة الروج خمسون درهماًء وتقضي"'' دينها عشرة دراهم”'' من 
5١و‏ الثلانين 77 اريشم : ويبقى و دزهما:: 'فبتضير للزوج”' 
ميراثه منها عشرةء ويصير لورثتها عشرة دراهم». فيصير في يدي ورثة الزوج 
قوق" ورهها. 

وإذا وهب الرجل لامرأته في مرضه مائة درهم ولا مال له غيرها 
وأوصى لرجل بثلث ماله ثم ماتت المرأة وقد قبضت المائة ومات الزوج فإن 
العائة تعقو "" على اجا عقر مهما اقتضيير للطزاة نين تلك ميان 
فيصير للموصى له'" بالثلث سهمان”''' في قياس قول أبي حنيفة رحمة الله 
عليه؛ ويصير في يدي ورثته سبعة أسهم. ويرث الزوج سهماً من امرأته. 
فيصير في يد ورثة الزوج"١"‏ ثمانية أسهم. وفي يدي ورثة المرأة سهمء 
وفي يدي الموصى له بالثلث سهمان""''. وأما في قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله فإن الفريضة تقسم”''' على واحد وعشرين سهماًء لورثة الزوج 
ثلاثة عشر سيم ووصية ا سيكهة 0 ووصية د الثلث 
0 ويرجع إلى ورثته من وصية المرأة : ثلث “ميراثة هيم ذللك)ن فتضير 
في يدي ورثة الزوج ستة عشر سهماء والوصية ثمانية أسهم. 

وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم في مرضه ولا مال له غيرها 
الال ا غير المائة فأوصت المرأة بثلث مالها لرجل ثم ماتت 
ومات الزوج بعدها فإن المائة درهم تقسم على ثمانية أسهم. فيصير لها من 
ذلك ثلاثة أسهمء ولورثة الزوج خمسة أسهم. ثم يعطى صاحب الوصية من 


)١(‏ ز: وتقضا. ظ 0( م ش ز: الدراهم. 

(05:. قفن اللتيرة: (05 سر بره : 

(9) ش: الزوج. ته 

(0) ز: يقسم. (8) :23 اسشهمية . 

() ش: ثلثه (مهملة). (3019: همير . 

(١١)م‏ ش + سبعة أسهم ويرث الزوج سهماً من امرأته فيصير في يدي ورئة الزوج. 
(0):: سهمين. )١0(‏ ز: يقسم. 


(43516114 اند )١15(‏ ز + غيرها ولا مال للمرأة. 


كتاب العتق في المرض - باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة . 


ثلائة ئة أسهم التي“ صارت للمرأة ا ويرثها لو مي" نه 
عصبتها ف ؛ فيصير في يدي الزوج ستة أسهم. 


وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريض ولا فال له غيرها 
تفال لجرا غير المائة ثم ماتت الجرداءة وتركت انا وزؤعمها 1 
المائة29 تقسنه”" على أحد عشر سهماً. فيصير لها أربعة أسهمء وللزوج”"ا 


سبعة واو ثم يرث وي الا بد ف ورثة 


ثلا رة 


ولو تركت زوجها ا وليس لها ولد والمسألة على حالها قسمت 
المائة على ثمانية عشر سهما. فيصير للمرأة سبعة أسهمء وللزوج أحد عشر 
سهماً. فيرث الأجنبي من السبعة الأسهم أربعة أسهمء ويرث الزوج منها 
١ /‏ ظ] ثلاثة أسهم. فيصير في يدي ورثة الزوج أرقعة عشتر مديهنا : 
وكانت الوصية سبعة. ولو كانت تركت أختها وأمها وزوجها والمسألة على 
حالها في الهبة والموت قسمت المائة على واحد وعشرين سهماء للمرأة من 
ذلك المائة أستهوة وللروع ثلانة عض صوماء: ورد عله هق المانة .ويكرة 
للأختين من الثمانية الأسهم أربعة أسهم. وللام سهمء وللزوج ثلاثة أسهم. 


فيصير في يدي ورثة ا ا وفي يدي ورثة المرأة خمسة 
أسهي: 


اع 


عااى ع ع 8207 ع 0 )2 عيب ظ 

ولو لراقة اختين لاب وام واختين م وزوجا ١‏ والمسألة على 
جلها اتيت لمان على ازبمة وكقرين بيهم اليكو 1 فر :ذلك السبعه 
أسهم. 000 ل الزوج خمسة عشر سهمأء ثم يكون فيرات 


(0-0 الدقع " (0) ز: سهم. 
00 ز- ويرثها الزوج سهماً. (5) ز: سهم. 
(6) ز+ وتركت المرأة. (5) م ز: فإن المرأة. 
(0) ز: يقسم. (4) ز: ويصير للزوج. 
(9) ز: واحد. (١)ز:‏ وزوج. 


1ن يرد. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأختين من الأب والأم من التسعة الأسهم أربعة أسهمء وميراث الأختين 
من الأم سهمين» وميراث الزوج ثلاثة أسهم. فيصير في يدي ورثة الزوج 
ثمانية عشر سهماء وهي ثلثا''' المائة التي كانت للزوج. 

ولو كانت تركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوجاً وأمّا'' والهبة 
والمسألة على حالها قببمك: المائة على صبعة .وعشوية شهما + فتضير_لورنة 
المرأة عشرة أسهوء ولورثة الزوج سبعة عشر سهمأء ٠‏ ثم يرث الروج منها 
ثلانة أسهم من امرأتهء فيكون في يدي ورثة الزوج عفرو 8 نهنا 


إلى ترقت اهيا" :وانويها وووينا والعسالة هل خعاليا قعمت. الماك 
على اثنين وأربعين سهماً. لها من ذلك خمسة عشر سهماء وللزوج سبعة 
00000 ' سهماء ٠‏ ثم يرث الزوج ثلاثة أسهمء فيصير في يدي ورثته 
لون" سهها واضل ذللكه أنلك تنظ إلى القلنف» قتقريييي "ارين ازرركةة المراء 
اصعب ار" من كر سه و اتبيتي © فاده عدا ان تئر 01 
الثلثين من ذلك. وتنظر إلى نصيب الزوج من الثلث». فتطرحه” * من 
الثلثين» ثم تقسم”''' المال على الثلث وعلى ما بقي من الثلثين» فما أصاب 
الثلث فهو لورثة المرأة» وما أصاب ما بقي من الثلثين فهو لورثة”"") 
الزوج». ثم يرث الزوج نضصيبه من الغلث» 0 على ما بقى من 
الالقين 6 ,فيكون” القلنان”7 1" يوا 


وإذا وهبت المرأة لزوجها ماتة درهم وهي مريضة ولا مال لها غيرها 


210 تل ظ (0) ز: وزوج وأم. 
2:5 عشرين, (5) م: ز ابنتيها. 

(6) م ش ز: وعشرين. 0-00 تلق 

(0) م ش: فتقسم؟؛ ز: فيقسم. (6) ز: وتصحيحه فينظر. 
(9) ز: يستقيم. )١(‏ م ز - إلى. 

(0) ز: فيطرحه. (0١)ز:‏ ثم يقسم. 


(1) م ز + المرأة وما أصاب ما بقي من الثلثين فهو لورثة. 
(5١)ز:‏ فيزيده. (0) - فيكون الثلثان. 


كتاب العتق في المرض - باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة . 


لي ل ا ات و ا 
١ "77[/‏ و] فإنها : تقسم المائة على أحد عشر سهمأء ل ل أربعة 
أسهم. وللهتراة سبعة 9-5 0 عليها من المائة. ثم ثرث ولعلا 

تلك الأربعة. فيصير في يدي ورثتها ثمانية أسهم . وفي يدي ورثة 4 


ولو كان له ولد والمسألة على حالها قسمت المائة على ثلاثة وعشرين 
نيج : ٠‏ للزوج من ذلك ثمانية ‏ وكرو" على راث لا كر نيه : 
لواترثك المرأة من تلك الثمانية الأسهم سهماً واحدا” “. وكذلك جميع ما 
ال فإنه يقسم الثلث مما وهبت بين ورثة 0 فإذا 
صحت فريضتهم جعلته ثلثاء وجعلت ما بقي وهو الثلثين ١‏ للمرأةء 
أقناينا من الناك رسف عله من التلليق: اللا الها الم للدي "ا ام 
الثلث الذي صار للزوج وعلى ما بفى ين الدلنين 0 قنان: للجراة كهنا 
قسمت قبله مائة للزوج الذي وهب لها وهو مريض. 


وإذا كان الرجل وامرأته مريضين ولكل واحد منهما مائة درهم فوهب 
كل واحد منهما جميع مائته لصاحبه ثم مات أحدهما قبل الآخر وليس 
لواحد منهما ولدء فإن كانت المرأة التي ماتت أولاً جعلت لها الوصية» ولم 
يجعل للزوج وصية؛ لأنه وارثها. فاجعل وصيتها من ين 
ع دك منها أربعين درهماًء وترواةا عابي جام كلهاء فيصير لورثتها 
0 مان درهمم نيذاث الزوج من ذلك تجانون” 9 وما : فيصير في 
يد الزوج 0000 0 ومائة درهم. وكانت الوه بركيق ؤرما ولو كان 
الزوج هو الذي لاع أل :190 ينانيك: زننا انض عن باتع تورصتيقة قر انم 


(1)-23 يرد ظ (6) ز: ف ببارتواسزل 
2 ؤمدةةه (5) ز: سهم واحد. 
(0) م ش ز: الثلثين وهو. 10 سيت 
(0) ز: ويرد. (60) ز: ويرد. 

(9) :0+ >ستيرة. ()ز: ثمانين. 


1 عشرية: ١‏ (0١)ز:‏ فقد. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني‎ ١ 


درهماء» وخمسة أجزاء من أحد عشر جزء من ا وتردا' ' عليها من 
مائتها أربعة وخمسين درهماًء وستة 0 من اعد عشر جزء من درهم. ثم 1 
يرث ربع المائة ' الزوج خمسة وعشرون”" "ورهياء ويرث ربع هذه 0 
والأربعين» والخمسة أجزاء من اعد عشر جزء من دللقة وذلك الربع. 
يكون أجل عدن ذرهيا: وارخة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم. فجميع 
ما صار في يدها مما ورثت منه ومما رد عليها من مائتها تسعون درهما 
وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم. ولو ماتا جميعا معأ جاز لها 
نصف ماثته»ء وجاز له نصف مائة صاحيته. 


3 35 


/[//ااظ] باب تزويح المرأة ومحاباتها فى ذلك 


وإذا تزوج الرجل امرأة في مرضه على مائة درهم ولا مال له غيرها 
ومهر مثلها خمسون” ' درهماً. ثم ماتت المرأة والزوج مريض على حاله 
وهو لت ا فت الزوج من مرضه ذلك. فإن لها من المائة 
مهر مثلها خمسون” 0 ووصيتها ثلاثون"' درهماء يرد”"' على ورثة 
ادوج عراالمات عو" اذرهفاء ويكونافن قيرائها 'فن 'التماتين :درهها 
اعون“ درههاً ميراث الزوج. وذلك من المهر والوصية. فصار في أيديهم 
ينون" ادرهما.“قضارك” "١"‏ الوصية للاتى درهماً. وأضل ذلك أن مني 110 


)١(‏ ز: وأربعين. 0 مرا ورف 
(0) ز: خمس وعشرين. (8) ز: لخمسين. 
(6) 53 متسس ظ ا لتر 
(0) ز: ترد. 0 
(9) ز: أربعين. 00 


()م زر “قضار»4 مروت أيديهم ستون درهما فصارت. 


0 أن ينظر: 


كتاب العتق في المرض - باب تزويج المرأة ومحاباتها في ذلك 12 ظ 
إلى نصف مهر مثلهاء فتضمنه'" من المحاباة» ثم تجعل لها خمسي ذلك 
وصية » ثم نيت الزوج منها نصف الوصية والمهر. 


غيرها وماتت المرأة وهو وارثها وعصبتها وعليها دين ثم مات الزوج 
نعلتكاء ' نإن "كان عليها كه لدو مث كلك" الدائة أ اكت الها عن 
مائته من الثلث وصيته”؟ لها تقضى”*' منها غرماءها. ولو كان عليها من 
التروق عشرة دراهم كان وصيتها ا ونا تبترة رهما : ا على 
20 3 1 م 4 5 آم 

وريه الزوج انين وسكثين درهماء ويقضي” ” غرماء المرأة من وصيتها 
5 ل م ا .0 1 0 
عسره دراهم»ء ويبدى ثمانية 7 درهماء لورثة الزوج من ذلك 
حخحصة الزوج من الشتراثت أربعة عششر درهماء وب ١‏ أربعة عشر 
ورهها. فيصير في يدي اراح الا ارا ونيا وهي 
د ما ترك. فإن كان عليها دين أن 0 درهما كانت الوصية 
ستة وثلاثين درهماء ويرد على ورثة الزروج اع درهماء 
ويقضي الغرماء من ذلك عشرين ووهيما : ويبقى ستة عشر. فيرث الروج 
منها ثمانية دراهم». وصار في يدي الروج اثنان 5 5 زهما 
وذلك ئلها” قينا تنوك وأصل ذلنك :أنلن» فتكلا إلى الهية 

. 0 اك" قد “يت ١‏ 


لقو 

546 35 935 
)١(‏ ز: فيضمنه. (0) م ش ز: وإن. 
هم 0 (4) م ز: وصيه. 
(5) م ز: بعضا. بكار اود 
(0) ز: ويقضا. 20:0 اوو. 
05 عشوين ١‏ 005 قوفي 
ار لس )١5(‏ ز: فيطرح. 


)١50(‏ ش - من ذلك. 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره 


/[38/8١و]‏ وإذا وهب الرجل للرجل عبداً في مرضه ولا مال له غير 
العبد والعبد يساوي ألف درهم». فقتل العبد رجلا أجنبياء ثم إن المولى 
مات» فإنه يرد ثلثي العبد إلى ورثة المولى» ويكون ثلثئه للموهوب لهء ثم 
يقال لورثة المولى والموهوب له: ادفعاه أو افدياه. فإن دفعاه أو فرياء0١)‏ 
رجع ورثة المولى على الموهوب له بثلثي قيمته؛ لأنه جنى في يد الموهوب 
له وكان في ضمانه. ولو أعتقه الموهوب”' له وهو يعلم بالجناية قبل أن يرد 
على ورثة المولى ثلثيه كان الملك قد تم للموهوب لهء وكان عليه عشرة 
الاقه لاوليات المققو ل بوكان غلية تلق" *" فيمة العنكد: لوونة الشولى :نولو كان 
أعتقه وهو لا يعلم بالجناية قبل أن يرد إلى ورثة المولى ثلثيه”*؟ كان الملك 
قد تم له أيضأء وكان عليه قيمته لأولياء الجناية» وثلثا””2 قيمته لورثة 
المولى. ولو لم يقتل أجنبيا”' ولكنه قتل مولاه وقيمته ألف درهم بعدما 
قبضه الموهوب له قيل له: ادفعه إلى ورثة المولى أو افده”'' بعشرة آلاف 
درهم. فإن دفعه الموهوب له إلى الورثة فلا شيء له على الورثة عليه. وإن 
فداه بعشرة آلاف كان" العبد كله له مسلماً؛ لأنه يخرج من الثلث. ولو 
كان عِتقه بعدما قتل”*' المولى وهو يعلم بالجناية كان مثل الأول» يغرم 
عشرة الاف» ويكون العبد له؛ لأنه يخرج من الثلث. ولو كان أعتقه وهو لا 
يعلم بالجناية على المولى وإنما جنى على مولاه خاصة كان قد تم له 
الملك؛ وعليه قيمته» وثلث قيمته للورثة» ويَسْلّم له ثلثا”''' قيمته؛ لأن 


0010 م ش ز: وافلياه. 
00 م ش ز: ولو أعتقه المولى ضمنه. والتصحيح من الكافي» الااظ. 


ار اكلم. 705 فاته 
(60) ز: وثلني. 1 أجنبي . 
(0) _ز: أو افديه. (6) م ش ز: وكذلك. 


(9) ز: قبل. (١٠)م‏ ش ز: ثلثي. 


كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده. . . 


الجلاقه ته لو مان غانه قنمةا اقيق "١7‏ لفك :نيت رالنيا "4 زكرن 

ولو كان العبد جنلى على مولاه وقيمته الات يوم وهبه المولى 
للأجنبى أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو خمسة آلاف كان ذلك سواءء وقيل 
الموقوت له: ادفعه كله أو افده بعشرة آلاف درهم من قبل أنه إن فداه سلم 
له من الثلث إذا كانت قيمته خمسة آلاف أو أقل. 


ولو كانت قيمته ستة آلاف والمسألة على حالها ثم قتل مولاه بعدما 
وهبه الأجنبى رد إلى ورثة المولى ربعه ادن الهبة فى ثلاثة أرباعه 
[وقيل 5 له: ادفع ثلاثة أرباعه]”*' أو افده بثلاثة أرباع القية “فرق ذقحه 
فلا شيء له. وإن فداه سلم له ثلاثة أرباعه؛ لأنه يفديه بثلاثة أرباع الدية» وهو 
نسعة(2 آلاف وخمسماتة» /4/91١ظ]‏ ورد عليهم الربع. ون ماو :ل 
وتكمويانة» تتفي رفن يلاف الور نه ها ستاوى لضفه الات وكين" لتلا 
أرباع العبد» وهو يساوي أربعة الاف وخمسماتة» وهو الثلث. 


وإذا كانت [قيمته] ثمانية آلاف ثم قتل مولاه بعدما وهبه رد 
عليه ثلاثة2 أسباعه إلى الورثة» وقيل للموهوب له”''؟: ادفع أربعة أسباعه 
أو افده بأربعة أسباع الدية. فإن فداه سلم له. وإن دفعه فلا شيء له. ظ 


وإن كانت قيمته عشرة آلاف ثم قتل المولى العبد فيقال'''' للموهوب 
له: ادفع النصف الباقى أو افده بنصف الدية. فإن فداه بنصف الدية كان في 


0 العبد وهو يساوي حدية الآقة فيصير 


يذخ الووثة حخمشة الآقا ونصف 


. م ش ز: قيمته استهلاك. (0) م ش ز: الجناية‎ )١( 

(2)6 از المي 

(4) ز: أمضت. وزيادة الواو من الكافي» 777/7و. 

)(0)» الزيادة من المصدر السابق. 69 م: سبعة؟؛ ز: بسبعة. 

60 ز: ألف. 2-2 (6) م ش ز: ويحوز. 

(9) م ز- ثلاثة. (١٠)م‏ ش ز - له. والزيادة من ع. 


(١1)غ‏ اش ز: ويقال. 01 انض 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


في أيديهم تمام عشرة آلاف» ويصير للموهوب”' له نصف العبد وقيمته 
خمسة الاف وهو الثلث. وإن دفعه فلا شيء له. 

وإذا كانت قبمعة حمننة عشر ألفا : ل كل 17 المرلى فالهريرة أريعة اقشاع 
إلى الورئة ويقال للموهوب له: امقت خلا أسباعة أد اننم خلةة أسيك) اليكد 30 
دفعه فلا شيء له. وإن فداه9) بثلاثة أسباع الدية سلم له؛ لأنه يخرج من الثلث. 

ولو كانت قيمته عشرين ألفأ والمسألة على حالها رد ثلاثة أخماسه إلى 
الورثة واقيل له : أدفع 000 5 أو افده بخمسي الدية. فإن دفع فلا شيء له. 
وإن فداه فداه بأربعة ألاف وهو فون" الو فصار في يدي الورثة ثلاثة 
أخماس العبد وهو يساوي اثنىي عشر ألفأ وخمسا الدية أربعة الاف. فذلك ستة 
عش الفا وسلم للموهوبس يب ل وهو يساوي ثمانية آلاف وهو 
لك" ها ترك العيع 1 أن نما فداه العيد ٠7‏ من درع تين ممه لةرمال ركه 

وإن كانت قيمته ثلاثين ألفأ والمسألة على حالها؟' فإنه يرد خمسة 
امعان العيد على ورثة المولى» وقيل له: : ادفع ثلاثة أثمانه أو افده بثلاثة 
تمان الدية: فإن دفعه فلا شيء له. وإن فداه سلم له ثلاثة ة أثمان العبد وهو 
العلث مما اتوك العولىءمن العية والدية ».ضير للروقة”" 2١‏ بكيسنة أتبنان 
العبد وثلاثة أثمان الدية وهو ثلث"''؟ ما ترك الميت. 

ولو كانت قيمته خمسين ألفأ والمسألة على حالها رد على الورثة أربعة 
أسباع العبد ونصف سبع» ويبقى في يدي الموهوب له سبعان ونصف. 
ويقال: ادفع ا الدية ونصف سبع الدية أو افله. وهي مثل الأول 
سواء» وهو باب واحد. 


000 ش: الموهوب؛ ز: للموحوب. 


030 ز: ثم قبل. فر م ش + فداه. ‏ 
(5) 23 عتمسة (6) ز: خمسي. 
(0) شن الموهوض»: 0 شو" كلجا 


63 ش - العبد؛ 0 ص 

(9) م ش ز + أو اختار الفداء. والتصحيح من الكافي» المصدر السابق. 
0 الوزلة: 0 :تلت 

)م سس ز: مثقّال ادفعه لسبعى. 


كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده. . 


ولو كانت قيمته مائة ألف فإنه يرد على الورثة تسعة عشر جزء من 
تسعة وعشرين جزء من العبد» ويقال للموهوب له : ادفع هذه العشرة أجزاء 
أو افدها من تسعة وعشرين /594/7[1١و]‏ جزء من الدية. فإن دفعه فلا شيء 
لذنوإن"قذاة سلمة» له العشرة الأجحواء«وهى :الكلق: 


وال ولاك :ذه كان القازاد. انلك تنظ إلنى الدية تفي كل اقبي نما" 
ساك عنه تعدايا لاله 0 0 إلى القيمة. فإن كانت مثل الدية 
جعلتها أيضاً ثلاثة أجزاء ثم ترفع” ل ل 
القيمة. وتنظر” إلى ثلث أصل القيمة كم هو فهو" واحد. فتنظر كم هو 
مما بقى من القيمة». وهو النصف مما بقي منها. فتجوز الهبة في نصمه 
وتبطل”"2 فى نصفه. وإن كانت القيمة ضعف الدية جعلت القيمة ضعف الدية 
بكون له ثلث ا اع 1 
ورا خ هو معاي اي فهو خمساها. فيجوز خمسا العبد في 
الهبة. ويرد كلانه له على الورثةء ويقال للموهوب 58 ادفع خمسى 
العبد إلى الورثة أو افده بخمسي الدية. وإن كانت القيمة مثل نصف الدية 
ثلث الدية من القيمة» وهو سهمانء ويبقى من القيمة سهم وثلث أصل 
القيمة واحد2©0» وهو مثل ما بقى منهاء فيجوز العبد كله للموهوب له. 
ويقال: ادفعه بالجناية أو افده بالدية كلها. ظ 


وإذا كانت قيمة العبد ستة آلاف والمسألة على حالها فقبضه الموهوب 


(1) مش ز: ما.ء (0) مز: اخر 


( ز: ويتظر. (4:) ز: ثم يرفع. 
(0) ز: وينظر. (5). شرن زد فهوء 
(0) ز: ويبطل. (6) ز: ثم ينظر. 
(9) م ش: فهذا. (١٠)ز:‏ وينظر. 


(0)م ز: واحذه. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


له وقتل77) المولى ثم أعتقه الموهوب له وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم» فإن - 
0 القيمة؛ لأن الملك قد تم له. فصار "' عليه قيمة بالجناية وقيمة9©) 
باستهلاك العبد. فله من ذلك الثلث من القيمتين وهو ل ف 
وللورثة قيمة وثلث. وإن كان أعتقه وهو يعلم بالجناية فهو”" ضامن للدية 
عشرة آلاف درهمء وفيمة العبد سعة الأاف درهمء فله من جتميع ذلك 
الكلثة وهو خمسة اللااف وثلائمائة وثلاثة لحان وثلث». ويرد على 
الورثة عشرة آلاف وستمائة وستة وستين وثلثي درهم. 

ا كتين قيمة العبد تسعة آلاف درهم فأعتقه وهو يعلم أو لا 
يعلمء فإن كان يعلم غرم ثلثي الدية”) وثلثي القيمة. وإن كان لا يعلم غرم 
قيمة العبد وثلث قيمتهء وله الثلث» وهو ثلثا”''' قيمته. 

إن :كاك" '"© القيمة غشرة الآفه أن أقعر من ذللقه فاعقق 1117 ورهن 
لا يعلم رفعنا عنه /[/9١ظ]‏ ثلثي عشرة دراهم من ثلثي الدية. وإن علم 

١ 0 0‏ 
لم نرفعم ”© عنه شيئا. 

وإذا وهب الرجل عبداً له في مرضه لرجل ولا مال له غيره وقيمة 
العبد عشرة آلاف”"'' ثم إن العبد والموهوب له قتلا المولى فإن الهبة 
باطل. يرد العبد إلى ورثة المولى» ويغرم الموهوب له خمسة آلاف درهم؛ 
لأنه قاتل للنصف فلا وصية له. 


)١(‏ ز: وقبل. 11" تلم 
(9) م زع له. ا 
)0( ز: ثلثي. ظ () م: قيمه. 
(0) شس: وهو. ظ (6) ز: وثلثين. 
(5): 5 كانس (15) 35ت الدؤية 
الى 5019 كانه 
)١(‏ ز: فاع. ()ز: لم يرفع. 


(15)م ز: الالف. 


كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض وبيع الكيل بمثله من الكيل. . . 


وإذا وهب الرجل عبداً له فى مرضه لرجل ولا مال له غيره وقيمة 
العبد عشرة آلاف درهمء ثم قام الغية وها احس :قتي" المولى فاه 
يكون على الأجنبى خمسهء ويرد خمسا العبد إلى الورثة» ويقال له: ادفع 
ثلاثة أخماس العبد أو افده بثلاثة أخماس نصف الدية. فإن دفعه فلا شيء 
نيوان كناةفنان افن دوه ثلانة: اخماش الغية :وهو يضاق سقة لأف 
فيسلم له ذلك. وصار فى يدي الورثة خمسا العبد وهو يساوي أربعة آلاف» 
وثلانة أخماس نصف الدية التى أخذوها من الموهوب له وهو ثلاثة آلاف» 
وصار في أيديهم أيضاً الخمسة الآلاف التي أخذوها”'' من الأجنبي» فجميع 
ما في أيديهه'" دوق العنه نوها لحدوا من الالخسى نن الدرة [انها] عقر الغا 
وهو اثلنا”؟" ما'ترك'الميث: :وإن قال أدفم» دف" ونع تيا الي 
وثلاثة أرباعه دفعاً بالجناية. وخمسة آألاف أخذوها من الأجنبي» فذلك 
خمسة عشر ألفاً مثل ما'"' جازت فيه الهبة. 


35 35 


باب السام في المرض 


وبيع الكيل بمثله من الكيل والمحاباة فيه 


وإذا أسلم الرجل في مرضه في طعام معلوم وكيل معلوم وصنف 
معلوه”" إلى أجل معلوم وقبض المسلم إليه رأس مال”'' السلم ثم مات 
رن الشلة وقد حل الأجلء فإن كانت”''' قيمة الطعام مثل رأس المال ولم 


)١(‏ م ز: قتلا. 

0) ش - من الموهوب له وهو ثلاثة آلاف وصار في أيديهم أيضا الخمسة الآلاف التي 
أخذوها. ظ 

29 عله يفنا : 09 تلق 

00( م ش ز: دفعه. 0 شن ألهية. 

(0) م ز: مثلا ما. (0) ز - وصنف معلوم. 


(9) م ش ز: المال. (١٠)ز:‏ كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 فيه بشيء فالسلم جائز. وإن كان رأس المال أكثر من قيمة الطعام 
وكان قد حاباه فيه» فإن كان للميت مال تخرج”' المحاباة فيه من الثلث 
فهو جائر. رانك وكن االستهل “مر فإن المحاباة في ذلك لا تجوز 
الذفن التلثه؟ لأن المحاباة في السلم والبيع ف في المرض والوصية لا تجوز 
في شيء من هذا إلا من الثلث. 
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في مرضه في كُرَ يساوي عشرة دراهم 
من ضرب معلوم إلى أجل معلوم» وقبض المسلم إليه الدراهم» /1/١17و]‏ 
ثم مات رب السلم وله مال يحرج ذلك من الثلث» فالسلم جائز إلى أجله ؛ 
لأنه يحرج من الخليف وكذدلك إن كان السلم أكثو من ذلك إدا كان يحرج 
من الثلث. 


وإدا أسلم الرجل عشرة دراهو في 35 :سار عشرة دراهم». ولا مال 
له غيره» وحل السلمء ثم مات رب السلمء فإنه جائز أيضاً؛ لأنه لم يحابه 
بشيء. وكذلك لو مات المسلم إليه قبل موت رب السلم أو بعده قبل أن 
يختصمواء فهذا جائز أيضاً كله. وإن مات رب السلم قبل أن يحل الأجل. 
ولا مال له غيرهاء فقد حاباه بالأجل» فالمسلم إليه بالخيار. إن شاء أدى 
ثلثي الكرء وكان عليه ثلث الكر إلى أجله. وإن شاء رد رأس المال كله 
وينتقض السلمء إلا أن يشاء الورثة أن يسلموا الكر”*؟ إليه إلى أجله. فإن 
سلموا لم يكن له أن ينقضه. 

وإذا أسلم الرجل ثلاثين درهماً في كُرَ يساوي عشرة دراهم ثم مات 
رب السلم ولا مال له غيرها فقد حاباه بعشرين درهماًء فلا يجوز من ذلك 
إلا الثلث. والمسلم إليه بالخيار. إن شاء رد رأس المال كله وينقض السلم 
كله" لأنه يقول: سلموا إلي السلم كلهء وإلا فلا حاجة لي فيه. وإن شاء 
رد الكر كلهء ورد ثلث رأف العالة. زلة أن يز الوونة السلم له كله. فإن 


() ز: يحابيه. (0) ز: مالا يخرج. 
ل ل ل ل لل 
() ش: الكرى. 
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سلموه له لم يكن له أن ينقضه. وإن أبى الورثة أن يسلموا السلم وأبى هو 
أن يرد رأس المال فإن المسلم إليه يجبر على أن يرد ثلث رأس المال والكر 
كله. فيكون في يدي الورثة الكرء وهو يساوي عشرة دراهم»ء وثلث رأس 
امال اوهو عشدرة ل فذلك تلن" «توك لمعيه ركون فى نباي 
المسلم | ل 7" "رعياء عشرة منها قيمة الكر الذي ادي وعشرة 
محاباة» اح اقلت 21 الميت: 


وإذا أسلم الرجل خمسين درهماً في كُرَ يساوي عشرة دراهمء ثم 
داتو ريه الس وقد حل أو لم يحل. » ولا مال له غيرهاء فقد حاباه 
0 درهماً. فالمسك 1 إلبة ببالخيار» :إن شا ادق الكر كلهة ووه مره 

ب الخال الاق ومشرين فرشي نل وو راد الناقه: فرت تين 
3 السية: ويكون في يدي المسلم ستة وعشرون”" درهما” , ين 
درهم. عشرة منها قيمة الكر الذي أدى. فخا عا ل درهم 
المحاباة» وهي ثلث :ما ترك الهيت.. وإن شاء:نقضن السلم. ورد رأسن. المال 
كله إلا أن يجيز الورثة له السلم إلى أجله إن لم يكن أجل. 


وإذا أسلم [الرجل] مائة درهم في مرضه في كُرَ طعام يساوي خمسين 
درهماً كيلا معلوماً وضرباً معلوماً وأجلاً معلوم'''» فقبض المسلم إليه 
مائة'"'' درهمء /[/١0١ظ]‏ ثم مات رب السلم''' ولا مال له غيرهاء 
فقال المسلم إليه: لا أنقض السلمء وأبى الورثة أن يجيزوا السلمء فإنه يقال 


)١(‏ م ز: الدراهم. 5 :#0 اتلتي: 

1506 وين ظ (5). ز: فالسلم. 

(0) ز: وثلث. لا 

(0) ز: وعشرين. 

00( حو ونلا فتن رات النقاك :نات انلها :نا عرزل االميظا وروا رفن بدي السام سنعة 
وعشرين درهماً. 

51 وثلئي. (١٠)ز:‏ وثلثي. 


5ن يز الفعه (6١)م:‏ المسلم. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وري ا ااا لكالل 
للمسلم إليه : أد الطعام كله» ورد سدس رأسن المال» وهو اسنة عش رهما 
وثلثا درهم. فذلك: تلثااماءترك الحيث: 0 0507 “ذخرهها ل 
درهم. ويكون في يد المسلم إليه ثلاثة 7ن ذرهها وثلث» 100 
منها قيمة طعامه؛ وثلاثة وثلاثون”*' [وثلث] المحاباة» وهي ثلث ما ترك 
الفيك, بوكدلك إنا-ماض السيلم إليه تلوب (السلي بون أجان الورقة السك 
كله فهو جائز. ادر فهو جائز. فإن أنوا جميعا فى على نا وصنت 
نلك 


وأصل ذلك أن تنظر"' إلى رأس مال السلم كم هو وإلى قيمة الطعام 
كم 00 0 المسلم إليه قيمة الطعام. 5 تلت 0 مأ 
ورك الفعقي: انود "7 نهنا يقي مو راض المال إل أن وكوة القلنف 0 
من المحاباة”"''» فتسله'"'' له المحاباة. وتفسير”'؟ ذلك: إذا كان امن 
ماله السلم ثلاثيق«ذرفما والكر ساو عشرةدراه نتنب اللسلم إلبهدر أبن 
المال قيمة الكر عشرة دراهم» وثلث ما ترك الميت وهو عشرة دراهم. 
)١6(‏ 0 5 : 
وتؤدي إلى الورثة الكرء. وهو يساوي عشرة دراهمء. تردها من راس 
المال» فذلك عشرون درهماًء وهى ثلثا ما ترك الميت. 


والسلم في المرض بمنزلة الصرف في المرض ينتقض بعضه رأس 
المال ويجوز الكر كله" '". ألا ترى أنه لو باع ألف درهم بديئار في مرضه 


641 دزة وستين: ظ ظ 0 51 وثلثي. 

(6) ز: وثمانين. (4:) مز: خمسين؛ ش: وخمسون. 
(0) ز: وثلثين. (5) ز: أن ينظر.: 

(0) ز: هو. ظ (60) ز: فيعطي. 

(69) ز: ويعطيه. (١٠)ز:‏ ويرد. 

0 “شواء (؟١)م‏ ش ز: من المهاياة. 

(1) ز: فيسلم. (5١)م‏ ز: وتقضيني؟ ش: وتقضي. 


(60١)ز:‏ ويؤدي. 
بجنسه. انظر: الكافى. ؟/ “”الالاو؛ والمبسوط. 89 . 


كتاب العتق في المرض - باب السلم بالعروض إذا كان بعينه 


قيمته عشرة دراهم كان له عشرة دراهم قيمته دينار وثلث الألف محاباة. 
فكذلك السلم: ظ 


3 
د 2 


باب السلم بالعروض إذا كان بعينه 


وإذا أسلم الرجل في مرضه ثوباً يساوي عشرة دراهم في كر يساوي 
عشرة دراهم إلى أجل معلوم وضرب معلوم» وقبض المسلم إليه الثوب» ثم 
مات رب السلم ولم يحل السلم بعدء فإن كان له مال يخرج من الثلث فهو 
جائز إلى أجله. وإن لم يكن له مال غيره فإن المسلم إليه بالخيار» إن شاء 
عجل له ثلثي الكر [و]كان الثلث إلى أجله. وإن [شاء] رد الثوب وينقض""' 
التلية ]له أ يشاء الورئة أن يجيزوه إلى أجله. وإن مات رب السلم وقد 
حل الأجلء فإن المسلم إليه يجبر على أداء الكر كلهء ولا خيار له فيه. 
وكذلك لو مات المسلم إليه قبل رب السلم أو بعده قبل /[/١7١و]‏ أن 
متتضيهو | لان الوتوقة سرون" علو اذاه الكر من هال الفيك» :ول ان 
لهم فيه. 

وإذا أسلم الرجل ثوباً يساوي عشرين درهماً في كر يساوي عشرة 
دراهم وقبض المسلم إليه الثوب ثم مات رب السلم ولا مال له غيره فإن 
المسلم البة والهيان. إن :قناع أدق الك كله تؤوة سنس "العوهه وإن شناء 
نقض السلم إلا أن يجيزوا الورثة السلم إلى أجله. فإن أجازوا لم يكن له أن 
ينقض منه شيئاً. فإن أبوا أن يجيزوا وأبى هو أن ينقض السلم فإن المسلم 
إليه يجبر على أن يؤدي الكر وقيمته عشرة دراهم» ويرد سدس الثوب وهو 
تلذنة بوتلعء فذلك كلانة عكر وتلق نوه تلن" مادترك :البيت: بويكون 
فى كن السسلم ليه تصن الاين الررية بوعل وناو زا ع روفي 


010( م شس ز: ويقبض. 030( و يجيزوا. 


07 ز: ثلني. 
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وثلثي درهم. عشرة منها قيمة الكرء وستة دراهم وثلثين محاباة. وهي ثلث 
ما ترك المت 


وإذا أسلم الرجل ثوب في مرضه قيمته ثلاثون”'' درهماً في كُرَ يساوي 

عشرة دراهم فإنه بجالاطتي السام إلنه ]> الكر كلة:ووة اثلث الكوت» 
فيكون في يدي الورثة 00 ترك الميت» ويكون في يدي المسلم إليه 
ثلثال*' الثوب» وقيمته عشرون””' درهماء عشرة منها قيمة الكرء عجرم 
محاباة»ء وهو ثلث ما ترك الميت. 


وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرة دراهم وثوباً يساوي عشرة دراهم 
فى كر بسار عشرة دراهم ثم مات ولا مال له غيره فإن المسلم إليه 
بالخيار. إن شاء نقض السلم ورد الثوب والعشرة إلا أن تجيز الورثة السلم. 
وإن شاء أدى الكر ورد سدس الثوب”" وسدس العشرة. وذلك جميعاً قيمته 
ثلاثة دراهم وثلث درهم. فيكون في يدي الورثة الكر وقيمته عشرة دراهم 
وسدس الثوب وسدس العشرة وهو ثلاث وثلث. فذلك ثلاثة عشر وثلث» 
0ن ما ترك الميت. ويكون في يدي المسلم إليه خمسة أسداس 
الثوب وخمسة 0 العشيرة: :فذلك) يعة عشن وتلكان» عشرة :متها قيمة 
الكرء وستة وثلاثون”* ' محاباة» وهو ثلث ما ترك الميت. 


وإذا أسلم الرجل ثوبا يساوي عشرين درهمأ وعشرة دراهم في كر حنطة 
يساوي عشرة دراهم ولا مال له غيرها فإنه يقال للمسلم إليه: أد”"' الكر كله 
وود ثلث التريءوتلت الحعديرة وير فى يدي اللورقه نلق* "يا درك 
/[/١07١ظ]‏ الميت» ويصير في يدي المسبلم إليه ثلن"'' الغوب وثلغ!"") 


0000 تل 1 020 أدي. : 
80 م فلن لل 
(0) ز: عشرين. (0) .شن + وستدضى. الثوان. 
(90) ز: ثلثي. (4) ز: وثلثين. 
(9) ز: أدى. ءظ (١١٠)ز:‏ ثلثي. 


(0)ز: ثلني. )١١0(‏ ز: وثلثي. 


كتاب العتق في المرض - باب الإقالة في السلم والبيع في المرض ظ 7 
العشرة. فذلك قيمة"'' ما أدى من الطعام وثلث ما ترك الميت. 

وإذا أسلم ثوبين قيمة أحدهما ثلاثون”'' درهماً وقيمة الآخر خمسة 
عشر في كر يساوي خمسة غشر قإنه يقال للمسلم إليه: أد الكر كله ورد 
ثلث الثوبين إلا أن تجيز الورثة. ذلك إلى أجله. وأصل ذلك أنك تنظر إلى 
قيمة "الكويين: كم غ1 وإلى :قيمة السلم كم هو فتغطى " المسلم إليه قيعة 
السلمء وثلث ما ترك الميت محاباة» ويرد ما بقي من السلم. وكذلك إن 
أسلم شيئا مما يكال أو مما يوزن فيما يكال. 


وكذلك الصرف فهو جائز كله على ما وصفت لك في السلمء ما خلا 
الكبل كله من الكيل. أو.شيئا .من الوزن عله من الوزث فإنه لا يشهداشيعا 
من هذا. 


وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كرّ يساوي عشرة دراهم إلى أجل 
معلوم وضرب معلوم وقبض المسلم إليه الدراهم قبل الفرقة ثم إن رب 
السلم اقاله السلم فى مرضه وفبض منه الدراهم فالإفالة جائزة. وهذا لم 
يخاو يقن نك وكزللقه إذاأكانت أكتن نين 'قبهة الكرء 


وإذا أسلم عشرة دراهم في كرَ يساوي ثلاثين درهماً ثم إن رب السلم 
أقاله السلم في مرضه الذي مات فيه وهذا قد حاباه في ذلك». فإن كان له 
مال يخرج ذلك من الثلث فهو جائز. وإن لم يكن له مال غيره فإنه لا يجوز 
له من ذلك إلا الثلث. فتجوز الإقالة في نصف الكر وينتقض فيها السلم ولا 


)1١(‏ شس: فيه. 11 لاه 
41 2 فيعطي. 0 0 لم يحابيه. 


2211 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجوز في النصف الباقي. فيقال''' للمسلم إليه: أد إلى الورثة نصف الكر 
وقيمته خمسة عشر سهما ورد عليهم نصف العشرة. فيكون في أيديهم 
نا درهماً وهي ان ما ترك الميت. ويكون في يدي المسلم إليه 
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نصف ذلك الذي انتقض””*' فيه السلمء وقيمته خمسة عشر درهماء خمسة 


منهأ قيمة ما رد على الورثة وعسشرة محاباأة. وهى تلت ما 0 المت 

وإذا أسلم عشرين في كر يساوي ثلاثين ثم أقاله فى مرضه الذي 
مات فيه فالإقالة جائزة؛ لأنه حاباه بعشرة وهي تخرج من الثلث. فيقال 
للمسلم الية: رد العشرين إلى الورثة. روفي ثلثا ما دك احفية» 
/[١77١و]‏ ويسلم له الكر وقيمة”" ثلثيى عشرين درهماً منها التي أدى 
وعشرة محاباة وهي الثلث. وكذلك إن كان المسلم إليه قد مات قبل رب 
السلم أو بعذه. 

وإذا أسلم عشرة في كر يساوي عشرين وقبض الدراهم» ثم إن رب السلم 
أقاله السلم في مرضه الذي مات فيه”' ولا مال له غيرها وقبل ذلك”"" المسلم 
إليه. فإن الإقالة تجوز في ثلثي الكر وينتقض فيها السلم». ولا يجوز في ثلث 
ار فيقال للمسلم إليه: أد"'' إلى الورثة ثلث الكرء وقيمته ستة دراهم 
ويلنا"*' قرم ورد عليهم تلكو "7 رأسن المال» وهو ستة دراهم 7د 
درغم فذلك ثلاثة عش درهما وتلبك» .وهو" فزق ها ترك الميت: الأن 
مال الميت الذي تركه هو الكر الذي كان على المسلم إليه» وقيمته عشرون”*''. 
ويصير في يدي المسلم إليه الكو وقوكه تلانة مثتر دوهدما وكلث 


0 ش: فقال. ظ‎ )١( 

06 فلتو “1 يكن و اف 
(60) ش: وقيمته. () ش - فيه. 

0) نز ذلك (4) م: للكر. 

(9) ز: أداء (005 الل 
()م ش ز: ثلثين. (١)م‏ ش ز: وثلثين. 
)١9(‏ كن .حانوئلتك وهو؛ صح ه. (5١)ز:‏ ثلثي. 


(3019:-عشرية: () ز: ثلئي. 


كتاب العتق في المرض - باب الإقالة في السلم والبيع في المرض 


درهم. فستة دراهم ل درهم منها قئنة عرقي مغتدك من رامق المال» وسته 
دراهم 7ن درهم محاباة» وهى ثلث ما ترك الميت. 


وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرْ يساوي" ثلاثين درهمأء ثم 
أقاله في مرضه وقبض منه العشرة فاستهلكها في مرضهء ثم مات رب السلم 
ولا مال له غيرهاء فإن الإقالة تجوز من ثلث الكر وينتقض فيها السلمء ولا 
نمزاي لذي لكي فيقال للمسلم إليه: أد'*' إلى الورثة ثلثي الكرء وقيمته 
عشزول ذرهباء ويرجع عليهم بثلثي العشرة ة التي كان أعطاها. فيبقى في 
يدي الورثة 6 عشر وثلث» وهي ابن ما ترك الفيك؟ أن الذي ترك 
العمية 00 ؟تذرقياء ولا يحتسب بالعشرة التي استهلك في مرضه فيما 
ا ويكون في يدي المسلم إليه ثلث الكرء وقيمته عشرة دراهم وستة 
دراهم ا ' درهم التي رجع بها على الورلة. فعشرة ة منها التي كان أدى 
إلى الميت في مرضهء وستة وثلاثون”'' محاباة» وهي ثلث ما ترك الميت. 


وإذا أسلم عشرين درهماً في كرَ يساوي خمسين ثم أقاله السلم وهو 
مريض ثم مات رب السلم ولا مال له غيره فإن الإقالة تجوز في خمسة 
أتساع الكرء وينتقض فيها السلمء ولا تجوز فيما بقي. فيقال للمسلم إليه : 
أدا''2 إلى الورثة أربعة أتساع الكقوي وتبيه انناو وشاع و70 درهيا 
20 درهم» ويرد خمسة أتساع رأس المال الذي انتقض فيه السلم. 
وهو أحد عشر درهماً وتسع. فيكون في يدي الورثة ثلاثة /1077/7[1١ظ]‏ 
وقلدقون29 وكلع؛ :وهو اكلنا ها 'ترك:الميت» ويكون: فى يد الهمسلم إلبه 
خمسة أتساع الكر أحد عشر درهماً وتسع”*'' الذي أعطاه الورثة» فيبقى ستة 


60 ل وثلثي. 68 ل: وثلثني. 


(0) ز: تساوي. (44 4 آذ 
(6) ز: عشرين. 030 م ز: ثلثي. 
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10110 9 الما (0)م ز: وسبع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عفر روتلنان ميعاناةه وهو نلك ما ترك الحيكه بوكذلك: كان أفن عر ذلك 
أو أكثر فهو سواء على النحو. وأصل ذلك أنك تنظر إلى المحاباة كم هي. 
وإلى ثلث ما ترك الميت كم هو فيهء فتنظر”'' كم الثلث من المحاباة 
فيجوز بقدره من الكر. إن كان النصف صارت الإقالة في النصف. وإن كان 
الثلث جازت الإقالة في الثلث. وتفسير ذلك أنه إذا أسلم عشرة دراهم في 
كن يساوف تلاتية درهماً ثم أقاله في مرضه فقد حاباء'" 2 
ثلث ماله عشرة» فهيى نصف المحاباة» فتجوز الإقالة في نصف الكر. 


وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في 0 يساوي ثلاثين درهماًء ثم أقاله 
فى مرضه وقبض منه العشرة فاستهلكهاء ثم مات ولا مال له غيرهاء فقد 
حاباه بعشرين». وثلث ماله ستة دراهم وثلشاا” درهم؛ لاه ل تكسي 
بالعشرة التي استهلكها الميت فيما ترك. فالثلث من المحاباة وثلث مال 
الميت سواء. فتجوز الإقالة من ثلث الكرء ويؤدي ثلثى الكر إلى الورثة. 
فيباع من ذلك ثلثه. فيرد عليه ستة دراهم للك | ظ 

وإذا كان السلم عشرين درهماً في كُرَ يساوي خمسين درهماً ثم أقاله 
فقد حاباه بثلاثين دزهماء وثلث ماله ستة 0 لأن مال الميت 
الكر الذي تبضعى المسم إليه» وهو يساوي خمسين.» فثلثها ستة عشر 
وكلقان” ا فاجعلها أجزاء من قبل الكسر الذي وقع فيهاء فاجعل كل عشرة 
ثلاثة أجزاءء فيكون الثلث خمسة أجزاء. واجعل المحاباة وهي ثلاثون”) 
درهماً أجزاءء كل عشرة ثلاثة أجزاء””. فيكون تسعة أجزاء”", ل انظ كته 


0 م ش ز: وثلثي . )00( ز: وثلثي. 
)6( ز: وتلئين. 


5 3 وتلعكيوة كن د لآن 0 المية لض الذي كان على المسلم 9 وهو يساوي 
خمسين فثلثها ستة عشر وثلثان. 

0400 يلق ظ 

(4) ز + الثلث خمسة أجزاء واجعل المحاباة وهي ثلاثون درهماً أجزاء كل عشرة ثلاثة أجزاء. 

() ز- فيكون تسعة أجزاء. 


كتاب العتق في المرض - باب الإقالة في السلم والبيع في المرض 
اكز القلف مم أجواف العيغاناة: تتعدها حمينية الوافي “.ذلك الدي.. 
يجوز من الإقالة في الكر. وكذلك فاصنع إذا وقع فيها كسر يشتبه عليك. 
وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه لما أقاله وحاباه لم يكن بد من 
أن يسلم له ثلث مال الميت بالمحاباة» فينبغي”'' أن يقوم ذلك على الثمن 
الأول حتى يصير في يدي الورثة ثلا" مال الميت» ويصير في يدي المسلم 
إليه الثليك بالمحاباة. فهذا الذي فسرت للك وكذلك إن أسلم في شيء مما 
يكال أو يوزن. وكذلك إن أسلم شيئاً مما يكال فيما يوزن أو ما يوزن فيما 
يكال /[177/8١و].‏ وكذلك إن أسلم شيئا”*' من العروض بعينه في شيء مما 
يكال أو يوزن. وكذلك إن أسلم شيئاً”؟ من الثياب ووصف طوله وعرضه'"' 
. | (/07) 

ع7 ثم أقاله في شيء من ذلك في مرضه فهو كله في قياس قول أبي 
حنيفة على ما وصفت لك. وكذلك في قول أبي يوسف ومحمد. فإن كان 
أبي يوسف؛ لأن الإقالة في قول أبي يوسف بيع مستقبل إذا كان المشتري 
قد قبض. وكذلك السلم إذا قبضه رب السلم. 

وإذا أسلم عشرة في كر يساوي ثلاثين ثم قبض الكر كله ثم أقاله إياه 
فى مرضه وقبض منه الدراهم ودفع إليه الكر فإنه يقال للمسلم في قول أي 
رسف انك بالكيان إن فصب ناذا" إلى الووثة عشرة درات لاه 
حت كروتن ابديك للنا” '' ما ترك الميت. وإن شئت فرد الكر وحخذ 
دراهمك. 

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كرّ يساوي عشرين وقبضه ثم أقاله 
إياه ففى مرضه وقبض منه الدراهم فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الكر 


0 3: ثلثي. (:) ز: شيء. 
0( ل شي ء. 69 ل أو عرضه. 
© © أي غلظه وثخانته.» كما تقدم. (48) ز: فأدى. 
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ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأخذ دراهمه. وإن شاء أعطى"''' الورثة ثلاثة دراهم وثلثا”''. فيكون في 
أيديهم ثلاثة عشر 0 وهو ا ييا ويكون في يدي الم 
إليه الكرء وقيمته عشرون"''. ثلاثة عشر وقلعان» قبمة قيمة الدراهم التي أدى. 
وستة يف درهم محاباة» وهي ثلث مال الميت. وكذلك البيع في جميع 
ما ذكرت لك في المرض في قول أبي يوسف. وهو قياس قول أبي حنيفة 
ومحمد في البيع خاصة. وإن كان رب السلم لم يقبض حين آقاله إياه فقول 
أبي يوسف فيه مثل قول أبى حنيفة ومحمد على ما وصفت لكء. ولا يكون 
نا عا 37 لهنم ها لم لشفو و إنها وتو السم ل مني : 
ذلك إذا كان فيه محاباة يوم يختصمون.ء ولا ينظر إلى قيمته قبل ذلك. وفي 
اا ا سي واه سا و رصق سراد ار تير 
سواء على ما وصفت لك من الحساب. 


وإذا اشترى الرجل العبد بخمسين درهماً وقيمته مائة درهم» فلم ينقد 
الثمن ولم يقبض العبد وليس له مال غير خمسين» ثم مرض المشتري فأقاله 
البيع ثم مات من ذلك المرضء. وأبى الورثة أن يجيزوا الإقالة» فإنه يخير 
البائع. فإن شاء سلم العبد وأخذ الخمسين. وإن شاء سلم لهم لي العبد. 
وأخذ منهم 7 0 وأربعة دوانيق» فيكون في يدي الورثة /[077/9١ظ]‏ 
ثلاثة 000 3 يوقت كين العبد» وهي مثل ذلك. فذلك ستة 
و 00 0 وأربع دوائيق . وذلك د مال الهنةة): ويكون في يدي 
البائع 01 العبد. وفيمته فَكة فون" 0 قَوَهَماً وأربع دوائيق. نصمها قنهنا 
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كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض ولرب السلم على الناس دين كثير 


فى فى يدي ورثة الميت من رأس المال» ونصفها محاباة» وهي ثلث مال 
المت 


2005 0 


باب السلم في المرض ولرب السام على الناس دين كثير 


وإذا أسلم الرجل ثلاثين درهماً في مرضه في كر يساوي عشرة دراهم 
وقبضه ولا مال له من العين غيرهاء وله على الناس ديون كثيرة» ثم مات 
رب السلمء فأبى الورثة أن يجيزوا السلم وقالوا: لا ننتظر الدين» فإن 
المضلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم ونقض"'' السلم. وإن شاء أدى الكر 
كله ورد من رأس المال عشرة دراهم. فيكون في يدي الورثة ا 
درقا عشرة منها قيمة الكر الذي أدى» وعشرة محاباة» وهو ثلث ما ترك 
الميت من العين. فإن اقتضوا الدين بعدما اختصموا أو قضى القاضي بينهم 
بهذا وفسخ السلم"”" لم يرد على المسلم إليه شيئاً؛ لأن القاضي قد [نقض] 
ما قبض من رأس مال السلم. فلا يعود أبدا إلى حالهء وجازت له المحاباة. 


لاسي الرجل مغرين عرض كي ينزه كي 3و يناي عفرا 
دراهم. وقبض المسلم إليه الدراهم. ثم مات رب السلمء وله على الناس 
دين كثيرء فاقتضى الورثة بعد موته عشرة دراهم قبل أن يختصمواء وقد حل 
الكرء فإن السلم جائز؛ لأنه حاباه بعشرة» وهي تخرج”*؟ من الثلث. فيقال 
للمسلم إليه: أد”*؟ إلى الورثة الكر كله وقيمته عشرة» فيكون في أيديهم 
عشرون"'' بالعشرة التي اقتضوا'" من الدين» وهو ثلنا* ما ترك الميت من 


)١(‏ ز: ويقبض. 2 3 ريه 
فر4 9 س و وفسخ رامن المال. والتصحيح من الكافي. /ااو. 
(4) ز: يخرج. (18 45 أدق: 


(9) م ش ز: عشرين. 0) ز: اقبضوا. 


(4) ز: ثلثي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


العين. ويكون في يدي المسلم إليه عشرون”'' درهماًء عشرة قيمة الكر الذي 
أدى. وعشرة محاباة. وهي تليق .ما ترك المميك فر العية: 


وإذا أسلم اكيز درهما فى سارف عشرة دراهم. ثم مات رب 
السلم ولا مال له من العين غيرهاء وله على الناس دين كثير» فافتضى 
الورئة عشرين درهماً بعل موته من الدين قبل أن يختصمواء اا 
بالخيار. إن شاء رد السلم بدراهمه» ونقض السلم. وإن شاء أدى الكر كله 
ال وقيمته عشرة دراهم. ورد من رأس المال ثلاثة دراهم وثلث درهم. 
فيكون في يدي الورثة /[/75١و]‏ بالعشرين التي اقنضوا(" ثلاثة وثلاثون7) 
وثلث». وهو ثلثا ما ترك الميت من العين. ويكون في يدي المسلم إليه ست 
وعشرولن كلك درهمء عشرة منها قيمة ما أدى من الكرء وسته عسر 
وثلثان”' محاباة» وهي ثلث ما ترك الميت من العين» إلا أن يشاء الورثة أن 
يكروا له السسدم إلى أحلة فإن أجازوا لم يكن للمسلم إليه أن ينمضه. وإن 
أبوا جميعاً أجبروا على ما وصفت لك. : 


وأصل ذلك أن تنظر إلى 306 06 نعطي 07 المسله ل( 
قيمة كُرّه من السلم» وثلث ما ترك الميت من العين» وما اقتضوا؟؟ من 
ا ب لقال من .يمن مال السلم شيء بعد ذلك ردوه 
على الورثة 

سير ذلك إذا كان ب" "اولوق لبن فى كر وار عشرة 
واقتضوا!١)‏ من الدين عشرين حُبس للمسلم إليه من رأس مال" السلج 


شيء؛ ول درهماً قيمة كره عشرة» وثلث ما ترك الميت وهنو 
ل 0 (0) ز: اقبضوا. 

(9) م ش ز: وثلاثين. 6 ز: وعشرين وثلثي. 

(0) ز: وثلئين. (50) ز: لم. 

(0) ز: فيعطي. 00 :١ن‏ 4 كرد 

(9) ز: اقبضوا. (١٠)م‏ ش ز: السلم. 

(١١)ز:‏ واقبضوا. )1١75(5'‏ شن : الهال: 


(١)نز:‏ ثلثين. 


كتاب العتق في المرض - باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض 


سَنتةه عسشر 1 لأن ما كك الع من العين خمسول» 0 م التي 
أسلمء وعشرون التي اقتضو”" من الدين. وكل شيء اقتضواة؟؟ من الدين 
قبن ان كتهو ا فيو رود لنافين تر كها: الحيت فإذا زفيق يفن السلم ومن 
ديه .(60) . 
ثلاثون 8 قيمة الكر وهي عشرة. وستهةه عشر و ثلغان؟ الثلث» فضل ثلاثة 
وثليث») 5 المسلم إليه إلى الورثة.» ويؤدي | 0 وقيمته عشرة. 
فيكون في أيديهم بالعشرين التي اقتضوا""' ثلاثة وثلاثون! “ وثلث. وهي ثلثا 
ما ترك المينت: ويكون فى يدي المسلم 00 سَيدة شرو وثلثان” 0 
عشرة قيمة الكر الذي افق وسنة قروو وكلفان” ":فيعاياة: وهي تلث: العين: 
وكذلك إذا أسلم في شسيء شا يكال أو يوزد و أسلم 00 مما يكال 
0 يوزن فيما يكال. وإنما يقوم السلم في ذلك كله 
0 يختصمود إدا كانت فيه محاياة. 


وإذا باع الرصجل :فى "مرضنه كو 'تمز افارسي قيمته افلائون7* 21 دزهما بكر 
من دقل قيمته عشرة دراهم ثم مات البائع. فإن كان له مال يخرج ذلك من 
الثلث فهو جائز. وإن لم يكن له مال غيره فأبى الورثة أن يجيزوا فالمشتري 
بالخيار. إن شاء أخذ كره ونقض البيع. وإن شاء أخذ نصف الكر الفارسي 
بنصف الدقل وجاز البيع /75/1١ظ]‏ في النصف. فيكون في يدي الورثة 


100 ولو 1 خ* .)م4 تريخ الل 


(9) ز: اقبضوا. ظ (8) ز: اقبضوا. 
(20+08 ليق 430 5 ولتي 
3-7 + اقيضوا. )5ك وتلق 
(9) ز: وعشرين. (١٠)م‏ ش ز: وثلثى. 
(١١)م‏ ش ز: وثلثى. ١‏ (0١)ز:‏ شيء. 


)١(‏ ز: أو شيء. 21014 اله 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نفنات: الك الفارسى "> ونه تكوينة مشر ,ؤرما نفيك الكن الدذا: 
وقيمته خمسة دراهمء وذلك ثلثا'' ما ترك الميت. ويكون في يدي هذا 
المشترى:تصيفة: الكن الفازسى :و فنمقه خويية عقن بورهياء حمسة فنها قنمة 
نضنك"'" الك الذىء أعظاه» 'وصعرة محاناة تومن كلف ما عر كه الميت: 


وإذااعام 0155 افبمقه سفو” ورسا في عرقنه بز حلت ليت 

لاحر ل م ا ار بر ويك حخسي: الكره 
وينتقض في ثلاثة ص فيكون في يدي الورئة ثلاثة أخماس الفاراضين 
وفنوعه يي ورين "وما وخمسا الحشف وقيمته أربع دراهم. فذلك 
0 000 ويكون في يدي المشتري خمسا الكر الفارسي وقيمته 
اربع 0000 سي ف 1 ا من ال وطق ور انان 
وعن تاليقدها ترك المينة: 


وإذا ناعة: كا قبميقة تون ” "يك نوق نر 1 فزن البيع يجوز 


في خمسة أتساع الكرء وينتقض فى أربعة أتساعه. 

وأضل اذلاك انان قط "235 إلى "ابيز 1171 ع هن وان للها د 
الميت كم هوه نعي 7 كي الفلة من المساناة فد لالد بجو فين 
الكر. إن كان النصف من المحاباة جاز البيع في نصف الكر. وإن كان الربع 
جاز في الربع. 


وتفسير ذلك إذا باع كرًا قيمته ثلاثون”” '' بكر قيمته عشرة دراهم فقد 


)20 م ز + بنصف الدقل وجاز البيع في النصيف فيكون في يدي الورثة نصف الكر الفارسي. 


0( زاثلي (*) ماش ز: النصف. 
(5) ز: كر. (04) ز: ستين. 

(0) ز: وثلثين 1000 تلت 

(60) ز: وعشرين. (23:0 وعشوين: 

(1) مسي (١١)ز:‏ عشرين. 

()ز: ينظر. (١)م‏ ش ز: إلى المهاياة. . 
)١5(‏ ز: فينظر. )١6(‏ ز: ثلثين. 


كتاب العتق في المرض - باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض 


حابأه بعشرين. وتلق ماله عسرة. فالثلثك من المحاباة النصف. لبجو البيع 
في نصف الكر. 


وإذا كانت" قيمة الذي باع خمسين ولا مال له غيره وقيمة 
الآخر عشرين فقد حاباه بثلاثين. وثلث ماله ستة عشر وثلئا''' درهم. 
: ع اا( 5 : 3 : ع د خإددت 
فاجعلها اجزاء من قبل الكشير الذي ع فيهاأ. فاجعل كل كسره نادا نه 
أجزاء. فيكون الخلةة: خسية أجزاء. واجعل المحاباة أيضأ أجزاء. واجعل 
كل عشرة. فتكون”'' المحاباة تسعة أجزاء. ثم انظر كم أجزاء الثلث من 
د المحاباة. فتجدها”' خمسة 8 فهو - كور من لبيع. 

لد دناه : فرة:. الوزن إذا ا 2 هذا البيع 
بالدراهم؛ لأن البيع بالدراهم يقال للمشتري: أكمل للورثة الثلثين أو 
دع. والكيل بالكيل» لا يعطيهم كيلا”'' مثل كيلهم وفضل دراهم؛ لأن 
هذا حرام. ولا بد من أن يسلم للمشتري الثلث بالمحاباة» فينبغي أن 
يصير فى يدي الورثة كد ما ترك الميتء ويصير /[175/7١و]‏ في 
يدي المشتري ثلث ما ترك الميت بالمحاباة. فهذا الذي فسرت لك 
أصل ولك وبابه. وإنما يقوم جميع ذلك إذا كانت فيه المحاباة يوم 
يختصمون. ولا أنظر إلى قيمته قبل ذلك. وإن لم تكن” فيه محاباة 
فهو عي قيمته يومئك بوم وقع البيع. 


36 36 
)١(‏ ز: كان. (0) ز: وثلني. 
(6) م ش ز: الاجزا. (5) ز: فيكون. 
(0) ز: فيجدها. 50 .نز كيل: 
0 بر الع 000 رالم يكن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب جراحة العبد الحر يعفو عنه ثم يموت فيدفع مولاه أو يفديه 


وإذا جرح عبد رجلا”'' حراً خطأ فمات الحر منهاء وقد عفا عن 
العبد وعن هذا الدم في مرضهء وليس له مال وقيمة العبد ألف درهمء فإنه 
يقال لمولى العبد: ادفع” أو افد"". فإن قال: أدفع». أمر أن يدفع ثلثي 
العبد» ويمسك الثلث». وجاز له العفو من هذا الثلث» ولا يجوز في أكثر 
من ذلك. وإن قال: أفدي» فإنه ينظر إلى قيمة العبد. فإن”*“ كان ألف درهم 
فإنه يمدي سدسه بسدس الدية بألف درهم وستمائة وستة وسكين وثلثين » 
فيقع هذا في يدي ورثة الميت”“. ويقع في يدي مولى العبد خمسة أسداس 
العبد بغير قذاء. وهو الوصية. وذلك ثمانمائة وثادئة وثلاثون وثكلث». وهو 
ثلث المال. 
ولو كان العبد يساوي ألفيد فقال: أنا أفديه» فإنه يفدي سبعيه بسبعى 
الدية. وذلك ألفان17) وثمانمائة وسبعة ول وعدم ؟. يقع في يدي ورثة 
الميت. ويبقى في يدي المولى خمسة أسباع العحيد ذلك قتمعة: آلف 
وارتحيانة وثمانية وعشرون”” وأربعة أسباع , وذلك ذا الاقمة " وأصل ذلك نك 
تأخذ الدية 'عشرة آلاف» فتأخذ'' قيمة العبدين ألفين» فتزيد عليها مثلهاء 
فيكون أزئغة عسشر ألفأء فيمدي من ذلك السبعين ع ويكون له خمسة أسباع. 
وإن كان قيمة العبد ألفأ والدية عشرة آلاف فزد عليها ألفا قيمة العبد» ثم 
و" ألفا اقرف ايكون ذللت. نا عفنو الفا فيفدي بكسن العيك: 
وك له خمسة أسداس العبد وصية. 


فإن كان قيمة العبد ألفا”''' وكان على المقتول دين ألف فإنك تأخذ 


20-19 برجل. 030 5 5000 ادفع. والزيادة من ع. 


(0) تن ارد أو يفدي. والتصحيح من ع. 

(5) ز: وإن. (5) مز: للميت. 
(5) ز: ألفين. 0000 
(8) +( وعشرين: (9) ز: فيأخذ. 


(١٠)ز:‏ ثم يزيد. (١١)ز:‏ ألف 


كتاب العتق في المرض - باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل أحدهما .. . 


ال 537 وكين اننا الدية» وقيمة العبدء ومثلها وذلك اثنا عشر ألفاً. فارفع من 
ذلك قيمة العبد ومثلهاء والدين على الميت. فيكون ذلك ثلاثة آلاف. فيفدي 
ربع العبد رتم الدية. وذلله 9 الا وخمسمائة. يقضى من ذلك ألف 
درهم دين الحيت: ويبفى الفن وخمسمائثة. وصار لمولى العبد ثلا ئة أرباع 


العلك: ايند فا بود للك تشع اقة وس 


ولو لم يكن على الميت دين وكان له ألف درهم موضوعة فخذ عشرة 
آلاف فزد عليها /[/00١١ظ]‏ قيمة العبد ومثله» ثم تفدي”*' من ذلك نصف 
سدس العبد بثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلث». فتضمه'' إلى ألف درهم التي 
تركها الميت. ويكون خمسة أسداس ونصف من العبد وصيةء وذلك تسعمائة 
قبّل أنه إذا فدى كان ما فى أيدي ورثة الميت من الدية أكثر مما يأخذون 
دا العنك ناذا كتر. نا بأحدون كان اكد للق 4177 لذن الففن وضية: وكلما 
كثر .هال المية: كترة الوضنة مع ات 551 زلف 


26 6 


باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل 
أحدهما أجنبي أو يوهب أحدهما 


إذا كان لسن عزدان'"" كبية كل واجة بحنهها عقرة الآفب قوس 
أحدهما لرجل في مرضه وقبضه ولا مال له غيرهماء فقام العبد الموهوب له 
فقتل مولاه دفلا : فإن العبد القاتل يسلم كله للموهوب له ويقال: أدفعه أو 


)١(‏ زد اصاء . (9)-شن: وذية: 
(9) ز: ألفين. (5) 003 وتخطسي 
(0) ز: ثم يفدى. (5) ز: فيضمه. 
كن >" العقو (8) ز: يستغرق. 


(0) ز: عبدين. 


3 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
افده بعشرة آلاف درهم. فإن دفعه فلا حق له فيه. وإن فداه سلم له العبد 
وأخذ منه عشرة آلاف. فصار في أيدي الورثة عبد"'' يساوي عشرة آلاف. 
وعسشّرة آلاف للد د فذلك تيد ل . 
كله في مرضه الذي مات فيه وقبضا جميعاء فقام أحد العبدين 3-0 
المولى» فإنه يرد ثلاثة أخماس العبد القاتل إلى الورثة» ويرد عليهم أيضا 
ثلاثة أخماس العبد الآخرء وذلك يساوي اثني عشر ألف درهمء ويقال 
لمولى العبد القاتل: ادفع خمسة”*' من العبد أو افده بخمسي الدية. فإن 
دفعه فلا شيء 1 ويتمم الآخر تمام ثلثي عبذه») وهو 3 0 المقتول. 
فإن فذأه فلئأه باريعة اللانف» فيصير و يدي الورئة اربعة اللاانف» وثلاثة 
أخماس من كل عبد. وذلك يساوي اثنى عشر ألف درهم» فذلك ستة عشر 
الف وهو قلع1" تهنا له اليقتولى بوظبار: الفلة: زهية] لهي" وهو اثبانة 
آلاف. 
الأجنبى خمسة آلاف درهم للورثة» ويكون للموهوب لهما لكل واحد منهما 
خمسة أجزاء من أحد عشر جزء من العبد الذي في يديه. ويقال*' لصاحب 
العبد الجاني”'' على المولى الواهب: ادفع هذه الخمسة الأخرى”"''' التي 


ل نيك أر انها مقييية لج ارب اعت عر ع 1 
(41 33 عدا ظ (6) ز: ألف. 

(90) ز: فقبل. ظ 

(4) مش ز: خمس. والتصحيح من الكافي. #/هلا”و؛ والمبسوطء 57/59. 

(6) ز: ألف. (5) ز: ثلثى. 

(0) م ش ز: فيها. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من المبسوطء .0 

(6) زع لها. 


0( : لصاحب العبد الجاني (غير واضح)؛ ز ‏ لصاحب العبد الجاني (بياض). 
(١٠)م‏ ش ز: الاخر. 

(0)م ‏ من سن عشر جزء (غير واضح). 

)١0(‏ نز - أحد عشر جزء من (بياض). 


كتاب العتق فى المرض - باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل أحدهما . . . 


ألفا'' من العبد الذي فى يديه. فذلك ثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون 
وثلث. وإن هو فداه سلمت له خمسة أجزاء من أحد عشر جزء من العبد. 


وإذا كان للرجل عبد قيمته عشرة آلاف وله خمسة آلاف سوى العبد 
ولا مال له غير ذلك» فوهب العبد فى مرضه الذي مات فيه لرجل فقبضه. 
فقل. العية الواهي» المريضى» افانه بره بهن عاد على بور 3ك مولي رنقنةة 
يقال للمورهوت له: ادفع ثلاثة أرباع العبد إلى الورثة أو افده بثلاثة أرباع 


د ال +5 5 50 
الدبف نان قدا لدان ف 


آلاف وخمسمائة. فيصير في يدي الورثة هذه 
السبعة الآلاف والخمسمائة التي أخذوها من الموهوب له بالفداء» وربع العبد 
وهو يساوي ألفين وخمسمائة» والخمسة الآلاف”" التي ترك للمقتول سوى 
العبد»ء فذلك خمسة عشر ألفاً. ويصير في يدي الموهوب له ثلاثة أرباع 
العبد» وذلك يساوي سبعة آلاف وخمسمائة» وهو الثلث. 


وأصل ذلك أنك تأخذ العبد وهو يساوي عكيرة الآ درهم فتجعله 
ستة أجزاء» وتجعل الخمسة الآلاف ثلاثة أجزاء.» فذلك تسعة أجزاءء وهو 
تركة الميث: فللموهوت له«من ذلك قلاثة أجراء الثلث من العبد.. وتجغل 
الدية ستةء فتزيدها”'' على السبعة. فذلك خمسة عشر ألف. فترفع'؟ ثلث 
الدية من قيمة العبد القاتل. فيبقى من قيمته أربعة أسهم. فيجوز في ثلث ما 
ترك الميت مما بقي من العبدء وهو ثلاثة أرباعه» فيرد ربعه على الورثة. 
ويقال له: ادفع 7 الثلائة الأرباع التي جازت له أو افدها بثلاثة أرباع 


الدية. 
يق 
(2105 الفناء 21205 "سف 
والّمسة الآلاف. 
(5-5: فزيدها. (6) ز: ألف. 


69 ز: فيرفع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


1 5 5 ع 6 - 


باب هبة العبد وعلى المريض دين كثير 


وإذا كان للرجل عبد وهو يساوي عشرة آلاف ولا مال له غيره» فوهبه 
لرجل في مرضه وقبضهء [و]على”"'' المريض دين عشرة آلاف أو أكثرء ثم 
إن العند تقر" ؟؟ مولا المريض .نان الهية تبطل» وتبطل”" الجناية» ويباع 
العبد في الدين. ولو أن الموهوب له أعتق العبد قبل أن يرتفعوا إلى القاضي 
وهو لا يعلم /5/[1١١ظ]‏ بالجناية» فإن كان الدين عشرين ألف”*' أو أكثر 
غرم الموهوب له المعتق قيمتين عشرة آلاف إلا عشرة دراهم بالجناية» 
وعشرة آلاف درهم تامة باستهلاك العبدء فيعطي”' الغرماء كل ذلك 


ولو كانت قيمته عشرة آلاف والمسألة على حالها وقد أعتق العبد الذي 
وهب له كان عدن البق عشرة الاك للقرماء وتلق" ها نقى عرد كبو 
الجناية للورثة» ويجوز له الثلث إن كان لم يعلم بالجناية. 


ولو كانت قيمة العبد عشرة آلاف ولم يعتق الموهوب له العبد فقتل”"" 
العبك المريقى :ودوك "1 تعلن الورثة فك العيك (ثاذنة. ارباعة» ورقان. للموهوت 
له: ادفع الربع أو افده بربع الدية. فإن دفعه فلا شيء لهء ويباع نصفه 
للغرماء. ويكون نصفه للورثة. فإن فداه بألفين وخمسماثة فإنه يصير في يدي 
الورثة ثلاثة ئة أرباع العبدء وهو يساوي تعة الآفن واف ويسداتة: وربع ات 
الذي أخذوه من الموهوب له ألفين وخمسماتئة» وذلك عشرة آلاف. يعطون 
الغرماء خمسة آلافء ويبقى في يدي الورثة خمسة آلاف» ويصير للموهوب 
له ربع العبد» وهو يساوي ألفين وخمسمائة. وهو ثلث ما ترك المولى من 
الدية والعبد بعد الدية. 


6 زيادة الواو من الكافي» او (0) ز: قبل. 
(0) ز: يبطل ويبطل. الف 
(0) ز: فيعطا. 2 0 ن:*وثلتى. 
(0) ز: فقبل. 63 م ز: وردت. 


(9) ش - ثلاثة أرباع العبد وهو يساوي سبعة آلاف وخمسمائة وربع الدية. 


كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد . . . 


وإذا وهب له عبد في مرضه وهو يساوي عشرين الي" وعلى 
الواهب دين خمسة آلاف» فقتل”'' العبد المريض» فإنه يكون للموهوب له 
ثلانة اعشان العيدف وورد " سس" اعشار: لغيه إلى (الورنة 4 بوقال: الفوعت 
له: ادفع”*' إليه ثلاثة أعشار من العبد أو افده بثلاثة أعشار الدية. فإن دفعه ( 
فلا شسىء له ويباع للغرماء منه ربعه أو كله بخمسه آلاف. وإن هو فلأه 
[فداه] بثلاثة آلاف. وهو ثلاثة أعشار الدية. فيكون فى يدي الورثة ثلاثة 
آلاف درهم أخذوها من الموهوب لهء وهو ثلاثة أعشار الدية» وسبعة أعشار 
العند ' وهو يساوي أربعة عسشر ألما فجميع ما صار فى أيديهم من الدية 
والعبد ما يساوي سبعة عشر ألف درهم. فللغرماء من ذلك خمسة الاف. 
ويبقى في أيديهم اثنا' ' عشر ألفاً. وصار للموهوب له" ثلاثة أعشار العبد. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية وإلى القيمة» فترفع ثلث الدية من 
القيمة» ثم تنظر إلى ثلث أصل القيمة كم هو مما بقي من القيمة بعدما 
دفعت ثلث الدية. فإن كان نصفها جاز له نصف ما ترك بعد الدين من 
العبد. ثم يقال للموهوب له: ادفع ذلك كله أو افده بما يصيبه”*" من الديةء 
/[*//اا١و]‏ لو كان له ربعه قيل له مثل ذلك أيضا. 


36 35 4 


1-0 الفانة : (0) ز: فقبل. 
ا (4) ش - له أدفع. 
(0) ش: الدية. انا 
(0) م ز- له. (60) ز: مما نصبه. 
(9) ز: وأجنبي. (365: عبداء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١‏ بلللالللبمبنتاتاتاتاتتتت00000ببب7777 اد 
يساوي عشرة آلاف. فوهبه لرجل في مرضه وقبضه الموهوب له فقتل 
العبد''' المريض الواهب وقتل أجنبي”'' معهء ثم إن الموهوب له أعتقه وهو 
يعلم بالجنايتين جميعاء فإن الموهوب له ضامن لعشرة الاف درهم لورثة 
الأجنبي» ولثلثي الدية لورثة المولى الواهب» ولثلثي القيمة أيضاً لورثة 
الواهب. وإن أعتقه وهو لا يعلم ضمنه خمسة آلاف إلا خمسة دراهم لورئة 
الأجنبي» ولورثة الواهب ثلثا''' خمسة آلاف إلا خمسة دراهمء وثلنا”* 
قيمة 7 العد أيفيا لورثة حي وهو ستة آلاف وستماتة وستة 0007 98 
يا و 5 درهم. 


ولو كان الموهوب له لم يعتق”*' العبد والمسألة على حالها فإنه يرد 
نصفه إلى ورثة الواهب». ويكون نصفه في يدي الموهوب لهء فيقال له: 
ادفع نصفه"'؟ أو افده'"'' بنصف الديةء وهو ات خمسة آلاف لورثة الأجنبي» 
ونصف الدية لورثة الواهب». ويسلم لك'''' نصف العبد''''» وهو يساوي 
خمسة آلاف. ويقال لورثة الواهب: ادفعوا النصف الذي رد عليكم إلى ورثة 
الأجنبي أو افدوه بخمسة آلاف درهم ثم ارجعوا بنصف القيمة على 
الموهوب له. فيصير في يدي ورثة الأجنبي نصف الدية التي أخذوها من 
الموهوب لهء ونصف الذي أخذوا من ورثة الواهب» ويصير في يدي ورثة 
رن سو لو سما 
الموهوب له أيضاً نصف القيمة مكان نصف العبد الذي أخذ منهم» وهي 
خمسة آلاف. وهو الثلث [مما ترك] الواهب المقتول من الدية والعبد. 


الواهب نصف الدية الذي 


ولو قال الموهوب له: أنا أدفع العبدء قيل له: رد ثلاثة أخماس العبد 


)١(‏ مز العيد. 00 (0) ز: أجنبي. 

0 ز: ثلئي؛ ش: وثلث. (4:) م ز: وثلثي» ش: وثلث. 
(0) مز + قيمة. ا 0 ز: وستين. 

1/0( ز: وثلني. 00 م ز: لم يعفوا. 

(9) م ش ز: نصفك. )٠١(‏ ش: أو افد. 

(١١)م‏ ز: ذلك. () ش: ويسلم ذلك النصف. 


(1) ش - أخذوا من ورثة الواهب ويصير فى يدي ورثة الواهب نصف الدية الذي. 


كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد . . . 


إلى ورثة الواهب» وادفع الكمسين الناقنيرق» لقتسا إلى نورثة الواعيت أنضاء 
وخمساً إلى ورثة الأجنبي. ثم يقال لورثة الواهب: ادفعوا ثلاثة أخماس الدية 
التي ردت عليكم إلى ورثة الأجنبي أو افدوه بثلاثة أخماس الدية. فإن دفعوا 
أو ا رجعوا بقيمته على الموهوب له؛ لآنه كان فى ضمانه» ورده 
عليهم وفي عنقه جناية. فيصير في يدي ورئة الواهب خمس العبد 
/[*///ااظ] وثلاثة أخماس قيمته وذلك أربعة أخماس. فصار للموهوب له 
الخمسان اللذان”"' دفعهما إليهما. فصار في يدي”" الأجنبي أربعة أخماس 
الغيك 


وإذا كان للرجل عبد”*' يساوي خمسة آلاف فوهبه لرجل وهو مريض 
ولا مال 0 عيره» ثم إن الموهوب له وصبه لاأجنبي » ثم قام الغلام عن 
الواهب الأول وهو مريضن فقتله””"» فإنه يقال للموهوب له الثاني الذي هو 
فى يديه: ادفعه إلى ورثة الواهب المقتول الأول أو افده بالجناية. فإن دفع 
رجع وواقة: الو شي امكل دو 237 الدييعه وتنك ونيف" :اولان الجوهرب 
الأول كان مسفيلكا اللقيدة زونك للموهوت له "الأول كلذ قميعة:. :و إن« فداة 
الموهوب له الثانى فداه بعشرة آلاف بالدية» فصار لورثة الواهب المقتول. 
ولا شىء على الموهوب له الأول؛ لأن العبد يساوي خمسه» وقد صار في 
أيديهم ما يساوي عقررة الاق سلجت له القيعة: لأنها حضة الآف: 

وإذا كان لرجل عبد”" قيمته خمسة عشر ألفا فوهبه في مرضه لرجل 
وقبضه ولا مال له غيره» ثم إن الموهوب له وهبه لآخر وقبضه وهو مريض 
أيضاًء ثم إن العبد قتل”*' الموهوب له الأول ومات الواهب الأول من 
مرضهء فإنه يسلم للموهوب له الآخر سبع العبد» ويرد ستة”''' أسباع العبد 
إلى ورثة الموهوب لهء فيجىء ورثة الواهب الأول» فيأخذون من الموهوب 


)١(‏ ز: أو افدوا. (9) ز: الخمسين اللذين. 

فر م ز: فى أيدئ: 6 م ز + وهو. 

(0) ز: فقيله. 20 () م ش ز - في. والزيادة من ع. 
(0) م: قيمه. (6) ز: عبدا. 


(9) كن “كبل: ظ (14) شن .دراستة. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له الأول ثلاثة من هذه الستة الأسباع التي في أيديهم» وذلك أربعة أسباع 
وثلثا”'' سبع» ويبقى في أيديهم سبع وثلث» ويقال للموهوب له الآخر: 
ادفع ذلك الذي بقي”") في يديك أو افده بسبع الدية. فإن فداه بسبع الدية 


ولو كان الغيته قر" الراهسه :الأول:بوالجسالة عان الوا :واقنية النيند 
عشرة ألاف» ومات الموهوب له الأول من مرضه ذلك» قيل للموهوب له 
الخو ود كمس الاين العيده إلى الموهيوبة "له الأول ريدت ورت 
الواهب الأول المقتول فيأخذون من هذه الخمسة الأسداس ثلاثة ادا 
وهو نصف العبد. ويبقى في يدي الواهب الآخر سدسان. وفي يدي 
الموهوي لد الأخر عدن العيد تقال" العرهوتب له الخو وللموهرس: له 
الأول : ادفعوا هذا النصف إلى ورثة الواهب الأول. فإن دفعوا فلا شيء 
لهم .وترجع "' :ورثة الواهيه الآخر .على المنوهويا له الأحن يفلث قيمة 
العبد»..وضو”"* /[الااو] مساوق كلذنة الافق .و «لاقمافة بوتلقة وثلالين 
ونيا ”2 لانم كان فى مان الاح بوضيان لاخر السيدفن الل تدقعة :إلى 
ورثة الواهب». وهو يساوي ألفا””' وستمائة وستة وستين وثلئين» وهو ثلث 
ما ترك الواهب الآخر. وصار في يدي ورثة المقتول. وهو الواهب الأول» 
العبد كاملء وهو يساوي عد آلاف. وإن هم قرو انزو" وبي 
الأنن نهيان راي الأول المقتول نصف العبد الذي رد عليهم. 
وخمسة آلاف أخذوها من الدية ومن الموهوب له الأول والآخرء فذلك 
عشرة آلاف. ويسلم النصف من العبد لهذين""'' الموهوب لهماء وهو 


6 ز: وثلثي. بم فى 

3" ظ (4:) ش - ثلاثة أسداس؟؛ صح ه. 
(60) ز: فيقان. ١‏ (5) ز: ويرجع. 

(0) م: العبد وهو (غير واضح)؛ ز ‏ وهو (بياض). 

(4) ز: وثلف: (69) ز: ألف. 

)٠١(‏ ش - فدوه. (١١)أي:‏ لورثة الواهب. 


0110 ز:-لهادين: 


كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد . . . 


يساوي خمسة آلاف» وهو الثلث. فيصير لورثة الواهب الآخر من ذلك 
اسان ولوؤثة«الموهوت:له الآكر دمن وبرجع.ورتة الوافي الآخر 
على الموهوب له الآخر بقيمة ثلث العبد. 


وأضل. هذا :أن تحعل «العبده سمعة "وعقرين: شهما : 000 لهبة 
الأولى في الثلثين» وهو ثمانية عشر» ويجوز في سبعة» وتجوز 0 
الثانية في ثلاثة من هذه السبعة» وينتقض فى ستة. يعود 0 
فإنه لو ترك المولى'"" ثلاثين ألفاً سوى العبد جازت الهبة في العبد 
ام ل الل ل 0 
آلاف إلى ثلاثين ألفاً» يكون سبع العبد»ء وهو ثلاثة من واحد وعشرين. 
فيفدى هذه الثلاثة بسهمين؛ لآن القيمة كانت خمسة عشرء والدية عشرة 
آلاف» فيبقى في يدي ورثة الواهب الثاني أربعة أسباع ثلث الدية» 
وجازت الهبة فى ثلاثة أسباع ثلث الدية» وهو سبع جميع العبد. 
متلق بهل النلدنة رسن نعف إلى الأريطة» تكو عند اتضار 
الثلث والثلثان. 


ولو قت العبد الواهب الأول والواهب الآخر جميعاً وهما 
مرينان على حالهما وقيمة الغبد غشرة. آلاف قيل: لورثة: الواهنب:الآخر 
ولتووقة الموهوت: لف الكخرة: (دتغنا التسينة إلى :ورنة النواهيه. الأول 
إن قزل توي" "1 اقيل. :ا لالموعومه له لاحن جره بيد 
أثمان العبد على ورئة الواهب الآخر نقضا”*" للهبة ويبقى في يديك 
ثمناه. ثم تجيء ورثة الواهب الأول إلى ورثة الموهوب له الأول وفي 
أيديهم ستة أثمان العبد» فيأخذون منهم أربعة أثمان العبد» ويبقى في 


أو افدياه 


() ز: فيبطل.. (0) ز: سهمين. 


(0) م ش ز: للمولى. (4:) م ش ز: فضمن. 
(8) :3 قبل (5) ز: أو افدناه. 


(0). ز: يفدى. (0) م ش: نقضى (مهملة)؛ ز: يمضى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أيديهم "' ثمنان» اعدو منهم فذاء الثمنين اللذين /78/5[1١ظ]‏ في 
أيديهم ربع الدية») وهو اين وخمسمائة؛ لآن ذلك ربع العبدذ. ويرجع 
ورثة الواهب الآخر أيضاً بقيمة الثمنين اللذين فدوا على الموهوب له 
الاعنة لاه كاد تن بهانة» .ويقال: للمرهوية له الك 0 
العد لذو قد 55 :في ,يديك تصنت النددة: وريه اللزر له زريةا .للد ير 
307 في يدي ورثة الواهب الأول نصف القيمة ونصف الدية وهو 
عترة الاح وميك تضق لمن للر اع 7" :إل كن بوللموفرة له در 
فصار في يدي ورثة”" الواهب الآخر المقتول ربع الدية وربع العبد 
وهو ثمن خمسة آلاف» وبقي في يدي الموهوب له الآخر ربع العبد. 
وهو يساوي ألفين وخمسمائة» وهو ثلث ما ترك الواهب الآخر. 


ولو قالوا: نحن ندفع العبد ولا نفدي””. قيل للموهوب له الآخر: 
رد سبعة أجزاء من أحد عشر جزء من العبد على ورثة الواهب الآخرء ثم 
تجيء ورثة الواهب الأول إلى ورثة الواهب الآخرء فيأخذون منهم من 
هذه السبعة الأجزاء التي أخذوها من الموهوب له الآخر ستة أجزاء من 
أحد عشر جزءء ويبقى في يدي ورثة الواهب الآخر ثلاثة أجزاء. فيصير 


في يدي ورثة"") الموهوب له الآخر جزآنء ويدفع ورثة الواهب الآ ”"") 


الكلث الاخر"'" الذي "© فن: ايديم ,بالتهناية إلى وزرقة الواهت: الأؤل. 


فيضنت في يدي ورئة الأول المقتول تسعة أجزاء. وبرجم ورثة الواهب 
الآخر بقيمة تلك الثلاثة الأجزاء التي دفعوها إل ورثة الواهب الأول على 


)١(‏ م ش ز + ستة أثمان العبد فيأخذون منهم أربعة أثمان العبد ويبقى في أيديهم. 


(35-07: ألفان: (9) ز: افدي. 

4 شك بوقاى: 602 ماش ز: يقتل (مهملة). 

1050 و الواعب: ولاك رن اوررق 

(0) ز: يفدى. 0 (9) م ز- ورثة. 

)١(‏ ش - ثلاثة أجزاء فيصير في يدي ورثة الموهوب له الآخر جزءان ويدفع ورئة الواهب 
الآخر. ظ 


(5013ة القلت» الاخر. (6١)م:‏ للذي. 


كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب في مرضه عبد فيقتل العبد السيد . 


الحو شوب له الآخر. ويقال للموهوب له الآخر: 0 الجر ايخ التدوة بقيأ 
في يديك أحدهمل”" إلى ورثة الواهب الأول" [والآخر إلى ورئة الواهب 
الثانى. فيصير فى يد ورثة الواهب الأول”** عشرة أجزاء من أحد عشر 
--- العو مدا أجزاء من الذي رد عليهم أو لقره ولاه أخراء 
التي دفعها إليهم ورثة الواهب اقم بالجناية» والجزء الذي دفعه 
الموهوب له الآخر. فذلك عشرة أجزاء. وتمت الهبة في خمسة 6 
للواهب الآخرء وأحد الجزأين اللدينخ دفعوها بإقراره» ورجعوا بمثلها من 
القسلة طلن الموعوب هلتك "4 .واحن الجداين اللدين .دقع البهن. الاخرء 
والجزء الذي دفع إلى ورثة الواهب الآخر. وبقى في يدي ورثة الواهب 
الآخر قيمة ثلاثة29 أجزاءء والجزء الذي دفع إليهم الموهوب له الآخر. 
وضاد الكس وان وهنا الخر ان اللذان :دقدينق" © إلى الادلووالن. الاخر 
بالجناية. 

وأصل ذلك أنك تنظر إلى ثلثي الغين تتجفله أجواء أيضاء. تو تل 
إلى الثلثء فتجعله أجزاء أيضا”'» فإذا قالوا: نحن ندفعهء فانظر كم جزء 
يدفع من هذا الثلث» فاطرح'''2 /[114/8و] مثله من الثلث» فما بقي من 
الثلثين والثلث كامل فانظر كم هو جزءء فاقسم العبد على ذلك» والذي 
يبقى من الأول فهو الذي يصير للواهب الأول» والثلث الآخر على قدر ما 


7١ اع‎ 


00 
3 35 
)١(‏ ز: أدى. 
(5) م ش ز: اجرها. والتصحيح من الكافي» ؟///ا؟و. 
(6): شنب الآول: 
62 زناده قوله: «والآخر إلى ورثة الوامب الثاني» من الكافي» 50 وما بعده مستفاد 
من السياق. 
(18 33 الاجر (؟) ز: ثانية (مهملة). 
(0) ز: دفعها. (00) ز: ثم ينظر. 
(9) م ز: انصبا. 01 قاس 


(0)م ز: ما يصيبها. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه ولا مال له غيره وقيمة العبد 
ثلاثمائة درهم ثم مات المريض فإن العبد يسعى في ثلثي قيمته. ولو كان 
ارين اله منه قبل موته ثلثي القيمة فأكلها ثم مات كان على العبد 
أن يسعى في ثلثي المائة الباقية. ولو أن المولى كان أكل "ا : من المائتي 
م التي تعيجلها من العيد مائة درهم وبقى ماثئة درهم سعى العبد في 
نه وثلاثين درهماً وثلث حتى يتم للورثة ثلثا الماتتين. البافيتية 6 وضاز 
للعبد ثلث مائتي درهم؛ لأن الذي أكل المولى من السعاية فهو استهلاك 
من رقبته. فكأن المولى لم يترك إلا مائة درهم وثلث قيمة العبد. فللعبد 
من ذلك جميع الثلاثمائة قائمة عند المولى بعينها لم يأكلها. كان يرد 
على العبد منها مائة درهم. ولو بقى ماثتا درهي""! كان للعبد ثلث المائتي 
درهم. وللورثة ثلثاه. وكذلك إن كان أقل من مائتين”" أو أكثر كان 
للورثة ثلثاه وللعيد ثلثه. 


وإذا أعتق الرجل عبدين له في مرضه ولا مال له غيرهما وقيمة كل 
عمو وو او با ا ولو 


0 كان العيك: السسة رك مائة 5 أضفت المائة التي قيمة رقبة 


بع مسا يه عانم فاستسعى الورثة أ أحد العدية اماه ب 
ثم مات فإنه يضاف هذه المائة إلى رقبة الباقي» ثم يجعل للباقى خمسر 9©) 


0 .شن -الكل”ء 0,0 ش - ولو بقي مائتا درهم. 
0 ز: من مائتي. (54) م ش ز: الباقي خمس خمسه. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض 

لتتتت ‏ ت ببتتلنتتببتبتتت 1 1 
أو عجز عن السعاية أضفت هذه المائة التي كان يسعى فيها العبد الآبق إلى 
رقبة الآخرء ثم يجعل للباقي 9 الخمس من ذلك» ثم استسعي فنا" بقن 
غلئة فج فبك يحل الخمن» ولق كان الآرق سعى فى أكتر رسن عيانة أن اقل 
فذلك يضم /74/1١ظ]‏ ما سعى فيه إلى رقبة الباقي» ثم يجعل له الخمس 
ع تكن دالت اسع ليكاءرتي اين البو 


:ولق كان ام ف جو للبم ان ا ا 
اليد اووس ودعو بو 01 
وهي مائة»ء فأضيفت إلى رقبة الآخرء فيصير أربعمائة» وهو ما ترك الميت. 
شنا للع يومد تلك قلاف همان بواللؤنة "تاتون لاصيا امير 
لذي معتل قلتي الي عزن للك بيذ بونترة. 3ن" ابرقم يسعى فيما بقي 
لسن ا اوثلاثون" *بورفها وثلث.» وتعجل للذي لم يسع ستة 
وستين وثلثي درهم” للد ويسعى فيما بقي من قيمتهء وهو مائتا 
درهم 0 دن "وهنا وثلث. ويصير في يدي الورثة مائتا درهم 
وستة وستون" درهماً وثلن”" درهم ثلثا ما ترك الميت. ولو عجل أحدهما 
جميع قيمته للمولى فاستهلكها ثم مات سعى العبد الذي لم يتعجل المولى 
منه شيئاً في ثلثي قيمته وفي سدس قيمته للعبد الذي عجل القيمة كلها 
للمولى وذلك خمسون درهماً. ولو كان أحدهما عجل للميت جميع قيمته 
وعجل له الآخر أيضاً نصف قيمته» فاستهلكها المولى» ثم مات» سعى 
للذي عجله فى نصف قيمته من خمسة أسداس نصف قيمته. أربعة امد امن 
من الل للروولة + ومتددن ‏ تنيقه للفية الى غدل القيينة كلها 


)١(‏ م ش ز + في. (؟) ز: مما. 


(23:06 الخزهها وفن: عتحلة: (33)8وستية ول 
)0( و2 وثلثين: ش 


000 ش + يسعى فيما بقى من قيمته وهو ثلاثة وثلاثون درهماً وثلث وتعجل للذي لم يسع 
شتة ‏ وسستين وثلثي درهم. 

(0) ز: وثلثين. (2)8 5 وسكي 

(9) و: وثلثي. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو كان أحد العبدين عجل للمولى خمسين درهماًء وعجل له العبد 
الآخر مائتي درهم وخمسين درهماًء فاستهلك المولى ذلك كله» ثم ماتء 
سعى العبد الذي. عجل للمولى خمسين درهما بن عاحى تي درهم للورثة. 
0 له« ايكون درهم ” 1 بقيت عليهء وسلم الآخر الذي عجل 

لمائتين والخمسين"'" التي بقيت 

وإذا أعتق الرجل عبداً له فى مرضه 0 مال له غيره. بوالعيد يساوي 
ثلاثمائة درهم» ثم مات المولى ومات العبد بعده وله ورثة 00 _ وترك 
خمسمائة درهم. فإن لورثة المولى من تلك الخمسمائة درهم مائتي درهم. 
وللإنمل ادرفم لورثة العبد. وكذلك إن مات العبد قبل موت السيد وله ورثة 
0 “الماك دون السيد ولا مال للسيد غيره. 

ولق أن العبد. مات قبل موت السيد وترك خمسماثة درهم ثم مات 
الجولى بعندة وله آولاف:رجالوتساء فالشممييات”*"* مين :ورنة المولى 
الذكور"' والإناث للذكر مثل حظ الأنئيين» والثلاثمائة الباقية للذكور دون 
الإناث؛ لأن الولاء للرجال”"' دون النساءء والنساء لا يرئن من الولاء 
ايف 

ولو أن العين بات بعد هوت البو [لأرسااو ]وتاك اببعه وووكة 
السو تنوكالا وقيناء: وترلة خمسمائة درهمء كان" لورثة المولى من 
الخمسمائة درهم مائعال* "درفي وى اللنا اقبي 01 يقسمها ورثة المولى 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وكان لابنة العبد نصف الثلاثمائة الباقبة: 
وكان لورثة المولى نصف الثلاثمائة» ميراثهم تركة للعبد. فكان هذا النصف 
للرجال من ورثة الميت دون الإناث؛ لأن الولاء للرجال. 


)١(‏ م ش ز: الدرهم. (1) دهاز الخمسين: 
(؟) م ش ز: احرله. والتصحيح من الكافي. “/707'ظ. 

04 حورن (9)؟ كن تالشبيها. 

00 ضر كو لزه لكوي (0) م: للرجل. 

4 شنا (9) م ش: وكان. 


(١٠)ز:‏ مائثتي. (١)م‏ ز: قيمه. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض 
اظانتظاالاف ا الاق حمطت اا اك 10100 جور 0011 
ولو أن العبد قد مات قبل السيد وترك خمسمائة درهم وترك ابنة 
ومولاه ثم مات المولى بعد ذلك كانت وصية العبد مائة وستين درهماء 
وبقى من سعاية العبد لورثة المولى مائة درهم لين 
ورئة المولى من الخمسمائة» ويبقى من تركة عبد المعتق ثلاثمائة درهم 
وستون درهماًء ولورثة المولى منها النصف ثمانون ومائة درهم. فيصير في 
أيديهم من السعاية والميراث ثلاثماتة وعشرون. ويبقى من ميراث الابنة مائة 
درهم وثمانون دوعنما: وإنما جعلنا الوصية ستين ففانة 4 لان الثلث مما ترك 
الميت من الرقبة والميراث من العبد. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى ما ترك العبد المعتق» فترفع” “اريم تلت 
توقةه ل حيطل 19 إلى "7 ها بقى رفن اقيملظةة نيو روي لان نفيك و ف 
لا ماين من ل ان اه ا دس ا ان 
قيمته» فهو وصيته. وذلك أن الذي يبقى من تركته بعد السعاية يكون بين الابنة 
والمولى ‏ تضفية.:فيكوق للغيد. المعتق.فيما ورت المولى أيضا قن العيلك وضبته 
القليك: ا ل ع ل ا العولي ين 
ذلك ثلاثة أسهو'* أ وللكسة تلحلة أسهم. فواحدة من الثلاثة يد 
امد فَيناررك للمولن 0 رامنا و ا 100 00 للابنة. 


6 ز فيأخذوها. (0) ز: فيرفع. 

فره ز: ثم ينظر. 

62 ا 50000 

(0) ز: وصية. 510 ثم يضيف. 

07١‏ م - قيمته ؛ صح ه. (0) ش + للمولى من ذلك ثلاثة أسهم. 


- م ش ز: فواحد من ثلاثة. 

(١)ز-‏ قيمته خمس ما بقى من تركته بعدما رفعت من تركته ثلثي قيمته فهو وصيته. . 
فيجعل ما بقي من التركة بعد ثلثي القيمة على ستة أسهم للمولى من ذلك ثلاثة أسهم 

60م ش ز: الذي . (١)ش:‏ وهي. 

()م ش ز: فيلقى منه من ثلاثة. 

(0)م - الذي. صارت للمولى هي وصية فيبقى منها ثلاثة أسهم ؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
ا د ف 00 /! : / 
يبلهفى في يدي الآبنة سهمان . وللسيد ثااثة أسهم. فالواحد الذي ردديه 
على الابنة هو الوصية مع ثلث الرقبة» وهو الخمسء فتأخل'*' خمس ما بقي 
بعد رفع ثلثي القيمة» فتضيفه””' إلى ثلث الرقبة» فتجعله"'' الوصية» وما بقى 

8 1 67 0 

من الرقبة فهو السعاية. ثم تنظر ' إلى ما بقي من رقبة العبد من الوصية وما 
63 بين اميك [والابنة] وله 58 0لا اه 
هبيسن اليل من الميراث إلى ما أخذ ورثة السيد من السعاية. فيكون 


بقى من تركة العبد بعد قيمته فتقسمه 


وتفسير ذلك لو أن رجلا أعتق ق عبداً له فى مرضه وهو يساوي ثلاثماثئة 
رم ولا مال له غيره» ثم مات العبد قبل اليد وترك سبعمائة فرعم ٠»‏ 
وترك ابنة» ثم مات السيد بعده”''' فثلثا"''' القيمة مائتا درهم» وثلث القيمة 
مائة درهمء فإذا رفعت /[5/١1١ظ]‏ ثلثى قيمته من تركته كان للذي يبقى 
40 " 0 3 20 
القيمة الأولى» وئلث القيمة مائة» فيصير مائتا درهم» وهي وصية العبد. 
فيرفع وصيته من رقبته» وهي مائتان. وما بقى من رقبته فهي السعاية» وهي 
مائة درهم. فيؤخذ من تركته مائة. فيبقى بعد ماثة السعاية ستمائة درهم. 
فيكون نصفها للابنة ثلاثمائة صر ونصفها للسيد ثلاثمائة درهم. ويصير 
لووثة السيلة ارتعهانة درهم» ثلاثمائة منها ميراث من العبدء وكاتدامنا 
سعاية. ويصير للعبد مائتان”"") من رقبته » وهو الثلث. ‏ 


خحمسمائة » فيضم 


وإدا أعتق الرجل عَيدة فون مرصه ولا مال له غيره وقيمة العبد ثلا ثمائة 
درهم. فمات العبد قبل المولى وترك ابنته وترك مائة درهم». ثم مات 


)١(‏ زه : 0 (؟) م: من يدي. 
(0) ز: سهمين. 0 (5): زو قبأخل. 

(0) ز:. فيضيفه. () ز: فيجعله. 

007/0( ز: ثم ينظر. (0) ز: فتقسيمه. 

(5) :ز: العلتية: (١1)م‏ ش: يبعذه. 
()م ش ز: بثلثا. (0)م ش ز: فيضمن. 


(1) ز: ماتتي. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض 
تجح 00000 7 7 0 1١‏ “3 ست 
المولى بعده. فإن المائة درهم كلها لورثة المولى» وليس للابنة فيه شيء؛ 
لأن على العبد سعاية مائتا درهم. ولو ترك مائة درهم أو أقل كان ذلك 
لورثة السيد. < 

ولو ترك ثلاثماثة درهم جعلت الوصية عشرين وماثة» والسعاية ثمانين 
ومائة درهم. فإذا جعلت السعاية ثمانين ومائة درهم فخذها من تركة العبد. 
نيبقن من تركنه عتدرون ا ومائة درهم. للابنة منها ستون درهماً. ولورثة 
المولى متها ستتوق .كزهما. فتضته الستين .دراه + رالتى «ورثها الميولن. إلى 
السعاية. فيكون في يدي ورثة المولى أربعون ومائتا درهم. وصارت الوصية 
عشرين” '* ومائة .وغ الفلكاء. وذلك: أنلك تنظن إلى مسن :ما بقى .فق التركة 
بعدما رجعت بثلثي”" القيمة» فأضفته إلى ثلث الرقبة» فصار ذلك الوصية» 
وما بقى من الاق فهى السعاية» فأخذت السعاية من التركة» فدفعته إلى 
وونة لمش ف جعت انها تهينت ها بت لهم من الميرافي (وتفته اد 

وكذللك: إن ترك الغبة: اربعمائة أو.. تمسمائة ما يبتك :وبين الف :وهاتتن 
درهم ال ل ل ا ان 
ومائتي درهم أو أكثر فليس لورثة المولى هاهنا على العبد سعاية» وكان 
الميراث بين ورثة المولى وللابنة نصفين؛ مِن قِبَّل أنك إذا جعلت للمولى 
نصف الميراث صار العبد يخرج من ثلث الذي جعلت له». فلا يكون على 
الم سنا : 

ولو تررك العيد"؟ انين ورك كلانيانة دروهم والجيالة"" غلن بجانها 
وورثه المولى الثلثين”"' أخذت ثمن الباقي”''' من تركة العبد بعدما ترفع'"' 


1-03 عشرية م 0 0 عشرون: 


(9) م ش ز: ثلثي. (8:) ز: إلا درهم. 
(4) م ش: فتعملها؛ ز: فيعملها. (5 5 القن 
(0) م ز: المعتق. (4): وج والميالة: 


(9) كذا في م ش زء. وقوله: (اوورثه المولى الفلتبة؟ غير موجود 5 الكافي» ال 
(١٠)م‏ ش - ثمن الباقى؟؛ م صح ه. (١1١)ز:‏ يرفع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ج١١‏ 7 لاااا070707ططط97<”؟؟7؟ب_ا7 
تلع اقبيقة» فأضيققه إلى كلض 237 برقعهة: افتدعلعةا الوضية: ثم تنظ" إلى نما 
بقي ا و ل دو ف "انر إلى شاتيني من 
تركته بعدما رفعت السعاية» فاقسمه للابنتين"' الثلثان وللمولى”" ما بقي 
وهو الثلث. وذلك لأن القيمة ثلاثمائة» نادف منها مائتى درهمء فيبقى 4 
درهمء ثم تنظر” إلى ما بقي من تركته بعدما رفعت ثلثي قيمته وهو" مائة 
درهم. قال !شيعي ومو "!مكدر و ملعي 1117 إلى قلق 
رقبته وهي مائة درهم. فاصبر .ذلك دك 35 3 بير 
ونصف. وتصير السعاية 0 من قيمته بعد 0 الوصية من رقبته 
ان اله وين و اي فتدفعها )0 إل وك الو ا إل 
ما بقى من تركة العبد وهي ماثة واثنا"' ' عشر ونصف» فتجعل من ذلك 
ثلثيه للابنتين وهو خمسة وسبعون». وتجعل لورثة المولى الثلث وهو سبعة 
وثلاثون ونصف» فتضمها"''' إلى السعاية التي صارت لورثة المولى» فيكون 
جميع ما في يدي ورثة المولى ماتتا درهم وخمسة وعشرون ذوهها. 

وأصل ذلك أنك تنظرء فإذا كان ولد الميت العبد ابنتين» والسيد هو 
العضية) اخذك شمعا يكون: لعلن؟""؟ نيكن د الآن: تااهية: التلكان :وللمزلن 


ده مائة واثنا 


)١(‏ م - فأضفته إلى ثلثي (غير واضح)؛ ز - فأضفته إلى ثلثي (بياض). 


(0) ز: ثم ينظر. ظ 

(0) ماش + ثم تنظر إلى ما بقي من الرقبة فهو السعاية. 

(4) ز + السعاية ثم. ظ (0) ز: ينظر. 
(5) م ش ز: للابنة. 

(0') ش ‏ - تركته بعدما وقعت السعاية فاقسمه للابنة الثلثان وللمولى. 
(4) ز: ثم ينطرء (9) ز: وهي. 
(١٠)ز:‏ فيأخذ. ا 
(25:0910 قضعة 0 (1)ز: وصية. 
5 ار تقاض " 018 تلقن 
كام 0 دق ممه )لم قن( لفل 
(0) ز: فدفعها. (60) ز: وينظر. 
)0١(‏ ز: واثني. 32699 قرضهها. 


(50؟) ز: الثلثه 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض 0 
تلفواء وت" تن ذلك هلي ووقة اليد فكون سن" نمف :اليه 
الثلئان”'*» وللمولى ثلثها. فثلثها واحدء فاطرح من ميراث ورثة العبد 
واعزا 5 فقن مشبينة حو النمو ات للكلة* بو للك ال اشن نهر التطيكةة: ,وشو 
واحد من ثمانية» وهو الذي كان يأخذه من تركة العبد بعد رفعك”' ثلثي 
القفينة فين انسفنا رد نواه اوت او “ركه العو المي الى للش ا 
الثلثان. ظ 

ولو أن العبد كان ترك ألف درهم وقيمته ثلاثمائة درهم والمسألة على 
حالهاء نظرت إلى ثلثي القيمة وهو ثمانون”"'» فعزلتها'' من تركته» ثم 
نظرت إلى الثمانية التي بقيت من تركتهء فأخذت”"'' ثمنها وهو مائة درهمء 
فأضفتها”' '' إلى ثلث قيمته وثلث القيمة مائة» فذلك وصية العبد وهو مائتان. 
فببق 5١"‏ غلية:فق ‏ السعاية: إذا جعلت: الوضبة مائتان كانت السعاية فاثة 
فأغطكيا' "١"‏ وزلة المولى فق تركة السد» ونظاريه: إلى ما تق امن اتركتة يعد أن 
وقعت السعاية» وهي تسعمائة» فجعلت للابنتين الثلثين”''' ستمائة درهم» وما 
بفى لورثة المولى وهو تلاثمائة. فصار في بك ورثة المولى تلاثمائة ميراث 
العولي نر العة» ومانة مها د افدللك: أرمعواتة بوكانف الو ا 0 
فإذا أضفتها إلى أربعمائة”*'' فهو ثلث ما ترك المولى. 

توكتك لو رك )"7 ماقي اون "3 و تلؤنيانة عه 
بينك وبين ألف وثمانمائة درهم إلا درهماًء فهو على الحساب الذي'*'' 


( 1 فيرط 1 9ه الكلسيرة: 


(9) ز: واحد. (4:) م ش: ثلثه. 

(05) مز: رفعه. (0) ز: وللابنين. 

0) ز: ثمانين. (4) م ز: فعولتها؛ ش: فعولها. 
(9) مش ز: فأحل. - )٠١١(‏ ش: فأضفها. 

(١١)ز:‏ فبقى. )١١(‏ ش: فأعطها. 

(17) ز: الثلثان. )١5(‏ ز: مائتان. 

(15) م ش ز + وكانت الوصية مائتان. )»الم 


)١10‏ ز: أو ألف. (1) ز - الذي. 


جم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وصفت لك. أضف أبدأ ثمن تركة العبد بعد ثلثي القيمة إلى ثلث الرقبة. ثم 
اجعل ثمن التركة وثلث الرقبة الوصية» وانظر إلى ما 9 ا فاجعله 
السعاية» فاجعل لابنتي العبد الثلثين منهء ولورثة المولى ثلثه. ثم انظر إلى ما 
صار لورثة المولى من الميراث والسعاية كم هوء وإلى ما ب الوصية من 
رقبته» فإنه يخرج قدر الثلث من ذلك. 

ولق كان الغنل كان ترك الفا" وتياتيانة أن أكتو هر :ذلك [كان: لاق 
الغيفة السلكان] ورذلاف اله وماكان أن اكت الله فى ها ل الله كمي 
وهو ستمائة أو أكثر. فيخرج العبد من الثلث؛ لأن قيمته ثلاثمائة. 

ولو أن العبد ترك ابنتين وأمة والسيد عصبة والمسألة على حالها في 
الموت والعتق نظرت إلى ما ترك العبد من شيء. فإن كان ثلثي قيمته أو أقل 
فهو لورثة المولى كله؛ لأنه هو السعاية. وإن كان ترك أكثر ”ا رفعت 
منها مائتين» ونظرت إلى ما بقى» فقسمته' '' على سبعة عشر سهماء ثم نظرت 
إلى سهم من سبعة عشر سهماء فأضفته إلى ثلث رقبة العبدء فذلك ما ترك 
المولى» وهو الوصية”*'» ثم نظرت إلى ما بقي من تركة العبد بعد السعاية 
فجعلت للابنتين الدلقين؟ من ذلك : وللأم العبلاين + وما بقى فهو للسيد. 
فأضفته إلى السعاية. فنظرت كم هو وكم الوصيةء فتجدها الثلث. وذلك أن 
أصل الفريضة كانت على ثمانية عشر سهماًء للابنتين الثلثان اثنا عشرء وللأم 
السدس ثلاثة. وما بقي فهو للسيدء فأضفته'' إلى السعاية» فنظرت كم هوء 
وهو ثلاثة أسهم. فثلث هذه الثلاثة واحد. فرده على ورثة المولى؛ لأنه مال 
أفاده. وثلثه ميراث» وهو واحد. فاطرح مثله من الخمسة عشر الذي كان للأم 
وللابنتين» فيبقى لهم أربعة عشر. وهذه الثلاثة التي جعلتها لورثة المولى فذلك 
سبعة عشرء وصار ذلك الواحد جزء من سبعة عشر. 


252509 آلف (؟) ز: من مائتي. 
(4) ز ثم نظرت إلى سهم من سبعة عشر سهماً فأضفته إلى ثلث رقبة العبد فذلك ما 
ترك المولى وهو الوصية. 


(5)5 5" القلفان. (5) م ش ز: فأضفه. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض > 

ولو ترك العبد ابنة وامرأة والمولى عصبتها نظرت إلى تركة العبد. 
فرفعت منها ثلثي القيمة» ثم نظرت إلى ما بقى» فأخذت سبعهء فأضفته إلى 
ثلث قيمة العبدء فجعلته الوصية. 


ولو لوك العبد ابنة وأما وامرأة والسحالة على حالها فسمت ما بفى 
من التركة بعد رفع ثلثي القيمة على سبعة وستين سهمأء فنظرت إلى 
خمسة أسهم من هذه السبعة والستين» فأضفتها إلى ثلث قيمة العبد. 
فجعلته الوصية. وذلك أنك تنظر إلى ورثة العبد والورثة ابنته وأمه وامرأته 
/1 187 و] وال ةا عصبة فصار تصحيحها من أو وعسشّرين 
للابنة من ذلك النصف اثنا"'' عشر سهماء وللأم أربعة» وللمرأة ثلاثة, 
فقي اللفوان ب خمسة؛ لأنه هو العصبة. فصار هذه الخمسة ليس لها 
| ك ٠.5‏ 3520 0 : : إلوث» اء 3 فر 1ض - 

4 فصريت اصل لريعحيم ل ثلااية فصار 86 00 للابنة 
من ذلك ستة وثلاثون. وللام إنن40) ع وللمرأة تسعة . فصار سبعة 
وخحمسول. وبفي للمولى خمسة عشر» فثلثها خمسة 2ح فاطرح |[ العحميية 
|" السييدة و يبيو رودق انان وي وكأ بواضييوت 37 إليها 

49" 061 0 اء 

الخمسة عشر التي جعلتها للمولى. لتق ل و » فصار 
الخمسة لحري من سبعة وين وهي 0 أضفتها إلى رقبة العبد 

0 الغشنك كان ترك ابتعين واما زاهراة قسسنة تركة العتك يعذها 
ترفع "' ثلثي القيمة على أحد وشعي ها فما أصاب 07 من واحد 
وسبعين سهما فأضفه'''' إلى ثلث رقبة العبد» ثم اجعلها الوصية» وما بقي 


ل 


عن تحط فين لبه فادفعها إلى الورثة. ثم انظر إلى ما بقي من تركة 
010( مش ل الى ظ 60 0 أثني . 

01 اانه “د ' “اللي 

(0) ز: وخمسين. (0) ز: ويضيف. 

(0) ز: وستون. 69 م ز: بينهما. 

() ز: يرفع. ْ (١١1)ز:‏ واحد. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العبد. فاجعل الل من ذلك الغلثيه”''. وللمرأة الثمن» وللأم 
الندس» :وللمولى :ما تفن قتضيفه”* إلن السبغاية 6 ثم تنظر** إلى الوصية 
ىِ جعلنيا :تتوون*؟ اقلق 


وإذا أ عتق الرجل عبده فى مرضه ولا مال له غيره» وقيمة العبد 
ثلاثمائة درهمء وعلى المولى دين مائة درهم. فمات العبد قبل المولى. 
وترك ابنته» وترك ثلائمائة درهم» فانظر إلى الدين الذي على المولى وإلى 
ثلثي ما بقي من قيمة العبد بعد الدين» ا الل يي 

ثم انظر إلى خمس ما بقي بعد ذلك كله واضفة” إلى لقعا بتي ون 

قيمة العبد بعد الدين» وهو ثلث المائتين ستة و هيا 558 
درهم. والذي أضفت إليه خمسها ثلاثة عشر وثلث. فأضف هذه الثلاثة عشر 
والئلث إلى الستة والستين والثلثين””١'‏ التى جعلتها وصية؛ وتصير الوصية 
ثمانين. فانظر إلى ما بقي من رقبته بعد الوصية» فتجدها مائتين'''') وعشرين. 
فصار الدين مائة» والسعاية مائة وعشرين» فادفعه إلى ورثة المولى. ثم انظر 
إلى ما بقي من تركة العبدء وهو"''' ثمانون درهماًء فأعط للابنة من ذلك 
أربعين ذوقها: وأعط ورثة المولى أربعين درهماء فصار فى يدي ورثة 
المولى مائة درهم ا درهماً /[87/0١ظ]‏ يرانك لهم. ومائة درهم 


5 (9) ز: الثلثان. 


(9) ز: فنصفه. (5) ز: ثم ينظر. 

(0) ز: فيجدها. (1) مش - جميع؛ م صح ه. 
(0) م ش ز: فأضف. 500 از وسكي 

() ز: وثلثي. (١٠)ز:‏ والثلثان. 

(0)م ز: ثمانين. (0١)م‏ ش ز: اهو. 


ش )2 ر: وستين. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض وعلى المولى دين قة» 
06 5000 الوصية من رقبة العبد ثمانين درهماء وهو ثلث 0 0 
المولى بعد الدين. 


وكتالاك إذا ركه السون قن الدية آقن «من مانة أو أكر افانظن إلى فعمة 
العبدء فادفع الدين منهاء واجعل ثلث ما بقى وصيةء ثم انظر إلى ما بقي 
بعد الدين والوصيةء فاعزله كله مع الدين. 

فإن كان ترك ثلاثمائة درهم أو أكثر فادفع ثلث ذلك» ثم انظر إلى ما 
بقى بعد ذلك كله. لإوواكال راك لحيل زد اوح شم دلق فأضفه إلى 
رحد التي كنت جعلت له أول مرة. فإن كان ترك ١ء‏ فيفك تمافةن وان 
كان ترك ابنة وامرأة فخذ السبع مك ذللك.. إن كان ترك لخي وأمه فخذ 
سبعة أجزاء: من سبعة وستين جزء من ذلك. 

وإن كان ترك ابنتين وأمه وامرأة فل جزء.من أحد وسبعين جزء من 
ذلك» فأضفه إلى الوصية التي كنت جعلت له أول مرةء فاجعلها وصية جميعا 
من رقبته» ثم انظر إلى ما بقي من رقبتهء فادفع منه الدين» وانظر إلى ما بقي 
من رقبته بعد أن دفعت”" الدين والوصيةء فهي السعاية. ثم انظر إلى تركة العبد 
فخذ منها الدين كله فادفعه إلى ورثة المولى أيضاء وهي السعاية التي كانت على 
العبد. وانظر إلى ما بقي من ذلك كله فاقسمه بين ورثة العبد. 000 

و 10 مسج لي )انم لطر الى ان 
النصف. وإن كان ترك ابنتين فأعطهما”*' الثلثين وللمولى ما بقى وهو الثلث. فانظر 
إلى ما وصل إلى المولى من الميراث فأضفه إلى الدين والسعاية. ثم انظر””* الدير 
من ذلك كم هوء فأعطه عشر ما للمولى. وانظر إلى ما بقي بعد الدين'2 في يدي 
ورثة المولى فإنه ثلعا”"" ما ترك المولى بعد الدين. وانظر إلى الذي جعلته للعبد من 
رقبته كم هوء فإنه* الثلث مما ترك المولى بعد الدين. 


)١(‏ م + ما ترك. ظ (9) .ز ابنته. 


(6) عزن أن رفعت: (4) ز: فأعطها. ظ 
(5) ز+ إلى. (5) ز + وانظر إلى ما بقي بعد الدين. 


(0) ز: ثلثي. 69 م ز: فامنا؟ء شس: فاننا (مهملة). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يعتق عبده وله مال غير العبد 


وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه والعبد يساوي ثلاثمائة درهم. 
وللمولى ثلاثمائة درهم سوى العبد» ثم مات العبد وترك ثلاثماثة درهب”''. 
وترك ابنة ومولاه ومات المولى. فاجعل الوصية فى هذه المسألة مائتى 
درهمء» وهي نلغا7") رقبة العبد؛ لأنه ترك ثلاثمائة. كل بل قيمة ليده 
ثلثي قيمته. ثم ارفع ثلث" /[187/5و] رقبته من تركة العبد» ثم انظر إلى 
ما بقي فخذ خمسهء. فضمه إلى ثلثي رقبته» فاجعله الوصية» وانظر ثلث 
قيمة الغبد» وهو مائة درهمء فارفعها من تركة العبد وتركته ثلائمائة» فيبقى 

5-5 فخذ خمس المائتين ارين درهماًء فضم الأربعين ن إلى ثلثي 
ول القبية 02 درهمء هيد أربعين مانت درهم. وذلك 
وصية العبد من رقبته. ويبقى 00 سعايته ستون درهماًء وهو الذي 0 
من رقبتهء فخذ الستين من تركة العبد الثلاثمائة» فيبقى من تركته أربعون 
ومائتا درهمء فأعط”* ابنته من ذلك النصف عشرين ومائة» وأعط المولى 
النصف عشرين ومائة» فضم العشرين والمائة التي أعطيتها المولى' من 
الميراث إلى السعايةء» فيصير ثمانين ومائة درهم؛ لأن السعاية كانت ستين 
درهم”' ''. [فضم] هذه المائة0") والثمانين إلى الثلاثمائة درهم التي تركها 
سوى العبد» فيكون أربعمائة وثمانين""'' درهماًء فهو لورثة المولى» وهي 
تلقاكيا ترك الو وهنا للعو من رقبته أربعون ومائتا درهم؛ وهي 


00 0 اتلش. 
فد م - وهو مثل قيمة الوصية ثلثي قيمته ثم ارفع ثلث (غير واضح)؛ ز ‏ وهو مثل قيمة 
الوصية ثلثي قيمته ثم ارفع ثلث (بياض). 


2 م ش ز: وثلثي. (0) ز: مائتي. 

(0) ز: ويسعى. (0) ماش ز: بقيت.. 
(48) ز: فأعطه. (9) م ش ز: للمولى. 
(١١٠)ز:‏ درهم. 


(١1)ز‏ + درهم لأن السعاية كانت ستين درهم هذه المائة. 
(60١)ز:‏ وثمانون. ش )م سس : العبد. 


حت د العتق في المرض هق 
تل" ترك المولى. 0 

ولو كان البو ا توراه اعم يع للانيانة أن أقل كان كذلك ايضيا. 
فأضف ما تركه إلى رقبة العبد» فارفعه”"' من تركة العبد إن كان ترك 
. ثلاثمائة أو أكثر. ثم انظر إلى ما بقي من تركة العبدء فخذ الخمس منه إن 
كان ترك”*' ابنة ومولى. وإن كان ترك ابنتين ومولى فخذ منه الثمن. وإن كان 
ترك ابنة وامرأة””' فخذ السبع من ذلك. وإن كان ترك ابنتين وامرأة فخذ على 
مثل ما" وصفت لك في الباب الأول. وإن كان 1 ابنتين وأما وامرأة فخذ 
على مثل ما وصفت لك في الباب الأول ا ثم انظر ال هذا الذي 
ار سن ل ع ين فاجعل جويع جميع'ةا 
ذلك وصية من رقبته. ثم انظر إلى ما بقي من رقبتهء فاجعلها سعاية» فخذ 
من تركته» فادفعها إلى ورثة المولى. ثم انظر إلى ما بقي من تركته بعد 
الميراث» فضمه إلى السعاية. ثم ضمه إلى ما ترك المولى سوى رقبة العبد» 
فانظر كم هوء فإنه ثلثا”*' ما ترك من الرقبة وغيرهاء وانظر إلى الذي جعلته 
وصية كم هوء فتجده الثلث من ذلك. 

4ع 35 26 


باب العتق في المرض 


/ 88 ظ] وإدا أعتق الرجل عبدأ له في مرضه ولا مال له غيره» 
والعبد يساوي ثلاثمائة درهم. فتعجا )1١”‏ ل 3 يون 257 العبد جميع 


)1١(‏ ش: ثلثا. () ز - ولو كان المولى. 


(') شس: فادفعه. (8)- 3 اتركة: 

)م2 شس : وأمه. 68 ش - ما. 

0) ز: يأخذ. (4) ز + جميع. 

(9) ز: ثلثي. (١٠)م‏ ش ز: فتجعل. 


(١١)م‏ ش: للمولى. (١١)ز:‏ ثمن. 


ظ ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القيمة فأكلهاء ثم مات العبد وترك خمسمائة درهم ولا وارث له غير ابنة 
ومولاه. ثم مات المولى» فالوصية من ذلك مائة درهم مما على التوولى: 
وتأخذ الاينة ثلاثماتة درهم من الخمسمائة التي تركها العين ”7 و دور 
المولى مائتي درهم؛ لأن السيد قد استهلك فضل مائة. فإذا كانت الوصية 
مائة كانت السعاية مائتين”'2. فوجدنا”" السيد قد استهلك للعبد مائة درهم. 
وأخذ ورثة المولى ماتتي درهمء فصار لهم”*' ثلاثمائة» وللابنة ثلاثمائة. 


ولو كان المولى قد تعجل © من العبد ثلثي قيمته فأكلها ثم مات العبد 
وترك خمسمائة ومات المولى بعده كانت الوصية هاهنا عشرين ومائة. 
والفان: قجاندد ومانة: فق أستهلك: السيد :ماين """. افعليه افضل عشرين: 
وصار مال العبد عشرين وخمسماتة. للاينة من ذلك ستون وماتتا درهم. 
ويأخذ ورثة المولى أربعين ومائتين» وعشرون”' على المولى. فذلك بما 
على المولى ستون ومائتان. 


ولو كان المولى تعجل ماتة فاستهلكها كانت الوصية أربعين ومائةء 
والسعانة قي بومانة فق العولك: السين: هديا مانة > رقن ستو وو 
ياخذها بورثة العو من السمسيانة لزنن ارفيانة ارون لهم من 
ذلك التضيت» عسوو «ومانتان: بوللذهة الت فصان قن بيد «وزثة المولن 
فخ العيوانك: مان20 ل ارول ومائتا درهم. نلعا" ذلك 0 
ك2 لمر وصارت الوصية أربعين ومائة. 


اق ل االنسالى 3و تن اليل عن السيا كنينا وبانك اللعنة قله 


خمسمائة ثم مات المولى كانت الوصية ستين ومائة» والسعاية أربعين ومائة 


)١(‏ ز: للعبد. 0 (0) ز: ماثتان. 
52300 فو عد جندنا. ش [ (4) ش: له. 

(6) ز: قد يعجل. ٠‏ (6) ز: مائتي. 

(0) م ش ز: وعشرين. (6) ز: درهم. 

() ش: من الخمس الماثة. 20 : (١٠1)م‏ ش ز: ونصفه. 


(١)م‏ ش ز: وثلثى؟ ش + درهم. 1 (0)م ش ز: ما. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض وج 
درهمء ذا خلاها سرون لجرا هر التقسيا نت راكد ,رون الفوان عانة ورف 
وأربعين درهماًء 0 السعاية» وياخدون نصف ما بفي 0 الميراث؛ 
وذلك مائة وثمانون درهيا فيصير في أيديهم ثلاثمائة 0 المووما 
العبد مائة و 3" الخليق: وصار في يدي ابنته ماثة آذك و 


وأصل”" هذا الباب إذا تعجل المولى جميع قيمة العبد والمسألة على 
ما ذكرت لك في أول الباب فإن الوصية من ذلك مائة» وهو _- 
الخمسمائة التي ترك العبد. فإذا جعلنا الوصية مائة صارت السعاية مائتين 
وقد استهلك /[”/185و] المولى ثلاثمائة» فمائتان من ذلك سعاية اعد 
وبقي له عليه ا ٠‏ فكأن"؟ العبد ترك ستمائة» ثلا ثلاثمائة للمولى. 
وثلاثمائة للابئة. فيأخل المولى مائتى ثتى درهم من 200 للعبد. 


ولو أنه تعجل مائتي درهم من العبد والسألة 5 اليا فالوصية من 
ولق ع ع 105كا بي 117 اران اقزر 017 تلق قيمة: لعل عش اوهو 
مائة. فصار جميع ذلك مع الخمسمائة التي تركها العبد ستمائة. فخمس ذلك 
مائة وعشرون. فصار ميراث المولى من العبد نصف الخمسمائة ونصف 
العشرين التي عليه. فذلك مائتان وستون. فقد استهلك المولى عشرين في 
حياته»ء وبقي على يدي ورثته مائتان ا : 
ظ ولو أنه تعجل مائة درهم من العتك :و السالة عن عنما ضار 
للمولى على العبد من القيمة مائتان. وضبا د قال 35و لك العيل 


() ز: فيصير. () ز: وعشرين. 

1 وستين. 0 (5) :3:.وثمابية. 

0( م ز - درهماً. ٠‏ ْ ووه واهل. 

(0) م ز: العبد. (6) ز- ماثة.. 

(9) م ش ز: فلأن. ْ 11 اودري 

(١١)م:‏ مباهه (مهملة)؛ 0 ط (أي يوجد سقط)؛ ز: ماهد. 
(؟١)ز:‏ كانت. 


ا الفقرة فيها أخطاء وتحريفات ونقص. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حيوانة .“قزلك «سعيانة: قعيين :ذلك .واقة وأريوون"؟ "وهم 4 وهو 
الوصية. فإذا جعلنا الوصية مائة وأربعين جعلنا السعاية مائة وستين. فقد 
استهلك المولى مائة درهم» وبقي له من السعاية ستون» فيأخذها من تركة 
العبد من الخمسمائة. فيبقى أربعمائة وأربعون”''. فله نصف ذلك. فيصير كله 
مائتين' '' وثمانين درهماً. 0 


نبا 
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وإذا(؟) أسلم عشرة دراهم في مرضه في كُرَ يساوي عشرة دراهم إلى 
أجل معلوم وضرب معلوم. فقبض المسلم إليه الدراهم» ثم مات رب السلم 
وعليه دين يحيط بماله ولم يحل الكرء فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد 
الدراهم وقبض السلم. وإن شاء أدى”' الكر كله حالاً؛ لأن الميت لا وصية 
له وعليه دين يحيط بماله. وإن كان الكر قد حل أجبر المسلم على أن يؤدي 
الكر ولا خيار له فيه. وكذلك لو كان المسلم إليه مات قبل رب السلم أو 


بعذه قبل أن يحختصمواء. فإن ورثته ب على ذلك. 


وإذا أسلم الرجل عشرين درهماً في كُرٌ يساوي عشرة دراهم وعليه دين 
عشرة دراهم فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم ونقض السلم. وإن شاء 
أدى الكر كله» وقيمته عشرة دراهم» ورد من”" رأس المال ستة وثلاثين. فيكون 
في يدي الورثة ستة عشير وقلغان240 ويقضون منها الدين عشرة دراهم. ويبقى في 
أيديهم ستة دراهم ديق درهم. وهو لا 2 الميت بعد الدين. 


)١(‏ ز: وأربعين. (0) ز: وأربعين. 
) زة: مائتي. (5) ش: فإذا. 
(0) ز: أد. (9) ماكز« يجيروا 
(3)00 كو دم (6) ز: وثلثين. 


(4) ز: وثلثي. | (١٠)ز:‏ ثلثي. 


كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض 
جيجح 0 77777777707777 7717 

وإذا أسلم /[184/8ظ] خمسين درهماً في كُرَ يساوي ثلاثين درهما 
وعليه دين عشرين فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم ونقص" 
الكو وان قاف اذى الكن كله تومه تون" كرهيا» ور مق رامن الهال 
عشرة. فيكون في يدي الورثة أربعون”' درهماء فيقضون منها الدين عشرين. 
ويبقى في أيديهم عشرونء» وهي ثلث ما ترك الميت بعد الدين. ويكون في 
يدي المسلم إليه أربعون”'' درهماًء فثلاثون”' منها قيمة الكر الذي أدى. 
وعشرة محاباة» وهي ثلث مااترك الميت بعد الدين. 

وإذا أسلم مائة في كُرَ يساوي خمسين وعليه دين أربعون'' فإن 
المسلم إليه بالخيار. إن شاء نقض السلم. وإن شاء أدى الكر وقيمته 
خوببيون”: .ووة اللانين 40 من رأسن الفال: فيكون: فى .يدي الورلة تماتون 
أربعون الدين”''» وأربعون”"'' ثلثا'''' ما ترك الميت بعد الدين. ويكون في 
يدي المسلم إليه سبعون» خمسون”''' قيمة كره الذي أدى» وعشرون 
محاباة» وهي تلك :ما فرك اليك بعك الديو: واضل ذلك انك تفظن ال 
السلم كم هوء فتعطي""'' المسلم إليه قيمة كرهء وثلث ما ترك الميت بعد 
الدين» وترد ما بقى من السلم على الورثئة. 

وإذااكانة السله تمتيين فر كزيتيازي ثلالين؟ وعلية دين 
عشرين» فأعط*' المسلم إليه من السلم وهو خمسون قيمة كره ثلاثين» 
وثلث ما ترك الميت: بعد الدين فهو عشرة؛ لأن الميت ترك خمسين» وعليه 
دين عشرون» فلما رفعت من السلم ثلاثين درهماً قيمة الكر [و]عشرة ثلث 


)١(‏ ز: ونقض. 000000 (0) ز: ثلثين. 


(100 ريعي ظ (48 زيفين 
(73:604 “افتلتين: ش () ز: أربعين. 
(/2:10 عتمتسيو : ا 00 
(9) ش - أربعون الدين. )شن 4 أرزعون: 
تل (5019: وتكسون. 
1 تحط ل د 


(6١)ز:‏ تأعطل: 


ما ترك 5 بقي عشرة من السلم'''» فيردها المسلم إل إليه 0 3 
ويؤدي الكر. 


وإذا كان دل ا في 5 يساوي خمسين وغلية دين أربعون ‏ 
رفعت من السلم قيمة الكر خمسينء. وثلث ما ترك بعد الدين» وهو 
عشرون؛ لأنه ترك مائة» وعليه منها دين اريعونء فلما رفعت قيمة الكر من 
0 وثلث ما ترك الميت» بقي من السلم ثلاثون وهي الدين يردها المسلم 

ليه على الورثة. وكذلك إن أسلم في شيء مما يكال أو يوزن”*“. وكذلك 
. أسلم في شيء من الثياب ووصف عرضه وطوله ورُقعته'”' على رب 
السلم من ذلك كله فهو على ما وصفت لك. 


000 


باب السلم في المرض إلى رجلين أو ثلاثة 


وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في مرضه إلى رجلين في كُرَ يساوي 

عشرة دراهم إلى أجل" معلوم"ا / 86 و] وضرب معلوم. وفيض 
المسلم إليه الدراهم» ثم مات رب السلم قبل أن يحل الكرء ولا مال له 
غيرهاء فإن المسلم إليهما بالخيار. شاء أديا الكر كله بالا وإن شاء ردا 
الدراهم ونقضا السلم إلا أن يشاء”" الورثة أن يجيزوا لهم السلم إلى أجله. 
وإن أجازاه لم يكن لهما أن ينقضا. وإن كان الكر قد حل أجبرا على أداء 
ذلك كله ولا خيار لهما فيه. وكذلك إن ماتا قبل رب السلم أو بعده قبل أن 
يختصموا. وإن مات أحدهما قبله ثم مات رب السلم قبل أن يحل الأجل 
فإنه يجبر ورثة المسلم إليه على أن يؤدوا حصة أبيهم من الكر وهو 


)١(‏ م ش ز: من المسلم. (") م ش ز: المسلم. 
() ز: بمائة. ظ (:) ز: ويوزن. 
(0) أي: غلظه وثخانته» كما تقدم. (5) ز: بأجل. 


(0) م - إلى أجل معلوم (غير واضح). (6) ز: إن شاء. 


كتاب العتق ذ في المرض - باب السلم في المرض إلى رجلين أو ثلاثة 


النصف ؛؟ لأنه قد حل نصيبه حيث مات. ويقال للحي منهما: اك بالحياد: 

كن شئت فرد حصتك من الدراهم. وانقض اللعلم قز خوك يق نلق 
0 فون الك فهو سدس الدين» فيكون في يدي ورثة رب السلم 
ثلث الكر إلى أجله؛ لأنه إنما حاباهما بالأجل. فأما الذي مات فقد حل 
نصيبه. وأما الآخر فيسلم إليه ثلث الكر إلى أجله» وهو ثلث ما ترك الميت. 


وإذا أسلم عشرين درهماً في مرضه إلى رجلين في كْرَ يساوي عشرة» 
ثم مات رب السلم ولا مال له غيرهاء وقد مات أحد المسلم إليهما قبله أو 
بعده قبل أن يختصمواء وهو موسرء فإن ورثة المسلم إليه والباقي بالمخناب 
الانشافةا أذوا كلة و قية 0 دراهم. بوزذو ا ذلقك وتلنا” مو رامن المال: 
فيكون في يدي ورثة رب" “السام ثلانة كين وكليف وهو ثلثا ما ترك 
المبت. وإن شاؤوا نقضوا السلم”*' وردوا الدراهم ال إن يح 7 ونه إززية 
السلم السله'"2 إلى أجله. وإن كان المسلم إليه مات وهو معسر فإن الآخر 
بالخيار. إن شاء رد حصته من الدراهم ونقض السلم. وإن شاء أدى نصف 
الكر. وقيمته خمسة» ورد ثلاثة دراهم من رأس المال. فيكون في يد ورثة 
رب السلم ثمانية ادراممء وهو أربعة أخماس ها كرك المسلم إليه؛ لآن 
الميت مات مستوفياً الوصية. ففريضتهه'''' على ستة. للمسلم إليهما الثلث. 
وفك عناناهما بأكتر سة التاق قاذ سر :إلا الغلة »فين وللوونة ازيف 
فأما النيك “قد :نات:مستوفيا لسهيةة ٠‏ فبقى خمسة أسهم. فللورثة أربعة. 
وللحي واحد. فاون الو عليه التحمس وويوةف إلن الورتة ادونة 


)١(‏ ز: فأدى. ظ 10 تلن 


(0) م ز: للكر. () ز: ثلثي. 

(5) ز: في يدي. 1650 وثلت» 

زلا( م ربب؟ صح ه. (4) م ش ز + من. 
69 م: للسلم. (١٠)ز:‏ أن يجيز. 
00 السلوه : (5١)م‏ ش ز: بفريضتهم. 


(31617- فأريعة له اهما 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اخمادن» فلما ”وفعنا: لد هما كان اسلية انم ومو عق 5 الكيين. وهر 
ورين 0 بقى ثمانية. فهو الذي يصير في يدي الورثة. ويصير /[ 68 ظ] 
في يدي المسلم إليه سبعة دراهم. خمسة منها قيمة نصف الكر الذي أدى, 
ل محابأة . وهو خمس ما رك المع 


وإذا أسلم ثلاثين في كر قيمته عشرين إلى رجلين في مرضه ثم مات 
ولا مال له غيرهاء فغاب أحد الرجلين وأحد ورثة”*؟ الآخرء وباقى الورثة 
كاعر هذا اليك دنزة السيلم. هه بالكيان إن تفرد يراس الال :رو نظن 
السلم فى حصته. وإن شاء أدى نصف الكر وقيمته خمسة دراهم ورد من 
رأس المال سبعة دراهم. ويكون في يدي الورثة اثنا عشر درهماً وهو أربعة 
أخماس ما ترك الميت من القيمة. ولا يحتسب بما على الغائب» لأنه بمنزلة 
الدين» [والا بحصته من المحاباة» لآنه و لها. وهو على ما فسرت 
لك أولا. ويكون”"' في يدي المسلم إليه ثمانية دراهم» خمسة منها قيمة 
نصف الكر الذي أدى» وثلاثة محاباة» وهو خمس ما ترك الميت مما 
٠ 0‏ 


فإذا ظفروا بالغائب بعدما قضى القاضي”” بينهم بهذا وفسح السلم 
فيما بينهم وبين الأول فإنه يكون بالخيار. إن شاء رد الدراهم على الورثة 
ونفض السلم. وإن شاء أدى نصف الكر وفيمته خمسة دراهم». ورد ثلائة 
دراهم من رأس المال. فيكون في يدي الورثة بالاثني”'' عشر التي أخذوها 
من الآاول عشرين درهماء. وهي ثلثا جميع ما ترك الت ويكون فى يدي 
المسلم إليه الغائب اثنا عشر.ء خمسة منها قيمة نصف الكر الذي أدى. 
وسبعة محاباة. وتم تمام ثلث ما ترك الميت مع الثلاثة التي أخذ الأول. ولا 


(35-1:+ "أسلمة'الهة وهن عشزة: (0؟) ش + فان. 
(0) ز: ودرهمين. (5) م ش ز: الورثة. 


69 م شس ز: من الفه. والتصحيح مستفاد من المبسوط. 0 8. 
(0) م ش ز: قضى الف اخرى. والتصحيح من الكافي.» /4لااو؛ والمبسوط. 2.80/9 
(9) ز: بالاثنا. ظ 


كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض إلى رجلين أو ثلاثة ده 
يرد على الأول منها شيء؛ لأن القاضي قد فسخ سلم الأول» فلا يعود 
أبداًء ويكون ما بقى كله للغائب. 


وإذا أسلم الرجل في مرضه ستين درهماً إلى ثلاثة رجال في كر 
قيمته ثلاثون درهماء وقبضوا الدراهم. ثم مات رب السلم ولا مال له 
غيرهاء فأخذ الورثة واحدا منهم ولم يظفروا بالآخرء فقالوا: لا نجيز ذلك 
السلمء فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد حصته من الدراهم وهي 
عشرون على الورثة ونقص ادا ا وأ تشاء اذ بخفي ةده 
الكو الغلث وقيمته عشرة دراهم. ورد رأس المال سبعة دراهم وسبع. 
فيكون في يدي الورثة سبعة''' عشر درهماً وسبع؛ ما كان على المسلم 
إليه. ويكون في يدي المسلم إليه ثلاثة عشر درهماً إلا سبع. عشرة”” منها 
قيمة ما أدى من الطعام» وثلاثة إلا سبع محاباة» وهو سبع ما كان عليه. 
فإن ظفروا بأحد”" الغائبين بعدما قضى القاضي بينهم بهذا وفسخ السلم 
فيما بينهما وبين الأول فإنه يكون بالخيار. إن شاء”*؟ رد حصته من الدراهم 
/[ م ] ونقض السلم. وإن شاء أدى الكر وقيمته عشرة» ورد من رأسن 
ماله ثلاثة م إلا سبعا*". فيكون في يدي الورئة بالذي أخذوا من 
الأول تلوتون 7" برهم وذلك ثلاثة أرباع ما كان أسلم إليهما. ويكون في 
يدي المسلم إليه الباقي سبعة عشر درهماً وسبع» عشر عشي :7 ليها قبيئة نا 
أدى من الطعام؛ وسبعة وسبع محاباة» وهو كمال ربع 57 أسلم النسها 
بالذى اح الأول مق المحاباة. ولا يرد القاى”" على الأول: قنيغا ذ: أن 
الأول قد فسخ القاضي حصته من رأس 3 السلمء فلا ايعودا' 77 إرداء 


)١(‏ م ش ز: وسبعة. 3 سه 


6 ز: يأخل. 

(4) م - فإنه يكون بالخيار إن شاء (غير واضح)؛ ز - فإنه يكون بالخيار إن شاء (بياض). ‏ 
(5) ز: إلا سبع. 0 لتك ظ 

3 67( 


(0) ش - الثاني» صح ه؛ ز: الباقي. 
(9) ش - مال. (١٠)ز:‏ تعود. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ويكون ما بقي من الربع كله للثاني. وإن2'7 ظفروا بالثالث بعد ذلك جاز ‏ 
ا السلم في حصته. وجازت حصته من المحاباة؛ لأنها كمال الثلث 

سواءة افيقال: ل |5" إلى «الووقة سصتة عن الكره :وهو القلف:: عه 
عشرة. فيكون في يدي ورثة رب السلم أربعون درهماء وهو ثلثا*' ما ترك 
الميت. ويكون في يدي المسلم إليه الغالث عشرون دزهمأء عشرة متها 
قيمة ثلث الكر الذي أدى» وعشرة محاباة» وهو تمام ثلث ما ترك الميت 
بالذي أخذ الأولين. 


وأصل ذلك وتفسيره أنه إذا أسلم إلى ثلاثة فى مرضه وحاباهم بالثلث 
فللمسلم إليهم ثأدثة و لكل واحل منهم سهم ) وللورثة ستة أسهم. فإذا 
غاب اثنان غابا مستوفيين”' نصيبيهماء وهو سهمان. فبقي * سبعة أسهم. 
للشاهد سهم » وللورثة ستة أسهم. فيقال للشاهد : ليد إل الو رثة ستة أسباع 
وا للق وضد سيغة مكاناف.. قاذ ظفو) 0 الغائبين وكان واحد.غائبا 
وبقي اثنان فالغائب مستوفي لسهمه. فبقي ثمانية أسهمء للورثة ستة أسهم. 
السام إليهما اثنان بذلك الربع . ففسد ربع ما عليهماء إلا أنه لي 
قبل أن يفسخ القاضي سلم الآول». فالربع بين المسلم إليهما نصفان '. وإن 
كان إنما ظفرو"''' بالثالث بعد ذلك كان تمام الربع كله للثاني» ولا 
يشركه'''' فيه الأول. وإن ظفرو”""'' بالثالث بعد ذلك سلم له تمام ثلث مال 
الميت مع ها أل الأولان وهو عشرة؛ لآن الذي عفد الأ ربع ما 
كان عليهما. وهو عشرة » وثلث مال الميت عسشرين. فيكون في يدي المسلم 


)١(‏ ز: فإن. ظ (0) ش - اله. 
(0) ز: أدى. اللللى: 
(0) ز: مستوفين. 2 (0) ز: فيبقى. 
0 0 () ز: يأخذ. 
(9) ز: نصفين. انظر للشرح: المبسوط. .61١/59‏ 

30 ظفر. (١١)ز:‏ يشرله. 


(0)ز: ظفر. )١6‏ ز: الأولين. 


كتاب العتق في المرض - باب الرهن في السلم في المرض له 
إليه”'2 الثالث عشرون ذرهماء: عشرة قيمة ما أدئ .من الطعام» وعشرة 
محاباة» وهو كمال ثلث مال المسة: 


وكذلك”" إذا أسلم إليهم في شيء مما يكال أو يوزن أو أسلم ما 
يكال فيما يوزن /[167/9١ظ]‏ أو ما يوزن فيما يكالء أو أسلم إليهم في 
5 7 : . : ود | (95) . َّ 
شيء من الثياب فو صف عرصة ورقعته”' وطوله. فهو جائز كله. وهو على 
0 7 ل ىن لك. مأ 0 إلى سهامهم 9 هوء و شأ )0( إل من غاب» 
: 7 8 5 : 00 
فتجعله مستوفياً لسهمه» ويكون فيما بقي بينهم من السهام» فتؤدي” ' إلى 
قيمته محاباة. 


وإذا أسلم الرجل في مرضه في طعام معلوم وصنف معلوم”" وكيل 
معلوم إلى أجل معلوم»؛ وقبض المسلم إليه الدراهم» وأخذ رب السلم منه 
رهناً بالسلم» فهو جائز. وكذلك إن أخذ منه كفيلا بالسلم. بلغنا عن إبراهيم 
النخعي أنه قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم””". 

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في مرضه في كُرَ حنطة» وقيمته 
عشرة”'» وقبض المسلم إليه الدراهم. وأخذ منه بذلك السلم رهناً”''' قيمته 


)١(‏ ن- المسلم إليه. () ن - ثلث مال الميت وكذلك. 


() أي: غلظهء وقد تقدم. (5) 3: .ينظر: 
(0) ز: فينظر. (0) ز: فيؤدي. 


(0) نز - وصنلف معلوم. ٠‏ 
(8) الآثار لأبي يوسفء. 4188 والمصنف لعبدالرزاق» 8/١٠؟؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 
7 . 


0 :“عسو (١)ز:‏ رهن. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عشرة دراهم» ثم مات رب السلم وقد حل الكرء فهو جائز. ويقال للمسلم 
إليه: أد الكر وخذ رهنك. وكذلك إن مات المسلم إليه قبل رب السلم أو 
بعده قبل أن يختصموا. وإن مات رب السلم ولم يحل الكر بعد. فإن كان 
ويه ولسوا ا بع واد بع اعابياكت 
دا" الوؤثة أن م.تعية وا ا ا اليك بالخيار. إن شئت فرد 
0 وانقض السلم وخذ رهنك. وإن شئت فاد ثلثي الكر ا ويكون 
الثلث إلى أجله؛ لأنه حابى 7 الذي أخذ عنهء فيجوز له من ذلك 
الثلث. وهو ثلث ما ترك الميت» ولا يكون”" للمسلم أن يأخذ 2« حتى 
يؤدي ثلث الكر البافي. 


وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرة دراهم في كُرَ حنطة» وقيمته 
عشرةء وأخذوا منه رهنا قيمته عشرة» ثم مات رب السلمء وقد هلك الرهن 
في يديه أو بعد موته قبل أن يختصمواء فالرهن بما فيه» ولا سبيل لواحد 
منهما على صاحبه؛ لأنه حيث ضاع الرهن فكأن المسلم إليه الكر قد أدى 
الكر. ظ ظ 


وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرين درهماً في كُرَ حنطة. 
عشرون درهماء وأخذ رهنا فيمته عشرة درأاهم. فضاع الرهن. ثم مات رب 
السلم ولا مال له غيرهاء حزن الركن. يدعب مدل فيمقة مرق الخر وهو 
نصف الكر؛ لأن الرهن لا يكون” " رهناً بأكثر /1417/1و] من قيمته» فلما 
ضاع ذهب نصف الكر. ويقال للمسلم إليه: أنت بالخيار. فإن شكت فأو؟ ‏ 
ثلثي ما ترك العيت: لأآن لي ا 
المسلم إليه سدس الكر إلى أجله. وهو كثلث ما ترك المبته بوال. شناء ووه 
الدراهم وأخذ من الورثة نصف كر؛ لأن الرهن حيث ضاع في يدي رب 
السلم فكأن المسلم إليه أدى إليه نصف الكرء فيقول”' للورثة: سلموا إلى 


)١‏ ز: جاء بالأجل. (6) م + يكون. 
(6) م- لا يكون (غير واضح)؛ ز: لأن الرهن لا يكون (بياض). 
(8:) ز: فأدى. (0) ز: فيقولوا. 


كتاب العتق في المرض - باب الرهن في السلم في المرض 


ما بقى من الكر إلى أجله. والآخر [يقول:] ردوا على نصف الكر الذي 
أخذ أبوكم وخذوا دراهمكو'''. فذلك له إلا أن يجيز الورئة ما بقي من 
الكر إلى أجله. 


وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرين درهماً في كر حنطة قيمته عشرة» 
وأحخذ منه رهناً قيمته عشرة دراهم. فضاع الرهن. ثم اتوت السلم ولا 
مال له غيرهاء وأبى الورثة أن يجيزواء فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد 
الدراهم كلها وأخذ من الورثة كرأ مثل كره؛ لأنه حيث ضاع الرهن فكأنه 
أدى الرهن إلى أبيهم. وإن شاء رد من كاين المال ستة دراهم وثلثي 
درهم. فيكون في يدي الورثة ثلث" ما ترك الميت» ويكون في يدي المسلم 
إليه ثلاثة عشر درهماًء 00057 منها قيمة الكر الذي ضاع به الرهن. 
وتاكنة* اراق نوهو الما ترك السيس: 

وإذا أسلم الرجل في مرضه خمسين درهماً في كر حنطة قيمته عشرون 
درهماء وأخذ منه رهناً قيمته ثلاثون'''» ثم مات رب السلم ولا مال له 
غيرهاء وقد ضاع الرهنء؛ فالمسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم وأخذ 
كرا قل كرف وان شاع ررد عو.راس 'المالعشرية درهما إلى الؤارث:. فكون 
في أيديهم. وهو ل ما ترك الميت بعد الذي ذهب من الرهن؛ لأآن 
ال هرت الع بالقري: و قشت عقون" قسقى شه رامو المال: تلذترل”" وهو 
عال"القيكة اللقع اتز كم ولا مصبي نما دهوا من الرقن»فيما ترك العيت: 
فيكون في يدي المسلم إليه عايب درهماً قيمة الكر الذي ضاع به 
الرهن» وعشرة محاباة» وهو ثلث ما ترك الميت. 


وإذا أسلم الرجل فى مرضه عشرة دراهم في كر حنطة قيمته عشرة 


)١(‏ ز: دراهم كم. ظ )7 تورك امن 
(©) ز: ثلثي. (4) م ش ز: وثلاثة عشر. 
(0) مش[ ز + وثلث. (1) ز: ثلثين. 
0 ز: تلبى: (48: رز :«عسرين. 


(9) ز: تلشيرة. 562 تله 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


دراهم يوم أسلم إليهء وأخذ منه رهناًء وقيمته عشرة'''. وحل الكر» ثم 
الكر. وأخذ رهنه ؟ لأنه لم يحأبه 2 يوم أسلم إليه 

/1["/لاماظ] قيمته يوم أسلم إليه 0 درهماء ثم مات رب السلم 
ولا مال له غيرهاء وقيمة الكر يوم مات عشرة دراهم». وأبى الورثة أن 
يجيزوا الم فالمسلم إليه بالخيار. إن شاء رد ارم ونقض السلم. 
وإن شاء أدى الكر وفيمته 0 وراع ورف افنون. :راع المال عسرة. 
فيكون في يدي الورثة و 0 وهي ثلثا ما ترك المسنث. 
ويكون في يدي المسلم إليه عشرون'* رأس المال» عشرة قيمة”' الكر 
الذي أدى. وعشرة محاباة» وهي ثلث ما ترك الميت؛ مِن بل أن هذا 
فد كانت فيه محاباة وم أسلم إلييه. فإذا كات فيه محاباة يوم أسلم 
نظرت إلى قيمة الكر يوم يختصمون» ولا أنظر إلى قيمته قبل ذلك. وإن 
لم يكن فيه محاباة فهو على قيمته يوم أسلم؛ لأنه لم يحابه يومئذ 
بشسيء. وكذلك إن زادت فيمة الكرء ٠‏ وإن كانت افيه محاباة يوم أسلم 
فزادت فهو على قيمته يوم يختصمون. . ا 


وإذا أسلم الرجل فى مرضه ا درهماً في 3 حنطة قيمته 
عشيوق""" ذرهما ‏ فراذك: قشة "الكرن«وزادت فبمة الرهنة: أن تهنا حمينا 
بعد ذلك». ثم مات رب السلم وله مال”*' غير السلمء فإنه يؤخذ بقيمة 


الرهن يوم'"ا رهن زاد"''' بعد ذلك أو نقصء» ويؤخذ بقيمة الكر فيما بينه 


)١(‏ :ز - دراهم يوم أسلم إليه وأخذ منه رهنا وقيمته عشرة. 
(6) م- لم يحابه فيه (غير واضح)؟ ز - لم يحابه فيه (بياض). 


(5 :شري عفزن. 
(068-ز2 عشرينة. (5) مش ز: وقيمة. 
0) ز: عشرين. (4) مز مال. 


0( م ش ز: بغير. والتصحيح مستفاد من المبسوط. 87/59. 
(١0)م‏ ش ز: وزاد. 


كتاب العتق في المرض - باب الرهن في السلم في المرض 7 


وبين الرهن”' يوم وقع السلمء وأخذ به الرهن» وأخذ بقيمة الكر [الذي 
فيه] المحاباة يوم يختصمون؛ لأني أريد أن أسلم للمسلم إليه ثلث ما ترك 
الميت بالمحاباة» ولا أستوفي”'' مال الميت إذا كانت فيه محاباة إلا يوم 
يختصمون. ولا اخد بقيمته يوم الموت. وإنما يقوم بعد الموت حتى يصير 
وري ااا ا حي واي لا 00 وأما 
الرهن فإنه يؤخد بقيمته يومئدذ. ظ 

ولفسيي عن |50" انا ثلاثين درهماً في كر حنطة قيمته 7ن 
درهماء اند ب وهنا قيمته عشرة دراهم. ثم يات 5-7 السلم ولا 
مال له غيره» وصار قيمة الكر عشرين درهما وقد ضاع الرهن» فإن الرهن 
يذهب بالكر على قيمته يومئذ» ويكون المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد 
الدراهم وأخذ كرأ مثل كره؛ لأنه حيث ضاع الرهن فكأنه كان أدى الكر. 
وإن شاء رد من رأس المال إلى الورثة ستة دراهم وثلثي درهم. وهو ثلث 
ما ترك الميت بعد الذي ذهب من الرهن؛ لآن الرهن ذهب بالكر وقيمته 
عشرون؛ لأنه حيث ضاع الرهن فكأن”" المسلم إليه أدى الكر يومئذء 
.0 في اذى رب ادلي فإدا 11/1 ] رو قيمة الكر يوم 
وقع السلم وهى عشرود درهماً نقيت عشيرة دراهمء فهي الل" 0 0 
الميث:.-ويكوت: فى يد المسلم إلية: ثلاثة «وعشرون ولق عنم وهنا 
قيمة الكر الذي ذهب به الرهن» وثلاثة وثلث محاباة» وهى ثلث ما ترك 
الحيق ينه الى ذبت من ارهز :كد للق إن كان الرش بكو "الذي انلصت 


بف 


فبمنةه . 


60 مم ش ز: الراهن. والتصحيح من الكافي» و 


() م ز: ولا أتوفي؟ ش بياض. (0) م ش ز: وثلثي. 
(3:65ت ادا (0) ز: عشرين. 
(9) مش ز: منا. (0) م ش ز: وكأن. 
(6) ز: فيلف. (9) ز: رافعت. 


من و للد )١١(‏ ش: وعشرون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أسلم فيه عشرون"'' درهماًء وأخذ منه رهناً قيمته عشرون”" » فزادت قيمة 
الكر فصارت ثلاثين درهماء ثم مات رب السلم ولا مال له غيرها وقد ضاع 
الرهن» فإن الرهن يذهب بقيمة الكر يومئذ؛ لأن المسلم إليه كان قد أدى 
الكر يوم دفع الرهن مكان الكر. فيكون المسلم ين بالخيار. إن شاء رد 
الدراهم وأخذ كرأ مثل كره. وإن شاء رد من رأس المال عشرين درهماء 
تعر لل ا سمي ارد فيكون في يدي المسلم 
إليه للؤانوق ** موروانن المالة» عشرون'” ' منها فية الكن الذي ديس نه 
الرهن» وعشرة محاباة» وهو ثلث ما ترك الميت. وكذلك إن كان الرهن هو 
اذى رادت النمته ‏ وكذلك: إن امل فى يقتي هما كان أ ووز وكدلك: إن 
أسلم ما يكال فيما يوزن أو أسلم ما يوزن فيما يكال أو أسلم شيئاً"' من 
العروض بعينه. فإنما يقوم السلم والمسلم فيه إذا كانت فيه محاباة يوم 
يختصمون. وأما الرهن فإنه يؤخدذ بقيمته وذلك كله يوم رهن. 


2 3 


باب السام فى رض الطمام إليه 


وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرَ قيمته أربعون”" 0 أجل معلوم 
والمسلم إليه مريض» وقبض الدراهم فاستهلكهاء ثم مات المسلم إليه ولا 
فال له “غير الكر: وابئ الورثة أن يجيزواء فصاحب السلم بالخيار. إن شاء 
نقض السلمء ورجع على الورثة بدراهم. وإن شاء أخذ نصف الكرء وكان 
للورثة نصف الكرء فيكون في أيديهم نصف ذلك» وهو ثلث" مال الميت. 
ويكون في يدي رب السلم نصف الكرء وقيمته عشرون”'' درهماًء عشرة 


٠ 0(‏ عشرية ‏ 0 .. : 35و 
(6) ش - إليه؛ صح ه. (4) ميرك تلكينة 
(0) ز: عشرين. (1) ز: شيء. 
(0) ز: أربعين. 240 تلقى: 


(9) ز: عشرين. 


كتاب العتق في المرض - باب السلم في مرض المسلم إليه 

منها بالعشرة التي كان اسلمها وعسشرة محاباة . وهي ثلث ما ترك الفيت: 
وإن كان على المسلم دين يحيط بماله فإن رب السلم يحاصٌ'"'' الغرماء 
برأس ماله فيما ترك الميت» /188/1١ظ]‏ ولا تجوز المحاباة؛ لأن الميت لا 
واهنة له عله دين يحيط بماله. وإن كان رب السلم قد كان أخذْ منه رهن 
متم يقلي لله ويه "ات مات المسلم ” إلبه*ولا مال لسغيو الرهن 
وعليه دين كثير ع فإن رما 53 يستوفي رآمن د ويرد ما بقي 
على الغرماء. 


وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم إلى رجل في كرْ قيمته مائة في مرض 
المسلم إليه» وقبض الدراهم فاستهلكها. امات المسلم إليه وقد أوصى 
بثلث ماله ولا مال له غير الكرهء وأبى الورثة أن يجيزواء فصاحب السلم 
بالخيار. إن شاء نقة حكن السلم وأحل ذزاههة» و إن اشاء أخذ خمسي الكر فأعطى 
الورثة منه قدر ستير' تي :درهياء وهي ثلثا”*' ما : ترك الميت. ولا شيء لصاحب 
الوصية؛ لأن 00050 أبي حنيفة أولى من الوصية. وإن اختار نتقض 
السلم رمع عن الورثة بدراهمه. وسلم لصاحب الوصية ثلث ما ترك الك 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن اختار رب السلم المساناة امي 
صاحب الوصية من الثلث» فيقتسمان الثلث على أربعة أسهم. فيقال للمسلم : 
خذ من الكر اثنين وثلائين ونصفا”"'». ورد على الورثة قدر سبعة وستين 
سهماً. فيعطون: صاخب الوصية منها سبعة ونصف””". وهو ربع ثلث ما ترك 
الميت. ويكون في يدي الورثة قيمته ستون'"» وهو ثلثا””' ما ترك الميت من 
الك قيمته اثنان د ونصف». عشرة منها التي كان أسلمء واثنان 
)١(‏ م: يخاصم. 


6 : ش ز: ثلثه. والتصحيح من المبسوطء. 6.89 وعبارة الحاكم هكذا: رهنا بالسلم 
بدينه. انظر: الكافىء 7/١78ظ.‏ 


(*) م: للمسلم. (4) م ش ز: ثلثي. 
(0) ز: خاصة. 0) ز: ونصفف. 
(0) ز: ونصف. 5 
(9) ز: ثلثي. (61 :> انين اولتين: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


و درهما ونصمف محاباة» وهى ثلاثة أرباع ثلث ما ترك الميت. فإن 
كان له عبد فأعتقه في مرضه قال: إن كان بدأ بالعتق حاضّه”' صاحب 
المحاباة في قول أبى حنيفة» وإن كان بدأ بالمحاباة فالمحاباة أولى. وأما فى 
ا ماله» ولا شيء له غير ذلك ولا لصاحب الوصية. وكذلك إن أسلم في 
شيء مما يكال أو يوزد». أو أسلم ما اي فيما يوزن». أو أسلم'*ا ما يوزن 
فيما يكال». أو أسلم في شيء من الثياب ووصف عرضه وطوله فى مرض 
العلم إن وأوصى المسلم إليه بوصايا''' مختلفة وأعتق. فهو على ما 
و صفت لك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وإذا أسلم الرجل عن دراهم في كْرَ حنطة نوه لل درهما 
فى مرض البائع . ثم مات البائع . ولا مال له غير الكرى وقد باعه أيضا من 
إنسان آخر بعسشرة » وحاباه 3 ثم مات ولا مال له غيرهما. /[/19و] 
فإنهما يتحاصًان من الثلث» فما أصاب صاحب الأول كان فى الكر الذي 
اشترى» وما أصاب الآخر كان له من الكر الذي ابتاع , ويردون ما بقى من 
قيمة الكرين”''' دراهم على الورثة. 


باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 


وإذا وهب الرجل في مرضه الذي مات فيه عبداً لرجل قيمته ألف 
درهم وقبضه ولا مال له غيره» ثم إن العبد قتل الواهب خطأ فعفا الواهب 


)010( ز: واثنين وعشرين. (60) ز: خاصة. 
(0): شن :"مها يكال: (5) ش - أسلم؟ صح ه. 
(5) ش - إليه. (1) ز: وصايا. 
(0) م ش ز: بعشرة. (6) ز: ثلثين. 


)00( ز- حاباه فيه (بياض). 
(١1)م‏ سس 3 الكر يرد. والتصحيح من الممبسوط. 49 . 


كتاب العتق ذ في المرض - باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 


عنه''2 قبل موته» فإنه يقال للموهوب له: ادفع أو افد"'“. فإن قال: أدفع. 
دفع أربعة اعم سيف وكان له الخمس. وإن قال : أفدي. كان له 0 العبد. 
وفدى ثلثه بثلث الدية» وذلك ثلاثة الاف وثلاثماثة وثلاثة ونيو "ا وتلق 

أه .)0 :1 5أاث 
يقع في يد ورثة المت ويجور العفو والهبة في الثلثين. ومخور في الثلث 
بالذي فدأه» ولا يجور العفو. فيكون الغليت الذي فدأه بالهبة الأولى 0 
الثلئثين. فذلك ان والثلثان ها نه وسته وستول وتلغان” نان أن يزيد 
على الدية ضعفي القيمة» ثم تنظر"2 كم صارء تجده اثني”" عشرا*. ثم 
تطرح ” ضعفي القيمة من الدية. يبفى ثمانية») فهو الذي يجوز فيه العفوء 
ويبهى أربعة من ل 0 عشر » لا يجور العفو فيه» فإنه يعدي الأرمعة 
الأسي ابعال 77> يني وغل التلق ‏ 
ولو كانت قيمته ألفى ١"‏ درهم زدت ضعفر القيمة على الدية» يصير 
أربعة عشر فا ثم طرحت ضعف القيمة أربعة من الدية. يبفى ستفن يجور 
العفو فيهاء وهو ثلاثة أسباع أربعة عشر. ويفدي ثمانية أسهم من أربعة 
عشرء وهو أربعة أسباع. فيفدى أربعة أسباع العبد بأربعة أسباع الدية. 
وكذلك لو كانت قيمته ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف فهو على هذا القياس. وإذا 
كانت قيمته خمسة آلاف جاز العفو فيه» ويفدي جميع العبد بجميع الدية. 


ولو كان ترك المولى مع هذا ألف”''' زدت ضعف القيمة على 
الدية» ثم ترفء”؟'2 ضعف القيمة من الدية» يبقى ثمانية آلاف» ثم أضيفت 


الألفه الى التحائية الالافين فحرن7 و7 الانية روفو :ثلال: 
)01 ش - عنه. ظ (؟) ز: أو افدى. 

(0) ز: وثلثين. (5) ز: وتجوز. 

(0) ز: وستين وثلئين. 69 ز: ثم ينظر. 

(0) ز: اثنا. (6) م: اثناع (مهملة)؛ ش: ابتاع. 

)0( ز: ثم يطرح. (31 «مت اثناء 

(١١)ز:‏ من اثنا. )١6(‏ ز: ألفا. 

(6١)م‏ ش ز: الذي؛ صح م ه. (١)ز:‏ ثم يرفع. 


1510 موادنه (19١)ز:‏ تسع. 
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2000 


أرباع انني عشرء فيجوز العفو في ثلاثة أرباعه. ويمدى 0 وكذلك 
إن كان ترك الفين: او نتلذة او أريعة نتيه: على [هذا] إلى مي 
إلاف. 


ولو كان على المولى /[189/5١ظ]‏ دين ألف درهم قبابه أن تطر © 
ضعف القيمة من الدية» وتطرح أيضاً'' الألف التي على المولى» فيبقى من 


ا عفتني ممع فهو الذي يجوز فيه العفو. ولا يجوز فى خمسة'*ا 
5 عشر» فيمدليه وهو يسنان ونصف سدس »© يمليه بسدس ونصف 
عن 235 لون 


ولو كان قيمة العبد ألفي درهمء فقال: أنا أدفع , دفع افعة التهاسة 
فإن قال: أنا أفدى ع ضار له ثلاثة اصباعة» لآ وقدية» وقد أريفة: اتساعة 
بأربغة أتساع الدية. فيقع فى يدي الورثةخقمسسة الاقف 0000-7 أسباع 
ألف. ويجوز له العبد كله بالهبة» وقيمته ألف. وثلاثة أسباعه بالعفوء» وذلك 
ستة أسباع العبد”"'. فذلك ثلث ما ترك الميت. ظ 

ولو كانت قيمته ثلاثة آلاف جاز العفو من ربعه» وفدى ثلاثة أرباعه 
بسبعة الاف وخمسماثة. ظ 

ولؤ كانت فنهته أربعة آلاف جاز 0 في تسعه” "أ وفدى ثمانية 


أتساعه 29 
ولو كاتة فرجعة خمسة آلاف ففداه فداه كله بجميع الدية» وسلم له 
الهبة. 0 ظ 
00 اثناء ظ (؟) ش: اربعه. 
0) ز: لو كان. ظ (5) ز- ترك ألفين أو ثلاثة. 
(5) ز: أن يطرح. (5) ش: لقصا (مهملة). 
© 6 :“من اثنا. ١‏ بم م شس ز: من خمسة. 
69 5 هبخ أدناء (١1)م‏ بسدس: 


0 فى سبعه. ا 000 
(0)م ش 28 أساعة: والتصحيح من المصدر البايق: 


كتاب العتق في المرض - باب هبة المريض 

ةل .لقف ل اوج طااالل سال ا 0 كك ون 1 1 010 1 
وأصل الباب في هذ'"' أن تنظر"'' إلى قيمة العبدء فإذا هي ألف فلا 

بد من أن يقع في 5 الورثة ألفا درهم» حتى يكون العبد الثلث. فهذا 

العبد صار للموهوب له من وجهين. من الهبة الأولى» وثلثه من العفو 

والثلث الباقى لا يجوز فيه العفوء وقد جاز فيه الهبة» فيفدي ثلثه بثلث 

الدية. فهذا أيضاً أصله. ظ 


ا د نت 


باب هبه المريض 


زأذاوهن المويقن عيذ ازنعن تنوك الفمذولة مال لف غيوة وقتضهء 
ثم وهب الموهوب له الآخر وقبضه» ثم جرح العبد المريض جراحة خطأ 
قمات كه وهنا قن العنابةه انه يقي" الموهوته له الباق بين الداقم 
والفداء. فإن قال: أنا أدفع , دفع ثلثيه وأمسك الثلث» وضمن الموهوب له 
الأول ثلثي قيمة العبد لورثة المقتول. فإن كان عد دفع الموهوب له 
الذافي أرئعة اماس السة و اسلف مين :نا ذ] اد ”1 على 0 له 
الأول رد على الموهوب له الثاني تمام ثلث العبد. فإن قال: أنا"'؛ أفدي 
و0 [فدى تسعيه وخمسي تسعه بتسعي الدية وخمسي 209 ويؤخد 
نع :الأول يي 131 توه الغيان وكبي "2 الت وق ينه اها 77 برئلالة 
ا تسع. بابه”"© أن تأخذ"'"'' الدية /[/110و] 2 إلى الواضية 


)١(‏ مش ز: من هذا. 60 اننظ 

(6) ز: يجيز. (5) 65 معنم 

4 كن هرا [ميعلةا: ل د 

0 م ش ز + وثلاثة أخماس تسع. والتصحيح من الكافي» 787/9 ظ؛ والمبسوط» 87/59. 
(6) الزيادة من المصدرين السابقين. (9) م ش ز: تسعى؛ ش + في. 

)1١(‏ م ش ز: وخمس. والتصحيح من المبسوط» الموضع السابق. 

(١١1)م‏ ش ز: أسباع. )١17(‏ م ش: مائة؛ ز: تسعماثة. 


31 أن ان 115 موعن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فتجده ألفا بالهبة للموهوب [له] الأول والقاتل يعفو للموهوب له الثاني. 


ولو ترك المولى الواهب أربعة آلاف جازت الوصيتان» ولا يفدى 
على أحد بنصف فيفك 4 بو كله الذي على الموهوب له الأول وهو ألف 
فى إلى ادر اي احا« وعتوين فنيي 7 اريية إل الخد 
عشرء فيصير خمسة عشرء فيجوز العفو في أحد عشر من خمسة عشرء 
اله يقر "5" اتلك ورفدى اوح الطراء جد سمي عر عرد 117 اوعد 


ولو كادف فيفة العد افيا د رهم والجميالة على عفاليا فلو كه 
المولى ثمانية آلاف جازت الوصيتان» فأضف إلى الذية قيمة واحدة. وهو 


1 حت 


ألفا درهم. فيصير اثنى ' عشر. لو اتضيفي 7" إلبها تمائية: فيصير عشرين 
ألفا. فتجوز الهبة فى اثتى 7 عش بورهو تلذنة حماس »,رودي ثهاببة وود 
خمسا العبد بخمس الدية. فهذا بابه وحسابه عندي. والله أعلم. 


3 35 


باب الإقالة فى السام 


وإذا كان للرجل المريض كر حنطة على رجلين يساوي ثلاثين درهماً 
رامق المال الكر عشرة دراهم» فأقالهم المريض السلم ولا مال له غيره» ‏ 
ثم مات من ذلك المرض وأحدهما غائب». فأبى ورئة صاحب السلم أن 


2510 انه (1) از حلضقه 

0) م ش ز + آلاف. (4) م ش ز: ومثل. 
(60) ش ‏ جزء. (45 ز: تشتعين: 
(7090 عاش 1 في "ثلئة.وائظن للشرح: المستوطايكة #لاخت ب 

(8) ز: ألفغا. (64)ا يق اثباء 


(١٠)ز:‏ ثم يضيف. (05)ز خفن "اثناء 


كتاب العتق في المرض - باب َّ هذا الحساب 


0 للق نإنة يشاك ل 1 3 تلحتة أعكتار [تصفت] رأس 1 
رب السلم. وذلك درهم ونصف. 7ن "مي أعشار نصف الكرء وذلك 
يساوي عشرة دراه'*! وتعي ”7 فزلك«اننا عشر درهما يكون ف فد 
ورثة رب السلم. ويكون 3 يدي هذا ثلاثة أعشار نصف الكر. وذلك 
يساوي أربعة دراهم يل ٠‏ ثلاثة منها محاباة» ودرهم ونصف مثل 
الدرهم والنصف"'' الذي أدى. وذلك لأن الفريضة كانت من ستةء فالثلث 
افنان» تفناق لقان موقا تدم كه ينع ك 21 الاليك .ررقن تنك الذليق 
لهذا الحاضرء والثلثان؟؟ للورثة. فذلك خمسة أسهم. فإذا قدم الغائب رد 
نصف رأس مال حصته 0 ار وذلك يبلغ عشرة» ويرد الورثة ورثة 
رب 0 الأول تمام”*' 0 من عشر ونصف درهم. ويأخذون 
5 دوهي واس الهان: وعلى ه ا 0 
الوجلين: 


وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه ولا مال له غيره» فمات العبد وترك 
مائتي درهم أو أقل وقيمته ثلاثمائة درهم وترك ابنة ومولاه» فمات المولى 


() الزيادة من الكافى» “/787ظ؛ والمبسوط. 41/59. 


(*) ز: وادا ٠‏ 

(4:) م ش ز: عشرين درهما والتصحيح من المصدرين السابقين 
(0) ز: ونصف (؟) ز: ونصف 
(0) م ش ز: للنصف. (6) ز: نصف. 
5« والتلقيرر ٠.‏ (١1)م‏ ش ز: طعام. 


(5: درهم. (6١)ز:‏ يكون. 


22 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للعبد فيه. فاترك بلي يديهم وعشرين درهماء فإن للابنة منها ستة دراهم. 
وللمولى مائتا درهم وأربعون”'' درهماً. 

وأصل ذلك أنك تأخذ مائتي درهم سعاية للعبدء ثم تنظر”' إلى 
ما بقى فتجعله بين" المولى والابنة نصفين على ميرائهما من العبد. ثم 
ا إلى ما نضيان للفولئ نون :الميراك فعريد.!) على المائة درهم 
التي هي وصية العبد الأول.» فيكون ذلك مائة درهم وذرهجا: هذا 
وصية العبد. كأن المولى ورث من العبد ميراثاً فصار العبد من ذلك 
وصية. وصارت السعاية مائة درهم وثمانية وسبعين”" درهماء فيأخذها 


الس ع0 75 . : هم ااه نصفها 5 ٠‏ . 
المولى. وبقي اف" عشر درهما للايئة نصفها وللمولى نصفها. فصار 
للمولى مائتا درهم وإربعة ون ان الوصية مائة درم 

60 
ودرهمين . 


: )١( ع ا 98 ع‎ ٠ ٠ !أ|ك - او‎ ١ 
وكذلك لو ترك خمسين ومائتي درهم او ستين ومائتي 2 درهم فهو‎ 
على هذا الحساب.‎ 
ظ وكذلك لو ترك ألف درهم فاعزل منها مائتي درهم» ثم انظر إلى ما‎ 
بفي ء فاقسمه بين المولى والابنة. فيصيب المولى"'''' أربعمائة» فانظر‎ 
خمسيها وهو مائة وستول درهما. فهذه وصية العبد» وسعأيته أربعون» وما‎ 


وإن ترك ابتفين فاغزل السعاية رتجيية يك العرت فذلك على 
0 أسهم ‏ كين ستة ) وللمولى ثلانئة» فاطرح من ذلك ل 


)١(‏ ز: وأربعين. (0) ز: ثم ينظر. 
() م: ثمن (مهملة)؛ ز: من. (5) ز: ثم ينظر. 
(5) ز: فيزيده. (450 53+ وسبعوق: 
“46 ز: أثني. (60) ز: وصار. 
(9) ز: ودرهمان. )٠١(‏ ش: وماثة. 
)١١(‏ ش: الموالى. ظ ظ (١١)ز:‏ على سبعة. 


(1) ز: اللابنين. (5١1)ز:‏ واحد. 


كتاب. العتق في المرض - باب أصل هذا الحساب 2 ْ 

فو عست الانقي :»> فكوة فتن تبنانيةه: الرصيية ‏ تأؤنة المان فنا اتن 

المولى»ء فصحح''' ذلك إلى المائة الأولى. فذلك الوصيةء وما نقي فهو 
2050 

سعاية . 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ م ش ز: فصح. 

(0) م + تم كتاب العتق في المرض والحمد لله رب العالمين كتبه لنفسه المعترف بذنبه 
المستغفر لربه أبو بكر ابن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في عشرين شعبان سنة ‏ 
ثمان وثلائين وستمائة فمن قرأه فليعذرني فإن نسخة الأصل على غاية السقم وليس لي 

يد فى الحساب؛ ش + تم كتاب العتق في المرض والحمد لله رب العالمين وصلاته 

على أشرف المرسلين محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وأصحابه الكرام المنتخبين؛؟ ز 
+ تم كتاب العتق في المرض وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين 
الطاهرين والحمد لله رب العالمين. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 


27> : يباني 


/[“اؤقاظ] بتقم أي راصم 


لفح وول 7 
7 اكتاب الصيد والذبائج . 4 


أخبرنا أبو 0 قال : أخبرنا بو عن دن" عي انب نين اع 
عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا خَرّق'“) 
كن 5 فكل. وإن لم 00 فله تأكل ”0 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(0) م ف: أبو سهيل. 

() هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن حفص. 

620 هو أبو حفص أحمد بن حفص. 

(0) ت: إذا خرق. 

() قال المطرزي: في حديث النخعي: إذا خزق المعراض فكلء» أي: تَقَذَّه يقال: سهم 
خازق» أي: نافذ» والمعراض السهم الذي لا ريش عليه يمضي عَرْضًا فيصيب بعَرْرض 
العود لا بحده. انظر: المغرباء «خزق». 

(0) ت: لم يخرق. 

(8) الآثار لأبي يوسف. ١54؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 747/4. وعن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال: سألت رسول الله لل عن المعراضء فقال: «إذا أصبتٌ بحذه 
فكلء» فإذا أصاب بِعَرْضِه فقتل فإنه وَقِيدْء 01 انظر : صحج البخاري: 
الذبائح» ؟”؛ وصحيح مسلمء الصيدء ”7 


كتاب الصيد والذبائح 

1 0 ات قال: كانت لبعض أهل”''' الحي نعامة 
قال: فضربها إنسان فوقذها'". أو وقعت في الماءء فألقاها على كُنَاسَة" 

في الحي وهي حية. قال: در لبقي سين فقال: ذَكُوها 
ا 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
نل عن الكلعه نقد الصية». نقالة كل 4 نوزة: أكل الكلى فته ددن تاكل» 
لأنه أمسك على نفسه ؛ لأنه 5 حتى يترك الأكل””". 

ميكييك: ‏ أخيونا: اموق حعنيفة هن عخفاد: عه سعين ف محيل ‏ خن. ابد 
عباس”" أنه قال في البازي يقتل الصيد ويأكل منهء فقال: كل» وقال: 
تعليم البازي أن تدعنوة 'فيجيبك””. ولا تستطيع أن تضربه. حتى يترك 


الأكل”' 5 

(1) م أهل. 

(05- كف وفذا من باب وَعَدَء ضربه حتى استرخى وأشرف ل الموت» 0 وقيذ 
وموقوذ. وشاة موقوذة: قتلت بالخشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة. انظر: لمصباح 
المنير» «وقل). وسوف يفسر المؤلف الموقوذة فيما يأتي. < 

() .ت: على كنانته. )كدت ا 


(60) ات :سعل. 

030 قال ابن أبي شيبة : م ل ل 
قال: مر سعيد بن جبير على نعامة ملقاة على الكناسة تتحرك». فقال: ما هذه؟ فقالوا: 
نخاف أن تكون موقوذة. فقال: كدتم تدعوها للشيطان» إنما الوقيذ ما مات في وقيذة. 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 151//5. 

(0) رواه البخاري معلقاً. انظر: صحيح البخاري» الذبائح» 7. ووصله غيره. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» 857/5» 5175؟ والمصنف لابن 26 ارسي رس 
وتفيتير الطيوق 357 ولكدى التعليق لابن حجرء .65٠07”/5‏ وعن عدي بن حاتم 
قال:. سألت رسول الله يله قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال: (إذا أرسلت 
كلابك المعلمة وذكرت اسم الكل ها سكن سكم بره اي إلا أن يأكل 
الكلب. فإنى أخاف أن 0 إنما أمسكه على نفسه؛ وإن خالطها كلاب من غيرها فلا 
تأكل». انظر: صحيح البخاري» الذبائح» 7؟ وصحيح مسلمء الصيدء ؟ 

(48) ا ت: عن غياث. 202 () ز: فيجيك. 

.91/5 الآثار لأبي يوسف» ١155؛ وتفسير الطبري»‎ )٠١( 


ظ كتاب الأصل للإما الشيا: 
١:‏ م الشيباني 
الصيد. فقال: كل وإن أكل منه فلا تأكل . د يضرّب حتى ترك الأكل. 
محمد سي عبيدأنل0) عن عطاء عن اسن عباس أنه قال في الكلب 
يسشرب من دم الصيد ولا يأكل. قال: فلا با بأكل الصيد. 


أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في كلب المجوسي أو بازيه 
يصيد به المسلم. قال : ام ده. 


أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال ١‏ فى الرجل يرسل كلبه» 
فيذهب معه كلب آخر غير معلّم ٠‏ فيرد عليه الصيد ويصطاده معه ويأخذه 
معه. أنه قال: لا يؤكل ذلك الصيد”". 


مم عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا دري" كلس غير عله 


أبو يوسف عن الاعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله بن 
يكون التردي قتله» وإن رمى طيراً فوقع في الماء''' فمات فلا تأكله'*؛ 
فإني أخاف أن يكون الغرق قتله”". 


)١(‏ ف: عن. 
6 0 : عبدالله. اد اعم ولمعي عه ال العرزمي الذي 
0 اه اق ل جر عن مغيرة عن باهي قال إذا رد الكلب الذي 


0 


00( و إذا شاركه. | 
(5) ت: يأكل. روي مرفوعاء وقد تقدم تخريجه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه 


ريا 
(5)ات: يأكله. روي مرفوعاء» وقد تقدم تخريجه من حديث عدي بن حاتم رضى الله عنه 
(لا) نت: في ما. (4) نت:* يأكله. 


(9) المصنف لابن أبي شيبة» 58477/5؛ والسئن الكبرى للبيهقى. 158/4. 


كتاب الصيد والذبائح جيم 
حنخححح7-)-_/490970070707000//////7ب/؟©؟ 1 36ت 
[محمد بن الحسن عن سفيان بن عيينة عن]'' سهيل بن أبي صالح عن 
عبدالله بن يزيد قال: سألت سعيد بن المسيب /97/1١و]‏ عن شيء كان قومي 
يصنعونه بالبادية» ينصبون السّنان» فتصبح فتقتل”' الضبع» فقال لي: أوَإنك 
لمن 0 يأكل الضبع؟ قال: قلت: ما أكلتها قطء فقال رجل عند سعيد بن 
العسنني: معدتنا آمو الدوؤاء أن توميو الله لله نهى عن كل خَطمَّة ونَهْبَة 
والمجئّمة'*) وعن كل ذي ناب من السباع» فقال سعيد بن المسيب: صدق 0 


)١(‏ م فات: أبو سهيل. والتصحيح بع الزياة ين العم على آهل المدينة للإمام 
محمد ؟/:50. 

(؟)ات: فيصبح فيقتل. 

تك هر : ا 

(4:) ت: ومحتمة. جنُومِ الطائر مثل الجلوس للإنسان» من باب ضربء وفي الحديث : 
انهى عن المجنّمة). هي بالفتح ما يُجَنْم ثم يُرمَى حتى يُقتّل. وعن عكرمة: هي الشاة 
تُرمَّى بالنبل حتى تقتل. وعن شمر: بالحجارة. وعن أبي عبيد: هي المصبورة» ولكنها 
لا تكون إلا من الطير والأرانب وأشباهها. والذي في الشروح أن المجثّمة بالفتح ما 
يَجْثِمم عليه الكلب فيقتله دَقَا لا جرحاء وبالكسر ما يَجْيِم على الصيد كالفهد والأسد. 
ليس بذاكء والحق هو الأول. وقولهم: البََئْم اللَبْثء خطأ لفظا ومعنى. انظر: 
المغرب» «جثم) 

(5) انظر: الحجة على أهل المدينة» ؟/٠١15.‏ وروي بلفظ: عن أكل كل ذي خطفة 
ونهبة. انظر: مسند أحمدء. .١145/0‏ 455/6. وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار 
باختصار والطبراني في الكبيرء وقال البزار: إسناده حسن. انظر: مجمع الزوائد 
للهيتيين:. 5595/5 5*2 وانظن:: الدراية لانن حنحن 2555/7 وفسر السرحسشى ذا 
الخطفة بما يختطف: بمخلبه :من الهواء: كالبازي والشاهيق». :وذا النهية جما يشهب بنابه 
من الآوضن: كالاسد والذكت. انظر : المسوط 5 يال المطرزي: والحديث 
رُوي بلفظ: نهى عن كل خَطْفَة ونَهْبّهَه هي المرة من خطف الشيء بمعنى اختطفه» 
إذا استلبه بسرعة» فسمي به المخطوف. والمراد النهي عن صيد كل جارح يختطف 
الصيد ويذهب به ولا يمسكه على صاحبهء وقيل: أراد ما يخطفه بمخلبه كالبازي» 
وأراد بذي النّهْبّة ما يُنتهب بتابه كالفهد ونحوه. وروي بلفظ: نهى عن الخَطَفَّة وهي 
ما اختطفه الذئب من أعضاء الشاة وهي حية» أو اختطفه الكلب من أعضاء الصيد 
من لحم أو غيره وهو حي. لأننها امن فى +الجى قي ميقة. ومن رَوى الخَطمَة 
والنّهَبّة على فَعَلّة بالتحريك جَمْعَيْ خاطف وناهب فقد أخطأ في الرواية. انظر: 
المغرب» اخطف)». ْ ْ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حدثنا حجاج بن أرطأة عن ميمول بن مهران عن اين عباس أنه قال : 
نهى رسول الله يق عن كل ذي مخلب من الطيرء وعن كل ذي ناب من 
200 
السباع 


الأعمش عن إبراهيم أل .قال كانوا 5505 من الطير 
وما أكل الجيّف. 


أبو غالب بن عبدالله الجزري عق معيل يق المحيية أنه قال ته 
تفسرل 000 إذا ذْبِحَتُ”'". ظ 

ان "عن اب زياد عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: لا 
تجروا العحماء: إلى مذيهها برجليا»: وأحدوا الشعرةء» واسترعوا: الهمة على 


الأوداج» ولا ل 

العلاء بن كثير عن مكحول أنه قال: كان رسول الله كلِ إذا ذبح لم 
ده ” )60(٠‏ ا 2 ع | 
مع ولم يسلخ حتى تبرد الشاة. 


١ 100 (01)‏ لمى اوسطرل ال سد كل دلي سن لماز رعق كل ات 
محلب من الطير. انظر : صحيح مسلمء الصيدء "١؛‏ وسنئن ابن ماجه. الصيدء 4 
وستت ني داودء الأطعمة. ؟؟؟؛ وسئن الترمذي». الصيدء ١١؛‏ وسنن النسائي» 
الصيدء 7”. 

(؟) وبمعناه ما روي عن ابن عباس أن النبي يلٍ نهى عن الذبيحة أن تفرس. انظر: مسند 
ابن الجعد. 447؛ والمعجم الكبير للطبراني» ١١/748؟؛‏ والسئن الكبرى اللبيهقي. 
4" قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث : الفرس أن تذبح الشاة فتنخع. انظر: 
فيب الراءة للزيلعيء 188/5. قال ابن منظور: نحم هم الشاة حدها: 0 نخاعهاء 
والمَنْحْع موضع قطع النخاعء وفي الحديث: «ألا لا تَنْجَعُوا الذبيحة حتى تجب». 
أي: لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتهاء والنَّحْع للذبيحة أن يعجل 
الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع. انظر: لسان العرب. «نخع"» 

)2 تك انو زدد: ظ 

(4):.سق: تتجعواء عن امن محزيق قال .زات غمر بين التشطان وجلا بسحت كاةبرخلها 
ليذبحهاء فقال له: ويلكء. قُذها إلى الموت قَوْدا جميلا. عن صفوان بن سليم قال: 
كان عمر بن الخطاب ينهى أن تُذْبَحَ الشاة عند الشاة. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
3/6 . 4:45. 


كتاب الصيد والذبائح 
قد أضجع شا 5 مدئية انلام ه وهي تتلاحظه. فقال: 3 55 " 


ضرم 


محمد بن إسحاف عن نافع عن ابن عمد آذه كان يكره ا 
الغاة فلن اللافي” . 
ة في ظ 


٠ 3 1‏ ؛' . .260 : : 
ظ بو حنيفة عن سعيد بن مسروق عن عباية” ل 0 
أبيه أن رسول الله يَكخِ قال: «ما أنهر الدم وفَرَى"'' الأوداج فكل» ما خلا 
السن والظفر والعظمء فإنها مُدَى الحبشة»”"". 


وقال أبو يوسفف: قال أبو حنيفة: إذا ذبح الرجل بسن نفسه أو بظفر 


رجل عن عامر أنه قال: لا بأس بذبيحة الأخرسء إذا كان من أهل 
الإسلام أو من أهل الكتاب لا بأس يد**. 2 


بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل إذا ذبح الشاة أو الطير 


(1)١.يك ١‏ أن ::يمنتها: 

0) المصنف لعبدالرزاق» 597/5. وأخرجه الحاكم في المستدركء 5/ا70ء 55١‏ 
موصولا عن عكرمة عن ابن عباس. 

(0) ت: أن تنجع. ظ (:) المضنف لعبدالرزاق» 540/5. 

(5) م ف: عن عباس. ‏ (5) مو ف: : وأفرى؛ ت: وأفرا. 

(0) عن رافع بن خديج قلت > نا رسول اللهء إِنا لآو العدو قرا «لسيك هنا 
مُدَىء قال تكله: «ما أَنْهَرَ الدمّ وذكر اسم الله فكلْ. ليس السن والظفرء. 
وسأحذثك. أما السن فعظم. ٠‏ وأما الظفر فَمُدَى الحبشة». صحيح البخاري». 
الذبائح. ؟ وصحيح مسلمء الأضاحي. .٠٠‏ وعن ابن عباس داص هريرة 
قالا: نهى رسول الله عي 0 اريم الشيطان. زاد ابن عيسى فى حديئه: وهي 
التي تُذبَح فيقطع الجلد ولا تَمَرَى الأوداج ثم قزل نح المويتا. انظوة ست أبن 
داودء الضحاياء .١ 7 ١5‏ 

(4) عبدالرزاق عن الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي عن ذبيحة الأخرس» فقال: يشير 
إن السقاف انز المفيشية لخد الرراقاك #ارفه كير 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيبانى 


3 ْ 220 افيه" نه ١‏ ا كلو 


أبو المغيرة عن إبراهيم في رجل ذبح طيرأ فقطع واسفة قال: ل" بام 
بأكله. 


و تن ابن ا ' عن عامر في رجل ذبح ديكا فالتوى رأسه 
فقطعه أنه قال: لا بأس بأكله” . 


الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبدالرحمئن بن أبي ليلى عن 
على بن أبى طالب أنه قال: ذلك ذكاةٌ /[97/0١ظ]‏ و0" , 


5 5ه 1 5 
الاشعث” بن سوار عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أنه 
سئل عن رجل صرب عنقى بطة الا وسمى ا أنه 1 لد 
عِِ ع 21١(‏ 
باس باكلها 2 . 


ابو عجدالله بين على الأسلدى عن م «عندكه: غتن ميك بق المسيت" أنه 


ل ا اام لت الع ير 

(95) ت: يأكله. عبدالرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال: الدجاجة إذا انقطع وأسها ذكاة 
سريعة إني أكلها. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 591/5. 

(4؛) مفات: بق زكريا: :ويظير أن «أبو» زائدة. لأن زكريا , بن أبي زائدة راو معروف 
بروايته عن الشعبى وغيره. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء “/1815. أما أبو زكريا 
فلم أقف عليه. 2 

(4)0 حت: أبي زيادة. (5) المصنف لعبدالرزاق» 540/5. 

(0) م فات: وذبيحة. والتصحيح من المبسوط. .177/١١‏ ووَّجِيّة أي سريعة» من الوّحَى 
بالمد والقصرء بمعنى السرعة. ومنه موت وَحِيّ وذكاة وَحيّة أي سريعة». والقتل 
بالسيف أوحىء أي أسرع. انظر: المغرب» «وحي». وعن عوف قال: ضرب رجل 
عتق بغيرز بالسيف فأباتهةع فسنال عينم على + ا طالب» فقال: ذكاة وَحِيّة. انظر : 
اليضفت لعيدالر 3اق5 49/4 ْ 00 

(4) م فات: أبو الأشعث. ويظهر أن «أبو» زائدة» فإن أشعث بن سوار راو معروف. 
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء ."١08/١‏ أما أبو الأشعث فلم أقف عليه. 

(9): #نت ته بالسيفت: (١1)ت:‏ بأنه. ظ 

(11) نكا أنه قال: (0١)ات:‏ بأكله. يأتي قريبا بلاغا. 


كتاب الصد والذبائح 


ظ : 4 ؛ ال ات ب 01 0 


ا 5 010 
قال "الذكاة :ما نوق 'الليّة بو اللضين 7 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا ذبحت فلا 


5 00 
تذكر مع أسم لله شيئا غيره 5 
(79) . -(5) 
رافع عن أبيه أن 0 0000 الصدقة 7 ا 01 


فقتلهء فقال رسول الله يلِ: «إن لها ا كأْوَابد الوحش» فإذا فعلت'"" 
شيئاً من ذلك فافعلوا بها كما فعلتم بهذا ثم وو 


ساو يا عسوا عد العيياي ابد بم 
0( 


0010 لت . والجبين. روي عن عمر رضي الله عنه . النحر في اللبة والحلق. وعن ابن عباس 
رضي اللّه عنه. الذكاة ذ فى الحلق واللبة. انظر : المصنف 5 أسئ شيبة » 6 6]. 
وروي قرعا بن رو سد من اميه عرد أب هريرة» لكن إسناده وأه. انظر : 

سئن الدراقطني. ا ونصب الراية للزيلعي» 8 ؟؛ والدراية قن حجر » 
٠/7‏ 5 واللة؟ المنحر من الصدر. انظر : المغرب» الت)2. 

(؟) الآثار لاض توسفت :117 :فى قال 

(0) نَدَ ا د نُنُودا إذا شَرَدٌ. انظر: لسان العرب» «نذ). 

0) قال المطرزي: اواك ارين دما الواحدة أبدّة» من د أبُوداًء إذا من بابي 
ضرب وطلب». لنفورها من الإنس» أو لأنها تعيتر: طروياة: 5 توحش حشر انظر: 
المغرب» «أبد). 

(0) ت: فعل. 

63 روآه الإمام محمد 5 الإسناد في الآثارء ١7١07‏ . وروي بلفظ قريب مله في 6 
البخاري». الذبائح ‏ 77 وصحيح مسلمء الأضاحي. 5 .١‏ 

0( روآأه 0 ممحمد يمسن الإستاد ٠‏ في ار ١707‏ . ار المصنف د لعبدالرزاقة 
عقيرا بدرهمين » أي : ا ا أَعشبَاء 00 يخمى.. : اسشترى منه فنا القدر 
مع زهدهء فدل على حله. انظر: المغرب» «عشر). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : إذا تردى بعير في بئر فلم 
يقدروا على أن ينحروه فمن حيث نحر فهو 0 0 

وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: ذكاة السمك والجراد أخذه"" 


العَوْرّمِي”* ' عن علقمة بن مرثئد عن رجل عن علي أنه سئل عن الجراد 
يأخذه الرجل من الأرض وفيها الفيت وعيره» فال : كل -" 


محمد عن عمرو بن شوذب عن عمرة ابنة أبي الطبيخ قالت: خرجت 
مع أمة لنا أو مولاة لناء فاشترينا جِريئً”' بقفيز من حنطة» فوضعتها في 
زنبيل» فخرج رأسها من جانب وذنبها من جانب» فمر بنا علي» فقال : 
لخدف ؟ قالت 4 تاحرف فقا نا أطي مو أرخضية روأ وضعه للفال 0 . 


شيخ عن عكرمة .عق ابن عباس أنه :سكل عن الجريتك”". فقال: أما 
نحن فلا نرى به بأسأء وأما أهل الكتاب فيكرهونه”". 


المغيرة عن فضيل بن عمرو الفْقَئِمي"' عن إبراهيم أنه قال: ما أطيب 


در 


)١(‏ ات له 

(؟) رواه الإمام محمد في الآثار عن الإمام أبي حنيفة بإسناده. انظر: الآثارء .١17‏ 

(6) أخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: الجراد والحيتان ذَكىَ كله إلا ما 
مات فى البحر فإنه ميتة. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» .١584/5‏ 

(84) م لح أبو العرزمي. ويظهر أن «أبو) الله واس دن نسبة لعبدالملك بن أب 
سليمان ومحمد بن عبيد الله. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر /7ه"؛ 185/4. 
وأظنه الثانى. 

(8)ره جرف ولت كا عتتريية. :قال لتمستلن ري 1« العدة نع جل ترود عو المت 
وقولهم الجرّيث من الممسوخات ليس بشيء» لأن ما مسخ لا نسل له ولا يبقى بعد 
ثلاثة أيام. انظر: المغرب» «جرث). 

(1) المصنف لعبدالرزاق» 5//ا6؛ والمصنف لابن أبى شيبة» .١57/0‏ 

(0) ف: عن الحوت. ْ 

أ()” لمعاف لغبدالرزاق 8780/4 والتصنك لاني أ لليية 145/6 

() ت: الثقفي. 11 المسهم لذن ا 111/1 


كتاب الصيد و الذبائح 


تاهو ليق أب الجر أنه 2015 البهر اك ييف لة اليفك ”. 


0 ناه عبد أسودة. فقا إني في غدم لأهلي وإني بسبيل من .| 
لخو را د ل اير كل م أشتيك ربوب اميد" . وقال أبو 
يوسف ومحمد. الإصماء نا رأيكةع والإنماء ما توارى 0 


١ 5” [/‏ و] بلغنا عن رسول الله علد أن نهى عن كل ذي بان ميخ 
السباع ومخلب 07 لكين 


وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا داهن بأكل الغراب الزرعي: وكره أكل 
العُْدَاف”*2 الذي يأكل الجيف"'. 


أو قله عي موسو علخ أن أعرام]: أخددى الرسول: الله كيه ارناء 
فقال لأصحابه: «كلوا». فقال الأعرابي: إني رأيت دماء فقال 
رسول الله كَلِة: «ليس بشيء). وقال للأعرابى: «ادن فكل». فقال: إني 
صائم» مقال” 0 ا(صوم ماذا»)؟ قال : 1 لاف أيام من :كن شهر» قال: 


«فهلا جعلتهن البيض؟)”"' . 


.١56/0 المصنف لعبدالرزاق» 07/5؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١( 

جع افويقا! رع ولحي مخ الآثان للسمو 11156 لظي 11 ار 

:الكنان مسي 45 واليفيقت» غدل ا لوزز اق ارقة كس 0455 والمعيتف: لابن اف 
شبة) 157/5. ْ 

(؟5) تقدم تخريجه قريباً. 

(5) نوع من الغراب كبير الحجم. انظر: المغرب» «غدف). ظ ظ 

(7) ت: الميتة. عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره من الطير كل شيء 
يأكل الميتة. انظر: المصنف العبدالرزاق» 4. وعن إبراهيم أنه كان لا يرى بالطير 
كله ما إلا إن تقذر منه شيئاً. انظر: المصنف لابن أن شيبة» 509/5. 

(0)'ت: قال. 2 ْ ظ 

8 الأنان لأبى ترسف 41017 والسفن الكروق: البويقى :471/4 ومسيتد ابن :بعلن 
؛ ومجمع الزوافذ للميكسي»: 1/4 وانظن للتفضيل»والنقدة تعيب الزاية+ 


8/5؟ والدرايه سن حجر » 111 


ك2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها 
فالبق: أهدي لنا هبي :سالك رسول الله كله عن أكله فكرهه. فجاءتنا 
سائلة» فأردت"'' أن أطعمها إياه. فقال رسول الله”" كلةِ: «أتطعمينها ما لا 
تأكلين؟)”" . 

أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد”*' عن عبدالله بن أبي 
أوفى أنه قال: أصبنا يوم خيبر حمراً أهلية» قال: فذبحناهاء وإن القدور 
لتغلي بها فقال النبي كلك «أكفوها بما فيهاء. ونهى عن أكلها. فقلنا بيننا : 
الها رمه لأنيااك كين قال: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له 
وقلت: لم حرمها؟ قال: البتة"". 

أبان بن ان عيائن “فين أنه يو شاللف العافال: له 
على عهد رسول الله ويد 

هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله لِو"". 

خئّش بن الحارث عن أبيه أنه قال: كنا إذا نتجت فرس أخذنا 
فِلْرَه0") ذبحناه"'» وقال: الأمر”'" قريب» قال: فبلغ ذلك عمر بن 


)١(‏ ت: فأرادت. 5 عت د فقال النبي:: 

(©) الآثار لأبي يوسفء. 98؟؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 177/0؛ وشرح معاني الآثار» 
٠/5‏ ١؟‏ والمعجم الأوسط ١1/6‏ ورنفاله موثقون. انظر: مجمع الزوائد للهيثمي. 
.١‏ 

)ا ضك :جمد عو انق المغالده اك« ننه عن ابن البتدالد. والضرات ما اتشاءة 
فمحمد بن أبي المجالد ويعرف أيضاً باسم عبدالله بن أبي المجالد يروي عن مولاه 
عبدالله بن أبي أوفى» ويروي عنه أبو إسحاق الشيباني. انظر: تهذيب التهذيب لابن 
حجر . / 1 

)00( صحيح البخاري» فرض الخمس» ١7؛‏ وصحيح مسلمء الصيدء 5١‏ 18. 

() ت: عباس. ظ 

4 صحيح البخاري, الذبائح . 5؛ وصحيح مسلمء الصيدء 8". 

(6) الفِلو بالكبي وكندق وسدرة اعفن والمهر فطها او .يلغا السنة» توحي: ب--" 
وفلاوى. انظر: القاموس المحيطء ‏ «فلو). 

(9): بوك الذبحه: (١٠)ت:‏ الأمن. 


كتاب الصيد و الذبائح 


الخطات فكتب إلينا أن لا تفعلواء فإن في الأمر تراخيا”''. 


حدم لي ل بي ين لحوم 
الخيل» ويتأول فيها: «#وَلخَيّلَ وَالْعَالَ والحمير لركبرها 5 َزيكة0©. 


أبان بن أبي عياش عن إبراهيم أنه قال: رخص رسول الله يَكِيْهِ في 
ثمن كلت العار 7 


بو اين ة عن إر 000 قال : لا بأس بثمن كلب الصيد”". وهو 


عن أبان بن أبي عياش عن أبي نضرة عن جابر بن عبدالله أنه قال: 
1 ياك 0 : 6 0 اد 
نهى رسول الله عَيِيِ عن بيع الكلب ين وقال ابو يوسف: عون 
حديتٌ أبان هذا فى السنور حديثٌ رسول الله كَل أنه كان يصغى لها الإناء 


لفقرنى 7" فين 


.١58 ت: تراخي. رواه البخاري نحوه في الأدب المفردء‎ )١( 

(؟) سورة النحل» .8/١١‏ وللأثر انظر: الآثار لأبي يوسف. 777؛ والمصنف لابن أبي 
شيبة» 0/١١١؛‏ وتفسير الطبري» .67/١54‏ 

(*) رواه أبو حنيفة رضي الله عنه في مسنده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
أرخص رسول الله كَل فى ثمن كلب الصيد. وهذا سند جيد. انظر: نصب الراية 
للزيلعي. 57/5. وروي عن أبي هريرة وجابر. انظر: سنن الترمذيء البيوع. 4؛ 
والنسائي». الصيدء 5١؛‏ البيوع. 7 وسشن الدارقطني. 75 والستن الكبرئق 
للبيهقي. 5/8. وانظر للنقد: نصب الراية للزيلعي» .الموضع السابق. 

(4:) ات + أنه. 

(6) م- عن المغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بثمن كلب الصيدء صح ه. وانظر: المصنف 
لابن أبن شيية 2/5 . ظ 

(7) صحيح مسلم. المساقاة.» ”4؛ وسئنن 5 داود» البيوع» 57؛ وسنن الترمذي». 
البيوع , 4 وسئن النسائي» البيوع . 5 وصحيح ابن حبان.» .5"١0/١١‏ 

(0) م فات: ببعض. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .150/١١‏ 

(8): :نك لمشيونة: 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عيقاله"'" بن -سعية بن أبى سعيد”” "المتبرق ع ابه عن ووه من 
غقافشة عنم رسيو ل الله كيذ /1/1 1 ظ] أنه كان يصغي”"" الإناء للهر 


فرشيو 7 ثم يتو يتوضاً منه'' أ 


3 36 4 


ظ شام اس اس 


قال : :ا نعمء لا بأس. 0000 كه 00 


قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد وينسى أن يسمي فيأخذه 
الكلب للصيد ويقتله أيأكله؟ قال: نعمء لا بأس به. قلت”*؟: ولم ولب" 
يسدهيى ‏ : 


فلجدة ارانت الرجل المسلم يرسل كلبه على الصيد ويسمي» فيصيح 
به بعد ذلك رجل مجوسي ويسميء فينزجر الكلب لذلك فيأخذ الصيد 
فيقتله. أيؤكل؟ قال: 82 لا أن به. قلت : ولم"”*" وقد انزجر لتسمية 
المجوسي؟ قال: لأن المسلم هو الذي أرسله وسمى عليهء فلا يضره بعد 
ذلك ما صنع المجوسي. قلت: أرأيت لو كان المجوسي هو الذي أرسله 


)١(‏ م فات: أبو عبدالله. ويظهر أن «أبو) زائدة. ولعبدالله بن سعيد ترجمة في تهذيب 
التهذيت ا حجر » 60 ,. ش 


(5) 13 «سعل» (06 ميق بيصم 

(:) ات + ليشرب. (0) ات + فيه. 

050 سنن الدارقطني» 5 . وانظر لتفصيل طرقه: نصب الراية للزيلعي» ١7/١‏ - 
وروي قريباً منه في سئن ابن ماجهء الطهارة» 7”؛ وسئن أن داودء الطهارةء» /7. 

7/0( تقدم تخريجه قريباً. (48) 'ت: كله. 


(9) ف: ولم لم. ولي 


كتاب الصيد والذبائح - باب صيد الكلب المعلم ل 
فقتله. 00 قال: لا. قلت وك؟ قال: لأن السعرس هو اذك 
أهلة ا فلا 4 0 || | 5 20 


٠‏ قلي أرايفة لجل ا فطلي وفك توارى نه 
الصيد والكلب» ثم يجده””' وقد قتلهء وهو في أثره يطلبهء أيأكله؟ قال: 
نعم. لا بأس به. قلت: ولم وقد توارى عنه؟ قال: لأنه في طلبه ولم 
ينصرف عنه. 

قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيدء ثم يأخذ في عمل غيره. 
حتى إذا كان قريب من الليل ذهب يطلب صيده والكلب»؛ فوجد الصيد ميتاء 
والكلب عنده؛ وبه جراحة لا يدري الكلب جرحه أم غيره» أيأكله؟ قال: 
أكزة :للقي قلت بوتي؟ قال أنه فد أحن فى كول غير اذلف" فلك 
وكذلك إن لم يكن به جراحة؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد وينسى التسمية فيأخذه 
فيقتله أيأكله؟ قال: نعم. فلغة أرانة إن عرك السعية عهدا: أراكله؟ قال : 
لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا والذبح سواءء ألا ترى أنه لو ذبح فنسي أن 
دمن 51 14 ترك (١‏ التسمية عمدأ ّ ا" فكذلك الكلب إذا أرسله. 


ولم؟ قال: لأنه إنما أمسك على نفسهء وقد بلغنا في 6 عن ابن 


قلت: أرأيت الكلب إذا قتل صيده فشرب من دمه أيؤكل؟ قال: نعم. 


)١(‏ م ف: ليؤكل. 

(؟) ت + وسمى عليه ثم صاح به بعد ذلك المسلم. 

(*) ت: فلا يحل تسميته. 

62 م بعد ذلك؛ ت ‏ المسلم بعد ذلك. 

(5) فات: لم يجذه. (5) ت: في عمل غيره. 
(0) تقدم تخريجه قريباً أول كتاب الصيد. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لا بأس به. قلت: ولم وقد قلت إذا أكل منه فلا يؤكل؟ /44/[1١و]‏ قال: 
لأن الأكل لا يشبه هذاء ولأنه إذا أكل فقد أمسك على نفسهء وقد بلغنا فى 
ذلك: أت عن ابن عباس أنه قال: إذا شرب من دمه فلا بأس كلو . 1 

قلت: أرأيت الرجل يدرك صيد الكلب فيأخذه حيّا فلا يذبحه حتى 
يموت أيؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه حيث أخذه حيّا فقد وجب 
عليه الذبح. قلت : ارالك ا دجماعه بيت ركع ل يله اف قد اا لا رو ا 
على ذبحه لو أراد ا قال: لا يأكله. فلي وكذلك لو ذهب يذبحه 
ير عله فمات قبل أن يذبحه؟ قال: نعمء لا يأكله”". 

قلت: أرأيت الفهد هو بمنزلة الكلب في صيده؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت؟ الوخل.-برسل كليه: على :ضود فياخن الكلني” طييدا عد 
في وجهه ذلك أيأكله؟ قال: نعم. قلت: ولم وإنما أرسله على غيره؟ قال : 
لأنه إذا أخذ الذي أرسله عليه أو غيره فهو سواء. قلت: وكذلك لو أرسله 
على صيد كثير ولم يسم على واحد منها"”' ولم ينو واحداً منها2"”6». قال: 
نعم يأكلدم قلت وكدلك" لو توق وجرا 0 وأخذ غيره؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يعلم الكلب الكردي فيصيد به أترى بصيده بأسا؟ 
قال 4 لا عاد عدر كلك .وهو فى :ذللكه تمدولة خيزه إذا كان علي ؟ قال »: 
نعم. قلت: وإن كان تن وإن كان. 0 أرَأيية :إن علّم ا 
من الجاع سوى الكلب حتى جعل يصيد 0 عَنَاقَ 5 رضن وغيرها أترى 
بصيذه بأسا؟ قال: لا أشن به. 


)١(‏ تقدم في أول كتاب الصيد بإسناده. 
(0) ات ا ذبدحه. 


0 
(5) “شاب الكلت. (0) لتك : منهما. 
(1) “انك -متهيماء (0)ات: منهما. 


(0) عَنَاق اللأرض شيء من دواب الأرض كالفهد» وقيل: عَنَاق الأرض دويبّة أصغر من الفهد 
طويلة الظهر تصيد كل شىء حتى الطير» وفيل غيره. انظر : لسنان العرب» ااعنق). 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما لا يؤكل من صيد الكلب 
ادح اك ل ا اام 333 3ت فر 1 لك 

قلت: أرأيت الرجل يرسل فهده على الصيد ‏ والفهد إذا أرسل كَمَن 
ولا يتبع الصيد حتى يستكمن”"'' فيمكث ساعة ثم يأخذ الصيد فيقتله - هل 
يؤكل؟ قال: نعه”". قلت: أرأيت الكلب يرسله الرجل فيصنع كما يصنع 
المهد أيؤكل صيده؟ قال : ١‏ نعمء لا بأسن به. 

قلت: أرأيت الكلب يرسل على الصيد فيأخذه فيقتله» ثم بحل يدا 
آخر فيقتله”"»: أيأكلهما جميعا؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة 
رجل يرمي”*' بالسهم فيصيب صيدين””' فيقتلهما؛ لأنه في وجهه ذلك بعد. 
قلت: أرأيت إن أخذ الأول فقتله ثم جَكَمَ عليه طويلاً من النهار ثم مر به 
صيد آخر فاشتد عليه فأخذه أيأكله؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال + الأنه: قن 
يكنم عن ا تومت و الوقن ذا 111" الأول الى اقب" الاجر 
مكانه» فإذا مكث طويلاً كما ذكرت فهذا قد خرج من حال الإرسال الأول. 
ولا يؤكل ما أخذ بعد ذلك إلا بإرسال مستقبل. 
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/[/94اظ] باب ما لا يؤكل من صيد الكلب 


قلت: أرأيت الكلب إذا كان غير معلم أيؤكل صيده؟ قال: لا. قلت : 
0 قال لأثة ليس بمعلو”"'. ألا توق إلى قول أللّه تعالى في كتابه : 


7266 عم اله4” 0 


(١1)ات:‏ 59 (0؟) ف هل يؤكل قال نعم. 


إفرة ت - ثم يأخذ ضيذا اخ فيقتله. (5) ان اوهئ: 
(0) ت: صيدان. (5) م أخل) صح ه. 


(8) انت: غير معلم. 
(١٠)يقول‏ تعالى: ملو : . 
عون ينا لمي 3 7 قت ليم لكوأ نم لله عليه وَألََوا لَه إن لله سرب 
أَخْسَابٍ # (سورة المائدةء» 5/0). 


آ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فليت: أرايك الرسل :وتقلاك مع كلب بور طلم ولك ضييدا تان 
أيؤكل”''؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد انفلت منه ولم يرسله. قلت : 
أرأيت إن كان صاحب الكلب سمى وصاح بالكلب بعدما انفلت». فأخذ 
الصيد فقتلهء أيؤكل؟ قال: إن كان الكلب انزجر لتسميته فلا بأس بأكله. 
وإن كان لم ينزجر لتسميته فلا يؤكل؟ قلت: "قال لأني استحسنت إذا 
انزجر أن يؤكل صيده. 


قلت ارايت الكلب يرسله المسلم ويسمي» فيصيح به مجوسي بعد 

ذلك ويسمي عليه» فينزجر الكلب لتسميتهء فيأخذ الصيد فيقتله» أيؤكل؟ 

قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن المسلم هو الذي أرسلهء. فلا يضره ما 

صنع المجوسي بعد ذلك. قلت: أرأيت إن كان المجوسي هو الذي أرسله 

9 صاح به المسلم وسمى فانزجر لذلك فأخذ الصيد فقتله أيؤكل؟ قال: لا. 

قلت: ولم؟ قال: لأن المجوسي هو الذي أرسله فلا يحله تسمية”' المسلم 
بعد ذلك وإن انزجر لذلك. 


والكلب ثم 00-85 وقد ول 50) ا يؤكل؟ قال: اللا 50 0 قال : أنه 
كماد الصبر عار ظ 


قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد فيتبع الصيد مع”” كلب 
آخر غير معلم فيرده عليه ويطلبه معه فيأخذه أيؤكل؟ قال: لا. قلت: فإن لم 
واعولة معه ولكنه قد رده عليه وأعانه عليه وكان الذي ولى 5 الكلب 
المعلم؟ قال: أكره أكله. قلت: ولم؟ قال: لأنه أعانه عليه كلب غير معلم: 
بلغنا ذلك عن النبي يه'''. قلت: أرأيت إن لم يرده عليه ولم يُهَيّبِ الصيد 


11ج الوك (؟)ات: تسميته. 
وه شاه لم يجده. (4) تا وقد قتله. 
(0) نت: معه. 


(1) تقدم تخريجه قريباً من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما لا يؤكل من صيد الكلب 


ولكنه اشتد عليه وكان الذي أخذه الكلب المعلم فأكذه ففئله؟ 'قال37: هذا 
لأنناسن اكلة كلك ١‏ ولي؟ قال: لأنه لم يعنه عليه ولم يأخذه معه. قلت: 
أرأيت إن رد الصيد إنسان مجوسى على الكلب فأخذ الكلب الصيد فقتله 
أبوكل؟ كال" تعو.. قلت؟ الب" وقد رد :عليه مجوسي؟ قال:: لبس رد 
المجوسي بشيء» ولا يشبه هذا رد الكلب الذي ليس بمعلم. 

قلت: أرأيت الرجل”" يرسل الكلب /195/81١و]‏ على الصيد فيرد 
عليه سبع من السباع أو كلب غير معلم ويطلبه معه ويُهيبه معه فيأخذه 
الكلب المعلم أيؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد رده عليه سبع» 
والسبع بمنزلة الكلب الذي ليس بمعلم. 

قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على صيد وهو معلم وأخذ صيدا 
فقتله فأكل منه ثم اتبع”؟' آخر فأحذه فقتله ولم يأكل منه ما القول في ذلك؟ 
قال: لا يؤكل واحد منهما. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أكل من الأول فلا 
بأكل مع زايد" متها لأنه جاهل فليس بمعلم حيث أكل. قلت: فما 
شأن الثانى لا يؤكز”' منه؟ قال: لأنه إذا أكل من الأول فلا يأكل من صيده 

00000 الأكل بعد ذلك ويرجع 9 حال تذليمة لا نف إذا أكل ذاتما اسك 
على نفسه. قلت: أرأيت إن كان قد صاد قبل هذا صيداً وقد كان معلما 
يصيد به صاحبه وعنده من صيده ما قد صاد به قبل ذلك بأيام أو بيوم أو 
هوه هل يؤكن. ها كان من :صبينده؟ قال أكره: أكله"""...وهذ*" قول أبي 
حون ونال أو قوسك :لا تر عه رابا دلت وكدلك أكن نا اح فين 
ذلك بيوم أو اثنين؟”'' قال: نعم. قلت: فمتى يحل صيده؟ قال: إذا هو 
تعلم بعد ذلك فأخذ ثلاثاً فلم يأكل منه ثم أخذ الرابع فكل”''' منه 


)01 ت: فإن. (0) ت: ولم. 
(6) م: الذي. - (5)ت: ثم أبيع. 
(4) ت: يأكل واحدا. (5) بك 1 لماكل : 
0ع( مه + في رواية قال لا؛ ت + في رواية قال لا. 

(6) ف + كله. (9) ت: أو يومين. 


(١1)م:‏ فأكل. 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

دلت "١:‏ ازايت الرففل. ارما "كلية .على همي تاخذة لقتل عمو ساتفيه 
ال إلى صيد فأخذه من الكلب ثم قطع منه قطعة فألقاها إلى الكلب 
فأكلها الكلب أيكون هذا بمنزلة الكلب إذا أكل من صيده؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأن هذا قد أخذه صاحبه ووصل إليه قبل أن يأكل منه الكلب. 
قلت: أرأيت إذا أدركه صاحبه مع الكلب وقد قتله فأخذه منه فلما أخذه 
وئب الكلب فأخذ الصيد من صاحبه فأكل منه هل يأكل”"' بقيته؟”" قال : 
إذا أحرزه صاحبه فلا بأس بأكله. وإن كان في موضعه ذلك لم يحرزه 
كرهتة: اكلة قلت أرانث إناءأشة عاكيي الكلى: اليد فضيله ديزا 
فمكث عنده حيئاً ثم تناول ذلك الكلب بعض ذلك القديد فأكل هل يؤكل 
ما بقى منه؟ قال: نعم لا بأس به. 


قلت أرآيت الرجل. إذا أرسل كلبه على الصيد فاتبع الكلب الصيد 
فتناول الكلب الصيد فنَهْشّه فقطع من الصيد قطعة فأكلها ثم أدرك الصيد بعد 
ذلك فأحذه فقتله ولم يأكل منه شيئاً هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: 
للذي صنع بهء» ولأنه قد أكل منه. قلت: أرأيت /[/95١ظ]‏ إن نَهْشَّهِ فألقى 
منه بضعة والصيد حي ثم اتبع الصيد بعد ذلك فأخذه وقتله ولم يأكل منه 
مف هل يؤكل؟ قال : نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يأكل د 

قلق أرأييق الول أرسل كلبه على ضيه كات «الصبيل تيش فأخذ 
منه بضعة فأكلها وهي حية فانفلت الصيد منه ثم أخذ الكلبُ آحْرَ في فوره 
ذلك فقتله ولم يأكل منه'' هل يؤكل ذلك الصيد؟ قال: أكره أكله. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه قد فعل بالأول ما ذكرت. قلت: أرأيت إن أخذ صاحب 
الكلب الصيد من الكلب بعدما قتله ثم رجع الكلب بعد ذلك قمر بتلك 
البضعة فأكلها هل يؤكل صيده؟ قال: نعم. 
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)١(‏ ف الكلب. (0) ت: هل يؤكل. 
(9) مموات: بقية؛ات + ما أكل. (2-05:> متوءه 


)0( ت: شيء. (51) "تان انه 


كتاب الصيد والذبائح - باب صيد المجوسى وغيره 


2 باب صي 1 , من أهل الذمة 


باب صيد المجوسي وغيره من أهل الذمة 


نلك أرايك المجوسى هل يؤكل صيده؟ قال: لا. قلت: فإن ا 
الكلب معلماً؟ قال: وإن كان. قلت: فإن سمى حيث أرسله؟ قال: وإن 
00 فاه تحل العسن صيذه. قلت: ولم؟ قال : أن صيذه بمنزلة 
مجوسى» وإنما حرمت ذبيحته من قبل دينه. 

قلت: أرأيت اليهودي أو النصرانى إذا أرسل الكلب فأخذ صيدا فقتله 
هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وهما عندك فى ذلك بمنزلة المسلمين فى 
جميع فا ددكانة مد صيد المسلم؟ قال: لع 5 فلته: ولم؟ قال لآن 
ذبيحته حلال» وصيده بتلك المنزلة. 

قلت: أرأيت النصراني إذا أرسل كلبه وسمى باسم المسيح وأ 
تسمع هل يؤكل صيده ذلك؟ قال : لا. فلت ولم؟ قال : لآأنك إذا سمعته 

(0 

يذكر على صيذه ع غير اسم الله فلا تأكل ؛ الا ا را 
المسيح وأنت تسمع 3 تأكل» وكذلك صيذه » وأما إذا لم تسمع فانت 
قلت: اناك المسلم والمجوسي يرسلان كلسههنا على صبد فيأخذان 
ذلك الصيد جميعاً فيقتلانه هل يؤكل؟ قال: لا.كلت: ولم؟ قال : لان كلت 


| اهل معق “قلت : فإن: كان الكلن: الذفق الدعن و 
سي 1 
كلب المجوسي قد أعانه عليه وهبه. معه؟ قال: لا يؤكل أيضا. 


فلبث: أوائكه السحوفيى ناخد مقا امن فقن القية. من قرف باكلهة 
بأسأ؟ قال: لا بأس به. قلت: فإن خضته بعد ذلك حتى خرج منه فرّاخ؟ 


قال لا ماسويةه 
0010 م كان. 0( م فاات : سماة: 
(0) ممت: ألا ترى أن ما ذبحه. (8) ات - قال نعم. 


(( ف أسم. 69 ف + الا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلبع: أرأيت كلب المجوسي يصيد به المسلم هل يؤكل صيده؟ 
/[/197١و]‏ قال: نعم. قلت''“: وكذلك بازه؟ قال: نعم. قلت: وإن كان 
المجوسي هو الذي علمه؟ قال: وإن كان. قلت: ولم؟ قال: لأن المسلم 
هو الذي أرسله. وإنما يحله بالإرسال» وهذا بمنزلة سكين المجوسي يذبح 
بها المسلم. ظ 
أسلم قبل أن يأخذ الصيد الكلب ثم أخذ الكلب الصيد فقتله أيؤكل؟ قال: 
قلت ولم؟ قال: لانه أرسله في حال لا يحل صيده. قلت : وكذلك لو 
كلمت أرادك: موسا تنصر أو تهود أيؤكل صيده؟ قال: نعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه إذا فعل ذلك كان بمنزلة اليهودي والنصرانى. 
قلت: أرأيت غلاما من أهل الذمة أحد أبويه نصرانى والآخر معجوسى 
هل يؤكل صيذه وذبيحته؟ قال : لعمء ويكون ذلك بمنزلة النصراني منهما. 
قلت: ين لو كان أبواء"" ميحوسية فتهود أحدهما أو 0 قال : 
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فلع آرايت مرندذا: أرسل كلبه وهو مرئل فأخذ صيدآ 5 هل 
يؤكل؟ قال: لا. قلت: وإن سمى؟ قال: وإن سمى. قلت: ولم؟ قال: لأن 
المرتد لا تحل ذبيحته ولا ماه 7 قلت: وإن تهود أو تنضع ؟ قال : وإن 


210 م ف قلت. 68 , ولذلك. 
41 انق اميف (5) ت: أو ينصر. 
(65) ا ت: فقتله. (0)ات: فلا يحل صيده. 


كتاب الصيد والذبائح - باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد 


فعل. قلت: ولم؟ قال: لأنه .نيترك .علئ. ذينهة ولم يدخل فى دين 0 
قلت: أرأيت إن رمى المرتد بسهم أو أرسل كلبه ثم أسلم قبل أن 
يأخذ الصيد ثم أخذ الصيد بعدما أسلم هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه أرسله فى حال لا تحل”'' ذبيحته. 
قلة: أرايت كلها رمى بسهم أو رس كلبه ثم ارتد قبل أن يق 
الكلب الصيد ثم أخذ بعد ذلك فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ 
قال : لآنه أرشلة وهو مسلم فلا يحرمه ارتداده بعد ذلك. 


باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد 


لك ارام الشملك يصيده المجوسى الي ا 
تؤكل؟“قال: :تعوة الااماين يه*: اقلت: وله؟ قال: لأن السمك ذكاده 
عل والمجوسى وغيره فى ذلك سوأء ؟ لآن الشفلك: ا بدني ظ 


ع 


قلت : أرافك وعولة ضرب واظ] 1-5 فقطء 1 بعضها وال 
ع ع © يه 00 5 00 © 6 ع «إاى .2 9 1 6ت 1و 
له ذكاة. قلت: أرأيت إن أخذ ما بقى من السمكة بعد ذلك أياكل ما أخذ 


قلع أرايظه العاف يجين 77 عه الجا فتوسد " سنا أيزىا فال : 


(1) ت: يحل. (؟) نت ل يحل . 


فر م أن بأخلرةة 62 م ف ولا يسمي . 
(6) ت: قال لا بأس بأكله. (7)ات: واحلة, 
(0) ات قال نعم. (4) ت: يحسر. 


(9)ات: فيؤخطل. 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
. ءِ 5 عع 1 و )١(»‏ .2 ؟2. 1 
دعم 0 لا باس ره. قلت: ارافث السك ينبذه الماء على الجد فيا مله ميتا 
أيأكله؟”'* قال: نعمء لا بأس به. 


قلت :. أرأيت: ما كان" مق السمك :طافياً مبتاً أيؤكل؟ "قال لا يؤكل. 
قلت: ولم؟ قال: للأثر الذي جاء فيه أنه يكره أكل”*' ما طفا من السمك 
على الهاء” "5 :::قاما ما سوق ذلك 7الطافى هو ابتك لكل" شري و حدته: 
فلك انان وحن سهكا مدا على الأرض أيأكله؟ قال: نعم. 

قلنكه: أرأية: إن أكل, شيعا" من النسمكة الجريظه والماا م ةا 
وغيره وما أشبهه هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا بأس بجميع السمك أن يؤكل 
ما خلا الطافى. 

قلبق: أرأيت الرجل نسل الشيكة فيفك :فى بيظطفينا سيفكة ارين 


قفلت: ا 50000 
سمكة أيأكلها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الطير حين يأخذ"'' السمكة حية؟ 
قال: نعمء لا بأس به. قلت : وذ اخقها يعن ند على اماد كلما" 
قال :ل فلت ولم؟ قال: لل ولا فى خير أكل الطافي 
للأثر الذي جاء فيه. 


)١(‏ الجدء أي: الساحل. انظر: لسان العرب». «جدد). 

:ف فاكلف فر م ف + منه. 

55 مرت كله 

(4) رويت كراهيته عن جابر بن عبدالله وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. وكذا عن ابن 
الفسيت وأبي الشعثاء والنخعي وطاوس والزهري. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 504/4 
0506؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 54/4 1. 

(50) م: وكله. (0)ت: شيء. 

(46) مفات: : والمرماهيحج. والتصحيح من كلام المؤلف فيما بأني: والجريث والمارماهيج ظ 
نوعان من السمكء. ويقال لهما: الجرّي والمارّماهي» وقيل هما اسمان لمسمى واحدء 
وهو ثعبان الماء. انظر: المغرب. «جرث»؛ وحياة الحيوان للدميري» .١75/١‏ 

(9) ديق احد 


كتاب الصيد والذبائح - باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد 


فلك أرايف طيرا من طير الماء يأخذ السمكة فيأكل بعضها ثم يدرك 
فرتقي اهلها وأخيده' 7" اياكله؟ قال حو" لياس :بن" قلت" :وكذيك 
إن قتلها قبل أن يأكلها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن كل شيء أخذ 
المتسجاف عى طير ”57 أو اقيوة "3 فيو لد نكا مرولا ماني با قلي لآنددكاء 
الله ادي ظ 


فلك آرايت الجراد 0 عندك نستزلة السيمك ؤمرة. عتاد هنه كنا 
اكلدسىى: ليت ؟ تال تع لاسن ساقن العبراده قلف براي 
وجدت الجراد أكلته؟ قال: نعم. قلت: وإن وجدته ميتأ على الأرض أكلته؟ 
قال: نعم. قلت: وإن أصابه مطر فقتله؟ 0 نعم لا يحرم الخزاف قلي 
ال هن لهالل و بأكلة كما وين" ركنت لعن "وا هرا 
نا وده أم حيا ار 0 فأينما وجدته فكله. ظ 


قلت: أرأيت الرجل يصيد السمكة فيربطها في الماء فتموت أيؤكل؟ 
قال: ١‏ نعمء نا طن قله ولم وقد ماتت في الماء؟ فال لان هيدا 
صيدء فلا يضره موتها'''' في الماء. قلت: وكذلك""'' /141/1و] لو أخل 
سمكة حية فألقاها في جب فيه ماء فماتت؟ قال: نعمء لا بأس بأكلها”*''. 
قلت: فما حال الماء؟ قال: طاهر*'"» لا ينجسه شيء من 57 


قلعن إر دين" مقلع ا 11377 الفسيلة فديفال التنماك فيه ونيا ماد 
فيموت بعض ذلك السمك”*'' فيها هل يؤكل والسمك لا يستطيع أن يُجْمَع 


21 نك إمنه< أو احد: (90) انث تأكلة. 

(0) م ف- قلت. (2)9 ةفيق الطيو: 
(0) ف: وغعيره. 050 تك. هو. 

00( م: وان ماء ت: وإن. 0 م ف + قلت. 
(9) ات + قال. (06 تخ أو حيا. 
(١١)م‏ ف: ما قتله؛ ات - أو ما قتلته. 2:15 فوته 
(9١ا)تك:‏ :ولذلت» (:١)م:‏ كلها. 

(5١)ت‏ - طاهر. (5١1)ت‏ + وهو طاهر. 


)دع تف )١4(‏ ف - السمك. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كوو ااام 
فيها؟ قال: إن كان الرجل يستطيع أن يأخذ ذلك منها بغير صيد فلا بأس 
بأكل ما مات فيهاء وإن كان لا يؤخذ إلا بصيد فلا خير في أكله''". قلت: 
أرأيت إن كان" يكون فيه”" الماء وفيه السمك فيدخل ذلك الماء الصيادون 
بالزواريق 0 السمك في مكان فيه فتكمن”' فيه حتى تركب" ' بعضه 
بعضاً فتموت”' في الماء أترى بأكل ما طفا منه وما مات منها شيئاً؟ قال: 
ان كان :ذلك السشملك: ا يستطيع أن يخرج من ذلك المكان وكانوا يأخذونه 
بغير صيد فلا بأس بأكله. وإن كان السمك يستطيع أن يخرج منه ولا يؤخذ 
لأ يغبي قاذ حبر فى أكل انا كلقا سه ونا ماف :إله” أن يكون اسيك 
قتل بعضه بعضاً فلا بأس بأكله إذا كان كذلك©. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا 
قتل بعضه بعضاً فكأن غيره”''' قتله؛ ألا ترى لو أن سمكة قتلت سمكة في 
الماء لوريكن بأكلها اا 

قلت: أفتكره كل شيء في البحر أو في الماء سوى السمك؟ قال: 
نعمء أكره أكله. 

قلت: فالمجوسي الرة 1 ريسا مع مض العند ا رن زبه] بأسا؟ 
قال : لا بأس يه 0 

قلت: أرأيت رجلاً مرتداً اصطاد سمكا هل يؤكل؟ قال: نعم. 
لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأن المرتد وغيره في هذا سواء. 

قلت: أرأيت سمكة رماها رجل بحجر فقتلها في الماء أيأكلها؟ قال: 
نعمء لا بأس به. قلت: وكذلك كل ما قتل من السمك في الماء؟ قال: 


)١(‏ أي: في أكل ما مات منه وطفا. وانظر المسألة التالية. 

00 م: أن اكان. ظ فر م: في. 

(5) ت: فيجتمعون. (0) ممت: فيمكثن. 
(5) انث يركت: ْ (0) ت: فيموت. 
(0) ف + قد. 2 (9) ت: لذلك. 
(١٠)ت:‏ غيرها. (13) نت .ياسا: 


)ف 


كتاب الصيد والذبائح - باب صيد البازي والصقر نوق 
قلت: أرأيت حية من حيات الماء لدغعت سمكة في الماء فقتلتها"' 
هل تؤكل السمكة؟ قال: نعمء. لا بأس به. 


قلت: أرأيت السمك إذا نضب عنه الماء وهن أحياء ثم متن بعد ذلك 
: )202 1 ا 0 ا 
الماء حيا ثم مات؟ قال: نعم. [ 
الشبكة فماتت قبل أن يخرجها أتؤكل؟ قال: نعم إن كانت السمكة في 
الشبكة لا تقدر على أن تخرج منها. قلت: وكذلك كل شيء يصاد به 

ا ع 1 52 ' ا 11 
جيك قال: نعم. ا اواستة إن لعرويك ض يت حي ماتت 
أتؤكل؟ قال: نعمء لا بأس به. قلت: أرأيت إن" ألقى جَرِيدَة في الماء 
عاو" جيا” [16 17 كيز ] سعاقت العرودة اليك" 'نيانت البسشكة دن 
الماء من ذلك هل تؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا ألقى شيئاً في الماء 
فأكلته سمكة فماتت من ذلك هل تؤكل تلك السمكة وقد علم أنها ماتت من 
ذلك كذلك؟ قال: نعم. لا بأس بأكلها. 


قلق ارايت البارئ إذا كان غير معلّم أيؤكل من صيده؟ قال: لا. قلت : 
وإن لم يأكل منه؟ قال: وإن لم يأكل منه. قلت: وكذلك الصقر والباشق 
وكل ما يصاد به من الطير؟ قال: نعم. تلك .وعذلك الفازى الرعي” 


)١(‏ ت: فقتلها. (90) كن ذفن" الما 

(90) ف: ما لفظ. (:) نت + 9 الشيكة. 

(09) ت ‏ إن. (5): قم انا ت: يصطاد. 
0) م فا ت: بالسمك. (8) ث1 الوصحسن. 


دت اا اعد مص 

والصقر الو حشي"'' لم يعلّم شيئاً وأخذ ضِيدا؟ كال تعوه لاير كل يد 
البازي ى وغيره إلا أن كول قله 

نلف رافك بازنا فعليا اخنة جييذا فتدله يو لا وذوق: نا حال المازف 
أرسله إنسان أم لا أيؤكل ذلك الصيد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لا 
يؤكل صيد البازي المعلم حتى يرسل» وأما إذا لم يكن معلماً فلا تأكا "ا 
من صيده إلا أن تدرك” " ذكاته. 

فلك أرأيت المجوسي يصيد بيازه قدا هل يؤكل؟ قال : للا. قلت : 

فلك أرايق النخل متسل بارنه على الطعد وى أن يسن اباك 
صيده؟ قال : لعم. فلويثت: فإن كك ذلك متعمداً لم يأكل؟ قال : نعم لا 
يأكل ذلك. قلت: وهو عندك في ذلك بمنزلة الكلب؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت البازي إذا أكل من صيده هل يؤكل من ذلك الصيد؟ 
قال: نعم. قلت: وإن أكله كله إلا قليلا؟ قال: وإن أكله. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه قد جاء فى ذلك أثر”**» والبازي فى ذلك”*' لا يشبه الكلب؟ لأن 
البازي لاا'' يقدر على أن يضربه حتى يدع الأكل. 

قلت: أرأيت”" إن أدركت صيد البازي حياً فلم تذبحه حتى مات 
أيؤكل؟ قال : لأف : وهو في ذلك على ما وصفت لك" من صيد 
الكلب؟ قال: نعم. 


قلت: ارايت الرجل يرسل بازيه على الصيد فيأخذ غيره فى وجهه 
)01 0 اوعدي (9) تكد يأك 


وراك المؤلف بإسناده في أول كتاب الصيد. والظلرة. الآنان الأنى. بوسطت ج81 وتفهر 


الطبري» . 
)0( فات: في هذا. (5) ات -_لا. 
)3,7( ا أرايك: 63 ف - قلت. 


(7)5 فم ملل 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب تعليم الكلب والبازي 22 
0ك قال: نعم. قلت: وهو في ذلك بمنزلة ما وصفت في شأن 
الكلب وصيده؟ ‏ قال: نعم. 

قلت: أرأيت البازي ينفلت من صاحبه على صيد ثم إن صاحبه صاح 
به وسمى فانزجر''' البازي لذلك فازداد طلباً لصيده فأخذ الصيد فقتله هل 
يؤكل؟ كال العم فلضعة وهو عددك مغر له ما 'ومتك ينا 6 
الكل قال : نعم. 


أيؤكل صبده؟ قال: < بعم. 

تلك أرايكه الرها نويا اه يي 
بمعلّم وك 3 يرسله 9 فيأخذان الصيد جميعاً هل 0 قال : لا. 
فلت وكذلك لو هيه الآخر ورَدّ عليه ووَلِيَ 0 الذي أوسا ؟ قال : نعم 


وكاب فلمقة: وهو اتن هذا على .ها وصقت ثر 87© فى نان الكل 
وصيده؟ قال : نعم. 


فلخ:+ ارانقف الرجل يرسل بازه على صيد فيقع على شيء ثم خم 
الصيد فيأخذه فيقتله هل يؤكل؟ قال: نعمء لا بأس به. 


فيه م9 
35 36 


قلت: أرأيت الكلب كيف”" تعرف”*' أنه قد تعلم حتى يؤكل صيده 
ومنى يحل صبده؟ قال : إذا ا صاحيه فكان يجسبه إذا دعاه» ويرسله على 


)١(‏ ت: فازجر. ةلله 
0 اك أ خنازا. 62 ف: لو لم. 
(8)' تك أي و كل 5ق للك 
(/1) .“قد كفنا (4) ت: يعلم. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الصيد فيأخذ الصيد فلم 5 وأخذ صيداً آخر فلم يأكل”''. وفعل ذلك 
ثلاثاء فهذا قد تعلم. قلت: أرأيت إذا تعلم فصاد"'' زماناً ثم أكل بعد ذلك 
من صيده ما القول فى ذلك؟”7"» قال: هذا قد خرج من التعليم: فلا يؤكل 
رون" بق يرول ييحن زلف *> تلاك غراف :دلا رأكل يها مضي قاذ “له 
يأكل وصار عالماً حل لك صيده بعد ذلك إذا لم يأكل. - 

قلت: أرأيت البازي كيف تَعْلّم'' أنه قد تعلّم حتى يحل 6 قال : 
البازي فى هذا ليس بمنزلة الكل وتعليم البازي أن يدعوه”" "ساح 
فيجيبه ولا ينفر من صاحبهء فإذا أجاب صاحبه ولم ينفر منه وأَلِفَ فذلك قد 
تعلم. قلت : وكذلك الصقر وغيره من الطير؟ قال : دعم. 

قلت: أرأيت العُمَّابٍ هل يؤكل صيده إذا كان عالماً؟ قال: نعم. 
كلك وهو غفذك 'بمخرلة" البار؟ قال ”تع فلك "+ بوإن أكل سن ذلك 
الصيد؟ قال: نعم. قلت: وتعليمه على نحو مما ذكرت من الباز؟ قال: 
0 ظ 

قلت: أرأيت الصقر إذا فر من صاحبه وقد كان عالماً فمكث حيئاً ثم 
7 بن هل يؤكل صيده؟ قال: لا حتى يعلمه. 


9 ذه ةا 
4 + 6 


6150 


قلت: أرأيت رجلا يرمي الصيد بسهم فيصيبه فذهب''' في طلبه وقد 
توارى عنه الصيد /[98/1١ظ]‏ فوجده ميتاً أياكله؟ قال: إذا كان في طلبه لم 


(5): مق د واحل عدا آخر فلم يأكل. (9):. اك :فضار: 

(95): حك :قفن عدا . (5:) ات + بعد ذلك. 
(6) نك بعد ذلك (5) مع بيعل 

(0) م: أن يدعوا. (4)ت- قلت؛ صح ه. 


)يك عاد (٠)ات:‏ فيذهب. 


كتاب الصيد والذبائح - باب رمي الصيد 

الل ااا ا 33ت ور 0 ل 
يأخذ في عمل غيره فلا بأس بأكله. فإن"'' كان أخذ في عمل غيره ثم طلبه 
بعد ذلك فلا يأكله. قلت: ولم؟ قال: لأني أكرة أكلة |13" تاراق عند وقد 
كان أخذ"" في”*' عمل غيره. قلت: ولم؟ قال: لأني أكزهه. قلت: ولو لم 
مد عنه ولم يطلبه حتى اه ميتاً أيؤكل؟ قال: نعم 2 لا بأسن ا 
قلت: أرأيت الرجل يرمي الصيد بسهم فيتوارى عنه وقد كان أصابه 
ثم طلبه فوجده ميتاً وبه جرح آخر سوى الذي”"' جرح”” الرمي'' هل 
يؤكل؟ قال: أكره أكله. قلت: فإن كان في طلبه لم يأخذ في عمل غيره؟ 
فال #دوإن كان قلت يوك؟ قال: لأنه قد"''' أصابه جرح سوى الرمي, 
فأكره أكله؛ لأنه لا يدري لعل ذلك الجرح قتله. 


قلت: أرآيت السهم إذا رمى به صاحبه فأصاب ددا فتوارى الصيد 
عنةة أهى عدرل :يفنت له :هودن الكل إذ|"توادى ع: ضناحث "الكل والضيد 
على ما وصفت لك في الكلب في الباب الأول؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلا رمى صيداً فأثخنه حتى لم يستطع أن عدر 
وسقط ورماه آخر بسهم: فقتله هل يؤكل؟ قال: لا. وقال أبو يوسف 
وطكتوند: عن الاخر قتفعة .مجروحا [الآول: قلت وكذلك إن .بوماء هو 
قال: نعم. قلت: ولم؟*"'' قال: لأنه قد كان الأول أثخنهء فلا يكون رمية 
الآخر له ذكاته”"''؛ لأنه بمنزلة شيء رُمِيَ وهو مُنْحَن وهو يقدر على ذبحه. 
قلت: أرأيتٍ إن مشى ساعة فمات قبل أن ينتهي إليه هل يؤكل؟ قال: نعم. 
قلف أرايف إن سالك السيية بجنة حا سقط ان أن ع3 جنا خيية هذا 


)١(‏ ت: وإن. ظ (5) عت وفك 
(0) ات أخذ؛ صح ه. (:4) ات + طلب. 
(8) يت قلت ولم يتوارى. (57) ت: بأكله. 
689 ف الذي. 69 ت: جرج. 
)بف الزام» (١٠)ت-‏ قد. 
0ه أن يتحرل: 170 دلي 


(*١1)فات:‏ ذكاة. 52015 أن حندوله 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يكل ؟ قال #اتع. فلك آزايث: إن ا خذه الاتهسو بيه لاضه تحاف اتدل أن 
يذبحه هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا أخذه فكان يقدر على 
ذنيخه فتركه كذلك"* حتت مات قلا يأكله» .وإن كان"مات: فى كدر هنا لو 
لعي رز بحل لل برقو على تخد واوا معان" © ايقيا اليه افإن ‏ اسهض. إلنة 
وهو حي فمات ساعة انتهى إليه هل يؤكل؟ قال: نعم ما لم يأخذه ومات 
مع وصوله إليهء وإذا أخذه حيا فلا ذكاة له إلا الذبح. قلت: أرأيت إن لم 
يكن معه شيء يذبح به فطلب سكيناً أو غير ذلك ليذبح به فكان ذلك في 
ترا را مود در اودر على الوه امد هذا لا يؤكل. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه قد كان9) وقع في يديه ا 


قلت: أرأيت رجلين رميا صيداً جميعا فقتلاه أيكون بينهما؟ قال: نعم. 
قلت :ولا ترئ بأكل هذا باسنا /[4/8ة١او]‏ قال4 لاسن بهد قلت : فإن 
رمى أحدهما قبل صاحبه ووقعتا الرميتان جميعاً؟ قال: وإن. 


فلت ١‏ أرابيك وجلا ومن سكذا فى الشبجات: فاهورى الصبيك إلى 
الأرض» فبينما هو كذلك”'' وقد أثخنه إثخاناً لا يستطيع الذهاب منه 
فرماه”' رمية أخرى قبل أن يسقط إلى الأرض» هل يؤكل وقد كان أصابه 
في الرمية الثانية؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد كان أثخنه بالرمية 
الأولى فلا تكون الرمية الآخرة له ذكاة. قلت: أرأيت إن”2 علم أنه قد كان 
مات من الرمية الأولى هل يؤكل؟ قال: نعم. قلتك: أرآيت إن:كان حيث 
قاذ الرفية 7" الأول تام “الوقن اطناية الرو 187 ثاقة فأصيايف وقد كان 
يقدر على الذهاب في"'' الرمية الأولى فقتل هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأن الرمية الأولى حيث تحامل بها وقد كان يقدر على 


(1) ات : الذزلك: 6 م ف + لا. 
فرة م + قد. (0) تت الذللف: 
(0) ات: إذ رماأه. (5) ت + كان. 
0370( م ف: رمية. 000 م ف + وهو. 


69 ت: من. 


كتاب الصيد والذبائح 5 باب رمى الصيد 


97 0 : 

الذهاب 2 فهو بمنزلة من لم يرم. 

الذهاب» فبينما هو يطير إذ رماه آخر فقتله» لمن يكون الصيد؟ قال: للثانى. 
قلت: ولم؟ قال: لأنه هو الذي قتله؛ لآن الرمية الأولى لم تثخنه. 


قلت: أرأيت رجلا رمى صيداً فصرعه فاشتد رجل آخر فأخذه لمن 
' يكرة الضيد؟ قال اتلد روعاف بولا" يكون اللاكر سه كبو ترها: 
وكذلك لو كان الصيد وقع في دار رجل؟ قال: نعمء الذي رماه أحق به. 
قلت: ولم؟ قال: لأن الذي رماه هو أحق به. 


تلك ف اراففضيدا الف دايجا لكان رات كا "مو كلف لدان 
فيبيت فيه حتى أفرخ في ذلك المكان”*؟ فرمى رجل ذلك الصيد فقتله لمن 
يكون؟ قال: للذي رماه إلا أن يكون رب الدار أغلق عليه بابا يحرزه ويقدر 
على أخذه عير صيد قبل "الرسة .فيكون: لوه الدان:ذللة الصيد: قلت : 
وكذلك لو كان في أرض رجل أو في نخلة لرجل أو في شجرة؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك لو رمى رجل بعض فراخه؟ قال: نعه”'»: هو للذي رمى. 
وهو أحق به من صاحب الأرض والشجرة والنخلة. قلت: أرأيت إن أخذ 
رجل من تلك"'' الفراخ التي في الشجرة أو في أرض رجل أو في" نخله 
قبل أن تقدر الفراخ على الطيران وهن صغار من أحق بهاء أصاحب الأرض 
أم الذي أخذها؟ قال: الذي أخذها. قلت: ولم؟ قال: لآن صاحب الأرض 
لم يملك ذلك الصيد قط ولا يقع في ملكه حتى /[*/99١ظ]‏ يأخذه 
ويحرزه. قلت: وكذلك كل صيد كان في أرض رجل أو كان”*" في داره؟ 


)١(‏ ف - في الرمية الأولى فقتل هل يؤكل قال نعم قلت ولم قال لأن الرمية الأولى حيث 
تحامل بها وقد كان يقدر على الذهاب. 

(؟) ف: لا. ظ (”) ف مكانا. 

(5 ات في تلك الدار. )0( م - نعم. 

90 :يك من للق 0) ف - فى. 

6 م ت ‏ كان. 1 


١‏ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: بعم. 7 وكذلك”" :لو أن ندا رمي ولا يدرى من رماه فوم 
ف افو رجل فأخذه رجل ةن ؟ قال: 0-6 ا وكذلك لو أن 
رجلاً أرسل كلباً له على صيد فاتبعه الكلب حتى أخذه في أرض رجل 
ا" أو في 0 قال : فصاحب الكلت الحق به من صاحب الدار 
والأرض. فلت ::.وكذللك لنو أن ود اشتد على صيد فأخرجه حتى أدخله 
دار رجل أو ارضنه؟ قال: نعم » كل هذا أجمع للذي أدخله م وهو 
أحق به؛ لأن صاحب الأرض والدار لم يملكه قط ولم يكن له في ذلك 
ملك. ألا ترى لو أن صياداً نصب شبكة فى أرض رجل فصاد بها صيداً كان 
له دون صاحب الأرض والدارء فكذلك جميع ما ذكرت لك. 


قلت أرايكه هرا الرهسا: ايكون فنه السمك ان كلب مين ظيون : الهاء: لا 
ونا ا سيد ماد ريا جراد بن للك الخير عالة اززاانيا من 
أحق به؟ قال: الذي'") أصابه”' ''. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا نهر جار لا 
يقدر على ما فيه إلا بصيد. تله ارابك ]نف كاك اخ 11لا يقد 
على'"'' أن يخرج سمكها منها إلا إذا نَضْبَ الماء عنهاء فجاء رجل فصاد 
من سمكها''' شيئاء لمن يكون؟ قال: هذا لمن صاده. قلت : أرايك: ان 
كمع 3 عيشي إلى حكني نر جعاز اتننت ا السك فنها من ذللكة التهر 
ويخرج ما القول في ذلك إن أخذ رجل من صيدها؟ قال: هذا لمن أخذه 
إذا كان على ما وصفتء» وهذا بمنزلة النهر الجاري. قلت: أرأيت إن كان 


.)١(‏ م - نعم “قلت. (0) م + وكذلك؛ ت: ولذلك. 
(6) أي: هو للآخذ. انظر: المبسوط. .101/١١‏ 

(4) م- قال نعم قلت (غير واضح). (0) ف له. 

(5) ف ت - أجنبي. ظ © م - أو في داره. 

(0) مف: أخذه. (9) م: للذي. 

(١١)ف:‏ صاده. 


(١١)الأجمة‏ الشجر الملتف». وقولهم: (بيع السفلت في الأجمة» يريدون المستنقع الذي هو 
منبت القصب. انظر: المغرب» «أجم». 
(0١)ت‏ - على. )5 هزد ,شمكة 


كتاب الصيد والذبائح باب رمى الصيد 


٠ ٠ ٠ 4 ٠‏ يبا ترة 
]0 


صاحب الأجمة احتال لذلك حتى خرج الماء وبقي السمك؟ قال: فهو 
لصاحب الأجمة. 2 


قلت: أرأيت مجوسياً ومسلماً رميا صيداً جميعاً فقتلاه وسميا هل 
يؤكل؟ قال: لا. قلت: وهما عندك بمنزلة الذبح؟ قال: نعم. تلك اراعت 
مسلمآً لم يَقْوَ على أن ينزع قوسه فيرمي بها فأعانه مجوسي فمَدا'' معه 
الميجوسي ”ا فرمى فأصاب صيداً فقتله هل يؤكل صيده؟ قال: لا. قلت: 
وإن كان المسلم قد سمى؟ قال: وإن كان المسلم قد سمى. قلت: 
ولم؟””*» قال: لأن المجوسي قد رمى معهء وهذا بمنزلة مجوسي أخذ بيد 


فلك أرايت مسلما .رمن :يدا فلو “يفم اسه :كن 'الضيان حتى. اريد 
عن الإسلام أيؤكل ذلك؟ قال: نعم. قلت: /[5/١٠١٠و]‏ ولم؟ قال لأنة 
رمى وهو مسلم. قلت: أرأيت إن رمى وهو مرتد عن الإسلام ثم أسلم قبل 
أن يقع السهم ثم وقع فقتل الصيد هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه رمى وهو مرتك. 


قلي ة ارابك قضزانبا أى سوه ١‏ برق عاد تقيله نشل يؤكل عييد؟ 
قال: نعم. قلت: وهو عندك بمنزلة المسلم في جميع ما ذكرت؟ قال: نعم. 
قلت: فإن رماه وسمى باسم المسيح 7ن تسمه" فأصاب صيداً فقتله 
فل بووكل قال 4 لأ فلك وكالك "" لوحت ؟ نالة تع اقلت اترولك؟ 
قال: لأنه لا يكون في هذا أحسن حالاً من المسلمين؛ ألا ترى أن المسلم 
إذا ترك التسمية متعمداً لم تأكل”* من ذبيحته» وكذلك النصراني. قلت: فإن 
تركها تايا أكلت؟" قال نحم 


60 م ف نك : فمر. والتصحيح من الكافى, ١/”5١وء‏ والمبسوطء 1 ", 


62 م ف: تصيوانا رمى فعدا أو ةنا 
00( م ف - وانت. 00 م ف: وتسمع. 


(/)ات: ولذلك. (0) ت: لم يأكل. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


أيؤكل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال" انه لم يصبه شيء دون الأرض. 


باب المتردي والرمي 


فلنت: أرأبت رجلا رمى فديدا فأصابه فوقع في الماء فمات هل 
يؤكل؟ قال 5 لا قلت ولم؟ قال: لأني لا أدري لعل الماء قتله فتله. وقد بلغنا 
فىن:ذلك ان ضر عب الاين يعو 0 فلكة أراست إن كان مات قبل أن 


قلت: أرأيت الرجل يرمي الصيد في السماء فيصيبه فيقع على جبل 
فيتردق 00 الجبل حتى بة ان الأررض أيؤكل؟ قال : .لا قلت : ولم؟ 
قال: لأن هذا متردي» ولا أدري لعل الجبل قتله. قلت: .وكذلك إن وقع 
على صخرة ثم وقع على الأرض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وقع على 
الجبل فمات مكانه أو وقع على صخرة فمات عليها ثم وقع””' بعدما مات 
على الأرض هل يؤكل؟ قال: نعم. فلت ولم؟ ا لأنه حيث مات في 
موقعه الذي وقع فكأنه وقع على الأرضء وإنما أكره أكله إذا وقع على 
شيء دون الأرض ثم وقع على الأرض بعد ذلك. قلت: أرأيت إن رماه 
وهو على جبل فأصابه فتردى من الجبل حتى وقع من موضع إلى موضع 
حتى وقع على الأرض هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن وقع من الجبل 
على الأرض فمات ولم يصبه شيء دون الأرض من الجبل أيؤكل؟ قال: 
نعمء لا بأس به. قلت: أوَليس هذا متردياً؟**؟ /[#/١٠٠ظ]‏ قال: لاء 


)1١(‏ عن ابن مسعود قال: إذا رميت طيراً فوقع في ماء فلا تأكل» فإني أخاف أن الماء 
قتله. انظر: المصنف لابن ع قحف 127/22 

(0) ف: فيهوى () م فات: حتى وقع. 

(4:) م ف + بعد ٠‏ وقع. (0)ات: متردي. 


كتاب الصيد والذبائح - باب المتردي والرمي 
ب 00 0000 0 0 1 77/707777 
إنما المتردي إذا أصابه شيء من الجبل”'' ثم وقع بعد ذلك على الأرضء 
«افهنة! مغرو أكرة أكلف تلك أراسته إفدرياء © وعتق على راصن :جيل 

فوقع”' على صخرة لح اا سار قربي ات و يعي لني دود 
المكان حتى مات”*' هل يؤكل؟ قال: نعمء لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: 
لآأن هذا بمنزلة الأرض؛ ألا ترى أنه لو كان في السماء فوقع في ذلك 
المكان فمات عليه أكل منهء وإنما المتردي أن يقع فيصيبه شيء دون المكان 
الذق يموات :تبه فيذا مكروى اكلم قلق :-.وإن كان فين" علي سناتط أو 
فوق بيت فرماه رجل فأصابه فوقع على الحائط حياً ثم وقع على الأرض 
فأصابه''' شىء من الحائط دون الأرض هل يؤكل؟ قال: لاء وهذا متردي. 
تلضف وكدلك لو كان على تكله إن مر تاصاب تع من النقلة بووة 
الأرض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وقع مِن على الحائط أو النخلة”" ثم 
مات قبل أن يقع على الأرض هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وقع 
من”*" هذا الحائط والنخلة إلى الأرض هل تؤكل؟”' قال: نعم. قلت: 
وكذلك ما كان عليه الصيد فرمى في ذلك المكان فإن أصابه شيء دون 
الأرض لم يؤكل» وإن لم يصبه شيء أكل؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت رجلا رمى صيداً فوقع على ظهر البيت ثم وقع من ظهر 

البيك "نعلي الأرقر”" تناف هل وك اله لا هذا قري قلف 
أرأيت إن مات على ظهر البيت حيث وقع عليه هل يؤكل؟*"'' قال: نعم. 
لاناهى يه قلرت : ولم؟ قال: لآنه ا الأرض 


)١(‏ ت + دون الأرض. (؟) م ف: إن رمى. 
(0) .نت وخر 40 منت متحت »فاتك 
(0)ات: هذا 

(5) ات - فوقع على الحائط حيا ثم وقع على الأرض فأصابه. 


(/) ت: : على النخلة أو الحائط. 69 م تا من. | 
١‏ ل )1١(‏ ف - ثم وقع من ظهر البيت. 


ا لي ل ل ل 
يوكل, ظ 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت رجلا رف صيداً فأصابه فوقع الصيد على رمح منصوب 
فمات عليه وفي الرمح سنان أو ليس فيه سنان وطرفه حديد أو ليس 
بحديد هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولمَ وقد زعمت"' أنه إذا وقع فوق بيت 
فمات أكل؟ قال: ليس هذا بمنزلة ظهر البيت؛ لأن الرمح هاهنا يقتل» ولا 
أدري لعله هو الذي قتله. قلت: وكذلك لو وقع على قصبة قائمة فوقع على 
يؤكل؛ لأني لا أدري لعل ذلك قتله. قلت: وكذلك لو وقع على اجُرّة قائمة 
أن .تلن لبه فوقع على حدها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت الآجرة 
موضوعة في الأرض أو اللبنة فوقع فمات عليها؟ قال: هذا بمنزلة الأرض. 
قلت : وكل سي ء وفع عليه دون الأرض / ١8‏ ١٠و]‏ فمات عليه مما يَفَثل 
فلا يأكله من نحو ما وصفت لكء. وما كان نحو سطح البيت أو نحو ذلك 
1 وه إفزك . عه قر ا ع ١8‏ . . ا فر 
يكون بمنزلة الآرض مما لا يَمَتل فلا باس به؟ 0 نعم. قلت: وكل 
شيء متردي إذا أدركت ذكاته فذكيته فلا بأس باكله؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك كل ما عقر السبع أو أكل منه فأدركت ذكاته فذكيته؟ قال: نعمء لا 


فلب أرايت و رمى صيدآ فأصابه ثم تفل ان فأصاب صيدأ 
صيدا وسمى عليه فأصاب غيره هل يؤكل؟ قال: نعم. ولك "+ ركذلك لو 
كان" أصاب صيداً منها ثم نفذ السهم فأصاب آخر غيرها فقتلها"" هل 
يؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لق كان صَييدَا كثيرا فرماها جميعا ولم ينو 
واحدا بعينه فأصاب بعضها أو أصاب غيرها هل يؤكل؟ قال: نعم. 


1 تكد :عليه : 6 م: فل زعمت. 
اا" فكل. 00 م المسهم. 
(8)::اقة قلت (5) ف - كان. 


(15) ت: فقتله. 


كتاب الصيد والذبائح - باب المتردي والرمي 2 
اللتتلتتتت تي ترب 86222222222 
اقرف يمينا أو خالا قاضات:ضيدا لكر هل يؤكل الضيد؟ :قال: لا فلت: 
لم؟ قال: لأن السهم قد انصرف عن وجهه ذلك وردته الريح إلى غيره. 
قلت: أرأيت إن لم ترده''' الريح من وجهه ذلك هل يؤكل الصيد؟ قال: 
نعم إذا لم يرجع السهم يمنة ويسرة"'". قلت: أرأيت إن كانت الريح دفعت 
السهم وهي ريح شديدة فأصاب السهم صيداً ولم يتغير عن وجهه ذلك هل 
يؤكل؟ قال: نعم. ظ 

قلت: أرأيت رجلاً رمى صيداً بسهم فأصاب السهم حائطاً أو شجرة 
أو شيئاً غير ذلك ثم رجع فأصاب صيداً هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
فالك" لأن السعاففل .وده إلى نويطد"؟؟ لكر قلف يوكز "*. اقلتة أرايك إن. مر 
السهم بين الشجر فجعل يصيب الشجر في ذلك الوجه ومضى كما هو 
والسهم في سَّئَنِهِ ذلك لم يتغير فأصاب صيدا فقتله هل يؤكل؟ قال: نعمء 
لا بأس به. قلت: فإن كان 0 من الشجر قد رده حتى أصابه السهم 
فرجع يمنة أو يسرة؟ قال: لا يؤكل» وإن أصاب الشجرة فعَدَل عنها يمينا 
وشمالاً أو مستقيماً أكل ذلك. قلت: أرأيت إن مر بحائط فجحَشٌ'"'' السهم 
الحائط فمَرٌ في سَّئَنِه ذلك فأصاب صيدا فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم إذا لم 
يرجع السهم عن سنئْه. ظ 


ع 


فلت: أرأيَت رجلا زمئ نعهه وبجمئى»ء تم رمى رجل بسهم آخرء 
فأصاب ذلك السهم الأول قبل أن يصيب الصيدء فرده عن وجهه 
/[01١]ظ]‏ ذلك قبل أن يصيب الصيدء فأصاب في وجهه ذلك”"' صيداً 
فقتلهء هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو استقبله رجل بقصبة فضربه أو 


)١(‏ ت: لم يرده. ظ (90) “نت + ولا يسترة. 

(6) ت: إلى وجهه. 2 0 (4) مت: فلا ياكلة 

(22:08 :شماه 

(9) :قال المطررض : سيمش علد :> فشره عن جا "متم ولخ لد اليد كله 
الأيسراء وقوله في الصيد: أرأيت إن مر بحائط فجحش السهم الحائط في سننهء أي : 

< أثر فيه. انظر: المغرب» «جحش». ظ 

0) فات - قبل أن يصيب الصيد فأصاب في وجهه ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ع 


رمى بحجر؟ ا بعم. قلت : أرافك رجلة رمى صيداً بسهم ورماه آخر 
بحجر فقتلاه جميعاً هل يؤكل؟ قال : لا. فلع ولم؟ قال: لأن رمية الحجر 
ار ل 
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باب ما لا يؤكل صيده من الرمي والمعاريض' 


قلت: أرأيت رجلا رمى صيدا بِبُنْدُفَة”'' وأصابه فقتله هل يؤكل؟ قال: 
لا. قلت: وإن سمى؟ قال: وإن سمى. قلت: لم؟”" قال: لأن”؟2 البندقة 
بمنزلة الحجرء وقد جاء في ذلك أثر أيضاً أن لا يؤكل ما قتلت البندقة©©. 
قلت: وكذلك لو أن رجلا رمى صيداً بحجر فقتله؟ قال: نعم. قلت: وإن 
جرحه الحجر؟ قال : وإد. قلت : وإن كان 0 ان قال : نعم إذا 

00000 ظ 
لخ يبصع 

قلت : لات رجلا رمى صيدأ بمروة حديدة وسمى فقطع رأسه هل 
يؤكل؟ قال: لا. فلت فإن رمى فقطع أوداجه؟ قال : وإن. لك 0 
قال : لآن الحجر ليس بمنزلة السهم ولا يَخْرِقَء فلا يؤكل صيده وإن جرح 


)010( المعاريض جمع المعراض» وهو السهم الذي لا ريش عليه يمضي عضب قيضت 
بعرْض العود لا بحده. انظر: المغرب. «خزق). ش 

(0) البندقة طينة مدوّرة يرمى بها. انظر: المغرب» «بندق». 

(6) افك :ولم: (4) ف - قال لأن. 

0( روي ذلك عن ابن عمر وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب وغيرهم من التابعين. 
وعلقه البخاري عن ابن عمر وغيره. انظر: وه البخاري. الذبائح , 7 والمصنف 
لعبدالرزاق. 5/5/5 578؛ والمصنف لابن أبي نة 116 ير 
التعليق لابن حجرء 000 ا 5-0 

() المروة حجر أبيض رقيق. وهي كالسكاكين يذبح بها. انظر: ال م ظ 

(/ا) حديدةء الى حاذة. انظر: لسان العربسء احدد). 

(48) ت: ل ل انظر : المغرب» «بضع 

(9) فات: ولم. 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما لا يؤكل صيده من الرمي والمعاريض 2 
حتى يذكى”'. [قلت:] وكذلك لو أن رجلاً رمى صيداً بعصا أو بعود؟ 
20 5 1 عات : و 

فال: نعم ل أن د ةا . قلت: أآرايت إن رمى صيذا بالسكين 
فخرق الصيد أو جرحه هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو رماه 
بسيف؟ قال: نعم. كيك بوانفات؟ قال وإ نجاف فلك أرامه ان 
أعنانه رقنا السكين: كل :يز كل ؟ قال الآ.«قلت وكذلك إن" أصابه يمقيضن 
السيف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أصابه بمقبض السيف وده جميعا هل 
يؤكل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لآن ما قتل بمقبض السيف لا يؤكل حتى 
يذكى ولا يؤكل إذا قتله. 


قلت: أرأيت رجلا أخذ عوداً فحدّده وجعله بمنزلة السهم ورمى به 
فأصاب صيداً فقتله هل يؤكل؟ قال: إن كان خرق بحذه فلا بأس بأكلهء وإن 
كان أضابة يعافية قلة تاعا "*؟ ضهن قلت : .وكذلكه لوروماة سمعراض؟ قال 
نعمء وقد بلغنا في الأثر أن المعراض إذا رمي به فَخَرّقَ'' أكل منه وإن لم 
3 حزق" لم ا قلق آرانة:رجلة كن فووة: تحددها وحعلها ممدرلة 
ل ال باص ال تب رن عي لس ا رسو ماري 
به فخرق كما يخرق السهم فقتل هل يؤكل؟ قال: نعمء وإن أصابه بِعَرْضِه لم 
يؤكل/[/57555]ء. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا كان على ما وصفت فهو 
بوقرلة |لمنينع مرم عن اكه ا رانيكه اللنا 37 امبرو ها رفي 37 
به أهو عندك سواء يؤكل”''' ما خرق؟ قال: نعم. قلت: 0 317 وانيت 


)١(‏ م: حتى يذكر. (0) ت: إلا نصفه نصفا. 


ا جرجه. (5 54 يت لو 
(5) ت: يأكل. (5) ”كت افخرق, 


(0)اات: لم يخرق. 

(4) تقدم تخريجه قريباً في أول كتاب الصيد. 

(9) التُّمَّابِ هو السهم التركي» واحده نشابة. والنبل هو السهم العربي. انظر: المغرب» 
لانبل). 

(١1)م:‏ لكل. (١اذ)غت:‏ يرمى. 

(١)ت:‏ وكل. (18)ت د إذا 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قله ععدركة أو لم تكن؟ قال: نعم. قلت: أرأيت النُشَّابة والسهم إذا أصاب 
يعذفيه "هر يوك اليه 710" .رلا أن يكون يدرك ذكاته فيدكيه فلت : 
ولم؟ قال: لأنه عندي بمنزلة المعراض إذا أصاب بِعَرْضه. قلت: أرأيت كل 
شيء ليس له حَدَ ولا طرّف من نحو الحجر والبْنْدُقَة لا تأكل صيده وإن أدمى 
إل أن تدكيع؟"" فالا تعد 


'قلت: أرأيت رجلا يَرْرِق بِمِرْرَاقِه“ فأصاب صيداً فخرق فقتله 
أيؤكل؟*" قال: نعم. قلت9©: وهو عندك بمنزلة الُشّابة والسهم؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك إن زرَرَق برمح؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن لم يكن 
فيه سِئَان فخرق بطرفه؟ قال: نعم. قلت: وإن أصاب معترضا لم يؤكل؟ 
قال: نعمء لا يؤكل. قلت: وكل شيء أصاب معترضاً لم يؤكل إلا أن 
تدرك”" ذكاته؟ قال: نعم. 


بلغناعن رسول الله يَكِِِ أنه قال: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد 
الوحشء فإذا أحسستو””' بشيء من ذلك فاصنعوا به كما تصنعون 
بالصيد»” '. وبلغنا أن بعيرا تردى في بئر على عهد ابن عمرء فلم يُقَدَرْ على 


منحره ) فوجىء من قبل خاصرته. فأخذ منه ابن عمر | ل 


)00 م + بعرضه. 69 انك نعم. 

0) ت: أن يذكيه. 

(:) المزراق رمح صغيرء وزرَرَقه رماه به أو طعنه. انظر: المغرب» «زرق». 
(2-7)8: هل يؤكل. 69 : قد قلت 

0)ات: إلا بدرك. , (0) م فات: فإذا حسستم. 
اقلم مترحه ترا قن ازاك نان اليد 

)٠١(‏ تقدم تخريجه قريباً في أول كتاب الصيد. 


كتاب الصيد والذبائح باب ما يستوحش من غير الصيد 


فليث: اراتت 00 ل فلم 0 ةا فخيف أن يذهب فرماه 

00 5 ' : 0 ب 58 
قلق .وكزلك” لق كان ثور "قفعل تقل بذلك؟ قال :نح" قينا" د .مزق 
ذلك فَحِْفْتَ عليه الذهاب فارم» فذلك ذكاة» وهو في ذلك بمنزلة الصيد. 
قلت: أين ما أصبت منه فلا بأس بأكله؟ قال: نعم. قلت أرأيت: إن أضات 
قرن البقرة أو قرن” الثور أو الظلف فقتلها” هل يؤكل؟ قال: إن أدمى 
الظلف وخَلّصَّت الرَّمْيّة إلى اللحم فأدْمَتْ فلا بأس بهء وإلا لم يؤكل. 
ونه وكالك: لو أن وحمل بوسى يدا أو قلي '*" تاصاب فرق أن للد 
موضع منه إذا أدماه فهو له ذكاة؟ قال: نعم. 

فلت أرافة بعيرا/[/7١٠ظ]‏ تردى في بئر فلم يُقدر على وني" 
فطعند رمم 1 نسديفت: فئ طهورة أو فى فخذه ا ذلك ومات 7ل" 
يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وأين ما وجأ منه إذا أدماه فهو له ذكاة؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن كان ثوراً فوجئ في ظلفه أو أصل قرنه؟ قال: إذا أدماه فلا بأس 
بأكله. قلت: وكذلك إن رماه بسهم أو تُشّابَة فخرق؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن 
رماه بحجر فقتله فى البئر أيؤكل؟ قال : لا يؤكل ذلك ولا يكون ذلك ذكاة. 

قلت: أفرأيت ظبياً انفلت من صاحبه فذهب فلم يقدر عليه فرماه رجل 
بسهم فقتله أيؤكل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان حمار وحش قد ألِف؟ 
قال: نعم. قلت: وكل شيء من هذا النحو فهو على هذا؟ قال: نعم. 
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6 


ات ماك اك شيك 

6 ريع رسيا ١2‏ (4) ت: ولذلك. 

() ف - وهو في ذلك بمنزلة الصيد قلت وكذلك لو كان ثورا ففعل مثل ذلك قال نعم. 
فك نع الما 100 ا ار 

(0) ت - فقتلها. (9) بك وضساء 

(١٠)ف:‏ على شجره. (١١)فات:‏ فأدمى. 


(0)م نكت ملكه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به''' فيقطع بعضه 


فلي أرأيت وجلا ضرت صيداً بسيف فقطع فخذه فأبانها فمات 
الصيد ما القول في ذلك؟”'' قال: يأكل الصيد كله إلا الفخذ التي أبانها فلا 
يأكلها.: قلت" : :وكذلق إن 6 العكق .والرجل :واليق"؟ فأاتها 'منه؟ فال 
نعم. قلت: أفرأيت إن ضرب”” ' الصيد فقطع يدا أو رجلاً فلم يُبِنْه فمات 
دل يؤكل كك والروجل واليد؟ قال ٠ ٠:‏ بعمم. فلت : لم؟ قال : لآنه بمنزلة رجل 
ضرب صيداً فجرحه فمات فلا بأس بأكله كله. وإنما يكره ه أن يؤكل ما أبان 
منه. قلت: أرأيت إن ضرب رجله فتعلقت"'' بجلده فمات الصيد هل يؤكل؟ 
قال: إذا تعلق يجلذة فإن كان بمتزلة ما قدبان نه فل يأكله” . 


قلت: أرأيت إن ضرب الصيد”*' ولم يسم ناسياً”"' فقتله هل يؤكل؟ 
قال: نعم. قلت: وإن ترك التسمية متعمدا لم يؤكل؟ قال: لا يؤكل. قلت : 
وهما عندك بمنزلة الم )١١06‏ قال: نعم 


ع 


فلت: أرانت رجه ضرب صيداً وسمى فقطعه 0 فأبانه ما 
القول فى ذلك؟ قال: يأكا 5 الصيد كله. قلت: أرأيت إن قطع الثلث منه 
مما يلي العَجز فأبانه؟ قال: يأكل الثلثين الذي”''' مما يلي الرأس. ولا 
يكل التللث: الذى وني اليد 17 قلت: أرأيت إن قطع الثلث مما يلي 


)١(‏ ف به. ظ ظ (0) ت: فيه. 
(9) ف: قال. (5) ت: واليد والرجل. 
(4)ت: إن صدت. 0٠ت‏ افتعلق: 


ف3 قال السرخسي : ومراده من ذلك إذا كان بحيث لا يتوهم اتصاله بعلاج فهو والميان 
سواءء وإن كان بحيث بوهم ذلك فهذا 2-1 وليسن بإبانة. انظر: المبسوط»: 


0 
(40) ت: صيدا. (9) م: سيا؟ 1 كا قاد اتاسياء 
(٠)ت:‏ الذمي. ()م فات: بنصفين. 
(0١)ت:‏ يأكله. (115) يبح الدى: 


(5١1)ت:‏ الفخذ. 


كتاب الصيد والذبائح - باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به فيقطع بعضه 


الرأس فأبانه هل يؤكل؟ قال: نعمء يؤكل كله. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ 
قال: لأن ما بين النصف إلى العنق مذبح» فإذا أبانه نصفين"'؟ /[/١٠و]‏ 
أكلها جميعاًء فإن كان الذي أبان من قبل العجز أقل من النصف فلا يؤكل 
الذي أبان منه» ويؤكل ما بقي». فإذا كان الذي أبان أقل من النصف مما يلي 
الرأس أكله كله. ظ 


محمد عن أبى حنيفة عن 00 عن إبراهيم بحو ولق 

القول فى ذلك؟ قال: إن كان”*؟ ما" أبان"'2 أقل من نصف الرأس [لم 
يؤكل ما بان منه» لأن الرأس ليس بمذبح. وإن كان النصف أو أكثر]”'' أكله 
كله. قلت: ولم وقد زعمت أن النصف الذي يلي الرأس مذبح؟ قال: لأن 
المذبح في العنق نفسها إلى أسفل ذلك إلى النصفء. فما فوق العنق من 
الرأس ليس بمذبح. 

ل وإ لم يكن أدماه : فلا يؤكل. نرت وكذلك 


القرن؟ قال : ذ نعم. 


)١(‏ م فات: بنصفين. (؟') فا عن حماد. 
() روى الإمام محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يرمي 
الصيد أو يضربه» قال: إذا قطعه نصفين فكُلْهِما جميعاًء وإن كان مما يلي الرأس أقل 
فكليها جسعاء«وإن كان هما يل الرامن أكثر فكلُ مما يلى. الرأس وألق ما بقى مته 
مما يلي العَجُز فإن قطعت منه قطعة أو عضواً فبانت فلا تأكلها إلا أن يكون معلقا: 
ظ فإن كان معلّقاً فكل. قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. 
انظر: الآثار» 14. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم في الرجل بقترم الضينا بالسيه 
فيَبين منه الشيء ويتحامل ما كان فيه الرأس» قال : لا يأكل.ما أبان منه» سيت 
حييها أكله. انظر: المصنف لابن أبي شسة ‏ 155/5. 
)0( م كان؛ صح ه. (6) 'ت كان ما.: 
03( كدي إنان؟ صح ه. : 
(0) ما بين المعقوفتين :من الكافي» 47/١‏ 1١و.‏ وانظر: المبسوط» .2.704/1١‏ 


اكات الال للؤناة التساتي 
حر ا لطبججججمبمب ‏ رر_ 7777 
قلت: أرأيت رجلا ضرب عنق شاة بسيف وسمى فأبانه من قبل 
الأوداج هل يؤكل؟ قال: نعمء وقد أساء في صنيعه”'". وقد بلغنا أن رجلا 
ضرب عنق بطة فأبانها فسئل عن ذلك عمران بن الحصين فأمر بأكلها"'". 
فلك بوكلكة لعي وال وأقياء ذلك ان تع فلنتة أرايت إن 
ضرب مما يلي القفا فأبان الرأس ما القول فى ذلك؟ قال: إن كانت الشاة 
ماتت قبل أن يقطع الأوداج فهي ميتة لا خير في أكلهاء وإن كان قطع 
الأوداج قبل أن تموت فلا بأس بأكلها. قلت: أرأيت إن ضرب منها غير 
العنق وسمى فأبانه أو لم يُبِنُه وأراد بذلك الذبح هل يؤكل؟ قال: لاء هذه 
ميتة لا خير في أكلها. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا الذي وصفت لا يكون 
ذكاة؛ لأنه يقدر على ذبحها. 
فلك أرأيت ديغيرا د فلم يقدر عليه أو ثور فضربه صاحبه وسمى 
فأبان بعضه أو لم يُبِنُهِ أهو عندك بمنزلة ما ذكرت لي في الصيد أجمع؟ 
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا لم يكن يقدر على ذبحهء والذي 
وصفت هو له ذكاة. 


قلت: أرأيت رجلا رمى شاة وسمى يريد بذلك الذكاة أو بعيراً أو بقرة 
وق كدر على بح افتخله ار موقل قال الأ هله مين سيول يؤكل 
ا من ذلك إلا أن يذبح أو يفعل ما ذكرت إذا لم يقدر على ذبحه. 
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/8[1/٠ظ]‏ بلغنا عن رسول الله كَل أنه نهى عن أكل؟ كل ذي 


)١(‏ ف: في صنعه: 

(؟) تقدم بإسناده قريباً في أول كتاب الصيد. 

(9) ات: والبقر. (5):-ت: نينا 
)0( ممت - أكل ؛ صح ه. 


كتاب الصيد والذبائح - باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره 


مخلب من الطير وكل""2 ذي ناب من السباع"'". 

فلك ار اي الأرن: قز كوك بأكليا بان فالجه لاس باكلها» ركد 
بلغنا عن رسول الله يل أنه أمر بأكلها” '". ظ 

قلت: أرأيت الضب هل ترى بأكله بأسأ؟ قال: أكرهه. قلت: ولم؟ 
َال :لد 2*0 الى بلقنا عن سول الله 716 


فلك اراضة الثعلب والضبع وامناة ذلك هل يؤكل؟ قال : ل حير فى 
أكل شيء من هذا. قلت: ولم؟ قال: لآن هذا سبع. 
قلت : آرانت اليَرْبوع وَالفشد و أكتياة ذلك من هَوَام لاضن هل تكره 
أكله؟ قال : نعم ) أكره أكل جعم ما دكت مم هوام الأرض. 
قلت: أرأيت ما فى البحر ما خلا السمك هل تكره أكله؟ قال: نعم. 
أكره أكل جميع ما في البحر ما خلا السمك. 
قلت: أرأيت إن باع إنسان شيئاً مما في البحر سوى السمك. 
السرطان وأشباه ذلك» هل تنجير بيع شيء من ذلك؟ قال: لا. قلثت: 
إلا أن يكون من السمك. قلت: ولم؟ قال الأ هذا" لبمى لد هوم فلت" 
أرا تهنا كان لس ذلك" تمر شو اله ا ريا ل 
01 قتع كل (؟) تقدم تخريجه قريباً. 
فر تقدم بإسناده قريب في أول كتاب الصيد. وروي أكل النبي كللْةِ للأرنب في أحاديث 
اخرى. انظر على سبيل الوشال:: صحيح البخاري» الذبائح. ضر وصحيح مسلمء 
الصيد» 0 ظ | 
0 ا" ظ (5) تقدم هذا الأثر في أوائل كتاب الصيد. 
(5) ف + ما كان له. ظ 
0) السَّمَّن بفتحتين جلد الأطومء وهي سمكة في البحرء وهو جلدٌ أَحْشّن يُحَكَْ به السهام 
والسياط ويكون على قوائم السيوف. انظر: المغرب» «سفن). 
0 الكلمة مهملة في م ف ب. والنقط من الكافي» /١‏ رو. وكذلك وردت في البحر 
الرائق 0 نجيم) 5م ؟؛ وحاشية ابن عابدين» ه/لاه. 18. وفي الميسوط.». 
١‏ الحمر. والله أعلم. ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيبانو 
:. (مام الشيباني 
وا ذلك هل يجور بيعه وهو مما يكون في البحر؟ قال : : بعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأن هذا يباع وينتمع به الناس». وأما الضفدع والسرطان وأشياه 
ذلك مما في البحر فليس له ثمن ولا يجوز بيعه 
قلت أرامة الغراب والنّسْر والعْقّاب وأشباه ذلك من صيد البر هل 
يؤكل لحمه؟ قال: لا يحل أكل ما كان له مخلب من الطير ونحو م9 
ذكرت» فلا خير في لحمهء وما لم يكن له مخلب فلا بأس به. 
قلت: أرأيت الباز أو الصقر"" وأشباه ذلك مما له مخلب هل يؤكل؟ 
قال: لا. 
قلت: أرأيت العَفْعَق”*' والسُودّانية”2 والصَّعُو' وأشباه ذلك مما ليس 
له مخلب هل تكره أكله؟ قال: لا بأس بأكل هذا وما أشبهه من صيد البر. 
قلق" آرايك الغراي الأرق ”" الي يأ كل العيان اجكر 8" عد وال 
0 
تلض اراك الغرات ارسي رده بأكلهد باه ؟ قال لاا 0 
فلك أرايك المآزماهيج '"' وما أشبهه فين السك واليو فى "37 جيل 
ترى بأكله بأسأ؟ قال: لا بأس بأكله. 


(١)ت:‏ وشبأه. (95) وك امهنا 

فر : ف ات: 2 السفر: ظ 

62 العقعق طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض 5 وهو نوع من الخزبان. 
والعرب تتشاءم به. انظر: المصباح المنيرء «عقعق»). 

(5) السوادنية طويرة طويلة الذنب على قدر قبضة الكف. وقد تسمى العصفور الأسود. 
وهي تأكل العنب والجراد. انظر: لمر ااسودا. 

69 الصعو صغار العصافيرء الواحدة , صعوة. وهو ته الرأس ٠‏ انظر: المغربس» (صعو). 

37/2( بقع الغراب وغيره اه من باب تعب » اختلف لونه. : فهو أبقع. انظر: المصباح 


المنير» ا(بقع». 
(1)6 تك :" أيكرة: (9) م: الزرع. 
(١1)م ‏ به. شْ () تقدم أنه تعبان الهاة: 


)١١(‏ تقدم قريباً باسم الجرّيث. 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره 


قلت: أرأيت لحوم الحمر الأهلية هل تكره أكلها؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك البغال؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: بلغنا عن رسول الله ككل أنه 
كره لحوم الحمر الكل فلت : أفتكره لحوم الخيل؟ قال : بعضص المفقهاء 


00 


٠ /8[/‏ ؟و] يرخض فبهغ. وتركة: أحب إلى وقد ذكر فيه :عن" " ابن عباس 


أنه كان يكره 0 


قلت: 5-2 ان الي ال ان 2 

ا ا م ل ل داس بذلك كله 

قلت: ولم؟ قال: لأنه قد رُخص”'" فيما هو أشد من هذاء جلود الميتة إذا 
دبع » فهو ه فهو أهون مره . ظ 


قلت: أرأيت لحوم الإبل الججلالة" أتكره”؟ أكل لحومها؟ قال: نعم. 
قلت: أفتكره أن يعمل عليها وذلك حالها؟ قال: نعمء وقد تلشنا أثن أنه 
نهي عن أكلهاء ١)‏ امد وها حتى تون اناما 00 فإذا 
فعل ذلك :فلا بأسن يأكلها: قلت آرايت اجاج :هق أقذر متها وانت”7 
ل" ترى بأكلها بأساً؟ قال: لأن الإبل قد جاء فيها أثر ونهي عن أكلهاء 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا في أول كتاب الصيد. 

(5) قن د'غرة. 

() تقدم تخريجه قريباً في أول كتاب الصيد. 

(8) مغ ماهنت. 000 (9). بنك :" أبكزة: 

(5): .2 الرجل: 

©© مات: : قد بعض؟؛ ف: قد نص. والتصحيح من ب. 

(6) الجلالة هي التي تأكل الجلّة وهي العَذِرة. انظر: المغرب» «جلل». 

(4): ينك امكزف (1) 2 يوك 

(١١)انظر‏ في هذا المعنى: مسند أحمدء 751/١‏ 179؛ وسئن ابن ماجهء الذبائح» ١١؛‏ 
ود أن داودء الأطعمة. ١5‏ وسئن الترمذيء الأطعمة» 5؟؛ وسئن النسائي» 
الضحاياء 47 ؟ وصحيح ابن حبان.» ؟7١/7570ء‏ والمستدرك للحاكمء 0 اعون 
5» والسئن الكبرى للبيهقي» 2775/94 9#". وانظر للتفصيل: تلخيص الحبير لابن 

حجرء 165/5. 
500 ا امه 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأن الإبل ليس لها علف غير ذلك» والدجاجة تخلط. وقد جاء في الإبل 
3 
و 


0 55 96 


باب الذبائح وما لا يؤكل من الذبيحة ‏ 


اقلت أرأيت رجلا ذبح شاأة وترك اليمية متعمدأ ما القول فه؟ قال : 
لا خير في أكلهاء وهذه ميتة. قلت : ولم؟ قال : من قبل قول الله تعالى في 
كتابه : 598ل تأحكاوأ 21 سدم سأ عد 237 وقد جاء في ذلك الآثار 
واجتمع عليه الفقهاء”". ل أراوة: إن قرك التسهية اناسيا ايؤكز ؟ «قال؛ 
عون لا باس هه قلت ::.ولو؟ "قال لأنه ترك العييمية "اضيا :: وقد بلغنا فين 
ل اليم 
ذلك أثر عن غير واحد عن علي وغيره '". 

فلت أرأيت رجلة ذبح بسنه أو بظفره هل نوكن ؟ كال :ل قلت : 
ولم؟ قال: لأن هذا لا يذكى به. 


قال : وحدئثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة 
أنه قنال: أذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم. .ما خلا السن والظفر 
والعظم فإنها مُدَى الحبشة. احاح الى بج المي ع لا ودام 
«إنها مُدَى الحبشة)”*'. وهذا عندنا بمنزلة الميتة. 


فلكة :را ل السن والظفر مما يذبح به من حديدة أو 


.١75١/5 سورة الأنعام»‎ )١( 

(؟) روي عن بعض الغنهاء ء جواز ترك التسمية عمداً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
لخة - .58١‏ فلعل ذلك لم يبلغ الإمام أو لم يثبت عنده. 

(9) كذلك روي عن ابن عباس وعدد من التابعين. انظر: المصنف لابن أ شيبة» 6/4/5 
١3غ؟؛‏ وأحكام القرآن للجصاص» 5/١!ا١؟؛‏ ونصب الراية للزيلعي» ١87/5‏ 185. 

(4) تقدم بإسناد المؤلف أوائل كتاب الصيد. 

(6) م ف + غير؟ء ات + من غير. 


كتاب الصيد والذبائح باب الذبائح وما له يؤكل من الذبيحة 


قصب أو حجر أو غير ذلك نما" أفرائ الأوداج وأنهر الدم هل ترى به نأف" 
قال: لا 0016 إن يبح بكل شيء مما أفرى الأوداج وأنهر اليم ما خلا 
السن والظفر من حديدة أو قصبة. وقد يلغنا أن رجلاً ذبح أرنباً بمروة فأمر 
رسول الله كل بأكلها””. قلت: والحجر والقصبة”' عندك بمنزلة السكين؟ 
قال: نعم. فلك و نري /[*/:0٠ظ]‏ بأساً بأن يذبح به وهو يقدر على 
السكين؟ قال: لا بأس إذا كان يفري الأوداج وينهر الدم. 


قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاة فيقطع الحلقوم والمريء وأكثر من 
نصف الأوداج ثم يدعها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: نعمء لا بأس بأكلها. 
قلت : أفتكره ذلك الصنع؟ قال : : نعم. قلت : أفرأيت إن قطع أقل من نصف 
الأوداج ثم تركها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: لا خير في أكل هذا" “. 

قلت: ولم؟ قال : لأنه لم يقطع الأوداج؛ 1 '' يؤكل حتى يقطع أكثر من 

نصف الأوداج. قلت: أفرأيت إن ذبح شاة مِن قبل قَمَاها هل تؤكل؟ قال: 
إن كانت الشاة لم تمت حتى وصل إلى الأوداج والحلقوم فقطعها 0 بأس 
بأكلياة. ورت كانت ماقف قل أنيضز"” إلى الأوداج والحلقوم فهذه'" 
لا خير في أكلها. قلت: أفتكره ذلك الصنع؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلا ذبح شاة فقطع رأسها 3 تؤكل؟ قال: نعمء» لا 
بأس بأكلها. قلت: أفتكره هذا(" الصنع؟ كالب تعس ل اللي 
للرجل إذا ذبح أن يقطع الأوداج كلها ثم يكف؟ 7 ا 


قلق أرانة الرجل يضرب حلق الشاة بالسيف من المذبح أو دون 


لل مات + به. 0 
62 سشن اين ماحه» الذبائح ) 0 ؟ وسئن اك داود» الضحاياء 3-0 ١ء‏ وسئن الترمذي» 
الصيد» 8؛ وستئن النسائي» الضحاياء 18. 


(90)ت: والفضة. (4) ت: في أكلها. 
(0) ت: فلا. )دحك أن تصضل: 
(0) نت: وهي. مت لله 


(9) ف: أفتحبب. )9١(‏ ف - قال نعم. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
َ م الشيباني 
ذللك بط وس نا 00 قال: نعه”"'. لا بأس بأكلها. قلت: أتكره 
ذلك7) الصنع؟ قال : نعم. 
قلت : اواك الرجل يذبح ويسمي ويوجه دبيحته ل القبلة متيل ] 
أىقير*"" متعين "7 قال الا باع واعنها < قليف الكو" بهذا عد 
قال : نعم. 
قلقنة أرأيةة الرجل يسن القدة 10 ولا يذبحها مِن قبّل 
حلقها؟ قال: لا بأس بأكلها. قلت: أبى .0 هذا الصنيع؟ قال: نعم. 
1 الرجل يذبح الشاة فوق البيت فيقطع أوداجها ثم 
اضطربت حتى وقعت من فوق البيت فماتت هل تؤكل؟ قال: 7 نعمء لا بأس 
بأكلها. قلت: ولم؟ قال: لأنها قن.ذقيت »فلا يقيرة :ها أضانها بعد ذللف: 
قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاتين أو الثلاث فيسمى على الأولى منها 
ويأكل الشاة التي سمى عليهاء ولاايأكل اا وى ذلك فوا اك التي ”عله 
عدا 
لكر للج ا سي ومسا 
قلت * اذامف وك أضجع شأة كك وسمى عليها ره ٠و]‏ 
فكلهة بسانت أ استسقى ماء فشرب أو أحدا"'' السكين قليلاً ولم 


00 ت: هل يؤكل. (00--2: 

89 ف هذا (2705 ب لغير: 

0( انه 

(1) م + أو غير ذلك متعمدا؛ ث: متعمدا. 

0)ت: أيكره. © ف: الصنع. 
)حك ايكرة: (15)نت > امنيننا وثرك: 
()ت + قلت. (١)ت:‏ أو أخذ. 


كتاب الصيد والذبائح - باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها 


2-02 ثم ذبح على تلك التسمية هل تؤكل؟”' قال: نعمء لا بأس به. 
قلت: 857 0 5-5 وأطال الحديث وَأحخَل في 0 سوىق ذلك ثم 


ظ ذبح 0 توك 20 قال :(45:..أما هذا فأكرهه. 


كلك اواك إن ذبح فقال: الحمد لله.» على ذبيحته ولم يزه على 
ذلك اسل تزي 70> قال تعن قليف بوكذلك لو قال" 0 الله والله 
أكبرء يريد التسمية بذلك كله؟ قال: نعمء هذا كله سواء. اك شيء من 
ذا تسيا بو ساس كلدي فلك خس 6 
ذبيحته يريد التسمية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: الحمد لله يريد به 
أن تمده ولا تريك بيه العشية هل يوك :ذلك؟ كال .لا 


4 


باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها'' 


قلت: أرأيت إذا ذبح الرجل أتكره أن ينخه ؟ 7" قال: نعم. قلت: ولا 

وات نعم لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه 

قلت: وخر لول إدا 6 أن يجن الشاء إل عد قال ٠‏ 0 

لبجل اندن: وفيت ٠‏ الل عفة اكه ] ! ل اا ل 
ع رص دهنئى كن 


)١(‏ ف: ولم يكبر؛ اع ولم يكر. 


ل ة 
(8):تك :هل جؤكل: (4) ت: فكل. 
69 م: كلها. 


0ك أيكره أن ينجع. تقدم تفسيره في أوائل كتاب الصيد. 
(4) ت: عن النجع. وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد. 
(9) وصله المؤلف بإسناده فى أوائل كتاب الصيد. 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ج( ل ا ا نعم أكره هذاء ولا بأس بأكلها: وفل 
بلغنا أن عمر 0 نهى عن ذلك”'"', 


قلت: وهل تكره للرجل إذا ذبح أن يسمي”" مع اسم الله شيئاً سواه 
فيقول: اللهم تقبّل من فلان؟ قال: نعمء ولا بأس بأكله. قلت: أرأيت إن 


قال: الهم تقيل من فلان”*' ٠‏ قبل ذلك». ددر اسم الله تعالى ونبحره 5 
يذكر شيئاً من ذلك؟ قال””'2: هذا لا بأس به. 


25 39 


باب ذبيحة الصرأة والصبيى وأهل الذمة 


قلت: أرأيت المرأة تذبح هل يؤكل ذبيحتها؟ قال: نعمء لا بأس بها. 
فلت: وهى عندك بمنزلة الرجل؟ /[/0١٠ظ]‏ قال: نعم. قلت: وإن كان 
يهودية أو نصرانية؟ قال : نعم لا درن به. 


قلت: أرأيت الصبي يذبح شيئا”'' هل تؤكل ذبيحته؟ قال: إن كان 
يضبط الذبح ويعقل التسمية والذبيحة فلا بأس بهء وإن كان لا”'' يعقل ذلك 
فلا خير فيه. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بذبيحة الصبي””. قلت: 
وكذا صبيان أهل الكتاب من أهل الذمة؟ قال: نعمء لا بأس بذبائحهم إذا 
كانوا يعقلون ذلك. 


60 نت امن الخطاب. 

() وصله المؤلف بإسناده فى أوائل كتاب الصيد. 

(6):نق ”أن يذكو. ‏ ْ 

(5) م + قال: نعم ولا بأس بأكله قلت أرأيت إن قال اللهم تقبل من فلان. 

(0) ت: فإن. (91) فات: يذبح ويسمي. 

0370( م ا 

(4) أخرجه عبدالرزاق عن عدد من الصحابة والتابعين» ولم يروه عن إبراهيم. انظر: 
المصنف. 587/5. 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة 


< قلت: أرأيت ذبيحة المجوسى؟ قال: لا خير فيهاء ولا تؤكل ذبيحته. 
فلت :: بوإن :سي ؟«فال: يوان 08 قلت: ولم؟ قال: لأن تسميته لا تحل 2 
ذبيحته؛ لأنه مجوسيء» وإنما تحرم ذبيحته من قبل دينه. 

قلت: أرأيت ذبائح أهل الحرب هل ترى به بأساً؟ قال: إن كانوا من 
أهل الكتاب فلا بأس بهء وإن كانوا من" غير أهل الكتاب فلا خير فيه. 
وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه رخص في دبائح أهل الحرب من أهل 
الكتاب. قلت: وكذلك صبيانهم ونساؤهم؟”' قال: نعم ظ 

30 اراق الم هن "نوكن امعط انا للم قلف بوكدلك 
المرتدة؟ قال: نعم. قلت: وإن تهوّد”*' أو تنضّر فلا خير في ذبيحته؟ قال: 
نعم. قلت: ولم وقد””' تهوّد؟'' قال: لأني لا أتركه على دينه حتى يدخل 
في دين الإسلام» ولا تحل ذبيحته إلا برجوعه إلى الإسلام. قلت: أرأيت 
المجوسي إذا تهوّد”" أو تنضّر أتأكل”* ذبيحته؟ قال: نعمء لا بأس بها. 
قلت: ولعَ وقد كان" مجوسيا؟ قال: لأنه إذا تهوّد'''' أو تنصّر فهو 
بمنزلتهم. قلت: وكذلك المجوسية؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الصبي من أهل الذمة إذا كان أحد أبويه مجوسياً والآخر 
من أهل الكتاب هل تأكل ذبيحته إذا ذبح وهو يعقل التسمية؟ قال: نعمء لا 
بأس به. قلت”''2: ولم؟ قال: لأني ألحقه بأبيه الذي كان من أهل الكتاب. 
وأجعله بمنزلته في كل شيء. - 


ا 6 ل ل ا 2 7 0 فك 5 
قلت: أرأيت نصرانيا تمجس أو تهود 2 وتمجس- ' هل تؤكل 


(0) م- من. ظ 0( ت: ونسايهم. 
(90) م: كل. (5) ت: توهد. 
(4) ف - وقد. () ت: توهد. 
60 ت: إذا توهد. (8) ت: أفتأكل. 
(9) م: قد كان. (١٠١)ت:‏ إذا توهد. 
(١١)م‏ + قلت. (كل)اك: أو توهن: 


(10) كذا في م ف ت. ولعله: أو يهودياً تمجس. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ضف ال لذ قله ل 1 قالة لان إذا امس وى بويد لذ 

قلت : 'أرايت: تضازى بتى- تعلت :هل ناكل ذبائحهم؟ قال: نعمء لا 
بأس بهء ولا بأس بنكاح نسائهم. وقد بلغنا ذلك عن الحسن البصري”". 

قلت : اراي الضبين والمرأة واليهودي والنصرانى أهم فى الصيد بمنزلة 
الرجل المسلمء يحل من صيدهم ما يحل من صيده ويحرم من صيدهم ما 
يحرم من صيده؟ قال : نعم. 

كلق 1 أرانف المموذى :و التشبرافى والمر انو الس ذا "تركو التسمية 
ناسين هل تؤكل ذبيحتهه؟”"ا /[/١7,و]‏ قال: نعم. قلت:”*' وهم في هذا 
بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الأخرس إذا كان من أهل الإسلام يذبح”'' أو من أهل 
الكتاب''' هل تؤكل ذبيحته؟ قال: نعمء لا بأس بها. قلت: ولم؟ قال: 
لأن'"؟ خرسته لا تحرم ذبيحته» ولأن ملته تحل الدبيحة: الاتوق أن" الربجل 
إذا 6 فنسي أن يسمي أكلت ذبيحته. 


قلت :' أرأية" الكباة إذا تردت» من قوق البيت. أو من جيل أو 'البقرة أو 
غير ذلك فأدركها صاحبها فذبحها قبل أن تموت هل تؤكل؟ قال: نعم 


)١(‏ فات: ولم. 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة» #/لالا5» 57/8. 

(0) م + أم لا. (4) م 

(5)ات: فذبح. 

(5) ف- إذا كان من أهل الإسلام يذبح أو من أهل الكتاب؛ ز + فذبح. 
(0) ات: لا 


كتاب الصيد والذبائح باب المتردى من الذبائح 


لا بأس به. قلت: رتم اوعو مودي كا مِن قبل قول الله خالن: © إلا ما 
م04 وقال: طم عَلك اليه وَلدمْ مَك ليقنزير م1 ليل عه أله بد. 


رم عع ل 2ع سوءمن رمز و مم ول ساد 


والمدخيقة والموقوذة والمتردية والطيحة و وَمَآ مآ أكل سبع ِلَّا ما ما ذ35 7 وم 6 
ا وَأ 1 فيا أ الاك يه بي وكل شيء من هلا إذا أد وكت 


ذكاته قبل أن يموت فلا بأس بأكله. ف قبن قول اله تععالىة :1 لدان 
4 قلت: أرأيت المُنْحَنْقَة ما هي؟ قال: شيء تصنعه المجوس» يعمد 
أحدهم إلى الشاة فيخنقها ثم يدعها حتى تموتء» فهذه لا تؤكل إلا أن يدرك 
ذكاتها فيذكيها قبل أن تمويعه قلق رانك التطبيخة ها هي؟ قال: الشاة 
تنطح الشاة أو الثور ينطح الثور فيموت» فهذا لا يؤكل» فإن أدركت ذكاته 
فذكيته فلا بأس بأكله. قلت: أرأيت المَوْقُودّة ما هي؟ قال: شيء تصنعه 
المحرس :عنمن نإ الشاه لع قا الاي لي ا 
تركوها حتى. تموثهء فإن أدركت ذكاتها فذكيتها فلا بأس بأكلها. وكذلك ما 
أكَلَ السّبّع فإن أدركت الذكاة فذكيته قبل أن يموت فلا بأس بأكلها. قلت: 
أرأيت ما دُبحَ على النُصِّبٍ ما هو؟ قال: شيء يصنعه قوم من المشركين» 
يذبحون ذبائحهم على أنصاب””*' لهم من حجارة ويسمون باسمها. قلت: 
أرأيت قوله: ##وآن مَسَتَقَيِمُوا بالْأَرْل *؟ قال: كانوا إذا فعلوا ذلك استقسموا 
عليها بِالقِدَاح*“. وكل"' شيء أدركت ذكاته مما ذكرت من ذلك فذكيته قبل 
أن يموت فلا بأس بأكله. 


96 36 6 


)١(‏ سورة المائدةء» 7/0. ظ () 'ت: فيعمدون. ظ 

(9) -حق: إذا أوكذوهاء. وقده وقذا هن نان وطدء رن «حنى استر عن وأشرق» على 
الموت» فهو وَقِيذْ وموقوذ. انظر: المغرب» «وقذ». 

(5) النّصّبٍِ حجر ُصِبٍ وغبد من دون الله» وجمعه أنصاب» وقيل: النُضّب جمعٌ واحدها 
نصاب. قيل: هي الأصنامء وقيل: غيرهاء فإن الأصنام مصوّرة منقوشة» والأنصاب 
بخلافهاء والنّضْبٍ ورّان فلس لغة فيه. انظر: المصباح المنير»ء «نصب». 

0( قِدح السهم والكهي. عوذة المَبْرِيٌ قبل أن ترائن :وبتصل»؛ نوت قداح. انظر: 
المغرب» (قدح). 

69 م: : بكل؛ ع فكل. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


> : يباني 


| باب ما يجزئ من الأضحية 


/[/١٠ظ]‏ قلت: أرأيت الئَنِنَ''' هل يجزئ في الأضحية؟ قال: 
فلت :فقيل يصدى عا دون" الم قال لأ «يسوعة :نه" دوق ذللك قيتع 
مما ذكرت لك إلا من الضأن. فإن الجَذَّع'' من الضأن يجزئ إذا كان 

2 : 1 ع 220 : 
عظيما. وقد بلغنا عن أبي هريره ذلك . ولا يجزئ الجذع ‏ إلا من 
الضأن ‏ في شيء من الأشياء في الأضحية ولا فى غيرها. قلت: فهل 
يجزئء الثني في جميع ما ذكرت من المعز وغيره في كل شيء؟ قال: 
نعم» وقد بلغنا عن رسول الله يَكِةِ أن رجلا من الأنصار ذبح ع8 نه 


جذعة. فسأل رسول اله ككل ذلك. فقال: «تجحزيك ولا تجزي "!ا أحدا 


ع7 . 


)١(‏ الَنِيَ من الإبل الذي أثنى» أي : ألقى تيه وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في 
السادسة؛ ومن البقرة والشاة ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة. انظر: المغرب» 
ااثني). لكن أفاد السرخسي أن الثني من الشاة في 0 الفقهاء ما استكمل سنة. 
نظو “المسواظ > 1/17 

(؟) ف: ما. 

(*) الجذع من البهائم قبل الثني إلا أن من الإبل في السنة الخامسة» ومن البقر والشاء في 
السنة الثانية. وقيل: الجذع من المعز لسنةء ومن الضأن لثمانية أشهر. وقيل: الإجذاع 
وقت وليس بسنء» فالعناق تَجَذِع لسنة» وربما أجذعت قبل تمامها للخضب فتسمن 
فيسرع إجذاعها فهي جذعةء ومن الضأن إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى 
سبعة» وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية إلى عشرة. انظر: المغرب» الجلع». وذكر 
السرخسي أن الجذع من الغنم في اصطلاح الفقهاء ما تم له سبعة أشهر. انظر: 
المبسوط. .1٠١/١١5‏ ظ 

(5) روي مرفوعا وموقوفاً. فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كلكِ يقول: «نعم ‏ أو 

- الأضحية الجذع من الضأن». وحسنه الترمذي. انظر: سنن الترمذي» 
الأضاحي. ا. وله شاهد فى سئن ابن ماجهء الأضاحى» 7. وانظر: نصب الراية 
للزيلعي» 717/5. ْ ْ 

)0( وفي مصادر الحديث : عناقاً. (5) 'ت: يجزي. 

(0) صحيح البخاري» الأضاحي» ١؛‏ وصحيح مسلمء الأضاحي. 5 4. 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما يجزئ من الأضحية 


قلت: أرأيت رجلاً يذبح أضحيته قبل أن يصلي الإمام هل يجزيه؟ 
ال “قليف 1 قال أنه رجلما عن الى ضليه السكلاة أن يعاد من 
أصحابه ذبح شاة قبل أن يصليء فقال: «إنما هي شاة لحم""'". قلت: 
ل ا ين 0 وديا درت عن 
الحوييفة متسس جوري قال: ع فلت: ولم؟ قال: لأنا 


نستحسن في هذا أن يجزيه. 

قلت: أرأيت الكَبْش المكفيوو الكزن "أ عل يحدى 10131 العو د 
بسن به 6 ين وعيره في ذلك سواء. وقد بلغنا عن عمار بن ياسر أنة 
من ضرع ذللك: قال لمان بيد" 5 الأاترى أن الكناة قد تهون خب" 
فلا تيكون كنين القرن أشيل. فم هذاء 
به وقد بلغنا عن رسول لله يك أنه ضحى بكبشين خصيين. قن له 
عون لفط ولاعت ع أ 


فلت: أرايت الرجل يضحى بالشاة الْجَرباء ا هل يجزئ ذلك 
عنه؟ قال: نعم إذا كانت سمينة. ظ 


)١(‏ هو في نفس الحديث السابق. (0) م ف: من ذبحها. 
() الجبانة » أي : المصلى العام فى الصحراء. انظر : المغرب» اجبن). 
(:4)) ف + كله. (0) ف: هو. 


030( ع الطحاوي بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال: لا يضرك. 
انظر: شرح معاني الآثارء .١7١/5‏ 

(0) كبش أَجَمَء أي: لا قرنين له والأنثى جماء. انظر: المغرب» «جمم). 

(4) رواه الإمام محمد عن أبي حنيفة بإسناده في الاثارء 0١؛‏ لكن بدون ذكر (خصيين». 
ورواه الإمام أبو يوسف أيضاً كذلك. انظر: الآثار» .5١‏ وروي بزيادة ذلك من طرق 
أخرى. انظر: مسند أحمدء 2١95/0‏ 448/6 وسئن ابن ماجهء الاماحي» ١‏ ومجمع 
الزوائد للهيثئمي» 01 

(9) الثولاء من الشاء وغيرها المجنونة» وقولهم في تفسيرها التي بها ثؤلول غلط. انظر: 
المغرب» «ثول». والثؤلول راج يكون بجسد الإنسان له نُتوء وصلابة واستدارة. انظر: 
المغرب» «تثأل». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أتجزيهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا من قبائل شتى؟ قال: وإن كانوا. وقد 
بلغنا ذلك عن عبدالله بن مسعود وعن حذيفة بن اليمان'''. 


قلت: أرأيت البقرة أو البعير إذا كان جذعاً هل يجزئ واحد منهما؟ 
قال: لا. 


قلت: أرأيت إن ذبحت البقرة عن خمسة أو ستة أو ثلاثة هل 
تجزيهم؟ قال: نعم» يجزئى”""' أن يذبح”" عن واحد إلى السبعة”*؟*. قلت : 
أرايت إن ذبيحت عن ثمانية هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: وهل يجب عليهم 
أن يعيدوا؟ قال: نعم. قلت: /[7/9١7و]‏ أرأيت إذا ضحوا”' بالبقرة أو 
بالبعير عن سبعة هل يكتفون من ذلك بالنيات إذا ذبحوها ولا يسمون 
أسماءهم؟ قال نعم.. قلت : .آرايت إذا اشترى البقرة سبعة ثم مات بعضهم 
قبل أن تنحر فقال ورثته''': انحروها عنكم وعن فلان الميت. هل يجزيهه؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كانوا ستة فضحوا بها ومعهم رجل كافر وهو 
السابع هل يجزيهم ذلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان معهم رجل مسلم 
لا يريد بنصيبه الأضحية وإنما يريد به اللحم هل يجزيهم؟ قال: لا. قلت: 
"قال للم اذا وغل عع شو مها كرك ان تعره اقلت 
أراست إن كان معهم صبي قد ضحى عنه أبوه هل يجزئ الستة؟ قال: نعم. 
قلت: ولم وليس على الصبي أضحية؟ قال: نستحسن”" في هذا وندع 


ع ع 


القباسن: فلم ارايت إن كان معهم رجل معتوه وضحى عنة أبوه هل 


)01 عن أبي حنيقة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: البقرة 
تجزىء في الاضحى عن سبعة أناس. انظر: الآثار لأبى يوسف. 57. وروي معناه 
مرفوعا. انظر : صحيح مسلمء الحج. دن“” _ وهو “"ا؟. دده أ داودء الضحاياء 5" 
/ا؟ وسنئن الترمذي. الحج. 55. ا 


(2605: تعدا (0) كت أن تدع 
()--:29: إلى '-سيعة: (0) ت: إن ضحوا. 


69 م. لورثته. 69 فك “لك ولم. 
63 ت: يستحسن. 


كتاب الصيد والذبائح - باب ما يجزئ من الأضحية 


قلت: أرأيت الرجل يشتري الأضحية ثم يبيعها فيشتري غيرها مثلها؟ 
قال: لا بأس به"'“. وقد بلغنا ذلك عن رسول الله ي''. قلت: أرأيت إن 
كان اشرق هه انعن الأرلن. زفق كان "رعسب الأولى هاا تحويه 2د 
قال: نعمء ولكنه يتصدق بفضل””*' ما بين قيمة الأولى والآخرة. قلت: لمَ؟ 
قال لاه اقفن كاك أوحيهه الأول عله تفي ظ 

فلت :“فيل.على الزجل إذا كانا”مومرا أن يضكنى عن نفيته ون ولده 
أولاده''' كباراً؟ قال: يضحون عن أنفسهم ولا يضحي هو عنهم. قلت: 

فلعت: أرأيت الرجل يستري الأفعية فتلد عئله أيذبحها وأولادها 

ا 2000 0 ا 7 2 ا 


ع ام 


قلت: أرأيت الرجل يجز صوف أضحيته قبل أن يذبحها وينتفع”” به؟ 


010( م به. 

(0؟) روي عن حكيم بن حزام أنه فعل ذلك وأقره النبي كلِكِ. انظر: سئن أبي داودء 
البيوع , /1"؟ وسئن الترمذيء البيوع . 1 

(0)'ت- كان. (5) “يتفم 

(60) ات + الأولى. (9) كةة. وله 

0) ات لا. (8) م ف: أو ينتفع . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اجر 7777777 97ت 
قال: أكره ذلك /1/1١7؛ظ]‏ له'"؟. قلت: أرأيت إن فعل ذلك بعدما ذبحها؟ 
قال: لا بأس بذلك إذا كان بعدما ذبحه(". قلت: فهل”" ينتفع بجلد 
اقوديقة أو .يتدرق به حتاف للنيت؟ فال لا بأس به. وقد بلغنا ذلك عن 
إبراهيه”*'. قلت: أرأيت إن باع جلد أضحيته؟ قال: يتصدق بثمنه» وإنما 
يرخص له أن يبتاع به شيئاً من متاع البيت». وأما أن يبيعه فلا. قلت: فهل 
تكره للرجل أن يحتلب أضحيته إذا كان لها لبن؟ قال: نعم. قلت: فكيف 
يصنع بضرعها إذا كان فيه لبن وهو يتخوف عليها إن لم تحلب؟”؟ قال: 
ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن. < 

قلت: أرأيت الرجل يشتري البقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم 

رول ا اي لام فأتاها إنسان بعد إنسان 

حتى استكمل ققة ا هل يجزيهم؟ قال: : نعمء امككيية ذلك. ولو 
نكل ذلك قبل أن ينكريها كان أعسه. 

ظ 6 1 


قال: بلغنا عن رسول الله كةِ أنه قال: «استشرفوا العين والأذن)'" 


() م- له. 00( م + نتفها. 
ظ فر م قلت فهل. 
(4:) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن تشتري 
ظ نجلد. أضحيتك: متاعا ولا تبيعه بدراهم. قال إبراهيم: أما أنا فأتصدق بجلد أضحيتي. 
قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبى حنيفة رضى الله عنه. انظر: الآثار» .١75‏ 

(5) ت: لم يحلب. : 

(51) سنن ابن ماجه» الأضاحي. وسنن ابي داود» الضحاياء 5 5؛؟ وسنن الترمذي» 
الأضاحي. 7 وسئن النسائي» الضحاياء 8؛ والمعجم الأوسط للطبراني» 51/4١؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي» 5/5١5؛‏ والدراية لابن حجرء .1١7/5‏ وهذا لفظ الطبراني. 
قال الهيثمي: وفيه محمد بن كثير القرشي الملائي» وثقه ابن معين» وضعفه جماعة. 


انظر : مجمع الزوائد للهيثمي . 4 . 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما لا يجزئ من الأضحية 5 


قلت: أرأيت الرجل يضحى بالشاة العوراء هل تجزيه؟ قال: لا. قلت: 
وكذلك إن كانت مقطوعة الأذن؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت 
مقطوعة''' الطرف كله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان قد ذهب من العين 
أو الآذن والطرف أقل فر القلك :هل ٠‏ يتجحرى ١‏ فال: نعم. قلق بارا يفةدإن 
كان زدي "" اكترغين الغيت 1 بجزئ؟ قال: لا. قلت: ربت إن كان 
كان أكثر هين التلث 5 يجز.[وقال” أنو يوسفه :وفحمد: إن كان دهت 
النصف أو أكقر من النصف لا يجزئ» وإن كان ذهب أقل من النصف 
ا 0000 ل ل له ا 1 4 
فيجزئ] '. وقال أبو يوسف: دكات قولي لابي حنيفة فقال: قولي هو 
وسو قز لتحم قولاة اقلق أرابيف الكل ركوو فلا101 قال ل 
بأس به. قلت”"؟: وكذلك السّمّة؟''“» قال: نعمء لا بأس به. 


قلت أرأيت: التذجاء :هل تحرئ؟ قال إذا كانت: تمشى فلا “بأمنيهاء 

قلت: أرأيت العَجفاء”" التي لا تتقي”*" هل تجزئ؟ قال: لا. 

قلتث: أرأيت إذا اشترى الرجل أضحية؟ وهى سمينة ثم عَجَفّتَ عنذه 
بعد ذلك هل تجزيه؟ قال: .لا إذا كان 'موسراًء وإذا كان معسراً أجزأه. بلغنا 
:0 الأذن قال نعم 5 قلت وكذلك إن كانت مقطوعة؛ صحاه. 0 
6 م ذهبء صح فى ؛:' فد ذهيت: (6) انظر الحاشية التالية. 


(8) اختلفت الروايات في العييالة: انظر : الجامع الصغير لمحمد , بن الحسن» ام ؟ وشرح 
معاني الآثان للطحاوي»: ١/٠ ٠/6‏ وبدائع الصنائع للكاساني. 0 


(0ه) ف قلت. 

(0) السمة هي العلامة ا بعل 5 أذن الدابة بالكيّ أو القطع حتى رار لان 
العرب» اوسم 

(0) العجف هو ذهاب لمحن والهزال» وقد عجف بالكسر وعَحّف بالضمء فهو كك 
وي والأنثى عجفاء. انظر: لسان 52 (عجف)». 


(8) لا تئقي». أي: ليس بها نِفىه أي: مخ من شدة عَجَفها. انظر: المغرب» «نقي). 


(8) ايع أظيحيتة: 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا اشترى الرجل /8/1١7و]‏ الأضحية 


وهمى سمينة ثم عجفت أضحيته عنذه أجزأته . وإن اشتراها الرجل عجماء ء لم 
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إيما 


تجزى”". قلت: أرأيت إن اشترى أضحية"”'' وهي صحيحة ثم اعورت عنده 
وهو موسر أو قطعت أذنها كلها أو طرفها أو إتكسرت رجلها فلم تستطع أن 
تمشى هل تجزئ عنه؟ قال: لا وعليه مكانها. وهذه والعجفاء سواء. 


فلبت: :ارات الرسلن !ذا ادرف الاصيحية قماتك عتد وه علية 
مكانها؟ قال: نعم" إن كان يجده. قلت: وكذلك”*؟ إن كانت سرقة؟ قال: 
نعم. 

قلت :: أرايش ريخل قدم أضحيته ليذبحها فاضطربت في المكان الذي 
يذبكها فه:واتكسرك"”" رعلن + ثم ذبحها مكانه؟ قال: هذا يجزيه. قلت: 
وإذ كان لا يستطيع أن يمشي مع ذلك؟ قال: وإن. قلت: أرأيت إن 
انفلك" اليكيق فأضانت فينها فذهت "قال امشحمية قن هذا أن تعد 
إذا كان ذلك في إرادته ذيْحَها. ١‏ 


و م 


قلت: أرأيت الرجل يشتري الشاة ليس لها أذنان 00 خلقت 
كذلك هل تجزى؟ قال: لا إن كان هذا يكون. قلت: وكذلك الطرف؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت عمياء أو ذاهبة العينين هل تجزئ؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت المقطوعة الرجل ولا تستطيع أن تمشي هل 
تجزئ؟ قال : لا. قلت : أوادك العرجاء التي لا تستطيع 3 تمس تمشى هل 


تجزئ؟ قال : الفا 


يا اما جانيا اب ب اي 


(1)-انت: لم يجزى. (0)ات: أضححيته. 
() ت ‏ قال تعم. | (5:) 'ت: ولذلك. 

(65) ت: فانكسرت. (5) م: إن انقليت. 
(0)'ت: خلقت. 


(4) فات _- قلت أرأيت العرجاء التي لا تستطيع أن تمشي هل تجزئ قال .لا. 


كتاب الصيد والذبائح - باب من تجب عليه الأضحية 253 
فلمك ولم؟ فال: لآن الوحش لا يضحى بها ولا 5 قلت: أ 
أتانا وحشية نْتِجَتُ وهى قد ألفت هل يجزئ ولدها فى الأضحية؟ قال: لا. 
قلت: ولمٌ؟ قال: لآن الأم وحشية» ولأن الأم لا تجزئ» فكذلك لا يجزئ 
أرأيت إذا كان عند الرجل ثور وحش فأنزاه على بقرة أهلية فولدت هل 


رايت 
انة 


الجب 


قلت: أرأيت رجلاً ذبح أضحية رجل بغير علمه هل يجزيه؟ قال: 
نعم. أستحسن ذلكء, وأما في القياس فهو ضامن لقيمتهاء ولا يجزى. 
قلت: أرأيت رجلين غلطا بأضحيتهما فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه 
عن نفسهء ما القول في ذلك». /8/51١7ظ]‏ وهل يجزيهما ذلك؟ قال: نعم. 
يجزئ كل واحد منهما أضحيته فى الاستحسان) وباحل كل ”ا منهما دل" 
أشحنه : تنيع أ راكد إن ام تكوييا النايكهيا لقعاد بندو ب قال دلاولا 
يحل أكلهاء لأن ذبيحة”*' المجوسي”*' حرام. قنك > اراك" رحا سلما 
آم تفورانا أن يهوفا فذيع لمة أبعت نهل يحو تال2 العم ». وريه برهو 
مكروه. قلت: أرأيت الأضحية يذبحها صاحبها أحب إليك أم يأمر”" غيره؟ 
قال: يذبحها هو أحب إلي» وإن أمر غيره لم يضره. 
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أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: الأضحى واجب على أهل 


)1١(‏ ت: لا يصاحبها ولا يجزى. (؟) فات + واحد. 
اا 0 (5:)'ت: ذبيحته. 


69 لقي * أو يأمر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على المقيمين من أهل الأمصار وغيرهم» ولا يجب على المسافرين من أهل 
الأمصار كانوا أو من غيرهم بعد أن يكونوا مسافرين. 


قلت: أرأيت أهل السواد هل عليهم أن يضحوا؟ قال: نعم. وعلى 
غيرهم» والأضحى واجب على كل مقيم من أهل الأمصار وغيرهم إذا كان 
موسرا. 


قلت: أرأيت أهل السواد من كان منهم في غير مدينة ولا مصر من 
ع 00 ِ 1 ١‏ 1 
وإن ذبح قبل أن ينشق الفجر؟ قال: لا يجزيه. قلت:”" ولم؟ قال: لأنه لا 
يجزيه أن يذبح إلا بعدما ينشق الفجر؛ لأن ذلك لا يجب عليه حتى ينشق 
الفجر. قلت: ولم يجزيه أن يذبح إذا انشق الفجر ولا يجزئ أهل الأمصار 
والمدائن؟ قال: لأن أهل السواد من لم يكن في مصر ولا في مدينة ليس”*) 
عليهم خروج ولا صلاة» وإنما عليهم أن يذبحوا إذا انشق الفجرء وأهل 
5 ره( 


فلك : أرابك إن ذبح الرجل أضحيته بعد النحر بيوم هل يجزيه؟ قال: 
نعم. قلت: ولمَ؟ قال: لأن النحر عندنا ثلاثة أيام أفضلها أولها. بلغنا ذلك 
ا (5) ا : 00 : 4 

عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس" '. قلت: وإن ذبح في لياليها 


.١75 رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بهذا. انظر: الآثارء‎ )١( 


(0) ات + في. و (56): ايعان قلسن ” 
(05:- ا فلبمن 


(0) ف قال لأن أهل السواد من لم يكن في مصر ولا في مدينة ليس عليهم خروج ولا 
صلاة وإنما عليهم أن يذبحوا إذا انشق الفجر وأهل الأمصار والمدائن. 

(1) مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وعن مالك 
أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. انظر: الموطأء الضحاياء ؟١.‏ وذكر ابن 
حجر أنه لم يقف على رواية ابن عباس. انظر: الدراية لابن حجرء ؟/119. 

(0)ات: في ليلها. 


كتاب الصيد والذبائح - باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره 


أجزأه؟ قال: نعم. قلت: فإن ذبح في أول يوم النحر فهو أفضل؟ قال: 

قلت : اراي أهل السواد من لم يكن في مصر ولا مدينة هل عليهم 
الخروج يوم الفطر أو يوم النحر؟ قال: لاء ولا يجب ذلك إلا على أهل 
الأمصار والمدائن. قلت: ولمَ؟ قال: /[9/5١5و]‏ للأثر الذي بلغنا عن 


رسول الله يك أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع»”''. 


مخ م 


فلت: رأيت أهل منى يوم النحر هل عليهم صلاة مثل صلاة أهل 
الأمصار ركعتين؟ قال: لاء إنما عليهم أن يصلوا الفجر ثم يقفوا. وقد بلغنا 
دلق "انه لحيو اللعيزف "عورد الف تخورقة اليينة: 

قلت: أرأيت الأضحية واجبة إذا كان صاحبها يجد؟ قال: نعم. 


باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره 


قلت: أرأيت الرجل يصيد الطير فيمكث عنده ثم ينفلت منه فيصيده 
غيره بعد ذلك أيهم أحق به؟ قال: الأول أحق به. قلت: ولمَ؟ قال: لأن 
الأول قد كان ملكهء فهو أحق به أينما قدر عليهء وهو بمنزلة غيره في 
البينء تلن أأر أبيقة الخلين و الكييا و االمصتنىي انون عونق ويه اليد 50 
قال : نعم. ْ ا ظ 


.1١ نقل أبو يوسف هذا البلاغ عن الإمام أبي حنيفة أيضاً. انظر: الآثار لأبي يوسفء‎ )١( 
151/6 وروي موقوفاً من قول على رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق»‎ 
ا والمضاقك لابن ىشو اك‎ 

(0) اكت ؤللكة . ْ ظ 

() روي ذلك عن مجاهد وطاوس وعطاء والقاسم وشالي:"اتظر: المضعف» لآبن أن 
ا رين ظ ظ 

(5). عض أهو. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلت : ارابك رجلا نصب شبكة فوقع فيها صيد فجاء رجل فأعكزة وقل 
كان" الضية الا قدو .علن, الذهات لمق .كون: الضيل؟ :قال لضافي :الشيكة, 


قلت: أرأيت الرجل يصيد الباز أو الصقر فى أرض مصر أو سواد 
وفي رجليه سَيْر'' وهو يعرف أنه أهلى وقد كان للناس أترى لد أن و 
آل تعن فلك ولا تعو نهد ضيذا؟ فال الا قليهة ‏ نوة. قإل:" الأبلك: رده 
على صاحبه إن قدرت عليه. قلت: وكذلك إن كان فى رجليه جلا جل9) 
ويعرف”" أنه كان للناس؟ قال: نعمء عن يهام الم ون تكن هذا 
صيدا. قلت: وكذلك الرجل يصيد الظبي في عنقه قلادة؟ قال: نعم» ينبغي 
له أن يعرّفهء ولا يكون هذا صيدا. 


فلقة أرانكة الرجا نصعية الحوانة فى عضر يفزنيد أن كلها ا 
توق هذا ضيدا؟ كال ل 


قلت: اران الكل هيك الظباء أو الطير أو حمار وحش ثم يخرم 
فيرسله ثم يصيده بعد ذلك حلال فيجيء صاحبه بعد ذلك أترى له أن يأخذه 
ويكون احق به؟ قال: نعم. قلت: لم وقد كان خلى سبيله؟ قال: لانه 
وجب عليه أن يخلي سبيله من قبل إحرامه» وأما أن يكون يخرجه ذلك من 
ملكه /[9/9١٠ظ]‏ فلا. 


قلت" أرانيك الرجل يقتل الباز لرجل وهو متعلم ما عليه؟ قال: عليه 
قيمته متعلماً بالغا ما بلغ. قلت: وكذلك كلب الصيد؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت كلب" الماشية إذا قتله رجل هل يغرم قيمته؟ قال: 


)١(‏ حبل يقطع من الجلد. انظر: القاموس المحيطء «سير). 

(؟) م فات + أو سير. والتصحيح من ب. وجلاجل جمع جُلْجُل وهو جرس صغير 
يوضع في الدواب. انظر: المغرب. «جلجل»؛ ولسان العرب. «جلجل». 

(0) ف: يعرف. (:)ت: لا يكون. 

(5) م ف: الكلب. 


كتاب الصيد والذبائح - باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره 


نعم. قلت: وكذلك الصيد؟ قال: نعم. قلت: ويغرم قيمته متعلماً؟ قال: 
نعو اقليك:- أرايكه: إن كان :الكلت” لسن كليصيك بولا قاشية فداه 
رجل أيغرم قيمته؟ قال: لا. قلت: أرأيت من باع كلب صيد”'* أو كلب 
ين بيعه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت السباع كلها أهي بمنزلة 
هذا؟ قال تعن قلكة 1 ارافتة كل ذى مخلب .قن الظير اموق يهدة 
المنزلة؟ قال: نعم. 

فلت : أرأيت هنا كرزعت لحمه نن كل :ذى نات ادلب أ أو لحوم 
الحمر الأهلية إن باع رجل شيئاً من لحم ذلك اتجية, ببغة ؟ :قال لا. “قلت 
لمَ؟ قال: لأن هذا ليس له ثمن ولا يباع ولا ينتفع به. قلت: أرأيت ما 
كان””2 من جلود هذه الأشياء ذبحها رجل فباع جلودها أتجيز بيعها؟ قال: 
نعم. قلت: فإن كان غير مدبوغ؟ قال : واف كان معد أن يكون موجه . 

قلت: أفتكره ما كان في البحر من الصيد سوى السمك؟ قال: نعم. 
قلت: أفتجيز بيع ما باعه؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أجزت. بيع السباع؟ 
قال: لأن السباع لها ثمن؛ اوما ذكر من" "عبد لس ضري العام ددر 
له لع 

فلنك ا أرانفي الرمهر 7" جل السك ة تفن الماءوهى «تقطوطة لا بلاوق 
ون الكلعيا أرأكليا ؟ قال نعم. قلت: ات إن أضنات 8 وفيا خبطا 
وكا أو في رأسها أو في أذنها أترق: له آن بيأكلها؟: فال 3097 أمنا هذا 
كرون الآفى فك :5 احزات وتلكتم :فلبطفها الذى: وبحدها. 


فلنكة: أرأيت رجلا سمع حساً ليلا أو نهاراً فظن أنه صبد فرمى أو 
سي ل ال 0 أو أضنات” "للبت 


(303ة أرايف: الكلبة إن كان (0) م فات: الصيد. 
و كانه « ْ (1) فات + بيع. 
00 ميق رجلا (0) م ف + قال. 
69 ت: 0 (١01)م‏ ف ث: وأصاب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جح ١١‏ للاا77ا9790909099007077ا770007ا77777استد 
أيأكله؟ قال: نعم إذا كان الذي سمع حسه صيد”"2. قلت: فإن كان لا يعلم 
ذلك الحس أحس صيد كان أو غيره أيأكله؟ قال: ل0“. قلت: ولمَ؟ قال: 
لأنه رمى وهو يظنه صيداًء فلا"" يأكله إلا أن يعلم أنه حس صيد. قلت: 
أرأيت إن استيقن أنه رجل فرماه أو أرسل”*' كلباً أو رأى كلب فرماه فأصاب 
صيداً أيأكله؟ قال: لا. قلت: ولمّ؟ قال: لأنه رمى غير صيد ورمى ما لا 
يحل له. قلت: أرأيت إن رأى ذثباً أو أسدأً فرماه فأصاب صيداً /[/١١؟و]‏ 
أيأكله؟ قال: نعم. قلت: ولمّ؟ قال: لأن هذا مما يكون في البرء فإذا رماه 
تأصنات الصية أكله نولا معي 18 الانساة: :فلك كرالك إناعرمن 
ختويرا بيريا" “ناصنات: عييدا؟" فال« تج فلت افإن .رمي ختزيرا أهليا 


أكله 


فأصاب صيداً أيأكله؟ قال: لا. 


يها 


3 35 4 


مسلط لمم 


2ش 00 
لهك ج من الحراة ْ 

قلته: أرأيت زاتجا رمى بار رةه فأصابه فذهب الصيد حتى 
دخل الحرم فمات فيه هل ترى نأكلة ديا قال : أما في القياس فلا بأس 


(2)1 ايك .سد 

(؟) أي: إن لم يتبين له بعد إصابة الصيد أن الصوت الذي سمعه كان صوت الصيد فإنه 
لآ:يأكله: انظن؟ الصسوط :171/11 

(7): لا 

(0) ت: ولذلك. 


(4) مماف: أو رمى. 

00 ت - بريا؛ صح ه. 

7( ت - إذا؛ صح ه. ظ 

(4) عن عطاء قال في حمام الحرام: إذا خرجن من الحرم فصدهن إن شئت. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة» .55٠/”‏ 

(9) م: في الجبل؛ ت - في الحل. 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الصيد في الحرم 
جللللنت27 _ 722 20700707 <”؟ا 0ر131 5ك 
به» وكان أبو حنيفة يكره أكله. قلت: ولمَ كرهه وليس فيه الجزاء؟ قا 
لأنه مات [في الحرم. قلت: فإن أصابه في الحرم ومات]”'' في الحل"'" 
هل”" يؤكل؟ قال: لا خير في أكل هذا. قلت: ولمّ؟ قال: الاريك في 
الحرم فلا'؟» يحل له رميهء وهذا كأنه ذبحه في الحرم. قلت: أرأيت ‏ 
يعنى: الرامي في الحرم””' - إن رمى صيداً في الحرم فأصابه في الحل هل 
لو بأكله باها؟ قال لا خير في أكل هذا. قلت: ولمَ وإنما أصابه في 
الكل روعاف فقن كال" ددري "كنيد" الجرم من مكان لا بخل ذه 
الرفى 6 قد فى الو رركن قن أكله سير 30 ترى أن'" على الرامي الجزاءء 
فكل من وجب عليه في صيده جزاء فلا خير في أكله. قلت: أرأيت إن رمى 
وق االحل صيدا فلن الجره قبانت تع االعرم عل كر 41ل اقالة الاحير في 
اأكلس قلق: ولم؟ قال: لأنه أصابه في الحرم ومات فيه» ل 
قلثك: أرأيث: وجلا ومن صيدا والضيد فى الخل .ورماء'"" من الخل, قمر 
السهم فى الحرم حتى أصاب الصيد فمات هل ترى بأكله بأسأً؟ قال: لا 
بأس بأكله. قلت: فإن تعمد ذلك؟ قال: وإن؛ لأنه رماه من الحل وأصابه 
قلت: أرأيت نصرانياً رمى صيداً من الحرم والصيد في الحل فأصابه 
فمات هل ترى بأكله بأسا؟ قال: لا يأكله؛ لأن المسلم لا يؤكل صيده إذا 
فعل ذلك. فهذا أحرى أن لا يؤكل صيده. 
كلكا أراسعه موا رفو صيداً في الحرم. ثم أسلم. قبل أن يقع السهم 
في الصيد فقتله في الحل هل يؤكل ذلك؟ قال: رفن أكل .هيدا 
قلت : وكدلك لى أن تضوانيا وناة في الحرم فقتله في الحل؟ قال : نعمء لا 


.57؟/١؟ الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى. ١/55١و؛ والمبسوط..‎ )١( 


(0)ات: في الحرم ؛ ت + قلت. (6) ت: فهل. 
50 نك ولاه 6 ت - يعني الرامي في الحرم. 
)نك رمأه. ظ (7) كت في. 


(0) م ف- أن. (9)ات: فرماه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


خير في أكله. [قلت:] وكذلك لو لم يسلم حتى أصابه السهم؟ قال: 
الة ٠ظ]‏ نعم. قلت: ولم راب يت رم قال: لآن النصرانى 
والمسلم في هذا سواء إذا ا "ل كان لا مع رسة: ألا فرق لل أن 
نصرانياً ذبح صيداً في الحرم لم يحل أكله'". ولا يكون في”" هذا خيراً 
حالا”' من المسلم؛ لأن ذبيحة الصيد في الحرم لا تحل من كافر ولا 

قلت: وكذلك الصبي"' لو ذبع""' في الحرم وقد غقل لم يوكا 0" 
ذلك الصيد؟ قال: نعم. لا يؤكل. 


ع 


فليا أفرأيت ا أخرج”” ' صيداً من الحرم 00 حلال فذبحه في 
البعر 7 دود ناكل بأسا؟ قال الققوم عن هذا ار 777 ونين 0 
بمنزلة الذي يذبحه في الحرم. ة قلت: ولم؟ قال : لأنه أخر جه من الحرم ؛ ألا 
ترى أن عليه أن يرسله وأن عليه فيه'''' الجزاءء فمن ثم قلت: هذا لم 
الحرم ثم أخرجه وهو في يده وذبحه ة في الل هل ترى بأكله بأسأ؟ قال: 
لد خير في هذالء وهذا والبات الأول ا قلن:* ولم؟ قال * لأنه حيث 
ا الحرم وجب عليه أن يرسله؛. فصار كأنه صاده في الحرم. ألا ترى 
أن عليه جزاءه وأنه كان عليه أن ملعيف ادخله الوه د فلك 
تفلك أب أن وبلا مولا أعرم يوقي يده ضيد اااض: قي ياي بن أنمل ل 


)١(‏ أفعدك>* لآنهرهئ. ْ (25 م + قلت ولم قالا؛ ف + قلت ولم قال. 
() م - ولا يكون في. ظ (:)ت: خير حال. 

(0) م: المسلم. ظ (5) ف- لو ذبح. 

10 بعالم بيأكل. (0) م- أخرج (غير واضح). 0 

(64) ات + هل. ظ )١5(‏ فقث أفضل . 00 

(١١)م‏ ف هذا. (؟١)ت‏ - أن يرسله وأن عليه فيه. 
()ت + في. 


(١1)غت ‏ وجب عليه أن يرسله فصار كأنه صاده فى الحرم ألا ترى أن عليه جزاءه وله 


كتاب الصيد والذبائح 5 باب الصيد ذ في الحرم 


الباب الأول. ا نل قال : ده حيث ا فقكل وجب عليه 3 
وو تظلية البو اءيكية» انلف 0 فمن ثم كرهت أكل هذا كله0©©. 


تلك ارايكة 0 صاد صيدأ فدفعه إلى رجل حلال فذبحه هل ترى 
بأكله بأساً؟ قال: هذا والأول سواءء إذا ذبحه الحلال في الحل لم يحرم 
أكله. إلا أنه لا يعجبنى هذا الفعل. لك م لأنه قد وجب على 
المحرم 0 00 عليه أن يرسله. 01 ترى أن دبيحته لم تك 0 
ال فمن ثم هت أكل هذأ » والذي يذبح وهو محرم ويد لبح 
في الحرم د من 3 عا لوقتو لع دنا يم له الميةه وها و07 
وليس بمنزلة ذلك؛ لأنه ذبحه في الحل. قلت : ولنلات ار خعل با اليم 
والصيد في يله فجاء رجل 0 بأمره 1 بغير أمره؟ قال : بعمء أكره 
أكل هذا أيضاًء هذا والباب الأول سواء. قلت: ا" إن أرسله المحرم 
نيان" "١‏ بوركلا يعاق للك الله ا 11171 او ارقي قله اياك قال 01لا 
بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأن المحرم قد كان أرسلهء وحل صيده الذي 
ا وعاد 2 لم يصده قط. 
فأرسله في الحل فصاده رجل حلال في الحل فذبحه هل ترى بأكله بأسا؟ 
قال: لا بأس بأكل هذاء وعلى الذي أخرجه الجزاء. قلت: ولم رخصت 
فى أكله وقد جعلت على صاحبه"''' الجزاء؟ قال: إنما جعلت الجزاء على 


6 الم فذبحه. ْ 


62 كذا في م ف ت. ولعل الصواب 37 () اف أن سالة. 


(4) ت: أبلعه. (4) م: كرهت قلت هذا أكله؛ ت - أكل 
هذا كله. 

(0) ف ثم. (0) م كرهت أكل؛ صح ه. 

(8) ف: أكله. (9) ممات: يكرهه. 

(٠)ات:‏ يذبحه. (١)مات:‏ أفرأيت: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


صاحبه من أجل أنه أخرجه من الحرمء فلما تلف الصيد”'' قبل أن يرجع 
إلى الحرم وجب عليه الجزاء؛ لأنه قد خلى عنه في مكان يحل صيده فيه. 
فهذا إتلاف منه حتى يرجع إلى الحرم سليماًء وإنما حل أكله لأن الذي 
أصابه صاده في الحل. قلت: وكذلك لو كان الذي أخرجه من الحرم هو 
الذي صاده بعد ذلك فذبحه لم تر" '' بأكله بأساً؟ قال: نعم. وقال أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن: إذا أخذه صاحبه فهو وغيره في ذلك سواءء إلا 
أن عليه الجزاءء وليس هذا بالقياس» وهذا والأول سواء في القياس. 


فلك آرائيك مها أصاب يدا تادسدل» منزله في الحل فجاء بعض 
أهله فذبحه بأمره أو بغير أمره هل ترى بأكلشيايا؟ قال انق :تسيا مشي * 
إن كان غيره ذبحه فلا يحرم أكلهء وعلى الذي أخرجه الجزاء حيث ذبحه. 
ولا يعجبنا هذا الفعل. قلت: وكذلك إن أرسل الصيد في منزله فخرج 
الضبيك: مرف :فين 91 فتبعه بعض أهله فذبحه ولم يكن المحرم أمره؟ قال: هذا 
والأول سواءى أكره أكلةه:وقال: أبق يوسقه. وميكيير” 17 لا بام رأكلة. 


قلت: أرأيت إن انفلت الصيد من المحرم في جوف المصر”*” أو 
أرشلة فاحدة إنسان فذبحه هل ترى بأكله بأشا؟ قال: هذا كأنه فى يده حتى 
برمطلت نكاد أ امك إن انلك ميته فى السنيعر اذ أوواقن كان الا يدن على 
أاخذة: لاه مك درهاة تال فأ ضناية جل اقرى نيا كله اسه" قال :لو ناد بن 
لأن هذا قد صار كأنه لم يصد قطء وقد عاد إلى حاله الأولى. 


قلت أرأيت محلالا أرسل كلب الهدغلى :نيك فى الجا “فقيخه «الكدن 
حتى أدخل الصيد إلى الحرم فأخذه"'" فقتله هل ترى بأكله بأساً؟ قال: 
أكرهه. قلت: ولمَ وإنما أرسله فى الحل والصيد فى الحل؟ قال: لأنه 


)١(‏ م- الصيد (غير واضح). 18220 لم تر 

() ات فخرج الصيد من منزله. (5:) نت ومحمد. 

(5) فات: الحرم. وكتب في نسخة م «الحرم» فوق «المصر). والصواب ما أثبتناه. وهو 
كذلك في ب؛ والكافى. ١/55١و؟؛‏ والمبسوط. ؟١١/10.‏ 

150 قف فاخن ٠‏ 


كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد في الحرم 

تييع بين يت 1200077 17ت 
ظ] أخذه في الحرم وقثلة فيه قلخ وكذلك لو أن ضاخيه أدركةه 
حياً في الحرم فأخذه من الكلب فأخرجه إلى الحل فذبحه؟ قال: نعمء أكره 
هذا الفعل أيضاًء ولا يحرم أكله؛ لآن الذي ذبحه حلال في الحل. قلت : 
أرأيت إن أرسل كلبه في الحرم على صيد في الحل فأخذه في الحل هل 
ترى بأكله بأساً؟ قال: أكره أكلهء وعليه الجزاءء وهذا والباب الأول سواء. 
قلت: أرأيت إن أرسل كلبه في الحل على صيد في الحرم فتبعه الكلب 
حتى أخرجه من الحرم إلى الحل”2 فأخذه فيه فقتله هل ترى بأكله بأسأ؟ 
قال: أكره أكله'". قلت: ولمَ؟ قال: لأنه أرسله عليه وهو في الحرمء ولم 
يكن يحل له ذلك. قلت: فإن أخذه من الكلب فذبحه في الحل؟ قال: لا 
بأس بأكله في القياس. قال: وأكره هذا الصنيع”". ولا يحرم أكله. 


قلت: أرأيت ظبياً بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم رماه رجل 
بسهم والرجل”*؟؟ والسهم في الحل فقتله هل ترى بأكله بأسأً؟ قال: أكره 
ذلك*'. قلت: ولم؟ قال: لأن عليه الجزاءء ولأنه رماه ولا يحل له رميه. 
قلث: 0 إن كانت للم ب قو قمنة 9 الحرم وبقيته في الحل؟ 
باس و من الحل فقتله هل ترى بأكله بأسأ؟ قال : لأسن بأكله. 


قلت: أرأيت شجرة أصلها في الحرم'' وغصنها في الحل فوقع على 
تميو دسو الفيانيا: الذي فى الحل عدي تساف رفدل من الحل فقتله هل ترى 
بأكله بأساً؟ قال: لا بأس. قلت: ولمَ ولو" قطع رجل ذلك الغصن كانت 
عليه قيش ؟ قال أن العفين صن النودنة 25 والصيد فى ابعل لهب 
الغصن ما عليها. قلت: أرأيت إن كان أصلها في الحل وغصنها في الحرم 


)١(‏ م ف - إلى الحل. 


10 دف كل 0 الصنع. 
(5) ف قائمة من. (0) م: في الحل. 


0 ف: وقك. 69 م ف : من الشجر. 


7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وعلى غصن من أغصانها صيد فرماه إنسان من الحل فقتله هل ترى بأكله 
بأسأً؟ قال: لا خير في أكل هذا. قلت: ولء؟ قال: لأن الصيد في الحرم. 
قلت: وإنما ينظر إلى الصيد ولا ينظر إلى الشجرة؟ قال: نعم؛ لأن الصيد 
لسو نفو الكت نهنا" أنظن: إلى 00 الذي هو فيه» فإن كان الغصن 
الذي هوا'* عليه في الحرم كيت 7 كلف وإن كان في الحل لم أر به 
بأسأء وأما الشجرة نفسها في الحرمء فإذا قُطع غصن” من أغصانها 
0 فإن كان اماه في الحرم ل لمر وإن كان 
كن علس لآن در الشجرة ة في الحل زأقمانها ين لأسلهار” وإن 
كان يعض (2) الأصل في الحل وبعضه في الحرم فهذا كأن أصلها في الحرم. 


ع 


قلت: أرافيك رجلة يحرفا وحلالا 60 صيداً في الحل 5 
فقتلاه هل ترى بأكله بأسأً؟ قال: لا خير في أكل هذا”'". قلت: ولءم؟ قال: 
لأن المحره*. قتله معهء فلذلك كرهت أكلةه الأ ترق ذو أن :سحوسيا 
وفسلها رميا صيدأ فقتلاه أكان لك”*' فى أكله حير. فكذلك هذا. 


حتى أخرجه من الحرم فأدخله الحل فقتله هل ترى بأكله ا قال : أكره 


ع 


أكله. 

قلت: أرأيت حلالاً أخذ ظبية من الحرم فأخرجها إلى الحل فولدت 
في يده أولاداً فذبحها وذبح أولادها هل ترى بأكلها وأكل أولادها بأسا؟ 
قال اه الفين أقل ذلك يعران" "7 لانم بها خلال كن الس .ولا 
يعجبني هذا الفعل» وعليه الجزاء فيها وفي أولادهاء وأكره فر الصنيع”'''. 


10 نبت مرق الفيد:: توي 
(9) م: كرهه. (5) اع عضينا. 
)2 ت بعة 5 69 فات: رميا. 
(0) تا هذا. 63 م: الحرام. 
(9) فات: لم يكن. (١)م:‏ الذمي. 


(١)ات:‏ حرام. (0١)مات:‏ الصنع. 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الصيد في الحرم < 

76ت تت رتبب ا 72 
قلت: ولم كرهت هذا الفعل؟ قال: لأنه إذا أخرجها من الحرم فأكره له أن 
يذبحها"''؛ ألا ترى أنه لا ينبغي أن يذبحها ويدع أولادها في الحرم» فمن 

ثم كرهت هذا الفعل. قلت: أرأيت إن أخرجها من الحرم فأدى الجزاء عنها 

: ثم ذبحها هل ترى بأكلها ناه قال: هذا والأول سواء لا يحرم أكلهاء 
وأكره هذا الفعل. قلت: فإن ولدت في يديه'”'' فذبحها وذبح أولادها؟ قال: 
نعمء ليس عليه الجزاء في أولادها؛ لأنه قد أدى جزاء الآ م قبل ذلك. 
فلك روكذلل لو أن مجوها عاد نس اظيا ع رك" زر ين 
وهي في يديه كان حالها”*' وحال أولادها كما ذكرت لك في الباب الأول. 


وقال أبو حنيفة وأبو رشقت ومحمد. إدا ذبح الرجل 6 انيعم 
0 ؟" أو بظفر ملقى غير ظفره فإن أبا حنيفة قال في ذلك: أكره أن 
يذبح به ولا امن بأكلها. وا قول ب يوسهف و وإن ذبح 


بن الم أذ جاتر أبن للق وطق القرة أ الث برا بز 0504 هذه 
يقة في قولهم جميعا. لواو 0 


2 2 5 ه ه 0 
)1١(‏ ات أن تدبيحها. 68 ت: في يله. 
فرة م فاات: ١‏ في حل؛ ب: : في الحل. والتصحيح من الجانق؛ ١‏ ظ؛ والميسوط. 
77. ظ 
(4) الزيادة من ب ٠ ١‏ (0) م: حلالها. 
() م: بفرت. ظ (90) فكب أو -بسق: 
(0) ف + في. 


() لا يخفى أنه تكرار. ولعله ذكر تأكيداً. 

) م لق اددج والحمد شيرب اميم 'وصلى ف على محمد وك 
4 ع عناان لي والذبائح الس ند العالمين وصلى اله على محبيد خانم 
الكنيمة وعلى آله وصححبه سلج الشليها كثيراء ت + تم كتاب الصيد والذبائح ولله 
الحمد وصلواته على نبيه محمد واآله وصححيهة. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا[كركلاظ] تمر ام اوه أس _ 007١‏ 


كد كتاب الوصانا 320 
له مس033 ١٠ت‏ 


ءَِ 


أخبرنا أبو سهل محمد بن عبد الله بن سهل بن حمص قال : اخبرنا أبو 

عبدالله قال: أخبرنا أبي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبدالله بن 

محرز عن قتادة عن أبي قلابة يرفعه إلى النبي كَكهِ أنه قال: «لا وصية 
ف ١‏ ظ ١‏ 

لوارث). . 


محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن 
سعل بن أبى وقاص أنه قال: ا وسنبولك الله أوصى بمالى كله؟ قال 
رسول الله كَل : «لا». قال: فبنصفه؟”"'». قال: «لا». قال: فبثلئه؟”*؟2» قال: 


)١(‏ قد اختلفت النسخ فى ع المسملة والحمدلة والتصلية. وقل التزمنا كر البسملة وتركنا 
ما سواها فى بداية كل كتاب. 

(0) عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله كَكِْهْ يقول في خطبته عام حجة الوداع : 
إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». قال الترمذي: وفى الباب عن 
عمرو بن خارجة وأنمنء وهو حديث حسن ده : انظر : سكن الترمذي. الوصاياء 
ا وانظر: سنن ادن ماجه. الوصاياء 5؟ وسئن أفئ داود. الوصاياء 1 وسئن 
النسائى. الوصاياء 5 والدراية من حجر » ؟؛ وتلخيص الحبير لك حجر ظ 
0# ظ 

()ت: فنصفه. (5) ت: فتلثه. 


آذ 
«الثلث» والثلث كثير؛ إنك أن تدع عيالك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء 
يتكففون الناس)7"). 


محمد عن ابي يوسف عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه نحو ذلك. 


محمد عن أبى يوسف عن أبان بن أبى عياش عن الحسن أن أبا بكر 
ولآن يبوصى بالربع أحب إلينا :من أن يوصى اقرف 


محمد عن ل يوسهف زعن ع بن إسحاق أن حمزة بن 
عد النطلجه. أوزضين: الى : ريلد ب ار يوم 0 


عبيدالله بن محمد بن عمر" "عراية عن جد اد مرا ارصوبلى 


الحسن بن علي. 


000 مط و الل ا 
محمد عن العَرزمي عن عبدالرحمئن بن ثروان" عن هزيل 


.6 © صحيح البخاري. الوصاياء 7؛ وصحيح مسلمء الوصيةء‎ )١( 

(0) رواه عبدالرزاق وابن أني شيبة مين فول على رضئ الله عنه. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق. 57/4؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 771/6. وروي أن أبا بكر رضى الله 
عنه أوصى بالخمس وأن عمر رضي الله عنه أوصى بالربع. انظر: المصدرين السابقين. 

(9) أنظر الحاشية التالية. ظ 

(5) ت: الحارئة 

(0) السيرة الدبوية لاسن هشام. 7" ورواه ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي عن 
عبدالله بن محمد بن عمر. انظر: الطبقات الكبرى. */4. وفي المغازي لأبي الأسود 
عن عروة أن زيد بن حارثة كان وصيى حمزة وأخاه. انظر : فتح الباري لابن حجرء 
/ا 0 . 

000 م فات: عبيد الله بن محمد عن عمرو. وهو تحريف. وهو عبيد الله بن محمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب. له ترجمة في تقريب التهذيب. وروى عنه أبو يوسف. 
انظ : :هديب" التوذيي: لأدة م ر 17 

(0) ت: نوران. 

(40) م فات: عن هذيل. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء ."١/١١‏ 


5 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عن عبدالله بن مسعود أنه سئل عن إنسان أوصى بسهم.ء فقال: له 
ال 0 

ب 


محمد عن أبي قتيبة الهمداني عن يسار بن أبي كرب" عن شريح أنه 
سئل عن رجل أوصى بسهم من ماله فقمَال: ا حوة الفريضة 
واجعلوا له سهماً كإحداها"". 


0 )ااه 
قال: قال عمر بن الخطات: إدا أوصاك الرجل , بوصيئكين فالآخرة منهما 
ا 
أمللق 7 


عجوت عن أبي [يوسف عن ]”” الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال 
في الرجل يموت وام يحج : فإن أوصى أن يحج عنه فمن الثلث يحج. 
وإن لم يوص فله شيء7 


محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال 
في الرجل يوصي /5/1١5و]‏ بثلث ماله يحج به عنه أو يعتق"'' به رقبة فلم 
يتم لحج ولا لرقبة قال: يتصدق به عنه. 


(1) 'المفتف لابن أبي شسةة 2/5. وروي عن ابن مسعود مرفوعاً من وجه ضعيف. 
انظر: نصب الراية للزيلعي» 4//ا40. 

(0) م فات: أبي حرب. والتصحيح من كتب الرجال. 

(0) ت: كأحدهما. عن شريح أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسم. 
قال: ترفع السهام فيكون للموصى له سهم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 515/6. 

(5:) ت: عن العزرمى. (0) ت: عن عمر. 

(5) المصنف لابن أبى قلمة ا ار ظ 

(0) يروي عن عن الى “يوسلتت عد النضدة و طفازة ف هنا الكناقه اديه كي رق 
زوف لمان ابو نوو متم سمه كاكهها عن اسن درج طارة: اسار تيادين ‏ لجالا 
للمزي» 77017//5. 

() أخرجه ابن أبي شيبة بدون قوله: وإن لم يوص فلا شيء. انظر: المصنف لابن أبي 
شيبة» .7١8/5‏ 


)0( م: أو لعتق. 


كتاب الوصايا 


برضي الصبر ان والتقير ان “مرضي اللجيول : يها ونه وين القلكة 
محمد عن الحسن”"' عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل 

يستأذن ورثته في الوصية فيأذنون له ثم يرجعون فيه بعد موته قال: لهم 

ذلك. وإن ا 0 [ 


010 


محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال 
فى الرجل يوصى لغير وارث بدين أو أقر له قال: هذا جائز ولو أحاط بماله 
600 5 دص 
كله . 


فين فأوصى .يفكل انضييب أحدهن قال: له الريه ". 


محمد عن فِطر بن خليفة عن فضيل'" بن عمرو”” عن إبراهيم 
النخعي وعامر الشعبي أنهما قالا في الرجل أوصى بالنصف والثلث فردوا 
إلى الثلث: قسم الثلث"'' بينهما على خمسة أسهم» لصاحب النصف ثثلاثة 
ولصاحب الثلث اثنين. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: 


)١(‏ ف محمد عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال لا بأس بالمسلم يوصي 
للنصراني والنصراني يوصي للمسلم فيما بينه وبين الثلث محمد عن أبي يوسف عن 
الحسن عن الحكم عن شريح مثله. 

(0) مت - عن الحسن. (0) م فات: إن شاءوا. 

(4:) أي: استأذنهم في الوصية بأكثر من الثلث. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 85/9؛ 
والمصنف لابن أبي شيبة» .1١84 - 7١8/5‏ 

(4) المصنف لابن أبي شيبةء» 7/5 7. )١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» .1١5/6‏ 

0) م فات: عن فضل. وانظر: تهذيب الكمال للمزي» ”77/77. 

(0)ت: بن عمر. (9) ممت قسم الثلث؛ صح م ه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عر كسم 77777777777070 

وقال محمد: حدثنا أبو عاصم الثقفى قال: سألني إبراهيم النخعي 
عن رجل أوصى بنصف ماله وثلثه وربعه.ء قلت: لا يجوزء قال: 
فأجازواء فقلت: لا علم لي بهاء قال: خذ مالا له ثلث ونصف وربع 
وذلك اثنا عشرء فخذ نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة» فاقسم المال 
على ذلك"''. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة خلاف 
ذلك. ظ 


محمد عن عن حنيمة عن حماد عن إبراهيم أنه فال ؟: إذا أوصى الرجل 
بعتق بدئ بالعتق. 


محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن نافع عن عبدالله بن 
عمر مثله. 


الحسن عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 17 أبي طالب أنه قال : 


محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم 
؟5. اس : 7 + 1 : 
أنه قال في الرجل يوصي إلى رجل ' فيموت الموصى إليه فيوصي إلى 
رجل آخر قال: الآخر وصيهما جميعا. 


محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في 


ِ ه دم (68) 3 20 
محمد عن أبي يوسف عن العَرْزمي عن نافع عن ابن عمر أنه قال : 
إذا أقر الرجل عند موته بدين لوارث"'' فإنه لا يجوز إلا ببينة» وإن أقر لغير. 


)١(‏ المصنف 1 5 شيبة ) 21 6 تقدم عن ب بكر وعمر نحوه كرضا: 
(9)ت: إلى الرجل. (:) نت: فهو. 
)2( نث : عن العزرمي. 69 سي لوارثه. 


كتاب الوصايا 
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في المرأة يضربها 
الطلق قال: هي بمنزلة المريض يعني في الوصية”'". 


ال" محمد: قال أبو حنيفة: من أوصى بالثلث فهو جائزء ومن 
أوصى بأكثر من الثلث فالفضل على الثلث لا يجوز إلا أن يجيز ذلك الورئة 
وهم كبار بعدما يموت الموصيء. فإن أجازوا جاز"' ذلك. وكذلك الوصية 
للرادكه إن أجاروا شيا من :ذلك في حياة الميت فلهم”*' أن يردوه بعد موته. 
بلغنا ذلك عن عبدالله بن مسعودة2) ة أنهم أجازوا ما لم يملكوا وما 
لم يقع لهم الميراث فيه بعد. أرأيت لو حدث له وارث فحجبهم أو ماتوا 
قبل موت الموصي أليس كان يكون الورثة غيرهم» فكانوا قد أجازوا ما لم 
ملكو ظ 


وإذا أوصى الرجل وؤضية تبكاو التلق تاسيا لخين :واتف حت الخلت» 


وتلك الوصايا تقسم بينهم بالحصص. 


ولو أن رجلاً أوصى بعبد' لرجل وبثوب لآخر وبدابة لآخرء والئلث 
يبلغ لفن درهم. والوصية تبلغ ألفا وخمسمائة درهم. أضنات كل إنسان 
منهم ثلثا وصيته وبطل منها الثلث». من قبل أن الوصية ألف وخمسماتة 
والثلث ألف والثلث مثل ثلثي الوصية. 


وكذلك”" لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه ورد ذلك 
الورثة 9 الثلث. فالثلث بينهما على سبعة أسهم . لصاحب الفلية أريقة 


: لم أجده عن إبراهيم؛ لكن أخرجه ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه وغيره. انظر‎ )١( 
المصنف لابن أبي شيبة» 770/6. ظ‎ 
م: في قول. (6) م: بعد.‎ )0( 
ت - فلهم.‎ 2 
وقد تقدم‎ .٠5١9/6 روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه لا يجوز. انظر: المصنف».‎ )5( 
عن إبراهيم النخعي ييا أن لهم أن يردوا.‎ 
ةمتعلا 0) ت: ولذلك.‎ 2) 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حر كيبابايببب يي يي 7777777 
ولصاحب الربع ثلاثة. وأصل ذلك أن تأخذ مالا له ثلث وربعء فتأخذ 
ثلثه أربعة فتضرب ذلك في ثلاثة» فيصير اثني عشر سهماء تأخذ ثلثها 
أربعة وربعها ثلاثة فذلك سبعة» فتضربها في ثلاثة فتكون من إحدى 
وعشويرن .تو الكلك مين نذللف مم7١‏ أ لائسع لتقف ربعا دو لقوانيت 
الربع ثلاثة. 


وإذا أوصى الرجل لذوي قرابته بالثلث فإن ذوي قرابته كل ذي رحم 
ف 5 ميه ٠.»‏ فإن 00 له عمان وخالان وله ولد يحجبودن ميراثه فالقايت 
لعميه؛ لأنهما أقرب إليه من الخالين» وأدنى ما يكون من ذوي القرابة اثنان 
وللخالين النصف. وهذا قول أبي حنيفة. وقال: فيها قول”" آخر”*“. قول 
أن يوسف: إن الخالين والعم والعمين في الثلث سواء. وكذلك كل ذي 
رحم محرم 0 فالثلثك ينهم سواء وإن كان بعضهم أقرب من بعض . وقال 
أبو يوسف بعد ذلك: ذوي القرابة كل من كان من" ولد الأب الذي من 
قبل الأب ومن قبل الأم أقصى الآباء الذين ينسبون إليه من قبل الأم والأب 
العف الى الدوق تيرق التم عد قزر الاناء" ...وتهدا: فول آم موسيت 
الاخرع وهو قول هحمل 


وقال محمد بن الحسدن:: إذا أوصى لبني فللان بوصية وله ينون وبنات 
كاذ الكلك ليما جميعا وإذ كان [""" لسن يقييلة ولا فحدء 


وكالقضيةة ]ذة"" أروهيى الوجز يكلكة اله لأخرنة ولد بيفة إجوة 


)١(‏ م ف + فتضربها في ثلاثة فتكون من إحدى وعشرين والثلث من ذلك سبعة. 


0) ف: فإن ذلك.. 4 برت قل 

0( تك + وهو. )00( م ت ‏ من. 

(5) ت: الأنام (مهملة)؛ م ف ات + والأب أقصى آبائهم في الإسلام مع كل ذي رحم 
58 ظ ظ 


(/1)9 يك أبن (0) ت: فإذا. 


كتاب الوصايا لق 
اثنان لأب وأم واثنان لأب واثنان لأم» نان كان نونك يوجر وك" شرا نه 
فالثلث”* , ده إخوتة سواءء فإن لم يكن له ولد كان لأخويه لأمه الثلث 
ميراثهما ولأخويه لابيه وآمة الثلثان ميراثهماء وبطل حصة الووثة من الوصية » 
ويجور لل من الأب ثلث الوصية. 


وإذا أوصى الرجل لقرابته”*' أو لذوي قرابته فهذا كله سواء. 


وإذا أوصى لجنسه”'' أو لأهل بيته بالثلث فهو سواءء وهو لأهل بيته 
لذوي الأرحام ممن يلقى إلى آخر أب له في الإسلام من قبل الرجل» ليس 
لأخواله. شيء» إنما له لمن كان من قبل الأب. 

وإذا أوصى لأنسبائه"" فهو بمنزلة ذوي قرابته. 

وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لبني فلان ول ولق 1ل وله 
ذكور وإناث فالثلث ذلك للذكور من ولده دون البنات. وكذلك إذا كان فلان 
ذلك جداً وله ولد ذكور وإناث فالئلث من ذلك للذكور دون الإناث» وليس 
نولك :الإنات”" '" ورن كانوا :ذكورا وإنان"7١؟‏ شيع فإن لوريكن له:ولن ذكور 
لفلنة:ولا لاينه ولدتيفاث أو ابتاك انق 'فلسن. لهن شي ءامن قبل انه قال :في 
الوصية: لبني فلان» ولا يحسن أن يقال للمرأة هذه من بني فلان ينسبها في 
ذلك إلى أبيها وجدهاء ولكن لو قال: لولد فلان الثلث». وله بنون وبنات 
كان الثلث بينهم سواء. وكذلك لو كانت له امرأة حامل دخل ما في بطنها 
فى الوصية. فإن كان /5/1١7”ظ]‏ له بنات وبنو ابن فالوصية لبناته دون بني 
جا" "كوز نما يتخ هنذا علي .ولف العنئين فإن الع يكن له ولن علب 


()ت: يحرزون. لق «فالتلت: 


(0) م فات: لاخوين. (4) ف: لأقربائه. 


(0) ت: لحبسه. انظر: البحر الرائق لابن نجيمء» 608/8. 

(2)5٠ق‏ > لالسانيفة وانسسناء جمع نسيب بمعنى قريب. انظر: لسان العرب» «نسب). 
0) ت: وفلان. (0) ات + أب. 

(9)ات: وله. (14)بت 2 الولك: 

(11)نت:- يذكوق وإناث: )١0(‏ ف + دون بني أبيه. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا واحد كان له الثلث كله؛ لأن الولد قد يجمع الواحد والجميع. ولا 
يكون لولد الابنة فى ذلك شىء. ظ 

وإذا أوصى الرجل لفخذ أو بطن يحصون ويعرفون فقال: ثلثي لبني 
فلان»ء فإن الثلث بينهم للذكور والإناث فيه سواءء قد يحسن هاهنا أن 
يقال: هذه المرأة من بني فلان» ينسبها إلى قبيلتها. 

و ا ا ا 

وقال معحمل . إذا أوصى لبني فللان لصلبه وله بلون ويئنات كان 
الغلثك7") لهم حديعا وان كان ليس بقبيلة ولا فخذ؛ لأن ذكو رهم" | إذا 
خالطوا الإناث' جعلوا بنين 

وإذالأوضس الرجزر "يغلت ماله لفلذن .وكلؤة» أو قال نين فلن 
وفلان» ثم مات الموصي ثم مات أحد اللذين”" أوصى لهما كان الثلث بين 
الوصية فإن نصف الثلث البافقى منهما وحخصهة الفيت الموصى له مردوده على 
ورثة الموصي. وهذا قول أبي حنيقة وأبي يوساف ومحمل. 

وإذا قال الرجل: ثلث مالى لفلان وفلان» وأحدهما ميت فالثلث كله 
لفلان الحي. ألا ترى أنه لو نوى فقال: ثلث مالي لفلان وللمولى*"2 أو 


(1) ف دولل 

(؟) فا نصيب كل إنسان وقال محمد إذا أوصى لبني فلان لصلبه وله بنون 5 كان 
الكلة. 

(6) حرق أب 

(:) م فات: ذكوره. ولفظ ب؛ والحاكم: الذكور. انظر: الكافي, “/197و. 

(0) ت: البنات. 00 +عة الرجلء 


689 م + الذي. 69 ما ت: وللموتى. 


كتاب الوصايا 7 
لقلوة وعق. كان النلك: لقلذن جوكان ادر لهة اولي >7١‏ والعله قب باطلد المن 
لهم شيء» ولا ينقص هذا من الثلث لمكانهم شيئاً. ظ 
وإذا قال: ثلث مالى لفلان وللحج. كان لفلان نصفه وللحج نصفه"'". 
وإذا قال: ثلث مالى لفلان وللمساكين» كان لفلان نصفه وللمساكين 
وإذا “قال خجوا عض حيدة وأفقوا عض 'نسمة..فإن كان العلف بلغ 
هاتين أنفذ الثلث فيهماء فإن لم يبلغ بدئ بالحج؛ اكفند انين فإن كيدا 
بالنسمة وثنى بالحج فإنه يبدأ بالنسمة. فإن كانت الحجة حجة الإسلام بدئ 
بها؛ لأنها حجة الإسلام له انتكوة شجة بسيفيا اقيير "نهنا فا نينا 
وإذا أوصى”* لبني فلان بالثلث وهم أربعة فمات منهم رجلان وولد 
له ولد ثم مات الموصي /[*,] فإن الثلث للباقي وللمولود بينهما 
سواءء إنما تقع الوصية للولد ثم يموت الموصي» ولا ينظر إلى من مات 
موي (5) ع «(لا) عن . هزب ريو 52577 0 1 
وكذلك لو قال : ثلث مالي لموالي فللان» وفلان عر ( يعني 
مواليه الذين أعتقهم . ثم مات منهم ميت وَاعقق فلان عبدا ثم مات الموصي 
ناف التلتق ماله" ونين" الوعدن: 
وإذا كان لفلان موالي أعتقهم وموالي أعتقوه ولم يبين لأي الفريقين 
هو فأوصى لموالي فلان بالثلث فالوصية باطل؛ لأني لا أدري لأي الفريقين 


(7) م + وإذا قال ثلث مالي لفلان وللحج كان لفلان نصفه وللحج نصفه. 
7 نك فيد ظ (4) م: وإذا وصى. 
(5)ت: ثم بموت. (5) "تعد كذلك: 

(37: عم ولو. © ت: عري. 


60 0 ملواليه. )٠١(‏ م: وهذا. 


2 ظ تاد لدت سد 
والورثة. ألا ترق إلى قول الله ا ثُ 11 5 من 
وروى 74''. 

آذ رومض 00000000 لفلان وله مال فهلك ذلك المال 
واكتبيينا نالا غيره فإن ثلث ماله الذي اكتسبه للذي أوصى له به؛ لآن 
الوصية إنما تقع بعد الموت. ألا ترى أنه لو كان له مال فربح فيه أما كنت 
تجعل لفلان ثلث الربح مع ثلث”" المال. 


[وإذا] أوصى الرجل لرجل بثلث غنمه فهلكت الغنم أو قال: له شاة 
من غنمي» فهلكت الغنم قبل موته أو لم يكن له غنم من الأصل فالوصية 
باطل لا تجوز. وكذلك العروض كلها. ولو قال: له شاة من مالي» وليس .له 
خقم افزتها"""ينتر*1 إلى اذلف يوه يموت الموضي 4" لأنه إذا رضي بشاة من 
غنمه فكأنما أوصى ببعض غنمه» فإذا هلكت الغنم فقد هلك ما أوضى اله 
به منه. وكذلك العروض كلها إذا أوصى له ببعضها. 

وإذا أوصى فقال: له ثوب من ثيابي أو قفيز من حنطتي» ثم هلكت 
ثيابة عكة-موتة أو لكت تطبه فصان لا كباله وله محفلل .ذا" ضيه 
0 وإذا قال: له قفيز حنطة من مالي أو شاة من مالي أو ثوب. فإن له 
فيمة ذلك من الغلثك؛: لآنة جعله من المال من حفلفةة والاول إنما قال: 

من الغنم أو من الحنطة» ولم يقل: من المال» فإذا قال: شاة من غنمي أو 
قفيز من حنطتي» ثم مات وليس له ذلك بطلت الوصية. ألا ترى أنه يقول: 
شاة من مالي أو قفيز حنطة من مالي» فيضيف ذلك إلى المال. 

وإذا أوصى الرجل للرجل بثوب ثم قطعه وخاطه قميصاً أو قباء أو 
أوصى له بقطن فغزله أو بغزل فنسجه أو بحديدة ثم صاغ منها إناء أو سيفاً 


)١(‏ سورة مريمء 0/19. 0) ف _- ثلث. 
00ت أواضين: (5) ت: ولا. 


0) فات- له. 


كتاب الوصايا جع 
امتجا ل 1 ا ا ا ا 1 11130 407 01 
أو أوصى بفضة تبر /[8/١؟ظ]‏ ثم صاغ منها خاتماً أو غير ذلك أو بسويق 
ثم لَنّه أو بدار ليس فيها بناء ثم بنى فيها فهذا كله رجوع عن الوصية» من 
قبل أنه قد غير ذلك الشيء الذي أوصى له به عن حاله. وكذلك”'' كل ما 
أوصى به له ثم غيره عن هذه الصفة كله رجوع. ولو أوصى له بثوب ثم 
غسله أو بدار ثم جصصها أو هدمها فليس هذا برجوع 5-0 الوصية» من 
قبل أنه لم يغير الدار عن حالها. وإذا أوصى له بقطن ثم حشى به أو ببطانة 
ثم بطن بها قباء أو بظهارة ثم ظهّر بها ثوباً فهذا كله رجوع في الوصية؛ 
لأنه قد" غيره عن حاله. وإذا أوصى الرجل بثوب أو بعبد ثم باعه ثم 
لتر ناك و انحن 'كنننو! ©" فك الرصية عاطره فق قبل "أن عه رو 
في الوصية. ولو أنه أوصى له بثلث ماله وليس له مال يومئذ جعلت له ثلث 
ماله يوم يموت الذي اكتسبه وإن لم يكن المال في ملك الذي أوصى به 
مكل" 


وإذا أوصى الرجل للرجل بعبد لا يملكه أن يشترى له وصية منه ثم 
رجع إلى الموصي وهو حي ذلك العبد بهبة أو ميراث أو وصية فهو جائز. 


وإذا أوصى له بشاة ثم ذبحها فهذا رجوع في الوصية؛ لأنه قد غيره 
عن حاله. وإن أوصى له بقميص ثم نقضه فجعله قباء أو كانت جبة فجعلها 
قباء فإن هذا رجوع في الوصية. 

وإن أوصى”" له بثلث غنمه أو إبله أو طعامه أو بشيء مما يكال أو 
هلك وبقى الثلث وله مال كثير يخرج ذلك من ثلثه فإن الثلث الباقي من 
ذلك جائز فى الوصية. ألا ترى لو أنه" أوصى له بثلث هذه الدار فاستحق 


6 0 وكذا؛ نت ولدلك. 62 نت : رجوع عن. 
5 دك د قد (:4)) ت: عنئله. ظ 
)00( م رجه 03 : نك إن اوتضين: 


17 “يق أل دكين أنه لوه 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
التلغان وبفي التلف وهو يحرج من ثلثه كان ذلك 5 وكذلك 00 ما 
وصضفت: للك: 


وإذا أوصى بثلث ثلاثة دور وثلاثة”'' من الرقيق أو بثلث ثلاثة من 
الدواب مختلفة أجناسها فهلك اثنان وبقي واحد وهذا الواحد يخرج من ثلثه 
فإنه لا يكون له إلا ثلث هذا الواحد» من قبل أن هذا لا يقسمء. والأول 
يقسم. 

وإذا أوصى الرجل بعبد وهو يخرج من 3 2 أوصى بالعبد الذي 
أوصى به لفلان آخر '' فإن العبد بينهما نصفين”'. ولو قال: العبد الذي 
الاصية به لفلان هو لفلان» كان هذا رجوع”") منه في الوصيةء 
١ 7/1/‏ ؟و] والوصية للآخر منهما. وكذلك لو قال: قد أوصيت به لفلان» 
كان هذا ا منه فيه» وهو للآخر منهما. ولو قال: العبد الذي 
أوصيت به لفلان وقد أوصيت به لفلان» [كان بينهما نصفين» ولم يكن 
رجوعاء لو ل قوله: 0 قد أوصيت به لفلان20, وقوله: هو 
لفلان.» لأآن هذا رجوع. ولو كان أوصى به للأول ثم أوصى به للآخر ولم 
يقل: العبد الذي أوصيت به لفلان» فإن العبد بينهما نصفان. ولو لم يوص 
لأحد ولكنه جحد وصية الأول وقال: لم أوص له بهء فهذا رجوع. 
وكذلك لو قيل له: أوصيت لفلاآن تعيدك؟ فقال: لث. فهذا رجوع. 
وكذلك لو قيل له: أوصيت لفلان بعبدك؟ فقال: لا”''"'. ولكن أوصيت 


(0) ت - كل. ظ 0) ت: وثلث. 
(6) م ف: لآخر. ظ 5ك تصفان: 
)0( ت: رجوع. (9)ت: رجوع. 


49 الرياد مستفادة من المبسوط. 177/57. وقال السرخسي في تعليل المسألة: لأن الواو 
للعطف والجمع. فقد جمع بينهما في الوصية». ولم يستأنف الوصية للثاني. انظر : 
العضدو: السايق: 
(4) م: بقوله. 
(9)'ت - قوله قد أوصيت به لفلان؛ صح ه. 
()م + فهذا رجوع وكذلك لو قيل له أوصيت لفلان بعبدك فقال لا. 


كتاب الوصايا ظ 8 


10" يناو" كان هذا رعوها عن العيله وموضيى له ببالاامة: 


وإذا أوصى الرجل لرجل بعبد ولآخر بسيف ولآخر بثوب والعبد قيمته 
هيوان والعوب: قنيعة ماثة :والشيف فريق؟ ".ماكعان وله تيوق ذللته الت 
درهم أو عروض تبلغ ألف درهم فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فإن نصيب 
صاحب العبد منه كلاثمائة47) وختمسة وسبغولن: وتضيب ‏ ضاحخب. الثوت 
شية وسيعوة :بوتي عاض الست هانة وتتسعيون» نن قبل :أن الوصه 
ثمانمائة درهمء وجميع المال ألف وثمانمائة» فالثلث منه ستمائة» ينقص من 
الوصية مائتان» فيتقص من حصة كل إنسان ربعها. 

ولو أوصى لرجل بسيف وقيمته مائة وأوصى لآخر بسدس ماله وله 
خمسمائة سوى سيفه كان لصاحب سدس المال سدس الخمسمائة وكان 
لصاحب السيف خمسة أسداس السيف» وسدس السيف بين صاحب 
اليك رين اقاحي: اليتديو "قيفي فزن كعاب أن :ذلك الشافر ضيه 
لكل واحد منهماء وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك 
إلا أنهما قالا في السيف: يقسم بينهما على سبعة أسهم» فيكون لصاحب 
السيف ستة أسباع السيف”'؟. ولصاحب السدس سبع السيف وسدس 
اللقمييا شعو لو كان" اوه مع هذا بالثلث كان الثلث بينهم يضرب فيه 
صاحب السدس بسدس خمسمائة وثلث سدس السيف» ويضرب فيه صاحب 
/[07؟ظ] الثلث بثلث ‏ .خمسمائة وخمسة أسداس سدس السيف» ويضرب 
قد فاضي :ا لنبياك فيس يداني الما الآ عدي "لس النعلت. فلم 
أصاب صاحب السيف كان في السيف» وما أصاب صاحب الثلث كان في 
الدراهم وفيما بقي من السيف في القياس”"'» وما أصاب صاحب السدس 
فهو في الدراهم وفيما بقي من السيف في قياس قول أبي حنيفة. 


(1) خه ا اوعسة له (؟) ت: لفلانة. 

إفية م ت - خمسمائة والثوب قيمته مائة والسيف قيمته؟ صح م ه. 
0( رق + درهم. 6 نكا ء السدسن: 
(5) وت السعي: (/1) “عدن السميةة 


(12“قةك السيفه إلا .سدمن: (9) م: بالقياس. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٠‏ عن" ارصب الرجل ارين والالي رولكض يمن اييته آلب وؤله- الفا عزنت 
سوى ذلك فإن صاحب الثلث يضرب بثلث الألفين وسدس العبد» ويضرب 
فباحي» العدد توي أسداس العبد» من قبل أن لصاحب العيد وصية في 
ثلثي العبدء والثلث الباقى وصية لصاحب العبد ولصاحب الثلث» فيضرب 
صاحب العيدد قو ادليه عاتن العبد وبنصف ثلثه» ويضرب صاحب العبد 
حفتك كلف العه وفلف لحي فما أصاب صاحب العبد فهو في العبد 
وفي المال.ء يكون له خمس ما بقي في العبد وخمس المال. من قبل أن 
الوصية من ستة» فالثلث اثنان والثلثان أربعة» فلما استوفى صاحب العبد 


2000 
وصليتدة سقط سن 


وصيته سهم وبقي نصيب صاحب الثلث سهمء وللورثة 
أربعة» فصار ما بقي فين العال :على ذلك لضاخب: تلفق المال تكسي 
وللورثة. أربعة أخماس. وهذا قياس قول أبيى حنيفة. وفيها قول آخر: إنه 
يكون لصاحب الثلث ثلث ما بقى من العبد» وذلك سدس العبد» ويكون 
نفس الأألين ليد عن اليدب 118 لماي قد ليد فأي هذين 
القولين قلت فهو حسن. والاول: قياس قول أبن حنيفة ) والآخر: قياس 
قول أبي يوسف ومحملك. 


وإذا"اوصىن الركه ا ترس فلك ماله شرن نفدو لكك رتم فال ١ه‏ 
ذلك إلى الثلث كان الثلث بينهما نصفين فى قول أبى حنيفة» من قبل أن 
الوصية إنما هي الثلث» فلا يضرب صاحب النصف إلا بالثلث» ولا يضرب 
بحخصة الورثة. وقال أبو يوسف ومحمد: الثلث بينهما على خمسة أسهم. 


وكذلك لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله فرد ذلك الورثة 
إلى الثلث فإن الثلث بينهما نصفان في قول أبي حنيفة» من قبل أن ما زاد 
على الثلث في الوصية //8 ١‏ ؟و] فهو باطل. لا يضرب له صاحبه ولا 
ينتفع به؛ لأنه للورئة. يوب بمال الورثة. قال أبو يوسف ومحمك: 
النلك ينهم علن. اريعة أسهم. 


010( م ب.هن. 0( م تك. ولا. 


كتات الوصايا 


وذلك ل أرضى _بالقلقين كان الغلت بيتهها تضفيق»..وهذا قول: ابي 
حنقة: وقال أبو توسف ومحمة : يضرت صضاحب: كل.وصبة- في الثلث 
بوصيته إن كانت أكثر من الثلث أو أقل. ولو أوصى بالثلث والسدس كان 
الثلث بينهما على ثلاثة أسهم. ولو أوصى بالثلث وبجميع ماله فأجاز ذلك 
الورئة كان الثلثان لصاحب الجميع» والثلث الباقي''' بين صاحب الجميع 
وبين صاحب الثلث نصفان في قول أبي حنيفة. رك كان يق فى اقباس 
هذا القول: إذااءرذوا:الن اليلث أن يكون الك سقيونا نوكن 
تركنا القياس. وجعلناه بينهما نصمين. 


وإذا أوصى”” الرجل لرجل بنصف ماله ولآخر بجميع ماله ولآخر 
بثلث ماله فأجاز ذلك الورثة فإن النصف لصاحب الجميع» والسدس بين 
صاحب الجميع وى لحني الس 7 تضمانة. والالسدينيها اننا نوهد 
قياس قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن المال 
يقسم على أحد عشر سهماً؛ ا 2 ولصاحب 
النصف ما أصاب ثلاثة» ولصاحب الثلث ما أصاب الي ا 
هذا عن إدراهيم يفعي ١‏ وعد عي افتاتى اللنؤافظي 47لا قر أن 
الفريضة إذا جاوزت ستة وعالت قسمت على هذاء وكذلك جاءت به السنةء 
وقال فيها أصحاب رسول الله يكه. وكذلك تقاس”*' الوصايا على ما جاء 
ذه القر انف والشدة: 

وإذا كان لرجل عبدان وقيمتهما سواء فأوصى لرجل بأحدهما بعينه 
ولآخر بثلث ماله وليس له مال غيرهما فإن الثلث يقسم بينهما على سبعة 
أسهم. لصاحب الثلث ثلاثة من العبدين جميعاء اثنان منهما في العبد الذي 


ف اللياقن: (90)دعت: على دللت. 
07 (4) معد الس 
(8) نف اثنان: (5) تقدم تاستافه قززياء 
(0) ات : الفريضة. 


000 قر ا الكبرى للبيهقي ؛ ) 707/5”؛ وتلخيص الحبير سن حجر » 5-00 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أربعة أسهم . وذلك لان الذق ١‏ |وضى» قدي لعن له تلك التق عمق و القليف 
فل أوصى به لهى وأوصى 0 لصاحبه. فله نصفه. ولصاحبه نصفهء 
ولصاحبه في العبد الآخر ثلثه» فضممنا نصيب صاحب”" الثلث: بعضه إلى 
بعض /[18/2١7ظ]‏ فكان سدساً من هذا وثلثاً من هذاء فكان ثلاثة أسهمء 
وكان للآخر خمسة أسهم.ء فألغينا ما زاد على الثلث». لا يضرب به لأنه 
نصيب الورثة. وذلك سهم » ويبفى لَه أربعة. وهذا قول 52 حنيفة. وقال او 
يوسف ومحمد: الثلث بينهما على خمسة أسهم. 


وإذا أوصى الرجل لرجل بعبد وبثلث ماله لآخر وبسدس ماله لآخر 
6 ذللكه يفا لاخر :ونيهة العيت: القروله الفا «سنوى :ذلك قاف القلك 
يقسم” بينهم على اثنين'”' وسبعين سهماًء يضرب فيه صاحب العبد بأحد 
وثلاثين» ويضرب فيه صاحب السدس بثلاثة عتدن سهنها ونصف. فما أصاب 
صاحبي العبد كان بينهما نصفين في العبدء وما أصاب صاحب السدس 
والثلث كان في المال وفيها"” اش عن القيد: وهذا قول أبي حنيفة. وأما في 


م 


قول أبي يوسف ومحمد فإن الثلث بينهما على أحد وعشرين سهما. 


وإذا أوصى الرجل لرجل بعبد ولآخر بنصفه وأوصى بثلث ماله لآخر 
والعبد يساوي ألفا 6 ألفان ا مال له غير ذلك ورد الورثة ذلك ؟ 
000 في ذلك بانني عشر يي ونصف » ويشدرنت لني 0 له بنصف 
لج بثلاثة 520 ويضرب لدي أوصى له يثلث الفناك بارققة 0 فما 
صاحب اثلث فهو فيا يقي من اميد والماق سسن ساسن لك في الصا 


(١1)ات:‏ وأصابه. 000 ت - تنصيب صاحب. 
(9) ف: ينقسم. (8) حت .عل اثني. 


(60) ت: فيما. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية في الحج [ 
سسا ات 

وإذا أوصى الرجل لرجل بعبد ولآخر بعبد آخر قيمة أحدهما أكثر من 
الثلث وقيمة الآخر أقل من الثلث فإنه يضرب الذي قيمة عبده أقل من الثلث 
بقيمة عبده ويضرب الذي قيمة عبده أكثر من الثلث بعبده كله ما بينه وبين 
ثلث المال» ولا يضرب بالفضل على الثلث؛ لأن نصيب الورثة الثلثان؛ 
فيقسم الثلث بينهما على هذا. وهذا قياس قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: يضرب كل واحد منهما بقيمة عبده في الثلث قلت أو كثرت» فما 
اماه كاف له ني الحد الدى أرطي لد 5 7 


وإذا أوصى بماثة درهم بعينها لرجل ثم وهبها لرجل وقبضها الموهوب 
له ثم رجع فيها ثم مات الموصى وهي في يديه فإن الوصية باطلة. و 
/[9/5 ١,و]‏ رجوع في الوصية. أوصى بمائة درهم بعينها لرجل فغصبها 
إياه غاصب ثم رجعت إليه بعينها فالوصية جائزة. ولو استهلكها فقضي عليه 
بمثلها بطلت الوصية. ولو اشترى بها عبد فاستحق العبد ورجعت إليه المائة 
05م بعينها بطلت الوصية ين ملكها غيره. 


د 6 3 


ظ باب الوصية في اليج 


وإذا أوصى الرجل أن يحجح. عنه بمائة درهم وثلثه أقل من مائة درهم 
فإنه يحج عنه بالثلث من حيث بلغ. ا ال 
يقل: حجة 0 واحدة» والثلف ليبلغ] " ا فإنه يحج بالقلتك ما بلغ من 


ال 3 
اال 201111011010000 
نفقته وكسوته وطعامه شىء فإن ذلك يرد على ورثة””' الميت فيكون لهم. 


)010( م: وهب (غير واضح). (؟) ت: بحجة. 
16 لوباك لمن (1) اق كة عن النحي 
(5) ت: على ورثته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإن جامع في حجته فأفسدها فإن الكفارة عليه» ويرد ما بقي من 
النفقة والكسوة عليهم» ويضمن ما أنفق. 

وكذلك إن اعتمر قبل الحج أو قرن''' أو اعتمر عن آخر فهو ضامن 
في قول ل 

وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك إلا في خصلة”'': إذا قرن عن 
الميت لا يضمن؛ لأنه زاد خيرأء ودم المتعة عليه» ليس في النفقة. 


وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه رجلا فاستأجروا رجلا يحج عنه فإن 
ذلك لا يجوزء من أجل أن ما يفضل فى يديه من النفقة مردوده على 
الورثة» وإن عجزت عنه النفقة كان عليهم أن يكملوا له نفقة مثله وما لا بد 
له منه»ء ويجزئ الحج عن الميت. 

وإذا أوصى الرجل أن. يحجوا جد أحجوا عنه رجلا قد 
حج فهو أفضلء. وإن أحجوا عنه 0 35 إسراة: عنةة: .وان أجيحوا 
افرأة: فاه نج غ1 وقد. أساؤواء. .وكذلك لو أحيدو |!؟؟ .عنه: .عدا بدن :ضولاه 
أو بغير أمر مولاه يكون تاجراً أو غير تاجر أو أمة فإنه يجزئ» وقد 
أساؤوا في ذلك. ولو كانت - هى التى أوصت فأحجوا عنها رجلا 
حرا عنهاء” ظ 0 

وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه حجة فإنه يحج عنه من بلده. فإن كان 
قدم من بلده يريد الحج فمات فأوصى أن يحج عنه حجة فإنه يحج عنه'” 
من حيث أوضى ومات في قول أبى يوسف ومحمد. فإذا أحجوا من بلاد 
أقرب إلى مكة /9/[1١7ظ]‏ من تلك البلاد فهم ضامنون» وعليهم أن يحجوا 


)١(‏ م: أو أقرن. )لواحن 

فر رجل صرور وصرورة» أي : لم يحج قط. وأصله من الصرء. أى: الحبس والمنع. 
انظر: لسان العرب» «صرر). 

(4) م ف: لو حجوا. 

(5) ات - من بلده فإن كان قدم من بلده يريد الحج فمات فأوصى أن يحج عنه حجة فإنه 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية في الحج 
لح 0 0 0707070لل777 3 5 5 ست 
زجلا من خرية مات::. ادا كان له أوطان شتى فمات وهو مسافر ا 
أن يحج عنه فإنه يحج عنه من أقرب الأوطان إلى مكةء فإن لم يكن له 
د ل 

آذ أوصى الرجل أن يحج عنه حجة فأحجوا رجلا فسرقت نفقته من 

بعض الطريق فرجع فعليهم أن يحجوا عنه آخر من ثلث ما بقي في أيديهم 
من حيبكه:ها"'" أوصى المي فى قول: أبي خنيفة ».من قبل: أن الأول لم 
يتمم. ألا ترى أنه لو قال: أعتقوا عني نسمة» فاشتروها بمائة درهم» فماتت 
قبل أن تمق" '" كان عليهم أن بعتو من ثلث ما في أيديهم. وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال محمد: إذا قاسم الوصي الورثة ودفع إليهم حقوقهم ول 
الوهيية ردقي" اق ديت ا لم ترجع فى يمن مال الحيت: 
والمقاسدة جنات إذا كاتك الوصنانا الك ادال .واد افق" افيتان جيه 
فليس يجوز للوصي القسمة على الموصى له. ظ 


وإذا أوصى الرجل أن يحجوا عنه وارثاً فإن ذلك لا يجوز إلا أن 
تجيزه الورثة. 

وإذا أوصى الرجل أن يحجوا عنه بمائة درهم وأوصى بما بقي من ثلثه 
لفلان وأوصى بالثلث من ماله لآخر والثلث”"' مائة درهم فإن الثلث يقسم 
بينهم نصفين”*"» نصف لصاحب الثلث» ونصف لصاحب الحجة» وليس 
الاق أوصضى لفد يفا نت بهن "نافد قن 4 مدق قبل أنه الو رنييق لاقيعا "0 فإن 
و اد دن ات لا ف اطلك للعرمين ل قدا 


صى ظ جه 1 


60 م فاات: أوصى. ظ 68 وكود د قا 
)ديق “ان عدن (4) ت: إذا قسم. 
(6) ت: فدفعها. (5) فات + الوصية. 


(0) م: لآخره الثلث. (0) ت-: 


والثلث لا يبلغ ذلك فإنه يبدأ بالحجة لأنها حجة الإسلام» فإن بقى من الثلث 
شيء يعتق به نسمة أعتق» وإلا لم يعتق. ولو لم تكن حجة الإسلام والثلث لا 
يبلغ ذلك بدئ بالنسمة» لأنه بدأ بهاء ولو كان بدأ بالحج بدأنا به. 

وكل وصية تكون لله لا يسع لها كلها وليس فيمن أوصى لواحد بعينه 
فإنه يبدأ بالأول فالأول منها؛ لأنها كلها لله مثل الحجة والنسمة والبدنة”١)‏ 
وأشباه ذلك ما خلا حجة الإسلام والزكاة أو بشيء واجب عليه فإنه يبد" 
بذلك وإن”" كان الميت”*' أخره'”'» أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. 


9 9 9 
تند نه كن 


باب الوصية للوارث والأجنبي 


٠١ 7" /‏ ١؟و]‏ بلغنا عن رسول الله ل له قال : لا وصية لواريك. 


وإذا ا الرجل بعبده لبعض ورثته ولأجنبى فإنه لاا يجوز حصة 
الورئة”*' من ذلك» وتجوز حصة الأجنبي من الثلث. ولو أقر لهما بدين أو 
بشيء لم يجز لواحد منهما شيء؛ لأنه لا يصل إلى الآخر منه شيء إلا كان 
للواردث نصمه » فهذا مخالف للوصية. 

وإذا أوصى الرجل للرجل وهو أخوه أو أحد ورثته ثم ولد للموصي 
ابن يحجبه عن الميراث فالوصية جائزة لأخيه من ثلثه؛ لأنه ولد يوم مات 

. 3 + 2 3 ُ 2 م 040 
وهو غير وارث. وإدا اوضتيح ليه وليس بوارث والوارث عيره لم هلك 


)١(‏ ث: واليدنة. 20 (0) م فات: ابدأ. 

0) ت: وإذاء. 2000 (48 حكاس العت» 

(6) قفات: أخلة: 

.ظا١7/“ تقدم تخريجه في أول كتاب الوصايا. انظر:‎ )١0( 

(0) م: وإذا وصى. ْ (4) ت: الوارث. 

(69) ات: فهلك. (١٠)ت:‏ فصار الوارث هو الموصى له. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للوارث والأجنبي 0 
الوصية يوم تقع ويموت الموصي"'؟. فإن كان" وارثاً أبطلت الوصية» وإن 
كان غير وارث أجزتها. 


01 7 5200 25 اكراء 
وإدأ أوصى الرجل لامراة بوصية ثم تزوجها ومات ومئن امراته فلا 
وصية لها. وإذا أقر لها بدين ثم تزوجها فالدين له لازم من قبل أنه أقر يوم 
افر لها ولشيك يوارثة 6 فيومقك لزمه الدية: :و الوضية لمان وفعت يغل: المودت: 


وإذا أوصى الرجل لابنه*' وهو عبد أو نصراني ثم أعتق أو أسلم 
فمات الأب يوم مات وهو وارث فالوصية باطل؛ لأنها وقعت يوم وقعت 
وهما وارثان”". وإذا أقر لابنه بدين وهو نصراني ثم أسلم الابن» فمات 
الأب وابنه وارث» فإقراره باطل» من قبل أنه أوصى وارثاً يوم مات. وليس 
هذا كالمرأة لم يكن بينهما نسب يوم أقر لهاء وهذا هو ابنه لا يجوز إقراره 
له في مرضه. ا ا ل تر ور ل رو وام 
تاك رلدة تمان لحري الاوك يسك اليف 


وإذا وهب الرجل”"'' لامرأة هبة فقبضها ثم تزوجها وذلك كله في 
مرضه ثم مات فإن الهبة مردودة لا تجوزء من قبل أنها قد صارت وارثة. 
وصارت الهبة بمنزلة الوصية. وكذلك إذا وهب لابنه وابنه نصراني ثم أسلم 
ابنه فهما سواء في هذا. وإذا وهب المريض لأخ له هبة وقبضها أخوه وله 
ابن يحجب ميراثه ثم فاته ره ثم مات الواهب وذلك كله فى مرضه 
فصار الأخ وارثاً فإن الهبة باطل لا تجوز. وكذلك إذا أقر له بدين أو 
لابنه”'". فأما إذا أقر لامرأة بدين ثم تزوجها لزمه ذلك. وهذا /[/١١7ظ]‏ 
يخالف”*' النسب. وإذا وهب لأخيه هبة وأقر له بدين وهو مريض وقبض 
أخوه الهبة ثم فق للمقر أو لافيت ابن ثم مات فإن الهبة جائزة من 


)١(‏ ات - الموصي. (0) م فات: وإن كان. 
فر م فات - ومات. والزيادة من ع. (5) 23 لانة. 

)0( م: ورثان. 69 م: رجل. 

(109 ف أو لام (46) فات: مخالف.” 


ا ااه ثم ولدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الثلث» والإقرار جائزء وإنما أنظر إلى حاله يوم يموت. فإذا كان الذي أقر 
له غير وارث أجزت الإقرارء وإن كان وارثاً أبطلت الإقرار ولم أنظر إلى 
'قوله يوم يوصي ولا يوم يهب. ‏ 

وإذا كفل الرجل في مرضه عن وارث بحق عليه لغير وارث فإنه لا 
دخو 4 لأن: ف متفعة: للوارك: وإذا كفل للوارك ,هن "'؟ عي وازث فاك يجوز 
من قبل أنه كفل لوارث. وكذلك لو كان له على وارث دين قد كفل به له 
غير وارك فقال: قد استوفيت» فإنه لا يصدق. وكذلك إذا كان الأصل على 
غير وارث والكفيل وارث فأقر الطالب فى مرضه الذي مات فيه أنه قد 
استوفى كان إقراره ذلك باطلاء من قبل أنه منفعة للوارث. وكذلك إذا أقر 
بدين لوارث ولآخر في مرضه فإنه لا يجوز لواحد منهماء من قبل أنه لا 
باذك ينين ليقي 17 الو اسه قم فا طلكة الأقران 5ل 

وإذا أوصى لمكاتب وارثه أو لعبد وارثه فهو باطل من قبل أن ذلك 
ينتفع به الوارث. وإذا أوصى الميت لمكاتب كاتبه في صحته بوصية فهو 
جائز من قبل أنه ليس فى هذا منفعة لبعض الورثة دون بعض. 


باب وصية القاتل 


وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك”*'. وبلغنا عن عبيدة 


(()4: دعن ظ 5ق شرك 

(0) ف + لذلك؟ ات + كذلك. 

() ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره فى حديث مرفوع. انظر : الموطأء العقول؛ 
٠!؛‏ وسئن أبي داودء الديات» 8١؛‏ وسئن الترمذي» الفرائض» 7١؛‏ وسئن ابن 
ماجه؛ الديات» 5١؛‏ الفرائض» 8. وروي عن عمر وعن على موقوفا. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 407/84 ». 4405 والمصنف لابن أبي شيبة» 780/56. وانظر لتفصيل الطرق 
والنقد: نصب الراية للزيلعي. 778/5 79؛ والدراية لابن حجرء ؟/150. ظ 


كتاب الوصايا - باب وصية القاتل 


السلماتئ أنهفال 1 لأ ورف اناقل قد مياحيي البق رو الوعية عدن 
بمنزلة ذلك»© ولا وصية ا 


وإذا أوصى الرجل لرجل قبل أن يقتله ثم قتله فلا وصية له. وكذلك 
لو أوصى له بعد الجناية. ولو كان القاتل وارثاً فأوصى له لم تجز الوصية. 

ولو كان عيدا او مكانا يعد أن بنكوة: نان لم تجز 0 
كان المولى هو القاتل لم تجز الوصية» من قبل أن الو صية تقع لمولاه. فإذا 
كانت لمولاه أو لعبده أبطلتها. وإذا أوصى الرجل لمكاتب القاتل فلا يجوز؛ 
لأنه عبد القاتل بعد. وكذلك لو أوصى لأم /[/١؟1؟و]‏ ولد القاتل أو 
المدبرة فهو باطل. 


وإذا أوصى الرجل لابن القاتل وهو غير وارث أو لأبيه أو لأمه أو 
5700 النقرة ا 00 0 0 00 البغرة: 31 ا 


َ 5 1 1 5 
أ تع كوا أ ِزُنا هرو 
آنا ريّكَ سين 0 مَا هىّ 5 30 1 
هه 


َل أمرة أله ل 0 

ا بَعَرَدُ لا مَارضٌ وَلَا يك عَوَادٌ بت ذَلِكَ سل مَا تُؤْمٌوت © قَالُواْ دم لنَا 
يل بين لنا ما لَوْتهاً قال إِنَمُ يَقُولُ إثبَا بَكَرَهٌ صَفَرَآ كام لَوْنُها شَسَرٌ نظت 
© كنأ انع أن َنَا ريّكَ ا إن سه أنه لَمَهِمَدُونَ 0692 
ل نه ُو إنا بت لا دل يد الأس ا كنتى للرت تلد لا يِه يها كا القن 
حتت بآلْحَقٌ هَدَيحُوَهَا وما كادوأ فَعلُون 9© وإ 7 نفْسا فَادَرَءْثم 2 وََشَّهُ مج ما 


ول حو 
سك وو م جحمعمر ‏ 724 ++ رر 
لفك 


ظ ) كفلا أصْرِبْوه يقبا كدلك: بك لله لمق وَيُرْيكُمْ ميته كَل 

تََْوْنَ4. رواه الطبري بإسناده عن عبيدة قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم أو 
عاقر. قال: فقتله وليه ثم احتمله فألقاه فى سبط غير سبطه. قال : فوقع بينهم فيه الشر 

حتى أخذوا السلاح. قال: فقال أولو النهى: أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قال: فأتوا 
نبي الله. فقال: اذبحوا بقرة... قال: فضرب فأخبرهم بقاتله. قال: ولم تؤخذ البقرة 
إلا بوزنها ذهبا. قال: ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم» فلم يورث قاتل بعد 
ذلك انظرة: تسوه اللبرىق ٠‏ 59571:.وعن: صبيدة. قال اول نا فق أن ابر 
القاتل في صاحب بني إسرائيل. وعن عبيدة قال في حديثه: فلم يورث منهء ولا نعلم 
قاتلا ورث بعذه. انظر: المصئف لعبدالرزاق» .5٠06/8‏ 

(؟) ورد ذلك في حديث مرفوعء لكنه ضعيف جداأ. انظر: سنن الدارقطني» -777/5. 

(9) ت: لم يجز. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لامرأته أو لجده أو لجدته أو 0 5 هؤلاء أو لمكاتبهم أو لمدبر 
لهم أو أمهات أولادهم فالوصية جائزة. ا 

وإذا أقر القاتل”' بدين فإن كان مريضاً صاحب فراش حتى مات فإنه 
لا يجوزء وإن كان يذهب ويجيء فإن ذلك جائز. وكذا الهبة إذا قبضها 
القاتل وهو مريض » فإن ذلك باطا 47 لا يجور». فإن 1 يذهب ويجىء 
فإن ذلك جائز. 


وإذا ضربت المرأة الرجل بحديدة أو بغير حديدة فأوصى لها ثم 
تزوجها فلا ميراث لها ولا وصية. ويكون لها الصداق. فإن كان تزوجها 
على أكثر من صداق مثلها أبطلت الفضل. 

وإذا أقر الرجل لرجل بدين أو وهب له هبة فقبضها الموهوب له ثم 
قتله المقر له فإن ذلك جائز. وكذلك لو كان القاتل هو الوارث كان ذلك 
حاف أ. 

وإذا اشترك عشرة رجال في قتل رجل أحدهم عبده''' فأوصى لبعضهم 
وأعتق عبذله ذلك كانت وصيتكه باطلاء ويسعى العبد فى قيمته» لا يستطيع 
أن يرد العتق» ولا يكون هذا بمنزلة الوصية من قبل أن هذا عتق. 

وإذا قتل الرجل رجلا عمداً فعفا المقتول فى مرضه من ذلك الضرب 
عن القصاص فهو جائز؛ لأنه لم يوص له بمال. ولو كان خطأ فعفا عنه كان 
إنما وهب المال لعاقلته» والعفو فى الخطأ من الثلث؛ لآن الدية مال. وإذا 
كان غعمداً فهو »جائز؟: لأنه. ليسن 'بمال..وإذا غفا عن قاتله وهو .غبد والقل 
خطأ أو عمداً فعفوه جائد”". إن كان عمداً فهو جائز كله”*'+ وإن كان 


50 قت لعيك: ظ (0)ت: لبعض. 


م2 م ف: لقاتل. (685 نت : باطلا. 
40 م - كان. (5) نث: عنئده. 
(0) ات + كله. (40) م: وإن كان؛ ف: وإذا كان. 


(9) ت.- إن كان عمدا فهو جائز كله. 


الوصايا : باب وصية القاتل 0 ظ 
خطأ فهو جائز من الثلث» ينظر إلى قيمة العبد وإلى جميع مالهء» فإن كانت 
مه القلغه عاق العفو :إن كانك أقل فر الثلث عازن أيضا...وإن:كانت: أكثر 
من الثلث جاز من ذلك الثلث؛» ثم يقال للمولى: افد ما بقي من العبد 


بحصته من الدية أو ادفعه. 


وإذا قتل المدبر مولاه عمداً أو خطأ فعليه أن يسعى في قيمته» من 
قل أنه لأ رس لس وعلي الى "العسه القعنا ص قرب كان للج لوليا 
نجنا أحدهما :عن الخن اتعان «الحليين أن تمس إلى لعلف تنوك لاخر من 
قبل أنها صارت مالاً بعدما عتق» فأما في الخطأ فليس عليه من الجناية 
ىن هن قبل :آنه لترنية العال وهو عييك مولي قبطل لعا 8111/51 
ولاملرس ةكين لمؤلاة» بوزقنا وسنت عليه السعانة فى البوقة» بين قبل انه لا 
رف لقن ان طاه بن روا الو وين را اي الو لدان 
ا ظ 

وإذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فليس عليها سعاية ولا شيء» من قبل 
أن عتقها ليس بوصيةء ولا يلزمها دين لمولاهاء فإن قتلت مولاها عمدا 
وليس لها منه ولد فإن عليها القصاصء ولا سعاية عليهاء فإن عفا أحد 
الوارثين سعت للآخر في نصف قيمتهاء وإن''' كان لها من المولى ولد بطل 
عنها القصاص من قبل ولدهاء وعليها أن تسعى في قيمتها من قبل أن المال 
لزمها بعد موت المولى. 


وإذا أوصى الرجل لقاتله ولآخر بالثلث فإن وصيته للقاتل تبطل ولا 
تيور االو بعر نف الاكر كانه اومن لوا رعو لاشرء بولق افر لوارة 
ولآخر في مرضه بدين فإن إقراره باطل. وكذلك لو أقر لقاتله ولآخر بدين 
فإن إقراره باطل» من قبل أنه لا يصل إلى الآخر شيء إلا وصل إلى القاتل 
عدم فكدللت الر رفي * 1 


وإذا أوصى الرجل لعبده بالثلث ثم إن عبده قتله فإن وصيته باطل غير 


)١(‏ ف: وإذا. (0) م: فلا تجوز؛ ف: لا تجوز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أنه يعتق ويسعى في قيمته. وكذلك لو لم يقتله ولكن المولى ادعاه فثبت 
نسبه منه بطلت وصيته؛ لأنه صار واناء 


وإذا أوصى الرجل لقاتله وهو معتوه أو صبي فإن الوصية جائزة. 
وكذلك لو كان وارثا وهو صبي أو معتوه ثم قتله لم أبطل ميراثه”'". 

وإذا أوصى الرجل لقاتله بالثلث فأجاز ذلك الورثة قبل موت الموصي 
فإجازتهم باطل» وإن أجازوا بعد موت الموصي كان ذلك جائزاً. ألا ترى 
أنه لو أوصى لوارث فأجازت الورثة بعد موت الموصي أن ذلك جائز”". 

وإذا أوصى لمحل ترعل بوص اباد عله ةا تاكن متهم 

بعض الورثة وكذب' '' بعضهم فإنه يبرأ من حصة الذين كذبوا من الدية 
وتجوز وصيته في حصصهم من الثلث بالحساب: يه 
الذين صدقواء وتلزمهم”*' حصتهم من الدية. وإذا قامت عليه" بينة بالقتل 
وأبرأه الميت فإن إبراء الميت إياه عفو من الثلث إن كان القتل يا ولا 
بضجة لذ بعك ذلاكه وإن كان القتل عمداً فلا وصية له ولا دية عليه. وإن 


كذب الورثة أو المقتول الشهود وأبرؤوه من القنل جازت الوصية له. 


استففقة وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية ثم ضربه الموصى له 
فجرحه أو كانت الضربة قبل الوصية فأوصى له بعدها ثم قتله رجل آخر غير 
الموصى له فإن الوصية جائزة للموصى له ؟ أن القاتل عر 

وإذا ارفس القاتل لآخر'' لم تجز الوصية؛ لأنه هو القاتل. وإذا 
أوصى لرجلين بوصية وأقام كل واحد من ورثته البينة على أن أحد الموصى 
لهما أنه قتل صاحبهما خطأ فإن على كل واحد منهما خمسة آلاف للذي 
أقام عليه البينة. ولا وصية له في حصة الذي ادعى عليه القتل. وتجور 
له"' الوصية في حصة الآخر بحساب. 


(9)ات: وكذلك. (65لانت:؟ ويلزمهم. 
(5) ات - عليه. (5) م ف: الآخر. 


(5:0) ف: عليه. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية في الغلة والخدم 


وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية فقتله هو وخمسة نفر معه فلا وصية 
57 والقاتل في هذا وحله وعشرة معه سواء. 


وإذا أوفيى .ربجا علي توصي فأوصى لكل واحد منهم بالثلث 
وأوصى لآخر بعبد فشهد هذا أن الموصى لهما بالثلث على الذي أوصى له 
بالعبد أنه قتله فشهادتهما باطل لا تجوز؛ لأنهما يجران الثلث إلى أنفسهما. 
وكذلك لو شهدا على وارث أو على أجنبى أنه قتله خطأ كانت شهادتهما 
اتا لامها مسرت إلى الها 0 


36 36 


باب الوصية في الغلة والخدم 


وإذا أوصى الرجل لجع مخنية ”فونه سنة لفن الف هال «غيوه فإن 
00 


ينا 


سيية . 


وإذا أوصى رجل لرجل بسكنى داره سنة وليس له مال غيرها فإنه 
يسك انها سكة وونيك 77" الورنة الفلقيق» بولسى الذان كالعينةة "لذن الدار 
تقسم وتبعض» والعبد لا يقسم منه إلا الخدمة. 

وإذا أوصى رجل”*' لرجل بغلة عبده سنة وليس له مال غيره فإن له 
ثلث غلة تلك السنة. وكذلك إذا أوصى له بغلة داره فهي وغلة العبد هاهنا 
07 

وإذا أوصى رجل لرجل بسكنى داره أو بخدمة عبده فليس له أن 
يؤاجر الدار ولا العبد من قبل أن الإجارة توجب”'' فيها حقأ. ولم يوص له 
بغلة» إنما أوصى له بسكنى. 


)١(‏ م: لخدمة. (0)ات: يوم. 
(9) نت وسدكن: (2)5 نت : الربحل: 


00( السنةاءه يوجسا. 


جم ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وليس"''' له أن يخرج العبد من الكوفة إلا أن /[8/؟؟7ظ] يكون 
الموصى [له و] أهله”'' في غير الكوفة فيخرجه إلى أهله فيخدمه هناك إذا 
كان العبد هو الثلث. ظ 

وإذا أوصى الرجل لرجل بخدمة عبده ولآخر برقبته والعبد يخرج من 
الثلث فإن الوصية جائزة» ورقبة العبد لصاحب الرقبة» وخدمته كلها لصاحب 
الخدمة. ألا ترى أنه لو أوصى بأمة لرجل ولآخر بما في بطنها وهي تخرج 
من الثلث كان له كما أوصى» ولا شيء لصاحب الأمة في الولد. 

وإذا أوصى رجل لرجل بخاتم وأوصى”" لآخر”*؟ بفصه كان ذلك 
جائزاً كما'”' أوصى» ولا شيء لصاحب الخاتم في الفص. ألا ترى أنه لو 
قال هذه الفؤّيةة؟"" لقلان: .وما كان فنها ار فأعطوه لفلان» أن 
ذلك كما قال إذا كان يخرج من الثلث. ظ 

وإذا جنى العبد الذي أوصى بخلمته ورقبته 9 فالفداء على صاحب 
الخدمة» فإن فذاأه كان علئ حاله يخدمه. فإذا؟؟ مات صاحب الخدمة 
انقعيت الوضية (وفيل: لضناحبي الرقية:: أد إلى ورثة ضاحن« الخدمة الأركى 
الذي فدى به صاحبهم العبدء فإذا أبى ذلك بيع العبد في ذلك وكان بمنزلة 
الدين فى عنقهء وإن أبى صاحب الخدمة فى أول مرة أن يفديه فإنه يقال 
اي 1 افده أو ادفعهء فأي ذلك م0١23‏ صنع فهو جائزء وقد بطلت 
الوصية في الخدمة لما حدث من الجناية والغرم. ولو لم يجن" العبد ولكن 
جني عليه فقتل خطأ فعلى عاقلة القاتل القيمة» يشتري بها عبداً يخدم صاحب 
الخدمة والرقبة» فإن كان القتل عمداً فلا قصاص فيه إلا أن يجتمع على ذلك 


)010 م ف ت: فليس. والتصحيح من ب؛ والكافي. او 
() الزيادة من الكافيى» "/7١٠و.‏ 


(9) فات- وأوصى. )درت ولا 
(6) ف + لو. (1) م- في. 

(0) نوع من الأوعية» ويجوز في الراء التشديد والتخفيف. وقد تقدم. 
(8). :فين الثمره (9) ت: وإن. 


(١٠)ات‏ -ما. (١١)ت:‏ لم يجني. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية في الغلة والخدم 
اتبتبتتبببتتتيت يبب ب ب با ااا 1ك 
صاحب الخدمة والرقبة» وإن اختلفاء.فى ذلك فقيمة العبد في مال القاتل 

يشكرق يها غددا '' فيخدم مكانه صاحب الخدمة. وإن فقأ رجل عينيه أو قطع 
يديه دفع العبد إليه وأخهذت قيمته ففودا اناق 0 بها عبدأ مكانه. وإذا 
قطعت يده أو رجله أو فقئت إحدى”'" عينيه”*' أو شج مُوضِحَة أو جرح 
جراحة غير ذلك فإن على الفاعل له ذلك الآرش» فإن كانت الجراحة تنقص 
الخدم اانه يعرف يارقها 00 آخر يخدم صاحب الخدمة مع العبد أو 
يبام العند فيفع تمنه إلى بذلك"* الأرشن فيشترى بها عبد؛ وإن اختلفا في 
ذلك لم يبع العبد واشتُّري”'"' بالأرش عبد يخدم صاحب الخدمة» فإن لم 
يَوْخْدْ بذلك العبد أوقف الأرش حتى يصطلحا عليه» فإذا اصطلحا على أن 
يقتسماه نصفين أجزت /777/1و] ذلك» وإن كانت الجناية لا تنقص الخدمة 
فإن الأرش كله لصاحب الرقبة. وكذلك كل ما وهب*' للعبد أو تصدق به 
عليه أو اكتسبه فهو لصاحب الرقبة. ولو كان مكان العبد أمة كان ما ولدت 
من ولد لصاحب الرقبة» ولا حق لصاحب الخدمة فيهم» ونفقة الأمة إن 
كانت الأمة والعبد وكسوتهما على صاحب الخدمة. فإن كان أوصى بخدمة 
عبد صغير لرجل وبرقبته لآخر وهو يخرج من الثلث فإن نفقته على صاحب 
الرقبة حتى يدرك الخدمة”"'». فإذا خدم كانت نفقته على صاحب الخدمة» فإذا 
مات صاحب الخدمة دفع'''' إلى صاحب الرقبة. وكذلك لو أوصى بدابة 
لرجل”'' وبظهرها ومنفعتها لآخر كان مثل العبد سواء. 


وإذا كان لرجل ثلاثة أعبد فأوصى برقبة أحدهم لرجل وبخدمة الآخر 
لرجل آخر ولا مال له غيرهم وقيمة صاحب الخدمة خمسمائة وقيمة الذي 


)١(‏ ت: عبدا. ظ (؟) ف: يشترى. 
(6) ت- إحدى. (85) ت: عينه. 
((760ي2 2" .عمك» 

69 م فات: : فيضمن ثمنه وذلك. والتصحيح من الكافي, اظ. 
© © م فات: اشترى. (4) م ف: مااوهب. 
(9) مت: للخدمة. 

(١1)مات-‏ دفع. (13) شك لرجل: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أوصى برقبته ثلائمائة وقيمة الباقي ألف درهم فالئلث بينهم على ثمانية 
أسهمء فما أصاب خمسة أسهم فأصاب الخدمة بخدمة العبد الذي أوصي له 
بخدمته» فيكون له من خدمته ثلاثة أيام» وللورثة يوم» ويكون لصاحب 
العبد الاخر من رقبته مائتان وخمس وعشرونء. فإذا مات صاحب الخدمة 
ابتكم متاح الرقيةبوقية العيف انق أوضى 'لها .ديا "كلها تإذا :قات :الجن 
الذي يخدم كان العبد الذي أوصي برقبته لصاحب الرقبة كله. ولو كان العبيد 
قيمتهم سواء وقد أوصى بالذي ذكرنا كان لصاحب الخدمة نصف خدمة 
العبد الذي أوصي له به ولصاحب الرقبة نصف رقبة العبد الذي أوصي له 
به. ولو كان أوصى بالعبيد كلهم لصاحب الرقبة وبخدمة أحدهم لصاحب 
الخدمة كان الذي أوصي له برقابهم لا يضرب إلا بقيمة واحدة منهم؛ لأنه 
اضرف" باكتر مرق الفليق ويضرري الالكر يكدية دلق الك 7 نكر 
هذا كالباب الذي قبله. ولو كان هؤلاء العبيد يخرجون من الثلث كان 
لصاحب الرقبة ما أوصى له به.ء ولصاحب الخدمة ما أوصى له بهء فإذا 
مات صاحب الخدمة رجع ذلك إلى صاحب الرقبة. 1 


وإن لم يكن له مال غيرهم فأوصى بثلث كل عبد منهم لفلان وأوصى 
بخدمة أحدهم بعينه لفلان فإنه يقسم الثلث بينهم على خمسة أسهم. 
5[1/١"ظ]‏ لصاحب الخدمة ثلاثة أخماس الثلث في خدمة العبد الذي 
أوصي له بخدمته يخدم ثلاثة أيام وللواوكة يومين» ويكون للآخر خمسا 
الثلث في العبدين في كل واحد منهما خمس رقبته» من قبل أنه ضرب يثلث 
كل واحد منهما فأصابه الخمس وضرب صاحب الخدمة بالعيد الذي أوصي 
له بخدمته كله. 


ولو أوصى بثلث ماله لصاحب الرقاب وبخدمة أحدهم بعينه لصاحب 


الخدمة وليس له مال غيرهم قسم الثلث بينهم نصفين» فما أصاب صاحب 


)١(‏ مف + إلا بقيمة واحدة منهم لأنه لا يضرب. 
() ف- الاخر. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية في الغلة والخدم 


الثلث كان له فيما بقي منهم والذي نصيبه نصف عبد يكون له في كل عبد 
ثلث ذلك النصف في قول أبي يوسف ومحمدء وإن شئت قلت: له في 


بيو ال را سس ال لجال ع حر ا الا 
بالخدمة؛ لأن الخدمة من ماله. 


وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل وبغلة عبده ذلك لآخر والعبد 
يخرج من الثلث فإنه يخدم صاحب الخدمة شهراًء ويغل”'' على صاحب 
الغلة هرا وطعامه على صاحب الخدمة في فى ال الذي يخدمه فيه. 
وعلى صاحب الغلة في الشهر الذي يغل فيه». ا عليهما تنصفان» فإن 
جنى العبد جناية فإنه يقال لهما: افدياهء فإن فدياه كان على حاله”** لهماء 
وا انا أن يفنا :2 الورنة | عات الروصية اهدي 


0) 


وإذا أوصى الرجل من غلة عبده كل شهر بدرهم لرجل”' وأوصى 
بالثلث من ماله لآخر وليس له مال غيره فإن ثلث”' ذلك العبد يقسم بينهما 
نصفين في قياس قول أبي حنيفة» فما أصاب صاحب الثلث فهو له. وما 
الاك اح لفل لله ورهن قم بحسن التنلن عليه كل كتين دري 7 
تعاض وعدي يا لوا رو عاو وتاي الك وبيج باالعبسو رمن 
رقبة العبد إلى صاحب الثلث. 


ا : ا 00 
وإدا اأوصى رجل تسكن داره لرجل وليسن له مال غيرها فإنه يسح 
الثلث منها ويسكن الورئة العلغه 230 


)١(‏ ممت: في العبد. 0) م فات: أو يغل. 
(9) م ف - في الشهر. (45) ت: على حالة. 
(60) ت: هذأه. 69 مات - لرجل. 
(0) ات: القللق 6 رض + مد (0) ف: بدرهم. 

(9) ف + له. 


(١٠)ت‏ - وإذا أوصى رجل بسكنى داره لرجل وليس له مال غيرها فإنه يسكن الثلث منها 
وتسكة الورئة التلنين: 


كتاب: الأصل للإمام الشيبا: 

5 م الشيباني 

وإذا أوصى الرجل لرجل بغلة داره كان له ثلث الغلة» فإن احتاج 

الوارثة: إلى أن .يسكتوا:فيها قسست: الذار أثلاناء: فكون: للووثة كلناهاة: وأعول 
ثلثها لصاحب الغلة إذا لم يكن له مال غيرها. ظ 


وإذا أوصى بدرهم من غلة داره كل شهر لإنسان /[/775و] فإنه"") 
يحبس عليه ثلث الغلة ثم ينفق عليه درهم”"! 5 كيه فإن انكسرت 
الغلة أنفق عليه مما حبس عليه من الثلث حتى يموت. 


وإذا أوصى الرجل لرجل بغلة داره لخن عن “© ولآخر بثوب فإن 
الثلث يقسم بينهم» فيضرب كل إنسان منهم فيه بما يسمى له”*'» فما أصاب 
صاحب الدار كان له غلة ذلك» فإذا مات صاحب الغلة بطلت وصيته وقسم 
الثلث بين من بقي من أهل الوصية''' لكل إنسان ما أوصى به فيما سمي 
له بحرو دسم ار ادم 


وإذا أوصى الرجل بغلة داره أو بغلة عبده في المساكين جاز ذلك من 
الفلك" '" >.:والسكني والكوسة 157 قر إل انان معروف معلوم. وكذلك 
لو أوصى بظهر دابته في س0" كان ذلك باطلا. وإن أوصى بظهرها 
لإنسان معلوم يركبها''' في حاجته ما عاشء» أو أوصى”'" بظهرها لإنسان 
بعينه في سبيل الله تعالى فإن ذلك جائر. وكذلك لو أوصضى بغلة داره 
وأرضه'''' في المساكين فهو جائز. 


ع يجوز أيضأ إذا أوصى. بظهر دابته في سبيل الله تعالى. وإن 
الم بوص لف 3 لا نسناق بعيلة. 


600 م: فهو. 00( ت: درهم. 

(0) ف- في. (25- ا بعل 

(0) ف: يساله. (0)'ت: الوصيبية. 

0») ف - وإذا أوصى الرجل بغلة داره أو بغلة عبده فى المساكين جاز ذلك من الثلث. 
(4)ت: ولا. 69 8 تركها. 

(15)انت: هااعاشوا واوضى:. )١١(‏ ف: أو أرضه. 


(١١)م:‏ ذلك 


كتاب الوصايا - باب الوصية في الغلة والخدم ا 

وإذا جعل الرجل داره أو أرضه صدقة فى الي 0 فى 
0000 ثم [لم ينفذها] في حياته وصحته فهو ميراث إن مات. 
ترىق أنه 0 أهدى هديا أو بدذنة أو 3-2 صدقة من ماله أو زكاة ماله 
الرهية للمساكين صدقة©) فإن ردت 000 على 
المساكين أجزت ذلك وإن”© لم يُقبض؛ لأنه أوصى به"". ولو قال في 
صحتكه. غلة أرضي هذه 3 داري هذه أو عبدي هذا 1م 
السننا كت » فإ ردت بعل موني فهي 1 من ثلثي تباع 3 
بثمنهاء أجزت ذلك ما أجازه الورثة» فإن طعن فيها طاعن منهم 
جعلناها وصية من ثلثه كما قال. 


بإذ أوصى لرجل ا أو رح نيليا عبينا على 7701 0-5 
00 
ذلك عن شريح 8 


وإذا أوصى الرجل بغلة داره لرجل وسكناها لآخر ورقبتها لآخر وهي 
0 الثلث :فهقدمها 0 3 بعد موت الموصي غرم قيمة ما هدم. 
008 مساكن كما كانت فيؤاجر فيأخذ غلتها'"'؟ صاحب الغلة» ويسكنها 
الآخر. وكذلك البستان إذا أوصى بغلته فقطع رجل 1 17ظ] 000 


سعجر 6 . 

)1١(‏ ت: للمساكين. 62 ت - في صحته. 
(0)ت ‏ للمساكين صدقة. 649 : فات: فإن. 
(4) م ف: له. ()ات: يباع ويتصدق. 


00) ت: نثلث داره. 

(0) لعله يقصد قول شريح: لاا حبس في الإسلام عن فرائض الله. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» .١97/4‏ وقد تقدم عند المؤلف أيضا. 

ظ 6 : فاك د هن والريادة من ع. (013:ت: عمل + 

(١)ت:‏ ويبني. (؟١)ت:‏ عليها. 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله وأوصى"'' لآخر بغلة داره وقيمة 
الدار ألف درهم وله سوى ذلك ألفا درهم فإن لصاحب الغلة نصف غلة 
الدار» ولصاحب الثلث نصف الثلث فيما بقى من المال والدار» خمس ذلك 
في الدار وأربعة أخماسه في المال في قياس قول 9 حنيفة» وإن شاء ثلثا 
ذلك في المال وثلثه في الدار فإذا مات صاحب الغلة فلصاحب الثلث ثلث 
الذان :والهالع فإن: اتعحيت: انار '" مطليف وص وناعب اكه واه 
صاحب الثلث ثلث المال؛ فإن لم تستحق”" الدار”*“ ولكنها انهدمت 
وسقطت فإنه يقال لصاحب الغلة: ابن" نصيبك منها كما كانت» م 
الورثة نصيبهم» ويبني صاحب الثلث نصيبه»ء فتكون الغلة بينهم كما كانت» 
وإن هم أبوا أن يبنوا لم يمنع صاحبه من أن يبني ما يصيبه'' من ذلك» 
ويؤاجره ويسكنه. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا أوصى رجل لرجل بسكنى دار أو بغلتها''' فادعاها رجل وأقام 
بينة أنها له فشهد الموصى له بالغلة أو بالسكنى أنه أقر أنها للميت فإنه لا 
تجوز شهادته. لأنه”"'' يجر إلى نفسه بذلك. دكذلك أو ضهن زلميت بحي 
أء بمال أو بقتل خطأ 0 بال "7 هون قز أن" لهدفى ماله الفيف 
و امبرو و حو نح حور لجباودم 
تهون له الوضية:رأولا ترق أنهان المي كلما كدر كان مدير :177 قن 


أي 


م0 

وصيته 2 . 
د 2 6 

)١(‏ م: فأوصى. (؟) ف الدار. 
(9) نت: لم يستحق. (8)' عبت الدان: 
(0) ف: انء ت: أين. (5) تين بها نضصسة: 
(60) ت: وبغلتها. (6) 'ت: لا يجوز. 
(9) ت: فإنه. (١٠)ت:‏ باطل. 
(١١)فات:‏ أن. (؟١1)م‏ فات - له. والزيادة من ع. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية في الأرض والبستان 


باب الوصية في الأرض والبستان 


وإذا اصن رجل لرجل بغلة بستانه وبرقبته لأخر وهو ثلث ماله 
فالوظبية حخائرة)- ووفقه: لضاخت: الرزقة ::وغلعة لصتاحتن الغلة: نذا ها امتى: 
وكذلك إذا قال: ثمرته لفلان أبداء فهذا والغلة سواء. والسقي والخراج 
ومعالجة البستان فيما يصلحه على صاحب الغلة. وإنما أجزت الوصية 
بالغلة؛ لأنها من مال الميت. ألا ترى أنها تباع في دينه. 


وإذا أوضى .رجل لرجل.بضوف غتمة وألباتها وسمنها أبدا فإن:ذلك: .لا 
٠ : ٠ 0010 :‏ : 5 ظ : : 
ضروعها"''؛ ومن السمن الذي في اللبن الذي في الضروع. والولد الذي في 
البطن /[6/8؟١و]‏ وما حدث له" بعد ذلك فلا وصية له فيه. وهذا والغلة 
في القياس سواء» ولكني أدع الفياس فيه وأستحسن ذلك. وكذلك”” إذا 

000 عه و ٠.‏ | ات )06 - 1 0 
الولد جائز فى وصيته من الثلث. ولو ' ولدته لاكثر من ستة أشهر لم 
يكن للموصى له" فيه شيء» ولا حق له فيما تلد" بعد الولد الأول. 

وإذا أوصى رجل لرجل بثمرة بستانه وفيه ثمرة ثم يموت فإنما له تلك 
الثمرة من الثلث إلا أن يقول: أبدأء فإن لم يكن له فيه ثمرة فإني أستحسن 
أن أجعلها له حتى يموتء فإذا مات صاحب الغلة التى أوصى له بها أبطلت 
وصيته فلا يورث» فإن كان البستان قد أثمر ثم مات الذي له الغلة فتلك 
الثمرة لورثته. ولو كان باعه في حياته وأخذ ثمنه ثم مات كان بيعه جائزا 

وإذا أوصى لرجل بغلة نخله أبدا ولآخر برقبتها ولم تدرك ولم تحمل 


)١(‏ ات: في ضرعها. (؟) فات - له. 


501 :قت : ولدلك»: (5)8.نتك :.للولدك. 
)0( مف: ولد. (3:: 2د الف 


(50) ف من 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن النفقة في سقيها والقيام عليها على صاحب الرقبة» فإذا أدركت فإن 
النفقة على صاحب الغلة إذا أدركت منفعته على الذي يكون له المنفعة» فإذا 
حمل عام واحداً ثم أحال فلم يحمل فإن النفقة على صاحب الغلةء فإن لم 
يفعل وأنفق صاحب الرقبة عليه حتى يحمل فإنه يستوفي نفقته من ذلك 
الحم 59 بي ا ال نيو الطنا جب الل ب 

إذا اوضق موا لدعز 7" بدلقدغلة سقاته. أنذا والذ هقان الماغيوة فهو 
جائزء وإن قاسمهم البستان فأغل”* الذي له ولم يغل الذي لهم أو أغل © 
الذي لهم ولم يغل الذي له فإنه يشاركهم ويشاركونه؛ لأن القسمة في ذلك 
باطلة» إنما يقسمون الغلة» وللورثة أن يبيعوا ثلثي البستان فيكون المشتري 
شريك صاحب الغلة. ْ 


وإذا أوصى رجل بغلة بستانه التي فيه لرجل وأوصى بغلته أبدا له أيضا 
ثم مات الموصي وفي البستان غلة تساوي مائة درهم والبستان يساوي 
ثلاثمائة درهم فإن للموصى له ثلث الغلة التي فيه» وله ثلث ما يخرج من 
الغلة فيما يستقبل أبدا. 


ولو أوصى بعشرين درهماً من غلته كل سنة لرجل فأغل سنة قليلاً 
وأغل سنة كثيراً فله ثلث الغلة كل سنة» يحبس فينفق عليه كل سنة”) 
عشروة ذرها. 0 

وإذا أوصى أن ينفق عليه أربعة”"' كل شهر من عرض ماله وأوصى 
لآخر أن ينفق عليه خمسة كل شهر من غلة /[770/9”؟ظ] البستان وليس له 
فال«دغى السكان فرق تللق المكان نييما لصفي يباع حصة الذي أوصى له 
أن ينفق عليه كل شهر أربعة ثم يوقف الثمن على يدي وصي إن كان له 


000 بقاامه بق ا 

هه م - وما بقي من الحمل» صح ه؛ ت: فضل. 

6 حرمت لجل : (85) ت: فماعل. 
(0) م فات: أو غل. (5) ف + من ذلك. 
0) ف + أشهر. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية فى الأرض والبستان 7 
ذللكن فإن ماتا جميعا وقد بقى من ذلك شيء فهو مردود على ورثة 
الموصى. ظ 


وإذا أوضى :رخل لرخل جذلة يجتاتة: وبفضك,غلة :ذلك البستان: لآ<”” 
وهو جميع ماله'"' فالثلث بينهما نصفين» ثلث الغلة كل سنة في قول أبي 
حنيفة. ولو كان البستان هو الثلث كانت غلة البستان كله" كل سنة بينهما 
على أربعة أسهم . لصاحب الجميع ثلاثة أسهم . ولصاحب النصف واحد من 
قبل أن النصف بينهماء والنصف الآخر”*' لصاحب الجميع خاصة دون 
صاحبه في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد 
ل ل ا 
لأن كل واحد منهما يضرب بما أوصى له في غلة البستان. 

إذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه وأوصى لآخر بغلة عبده وقيمة 
البستان ألف درهم وقيمة العبد خمسمائة وله سوى ذلك ثلاثمائة ولا مال له 
غير ذلك فإن الثلث بينهما على أحد عشر سهماً في قياس قول أبي حنيفة؛ 
لصاحب العبد من ذلك خمسة أسهم في العبد» ولصاحب البستان من ذلك 
ستة أسهم في غلة البستان» فيضرب صاحب العبد بقيمة العبدء ويضرب 
صاحب الغلة بثلث المال في غلة البستان. 


وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه ثم فال السعان الذى' اووصضيك 
بغلته لفلان قد أوصيت بغلته لفلان آخرء فهذا رجوع في" الوصية الأولى. 
وكذلك لو قال: البستان الذي أوصيت بغلته لفلان غلته لفلان» فهو لفلان. 


)١(‏ ات + وليس له مال غيره. (؟) ت - وهو جميع ماله. 

(*) نت: كلها. 

(4) ف - لصاحب الجميع ثلاثئة أسهم ولصاحب النصف واحد من قبل أن النصف بينهما 
والنصف الآخر. ظ 

(0) ت: عن. 


5 < كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك لو قال: قد أوصيت بغلته لفلان لآخرء فهذا رجوع كله في الوصية 
الأولن».والوضنية اللاحر"'" معهماء. ولو كال “البسفان الذى: أوضبهة) وقائه 
لفلان وقد أوصيت بغلته لفلان”'' الآخر””"» كانت الغلة بينهما نصفي. 9 ». 


وإذا أوصى رجل لرجل بغلة داره وبسكناها لآخر وهي جميع ماله فإن 
الثلث بينهما نصفين» فما أصاب صاحب السكنى سكنه؛ وما أصاب صاحب 
الغلة /17/51؟و] أججره» وليس لصاحب السكنى أن يؤاجرهاء ‏ إنما له أن 
ل يدفع ؛ لأن الإجارة قد وجب فيها حق. 


وإذا أوصى رجل لرجل بغلة أرضه وليس له فيها نخل ولا شجر 

3 غيرها فإنها تؤاجري. فيعطي صاحب الغلة ثلث الغلة. فإن 
ن"' فيها نخل وشجر أعطي ثلث ما يخرج من النخل والشجر”". 

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه وبثلث ماله لآخر فاستحق البستان 

بعد موته فقد بطلت وصية صاحب البستان» ولصاحب الثلث ثلث ما بقى 

من المال. ١‏ 


وإذا أوصى رجل لرجل أن يؤاجر أرضه منه سنين مسماة كل سنة 
بكذا'” وكذا وهي جميع ماله فإنه ينظر إلى أجرها””» فإن كان أجر مثلها 
جازت: له وكذلك: إن نط عنه كر" منقة فإئة يحسيية له ذلك هن 
الثلث.» وإن كان حط عنه أكثر من الغلث"''' لم يجز إلا أن يسلم ذلك 
الورئة وهم كبار. 


وإذا أوصى رجل لرجل بغلة أرضه ولآخر برقبتها وهي الثلث فذلك 
)١(‏ ف: الآخر. () ف- وقد أوصيت بغلته لفلان. 


”) فات: لآخر. 
(4) وقد تقدم نظير هذه المسألة قريباً. انظر: “//7١1و.‏ 


(0): مشواءنت أن وسكن أو () مت - كان؛ صح م ه. 
(0)ت: من الشجر والنخل. )ا وت كذاء 
(9) ت: إلى آخرها. (١1)ات:‏ شيء. 


(١١)ات ‏ وإن كان حط عنه أكثر من الثلث. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية فى العتق 


جائز لصاحب الغلة» ولا شىء لصاحب الرقبة فى الغلة. فإِن باعها صاحب 
الرقبة وسلم صاحب الغلة جاز البيع» وبطلت وصية صاحب الغلة؛ لأنه 
أجاز البيع , ولا حق له فى الثمة» 

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه هذا أو داره هذه ثم باعه ثم 
اشتراه فإن الوصية باطل» من قبل''' أن بيعه رجوع في الوصية. - 
يوم أوصى ثم اشترى بستاناً ثم مات فإن الوصية جائزة من الثلث. 
أكثر من ذلك قبل موته ثم مات الموصي فليس للموصى له من تلك الغلة 
شىء» إنما تكون له الغلة التى تحدث بعد الموت؛ لأن الوصية لم تجب 
حتى مات. 

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه ثم إن الموصى له بالغلة اشترى 
يبعه الورئة ولكنهم تراضوا على شيء دفعوه إليه على أن يسلم لهم الغلة 
ويبرأ”'؟ منها فإن ذلك جائز. وكذلك سكنى الدار وخدمة العبد إذا صالحوه 
جائز على ذلك. 
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/[ ]| باب الوصية في العتق 


وإذا أوصى بعتق عبده بعد موته فقال: أعتقوه» أو قال: هو حر بعد 
5 / 5 6 أ ؟:أاءى ) 31 / : 7 أ 
مودي جوم أو بشهر أو ناككن من ذلك أو باقل. وأوصى .لإنسان بالف 


60 ت - قبل. 6 رثا ويبرى.٠‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
درهم فالثلث بينهما بالحصصء وليس هذا من العتق الذي يبدأ به. فأما 
العتق الذي يبدأ به قبل الوصية فإذا قال: هو حر بعد موتي» مبهمةء أو 
أعتقه في مرضه البتة أو قال: إن حدث في حدث من د فهو حرء 
فإنه يبدأ به قبل الوصية. وكذلك التدبير. وكذلك كل عتق يقع”"' بعد”" 
الموت بغير'" وقت فإنه يبدأ به قبل الوصية. دلعنا تحو من وللشاغة 
عبدالله بن عمر وعن إبراهيم لخبي انهم قال إذا: كادف الووضية: والعتق 
فإنه يبدأ بالعتق”*". 


وإذا أعقق الرجل مه عند ونه و اوضر «يوضانا فانة 2 0 
فإن بقي شيء من الثلث بعد العتق كان لأهل الوصيةء وإن"'' لم يبق 
شيء فلا شيء لهم. ولو ولدت الأمة بعد العتق قبل أن يموت الرجل أو 
بعدما مات لم يدخل””") ولدها في الوصية؛ لأنها ولدته وهي حرة. فإن 
عجز الثلث عن قيمتها كان عليها السعايةء فإن ماتت قبل أن تؤديه0) 
كان على ولدها أن يسعى فيما"' بقي على أمه في قياس قول أبي 
حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فلا سعاية على الولد في 
شيء من ذلك. 

وإذا دبر الرجل عبده وقال لآخر: إن حدث بي حدث من مرضي هذا 
فأنت حرء ثم مات من مرضه فإنهما يتحاصان في الثلث من قبل أن عتقهما 
وقع جميعاً وليس له أجل بعد الموت 


وإدا 7 رجل لرجل كلت اله وأوصى بعتق عبذه والعبد هو الثلث 


() م فات: هذا. اد 5 الكافي» 2 والسترطل 1 . 
(8) ركاف يعو 

() المصنف لابن ا شيبةء» 4/لا6١  .١108‏ 

(6) ات وإذا أعتق الرجل أمته عند موته وأوصى يوصايا فإنه يبدأ بالعتق. 
(5) ت: فإن. 69 م ه: في نسخة يدخل. 
(6) ت: أن يؤديها. (9) م: فيها. 
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فإن الثلث يقسم بينهما نصفان» للعبد نصف الثلث». يعتق نصفه ويسعى في 
نصف قيمته» وللموصى له بالثلث نات لم07 في سعاية العبد» وفيما 
بقى من المال. [ 


وإذا أوصى الرجل لعبده بدراهم مسماة أو بشيء من ماله مسمى فإنه 
إلا أن يوصي له بشيء من رقبته» فإن أوصى له بشيء من رقبته /17/51١7و]‏ 
الفضل في قول أبي حنيفة. ونح اع ا 
وكذلك لو وهب له رقبته في مرضه كلها عتق”'“ من الثلث. وكذلك لو 
ا وام 
لأنه قد أوصى له من رقبته بشيء : فيعتق ثلثه. فإن استكمل الثلث فلا شيء له 
غير ذلك. وإن بقي له من الثدث شيء أكمل له الثلث. فإن استكمل الثلث 
وفضل عليه فضل سعى فيه للورثة» يقاصّونه بما يصيبه” الل مد 


رفبته. 


وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه وله مال أو ليس له مال فجنى العبد 
جناية فإن جنايته والجناية عليه موقوفة» فإن برة؟* الرجل فالجناية جناية 
حرء وإن مات الرجل والعبد يخرج من ثلثه فهو كذلك أيفا» وإن كان 
رقبته» والجناية عليه مثل جناية العند فى فقول أبى اعنتيفة.:وأما فقول ان 
يوسف ومحمد فجنايته جناية حر» وذلك على العاقلة. ولا يوقف فى شيء 
العاقلة؛ لأنه إذا أعتق بعضه عتق كله. 


وإذا أوصى الرجل بعبده لرجل وهو الثلث ثم أوصى بذلك العبد أن 


90 فيك اع (3-205: تضبنة: 
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يعتق أو يدبر فإن هذا رجوع في الوصية» ولا يكون للآخر في رقبته وصية 
بعد العتق. وكذلك لو قال: قد أوصيت بعتقهء فإن هذا رجوع في الوصية 
الأولى. ولا يكون له في رقبته شيء وقد أعتق عن الميت» وكيف يستقيم 
8 بصي ا يبن ميا م رياني نر تر 
الغلام أم لوو 0 


وإذا أوصى الرجل بعبده لرجل وأوصى بعد ذلك بالعبد أن يباع من 
رجل آخر وسمى له ثمنا خط عنه قيمة الغلث ولا مال له غير العبد فإن 
الذى اوضى له يذلاك الشيارة [لدشاء. اد صجسة اسداسن العدة لفق 
القيمة:.ويكوة السنس الباقن للدي أووضىن: لاير فس افق ترك النمن: أرضى 
له تالكر ان الكتراء ا وان ا و ل د 
برقبة العبد. ولو أوصى” " بعتقه ثم أوصى له أن يباع فإني آخذ بالآخر من 
ذلك؛ لأن الآخر رجوع عن ا لأن /[7117؟ظ] هاتين الوصيتين 0 
تجتمعان(4) ندا 


وإدا أوصى الرجل بعبله أن يباع نَسَمَة 000 


وجد عن ته مندان الخلته إنالم يجدوا من ور يدهم على ذلك. ولو أوصى 
أن يباع ولم يقل نسمة ولا للعتق”) فهذا باطل لا يجوز. وإذا أوصى أن يباع 
من رجل مسلم بعينه ولم يسم مالا فإنه يباع منه بقيمته. ولا ينقص من 
دلك شىء © فإن شاء عله وإن شا ترك 


فإنه يباع نسمة كما أوصى». 


وإدا أوصى الرجل بعتق عبده فلان وأبى العبد أن يقبل ذلك فإنه يعتق 
ب اشر وحم من أجل أن عتقه شيء تقرب به الميت إلى الله 


تعالى فل ان 
)١( .‏ انظر م المتشؤط .از (0) ف: الذي 


(( ا 10 واسة في الأصل م الرع: لكن لك استعمالها مع 
العتق صارت تستعمل في هذا المعنى. انظر : المغرب» اسيم 
(0) فات: العتق. ©© ل 
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2-02 وإإذا أوصى بعتق عبد وأوصى أن يباع عبد له آخر من"'' فلان بكذا وكذا 
ا ا 
لهء وحم ا له ل ا اد 1 عتفه 
وباع العبد الآخر وحط عنه الثلث من جميع المال قيل للمشتري: نحط”*“ عنك 
عات لقننو لق 7لا مقي إن قن لكو مواليين لهالا ذللكه وسيسيفي 
المعتق في نصف قيمته. فإن''' بدأ بالبيع فباع ثم أعتق بعد البيع أبطلنا العتق. 
غير أنه لا يرد رقيقاً ولكن العبد المعتق يسعى في قيمته كلها إذا بدأ بالبيع بدأ به. 
وإذا بدأ بالعتق تحاصًا. وإذا بدأ بالبيع فحابى في الثلث ثم جاء بيع آخر فحابى 
يصوي لساري او و عا ا 
الغلث ” بوه وو روي ود ب وتضيفت الكلقا نية 
المعتق وبين المشتري الآخر نصفان”*'» إذا كان ما حط من الأول مثل ما حط 
نرق الاشر وكا العيق لاحر اعمس قول أن حديفة: :فال ابو يوسب 

ذا 
لف ذل ع. زعام هيد 


وإذا اشترى الرجل ابنه فى مرضه بألف درهم وذلك قيمته وله ألفا درهم 
سوى ذلك فإن ابنه /178/1و] يعتق» ويرث من قبل أنه يخرج من الثلث. 


2230 م فاات - من. والزيادة من ع. (؟) ت: 


' َ 
)د افائنت: (5) ت: يحط. 
(5) ولفظ السرخسى: وأد. انظر: المبسوطء .4/١8‏ 
)د نت > إن (0) ت: يقسم. 


() ت - نصفان. (4) كذا في النسخ. وهو تكرار. 


< ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أعتق معه عبداً آخر يساوي ألفاً وليس له مال غير ما ذكرنا فإن 
الثلث يقسم بين ابنه وبين العبد المعتق نصفين» فيسعى كل واحد منهما في 
الانتجاية بو تونة :"> وتلذنية: :كاتف و بولة اورت اه قي" 37 كان فل 
السعاية؛ لأنه عبد ما دام يسعىء وفي الباب الأول لم يكن عليه سعاية. 
وقال أبن .مسف ومحمد : :روث الأنن ‏ فن "ذلك كله وتكب: غلية: الشسعانة: 
وتعاننب رتيينه من يرنه ريوس افهناذ إن كان مليف رز ون 


53 


وصية. 


ا 


ولو اشترى ابنه بألف درهم وهو يساوي خمسمائة» وأعتق عبداً قيمته 
حسيوانة ) ولش له""" مال قيرها»: أحوت الوضنية والقتر 1 والسحاناة قد قي 
العتق؛ لأنه من الثلث. ويسعى الابن في قيمتهء ويسعى المعثق فى قيمته: 
ولا يرث الابن شيئأ من قبل السعاية التي عليه في 'قول أبي حنيفة. ١‏ 


وإذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها وهو مريض ثم دخل بها وقيمتها 
ألف درهم ومهر مثلها ماثة فإن كان قيمتها ومهر مثلها(") يخرج من الثلث 
جعلت لها الميراث والمهرء وأجزت النكاح. وإن كانت قيمتها ومهر مثلها 
لا يخرجان من الثلث دفع لها مهر مثلهاء والثلث مما بقي بعد المهرء ثم 
سعت فيما بقي من قيمتها. وتفسير ذلك أن يكون المال ألفين» وقيمتها إلى 
المال كان أكثر من الثلث. فإذا كانت كذلك كان عليه السعاية» وبطل 
الميراث» من :قبل أنها قد اسعوفت: الغلث وزادتك غلية آلا ترق أن هر 
مثلها لو كان ألفأ كان لها مهر مثلها وثلث ما بقي. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: النكاح جائزء ولها مهر مثلها من جميع المال. 
وترث وتسعى في فيمتها وتحاسب بذلك من مهرها وميراثهاء فإن بقى شيء 
أدته إلى الورثة» فإن كان زادها شيئاً على مهر مثلها أبطلنا الفضل؛ لأنها 


وارثة. 
() انث : “كلثة. 68 ت: شيء. 
(90) ات: يكون. 0( ت - له؛ صح ه. 


(60) ت: مهر مثلها وقيمتها. 


كتاب الوصايا - باب الوصية بمثل نصيب أحدهم 2 
لتبتلتتتلتتتتتتتتتتتت ب 11412 كت 

وإذا أعتق الرجل أمته وقيمتها ألف درهم ثم استدان"'' منها مائة درهم 
ثم تزوجها ثم مات ولم يدخل بها وترك ألفي درهم سوى ذلك وذلك كله 
فى مرضه ثم مات فإن النكاح باطل لا يجوزء ولها مائة درهم وين ولت 
ما بقى» من قبل أن عتقها ومهر مثلها يزيد على الثلث في قول أبي حنيفة. 

وإذا أعتق الرجل أمته وليس له مال غيرها ثم تزوجها فاستدان منها 
مائتي درهم فأنفقها على نفسه وذلك في مرضه ثم مات فإن النكاح باطل» 
ولا ميراث لها /[/8؟١7ظ]‏ ولا مهر إذا كان لم يدخل بهاء وعليها أن 
تسعى في ثلثي ما بقي بعد الدين في قول أبي حنيفة. 

وإذا أعتق الرجل أمته في مرضه ثم تزوجها وليس له مال غيرها ثم برأ 
وصح أو اكتسب"" مالاوهو مريض تخرج هي ومهرها من الثلث ثم مات فإن 
النكاح جائزء وهي حرةء ولها المهر والميراث» فقد اجتمع في هذا القول وصية 
لها" وميراث. ألا ترى أنها قد ذهبت بقيمتها مع الميراث. وهذا قول أبي حنيفة. 
وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد أنه إذا أعتقها في مرضه ثم تزوجها على 
مهر ثم مات من ذلك المرض فإن النكاح جائزء وعليها أن تسعى في قيمتها كلها. 
من قبل أن لها الميراث ولا وصية لهاء ولها الميراث والمهر إلا أن يكون ما سمى 
ل ل 


بمنزلة الحرة ة في أمرها كله. وهذا قول أبى يوسف ومحمد. 


وإذا ترك الرجل خمسة بنين فأوصى بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما 


6 الس ثم استأذن. 62 نت : واكتسب. 

(0دعت لهاء صح ه. 

)00( مسائل هذا الياب مبنية 0 الحساب. انظر لشرح هذه المسائل : الميسوط. ١8‏ 0 
وما بعذه. 
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يبقى''' من الثلث بعد النصيب لآخر فإن الفريضة من أحد وخمسين سهماً: 

لكلف فرة ذللفه سوفة سكير مها : لعناجيي! 7 التسنيعية عه ذلك ايان 

أسهم. الا عن ممأ بقي من الثلث ثلاثة 0 يي ستةء» ردها 
1 1 ا . 


إن لو لد وي عي ا و0 
والتصيف ف .ذلك أحل. عقيو وربع ما بقى ثلاثة. وبقى تسعة». ردها على 
الثلثين فيكون خمسة وخمسين سهماء لكل ابن أحك عشر سهما. 


وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وبخمس ما بقي من الثلث. فإن 
الفريضة من سبعة وثمانين» الثلث من ذلك تسعة وعشرونء والنصيب من 
ذلك أربعة عشر سهمأء وبقي خمسة عشر سهماً. ٠‏ فاطرح خمسها ثلاثة 
ورد اثني””' عشر على الثلثين. ٠‏ فيكون سبعين سهماء ٠‏ لكل ابن أربعة عشر 
سهماً. 

وإذا أوضئ تمل نصيب: أحدهم: إلا ثلث ما يقي من العلت: يعد 
النصيب فإن الفريضة من سبعة وخمسين سهماًء الثلث من ذلك تسعة عشرء 
والنصيب من ذلك عشرةء /159/91و] ثم انقص منها ثلاثةء لأنه قال: إلا 
ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب» فردها على التسعة. فيكون اثنيى عشر 
سهماء ثم يرد ذلك على الثلثين فيكون خمسين» لكل ابن عشرة. وهذا قول 
اس يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: هي من تسعة وثلاثين. 
لور لاي ل لس ا ال ا 
ثلاثة» فردها على”'' ما , نف من الخلينه ٠‏ فيكون تسعةء ثم ردها على 
الثلثين» فيكون خمسة وثلاثين '"» لكل ابن سبعةء» وهو قول محمدء لأنهما 


)١(‏ ف: وثلت ماابقئ»' (0) م ف: ولصاحب. 
فر ت: من. ( 65 “يك عسرحة. 
(6) نت: اثنا. (1) ت: منه. 


72,؛3ع( م ف - على. 69 ت ‏ خمسة وثلاثين. 
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ملاو" :للك لكو اد 177 هر التليقه بعك :لوطي : 


الي كانت اريف من جتهسة وسبعين »© فالئلك”” رخ .ذلك خمسة 
وعشرول» والتهين ثلاثة عدر فاطرح من ذلك ربع” ال 
ثلاثة» فردها على ما بقى» ثم أضفها إلى الثلثين» فيكون خمسة وستين» 
لكل ابن ثلاثة عشرء وفي”'' القول الآخر الفريضة من سبعة وخمسين. 
الثلث من ذلك تسعة عشرء والنصيب عشرة» فانقص منه ثلاثة» فردها على 
ما بقي من الثلث» ثم رد ذلك على الثلثين» فيكون خمسين سهماًء لكل 
و .(5) 
ابن عشرة . 


وإذا مات الرجل وترك ابنتين وأمًا وامرأة وأوصى بمثل نصيب إحدى 
ابنتيه وبثلث ما يبقى”؟ من الثلث فإن الفريضة من ستة وستين» فالثلث اثنان 
وعشرود» ومثل نصيب إحدى الاب: د “ايده عند وثلث ما بقي اثنان» 
وبقي أربعة» فردها على الثلثين» فذلك ثمانية وأربعون. فللاينعي. 20 اثنان 
وثلاثون» وللأم ثمانية» وللمرأة ستة» وللعصبة سهمانء. والوصية ثمانية 

ولو انض مدل تصييعة اعد الاقف الأاشر 3 ماعييقن نمق النلك 
فق الت روفي مين سحفاقة بو ادي ولغوا 1ك فانقلك من ذلك مافتان 
وثمانية» ومثل نصيب إحدى الابنتين”5'' مائة وستونء وبقي ثمانية وأربعون» 
فثلئها ستة عشرء فاطرح من مائة""" وشقيق النحة تر متها “تو :ردنا بق 


0010( م فاات: يحلان. والتصحيح من هامش نسخة م. 


(6) ت: ما بقي. ("؟)د عت والثلث. 
(4) ت: الربع. ظ (5) ممات: ولا في. 
(5) م ف + الى. (0)ات: ما بقي. 
(4): يك :1 الابلين: (9) ت: فلابئين. 
)فنك إلا تلت (١١)ات:‏ وعشرون. 


(0١1)م‏ فات: ابنتين. (١1)ات:‏ من ثمانية. 


١‏ ظ كتاب الأصل لاما الشيباني 
على الثلثين»؛ 5 ايان وثمانين» فاقسمه بين 0 على سهام الله 
تعالى» فللابنتين ثلاثمائة وعشرون. وللأم ثمانون» وللمرأة ستون» وللعصبة 
عشرون. هذا في القول الأول. وأما في القول الثاني فإن الفريضة من مائتين 
وستة عشرء الثلث من ذلك اثنان وسبعون. ومثل نصيب أحدهما ستة 
وخمسونء بقي ستة عشرء فانقص من النصيب ثمانية» فردها على ما بقي 
من الثلث» 37 7م] ستة عشرء فيصير أربعة وعشرين» فرد أربعة 
وعشرين على الثلثين» فيكون مائة وثمانية وستين» الثلثان من ذلك مائة واثنا 
عشرء للابنتين لكل واحدة ستة وخمسون, وللام السدس ثمانية وعشرون. 
وللحرأة تمن 000 وعشرون» وال ا أسهم 

ولو كان أوصى بمثل نصيب المرأة وبثلث ما بقي من الثلث فإن 
الفريضة من مائتين وأربعة وثلاثين» الثلث من ذلك ثمانية وسبعون» ومثل 
نصيب المرأة أربعة وعشرونء. بقي أربعة وخمسونء فاطرح ثلثها ثمان 
عشرء وبقي ستة وثلاثون». فردها على الثلثين» فذلك اثنان وتسعون ومائةء 
للاتعين مرج :للك حافة :وكفائية وعقدروقا» ,ولام المبلاسن من :دلف اتناك 
وثلاثون» وللمرأة الثمن من ذلك أربعة وعشرونء. وبقي ثمانية أسهم 

وإذا كان البنون خمسة وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما بقى من 
الثلث فإن أصلها أن تأخذ خمسة فتزيد عليها واحداً ثم اضربها في ثلاثة ثم 

تنقص الواحد الذي زدت ص تضربها في ثلاثة فذلك جميع المال. فإذا 4 
أن تعلم النصوين: فحل واحدا فاضربه في ثلاثة ثم في ننتك قسعة 

اطرج واحداً فذلك النصيب. 


وإذا قال: بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي من الثلث بعد 
النصيب. فخذ خمسة فزد عليها واحداً ثم اضربها في ثلائة) فهذا جميع 
)١(‏ ت: أحد. (؟) ت: وللعصب. 


(©) م ثم في ثلاثة. 
05 ت + ثم اطرح عدد البنين فذلك خمسة ثم اضربها في ثلاثة. 


كتاب. الوصايا ‏ باب العين والدين »> 
المال. وأما النصيب فخذ واحداً فتضربه في ثلاثة ثم تضربها في ثلاثة ثم 
وين" غلعينا واعذا فذاك القضيهه بهذا تفسير الكرل الأول: نوآما تفسمز 
بي اياي سين مر بلحي رصي لديا اوم 
اذانأ ا ئ 0 0 : 
ثم في اثلائة ل ا 0 
إلا ثلث ما بقي من مافتة” 


وإذا كان للوجن حمية يق :وأوصن 95 يكمال الربع بنصيبه 
وبثلث ما بقي من الثلث الآخر فأجازوا ذلك فإن الفريضة من اثني عشرء 
النضيت النانا تكو الربع واحدء وثلث ما بقي من الثلث واحدء وبقي 
بعر ا اثنان اثنان لكل واحد. 


36 35 4 


باب العين والدين 


٠ /[/‏ ؟و] وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك على أحدهما عشرة 
دراهم ديناً وترك عشرة عينا ولم يترك مالا غير ذلك ولا وارث له غيرهما 
وأوصى بالثلث فإن الفريضة من ثلاثة» الثلث واحدء ولكل واحد من الابنين 
واحدء فاطرح نصيب الذي عليه واقسم العين على اثنين» فأعطى 
وض له موا عار 197 :لاجر موي واس لضا كير الدرن :عه 


)١(‏ ف: ثم ترد. 

00 د ماران لطعي قا رادها مشر فى اللا لي تشبرعها ان الباق ع ويه ليا 
واحداً فذك النصيب هذا تفسير القول الأول وأما تفسير حساب هذا الآخر فخذ خمسة 
ثم زد عليها واحداً ثم اضربها في ثلاثة فهذا جميع المال. . 

(0) ف - فهذا جميع المال فإذا أردت أن تعلم كم النصيب فخذ واحدا فاضربه في ثلاثة 
ثم في ثلاثة. 

(5)- :فت :.ويكفلة: (0) ت: احره. 

(19)ت: وأعط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مما عليه ستة وثلاثون'''. ويؤدي”" ثلاثة وثلثً”". فما خرج منها مد 
شىء اقتسمأه نصعين. 

م لم"'' يوص بالثلثء. لكنه أوصى بالربع» فإن الفريضة من 
ثمانية» الوصية اثنان» ولكل واحد من الابنين”"" ثلاثة» فاطرح نصيب الذي 
0-6 وأقسم يد وأعطي لحرو ان والابن 

ع 2 3 0م ٠ ٠‏ 0 05 0 5 
يري الم لمت وما خرج من ذلك من شيء فهو بينهما على 


. 


فالخمس واحدء فارفع نصيب الذي عليه الدين اثنين» ولأخيه اثنين» ثم 
اقسم العين على ثلاثة» فيكون للموصى له واحدء وللوارث اثنان» فارفع 
نصيب الذي عليه الدين مما عليه ثمانية» ويؤدي أثنين؛ فيكون ما خرج 


من ذلك بينهما على ذلك. 


وإذا لم يوص بهذا ولكنه أوصى بدرهم أو باثنين أو بثلاثة أو بأربعة 
أو بخمسة فإنه يأخذ هذه الوصية كلها من العين مِن قِبّل أن صاحب الوصية 
عليه الدين مما عليهء ويؤدي إلى أخيه ما بقى عليه. 


ولو أوصى بالثلث والربع أخذ أهل”''' الوصية نصف العين» من قبل 
أنهم يضربون بالثلث. ويكون للابن الذي ليس عليه دين نصف العين». 


)١(‏ ت: وثلاثين. 030( ت: وتؤدي. 
)2 لك و تله 62 ت: في. 
)6( ت ‏ - ولو. (5) ت: ولم. 
32( ت :“هن الاننين: (6) ت: ونصف. 
0( ت: وتؤدي. (١1)ف:‏ فلأهل. 


كتاب الوصايا ‏ باب العين والدين: 
: 6 عن تالس 
ويقسم أهل الوصية ما أصابهم فيما بينهم على سبعة» لصاحب الثلث أربعة. 


ولو أوصى الرجل بثلث العين لرجل"'' وللآخر بربع”'' العين والدين 
كان لأهل الوصية من العين خمسة من قبل أنهم يضربون بربع العين والدين 
جميعاً. وذلك خير لهم من أن يضربوا بثلث العين» فيصيبهم خمسة. 
وللابن خمسة» فما أصاب أصحاب الوصية فهو بينهما على ثمانية وثلث. 
ولضاحب تلك العين #1 «#ااط] امن ذلك ها أضانة ثلاثة وفلف" 
ولصاحب ربع العين والدين ما أصاب خمسة» ويقتسمون هذه الخمسة. 
يضرب””*' فيها صاحب ربع العين والدين بخمسة». ويضرب فيها صاحب 
ذلك الفتة كادنة وتلك ا سيمون النلك على حخبينة :“نما أصات: لون 
فلصاحب ربع العين والدين» وما أصاب اثنين فلصاحب ثلث العين» ويؤدي 
الاق الذق عليه الدوق كلانه وتل"""..فياحة تضعها الآنن الذى "لا دين 
فليهة'.وراكل اللخران الس للتسي"" على كي : 


ولو أوصى بربع العين لرجل وبثلث العين والدين لآخر فإن لأهل 
الوصية نصف العين» يضرب فيها صاحب ربع العين باثئين ونصف. 
ويضرب فيها صاحب ثلث العين والدين بستة وثلاثين في قول أبي يوسف 
عليه الدين ما زاد على نصيبه» فيأخذ الابن الذي لا دين عليه نصفه. ويأخذ 
هذان نصفهء فيقتسمانه على الذي اقتسما عليه الخمسة الأولى. 

ولو لم يوص بهذا ولكنه أوصى بالنصف فأجاز الذي عليه الدين ولم 


يجز الآخر فإنهما يقتسمان: العين نصفين» فيأخذ الابن خمسة؛ والموصى له 
خمسة على حاله لو لم يجزء ويرفع للذي”*' عليه الدين نصيبه مما عليه 


0010 : ف - لرجل. والزيادة من ع. 030 م: برفع. 
(6): ع بوقلف. (5) “نويات 
)٠(‏ ات + فلصاحب ثلثه. (0) م فا ت: وثلث. 


(0)ات: فيقسمانه. (4): ف الدئ: 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خمسة. ويؤدي 0 فما أدى فهو بينهما نصمان حتى يستوفي 0 
ستة وثلائين» ويستوفي الموصى له مثل ذلك» فما خرج بعد ذلك فهو 
للموصى له حتى يستكمل ثمانية ودانقين. 

وإذا مات الرجل وترك ابنأ وامرأة» وترك عشرين درهماً عشرة على امرأته 
وعشرة عيناً ولا مال له ولا وارث له" غير ذلك» وأوصى بدرهمين لرجل وما 
بقي من الثلث لآخر وبالربع لآخرء فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك» ورد ذلك إلى 
الثلث» فإن الفريضة من اثني عشر سهماء فالثلث أربعة» وللمرأة الشمن بعد 
الثلث» فارفع” '' نصيبها 00 وبقي سبعة للابن» فاقسم العين على أحد 
عشر سهماًء أربعة لأهل الوصية» وسبعة للابن» فما أصاب أربعة فاقسمه بين 
أهل الوصية» يضرب فيها صاحب الدرهمين بالدرهمين» فما أصابها من شيء 
كان له؛ ويضرب صاحب الربع بثلاثة» فما أصاب من شيء كان له» ويضرب 
صاحب الثلث بأربعة”*'» فما أصاب من شيء كان لهء وتُرفع”' المرأةٌ 
ياه وهو درهم وخمسة ة أثمان درهم وثلث ثمن درهم. 
/[5/١"1و]‏ ويؤدي ما بقي, فيكون للابن من ذلك سبعة من أحد عشرء ويكون 
لأهل الوصية أربعة من أحد عشرء والضرب فيها على ما وصفت لك. 

زإذا قاض الوسل .وترك اسين ةوكر كه .عكري .درهنا عشرة عينا وعشر: 
على أحد: انيّة ذينا بولا قال لهغيرهها ولأ وازة له غير هه .و أوضين 
لإتحان تلت الغون لكر بربع الدين» فإن العين د تصنين, فيأخذ 
ا الوصيتين خمسة ‏ يضيزت فيهنا اصاحيه ريه" الدين :باندين 
انض 7 '؛ لأن وصيته قد خرجت كلهاء ويعيرت مناحب: ثلث العية .بكلانة 
ودانقين» ل الخمسة على ذلك» ويحسب للابن الذي عليه الدين 


() ف- ويؤدي خمسة. 0 00( مات - له. 
فر م فات: فادفع. (4) ت: بربعه. 
(5) ف: وبربع. 

(1) «نصيبها» بدل بعض من كل من «المرأة». 

60ت - ولا وارث له غيرهما. (4) ات - ربع. 
(9) م + ونصف. (1) 2ت ففسمان. 


كتاب الوصايا ‏ باب العين والدين 


نصيبه''' مما عليه سبعة وقيراط» ويؤدي ما بقى» فكل شيء أداه فلأصحاب 


ظ الوصية ن نلصفه تي ا" خمسة في درهم 3 الخمسة دراهم ل 


أيما 


وإذا ات الرجل وترك ابنين..وترك :على أحدهما :دين" عشرة :دراهم 
وترك عشرة عيناً وترك على رجلين غريبين على كل واحد منهما عشرة. 
فأوصى لكل واحد من الغريبين بما على صاحبه وأوصى لآخر بثلث العين» 
ثم جاء أحد الغريبين بعشرته فأداها والآخر مفلس معدم”* لا شيء له فإن 
هذه العشرين العين والعشرة التي على الابن عين كلها. لشبس على سين 
وها قا دناه" ”" الوضية عا اضات ثلاثة عشر وثلثا”"'. 5250 
للابن الذي عليه الدين» ويأخذ الاثنان ما أصاب ستة وأربعين وثلثين» لكل 
ابن ثلاثة وعشرون وثلث» ويحسب للابن الذي عليه الدين نصيبه مما عليه 
ويأخذون ما كان عليه من فضلء» وما أصاب أهل الوصية فللموصى له بثلث 
العين ميد أسهم وثلث. وللدي ادق عشيرة أسهم. ويرفع للموصى 
له الآخر نصيبه مما عليهء وهو عشرة أسهم من ثلاثة وعشرين وثلث. 
وقسم ثلاثة :قير :درهما "ودائقيد :على كلآاثة: وفشرينة سهما :تلك فيكون له 
ما أصاب العشرة أسهم . ويؤدي 0 فقتشدفنه أهل الوصية والورثة على ما 
اقتسموا قبل ذلك. ظ 


وإذاتغلف الول وفك ابفين.زترك على أحدههما عقر :دزاهم :كينا 
١5و‏ ادم 0 1 04 1000 0 3 
وترك عسره عيناء واوصى لرجل بثلثي الدين ولم يوصن فى العين يد 
فإنه يقسم العين نصفين» فيأخذ الابن الذي ليس عليه دين نصفه»ء والنصف 
الآخر هو نصيب"' الذي /1/١711اظ]‏ عليه الدين» فكأنه خرج مما عليه. 


)0( م ف : بنصيبة . 6 م ف : الذي. 


(00 كه ودر (4) م ف: معرم. 

(0) ف: صاحبها. ش (5)ات: وثلث. 

(0) 'ت: بثلثه. (0) م ف: الرجل. 
1 جل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جور بكلبججاججت0707ببب00 اااي 
فابدأ بصاحب الوصية في ذلك» فيأخذ الخمسة كلهاء ويحسب للذي عليه 
القين لصي يها يه وأربعة دوانيق» فيؤدي الفضل» فيقتسمانه"') 
نصفين حتى يستوفي الوصية ستة وأربعة دوانيق. 
ولو أوصى مع هذا بثلث العين لآخر فإن العين تقسم بينهم نصفين» 
فياخد الابخ الذق. ليس عليه دين نضفةوياهة«صاحيه الوضية: فى العين 
رصاحت الوضية تلقى"'* النيق تضبيييا"'" خسة :دراه نا 
فناحي ثلث الغزة ثلاثة وتلق م ورضيرتقنها سحيب اكلتى لون تراث 
لكي واتعمم انتسورع ويحوتيه لزن "!عليه الدين لقي جما عليه فقة 
وأربعة””' دوانيق» فيؤدي ثلاثة وثلثا”'» فيأخذ الابن نصفهاء وصاحب 
الوصية نصفها. 
ولو ترك مع هذا ثوباً قيمته خمسة دراهم فأوصى لرجل”" بثلث ماله 
وأوصى لآخر بالثوب فإنه يصيب صاحب الثوب من الثوب”" أربعة غير 
ربع»ء ونصيب صاحب الثلث أربعة غير ربع» فيكون ثلث ذلك في الثوب 
وثلثاه في العشرة» ويأخذ الابن الذي ليس عليه دين سبعة ونصفاًء ويأخذ 
ما بقي من الثوب تمام سبعة ونصف مما بقي من العشرة» ويحسب للذي 
عليه الدين نصيبه من الدين الذي عليه ثمانية ا ويؤدي ما 
وأربعة دوانيق» فإذا أدى درهماً وأربعة دوانيق”''' استقبلت”'؟ القسمة”"'' 
فيصير لأهل الوصية ثمانية وثلث» ويصير"''' للابن ثمانية وثلث» فيقسم 
أهل الوصية الوصية فيما بينهم» فيضرب فيها صاحب الثوب بأربعة 


(١1)ات:‏ فيقسمانه. (0) م ف: بثلث. 
(9) مما فات: نصيبه. 0:0 م ف ت: الذي. 
000( ت : وأربع. ا 7 
462 م ت: الرجل. 63 مات - من الثوب. 


(9)ات: وأربعين. 

(١٠)ت‏ _ - فإذا أدى درهما وأربعة دوانيق. 

(153) تت اشتقلت.: ١0‏ ) ف: الخمسة. 
(١)ءات ‏ لأهل الوصية ثمانية وثلث ويصير. 


كتانب الوطا بات الت العية والاية 

ودان قب 7) 
العقدريو»: نما “أضناات :عنانى ”75 القويي: قي 77" لمات التوييعة: يونا امنات 
الك ن كان له قتي الاو تحتصين :ها يقي ما بووكو0 نكنة الصنييه تن : 
التراهي وان تمه قلت ادن العري كل تلك :نا أضنات صالعب 
الثوب. ويأخذا** ما بقى من الدراهم. كلا هذين القولين حسن.' 


ويضرب فيه الآخر بسيعة ونصما سدس الكوت وثلث 


وإذااساف الرحل ,وترك سيق وى لهامكيسيوانة زهي ساتمين: كينا 
وثلاثمائة على اك انقة قينا وسينا كمه مانة درهم. فأوصى لرجل بالسيف 
وأوضى لآخر يثلف: العينن 4 وليس لفوارك غير ابقية::فإن لاهل :الوضية 
تصفع العية > تفدرس كن اذللقه فاخن الشيفية تية اسداس 0117171 
السيف» ويضرب صاحب الثلث بسدس السيف وبثلث المائتين» فيضرب 
صاحب السيف بخمسة وسبعين» وذلك ثلاثة أرباع السيف» ونصيب الآخر 
خمسة عون خمسة وعشرون منها فى السيفف. وخمسون في 
التااقي» رتسي انق انس لتدى علنه عدن :1" وان متي القالقين 
من السيف». ويحسب للابن”" الذي عليه الدين نصيبه مما عليه مائتا درهمء 
وبقي/*) مائة درهم2. فإذا أدى مائة درهم اقتسموا الثلث بينهم. يضرب د 
صاحب السيف بخمسة أسداس السيف». وهو ثلاثة وثمانون وثلث» ويضرب 
فبه ناتسب العلتف سس النسات! ونقليك: الحبييية: وان" اود كيهان 
وثلاثة وثمانون وثلث». فما أصاب صاحب السيف كان في السيف؛ وما 
أصاب صاحب الثلث كان في السيف والمال. 


وإذا سالعه الرعل: ودر لك اقيق بزاعراقة ودر له هلي الث آنه عشي بور اوه 
وعلى اخن ابئيه عشرة دراهم. وترك 5 يساوي خمسة دراهم. وأوصى 


010( م ه: في نسخة ودائق؛ ف: ودانق. 030( م - صاحب. 


695 نت كن (4) ا ت: وتأخل. 
)0( لتكت . وسبعين. 030 , خمسين. 
(0) م فات: الابن. (4) ات + مائتا درهم وبقي. 


0 ت: فيها. (٠1)ات:‏ ماأثة. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تت رودي السسسسسش 111 ااا 1ه 
لرجل بالثوب» فإن الثوب يقسم بينهما على خمسة عشر سهمأء فلصاحب 
الوصية ثمانية» وللابن سبعة» ويحسب للمرأة نصيبها مما عليها اثنان'' 
ونصف وتوؤؤى” ةودع ويتحسب لابين الآخر نصيبه مما عليه 
تسعة غير ربعء فيؤدي مما عليه درهماً وربعاً ويكون الأداء”*' كله تسعة غير 
ربع» فإذا أدى هذا كله أخذ الابن حقه كلهء فأخذ صاحب الثوب ثوبه”". 


00 9 
امراتيه 


وإذا مات الرجل وترك امرأتين وابنين» وترك على إحدى 
مائة درهم. وعلى”'' أحد ابنيه مائة درهمء وترك خادماً يساوي مائة درهم. 
فأعتقها عند الموت». فإن الخادم تسعى في نصف قيمتها بين المرأة والابن 
الذي لا دين عليهماء للمرأة من ذلك ثمنهء وللابن سبعة أثمانه» ويحسب 
للج ا 7“ اني""هلعوااير الاو سيتيب للهراء تعويها نا لديا كنا دير 
ونصفا”''' ويؤدي ما بقي» ويحسب للابن نصيبه مما عليه سبعة وثمانون 
وتؤدي7" ما بقي. فإذا أداها كلها عتقت الخادم كلها وردوا عليها ما أخذوا 
من التعانةة افيكوانة دلي أواراتن1 "5 عقير. .وضع وتلذنة: شتبعة #وتمانون 
ونصف. 

وإذاتفاف' الوعوترلة اسك 357 فلي كر تواهة مسينا عقر 
/73771ظ] وترك على رجلين ب كل واحد منهما ع3 فأوصى 
لكل واحد من الرجلين بما على صاحبه». وأوصى لآخر بالثلث» ثم أدى 
أحد الرجلين ما" '' عليهء فإن هذه العشرة والعشرين"' التي على الابنين 


1 00 سين [ (0)ت: ويؤدي. 
(0)ات: ونصفا. 0 (:) مف: للأداء. ‏ 

(5) ت - فإذا أدى هذا كله أخذ الابن حقه كله فأخذ صاحب الثوب ثويبه. 
(5)٠ت:‏ على أحد: 0 00200 «9) م: على. 

(0) م ف: المرأة. (9)دت ا عماء 

(١١)حت:‏ ونصف. ظ (١١)ات:‏ ويؤدي. 
10 ار )١6(‏ ف + وترك. 

(15)ت - على. 


)1١6(‏ ف - وترك على رجلين على كل واحد منهما عشرة. 
(5 "يمام .+ 0)م ت: والعشرة من. 


كتاب الوصايا باب العين والدين 5 


يجمع”'' ذلك كلهء فيقسم بين الورثة وبين صاحب الثلث وبين الذي أدى 
العشرة على ثلاثة وأربعين سهماً. فلأهل الوصية أحد عشر سهماء ولصاحب 
القلكسفة 4 ولضاحي» العشرة عقيس وللورتة اثكان وثلاتون» وحمب 
للآخر نصيبه مما عليه خمسة أسهم من ستة عشرء ويؤدي"'' الفضل فيقسم 
كما وصفت لكء فيستوفي”' كل واحد منهم حصته. 

وزكابنات: الرضسن بوسرله انفد" وامواه بوت لدصاديا ساو كان 
درهمء وترك على رجل مائة درهم» فأوصى' للرجل بما 0 وأوضتن 
بأن تُعتق"' الخادم»ء فإن الخادم مش عي مب ا و7 2 في أرئعة 
يا للورثة» ويحسب للرجل الثلث مما عليه من نصيبه» ويؤدي 
الثلثين» فيدفع إلى الخادم من ذلك تمام الثلث من قيمتهاء ويأخذ الورثة 
وَإذا بماك الوهر بوقرقة العيق. والفيق. عينا بوالفا' كينا على برجلء 
فأوصى لصاحب الدين بما عليه» وأوصى لآخر بألف من الألفين بعينها. 
فال راك الموضيي السبالك”"7 أرهمانة بسن انل أن عاب الدين. كرك 
مما عليهء وما خرج من الدين فهو بين الورثة وبين الموصى له 
بألف””'؟ على خمسة» لصاحب الوصية خمسها واحدء وللورثة أربعة. 
ولو كانت أحد الألفين العين ديناً على أحد ابنيه'''' كان لصاحب الوصية 
في الآلفين ثلث" العين ». هن قبل أن الفريضة من ستة» فالثلث اثنان» وقد 
استوفى أحدهما نصف الوصية مما عليهء وقد استوفى أحد الابنين نصيبه 
مما عليهء فبقي"" ثلاثة» واحد للموصى لهء واثنان للابن الذي لا دين 
عليه ويحسب للابن الذي عليه الدين نصيبه مما عليه من الألف. وهو 


)01 م فاات: بجميع. (0) ا نت: ويؤد. 


(90) ف + منها. (5) م ت: ابنتين. 
(0) ت: وأوصى. (5) ت: يعتق. 

(0) نت: ويسعى. (48) ت: بألفين. 
(9) نت :امستواقى: انماء (١٠)ت:‏ بألمين. 


(١1)ات:‏ ابنه. 0ت افقو 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 درهمء ويؤدىي مائتين» فيكون بينهما على ثلاثة.) ويؤخذ 
الموصى له الآخر بخمسمائة» فيكون بينهما على 000 للابنين أربعة 
وللموصى له واحد. 


باب الشهادة فى عتاقة الوصية 


اك لين الرجل على وصية شهوداً في كتاب ولم 
يقرأها عليهم ولم يكتبها بين أيديهم وفيها عتاقة وإقرار بدين ووصايا فإن 
ذلك لا يجور.ء مختومة كانت أو منشورة» من أجل أنه لم يقرأها عليهم ولم 
يعرفوا ما فيها. وإن قرؤوها”' عليه" وقالوا"؟: أنشهد”'"' عليك؟ فحرك 
رأسه بنعم ولم ينطق فهذا باطل لا يجوز. من أجل أنه لم ينطق. وإذا كتبها 
بين أيديهم و0 اشهدوا أنها وصبنى» أجزت ذلك. ولو قرأها عليهم أو 
قرؤوها عليه فقال: اشهدوا أن هذه وصيتىء أو قالوا: أنشهد”"' أن هذه 
وضنيتك؟ فال : نعم ) فهو جائز. وهذا وصية. 


وإذا نهدت الشهوة أنه قن أعنق لحن عيدية :فى وضية :ؤقالوا: :سماء 
ليا فنسيناء فشهادتهم باطل؛ لأنهم لم يكيتوا الشهادة. وإذا قالوا: أعتق 
أحدهما ولم يسمهء فهذا وذاك”''' سواء في القياس» ولكني أستحسن في 
هذا وأجيزه» فإن كانوا ثلاثة أعتق من كل واحد ثلئه ويسعى في ثلثي قيمته. 
وإن كانوا أربعة عتق من كل واحد ربعه ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته إن 
كانت قيمتهم سواءء فإن كانت مختلفة أحذنا أقلهم قيمة وأكثرهم قيمة 


(103 لاون ظ 0خ ل تمي 
() مت: وإذا شهد. (4) ت: قرأها. 
)0( فات: عليهم. () ت: قالوا. 
(0) متث: اشهد. (48) ات: فقال. 


(9) م: اشهدواء ت: نشهد. (١٠)ف:‏ وذلك. 


كتاب الوصايا ‏ باب الشهادة في عتاقة الوصية 
تلت بتتبتتطمتتطتتببتاا<ا 2 1471 
فجمعنا قيمتهماء ثم أخذتُ نصف ذلك فقسمته بينهم على قدر قيمتهم. 

وإن كان له عبدان”2 فشهدت الشهود أنه قال: هذا حر وهذاء فإن 
شهادتهم جائزة. ويعتق من كل واحد منهما ثلثه إن لم يكن له مال غيرهما. 
فإن كان له مال غيرهما''' يخرج أحدهما من ثلثه» عتق من كل واحد منهما 
نصفهء وليس للورثة أن “يعتقوا أحنهما ويمسكوا الآخر. ظ 


وفيت الشهوه اله قال لغلان عبدى هذا أو غبدي: هن" الآخر 
وصيةء وهما!؟ا بقيعاة عن لفقم كان اللورنة اندوعطو اها شارو انان 
وليبس هلأ كالعتق , العتق يقع فيهما جميعاً. 


وإذا شهد شاهدان أنه أعتق عبده هذا وهو يخرج من ثلثه فهو جائز 
وهو حر. وإن شهد آخران من الورثة أنه أعتق عبدا اخر سوى هذا 
فشهادتهما جائزة» ويعتق العبد الذي شهدوا له» ويسعى في نصف فيمته؛ 
وشعق الآخر أيضا "فى تصنت قبمتة» فق قبل. أنه قد 0 هذا الآخر في 
الاضية :و كذلك: لو يد الأولان أنه أوصى لفلان بالثلث» وأجازه القاضي 
ارااظ] لوحت هه الوارقانة أنه أعدق عنوه هذا الى عرقي وهر 
الثلث»ء جاز عتاقه من الثلث». وأبطلت وصيته الأولى. 


006 شهك شاهدان أنه أوصى أن يعمّى عبله سالها وهو يحرج من 
0 وشهد وارئان أنه 2 عن عتق عبذده شال وأوصى بعئتقى عبذه صالح 
وهو الثلث أجزت شهادة الوارئين”* » وأعتقت الذي شهدوا له وأبطلت عتق 


الخره .من قبل أن"شيناذنيها: اذى "*" .علن الأول الاأتزق أنه.لي أوصى 
5 مزق كان الفا عيدات: “رمح فإن كا نه لك فال رهما 

0) ات - أو عبدي هذا؛ صح ه. 

(:) مما ف: فهما؛ء ت: فمهما. والتصحيح من ب. 

(0) ت: شاء. (3) برت شار كة: 

0) ف: إذا. ارا 

(9) ات للآخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لرجل فالثلفق فسشّهد وارثان ل زجع عنه وجعله لهذا الآخر وأنه أشركه 


وإذا شهد شاهدان أنه أوصى بعتق عبده سالم وقيمته'"2 ألف درهم 
وهو الثلث وشهد الورثة أنه رجع عن ذلك وأوصى بعتق عبد آخر وقيمة 
فى سالم الذي يجرانه إلى الفسهفاء فأعتق العبدين جميعا من الثلث 


ا 


وإذا شهد شاهدان أن المتت أعيق عبديه هذين في مرضه وفيمة 
أحدهما ألف درهم وقيمة الآخر خمسمائة درهم وليس له مال غيرهما 
فالئلث يقسم بينهما على ثلاثة أسهم. ويعتق من صاحب الألف ثلثه. 
ويسعى في الثلثين» ويعتق من صاحب الخمسمائة ثلثه» ويسعى في 
الثلثين. ولو لم يعتقهما ولكنه. أوصى لرجل بأحدهما ولآخر بالآخر كان 
الثلث بينهما نصفين» لكل واحد منهما نصف الثلث في عبده الذي 
أوصي له بهء ولا يضرب صاحب العبد الذي" قيمته ألف درهم بأكثر 
من الثلث. ويضرب””*' في العتق بقيمته”' كلهاء فهذا والعتق مختلف في 
الجواب» وهو في القياس سواءء وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول 
ابي يوسف ومحمد فإنه كله سواء.ء ويضرب صاحب الوصية بالعبدين في 
الثلث كل واحد منهما بقيمة عبده قلت القيمة أو كثرت كما يضرب العبد 
إذا أعتقهما”'' أو أوصى بعتقهم(”" بجميع قيمتهماء وكذلك الموصى لهما 
بالعبدين. ظ 


. وإذا كان لرجل عبدان فدبر أحدهما فى صحته وأشهد بذلك الشهود 


)١(‏ ف + قد. (0) م: أو قيمته. 
فر م ف - الذي. 

(:) ف: وهو يضرب؟ات + وهو يضرب. (0)ات: بقيمتها. 
(5) ت: إذا أعتقها. 0) ت: بعتقها. 


كتاب الوصايا ‏ باب الشهادة فى عتاقة الوصية 

ثم قال عند موته: أحدهما: حرء ولا مال له غيرهما وقيمتهما سواء. فإن 
الثلث يكون بينهما على ثلاثة ة أسهم. للمديز:فية سهحان وللآخن :فيه :سهه» 
من قبل أن المدبر يضرب بقيمته» لأن التدبير /[/75؟و] وقع عليه بغير 
شكء والآخر”'': وقع عليه العتق في حالء» وفي حال لم يقع عليه»؛ فإنما 
يضرب بنصف قيمته ويسعيان في الفضل. ولو أعتق أحدهما في صحته مع 
التدبير وأقر بذلك الوارث فإن المدبر يعتق منه خمسة أسداسه ويسعى في 
ددعي البق نوما الككر قشع ننه لضفه وسيعى نتن العلك» انع مع أجل 
أن العتق في هذا الباب قد وقع عليهما جميعاًء فيعتق لكل واحد منهما 
نصعفه ) وللمدبر ثلث ما بقي. 


وزذ1 ايك شاقيوان أنه قن وزن لذن وله إن ققر""" بوأنه قن قكر 7 
وكين شتافةان: أنه قو ماك 507 فإنى أجيز العتق من ثا تلقه. وكذلك لو شهدوا 
112 اعدو ون"9؟ إحدف بد ييك !"تن مرضي هذا أن الي دنه 
هذاء وشهدوا أنه مات في ذلك السفر وفي ذلك ادرف وقنفد: اران آنه 
رجع يد رلك السفر فمات في أهله فإني أجيز شهود العتق. وإذا شهد 
الشاهدان الأخوران أنه “قال إناء ريم عن . منقترى عن اسيك" فى اهل 
ففلان حرء وأنه رجع فمات في أهلة فشهد الأولان على شهادتهما الأولى 
وجاؤوا جميعا إلى القاضيء فإني لا اجوز شهادة الذين شهدوا على 
الرجوع . وا "تاق الذية 000 ا" مات في سفره ذلك» ويعتق 
الذي شهدوا له من الثلث؛ لأن الفريقين جميعاً شهدوا على .موت الرجل» 
فأبدأ بالموت الأول الذي" '' شهدوا عليه؛ لأن الرجل لو قال: إن مت في 


)1١(‏ م: الآخر. 

0ت إن قبل: (9) ات 1 قن قبل : 
(4) ف قك. (60)ات: فله. 
(5)- :تع.انة جلث (/10) يك ممت 
(8) ايت قوت (9) م ف: أجيز. 


(١٠)ت‏ - على الرجوع وأجيز شهادة الذين شهدوا؛ صح ه. 
كه الذي 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جمادى الآخرة ففلان حرهء وإن مت فى رجب ففلان حرء لعبد آخر»ء فشهد 
شاهدان أنه قد مات فى جمادى الآخرة وشهد آخران أنه مات فى رجب» 
أخذنا بقول الشاهدين اللذين شهدا”'' على. الموت الأول» ولا ألتفت إلى 
شهادة الآخرين ظ 

وإذا قال الرجل لعبده: إن مت فى مرضى هذا فأنت حرء فشهد على 
هذا شاهدان وقالا: لا ندري أمات من ذلك المرض أم لاء فقال العبد: 
مات من ذلك المرض» وقالت الورثة: بل صح وبر”'' ثم مات. فإن القول 
قول الورثة مع أيمانهم بالله. وإن قامت لهما جميعاً البينة آخذ ببينة' " العبد. 
لأنه هو المدعي. وإذا قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حرء وإن برأت 
منه ففلان حرء لآخرء فقال العبد: قد مات فيه» وقالت الورثة: قد برأ" 
فإن القول في ذلك قول الورثة /[15/9”ظ] مع أيمانهم. فإن أقام العبد 
الآخر البينة على ما يدعي أعتقته”' أيضاًء لأنه مدع. فإن قامت البينتان على 
ذلك:-جميعا أخذت' بيينة""" الذيق: شنهدوا على الوقت. الأول الذي © هدو 
الدحيات فى م كه ذلك :و اطع قديناوة: الذو هوا على اللو 
الآخرء لأنه لا يموت مرتين» فإذا أُمَتْهك' فى الأول أبطلت الآخر. 


36 35 


[باب] كتات” )٠‏ هه 01 يعتقها 


زإذا اشر الروجا بوشىر الوص 0050 نسمة ليعتقها عن الميت كتب: 


)١(‏ تت: شهدوا. 


(0) نت: وبري. ظ (1) “يميه 

(1)4-نك: افك يرق (0) ت: أعتقه. 

105 خوك توي 60 ات - الذين. 

(6) م فات: فلن موت (9) ت: فإذا حكمت بموته. 


)٠5١(‏ المقصود كتابة الوثيقة المتعلقة بذلك. 
)١١(‏ تقدم تفسيرها قريباً. 215 المورضي: 


كتاب الوصايا ‏ [باب] كتاب نَسَمَةَ يعتقها 

اميتي يبب 1877 د 
«هذا ما اشترى فلان بن فلان وصي فلان بن فلان من فلان بن فلان» 
اشترى منه مملوكاً يقال له: فلان الفلاني» 7 5 قد اجتمع''؟ بكذا كذا 
درهماً نسمة» كان فلان بن فلان أوصى فلان"" يشتريها له ويعتقها عنه. 
وقد نقد فلان فلاناً الثمن كله من مال فلان» 0 منه» وقبض فلان 
هذا المملوك من فلان وبرئ إليه منهء ولفلان بيع المسلم المسلم"" لا داء 
ولا غائلة”“» فما أدرك فلاناً في هذا المملوك من درك فعلى فلان 
م" ا ب لير 


وإذا أراد البائع ا 0 من العيوب كتب في هذه العهدة: «وقد برئ 
فلان بن فلان إلى فلان”" من كذا وكذا»ء ويسمي العيوب. 


اذا آراة: الووصى آنا كفي اله« عمق كمن لين كناب م 


فلان بن فلان وصي فلان بن فلان لفلان مملوك”''' فلان أن فلان بن 
فلان أوصى إلي أن أشتري نسمة بكذا وكذا فأعتقها عنهء وإني 
اشتريتك لفلان بن فلان من فلان بن فلان بكذا كذا درهماًء ونقدت له 
الثمن من مال فلان بن فلان» وإني أعتقتك عن فلان بن فلان» لا 
سبيل لي و" لاحن لاقي بولفدو"7 23 ولاوك .وو لك عمف" مين 
بعدكء» شهد). 0 


وإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه نسمة بماتة درهم فكان ثلثه خمسين 


)١(‏ ف: قد أجمع. ويقال رجل مجتمع أي بلغ أشده لأنه وقت اجتماع القوى. انظر: 


المغرب» الجمع) 
(؟):ات: فلات ابن “فلان. 
(90) نت: للمسلم. 
(5:) الداء معروف. والغائلة في العبذ هي الإياق والفجور. انظر: المغرب» «عدوا. 
(0) ت: صلاحه. (9) ات :: شهلل: 
(7) ات: أن يبري. (6) ف + إلى فلان؛ ت + بن فلان. 
04( م ت ‏ من. (01 1 بره 


(١١)ات:‏ وفلان. (5١1)ات:.‏ عتفلت. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
درهماً فإنه لا يعتق عنه شيءء لأن الثلث لم يبلغ ما أوصى بهء وهذا قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد أنه يعتق بالثلث 
نسمة بالغة ما بلغت. ألا ترى لو أوصى أن يحج عنه بمائة درهم فلم يبلغ 
الثلث إلا خمسين درهماً أحج عنه من حيث ما بلغت. ولو أن زه 
محيها أمر /[/ه؟و] رجلا أن يحج عنه وعدلة بمائة درهم في الصحة 
فأحج عنه رجلا"") بخمسين كان ضامناًء والحى هاهنا لا يشبه الميت: 
وكذلك العتق. 


وإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه نسمة وأوصى لآخر بالثلث فإن الثلث 
يقسم على صاحب الثلث وعلى أدنى ما يكون من النسمة. فما أصاب 
صاحب الثلث فهو له. وما أضات: ضاحتة النتسمة أعتق بيه نسمة: 


وإذا أوصى الرجل أن يشتري عبد فلان فيعتق عنه نسمة فإنه يشترى 
من ثلثه. وإن امتنع صاحبه من - الل بو 0 قيت7) الكليث حنتى يموت 
العبد أو يشترى» فإن سمى شيئاً يشترى به وذلك الثلث أو أقل اشتري به. 


00 


مات العبد رجع الثلث اك الورثة. 


وإذا أوصى رجل إلى رجل أن يشتري له بهذه المائة درهم بعينها 
نسمة فيعتقها م" الثلث حنهء فاشترى بها نسمة فأعقها عنه: شم استحق 

رجل تلك المائة أو بعضها أو لحقه دين تكون المائة أكثر من ثلثه» فإن 
الوصي يضمن تلك المائة» ويكون العتق عن نفسه. من قبل أنه اشتراها 
بأكثر من الثلث. وكذلك لو لحق الميت دين كان الوصي ضامناً لما 
اشترى"''» والعتق عن نفسه. فإن خرج للميت دين أو مال لم يعلم به 


60 ت - رجلا. 30( كد بالتلتة: 
186 يت" فوفقتك. 43ت وف 


() م: فيعتقاهن. (3) فك استروا: 


كون كين الشمة التلق فق ذلك كالكو !"هن الميق» ول :فيمات على 
الوصي. 


وإذا أوصى رجل إلى رجل أن يشتري بتلك المائة نسمة و[قال:] 
أعتقها عني» فاشتراها وأعتقها عنه ولحق الميت دين فالوصي ضامن لما 
اشترى» والعتق عن نفسه. فإن خرج للميت دين أو مال لم يعلم به يكون 
ثمن النسمة الثلث من ذلك فالعتق”'' عن الميت» ولا ضمان عليه. 


وإذا أوصى الرجل أن يباع عبده وأن يشترى بثمنه نسمة فيعتق عنه 
فباع الوصي العبد واه شترى بثمنه نسمة فأعتقها وهو الثلث فهو جائزء وإن رد 
العبد من عيب بعد ذلك ضمن الوصي الثمن» ويقال له: بع العبدء فإن بلغ 
ذلك الثمن فالعتق جائز عن الميت كما كان» وإن نقص من ذلك الثمن أو 
زاد عليه فالعتق عن الموصي”"» ويشتري بثمن العبد إن كان هو الثلث 
بيوة احرف فته غة: الميهه ولق لم دده يي ولكنه استحق رجع 
المشتري على الوصي وكان العتق عن الوصيء» ولا يرجع على الورثة في 
ل من قبل أنه لم يوص عا كظ] الميف”” نه سق 


يفا 


اراكه لو اشدن يم من الورثة شيئاً أو باع شيئاً فلحقه من ذلك غرم 
وليس لليتيم مال 1 يرجع في حصة عيره من من الورثة. ليس له أن ع 
في حصة غيره" أ فكذلك النسمة. ظ 

زإذة دفي اترها ا متشاس يكلف ناه فين شعن عه موياله 
ثلاثمائة» فاشترى الوصى بمائة نسمة فأعتقهاء وأعطى الورثة مائتين. 
فاستحقت النسمة ورجعت في الرق». وفبيضص الوصي المائة ليشتري بها نسمة 
أخرى فيعتقها فهلكت منهء فإن الوصي يرجع على الورثة بثلث ما أخذه. 


)١(‏ تث: فإن العتن. 50ح ركه والح 


(7) ات: عن الوصي. (5) ت: عبم. 
(6)-نت 5 للفية: 


030( ف ليس له أن يرجع في حصة غيره. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فيشتري بذلك الثلث نسمة فيعتقها''' في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد فمقاسمة 55 الوصى للورثة جائزة. ولا يرجع فيما أصاب 
الورثئة بشيء. وقد بطلت وصية الميت جين هلكت المائة التى أخذها 
الوصي. 


وإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله فلم يجز ذلك الورثة 
فإنه لا يشترى له شيء والوصية باطل» وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر 
وهو قول أبي يوسف ومحمد"" أنه 
أرأيت لو أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائتى يي درهم مائة من ماله ومائة من مال 
فلان رجل أجنبي أكنت”*' أبطل وصيته في ماله من أجل أنه سمى مال فلان 
الاحندىي: اراي لو أوصى 1ن متهرى: لهتسم بيانة درهم أو بخمر أو 
فاع اا ب حو الو كيه ابوو 1 
شيئاً من مال غيره لا يملكه أكنت أبطل لوص ا للها والوصية جائزة 
من ثلئه. ولو أوضى أنتعتق عله لس ' بمائة درهم بعينها فإذا فيها درهم 
سَنُوق"' لا ينفق أو أكثر من درهم فاشترى بها نسمة وتجاوز البائع”"" بذلك 
وقبلها منه أما كنت آمره أن يشتريهاء أو قال: لا أقبله منك» أما كنت آمره 
أن يشتري بما بقي. أرأيت لو استحق منها درهم أو هلك" منها درهم 
أكنت أبطل الوصية. 


تعرس لدوالدلاف سسية تتمدن عننه: 


وإذا. اوضئ: الرحكل أن .يتكرف اله لسمة" بعيعيا فقي ”11 .دري 
فاشتراها الوصي ثم ماتت فقد بطلت الوصية. وكذلك لو جنت النسمة 


)١(‏ ت: ليعتقها. (0“) ات: فقسامة. 

(15)-“قا ب والكمك: ظ (8)+ف: كنت: 

)0( م فات ب + بعينها. والتصحيح من الكافي» ١7‏ ٠؛‏ والمبسوط. 08 
30) هو المقدوين المطلي بالفضة. وقد تقدم. 

372( م فات: البيع. (6) ت: أو هلكت. 

(69) فات: فعتق. 


كتاب الوصايا ‏ [باب] كتاب نَسَمَة يعتقها 

جناية قبل أن يعتق'2 دفعت بالجناية وبطلت الوصية» ولو فداها الورثة 
كانوا متطوعين في الفداء وكان عليهم أن يعتقوها''' عن الميت كما 
أوصى. وكذلك لو أوصى بعتق عبد له /[/7١و]‏ أو أمة وهي تخرج 
من ثلثه كان حاله كحال هذهء فإن ولدت النسمة أو الأمة التي أوصى 
مسقبا اق الا سيت نالزلئد. رق التررنةه برد 'فاتعر ‏ النسفة إن الأمة 
التي أوصى بعتقها ذات رحم محرم من"" الورثة أو من بعضهم فإنها 
لذ فق «ذللة ع تعد عن الفيتف: وإذا أعتقها بعض الورثة عن نفسه 
فهو ين ع الميق”". وكذلك. :]ذا قال انف حر .إن .وخلت هذه الخار 
أو بعد موتيء فإنها لا تكون مدبرة» ولكنها تعتق عن الميت إن 
وسكي النان او هاف «القانة "كر بوورك 77 نال" انيع سد ره بعلن الف 
درهم إن فعلتٍ كذا وكذاء ففعلت فهي عر وليس عليها شيء من 
الألف. ظ 


وإذا أوصى الرجل بعتق نسمة عن ظهاره أو من شيء واجب كان عليه 
ولم يسم لها ثمناً فإنها تعتق من ثلثه» والواجب في هذا وغير الواجب 
سواء. وكذلك لو أوصى بشيء من زكاته أو بحجة الإسلام فإن هذا كله 
سواء» وهي من التليثة 

وإذا أوصى الرجل بعتق نسمة فاشتريت له» أو بعتق أمة له تخرج من 
الثلث فجني عليها جناية قبل لخو فاق أرقي ألكف "> ارورنة "دروك لفيا 
اكتسبت من مال فهو لهم"'. ولو زوجوها لم يجز ذلك”"'*: لأنهم 


(9) نقذ أن تعدو 
(؟) ف: أن يعتقوا. 


(17) .ناهين : 

(4) ات وإذا أعتقها , بعض الورثة عن نفسه فهو حر عن الميت. 

(0) ف: ومات القاتل. (5) “رق .و لدللكة 
(0) ات + يلزم. 69 م ت: الورثة. 


(9) ت: للورثة. (١٠)ت‏ - ذلك. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا يملكون ذلك منها. هش ظطإ,'2 وإن ولدت 
ولدآ قبل العنق, كان الولك ملوكا للورية”. 


وقال فنا" 6 إدا أوصى الرجل ببيع عبذه هذا ويتضدق بنُمنه 


على المساكية فباعه الوصي وفبضص 3 فهلك في بد الوصي ثم 
استحق العبد فإن أبا حنيفة كان يقول: مره بتضمين الوصي ولا يرجع 
على حك بشسَىء . 


35 3 


[باب] كتاب””" الوصي والوصية 


وإذا حصن الريج مورك قاراف أن موصي وأ كني ب 
كتب: «هذا ما أوصى به فلان بن فلان» أرقي أنه يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء #رَأنَّ أَلنَامَةَ َيه لا ربب فا وأ 
لَّهَ يِبَعَتُ من في الْقبُور4””". ل«إنَّ صَلَاتِ وَمْتى وَكَيَاىَ وَمَمَلِ بل رب 
لْعَلِيِينَ4 إلى آخر الآية"'. وأوصى أنه" ترك من المال كذا وكذاء ومن 
الرقيق كذا وكذا. ومن الدور كذا وكذا». فسمى ذلك كله على حقه 
وهو فس 


فإن كان عليه دين كتب: «وأن عليه دين /775/7[1“ظ] كذا وكذا 
لفلان بن فلان الفلاني»» حتى يفرغ مما عليه من الدين كله. 


)1١(‏ ت: مملوك الورثة. 0( ت + بن الم 

(9) المقصود كتابة الوصية. (5)- يتا اوفينية: 

(6) سورة الحجح» ”؟/. 

6 0 تعالى: ظقْل إِنَّ صََاقَ وَمْدى وَتَياىَ وَصمَلق يِه رت العَقِينَ © ل مَرِيكَ لد 
لك أمَرْتٌ ونأ أَوَلْ َلمتليِنَ4 (سورة الأنعام» ١7/6‏ 2 177). 

7( ن. 


-- 


كتاب الوصايا ‏ [باب] كتاب الوصي والوصية 
ظ 


وإذا(؟ أراد أن يوصي لأحد بوصية فإن شاء كتب: «وإن”'؛ حدث به 
حدث الموت في مرضه هذا أو في سفره هذا وإن شاء جعلها مبهمة فلم 
يذكر مرضاً ولا سفراً ‏ أن لفلان بن فلان من ثلثي كذا وكذا ‏ حتى يفرغ 
من جميع ما يريد أن يوصي به من الوصية والعتق - وأنه'' أوصى بكل 
قليل أو كثير تركه وقضاء دينه وإنفاذ”*' وصيته إلى فلان بن فلان الفلاني». 
رقيو على ذلك. ويختمها في أسفلها كما يختم الصك. - 


وإذا أوضين فذكر مرضه أو سفره فرجع من. ذلك السمر أو درأ أ 
ذلك المرض ١‏ بطلت الوصية. وإن جعلها مبهمة فمتى ما مات فإنها جائزة من 
ثلثه. 


وإذا أراد أن يوصي بغلة دار أو بستان له أو عبد فخاف أن يبطل 
القاضى الوصية فى الغلة والخدمة"'؟ كتب فى كتابه: «فإن ردها وارث أو 
سلطان فقد أوصيت برقبته أن تباع من ثلثه ثم يتصدق بثمنها على 
الميساك ذ: ظ 


وإذا أوصى الرجل”" إلى الرجلين فمات أحدهما فإنه ينبغي للقاضي 
أن يجعل مكان الميت وصياً آخرء ولا يجوز بيع أحد الوصيين وحده ولا 
شراؤه ولا ما اقتضاه إلا أن يأذن له صاحبه في ذلك إلا ما لا بد له منهء 
فإني أستحسن أن لو غاب أحدهما أن يشتري الاخر لليتامى الطعام والكسوة 
وما" لا بد لهم منه» وإن اقتضى مالا وقبضه فإنه لا يجوزء والغريم ضامن 
لما نقده. وكذلك لو قبض وديعة لم ضر ,وكاق "المجغردء قافا لي" . 
وكذلك المضاربة» ويرجع بذلك إذا ضمن على الوصي الذي اقتضاه منه. ألا 
ترى أنه إنما له أن يدفع إليهما جميعاًء فإذا دفعه”''' إلى أحدهما فهو 


)ا ت: فإذا. ظ (0) ت: فإن. 


(0) فات + قد. (4) ت: وإنقاذ. 
(0) ت: وشهد. 030 م: ثم الخدمة. 
(20») ف- الرجل. (0) ت: ما. 


(69) فات + كلها. (١1)م:‏ فادفعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: م الشيباني 

حور :يبب ااا 
مخالف إلا أن يوكله''' صاحبه بذلك فلا يكون عليه ضمان» وهو قول أبي 
كالوصيين جميعاء ولكل واحد منهما أن يقبض الثمن ويقبض ويبيع 
ويشتري» ما جاز لهما أن يفعلاه جاز لأحدهماء وإذا مات الوصى فأوصى 


وإذا أوصى رجل إلى رجل فقبل الوصية وهو حي ثم أراد الخروج 
منها بعد موته فليس له ذلك. والوصية له لازمة. وكذلك إذا قبلها بعد موته. 
فإن لم يقبلها في حياته حتى يموت فهو بالخيار» إن شاء قبل وكان وصياأء 
اااو] وإن شاء رد ذلك. فإن لم يقبل ولكنه باع بعض تركة الميت أو 
اشترى للورثة بعدما صالحهم أو اقتضى مالا وقضاه فهو قبول للوصية» وقد 
قبل الوصية ولزمته. 


وإذا شكا الوؤرثة أو بعضهم الوصي إلى القاضي فإنه لا ينبغي له أن 
يعزله عن الوصية حتى يبدو له منه خيانة”"”'» فإن علم منه خيانة7" عزله عن 
الوصية وجعل عليها غيره. ووصي القاضي الذي جعله مكانه بمنزلة وصي 


وإذا أوصى الرجل إلى عبد غيره فالوصية إليه باطل» وذلك لا 
يجوز ولو أجازه مولى العبد. 0 ان يبيعه فيخرج من 
الوصية. وكذلك إذا أوصى إلى عبده. وفي الورثة كبير فالوصية باطل» من 
قبل أن للكبير أن يبيع حصته من العبدء فلا يستطيع أن يبيع للورثة ولا 
يشتري لهم. 


وإذا أوصى إلى عبده والورثة صغار فإن الوصية إليه جائزة فى قول 
)١(‏ م: أن يوكل. ()ت: جناية. 


(7) ات فإن علم منه خيانة ؟ صح ه. 
(5) ت؛ أنه. (0) ءت- له أن. 


كتاب الوصايا ‏ [باب] كتاب الوصي والوصية 1 
ف حنيفة» وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد أنه لا يجوز إلى عبده. 
أرأيت لو كبر الصغار أما كان لهم أن توه 


0 أوصى الرجل ا او الينشكاتين ل لقا فإن 


وإذا أوصى لمسلم إلى ذمي فالوصية إليه باطل الا يجوز وكذلك لو 
أوصى إلى رجل من أهل الحرب مستأمن أو غير مستأمن فهو باطل لا تجوز 
الوصية إليه. وكذلك الذمي إذا أوصى إلى الحربي فإنها لا تجوز''". وإذا 
أوصى الذمي إلى الذمي فهو جائزء من قبل أنه على ملته وأن الحكم جائز 
عليهما. وإذا أوصى الذمي إلى المسلم فهو جائز. وإذا دخل الحربي من دار 
الحرب بأمان فأوصى إلى مسلم فهو" جائز' '". 


وإذا أوصى الرجل إلى امرأة أو أعمى فهو جائز. 

وإذا أوصى الرجل”؟ إلى محدود في قذف فهو جائز. 

وإذا أوصى الرجل إلى الفاسق المتهم المخوف على ماله فالوصية إليه 
باطل» ويجعل القاضي مكانه وصياً. 

وإذا مات وصي الميت ولم يوص جعل القاضي له وصياً. 


وإذا أوصى رجل إلى 3 بماله فهو وصي في ماله وولده بعضص 


1 6 5 00( : 00 
وإذا أوصى رجل إلى رجل فقال: فلان وصيي ' حتى يقدم فلان ثم 
الوصية إلى فلان» وي أن 


)1١(‏ ات + الوصية إليه. (0) ف- فهو. 
(0) ف: جاز. (4) ممت الرجل. 
)6( م: وصيتي. 69 ف + لو. 


ظ كه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أوصى بالمال العين إلى رجل وأوصى بتقاضي الدين إلى آخر 
فهما جميعاً /[//ا7اظ] وصيان في العين والدين في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وأما في قول محمد فإن الوصي في العين وصي فيما أوصي إليه 
بهء والوصي في الدين وصي"'' فيما أوصي إليه به. لا يدخل واحد منهما 
على صاحبه. 

وإذا أوصى , ببعض ولده وميراثهم إلى رجلء» ونفقة ولده ومالهم إلى 
أخرع: فهها عحميها وصيان في جميع المال وَالْولو” 0 استعيديدة ذلكء وهذنا9" 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: كل وصي منهما وصي 
فيما أوصي إليه به دون صاحبهء وإذا اختلف الوصيان في المال”؟) عند من 


يكون”' فإنه يكون عند كل واحد منهما نصفهء وإن اختارا استودعاه رجلا 
وإن اختارا كان عند أحدهما. 


وللوصي أن يتجر في مال اليتيم إن بدا له في ذلك وأن يدفعه مضاربة 
وأن يعمل فيه فيه لليتيم وأن يُبضعه لهم وأن يشارك به لهو”"'. 

وقال محمد: إذال كود رض عن تنم ادال يعدن الما 
را ا ليكون ن] كل بدا تدرف للورة: 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ينظر الوصي 
لليتيم» فإن رأى أن يتجر له بماله خيراً له فعل» وإن رأى أن”''' يعمل به 
مضاربة فعل. وإن رأى أن يذفعه إلى غيره مضاربة فعل. ينظر في ذلك 
كله" '' نظره""" اد ش 


010( ت - في الدين وصي. ظ (0) ت: والد. 

9) ات + في. < (4) ممت - في المال. 

(5) ت + المال. (5) ت - وأن يشارك به لهم. 
0) ت: أن. (6) ت _- بالمال مضارية. 
(9) ف- كل ما. (١٠)ت‏ - أن. 

(0)مات- كله. ()ت: ما ينظر. 


2 (1) أخرج ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي يمال 


محمد عن أبي يوسف عن حميد بن عبدالله عن أبيه عن جده أن 
عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضارية"''. 


محمد عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة انها 
ا 1 3 : 0 1 69 ظ 
كانت تبضع أموالهم في البحر وهم يتامى في حجرها 


ألا ترى أن الوصي لو احتاج اليتيم إلى خادم أو طعام أو كسوة 
فاشترى لهم كان جائزاً. ولو فسدت عليهم خادم أو منزل فباع ذلك كان 
جائزاً. ظ 


وإذا""" اليضنى موجن : إلى عل واوهيى «القليق ون للد ورثة «صيغارا 
فقاسم الوصي أهل الوصية فأعطى”*' أهل الوصية*؟ الثلث وأمسك الثلثين 
للورثة فهو جائز. اا 51 ملق 
أهل الوضية: _لأن:قسمة الوضصى جائزة غليهم...وإن كان الوارث كبيرا 
ماعن ١!‏ «الوطنية: كمون كانتي فاغطني :الورضى . الواريك: الملنين و امييدلك 
الثنلث لصاحب الوصية»ء ثم هلك الثلث من ان فإن لصاحب الوصية 
أن يرجع على الوارث بثلث ما بقي في يديه. ولو كان الوارث هو 
الغائب فأعطى الوصي صاحب الوصية الثلث وأمسك الثلثين فهلك الثلثان 


اللذان في يديه فإن القسمة /[/78؟و] جائزة» وقسمته على الوصي”*؛ لا 


1 0 
تجور 


.18 51/4 المصنف لابن أبي شيبة» 90/4". ومعناه في المصنف لعبدالرزاق»‎ )١( 
.779/7 المصنف لعبدالرزاق» 77/4؟ والمصنف لابن أبي شيبة»‎ )0( 

0) ف: ولو. (4)ات: فأعطاهم. 

(5) ات - أهل الوصية. (53) ف: لم يرجعها. 

(6) ف: على الموصى لهك ت: على الموصي. 


(9)ت - لا تجوز. 


ض 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كان الورثة صغاراً فكبروا فقال الوصي: أنفقت عليكم كذا 
وكذا درهماء فإنه ينظر فيما أنفق في تلك المدةء فإن كانت نفقة مثلهم 
أو زيادة [شيء]”'' قليل فهو مصدق فيهء وعليه اليمين إن اتهموه فيه. 
وإذا كان في الورثة صغير وكبير فقاسم الوصي الكبير وأعطاه حصته 
وأمسك حصة الصغير فهو جائز. فإن قال: أنفقت عليهء صدق فى نفقة 
مثله في تلك المدة. وللكبير''* النصف من جميع المال إذا كان 5-7 
بعل. 


وإذا كان الورثة كباراً وصغاراً وكانا اثنين فقال الوصى: أنفقت على 
هذا عذا وا لقف على نهد كذاك بتكانك<تلقة تدهم أكدى من الاك 177 اده 
كان أكبرهما سنأ فهو مصدق فيما يعرف من ذلك. 


وإذا قال الوصي للوارثين وهما كبيران: قد أعطيتكما ألف درهم. 
وهي الميراث» فقال أحدهما: صدقتء. وقال الآخر: كذبت» فإن الذي 
صدقه صار ضامناً للخمسين والمائتين حتى يوديها إلى شريكهء. لأنه قد أقر 
امال ريل لج نه يك ا در بضل :إلى اذللك» بومان اتتريكة التمدد 
بالله ما قبض خمسمائة» فإن لم يحلف لم يأخذ شيئاًء فإن حلف أخذ 
خمسين ومائتين 

وإذا 5 قسم الوصي بين الورثة وهم صغار الميراث وعزل لكل إنسان 


"سياد يي ايد كاي ال او 
لا يجوزء وما هلك من ذلك فهو بينههو”*". 

ولق كان وصبيان لليتامى فقاسم احدعيا لمعه سدهه 9 
ل ا 0 


)١(‏ الزيادة من الكافي» 1/6١1ظ.‏ (0)ات: والكبير. 
(0) ات من الآخر. (0)ت: بينم. 


كتاب الوصايا ‏ [باب] كتاب الوصي والوصية 1 
وهن.جائن اقن فول أن يوست 


وإذا كانا وصيين فمات أحدهما وأوصى بوصية الميت إلى صاحبه فهو 
حاف :هذا "بوكر لة لى “كان لان فعة بنعيا. 


وإذا أوصى رجل إلى رجل وعليه دين فقضاه الوصي مالا كان على 
الميت بشهود فلا ضمان على الوصى وإن قضى ذلك بغير أمر قاض. وإن ‏ 
ليق اللسيك دون بحل للك نوو بار مير كت 17 الفدن تون قبل 4 عن 
/[/'ظ] بغير أمر القاضي. وإن كان أعطى ذلك بأمر قاض فلا ضمان 
عليهء ولكن الغريم يتبع الذين قبضوا بحصته. 


ولو كان أوصى إلى رجلين فدفعا إلى رجل ديئاً وشهدا أنه له على 
الميت ثم لحق”" الميت دين بعد ذلك بشهادة غيرهما فإنهما ضامنان لجميع 
ما أذفعا» زلا تكون شهادتيما ععاترةه. لأنههنا يدفعان فح أنسنهها الضتماك: 
ولو لم يكونا دفعا حتى شهدا عند القاضي فقضى القاضي"* بشهادتهما 
فأمرهما بالدفع ثم قامت شهود على الدين"””' بعد ذلك لم يكن عليهما 
ضمانء لأنهما لم يدفعا إلا بأمر القاضي. وكان للغريم أن يتبع المقتضي 
حتى يأخذ منه بحصته. ولو شهد اثنان من الورثة على دين على الميت فإن 
شهادتهما جائزة وهى كشهادة غيرهما. ظ 

والوصي مصدق”' في كفن الميت فيما يكفن به مثله. وإذا اشترى 
الوصي الكفن من ماله ونقد"" الثمن من ماله كان له أن يرجع به في مال 
الميت» وكذلك إن اشتراه وارث. وكذلك لو قضى الوصي والوارث دينا كان 


.)١(‏ :فل ليخحصة: )2 فدات امن 


69 م ثم الحق. 62 يم بباللروة: 
(0) نت: على الدفع. (5).فث: .تصيدق: 


689 م وأنفذ؟ ف 3 وانقد. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى ‏ 
: م الشيباني 
على الميت من ماله عليه بشهادة شهود كان له أن يرجع به في مال الميت 
من قبل أنه هو المأخوذ المخاصم في دين الميت. وكذلك الوصي يشتري 
لليتيم الطعام والكسوة"'"', فنقد من ماله بشهادة الشهود حتى يرجع به في 
6 ا 01 ا ا 00 م" 
مالهم أو يشتري لهم ذلك ' بنسيئة أو يؤدي عنهم في خراجهم ' فأشهد 
على ذلك فله أن يرجع في هذا كله في مال الميت ما أداه. ولا يصدق 
ا 0 00 000 - 
على أداء خراج ولا شراء شيء حتى ينقده من ماله حتى يشهد على ذلك. 
وإن كان للميت عنده مال فقال: قد أديت منه وأنفقت منه» فهو مصدق فى 
ذَللفه بالمغووف: 


وإذا ذقغ الوضى :دين على الميت وكقن: له فعه :براءة: كنج لهذا 
كتاب لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان من فلان بن فلان أنه كان لي 
على فلان بن فلان كذا كذا درهماً وزن سبعة» وهو جميع ما كان لي عليه 
من كليل أناكنين وأنك دفعت إلي هذا المال المسمى في هذا الكتاب 
وقبضته منك كلهء وهو كذا وكذاء وبرئت إلي منهء ولم يبق لي”*؟ قبلك 
ولا قبل فلان بن فلان قليل ولا كثير إلا وقد استوفيته منك وبرئت نت إلي منه 
وبرئ فلان وجميع ورثته منه» وليس لي قبل فلان ولا فى شيء من تركته 
بعد هذه البراءة حق ولا دعوى ولا طلبّة ولا قليل ولا كثير» وقد دفعت 
إليك الصك الذي كان لي على فلان بهذا المال» فمن قام وطلب بما فيه 
/[79/5"و] فهو مبطل» وقد ضمنت لك جميع ما قبضت"" منك إن أدركك 
في هذا درك حتى أرده عليك فهو كذا وكذا"" أو أخلصك من جميع ما 
أدركك في ذلك من درك». 


25 3 
1 بتع بوالكسوة (0) م ف: بذلك. 
إفرة ت: في جراحهم. 600 ف ات حتى. 
(08 18 ولع يتولق: 1ك فض 


(0) ف - وكذا. 


كتاب الوصايا ‏ باب ما إذا دفع غريم الميت مالا 


باب ما إذا دفع غريم الميت مالا 


وإذا دفع غريم الميت مالا إلى الوصي واكتتب به براءة من الوصي 
كتنة: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان وصى فلان بن فلان أنه 
كان اذ وني :قاكن علرك كذ كذ وهم بو ونا كسيية و انلك بونهه المي هد 
اكاك ١‏ العستى نك هادا الكتاب بعك تضرف نارق وفشينه و و كذ 
درهماًء وقد براقع لل حو وقد تف 20ر7" بولا المان: رن ادر كلق دفنه 
درك مخ أحد من الناس حتى أرده عليك» وهو كذا كذا درهماء أو أخلصك 
مما أدركك فيه من درك”") ؛ وقد دفعت إليك الكو م 5 الذي كان عليك 
بهذا المال*2» فمن قام به أو طلبك بما فيه فهو مبطل». 


الس ,نشي الوسي "59 اذا رركتي البزاء ةميق كن اقليل أن كقيريه اانه لا 
يدري لعل 0 عليه والكة فو لل 


ولو أقر الوصي أن هذا جميع ما لفلان عندك لم يصدق على الورثة. 
وكذلك إذا أبرأ الوصي الغريم فإن ذلك لا يجوز على الورثة إلا أن يقول: 
ئت إلى من هذا المال الذي كان عليك» فيكون بمنزلة القبض. 
وإذا أخر الوصي مال الورثة إلى أجل فإن تأخيره لا يجوز عليهم إن 
كانوا كباراً أو صغاراً. وكذلك”'' إن حط شيئاً من مالهم عن غريمهم. وأما 
: َ 1 (15) سن. 0 1 ف واف 6132 دي 
إذا احتال لهم بمال عن غريمهم 2' كان جائزا بعد أن يكون الذي احتال 


)١(‏ ف: وضمنت. (9)نحث اليك 


(15) «نعدح مو درلا (:) ذكر الحق هو الصك. وقد تقدم. 
() ت - بهذا المال. () مت: للموصي. 
(17) بك الميكة: (0) ت: مال. 


(9) ف + إذاء ت: ولذك. 
(١٠)ت‏ - وأما إذا احتال لهم بمال عن غريمهم. 


(10)ف - إن جح شيئا 5-5 عن غريمهم وأما إذا احتال لهم بمال عن غريمهم كان 


25 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه أملأ من الأول. فإن كان الذي احتال عليه مفلساً والآخر مليئاً فاحتياله 
باطل والمال على"' الأول على هيئته. 


وكذلك إذا صالح الوصي عن حق ليتيم. فإن كان الصلح يوم صالح - 
خيراً له فهو جائز"''. وإن كان شراً لهم فلا" يجوز عليهم. وكذلك إن 
ابتاع لنفسه شيئاً من متاعهم فإن كان ذلك خيراً لهم أجزته عليهم”*'» وإن 
كان ذلك شرا لهم وكان يجيء مثل ذلك الثمن أبطلت البيع. وهذا قول أبي 
حنيفة. وأما في قول أبي يوسف الأول ومحمد: لا يجوز بيع الوصي من 
نفسه ولا يشتري لنفسه شيئاً إن كان خيراً لليتيم أو شرا لهء لا يجوز أن 
يشتري, الوضى'”* من مال الهيت: شين" على عخال /[06/88اظ] خيراً كان أو 
غيره» ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة. 


وإذا أقر أنه لا حق للميت على فلان فإقرار الوصي باطل لا يجوز 
على الورثة. 


وإذا ادعى رجل في دار اليتيم حقاً فصالحه وصي اليتيم فالصلح باطل 
إلا أن يكون للمدعي على دعواه بينة فيكون جائزاً. ظ 


35 36 4 


وإذا أراد الوصى أن يكتب براءة من الوارث من كل قليل أو كثير 
وكان عليه دين .وأوضى. بوضايا فأراة أن يبرا فن. ذلك كلة كتتك:: (هذا 
كتاب لفلان بن فلان وصى فلان بن فلان من فلان بن فلان أن فلان بن 


)١(‏ ف- على. (0) ف: فهو خير لهم أجيزه عليهم. 
()ات: فهو لا. (4) ت: أجزته من متاعهم. 
(60)ت: اليتيم. (50): مك شنا من مال الميت. 


كتاب الوصايا - باب ما إذا دفع الوصي إلى الوارث مالا 


فلان توفى وأوصى إليك. وكان عليه من الدين لفلان كذا وكذاء ولفلان 
كذا اه وأوصى لفلان مكذا لفاوق يكذ اولقن 0 فدفعت هذا 
الدين وهذه الوصية إلى أهلهاء وقبضوه منك” برضائي وتسليمي 
وإجازتي» ثم أعلمتني بكل قليل أو كثير تركه فلان بن فلان من عقار 
ورقيق وثياب وعروض وانية من متاع وكل مال تركه عيئاً أو ديناً على 
صدقه وعدله. فعرفت ذلك كله ورأيته وعرفت أنه لم يترك شيئا غيره» ثم 
وفعت إلى كل قليل +وكتير .مهتناةفى. كتاننا هذا نقيضت: ذلك كله -مدك: 
وقيفيف ينك جيه ا اتقاضيف 11 عر فون قلق النالتى .وير هيه إلى ماله 
وهو كذا وكذاء فلم عق لو “فيلات فين تراب« الوق" فليل ول كنيو 
إلا قد استوفيته منك وبرئت إلي منه». فليس لي قبلك بعد هذا الكتاب 
حق ولا دعوى ولا طلبّة ولا قليل ولا كثيرء فما ادعيت قبلك من دعوى 
بعد هذا الكتاب فأنت منه برىء» وأناا'' فيما ادعيت من ذلك كله مبطل» 
وقد ضمنت لك جميع ما قبضت منك. وهو كذا وكذا إن أدركك فيه 
قزك نن: حل .من: الناسن :حت اند عليك ما قبضت منك.». وهو كذا 
وكذ”*. أو أخلصك'' منه. شهد). 

وإذا قال الوارث: لا أكتب للوصي براءة من كل قليل أو كثير» ولكن 
أكنن الههها: اف" "ولت تللق وو 777 العذل قنما' كينا أن رركن 
له البراءة إلا ما اخ عه بعينه. 


وإذا أعطى الوصي أحد الوارثين وهو كبير نصيبه فأوصل إليه من 
الميراث وهو /[/110و] ألف درهم ثم جحد فقال: لم يكن عندي 


0ك طب ولق كن 0 قن فوص ذلك 


60 وك .ها تقاهنت. 62 م: فلم كوك اكد فلم يتول. 
0( لث . والذي. ش 60 ف: وائما. 

600 م فات: حتى أرده. (0) ت - وكذا. 

(9) ت: إذا خلصك. (١١٠١)ت:‏ فيما مضى. 


(١1)ف:‏ هو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يريا 47 فوى اقنافة القع وى" سق السكتو اانا ترف هاا ف 
الكين هما عند إفران يأن للصكر"'؟ عتدة مدن للك 


وإذا دفع الوصي إلى رجل قد أوصى له الميت بوصية وأراد أن يكتب 
منه البراءة له كتب: «هذا الكتاب لفلان بن فلان. وصي فلان بن فلان من 
فلان بن فلان أن فلان بن فلان توفى وأوصى إليك”*؟'» وأوصى لى بكذا 
ركذا وادافه ونسقه إلى يهن" الوصية: المسيماة فى هذا الكنانب من هنا 
لفك وهو كذ كذاءن , وعرقه :إلى مناه اقلم ,يقلن من :وضقة فلن اقليل ولا 
كثير إلا قد استوفيته منك وبرئت إلي منه» وضمنت لك ما أدركك فيه من 
درك حتى أرده عليك. وهو كذا وكذاء أو أخلصك مما أدركك فيه من 


درك). 


وإذا أراد: الوصي. أن يدقع 'فينا .على :الفيت كنتب :+ اهذا كنات 
لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان من فلان بن فلان أنه كان على فلان 
كذا وكذا وهو جميع ما كان عليهء وأنك دفعت إلي هذا الدين المسمى 
في هذا الكتاب: وقيفتفة متك: كله ويرقت. إلى ملف افلهر يق لي" فبل 
فلان قليل ولا كثير إلا قد استوفيته منك ويرئت إلى منهء» وضمنت لك 
هذا المال إن أدركك فيه دوك حندى أرده عليك أو ااهيداف مما أدركك 
فيه من درك». 


وإذا كان في الورثة صغير كان للوصي أن يبيع الرقيق والعقار 
والميراث وما سوى ذلك. وكذلك”" إذا كان على الميتث دين وكذلك إذا 
“كان الميت أوصى بوصية وليس له مال غيرها. وفيها قول آخر قول أبي 


و ل 9 عق بك للألفه الأكرف, 
() عت: الصغيرة. ش 642 ت ‏ وأوصى إليك. 
)0( م ف: هذا. 69 م: فلم تولك داك : فلم يتول. 


(0) ت: ولذلك. 


م" 


كتاب الوصايا ‏ باب ما إذا دفع الوصى إلى الوارث مالا 0 


هو 7 1 
مة أ : 
22 خصة لصغار 


أن مع 001 الكبار منى لك وله 0 


'وإذا أوصى بالثلث وهم كبار كلهم وأرضي بالنلك في أشياء يشتريها 
ويتصدق بها فإن للوصي أن يبيع العقار كله. وهو قول أبي حنيفة. وفيها 
قول آخر أنه ليس له أن يبيع من”* العقار إلا الثلث ‏ وهو قول أبي يوسف 
وافككجة ات وي لفقو :فون حدمنة ‏ لكي . ظ 


ف 0 ل" ' ا ا 6 
وكل شيء للوصي” أن يبيع فيه العقار فله أن يبيع ما سوى ذلك من 


وإن كانت الورثة كباراً كلهم ولمروا "3 عليه بوية 5" بولتون اله عفار 
ولم يوص بشيءء فإن كان الكبار غَيّبَاْ أو بعضهم كان للوصي أن يبيع 
الحيوان /61/٠74ظ]‏ والعروضء» وإن كانوا حضوراً لم يكن للوصي أن 
يبيع العروض والحيوان. وقال أبو يوسف ومحمد [في ذلك قولا اخر]؛ 
إذا كانوا صغاراً أو كباراً ولم يوص الميت بوصية ولم يكن عليه دين 
فإن أبا يوسف قال: لا أجيز بيع الوصي في نصيب الكبار من العقارء 
وهو قول محمد. 


وإذا قسو”'' الوصي بين الورثة وهم صغار فلا تجوز" قسمته. 
والمال كما هو بينهم. وإذا فسم مي 3 وهم كبار. فأعطى دنصيب 


' 8 5 ع 3 1١‏ 5 1 
90 اسك يله الخصهم» ومن أمسك ل ' غائب؛ فهو 


)١(‏ ف 

(9) ات: وييع. 000000 (5) فوب امخ: 

(0) ت: وحصة الكبير دون حصة الصغير. 

(5) ف: للموصي. (0) عكة: ‏ فلسن: 

(4) تت 0 69 م: فإذا قسم. 
(١٠)ت:‏ يجوز. (١١)ت ‏ وإذا قسم بينهم. 
(0١)م:‏ بعض. 


)م ف ت: ونصيب من امتلف: والتصحيح مستفاد من ب؛؟ والكافي. 1 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جائز. وإن كانوا عيبا وهم كبار كلهم فأجر الوصي داراً أو عبداً أو دابة 
فإجارته جائزة. وما اشترى الوصي للرقيق من الكسوة والطعام فهو جائز. وما 
هلك من المال والرقيق فلا ضمان على الوصي في ذلك. وهو مؤتمن. 

وإذا كانوا:وصيية'' فاجن أحدفما فيدا أو :ذابة قير إذن:ضاحيه نان 
يجوز وهو ضامن ل كله و قول أبى حنيفة ومحمد. وكذلك إن 
باع. فإن وكل أحدهما صاحبه فبيعه جائزء وإجارته”" إذا كان قد وكله 


وإذا قسم الوصيان مال الورثة فأخذ كل واحد منهما طائفة فقال 
أحدهما: هذا الذي عندي””*' لفلان خاصة.ء والذي عندك لفلان» فإن 
قسمتهما باطل». والمال بينهما على حاله. ولا تجوز قسمة الوصيين فيما 
بينهما على الورثة صغاراً كانوا أو كباراً. وكذلك لو غات أحدهما وشهد 
الآخر فقاسم الورثة» فأعطى الكبار أنصباءهه"'' وأمسك حصة الصغير 
فضاعت حصة الصغير فإن ذلك لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمدء 
ويجوز في قول أبي يوسف. 


وإذا كان للميت وديعة عند رجل فأمر الوصي أن يقرضها أو 
يهبها أو يسلفها فإن الضمان على الذي فعل ذلك. من قبل أنه 
استهلكهاء ألا ترى أن الوصى أمره بما لا يجوز له فيهاء وإن أمره أن 
يدفعها إلى رجل فدفعها إليه كان وكيلاً في هذاء وكان هذا جائراً 
وبرئ منهاء ولو أمره الوصي أن يعمل”"' بها مضاربة أو يشتري بها 
متاعأ كان هذ( جائزاً. 


36 36 
(1)“ت: .وصدية: (0) ت: في ذلك. 
(9)ت + جائزة. (5) ت- فهو جائز. 
(0) ف- عندي. 030 ت - أنصياءهم. 


(0) م فات: أن يفعل. (0) مم + هذا. 


كتاب الوصايا ‏ باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود فى العين. . 


باب"'' إقرار الوارث بالوصية 
وإذا شهدت الشهود في العين”'' والدين' ' 


وَإذَا افو الوارف أن اماف أوغدى بالقلك تقاذن رسيت السي: 
قي وا لقنتس اح اذا بوم ون ونيا ذف لوده بولا كرون للد ان له 
+الوارنة تقنيع ”81/62 141و] لأن"*؟ الوضية لا تجو فى أكثر فين الدليت: 
ناذا اق له لاقت سان جنوااج حك لقره ناد مدان 2ه 


وإذا 58 الوارث أن ا اوضى بالقلك لفلان ثم قال بعد ذلك: 0 
| باصيو به لفلانء أو قال: أوصى لا ل قل لفلان2» فإنه يكون 
للأول في الوجهين جميعاًء ولا يكون للآخر شيء» ولا يصدق الوارث على 
الأول الآن" العلكه قد وحم لذن ولق افو إقزاوا. عسات تقال أوضى اليك 
لفلان وأوصى به لفلان» جعلت الثلث بينهماء وليس المتصل في هذا 
كالكلام المنقطع. وإذا أقر أنه أوصى به”" لفلان ودفعه إليه ثم قال بعدما”*ا 
دفعه إليه: لا بل لفلان» فإنه ضامن لهء لأنه قد استهلكه. حتى يدفع إلى 
الثاني مثلهء ولا يصدق على الأول. ولو لم يدفعه ل ولم 00 0 
للثاني قينا :نل “ضدمان خلى الوازيف» :وهذا: إنها و 0 


010 م كتابء ش فك النضة»” بالعين. 
(9) وقد كتبت عبارة «وإذا شهدت الشهود في العين (بالعين» والدين» في النسخ كلها تحت 
العنوان وكأنها ابتداء لمسائل الباب» وليست هذه العبارة موجودة في ب؛ والكافي» 


داظ. 
)0 م فات: بشيء. ظ 0( م فاات: ا" 
(5) ف - لا بل لفلان. 60 نت به. 


240 ت: .بعد ذلك نما. 

0( أي : دفعه إلى الأول. ويأتي قريباً نظير هذه الجميالة 207 ولو لم يدفع 
كانت للأول :ولا ضمان عليه لشي لأنه الما هو قياهة على «الفيف. انظطز :51/7 1و 

كات يدفع. 

)١١(‏ وذكر الحاكم في محل الجملة الأخيرة ما يلى : ولو كان دفع ال الأواله فنا قاض 
لبقي اناي نا انظر: الكافي» #/4١؟'ظ ‏ 6١1و.‏ 


ظ 5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أقر الرجل بوصية ألف درهم بعينها وهي الثلث ثم أقر الآخر بعد 
ذلك بالثلثف ثم رفع للك إل القاضي فإنه ينقد الألف للأول» ولا يجعل 
للثانى شبئاء. ألا"ترى. أنه ل يجوز على الوارث :إلا الثلف» وأن :هذا الآخر 
إنسا كان :واخلا غلن الأول :ذوق الوارك» فإنهنا الواوكة.له 2000 
والوضية كينها بوالقلق نكن نذا سنو اغوريو لو :كدي ناهد ان زم ١‏ الووية كانت 
لنواذتهها عات ةضارع الوسة :كما لبدو و ننه 25 ين لز ارك و رذا وي 111 إن 
أباهما أو أخاهما أو صى لفلان بالثلث فدفعا ذلك إليه ثم شهدا أن أباهما 
إنهنا"'* كان ارصن نه لاخر :وقالا فق احتكتا ناه قاديسا لامضيدناف عن 
الأول» وهما ضامنان بالثلث يدفعانه إلى الآخرء من قبل أنهما استهلكا 
وصيته» فلا تجوز شهادتهما على الأول للضمان الذي دخل. ولو لم يدفعا 
شين أخديفة شتعاةكيبيا: للاحو .و ابطلتك حعفية الأول لأفيهنا انها نيوان 

وإذا كانت الورثة ثلاثة والمال ثلاثة آلاف فأخذ كل إنسان ألفا ثم أقر 
أحدهم بأن أباه أوصى بالثلث لفلان كان لفلان أن يأخذ ثلث”*' ما في يديه. 
ولو كان المال ألفا عيئاً وألفاً على أحدهما ديناً فأقر الذي ليس عليه دين أن 
أباهما أوصى لهذا بالثلث أخذ هذا من الألف ثلثها؟» وأخذ منها الوارث 
ثلثيها"' '» من قبل أن هذا الوارث يقول: أقررت لك بالئلث من جميع هذا 
المال» وإنما لك في نصيبي /11/1”ظ] الثلث» لأن أخي قد جحدك. 
وكان ينبغي في القياس أن سد د لأنه 5 أن تَصَعبهَهَا 
في المال سواء. 


وإذا كان المال ألفين في يد كل واحد ألف فاقتسماها وهي جميع 


المال فأقر كل واحد منهما على حياله لرجل آخر غير الذي أقر له صاحبه 
أن أباه أوصى لهذا بالثلث فإن كل واحد منهما يأخذ ثلث ما فى يدي الذي 


)1١(‏ ت: شاهد له. ْ (؟) م ف: شهد. 
(9) ف- إنما. 00 (4) م ف: بثلث. 


(60) ت : ثلثه. | (5) ت: ثلثاها. 


كتاب الوصايا - باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين. . 


أقر له به. فهذا يدلك على أن كرك الفجاسن أحسن ف القياسن؛ لآنه: كان 
ينبغى فى القياس أن يأخذ كل واحد منهما نصف ما فى يدي صاحبه. 
والقياس فى :قد انها حكن ايد الا ترق أن العييث لى ترك اعرأة بواينا فحنت 
المرأة بالثمن والابن بسبعة أثمانه ثم أقرت المرأة أن الميت أوصى لفلان 
بالثلث لم يأخذ إلا ثلث ما في يديها. ولو أخذنا بالقياس في هذا قسمنا"'' 
ما في يديها على خمسة؛» على الثلث وعلى ثمن ما بقي» فأخذ الموصى له 
أربعة وأخذت المرأة واحداء فهذا فاحش قبيح. 

وإذأ فاك الرحل :وترك انين .وترك عشرين كرهما وله .فرك" غيرهها 
فاقتسماها فغاب أحدهما وبقي الآخر فجاء رجل فادعى وصية بالثلث وأقام 
بينة فإنه يأخذ من الشاهد نصف ما فى يديه. وإذا كانت العشرون عشرة منها 
عيناً وعشرة على الآخر ديناً وأقام ع بينة على الوصية أخذ نصف هذه 
العشرة. وهذا والباب الأول سواء في القياس غير أني أستحسن ذلك» وليس 
الإقرار في هذا كالبينة» ألا ترى أنه إذا أقر لم بجر على أخيه» وإذا قامت 
البينة جاز للك عليه وعلن أخيه. 


وإذا أة 50 بوصية لرجل تخرج من العلف او بعتق ثم أقر بدي 
بعد ذلك لم يصدق على الوصية ولا على العتق وجاز الدين عليه في نصيبه. 
وإذا أقر الوارث بذيرة: بعد:ذلك”" فإته يبدأ بالدين: الأول فإن قال لفلان 
كذا ولفلان كذاء في كلام متصل فإن ذلك سواءء وهو بالحخصص. 


وإذا اق الوازك عدين قال لناؤن امه اديع كذ لفاوق كوا" من 


الوديعة.» والوديعة بعينها. و جميع ما ترك الميت» فإنهما يتحاصان. 


)١(‏ ف: ضممنا. (6) م: ولو يترك؛ ف: ولو ترك. 

إفرة ت - لم يصدق على الوصية ولا على العتق وجاز الدين عليه في نصيبه وإذا أقر 
الوارث بدين بعد ذلك. 

(8) ت + في كلام متصل فإن ذلك سواء وهو بالحصص وإذا أقر الوارث بدين فقال لفلان 
من الدين كذا ولفلان كذا. 

(5)ت: هي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا بدأ بالوديعة ثم بالدين بدأت بالوديعة وأبطلت الدين. ألا ترى أنه لو" 
قال: هذا العبد وديعة لفلان ولفلان دين» بدأت بالعبد فدفعته إلى صاحبه. 
وإذا' أقن يوذيي”؟ بعينها ثم بوديعة أخرى في كلام /[47/51 ؟و] متصل فإن 
ذلك سواءء يبدأ بالأول فالأول». والمضاربة والوديعة والبضاعة في ذلك كله 
سواء. وإذا بدأ بشيء من ذلك بعينه فأقر له بشيء بعينه الى اي وإن 
ل رقت تله يشيع يحون قا للق كله واف والمحصيهي. [ذ1" أدو ا لهافي كاذه 
متصل. 


وإذا أقر أحد الورثة بشيء وأنكر ذلك بقيتهم وفي ميراثه وفاء بذلك 
فإني أستوفي الدين كله من نصيبه» وليس الإقرار بالدين في هذا كالإقرار 
بالوضبيف: آلآ 'ثرق: أنه لا ميراث: له حتى يقضي اللوة: 


وإذا أقر وليس له وارث غيره فقال: هذه وديعة لفلان لا بل لفلان» 
أو قال: هذه وديعة لفلان» ثم قال بعدما سكت: ولفلان معهء فإنها للآول 
ولا يصدق للثاني. ولو قال: هذه وديعة لفلان» ودفعها إليه ثم أقر بعدها 
أنها كانت لفلان وأنه أخطأ فهو””' ضامن لفلان مثل ذلك المال» لأنه دفع 
فاستهلك. ولو لم يدفع كانت للأول ولا ضمان عليه لاحر كيل 
شاهد على الميت. 


وإذا قال: أوصى والدي”"' لفلان بالثلث ولفلان بدين ألف درهم» في 
كلام متصل والدين تيعيلك الجنال كله عرض الدوه وانطلة الوصمة. 
الأتروف أنن لي قال وي ين لفلان بالثلث وأعتق هذا العبد» وهو الثلث 
صدّقته في العتق وأبطلت الوصية؛ وإذا أقر بالوصية”” وهي الثلث ثم سكت 


03 


ثم أفر أ 0 لفلان بعتق أجزت الغليف للأول ولم ا عليه وكان على 


)010( 0050 ظ . (؟) ت: بالوديعة. 


(*) مات: وبعينه. (:)ات: وإذا. 
(0) نت: فإنه. | (5) ت- إنما هو. 
(/1) نت اوالدف: (8) مات: بوصية. 


(8) نك بوضية بوعن: التق اتي.شكت انم أقزن. 


كتاب الوصايا - باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين. . 


العبد''' أن يسعى في قيمته كلها إذا كان العبد جميع المال كله'"". فالثلثان 
من ذلك للوارث والثلث للموصى ا ألا ترى أنه لو قال : أوصى 5 
بالعلك: الوداة تي سكف تو قال اورم > يبلقف لهذا جرع لدو 
وأبطلت إقراره للآخر. ولو قال في كلام متصل: لهذا ولهذا الآخرء كان 
لهما””' يتحاصًان في الثلث. 


وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى لفلان بأكثر من الثلث وأنه قد أجاز 
ذلك بعد موت أبيه ثم مات قبل أن يقبض ايد له وعليه دين فإن 
الوقمة سيدا عونا عن مال اميه فل كيق الواركة 'لأن. الوارف: قن افر 
ذلك ظ 


وإذا أقر الوارث بوضية لرجل. ثم .هلك قبل آن«يتفذها :وقد استهدك 
المال وأكله فهو دين فيما ترك الوارثء فإن كان على الوارث دين تحاصًوا 
جميعاً. وإن كان للميت /57/1؟ظ] مال قائم بعينه كانت هذه الوصية في 
ذلك الحالةه هد بنها قبا :ديف الوارت: ظ 


وإذا شهد وارثان بوصية فشهادتهما جميعاً جائزة عليهما وعلى بقية 
الورئة''» [فإن أقرا ولم يشهدال”'' فإن ذلك في نصيبهما خاصة» ولم 
يلزم”* بقية الورئة شيء"' من قبل أنهما لم يشهدا. فإن كان الوارئان غير 
عدلين فشهادتهما باطلة. باواوي ا وب با 
الوصية فى نصيبهما. 


وإذا شهد الوارثان بوصية وشهدا على بقية الورثة أنهم سلموا وأجازوا 


(١).م:‏ عليه؛ ت - العبد. . نقد كله 

(9) فا له. ش (4):فواءفك بوأواصدة. 

(( ت + أن. 

2 6ك مركن ومو اقل اهو لجنا والتصحيح مستفاد من ب؛ والكان 
5 1١١و.‏ 

٠. )0(‏ الزيادة مستفادة عن. المضندرايخ: الشابفيق: , 

() ف: ولا يلزم. (9) فات: بشيء. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
: م الشيباني 
نعل الموت: فشواناديا نان نك الأنهها فيان النعيي" "زلا سعراك الميها 


ولو شهد شاهدان أن أباهما أوصى بالثلث لرجل وشهد الوارثان أنه 
رجع عن هذا الثلث وجعله لفلان جازت شهادتهما بعد أن يكونا عدلين. 
.ولو لم يشهدا على الرجوع ولكنهما شهدا بالثلث لآخر تحاصًا في الثلث. 
ولو شهدا أنه أوصى لوارث بالثلث وأجازت الورئة وشهد شاهدان غير 
وارئين أنه أوصى لفلان بالئلث كان ذلك الثلث لهذاء لا يشركه”" الوارث 
فيه ولو أجاز"'' الورثة. ألا ترى أنه لا حق للورثة في الثلث. ولو شهد 
وارثان أنه رجع عن وصيته لهذا بالثلث وجعلها لهذا الوارث وأنهم وجميع 
الورئة قد سلموا ذلك بعد كان ذلك جاتزء لأنهم قد أخرجوها عن أنفسهم. 
ولو شهدوا على الرجوع ولم يشهدوا أنه أوصى لهذا الآخر أبطلت شهادتهم. 
رجع أبو يوسف عن هذا وقال: شهادة الوارثين على الرجوع عن وصيته 
للأجنبي”*' ووصيته للوارث وإجازة الورثة باطلة والوصية للأول. وهو قول 
معحمذد. 


ذا مائة» التوحكن بوك لكبو رق الكتبو ريف لله قيرف وار لك قبااقة عمد 
وقيمتهم سواء لا مال له غيرهم فأقر الوارث أن أباه أعتق هذا في مرضه 
بعينه حدم ثم فده لا بل هذاء» لم قال بعل: 0 بل هذاء فإنهم 
يعتقون جميعا من قبل أن عتقه استهلاك, وهو بمنزلة ما أقر له ودفعه» لان 


(1)- كت" بانفسهها. )كت الا يشاركه. 
(9)ات: أجازه. (4) ف: عن وضية الأجنبي. 


كتاب الوصايا - باب إقرار الورثة بالعتق 2 
الدفع. ولو قال: /[/57؟7و] أعتق أبي هذا في مرضه وهذا وهذاء في كلام 
واحدء عتق من كل واحد ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته» لأن هذا كلام متصل 
متتابع. ولو قال: أعتق أبي هذاء ثم سكت ثم قال: هذاء ثم سكت ثم 
قال: وهذاء عتق الأول كله وعتق نصف الثاني» من قبل أنه أقر أن الثلث 
بين الثانى والأول» وعتق ثلث الثالك23(7»: لأنه أقر أن الثلث بينهما جميعاء 
تصق الثالى. فى الفرتيع! تنيعلاة: :ومنفي: القاللة لقن ذال اليذه 

وإذا أقر الوارث أن أباه أعتق هذا العبد بعينه فى مرضه وهو الثلث 


وفاضات ا 


أنه عق هذا الآخر وهو التلث فإن الذي قامت له , اه 
حرء ويسعى الذي أقر له الوارث فى قيمته» لأنه لم يعتق أكثر من الثلث: 
وقد شهدت الشهود أن القلع لصاحبهم الذي شهدوا له. 


وإذا شهد الوارث”*' أن أباه دبر هذا العبد في مرضه ثم سكت ثم 
قال: وأعتق هذا العبد الآخر في مرضههء فإن المدبر يعتق من الثلث لإقراره 
أول هرة+ ويعتق الآخر من نصف الثلث» لأنه زعم ان مع ذلك» 0 
علش جانري .ول يصدق بغار 15 الأول 


ولو أقر الوارث في حياة أبيه أن أباه أعتق عبده هذا في مرضه 
ثم إن أباه مات فجحد تلك المقالة وشهد عليه بها شهود فإنها جائزة 
بمنزلة لو لم يجحدء يعتق من الثلث. وكذلك لو تهات الشنيوة. انه 
أقر بذلك بعد موت أبيه فإن ذلك كله سواء. وإذا شهد شاهدان يشهد 
أحدهما أنه أقر بذلك قبل موت أبيه وشهد الآخر أنه أقر بعد موت 
أببه فإن ذلك جائز عليهء لأن هذا إقرار'' كلهء وليس اختلاف الأيام 
يبطل الشهادة في الإقرار. 
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1 45 الجنالاء (9) ات: البيئة. 
0) ف + أنه. (5)ت : "الواوثان: 


(0) ات - على. (١).ات:‏ أقر له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب”2 الوصية فى العتق على مال أو خدمة 


وإذا أوصى الرجل لعبده بأن يؤدي كذا كذا ويعتق فإنه ينظر إلى قيمته 
وإلى ما اشترط عليه من الأداءء فإن كان الأداء أكثر من قيمته أو مثل قيمته 
فهو جائزء وإن كان أقل من قيمته نظر إلى ما حط عنهء فإن كان ذلك 
الثلث أو أقل فهو جائزء وإن كان أكثر من ثلث جميع المال حط عنه الثلث 
من جميع المال أو يسعى فيما بقي» فإن أعتق عبداً مع هذا على غير جُعْل 
بدؤوا بالعبد /757”/51”ظ] المعتق بغير جُعْل ثم أعتق هذا المعتق بالمال مما 
بقي من الثلث على ما وصفت لك في الباب الأول. 


وإذا أوصى الرجل أن يخدم عبده بعض ورثته سنة ثم يعتق فإن ذلك 
لا يجوزء من قبل أنها وصية لوارث». فإن أجاز الورثة ذلك وهم كبار بعد 
الموت فهو جائزء يخدم العبد سنة ثم يعتق من الثلث. وإذا أوصى أن يخدم 
جميع الورثة سنة ثم هو حر فإن هذا جائز من قبل أن ذلك ليس بوصية 
لبعضهم دون بعض. وإذا رد ذلك بعضهم أو كرهه أجبر على ذلك» ثم 
0 بواحده لسعايو لووك ا ا 
العبد. وكذا '' لو قبل ثم مات قبل سنة. وكذلك إذا قال: إذا خدم فلاناً سنة 
فهو حر. وكذلك إذا قال: إن خدم فلاناً سنة فهو حر. فإن كان فلان©) 
غائباً فقدم بعد موت المولى بسنة فإن الخدمة تكون من يوم قدم فلان. فإن 
قال : يخدم فلاناً هذه السنة ثم هو حرء فغاب فلان تلك السنة كلها ولم 
يقدم ثم قدم بطلت تلك الوصية في الخدمة. وبطل العتق. وإذا قال في 
وصيته : : يخدم فلاناً سنة ثم هو حرء ولا مال له غيره فإنه يخدم فلاناً يوماً 
والورثة يومين» فإذا مضى ثلاث سنين عتق. وإذا لاضن أن يخدم العبد 


() مت + وكتاب؛ ف: كتاب. (0)ات: ثم. 
(29)ت: وكذلك. ٠‏ (:) ت: فلانا. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية فى العتق على مال أو خدمة مس 
اتيت تتا 516 كت 
ورثته سنة ثم هو حر فصالحوه من الخدمة على دراهم وعجلوا عتقه فهو 
جائز. ظ 

وإذا أوصى أن يعتق عنه هذه الخادم بعد موته بسنة وهي ثلثه فهو 
جائزء فإن ولدت وأغَلّت غلّة قبل السنة أو بعدها فذلك للورثة» وتعتق هي 
7 نقيت ١‏ فاظ جد مين د قت الف الازللفة .إلى الورنة. زان #كتاواوا اوتعويها 
بالجناية وبطل العتق» وإن شاؤوا أعطوا أرش الجناية وأعتقوها عن الميت. 
قإذا أععقها أحد: الورونة عرد انقيية افبيو عن اميت نان اعنقها فب مضى 
السنة فهي من الثلث وعليه حصة من بقي من الورثة من قيمة الخدمة. وإن 
دبرها رارك بطو انلسة فرناك دبي حرزة عن ليت ولا تكون مدبرة 
للوارث» ولو لم يمت"'' فتدبيره باطل. 

وإذا :قال الوارية عه الأجل:. إذاافخلت الذان.فانت حر فدحلت 
لدان قي كر « عن اليف كنك لو قال الوضيئى الدي 1111و 
أوصى”" إليه بعتقها لإنسان بعد”” مضي السنة: أعتقها عن الميت» فأعتقها 
عن الميت فهو جائز. وكذلك لو حضر الوصي الموت فأوصى إلى آخر أن 
عقوا عن الديث: أجزت للقن ولس هذا كلسل يان رعذ أن يعتق عن 
أمة في حياتهء هذا إذا أمر غيره لم يجزء والوصي يوصي إلى غيره بذلك 
ويأمره فيجوز. ظ 

وإذا أوصى أن يعتق ما فى بطن خادمته بعد موته بشهر فهو جائز. وإذا 
أعتق الأمة بعض الورثة فهي حرة عنه» وما في بطنها حر عن الميت. 
وشركاؤه بالخيار في لكا إن شاؤوا أعتقوا أنصباءهم» وإن شاؤوا 
ضمنوا المعتق إن كان موسراً في قول أبي حنيفة» وإن””' دبرها قبل أن تلد 
فتدبيره جائز وتبطل وصية الميت. 


وإذا أوصى الرجل أن يعتى عنه خادمه فلانة بعذل مونه بسئة وهي 
(0)ت: لم تمت. 00 م: أو صح ه. 


(0) ات + ما. (4) ات في الأمة. 
(0)ت: وإذا. 


- مام الشساذ 
ا كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
الثلث فباعها الورثة فبيعهم باطل» فإن ولدت من المشتري ولداً فله الولد 
وهي حرة بغير قسمة”''. من قبل أن الورثة هم غروهء وعليه العقر لهم. 
ويردون عليه الثمن» وتؤخذ الجارية فتعتق عن الميت بعد سنة كما أوصى. 
ولو أوصى بعتق جارية وقيمتها ألف وله ألفان فهلكت الألفان قبل أن 
يقبضها الوصي فإن الجارية تعتق”' ثاء ؛ وتسعى في ثلثي قيمتها. 
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باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له 


ذاذا انسح ادل الركن ليآ يه او سارف ل بر ل ل 
فقال الموصى له: لا أقبل» فقال ذلك في حياة الموصي أو بعد موته فالقول 
قولة ولا حير على قير دللنم اراك لق أرضي اله ببعيه اعم زان أن 
يقبله أكنت أجبره على قبوله. أرأيت لو حلف لا يملك ابنه فأوصى به له 
فأبى أن يقبله وقد حلف بالعتق والطلاق أيقع العتق والطلاق”” عليه ويبقى 
د ا ل هذا لا يكون. ولا يستطيع أن يدخل في 
ملك رجل عبد!؛ "بولا غيرة قد قو لسك عا وريد 0 
خصلة الميراث فإنه يلزمه إن شاء أو أبى. أرأيت لو أوصى له بطين كثير في 
داره أكنت أجبره على أن ينقله إن شاء أو أبى9 /[/745ظ]. أرأيت لو 
أوصى بعبد أعمى أكنت أجبره على أن يقبله أو ينفق عليه. 


وإذا أوصى الرجل لرجل بامرأته وقد ولدت من الموصى له فلم يعلم 
بالوصية حتى مات بعد' موت الموصى فإنه ينبغى أن يكون ورثته بمترلية 


)١(‏ فات: قيمة. 45 كات ع 

(6) ف - أيقع العتق والطلاق. (7)5 فك غيرا: 

00( ف - أرأيت لو أوصى له بطين كثير في داره اكقتع أجبره علن: أن تتفلةة إن شناء: أو 
ا 
ب 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له > 
ونجعلها من مال الموصى له الميت الآخر. ولو كان الموصى له حياً لم 
يعلم بالوصية غير أنه جامعها بالنكاح حتى ولدت له أولادا ثم علم بالوصية 
فإنه بالخيارء إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل» فإن قبل فهي أم ولد له 
وأولادها أحرار إن كانوا يخرجون من ثلث مال الميت. 

وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية فقبلها في حياته ثم مات الموصي فإن 
الموصى له بالخيار»ء إن شاء قبل وإن شاء ردء لأن قبوله ذلك لم يكن 
قبولاً» ألا ترى أن الوصية لم تقع بعد حتى مات. 

وإذا وهب الرجل عبداً لرجل''' في مرضه فقبضه ولا مال له غيره ثم 
أعتقه الموهوب له في مرضه ثم ماتا جميعا ولا مال لهما غيره وعليهما د 
فَإن القيل"'؟ ايسعى: فى “قبمقة ريق الخرنات غرفاة: ليت فم أضات: ضاحه 
يضرب فيها غرماء اليد لحرت له بدينهم.ء ويضرب فيها وارث واهب 
العة قية القيد» فم أضنانة احلة غرماء الر اهن بولق كان الكوهوب» اعتق 
العبد فى صحته ثم مات وليس له مال جاز عتق العبد ولا سعاية عليه. 


وإذا أوصى الرجل بوصية ثم مات فأبى الموصى له أن يقبل في حياة 
المرضي م تل يعد حوزن دنالقة جاتر ين كلت 


وإذا أوصى الرجل لرجلية, بالثلث: فود 006 الوصية بعد الموت فهو 
جائزء وللدجر خصده من الوصية. 


وإذا أوصى الرجل لرجل وم نيا جحت مرنسافى رفن على الور 
فرده ا ل ل ا الصدقة والهبة. ألا ترى أن 
الوصية اه غير مقسومة وإن ردها على ١‏ بعض الورثة دول بعض »© وهي 


لوح كليو على فرائض الله تعالى» ورده على بعضهم كرده على كل 


)١(‏ تا لرجل : (*) ت: فالعيد. 


(90) ف- فما أصاب صاحبه يضرب فيها غرماء الميت. 
(8) ف + عليه. 


)0( ف - على فرائض أللّه تعالى ورده على بعضهم كرده على كلهم. 


تاب ألا مام الشيباز 
ام كتاب الأصل للإمام يباني 
أستحسن ذلك وأدع القياس فيهء وإن رده عليهم فلم يقبلوها لم يجبرهم 
على أن يقبلوه. وكذلك لو كان له على الميت دين فوهبه للورئة أو لبعضهم 
فهي هبة لهم كلهمء كأنه وهبه للميت. 
وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية خادم أو عبد /[/115؟و] فلم يقبل 
ولم برد ختى نات الموصي فوهب إنسان للخادم ألف درهم والخادم 
تخرج'"ا من الثلث فقبل الوصية فالخادم لهء وله ثلث الألف. ولو ولدت 
أولاداً كان له ثلث أولادهاء فإن هلك الثلثان قبل أن يقسم أو يقبض فإن له 
الخادم من الثلث». فإن بقي من الثلث شيء فهو في ولدهاء هذا قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى فيها أن له الخادم”' وثلث"" 
أولادهاء وثلثين للورثة» فإن خرجت الخادم وولدها من الثلث كان له ذلك. 
ولو كانت الخادم أقل مر الكثلث: كان له تمام التلت هين أولادها وما وهب 
لهاء والثلئين للورئة في قول أبى حنيفة. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد 
فإ له كلك من مميع امال إلى العناريه وأو اها وما وه لما الخضض. 
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باب إقرار الورثة في الدين 


اذا" قر أو الورثة بدين على الميت وهما اثنان فإن الغريم يستوفي 
دينه من نصيب المقرء لأنه لا ميراث للمقر حتى يستوفي الغريم الدين. 
وكذلك إذا أقر بوديعة بعينها أو مجهولة”". وإذا أقر بشركة كانت بينه وبين 
ابنه أخذ الغريم من حصة الذي أقر”"'. فإن كان أقر بشركة النصف أخذ من 
حصة الثلثين» فإن كان أقر بالثلث أخذ النصاف". 22 


١)ات:‏ يخرج. (؟) ف: له أولادها. 
() ت: والثلث؛'ت + من. (5) ف أحد. 
(60) ت: أو بمجهولة. (5) ت + له. 


20ت النصف. 


كتاب الوصايا ‏ باب الدعوى من بعض الورثة والإقرار بالوارث > 

وإذا كان للميت ابنان وعبدان لا مال له غيرهما وقيمة كل واحد منهما 
0 فأقر أحدهما أنه أعتق هذا العبد بعينه في مرضه وشهد الآخر أنه 

عتق أحدهما لا يدري أيهما هو فإن الذي أقر له بعينه يعتق منه ثلا نصيبه. 
سووةت ويسعى له الآخر في نصف قيمته» ويعتق من نصيب 
الآخر النلف منيما' جميعاء مسح كن والحن ونهها: لنك فى الل الي ل 
وإذا أقر أحدهما أنه أعتق هذا بعينه وأقر الآخر أنه أعتق 1 د مع 5 
اويا الى أت 007 زر ليق لقني و ويسعى للذي لم يقر له في 
نصيبه منه. ولو قال: أحذهما* أعتىق: أحدههما في مرضه»ء ولا يدري أيهما هو 
لي لم ال ا 
فشكن كز واخد عننهها لخر فى نعي" © كيلا" ولى شهدا جميعا آنه 
أعتق /[/755"ظ] هذا بعينه وَكَال أخدهي :اعد هذا أيضاء عمق تلن 
الذي شهدا"'' له وسعى في الثلث بينهماء وعتق الآخر وسعى في جميع 
قبوته ليجنا + والذى: شهدوا له أولى بالتلت من 0 ولى كنيد أحدهها آنه 
أعتق هذا بعينه فى صحتهء شيك الاجر آنه اعقق هذا الآخر فى مرضه»ء 
عتق نصيب الشاهد الذي شهد له في الصحة. ويسعى للآخر في نصف 
قيمته» ويعتق ثلثا نصيب الذي شهد له في المرض من العبد الذي شهد له. 
ويسعى له في الثلث» ويسعى اعد نعي" 
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باب الدعوى من بعض الورثة والإقرار بالوارث 


وإذا مات الرجل وترك ابنين فادعى أحدهما أختاً وكذبه الآخر فإن 


)١(‏ ف- أحدهما أنه أعتق هذا بعينه وأقر الآخر أنه أعتق هذا بعينه سعى كل واحد منهما 
للذي أقر. 

(؟) م فات: المقرين. 

(0) ت - ويسعى كل واحد منهما للآخر في نصيبه. 

0 م ف: كا (8) ”يق عنق: 

يت ممهدواء ظ 9©© مات : في نصفه. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ل ال ا ارات 
اثنين'''. ولو لم يقر بأخت وأقر بزوجة لأبيه”" ' وأنكر الآخر فإن ما في يديه 
يقسم بينه وبينها على تسعة أسهم , فتأخذ المراة سهمين'والانة منيعة .ولو 
كانت له امرأة معروفة غير هذه فأقر أحد الابنين بامرأة وزعم أنها امرأة أبيه 
مع المعروفة وجحدت المرأة المعروفة ذلك وجحد الابن ذلك فإنها تقا 
ما في يديه على ثمانية أسهمء فتأخذ الثمن وهو سبعة أثمان. من قبل أن 
لها نصف الثمن». وليس هذا كالتي لها الثمن كله. 

وإذا مات الرجل وترك ابنأ وابنة وزوجة» فادعت الابنئة أختاً أخرى أو 
أخأ آخر وأنكر الآخرون””» فإنها تقاسم التي أقرت له ما في يديها. فإن2©) 
ع وي ب با وروي وإن كانت أقرت بأخ أعطته 
ثلثي ما في يديها. ‏ 

وان تهاتكة المراة” اوت عه وغ اا اف ناذعيع: الأيت انها 
وأقر بذلك الزوج وجحدت الأم فالفريضة من”" عشرينء للأم من ذلك 
خمسة التي يكون لها بغير دعوى» ويبقى خمسة عشرء فاقسمها على خمسة 
أسهم. ثلثه للزوج وهو النصف من ستةء واثنان للأخت والأخ» فنصيب 
الزوج تسعة» ونصيب الأخ والأخت ستةء فيأخذ الأخ أربعة والأخت اثنين. 

كا وتركت زوجاً وأختاً وأقر الزوج أن لها أخاً 
ويحخدت: الآأخة: قاله يعسي ما في يدي الزوج على خمسة. فبأحذ الزوج 
/[5: ؟١و]‏ ثلاثة. ويأخذ الى شار م ل أن للزوج النصف. 
وللأخت ا 


وإذا 06 المرأة وتركت ا أ لأس وأم فأقر الزوج 5506 


0( ات اثنان. (0). قف الاييه: 
(0) نت: والآخرون أنكروا. ! (5) ءات يوإن. 
(5) ا ت: الزوجة. (5).-ت:. أما وذوجا: 
20) ت: وأخا. 0 ث1 افو 
(9) ت: الامرأة. 100 قثت وللآخ. 


كتاب الوصايا - باب الدعوى من بعض الورثة والإقرار بالوارث ق5 ظ 
على خميية + له تلثةة لآن ل ثلاثة من سبعةء ولها اثنان من سبعة. 

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وأختاً لأب وأم فأقر الزوج بأخت لأب 
وأنكرات 4 فإن ما في يدي الزوج يقسم على أربعة» للزوج ثلاثة. 
وللأخت ”7 وم من قبل أن للزوج ثلاثة من سبعة» وللأخت واحدل 
من سبعة وكدلك لو كاة أفر باحك لآم أو أده فإن كان أقرياه” 
وأخت”*' جميعاً لأم' فإنه يعطيهما خمسي ما في يديه» من قبل أن لها 
ائنين من ثمانية ) 0 ثلائة من ثمانية. 

وإذا ماتت المرأة وتركت 00 وأختا لأب فأقر الزروج بأم وأتكرة 
الأخت فإنه يقاسمها ما فى يديه على خمسة, للأم اثنان» وللزوج ثلاثة. 
لأنه أقر أن لها اثنين من ثمانية» وله ثلاثة من ثمانية. ظ 

وإذا ماتت المرأة وتركبتة | وأحتا لأسب فأقر الزوج اقرخ لأب وأم 
فإنه يقاسمها ما فى يديه نصفينء لأنه أقر أن لها ثلاثة من سبعة» وله مثل 
ذلك 


وإذاتقالقه الريجن اوقرك او وام أن «قادعى ‏ اج الابنين لمر اسن رواذر 
بهما فإنه يقاسمهما ما في يديه على خمسة وعشرين سهماًء أحد وعشرون 
للابن» ولكل امرأة سهمان» من قبل أن الفريضة في قوله من ثمانية 
وأربعين» والثمن ستة» لكل امرأة اثنان» ولكل ابن واحد وعشرون. 


وإذا مات الرجل ورك ا "اموي فأقرت إحدى الانتتين نَامرأة 
وصدقتها ال فإن الفريضة من تسعين» للابنتين و وللآبوين 
ثلاثون». فخذْ نصيب الأم خمسة عشرء ونصيب إحدى لين ثلاثون», فذلك 


)١(‏ ف - ثلثه لأن له. (0) فات: للأب. 
(0) ات - فإن كان أقر بأخ. (44 نت :أو أحخت: 
(4) م ف: للأم. (5) م: ابنين 


(/)4 .ف + الاحىة برع الأم. (4): تك للدبنين: 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


خمسة وأربعون. فأعط المرأة تسعة» وأعط الابنة ار 0000 وللام 
ثني عشر. ولو جحدت الأم ولم تقر قسمت ما في يدي الابنة على ثلاثة 
وثلاثين» للابنة أربعة وعشرونء, وللمرأة تسعة. ولو لم تقر الابنة وأقرت الأم 
فسمت ما في يديها على أحد وعشرين )2 اثنا عشر للأمء وتسعه الخراة ولو 
مات رجل وترك امرأة وابنتين وأبوين فأقرت المرأة بامرأة أخرى أعطتها نصف 
ما في يديها /[/57١1ظ].‏ فإن أقرت به إحدى الابنتين جمعت ما فى 
ينزي خرى "لعفي 59 دافن يري" اثمراة فتسمييه بيو الم اقيق زالافة 

1 5 20000 دن ود 0 ١‏ 
على احد عشر سهماء للابنة ثمانية من سبعة وعشرين لا تنقص" ' من نصيبها 
شيئاء وتدخل المرأة المقر بها فى نصيب المرأة الأخرى. 

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجأا وأبوين فادعى الزوج ابنة لها من غيره 
قاسمها ما في يديه على أربعة ونصف». للزوج واحد ونصف. وللابنة ثلاثة أسهم. 

وإذا مات الرجل وترك ابنة وأبوين وامرأة فادعت الابنة أخاً لها فإنها 
تقاسمه ما فى يديها على ثلاثة أسهم . للأخ سهمانء وللابنة سهم. 

وإذا ادعت الأم ابنة للميت وجحد بقية الورثة فإنها تقاسمها ما فى 
يديها على اثنى عشر سهماء فتضرب فيه الأم بأربعة والابنة بثمانية. 


3 3 


باب إقرار المريض فى الدين وغيره لوارث وخيره7" 


وإذا أقر الرجل المريض بدين لرجل ثم أقر بعد ذلك بدين لرجل آخر 
فهو جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. وإذا كان عليه دين في الصحة 
بإقرار منه في الصحة أو بشهادة الشهود فهذا أولى من الإقرار في المرض. 


600 نث . وعشرون. 68 لثا. لها. 
(75): فخ الأحرى؟ :بت |إجحدة: (5) ف: للابتتين. 
(5) ت: في يد. (5) ت: لا ينقص. 


© 6 ف تثت: أو غيره. 


كتاب الوصايا ‏ باب إقرار المريض في الدين وغيره لوارث وغيره 


فإذا استوفى هؤلاء فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون. وإن كان الإقرار 
متصلاً أو منقطعاً فهو سواء فى الدين والوديعة والمضاربة والبضاعة» إذا كان 
ذللكه :تإقران وليمن هو شيا 0 بعينه فإنهم جميعاً يتحاصون فيما ترك 
الميت. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي وعن عطاء بن أبي رباح نحواً'' من 
لك 37, ٠‏ 


0 كس 5 5 1 3 3 ٠‏ )0 
وإذا أقر المريض بوديعة بغير عينها ثم افر بدين فهما سواءء وهما 
يتحاصّان. وكذلك إذا بدأ بالدين قبل الوديعة. فإن بدأ بالوديعة بعينها ثم أقر 


وإذا أقر الرجل لرجل بدين يحيط بماله كله في مرضه فهو جائزء ولا 
عر له الك ا ررك رن عرضه اللاى ممرك: ننه يدون ل وفيعة و 
مقا ددة جزلا «تشناعة رولك غير ذلك: 

وإذا أقر الرجل في مرضه لوارث ولآخر بدين ألف درهم فإن إقراره 
لا يجوز لواحن منتهماء لأن .ما ياخذه الآخر يشركة فيه الوارث»-وكذلف 
الوديعة والمضاربة والبضاعة. وإذا أوصى لوارث ولآخر بوصية /47/1 "و] 
جاز حصة الآخر من الثلثء» ولا تجوز حصة الوارث. وليست الوصية 
كالدين الذي أصله شركة بينهماء والوصية ليس أصلها شركة. وإذا أقر بدين 
لهما جميعاً فقال الابن: أما أنا فلم يكن لي عليه شيء قطء فصدقه الآخر 
فإني لا أجيز حصة الآخر من قبل" الشركة التي أقر بها الميت للوارث 
فيهاء وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد فالإقرار للشريك في 
النصف جائز»ء ويبطل حصة الابن فيها. 


)١(‏ ف: بشيء معلوم؛ ت: شيء معلوم. 

(0) نت: نحو. 

() وصله المؤلف بإسناده عن إبراهيم في أول كتاب الوصايا. انظر: “/4١7و.‏ وعن 
إبراهيم قال: إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة فإذا أقر لغير وارث جاز. 
وعن عطاء في رجل أقر لوارث .ندوة قال جاتن انظر:: المضيف لابن أبئ شيبة: 
الضسك رسن 

(:) ت: فيهما. 0( م فات + أن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كان لوارث”'' على وارث دين وكان له كفيل أجنبي أو كان له 

' دين على أجنبي وكان له وارث كفيل فأقر فى مرضه الذي مات فيه أنه قد 

استوفى منهما أ من أحدهما أيهما كان فإن ا باطل لا يجوزء من قبل 

أن فيه براءة للوارث. وكذلك المرأة إذا أبرأت زوجها من صداقها في 
٠‏ مرضها. ظ 


وإذا كان على الرجل دين بإقرار منه في صحته فاشترى في مرضه 
الذى: :مات فيه متاعاً من رجل ونقده الثمن واستقرض من رجل قرضاً ثم 
قضاه فإن ذلك جائزء لأنه قد أخذ منه مثله فى مرضه. ولو قضى بعض 
غزمائه 'الدين :في الصبحة افق المرضن: لى .يج ذلك روكان .ما أده ينه 
وبين أصحابه بالحصص. ٠‏ من قبل أنه لم يأخذ منهم في مرضه ذلك 
عضا وإذا غصب في مرضه غصباً فقضاه فهو جائز. وكذلك ما أنفق 
على نفسه في كسوته وطعامه ودوابه إذا اشتراه شراء. وإذا استأجر أخخير ا 
أو تزوج امرأة فعجل لها المهر وعجل للأجير الأجر فإن ذلك لا يجوز 
لهماء وذلك كله بينهما وبين الغرماء بالحصصء. لأنه لم يأخذ في مرضه 
تسااسهيا: 


وإذا أقر المريض في مرضه بدين لوارث أو لغير”'' وارث”" وعليه 
دين بإقرار في الصحة ثم برأ من ذلك المرض فإقراره فيه لازم جائز. 
وإذا أقر المريض أنه قد استوفى من غريم له غير وارث ما كان عليه. 
وقد كان الدين في الصحة”*“» ثم مات من ذلك المرض وعليه دين يحيط 
بماله في الصحة معروف"" فهو جائزء لأنه مسلط على أخذ دينه» وليس 
بمسلط على الإقرار إذا كان عليه دين معروف. وإذا أقر أن دينه الذي على 


)01( في هامش م ت: في نسخة له. 

(5) “نقد أو اغيرة: (6). قات وارت. 

(8) ده كيرا هن :ذلك المرض فإقراره فيه لازم جائز وإذا أقر المريض أنه قد استوفى 
من غريم له غير وارث ما كان عليه وقد كان الدين في الصحة. 

(6) ت: معروفا. 


كتاب الوصايا - باب الرجل يوصي إلى الرجل بأن يضع الثلث حيث أحب 


هذا الرجل لغللان فإن ذلك لا يجور حتى يستوفي د دينهم المعروف» 
ثم يجور بعل ذلك لفلان. 


وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث أو لوارث ثم مات /[/57 "ظ] 
من ذلك المرض فإن كفالته باطل لا تجوز”''» وإن كفل لغير وارث فذلك 
جائز من ثلثه. وإذا كان عليه دين يحيط بماله فكفالته باطل. والمسلم والذمي 
في جميع ما ذكرنا سواء. والعبد التاجر والمكاتب في مرضهما في الإقرار 
بمنزلة الحر لا يجوز إقرارهما إذا كان عليهما دين معروف. 

وإذا باع الرجل في مرضه بيعاً فحابى” '' فيه فتلك المحاباة من ثلثه بعد 
الدين» فإن رضي بذلك البائع والمشتري وإلا تناقضا البيع. وإن كانت دارا 
فللشفيع " أن يأخذها بذلك الثمن» فإن كان الشفيع وارثأ فلا شفعة لهء وإن 
كان أصل البيع من وارث والشفيع آخر فلا شفعة له لأن أصل البيع كان 
فاسداًء فلا يجوز للمريض أن يبيع من ورثته في مرضه الذي يموت فيه شيئا 
قليلاً ولا كثيراً بأكثر من الثمن ولا بأقل. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر 
أنه إذا”' باع بالقيمة أو" بأكثر من ذلك أجزنا ذلك» وهو قول أبي يوسف 
ومحمد. وإذا باع من غير وارث أو حابى بالثلث فللورثة الشفعة ا 
يجميع القيمة» ويكون فضل الثمن للورثة. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 
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باب الرجل يوصي إلى الرجل بأن يضع الثلث حيث أحب 


وإذا أوصى الرجل إلى الع بالقليةق أن يضعه حيث أ وأن 
يجعله حيث أحب فهو سواء. وله أن يجعله لنفسه ولهن أحب من ولده. 


)1١(‏ ت: .الا تجوز وهي 0 (؟) ف: فحايباه. 


(0) ف لأف (0) من باب تانيث الجمع. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وليس له أن “تجفاه الأحد من ورية الععةة فإن جعله لبعض ورثئة الشينت 
فهو باطل مردود على جميع ورثته» وليس له أن أعوده فيجعله لأحد ثانية 
بعد أن يخرج منه. 


وإذا أوصى بثلثه إلى 0 أن يعطيه من أحب فليس له أن يعطيه 
نفشسه » وليس هذا كالنات الأول. لآنه لا يكون 5 لنفسه 0 0 
جاعلا لها وواضيعا عندها. ‏ 


وإذا أوضتى الرجل إلى الرجز*؟ وقال: قد ععلف ثلفى لرجل فد 
شوةه" ل لعتلاقره'اقية»: افقال: قلا الوضتى :نهو نذا الرمد 197 :درج القه الووكة 
فزن" الرضى ل بيلق شل هذا بول لفت النه ود "5 انننا هو هاهفا 
شاهد. 56 هذا كقوله: يضعه /["/14؟و] حيث يشاء*”*'. هو فى هذا 
لبدو اعت إرابك الو قال دوعص أع مدع شاه أن كان اله أن بيك انها 
شاء. ولو قال: قد أعتقت عبدي وسميته للوصي فصدقوه”" فيه لم 
يصدق»ه. لأنه شاهد وحده.: 


وإذا أوهى :الرجل إلى الرحلية أن نضها ثلنه يق قناء| أو بيعظيائة 
من شاءا فاختلفا في ذلك فقال هذا: أعطيه فلاناً. وقال هذا: أعطيه فلاناًء 
لم يكن لواحد من الرجلين قليل ولا كثيرء لأن الوصيين لم يجتمعا على 
واحد منهما. ولو قال: قد أوصيت بثلثي لإنسان وقد سميته للوصيين» 
تع نوما »اققال؛: عزو هذا وقفيةا له ذلك افإنى أحيد اقهادتيياة ذفان 
اختلفا في ذلك أبطلت قولهما ولم أصدقهما. 00 
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)000( م ت: لفلان. (5) ت- وقد. 
(0) ات: ويكون. (2.:الرجل: 
(0) ف + وقال قد جعلت ثلثي لرجل. (5) ف - وخالفه الورثة فإن. 
(/10) ات وحله. (48) ف: شاء. 


الا ما وصدقوه. 


كتاب الوصايا ‏ باب الرجوع في الوصية 3 


وإذا أوصى بعبده أن يعتق ثم أوصى به أن يباع فإن هذا رجوع عن 
العتق. وكذلك إذا بدأ بالبيع ثم العتق فإنه رجوع عن البيع. فإن أوصى أن 
يباع من رجل ثم أوصى أن يعتق نصفه فإنه رجوع في البيع ويعتق نصفه. 
وكذلك إذا بدأ بالعتق ثم قال: بيعوا نصفهء فهو رجوع منه ولا يعتق 

نصفه"'' الباقي. وإن هو أوصى به لرجل ثم أوصى به أن يباع لرجل آخر 
فإنهما يتخاصّان فيه. وكذلك: إذا بدأ بالبيع ثم بالوصية . 


وإذا شهدت الشهود على رجل أنه أعتق أحد عبديه فقال: أحدكما 
حرو اول" :د اع اخدهها ونيية"" لنا وسينات: نان ا باطل 
لا تجوزء ولا يجبر الرجل على أن يعتق أحدهما إذا جحد ذلك. 0 قول 
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحملد فإدذاأ شهدوا أنه قال: أحدكما 
ع ب جا د نو "على إن مكف احدهما” وا 71 الرجل 
© أنه قال لعبدين له: أحدكما حرء فإنه يجبر على أن يختار أحدهما 


فيعتقه. فإن شهدوا هذه الشهادة بعد موته فإن شهادتهما إذا قال: أحدكما 


حر ء جائزة”'" ويعتق نصف كل واحد منهماء وشهادتهما أنه اعقة احدهما 
وسمى ثم نسيناه. باطل لا تجوز في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف 


عِِ 


ومحمد /18/*1؟ظ] ذلك كله جائز فى الحياة والموت إلا قولهما: أعتق 
اخها وماك "> واقيقاقه فإنه باطل. لا خرن 


)01 ت - فإنه رجوع في البيع ويعتق نصفه وكذلك إذا بدأ بالعتق ثم قال بيعوا نصفه فهو 
رجوع منه ولا يعتق نصفه. 

(9) “بك: أى قال؛ (6) م: وسمى؛ات: وسما. 

000 (0) 

0( إذا جحد ذلك وهو قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسفف ومحمد فإذا شهدوا 
أنه قال أحدكما حر حازت الشهادة واحين .علي اع العلهنا: 

(9): القن نفس 60 ات: جائز. 

(4) عب لناء 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب شهادة الوصيين في الوصية 


وإذا أوصى الرجل إلى رجلين”' فشهدا أنه أوصى إلى فلان معهما 
فشهادتهما جائزة» فإن كذبهم"" فلان فشهادتهما باطلة””". وإن كذبهما 
أدخلت معهما آخرء لأنهما قد أقرا أن معهما وصياً آخر للميت» ألا ترى 
أنه لو صدقهما وقال: لا أقبل الوصيةء أدخلت معهما وصيا آخر ثالثاً 
وكان له أن يأبى. وإذا شهدا أن أباهما أوصى إلى فلان وقبل ذلك فلان 
وفلان يدعي ذلك فإني أجيز ذلك. وقد كان ينبغي في القياس أن لا يجوزء 
ولكتى أدغ القياين؟ وامتحين أن الجيزوع آلا ترى أن .رحلين لو شهدا أن 
أباهما وكل هذا الوكيل وهو حى أبطلت ذلك». كذلك الشهادة فى الوصية 
في القياس. ١‏ ,. 


وإذا شهد رجلان لهما على الميت دين أو للميت عليهما دين أن 
الميت أوصى إلى هذا أجزت ذلك إذا ادعاه الوصي وتركت القياس فيه 
ولست أجيز شهادة رجلين على رجل أنه وكل باقتضاء الدين عليهما وعلى 
غيرهما ولو صدقهما الوكيل» فإنى أبطل ذلك. وقد أجيز فى الوصية ما لا 
أجيز في الوكالة. 00 ا 


اذا شنين" انها" الوسي أن امو مور اخر :أن« الهيك: انعد اليه 
أبطلته. ولا أجيز فى هذا ا ولد الوصى ولا والده ولا زوجته ولا 
رجل لو شهد لامرأته. فأما شهادة الأخ في هذا وذوي القرابة من غير هؤلاء 
فهو جائر. 

وشهادة الوصيين المشتركين في هذا متفاوضين أو غير متفاوضين 
جائزة» من قبل أنهما لا يجران إلى أنفسهما شيئاً. 
)١(‏ ف: إلى الرجلين. ()اتت: صدقهما. 


(7) ت: جائزة. ظ (4:) م فات- القياس. والزيادة من ع. 
(8) نت اننا (9) حت خنهاة.: 


كتاب الوصايا - باب شهادة الوصبين في الوصية 7 

وإذا أوصى رجل إلى رجلين فشهد ابنا أحد الوصيين أن المت أوصضى 
إلى أبيهما وإلى”'' هذا الآخر فشهادتهما باطل» لأنهما يشهدان لأبيهما. وإذا 
شهد شاهدان أنه أوصى إلى هذا وأنه رجع عن ذلك أجزت شهادتهما. فإن 
شهد شاهدان”" للأول”" ثم شهد ابنا الأول أنه عزل أباهما عن الوصية 
وأوصى إلى فلان آخر أجزت شهادتهماء لأنهما يشهدان على أبيهما. ولو 
شهدا أنه أوصى إلى أبيهما ثم عزله عن الوصية وأوصى إلى هذا أجزت 
ذللكء. وكذلك /[/5؟؟و] لو شهد على ذلك ابنا المت أو شهد عليه 
غريمان للميت لهما عليه دين أو له عليهما دين أجزت ذلك. 

وإذا شهد شاهدان فشهد أحدهما أنه أوصى إلى فلان يوم الخميس 
وشهد الآخر أنه أوصى إليه يوم الجمعة فهو جائزء لأن الوصية كلام وليس 
فك ]: 

ولو شهد شاهد أنه أوصى إليه بالكوفة وشهد شاهد أنه أوصى إليه 
بمكة أجزت ذلك. 

ولو يق نامدن الرسن القراقال: قن تحعلعه وضياً »أن "فال قد 
ارصيت: انهه" اعدف !"1 ولك ج رول افيد" الها قال بعد" قيلي 337 إن 
جميع ما تركت بعد موتي» جعلعةه وضيبا بكلا نوكه ,زان كاله" ماهد 
والوصية سواء. 

ولو شهد رجل وامرأتان على الوصية أجزت ذلك. وكذلك لو شهد 
رجلان على شهادة رجلين. 2 ظ ظ 

و9805 كزينن اللوصين تلفيك نتوين أو غبر ذلك “تشياذيه ياطلة؛ .ولو 
دغل كانت شهاته ائر ا .ولو سهد الرصي السف كيادة يحلما تدك 


)١(‏ م + وإلى. (؟) ت: شاهد أن. 
).قفنت الأول: )1 اق لف 
)0( ت- هو؛ صح ه. )2 ديع كدري 


0) فات: الوكالة. (8). عت ولو 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الورثة ويقبضون مالهم لم تجزا'' شهادته أيضاًء من قبل أنه لو قبض ذلك 
جاز عليهم. وكان هو الخصم في ذلك: فلا تجوز شهادته في جميع ما 
يكول فنه خضيها: وكذلك لو شهد لبعض الورثة ثة على الميت بشهادة والوارث 
صعير لم 00 9 شهادته. لأنه يقبص له المال. وكذلك إدا كان الوارث كيرا 
في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد أنه إذا كان 
الوارث يك كتيرا فإن شهادة الوصي جائزة على الميت من أجل أنه لا يقبض 
له وهو قول أبي يوسف ومحمدكد. 


ولا تجوز شهادة الوصي في شيء من الميراث إذا كان في يد غير 
الفيك» ادهو الخضم تبه وكدللك 0 تجوز .شتيادة الوضن للفيف ,رلا 
لورثته ولا لامرأته”" ولا لأحد منهم صغير ولا كبير بشيء من الميراث. فأما 
الضغان: فاه تع شهادته لهم في شيء فين العدراك :ول يروي الانههو 
القابض لهم». وتجوز شهادته للكبير فيما كان من غير الميراث. 
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وإذا شهك اربعة ثفر .فشنيد الثان: لالنية. غلن المية جناي .وشهد الائنان 
الاخران"”* نينا افيا 917 أظ ]ادوج فل النيت: نإن دلق بعاكوه مه 
قبل أنه لا شركة بينهم في أصل الدين. وهو قول أبى حنيفة ومحمد. وأما 
في قول أبي يوسف فإن شهادتهم باطل» من قبل أنهم يشتركون في قسمة 
المال. وكذلك لو شهد ابنا هذين لهذين وابنا هذين لهذين أو أبوا'' هذين 
5 ع (/7ى) 5 ١‏ عِ 5 . . 000 5 
لهذين وأبوا'' هذين لهذين أو رجل وامرأتا هذين لهذين ورجل”" وامرأتا 


6 ت: لم يجز. ظ هه ت: لم يجز. 
(9)ات: لهراثة: 62 ت: يجور. 
(5) ت: اثنان للآخرين. (5) ت: أو أبوي. 
62 ا ” أو أبوي. 00 م ف : أو رجل. 


كتاب الوصايا ‏ باب الشهادة في الدين والوصية 5 | 


هذين لهذين"''» فهذا كله باب واحدء وهو باطل لا يجوز. 


وإذا شهد ابنا الميت أو غيرهما على دين لرجلين على الميت ثم شهد 
هذان”' الرجلان بدين لرجلين آخرين فهو جائزء من قبل أنهما يضران 


والاكقنية وسلان لمعيه موصية «الكلنق بوشوة: شرن" لوه 
بوصية الثلث أو السدس أو بعبد”*' بعينه أو بدراهم بأعيانها أو بثوب أو 
بمتاع أو غير ذلك فإن شهادتهم جميعاً لا تجوزء من قبل أن بعضهم 
شريك لبعض فيما شهدوا به. وكذلك لو شهد ابنا هذين لهذين وابنا 
هلين لهذين؛ أو امرأتا هذين ورجل لهذين وامرأتا هذين”" ورجل 
لودو أو امنا منود انون [ رادا عدون يدير ا" اد" دين 
لهذين [وجدا هذه لهذين] بدين» فهذا كله باطل لا يجوز. وكذلك إذا 
شهد الزوج في فنا ذا قي 7" بفتاهدان لمذيه هذا "اليك :والديد 
ماتحية» لعن آنه أريضن :ونه اقينينا بي 5" لاه فقنها تي جاتر 5 شن 
قبل أنهم لا شركة بينهم في ذلك. وك للك لف اليك اننا ل ل 1 
أو انوا عافن المديي. أو جد" دين لديف أ تقر تيم معدل 
فهذا كله جائزء من قبل أنه لا شركة بينهم في هذا. 


الفاكلية الرصباة عا دين بعلن اقبت أل ان وسية +إلل البزااتينا 
جائزة» فإن دفعا ذلك قبل أن يشهدا به ثم شهدا به بعد الدفع فشهادتهما 


010 ت - ورجل وامرأتا هذين لهدين: ْ 
(؟) م: شاهدان. (0)ات: اخران. 


(4) ماف: أو عبد. (4) مف ت: وامرأتان لهذين. 

(56) ات + واينا هذين لهذين أو امرأتا هذين ورجل لهذين وامرأتان لهذين وا لهذين أو 
أيوا هذين لهذين. 

20) ت: أو إحدى. (8) ت ‏ الزوج في هذا وإذا شهد. 

(9) ف: هله. )٠١(‏ م ت + وابنا هذين لهذين. 


ا وهنا . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باطل» لأنهما يدفعان الضمان عن أنفسهما. وكذلك لو شهد ابنا الوصيين أو 
أبواهما أو امرأتا الوصيين ورجل أو جداهما فإن”'' شهادتهم باطل في هذا 
كله إذا كان بعد الدفع . فإن شهدوا قبل الدفع فشهادتهم جائزة. 

وإذا أوصى رجل لرجل” '' بدينار إلا درهم”" فهو جائزء ويعطى 
فين اتلكة كسار الأتورعيا” جر كزلة ونال 53-2 مويل ا 
درهما''» أو قال: له كُرَ شعير إلا مختوه”"؟ حنطة» نقصت من الشعير 
قيمة ذلك وأجزتها من الثلث. وكذلك لو قال: داري هذه له أو عبدي 
هذا إلا مائة درهم. أجزت ذلك من الثلث وأبطلت /[/١6٠و]‏ من 
ذلك مائة درهم» وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فالوصية 
جائزة» والاستثناء باطل. 


وإذا قال: قد" أوصيت له بما بين العشرة إلى العشرين أو بم( 
بين العشرة والعشرين أو من العشرة إلى العشرين فهذا كله باب واحدء 
بو ل اميه ع 6 وكذلك لق اقال :قن أوضبية: ل#دنهنا 

بين الماثئة إلى المائتين» فإنما أوصى له بمائة وتسعة وتسعين درهماًء 
يي الآخر غايق وهذا قياس قول أب حديفة:: :وأما فى قول 5 
يوسف ومحمد فإني أجيز المائتين جميعاً من الثلث» أستحسن وأدع 
القراض» كد الك العشرية 


وروى زفر عن أبي حنيفة أنه قال: ما بين العشرة إلى العشرين ثمانية 


وإذا' دصي له تعكترة' فى عكتراقه أن محمسنة فى كوي انها الم عكدرة 


)1١(‏ ف: كان. () ت: إلى رجل. 

(9)ات: إلا درهم. (5:)ات: إلا درهم. 

(5) الكر مكيال مقداره أربعون قفيزاً. وقيل غير ذلك. وقد تكرر كثيراً قبل هذا. 
03 ت: إلا درهم. (0) المختوم هو الصاع. وقد فلا 


63 فته ح” فك. )9( * أو ما. 


كتاب الوصايا ‏ باب الشهادة فى الدين والوصية 


3 م« ىو 5 « 00 
او 


دراهم إذا قال: عشرة في عشرة. وإذا قال: خمسة في خمسةء فإنما له 


خمسة دراهم. 


وإذا أوصى له بعشرة أذرع في عشرة ل 
ذراع اك وكذللك لن اوكبون بثوب سبع في أربع جعلت ذلك 9 كيين 
قال لأن هذا إنما يراد منه هذاء ولا يشبه هذا ما قبله. 

2 ا جزت له**؟ الحنطة ولم أعطه 
المخوالق» اذا أوضنى لددهيذا التجوات 0 أله الججر انين ونا فيه 
وإذا أوصى له بهذا الدن الخل أعطيته دن خل وما ل وكذلك لو أوصى له 
ِالمَؤْصَرَّة'' التمر أعطيته القوصرة وما فيها. وكذلك لو أوصى له بسيف 
أعطيته السيف بجفنه وحليته من الثلث. وكذلك لو أوصى”' بسرج أعطيته 
السرج وما حمل من متاعه. وار ارصن له يقية املك عيذان انب يقير 
كم جا ولو أرقي الوق مرك مظنت لق را رو" و11" اررض ل 
ا 7 فله الكسوة دون العيدان. ولو أوصى له بسلة زعفران أعطيته 
الزعفران دون السلة. وكذلك لو أوصى بهذا الزّق العسل وهو في زفق أعطيته 
اليد دوين الرق وكارك التق والتنعه وها أي" 
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)01 أي : على حساب المساحةء كما يقال اليوم: الجر برع سا مائة ذراع مربع. 


(؟') ت: 07 م ما توضع فيه الحنطة.ء كما تقدم. 
(5) -نقيكي لد ظ 

)2 الجراب وعاء» والهروي نوع من الثياب » كها تقدم. 

69 وعاء يوضع فيه التمرء كما تقدم. (/ا) نت + له. 


(0) اللبود جمع لِبْد ولِبْدة» وهو كل شعر وصوف متلبدء أو نوع من البّسَط. انظر: 
القاموس المحيط. «لبد). 

(9) نت ولو 

)9١(‏ الحجلة بيت يزين بالثياب والأسرة للعروس. انظر: المغرب» «حجل». 

(١١)ات:‏ وشبهه. 9١)ت‏ - ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الوصية بما في البطن 


6١ /*[/‏ ١'ظ]‏ وإذا أوصى رجل لرجل بما في بطن هذه الجارية ثم 
ولدت الجارية بعد موت الرجل بستة أشهر أو أكثر فإنه لا يكون له من 
الوصية شيءء لأن الحبل عندنا كان بعد الموتء». وإن جاءت به لأقل من 
ستة أشهر وجبت الوصية من الثلث. وإذا أوصى فقال: إن كان في بطن 
فلانة ابنة فلها وصية ألف درهم وإن كان في بطنها غلام فله وصية ألفان» 
فولدت جارية لستة أشهر إلا يومأ وولدت غلاماً بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو 
نحو ذلك فالوصية لهما جميعاً من الثلث؛ ٠‏ من قبل أنهما في بطن واحدء 
وأن الوصية قد وقعت لهما جميعاً من حيث ولدت الأول. ولو أوصى بهذه 
الوصية فولدت غلامين وجاريتين لأقل من ستة أشهر فذلك إلى الورثة. 
يعطون أي الغلامين شاؤوا وأي الجاريتين شاؤوا. وإذا قال: إن كان الذي 
في بطنك غلاماً فله ألفان وإن كانت جارية فلها ألف. فولدت غلاماً وجارية 
أو غلامين وجاريتين فليس لواحد منهما شيء» لأن ما في بطنها غير ما قال. 

وإذا مات الرجل وترك امرأة حبلى وأوصى رجل لما في بطنها بوصية 
تو وفعك الولنا لسعة اشهر “ثم نيه ووصعيت له الوصضية: وكذلك لو 
وضعته ما بينها وبين سنتين» اذى انه اللعالسةه وإذا أوصى الرجل لما في 
بطن امرأة بوصية ثم وضعت بعد موته وبعد الوصية بشهر ولدا ميتا فلا 
وصية لهء من قبل أني لا أدري أحيا"'' كان أم ميتا”"'. فإن ولدته حياً ثم 
مات فالوصية جائزة له من الثلث. وهو ميراث لورثته. فإن ولدت اثنين 
احدهما: ععنئ: والآخر: هيت فالوضية للك ”" متهماء فإ ولذتهها: حفية 
عوعا قات الحديد فإن الدقصة يا ع يه وحصة الذي مات منهما 


0 
25 2 
010 نه احى 60 تب أم ميت 


كتاب الوصايا ‏ باب ما إذا أوصى الرجل بجزء من ماله أو نصيب أو سهم 2 


باب ما إذا أوصى الرجل بجزء من ماله أو نصيب أو سهم 


وإذا أوصى الرجل لرجل بسهم من ماله فإنه ينظر في سهام الفريضة. 
فآن كانتت تاذنة أن ارمفة أى مقحيية أن سيقة قله الساديي» :34 كات 
الفريضة إذا صحت”"' سهامها تكون أكثر /1/١70و]‏ من ستة كان له مثل 
نم انوع ور على ع السهام مثل م ينها لكان 
فيكون له ذلك من جميع السهام'''» ويقسم ما بقي بين الورثة. وهذا قول 
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن له كسهم أحدهم إن قلوا 
أو كثروا على ما وصفت لك من قول أبي حنيفة إذا زادت سهام الفريضة 
على ستةء فإن كان ذلك أكثر من الثلث رد إلى الثلث إن لم تجزه الورثة. 

وإذا أوصى بجزء من ماله أو بنصيب من ماله أو بطائفة من ماله أو 


سعفن من ماله" أن يقنقضن فق .ماله فذلك: كله سيؤاء: بوذلك: إلى الورتة 


و15 أوهى اله نالتلئف: زا عيها أن إل قليلا أو الاافسيرا أو ررقء 
ألف أو جل" هذه الألف أو بعامة هذه الألف أو بمعظم هذه الألف 
وذلك يخرج من الثلث فإن له النصف منهاء وما زاد على النصف فهو إلى 
الوق ميفظونيا النضيك 77" متها ويريةونة ما نارر! عنعن التضنه الاح 


)١(‏ ف: فإذا. 

(0) مه: في نسخة ضمت؛ ات ه: صمت (مهملة). 

() ولفظ الحاكم: يزاد. انظر: الكافي» 7/7 ١و.‏ 

(4) م فات: أحسن. وفي هامش م: في نسخة أخس. وهو كذلك في ب؛ والكافي» 
الموضع السابق. ظ ظ 

0( م - الفريضة ؛ صح ه. 

(9) ف مثل أحسن سهام الفريضة فيكون له ذلك من جميع السهام. 

0) ف _- أو بنصيب من ماله أو بطائفة من ماله أو ببعض من ماله. 

(6) م ف وإذا. 

(9) ت: أو تحل. (١٠)ت:‏ بالنصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أوصى رجل لرجل بسهم من ماله وله ابنتان وامرأة وأبوان فله 

اميم عن اللاو سيم وإذا أوصى له بسهم من ماله وله عشرة بنين 
وك ' بنات فله سهم من أحد وثلاثين سهماً. ولو كانت امرأة لها ابنتان 
وأبوان وزوج فأوصت بسهم من مالها جعلت للموصى له بسهم سهماً من 
ثمانية أسهم ونصف. لأن أصل الفريضة هاهنا من سبعة أسهم ونصف. 
للابنتين الغلكان أريعةء وللآبوين السدسان» وللروج الربع هب ونصف . 
فذلك سبعة أسهم ونصف كالباب الأول في هذاء لكل إنسان فريضة مسماة. 
ولو تركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوجاً وأمّا والمسألة على حالها 
جعلت للموصى له بسهم سهمأ من أحد عشر سهماًء لأن لكل إنسان”" من 
هؤلاء فريضة مسماة معلومة. ولو تركت زوجاً وأخوين وأوصت”* بسهم من 
مالها جعلت له الخمس في قول أبي يوسف ومحمدء وفي قول أبي حنيفة 
له السدسن». «وذلك لآنة النين لأحويي"*؟ فريضة تغلومة»إنها الفريضة بهاهنا 
من ستة. 

ولو مات رجل وترك امرأة وأمّا وأختين لأب وأم وأختين لأم وأوصى 
بسهم من ماله جعلت لصاحب الوصية سهم]" /[/١؟ظ]‏ من تسعة | أسهم 
ونصف. وأصل الفريضة من ثمانية ونصف. 


باب كتاب الوصية على أن لا تتزوج'' 


وإذا أوصى رجل لأمته أن تعتق على أن لا تتزوج ثم فاه فقالفق 1 
لا أتزوج. فإنها تعتق من ثلثهء فإن تزوجت بعد ذلك لم يبطل ذلك 


1 ا عر 57 
()ت: واحد. ظ (4) مم ف: فأوصت. 
(0) ت: لإخوتها. (5) ت: منهما. 


(0) ات: لا يتزوج. 


كتاب الوصايا ‏ باب كتاب الوصية على أن لا تتزوج 2 
وصيتهاء من قبل أن عتقها قد ثبت. وكذلك لو قال: هي حرة على أن 
تثبت على الإسلام أو هي حرة على أن لا ترجع عن الإسلام» فإن أقامت 
على الإسلام ساعة فهي حرة من ثلثه. فإذا ا ‏ ا 
عتقها ولا وصيتها. 


0 أوصى الرجل لآم ولده بألف درهم على أن لا نتروج وعلى أن 
مما ' مع ولدي. فقبلت وفعلت ما شرط عليها بعل ذلك كما أو أقل 
أن أكقر فزن الوص لها من تلد فإن تزوجت بعد ذلك لم تبطل وصيتها. 


06 5 5 مامد 20 0 (6) 
وإذا أوصى الرجل بخادمه أن تقيم ' مع ابنيه ' أو مع انتثية 


لحا ا ار ا لي ل ا 
كتين فإنه ل" حتى تتروج الجارية ويصيربف الغلام اونا أو مالا 
يبلغ خادما”"' يستغني”" بها عن خدمتهاء وإن كانا صغيرين فإنها تخدمهما 
حجن عدركا» ناذا أدركا عقيف وإن لم يكن له مال غيرها عتقت بعد 
الخدمة وسعت فى ثلثى فيمتها للوارثين . وإن ماتا ييا أو أحدهما قبل أن 
يستغني”' '' فإن الجارية لا تعتق وتبطل الوصية. 


وإذا: أواضسن: رن بخاده” اي ا 1 و 317 ان 

التعي ا يعن ون مسا على ذلك بعد موته بساعة أو يوما فإنها 

دوين تلمع نان انلمع بخةددلك اللصرائية الو يفييها الاسلام نينا 
57 0150 5 

ووص يتها جائز وعتقها ماض» وإن أسلمت قبل موته ولم تثبت كه 5 


0 لعل العدرات أن كديع (؟) مات: لخادمه. 

(0) ت: أن يقيم. (5) ف: ابئه. 

(0) فات : ابنته.. (5) 'ت: يخلمها. 

(0) م + ما. (0) م ف: يستعين. 

(9) ف حتى يدركا فإذا أدركا عتقت. (015أكة أن .تمتعينا. 
(١1١)ممات:‏ لخادم. (؟١)ات:‏ أن يعتق. 

1595 :إن تت | (4١)م‏ فات + أو على الإسلام. 


(18):يت :> شيف (15)'ت:- ثاكة: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
النصرائية. كما قال.فانها لا تعتقغ والننات.هاهينا عندنا أن تعبت شاعة تعد 
موته على ما يقول.. 


وإذا أوصى الرجل لأم ولده بوصية ألف درهم إن لم تتزوج أبدأ 
وقت شهراً أو سنة أو يوماً فهو كما قال». وإن تزوجت قبل ذلك الوقت 
فوصيتها باطل. وكذلك إذا قال /[/07؟و] لأمته: أعتقوها إن له”2 تخرج 
من عند ولده إلى شهر أو إلى سنة أو أقل من ذلك أو أكثرء أو قال: هي 
حرة إن لم تتزوج شهراء فإن تزوجت قبل الشهر أو خرجت من عند ولده 
قبل الوقت فإن وصيتها باطل. 

وإذا أوصى الرجل لأمته بالعتق على أن لا”" تتزوج فلاناً بعينه ففعلت 
ذلك عتقت من ثلثه. موا ا و ا وإذا 
أوصى لها بالعتق على أن [لا]7"' تتزوج فلاناً بعينه أبداً فقبلت ذلك فإنها 
تعتق من ثلثهء فإن تزوجت فلانا بعد ذلك أو لم تتزوجه فليس عليها”* 
شيء. وإن كان فلان”'' وارثه لا وارث له غيره ينبغي أن يقول"': وقد 
أعتقها على أن يتزوجها”'' وقد أجمعا على أن يتزوجهاء [فإن رجعت عن 
ذلك] فأبت أن تتزوجه”' فإنها تسعى فى قيمتها. وكذلك لو أعتقها الرجل 
في مرضه على أن تتزوجه فقبلت ذلك ثم أبت أن تتزوجه ثم مات فإنها 
سعى في تومته لما امخرط جاهنا امن المتقعة. ولو أوصى بعتق عبد له على 
أن بار 9 أبدأ وعليه دين يحيط به أبطلت وصيته وبعته في الدين» فإن 
أعتقه”" رثة لم يجز عتقهمء فإن كان فيه فضل على الدين جاز عتق 
الووة 0 الل ا ا 


3 3 


0 ات: ألمء 0 الا 

(6) الزيادة من الكافي» “/1171و. (85) ت: لم يضرها. 

(5) ت: فلانا. (5) أي: يقول هذا في الوصية. 
0) ت: أن تتزوجها. (4) م ف: أن تزوجه. 


(9) ت: أعتقته. )09١(‏ ف: الغرماء. 


كتاب الوصايا ‏ باب وصية أهل الحرب 


وإذا أوصى الصبي بوصية فوصيته باطل. فإن أدرك بعد ذلك”'' ثم 
مات فهو باطل. وكذلك المجئنون المغلوب. وكذلاة الحكون إذا أوضئ في 
حال جنونه”". وكذلك. المكاتب وصيته باطل. كذلك العبد وصيتة باطل. 

وإذا أوضى'العند أو المكاتي”*" (فقال: إذا آنا ميف فلفلان” تلفىء ١‏ 
عتق بعد ذلك ثم أصاب مالا ثم مات فلا تجوز وصيته. وهذا قياس قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد أن وصيته جائزة. 

وإذا “قال الضيى: إذا أدركف الم مت فثلثي لفلان» كان ذلك باطلاء 
من قبل أنه قال ذلك وقوله لا يجوز. 

وإذا أوصى المكاتب فقال: إذا عتقت ثم مت فثلثي لفلان» فعتق ثم 
ناك فنع هيه تاق واو النككانى مهدا مضا نك لعي "31 ترف أن 
المكاتب رجل قد أدرك. 


/[6'/5ة'ظ] باب وصية أهل الحرب 


وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان فأوصى بماله كله لرجل مسلم أو 
ذمى فهو جائزء وأدفعه إليه كلهء من قبل أن حكمنا لا يجري على ورثته. وإن 
أوضى اقل من :يك أله دك بوسح .وستجلة ها يقي برذ طلن بورع وان 
أعققعيدا له.عتك؛ الموورث :نولا مال لة عيرة احدية«عتقه وكذلك إذا كان له 
مدبر قد دبره في دار الإسلام. وإن أشهدوا على وصيبته أهل الذمة أجزت ذلك 
وإن كانوا على ملة من الكفر غير ملته» لأن الكفر ملة واحدة كله. 


(١٠)ات:‏ العبد والصبي. (9): ديق :داك 
(9)ت: ححياته. (5) :قث والمكاسسة: 
(5) م فات: الصبي. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أوصى لرجل”'' من أهل العهد أو من المسلمين بوصية أجزت 


ذلك سخ الكلة: ولو وهبت له هبة أو تصدق عليه بصدقة وقبض أجزت 
دلك: من :الثلبث: 


ولو أوصى في دار”" الحرب وهو فيها حيث لا يجري عليه حكم ثم 
أسلم أهل الدار أو صاروا ذمة ثم اختصموا إلىّ في تلك الوصية فإن كانت 
قائمة بعينها أجزتهاء وإن كانت قد استهلكت قبل الإسلام أبطلتهاء ف قبل 
أني لا آخذ أهل الحرب بما اغتصب بعضهم من بعض. 


ولا أجيز من وصية المسلم ولا من وصية الذمي إلا الثلث» وأما 
وصية الحربي فإنه لو ونين بماله في دار الإسلام ولا وارث معه في دار 
الإسلام فجائز وإن أوصى بماله كله. 


36 36 


باب وصية أهل الذمة ‏ 


وإذا أوصى الرجل من أهل الذمة فزاد على الثلث أو أوصى لوارث 
فإني لا أجيز من ذلك إلا ما أجيز بين المسلمين» ولا أجيز الوصية فيما 
فضل على الثلث”"'» ولا أجيز الوصية لوارث إلا أن يجيزوه”*' الورثة بعد 
أن بتكونوا كبارا. ظ 

وإذا ارفص لي له من أهل الكت فيو بعاد وإذا 56 الأهل 
الحرب وهم في دار الحرب فوصيته باطل, لا تجوز لأهل الحرب 


وصية/7, ولا يتواردث أهل الذمة وأهل الحرب. 


وإذا أوضى الذفى: بأرضن: له" أن شت كنيسة أو نيع /[8 617 17و] أو 


(6) ف ولا أجيز الوصية فيما فضل على الثلث. 
(4) ت: أن تجيزه. (60) نت: وصيته. 


كتاب الوصايا ‏ باب وصية أهل الذمة 5 

بيت نار أجزت ذلك فى قول أبى حنيفة» ولا يجوز فى قول أبى يوسسنف 
بمسحده شو دون تضرف للنبعدة لأ كسيف بولا نفك نار فلي رلا 
غيرهء لأنها معصية. بإ عل اللنا لي سياه ابل بيده أي كتيده أ يدث 
نار" ثم مات كان ميراثاً بين ورثته» ولا يشبه هذا الوصية في قول أبي 


»> جو 


ذلك بينهم في المبايعة» وأقسمه بينهم في المواريث”" 


وإذا أوصى الذمي إلى مسلم فإني أجيز الوصية إليه”*'» فإن كان له 
كم 
حبر ار اير جا سام موري لقم ريحي للقمم يوكل به 
من أهل الذمة من يثق بأمانته فيبيعه له. 


وإذا ادعى الذمي دين على الذمي ووصيه مسلم وشهد على ذلك أهل 
الذمة أجزت ذلك. لأن الدعوى على الذمي وأن الوصي مسلم. وإن ادعى 
على الوصي بيع" ' شيء من متاع الذمي ؛ م أقام عليه بينة من أهل الذمة لم 
أجز شهادتهم. من قبل أن المسلم هو ولي اج 

وإذا أوصى الذمي للمسلم بوصية فهي" اج وكذلك إذا أوصى 
المسلم للذمي فهي جائزة. 

وإذا أوصى بغلة أرض لمَرَمَّة البيعة وإصلاحها فهو جائَرَ من ثلثه. 
وكذلك إذا أوصى بشاة أن تذبح عند عيدهم أو لبيعة أو بيت نارهي”"ا 
فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة. ولا يجوز" شيء من ذلك" 


5 44/18 لعل المقصود بقعة معينة. وانظر للشرح: المبسوطء‎ )١( 
ات- في بقعة ولا غيره لأنها معصية وإن جعل ذلك في حياته فبنى بيعة أو كنيسة أو‎ )١( 


بيت نأر. 
2 م: في الموارث. (4) ف- إليه. 
(6) +رقب . 3 ت: ببيع. 
(0) ت: وهي. (4) ت: نار لهم. 


(4) ت + فى. )٠١(‏ م + في قياس قول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٠ 047‏ ع ويه - ش 
ع 


باب وصية المسلم والذمي في المسجد وغيره 


وإذا أوصى رجل من المسلمين ببيت له أن يبنى مسجداً من ثلثه فذلك 
خانو, وكذلك إذا أوصس أنه كعر فم دار حيف " فض ممهذا هذ ذلنه 
أجزت ذلك. وكذلك إذا أوصى لمسجد بني أن يُرَمَ وأن يصلح وأن يلقى فيه 

أ ) -- / ١‏ و١‏ ااه ع. ادع 
حصى أو يجصص أو يغلق عليه أبواب فذلك جائز من ثلثه. وإذا جعل 
مسجدا في حياته وصحته وبناه فهو جائزء وليس له أن يرجع فيه ولا 
للورثة. ظ 

وإذدنتى مستحدا وأعلاة:مسكق أو حتت .مسهدا وأسفلة سكن أو ان 
مسجداً في داره فهو كله ميراث يباع, وليسن هذا كالمسجد يخرجه فيبئنيه 
ولبِسن فوقه ولا نحته مسكن » هذا لله لا يباع » ؟اظ] وليس لصاحبه 
أن يرجع فيه. 

وإذا بنى مسجداً وعزله وأخرجه في حياته وصحته ثم استحق رجل 
شقصاً منه فالذي استحق شقصه للذي استحق» وما بقى فهو مردود إن طلب 
ذلك الذي بنى المسجد» من قبل أن هذا 0 ولا مقسوم. ظ 

ول ع ارح ا وا راك 
ميرائاً» يمن هذا كالمسجدء هذا للشيطان©'. 


وإذا أوصى المسلم لببعة أو كنيسة فوصيته باطل. 
)1١(‏ م- عند؛ ت: فى قول. (0) ات: بيتا. 


فيه ت: ويجصص. )00( ت: مجبور. 
(0) ت: كالشيطان. 


كتاب الوصايا ‏ باب الرجل يقول: لفلان من داري السدس ظ همه 
ذلك في بنائه”'*'» وتكون الغلة فيما يستقبل في مؤنته وإصلاحهء وإذا انهدم 
المسيحة: وس انه له سضيعة اقائرن أ ايحن ان لفق علي من 


8 89 ن 
تن ند ين 


باب الرجل يقول: لفلان من داري السدس 


وإذا قال الرجل في مرضه: ثلثي لفلان أو سدسي لفلان أو ربعي 
لفلان» ثم مات قبل أن يقبض فإن هذا [ينبغي] في القياس أن يكون باطلاء 
لأن هذا مجهول غير معروف» ولكني أدع القياس وأستحسن أن أجعل ذلك 
وصية في جميع تركته كما سمى» وأجيز ذلك في كل شيء تركه. 

وإذا قال قفن :وضيعة سنين ذارئ لفلاق نات أخير ذلك :ولسن هذا 
بإقرار منه. اذا قال لفلان سدس في داري أو فلن داري» كان هذا منه 
إقراراً وليس بوصية. وكذلك إذا قال: له ألف درهم في مالي» فهو إقرار» وإذا 
قال: له ألف درهم من مالي» لم يكن هذا إقرارا وكان وصية إن كان في ذكر 
وصية. وإذا قال: عبدي هذا لفلان أو داري هذه لفلان» فإن هذا مثل قوله: 
سدس داري لفلان» في القياس» ولكن هذا إن لم يسم وصية لم يكن وصية 
وكانت هبة» فإذا قبضها في حياته فهي له وإن لم يقبضها فهو باطل. 

وإذا قال: هذه الدار لفلان وهذا العبد لفلان» فهذا إقرار منه. وإذا 
قال: .درهم من دراهمي لفلان» فليس هذا منه إقرار"". وإذا قال: بيت من 
ور © لذن "اليس هنذا واقوايم بوذا" فال مع فى فار لزان 
/[ "55 ؟و] كان هذا إقرارا منه . ْ 


(١)ات:‏ في بنيانه. [ (؟) م: غلة. 
(9) ات: إقرار. 8ن دان 
(0) ات لفلان. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قال: له سدس داري» دا ' ولم يقل عند 
موته فإن هذا هبة لا تجوز. لأن هذا غير مقبوض ولا مقسوم. وإذا قال: 
أوصيت بأن يوهب لفلان سدس داري بعد موتي وصية أو يتصدق عليه 
وضعدع: جوت وصيكه ,ذلك" الأنه قال يعد موت :د وكذ لك لو قال« ستامن 
داري لفلان هبة وصية بعد موتي أو صدقة. أجزت ذلك. ظ 


3 6 5 


باب الوصية بالكمال 


رجل مات وترك خمس بنين وابنة وأوصى لأحد بنيه بكمال الربع 
قال: إن رد الورئة فلا وصبية له والمال بيبهم على الميراث» وإن أجازوا 
الوصية وهم كبار حضور فهي جائزة» وهي من ستة وثلاثين سهماأء 
للموصى له الربع من ذلك تسعة أسهم . ميراثه من ذلك ستة» وكمال الربع 
من ذلك ثلاثة. وبقي سبعة وعشرون سهماء لكل غلام ستة ) وللجارية ثلاثة 
أنهي ”. 

وأصل ذلك أن تأخذ أحد عشر سهماًء لكل غلام اثنين وللجارية 
يي 7 فاطرح سهم الغلام الموصى له ثم اضربها في أربعة. لآنه أوصى 
بكمال الربع» والنصيب اثنان في أربعة» ثم اطرح منها اثنين كه عرست 
من الأصلء فيكون النصيب ستة. ظ 


رجل ف كن وترك ثلاثة بنين وابقة وأوصى للابنة بالربع بنصيبها 
وبثلثي”' ما بقي من الثلث فأجاز ذلك الورثة فإن الفريفة عن لناب 
واريعين .مها نصيب الابنة من ذلك خمسة أسهم. وتمام الربع من 
ذلك سبعة أسهمء وثلثا'' ما بقي من الثلث ستة أسهمء. ولكل 4 


)١(‏ ت: في وصيته. 20 م: سهم. 
فر مفات: سهم. (5) حمق اثيان: 
(5) ت: وثلثي. (5)ات: وثلثي. 


عشرة. وأصل ذلك أن تصحح الفريضة بغير وصية ثم تطرح نصيب الابنة 
مليف اليلق :ميق اتاشتريه د تلاق بصي لجان قير الى لزيد لبها 
4 ا ا ا ل ا ا و بال ار ا 
اثنين مثلي تلثي الثلاثة التي ضربت فيها فتكون عشرين او صرب 
هذه العدزم0 في شيء وله ربع فيصير تمانين» وهو تلك . المنالة ثم 
تأخذ نصيب الابنة وهو واحد فاضربه في أربعة» ثم اطرح ربع الأربعة 
ف ع ل ١‏ 1 6ه : شإزحث" ث5 . 
فيبقى ثلاثة.) ثم اضرب الثلاثة ل ثم في ثلاثة ثم /[9 5 6 ١اظ]‏ 
اطرح 7 ثلثي الثلاثة التى : ضويتهنا أولا فيبتمى خمسة و عشرول2 فهو 

! 260 لل د بالف ا 
انيت يمضل ما بين النضيت ون الربع خمسة وثلاثون.ء فهو كمال 
الربع» فارفع الكمال من الثلث والثلث ثمانون» يبقى خمسة وأربعونء. 
فثلثا ما بقى من الثلث هو ثلاثون. يبقى من الثلث بعد الكمال. وبعد 
بوعاري تريس و فردّه على ثلث المال وهي مائة 
خمسول» وللابنة 0 خمسشة وعشرون»؛ وتكملة الربع محوييننةه وثلاثون. 
فصار لها الربع مع نصيبها وثلث ما بقي من الثلث ثلاثونء فصار لها 
جميع ما أصابها كيزن سينا ومختصرها من ثمانية والفعيرة سيا 
نصيب الابنة من ذلك خمسة.». والكمال من ذلك سبعةء ل ما بقي 
من الثلث ستة. ولكل اح ا أسهم. 


رجل أوصى بداره أن تباع لرجل بألف درهم وأوصى لرجل بقرض 
ألف درهم سنة فاستهلك الوارث المال بعد" أبيه وترك أبوه ألفي درهم 
وداراً قيمتها ألف درهم قال: تباء ١‏ الذآن 'ميق الذى: أوضى :له بيع الدار 
بألف درهم. وينتقد منه الألف. فيقرضها الذي أوصى له بالقرض سنة» 


نكا سمتلن و 


(0) م فات + ثم اضرب الثلاثة في ثلاثة. ‏ (54) ت: ضربته. 
(0)ات: ففضل. 2 (1)تانت :؟ ولارثة: 
(0)ات: وثلثي. (8) تك : «غشرة: 


(9) ات + موت. (١٠)ات:‏ يباع. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: م الشيباني 

رجل مات وكوك أربعة بنين وأوصى لأحدهم بالخارت الصيية وبر ها 

بقي فو القلك”'؟ تأجازوا قال : اس ار سيك فالنصيب من ذلك 
ايه مور ركام اميه اعم '» وربع ما بقي من الثلث سهمان» ‏ 


رجل مات وترك أباه وأمه وامرأته وثلاث بنات وأوصى لإحداهن 
بالثلث من جميع المال بنصيبها وللأخرى بالخمس بنصيبها فأجازوا ذلك 
قال: هي من مائة سهم وخمسة أسهم. الوصية من ذلك كلها أربعة 
وعشرون سهماًء ٠‏ وبقي واحد وثمانون سهماًء للمرأة من ذلك الثمن تسعة 
أسهم. لاود القلك.اريعة وعشرونء. وللبنات الثلثان لكل واحدة ستة 
عتو يها ل محا ا ل له 
ونون سما لك الثلث» وأعطي صاحبة الخمس مع نصيبها خمسة”", 
فيكوون: لها وانيرة؟ وعشرونء. فذلك الخمس. 


رجل مات وترك ثلاثة بنين وامرأة وأوصى 000 
0 ا رباع الثلث بنصيبه ولرجل آخر الحابق ف الثلث قال: هي من 
ان 77 اوتا ولفانيق سهماء للأجنبي من ذلك أربعة وترون هنما ] 
وما بقى فهو بينهم على الميراث» من ذلك ثلاثة وثلاثون [للزوجة» وهو 
ثمن الباقي]”"'» ولكل ابن سبعة وسبعون سهماًء وليس للابن وصيةء لأن 
ميراثه أكثر من الثلث. 


وجل ناف «وترك: امرأة وثلاف أشوات.وجد”*" وأوضى لاخدف أخرائه 
بالثلث بنصيبها ولاخرف بخمسة 7 الوصية فأجازوا ذلك قال: هى من 


(9) ت: من ثلئه. . (5) اتن :وتمَام الفلك عخمسة أسَهم 

0( ف + فيكون لها خمسة وثلاثون سهماً فذلك الثلث وأعطي صاحبة الخمس مع نصيبها 
خمسية ., 

(45) ت: واحدة. (0) م: ثلاثة. 


000 م فا ت: من ماثة. والتصحيح من ب؟ والكافى. 7ل 
(0) الزيادة مستفادة من ب. (4) ت: وجد. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالكمال بج 
جا 1 5ت 
مائتي سهم وواحد وستين نوكيا : فالوصية من ذلك 0 ا 
وعشرول» وللأخرى الموصى لها من ذلك خمسة وخمسون”” أ وللأاخت 
وصيتها ستة وستون؛» بقفى بعد ذلك مائة وأريعون يفا بين الورثة. للمرأة 
العو نه ال 0 أسهمء 6 
في قول زيد اثنان وأربعون سهماًء ولكل أخت واحد وعشرون”". » فيضم 
اق بكر ميك وام ذلك الكليق مد 
وائيه 57" ووائحك وسكرة .هما 


رجل مات وترك ابن وخمس بنات وأوصى لابنه بخمسة أسداس الثلث 
ل 0 
المال فأجازوا ذلك قال: هي دك 7الفانة: وسقي نهم ا الوص 
أحد وتلاذون يناه للآنة مقن :ذللكة سعه أسهمء وللابنة خمسة وعشرود 
سهماأء بقى ثلاثمائة سهم وتسعة وعشرونء للابن منها أربعة وتسعون 
ميراثه» ولكل ابنة سبعة وأربعون سهماء فضم وصية الابن إلى نصيبه فيكون 
مائة»ء وذلك خمسة أسداس الثلث. وضم وصية الابنة إلى نصيبهاء فذلك 
اثنان وسبعون». وهو الخمس من جميع المال. 


رجل مات وترك امرأتيه وأبويه 0 ننات وأوصى لاحدى الووائية 
بالخمس تصسن ها وللأخرى 00 لي ا ا ل لطي 
فاعضا ) ذلك» قال : هي من خمسمائة سهم وأربعين'' 0 الوصية منها 
مائة سهم واثنان سكن سههاء وبقي تلاثمائة وثمانية رسيعرة سيدا 
للمرائية مق ذلك الحم اثنان 0207 وللأبوين /[00/8؟7"ظ] مائة 
سهم واثنا عشر جما : لكل واحل ستة وخمسول» وللبنات مائتان وارضية) 
لكل ابنة أربعة وسبعون وثلث درهمء ووضية الم انين ماكةوسحهسيون 


)0010 م فات: واحد. (0)ت: وحخمسين. 


(0) ف + سهما. 04 هن ماني 
(6) فات: الوصية. (5) مفات: سدس. 


69 م وأربعمائة» م همه لتثتا. وأربعون. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لصاحبة الخمس من ذلك سبعة وثمانون» وميراتها واحد زعشرونة وذلك 
مائة وثمانية وهو الخمس من جميع المال» ل السدس من الوصية 
تسعة وستون ضم إليها ميراثها وهو واحدل وغشبرزون”7 0 تسعون وهو 
السدس من جميع المال» ولصاحب ربع ما بقي ستة أسهم. 


وجل مات::وترك حمسن ينات وابويق. .واوضيى ‏ لاحدى كانه بالفلت 
بنصيبها وبثلاثة أرباع الوصية لأخرى وأقر الأب بابن وأنكرت البنات فأجازوا 
كلهم الوصية وأنكروا الابن وأجاز الابن الوصية فإن الفريضة من ثمانمائة 
وثمانية وعشرين سهماء الوصية من ذلك كلها ثلاثمائة وثمانية وسبعون. 
وبقي أربعمائة وخمسون. نصيب البنات من ذلك ثلاثمائة لكل ابنة ستون» 
ثم يعطي الموصى لها مائتين”'' وستة عشر فتكون لها مائتان وستة وسبعون 
وذلك تمام ثلث المال» ويكون للآخر مائة واثنان وستون وذلك ثلاثة أرباع 
وصية الميت». وللأبوين السدسان لكل واحد منهما خمسة وسبعون» ويدخل 
الابن مع الأب خاصة فيكون له مما في يديه أربعون سهماًء وذلك لأن 
الاق خيرين سعفى تلق الما كه الوصنة وضونية الآن نودي © ليان 
بعد الوصية. 

وإذا مات الرجل وترك ابنين”2 وترك عشرة دراهم عيناً وثرك عشرة0» 
دراهم ديناً على اخيقيها وأوصى بخمس ماله إلا ا فإنك ترفع من 
العين درهمين وذلك الخمس فترد درهماً منها على الابنين» فيصير العين فى 
اننمهيها تسعة دراهم». فنصف ذلك للابن الذي عليه الدين» وللموصى له 
بالخمس من ذلك الثلث. ولو كان أوصى بالخمس إلا درهمين أعطاهة 
درهمين ثم زد ذلك على الواوثين». قتصضييه كل .واحد. مثهما حمسة) 


60 ت وذلك مائة وثمانية وهو الخمس من جميع المال ولصاحبتها ليها من الوصية | 


تسعة وستون ضم إليها ميراثها وهو واحل وعشرون. 
29 ديع فاكان: 69 م ت: سدس. 
(4 فيورك اشين: (4)8 افك وعشرة: 


69 رثا ء إلا درهم. 


كتاب الوصايا ‏ باب الأوصياء ظ ظ 
[ففضيك)]"؟ الذق عليه الذين: حعسة » :فيو تهنا على ثلالة 6 وتره متها 
درهماً عليهماء فيصير للابن الذي عليه الدين نصفهء ثم يرجع إلى الموصى 
[له] ثلث ذلك وهو دائق. ولو أوصى بحمس ماله لرجل إلا دوعنها منه ااه 
فإنك تأخذ /[07/9١و]‏ 0 العشرة فتعطي اي" الدرهم درهماًء 
ويبقى في بلع 0 الموصى له 1 عن درهما اناا وثلث. 
وأوفب 99 كلت :ماله لآخكن :فك أجازت الووثة فالفريضة من :متة» لصاح 
الكليث انثانة وللموصى لَه بمثل نصيب واحد. ولكل واحد من الكلتدن 
سهمء فإن لم يجيزوا فالفريضة من تسعة. التلة من :ذلك وه الساض :له 
بالثلث وصاحب التصحهةة سهمان لصاحب الكلكيث وسهم للموصى لَه 
بالنصيب» وذلك لأن الورثة إذا أجازوا كان لصاحب الثلث اثنان من ستةء 
ولصاحب النصيب سهمء وإن لم يجيزوا قسمنا الثلث بينهم على أنصبائهم 
لو أجازواء وهذا قول اب يوسف. وقال محمل . الكلف يقسم بينهما على 
خمسة أسهم ‏ للموصى له بالثلث ثلاثة» ولصاحب النصيب سهمان» وهذا 
إذا لم يجيزوا. 


تن 


باب الأوصياء ظ 


قال محمد بن الحسن: في وصي الأم فيما تركت من الميراث ووصي 
الأخ والعم وابن الأخ وجميع ما يرئه الصغار والكبار والغائب من الورثة 


.و١١١/7 الزيادة من الكافى»‎ )١( 

20 م فات ب + ثلث. والتصحيح من الكافي» */٠77ظ؛‏ والمبسوط. 58 ٠‏ . 
() م: لصاحب. (4)ات: في ثلث. 

)0( ت + درهم. 

(7) م فات ب: درهم. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(0) م: أوصى. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بمنزلة وصي الأب ووصي الجد أبي''' الأب إذا لم يكن" أب ولا وصي 
ا في 5 القاني من الور 1 ذكل شع لا 55 
الأب ولي اعد ا" الأو على الر نه لكين الفاكن 5" فيى از 
لوصي الأم ووصي خمة ما ذكرنا. وكل شيء لا يجوز لوصي الأب ولا 
توصي الجن ا 37 الأمع أذ تعد على لكي 737 القاتمية قلسن بشو 
للوصي لأحد ممن ذكرنا أن يفعله على الصغير ولا على الكبير الغائب50"“©. 


ولو أن وصي الأب باع رقيقاً أو ثيابا أو شيئاً من الأشياء من الميراث 
على الكبير الغائب جاز بيعه. ولو باع عليه عقاراً لم يجز بيعه. فكذلك جميع 
ا "ذكر ناوا" ومين الات بوالعد أبن الأنة على الففين.والكيين العافت 
يجوز”*'' ما صنع الأرصيياء عليهم م البيع ما عدا بيع العقار. وكذلك 
6151 1ظ] لضي الأب بووضني'*؟ الجن أي الأب أن فشر الك 0 
الغائب من الولد في ماله. وكذلك لا يجوز ا لحن من الأوصياء الذي 
ذكرت: للك: 


وكذلك كل شي ورثه الولد الكبير الغائب من غير أبيه فليس لوصي 


أبيه عليه سبيل. وكذلك وصى الأم والأخ وجميع ما دكرنا. فأما وصى الأب 
على الصغير من الولد فأمره عليه جائز فيما باع واشترى من عقار أو غيره 


ا ل « (0) ف + له. 

(06 عافن الكتتري 2 , 5 حفن الورثة 

(5) م ه: في نسخة جائز. (5) مات جائزاً؛ صحات ه. 

(0) مات: وأوصى. (8) ت: أبو. 

(9) ف - من الورئة فكل شيء كان جائزاً لوصى الأب ولوصى الجد أبى الأب على الولد 
الكبير الغائب. ' ً 00 

)تك :أت (11)تك: على الكيرة 

ا لأحد ممن ذكرنا أن يفعله على الصغير ولا على الكبير 
الغائب. ١‏ 

(2)9ت- سشواف: (0)ت: ويجوز. 

. (15)ات: وصيء (2005ك” انه 


(0١)ات:‏ أن يتخير الكبير. 
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)١( 5‏ . 0500 1 5 ع 1 1 
وفيما يتجر ' فيه من ماله. وفيما ' ورث الابن من غير أبيه فهو بمنزلة ما 
ورث من أبيه. وكذلك وصي الجد 0 الأب إذا لم يكن أب ولا وصي 


0 
اح 
لا ذلا ذلا لا لالا 
(١)ات:‏ يلجز. (6) ا ت: ومما. 
00 نحاء | ظ 


6420 م + تم كتاب الوصايا والحمد لله رب العالمين وشتلران عاله سستدنا امحية ركنن 
أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في ذي قعدة (كذا) من سنة ثمان 
وثلاثين وستمائة ؟ ف + كتاب الوصايا والحمد للّه رب العالمين وصلواته على 


سيدنا محمد وآله وصضصحية أجمعين ؛ نت + لم كتاب الوصايا ولله الحمد وصلواته على 
لمعه ممحمد واله. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


ظ 


/ ع /اوكظ] ببسم َس لآ اا 0 


- كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك 0 
و كتاب 9 ين والعين وعير دلد 
لك ل #وامطائت اتلس غ1" <٠ر‏ عن 


[باب] الوصية بالئلث من جميع المال 
وبالئثلث من المال بعينه 


وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وله ثلاثون ديناراً قيمتها ثلاثمائة 
ان وليس له مال غير ذلك ثم مات فإن للذي أوصى له بثلث المال 
الثلث من جميع الدنانير ومن جميع الدراهم» لا يكون الثلث في بعض ذلك 
دون بعض. فإن هلك من الدنانير عشرون ديناراً بعد موت الموصى أو قبله 
نيو بدوات»وللي :أواضنى الهس الكل يف التكائير الحشوةة واليافية وقليك 
الثلاثمائة درهم. وكذلك إن كان أوصى له بسدس ماله”" ثم هلك من 
الدنائير عشرون ديناراً وبقيت عشرة دراهم تبر“ فإن له سدس الدنانير 
العشرة والسدس من الدراهمء إذا أوصى له بثلث ماله مرسلاً فإنما له©) 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيزهاء وفل الثامنا"ذكز السملة و2 كنا قا شنواها. 

(0) نت + وثلاثمائة درهم. () ات + بالسدس من ماله. 

(14) ات - دراهم تبر. (0) ات - له؛ صح ه. 


كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك - الوصية بالثلث من جميع المال. . 


الثلث من ماله يوم تقع''' القسمة. وكذلك إن كان أوصى له بسدس ماله 
فإنما له سدس المال يوم تقع القسمة”'"'» لا ينظر إلى ما هلك من المال ‏ 
قبل ذلك في حياة الموصي وبعد موته. ولو كان أوصى بثلث الدنانير وثلث 
الدراهم ثم مات ولم يترك شيئاً غيرها كان للذي أوصى له بالثلث ثلث ذلك 
كله في الدنانير والدراهم. وكذلك لو أوصى له بسدس الدنانير وسدس 


الدراهم كان له سدس الدنانير وسدس الدراهم. فإن هلك من الدنانير قبل 
موت الموصي أو بعد موته عشرون ديناراً وقد أوصى له بثلث الدنانير وبثلث 
التوافي نان المردروى الاين المت قا على لعاا نقيو ا رقي و لبا نين 
ونصفه في الدراهمء ولا يشبه هذا الوصية بثلث المال مرسلاء لأن الذي 
أوضى: له يلظ الجال هرس" إنها لهالقلك من المالديوة يقضسبييون”*" راد 
المال أو نقص. وإذا كانت الوصية بثلث شىء /[08/9؟و] بعينه أعطى ثلث 
لاقم الشى ودين بين "19 المانه زكناتك. الذى: اررض الكت الدتانير ونيف 
الدراهم ققد أوصى له بثلث شىء بعينه» فإذا هلك من الدنائير عشرون ديثاراً 
وبقيت عشرة دنانير جعلنا الوصية"'' كلها من الدنانير في هذه العشرة دنانير» 
فاعنظيتاء الغتتزة .ونانين وتلق الدراهم. إن كان ذلك يخرج من ثلث هال 
الحيق اعطعاة تفنفع القلك""" هرم الؤنائين 2 نصف. الثلث من الدر ان فأخذ 
من الدنانير ستة دنانير وثلثي دينار» وا "رفي التراقو سن :وستين : هيا 
وتلكى :دريهيب بزكدلك لو أرقن ل"؟" اوسن الدنانين ودس دده ل 
هلك من الدنانير عشرون ديناراً بعد موت الموصي أو قبل موته فإن صاحب 


(1) ات : ات 


فر 000 0 ازع لله لجال 0 

(145:-2 2< بتسهول: ظ (0)ات: من بيت. 

030( م ف: وصيه. 

0») ت ‏ دنانير وثلث الدراهم إن كان ذلك ب مي الميت أعطيناه 
التلي 

(8): :تقدي اف الدثائير نتة انين وتلق فيتان :و أل 

(9) ات له. ْ 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اللرقونة ا ل الس لزت ولص فيه ليق لكا دا تيا عي القناينة 
لالامتوضعه مي :وثانير ,وشيييون بذرسماءللوا دع من النناس مهروة 
ديناراً بقي للميت من المال ما يخرج سدس الدنائير وسدس الدراهم من 
ثلثهء ولا يشبه هذا وصيته بسدس المال رمات لأنه إذا أوصى بسدس ماله 
فإنما يعطى الموصى له سدس المال يوم تقع"'' القسمة إن زاد المال أو 
نقص. ولا ينظر فيما كان قبل ذلك من زيادة أو نقصان. 

وإذا أوصى بسدس الدنانير بعينها وسدس الدراهم بعينها فضاع من 
الدنائير عشرون ديناراً وبقيت عشرة''' دنانير فوصيته في الدنانير تامة» كلها 
فى الدكانسى النافجاة بوذلك تكميبة وتانيو الوضيفة فى "اللار اه يون 
درهماء فذلك أقل من ثلث مال الميتء» فالوصية له كلها تامة. ولو كان 
هلك من الدراهم مائتا"' درهم مع الدنانير التي ضاعت وقد أوصى له 
الميت بسدس ماله فإنه يأخذ من المائة درهم الباقية سدسهاء ومن الدنانير 
الباقية سدسها. فإن كان أوصى له بسدس الدنانير وسدس الدراهم ثم هلك 
فرك الدنانير مشرون دثتارا أو هلك من الدراهم ماتتا درهم كان له من 
الدنانير الباقية ثلثهاء ومن الدراهم الباقية ثلثها. ولا يشبه هذا الوصية بسدس 
المال مرسلاء وتفسيره على”*' ما وصفت لك في المسألة الأولى. 

ولو أن رجلا ترك مائة شاة قيمتها آلف درهم وألف درهم وأوصى 
لرجل”"؟ /08/81؟ظ] بثلث ماله ثم مات ولم يترك مالاً غير ذلك واستحق 
رجل نصف الغنم وبقيى نصفها فإن الذي أوصي له بثلث المال يأخذ الثلث 
مما بقي» فيأخذ ثلث الغنم وثلث الألف ليس له غير ذلك. وكذلك لو أن 
رجلا م استحق نصف الألف كان لصاحب الوصية ثلث النصف الباقي 
ليس له غير ذلك من الدراهم مع ما أخذ من الغنم”'. وكذلك لو كان مكان 
الوصية بالعلك :وويية"*" ميدس : المال :كان«مثلن هذا أيضاء إلا أنه ياحد 


010( ت: يقع. (6) م + عشرة. 
() ات: مائتي. (6©5'ت - على. 
(4) م ت: الرجل؛ ف لرجل. (5) م فات: حرا.ء 


69 ت - من الدراهم مع ما أخذ من الغنم. 69 تك: وصيته. 


كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك الوصية بالثلث من جميع المال. . 


قراف قن ابنسون نيف البنن ونصف الدراهم حل للها ىن 
نصفه في الغنم وله في الدراهم. وكذلك لو كان مكان"'' الغنم إبل أو 
بقر أو ثياب من 0 واد أو شيء مما يكال أو يوزدل. ولو كان 1 


ثلاثة أعبد وألف درهم فأوصى لرجل بسدس ماله أو سدس الأعبد أو سدس 
الدزاعم تم هلكة فين العسد عبدان كان له.فى الوجهين جميعا اص 
الأعبد”' الباقي وسدس الدراهم. وكذلك لو كان العبدان استحقا”؟“ ولم 
يموتا. ولو كان مكان العبيد دار”*' فاستحق نصفها وبقي نصفها والذي 
استحق نصف من جميعها مقسوم أو غير مقسوم فهو سواء. فإن كان أوصى 
له بسدس ماله فإنما له سدس ما بقي من الدار وسدس الدراهم. وإن كان . 
أوصى له بسدس الدار وسدس الدراهم أخذ ثلث ما بقى وسدس الدراهم. 
إن" كان مكاة: الذان ثلاك: دون مضفرفة أى محشيعة إلا أن كز دان من 
عليها حائط على حدة فأوصى له بسدس ماله أو بسدس”'' الدور والدراهم 
فاسعضق - ذازان :فق الدوو ويقنة: داق تإن: له ستدمن الدار النافية وسددسن 
التزاهي فق الوجهين جتميعا .ولا يشيه العبية”؟ «والدون:الايل "2 لخادم 
والدار الواحدة والكيل والوزن والثياب إذا كانت من صنف واحدء لآن 
الدور والعبيد إذا كانت بين قوم لا يقسمون في الشركة فنجعل نصيب الرجل 
من الشركاء من العبيد كلهم في عبد واحدء. ولا يجعل نصيبه من الدور 
والثئلث في دار واحدة في قول أبي حنيفة. وكذلك نصيب صاحب الوصية 
في الدور والثلث وفي العبيد الثلاثة ولا يجعل في دار واحدة ولا في عبد 
واحد. وأما ما سوى ذلك /[5094/9؟و] مما وصفت لك من الإبل والبقر 
والغنم والثياب إذا كانت من صنف واحد فإنها تقسمء فيجعل نصيب 


(0) ف مكان. 70 


ت: من تنصف. 
() م ف: العبد؛ ت: العبيد. (8) تيع دنا 
(0) ات: دارا. د 1)5(7 بك + وإن. 

(20) نت ماله أو بسدس. () ات : العبد. 


(6) فات: والوبل. 


22 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشريك منها في ثياب على حدة وفي غنم على حدة. وكذلك يجعل نصيب 
صاحب الوصية إذا استحق بعضها أو هلك يجعل فيما بقي. وهذا قول أبي 
حنيفة [وقول يعقوب الأول. ثم ] رجع يعقوب ‏ ومحمد [معه] ‏ قال: يِقسَم 
الدور الثلاثة كما يُقِسَم الدار الواحدة وأعزل نصيب كل واحد في دار. . 


ولو كان أوصى لرجل بسدس ماله وقد ترك ألف درهم وثلاثة أثواب 
1 )01 2 ا 00 : 
00006 مروي والآخر فوضى والاآخر هَرَوي”' فهلك ثوبان منها وبمي 
ثوب فإن الذي أوصى له بسدس المال له سدس الثوب الباقى وسدس 
سدس ما بقي من الثياب وسدس الدراهه”". وهذان جميعاً في هذا الوجه 
سواء. ولو كان”*' هلك من الدراهم نصفها والثوبين هالكين فإن كان" 
أوصى له بسدس"'' ماله فإن للموصى له سدس ما بقى من الدراهم وسدس 
من الثوب الباقي. فإن كانت الوضية سدس" الثنات وسدس الدرات "© فإن 
و 40 كلها فيما بفى من الدراهمء والثياب النون وصعفت لك ميختلفة 
سدس الثياب كلها في هذا الثواض البافي. 


وإذا ترك الرجل ثلاثمائة درهم وعِذْل رُطي"' يساوي ثلاثمائة درهم 


)00( ا أحدها. ظ ٠‏ 

(؟) المروي والقوهي والهروي أنواع من الثياب» وقد تقدمت. 

(*) ات - كان له سدس ما بقي من الثياب وسدس الدراهم. 

(5) ف كان. (0) ف + له. 

(7) ف + المال له سدس الثوب الباقي وسدس الدراهم وكذلك لو كان أوصى له بسدس 
الثياب وسدس الدراهم. 

(0») ف - ماله فإن للموصى له سدس ما بقي من الدراهم وسدس من الثوب الباقي فإن 
كانت الوصية سدس الثياب وسدس الدراهم. 

000 م فااءت: وصية. 


(9) العدل وعاءء والزطي نوع من الثياب. وقد تقدما. 


كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك - الوصية بالثلث من جميع المال. . . 


ع 


فأرض "2 ترج شلك فالة وى لآخن كلك العدل""" وكليف الدراهم :ولا 
مال له غير ذلك فإن الموصى لهما يقتسمان الثلث بينهما نصفين في الدراهم 
وفي العدل. فإن ضاع نصف الدراهم قبل موت الموصي أو بعد موته 
الخداقت .وضيحهنا :وافسينا تلك ما عقن فبضرت» فيه :ضاخب ثلث :المال 
بثلاثئة أسهم» ويضرب فيه الذي أوصي له بثلث الدراهم وثلث العدل بأربعة. 
أسهم. فيقتسمون في الثلث على سبعة أسهمء فما أصاب الذي أوصي له 
بثلث الدراهم وثلث العدل فهو له في العدل والدراهم. وذلك أربعة أسباع 
الثلث» فيكون نصف ذلك في العدل ونصفه في الدراهم. لي 
الثلث في العدل وسبعا الثلث في الدراهم. /[/09١ظ]‏ ثم ية يقسم الورثة 
والموصى له بثلث المال ما بقى من العدل الن على عو ار يا 
يكون لصاحب ثلث المال من ذلك ثلاثة أسهم من سبعة عشر سهما في 
العدل والدراهم» ويكون ما بقي للورثة على حساب ما أخذ صاحب ثلث 
المال» وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: الثلث يقسم بين 
الموصى لهما نصفينء لأن الموصى له بثلث العدل وثلث الدراهم لا 
يضرب في قول أبي حنيفة بأكثر من ثلث ما بقي» فيكون الثلث بينهما 
07 فِأَخْذ الموصى له ثلث الدراهم وثلث العدل. نصيبه نصف في 
العدل ونصفه في الدراهم» وما بقي اقتسمه الورثة والموصى له بثلث المال 
على خمسة أسهم. خمس ذلك للموصى له. وأربعة أخماسه للورثة. 


وإذاترك الرجل ثلاثماثة درهم وجرّاب 0 يساوي الثوب مائة درهم 
فأوصى لرجل”* بثلث ماله وأوصى لآخر بسدس الجراب وثلث الدراهم فإن 
ماعن الوضدة تيون ؟ لحلاف ستيان يفوت انيه اتيب البق لالم 


)١(‏ مفات: فقد أوصى. والتصحيح مستفاد من الكافي» “/77و. 

(2”) م فات: العبد. والتصحيح من المصدر السابق. 

(0) ت- لأن الموصى له يثلث العدل وثلث الدراهم لا يضرب في قول أب حنيفة بأكثر 
من ثلث ما بقي فيكون الثلث بينهما نصفين. 

(8) مك4 بوجرانا هرونا» الجززات«وهاء: والفروى لزع شن تباي يوقك: تقلننا: 

(5) مت: الرجل. (5)- انث : العسمان: 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أسهم'''» ويضرب فيه صاحب سدس الجراب وثلث الدراهم بسهمين. 
فيقتسمون الثلث على خمسة أسهمء فما أصاب صاحب سدس الجراب وثلث 
الدراهم من الثلث وهو خمسا الثلث فهو له في الجراب والدراهم» نصف ذلك 
في الجراب ونصفه في الدراهم» ويقتسم الورثة والموصى له بثلث المال ما بقى 
غلن: ثالؤاثة عدر سهياء فما أصاب ثلاثة أسهم فهو لصاحب ثلث المال فيما بقي 
من الجراب والدراهم» وما بقي فهو للورثة» وهو عشرة أسهم من ثلاثة عشر 
سهما مما بقي» فإن لم يقسم الميراث والوصية حتى هلك نصف الجراب أو 
استحق فإن الموصى لهما يقتسمان ثلث الدراهم وثلث ما بقى من الجراب 
نصفين» للذي أوصي له بسدس الجراب وثلث الدراهم نصف الثلث.» نصف 
ذلك فيما بقي من الجراب ونصفه في الدراهم» وكذلك الذي أوصي له بثلث 
المالء وما بقي بعد ذلك فهو للورثة» فإن لم يقتسموا حتى ضاع نصف الدراهم 
الو بيقع "من الخرات شي فإ التلف لصاندي""" قلت المال اند 
ثلث الدراهم» وسدس الجراب يضرب فيه صاحب ثلث المال بخمسة أسهم. 
والآخر بأربعة أسهم. فيقتسمون الثلث على تسعة أسهم. فما أصاب أربعة 
/[0/9 ؟و] أسهم وهو أربعة أتساع الثلث فهو للذي أوصي له بثلث الدراهم 
وسدس الجراب» نصف ذلك في الدراهم ونصفه في الجراب» وما بقي من 
الدراهم والجراب اقتسمه الورثة والذي أوصي له بثلث المال بينهم على ثلاثة 
وعشوي ههما: للذي أوصي له بثلث المال من ذلك خمسة أسهم من ثلاثة 
وعشرين سهماً فيما””' بقي من الدراهم والجراب» وما بقى بعد ذلك فهو للورثة. 


وإذا ترك الرجل ثلاثمائة درهم وسيفا يساوي مائة درهم فأوصى 
الموصى لهما يقتسمان الثلث بينهما على خمسة أسهم. يضرب فيها الموصى 
له بربع ماله بثلاثة أسهم. وتضيري فيه الموضى الدج الوذ دن سكمير انها 


)١(‏ م فات: ثلثه بسهم. والتصحيح من ب؛ والكافيى. 77/8ظ. 


69 : ف: الرعجل . 


كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك الوصية بالثلث من جميع المال. . . 


أصاب الذي أوصي له بسدس السيف وسدس الدراهم وهو خمسا الثلث 
فهو له في السيف والدراهم» ربع ذلك في السيف"'' وثلاثة أرباعه في 
الدراهمء وما بقي فإن الورثة والموصى له بربع المال يقتسمونه على ثلاثة 
عشر سهماًء يكون للموصى له بربع المال''' من ذلك ثلاثة أسهم في 
السيف والدراهم» وما بقي فهو للورثة» فإن لم يقتسموا حتى ضاع من . 
الدراهم مائة درهم فإن الثلث مما بقى بين صاحب ربع المال وبين الموصى 
له" '"' بسدس السيف وسدس الدراهم على سبعة عشر سهمأء للموصى له 
بسدس السيف وسدس الدراهم من ذلك ثمانية أسهم من سبعة عشر سهماء 
ربع ذلك في السيف وثلاثة أرباعه فيما بقي من الدراهم» وما بقي من 
الدراهم والسيف فهو بين الورثة وبين الموصى له بربع المال على ثلاثة 
وأربعين سهمأء فما أصاب تسعة أسهم من ذلك فهو للموصى له بربع 
المال» وما بقي فهو للورثة. فإن هلك من الدراهم مائة درهم أخرى قبل 
القسمة فلم يبق من الدراهم إلا مائة درهم وبقي السيف وقيمته مائة درهم 
فإن الثلث من ذلك بين الموصى له بربع المال والموصى له بسدس السيف 
وسدس الدراهم على سبعة أسهم. أربعة أسهم من ذلك للموصى له بسدس 
السيف وسدس الدراهم» ربع ذلك في السيف وثلاثة أرباعه في الدراهم. 
وما بقي من الدراهم والسيف فهو بين الورثة وبين الموصى له بربع المال 
على سبعة عشر سهماء /[/١١؟ظ]‏ فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للذي 
أوصي له بربع المال» وما أصاب أربعة عشر سهما فهو للورثة» وصارت 
وفيت" اذى © رص اله يناتسفب وميلسق الدراعم فى هذا أكثر من 
وصية صاحب ربع المال. 


وإذا ترك الرجل عبداً يساوي ألف درهم وترك ألفي درهم سوى ذاك 
وأوصى بالعبد لرجل وأوصى بثلث ماله لآخر فإن الثلث يقسم بينهما 


)١(‏ ف والدراهم ربع ذلك في السيف. 
(؟) ف يقتسمونه على ثلاثة عشر سهماً يكون للموصى له بربع المال. 
(0) ات له. 1غ “قن رضي 


)0( م ف: الذي 


محم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نصفين» فيكون نصف الثلث في رقبة العبد وذلك نصف العبدء فيكون ذلك 
النصف للموصى له بالعبد.ء ويقسم ما بقي بين الورثة وبين الموصى له 
بالثلث على خمسة أسهمء. فما أصاب سهما"'' من العبد ومن الألفين وذلك 
الخمس فهو للموصى له بالثلث. وما بقي فهو للورثة. فإن لم يقتسموا حتى 
هلك من الألفين ألف درهم فإن الثلث يقسم بين صاحب العبد وبين 
صاحب الثلث في قول أبي حنيفة على سبعة أسهمء لصاحب العبد من ذلك 
أربعة أسهم وذلك أربعة أسباع الثلث» فيكون له من العبد أربعة أسباع الثلث 
من جميع المال» وما بقي من العبد بعد ذلك فإنه يضم إلى الألف الدراهم 
الباقية فيقسم بين الورثة وبين صاحب الثلث على سبعة عشر سهماًء فما 
أصاب ثلاثة أسهم فخ ذلك فهو لضاخب: القلة6. وها أضاتي: أربعة عكر 
سهماً من ذلك فهو للور وذ للك أن الشوضين :درا ليك لاعن افيد كله 
وصاحت القلنك بذعي لقو فالقلفاق التورضيى: له .الود" الصا والقائية 
نيما تسعان تكله حموة بولصاعب الفلت سيو». ولديين الآلك: الأحرق 
سهمان””' من ستةء وله ثلاثة أسهم من سهام الموصى له بالعبد» السهم 
الزائدة على الثلث» بقي أربعة أسهمء فالثلث بينهما على سبعة”' أسهم. 
وأما في قول أبى يوسف فإن الثلث بين صاحب العبد وبين 557 الثلية 
على حيس اننهي» لفذاظت: الحية .هن دلق اثلانة. سين زذلك ثلالة الخمانين 
الثلث فيكون له ذلك من العبدء وينظر إلى ما بقي من العبد فيضم إلى 
الألف الد, رهم”2 الباقية تسم بين صاحب الثلث وبين الورثة على ستة 
أسهم. فما أصاب سهماً فهو للموصى له وذلك السدس مما بقيء وما 
أصاب خمسة أسهم فهو للورثة. 

وإذا'ترك الرجن عبذا يساوي ألف درهم وترك ألفي درهم سوى ذلك 
فأوصى /[1/١"؟و]‏ بعتق العبد وأوصى لرجل بثلث الألفين ولم يترك مالا 


(١)ات:‏ سهم. 

000 م فاات: سهما فهو من ذلك للورثة. 

فر م شاه للموصى للعبد. 62 ت: سهمين. 
(0) ت: على خمسة. (5) ت: الدراهم. 


كتاب الوصاياأ في الدين والعين وغير ذلك الوصية بالثلث من جميع المال. . . 


غير ذلك فإن الثلث يقسم بين العبد وبين صاحب الوصية» يضرب العبد في 
ذلك بجميع قيمته» ويضرب صاحب ثلث الألفين بثلث الألفين» فيقتسمون 
الثلث على خمسة أسهم. فما أصاب ثلاثة أسهم من ذلك وهو ثلاثة 
حماس" القلية فين للعيد .يمدق ١”‏ ذللق فته وسنعى يما نقى 4:فإن أدى: العيد 
السعاية التي عليه وجاء بها حاضرة أخذها الورثة فاصنا رايت لهم خاصة. 
واقتسموا الألفين لهم والموصى له بثلث الألفين» فيأخذ صاحب ثلث 
الألفين من ذلك خمس ثلثي”" جميع المال وذلك أربعمائة درهم» فيصير”" 
في أيدي الورثة أربعمائة درهم التي يسعى فيها العبد وألف وستمائة من 
الألفين وذلك ثلثا ما ترك الميت. فإن أعتق من العبد ثلاثة أخماس الثلث 
الذي صار له من الوصية وتَوّى”*' ما عليه فصار مفلساً لا يقدر على أداء ما 
عليه» فإن الألفين تقسم بين الورثة وبين الموصى له بثلث الألفين على ستة 
أسهم» فما أصاب سهما”” منها وهو السدس أخذه الموصى لهء وأخذ 
الورثة ما أصاب خمسة أسهم من الألفين وذلك خمسة أسداس الألفين» وما 
خرج بعد ذلك من سعاية العبد التي عليه فإن الموصى له بثلث الألفين يأخذ 
فخ الورثة سدس ها وضل: إلى 'الووثة فن -سعاية العبد من .وضيته: التق أوضى 
له بها في الألفين حتى يخرج من جميع ما على العبد من السعاية» وهو 
أربعمائة درهم أو قيمتها من الدنانير إن أدى العبد السعاية التى عليه دنانير» 
فإذا وصلت إلى الورثة أخذ الموصى له بثلث الألفين تمام أربعمائة من 
الألفين اللتين أوصي"') 1 و ظ 

ظ وإذا ترك الرجل عبداً يساوي ألفا وترك ألف درهم وأوصى بعتق عبده 
وأوصى لآخر بثلث ماله وأوصى لآخر بسدس الألف بعينها ولم يترك مالا 
غير ذلك فإن الوصية تقسم على أحد عشر سهماء يضرب فيها العبد بستة 
أسهمء ويضرب فيها صاحب الثلث بأربعة أسهم. ويضرب فيها صاحب 


1 نك عو (05<ي2:: ثلناء 
(60) م فات: قرضين. (5) أي: هلكء». كما تقدم. 
0( ت: سهم. (1 )تك وضىن: 


(لأ)د فق هماد" 


ظ بج كتاب الأصل للإمام الشيباني 
السدس بسهمء فيقسمون الثلث على أحد عشر سهماًء فما أصاب ستة أسهم 
من ذلك وهو ستة أجزاء من أحد عشر جزء من الثلث فهو للعبد يعتق منه 
ويسعى فيما بقي. فيضم إلى الألف درهم /[/171ظ] الباقية» فيأخذ 
صاحب السدس من الألف الباقية جزء من أحد عشر جزء من الثلث» 
بقي من الألف بعد ذلك ضم إلى سعاية العبد دراهم''' كانت أو دنانير» 
فاقسم ذلك كله بر هو الورثة .ضاي القلة هل عيعة ومفرونة سيماء فما 
أصاب أربعة 6 فهو لصاحب الثلث؛» وما أصاب”'' اثنين وعشرين سهماً 
من ذلك فهو للورثة. فإن لم يقتسموا حتى استحق نصف العبد وضاع نصف 
الدراهم فإن الثلث يقسم بين العبد وبين الموصى له بثلث المال وبين 
ل لين لالتخا ع يه للعبد من ذلك ثلاثة أسهم وهو 
نيك" الدليق». . مسق نج العيلة الهلفي: لعلف وذلك لسن “العكة « يعن 
فيما بقى فيضم إلى الخمسمائة الباقية”*' من الألف. فيأخذ صاحب سدس ©) 
الالقع من التمسدانة الباق 7 زيف لصف العبد وسدس ثلث جميع ما 
بقي من المال» ثم يضم ما بقي من الخمسماتة الباقية وسعاية العبد دراهم 
كانيع أن وقائد ا الورثئة وصاحب ثلث المال على سبعة أسهمء 
سبع ذلك للموصى له بالشلث» وستة أسباعه للورثة» لأن وصية العبد 
ووصية”") الموصى له بثلث المال نقصت حين استحق نصف العبد ونصف 
الدراهم» وأما وصية الموصى له بسدس الدراهم بعينها فإن له جميع ما 
أوصي لهء ثم يضرب به كله في ثلث ما بقي من العبد والدراهم. لأن 


(5). ضية. وراعها. (2:.0 + أصات» 

الو ا ل" 

6 مدي الاش فاكلا ماعب البندين هن العنيانة الاق 

0( م فاات: السدس؟ ات + من. 

0) م + من الألف فيأخذ صاحب السدس الألف من الخمسمائة الباقية؛ ف ه + سدس؛ 
قت + سدس ٠.‏ 

(0) م ف: النصف. (48) مات: فيقسمها. 


كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث . . . 


وصيته فيما بقى من الدراهم. ولا يجعل منها شيء فيما تَوّى من الدراهم. 
وقال محمد في جميع هذه المسائل: إذا أوصى لرجل”'' بشيء بعينه 
وأوصى لآخر بثلث ماله مرسلاً فقسم' الثلث بينهما على وصاياهماء أخذ 
الموصى بالشيء بعينه حصته من الثلث مما أوصي له بهء ثم نظر إلى ما 
بقى» فأعطى صاحب الثلث ما بقي من الذي أوصي به لرجل مثل ثلث ما 
أخذ ذلك الرجل» وما بقي من حصة صاحب الثلث جعل فيما بقي من 
المالة رخن الور تة نا بقي: وهو قياس قول”" أبي حنيفة وأبي 50 


باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث فأجازها الورثة 


/[ ,] وإذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله 
فأجاز ذلك الورثة فإن قول أبى حنيفة فى ذلك أن الثلثين من المال للموصى 
له بجميع المال خالصاء والك بين المؤفيى الن يلقل ف فهو موسي لوا 
اللي "© تفقين "5 لأن الذي أوضي له والتلك: لدعي في القلنين كتين 
فهو للذي أوصي له بالجميع”". والثلث يدعيه الموصى له بجميع المال 
والآخرء فهو بينهما نصفين. فإن لم يجز الورثة ذلك فإن أبا حنيفة قال: 
الثلث بينهما نصفان» لا يضرب صاحب الجميع بأكثر من الثلث إذا لم يجز 
الورثة. وقال أبو يوسف في ذلك: إن أجاز”* الورثة اقتسما جميع المال 
على أربعة أسهم. يضرب فيه الموصى له بالجميع بجميع المال» وذلك 
ثلاثة أسهم. ويضرب فيها الآخر بثلث المال» وذلك سهمان» فيقسمان 


69 م ت: الرجل. 68 ت: فيقسم. 

(0) م- قول. (6) نم مويق المواصى له: 
(4) م: والثلثين. 

103 ماع اعفد انق د اونيق! الموضي الةاوالتلقين تففين: 

(0) ت - فهو للذي أوصي له بالجميع. (6) ت: إن أجازوا. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المال على أربعة أسهمء وإن لم يجز الورثة اقتسما الثلث على أربعة أسهم 
أيضاء يضربان في الثلث بمثل ما يضربان به في الجميع إذا أجازت الورثة. 

ولو أن رجلا أوصى بثلث ماله لرجل وبثلثيه لآخر وبجميعه لآخر 
فأجازت الورثة فإن المال يقسم بينهما في قياس قول أبي حنيفة» يأخذ 
صاحب جميع المال منه الثلث كاملا ماله خاصة» وثلث 0 صاحب 
الجميع وصاحب الثلثين نصفين» والثلث الباقى بينهم أثلاثاء فإن لم تجز 
الورئة اقتسموا جميعاً الثلث أثلاثاً. وهو في قياس قول أبي يوسف كما 
وصفت لك فى الباب الأول. 


وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبنصفه لآخر وبنصفه لآخرء 
فأجازت الورثة» فإن صاحبي النصفين يأخذ كل واحد منهما سدسا”'' من 
نا فصارت حجة صاحب الثلث وصاحبي 
النصف في هذين الثلثين سواءء كل واحد منهم يدعي منه الثلث». فيقتسمون 
الثلث””' على ثلاثة أسهم. فيكون لصاحبي”' النصف لكل واحد منهما 
سدسان وثلث سدسء» ويكون لصاحب الثلث سدس وثلث سدس. وهذا 
قياس قول أبي حنيفة. فإن لم تجز الورثة فالثلث بينهم أثلاثاً. وأما في قياس 
قول أبي يوسف ومحمد أجازت الورثة أو لم تجز فإن الموصى لهم 
يقتسمون ما صار لهم من ذلك على ثمانية أسهم. 

[قال أبو عبدالله: في جميع هذا الباب الشافعي ومالك وابن أبي ليلى 
وجميع أصحاب /7717/1ظ] الحديث مع أبي يوسف ومحمد”" . 


وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبنصف ماله لآخر وبثلثي ماله 


6 م ف ت: من. والتصحيح من نب؟ والكافى. 8 او. 


)انلك لطن (*) ف: سدس المال. 
(45) ف: ثلثان. (80) تك الثلثين: 


000 م فات: لصاحب. 
)١(‏ هذه الجملة من كلام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن حفص. وهو راوي كتاب 
الوصايا الذي قبل هذا الكتاب. رواه عن أبيه أبي حفص تلميذ الإمام محمد. 


كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث . . 


لآخر وبخيسة أسداس ماله لخر فأحاز ذلك الورثة “فإن الذي أوضى. له 
بخمسة أسداس المال يفضلهم جميعاً بسدس» ويأخذ من المال السدس 
خالصاء ثم يفضل هو وصاحب الثلثين صاحب النصف بسدس سدس»ء 
فيأخذ كل واحد منهما السدس خالصاء فيكون لصاحب الثلثين سدس» 


وركون لضاحي الخفسة لادان 0 وفضل هدان والجوصب اه 


بالنصف الموصى”' له بالثلث بسدس”"*» فيكون هذا السدس بين صاحب 
العاف دوين ماعب "الفرقيف بانسب التكميية الاطداني اللذناء بر نيلت 
الباقي من المال وحجتهم فيه واحدة كلهم يربّعونه” بينهم أرباعاً. فإن كان 
أوصى''' مع هذا أيضاً بجميع المال فإن صاحب الجميع يفضل صاحب 
الخسينة ١!‏ شداس 2-0-7 الثلثين بسدسء فهذا السدس الذي زاد على 
الثلثين بينهما نصفين”''» ويفضلان هما وصاحب الثلثين صاحب النصف 
سلتن الخو فهو بينهم ناقتا ويفضلون هم وصاحب النصف صاحب 
الثلث0" بسدس”'», فهو بينهم أرباعاً» فاستوت حجتهم بعد ذلك في الثلث 
الباقى من المال» فهو بينهم وبين صاحب الثلث أخماسأء وهذا كله قياس 
قول أبي حنيفة. فإن لم تجز الورثة فالثلث بينهم على خمسة أسهم. لآن كل 
واحد منهم لا يضرب بأكثر من الثلث في قول أبي حنيفة. 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن أجازت الورثة أو لم تجز فما صار 
د الو بينهم على عشرين سهماً. لطر جه مراحي لجع 
بستة أسهمء وصاحب الخمسة امداق بخمسة أسهم. وصاحب الثلثين بأريعة 


(61-لع وللفوسى: (0) م فات: للموصى. 

فر م فاات: سدس. 

(5) م فا ت: السدس. وهو كذلك في الكافي. 7715/9ظ. والتصحيح من ب. 

0( م ات: يرعبونه. (5) ت: الموصى. 

(0) وعبارة احاتم هكذا: فإن كان أوصى 2 هذا بجميع ماله أخذ صاحب الجميع 
السدس وأخذ هو مع عاتن النخييةة الأسداس عندميا اخ ,نيه صنيو انظي: 
الكافى» ”5/7 77'ظ. 

لماعت وصاحب الثلث وصاحب النصف. والتصحيح مستفاد من الكافي. ©/74؟ظ. 

)01 ت - آخر فهو بينهم أثلاثا ويفضلون هم وصاحب الثلث وصاحب النصف بسدس. 


متسر ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أسهم . وصاحب النصف بثلا نه أسهم . وصاحب الل سهمين. 

وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبربع ماله [لآخر]”'' وبسدس ماله 
لآخر فأجازت الورثئة فإن كل واحد منهم يأخذ وصيته من المال كاملاء لأن 
المال أكثر من وصاياهمء» فإن لم تجز الورثة اقتسموا الثلث بينهم» يضرب 
فيه كل واحد منهم بو صيئكة. وهذا قول ان حنيفة وقول أبي يو سف ومحمدل 
العو 247 ]غلم 

ا د 0 الورثة ه 0 
ا لأنه يفضل , به على صاحب النصف ومن دونه من أصحاب الومايا” 
وصاحب النصف وصاحب الجميع: ال مسي ل ا اج 
السدسء فينو تيتييما اانا : ونصف سدس يدعيه صاحب الربع وصاحب الثلث 
لصحصيير لحي ومناحي الجني ' لا يدعيه صاحب السدس.» فهو بينهم 
أرباعاًء والسدس الباقي يدعونه جميعاء »؛ حجتهم فيه سواءء فهو بينهم أخماساً. 

وهذا عندنا ليس بقياس فى قول أبى حنيفة» لآن أبا حنيفة كان يقول: 
إذا ل تله" الوصايا الثلث اقتسموا الثلث على وصاياهمء ولم يجعل 
لبعضهم من الثلث شيء دون من بقيء. كان يقول: لو أوصى بالثلث والربع 
بالربع في الثلث» ولو كان الأول قياس قول 00 أن 
لاقي لات الى برد يوي الربع 950 السسفي نصمينء ويكون 
اليلس الات 7 بينهم أثلاثأء وليس هذا بقول أبي حنيفة في هذاء فإن كان 


000 الزيادة من ب؟ والكافي. 7 ظ. 62 م ف ت: اجتمعا. 
(9) ات: لم يبلغ. (4:) مات: للباقي. 


كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث . . . 


قال الأول فقد ترك هذاء ولكن قياس قول أبى حنيفة عندنا إن كان شيىء زاد 
عل الذفك الذي إلى الوئنة اتعارية ار جره ذا نه يتنو شاي ها واضيك 11 ابو 
يوسف. وأما الثلث الذي ليس إلى الورثة إجازته ولا رده فإنه يقسم على 
الوجه الذي كان يقسم عليه لو لم يجز الورثة» فيكون القول في هذه المسألة 
أن للموصى له بجميع مال”"' الميت [النصف]”' خالصاًء لأنه لا يدعيه منهم 
أحدء ويكون السدس الذي يزيد على الثلث بعد النصف بين صاحب النصف 
وصاحب””*' الجميع /77/8[1؟ظ] نصفين”'» فقد ذهب إجازة الورثة التي 
أجازوا لهذين» وبقي الثلث الذي لا إجازة فيه''' للورثة» فهو بين أصحاب 
الوصايا كلهم كان الور لم كه لأن إجازتهم في هلا الثليت وردهم 
سواءء فيقسم أصحاب الوصايا هذا الثلث على ما كانوا يقسمونه لو لم تجز 
الورثة» يضرب فيه صاحب الجميع وصاحب النصف وصاحب الثلث كل 
واحد منهم بثلث المال» ويضرب فيه صاحب الربع بربع المال فى جميع 
الثلث» ويضرب فيه صاحب السدس بسدس المال» فيقتسمون الثلث على 
ذلك» فهذا عندنا قياس قول أبى حنيفة. [ولو كان قول أبي ا 
التفسير الأول لكان الذي لقي امه إذا أجازت الورثة لهم جميع الوصايا أخذ 
بعضهم أقل مما يأخذون إذا لم تجز الورثة» فصارت الورثة يُدخْلون عليهم 
الضرر إذا أجازوا"» وهم لا يقدرون إذا لم يجيزو”"'' على أن ينقصوهم 
شيئاً من وصيتهم»ء فكيف ينقصونهم إذا أجازوا"'''. 


وتفسير ذلك رجل أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر 
يسدين “ماله فأجازت: الوزثة 1 7فإن الغلقين :فى 'قياتن: القول: الآول: لضاحت 
الجميع. والسدين بين صاحب الجميع وبين راحب الخليتك تصفيةة 


9ر6 الزيادة مستفادة من الكافى » مه او. 2( الي - وبين صاحب. 
(0) ت: نصفان. (50) م- فيه. 
(0) ت: للورثة. (0) الزيادة من الكافى» 05/9؟7١و.‏ 


(9) مما ف: إذ أجازوا؛ ت: الضر وإذا أجازوا. 
)ات لو يجيووا: (١1)م‏ ف: إذ أجازوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والسدس الباقي نين عدي وبين :فاخب التلسن. أثلاكا ‏ قاضات :ضحت 
0 2 0 “الو للد السيدنن. ور ا وه عشو سهها: 
الات وهو ال ويضرب فيه صاحب الثلث يل 7 ويضرب فيه 
ماحيا سدس سو لجرك لمحيس الجلك رواتو سوم بوحسسن بسع بن 
جا عار سروم فصارت وصيته إذا لم نجه الورنة أكقر مكها إذا 
أخادت 77 0 وقياس قول أبي حنيفة في هذا وما أشبهه على 
ما وصفت لك في التفسير الآخر. 


وكل ما كان مثل هذا من الوصايا فأجازت فيه الورثة فانظر كل من 
يفضل صاحبه بشىء» فما زاد على الثلث فأعطه ذلك الفضل حتى تستودي7؟) 
حجته وحجه ا ثم اقسم ما بقى بينهم مما زاد على الثلث بالسوية. 
فإذا بلغوا الثلث ضربوا جميعاً بما كانوا يضربون به فيه لو لم تجز الورثة 
علي من يرم 

نجز الورثة””'» /91/51] فلا يضرب إلا بما بقي له. 

وتفسير ذلك لو أن رجلا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بنصف ماله 
واللو ملسن اا وأجازت"' الورثة فإن صاحبي النصفين حجتهما'" واحدة. 
فيأخذان ما زاد على الثلث من لجال" وذلك الثلثان». فيكون لكل واحد منهم 
الكلث) ويبقى لكل رجل منهه” “فق وضيتة سلس الهال: فيقتسمون الثكلث 


)١(‏ م فات: فهذا. 2 7(6) بركة-سيمين: 

(0) ف: إذ أجازت. (1)5 نك ايستوئ: 

)2( م + إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم تجز 
الورثة إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم تجز 
الورثة إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم تجز 
الورثة ؛ ف + إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو 
لم تجز الورثة؛ ت + إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان 
يضرب به. ظ ظ 

(5) ت: فأجازت. (0)ت: حجتها. 

(40) ف - من المال. (9) مات- منهم. 


كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية بالعتق والمال . 


بينهم على ثلاثة أسهم. يضرب فيه كل واحد منهم بسدس المال» لأن صاحبي 
النصفين لم يبق لهما من وصيتهما إلا سدس سدسء فلا يضربان بأكثر مما بقي 
لهما. ولو لم تجز الورثة ضرب كل إنسان أوصي له بنصف المال بالثلث في 
القللقاة ويفير ساعي النددس بالسس قر لتاقي تسر 3 اليك عل 
خمسة أسهم» لأنهم في هذا الوجه لم يأخذوا من وصيتهم شيئاًء فلا"'' بد من 
أن يضرب كل واحد من صاحبي النصفين بثلث”'' كامل. 


0 6 96 


باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيها أحد الوارثئين صاحبه 


واذ اغقق ق الرجل عبدأً في مرضه وقيمته ألف درهم ولا مال له غيره 
ثم قتل رجل المولى عمد" " وله ابنان فعفا أحد الابنين فإن حصة الذي لم 
يعف على القاتل خمسة آلاف درهم, وإذا أداها عتق العبد كله وصار حرا 
سيد عليةة أن النييية اردق “عن نركة لمعف يقضى منها دينه. 
ووزير"؟ اكه وصيكةه فصان العيك دافن مال الميف» تعنى 5 015 رتسب 
الابنان الخمسة الآلاف”" الباقية على اثني عشر 10 تنوم من ذلك للناق 
ا ا ا ارقن لو لم يعتن: الغية. المعيت كان للايق: الدئ له 
يعف خاصة. والعبد بينهما نصفين”''"2. فصار للذي'''' لم يعف خمسة 
اللأنك: تفي السام و قنمته 0 فضارت: تبيفة الدال عمال الحيت نين 
الأنمو عد الى عقر به شيم اللذى ا كن 00 


)١(‏ ت: ولا. (0) م ف ت: ثلث. 


(6) م: عبدا. (:) ف: الاف. 

(60) ات: وينفكذ. )عد 

0) ف: آلاف. 0000 (0) ت: لم يعف. 
(69) ف: الاف. (١٠)ت:‏ نصفان. 
لت :الذي (109) فنا يو ال علشين: 


مسار كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للذي /[4/١ظ]‏ لم يعف. فلما أعتق الميت العبد أخرجنا وصيته من مالهم 
على قدر ما كان لهم في الأصلء فجعلنا”'' العبد حراً من ثلث مال الرجل» 
خمسة أسداسه ونصف سدس من حصة الذي لم يعف. ونصف سدس" 

من حصة الذي عفا على قدر ما كان لهم في أصل المال. 
ولو كان العبد قيمته ثلاثة آلاف درهم فأعتقه المولى والأمر كما 
وصفت لك كان للعبد من رقبته ألفا درهم وستمائة درهم وستة وستون 
ذوهما وكلنا درهم. وذلك اتلك ما ترك الميف» دنه ترك عبدا يساوي ثلاثة 
آلاف درهمء وخمسة الاف درهم حصة الذي لم يعف من الدية» فجميع 
ذلك ثمانية آلاف. فللعبد من ذلك الثلث وهو ألفا درهم وستمائة درهم 
وستة وستون درهماً وثلثا 00 ويسعى العبد فيما بقي من 0 وهو 
ثلاثمائة درهم وثلاثة وثلاثون”*؟ وثلث, فيض" دولل إل السميدة 
الك تيرم » فيقسم ذلك كله الابنان على ستة عشر سهماء فها اطياتت 
ثة أسهم فهو للذي لم يعفاء وذلك ستة أثمان ونصف. وتفسير هذا كما 


وصفت لك في المسألة الأقلفد» 
يفتسما 00 هذه الخمسة آلاف”) بدران ينا سير فيكون للذي عفا من 


ل ا 00 
المالء فإذا هو خمسة آلاف درهمء فعلمنا أن وصية العبد”''' بما عليه" 


)١(‏ م في الأصل فجعلنا (غير واضح). (7) ت: سدس. 

(9) م فات- فيما بقى من قيمته. (5) مف: وثلثين؛ ف + درهماً. 

(5) م فات + فيما بقى من قيمته. ش 

000 م فات: فيضرب. ولفظ الحاكم: فجمع. انظر: الكافي» 7176/7'ظ. 

)حت :. :الألقنا: (8 :32 + يقسيمان: 

(9) ت: الألف.. )٠١(‏ ف: أن وصيته للعبد. 

130 كن طون كه بق ,م الحان اذا عو كوس الاثم بورع تعليها انتوفي (المتلدييها 
عليه. 


كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية بالعتق والمال 


منا:نضنفت» البفيسة !لذ" الواقيةن 1ن زناف هري الغليك إذا "ضبعيه: الى 
الححسة" الآلاف''" .ونا نقى. فهو :ونن على العين يؤذق :ها غعليدة. فكان 
ال “تن ترات ينا شير يي آلاف درهم 50000 
الغية»: لآن ها ترق * على الغيد لا يديس يد فإذا كان" المبيها: لم بيتر كه إلا 
فل الشيية الالاف "وروي" والقرى وحييياةة ما على اعد لمعيف 
كان لالد وال 0 التي على العبد لولا الوصية كانت بين الوارثين 
صنيو :و عانق ننه الكميية تزاف "1 اللقيق الذى اله رونت خامنة قله 
جعلنا للعبد وصية الآلفين والخمسمائة التي عليه اقتسم الابنان هذه /[5/؟و] 
التميبة الاراق"" البافنة على ها كان لع اف الأصل الى الى و 11 
وصيةء وكان للابن الذي عفا في الأصل”''' سدس مال الميتء وخر نصف 
ال عوسي 1ه وود الذي 7 يعف ما بقي من المال”*''. وهو 
خمسة أسداس المال» فلما أعتق العبد من الثلث. دخلت عليه الوصية 0160 
على حساب ما كان لهم في 0 4 خمسة: اسان يلش فا فتوسيهة | 
الخمسة آلاف"'' الباقية بينهم على ستة أسهمء .للذي لم يعف خمسة. 
وللذي عفا واحد. 


ولو كان على المت م ذلك دين ألفت درهم أخذت الآألف من هذه 
الخمسة آلاف”''' الباقية» فاقتسموا ما بقى منها على سبعة أسهمء للذي لم 
يعف من هذه الأربعة الآلاف"'' الباقية ستة أسباعهاء وسبع للابن الذي 


010 ت + درهم. )١(‏ ف: آلاف. 


5 ب تلبق 200 (:) أي: هلك» كما تقدم. 
(0) ف: آلاف. 030 ت: درهم. 

(/ا): ابت مها عن ' العذ المت :فإث" الالفين: والكسسمائة. 

(0) ف: آلاف. [ (9) ف: آلاف. 

)٠١(‏ م الخمسة الآلاف الباقية (غير واضح). ‏ (١١)ف‏ + لهم. 

(0١)م-‏ عفا في الأصل (غير واضح). (1)ات: الألفين. 

(15)م - ما بقى من المال (غير واضح). (9١)م‏ - الوصية (غير واضح). 


)نك الألفت: (/١١)اءت:‏ الألف. 
)١4(‏ ف: آلاف. ش 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عقا لآن الشيك كرك مين المال فى هده الخال غلن هذه الشيسة 
ع بعاد ل ين ارم وما بقي من قيمة العبد فهو دين 

'"“ لا يحتسب به في مال الميت. ل ل ا 
3 الآلااف0© أله (4) درهم. لآن الدين إذا دفع” من الخمسة 
الآلاف7 0 أربعة آلاف درهم. فإذا يقوف أريعة الأف-علمتنا أن وصضعة 
العبد مما عليه ألفان. وهو الذي لم يَنْوَ من مال الرجل”". وهذه الألفان 
بين الاثنين نصفين”*"» فصار للابن الذي لم يعف الخمسة الآلاف” وألف 
من هذين الألفين» وصار ألف من هذين الألفين للابن الذي عفاء فصار 
الدين وهو ألف درهم يرفع من مالهم على سبعة أسهم. سبعه من مال الذي 
عفاء وستة أسباعه من مال الذي لم يعف. فما' '' بقي من مالهم بعد الدين 
الذي رفع غلن «منيعة 0 نبلتة الف درهم. فارفع متنا نكا :وزهسة العيد ألفي 
درهم من هذه الستة الآلاف'''' الباقية على سبعة أسهمء سبعها في نصيب 
الذي عفا وستة أسباعها في نصيب الذي"''' لم يعف. وما بقى من المال 
وهو أربعة آلاف درهم اقتسمه الابنان بينهما على سبعة أسهمء. ستة أسباعه 
للذي لم يعف وسبعه للذي عفا. 


وإذا كان للرجل عبدان يساوي كل واحد منهما ألفي درهم فأعتقهما 
جميعاً في مرضه ثم و ل 0 ميد 
افر إن الع 11277 لظ نهنا علييها شه 17 وكين 
ثلاثة اللاف درهم بينهما نصمان. ويسعى كل واحد منهما في 0ن 


0 فك الاق <(0 آي «الكم كما بز 

(0) ف: آلاف. (01ك الو 

(5) ت: إذا رفع. (3) ف: آلآف. 

0 تق اللحليد. () ت: نصفان. 

(69) ف: آالاف. )وت اهما 

)١١(‏ ف: آلاف. 37 قبطا نونية موقن صن الن. 
(١)ت‏ _- درهم. (0)م: للعيد ٠‏ 


(58).ف:2 الميية. (0) ف: فى خمسة الاف. 


كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية بالعتق والمال . 


درهمء فيضم ذلك إلى العقدين” الاق 7 ففسي ذلك كله الاييان 
على تسعة أسهم”''. سبعة أتساع للابن الذي لم يعف. وتسعان للابن الذي 
عفا. 


فإن مات أحد العبدين قبل أن يؤذي شيئاً فإن للعبد”" الباقي مما عليه 
الكدوا سعدانة وصبدى اتن ماف نيقي إلى الشضيييب الا 
فيقتسمها”'' الابئان على انين وأرسيية شهماء نهنا امات انه وتلانيه 
ونصفاً"" فهو للابن الذي لم سند رونا ماني كناف وتوا" رقيو لذن 
الذي غفا > الان المة كان فاله سو ا الل أربعة آلاف 
درهم»ء توَى منها '" ألفا درهم قيمة العبد الميت إلا قدر وصية العبد الميت 
من 7د ٠‏ فوصيته من ذلك ألف وأربعمائة 000 إلى قيمة العبد 
الباقى» فيكون ذلك ثلاثة الاف وأربعمائة» فذلك لولا الوصية بين الابنين 
تعنيقة» والتفينية الكلاف الباقية لايق الذق لم يمه حاضة» تاحريت 
الوصية من جميع هذا المال على حساب ما كان لكل ابن سهماء فدخل 
عليه الوصية على قدر نصيبه من المال. فتكون الوصية للعبدين ئً58ظظؤ ألفان 
وثمانمائة» للميت من ذلك ألف وأريعمائة 0 عليه؛ وألف وأريعمائة 
للحي مما عليهء ويبقى على الحي ستمائة» فيضم ذلك إذا سعى فيه إلى 
الخمسة الآلاف”'' الباقية» فيكون ذلك كله بينهم على قدر ما كان لهم قبل 
الوصيةء لأن الوصية”*'؟ دخلت عليهم على حساب ما كان لهم. 

فإن كان للميت ألف درهم سوى العبد قائمة بعينها وقد مات أحد 
العبدين فإن العبدين من الوصيةء لكل واحد منهما ألف وستمائة» للميت 


)١(‏ ت: الألف. (5) م - تشعة أسهم (غير واضح): 
(90)ت: العبد (8) ت: الألف. 

(60) ت: فيقسمها (5) ت: ونصفف. 

(07): درت : وتضف: (0) ف: آلاف. ظ 
3 :نت :مهما )٠١(‏ ف من هذاءا ت: من ذلك. 
(0١)ت:‏ فيضمها (١)ت:‏ فيما. 


)١(‏ ف: آلاف. (8١1)ف-‏ لآن الوصية. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مما عليه ألف وستمائة» وقد تَوَى ما بقي عليه» ويسعى العبد الحي”" في 
أربعمائة» فيضم إلى هذة البيغة الالاق""*...فيقتسميا الآنان على ثفادة 
وأربعين 0 فما أصاب ستة وثلاثين وال فهو للابن الذي لم يعف. 
ونا أضات: الخلة عقر وقصينا" "فهو لاذدن انارق هنا سير ها علا 
ومسعولك في الباب الأول: 


وإذا تراك الرجل عبدين يساوي كل واحد منهما ا درهم وقل 
أعتقهما /4[1/“او] في مرضه ولا مال له غيرهما”' وقد قتل عمداً وله ثلاثة 
بنين فعفا أحدهم عن الجناية فعلى القاتل 17 الدية يؤديها.ء ويعتق من 
العيديق “كلانه عشن الف ومعمانة ومقة ومتعوة..وكلكان '" متها تفينين: 
ويسعيان فيما بقي عليهما من قيمة رقابهماء فيضم ذلك إلى الستة الآلاف0) 
والستمائة والستة والستين» ف فيقسم ذلك كله البنون الثلاثة على اثنين وثلانين 
ها : فما أصاب أربعة و الذي عفاء» وما أصاب ثما 
وعشرين سهماً فهو للابنين اللذين لم يعفوا بينهما نصفين 

لهات اد الفبدين دل أن يؤذي تيا ابإنا الذي ردني رمن الميدين من 
رمه وس 00 
من قيمته» ويكون للميت من قيمته مثل ما أصاب الحي من قيمته. ويقسم 
البنون الثلاثة ما سعى فيه العبد الحي وثلثي الدية التي أدى القاتل على اثنين 
وخمسين سهماًء رذ اعنام سن امي و سهم من ذلك فهو للابن 
الذى عفاء وما بقى بعد ذلك فهو بين الابنين اللذين”"'' لم يعفو موا نصفين. 


آألاف وستمائة وستة وستون وثلثان” 0 » ويسعى فيما بفى 


10 تي الس : (0) ف: آلاف. 

فر ت: وتنصها. 0000 (5) ت: ونصف. 

)6( م - في مرضه ولا مال له غيرهما (غير واضح). 

(9) م- فعلى القاتل ثلثا (غير واضح)؛ ت: ثلثي. 

(37,2١‏ م - وستون وثلثان (غير واضح)؛ ت: وستين وثلثين. 

(4) م - الستة الآلافٍ (غير واضح)؛ ف: آلاف. 

(9). يك تمنه: (9) ت: .وسمر: وللعين. 
(13011:- وتسعن: ظ (15)ت فيو لاد 


كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية بالعتق والمال ... 


وإذا أوصى الرجل للرجل بعبد بعينه يساوي أربعة آلاف درهم ولا مال له 
غير العبد ثم قتل رجل الموصي"''' عمداً وله ابنان فعا أحدهما فإن الذي أوصي 
له بالعبد يأخذ من العبد ثلث تسعة آلاف درهم. وذلك ثلاثة آلاف درهم, لأن 
جميع مال الميث تسبعة آللاف درهم. خب الاقم تفن اللو بر اريعة الافن 
قيمة العبد» فيكون للموصى له بالعبد ثلاثة أرباع العبد» ويرد ربع العبد» فيضم 
الى "لخبي الالاق "" لاقن انيقي :ذلك كله الازتان فينهيا عتلى اربع 
وخمسين سهماًء فما أصاب اثنى عشر سهماً من ذلك فهو للابن الذي عفاء 
يأخذ من هذه الاثني عشر سهما نصف ما بقىي من العبد» وهو من هذه الاثني 
عشر سهما"" أربعة أسهم ونصف,. ويكون له ما بقي من هذه الاثني عشر 
سهماً”؟'. وذلك سبعة أسهم ونصف في الخمسة آلاف”*' درهم الباقية» 
يكون”"' للابن الذي لم يعف من ذلك كله اثنان وأربعون”'' سهماً من أربعة 
وخمسين سهماًء له من ذلك نصف ما بقي من العبد /[4/اظ] وهو أربعة أسهم 
ونصف.» ويكون له ما بقى من المال بعد ذلك». لأن العند كان ممنيا 3 
قبل الوصية» فدخلت الوضية نهد عل رب ال ها نيدان بالوضيةة 
نعط وال ”” "ف اهريا امون الخياتي: وتنا نما بق سد العية: تسعلناء رينيين 
نصفين » لأنالعيد كاوسعيي "قل الرسية تسنين ‏ تسعلنا ها فى متة بحا 
الوصية نصفين بينهماء فأعطينا الابن الذي عفا ما بقى من حصته بعد نصيب 
العبد نصف ما بقى من العبد الذي أخذ من الخمسة الآلاف». وأعطينا الابن 
الذي الله يعات تعرنه نا تلن تمن انعد و أعظ يفا ها بق بي "3 تحضعة ين 
الخمسة الآلاف”"'' كلهء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 


)١(‏ ف: الموصى له. 0) ف: آلاف. 
() ات نصف ما بقى من العبد وهو من هذه الاثني عشر سهماً؛ صح ه. 
(:) ف + أربعة أسهم ونصف ويكون له ما بقي من هذه الاثني عشر سهما. 


)تك "الآلمن: ).بت بويكون: 
(/7)97 مت + ااثنيق: وأرعين: (4) م - كان بينهما نصفين (غير واضح). 
(9) ف: فأعطيها؛ ت: فأعطيتها. )٠١(‏ م - بينهما (غير واضح). 


(11) لكان اموي + )١0(‏ ف: آلاف. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 


قول أبى حنيفة وأبي يوسف بالعتق 


0 إذا بدأ بأحدهما قبل صاحبه 


وإذا باع الرجل في مرضه عبداً له بألف درهم وقيمته ألفان ثم أعتق 
عبد له آخر يساوي ألف درهم ولا مال له غير العبدين فإن المحاباة في 
البيع في قول أبي حنيفة أولى من العتق» إلا أن العتق لا يردء ولكن العبد 
المعتق يسعى في جميع قيمته» فيكون في يدي ورثة الميت ألفان» ألف 
أعطاها المشتري» وألف قيمة العبد المعتق. فإن كانت قيمة العبد المعتق 
ألفا'' وخمسمائة فإن المحاباة في قول أبي حنيفة أولى» يبدأ بها من الثلث» 
م ينظر ما بقي من الثلث؛ فيعطاه' '"' العبد المعتق من قيمته والذي بقي من 
الثلث بعد المحاباة وهو مائة وستة وستون وثلثانء لأن مال الميت ثلاثة 
آلاف وخمسمائة» فبدأنا بصاحب المحاباة فأعطيناه ألفأء وما بقى من الثلث 
نهو اللعيذة. وس لعن قبما رش عن قله ْ 

فإن مات العبد قبل أن يؤدي ا فإن المشتري بالكبان» إن شاء اكد 
العنك بالف وتلاثماثة :وثلاثة "وثلاقين وتلكه .ويكون”* له العبد يذلك»وإن 
شاء نقض البيع وأخذ ماله. لأن العبد حيث مات قبل أن يؤدي شيئاً فكأن 
الميت لم يدع شيئأ غير العبد الذي حوبي فيه ولا تجوز”' له المحاباة 
/[5/5و] فيه إلا بثلثه» ويسعى''' ما بقي. ظ 


وقال أبو يوسف. ومحمد في جميع هذه المسائل : قبا بالعتق. 


وإن كان الموصي جعل المحاباة قبل العتق فإن بقي شيء" ' من الثلث 
ينوا" هذه العيد: الم فالمتكري بالك ره إن بقاء: أحد العد مجم قبت 


الآنها اشن هن انلكا بع علق معدن وإن شاء نقض البيع وأخذ دراهمه. 


)١(‏ ف- باب. 09 »يك > القت 
(*) ات: فيعطى. (4) فات: يكون. 
(0) ت: يجوز. (9) م فات: وتفسير. 


69 ف - شيء. 69 م فات + البيع. والتصحيح من ب. 


كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك باب قول أبي حنيفة وأبي يوسف. . 


وإذا أعتق الرجل عبدأً له في مرضه قيمته ألف درهم ثم باع عبداً آخر 
يساوي ألفين بألف درهم ثم مات ولا مال له غير العبدين فإن الثلث في 
قول أبى حنيفة بين العبد المعتق وبين المشتري نصفين» وعلى العبد المعتق 
, فحن الى العا وقد بر لسر اعبار إن ماحد اعد الدى 
رف 50 وخمسمائة. وإن شاء ترك» فإن رضي أنت جا ده نادقف 
و ا المعتى أن يؤدي الخمسمائة التي ان 
السعاية إلى الورثةء وإن اختار المشتري نقض 0 الي ار" توواههن: ورد 
العبد على ورثة د عبد المت كله بطل السعاية عنه. 


لا لا ذلا لا لا لا 


)١(‏ ت ‏ نقض. (6) م: العبد؛ صح ه. 
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ها 


وظ] ب 


سس سببسحت سو 
- كتاب الفرائلض 0-4 


فرائض الصلب فيما اجتمع عليه أصحاب محمد يك وما اختلفوا فيه : 

حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا السري بن إسماعيل قال: حدثني 
الشعبي في رجل مات وترك أباه قال: المال كله لآبيه. 

قال: فإن كان أبوان فلأمه الثلث ولأبيه ما بقي. 

قال: فإن كان مع الأم ولد الصلب أو ولد ولد ذكر أو أنثى واحد”"' 
أو أكثر من ذلك فلأمه السدسء وقد حجبها الولد من الثلث. وإن كان ع 


الأم إخوة ذكوراً أو إنانا من أب وأم أو من أب أو 1 00 أو أكثر يد 
ذلك فقد 0 حجبوها من الكليت» ولها معهم السدس 0 


ولابئنة الصلب النصف. ودين ا د فوق ذلك الثلثان. وإن 
كانت ابنة الصلب وابنة ابن أو أكثر من . ذلك من بنات الابن فلابنة الصلب 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية فى بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 


3( نت : واحد. 69 نت : وقكل. 
(2): امت الغلق: (148٠ق:‏ للاسين: 


ا" 


كتاب الفرائقض - 

التصنك لعاف الام "ادنر تكولة النلقي 77 طن أن كشوت من 
الميك سواك» :وإن "كان مع ابنة"الضليةءيتات ابن «وبنات» آين""" ابن أسفل: :من 
ذلك فإن لابئة الصلب النصفء» وللتي تليها من بئات الابن سهم تكملة 
الثلثين. وليس للتي أسفل منهن شيء إلا أن يكون ابن ابن معهن قرابته إلى 
الميت كقرابتهن أو أسفل منهن» فإنه يرد عليهن الفضل ويكون للذكر مثل 
حظ الأنثيين. ولا يرث بنات ابن مع ابن شيئاً إذا كن أسفل منه..وإن كانت 
ابنة ابن ليس معها ابئة الصلب فإن لابنئة الابن النصف. وإن كان معها ابنة 

ابن أسفل منها أو أكثر من ذلك بعد أن تكون”*' قرابتهن إلى الميت سواء. 

فإن لابنة الابن العليا النصف وللتي تليها من بنات الابن سهم تكملة الثلثين. 
عبر اشدينات الأب قير قدينات: الفلت إذا الى يكو جنات الصرب " يرتن 
ما يرثن ويحجبن ما يحجبن. ولا ترث"' بنات الابن مع بنات الصلب إذا 
كنبنات الضلت: النتين از أكثر .من ذلك إلا أن:يكوة مع بناته الاين ابن 
ابن قرابته كقرابتهن أو أسفل منهن» فإنه يرد عليهن الفضل للذكر'' مثل 
خظ 41 تو ]؟الأسيى بن" كازانن الذدن بكر نين شن الصبيا فين جر 
بالفضل :منهن. ولا“يوت :ابن أبن دكر بيولا أنق 2 مع انه السلب فيه . 


والآخوات للأب والأم مع بنات الصلب ومع بنات الابن عصبة» فإن 
لم يكن أخوات لأب وأم وكن أخوات لأب فهن أيضا عصبة. ولا ترث 
الإخوة للأم ذكرا”''' ولا أنثى مع ولد شيئاً ولا مع والد. وللأب مع ولد 
اسن لا تقاضن «متةة إن فضا شىء من الولد: فهئ لللآت:.:وللات ميخ 
الأب والأم العفين لان كاقها ا حديه لأب وأم أو أكثر من ذلك فلهن 
التلفان»: فإن: كان: مغ :الكلحكه للابوالام, حت لآب أو أكدن مز ذلك 


2-0 اللعلقين (90): عت :أن يكون: 
(0) ت: وبنات بنات. (215::كت : أن يحون 
0 عقن اذا لم يكز ينات الضلت: ا كا 
0) امات: الذكر. ‏ (0) ف: وإذا. 
200 ايك ان ال ا 


(١١)ف‏ + فلهن الثلثان فإن كان مع الأخت:.للأب والأم أخت لأب أو أكثر من. ذلك. 


ننه ظ كتاب عدا للإمام الشيباني 
الفلقيي. وإد كان 06 550 للآأب والأم إخوة لأ اكور 1 وإنان)(”") فإن 
للأخت من الأب والأم النصف » وللوإخوة م من الأب ما فضل للذكر مثل حظ 


ولا ترث”" الأخوات لأب مع الأخوات لأب وأم شيئاً إذا كانت 
أخوات من الأب والأم اثنين أو أكثر من ذلك إلا أن يكون مع الأخوات 
لأب إخوة ذكورء فيردون عليهن الفضل بعدما يعطى الأخوات من الأب 
والأم الثلثان”'» فيكون سهم الذكر مثل حظ الأنثيين. والأخوات من الأب 
بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم». يحجبن ما 
يحجبن ويرثن ما يرثن. 


وللأخ من الأم”*» السدس 1ك كان أو اس داف :قات 
كانا أخوين لأم أو أكثر من ذلك ذكوراً كانوا أو إناثاً فلهم الثلث لا ينقصون 
منه شيئاً ولا يزادون عليهء فهو بينهم سواء ذكورهم'" وإنائهم'*. ولا يرث 
إخوة لأب وأم ولا أخوات لأب ولا إخوة لأم ذكورهم وإنائهم””' مع الأب 
ينا 


يما 


وللجدة أو الجدتين أو ما كان أكثر من ذلك من الجدات السدس» 
ولا ينقص منه شىء ولا وو عليه» فهو بينهن سواء إذا كانت قرابتهن 
إلى [الممه و اعد جو إلا دي دونه الى المدعي: اساتع اين لان 
يأخذن”''* السدس غير الأم؛ م ترث معها جدة. ولا ترث جدة أم أبي 
الآم :قتعا .ولا جد أبو"١؟‏ الاغ.نكتينا.,والجدات» بيت»: انتعان لنفسك» بواثيتان 


4 م فات: للأب.‎ )١( 


ت: ذكور أو إناث. 
(06 ات ورف ظ (5): نيت «التليق, [ 
(6) انقة فون الاممة 2 (5) “قت دقن 
(0)ت: ذكرهم. (4) ف: سواء ذكرهم وأنثاهم سواء. 
(8) بك : رقم وأنثاهم. (١1)م‏ ف :ولا يزدنه ظ 


ظ (01م فات: أن يزدن. 120 اب 


كتاب الفرائيض 
يد ونان لامك وكلهن وارثات غير واحدةء /[1/5ظ] أم ص 
الأما"ل. انها اكيت ا اسع درن لي ا 0 

حيتين”*' فالسهم”'' لهماء وإن كانت إحداهما'' حية فالسهم لهاء وإن كانتا 
ا فالثلث يرثن جميعاً جدتا أبيك”*' وجدة أمك أم أمها فالسهم لهماء 
وإن كانت إحداهما”"' حية فالسهم لها في قول زيد وعلي وعمرء وفي قول 
عبدالله بن مسعود السهم لجدتي سك إن كانم سين "7 مانت 
أشرك معها الجدات إلا أم أبي الأم''2. وكان يورث الجدة مع ابنها"'' 
ولم يورثها غيره. 


الربع إذا لم يكن ولدء فإن كان ولد فللمرأة الثمن. 
ولا يرث من النساء إلا ست نسوة: الأم والبنات وبنات الابن 
والأحنت والجدة والهمراة ليرت ميم التشتاء غعيرهن» ولا متاك تيهنا 
والابن 00 العصبة 7 0 الابن ثم الأب 2 ا 7 الأب 1 ١‏ 


0 فما كان فوق ذلك من العصبة فهو بهذه المنزلة. 


(5): عرق العف (0) ف: الأب. 
(0)ت: جدتيك. . )ب حي 
)0( م فإن كان جدتاك حيتين فالسهم (غير واضح). 

(5) ات: إحداهن. 2 017 :مره 
(4) م - جميعاً جدتا أبيك (غير واضح). 

(9) ت: إحداهن. 22 (١٠)ت:‏ إحداهن. 
)1١(‏ ف: الجدات الأم أبي الأب. )نت اببهنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

والكلالة :مزق الورثةاها كان توي الولك والأنع»دهة العصنة ال 

ويزعمون أن ناساً من أصحاب النبي كله اختلفوا في شيء من فرائفض 
الضلي»: :وشا ينها : لك 


ا : إفرة فم له ا لك ا 5 7 

ام وزوج ' وإخوة لام وإخوة لاب وأم قضى فيها عمر وعبدالله بن 
عمر أن الإخوة من الأب والأم شركاء للإخوة للم في تلثهم. وذلك ا 
قالا: هم بنو أم كلهم ولم يزدهم أبوهم إلا قرباء هم شركاء في الثلث. 
وقضى فيها علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أنه ليس للإخوة من الأب 
والأم شيء » إنما هم عصبة يرثون إن كان فضل. 

أختان لأس وأم وإخوة لأس ذكورا وا كأن عبداللّه بن مسعود 
يعطي الأختين للأب والأم الثلثين» ويعطي ما بقي الإخوة للأب ذكورهم 
دون الإناث» ولا يعطيى الإناث منه شيئاً. يقول: إذا استكمل الأخوات 
/41//و] للأب والأم الثلثين فليس للأخوات من الأب ميراث بعد ذلك. كان 
يكره أن يزيد الأخوات0) على الكلتين: وبنات الصلب وبنات الامخ بهذه 
المنزلة. وقال علي وزيد بن ثابت: للأختين”" للأب والأم الثلثان» وما 


)١( ْ‏ م فات: إخوة. ظ ظ 

(0) المسألة المشرّكة بفتح الراء وكسرهاء فعلى الفتح بمعنى التي هي محل التشريك» 
وعلى الكسر بمعنى التي شركت بين الإخوة. وهي مسألة معروفة في الفرائض يأتي 
بيانها في الباب. انظر: المصباح المنير» «شرك»؛ والقاموس المحيط. «شرك»؛ وتاج 
العروس» «شرك». ْ 

0 ت: زوج. (85) ت: أيهما. 

(0) ت: ذكور وإناث. (1) م - الأخوات (غير واضح). 

(0) م للأختين (غير واضح). ظ 


كتاب الفرائض - باب المُشَرّكة ' 


قبل سيق الاخرة والاخوات من الأ لكر مقن شط شوو نا 5 
الصلب وبنات الابن بهذه المنزلة. 


أخت”'" لأب"" وأم وإخوة لأب ذكوراً وإناث”*' قال فيها عبدالله بن 
مسعود: للأخت من الأب والأم النصف وما بقي فبين الإخوة من الأب 
للذكر مثل حظ الأنثيين ما بلغ”'. جميع حظ الأخوات للأب السدس فما 
دونه. فإن كان حظ الأخوات إذا أشركن مع الإخوة أكثر من السدس أعطى 
الأخواك""؟ عدن الات السدسن :ولا يزون عله واعطن هاابقن .ذكون. الاخوة 
من الأس دون الأخوات» وكره أن يزيد الأخوات على الثلثين فهنا ستو 
الابن مع ابئنة"؟ الصلب وبنات الصلب بهذه المنزلة. وقال علي بن أبي 
طالئنة :وزفدة :بها تاك للأحف من الات والأم النصف» وما بقي فللإخوة 
واللخكر امن" الأرن"*1 لكو ون حفظل: لاتعمن» بويعو" الآنن امع ا 
الصلي هده المعند له 


وأبوين وزوج قضى فيها عبدالله بن عباس أن للزوج النصف وللام 
ثلث المال كاملاًء وللأب ما بقى وهو السدسء. جعل الأب عصبة. وقضى 
فيها من سواه كلهم علي وعبدالله وزيد بن ثابت وغيرهم أن للزوج النصف 
وللأم ثلث ما بقي بعد النصف وللأب ما بقي. يقولون: نكره''“ أن تفضل 
الأم على الأب. 

واقف 374 ارك عباس في امرأة وأبوين أن لجرا الربع 0 
بقي كاملا وما بقى فللآب. وفضى فيها من سواه أن للهراة فك 5-0 
ما بقى بعد الربع وما بقى فللآب. 


(1):. ديكات () م فات: وأخت. 
()حت: لأم. (4) ت: ذكور وإناث. 
(5) ات: ما بع. () م فات: للأخوات. 
(0) ت: أبيه. (0) م فات + والأم. 
(9) بيك« ونوا (١٠1)ت:‏ أبيه 


1ك مكرة: (0١)م‏ فات + فيها. 


1 كتاب الأصل للومام الشيباني 


قال : ابرق الشعس: عق .سوق عن اعبداللة.«من شعو فى المت 
يموت ثم رك وارنا اصعدف د ل وله ذو رحم من العمة أو الخالة 
أو ابنة الأخ"" أو نحوهم من ذوات الأرحام ممن لم يسم لهم فريضة في 
كتاب الله تعالى» أن عبدالله بن مسعود جعل لمن لم يسم لهم '' فريضة من 
ذوي رحم على منزلة من سميت له فريضة ممن هو نحوهء جعل الخالة 
فجددلة الأم /[؟/لاظ] والعمة بمنزلة الأس وابنة الأخ فين له الأخ. وكل ذي 
رحم محرم لم يسم له فريضة فهو”" على هذا النحوء غير أنه إذا كان في 
الفريضة وارث قد سميت له فريضة فهو أحق بالمال إذا لم يكن عصبة ذو 
رحمء فهو أحق بالفضل بعد أن يعطي الورثة فرائضهم ل ل 
والعصبة أولى بالدم انع كله. والرحم أحق ممن لم يسم له فريضة. وكان 
لا يعطي مولى نعمة شيئاً مع وارث سميت له فريضة» ولا مع ذي رحم 
محرم"؟ لم حم له ريق من العيرات: وأعطاها أولي الأرحام لقول الله 
تعالى: #وأولوا لسار بعصم وَل بَعْضِ في كنب 71 إِنَّ أله يكل سَيْءٍ 
ع4 '. ولم يكن يزيد الزوج والمرأة على الذي سمي لهما شيا إلا أن 
تكون”"' لهما قرابة» فإنه يعطيهما كما يعطي ذوي الأرحام. 

قال: وحدثني الشعبي عن علي وزيد قال: كان علي وزيد لا 0 
وارثاً على الذي سمي له في كتاب الله شيئاً» ويعطيان الفضل العصبة من 
ذوي الأرحام أو رك النعمة إذا لم ل لهم عصبة ذو رحم' 0 

قال: وأخبرني الشعبي في امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمهاء 
انها خاي ىجان ب بنع اناك 1 الخيانن انها ادق 
وهو شريكهم فيما بقي بعد ذلك كأحدهم. وقضى فيها عبدالله بن مسعود أن 
المال كله للأخ من الأم دون بنيى عمها"'' لقرابته. 


)١(‏ م: أخ. (05“ق*-ولهة: 
إفرة م محرم لم يسم له فريضة فهو (غير واضح). 

2 بحواء فكان. : )2 ف لاا معتر مه 
(5) سورة الأنفال» 980/4. - (90) ات أن 'يكوان. 


00 ت: عصبة ورحم. (69) ت: عمه. 


كتاب الفرائض - قول زيد بن ثابت في فرائض الجد ا 

تبت تبي 2 27672 2ر86 

قال: وأخبرني الشعبي في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلماً وأخوين 
من أمها مسلمين وابناً نصرانياً أو يهودياً أو مشركا”''؛ قضى فيها علي بن 
أبي طالب وزيد بن ثابت أن للزوج النصف ولأخويها من أمها الثلث سهمان 
وبقى سدس المال سهم فهو للعصبة». يقولون: لا يرث يهودي ولا نصراني 
ولا مشرك ولا يحجب» وقضى فيها عبدالله بن مسعود أن للزوج الربع. 
وليس للأخوين للأم ميراث وما بقي للعصبة» يقول: لها ولد كافر يحجب 
بالكفر ولا يورثهم. - 


قال: وحدثني الشعبي في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة وإخوتها 
كفاراً قضى فيها عبدالله بن مسعود أن للأم السدس وقد حجبها الإخوة من 
الكلف :وما يق للعصبة. وقضى أن ذوي الأرحام من الكفار والمملوكين 
يحجبون ولا يرثون. وقضى فيها من سواه من أصحاب /[8/51و] النبي وك 
للأم الثلث وما بقي للعصبة وأن”' ذوي الأرحام من الكفان بو ابي 6 0 
لا يحجبون ولا يرثون. ظ 


فهذله فرائض الصلب. 


قول زيد بن ثابت في فرائض الجد 


عن الشعبى عن زيد بن ثابت فى الجد: هذا ما قضى زيد بن ثابت 
في فرائض الجدء قضى فيها أنه لا ينقص الجد مع الإخوة والأخوات إذا لم 
يكن معهم فريضة من الثلث شيئأء وهو شريكهم كأحد الذكور من الإخوة ما 
دام يبلغ الثلث فما فوقه»ء وإن كان إذا شاركهم كان حظه أقل من الثلث 


)01( نا وابن نصراني أو يهودي أو ركه 
6 ان * وقال. 69 م والمشركين. 


0 الف 
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أعطي الجد ثلث المال كاملا لا ينقص منه شيئاًء وقسم ما بقي بين الإخوة 
والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. والجد مع الأخوات بمنزلة الأخ. وهو 
مع الإخوة الذكور أيضاً بمنزلة الأخ ما أصابه الثلث”'' فما فوقه. وإلا فإن 
له" الثلث كاملا لا ينقص منه شيئا””". وإن كان مع الجد فرائض مسماة من 
سوى الإخوة والأخوات فإنه يعطى أهل الفرائض فرائضهم ويعطى ما بقي 
للجد. وإن كان مع الجد إخوة وأخوات وفرائض أعطي أهل الفرائض 
فرائ نضهم التي سميت لهم. ثم أشرك بين الجد والإخوة» والجد كأحد 
الإخوة من الذكورء إلا أن يكون ثلث ما يبقى من المال بعدما يستوفي أهل 
الفرائض فرائضهم أفضل من القسمة. فإذا بلغ أن يكون ثلث ما بقي من 
ناك الفل عن التي اسل امنود كلد مان عاعار لخدا إلى 0001 
من السدس من جميع المال». فإذا بلغ أن يكون ثلث ما بقي أقل من سدس 
المال أعطي الجد سدس المال مع الإخوة» لأنه خير له من المقاسمة ومن 
ثلث ما يبقى بعد الفراتض» فإذا زادت الفرائض على ستة أسهم فيها جد 
أغطي الجله السلاسن :وإن'تحول سلاسه«سيعا أو ثينا”؟؟ أو .واجدا :من سبعة 


ونصف. 


2 يرث مع الجد كي ّ 0 ولا إنائهم ع بلو أخ في 0 


رجل”” ترك أخته لآبيه وأمه واجدله السبع" على انو" أسهمء للجد 
سهمان ولللأاخت من الأب والأم” 7 سهم. 


)١(‏ م فات + فما أصابه الثلث. (0) ف - له. 
(5) ا ات: شيء. 6420 م ف: أم كمنا: 
(4) م- رجل (غير واضح). 0750 اتسنا 


7ع( م وللآأخت من الأب والأم (غير واضح). 


كتاب الفرائض - قول زيد بن ثابت في فرائض الجد د 

الن 0" لا رارم لحت موعت تي فى أزيقة اموي للها 
ونان واللا كدي "من الات 00 نيما واللقببانه عضن الأحفية 
5-5-8 ا والجد بحساب الأخ”"': فصار النصف الجا والنصف 
للأختين”؟2» وأعطي الأختين”*© للأب والأم دون الأخت"'؛ للأب» من أجل 
أن الله تعالى سمى للأخت النصف”". ولا يرث مع الأخت للأب والأم 
ا لأس تنعت نستوفي الأخت للاأبس والأم نصيف المال كاملا فإن فضل 
بعد النصف شيء كان للأخت من الأب. 

أختان لآب وأم وأخت لأب وجد بعصم 57 خمسة أسهمء للجد 

خمس”" المال سهمينء وللأختين من الأب والأم ثلاثئة أخماس المال» 
ولأرف الاحف لات نينا فتن أجل | أن للأختين من الأب'''' والأم 
الثلثان. 


أحكان لأب وأم واكقان لأب وجد يقسم على ستة تن 


أسهم. للجد 
سهمان وللأختين من الأب والأم أربعة» وليس للأختين من الأب شيء. 
أخت لأب وأم وأختان لأب وجد يقسم على عشرين سهماء 4 لعن 
ثمانية أسهم واف الكمويان: وت شك مث الات والأم عنشدرة أسهم وهو 
النصف وللأختين من الأب ما بقي وهو سهمان» لكل واحدة سهه''''. 


)١(‏ م فات: أخت. 
(؟) م- سهمان وللأختين (غير واضح)؛ ف ت: وللآخت. 

() م الأخ (غير واضح)؛ ف الأخ. ' 

ا ا ف اك" (0) ت: الأخت. 
(5) م الأخت (غير واضح)؛ ات ت: اللأخت. ظ 
(0) يقول تعالى: «ابَِتَفْيُونكَ هل لله يكم فى الْكَدلَة إن انرا هلك لد لم ود وَل 
لها ك1 ف رق نيا إن آم يكن 1 ولد إن كتنَا نتن هلهم الثلان يا 


هُللِنٌ 7 8 يم رص م 0 31 0 _- 2 
وإن أ و ا ونحاء لدم ه الم 1 شين 0 لله لكم 9 توا وله 
كع علي © (سؤزة النتشاء» 00 


٠ 
٠١ 
1 


ام 


(7)8 :افونت ححتسسنا. 5 اا ظ 
(١1)ت‏ - والأم ثلاثئة أخماس المال ولا ترث الأخت للأب شيئاً من أجل أن للأختين من 
الأب. 


(١١1)ف:‏ على خمسة. (١)ات:‏ منهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أخت لأب وأم وزوج وأم وجد يقسم على سبعة وعشرين سهماء 
للزوج تسعة أسهم ف لاد ولللأخت أدعة أسهم وللجد ثمانية 
أسهمء وهذه الأكدَريّة"'", وبابها أن تأخذ من ستة أسهم تمسك للأخت 
النصف ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللجد السدس 
سهم» فتجمعه فيكون تسعة أسهم. فاضربها في ثلاثة فتجمعها فتكون سبعة 
وعشرين 1000 ٠‏ للروج تسعة من أجل لقان ل فضربتها في ثلاثة 
فصارت تسعةء تعطى الأم ستة أسهم من أجل أنه كان لها سهمان فضربتها 
في ثلاثة فصارت ستةء وبقي اثنا عشر سهماأ بين الجد والأخت /[9/5و] من 
أجل أنك أمسكت للأخت ثلائة 9 , وللجد سهم فضربتها في ثلاثة فصارت 
ان عشرء فتجعل”'' الجد بمنزلة الأخ مع الأخت للذكر مثل حظ 
الأنثيين. وهذا قضاء زيد بن ثابت من بين فرائض الجد في هذه الفريضة. 


أم وامرأة وأخوان وجد يقسم على ستة وثلاثين سهماء للأم السدس 
ستة أسهم وللمرأة تسعة وللجد ثلث ما بقى وهو سبعة من أجل أنه أكثر من 
السدس. ولو كان ثلث ما بقي أقل من السدس من جميع المال أعطي الجد 
بعد الأم والمرأة سدس المال كاملا وأعطي الإخوة ما بقي. 


ل لأس وأم وامرأة وأم وأختان لأسب وجد يقسم على اثني 7 
تعيه ا للمرأة الربع وللآم السدس وخمسا ما يفي للجد وثلانة أخماس 


لا( 


بقي للأخت للأب والأم» فلا تتفق”2. فاضرب اثني” عشر في خمسة 


فتصير ستين سهمأء ٠‏ للأم السدس وللمرأة الربع وللجد خمسا ما بقي من 
أجل أنه أكثر من سدس المال كاملا وأكثر ا 


)000 أي : “العثالة ا بهذا الاسم. مده ذلك لأنه 00000 الله 
عنه أو لأن عبدالملك ألقاها على فقيه اسمه أو لقبه أكدر أو كان اسم الحبت؟ أكدن: 
انظر: المغربس» «كدرا). 

(0) ف . فتجمعها فتكون سبعة وعشرين سهمآً للزوج تسعة من أجل أنه كان له ثلاثة. 

فر م أمسكت للأاخت ثلاثة (غير واضح). 

(50) حت -اثناء () م - فتجعل (غير واضح). 

().ات: يتفق. (90) لنت اننا عشر. 


كتاب الفرائض - قول زيد بن ثابت في فرائض الجد 

والمرأة. ولو كان خمسا ما بقي أقل من ثلث ما بقي أو من سدس المال 
كاملا أعطي الجد أكثر من ذلك. وصار ما بقي للأخت للأب والآم فكان 
لها دون الأختين. وإن كان ما بقي أكثر من أحد وعشرين سهماً كان لها 
نقتا لمان سك تسر سيقن العا كاماد جو[ اقكقينا على النضاك 7" 
22 0 5" ظ 


رجل ترك امرأته وأمه وأخته بيه وجده يقسم على ستة أسهم ‏ للجرأة 
الربع وللام الثنلث وما بفي بين الجد والاقف للذكر مثل حظ الألقيين: 
فخذها من اثنى عشر سهما من أجل أن فيها ثلثا وربعأء فاضربها في ثلاثة 
أسهم فتصير سته وثلاثين» للمرأة الربع تسعة وللأم ا عشر وبقي خمسة 
عكر 6 غشرة للجد وعتنيية [الأكقء 


رجل ترك امرأته وأمه وأختاً لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وجدأ يقسم على 
ستة أسهمء. للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخ والآأخت 
للذكر مثل حظ الأنثيين» فخذها من اثنى عشرء فاضربها في خمسة أسهم. 
من أجل أنهم /[9/4ظ] خمسة. للجد اثنان وللأخت واحد وللاخ اثنان 
فذلك خمسة فتصير ستين» للأم السدس"" وللمرأة الربع وللجد خمسا ما 
بفي أربعة عشر وللاخ أربعة عشر وللأخت: من الأب والأم سبعة» ثم يرد 
الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم** ما أخذ فصار لها أحد 
وعشرود سهمأء ولسسن للآخ مت الأب شيء. لآنه لم يفضل من النصف 

رجل ترك امرأته و وأحفتة”- لادة لعولا وأخته لاسيه وعدا للمرأة 
ظ الربع وللأم السدس وما بقي بين الجد”" والأختين للذكر*' مثل حظ 


)دك علن التصمين. , 1ع ان 

(6) م خمسة فتصير ستين للأم السدس (غير واضح). 

(8) ف + سبعة ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم. 

)0( م وأمه (غير واضح). و6 مات - وأحته لأبيه و امف 
0) م- الجد (غير واضح). (4) م: الذكر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


5 ا )١(- 5 6 ١‏ . 
الاكتوو فخذها من اثني عشر فاضربها في عددهم وهم أربعة” * فتصير 


ثمانية وأربعين» للمرأة الربع وللأم السدس وللجد أربعة عشر 558 وللأأخت 
من الأب والأم أربعة عشر يتما + ول للأاخت من الأب شيء. 

رجل رك امرأته وأمه وأخاه م كين وأخويه لآبيه وعدا على ستة 
وثلاثين سهماء للمرأة الربع وللام السدس وللخند ثلث. هنا بفي وللاخ من 
اي أربعة نه سهماء ولس ان للأى”") شيء » أقاسم ا 

رجل رك أمه وأخويه لآبيه وأمه وحذده على ثمانية عسشر تعهينا: للأم 
السدس وللجد ثلث ما بقي وللأخوين عشرة أسهم لكل واحد خمسة. 

رجل ترك أختيه لأبيه وأمه وأختيه وأخاه لأبيه وجداً على ثمانية عشر 
ينه للجد الثلث وللاختين 07 والأم أربعة أسهم وللأخ للأب ازنغة 
وللأختين للأب أربعة ثم يرد'” ' الأخ والأختان لبها في اياييع علن 
الأختين للأس والأم فصار لهما الثلثان»ء وليس للأختين والأخ لأ شى 

رجل ترك ابنتة وأختيه هذا على ثمانية أسهم . للابئنة النصف رجه 
سهمان وللأختين سهمان لكل واحدة و سهم. 

رجل درك ابنته وثلااث أخوات فلا على عسرة ميم للابنة النصف 
وللجد خمسا ما بقى وللأخوات ثلا نة أسهن *. 


٠١( 


ول ترل انف "و اعادو اع "17 وعدا : للابنة النصف تسعة أسهم 


)١(‏ م - أربعة (غير واضح). ‏ (9) ات وأسة. 
() فات: من الأب. (8) ت: بها. 
0( ت: ثم ترد. < 0 ايت للات: 
3270( ات: منهن. 


(4) ت ت ‏ رجل ترك ابنته وثللاث أخوات وجداً على عشرة ل للابنة النصف وللجد 
خمساً ما بقي وللأخوات ثلاثة أسهم؛ > صم هد 
0ن م - ابنته (غير واضح). ١‏ (١٠1)ت:‏ وأخته وأمه. 


كتاب الفرائض - قول زيد بن ثابت في فرائض الجد 
وللأم السدس ثلاثة أسهم وللجد أربعة وللأخت سهمان وهو ثمانية عشر 
سهما. ظ 

رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأمه /[54/١٠و]‏ وأخته وجداً على ستة 
أنه للابنة ا و ا اسن سهم وللام 5 وللجد 

رجل ترك ابنته وامرأته وأخته وجده 5 ثمانية 3 أسهم. للابنة 
النخصف وللمرأة الثمن وللجد سهمان وللاآأخت سهم. 

امرأة ترقت ا وزوجها وجدها وأخاهاء ل الكلتان» 
وللزوج الربع» وللجد السدس» وهي على ثلاثة عشر للابنين”*" الثلئان ثمانية 
وللزوج ثلاثة وللجد سهمان» وليس للآخ شيء من أجل أنهم ليست لهم 
فريضة. 

امرأة تركت ابنتيها”"'' وزوجها وأمها وأختها لأبيها وأمه”''' وجدهاء 
للزوج الربع سهم ونصف وللابنتين الثلثان أرئعة وللأم السدس سهم وللجد 

000 01) 

السدس”"''*» وليس لأختها''' لأبيها وأمها شيء؛ وهي صحاح عل 


5 00 م 
سي مسر 


امرأة تركت زوجها وابنتها وأختيها لأبيها وجدهاء للابنة النصف ثلاثة 
سهمء فإذا ل صحاحا فخذ أصل الفريضة 5 0 فاضربها في أربعة 
فتصير أربعة وعشرين. ظ 


)10( م - وأمه وأخته وعدا على ل أسهم (غير واضح). 


. (9) ات - للابنة النصف. (0) م ف: وللابنة. 
(4)8 لقح اسامن: < (0) م - ثمانية (غير واضح). 
)١(‏ م ابنيها (غير واضح)؛ ت: ابنتها. 0) ات: للابنتين. 
(8) دك" لكين : (9) ت: ابنتها. ٠‏ 
(١٠)ف:‏ وأختها لأبويها. (١١).ت‏ - سهم وللجد لسن 


لات الاحهاء + ض (١)ات:‏ على حخمسة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

امرأة ترركت ابنتها وأختها وجدها للابنة ثلاثة أسهم وهو النصف وللجد 
سهمان وللأخت سهم . 

افرأة تركت: تلات يناع :وعددها على ثمانة غشر منهفاء: للننات. الشلفان 
اثنا عشر لكل واحدة أربعة وللجد 0 ٠‏ ظ 

امرأة تركت ابنيها”"' وجدها للجد السدس”" وما بقي فللاينين”*) 

0 ات أختيها”' لأبيها وأمها وأمها وزوجها ال لزي 
فأضعفها فتصير اثني عر 

امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها ل وجدها للزوج النصف 
ثلانة أسهم وللأم الكليثك وللجد السدس » وليبس للأخ شي ء. 

امرأة تركت زوجها وجدها وجدتيهاا' على اثني عشر سهماًء للزوج 
النصف ستة وللجد أربعة وللجدتين سهمان. 

امرأة تركت زوجها وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها وجدها على 
0 بة أسهم» اروج لصفت 0 وللمحد سهمان وللاختين 0 3 9 
والأم سهمان » 55 للخت من الأب اث شي ء. 

امرأة /[5/١٠١ظ]‏ تركت زوجها واه لأننها رامعا اها ايها 
وجدها للزوج النصف ثلاثة ل ' سهم وللأخوين سهمان» ثم يرد الأخ 
من الأب على الأخ من ال والأمء فصار للاخ من الأب والأم 
سهمان» وليس للأخ من ال شيء » ولكنه قاسم به. 


لحيل (0) ت: ابنتها. 


() م: سدس. (5) نت فللابتعيرة: 
(0) ت: أختها. () نت - وجدها؛ صح ه. 
0) نت: وجدتها. (4) م - ثلاثة وللجد (غير واضح). 


")0 ت - على الأخ من الأن؟ مع ه. 
)١١(‏ ف + والام فصار للأخ من الاب والام سهمان وليس للأخ من الأب. 


كتاب الفرائلض - قول علي بن أ بي طالب كرم الله وجهه في الجد 


قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد" 


عن الشعبي عن علي بن أبي طالب في فرائض الجد قضى فيه أنه 
جعله أخاً إلى ستة أسهم 3 يقاسم ما كانت المقاسمة خيراً له من السدس. 
فإن نقص حظه من السدس شيئاً إذا شاركهم أعطاه سدس المال كاملا لا 
ينقصه شيئا مع الإخوة والأخوات إذا كانوا أكثر من خمسة إخوة ذكورا أو 
00 


فإن كانت فريضة من البنات أو الأم أو المرأة أو الزوج وما سوى 
ذلك من الورثة فإن أهل الفرائض يعطون فرائضهم ويقسم ما بقي بين الجد 
والإخوة» الجد كأحد الذكور من الإخوة ما بلغ حظه السدس فما فوقه» فإن 
تقتضق .تحظه. يع الشكسسن "شيعا أكخيل”" اله سدس المال كاملا يها يقن 
للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن استوفى أهل الفرائض 
فرائضهم ولم يبق إلا السدس فهو للجد من أجل أن الجد لا ينقص من 
السدس شيئا ظ 


وإن كان جداً وأخاً فهما فيه سواء للجد النصف وللأخ النصف. 

ولا يرث”*' الإخوة من الأم ولا بنو الأخ مع الجد شيئاً. ولا يعتد بأخ 
لأب مع أخ لأب وأم. فإذا كان أخاً لأب وأم وأخاً لأب*؟ وجدا" 
أعطي”"' الجد النصف والأخ من الأب والأم النصف؛. وليس لأخيه لأبيه 
شىء. ولا يعتل به. 

ولا يعطى الجد مع الولد إلا السدس ذكراً كان أو أنثى إلا أن يكون 
هو العصبة . ويعطى ما بفي الإخوة. 


60 م الجد (غير واضح). 62 م سحة أسهم (غير واضح). 
(9)ات: احمل. ' (5 736 قرات. 
)0( انك" أخا لذب وأخا لأب وأم. 69 ت: وجل. 


(لا) نت: أعطا. 


لج كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن كاتنت ابتة لصلب أو ابنة ابن أو أكثر من ذلك من ينات الاين 
ومقين أحت زاكر ين الأخواف .وهر" فإن للبنات قراتضهن. وللجد: سدسن 
المال كاملا وللأخوات ما بقي. وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكو.ينات 
الصلب». والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن 
أخوات لأس وأم. < 

وصاية: للك /311/41] للق إن شاك الله د 57 

رجل ترك أخته وجده المال بينهما نصفانء. وذلك أن للأخت من 
الأب والأم النصف"". وإن كانتا”*' أختين أو أكثر من ذلك وجد”*؟ ول" 
يكن معهن أخ ذكر فإن”" للأخوات الثلثان وما بقي فللجد. وإن كانت أخت 
لأب وأم وإخوة لأب ذكوراً وإناث”” وجداً فإن للأخت من الأب والأم 
الضف ونا بقى “قنة. التجدوالاجوة والاحواك» الجر" كأحن الذكون من 
لقيال للد مال سن ساس لكاو لاسلس 
ا" ا له السدسن ولم بانقصن :نه شيءء ونقسنة 8 بقي د 
الإخوة والآأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن كانت أختان”"") لأب وأم وزوج وأ" وجد فإن للأختين من 
الأب والأم الثلثان أربعة أسهم وللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس 
سهم وللجد السدس» وإنما نقص الجد من سدس كامل في هذه الفريضة 
لأن السهام زادت على ستة أسهمء. فأعطاه سهماً بحساب السدس. وكذلك 
كان يقسم للجد إذا بلغت الفريضة ستة أسهم أو زادت عليها أن يعطى الجد 


سهما. 

)١(‏ ف- وجد. ‏ (؟) م- إن شاء الله تعالى (غير واضح). 
(06 هد الات والأم النصف (غير واضح). (4) ت: فإن كانت. 

(0) ت: وجد. (5) م: لم. 

(0) م - فإن (غير واضح). (4) م - وإناثا (غير واضح)؛ ف: أو إناثا. 
(9) م- الجد (غير واضح). )1١(‏ م - شيئاً (غير واضح). 

(١١)ت:‏ احمل. (9١)م‏ فات: ألنتين. 


)١1(‏ ف وآأم. 


كتاب الفرائض - قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد 


000 0 وجد فإن للأخت من الأب والأء النصاف 3 امم وللأخوات 
من الأب سهم تكملة التلثية و6 يفي للجد. 


0 0 أحتةه لأبيه 0 لحك لأبيه”” وجده على ستة أسهم. 
سهماك. 
الأب والأم سهمان وللجد سه "أ ولس للأختين للأب شبىء. 

٠‏ من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللآأخوات للأب سهم وللجد سهمانء 
فلا د يتفق» فاضرب ستة في ثلاثة”*' فيكون ثمانية عشرء ا 
والأم تسعة نسعة وللأخوات من الأب ثلاثة أسهم لكل واحدة سهو” "بو لابجل بد 
أسهم. 

أختان لأس وأم وأختان وأخ لأس وجد على ستة أسهم. للأختين من 
الأب والأم أربعة أسهم وللجد سهم /[5/١١ظ]‏ وللأخ والأختين من الأب 
سهمء فاضرب ستة في أربعة فيكون أربعة وعشرين» فللأختين من الأب 
والأم ستة عشر سهماً وهو الثلثان وللجد أربعة أسهم وهو السدس كاملا 
وللاخ من الأب سهمان وللأختين من اين سهماك. 

أخت لأب وأم ردق وأم وجد على تسعة أسهمء للروج النصف 
ثلاثة أسهم وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد سهم. 


1د افع و د 07 د 
(6) ف: سدس. قا احا فى نك 
)0( ت: منهم. 


030 ت + سهم فاضرب ستة في أربعة وعشرين فللأختين من الأب والأم ستة عشر سهما 
من الأب. 


يس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخت لأب وأم وامرأة وأم واقفاة لآب وعد على سكن أسهم 
ونصف. للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأختين سهم وللأم 
السدس سهم وللمرأة الربع سهم ونصف وللجد لبا فلا يتفق فأضعفها 
فتصير على خمسة عشر. ظ 
رجل ترك إضرافة اعدو اتعة ننه وافنة ويحدا على سبعة أسهم 
ونصف. للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللمرأة الربع سهم 
ونصف وللأم الثلث وللجد سهم فأضعفها فتصير على خمسة عشر. 
امرأة وأخت لأب وأم وجد للمرأة الربع وللأخت من الأب والأم 
النصف وللجد ما بقى سهم ونصف» فأضعف ستة فتصير اثني عشر. ١‏ 
رجل ترك امرأته وأختيه لأبيه [وأمه] وجداً على ستة أسهم ونصف"'"'. 
6 الربع سهم ونصف وللأختين من الأب والأم الثلثان وللجد سهم فلا 
ود 17" فاجعلن تلؤنة عقن ها 
رجل ترك امرأته وأمه وأخاه لأبيه وأمه وجده للمرأة الربع ستة أسهم 
وللأم ثمانية أسهم وللأخ خمسة أسهم وللجد خمسة أسهم. 
رجل ترك كانه وام وي لحف عو امو اكات أنه مدا على ثلاثة 
عكن يننهما : للمرأة ثلاثة أسهم وللأخت من الأب والأم ستة أسهم وللأم 
سهمان وللجد سهمان». وليس للاخ شيء. 
ول 3ك اب رابو شه ا !12 واس اج وي عن 
بكممة عفنيه ؛ للآأخت للأس والأم ستة أسهم وللأخت للأآب سهمان 
وللمراة 7 ثة أسهم وللجد سهمان وللأم سهمان. 


وجل “ترك اقراقة وأمة وأحاة: لأنية «وآمة واخويه لآأنية وحيو””" على 


)١(‏ ات فأضعف ستة فتصير اثنيى عشر رجل ترك امرأته وأختيه لأبيه وجداً على ستة 
أسهم ونصف. ظ 0 

(0) ت: تتفق. 0) م ف: وأخت؛ ت: وأحتا. 

(5) ت ‏ وأخته لأبيه وأمه. )0( م ف: وجد. 


كتاب الفرائض - قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد 


أربعة وعشرين سهماًء للمرأة الربع ستة أسهم وللأم السدس أربعة /[5/١١و]‏ 


م وللجد 0 أسهم وللأخ من الأب والأم سبعة أسهم. ولبدن 


رجل ترك أمه وأخويه لأبيه'"ا وجدأ يقسم على ثمانية عشر سهماء 
للدم السدس ثلا ئة أسهم وللجد خمسة أسهم وللأخوين عسشرة اع لكل 
واحد منهما خمسة. ظ 

رجل كرك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وعمذا المال بين الأخ للأب 
والأم 0 نصمان » ليتق للأخ من ٠‏ الأب شيء. ش 

رجل ف ابنته وابنة ابنه وجذا للابنة ثلائة أسهم النصف ولابنة الابن 
سهم وللجد سهمان. 

رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم ولابنة 

.5 00 

الابن سهم وللجد ' سهم وللأخت سهم. 

رجل ترك ابنتيه وأختيه”” وجداً للابنتين الثلثان ثمانية أسهم وللجد 
سهمان وللأختين سهمان. < 
ظ رجل ترك ابنته وأختيه وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم وللجد السدس 
وللأختين سهمان لكل واحدة منهما سهم. 

رجل ترك ابنته وثلاث أخوات وجداً للابنة النصف ل المسلاقه 
وللأخوات سهمانء» فلا د 0 ارو ل م 


سهماً. 

)١(‏ م- وللجد سبعة (غير واضح). (؟) ف- لأبيه. 

إفره كلاه اسه : ' ' ' 
(0) ت: وأخته. (5) ف - فلا يتفق. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رجل ترك ابنته وأخته وأمه وجدأ للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم 
السدس سهم وللجد السدس 00060 وللاأخت سهم. 
رجل ترك ابنته, وابنة ابنه وأخته وأمه وجداً لابنته”'“ النصف ثلاثة أسهم 
ولابنة الابن سهم وللأم السدس وللجد السدس» وليس للأخت شيء. 


وفل :قرلكا ار أتفبواكفهننو انه دو هذا “وامه:ثلايتة التضات اننا" سر 
سهما وللام السدس أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللجد السدس 


فواة خر كك روعيا بواسفهاةنو أغتاها ويه لكيه النص 7 ] 


وللزوج الربع ثلاثة أسهم وللجد سهمان وللاخ ما بقي وهو سهم. 


امرأة تركت زوجها وابنتيها وأختها وجدهاء للابنتين الثلثان» وللزوج 
د . ْ 5 إيوث »* 95 0000 
الربع , و للجد السدس» لبت للااخت اعمهي +6 وهو على ثلائة عسر سهماأ ٠‏ 


امرأة تركت زوجها وأمها وثلاث /[5/١١ظ]‏ أخوات وابنتها وجدها 
يقسم على ثلاثة عشر سهماًء للابنة النصف ستة أسهم وللزوج الربع ثلاثة 
أسهم وللأم السدس سهمان وللجد سهمان وهو السدسء» وليس ‏ للأخوات") 
شيء. وأصل هذه المسألة من ستة أسهم فأضعفها. 

افرأة تركقتك ووحتها وابكها وأحتيها وجدها للابنة النصف ثلاثة أسهم 
وللزوج الربع سهم ونصف وللجدا'' سهم وللأختين ما بقي» فخذ ستة 
فاضربها في أربعة فتصير أربعة وعشرين سهماً من أجل”*' الأختين. للابنة"؟ 


(0) تك وللجد السدس سهم؛ صح ه. (؟) ممات: لابنه. 

() ت: اثني. (5)- عت 2 سثلتة: 

(4) ف + امرأة تركت زوجها وابنتيها وأختها وجدها للابنتين الثلثان وللزوج الربع وللجد 
السدس وليس للأخت شيء وهو على ثلاثة عشر سهماً. 

“رع للكخرات: زع تراغتهم ): 00 

(4) م - من أجل (غير واضح). (9) م فات: للأب. 


كتاب الفرائض - قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد 


: 01 00 5 00 5 
سهمان. 


افنرأة تركت» ارتتهنا' و أحديا وجدها للابنة النصف ثلاثة أسهم وللجد 

امرأة تركت ابنتها وثلاث بنات ابن وأختها وجدها للابنة النصف ثلاثة 
أسهم ولينات: الاين سهم وللجد السدس وللأخت سهم فلا يتمق فاضرب 

100 :. ؟ ع 6 (4) 42 

امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها وجدها وأمها” للروج 
النصف ثلاثة أسهم وللام الثلث سهمان وللجد سهم لمعن لأخيها يدها 
وأمها شيء من أجل أنه عصبة فلا يفضل له شيء''' من السهام. 

امرأة تركت زوجها وأختيها لأبيها وأمها وتركت أمها وجدها للزوج 
النصف ثلاثة أسهم وللأختين الثلثان أربعة أسهم وللأم السدس سهم وللجد 
اعد ع 

امرأة ترقت زوجها وثللاث أخوات وجداً للروج اتيت ثلاثة أسهم 
وللأخوات 00 أربعة أسهم وللجد سهمء فلا يتمق فاضرب ثمانية فى 
ثلاثة فتصب ”" ري وكشرية انها ظ 

امرأة تركت زوجها وابنها وجدتيها وجدها للزوج الربع سهم ونصف 
وللجدتين سهم وللجد سهم وما بقي فلابنهاء فلا يتفق فأضعف الستة فتصير 


هو 


امرأة ترقت زوجها وأخاها ةا للزوج النصف سهماتن وللجد 


)٠١(‏ ت: اثني. (؟) مات + وللاينة. 
(9) ف: والزوج. (5:) 'ت + وجدها. 
(0) نت: وللزوج. (5) ف شيء. 
(90) ت: فيصير. (4) ت: اثنا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0١0000 6‏ 
سهم وللاخ سهم 
امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها ا أمها وجدها وأختها 
لأبيها للروج النصف ثلاثة أسهم وللام د '"؟ سهم وللجد سهم وللأخ 
من الأب والأم /[:/7١و]‏ سكم 


امرأة”" تركت زوجها وأختها لأبيها وأمها وجدها وأختيها لأبيها للزروج 
النصف ثلاثة”؟' أسهم ولأختها لأبيها وأمها”؟ النصف ثلاثة وللأختين من 
سهما. 

0 6 زوجها رأمها وأخاها لأبيها وأمها وأخاها ا 0 
ال سهم» وليس للاخ للأآب شيء. 

رجل يك أخاه لآبيه وا وأخاه لآبيه وحذا المال بين الجد والأخ 
من الأب والأم نضفان © وليسن للاخ للاأس شيء. 

رجل رك أخته لآبيه و وأخاه لأبيه افلأ للآأخت النصف وما 
بقي بين الأخ والجد نصفان» وهذه الفريضة على أربعة أسهم. 

يتخ ترك أطقة لاسة دا وأدة الأاشيت التسيت ثلاثة د الكلثت 
سهمان وللججد يتلم 


26 35 4 


)1١(‏ ف امرأة تركت زوجها وأخاها وجدها للزوج النصف سهمان وللجد سهم وللأخ 


سهم . 
(0) ت: الثلثان. (*) م- سهم امرأة (غير واضح). 
(4) م - ثلاثة (غير واضح). (6) ت: ولأمها. 


()ات: ولأمه. 0)ات: ولأمه. 


كتاب الفرائض - قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى الجد 3 


عن لقعو ع بع الله دن ضوف فى قاتشت النفة اله رذ كا دله كر 
0 ال رحد ان انين تاجرد الدكود من الإخوة ما أصاب الثلث» فإن 
نقص حظه من الثلث إذا جعل كأحد الذكور أعطي الجد الثلث كاملا وقسم 
ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. وافق زيد بن ثابت في 
الإخوة عله أخا إلى القليك 7 من أجل ذلك جعل له الثلث مع الإخوة 
وخالفه في الفرائتض» يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث. 
فإذا نقصت المقاسمة من الثلث أعطي الجد ثلث المال كاملا ما لم يكن معه 
فرائض. فإن كانت معه فرائض أعطي أهل الفرائض فرائضهم وقسم ما بقي 
بين الجد والإخوة» الجد كأحد الإخوة إلا أن ينقص حظه من السدسء. فإن 
نقص أكمل له سدس المال كاملا وقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر 
مثل حظ الأنثيين. فإن كان جد"" وأخوات ليس معهن أخ ذكر فإن للأخوات 
الثلثين وللجد ما بقي. وإن كانت أختاً واحدة 0 فالمال بينهما 
لعشا ١‏ سد لعزت و للكت التصقع. فإن "ان عور" و اختوالت وسجهدة 
فرائض سوى البنات أعطي أهل الفرائض فرائضهم وأعطي الأخوات الثلثين أو 
النصف إن كانت واحدة وأعطي الجد ما بقي. فإن كان الذي بقي أقل من 
السدس من جميع الال الجن اله صهم ستحيناتن العدسن "..و[ن كانت 
الفريضة ‏ النة كمد أو اكد سور :اللف هو المنانف و انها" روا و 
وكانت فرائضن ضوى ذلك أو لم تكن فإن تلعنات العلغب. 00 وإن كانت 
. واحدة فلها النصف. ولكل وارث الذي سمي له» ويقسم ما بقى بين الجد 
والأخت تعقو شبراة: إن كاتف الأحواك اكقر نم وانعدة فالبي "هين 


)١(‏ م: أو إناث. (0) م فات: إلى ثلث. 
4 ل 3505| )2 ف ؟ جذا. 

(5) أي: أعطى السدس. (1) ت: وأخت. 

(50) ت: وجد. (8) :مث ::.العلتان: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بمنزلة الأخ مع الأخوات. 0 ذلك أصابه فيه أقل من السدس أكمل"' له 
فرائض فإن الأم لا تعطى ثلث قي كاملا حتى يصيب الجد الثلثان أو أكثر 
من ذلك» يكره أن تفضل الأم على الجد في شيء من الفرائض. فإن كان 
أخأ لأب وأم وجداً مع إخوة لأب ذكور وإناث”" فإن للجد النصف وللأخ 
من الأب والأم النصف, ولا يرث الإخوة من الأب شيئاً ولا يحجبون 
وإخوة لأب وجد”* فإن للأخت من الأب والأم النصف وللجد النصف. 
ولا ترث الإخوة من الأب كك ولا يحجبونء. إلا أن يكون مع الأخت من 
الأب والأم أخت لأب أو أكثر”*' من ذلك من الأخوات للآب إذ("2 لا 
يكون معهن ”ا يق فإن للأأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من 
لعي اي تن ع يا _ 0 
أخ لأب وأم”*, و د الأخوات 5 00 وله 0 2 ا 
جد. وتورث"'١")‏ أم الجد معه إذا لم يكن دونها من يحجبهاء ولا يحجبها 
إلا الجدتان”'''» جدتا المتوفى أم أمه وأم أبيه. فإن ماتت إحداهما تشترك 
في السدس جدة المتوفى أم أمه وجدة أبيه. والأخوات للآب بمنزلة 
],١4/4[/‏ الأخوات للأب”"'' والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم ذكورهم 
وإنائهم بمنزلة ذكورهم وإنائهب 9 مع الجلا*٠‏ 0 يورث الجد مع الابن 


1 ف أخم: (7)تيك عدي 

(15) برق ذكووا وإنانا: (1) ث: وجدا. 

(0) ث: وأكره. 2 (3) م فات: هذا. 

(07) م ف ات: أخا. (8): .تك .دكراء 

(9) م فات: للأب والأم. (٠)ت:‏ يفضل. 

(0١)ت:‏ ويورث. (١)ت:‏ الجدبان. 

(1) م الأخوات للأب (غير واضح). (4١)ت‏ - بمنزلة ذكورهم وإناثهم. 


(16) ف ت: مع الجد. 


كتاب الفرائض - قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الجد 55 
أو ابن" الابن. إذا لم يكن ابن صلب إلا السدس. فهذا قضاء عبدالله بن 
وللجد سهم. ظ 
رجل رك أحعه لابنة وحجذده وا فللأخت النصف وللام السدس وما 
ولق لاجد . رعو نيوا ا 06 
رجل ترك أخته لأبيه وأمه وجداً المال بينهما نصفان. 
رجل رت أخفة لانية وأمه ولي لأبيه ذا على فيكة أسهم. 
انا ظ 
١ 5‏ ا 5 00 ٠‏ 
والام سهمات وللجد سهم ١‏ وليس لاو تتموة من الاك سي ع٠‏ 0 
للدي سيدا نا و امك دين تيا 
رجل ترك ا لآبيه واه واي و أعخاء لأبنه وتجدا وأمه على 
ستة أسهم. للأختين 55 الأب والأم الثلثان وللام السدشن سهم وللجد 
السدس سهم » وليس للاخ الك من الأب شىء.. 


رجل ترك أختيه لأبيه وأمه وأختيه وأخاه لأبيه وجده للآختين للآب 


(0) ف: نصفان. (5) ت: للأحتين للأب. 
(8) .نك : ننه (50) م ف: والخصةننعة واخنا: 


0) ف: وللأخت. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانق 


والأم الكلئان اوعة و للهد: سهمانة ان للأختين والأخ من الأب شيء. 

ايف لأس وأم وأم وده وحدل على ثمانية أسهم. للروج النصف 
ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وللام سهم وللجد سهمء فهذه الأكدرر 0 

1 70 1 2 

امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها"" وجدها على ستة أسهم. للزوج 
النصف وللآم سهم وللاخ سهم وللجد سهم. 

امرأة تركت زوجها وأمها وجدها للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم 
سهم وللجد سهمان. 

رجل ترك امرأته وأمه وأخويه وجدأ على ستة وثلاثين سما للمرأة 
الربع تسعة وللام السدمن ستة وبقي أحد وعشرول سهماء للجد من ذلك 
سبعة وللأخوين أرئعة عشر /[5/51١ظ]‏ سهما. 

أخنت لأس وأم وأخنت لأس وامرأة وحد وأم على سبعة أسهم 
ونصفء» للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة وللأخت من الأب السدس 
ادم السدس وللمرأة الريع بهم ونصف وللجد الستدهن سهم» فلا يتمق 
فأضعفها نتكورن حييية غك يريما ظ 

رجل ترك أخته”" ننه وأمه وَأمَهُ وامرأته وحعدا للأخنت للأبس والأم 
النصف ثلاثة وللسرأة يور طق وللام سهم وللجد سهم ء فلا يتمق 
فأضعفها فتصير على ثلاثة 

رجل ترك امرأته ل لبن وجذده وأمه على أربعة وعشرين نيجه 
للمرأة الربع ستة أسهم وللأم أربعة وللجد سبعة وللأخ سبعة. 

رجل ل امرأته وأفئة وأخنته ل ببنة وَآضة وأخاه لآنيه وجده على ثلاثة 
عشرء للأخت من الأب والأم النصف ستة وللأم السدس سهمان وللمرأة 
الربع ثلاثة وللجد سهمان» و لمعو للأخ للاأس شيء. 


)١(‏ تقدم تفسيرها قريباً. (9): فوت :افيا بواكاها. 


(90) ت: ألنتيه. 


كتاب الفرائض - قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى الجد ظ 

رجل 0 ثلائة إخوة لابنة وأمه وأخوين لأبيه وجذله على تسعةء للجد 
الثلث ثلانة وللاخوة لللآب والأم : وليمس للآأخوين للأبس سىءع. 

رجل 4 ابنته وابنة أبنه وجذله للابنة النصف ثلاثة ولابنة الابن سهم 
وللجد سهمان. 

ا رجل 7ك ابنته وجذده وأخته على أربعة أسهم . للابنة النصف وللجد 

رجل ترك ابنته وأحقيةه لأننة وأمه وجذه للابنة النصف أربعة وللجد 
سهمان وللاختين سهمان. 

رجل ترك ابنته وا 52 وجذه للابنة النصف أربعة وللجد 
سهمان وللآختين سهمان. 

رجل ترك ابتته وثلاث أخوات وجداً على عشرة» للابئة النصف خمسة 
وللجد خمسا ما بقى وهو سهمان وللآخوات ثلاثة أخماس. 

رجل ترك ابنه وجده للجد السدس وما بقى فللابن. 

رجل ترك ابنته وأمه وجده وأخته لآبيه للابئة النصف ثلاثة وللآم 
السدس سهم وللجد سهم وللأخت سهم. 

رجل درك ابنته وابينة ابنه وأجحعة ين وجده للابنة النصف ولابنة 
الابن سهم وللأم سهم وللجد السدس سهم. وليمن للأأخت سيء. 

رجل ترك امرأته وأمه وأخاه وجده على أربعة /[5/5١و]‏ وعشرين 
0 لها + للمرأة الربع ركه وللأم أربعة وللجد سبعة وللآخ وبع 

رجل فرك إموانة و العفو وانته ود على سنقة عشن. مهما : للهدراة 


اس اسية: (9) ات: وأحته. 


(0) ف- وأمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

رجل ترك امرأته وأمه وأخته وابنته وجده على أربعة وعشرين ييه 
للابنة النصف اثنا عشر سهماً وللأم السدس أربعة وللمرأة الثمن ثلاثة وللجد 
السدس أربعة وللاأخت سهم. 

رجل ترك ل وامرأته وأختيه وجده للا نتتيق الثلثان وللمرأة الثمن 
وللجد السدس وللأختين ما بقى. خذها من أربعة وعشرين ا لأن 
فيها ثمن وسدسء. فلا تتفق فأضعفها فتصير ثمانية وأربعين. 

1 ظ اع (#) 
رجل 2 ابن ابنه وجده للجد السدس وما بقى فلابن اانه 


امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها وجدها للابنة النصف ستة وللزوج 

امرأة تركت زوجها وابنتيها وأحتيها وجدها للابنتين الثلكان ثمانية 
وللزوج الربع ثأدائة وللجد سهمان» وليسمق للأختين شيء. 

امرأة ترركت انها وثلاث. .يناف ابن وأخنها وحذها للايتة 'النضف تسغة 
ولبنات الابن ثلاثة تكملة الثلثين وللجد ثلاثة وللآاخت ثلاثة. 

امرأة ترقت زوجها وأخاها ا وجدها للزروج النصف ثلاثة وللأم 
سهم وللجد سهم وللاخ سهم. ظ 

امرأة تركت زوجها وأمها وأختيها لأبيها وأمها وجدها للأختين للأب 
والأم الثلثان أربعة وللزوج النصف ثلاثة وللآم السدمسن سهم وللجد النيكمن 
35 ظ 

ظ امرأة تر كنت ثلاث الخو انك وزوجها وجدها لالأخوات الثلثان وللزوج 

النصف ثلاثة وللجد سهمء فلا يتفق فاضرب ثمانية فى ثلاثة فتصير أربعة 
وعشرين. 


(1) يق اينتة: 01 قم ديا 
(9) م: فللابن. (5) ف- وأمها. 


كتاب الفرائض - قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى الجد 3 
20 )2 5 50 : 
امراة تركت زوجها وابنتها. © وجدها وجدتيها للزوج الربع ثلاثة وللابنة 
النصف ستة أسهم ولجدتيها سهم”'' ولجدها سهمان. 


امرأة توكت زوجها وأتاها لأبيها وأمها وجدها على أربعة للروج 

اللقينهم وللجد سهم وللاخ سهم. 
22 
' امرأة ترركت زوجها وأختها لأآبيها وأمياك وجدها وأختيها د على 

ثمانية يي روجع النصف ثلاثة ا 0 0ك ثلائة 
اخنققيا فتصير ل ستة عشر ا 

امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها””' لأبيها وأمها''' وأخاها لأبيها 
للأأس والأم سهم وللجد سهم » وليسن للاخ من الأب شي ء. 

مر اؤتتر كه وجا راخاها ليها تواميخ!؟ العاف لابين" روخف 
سهم ) ولبسن للخ من الأب شيء. 

رجل لك أخته لأبيه ةا وحده وأفزة فون قول عثمان على ثلاثة. 
للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث. 2 ظ 

ورعنيوا" ا ندادن عباس انول البعك ستول الآنه رت ما برنةه الآانة 


ويحجب ما يحجبه الأب. 


واعلم أن فرائض الجد لم يختلف فيها أحد من القضاة إلا أن يكون 


(49) حت وانقنها: 090 عرق تق :.سهمات: 

(0) 'ت: ولأمها. (:) م- فلا يتفق من أجل (غير واضح). 
(4) م- وأخاها (غير واضح). () مت: ولأمها. 

0) مت: ولأمها. (40) تت - وأخاها لآبيها. 


0ك ولأمه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
معه إخوة وأخوات» فإنهم أنزلوه إذا لم يكن معه إخوة”2 ولا أخوات مع 
كل وارث سواهم بمنزلة الأب» فذا قضاء القضاة في”'' الجد كلهم فيما 
بلغنا. والله أعلم. 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ ف - وأخوات فإنهم أنزلوه إذا لم يكن معه إخوة. 
6 : ف في. 


| كتاب الفرائض ‏ قول علي بن أبي طالب في فرائض الره - 2 


قول على بن أبى طالب في فرائض الرد 


كاله فتحمنة ...” احوتنى :لقعي قو بقل وق أو “طالني فين" الله 
عنه اف افرانقى اللرةه. «وطي أن اميت درك مين الورنة رمن" لذ يستكمل 
ميرائه» فلا" '' يترك عصبة» فيرد فضل ميرائه على ورثته بحساب ما ورثواء 
قضى في ذلك أنه لا يرد فضلاً على امرأة ولا على زوج شيئاً من الميراث. 
جرد على من شراهم من الفضل لك 


36 3 4 


قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في فرائض الرد 


حدثني الشعبي عن عبدالله بن مسعود في فرائض الردى قضى في ذلك 

أن يرد علن كل وارث بقية ميراثه غير الزوج والمرأة» غير أنه لم يحن 

ب على أخوات لأس إذا //,] كان معهن وات لأس وأم سكا 

ا لي وي على عه ا 
معها وارث غيرهاء ولا يرد على بنات ايه إذا كان معهن بنات صلب. 


36 36 


(21 لشن فخ 1 أن بو الإمام محمد بن 59558 عن الشعبي مباشرة» لأن الشعبي 
توفى بعد المائة بقليل» أما محمد فولد في 17١ه.‏ وقد روى محمد بن الحسن في 
أول كتاب الفرائض عن السري بن إسماعيل عن الشعبي. انظر: 5/دظ. فإما أن يكون 
سقط من هنا. أو يكون المقصود بمحمد هنا محمد بن سالم الذي روى عنه محمد بن 
الحسن بواسطة أبي يوسف فيما يأتي. انظر: 8/5”ظ. ومحمد بن سالم هذا ممن 
يروي الفرائض عن الشعبى. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 4//اا١.‏ 

(؟) ف: ما. ١‏ 

21 كه وده 

(65- 0 المت 


)0( مات - ابن؟؛ صح م ه. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قول زيد بن ثابت رضي الله عنه فى فرائض الرد 


حدثني الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت في فرائض الرد 
اله قضى فى ذلك أنه لتو كه ورد" خلن :وازية نينا موق الناق ننه 
35 36 


قول ريد بن ثابت رضي الله عنه فى ورثة الولاء 


حدثني الشعبي عن زيد بن ثابت في ورثة الولاء» وهو أن يموت 
الميت ويترك بنين ذكوراً وعصبة ويترك موالي نعمة» قضى في ذلك أن ولاء 
العوالى.من به وعضيقةه''" إذا كان 5-55 واعد" اادرد نس قري 
العصبة إلى الميت» فإن كان مات عض ب 0 
أو العصبة وترك ب: د الي حياً قضى في ذلك أن حظ الميت 
الآخر :من :ولام الموالي للذكر مق الأنخوة أن الحمومة :وين لبن الميت 
الآخرين ولاء الموالي. ولم يورث علي بن أبي طالب النساء من الولاء. 
زاتما الولكه دكي 0 فاجتمعت على هذه القضاة كلهم. 


35 36 


من يرث من الدية ممن لا يرث 


حدثنا عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبدالله بن 


1 0 نرق 

6 ما ت: بين سوا وعصية؟؛ ف: بين بنوا وعصية. 

(0)ات: واحد. (4) فات: الموالي. 

(5) مات: ابنين. (1) ف: الموالي؛ ت: المولى. 


كتاب الفرائتض - قول عبدالله بن مسعود فى ولد الملاعنة 
اتح 0 سس 1ت 
مسعود وزيد بن ثابت فى دية المقتول» قضوا فيه أنه يرث كل وارث من 
"لكيه غتى "لقال اتإلة ".درك وها ليها دن ان الدية تروف كنا مووتهاء عو اننا 
من الأموال لا يحجب منها غير القاتل. 

حدثنا عن عبدالله عن "١"‏ على تن أبن .طالت: فى ولن الملاعنة قال إنه 
بجنرلة العصلة قفبى :فيه 811 15ظ] ميزاله لام إذا لوردكن مهيا وارف 
سميت له فريضة”''» فإن كان معها فريضة ولد" أو إخوة لأم أو زوج أو 
امرأة أعطي كل وارث الذي سمي له من الميراث» وأعطيت”* الأم الذي 
فرض لهاء فإن فضل من الميراث شيء رده على أمه وعلى الورثة بقدر 
مال“ ورث كل إنسان منهمء غير أنه كان لا يزيد الزوج والمرأة على الذي 
سمى ليو عد يرثه أبو أمه فا ما عاشت أمهء فإن ماتت أمه: قبله 
فإن ولدها يرث منها ما يرث الولد ويحجب ما يحجبء. وإن مات وليس له 
أم فإن عصبته عصبة أمه. وإن كانت لها جدة فلها ما للجدة» فإن ماتت 


000 


جدته أو أحد"" من عصبة أمه فهو بمنزلة ابن الابنة لا ميراث له. 


2 


6 


حدتنى الشعبيى عن عبدالله بن مسعود في ولد الملاعنة: فضى فيه 


أن ميراثه (ت:]ذا لمكن نعبا رارك سبميتة: له افريفة فإن كان معها 
وارث ولد أو إخوة لآم أو روج أو امرأة أعطي كل وارث الذي سمي له من 
الميراث» وأعطيت الأم فريضتهاء فإن فضل من الميراث شيء فهو يحجب 


 .بلاط لعله: وعن. أي حدثنا الشعبي عن عبدالله بن مسعود وعن علي بن أبي‎ )1١( 
م - فريضة (غير واضح).‎ (0 

(6) م- فإن كان معها فريضة ولد (غير واضح). 

(6:م الميراث.واعطيف (غين واضع)... -(106+ون يقد ينا غير افيه 
(60)ات: لهاء 000 0 (0) م ولا (غير واضح)؛. ت: فلا. 
(0) ت: أو أحدا. (9)” ف + حدينا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ما يحجب العصبة. وإن 5 مات ولعتيية له أم فإن عصيته عصية ا 
فإن كانت له جذة فلها ها ليع فإن:فاقت: محدثة: أو ين من عصبة 
أمه فهو بمنزلة ابن الابنة لا ميراث لهء ولا يرثه أبو أمة فنا ها عاشت أمه: 


2 6 6د 


قول زيد بن ثابت في ولد الملاعنة 


حدثنا الشعبي عن زيد بن ثابت في ولد الملاعنة» قضى فيه أنه إذا 
فائه بوتر لك أمهابوس :قد سعيت له قريفة ابراه أوزوض ار اعت لأ انان 
لكل وارث ما سمي لهء وما فضل فلبيت المال. إلى هاهنا روى محمد!") 
عن الشعبي”". 


ل تيد 


/[4/"او] فرائض الصلب في قول على 


وزيد في الولد وولد”"' الولد 


قالا*': لا يرث مع الابن إذا لم يكن ولد غيره» ولا مع ابن الولد 


(01:ننت مهو 

(؟) ف + فإن كان مات وليست له أم فإن عصبته عصبة أمه. 

)1 اكد كان كاقت: لذ جكده فليا ها للحدة. 

52.250 أو جل. ظ 6 ت + عن الشافعى. 

(3) م ف: عن الشافعي. وهو خطأ فاحش. فالشافعي في طبقة من يروي عن الإمام 
محمدء وقد استفاد منه كما هو معروف. وقد تقدم في أول كتاب الفرائض أن الإمام 
ومن كن الس روى عن السري بن إسماعيل عن الشعبي. انظر: 5/ه١ظ.‏ فمن أول 
كتاب الفرائض إلى هنا تتتهي رواية محمد عن الشعبي في الفرائض. 

3010 ”قن 3 مواقي ولد 1 علق ف ال 


كتاب الفرائض - فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد 6 
إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد غيره لحيل إلا الأبوان والجد والجدة والروج 
والمرأة. ولا يرث ابن الابن مع الابن شيئأء واحداً كان أو أكثر من ذلك. 
ولا يرث ولد البنات شيئاأ ذكورا كانوا أو إناثا مع العصبة وإن 7 كن 
غيرهم. ولا يرث بنات الابن مع فاك الهنتبي: ]ذا عن :انف 417 إى عقر فين 
ذلك. وإن كانت واحدة فلها النصف » وَكان ليخ السدس تكملة التلبية: 
والبنون عصبة مع الأب كثيراً كانوا أو واحداً. والأب عصبة مع البنات كثيراً 
كن أو واحدة. وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن الصلب. وابنة الابن 
بمنزلة الابنة إذا لم يكن ابنة لصلبه. 
وتفسير ذلك : ظ 
وكذلك [ناترك يتيخ كخررا 0 أو قليلاً فالمال بينهم بالسوية. 
فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 
فإن ترك ابنة وعصبة فللابنة النصف. وما بقى فللعصبة. 
الثلثان.» وما بقى فللعصبة. ولا يزدن البنات مع العصبة على الثلثين وإن 
ل [ 
فإن ترك 3 وابن ابن فالمال د 


ترك ابنة اط 0 فللابنة النصف». ولابنة الاب اليد يا 
0 0 للع 


(1) :يك + انشيق: (؟) ات -_فإن ترك ابنا وابنة ابن فالمال للابن. 
فر ت: اين. 
(8:) ات + فإن ترك ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي 


1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سواءء للابئة ل رات الابن لاير 000 السوية تكهلة التلتيه 
وما بقي فللعصبة. 

فإن كانت ابنة وابن”' ابن فللابنة النصف»ء وما بقى فلابن الابن. 

فإن ترك ابنتين أو ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وابن ابن وابئة اب-”") 
فللبنات الثلثان» وما بقى فلابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك ابنة وابن ابن”" وابنة ابن”*' فللابنة النصفء. وما بقي فلابن 
لكا وابنة الابن بينهم للذكر مثل حظ الأشية: 

فإن ترك ابنة وان ابن وابنتي اص أو ثلاث بنات ابن أو ا من ذلك 
/1/ظ] فللابنة النصف». وما بقي فلابن الابن وكات الابن بينهم للذكر 
و الوا 3 امن 0 أو من ولد يبه “كشن نيو سواءة 

فإن 0 ابنذ" بوالقة ءاي ” 05 د ل 5327 وز اهنهاة سنا 
من الأخرى فللابنة النصفء ولابئة ابئه ولابنتي "5 ابنه الآخر العليا منهما 
السدس تكملة الثلثين بينهماء وسقطت السفلى منهماء وما بقي فللعصبة. 


فإن ترك ثلاث بئات ابن بعضهن أسفل من بعض فللابنة”"'' العليا 
منهن النصف.». وللتي بينهما السدس تكملة الثلثين» وسقطت السفلى. وما 


فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن 


)١(‏ م ف: وابنة. (0) ف ابن. 


()- قات واين ابن. (5) مات - وابنه ابن. 
(5) م ف + وابنه. (9) م فات: بني. 
(0) مات: ابنته. (2)8 نت آبتاء 

(9) م ف ت: أو ابنتي. (١؟٠)ت:‏ أخرى. 


(١1)م‏ فات: ابنتي. (١1)ات:‏ وللاينة. 


كتاب الفرائض - فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد 


آخر بعضهن أسفل من بعض"''' فللابنة العليا من هؤلاء وللابنة العليا من 
هؤلاء''' الثلثانء وما بقي فللعصبة» وسقط ما كان أسفل منهن 

فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن 
آخر بعضهن أسفل من بعض فللابنة العليا من بنات الابن”" /186/5[1و] 
الأعلى النصف. وللتي تليها منهن وللعليا من بنات ابن الابن السدس تكملة 
الثلثين بينهما نصفين» وسقط ما كان أسفل منهن. وما بقى فللعصبة. 
فإن :ترك للاشنبتات: انق معضهن اسفل من عضن وثلات نات ادر 
آخر بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن ابن آخر بعضهن 
نازع يفن الملا عن ولع الأعلى النصفء. وللتي””“ تليها منهن 
أيضا وللعليا سن بناج ابن الآبن الى دكون الاعلى المدين تكييلة الكلنية 
بينهما نصفانء» وما بقي فللعصبة؛ وسقط ثلاث بنات ابن ابن ابن الأسفل 
وما اسوؤئ ذلك من:'ينات: الابق. :واين ‏ الاين. 

فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام 
فللعليا النضقا» :وللتى ثليها المندمن تكملة العليين؛ ابت ابر 
وبين السفلى /[4/5١ظ]‏ للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك ابنة وابنة ابن وثلاث بنات ابن آخر بعضهن أسفل من بعض 
وأسفل منهن غلام فللابنة النصف. ولابنة الابن العليا"'' التي تلى من بنات 
الابن السدس تكملة الثلثين بينهما نصفين» وما بقي فبين الغلام وبين ابنتي 


ابن 0 


010( ت ‏ وثلاث بنات ابن آخر بعضهن أسفل من بعض. 
62 ت - وللايئلة العليا من هؤلاء. 


(0) م فات + عصبة مع الأب كثيراً كانوا أو واحداً والأب عصبة مع البنات كثيراً كن أو 
واحدة وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن الصلب وابنة الابن بمنزلة الابنة. . 
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن 
أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض فللعليا من بنات 
الاين 

(4) ف ابن. (9): اق :وال 

(9) م: والعليا؛) ف ت: وللعليا. ْ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0-11 79 31 4 ب . 


الانن السقلني: *؟؟ اللذكر مغل :حظ الأشية: 


فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام 
ولاك يفاض انن "امن احن وأسدز: ديه 00 فاالعايا بن كاك لانن 
الأعلى النصف» وللتة تليها منهن و اعدف" "ينات ان 0 اين 
فلنهة السذعن تكملة التلثين نينهها تضفية؛ وما بقي فللغلام الذي هو أسفل 
من دكات الاين الاعلن يرد على رو ا على واحدة فوقهء وعلى أخرى 
بحياله””'» هذه من بنات ابن الابن الآخرء وعلى السفلى التي من بنات 
الاين الآخر وهي ال فيقاسمهن ما في يله للذكر مثل حظ الاشيرنة 
وسقط ابن الابن الذي هو أسفل من بنات الابن الأسفل. 


فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام 
وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام وثلاث 
بنات ابن ابن ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام فلإحدى "ا 
بنات الابن العليا منهن النصف». وللتي تليها منهن وللعليا من بنات ابن الابن 
الذى ,يكون”الأعلى المعمى تكتئلة (العلفنى + بؤمااءرقن ‏ فلؤانه  18(‏ الابيق: الذئ هو 
أسفل من بنات الابن» يرد على خمسة. لو واثنتين من بنات 
الآنرن إلى تكون" الأغعلى: الوستطى متهن و اللستاي» و تين :من رات 
الا ل ل الي وت فيرد عليهن فيقاسمهن ما في يده 
للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان أسفل من بنات الابن الأعلى غلامان"'' 


)١(‏ م: السفلى وابن؛؟ ف: السفلى أو ابن؛ ت: السفلاوين. والتصحيح من ب. 
(؟) مت - وثلاث بنات ابن ابن آخر م منهن غلام. 

(9) ت: وللإحدى. 

(4) ف - النصف وللتي تليها منهن ولإحدى بنات ابن الابن الأعلى. 

(0) ت: تحياله. (5) ات : تحياله. 

(0) ت: فللأخرى. (6) ت: فللابن. 

)09( مفات: الذي يكون. 

(15) قاب الذى بيكون الأعلى الوسطى: منهق والسفلئ تزاتسين هن يتات الاين . 
(١١)ت:‏ غلام. 


كتاب الفرائض - باب آخر من الصلب في الأبوين فيمن يرث معهما ا 
فللعلبا قرخ وتات الأرف التففن) وللض ؟1؟ جعزي" وللعلنا :من يتاك ابن الاي 
الغاقى""" تكملة العلعين :وها بق للعلا يردان على الخمس التي 


حنيفة وابي يو سف ومحمدل بن الحسن. 


باب آخر من الصلب في الأبوين فيمن يرث معهما 


وفيمن يرثان معه فى قول على وزيد”"' 


الجدة من قبل الأم إذا لم يكن أم أو الزوج"'' أو المرأة. ولا يرث مع الأب 
أخْ ولا أخت لأس وأم ولا لأب ولا لأم''' ولا جد ولا جتدة من فبل الأب 
ولا عم. ولا تنقص الأم على كل حال من السدس» ولا تسقط”" على كل 
حال. ولا تزاد الأم على كل حال على الثلث مع العصبة. ولا ترث شيء'"؟ 
أكثرء والأخوات والإخوة إذا كانوا اثنين أو أكثرء لأب وأم كانوا أو لأب أو 
لأم'''' ذكور''' أو إناثاً. ولا يحجبها الأخ الواحد ولا الأخت الواحدة من 


وتفسير ذلك): 
)١(‏ ف: والتي. (15) دك منهنما: 
(0) م: للثاني. (8) ت: فللعليا منهن. 
(8): يك دوع اثاىت: (5) م - يكن أم أو الزوج (غير واضح). 
0) ف: ولا أب وأم. )“ف ستقظ: 7 + 
(9): يك شنفاء )١(‏ ف: أو لأب وأم. 


)١١(‏ ف + كانوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

رجل مات وترك أباه فله المال كله. 

فإن ترك أبويه فلآمه الثلث» وما بقى فللآاب. 

فإناترك ابعا وابوين''* قللانوين اليدساف: للآه ' العندس. وللات 
الي اع وما بفى فلاوانن + 

فإن ترك”*' ابناً وابنة””' وأبوين فللأبوين السدسانء وما بقي فللابن 
والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين. ظ 
والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف». وللأم السدسء» وما بقى فللاب. 

نان اتوك اتكين ار :تلقك ناته أو أمكر ين ذلك وانورين فللينات 
التلئاق:» :وللذابوية الستدسان: ظ 

فإن ترك ابنة وابنة ابن وأبوين فللابنة النصف. ولابنة الابن السدس 
تكملة الثلثين» وللابوين السدسان. 

إن ترك ناطة وائع اتن وايقة انو وانوي فنتؤينة "> التفيفت»: .و للا دوين 
السدسانء وما بقى فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثبين. 

فإن ترك ابنأ وأمأ فللأم السدسء» وما بقي فللابن. وإن ترك ابنة وأبا 
فللابنة النصف. وما بقى فللأب. ظ 

فإن ترك ابنة وأمأ فللابنة النصفء. وللأم السدسء. وما بقي فللعصبة. 


)200 م انث ٠‏ وأبويه. 6 م ف: وللأم. 


كتاب الفرائض - باب الزوج والمرأة في قول زيد وعلي رضي الله عنهما ع 
فإن كك ا لأب وأم وأبوين فللام الثليت»ة وما بقى فللااب» وسقط 
الأخ. 
فإن ترك أخوين /19/5[1١ظ]‏ وأبوين فللأم السدس. وما بقي فللآاب». 
وسقط الآخوان. 
فإن ترك أختاً وأبوين فللاآم' الثلث وما بقي فللأب» وسقطت 


إينا 


الأختان. ظ 
أحدهما لأب والآخر لأم. وإن كانا جميعاً لأم فهو سواءء يكون للأم 
السدسء. وما بقي فللأب» وسقط الإخوة والأخوات. وهذا كله قول أبي 


55 ج28 


05 05 


ظ قالا: لا ينقص الزوج على كل حال من الربع. ولا -يزاد: على كل 
حال على النصف مع العصبة ولا مع غيرهم. ولا يحجب الزوج من النصف 
لآ الولك أوونولد الولة ممق يرث ذكورا كارا أي إناناء..واجدا كان إى أكدر 
عزن بطو بو" ولأ قدي الم لحن القن على كز خال :ولا تزاف على 


0010 م: فللأخت ؛ ت - فللام. (9): “و .واعهذا. 
فو #ة * سميئأة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر ١‏ كب __ _ 7 ا 
الرسم خلن كل بحال .بولا يجحي الغا تن الره آله الولد ان ولت الود 
ممن يرث ذكوراً كانوا أو إناثا. واحداً كان أو أكثر من ذلك. فإن كان 
واحد''' من هؤلاء كان لها الثمن؛ ولا يحجبها من الربع غير من سمينا'". 
والمرأة الواحدة والمرأتان'' والثلاث والأربع سواء في جميع الفرائض فيما 
سمينا أو غيره» لا يزدن على الربع» ولا ينقصن من الثمن. ولا يسقط 
الزوج والمرآة على كل حال. 


وتفسير ذلك : 

رجل مات وترك امرأته وأبوين فلامرأته. الربع . وللآم ثلث ما بقي» 
وما بقي فللاب. ظ ٠‏ 

فإن ترك امرأةً وابنأ وأبوين فللمرأة الثمن» وللأبوين السدسانء» وما 

امرأة ماتت وتركت زوجها وعصبتها فللزوج النصف» وما بقي 


فإن تركت زوجاً وابنا فللزوج الربع» وما بقي فللابن. 
فإن ترقت وكا وأبوين فللزوج // ٠'؟و]‏ النصف.». اتراة ل ما 
00 بقي””' فللأب. 
بقي» و 


فإن تركت ابناً وأبوين وزوجاً فللأبوين السدسان"''. وللزوج الربع. 


د 0232020 
وما بقي فللابن 
403 ع و هذا (65.ت2 عتميياة. 
(9) ت: والمرأتين. (4) ت: فللامرأة. 
(5) ات وما بقي. (9) .م - السدسان (غير واضح). 


(0) ف - فإن تركت ابنا وأبوين وزوجاً فللأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي فللابن. 


كتاب الفرائض - باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد رضي الله عنهما حسم 
رجل مات وك امرأته وآمة وعصبييده فللهيراة الربع. وللام الكلييت» 
وهو ثلث جميع المال» وما بقى فللعصية. 
فإن 6 ابنة وأبوين وامرأة فللابنة النصف»ء مر الثمن». ٠‏ وللام 
امرأة ماتت 1 زوجها وابتتها فللابنة النصف» وللزوج الربع» وما 
بقى فللعصبة. 
الثلثان بينهن بالسويةء وللزوج الربع» وما بقي فللعصبة. 
فإن.تركت زوجاً وأما فللزوج النصف. وللأم ثلث المال كاملاء وما 
السدسء وما بقي فللعصبة. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف 


١ 
ا‎ 5 


قالا: لا يرث أخ وأخت مع أب شيئاً ولا مع ولد ذكر”'' ولا مع ولد 
الولد الذكر. وهو مع البنات عصبة. ولا يرث أخ لأب مع أخ لأب وأم 
شيئاً. ولا ترث الإخوة والأخوات من الأم مع الولد ولا مع ولد الولد ممن 
يرث ذكوراً كانوا أو إنائاًء ولا مع الأب ولا مع الجد. ولا ينقص الأخ 
الواحد من الأم أو الأخت الواحدة من الأم”" من السدس. وإن اجتمع أخ 
وأخت لأم أو أكثر من ذلك فلهم الثلث». لا يزادون عليه وإن كثروا. والذكر 


)١(‏ تت: ومحمد وأبي يوسف. ف مفات: القن 
(0) ت - أو الأخت الواحدة من الأم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

والآنقن فيه سواء لقول الله تعالى في كتابه : #فَهُم حك 2 ان 
والأخت من الأب والأم' إذا لم يكن معها من يحجبها فلها النصف لا 
تزاف غليه ولا تتقضن مته..وإن كانعا لكين فلهها العلعان: لذ يرادان”'" عليه ولا 
بنقصان مقه:-وكدلك إن :كن ثلانا أو اربع" أو أكقر من ذلك ل يوون" 
على الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر. فإن كانوا /[5/١٠؛ظ]‏ إخوة وأخوات 
ئٍ0ٍؤ لأس وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الات والأخت ل الأب 
بمنزلة الأخت من الأب والأم”'"' إذا لم تكن أخت لأب وأم. والأخ من 
الأب بمنزلة الأخ من الأب والأماةا إدا 0 بك أخْ لأب وأم. ولا اق 
الأخوات من الأب مع الأختين لأب وأم شيئاً. ولا يزدن الأخوات من الأب 
مع الأخت الواحدة لأس وأم على السدس تكملة اللي ولا يرث عم ولا 

0 عي ع‎ )١٠١( ع ع ع‎ 0 ١ 

ونه لفسير ذلك :* 

يكل مانفدوف ف أخاد قلف لمان كله 

فإن ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فالمال للأخ من الأب والأم. 
وسقط الأخ من الأب. 


فإن ترك أخاً لأم وأخاً لأب وأم ات من الأم السدسء» وما بقي 
فللأخ من الأب والأم. 

فإن ترك ثلاثة إخوة متفرقين أخا لأب وأم وأخاأ لأب وأخا لأم فللاخ 
من الأم السدسء وما بقي فللأخ من الأب والأم» وسقط الأخ من الأب. 


(1) ستووة النفاف :17/4 (0) ف- والأم. 
(0) ت: لا تزدن. (5): يك أو أربع. 
(6-يت : لم تزدل. 000 م والأخت من (غير واضح). 


32( 6 ف: من الآم والأب. ! 
00 تج إذا لم تن أخت لآأث وأم والأخ من الأب بمنزلة الأخ من الأب والأم. 
054 اع ته (١٠)ت:‏ أب 


كتاب الفرائض - باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد رضي الله عنهما عدا 

كرك حوري لآم واعدوية لأس وأم فللأخوين من الأم القليت» :وها 
بقي فللأخوين من الأب والآم. 

فإن ترك أخوين وأحتين لآم وترك أخوين وأختين. لأب وأم فالثلث بين 
الأخوين والأختين من الأم بالسوية» لا يفضل فيه الذكر على الأنثى» وما 
بقي فبين الأخوين والأختين من .الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. 
من الأم السدس» وما بقي فللعصبة. 

فإن ترك أختين لأسب وألكنا لآم فللأختين من الأب الثلثان» وللأخت 
من الآم السدس»ء وما بفى فللعصية. 

فإِن اك اختور لأس وأختين لآم" فللاأختين من الأب الثلثان» 
وللأختين من الآم التلمت 
النصف» وللأخت من الأب السدس تكملة التلقنه وما بفى فللعصية. 

0 وك أحت” كك وأم وأختين لأب أو ثلاثا أو أكثر ف “ذلك 
فللاخت من الأب والأم النصف. وللأخوات من الأب السدس تكملة 
الثلثين» /51/١1و]‏ وما بقي فللعصبة””". 

فإن ترك أخوات لأب وأم اثنتين أو أكثر من ذلك وإخوة وأخوات 
لأب فللأخوات'' من الأب والأم الثلثان» وما بقي فبين الإخوة والأخوات 
النصف. وما بقي فبين الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. 


(1): أت للأم. هه ت - وأم وأختا لأبس. 
8ت وإن: (8)-ف: آخاء 
(5) م - وما بقي فللعصبة (غير واضح). () م- لأب فللأخوات (غير واضح). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حر ١‏ كب 070707لط7؟7؟777 7 


عِِ 


الأب والأم النصف. وما بقى فبين الأخ من الأب والآأخوات للذكر مثل 
خظ: الأشين كيرا كانوا""؟ أن قلنلك: :وكذلك: لو كان أخوان' لآب أو أكثر مره 
ذلك فهو جواء: ظ 
الأب والأم الثلثان» وما بقى فللعصبة» وسقط الأخوات من الأب”". 

فإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب”*' وأختين لأم”' فللأختين من 
الأب والأم الثلثان» وللأختين من الأم الثلث» وسقط الأخوات من الآأب. 
لأم فللأخت من الأب والأم النصف؛. وللأخت من الأب السدس تكملة 
التلنية » وللاأخت من الأم السدس. وما بقى فللعصبة. 

فإن ترك ابن وأختاً فللابنة''' النصف». وما بقي فللأخت. 

فإن ترك ابتتين وأختأ فللابتتين الثلثان» وما بقي فللأخت. 

فإن ترك ه40 وأختين فللابنة النصف. وما بقى فللاختين. 

فإن قرك إينة”" وتلقت أحوات أو أكثر عد ذلك وللاينة النضت » :وها 
بقى فللأخوات. ظ 

فإن ترك ابن وأختا لأم فللابنة النصف. وما بقي فللعصبة» وسقطت 
الأخت من الأم. 

فإن ترك ابنةَ وأخاً لأم فللابنة النصف. وما بقي فللعصبةء وسقط الأخ 


)١(‏ لابد من هذه الزيادة حتى يصح جواب المسألة. 

(5)ت: كان. 

)ات - فإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب أو أكثر من ذلك فللأختين من الأب والأم 
الثلثان وما بقي فللعصبة وسقط الأخوات من الأب. 


(5) .يت ثلقة: (0) م: فلابنه. 


(4) مات: ابنته. (9) مات: ابنته. 


كتاب الفرائض - باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد رضي الله عنهما 1 

)00 ظ ظ 
من الام : 

فإن ترك ابنة وأختا لأب فللابنة النصف» وللأخت من الأب ما بقي 
وهو النصف. ظ 

فإن ترك ابنة”'' وابئة ابن وثلاث أخوات متفرقات فللابئة النصف»: 
ولاينة الأدن الاين تكيلة التلقيية وكا بق “فللا حيف امن الات والاءة 
وسقلط ما سوئ ذلك ولا ترث: الأخت من الآأب». لأنها اسفل وهى :بمتزلة 
عصية» والبقية لللأخت من الأب والأم» لأنها أقرب. //71؟ظ] 

فإ فرك افد واج" ابن واي" الات رامو اهما اااي 
التضلفه»: ولاينة الاك "© السدسن تكملة الفلديق. زما بقى: فللاحك من :الأت 

فإن ترك ابنة وابئة ابن وأختاً لأب فللابنئة النصف»ء. ولابنة الابن 
العدين تكملة”التلقةه. :و لاضف عن الى" نا ديتى: 

فإن ترك ابنة وابنة ابن”"© وأختاً لأم فللابنة النصف» ولابنة الابن 
اللسومن تكيلة القلفيؤ وها يق فالعضة: 

فإن ترك ثلاث إخوة متفرقين وابئاً فالمال للابن» وسقط الإخوة. 


فإن ترك ابنة وامرأة وأخاً لأم وأختاً لأب». فللابئة النصف» وللمرأة 
الثمن» وما بقي فلللأخت من الأبسء وسقط الأخ من الأم. 


)١(‏ مات - وسقط الأخ من الأم. )١(‏ مات: ابنته. 
() نت وابنة؛ صح ه. (8) نت: وأخت. 


(0) م - فللابنة النصف ولابنة الابن (غير واضح). 

(5) ف من الأب. 

0) ت + وأختا لأب وأم وأختا لأب فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين 
وما بقي فللأخت من الأب والأم وسقطت الأخت من الأب فإن ترك ابنة وابنة ابن 
وأنتنا 'لأت فللاينة النضصف:ولاينة الاين السئسن تكملة التلعين وللاخت من الآت ما 
بقى فإن ترك ابنة وابنة ابن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن ترك اقرأة وأخنا لأب وأم فللأخت من الأب والأم النصف. 
وللمراة الربع» وما بفي فللعصية. 
فان ترك ثلات ا متفرقات اها فللاحية كن الآ والأم 
النصف, وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين» وللأخت من الأم 
فإن ترك أحتين لات وأم وامرأة فلا يه من الأب والأم الثلثان. 
وللمرأة الربع » وما بقي فللعصية. 
امرأة ماتت وتركت زوجها وأحتها لأبيها وأمها فللروج النصف» 
وللأخت من الأب والآم النصف. ظ 
فإن تركت زوجها وأختها لأبيها فللروج النصف » وللأخت من الأب 
النصف. ظ ظ 
فإن تركت ابنتها وزوجها وأختها لأبيها وأمها فللابنة النصف» وللزوج 
فإن 0 2 0 لأبيها وابنتها فلابنتها النصف.» وللزوج 
0) > 
فإن تركت زوجها وأمها وإخوتها وأخواتها لأمها [وإخوتها]”'* وأخواتها 
لأبيها وأمها للزوج النصف,؛ وللأم السدس» وللإخوة والأخوات من الأم 
الثلث بينهم بالسوية الذكور والإناث فيه سواء» وسقط الإخوة والأخوات من 
الأب والأم'", وهدذة المي 6" . وقد قال بعضهم: إن زيد بن ثابت قد 
يي في هذه المسألة. فأدخل الإخوة والأخوات من الأب والأم مع 
الإخوة والأخوات للأم» فجعل الثلث بينهم جميعاً بالسوية الذكر والأنثي”") 
تو اه ظ 


. م ف: إحوة. (6) انظر جواب المسألة‎ )١( 
نك مرة الأم والأب.‎ .9( 

(5) ف: الشركة؛ ت: المشتركة. وقد تقدم تفسيرها. 

(0) مات: قد أشركهم؛ ف: أشركهم. (1) ات + فيه. 


كتاب الفرائض - باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد رضي الله سحل «رر» 
)١( . [ 0000‏ ع 0 ل 0 00 
فإن تركت زوجها ' وأمها /[5/5؟و] وإخوتها وأخواتها لابيها 

ع وي عر 0ت (562ع :. ءِِ 0 
وإخوتها واخواتها لامها فللزوج النصف » وللام السدس» وللإخوة 

[والأخوات] من الأم الثلث. وسقط الإخوة والأخوات من الآأب. 


فإن تركت زوجها وأمها وأخاها لأمها أو أختها لأمها وإخوتها 
وأخواتها لآبيها وأمها فللزوج النصف» وللام السدشنء وللاخ أو الأوع 
من الأم أنهما كان السدس.» وما بقى فللإخوة والأخوات من الأب والأم 


فإن تركت زوجها وأمها وأخاها لأمها أو أختها"'' لأمها وأختها 
وأخاها”"' لأبيها وأمها وأختها'" وأخاها لأبيها''' فللزوج النصفء وللأم 
السدس» وللأخ من الأم أو الآأخت من الأم أيهما كان بعد أن يكون واحدا 


ع 


فله السدسء وما بقي فللأخ والأخت من الأب والأم والأخت""'' والأخ 


ان 0 ع ا نت 2)1١١(‏ على ع أ 

فإن ترقت زوجها وامها واختين واخوين لام واخوين لات أو اكثن 

من ذلك فللزوج النصف. وللأم السدسنء وللإخوة واللأخوات من الأم 

الثلث بينهم بالسوية» لا يفضل فيه الذكر على الأنثى» وسقط ما سوى ذلك 

من الإخوة والأخوات من الأب. وهذا كله قول أبئى حنيفة وأبى يوسف 
قله ١‏ 
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)١(‏ ف + وابنتها. () م- وإخوتها وأخواتها لابيها. 
(9) ات - لأبيها وإخوتها وأخواتها. 

(:) م- وإخوتها وأخواتها لأمها (غير واضح)؛ ف وإخوتها وأخواتها لأمها. 
(4)6 .كر والاحت: 9ق وأحعهاء بع :. أو الختبها: 
0) ت: أو أختها أو أخاها. (6) ف: أو أختها. 

(9) ات لأبيها وأمها وأختها وأخاها لابيها. ١0م‏ فدات + أو الأحت: 

(11) شود وأحوين لام. (99) فين العسن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب ما يعول من الفرائض في قول علي وزيد 


قال'': أصل ما تقسم' عليه الفرائض على ستة أسهم. فالنصف 
ثلاثة أسهم. والثلثان أربعة أسهم. والثلث سهمان» والربع سهم ونصف. 
والسدس سهمء والثمن ثلاثة أرباع سهم. ولا يسمى لأحد من أهل الفرائض 
إلا ما سمينا. يسمى”" للابنة النصفء وللابئتين الثلثان» وللأم إذا لم يكن 
من يحجبها الثلث» وإذا كان من يحجبها سميت لها السدس. وللزوج إذا 
كان للميت ولد سميت لها الثمن» وإذا لم يكن له ولد سميت لها الربع. 
وأضجز :ها : ركون: القر انض وترم خيتة أسهم. فتعول فتكون من ستة”*؟؟ ونصف» 
وتكون أيضا من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهمء. وتكون أيضاً من سبعة ومن 
سبعة أسهم /[4/١١>ظ]‏ ونصف. وتكون أيضاً من ثمانية أسهم , وتكون أيضا 
من ثمانية أسهم ونصف» وتكون أيضاً من تسعة أسهمء وتكون أيضاً من 
عشرة أسهم. وهذا أكثر ما تعول”'' الفرائض أن تكون”' من عشرة أسهم. 


و تفسير ذللك:: 

رجل مات وثرك 00 وأبوين وامرأة فللابنتين الثلثان أرعة أسهم , 
وللأبوين السشدشان يد وللمرأة الثمن ثلاثة ا سهم » نهي من ستة 
أسهم وثلاثة أرباع سهم. ظ 

فإن ترك أنتا لأسب وأم وأنخقا لأسب والخها لآم وامرأة فهي من ستة 
أسهم ونصف. للأخنت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم . وللأخت من 
الاب السدس سهم. وللآخت من الأم السدسء وللمرأة الربع سهم 


ونصف. فذلك من ستة أسهم ونصف. 


امرأة ماتت وتركت ابئنتين وفنا ها فهي من فنثة أسهم ونصف » 


)١(‏ ت: فإن. (؟) ات: ما يقسم. 
(0) ت: فسمي. (4) ف + أسهم. 

(0) ت: فما يعول؛ فات + به (245:-22: أن مكون. 
ولاك او (4) ف - سهمان.. 


كتاب الفرائض - باب ما يعول من الفرائض في قول علي وزيد عد ظ 


للأعين: التلثال أرئعة أسهم . وللأم سهم وهو السدس. وللروج الربع سهم 

فإن ترقت أبئة ين فهى من سته أسهم ونصف » للابنة 
النصف ثلاثة أسهم. وللآبوين السدسان سهمان.» وللروج الربع سهم 
و . ( فزذلك من ستة أسهم و . 0ك 

فإن تركت ابنة وابنة ابن وأماً وزوجاً فهي من ستة أسهم ونصف. 
للابنة النصف ثلاثة أسهم. ول افر سهم تكملة الثلثين؛ وللأم 

رجل مات وتاك أختين لأس وأم وترك أها وامرأة فهي من سته أسهم 
ونصف » للأختين الثلثان أربعة أسهم . وللأم السدس سهم» وللمرأة الربع 
سهم ود نصف » فذلك من ستة أسهم ونصف. 

فإن ترك أختا لأس وأم وأختا لأس وامرأة 27 فهي من 57 أسهم 
ونصف. للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم. وللأاخت من الأب 
السدمن سهم تكملة الثلثين» وللأم السندمن سهمء وللمرأة الربع سهم 
ونضصف ». فذلك من ستة أسهم ونصف. 

فإن 0 أختا لأس وأم وأختاً لآم'*ا وامرأة وأما فهي من ستّة أسهم 
ونصفء» للأخت من /[717/5و] الأب والأم النصف ثلاثة أسهم. وللأاخت 

5 عِ م2 90 
من الام السدس سهمء وللام السدس سهم ؛ وللمراة الربع سهم ونصف»ء 


فذلك من" ستة أسهم ونصف. 


فإن ترك أحتا لأس وأختا لأم وامرأة وأما فهي من ستة أسهم ونصف » 
للأحخت من الأب النصف ثلاثة أسهم. ولالأخت من الأم المسلامن نعف 0 


(8) ف: لأب. (6) مع سه (غين وام 


(0) ف من. (10) ف سهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وللأم السدس سهم» وللمرأة رع سن ارهن فذلك م.” "عنة اس 
ونصف. فيقسم ”' مال الميت على ستة وه ونصمف.». فمن كان له النصف 
كان له”" ثلاثة أسهم من ستة أسهه”؟' ونصف» ومن كان له الربع كان له" 


سهم''' ونصف». ومن كان له الثلث كان له سهمان من ستة أسهم ونصف. 


0207 


باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم فيعول بواحد 


امرأة ماتت وتركت خف لأس وأم وزوعا فهي من سبعة» للأختين 
من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم» وللزوج النصف ثلاثة أسهم. 

فإن ترركت اجا لات وأم وأختاً لأب وزوجا فهى من سبعة أسهم. 
للاحت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهمء وللأخت مسن الأب السندشن 
سهمء. وللزوج النصف ثلاثة أسهه”". ظ 

فإن ترركت أحنا لأس وأم وأحتا لأماةا نا فهي من سبعة أسهم. 
للات من الأب والأم النصف ثللاثة أسهم. وللأأخت من الأم السدس 
سهم » وللزوج النصف. 

فإن تركت أحنا أن ا وأختاً 7 “ورين فهى من سبعة أسهمء 
للأأخت من الأب والآم النصف ثلاثة» ولللأاخت من الأم السدس سهمء) 


(61 متا هر ف ف: يقسم. 
فرة ما ت - له. )0 ف من ستة أسهم. 
(6) أت له. (5) .نك «سهنهاء 


0) 'ت- وللأخت من الأب السدس سهم وللروج النصف ثلاثة أسهم . 
(8) ات: لأب. (9) ناك لأس 


كتاب الفرائض - باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف 


وللزوج النصف"") ثلاثة أسهم» فذلك سبعة أسهمء فيقسه”" مال الميت”" 
على سبعة أسهم. فمن سمي له النصف كان له ثلاثة أسهم من سبعة أسهمء 
ومن سمي له السدس كان له واحد من سبعة أسهم. ومن سمي له الثلث 
كان له سومان من سبعة مهم ومن سمي له الثلثان كان له أربعة من سبعة 
أسهم. ل ل 
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/[4/""'ظ] باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف 


امرأة ماتت وتركت ابنتيها وأبويها وزوجها فهي من سبعة أسهم 
ونصف» للابنتين الثلثان””' أربعة أسهمء وللأبوين”' الثلث سهمان» وللزوج 
الربع سهم ونصف. 
للابنة النصف ثلاثة أسهم. ولابنة الابن السدس سهمء وللأبوين السدسان 
0000 ل ل ل 0ك 5 
سهمان » وللزوج الربع سهم ونصف» فذلك 3 سبعة اسهم وتنصف. 
رجل مات وترك أختين لأب وأم وأختين لأم وامرأة فهي من سبعة 
أسهم ونصف » للأاختين من الأب والأم أربعة أسهم . وللأختين من الأم 
الثلث سهمان» وللمرأة الربع سهم ونصف. 
فإن ترك أختا لأب وأم وأختين لأم وامرأة وأما فهي من سبعة أسهم 
ونصف .». للاأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم . وللأختين من 0 
الثلث ينما 3 وللأم السدس 0 وللمرأة الربع سهم ونصف. 


الأب والأم النصف ثلاثة وللأخت من الأم السدس سهم وللزوج النصف. 


()ات: فتقسم. (59) اعد قال الميت: 
(5)'ت_ الثلثان. )6( ت + من. 


69 ف من. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن تراك أختين لأس وأختين لأم وامرأة فهي من سبعة أسهم ونصف » 
للأختين من الأب العلتان أربعة أسهمء لحار من الأم الخلت سهمان» 
وللمرأة الربع سهم ونصف. 

فإن ترك أختين لأب وأختاً لأم وامرأة وأما هئ من سبعة أسهم 
ونصف » للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهمء وللأخت من الأم السدس 
سهم ) وللام السدس سهم ء وللمرأة الربع سهم ونصف. 

فإن اتوك أختين لآم وأختاً لأب وامرأة وأما فهي من سبعة أسهم 
ونصف » للأخت من الأب التق ثلاثة أسهم :ولالاعيين من 0 الفُليثة 
سهمان» وللأم العدين نه 4 وللهواة الربع سهم ونصفء اه 4 
أسهم وتصف.» 008 مال الفيت على سبعة أسهم 02 ا أن 
الفريضة عالت بسهم ونصف. االحيويي وري بي 
ونصف قسمت على ما وصفت لك. 


/[:/: ؟و] امرأة ماتت وتركت لحي لأب وأ" وَأها وزوجاً فهي من 
ثمانية أسهمء للأختين من الأب والأم الغلان"؟ أربعة أسهم. وللزوج 
النصف ثلاثة أسهم» وللآم البوكسين بهي فذلك : من ثمانية أسهم. 

إن ترقت أختين ‏ لأب ويا وو ' فهي من ثمانية أسهم . للحتي 
من الأب الثلثان أربعة أسهم. وللروج النصف ثلاثة أسهم. وللأم السدس 


000 


010 فاك متهيو ظ (0) ف + من. 

0 حت فتقسم. ا 64 م - ونصف» صح ه.. 
)0( م - امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم (غير واضح). 

)١(‏ م الأب والأم الثلثان (غير واضح). ‏ (ا) ف - وأما. 


كتاب الفرائض - باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم 7 
0 للواخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم. وللأخت من الأب 
السدس سهم تكملة الثلثين» وللزوج النصف ثلاثة أسهمء وللآم السدس 
أسهمء لاخدا" من الأ والأم النصف ثلاثة د وللأخنت من الأء 
السدس سهم ) والزوج النصف ثلاثة أسهم» وللأم الببلسن سهم. 
للخت من الأب النصف ثلاثة أسهم. وللآاخت من الأم السدس سهمء 
٠ 8 0‏ ووه "* فرة 

وللروج النصف ثلاثة أسهم . وللام السدس سهم 
نواعت من الأب والأم الماك ثلاثة أسهمء وللأختين من الأء الكليث 
سهمان» وللزوج النصف ثلاثة ثة أسهم. 

فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات وزوجاً فهي من ثمانية أسهم. 
للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهمء وللأخت من الأب السدس 
تكملة الثلثين» وللأخت سك الأم السدس سهمء وللزوج النصف ثلاثة.. 


فإن ره أختا لأس وأم ووسنها وأنا قوى هن اثمادة أسهمء لكك 
من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم. وللروج النصف ثلاثة أسهمء وللام 
ا سهمان. 


)١(‏ ت - للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم وللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس 
سهم فإن تركت أختا لأب وأم وأختا لأب وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم. 

(؟) ف: فللأخت. 

(6) ت - فإن تركت أختا لأب وأختا لأم وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم للأخت من 
الأب النصف ثلاثة أسهم وللأخت من الأم السدس سهم تا النصف ثلاثة أسهم 
وللام السدسن هم 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن تركت أختاً لأب وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم. للأخت من 
الأب النصف ثلاثة أسهمء وللروج النصف ثلاثة. وللام اللي سهمان» 


36 35 4 


/[4/4؟ظ] باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم ونصف 


1 1 ع ع ع "الى ع 5 عء )١(‏ . 
رجل مات وترك اختين لات وام واختين لام وامرأة وآ" دهي من 
ثمأنية أسهم ون للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم. 
وللأختين من الام الثلث سهمان» وللآم السدس سهمء وللمرأة الربع سهم 


ونصف. 


فإن ترك أختين لأب وأختين لأم وامرأة" ' وأما فهي من ثمانية أسهم 
ونصف » للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم . وللاختين ٠‏ من الأم سهمأن» 
وللمرأة الربع سهم ونصف» وللام السدس. 

فإن توك أختا ‏ لأب وأم وأختا لأب وأختين لأء وامرأة وأما فهي من 
ثمانية أسهم ونصف.» للف من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم. 
وللأختين من الأم الثلث سهمان» وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين» 
وللأم السدس سهم» وللمرأة الربع سهم ونصف» فذلك ثمانية أسهم 


55 1 


وكذلك كل فريضة تخرج من ثمانية أسهم ونصف قسمت على ما 
وصفت لك. 


ع 36 3 


(0 افا واماء (0) م - ثمانية أسهم ونصف (غير واضح). 
فر م - وامرأة (غير واضح). (8) ت: فللأخت. 


كتاب الفرائض - باب ما يخرج من الفرائض من تسعة أسهم 


امرأة ماتت وتركت أختين لأس وأم واحقية لآم ا فهي من تسعة 
أسهم. للاحتين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم. وللأختين من الأم 
الثلث سهمان؛» وللزوج النصف ثلاثة أسهم. 

فإلن تركت أختين لأب وأختين لأم وها فهي من تسعة أسهم ‏ 
للأختين من الأب الغلئان أويئة أسهم. وللأختين من دك الثلث سهمان» 
وللزوج النصف ثلاثة أسهم. 0 ظ 

فإن ترقت أحتا لأس وأم وأحتاً لأس وأختين من الأم ا فهي من 
تسعة أسهم . للأخت من الأب والأم النخصف ثلا ئة اي وللأختين من الأم 
الكل سهمان» ولللأخت من الأب السدس سهم'' 5 وللزوج النصف ثلانة 
عي 

فإن تركت أختا لأب وأم وأختا لأب وأختا لأم وزوجاً وأما فهي من 
تسعة أسهم . للاحهحت من الأب والأم /[/ و ] النصف ل أسهم . 
ولللأخت من الأب السبدمن تكملة التلتويم ولللأخنت من الأم الشلجن سهم » 
وللروج النصف ثلاثة أسهم. وللام السدسن سهم» فذلك تسعة أسهم. 
فيقسم مال الميت على تسعة أسهم. فمن كان له النصف كان له ثلاثة أتساع 
المال» وهو الثنلث» ومن 8 له :الكلة. كان له نييها المالة ومن كان له 

) 0 


92 32 
6 1 


امرأة ماتت وتركت أختين لأس وأم وأختين لأم وزوجا وأما فهي من 


م (0) م - النصف ثلاثة (غير واضح). 
(0) ف: ثلاثة. (4) كه مق الفريضة: 


ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كك او الات تت 
عشرة أسهمء للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهمء وللأختين من 
الأم الثلث سهمانء» وللزوج النصف ثلاثة أسهم. وللأم السدس سهم. 

فإن تركت أختين لأب وأختين لأم وزوجاأ وأما فهي من عشرة أسهم. 
للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم» وللأختين من الأم الثلث سهمان» 
وللزوج النصف ثلاثة أسهمء وللأم السدس سهم. 

فإن تركت أحتاأ لأب وأم وأختا لأب وأختين لأم وزوجا وأما فهي من 
عشرة أسهمء للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهمء وللأخت من 
الأب السدس تكملة الثلثين» وللأختين من الأم الثلث سهمان» وللزوج 
النصف ثلاثة أسهمء. وللأم السدس سهم. فذلك عشرة أسهم. فهي عائلة 
بأربعة أسهم. وهو'"'' أكثر ما يعول به أصل الفرائض» فيقسم مال الميت 
على عشرة أسهمء فمن سمي له النصف كان له ثلاثة أسهم من عشرة 
أسهم ‏ ومن سمي له الثلثان كان له أربعة أسهم من عشرة» ومن سمي له 
الثلث كان له من عشرة أسهم سهمان» ومن سمي له السدس كان له سهم 
من عشرة أسهم. وهذا كله قول علي وزيد. وبه كان يأخذ أبو حنيفة. وبه 
يأخذ أبو يوسف ومحمد. 


0 أصل 9 عم عليه الفرائض على لا النصف 
ثلاثة أسهمء والثلثان اربعة 0 والقلث يا والربع سهم 
فيها سدس أخذتها من ستةء وإذا كانت فريضة فيها سدس وربع أخذتها من 


)١(‏ ف: وذلك. 
000 م أسهم والثلئان أريغة أسهم (غير واضح). 
(*) نت - سهمان. 


كتاب الفرائض - باب حساب فرائض الصلب ظ 
تبح ا بر 
اثنى عشرء وإذا كانت فريضة فيها ثلثان وثمن أخذتها من أربعة وعشرين» 
وإذا كانت فيها ثمن وسدس أخذتها من أربعة وعشرين» وإذا كانت فريضة 
فيها نصف وثلث أخذتها من ستة» وإذا كانت فريضة فيها نصف وحله 
أخذتها من سهمين» وإذا كانت فريضة فيها ثلث وحده أخذتها من ثلاثة, 
وإذا"'' كان فيها ربع واحد أخذتها من أربعة أسهم» وإذا كانت فريضة فيها 
ثلثان أخذتها من ثلاثة. 


وتفسير ذلك : 

رجل مات وترك ابنة وعصبة فهى من سهمين,ء, للابنة النصف واحدء 
وما بقى فللعصبة. 

فإن ترك ابنتين وعصبة فهي من ثلاثة أسهم. للابنتين الثلثان سهمان. 
وما 5 فلا 0 

فإن ترك أما وعصبة فهي من ثلاثة أسهمء للأم الثلث واحدء وما بقي 


فإن ف امرأة وعصبة فهى من أربعة أسهم. للهراة الربع واحد. 
ض4ة " 1 
وما ' بقي فللعصبة. 


فإن ترك أبنه وامرأة وعصبة فهي من ثمأنية أسهم . للمرأة الثمن 0 
وللابنة النصف أربعة» وما بغي فللعصية. 


فإن 0 أمأ وا فهي من نيرتك أسهم . للأم واحدء وما بغي فللابن. 


فإن وك أما وابئين كن 0 للأم واحد». ولا بتكن 
حيياء قاد بسع وو فقن اكد اريف فى إن سين نين فيصير اثنى عشرء 


للأم السدس اثنان» ويبقى عشرة لكل ابن خمسة. وإن كثر البنون مع الام 


0١)‏ مات : وإن. 68 م فات + قلت. 
كه اقماء (245 “فت : .سين 
(6)ت: من اثنتين فيضرب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أخذت أصلها من ستة» فتعطى الأم السدسء» ثم تنظر"'' إلى ما بقي» فإن 
استقام قسمته بينهم. وإن لم يستقم ضربت أصل الفريضة وهي ستة في عدد 
من انكسر من عدد البيزة: 

فإن ترك أخوين وامرأة فهي من تمأنية أسهم . للمرأة الربع اثنان» وما 
بفي وهو سته بين الأخوين لكل واحد ثلاثة أسهم . 0 أصلها من أربعة 
أسهم. الربع واحد. وبقى ثلاثة. فلم يقسم بين الأخوين. فضربت أصل 
الفريضة وهي أربعة /[77/4و] في اثنين فصارت ثمانية”". فإن كثر الإخوة 
أخذت الأصل من أربعة أسهم. فتعطي المرأة واحدا””*'» وتنظر”' إلى ما 
بقي» فإن استقام بين الإخوة قسمته بينهم» وإن انكسر ضربته في عدد من 
انكسر من الإخوة. 

فإن ترك خمسة إخوة راجا وامرأة فهذه من ستين ينها : تاخل أصلها 
من اثنى عشر من قبل أن فيها سدسا وربعاء فتجعل للأم السدس سهمين. 
وتجعل للمرأة الربع ثلاثة أسهمء ويبقى. سبعة أسهم. فلا يستقيم بين 
خمسةء فضربنا الآثني عشر في عدد الخمسة الذي انكسر فيهم فصارت 
ستين يا للأم من ذلك السدس عشرة أسهم . وللمرأة الربع خمسة عشر 
ينهدا : را ده عدي 

فإن ترك خمس بنين وامرأة فهذه هزه أريغية «سهماء ا أصلها من 
ثمانية من فبل أن فيها ا فتعطى المرأة الثمن اذا ويبقى سبعة». 
فلا يستقيم بين خمس بنين» فتضرب أصل الفريضة وهي ثمانية فى خمسة 
فتصير أربعين». للونوأة الثمن خمسة أسهم. ويبقى خمسة وثلاثون سهماء 

فإن ترك خمس بنات وأربع نسوة فهي من ثمانين وأربعمائة سهم. 
تأخذ أصلها من أربعة وعشرين من قبل أن فيها ثلثين وفيها ثمن» للبنات 


(١)ات:‏ ثم ينظر. (؟) ت: فكان. 
(9) م علي الو تصا ريت تماد عبرو فيج" (5) ت: واحد. 
)2 م المرأة ادا وتنظر (غير واضح). 4 شاك ثمن. 


كتاب الفرائض - باب حساب فرائض الصلب 

077 0 77ر34 ات 
الثلثان”'* ستة عشرء فلم يستقم”'' بين خمس بنات» فضربنا الأربعة وعشرين 
ستهما فى عند البنات :ومن" خيسة:فصارت عشرية”** بؤنانة: الفلدان 
ثماتون بين البنات مستقيو ‏ .والكمن خمسة عشر سهما بين أريغ "نسوة 
منكسرء فضربنا العشرين والمائة في عدد النسوة في أربعة فصارت ثمانين 
وأربعمائة» الثلثان من ذلك عشرون وثلاثماتة بين البنات وهم خمسة؛ لكل 
ولاه بق ذللف أريعة بووون ١‏ سافها + للنسوة الكوون ون سين 0 لك 
واحدة منهن"'' خمسة عشر سهماًء ويبقى مائة سهم للعصبة. 


فإن ترك سبعة بنات وخمس أخوات فهي من مائة وخمسة أسهم. 
تأخذ أصلها من ثلاثة أسهم. للبنات من ذلك الثلثان سهمان» فلا يستقيم 
من سبعة» فتضرب ثلاثة في سبعة'"' فيصير واحداً وعشرين» للبنات من 
ذلك الثلثان أربعة عشرء /51/١ظ]‏ لكل واحدة سهمان» وللأخوات سبعة» 
فلا يستقيه”" بين خمسة فتضرب الواحد والعشرين”'' في خمسة فتصير مائة 
ونتوية» الللنان مدلل سبعوة ين الناضه لكل" انه في توما ين 
فللأخوات» وهو خمس وثلاثون بين خمس أخوات» لكل واحدة سبعة. 

فإن ترك خمس بنات وسبع أخوات وثلاث جدات فهي من ستمائة 
وثلاثين» تاخد أصلها من ستة من قبل أن فيها الا 0 الثلثان 
أربعة» فلا يستقيم بين خمس بنات» فتضرب”*'' أصل الفريضة وهي ستة 
في خمسة فتصير ثلاثين » ذلبينات العلعانت050) 7 مستقيم بينهم ) لكل 


واحدة أربعة» وللجدات السدس خمسة أسهم, وصى ثلاثة. فلا تستفقيم 


(0 حمل ع الشين» 0( 


ف يستقيم. 
فر ت: وهم. (5):.ت: عسرون. 
(0) ات: بينهما. 030 ت: منهم. 
(0) ت: من سبعة. (4)ات: تستقيم. 
(9) م - الواحد والعشرين (غير واضح). (١)م‏ - لكل ابنة عشرة (غير واضح). 
)م - فإن ترك (غير واضح). 0ف تلنان ” 
()م فات: وسدس. (5١)م‏ فات: فضربت. 


(15)ت ‏ الثلثان؛ صح ه. 59 ف عشرة: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
روي ا ا ا ا 
خمسة بين ثلاثة» فتضرب الثلائين في ثلاثة فتصير تسعين» الثلثان من ذلك 
ستون مستقيم بين خمس بنات». والسدس خمسة عشر مستقيم بين ثلاث 
جدات» ويبقى خمسة عشر للأخوات وهن سبعء» فلا يستقيم بينهن» فتضرب 
التسيعين ''" .فى عق الأحوات :فى :سيطة فتضبير «متعفائة وثلاشيرة» القلخان فق 
ذلك ا 0 2 ا بنات» لكل ابنة من ذلك أربعة وثمانون» 
وللجدات السدس مائة وخمسة أسهم. لكل جدة خمسة وثلاثون» ويبقى 
بلسو رحب ادوم ااخراك لكا اكت تكمينة عت هما . 


فإن ترك سبع بنات وخمس أخوات وأدبع نسوة وثلاث جدات فهذه 
من عشرة آلاف وثمانين» تأخذ أصلها من أربعة م من قبل أن فيها 
سدس وثمنا وثلئين”"*+ التلئان مق ذلك: سفة غشر .قلا”"" يمتقيم .بين :شيع 
بنات» فتضرب الأربعة والعشرين في سبعة فتصير ثمانية وستين ومائة. 
الثلثان من ذلك مائة واثنا عشر كه بنات مستقيم» لكل واحدة ستة 
عشرء والسدس من ذلك ثمانية وعشرون فلا يستقيم بين ثلاث جدات» 
فتضرب الثمانية والستين والمانة فى عدد الجدات في ثلاثة فتصير خمسمائة 
وَاوفة أسهم . الثلثان من ذلك ثلاثماتة”*' وستة وثلاثون مستقيم بين البنات» 
والسدس أربعة وثمانون مستقيم بين الجدات» لكل جدة”' ثمانية وعشرون» 
والثمن من ذلك ثلاثة وستون فلا يستقيم بين أربع نسوة» فتضرب خمسمائة 
١[17/4؟و]‏ وأربعة في أربعة''' فتصير ألفين وستة”'' عشرء للبنات من ذلك 
ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون مستقيم , بي البداتة والسدس ثلاثمائة وستة 
وثلاثون مستقيم بين الجدات. وا 10 بيد 
بين بين أربع نسوة مستقيمء لكل واحدة منهن ثلائة 


٠‏ ذلك مائتان واثنان وخمسون 


)0 20006 5 أ 7 
وسون.ه وبع اربعه 


)١(‏ فاث: السبعين. 6 ف .-.وتلثية؟ ته سدس وثمن وثلثان. 
(0)ات: ولا. (5) م ف ثلاثماثة. 
)20 ف ت: واحلة. ' 3 فى و أربعة ؛ صح ه. 


(0) م - فتصير ألفين وستة (غير واضح). (8) م - وأربعون مستقيم بين (غير واضح). 
(9) م والثمن (غير واضح). (١٠)م‏ - ثلاثة (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب حساب ما يعول من الفرائلض 7 
ل ا 506 : ١‏ 5 0 )01 


الفيزة وسستة عشر اقفن عحممة قتضنير عشزة الاف: وثمانينة» الغلعان .من ذلك 
ميك لاقت وسيعيانة وعشرون مين سيو «وكاقي لكل واحلاةا فين السعماد: 
وستون» والسدس من ذلك ألف وستمائة وثمانون بين ثلاث جدات». لكل 
واغلة سني مميدها له سكو ن سهيا بو الشيوة تمر ذلك القن اله ومائتان 
وستون بين أربع نسوة» لكل واحدة منهن ثلاثمائة وخمسة عشرء وبقي 
أربعماتة وعشرون بين: خمس أخوات» لكل واحدة أربعة وثمانون. 


36 3 4 


باب حساب ما يعول من الفرائض 


رجل مات وترك ابنتين وأبوين وامرأة» قال: هي من سبعة وعشرين 
سهماء تأخذ أصلها من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهمء للابنتين الثلثان أربعة 
مستقيم بنيخهما لذ :وللابويق""" النياسان سكقيو «يقهها > وللمرا؟ القمد "ثلا 
أرباع سهم منكسرء فتضرب ستة وثلاثة أرباع في أربعة من قبل الثلاثة 
الأرباع, فتصير سبعة وعشرين سهمأء ستة في أربعة أربعة وعشرون» وثلاثة 
أرباع في أربعة فيكون ثلاثة أسهم. فصارت سبعة وعشرين سهماء للابنتين 
من ذلك ستة عشر. كان لهما من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهم أربعة أسهم. 
فضربته في أربعة فصار*' ستة عشرء لكل واحدة ثمانية» وكان للأبوين 
سهمان 0 سِعَة أسهم وثلاثة أرباع سهمء 006 في أربعة فصار لهما 
ثمانية 0 أسهم. لكل وااعفك أويعةء وكان للمرأة ثلاثة أرباع سهم فضربته في 


الب 0 فصار لها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين ينا وهي 
)١(‏ ت: فضربت. () ف: وللابن. 
(05) قدت التمنة ؟ صح ه. )0( ت: فصارت. 


(0) ف فصار لهما ثمانية أسهم لكل واحد أربعة وكان للمرأة ثلاثة أرباع سهم فضربته في 


رو 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الى قالافيها على بق أ #طالن"'؟::ضان 'ثينها تشع '". 
فإن تركت اميرأة:وأما وخمس أخوات لأب وأم فخذه من خمسة 
ستين” '' سهماء أصلها من ستة أسهم ونصف» فأضعفناها من قبل النصف 
الذي فيها فصار ثلاثة عشر.ء فصار للأخوات فين ذلك تهانية أسهم ‏ فلم 
يستقم بين خمسة» فضربت ثلاثة'؟' عشر في خمسة فصارت خمسة وستين» 
كان للأخوات ثمانية من ثلاثة عشرء فضربتها فى خمسة فصار لهن أربعون. 
لكل واحدة ثمانية» وكان للأم اثنان من ثلاثة عشرء فضربتها فى خمسة 
فصار””' لها عشرة» وكان للمرأة الثلاثة من ثلاثة عشرء فضربتها فى خمسة 
00 0 0 شر 


آفرأة :انك -5 زوجاً وأختين لأب” وأم فهذه من سبعة أسهمء 
للأختين أربعة» وللزوج ثلاثة. 


فإن تركت زوجاً وأمأ وخمس أخوات لأب وأم فهذه من أربعين 
ياك كان أصلها من ثمانية» للزوج ثلاثة» وللأم واحدء وللأخوات أربعة. 
فلم يستقم '' بين و فضربت ثمانية في خمس فصارت أربعين» كان 
للزوج ثلاثة من ثمانية"'''» فضربتها في خمسة فصار له خمسة عشرء 
وكان للأم واحد من ثمانية» فضربتها فى خمسة فصار لها خمسة أسهم. 


)١(‏ م - وهي التي قال فيها علي بن أبي طالب (غير واضح). 

(0) المصنف لابن أبى شيبةء 7058/56؟؛ وسنن الدارقطنى. 78/4؟ والسنن الكبرى للبيهقى. 
7 تاكس الحبير لابن حجرهء .4١0/7”‏ ْ ْ 

فرة م - فخذه من خمسة وستين (غير واضح). 

(4) م - فضربت ثلاثة (غير واضح). 

(5) ت - لهن أربعون لكل واحدة ثمانية وكان للأم اثنان من ثلاثة عشر فضربتها في خمسة 


نان 
69 م + عشرة وكان للمرأة الثلائة من ثلاثة عشر فضربتها فى خمسة فصار لها. 
37( ت - خمسة. 63 م - وأحنتين لأس (غير واضح). 
0 ت: يستقيم. (١٠)م‏ ف: في ثمانية. ظ 


(١)ت:‏ لها. 


ش كتاب الفرائض - باب حساب ما يعول من الفرائلض 2 


وكان للأخوات أربعة من ثمانية» فضربتها فى خمسة فصارت عشرين» لكل 
واحدة أربعة. 


فإن ترك خمس أخوات لأب وأم وثلاث أخوات لأم وزوجاً وأمأ فهذه 
من خمسين ومائة سهمء كان أصلها من عشرة أسهمء للزوج ثلاثة» وللأم 
واحدء وللأخوات من الأب والأم أربعة» وللأخوات من الأم اثنتان"2. فلم 
حلت "© بيتيق» اتقدريها العكتر: فى ححمينة تضارات عتمي فنيها كان 
للزوج ثلاثة أسهم من عشرة أسهم. فضربناها فى خمسة فصار له خمسة 
عشرهء وكان للأم واحد من عشرة» فضربناه فى خمسة فصار لها خمسة. 
وكان للأخوات من الأب والأم أربعة من عشرة فضربناها في خمسة فصار 
لهن عشرونء. لكل واحد أربعة» وكان للأخوات من الأم سهمان من عشرة 
/[5/] انين 0 فضربناها فى خمسة فصار لهن عشرة أسهمء فلم 
يستقم بين ثلاثة» فضربت الخمسين في ثلاثة فصارت خمسين وماتة» وكان 
للأخوات من الأب والأم عشرون”*' من خمسين» فضربناها في ثلاثة 
فصارت: سن عنما لكل حو انه ات" عون .يسيما + :وكان اللاحوات مد 
الأم من خمسين عشرة» فلم يستقم بين ثلاثة» فضربناها في ثلاثة فصارت 
ثلاثين» لكل واحدة عشرة أسهم. وكان للزوج خمسة عشر من خمسين 
فضربناها في ثلاثة فصارت'' خمسة”' وأربعين» وكان للأم خمسة من 
خمسين فضربناها في ثلاثة فصار لها خمسة عشر. وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن. ظ 
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(0 ات: اثنتين. () ات: يستقيم. 
69 ف أسهم. 64 ت: عشرين. 


(60) ت: اثنى. 
69 ت ‏ ثلاثين لكل واحدة عشرة أسهم وكان للزوج خمسة عشر من خمسين فضربناها 
في ثلانة فصارت. : 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


1 ا 
باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد 


قالا: لا يرث بنو الأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب شيئاً. 
ولا يرث بنو الأخ من الأب مع بني الأخ من الأب والأم شيئاً. 


ولا يرث ابن ابن أخ لأب وأم'" 51" شيا 


ع 


مع م أخ لا 
ولا يرث ابن ابن أخ لأب مع ابن ابن أخ لأس وأم با 
ولا يرث ابن ابن ابن”*2 أخ لأب وأم مع ابن ابن أخ لأب شيئا”". 


000 مع" ابن أخ أت وأم 1 


ولا يرث عم لأب وأم ولا عم لأب 

ء. (م2 ع 5 م ع ع ع 5 
مع ابن اخ لاب شيئاء ولا مع ابن ابن اخ لاب وام ولا مع ابن ابن اخ 
لابس» ولا مع ابن ابن ابن اخ لاب وامء ولا مع ابن أن من اخ لااس> شيتا. 

ولا يرث ابن عم لأب وأم مع عم لأب شيئا. 

ولا يرث ابن عم لأب مع ابن عم لأب وأم شيئاً. 

ولا يرث ابن ابن عم لأب وأم مع ابن عم لأب شيئا. 

ولا يرث ابن ابن ابن عم لاب وام مع ابن ابن عم لاب شيئا. 

- 51 ع ع ع‎ ١ 

ولا يرث ابن ابن عم لآب مع ابن ابن عم لاب وام شيئا. 

ولا يرث عم الأب لأب وأم مع عم لأب وأم شيكأء ولاامع عم 
لامةة ولاه مع اض عم لأسب وأمء ولا مع ابن عم لآأس»ء ولا مع ابن ابن 
010( ف - وأم. 0( ف + ابرة: 
فر ف + وأم. 62 0-2 
(6) ف ولا يرث ابن ابن ابن أخ لأب وأم مع ابن ابن أخ لأب شيئًا. 


(7) ات ولا عم لأب. 0)ات: من. 
(48) ف: الأخ. (5) "ننه ورك 


كتاب الفرائض - باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد 


ولا يرث ابن عم أب اي مع ان عم أب لأس وأم. 
1 ظ] وتفسير ذلك: 


رجل مات وترك ابن أخيه لأبيه وأمه وترك أخاً لأبيه فالمال للأخ من 
الأب»ء وسقط ابن الأخ من الأب والأم. 

فإن ترك ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب فالمال لابن أخيه لأبيه وأمه. 
وسقط ابن بام ع الآأب. 


ع 


الأب 

فإن 0 ن ابن أخ لأب وأم وابن ابن أخ لأب فالمال لابن ل 
الأخ من الك ' والأم. 

فان ترك امن افن اسن أخ لأب وأم وابن ا أخ لأب فالجال “لان 
ابن اللخ م من الأب. ظ 
الآأب»ء ا ابن الا من 3 
0 وسقط ابن الأخ من 08 

0 رك ابن أخ لأب وأم وعماً لأب وأم فالمال ين الأخ. 

فإن ترك ابن ابن أخ لأب َم وعماً أب وأم' "زالمال لايق ان الاخ 


من الأب والأم. 

ل ياي 2 0 
الآأب. 

(5) ف + ابن. (0) ت: من الأب. 

(5) اتث: للابن. 


0) ف - فالمال لابن الأخ فإن ترك ابن ابن أخ لأب وأم وعما لأب وأم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن ترك :لون امون ابره أخ لأس وأم وعما لأسب وأم فالمال لابن ابن ابن 
الأخ للأب والأم. 

فإن ترك ابن أخ لأب وعما لأب وأم فالمال لابن الأخ من الأب. 

فإن ترك ابن انر أخ لب وعما لأب وأم فالمال لاحم أبن الأخ من 
الأبء وسقط العم. 

فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب وعماً لأب وأم فالمال لابن ابن ابن 
الأخ من الأب وإن سفل» وسقط العه”". ‏ 

فإن تك أبن عم لأس وأم وعدا لأب فالمال للعم من الأب.». وسقط 
ابن العم لأس وأم”'". 

فإن ترك ابن عم لأس وأم ا عم م 5 فالمال سن 5 العم لأس 

وأم””. 

فإن 5 ابن ابن عم ف أ وابن عم لأب فالمال لابن لم للأب. 
1 للب 00 
أبن العم للأت.. 

فإِن ترك ع لأس وأم وعم أن لأس وأم فالمال للعم للاأب والأمء 


)0010 م فات ‏ - وسقط العم. والزيادة من ع. 
(0)ت: للأس والأم. 

فر ت - وأم وابن عم لأس؟؛ صح ه. 
620 بك > دبرا 

)0( ا لأس والأم. 

(0) مفات-_ابن. والزيادة من ع. 


كتاب الفرائض - باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد 7 
بف هي الات ل 
و عم لوجم لاه . 
فإن ترك عماً لأب وعم /[194/4و] أب لأب وأم فالمال”'* للعم من 


ع 


الانيناء < ظ 
فإن ترك ابن عم لأسب وعم أب 5 وأم فالمال لذ العم تممه 
وسقط عم الأب لأس وأم. ظ 

وعمومة الأب بمنزلة عمومة الميت إذا لم يكن للميت عمومة فيما 
ذكرناء. توق غسموفة الآتب مضرلة نتن -عمومة الميت إذا لم يكن للميت بئو 
عمومة في جميع ما ذكرنا. وتفسير العم للأم أنه أخو أبي الميت لأمه خاصة 
دون أبيه ع والعم للأس والأم أخو أمن الميت لآنية وأمه. 

الت لطاع" تر كت اذنن عهناة احديننا أحوها لأنها كلاين الع 
الذي هو أخ للأم السدسن: وما بقي 000 نصفاك. 
النصف. ولابن العم الذي هو أخ لأم السدسء وما بقي فبينهم أثلاثاء 
ظ فإن تركت أخوين لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما نصفان» وما بقي 

فللاخ من الآم الذي هو ابن عم خاصة. 

للأب الذي هو أخ لآم السدسء وما بقي فلابن العم للآب والام» ولا 
شارك الاحر ا فن: الى : ظ 


0010 م + وعم أب لأب وأم فالمال للعم للأبس والآم وسقط عم الأب لأب وأم. 
(؟) م- أب لآب وأم فالمال (غير واضح). 

فره م ف ت - وأمه امرأة ماتت؛ صحأت ه. 

(5) “قت متههاء 


)0( 1 ف برس لماز 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن تركت ابنتها وابنى عمها أحدهما أخوها لأمها”('' فلابنتها النصف» 

فإن تركت ابني عمها لأبيها أحدهما أخوها لأمها وابن ابن عمها لأبيها 
وأمها وجو 0 4 يه الذي هو أخوها لأمها 0 لأنه 0 
وسقط 5 5 لل للأت والأم. وهذا كله قول علي وزيد. وبه كان بأعخذ 
أبو حنيقة وأبو يو سف ومعحمكد. 
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باب من ' يرث من ذوي القرابة 


على حال مع العصبة في قول علي وزيد”" 


قالا: لا يرث ولد البنات على حال ذكوراً كانوا أو إناثاً مع العصبة. 


ولا يرث /19/51ظ] جد أبو أم على حال مع العصبة. 
ولا يرث ابن اخ لام ولا عم لام ولا ابن عم لام مع العصبة. 
ولاايزت: ولد الأحوات على حال مع العضية :ذكور)"؟؟ انوا أن إنانا. 


اه و 2 اللخ من الاب والأم ولا بئات الأخ من الأب ولا 


العصبة. 

).كع أخرها: لامها (0) ت: فللإحدى بني. 
(9)ات: زيد وعلي. 2 (5:) ت: ذكورة. 

(0) ات: يردن. 


)03( ات من الأب ولا بنات الأخ من الأم. 


كتاب الفرائض - باب من لا يرث من ذوي القرابة على حال. . 


ول يروف ولق الععات قور" كانوا أن إناثا .ولك عه الاسوام: ان 
كام وا 

ولا يرث 0 الخاللات ولا ولد الأخوال ذكورة 9 كانوا أو إنانا 0 
العضة 

ونه 0 ذلك : 

رجل مات وترك ابن ابنته وابنة ابنته وامرأته وعصبة"" فللمرأة الربع» 
وما بقى فللعصبة» وسقط هذان. 

فإن ترك نهدا أي" الأم وادن 2 لأم وعصبة فالمال للعصبة» وسقط 
هذان. 

فإن رك أبئة أخ لآم وابنه أخ أت وامرأة وعصبة فللمرأة الربع وما 
بقي فللعصبة؛ 0 بنات/0 الوك 2 فق الآ وبنات 8 من الأم. 

فإن ترك عماته وعمومته فالمال لعمومته وسقطن العمات» لأنهن لم 
فإن 7 بات عا وبنى عم فالمال لبني العم دون بنات العم. 


فإن ترك + خالته وعمنه 0 وعصبينهةه فللمرأة الربع» 5 بقفي 


1 دق :د كووا. (9) نيك 7 ذكورا: 
(0) فات: وعصبيته. (84) ت: جدات. 
(5) كذا ورد بلفظ الجمع في الأصول. والمعنى مفهوم. 

(9) ت- لأب وأم. 


“© : ف تث: عمه. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن ترك بنات عمه وبنى عمته وعصبته فالمال للعصبة» وسقط2'(7 ينات 


هه ١‏ 
عمه وبنو عميةه ., 


فإن ترك 5 خاله وبلى ا وامرأته وعصبته فللمرأة الريع . وما 

فإن ا خالاته وأخواله وابن عمهة فالمال 0 العم. وسقطت 
الخالاات يد ظ 
وسقط ولا 

(5) ,؟ ا 

2-7 هات وتركت زوجها وَافَن .اندها حم لامها وابن عمها 
الابنة. وهذا كله قول علي وزيد /[5/٠”'و].‏ وبه كان يأخذ أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمكد. ظ 
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باب”' الجد مع الولد وولد الولد والزوج 
والمرأة في قول زيد وعلى0 


قالا: لا يرث الجد مع الأب شيئاً. ولا يرث العم مع الجد شيئًا”". 


ولا ينقص الجد من السدس على كل حال إن لم يكن من يحجبه عن 


ونه دافسسير ذلك : 
)1١(‏ ت: وسقطت. (62 نت: وبسى. 
(0)ت: خاله. (5:) ت: وأخا لها. 
(5) م فات - باب. والزيادة من ع. 030 ت: علي وزيد. 


68 م ات - شيئًا. 


كتاب الفرائض - باب الجد مع الولد وولد الولد والزوج والمرأة 7 

رجل مات وترك أباه وجده فالمال للأب. وسقط الجد. 

فإث ترك ابن نهدا فللجة السدس) وما بقى فللابن. 

فإ رفاك اتنين أن ثلؤنة أن أرسة"' أى أكثر بوخدانللينات 
الثلثان. وما بفى فللجد. ولا يزدن اليئات على الفلقية وإن كثرن. 

وإن ترك ابنئة وجداً فللابنة النصف» وما بقي فللجد. 

فإن ترك امرأة وعدا فللمرأة الربع » وما بفي فللجد. 

فإن ترك امرأة وأماً وجداً فللأم الثلث» وللمرأة الربع» وما بقي 

فإِن ا ابنة 3 ما واجذا فللابنة الخنتصف » وللمرأة الثمن» وللأم 

فإن ترك 5 أو ثلاثا أو كر من ذلك واه وامرأة وعدا فللبنات 
الثلثان» وللأم السدس». وللجد ال وللمرأة الثمرة: 

فإن ترك ابنة وابن ابن وامرأة وجداً فللابنة النصف» وللمرأة الثمن» 
وللجد السدس». وما بفي 0 الاية: 
وللفرأة اد وما بفي فلابن الاين 

٠‏ فإ رك أما وامرأة نخدا فللأم تلكه المان كاملا وللمرأة الربع » وما 
بقى فللجد. 


(9) عث.- وللنجد السدس. 


: ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن ترات ابنة وها وجدأ فللابنة النصف. م الربع. وما بفي 
ذلا ا 


كإن تر كيحة: ا شعين أو تلو" أو اكد ابو ذلك توروجا واما وعدا 
فللابنتين الثلثان. وللروج الربع. /1:/ ٠“ظ]‏ وللام السدس. وللجد السدس. 


فإن تركت ابنة وابنة ابن وزوجاً وجداً فللابنة النصف”". ولابنة الابن 
السدس تكملة التلنيق»+ وللجد السدسء وللزوج الربع . وللجد السدس. 


فإن ترركت ابن وشا وعدا فللزوج الربع . وللجد السدس »ع وما بفي 
فللاين. ظ ظ 
فإن تر كهه ان بوابج انق كد وووها فللابنة النصف» وللزوج الربع» 


فإنل تركتة آابنة 00 امن .وادن ابن اهنا وعدا فللابنة النصف. وللأم 
المندس 6 .و للخة: السنس © وما بقى:فبيق. ابن الاين :ؤابثة: الاين للذكن :عمقل 
حظ الأنثيين. 
رجل مات وترك أربع نسوة وأما ا فللأم الثنلث» وللنسوة الربع 
وما بقي فللجد والأربع نسوة. والمرأة”؟ الواحدة والثنتان9©) والثلاث في 
جميع الفرائض سواء». ميراثهم واحد. لا يزادون على الربع. ولا ينقصون 
من ل وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


7 


(01: قح افإن؟ ركنت انه وروسا انها فللابنة النصف وللزوج الربع وما بقي فللجد. 

(8) جك أو كلك ١‏ فرة م - وجداً فللابنة النصف (غير واضح). 
(5) ت - وللجد السدس؛ صح ه. (65) ت: والامرأة. 

(23:75: والعشية» 


كتاب الفرائض - باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات 2 


باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات 


قال: كان زيد يقول: إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فهو بمنزلة أخ 

٠‏ يقاسمهم حتى يكون الثلث خيرا له من المقاسمةء فإذا كان الثلث 
خيراً له''' من المقاسمة أعطاه الثلث. وكان للإخوة والأخوات ما بقي. 

وإنقاق الأخرة وال خوات لاب وأ ونعقييي لأ افانتميني اللجة. ]لا 

ن'' يكون الثلث خيراً لهء ثم يرد”" الإخوة والأخوات من الأب ما بقي 

في أيديهم على الإخوة والأخوات من الأب والأم. 

فإن كانت :لكَك9©؟ واعدة الأب وام.واكوات لأب.مع النجد فاتبونك 
الأخت من الأب والأم بأخواتها من أبيها الجد. فما أصابهن' رد الأخوات 
من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف,. وما بقي 
فللأخوات من الآأب. 

ولا يرث"' الإخوة والأخوات من الأم مع الجد على كل حال. 

ولأيوية دن الأاخرة نيه الاك والأء ولا من الأب ولا من الأم مع 
الجن "امنا فلن كا عال: 


وده بفسير ذلك : 

رجل مات وترك اننا وجده فالمال /[5/١"؟و]‏ بين ال والأخ 
فإن ترك أخاً وأختاً وجداً فالمال بين الأخ وال وال 0 
)١(‏ م- له. (0) م ف: إلى أن. 
0 (4:) ث: أحنتا. 
0( م فات: أصابهم . تت :تررك 
0) ف - على كل حال ولا يرث بنو الإخوة من الأب والأم ولا من الأب ولا من الأم 


00 م -.بين الجد (غير واضح). 0( م للذكر (غير واضح). 


كتاب الأصل للومام الشيباني 


فإن ترك الخوون بود فالتلعة و الوقاشفة سواه دوإن تف قلف .لذ 
الثلث.ء وإن شئت قلت: المقاسمة. 

فإن ترك أخوين وأختا وجداً فللجد الثلث» وما بقى فبين الأخوين 
والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. 1 

فإن ترك ثلاثة إخوة أو أكثر [وأخوات] وجداً فللجد الثلث» وما بقي 
فللاخوة والآأخوات. [ 

فإن ترك أخأ لآب وأم وأختاً لأب وجداً فالمال بين الجد والأخ 
والأخت للذكن مدل .سظ الأحبين »ثم تزه الأيوف من الأب على الأخ من 
الأب والأم ما في يديهاء وتخرج بغير شيء. فتقسم''' فريضتهم على 
خمسة. للجد سهمانء» وللاخ سهمان. وللاآاحخت سهمء ثم ترد الأخت ذلك 
السهم على الأخ من الأب والأمء وتخرج بغير شيء» ويكون للآخ ثلاثة 
أخماس المال». وللجد الخمسان. 

فإن ترك أخأ لأب وأم وأخاً لأب وجداً فالمقاسمة والثلث سواءء إن 
فعث قلت + للحد التليق» وما بقي فللأخ من الأب والأمء فإن: ككع قلف: 
2 يقاسمء. ويرد الأخ عن الأب مأ في يديه» ويخرج بغير شيء» فيصير للأخ 
من الأب والأم الثلثانء» وللجد الثلث. 

فإن ترك أختأ لأب وأم وأختاً لأب وجداً قاسمهم الجد للذكر مثل 
حظ الأنثيين» فيصير للجد النصف, وللأختين النصف» ثم ترد الأخت من 
الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديها”''» وتخرج بغير شيءء. 
فيصير للأخت من الأب والأم النصفء وللجد النصف. 

فإن ترك أختأ لأب وأم وأخاً لأب وجداً قاسمهم الجد”" للذكر مثل 
جظ الأنثيين» ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم حتى 
تستكمل النصف. وما بقي فللأخ من الأب. وأصل فريضتهم من عشرة 


فر م الجد. 


كتاب الفرائض - باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات -- 
أسهم. للجد أربعة أسهم. وللأخ أربعة أسهمء وللأخت سهمان. ثم يرد" 
الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم مما في يديه ثلاثة أسهمء فيصير 


/ 030 


ليت من الأب والأم 1 ]| التضيف» حتيسة أسهم. ويصير للاخ 


من الأب سهم ء وللجد أريعة أسهم. 


20 لل 5 (8) )): 
مثل حظ الأنثيين» ثم ترد الأختان من الأب مما في يديهما”" على الأخت 
من آالأت: والأمحين. تستكمل النضفه .وما يق 'فبين" الأختيق مق الأت 
أخت أربعة أسهم ء م ترد الأختان من الأب فعاو أيديهما ستة أسهم على 
الآخت من الأب والأم. فيصير للآأخت من الأب والأم ' النصف عشرة 
أسهم وللجد ثمانية أسهم . وللأختين من الأب سهمان»ء لكل واحدة 00 

فإن ترك أحتاً لأب وأم وأننا 57 لأس وحفدا فالمقاسمة والثلث سواء 
للجدء ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى 
5 . 35 :1 5. 5 ؟ء (4) . 1 . 
لا وي فتقسم الفريضة على ثمانية عشر سهماء للجد ستة أسهمء وللأخ 
ستة أسهمء ولكل أخت ثلاثة أسهمء ثم يرد الأخ والأخت من الأب مما 
في انها كه أسهم على ا من الأب 7 فرضنم في دكي" 0 
النصف تسعة أسهم. رةه “لين ستة أسهم. وتبفى 0 ثللاثة أسهم . 
ااه ثم ترد. 
(؟) مف + مما في يديه ثلاثة أسهم فيصير للأخت من الأب والأم. 


نه الرككة (4:) م- قاسمهم الجد (غير واضح). 
(5) ت: في أيديهما. 0 فيه اود : 

(0) آت ‏ فيصير لللأخت من الأب والأم. 69 ت: منهم. 

9 ع لاس )٠١(‏ ف: يديهما. 


(١)ات:‏ وتصير. (١)ت:‏ ويبقى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباة 
ش إمام الشيباني 
فهي''' بين الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين» فيصير للأخ 
سهمان» وللأخت سهم. 
من الأب والأم النصف,. وما بقي فبينهما نصفين. فتقسم فريضتهم [على] 
ال فى سينا للحفك: ايه أسهمء. وللأاخت محري سي 
وللأخوين ل سهمان. لكل واحد منهما سهم. 
لأس أو إخوة لأس مع الأختين من الأب والأم ونا فهو سواءء. للجد 
الثلث» وللأخت من الأب والأم النصف» وما بقي فبينهم للذكر مثل حظ 


الاكر جمدل حظ الأكبين» تو درو الاح من الأ تنا فى ينديي "على 

0 0 5 15017 ب 1 56 )00-0 ا 
الاحتين من الاب والامء 2 بغير شيء. فتقسم فريضتهم على عشرة 
أسهمء للجد أربعة» ولكل اع سهمان» ونرد الأشث من الأب على 
الأختين من الأب والأم السهمين اللذين في يديهاء فيصير لكين من 
الأب والأم نريدة أسهم , لكل واحدة ثلاية أسهم , وللجد أربعة أسهم. 


فإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب وجداً فالمقاسمة للجد والثلث 
سواءء يعطى الجد الثلث» وما بقي فللأخوات» ثم ترد الأختان من الأب ما 
في أيديهما على الأختين من الأب والأم» وتخرجان بغير شيء. فتقسم 
فريضتهم على ستة أسهمء للجد سهمان» ولكل أخت سهم. ثم ترد الأختان 
من الأب السهمين اللذين في أيديهما على الأختين من الأب والأمء فيصير 


)١(‏ ت: فهو. (0) م للأب (غير واضح)؛ ف ت - للأب. 
(0) ات وأحتا لأس أو أخوين ؛ صح ه. (4) ت: فى أيديهما. 
(45) ت: ويخرج. (5) م: الأختين. 


كتاب الفرائض - باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات 2 
سواءء ثم يرد الأخ من الأب ما في يديه على الأختين من الأب والأم. 
ويخرج بغير شيء. ار ا ا للجد الثلث سهمان» 
وللاخ التلت 1 6 '. ولكل اح سهم ء ثم ترد الأخ الستيهية اللذين في 
يديه على الأختين من الأب والأم» فيصير لهما أربعة أسهمء ون ع0 
المال» لكل واحدة سهمان. 


كن كرك الخعين الا مراع اها لان برعا ان الخوين و اديه 
لأب”" أو أخوين لأب أو أكثر من ذلك وأختين لأب وأم وجداً فهو سواء. 
والثلث فى هذا كله خير للجد من المقاسمةء. ويرد الإخوة والآخوات من 
الأبمعاقى فى ادي الي الاحكيو من الصو ارا مرحو يخي 
شيءء فيصير للجد الثلث. ويصير للأحتين من الأب والأم الثلثان» لكل 
واحدة الثلث. 


فإن: ترك اسمخ أخ لأب وأم وابن أخْ لأب وابن أخ لأم وأخا لأم وجدا 
فالمال في هذا كله للجد. ع الاخ من الام وبنو الاخ كلهم. 
يرثون /7”1/51ظ] مع الجد شيئا. 


فإن رك افو عم لأس وأم أو لأس أو لأم وعفلا فالمال كله 7 


ولا يرث العم مع الجد شيئا على حال. وليس يأخذ أبو حنيفة بهذا 
كله وياخل ابو يوسف وممحمدل بهذا" كله. 


)١(‏ م + وللأخ الثلث سهمان. (9) .كنك :“كلت 
9و6 م فااآت: للأس. 2 ت: من الأب. 


0( مم فالمال كله للجد (غير واضح). )03 مم بهذا (غير واضح). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الجد في قول زيد في المرأة والزوج 


والأم والولد والإخوة والأخوات مع الجد 


قال: كان يقول: إذا كان مع الإخوة والجد أحد له فريضة امرأة أو 
زوج أو ابنة أو ابنة ابن اأعطي أاأصحاب الفرائض فرائضهم. ثم ينظر إلى ما 
المال أعطاه ثلث ما بقى» وإن كان السدس خيراً له من المقاسمة ومن ثلث 
وى أعطاه السدسى »ون كاتف المقانيية: كرا لهبمن :قلق" بها بل ل 
السدس قاسم. ولا ينقص الجد من السدس شيئاً على حال إلا أن يكون 

ونه تفسير ذلك : 

رجل مات وتدك أبنه وأمه وأخاء وجذده فللأم السدس.ء وااو 
السدسسنء وما بقي فللابن» وسقط الأخ. 
وللأم السدس»ء وسقطت الي 

فإن ترك أبنة وَأم] وامرأة وأحتا وحلدا فللابنة النصف»ء وللام السدمنء 

فإ ترك ابنة :واغرأة .وأختاً وجدا قللذيتة "النصفك». وللمرأة الثمة :وما 
بقى فبين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك ابنة وامرأة وأخاً وأختاً وجداً فللابنة النصفء». وللمرأة الثمن» 
وللجد السدسء وما بقي فبين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. 


فإن تراك امنرأة بواحا وحتفا :وجرا فللمرأة الربع» وما بقي فبين الجد 


(0) ف: الأخ. 


كتاب الفرائض - الجد في قول زيد في المرأة والزوج والأم والولد. . . سد 
لظت 16سسْت طاتئت ا لاك و ري ا 
والآخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك أختاً لأب وأم وأخاً لأب وامرأة وأما وجداً فللمرأة الربع 
وللأم السدسء» وما بقي فبين الجد والأخت من الآب والأم والآخ من الأب 
للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم يرد الأخ /41//و] من الأب على الأخت من 
الأب والأم كل شيء في يديهء ييخريع بغير شي 

فإن ترك ابنة ابن وامرأة وأماً وأخا"'' لأب وأم وأختاً لأب وجداً 
فلاين"'" لطن ؟ الحيك»: ولام المدي وتلهن السوير ”17 لتهراةء 
الثمن» وما بقي فللأخ من الأب والأم» وهو ربع السدس» وسقطت الأخت 
من الأب. 

فإن ترك ابنة وأخاً لأب وأم وأخبا”*“ لأب وجداً فللابنة النصف. 
بقي فيقسمه بين الجد والأخ من الأب والأم والآخت من الأب للذكر مثل 
حظ الأكسينة توترة الأخت من الأب ما في يديها على الأخ من الأب 
والآمء ا ااي 

فإن ترك امرأة''' وأخاً لأب وأم وأخاً وأختاً لأب وجداً فللمرأة الربع. 
وللجد ثلث ما'"' بقى» وما بقي فللأخ من الأب والأم. 

فإن ترك امرأة وأمأ وأخاً لأب وأم وأخوين لأب وجداً فللمرأة الربع 
وللأم السدس وللجد ثلث ما بقي» وما بقي فللأخ من الآب والأم. 

فإن ترك أختا لأب وأم وأخاً وأختا لأب وجداً وأما فللأم السدس. 
والمقاسمة وثلث ما بقي للجد سواءء فيقاسم الجد الأخت من الأب والأم 
والأخ والأخت [من الأب] للذكر مثل حظ الأنئيين» ثم يرد الأخ والأخت 
من الآجة علق الأخف سن الات الام حتى: ستكمل الصف وما بقن تيرد 
الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فتقسم فريضتهم على أربعة 


)١(‏ ف: وأختا. (؟) ف: فللاينة. 
(0) ف الابن. 9 فينو الجد السدس. 
0( م ف ت: وأا (09- ف::: آماء 


(90) .نت “العلغع: هماء: 


حم كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وخمسين سهماًء للأم السدس”'' تسعة أسهمء ويبقى خمسة وأربعون سهمأء 
اللجد خمسة''' عشر سهماًء وللأخ خمسة عشر سهماًء وللأختين خمسة 
عشر سهماًء ثم يرد”" الأخ والأخت من الأب ما في أيديهما على الأخت 
من الأب والأم حتى تستكمل النصف سبعة وعشرين”*' سهماء ويبقى في 
أيديهما ثلاثة أسهم. للأخ سهمان». وللأخت سهم. 

فإن ترك أما وأخا لأب وأختاً لأب وأم وجدا فللأم السدسء» وما بقي 
فبين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم يرد الأخ من الأب 
جميع ما في يديه على الأخت من الأب والأم» ويخرج”' بغير شيء. 
فيصير لها النصف ثلاثة أسهم. ويصير للجد الثلث سهمانء ويصير للآم 
السدس سهم. 

فإن ترك ابنة ابن وامرأة وأختاً لأب وأم وجداً فلابنة"؟ الابن النصف». 
وللمرأة الثمن» وما بقي فبين الجد والأخت /[4/””“ظ] من الأب والأم 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وكذلك لو كان مكان الأخت من الأب والأم أخت”"' لأب كان ما 
بقى بين الجد وبينها للذكر مثل حظ الأنثيين. ظ 

فإن ترك ابنة وامرأة”*" وأختاً لأب وأم وأختاً لأب وجداً فللابنة 
النصف. وللمرأة الثمن» وما بقي فبين الجد والأخت من الأب والأم 
والأتت من الآت للذكر مقن خظ: الأشين»» ذو "ترد الأحني مين الات على. 
الأخت من الأب والأم ما في يديهاء وتخرج بغير شيء. 


فاخ تر كنف اباد افير اندو تلوق لكو انع يو اىا" 5 وعيذا فللقيعة ‏ التصنيو:.. 


41 :تقب الشلسن: 9" #كدد و أوتعون سنيما العدد. كمي 
0) ت + إلى. يت وعترون: ظ 
)0( ت: وتخرج. 69 م: فللابنة. 

0)'ت: أختا (4) م - وامرأة (غير واضح). 
ات وأم. 


كتاب الفرائض - الجد في قول زيد في المرأة والزوج والأم والولد. . . 2 
وللمرأة الثمن» وللجد السدسء» وما بقي فللأخوات. 

فإن ترك ابنة وامرأة وأخاً لأب وأم وأختاً لأب وأم وجداً فللابنة 
النصف» وللمرأة الثمن» وللجد السدسء» وما بقي فللأخ والأخت من الأب 
والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك أختاً وجداً وأماً فللأم الثلث كاملاء وما بقي فبين الجد 
والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. 

امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها وجدها فللزوج النصفء. وللآم ثلث 
المال كاملاً» وللجد السدس» وسقط الأخ. 

فإن تركت زوجاً وأختاً وجدا فللزوج النصف» وما بقي فبين الجد 
والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن تركت زوجه"'"' وأخوين لأب وأم وجداً فللزوج النصف. 
والمقاسمة للجد والسدس سواءء وللأخوين ما بقي. 

فإن تركت ثلاثة إخوة وعدا وروعا فللزوج التصقين: .ز للتعل السديين: 
وما بقي فللاخوة. 

فإن تركت ابنة وزوجاً وأختا لأب وأم وأخاً لأب وجدأً فللابنة 
النصف». وللزوج الربع» وللجد السدسء» وما بقي فللأخت من الأب والأم. 

إن كيف ازويها بوام] تواهه) لانن وأم'"ا واحيدا فل الأكدرة 0 
للزوج النصف» وللام الثلث» وللجد السدسء» وللأخت النصف» ثم تأخذ 
ما في يدي الأخت وما في يدي الجد فتقسمه بين الجد والأخت للذكر مثل 
حظ الأنثيين» للجد من ذلك الثلثان» وللأخت الثلث؛ وأصل ما يقسم عليه 
الفرائض من تسعة أسهم ‏ للروج النصف ثلاثة أسهم ‏ وللأم سهمان» وللجد 
سهمان» وللآخت ثلاثة أسهم. فتضرب 7 زو الشييعة الأسهم”"' في ثلاثة 


)١(‏ فات: زوجا. 0) ف - وأم. 
(6) تقدم تفسيرها. (4) ف: تضرب. 
الله اع , أسهم. 


35 5 اله 1 

كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيضسر :شييعة وعشوين «ستههاء ٠‏ من قبل أن الأربعة التي كانت بين الجد 
والأخت لم : 2 تستقه'* /[5/ و ادن أسهم . فصرب"1 نتبعة ذن اتلد 
ا ا ٠‏ فيصير للأم من سبعة وعشرين سهماً ستة 
أسهم . لأنه كان لها سهمان من تسعة أسهمء فضربتها في ثلاثة فصار لها 
ستةء وكان للزوج ثلاثة من تسعةء فضربتها في ثلاثة فصار له تسعة أسهمء 
وكان للجد والأخت أربعة فضربتها في ثلاثة فصار لهما اثنا”') عشر 
0 للجد من ذلك الثلثان ثمانية أسهم . وصار للأأخت ل ذلك أربعة 


أسهم. وليس يأخذ أبو حنيفة بشيء من هذا. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. 


3 36 6 


الجد إذا كان معه إخوة وأخوات في قول أبى بكر وابن عباس 


وعائشة''' وعبدالله بن الزبير وعثمان بن عفان والحسن البصري 


قال: إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فإن أبا بكر كان يقول: الميراث 
للجد. وكان يقول: الجد أب إذا لم يكن أب دونه كما أن ابن الابن ابن إذا 


لم يكن ابن دونه. 
وتفسير .ذلك : 
رجل مات وترك أخاه لأبيه وامة:وعندة: فالمال: للحة. مقط الأخ. 
فإن ترك أ وأختاأ لأسب وأم دا فالسيال حدمي ةع الأخ 
والأحخنت. ظ 


فإن ترك أخوين وجذا فالمال للجد» :وسقط: الالحوان0. 


(١)ات:‏ لم ينقسم. () ف: فضربت. 
(205 قاد سهماً. 483 :ان 
(8) كوج مهنا ظ (1) ت - وعائشة؛ صح ه. 


غ0( م ت + والأخت. 


كتاب الفرائتض - الجد إذا كان معه إخوة وأخوات فى قول أبى بكر. . 


فإن ترك أخوين وأختين وجداً فالمال للجد وسقط الأخوان والآختان. 


فإن ترك ثلاثة إخوة وجداً فالمال للجد وسقط الإخوة. 

فإن ترك إخوة وأخوات وجداً فالمال للجد. وسقط الإخوة والأخوات. 

فإن ترك أخاً لأب وجداً فالمال للجدء وسقط الأخ. 

فإن “ترك احوية لابه أو ثلاثة إخوة أو كر من ذلك وجدأ فالمال 
لحنت ومطقطا ‏ الاخرة: 

فإن ترك أختا لأب وجداً فالمال للجد وسقطت الأخت. 

تنم ل لطن الحو لها التن١3‏ وعدا فالغال: للهد' 7[ سقط 
الأنتان والأخ. 

فإن ترك إخوة لآأت 2-- لآتنوهدا فالمال للحد] وسقطف 
الأخوة وال حراك: 

فإن ترك أختا لأب وأم وجداً فالمال للجد وسقطت الأخت. 

فإن ترك أختين لأب وأم وجداً فالمال للجد وسقطت الأختان. 

فإن ترك أخوات وإخوة لأب لام وجد"" فالمال للجد /74/51ظ] 
وسقط ' الاخوة والأحرات: 

فإن ترك أخاً لأم وجداً فالمال للجدء وسقط الأخ”*' من الأم””". 

إن نك الحزة و اخوات لأم وجدا فالمال للجد: وضقط الاحوة 


والأخوات للم ولا م إذا كان ” حال ا 


اع حنيفة ) ليشن يحل به أبو يوسف 0 


)١(‏ ف- وأخا لأب. 

99 دك د :وشسقطت الأحتةفإن ترك أحي: لآت..واخا “لآى»وجدا 'فالمال للجده 
(6) نت وجدا. (8) ت: الإخوة. 

(8) بد عن الأم (غير واضح). (5) م+ كل. 

(0) م: أبو يوسف ومحمد (غير واضح). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب الجد إذا كان معه امرأة أو زوج وأه''' أو ولدا") 
وإخوة وأخوات في قول أبي بكر وقولهم جميعا 


قال: إذا كان مع الإخوة والأخوات والجد أحد له فريضة امرأة أو 
جعل ما بقي للجد. ولا يورث الإخوة والآأخوات مع الجد شيئا. ولا ينقص 
الجبد.ن السندمن, على كل .خال إلا أن يكو للمبيت أث فل برت معه 
00 
في : 


وتهسير ذلك : 

رجل مات وترك ابنه وافة وأخاه لآبيه وأمه ندا فللام السدسن»ع 
السدس وللجد السدس وما بقي فللابنين. 

فإن ترك أدتا وابنة وأا لأس وأم وعدا 27 فللام السدس». [وللتت 
النصف] وللجد السدس» وما بقى”" [يأخذه الجد بالتعصيب]. 

قري قر امطي را عا ا فللابنتين الالقانة نو لفن اسمن 
وللأم او وسقط الأخ. 


)210 نثء أو أم. 62 م - أو ولد (غير واضح). 

ف م ف + أهل. (5), بوت شيء. 

)0( ل ل ل ؛ م ه: هذا غلط في 
الأصل. والزيادتان مستفادتان من ب. 


كتاب الفرائض - باب الحد إذا كان معه امرأة أو ردخ وأم أو ولد 


فإن ترك ابنة وأماً وامرأة''؟ وأحتاً لأب وأم وجداً فللابنة النصف وللأم 
السدس وللمرأة الثمن وما بقى فللجد وسقطت الأخت. 

فإن ترك انه وامر أكرو اهها الأني وعدا تدلاينة: التضفته و لتهير ا الكمرة 
وما بقى فللجد وسقطت الأخت. 

فإن ترك أبنه [وأما] وامرأة ونا وعدا فللابنة النخصف 0 السدس 
وللمرأة النمن وما ؛ : بقي فللجد” '". 

/[/ه"و] فإن 75 ابئة رن وا" وعدا فللاينة النصف 
وللمرأة الثمن وما بقى فللجد وسقطت الأختان. 

فإن ترك أختين وجداً وأماً فللأم السدس وما بقي فللجد. 

فإن ترك أماً وأختاً وجداً فللأم ثلث المال كاملا وما بقي فللجد. 

فإن حرك إخوة وأخوات م وأم و لأس أو لآم أو بعضهم لأس 
وبعضهم لآم وامرأة وجدا وأما فللام السدهن وللمرأة الربع وما بفي فللجد. 

فأن :ترك ابن ابن :وأما "مهدا فللأم السدس للع لدي 7 وام 
20 ظ 
حي لحكية 


فإن ترك ابنى ابن وابنة ابن وأماً وجدأً فللأم السدس [وللجد السدس] 


60 ت ‏ وامرأة؛ صح ه. 

0( تِ فإن رك ابنة وامرأة وأختا وبحدا فللابنة النصف وللأم السدمن وللمرأة القمية وما 
6 م ابلة 5 (غير واضح). 

(4) فات + وإخوة؛ م فات: وأخوات. 

00( مات وللجد السدس؛ صح م ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لك موري لالظ ام الال 11 ساف 
وما بقي فبين ابني الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك ابنة ابن وامرأة وأماً وجداً وأخاً وأختاً لأب وأم فلابنة7© 
[الابن] النصف وللأم السدس وللمرأة الثمن وما بقى فللجد. 

فإن ترك ابئة ابن وجداً فلابنة الابن النصف وما بقي فللجد. 

فإن ترك ابنتي ابن وجداً فلابنتي الابن الثلثان وما بقي فللجد. 

فإن ترك ابنتي ابن وامرأة وأمأ وجداً وأخأ لأب وأم فلابنتي الابن 
الثلثان وللمرأة الثمن وللأم السدس وللجد السدس. 

فإن ترك ابنة وأمأ وجداً فللابنة النصف وللأم السدس وما بقي فللجد. 

فإن ترك ابنة ابن وإخوة وأخوات لأب وأم وجداً فلابنة الابن النصف 
وما بقى فللجد. ظ [ 

فإن ترك ابنتين أو ثلاث بنات أو أكثر وجداً وأما فللبنات الثلثان وللأم 
التيلن. وللنعل سدم 

فإن ترك ابنتين وأمأ وجدا وامرأة فللابنتين الثلثان وللأم السدس وللجد 
السدس وللمرأة الثمن من سبعة وعشرين. ظ 

فإن ترك ابنة وامرأة وأماً وجداً وأختين لأب وأم فللابنة النصف 
وللمرأة الثمن وللأم السدس وما بقي فللجد. ظ 

أفرأة :فافض ودر كيق روا وام وجداً فللزوج النصف وللأم ثلث المال 
كاملا وما بقى فللجد. 

فإن تركت زوجاً وأحاً لأب وأم وجدا فللزوج النصف وما بقي فللجد. 

فإن تركت إخوة وأخوات وزوجاً وجدا فللزوج النصف وما بقي 
فللجل: 


فإن تركت إخوة وأخوات /[:/ه*ظ] وَأفا يدا ونا فللروج 


كتاب الفرائفض - الجدة في قول علي وزيد نت 
النصف وللام السدس وما بفى فللجد. 
النصف وللأم ثلث المال كاملا وما بقي فللجد. 
فإن توف ثللاثة إخوة متمرفين يا وأفا 0000 فللزوج النصف 
فإِن نوكي وهنا وها وأختا لأس وأم وتحدا فهذه ل للروج 
النصف وللأم ثلث المال كاملا وما بقى فللجد وسقطت الأخت. 2 


وهذا كله قول أبى حنيفة ) ولبسن ال به أبو يوسف ولا د 
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قال: كان علي وزيد لا يورثان 7 من الجدات مع الأمء ولا يورثان 
جدة مع ابنتها ولا مع انتهاء ولا يزيدان الجذات على السدسن وإن كثرن. 
فإذا استوت الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب أشركن في السدس وإن 
كثرن. ولا ترث الجدة أم أب الأم”*؟ ولا م 3 الأب] 0 الجن على 
حال. ولا يرث شيء من الجدات من قبل الأم'* إلا واحدة من قبل أم الأم 
وإن سفلت. ولاايرث من قبل أم الأب [إلا] واحدة من قبل أفهنا وإن 
سفلت. ولا يرث شيء من قبل أم الجد من الجدات إلا واحدة من قبل أمها 
وإن سفلت. ولا يرث شيء من”'' جدات أبي أم الجد [إلا واحدة من قبل 


(0) فاات: ومحمكل. (9)-.:*ق ' العكة: 
(0) ف: الأن. (5) ف أم. 
(0) مات مع. (0) مفات: الأخ. 


00( ثتِ 0 ا إلا واحدة من: قبل أمها وإن سفلت ولا يرث شيء 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأم وإن سفلت]. ولا يرث شيء من الجدات مع الأب إلا واحدة من قبل 
أم الميت وإن سفلت. ولا يرث من الجدات مع الجد إلا جدتان أم أم 
الحيت وإن فغفلت وأم ألوات وهى امرأة الجد. 

ونه همير ذلك : 

رجل مات وترك أمه وجدتيه أم أمه وأم أبيه [وعصبة] فلامه الثلث وما 
بقى فللعصبة وسقطت الجدتان. 

وإن رك أمه وجدته من قبل الايد وجدنه من قبل أبيه وجدنه أم حجده 
وجدنه أم أبى حذله [وعصية] فلآمه الثلت وما بفى فللعصبة وسقطن الجدات 
كلهن. ولا يرثن مع الأم على حال. 

وإن ترك جدتيه أم أبيه وأم أمه وعصبته”" فللجدتين السدس بينهما 
نصفان وما بقى فللعصبة. 


/[5/"و] وإن ترك جدتي أمه أم أمها وأم أبيها وجدتي أبيه أم أمه 
وأم أبيه فللجدات الثلاث”* السدس لجدتي أبيه ا جدتي أمه من قبل 


ع 


أمها وسقطت إحدى جدتي أمه من قبل ا 

وإن ترك جدتي أم أمه إحداهما من قبل أبيها والأخرى من قبل أمها 
وترك'' جدتي”'' أم أبيه إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه وترك 
جدتين إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه” فلأربع جدات السدس 
بينهن بالسوية: جدتي جده وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أمهاء وإحدى 
جدتي أم أمه من قبل أن وسقطت إحدى جدتي أم أمه من قبل 


0" (كاثتث: آية: 

(0) ف: وعصبة. 

00 م: فلئثلث الجدات؟؛ ف ت: فللئلث الجدات. 

(0) فات: أبيها. (1) ف + وترك. 
(0) فات: جدتين. 

(4) ت ‏ وترك جدتين إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه. 
(9) ت- وإحدى جدتي أم أمه من قبل أمها. 


كتاب الفرائض - الجدة في قول علي وزيد 3 ظ 
ال وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أبيها. 

وإن ترك جدتي جده أم أمه”'' من قبل أمها ومن قبل أبيها وقرك 
جدتيى جدة أبيه من قبل أمه إخداهما من قبل أمها والأخرى: من قبل أبيها 
وترك جدتي أم جده من قبل أمها ومن قبل أبيها! 7 وراد جدني أبي جده 
من قبل أبيه ومن قبل أمه فللخمس جدات”*' السدس بينهن بالسوية» لجدتي 
أبى جده ولإحدى جدتي أم جده من قبل أمها ولإحدى جدتي * جدة 
من قبل أمهاء وسقطن الثلاث البواقى. 


003 


تحدة: أشه 


وإن ترك جدني جد حجذده وجدني حجذده أم أننة وجدني جلة جذه 
وجدتي أم أبي جده وجدتي جدة جدته من قبل أمه فإنه يرث منهن ست 
جدات السدس بينهن بالسوية» إحدى جدتي جدة 010 من قبل أمها 
وإحدى جدتي جدة أم أبيه من قبل أمها وإحدى جدتي”*) جدة جده من قبل 
أمها وإحدى جدني أم 2 جذده من قبل أمها وجدني حدة جده كلتاهماء 
وسقطن الأربع البواقي. 

وإن ترك جدذدتى أمه وجدتى أبيه وجدتيه فلجاتيه السدس ننتهننا 
نصفان» لأنهما أقرب. وسقط ما بقى. 

فإن ترك جدتيه أم أمه وأم أنه وكالة.خدرى #العدقه جديعا ‏ الدكلئن 
مهما شان وما بقن" دالضسه 


)١(‏ ت: أمها؟ء ت + وسقطت إحدى جدتي أم أمه من قبل أبيها. 
ههه 6 جدتي جده أم أمه (غير واضخ). 

() ف وترك جدتي أم جده من قبل أمها ومن قبل أبيها. 

(8:) ف ت: الجدات. (8) ف هده 
(5) ف: جله. (60) ف: جله. 
(0) ت: وأحد جدي. 

(4) نت وجدتي أم أبيه فلإحدى جدتي أمه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن ترك جاني أدئة ا جده 0-0 جدتي أبيه د 01 أمه 
أبيه'' 6 لأنها أم الجدء 37 و 8 مع أبيها”" 0 


فإن ترك جدني أمه وجدني أبيه وجذه للواتل جدتي أمه من قبل 
أمها وإحدى جدتي أبيه من قبل أمه السدس بينهما نصفان. وما بقى فللجد. 


فإن ترك جدتي أم أبيه لحي ص دي ام أمه وترك أبا جده 
[وعصبة] فلإحدى جدتي أم أمه”' من قبل أمها السدس وإحدى جدتي أم أبيه 
من قبل أبيها وإ وإحدى جدتي جده من قبل أمه السدس بينهم» وما بقي فلأبي 
جده. وسقط ما بقي. فإن لم يكن معها أبو الجد وكان معهن الجد فلإاحدى 
جدتي أم أمه من قبل أمها وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أمها السدس بينهماء 
وما بقي فللجد. وسقط ما بقي. فإن لم يكن معهن الجد ولا أبو الجد ولكن 
01000 الأم فللأم الثلث». وما بقي فللعصبة» وسقطن الجدات. وهذا كله 


فياس قول علي وزيد. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدل بن الحسن. 
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باب الرد على ذوي السهام والموالي في قول علي وحده 


كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: إذا كان للميت وارث 
ذو سهم وبنو عم وموالي كان للوارث ذي السهم سهمه. وما بقي فلبني 
الم دون الموالي. وإذا لم بكرن للفيت بنو عم وكان له وارث ذو سهم 
دسي وما بقي فللموالي. وإن لم يكن للميت بنو عم ولا 


60 فداص قبل أبيه. 
0( يرث؛ م - لأنها أم اعفد ولا ريت در اي 
ف مع ابنها. 


تت 
تت 

(9)-.ق: 0 
بت 


١‏ (ه) 0 معهم. 


كتاب الفرائض - باب الرد على ذوي السهام والموالي في قول علي وحده 37 ْ 


موالي وكان له ورثة لا يحوزون الميراث رد عليهم ما بقى بعد سهامهم إلا 
الزوج والمرأة» فإنه لم يكن يرد عليهما شيئا. 

وتهسسر ذلك 

رجل مات وترك ابنته وأمه وبنى”" عمه ومواليه فلابنته النصف» ولأمه 
ابنته وامرأته ومواليه فلامرأته الثمن» ولابنته النصف». وما بقى فلمواليه. فإن 
السدس» وما بقى فبين الابئة /[5//ا"او] والأم على أربعة أسهم. للابنة ثلاثة 
ع 2( 95 . 5 9 ش ا ع 
اسهم مما بقي» وللأم سهم على قدر ما ورثا في الاصل. 

فإن ترك أخته لأمه وامرأته وأمه فلأمه الثلث ولامرأته الربع ولأخته”" 
لأمه السدس» وما بقى فبين الأم والأخت على ثلاثة أسهمء للأم سهمان» 
وللاأخت سهم على قدر ما ورثا في الأصل. ولا يرد على امرأته كينا. 

فإن ترك أختاً لأب وأختاً لأم وجدته فللأخت من الأب النصف. 
جتهبينة” [الات ده الا ثللاثة وللأخت من الأم سهم وللجدة سهمء فيقسم 
جميع المال على خمسة أسهم. للخت من الأب ثلاثة. 0 
الأم واحد. ول واحد. 


فإن تك دنا لأب وأم وأختا لأم وجدة فلللأخت من الأب والأم ثلا نه 
أخماس المال» وللاأاخت من الأم الخمس» وللجدة الخمس»ء وهذا والأول 
سواء. 

فإن فرك أختا لأب وأم وأختا لأم وامرأة فللأخت مسن الأب والأم 
)١(‏ م فات: وابن. (؟) ت - للابنة ثلاثة أسهم. 


(9)ت: ولأخيه. (4) ف من الأب ثلاثة وللأخت. 
)0( ت: واحدة وللجدة. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
النصف. وللأخت من الأم السدس تكملة الثلثين» وللمرأة الربع» وما بقي 
يرد على الأخت من الأب والأم [و]على الأخت من الأب''' على أربعة 
أسهم. [للاخت] من الأب ا ذلك ثلاثة أسهم وللأخت من الأب 
سهمء ولاابزةفعلن العراة شيعا . وأصل فريضتهم من ستة عشر سهماء 
للمرأة الربع أربعة ويبفى اثنا عسشر للأأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع ين 
عشر وهو تسعة أسهم. ولللأخت من الأب ربع الف عشر وهو ثلاثة 
أسهم. ظ 

فإن ترك ابنة وابنة ابن وامرأة وأمأ فللابنة النصف. ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين» وللأم السدس. وللمرأة الثمن» وما بقي رد على 
الابنة وابنة لاسن والأم على خمسة أسهم. للابنة من ذلك ثلاثة أسهم. 
ولابنة الابن سهمء وللأم سهم ؟ فتقسم الفريضة على أربعين سهماء. للمرأة 
من ذلك الثمن خمسة أسهم. وبقي خمسة وثلاثون سهماء ثلاثة أخماس من 
ذلك للابنة وهو واحد وعسّرول 000 ولاينة 0 الا الخمس وهو سبعة 
أسهم . وللأم الخمس أريعة أسهم . فذلك أربعون هيما 


اميرأة "هات .وتركت /[4//ا#ظ ] زويخينا وأمها فللزوج النصف. وللأم 
الثلث» وما بقي رد على الأم خاصةء فيصير" للزوج النصف وللأم 
النصف. ١‏ 


فإن ترقت زوجها وابنتها وجدتها فللابنة النصف» وللجدة السلسن6 
وللزوج الربع . وما بقى رد على الابنة والجدة على أربعة أسهم . للابنة ثلا ية 
أسهم . ا ا ْ 


)١(‏ ف والأم على الأخت من الأب. 

(0) ت- على الأخت من الأب على أربعة 0 من الأب والأم من ذلك ثلاثة أسهم 
ظ وللأخت من الأب سهم ولا برد على المرأة شيعا 

(9) ات: الاثني. (5)'ت: اثنا. 

(0) ت: يرد. (5) م فات: وللابنة. 

0) ف الابن. (4) م خاصة فيصير (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . 


500 5 5 ؟ )١١( ٠.‏ فيك : : و 

فإن تركت زوجها وجدتها وأخاها'* لأمها فللزوج النصف وللأخ من 
الام السدس وللجدة الشلاسن: ا ا ل ل 
وممحمكد. 


باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن''' عصبة 
ولا موالى في قول أبي حنيفة وأبيى يوسف على قياس 
قول على وهو قول محمد بن الحسن ايضا 


قال: كان أبو حنيفة ينزل ذوي الأرحام بمنزلة”" الرحم التي يدلي بها 
يقلن إلى الأقيب فالآقرب افغطية الخال" .نوما الاي حرام 1 الات 
نظر إلى أقربهم إلى الأب فأعطاه المال. وإن كانت رح ”من قبل الأم: نظر 
إلى أقربهم من الأم فأعطاه المال. وإن كا قزانة من ولد أخويه 
وذو قرابة من قبل أبيه أعطى”"' ذا 0 قرابته 0 إخوته. فإن كان له 
بد قرابة من أبيه لي قرابة من أمه نظر إلى أقربهم من أبيه وأقربهم 
من أمه فورثهم الال وترك ما سوى ذلك. 


ونه للمسمير ذلك : 
05008 ابئة الخ 9 في 0 أبي حنيفقة. 0 في قول أبي يوسف ومعحمد 


)١(‏ م: وأخا. ركان تكد لمكن 

(9) نت حك ذو (4) ف: الميراث. 

(0) نت: رحما. ش 4 ال" 

(20) ت: أعطاه. (0) مت: فإذا؛ ف - ذا. 
(5)--32: هن قبل : (١٠)ت‏ - ذو. 


(١١)ت:‏ وذوا. (١١)ات:‏ جدأا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن المال لابنة 0 الأخ من الأمء لآنها من ولد الأم. 

فإن ترك ابنة أخ لأب وأم ولأب”' وجداً أبا أم فهو سواء في القولين 

فإن ترك عمته وابنة أخ فالمال لابنة الأخ وسقطت العمة. 

فإن ترك ابنة ابئة وجداً أب" الأم فالمال لابئة الابنة» وسقط الجد أبو 
الام. 

فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فالمال لابنة ايده وسقطت ابنة 
8/41 "و] ابنة"؟؟ الابن. 

فإن ترك ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فللخالة من 
الأب [والأم]”"' الثلث». وما بقي فللعمة من الأب والأمء وهو الثلثان» 
وسقط ما سوى ذلك. 


نولك ** ادن اينة بواينة ابيئة أخرئ أو هما ولد ابنة واحدة فالمال 
55 0 هذل عط اكير 
فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين”'' وثلاث خالات وثلاث عمات 
فلابنة الأخ من الأم السدس» وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم» وسقط 
ما سوى ذلك. وهذا قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال لابنة 
الأخ من الأب والأم» وسقط ما سوى ذلك. 


فإن توك ثلااث بئات إخوة متفرقين وامرأة فللمرأة 000 وما بقي 
للم 
. لع من الأب 5 ولاه 5 من 1 على برك أصهرة لابئة 


00 م: للابنة. (0؟) ف - وأم ولأب. 
(5) امن :حك أنود (2)5 :قفتا اينة, 

(0) تأتي هذه المسألة قريباً مروية عن على رضى الله عنه. انظر: #8/4اظ. 
000 ت - فإن ترك؛ صح ه. ْ 00 فا ت: متفرقات. 


(6) ت: فللابنة. 


كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 


أسداس. وهذا قول محمد. وفي قول أبي يوسف الآخر ما بقي لابنة الأخ 
من الأب والأم. ظ 
فإن ترك ثلاث أخوال متفرقين وعماً لأم فللخال من الأب والأم 

الأم» وسقط ما سوى ذلك. 

فإن ترك ثلاث بنات خالات متفرقات فالمال لابنة الخالة من الأب 
والأم» وسقط ما سوى ذلك. 

فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأب فالمال لابنة الأخ من الأب 
والأم. 

فإن ترك نان انين أخ لأب وأم وابئة أخْ لأب فالمال لابنة الأخ من 
الأب» وسقطت ابنة ابن الأخ"'' من الأب والأم. 

فإن ترك ابنة ابن أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأم فالمال لابنة ابن الأخ. 
من الأب كان أو لأب وأمء وسقطت أآنبنة الأخ من الأم. ظ 

فإن ترك ابنة ابن أخ لب وترك عمته أخث أبيه لابيه وأمه فالمال لابنة 
ابن الأخ للآأسب» وسقطت العمة. 

فإن ترك 01 عمته وعمة أبيه فالمال لابن عمته» وسقطت عمة أبيه. 

فإن ترك ابنة ابن عمه لأبيه وعمة أبيه لأبيه وأمه فالمال لابنة ابن عمه 

فإن ترك خالة أمه وابنة /78/51ظ] خاله فالمال لابنة خاله» وسقطت 
ع لك ةد ا 


0 م: أخ. ا‎ )١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ع لبجب 0 977777يد 

فإن ترك ابن ابن خاله وخالة"'' أمه”'' وعم أمه فالمال لابن ابن خاله. 
وسقط ما سوى ذلك. 

فإن ترك ثلاث بنات”' أخوات متفرقات فلابنة الأخت”*' من الأب 
والأم النصف ثلاثة أسهمء ولابنة الأخت”' من الأب"'' السدس تكملة 
الثلئين» ولابنة الأخت من الأم السدسء وما بقي يرد عليهم على قدر”" 
أنصبائهمء فتكون الفريضة على خمسة أسهم. لابنة الأخت من الأب والأم 
ثلاثة أخماس المال» ولابنة الأخت من الأب خمس المالء ولابنة الأخت 
من الأم خمس المال. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال 
لآبنة” الت من الأب والأمء وسقط ما سوى ذلك. 

فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين فلابنة الأخ من الأم السدسء» وما 
بقي فلابنة الأخ من الأب والأم» وسقطت ابنة الأخ من الأب» وهذا قول 
محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال لابنة الأخ من الأب والأم. 

فإن ترك”* ثلاث بني أخوات متفرقات فلابن الأخت من الأب والأم 
ثلاثة أخماس المال» ولابن الأخت من الأب خمس المالء» ولابن اللأخت 
من الأم خمس المال في قول أبي يوسف الأول. وهو”' قول محمد. وهذا 
وبئنات الأخوات المتفرقات سواء. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال لابن 
الأخت من الأب والأمء لأنه عصبة» وسقط ما سوى ذلك. 

فإن ترك ثلاث عمات متفرقات لم يدع وارثا غيرهن فالمال للعمة من 
الأب والأم» وسقط ما سوى ذلك. 

فإن ترك ثلاث خالات متفرقات لم يدع وارثاً غيرهن فالمال للخالة من 
الأب والأم»ء وسقط ما سوى ذلك. ظ 


)030 لاا د وخالة. 

(؟) م - ابن ابن خاله وخالة أمه (غير واضح). 

(9) م ثلاث بنات (غير واضح). (4) م ف: الأخ. 

(0) ف: الأخ. 69 م - من الأب (غير واضح). 
(0) م - قدر (غير واضح). (6) م: فإن تر. 


69 لكاء وهذا. 


كتاب الفرائتض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 


محمد بن الحسن عن يعقوب عن محمد بن سالم عن الشعبي عن 
على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في ثلاث خالات متفرقات وثلاث 
عمات متفرقات لم يدع وارثاً غيرهن» فإن للكالة من :الأب والأم الثنلث» وما 
بقي فللعمة من الأب والآمء وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ثلاث بنات عمات 
متفرقات وثلاث بنات خالات متفرقات فلابنة الخالة من الأب والأم الثلث» 
ولابنة العمة من الأب والأم ما بقي» وهو الثلثان» وسقط ما سوى /[9/5”و] 
ذلك. فإن ترك ثلاثة أخوال'7' متفرقين كان المال للخال من الأب والأم. فإن 
ترك ثلاثة أعمام متفرقين كان المال للعم'' [من] الأب والأم. فإن ترك ثلاثة 
أخوال متفرقين وثلاثة أعمام متفرقين كان المال للعم من الأب والأم» وسقط 
ما سوى ذلك من الأعمام والأخوال. فإن ترك خالا وخالة لم يدع وارثا غيرهم 
فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك عما وعمة فالمال للعمء 
وسقطت العمةء لأن العم ذو سهم. وهو عصبة. فإن ترك ابن خال وابن خالة 
فإن لابن الخال الثلثين» ولابن الخالة الثلث. ‏ وهو قول محمد. وقال أبو 
دوست ا بعة :ذلك الال منتهيها تصيفا نع افإق ترك ائينه حال واو ال 
فلابنة الخال الثلثان ولابن البخالة القلف: :وغو قزل محمدحوة الحسين» قال أبو 
يوسف بعد ذلك: لابن الخالة الثلثان» ولابئة الخال”* الثلث ‏ . فإن ترك ابئة 
انوا هقان بوكر" كان وراعك أو ماني مقف كين فالمال تفييا اللدكن مدل 
حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة خالة وابن خالة وهما ولد خالة واحدة أو خالتين 
متفرقتين فهو سواءء والمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابن عمته 
وابنة عم فالمال لابنة العمء وسقط ابن العمة. فإن ترك ابن عمته وابنة”" عمته 
وهنا لسغ واتعوة أل عودد ون ف 137 قوو يقار 421و اليال رنهي 8" لكر 
مثل حظ الأنئيين. فإن ترك ابن عمته لأب وأم وابن عم لأم فالمال لابن" 


)0 فت * أخوات. (؟9) فب نت:* لعم. 


(0) ف: خال. (5) ف: الخالة. 
0( مات: وله. 060 م: وابن. : 
0) ت: متفرقين. () 'ت - والمال بينهما. 


(9) م فات: لابنة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


العمة.» وسقط ابن العم لأم. فإن ترك ابن عمته لأم وابن عمته لأب فالمال 
لابن”'' العمة للأب”"': وسقط ابن العمة للأم. فإن ترك عمأ لأم وعمة لأب 
فالمال للعمة للأب. وسقط العم للأم'". فإن ترك ابنة أخ لأب وعمة فالمال 
لابنة الأخ دون العمة. لأنها من ولد الأبء. والعمة من ولد الجد. 


وحدثنا أبو يوسف عن أ إسحاق الشيباني عن الشعبي أنه قال في 
ابنة أخ وعمة: إن المال لابنة الأخ. فإن ترك ابن أخت لأب وعمة فالمال ‏ 
لابن الأخت من الأب. وسقطت العمة. فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وعمة”©) 
فالمال لابنة ابنة الأخ دون العمةء لأنها من ولد الأب. فإن ترك ابن أخ لأم 
وعمة فالمال لابن الأخ من الأم. وسقطت العمة. 


وقال ظط] أبو يوسف و بنت أخ لأس وأم'*ا وابن نت لأس 
وأم : المال بينهما للذكر مثل ل الأنثيين. لضن الأخت الفلكان؟ ولابنة الأخ 
الثليفك في القول الآخرء وهو قول محمكد. وقال محمد: دن الأحفق الثلكة: 
ولابنة الأخ الكلنان:.قال: وبنو الأب والأم وإن بعذوا أقرب من بني الجد 
وإن قربوا. او و اا ا ا 


وإذاتغلك الرجل :ترك برا 0 0 وابن أخ يذه فإن أبا حنيفة 
قال في ذلك على قياس قول علي بن أبي طالب: المال للجد أبي الأ . 
وقال 1 يوسف ومعحمد. المال ع الأخ من الأمء وهو اولي من الجدء. 
لآنه من ولد الأم. [وقول محمد هذا عقن القولين إلينا]”*؟ . 


)١(‏ ف: لابنة. (9)- قدب لديا 

(9) مم ت: لأم. (5) ت: واعمة. 

(5) م فات + وابئنة أخ. (5)ت: جد أب. 

0) ف: وأم. 

(40) ات وابن ن أخ لأم فإن أبا حنيفة قال في ذلك على قياس قول علي بن أبي طالب 
المال للجد أبي الأم. 


0 يظهر أن هذا الكلام من الراوي عن محمد بن الحسن. 


كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 7 

وكذلك ابئة أع"ا لأم وجل أبو أم ين قولهم 595ص على فا و:ضعيت 
للك ظ 

وإ "" ناك الرسا تراك اننا آينة يوان تنظ أحرق ١:‏ أو تهنا ححيها ولك 
بنك واحدة فذلك سواءء والمال بينهما 0 مثل حظ الأشيق: بمنزلة ابن 
انق :وائنة ابن كانا :ابن ”7“ ابق باخ أو ابت 87> ازنيو”*1 مدقي 

وإذا ترك الرجل ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فالمال لابنة الابنة دون ابنة ابنة 
اللآرووي /5 3 هلاه عمد له ابس اد "9" نوات ابو انق :فالجال: لأنريهها. 

وكذلك لو ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأب وأم كان المال لابنة الابنة دون 
ابنة الأخ. ظ ظ 

فإن ترك ابنة ابنئة وابن ابنة ابنة كان المال لابنة الابنة دون الباقى. 

فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأب وأم كان المال لابنة الابنة دون ابنة 
الأها"ا 

فإن ترك ابنة ابنة ابنة وابنة أخ كان المال لابنة ابنة الابئنة دون ابنة 
الأخ. ولد الصلب وإن بعدوا أقرب من ولد الأب وإن قربواء ما لم يأت ذو 
سهم فيكون أحق ممن لا سهم له. 

فإن 2 جذله نا أمنة ال لأب وأم فالمال للجد دول الخال. 

.فإن ترك خالاً لأب وأم وابن أخ لأم كان المال لابن الأخ من الأم. 

فإن ترك ابنة أخ لأم وخالا لأب وأم كان المال لابنة الأخ من الأم. 

فإن ترك ابئة أخت لأسب وخالاً أو خالة فالمال لابئة الأخت دون 
الخال /[5/ ٠١‏ 5و] والخالة. 


)١(‏ ت: الأخ. (؟) فات: وإذا. 
(86) له ”الصرات 2 ولدى: (5) لعل «الفتوات 4. ولد 
(8) “كت :وعدا واب اشية: (9) ف ابن. 


جو 


(0) هذه المسألة تكررت قبل المسألة السابقة . 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن ترك ابنة''' ابنة أخت لأم وخالة أو خالاً لأب وأم فالمال لابنة 
ابنة الأخت من الأم وإن بعدت. لأن ولد الأم وإن بعدوا أقرب من ولد 
فإن ترك عمة لأسب وأم'"ا ونجذا أبا أم 0 فالمال لعمته دون 9-6 


حِِ 


لأنهما من ولد حجذه ) فولد حجذده أحق من الجد القن أم الآأب. 
رده آنا امه وضوعة: لأبية امه فللسف الفال» ته العّفة 

من "1 0 ألا ترى اه احق, بالمال من الخال. فكذلك هو أحق 
بالمال من العمة. 

نان ترك اين أخته لأمه وعمته كان المال لابن عه لأنه من ولد 
الأم. 

فإن كك أبنة ابنة 0 أخت لأم وعمه فالمال لابنة أبنة الأخت من الأم. 

لماي ايو ايا و 
موسق 7 المال 9 الابئق لأنها من ولك العلت ٠‏ فهي ادر 
بالمال من الجد. ويه تاحل. .وكذلك: ابن الابنة وابنة الابنة. 


فإن ترك ابنة ون لآم 'وابئة عم لأسيف يو ابتة 'أننة “غينة: لآية: و أمة: فالمال 
لابنة عمه لآبيه. 


فإن ترك ابنة عمته لأبيه وأمه وابنة خاله لأبيه أو ابنة خاله لأمه أو ابنة 
خاله لأبيه وأمه فلابنة الخال الثلث»ء ولابنة العمة الثلثان. 


فإن ترك حالة""؟ لأمه“وعمعه: لآبيه. .وآمة فللقالة لأمه التلك». .وللعنة 
)١(‏ م ابنة (غير واضح). (؟) ف: عمة لأم. 


(0) ات: ابنة. (8) ف ابنة. 
(5) ف + من؛ ت: رأى. (5) ف: خالا. 
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لأبيه :و آم الكلتان»- لأنهها من قراسين عفر ب 


فال ترك ادن خاله لآبيه ين وعمته لأمه كان الميراث لعمته لأمه 
نكل" انع تخالة الانية عو امة: 

فإن ترك خالته لآمه وابن عمته لأبيه وأمه كاق المال. لخالفة لآمةة 
وسقط ابن عمته لأبيه وأمه. 

فإن ترك خاله ا أو لآبيه وأمه أو 0 وأبن عمته لآبيه وأمه 
فالمال' لقال كون انه عونا انهه ادي 

فإناثر لك بعلن أمة: آنا أمهنا وعد امه أ أن" تللسة اع الأم الخلة 
وللجد أبى الأب الثلثان. 

/[5/٠:ظ]‏ فإن ترك اله لآبيه وأمه وعمته اي أو عمه اي 
كان للخالة الثلث» وللعم أو العمة: القلثان: 

فإن ترك عماً وعمة لأم كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك ابن عم لأم وابنة عم لأم”''' وأبوهما واحد أو اثنان فالمال 
نهنا للذكر مث عط الا شير 

فإن ترك ابنة أخ وابن أخ لأم وأبوهما واحد أو اثنان فالمال بينهما 
نصفان. 


)١(‏ م + فإن ترك ابن خالة لأبيه وعمته لأمه كان الميراث لعمته لأمه وسقط من قرابتين 
(؟) ف وأمه. ظ 
() ف + من قرابتين متفرقتين فإن ترك ابن خاله لأبيه وأمه وعمته لأمه كان الميراث لعمته 


لأمه وسقط. 
(5) نت: لأبيه. (8غ يع أو لمث 
500 360 تا اانه الى امس 
(4) ف: لأبيه. (9) 'ت: أو عمته لأبيه. 


كم ف: لأمنا: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن ترك ابن أخ لأم وابنة أخت لآم فالمال بينهما نصفان. 

1 1 5 ا ل ع :ل ( 7 عِ 1 9 5. 1 

00 ابنة اخ لاب وآم وانن أت" لاب وام فلابنة الاخ 
التلقاف بولتد "> الأحف تن نول ميحيية الفتك وثال أو حزسيه يعن 3ك : 
للذكر الثلثان» وهو ابن الأختء» وللأنثى الثلث» وهى ابنة الأخ. ولا وكيه 
هذا بني الإخوة من الأ لآن هؤلاء يرئثون على مواريث آبائهم في القول 
الأول. 

فإن ترك ابنة ابن خال وابن ابنة خال ولم يدع وارثاً غيرهما فالمال 
بينهما على ثلاثة أسهمء لابنة ابن الخال الثلثان» ولابن ابئة الخال الثلث» 
وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما للذكر مثل حظ 
الا سير 

فإن ترك ابنة ابنة خال وابن ابن خالة فالمال بينهما على ثلاثة أسهم. 
لابنة ابنة الخال الثلثان» ولانة:ابيف البغالة الخلكه وهو قول محمد بن 
الحسن. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن لك ابن 55 خال امصخ أن خالة فالمال بيئهما على ثاائة أسهم . 
لابن اين الخال الثلثان» ولابن ابن الخالة الثلث» وهو قول محمد بن 
الخسرن.. وقال: أبنو يوسب بعد ؤلك: ‏ المال يهنا تضفاة. 

فإن: ترك ابق ابن حال ؤابة ابه تخال: آخر :فالجنال هنهم تضيفان: 


حظ الأنثيين» لابن الخال الثلثان ولابنة الخالة الثلث. 
فإونترك ابن :ابرق حتالة بوابعة اأبرة.جالة. أخر.وانيهيا" "وده فالقال 


(1)ت: إن. 
(0) م فات + لأم فالمال بينهما نصفان فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابن أخت. 
(0) ف: ولابنة. 62 م ف: أو أمهنهناء 
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فإن ترك اخ :خال: .وائنة مخالةفالمال. بينهما للذكر مغل عظ الاين ) 
الذي الخال التلقاناه: بولاينة الجخازة” 3 اليلك” ". 

فإن عرلة :”© إبقة /[41/54و] خالة وات :ابن كقالة*** فالمالة هيه 
لكر ع عو الالقيين ع لانن 'ابنة التقالة الفلكو و لابن انق الخال 
الغلثان”") ظ 

.فإن ترك ابن ابنة خالة وابنة ابن خالة فالمال بينهما على ثلاثة أسهم. 
لابنة ابن الخالة الثلثان» ولابن ابنة الخالة الثلث في قول [أبي يوسف] 
الأول» وهو قول محمد. ثم قال”" أبو يوسف بعد ذلك: للذكر الثلثان» 
وللآنثى الثلث. . ظ 

وإذا هلك الرجل وترك جده أبا أمه وترك ابن ابنة أخ لأبيه وأمه 
فالمال للجد في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: المال 
لابن ابئة الأخ. وكذلك أبن ابنة 6 أخ لأسب وأم أو لأس وجل 0 أم 
نصفان. 


فإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وأم فالمال بينهماء 


6 م الخال. 
)ات - لابن الخال الثلثان ولابنة الخالة الثلث. 
(0) ف: ابنة. 


(:) م ابن خالة (غير واضح). ‏ 

(5) م ولابن ابن الخالة. 

() ت- لابن ابنة الخالة الثلث ولابن ابن الخالة الثلثان. 
(0) م ثم قال (غير واضح). 

(4) ت + ابنة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن الأخت الثلثان» ولابنة الأخت الثلثء» إذا كانا 
ولد أخت واحدة أو أختين فهو سواء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وقولنا. ظ ظ 
أخرى لأس وأم فالمال بينهم على أربعة أسهم . 5 الأخت سهمان» ولكل 
ابنة أخت سهمء فيكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 
خمسة أسهم. لكل اك أخت سهمأن» 7ن االأخت سهمء وسواء إن 
كانت الأخت واحدة أو أختين أو ثلاث" فهو سواء على ما فسرت لك. 
بينهما على ثلاثة أسهم. لابن ابن الأخت الثلثان» ولابن ابنة الأخت الثلث 
فى قولة الاولة» وهو فول نتحمد:..وقال: بو نوسف» يعد ذلك : المنال ديهم 
نصفان. ظ 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن ابن الأخت الثلثان» ولابنة ابنة اللأخت 
الثلث» وسواء إن كانت أمهما”*' واحدة أو اثنتين. 

فإن ترك ابنة ابن /51/١:ظ]‏ أخت وابن ابن أخت أخرى فالمال بينهما 
للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن ابن الأخت الثلثان» ولابنة اب.29 الأخت 
الثليةة سواء إن كانت أمهما واحدة أو اثنتين : 


ابن أخت أخرى لأب وأم فالمال بينهم على أربعة أسهمء لابن ابن الأخت 


)2000 ت - وأبنة أخت أخرى لأسب وأم. (؟) نت: ولابن. 


(0) ت: أمها. (5)«تة ابنة: 
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يو 0 والعدة :متهيما سهمء يزواء”"© إن كانوا:ولن أت واحدة أو 


وكذلك الو كان 5-8 3 7 كان المال بينهما نصمين ا 

فإن 3 ابن ابنة 3 7 وابنة ابن 2 0 فالمال بينهما نصفان. 
وكذلك لو كانا له ل والح اد لد 5 أخ واحد””". وهذا 0 
قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف وقولنا. 

وإذا مات الرجل وترك خالة لأم وترك عمة لأب وأم فللعمة الثلثان. 
وللخالة الثلث. ظ 

فإن ترك عمة لأم وخالة لأب وأم فللعمة الثلثان» وللخالة الثلث. 
والخالة من الأب والأم أو من الأب أو من الآم 2 هذا كله سواء. وكذلك 
العمة إن كانت لأب وأم أو لأس أو لآم فهو سواء فى هذا كله. 

520000 ,ا 5 ِ 1 0 1 7 

فإن ترك عماأ لام وابنة عم وت وام فالمال للعم لأم”” 3 وسقطت 
ا العم لاب وام. 

فإن ترك ابن عم لآم وابن ابنة عم لبت وأم فالمال: لادن العم للم 
وسقط ابن ابنة العم" لأس وأم. 


(١)ات:‏ وسواء. ‏ )امع و تلن اف شه 
(0) 'ت: واحلة. (5) ت: نصفان. 

(5) ت: واحلة. (19) ف + على. 

0) فات: للأم. (8) ت: وسقط ابن. 


(9) م فات: العمة. )٠١(‏ ف: ابن. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لذم' لأنها أقرب إلى الميت» وسقط ابن ابنة العم لأب وأم. 

فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأب وأم فلابنة العمة الثلثان 
ولتي" الكغانة القرك. 

فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأب فلابنة العمة الثلثان» ولابنة 
الخالة الثلث. 

فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأم فلابنة العمة الثلثان» ولابنة 
الخالة الثلث0". وكذلك إن كانت ابنة العمة لأب وأم أو كانت لأب أو 
كانت لأم /57/41و] فهو سواء على ما وصفت لك. 
وسقطت ابئة العمة لأنب وأم. 
الأمء وسقطت ابنة العمة لأس وأم. 

فإن “ترك انئة: آبنة أت لأم أو ابن ابنة أخت لأم أو ابنة ابن أخ لأم 
ا عمة لأب وأم فالمال في هذا كله لولد الأخ. وكذلك لو كان ابن 
ابن أخ لأم أو ابنة ابنة أخ لأم كان أحق بالميراث» لأنه أقرب إلى الميت.. 

فإن ترك ابنة أخ'' لأم وابن عم لأم فهو سواء فى هذا كلهء والمال 
في هذ كله لولد الأخ أو ولد ولد الأخ أو الأخت أيهما كان, لأنه”" أقرب 
وإن سفل. 


)١(‏ ت: للأم. (0) ف: ولابن. 

() ف + فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأب فلابنة العمة الثلثان ولابنة الخالة 
الثنلث فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأم فلابنة العمة الثلثان ولابنة الخالة 
الثلث؟؛ ت - فإن ترك ابئة عمة لأس وأم وابنة خالة لأم فلابئة العمة الثلثان ولابنة 


الخالة الثلث. 


03 ماف لأخ. 
(0) ت: لأنهما له. 


كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 1 
700 )21 لعن ع 5 1 ع ءِِ | 2 
غيرهما فإن المال لابنة ابن الاخ لاب وام. 


ع 


فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأب فالمال لابئة ابن الأخ 
لان ظ ظ 
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم فالمال بينهما 
للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن ابنة الأخ الثلثان» ولابنة ابنة الأخ الثلث. 

.21 2 اعم أ ع 5 رم ع دااع 7 

فإن ترك ابن" ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم وأمهما واحدة 
فهو سواء إن كانت امهما واحدة أو اثنتين » فالمال بينهما للك قن مثل حظ 

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأم أو ابن أخ لأم فالمال لابن 
الأخ أو لابنة الأخ لأمء لأن ابن الأخ أقرب من ابن"" ابنة الأخ لأب وأم. 

فإن ترك ابن ابنة أخ لآب وأم وابن ابنة أخ لأم فالمال بينهم على ستة 
أسهم»ء لابخ ابنة الاخ من الاب والام خمسة أسهمء ولاس ابئة الاخ من 
الأم سهم» وهو قول محمك. وقال 0 يوسف بعك ذلك :. السال لدع ابئة 
الاخ للآأبس والام. 

فإن ترك ابن ابئة أخ لأب وابن ابنة أخ لأم فالمال بينهما على ستة 
ما وصفت لك المال لابن ابنة الأخ لأب. 

فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم”*' /[54/؟:ظ] أو ابنة ابنة أخ لآب 

و(0) له ؟5. لغى؟ (5) 5 : ع ١‏ “4 02 

وابنة ابنة أخ لام أو ابنة ابن أخ لأم كان سواء ""ء امال ونين" عل 


انو سان (8) «فسابك. 


0 الع ع ” (8) م فات + أو ابنة ابنة أخ لأب وأم. 
(5) م: أو ابنة. () ات - وابنة ابنة أخ لأم؛ صح ه. 


69 ف سواء. 69 م فاات: بينهم. 


15 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يرث الذي ا ال ترق أن رجلا لو هلك وترك أخاه لآبيه 
وأمه وأخاه هه 0 اكير من الأم السلسن» وما بفي فللأخ من الأب 
والاه فكذلك: أولادهما يرثون فا هرت" الآباء من قبلن. أنهما بدلتان بقراءة 


فإن 1 ال لأب أو خالا”؟ لأم'*؟ وخالة لأب 0 ولم يدع وارثاً 
غيرهما فالمال كله للخالة من الأب والأه"". 


فإن ترك خالا لأم وخالة لأب وأم فالمال للخالة من الأب والأه”. 
فإن ترك خالاً لأب وأم”" وخالة لأب أو خالة لأم فالمال للخال. 


من الأب والأم». اي أقرب. 
فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عمة لأب وأم وعمة لأب وأه”0) 
فالمال للعمة من الأب الأم. 


فإن ترك عمة لأسب وآبنة عم لأب وأم فالمال للعمة ا 


030( م لأمه أن (غير 0 

642 ف ت: 0 كد مستفاد من المسائل الآتية. د 
)0( 1 ات خالا لأم (غير واضح). 

50" نارجنو الام 

60ت - فإن ترك خالا لأم وخالة لأب وأم فالمال للخالة من الأب والأم. 
000 م ال لأس وأم (غير واضح). 

0 ديرت :: :انهاه 

(١٠٠6ن)غت-‏ وعمة لأسب وأم ؛ صح ه. 

(١1)نت:‏ للأب. 
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فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عمة لأب وأم'' أو ابن عمة لأب 
وأم'"' فالمال لابنة العم لأب وأم. 

فإن ترك ابنة عمة لأب وأم”" وابن عم لأم لكين 
للآبس والأم””. ظ 


فإن ترك عما لأم وخالاً لأب وأم فللعم الثلثانء وللخال الثلث""'. 
فإن ترك عماً لأم وخالاً لأب فللعم الثلثان» وللخال الثلث. 
فإن ترك عماً لأم وخالة لأب وأم فللعم الفلقانة”"" 6 وللخالة الغلنة: 
فإن ترك ابنة عم لأب وخالاً لأم أو لأب'* أو لأب وأم فالمال 
للخال. 


فإن ترك أبنة عم لأس وأم أو لأس أو لآم فهو سواءء والمال للخال. 


فإن تررك حده أبا أمه وتاك ابنة عم لأس وأم 7 لأب أو لآم فالمال 
للجد أبو الأم. 


فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابن عمة لأب وأم فالمال لابنة العو” '. 
وكذلك كو كانيت ايه عم اد وابن عمة لأس وأم أو لأس فهو 


)١(‏ ف - وأم. 

(0) ت + أو ابن عمة لأب وأم. 

(0) م ف + فالمال لابنة العم لأب وأم فإن ترك ابنة عمة لأب وأم. 
(5) مم ف: العم. 

(5) م فات ‏ والأم. والزيادة من ع. 

(7) ت: وخالاً لأم وأب فللخال الثلث وللعم الثلثان. 

(0) ت - وللخال الثلث فإن ترك عما لأم وخالة لأب وأم فللعم الثلثان. 
(0) ف أو لأب؛ ت: لأب أو لأم. 

)00( م ف ت : العمة. والتصحيح مستفاد من ب. 

(١٠)م‏ فات + وأم. والتصحيح مستفاد من المبسوطء .12/5٠‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يوسف. وقولنا. 


باب الغرقى في قول"'' أبي بكر الصديق حين أمر 
زيد بن ثابت أن يقسم بين أهل اليمامة 

وقول عمر بن الخطاب وقول علي بن أبي طالب 

وزيد بن ثابت وعمر بن عبدالعزيز 


كانوا يقولون في القوم يغرقون جميعاً لا يعلم أيهم مات أول أو 
الحائط يقع على القوم جميعا فيقتلهم ولا يعلم أيهم مات أول» وفي القوم 
يقتلون جميعا لا يعلم أيهم مات أول» قال: كانوا لا يورثون الموتى بعضهم 
من بعضص» ويورثون الأحياء من الأموات. 

وتبيين. ولك : 

أخوان غرقا جميعاًء لأحدهما ابن وللآخر ابنة» وقد ترك كل واحد 
منهما ألف درهمء يورث ابن أحدهما جميع ما ترك» ويورث ابنة29 الآخر 
نصف ما ترك» وما بقي فللعصبة؛ فإن لم تكن عصبة أقرب إليهم من ابن 
أخيه كان ما بقى له. 

أخوان 00 كص لا يعلم أيهما مات أول؛ وتركا أمأ وترك كل واحد 
منهما ألف درهم فلأمهما ثلث ما ترك كل واحد منهماء وما بقى فللعصبة. 
ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئا. وكذلك لو قتلا جميعاً. وكذلك لو وقع 
علبهما جاقط فقدايي”" بجعا وكذلك لو ماتا جميعاً ولا يعلم أيهما مات 
ول 

رجل وامرأته وقع عليهما حائط فماتا جميعاً ولا يعلم أيهما مات 
اول" ونرك كل واحد مهما ننه درهم ولكل واحد منهما عصبة فإنه يصير 


(*) ات : فقتلا. ظ 
0( ت رجل وامرأته وقع عليهما حائط فماتا جميعاً ولا يعلم أيهما مات أول. 


كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحد 1 
8 5 لحصدة ويصير مأ ردقت 0 لعصبتهاء ولا يرث واحد 
فللأخت النصف» وما بقى فللعصبة» فيصير للاأخت ألف درهم. 
أخوان مات أحدهما قبل الآخر ولا يعلم 11 1] أنوما هناف أرلا 
ولا أيهما مات آخراً فإنهما يورثان كما يورث الغرقى» ولا يرث واحد منهما 
من صاحبه شيئاً. 
هذا كله اقول اس حغقيفة وان يوست وتجم دون خسري اوانقو ا آنا 


بكر وعمر وزيدا فيما أمروا به وعمر بن عبدالعزيز. 


0 4 
55 275 4 


باب ميراث ابن الملاعنة فى قول على وحده 


قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يجعل ميراث ابن الملاعنة 
بمنزلة ميراث غيره» يعطى كل ذي سهم سهمه؛ فإن فضل شيء رد على 
كل ذي سهم تقدن سنهنونة: ]لا الزوج والكرأةة فإن لم يكزاله واوث ندو 
سهم وله قرابة جعل كل ذي قرابة بمنزلة الرحم الع رك 7 يا 
يورئهم المال» ولا يجعل في بيت المال شيئاًء إلا أن لا”' يكون له 0 
ذو سهم ولا قرابة» 7 ماله في بيت المال. 


وتهسير دل 
ابن ملاعنة مات وترك ابنته وأمه فلابنته النصف» ولأمه السدسء» وما 
بقىي رد عليهم على أربعة» للابئنة من ذلك ثلاثة أسهم . وللام سهم. 


)1١(‏ ف: تدلي. مة 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن ترك أمه وأخاه فلأمه الثلث. ولأخيه السدسء لأنه أخ لأم» وما بقي 
يرد عليهما على ثلاثة أسهم. للأم من ذلك سهمان». وللأخ من الأم سهم. 

فإن ل أمه وأخاه وأخته فلأمه السدس»ء ولأخيه وا الكلكف 
لكل واحد السدس »ء وما بقي يرد عليهم على ثلاثة أسهم. للأم من ذلك 
سهمء) وللأخ من الأم سهم ء وللأخت سهم ) فيقسم المال 000 أثلاثا. 

وإن ترك جدة من قبل أمه وجدته وامرأته فلامرأته الربع» ولجدتيه'"" 
السدس»ء وما بفى يرد على جدتنه من قبل أفنة خاصة . لآنها ذو سهم ء وذو 
السهم أحق ممن لا سهم د 

فإن توك أبنته وجذله أب امه وجدنه من قبل اه وأخاه وأخته وامرأته 
فلابنته النصف. ولامرأته الثمن. ولجدته السدس . وما بقئ يرد على أبنته 
وعلى جدته على أربعة أسهم . للابنة من ذلك ثلاثة أسهم . وللجدة سهمء 
وسقط الأخ والأخت» لاخيها /[5/5ءو] لأمء 93 يرث واحد منهما مع 
الولن""؟ قينا مو كلف" قط ال 


(9) )ل 
وابنة 


فإن ترك جده وجدته من قبل مه وجده أب أمه و أحنةه 
أخيه وامرأته اد وخاله وخالته فلامرأته الربع . ولأمه التليغة وما بفي 
يرد على الأم خاصة. وسقط ما سوى ذلك. 


فإن ترك ابنته وايئنة أاينه وامرأته وأمه وأخاه وا وجله أبا أمه 


وجدنه فلابنته النصف.». ولابنة ا السدس تكملة التلنيق» وللأم السدس ء 
وللمرأة الثمن» وما بقي يرد على الأم والابنة وابنة الابن على خمسة أسهم. 


)١(‏ ت: ولأخته 20000 (148 بع اننتهما: 

فو م فات: ولجدته. 2 م ف : لا يسهم؛ ت - له؛ صح ه. 
0( ت - مع الولد. (0)'ت: فكذلك. 

(590) عت الجد. (46)ات: وابنة. 

9 م نت. أخته. 


)٠(‏ والتصحيح مستفاد من ب. وهو ظاهر من تمام العبارة. 
(١١1)دت-‏ وأخاه وأخته ؟؛ صح ه. 


كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحده ظ 724 
على قدر ما ورثوا في الأصل» للابنة من ذلك ثلاثة أسهمء ولابنة الابن 
سهم) وللأم سهم ) وسققط الجد واللإاخوة. 

ابنة ملاعنة ماتت وتركت زوجها وأمها فللزوج النصف. وللأم الثلث» 
وما بقي يرد على الأم خاصة» فيصير المال بين الزوج والأم نصفين 

فإن تركت زوجها وأمها واخابها ود نا انها ويا ب ”0 
فللابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وللأم السدس» وللزوج 
الربع» وسقط ما سوىق ذلك. وهذه الفريضة عائلة بنصف سهم» فهي من 

فإن روكت ا وزوجا وابن اح وابنه أخت وخالا وجدا ابأ ام 
وجدة فللابنتي. 9 الثلئان» وللزوج الربع وللجدة السدس»'" وسقط ما سوق 
ذلك 

فإن تركت ابناً وأما فللأم السدس. وما بقي فللابن. 

فإن تركت ابنة وابن ابن وابنة ابن وأماً وزوجاً فللابنة النصف» وللآم 


الانتيية: 
فإن تركت 5-6 وأما وخا فللزوج النصف» وللأم تلن الها كاملا 


ا مللاعئة مات وترك ابئة 527 فللابنة النصف ». وما بقفي يرد 
5 الابئة كل العم . 4 انه عم لأم. - 
فإن كرك أفنة ات وهي الملاعنة فللام التليقة وما بقي 
يرد عليها. اقيق77 امون لجد 
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات وما وأما فللاحت من الآت والأم 


)١(‏ ممت وبنتا وبنت أبن؛ صح م ه. () م فات: انثيز: 
(*) م: فلابنتين؟ ف : فللابنين. (5:) ف: وسقط. 


آ كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
حو كب ات 
النصف. وللأخت من الأب السدسء. وللأخت من الأم السدسء وللأم 
السدس”''» وسقط العم. 

فإن ترك جدتيه أم أمه وأم أبيه /[44/4ظ] وهي الملاعنة وترك أحاً 
لأب وأم وخا لأس فاخا لآم" فلجدتةه السدس: ولأخيه 0 الأم 
السدسء. وما بقي فللخ من الأب والأم» وسقط الأخ من الأب. 
فلجدتية السلسن وفنا بقى يو علدهها تعتفي "*": :فبضير المال يتنا 

ابنة ابن ملاعنة ماتت وتركت زوجاً وأباً وجدتيها من قبل أبيها ومن 
قبل أمها فللزوج النصف. وللجدة من قبل الأم السدسء وما بقي فللاب. 

ابن ابنة ملاعنة7') أو ابنة ابئنة ملاعنة مات وله مال فإنه يقسم ميراثه 
كما يقسم ميراث غير ذي الملاعنة فى جميعه. 


6 36 26 
باب ميراث ابن الملاعنة فى ذوي الأرحام ممن لا فريضة 
له والزوج والمرأة في قول على بن أبى طالب 


كان" لجان رفو أغرن كلا تبي يف 277 زذا قر لشنارى نافع بورك ذا 
سهم وذا قرابة ممن لا سهم له وامرأة أو ابنة ملاعنة تركت هؤلاء» وتركت 


)١(‏ ت - وللام السدس. )٠(‏ ت: وأخا لأم وأخا لأب. 
فر م - ولأخيه من (غير واضح). 2 م - جدته من (غير واضح). 
)0( م ل نصمين (غير واضح). 000 م: الملاعنة. 


0)ت: قال. (6)'ت- يقول. 


كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة. . . 


زوجهاء أعطى ذا السهم سهمهء ويرد ما بقي على ذي 5" بقدر 
سهمهء إلا الزوج والجراةة ولم يعط ذا القرابة الذي لا سهم له شيئا. وكان 
يقول: ذو السهم أحق ممن لا سهم له فإن لم يكن له وارث ذو سهم 
وكان له ذوا'' قرابة أنزل كل ذي رحم بمنزلة الرحم التي يدلي بها ممن لا 
سهم لهء ثم يورثهه”' على قدر ذلك. 

وَتفسين ذلك : 

ابن ملاعنة مات وترك جله أبا أمه وجدته وابن أخيه وابنة أخته 
وامرأته”*' فللمرأة الربع» ولجدته السدس» وما بقي يرد على جدتهء لأنها 
ذو السهمء وسقط الجد وولد الأخ» وذو السهم أحق ممن لا سهم له. 

فإن ترك أختا لأم وجداً أبا أم وخالة فللأخت من الأم السدسء وما 
بقي يرد /[45/41و] عليها””'» لأنها ذو سهمء وسقط ما سوى ذلك. 

فإن ترك جداً أبا أم وخالاً وامرأة فللمرأة الربع»ء وللجد الثلث» لأنه 
بمنزلة الآم» لأنه يدلي بقرابتهاء وما بقي يرد على الجد خاصة» وسقط 
الخال. لآن الخال يدلي بقرابة الأم» وأبو الأم أقرب إليها من الخال. 

فإن ترك ابن أخ وجداً أبا أم'' فالمال للجد في قياس قول أبي 
حنيفة» قاسه على قول علي بن أبي طالب. وقال أبو يوسف ومحمد: المال 

فاك كرك يقالا وخالة وابن أخت وابنة أخ فلابن الأخت وابنة الآخ 
الثلث بينهما نصفان» وما بقي رد'"' عليهما على قدر أنصبائهماء وسقط 
القال و لالت ٠"‏ ظ ظ 


فإن ترك دا أبا أم وابئة أخ وابن هلها وأبوهما واحد أو 


)٠١(‏ ات سهمه ويرد ما بقي على ذي السهم. (؟) ت: ذا. 

0 م لم يورثهم. (4): نك اماه 

(5) م فات: عليهما. (5) م- أبا أم (غير واضح). 
(/1)1 “نت برق (4)'ت - وابن أخ. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى - 
كرو 2252521112 سه اك فاه لاع 
متفرقان'' فالمال للجد في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 

فإن ترك ابنة وابن أخ فللابنة النصف. وما بقي يرد على" الابنة 
خاصة. وسقط ابن الأخ. 

فإن ترك ثلاث خالات متفرقات وابن أخ وامرأة فللمرأة"' الربع» وما 
بقي فلابن الأخ» وسقط ما سوى ذلك. 
فللزوج النصف. وما بقي فلابن الأخ» وسقط الجد. ظ 

فإن تركت زوجاً وابنة ابئنة وخالاً وابنة أخ فللزوج النصف. وما بقي 
فلابنة الابئنة» لأنها بمنزلة الابئة»ء وسقط ما سوى ذلك. 

فإن تركت ابن ابنة وابن ابئة ابن وزوجا وجداً أبا أم وخالا وابن أخ 
وابنة أخ فللزوج النصفء. وما بقي فلابن الابنة» وسقط ما سوى ذلك”*'. 

انق 'انى بسلذعقة اماك وك للم عها بوتالة فللقال العلتق: لاله عد 
الأمء وللعم الثلثان.» لأنه بمنزلة الأب. 

فإن ترك جدته من قبل أبيه وهي الملاعنة وترك أماً فللأم الثلث» وما 
بقي رد على الأم خاصة. لأنها ذو سهمء ولا ترث الجدة"”*' مع الأم على 
كا جا 

فإن ترك جدتيه إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه وترك أخا 


(101--تك:- أو امتمرقية: ظ (؟) م- يرد على (غير واضح). 

22 م ت - فللمرأة. 

(4) ات - فإن تركت ابن ابنة وابن ابنة ابن وزوجاً وجداً أبا أم وخالاً وابن أخ وابنة أخ 
فللزوج النصف وما بقي فلابن الابنة وسقط ما سوى ذلك. ظ 

(05) ت: يرث الجد. 


كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة. . 


0 0 امرأة 38 وعمة وثلاث خالات متفرقات /5/51:ظ] فللمرأة 
الربع وما بقى فثلثه للخالة من الأب والأم» وما بقي بين العم والعمة 
للذكر كار بع" '" الأقين». سقط نا وى :للك 

امرأة ولدت ولدين فى بطن واحد أو ثلائة أولاد أو أكثر”'' من ذ 
فنفاهه"" الزوج ولااعن أمهم فصاروا أولاد ملاعنة» ومات 9 7 
يورث”* الذي ولد في بطن"' واحد بمنزلة الإخوة من الأم» لأنه ليس 
لواحد منهم أب. وكذلك ولد الزنى. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
الذي قاسا على قول علي بن أبي طالب» وهو قول محمد. 

وكان أبو حنيفة يورث كل ذي سهم بقدر سهمه من ورثة ابن 
الملاعنة» فإن فضل شيء رد عليهم على قدر أنصبائهم» إلا الزوج وَالمراة: 
فإنه كان يقول: ليسا بقرابتين» فإن لم يكن له وارث ذو سهم وكان له ذو 
قرابة نظر”'" إلى أقربهم إلى الميت» فأعطاه”" المال» وأنزل كل ذي رحم 
بمنزلة الرحم التي ع بهاء إلا أنه يعطي الأقرب فالأقرب. 


ونه سير ذلك : 

ابن ملاعنة مات وترك ابنة وأما فللابنة النصف». وللأم السدسء وما 
وللآم سهم. ظ 

فإلن ترك امرأته وحذديه وجذه آنا أمنة ا الربع. ولجدته 


امت قن العم والكفة لكر متلق ينكل ( عر بواج )ا 
06 م - أو ثلاثة أولاد أو كر (غير واضح). 


22 ت: نفاهم. ل؟ )دعت أخوهم. 
)0( 6 فإنه يورث (غير واضح). (5) ت: وبطنه. 
[(©6© م ينظر. 69 . وأعطاه. 


5( م ف :1 نزل. (١٠)ت:‏ ولامرأته. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
السدسء وما بفي رد على الجدة خاصةء وسقط الجد. 

فإن رك امرأة وال وخالة وابن أخ وترك كه فللمرأة الربع. 
وللأخت السدس» وما بقى رد على الآخت خاصة . لذنها دو سهم. 

فإن رك 002 خالاات متفرقات وامرأة فللمرأة الربع. وما بقفي 

فإن ترك ابن أخ وابنة أخ وثلاثة أخوال متفرقين فالمال بين ابن الأخ 
وابنة الأخ نصفين» وسقط الأخوال. 

فإن ترك ابنة ابئة وامرأة وجداً أبا أم وخالاً وخالة وابن أخ وابنة أخ 
فللمرأة الربع » وما بغي فلابنة التكهء وسقط ما سوى ذلك 

اينةوللاعلةهاتنك وترقك: زويحا وادة ابنة "واي ابنه وعالا وخالة واه 
. .200 4 ع . ٠‏ د 1 
الابنة للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ما سوى ذلك. 

اين أضَنْ //"5و] مللاعنة مات وترك ري وخا وعمة فللمرأة 
الربع» وللخال الثلث. وللعمة”*؟ الثلثان. 0 

فإن ترك امرأته وجدتيه”' من قبل أمه ومن قبل أبيه فلامرأته الربع. 

فإن ترك عدا وعمة د وخالة وعدا أبا أم وامرأة وابن أخنت لأء 
وان حم لام فللمراة الربع . وما بقي فللجد في قول ابي 0 واما في 
فول أبي يوسف ومحمد فللمرأة الربع» وما بقي فبين ابن الأخت وابنة 
00 تلن (0) ت - وابن أخ. 


() م - ملاعنة مات وترك امرأته (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى. . . 1 
الاحف ينها : تصمين ١‏ وسقط ما سوى ذلك. ش ظ 
يكل أيه ”5 ,والاعفة ناتك وار كك زوعا : وتلذنة: يقلأت يقفرانات: ودلدت 
بئات إخوة متمر فين فللزوج النصف»ء ولابنة الأخ من الآم السدسء وما بقي 
فلابنة الأخ من الأب والأم» وسقط ما سوى ذلك في قول أبي يوسف. 
فإن تركت ابني عم أحدهما زوج فللزوج النصف» وما بقي فبينهما 
0١‏ 
ابن ملاعنة مات وليس له ذو قرابة من قبل أمه وله امرأة ولأمه 
موالي ” فللمرأة 6 وما بقي فلموالي أمهء لأنهم يعقلون عنهء وهو 
وهذا كله قول أبى حئيفة وأبى يوسف وميحمدكد)» فأسوه على قول 
علي بن أبي آذ 
الملاعنة. م الملاعنة. 


باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى 
والمجوس وعبدة الأآوثان إذا مات لهم ذو قرابة من 


المسلمين أو مات أحدهم وله قرابة من المسلمين في قول 
على وزيد”"' رضي الله عنهما ظ 


قال لا وف أمل 7الشترك فق أهل الثامة :ولا تق غبرهم. أحدا من 


0 عبد ارم (0) ت: نصفان. 
(9) نت د ولامه موالي. (4:) ف: وابن. 
(8) 25-2 فزيك: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني. 


50 ولا يحجب لهم اح ولا يرث اميد هيدا منهم» ولا 
يحجب بأحد من المسلمين في مواريثهم. 

وتفسير ذلك : 

داك فرك :نا اعون وقر ف | خا لع واف ا اد 

واب نصرانئيين انها سلما فللمرأة الربع لا يحجبها الابن النصراني, 
وللأم الثلث لا يحجبها الابن النصراني ولا الأخوان النصرانيان» /7/51:ظ] 
وما بقى فللعم المسلم. ظ ظ 

فإن ترك امرأة مسلمة وأختا لأب وأم نصرانية وأختاً لأس يهودية وأختا 
لأم مجوسية وترك أ مسلمة ونا 520 فللمرأة الربع . وللآم ثلث ما بفي ١‏ 


وما بقي فر ' 
ل ا مجوسية» وترك د الأم يا اران 


نصراني» وترك امرأتين إحداهما مسلمة والأخرى يهودية» وترك ثلاث 
أخوات متفرقات: الأخت من الأب والأم نصرانية» والأخت من الأب من 
عبدة الأوثان» والأخت من الأم مسلمة» فلابنة الابن الوسطى المسلمة 
النصف» وللاأم السدسء» وللمرأة المسلمة الثمن» وما بقى فللعصبة. 

امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجاً مسلماً وابناً مجوسياً وأمأ مسلمة 
فللزوج النصفء. وللأم الثلث» وما بقي فللعصبة”*'. 


وكذلك القاتل والمرتد والحربى يموت فى دار الحرب» أو دخل بأمان 
في دار الإسلام في الميراث بمنزلة أهل الكتاب وعبدة الأوثان في جميع ما 
وصفناء. لا ل اذا من الم 0 ا تعنلها عن 0 


)01( مات - وامرأة مسلمة؛ صح م هء؛ات + وترك. 
(0)ات: أخوين. (9) م وما بقى (غير واضح). 
62 م - وما بقي فللعصبة (غير واضح). 0( م: عن فريضة. 


كتاب الفرائض - باب مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض 7 


زكالات العتاك زالنةانهوة ول رفون بولا سصسيرن أجدا غين 
فريضته”'؟ في جميع ما وصفنا. وكذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف في 
ل وكذلك العبد الذي قد"'' عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته 
في قول أبي حنيفة؛ وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالذي عتق بعضه 


بمنزلة الحر في ججيع أمره. 


باب مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض في أن يموت 


بعضهم ويترك ذ0" قرابة من أهل ملته ومن غيرهم في 
قول ابى حنيفة وابي يوسف ومحمد بن الحسن 


قال: كان أبو حنيفة يقول: أهل الشرك كلهم ملة واحدة لا يرثون 
المسلمين» ولا يرثهم المسلمون»؛ ويرث بعضهم بعضاء يرث النصراني 
اليهودي» واليهودي النصراني»؛ ويرث اليهودي المجوسي. /[ 7/5 و] ويرث 
المجوسي”*' النصراني» وكذلك الصابئ وعبدة الأوثان يرث هؤلاء كلهم 
بعضهم من بعض إذا كانوا أهل ذمة. ولا يرث أهل الحرب من كان في دار 
الحرب ومن دخل منهم دار الإسلام بأمان ولا المرتدون ولا المملوكون ولا 
المكاتبون من المسلمين ولا من أهل الذمة من اليهود والنصارى والصابئين 
والمجوس وعبدة الأوثان. وكذلك لا يرث أحد من هؤلاء أهل الحرب ولا 
الضنات: 90 وآ النستر كن 97و كان الحرين: فى .ذال التحربه أو في "دار 
الإسلام دخل”"" انان كور جسواك كنك الريك إن كان في دار الإسلاء 


)١(‏ م: عن فريضتهم. (9؟) نت قد. 

60 عه اذو (5) م- المجوسي (غير واضح). 
(5) م ف ت: المرتدون. والتصحيح من ب؛ والكافي» 957/7 ؟و. 

(5) م ف ت: المملوكون. والتصحيح من ب؛ والكافي» 98 آاو. 

69 م ف: داخل. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وتعسير ذلك * 

نصراني مات وترك ابنأ مسلماً وابناً نصرانياً وابناً يهودياً وابناً مجوسياً 
525 0 )“كراب 5 

فإن ترك احا ضابنا واه" من عجدة الأوتان وأخا عبدا أو مكاتأ 
فالمال بين الصابئع 5 من عبذة الآوفان نصمين 2 وسقط العبد 
والمكاتب أيهما كان. 


فإن ترك ابنا مرتداً أو ابناً حربياً وامرأة نصرانية وامرأة من أهل الحرب 
وعما يهوديا فللمرأة النصرانية إن كانت من أهل الذمة الربع» وما بقي فللعم 
اليهودي . وسقط ما سوقن, ذلك. 


وكانة انو بحي لا يورث امرأة الذمي إذا كانت ذا رحم”؟ محرم من 
نسي أو رضاع وإن كانوا يستحلون ذلك في دينهمء فلا يورثهم. وكان 
يقول: إذا تزوجها وهي حبلى أو طلقها ثلاثا ثم تزوجها قبل أن تتزوج 
زوجأ غيره ثم مات لم ترث في جميع هذه الوحكوهة” 


ؤقاله أدؤ ,يوست : كان أبو حنيفة يقول في المرتدين: لا يتوارثون وإن 
كانوا أهل دار واحدة. وكان يقول في القاتل: لا يرث أحدأ من جميع هذه 
قول أبي يوسف وممحمل وبه ا 7 . بعضهم عضا وكان يقول في أهل 
الحرب: يرث بعضهم بعضا. 


)١(‏ ت: والمجوسي واليهودي. (؟) م ف: أو أخا. 

فر ت: والذمي. 62 م رحم. 

('شاحت العو .سيمينا: 

5 وله لاه نأخذ» إما أن يكون من قول الإمام محمد. تكرر على سبيل التأكيد. وقد 
يكون من قول الراوي عنه. لكنه ليس من عادة الراوي فى هذا الكتاب أن يقول: وبه 
نأخذ. فالأرجح هو الاحتمال الأول. ْ 


كتاب الفرائض - باب مواريث المجوس بعضهم من بعض 22> 


باب مواريث المجوس بعضهم من بعض 
في قول على وعمر رضي الله عنهما ظ 


قال: كانا يقولان: يرث المجوس بعضهم من بعض من وجهين. إذا 
ماتت المرأة وتركت ابنتها وهى /517/5[1ظ] أختها ورثتها ميراث الابنة 
وميراث الأخت. وإذا كانت أم والغرت ورثتها ميراث الأم وميراث الأخت. 
وا "كاتيكه انقة بواة؟ اح وارنعيا مبرانف الأننة واينة الاتري و3 فريك أهراء 
المجوسي إذا كانت ذا رحم محرم منهء لأن النكاح فاسد حرام لا يجوز. 

ولفسير دللك: ظ 

رجل”2 مجوسي تزوج ابنته ثم مات للابئة النصف. وما بقي 
فللعصبة»ء ولا ترث ميراث المرأة» لأن النكاح حرام لا يصلح. 

مجوسي تزوج ابنته”"" فولدت له ابنة ثم مات فلابنتيه الثلثان» وما بقي 
فللعصبةء فإن ماتت الأولى التي كان تزوجها بعده فلابنتها النصف» وما بقي 
فلابنتها أيضاًء لأنها أخت لأب. فإن كانت أبنة الابنة هى التى ماتت بعد 
موت الآف. والأبنة الأول القى. كان تروجها الآت ححية :فلأمها الدلث» :ولآمها 
أيضا القع :لاني 17 يق لأسء فيصير لها خمسة أسداس المال» وما 

مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنة وابناً ثم مات المجوسي فالمال 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات الابن بعد موت أبيه فلأخيه لأبيه 
وأمه النصف» ولأآخته لأبيه وهى أمه السدس تكملة الثلثين». دك 
لبي ولي اننا التسدسى لأنيا امه رونا يتن واتعفيةة انرق لو يمك الابن 
ولكن ماتت التي تزوجها المجوسي فالمال بين الابن والابنة للذكر مثل حظ 
الأنثيين. فإن لم تمت التي تزوجها ولكن ماتت ابنتها وتركت أخاها وأمها 


)١(‏ مات - رجل. (0) ت: امرأته. 
(6) م ولأمها أيضا النصف لأنها (غير واضح). 


5 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فللام السدسء وما بقي فللأخ» لآنه أخ لأس وأم. 


الثلثان 0 ا بفي فللعصية. فإن مانت الابئة التي ا بعل مووت 
العجودن للابئتيها النلفان بالفسية: وماتيقى''" قلهما أبقا : الأنهها أخنان 
لأس»ء وهما عصبتها. فإن لم تمت التي عي ولكن مانت إحدى الأختين 
فلأ حتها”) لأبيها وأمها النصف»ء ولأختها لآبيها السدس تكملة الفلتيةة وهي 
الأم لها أيضا سدس آخر لأنها أم» وما بقي فللعصبة» فيصير للأم التي كان 
تزوجها ثلث المال» وللأخت من الأب والأم نصف المال. 


مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج ابنة ابنته فولدت له ابنة ثم 
فإن ماتت الأولى بعد المجوسي وهي التي كان””' تزوجها أولاً فلابنتها 
النصف. وما بقي فبين ابنتها وابنة ابنتها نصفين» لأنهما أختاها لأبيها2. فإن 
لم تمت الأولى وماتت الوسطى أو ماتت”'" السفلى فلأمها السدس» وهي 
الوسطى» ولأمها وجدتها الثلثان. لآنهما أختاها لأبيهاء وما بفي فللعصبة. 
فإن ماتت الأولى التي كان تزوجها أولاً بعد موت السفلى فلابنتها النصف 
بالنسب» ولها أيضاً النصف الباقى. لأنها أختها لأبيها. 


مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنتين ثم تزوج إحداهما فولدت له ابنة 
ثم مات المجوسي فللبنات) الأرفم العلنان سحي بالسسيعء روف يفن 
فللعصبة. فإن ماتت ابنته التي تزوجها أخيراً بعد موت المجوسي فلابنتها 
النصف. ولأمها السدسء» وما بقي فلأختها لأبيها وأمها. فإن لم تمت التي 


(1) عت :اس « ظ 
بالنسب وما بقي. 
(0)ت: فلأخيها. 6ف والسيتب: 


(5) م - كان (غير واضح)؛ ت: كانت. (5) يك الامها: 
“© نكا اواهانت). 69 م ف: فلبنات. 


كتاب الفرائض - باب مواريث المجوس بعضهم من بعض مه 
تزوجها أخيراً وماتت التي تزوجها أولاً فللابنتين الثلئان بالنسب» وما بقي 
فبين الأخوات الثلاث» لأنهن أخواتها لأبيها. فإن لم تمت الأولى وماتت 
الابنة السفلى فلأمها السدسء» وللأخوات الثلثان» وما بقي فللعصبة. فإن لم 
تمت السفلى وماتت الابنة التي لم يكن تزوجها فلأمها السدس». وهي التي 
كان تزوجها أولاًء وللأخت التي كان تزوجها أخيراً النصف. لأنها أختها 
لأبيها وأمهاء وللسفلى والأولى التى كان تزوجها أولاً السدس تكملة 
الثلثين» وما بقي فللعصبة. 

مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة ثم مات المجوسي فللام السدس». 
وللابنة النصف» وما بقي فللعصبة. فإن ماتت الأم نح موت ”27 الموون 7 
فطعي" الت ورا عي انها" العديي كملة للقيو لأنها أنه ها 
وما بقى فللعصبة. فإن لم تمت الأم بعد موت المجوسي وماتت الابنة فللأم 
الثلث» وما بقي فللعصبة””". ظ 


مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنتين ثم تزوج إحدى البنتين فولدت له 
ابن وابنة ثم مات المجوسي فلأمه السدس» وما بقي فبين بناته وابنه للذكر 
مقا مول الاقميو فزن :مانف أنه يعقوت السعرس لاقني" القلنان 
بالنسب» وما بقى فلابن ابنها وابنة ابنها وابنتيها /[44/4ظ] للذكر مثل حظ 
الأكينة: دنب ود الابن كلهم. فإن لم تمت الأم بعده ومات الغلام فلامه 
السدسء ‏ ولأخيه لأبيه”' وأمه النصف» وللابئة وللأخت الأخرى السدس 
بينهما نصفين» لأنهما أختاه لأبيه» وما بقى فللعصبة. فإن لم يمت الغلام 
وماتت الابنة التي كان تزوجها فلأمها السدسء. وما بقي فبين ابنها وابنتها 


)00 كا موتك 

(0؟) ف- فللأم السدس وللابنة النصف وما بقي فللعصبة فإن ماتت الأم بعد موت 
المجوسي. 

)نك :ايها (85) ث: أبيها. 

)0( م + فإن لم تمت الأم بعد موت المجوسي وماتت الابنة فللأم الثلث وما بقي 


(5) ت: فلابنتها. - 0) ف: ولابيه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقطت الأخت. فإن لم تمت الابنة التي كان 
تزوجها وماتت التي لم يكن تزوجها فلآمها السدس. ولأختها لأبيها وأمها 
النصف» وما بقي فللغلام والأخت"'' بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة ثم تزوج ابنته فولدت له ابناً ثم مات 
المجوسي فلامه السدس» وما بقى فلابنته وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن ‏ 
ماك الأم بعد موت المجوسي فلابنتها النصف. وما بقي فلابن ابنها وابنتها 
للذكر مثل حظ الأنثيين» لأنها ابنتها وهي ابنة ابنها والغلام ابن ابنهاء فما 
بقي يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ماتت الأم بعد موت 
المجوسي وماتت الابنة فلأمها السدسء» وما بقي فلابنها خاصة. فإن لم 
تمت" الأبدة:ومات. الابق .بعك فوت أيه فلامة: العلكة». :ولينا أنقنا الصف 
اح كت كينا وسقطت الجدة» فلا ترث مع الأم» وما بقى فللعصبة 
فيصير لأم الغلام خمسة أسداس المال» وسدس للعصبة. 


مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة وابنا ثم إنه تزوج ابنة جدته وهي أم 
المجوسي فولدت له ابنة9© ثم مات المجوسي فلأمه السدسء. وما بقي 
فلابنته وابنه للذكر مثل حظ اين قحك 1 ابنته”*". فإن ماتت الأم 
بعد موت المجوسي فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم تمت الأء 
ومات الغلام الذي كان تزوج جدته أم أبيه وهي أمه فلابنته النصف». ولأمه 
السدس وهي الجدة. وما بقي فلأخته لأبيه وأمه. فإن لم يمت الغلام وماتت 
ابنة المجوسي الأولى وهي أخت الغلام فلأمها السدس وهي الجدة» ولابنة 
اماك المجوسي الثاني السدسء» لأنها أخت لأم. وما بقي فللغلام. وإن 7 
تمت أخت الغلام ولكن ماتت ابنة الغلام فللأم /[944/4] الغلثء 
الجدة.» وما نادي فللغلام. لآنه أسء وسقطت أخت الغلام. لآنها 3 
لأم» فلا"'' ترث مع الأب شيئاً. 


)١(‏ م فات: ولأخته. (0) ف: الأب. 
(6) ف - وابنا ثم إنه تزوج ابنة جدته وهى أم المتهو يي قو لدي لف ابثة. 
00( م فاات: أاينه. (28 كر 


(5) ف: ولا. 


كتاب الفرائض - باب مواريث المجوس بعضهم من بعض 3 212 

مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة ثم إنه تزوج ابنته فولدت ابن ثم إن 
ابنه تزوج أم نفسه وهي ابنة المجوسي الأول ومات"''' فلأمه السدسء» وما 
بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ابن ابن المجوسي 
الأول. فإن ماتت أم المجوسي الأول بعد موت المجوسي فلابنتها النصف 
خاصة. ولها أيضا ولابن الابن النصف الباقى بينهما للذكر مثل حظ 
الأشو نه للنها اضيا رفي ان اندي" والعلام :ادن اها :.فنكوث عانق 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين”'» وسقط ابن ابنتها”'. فإن ماتت الأم ومات 
ابن المجوسى الأول وترك ابنه وجدته فلأمه السدسء» وما بقى فلابنه. 
ومتظلك 17 لحف اورف لم :يمك انق التمترسي الأول رساك الستردي: القالي 
وترك أباه وترك أمه وترك جدته وهي أم المجوسي الأول فلأمه الثلث» وما 
بقي فلابنه» وسقطت الجدة. فإن لم يمت ابن الابن وماتت ابنة المجوسي 
الأول وهي أم المجوسي الثاني وتركت ابنها وهو ابن ابن المجوسي الأول 
وتركت أمها وهي أم المجوسي الأول وتركت المجوسي الثاني وهو زوجها 
وابنها فلأمها السدسء. وهي أم المجوسي الأول» وما بقي فلابن ابن"" 
المجوسي الأول والمجوسي الذي هو زوجها نصفين. 

مجوسي تزوج أمه فولدت له ابناً وابنة ثم إن الابن تزوج أخت نفسه 
فولدت له ابناً وابنة ثم مات المجوسي الأول فلأمه السدس» وما بقي فلابنه 
ولابنته للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ما سوى ذلك. فإن مات المجوسي 
الأول بعده فالمال بين ابنها وابنتها للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات ابنها 
بعد موت المجوسي الأول وبعد أم المجوسي الأول فالمال بين ابنه وابنته 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ما سوى ذلك. 


)01 0-7 عالت >" (؟) ت: أمها. 
اضره ) + لأنها انها وهي ابن بها والغلام ابن انها فيكون ما بقي بتهما للذكر مثل نا 
الأشيف: 
228 ابنهاء (0) ت: وسقط. 


(5) ف ابن. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
السدسء. وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات ابن 
المحوتي /[1815/1] الأرل ببعف للم رقلامة السستتيية: وعى آم اللمجويضي 
الأول» وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر"'' مثل حظ الأنثيين. فإن ماتت أخته 
بعد ذلك وهي امرأته فلأمها السدسء وهي أم المجوسي الأول» وما بقي”" 
فلايتهنا 'وانتعهاة: للذكر مغل نحط الأريب © . فإن ماتت أم المجوسي الأول 
بعد ذلك وهى التى كان تزوجها أولاآ فالمال فين أن :آبتها :واينة ايقها للذكر 
مثل حظ الأنثيين. فإن لم تمت أم المجوسي الأول ومات الغلام الثاني وترك 
أم المجوسي الأول وهي جدته وترك أخته لأبيه وأمه فلأم المجوسي الأول 
السدس» وهى الجدةء ولآأخته لآبية وأمه النصف. وما بقى فللعصبة. فإن 
تانق الام لم شالف الاين القاتي 97" وترك ابلةافلها أيقا التصفي»: .وما بت 


مجوسي تيج أمه فولدت له ابنة ثم تزوج ابنته فولدت له ابنأ ثم إن 
الابن تزوج بجدة”*' المجوسي الأول فولدت له ابنأ ثم مات المجوسي 
الأول فلأمه السدس.». وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الانقيية) 
وسقط ابن ابنه. فإن ماتت الجدة بعده"' فالمال بين ابن المجوسي الثاني”" 
وبين ابنة المعجوسى الأول للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ابن المجوسى 
الأول. لأنه ابن اننها وابت اننتهاء. ؤيولة) يرث مع ابنها وابنتها. فإن لم تمت 
الجدة وماتت الابنة فلأمها السدس». وهي 0 وما بقي فلابنها/؟' خاصة» 
وسط نا سوي للج فزن لي تهت الانة :وماك القلكم انه ”1 المجوس: 
الأول"''' فلأمه السدسء وما بقي فلابنه. فإن لم يمت الغلام ومات ابنه 
فلأمه لدم وهىي الجدة. وما بقي فلابنه»ء وسقطت ابنة المجوسي الأول. 


)١(‏ م - ابنه وابنته للذكر (غير واضح). () تت - وما بقي. 
()ات: حظا لأنثيين. (5) م فات: الباقي. 
(60) نت: جدة. (50)- .م22 معد 

(0) ف الثاني. (0) ت: ولا. 

(9) ف: فلأمها. زخلكم ين 


)تت لأول. 


كتاب الفرائض - | 

مجوسي تزوج أخته فولدت له ابنة ثم تزوج الابئنة فولدت له ابنأ ثم . 
إن الابن تزوج الجدة فولدت له ابنأ ثم مات المجوسي 0 فالمال بين ابنه 
وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقطت امرأته ود ' الابن. فإن ماتت 
الجدة بعده وهي أخت المجوسي الأول فالمال بين ابنها وابنتها للذكر مثل 
حيط الا شين ,سقط ابر النضهنا :وهو ااريعها وان لم ”تيك العدا بومايف 
الابنة فلآمه السدس» وما بقي فلابنتهاء وسقط ابن الابن. فإن لم تمت الابنة 
ومات /5[1/١5و]‏ ابن المجوسي الأول فلأمه السدسء وما بقي فلابنه. 
وسقطت الجدة. فإن لم يمت ابن المجوسي الأول ومات ابنه فلآمه السدس. 
وما بقي فلأبيه” "كن وسقطت الجدة. 


مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج ابنته فولدت له ابنة ثم 
مات المجوسي فلبناته الثلثان» وما بقي فلعصبته'". وإن ماتت امرأته الأولى 
بعده فلابنتها النصف» وما بقي فللعصبة. فإن لم تمت امرأة المجوسي 
الأولى”*؟ وماتت امرأته الثانية وهي أمه وابنته وابنة ابنه فلابنتها النصف». 
ولأمها السدس» وما بقى فللعصبة. فإن لم تمت تمت امرأته الثانية وماتت ابنة ابنه 
فلأمها الثلث» ولها أيضأ النصف. لأنها أخت لأب» وما بقى فللعصبة. 


مجوسى 'تزوج آبئة ابنه فولدت له ابئة ثم مات المجوسي فلابنته 
لصفي ولكنة جد السلا اتكتيلة العلقين يونا بن فللعفيية. نإو تماقف 
اقرائة يعن المجرسي افالابتتها التطنتك» روما رقي اولعفي فإنا لم تمك 
امرأة*؟ المجوسي ولكن ماتت الابنة فللأم الثلث» وما بقي فللعصبة. 


مجوسي تزوج ابئة ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج الابنة فولدت له ابنأ 
ثم إن الاين يزوج الجدة فولدت له ابنأ لم مات المجوسي الأول فالمال بين 
ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ابن الابن وابنة الابنة. فإن ماتت 
الأئة تعده فالمال تين انضها بواينيا""" للذكر معز .بحظ الانثيين :وسقظ ابن 


)١(‏ ف: وايئة. ١‏ (0) م فات: فلاينه. 
(90) ا ت: فللعصية. (4) ت: الأول. 
(0) تت امرأة. (0-ت2 وابنتها. 


5 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المجوسى الأول» وهو زوجها. فإن ماتت الابئة بعدها فالمال لابنها خاصةء 
وسقط ابن الابن. فإن لم تمت الابئنة ولكن مات ابن المجوسى الأول فلأمه ‏ 
السدس» وما بقي فلابنه. فإن لم يمت أبن المجوسي الأول ولكن مات أبن 
ابن المجوسى فالمال لابنه خاصة. 


وهذا كله إن أسلموا جميعاً أو ثبتو''' جميعاً على دينهم فهو سواء. 
يرئون على ما وصفت للك 


من ترث امرأة المجوسى على حال إدا كانت رن محرم فون 


وهذا 0 9 قول اص حنليفة وان يوسهف وميحمد قاسوه على قول 
على بن أبى طالب وعمر بن الخطاب. 


3 395 


باب الولاء فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد 


/[5/٠٠ظ]‏ وإذا أعتق الرجل عبداً ثم مات المعيّق وترك أباه وابنه 
وترك مولاه المعتّق ثم مات المولى”' المعتّق فإن الولاء والميراث للابن» " 
وليس للأب مع الابن من الولاء ولا من الميراث شيء. رجع أبو يوسف0© 
عن هذا وقال: للأب 0 وما بقي فللانن:.ولن كان الميث لم يكرك 
أباةولكنة ترك ابديد'"" ورك العبد المعقق فإن ال لا والجورات يينؤيها 5 


)١(‏ م فات: وثبتوا. (0) ت: فلا. 

0( م ف كر حا 00 نك + فى. 

)062( م - مولاه المعتق ثم مات المولى (غير واضح) ؛ ىا ات مولى. والتصحيح من ب. 
() م - الميراث شيء رجع أبو يوسف (غير واضح). 

9© م - ابنين (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب الولاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 


لفنفين:فإن فنالته احلاهما: وتركة آبنا .فإن: الو لا" والميراف كله للباقن: فإن 
نانك الأرى الاق يون ف إينا اذإن: الو لا والخمر القن ابن كلا الميك وسمن 
ابق “الحيت الأول" تففين" ".ولو كان الأول عدن مانت .وتركة :انين ته نات 
الباقي وترك ابنأ واحداً فالولاء والميراث بين ابن هذا وابن الأول أثلاثا. فإن 
ناض هذا الأدن الواحة ودرك ميدي :نين :وفاف» الانان "وورك كل براحن 
منهما ابنا”*' فالولاء والميراث بينهم على سبعة أسهم. فإن مات الخمس بنين 
وترك كل واحد منهم”' ابنا'"'' فالولاء والميراث للابنين الباقيين» لأنهما 
60 

وإذا أعتق الرجل عبداً هو وابنه ثم مات الرجل وترك ابنين أحدهما 
شريكه في الولاء فإن نصف الولاء والميراث لابنه الذي هو شريك أبيه”* 
خاصة» والنصف البافي بينهما نصفين» فيصير الولاء والميراث بينهم على 
أربعة أسهم. ثلاثة أرباع ذلك للابن الذي كان شريك أبيه""» والربع للآخر. 
فإن ماف الشوينك: الذئ هن :الاين بوترله”"'؟ ابا فلابنة نضات” "١‏ الولاء 
والميراث الذي كان لابنه خاصة» وللآخر النصف الذي كان للجدء لأنه هو 
الكبْرء فيصير الولاء والميراث بينهما نصفين”'''» للعم نصفهء ولابن الابن 
نصفه. فإن مات العم ترك ابثين فنضات الولاء والميراث لابن ششريك: أبيه 
خاضة؛ والتضف الاأحر ينه تق اتن غنمة آثلانا » الكل :واخد: التلك 6 فبضير 
لابن شريك أبيه الثلثان ويصير لابني عمه الثلث» لكل واحد السدس: ' 


)00 1 فإن الولاء (غير واضح). 
00 م فات + فإِن مات أبن الباقي وترك ابنا فإن الولاء والفب اه نين اده هذا الميت 
وبين الميت الأول نصفين. ‏ 


(45 اع الاتتان.. .. (4) مات ابنا؛ صح م ه. 

00( م ف: منهما. 213 يتك :: ايناءة 

(0) الولاء للكُبْرء أي لأكبر أولاد المعتق» والمراد أقربهم نسبا لا أكبرهم سنا. انظر: 
ْ لمغرب» «كبر). 

(6) ات : ابنه. (9) ف: ابنه. 

)مق ان ترك (١١)ت:‏ التصف: 


(؟١)ت:‏ تصفان. 


ئ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للابن» وليس للبنات من الولاء شيء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو 
211 وان ' 1100 
كاتبن أو كاتب من كاتبن» وجر ولاء معتق معتقهن '. 
. وإذا مات الرجل وترك أباه وترك ثلاث إخوة متفرقين أخأ لأب وأم ‏ 
وأا لأسب وأخا /[/١هو]‏ لآم فإن الولاء والميراث ا خاصة دون 
الإخوة. فإن مات الأب فإن الولاء للأخ من الأب والأم. فإن مات الأخ من 
الأب والأم*“ وترك ابناً فإن الولاء يرجع إلى الأخ من الأب“. لأنه هو 
الكبْر"'“. فإن مات”" الأخ من الأب وترك ابناً فإن الولاء يرجع إلى ابن الأخ 
الات والأم. فإن مات ابن الأخ من الأب والأم وترك ابنا فإن الولاء يرجع 
انان الأخ من الأب» لأنه أقرب. فإن مات ابن الأخ من الأب وترك ابنأ 
فإن الولاء يرجع إلى ابن ابن”*؟ الأخ من الأب والأه”"", لأنه أقرب. 
ولا يرث الأخ من الأم شيئاً على كل حال» ولا الخال ولا جد أب 
أمء ولا ابن أخ لأمء ولا اسن خال لأسب وأمء ولا أب ولا لأم. ولا يرث 
النساء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتق من أعتقن أو كاتب من كاتبن. 
وإذا مات الرجل وترك أخاه ورك حجذله ونوك مولى له فإن الولاء 
للجد. وكذلك لو رك إخوة وأخوات وجدا فهو سواء» والولاء للجد فى 


)1١(‏ ت: وابنتان. () ت: معتقهم. 

)يقن للاس: (4) ات - فإن مات الأخ من الأب والأم. 
(4) ف: من الكبر. (5) ت: لأنه أقرب. ١‏ 

)037/1( ت + ابن. 63 م ابن » صح ه. 


(9) ات - فإن مات ابن الأخ من الأب والأم وترك ابنا فإن الولاء يرجع إلى ابن الأخ من 
الأب لأنه أقرب فإن مات أبن الأخ من الأب وترك ابنا فإن الولاء يرجع إلى انناب 
الأخ من الأب والأم. 

)٠١(‏ قوله «وقولنا» هو من كلام الراوي عن الإمام محمد. أو أن قوله «ومحمد» مزيد خطأء 
وقوله «وقولنا» من كلام محمد بن الحسن. وقد مرت أمثلة على ذلك قريبا. انظر: 
1 


كتاب الفرائض - باب الو لاء في فول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 


وإذا “ماقف الم أة وف كت مولن لها" اععفته ودر كك اننا وهر من غير 
قومها وتركت ابن عم لها فإن الولاء للابن. 


و1[ سناكف التمزر انتوق كيف انق انها قمعا وفرلى قينا فإن الول 
والميراث در الاين دون العم. 


وإذا ماتت المرأة وتركت ابنأ وزوجاً وتركت مولى لها فإن الولاء 
لاد درك : فإن مات الامن وترك أباه فليس للاأس من الولاء شىء » والولاء يرجع 
إلى الميتة. ظ ا 


فإن كانت الميتة تركت عمها وتركت مواليها الذين أعتقوا رقبتها 
وقر كك انها وعو ل هذا المعدق._ فإن :الى لاقدروالشير اك اللاي كان ماني الآين 
وك لك اغا لانعة زتره سما أو مرق أنه 21" صيدا امو فيل أبية أن ان له 
بنيى عم أو ترك مولى أبيه فهذا كله سواءء والولاء يرجع إلى عصبة الأم. 
إن كان لها بنو عم رجع إليهم» فإن لم يكن لها بنو عم وكان لها موالي 
أعتقوها رجع الولاء إليهم. 


وإذا ماتت المرأة وتركت مولى لها وتركت ابنأ وعصبة من قبل 
الأب فإن«الولاه بوالشيراك لقنو فزن عاض الأبق ورك خال " بودرك 
عمه فالولاء للخالء. لأن الخال أخو الميتة» وهو عصبتهاء فالولاء 
يرجع العشن..فإن كرك أياة أن عدف أو 1/41/5727 قظ] لآبية تراد 
خاله أخا الميتة فإن الولاء يرجع في هذا كله إلى الخال» لأنه عصبة 
الأم. وكذلك لو كان مكان الخال ابن» خال أو ابن ابن خال”” فهو 
سواء في جميع ما وصفنا. ظ 
(1) نقد تودركه (؟) ف: خالا. 


()ات: وجده وأخاه. (1)1 مف بخ. 
6 8 قع انه الخال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وممحمد بن ين 
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باب الولاء في الرجل يشتري ذا رحم محرم منه 
فيعتق فيصير ولاؤه له في قول علي وريد 

وإذا اشترت المرأة عبدأً فأعتقته ثم مات المعيّق وترك ابنته فلابنته 
ل ال ل 0 

وإذا اشترت المرأة أباها فعتق ثم مات الأب وليس له عصبة فلابنته 
النصف» وما بقى فلابنته يميا : لآنها عصبة الآأب. فإن كان الأب اعد عبد 
قبل أن يموت ثم مات الأب ثم مات المعتق ولم يترك عصبة فإنها ترثف 
لأنه مولى مولاها من قبل أنه أعتقه من أعتقت » فلها ولاوه. 

وإذا اشترت المرأتان أباهما ثم مات الأب فإن للابنتين الثلثان بالنسب» 

أختان لأب وأم اشترت إحداهما أباها ثم مات الأب وترك ابنتيه 
فالإيييية""" الخلنان بالسة برلل التقرضه أيه الدلف التاق حامق انين 


00 


عصية. 
فإن. كاتا يخدييها اشترتا أباهما ثم مات الأب فلهما الثلثان بالنسب» 
والثلث الباقى بالولاء بينهما نصفين. 
فزن اقع تا ديكيها أناغنها ثم إن إحداهما والأب اشتريا أخاهما ثم مات 
الأب فإن المال بين الابنتين والابن للذكر مثل حظ الأنثيين. 


(1) “ابد ين الحمية: (0) م - فلابنته النصف (غير واضح). 
(59) ات: فلابنته. 


ميك 


فإن مات الابن بعد ذلك فلآختيه الثلثان بالنسب» والثلث الباقي نصفه 
للذي اشترته مع الأب خاصةء لأن لها نصف ولاء الأخ» وما بقي فبينهما 
نصفين» لأنهما مشتركتان"'' في ولاء الأب» فصارت خصة الأب بينهما 
نصفين» وهو سدس جميع المال. 

فإن اشترت إحداهما الأب واشترت الأخرى والأب أخا لهما ثم مات 
الأ /[4/ لاقو] :فالمال مين الآنق :وبين الأرفب '"؟ للذقر مغل ععظ الأشية: 
فإن مات الأخ تغك ذللك-فلهنها' الككان: :بالست» : بوتضت: الثلرك الباقي للتي 
اشترت الأخ مع الأب خاصة”"» وما بقي فهو للتي اشترت”* الأب خاصةء 
فيصير المال بينهما نصفين. . ظ 

وإذا كن ثلاث أخوات لأب وأم اشترت ابنتان”” منهن أباهماء ثم إن 
إحداهما والأخرى والأب اشتروا أخاً لهما'''. ثم إنهن”'' جميعاً والأب 
والأخ اشتروا أمهم. وهي امرأة الأب» ثم إن الأب ماتء. فالمال بين بناته 
الثلاث وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا ترث المرأة منه شيئاًء لأنه حيث 
ملك منها شقصاً فسد النكاح. ولا ميراث لهاء لأنها ليست له بامرأة. فإن 
مات الأخ فك الح انلا نكن اند :القلقان بالشسي» بو لامها اليس 457و الضسدهن 
الباق ثلثاه لأختيه اللتين شاركتا''' أباه في رقبته» لأن ثلثي ولائه لهماء وما 
بقي فهو بين أختيه اللتين اشترتة' '؛ الأب خاصة نصفان. فإن ماتت الأم بعد 
ذلك فلبناتها الثلثان بالنسب», والثلث الباقي ثلاثة أخماس بين بناتها أثلاثاء 
لذن الت كه همي تنه اجماتى الولارو و بيات 37 للق د الأب 
خاصة» لأنهما مواليه» والخمس الباقى هو حصة الابن» فثلثاه للابنتين اللتين 


10 “يك مسر كان 
ف : فالمال ب تر الايد وبين ا (غير واضح). 


() ف خاصة. 

6420 ت ‏ الأخ مع الأب خاصة وما بقى فهو للتي اشترت. 

(6) ت: اثنتان. (5) ت: لهم. 

010 لهنم 23 م - ولأمه السدس (غير واضح). 
(9) ديك شار كا: )نع : اشتورياء 


(١١)م‏ فات: والخمسين. (155::: الت اشتريا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشترتاا'' الأخ مع أبيهماء والثلث الباقي بين اللتين اشترتا الأب خاصة بينهما 
نصفان. وحسابه أنه يقسم ميراث الأب على خمسة أسهم بين بناته وهن 
ثلاث وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين» للبنات سهم سهه”" وللابن سهمان» 
ويقسم ميراث الأخ على ثمانية عشر سهمأء فللأخوات من ذلك الثلثان 
0 عش سيا : لكل واحدة أربعة أسهم» ويبقى الثلث وهو ستة أسهمء 
فثلثاه بين اللتين اشترتا الأخ مع الأب» وهو أربعة أسهم لكل واحدة 
00 ويبقى سهمان» وهما حصة الأب فيما بر وق اللكية اشكرنا الآ 
نصفي. ”4 '» لكل واحدة سهمء فصار للتي اشترت الأب مع أختها ولم تشتر 
الأخ خمسة أسهم من ثمانية عشر سهماً. وصار للتي اشترت مع أختها ثم 
اشترت الأخ مع أبيها وأختها الأخرى سبعة أسهم. أربعة أسهم منها في 
النسب. وسهمان منها من قبل ثلث ولاء الأخ””“؛ وسهم منها من قبل 
حصتها /[7/1هظ] من الأب» وصار للتي اشترت الأخ مع أختها وأبيها'') 
ستة أسهم من ثمانية عشر سهماً. ويقسم ميراث الأم على تسعين سهماأء 
التلتانة من للك سعوة هما وين البتانق»: لكل وانووة""عتترون ستهما نفد 
تنعين سهما ‏ :والقلك باق ثلاثة أخماسه"' لهن أيضاًء لأن لهن ثلاثة 
أخماس ولاء الأم» وهو ثمانية عشر سهماً. لكل واحدة منهن ستة أسهمء 
والخمسان الباقيان وهو اثنا”''' عشر سهماًء فيصير ستة أسهم وهو نصيب 
الأخ» فثلثاه للأختين اللتين اشترتا الأخ مع أبيهما”'''. لكل واحدة ع 
والسهمان لا نيا من حم الأ ما حم الاب في يق اللتيرة اشتر 
أباهما حاف لكل راحدة منيما ار فله 00 افيف 50 


بف 


)2 حت :“اشدونا: () ف- سهم. 
() ت: اثني. (5) ت: نصفان. 
(5) م: للأخ. 5" فى تنواشها: 
(0) م واحدة (غير واضح). (4) ت + في. 
(9) م: أخماس. (03يت: أن 
(١١ات:‏ مع أبيها. (؟١)ت:‏ ويبقا. 


)ات ستة. (5١)ات:‏ سهم ويبقى. 


كتاب الفرائض - باب في الرجل يسلم على يدي رجل ويواليه ويعاقده 7 
حصة الأب». فهي بين الأختين"'' اللتين أعتقتا الأب خاصة؛ لكل واحدة 
ثلاثة أسهم. فصار لإحدى البنات التي اشترت أباها'"' مع أختها ولم تشتر 
الأخ ثلاثون سهماً من تسعين سهمأء ب 0 من أمهاء لأنها 
ابنة”” "6 وسيتة أسهية متها من 4ل كيس جلاع نيان ونان سوم مني 
تصضف تعنيت اددها"" "وكيا اه دل تيب أبيها” , ارام 
أختها"؛ وصار للتي اشترت الأب مع أختها وأبيها ثم اشترت الأم مع 
أختها وأبيها اثنان وثلاثون سهماً من تسعين سهمأء عشرون منها من قبل 
أمهاء لأنها ابنة»ء وستة أسهم من قبل ولاء أمهاء وثلاثة أسهم من قبل حصة 
أبيهاء وثلاثة من قبل حصة أخيها"؟'. وصار للابنة الباقية التي اشترت الأخ 
مع أختها وأبيه””' ولج: تشتر: الات لعاقة: وسقووة مكهها امن اشبعين ستهماء 
عشرون"''' منها من قبل ميراثها من أمهاء لأنها ابنة» وستة أسهم من قبل 
حصتها من خمس ولاء أمهاء وسهمان من قبل ثلث ولاء ألخيها"”"'. 


وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسهف وميحمد» قأسوه على قول 
علي ين أي طالب" وريد 


0 
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باب في الرجل يسلم على يدي رجل ويواليه ويعاقده 


وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه وعاقده ثم عقل عنه ثم 
مات الذي أسلم ولا /[/*”*هو] وارث له غير مولاه الذي أسلم على يديه 


)تحت الابسوو د" 0 (؟) ت: أباهما. 
5100 مهما 5 «ت : تأنيعة. 
(6) م- منها. (5) ف: ابنها. 
0) ف: ابنها. (4) م: أخيها. 
(9)'ت: أختها. )١١(‏ ف: وابنها. 
)رع برهم (؟١١)فات:‏ أختها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فهو أولى الناس بميراثه» إن لم يكن له ذو قرابة ممن له فريضة أو مم٠(‏ 
لا فريضة له مثل العمة والخالة وابنة العم وابنة الأخ للأم. فإن كان له أحد 
ممن ذكرنا فإن ميراثه لذوي قرابته» ولا يرث المولى مع ذي القرابة شيئاً. 
فإن لم يكن له ذو قرابة فماله لمولاه. 

ولو كان أسلم على يديه ووالاه وعاقده كان له أن يتحول”"' بولائه 
إلى غيره ما لم يعقل. فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول إلى غيره. فإن لم 
يكن عقل عنه ولم يتحول إلى غيره حتى مات ولم يدع ذا قرابة فماله 
لمولاه. وكذا لو كان أسلم على يديه ووالاه”" ولم يعاقده ثم مات. 


ولو كان أسلم على يديه ولم يواله ولم يعاقده حتى مات ولا وارث له 
ولا قرابة فميراثه لبيت المال» وليس للذي أسلم على يديه شيء»ء لأنه لم 
يواله» ولا يكون مولاه حتى يواليه. ألا ترى أنه لو أسلم على يديه ولم 
يواله لم يعقل عنهء فإذا لم يعقل عنه لم يرثه وكان ماله لبيت المال. 


وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ثم والى رجلاً آخر ثم مات وترء©») 
مالا ولم يترك اقرابة فإن ماله للذي والاه» ولا يكون للذي أسلم على يديه 
من ماله شيء””“. وكذلك لو كان أسلم على يدي الأول ووالاه وعاقده فلم 
يعقل عنه حتى والى رجلا آخر ثم مات ولم يترك قرابة فهو سواء» وماله 
للأخيرء ولا يرث الأول منه شيئاء لأنه حيث والى الآخر فقد تحول بولائه 
إليهء وخرج من أن يكون مولى الذي أسلم على يديه. 


ولو أن رجلا نصرانيًًا والى رجلا نصرانيًا أو مجوسيًا أو يهوديًا أو 
صابئاً أو من عبدة الأوثان ثم أسلما جميعاً فهو مولاه على حالهء وهو يرثه 
ويعقل عنه. فإن كان قبل أن يسلم والى رجلاً آخر أو بعد”' أن يسلم فقد 
تحول بولائه إليئ الآخر. فإن مات ولم يترك قرابة فماله للذي والى أخيراً. 


(1) ت: وممن. (9) بت أن يقول: 
469 ف + وعاقله. 642 ف: ولم نت 
(0) ميث اكينا. (5) .ك2 ويعند: 


كتاب الفرائض - باب العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب 

ولو أن رجلاً أسلم ولم يوال أحداً حتى جنى جناية فعقل عنه بيت 
المال ثم والى رجلا بعد ذلك ثم مات وترك مالا فإن ميراثه لبيت المال» 
ولم تجز موالاته. دنه حين عقل عنه بيت المال كان ولاؤه لجماعة 
العملسيون: ااه يقن عن نا فون ولك 3 إلى إلمتان 41 أقظ] بعيية 
فيرثه دون جماعة المسلمين. 

وهذا كله قول أبى حنيفة وأبي بويت رمحي ص حابن قول 


0 
على 


ينا 


9 9 
6 6 


باب العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب 


وإذا مات الرجل وترك عبداً وقد عتق نصفه فإن أبا حنيفة قال: هو 
بمنزلة المكاتب 30 ل ل يي اند 
الورثة على فرائض الله تعالى. 

ولو أن رجلاً مات وترك ابنأ قد عتق نصفه وترك عصبة فإن أبا حنيفة 
قال: ماله للعصبة» ولا يرث الابن من ذلك شيئاً لانم يون 1 المكاتيه هنا 
دام عليه سعاية من رقبته» والمكاتب”*' بمنزلة العبد ما بقي عليه درهم 
واحكد. 

وكالن ابه اخفيفة ارقو ل : المعتق بعضه له اف كوي امذامنة للا 


من درهم. | 


)١(‏ ت: أن يتحول ولاؤه. 

(0) تق ين ل طالب. 

(0) م المكاتب (غير واضح). 

(؛) م - المكاتب ما دام عليه سعاية من رقبته والمكاتب (غير واضح). 
(5) م - يقول المعتق بعضه أو ثلثاه (غير واضح). 

(5) نت سعاية. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وتمسير ما وصفنا: 

ول فاق ورك اما هزه نامر اه كر ةي اكاك ادوو" 7" تصيتة عند 
فللمرأة الربع كاملاء وللأم ثلث المال كاملاء وللأخ ما بقي» وسقط الابن. 
وكذلك المكاتب في جميع ما وصفنا. 

زكان ابو سحتيفة يقول المعتق بعقنة: والمكاتت إذا هات :ؤت الها 
بعضه من سعايته» فيؤدى لله الو مواليه. وما بقى فسم بين ورثتهما على 
فرائض الله تعالى. 

فلو أن :روجا لامرأة أو امرأة لرجل أعتق عتق بعضهما فلم يسعيا فى شيء 
0 0 رت 00 أو 9 الزروج فإنه لا يرث واحد الاي صاحبه 
00 من اه وإن 8 زوجه له أو كان ازوجهااء اننا بمنزلة 


الممار كين 


ولو ااناعيدا ين .رحلين على أعدهها تموية:«وهو موسر فالآخر 
5 إن اشنا أعنق "يذو إن شا الس وذ شاك سهد نان اعت كنا 
عتق شريكه فقد صار حرأء فهو يرث كما يرث الحر. فإن لم يعتقه ولكن 
اخثان أن تسسعية قماف أخ للعيد "قي أن يؤدى ما عليه من السعاية فلا 
/[/0و] ميراث له من أيه : لذن مهد ل 00 فإن أدى السعاية ثم 
مالك الأ دور نةهدولى كان الريك الحفان أن يضييي 197 افر كه تصيقنه لقم 
ووب اود بو يد و برج مضي 
ومسا د أخ العبد لم يرثه ما دام عليه من السعاية شيء. فإذا أدى 
عتق. فإن مات أخ له بعد ذلك ورثه. ولو كان الحين مين أعنق الحديفيا 


1 انث واد (0) ات + منهما. 
ل (5) ت: العبد. 
)062( م - ميراث له من أخيه لأنه بمنزلة (غير واضح). 

00 م6 اختار أن يضمن (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب ميراث الولد يدعيه الرجلان 5 
مات أخ له قبل أن يختار الشريك العتق أو الضما | أو الاستسعاء ثم 
اختار أن يعتقه أو اختار أن يضمن شريكه أو اختار أن يستسعي العبد فأي 
' ذلك ما فعل فلا ميراث للعبد من أخيه في جميع ما وصفت لك. 

وكدلك المكاتب فى جميع”'' ما وصفنا. 

وهذا كله قول أبى حنيفة» قاسه على قول زيد. 

وقال أبو يوسف ومحمد في العبد إذا أعتق بعضه: فهو بمنزلة الحر 
وت مره ا 00 0-6 ا معو م يحجله 0 
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. باب ميراث الولد يدعيه الرجلان 


وإذا أن سترق الرجلان الجارية فجاءت يولك فادعياه ويا 5 فإنه ابنهما 
ابت القنيتت منهما» وأمه أم ولدهماء والغلام يرثانه ويرثهماء وهو للباقى : 


الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح أنه ارتفع إليه رجلان غشيا 
جارية في طهر واحد. فجاءت بولد» فادعياه ويفا : فكتب في للك إلين 
عمر بن الخطاب رضي 0 ذكتب إليه عمر أنهما لَبَْا فيَِأ*» عليهما. 
وى التق اوتاه نوهي نويا !1" وزنانه بور نيما "ار ورف لباني نيعا 


)١(‏ ات أو الضمان. 

(؟) ت ما وصفت لك وكذلك المكاتب في جميع. 

(0) ف: أموره. (5)” تقوب الحصر 

(7)8 “رك ليا فلمو (5) ت: ابنيهما. 

0)'ت - يرثانه ويرثهما. 

(6) انظر: 0/0.. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» /7590/97؛ والسئن الكبرى للبيهقي». 
5 9 ونصب الراية للزيلعي» */791ء والدراية لابن حجرء ؟/88. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو كان أحدهما ادعاه قبل صاحبه فهو ابنه ثابت النسب منه وهو 
ضامن لنصف"'' قيمة الأم لشريكه ونصف العقر. فإن ادعاه الآخر بعد ذلك 
لم يجز دعواه؛ وهو ابن الأول. والآخر ضامن للأول نصف العقرء فيكون 
ذلك قصاصا. 

ولج أناتوعلدق :هري حار تناك ينو ذم اكادضواه نيعا اها هد 
ابنهما. فإن مات أحد الأبوين بعد ذلك وترك ابنأ سوى هذا فإن ماله 
/[4/5١ظ]‏ بين ابنه وبين هذا نصفين. فإن مات شريكه بعد ذلك وترك ابنة 
فإن ماله بين ابنته وبين هذ(" المدعي للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يمت 
واحد من امد 5 ولكن الغلام مات وترك أما حرة وترك هذين الأبوين 
اللذين ادعياه :ورك مالا فإن لأمه القلك6: .وما بق قبيتهما 'نضفين: ولو كانت 
الأم أم ولد على حالها كان المال كله بين الأبوين نصفين. فإن لم يمت 
الغلام حتى مات أحد المدعيين”*' ثم مات الغلام وترك أما حرة وترك أباه 
الباقي فللأم الثلث» وما بقىي فللاب الباقى. 


ولو أن أحوين اشتريا جارية فولدت ابنة فادعياها جميعاً معاً فهي 
ابنتهما. فإن مات أحدهما بعد ذلك وترك أباه وترك هذه المدعاة وابنة له 
أخرى ورك ا فلابنتيه'"' الثلثان بينهما نصفين”*" »2 وما بقي فللآاب. فإن 
كان للاين: الحبيت: ابقة" تالفة :وماك الأبه يد ذلك" وترك هذه المدغاة 


(2-50)1: الصف" 

() مت + نصفين فإن مات شريكه بعد ذلك وترك ابنة فإن ماله بين ابنته وبين هذا. . 

(5). يق :من المدعية: 

(5) ت: المدعين. 

)00( ف فإن لم يمت الغلام حتى مات أحد المدعيين ثم مات الغلام وترك أما حرة وترك 
أباه الباقي فللام الثلث وما بقي فللاب الباقي. 

(5) ممت: أباه؛ ف وترك أخاه. 

(/1) ات : فلابنته. 

(4)ت: نصفان. 

09( م ف: فإن كان مات بعد هذه له أخرى بعدهما؛ ت: فإن مات بعد هذه له أخرى 
بعدهما. والتصحيح مستفاد من ب؛ ومن السياق. 


كتاب الفرائض - باب ميراث الولد يدعيه الرجلان ظ جسم 
للاجججبببببببب ‏ سس 7 141 كه 
والأخريين فلهن الثلثان بينهن أثلاثء لأنهن بنات ابنه. ولو كان المدعيان ماتا 
وليس لهما ولد غير هذه المدعاة وتركا أباهما فإنها ترث من كل واحد 
منهما النصف.» وما بقى فللأب. فإن مات الأب بعدهما وترك هذه المدعاة 
وترك عصبة فإن لهذه المدعاة النصفء» وما بقي فللعصية. 
2 ولو أن رجلاً وعمه اشتريا جارية فجاءت بابنة فادعياها جميعاً فهي 
ابنتهما. فإن مات العم وترك هذه المدعاة وترك أباه فللمدعاة النصف. 8 
بقي فلأبيه'''. فإن مات ابن الأخ وترك هذه المدعاة وترك الجد فهذه 
المدعاة ترثه النصفء. والجد النصف. فإن مات الجد بعدهما وترك هذه 
المدعاة فلها النصف». وما بقى فللعصبة. | 

و3 لوعت وان كد سارب اكور لق انهاه حدما نا ان 
الدعوة دعوة الأب» وهو أولى من الابن» وهو ضامن 00 فيمة 
الجارية. 

ولن. أن لها “وتهيانا ' النطونا :عدا ينه كيه ووق نر لك كا دعبام عفميعا نا 
فدعوة المسلم أولى» وهو ضامن لنصف قيمة الجارية ونصف عقرها 
للنصراني» والنصراني ضامن لنصف عقر الجارية للمسلم» فيكون ذلك 
تفناضا, “فإناقضاة التضزاقى أولة فازعوته جات ة /[2614و]1: فإن ادعاة 
التسلء ععله لك الى يتن وعواه 4ه والتضراتى تنام اميل لضان قيملة 
الجارية ونصف عقرهاء والمسلم ضامن للنصراني نفيك العف 

ولو كانت الجارية بين عبد مأذون له فى التجارة وبين نصرانى فجاءت 
بولد فاذغاة حجميعا :عا فإن«الدعوةدعوة السراى: وهو ضامن 5 قيمة 
اللعارية لوبي عانق الو كاتف و 15 مكان يلب وتصيرا بن فيو ناه 
ولو كانت بين مكاتب مسلم وعبد مسلم مأذون له في التجارة أو بين 
نصراني و مسلم حر فجاءت بولد فادعوه يها ا فالدعوة دعوة 
الرجل المسلم الحر. 


)١(‏ ات : فلاينه. (90) اك نضف: 


© م: لنصف. 4 مع 
)0( فات + رجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو كانت بين عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته وبين 
التهيانى فجحاءته بولك افادفياة: تخميها فإن الدعوة دعوة النصرانى» وهو 
ضامن لنصف القيمة في قول أبي حنيفة. فإن كانت الأم مسلمة فالولد مسلم. 
فالدعوة دعوة العبد. ولو كان مكان التصيرادئ رجل يهودىي أو مجو سي أو 
صابئع أو من عبدة الأو كان ذلك سواء 52 0 ما وصهنا. 
وهذا كله قول 5 حنيقة ويعقوب ومعحمد. 
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باب ميراث القاتل 


لأزيولة القانان فقن نر حون قال بو لا اتسينا تراك" 97 المشفول نينا وله 
يحجب القاتل أحدأ عن ميرائه» ولا نورثه”" في شيء من الميراث. 

وده بفسير ذلك : 

رجل قتل أباه خطأ ولابيه امرأة وأم فعلى عاقلة القاتل الدية» وترث أم 
المعتول من «ذلك التليع »وكوك المر أ الربع» وما بقي فللعصبة» وسقط 


لمر 
اي . 

ولو أن رجلا قتل أخاه خطأ وللمقتول أم وأخ غير القاتل فإن على 
عاقلة القاتل الدية» وللآم ثلث ما ترك المقتول من الدية وغيرهاء وما بقى 
فلأخيه الذي لم يقتل. 


)١(‏ م فات + في جميع ما وصفنا. (؟) ف: تراك. 
(0)ت: يورثه. (4) ممات: فلأختها . 


كتاب الفرائض - باب ميراث القاتل 3ه 

ولي أن رجلا قتل أخاه بعصاً لم ير وكدللقه لو برا مجن أن 
0 وهو د يريذده فأصاب ل اعاة فمتله لم يرته. 00 لو 
ذفن يده اوتنا" أن ها افيه هذ قاضاتي؟ أناء آى أضاة أ أحرا”*” تون 
يرته كان قاتلا ولا ميراث له. 


ل 0 ل له وهنو يريد بذلك أديه فمات ل 


ومحمكد. 


ولو أن رجلا داوى ابنأ له من 0 أو 0 فمات من ذلك ورثه» 
لأنه إنما أراد بذلك الإصلاح والخير. ظ 


ولو أن رجلاً كان يسير على دابة فأوطأ أخا له فمات فإن على عاقلته 
الدية في الوجهين جميعاًء ويرث. 


مم 00 فى الطريق أو توضأ في الطريق اين 
دابة في الطريق” ام خرج نيف" أو ميزاباً أو َل إلى الطريق أو افتصل 
في الطريق أو صب ماء أو أوقف دابة في الطريق فبالت: أو راثت أو عرقت 
أو وقع لعابها في الطريق في الأرض فأصاب شيء منها من جميع ما وصفنا 
أخاه أو وارثه فمات فإن على عاقلة الذي أحدث هذا كله الدية» ولا كفارة 


)١(‏ ف: لم يورثه. 

(؟) البندقة طينة مدوّرة يرمى بها. انظر: المغرب» «بندق). 

(0) البُشَّابِ هو السهم التركي؛ واحده نشابة. والنبل هو السهم العربي. انظر: المغرب» 
«نبل»). 

204 برف أنكاف أو أناه أودواخدا: 

(5) م ابنه وهو يريد (غير واضح). 

(5) م: أو أخته. 

(0) م: أو إذا وقف. 

(4) ت: أو أوقف دابة فى الطريق. 

(9) أي السترة. انظر : الفا وبين المحيط» «كنف». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2 ء' ١‏ ان 0 
عليه ويرت في يع هذه الوجوه كلهاء وكدذلك لو احرج صلاية من 
الحائط"'*. وكل من جعلنا له الميراث فلا كفارة عليه» وكل من لم يرث 
فعليه الكفارة» إلا العمد بالسلاح. فإنه لا كفارة عليه. 

. 0 1 5 > اعدو ل 4(6) 

ولو ان رجلا مجنونا مغلوبا أو معتوها أو موسوسا أو مبزسما 
يهذي لا يعقل أو صبيًّا قتل أحداً من هؤلاء أخاه أو أباه فإن على عاقلته 
الدية. ويرث فى جعيع ما وصفنا. ولا كفمارة عليه. 

ولو أن رجلا قائما أو ايا انقلب على وارث له فقتله لم يرثه. وعليه 
الكفارة. 

ولو أن ثلاثة إخوة قتل أحدهم أباه عمداً فإن للباقيين” أن يقتلاف 
فإن لم يقتلاه حتى مات أحدهما فليس للباقى أن يقتله. لأن القاتل قد ورث 
من أخيه الميت من دم نمسهء فلا قصاص عليه وعليه ثلاثة أرباع الدية في 
ماله لهذا الباقي في ثلاث سنين. 


ولو أن أخوين وأختا لأس وأم قتل أحد الأخوين الأم عمداً والزوج 
وارث معهم وهو أبوهم فإن للأخ الباقي والأخت والزوج أن يقتلوا القاتل. 
فإن17) لم يقتلوه حتى مات الأخ وبقيت الأخت فإن للزوج والأخت أن 
يقتلوا القاتل» لأن القاتل لم يرث من الأخ /[51/4و] شيئاء لأن دمه إنما 
هو" للأب» فكذلك ميراثه. ولا يرث مع الأب شيئاً. وكذلك لو أن 
الأخت ماتت كان للأب أن يقتل القاتل. فإن لم تمت" الأخت ومات الأخ 


)21 هي الحجر الذي يسحق عليه الطيب وغيره. انظر : المغرب» «صلي». 
(؟) ف: من حائط. 


() ف - مغلوبا أو. 

(5) أي المصاب بِالبِرْسَامء» وهو مرض ذات الجنب» والمقصود ذهاب العقل به. وقد 
تقدم. 

(0) ت: للباقين. 

(5) ع :واف 


(0) م شيئا لأن دمه إنما هو (غير واضح). 
(4)ت: لم يمت. 


كتاب الفرائض - باب ميراث القاتل 

اسك ا اا 1ك 0011 
قبل أن يقتل القاتل ومات الأب فليس للأخت أن تقتل القاتل» لأنه ورث 
من أبيه بعض الدمء وعليه''' نصف الدية في ماله للأخت في ثلاث سنين» 
لآأن الآأس ورث من امرأته ربع دمها وهو ثلاثة انعم من الت طقن نيما 

وورث الأخ الميت والأخت من الأم ما بقى وهو تسعة أسهم من اثني عشر 
سهماء وهو ثلاثة أرباع جميع المال» ثم مات الأخ وترك هذه الستة الأسهم 
التي ورث من دم أمه فصارت تلك الستة الأسهم للزوجء فصار للزوج ثلاثة 
أرباع جميع المال» النصف من ذلك مما ورث من أبيه وربع 00 
امرأته» وصار للأخت ثلاثة أسهم. فكان لهما أن يقتلا”" القاتلء فلما مات 
الأب قبل أن بفتل :ورك الاق من ا أسهم وهو النصف. فبطل 
القصاص » و الات من الأب ثللاثة أسهم من تسعة أسهم. فصار 
للأخت النصف ستة أسهمء فعلى القاتل أن يؤدي إليها نصف الدية في 


ولو أن أخوين وأختأ قتل أحد الأخوين أباه عمدأً ثم قتل الآخر الأم 
عمد فإن قاتل الأم يقتله قاتل الأب والأخت. وأما قاتل الأب فلا يقتل» 
لآنه ورث بعض دمه من أمه وبعضه من قاتل أمهء لأن ثمن دمه لأمهء لأنها 
امرأة المقتول» وما بقي فبين أخيه وأختهء لأنهما ولد الميت للذكر مثل حظ 
الآنثيين. وأصل ما سه عليه دم الأب على أربعة وعشرين سهماء للمرأة 
من ذلك الثمن ثلاثة أسهمء وبقي'٠‏ واحد وعشرون سهماء فهو بين الابن 
والابنة للذكر مثل حظ الأنئيين» للابن أربعة عشر سهمأء وللابنة سبعة 
أسهمء فلما قتل الأم صارت تلك الثلاثة الأسهم بينهما على ثلاثة» فيضرب 
أربعة وعشرين في ثلاثة فصارت اثنين وسبعين سهماًء للأم من ذلك تسعةء 
وللاية :والاضة تخلدتة وسعون سيم لان عق ذللقة لدان انوا رفون متها 
وللابنة إحدى وعشرون سهماء ثم قتلت الأم فتركت تسعة أسهمء لقاتل 


)١(‏ ف ان 2 (0) م فات: مما ورث. 
)1 يك أن رتعلان: (65. فوت سه 
(68 نه وووات: 69 فت نف 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأب منها /[7/5دظ] ستة"''' أسهمء وللابنة منها ثلاثة أسهمء ثم قتل قاتل 
الأم وترك اثنتين”'' وأربعين سهماً التي ورثها من أبيه»ء فصار لأخته أربعة 
ع سين 0 ولأخيه ثمانية وعشرون يما فصار لقاتل الأب من دمه 
مما ورث من أمه ومما ورث من أخيه أربعة وثلاثون سهما من اثنين 
ل ا ل الال 
ورث من أخيه. وصار للأخت أحد وك و ليها الما ل "فين أبيهنا 
من دمهء وثلاثة أسهم مما م من أمهاء وأربعة فقن ينها مما ورثت 
من الأخ. فذلك ثمانية وثلاثون سهماً من اثنين وسبعين سهماء فيغرم قاتل 
الأب لها ذلك» ويبطل عنه ما بقى من الدية. 
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باب ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد 


موت أبيه وقد استهل أو لم يستهل في 
قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد 


"قال كان أبو سحفيقة تقول" ذا جات البرأة رولف لأقل .من «ديفة أشهد 
بعل موت الزوج ولم تكن أقرت بانقضاء العدة ولحكن جاءت بابئة وللفيت 
ولد ذكر فإن الميراث بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. 
)١(‏ ف: تسعة. )نانك انبره 


(0) مت + التي ورثها من أبيه فصار لأخته أربعة عشر سهماً. 
)0( ت: ورث. )0( ت: ورث. 


كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد موت أبيه . 1 : 


600 


نيط ان عليه ار شيا اين حجريو يعد أن يعلم أنه حي فتحرك أو لم 
يحرك يذه أو رجله اوم كقشعا مد «سعييدة أو صاح فإنه يرث. 


ولو أن امرأة حرة تزوجها عبد فولدت له ولدأ ثم مات ولدها وترك 
مالا وهى حية وله عصبة من قبل أبيه ولأمه موالى عتاقة فإن لأمه الثلث. 
5 بقي /017/41و] فلعصبة”" أبيه. فإن لم يك ل سف مع تدا اه 
وكان له موالي من قبل أبيه قد أعتقوا أباه قبل موته”” كان'' ما بقي لموالي 
اب فإن لم تكو لابنة موالي أعتقوه ولا عصبة كان ما بقي لموالي أمهء 
لأنهم عصبة. ولو كان الولد لم يمت حتى أعتق الأب ثم مات الأب ثم 
مات الغلام فقد جر الأب الولاء» فللأم الثلث» وما بقي فلموالي الأب إذا 
لم يكن له عصبة”" من قبل أبيه. وإن كان أبوه مات عبداً أو له”*" أب 
فأعتق الجد ثم مات الجد حرا فليس يجر الجد الولاء على حال» إنما يجر 
الولاء الأب. فإن مات الغلام فلأمه الثلث» وما بقي”"' فلموالي”"'' أمه. 
لأنهم عصبة. . ظ 

وإذا تزوج الحر أمة فجاءت بولد بعد ما أعتقت لأقل من ستة أشهر 
فإن ولاءه لموالي الأم. وكذلك إن جاءت به بعد”''2 العتق لستة أشهر. وإن 
جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم أعتقت فولاؤه لموالي الأب. فإن 
مات الأبوان وبقي المولود ثم مات الولد بعدهما وترك مالا وليس له عصبة 
من قبل أبيه وترك موالي أبيه وموالي 9 وقد جاءت الأمة بولد لأقل من 
ستة أشهر منذ يوم أعتقت أو مع ستة أشهر منذ يوم أعتقت فميراث الولد 


)ات أن. | ؟) ت: هذا. 
85ت 1 فللعضية 

2 م - فلعصبة أبيه فإن لم يكن له (غير واضح)؛ ف - له. 

(5) م- قبل موته (غير واضح). (5) ف: وكان. 
(0) م فات + به. (8) ت: وله. 
(9) ات - وما بقي. (١٠)ت:‏ ولموالي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لموالى الأم. وإنت كانت جاءت به لكت من حنة ا شوتر كد يوم اعتقث 


فميراثه لموالى أبيه. 


ولو أن رجلا حرا تزوج أمة فطلقها تطليقتين ثم أعتقها سيدها فجاءت 
نول لاقن مع .سين فزلاده لمواتى أنه" ".وان كانت كناك ونه ل كدر عد 
سنتين فولاؤه لموالي جد إن اداه ولو كانت الآمة أقرت بانقضاء العدة 
بعدما طلقها زوجها وقد أعتقت فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فولاؤه 


لموالى الأب إن ادعاه. 


ولق أن غينا تنه حرة وله ءمتها انو ولهابة احن عدر هر غيرها :فدات 
ابن العبد ولا يدرى أحبلى هي أم لا فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر 
من يوم مات ابن العبد ورث أخاهء وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم 
ترث من أخيه شيئا. 


ولو أن امرأة وزوجها ارتدا عن الإسلام جميعاً معاً ولهما ابن صغير 
/[:/لادظ] ثم مات الأب أو قتل على ردته فإن ميراثه للابن الصغير. فإن 
جاءت امرأته بولد لأكثر من ستة أشهر لم يرث”"'» والميراث للأول الذي 
ولدته وهما مسلمان. ولو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ورث مع الابن. 
وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. ولو جاءت بالولد لأكثر من 
نين مك يوم أرقداك الم ماك لابو" كان الميراف لاله وله يقد 
الذى .ولد ** في حال الردة شيا ولو له بينيف”*؟ الأبواق'" ولكن مات الذى 
ولد في حال الردة فإن ميراثه للابن”"". ولا يرثه الأبوان. ولو لم يمت الذي 


ع 


(١)ات:‏ أبيه. ظ (0) ت: لم ترث. 

(0) ف: الأب. ا 0" 

(ه0) ت: لم تمت 

(5) م + كان الميراث للأول ولم يرث هذا الذي ولد في حال الردة شيئا ولو لم يمت 
الأبوان. ظ 


كتاب الفرائض - باب الرجل يوالى الرجل ويسلم على يديه وله دو قرابة . . . 


ولد في حال الردة''' ولكن مات الذي ولد في حال الإسلام فإن ميراثه 
لأقرنه التامن نه من المسلمين .ولا ينه الأدو ان ول لذ ولتدافى حال 
الودكةقالةجانه الحو ببعدة بيرق الأيران' "4 بوورته اقرت الناين من اند 
ومن عصبتهء فإن كان له عصبة من قبل أبيه وعصبة"”" من قبل أمه ورثوا 
دون قرابة من العصبة». وإن لم يكن له ذو قرابة ولا عصبة من قبل أمه ولا 
أبيه ورثه أقرب الناس إليه من المسلمين. 
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باب الرجل يوالي الرجل ويسام على يديه 
وله ذو قرابة معروفة ممن لهم *' سهم 
وممن لا سهم لهم في قول أبي حنيفة 

وأبي يوسف ومحمد 


كان أبو حنيفة يقول: إذا كان للرجل ذو قرابة معروفة ممن لهم سهم 
وممن لا سهم لهم فوالى رجلا ثم مات فإن ماله لذي””*' قرابته دون مولا 
فإن لم يكن له" قرابة كان ماله لمولاه. وكذلك لو كان له قرابة فماتوا ثه 
مات الرجل ولم يترك قرابة فإن ماله لمولاه. 

ولن "ان علد أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم مات وترك أختاأ 
لأم معروفة وترك عمه وخاله فالمال للأخت للأم”''. وسقط ما سوى ذلك. 

ولو كان ترك امرأته وخالته والذي والى كان" للمرأة الربع» وما بقي 
فللخالة. وكذلك لو كان مكان الخالة ابن خالة أو ابنة'"؟ غخالة /[58/5و] أو 


)١(‏ ت - فإن ميراثه للابن ولا يرثه الأبوان ولو لم يمت الذي ولد في حال الردة. 
(؟) ت - ولا الذي ولد في حال الردة فإن مات الآخر بعده لم يرثه الأبوان. 


(6) ف - من قبل أبيه وعصبة. (1)د يك » اله 
0( ت: الذي. 000 م شاكع لفن 
(0) ف: وللأم. (46) ت: فإن. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ابن ابن خالة أو ابنة ابئة خالة ومولاء'؟ كان المال لابنة ابئنة الخالة. وكذلك 
لو كان .مكاة الخالة'"' عمة أو ابنة عمة أو ان عَمَة أو ابن انه" غينة كات 
المال لذوي القرابة. ولا يرث المولى مع دوي الوا شيئاً وإن بعذواء ولا 
تهون" الموالاة هون الفقافة.” 


ولو كان ترك امرأته ومولاه كان للمرأة الربع» وما بقي فللمولى. ولو 
كانت امرأته ابنة عمه أو ابنة عمته أو ابنة خاله أو ابنة خالته أو بعض من 
وصفت من القرابات كان للمرأة الربع. وما بقي فلها أيضأء ولا شيء 
للمولى. 

ولو كان الزوج مات وترك امرأته وقد كان أقر بابنة ابن أو بأخت أو 
بأخ أو بابن أخ أو بابن أخت”' أو بابنة أخت أو ببعض القرابات ممن لا 
يثبت نسبه كان لامرأته الربع» وما بقي فللمولى» وسقط ما سوى ذلك. ولو 
كان ترك مع من وصفنا خالة معروفة أو عمة معروفة أو ابنة خالة معروفة أو 
بعض"'' من وصفنا كان للمرأة الربع» وما بقي فلذي”'" القرابة المعروفة» 
وسقط الموالي وسوى ذلك. وكذلك لو كان مكان الرجل امرأة كانت بمنزلة 
ا ا ظ 

ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجاً ومولى كانت والته'* فإن للزوج 
النصف». وما بقي فللمولى. ولو كانت تركت ابنة عم معروفة أو ابئنة خال 
معروفة وقد كانت أقرت بأم وتركت زوجأا ومولاها فإن للزوج النصف» 


بقي فلابنة العم المعروفة» وسقطت الأم المقر بها والمولى. 


)١(‏ ف: بنو موالاه (مهملة)؟؛ ت: وموالاه. 

هم م فاات: الخال. والتصحيح مستفاد من ب. 

(8) “ف :. أو" آبنة ائنة. (5) م: موالي. 
(5) ات - أو بابن أخت؛ صح ه. )ا ات: أو ببعض. 
(0)ت: فلذوي. (0) 'ت ‏ والته. 


كتاب الفرائض 92 باب حساب المناسخة 3 


باب حساب المناسخة 


وهو الرجل 0ك 00 النعرأة تموت وكيك دارا اف عبدا أو ال 
قائماً بعينه فلا يقسم حتى يموت بعض الورثة. قرقونه مها ورك فق الول 


وإذا مات الرجل وترك دار" وله ورثة اث نانك عقن والباقون يرتونه 
3 غيرهم نظرت من كم تخرج الفريضة الأولى 00 ثم نظرت إلى 

نصيب الذي مات بعله كم هوء فإن استقام بين ورثته" وإلا صححت 
فريضة الآخرء ثم ضربت أصل الفريضة الأولى”*'' فيما صححت فيه فريضة 
الخ 


ونه لفسير ذلك : 


رجل مات وترك داراً وترك”' ابئنين ثم إن أحدهما مات وترك ابنة 
فلابن الحي ثلاثة ئة أرباع الدار» وللابنة ربعها. وإن ماتت الابئة بعد ذلك 
ور كف ووه بوائنة نان هده من جعة عش سيهماء ٠‏ كان للابنيه” '“ من ذلك 
لكل واحد ثمانية أسهم. وترك ابنة» فصار للابنة رو وصار للآخ 
الباقي أرفعة مع الثمانية الأولىة ثم قناقت: الأيتة وتروقت هذه الأربعة 
الأسهمء فصار لابنتها النصف سهمانء» ولزوجها الربع سهمء وما بقي 
فللعم» وهو سهم. فصار ل" المي الأول الباقي ثلاثة لذ عل سنهنها نه 
بن عق مهما مق الذارروفار لتنةة رن" اميت سومان عن من من 


نيعا : وصار لزوج ابنة ابنة دين سهم من ستة ري 0 


)١(‏ مف يموت. (0) ت: وله دار تركها. 
(0)ات: فريضته. (5) م ف: الأول. 

(4) م: أو 3 ك. (5)دكك: للاسة: 

(0) ف: الأربعة. (8) م فات: للابن. 
)0 ع + امود 


(١٠)ت‏ - وصار لزوج ابئة ابئة الابن سهم من ستة عشر سهماً. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولق أن .وجلة مات وترك دارأ وترك ابنين وأبوين فإن الدار تقسم على 
ستة أسهمء للآبوين سهمان» وللابنين أربعة 000 فإن لم 0000 حتى 
مات أحد الابنين وترك ابنة فللابنة النصف سهه”” واحد» وللجدة السدس» 
وما بقي فبين الجد والأخ نصفين في قول زيد؛ وتقسم"" الدار على ثمانية 
عشدر هنما : ٠‏ للآبوين من الميت الأول السدسان ثلاثة ثلاثة» وللابنين لكل 
واحد ستةء ثم مات أحد الابنين وترك هذه الستة وترك ابنته وأخاه وجده 
وجدته فصار لابنته ثلاثة» وصار للجدة واحدء وصار ما بقي بين الجد 
والأخ صر كل واتحد. تهنا 0 فصار للجد أربعة أسهم. ورث”*) 
ثلاثة من و ونا فب امن ا 5 وصار م سبعة» ورث ستة من 
أبيه وواحد”"' من أخيه. وصار لابنة 7 ثلاثة. وأصل حسابها من ستة من 
قلق أن فيا ووو 9 صار لكل وا 0 معان فنظرنا إلى ذلك2 00 
السهمين» فلم يستقم'''' بين الابنة والأخ والجد والجدة. ار 
تخرج الفريضة» فوجدناها تخرج من ستةء فضربنا الستة"2 في ثلاثة 
فصارت ثمانية عشر. 


ولو أن رجلا مات وترك اننتيخ وأبوين وامرأة والمرأة أم الابنتين ثم 
ماتت /[0/1و] إحدى امثير ونوكت زوجها فإن هذه الفريضة قد صارت 
ا ٠‏ فتقسم هذه الدارُ نصيبُ”*'' الابنة الميتة من هذه الدار على 
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سبعة وعشرين 5 في قول يله للروج من ذلك تسعة » وللام ستة 
وللجد ثمانية . ولاعت ارح 


)١(‏ ت: لم يقتسموا. (؟) م: أسهم. 


فر ت: ويقسم. ا 

(5) م ف: من ابنها؛ء ت: من أبيها. (5) م فات: ابنها. 

(/ا) ت: وواحد. (0) ت: سدس. 

() م فات: ذى. (#كاجت: إلى تلك: 

0 ظ (؟١)ت‏ - فضربنا الستة. ظ 
)١(‏ تقدم تفسيرها. )١5(‏ (نصيب» بدل بعض من كل. 


(16) م ف ت: سهم. والتصحيح من ب؛ وهو مستفاد أيضا من المبسوط. 08/7٠‏ 04. 


كتاب الفرائض - باب حساب المناسخة 1 

ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنتين وأبوين ثم ماتت إحدى الابنتين 
بعدها وتركت زوجا وهؤلاء الورثة فقل ترركت هذه الأخيرة زوجها وألنتها 
ا أمها وجدتها أم ا اين الأم عا فيقسم 
ميراث الأخيرة» فيكون للروج النصف». وللأخت النصف» بيد السدسء 
وسعا اعد إن 3 الام 


ولو ناوه 7ك كرد نلات أخوات متعفرقات وأبويت وامرأة فإن 
الفريضة تقسم على اثني عشر سهماًء للمرأة الربع ثلاثة» وللأم السدس 
اثنان» 0 بقي فهو لللآب.» وهو سبعة أسهم. فإن ماتت الأم بعده فإن أخت 
العية د جه وامة: و لآمه هما ابنتا هذه الميتة» فلهما الثلثان. وللروج 
الربع»ء وهو أبو”'' الميت الأول. فإن مات أبو الميت الأول بعد ذلك فلابنته 
الثلثان» إحداهما أخت الميت الأول لأبيه وأمه.ء والأخرى أخته لأبيه» وما 
بقى فللعصبة. فإن ماتت أخت الميت لأبيه وأمه وتركت 5-0 وهؤلاء فإنه 
شح 12 كط على مبية: اموي ترود (النعف ثلانة أي » ولاعت 
للأب وهي أخت الميت الأول لأبيه النصف. وللأخت للأم السدس» وهي 
خف لمعيف الأول" لأسن تفز ماقف الاحة من الذء بيعب ولك وتركت 
ثلاث بنات وأبا وزوجا فإنه يقسم ميرائها على خمسة عشر سهماء للبنات 
الثلثان ثمانية أسهمء وللأبوين السدسان أربعة أسهم. وللزوج الربع ثلاثة 
أمتهبو: فإنة مانت الأحت مين الأب وتركت ابنتين” 86 ويج فللبنتين الثلثان 
وللزوج الربع والفضل للعصبة”” ''. 


).نت أنا. ظ (290 رك 

(5) نك: أب. )0( م: جد. 

(0) فات: وسقط جدات. (5) ممات: وأخاه. 

( "انكام 

(4) ف + لأبيه النصف وللأخت للأم السدس وهي أخت الميت الأول. 
(69)ت: أختين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ما يسأل عنه الرجل من مشتبه الفرائض 


مما يكون من غير ولاء ولا مجوس 


/4/51هظ] ولو أن رجلا سئل عن رجل مات وترك خال ابن عمته 
ولم يكن له خال غيره وترك عمة ابن خاله ولم يكن له عمة غيرها فإن 
هديق أيوا7"؟ اليك لأن حال ارى غمه أنه ..وكضنة ابد" كاله أمةء 


فإن سئل عن رجل مات وترك خاله وعمه فورثه الخال 0 العم فإن 
الخال اب.”) أخء وإنما كان ابن أخ لأن”*' هذين”*' أخوان"'' لأب تزوج 
أحدهما جدة أخته من قبل أمهء فولدت له ابئاً فهو ابن أخى”" الآخر 
وخالهء لأنه أخو أمه من قبل أنه ابن جدته. 1 

فإن سئل عن رجل ورثه سبعة لحو واخت لهم المال بالسوية بينهم بينهم 
تهنا كينا" : فإنة عدا وجل تزيج أم امرأة”'' أبيه»ء فولدت منه سبعة بنين» 
فصاروا بنوه إخوة امرأة أبيه””''. ثم مات الرجل وبقي أبوه حيّاء ثم مات 
أبوه فورثته د الثمن» وما بي فلبني ابنه اك فللمرأة 
لفون ولكل واحد منهم ثمن ثمن”*''» وهم إخوتها لأمها. 

فإن سثل عنن أخوين لأس وأم ورث” 0 المال من رجل 
دون الآخر فإن هذا الميت ابن أحدهماء فلا يرث الآخر معه شيئاً. 


69 9 ف ات: اس والتصحيح من ب؟ والكافى. ماو اظ. 


(4): قا لآن: (5) ف: لهذين. 
(005 2 احوين ‏ (0) ف: الأخء ت: أخ. 
(4)ت: نحن دمن. (9) ت: امرأته. 
)٠١(‏ ف: ابنه. )١١(‏ ف: امرأة. 


(5١)ت‏ تمن تمن 

(0 م - فلبني ابنه ثمنا ثمنا فللمرأة الثمن (غير واضح). 
)اشاب لعن (6١)ف:‏ وورث. 
(0)م ورث أحدهها (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب ما يسأل عنه الرجل من مشتبه الفرائض . . . [ 
اتات تت رب 1722 

فإن سئل عن أخوين لأب وأم ورث أحدهما ثلاثة أرباع المال وورث 
الآخر الربع فإن هذه امرأة لها ابنا عمء وهما أخوان لأب وأمء فتزوجها 
أحدهماء ثم ماتت فصار لزوجها النصف» والنصف الآخر نصفان» فصار 
للزوج ثلاثة أرباع المال» وللآخر الربع. 

فإن سئل عن أخوين ورث أحدهما الثلثين والآخر الثلث فإن هذه 
امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها فماتت فصار للزوج 
النصف. وللاخ من الأم السدس» وما بقي يرد عليهما نصمين. 

فإن سئل عن ثلاثة إخوة ورث أحدهم الفلقية وروت اثبان يدها 
سدس" فإن هذه امرأة لها ثلاثة بني عمء وهم إخوة» فتزوجها أحدهم. ثم : 
ماتت» فصار للزوج النصف» وما بقي فبينه وبين 00 أثلاثاًء 0 
الثلثان» ولكل واحد منهما السدس. 

فإن سئل عن رجل وأخوين له ورثوا المال» للرجل الثلث ولأحد 
الأخوين النصف وللآخر السدسء فإن هذه امرأة لها ابنا عم أحدهما 
أخوها""" الأنياة بوالآخر الذع البس نهو أخوها لآميا له اخ لأم ”+ بوليسن 
بابن عم لهاء وهو زوجهاء فماتت». فصار لزوجها النصف. ولابن عمها 
الدع 411 3] شو الحوها الأنها السدسن. وماني اقيق انف ميا 
تعفين : النذع يهنا اخوها لامي "+ تضاد لأخبها”” لأمها الثلث» 
وماز لأدن فهها لاخو الستضي: ع او ا 0 فصار ازيعيا 
اسار وهو الو 


فإن سئل عن رجل وأعفقة..ورا :المال “فصان “للرحا ::سبعة أثمان" المئال 


)ديشن شندفا © صح ه. ( 9 عثة وما بقي فبين إخوته وبليه. 


0) ف أخوها. ‏ 04م فات: الأم. 

(10 ع .عفتها: 

00 م + السدس وما بقى فبين ابني عمها نصفين اللذين أحدهما أخوها لأمها. 
90) 'ت: لأختها. (0) مت: هذه الامه. 


69 ما ت: هذه الامه؛ ف: هذه لامه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولأخته الثم فإن هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه فولدت مئه غلاماًء ثم مات 
الرجل» ثم مات أبوه. فصار لامرأته الثمن» وما بقي فللغلام». لأنه ابن 
ابن وهو أخو المرأة لآمها. 

فإن سئل عن رجل وابنه ورثا المال نصفين فإن هذه امرأة تزوجها ابن 
عمها وعمها حي ثم ماتت فصار لزوجها النصف.ء وما بقى فللعم. 

فإن سئل عن رجل وابنته ورثئا المال نصفين فإن هذه امرأة تزوجت 
ابن عمها فولدت منه ابنة ثم ماتت المرأة» فصار لابنتها"2 النصف ولزوجها 
الربع» وما بقى فله أيضاء لأنه ابن عمهاء وهو عصبتها. 

فإن سئل عن رجل ا ورثوا المال أثلاثاً فإن هذه امرأة تزوجت 
ابن عمها فولدت له ابنتين» ثم" ماتت فصار لابنتيها الثلثانء ولزوجها 
الربع» وما بقي فله أيضاًء لأنه ابن عمها وعصبتهاء فصار المال بينهم أثلاثا. 

فإن سئل عن رجل وأمه ورثا المال نصفين فإن هذا رجل زوج ابن 
أخيه ابنته فولدت: له ا ثم امت افر ك4 ثم مات الرجل. فصار لابنته 
النصف. وما بقي فلابن ابنتها.ء وهو ابن ابن أخيه. 


ل وي ارال وامرأتيه ورثوا المال أثلاثاً فإن هذا رجل رج 
امت 06 ' ابن أخيه ثم مات ولا وارث له غيرهما وغير ابن أخيهء فصار 
ست لكين الثلثان. وما بي 0 أخيه. 


فإن ل ْ عن دجل د 0 نشيوة لهال 00 دامر ' ارم 


ريات 59 ا ونقيكق ام - ا إحداهما أم الأخرى» ثم 57 


0 ات لامنهاء ف6 ت: بنته؛ صح ه. 
(9) مات ثم. 8 قا اف 

)00( م فات: ابنيه. (5) ت: أثلاث 

(0) الزيادة من الكافي» “/948؟و. 0 عا اسن 


(9) ات: ابنته. 


كتاب الفرائض - باب الرجل يترك النسوة يرئن الرجل أو الرجل يرث المرأة 


الرخل :وله أحك فضان ليهاتو" "© العلقان" © :ولاطي""" الفلق: 


فإن سئل عن امرأة وابنتها وابن ابنتها ورثوا المال /[5/١>ظ]‏ أثلاثا فإن 
هذا رجل زوج ابن ابنه ابئة ابن ابن له آخرء فولدت له ابنة» ثم مات ابن 
الابن”*'» فهاتان الابنتان إحداهما أم الأخرى» ثم تزوج ابن أخ له ابنة الابن 
المت نولدت لها" انا :تي نات انق حيدم لساك الرعل :ترك اضف 
ابني ابنيه» فلهما الثلثان.» وإحداهما أم الأخرى» وصار ما بقي لابن ابنة 
الأحقي أنه" نادو ا انهه وهو عفيه 


36 35 4 


باب الرجل يترك النسوة يرثن الرجل أو 


الرجل يرث المرأة 


فاناصيعز .عر برها ""“ورنة فيعة تن امرأة :نال بالسوية فإن هيدا 
رجل مات وترك ثمان أخوات لأب وأمء وأربع أخوات لأم*'. وثلاث 
نسوة» وجدتين» فللأخوات من الأب والأم الثلثان أربعة» وللأخوات من 
الأب الثلث سهمانء» وللنسوة الربع سهم ونصف, وللجدتين السدس سهم. 
فأضعفها فتصير سبعة عشرء لكل واحدة منهن سهم سهم 


فإن نكا نويعل نات وتر ل عقتروم قكارا افوونه امرانه من ذلك 
ديناراً فإن هلا رجل مات ترك ابي لأب وأمء وأختين لأمء وأربع نسوة » 
فللأختين من الأب والأم العتخان اوععة أسهمء وللأختين من الأم العليق 


() م: لهاهن. ا 
(6) ممت: ولأمه. . 

(4) م ابئة ثم مات ابن الابن (غير واضح). 

(5) م- الميت فولدت له (غير واضح). 

)ناح لاله (0) نت عن رجل. 
(0) فا وأربع أخوات لأم. (9) نت سهم. 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سهمانء» وللنسوة الربع سهم ونصف» فأصلها من سبعة أسهم ونضصف » 
فأضعفها من قبل النصف فيصير خمسة عشرهء للنسوة من ذلك ثلاثة» فلم 
يعت بين أربع نسوة» فضربت الخمسة عشر في أربعة فتصير'' ستين ‏ 
ممقماء" للنميوة فق وله نا" قد لك واعدة تيه اثلاقة :3 سكين 
سهماًء لأن كل دينار صار على ثلاثة» لأنه صار عشرين في ثلاثة» فلما 
عونا صار كأنها ورئت ديناراً. وهو واحد من عشرينء. فصار لها 
دينار . 


فإن سئل عن امرأة ورثت أربعة أزواج واحداً بعد الآخر فصار لها 
نصف أموالهم جميعاً وللعصبة النصف فإن هذه امرأة تزوجها أربعة إخوة 
واحد بعد واحدء وبعضهد؛*'*) ورئة بعض معهاء فكان جميع مالهم ثمانية 
عشر دينارأء لواحد””'' منهم ثمانية دنانير”"2» وللآخر ستةء وللآخر ثلاثة» 
وللآخر دينارء فتزوجها الذي له الثمانية الدنانير”" /[71/4و] ثم مات عنها 
وترك الثمانية وله دنان 0 فصار لها الربع مما ترك. وهو ديناران» وصار ما 
بقي بين إخوته وهم ثلاثة» لكل واحد منهم ديناران» فصار لصاحب الستة 
ثمانية» ولصاحب الثلاثة خمسة؛ ولصاحب الدينار ثلاثة» ثم تزوجها الذي 
صار له ثمانية دنانير» ثم مات عنها فورثته الربع مما ترك» وهو ديناران» 
وصار ما بقى وهو ستة بين إخوته» لكل واحد ثلاثة» فصار للذي كان له 
خبينة القانسة 4 رصان اللدى كان لفكثلانة مضةه الى اتزو حي الذي عكان ال 
ثمانية» فمات عنها وترك ثمانية دنانير» فورثته الربع دينارين» وصار ما بقى 
لأخيهء وهي ستةء فصار لأخيه هذه الستة مع الستة الأولى فهي اثنا عشرء 
ثم تزوجها هذا الباقي وله اثنا عشر ديناراء ثم مات عنها وترك اثني عشر 
دينارا»ء فورثته الربع ثلاثة دنانير» فصار جميع ما ورثت منهم تسعة دنانيرء 


)2 عت :© لبكسير. ال ا 
000 4 وعم ا 
(6) ت: للولحد. اه ل 0 
(/1) ث2 دناييو: (48) ف: ثمانية. 


)9( كد تو “عات عنها وترك الثمانية دنانير ؛ صح ه. 


كتاب الفرائض - باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة. . 


5 ؟ )00 
ورئت من الأول دينارين ومن الثاني”'* دينارين ومن الثالث دينارين ومن 
الرابع ثللاثة دنائير » وصار للعصبة تسعة دتانيره فصار لها النصف وللعصبة 
النصف. 


4ع 3 26 


باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو الصرأة 


فيقول لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث 


ولو أن رجلاً أتى قوماً يقسمون”'"' ميراثاً فقال لهم: لا تعجلوا بقسمة 
هذا المبرات فإن لي امرأة غائبة. فإن كانت حية ورثت ولم او وإن 
كانت ميتة ورتئت ولم ترث» فإن هذه امرأة عاقق” اس ع وأحخكية 
لأب وأمء وتركت خا لأب وهو عترم أحتاً 3 لأمهاء فصار للأختين 
الغلغان»ة وللأم السدس» فإن كات الأحخت ف ““ الأم حية فلها السدس 
الباقي» وإن كانت ميتة فهو للأخ» لأنه عصبةء وهو الذي جاء إليهم. 


فإن قال ل تعجاوا تقسمة هذا الفيراف» فإن كانت امزاتى حية 
/[+ظ] ورثت ولم ترك وإن كانق بعيئة لم آرت أنااولا هي شيباأء فإن 
هذه امرأة ماتت وتركت جدها وزوجها وأمها وأخاها لأبيهاء وهو متزوج 
أختها لأمهاء فصار للزوج النصف» فإن كانت الأخت من الأم"' حية كان 
للدم السدس» وصار الثلثت الباقي 0 0 والأخ نصمين » فترث في هذه 
الحال» وإن كانة الاخت من الأم ميتة كيان للزوج النصف» وللأم التليقة 
وللجد الاين وسقطت الأحت 02 35 فلا : ترث في هذه الحال شيكاً. 


60 6 ومن ن الباقي. 68 ت: يقتسمول. 


(60) ات + من. (5) ف: مع الأم. 
(0) م - ميتة (غير واضح). )0( م فات ‏ الأخت. والزيادة من ع. 


(9) فات: الأم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن جاءت امرأة فقالت: لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث». فإني حبلى» 
فإن نووت و لد عيبا علخنا كان إن ماري 0 معكمء فإن هذا رجل 
م فمات الرجل بعد أبيه وله امرأة وعم وابنةء 
فأرادوا أن يقسموا الميراث» فقالت سرية أبيه : لا تعجلوا فإني حبلى , ٠‏ فهي 
إن ولدت غلاماً كان أخا اليك وكانغهينة فيهنا بقى دون العم. وإن 
كانت جارية كان لها ما بقي. 

فإن جاءت إلى قوم يقسمون " ميراثاً فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى. 
فإن ولدت غلاماً ورث» وإن ولدت جارية لم ترث» فإن هذا رجل مات 
أخوه وله سَرّيّة حبلى. ٠‏ ثم مات هو وترك ابنتين وعم فأرادوا أن يقسموا 
الميراث فقالت السرية: لا تعجلوا فإنى حبلى. فهى إن ولدت غلاماً كان 
الوراع اللميكة» فكان. أزلى هذا" .دفن هه العنى بورق هر نايف جارد 
كانت ابنة أخ فلا ترث شيئاء والميراث للعم لأنه عصبة. 

وإن جاءت فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى» فإن ولدت غلاماً لم 
يرث» وإن ولدت جارية ورثت» فإن هذه امرأة مات أبوها وله سُرّيّة حبلى. 
ثم ماتت هي وتركت زوجها وأمها وأختها وأخاها لأمها. فجاءت سرية أبيها 
فقالت: لا تعجلواء فهى إن ولدت جارية كانت أختأء فيكون لها النصف» 
وإن ولدت غلاماً لم ا وله قينا" الآن ضيه وفك كننلاكة الفريضرة: 


مات أبوه قبله ةد 


فلا شيء له. 
فإن جاءت فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى فإن ولدت غلاماً لم يرث 
شيئا وإن ولدت جارية لم يرث شيئاً وإن ولدتهما - جميعا ورثاء فإن هذا 


رجل مات أبوه 5 ارا اي للد الرجل /7/41+و] وترك اه 
وأخته لأبيه يف وحذه » فجحاءت سرية أده وهم يقسمون». فهي إن ولدت 


غلاما كان أ لأس» فكان للآم الحم وكان ما بفي بين الجد والأخ 


01 مع ولت (؟) هي جارية الرجل التي يطؤها. وقد تقدم. 
(5) انث : يقتسمون. 642 م فاات: مما. 
0( ت: لم ترث. ()أت: شيء. 


39270( م نت وليس له. ا )م2 م - وأخته لآبيه وأمه (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة. . 


واللأخت للذكن مقن حفط الانتسية ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من 
الأب 5 والأم ما في يديه حتى تستكمل""! النصف. ٠»‏ فلا يبقى له شيء. 
ركانك الترومة من نجه الم لسرن » وللعة ماه برلل من لات 
سهمان». وللأخت من الأب والأم واحدء. ثم يرد الأخ الذي في يديه على 
الأخت. فصار في يديها ثلاثة.» وخرج الأخ بغير شيء. وإن هي ولدت 
جارية كان للأم السدسء» وما بقي فبين الجد والأخت من الأب والأم للذكر 
مثل حظ الأنثيين» ثم ردت الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم 
عاتقي ييه ولج ترنك: اتنيئاً. وإن هي ولدت غلاماً وجارية كانت من ثمانية 
عش سيفا ٠‏ فكان للام السدس ثلاثة. وكان للجد ثلث ما بة سنوي 
وبفي عشرة) للاضت من الأب والأم منها تكملة النصف تسعة» وللاخ 
والأحكدهن الأنهواضد عينيها الذكر ل سيل الانقنية .الاعف تلك ذلك 
وللاخ ثلثاه» وهو قول زيد. 


نإن عواوت. فقا ليف ل تعطلوا فائى سملن وف نولوك :علانا ورت 
وورئثت». وإن ولدت جارية لم أرث ولم 0 فإن هذا رجل زوج ابن 
ابنه ابنة ابن ابن له" ثم مات ابن ابنه وابئة”'' ابن ابنه حبلى من ابن ابنهء 
ثم مات الرجل وترك ابنتيه دعقيده عاك اق ابه ووه 0 ووزقف: 
لا تعطانا نبي ندولدت هاة الى كو الها ولا الجا ريا شرف 08 
أن ابنتي الميت قد أحرزتا الثلثين» فلا شيء لهماء وما بقى فللعصبة. 
ولدت غلاماً ورثت هي وهو. ليوا 0ه )0 500 5 600 الميت» 3 
ابن ابن ابئه» وما بقي 0 نل 0 حظ الأنثيين. 


(١)'ت-‏ على الأخت من الآب. (1)56 مق سه كه . 
(0) ت: ما بقي. (4) نت: يرث. 
(4) فات + اخر. (5)ت: ابئنة. 
49 ف حبلى من ابن ابنه ثم مات الرجل وترك ابنتيه وعصبة فجاءت ابنة ابن ابنه. 
40 غك :هذا (9) ف + أحرزتا. 
)١١(‏ ف ابنة. (11اعنت كاي صح ه. 


(32:0155: عدهها. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن جاءت وقالت: لا تعجلوا فإنى حبلى» فإن ولدت جارية ورثت أنا 
زفي وإن ولذت. غلانا للم أت آنا ولا هو درن هلاه اعر ان رروسفة ابن اننا 
ابنة ابن ابنهاء ثم مات ابن ابنها وابنة ابن ابنها حبلى منهء ثم ماتت المرأة 
وتركت ابنتها وأبويها وزوجهاء فجاءت ابنة ابن ابنها /[7/5”ظ] فقالت: لا 
تعجلوا فإني حبلى» فإن ولدت غلاماً كنت أنا وهو عصبة» فلم نرث شيئاًء لأن 
ابنة الميتة لها النصف. ولأبويها السدسانء وللزوج الربع» فقد عالت الفريضة 
ولم يبق لها شيء. وإن ولدت جارية كان لابنة الميتة”' النصف.ء ولي وله”) 
تكملة الثلثين». وكاواات ريس السوصانة وللزوج الربع؛ فكانت الفريضة من 
تسعة أسهم ونصفء فكان"" ' لي ولها واحد من سبعة ونصف 

وإن جاءت إلى قوم فقالت : لآ تعجلوا فإنيى حبلى» فإن 5 غلاما حيا 
وجارية ميتة ورئت أنا والغلام ولم ترث الجارية شيئاء وإن ولدت جارية حية 
اا ار فإن هذا رجل له ابنتان وابنة ابن» فزوج ابنة 
ابنه ابن ابن له آخرء ثم مات ابن ابنه وابنة ابنه حبلى من ابن ابنه» ثم مات 
الرجل وترك ابنتيه” ' وابئة ابنه وهي حبلى من ابن ابنهء فهي إن ولدت غلاما 
حياً وجارية ميتة صار الغلام عصبة» فورث الغلام وهي ما بقي للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وإن هي ولدت جارية حية وغلاماً ميتاً لم يرث واحد”'' منهما شيئاً. 


ف 


باب الرجل أو المرأة”'' يترك ثلاث بنات ابن بعضهن 
أسفل من بعض مع كل واحدة منهن عمتها وغير عمتها 


ولو أن رجلا مات وترك ثلاث بنات ابن , ا 0 
كل واحدة متهن .عنمتها فإن للقسة الفلا النضنت: 0 الوسط. ولادنة 


(22:0: السيته: (0) ت: ولهما. 
()ت- فكان. (4) ف + لهو ات ابنه. 
(0)ات: ابنته. (1) ت: واحدا. 

0») ف: والمرأة. (8) م ف: ولعمة. 


كتاب الفرائض - باب الرجل أو المرأة يترك ثلاث بنات . . . 
الابن”'2 العليا السدس”" تكملة الثلثين» وما بقي فللعصبة» وسقط ما سوى 
ذلك. 1 ظ 

فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمة عمتها فللعمة العليا ولعمة 
عمة الوسطى الثلثان» لأنهما ابنتا الميت» ولعمة عمة العليا ما بقي» لأنها 
اتيك المنية: 1 

فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمها فلعمة العليا ولعمها المال 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» لأنهما ولد الميت» وسقط ما سوى ذلك. 

فإن كان /[57/4و] مع كل واحدة منهن عمتها وابن أخيها فلعمة العليا 
لفقي لفن لسن و لاننة الأان 77" العلنا لويم" تكيلة النلتين .وما 
بقي فللوسطى ولعمة السفلى ولابن أخ العليا للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمة عمتها وابن أخيها فلعمة 
العليا ولعي “عمد الررسسي القلنانةع ومن رنى: ليل 7 و للوسظ "ولعي 
الوط بر لعقة لعفا وعية "1 وو الى ولاك اع ااانا يتفي لكر 
كل حظ' الالشيرة: 

فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمة عمتها وأختها وابنة أخيها 
وابن أخيها”" وجدتها وأمها(''' فلعمة العليا ولعمة عمة الوسطى الثلثان. 
لأنهما ابنتا الميت» ولجدة العليا الثمن» لأنها امرأة الميت» وما بقي فلابنة 
الابهة1 3 العليا ولأختها ولابن أخيها ولابنة أخيها وللوسطى ولأختها ولعمتها 
ولعمة السفلى وعمة عمتها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ولو أن رجلاً مات وترك ابن ابنته وابنة ابنه مع كل واحد منهما عم 


000 


(0) م فات: ابن. (4) م فات ‏ السدس. والزيادة من ع. 
(60) ت - فللعليا. (5) ت: فللوسطى. 

0) ف السفلى وعمة. (0) ت: أختها. 

(9) ت: أحتها. 


)١(‏ كذا في الأصول . لحن لم يذكر نصيب الأم في جواب المسألة . ولعل الصواب حذفها. 
)م ف نات ادن 


ظ كتاب الأصل 0 الشيباني 


وخال فلخال ابن | الابنة ولعمه ولعو" ابنة”؟ الا و الحا ردنا تمقاة 


فإذا كان مع كن و انل مخهيا كالة ودين" عر لين الادى ونعالة 
ابن الابنة الثلثان.» وما بقى فللعصية. ظ 


2 36 


ولق أن حك مات وترك ثلاث إخوة متفرقين مع كل واحد منهم ثلا 
إخوة متمعرقين فإن هؤلاء أوبغة إخوة لأمء فلهم الغليثةةم وأخوان لأب َه 
فلهما ما بقي. وأربعة إخوة لأب سقطوا فلا شيء لهم. دما الإخوة من الأم 
فهو 4 من الام وأخوه لامينة وأمةه وأخوه لأمه وأ ' الأ من الأب 
والأم””'. فهؤلاء أربعة فلهم الثنلث. وأما الأخوان لأب وأم فهو الأخ من 
الأب والأم :وجوه لآبيه وأمهع فهو بمنزلته. فلهما ما بقي /[:/7”ظ]. وأما 
ررب الإخوة لأس الذين سقطوا فهو الأخ من الأب وأخوه لذبلة وأخوه 
”7 وآفه وأخ الأخ من الأب والأم لأبيهع فهو لاء أربعة إخوة لأب. 


فإن 0 مع كل واخة متهم ثلاث أخوات تشرقات ولم يكن معهم 
إخوة متفرقون”' فإن هذا رجل ترك أخا 2 وثلاث أخوات لأم فلهم الثلث 
بالسويةء» وترك أخا لأس وأم وأختا لأس وأم فما بقي بينهما 0 مثل حظ 
الأنثيين » وسقّط ما سوى ذلك. 


6 م - ولعم؛ ف ت: ولعمة. 68 ل ” ابن. 
00( امد « من الأم والأب. 69 دثه - وأخوه لبه ؟ صح هص. 


69 ب م قر 


كتاب الفرائض - باب الرجل يترك ثلاث أخوات متفرقات . . . 
تبت بيب لاا 11 

فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن ثلاث أخوات 
متفرقات فإن الميت ترك أربع أخوات لأم فلهن الثلث». وأختين لأب وأم 
فلهما الثلثان» وأربع أخوات لأسب قد سقطن. 

فإن كان 0 إخوة متفرقين فإن الميت قد ترك 
أحتاً لأم ل" ' إخوة لأم فلهم الثلث. وترك أختاً لأب وأم وأخأ لأب 
وأم ا بقي متها للذكر مثل حظ الأشبيخ 6 وشقط ما ستوئ. ذلك: 

فإن كان مع كل واحدة منهن ثلاث بني إخوة متفرقين فللاخت من 
الأب والأم النصف» وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين» وللأخت من 
الأم السدسء» وما بقي فلابن الأخ من الأب والآم. 

فإن كان مع كل واحدة منهن ثلاثة غمومة متفرفين افللاخت: من الآت 
والأم النصفء. وللأخت من الأب السدس تكملة الثلئين» وللأخت من الأآم 
السدس» وما بقي فهو لعم الأخت من الأب والأم لأبيه وأمه ولعم الأخت 
فك اا أيضاً لأبيه وأمه وَعْنَما ما الفيث: لأنة نوامة فهؤ حنتهها تصفين» 
وسقط ما سوى ذلك. 

فإن كان مع كل واحدة منهن ثلاثة بني عم متفرقين فما بقي فلابن عم 
الأخت من الأب والأم لأبيه وأمه ولابن عم الأخت من الأب لأبيه وأمه 
نصفين» وسقط ما سوى ذلك. 

فإن كان مع كل واحدة منهن أبوها وأخوها فالمال لأب الأخت من 
الأب والأم وأب الأخت من الأبء» لأنه أب الميت» وسقط الإخوة 
والأخوات. ظ 

فإن كان مع كل واحدة منهن جدها وأخوها لأبيها فجد الأخت من 
الأب والأم'*ا ع حل الفمنة قن 5ك الحيت عهدة :و شك د مه ذو أنه 


)0010 م - أختا لأم وثللاث (غير واضح). 6 م فاات: ومأ. 
62 م فات + وجد الأخت من الأب. والتصحيح مستفاد من السياق. وانظر: الميبسوط». 
. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[/ و] وأخته لابيه وأخا أخته من أبيه وأمه لآبيها فهو أخ المية لآبيه. 
وأخ الأخت للأب وهو أ الميت أيضا لآبيهء فقل رك الميت جدا وأختا 
لأن. وأم وأخوين 0 م فللجد الثلث في قول ريد. وما بفي 'فبين 
اللأخت من الأب والأم'' "واااو والأنت من الأب للذكتر مل حظ 
الاشيوة ثم يردودن على الأخت من الأب والأم. 

ولو أن رجلا مات وَتَوك ثلااث بني إخوة متمرقين مع كل ول 
ثلاثة عمومة متفرقين فالمال لعم ابن الأخ من الأب والأم لأبيه وأمه خاصة. 
وسقط ما سوى ذلك. 

لإ كان اع كز واجد ملوم لوست عمات متفرقات فلعمة ابن الأخ من 
الأب 0 لأبيه وأمه النصف 0 ع ابن 0 لأس لي لآأبيه ولعمة أبن 
0 العيك: لأسفاة :ولعمة انز الا من 0 207 ولعدة 0 لأ 
من الأم لادة وأمه ولعمته لأمه الثلث. 

ولو أن رجلا مات وترك ثلاث عمات"'' متفرقات مع كل واحدة منهن 
ثلاثة بني إخوة متمرقين وثلاثة عمومة متفرقين فالمال لابن أخْ العمة لأب 
وأم لأبمها وأمهاء لآنه ابن 0 عم الحيت لأبيه وأمهى وسقط ما سوق ذلك. 
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باب المتشابه من النسب من وجهين 


لأب وأمء فله المال؛ قدا الآخر. 


)١(‏ ت: أخو. (؟) ت: من الأم والأب. 
69 نت واحد. 62 3 95 النصف (غير واضح). 
(( م فات + لأمه: (50) عيث د عمات: 


0) نت: ابني. 


كتاب الفرائض - باب المتشابه من النسب من وجهين 2 
السدس» وما بقي فللأخوين من الأب والأم. وسقط''' الأخ من الأب. 

فإن ترك أخوين لأب أحدهما لأم وأختين لأم إحداهما'“ لأب فإن 
الميت قد ترك أختا لأم وأخاً /[1/5>ظ] لأب وأحخا وأختاأ لأب وأم فللأخت 
من 0 السدسء» وما بقي فللاخ والأحت نو" الأنت :والام اللذكن مل 

فإن رك أختين لأس إحداهما لآم وأخوين +“ لأم إحداهما لأس فقل 
رك أ لأم وأختا لأس وأا وأعننا لأس وأم”” '. فللأخ من الأم السدسن»ة 
وما بقي فللأخ والأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك أختين”2 لأم إحداهما لأب وأختين لأب إحداهما لأم فقد 
ترك الميت أختاً لأب وأختاً لأم وأختاً لأب وأم. فللأخت من الأم 
السدس » وللأختين من الات والأه*ا الثلثان» وما بقي فللعصية. 

فإن ترك ثلاث أخوات لأب إحداهن لأآم'' وثلاث أخوات لأم 
إحداهن لأس فقل ترك الم لديف ١‏ ختين لأس وأم و 01 ا و ختين 
لأم» فللأختين نر الأب والأم الثلثان» وللأختين من الأم الثلية: 

فإن ترك 0 وأختا لأس الأخت من الآم ا وإحق لأم الأخت 
)١(‏ م: سقط. (0) م ف: أحدهما. 


فر - وما بقي فللأخ والأخت من (غير واضح). 
40 م إحداهما لأم وأخوين (غير واضح). (0) ف وأخا وأختا لأب وأم. 


)١(‏ م- أختين (غير واضح). 0) ات الأب. 
(0) ت: الأم. (9) ات: لا. 
(14)م: أحتين: (١١)ت-‏ وأم وأختين لأب. 


)يم ا أنا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


من الأب والأم الثلثان وللأخ من الأم السدس وما بقي فللأخ من الأب. 


ولق أن افر أة اماق .وتر كت ١د‏ مها أحدهينا: أخرها: لأمهن وتركت 
أخوين لأم أحدهما ابن عمها فقد تركت ثلاثة إخوة لأم الثاني ةا 
عمء فلهم الثلث بينهم أثلاثاء وما عي ف الاحوين للدم اللنون هوا اا عم 
ولابن م ف 5 سن هو خا" 1 بينهم أثلاثاً في قول علي وزيد. 
9 لق ل 


فإن 2 اا ثلاثة بني عم أحدهم زوج والآخر أخْ لأم وثلاثة إخوة 
أحدهم ابن عم فقد ترك أربعة إخوة لم لكين الت بودي والسريت 
وللزوج النصف» وما بقي فللثلاثة بني عم الذين”* ' أحدهم روج وأحدهم 
03 00 ل الذي هو ابن 0 فصار ما بقي بين أربعة. 


فإنه ترركت [385و]' اق عهها: احدنيي "> الخد" لأمهنا يوحن 
لأم إحداهما ابنة عم فقد ترك ثلاث أخوات لأم”". فللثلاث الأخوات للأم 
الثلث. وما بقى فللعصبة» وسقط ما فتر"ذللك: 


ولو أن رجلا مات وترك ابنتى عمه إحداهما امرأته والأخرى أخته لأمه 
وترك ثلاث أخوات لأم أحدهم دبعب ققد دل ليزت اقلانة إنخوة لاد 
وأنكنا لأمء فلهم الثلث بينهم بالسويةء وترك امرأته فلها الربع» وترك ابن 
عمه وهو أخوه لأمه فله ما بقي. ‏ 


(١1)ات:‏ ابناء - (0)اات: أخ. 
1خ درك (5) 6ك اللدية: 
(5) م - ابنتي عمها إحداهما (غير واضح). (5) ت: أخيها. 
0) م أخوات لآم (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب المتشابه من النسب 
للتاالا77ب7للااااالالااالابللللال 3 5 1 ست 

فإن ترك ابن أخ لأم وهو ابن أخت لأب وخالة وابنة''' عم فإن المال 
لابن الأخ من الأم الذي هو ابن أخت لأب في قول يعقوت :ومين فاضا 
على قول علي بن أبي طالب. ظ 

ولو أن امرأة زوجت ابنة ابنتها ابن ابنها فولدت منه ابنأ فإن قرابتها منه 
أنها جدة أمه من قبل أمها وجدة أبيه من قبل أبيه» فإن كانت لأبيه جدة 
أخرى من قبل أمه ثم مات هذا المولود وترك هاتين الجدتين فإن السدس 
يزتهينا + اللعدنة الآرلن تلغاف و للسدة يه للقة :فين 0 لحوك.ترفال ابو 
يوسف: السدس بينهما نصفان. ظ 

ولق انترععلة له ابكان جاءت جارية لهما بولد م سه لير 
ابنهما”"'» يرثهما ويرثانه. فإن ماتا وبقي الجد ثم إن الجد مات وترك ابن ابنيه 
هذا وابن ابن أختين فإنهما يرثان ماله نصفين» ولا يرث هذا من قبل وجهين» 
البناتيو ري 177و وا عور "9" ييه ذا الوق لأن لوده لها تيان 
معروفان» وهذا إنما الولد واحد إلا أنا لا نعرفه» فنسبه نسب واحد. 


5 316 جاو 


05 005 5 


باب المتشابه من الننسب 


ولو أن رجلين ليس بينهما قرابة تزوج كل واحد منهما أم الآخر فولد 
لكل واحد منهما غلام فإن القرابة ما بين الغلامين أن كل واحد عم الآخر 

فإن تزوج كل واحد منهما ابنة الآخر فولد لكل واحد منهما ابن فإن 
القرانة ما بين الخلسن أن كا براحن قبيين""؟ /[8575] انق تخا الاح 
ولا يرث واحد منهما صاحيه. 


)١(‏ فته +واين: )حك اندهما. 

25 دك قير (54) لقية لاد 

(5) م + أخت الآخر فولد لكل واحد منهم غلام فإن القرابة ما بين الغلامين أن كل واحد 
منهما. 


0006 [ كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ 

فإن تزوج أحدهما أم الآخر وتزوج الآخر''' ابنة الآخر فولد لكل 
واحد منهما غلام فإن قرابة"' ما بين الغلامين أن ابن الذي تزوج”" الأم 
خال ابن الذي تزوج الابنة وعمهء وابن الذي تزوج الابنة ابن أخت الذي 
تزوج الأم وابن أخيه لأمه. فلا يرث واحد منهما صاحبه إن ماتء لأنه 
ليس واحد منهما عصبة صاحبه”*'. 

ولو أن رجلا وابنه تزوجا””' امرأة وابنتهاء تزوج الأب الأم وتزوج 
الابن الابنة فولد لكل واحد منهما غلام فإن قرابة ما بين الغلامين أن ابن 
الذي اتزوج الأم عم ابن الابن الذي تزوج الابنة وخالهء وابن الابن أخ 
ابن"'' الأب وابن أخيهء فأيهما مات(" ورث صاحبه» من قبل أن العم عم 
لأبء» والآخر ابن أخيه لأبيه. 

فإن تزوج الأب الابنة وتزوج الابن الأم فولد لكل واحد منهما غلام 
فاه تقوابة ساتريق. الوزوي 157 اناي الاين عم ابن الابن وابن أختهء وابن 
الامو كان :"7 الأودواين اكوب :نا عما تناك وورنه: الهو ان 
أحدهما عم 3 لأبيه» والآخر ابن أخيه لآابيه. 
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باب ما يسأل عن الرجل”""” من الفرائض المحال 
ولو أن رجلا ل عن رجل مات ورك والديه وما ولد فإن هذا 


21 م - وتروج الآخر (غير واضح) ؛ لت : والآخر. 


(4) مم فات: خاصة. )0( م فات: تزوج. 
(46) ت: الغلامين. 69 م: بن. 
(١٠1)ت:‏ الخال. (١١)م:‏ عر 


(11)سكة من الرمن. انيع ريمال 


كتاب الفرائض - باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبه ويرث مع الورثة 1 
ركو من قل ' أن سيق مولت إل أن تولك عوماء نذا واو فهر 
مستقيم . ظ | 

فإن سئل عن أم وأبوين فإن هذا لا يكونء. لأن الميت إما رجل وإما 
امرأة. < 
فإن هذا لا يكون؛ لأنه لا يككون ابن عم أخ20 لأب ولا ابن أخ لأب 
وأم 00 

فإن سئل عن رجل مات وترك ابنته وأبوي ابنته فإن هذا لا يكون. 

فإن سئل عن عم وهو أخ لأم فإن هذا لا يكون. كاف العم هو 
جل الفيف» قلسن ' له أن روخ امرأة ابرو*”. 

فإن سئل عن رجل مات وترك عم ابن أخيه ولم يكن /911/5[1] لابن 
أخيه عم غيره فإن هذا لا يكون. 

ا ا ل اك (0) ؟. 
غيره ولم يكن لأخي”' عمه ولد غير هذا فإن هذا لا يكون: لأنه ابن أخي 
حعكمة. 
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باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبه ويرث مع الورثة 
المعروفين في قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد 


وإذا أقر الرجل بالولد ذكراً أو أنثى فإنه يثبت نسبه منه» ويرث مع 


د 
60 + عقا 6 م ولأانث: 
(0)ات: أيا. (75)64+ي72 ابنة: 


(0) م- ولم يكن لعمه (غير واضح). ()ات: لأخ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذللك: إذا اق ران وضيزق'* الآنه قإنة ررقه”7 6 ونيف سه فق 
وكذلك إذا أقر بمولى عتاقة فقال: فلان أعتقنى» ثبت ولاؤه منه 
وورته. ظ 
وكذلك إن أقر بامرأة فقال: فلانة امرأتى» ثبت النكاح وورثته. 
وكان أبو حنيفة يقول: لا يجوز إقرار الرجل بوارث إذا كان له وارث 
معروف أو ذو قرابة معروفة إلا ا الأريغة الذي سمينا بالأب والولد 


والمولى مولى عتاقة والهراة. 
وكان. انو حجيفة يقول: + إذا أقرنت«المرأة بات ورقيةنها” الآ قي سينا 
: م م 6ج إل ©« الله ش و 1 . لكأن 
منه وورثها. وإن افرت تفولئ عتاقة ثبت ولاوه وورت. وإن اأفرت ع 
فيك العام 00 وورث. وكان لا يجيز إقرارها مع الوارث المعروف ولا مع 
ذي قرابة معروفة إلا بهؤلاء الثلاثة الذين سمينا الأب والمولى والزوج إذا 
صدقوهاء ولا يجوز إقرارها فيما سوى ذلك. 
ونه 500 ما 1 
رجل أقر فقال: قلان :ابتى» :وله اخ مغروف 6 :فإنه يكبت» نسبه .ويكون 
فإن أقر بأب فقال: فلان أبى» وصدقه الأب. فإن إقراره جائز ويثبت 
فإن أقر بمولى عتاقة ثبت ولاؤهء فإن مات ولم يدع وارثاً كان عصبة. 
وإن أقر بامرأة وله ابن معروف فإن النكاح يشت وترته. 


ةا أقرت امرأة يأب وصدقها ولها 55 معروف فإن ليها يبت منه 


(3): م ديات وصدقه (غير واضح). 1.110 ره 
120 ف هؤلاء. (5) فا نيت ولاؤه. 
(6) <يق يكاحة 50 .تو تمسر ذللكة 


)ا كف فان. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة المعروفين. . . 
ويرثها ميراث الأب» /77/5[1ظ] وإن أنكر ذلك الابن لم ينظر إلى قوله. 


وإن أقرت بمولى عتاقة ولها ابئة معروفة فأنكرت ذلك الابنة"' لم 
١ 5‏ الل 0 
ينظر إلى قولهاء وثبت ”2 ولاؤها. 


وإن أقرت بزوج ولها ابن معروف فأنكر ذلك الابن لم ينظر إلى 


وكان أبو حنيفة لا يجيز إقرار المرأة إلا فيما سمينا مع الوارث 
المعروف او 0 ذوي”""ا القرابة ل 
وإن أقر الرجل والمرأة في الصحة والمرض فيما سمينا [فهو] سواء””". 


ثة المعروفين لا ذوي قرابة 
معروفة فى قول أبى حنيفة وأبي يوسف 


باب إقرار الرجل والمرأة بالور 


وإذا أقر بابن ابن فإنه لا يجوز إقراره ولا يثبت نسبه. 

وكذلك لو أقر بابنة ابن أو ابنة ابنة. . 

وكذلك لا يجوز إقراره بشيء من ولد الولد الذكورة ولا من الإناث 
مع وارث معروف,. ولا مع ذي قرابة معروفة. ‏ 

وكذلك لا يجوز إقراره بجد من قبل أبيه ولا من قبل أمه. 


وكذلك لا يجوز إقراره بأخ لأب وأم ولا لأب ولا لأ" . 


)0 عق الاين ذلك (0) ممت: ويثبت. 

ا ا (5) ت- المعروفة. 

)0( به سوى. 

000 ف - وكذلك لا يجوز إقراره بأخ لأب وأم ولا لأب ولا لدم ؛ بك ولأم. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وكذلك لا يجوز إقراره بخالة ولا عمة ولا بني عم ولا بني خال ولا 

ولا يجوز إقراره بأحد ممن سمينا مع الوارث المعروف ولا ذي القرابة 
المعروفة. ٠‏ 

فإن كان افر وهو النسب لم يح يجز إقراره به فيما أجز 0 
إقرازة: شق الولنبوالوالك: 

وإن كان المقر معروف النسب لم يجز إقراره بأب. 

وإن كان له مولى عتاقة معروف لم يح يجز إقراره ة غيره. 

وإن أقر بامرأة لها زوج معروف لم يثبت التكاح ولم يرث منه شيئا. 

والمرأة والرجل في جميع ذلك سواء إلا في الولدء فإن المرأة لا 
يجوز إقرارها بولد ذكر ولا أنثى. 


وتمسير ما وصفنا: 

رجل أقر بابن ابن وله 8 معروف فإقراره 55 رك يرثه.» والمال 
للأخ المعروف. 

فإن أقر*“ بجد أبي”' أب وله ابنة معروفة وعم معروف فإقراره 


باطل. لا يرث الجد منه شيعا ويكون /51//ا”و] للابنة النصف». وما بقى 
وإن أقر بابنة ابن وله ابنة معروفة فإقراره باطل وللابنة النصف» 
بقى فلها أيضاء ولا ترث ابئة الابن منه شيئاً. 


| فا أقر بأخ لأسب وأم وله أخ معروف فإنه لا د كفت يثبيت نسبه» ولا يرلدث 2 
- الأخ المعروف. 
2١)‏ لت . المعروف. 0( م ل» دنا" 
(9) قم نك لجولن: (8)..يتك: أفرث: 


(60) ت: أب. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الرجل والمرأة بالورئة ممن يرثه. . 


ند "لال ع عِِ ع ع )١(‏ ع ع عِِ ع عِِ ع د 

فإن أقر بابن أخ لأب وأم أو بابن''* أخ لأب أو بابن أخ لأم أو أقر 
بإخوة وله ابن عم معروف فإنه لآ د 0ه ينبلا تسب احلة اضن هر لاه ولا يرث» 
والميراث لابن العم المعروف. ظ ظ 

وإن أقر بخالة أو بعمة أو بخال أو بعم أوعاتق شغالة اناد ال 7" 
أو بابن عم أو بابنة عم وله مر راي ل م 0 وصهنا 
باطل» والمال لابئة العم" " المعروفة. 

فإن أقر بآم أو بجذة من قبل ا 5 4 من قبل أفنة وله ذو قرابة 
معروفة يك خال أو عم أو ابن عم أو ابنة حم معروفة فإقراره باطل» 
والهيراثت لذوي القرابة المعروفة. 

وإقرار الرجل والمرأة في جميع ما وصفنا سواء. 
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باب إقرار الرجل والمرأة بالورثئة ممن يرثه 


وممن لا يرثه فى قول أبي حنيفة 


وإذا أقر الرجل بابنة وابنة ابن وليس له وارث معروف ولا ذو قرابة 
معروفة وكل 001 منهما تنكر صاحيتها ا امد وما بفي فلها 
أنشيا : أن مها فل تنه ولا ترث ابئة الابن شيئا 


فإن أقر بابنة ابن وامرأة أ بعضهن ينكر بعضاً لمر الربع ‏ وما 
انق “فهيو.فيق: ابنة :]لا فخ والأم على أربعة أسهم. لابنة الابن ثلاثة أرباعه 
وللأم رجه 


1د وام 

0) م - أو بابن خال (غير واضح)؛ ف ات - أو بابن خال. 

() م - وصفنا باطل والمال لابنة العم (غير واضح). ْ 
36 من قبل أبيه. (5) ف - من قبل أبيه أو. 
٠)9(‏ نك معراوف: (0)ت: واحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
زمام الشيباني 
فإن 2 بابنتي ' 2 3 0 وبعضهن در عقا 0 اع 
20 
5105 أربعة السجاننة يها لم تو وللام خمسه © 6 7 
يل الإعن 0 بالتلتين أربعة أسهمء وللام بالسلسن سهم »© وللمرأة 
بالثمن» فجحدت المرأة فأخذت الربع كاملآء وصار ما بقي بينهن”" على 
فدر سهامهن ”8 
فإن أقر /[://ا"ظ] بأخت لأس وأم أو بامرأة وبأب فللمرأة الربع » وما 
بقى فللأخت» لاو فيه فد كمه الات 
فإن أقر بمولى عتاقة وأقر بابنة وابنة ابن وأخت لأب”' وأم وبأخ لأب 
وبامرأة فللابنة النصف » وللمرأة الثهرة» وما بفى فللمولى. 
فإن أقر بابنة ابن وبامرأة وا لأسب وأم وله أخت لأم معروفة 
ثم مات وبعضهن ينكر بعضاً فللمرأة الربع كاملاء ا 
الأم. 


فإن أقر بامرأة ويابنة اف 507 لأسب وأم ثم مات وبعضهن ينكر 
بعضاً فللمرأة الربع كاملا زعا مقن قياض لاس والاعتف علن. سد 
أسهم . لاينة الامن اريعة أسهم . وللأخت ثلاثة أسهم . وللمرأة الثمن واحد. 
فلم تصدقهن المرأة» فأخذت الربع كاملاء فصار ما بقي بين ابنة الابن وبين 


فإن أقر بابنتي ابن وبأخت لأب وأم وبامرأة ثم مات وبعضهن ينكر 


23-39 بايش . (5) انك أنشيرة: 

فر ت - أسهم. (2): ابث:؛ لابني. 

0( ت: لابني. 

050 ف من ذلك أربعة أخماسه بينهما نصفين وللأم خمسه من قبل أنه أقر لابنتي الابن. 
48 ت : بينهم. (4)ت: ليام 

(9):“ف: لابدة (١٠)ت:‏ أو بامرأة وأخت. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الرجل والمرأة بالورئة ممن يرثه. . 


بعضاً فللمرأة الربع كاملا وما بقي فبين''' ابئتي الابن والأخت على أحد 
وعشرين سهماء لابنتي الابن ستة عشر سهماء وللاخت عخمسة أسهم. 


فإن أقر بأخت لأم وأخ لأسب وبامرأة وبآم وبابئنة ابن ثم مات وبعضهن 
يذكر 006 فللمرأة 3 كاملا 9 ني فهو بين ابئة 07 0 والأخ و3 
وللأء أربعة أسهم. اي ابروا ب و مايق الأخت من 
الأم. 


فإن أقر بثلاث أخوات متفرقات وابنة ابن ثم مات وبعضهن ينكر بعضا 
فلابنة الابن النصف» وما بقي فللأخت من الأب والآم» وسقطت الأخت 
من الأب والأخت من الأم. فإن تصادقن الأخوات فيما بينهن أنهن أخوات 
نتترقات ررحيو نا أن تكو 17 لقو اد موي" ابدة اود فاقية الام النعكة 
والتضف الآخر تقثيميه الأحوات عل خمسة أسهم. للأخت من الأب والآم 
ثلاثة أخماسهء وللأخت من الأب خمسهء وللأخت من الآم خمسه. وإن لم 
يكن الإقرار على ما وصفنا ولكن الأخت من الأب والأم أقرت بالأخت من 
الأب وأنكرت الأخت من الأم وأنكرت ابنة الابن فإن الأخت من الأب 
والأم تقاسم الأخت من الأب /[548/1و] ما في يديها على أربعة أسهم. 
للأخت من الأب والأم ثلاثة» وللأخت من الأب سهم. فإن أنكرت الأخت 
من الأب وابنة الابن وأقرت بالأخت من الأم فإنها تقاسمها أيضأ ما في 
يديها على أربعة أسهم. للأخت من الأب والأم ثلاثة وللأخت من الأم 
سهه”". فإن أقرت ابئة الابن بالأخت من الأب وأنكرت الأخت من الأب 
والآم والأخت من الأم فإنها تعطيها نصف ما بقي في يديها من قبل أنها 


)2 قتادعت: فيو بن (0؟) ت: اثني. 

16 دق أن كوت ظ (4) ف: أنها. 

(4) ت - فإن أنكرت الأخت من الأب وابنة الابن وأقرت بالأخت من الأم فإنها تقاسمها 
أيضا ما في يديها على أربعة أسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة وللأخت من الأم 
سهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تعغهتة أن المال: كان سنيهها تصفين: فإن: أقرث بالاحت من الأم خاصة 
وأنكرت الأخت من الأب والأم والآأخت من الأب فلا شيء للأخت من 
الأم» لأن ابنة الابن زعمت أن الأخت من الأم لا ترث معها شيئاً. - 
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باب المرأة تقر ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر 


وإذا أقرت المرأة بابنة .وات كم:ماتت وكل واحدة منههما تتكر 
الأخرى فللابنة النصف. وما بقى فللأخت. 

فإن أقرت بابنة وابنة ابن وأخت ثم ماتت وبعضهن ينكر بعضاً فللابنة 
النصف. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت. 

فإن أقرت بابنة وابنة ابن وزوج وأخت ثم ماتت وبعضهن ينكر بعضا 
فللزوج النصف. لأن النكاح قد ثبتء. وما بقي فبين الابنة وابنة الابن 
والأشيف على تسعة اث أسهم. للابنة ستة أسهم. ولابنة الابن سهمان. 
وللأخت سهم. 

فإن أقرت بابنة وابنة ابن وزوج وأخت ومولى عتاقة ثم ماتت وبعضهن 

فإن أقرت بابنة وزوج وأخت ثم ماتت وبعضهم ينكر بعضاً فللزوج 
النصف. وما بقى فبين الابنة والاأخت على ثلاثة أسهم. للابنة ص وللك 
سهمان». ولللآاخت سهم. 
/[1/4ظ] وبعضهم بكر 8 فللزوج النصف » وما بقي فلللأخت من الأمء 


كتاب الفرائض باب المرأة تقر به 


ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر بعضاً يه 

وسقط ما سوى للقيو كذلك لو كان مكان اللأخت من الأم أخ لأم”'*. 

فإن أقرت بخالة وعمة دقن وأم فللزوج النصف». وللآم التليقي ذودهنا 
بقي رد على الأم خاصة» وسقط ما سوى ذلك. 

فإن أقرت بثلاث أخوات متفرقات وبابن وابنة ولها ابنة عم معروفة 
فالمال لابنة العم المغوو فك «وسقع ونا :بسر نب 71 

فإن أقرت بابنة وابنة ابن وزوج فللزوج النصف» وما بقي فبين الابنة 
وابنة الابن على ارئعة أسهم » للابنة ثلاثة أسهم . ولابنة الابن سهم. 


فإن أقرت بذي قرابة مجهولين ا يعر فول ولها دو د معروف فالمال 
لذي الرحم المعروف» ولا شيء للمقر به. 


فإن أقرت بذوي قرابة مجهولين ممن لا سهم لهم وليس لها ذو قرابة 
فغروقك ولا مولى عتاقة فإنه ينزل كل ذي قرابة 0 ا د 
بهاء ثم 00000 المال على قدر ذلك بما وو" © المعرووو د 


وإذا أقر الرجل والمرأة بذوي قرابة أو بمولى عتاقة أو أقير الرجل 
بامرأة أو أقرت المرأة بزوج ثم أنكر الرجل أو المرأة بعض توي قرابته 
وبعض ما أقر به والقرابة من القرابة التي يلزم الإقرار بها فليس لواحد منهما 


)١(‏ ف- لأم. 

(0) ت + فإن أقرت بثلاث أخوات متفرقات وبابن وابنة :وله الجتحم فخروده فالمال لآبنة 
العم المعروفة وسقط ما سوى ذلك. 

فر م - وللابن سبعة أسهم (غير واضح). 

(8)-يكة: هيز له 

(4) ت: ثم يرثون. 

(95) مات: بما يوث (مهملة)؛ ف: بما يثوب (مهملة). 

(0) م فات: المعروفين. 


ّ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الععر امن احن .عمق :د كرنق ينعن إقرايدة نز انك" 1" وورك كلق افقو هنا 


يرث لو لم ينكره. 
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باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر 


بعضهم بعد موت الرجل في قول أبى حنيفة 
وابيى يوسف ومحمد بن الحسن 


وإذا مات الرجل وترك ورثة فأقر بعضهم بوارث وأنكره سائر الورثة 
ما كان لهما فى الأصل مما فى يديه خاصة. 

وتمسير ما وصفنا: 

رمعل مايق وده ابن لا وارث له غيره فأقر الابن بأخ له فإنه لا يثبت 
:. .2 1 7 5 2 | ؟.. (5) 
ا فإنها تأخذ منه ثلث ما فى يليه. 
فى يزيد" داهن قبل أنه قن أن له فى نمال أنه مكل نما له في" توصل إلله 
من شيء أعطاه نصفه. ظ ظ 


فإن لم يقر بأخ'' ولكنه أقر بأخت فإنه يعطيها ثلث ما في يديه. 


)١(‏ ف: أنكرت. (0) ف أقر. 

(9) مات: بالأخت. 

(4) ت- ولو أن رجلا هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه. 
(0) ات: مما. (9) ف: يأحت: 


كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم 

انتب )_)_-_ _70ا07ا707ْ70707ا7 0ر4 0 1 لت 
فإن لم لك ولا بأخت 0 أقر بامرأة لأبيه 0 الآخر”” فإنه 

م و ب للم انهه 

ذلك الثمن سهمان» وله سبعة أسهم . فأنكر ذلك أخوه» فأخذ نصف 7 

فيقاسمها''' هو ما في يديه على تسعة أسهمء له من ذلك سبعة أسهم. 

ظ ف ١‏ 

ولها' '' سهمان. 


ولو لم يقر بامرأة ولكنه أقر بأم وأنكر الآخر ذلك فإنه يقاسمها ما في 
يديه على تسعة أسهمء للأم سهمان؛ وله من ذلك خمسة أسهمء. من قبل 
أنه زعم أن أصل الفريضة من اثني عشرء للأم السدس سهمان» وله خمسة 
أسهمء. وللآخر خمسة أسهم. فأنكر ذلك الآخرء فاستوفى نصف المال» 
نبقسني”*" هو :والأم .ما في يديه«على سبعة أسهو» من :ذلك خمسنة أسهيه 
له وللأم سهمان. ظ 


وكذللك لني أقر يغنةة للسيف هن قبل أنه أن عن قا أقه فانسيها: أيقيا 
والمرأة بمنزلة الرجل في جميع ما وصفنا من هذا الباب. 

ولو أن امرأة ماتت وتركت ابئنين فأقر اعزلهههنا أن امه ع كين 
الآخر فإن المفر يقاسم الروج ما في يديه على خمسة أسهم. للروج 
سهمانء وله ثلاثة أسهم . من قبل أنه زعم أن أصل فريضتهم من ثمانية. 


)١(‏ ف: الأخ. 1 نك ففاسيهةا. 
(9)ات: ولهما. . (:)ات: فيقسم. 
6 نكاء ونكر. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للروج الربع /[/ "ظ] سهمان» وله ثلاثة أسهم ‏ وللاخ الآخر ثلانة أسهم ‏ 
فأنكر ذلك أخوهء فأخذ نصف المالء» فقاسم المقر الزوج ما وصل إليه على 
خمسة أسهمء للزوج سهمان» وللمقر ثأانة أسهم. 

ولو كانوا ثلاثة إخوة فأقر أحدهم بزوج وأنكر الآخران قاسمه ما في 
يديه نصعين ) فيصير للروج النصف ». وللمقر النصف. 

ولو كانوا أربعة إخوة فأقر أحدهم بزوج وأنكر ذلك بقيتهم قاسمه ما 


في يديه على سبعة أسهمء للزوج أربعة أسهم. وللمقر ثلاثة”'' أسهم. 
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باب إقرار بعض الورثة ببعض في الولد 


الإناث فى قول علمائنا الثلاثة'" 


وإذا هلك الرجل وترك ابنة فأقرت الابنة بأخت لها فإنها تأخذ نصف 
ناافن يذيهاء. من قبل أنهنا: زعميت أن الى "> أقرت: لبااثلت: الماله وآن لها 
التلف: ظ 

فإن لم تقر بأخت ولكنها أقرت بأخ”*' قاسمها ما في يديها على ثلاثة 
أسهم. له سهمانء ولها سهم. 

.ولو أن امرأة فانبت وتركت ا فأقرت إحداهما بأخت لها فإنها 


(0) مجثلته. 0 (9) ت: الثلاث. 
(9). قت التى, (4) مت: بأم. 
(5) أت: ابنتين.. (50) ت: فإنه يقاسمها. 2 


(0) ف - على ثلاثة أسهم له سهمان ولها سهم ولو أن امرأة ماتبكا وتركت: ابنكين فأقرت 
إحداهما بأخت لها فإنها تقاسمها ما في يديها. 


كتاب الفرائض - باب إقرار بعض الورثة ببعض في الولد الإناث 7 
افإن لم تقر بأخت ولكنها أقرت بأخ فإنه يقاسمهاا'' ما في يديها على 
ثلاثة أسهمء له سهمان. ولهااساك 3 
ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنة”" فأقرت الابنة بابنة ابن فإنها تقاسمها 


ما في بديها على أربعة أسهم . للاينة ثلا ئة أسهم . ولابنة اي 00 


ولو لم تقر بابنة ابن ولكنها أقرت بابن ابن فإنه يقاسمها ما في يديها 
ولو أن امرأة ماتت وتركت ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض 
الا 0 
سيدا باع جين ابي الل الدب 5 
0 ٠لاو]‏ الوسطى سهمء من قبل أنها زعمت أن لها النصف»ء وان للتي 
( 
فإن ادك بتر الج انلق انها زه نا للسفلى فإنها تقاسم 
السفلى وأخاه”" ما فى يديها على خمسة أسهم.ء للعليا من ذلك ثلاثة 
أسهم . وللسفلى ولأخيها سهمان» ا ذلك السهمين للذكر مثل حظ 
الألكية: من قبل أنها زعمت أن لها النصف الراك للوسطى السدس وأن لهما 
الثلث. 
فإن لم تقر العليا ولكن الوسطى أقرت بأخت لها فإنها تقاسمها ما في 
يديها نصفين. . ا ظ 
فإن لم تقر بأخت لها ولكنها أقرت بأخت للعليا"' فإنها تعطيها 


(0)؟ .رت فإنيا تقاسمها. ()1 كب ولها هنم 


فرة م ابنة. 62 م ف ات + أربعة. 
(0) م: وجاها. (46) ت: فيقاسمهما. 


(9) ت: العليا. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

0 اد . ا‎ 6 ., )١( 
لثلث”".‎ 

فإن لم تقر بأخت للعليا”*' ولكنها أقرت بأخت للسفلى فلا شىء لها. 

فإن لم تقر بأخت للسفلى ولكنها أقرت بأخ للسفلى فإنها تقاسم 
السفلى وأخاها ما فى يديها على ثلاثة أسهم ‏ لماءفة ذلك التلقم و ليها 
اللقان 0 للذكر مثل حظ الأنثيين» من قبل أنها زعمت أن لها السدس 
وأن لهما النلث» فتقاسمهم0() ما في يديها على ثلاثة أسهم. لهما سهمان 
ولها سهم. 
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باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الإخوة والأخوات 
والزوج والمراة فى قول ابي حنيفة وابى يوسف ومحمد 
وإذا هلك الرجل وترك ثلاث أخوات متفرقات فأقرت الأخت من 
الأب والأم بأخت لها من أبيها وأمها فإنها تقاسمها ما فى يديها نصفين. 

فإن لم تقر بأخت لها من أبيها وأمها ولكنها أقرت بأخت لها من أمها 
نيا قا لي ما في يديها على أربعة أسهمء لها من ذلك ثلاثة أسهمء 
وللتي أقرت بها سهمء من قبل أنها زعمت أن لها النصف وأن للتي 
5 200 ش 

فإنة لتقو ياحفه لآم ,رولكهها الاكبريا حم ترا" قري اتقاسميها نا 


فرة 1 فدات + ولأخويها. والتصحيح من نا. 

(5) م- بأخت للعليا (غير واضح)؛ ت: العليا. 

(60) فك منهها: (1) م فات: فتقاسمها. 
(0) مات: فإنه يقاسم. (6) ت: أقرب. 

69 م لأسء صح ه. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الإخوة والأخوات. . 


في يديها على سبعة أسهم, لها من ذلك ستة أسهم وللتي أقرت بها سهم. 
وواحوي لي ااا و مااي الاي ين 
السلايى: 


فإن لم تقر بأخت لآب ولكنها أقرت بأخ لأب'" وأم”" فإنه يقاسمها 
ما في يديها على ثلاثة أسهم ا سهمان 5 سهم. 

فإن لم تقر بأخ لأب وأم' ركم 90 بأ لأم فإنها تقاسمه" ما 
ا ' ثلاثة ثة أسهم. 

فلء الأ ا 0 5ع افع 1 5 (9). 
يديها على ثلاثة عشر سهماء لها من ذلك سبعة أسهمء وله اربعة أسهم. 
وله أيضاً ما بقي”''©2» من قبل أنها زعمت أن لها النصفء. وأن له ثلثي 
اتلد 

ولو أن رجلاً هلك وترك أختين لأب وأم فأقرت إحداهما بابنة للميت 
فإنها تقاسمها'''' ما في يديها على ثلاثة أسهمء للابنة من ذلك سهمان ولها 
1 

فإن لم تقر بابنة ولكنها أقرت بامرأة للميت فإنها تقاسمها ما في يديها 
2 سبعة أسهم ؛ لها من د 0 أسهم . وللهراة ثلاثه أسهم. من قبل 
أنها زعمت أن لها الثلث». وأن للمرأة الربع. 


ولق أن رلا علك.وترك اخوات معفرقات نأفرت الأخف عن الآبه ‏ 


)١(‏ مت + من قبل أنها زعمت أن لها النصف وأن للتي أقرت بها نصف. 


() ات ولكنها أقرت بأخ لأس. ده بأخ لأب وأم (غير واضح). 
(4) مت: لها. (4) م: وله. 

(5) م - بأخ لأب وأم (غير واضح). (0) م فات: تقاسمها. 

43ت ولا )حم عيبا 


(١61)م‏ 5-55 وله أيضا ما بقي. والزيادة من ع. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والأم بامرأة للميت فإنها تفاسمها ما فى يديها على ثلاثة أسهم. للمرأة من 
ذلك سهم ولها''' سهمان. 

ولو أن ولك هلك وترك الح وامرأة وأمأ وأقرت إحدى الأختين 
بأخ فإنه يقاسمها ما في يديها للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن لم تقر الأخت ولكن الأم أقرت بأخ للميت فإنها تقاسمها ما في 
يديها على أحد وعشرين 00 للدم أربعة أسهم من أربعة شور يها . 

وإن لم تقر الأم بأخ ل اميت ودكن المرأة أقرت بأخ للميت فإنها 
عاسمه إنااني يدها على دلائه عشر هما ٠‏ للمرأة من ذلك ستة أسهم وله 
سبعة أسهمء من قبل أنها زعمت أن لها ستة من أربعة وعشرين وأن للأخ 
سبعة من أربعة وعشرين سهها. 

ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجها وأختين فأقرت إحدى الأختين بأخ 
فإنها تقاسمه ما في يديها على ثلاثة أسهم. له سهمان ولها سهم. 

ولو أن امرأة ماتت فرك زوجها وأمها وأختها فأقرت الآخت 
/[5/١لاو]‏ بأخ وكذبتها الأم وصدقها الزوج فإن الفريضة تقسم على عشرين 

0 1 هه 

سما ب اميه فتبقى”" خمسة عشر سهما تقسم'' على 
خمسة أسهم. للزوج”* ؛ ثلاثة . من توي ا اله وين 7 كمي بعندر 
تسعةء وما بقي فللاخ والأحخت 0 للأخ أربعة أسهم وللاأاخت سهمان. 

فإن صدقتها الأ م فإن الفريضة تقسم” على ثمانية عشر سهماً. ٠‏ للزوج 
“لضت اتسعة"© أسهم وللأم السدس ثلاثة أسهم. وللاخ ثلثا ما بقي أربعة 
أسهم . ال ب 


67 ا ولهما. 6 ف ت: وبفي. 
فر ت: يقسم. 62 ما ت: الزروج. 
(6)ات: فيكون. 5 انث اد هو 

(0) م: الأخت. (4) ف: تقاسم. 


69 ف ات: سبعة . 


كتاب الفرائض - باب إقرار الوارئين أو الثلاثة بالوارث الواحد 


: . . . . لتتتبتتببتتتلتلتلتتتتااااااا 15 


باب إقرار الوارثين أو الثلاثة”'' بالوارث الواحد 
في قول أبيى حنيفة وأبى يوسف ومحمد 


وإذا اف ”"؟ الواؤقاة :أو العلاقة بالوازث الواعك '" فإن أن بحيفة قال: 

١‏ ل وه #« ميان لوي سو كي 
(6) . 

أيديهم فيقتسمونه" *' هم والمقر 00 يصببهم في الأصل. 

وتسير ما وضفنا: 

رجل مات وترك ابتتين وابنين29 فأقر أحد الابنين وإحدى الابنتين بأخ 
سهمان وللأخت المقرة سهمء. من قبل أنهما زعما أن أصل فريضتهم لو كان 
المقر 0 ثابتاً من خمسه أسهم . لكل أخ سهمان » ولكل أخت سهم ) فمأ 
وصل إليهما افتسموه على خمسة أسهم . لكل أخ سهمان » وللاأخت سهم. 

فإن لم يكن الإقرار على هذا ولكبا حك الا نين أقر بأخ فإنه 
يقاسمه ما في يديه نصمين. 
فإن قاسمه ما فى يديه نصفين”'' ثم صدقته إحدى الأختين بعد ذلك 
فإنه يجمع ما في يدي الأخت وما في أيديهما يقتسمونه على خمسة أسهم. 
لكل أخ يمتها نو للاحق سهم. 

ولو أن رجلاً هلك وتاك ثلاث أخوات متفرقات وامرأة وأما فأقرت 
الأخت من الأب /[1/5١لاظ]‏ والأم بأخ فصدقتها المرأة والأم والأخت من 
الأم فإنهم يفسدوةن قافن .يدق المرآه» ونا قن .يدي 'الاحت من الأت والاء 


1ق أن التلاكثك: (25 بك :ولو أقرء 
(0) ت: الواحدة. (4) مات: فيقسمونه. 
(0)ات: نصيبهم. (9) فوت دااو اشوه 
(0) نت د به. ٠‏ 00 ب فقه اتة 1 


(9) تت - فإن قاسمه ما فى يديه نصمين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


للح عشرة 52 ولحت + خمسة ا وللمرأة تسعة أسهم , ولام ستة 
أسهم ؛ وللأخت من الأم سته أسهم . من قبل أنهم زعموا أن للاأخت 0 
ع ل ٠‏ وأن للأخ عشرة من ستة وثلاثين سهما 
[وأن للمرأة نسعة أسهم. وأن] للم ستة أسهم . وأن لاحت لمن الأم] ستة 
أسهم. ل 0 فإن جم اللو 
00 أصابهم. ظ 

ولو أن امرأة قنانتة وتركت أختها ان وأمها فأقرت الأخنت 
بأعا"ا تصددي الزوج وكذبتها الأم فإنه يجمع ما في يدي الرويخ وما في 
يدي الاخت» 00000 همأ والأخ على خمسة عسشر سهماء للأخت من 
ذلك لقيو 0 9 م 0 تسعة 0 من ن قبل أن .0 
لمانية عشّر سهمأء 00 ثلاثة اح ا فعاف وللاخ 0 
أسهم . فلما أنكرت ذلك 58 اقتسم هؤلاء ما في ا على قدر ذلك. 
ويوقف - الفضل الذي ” را + الج تكر نس مع حال 00-7 


ولو أن ا ناث وتركيتن / ختيها وزوجها وأمها فأقرت إحدى 
الالندين باخ وصدقها الزوج والأم فإنه يقسم ما في يدي الأم والزوج 


)000 م ف: في يدي. 

(؟) ف - وأن للأخ عشرة من ستة وثلاثين سهماً. 
فر ت: يدفع. 

(5) م - أختها وزوجها (غير واضح). 

(0) ف: بأخت. 

() ات : فيقسمانه. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع. . . 

م 0 00ر7 3/7 1ت 
والأخت على أحد عشر 0 للزوج ستة أسهم . وللأم سهمان» ولللأخت 
المقرة سهمء وللأخ المقر به سهمانء» من قبل أن أصل فريضتهم لو 
تصادقوا جميعاً اثن''؟ عشرء للزوج من ذلك ستة من اثني عشرء وللأخ 
سوان“فن انتى.غعشر""1.ولكل:آحخت منهي فلما انكرت ذلك: إخدى 
الأختين اقتسم هؤلاء ما في أيديهم على أحد عشر سهما. 
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ره 


/[/؟/و] باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع 
إلى الأول بغير قضاء قاض في قول أبي حنيفة 
وأبى يوسف ومحمد 


وإذا أقر بعض الورثة بوارث كان شريكه فى حصته بقدر ما كان 


فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض”*' ثم أقر بوارث آخر ضمن له 

1 0 ش 6 ه.(ه6) 1 . 
جميع نصيبه من الاصل من حصته دون حصة من بقي من الورثة» من 
قبل أنه دفع بعض حصة الآخر إلى الأول بغير قضاء قاض» فيضمن له 
ذلك. ظ ظ 

ونه بفسسير ما وصفنا: 

رجل مات وترك ابنأ فأقر الابن بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه. فإن 
أعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر باخ آخر فإنه يعطيه ثلثي ما 
في يديه» وهو ثلث جميع المال. فإن دفع بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر 


)1١(‏ ت: اثني. (0) م + وللأخ سهمان من اثنيى عشر. 
(0) ت : دفعا. 629 ت: قاضي. ٠‏ 
0( ف + جميع: 69 م ك +4 بقي. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا 


ولو أن رجلا هلك وترك ابئين فأقر أحدهما بأخ فإنه يعطيه نصف ما 
في يديه. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ثلث 
ما كان في يديه. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر"'' فإنه 
يعطيه ربع ما كان في يديه» وهو ثمن جميع المال. 


ولو أن رجلا هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابن ابن”" للميت فإنه يعطيه 
جميع ما في يديه. فإن أعطاه جميع ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن 
للميت لصلبه فإنه يغرم له مثل جميع المال» لأنه زعم أنه أعطى الأول ما 
ليس له. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن آخر للميت لصلبه فإنه 
يغرم للمقر له الثاني مثل نصف جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض 
ثم أقر بأب للميت فإنه يعطيه سدس جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء 
قاض ثم أقر بامرأة للميت فإنه يغرم لها مثل ثمن جميع المال /[5/١لاظ].‏ 
فإن دفع إليها بغير قضاء قاض ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل سدس 
جميع المال. 


ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابنة ابن ابن للميت فإنه 
يعطيها نصف المال. فإن أعطاها نصف جميع المال بغير قضاء قاض”'' ثم 
أقر بابنة ابن أرفع منها بدرجة فإنه يعطيها نصف جميع المال الذي بقي في 
يديه كله ويخرج بغير شيء. فإن دفع إليها نصف جميع المال بغير قضاء 
قاض ثم أقر بابنة للميت لصلبه فإنه يغرم لها مثل نصف جميع المال. فإن 
أعطاها نصف جميع المال بغير قضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى للميت لصلبه 
فإنه يعطيها مثل ثلث جميع المال. فإن دفع إليها بغير قضاء قاض ثم أقر 


3 ف - آخر. 62 مات - آخر 
(8) ف _ابن. ظ (25 تدب :فاظن 


كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع. . . 


بأخ""ا للميت”"' فإنه يعطيه”" مثل ثلث جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء 
قاض ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل سدس جميع المال. 


ولو اذارجلا هلك وترك عما قائر العببا للميت إن يعطيه جميع 
ما في يديه. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن" "اللمعف انه 
يغرم له مثل جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن ابن 
اين فإنه لا غرم عليه» ولا شيء لهذا المقر به الآخر. 

ولو أن رجلا هلك وترك أخاه فأقر الأخ بأخ آخر فأعطاه نصف ما في 
يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فأعطاه ثلث جميع المال بقضاء قاض 
ا ل ل و له وخوء للا للح سدسن جميع 
المال» من قبل أنه حيث دفع إلئ الأول بغير قضاء قاض صار امنا 
للثاني» ثم دفع إلى الثاني بقضاء ء قاض» ثم أقر بثالث» فلا ضمان عليه 
للثالث فيما دفع إلى الثاني من نصيبه. لأنه دفع'' ذلك بقضاء ء قاض. فإن 
ا ل ء قاض ثم أقر بابن للميت فإنه يغرم له نصف جميع 
المال» من قبل أنه دفع الي الأول النصف بغير قضاء قاض» فهو يقر أنه 
دفع إلى الأول ها سي له 

ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بأخ آخر فدفع إليه نصف 
جميع المال بقضاء #قاضي لور أو راع بلحي لزنه يعطيه العا 6 في 09 فإن 
أعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه سدس 
جميع المال؛ من قبل أنه قد برئ من ضمان /[:/*"لاو] النصف الذي دفع 
إلن الأول بقضاء قاض» وصار ضامناً لثلث النصف الآخرء فيغرم لهذا المقر 
به'"؟ الآخر سدس جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ 


0نف ا انوت اخرض. (؟)'ت + لصلبه. 

(7) ت: يعطيها. (4) ات + ابن. 

(5) ت - فإنه يغرم له مثل جميع المال فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن ابن 
اللميت: 


69 ت - دفع. (0) نت د به. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


آخر فإنه يعطيه ثمن جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أق 0 


بابن للميت لصلبه فإنه يغرم له مثل نصف جميع المال» لأنه برئ من ضمان 
النصف الذي دفع بقضاء قاض . 
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باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه 


آخر من الورثة في بعضهم دون بعض في 
قول أبىي يوسف 


وإذا أقر , بعض الورثة بوارثين فصدقه آخر من الورثة في أحدهما فإن 
أبا حنيفة قال : اوساو أقر يهنا 
جميعاً لو كانا أقرا بهما جميعاًء فيعطى حصته مما في يدي الذي أقر بهما 
ديعا 0000 إلى ما في يدي" الذي صدق 500 
فلاو ا از ني الاضاء وينظر إلى ما بقى في يدي الذي أقر بهما 
0000 فيقاسمه الذي لم يقر به الآخر على قدر ما يصيبهما في الأصل كله 
نصفين لو كانا جميعاً معروفين. 


وده تفسير ما وصهنا: 


رجل مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخوين فعا وصدقه الآخر فى 


أحدهما خاصة فإن الذي صدقاه يأخذ من الذي ا ا 


يليه ) 0000 ال ما في يدي الذي صدقه » 0000 3 نصعين » وما بقي 


)١(‏ م ف + بأخ آخر فإنه يعطيه ثمن جميع المال فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر. 
(90)ت: التي. (9). يك :+ فتضمته: 

64 ت: في يديه. (6). اك 'تصنبهماء 

)03 م: فيضمنه. 7ع( م ف: فيقتسمان؟؛ ت: فيقسمانه. 


كتانب الر اتن باب إقرار ب بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة. . . 


فى يدي الذي أفن ليجنا ايه الككر اتصفوي هذا فول أن يوسق حو اما كو . 
قول محمد فإن الأخ الذي أقرا به جميعاً يأخذ من الأخ الذي أقر 
وال خمس ما في يليهء 5 إلى ما في بدي الذي أقر 
بأحدهماء الست ذلك كله عدن 9 بقي في يدي الذي أقر 
عدا د الذي قو جا لأ وين ين يه 
عله يا ” افوانل عه الذي أقر به فى يله الثمنء وللآخ الآخر الذي 
. 5-006 5 كا ا 1 
أنكره الاخ الآخر ال 0 وتلاخ الدي افر بهما جميعا الربع». 
فيكون ما في يد الاخ الذي اقر بهما جميعا على خمسة أسهم. الربع والربع 
والثمن» فذلك خمسة أسهم. كر ربع سهمين» والثمن ل فيأخذ الأخ 
الذي أقرا به جميعاً الخمس» ثم يضيفه إلى نصيب”” الذي أقر به خاصة» 
فيقتسمان د ذلك كله نصفين. 


ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ وأخت معأ وصدقه 
الآخر في الأخت وكذبه في الأخ فإن :الاك تاأحد هذ الأخ الذي أقر بهما 
سبع مأ في يديهء فيضمه”' إلى ما في يدي الذي أقر بهما فيقتسمانه 5 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وما بقي في يدي الذي أقر بهما''' قاسمه الأخ 
نصفين» لأنه حيث أقر بأخ وأخت معاً فقد زعم أنهم ثلاثة إخوة وأخت» 
فإن الفريضة من سبعة» لكل أخ سهمان وللأخت سهمء فأخذت الأخت 
السهم فأضافته إلى ما في يدي الأخ الآخر”"''» وأقر الأخ الآخر أن للأخت 
سهماً من خمسة أسهم وله سهمان» فيقسمان ما في أيديهما للذكر مثل حظ 


(010 


(15) “لت “ففشهان: (4) م: فيما؛ ت: ما. 
(60) م: فيما. (2)9 افا يفقوم .| 
0).ت: إلى عد (8) ت: فيقسمان. 
60 م: فيضمنه. (١)ت:‏ فيقاسمانه. 


يت سيان اذكو سكا سيط الأشريق بوفا إن ان بيدا الذي أقر بهما. 
(١)م:‏ للآخر. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأنثيين. وأما الأخ الأول فقد زعم أن للأخ الآخر مثل ما له فيقاسمه ما 
في يديه نصفين» وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فإن اللأخت 
تأخذ تسع ما في يدي الذي أقر بهما جميعاً. ولو أن أحدهما أقر بأخ ثم أقر 
بعذه بأخ آخر ولم يدفع إليهما شيئأ حتى صدقه الأخ المعروف بالآخر منهما 
إن المقويه""“ “الاوك رخن تفلك دنا افر ين الوقن "وراشد الخ مين م 
بقى فى ل إلى ما فى اذى الآخرء 7 نصفين. وإن 
كان الأخ صدقه في المقر و 5 بقيى في يدي الذي أقر بهما قاسمه 
الآخر نصفين. 

ولو أن رجلا هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فأعطاه نصف”*” ما 
ا و ارا يي لوا الي ل ارالك اع 6 


ينا 


د بهاء فيقتسمانه”* للذكر مثل حظ الأنثيين. 


ولو أن رجلا هلك وترك /[5/4/او] ابنين فأقر أحدهما بامرأتين لأبيه 
معأ وصدقه الآخر في إحداهما وكذبه” في الأخرى فإن المرأة التى 
عزنا "انها ميا اح انمتا اقمنبها كن بيذي الذى أقن ينها كينا : 
فتضمه”''' إلى ما في يدي الآخرء فيقتسمانه 3 على تسعة أسهمء للمرأة 
سهمان وله سبعة أسهم. ويقاسم اذه 5" الذي قر يهنا حعيها 0 
الباقية ما في يديه على ثمانية أسهم. للمرأة سهم وله سبعة أسهم. لأن 
الأول زعم أن لكل واحدة منهما سهماً من ستة عشر سهماًء له سبعة أسهم 


(5-ي2:. الشعرفة: (؟) م: فيضمنه. 
(6) ات: فيقسمانه. (4)ات: في المعرفة. 
(60) ت ‏ نصف. (0) ف- بقى. 

00 م2 فيضمته. لاما 
(9) ف + الآخر. (١٠)ت:‏ صلقها. 
(١)م:‏ فتضمنه؛؟ ت: فيضمنه. (١١1)ت:‏ فيقسمانه. 


(١)ات:‏ الآخر. (١)ت:‏ للمرأة. 


كتاب الفرائض - باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة. . . 


وللمرأة الثمن سهمان» فيقتسمان”'' ما في يديهما 0 تسعة أسهمء له سبعة 
أسهم ولها سهمان. 


ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة للميت فدفع إليها 
تسعي ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بامرأتين أخراوين معا وصدقه الآخر 
في إحدى الأخراوين وكذبه فيما سوى 30 فإن المرأة التي عودق" ب 
اسمن الي أقر بهن جزء من عشرين"'" جزء وخمس”* جزء وثلاثة 
أخماس ' خمس الجزرء مما بقى في يليهء 000 إلى ما فى يدي الذي 
صدقا بهاء اء فيقتسمانه على تسعة أسهمء لها من ذلك سهمان وله سبعة 
أسهمء لأنه زعم أن له سهمين من ستة عشر سهماً وأن له سبعة أسهم” 
وأما الأخ الآخر الذي أقر بهن جميعاً فإنه أعطى التي أقر بها أولا تسعي ما 
في يديه » لأنه أقر أن لها سهمين من ستة عشر اي وله سبعة أسهمء ثم أقر 
بامرأتين» فلا يصدق على الأولى» وتقاسم'* الأخرى التي لم يقر بها الابن 
الآخر ما في يديه على ثلاثة عشر”''' سهم'''"» لها من ذلك سهمان وله 
أخلغة يي لأنه زعم أن لها ثلث الثمن وأن 5-6 أثمان ونصف 


م 


لحن 
ولو أن رحد بلك و ره أخوين فأقر أاحدهها ماني 2177 تفيل : 


وصدقه الآخر في إحداهما فإن التي صدق بها الآخرا*' تأخذ من الذي أقر 
بهما 5200 ثلث ما فى يليهء 0 إلى ما فى يدي الآخرء 


)١(‏ ٠ت‏ فقسمان: ظ (0) م: صدقه؛ ت: صلقها. 
)0( م: فتضمنه؟؛ ات : فيضمئه. 


030 ت ‏ لأنه زعم أن له سهمين من ستة عشر سهماً وأن له سبعة أسهم؛ صح ه. 


1/0( ف ل وها : ظ (4) ت: ويقاسم. 
(9) ات + بقي. (15)ات: وعشرين: 
(١١)م‏ + سهماً. (١)ت:‏ واحد وعشرون. 
16ت يا شين (85١)م‏ فات: الأخت. 


(6١1)ءت:‏ فيضمه. 


7 < كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيقتسمان”' ما في أيديهما على ثلاثة أسهمء لها سهمان وله سهمء د 
زعم أن لها النصف وله الربع'' 5 وتقاسه'' “اللشرئى الذي اي 
ا ل لأنه زعم 


ولو كان أحدهما أقر بثلاث بنات للميت معاً وصدقه الآخر في واحدة 
منهن فإن التي صدقا بها تأخذ من الذي أقر بهن جميعاً تسعي ما في يديه 
فتضمه 90 إلى ما في يدي الذي صدق بهاء 0 ما في أيديهما على 
نلة ابي لها همان وله سهمء لأنه زعم أن لها النصف وله الربع؛ 
ويقاسم الأخ الآخر الباقيين”" ال 0 
من ذلك ثمانية أسهم. لكل واحدة أربعة أسهم. وله ثلاثة أسهم . لأنه زعم 
أن لها ارئعة أتساع المال.» وله السدس. وهذا كله إذا كان قد دفع لعن 
الأولى بقضاء قاضء أو لم يدفع حتى اختصموا ثم دفع بقضاء قاض إذا 
كان أقر له من الورثة ولم 0 "> اقنيا فق اانه إن قر مدان 
من الورئة لوارث أنه وارث ثبت نسبه وصار وارثاً ودخل على القوم 
يي إذا له يكونا تاقعا' إليه: شين حمق رشنن ”,إن كان فا 3 
من جحقيكهها تصينية ال 0 ثم جاء الشاهدان”"'' لم تقبل شهادتهما. 
وإقرار الواحد وشهادته في جميع ما وصفنا سواء. 


وإذا هلك الرجل وترك ابنين وامرأة فاقتسموا المال ثم أقر أحد الابنين 


)1١(‏ ت: فيقسمان. 5ه ريع 
()ات: ويقاسم. (5) مك الذي لم قر 
(0) ت: فيضمه. 9 نت فيقيشتمان: 
#(لا)انتك:"الباقية: (00) نك يكن 

١ )5(‏ فه يعاى له 


)م ولم يكن له شهادة لأنه إذا شهد (غير واضح). 

)1١(‏ م - وارثا ودخل على القوم جميعاً (غير واضح). 

(١)ت:‏ يشهدان. )١(‏ م كانا دفعا إليه (غير واضح). 
(0)م ‏ الوارث (غير واضح). (65١)مات‏ + ان. 


كتاب الفرائض - باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة. . . 


بامرأة للميت وكذبه الآخر'' فيها والمرأة المعروفة فإنه يقاسمها ما في يديه 
على اتياقة أتويي ليرا الجن الاي ميد ألقانه تإنا رونم ذلك زليه 
بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى وصدقته المرأة 
المعروفة فى ذلك وكذبا جميعاً بالأولى”'' وكذبتهما فإن المرأة المقر بها 
احيرا 5 ما فى يدي المرأة المعروفة ولا تدخل فى نصيب الابن» 
لأن الابن المعروف ل أقر أن حصتها فى يدي المرأة ارا وقد صدقته 
المرأة المعروفة فى ذلك. فإذا صدقته 5 تأخذ من حصة الابن قليلاً ولا 
ا 

وإذا هلك الرجل وترك ابنأ وامرأة ثم إن الابن أقر بامرأة للميت 
وصدقته المرأة المعروفة في ذلك فإن المقر بها تأخذ مما في يدي المرأة 
المعروفة نصف ما في يديها ويكون”"' للمرأة المعروفة نصفهء ولا تدخل 
المقر بها في ليت الاي 

وإذا هلك الرجل وترك ابنين وامرأة فأقر أحد الابنين بامرأتين للميت 
معاً وصدقته المرأة المعروفة في إحداهما وكذبته في الأخرى فإنه يقسم ما 
في يدي المرأة /[5/4/و] المعروفة”** نصفين» نصف للمقر بها ونصف 
لثمرا: المعروفة» ويقاسم الابن المرأة الباقية ما في يديه على ثلاثة وعشرين 
ل ل ا ا 0 

وإذا هلك الرجل وترك ابئا وامرأة فأقرت المرأة بابن للميت وصدقها 
في ذلك الابن المعروف فإن المقر بها تقاسم الابن المعروف ما في يديه 
لعنين رولا روضن انن افيه الجر نف اوقل لقي زو كاك الهراة ادرف ب 3 
لتعيك ديعا اوعات راكة وضندفها لاعن الجر ودف ا خزيفيا فزن الذي 
صدق به الابن المعروف يدخل في نصيب الابن المعروف» ولا يدخل في 


(1) فت الا (9) اك الآولى: 

(0)ت: وتكون. 

62 5 إحذانتا وكذبته في الأخرى فإنه يقسم ما في يدي المرأة المعروفة. 
(5)6 :132 حل وعشريق: با : 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نعي 7" القرأة: فإن كانك أقرك عاسيه تلضندنيا فن ‏ أحدهها ركذيها فى 
الآخر فإنه يقاسم”'' ما في يدي المرأة على عشرة أسهمء للابن من ذلك 
سبعة أسهمء وللمرأة ثلاثة أسهم. وأما الأخ الذي صدق به الابن المعروف 


وإذا هلك الوجل. وترك أخويق: واعرأة قاقر أجحد الأخويق افرأة للقت 
فصدقته المرأة المعروفة في ذلك فإنه يقاسه”" ما في يدي المرأة”' المعروفة 
'نصفين» نصف للمقر بها ونصف للمرأة المعروفة» ولا يدخل في نصيب 
الأخ. وكذلك لو أقر الأخ بامرأتين للميت معا وصدقته المرأة”*' المعروفة في 
إحداهما وكذبته بالأخرى وكذب المقر بهما فيما بينهما فإن التي صدقتها 
المرأة المعروفة تأخذ نصف ما في يدي المرأة المعروفة ولا يدخل في 
نصيب الأخ. ويقسم ما فى يدي الأخ غلى احن غثير هنا للمرأة الأخرى 
من ذلك سهمان"''» وللأخ تسعة أسهم. 

وإذا هلك الرجل وترك أباه وامرأته فأقر الأب بامرأة للميت وصدقته 
المرأة المعروفة في ذلك فإن المقر بها تقاسم المرأة المعروفة ما في يديها 
نصفين» ولا يدخل في نصيب الأب» فتقسم فريضتهم على ستة أسهم. 
للهراد عن الريع سهمانء. لكل واحدة منهما”” سهم ا وللأب سته أسهم. 

وإذا هلك الرجل وترك ابنأ وامرأة فأقر الابن بثلاث نسوة للميت معاً 
وصدقته المرأة المعروفة في اثنين منهن وكذبته في واحدة وكذب النسوة فيما 
/[5/5/اظ] بينهن فإن المرأتين اللتين أقرت بهما المرأة المعروفة يدخلان في 
نصيب المرأة المعروفة”"'». فيقسم ما في يديها على ثلائة أسهمء سهمان 


)١(‏ 'ت + الابن المعروف ولا يدخل في نصيب. 


105 وس () م ف: يقسم. 

(4) ف المرأة. (60) ت - المرأة. 

)5( ت: سهم. (0) ف منهماء ت: منهم. 
(00) ت ‏ 


6 8 في نصيب المرأة المعروفة (غير واضح). 


- الفرائض - باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث . . . تق 


للمقر بهماء وسهم للمرأة المعروفة»ء ولا 0 في نصيب الابرةء 
ويقسم ما في يدي الابن على سبعة وثمانين سهماً. » للمرأة من ذلك ثلاثة 
أسهم. وللاين أربعة ف عانول سما فإن تصادقن النسوة بينهن فإن النسوة 
كلهن يدخلن في نصيب المرأة المعروفة» فيقسم ما في يديها على أربعة 
أسهم . لكل امرأة سهم وللمرأة ب 

وةا “هلك الرمدا..وترك آنا #وافرأةفاقرت: العرأة .كلاف نين للميتجمعا 
تصداته ان في امم وكذبها في ا فإن 0 الذي ل الابن 
الهر اف كسم ما في يني العرأة على لبا ع بهي د لنهراء أربعة 
اسيم كال اع ار او وى لان لوو سم لوو 
يدخل واحد منهم في نصيب المرأة. 
ومحمدء إلا ما وصفت لك في أول الباب» فإن قولهما فيه على ما وصفت 
لك وما أشبهه من المسائل بعده. 


باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث وقد دفع إلى الأول 


المال؟» بقضاء قاض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 


يع الوارث بوارث فإنه يشركه فى حصته بقضاء قاض» ثم أقر 


بآخر شركه فيما بقى في يديه. ولا يضدق على الأول ديم الوارث 
)١(‏ 'ت: يدخلان. (5)- فدهب آلا ين: 
فرة : ت + قياس. (8) ف المال. 


(64) ات + الرجل. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ' 
والمقر به الآخر ما بقي في يديه على ما كان نصيبهم في الأصل. فإن دفع 
ذلك بقضاء قاض ثم أقر بآخر شركه فيما بقي في يديه» ولا يصدق على 
الأول" بوالنانى الى آنا برتجد .هذا جفيها ورد" المي انق 


واه نفسير ما وصمنا: 


رجل مات زراك ابنين» فأقر أحدهما بأخ. فإنه يعطيه نصف ما في 
0 أعطاه نصف ما في يديه بقضاء ء قاض ثم /[1/5/او] أقر بأخ 
كر انان يه نميه ها بك فى رينيهه فإن لم يكن الإقرار على ما وصفنا 
| أقر بهما جميعاً معا فإنه يعطيهما” ثلثي ما في يديه. وكذلك لو 
أقر 00 واحداً بعد واحد في كلام متصل فقال: فلان أخي وفلان أخي. 
فهو سواءء ويأخذان ثلثي ما في يديه. فإن أعطاهما ثلثي ما في يديه بقضاء 
قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه نصف ما بقى في يديه. 


بذيه» فإن 


ولو أن رجلا هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة للميت فإنه يعطيها 
تسعي ما في يديه. ويكون له سبعة أتساع ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها 
بقضاء ل ل ل ا ب ا 
فأقر بأخ ل ل 0 ا" وقد دفع إلى الأول 
بقضاء قاض فإنه يعطي هذه ثلاثة أعشار ما”" في يديه. 


( افنن فس البق بتري التق زا يني حي قو ا لسو رأ 
ل له قاض ثم أقر بآخر شركه فيما بقي في يديه ولا يصدق على 


الأول. 
6 ت - في. () ت: فإنه. 
(5) ت ‏ ولكنه. (0) ت: يعطيها. 
(5) ف - جميعاً معا فإنه يعطيهما ثلثي ما في يديه وكذلك لو أقر بهما. 
00 ات: يرأ 0 (8) مت: لامرأة. 


(69) ف + بقى. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث. . . ويس 
التللتتحخطلطتتطتت070707070000ب70/0ر 1774 
تأخذ نصف ما في يديها. فإن أعطاها ذلك بقضاء ل د 
. بأخ لها فإنها تعطيه ثلثي ما بقي في يديها. 

ولو لم تقر بأخ ولا أخت ولكنها أقرت بامرأة للميت"'' فإن المرأة 
تأخذ خمس ما فى يديهاء من قبل أنها زعمت أن لها أربعة من ثمانية» وأن 
لمعيف بو اجن ارمع تماق منانوها "ها فى بها على كني يواتن 
دفعت ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقرت بأخ فإنها تعطيه ثلثي ما بقي في 
يديها. ظ 

ولو" أ اوهل تجلافه.وتر كك ننه تر فصنة تاقرت: الاين وايراء'" 3افانة الهراة 
تأخذ خمس ما في يديها. فإن دفعت ذلك بقضاء قاض ثم أقرت بامرأة 
أخرى فإن المرأة الأخرى تأخذ تسع ما قي" فى يديهاء ولها ثمانية 
اتمتاعة 55 قبل أنها وغمت: أن يل الثمن» ولها النصف. ثم زعمت 
أن لهذه الثانية نصف الثمن وأن لها نصف المال» فتقاسمها ما فى يديها 
على قدر ذلك. فإن دفعت ذلك بقضاء قاض ثم أقرت ارا 0 فإنها 
تقاسمها ما في يديها على ثلاثة عشر سهماء للمرأة من ذلك سهمء وللابنة 
اثنا عشر سهماًء من قبل أنها زعمت أن الفريضة من أربعة وعشرين سهماء 
امن دلق اتنا عش مهما ؛.ولليراة؟" الاخيرة سيو من ارم «وعشردة 
سينا + :وهو "كلق لين افتفاضوي""* ها فى كديها على قدز ذللقب إن وفحك 
ذلك بقضاء قاض ثم أقرت”؟ بامرأة أخرى فإنها /[1/4/اظ] تقاسمها ما بقي 
جاديها علن مريعة اعثر مهدا" ٠‏ لها من ذلك ستة عشر سهماً: [وللمرأة 
سهمء من قبل أنها زعمت أن الفريضة من اثنين وثلاثين سهماً. ٠‏ وأن لها من 
ذللك يها | ف العووز لؤتتن سيا وأن للمرأة سهماً من ائنين وثلاثين 


سهماء وهو ربع الثمن. 

1نف الست مان انيد راد 
(0) ت: فبقى سهمها. (4) ف _- بامرأة. 

(5) نت - بقي. (5) تك «الاو لو 

(0») ت: وللامرأة. 00 ت: فبقي سهمها. 


(4)-ت: فأقرت. 


: ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابنة للميت فإنها تأخذ نصف 
ما في يديه. فإن دفع إليها نصف ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى 
فإنه يقاسمها أيضا"'' ما في يديه نصفين» من قبل أنه زعم أن لها الثلث. 
وله الثلث. فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى فإنه يقاسمها ما في 
يديه على خمسة أسهم. له من ذلك ثلاثة أسهم. ولها سهمانء. لأنه زعم 
أن لها سهمين من تسعة أسهم. وله ثلاثة أسهم. فإن دفع ذلك إليها بقضاء 
قاض ثم أقر بابنة أخرى فإنه”") يقاسمها ما في يديه على ثلاثة أسهم. له 
من ذلك سهمان» ولها سهم. من قبل أنه زعم أن الفريضة من ستة» فله 
الثنلث» وللبنات الثلثان» لكل واحدة سهمء فتضرب الابنة الرابعة بسهم. 
ويضرب هو بسهمين» فيكون ما بقي بينهما على ثلاثة أسهم. 

ولو أن رجلا مات وترك أخاه فأقر الأخ بابنة للميت فإنه يعطيها نصف 
ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها' " بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن فإنه يعطيها 
ثلث ما بقي في يديه» من قبل أنه زعم أن لها السدسء وأن له الثلث. 
فيكون ما بقي بينهما على ثلاثة أسهم. له سهمان. ولها سهم. فإن دفع ذلك 
بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن أسفل منها فلا شيء لها. 


ولو لو جر" بشي امن هذا :ولكنه أقر جانة بق أبن فاته 'تاخذ: تضف 
ما فى يديه. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن أرفع منها بدرجة 
فإنها تأخذ ثلاثة أخماس ما بقى فى يديه لأنه زعم أن لها النصف وله 
الثلث. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابنة للميت لصلبه فإنها تأخل منه ‏ 
أيضاً ثلاثة أخماس ما بقى في يديه. لأنه زعم أن لها النصف وأن له الثلث. 
ولو لم يقر بشيء مما ذكرنا ولكنه أقر بابن ابن فإنه يعطيه جميع ما في يديه 
ويخرج بغير شيء. فإن أعطاه ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابن للميت”* لصلبه 
فلا شيء له ولا ضمان على الأخ. وله وح" فى تن ندا فى يلاق 


(9)ات: إليها ذلك. (4)ات: لم تقر. 
(6) ت: الميت. () نت ولا يدخل. 


ابن الأاثةا 
ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بامرأة للميت”'' فإنها تأخذ 

ربع ما في يديه. 0 إليها بقضاء ء قاض ثم أقر بامرأة را فإتها: تأعخل 
سبع /[4//الاو] ما بقي”" في يديهء فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة 
اماو اا او ل 000 
ا من اثني عشين: اوهو ثالث الربع. وأن له تسعة من اد 0 00 
سهما. وإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخل منه 
حهما مق كله عقر نييما نما نت الى تليةة لأنه زعم أن الفريضة من ستة 
عشرء للنسوة الربع أربعة: لكل واحدة سهمء وله اثنا عشرء فتضرب المرأة 
الرابعة فيما بقى في يديه بسهم. ويضرب”"" هوا" باثني عشر سهما. 

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنئين فأقر أحدهما بامرأة لأبيه فإنها تأخذ 
تسعي ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها 
تأخذ ثمن ما في يديه. فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها 
تأخذ منه سهمين من ثلاثة وعشرين سهما مما بقي في يديه. فإن دفع إليها 
بقضاء ء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ منه جزء من خمسة عشر جزء 
مما بقى في يليه لأنه زعم أن الفريضة من اثنين وثلاثين سهماًء + للتميوة 
الثمن أرنغة أسهم. لكل واحدة سهم. ولف اريف عر سيك ول 
أرتعة عزني مهيا : » فأنكر ذلك أخوهء فأجر*'" تقفن نصف المال» فيقسم ما في 
يديه والمقر بها على قدر ما أقر به. 


01 حت :0 الاير (9)نانك؟ | السنت. 
ا 0 (5).ق اكاب عسر 
6ت ا (2)5 ات :دف اننا 
00 ع لشو (0) ت-هو. 
(9) م: ولأختيه. (١٠)ت:‏ يأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب إقرار بعض''' الورثة بوارث ثم يجحده ثم يقر 


وإذا هلك الرجل وترك ورثة فأقر بعضهم بوارث ثم أنكره ثم أقر بآخر 
نإنه'لا يضدق على الدذق أفرينه""" أولا أن مخرجه من السيواف :و والآحر 
ا 00 0 : : © ادرة 
على حقه فيما بقى في يديه على نحو ما كان يحاص لو لم ينكره. 


,)6 00 


رجل مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ ثم أنكر ثم أقر بآخر”* فإن 
الأول يأخذ نصف ما في يديهء ويأخذ الآخر نصف /[4//الاظ] ما بقي في 
0000 للأول الله وللآخر الربع . وللمقر الربع. 


ولق انبويع هلك وترك أخاه لأبيه وأمه فأقر الأخ بابن للميت ثم 
أنكره فال : ا ا فللان أبوة» فإن الأول يأل جمهيع ما 52 بذيه. ولا 
بآخر وأنكر الثاني. ولو كان الإقرار منه بعد الدفع”" بغير قضاء قاض كان 
ضامناً في”*' جميع ما وصفنا: ظ 


يوسف ومحمدك. 

55 26 
010 م ت - بعض. (9) يع تأنه 
45ارت* لحاص. 629 ت: وصفقنأه. 
)0( م فات: بأخت . (5) ات :- فقال. لاين: 


20 ت: الرفع. (4) ات ضامنا في. 
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باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث 
والذي ترك الميت قائه"' بعينه أو : مستهلك7 


وإذا هلك الرجل وترك داراً أو عبداً أو مالا بعينه فلم يحرز"" ولم 
يقسم حتى مات بعض الورثة”*'» ثم إن بعض الورثة ممن ورث الميت أقر 
نوارك اانه ينظ إلى المقن كو كان نصين "" مها ترك «الديت الأرك ومن 
الميث: الآخنء:.وإلئ الطقر به كم كان تيب مما ترك الميت الأول”"" وقما 
ترك نكيف جرع تفن ين" فو يدى المقر بها وكين الأول 
والآخر على قدر ما كان نصيبهما" في الأفن . 


وتفسير ما وصهنا: 


وجل ناك نوترك وار"* وترك اينالا عله 1*0 وارك" 137 غيزة لم 
إن الابن مات وترك ابئين فأقر أحد الابنين بعم له وهو ابن الميت الأول 
فإنه يقاسمه ما فى يديه على ثلاثة أسهم. للعم سهمانء وله سهم. لآنه 
زعم أن للعم نصف الدار وله الربع. ولو كان الميت الآخرا"'' حيث مات 
وترك اقيم 577 وعضيية فأقرت إخدئى" الاتتية بعم وهو ابن الميت لصلبه 
والكرت الأخرى والعصبة فإنه يقاسمها ما 2 ا على خمسة أسهم . 
للعم اع أسهم. ولها سهم. لآنها زعمت أن للعم النخصف /[8/5/او] من 


(1) “ت: "قائما. (50) ف إن .مفسعيلكا: 

(6) م ف: يحرك؛ ت: يحرل. (5) .ك"د حى .نات "بعضن. الوازثة: 
(0)ات: لصليه. . ظ ظ 

(5) م + ومن الميت الآخر وإلى المقر به كم كان نصيبه مما ترك الميت الأول. 
(0) مات: مما. (4:ت: تصنيهاء 

(9) يكا ترك دارا (١٠)ت‏ - له. 

1ق رادقا 1 الوه 


ا ا (5١ات:‏ في يديه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قبل أبية4 له التدفى: مق قبل : أبينها"؟ ".أن لها السدس: 

ولو أن وكا هلك ورك ابنين وترك داراً ثم إن ألحد الأنقية هلك 
وترك ابنأ ثم إن ا البافي يه لصوام ته رنايسمة ما فى يليه اتصفين, 
فإن لم يقر باخ لأب وأم ولكنه أقر بأخ ات والعيت 0 أيضأ لآبيه فإنه 
يقاسمه ما في يديه نصفين. فإن كان الميت أخاه لأبيه وأمه وأقر الباقي بأخ 
ذح تابي انا ما ل وب اتسين ولو لم يقر الابن الباقي بشيء مما 
ذكرنا ولكن :اق آكن"* العبت أقر. » به" والكريدلك ابن الميت الأول فإنه 
يقاسمه ما فى يديه نصفين. 
وترك داراً ثم إن اهما ناض :وق لك ]وي ودر لك عيد! وى ييه فى الذار 
ثم إن عم الجارية أقر بأخ لأب فإنه يقاسمه ما وصل إليه من الدار خاصة 
وصل إليه من الدار والعبد نصفين. 

ولق أن اقرأة ماقت وتركت زوجا وابنين لها من زوجها وتركت داراً ثم 
إن أحدهما مات فأقر الباقي بخ فإنه يقاسمه ما وصل إليه من الدار نصفين. 

و أن رجلا هلك وترك ابنين ثم إن أحدهما مات وترك ابئة"* فأقر 
0 ااي أنها #6 بارت ذلك ابنة .الميت 3 فإنه 
05000 وبااي و ا ا 
الميت الأول العمر اثنا عشر سهمأ من ستة وتسعين مهما وأن له اثنين 
وأربعين ا فصار لابنته 0 وعشرون سهمأء وصار لهذه التي أقر بها 
أنها أم السدس سبعة أسهم. فصار لها تسعة عشر. وصار له ما" بقي مما 


)١(‏ د ت: ابنها. 0)ت: أخ. 
(9) أت: نعم. (45) ت: اينا. 
(8):.انفت:: الاحدع: | (5) 'ت: يقاسمه. 


00 ف ما 


كتاب الفرائض - باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث. . . 2 


0010 


ترك أخوهء وشو اريعة عشي :سياه فصار له مع تصبيية افر أنه ليق 
: 00 ات 0 1 ٠]|ى‏ اس أن 
وحمسو سهماء فيقاسمها على خمسة وسبعين سهماء لها من ذلك تسعة 
000 
غك إشهها: ,وللامكة وحسون 7 


ولو أن رتحلة هلك وترك اسن وترك ألفي درهمء فأخذ كل واحد 
منهما ألف درهمء م إن اجو نات وترك مائة درهم». والآخر وارثه. 
وهما أخوان لأب وأمء ثم إن الباقي أقر”“ بأخ لأب. فإنه /8/4[1/اظ] 
يقاسمه هذه الألف والمائة درهم نصفين. [فإن] ثلث تلك الألف التي أخذ 
الميت دين لهذا المدعى» فأخذ المدعى هذه المائة التي تركها الميت الباقي 
مما ورث من الميت الأول فيضمه الا فى يدي الذي أقر به 06 
نصفين. وكذلك لو ترك مائتي جرت ل ل ا الم ل ادر 
يدي المقرء كاه إلى ابذبهها تعاسن: وكذلك لو ترك ما بينه وبين 
نلك" الألف. فإن كان الميت ترك أكثر من ثلث”*' الألف. ترك أربعمائة 
درهم أو حنيان "درت أو أكثر من ذلك» فإن المقر ب 7 وان ثلث 
جميع الألف التي كانت وصلت إليه» ويأخذ من هذا المقر أيضاً ثلث الألف 
التي كانت في يديه"©2. ولا حق له فيما بقيء لأن المقر أخ لأب وأم. 
فهو أحق من الأخ لأب. وكذلك ما ترك من تلك الألف بعينها أو غيرها 
فو مرتواء: 


24 2 2 
(0)ات: ربع. () ت: وستة وخمسين. 
00 لك لااسهما. )4 كنع :إن واحدا مهما 
(0) نت أقرء ' (5) م: للقرابة. 
90) "نت ثلثة: (0)ات: من ثلثه. 
(9)< ات : أو تلعماتة: (15) نت د رهد 


()حت: فى بذه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


باب الإقرار في قياس قول أبي حنيفة ومحمد 


قل 


ولو أن رجلا في كمه الف ذرهم وهو مجهول ال 0 
فوت الآلتف درهم من املا فأقر بأخ. فقال المقر به: قد أقررت أن 
هذه الألف درهم تركها أبي» وأنت تزعم أنك ابنه» ولست”” بابنه 
فادفعها إلي . فإن القول قول الذي في ا الألف درهم. وللمقر به 
النضفه إلا أنايقيم"*" البينة فيآخذ: المآل: .من :ضاحية. .وكذلتك لو أقر 
بأخت أو بأم للميت أو بأخ أو بأب فهو سواء. وكذلك كل وارث 
مجهول النسب في يديه مال ورثه فأقر"'2 بوارث فالقول قول المقرء 
ويعطيه مما في يديه بقدر ما أقر له. وكذلك لو كان مكان الابن ابنة. 
مجهولة النسب وفي يديها ألف درهم فاقرت يمول عتاقة فالقول قولها 
إلا الزوج والمرأة. فإن الزوج إذا أقر أن ووانك هر امرأته مالا وأقر بأخ 
ل أو بابن أو بعصبة أو بوارث فالقول قول الوارث المقر به. 
واد جميع دفي يلي الذي دغ أنه زوج» إلا أن يقيم البينة أنه 
زدج: فإن أقام المبثة قاسم على قدر ما أقر له. وكذلك المرأة إذا أقرت 
أنها /9/51لاو] ورثت من زوجها. 


0 


وعلى"' هذا جميع هذا الوجه في قياس ف انى حجتيفة 
ا 


ا 


() ت - وهو مجهول النسب. 05 كه كال 
0 نه المع * )“لت .قورح يذه 
(5) ت: إن لم تقم 50 نت أقر. 
30( لها (0)ت: زعم 


ا 
3 
0 
0 


0 


كتاب الفرائض - باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس 


باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس 


وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأبيه وأخاه لأمهء فاقتسما المال» فأخذ 
الأخ من الأم السدسء» وأخذ الأخ من الأب خمسة أسداس المال» فادعى 
رجل أنه أخو'' الميت لأبيه وأمه؛ فقال الأخ من الأب: أنت أخي لأبي 
وأمي. وقال الأخ من الأم: أنت أخي لأبي وأمي» فإن المقر به يقاسم الأخ 
من الأب ما بقي في يديه نصفين» ولا يدخل في نصيب الأخ من الأم. 

ولو قال الأخ من الأم: أنت أخي لأبي وأمي. وكذبه الأخ من الأب. 
فإنه يقاسم ما في يدي الأخ من الأم نصفين» نصف للمقر به»ء ونصف للآخ 
المخرزوفت: 

ولو أنكر الأخ من الأم وقال الأخ من الأب: 
قاسمه ما في يديه نصمين. 

ولو قال الأخ من الأم: أنت أخ الميت لأبيه وأمه كما قلت. وقال 
الآخ من الأب: أنت أخي لأبي وأمي» فإن المقر به يقاسم 0 من الأب 
ما فى يديه نصفين. م يضم ذلك النصف إلى ما في يدي" "5 الح ميرد 
ا فيقتسمان. ذلك على. ستة أسهم. للخ 15 الأم سهمء وللمقر به 
خمسة أسهم. 

ولو قال الأخ من الأم: أنت أخو 
من الأب في ذلك» فإن المقر يأخذ جميع ما في يدي”"' الأخ من الأب. 
ولا يدخل في نصيب الأخ من الأم. 


ع ع 


أنت أخي 0 وأمي. 


9 المت دنه وأمهع وصدقه الأخ 


:تا)١(‎ 


تِ أخ. 
زر ايك قن يك: 
29 ف ما فى وليه اقفن انو يضم :ةلاقم التسكه إلى إما في يناي الخ اق 'الامء: 
(2): وت أخ. ( 
)00( ت: في يد. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو قال الأخ من الأم: أنت أخو''' الميت لأبيه وأمهء وكذبه الأخ 

من الأب» فإنه يقسم ما في يدي" اا سامير سهمان 
للاخ من الأمء وخمسة أسهم للمقر به. 


وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأمه. فادعاه رجلان أنهما أخو”" الميت 
لأبيه وأمه. فقال الأخ من الأب لأحدهما: أنت أخي لأبي وأمي. وكذبه 
الآخرء وقال الأخ من الأم للآخر”*“: أنت أخي لأبي وأمي. وكذب 
بالذي”*' /[4/5/اظ] أقر به الأخ من الأب» وكذب المقر بهما فيما بينهماء 
03,20 0 من 
الأنب»ء اناد الذي أقر به الأخ م من الأم نصف ما في يدي الأيلها من 
الأم*ل ولا يدخل نصيبهما بعضه في بعض. فإن تصادق المقر بهم'”' 
بعضهما ببعض والمسألة على حالها اقتسما ما أخذا بينهما نصفين 


فإن الذي أقر بها الأخ من الأب يأخذ نصف ما فى يدي 


ولو قال الأخ من الأب لأحدهما: أنت أخ السعة لآبيه وامته: كمنا 
قلت. وكذب بالآخرء وقال الأخ من الأم الذي كذبه'''' الأخ من الأب: 
أنت أخوا''' الميت لأبيه وأمه كما قلت. وكذب بالذي أقر به الأخ من 
اللي وكذب المقر'''' بهما بعضهما ببعض”*'"“. فإن الذي أقر”*'2 به الأخ 
من الأب يأخذ جميع ما في يديه» ويخرج كيد بغير شيء» ويقاسم 


6ك أخ. ظ 10 ا فون ميل 

(19 «يك "او ظ (:) 'ت: الأخرى. 

(0) ت: الذي. (5) م: له. 

000 يق « في د 

0 الينين لكان ويأخذ الذي أقر به الأخ من الأم نصف ما في يدي الأخ. 
(9) ات - نصف ما في يدي الأخ من الأم. 

(١1)ات:‏ لهما. () 2 _ كلت ابه 

(0١)ات:‏ أخ. ()ت: وكذب الذي أقر. 
(5١)ت:‏ لبعض. (15)م فات: أخذ. 


(15)م ل الأخ. 


كتاب الفرائض - باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس 


الذي أقر به الأخ من الأم ما في يدي الأخ من الأم على ستة أسهم . للأخ 
من الأم سهم ) وللمقر به خمسة أسهم. 


ناك مادق" المكر :| يها | عضهها'” معفي: لمتكا على حالهاء فإن 
الذي أقر به الأخ من الأب يأخذ جميع ما فى يدي" الأخ.من الأب: 
فيقاسم أخاه نصفين» ولا يدخل الذي أقر به الأخ من الأم في نصيب الأخ 
.من الأم» لأنه قد استوفى جميع حصته من الميراث. ألا ترى أنه لو قامت 
لهما بينة أنهما أخوا الميت لأبيه وأمه"“ أخذ جميع ما في يدي الأخ من 
الأب. ولم”* يأخذ من الأخ من الأم شيئاً. وكذلك الإقرار إذا تصادقا. 


ولو قال 4ه من الأب 0 أقر به. أنت "حي دي 5 ولصييت 
بأخ الميت لأبيه وأمهء وقال للأغ”” ا 0 الأخ من الأه” م 
0 حي 8 بك أنك 3 5 وخرج » الكلام معأء فإن الذي 1 به 
نصيب لاخ من الأ . فيقسم 0 بفي في يدي الأخ من ٠‏ الأب نصمين ) نصف 
للمقر به .2 ونصف للأه'"ا المعروف. 

ولو كان الأخ من الأب أقر بأخ من أبيه فدفع إليه ''' نصف ما في 
يديه بقضاء فاض أو بغير قضاء فاض»ء ثم أقر بأخ من أم. وصدقه افيه الأخ 
فر الأمء فإن كان دفع النضفة الى الأول بقضاء قاض فإن المتقر به الآخر 
واخد تل فا مني »فى يتوم فنضيجه إلى فاانى يدق :الع فين الام 
فيقتسمان ذلك نصفين. وإن كان دفع /1 إلى الأول بغير قضاء قاض 
أخذ منه خمس ما كان في يديه» وهو سدس جميع المال» فيسلم لهء ولا 


)1١(‏ ت: بعضها. (0)ت: في يد. 


ا 4 0" )1 كا ول 

(0)ت: الأخ. 

(3) م فات + يأخذ من الأخ من للأب سدس جميع المال ولا يدخل في. 
0) م فات: اصدق. (0) ت: الأم وخروج. 


(9)ات: للآخر. (١٠)ت:‏ إليها. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وعلى هذا جميع هذا الوجه وفياسه فى قياس ا 


وإذا :شلك الوجل ورك اعقو """ أده بوانهة و اطي" اموق كا عنينه 
فاقتسموا المال» فأخذت الأخت من الأم السدس وأخذت الأخت من الأب 
والأم النصف وأخذ العم ما بقيىء فادعت امرأة أنها أخت الميت لأبيه وأمه. 
فقالت الأخت من الأم: أنت أختي*' لأبي وأمي» وقالت الأخت من 
الأاجة انك اح لأبي وأمي. وكذبها العم في ذلك» فإن المقر بها تأخذ 
لفت عا'فى دي الات" من الأو ولا تدحرنن لصي الأشع مه 
الأم. 0 1 

[ولو كذبتها الأخت من الأب" مع العم وقالت”* الأخت من الأم: 
أنت أختي لأبي وأمي» قسم ما في يديها بينهما نصفين. 

ولو قالت الأخت من الأم: أنت أخت الميت لأبيه وأمه كما قلت. 
وكذبها العم وكذبتها الأخت من الأبء. قسم ما في يدي الأخت من الأم 
على أربعة أسهم. ثلاثة أسهم للمقر بهاء وسهم للأخت من الأم. 

فإن صدقت ا من الأب ثم قالت الأخنت ميو الأم : صدقت.» 
قسم ما في يدي" ' الأخت من الأب وما في يدي الأخت من الأم على 
خمسة أسهمء » ثلاثة أسهم للحقو عيناء وسهم كلا يت موه الأن» وسهم 
للأخت من الأم. 


ولو لم تقر واحدة منهما ولكن العم أقر بأخت للميت لأبيه وأمه. 


)١(‏ ف- قياس. ظ (90)ت: ا 
(0) ت: أخى. (5) م فات: : الأ 


09 الزيادة من المبسوطء ٠ر80‏ - 45, 
)م2 م6 فف: ولو قالت. والتصحيح مستماد من المصدر السائق: 
0( ت: في يد. 


كتاب الفرائض - باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس 


وكذبته''؟ الأخت من”" الأب والأخت من الأم» قسم ما في يدي العم على 
أربعة أسهمء للمقر بها ثلاثة أسهم. وللعم سهم 

وإذا هلك الرجل وترك أباه وأمهء فأقرت الأم بأخوين للميت معاأء 
وكذبها الأب في ذلكء» فإن الفريضة تقسم على ستة أسهمء, للأم السدس» 
وللأب الثلثانء ويوقف السدس الباقي في يدي الأه”" حتى يصدقها الأب. 
ولا شيء للأخوين. فإن صدقها الأب ف أحدهما لم 0 السدس الباقي 
حتى يصدقها فيهما جميعاً. فإن صدقها أخذ السدس الباقي. 


وإذا هلك الزعا «ونرك ل وأخاه لأبيه وأمه. ردك امرأته فأقرت 
الآبئة باهرا للميك». وضدقتيا"* الهرأة التغروفة فى .ذلك + فإن المق انها 
تقاسم المرأة المعروفة ما في يديها نصفين» ولا تدخل”" في نصيب الابنة. 


ولو كذبتها المرأة /40/51ظ] المعروفة قسم ما في يدي الابنة على 
سبعة وعشرين سهماًء للمرأة من ذلك ثلاثة أسهم» وللابنة أربعة وعشرون 

ولو لم تقر الابنة بالمرأة» ولكن المرأة المعروفة أقرت بابنة للميت» 
وصدقتها الابئنة المعروفة”* ججيع'' ما في يدي الابنة وما في يدي المرأة 
المعروفة» فيقسم ذلك على تسعة عشر سهماء للابنتين ستة عشر سهما 
بينهما نصفين» وللمرا ثلاثة أسهم. 

ولو كذبتها الابئنة المعروفة قسم ما في يدي المرأة على أحد عشر 
سهماء للابنة المقر بها ثمانية أسهمء وللمرأة ثلاثة أسهم. 


.فإن صدقها الأخ في ذلك + ججيع*'ا اح م الأخ وما في يدي 


هو 


(ضه: وكذنها (؟) ف + الأخت من. 
فر م للأم. ظ 49 مك لم تاخذ. 
(9): “عت اينتة. ()ت: وصلقها. 
(0)ات: يدخل. (4) ات + في. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا 


العر از تنتدسينون ذلك على طلكة عقر عدا .امقر اله" ثيانة اسه 
وللأخ خمسة أسهمء وللمرأة ثلاثة أسهم. 

ولو لم تقر المرأة بها ولكن الأخ”'' أقر بهاء فكذبته الابنة المعروفة 
والمرأة» فإنه يقسم ما في يدي الأخ على ثلاثة عشر سهماًء للأخ من ذلك 
خمسة أسهم . وللمقر بها ثمانية أسهم. 

وإذا هلك الرجل وترك ابناً وترك مالآء فأقر الابن بأخ له من أبيه 
وأمهء فدفع إليه نصف ما في يديهء ثم إن المقر به أقر بأخ له من أبيه 
وأمهء وكذبه الابن المعروف في ذلكء. فإن المقر به الثاني يأخذ نصف ما 
في يدي الابن امقر الأول. 

فإن دفع ذلك إليه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ له 
آخرء وصدقه فيه الابن المعروف» وكذبه فى الأول» وكذب المقر بهما 
بعضهما ببعض» فإن كان الأخ المقر دفع ما في يديه إلى الأول بقضاء قاض 
أخذ المقر به”2 الآخر خمس ما في يديه" » فيضمه إلى ما في يدي الابن 
المعروف» فيقتسمان"'' ذلك نصفين. وإن كان دفع بغير قضاء قاض أخل منه 
المقر به الآخر ربع ما كان في يديهء فيضمه إلى ما في يدي الابن 
المعروف» نيوان ذلك نصفين. 

فإن تصادق المقر بهما فيما بينهما والمسألة على حالها فإن المقر به 
الآخر يأخذ ثلث ما في يدي الابن المعروف» فيضمه إلى ما في يدي المقر 
وإلى ما في يدي المقر به الأول» فيقتسمون ذلك على ثلاثة أسهمء لكل 
واحد منهم سهم. 

وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وامرأته. فأقر الأخ بابنة للميت 
لصلبهء وصدقته المرأة فيهاء فإنه”*' يجمع ما في يدي الأخ وما في يدي 


69 ت: بها.‎ )1١( 


ت: ولكنها لأخ. 
0ع المقرون: (5) .تق ادد نه المقر 
(5) م + فيضمه إلى ما في يديه. (5)ت:فتقسمان. 
(0)ت: فيقسمان. (46) ت: فإن. 


كتاب الفرائض - باب الإقرار بعد قسمة الميراث 
المرأة» فيقتسمون ذلك على أربعة وعشرين سهماًء /[81/5و] للابنة النصف 
10 فنين متها وللهراة الثمن ثلاثة أسهم. وللآخ ما بعى سبعة أسهم. 
وكذلك لو كان الأخ أقزاقة "ان السيض وكعدلك لو كانه العر اة فى النين 
أقرت فصدقها الأخ كان هذا سواء كله. 


3 


باب الإقرار بعد قسمة الميراث'"' 


وإذا هلك الرجل وترك ابنين وعبدين”" أو دارين» فاقتسما فأخذ 
أحدهما عدا والخدذ: الاخر ععداء: نم إن أحد الابنين أقر بأخ له من أبيه 
وكذبه الآخرء فإن المقر به يأخذ من المقر ثلث العبد الذي في يديه. 
ويضمن قيمة ربع العبد الذي صار لأحيه. | 

وإذا هلك الرجل وترك ابنين”؟2 وترك دارين فاقتسماها فأخذ أحدهما 
ذاز] واخر* الاضر "ذارا ته أقر أحدهما بأخت له من أبيه وأمه وكذبه 
الكخ 9 فإن المقر نهنا تأخذ .هن المقر ختمس: الدان التي ضارت فن يديه 
ويغرم لها سدساً من قيمة الدار التي ارك ل يدق جه 1 

ولو الو يكن أقر بأخت ولكنه أقر بأخ واشت بها وكذيعة الات 
وكذب كل واحد منهما صاحبه فإن الأخت المقر بها تأخذ من المقر سبع 
الدار التي صارت في يديه» ويضمنه عشر قيمة الدار التي صارت فى يدي 
أخيهء ويأخذ الأخ المقر به من م سدس الدار التي صارت في يذيه » 
ويضمن كل واحد منهما ثمن قيمة الدار التي صارت في يدي أخيه. 


(0): يك ات (؟) م + والتركة. 
(0) مموت: وترك عبدين. (4) ت: أختين. 
(0) ف وأخذ. (3) ف: والآخر. 


(0) مات: الأخ. (4)'ت - من المقر. 


ظ 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
420 كم كل 2 1 
ولو”١‏ لم يكن أقر باخ ولكن أقر بأخوين معاً فإن كل واحد منهما 
يأخد ربع الدار التي صارت في يديهء ويضمنه كل واحد منهما سدس قيمة 
الدار لق صارت لأخيه. 


وإذا هلك الرجل وترك ابنين وابنة وترك عبدين وداراً فاقتسموا فأخذت 
الابنة عبداً وأخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر عبداً فأقرت الابنة بأخ لها من 
أبيها وكذيها ارا فإن الأخ المقر به يأخذ من العبد الذي صار فى يدي 
2505 (5) 0 . ”2 0 
الذي في يدي الأخ [و]من”' قيمة الدار التي في يدي الأخ الآخر. 


ولو لم تكن أقرت بأخ لها ولكنها أقرت /[4/١6ظ]‏ بأخت وكذبها 
شين فإن المقر بها تأخذ منه سدس العبد الذي صار في يديهاء 
ويضمنها عشر قيمة الدار والعبد الذي صار في يدي أخويها. 


ولو لم تكن أقرت بأخت ولكنها أقرت بأخ وأخت معاً وكذبها أخواها 
فإن الاخ المقر به يأخذ مما صار في يديها من العبد الربع. ويفسني ]اع 
قيمة العبد والدار التي في يدي أخويهاء وتأخذ الابنة المقر بها ثمن ما صار 
0 0 07 : 
في يديها من العبد. ويضمنها جزء من عشوي ”7 جرء من الدار والعبد الذي 
في يدي اخويها. 


ظ 0 50 ع على 2 6 5 ا 
ولو لم تكن أقرت بأخ وأخت" ولكنها أقرت بأخوين معاً فكذبها 
أخواها فإن لكل واحد من المقر بهما أن يأخذ مما صار فى يديها التسعين, 


(1)انتك: لوء 

(9) فات: أخوها. 

() م: للابنة. ْ ظ 
() م ف ت: التسعين. والتصحيح من الكافي» 5/7١"و؛‏ والمبسوط. .69/9٠‏ 
(0) الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 

(5) اك أحوها 

(0) م + من عشرين. 

(0) ت: بأخت وأخ. 


كتاب الفرائض ‏ باب الإقرار بعد قسمة الميراث 0 ا 
.١م‏ 1 . 1 000 5 . 
ويضمنها كل واحد منهما جزءين من خمس وعشرين جزء مما صار في 

يدي أخويها من العبد والدار. 
فإن لكل واحد منهما أن يأخذ مما صار في يدي المقر السبع» ويضمنها 

: 0200 
صار في يدي المقر من الدار 11 00 الأخت , منه 3 الدار. 
وتفييل ابعل 31 برو متي وطايرق حو ون نه لعي ار التي في 
يدي الأخ والأختء ويأخذ منه الأخ”* المقر به مما 0 يه بن الدار 
0 ويضمنه أربعة أجزاء من خمسة وعشرين عط بت اد ةا والدار 
ولو لم يكن أقر بأخ وأخت ولكنه أقر بأخوين معاً وكذبت بذلك 
الأخت والأخ المعروف فإن كل واحد من الأخوين المقر بهما يأخذ مما 
٠‏ 220 97 7 دعي 2 


ولو لم يكن أقر بأخوين معاً ولكنه أقر بأختين معأ وكذبه الأخ 
والأخت المعروفة فإن كل واحد منهما يأخذ سبع الدارء ويضمنه كل واحد 
منهما عشر قيمة ما في يدي الأخ والأخت من العبد والدار. 


وإذا هلك الرجل /[4/؟4و] وترك ابناً وابنتين وترك عبدين وترك أمة 


(0) م + الأخت. (4) ت: تأخذ. 
4 م فات - والعبد. والزيادة من ع. (2)3 ا جح ون 
(60 مه: صوابه العبد ين؛ ف: العبد ين. (8) ات + والأخت ويأخذ منه الأخ. 


0( م ه: صوابه العبد ين؛ ف : العبد ين. )٠١(‏ ف - من الدار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فاقتسموا فأخذ الابن الأمة وأخذت كل واحزة منهها غبدا ثم إن إحدى 
الابنتين”'' أقرت بأختين لها من أبيها وأمها وكذبها الأخ المعروف والأخت 
الفعرونا فإن كل ا من 2 بهم 00 0 العيد الذي 0 
50 من 0 والأمة. 


فلو لم تكن أقرت بأختين معأ ولكنها أقرت بأخوين وأخت معاً وكذبها 

الأخ والأخت المعروفة فإن الأخت”' المقر بها تأخذ مما صار في يدي 

المقرة من العبد اعم وسكت جرء من أربعة وعشررين .جوء هن اقبية :مأ 

صار في يدي الأ" والأخت”"» ويأخذ كل واحد من الأخوين المقر بهما 

5 0 ش )0 ان 

منهما من العبد التسعين» ويضمنهما'' كل واحد منهما جزءين”''' من أربعة 
وعشرين جزء من قيمة ما صار في يدي االأخت والأخ. 


ولو لم تكن أقرت الابنة بشيء مما ذكرنا ولكن الابن أقر بثلاث 
أخوات له معأ وكذب بذلك الأختان المعروفتان فإن كل واحدة من المقر 
بهن تأخذ مما في يدي الابن السبعء ويضمنه كل واحدة(' منهن جزءين 
من عشرين جزء مما صار للحتي د 


ولو لم يقر بثئلاث أخوات ولكنه أقر بأختين وأخوين معأ وكذب بذلك 
الأختان المعروفتان فإن كل 5-5 من الأختين المقر بهما تأخذ مما صار في 
يذيه العشر. 0 كل وا 0 من الأخوين المقر بهما حمس الأمة 


5 )2 
ويصمنه لواو يد ارس لامر اير في لاون بي 


(١1)ات:‏ أحد الابنين. . (0) .دخ :و اجد: 
(9) ت: بها. (205: وتضدنيا: 
(0) ات + المعروفة فإن الأخت. (0)ت: وتضمنتها. 
(0) ات الأخ. (4) ت: الأخت. 
(69) ف: ويضملها. (٠)ءت:‏ جز. 
()ت: واحد. (0)ت: وتضمنه. 
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يدي الأختين» ويأخذ كل واحد من الأخوين المقر بهما خمس الأمة. 
ويقجة كز .واتعن منيهنا العمن سر فنمة نا ضهان فى يدي الأحنين من 
العبدين. ظ 


وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة ويعقوب 


ومحمد بن ين 


)١(‏ م + والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله كتبه أبو بكر بن 
أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الخميس غرة شهر ذي الحجة سنة ثمان 
وثلاثين وستمائة الهلالية؟ ف + والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي 
وآله أجمعين تم كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى في سنة 
ثلاث وخمسين وسبعمائة بدمشق المحروسة ولله الحمد؛ ت + نجز الجزء الرابع 
بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على نبيه محمد واله الطاهرين وصحبه 
أجمعين وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[ء/ءى/ظ] سم ثم اال أ" 


5 كتاب المكاتب!" ك2 

أبو سليمان» قال محمد بن الحسن : 

قلت :” أرايظ: الورجر: يكاض»»عيذا له على ألف درهمء وينجمها عليه 
تخوما يؤذيها :فى كذ كذا سنة »قن كل .سكة” كذ كذا» أو كا © شير هذا 
إنك حر إذا أديت إلي جميع المكاتبة. هل يعتق إذا أدى إليه جميع 
المكاتبة؟ قال: نعم». وهو بمنزلة قوله: إذا أديت إلى فأنت حر. قلت: 
أرأيتة إن لم.يكن «ضرب: للمكاتة أجلا»: وإتيا قال قن كاتتلك على انة 
درهم» هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فمتى تحل”*' عليه المكاتبة؟ 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(0) نقل الأفغاني رحمه الله في الحاشية هنا آثارأً من باب كتاب المكاتب في آخر كتاب 
العتاق» كما ذكر آثارأ أخرى وادعى أنها لا توجد في غير نسخة عاطف أفندي» لكن 
الأمر ليس كذلك. فجميع الاثار التي ذكرها موجودة في كتاب العتاق في باب كتاب 
المكاتب وباب موت المكاتب» وأثر منها مذكور في باب ميراث المكاتب من كتاب 
المكاتب. انظر: #/557١اوء‏ 58١او؛‏ 5/١١1و.‏ 

6 ز: أول كل. 

(4) ز: يحل. 


كتاب المكاتب 
قال: المكاتبة حالة» فإن أداها إذا طلبه بها السيد وإلا رُدّ فى الرق. 
مكاتبته: إذا عجز عن النجم فهو مردود في الرق؟ قال: فإذا عجز عن أول 
فلت« أرايت المنكاتن أله أن يعروك"'" بغير إذة مولا قال: الا 
قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم. 
قلت: فهل للمكاتب أن يخرج من المصر بغير إذن مولاه؟ قال: نعم. 
قلت: ولم؟ قال0©: لأن المكاتب له أن يطلب ويسعى فيما يؤدي به 
مكاتبتة» وليس للسيد أن يمتعه من ذلك. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن اشترط عليه أن لا يخرج من المصر إلا بإذنه هل 
يجور ذلك؟ قال: لاء والشرط باطل. 
كلك أرأيت رخ كاتب عبداً له أو أمة ا على 0 حنطة ف 
0 شعير أو سمى لا عدا أو رديعاً أو شيطلا هل يجور ذلك؟ قال: 
لعم. فلك : وكذلك لو كاتبه على زيت أو 0000 أو شيء مما يكال أو 
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له أو أمة على ألف درهم أو على مائة 
ديئار ونجمها”" عليه نجوماء فإن عجز عن نجم منها فمكاتبته !4 ألنى!ةا 
درهم» هل تجوز"''' هذه المكاتبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه اشترط 
ما ذكرت /[865/5و] لك. ظ 


)١(‏ م ز: أن يزوج. (9.ز-قال: 

(0< كاتس» 

(:) الكرٌ مكيال لأهل العراق» وجمعه أَكْرَارء فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْق ستون 
صاعاء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر). 

(0) ز ‏ طعاما. ع 527 0 

(/3)1 5 أو يلها 1 ف فكاته بز لمكا نسي" 

(9) ز: ألف. (١٠)ز:‏ هل يجوز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت:: أرادة وعيلة كاتب عبداً له على نفسه ال على ألف درهم 
وكلالكة نو كانت على الف كيان ليد انق من تلك ة قال: نعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه لا يدخل بيئه وبين عبده ربأ. 


قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على نفسه وماله وفي يدي العبد 
رقيق لسيده أو مال لسيده أيدخل ذلك فى ماله؟ قال: لا. قلت: وما الذي 
يدخل في ماله من ذلك؟ قال: ما كان اكتسبه وكان له قبل ذلك. قلت: 
أرأيت إن كان له رقيق هل يدخل ذلك الرقيق في ماله؟ قال: نعم. قلت: 
ارامت إن كاتف عيدو" اغدال" "يدها كان أعطاه يده شحر نيد هل 
يدخل ذلك فى ماله؟ قال: لا. قلت : أرأيت إن كان عبد فأذونا فى التجارة 
كان تلن كاده ما نر فاق رسيا كان :,| فجترس اتكاع ”© السميك على سه وال 
ا جميع ما في يده من ذلك في المكاتبة؟ قال: نعم إذا كان كما 
وكرت 06 ولم؟ كال لانه فى يده ومما اشترى. فأما إذا كان في يله 
لعيزة'"" تجال قل بدشر ذلك لاتق إذاا كاتجة غان تيه وناله :قلت 
زكذلك كل نا كان وهب له وعلم سينو “قال تعر قليت : أرأيك إن كان 
وهب له مال بغير علم سيده فكاتب"'' على نفسه وماله أيدخل ذلك في 
مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ويجوز جميع ما ذكرت لك من المكاتبة؟ قال: 
0 

قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على أن يخدمه شهراً هل تجوز هذه 
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: لم والخدمة غير معلومة؟ قال: أستحسن ذلك. 
ألا ترى أنا نجيز”'' المكاتبة على مال ليس بمعلوم. قلت: وكذلك لو كاتبه 


(1) نز أو ماله (0) ف علنذه. 

(6) م ف ز: أعدل. وعبارة ب جار: ولا يدخل ما أعطاه مولاه ليتجر فيه كعدل بز. 
والأعدال جمع العذل.» وهو نصف الجِمْل يكون على أحد جنبي البعير. انظر: لسان 
العرب» «عدل). 

(5) ز: وكاتبه. (5) م ز: لعبيده. 

(5) ز: وكاتب. 0) ف: لا نجيز. 


كتاب المكاتب 
---222 2 < ااا 71ت 
على أن يبني له داراً قد أراه أجرّها وجصّها وما يبني نه وكذلك غلئ أن 
يحفر له بثراً قد وَقتها') وسمى ونين وقنوه و ار المكان؟ :قال: 
0 ف أيضاً في الاستحسان جائز'”. قلت: أرأيت إن كاتبه على أن 
يخدم””' رجلاً شهراً ففعل فخدم الرجل شهرا اهل" ب يعتق؟ قال: نعم. 
قلت: وتجوز المكاتبة على هذا في القياس؟ قال : نعم. 
قل > آرأيت: المكاتت لي ال 
سيده”؟ أيجوز””'2 ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت على ألف درهم 
يضمنها لرجل على يده أكون الحكات: على هذا؟ قال: نعمء المكاتبة 
جائز د والضمان جائز. قلت: لم أجزت المكاتبة؟ قال : ليد المكاتبة 
ئزة» ولأنه ليس فيها رط لسيده. فهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على 
ألف درهم. تلض ارات [ذاشعدف كال علا واون :[33؟ ميله شري 
المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمان المكاتب لا 
يجوز إلا أن يأذن له سيدهء ولو" يأذن له. قلت: أرأيت إن ضمن سيده 
لغير سيده عن سيده أو أحال'"'©2 سيده'"'' عليه بمال من المكاتبة هل يجوز 
الضمان على هذا الوجه؟ قال: نعم. قلت: لم؟**'؟ قال: لأنه أحاله من 
المكاتبة. 


)١(‏ ف ط: قد وقها. والتصحيح من ب جار. 
(؟) م- بئرا قد وقتها وسمى (غير واضح)؛ ز- قد وقتها وسمى. 


(90) ز - وأراه. ظ (8:) ز: أيضا هذا في الاستوا فانه جائز. 
(0) ز- أن يخدم. 2 (5) ز: فهل. 

(19) ز: لمكاتيه. | 69 ز: درهم. 

09 1 المج (235414أيجوزء 

)١١(‏ ز - سيده أتجوز المكاتبة على هذا قال نعم المكاتبة جائزة. 

)١0(‏ ز: قال إن كانت. ‏ (١)م:‏ بشرط؛ ز ‏ شرط. 

(5١)م‏ ز- إذن. )١١(‏ ف ز: أو لم. 

(5015: أو عخال: )١9/(‏ ف + أو أحال سيده. 


)١(‏ ف: ولم. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صالحه السيد على أن يعجل له بعض المكاتبة وحط عنه ما بقي هل يجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم وأنت تكرهه في الدين؟ قال: لأن المكاتب 
بمنزلة عبده» فلذلك لم أكرهه. ولا يكون هذا بمنزلة الحق. قلت: أرأيت 
إن صالحه من المكاتبة على عبد بعينه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو صالحه على غير ذلك من العروض بعينه على دار أو أرض أو 
طعام أو غير ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن افترقا قبل أن يقبض ذلك 
السيد هل يفسد ذلك الصلح؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصلح قد 
وقع على شيء بعينه. ألا ترى أنه لو اشترى ذلك الشيء بعينه بما عليه من 
المكاتبة جاز ذلك. ولا تكون"'' الفرقة فساداً للبيع. قلت: أرأيت إن صالحه 
على عبد إلى أجل أو ثوب إلى أجل أو طعام إلى أجل أيجوز ذلك؟ قال: 
لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا فاسد. قلت: ولم؟ قال: لأنه صالحه بدين 
فلا يجوز. 

قلت أرامك وساذ كاقيه غيدا له واشترط عليه خدمته شهراً مع 
المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على ألف درهم ونجمها عليه نجوماً 
كل شهر على أن يؤدي مع كل نجم ثوباً قد سماه وسمى جنسه أيجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: على أن تؤدي إلي مع مكاتبتك”" 
ألف درهم؟ قال: : نعم. قلت: ولم أجزت هذا وقد اشترط شرطأ غيرها 
فوقعت عليه المكاتبة؟ قال: لآن المكاتبة وفعت على جميع ما 0000-7 
وهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على كذا وكذا. قلت: أرأيت إن عجز عن 
شيء مما اشترط عليه مع نجومه وقد أدى نجمه وقد عجز عما كان اشترط 
عليه من الزيادة مع النجم أيرد في الرق؟ قال: نعمء إذا عجز عما كان 
اشترط عليه من الرق. قلت: وكذلك لو كاتبه على مائة مثقال تبر من فضة 
أو ذهب هل يجوز؟ قال: نعم . ظ 


60 و : يكون. 68 0 مع مكاتبك. 
٠‏ فو ز: ما أسمي. 


كتاب المكاتب - باب ما لا يجوز من المكاتبة 7 

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له أو أمة"'' على ألف درهم على أن 
يؤدي إليه كل شهر مائة درهم ولم يسم منتهى المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال : 
نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه على شيء معلوم. 

قلت: أرأيت: المكاتبة التي تجوز مااعي؟ قال: كل" مكاتبة على 

قلت أرأيت. زجلا كاتت غبذا له على ألف درهم فأداها إلى السيد ثم 
جاء رجل فاستحق تلك الألف ما حال المكاتبة؟ قال: المكاتب حرء يرجع 
علبة: السيك حالف فكاتها.- قلث: لم 1 قال: لأنه قد كان أدى إليه 
المكاتبة» ولأن المكاتبة لم تقع على هذه الألف بعينها. 


36 36 


قلت : ا ود نال 5007 ولم وأنت لا 
تحير الجكاتنة 1 كال إنما انيت المكاهة أنه افيه على الب عي" 
فستفى 4 فإذا أدض- إليه قبحتة غتى: 

قلت: أرأيت رجلا كاتب عبد له على ثوب ولم يسم الشوب أتجوة 
ذلك؟ قال : لا قلفق: وكذلك لو كاتبه على دار 7 غير ذلك من العروض 
نذا لس مسي ول علو ؟ قالة لحم قلف أرامك إن ادف لبن 
فال عع )نال 1 اكليكة لواف قد احرف" فى اليناف الآرل؟ 


2341 أ 59 اكه بتاكل 
(9) م- غير. (5) ف: يوما؛ ز: شيء. 
(0) ف ز: أجزت عتقه. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[45/5ظ] قال: ليسا سواءء ولم يؤد في هذا الباب ما كاتبه عليه. ألا ترى 
إنما كاتبه على ثوب ولم يسمه. قلت: وكذلك لو كاتب"'' أمة له على هذا؟ 
قال : نعم. 

كلت ارايكة وه كاتب أمة له على ألف درهم على أن يطأها ما 
دامت مكاتبته هل تجوز'" هذه المكاتبة؟ قال: لا. قلت: أ 
المكاتبة فاسدة فأدتها هل تحير ؟ ذال “تعب اقلق رواتى واقن (5 تير 
المكاتبة؟ قال: لأن المكاتبة" "' معروفة» وإنما أفسدتها من قبل الشرطء فإذا 
أدتها قبل أن ترد عتقت. قلت: أرأيت إن كانت”؟' مكاتبة مثلها أكثر من 
ذلك هل يرجع السيد على شيء مِن فَضْل” ذلك؟ قال29: كان قوله 
الأول: يرجع بفضل مكاتبة مثلهاء ثم رجع بعد ذلك فقال: تؤدي فضل 
القيمة بعد ذلك. وهو قول محمد. قلت: أرأيت إن وطئها السيد لمكاتبته 
التي كاتبها عليه أو كانت قيمتها أكثر من هذه المكاتبة فأدت بعد ذلك 
المكاتبة هل يكون لها على سيدها صداق؟ قال: نعم. قلت: ولم والمكاتبة 
كان أصلها فاسدا”"' ولم تكن مكاتبة صحيحة؟ قال: لأنها أدت فعتقت» 
فلذلك كان على سيدها العقر. قلت: وقياس هذا غير البيع؟ قال: لا ألا 
ترى أن رجلا [لو]”" باع شيئاً بيعا فاسداً: خادماً فوطبها البائع ثم دفعها إلى 
المشتري فقبضها المشتري فأعتقهاا"' لم يكن على البائع فيما وطئ شيء؛ 
لأنه قد وطئ ما يملك. قلت: وكذلك كل مكاتبة فاسدة؟ قال: نعم. 


رايت إن كانت 


قلت: أزأيت رجلا كاتب عبدأً له أو أمة له'''' مكاتية17) فاسدة ثم 


() ز: لو كانت. (0) ز: هل يجوز. 
فر ز+ فاسدة فأدتها هل تعتق قال نعم قلت ولم وأنت لا تجيز المكاتبة قال لأن 
المكاتبة. 


(4:) م ز: إن كاتب. 

)6( وفي ط «على شيء فضل من ذلك» ولم يشر إلى ما في النسخ. 
(5) ز + إن. (0) ز: فاسكد. 

(4) من ط. (9) م ف زاط: فعتقها. 
)٠١(‏ ف له. (0):- مكاتيئة: 


كتاب المكاتب ‏ باب ما لا يجوز من المكاتبة 

مات السيد قبل أن تؤدي ما حالها؟ قال: هي مملوكة للورثة وتبطل 
المكانة قلف أرايع إن أدف إلى االوزنة المكاتة هر" مويك الشيد؟ "قال" 
تعتق”2 في الاستحسان. قلت: فهل تعتق في القياس؟ قال: لا. قلت: 
بالقياس تأخذ أم بالاستحسان؟ قال: لا بل بالاستحسان. 


مم 


قلت: أرأيت إن كاتب الرجل أمة له مكاتبة فاسدة ثم ولدت ولدا ثم 
ماتت المكاتبة قبل أن تؤدي ما حال الولد» وهل عليه أن يسعى فيما على 
أمه؟ قال: الولد اقيق وليش غلب سعارة "قفن شيع قبع أراعةه إن 
استسعاه فيما على أمه فأداه /[67/5و] هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: ولم 
وأصل المكاتبة كانت فاسدة والمكاتبة إنما وقعت على الأم؟ قال: أستحسن 
ذلك» وأدع القياس فيه. قلت: أرأيت إن كانت الأمة”*' المكاتبة حية فولدت 
المكاتبة فأدت المكاتبة هل يعتق ولدها معها؟ قال: نعم. قلت: ولم يعتق 
الولد والمكاتبة فاسدة؟ قال: لأن الولد بمنزلة الأمة فإذا عتقت عتق. 


ءٍِِ 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له على أن تخدمه حياتها أو حياته هل 
تجوز” المكاتبة؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن كان عبدأ؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كاتبها على ألف درهم على أن كز ولر""© تلده "© فهو للسيد: بقل 
بي :** المكانة بوهذا الشرط يتبيتها؟ فال + ل 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على ألف درهم على أن يخدمه بعد 
العتق وبعد أن يؤدي المكاتبة أيجوز هذا؟"'' قال: لا. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه اشترط في المكاتة ما لأ يعرف قلت أرايت إن أدئ مكاتيته هل 
يعتق؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كاتبه على ألف درهم وعلى وصيف مع 


010( م ف ز: بغير. والتصحيح من ط. () ز: يعتق. 


فر ز- سسبعاأية. 62 م: لامه. 
(4) ز: هل يجوز. 00 (5) ف: ولده. 
60 ف تلده. (4) ز: هل يجوز. 


(9) م ف زط: المكاتبة قال هذا. ولعل الصواب ما أثبتناه. وقد ذكر نحوه الأفغاني في 
هامش ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


أداء مكاتبته هل تجور هذه المكاتية؟ قال : لعم. 


0 أرأيت رجلا كاتب عبداً له على ألف وجعل أجلها إلى العطاء 
هل تجوز" المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان إلى الحصاد أو إلى 
06 أو إلى نحو ذلك مما يعرف من الأجل؟ قال: نعم. 55-55 
دلكن فلتي إراوة إن قال المكاتب: إنما أعجل المكاتبة فأؤديهاء ٠‏ هل 
يعتق؟ قال: لكا يعتق 


26 أرأيت الرجل يكاتب أمة له مكاتبة فاسدة على ميتة فولدت 
المكاتبة ولدأ ثم أعتق السيد المكاتبة قبل أن تؤدي هل تعتق؟ قال: نعمى 
ولا يعتق ولدها. قلت: ولم لا يعتق ولدها؟ قال: لأن المكاتبة فاسدة. 
قلت: ولو كاتبها على ألف درهم مكاتبة فاسدة فولدت ولد ثم أعتق السيد 
الأم؟ قال: يعتق ولدها معها. 


ع 


قلت : أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على ألف درهم وهي قيمته على أنه 
إذا أدى يعتق [و]عليه9" ألف أخرى هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعمء إذا 


ٍِِ 


بعتى 


ِِِ 


ادى الألف درهم عتى وكانت عليه الف أخرى. فلك وتنجور هذه المكاتبة 
عندك؟ قال : نعم ولكن إذا أدى الألف الأولى عتق. ظ 

/[7/4ىظ] قلت: أرأيت رجلا كاتب أمة”*' له على حكمه أو على 
حكمها هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال * لا. فلك * أرايت إن أدت قيمتها هل 
تعتق؟ قال : لا قلف ولم؟ قال: تاباجا عر كامس 


فليكا: أرانت تكله كانت عبدا له على عبل غيره هل تجوز المكاتبة؟ 


٠‏ الشوجر حتى بير تنا والدياتر صَفْل المسي يسول المشهناة ناد في موضع 
الدتاسة تسامح أو وهمء. وأصل الدومن شذة وطء الشيء ء بالقدم. انظن: المغرب. 
ل(لدوس). | 

20 الواو من سب جار ص 62 فاتك أفة ر: أم. 


كتاب المكاتب ‏ باب ما لا يجوز من المكاتبة 

اللا ا لكات وز 101 10 لك 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه على عرض لغيره» فلا تجوز المكاتبة 
على أموال. النانى .دن العروضى 4" آلا توق أن كاتية على بها لا ملك قلت : 
وكذلك لو قال: كاتبتك على دار فلان أو ثوب فلان أو على غير ذلك من 
العروض؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: على كْرٌ فلان لعينه أو طعام 
فلان بعينه؟ قال: نعمء هذا كله فاسد. قلت: ولو قال: كاتبتك''' على ألف 
فلان هذهء أكانت”' تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه 
كاتبه على دراهم» فهو جائز. قلت: أرأيت إن أدى العبد ألف درهم غيرها 
هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: والدراهم لاقي العرزوض ؟ اال /030 لذن 
عليه دراهم مثلها. قلت: أرأيت إن قال: 5 على أن أعطيكها من 
مال فلانء»ء هل 0 هذه المكاتبة؟ قال: نعمء المكاتبة جائزة» ويؤديها 
لير اء» 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على ألف درهم على أن العبد 
بالخيار يوما هل تجوز المكاتبة؟ قال: المكاتبة جائزة» والخيار جائز. قلت : 
وكذلك إن كان السيد بالخيار؟ قال: نعم. قلف أرايقه إن كانت أنه فزلدت 
ولداً قبل أن يمضي الخيار هل يكون ولدها مكاتباً معها وقد رضي المولى 
المتكانبة بهذ :ذلك 5 قال 4 افعو اقلكاة وكذلك :إن كانت بع بالتخبار 
فرضيت؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات المولى قبل أن يمضي الخيار؟ 
قال: موته بمنزلة رضاه. قلت: وكذلك إن ماتت المكاتبة بعده وبقى ولدها 
شف "لولم قيما فلي ابمدوتور * النكانية؟ قال لع فلك أرادت 
إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأعتق السيد نصفها قبل مضي الثلاثة 
الأيام؟ قال: هذا العتق جائزء وهو رجوع في المكاتبة واختيار لردهاء 
ويستسعيها”' في نصف قيمتها في قول أبي حنيفة. قلت: أرأيت إن كانت 


)١(‏ ف: كاتبك. 306 زة أكانب» 
(0) زلا. ظ (:) ف: كاتبني. 
05 50 زف لإ كاب 
© 6 ز: و 69© ز: ويجور. 


(9) ز: أو يستسعيها. 


5 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولدت ولداً في الأيام الثلاثة فأعتق السيد الولد وقد كان السيد”؟ /41/41و] 
بالخيار هل يكون هذا اختياراً لرد المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
سن الأمة بالخيار؟ قال: يعتق ولدهاء ولا يرفع عنها بحساب قيمة الولد 
5 المكاتبة. قلت: أرأيت إن مات الولد هل يرفع عنها شيء من مكاتبتها؟ 
قال: لا. 

قلت: أرأيت رجلا كانت عبد له على ألف درهم يؤديها إليه تعتوفا 
وشرط إن هو عجز عن نجم منها فعليه مائة درهم سوى النجم هل تجوز 
هذه المكادة "قال" المكاتة " راطرة:' لأ دورو وهو “فول الجيل. 


3 3 


باب المكاتبتين”* جميعاً والرجل يكاتب 
عبده على نفسه وعلى عبد له آخر غائب 


قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا كاتب 
الرجل عندين: له سكاتة واجدة بونهها ‏ لجرسييها” واندوة"9 افن أذنا :ع0 
وإن عجزا ردا رقيقاً فهو جائزء ولا يعتقان إلا جميعاً ولا يردان إلا 
0000 

فلك أرابيك «رسلة كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل النجوم 
واحدة وكفل كل واحد منهما عن صاحبه وكتب: إن أديا عتقا وإن عجزا 


)١(‏ م في الأيام الثلاثة فأعتق السيد الولد وقد كان السيد (غير واضح). 


(0) ز: إن كاتب. (”“) ف - قال المكاتية. 
(4) .ز: المكاتيين. : (4) ز: نجومها واحد. 
(5) ز: عتق. 


7ع( رواه الإمام محمد بنهفس الإسناد. انظر: الآثار لمحمدء /ا١١1 .١1١18-‏ وانظر: الآثار 
لأبى يوسف. ١9١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 88/8". 
(60) ز: عتق. 


كتاب المكاتب - باب المكاتبتين جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه. . 


ردا والمكاتبة ألف درهمء وكاتبهما''' سواءء فأدى أحدهما جميع المكاتبة. 
هل يعتقان؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع الذي أدى على الآخر بشيء؟ 
قال: نعمء يرجع عليه بنصف المكاتبة. قلت: ولم؟ قال: لأنه أدى النصف 
عن نفسه والنصف الآخر عن صاحبه. ولآن المكاتية أكاتق.عليهنمها 00 
قلت: فهل لليك. أن باحك آنهما شاء بجميع المكاتبة إذا كانت المكاتبة على 
ماتذكرت: لك؟ قال تعد: قلت: أرأيت إذا أدى أحدهما نصف المكاتبة هل 
يرجع على الآخر بشيء؟ قال: نعمء تمه ها ادق اقلق اروك 1 تالف لاد 
المكاتبة عليهماء ولأن الأداء عليهما جميعاً؛ ألا ترى أنهما لا يعتقان إلا 
بأداء جميع المال. قلت: أرأيت إن أدى حصته من المكاتبة هل يعتق؟ 0 
لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة ا فإن مات أحدهما أيرفع"' ' عن 
الحي قيمة الميت من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنهما لو كانا 

ل يعتقا إلا بأداء جميعها؛ ألا ترى أن أحدهما إذا أدى حصته لم 
يعتقء فكذلك إذا مات /[81/4ظ] أحدهما لم برفع عن الباقي مما 
المكاتبة. ولم يعتق - "حفن يؤذف حتميفا. قلت ١”‏ أزامع ان كانت قيمة 
المكات ”0 الجدقبا حي دض سل ابرح لي ال 
0 قال : نعمء تقوم قيمته من المكاتبة. فق أراوت" إن كان السيد ود 

عتق أحدهما هل يرجع على الباقي بشيء فق المكافة؟ قال" : نعم» ويرفع 
ساوبوا و قلت : ولم وقد قلت : إذا مات أحدهما لم 
يرفع عن الباقى من المكاتبة؟ قال : لآن السف لا نننية. الموت: لذن التق 
كر يها قد فقوي اقلق راطق إن كانت انين ويد كانه 7" لوكا 
على نحو ما ذكرت لك فولدت إحداهما ولداً فأعتق السيد الولد هل يجوز 


)١(‏ ز: وكاتبها. (0) ز: أترفع. 

فو ز: حين. 

(8:) م- الباقي شيئا من المكاتبة ولم يعتق (غير واضح) ؛ ز - عن الباقي شيئا من المكاتبة 
ولم يعتق 

(3708 المكاتسن. (9) ز + الأمة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عنه؟ قال: نعم. فلِيك: فهل يرفع عنهما شيء من المكاتبة؟ قال: لا يرفع 


قلت: آرأيت ربخلا كانتب عبدا له على نفسه وغلى عبد آتخر عافن 
بألف درهم هل يجوز ذلك؟ قال: نعم في الاستحسان. قلت: أفرأيت إذا 
أدى هذا جميع المكاتبة ة هل يعتقان جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فكيف يعتق 
الغائب وليس بمكاتب؟ قال: لأن السيد قد قبض جميع المكاتبة» فهو 
بمنزلة قوله: إذا أديت المن ألفاً فأنت حر وفلان؛» فمعل؛ ولآن:المكاتة 
غلينها صييها: “قل : أرأيت إن لم يقل في المكاتبة ذا أديت: إلى فأندين 
حران» هل يعتقان إذا أدى؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدى هذا المكاتب 
جميع المكاتبة هل يرجع على الغائب بشيء من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأن الغائب لم يكن في المكاتبة معه. .اقلت آرآبت: إن “مات 
الغائتب هل يرفع عن هذا شيء''' من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن 
أدى حصة قيمته من المكاتبة هل , يعتق؟ قال: لا حتى يؤدي جميعها. قلت: 
وكيف القياس فى هذا؟ قال: يصير هذا المكاتنيه مكانا بقدر قيمته من 
المكاتبة» ولا كمه غير ذلك ؟ ولكني أدع القياس في هذاء وأجعلهما حرين 
إذا :انا مها المكانية.. ليك اريف إذا مات المكاتب منهما ما القول في 
الغائب وقد قدم فقال: لا وق فعا قال: هو مملوك,. ولا يلحقه شيء 
من المكاتبة. قلت: أرأيت إن رضي وقال: أنا أؤدي. وجاء بجميع المكاتبة 
فدفعها إلى المولى وقال المولى: لا أقبلهاء ولم يترك الميت”* شيئاً ما 
القول في ذلك؟ قال: /[غ/ىخو] أما في القياس فهو مملوك؛ لكني أدع 
القياس واخققه :فاعةق الميضه اذا أذ جميع الوكاقة :عرذاء الى 7 مدوينا 


؟ 


علا قله أآرايث: إن كانا جين تعنيفا ىا 11 إلى © أن يبيع الغائب 


(1) ف: بشيء. 210 رات المي 
(9) ز: هذا 5 لا. 

(4) م - حيين جميعاً وأراد (غير واضح)؛ ز ‏ حيين جميعاً وأراد. 
(0) ز: للسيد. 


كتاب المكاتب ‏ باب المكاتبتين جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه. . . 


منهما هل له ذلك؟ قال: أما في القياس فنعمء وأما في الاستحسان فحتى""' 
١ ١ 5 1‏ 
يعجز ‏ الاأخر أو يؤدي. 


قلق أرانيع رخلة قال لعل تدكاتقت: قلانا _ لعونغاكي :د على 
كز كذ على أن تؤديها عنه. فرضى بذلك الشاهد أيجوز ذلك؟ قال: لا. 
لفن ل 1 قال 1 لآن 'الشاعه مهيا مملركم ولي كاتي سهان الله اقلت 
أرأيت إن أداها إلى المولى هل يعتق المكاتب؟ قال: نعمء يعتق. قلت: 
وله”" كان هذا مكاتبا؟ قال: لأني استحسنت*' ذلك. 


المكاتب لم يكاتبه على نفسهء وضمان الرجل للمكاتبة للرجل لا يجوز على 


عبده. 


تلض ار اريت تع عر كاتب على االوالم عزال* ري 37 اجو 
ذلك؟ قال: لد وهذا بمنزلة اليات الدولة ل وإن كان لابخ صغيراً؟ 
قال: وإن كان. 


قلت: أرأيت عدا له ابو صعير وهما لرجل واحد كاتب على ولده 
هل يجوز ذلك؟ قال: ا ا لأنه لم يكاتب على نفسهء 
وإنما كاتب على ولدهء ولو أدى 7 هذين الوجهين 300 عق المكاتية: 

فلث” أرأيت رجلين لهما عبدان”' لكل واحد منهما عبد على حدة 
كاتاكتيا: حعيها مكاتة واحدة بألف درهم». وجعلا النجوم واحدة. إن أديا 


غتفا'وإن عجرا رداء قل يكوة للسيك أن يآخل كل, واحذا منهها أيهما أشناء 
بجميع المكاتبة على ما ذكرت لك؟ قال: لا. قلت: فما القول في ذلك؟ 


)١(‏ ز- الاستحسان فحتى. (0) ز: فعجز. 


(0) ز: عبدا. (25 :ف :7 الول : 


© ز: عبدين. 


77 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: يكون كل واحد منهما مكاتباً بحصته بقدر قيمتهما”'''» فإن كانا سواء 
كل واحد منهما بخمسمائة» وإن كانت القيمة”'' مختلفة قسمت المكاتبة على 
قيمتهماء فكان كل واحد منهما مكاتباً لما يصيبه من المكاتبة. 

قلت: أرأيت رجلا كاتب عبدأً له عتغيرا هل يجوز ذلك؟ قال: نعم 
إن كان عة| «ويعير عرد انتيند 7 . قلت: أرأيت إن كان صغيراً لا يتكلم ولا 
يعقل هل تجوز”'' المكاتبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست 
بمكاتبةء وإنما تكون المكاتبة”” إذا عقل العبد ذلك. قلت: أفرأيت 
/[8/5ىظ] إن كاتب عن الصبي أبوه وهو حر هل يجوز ذلك؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لا يجوز أن يضمن له ماله عن عبدهء ولا يكاتب عبله. 
تلك .وكذلك: لو كاوس كاتب على عبد رجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
إن أدى إليه جميع المكاتبة هل يعتق؟ قال: نعم. قلت''2: فهل يسلم المال 
ليود" العين؟ فال" تق للف | 0 للذي كاتب أن يرجع بشيء 
من ماله على السيد؟ قال: لا. قلت: فكيف القياس فى هذا؟ قال: أما فى 
القياس فيرجع فيأخذ ماله ويعتق العبد. قلت: ولم فعذا بمنزلة رجل قال 
لرجل: أعتق عبدك بألف درهمء فأعطاها إياه فأعتقه ثم بدا له أن لا يعطيه 
شيئاً هل يكون له ذلك؟ كال تحب كيت «قهان برسم :فيها اد الى 
ادق" إن أراد:ذلك؟ قال 'تتعور قلت أرابت إن كان السولى :قد 
استهلكه؟”''' قال: أما في المكاتبة فنستحسن"''' أن لا يرجع» وأما في 
العتق فيرجع فيكون ذلك دينا على المولى. 

قلت: أرأيت رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما 


)١(‏ ز: قيمتها. () ز+ قلت أرأيت. 

(9) ز: عن نجومه. (4:) ز: هل يجوز. 

(65) ز: يكون المكاتب. (5 :3 حاقلثك: 

(0) م ف ز: للسيد. والتصحيح من ط. وهو ظاهر. وعبارة ب جار: ويسلم المال للمولى 
استحسانا. 


(48) ف: ولا يكون. (9) ف: على المعتق. 
(١٠)م‏ ز: قد استهله. :36١1(‏ فيستحسن: 


كتاب المكاتب ‏ باب المكاتبتين جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه. . 


واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا رداء ثم إن أجحدهيا عخة :وردة المولى: أن . 
قدمه إلى القاضي فرده ولا يعلم القاضي بمكاتبة الآخرء ثم إن الآخر أدى 
ا ل ل نعم. قلت: فلم يعتق الذي كان رد 
فى الرق؟ قال: لأن 00 ذلك باطل.». ولا يكون عجزهما إلا جميعاً؛ 

0 المكاكة واحذة. قلت أرايت: إن كان الفولى قن اسسعق الذي لم 
يعجز بعد ذلك في نجم أو نجمين ثم عجز ورد في الرق أيضاً والآخر 
غائب هل يكون رده ردا؟ قال: لا. قلت: فإن كان القاضي قد رده؟ قال: 
وإن. : ظ 


ع 


قلت: أرأيت”” الرجلين إذا كاتبا عبداً واحداً مكاتبة واحدة غاب 
أحدهما وقدم الشاهد العبد المكاتب إلى القاضي وقد عجز هل يرده في 
الرق؟ قال: لا يرده حتى يجتمع الموليان جميعا. قلت: ولو كان رجل 
واحد كاتب عبداً واحداً فمات المولى وترك ورثة هل يستطيع بعضهم أن يرد 
المكاقة قل أن سيم اعون قال ولو 7 ل لل ور" د زا 
بقضاء قاضء ولا يشبه هذا الأول» أي الوارثين حضر””' معه فهو خصم. 
قلت: فكذلك لو كان المكاتب هو الميت وترك ولدين ولدا في المكاتبة لم 
يستطعٍ المولى أن يرد واحداً منهم والآخر غائب حتى يجتمعوا وبي 
جميعا؟ قال: نعم. قلت: لس ا ا ا ا 
الأول؟ قال: وإن كان. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يكون ردهما إلا حانيها : 
لآنه إذا رد أحدهما ثم أدى الآخر عع عكميعا: 


قلت : أرايت وغل كات عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما 
واحدة إن أديا عتقا وإن عجرا رداء ثم إن أحدهما ارتد عن الإسلام فرة 
وإلد عجز نم | عن الإسلام فرفع 
إلى الإمام فعرض عليه السلطان الإسلام فأبى فقتله» ما حال الباقي؟ قال: 


60 ل عجز. 62 ز: أفرايت: 


(9) م ف: ذل 4 رت لون ا 0 
(8) ز: لا. 7 5 


(5) ف بعد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 


لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة. قلت: أفرأيت إذا أدى جميع المكاتبة 
هل يعتق هو والمقتول؟ قال: نعم. قلت: فإن كان للمقتول ولد أحرار من 
امرأة حرة هل تجر ولاء ولده إلى مواليه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
غتق حين أدى: صاحيبه: المكاتبة:. قلك: أرأيت إذا كان الفرتد منهها قد 
اكتسب مالا بقدر ردته ثم قتل ما القول في ذلك؟ قال: أخذ المولى ذلك 
من جميع ذلك المال جميع المكاتبة» واتعتقان جميعا. قلك: أرأية» إذا كان 
للمدبر ولد أحرار هل يرجعون على الباقي بحصته من المكاتبة إذا كان”) 
الوارث مولاه؟ قال: نعم. قلت: فما حال مال المكاتب الذي بقي مما كان 
اكتسب في ردته بعد أداء المكاتبة أيكون لورثته؟ قال: نعم'". قلت: أرأيت 
إن ارتد أحدهما ولحق بدار الشرك” ' هل يوْخذ هذا الباقي بجميع المكاتبة؟ 
قال: نعمء ولا يعتق إلا بأداء جميعها. قلت: أرأيت إذا أداها هل يعتق هو 
والمرتد الذي في دار الشرك؟ قال: : نعم. قلت: أفرأيت إن رجع المرتد 
ا ا 0 نعم. 

قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتب المكاتية عليهما تيف قلت: أفرأيت المرتد 
يعن ذلك إن سات ف .وان للش ل ورك بن لاوط 237 لوو ليون على 
ذل فا 0 في دار العول 0 هل يرجع هذا الذي أدى بحصة المرتد 
في ماله ذلك ولم يقسم بعد؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد صار 
فيئاً» ولا يكون عليه دين وهي فيء لولم 0 قلت: وكذلك إن كان قد 
فين فال نعو قلق وال تقال آلا حر ال باذ لى اقدانا هد 


)0١( .. 2‏ 2 . أو 1 5 
رجل دينا ثم ارتد'”' ولحق بدار الحرب ولم يترك مالا في دار الإسلام ثم 


)01( م: إذ كان. 

(») ز- قلت فما حال مال المكاتب الذي بقى مما كان اكتسب في ردته بعد أداء المكاتبة 
أيكون لورثته قال نعم. 

(0) ف: المشركين. 1 لو لكل 

(0) م زاط: يظهر. )١(‏ م ط: فيأخذوه؛ ز: فيأخله. 

03020 ف وترك مالا فظهر المسلمون على ذلك فأخذوه في دار الشرك. 

(6) م ز: المسلمين. (9) ز: قد أقسم. 


(١٠)ز:‏ ثم ارتذه. 


كتاب المكاتب - باب المكاتبتين جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه. . . 


ظهر المسلمون عليه فقتلوه وأخذوا ماله لم يكن لغرمائه عليه سبيل» وكذلك 
/ك/ةقغخظ]"النات: الآول::قلت:. افرايك إن كان هذا" المرتة :فن, دان القيرك 
ذل فقي عن هذا العقنى اتى بان الإشياقم ابرقه القاتى فى الر ا 30لا 
قلت: أفرأيت إذا رد القاضى هذا أيكون رده رداً للآخر؟ قال: لا. قلت: 
فإن رجع: الآخر مسلماً أيرده إلى مولاه رقيقاً؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له وامرأته جميعاً مكاتبة واحدة وجعل 
نجومهما واحدة وكفل كل واحد منهما'"2 عن صاحبه إن أديا عتقا وإن عجزا 
ردا ثم إن المكاتبة ولدت ولداً فقتل الولد لمن قيمته؟ قال: للأم كلها. 
قلت: ولا يكون للأب منه شيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو جرح جراحة 
أو اكتسب مالآ؟ قال: نعمء ذلك كله للأم دون الأب. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه منها. قلت: أرأيت إن كان المولى نفسه هو الذي قتل الولد» وقيمته 
والمكاتبة سواءء له أن يأخذ هذا مكان المكاتبة» ويقاصٌ الأم بذلك ولم 
يحل شيء من ذلك؟ قال: لا إلا أن تشاء الأم''“. قلت: لم؟ قال: لأن 
قيمة الولد بمنزلة مال أخذهء فيرده عليها إذا لم يحل عليها شيء من 
مكاتبتها؛ لأن الولد إنما هو شيء لها. قلت: أرأيت”" إن قاضها بذلك 
ورضيت هل تعتق هي وزوجها؟ قال: نعم. قلث: ولم؟ قال: لأن هذا 
بمنزلة أدائها جميع المال. قلت: فهل ترجع على الزوج بشيء؟ قال: نعم. 
ترجع””' عليه بحصته من المكاتبة إذا حلت» وتكون”' قيمة الولد كأنها أدته 
فى يتفيها ‏ لأنه هال ليا فلت أفرامت» إن كان الولك: فبمنة اكد حمق 
المكاقة ركان قن لفسالا سيق :ذلك لج كررة :لك الفقن عونا ترك فين 
مال؟ قال: للأم دون الأب. قلت: ولم؟ قال: لأنه مالها. قلت: أفرأيت إن 
كان الولد جارية فولدت ولداً ثم قتل ولد الولد لمن تكون""' قيمته؟ قال: 
للجدة دون الأم. قلت: ولم؟ قال: لأن الأم"' لو قتلت كانت قيمتها 


٠ 


)١(‏ ز- منهما. 0( م و للآم ؛ ط: أن نتتاء للأم. 
059 3 افرامضة: (2:005 ابجع . 
(4) ز: إذا حصلت ويكون. (-1 بكون: 


1 ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للجدة» تكذلك ولدهايمتزلنها: قلث: .وكذلك كن عن" كسييع؟” فال 
0 : 001 . 5 0 5 
بعبوء 77 : افرايت إدا ماتت المكاتبة وبعين ولدها وولد ولدها والروج . 
هل للمولى [على] ابنيها؟' سبيل في شيء من السعاية؟ قال: نعمء 
عليهما'”' من المكاتبة ما على أمهما. قلت: لم يكون على ولد الولد وأمهما 
حية؟ قال: لأنهما بمنزلة أمهما؛ ألا ترى أن كسبها وقيمتها /[5/٠4و]‏ إنما 
هو للجدةء فكذلك يلزمهما جميعاً السعاية. قلت: ويكونان فى ذلك بمنزلة 
الميتة؟ قال: نعم. قلت وابيينا إذا اع" المكاضة خعتوا جتميعا؟ فال: 
نعم. قلت: فترجع الأم على الولد بشيء أو''' الولد على أمه بشيء؟ قال: 
لا. قلت: لم؟ قال: لأنهما إذا أديا عن أمهما”“. [قلت]: أفيرجعان”*؟ على 
1 5 د00 ,)١(‏ © / ل 
الزتويع بينشنيء؟ اقال”*1 أيهما ما أدى جميع المكاتبة رجع على الزوج 
بحصته من ذلك فيكون له خاصة دون الأم''''. فلت: ولا يكون ذلك 
بمنزلة ميراث 0 الحتة؟ قال:: 53 فلتث: ولم؟ قال: لأن الذي أدى 


)١(‏ ف: كل مال. 23053 بكسي 
() م ف- قلت. (4:) م ف ز: بينهما؛ ط: ببنيها. 
(6) ز: عليها. 


() م ف ز: إذا أديا؛ ط: وإنهما إذا أديا. والتصحيح من ب جار حيث يقول: وأيهما 
أدق. اليدل: غتقو | تجميعا. 

0) زب أوء: 

(0) ويقول السرخسي رحمه الله : وإن ماتت الجدة وبقي الولدان والزوج كان على الولدين 

من السعاية ما كان على الجدة»ء لأنهما في حكم جزء منهاء فيسعيان فيما كان عليها. 
وإن أدى أحد الولدين لم يرجع على صاحبه بشيء» لأنه مؤد عن الجدة. وكسبه في 
حكم أداء بدل الكتابة بمنزلة كسب الجدةء فلا يرجع على صاحبه بشيء لهذا. ولكنه 
يرجع على الزوج بحصته. كما لو أدت الجدة في حياتها جميع البدل رجعت على 
الزوج بحصتهء ثم يسلم له ذلك دون الآخرء لأنه كسبه. وإنما يسلم للجدة من كسبه 
قدر ما يحتاج إليه لأداء بدل الكتابة وتحصيل الحرية لنفسها. فما فضل من ذلك يسلم 
للمكتسب. وهذا هو الذي رجع به فاضل عن حاجتهاء فيكون للمكتسب خاصة. 
انظر: المبسوط. 19/8. 

(9) ز: أفترجعان. )٠١(‏ ف قال. 

()م ف ز + قال نعم. (0)ز(: يركبه. 


أحق به. قلت: أفرأيت إن كانت الميتة"'؟ حية لم تمت” فولد للزوج ولد 
من جارية اشتراها 0 قيمة ولده وجميع كسية على نحو ما وصمت 
للنة فئ شأن الأم؟ قال: نعم. ظ ظ 

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة» وجعل 
نجومهما واحدة بألف درهم إن أديا عتقا وإن. عجزا رداء وقيمتهما سواءء 
ثم إن أحدهما أدى ماتتي درهم» ثم أعتقه المولى بعد ذلك وقيمته خمسمائة 
درهم وقيمة الآخر خمسماتة» هل يرجع هذا المعتق: حك الاشر. بققى ع أو 
هل يرجع الباقي على المعتق بشيء» وما حال الباقي والمكاتبة؟ قال: يرجع 
هذا المعتق بنصف ما أدى على هذا الباقى» ويرفع عن الباقي نصف ما بقي 
بعد أداء المعتق» ويسعى فيما بقى. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن 
المكاتبة كان أصلها رابوم وكل شىء أدى أحدهنا قل أو كثر رجع على 
ماحه عق :للف قلق 3 أرادك :إن كان اعدو اذى الى ورد قي ؟ قال 
يرفع عن الباقى نصف ما بقى من مكاتبته» ويرجع الذي أدى بنصف ما أدى 
على المعتق» وأيهما أعتق فإنه يوْخذ على حاله بمكاتبة”' صاحبه ويكون في 
ذلك بمنزلة الكفيل عنه؛ لأن المكاتبة قد صحت قبل عتق هذا على غير 
وتجَه الكفالة -:وكذللك. العتق. 


قلق أرامك المكاتب هل ع ديه 4 قال : نعم. قلت: وإن 
كان لم يؤد شيئاً من مكاتبته؟ /40/41ظ] قال: وإن. قلت: أفرأيت مكاتب]”" 


)١(‏ ز- قال لا قلت ولم قال لأن الذي أدى أحق به قلت أفرأيت إن كانت الميتة. 


(0) ز: لم يمت. 357 اركون: 
(4) ز: واحد. (0) م ف ز: مكاتبة. 
() ط: كتابة. 0) ز: هل يجوز. 


(0) ف: كتابته. . (2269:: مكاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كاتب عبداً له ثم إن المكاتب الثاني أدى مكاتبته0© هل يعتق؟ قال: نعم. ‏ 
قلت : ول والذي كاتبه لم يعتق وأنت تزعم أن عتق المكاتب لا يجوز؟ 
قال: ليس هذا بمنزلة العتق''"» .هذا بمنزلة البيع» استحسنا”؟؟ ذلك فأجزناه. 
قلت: أفرأيت إن عجز الأول بعد ذلك هل يمضي”' عتق الثاني؟ قال”" : 
نعم» عجز الأول أو لم يعجز. قلت: والثاني حر إذا أدى؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن كان الأول لم يعجز لمن يكون ولاء الثاني؟ قال: لمولى 
المكاتب الأول. قلت: أرأيت إن أدى المكاتب الأول بعد ذلك هل يرجع 
ل ين 4 ين قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الآخر حيث عتق 
صار مولى"") مولاه. قلت: أرأيت إن عجز الأول فرد في الرق هل يرجع 
الثاني معه ولم يعجز؟ قال: لاء ولكنه على مكاتبته يسعى فيها للمولى على 
نجومه. قلت: أرأيت إذا مات المكاتب الأول وقد ترك مالا كثيراً وورثته 
أحرار أو لم يدع" وارثأ غير مولاه ما القول'''' في ذلك وفي مكاتبته؟ 
قال: يأخذ المولى ما بقى من مكاتبته من تركته» وما بقى فلورثته» ويسعى 
المكاتب لورثته في مكادتة: قلت: ويصير مولاهم دون السيد إذا أدى إليهم 
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: فإن عجز صار رقيقاً لهم دون المولى؟ قال: 
نعم. قلت: أفرأيت"”''' إن كان المكاتب لم يدع شيئاً هل يرد الباقي في 
الرق ولم يعجز؟ قال: لاء ولكنه يسعى في مكاتبته حتى يؤديهاء وإن كانت 
مكاتبة الثاني فيها وفاء بمكاتبة الأول أدى». فإن بقى شىء صار لورثة 
المكاتب الأول إن كان له وارث آخر غير المولى» وإلا كان للمولى» ويعتق . 
هذا والميت جميعاأء ويكون ولاء الميت للمولى». ويجر””'"' ولاء ولده إن 


)١١(‏ ز: إذا كاتبه. () ز - ولم. 

فر ز: البيع. . (4) ز: استحسانا. 
)0( ز: هل تمضي. () ز- قال. 

(90) نز - ولاء. ظ (0) ز: مكاتبته. 
(9) ف - مولى. )١(‏ ف ز: ولم يدع. 
(0) :ز: لقول. 


(؟١)ف:‏ أرأيت. ظ 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة المكاتب »2 
لللالججاا7ا0007070070707070707/ 73 ست 
كان له أرلاه العران نع ' ار ان عدو ةو بويكوة تولك لقان لللمنولي: الأول 
أيهنا» آنه أدى :قفون "قبل أن تق السك ملق أرايض [3 لى يكن في 
مكاتبة الثاني وفاء بمكاتبة الأول فأخذ المولى ما أدى الثاني" هل يعتق 
الآول؟ قال ل1:.ولكن يعدن الناتى ولا عق الأول فلك «فلمن :يكون 
ولاه العاتي 27 قال لسوتي درن ؤرقة: الأرك قلف اك 1 اله لأن 
المكاتتتن ات شاع ا ب أن ذا كان" قن مكاقة لقانت نوفا هيا 
نال تركه العيك: الأزل» كإذا :قهه العيد 411 ١‏ قو] عطق :الأول والقاني 
حبيفعاً فلت :"أن ايت إن اعفن النسين وكاتي؟"" مكاقيد هن عرد حتقد؟ 
ال الا فلك يول بول افق لمر مكافه يها »قال لآنه الفاني: يمن 
للمولى فيه ملك؛ ألا ترى لو أن المولى أعتق شيئاً من رقيق مكاتبه لم يجز 
عنه.وكذلك.مكانب: المكاتة؛ قلق أرابت: إن أغتق: السولى مكاته الأول 
هل سدق القاتى بيعنته )قال للهدولكيه مكانس ان جعالة الوط 3ل 
الا اوري الل رو انر فق در الال 4 د 
قلنت راشف |دامات: المكاتتي: القاتن وق كله الا قم زناه يمكاتفة أ 
ال ان رن لانن ين انا ا ا جار ال الى 001 وير 
المكاتب الأول في ذلك مكاتبته» وينظر إلى ما بقي؛ فإن كان للميت ولد 
أحرار أو ورثة دون المولى فهو لهمء وإن لم يكن له وارث إلا مولى 
المكاتب الأول فهو له ولاؤه» ويجر ولاء ولده إن كان له ولد أحرار من 
امرأة حرة. قلت : ولا يكون للمكاتب من ماله ولا من ميراثه شيء سوى 


(10): دزي الا ولاه ظ 290 افيه عدف 
(0) ز: الباقي. (5)<زة* الباقى. 
(0) ف - مملوكا. 5-5 قالض: 


0) م ف ط: إن عتق السيد فكاتب؛ ز: إن ضمن السيد المكاتب. والتصحيح مستفاد من 
با كان حت لوقه إعتاف الموالى مكاتب مكاتته: 

(4) موف ز: المعتق. والتصحيح من ط. وهو ظاهر. 

(2)5 .فلن 

18 قمع تان" إن كان 1ك اها لاطي براقا 

00م لمكاتبته. ' 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مكاتبته؟ قال: لا. قلت: ولم لا يرثه وهو مكاتبه؟”2 قال: لأن المكاتب”) 


قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتب عبداً له ثم أعتقه بعد المكاتبة هل 
يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: أفرأيت إن وهب له نصف المكاتبة وأخذ ما 
بقي منها هل يعتق؟ قال: لا. قلت: أفرأيت إن وهب له جميع المكاتبة هل 
0 لهند ظ 

قليث:: أرأيت المكاتب إذا قال لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت 
ان أعطيتني ألف درهم فأنت حرء أو إذ”“ جئتني بألف درهم 
فأنت حرء هل يعتق في شيء من هذه الوجوه؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت مكاتباً كاتب جارية ثم إن المكاتب وطئها فعَلِمّت ما حال 
الجارية؟ قال: إن شاءت مضت على مكاتبتهاء» وإن شاءت عجزت فتصير أم 
ولده. لا يقدر على بيعها. قلت: أرأيت إن اختارت العجز فأعتق المولى 
ولدها هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: ولم ولو أعتقها في نفسها لم يجز 
غتقه؟ قال لأنها ليسة ينتزلة بولدها» .وولدها تحتدلة المكاتته؟ ألا تر أن 
المكاتب لا يقدر على بيع ولده على حال من الحالات /[11/54ظ] أبداً ما 
تبقئ أنة للمكاتت: قلت : أرايت: إن اعتتارت الفعد: ايكون للمكانت» أن 
يبيعها أو يبيع ولدها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أعتق السيد الولد بعد ذلك 
هل يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: لم وقد أجزت عتقه في ولدها؟ قال: لأنها 
ليست بمنزلة ولدها؛ ألا ترى أن مولاها"' إذا أدى المكاتبة صارت أم 
ولده.» ويستخدمها ويطؤهاء وأما ولدها معتق. قلت: أرأيت إن مات الولد 


)١١(‏ ف: مكاتته. ظ 

(0؟) م ف زط: لا والمكاتب. والسؤال السابق يناسبه الجواب ب «لأن). 
(0) ف- قلت أفرأيت إن وهب له جميع المكاتبة هل يعتق قال لا. 

() م: وإذاء 

(5) م: وإذا. 

(؟) ف - قال لأنها ليست بمنزلة ولدها ألا ترى أن مولاها. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة المكاتب 

ت ‏ - - 17777 ا 15ت 
هل للمكاتب أن يبيع الأم بعد ذلك؟ قال: ليس له أن يبيعها مات الولد أو 
قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتب جارية له فعمد السيد فوطىئ مكاتبته 
فولدت ل قال: إن لم تلد فعليه العمقر لهاء وإن ولدت منه 
ل ا حر لعن ابيا 55 الى الولد ة 20 
والولت تمتزلة: أفة. يعتق «عتقها »:- فان ادوك عبقت :وعتق 0 فلك فشيين 
نسب الولد منه؟ قال: نعم. قلت: لم لا يلزمه الولد بالقيمة في هذه الحال؟ 
قال لأنه لآ يكون عليه قنمة" الولن ها دافت على مكاتيشها»: لآن: القيمة: لا 
لير" للوكاتني انوا مم43 لآنكولادها يمن عفان الآ ترق 
أنها لو حبلت من غيره لم يكن للمكاتب على الولد سبيل وكان بمنزلة أمه. 
قلت: أرأيت إن عجزت ما القول فى ذلك وما حال الولد؟ قال: يكون 
الولك للحهولئ بالقيمةء6 وتكون دلجكاب: قلت: ولم؟ قال: ع 
اك ذلك» فأكره أن اا 3م قينا لبك : أرأيت الأم هل 
تصير أم ولد للسيد؟ قال: لاء ولكنها مملوكة للمكاتب. قلت: أفرأيت 
المكاتب إذا كاتب جارية له ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق ثم وطئ 
السيد الجارية التي كاتبها فعَلِقّت ما القول في ذلك؟ قال: هي في هذا 
اوعدي لندها كمعن يتكرر اولك ولق وبحي للها ري اران عابت 
العجز عجزت وتصير أم ولده» وإن شاءت أن تمضي على مكاتتتتها وتأخل 
عقرها يه تعلف” ١‏ فلك أفرانكق إن لم يعجز المكاتب ولكنه مات بعد 
ما(''' وطئ السيد مكاتبته فعَلِقَت ولم يترك شيئاً؟ قال: هذه بمنزلة الأولى 


0غ( و ويمضي. ٠‏ 6 م - عليه. 

(0) ز- مكاتبة. 

(3..)5د. تجا الولد: كال يكون الولد للمولى:هالقيمة وتكون 'للمكانق. قلت نولم .قال لاني 
استحسنت. 

(0») م ف زط: أن أجعله. (6) ز: إن. 


(9) ز: فعلب. (١٠)ز‏ مات بعد ما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وري لظام ااال ااا سفت > 
أيضاً. قلت: فإن كان للمكاتب ورثة أحرار وفي المكاتبة فضل؟ قال: هذه 
تمضي على مكاتبتهاء فإن أدت عتقت» ويكون ما بقى من المكاتبة سوى 
م"'؟ أذ الشيد /[97/4و] لورثة”؟ المكاتب: قلت: :فإن كان الذئ 5 
المكاتب ثم مات ولم يترك مالا هل تخيره”" في هذا الباب؟ قال: !| 

كانت لم تلد لم تخيرء وإن كانت ولدت خيرت؛ اس 
وولدها في مكاتبته الأولى ورفضت مكاتبتها؟» وإن شاءت مضت" على 
مكاتبتها. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يترك مالاً. قلت: فلو ترك مالا فيه وفاء 
بمكاتبته أدى مكاتبته وعتق وبطل عنها المكاتبة؟ قال : نعم. فلك إن امعان 
عجزت في الباب الأول والمدعي للولد المولى ومكاتب الأول ميت ما 
حال ران رسا ان اا ايها عر رشت 7 لي دان ال 
قيمته وفاء للمكاتبة عتق المكاتب وكانت الأه'"ا لوك : لورلية إن كان له 
ولد أحرار. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب وولدها بمنزلة مال التركة 
استحسنت أن أجعل الولد له بالقيمة ولا يباع» وأما الأم مملوكة لورئة'") 
المكاتب» فإن لم من له ورثئة سوى المولى فهي أم ولد للمولى. قلت: 
أرأيت إن مات المكاتب وترك مالا كثيراً ما القول في ذلك؟ قال: يردون ما 
بقى من المكاتبة إلى السيد. والمكاتبة على مكاتبتهاء فإن عجزت ردت في 
الرقء ويكون الولد للسيد بالقيمة» وتكون القيمة لورثة المكاتب. قلت: فما 
خال الآم؟ فال هن مبلوكة:لررثة المكاتيه إذا كان له ورقة سوق المرلن: 
قلت: ولم جعلت عليه قيمة الولد في هذا الوجه؟ قال: لأن المكاتب مات 
وترك وفاء» وقد قبض المولى مكاتبته من تركته فصار حراء فكأنه قد كان 
عتق قبل أن-تموض». آلا 0 أنه لو أدى المكاتبة عتق ثم إن مكاتبته 


بسن ٠‏ رت 

(6) ز: هل يخيرها. (5) ز: لمكاتبتها. 

(5) مف زط: قبضت. وهو تحريف. والتصحيح مستفاد من ب جار. وانظر المسائل السابقة. 
(5): دو ابه 0) ز: أم. 

(0) ز: لورثته. 0 


(4١1)ز-‏ ترئى: 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة المكاتب 77 
عيجّت وقد .كان السية وطكعها فولدت منة ممعلتة لهنا الوله بالقوية 
''' أن يسترقّه المكاتب» وأما الأم''' فمملوكة له. قلت: وكذلك 
قال : نعم. 

قلت: أرأيت المكاتب يكاتب”" عبداً له ثم كاتب مكاتبه عبداً له أيضا 
أيجوز ذا ذلك؟ قال: 0 قلت : ار كانت أمة له؟ قال : ٍ قلت : 
5 منه 3 القول في ذلك؟ قال: 0 عقرها منه 0 عن 
كات ]لوي 0 فإن أدت عتقت وعتق ولدها معها. 
قلت ارايت إن عجزت فردت” "كفن الزق هنا ناته وحال ولدها؟ قال: 
هي مملوكة لمولاهاء ويكون الولد للمكاتب الأول بقيمته. قلت: لم؟ قال: 
مكاتبة مكاتبه. قلت: أفرأيت إذا أخذه بالقيمة أيكون بمنزلته يعتق بعتقه ويرق 
برقه ولا يكون له أن يبيعه؟ قال: نعم. قلت: فإن أعتق المولى ولده بعد 

فلت أرأيت: إن كانب) المكاتي غيدا الهف إن +النكاتيه لانن كانت 
أيضأ عبد له ثم إن المكاتب الأوسط عجز ما حال مكاتبه؟ قال: هو مكاتب 
للمكاتب الآول. ويسعى لَه فين مكاتبته» فإن أداها عتق . وإن عجز رد فوج 
الرق وكان عبداً له. قلت: ولا يكون عجز الأوسط عجزاً للثالث؟ قال: لا. 


لد 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له فولدت ولداً جارية ثم إن الولد ولد 
ولدا” آ- آ رار المولى المكاتبة هل يعتقون جميعا؟ قال: نعم. قلت: 


(61: هع واب عمدت 2200 0 
(96) ز: كاتب. (0)5:-23 اتأحل. 
)0( ز: ويمضي. (5) ف + منه. 
60 اروك 2022" (0) م: إني 


440 تق ويد 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر 7١‏ 979722777777777 77ت 
أرأيت إن أعتق المولى الوسطى هل يعتق ولدها معها؟ قال: لا في قول أبي 
يوسف ومحمدء وأما في قول أبي - حنيفة فيعتق الأسفل معه. قلت: ولم؟ 
قال: لأنها بمنزلة ولد المكاتبة ولا يعتق إلا بعتقهاء فإذا أعتقت الجدة عتقوا 
جميعاء وإن أعتق الوسطى لم يعتق غيرهاء ولا يعتق ولدها بعتقها؛ لأنها 
ليست بمكاتبة نفسها. وإنما يعتق ولدها بعتق جدتها في قول أبي يوسف 
ومنتحمك: :وقال أبنو حشيفة : :يعتق. ولذها إذا عتق. وقال. أبو يوسفه وميعميل: 
الآ توق أن كسهما نيعا «و كيه للجدة رولا يكون للوميطى: مق كنست 
ولدها شيء'''. قلت: أفرأيت الرجل إذا كاتب عبداً له''' فكاتب المكاتب 
عبدين له كديا وجعل مكاتبتهما 05ظآؤ واحدة وجعل نجومهما واحدة إن 
عجزا ردا وإن أديا عتقا هل يجوز ذلك كما يجوز لو كاتبهما المولى؟ قال: 
نعم. 
فلك أرايتك إ كانه المكاتب غنيدا لةبوفايية لل حفيفا كات 
واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا وكفل كل واحد 
منهما لصاحبه ثم إن المكاتب الأول وطئ الجارية فعَلِفَت منه فولدت ولدأ 
ما حالها وحال ولدها؟ قال”"؟: ولدها /[97/5و] بمنزلتهاء وهي على 
مكاتبتهاء وتأخذ عقرها من المكاتب. ال ا 
ولم؟ قال: لأنها لا 54 عاجزة دون المكاتب الآخر الذي معها. ألا ترى 
أنها لو عجزت لم ترد ولم تصر بمنزلة"”" أم ولد المكاتب؛ لأن شريكها إذا 
أوف عدي ”7 عق وفنقف عه" لآن: المكاتة وافيوقة. لأ يعند أن إلا تحميعا 
ولا يعتقان إلا-حميعا :ولا يكؤنان بم لعها لو كاتبها وعندها:: قلت :: أرأنت 
إن أدى المكاتب مكاتبته هل يعتق ولدها بعتقه؟ قال: نعم. قلت: وتكون 
هي على مكاتبتها ولا يكون لها الخيار؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد عتق 


سيدها؟ قال: هو سواء عتق أو لم يعتق» ولا تكون عاجزة”'' دون 


101 <شسقاء | (0) ز-له. 


فرة م - ولدا ما حالها وحال ولدها قال (غير واضح). 
(5) ز: يجيزها. )0( م ر: ولم تصر له. 


(51) ف ز- عنها. (0) ز: يكون عاجز. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة المكاتب 
اي ولا 6ن إلا تيا : ولو عجزت لم ترد؟ لأن صاحبها لو 
ادق عتما نيف : فكذلك البات الأول. قلع" فما لك أعتقت ولده حيث 
اغعتق؟ قال : لآنه حيث صار عر ا ف ولده بعتقه. ألا ترى لو أن جر كاتب 
عبداً له وأمة على ما وصفت لك فوطئ الجارية فعَلِقَت عتق الولدء ولا 
نقللت '؟1 [لنها رو" ,إن ميهد دون ا يو | و كنك المكاتي ]ذا :اد 
فعقق”*". قلت:: أرأيت: هذا المكاتب. الذئ كاتب عبداً وأمة؟ له على مكاتبة 
واحدة علي ما وصمت لك ثم عمد اليل الأول اك الآأمة فوطئها فولدت 
فنه أكون ” ولف حرا؟ قال : هو بمنزلة د ا فإن عجرت 
هي و و ل وأما ما لم يعجز فليس 
عليه في الولد قيمة 0 وهضي بمنزلة أمه. فلت: أفرأيت هذا المكاتب إذا 
كاتب عبدا له واف أثة: تحميها فكانة واحدة فولدت امرأته ولذأ أيكون الولد 
وس لها فون الأب ها كرف :ذا كاتني"""" المولى ؟ قال ؟. نعم: 
انه" اده دكاتي السك نك تفن للسمكانة وعد و00 
نجومهما واحدة ثم إن إحدى المكاتيتين والندت ولذا فوطىئع اليك ولد 
المكائنة تعاقيف هل تصبيو أء ولد له؟ قال: لا والولد حر. قلت : 11 
يثئبت نسب الولد؟ قال : 7 نعم. قلت: فول علد ان الرلك كمه فال 6 
عليه في الولد قيمة» وهو حر. و ولم؟ قال: لأن الآم الأولى إذا 
عتقت عتق ولدها معهاء وإن عجزت هي وعا 71 بجويفا فناز الرلد 


)١(‏ ز: صاحبتها. (7) ز: يعجزان. 

(0) ز: يستطي 

(:) ز + فعلقت عتق الولد ولا يستطيع الجارية. 

(0) ف: يعتق. 

(0) ما ف: أو أمة. والتصحيح من ب جار ط. وهو ظاهر من تتمة العبارة. 


(0) ف: يكون. (6) ز: يعتقها. 
(9) ز: وصاححتها. (١١)ز:‏ قيمته. 
)١١(‏ ف: إذا كاتب. )١١(‏ ف: جعل. 
0415 هل: (85١)ز‏ - قلت 


(6١)ز:‏ وصاحبتها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ع 


ولده بغير قيمة. قلت: أفرأيت ابنتها التى وطىء السيد إن قالت: أنا أريد أن 
/[97/4ظ] أصير أم ولد للسيدء أيكون ذلك لها؟ قال: لا. 


قلت أراية :وصزلة كاتب عبداً ل فكاتب المكاتب أمة له ثم إن مكاتية 
المكاتب ولدت ولدآ ثم ماتت وبقي ولدها ثم مات المكاتب بعد ذلك ما 
حال الولد؟ قال: يسعى فيما كان على أمه على نجومهاء فإن أدى عتق 
وعتقت أمه معه. وينظر إلى ما أداه؛ فإن كان فيه وفاء و0 الأولى 

عتق أيضاً؛ لأن ها أدى الولف فإقنا يضير للمكاتت: الأول قلت: ولم صار 
هذا هكذا؟ قال لآن المكانتث الأول يف نات هئ اي مكاتبته 
قينا نايهن ار ورتين ته عتق: المكانت الأول. 


8 


قليك: آرأينت رع" قل سان له مكاتبة واحدة فأعتق إحداهما 
ووطئء الأخرى 0005 0 قال: تعتق التي ع وترفع حصتها من 
المكاتبة عن الأخرى. ير "احرف التي علقت منه؛ فإن شاءت سعت 
فيما بقي من المكاتبة» فإن أدت عتقت. وإن شاءت عجزت وكانت أم ولدء 
وتبطا 050 المكاتبة عنهما جميعاً. 


قلق ارايت مكاتية كاتيت» عدا ام على ألف درهم فولدت في 
مكاتبتها ولدأ ثم ماتت ولم تدع شيئاً؟ قال: يسعى الولد فيما على أمه. 
ومكاتبها على مكاتبته يسعى في مكاتبته» فما أدى من شيء أخذه المولى 
حتى يستوفي المكاتبة» فإن أدى قبل الولد عتق وولاؤه للمولى» ثم يؤدي 
ذلك إلى المولى من مكاتبته ويعتق ولدها. فإن كان مكاتبته أكثر من 
مولاته فأدى”' مكاتبه مكاتبة مولاته إلى المولى عتق الولد» ويقبض الولد 
منه ما بقي عليه» ويعتق هو إذا أدى ذلك» ويكون ولاؤه للولد. وإن كان 


(0) ز: المكاتية. ظ 

(؟) ف + هذا هكذا قال لأن المكاتب الأول حيث مات صار. 
علي (:) ف: علقت. 
(0) ز: ويجيز. 2 () ت: ويبطل. 


(590) ز: لهما. (46) ز: فإذا. 


كتاب المكاتب - باب مكاتبة المكاتب 

اللا ا الا وا 1 00119 0 
أدى مكاتبته قبل مكاتبة مولاته وأدى ذلك فإنه يعتق» ويكون ولاؤه للمولى. 
ثم يؤدئ: ذلك إلى الراك عن مكاتبته» فتععة 17) هي وولدها الباقي ‏ ويكون 
ولاؤهم اليرت انقاء ردنك لذن الأو 77 بعرقيك بعد عق البانفى دود 
يكون لابنها ولاء حتى يعتق ابنها قبل عتق الأخرى. ألا ترى أنها لو تركت 
مالا سوى المكاتبة أخذ المولى مكاتبتها من ذلك وأعتق الولدء 0 ولاء 
المكاتب للولد. قلت أرانة إن اذى الأول قبن الععق هل يتعتق؟ فال : 
نعمء ويؤدي المكاتب إليه ما عليه من المكاتبة. فلت : أرايتك /[8955/5] 
الابو قل هيه "فى اتن آر ان المي ما دام فكاتنا؟ 
قال : ١‏ نعمء أقضي عليه بما على أمه من المكاتبة يسعى فيه نجوماًء أو يكون 
في ذلك بمنزلة أمه. فلن ولتى روفي تركف الا قال لآن با على 
المكاتب إنما هو دين. ألا ترى أنه لو كان على رجل دين إلى أجل قضيت 
على الولد بالسعاية» فإذا خرج الدين أخذه المولى» فكذلك المكاتب. قلت: 
أدافة إن كان نجمْ المكاتب حِلَّه إلى سنة والولد يَحِلَ عليه نمه إلى شهر 
لتشيفه علط السعارة افخل عليه نسم تمعز قله فلم ؤت" ' هل يرد في 
الرق؟ قال: نعمء يرد في الرق. قلت : ولم؟ قال: لأن ما على المكاتب لا 
يقدر عليه إلا بعد حله. الأترى ار إن الحكاية ترقت مالا على رجل. إآن 
سنة ثم حل نجمه فلم يؤده' ' رد في الرق» وكذلك ما على المكاتب. 
قلت: أفرأيت إذا رد في الرق ثم أدى المكاتب بعد ذلك وخرج الدين ما 
القول في ذلك؟ قال: ذلك كله للمولى» وولده الأول رقيق. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه إذا رد في الرق كآن عسداء ا يخ للف د 
للمولى» وكان هو رقيقا. 


4 36 36 
)١(‏ ز: فيعتق. (0) م ز: للأولى. 
فرةه ز: هل يستسعيه. (5) ز: أو يقضي . 


)0( و يرده. 
03( م ف ز: يرده. والتصحيح من ب جار ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغار 


كليفة إرايك برعم كاكى ا عيدا له على تفبية وو نادف الصيفان بالف 
درهم مكاتبة واحدة وجعل النجوم واحدة إذا أداها عتقوا وإذا عجز ردوا هل 
يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم أجزت هذا وقد دخل ولده الصغار معه 
فى المكاتبة من غير أن يرضوا بها ولا يعقلوها؟ قال: لأنه كاتب عليهم. 
قلت: أفرأيت إن أدى من المكاتبة قيمة نفسه هل , يعتق؟ قال: لا يعتق هو 
ولا أحد من ولذه حتى يؤدي جميع التمكاتية. قلت: ولم؟ قال: لأن 
المكاتبة واحدة» ولا يعتقون إلا جميعاً. قلت: أفرأيت إن عجز الأب فرد 
في الرق هل يرد معه ولده؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدرك ولده فقالوا: 
نحن نسعى في المكاتبة؟ قال: لا يلتفت إليهم؛ لأن الأب حيث عجز فرد 
7 لهم. قلت: وكذلك إن أدركوا /[94/5ظ] فعجز الأب بعد ما أدركوا 
في الرق أيكون هذا ردأ لهم جميعا؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن قالوا 
04 : نحن نسعى في المكاتبة» هل يلتفت إليهم؟ قال: + قلت : 
أفرأيت إن مات الأب ولم يدع شيئاً ما حال ولده؟ قال: يسعون في 
المكاتبةء» فإن أدوا عتقواء وإن عجزوا ردوا رضم قلقة أفراييت إن كانوا 
صغاراً لا يقدرون على أن يسعوا"'' هل يردون في الرق؟ قال..تعم: قلق: 
أفرأيت إن كانوا صغاراً يقدرون على الأداء فسعى بعضهم في جميع المكاتبة 
فأداها إلى المولى هل يرجع على إخوته بشيء؟ قال: لا. قلت: فهل يعتقون 
وي فال نعم. قلت : ال ررم علوي قال 0 
ولم يود" عنهه. قلبك:: افرايت: ان أدى من المكاتبة فدر قيمته هل يعتق 
فال: لا حتى يؤدي جميع المكاتبة. قلت: أفرأيت إن مات بعضهم هل يرفع 
عن نفسهم شيء من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة 
على الأبء. ولأنهم لا يعتقون إلا بأدائها جمبعاً. قلت: وكذلك إن ماتوا 
ييا وبقي واحد كان عليه جميع المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 


)١(‏ غ: على الأداء. 0 ا 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغار 2 
يلتبي برا 7 بر 74 كت 
كانوا أحياء وقد مات الأب هل يكون للسيد أن يأخذ أيهما شاء بجميع 
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه كاتب عليهم. ألا ترى أنه لا 
يعتق حتى يؤدى ييا وهو فى هذه الحال بمنزلة ابفم افليق:: أفرأيت أن 
أحدهم إذا أدى جميع المكاتبة انا ز0ىطأظؤص ثم اضعب: للمكاتي فال كنين 
ما القول في ذلك». وهل يرجع هذا الذي أدى المكاتبة في مال أبيه؟ قال: 
لاء ويكون ذلك بينهم ميراثاً جميعاً. قلت: ولم لا يرجع به في مال أبيه؟ 
قال لانه ممق لغه في المكاتبة. [قلت ١7]‏ : افرانك ان أعدق 'الهنو لين بعضهم 
ما القول في ذلك؟ قال: عتقه جائز. قلت: فهل يرفع عن الباقين شيء من 
المكاتبة؟ قال: نعمء يرفع عنهم بحصة قيمة هذا المعتق من المكاتبة. قلت : 
ولم؟ قال لأن اليك قد اعثقة+.ولا يشبه العقق: في: هذا الموت:: [لآن 
العتق] بمنزلة ما قد قبض”0©. قلت: أرأيت إن كانت فيهم جارية فوطئها 
السيد فعَلِقّت ما القول فى ذلك؟ قال: يأخذ عقرها من السيدء والولد 
ولده؛ وهي مكاتبة على حالها. قلت: أرأيت إن قالت: أنا أعجز وأصير أء 
ولدء أيكون ذلك لها؟ قال: لا. قلت: ولم وقد ولدت من سيدها؟ قال: 
لأنها لا تكون عاجزة”" ما دام شركاؤها /[940/5و] يسعون. ألا ترى أن 
بعضهم إذا أدوا عتقوا جميعا وعتقت معهم. فلذلك لم يكن لها الخيار. وهذا 
بمنزلة مكاتبتين”؟' كاتبهما رجل مكاتبة واحدة ثم وطئ ا انين" علقم 
فلا يكون لها الخيار. فكذلك الباب الأول. قلت: أرأيت إذا عجزوا جميعا 
هل تصير التي كانت ولدت أم ولد؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن كان الأب 
حياً فأدى جميع المكاتبة هل يرجع على ولده بشيء؟ قال: لا. قلت: 
أفرأيت إن أدى بعض الولد جميع المكاتبة في حياة أبيه هل يرجع على أبيه 
بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه شيء تطوع به على أبيه» ولم يكن 
عليه شيء من المكاتبة مع اننهة و انما كاتت» الامتنطية دلق :: أفرايت إن 


010( من طَّ. 
(0) وفي ب جار: لأن العتق كالقبض بخلاف الموت. 
(9) غ: عاجزا. ْ (4:) غ: مكاتبين. 


)0( 0 أحدهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كان ولده كباراً فكاتب على نفسه وولده بغير رضاهم ولا علمهم فأدى جميع 
المكاتبة هل يعتقون جميعا؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن السيد قد 
< يد عليهم حمينا :قلف أرابي إذا أدى الأس المكاتبة هل يرجع على 
ولده بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الولد لم يرضوا بالمكاتبة ولم 
كار عن العم ريما اج ادها 


كلك أمر ابض رحلا كاتف ماركا وامر انه مكافة بواعسنة على أيهم 
وأولادهما وهم صغار وجعلا نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم 
إن بعض الولد قتله إنسان خطأ لمن تكون”'' قيمته؟ قال: قيمته لهما جميعاً 
سغينان يه" فى .مكاتنههاء ,ومكون للميت انرا كذها وحسييا من 
اللكاينة: قلت .ون ؟ قال4 الأن: العولى لبون الهاهلن: الول تسيا ألا ترف 
أنه ليس له أن يستسعيه في شيء من المكاتبة» وأن حقه على الأب والأم. 
قلت: فإن كان الولد قد غاب فأراد المولى أن يستسعيه بعد ذلك أله ذلك؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه كاتب أباه وأمه وهو صغيرء وإنما الحق 
على الأب والأم ما داما حيين؛ لأنهما اللذان كاتبا. قلت: أرأيت إذا كبر 
الولد فاكتسب مالاً هل للأب على ماله سبيل؟ قال: لا. قلت: أفرأيت إذا 
مات بعض الولد فاكتسب مالا يكون ذلك المال للأبوين جميعاً يؤدي فيه 
المكاتة وليس للسيد منه شيء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة 
على الأبوين» وليس على الولد منه شيء. قلت: أفرأيت إن أعتق السيد 
الولد هل يرفع عن /[40/5ظ] الأبوين شيء من المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأن الولد قد دخلوا معها في المكاتبة. قلت: وكم”” يرفع 
عنهما؟ قال: قدر حصة قيمة"'' الولد من المكاتبة. قلت: أفرأيت إذا اكتسس 
الولقبغالا حل الأبوين أن المال منه؟ قال: لا. قلت: ولم وقد'") 


)000( غْ: كاتبهم. 68 غ: تكن. 
فر ف: يستسعانها؛ غ: يستعينانها. (5) غ: ويحيسها. 
)0( 34 ولا. 69 ط - قيمة. ولم يبين ما في النسخ. 


(0) غ: أن يأخذ. ظ (8) غ: قد. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى -7- 

زعمت أن كسب ولد المكاتبة لها؟ قال: ليسا بسواء؛ لأن الولد إذا. ولد في 
المكاتبة فهو بمنزلة أمه. وإذا كان معها فى المكاتبة فليس لها على كسبه 
سبيل؛ لأنه مكاتب معها. قلت: أفرأيت إن مات الأب أو الأم هل يكون 
للمولى على الولد سبيل في شيء من المكاتبة؟ قال: لا ما دام أحدهما حيا 
إلا أن يموتا جميعاأًء فأما إذا ماتا جميعاً كان على الولد أن يؤدي جميع مال 
المكاتبة حالة» وإلا رد في الرق. قلت: ولم؟ قال: لأن جميع المكاتبة على 
الباقى منهماء وذلك إذا كان المولى كاتب الأبوين على الأولاد وهم يومئذ 
كبارء فأما إذا كان كاتبهما على أولادهما وهم صغار فهو بمنزلة ما ولد في 
مكاتبتهما فى السعاية فيما عليهما من المكاتبة على النجوم إذا مات الأبوان. 


23 3 4 


باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى 


قلت: أرأيت وصياً كاتب عبداً ليتامى هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. 
قلت: أفرأيت إذا كاتبه الوصي ثم وهب له المال بعد ذلك هل يجوز ذلك؟ 
قال: لا. قلت: ولم وقد أجزت المكاتبة؟ قال: لأن الوصي لم يملك هذا 
المال الذي وهبء ولا يهب ما لا يملك. وإنما أجزت المكاتبة لأنها عندي 
بمنزلة البيع. قلت: أرأيت إذا أقر الوصي أنه قد" قبض المال من المكاتبة 
هل يجوز ذلك؟ قال: نعمء ويعتق العبد. قلت: أرأيت إن قال الوصي: قد 
كنت كاتبته وأدى إلي» هل يصدق ويعتق بقوله ذلك؟ قال: لا. قلت: 
ةا وقد أجزته في الباف الأول ؟ قال لأن انناب اكول" كاتسد بين : 
فأما إذا قال2©: قد كنت كاتبته وأدى إلي» ولم يقم بينة فليس قوله ذلك 
قو :ولا يضندقء :قلت :. أفرأيكة الوضن إذا كاتب«عندا وأمة: لليتامى أهو 
بوك قال: نعم. قلت : ويجوز ذلك؟ قال : نعم. قلت: أفرأيت الوصي إذا 


)21 غ - قد. 2150 كم لم. 
0) غ + قد. ‏ (4:) م- فأما إذا قال (غير واضح). 2 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كاتب عبداً أو أمة [وَ]وكل الوصي رجلاً يقبض ذلك من /[41/5و] 
الوا أيجوز ذلك إن قبض الوكيل؟ قال: نعو" ". قلت: أفرأيت إن 
أدرك تيه بعل ما كاتبه الوصي فأبى اليتيم أن يجيز المكاتبة والمكاتب على 
حاله لم يؤد شيعا هل له أن يرده؟ قال: لاء ولكن المكاتبة جائزة. 
ويستسعيه الولد. 


قلت : أرايت: إن أذ المكاتب المكاتبة إلى الوصي بعد ما أدرك اليتيم 
هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن نهاه اليتيم أن يدفعه إلى الوصي؟ 
قال : وإن» فلا يجور أن يدفع لعن الوصي بمنزلة المديون. فإن كاتب العبد 
فأدى مكاتبته”" ثم أدرك الصبي فليس له أن يقبض. قلت: أرأيت إن قبضه 
ا 0 وهو بمنزلة 
رجل أمر رجلذ أن يكاتب عبذه فكاتبه. 


ع ع 


قلت: أرأيت إن أدرك اليتيم فعمد الوصي فدفع إلى اليتيم ماله وبرئ 
إليه من الوصية ثم قبض الوصي بعد ذلك من المكاتب مكاتبته هل يجوز 
ذلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان القاضى قد أخرجه من الوصية إلى 
غير هل للضي الأرل الذى كاقن المكافه أن ياخد ععاة قال لا قلت 
ارابخة إن اد :اليه شيعا ها وير عق ؟ كال لح فلكة: ولم؟ قال : لأنه ليس 
بوصي » ولآن الوصي غيره. قلت: وكذلك إن قبض دين ليت لم يجر 
ذلك؟ قال: نعم» وهو في ذلك بمنزلة غيره. 

قلت: أرأيت الوصي إذا كاتب عبداً أو أمة ثم عجز المكاتب فرده 
الوصي ورضي بذلك المكاتب هل يكون رده ردا؟ قال: نعم . 

قلت: أرأيت الوصي إن ا عبدين لليتامى مكاتبة واحدة وجعل ‏ 


010 م - المكاتبة. 

(0) ف - قلت أفرأيت الوصي إذا كاتب عبداً أو أمة ووكل الوصي رجلا يقبض ذلك من 
المكاتبة أيجوز ذلك إن قبض الوكيل قال نعم. 

(9) م فا غ ط: كاتبه. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) غ: إذا كاتب. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى 

لاا ا ال ا ا لوزن 01011 ا 
نجومهما واحدة هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وتجوز مكاتبة الوصي 
في جميع رقيق اليتامى فيما يجوز مكاتبة الرجل في رقيقه؟ قال: نعم. قلت: 
أفرأيت الميت إذا كان له وصيان فكاتب أحدهما دون الاآخر بغير إذن صاحبه 
هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لو باع أحدهما مملوكا 
لليتامى أو غير ذلك لم بغز :فكذلك المكاتة الآ "تحور قلت أرايت: إن 
كاتبه بإذن صاحبه أيجوز ذلك؟ قال: نعمء. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 
وفي قياس قول 5 يوسف مكاتية أحدهما بغير إذن صاحبه جائزة كما يجوز 
بيع أحدهما دون صاحبه. فلتك: :أرابت إذا كاني أحدهما ا دون 

ضاعية: يقي أمزوو عفاد اليه العملرك: المكاقة بين تعدق؟ قال 1 لا فقول 
/[5/ظ] أبي حنيفة ومحمد. قلت: لم؟ قال: لأن المكاتبة كانث باطلا. 


ع 


قلت: أرأيت الوصي إذا أعتق عبداً لليتامى هل يجوز عتقه؟ قال: لا. 
فلت : فكيف أجزت مكاتبته ولم تجز عتقه؟ قال : لأن المكاتية بمنزلة البيع , 
فلا يجوز أن يغتق ما لا يملك. قلت : أرأيت إن باعه نفسه بألف هل يجوز 
ذلك؟ قال: لا. قلت: فكيف لا يجوز هذا وتجوز المكاتبة وهذا بيع؟ قال : 
لأن هذا ليس بمكاتبة ولا بيع. هذا عتق ولا عور ذا بمتزلة: قولة:” اننت 
حر على ألف درهم. ألا ترى أنه لو قال له ذلك لم يجزء فكذلك الباب 
الأول 


قلت: أرأيت الرجل إذا أوصى إلى رجل وورثته كبار ليس فيهم صغار 
فكاتب الوصي رقيقهم هل تجوز مكاتبته؟ قال: لا. قلت: فلم أجزته إذا 
كانوا صغاراً؟ قال: لأنهم إذا كانوا صغاراً كان له أن يكاتب رقيقهم» وإنما 
استحسنا إذا كانوا صغاراً. قلت: فإن كان الورثة كباراً غيبا أهو سواء؟ قال : 
نعم» ليس للوصي أن يكاتب إذا كان"'' الورثة كباراء غيبا كان الورثة أم 
شهوداً”"'. قلت”؟: وكذلك إن كانوا صغاراً فكاتب بعد ما أدركوا؟ قال: 
نعم. قلت: ولم استحسنت ذلك؟ قال: لأن الورثة إذا كاتبوه جاز ذلك» 


)١(‏ غ: إذا كانت. (6) غ: أم شهود. 
(0) غ ‏ قلت. 
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ع 


فأما إذا كانوا صغاراً فمكاتبة لومي جائزة. قلت: أفرأيت إن كان بعض 
الورئة صغارا”'' وبقيتهم كبار”' ' فكاتب الوصي رقيقاً من رقيقهم فأبى الكبار 
أن يجيرو و ال ذلك؟ قال : : نعم ولا تجور المكاتبة. قلت : أفرأيت إن 


كان عليه دين وله وصي فكاتب الوصي بعض وت ذلك؟ قال: 
لا. قلت: وإن كان الدين لا يحيط بماله؟ قال: 


مع عم 


قلت: أرأيت إن كان للميت مال كثير وله عبد وعليه دين وماله أكثر 
من دينه وهو في يد الوصي فكاتب الوصي العبد : ثم جاء الغرماء فأرادوا رد 
المكاتبة ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ دينهم من المال: وتجوز المكاتبة في 
هذا الوجه. قلت: ولم أجزتها؟ قال: لأن في المال وفاءء» وليس على العبد 
سبيل للغرماء. قلت: أرأيت إن هلك المال في يد الوصي قبل أن يقبضه 
الغرماء؟ قال: المكاتبة مردودة» ويباع العبد للغرماء. قلت: لم؟ قال: لأنه 


ليس للوصي أن يتلف مال الغرماءء وإنما العبد فى هذا الوجه للغرماء. 


قلت: أرأيت الوصي إذا كاتب عبداً للورئة وهم غيب وهم كبار كلهم 
وقد كان أوصى إليه والورثة كلهم كبار فقدموا فأبوا أن يجيزوا المكاتبة 
/[997/4] ألهم أن يردوها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس للوصي 
أن يكاتب إذا كان الورثة كباراً ولا إذا كان على الميت دين ولا إذا كان 
الميت أوصى بثلث ماله؛ لأنه قدا*' وقع للموصى”" له" بعض الرقيق. 


قلت: أرأيت الوصي في أي شيء تجوز مكاتبته وفي أي شيء لا 
تجوز؟ قال: إذا كان الورئة صغاراً ولم يوص بشيء من 0 ولم يكن 
عليه دين فمكاتبة الوصي جائزة» وأما إذا كانوا كباراً وكان" ' عليه دين أو 
أوضين. قلف" ماله قلا اتبخواز : مكاتقة. 


(1) غ: صغار. () غ: كبار. 
(9) فاغ: لهم. (4) ف- قكد. 
(5) م فاغ: الموصى. والتصحيح من ط. 

(5) ف - له. (0) غ: فكان. 


9© غ: تليق 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الوصى رقيق اليتامى 


قلت: أرأيت الوصي إذا كاتب عبداً لليتامى أو جارية فمكاتبته جائزة 
بمنزلة الرجل إذا كاتب عبد نفسه في جميع ما يجوز على المكاتب وله؟ 
قال: نعم. 

قلت: أرأيت إذا عجز المكاتب الذي قد كاتبه الوصي ورده الوصي 
فى حياته هل 0 رده؟ قال: نعم. قلت" أراية: إذاا كانت العيد ثم إن 
الوصي مات وأوصى إلى غيره أيكون وصي الميت بمنزلة الوصي”' الأول؟ 
قال : بعمم. قفلت: فهل لوصي الوصي أن يكاتب كما يكاتب وصي الميت؟ 
قال: نعم. 7ن إن كانتي "غيدا للبني "او جارية ثم كير 


000 
اليتيم فعجز عن المكاتبة فرده اليتيم : في فى الرق وليس له وارث غيره برضى 
المكاتب؟ قال: رده جائر. 


قلف أراده بعاد حتضيوه الموقة فاضي ,للك "اله وقر كا غبيدا له 
درك عيرم ورد يتامى صغاراً لا مال لهم غير العبيد فكاتب الوصي بعض 
الرقيق فأدى إليه جميع المكاتبة هل يعتق حصة الورثة من العبيد؟ قال: نعم. 
قلت: فما حال العبد وما حال الوصي؟ قال: يأخذ الموصى له من المكاتبة 
حضحعة.وستتببيعى «العيد فين ختضنكة” نة. قلت أرايت لو قال الموضئى 
]1 انها أن ارو حصتي من العبد في أموالهمء أيكون ذلك له؟ 
قال: لاء إلا أن يكون للورثة من المال ما يضمنهم فيه الموصى لهء. فإن 
كانوا مياسير كان له أن يضمنهم إن شاء»ء وليس له أن يضمن الوصي. قلت : 
ويسعى العبد؟ قال: نعم. [ 


4ع 55 2 


010( م فاع: ل كو والتصحيح من ب جار ط. 


00 ف غ: وصي. () ف + للوصي؛ غ + الوصي. 
(8) م فا غ ط: إن يكاتب. والماضي أنسب لما بعده. 


69 34 ثلث. 69 م ف - له. والزيادة من ب جار ص 
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باب مكاتبة تبة المأذون له فى التجارة 


قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا كان كاتب عبداً من 
عبيده أو أمة من إمائه هل /97/4[1ظ] تجوز مكاتبته؟ قال: لا. قلت: ولم 
وقد قلت: إن للمكاتب أن يكاتب؟ قال: ليس المكاتب سكدلة المأذون له 
فى التحازة آلا ترى: آنة المكاتي» الس الأعن على هاله سبتره ‏ انها افيا 
ل المكاتب اتفحسانا.. آل ترى أنا نجيز مكاتبة الوصي وهو لا يملك ما 
يكاتب. ونجيز مكاتبة الرجل على ابنه إذا كان صغيراً. قلت: وكذلك لو قال 
المأذون له في التجارة لعبده: أنت حر على : ألف درهم؟ قال: 0 هذا 
أيضاً لا يجوز. قلت: أرأيت المأذون له في التجارة إذا كان عليه دين أو لم 
يكن أسواء هو؟ قال: 3 هو سواء لا تجوز مكاتبته. قلت: وإن كاتبه 
فأدى إليه المكاتبة .هل يغتق؟ قال لا يعتق+ .وله تجوز مكاتبته. 


0 


باب مكاتبة الأمة الحامل 2 


قلت: أرأيت رجلا كاتب أمة له حاملاً هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. 
قفلت: ويكون ولدها بمنزلتها؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إذا ولدت أيكون 
للمولى على الولد سبيل في شيء من المكاتبة وله أن يأخذه بها؟ قال: لاء 
ولهما المكاتبة على الأم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له حاملاً على نفسها وعلى ما فى 
ينها من الؤله عن : القول :فى ذلك 5 قال باللمكاقة تانق :قلت أدر انك إن 
أدت جميع المكاتبة هل : : تعتق؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت”' إذا ولدت بعد 
ذلك ثم أدت بعد ما ولدت هل تعتق هي وؤلنه؟7 فال: : نعم. قلت: 
ولم؟ قال" لأنولدها معهاء:فلق: أفرايف وجلا كانتب أمة لحان 


60 ف: أرأيت. | هم ف - وولدها. 
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واستثنى م في بطنها أتجوز المكاتية؟ قال : ا. قلت : ولم؟ قال : لأنه كاتب 
سياه فلا يجور. 


قلت أرابة الوجل إذا "كاتني آمة وعن حامل فولدت ثم إن الأم 
ماتت ما حال ولدها؟ قال: يسعى الولد في جميع المكاتبة» ولا يعتق حتى 
يؤدي جميع المكاتبة. قلت: ويسعى على نجوم أمه؟ قال : نعم » فإن أدى 2 
عتقء وإن عجز رد. قلت: أفرأيت إذا ولدت المكاتبة ولدا ثم هلكت وعليها 
دين وعليها بقية من مكاتبتها ما القول في ذلك؟ قال: يلزم الولد الدين 
والمكاتبة» فيسعى فيهما جميعاًء وهو في ذلك بمنزلة أمه. قلت: ولم؟ 
كال انسل" ليا ودياك ولس سم :وى "يا غزيهاء كلت : 0 
إن أدق الول المكانتة""" /51/قو] قبل أن«يودق الذين عل -يعتى؟ قال: 
نعم» ويرجع الغرماء على الولد بالدين يسعى فيهء وهذا استحسان. قلت: 
أرأيت إن كان قد أدى المكاتبة ثم جاء الغرماء هل يأخذون من المولى ما 
انين قال لا تلقو اآرانت ااعصر غن اليكاقة اترذه القاضى دن 
الرق؟ قال: نعم. تليق ذا رفدنى ترف أبباء اللخترماء؟77 ققال1 نعم. 
فليث: ولا يتبغون المولى بها اخد ويسلم ذلك كله للمولى: لأنه إنما كان 
بمنزلة غريم من الغرماء. ألا ترى أن المكاتب يقضي غرماءه بعضهم دون 
بعض» عجز بعد ذلك أو لم يعجزء ويتم ما صنع من ذلك. فكذلك 
المولى. قلت: أرأيت إن قتل الولد بعد موت الأم قبل أن يعجز وعلى أمه 
دين من مكاتبتها ما القول فى ذلك؟ قال: يؤخذ من القاتل قيمته إذا كان 
القاتل خاطتئاًء وذلك على العاقلة» فيقضى منه الدين الذي كان على أمه. 
فإن فضل منه شيء أدي 0 جميع المكاتبة 9 وعتق 7 الولد وأمهء فإن 
بقيى شيء بعد ذلك كان لورئة الابن» فإن لم يكن له وارث غير المولى فهو 
الفولي قلت: أرأيت إن كان له أخ من أبيه هل يرثه من ذلك المال شيئا أو 


)١(‏ غ: تؤدي. (؟) م + المكاتبة. 


فر ف: الغرماء. 62 ط ‏ منه. 
(0) ف: الكتابة. 


030 9 فاغ: وأعتق. والتصحيح من ط. وفي - جار: فعتق. 
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يكون لورثة أمه؟ قال: يكون ما بقي لورثة الابن. 


فلك : أرايفق إذا كاتب الرجل أمته فولدت ولذآ في مكاتبتها أو كاتبها 
وهي حامل فولدت أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أعتق المولى 
ولدها هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: فهل يرفع عنها من المكاتبة شيء؟ قال : 
لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة على الأم دون الابن» ولأن الولد لم 
0 مع الأم في المكاتبة. قلت: أفرأيت الرجل إذا كاتب أمته وهي حامل 
فولدت ابنأ 3 إن الأم ماتت وعليها دين كثير وقد تركت مالا وفاء بالدين 
سواء وليس فيه فضل عن الدين فقبض”"' المولى ذلك المال من المكاتبة 
هل يعتق الولد والأم'”'' جميعاً؟ قال: نعم إذا أدى إليه الولد»ء ويرجع بذلك 
المال الغرماء على المولى» وهم أحق به من المولى. قلت: ويرجع المولى 
بمثل ذلك على الابن؟ قال: نعم. قلت: وإن كان الابن لم يؤده؟ قال: لم 
يعتق؛ لأنه مال للغرماء. قلت: فما القول فى ذلك؟ قال: يجىء الغرماء 
فيأخذون ذلك المال» فيسعى الولد في المكائية: فلك أفرآيت إن كان 
القاضي دفع ذلك المال إلى المولى ولا يعلم أن عليه ديناً يطلب من الولد 
اهو موف له الباك © الأول؟ 3 : نعم. قلت: أرأيت /[94/5ظ] إن ماتت 
المكاتبة وبقي ولدها وعلني0؟ ' دين كثير ولم تدع شيئاً والدين يحيط بقيمة 
الولد فعمد المولى فأعتق الولد أيجزي عتقه؟ قال: نعم» ويسعى الولد في 
الدين لأصحاب الذين: قلت: فكيفت أجرنتك عتقه وعلى أمه دين وإنما هو 
مال الغرماء؟ قال: لأن الغرماء في هذه الحال إنما لهم أن يستسعوهء ولا 
ل قلت : ولم يفسد عليهم شيئاً؟ قال: لا. ألا ترى لو أن 
رجلا كاتب عبداً له فاستدان قبل عتقه جاز عتقه وكان ذلك الدين على 
العبد. 


قلت: أفرأيت إذا كاتب الرجل أمته فولدت ولداً فى مكاتبتها أو كانت 


2١0)‏ م فاع ط: فيضه. والتصحيح من ب جار. 
(؟) غ: الأم والولد. (0) م فاغ ط: باب. 


(5) غ: أو عليها. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الأمة الحامل 

تبت يبي بابب 734 
حبلى حيث كاتبها ثم ولدت وكان السيد أعتق نصف المكاتبة قبل أن تلد 
ةا يعتق من الولد شيء؟ قال: نعمء. يعتق ا مثل ما يعتق من 
أمه"". قلت: فما حال الأم إذا أعتق نصفها؟ قال: إن شاءت سعت في 
نصف مكاتبتها ومضت عليهاء وإن شاءت عجزت وسعت في نصف قيمتها 
في قبانن :فول أبن سغقيفة :“قلت أفرانت: إن قالع آنا أسعى فى نضفت 
تسق واأغجر عع اللتكانة: كرك دلت لها؟ 3١‏ تفي فلك أرأيق :إن 
ماتت الأم بعد ذلك ما حال الولد؟ قال: يسعى الولد فيما على أمه. قلت : 
أفرأيت إن كان نصف قيمة الولد أكثر من نصف قيمة الأم فى كم يسعى 
الولد؟ قال: يسعى في نصف قيمة الأم» ولا يسعى في شيء من قيمته. 
قلت: ولم؟ كال لأنه إتما ‏ بشعى. قيما على أمهه قلف أرايت. إن مانت الم 
وعليها دين ما القول في ذلك؟ قال: يسعى الولد في جميع ما كان على أمه 
من الدين ونصف قيمتها. قلت: ولم؟ قال: لأن الابن لا يعتق حتى يسعى 
فيما على أمه من نصف قيمتها. قلت: أرأيت إن أدى الي المولى دون 
الغرماء هل يعتق؟ قال: نعم» ويكون ما أدى للمولى. ثم يؤدي بعد إلى 
القرماة. فلك آرايكه إن أعتق المولن ‏ الولد* هل تور غيقه؟ كال تعسيه 
ويكون الدين عليه ولا يبطل الدين. قلت: أرأيت إن كان الولد جارية فوطتها 
المولى فعلقت ثم مات المولى هل تسعى لورثته في شيء؟ قال: لاء ولكن 
تعتق ويكون الدين الذي كان على أمها عليها. قلت: ولم لا تسعى فيما كان 
على أمها2 قبل ذلك من المكاتبة؟ قال: لأنها قد ولدت من سيدها. وقال 
أبو يوسف ومحمد: إذا أعتق نصف مكاتبته فهى حرة كلهاء فإن كان لها 
ولد ولدته في مكاتبتها فهو حر معها ولا شيء عليهما من المكاتبة. 


قليف افرانت الرجل إذا كاتب /[044/5] أمته وهي حبلى فولدت في 
كتابتها فعجزت الأم فردت في الرق هل يرد ولدها؟ قال: نعم. قلت: 


)١(‏ ف: هي . ف غ: منها. 
(9) غ: من أمها. (4) قاغت إلق: 
(0) ف الولد. (1) غ: على أمهما. 


-_- كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
أرأيت إن قال الولد: أنا أسعى فى المكاتبة» هل له ذلك؟ قال: لا يلتفت ‏ 
إليه. وعجر أمه عجر ه. 


قلت: أفرأيت إذا كاتب الرجل أمته ثم ولدت في كتابتها فعمد رجل 
فقطع يد الولد لمن يكون" الأرش؟”" قال: لأمه. قلت: كبيراً كان الولد 
أو صغيراً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ما اكتسب الولد كان للأم؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت الولد إن أبى أن يدفعه إليها هل يقضي القاضي به للأم؟ قال: 
نعم. قلت: كبيراً كان الولد أو صغيراً؟”" قال: نعم. قلت: أرأيت إن عتقت 
الأم وفي يد الولد مال قد اكتسبه في المكاتبة لمن يكون ذلك المال؟ قال: 
للأم دون الولد. قلت: ولم؟ قال: لأن كل شيء كان في يديه قبل العتق 
فهو للأم؛ لأنه مالها. ألا ترى أنه كان لها أن تأخذه قبل العتق. قلت: 
وكذلك لو كان جرح جراحة فلم يأخذ أرشها حتى أدت المكاتبة كان أرش 
ذلك الجرح للام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات الولد من تلك الجراحة 
بعد أداء المكاتبة وبعد عتقه ما القول فى ذلك والجراحة خطأ؟ قال: على 
الجارح قيمته للأم. قلت: ولم؟ قال: لأن الجراحة كانت وهو مكاتب» فما 
كان من ذلك فهو للأم. قلت: أرأيت إن مات الولد وترك مالا كثيراً وله 
وؤثة- أجواد ثم ماتت الأم قبل أن تأخذ من ذلك المال شيئاً ولم تترك شيئاً؟ 
قال: ذلك المال مالهاء ويأخذ السيد منه بقية المكاتبة» وما بقي لورثتها 
دون ورثة الابن. قلت: ولم؟ قال: لأن المال كان مالها قبل أن تموت؛ 
لأنه قد اكتسبه قبل العتق. 

قلت: أرأيت إن كاتب الرجل أمة فولدت ولداً في مكاتبتها ثم اشترى 
الولد وباع هل يجوز شيء من ذلك عليه؟ قال: نعم. قلت: لو”' وقد 
عنقت أن 'نالة لآمه؟ قال لأنة بمنزلة أمه وليس بمملوك لها. قلت: 
أرأيت إن استدان الولد ثم ماتت الأم هل يسعى الولد فيما على أمه من 
المكاتبة وعليه دين يحيط برقبته؟ قال: نعم» يسعى في المكاتبة» فإن أداها ‏ 


)١(‏ مغ + له. () مغ: أرش. 
(9) ف: أم صغيرا. (4) ف: ولم. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الأمة الحامل 
الت تبرت 751 
فيو ويه وان عو كين رق تفلك :7 أرارت: إذان ادي" "١‏ لترماته خلى اي 
من ذلك سبيل؟ قال: لاء لكن الدين عليه على حاله. قلت: ولم؟ قال: 
لآنه إذا أدق عقق. قلت" آرايك إن عه عرد المكاتبة أيرد /[494/5ظ] في 
الرق؟ قال: نعم. فلت: ويباع لغرمائه ويؤدي عنه مولاه؟ قال: نعم. فلت: 
أفرأيت إن ماتت المكاتبة وعليها دين كثير وتركت ولدها وعلى الولد دين 
تاكسب الزكة نعالا من عق بها قال 2 يودي الكبيق الذع عليه وضلي ابه 
وعليه أن يسعى في المكاتبة. قلت: أفرأيت إن مات الولد بعد موت أمه 
وعليه دين وقد كان على أمه دين وترك”" مالا بأيهما يبدأ؟ قال: يبدأ بدينه 
فيؤدي» فإن فضل شيء كان في دين أمه. فلت: ولم وقد زعمت أن كسبه 
لأمه؟ قال: ألا ترى أنه لو كان لمكا عبن هاديت له في التجارة فاستدان 
ديناً ثم ماتت وعليها دين كان غرماء له ا برقبته حتى يستوفوا دينهم». 
فكذلك” الول 


قلت: أفرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهي حبلى فولدت في مكاتبتها ثم 
وطي: السيد المكاتبة فولدت منه ما القول في ذلك؟ قال: هي بالخيار؛ إن 
قنارت أن" كين على سكاعي تفيق). وتان عقرها من سيدهاه .واد 
أدت عتقفت وعتق ولدها. وإن عجزت ردت ورد ولدها وتصير أم ولده. 
قلت: فما حال ولدها الذي كان ولدته قبل ذلك؟ قال: رفيق للسسيل: قلت : 
فلم؟ قال: لأنها علقت من سيدها بعد ما ولدت ذلك الولد. فلركة: فإن 
كاتب ولدها بعد ذلك الذي من غير سيدها ثم عجز أيكون عبدأ؟ قال: المع 
قلت: أفرأيت إن كان السيد إنما وطئ الولد وهي ١‏ جارية فولدت منه ولداً ما 
القول فى ذلك؟ قال: هى على حالهاء والولد ولد السيدء وتأخذ الجدة 
العقر من السيد فيكون العقر لها دون الأم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة ما 
اكتسب الولد. قلت: وكذلك لو ولد لولدها ولد كان ما اكتسب ولد ولدها 


)١(‏ ف: إذا أدى. (0) غ: وقد ترك. 
فر م فاع: في ذلك. والتصحيح من ب جار طّ. 
(8:) ف- أن. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نعم. 

قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهي حامل فولدت أو حبلت فى 
مكاتبتها وولدت ثم إن السيد دبر الأم ثم عجزت ما حال ا ا الولد 
مملوك غير مذبر. قلت: ولم وفل دير امه وقل زعمت ان الام إدا اعتقها 
المكاتبة والتدبير بعد /51/١١٠و]‏ الولادة» فإن عجزت فقد انتقضت الكتابة 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له فولدت ولداً في مكاتبتها ثم إنها 
واب 7 استدان الولد دينا بعد موت أمه ثم عجز الولد عن المكاتبة فرد 
في الرق هل يكون ذلك الدين في رقبته؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أمته فولدت ابنة فاستدانت الابئة ديناً ثم 
إن الأندة لدت" ولد فاستدان ولدها دينا أيضاً ثم ماتت المكاتبة وعليها 
دين ما القول في ذلك ولم تترك شيئاً؟ قال: يستسعى الولدان جميعاً في 
دين المكاتبة وفي المكاتبة» ويكون دين كل واحد منهما عليه خاصة. قلت: 
أرأيت إن عجزا وردا في الرق ما القول فى ذلك؟ قال: يباعان فى دين 
أنفسهما دون دين”" أمهما حتى يستوفي الغرماء. فإن فضل شيء كان لغرماء 
المكاتبة. قلت: ولم؟ قال: لأن ما في رقابهما أحق”*/' أن يبدأ به مما في 
رقبة أمهما. فلت ارايت إن كان لسن عليهها ديق وقد .ماقت المكات: 
واستسعي الوسطى في المكاتبة كلها هل يرجع””' على ولدها بشيء؟ قال: 
لا. قلت: وكذلك لو استسعي الولد الأسفل لم يرجع على أمه بشيء؟ قال: 
نعم. قلت : ولم؟ قال“ لأنيها إننا آذنا عن المكاتبة ولم يؤديا عن أنفسهماء 


)200 ع: ولدت. فرع م - ولدت» صح هص. 
فر م - دين. (:) ف: حق. ظ 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الأمة الحامل ظ 
ات؟تبامتمتتتتتتبتتتتبتتتتب 4722 7د 
فليس لواحد منهما على صاحبه شيء. قلت: أرأيت إن عجز أحدهما هل 
يرد في الرق؟ قال: لا حتى يعجزا جميعاً. قلت: لم؟ قال: لأنهما بمنزلة 
ولد المكاتبة الذي ولدته. ألا ترى أنه إذا كان ولدان لصلبها لم يعجز 
تهنا كون لاخر قلت: أرأيت إذا مات أحدهما بعد موت الأم أيكون 
جميع المكاتبة على الباقية؟ قال: نعمء ولا سق إلا :راداء عشعياء قلت : 
ولا يرفع عنها شيء من المكاتبة بموت الذي مات؟ قال: لا. 


فلك أرايت وخاز كاقت أمة: له فولدت ولدآ وكانت عاملة فوللت 
فكبر ولدها وارتد ولحق بدار الشرك ثم أدت المكاتبة مكاتبتها هل يعتق ولد 
المكاتبة الذي كان في دار الشرك معها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
بمنزلة أمه. قلت: أرأيت إن سبى قبل أن يعتق فاستتيب فتاب هل يرد إلى 
ماله قالة العو وله ركو ينا "تمد و 34 نال الأنها /1 ره اط 
مكاتب. قلت: أرأيت الرجل إن كان ولدها ابنة فاستتيبت١17)‏ ل هل 
تيز فقنا؟ قانة لك قليف فنا سخالني ةا كال ادي فى اتعوك”” أو 
تموت. قلت: أرأيت إن ماتت المكاتبة ولم تدع شيئاً ما حالها وهل لولدها 
أن يستسعيها في المكاتبة؟ قال : ل قلت: ويخرجها القاضي حتى تسعى 
لسيدها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب الأمة فولدت ولداً فكبر ولدها ثم ارتد 
عن الإسلام فاكتسب الولد مالا ثم أخذه"'' السلطان فعرض عليه الإسلام 
فأبى فقتله ما حال المال؟ قال”"": المال للمكاتبة. قلت: ولم لا يكون لبيت 
المال؟ قال: لأنه مال المكاتب. ألا ترى لو أن عبداً لرجل ارتد عن الإسلام 


ع 


فاكنين نالا كاق :ذلك المال لتمولق» بؤكذلفة يؤلد المكاتةقلت:: آرايت 


() قح فاسكيت: (0) ى:<-فثات: 
(9) غ: تحلس. 

(4) م فاغ: حتى يموت. والتصحيح من ب جار ط. 

(4) ف - قال نعم. (5) غ: فأخذه. 
0) ف: فإن. 
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إذا قتل الولد الأم''' ما تقول في ذلك؟ قال: قتله إياها بمنزلة موتهاء 
ويسعى في المكاتبة. ولا يكون عليه شيء من جنايته. فلت" ولم؟ قال: 
لآن الولد منها فهو بمنزلتها. قلت : وكذلك إن قتلت الأم الايف؟ قال : + نعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمته وهي حامل فولدت ثم إن الولد 
جنى جناية ما القول في ذلك؟ قال: الجناية عليه وفيى رقبته.ء فإن كانت 
الجناية أقل من رقبته سعى في الجناية. وإن كانت القيمة أقل سعى في 
القبينا قت : أرأيت إن ماتت الأم بعد ذلك ولم تترك شيئاً ما القول في 
ذلك؟ قال: يسعى الولد في المكاتية تبة التي على أمه. والجناية عليه في رقبته. 
قلت :” آرايت إذا جنت الأم جناية ثم ماتت قبل أن يقضى عليها بشيء وبقي 
ولدها ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى قيمة الأم وإلى الجناية» فيكون 
على الولد الأقل من ذلك يسعى فيه ويسعى في المكاتبة» فإن عجز الولد 
قبل قضاء القاضي بطلت جناية الأم عن الولد. - ظ 
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باب مكاتبة الرجلين جميعا 


تلك ارايت عبداً بين رجلين كاتباه جميعاً مكاتبة واحدة وجعلا 
النجوم واحدة هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانا 
عبدين بينهما؟ قال: لا يكون كل واحد /[5/١١٠و]‏ منهما مكاتباً”'' بينهما 
على خدة يحض عون فوقة هرك لكات أقلكة :| اذا أدى: ا جلهها ‏ ميد 
من المكاتبة إليهما جميعاً عتق» ولا يكون ضامناً عن الآخر؛ لأن الآخر 
نصفه لهذا ونصفه لهذاء وهذا العبد نصفين بينهماء ولا يضمن أحدهما عن 
عبد صاحبه ولا يجوزء ولكن كل واحد منهما مكاتب على حدة بينهماء فلا 


)١(‏ م فاغ: للأم. والتصحيح من ط. وفي ب جار: الولد أمه. 
(؟) غ: مكاتب. 


- 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجلين جميعا 
لتحت تل ااا 1716 
وين 21 لا راذا ضيه إليهما جميعاً؟ قال: نعو" '". 

قلت: أرأيت إن كاتب الرجلان عبداً بينهما مكاتبة واحدة وجعلا 
نجومه وانخذة: إن أذ عقق :وان “عجه مز رقيقاً فأدى جميع المكاتبة إليهما 
هل يعتق ويكون الولاء بينهما؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن أدى إلى 
أحدهما حصته من المكاتبة هل يعتق نصيبه منه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
كالية' لذن الجكانة واغينةة ‏ وليفي: الاارادائة ييا" لبهي اقلت “أرابت 
إن أعتقه أحدهما بعد المكاتبة هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: من أين 
اختلف هذا والذي أدى حصته من المكاتبة؟ قال: لأن هذا عتق» وقَبْض 
نصيبه من المكاتبة ليس بعتق. ألا ترى أنه لا يعتق حتى يقبضا جميعا 
المكاتبة. قلت: أفرأيت إن وهب له أحدهما جميع 2 
وأبرأه وتركها له هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: ويكون في ذلك بمنزلة قوله : 
آنت خحر؟ :قال لعم. قلت: ولا يكون بمنزلة أدائه إليه نصيبه من المكاتبة؟ 
قال: لا. قلت: أفرأيت إن أدئ إلى أحدهما نصيبه من ال بإذن 
شريكه هل يعتق؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن إذنه وغير إذنه هاهنا 
سواء. قلت: أفرأيت إذا عجز بعد ما أخذ أحدهما نصيبه بإذن شريكه أيكون 
ما أخذ بينهما نصفان؟ قال: نعم. قلف أرايت ان كاكيات حييها مكادة 
واحدة ثم إن أحدهما أعتقه أو وهب له حصته من المكاتبة ما القول في 
ذلك؟ قال: إن شاء المكاتب عجز. فإن عجز نظر؛ فإن كان المعتق منهما 
موسرا”2 يوم أعتق فشريكه بالخيار؛ إن شاء ضمنه» وإن شاء استسعى العبد 
فى نصف قيمته» وإن شاء أعتق. وإن شاء العبد مضى على مكاتبته؛ فإن 


)١(‏ مغ: لا يعتق. ‏ ظ 

(؟) قال الأفغاني في هامش ط: قوله «نعم» هذا جواب سؤاله «وكذلك إن كانا 
عبدين. . .». ولكنه بعيد. ولعل الأولى زيادة «قلت» كما فعانا. 

(*) م غ: جميعها. 

(5) مغ: قصته؛ ب جار ط: حصته. وولفظ السرخسي: نصيبه. انظر: المبسوطء 77/8. 

(0) ف قال لا قلت أفرأيت إن أدى إلى أحدهما نصيبه من المكاتبة. 

(9) غ: موسر. 


عحن اناعدت اليك أن لكين كالو لاه يهاه يوان «فيقة شر كه قال لاد 
لشريكهء ويرجع”'' الشريك بالضمان على العبد بما ضمن لشريكه. قال: فإن 
كان المعتق معسرا"'' /[4/١١٠ظ]‏ فإن شاء الشريك أعتق وإن شاء استسعى. 
وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف فإن كان المعتق موسراً فهو 
ضامن لشريكه نصف قيمة العبد. والعبد حر لا سبيل عليه. وأما في قول 
محمد فالعيد حر لا سبيل عليه. ويضمن المولى المعتق إن كان موسراً 
الأقل من نصف القيمة ومن نصف ما بقي من المكاتبة: وهو حر في جميع 
5 

فلك أرايت» اليه [ذا فانتنية اللي تكاناء ححميها كات سيد 
ثم إن أحدهما أعتق نصيبه ثم إن العبد مات وترك مالا كثيراً ما القول في 
ذلك؟ قال باز المولى الذي لم يعتق مما ترك نصف المكاتبة, وما بقي 
فلورثته إن كان له ورثة أحرارء وإن لم يكن له ورثة كان ما بقى لهما. 

فلك ارايض عيذ :مو وحليى كاثي: احدهن فته ينين إذن 0 
أيكون -- أن يرد المكاتبة؟ قال: نعم. ول تهون مكاتقه الأنادن 5 
ان قلث: #ولم؟ قال لآنهلبين: له أن يكاتبه إلا باذك شتريكة» لأنه 
يمنع شريكه من البيع. قلت: أرأيت إن كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه 
أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فهل يكون للشريك أن يبيع نصيبه؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأن نصيب شريكه مكاتب. قلت: فهل له أن يكاتب بعد 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يأذن له الشريك في ذلك أيكون ذلك له 
ويكون له أن يكاتب إن شاء شريكه وإن أبى؟ قال: : نعم. قلت: لم وقد 
رعملع انه« لمن للوا عد متها أن يكاتب إلا بإذن شريكه؟ قال: لآن الأول 


النسخ. 


(؟) ط: موسرا. ولم يبين الأفغاني ما في النسخ مع أن جميع النسخ والمبسوط متفقة على 
(معسرأ». وهو صحيح من حيث المعنى أيضا. وانظر: المبسوط. 77/8. 

(©9) ف: بإذنه. 

(4) فا شريكه. 


# 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجلين جميعا 

تبن تت7ح7طت0700707007ر07ر00000007070ب<”؟ 11772 7ت 
قد كاتبه» فلذلك”''2 يكون للآخر أن يكاتب» وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: إذا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه فهو مكاتب كله لهما 
جميعاً بينهما نصفين بما كاتبه عليه حتى يؤدي إليهما جميعاً ويعتق كأنهما 
كاثناة جنيع" غلى .ذلك قلق أفرايع إذا كاتي احدهيا يدون شتريكة 
والخلز به فاته خلية ها القر يذلاف فول أمى عفتيقة؟ قال ناكد 
ركه نعي ها ا أخل ويعاق درون عم الدكاق على : العيددينا :الل شير جه 
منه. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتب على نصيبه /[5/؟١٠و]‏ وقد ألخذ 
لور" لمات ا كانه علق :فلك في للشتويافة أن تفي ** المكانت إن 
كان موسرا؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أذن له في المكاتبة. قلت: 
أرأيت إن أذن له أن يأخذ نصيبه من المكاتب ففعل وأخذ ما كاتبه عليه هل 
يكون للشريك منه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم وقد زعمت في الباب الأول 
أن له أن يأخذ نصف ما كاتبه عليه؟ قال: لأن المكاتبة الأولى لم يأذن له 
شريكه في الأخذ فمن ثم اختلفاء ولأن ما اكتسب المكاتب من شيء فهو 
نينهما نصفان» فكأنه قال: بين الموليين والمكاتب» فإذا أذن للمكاتب في 
دفعه من دين عليه ففعل ذلك لم يكن له أن يشاركه. وله أن يرجع فيما بقي 
من نجوم العبد على الأداء» ويشاركه فيما أخذ فيما يستقبل إذا نهاه عن 
القبيض. 


قلت: أرأيت إذا كان العبد بين الرجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير 
إذن شريكه وقبض المكاتبة هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: ولم وقنه ‏ عمكه أله 
ليض اله أن يكاتب؟ قال" )ليس :له :أن يكاتفب:: ولشريكه أن .يوة المكاتية ا 
- يؤدء فإذا أدى فهو حر؛ لأنه بمنزلة قوله: إذا أديت إلي ألف درهم 
فأنت حر. ألا ترى أنه إذا قال ذلك عتق» فكان ما أخذ بينهما نصفين» 


)١(‏ ط: فكذلك. 

(؟) م + بينهما نصفين بما كاتبه عليه حتى يؤدي إليهما جميعاً ويعتق كأنهما كاتباه جميعاً. 
(6) م- وقد أخذ شريكه (غير واضح). 

)0 م - يضمن (غير واضح). 


: ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
ويرجع المعتق منهما"'' على العبد بما أخذ شريكه منه»ء فكذلك إذا كاتبه 
بغين إذنهه فلت :::أرايث إذا:كائك: أحدهما نصفة تغير: إذن :شريكة :وشرركه لا 
يعلم ثم إن المكاتب منهما أذن للآخر في كتابة نصيبه فكاتبه ثم علم الثاني 
بمكاتبة الأول فأراد أن يردها؟ قال: لا. قلت: ولم وقد كان له أن يردها""ا 
قبل.:ذلك؟ “قال لآنه: قذ<كاتيب» نضيية»: فل يكوة: له أن يزه يعن ذلك تقلت 
أرأيت ما أخذ الأول من العبد أيكون للآخر فيه شىء؟ قال: لاء ولا يكون 
للأول: أيضا قينا ند بالداق غت 91 لأ :ان كوو الأول احدقما قل فكادة 
الثاني. فيرجع بنصف ذلك عليه فيأخذه منه. قلت: فلم؟ قال: لآن كل 
واخد منهما قل كاتب) نضصسة: قلت أرانة إذا أذن أحدهما لصاحبه فى 


يفا 


الكتابة لنصيبه ولم يأذن له في القبض فقبض هل يكون لواحد منهما فيما 
قبض صاحبه /7/4[1١٠١ظ]‏ شيء؟ ”ا قال: لا. قلت: ولم وقد زعمت أنه إذا 
كاتب أحدهما بإذن شريكه ولم يأذن له شريكه في القبض كان ما أخذ بينهما 
نصفين؟ قال: لأن إذد كل واحد منهما لصاحبه في المكاتبة إؤن20؟ 0 في 
القبض. ألا ترى أن كل واحد منهما يأخذ نصيبه من المكاتبة. فكيف يرجع 
على صاحبه بنصيبه. قلت : أفرأيت إذا كانتت أحدهما نصيبه بإذن شريكه وقد 
أذن له في القبض فقبض البعض فعجز فرد في الرق هل يكون لشريكه فيما 
أخذ من المكاتبة شيء؟ قال: لا. قلت: وإن كان بعينه؟ قال: وإن. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه قد كان أذن له في قبضه وجعله له. قلت: فكيف القياس 
في هذا؟ قال: القياس أن يشاركه فيما أخذء. ولكنا ندع القياس ونستحسن. 


. أزايث إدا كان العبد بين الرجلين فكاتبه أحدهما بغعير إذن 
شريكه كردي مدال نه رمك شك الآخر ما القول فيه؟ 
قال: يأخذ الذي لم يكاتب نصف المكاتبة» ويرجع الذي كاتب بما أخل منه 


."0/8 م فاغ: بينهما. والتصحيح من ط. وهو ظاهر. وانظر: المبسوط.‎ )١( 
(؟) غ: أن يردهما. (6) غ: شيئا.‎ 

620 عْ: متكا )0( اغ: إذ 

(1) غ -اله. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجلين جميعاً 


شريكه على العبد» وينظر؛ فإن كان الذي كاتبه موسراً فشريكه بالخيار؛ إن 
كاه فنمقةة وان خناك أخنو ...وان كنا انسيسي العند:. فإن: اعفن أو "استسعى 
فالولاء بينهما نصفان. فإن ضمن شريكه فالولاء كله للذي كاتب» ويرجع 
الذي كاتب على العبد بنصف القيمة الذي ضمن لشريكه. قلت: ولم يرجع؟ 
قال أ التيعابة:إقما كانض على العيدة: والتضت: الفى 7" كان لشريكه قد 
كان له» فصار كأنه 1ن له فأعتق: تفنفة»: ومستسغى. ف التضفة الباقن: 
قلت: أفرأيت الذي كاتب العبد هل يرجع على القيد .نيا أن نك ا 
من المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما كاتب حصته فلم يسلم 
لهء وإذا أخذ شريكه نصف ذلك رجع به غلى الغبد. قلت:. أفرأيت إن كان 
إنما كاتب العبد كله بغير إذن شريكه فاستسعاه فى نصف المكاتبة وأخذها 
منه هل يعن ؟ قال :- لا.. قلت : ولم وقد قبض ينه جتقيم حصته؟ قال: لأنه 
لا يعتق إلا بأداء جميع ما كاتبه عليه. قلت: وكذلك لو كان وهب له نصف 
المكاتبة بعد ما كاتبه؟ قال: نعم. قلت: فإن /1/4[1١٠و]‏ قال: ا 
له جميع حصتي من هذه المكاتبة» هل يعتق؟ قال: نعم. [قلت:]*' وهذ 
بمنزلة قوله: قد وهبت لك المكاتبة كلها؟ قال: نعم. قلت: مالي 
يؤدي جميع المكاتبة إذا لم يهب”*' له؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إذا قدم 
شريكه أو علم بذلك بعد ما قبض جميع المكاتبة ما القول في ذلك؟ قال: 
يأخذ الشريك ا ل ل ال ل ل 
قوت ١‏ فإن كناء :فيمقة 6 وان شاه" أعتق ‏ بوزان قناع استبعى » و البعال ف 
كما وصفت لك في الباب الأول» إلا أن الذي كاتب لا يرجع على 
المكاتب بشىء مما أخذ منه شريكه من المكاتبة؛ لأن الذي كاتب إنما كاتب 
على اكعيديه وقصيي الترراكة. داك حصفي فاقيا الى يدوي وحم 


شريكه » وليبس هذا بمنزلة ما إذا كاتب حصته خاصة بغير إذن شريكه. 


)١(‏ غ + قد. (6) غ: عبدا. 
(0) ف: لم يجب. (5) غ: فيه والحال. 


(0) ف - فإنما يأخذ حصته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: أرأيت الجارية تكون بين الرجلين فكاتباها جميعاً فيطؤها 
أحدهما بعد ذلك فتَعْلّق منه ما القول في ذلك؟ قال: هي بالخيار؛ إن 
نادت ا كمسر تهج نوللاه ويتنين: للترركة العدف علارها بونضاك 
قيمتهاء وإن''' شاءت أن تمضي على مكاتبتها مضت وأخذت”" عقرها من 
الواطية :فلك أرامقة إنمعيى عل ”7 كفابكينا فوطفي الشريلف: اشر عل 
ذلك فعلقت أيضاً منه ثم إنها عجزت بعد ذلك ما القول في ذلك. وها هال 
الولد»ء وهل تصير أم ولد لواحد دون صاحبه؟ قال: إذا عجزت بعد ذلك 
فولد الأول للأول وولد الآخر للثاني» وتصير أم ولد للأول؛ لأنها ولدت 
منه قبل أن تلد للآخر. وعليه نصف قيمتهاء وعلى الثانى قيمة الولد» ويثبت 
نسب كل واحد من الولدين من أبيه. 0 


قلك: آرآيت جارية تكون نين الرجلية فكاتناها جميعاً سمكاثة واجلة 
ثم إن المكاتبة ولدت ثم إن أحد. الرجلين وطئ ابنتها فولدت منه هل يثبت 
نسبه؟ قال: نعم. قلت: فما حال الأم؟ قال: هي على حالها. قلت: أرأيت 
إن قالت: أنا أصير أم ولد الذي وطتني أيكون ذلك لها؟ قال: لا. قلت: 
فهل على الذي وطتها عقر؟ قال: نعمء ويكون عقرها لأمها. قلت: أرأيت 
إن عجرت الأم بعد ذلك ما حال /[54/”*١٠ظ]‏ الابنة؟ قال: تصير أم ولد 
للذي كانت ولدت منهء وضمن نصف قيمتها لشريكه يوم علقت منه. قلت: 
ولم؟ قال: لأنها حيث عجزت أمها صارت هي عاجزة أيضا معهاء فلما 
وقعت في ملكها صارت أم ولد للذي كانثولدات فته قلت أفرايت:! 
كانت الأم لم تعجز والمسألة على حالها ثم إن الشريك الذي لم يطأ أعتق 
الآبنة بعد ما علقت من شريكه وولدت هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: 
فهل تسعى الابنة أو تكون على حالها؟ قال: هي حرة ولا سبيل عليهاء 
وولدها حر. فإن أدت أمها عتقت. وإن عجزت الأم ردت في الرق. وأما 


00 


)١(‏ غ: فإن. 
() ف- عقرها ونصف قيمتها وإن شاءت أن تمضى على مكاتبتها مضت وأخذت. 
( ع عا 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجلين جميعاً 


الابنة وولدها فلا تُرَدَانَا'' في الرق» ويعتق النصف"" الذي أعتق منهاء ولا 
تسعى للذي”" وطئها في شيء» وتضير خرة. قلت: ولم؟ قال: لأن الأم 
عجزت فردت فى الرق» وكانت الابنة قد أعتق نصفها قبل ذلك وقد ولدت 
1ه 00 الوؤلد؟*؟ الذض :ولوك فق توهذا يستزلة حجارية" بين 
رجلين وطئاها جميعاً فادعيا ولدها ثم إن أحدهما أعتقها. فإذا أعتقها أحدهما 
عتق نصيب الآخر أيضاً؛ لأنها أم ولد له» وأم الولد لا تسعى. وكذلك هذا 
في الباب الأول في المكاتبة في قول أبي حنيفة. 

فلك أرأية المكاتية فى 'قول: أى.مكنيفة إذا كانتك نية. الجليق ‏ كاتباها 
جبيعاً ترلات ثم إن اند الشريكين أعنن..ولدها هل شور حدقه؟ قال 8 نعم 
قلت: فهل يعتق الولد كله؟ قال: لاء بل يعتق نصفه. وهو على حاله حتى 
تعجز الأم أو تعتق'' فيعتق معها. قلت: أرأيت ان عجزت الأم بعد ذلك ما 
حال الولد؟ قال: نصيب الذي كان أعتقه منه حر.ء ويسعى للآخر فى نصف 
قيمته. قلت: فهل على المعتق ضمان إن كان موسراً يوم كان أعتق؟ قال: 
نعم. قلت: وهو بالخيار؛ إن شاء أعتق» وإن شاء استسعىء وإن شاء 
ضمن؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أفسد على شريكه. 

قلت: أرأيت إذا كانت المكاتبة بين رجلين فولدت ولداً ثم إنهما وطنا 
الابنة فعلقت فولدت منهما ثم إن الواطئين ماتا جميعاً ما حال الولد.» وهل 
يكون موتهما بمنزلة إعتاقهما”'' إياها؟ قال: نعم. قلت: فما حال الأم؟ 
قال: هي على مكاتبتها ]9٠١5/4[/‏ لورثتها'*. قلت: ولم عتق الولد ولم 
تعتق الأم؟ قال: لأنهما لو كانا أعتقا الولد في حال حياتهما عتق وكانت 
الأم على مكاتبتهاء فكذلك موتهما إذا كانت ولدت منهما؛ لأن موتهما 
إعتاق”"' منهما. ألا ترى لو كانت الأم التي ولدت منهما ثم ماتا عتقت» 


)١(‏ م فاغ ط: فلا ترد. (0) م فاغ ط: نصف. 


(©) فب الدى: (4:) مغ: الآخر. 
(5) مغ: أم ولد. ) غ: وتعتق. 
0) م فاغ ط: عتقهما. (4) م: لورثتهما. 


69 م فاع ط: عتق. 


: 55 
فكذلك ولدها بمنزلتها فى هذه الحال. قلت: أرأيت إذا كانا وطئا جميعاً 
الآم اللرلدت مدينها ولذا اتومانا كل عدن قال ف تع تعدق حي ردقا 
دين قلت: وكيف عتق ولدها وإنما عتقت بغير المكاتبة؟ قال: لأن ولدها 
يمترلقها . :وإذا عنقت" !" تق :ولنهامعياء وإننا ععقت بالصرت: كان العف 
أكسبها لما عليها من المكاتبة» فيعتق الولد لمكان ذلك. ألا ترى أن الأم لو 
أذ فاستوفيا عتق الولد., فكذلك هذه. قلت: أرأيت إن عجزت ثم 
ولذك هيا" جميعا ما حال ولدها الآول؟ قال: رقيق لهما. قلت: ولم وقد 
صارت أم ولد لهما؟ قال: لأن الولد كان قبل أن تصير أم ولد لهما ومن 
قبل أن تعلق منهما. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كاتب بغير إذن شريكه ثم 
علقت منه فهي أم ولدهء وهي مكاتبة على حالهاء ويضمن نصف قيمتها 
ونصف عقرهاء وهذا إجازة للمكاتبة» وهذا بمنزلة رجل له أمة ولدت منه 
ولل1؟” ثم كاتبها بعد ذلك. 


كلك اراحت السارنة تكو يدن العامة اويا دنا نين دن 
شريكه ثم وطئها الذي كاتبها قبل أن يعلم شريكه بالمكاتبة وقبل أن تؤدي 
ينا فولونك فحه ؤلدا فا" عخاليا؟ قال: هي أم ولد لهء والمكاتبة جائزة. 
ويضمن الواطئ نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه ونصف العقر لها. قلت : 
ولا تجعل للمكاتبة خياراً؟ قال: بلىء لها الخيار؛ فإن اختارت الكتابة كان 
لها تضكه القن مبالما تشتعية عن وإن اختارت أن تكون أم ولد له لم يكن 
لها نصف العقر. قلت: أرأيت إذا أجاز شريكه المكاتبة بعد ما علقت ولم 
يكن علم بالمكاتبة بعد؟ قال: إجازته باطلة» وهي مكاتبة. قلت: أرأيت إن 
وطئها الذي”" لم يكاتب فعلقت منه وقد كان كاتبها الآخر بغير إذنه قبل 
ذلك /5/5[1١٠ظ]‏ ما القول في ذلك؟ قال: هي أم ولد الذي”*' علقت منه 
والمكاتبة على حالها حتى يردها الواطيء. قلت: أرأيت إن كان كاتبها 
أحدهما بإذن شريكه ثم إن الآخر وطئها فولدت منه ما القول في ذلك؟ 


(©9) مغ: للذي. (:) غ: للذي. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجلين جميعاً 2 
ج77 _ 0 0 2ر1 0 37ت 
قال: المكاتبة بالخيار؛ إن شاءت أن تعجز عن نصرة الذي كاتبها وتصير أم 
.ولد للذي ولدت منه» وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها فإذا أدت عتقت 
ولم تسع للآخر في شيء من قيمتها؛ لأنها أم ولد له يوم عتقه. قلت: 
أرأيت إن اختارت أن تمضي على المكاتبة هل على الذي وطئها عقر؟ قال: 
عليه نصف عقرها. قلت: ولم يكون عليه نصف العقر؟ قال: لآن نصيبه 
مننيا لبمن. يمكاتت:» :وإنها يكون ضلية نفيك العقر: لآن"التصتت: الاخر 
مكاتب» فلا يكون عليه في نصيبه منها عقرء لأن نصيبه رقيق له على حاله. 
تلك 1" ابه إن كانمي دهي ركني إن ركه كاي 117 تعريية ننه 
تاكقيبيت ابعكدها كآنتها غالا كتير ا :فأدت: «مكاتبدها ها القول :فى :دللق» وما 
خالا فى ردنا هن نمال 1 قال 1ط إلى لش مانن نما وباك جد 
مولاها من بمكاتينها أجمع نهنا اكقييقة"” قبن أن تردق مكاقعيا» افكون 
للذي لم يكاتب النصف والنصف لها. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: 
لآن نصيبه منها رقيق على حاله.» فنصف ما كان فى يديها من مال فهو له 
والعقم اككر :لبا فلكة انق إن كييك سال بعك أذاك الجكاقة يا القر ل 
فى ذلك كال كل شوغ اكتميته«بعك! آداء المكاتة ديق نهنا لسن للشريك 
الذي لم ركاقي عليه سمل قلق 3 يولي الخدلفت بهد ا بو لبان الأول فال 
لأنها إذا أدت مكاتبتها فقد عتق نصفهاء وللآخر عليها نصف قيمتها تسعى”" 
قنة نو لا بصي الهونا؟ اكسسيون فك أذان: المكاتئة تقوى يي اقلت .ارايت إنافاتة 
فل أاتؤدى شع مو المكانة إلى لذ كاق كاتها وفك تركف الا كديرا بن 
القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى نصف جميع ما تركت فيكون للذي لم 
يكاتبهاء ويأخذ الذي كاتبها المكاتبة من النصف الثاني» ثم دل م 
يكاتب نصف قيمتها مما بقي إن كان شريكه معسراء فإن كان لها ورثة 
أحرار كان ما بقي /[5/5١٠و]‏ لهم ميراثاًء وإن لم يكن لها وارث غيرهما 
كان ما بقى بينهما نصفين» وإن شاء ضمن الذي لم يكاتب الذي كاتب 


)١(‏ غ: فكاتب.. (1) غ: اكتسبه 
(5) ف - لم يكاتبها ويأخذ الذي كاتبها المكاتبة من النصف الثاني ثم يأخذ الذي. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جه ١‏ 70س 
نصف قيمتها لأنه موسر كان له ذلك» ويرجع به الذي كاتب في مالهاء 
ويكون ولاؤها له وميراثها إن لم يكن لها وارث غيرهء وإن كان المولى 
الذي كاتب معسرا لم يكن للمولى الذي لم يكاتب إلا ضمان نصف قيمتها 
غليةة .ولكته بأخذ ذلك فنفالها سوق تضت الكنيثي: الذى ياخزة'"". 
[قلت:]”* أرأيت إن كانت ماتت بعد ما أدت المكاتبة وقد تركت مالا" لا 
فلوو ا قبل الأداء أو بعد الأداء؟ قال: إذا لم يُعْلَهْ“*' فالمال 
ليفاء.وبياحذ الذي لم يكاتب نصف قيمتها مما تركتء» فإن كان لها ورثة 
أحرار كان ما بقي لهمء فإن لم يكن ورثة كان بينهما نصفين» وإن عُلِمّ متى 
اكتسبت المال فما كان من ذلك قبل أداء المكاتبة فنصف ذلك للذي لم 
يكاتب» ونصفه للباقى”*'. وما اكتسيت17) بعد الأداء فهو للمكاتب. 


ما 


قلت: أرأيت جارية بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه 
فأدت إليه المكاتبة ثم إن الآخر وطئها فعلقت منه ما القول في ذلك؟ قال: 
تسعي له في : نصييه ) ولا : تصير أم ولده. 

قلك:: أرايت» التجازية إذا كانع ين رعلية فكاتافا حميعا مكاقة 
واحدة ثم إن أحدهما مات وترك ابنين فأعتق أحد الابنين المكاتبة هل يجوز 
عتقه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه ورث مالاً ولم يرث شيئاً من الرقبة. 
وإنما عتقه تمدزله ترك المال إدا لم 05 وارث غيره. فلت .فها سحاك 
المكاتبة؟ قال: مكاتبتها على حالها. قلت: أرأيت إن عجزت هل ترد فى 
الرق؟ قال: نعم م" لم يعتقها الابن الآخرء فإن عجزت بعد عتق الابن 
الآخر لم توم فى الرى قلت أفرأيت إن وهب أحد اتن العية جميع 
حصته للمكاتبة من المكاتبة هل يجوز ذلك؟ قال * نعم ء ولا تعتق») وتسعى 
للآخر* فى حصته من المكاتبة» فإن أدت عتقت. قلت: أفرأيت إن 


)١(‏ غ: تأخذه. (0) من ط. 
(*) غ: اكتسبه. (5) ط + ذلك. 
(5») ف: الباقى. (5) غ: اكتسب. 


0 فدماء ا (4) فاغ: الآخر. 


٠‏ كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجلين جميعاً 6 ظ 

وهب"'' لها المال جميعاً الوارئان”"' والشريك هل تعتق؟ قال: نعم. قلت: 
فلم؟ قال: أستحسن في هذا الوجه؛ لأنهما إذا اجتمعا على ذلك أخذت 
نصيب الوارث مغه.. قلدث : أرأيت إن كان الوارث وطئها بعذ موت ا 
فولدت منه ما القول فى ذلك؟ قال: هى بالخيار؛ إن شاءت أن تعجز 
وتصير ٠١ ١/5[/‏ ظ] أم ولد له ويضمن نصف فقيمتها ونصف عقرها للآخرء 
وإن شاءت أن تمضى على مكاتبتها مضت وتأخذ عقرها منه. ظ 


قلت: أفرأيت الجارية إذا كانت بين رجلين فكاتباها جميعاً مكاتبة 
واحدة ثم إن أحدهما ارتد عن الإسلام فأدت المكاتبة إليهما جميعاً وهو 
مرتد ثم قتل مرتدًا ما القول في ذلك وض تم ١‏ ال( تعتق .ونين 
أداقها البه منتيء قلت :نما ,خالها؟ قال ينفلر”*" إلى نا الخد العدرنك 
فيؤخذ نصفه 010 فى النصف الباقى. قلت: أرأيت إن عجزت هل 
ترة فى ارق قال ؟ نعي فلك ولع ضار هذا مكذاء وكيك لا يغدر 
تصيت: الى الى ورتد؟: وال" 34 لآن. أذازعا: إلى المزرقن الس كني د الا تر 
أنه لو لم يكن فأدت إلى أحدهما جميع نصيبه لم تعتق حتى تؤدي إليهما 
جميع المكاتية؟: لأآن المكاتية واحندة فلة تعفق: إلا ا 0 
وأداقها إلى المرتت لبى نشي ده الا ترق لى أن 0 كاتب أمة له ثم ارتد 
ثم قبض مكاتبتها ثم قتل مرتداً كان قبضه باطلاء وكانت مكاتبته على حالها 
في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فقبض المرتد 
فى انلك كلدايا وله بين السني قن موي لحف ال 
للمكاتية جائز, وهو بمنزلة المسلم في ذلك. ( 


اقلت : أرأيت ا إذا كانت بين 00 فكاتباها مكاتة 3 ! 


0 إن ويا , (5) غ: الوارثين. 


(9) غ: ابنه. (54) غ: ل. 
(4) غ: تنظر. (50) غ + لاء 


(0) فاغ: بأدائهما. (4) ط ‏ جميعاً. 


5 الشسا: 
2ه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وتعتق المكاتبة؟ قال: نعم؛ لأنه قد أسلم. قلت: أرأيت إن كان حيث ارتد 
لحق أرض الحرب فاستسعاها الآخر''' في جميع المكاتبة فأدتها''' إليه هل 
تعتق؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن أداءها إليه جميع المكاتبة لا يجوز. 
قلت: أرأيت إن أدت المكاتبة إلى هذا الشريك الثاني وإلى ورثة المرتد هل 
تنعتق؟ قال: 0 كان قد قضي بردته وبالس اكت بين ورثته. قلت: 
أفرأيت إن ارتد أحدهما ثم إن مخوو ب الرفق ثم قتل 
المرتد على ردته هل يجوز ردهما ذلك؟ قال: لاء وهو على مكاتبته. قلت : 
ولم؟ قال: لأن المرتد لا يجوز شيء مما صنع إذاكففلن أن لض سداد 
الحرب. 


ع 


قلق ارامعه عزدا يق وصلية كانياة عسميعا مكاتبة واحدة ثم إن أحد 
الموليين غاب فعجز عن مكاتبته فقدمه الشاهد /[5/5١٠و]‏ إلى القاضي هل 
برد القاضي في الرق؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المولى الآخر 
ته قاد برذ في الرق أبدأ حتى يحضرا جميعا ؛ لأن المكاتية واحدة. 


قلت: أفرأيت إن رده الشاهد ورضى بذلك العبد هل يكون رده ردًا؟ 
فال 1 وهو مكاسه فلن بعال فلك انرايك العتة كوة سن البحلية 
فكاتب أحدهما العبد كله بإذن شريكه أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت 
إن ادى المكاتي جميع المكاتبة إلى الذي كاتبه هل يعتق كال الخد لذ نم 
كون كني الكنانة ماشية ووكل(4) هيا قلت : 0 فال :انه لبن 
بوكيل الشتريكة فى فنضه”*" المكاقة. آلا ترق لى أن رجلا وكل رجلا أن 
يكاتب عبدا له فكاتبه وقبض المكاتبة تبة لم يعتق العبد» فإن وكله بقبضها عتق 
وجاز قبضهء وكذلك إذا وكل أحدهما صاحبه بالمكاتبة. 


)١(‏ م فاغ ط: فاستسعاها هذا العبد. والتصحيح من ب جار. وقال السرخسي: ولو لحق 
المرتد منهما بدار الحرب فأدت جميع الكتابة إلى الشريك الآخر لم تعتق. انظر: 
الممموكلة 1 

(0) غ: فأداها. ظ (9) ف: والميراث. 

62 ف: ووكيله. (4) فاغ: في قبض. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجلين جميعا 


يلك أرأيت الأمة تكون بين الرجلين كاتباها جميعاً مكاتبة واحدة ثم 
إن أحد السيدين أعتق المكاتبة ما القول فى ذلك؟ قال: المكاتبة بالخيار؛ 
إن شاءت أن تعجز عجزتء» فإن عجزت نظر؛ فإن كان الذي أحفق نومير ا 
كان الشريك الآخر بالخيار؛ اداع ١‏ عتق» وإن شاء نمف وإن شاء ‏ 


يما 


الشمعي: 


قلغ أرانف الوكاننة كامق بيه "2 الوجليق تكاتاها بفييها فكاب: 
واحدة فولدت المكاتبة ابنة ثم إن 5 ماتت فهل تسعى الابنة فى شيء 

من المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ولدت الابنة ابئة”'' ما القول في 
00 وقد بلغت السعاية هل عليها شيء من السعاية؟ قال: نعم» تسعيان 
حبيعا فى لكان قلت: ولم يسعى ولد الولد؟ قال: ييا راد 
للمكاتبة”©: ولأنهما لا يعتقان إلا بأداء المكاتبة» ولأنهما يسعيان فيما على 
ايها فلك اراق إن أادئىدولة الولد جميع مال المكاتبة هل ترجع على 
أمها بشيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن أدت الأم لم ترجع على ابنتها 
1 قال: نعم. 06 سواء» ولا ترجع واحدة منهما على صاحبتها 
بنشىء. قلت: أفرأيت إن أعتقا الأم الباقية هل تعتق ابنتها؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأن ابنثها لا تعتق إلا بعتق جدتها. قلت: فهل. تسعى في 
المكاتبة بعد ذلك؟ قال: نعمء. تسعى في جميع مكاتبة جدتها. قلت: ولا 
يرفع عنها شيء من المكاتبة بعتق أمها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها 
إنما تؤدي عن جدتها /[ظ]. ألا ترى أن الجدة لو كانت حية ثم 
أعتقا ولدها لم يرفع عنها شيء من المكاتبة. قلت: أفرأيت إن كان أحد 
الويف بطي ا الابنة فعلقت منه ما القول في ذلك؟ قال: عليه عقرهاء 
وهي على حالها مكاتبة. ولا تصير أم ولليك فلك ولم؟ قال: لأن أمها 
معهاء فإن أدت عتقتا"؟ جميعاًء ولا تصير إحداهما عاجزة دون الأخرى. 


0010 ع مو ظ (90) ف -اينة. 
(5) غ: هو. (5) غ: عتقا. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الاقرى: لق أن إحداهما عجزت ولم تعجز الأخرى كانتا على مكاتبتهما؛ 
لأن الأخرى إذا أدت عتقتا جميعاً. قلت: وكذلك لو وطئ الأم؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن كان وطيء أحد الموليين الابنة فعلقت ووطئ الآخر الأم 
فعلقت فقالتا: نحن نعجزء أيكون ذلك لهما؟ قال: نعمء إن شاءتا عجزتاء 
وكانت كل واحدة منهما أم ولد للذي وطئهاء وإن شاءتا مضتا على 
مكاتبتهما. فإن مضتا على المكاتبة كان لكل واحد منهما عقرها. وإن عجزتا 
كانت كل واحدة منهما أم ولد للذي وطئهاء ويضمن كل واحد منهما 
لصاحبه نصف قيمة الجارية ونصف عقرها. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا 
كاتب الرجل نصيبه من عبد''' بغير إذن شريكه فلشريكه أن يرد ذلك. ولا 
يرده إلا بقضاء القاضي إلا أن يرضى العبد ومولاه الذي كاتبه أن يقضى 
المكاتبة. قال أبو 11 اذا أعقق ابنة المكاتب عتق ابنة ابنتها. وقال د 
يوسف ومحمدل: لا تعتق ابنة ابنتها كما في الكتاب. 


36 مد 


باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه 


فلت :: ارايت الرجل يكاتب نصف عبده هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. 
[قلت:]”'") وكذلك إذ كاتب ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر؟ قال: 
نعم 1 ظ 

فلكاة ارايت الرجل إذا كاتنت تضق قيدة فادى "الجكافة ا سال 
قال: يعتق نصفه. ويسعى بعل ذلك في نصف قيمته. 5 ولم؟ قال: لآنه 
بمنزلة رجل أعتق نصف عبله. فإذا أعتق”" نصف عبده سعى فى نصف 
قيمته. وكذلك إذا كاتب نصفه فأدى المكاتبة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 


يوسف ومحملد: إذا كاتب نصفه فهو مكاتب كله بالذي كاتب به نصفه كما 


6 34 من عبده. 68 من ص 
06 ف غ: عتق. 


كتاب المكاتب - باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه 5 
أنه لو أعتق نصفه بخمسمائة عتق كله. وكذلك لو طلق نصفها بخمسمائة 
قينا 


قلت”'؟: أفرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبده ‏ في قول أبي حنيفة - 
تاكتبيت 840/431 ر] اعد انا تمع يكزة : نكهاللمال "قال 7 تمه كن 
شيء اكتسب العبد للمولى» ونصفه للعبد. قلت: ولم؟ قال: لأن نصفه 
مكاتب» ونصفه رقيق للسيد. قلت: أرأيت إن أدى المكاتبة وفى يده مال قد 
كان اكتسبه فى المكاتبة قبل الأداء هل ل 5 
فال كرون ل عات 1 باكان فى وتو اقل الأدلوم فلكاف أرايك»ما 
اكتسب العبد بعد الأداء هل يكون للمولى منه شيء؟ قال: لاء ويكون 
ع ا اكقسبي: الف اقل ولتي وتطنقه يوقيق نيك قال:ة الأنهبإذا أد: اليه 
المكاقة فقلاهيان “لفنقه بعراء .وضار اليك عليه تبنت لمعه وستسعيه نبهاء 
ولأ كو لسع ماله وين قلت أرايت: إن كفت سالا كتير ا بعد الاداء 
فقال العبد: أسعى في نصف قيمتي عون و ؤقال السيد؟ عبن اعد 
ونا أنه عندك» أيقضى القاضى عليه أن يؤديها جميعاً وعنده مثل نصف 
قيمته أو أكثر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن نصف”" القيمة دين عليه؛ 
فإن كان عنده مال أخذه بهء فإنما يقضي عليه بأن يسعى على قدر ما يطيق 


إذا لم يكن عنذه شي ء. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبد له أله أن يحول بينه وبين 
العمل والطلب والكسب والسعاية في مكاتبته؟ قال: لا. قلت: ولم ونصفه 
زفق ل قال لأند كاتن تضفة»:فلبين. له أن «لمتعة فق الطلت: فلت :إن 
أراد أن يخرج من المصر أله أن يحول بينه وبين ذلك؟ قال: أما في القياس 
فنعم» ولكنا ندع القياس» ونستحسن أن لا يحول بينه وبين الخروج وطلب 
الكميية: 


)١(‏ غ + بألف. (0) غ - قلت. 


(4) م فا غ: آأخذهما. (5) مغ: تصرف (التاء مهملة). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: اوانتك إن كانتب الرجل نصف عبذه فأراد أن يستحخلمه نوها 
ويخلي عن العبد يوم يسعى أله ذلك؟ قال: هكذا ينبغى فى القياس» ولكنا 
يعجزء فإذا أدى استسعاه بعد ذلك فى نصف قيمته» ويكون نصف ما 
كان”'' في يده قبل الأداء للمولى. قلت: أرأيت إن أراد المولى أن يستسعيه 
يوما :ويخلى"'" عن العيد يوم ركست أركورن” اله :للف قال + هذا والشدىة 
سواءء ويكون ذلك له في القّياس. وأما في الاستحييان فلا والااستحسان 
ف ل" أشن يه اليا : 


قلت: أرأيت رجلا كاتب نصف أمة له فولدت”' ولداً فى مكاتبتها ما 
حال ولدها؟ قال: ولدها /51//١٠ظ]‏ بمنزلتها. قلت: 56 إن أدت 
المكاتبة ما حال ولدها؟ قال: يعتق نصفها ونصف ولدها'. قلت9؟: فهل 
للسيد على الولد سبيل؟ قال: نعم. يسعى الولد في نصف قيمته» وتسعى 
الأم في نصف قيمتها. قلت : أرأيت ما اكتسب الولد في حال سعاية أمه قبل 
اد تؤدي لمن كول ذلك :الكسين ؟ قال نصف جميع ذلك للسيدء و 
للأم. ال رار قال:؟ لآن الولك فمتزلة امف :وكسنه ا و 
مز أن السويد. با حل نضف» كسين امه وكذزلك الول فلت أرانت مهنا 
اكتسب الولد بعد ما تؤدي الأم المكاتبة لمن يكون؟ قال: هو كله للولد. 
ولا يكون للآم ولا للمولى منه شيء. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد قد عتق 
نصفهء فما كسب بعد ذلك فهو له. قلت: أرأيت ما كان فى يده من مال 
اكتسبه قبل أداء المكاتبة لمن يكون؟ قال: تأخذ الأم نصفه. رالنوك نصفه. 
قلت: ولم تأخذ الأم نصف الكسب؟ قال: لأن ولدها من كسبها. ألا ترى 


)١(‏ ف كان. (0) م فاغ: ويخل. 

(9) غ: أله. (5) غ ‏ في هذا. 

(0) ط + له. ولم يبين اختلاف النسخ. 

0 م بمتزلتها فلك أزرايخه إن آدث المكاتية ها" حال .ولدها قال يعقق تضيقينا وتصنن 
ولدها (غير واضح). 

0 غ: فقلت. 


كتاب المكاتب - باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه 

اج ت7ح 07070 -_ -_ 070700 ”)اا 1 1 7س 
لوا اتدمكاتنة بولك ولد كان كر ها اكتنييي '* الون ف تبي فين لياه 
فكذلك الباب الأول قلف :ارايعة إن-فاتث الام اقول اد تروف شيذا ون 
كتابتها ما حال الولد؟ قال: يسعى الولد فيما كان على أمه من المكاتبة» فإذا 
أدى عتق نصفها ونصفه. ويسعى بعد ذلك في نصف قيمته. قلت : ولم الا 
يسعى في نصف قيمة أمه؟ قال: لأنه إذا أدى المكاتبة عتق نصف أمه 
ونصفه.. وكان قد اذى جم كان علي الأمء فيبقى نصفه رقيقاً فيسعى 
المولى فى نصف قيمته. الا“ترق لو أن الأم أدت المكاتبة في حياتها عتق 
نصفها ونصف ولدهاء ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته. ولو ماتت 
الأم بعد ما أدت لم يسع الولد في شيء مما على أمه؛ ولكن يسعى في 


نصف قيمته؛ لأن الولد إنما يعتق منه ما يعتق”'' من أمه. وهذا بمنزلة رجل 
أعتق نصف أمته ونصف ل ولو أن عا عدن تفيقنن افكة وهيى حبلى 
الع ير ا رحد ا يا 0 بسع الزلنا” نيبا “بار 


في [هذا] الباب قبل أن يعتق منها شيء. 


تلعف اناي الرجل نصف أمته ولت ولداً في 

 )5(‏ - 0ك( 
مكاتبتها ثم ماتت الأم وفل 4 وقفل ترقت ال كثيراً 
٠ ١8/5[/‏ و]ما القول في ذلك؟ قال: يؤدي ” إلى الغرماء جميع دينهم من 
جميع ٠‏ ما م ونصف ما عي اولي ويأخذ المولى مه المكائة بها 
كت الآم. 00006 لورثة الآم إن ا 0 


1غ" (؟) غ: ما أعتق. 
(9) م فاغ ط: ل يسعى للولد. والتصحيح من ب جار. وعبارة السرخسي: فهذا الولد 
يسعى. انظر: المبسوط. 40/8. 
(5:) غ + الرجل. (5) ف: إذا كان. 
(3) ف الأم. (0») م وقد استدانت (غير واضح). 
(8) غ: تؤدي. 


00 م ما تركت ونصف ما بقى للمولى (غير واضح). 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا يكون للمولى منه"'' ولا لولدها الذي ولدته فى المكاتبة شىء؛ لأن 
ولدها بمنزلة المملوك. ألا ترى أنه يسعى في نصف قيمته» فما دام يسعى 
فلا يرث. قلت: أرأيت إن لم تدع الأم شيئاً هل يسعى ولدها في الدين 
الذي على أمه؟ قال: نعم» ويسعى للمولى في المكاتبة وفي نصف قيمة 
الولكة أقلت: ارايخ إن أدى إلى المولى المكاتبة قبل أن يؤدي إلى الغرماء 
هل يعتق نصف أمه ونصفه؟ قال: نعم. قلت: فهل ترجع الغرماء على 
المولى بما أخذ منه؟ قال: لاء ويبيع الغرماء بالدين الولد. قلت: فهل يلزم 
الولد جميع ما كان على أمه من دين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما اكتسب 
الول قبل أن يؤذى: المكاية لهو ,يكون؟ "قال نركوة: تصنفم الهو لي تصق 


له بعد الدينء فإنه دنه اول وما بقى على ما وصفت لك. 


فلت أرأيت رصة كاتب نصف أمة له فاستدانت دينا ثم إنها عجزت 
وردت في الرق ما حال الدين؟ قال: يكون جميع الدين في ع ونيا 
إن أدى عنها المولى وإلا بيعت للغرماء”"”. قلت: ولم يكون الدين فى 

جميع الرقبة وإنما كان”" كاتب نصفها؟ قال: لأن شراءها وبيعها كان جائزاً 
0 فلذلك عا حم الدده 


تعد أنرانه دكاتي "7 1م من عاد كاتني ادها مان تين 
بإذن شريكه فاستدانت ديناً هل يلزم نصف الذي لم يكاتب من الدين شيئاً؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن عجزت بعد ذلك ما حال الدين؟ قال: يكون 
جميع الدين في رقبتها كلهاء فإن قضى الدين .9 وإلاا بيعت كلها 
الكرفاء, 


. ف + ولكل.‎ )١( 

00 م ف غ: الغرماء. 555 . وهو ظاهر. 

() ف: إذا كان. 

(4) غ: إن كاتب. 

(5) م فا غ: فإن ادين عنها وإلا بيع كله؛ ط: فإن اي عيبن رسيي 
من ب جار. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه 7 ظ 
قلت: ارات عبد بين رجلين أذن له أحدهما ف التجارة [(فاستدان 
وكذلك المكاتب إذا كاتب أحدهما بغير إذن شريكه؟ قال: نعم. قلت: فإن 
ابتاع الذي أذن له فى التجارة نصف الآخر منه بعد ما لزم العبد الدين أيكون 
الدين في جعيمع رفبته أم في نصيب الأول؟ 0 بل ف لضي ”7 الآول: 
قلق أوارف إن كدان 'الحد دفا هن رفاظ ] ذلك والسيد لا يعلم 
أيكون الدين في جميع رقبته؟ قال: لاء ولكنه في النصف الأول. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه على إذنه الأول. قلت: أرأيت إن علم بهة"السيت آنه وتتترى 
ويبيع بعد ذلك فلم ينكر أيلزمه جميع الدين في رقبته؟ قال: أما في القياس 
فلا ؟ لأنه على حاله الأولى بعل» ولكنى امتتحسة وألزمه الدين فون جميع 
الرقبة. قلت: وكذلك العبد إذا كان بين الرجلين فكاتبه أحدهما لا بإذن 
شريكه ثم عجز ثم اشترى المولى المكاتّب””' نصيب الآخر؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب نصف"'' عبد له أله أن يبيع نصفه الآخر؟ 
قال: لا. قلت: ولم وذلك النصف رقيق؟ قال: لأن نصفه مكاتب. قلت: 
أرأيت إن باع ذلك النصف من المكاتب هل يجوز ذلك؟ قال: نعم» ويعتق 
ذلك النصف الذي باع منه. قلت: فما حاله بعد ذلك؟ قال: المكاتب 
بالخيار؛ إن شاء أن يعجز عجزء وإن شاء''' سعى في نصف قيمته» وإن 
تناه مشوى .عن :متكا تق اقلكنة: أرائك روتمفى على مكاتيه قاذ يعقها ث2 
عجز عنها ما القول فى ذلك؟ قال: ينظر إلى ما أدى وإلى نصف قيمته. 
بود ع سك ا ال ل ا ا ا 3 


00 حاتبين: المعقز فين ابن لاني داكو موا الم 0 

0) فاغ علا 090 “عنقي التصننت: 

(5): فاب أراية: 

60 مفاغ + الذي كاتب أبا في ؛ ط + الذي كاتب أما في . والصحيح إسقاطها كما في 
ب جار. . 

(5) ف + كاتب. (0) مغ + العجز. 

(4) م + قال. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأنه حيث عجز عن المكاتبة كان عليه أن يسعى في نصف قيمته. قلت: 
أرأيت ما كان كسب قبل أن يبتاع نفسه وهو مكاتب لمن يكون؟ قال: نصفه 
للمولى» ونصفه للمكاتب. قلت: أرأيت إن كان أدى إلى المولى شيئاً قبل 
أن يشتري نفسه فقال المولى: اطرح نصف ذلك الأداء لأن لى نصف 
الكسب. هل له ذلك؟ قال: نعمء. له ذلك إن كان أدى ذلك من كسب 
اكتسبه. فإن كان أدى ذلك من دين استدانه فلا شيء للمولى من ذلك. 
للك 1 إراييك إن“ قال المولى» آنا اخاسية يما أخذت منه قبل أن أبيعه نصفه 
فيكون لي نصف ذلك لأنه كان لي كسبهء أيكون له ذلك؟ قال: نعم إن 
كان ذلك من كسب اكتسبه. 

قل أرامة وك كاتب نصف عبد له فاكتسب العبد مالا واشترى 
رقيقاً أيكون نصف ما في يده من مال أو رقيق أو متاع للسيد؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إذا كاتب''' نصف عبده ثم إن السيد /9/51١٠و]‏ اشترى”” من 
المكاتب عيدا أو تون أيجوز ذلك؟ قال: نعمء يجوز نصفهء ونصفه للسيد. 
قلت: وكذلك ما كان اشترى المكاتب منه من شيء؟ قال: نعم. قلت: 
وله ؟ “قال لآنها كان كن رده اللسيةر قلف : أرانق إن اتشرى ١‏ المكاتت هن 
سيد غنذا .هل يجون؟ قال آنا فى الاتعحينان :فهو سائة ؛: لأن كانه وبيعة 
من غيره جائز. وأما في القياس فلا يجوز إلا نصفه. قلت: ولم؟ قال: لأن 
نصفه مكاتب» ونصفه رقيق» وبالقياس نأخذ إلا أن يكون على العبد دين. 


3 35 


باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة 


قلت: أرأيت رجلا أذن لعبده في التجارة ثم كاتبه وليس عليه دين هل 
تجوز المكاتبة؟”" قال: نعم. قلت: والمأذون له فى التجارة وغير المأذون 


كتاب المكاتب - باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة 


له إذا لم يكن عليه دين سواء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان عليه دين 
تيك نر قتعم نكاتيه 'التميت والقرفاءاغتت» لا يعلهون فعا بر ذللف ل علهوا 
بعد ما كاتبه ما القول في ذلك؟ قال : لهم أن يردوا المكاتبة. قلت: ولم؟ 
قال + لأن على العبد اك ولأن هذا يتلف الرقبة» ولا يباع في دينهم. 
كنت ارات إن رضي الغرماء بذلك وقالوا: لأ "فريك أن السبحة حدق 


يستسعى» ورضي المكاتتي: زدلك ايحور ذلك؟ قال: نعم. قلق ::.أراينتة: إن 
أحة: الس فيا من كتانق لمن كر الغو العومات 1لا ناوسا 
500 م أرأيت إن كاتبه السيد والغرماء لا يعلمون فأدى إليه 
العبد مكاتبته كلها ثم علم الغرماء بذلك لمن يكون ما قبض السيد؟ قال: 
يرجع الغرماء على السيد بجميع ما أخذ من المكاتبة. فإن فضل شيء من 
دينهم فهم'" بالخيار؛ إن شاءوا ضمنوا السيد قيمة العبد واتبعوا العبد بما 
بقى من الدين» ولا يرجع المولى على العبد بالمكاتبة. وإن شاء الغرماء 
اتبعوا العبد بما بقي عليه”*؟ من دينهم وتركوا السيد. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده وهو مأذون له في التجارة وعليه 

دين لا يحيط برقبته هل تجوز مكاتبته وقد أبى الغرماء أن بع قد 
طلبوا دينهم؟ قال: /[9/54١٠ظ]‏ يرد القاضي المكاتبة. ويباع لهذا العبد إلا 
أن يؤدي عنه مولاه. قلت: وإن قل الدين؟ قال : وإن قل. تلمكا أوابكة ان 
أدى السيد إلى الغرماء ما عليه من دين هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. 
فلت: فهل يرجع السيد على المكاتب بما أدى عنه من الدين؟ قال: لا. 
قلت : ولم؟ قال: لأنه أصلح مكافك قلق :ارايت إن أبى السيد. أن يؤدي 
عنه فقال العبد؟©: أنا أعجل جميع الدين الذي عليء» أيجيز القاضى 
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد كان السيل كاتبه وعليه دين؟ قال: لأن 
المكاتب إذا أدى الدين جازت المكاتبة» وكان كأنه كاتبه وليس عليه دين. 


000( 16 قر 00( ع: إن سلمه. 
(9) غ: فهو. 0( (4) غ - عليه. 
00( مد أن يجيزوا (غير واضح). (5) ط: المكاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أنا أؤدى إليكم جميع الدين تعجيلاًء هل تجوز المكاتبة إذا فعل ذلك؟ قال : 
نعم. ظ 


قلت: أرأيت رجلا كاتب أمة له مأذوناً لها فى التجارة وعليها دين 
يحيط برقبتها فولدت ولداً في مكاتبتها ثم جاء الغرماء فأبوا أن يجيزوا 
المكاتبة فردها القاضى فى الرق هل يباع ولدها معها في الدين إن لم يؤد”"© 
المولى الدين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان في الأم وفاء بالدين هل 
للعزفاء على الول" نسيل ؟ أقال--ل: ظ 

قلت: أرأيت إن كاتب الرجل أمة له مأذوناً لها فى التجارة وعليها دين 
فولدت ولدا في مكاتبتها ثم ماتت الأم ثم جاء الغرماء ما حال الولد؟ قال: 
يرد الولد في الرق» ويباع للغرماء”" إلا أن يؤدي المولى ما كان من دين 
على أمه. قلت: أرأنة إن “قال الولد: آنا أعجن: الديوه. هل تجوز المكاتبة 
إن فعل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد بمنزلة أمه. 

فلك أراينف إذا كاتب الرجل أمة مأذونا لها فى التجارة وعليها دين 
فولدت فى مكاتبتها ولد فأدت المكاتبة قبل أن يعلم الغرماء بشيء من ولدها 
هل تعتق ويعتق ولدها؟ قال: نعم. قلت: فهل يلزمها الدين؟ قال: نعم. 
فلك أوابكة الولن هل يلحقه شيء من الدين؟ قال: نعم» وإن شاؤوا اتبعوا 
بالدين الأم» ويأخذ الغرماء من السيد ما أخذ من المكاتبة. فإن فضل من 
دينهم كانوا فيه بالخيار؛ إن شاؤوا ضمنوا للسيد قيمة الأم فيما بقى» وإن 
شاؤوا اتبعوا الأم بجميع ذلك» وإن شاؤوا”** الولد. ولكن لا يأخذون الولد 
تأكثن فرح فبجقة:. قلق 11841 ذو ] أرانت إن ماتت الأم بعد أداء المكاتبة 
هل يلحق الولد من ذلك شيء؟ قال: نعمء. يلحقه الأقل من قيمته والدين؛ 
لأنه ولدها'”' وهي أمة بعد. قلت: ولم؟ قال: لأن الدين إنما كان على 


)1١(‏ غ: لم يؤدي. (05 على السيذء 

(9) م غ: الغرماء. 

(5) ف ضمنوا للسيد قيمة الأم فيما بقي وإن شاءوا اتبعوا الأم بجميع ذلك وإن شاءوا. 
(( ف: ولد؛ غ: ولده. 


كتاب المكاتب ‏ باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة 
التتبب 717777777177777 
الأمء فلا يلحق الولد شيء منه بعد عتقها إلا قيمته. 

قلت: أرأيت الأمة تكون بين رجلين فيأذن لها أحدهما فى التجارة 
ابفنانكد هيا لم إن الدى ال دن لها كا تعاه نيا قا كر قد 
كاقت تإذن شريكة وق حاء: الغرماء فقالوا: لا تجيق المكاتبة يمال؟ 
[قال:]("© لا يجوز. قلت: لم؟ قال: لأن للغرماء"'' أن يبيعوا نصف الأمةء 
وليس له أن يكاتب نصفها وإن أذن له الشريك؛ لأن النصف الذي للشريك 
العرمافر لك أر أده :رن رفكي الوا دوالك وهل كموق وق الولف تحن اتر نين 
أن تستسعيها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتب الذي لم يأذن لها في 
التجارة وأخذ”" المكاتبة هل يعتق نصيبه منها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
جاء الغرماء بعد ذلك هل يكون لهم على الذي كاتب شيء؟ قال: نعم, 
قلت: لم؟ قال: لأن ما أخذ من الأمة إنما هو للغرماء. ألا ترى أن المكاتبة 
لو اكتسبت مالا قبل المكاتبة وعليها دين كان نصف ذلك الكسب في دينهاء 
ولو لم يكن عليها دين كان نصف ما أخذ لشريكه. قلت: أرأيت إن كاتب 
بإذن شريكه وأمره أن يقبض هل يكون للغرماء فيه شيء؟ قال: نعم. 

قلت أرأنت: غبذا بين :رجلين أن له أحدهنا: فى العجازة فانتدان ديا 
هل للآخر أن يستغل نصيبه منه؟ قال: نعم. 1 

قلت: أرأيت إن كانت الأمة بين رجلين فأذن لها أحدهما في التجارة 
تاك انك دوي و ولدت ولدأً”؟“ ثم جاء الغرماء هل لهم على ولدها سبيل؟ 
قال: نعم إن أدى مولاها ما عليها من الدين» وإلا بيع نصيبه منها ومن 
ولدها حتى يستوفي””' الغرماء دينهم. 

قلق أرامق مضل لسعود فاذوة: له كن الشيغازة بوعلية ديق واذن 
الطاذون لعنده فى االتجار ةا :لانتعد ان :وها افق رن الضية كانت 7الحيف الأول قاد 


)١(‏ من ط. 00 م ع: الغرماء. 
(0) غ: ويأخذ. (4) ف + آخر. 
(0) م فاغ ط: حتى توفي. 


ظ لقة ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إليه المكانة تبه هل لغرماء المأذون له الأول على العبد المأذون له الآخر شيء؟ 


قال: لا. قزت07© . ولم؟ قال: لأن غرماءه أحق به حتى يستوفوا دينهم. 
/[4/١ظ]‏ فإن فضل شيء كان لغرماء”” الأول. 


قلف "ارايت" امه ماذونا لها في التجارة ولدك ولذا وعلها دين ثم إن 
السيد كاتب ولدها ثم جاء الغرماء هل لهم أن يردوا””" المكاتبة؟ قال: إن 
أدى السيد الدين أو كان في الأم وفاء بالدين جازت المكاتبة» فإن لم يؤد 
السيد أو لم يكن في الأم روفاد" مظلت المكاكة قلث: ولى؟ قال: لأآن 
الغرماء إذا ما بقي من مالهم شيء كانت الابنة تباع فيهء فلا يجوز للسيد أن 
يكاتبها. قلت: وكذلك لو أعتقها السيد ضمن قيمتها إذا لم يكن في أمها 
وفاء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كان السيد معسراً هل لهم أن يستسعوا 
الابنة فيما بقي من الدين؟ قال: نعم. قلت”*": ولم وإنما الدين على أمها؟ 
قال: لأنه في رقبة أمها وفي رقبتها جميعاً. ألا ترى أنها تباع هي وأمها في 
الدين جميعا 


ِ 


قلت: أرأيت رجلا أذن لأمة له في التجارة فاستدانت ديناً بمكاتبتها 
فولدت ولدأً في كتابتها ثم إن السيد اعتق ولدها هل يجوز عتقه؟ قال: : نعم. 
فلك أرايف اث 1 الغرماء فردوا المكاتبة وبيعت الأم لهم فلم يكن لهم 
فيها وفاء بالدين أيضمن المولى قيمة الولد؟ قال: - قلك: ولم؟ قال: 
لأن الدين كان في رقابهم جميعاً. آلا ترى أنه لو لم : يعذى الول يعتتيا بعت 
مع أمها في الدين. 


ع 


قلت: ارايت إذا كانب الرجل أمة له مأذوناً لها في التجارة فاستدانت 
ديناً في 5 وقد كان عليها ادين ل المكاتية 3 جاء الغرماء الأولون 


)١(‏ غ: وقلت. 
6 م ف غ: للغرماء. والتصحيح من ب جار ط. 
69 غ: أن يردود. 62 ف - وفاء. 


(0) ف قلت. 69 ع: إن جاءوا. 


كتاب المكاتب ‏ باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة 


قلت: أرأيت إن أذن الرجل لأمته في التجارة “فاسعدانت: ديا ثم كاتبها 
فولدت ولداً في المكاتبة فشّبّ الولد فاشترى وباع ولزمه دين ثم جاء الغرماء 
الأولون فردوا الأم في الرق ما حال الولد؟ قال: تباع الأم للغرماء غرماء 
نفسِهاء ويباع الابن لغرمائه خاصة دون غرماء أمه. قلت: ولم لا يكون 
للأولين شيء والولد بمنزلة أمه وما كان من دين على الأم فهو في رقبتهما 
ديعا ؟ قال: لأن دين نفسه أحق من دين أمه. 


قلف أرايث زجلة أذن لآمته في التجارة فاستدانت دينا ثم ولدت ولذا 
فأذن له المولى في التجارة ثم إن ولدها اشترى وباع ولزمه دين هل يلزمه 
ذلك الدين 1 قال : 1 نعم. فلبتة: ولم؟ قال لأنة هنف لة /1,و] أمه. 
فلت: أرأيت إن بيعت الأم فلم يَفٍ يَفِ ثمنّها بالدين فبيع الولد لمن يكون 
ثمنه» لغرمائه أو لغرماء أمه؟ قال: لغرمائه دون غرماء أمه. 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبدين له مأذونا لهما في التجارة وعليهما 
دين فكاتبهما مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة وعليهما دين يحيط 
قر فيقويها فقات أحدهها فجاء القرماء فأاغذؤا الشاهد معيما هل لهم أن 
يردو”'2 في الرق؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الآخر غائب والمكاتبة 
واخناة: و لأدقما ينهتان: كميعا وعحران: جميعاء آلآ ترف إن. خا الغانت 
فأدى عتق وعتق الآخر معه. قلت: فكيف يصنع الغرماء بهذا الشاهد؟ قال: 
يستسغونه-قيما عليه من الدين2 وما أدى من المكاتبة فالغرماء أحق به. 
قلت: فهل للغرماء أن يضمنوا المولى قيمة العبدين؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لأنه لم يجر”" فيهما”" عتاقة بعدء ولأنهما إذا اجتمعا ردا في الرق» 


ولكنهم إن شاؤوا ضمدوه”؟؟ قيمة العبد الشاهد؟ لأنه منعهوا"ا وك شيعه 


60 34 : أن يرده. 2 م لم يجر. 

4 غ: فيها. 

62 دك : ضمنئوا. ا د والمبسوطء 0 و م وعبارة ب جار: ولهم 
تضمين المولى قيمة العبد الحاضر 

(6) غ: لأن منعه. 


ظ : ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلس لبي أن يف جهو قبي االشاكي :اقلت :آر احقك: :إن اتدقيها ميغ فاه 
2 تبة أحدهما ولم يجيزوا مكاتبة الآخر هل لهم أن يردوا هذا الآخر 
ارد دون الذي أجازوا؟ قال: ليس لهم أن يردوا هذا الآخر في الرق. 
قلت: ولم؟ قال: لأن مكاتبتهما واحدةء فلا يردان إلا جميعا ولا يعتقان إلا 
1000 


يد 
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باب ميراث المكاتب 


قال : أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
عن علي وعبداللّه وشريح أن المكاتب إذا مات ونوك مالا وورية أنه يؤدى 
كن المولى ما بقى من المكاتبة: ويكون ما بقي لورثته”". 

فلكا: إراسق المكاتب إذا مات وله ورثة أحرار وقد ترك وفاء وعليه 
من مكاتبته بقية ما القول فى ذلك؟ قال: يأخذ السيد ما بقى من مكاتبته مما 
ترك» وما فضل فلورثته. قلت: فهل يعتق المكاتب؟ قال: نعم. قلت: فهل 
يجر ولاء ولده وله ولد أحرار من امرأة حرة وقد كان تزوجها وهي حرة؟ 
قال : نعم. 

فلك ارايت المكاتب إذا'فات وفرك ولد وندءقى المكاتة 
/[4/١١١ظ]‏ من أمة له وله ولد سوى ذلك أحرار وترك مالاً من يرثه؟ قال:٠‏ 
باحذه المولى :ها بت سن مكاتعه' "5 :ووكون حوراثة :بيرق بوالقة الاج ر 180 وبي 


)١(‏ ف - عن علي. ظ 
(0) :رواة الإمامان أبو يوسف ومحمد أيضا عن الإمام أبي حنيفة بنفس الإسناد. انظر: 
الآثان 5 يوسنك) *19::والاثان محمد .١7‏ وقد روي الأثر عن ابن مسعود 
وعلي وشريح وعن غيرهم رضي الله عنهم. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 391/8 
45 ونصب الراية للزيلعى» .١57/5‏ ظ 
ا مر الاك 1 (8) قدت الأحران: 


كتاب المكاتب ‏ باب ميراث المكاتب 

التبمبيببتت تت 7171 
ولده”"© الذين ولدوا له في المكاتبة. قلت: ولم والذين ولدوا في المكاتبة 
غنيين؟ /[قال :]90> أنه صفق لفق اينه الذى: ولن:فن اللمكاتية شق ألا ترى 
أن المولن :حية فيضن 'المكانية: عقق المكانت27 رعق ولده معه» فصاروا 
ورثته. قلت: أرأيت إن ترك المكاتي ديئأ فيه وفاء لمكاتبته ما حال الولد 
والدين لا يقدر؟ قال: يسعى هذا الولد الذي ولد فى المكاتبة فيما على 
أبيه”؟' من المكاتبة. قلت: أرأيت إن سعى فيها فأداها ع يعتق؟ قال: نعم. 
قليقة اران إن خرج دين ا بعد ذلك ما القول في ذلك ومعه إخوة له 
أحرار؟ قال: لا يرجع ولده الذي يسعى في المكاتبة فيما سعى على والده. 
ويكون ما ترك أبوه ميراثاً بينه وبين إخوته. قلت: ولم لا يرجع فيما يسعى؟ 
ناك ]31 أنهو اقبي بال أيه :وها اكسييهة أرقا روزم أدى فيو نهد" قال 


ع 
أبيه. 


قلتة أرأيك مكاتباً ماك وعليه ديق ؤترك.ولداً أحراراً وترك وفاء. .وقد 
كن أوضى خواضية لرعل ودور -عبيدا له فنا القول "فى ذلك؟ قال وضبتة 
باطل» وتدبيره باطل» ويأخذ المولى ما بقي بخ المكانة وما بقي فللورثة. 
نلك رلك أطلث رورمب لمكا قن شوتر له العو " 


قلت أرأيت مكاتباً مات وغلية ذين. وقد :ترك :وفاء:ما القول فى ذلك؟ 
بالقسة بالقع متشي ف الخد ادر ها يلي نتن الفك تيون انهه 
وما بقي فهو يرانك الورتقف: قليك:: أرايت: إن كان الشيك: فد ادانة: .دين :في 
مكاتبته ما القول في ذلك؟ قال: يبدأ بدين الاختييية فيؤدي إليهم» ثم يؤدي 
إلى المولى» ثم يأخذ المولى بعد ذلك ما بقي من المكاتبة» وما بقي 
فلورثته» وذلك إذا ترك وفاء بذلك كلهء فإن لم خرلة يعن دين الاحييق. إلا 
فذاق المكاقة أن الذيف قد المولى فانه يدا #المكاتية قل كين الفعولى؟: لان 


)١(‏ مغ - ولده. 0 عمو 


(6) غ: الولد. (5) غ: ابنه. 
ره( اع: ابنه. 69 من ط. 


(60) ف + را 


ْ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

إن بدأنا بالدين مات المكاتب عاجزاً وبطل”""' دين المولى. قلت: أرأيت إن 

م يدع شيئا إلا قدر الدين هل للمولى منه شيء؟ قال: لاء ولكنه للغرماء. 

قلت : 0 لا يضرب المولى مع الغرماء بدينه فيما ترك المكاتب؟ قال: لأنه 

؛ فلا يضرب بدينه مع الغرماء. قلت: فهل يرث المكاتب إذا مات 

7 له أو أن /[1/5١١١و]‏ له حر؟ قال: لا يرث المكاتب؛ ل بمنزلة 

العبد. قلت: فهل يورث إذا مات؟ قال: نعمء يأخذ'" مولاه ما بقي من 

مكاتبته» وما بفي فلأقرب الناس ممن يرثه. ‏ 

قلت: أرأيت المكاتب إذا مات وقد كاتب عبداً له أيكون مكاتبة عبده 

ذلك ميراثاً لورثته؟ قال: نعمء ينظر إلى جميع ما ترك من مال وما كان له 

من دين على أحد وما كان له من مكاتبة» فهو ميراث لورثته بعد ما يقبض 
المولى 0 بقى من مكاتبته. وهو في ذلك بمنزلته. 

قلت: أرأيت المكاتبة إذا ولدت ابنة ووٌلِد لولدها جارية ووٌلِد لولدها 

ابن ثم إن المكاتبة ماتت وتركت وفاء ما القول في ذلك وليس لها وارث إلا 

ولدها؟ قال: يأخذ المولى ما بقى من المكاتبة» ولابنتها النصف بعد ذلك 

من .جتميخ :ميقي ».وما بت فهو للموكق». فلت :أرأيت إن كانت. ولت 

غلاماً ووَلِد لابنها ولد ذكر من جارية ثم ماتت المكاتبة؟ قال: يأخذ المولى 
ما بقي من المكاتبة» وما بقي فلابنها دون ابن ابنها. 

فلك :: ارات الدكانة إذا .نادف ور كك الا كينا ولها ولك قز" بولق 

في المكاتبة ة فاستسعاها القاضي فيما''' على الأم فعجزت هل ترد في الرق 

وقد أيس من الدين أن رن قال: نعمء إذا كان الأمر على ما ذكرت 

ردت في الفرف “قلت :: أرابفة إن خرج المال بعد ذلك؟ قال: هو كله 


)١(‏ ف: ويبطل. 6 فا غ: عبد. 
9 م فاع: يأخذه. والتصحيح من ط. وهو ظاهر. 
62 2 مما. (6) ف: وقل. 


6 ف: مما؛ غ: فما. 


كتاب المكاتب ‏ باب ميراث المكاتب ظ 
المتلتمتمببن 7177122 
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له وامرأته مكاتبة واحدة وجعل 
نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فولدت المكاتبة في مكاتبتها ولدأ 
ثم إن الولد اكتسب مالاً ثم مات لمن يكون المال؟ قال: هو للأم دون 
الأج. فلت 0 كال لأن هذا لمن ممير انق وان الولتن عهو من 
أعضاء الأم وكسب الولد وماله أجمع للأم دون الأب. قلت: أرأيت إن 
ماتت الأم وتركت فالا تونية نوفا وجكانيقينا فضي ولي" "تولك أخخرار 3 
أعتقوا قبل المكاتبة ما القول فى ذلك؟ قال: والخل المولى مما اي 
ظ جميع ما بقي من لي ا فط ررم سنن 
ويرجع الولد على الزوج بما أدت عنه الأم؛ لأن المكاتبة كانت عليهما 
جفبعا. الأ ترق أنها لو كانف:«حة فأدت :رشفعت: عليه يفا أدتعقه من 
المكاتبة» فكذلك”* /[7/5١١ظ]‏ ورثتها. 


فلكذة أراية. رجلا كانتب غيدا له وابئاً للعبد وهما رجلان جميعاً 
مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فمات الأب 
يكرك هالا كقيرا ما القول فى ذلك وليفن لفبوازكة غير :ابنه؟ قال -ياخد 
اعون نا قت مع النكاكة لديا ترا الحاو ونا وى نيمرن ادن 
التكافي قلت ٠:‏ ولو دوعو مكاتن؟ :قال الأنه بعس الاين يحتق. الأب » بزورنه 
من ذلك. ولو 1 117 عيبا "نينت وزاعزة وكانك مكانكية مع نرم 
فوانث الأنوتركوفاء:فادئ: الآبق إلى المولى يعد موت أيه ووعقق. لم 
يرثه؛ لأن أباه مات وهو مكاتبء. وإنما عتق بعد موته ويعد ما صار 
الميراث لغيره» والذي ولد له في المكاتبة إنما عتق مع الأب» فلذلك 
اختلفا. قلت: وكذلك الابن لو مات؟ قال: نعم؛ لأنها إذا كانت مكاتبة 
ولتكة فإنهنا يدق الآدن ‏ يعقق الأحن الا توف أن الأب لا ضير عير إلا 


)1١(‏ ف- قلت لم. (5) غ: لها. 
(0) ف: ما تركت. (5) م - والميراث بين (غير واضح). 


00( م فاع: فلذلك. والتصحيح من ط. 
(9) ف - قال لأنه عتق الابن بعتق الأب وورثه من ذلك ولو كانت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والابن''' حر معهء وإذا كان في غير مكاتبة لم يكن كذلك. 


فلك أواكة يلد كاتب عبداً له ثم مات وترك ا ونساءً ثم مات 
المكاتب بعد ذلك وترك مالا كثيراً ولمن دراوت إلا موالية؟ قال:: 5 
إلى مكاتبته مما ترك» فيكون لجميع''' الورثة من الرجال والنساء””» و 
بقي من مال المكاتب للرجال دون النساء. قلت: لم؟ قال: لأن 0 
ميراث من الميت تركه» فهو لجميع الورئة من الرجال والنساءء فاذا قبض 
الؤزنة: المكاتية "عن المكافي»:وكان ما نتن 0 للك اه المولن 
دون الإناث؛ لأن هذا ولاءء ولا تر ث”*© النساء شيا نه قلك :«.وكد للف لو 
أن المكاتب أدى إلى الورثة جميع المكاتبة ثم مات بعد ذلك؟ قال: نعم. 
قلت: فلمن يكون ما أدى من المكاتبة؟ قال: لجميع ولد المولى من الرجال 
بالنشافة أنه وير ارك 75 


فلك أرابكه يعاد الاسودوى لك بولا وهال بوتسياكء فوهير | لها عدي 
من المكاتبة هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات وترك بعد ذلك 
ماللا من يرئه؟ قال: الذكور دون الإناث. قلت: وكذلك لو أعتقوه 0 
وراتف: الوعال دون النساء؟ قال: نعو”". قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: 
ايف للحيته الى كان" كاقهو بزلا 111721 و] موك السناء.ضة: الو لذ 
فيا :[ ها اعقن "أن 'كاتدوواسسي هذا لقابما كاد ولها أعقه: 


فلن أرأيت مرا انيت عبداً لها ثم إن المكاتب كاننتئ عبد له فأديا 
ئي ل قال : 1 للم إن مات مكاتب ا بعد ذلك وليس 
له وارث غيرها هل ترثه؟ قال: نعم. قلت: لم وقد زعمت أن النساء لا 


0010 م فاع ط: حرا والأول ادر والتصحيح من سب جار. 


2 ف: جميع. 0 قدت والساء. 
)2 فت فيراناء 60 اع ورك 
(5) ف كله. (0 من فال نعم. 


20 ع: ولاؤه. 69 ع: هل يرثه. 


كتاب المكاتب - باب مكاتبة المملوك الصغير 


يرثن إلا ما أعتقن أو كاتبن؟ قال: هذا بمنزلة ما أعتقت هي؛ لأن عتق ما 
أعتقته وكتابة ما كاتبته'؟ فى ذلك بمئزلة ما أعتقت أو كاتبت» ومولى 
ل ا ا ل لكين 
عبداً ثم مات مولاها الأول ثم مات الآخر بعد ذلك وليس له وارث غيرها 
غل اترنه؟ "قال: ١‏ نعم؛ لذن هنا اعقق عو اكه ع ربيف ناس عدت فلية: 
0 ق مولى مولاها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ما كاتبت مكاتبتها 
أو أعتق المكاقة نغعكنا أدق. أو كاضش» المكاتت غك بها أدض؟ قال: ذ نعمء 


وهذا كله سواءء ويرثه إذا مات. 

قفنت أزايت. الجكاتت" إذا:ماف قبل ايودي قنيقا أو قل أد: حمن 
مكاتبته؟ قال: يؤدي ما بقى من مكاتبته» وما بقى فهو ميراث. وقول عبدالله 
وعلي بن أبي طالب في هذا أحب إليناء وبه نأخذ في الموت"". فأما إذا 
'*؟: إن عجز عن درهم من مكاتبته 
رد في ارق مو ذلك ابضا قرول ضافقة وتر لاس هي "نويات العرفيق 


كنذا فقول ازنك رف :الله عه تأصول 


9 9 
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باب مكاتبة'2 المملوك الصغير 


قلت أرأنت :رجلا كاتب عبداً ضغيراً هل تجوز المكاتة؟ قال : تعو 
إن كان يعقل جازت المكاتبة» وإن كان لا يعقل لم تجز. 


)١(‏ مغ: ما كاتب. 0 ذلك 

فرة تقدم تخريجه قريبا. 

(4) م فاغ + به. وضحع العارة فى ل مكذا: فقول زيد رضي الله عنه نأخل به. 

(5) ذكر الإمام محمد هذه الآثار بأسانيدها في باب كتاب المكاتب من كتاب العتاق. 
وكذلك رواها في الآثار لهء .١١7‏ وانظر: الآثار لأبي يوسفء ١9٠‏ ١19؛‏ 
والمصنف لعبدالرزاق» زه 4و المصفت أن الى نيب 111515 1 

اق اكاكدي رضحي نين طلا و ايدرط ا ال رقي واضار جا كنا 
المملوك الصغير. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبد له وهو صغير لم يحتلم ولكنه قد 
راهق 5 ا ا 1 قلت : أرأيت | 3 00 المكاتبة 
فيا بل رت /1اظآ] قال : نعم. قلت: أرأيت إن و وباع هل 
و قال : :انعم" 5 0 05 الكبير. ' فل 0 إن كاتنت 
قال : 029 قلت : 2 إن 0 ا أن يدرك؟ قال: 
97 ' 

فلك آرايت: إن« كانه الوخلن :عيذ الد«مغيرا لكوع :ولا بيغرقه. ذلك 
ولا يقدر على أن يسعىء. فجاء رجل فأدى عنه تلك المكاتبة» فقبلها 
المولى. ٠‏ هل د بحن لصوي باح كلم وال لا يعتق. وليس هذه بمكاتبة. 
قلت: لم وات تزعم لق أن له كاتنتب عبداً له مكاتبة فاسلة فأداها عتق ؟ 
كاله لأنون لو خرف هذا للجويته إن آنا برعلا كان ما فى بطى خارف 
فجاء رجل بعد ذلك فأدى عنه' '"' عتق» وليس هذا بشيء» وهذا بمنزلة من 
لم يكاتب. وِيرَدٌ المال إلى صاحبهء وإنما يجوز إذا كان يعقل ويتكلم 
ويعرف ذلك. 

قلت : أوافيت رجلا كات عبدين له صعيرين وقد راهمًا ولم د 
مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا هل يكونان 
فى ذلك بمنزلة الكبيرين؟ قال: نعم. قلت: ولا يعتقان إلا بأداء جميع 
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدى أحدهما قيمته من المكاتبة هل 
يعتق؟ قال: لا يعتقان حتى يؤديا جميع المكاتبة كلها. قلت: أرأيت إن عجز 
5-6 ولم يعجز الآخر هل يردان في الرق؟ قال: لا. قلت : لم؟ قال : 
لآن الآخر إذا أدى جميع اكاك عتقا حي : ولا يكون عجزهما إلا 

جميعا ولا عِنْمّهِما إلا بالأداء جميعاً 


200 اود نعم. (0) ف- قال نعم. 
(0) ف فأدى عنه. (5) غ: يحتلم. 


كتاب المكاتب ‏ باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر ظ 777 

0010 : : 

قلت: أرأيت الرجل"'* كاتب على عبد لرجل رَضِيع فرضي المولى 
بذلك هل يجور ذلك ؟ قال:: لا قلت ولم؟ قال : لآن الرجل لا تجور 
كتابته لرجل عن عبده» وكذلك المكاتب. قلت: أرأيت إن أدى إليه المكاتبة 

5 عو .ا  .‏ (5؟1) م ٠:‏ جاه 4 00 
مل جب لصي الام نعم '. قلت: ل ا 
بجائزة؟ قال: لأنى استحسنت ذلك وجعلته بمنزلة قوله: إذا أديت إلى كذا 

1 5 2 5 0 59 َ 1 . )8(0 

وكذا'' فعبديى حر. ألا ترى أن الرجل لو لم يؤد شيئا ثم بلغ العبد وهو 
غائب يوم وقعت الكتابة”** فأجازها كان 00 وكان الأداء على العبد يؤخذ 
تذلك: وإن أداه 0 6ن “كان أداؤه عنه جائزا ولا يؤخذ 
العبد إلا بذلك الدرهم ويتم ما صنع في” ““ ],١١1/5[/‏ ذلك. فكذلك أداء 
الجميع أيضاً جائز » ولا يؤخذ به العبد» و0 والصغير بمنزلة العبد 
الغائب. 


قلت: أفرأيت الرجل إذا كاتب عبداً له صغيراأ قد راهق ثم إن 
المكاتب كاتب عبداً له آخر”*" ثم عجز المكاتب الأول ما حال المكاتب 
الثانى؟ قال: هو مكاتب على خالةع: إن" اذى :عتق 6 إن عد ود فن: الرى: 


8ع 92 02 
د ل نت 


باب”2 الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على نفسه وعبد له آخر غائب على 
ألف درهم مكاقة :هذه وشتسن المكاتية ها .يجوز :هذا؟ قال أما المكاتب 


)1١(‏ ف + إذا. (؟) ف- قال نعم. 


قي ولد . 104 ف المكاتة: 
4 ع: 0 درهم. 030 مغ طّ - في. 


30/0( م فاع: ا يؤخذ ويقتص به العبد. وفي ط: ولا يوؤخد ويقبض به العبد. وكلمة 
«ويقتص) مهملة في ف ع. ولعل الصواب ما أتكتاة: 
(46) ف: حر. (9) فاغ + مكاتبة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فمكاتبته على نفسه جائزة» ولا تجوز على الآخر الغائب. قلت : أرأيت إن 
أدى جميع المكاتبة هل يعتقان جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع هذا 
المكاتب على الغائب بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنهما لم يكاتبا 
ويه : ولأنه كاتب عنه بغير أمره. فلت أفر اب إن عجز هذا المكاتب هل 
يرد في الرق؟ قال: نعم3. فلت: ولم والآخر 00 قال لأآن الاخن لم 
يدخل في المكاتبة؛ لأنهما لم يكاتبا جميعاً. قلت: أرأيت”" إن رد”" في 
الرق ثم جاء الأخر يعد ذلك فققال: أنا أسعى في 000 هل يلتفت إليه؟ 
قال 4:1 .وهو عبد قلبقة: أرامةة إن قدم قبل أن يؤدي فرضي بالمكاتبة 
فعجز المكاتب بعد ذلك هل نودان: يها في الرق؟ قال : انعم. قلت : 50 
وقد كان الا < خر رضي بالمكاتبة؟ قال: لأن الآخر ليس من هذا في شيء. 
ولا يلتفت إليه. ولم يكاتىي هو النفصة. فلك ١‏ آراية إن ادق هذا المكاتب 
حصة قيمته من المكاتبة هل , يعتق؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لا يعتق 
حتى يؤدي جميع المكاتبة . قال: لأن المكاتبة قد لزمته جميعاً يوم كاتب» 
فلا يعتق إلا أدائها”' جميعاً. قلت: أرأيت إن مات المكاتب ولم يدع شيئاً 
ما حال الآخر؟ قال: الآخر مملوك إلا أن يعجل جميع المكاتبة حالة» فاني 
امشعكيي :أن" اعد بع ميا وإن لم يؤده حالاً رد في الرق. فلك أرأيت 
إن قال الاحوة أنا أمنهين» هل يلتفت إلى قوله؟ /[5/4١١ظ]‏ قال: لا. 
قلت : ارايت إن قدم الغائب منهما فرضي بالمكاتبة ورضي 'النتيدك. يعد ذلك 
أن يكون عليه وعلى المكاتبة يأخذ أيهما شاء فهل يجوز ذلك؟ قال: لا. 
قلت" *: ولا يكون للمولى عليه سبيل؟ قال: لا”". قلت: لم وقد رضي 
المولى؟ قال لذن الغائب لم حر دخل في المكاتبة» فليس يلزمه شيء من 
المكاتبة بعد ذلك رضي أو لم يرض. قلت: فكيف القياس في هذا الذي 
ذكرت لك؟ قال: إذا أدى المكاتب الذي كاتب قدر حصة قيمته من المكاتبة 


(1) ف قال نعم. (15):.ق20 اراسة: 
0) ف: إن أدى. 00 14 ولم. 
(4) غ: بأدائهما. (05: ل :واقلث: 


(0) ف 2 قال لا. 


كتاب المكاتب - باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر ظ 
عتق» ولكن أستحسن أن لا يعتق إلا بأداء جميع المكاتبة؛ لأنهما مكاتبة 
واحدة» والنجوم واحدةه. والمال كله .غلن المكاتبة. :فلا (يعتق. إل ياذاثة»:. 


فلك اراح ركيد كاتي عمك ا نه فيد لم لخر .وهيا سنا ميان 
جميعاً”'' ورضي الآخر بذلك”'' بعد وقوع المكاتبة وجعل المال على هذا 
الذي كاتب دون الآخر هل يجوز ذلك؟ قال: هذا والباب الأول سواءء إذا 
لم تقع المكاتبة عليهما والنجوم والأداء عليهما جميعاً لم تجز مكاتبة 
المكاتب على الآخر وضمانه على المال» إلا أنيى أستحسن إذا وقع الأمر 
على -منا"ذكيك: للق 'فأذى "الال أن .يعتقا""" ميقا » بولا يعقق :المكانت» الا 
بأداء جميع المال» ندع القياس في ذلك فلك أرانة المولى إن أعيق 
الاخر الذي لم يدخل مع هذا في المكاتبة هل يرفع عن المكاتب ما بقي؟ 
قال: نعم. قلت: ولم وليس يلزمه شيء من مال”*! المكاتبة؟ قال: لأنه قد 
أعنق”*". فهو بمنزلة ما قد قبض هذا المال؛ لأن المال إنما لزم المكاتب 
عنهما جميعاً. قلت: أرأيت إن مات الذي لم يدخل في المكاتبة هل يرفع 
عن هذا شىء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إذا كان أحدهما غائبا فكاتب الشاهد 
على ينها ررضان. الخاقي: وواللا يري جنا انين القاتي كنت القناف اف .0374 
قال: المكاتبة فاسدة. قلت: ولم؟ قال: 52 لا أدري ما يلزم 5 المكاتب 
من المكاتبة؛ لأن في القياس إنما يلزمه قدر قيمته من المكاتبة» فاذا لم 
يعلم ما قيمة الآخر فالمكاتبة فاسدة» ولكن أدع القياس وأجيز ذلك. قلت: 
آرات إن أدى جميع المكاتية وهي فاسدة هل يعتق ويعتق الاخر معه؟ قال: 
نعم. قلت: لم وأدث أقن افتندت الفكاتنة؟ كال أنه إذا أو ع 9كين اران 
الرجل ]9١١5/51/‏ إذا كاتب عبده مكاتبة فاسدة فأدى المكاتبة قبل أن يرد 
في الرق عتق. 


(1) اقح تتميعا. 29 قسن للف 
(6) غ: أن يعتقان. (05- :قذي دسال: 
(5) غ: قد أعتقت. () ف - في هذا. 


0») ف - قال لأنه إذا أدى عتق. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على نفسه وولد له صغار هل يجوز 
له ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كبر الولد وغاب الأب هل للمولى أن 
يستسعي الولد في شيء من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن 
المكاتبة على الأب. قلت: أرأيت إن أدى الأب المكاتبة هل يعتقون جميعاً؟ 
قال: نعم. قلت: فهل يرجع الأب على ولده بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه كاتب على ولده وهم صغارء ولأن الولد لم يكن عليهم شيء من 
المكاتبة. قلت: أرأيت إن أدى الولد إلى المولى المكاتبة هل يرجعون على 
اهس يشيء؟ فال لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا شيء تطوعوا به على 
أبيهم. فلك أرايك: إن :مات الست ما حال الولد؟ قال: يسعون في المكاتبة 
على النجوم. فإن أدوا عتقواء وإن عجزوا ردوا. 
فلك :ارات وجلة 7 كان عدا له على لفية وعلى عبد.له اخر برضى 
ذلك العبد ثم إن السيد باع العبد الذي لم يدخل في المكاتبة هل يجوز بيعه؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب لو أدى المكاتبة عتقا جميعا. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب جارية له على نفسها وجارية له أخرى 
ثم إن السيد وطىء المكاتبة فعلقت فاختارت أن تعجز هل تكون الأخرى 
رقيقاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان أيضاً وطىء السيد الى الم اتخل في 
المكاتبة فعلقت هل تصير أم ولده؟ قال: أما من أجاز المكاتبة عليهما جميعا 
وأخذ بالاستحسان فيه لم يصيرها '" أم ولد؛ لأن المكاتبة إذا أدت المكاتبة 
عَكََا جتميعا. وأما في القياس فت شير ا رلك رسو متايه ل ور يعدا 

من المكاتبة وتعتق. ولكن أدع القياس فلا تصير أم ولدء وتكون على حالها. 
قلت : أرايت إن دبر السيد التي لم تدخل في المكاتبة هل يرفع عن المكاتبة 
شيء؟ قال: لا. قلت: اولك رعبك انها متكت رق عرو ملوسحصة 
تجعينا من المكافدة؟ "قال لان المديرة ممتر كه علن انها الا قر أن 
المكاتبة إذا أدت عتقا جميعا. ظ 


)١(‏ فا رجلا. 
00( م فاغ: ولم يصيرها. والتصحيح من ب جار ط. 


كتاب المكاتب ‏ باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروضن ١‏ 
؟)7تبتتتتتتتتللتلتللتتتبترتاتبرر 71ت 
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له على نفسها وعلى أمة له أخرى 
ثم إن الأخرى ولدت ولداً هل للمولى أن يبيع ولدها؟ قال: لا» وهي 
بمنزلة /[5/4١١ظ]‏ أمها؛ لأن المكاتبة إذا أدت عتقا جميعاً. [قلت:]'' فهل 
للمولى أن يطأها؟ قال: أكره له ذلك. قلت: أرأيت السيد أله أن يزوجها 
برضاها؟ قال: نعم. قلت أرايق إن ماف الاخرى "الى" فنييزت” "شيا 
من المكاتبة فأخذ المولى””؟' قيمتها وفي قيمتها وفاء بالمكاتبة هل تعتق 
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: فهل د البيين”" غلئ المكابة الالخري 
بشيء؟ قال: ل""©2؛ لأنها لو كانت حية فأدت المكاتبة لم ترجع بشيء؛ 


35 35 1 


باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض 


قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على عبد إلى أجل هل يجوز ذلك؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتب أمة له على عبد؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كاتبها على وصيف؟ قال: نعمء وقيمة ذلك عندنا أربعون دينارا 
فى قياس قول أبى حنيفة. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فعلى قدر الغلاء 
والركفى قلف وكا لك النكانب ركون عليه وصضيفويظ هاه مهل 
يجبر المولى على أن يقبله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أتى بقيمة الوصيف 
ارين ويدار" عق سكير الموالين .فلن الخد ولك 1 قالنع "فلت 


)١(‏ من ط. 0) مغ + لم. 
لزه م ع: للسيك: 69 فه د لا. 


(/0 فنه له لازاه 
(0) ف - قال نعم؛ غ ‏ قلت أرأيت إن أتى بقيمة الوصيف أربعين دينارا هل يجبر المولى 
على أخذ ذلك قال نعم. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وتعتق المكاتبة؟ قال: نعم. قلت''“: وتجيز المكاتبة على عبد وعلى خادم 
وعلى وصيف؟ قال : + بعم. فلع : 7 المكاتب إدا أداه؟ قال : 7 بعم. لض 
ولم أجزت هذا؟ قال: استحسنت ذلك وتركت القياس فيه ) وهو في القياس 


سواء لا يجور. 


ُُ 


قلت : أرأيت رجلا كاتب عبد له على عبد بعينه لرجل هل تجوز 
المكاتبة على هذا؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه على عبد رجل» 
فلا يجوز. قلت: أرأيت إذا كاتبه على دابة هل تجوز المكاتبة؟ قال: لا. 
قلت: ولم وقد أجزته في الوصيف والعبد؟ قال: لأن م مختلفة من 
الكاقيك""؟ بواللسمي و البعالبوضين دلقم انمه ثم لم نجز؛"" لأنه لجعنة 
نوعاً منها بعينه» فمن ثم لم نجز. فليت: أرأيت إن كاتبه على ثوب هل 
تجوز المكاتبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الثياب مختلفة» فلم يسم 
نوعأء فمن ثم لم نجز. قلت: ل ا 
كاتبتك على كذا كذا ثوب يهوديا”' أو كذا كذا ثوباً هَرَويا'2. أو غير ذلك 
من الثياب هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم قلت: فما الذي يلزمه من ذلك؟ 
قال: وسط من الثياب التي سمى. قلت: وكذلك /[7/5١١و]‏ 0 قال : 
تعم. 


ع 


قلكة. آرايك) ورك كانت لك ولم يسم تبة أجل" 
هل تجوز هذه المكاتة» قال: : نعم. ويكون الوصيف 0 فاذا أدى عتق 
حين يأخذ المولى: وإلا رد في الرق. قلت: الم أجزت هذا ولم تسم له 
أجلاً؟ قال: لأن هذا بمنزلة الدراهم ؛ ألا :ترق أنه لو كاتبه على ألف درهم 
ولم يجعل لها أجلاً كانت المكاتبة جائزة وكانت حالة» فإن أداها”' حين 


() فا قلت. ٠‏ 
انظر: المغرب. «برذن»؛ والقاموس المحيطء. «برذن». 

9) غ: لم يجز. (8:) م فاغ: ثوب يهودي. 

(4) م فاغ: ثوب هروي. (5) م: فإن أدها. 


كتاب المكاتب ‏ باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض ظ 7 
يأخذة فيا الموك.وإلا رداانن: الرق» وكذلكه إذا كانه على :ويف أن على 
عدك. 


قلت * أزايت برغلا كاتنهغيدا له على وطنيفه ثم ختالحية من 
الوصيف على ثوب فدفعه المكاتب إليه وقبضه المولى هل يجوز ذلك؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك إن صالحه على دنانير؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
إن صالحه على دابة أو على غير ذلك من العروض؟ قال: نعم. قلت: 
ارافعة إن صالحه على ثو ب ولي" نسينة أو روي هل يجوز ذلك؟ قال : 
لا. م وقد 0 ذا" كان سيدا و قال لأنه اذا كان ندا :فنك هيد 
7 اذى * كان تبنيغة فالا يتجوز دين بدين. قلت: وكذلك لو صالحه على 
كر من طعام مغن اله :لا هو ل يهو انافاه الاندا حت الا 
ترى لو أن رجلا تزوج امرأة على خادم فصالحه من ذلك على ثوب نسيئة 
أو على طعام نسيئة لم يجز؛ لذن لا ككول اذت نيم دننا بديق» الا ترى انه 
لو كان لرجل على رجل دين فصالحه من ذلك على ثوب نسيئة لم يجز. 
فكذلك الثياب في الباب الأول في المكاتبة. 


فل أرانق عا كات أنة له علن وضعيفه الن. أنه فولوك 
المكاتبة ولداً في مكاتبتها ثم إن المكاتبة ماتت ما حال الولد؟ قال: عليه ما 
كان علن أمه مه الوهنقة فلك وهو عتدك ومتزلة "المكاتة علن :ناير از 
دراهم؟ قال: نعم. قلكه أرايةك لو كات مكاتبين له على .وضيفية مكانة 
واحدة ثم إن اسيك افق أحدهما ما القول في ذلك؟ قال: يرفع عن الباقي 
من قيمة الوصيف بحصة الذي أعقق + :ويتظ 4 أافان ا 00 سواء 
رفع" “ عنه نصف الوصيف. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا بمنزلة رجل كاتب 
عبدين له على ألف درهم وأعتق أحدهما وقيمتهما سواءء فيرفع عن الباقي 
اسفن المكاقة. اقلق : بو كزلات ذا كاتهها على ضيفت 


)١(‏ الرّطَ جيل من الهند إليهم تُسَب الثياب الرُطَيّة. انظر: المغربء «زط). 
() غ: وإذاء كات 
(4) غ: قيمتها. (5) غ: دفع. 


ؤ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له على وصيف ثم إن الأمة أدت إليه 
ظ] الوصيف أو قيمته فعتقت ثم استحق 3 ذلك نيل الو “ين 
القول في ذلك؟ قال: يرجع السيد على المكاتبة بما أعطته”" من ذلك» 
والمكاتية حرة» ويكون الوصيف دين“ عليها. 


عِ 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على جارية فدفع إليه الجارية 
وقبضها ثم إن السيد وطىء الجارية فولدت منه ولدأ ثم جاء رجل فاستحق 
الجارية ما اقول فى ذلك؟ قال: يأخل المستحق 98 وعقمرها وقيمة 
أولاذها امن السيد»» ويرتجع :التي على المكاتب بالجارية:التى كاتيه عليه 
وبقيمة أولادهاء ولا يرجع السيد على المكاتب بالعقر. قلت: ولم يرجع 
عليه بقيمة الأولاد؟ قال: لأنه غره وأعطاه جارية لا يملكها. ألا ترى لو أن 
عاد وكا موعااتب لساري فولدت من السيد أولاداً ثم جاء رجل 
فاستحق الجارية أخذها وعقرها وأخذ قيمة ولدها من السيد. ويرجع الي 
بقيمة الولد على المكاتب؟؛ لآنه قل غره وباعه ما لم يملك. والمكاتب وغيره 


0 


قلت: أرأيت المكاتبة على الوصيف والثوب إذا سمى جنسه بمنزلة 
المكاتبة على الدراهم والدثانير؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتبه على دار 
فك اها ووسية يا تحون النكاكن قال ل انف ركه لك نر كاده 
على أرض؟ قال: نعم. قلت: وكذلك كل شيء من العروض إلا فلن 4 
ميك للد من الواضيفت: والقوب: [ذا ستمن مسسة وان علي ال 7 
والدان وغين ذلكء اقلا بجوز؟ قال انعم قلت افإناد سمى: 3آرا بعينها؟ +قال” 
ذلك أفسد للمكاتبة. قلت: ولم؟ قال”": لأن الدار إذ'" لم تسم بعينها فقد 


)١(‏ غ: ثم استحقت. 

فة م - ثم استحق ذلك من يد السيد (غير واضح). 

فيه م يما أعطته (غير واضح). (5) "دين 

(5) غ: فأما. () مغ ط: على الأرضين. - 


(0) ف- قال. (4) ط - إذا. ولم يشر إلى اختلاف النسخ. 


كتاب المكاتب ‏ باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض 


كاتبه على شيء لا يعرف» فإن سماها فقد كاتبه''' على م" لم يملك. 
فلك 0 سه على 0 وأؤلؤة 0 د 0 
مور سو دما و 7 
أو يوزن هل تجوز المكاتبة على ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم أجزت هذا في 
هذ" الباب وقد أفسدته في العروض؟ قال: لأن هذا يكال ويوزن ويعرف. 
وهذا عندنا بمنزلة الدراهم والدنانير. قلت: وكذلك إذا كاتبه على شىء مما 
يكال أو يوزن فهو جائز عندك؟ قال: نعم. فلك د أرامف: إن كاتسد هي 2 
حنطة ولم يسم جيداً /[77/5١1١و]‏ ولا رديئاً ولا وسطأ هل تجوز المكاتبة؟ 
قال: نعمء .وله"*" كر وسط: قلت: ولم أجرته في هذا الباب وأنت: لا 
تجيزه في السلم؟ قال: لأن المكاتبة لا تشبه السلم؛ ألا ترى أني أجيز 
في شيء من الحيوان» والمكاتبة في الحيواة عغائرة.. قلت" أرايقه إذا كاتنة 
على وصيف فدفع إليه المكاتب وصيفا له به عيب فاحش ما القول في 
ذلك؟ قال: إذا قبض السيد وصيف الوصيف عتق المكاتب» فإن أصاب به 
اليك عيبا فاحشا بعل ذلك 6 على المكاتب ورجه"! عليه بمثله. 
ويصير المكاتت وا قلت: أدافك إن استحق بعض العبد من السيد مأ 
القول فى ذلك؟ قال: السيد بالخيار؛ إن شاء رد ما بقي من العيد وأخذ 
القنمة > :وإن شناء 0 وأخذ من المكاتبة”' بقدر” ما استحق» وإن شاء 
وماق وان "غندا كاملا. 
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)١(‏ م: كاتبها. (0) مغ: عليها. 

(0) ف غ هذا. (4) غ: ولو. 

(0) م ف ط: فرده. والتصحيح من المبسوط. 00/8. 

() ط: رجع. ولم يشر إلى ما في النسخ. (ا) مغ: من المكاتب. 


000 م فاع ط: بعذ. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2 5 3 ع 6 - 


باب مكاتبة الذمي 


نلك 0 رجلا من ل الذفة “كانت عدا له اهل تجوز مكاتبته؟ 

فلت  :‏ أرامف 0 كاشين عبذا له والعبد ذمي ثم إن العبد أسلم وهو 
مكاتب ما القول فى ذلك؟ قال: هو على مكاتبتهء فإن أدى عتق. وإن عجز 
أجبر المولى على بيعه. قلت: ويسعى له في المكاتبة وهو مسلم؟ قال: 
نعو قلتة: مخ ترثه إن<مات وقد أدق :ولبس له وارث من العسلمين؟ 
قال" تور نه سيف المال: 

قلت: أرأيت نصرانياً ابتاع عبداً مسلماً فكاتبه هل تجوز مكاتبته؟ قال : 

بقلت امول عرف السكات تنة؟ قال: لا. قلت: ولتم" "اواك يقير 
ادر على بيعه؟ قال: لأني أجبره على بيعه ما دام عبداء فأما إذا 
كاتبه فانى أجيز المكاتبة. 

كلك أرامك :دما كاتب جارية له ثم أسلمت المكاتبة فولدت ولداً في 
مكاتبتها ثم إن المكاتبة ماتت أيكون ولدها بمنزلتها؟ قال: نعم. 

فلبكة: أرايت الذمي إذا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما 
واحدة ثم إن أحد المكاتبين /1//51١١ظ]‏ أسلم ما حالهما؟ قال: هما على 
مكاتبتهماء وإسلامهما وإسلام أحدهما في ذلك سواءء وهما على وني 
فلنتة: أرأيت إذا اشليية: فكاقة الذمي وهي من أهل الذمة لم لا تخيّر 
كما تخيّر”** المكاتبة إذا علقت من سيدها؟ قال: لأن إسلامها وغير 00 


0010( م قال. 62 ع: لم. 

(9) غ: النصرانية. 

62 م غ: لا تجيزها كما تجيز. وفي ط: لا تجبرها كما تجبر. وهي مهملة في ف. 
والتصحيح من ب جار والسرخسي. وعبارة السرخسي : ذمي وطىء مكاتبته فولدت منه 
فهى بالخيارء إن شاءت مضت على الكتابة» وإن شاءت عجزت؛» وكذلك إن أسلمت 
فهي على خيارها. انظر: المبسوط. 01//8. 


في المكاتبة سواء؛ لأن الذمي إنما يجبر على بيع الأمة المسلمة لمكان 
الخدمة والوطء. فإذا لم يكن عليها ذلك من أجل كتابة كاتبها''' عليه لم 
52" لكات زلف ا 

فليك 4 ارامت هيا كاتنه عند لددذيا ان و5 7ن حور كل تجوز 
المكاتبة على ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم أجزته؟ قال: لأن أهل الذمة لو 
تبايعوا الخمر فيما بينهم لأجزتهاء وكذلك المكاتبة. قلت: أرأيت إن كان 
العنة لها فكانة مولاه وهو ذمى على خمر هل يجوز؟ قال: لا 
وال اك باطل. قلت: ولم أبطلتها والمولى نصراني؟ قال: لأن العبد 
مسلمء فلا أقضي على المسلم بالخمرء فأرد المكاتبة وأجبره على بيع العبد. 
قلق "7 أرايكه إن ادئ: اليه الخينر :قب أتررنة القاضى ‏ المكاقة جما القو لف 
ذلك؟ قال: يعتق العبد. قلت: ولم يعتق وأنت لا تجيز المكاتبة؟ قال: لأنه 
يمتزلة: قولهة: إذا أدية إلى كذا وكذا:فانت .حر قلت أرأيت: إذا أعفق. العيد 
وقد كان كاتبه على ما ذكرت لك هل للسيد على العبد شيء؟ قال: نعمء 
له غلئة: قتفعه دين عليه. قلت: لم وقد أدى إليه المكاتبة؟ قال: لأنه أدى . 
إليه ما لا يحل له ولا تجوز المكاتبة عليه. قلت: أرأيت إن كان السيد 
لما والعبد ذمياً فكاتبه على حمر فهو بمنزلة اليانتن الأول لا يجوز قال : 
نعم» لا يجوز. 

قلت: أرأيت ذمياً كاتب عبداً له من أهل الذمة على خمر ثم إن العبد 
أسلم ما القول في ذلك؟ قال: المكاتبة جائزة. قلت: فما يكون على العبد؟ 
قال: عليه قيمة الخمر. قلت: لم وأنت لا تجيز المكاتبة على الخمر؟ قال: 


(1) م: كتابتها. ظ 

030 م فاغ: لم تجز. وفي ط: لم تجبر. ل ا لل ل 

(9) غ: على ذن. الدن هو إناء كبير لا يستقر حتى يحفر له في الأرض. انظر: لسان 
العرب» «دن»؛ والقاموس المحيطء «دَن). 

(5) م فا غ: قال لان المكاتبة. والتصحيح مستفاد من طء لكنه لم يغبت الواوء والأولى 
إثباتهاء فقوله «لآن» تحريف «لا و). 


)0( قن قيلي , 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تك جر الكت 
لأنه كاتبه يوم كاتبه والمكاتبة جائزة» فلا يفسدها إسلامه ولا يزيدها إلا 
شدة» ويكون عليه قيمة الخمر يسعى فيها. قلت: أرأيت إن كان نجومه كل 
شهر أن يؤدي كذا كذا رطلاً من خمر كيف يؤدي النجوم بعد إسلامه؟ قال: 
يؤدي قيمة كل نجم عند محل كل نجمء /[8/5١١و]‏ فإن عجز عن شيء 
من ذلك رد في الرق» وإن عجز ورد في الرق أجبر مولاه على بيعه. قلت: 
وكذلك السبد هو الذي آسلي؟ قال:: تع إلا أنه(" سير على بيعة: 
قلت: أرأيت إن كان كاتبه على مر ميتة هل تجوز المكاتبة عل ذلك؟ قال: 
لاء والمكاتبة فاسدة. قلت: ولم وقد أجزت المكاتبة الفاسدة في الخمر؟ 
قال: لأن الميتة لا تشبه الخمر. قلت: وكذلك لو كاتبه على دم؟ قال: 
نعم. لك مهو ة"لآن الخمو مالع ولسن هد مال فلت (أرايك إن اد 
إليه ما كاتبه عليه من هذا هل يعتق؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أجزت في 
المكاتبة الفاسدة أن يعتق فأعتقته في الخمر؟ قال: لأن الميتة. والدم 1 تباع 
ا ا 0 
ايد ع عي وما بور ع فكذلك: المكاتيه: قلق : 
أرأبك إن كان السيد قال .فى «المكاتية سحنة: كاتبة على المنينة: إذا أديعها”" 
فأنت حر أو دفعتها(”" إلي فأنت حرء فدفعها إليه وقبلها السيد هل يعتق؟ 
قال: نعم في هذا الوجه. قلت: لم؟ قال: لأنه قال له: إن دفعتها إلي فأنت 
حرء فإنما يعتق بقوله: أنت حرء ولا يعتق بالأداء. قلت: فهل يرجع السيد 
عليه بعد ذلك بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد إنما يعتق بعتقه 
إناة4" لس بالداداء. 


فلهرة إرابهه :دنا كاقي:غيدا لهابذيا فلى:فف أودفكق © توي وقد 
سماه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه على شيء 
معلوم. قلت: وهو في ذلك عندك بمنزلة الرجل الحر المسلم إذا كاتب عبداً 
له في جميع العروض؟ قال: نعم. 


:)1١(‏ ف .لا (0) غ: إذا أدتها. 
(0) غ: أو دفعها. (5) غ - على. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الذمي 2211 
قلت: أرأيت ذمياً كاتب أم ولد له ذمية ثم إنها أسلمت في مكاتبتها ما 
القول في ذلك؟ قال: تمضي على مكاتبتهاء فإن أدت عتقت» وإن عجزت 
قضى القاضي عليها بقيمتها تسعى فيهاء ولا يكون للسيد عليها سبيل» ولا 
ترد إليه. قلت: أرأيت إن قضى القاضي عليها بالسعاية في القيمة فعجزت 
قل نو إلى كولاه وهو عي 1 2 ل بز كني لويد را لعفف إلى 
عيجزها ما دام مولاها ذمياً. قلت آرأيت إن أسلم مولاها 'فعجزت .هل ترد 
إليه فتصير أم ولده على حالها؟ قال: نعم. قلت: ولو" وقد قضى القاضي 
/[4/ ذ] عليها بالقيمة؟ قال: لأن مولاها مسلمء ولأن ذلك ليس بعتق» 
وإنما قضى القاضي عليها بالقيمة. قال: لأن مولاها كان نصرانياء ولم يكن 
يقدر على بيعهاء فلا يكون قضاء القاضي عليها بالقيمة عتقا”'* لهاء ولا 
تعتق إلا بالأداء. قلت: أرأيت إن أعتقها السية بعد ما قضى القاضى عليها 
دلقي" قل ارا اف لقي روسو منقة 1 0013 عون اتلك ومتراة إن 
أسلمت أو لم تسلم؟ قال: نعم. قلت أرامت” إن:فاك الشيد :معد ما قضئ 
القاضي عليها بالقيمة وقد مات نصرانيا ما القول في ذلك؟ قال: تعتق من 
جميع ماله» ولا تسعى في شيء» ويبطل ما كان عليها من القيمة. قلت: لم 
وق كدف اكرعياانة دده وققية غلبها" بالسعاءة؟: قال 30/5 الرفية فى 
للك السين د حتى تؤدي» فاذا مات عتقت؛ لأنها بمنزلة أم والل< فنا 
عنها سيدها. قلت: أرأيت إن ولدت ولدا بعد ما قضى القاضي عليها 
بالسعاية وأعتق السيد ولدها هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا 
مات السيد ولم يعتق الولد هل يعتق ولدها معها؟ قال: نعم. قليعَة أرانت 
إن ماتت الأم وبقي الولد أيسعى فيما كان على أمه فيما كان قضي”** عليها 
من القيمة؟ قال: نعم. قلت: وإن كان ذلك أكثر من قيمته أو أقل؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن عجز عن ذلك وقد أسلم السيد هل يرد إليه؟ قال: 


)١(‏ غ: لم. 
(0؟) غ: عتق. 
(0) ف - أرأيت إن أعتقها السيد بعد ما قضى القاضي عليها بالقيمة. 
(5) غ: قضا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نعمء ويكون بمنزلة أمه؛ لأن أمه كانت تكون حرة من جميع المال. 
وكذلك ولدها. 


قلت: أرأيت النصراني إذا كاتب”'' أم ولده 050 5 
أسلمت ثم عجزت بعد ذلك فردها القاضي وقضى عليها بالقيمة لمن يكون 
ما أخذ السيد؟ قال: له. قلت: فلا تحتسب لها بما قبض منها مما أدت من 
قيمنها؟ كال: “لا قلت :فإن أدت ذلك يعد إفلانها؟ قال .ورن أدك قدف: 
ولم؟ قال: لأنها قد عجزت وردت في الرق 000 مملوكة. وإنما 
قضي عليها بالسعاية بعد ما صار المال للسيد. 


قلت" ارابك <ذهيا كاتت أمة له ذمية ثم وطئها فولدت ما القول في 
ذلك؟ قال: هى بالخيار؛ إن شاءت أن تمضى على مكاتبتها وتأخذ عقرها 
من سيدها 506 فإن أدت عتقت» وان انك // ١و]‏ أن تعجز 
عجزت وهي أم ولد له. فلبت:: أرأيت إن أسلمت بعد ما علقت منه 
فاختارت العجز ما القول في ذلك؟ قال: يقضي”" عليها القاضي أن تسعى 
في فيمتها وتعتق » فإن أن عقف ولا ل 0 عليها. 

قلت: أرأيت النصراني كاتب أم ولده”*' ثم إنه مات هل تعتق؟ قال: 
موحي كر 

قلخ أرابيف: النضيوانى: ذا كاتن اصقن لمن اهن النية: ات بوابعدة 
وجعل نجومهما واحدة 00 النصراني وطئ إحداهم”!) فعلقت ما القول 
في ذلك؟ قال: هما على مكاتبتهماء والولد ولده» وتأخذ عقرها منه. قلت: 
ولا 0 قال: لا؛ لآن الأخرى مكاتبة معهاء فلا تعتقان إلا جميعاء 
ول" كران إلا حتميعا بولا قفد :حداف" وون لخر 


)١‏ غ: إذا كانت. (0) غ: فصارت. 
() غ: يعتق. 0( مغ: كاتب له أم ولد؛ ف: كاتب أمة.له. 


(7/١‏ اغ: أحدهما. 


كتاب المكاتب - باب مكاتبة الذمى 2 
قلت: أوافت الذمي”" إذا كاتنتب مذبرة لَه هل حالة قال : بعم. 
قلت أرأبت: إن نات السيف قبل أداتيها"" .هل تعفق؟ قال الخو« ده 


فلكة: أرايف وعلا من أمن الذية كاص نضها له شق عند :رينة: ونين 
آخر بغير إذن شريكه والعبد ذمي والشريك مسلم فكاتبه على خمر فأداها إلى 
الذمى ما القول فى ذلك؟ قال: يعتق نصيبه من العبدء فإن كان موسرا 
لد كه يا ل و رن اقناك تند وو نز كاه عق ود ونا تداك ممعي قلت 
فهل يكون له على شريكه مما قبض من المكاتبة سبيل؟ قال: لا. قلت : 
لم؟ قال: لأنه مسلمء ولا يحل له الخمر ولا قيمتهاء فمن ثم لم أقض له 
على شريكه بشيء مما أخذ إذا استهلكه. ظ 


قلت: أرأيت إذا كان العبد بين رجلين ذمي ومسلم والعبد ذمي فكاتب 
الذمي نصيبه بإذن شريكه على خمر هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: 
لم وشريكه مسلم؟ قال: لأن المسلم لم يكاتب نصيبه» وإنما كاتب الذمي 
نصيبه» فمكاتبة نصيبه على الخمر جائزة لأنه ذمي والعبد ذمي في قول أبي 
حنيفة. قلت: فهل يكون للمسلم فيما أخذ النصراني من المكاتبة شيء وقد 
استهلكه؟ قال: لا. قلت: لم وقد كاتبه باذنه؟ قال: لأنه كاتيه على ما لا 
حل لتسدلب»: :تمن :تم لمنيكن افيه" :شيء قلق : أرأيت» إن كاتاء 
جميعا على خمر مكاتبة واحدة والنجوم واحدة هل تجوز المكاتبة؟ قال: لا. 
فلكا: .ولي؟ قال: لأنها مكاتبة واحدة» ولا يحل /[9/5١١ظ]‏ للمسلم أن 
كان على تون 3] ذا اينات تصمت الاك السلاك لضي 17 لاسن 
قلت: ولم أفسدت نصيب الذمي؟ قالية أن اللمكاتة بواكدة .ول سن الا 
بأدائهما جميعاً. ألا ترى لو أنهما كاتباه على دراهم مكاتبة واحدة ثم إن 
أحدهما قبض نصيبه من المكاتبة لم يعتق نصيبه» ولا يعتق إلا بأداء جميع 


)01( م غ: الذي. (؟) ط + ذلك. 
6 أدائهما. (8) مغ: في. 


00( اغ - نصيب. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
كك وري 11س ا لاه الئكاة اسه 
المكاقة اليهماء::فلذلك أفشيت مكاتبة الذمى:. قلت أرايه إن أدئ. البهما 
ما كاتباه عليها من الخمر هل يعتق العبد؟ قال: نعم. قلت: فما حال العبد؟ 
اليد 5257100 فلذلك كان للمسلم أن يرجع عليه 


بنصف فيمته. 


قلت : أراية عبذا تضرانيا بين نصراني ومسلم كاتبه المسلم بإذن 
شريكه على نصيبه منه فقبض المكاتبة هل يرجع النصراني عليه بشيء؟ قال : 
نعم إن لم يكن أذن له في قبض المكاتبة يعات لاسي سكين 

قلت: أرأيت عبداً ذمياً بين رجلين من أهل الذمة كاتباه جميعاً على 
حي كك واحلة ثم إن أحدهما أسلم ما ان ايد قال: يكون 
لهما 3 ظص قيمة الخمر دراهم على المكاتب. قلبقة: ارايت إن أدى ال 
المسلم حصته من المكاتبة دراهم هل يشاركه الذمي في ذلك؟ قال: نعمء 
ويرجع هو على العبد بما أخذ منه شريكه. قلت: أرأيت إن أدى إلى الذمي 
الخمر هل يكون للمسلم فيما أدى إليه من شيء؟ قال: لاء ولا يعتق 
بأذانين ع :يكن 00 المكاتبة قد تحولت دراهم. قلت: ولم؟ قال: لأني 09" 
أدفع إلى المسلم الخمر. قلت: فيل عق بين" النضر ان ينل قال لا: 
قلت: لم" ' وقد قبض حصته التي له عليه؟ قال: لأن المكاتبة واحدة» فلا 
يعتق حتى يستوفيا”' جميعاء ولا أبطل حصة المسلم مما أخذ النصراني مِن 
قبل أنه له خاصة؛ ولكن أكره أن أدفع إلى المسلم خمراً وأقضي له بها. 

قلت: أرأيت إن كاتب الذمى أمة له على خمر فولدت له ولداً فى 
مكاتبتها ثم ماتت الأم ما حال الولد؟ قال: يسعى فيما على أمه”*) من ذلك. 
قلت: افإن أسلم ما يكون عليه؟ قال: عليه قبمة لشم وفيض 2 فبها على 
نجوم أمه. قلت: متى تلزمه القيمة يوم كاتت الأم أو يوم يسلم؟ قال: يوم 


)١(‏ غ: بأدائهما الأن. (0) ف لا. 
06 فت لم. (6)) ف: حتى يستوفا. 
ك4 ٍ فيما على أمه (غير واضح). 03( فاع: يسعى . 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الذمى 

يسلم /[5/١١1١و].‏ قلت: لم؟ قال: لأنه أسلم والخمر عليه. ألا ترى أن 
الأم لو أسلمت كان عليها قيمة ذلك يوم أسلمت». فكذلك الولد. قلت: 
أرأيت إن كانت ولدت ولدين ثم ماتت فأسلم أحدهما وبقي الآخر ما القول 
وكيد 0 عليهنا"'" 'قيمة النر سعيان فبها:. قلق فهل' له أن 
. يستسعي المسلم منهما بجميع قيمة الخمر ويدع الآخر؟ قال: نعم إن شاءء 
500 استسعى الآخر في قيمة الخمر وترك المسلم. قلت: ولم؟ قال: 
لأن له أن يستسعي أيهما شاء في جميع المكاتبة. فلك أرأيقه إن عد 
أحدهما هل له أن يرده في الرق؟ [قال: لا]7'' حتى يعجزا جميعا. 


قلت أزايق:ذي؟ كات عيدا لدذنا على جور فافقرقي الفكانت 
جارية فوطئها فولدت منه”؟2» ثم إن المكاتب مات وترك ولداً صغيراً لا 
يستطيع أن يسعى ما القول في ذلك؟ قال: تسعى الأم في المكاتبة على 
نجوم المكاتبةء» فإن أدت عتقت وعتق ولدهاء وإن عجزت ردا في الرق 

قلت: أرأيت ذمياً كاتب عبداً له ذمياً ثم إن المكاتب سباه أهل الحرب 
وأسلم في أيديهم ثم ظهر المسلمون على الدار ما حال المكاتب؟ قال: يرد 
إلى مولام وهو غلى مكاتيته ولا يضير فيبا؛ لأن المكاتب لا يقع عليه السبي 
لذمي كان أو لمسلم”. وكذلك الفدير ين "عليه السبىي انلو 
أفرأيت إن أدى اليه فأعتق ورجع إلى دار الحرب ا ناقضاً أيكون ييا 
قال: نعم. 

قلف آزأيت: إن كاقنه نيان على مير افأسلم اجدهينا واعط !"ا 
النصراني نصف الخمر والمسلم نصف قيمتها هل يعتق؟ قال: لا. قلت: 


)١(‏ غ: عليها. و 


فر مغ + جميعاً. 62 م ط ‏ منه. 
(5) ف: ولا يقع. (/[) فل أراوقة 


)2 : فاع: وأعطاه. والتصحيح من طَْ. وانظر: المبسوطء . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو كاتب الذمي عبداً له على خمر فولد للمكاتب ابئان ثم مات 

فلنتة: أفرأيت عبد المكاتب إذا مات من يصلى عليه:. سيده أم 

المكاتب؟ قال: ينبغي للمكاتب أن يقدم السيدء. فإن أبى فالمكاتب أحق به. 

فلته: آرايت: فكاتيا قال إذا أنا“ويتك وان ععن :فكلية فال ادن 

أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا أدى قبل أن يموت» فإن ترك وفاء ولم يؤد حتى 
مات لم تجز الوصية. 


7ع 3 35 


باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان 


/[4/١ظ]‏ قلت: أرأيت حربيًا دخل دار الإسلام بأمان ومعه عبد له 
فكاتبه هل تجوز مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه عبده أخرجه 
من دار الحرب معه. ألا ترى أنه لو أعتقه ‏ حين أخر جه جاز عتقه» فإن شاء 
العبد أقام. وإن شاء رجع. 


فلكم انيت حوها دخل دار الإسلام بأمان فابتاع عبداً مسلماً هل - 
يجور شراؤه؟ قال : لعم. فلع وتجبره على ببعه ؟ قال : دعم. قلت : أوافت 
. 5 5 5 : * .ع .0 .0 62 1 1 
إن 0 حتى كاتبه هل مسجور مكاتيته؟ قال : بعلم © 3 عبله ؟ ألا 
ترى [أنه]''' لو أعتقه جاز عتقهء فكذلك إذا كاتبه. قلت: أرأيت إن دبره 
هل يجوز تلبيره؟ قال : نعم ) يقضى عليه بقيمته . يسعى فيها للحربي ويعتقى. 
قلت: أرأيت إذا كاتبه ثم أراد أن يرجع إلى دار الحرب فيدخل به”" معه 
أيكون ذلك له؟ قال: لاء وليس له أن يدخله دار الحرب. قلت: أرأيت إن 
ذهب به معه ما حال المكاتب؟ قال: إذا أدخله”*' دار الحرب فهو حر ساعة 


رةه 4 ا يه. 62 3 إذا دخله. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان ظ 1 

أدخله في قياس قول أبي حنيفة. قلت: لم؟ قال: لأنه لو أدخله وهو عبد له 
عتق؛ لأن الحربي لا يملك المسلم في دار الحرب إذا اشتراه في دار 
الإسلام» فكذلك المكاتب. لأن الحربي لو أعتقه جاز عتقه» فادخاله إياه دار 
الحرب بمنزلة إعتاقه”''. قلت: وكذلك إذا دبره ثم أدخله دار الحرب؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك لو كان القاضي قد قضى على المدبر بقيمته؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت حربياً دخل دار الإسلام بأمان فاشترى جارية فوطئها 
فعلقت منه ما القول فى ذلك؟ قال: يقضى عليها القاضى بالسعاية وتعتق. 
فلك | ناه إن قلي الشوص دان العوت ديد ا زلف تعدها افر راق 
لقف قال1 نعي نعرةسناعة أححلها دان النذرية فلك 1 لم بوعى. أن .ولف ل" 
قال: لأن إدخاله إياها دار الحرب بمنزلة موته. قلت: أرأيت إن كان إنما 
أدخلها بعد قضاء”'' القاضي عليها بالسعاية أو قبل أن يقضي عليها بالسعاية 
هو سواء؟ قال: نعم») وهي حرة. 0 

قلت: أرأيت حربياً دخل دار الإسلام بأمان فاشترى أمة ذمية ما القول 
في ذلك وهل يجوز شراؤه؟ قال: [نعم]”"» شراؤه جائزء وأجبره على 
بيعها. قلت: لم وهي ذمية؟ قال: لأنه ليس للحربي”* أن يملك الذمية. 
رشن فى :زللهة عد نات ويه له الامة النسلهة 151721 1و]: كلت :أوابيةه إن 
اشتراها وكاتبها هل تجوز مكاتبتها؟' قال نعم» .مكاتبتها بجائزة: 'قلت: أرآيت 
إن أدخلها دار الحرب بعد ذلك ما القول فى ذلك؟ قال: هى حرة ساعة 
كا ا ا ار 
ولم؟ قال: لأن الحربي لا يملك الذمية في دار الحرب؟؛ ألا ترى لو أنه 


عي 


أدخلها دار الحرب قبل أن يكاتبها عتقت. فكذلك المكاتبة؛ لأنها أمته بعد. 
قلت: أرأيت حربياً دخل دار الإسلام بأمان فاشترى عبذين فكاتبهما 


كص مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا هل 


0 مط (5) بعد لخرين: 


د كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن رجع الحربي إلى دار الحرب 
فذهب بأحدهما معه ما القول''' فى ذلك؟ قال: أما الذي أدخله معه فهو 
عر رام لاخر افطل لكا قم وال عن الباقى من المكاتبة حصة الذي 
أدخله من قيمته من المكاتبة. قلت: ولم لا يعتق الباقي وقد عتق الذي 
أ كله معه دار الحرب؟ قال: لأن ذلك قد عتق بادخاله بغير أداء. ألا ترق 
أنه لو كان أعتق أحدهما في دار الإسلام جاز عتقه. وكان على الآخر 
مكاتبتهء فكذلك إذا ان أخدهها وان الشوتء قله : أرانك: إذا دسل 
الحربي بأمان بعد ذلك فأدى هذا المكاتب الباقى إلى الحربى ما عليه من 
المكانة قل يق ؟ قال الف اقلق" أأرآيت: إن لم برح إلى. دان الإسبللام با 
حال المكاتب. إلى من يؤدي المكاتبة؟ قال: إذا أداها إلى القاضى عتق». 
وقسن ذلك« الجا للسورى: اقلق اانه إنماء الحرين يغ ذلك هلما 
إلى دار الإسلام أيكون له ولاء هذا المكاتب؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه بمنزلة حربي أعتق. عيلا لم مسلها في دار الإسلام ثم رجع الحربي”" 
إل دان الحري ثم حاء الكربي بعة ذلك« عسلي”*'قولاؤه للحر”*. 
قلت: وكذلك لو أن حربيا دخل دار الإسلام بأمان فابتاع عبداً مسلماً فأدخله 
دار الحرب عتق؟ قال: نعمء وهو حر ساعة أدخله. ولا يكون له ولاؤه. 
قلت: وإن أسلم الحربي قبل أن يرجع إلينا؟ قال: وإن. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه خرج من دار الإسلام إلى دار الشرك. فصار بمنزلة من أعتق في دار 
الشرك ثم خرج اك ان دم وهذا قول ل حنيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يعتق العبد المسلم إذا أدخله الحربي دار الحرب حتى 
يظهر عليه المسلمون أو يهرب منه إلينا. قلت: وكذلك لو كان ابتاع عبدا 
50 في دار الحرب فأعتقه لم يكن له من ولائه شيء؟ قال: نعم. قلت: 


)١(‏ ط: ما تقول. 
(؟) م فاغ: إذا دخل. والتصحيح من ط. 
(0) ف الحربي. 
(5) غ - في دار الإسلام ثم رجع الحربي إلى دار الحرب ثم جاء الحربي بعد ذلك مسلما. ' 
(5) م فاغ: فولاؤه للعبد الحربي. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط». 01/8. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الحربى إذا دخل دار الإسلام بأمان 


أرأيت إذا دخل إلى”'' دار الإسلام بأمان فابتاع عبداً مسلماً فأعتقه أو كاتبه 
فأدى إليه أو ذميا فأعتقه أو كاتبه فأدى إليه ثم لحق الحربي ثم رجع بعد 
ذلك مسلماً هل يكون له الولاء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة 
لو أعتقه”'' في دار الحرب والعبد مسلم. قلت: أرأيت لو أسلم هاهنا أو 
ضبان ها هل يكون له ولاؤهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات الحربي 
في دار الإسلام بعد ما عتق العبد وصار"" الحربي ذميا وله ورثة في دار 
الحرب ثم جاء ورثته بعد ذلك مسلمين هل يكون لهم ولاء هذا العبد؟ 
قال تغمء فلت «ولي؟ كال لآنة “ليس .هن أهل المكرته آلا قرف ل أن 
ذمياً أعتق عبداً له وله وارث من أهل الحربء» ثم أسلم العبد وهلك 
الذمي. ثم جاء وارثه وهو حربي بعد ذلك مسلماء كان له الولاء. 


قلق أرأيك «رختلا من أهن. الخرم كاتني غيذا “لها ف .دان التحرى 
ودبر عبدا له في دار الحرب» ثم أخرج المذبر معه والدكاقى وأمة قد 
ولدت منه فخرج بهم“ إلى دار الإسلام بأمان وهم معه فأراد أن يبيعهم أله 
ذلك؟ قال: أما أم ولده فلا ينبغي للمسلمين أن يشتروها منه» وأما المكاتب 
والمدبر فلا نَأسن يق وله أن هما قلس: ولم وقد أجزت المكاتبة إذا 
كان في دار الإسلام؟ قال: لأن مكاتبته وتدبيره في دار الحرب باطل. ألا 
ترى لو أنه أعتق عبداً له في دار الحرب ثم غصبه نفسه فأخرجه معه كان 
غنيدا له قات له أن مسعة ع قله يكون ذللة اننت د هذا وإذا: خرن 
المكاتب دار الحرب بأمان فاشترى بينهم وباع فصار عليه مال لهم وله 
عليهم مال ثم خرجوا بأمان فإنهم لا يؤخذون بدينه ولا يؤخدذ بدينهم ؛ لآن 
بعضهم لا يؤخذ بذلك”” لبعض"". فكذلك المكاتب الذمي أو المسلم. وإن 
أَسَلموا اخذوا'يذلك م بعضهم لبعض”". 


01 «ظا نك إلئة (59) + يمتزلة عبد أعتقه. 

)1 طن اهار - [ (4) م فاغ: لهم. والتصحيح من ط. 
(5) م فا غ: ذلك. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)١(‏ ط: لا يؤخذ البعض بذلك. ولم يشر إلى ما في النسخ. 

60 م + فكذلك المكاتب الذمي أو المسلم وإن أسلموا أخذوا بذلك من بعضهم لبعض. 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال أبو حنيفة /[1/4؟1١و]‏ ويعقوب ومحمد جميعاً: إذا أعتق الحربي 
في دار الحرب غيذا سلما فالعتق جائزء وله ولاوه. وقال أبو حنيفة : الى 
عق اكناء. وكل معتق يجري عليه السبي بعد العتق والمولى حربي أو مسلم 
في قول أبي حنيفة ومحمد. وللمعتق أن يوالي من شاء بعد ما أعتق في 
قولييهاء لا يكير امسر مالسا ال سير 5 
له ولاءه"١‏ "ول الحربيين يعتق أحدهما ون لأن الحكم على 
المولى إذا كان مسلماً حكم م من أهل الوسلام. وبالله التوفيق 


د عند مله 


باب ضمان المكاتب وكفالته 


قلت: أرأيت مكاتباً كفل بكفالة لرجل”؟ على رجل هل تجوز كفالته؟ 
قال: لا. قلت: وإن كفل عنه بأمره؟ قال: وإنك قلت : وكذللك: لو :صنهة 
المكاتب حقأ لرجل عن رجل؟ قال: © نعمء ل يجوز.: قلت:.وكذلك لو 
أحاله على المكاتب؟ قال: نعمء لا يجوز شيء من هذا. لا يجوز للمكاتب 
يضبن :ولا يكل واد قعل ل باريد اخني»: قلت: ولم؟ قال: لأنه 
ليس بشري ولا ببيع”*'» ولا شيء أخذهء وإنما هو غرم يدخل عليه» فليس 
يجوز ذلك ولا يلزمه. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا ضمن رجلا بنفسه لرجل هل يجوز؟ قال: 
لاراقلك لع نولم يضمن هالا؟ قال لآن فيمانة لآ يجوز وإن:ضمن الرجز 

بنفسه. ألا ترى أني لو أجزته كان للذي ضمنه أن يحبسه إن شاء حتى يجيء 
53276 فلذلك أبطلته. 


قلت: أرأيت المكاتب إذا كفل له رجل بكفالة أو ضمن له ضماناً هل 


)١(‏ غ: ولاؤه. (0) ف: رجل. 


كتاب المكاتب ‏ باب ضمان المكاتب وكفالته > 
تب يي 07ر7 
يجوز؟ قال: نعم» يجوز الضمان لهء ولا يجوز عنه ضماناً لغيره. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا كفل لرجل بكفالة بإذن سيده أو ضمن له أو 
أحيل عليه هل يجوز؟ قال: لا يجوز. قلت: لم وقد أذن له سيده في 
ذلك؟ قال: إذن السيد وغير إذنه في هذا سواء. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس 
للسيد على ماله سبيل» ولا يملك أن يلزم رقبته شيئاء فمن ثم لم يجز. 
قلت :. أرايك إن غك المكاتي بعد ذلك :وقد كان كفل يكفالة يإذن سيةة 
هل تلزمه تلك الكفالة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمانه كان باطلاء 
ولأن الكفالة لم تكن يومئذ بشيء ولم تلزمهء فلذلك /[5/؟؟١ظ]‏ لم تلزمه 
بعد ما عجز. 

قلت: أرأيت مكاتباً كفل بكفالة بإذن سيده ثم أدى المكاتبة هل يلزم 
ذلك الكفالة؟ قال: نعم. قلت: ولم يلزمه بعد العتق؟ قال: لأنه كفل وهو 
بمنزلة العبدء فأبطلنا كفالته ما دام على تلك الحال» فإذا عتق لزمته الكفالة. 
ولو أن عبداً محجوراً عليه كفل ثم عتق لزمته الكفالة بعد العتق. ألا ترى لو 
أن عبدا كفل بكفالة بغير إذن سيده لم يلزمه شيء من الكفالة حتى يعتق. 

فلغد: أرأركه المكاتي: إذا اقفر دنه بعال شو رسا كان بهو انآ" 
لا. قلت: ولم؟ قال: السيد وغير السيد في هذا سواء قلت :- أرايت إن 
كفل له سيده بدين له على رجل هل يجوز ذلك ويكون للمكاتب أن يأخذ 
سيده بذلك الدين؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمان سيده له جائز. 
ألا ترى أنه لو اشترى منه شيئاً جاز ولزمه الثمن. قلت: أرأيت ضمانه لسيده 
لم لا يجوز ولو اشترى من سيده شيئاً لأجزته؟ قال: لأن الكفالة لغيره لا 
تجوز. فكذلك لا تجوز لسيده. ظ 


قلت: أرأيت إن كان للمكاتب دين على رجل فكفل به السيد بأمره ثم 
إن المكاتب عجز قبل أن يدفع السيد إلى المكاتب ما ضمن له ما القول في 
ذلك؟ قال: يرجع السيد فيأخذ'' ذلك الحق من الذي هو عليه» ويبطل 


-)١9‏ ف فأخذ: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ميان إن كان كفل رامو :إن كان كفل بعنه مقير أموه يط امال حعفيتما 
جميعاً. ولم يكن على الذي عليه الأصل شيء''". قلت: ولم يرجع به عليه 
وقد كان ضمنه؟ قال: لأنه حق المكاتب على ذلك الرجل» فحيث عجز رد 
في الرق». فقد صار لسيدهء ولم يبرأ ذلك الرجل منه؛ لأنه لم يصل إليه. 
ولم يؤده السيدء وهو مال العبد يأخذه سيده إذا عجز". قلت: أرأيت إن 
أداه السيد إلى المكاتب هل يرجع به على الذي ضمنه به عنه؟ قال: نعم إذا 
ضمنه بأمره. قلت: ولم وإنما دفعه إلى مكاتبه؟ قال: لأنه قد غرم عنه 
بأمرهء فلا بد من أن يرجع به عليه. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب بعد 
ذلك هل يكون للسيد على ذلك الرجل شيء؟ قال: نعمء يرجع به عليه بما 
ضمن عنه. قلت: ولم وقد صار المكاتب عبداً له ورجع إليه ماله؟ قال: 
لأنه قد كان غرمهء فصار دين له عليه. قلت: أرأيت إن كان ذلك في يد 
المكاتب بعينه بعدما رد /7/51؟1و] في الرق وعجز أيرجع السيد على الذي 
كان عليه بما كان أدى إلى المكاتب من ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: 
لآئة قد فار دنا له غلبه حينة: أداء: المكاتب»- قضان بمقزلة :غير هه مال 
المكاتب. 


قلت ارايت المكاتب إذا كان له دين على رجل فأحال سيده على 
ذلك الرجل بذلك الحق وهو لا يبلغ المكاتبة هل يجوز؟ قال: نعم. قلت: 
فهل يكون للمكاتب أن يأخذ بذلك الرجل؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن عجز 
المكاتب بعد ذلك فرد في الرق ما القول في ذلك؟ قال: يرجع السيد 
بالمال على ذلك الرجل. قلت: فلم يرجع عليه؟ قال: لأنه دين للمكاتب 
عليه أبدا حتى يعطيه. ظ 
قلت: أرأيت السيد إذا ضمن لمكاتبه مالا عن رجل فحلت النجوم 
على المكاتب وفيما ضمن للمكاتب وفاء بالنجوم هل يصير ذلك قصاصا 
ويعتق العبد؟ قال: نعم»ء ويرجع به”" السيد على الذي ضمنه عنه إن كان 


() غ: شيئا. () فاغ: فإذا عجز. 
(0) غ + على. 


كتاب المكاتب ‏ باب ضمان المكاتب وكفالته 

كسس سه تس ست « لزي 0 
ممع زات تلك .وكذلك: لو أقرضية المكاتي فالا أى باع قنها .وقد ملت 
جميع نجومه عليه وفي الت العرير !"وكام التمفرتة؟ كال اسع ختن 
قضاض». والغبك خر.. قلتا: ولم؟ قال لآنة مهد لة كدافىئ: إليه» وهو في 
ولاك بم له اليكو اله قرف اعد ص لد انرق وعد مانا وول" 
الرجل عليه مال(" مثله كان قصاصاًء فكذلك المكاتب. قلت: أرأيت إن لم 
يكن له فيما باعه أو ضمن له وفاء بالمكاتبة أيأخذه فيما بقي؟ قال: نعم. 
ولا يعتق حتى يؤدي ما بقى. قلت: اربيع إن كاد اج مغل لبكر المصير ظ 
!"> فلن الس المكاتب؟ قال تعه: 


قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتب عبداً له ثم إن المكاتب كفل بكفالة 
وضمن ضماناً هل يجوز؟ قال .فلت وكذلك إن ضمن له مولاه الذي 


ع 
ع 


كاتبه؟ قال: نعمء. هذا كله باطل لا يجوز. قلت: أرأيت إن أدان المكاتب 
مكاتبه دين من بيع باعه إيأه أو من قرض أقرضه إبامغل ورم قال : لعم. 
قلت: وكذلك ما أدان المكاتب الثاني الأول ديئاً ثم إن الأول عجز هل 
يكون ذلك الدين لمكاتب”*' المكاتب في رقبة المكاتب؟ قال: نعم» فإن 
أداه المولى وإلا بيع فيه له. قلت: ولم وهو الذي كاتبه؟ قال: لأن الدين 
في رقبته» وقد كان له أن يأخذ قبل العجز. 

قلف أراعت انا أدان الفكاتت وكتاتية ويفا من قرض أو بيسع 
/[7/5 ظ] ثم عجز الثاني وعليه دين كثير غير ذلك ما القول في ذلك؟ 
قال: إن أدى عنه المكاتب دينه وإلا بيع. قلت: فدين المكاتب ما حاله؟ 
قال: يبطل. قلت: ولم؟ قال: لأنه لمولاه. ولا يكون لمولاه في رقبة عبده 
شيء'"'". قلت: أفرأيت إن عجز الأول وبقي الثاني ما حال دين المكاتب 
الذي عليه؟ قال: هو عليه على حاله يأخذه المولى؛ لأنه بمنزلة دين له على 
الأجنبي. قلت: أرأيت إن عجزا جميعاً وعليهما دين كثير يحيط برقبتهما وقد 


60 غ: العروض. (؟) ف: وكذلك. 
فو غ: ماأ. 62 14 ين 
(4) مغ: للمكاتب. (5) غ: شيئا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان المكاتب أدان مكاتبه ديناً ما القول فى ذلك؟ قال: دين كل واحد منهما 
في رقبتهء يباع فيه إن لم يود" عنهييا المرلى. قلت: أفرأيت دين المكاتب ' 
الذي كان على مكاتبته ما حاله» وهل يبطل عنه دين المكاتب الذي له 
عليه؟ قال: نعم. يبطل. قلت: ولم يبطل وعلى المكاتب الأول دين؟ قال : 
وذ الله الدين مقط ضفه عيف عه الأ قوس لو أذ هيدا فاذزنا 4ه راد 
لعبده] في التجارة وعلى الأول دين وعلى الآخر دين بيع كل واحد منهما 
في دين نفسهء ولا يكون لغرماء الأول في رقبة الثانى من ذلك الدين الذي 
أدانه الأول شيء”''؛ لآنه لم يكن يلزمه 5 أدانه. فكذلك الأول. 


3 36 


باب مكاتبة ما في بطن الخادم 


قلت : أرأيت رجلا له أمة حبلى فكاتب الأمة على ما فى بطنها هل 
تجوز المكاتية؟ اقال:. لذ قلت .ول > قال" لآن المكاتبة” افى. هذا براطل > 
لأنه لآ يعم ا هق أم لا :وأنه لبس نكىءديكانتي عن تنسه: 
ومكاتكيا""” على .ها فى مطنها لا :فكو فلت أرايض إن قال اليك قد 
كاتبت ما في بطن جاريتى هذه على كذا كذاء هل يجوز؟ قال: لاء وهذا 
باظل» قلت : يولي رتك فصيو العدق. لو اععفه أء “دقر فالات “افد لعفف 
والتدبير لا يشبه المكاتبة» لأن المكاتبة لا تجوز إلا أن يكاتب العبد نفسه 
أو الأمةء والمكاتبة هاهنا على غير شيء» وهو لو كاتب صبياً لا يعقل 
واكك تدوع نهذ ١|‏ أنه هالا وأعرف أن البفمون تلك انر ايف إن 
كاتبه على ما في بطنها رجل حر وضمن المكاتبة وقال: إذا أديت إلي فهو 
حرء هل يجوز؟ قال: لا. قلت: أفرأيت إن أدى اليه /[5/5؟١١و]‏ المكاتية 
هل يعتق ما في بطنها؟ قال: نعم إن كان في بطنها ولد. قلت: وكيف 


)١(‏ غ: لم يؤدي. (0) غ: شيئا. 
شي (5) غ: ومكاتبتهما. 


كتاب المكاتب ‏ باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين 22> 
تعلم ذلك؟ قال: إذا وضعت لأقل من ستة أشهرء [فإن وضعته لأكثر من 
ستة أشهر]”'' فلا يعتق» ويرجع صاحب المال على صاحبه فيأخذ ماله 
أعتق هو أو لم يعتق على كل حال. قلت: أفرأيت إن كان ما في بطنها 
ولد فأعتقه فأراد صاحب المال أن يرجع في ماله فيأخذه أيكون ذلك له؟ 
قال : نعم. ظ 


36 35 4 


باب شراء المكاتب وبيعه” وصدقته”" 


وهبته وما يلزمه من الدين 


قلت: أرأيت المكاتب إذا وهب هبة أتجوز هبته؟ قال: لا. قلت: 
وكذلك صدقته؟ قال: نعم. قلت: ولم لا تجيزها؟ قال: لأن هذا ليس 
بشِرى ولا بيع. وليف له أذ تس .قينا نين رفالة ولا يتصيدق. نهولا 
يعتق رقبة. قلت: أرأيت إن تصدق على مولاه بصدقة أو وهب له هبة 
أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: فيرد ذلك القاضي؟ قال: نعم إن 
اشتضها اليو 

قلت: أرأيت المكاتب إذا تصدق بصدقة أو وهب" هبة ثم إن 
المكاتب عتق ما حال الهبة» هل تردها إليه؟ قال: نعمء أعتق أو لم يعتق 


م ع 


فإنها مردودة. قلت: آرايت إن [كان]29 الموهوب له مات والهبة في يد 


)١(‏ الزيادة من ب جار. وقد قال في هامش ب: هنا في أصله ترك وهو فإن وضعته لأكثر 
من ستة أشهر أو نحوه والله أعلم. وبهذه الزيادة يصح المعنى ويستقيم. وقد بين 
المحقق الأفغانى فى هامش ط الصواب» وأيد ذلك بنقول من المبسوط. .1١ 5١/8‏ 
لكنه أبقى المتن على ما هو عليه. وهو صحيح مع الزيادة التي أثبتناها. 

(0) غ - وبيعه. (9) غ: وخدمته. 

(8:) ف - قلت فيرد ذلك القاضي قال نعم إن اختصما إليه. 

(0) ط + له. 20 0602 من ط. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ورثته هل يردها إلى المكاتب إن طلبها أو خاصم فيها؟ قال: نعم. قلت: 
ان وقد خرجت منه إلى غيره؟ قال: لأن هبته ليس بشيء. قلت: 
فأينما''' وجدها المكاتب أخذها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الصدقة؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك التُحْلَى وَالعُْمْرَى؟ قال: نعم. 

قلت آرايت ]ذا :وهي الشكاتبي ١‏ هبة أو تضدق يصردقة ‏ فانتعيلكيا 
الموهوب له ثم خاصمه المكاتب فيها هل يقضى بها القاضى للمكاتب؟ 
قال: نعم» يقضى بقيمتها. قلت: أرأيت إن عجز وقد استهلك الموهوب له 
الهبة هل يرجع السيد على الموهوب له بقيمة الهبة؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك إن كان الموهوب له قد باع الهبة؟ قال: نعم. قلت: وهبة المكاتب 


فلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى وباع هل يجور شراؤّه وبيعه من 
سيده؟ قال: /[5/5؟١١ظ]‏ ف قلت: وهو فى ذلك بمنزلة غيره من 
الناس؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اشترى من مولاه عبد ثم أصاب به عيبا 
هل يرد ذلك؟ قال: نعم. فلت: وكذلك إن ابتاع السيد من مكاتبه؟ قال: 


قلت: أرأيت مكاتباً اشترى عبداً من رجل ثم عجز والعبد في يديه ثم 
أصاب السيد بالعبد عيبا هل يرد العبد على البائع؟ قال: نعم. قلت: ولم 
والمكاتب هو الذي اشترى وقد خرج من ملكه إلى مولاه؟ قال: لأن العبد 
قد اظنان اللسيك: قلكق: ارايت إن اشترى عبدا ثم باعه من سيده ثم إن 
المكاتب عجز والعبد عنده ثم إن السيد وجد بالعبد عيبا هل يرد السيد على 
البائع؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن السيد إنما اشتراه من مكاتبه ولم 
يشتره من البائع» فليس له أن يرده على البائع؛ لأنه ليس له بخصم ولا 
ببائع . ولا يقدر أن يرده على عبده. فمن ثم ليس له أن يرده» وهو في 


)١(‏ فاغ: لم. (؟) ط: فأيهما. 
(0) م + قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى وباع هل يجوز شراؤه وبيعه من سيده قال نعم. 


كتاب المكاتب ‏ باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين 


التامه الأون: اتا وروا" "دؤلت فى جلك المكانت»: ذلك أرايه إن امات 
المكاتب في يد السيد بعدما عجز ثم أصاب السيد بالعبد عيبا هل يرده على 
البائع؟ قال: لاء ليس له أن يرده؛ لأنه ليس له بخصم ولا بائع. 


فلك:: ارايت المكاتب إذا اشترى 0 فلزمه دين من ذلك ثم إنه عجر 
ما القول فى ذلك؟ قال: الدين فى رقبتهء إن أدى عنه مولاه وإلا بيع 
للغرماء. قلت: ولم؟ قال: لأن الدين في رقبته للغرماء» لابد من أن يؤدي 
عنه مولاه» وإلا ع 


قلت: أرأيت المكاتب إذا استقرض مالاً في مكاتبته أو استدان ديناً من 
شراء اشتراه ثم عجز؟ 58 يلزمه مم ذلك في رفيته ) فإن أذ عيه مولاه 
وإلا بيع فيه. 


قلت: أرأيت المكاتب إن استدان من مولاه ثم إنه عجز ما القول في 
ذلك؟ قال: أما دين مولاه فباطل» ويباع في دين الأجنبي. قلت: ولم 
أبطلت دين مولاه وقد كان لازما له قبل ذلك؟ قال: لأنه قد رجع في 
الرق» ولا يكون له في عنق عبده دين. قلت: وكذلك لو مات ولم يدع إلا 
قدر دين الأجنبي؟ قال: نعمء يبطل دين المولى» ويكون ما ترك لهم. 
قلت: أرأيت إن ترك مالا كثيراً ما القول في ذلك؟ قال: يبدأ بدين الأجنبي 
فيؤدي» ثم يؤدي دين الخواى ومكاتبته» ويكون ما بقى بعد ذلك لورثته ! إن 
كان له ورثة أحرار. 

قلق أزأيت" المكاتب إن ابقدان"'" ديا في مكاتعه 5/417 17او] نم إن 
المكاتب عجز فرد في الرق وذلك الدين في رقبته ثم جاء رجل م يرده 
عليه بعيب به وقد اشتراه منه وهو مكاتب هل ير ولي قال” نعم. 
قلت: فما حال الثمن؟ قال: هو في رقبة العبد» يباع العبد المردود فيقسم 


)١(‏ م فاغ ط: يرده. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(؟) فا غ: إذا استدان. (“) ف: بعبله. 


61 ف: هل برده. 
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ةد عفان يكميه ا : فإن فضل شيء بيع فيه المكاتب إلا أن يؤدي عنه 
نولا" :ليق آرانف+ إن قال المتهرى لذ رده يحت اند ميتم ها" القول 
في وللة؟ فال اله أن ل كروفة سس حتى يباع له خاصة دون الغرماء. 
فليت أفرانت إن كان الغرماء قد خاصموا المولى إلى القاضي فأمر القاضي 
أن يباع العبد للغرماء وقد أبى المولى أن يؤدي عنه فجاء المشتري بالعبد 
لوردة بعيب على المكاتب هل يرده؟ قال : نعم) ويكون ثمنه دينا في رقبته. 
فلمك رايت إن قال المشتري : أنا أرد العبد وأكون أحق بثمنه حتى أستوفي 
لأنه في يدي» أيكون ذلك له؟ قال: نعم. له أن يمسكه حتى يأخذ ثمنه 
الذي يؤديه» ويكون أحق بذلك من الغرماء حتى يستوفي الثمن الذي رد به. 


قلت: لانت فكاتيا اشترى داك اعد ردي ارق تر اناب 
المولى بالعبد عيبا هل يرده؟ قال *: 5 نعم ولكن ا رذه المكاتب. قلت: 
أرأيت إن مات المكاتب بعدما عجز هل يرده المولى على البائع؟ قال : 
نعم ) وهو في هله الحالة بمنزلة الوارث. 


قلت : أزايف» نكاما أسره العدو فاستدان في أرض العدق ذينا من شراء 
اشتراه أو قرض استقرضه ثم إن أهل الدار أسلموا فرد المكاتب إلى مولاه 
هل يلزمه ذلك الدين في رقبته؟ قال: نعم. قلت : ولم وقد أسره وقد كان 
ذلك الدين. فى حال أسره؟ قال: لأنه. على مكاتبته على حالهاء وهو يمد لة 
ما لو دخل أرض العدو بأمان. ألا ترى أنه لا يصير فيئاً ولا يقع عليه 
السن: اكلكة بوكدلك: لو آذ المكافي هري من ابديهم لكرج الو داز 
الإسلام وخرج صاحب الدين بأمان ذميا أو مسلما فأقام عليه بينة مسلمين”"ا 
أو أقر المكاتب؟ قال: نعمء الدين له لازم إذا كان مسلماً أو كان ذمياً. 
قلت: فإن استدان بعد ذلك دينا أيكون الدين في رقبته؟ 0 7 نعم. [قلت : ] 
. وهو بمنزلة ما استدان في أرض الإسلام؟ قال: نعم. 


2١)‏ م ف ط: المكاتب ويؤدي عنه ماله. والتصحيح مستفاد من ب جار. 
(5) ف يل. 
69 أئئ شاهدين مسلمين. 
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قلت: أرأيت مكاتبا ارتد عن الإسلام وقذ كان غلية فين قبن أن يريد 
فاستدان /[0/4١١ظ]‏ ديئاً في حال ردته بشراء”'' أو بيع أو قرض ولا يعلم 
إلا بقوله ثم استتيب فأبى أن يتوب فقتل ما القول في ذلك؟ قال: أما ما 
استدان في ردته فهو جائزء وهو بمنزلة ما استدان في مرضهء فإن ترك شيئا 
أدى إلى غرمائه الذين كانوا أدانوه فى حال الإسلام» ثم كان ما بقي للذين 
أدانوه فى حال ردتهء وهذا قول محمد. وقال أبو يوسف: الحر ما أقر به 
دن :دين فى برلدتة [13 فال :فقيو ستول الشتفيع » وكدلك المكانده قلت : 
أرايف ان كا وله بال علي ا كين :7" افيه قات :و انيقي سنا اللو 
فى ذلك؟ قال: يؤدى”*؟' عنه ما كان””' من دينه فى حال إسلامهء فإن فضل 
0 51 
و 5-5 وكان م بقى لورثته من جايو الت أزانك: ها كان 
اكتنت في حال ردته أيقضى به دينه؟ قال: نعم. فلك ارابك ان لم رك 
بالأدولة دقها الاعقيا اككسية ف بعال حودتة أ النوين 7 تووذا 40 "قال بيدا 
بما كان استدان في الإسلام يؤدى ذلك. فإن فضل شيء كان للآخرين في 
قياس قول أبي حنيفة» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: ما أقر به في 
ان «روله وين تلبقا وراك حا نو اللي ونا نون رف للك اناقل قلي 
ردقام قلس آرايت إن لمكن نهدن إلا فى إردنه فى فتل روقرك. مالا كديرا 
نا القول: فى ذلك؟ "قال > يودي :نا "كان :عليه من دون ريخل" ولاه .إيقية 
النكانة عه الك رونا قن للورنته المدلمين قنك ترلنه: 1 يكوك لنيت 
المال وقد اكتسبه في حال ردته؟ قال: لأنه اكتسبه وهو عبد. 


قلت: أرأيت: المكاتب إذا ارتد .عن الإسلام فاشترى وباع فاستدان دين 


(6) م: أما القول. 
0( 34 ما كان عنه. 69 6 أي المدينينة: 
© م: ناخد 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك فى حال إسلامه. 200 


قلت: أرأيت المأذون له في التجارة إذا ارتد عن الإسلام فاشترى وباع 
بعد ذلك فاستدان دينا كثيرا في ردته ” ثم أسلم أيلزمه جميع ذلك وقد أسلم 
بعد ذلك؟”7 قال: : نعمء إذا أسلم فجميع ذلك فى رقبته») ويصير كأنه 
استدان ذلك فى حال إسلامه. قلت: أرأيت إن قتل ا ام 
ايكون غوفاؤة عق به من المولى؟ قال: نعم. قلت: وإن كان اكتسبه في 
حال ردته؟ قال: /[7/5١7١و]‏ وإن. 


قلت : أزايت لمكاتب إذا ولد له في مكاتبته ولد من جارية له شم إن 
المكانية :مات رعليه ووز" وغلية فين شكاتعه 5 [قال؟] نيف © [الولك] فيما 
على اأبيه'"" فين المكاتبة » [فإذا: آداه إلى مو لاه مدق استحيانا "كنا كر أداه 
أبوه]' *. قلت: أرأيت إن جاء الغرماء بعد ذلك هل يرجع الغرماء فيأخذون 
من المولى ما أخذ من ذلك ويعتق الابن ويرجع السيد على الابن بما أخذ 
منه الغرماء؟ قال: لا ولكن يتبعون الابن بدينهم. قلت: ولم يعتق ولم يؤد 
الدين بعد؟ قال: لأنه غندى فى ذلك بمنزلة أبيه. ألا ترئ أن أباه لو أدى 
المكاتبة عتق» فأستحسن أن 6 الابن بمنزلتهء وأترك القياس فيه. قلت: 
أرأيت المكاتية إذا ولدت ولدا في مكاتبتها ثم استدانت دينا ثم ماتت أهي 
بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان المكاتب أو المكاتبة تركا مالا فأداه 
الأدرة. إلى الشية؟ اقال: امأ فى هذا فيرجعون بذلك المال على السيد» ويعود 
الاين مكانا كما كانم الااتري أن هذا الاين الوا نم كرو كان الخرماء: أحن 


)١(‏ غ - فاستدان دينا كثيراً في ردته ثم أسلم أيلزمه جميع ذلك وقد أسلم بعد ذلك. 

() ف: ردا. (0) ف ه: ط. أي بر 

(4) م فا غ ط: ويسعى. (5) غ: على أمه. 

(5) التصحيح والزيادة مستفاد من ب جار. وذكر السرخسي في المسألة تفصيلا واختلافا. 
انظر: المبسوط. 57/8. 


كتاب المكاتب - باب وصية المكاتب 


نذنك الينان "4 اكتلك577 1[ سامف وو قنع ونات ورنن"" يون للذين أن 


تق عفن الكرواء قو يعن انمق" بالتكاتنة إداتأدى ولف م 
عت للب ألا ترى أن القاضى قد جعله بمنزلة أمه. 
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عراست يتكات] معصوه المرواف :ذا رين ول للق ونا لامو قله وو تجلا 
كثيراً هل تجوز وصيته؟ قال : .قلت ولم؟ قال: لآأنه عبدء فلا تجوز 
80 أو 
أعتقوة» .هل يجوز شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لآنه لآ 
يجوز شيء من وصية المكاتب في شيء مما ذكرت ولا في غيره. ألا ترى 
أن الرجل الحر إذا أوصى بأن يباع عبده نَسَمَةَ أنه يحط من ثلثه مقدار ما 
يشتري العبد نَسَمَةَ إذا كان يخرج ذلك من الثلث؛ لأن ذلك وصية للعبد. 
والمكاتب لا تجوز وصيته» فمن قبّل ذلك كان على ما وصفت لك. قلت : 


وصيته. قلت: أرامك إن أ وانبنن بعبل له فمال: بيعوه بعل موني 


)١(‏ ف - كما كان ألا ترى أن هذا الابن لو لم يكن كان الغرماء أحق بذلك المال. 

() م فا غ ط: وكذلك. 

(9) م فاغ ط: فإنما. 

(4) غ: أم بيتك 2 : 

(4) م ف غ ط + فهو جائز. والتصحيحات الثلاث السابقة مستفاد من ب جار. 

() م فا غ ط + كتاب. والتصحيح من ب جار. 

3020( م ف: المكاتبة. والتصحيح من ب جار. 

(4) قال المطرزي: النسمة النفس». من نسيم الريح». ثم سميت بها النفس. ومنها أعتق 
النسمة»ء والله بارىء النسم. وأما قوله: «ولو أوصى أن يباع عبده نسمة صحت 
الوصية»» فالمراد أن يباع للعتق» أي لمن يريد أن يعتقه. وانتصابها على الحال؛» على 
معت هد فيا للعتق: وإنما صح هذا لأنه لما كثر ذكرها في باب العتق وخصوصاً في 
قوله عليه السلام : «فك الرقبة وأعتق النسمة». صارت كأنها اسم لما هو بعرض 
العتق» فعوملت معاملة الأسماء المتضمنة لمعاني الأفعال. انظر: المغرب» «نسم». 
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وكذلك لو أوصى في صحته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن ترك مالا كثيراً؟ 
كال :قن اقلضة أراسع إن أوضيى الرصدل امايق لشفل ترقه زو" بقل 
يجوز؟ قال: لا. قلت: /41/١١ظ]‏ أرأيت إن كانت”" له أم ولد فولدت 
منه فأوصى لها بوصية؟ قال: وصية المكاتب باطل فى كل شىء من ذلك. ‏ 
تفرذ ريك إن كان له مكاقنه تنبا ضيه الحوت أرقي لفادهها عليه ليد 
المكاتبة هل يجوز؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن وصيته باطل له ولغيره. 


ا أرأنيتك المكاتب إذا أوصى بوصية فى صحته 5 افق الحكاتية 
وعدت 7" ' ثم مات هل تجوز تلك الوصية؟ قال: لا قلت : وإن لم يكن رجع 
فيها؟ قال: وإن. قلت: ولم وقد صار حراً؟ قال: لأنه قد أوصى بها في 
حال لا تجوز فيها وصيته. فكان”*' كلامه فيها باطلاً. قلت: أرأيت إذا 
حضره الموت فأوصى بوصية ثم إن السيد أعتقه بعد ذلك ولم يحدث”"' 
وصية سوى الأولى حتى مات ما القول في ذلك؟ قال: الوصية باطل. 
قلت: ولم وقد صار حرأ قبل أن يموت؟ قال: لأنه أوصى يوم أوصى وهو 
مكاتب» ووصية المكاتب لا تجوز. قلت: أرأيت إن أوصى لمولاه بوصية؟ 
قال: لا تجوز لمولاه ولا لغيرهء ولا تجوز وصيته في شيء من الأشياء - 
وإن عتق''' بعد ذلك ميحد أن يكل بالرصيه وهو مكاتب في قياس قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إن أعتق قبل أن يموت جازت وصيته. 
قلت: وإن كان قال: إذا أعتقت فقد أوصيت لفلان بعد موتي بكذا وكذا؟ 
قال: هذا يجوز. فلت: فإن لم يعتق ولكنه مات وترك وفاء؟ قال: لا تجوز 
وصيته أبداً؛ لأنها إنما تجب بالأداء» ويعتق المكاتب يومئذ وهو ميتء فلا 
تجوز الوصية بعد الموت. ألا ترى أنه قد مات وصار فى حال بطلت فيها 
وصينة خيف انزوق كنت قرز عدر تقد اللق ال كر انه لو قال أعقفت 
عبدي هذا إذا أعتقت. أو قال: قد دبرته» كان ذلك باطلاء فكذلك وصتته. 


1 يالف (5) م - إن كانت (غير واضح). 
(9) غ: تحدث. )١(‏ ط: وإن أعتق. 


كتاب المكاتب - باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز 

لبن 00000 77077ب 1 1ت 
قلت: أرأيت إن أجازوا"'' بعد الموت ثم أرادوا أن يرجعوا في ذلك قبل أن 
يدفعوا إلى صاحبه أيكون ذلك [لهم]؟”'' قال: نعم. قلت: ولم ولو كان 
حرأ فأوصى وزاد على الثلث فأجازوا ذلك بعد الموت لم يكن لهم أن 
يردوها بعد ذلك؟ قال: ليس الحر في هذا بمنزلة المكاتب”"؛ لأن المكاتب 
لا تجوز وصيته في ثلث ولا غيره» وإنما استحسنت إذا أجازوا ذلك الورثة 
ودفعوه إلى صاحبه أن أجيزهء وأما في القياس فهو باطل. 


[7/4؟او] باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز 


قلت: أرأيت المكاتب إذا أدى إلى مولاه بعض مكاتبته ثم إنه عجز 
نرق ان "الوق زه هال نا كن اليد قال عع اله تناول" ".قلت أرايك :إن 
كان ني 6ن تافنق ينها عليه أن بعد يلتعي ف بيه علية رق 
استهلك ذلك المولى قبل العجز ما القول في ذلك؟ قال”*2:. هو للمولى. 
ولب عليه شوم قلت بوك نف لو كان ذلك فى ينه الى سكيا كه أ 
استهلكه؟ قال: نعم. قلت: ولم لا يكون للمولى أن يتصدق بغير ذلك من 
ماله؟ قال: لأنه أخذ ذلك من المكاتبة قبل العجز. فهو حلال له عجز بعد 
ذلك أو لم يعجز. ظ 

نلك أ أت المكانس 11 عيدو بودن يماك لد اكقاماةه نه شرا أن 
بيع أكون لسر ؟ قال: نعمء هو خلال له. قلت: أرأيت إن كان في يده 
مال قد تصدق به عليه من زكاة أو صدقة ما القول فى ذلك؟ قال: هو 
ب لوي كل ان رن ب ري ارقي لمر 
نين تمواق لات فلك بولا تمدق يما كان دقن رديه عن مال عا ميد 


21 أي ورلته. 6 من ص 
4 مع قال. )05 قات من. 
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نه غليه؟ قال : لا قلت : أرأيت: إن كان بوص ار كاد يأكله؟ قال: 
لا بأس بذلك. قلت: أرأيت إن أنفقها وهو إليها''' محتاج ثم أيسر بعد 
ذلك أعليه أن يتصدق مكانها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أكلها وهو غنى 
غنيا متحي له اذه تضيد نت مكاني؟ ”7 فال 1 ل 1 

قلت: أرأيت إذا مات المكاتب وترك مالا كثيراً قد اكتسبه من الصدقة 
ما القول في ذلك؟ قال: يؤدي إلى المولى ما بقى من مكاتبته» وما بقى 
لوقتو قلت 'فإن :كان يمن العيلفة قال : ووإن كان زسن اميد فقيل بخان 
لهم ؛ لأنه تصدق به عليه وهو له حلال. قلت : ولا ترى بأساً بأكله؟ قال: 
باس اقل 


قلت: أرأيت المكاتب إذا اكتسب مالا من الصدقة ثم أدى مكاتبته 
وفى يده من ذلك المال بقية هل يحل له أكله؟ قال: بعمء لا بأس به. 
قلت: ولا تكره له ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أصاب فى حال 

فليكة :اراي المكاتب أصاب الل عر اعدف واشترى به رقيقا أو 
اتجر به ثم أصاب” " به مالا ثم إنه عجز وذلك في يده هل يحل ذلك 
000 للمولى؟ قال : نعم باو به. قلت : ولم؟ قال : نه كان له 

قلت:” أراببك الفكاتية إذا حنمي وق نيذه مال :لا :يذوى: ماهو امه 
صدقة أو من غير ذلك أترى بأكله بأسا؟ قال: لا بأس به. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه لا يتصدق بشىء مما فى يله. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتب عبداً له فتصدق”*' على الثانى بصدقة 
ثم عجز وهو في يده ثم عجز الأول وهي على حالها هل يستحب للمولى 
أن يتصدق بها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة ما تصدق به على 


)١(‏ ف - إليها. (؟) مغ ط: بمكانها. 
(9) فا غ: فأصاب. (4) ف: يتصدق. 


كتاب المكاتب ‏ باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة فى ذلك ننه 


ع ام 


مكاتيه الأول فضار له. قلت: أرأيت إذا عجر الثاتى والصدقة فى يده .هل 
فحن للبكاقيالأرن قال تع قلف وك 6 قنز وأن الصيدفة تحال ذله. 
ذلك أرايك الجكافي إذا وله له ذى مكاتبته ولد ثم جاء بولد أو 
كاتب مكاتبة فولد لها ولد في مكاتبتها فتصدق على الولد بصدقة ثم عجز 
المكاتب فرد فى الرق هل يستحب له أن يتصدق تلك الصدقة؟ قال: لا؛ 
لآنها كانت بجادلا يوم سدق نه لط لليف أرأبيكه ننه ادق التوكا دي 3 
وتلك الصدقة في يد ولده هل تكون للمكاتب ولا يتصدق بها؟ قال: نعم. 
قلت: ولم؟ قال لأتها نوق لة ها كان تضد به علعة فل" أرابكه إذا 
3" المكاف: عبد وه أن يُتَصَدَّق [عليه]9" هل تكره لأحد أن يتصدق 
على العبد بشيء؟ قال: لا بأس :به. قلت: ولم؟ قال: لأن الصدقة على 
مولاه جائزة» فلا بأس به. ألا ترى لو أن رجلا”*' مولاه محتاج لو تصدق 
عليه بصدقة لم ثر”"؟ بالصدقة على العبد بأسأء فكذلك هذا"". وبالله 
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باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة”' والشهادة في ذلك 


عِِ 


وليك أرائف وات كاتب عبداً له فاختلفا فى المكاتبة فقال السيد: 
كافتك على النيوه قال العد + كاقين علي الفنة. ها القرلنقى: ذلك ؟ 
قال: القول قول المكاتب» والبينة على د قلت: فإن كان المكاتب لم 
نود شبيعا خن الخعلنا؟ :فال : وإن. “قلت وكه؟ كال لآذ البييد فد آفر 
بالمكاتبة وبإخراجه إياه من ملكهء وأقر بما قد لزمه من المكاتبة» فلا يصدق 


)١(‏ غ ط: المكاتبة. (0) ف: إن كان. 
() أي أمره أن يطلب الصدقة أو أن يقبلها. (4) مغ + لرجل. 
(5) غ: لم تر. 

(5) أي أن ذلك مثل الصدقة على عبد حر محتاج.(617 ف: في المكاتبة. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على أن يرد في الرق لقوله في قول أبي حنيفة الآخر'''. وكان يقول قبل 
ذلك: يتحالفان ويترادان المكاتبة» وهو قول أبي يوسف /[8/4١١و]‏ 
ومحمد. قلت: أرأيت إن جعل القاضى القول قول المكاتب بعد ما اختصما 
إليه وألزمه الألف ثم أقام السيد البينة على أنه كاتبه على ألفين ما القول فى 
ذلك؟ قال: يلزمه القاضي. ويسعى فيهما. قلت: وهل يعتق إذا أدى ألفا؟ 
قال: لا. قلت: ولم وقد قضى عليه القاضي بألف؟ قال : لأنه إنما قضى 
دي إثياك فلما جاءت البينة بطل قوله ولزمه ما شهدت عليه الشهودء. فلا 
يعتق إلا بأداء ذلك. قلت: أرانف إن لم يهم اسيك بيئه حتى أدى ألفا 
وأمضى القاضي عتقه ثم أقام السيد البينة”'' بعد ذلك أنه كاتبه على ألفين ما 
القول في ذلك؟ قال : المكاتب حر وعليه ألف درهم في الاستحسان. 
قلت .ولم اعتقعه"”* وفك فاضت البينة أنه إتمنا كانه" خلن القو 4 قال:: 
استحسنت ذلك م القياس فيه؟؛ أن القاضي قل أمضى عتقه. قلت: 
أرأيت إن لم يخاصمه إلى القاضي بعد أداء الألف حتى أقام السيد البينة أن 
المكاتبة ألفان؟ قال: لا يعتق حتى يؤدي الألف الباقية. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة؛ لأن البينة قد قامت على ألفين. 
فلت : أرأيت إذا اختلفا فى المكاتبة ة فقال الكسة كاتبتك على ألفين؛ 
وقال العبد: كاتبتني على ألف إذا أديتها فأنا حرء فأقاما جميعاً البينة ما القول 
في ذلك؟ قال: يقضي القاضي عليه بألفين» ويأخذ ببينة*؟ المولى على 
المال» ويأخذ ببيئة”' العبد على العتق» فإذا أدى © عتق ولزمته الألف 
الأخرى. قلت : 1 يعتق وقد جعلت المكاتبة ألفين؟ قال: لأنه قد أقام البينة 
على ألف. فقل شهدت شهوده أنه قد أدى ألقاء فهو حر. وهو بمنزلة رجل 
أعتق عبده على مال فأقام السيد البينة أنه أعتقه على ألف. فالعتق جائز. 
ؤيلزمه الألفان؛ لأن شهود المولى شهدوا على فضل مال. قلت: وكذلك 


. الآخر. (؟) ف: ثم إن السيد أقام البينة.‎  غ‎ )١( 
ف: أعتقه. (0) م: بينة.‎ )4( 


(1) م: بيئة؛ غ: بيئته. 0 غ - ألفا. 


كتاب المكاتب ‏ باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة فى ذلك 2 
المكاتبة"'؟ إذآ أدى ألفا؟ قال: تعب قلت أرأيت: إن لم تكن :شهدت الشهود 
أن الموان قال له إذا افيت ألقا قانف سور ولكن كنيدرا أنه عاتن علي القن 
وتتجونها عليه تهون ١‏ قال ١‏ المنا سوان ولا عدو سدق يوق النا خرف 
مون يلكة : النشد .ول يو الاتتز ل ان1 211 11] رعل كاتيود غيدا له 
ولم يقل في مكاتبته: إذا أديت مكاتبتك فأنت حرء كان حراً إذا أدى المكاتبة. 
قلق أرابت وجل كان عيذ لم فافشن اللدو لى أنه كانه على أل 
درهم وقال العبد: كاتبتني على خمسين ديناراً؟ [قال:] قالقول قول العبد» . 
والبينة على المولى في قول أبي حنيفة الآخر. قلت: أرأيت إن قال للمولى : 
كاتبتني على وصيفة؛ وقال السيد: بل كاتبتك على ألف؟ [قال:] فالقول 
قول العبدء والبينة على المولى في قول أبي حنيفة الآخر. قلت: وكذلك لو 
قال: كاتبتني على ثوب رُطيء أو ثوب يهودي أو ثوب هَرَوِي؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك لو قال: كاتبتني على كذا كذا رطلاً من زيت أو سمن؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك كل شيء ادعى أنه كاتبه عليه مما تجوز عليه المكاتبة؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال للقاضي: استحلفه على ما قال» هل 
يستحلفه؟ قال: نعم. قلت: فهل يؤخذ بما قال السيد إن أبى أن يحلف؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك العتاقة على جغل؟ قال: نعم. 


تلك أرانت «وهدة كاتن هيدا تل شتعدلنا فى المكاسة» فال 


المكاتب: كاتبتني على نفسي ومالي على ألف درهم»ء وقال السيد: بل 
كاتبتك على نفسك دون مالك, ما القول في ذلك؟ قال: القول قول السيدء 
ولا يكون للمكاتب مما في يديه من”' ماله شيء إلا أن يقيم البينة على ما 
ادعى. قلت: ويلزمه جميع المكاتبة؟ قال: نعم. قلع" أزاينق إن افأما 
حديد :لبون اول يي لوو و المسله سكا نا شان القنسة وله 
قلت: ولِم وقد أقام السيد البينة؟ قال: لأن البينة على العبد» وهو المدعي: 


ولا أقبل بينة السيد على هذا. 


11-019 المكاتف): 0 
(9) غ: بينة. 


قلت: أرأيت إن اختلف السيد والمكاتب فقال المكاتب: كاتبتني على 
1 وولدي على ألف درهمء وقال السيد: بل كاتبتك وحدك؟ [قال: ] 
ناكول قول السيد. والبينة على المكاتب. 


لت أرانكه ]ذا احقافي» اليد والمكاتب فقال. اليد كاتيتك يرم 
كاتبتك وهذا المال فى يدك وهو مالىء وقال العبد: بل أصبته بعد ما 
كاتبتني» ولا يعلم متى كائبه؟ قال: القول قول المكاتب» وما في يده من 
مال فهو له إلا أن يقيم السيد البينة أنه كان في يده قبل المكاتبة. قلت: 
ولم؟ قال: لأن السيد أقر بأنه مكاتب» ولا يصدق على ما في يديه من مال 
الادطة قلف /[1555و] ارامت إن اناما سميعا البينة و قيدك قيود 
المولى أن هذا المال كان فى يده وهو عبد قبل أن يكاتبه وشهدت شهود 
الغيك أله "اكتسية عه :ذلك؟ قال« “لا أقبلن:بيئة المكافي ١”‏ على دان قلت: 
وكذلك لو كان في يد المكاتب عبد فأقام السيد على العبد البينة أنه عبده 
وأنة كان في يد المكاتب قبل أن يكاتبه وأقام المكاتب البيئة أنه اشتراه بعد 
المكاتبة؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فادعى عليه أنه كاتبه على مال 
مكائبة فاسلاة وقال'المولى: ها شترطت لك شيعا مز ذلك هنا القول في 
ذلك؟ قال: القول قول المولى» ويلزمه” المكاتبة. قلت: أرأيت إن أقاء 
العبد البينة على ما ادعاه من ذلك هل تفسد المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو ادعى المولى مكاتبة فاسدة وأنكر العبد؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فاختلفاء فقال السيد: كاتبتك على 
القع إلى 'سيقة قال العيكة يبل *كاتعي إلى تنتفين 6" قال القول قول 


ع 


المولو ات جزالينة فلن العف تلت ا إن أقاما حبينا البينة؟ قال 
أذ يبيدة العبد»..وأجغل. الأحل سحين.. قلت أرأيت: إن اذعئ. المولى أنها 


06 م المكاتية. 0( 34 وتلزمه. 
(0) غ: على سنتين. ' (54) غ: السيد 
(5) ف أرأيت؛ غ + إن ادعى المكاتب. 


كتاب المكاتب ‏ باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة فى ذلك 

' 5 0 
حالة» وقال المكاتب: إلى أجل كذا وكذا؟ قال: هذا وذاك سواء. قلت: 
أرانت إن ادعى المكاتب انه كاتبه على ألف درهم ونجم عليه كل شهر 
مائة» وقال السيد: إنما نجومك ماثتان فى كل شهرء واختلفا فى ذلك» ما 
اقول فى :ذلك ؟ "قال القوك: قر السهد » والبينة بينة العين فنيه 2 ول ؛ 
قال: لأن السيد لو ادعى أنها حالة كان القول”'' قوله. قلت: أرأيت إن أقاما 
جميعاً البيئة» فأقام السيد البينة أن نجومه كانت كل شهر ماثتين”''» وأقام 
الغبد البينة""" أنها: كز .كتين نفانةع. ها القول ف :.ذلك؟ قال > اخذببينة العين: 
قلت: ولم؟ قال: لأن العبد قد ادعى فضل الأجل وأقام عليه البينة. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فاختلفا فى المكاتبة فقال العبد: 
كاتبتني على ماثة دينار» وأقام البينة» وقال السيد: كاتبتك على ألف درهمء 
وأقام بينة تبينة مخ تآأخذ؟ قال ببيتة السيد.. قلت: ولم؟ قال لأنه .هو 
اللفدع 6 ولأن الحق عيفية: قلت : أرانة إن ا /154/41ظ] المكاتب 
باليانة ينان هل يعيقه”؟© القاضي ويجير_مولاء على اكذها وزرجم عليه 
بفضل الألف؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لآن البينة بينة السيد. قلت: 
وكذلك لو ادعى أنه كاتبه على وصيف أو على ثوب يهودي أو ثوب رُطي 
أو على شيء من العروض مما تجوز عليه المكاتبة فأقام بينة؟ قال: نعم. 
فلك :و كدللك لو زعم شهود المولى أن هذا المال كان فى يده وهو عبل 
قبل أن يكاتبه وشهدت شهود المكاتب أنه أصابه بعد المكاتبة؟ تقال: اخذ 
ببينة المولى» وأجعله له. قلت: ولم؟ قال: لأن المولى مدع" له. . 


نلف راسف 1 السذرفي: المكاكي :و النعين فال العسند” فى على 
على ألفين؟ قال: العبد حر إذا أدى ألفاً. والألف الباقية دين عليه. 


)١(‏ مط + قول السيد والبينة بينة العبد قلت ولم قال لأن السيد لو ادعى أنها حالة كان 
القول. ْ 

(؟) غ: مائتان. (9) غ - البينة. 

(4) م-_بالمائة دينار هل يعتقه (غير واضح). (5) غ: مدعي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جروا ا ككلبجببطببىبمب00 يي 
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له واختلف السيد والمكاتبة في 
ولدها فقال السيد: ولدتيه قبل أن أكاتبك» وقالت المكاتبة: ولدته في 
المكانقه ,نا القول: :فى :ذلك ؟ قال 8 :إن كان "الولف فى ينه السيه: لقو ل اقول 
وإذا كان الولد :فى نيد المكاقة قالقون قولها إذا لم بعلم معن لكت قلت 
أرأيت إن كان الولد فى يد السيد وأقاما جميعاً البينة على ما ادعيا؟ قال: 
اخدانيية الفكاتةة 00 الؤلة :ولقها سمكانا معها سند لعهاء قلف :رات 
إن كان الولد في يدها فأقاما جميعاً البينة على ما ادعيا؟ [قال]2©'7: فإني آخذ 
أيضاً ببينة المكاتبة. قلت: ولم والسيد هو المدعي هاهنا؟ قال: لأن المكاتبة 
قد أقامت البينة أنها قد ولدته بعد المكاتبة: فقد جرى فيه ما جرى فى أمهء 
ولا أقبل بينة السيد على الرق. قلت: وهذا القياس؟ قال: شود" لذ عرض الو 
أن وجلا أعقئ::آمة لة«ولها'ولد.ؤولدها "ف يدها كان هرا مهها فإن ادع 
السنينيانيا""' اولدف قل العف واقاء 'النيدة وأناهك بهي البيكة”"؟ انها بوللاثة 
بعد العقق” كانت البيتة يننتها » :وكان ترا وكذلاك ‏ المكاتية. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له فولدت له ولداً في مكاتبتها ثم 
إن الأمة ماتت واختلف السيد والولد فى المكاتية”" فقال السنيةة كانت 
المكاتة: الفاء وقال الولك: سيان" ال القول قول الولدء والبينة على 
الشيد: بوالو لل فى ذلك مله امه /[174و ]فى قوكل أبى .حيفة ‏ الاحرء 
فلك آرايك إن الغ الولن آنه أذ المكانية إلى السدسل يضدف؟ قال 
لاء إلا أن يقيم بينة. قلت: القول قول ولد المكاتبة في جميع ما جعلت فيه 
القول قول الأم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ولد المكاتب إذا ولد له في 
مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كاتب أمة له وللمولى ابن صغير» فكبر 
الابن ومات الأب» فاختلف الابن والمكاتب فى المكاتبة» فادعى الابن 
ا ا ا ل ال 


)١(‏ من ط. 2 (9): :فو أنها. 
(*) غ - بأنها ولدته قبل العتق وأقام البينة وأقامت هي البينة. 
(05 ف فى مكانكها (0) غ: ألف 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب مكاتبة المريض َه ظ 
المكاتب. قلت: وكذلك إذا كان المولى حربياً فدخل إلى دار الإسلام بأمان 
والعبد مسلم أو ذمي؟ قال: نعم. 

فلت أرايقة الذمن ]13 كانه عيذا له سلي” "١‏ فاحدلقا :فى المكاتنة: 
فافعى. المتولين الغا يوقال العبد : خمسمائة»ء وأقام المولى بينة 37 النصارى 
على ما يدعي». هل تقبل بينته؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد 
مسلمء فلا تجوز عليه شهادة أهل الذمة. قلت: وكذلك لو كان المولى 
فقلها والعنة: ذها تحن المولى المكاتبة فأقام العبد' البينة مخ التضارئ: أنه 
كاتبه؟ قال: نعمء لا يجوز أيضاً. قلت: أرأيت إن كان المولى حربياً ومعه 
قوم من أهل الحرب فدخل بأمان فاشترى رجل منهم عبداً من أهل الذمة 
وكاتبه» فادعى المولى أنه كاتبه على ألف رف فأقام بينة من أهل الحرب 
ممن كان دخل معه بأمان» وقال العبد: بل كاتبتنى على خمسمائةء هل 
تجوز شهادة الذين معه من أهل الحرب؟ قاله لأم كلك : ولم؟ قال: لأآن 
العبد ذمي» ولا تجوز شهادة أهل الحرب على أهل الذمة. 


قنك را متقدرويهاز لها ألقا: دوهم "كانتب .عند له فى مترضة فلن ألك 
درهم وقيمة العبد ألف درهم ونجم عليه المكاتبة نجوما هل تجوز المكاتبة؟ 
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال الآن العين“اقادف ماله قلت أرايشه إن كان 
العبد قيمته تكون أكثر من الثلث وقد كاتبه على قيمته سواءء ما القول في 
ذلك؟ قال: يخير العبد؛ فإن شاء عجل ما زاد من قيمته على الثلث وأدى 
ما بقي /[5/١١٠١ظ]‏ على نجومه. وإن أبى رد في الرق. قلت: أرأيت إن 
أدى فعجل ما عليه من الفضل هل يحسب من شيء من نجومه التي عليه؟ 


4 اسان 1 ور 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال : نعم. كل نجم بحصته من ذلك. قلت : ولم؟ قال : لآنه كان عليه أن 
يعجله. وإنما عليه النجوم فيما بقي عليه من قيمته. ظ 


قلت: أرأيت رجلاً مريضاً كاتب عبداً له على ألفي درهم وقيمته ألف 
0 وقد ترك ألفا سوى العبد ما القول في ذلك؟ قال: يخير العبد؛ فإن 

شاء عجل ألفأ وأدى ما بقى عليه على نجومه. وإن أبى رد في الرق. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه لبش" للفيتة: أن يسعيللة: أكثر مق 'ثلعه :ولا موضى ابه :وفيها 
قول آخر: إنه يجمع''' قيمة العبد وما ترك الميت من مال سوى العبد 
رون كات يتاك اللنيد لك ثلث ذلك من نجومك وأدٌّ ما بقي وإلا 
رددنااء9) فى الرق» وإذا لم يترك 5 سوى العبد فإنه يقال له: أذ ثلث 
قبفتاك ال وما بقى فهو لك وصية على النجوم» وإلا رددناك في الرق. 
قلي أرايت إن لم يكن للميكة مال-غيو العيدك 00 على ثلاثة اللاف 
درهم وهي قيمته وقد كاتبه في مرضه ما القول في ذلك؟ قال: يقال للعبد: 
جل ثلني: فيمتك: ألفي :دزهم :وأد .ما بقي ,على النتجوم: فإن أبى رد في 
الرق قلت أرأيت: إن كانت قيمة العيد كلاثة الآف..وكاتيه”*" فى :فرضة على 
ألفى ورك قمها عه دونا انا لفون فلن #لال يقال معاد آذ 
جميع ما كاتبك عليه حالاء فإن أدى فهو حرء وإن أبى رد في الرق. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه قد أوصى له بثلث قيمته. فإن لم يفعل رد في الرق. قلت: 
أرأيت إن كان كاتبه على ألفي درهم فى مرضه وقيمته ثلاثة آلاف درهم ثم 
مات المولى ما القول في ذلك؟ قال: يقال للمكاتب: أ05 ثلثي قيمتك ‏ 
ألفين وعَجلَهاء فإن أدى عتق. وإن أبى رد في الرق» ولا يجوز أن يوصى 
له عاكقن دن تله فلت أراك وعلذ حضرة العورت< ولهد عبد لبيعة لذن 
آلاف درهم وليس له مال غيره فكاتبه على ألف درهم وقبضها منه فى مرضه 
ثم مات ما القول في ذلك؟ قال: يعتق العبد. وعليه أن يسعى في ألف 


)1١(‏ م فاغ ط: يجتمع. وفي ب جار: ينظر إلى. 
030 اغ: رددت. فر مغ ط: مكاتية. 
(4) غ: فكاتبه. (8308 5 اذنى. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب مكاتبة المريض 
تبت لتتتلتلتتت2ررر222 17222227 7 7ت 
أخرى تمام ثلثي قيمته» ولا يجوز في قيمته إلا الثلث. ظ 

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له فى صحته فلما حضره الموت قال: 
كن ققدت عردك تعميم الما تامو حلم :ذنك إلآ مدزلةي يرانك 
9 مرضهء ما القول فى ذلك؟ قال: السيد مصدقء ويبرأ من 
النكاقة ريسو فلك بول ؟ قال لاه كانه دي مكدر تلق ولو كانت 
على ألف”'' درهم في صحته وقيمته خمسمائة فلما حضره الموت أعتقه ثم 
مات من ذلك المرض ولم يكن قبض منه شيئاً من مكاتبته قبل ذلك؟ قال: 
يعتق ويسعى في ثلثي قيمتهء وتبطل المكاتبة. قلت: ولم والمكاتبة أكثر من 
القيمة وقد رضي بها في الصحة؟ قال: لأنه أعتقه في مرضه. فكأنه لم 
يكاتبه قبل ذلك. قلت: أرأيت إن كان وهب [له]”'' جميع ما له عليه من 
المكاتبة حين حضره الموت؟ قال: هو حرء ويسعى في ثلثي قيمته. قلت: 
وهذا بمنزلة الباب الأول؟ قال: نعم؛ لأن ذلك خير له من المكاتبة. ويسعى 
| في ثلثي قيمته؛ لأنه متى ما أدى ثلثي قيمته عتق وإن كان على المكاتبة. 
فى قر عفري تلك أرايف إن كان اذى إلى الحورني قن ايلك هين 
المكاتبة خمسمائة ثم أعتقه في مرضه؟ قال: يعتق ويسعى في ثلثي قيمته؛ 
ولا يحسب له بشيء*”" مما أدى إليه قبل ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد 
بقى عليه مثل قيمته. قلت : أرأيت إن كان أدى إليه جميع مكاتبته إلا مائة 
درهم ثم أعتقه في مرضه أو وهب المائة ولا مال له غيره ما القول في 
ذللك 5 قال مسح قو: للتن القاثة 4 دوالة متسعى. قن القن قمتة, فى كيل! الوجعة. 
تلق ول فال لأن ينا بقى عليه امن المكاتة أقل :من قنحقة». بوإنها يست 
في الأصل» إذا كانت قيمته أقل مما بقي سعى”*' في ثلثي قيمتهء وإذا كان 
ما بقي أقل سعى في ثلثي ذلك. 


)١(‏ ف: على الع 00 د 
إفرة وعبارة ب جار: ولا يحتسب له بشيء. وعبارة السرخسي : ولا يحتسب له شيء. 
انظر: الميسوط.» 11/8. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت رجلا حضره الموت فكاتب عبداً له على ألف درهم 
وغي اقيمته وليس لهامال غيره فأقر المولى أن 'قد قيضها ثم مات.في: ذلك 
المرض ما القول فى ذلك؟ قال: يعتق العبد ويسعى في ثلثي قيمتهء ولا 
يصدق المولى على ذلك وقال 5 حنيفة: إذا أعتقه فى ل وقد كان 
كاتبه في الصحة فإن العبد يخير؛ فإن شاء سعى في ثلثي قيمته» وإن شاء 
سعى في ثلثي ما عليه من المكاتبة. وقال أبو يوسف ومحمد: يسعى في 
الأقل من ذلك. قلت : أرأيت إن كان العبد ثلث ماله هل يصدق ويعتق ولا 
يكون عليه شيء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد الثلث» فكأنه 
أعتقه في هذا الوجه. قلت: أرأيت إذا كاتبه فى مرضه وقيمته ألف 
/[4/ 1 ظ] بألف درهم قبضها منه ببينة ثم با" هل يجوز ذلك ويعتق 
العبد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استهلك المولى المال ما القول في ذلك؟ 
قال: العبد حر. قلت: فهل يسعى في شيء بعد ذلك؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت رجلا حضره الموت فكاتب جارية على ألف والجارية 
حبلى فولدت ولداً ثم مات السيد من ذلك المرض ما القول في ذلك وليس 
له مال غيرها؟ قال: الأمة بالخيار؛ إن شاءت عجلت ثلثى قيمتها وأدت ما 
بقي على نجومهاء فإن فعلت فإنها تعتق ويعتق ولدها؛ وإن أبت ردت ورد 
ولدها فى الرققلكة أرايف. لوال عليه سبي :قال + 101 ذا أدتبا 
عليها. ظ 

فلك أرادس مود حضره الموت فكاتب عبدين له في مرضه مكاتبة 
واحدة وجعل نجومهما واحدة وقيمتهما ألف درهم وكاتبهما على ألف ما 
القول فى ذلك؟ قال: أخيرهما؛ فإن اواخاني ايببامقيا علي ماي 
فيما بقي. وإن أبيا ردا في الرق. 

قلت: أرأيت رجلا كاتب أمة"" في مرضه”*؟ بألف درهم وقيمتها ثلاثة 
آلاف ثم إنه صح وبرأ ثم إنه مرض بعد ذلك فمات قبل أن تؤدي المكاتبة 


(0) غ- ثم مات. 6 م لاء صح ه. 
ف د له 150 نت ل عر مي 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب مكاتبة المريض 

الله ا ااا 33ت دلأ 0 0 0ك 
مأ القوك فى ذلك؟ قال: مكاتبتها جائزة» وتسعى على نجومها. قلت: ولا 
كلنيا أن ححسل نينا نال انمه فتكي أجوتف هذا وقح كان ررض 
وقيمتها أكثر مما كاتبها عليه؟ قال: لأنه حيث صح وبرأ”'' فكأنه كاتبها وهو 
صحيح. ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبداً له في صحته بأقل من قيمته جاز 
ذلك إذا مات قبل أن يؤدي المكاتبة. فكذلك الباب الأول. قلت: أرأيت إن 
كانت المكاتبة ولدت ولداً في مكاتبتها واشترت ولداً لها آخر في مكاتبتها 
هل لها أن تبيع الذي اشترت؟ قال: لاء وليس لها أن تبيع واحدأ منهما. 
فلبكه:: آرانت إن ماتت المكاتبة ولم تدع كنا ما القول في ذلك؟ قال: 
تشعى التذى'"" :ولدتة فى المكاتحة والذي» الفرت نيما على مهما علن 
تخودهاة. والدفى يبلن اللأداة التمر لود اق المكاتية نافة أذيا عفدا ونه عجرا 
ركاش الأرق قلعي ول معن عاق اك 7" قي من الليعانة 1 اه لا 
تلك ا ود ١‏ الج رأها ل يرن" في لمكا الا جنر انها اراك ور 
ولداً غيره بيع إلا أن يؤدي ما على أمه كله حالاء وكان بمنزلة عبدهاء 
والآخر لا يباع إذا سعى فيه. قلت: أرأيت إن سعى في ذلك فأدى المكاتبة 
/[1/4و] هل يرجع على أخيه بشيء؟ قال: لا. قلت: اد كال لان 
أدق عر أمة:. قلت أرأيت إن اظهر للدم بعد ذلك مال كثير وقد أدئى. الاين 
جميع المكاتبة هل يرجع بما”"ا يسعى في مال أمه فيأخذه؟ قال: لا فلتة: 
لم؟ قال : 2 تياك وما بقي فهو ميراث بينهما نصفان. قلت: 
أرادق إن اكتسب هذا الولد الذي ام شترى في المكاتبة مالا والاعطر: فلن 
ستغابنه- لمر يكون:ما اكتينيت؟ :قال : يأخذه أخوه فيستعين به في مكاتبته. 
قلت: ولم؟”” قال: لأنه بمنزلة أمه. ألا ترى أن الأم لو كانت حية كان 
كسبه لها. قلت:''' أرأيت إن أراد أن يسلمه في عمل فيأخذ كسبه فيؤدي 


)010( اع وبرى٠‏ ظ 000 م ع: للذي. 


(0) غ: على الأخرى. (2:65+ لم تولك 
(0) ف- لم. (5) ف: لم. 
(/)-.ك ما ظ (4) ف قلت ولم. 


69 مط قلت. 
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المكاتبة فإن أمره القاضي أو أمر أخا”"' أن يؤاجره ويؤدي المكاتبة من 
إجارته؟ [قال]: فهو جائز. قال أن .يوست ومحمل: نرئ. ها اكتسب الول 
الذي اشترت الأم له. لا يأخذه أخوه. ولو لم يكن لها ولد غير الذي 
اشترت كان له أن يسعى فيما على أمه على النجوم. وكذلك كل ذي رحم 
محرم. وقال أبو حنيفة: إذا كاتب الرجل أمته فولدت في مكاتبتها ولدا 
فاشترت ولدأ آخر ثم ماتت إنهما يسعيان في المكاتبة» وما اكتسب المولود 
في المكاتبة قبل الأداء بغير موت المكاتبة فهو له خاصة» وما اكتسب قبل 
درك المكاتبة فق للمكاتبة) :وها اكتسين اخوه التشدى"*' قبل قرت 
المكاتبة وبعد موتها قبل الأداء فإن المكاتبة تؤخذ من ذلكء» وما بقي فهو 
بينهما نصفان. قلت: أرأيت إن اكتسب المشتري مالا كثيراً والآخر يسعى 
فأدى الاخر فعتقا ما حال المال الذي فى يدي الذي اكتسب؟ قال: يكون 
يت ورين اعيه تصني الى فرك أبن عقيف ٠‏ قلت رول لقال ران 7 عت 
هذه الأمة كأنه مال تركته الأم في قياس قول أبي حنيفة”*. قلت: وكذلك ما 
كان في يد الأخ الذي كان يسعى مما””' اكتسب قبل العتق إذا وقع العتق0) 
أيكون له ولأخيه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة أمه. 


قلت: أرأيت رجلا حضره الموت وله عبد بينه وبين شريك له فكاتبه 
شريكه الصحيح فكاتب نصيبه منه بأمر المريض ثم إن المريض مات فأبى 
الورثة أن يجيزوا المكاتبة أيكون ذلك لهم؟ قال: لاء والمكاتبة جائزة. 
قلت: ولم؟ قال: لأن المريض كان أجاز المكاتبة. قلت: أرأيت ما أخل 
الذي /[775/5١1ظ]‏ :“كاتس عن 'المكاتية أيكون'للورنة فيه تضبنت؟ 'قال: 


.,١/8 م فاغ: أمره القاضي أخذه. والتصحيح مستفاد من ط؛ والمبسوط.‎ )١( 

(0) غ: المشترا.. 

(9) م ط: لأنه. ظ 
(4) غ - قلت ولم قال لأن كسب هذه الأمة كأنه مال تركته الأم في قياس قول أبي حنيفة. 
(6) قت : اقلها: 

(90) غ: العيق. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب مكاتبة المريض > 
نعم'". قلت: ولم؟ قال: لأن المريض لم يأذن له في شيء من ذلك. 
قلت: أرأيت إن كان المريض قد كان'" أذن”" له فى المكاتبة والقبض 
فقبض فأدى العبد المكاتبة إلى الآخر هل ترجه '*ا الورالة عليه بشو ؟ 
قال: لا. قلت: ولم لا تأخذ الورثة شيئاً؟ قال: لأنه قد أذن لشريكه في 
القبض. 


#قلضية أرامسة وهل سيره تعونت "ول ظند تيفم الك 587 و انين لهال 
غيره فكاتبه في مرضه على ألف درهم ثم أقر أنه قد قبضها منه ثم مات ما 
القول في ذلك؟ قال: يسعى في ثلثي قيمته للورثة» وهو حر. قلت: ولم؟ 
قال: لأن السيد قد أقر بأنه حر قبل أن يموت فكأنه أعتقه. وقال أبو حنيفة : 
إذا أعتقه في المرض وقد كاتبه في الصحة فإن العبد يخير؛ فإن شاء سعى 
في ثلثي قيمته. وإن شاء سعى في ثلثي ما عليه من المكاتبة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: نرى ما اكتسب الولد الذي اشترى في المكاتبة بعد موتها 
31210 
يسعى فيما على أمه. وكذلك كل ذي رحم محرم. [ 


قلت: أرأيت المريض إذا حضره الموت وله عبدان قيمة كل واحد 
منهما ألف فكاتب العبدين على ألفين مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة 
إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم إن أحدهما مات قبل موت السيد ثم مات 
السيذ من ذلك المرض .ما القول فئ ذلك؟ قال: .يخير الباقى4؛ فإن شاء 
عجل ثلثى المكاتبة وكان ما بقي عليه من مكاتبته يؤديها على نجومه» فإن 
اح وق فى 'الزقاء اقلق ارايت (نا محل قلقي لذكائية كلو رازمة عونت 
المكاتبة أكلها أم قدر قيمته؟ قال: يسعى في ثلث جميع المكاتبة على ما 


)١(‏ حكم الأفغاني بوجود سقط هنا ونقل عن المبسوط ما يؤيد ذلك. لكن ما حكم به 
ليس بسديد. لأن باقي العبارة عند المؤلف هو نفسه ما نقله الأفغاني من المبسوط. 
انظر: المبسوط.ء ./١/8‏ 

(0) غ ‏ كان. 20 ف أذن. 

(4) غ: هل يرجع. (5) ف + درهم. 
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بعى امن دحوفة. قلت: أرأيت إن كان أحدهما مات بعد موت السيد ولم يؤد 
شنا أهو بهد" اليد ل؟ قال" نعم. قلت: أرأيت إن كانا خْيّرَا فاختارا ثلثي 
قيمتهما فأديا ذلك وعجلا ثم إن أحدهما مات بعد ذلك ما القول في ذلك؟ 
قال: لا يسعى ا فو شو عر تلق أارايف إن مات أحدهما بعد موت 
السيد قبل أن يؤديا شيعا ا وق ترك مالا كثيراً اكتسبه في المكاتبة؟ قال : 
يؤخذ جميع المكاتبة مما ترك» ويعتقان جميعاء وترجع ورثة المكاتب 
بتخضعة من المكاتية »إن كانت: قبمتهيها منزوة"؟؟ /[4/ ٠7‏ و]'رسهوا غلية 
بنصف ذلك. قلت: فيؤخذ ذلك منه عاجلاً يؤديه أم تكون ديناً عليه" على 
ما كان عليهما من النجوم يؤديها؟ قال: هي عليه على ما كان عليهما من 
النجوم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما ا ا ندا 
لوه ألا ترى لو أن أحدهما عجل المكاتبة عتقا جميعاًء ولا يرجع على 
شريكه بحصته من المكاتبة إلا على نجومه التى كانت عليهما. وهذا بمنزلة 
معدن سا :عيمان ان جا تكد وحن اا شا ماح تقال 
لل يي سي سس مسري 
الأجل. فكذلك المكاتبان©. 


قلف ارايت وعفلذ كاتن عبداً له على ألف درهم في مرضه وقيمته 
مائة ولا مال له غيره؟ قال: يقال له: عجل ثلثي ألف درهم» وثلث 
عليك على النجوم. وإلا رددت في الرق. و2 5 قول 5 حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد: يقال له: عجل ثلثي قيمتك. وما بقى فهو على 
النجوم. فإن أبى رد في الرق. 


)1١(‏ غ: 
030( 3 ا ورئة المكاتب بحصته من المكاتبة 0002 


(غير واضح). 
69 : منه عاحلا يديه آم تكون دينا عليه (غير واضح). 
)00( مغ ط + حصة. (60) قن المكاتبتين؛ غ : المكاتبين. 
(5) ف: فقال. 6030 في دفي 


كتاب المكاتب ‏ باب نكاح المكاتب والمكاتبة اق 
فلك أرانق هد كانت عبداً له فلما مرض قال: استوفيت ما عليه؟ 
قال: يصدق ويعتق؛ لأنه كاتبه فى الصحة. 
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باب نكاح المكاتب والمكاتبة ظ 


قلت: أرأيت مكاتباً بغير إذن مولاه تزوج هل تجيز نكاحه؟ قال: لا 
إلا أن يجيزه المولى. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
أجاز ذلك السيد هل تجيز النكاح؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يعلم 
ذلك حتى أدى المكاتب المكاتبة وعتق هل يجوز نكاحه؟ قال: نعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه قد كان حرا. ألا ترى لو أن عبد تزوج بغير إذن مولاه 
فأعتقه مولاه ولا يعلم كان نكاحه ذلك جائزا. قلت: وكذلك المكاتب؟ 
قال: نعم. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى امرأته ما حالها وهل يفسد النكاح؟ 
قال: هي 0 على حالهاء وله أن يجامعها بالنكاح. قلت: فهل له أن 
يبيعها؟ قال: نعم إن لم يكن له منها ولد عنده. تلعز أرايكه :إن كانت قد 
ولدضدمنه قن أن« يجلكها ونين عنده منها ولد أيبيعها؟ قال: نعمء وإنما 
أستحسن أن يبيعها"'' إذا لم يكن عنده منها ولد لهء وهذا قول أبي حنيفة 
/[:/7٠١ظ].‏ وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبيعهاء والمكاتب على حاله. 
فلوتة أرأيت إذا أدى المكاتية هل فييك النكاح؟ قال : ١‏ نعم. ات فاسد. 

50 أرابة: المكادب إذا زوج أمة له هل يجوز تزويجه؟ قال: نعم. 
قلت: أفرأيت إن زوج عبد له هل يجوز نكاحه؟ قال: لا. قلت: ولم لا 


يجوز أن يزوج عبده؟ قال: لآن المهر يلزمه والنفقة» وليس له في هذا 
نت أرادة إن زوج عبذه أمته هل يجور ذلك؟ قال : ةع لذنه لا 


)١(‏ م- قال: نعم وإنما أستحسن أن يبيعها (غير واضح). 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يقع للمكاتب في هذا منفعة. وفيى ذلك ضرر. ألا ترى أنه لو باع الأمة لزم 
العبد نفقتها''' إذا جاز نكاحهء فلا يجوز ذلك. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا أدى بعض المكاتبة أله أن يتزوج؟ قال: 
لا حتى يعتق ويؤدي جميع ما عليه. قلت : أرأيت إن تزوج بغير إِذل سيده 
ودخل بامرأته ثم فرق السيد بينهما هل يلزمه المهر؟ قال: لا حتى يعتق 
قلت: ولم لا يلزمه حتى يعتق؟ قال: لأن هذا ليس بشيء يلزمه من قبّل 
شراء ولا بيع. قلت: أرأيت إن أعتقه السيد بعد ذلك هل يلزمه المهر؟ قال: 

قلت: أفر أيك المكاتب إذا زوحه مولاه له هل يجور ذلك؟ قال: 
نعم. قلت: فهل يلزمه المهر لمولاه؟ قال: نعم. وبالله التوفيق 


فلك أزايت مكاتا أذن لعبده في التجارة هل يجوز قال: نعم. 
قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أذن لأمة له في 
التجارة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت العبد إن استدان دين هل يلزمه؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إذا جاء الغرماء يطلبون العبد بالدين ما القول في ذلك؟ 
قال: الدين في رقبته» فإن أدى عنه المكاتب وإلا بيع لهم العبد في دينهم. 
قلت: ويجوز للمكاتب أن يؤدي عنه الدين؟ قال: نعم. قلت: وإن كان 
الدين أكثر من قيمته؟ قال: وإن. قلت: وإن عجز بعد ذلك جاز ما صنع 
من ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن /[5/5١و]‏ للمكاتب أن يأذن 
لعبده في التجارة يشتري ويبيع؛ لأنه مسلط”' على ذلك. قلت: أفرأيت إن 


)١(‏ غ: نفقها. (؟) م لأنه مسلط (غير واضح). 


كتاب المكاتب ‏ باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة ظ وج 
تب بيبا 7ب 7 77 74 
عجز المكاتب والدين في عنق العبد هل يلزم العبد الدين بعد العجر؟ قال: 
نعم. قلت: فإن أدى عنه مولى العبد وإلا بيع لهم في دينهم؟ قال: نعم. 
كلك أرايت: ]4 عض المكاتت بوعل دين كدير راقن عرقية'"؟ هيده هذا دين 
نا:! لفون ون (وللته و لبيرن قل يده المكا عي 1 نان مكو فين المكانهة ذن 
رقبة المكاتب يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه» ويكون دين العبد في عنقه 
لغرمائه» فإن أدى عنه مولاه وإلا بيع لهم. قلت: أفرأيت إذا بيع المكاتب 
ولم يكن فيه وفاء بدينه وفي ثمن العبد فضل”'' على الدين الذي كان في 
رقبته لمن يكون ذلك الفضل؟ قال: لغرماء المكاتب. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
فال المكافن::تشرهاوه اق اله عت مو لام قلت أرايكه إن اذى مولي 
العبد ما على العبد من دين من ماله وليس في رقبة المكاتب وفاء بما عليه 
من الدين هل يكون لغرمائه أن يبيعوا العبد بعد ذلك لفضل دينهم؟ قال: 
نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد مال المكاتب. قلت: أرأيت إن أدى مولى 
العو دين اللفينن إلى قتوفائة: كين إذن القافي "* الكوة كان ادف ياذن 
القاضي؟ قال: نعم. فليته: أواسة إل كان ا العبد:ؤية كثينه فأدى 
المولى إلى بعضهمء» وقد جاء بعضهم يطلبء والآخرون غيب فقضى 
القاضي بينهمء فأدى المولى عنهء ثم جاء الباقون بعد ذلك» فخاصموا 
المولى» فلم يكن عنده ما يؤدي ما على العبدء فبيع العبدء هل يكون 
للمولى من ثمنه بقدر ما أدى يحاصٌ بذلك في الثمن؟ قال: لاء ولا 
يحاصٌ من لم يقبض منهم من المولى من اقتضى منه؛ لأن دينهم مختلف. 
لأن كل واحد منهم حقه على حلة. ولو كان أصل دينهم هم فيه شركاء 
كانوا يحاصّونه”” فيما قبضوا؛ لأن دينهم واحدء فلا”*' يأخذ بعضهم منه 
فعا اليش قذفيه الناكون"©. كلتف :وكذلك لو أن :رجلا أذن لعيده«فى 
القماة تمد لوا نجام بععن” ارا كك عع ذا العو ان الهم لانت 
بقضاء القاضي ولم يكن عنده ما يؤدي إلى الباقين أهو بهذه المنزلة؟ قال: 


41 قف افيه (؟) م - فضل (غير واضح). 


)0( غ: ولا (5) ف: الباقي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ٍ نز]. قلت:٠‏ )010 
نعم /[5/5١ظ].‏ قلت: أرأيت إن أدى"' المولى إلى بعض الغرماء الدين 
0 الباقون بعد ذلك وليس عند المولى ما يؤدي عنه أيباع جميع العبد 
7 قدلر حصته من ذلك؟ قال : : يباع جميع العبد. فيكون للغرماء. 


5 أرايف المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة فاستدان العبد أو لم 
يستدن ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق فاشترى العبد بعد ذلك وباع"" 
ل ل ل ل لا يكون على إذنه ما 
لم يحجر عليه المولى”". ولا يلزمه ما اشترى”*' وباع. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه إذا عجز المكاتب فهو حجر عليه. قلت: أرأيت إن أدى المكاتب أو 
عتق هل يكون العبد على إذنه؟ قال : تعم. 


قلق أرادك: قات إذا أذن لعبده في التزويج هل يجوز ذلك؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ضرر 8 النين "الأ قري أن المهير 
يلزمه والنفقة» فيكون ذلك في عنق العبدء فلا يجوز أن يأذن لعبده فى 
الترويج: قلت: أرأيت إن أذن لأمته أو زوجها هل يجوز ذلك؟ قال: لعو 
اسه في هذا أن أجيزه. قلت: قلت: ولم؟ قال: لأنه يأخذ لها مهرأء والعبد 
إنما يغرم عنه. قلت: وينبغي في القياس أن لا يجوز؟ قال: نعمء ولكنا 
نستحسن ونجيزه في الأمة 


فلك "أرانق: المكاقت :[ذا أذن تشينه فى اليا رز فأدانه مولي لين 
المكاتب ديئاً أو أدائه العبد ديناً هل يلزم كل واحد منهما الدين لصاحبه؟ 
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس له بعبدء وإنما هو عبد للمكاتب. 
ألا ترى أنه لو أدان للمكاتب ديئاً لزمه ذلك. فكذلك العبد. قلت: أرأيت إن 
عجز المكاتب بعد ذلك وعليه دين كثير هل يكون دين المولى في رقبة 
العيد وليسن الى رق لكات ونام با لون اتنا بعلي كاله ]ذا ,عيفد 


010 فاغ: إذا أدى. 00 0 
)6( 5000 الا نه له تح ارات المكاتب. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب الخيار في المكاتبة 3 
المكاقت بطل انين المولو © الذى كان على العيدة اقصنان: الغية الخرياء 
الي الح با الو ال 0 لأنه فد.عاز 
عبداً فيطل دينه. 

قلت أرايت" المكانت: إذا أذن لعبده في التجارة فاستدان العيد ديناً ١‏ 
إن المكاتب مات وترك ولذا كان ولد له في المكاتبة وعلى العبد دين مأ 
الول فى ذلك قال ارماك العيه اح 0 من الهوتي + باع يوني 
دينهم» فإن فضل شيء /175/51و] كان للمولى 0 المكاتبة. قلت: أفرأيت 
العبد إن اشترى بعد ذلك وباع هل يلزمه شيء من ١‏ ' ذلك؟ قال : لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه حيث مات المكاتب فذلك ل الحجر؛ لأنه قد صار 
لغيره. قلت: أرأيت إن أذن له الابن بعد ذلك في الشراء والبيع هل يجوز 
ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد قد صار للغرماء. 


قلت: ارايت المكاتب إن أذن لعبده في التجارة فاستدان العبد فيا 


فلفعه المولى إل الغرماء بدينهم هل يجور ذلك ؟ قال: : نعم. فلت: ويكون 
ذلك بمنزلة حر أذن لعبده في التجارة؟ قال : نعم. فلبة): ويجور للمكاتب 


4 


باب كتاب الخيار في المكاتبة 


اا كانتب عبدا له على أنه بالخيار توما هل يجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان بالخيار يومين؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كان بالخيار ثلاثة أيام؟ [قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان الخيار 


0010( م ف غ + على. والتصحيح من ب جار ط. 
)2 قناة نه ' 


فر م - إن اشترى بعل ذلك وباع هل يلزمه شيء من (غير واضح). 


: ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اككن من اثلانة. با هل تجوز المكاتبة؟ قال: لا في قول أبي حنيفة. 
قلت: 3 قال: لأن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام. قلت: أفراً 
إن رضي المولى المكاتبة قبل أن تمضي الثلاثة الأيام وقد اشترط خياراً أكثر 
من ثلاثة أيام هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يُجِرْ حتى 
مضت الأيام الثلاثة؟ قال: المكاتبة فاسدة مردودة. قلت: أفرأيت إن كاتب 
الرحل عدف :والعن بالشيا ن يونا هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك إن كان المولى بالخيار يومين أو ثلاثة؟ قال: نعم. قلت”": فله أن 
يقبل ولم يرد حتى مضى الخيار هل تلزمه المكاتبة؟ قال: نعم. فلت ! 
وسواء إن كان المولى بالخيار أو المكاتب؟ قال: نعم. قلت: فإن كاتبه على 
أن العبد بالخيار أكثر من ثلاثة أيام هل تفسد المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: 
أزايت إن اجا المكاتب المكاتبة في الثلاث هل تجيزها؟ قال: نعم. 
قلت: وإن مضت ثلاثة أيام قبل أن يختار بطلت المكاتبة؟ قال: نعم. 


قلت :أزايك: إذا كاف الرجل :عيدة على أنه بالشيان وما ار يؤفيق اد 
ثلاثة /[0/4١ظ]‏ أيام ثم إن السيد مات قبل أن يمضى الخيار أو قبل أن 
يرد أو 0 ما القول في ذلك؟ قال: المكاتبة جائزة. ومونه بمنزلة 
إجازته المكاتبة. 


يها 


نسا 


قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل عبده على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاكتسب 
المكاتع مالا في الغلانة (الأناء في أنخان الحولن :المكاتية لمن زركون ذلك 


)١(‏ من ط. وقد زاده الأفغاني استنادا إلى ما ورد فى الكافى حيث يقول: ويجوز من 
اشتراط الخيار في الكتابة ما يجوز في البيع» فإن اشترط أكثر من ثلاثة أيام لم يجز 
في قول أبي حنيفة. انظر: ١/١٠1و.‏ 

(0) ف: ولم. 

() ف- قلت. 

(5) مغ: إن أجال؛ ف: إن أحال. 

(4) ف: أو أن يجيز؛ ط: أو يخير. 


كتاب المكاتب - باب كتاب الخيار فى المكاتبة 

تببب تتبرب0ب0بب00 7ت 
الفال؟ فال للعجد: كلت : ولم؟ قال: لآن المكاتبة إنما وقعت يوم كاتبه. 
قلت: وكذلك لو كان وهب له مال في الأيام الثلاثة؟ قال: نعم. فلك 
وكذلك لو كاتب مكاتبة فوطئها السيد لشبهة في الأيام الثلاثة كان المهر لها؟ 
قال : نعم. قلت: أفرأيت إذا كانت المكاتبة بالخيار فاكتسبت بال أو وهب 
لها مال في هذه الأيام ثم اختارت المكاتبة لمن 04 ذلك المال: الذي فى 
يديها؟ قال: لها. 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت 
الآمة في الأيام الثلاثة ثم ا السيد المكاتبة بعد ذلك ما القول في ذلك؟ 
قال: المكاتبة جائزة» وولدها مكاتب. قلت: ولم؟ 0 كله 0 
منهاء فإذا جازت المكاتبة فإن”' قيمة الولد للأم. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
منها. قلت: أفرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت 
ولداً في الأيام الثلاثة ثم باع السيد الولد في الأيام الثلاثة أو وهبه أو تصدق 
به على إنسان وقبضه أو أعتقه ما القول فيه؟ قال: بيعه جائزء وما صنع فيه 
لب فهو جائزء وهذا رد للمكاتبة. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا عندي 
بمنزلة البيع. ألا ترى لو أن رجلا باع جاريته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت 
ولداً فأعتق المولى الولد كان ذلك رداً للبيع. فكذلك المكاتبة. قلت: أرأيت 
إن مات الولد في الثلاثة الأيام ثم أجاز المكاتبة هل يجوز؟ قال: نعم. 
قلت: فهل يرفع عن الأم شيء من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: 
لأن الولد لم يكن مكاتباً” '' معها. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت 
ولداً ثم إن السيد مات في الثلاثة الأيام؟ قال: المكاتبة جائزة» وهو بمنزلة 
إجازته المكاتبة. قلت: أرأيت إذا كاتب عبده على نفسه وولد له صغار على 
أنه بالخيار ثلاثة أيام فمات بعض ولده ثم أجاز المكاتبة ما القول في ذلك؟ 


() م فاغ ط: المكاتب. ويقول السرخسي: لأن ولدها في حكم جزء منها. انظر : 
الممسوط. 7/8. 
(0) م فاغ ط: قال. (0) غ: مكاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[11/5و] قال: المكاتبة جائزة» ولا يرفع عن الأب بحصة الذي مات من 
المكاتبة. قلت: وكذلك لو أن رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل 
نجومهما واحدة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم إن أحدهما مات في الأيام 
الثلاثة قبل أن يختار ثم أجاز المكاتبة؟ قال: نعم» هما سواءء ويلزم الثاني 
جميع المكاتبة» فإن أدى عتق» وإن عجز رد في الرفئ فلنت: ولم؟ قال: 
لآنه لو كاتبهما مكاتبة واحدة بغير شرط ثم مات أحدهما لم يرفع عن الباقي 
ودع فكذلك الماك الأول فلك افراية إن كاتتيها كميها: كان و اعودة 
00 نجومهما واحدة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم اعد 577 اوها 
القول في ذلك؟ قال: عتقه جائزء وهذا رد للمكاتبة» والآخر عبده. قلت: 
أرأيت إن باع أحدهما أو وهبه أو تصدق به على رجل وقبضه؟ قال: هذا 
كله رد للمكاتبة. قلت: فهل يجوز البيع؟ قال: نعم. قلت: لم وقد باعه 
قبل أن يرد؟ قال: لأني قد جعلت البيع رداً. 


قلت :: أرايق الرجل إذا كاتب أمته على أنها بالخيار ثلاثة أيام ثم إنها 
ولدت ولداً في الأيام الثلاثة ثم إن السيد أعتق الولد هل تجيز عتقه؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إذا اختارت المكاتبة هل يرفع عنها شيء من المكاتبة؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد لم يكاتب معهاء وأنها ولدت بعد 
المكاتية. 


قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولداً 
في الأيام الثلاثة ثم إن السيد أعتق الأم قبل أن تمضي الأيام وقبل أن يجيز 
المكاتية أو يردها ما القول في ذلك؟ قال: تعتق الأم. ولا يعتق ولدها 
معهاء وهذا رد للمكاتبة. قلت: ولو كانت هي بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتقها 
عتق ولدها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولداً 


(0) م فاغ: ثم عتق. والتصحيح من ب جار ط. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب الخيار فى المكاتبة 

ثم إن الأمة ماتت في تلك الأيام الثلاثة قبل أن يرد''' المكاتبة أو يجيز'" 
ما القول فى ذلك؟ قال: إن شاء المولى أجاز المكاتبة للولد.ء وإن شاء 
وقهاء فإ أحازها كان :الو لك سيق لق أمهد وها ٠١‏ معفييا ند 'قاما فى لقنا دن 
فالمكاتبة باظلة؛ لأن الأمة”؟ قد ماتت قبل جواز المكاتبةء فلا تجوز 
المكافية يمه اناق وى اقول معي فلت 3 أرانهد إن كانت الآمبالتحياد 
ثلاثة أيام فماتت الأم في الثلاثة الأيام قبل أن تختار رد المكاتبة أو 
اناري 5ف سا القول في ذللف؟: قال معوقينا عدرل كيم لهنا 
المكاتبةء ويسعى الولد فيما على أمهء فإن أدى عتقء وإن عنجز رد. 


كلك أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه"' بالخيار ثلاثة أيام 
فاشترت وباعت في هذه الأيام الثلاثة ثم إن المولى اختار رد المكاتبة أيجوز 
شراؤها وبيعها في الأيام الثلائة فيما اشترت وباعت؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأن المكاتبة لم تجزء ولا يكون هذا إذنا”'' لها في التجارة» وهذا 
عندي بمنزلة البيع» إلا أن يكون المولى رآها تشتري وتبيع في الثلاثة الأيام 
فلم يعترض عليه فيكون ‏ هذا 0 إكاذة للمكاتبة. كك ترى د ارجلا 
0 ل له في الا 9 هذه الأياء لاله ا ديناً ثم رد رد البائع 
الوع ا نارم شيء من ون :ولك لأن البيع لم يقع. قلت: أرأيت إذا كان كاتبه 
على أن المكاتب بالخيار ثلاثة أيام ثم إن المكاتب أن سترق فين هذه الشلاثة 
الأيام وباع أكون ولف" وف بالشكاتية؟ قال نعم :ويلدمة ها اشكرى 
وباع. قلت: ولم جعلته رضى بالمكاتبة؟ قال: لأن هذا بمنزلة البيع. ألا 


(01:-غ: أن “ترد (0) غ: أو تجيز. 
(9) ع: الا. (8:) فا غ: وإجازتها. 
(0) م: للولد. (0) غ: أنها. 

(0) غ: إذن. 


3 1 ف: فيه. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط» 7/7/8 
ره + الكرة ذلك 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ترى لو أن رجلا باع عبداً على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام ثم أذن له 
المشتري في التجارة كان ذلك رضى بالبيع. فكذلك المكاتب. 
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باب كتابي7١)‏ شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه 


قلت: أرأيت إذا اشترى المكاتب أباه هل له أن يبيعه؟ قال: لا. 
قلت: وكذلك إذا اشترى جده أو ولد ولده؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
3 جد أبيه أو جد أمه؟ قال: نعمء لبن ل إن يبيع أحداً من هؤلاء. 
قلت: أرأيت إن ابتاع أخاه أو عمه أو خاله أو خالته أو ابتاع ابن أخيه أو 
ابن أخته هل له أن يبيع أحدا من هؤلاء؟ قال: نعمء له أن يبيع كل ما 
اشترى من ذي رحم محرم من كسبه”' ما خلا والداً أو ولداً أو أما أو جدة 
أو ولد ولد. وأما الأخ أو العم أو ابن الأخ أو ما سوى ذلك فله أن يبيعهم. 
قلت: ولم وهما سواء في القياس؟ قال: هما”*' سواء في القياس» ولكنا 
نستحسن في الوالد والولد ومن سمينا فى قول أبى حنيفة /[4//١و].‏ وقال 
أب انوساك: وم ١‏ يبيع ذا رحم ره ولا أء الولد إذا اشتراهمء وكل 
من لم يكن للحر أن يبيعه فليس للمكاتب أن يبيعه. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا ابتاع أباه أو ابنه أو أمه فأعتقه المولى هل 
يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أعتق جداً أو ولد ولد؟ قال: 
نعم. قلت: ولم أجزت عتق المولى منهم ولا يملكهم وأنت لا تجيز عتقه 
لو +أعقق ير فيقا للمكاتب؟ قال: لأن المكاتب ليس له أن يبيع أحداً من 
هؤلاء. قلت: أرأيت إذا ابتاع المكاتب جدة مولاه أو ذا رحم محرم من 


بتاع 


)١(‏ غ + كتاب. 

(0) ف جده أو ولد ولده قال نعم قلت وكذلك لو ابتاع. 
فر م ف ط: من كست: 

(4) فاغ: أحدهما. 


كتاب المكاتب - باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه 
لهم؟ قال: لأنه بمنزلة رقيقه. ألا ترى أن للمكاتب أن يبيعهم. 


قلت: أرأيت المكاتب إذا ابتاع ابنه فاكتسب ابنه مالا لمن يكون ذلك 
المال؟ قال: للمكاتت. قلت: أرأيت إن أدئ. المكاتب وعتق وفى يدي ابنه 
نال اكسيد فى المكابة لمن كرون ذلك «الجال؟ :قال« للمكاتي اقلك ول 
قال الأن: كيه لدو فعا كان فق قوىء فى مجني فهو له اقلق أراوكه إذا 
0 المكاتب ابنه فاشترى ابن المكاتب وباع واستدان ديناً هل يجوز 
شراؤه ويلزمه الدين؟ قال: نعم. قلت: لم ولم يأذن له المكاتب في الشراء 
والبيع؟ قال لديو له الوكا نم ال توف أنه ليس له أن يبيعه. كلمت 
أواسقة إن عتجز المكاتت بعد ذلك أيكون ذلك الدين في رقبته؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك إن أدى المكاتب فعتق كان الدين عليه؟ قال: نعم. 


يلك أرايث المكاسه إذا اشرق انه نه إنه مات ولم يدع" شيئاً هل 
يسعى الابن في المكاتبة؟ قال: لاء ولكنه يباع. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا 
لا يكون بمنزلة ما ولد في المكاتبة. قلت: وكذلك لو كان ابتاع أباه؟ قال: 
نعم إلا أن أبا حنيفة كان يستحسن فى الابن خاصة إذا جاء بالمكاتبة حالة 
أن تقبل منه ) ويعتقى هو وأنواه: فليك: أرأيت إذا بيع أنا كل المولى المكاتبة 
المولى»ء فيأخذ المولى منه المكاتبة» ويعتق المكاتب» ويكون ما بقي لورثته 
إن كان له ورثة سوى المولى» وإلا فهو للمولى. 


قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنته ثم إن السيد وطئها فعلقت منه 
فولدت ولداً /[7/4١ظ]‏ هل يثبت النسب؟ قال: نعم. قلت: والولد ولده 
ويغرم عقرها ويكون العقر للمكاتب؟ قال: نعم. قلت: فهل تكون أم ولد 
قال :لذ وهى غلى الها كينا كادف قلت فيل على الغوان فيعة 
وناك قات ا قلت: ولم؟ ال لذن الولد عو ننه يقير فيز » أن البيت 


)١(‏ ف: إذا باع. (0) م: لم يدع. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الج 00 . تكون في هذه الحال بمنزلة خادم المكاتب. ألا ترى أنها 
تعتق بعتق “ليها وترق برقه وليس للآأب أن يبيعها. ألا ترى أن الأب إذا 
عجز صارت الابنة أم ولده. فإن أدى المكاتب عتق ولده معه. ولا تكون 
على السيد قيمته على تلك الحال. فكذلك لا يلزمه القيمة. قلت: أرأيت إذا 
استدان ولد المكاتب دين في شراء أو بيع ثم إن المولى وطئ الابنة فعلقت 
00007 ولدت ثم إن الأم عجزت فردت في الرق ما القول في ذلك؟ قال: 
ترد» والولد حرء وتصير الابنة أم ولد للسيد. قلت: فما حال الدين الذي 
في رقبتها؟ قال: هو في رقبتها على حاله؛ وتسعى فيه للغرماء. قلت: 
ويضمن المولى الدين إذا كان وطئها بعدما لزمها الدين؟ قال: نعمء إن شاء 
ا ضمنوه الأقل من قيمتها ومن الدين» وإن شاؤوا سعت لهم في 
الاين قلت أر ادك هزه يكون: على القولن : فق للغراء 8 قال 11 لذ 

فلك أرايف المكاقة اذا تولنك ونا في مكاتبتها فاشترى وباع 
واستدان دينا هل يلزمه ذلك ويجوز بيعه 0 قال : نعم. فلبت»: لم؟ 
قال: لأنه دز له امف قلق :أرايف إن أذان” 7 أمنة دينأً أو أدائت 47 ديناً ثم 
أدت الأم فعتقت”*' هل يلزم واحداً منهما من ذلك الدين شيء لصاحبه؟ 
قال :: ا فلت : ولم؟ قال: لآن مالها للمكاتبة قبل أداء المكاتبة. وما كان 
فى يدها فهو للمكاتبة. فمن ثم لم يلزم وااخا | وها د لصاحبه. 


قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترق ابنه أو أباه فاث عرق اده وابئه وباع 


غل.يلزمه؟ قال :تع قلعة. آرايت إن اتخرى: الاين اها له" خل: جرد 
قال: نعم. قلت: فهل للمكاتب أن يبيعه؟ قال: مضه - ولم؟ قال: لآنه 


بمنزلة أبنه. 
“قلف أرامف المكاتب إذا ابتاع أباه لمن يكون كسبه والجناية عليه؟ 


)١(‏ غ - بعتق. [ (5) غ: شراؤه وبيعه. 
)0( م ف غ: عتقت. 69 غ: كينا 


69 مغ: لها؛ ف: ابنتا لها. والتصحيح من ط. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة 7 

قال: للمكاتب. قلت: ولم؟ قال: لأنه في ذلك بمنزلة الابن. قلت: وكذلك 
كسب ولد المكاتب إذا ولد" في المكاتبة؟”' /[118/4و] قال: نع 
جميع كسب ولد المكاتب”" والمكاتبة إذا كان قد ولد في المكاتبة واشتراه 
وما يحتاج إليه”*' فهو للمكاتب. 
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باب كتاب””*' مكاتبة أم الولد والمدبرة 


فلك :: اراي ال إذا كانتت أم وله هل يجوز؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك المدبرة؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولد له فأدت بعض المكاتبة ثم إنها 
عجزت هل ترد في الرق؟ قال: نعم» وترجع إلى حالها كما كانت أم ولده. 
قلت: وكذلك المديرة؟”" قال: نعم. 0 ظ 

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولد له*' ثم أعتق نصفها بعد ذلك 
ما حالها؟ قال: هي حرة كلها. قلت: ولم؟ قال: لأنها أم ولد عتق نصفهاء 
فإذا عتق نصفها عتق كلها؛ لأن أم الولد لا تسعى في شيء. ألا ترى أن 
رجلاً لو أعتق نصف أم ولده كانت حرة كلها. قلت: فما حال المدبر 
إذا كاتبه ثم أعتق نصفه؟ قال: المدبر بالخيار؛ إن شاء مضى على 
وكاقه ١١١‏ و ادف 'تفيق "المكاتنة: وستقط طنها«التضفيخة. إن شاء عمد :وسعى 
فى نصف قيمته فى قول أبى حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو 
20 3 | 1 ْ 


اع ولاك 6 فكع ذا رولة 4 المكافة. 


فر مع طه: المكاتية. 620 م فاع: عليه. والتصحيح من ط. 
(0) غ ‏ كتاب. () ط: المكاتب. 
)غ2 ط: ام ولده. )٠(‏ مغ لو. 


)١١(‏ ف غ: على كتابته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلك :رانم الرجل إذا كاتب أم ولده ثم إنه مات ما القول في ذلك؟ 
قال: تعتق» ويبطل عنها المكاتبة. قلت : ولم؟ قال: لأنها أم ولده. ا 
بموته. قلت: وكذلف الى كان كاتبها وهي أمة ثم وطئها اي ل 
مات قبل أن يجيز؟ قال: < بعم. 
قليكة أرابيق الرجل إذا كاتب مدبره"“ ثم إنه مات فما القول في 
ذلك؟ قال: يعتق. وينظر؛ فإن كان قيمته الثلث عتق وبطلت المكاتبة» وإن 
كانت قيمته أكثر سعى في فضل القيمة» إلا أن تكون المكاتبة أقل من ذلك 
الفضل فتسعى في الفكاتية. قلت: أرأيت إذا باع أم ولد له خدمتها من 
نفسها هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المدبر؟ قال: نعم. قلت: 
فما حالهما؟ قال: هما حرانء. والثمن دين عليهماء ولا يشبه هذا المكاتية؛ 
لآن هذا بيع. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولده فقبض منها بعض المكاتبة أو 
لم يقبض فولدت ولداً فى المكاتبة فأعتق السيد الولد هل يجوز عتقه؟ قال : 
نعم. فلية: واف إننات: السيك /9/1١1ظ]‏ وقن.ولنت.ولنا فى 
المكاتبة فأعتق السيد الولد هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن 
فاق السية وفد:وللات أوالاذا فى المكاشة ما سمانهنا :وعال. .ولف قال 
تعتق. ويعتق جميع ولدهاء وتبطل المكاتبة» ولا يكون عليها ولا على 
ولات عا ةا من السعاية. قلت: ولم لا يسعى الولد فى شيء؟ قال: لأن 
الولد بمنزلة الأم. ولو أن أم ولد لرجل زوجها فولدت أولاداً ثم مات عتقت 
وحال ولدها؟ قال يت و ا 5000 يرثهما ويرثانه. ْ 
قلت: فما حال الأمة؟ قال : هى بمنزلة أم ولد لهما. فلت : اراق إن كاتب 


)١(‏ ط: وتعتق. 00 80 فح كان 
(9) م فاغ: مديرته. (:4) فاغ: أزافت: 
(5) غ: شيئا. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة 

لاه كه اكت 011 0 
أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم وليس 
هنما أن يسعافها؟» قال''": من قبل أن لهسا أن يستخدناها وأن يؤاجراها. 
ولأنه لو جاز كتابة أحدهما بغير إذن شريكه ثم أدت وعتقت فليس له أن 
كاتب إلأ راذن: شفريكةة» الانينها فى :ناكد تر له الأية قلت 2 أفرايك ان 
كانت العلهها تمدن ذال قر كس .كول لالج تق وليك1 دن كران 
ما أخذ؟ قال: بينهماء ويرجع الذي كاتب عليهما بما يعطي شريكه حتى 
تر فى المكاشة: قلت آرأيت إن أدت: إليه- المكاتية فاعتق. نصبيبه: ا حال 
نصيب الآخر؟ قال: يعتق أيضأء ولا تسعى في شيء. قلت: ولم؟ قال: 
لأنها أم ولدء فليس عليها سعاية في شيء» وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول 
آخر: إنها تسعى في نصف قيمتهاء وهو قول أبي يوسف ومحمد. قلت: 
أفرأيت أم الولد إذا كاتبها مولاها على رقبتها على ألف درهم أو المدبرة هل 
يجوز ذلك؟ قال: نعم. ‏ 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب أم ولد له على ألف درهم أو على وصيف 
أو على ثوب رُطي أو يهودي أو على شعير أو حنطة أو شيء مما يكال أو 
يوزن وسمى كيله ووزنه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وهي في ذلك 
بمنزلة الأمة؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً كاتب”" أم ولده وأمة له مكاتبة واحدة وجعل 
حرفيها تواخدة إن اذك حدقا" وان تعدونا رونااق الزن هل وز ديك 
فال تب قلت أرانت :إن اعت الميدة ام الترنة ركمحيي "سر 
/[1 ,]ما القول في ذلك؟ قال: يرفع عن الباقية نصف المكاتبة» 
وتسعى في النصف”'' الباقي. قلت: أرأيت إن مات السيد ولم يعتقها ما 
القول في ذلك؟ قال: تعتق أم الولد. وتبطل حصتها من المكاتبة. وتسعى 
الباقية في تضرف المكاثة ا :فإن أدت عمقت وان عجرت :زرفت فلت: ولم 


)١(‏ ف - قال. 00( ع: كانت. 


(6) غ: إن أديا عتقا. (54) غ: وقيمتها. 


لله ف غ: فو نضفة: 


ء كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ترفع عنها؟ قال: لآن أم الولد قد صارت حرة» ورهي بمنزلة عتقه إياها في 
خائهار قلف ارايت إذا كانتب قدو له هيدا مكاقة وراعندة برالتلي<د 8 
قيمتهما ماتتا درهم ثم مات المفدك: وتلي ماله مائة درهم قيمة المدبرة ما 
القول في ذلك؟ قال: يعتى المذبر منهماء وتبطل حصته من المكاتبة. 
الرق: قلف آرايت إن كان المدبر يزيد على الثلث ما القول في ذلك؟ قال: 
يعتق» وإن كانت الزيادة أكثر من المكاتبة سعى في المكاتبة» وإن كانت أقل 
سعى في الزيادة. قلت: ففي كم يسعى الآخر؟ قال: في حصته من 
المكاتبة» ويأخذ بها أيهما شاء. 

قلست : أرأيت إذا كانية الرجل أم ولده : لم إنها ولت أولاداً في 
المكانة فاسعدانتك »دين .وامكنان ولد با عجزت وردت في الرق 
ورد نا ما محال الدذين ؟ قال الدية عليها كنع" قيمة بوذن الولد 
ولم؟ قال: لأن هذا بمنزلة رجل أذن لأم ولده في التجارة» فلا يلحقه شيء 
من دينهاء. قلت: وكذلك المدير لو كاتبه؟ قال: نعم. 
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باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما 


مكاتب فيطؤها أحدهما 


القول في ذلك؟ قال: هو ولد الحرء وهي أم ولد له» ويضمن للمكاتب”" 
نصف قيمتها ونصف عقرهاء ولا يضمن من قيمة الولد شيئاً. قلت: أرأيت 


)١(‏ غ ط: بألف درهم مكاتبة واحدة. 
20 ع: ونسعى. 
هر م فاع: المكاتب. والتصحيح من ب جار ط. 


كتاب المكاتب ‏ باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطؤها أحدهما 2 

إن كانت بين المكاتب وبين عبد مأذون لَه فى التجارة ورجل حر فولدت 
ولداً فادعوه سيا قال: هذا واليانب الأول سواء» ويكون الولد للقن 
١/[/‏ ١ظ]‏ ويضمن لهما حصتهما من القيمة. 


فلك أرارضه الأآمة “تكوزنة .نيه الخن :والمكاقتي اقبطؤقا المكاتتي افتلى مويه 
ولداً ما القول في ذلك؟ قال: هي أم ولد له» ويضمن نصف عقرها ونصف 
قيمتهاء ولا يضمن شيئاً من قيمة الولد؛ لأن الأمة حيث علقت صارت أم 
الله وضان افنامها انفين قيفي يق علقق» :قلت أرانت: إذا ضبمنة الحو 
نصف قيمتها ونصف العقر ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق ما القول في 
ذلك والولد والأم قائمان بأعيانهما؟ قال: يكون الولد والأمة لمولى 
اللسكاتتيية ولا يكو الح من الأء رول" من الود فى “الك وك 
قال: لأن المكاتب [لما]”'' ضمن له نصف قيمة الأم حيث علقت وقضى 
القاضي عليه صارت”" للمكاتب. ألا ترى لو أن أمة كانت بين رجلين وهي 
حبلى فا” كرك جديا عله عات 6 فى نيا اها انكر قليت : 
أفرأيت إن لم يخاصم الحر المكاتب ولم يعلم بذلك حين ولدت ثم 
اختصموا إلى القاضي ما القول في ذلك؟ قال: يضمن المكاتب نصف 
عقرها ونصف قيمتها يوم علقت» وتصير أم ولد له. قلت: فهل يضمن من 
الولف قينا ؟ قال لا قلع أرايفه إن عجر المكاتية بعد ذلك قرو كن الرفق 
هل يكون للحر من ذلك ا عي لال لمن 6م 
شيء. قلت: ولم لا تضمنه قيمة الولد وإنما ادعاه بعد ما ولدت؟ قال: لأن 
القيمة إنما وجبت عليه يوم علقت. قلت : أرأيت إن لم يَذَعْه ولم يخاصمه 
حتى عجز فرد فى الرق ما القول فى ذلك؟ قال: يكون نصف الأمة ونصهف 
الولك للحن قلت : أفرأيت الأمة 0 بيخ المكاتت: والغر قتلك .و لدأ فاوعاة 
المكائنية و أكون العوجنا” القر نقتي للك قال ,قدي تفي فيتيا وتميف 
قرفا ول ضهن تبجة: ل ادو ونين أن ولف للمكافيه تنك رودا 


1 شيا ظ 45 تعن مجان 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مخالف للباب"'' الأول؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن صدقه الحر أهو بمنزلة 
الباب الأول الذي قد علم أنه قد ولد في جميع ما ذكرت؟” قال: نعم 
قلت: أرأيت الأمة تكون بين المكاتب والحر وكاتباها جميعاً ثم إن 
الحر وطئها فعلقت ما القول فى ذلك؟ قال: هى بالخيار؛ فإن شاءت”" أن 
تفع تضيير أمولة لكر اقولت "ا بوإن قات أن تمضي على مكاتبتها 
مضت وتأخذ عمّرها من السيد. فإن اختارت العجز صارت أم ولد للحر. 
فلك" 1 ويفيهن 1811 او ] اتعدف: تريكها عزرفتع فقرها : لكات قال : 
نعم. قلت: ولا يضمن من قيمة الولد شيئاً؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان 
المكاتب هو الذي وطئها فولدت هل تكون بالخيار؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ 
قال: لأنها تصير أم ولده ولا يستطيع بيعها. قلت: أفرأيت المكاتبة تكون 
بين المكاتب» والخر قد كاتباها جميعاً فولدت ولنا"'' فادعياه ججميعاً؟ قال: 
هو ولد الحرء ودعوة المكاتب باطل. قلق 5 ارايت إن اخثارت: أن تمضى 
في النتعاية فمضت كع :ماف البخر ما القرل أفى اذللك؟ قال تعدق »اوفط 
حصة الحر من المكاتبة عنهاء وتسعى في الأقل من حصة المكاتب من 
المكاتبة ومن نصف قيمتها. قلت: ولم؟ قال: لأن نصيب الميت قد أعتق 
متها ألا ترق أن الحر لو أعتقها فى حياته صار نصيبه حرا وصارت 
بالخيار؛ إن شاءت مضت على المكاتبة فى نصف الاخرء وإن شاءت 
عد بك وبيعفا قن تمبقع تنمعي] إن كان السين تك زان كان موس 
مق تقلت القبدة للمكاكة 117 :قنك :أر انيف ]ذا فاتك لمكا ده بيك المكان 
والحر فكاتباها جميعاً ثم إن الحر وطئها فعلقت ثم أعتق نصفه منها قبل أن 
تختار شيئاً ما القول في ذلك؟ قال: إن شاءت مضت فى كتابتها فى نصف 
الآخرهء والشاءت عيدنك. نلف أرامف إن عست -واليم. 5 هل 
يضمن حصة المكاتب من القيمة؟ قال: نعم. قلت: ويصير ولاؤها كله 


 .ط م فاغ: الباب. والتصحيح من ب جار‎ )١( 


:طن للك () م ط: إن شاءت. 
642 م غ: فعلقت. )2 م - قلت. 


() ف: وكذا. (0) ف: للمكاتب. 


كتاب المكاتب - باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطؤها أحدهما 


للحر؟ قال: نعم. قلت: فهل عليها شيء مما يضمن؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال لأنها ولت منه :فلستة غليها: سغانة » ولانها بحترلة أم ولك له أعقق 
نصفها. ألا ترى لو أن رجلاً كاتب أمة له ثم وطئها فولدت منه ثم أعتق 
نصفها”'2 كانت حرة كلها وتبطل عنها المكاتبة وروي 0 
الياب الأول. 


قلت: أرأيت الأمة تكون بين الحر والمكاتب فكاتباها جميعاً ثم إن 
المكاتب وطئها فولدت منه ثم وطئها الحر بعد ذلك فولدت منه ولداً فادعيا 
ذلك جميعاً ولا يعلم ذلك إلا بقولهما ما القول في ذلك؟ قال: ولد كل 
واحد منهما له بغير قيمة» ويغرم كل واحد منهما لها الصداق» وهي 
بالخيار؛ فإن شاءت أن تعجز عجزت. وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها؛ 
فإن أدت عتقت» وإن عجزت كانت أم ولد للحر خاصة لا يقدر على أن 
يبيعهاء ويضمن الحر /[5/٠*8١ظ]‏ نصف قيمتها للمكاتب. وأما ابن المكاتب 
فهو ثابكه التشبة ف انيه وعلى أبيه نصف قيمته للحر. قلت: أرأيت إن 
عجزت هي ولم يعجز المكاتب؟ قال: هي أم ولد للحرء لت 
قيمتهاء» وولد المكاتب ثابت النسب» عله عاتم" يمه لليف 27 فلت قلت 
أرأيت .إن عجزت وعجز المكاتب. جميعاً؟ فال: .هي أم ولد للحرء 9 
نصف قيمتها لمولى المكاتب» وولد المكاتب عبد بين الحر ومولى 
المكاقب. قلت: فإن كان .وظء المكائت فق هذه الأبوات: كلها نعل.وطء 
لحرا عدر جيه "قال :انوي أم بولنه لحري بوغله نسل افيددها وهر 
ولد المكاتب للحر. وولد المكاتب بمنزلة أمه» ولا يثبت نسبه. وقال محمد: 
امفحيية أن انميق تيه عرد المكانتب. 
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)١(‏ غ - ألا ترى لو أن رجلا كاتب أمة له ثم وطئها فولدت منه ثم أعتق نصفها. 


(6) م ف: قيمة الحر. والتصحيح من ب جار ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب كتاب مكاتبة المرتد 


فلك أرابية ركاه ارتد عن الإسلام فكاتب عبداً له في ردته ثم أسلم 
هل تجوز مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أسلم. قلت: 
ارامت إن لم يسلم حتى قتل؟ قال: المكاتبة باطلة» وهو عبد للورثة في 
قول ان بحينة. فلت : :وكذلك: :إن كان لحق. .دان الشتر لك مركن بعد :ما كاد 
العبد ؟ قال: نعمء المكاتبة باطل أيضاً. قلت: أرأيت إن رجع إلى دار 
الإسلام مودلها ما حال المكاتبة؟ قال: إن كان رفع المكاتب إلى - 
ورده القاضي في الرق فالمكاتبة باطلة» وإن لم يكن رفع [إلى](" القا 

حتى رجع مسلماً فهو على مكاتبته. 

قلت: أرأيت مسلماً كاتب عبداً له ثم ارتد المولى عن الإسلام ما 
حال المكاتب؟ قال: هو على مكاتبته. قلت: أرأيت إن قتل المولى مرتداً أو 
لحق بدار الشرك؟ قال: هو على مكاتبته أيضاًء ويسعى للورثة في المكاتبة. 
فلت آرايف» إن كان السيد قد أخذ منه المكاتبة وهو مرتد ثم أسلم ما 
القول في ذلك؟ قال: العبد حرء وأخذه جائز. قلت: أرأيت إن كان قتل 
مرتداً أو لحق بدار الشرك ما القول فى ذلك؟ قال: هو مكاتب على حالهء 
ركو ولا سكيس لس ىنا اخد الورك ل ان ره الا 
غلم إلا يقوك العر»:فإنا كان ؤللكم بعلم «فالمر تل دوق أحنة الدين مقهادة 
الشهود في كل ما وليء. ولا يجوز أن يخرج شيئاً من ماله /[51/5١و]‏ بثمن 
ولا غير ذلك في قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال: لأن المرتد لا يجوز له 
شيء مما صنع إذا لحق بدار الشرك أو قتل مرتداً. لا يجوز له عتق ولا 
شراء ولا بيع ولا تقاضي دين بإقرار”'' ولا غير ذلك. وإذا فعل شيئاً" من 
ذلك أ ثم أسلم فجميع ما صنع من ذلك فهو جائز. 


)١(‏ من ط. 
(0) م فاغ: دينا كإقرار. قال الأفغاني في هامش ط: والصواب: ولا إقرار. 57 
العيواب ما أثبتناه. وانظر: المبسوطء. 8//ال. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب مكاتبة المرتد 

ع للبجبن ن 0707070700707070770702020ب 41/7 1 
ظ نلك آرأيت إذا اكات الرجل عبد وهو ملم اتتىر اوقب ضن الاسام 
ولحق بدار الشرك وهو مرتد فقسم القاضي ميراثه وقضى للورثة بالمكاتبة ثم 
إن الورثة أخذوا منه بعض المكاتبة ثم رجع مسلما ما القول في ذلك؟ قال: 
تاس تكائه لير بيه وجيت 1د ها اه لو 4 ورزفي مان 
نمراق كلك يوك ؟ كال أنه" كانه وهر قالهه: وكل لني أضايه مق ماده 
بعينه إذا رجع مسلماً فهو له من دين تقاضوه''' أو غير ذلك» وإن كان 
مستهلكاً لم يكن لهم عليه”'' شيء. قلت: أرأيت ما أخذ الورئة من المكاتبة 
وهو قائم بعينه لمن يكون وقد رجع العروتك: إلين تدان الإسلام؟ قال: هو له. 
قلت: أرأيت إن كان الورثة قد أخذوا منه جميع المكاتبة ثم رجع المرتد 
مسلماً لمن يكون ولاء العبد؟ قال: للمولى. قلت: ولم؟ قال: لأنه هو 
الذي كاتبه. ألا ترى أنه لو كان عبداً له فدبره وهو مسلم ثم ارتد ولحق 
بدار الحرب ثم رجع مسلماً بعد ما أعتق القاضي العبد وأمضى عتقه كان 
حراء وكان ولاؤه له دون الورثة. وكذلك المكاتب. 


قلتث: أرأيت المرتد إذا كاتب عبداً له ثم إن العبد جنى جناية ثم قتل 
السيك مرتدأ ما حال العبد؟ قال : يُدفْع بالجناية أو دف :1 والمكاتية باطل. 


قلت أرايث المزكدة إذا كاتية غيدا لوااهلن تحور فى حال :ودنها؟ 
قال: نعم. قلق <فإن كانت -مزددلة ولحقت ودانة الشورك؟ قال: نعم. قلت: 
و وقد اهيف ان امكافة سوق اط ١١]‏ عقن جيا ان اكوا أ 7 
فركد > “كال لتنا مدواف [الموقية تقد رول يوان © بيني دروبيك فاليا 
فمن ثم اختلف. ألا ترى أنها لو اشترت شيئاً أو باعت جاز لها وعليهاء 
وهي في ذلك بمنزلة من لم تكن :قلت آرايت: إذا"فانت» وقد كانت عيذا 
لها أيسعى للورثة في المكاتبة؟ قال: نعم. قلك: .وكذلك: لو أعنقت: عدا لها 
جاز؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدى المكاتب إليها المكاتبة هل يعتق 


)١(‏ قال الأفغانى فى هامش ط: والصواب بالصاد المهملة. وهو غير سديد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ين الولاء لها؟ قال: نعم" /51/١51١ظ].‏ قلت: أرأيت إن رجعت 
ا ا اليا ايا ع وا 
مدي يت قال: نعم. قلت : أرأيت او ا ا 
د (5) سس 180 . 
ولم؟ قال ل أفة: 

قلع ١:‏ أرانف الموتك إذا كاتب: آمة له فولدت وَلذَأ في كتابتها ثم إنه 

000 
أسلم هل يكون ولدها بمنزلتها؟ قال: : بعم. 

وقال ا يوسف ومحمدل: كتابة ال "انف وعتفه جائز إن فتل 


على ردته أو لحق بدار الحرب. 


قلف ارامف المكاني اله أن كارك سر | الشركة عفاوضية؟ قال ل 
قلت: ولم؟ قال: لأن شركة المفاوضة يدخل فيها الضمان والكفالة وغير 
ذلك. ألا ترى أن المتفاوضين”*' إذا كفل أحدهما بكفالة لزم الآخرء وإن أقر 
بشيء لزم الآخرء والمكاتب لا يلزمه شيء من هذاء ولا يدخل في هذا غير 
دللتاء 

فلقة:” ارايت إذ "شارك" الفكاتي شرا شركة فى مال احرهاء يتكريان 
نه ويعان هل ينجون ذلك قال انع اقلخ ول © عجوت هذاء اه لان 


)١(‏ م فاغ: فيصير. امد بو 
6 م + قلت أرأيت إن أدى المكاتب إليها لبا بده أو 01 ولك 


فر 4 ط: ما قد رد. (5) ف 0 
(0) غ: المرتدة. (4) غ: المفاوضين. 


(9) ف + قد. 


كتاب المكاتب ‏ باب شركة المكاتب وشفعته 
هذا ليس بمنزلة المفاوضة؛ لأن هذا لا يلزمه شيء من أمر شريكه إلا ما 
أمره به من بيع أو شراء في مال اشتركا فيه. قال يعقوب ومحمد في 
المفاوضة فى المكاتب مثل قول أبى حنيفة؛ لآن المتفاوضين يؤخذ كل 
واقود؟" امنيها تافزاز«ضاحنس. ولأ سعرونة للمكافه الديوجت نافر ا غيرة 
عليه. وقال يعمقوب: لا يجور على المفاورض كفالة صاحبه» وكان يجيزه 
عليه أبو حنيفة. 

فلك أرايت: المكاتين إذا التو نذارا والمولى شفيع تلك الدار هل 
للمولى أن يأخذها بالشفعة من المكاتب؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
في ذلك بمنزلة الحر. قلت: وكذلك لو أن المولى ابتاع دارا والعبد شفيعها؟ 
قال : نعم. اا 

قلت: أرأيت المكاتب إذا شارك رجلاً شركة عِنَان مالا أخرجاه ثم إن 
المكات: يف تورة ينا القتوك» فى ذلك > قال فق :القطعه التكة يه 
عب 090 وذ قلثة: أوانت إن اشترى شريكه بشيء من ذلك الال أو باع 
بعد ما رد المكاتب فى الرق بغير إذن المولى هل يجوز ذلك؟ قال: لا. 
قلت: /[157/5١و] ١‏ قال "لأ الشركة قن التطعك حرق عيهد ورا 

قلت: أرأيت المكاتب إذا شارك رجلا شركة عنان في مال أخرجاه ثم 
إن المكاتب عتق هل يكونان على شركتهما؟ قال: نعم. قلق آرايت» إن 
كان”*' شارك شركة مفاوضة ثم أعتق السيد المكاتب هل تجوز تللك الشركة؟ 
قال: لا. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا هو فيها بالخيار ثلاثة أيام ثم إن - 
المكاتب عجز ورد في الرق”*' قبل أن تمضي الأيام الثلاثة؟ قال: الخيار 
منقطع حيث عجزء والبيع لازم له. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد انقطع الخيار 
حيث عجز؛ لأن الدار قد خرجت منه إلى غيره. وليس للمولى فيها خيار؛ 


)١(‏ غ- واحد. )١(‏ ف حيث عجز. 


(4) غ: في الرد. 


2" كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأنه''' ليس هو المشترى. قلت: أرأيت أن كان البائع فيها بالخيار فعجز 
المكاتب ورد في الرق ما حال البائع؟ قال: البائع على خياره؛ إن شاء ألزمه 
ابي وإن شاء رده. قلت: ولم وقد عجز العبد؟ قال: لأن شراءه كان 
جائز 

فلك: أرأبيت المكاتيه إذا اشغرف: :دارا وهو بالخيار ثلاثة أيام وفيها 
شفعة ثم إن المكاتب عجز في الأيام الثلاثة ورد في الرق ثم جاء الشفيع 
هل له أن يأخذها بالشفعة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الشفعة قد 
وقعت عليه حيث وقع الشراء. قلت: وإن كان العبد لم يعجز فللشفيع فيها 
شفعة أيضا؟ قال: نعم. قلت: فالمكاتب في الشفعة بمنزلة الحر في جميع 
أمرهة؟ "قال © نعم فلته:. آرآبة إذا اشخرى التشكاتتت أو الجر" دارا وهو 
بالخيار ثلاثة 0 ثم بيع دار أخرى إلى جنبها وهو شفيعها بهذه الدار الع 
اشتراها هل له أن ساخل ذلك بالشفعة؟ قال: ١‏ نعم» ويكون هذا رضى منه 
بالبيع الذي كان فيه الخيار'". قلت: أرأيت إن لم يكن أخذها بالشفعة حتى 
ردها على الذي اشتراها منه هل للآخر البائع في هذا شفعة؟ قال: لا. 
قلت: ولم؟ قال: لأن رده وقع بعد شرائها وقبل أن تقع الدار في ملك 
هذاء وإنما وقعت الشفعة لصاحب الخيارء ليس للبائع. قلت: ويجوز شركة 
المكاتب في العنان؟ قال: نعم. قلت: ويلزمه في ذلك ما يلزم الحر؟ قال: 
نعم. 
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ظ باب سرقة المكاتب 


/[7/5١ظ]‏ ق فلت : ارايت المكاتت إذا شرق مرقة ين مولا هذل 
بقل كان فلت وكذلك إن سرق من ابن مولاه؟ قال: نعم. قلت: 


)١(‏ ف: ولأنه. (؟) ف: والحر. 
اط عن اليشنا را 


كتاب المكاتب ‏ باب سرقة المكاتب 
ماك الي ا 
وكذلك إن سرق من امرأة مولاه؟ قال: نعم''؟. قلت: وكذلك إن سرق من 
جد مولاه أو جدته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن سرق من أخيه أو من 
أخته أو عم مولاه أو خاله؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأني”' لا أقطعه 
فيما سرق من مولاه» ولا فيما ذكرت مما سرق من أحد من هؤلاء لم 
أقطعه؛ لأنه لو سرق من مولاه لم أقطعه. وكذلك مكاتب المكاتب. قلت: 
وكذلك العبد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن سرق واحد من هؤلاء من 
المكاتب؟ قال: نعم. 


قلف :رايت الكاتم اذا شرق البق وهل و لذنك الرسل طبه فين 
كثير هل يقطع؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة غيره ممن ليس 
غلية ديق قلت أراية» إن عحة المكاتيةبغدما سرق وود.فى الرق:.فبعاء 
السرروق؟" معديظلت دنه فنفىي القاضير !8 بالعية أندرياض وقد ابن المرالن 
أن يفديه هل يقطع في تلك السرقة؟ قال: نعم» يقطع في القياس. قلت : 
وكذلك المأذون له في التجارة إذا سرق من رجل و57 الرجل عليه 
دية ؟ قال:: نعم. فلك إفرابيكه المكاتي» اذا مرق ماللا وذلك المال مده 
مولاه وبين رجل آخر هل يقطع؟ قال: لا. قلت: فإذا سرق المكاتب سرقة 
هل يقطع؟ قال: نعم. قلت: وهو في السرقة بمنزلة غيره من الناس؟ قال : 
٠ 0‏ 

قلت: أرأيت مكاتباً سرق من مكاتب لمولاه أو عبد قد عتق بعضه 
هل يقطع؟ قال: لا. قلت: وكذلك إذا سرق من عبد بين”' مولاه وبين 
رجل آخر وقد أعتق المولى نصيبه”*' منه أو لم يعتقه؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك إن سرق من عبد بين رجل وبين مولى''' وقد أعتق المولى نصيبه؟ 


)١(‏ ف - قال نعم. (9) اقواع:.الآن: 
2-0 إن شترق: 4ف المشداف”1 
(5) مغ ط + له. 50 حا «واكداك 
0) ف + رجل وبين. 2 (8) غ: نفسه. 


(9) ط: مولاه. 


2 كتاب الأصل اللإمام الشيباني 
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال4 أن الشرياف التهر باهيا فياه سهد 
الحولى :إن كان :عويير ا معيف اعقو :فإذا اقبي الفولى صناد لحري يرجع 
عليه وصار بمنزلة عبله. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا سرق من رجل مالاً وذلك مضاربة مع 
الرجل [من]”'' مولى المكاتب هل يقطع؟ قال: لا؛ لأنه مال مولاه. قلت 
أرأيت إن سرق المكاتب من رجل مالا وللمولى على ذلك الرجل دين هل 
يقطع؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة المولى. ألا ترى أن المولى 
لو سرق من ذلك الرجل”' لم يقطع إذا كانت السرقة دراهم مثل الدين» 
فأما إذا /[57/5١و]‏ كانت السرقة عروضاً قطعا جميعاً. قلت: أرأيت مولى 
الجارية”'' إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت فأعتق ولدها؟ قال: 
هذا فسخ للمكاتبة. قلت: فإن أعتقها'*' هي؟ قال: هو فسخ للمكاتبة. 
والعتق ماضء والولد رقيق. [قلت]: فإن أعتقها والخيار*' لها هل يعتقان 
جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فإن كان"' أعتق الولد؟ قال: هو حر بغير قيمة. 
قلت: فإن اشترت وباعت؟ قال: هذا إجازة منها للمكاتبة. وقال يعقوب 
ومحمد: إذا أدى ابن المكاتب من تركة الوكات مالا ثم لحقه دين كان 
على المكاتب» والعتق ماضء. ويؤخذ من المولى ما أخذ. ويرجع على 
الابن. 00 لو دفع إلبة غندا بذك فاستحق عتق. ويرجع عليه بماله. 


وبالله التوفيق”* 

)١(‏ من ط. :490(٠. ٠‏ .طمن الرجاء 
)فم : الجاء. (5) مغ: فإن عتقها. 
)2 م فاع ط: الح وفي ب جار: وكان الخيار. 

(5) ف + قد. (500) ف: المكاتبة. 


(6) م + انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واآله 
كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصبهاني في سلخ شهر ذي الحجة سنة 
ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله؛ غ + انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب 
ل رات او را 
كثيراً. 


كتاب الولاء ش 


/[/4ظ] تسم أ ا +07 


9 0 و20 

7 كتاب الولاء حرىا 

قال : أخبرنا أبو سليمان عن محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن 
ان يم النخعيى عن عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما 
قفالا : : الولاء 0 


محمد عن يعقوب عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أ طالب وعبدالله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن 
ثابت وأبي مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهم قالوا: 
الولاء لكك 29 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) م + للنساء ما يكون لهن وما لا يكون؛ غ - كتاب الولاء. 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 70/4؛ والمصنف لابن أب شيبة» 7845/5؟؛ وسئن الدارمي» 
الفرائض. ”7؛ والسئن الكبرى للبيهقي, ٠‏ ونصب الراية للزيلعي» .١105/5‏ 
وفي لفظ للدارمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال: وأحسبه قد ذكر عبدالله 
أنضاء: وقالواة الولاء للكترة معدرن بالكتر ها "كان افر نات أن أم. للد ليده 
الدارمي» الفرائض» . وقال المطرزي: وقولهم: الولاء للكبْرء أي لأكبر أولاد 
المعتق. والمراد أقربهم 0 أكبرهم سناء انل :© الستريو #كراة 

(5) انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال الولكم: لل 7 . 
وهو قول أبي حنيفة الذي يأخل به0. وقول أبي يوسف وميحمذد. 


محمد عن يعقوب عن الأعمش عن عن إبراهيم عن شريح أنه قال: الولاء 
بهدلة لجال" وليس يأخذ بهذا أبق ححففة بول ابو نوشقت: .ول جور 


وإذا أعتق الرجل عبداً ثم مات الرجل وترك ابئين ثم مات أحد الابنين 
وترك ابنأ ثم مات العبد المعتق فإن أبا حنيفة قال في هذا: ميراثه لابن 
الرجل المعتق لصلبه» وليس لابن ابنه ميراث. وهذا تفسير قولهم: الولاء 
للكبر؛ لأنه أقرب إلى المعتق :مايق :اائتةم ولو كان للعيك ائثة وؤوحة كان 
للابنة النصف وللزوجة الثمن وما بقي فلابن المعتق. ولو كان له ابنتان وأم 
وزوجة كان للابنتين الثلثان. وللام السدس. وللزوجة الثمن». ولابن 
المعتق ما بقي. وهو ربع السدس. فإن ماتت إحدى ابنتى العبد””2 المعتق 
كان لإحداهما النصف. فإن كان لها أم كان لها الثلث. نان لج يكن لها أء 
فكانت أم العبد حية فلها السدسء» وما بقي فلابن الميت الأول. فإن مات 
ابن المت الأول بعد ذلك ثم ماتت الابنة الباقية فإن كانت لها أم فلها 
الثلث. وإن لم تكن لها أم وكانت جدة فلها السدس. والأم تحجب الجدة. 
وما بقي فهو ميراث لبني ابن الميت الأول المعتق» وهم في ميراث هذه 
الاخرة سواف :بولق كان لهده الآخرة ولن.ذكر أحوق ميرانها كله. ولى كان يا 
ابنتان أو ثلاث أو أكه )© كان لهن الثلثان. /55/5[1١و]‏ فإن لم يكن لها 
وارث غيرهم كان لبني ابن الميت المعتق”"' ما بقي؛ لأنهم عصبة. فإن 
فاتك إخدق ابننيها لم يكن لبتي انق "الميت: المعتق فبهها"" ميراك:؛ لأنهم 
ليسوا مواليهاء إنما م موالي أمها. ولو كان المولى"' المعتق حياً لم يكن 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(0) المصنف لعبدالرزاق. 75/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 5941/5. 


(9) مغ ط: ومحمد. (5) غ: للابنتان. 
(65) ف العبد. (5) غ: ابنان أو ثلاثاً وأكثر. 
0) غ - المعتق. (4) ف: فيها؛ غ: فهما. 


00 م ع: الولى. 


كتاب الولاء 
لو" فوذاقق ينها 4 لأند لنسن دمو لأنها + الما بهو مولن أمها: 

وإذا أعتقت امرأة رجلاء ثم ماتت المرأة» وتركت أخاً لأب وأم وأخا 
لأس» ثم مات أخوها لآبيها وأمهاء وترك ابناًء ثم مات العبد المعتق ولا 
وارث له عير مواليه. فإن ميراثه لأخي المرأة لأبيها ؛ لأنه الكبر. وليبس لبني . 
أخيها'” من أبيها وأنها يرات: ولو مات 0 من الأب قبل الععدر وزرك 
ال ولو > كان عاك ينو نو الأخ ٠‏ من الأب د وتركوار 7 ذكورا م 26 
المعتقة من بني ي الأخ من الأب 0 و كان مكان المرأة التي ات 
بع أعتق كان على ما وصفت لك. ولو كان”" رجلا أعتق أمة» ثم مات 
الرجل» وترك ابن عم لأبيه وأمه. ثم فاتك الآمة): وتركت: ابئة - وعصبتها 
مواليهاء“ كان لابنتها النصف» ولابن ابن العم للأب والأم ما نقق 0-1 
العضية ة يزه الكتره بوفو قرس الى المعتقء رفإن غاتف اه الامةا :وتركك 
موالي أبيها فإن ميراثها لموالي أبيهاء وليس لموالي أمها ميراث. فإن كانت 
أمها أعتقت بعتق أمها وهي حامل بها فميراثها للذي ورث أمها. وإن ولدتها 
بعد العتق لأكثر من ستة أشهر وأبوها مولى عتاقة فميرائها لموالي”*“ الأ 

وإذا أعتق الرجل عبداًء ثم إن عله المع أعتق أمة» ثم مات العبد» ثم 
مات >-200 0 ب 4 مات احدسيك 0 ابئاء 3 ماتت الأمةع فإن 
الأمة نونة ونين ا ا وضمئنه الخ ري له الضمان» 
واستسعاها فيما بقي وأدت إليه. ثم مات العبد» ثم ماتت الأمة» كان الميراث 
على ما وصفت لك. ولو ال درككلة كانت أمة ثم مات وترك” “رو 0 


)١(‏ م ط: لهم. (9) غ: أختها. 

6م انع 2 . (4) ف لعولى: 

(0) غ: ثم مانت وتر قتا 

لاس ع انح د ند ست يوي فد تسن » لكن يخالف ما 
ف الخي: 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأدت إليهم المكاتبة وقسموها فيما بينهم /55/11١ظ]‏ على المواريث» ثم 
ناقف انه '" ودر كنت انها وجاك اتن له ودرك اما دويق اين الميت واننته 
وزوجته وأمه'"؛ ثم ماتت الأمة المكاتبة» كان ميرائها لابن الميت لصلبه دونهه 
جميعاً. وإن لم يكن له ابن لضلبه كان ميراثها”” لابن ابئه دون ابن الابئة ودون 
الابنة. ولو كان له ابنة وابن ابنة أخرى وابن ابن ثم ماتت الأمة كان ميراثها لابن 
الابن دونهم تخميفا : لأنهم هم العصبة. ولو أن مولى مات وترك ابن ابن الذي 
أعتقه وأخا(؟) الذي أعتقه لأبيه وأمه كان ميراثه لابن ابنه دون أخيه. ولو لم يكن 
له ابن ابن كان ميرائه لأخي الميت. ولو مات الابن وترك ابنة وأخاً من أمه. ثم 
ماتت المعتقة» كان ميراثها لأخي الذي أعتقهاء وليس لولد الأبن ولأخيه من أمه 
ميراث؛ لأن ولده بنات. 


وإذا أعتق الرجل أمة» ثم مات الرجل وترك ابنين» ثم مات الابنان 
وترك اهيا 0 وترك الآخر ابنين» ثم ماتت المرأة المعتقة» فإن ميراثها 
بينهم أثلاثا لكل واحد لي" ولو كان لأحدهم 11010 0 وللآخر 
ابن واحد فإن ميراثها بينهم على ستة أسهم. لكل واحد سهم. ولو مات 
هؤلاء الخمسة بنون”” وترك كل واحد منهم [ابنا]2» ومات الابن المنفرد 
0 بنين ) ثم ماتت الأمق كان ميراثها بينهم على عشرة أسهم . 
لكل واحل منهم سهم. ولو أن امرأة أعتقت رجلا ثم انيت وتركت ابنين » 
ثم مات أحدهما وترك ابناء ثم مات المولى المعتق» فإن ميراثه لابن المرأة. 
ولو أن رجلا كاتنتب عبد له فكاتب المكاتب أمةء فأدت الأمة فأعتقت» ثم 


وترك خمسة 


68 فاع: وأم. 
2( ف - لابن الميت لصلبه دونهم جميعاً وإن لم يكن له ابن لصلبه كان ميرائها. 


(4) غ: وأخ. (0) غ: ابن. 
(9) ف غ: خمس. (010فك 1 اين 
(6) غ: بنين. 


(9) الزيادة من ب جار ط. ولم يشر في ط إلى ما في النسخ. 
(١٠)غ:‏ خمس. 


كتاب الولاء ‏ باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن 61 
مات المكاتب عاجزا أو أدى فعتق. ثم مات المولى وترك ابنين» ثم مات 
أحد”" ابنيه وترك أخاً من أمهء ثم ماتت الأمةء فإن ميراثها لابن الميت. 
وى لأكر "" الاو متها ميراك: وكذللك لق :مات" المكاتت يغدها عنق..فإن 
ميرائه لابن الميت. وكذلك المدبر. وكذلك الرجل يوصي بعتق عبده فيعتق 
بعل مونه. أو يوصي بأن تشترى نسمة فتعتق عنه. ففعلوا ذللة: ولق براك 
0 مات أحدهما وترك ابنً”'» ثم مات المعتق النسمة. 
المعتق الذي أوصى دعتفه »2 أو المدبرء فإن ميراته 0 العيت لصلبه. وليس 
لزوجته ولا لأمه ولا لبناته ولا لولد ولده ميراث فى شىء من ذللك: ويالله 
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باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن' 


ااال 0 00 
للحي ناح ا ا الانضنار 5 رضي أله عقي 
أنهم قالوا: ليس للنساء من الولاء شيء ل 0 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : ليمن للنشاء من 


الولاء شيء” “© لذن اعقن أو كاتين ' أو اأضفق فون أعنق 5 


)١(‏ غ: إحدى. 0 0) غ: لأخ. 
(9) غ: ابنة. (4) فاغ - لهن. 
(( 34 وأبو. 


5 العضتكت: لعتدال :زات 5/4 .:/0؟ والمصضدفة لانن أنئ :شيب 785/7 752 
والسنن الكبرى للبيهقي؛ ء",؛ ونصب الراية للزيلعي», 4 ؟؛ والدراية سن 
حجر » .١‏ 

(0) مغ ط ‏ شيء. (4) انظر المصادر السابقة. 


ته كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وحدثنا محمد عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال : 
لبس اللنماء من الولاء إللانها اعققن أن كاتيه "ار وهذا السديك: يفالك 

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة"'' عن 
عبدالله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة أعتقت مملوكاً فمات وترك ابنة وابنة 
حمزة» فأعطى رسول الله يكل ابنة حمزة النصف وابنته النصف”". وهذا كله 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. 

محمد عن أبي يوسف عن عبدالملك , بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي 
رباح أنه قال : ع من 0 المي يف 0 


' بن أبي 
الجعد أن ابنة 0 5 مملوكاً ف فتوفي وترك ١‏ ابنة ا ابنته النصف 
رعو 27 0 0 لفت على عد 0006 اله نه (4) 

وفال يد إذا أعتقت امرأة عبداً أو أمة ثم ماتت الأمة أو العبد 
ولا وارث له غيرها فإن الميراث كله للمرأة التى أعتقته. فإن كان له ابنة 
أبنت التملتت ولسر لكته, القعيقته. يوان كانت له ناز" ١‏ ليها القلناة 
ولمولاته الثلث. وإن كان له مع ذلك زوجة وأم فلزوجته الثمن». ولأمه 
السدس». وما بقى فلمولاته. وهي العصبة في جع ذلك. وهذا قول 7 
يوسف ومحمد. 


وإذا أعتفقت امرأة عدا ثم ماتت المرأة وتركت ابنأ وابئنة» ثم مات 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. (1؟) غ: عبينة. 

(*) رواه الإمام أبو يوسف بنفس الإسناد. انظر: الآثار لأبي يوسف. .17١ ١59‏ وانظر: 
سئن ابن ماجةء الفرائض» 7؛ والمراسيل لأبي داودء 777؛ والمستدرك للحاكمء 
4 وانظر: نصب الراية للزيلعيء 4/٠١5١؛‏ والدراية لابن حجرء ؟/*9١.‏ 


0 نصب الراية للزيلعي.» .١155/4‏ (4) م: عن عبيدالله؛ ف غ: عن عبدالله. 
69 م غ ط ‏ وأعطيت. )0/0( مع ط: وابنة. 
(60) تقدم تخريجه آنفا. (9) مغ- له. 


(١1)م‏ فاغ :. ابنتين 


كتاب الولاء ‏ باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن 22> 
العبد» فإن بك العبد لابن المرأة دون ابنتها؛ لأنه العصبة. وليس للابنة 
قتراك ول ولا 

وقال أبو حنيفة: إذا أعتق الرجل» ثم مات الرجل وترك بنين وبنات 
0 ثم مات العبد المعتق » فإن ميراثه لبني الرجل دون جميع 
الورنة دور ريق 0 من الولاء شيئاً. وكذلك امرأة أعتقت عبداً ثم ماتت 
وتركت زوجاً وأم”'' وبنين وبنات ثم مات العبد المعتق فإن أبا حنيفة قال: 
ميرائه للبنين دون جميع الورثة. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في هذا كله. 
ولو لم يكن لها /[57/54١ظ]‏ بنون وكان له" ابن ابن ولها بنات وزوج وأم 
ثم مات العبد المعتق فإن ميراثه لابن الابن دون جميع الورثة. 

وإذا أعتقت المرأة عبداً على مال أو ا غير قال 1ض كاتتة فادئ 
إليهاء ثم أعتق العبد أمة. أو كاتبها فأدت فعتقت» ثم مات العبد المعتق» 
فإن ا حنيفة قال”:؟: ميراثه للتى أعتقته. وإن ماتت الأمة فإن ميراثها 
لكي :15 الحى: اعققف لعي وزتد :أن انرا اتيك ميد فكانيه اعد عه 
ادك لاط السك ثم ماتتء. كان ميراثها للمرأة» ولا يكون للمكاتب. ولو 
ماتت الأمة قبل أن تؤدي وتركت وفاء بالمكاتبة وفضلاً فإنه يؤدى إلى 
المكاتب بقية .مكاتته». وركون "مايق ميرانا للهرأة ولو آأدت الآمة فعتقة» 
ثم أدى المكاتب بعدها فعتق. 5 ماتت الأمةء فإن ميراثها للمرأة دون 
المكاتب؛ لأنها عتقت قبله. ولو مات المكاتب بعدها ورثته المرأة. وهذا كله 
ذا يكن" وارث غيرها. ولو أن رجلا أعتق عبداء ثم مات الرجل وترك 
بنات وأا لأبيه وأمه أو ابن عم له ثم مات المولى» فإن ميراثه للأخ كان 


6 ح- وأم. 6 ع: وأم. 

فر غ - بنون وكان لها. ١‏ ْ 

(4:) ف - ميراثه للبنين دون جميع الورثة وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في هذا كله ولو 
لم يكن لها بنون وكان لها ابن ابن ولها بنات وزوج وأم ثم مات العبد المعتق فإن 
ميرائه لابن الابن دون جميع الورئة وإذا أعتقت المرأة عبدا على مال أو على غير مال 
أو كاتبته فأدى إليها ثم أعتق العبد أمة أو كاتبها فأدت فعتقت ثم مات العبد المعتق 
فإن أبا حنيفة قال. 

(4) غ: للأمة. )١(‏ غ ط + له. 


2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
البنات. وكذلك لو كان ولى النعمة امرأة كان لها الميراث دون البنات. ولو 
أن له ادق أمق» ثم مات وترك بنين وناك وأخنا أو أبن ع ومولى 
نعمة» ثم مات البنون. ثم مات العبد المعتق. لم يكن للبناكا-ء مخ المدراثت 
شيء» وكان ميراثه لأخيه إن كانء. أو ابن عمه”") إن كانء أو مولاه إن لم 


يكن أخ ولا ابن عم بعد أن يكون المولى هو الذي أعتق المعتق الأول. 


وإذا اشترت امرأتان أباهما فأعتقتاه» ثم اشترت إحداهما والأب أ“ 
لهما من الأب فأعتقاه”*'. ثم مات الأب. ثم مات الأخ. ولا وارث' لهما 
غيرهم» فإن ميراث الأب لهم جميعاأء للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسب 
حفعا ولهما الثلثان من ميراث الأخ بالنسبء وللتي”"' اشترته مع الأب 
نصف الثلث الباقي بالولاء. ولهما جميعاً نصف الثلث الباقي بولاء الأب. 
ولو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته» ثم اشترت هي وأبوها أخا لها لأبيها 
فأعتقاه. ثم مات الأب. ولا وارث له غيرهماء فإن ميراثه بينهما للذكر مثل 
حظ الانثيين. فإن مات الأخ بعد ذلك كان لأخته النصف بالنسب». وكان 
/[/ «,] لها النصف الآخر بالولاء. ولو كان لأبيها ابن معها كان ميراث 
الأخ بينهما بالنسب» للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان مكان الأخ أخت'”) 
لأب فإن لهما الثلثين”"'» وما بقي للمعتقة بولائها وولاء أبيها. 


وإذا أوضن_الرجل معدق مه يعت ان السعة' تمتو فتعدو افا عقق 
ذلك عنه بعد الموتء وله ابنة وأخت قد أحرزوا ميراثه» ثم مات العبد 
المعتق. فإن ميراثه لعصبة المعتق من الرجال». وليس لابنته وأخته من ذلك 


() غ: وبناتا. 

(؟) م ف: وابن عم. والتصحيح من ط. وتتمة العبارة تقتضيه. 
(0) فاغ ط: أو ابن عم. (5) غ: أخ. 

(5) غ: فأعتقتاه. (5) غ: ولاارث. 


© 6 : 0 ولكني. والتصحيح من ب جار ص 
9© اغ: أحنتا. 0( اغ: الثلثان. 


كتاب الولاء ‏ باب المرأة إذا أعتقت عبداً يكون ميراثه لعصبتها ولولدها 


عبتتب تت تلت كد 


مبنوات:. وكذلك مكاتب له أدى بعل موته فعتق. وكذلك زوجه وأ" مخ 
الأحفنقاني:: ال ته ذف الولاء قينا 
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باب المرأة إذا أعتقت عبداً يكون ميراثه لعصبتها ولولدها 


وإذا أعتقة المراة عيدك: ته ماتت وتركت ابنها وأخاهاء ثم مات 
عاقلة الأم؛ لأنه منهم. ويرثه الابن كما ترثه الأم لو كانت حية. . 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوام رضي الله عنهما اختصما إلى عمر رضي الله عنه في مولى 
لصفية بنت عبد المطلبء. فقال علي: عمتي» وأنا وارث مولاهاء وأعقل 
عنها. وقال الزبير: أمي» وأنا وارث مولاها. فقضى عمر بن الخطاب 
بالميراث للزبير» وبالعقل على علي بن أبي طالب"'“. وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. ظ [ 


محمد عن يعقوب عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر الشعبي أنه قال : 
شهدت على الزبير أنه ذهب بموالى صفية» وشهدت على جعدة بن هبيرة 
أنه ذهب بموالى أم ا ولو كان للمرأة أخ لب وأم وأخ لأس أو عم 
أو ابن عم ولها ابن كان الابن أولاهم بميراث المولى في قول أبي حنيفة 


)١(‏ غ: وأما. ظ 

(0) .ووه الآمافاق أبو وسكت ومحمة ينفسن: الإستباد. انظرزة. الآنان لأس بوسييه 11 
والآثار لمحمد: .1١‏ وانظر :: المضتف لعبدالرزاق: 460/4 ؛ والمضنف لابن 
أبي شيبة» 794/6؛ وجامع المسانيد للخوارزمي» .١75/1‏ 

(90) رواه أيضا فى كتاب العتاق. انظر: #/١7١ظ.‏ 

(4) انظر لروايات في هذا المعنى: المصنف لابن أبي شيبة» 0407/0 190/1. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن امرأة أعتقت عبداً ثم مانت 
وتركت ابنها وأباها ثم مات العبد؛ فقال إبراهيم : لأبيها السدس. وما بقي 
دالأيفها "7" بوك للك :كول آنى: بوستت و قال ابر كسم يعن هيا كله زوه قن 

محمد. وكذلك الجد أبو الأب. وكذلك ابن الابن. فأما البنات أو بني البنات9؟ ‏ 
/7/5 6 ١اظ]‏ أو نات الابن فلا ميراث لهن في شيء من ذلك. والميراث في هذا 
لعصبة”") المرأة إن كان أخ لأب أو لأب وأم أو ابن عم أو مولى أعتق المرأق 
أو امرأة أعتقت المرأة. فهي أولى بالميراث ممن ذكرنا من البنات. وكذلك زوج 
العراة رادها رودقها اراي بن برلانا في ا ميا ثم 
مانت المرأة وتركت زوجاً وأمآ وأختين”' ' لأب وأم وأختين ©" لأم وأسختي. 7 
لمعه اخر رو افير نهاك فزن ماتفك الا ا 
ميراثها شيء. ولكن ميرائها لعصبة المرأة المعتقة إن كان لها أخ لاب أو لاب 
وأم أو ابن عم أو أب أو ابن أو ابن ابن أو مولى أعتقها أو جد أبو أب. وأي 
هؤلاء كان فله الميراث. فإن اجتمعوا جميعاً فابن الابن”" أولى بالميراث. 
وكذلك لو أعتقت المعتقة السفلى عبداًء ثم ماتت بعد العلياء ثم مات العبد. 
اجر لي وتاي بكم . فإن كان للوسطى أخ لآب وآم أو أخ لآب خر 
أو عم حر" فهو أولى بميراث عبدها المعتق. وإن كان من قوم آخرين فولاؤه 
لهم أو كان من أنفسهم فهو أولى بميراث مولاها من مولاة مولاتها العليا. 


وإذا أعتقت المرأة عبداًء ثم ماتت وتركت ابنها وأخاهاء ثم مات ابنها 
وترك أعناة لأسف ثم مات العبد المعتق. فإن ميراثه لا خى المرأة. ولا يكون 
لأخي ابنها من ميراثه شيء. وكذلك لو كان لابنها ابنة لم ترث من ميراث 


المولى كينا 

097 مج أو 0 5 م6 ف التضدة: 
62 غ: وأختان. 000( ع: وأختان. 
)03 غ: : وأختان. 


(0) كذا في الأصولء. والصواب: فالابن ثم ابن الابن. وأشار إلى ذلك في هامش ب. ‏ 
(4) م فاغ: : أخ لأب أو عم أو أخ لأب وأم أو لأسب حر. والتصحيح من ب. 


كتاب الولاء ‏ باب الرجل يعتق الرجل 
لبت 2 2 73 
وإذا أعتقت المرأة عبدأًء ثم ماتت وتركت أخاً وابناً من بني أسد وابنا 
فخ بل انيع اك مالك الهو لزن ترته وقد التاشاء قاد هالت اناه" بيه 
قبل المولى وترك أحدهما ابنين» وترك الآخر ثلاثة بنين» ثم مات المولى» 
فإ تميراثة بين الفن الخمسة حنيعا..رولو مات البنون الخمسة وتركوا اعصبة 
ولم يتركوا ولداً ذكرأء ثم مات المولى» فإن ميرائه لعصبة المرأة» أخاها 
كان أو غيره. 
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باب الرجل يعتق الرجل 


محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن 
رسول الله كل أنه مر على عبد فساومه. ثم مضى ولم يشترهء» فجاء رجل 
فاشتراه ثم أعتقه» ثم أتى رسول الله ل /[58/5١و]‏ فأخبره ذلك”''. فقال 
رسول الله ككل: «هو أخوك ومولاك: فإن شكرك فهو خير له وشر لك. وإن 
كفرك فهو خير لك وشر لهء وإن مات ولم يترك وارثاً كنت عصبته)” ". 


بعال ول اذو راي" مولن النعية عمدنا المع 


وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: المعتق أولى بالميراث من العمة 
والخالة ومن كل ذي رحم محرم لا يرث» وكان يأخذ بالحديث الذي 


)١(‏ الزيادة من ب جار. وقال الأفغاني: سقط من الأصول ابتداء المسألة ولم نجدها في 
المختصر. وقد وجدناها فى غيره والحمد لله. 

(0) غ ‏ فأخبره ذلك. ْ 

() سنن الدارمي» الفرائض» ١"؛‏ والسنن الكبرى للبيهقى» ره 5٠‏ ؟ وتصب الحا 
للزيلعي» 16/4. , 

62 لبج اقرف للبيهقي» ١2‏ . 

(0) ط: من كل. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حدثنا في ابنة حمزة. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


23 رافح 


حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أمة 
فولدت غلاماًء فاشترئى أحتوها الغلام فأعتقه.ء فمات الغلام ور لك سيقة 
ذَوْدِ''» فأمر بها عمر رضي الله عنه إلى إبل الصدقة. فدخل عليه ابن 
مسعود فقال: إن لم تورثه من قبل 0 فورّثه من قبل النعمة. قال: وترى 
ذلك؟ قال : نعم. فورنه له عمد 7" 


وإذا أعتق الرجل عبدأء أو كاتبه فأدى فعتق. أو أعتقه على مال 
مستهئ. أو خلن حتدهة : مسماةة أو في يمين حنث فيهاء فعتق» ثم مات العبد 
ولانوارك: ل خين المفتى» نان مير انه اله فإن كان للعين: ابنة فلها النصقت: 
وما بقي فللمولى. وإن كان له ابنتان فلهما الثلثان» وما بقي فللمولى. وإن 
كان له مع ذلك زوجة وأم فللزوجة الثمن» وللام السدسء وللابنتين 
الثلثان» وما بقي فللمولى. وإن كان”*' له من البنات أكثر م حير فهو 
سواء. وإن كان له من النساء أربع فهو سواء. وإن كانت له أخت© لأب 
وأم فإن ما بقى لها دون المولى. وكذلك لو كانت أختً2 لأب. وكذلك لو 
كانت أحتين لاب وأم كان ما بقي لهما دون المولى. وكذلك لو كان له أخ 
لآب أو لأس وأم فإن ما بقي يكون له دون المولى. وكذلك لو كان له ابن 
اخ لآب أو ابن أخ لأب وأم أو ابن عم لأب أو ابن عم لأب وأم فإن ما 
بقي من الميراث له دون المولى. وكذلك العم للأب أو لأب وأم. وكذلك 
الحد ابو" الأب وكدنف الات والانوى فك هن لاد يميت السر ا 
وكذلك 1 الآرن اانه يحب المولى »قاب انق الأةا قاذ سحت المرل: 


)١(‏ ف: أن امرأة. 

. (57) الدّؤد من الإبل من الثلاث إلى العشرء وقيل: من الثنتين إلى التسعء من الإناث دون 
الذكورء وقوله: في خمس ذود شاة بالإضافة كما في #يَنْعَهُ رَمْطٍ» (سورة النمل. 
")6 انظر: المغرس». «ذود). 

(9) الآثار لأبي يوسف. .١17١‏ (5) ف: ولو كان. 

(0) غ: أحتا. (5) غ: لو كان له. 

0) غ: أب. 


كتاب الولاء ‏ باب الرجل يعتق الرجل 2ه 
وكذلك ابنة الابئة. وكذلك الابنة. وكذلك الأخت وحدها؛ فإنها لا تحجب 
المولى. فإن لم يكن له إلا عمة أو خالة أو ابنة أخ أو ابنة أخت أو ابنة ابنة 
/[ 1 ظ] فإن المولى أولى بالميراث منهم. فإن كانت جدة ومولى فللجدة 
السدس» وما بقي فللمولى. والجدة من قبل الأم ومن قبل الأب سواء. 


وإذا أعتق الرجل عبداًء ثم مات العبد وترك ابنأء ثم مات المعتق 
وترك اينأء لم مات ابن العبد» فإنه يرثه ابن مولاه إن لم يك له وارث 
غيره. وكذلك لو لم يكن المو له ابن وكان لمولاه أن فإنه يرثه أبو المولى. 
وكذلك لو لم يكن له أب وكان للمولى جد من قبل الأب فإنه يرثه. وكذلك 
لو لم يكن له جد وكان له أخ لأب وأم أو أخ لأب فإنه يرثه. وكذلك لو 
كان له عم لأب وأم أو لأب لا وارث له غيره فإنه يرثه. وكذلك لو لم يكن 
له" إلا ابن العم لأب وأم أو من الأب. وكذلك لو لم يكن له قرابة من 
هؤلاء وكان للمولى مولى هو أعتقه فإنه يرئه كاد يا - غيرة. ولو 
0 يي ل ولا وارث له لم ير م العبد بد 
الآمة 5 وارث لهاء 5-0 له وكان و0 
ل ال 0 وَل أن رجلا أعتق أمة» ثم مات الرجل 
والآمة ولا يَعرّف امهنا مات وله أو غرقا ويفا أو سقط عليهما بيت 
فماتا 1000 3 ماتا 0 يُعلم أيهما أول» 7 3 ادي من الآمة اك 


وإذا افق الرجل امه ثم إن الرجل مات وترك ابنأ ثم مات الابن 
ظ وترك أخاً من أمهء و ماتت الأمة 0 ا لها إلا العصبة؛ فإن 


200 م لو لم يكن له. صح ه. 

(0) م ف: لم يرثه. والتصحيح من ب جار ط 

(9) غ: له. (5) م: ولها؛ غ ‏ ولا. 
(5) م: واراث؛ غ: ووارث. (0) غ: لأخ. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
و اح واو و 
الامة الم مانت الأمة ولا ها فإن لزوجها نهدت وللابنين 
حمها انا المولى النخصف الباقي. 


وإذا أعتق الرجل عبداء ثم مات». فتزوج العبد ابنة المعتق» ثم مات 
العبد ولا وارث له غير امرأته وابن المعتق. فإن لامرأته الربع؛ وما بقي 
فلابن المعتق. ولو أن رجلا من العرب تزوج أمة فولدت له ابناء فأعتقه 
مولاهاء ثم مات الابن» كان أبوه أولى بميرائه من المولى. ولو لم يكن له 
أب وكان لأبيه''' عصبة من قومه كان أولى بالميراث من المولى. 

/[59/4١و]‏ وإذا أعتق الرجل عبداً. ثم أعتق الرجل والعبد أمة» ثم 
قاو | معويعا : وترك العبد أخا لأبيهء وترك المولى ابنأء ثم ماتت الأمةء فإن 
ميرائها لابن الأول نصفهء ولأخي العبد نصفه. وكذلك لو كان مكان أخي 
العبد ابن عم للعبد أو عم للعبد أو أخ للعبد لأبيه أو جد للعبد مِن قَبَل 
أبيه'"":.وكذلك: لو كان للجند: انث فإن لم يكن له أحد من هؤلاء وكان 
الوارث ابن الأول كان الميراث كله له. 
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باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل 


ا رضي لله عحف أنه قال: إذا كانت او نحت المملوك 
فولدت عتق الولد بعتقها(”©, فإذا أعتق أبوهم جَرّ الولاء». 


)١(‏ ف: لابنه. 00 غ: أمه. 

فر م ف غ: لعتقها. والتصحيح من ط؛ والسرخسي. انظر: المبسوط. 87/8. 

() المصنف لعبدالرزاق» 4/٠45؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 597/5؟؛ والسئنن الكبرى 
للبيهقي» .805/٠١‏ ْ 


كتاب الولاء ‏ باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل 7 
محمد عن يعقوب عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن 
عزنا لمان بن تعاطى "١‏ [أنه] ابضير: الرنو تع العواة. معو افتية لبي 
َ 6 . > 5ك : 1 : 
أعجبه ظوفهم ْ 3 وامهم مولاة لرافع بن دك وابوهم عبد لبعض 
الخرقة هرد جين -" 0 فاشترى الزبير اهم فأعتقه: ف قال : 
رضى الله عنه» فقضى 3 بالولاء الونين ندر ١‏ العواء 5 الله 50 


إذا أعتق الجد 00 3 

0 لانت لو اعتق أباهم بعد ذلك أكان ا يجر 
الولاء انفده ولو كان د80 6 ا اونا 0 هقان 0 ' آدم 
باطل» لا يجر الجد الولاء حيا كان أبوهم أو ميتاء وكذلك لا يكونون 


وقال أبو 00 0 


)١(‏ مف غ: عن حاطب. والتصحيح من مصادر الرواية ومن ط. 

(؟) رجل ألعس: في شفتيه سمرة» ومنه حديث الزبير: أبصر بخيبر فتية لعسا. انظر: 
المغرب» االعس». 

فر الف والظّرّافة : الكسين والذكاء. انظر: المغرب. «ظرف). 

(5) الحرّقة بفتح الراء لقب لبطن من جهينة. انظر: المغرب» «حرق). 

(8) المعيت اعد ال اق :4 اكاى: قو ملت انو حل عي 1 تر الفمدن 
الكبرى للبيهقىء ١٠//ا١". ١‏ 

1 البعمت: لدان 311 :4 نخس لقي ان قتي 0 41339 والمفق الكدرئ 
للبيهقي : للا ء". ْ 

(0) غ - وقال أبو يوسف ومحمد. (4) غ: اسلم. 

(9) غ: بني. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقال أبو حنيفة: إذا أسلم رجل على يدي رجل ووالاه فهو مولاه. 
فإن 0 أبوه من من الحرب فأعتق /1/1١ظ]‏ جر الولاءع. وكان 
الارق هوق" لموالن الآمة الذيخ. أعتقوة: 


وقال أبو حنيفة: إذا أعتق رجل أمةء فتزوجها رجل مسلم من أهل 
الأرضن لق :يمول ”عتاقة 6 فولدتة: المرأة مثة :ولداء»فإن الولن مولى. لموالى 
الأمة لا تتحول عنهم. وإن كان أبوهم قد والى رجلاء وأسلم على يديه 
مولاة عتاقة. والعتاقة أولى من الموالاة. وهم يعقلون عنه ويرثونه إن لم 
يكن له وارث. - إن مات 0 ١‏ مات الولد وترك أمه فإن لها من 
دون موالي !١‏ الأب. 

وقال نو حنيفة : و أن هذه الأمة المعتقة تزوجت ولد من العرب 
فولد 0 كان هذا ذا الولد بن الفوقة ولا يكون مولى لموالي الأم. 
العرب». وينسب إلى موالي أبيه إن كان أسلم على يدي قوم ووالاهو”*. 
[وَأموالي أبيه يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن له وارث. وكيف ينسب إلى 
5 ع ع 9 5 )26 ع ع 0 من 
جوم أمه وأبوه حر له عكسيره وموال '. ارايت أمرأة غعربية تزوجها رجل من 
الموالى فولدت له ابنأ أيكون ابنه من الع أو من الموالي» أينسب إلى 
قوم أمه أو إلى قوم أبيه ع مي ال عتيرة ايه إن كان أبوه مولى عتاقة أو 
أسلم على يدى رجل ووالاه فإنه ينسب إلى قفومه الي مواليه. وإن كان 
موالي الأم قد عقلوا عنه فلا يرجعون على موالى الأب. وكذلك لو كان أبوه 


60 طَْ: من دار. 030( قات هولي: 
(6 ف ولدثك: ظ (4) غ: والاهم. 
)0( ع وموالي. 


كتاب الولاء ‏ باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل 
نبطياً ينسب إلى أبيه وكان نبطياً مثله في قول أبي يوسف عربية كانت أمه أو 
مولاة عتاقة. ٠‏ وفي قول 58 حنيقة 00 ب" في الموالاة ل فوم أمة: 


وأما في العربية فينسب إلى قوم أبيه'''؛ لأن العربية لم يجر عليها نعمة 
عتاقة. 


وإذا أع: 500 أمة لج اوها عب يردت مولاه أو بغير إذنه» اا 
فاسداً أو جائز”"». فولدت له ابنآء ثم إن امرأة اشترت العبد فأعتقته» فإنه 
يكون مولاهاء ويكون ولده موالي لهاء ويجر ولاءهم. وكذلك لو كان أعتقه 
وتغلءدولو أن أمة"تروحت عدا افولدك له انبا نم إن :قولاها أعتق .الام 
وابنهاء ثم إن مولى الأب أعتق الأبء لم يجر ولاء /[5/١16١و]‏ ابنه؛ لآن 
ابئنه عتق» فلا يتحول ولاؤه. وكذلك لو كان مولى الأم اق الأم وهي 
حامل بالغلام ثم ولناققة 237 :لاقمل يعفر له .و ل هه “عدق: الغين: الات” 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: لو أعتق رجل أمة. ثم حادك ن لد بعك لمكن دقل 
ف 'سلقة" أشي 6 إن رجلا أعتق أبا هذا الولدء لم يجر الولاء» وكان الولد 
مولى للذي أعتق أمه ؛ لأنها أعتقت وهي حبلى به. ولو كانت جاءت به لستة 
أشهر بعد العتق فصاعداً كان الولاء لموالي الأب؛ لأنها لم تعتق وهي 
حامل» والحبل حادث بعد العتق. ولو ولدت ولدين في بطن واحدء 
أحدهما قبل ستة أشهر بيوم» والآخر بعد ستة أشهر 55 كان الولدان 
ول لموالي الأم. ولو أن أمة طلقها زوجها ثنتين» أو مات عنهاء ثم 
أعتقها مولاها وهي تدعي الحبل» ثم ولدت لتمام سنتين منذ يوم مات 1 
طلق» والأب مولى عتاقة» فإن ولاء الولد لموالي الأم؛ لأنها*“ قد بانت 


)١(‏ م فاغ: ينتسب. والتصحيح من ب جار ط. 

(؟) م فاغ: أمه. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط. 69/8. 
(6) غ: فاسد أو جائز. 

(4:) م فاغ: مولى. والتصحيح من طء ولم يشر إلى ما في النسخ. 
(5) م فاغ: أنها. والتصحيح من ب جار ط. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهي حامل» ومات الزوج وهي حامل» ووقعت”") العتاقة عليها وهي حامل. 
وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. ولو أن أمة طلقها زوجها 
رقن يه تظليقة يملك الرجع” ثم أعتقها مولاها بعد الطلاق بيوم» ثم 
جاءت بولد لتمام سنتين من يوم طلقء» ثم إن مولى الأب أعتقهء فإن ولاء 
الولد لمولى الأم؛ لأن عدتها قد انقضت به. ولو كان الحبل حدث بعد 
الطلاق كان هذا رجعة. ولو جاءت به لأكثر من سنتين كان الولاء لموالي 
الأب» وكان هذا رجعة من الزوج؛ لأن الحبل حدث بعد الطلاق. ولو كان 
أقرت بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد العدة» أو 
لتمام سنتين منذ يوم طلق» فإن ولاء الولد لموالي الأم. ولو كانت جاءت به 
لكاو امن سا بي 7بلق ولأقل من ستة أشهر بعد العدة؛ كان هذا منه 
رجعةء وكان ولاء الولد لموالي الأب. ولو أن واد مولى عتاقة تزوج أمة 
وأعتقها مولاهاء ثم ولدت بعد العتق لستة أشهرء كان ولاء الولد لموالي 
الأدءوكدلكه لو كاك أعقت كانه أو تديين أو مضية "أو عل هال فهو 
كله سواء. ولو أن مكاتباً كاتيه اانه مكاتبة لغير مولام ثم أذنا" عمهيعا 
7 ثم ولدت منه ولداً بعد سنةء فإن هذا ولاؤه لموالي الأب. وكذلك 
كزيولت 181اظ ]نيف تسم سن برحل حولي ععافةه ومن ام ميوالذة 
عتاقة» بنكاح جائز أو فاسدء فإن ولاءه”"' لموالي الأب إذا جاءت به لستة 
أشهر فصاعداً بعد العتق. فإن جاءت به لأقل من ذلك فهو لموالي الأم. 


وإذا أعتق الرجل أمة» وزوجها عبدء فحبلت بعد العتق. وولدت» فإن 
ولاء الولد لموالي الأم» إن جنى الولد جناية غقلوا عنه»ء فإن مات ولا 
وارك لقعي أضة ومواليه فإن لأمه الثلث» ولموالي الأم ما بقي. وإذا أعتق 
الولد أمه فولاؤّه لموالي الأم. وإن أسلم على يديه رجل من أهل الذمة 
ووالاه فهو مولاه. وهو مولى لموالي الأم. يعقلون عنهء ويرثونه إن لم 


)ىف «وقعة: (؟) ف + يوم. 


(©) م - أو بيمين (غير واضح). (5) م جميعاً فعتقا (غير واضح). 
(ه) ع: ولاؤه. 


كتاب الولاء ‏ باب موالاة الرجل الرجل 

جلبجتمب ب _ 17 7 
يكن له وارث. وإن أعتق العبد بعد ذلك جر ولاء هؤلاء كلهم حتى يكونوا 
مواكن لموالى :الأي: :إن كان انق المحتقة بحي أو “هيما اله الت أو لسن الهبولد 
ل الأب إذا أعتق ولاءهم جميعاً. ولا ترجع عاقلة الأم على 
عاقلة الأب بما غرموا من الدية. ولو لم د تعفق الس فأراد المولى الذي 
أسلم عن نون “ننه أن يتحول بؤلانة: إلئن موالي”' 5 الأب» وقد عقل عنه 
موالي الأم» لم يكن له ذلك. وإذا أعتق الأب جر ولاءه» ويتحول إلى 
مواليه وإن كان موالي الأم قد عقلوا عنهء ولا يرجعون على موالي الأب. 
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باب موالاة الرجل الرجل 


محمد عن. أبى. حنيفة عن خماد عن إبراهيم أنه قال: إذا أسلم الرجل 
على يدي رجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه. وله أن يتحول عنه إلى غيره 
إذا لم يعقل عنه. فإذا عقل عنه لم يكن له أن هراضن الو قر 


وهذا قول الى حنيفة وأبي يوسف ومعحمكد. 


وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ولم يواله لم يعقل عنه ولم يرثه. 


وهذا قول 5 يوسف وممعحمك. 


أنه قال: لا ولاء إلا لذي نعمة» يعنى العتاق”*'. ولسنا تأخذ بهذا. 


حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن إبراهيم بن محمد'”' بن المنتشر عن 


)١(‏ فاغ: على يدي. 

ره الآثار 5 يوسفء 448 والمصنئف لعبدالرزاق» 4 وسئكن الدارمي. الفرائض » 
1 ظ 

(54) المصنف لابن أبي شيبة» 191//5. 

(5) فاغ: ومحمد. 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كريد 
هو لمولاه . 


على يذيه ه ووالاء فمات وترك 00 فال عمر . ميراثه للقت فإن أبيت فلنيتك 
الغال. 


محمد عن أبي يوسف عن الربيع بن أبي صالح قال : حدثنا زياد عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من أهل الأرض أتاه يواليه» فأبى 
على ذلكء» فأتى ابن عباس رضى الله عنهما فوالاء7“. 


محمد عن ابي يوسف عن عبدالعزيز بن عمر عن عبدالله بن وهب عن 
نميم الداري أنه قال : 50 رسول الله صلل عن الرجل يسلم على يدي 
الرجل ما السنة فيه؟ فقال رسول الله كلِْةِ: «هو أولى الناس بمحياه 


وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ثم والى آخر”'' فهو مولاه. إن 
مات ولا وارث له ورثه المولى الآخر””'. وإن جنى عقل عنه قومه. وإن 
كان الآخر مثله والى رجلا من العرب فهو سواء. وعَقّلُ جناية الأول على 
القبيلة وميراثه للذي والاه دون العربي. 


)١(‏ غ: ولا. 

(؟) الآثار لأبي يوسف. 4١7٠١‏ والآثار لمحمد.ء .١٠١‏ 

(9) المصنف لابن ب شيسية» 957/6؟؛ ونصب الراية للزيلعي. ١/5‏ . 
(8:) المصنف لعبدالرزاق» 4//!؛؟ والمصنف لابن 2 شية 4 5545/1 


0( سئن ابن ماجة»ء الفرائض » 6! وسئن أب داود» الفرائض » 15 وسئن الترمذي. 
الفرائض ٠ ١‏ ونصب الراية للزيلعى. 21 
(5) غ: الآخر. 


)070( مفاع: الموالى الاخير. والتصحيح من ب جار ط. 
69 غ: ر 


كتاب الولاء ‏ باب موالاة الرجل الرجل 
جللججاال0007070777 0ر171 
وقال أبو حنيفة: إذا والى الرجل رجلا وأسلم على يديه ثم مات 
وترك جدة أو ابنة أو أماً أو أختاً لأم أو أختاً لأب وأم أو عمة أو خالة أو 
ذوي قرابة محرم أو غير محرم مِن قِبّل النساء والرجال» امرأة كان أو 
رجلاًء صغيراً كان أو كبيراً”''» فإنه يحرم ميراثه كله دون مولاه. فإن لم 
يكن له أحد من هؤلاء كان ميراثه لمولاه. وإن كان له زوجة مع مواليه كان 
لها الربع» وما بقي لمولاه. وإن كانت امرأة فماتت ولها زوج فإن لزوجها 
النصف». وما بقى لمولاها. وليس الزوج والمرأة في هذا بمنزلة ذوي القرابة. 
وهذا قول أي حنيقة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا ملم رجل على يدي رجل وعاقده ووالاه» ثم ل : ايف مو 
امراة اسلية على .يدق او وو الهم فقاولاع ناينه لعو الى الاك" وكذلك 
لو كانت المرأة ملم ووالت» للك الرجل. ورهن بلي لم بولديك :فإ بولا 
ولدها لموالي الأب. وهذا لا يشبه العتاقة؛ لأن أمه”"“ حرة لم تملك. 
وكذلك لو كان لهما أولاد صغار ولدوا قبل الإسلام» فأسلم الرجل على 
يدي رجل ووالاة» :و اسلحت المرأة على يدي آخر ووالقت أو فعلة ذلاف 
قبل الأب» فإن ولاء الولد لموالى الأب. فإن جنى الأب جناية فعقل عنه 
الذم لأف فلب النتولا لولاته: أن ودرا عدون كير 41 1ق ] عد 
الولد فأراد التحول إلى غيره فإن كان المولى قد عقل عن أبيه لم يكن له أن 
يتحول» وإن كان لم يعقل عن أبيه كان له أن يتحول. وكذلك لو عقل عن 
بعض إخوته كان مثل ذلك. [ 

وذ اسك ادر انيسن ان الذطة غاى يدي رول واوا :ول عينم 
رجل ذمى» ووالت الذي أسلمت على يديهء فإن ولاءها له. ولا يكون ولاء 
ولدها له في قول أبي يوسف ومحمدء ولا يشبه الأم الأب في هذا الوجه. 


د 


نهو مي له العقاقة ف قاين فول أنى حضف وولاء 7« الولت له 


(90) ط - أمه. ظ (5)لغ : نولا, 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ووالاه» ثم دخل ابن الأول. فأسلم على يدي رجل ووالاه» فإن ولاء كل 
واحد منهم للذي والاه» وعقله عليه» ولا يجر بعضهم ولاء بعض» وليس 
هؤلاء من أهل الذمة على هذه الصفة كان القضاء فيهم هكذا. 


وإذا أسلم رجل من أهل الحرب في دار الحرب على يدي رجل 
مسلم ووالاه هناك فهو مولاه. وكذلك لو أسلم في دار الحرب ووالاه في 
دار الإسلام. وكذلك لو أسلم في دار الإسلام ووالاه فيها فهو سواء كله. 
فإن سبي ابنه فأعتق فإنه مولى للذي أعتقه» ولا يجر ولاء الأب. فإن سبي 
أبوه فأعتقه رجل فهو مولاهء ويجر ولاء ابنه الذي أسلم ووالاه. وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو كان ابن ابن المعتق لم يعتق ولم يُسْبَ 
ولكنه أسلم على يدي رجل”") ووالاه لم يجر جده ولاء؛ لأن الجد لا يجر 
الولاء. ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم على يدي امرأة من المسلمين 
ووالاها''' فإنه مولاهاء يعقل عنه قومهاء وترثه» والمرأة في هذا كالرجل. 
ولو والى صبياً وأسلم على يديه ثم والاه لم يكن مولاه» وليس للصبي 
الموالاة. وكذلك الصبية. ولو أسلم على يدي عبد ووالاه لم يكن مولاه ولا 
مولى مولاه. ولو أسلم على يدي المكاتب ووالاه كان جائزاً وكان مولى 
مولاه. ولو أسلم على يدي صبي ووالاه بأمر أبيه كان جائزاً وكان مولاه. 
ولو أسلم على يدي عبد ووالاه بإذن مولاه كان جائزاً وكان مولى لمولاه. 
ولو أن رجلا من أهل الذمة والى رجلاً من أهل الإسلام قبل أن يسله””", 
ل اسل معيلة ادو لزه" على ورف" إكثرة كان مترلن اللذول» حكن 
/[157/4و] يتحول بولائه. ولو أن رجلا من نصارى العرب أسلم على يدي 
رجل من غير قبيلته''' ووالاه" فإنه لا يكون مولاه» ولكنه ينسب إلى 


)١(‏ غ + آخر. (0) غ: وولاها. 
(6) م- من أهل الإسلام قبل أن يسلم (غير واضح). 
() م - بعد الموالاة (غير واضح). (0) ف + رجل. 


(1) م - من غير قبيلته (غير واضح). 0:72( غ: والاه. 


كتاب الولاء ‏ باب موالاة الرجل الرجل ظ 
عشيرته وإلئ اقل وهم يعقلون عنه ويرثونه. وكذدلك المرأة من العرب 
نصرانية تسلم على يدي رجل وتواليه» أو تسلم على يدي امرأة وتواليها. 
فإنه لا يكون مولى لها. 

وإذا أسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الذمة"'' ووالاه 
فهو مولاه. فإن أسلم الآخر فهما على الولاء. وله أن يتحول ما لم يعقل عنه. 

وإذا أسلم رجل من أهل الذمة ولم دا أحدا ثم أسلم آخر على 
يذيه ووالاه فهو مولاه. 

وإذا أسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الحرب فإنه 
ل يكون مولاه. فإن أسلم الحربي بعل ذلك لم يكن مولاه. وَكذلك الحربي 

وإذا أسلم الصبي المراهق وأبواه كافران”' فأسلم على يدي رجل 
7يف فهو مسلمء ولا يكون مولاه حتى يجدد ذلك بعل ما يحتلم. 

)20 2 -10" 0 17و 

وإذا ' والى اللقيط وهو رجل رجلا فهو جائز وهو مولاه. وكذلك 
المرأة اللقيطة. 

وإذا أسلم رجل وابنه على يدي رجل فإنه لا يكون واحد منهما مولاه. 
فإن والاه الأب فهو مولاه. ولا يكون الابن مولاه إذا كان كيرا حنى يواليه. 
وكذلاف :لو كان كان الأنه :انلق ركة ناك الا كر ان رهما راان ا 0 

0 1 © © 5 06 

وإذا أسلم رجل '' على يدي رجل ووالاه» وله ابن صغير وآخر كبيرء 
فإن ولاء الصغير لموالي الأب» ولا يكون ولاء الكبير لهء [وله]'!“ أن 
يوالى من شاء. 


.45/8 أي عرض الذمي الإسلام على ذمي آخر ولم يسلم هو. انظر: المبسوطء‎ )١( 


62 ع يوالي. 69 طٌ: وأبوه كافر. 
(:) غ + فإنه. (0) ف وإذا.. 
(5) مغ: مسلمان. 60 ف: الرجل. 


469 من ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر" اس7س077س0س77777707070؟”؟ب؟_77ٍ7بب7ا797ك 

وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه» ثم إن الرجل العربي تبرأ 
كن ولاك فيل اله مقن صني ذلك لكان كبا إن لشولى أن وكير بين 
الولاء»ء فكذلك العربي. وإذا أعتق هذا المولى عبداً قبل أن يتبرأ العربي من 
ولائه فإن عقل 6 على عاقلة موالي مولاه. وكذلك من أسلم على 
[يدي]”" العبد ووالاه فإن عقله على عاقلة الأول. وكذلك لو ولد للمولى 
الأول ولد" فكبر فأسلم على يدي رجل ووالاه بعد ما عقل عن أبيه فإن 
عقله يكون على عاقلة العربي الأول» وإن لم يكن له وارث غيره ورثه. ولو 
أن رجلا من أهل الذمة أسلم على يدي رجل قرشي ووالاه» ثم مات 
الفرقى ورك ينين .ينات "+ تدفات الغولى ولا :ؤارت» لمن" فإن عنيراته 
لابن القرشي لصلبه دون /7/5[1١١ظ]‏ بناته. وكذلك ابن المولى. وكذلك لو 
لم يكن للقرشي*" ولد ذكر لصلبه وكان له بئو بنين"* بعضهم أقرب في 
الكثن إلى الجد من يعض فإن: الميرات: للكثر فئ .هذا :وكدلك المرأة يل 
على يديها رجلء والمرأة تسلم على يديها المرأة» فهو سواء في ذلك. 


وإذا أسلم رجل على يدي رجل من قريش ووالاه» ثم نقض المولى 
الولاء بمحضر من القرشي» أو نقضه القرشي بمحضر من المولى» فهو 
نقض لذلك. ولو كان النقض من أحدهما بغير محضر من الآخر لم يجز 
ذلك إلا في خصلة واحدة: إن والى المولى رجلا وعاقده فهو نقض وإن لم 
يحضر'' القرشي؛ لأن هذا قد وجب ولاؤه لهذا الاخرن 


وإذا أسلمت المرأة من أهل الذمة [وهى] حامل على يدي رجل 
ووالته» ثم ولدت ولد فهو مسلمء ويكون مولى لمواليها في قياس قول أبي 
حنيفة. وكذلك لو كانت ولدته قبل الإسلام عبداً كان أبوهم أو حرا”*. فإن 


جو 


)١(‏ غ: أن يبرأ. () من ب ط. 
(0) غ: ولداء. (5) غ: ينينا وبناتا. 
(0) مغ: القرشي. (5) م غ: بنو ابنين. 


370( : - يحضر (غير واضح). 00 2 أو حر. 


كتاب الولاء ‏ باب بيع الولاء 9 
تعقل الأم عنهم''' ذلك. 


باب بيع الولاء ظ 


محمد عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبدالله بن دينار عن 
عبدالله بن عمر قال رسول الله عَتلِبَِ يلِ: «الولاء لحْمَةٌ كلَّحْمَةٍ النسب. لا يباع 


ولا نوقبي . وهذا قول ع حنيفة وأمن يبوسف ومحمكد. 


وقال أبو يوسف: حدثني محدث عن سليمان بن يسار 3 كان مولى 


لميمونة ابنة الحارث فوهبت ولاءه لاسن عباس رضي الي وقال أبو 
يوسف: لسنا نتأَحدذ بهذا الحديث. 


وإذا أعتق الرجل عبداً ثم باع ولاءه فإن البيع باطل لا يجوزء 
والولاء لمن أعتق». ويرد الثمن إن كان قبض. وكذلك الهبة في ذلك 
والسدقفة وانقل 9" بز الوط والوسة انا لز يشر اش بين ذلك 
وكذلك لو مات المعتق فباع ورثته الولاءء أو باع ذلك وصيه في دين 
عليهء فإن ذلك باطل لآ يجوز .وكذلك :لو كان. المعثق. 'امرأة فباعت 
ذلك لم يجز. ولو باع الرعل عن الوؤقةة: الو لاه ونين اللبطاة. ,لني 55 كان 


)١(‏ م فاغ ط: عليهم. ظ ظ 

(0) رواه الشافعى عن محمد بن الحسن عن أبى يوسف. انظر: مسند الشافعي» 51/8؛ 
وصحيح ابن حبان» 876/1 - 475 والمستدرك للحاكمء 894/4. وانظر: نصب 
الراية للزيلعىء ١0١/5‏ ؟5١؛‏ والدراية لابن حجرء 95/5١؛‏ /57١1غ2‏ وتلخيص 
الح ان حر 1 

(0) رواه ابن أبى شيبة قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: وهبت ميمونة ولاء 
ا ال ل الل رن 

(:) التُحْلَى والتّخل والنّخلة: العَطِيّة. انظر: المغرب» «نحل»). 

)6 م منهم (غير واضح). 


ْ < كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك باطلا لا يتجوز:. .ولو أن رجه أسلم على يدي رجل ووالاه فباع 
ولك من رجل لم يجز ذلك. ويرد الثمن إن كان قبض. وكذلك 
اليه فى :هداسو الستدقةة واللشلى.. والغطية». بول أكون دا و" 
/[157/5١,و]‏ للولاء. ولو أن المولى الذي أسلم باع ولاء نفسه من رجل 
ووالاه كان البيع باطلاء وكان هذا نقضاً للولاء الأولء وولاءً9" 
لاخر" يوكدلك: لو وعيه واه تككر كان هذا تفضا روسن مه 
المولى نقضء» ولا يكون من العربي نقض"”'؛ لأن العربي ليس له أن 
يضترفة ولا المولى'” إلى, اه إلا ممحضي عزف الفولي» ,وللمولى اد 


يصرف ولاءه إلى من شاء بغير محضر من العربي. 


وإذا باع الرجل ولاء عتاق أو موالاة لعبده بعبد وقبضهء ثم أعتقه أو 
بأعه .» فإن ببعة وعتفه باطل ا يجور ». ويرد العبد على مولاه. ويكون الولاء 
على حاله. 


باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه _ 


على أن الولاء للبائع أو يشتريه بيعاً فاسدا فبعتقه 


محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن 
عائشة""" رض :الله غنها: ساوفت: [أهن ]'بريرة فقالت إفى ريك أن اشكريها 
فأعتقهاء فقالوا لها: اشترطى أن الولاء لنا. فذكرت ذلك لرسول الله ككلله. 


)000 اغ: ولاؤه. 

(0) م - والصدقة والنحلى والعطية ولا يكون هذا نقضا (غير واضح). 
)١(‏ نط وولاؤه. ولم يشر إلى ما في النسخ. 

(5) غ: الآخر. (5) غ: نقض. 

(5) غ: الموالي. (0) م ط: عن عائشة. 


كتاب الولاء ‏ باب اشتراط الولاء 
تت 00ر74 
فقال: «الولاء لمن أعتق». فاشترتها فأعتقتها”''. 

وحدثنا محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها أن بريرة أتتها تسألها في مكاتبتهاء فقالت لها: أشتريك 
فأعتقك وأوفي ثمنك أهلك. فذكرت ذلك لهم. فقالوا: لاء إلا أن 
تشترطي”" أن الولاء لنا. فذكرت ذلك لرسول الله كله فقال لها: «اشتريها 
فأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق». فاشترتها فأعتقتها. فقام رسول الله كلل 
خطيباً”' فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطاً”*“ ليست في كتاب الله. كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» كتاب الله هو أحق وشرط الله أوثق. 
ما بال أقوام يقول'» أحدهه”": أعتق يا فلان والولاء لي إنما الولاء 
لمن أعتق)7". 

وإذا اشترى الرجل عبداً على أن يعتقه فإن أبا حنيفة قال: هذا بيع 
فاسد. وكذلك لو شرط فيه الولاء للبائع فإن هذا فاسد. فإن قبضه المشتري 
فأعتقه فإن الولاء لهء وعليه القيمة في اشتراط الولاء. 


36 35 


باب اشتراط الولاء 


// 0 ١اظ]‏ 00 عن يعقوب عن محدث عن الزهري أن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه اشترى من امرأته الثقفية جارية وشرط لها أنها لها 


)١(‏ رواه الإمام أبو يوسف بنفس الإسناد. انظر: الآثار لأبي يوسف»١١15١.‏ ورواه الإمام 
محمد عن مالك عن نافع عن أبن عمر. انظر : الموطأ برواية معحمكل ») انا" وانظر: 
صحيح البخاري» المكاتب» ١‏ وصحيح مسلمء العتق» ه_ 6١؟؛‏ وجامع المسائيد 


(؟) فاغ: أن تشترط. (6) م خطيباء صح ه. 
(5:) مغ: شرطا. (4) غ: يقولون. 
)03 غ - أحدهم. 


709 انظن: المضادن السابقة: وساتن: نقد هذا الحلايف فى المع 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور ا كببجججبتت _ 00 ي0س0و0و0وبوبوبيويويوااواا ب 
بالقمكن الذى: اعتراها إذا اسدقى عقها: :قسال شمر :رمق الل عه دن “ذلك 
تقال" اكوم أنا تاه و لاله كديا ل ل" تدوكان عدبت اضمر أرق عفدنا 
وكان عمر أعلم بحديث رسول الله كله من عائشة رضي الله عنها. ونرى أن 
حديث هشام هذا وهم من هشام؛ لأنه لا يأمر النبي كك بباطل ولا يُغَرّر. 
ولا يعرّف حديث هشامء وهو عندنا شاذ من الحديث. 


وإذا اشترى الرجل عبداً بيعاً فاسداً بخمر أو خنزيرء أو إلى العطاء. 
أو شرط فيه شرطأ يفسده. ثم قبضه وأعتقه. فإن عتقه جائزء وعليه القيمة. 
فإن اشتراه بدم أو ميتة فقبضه فأعتقه فعتقه باطل؛ لأن هذا ليس بثمن. وإن 
اشترى بخنزير فأعتقه قبل أن يقبضه فإن عتقه باطل. ظ 


قالء أن مديفة:: [ذا١‏ أغفق: ارمق عزن الريها 117 عدا ببإذله أق يقير دنه 
فالعتق جائزء والولاء لمن أعتق. ولا يكون للمعتق عنه ولاء. والوالد والولد 
والأخ واللأخت والعم والخال في ذلك سواء. وكذلك كل ذي رحم محرم 
وغيره سواء. وكذلك الرجل يعتق عبدا عن أبيه وعواميبت أو عن أمه وهى 
فيقة .:فإن الولاء لمن أغتقى: ولا يكون للمعتق عثة ولاء: ارايت امرأة: جره 
وزوجها عبد سألت مولاه أن يعتقه عنها فأعتقه عنها هل يفسد النكاح. فإن 
كانت ملكت من رقبته شيئاً فقد فسد النكاح. وإن كانت*؟ لم تملك من 


)١(‏ رواه الإمام محمد أيضاً عن مالك عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن 
مسعود. انظر: الموطأ برواية محمد.ء #/559. وانظر: الموطأء البيوع. 5؛ والآثار 
لأبي يوسف. 8١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 57/8؛ والسئن الكبرى للبيهقي. 871/05. 

(0) لغ - عبدا. 

فر ممع ط: رجل عن رجل. 

(5) مغ: وإن كان؛ ف كانت. 


كتاب الولاء - باب الرجل يعتق عن الرجل عبداً 7 
رقبته شيئاً فما وهب"'' لها العبد أو الولاء فهذا كله باطل» ولا يكون الولاء 


وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا قال لرجل: أعتق عبدك على ألف درهم ‏ 
أضمنها لك. ففعل ذلك فإن الولاء لمن أعتق. ولا يكون على الرجل مال» 
وإن كان أدى المال رجع به. 


وقال أبو حنيفة: لو أن امرأة تزوجت رجلا على أن يعتق أباها ففعل 
فإن ولاء الأب للزوج» وللمرأة مهر"' مثلها. وكذلك الخلع. 


زقاله أب حكنيقية إذا"قال وعز'* لرسل :افع عن عبوك رالقن؟ 
ففعل» فهو حرء والمال له لازم» والولاء للذي اعد 143 1ع فو ]تمق 
وإن كان الذي أعتق عنه امرأة العبد فإن النكاح فاسد لأنها قد ملكت الرقبة. 
والولاء لها. وإن مات الزوج ولا وارث له غيرها كان لها الميراث بالولاء. 
وكذلك المرأة تزوج الرجل على أن يعتق أباها عنها فإن الولاء لهاء ولها 
ا ا ل لي له لوي ونصف 
نالو لاء. 


مس الى اوداك وه أ سوق ل ا 
كلمته فاعتق عنها ابن الزبير خمسين رقبة في كفارة يميتها 


الل ل معيو سا ا 


)١(‏ غ ‏ وهب. 

(؟) م- مهر (غير واضح). 

() ف: الرجل. 

(4:) م - والمال له والولاء للذي أعتق (غير واضح). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كروي للسسسشسسشسشسسششئ 22212 ااا اا 1ه 


ل 


باب الشهادة في الولاء 2 


وإذا مات الرجل “وترك مالا ولا وارة لد فادفى. رل “أنه :وارثه 
بالولاء» فشهد له شاهدان أن الميت مولاه» وأنه لا وارث للميت غير هذاء 
ولم يفسرا"” الولاء» فإن هذه الشهادة لا تجوزء مِن قِبَل أنهما لم يسميا 
اهما اعقق :فاته :ولا آبههاءوالاة:. وكذتك: لو شهدا أن الميف مولن هذا 
مولى عتاقة فإن هذا لا يجوز. فإن شهدا أن هذا الحي أعتق هذا الميت وهو 
يملكهء وهو وارثه لا يعلمون له وارثاً غيره» فهذا جائزء أقضي له بالمال 
والميزاقه :و كذلك: الو قنمد عق عدا وعيلان حلن تنهادة ارسلية: وكذنك لق 
شهد على هذا رجل ورجلان على شهادة آخر. وكذلك لو شهد على هذا 
امرآتان ورجلان على شهادة رجل. وكذلك لو شهد على هذا رجل ورجلان 
على شهادة امرأتين» فهذا كله جائز. وكذلك لو شهد رجلان أن هذا الميت 
كان مقراً لهذا بالملك وأن هذا أعتقه وأنهم لا يعلمون له وارثاً غيره. 
وكذلك لو أعتقه على مال وقبضه منه. وكذلك لو قالا: كاتبه على مال 
عد" وفتشن سه المكائة ١‏ فه15 كله انر روزن الى يشنهةو!' أنه بوارئة له 
يرث”*' منه شيئاً. ولو مات رجل فادعى رجل ولاءه» فأقام شاهدين» فشهدا 
أن أنا هذا المدعي أعلف "آي هذا الميك وهو يملكهه. أو هو .مقن له 


)١(‏ التّلاد والتالد كل مال قديم ولد عندك من عبد أو دابة. انظر: المغرب» «تلد»؛ ولسان 
العربفء «تلد».. 

10 ززوواة الاقاء امعفة تعن مالل عق من 2 سيلا انلو الفروظا وراك اسمن 
3" وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 51/4. 

(9) غ: يفسر. 

(4) ف- وقبضه منه وكذلك لو قالا كاتبه على مال مسمى. 

(5) م أنه وارثه لم يرث (غير واضح). 

(7) م - فشهدا أن أبا هذا المدعي أعتق (غير واضح). 


كتاب الولاء ‏ باب الشهادة فى الولاء 
11ت 
بالعبودية» ثم /[04/4١ظ]‏ مات المعتق ولا يُعلّم له وارث"'' غير أبيه'"ا 
هذاء ثم مات المعتق وترك ابنه هذاء وقد ولده من امرأة حرة حملت به 
وهي حرةء ثم مات ابن المعتق ولا يعلم"" له وارثاً غير ابن هذاء فإن هذا 
جائز يُقضّى له بميراثه. ولو شهدوا على هذه الشهادة ثانية» وقالوا: لم ندرك 
أبا هذا المعتق» ولكنا قد علمنا هذاء لم تجز شهادتهما على هذا حتى 
ب أنهم قد أدركوا الرجل وشهدوا عتقه على ما وصفت لك. ولو 
مات رجل وادعى رجل ميراثه» وأقام شاهدين أنه أعتق أمهء وأنها ولدته 
بعد ذلك تعشر .ستين: من فلان عبد فلآن» .وآن أباه .هات عبد :وماتت 
أمه. ومات هو ولا يعلم له وارثاً رميز مقن خا ها 0 لها عله 
فإن جاء مولى الأب وأقام البينة أنه أعتق الأب قبل أن يموت وهو يملكه. 

نهم لا يعلمون لهذا الغلام وارثا”"'' غير هذاء فإنه يُقضَى بميرائه لعواي” 
1 لأنه هو المولى. وعتق الأب يجر الولاء. 


وإذا مات رجل وترك مالاء وادعت امرأة أنه والاها وأسلم على 
يديهاء وجاءت على ذلك برجل وامرأتين» فشهدوا أنهم لا يعلمون أن له 
اوكا غيرهاء فهو جائزء وهي وارثة. وإن ادعى أخوها أنه انام على يلدع 
أبيهما ووالاه» وأن أباهما”" قد عقل عنه قبل موته» ووقّتوا فى الموالاة وقتاً 
قبل وقت 0 كن قير اق الأ خيها ورنها انون المي عم تدرف ليما 

من الولاء ه شيئا. ولو لم يكن الأب عقل عنه؛ وشهد شهوده أنه والاه فى 
سنة خمسين ومائة» وشهد شهودها أنه والاها فى سنة ستين ومائة. 4 
ولاو" لياتدورة الف أن المران قن اتعول مولا عو الت إلهاء.. 


وإذا مات الرجل فاختصم في ميرائه رجلان» فأقام كل واحد منهما 


1631 هدرولا بعلم الدبواريف (غين بواظيم ان ٠‏ 40د للد الع 


(9) غ: نعلم. (4) غ: حتى يشهدون. 
(05) ف: أو ماتت. 050 اع: وارث. 
© ف غ: لموالي. (8) ط: وأن أباه. 


0( ع: ولاوه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
البينة أنه أعتقه وهو يملكه. ولا وارث له غيره» ولم توقت البينتان17) وقتأء 
فإنه يُقضَى بميرائه بينهما نصفين. وإن وقت كل واحدة من البينتين وقتاء 
فكان أحد الوقتين قبل الآخرء فإنه يُقضَى به للأول منهما؛ لأن ملك 
الآخر”'' باطل بعد عتق الأول. ولو كان هذا فى الموالاة بغير عتاق جعلتّه 
للآخر؛ لأن موالاة”" الآخر تنقض موالاة الأول. فإن كان الأول قد عقل 
عنه فإنه يقضى به للآول» ولا يكون للآخر. 2 


وإذا مات رجل فادعى رجل ميراثه. فأقام البينة أنه أعتقه وهو يملكه. 
وأنهم لا يعلمون”*' /[155/4١و]‏ له وارثاً [غيره]*'» فقضى له القاضي 
بميراثه وولائه» ثم جاء آخر فادعى أنه هو الذي أعتقه» فإنه لا يقضي 
للآخر بشيء ء ولا تسمع'') ا" بينته. وإنل شهد شهوده أنه أعتقه وهو 
يملكه لم يقبل ذلك منه؛ لآن القاضي قد قضى فيه. ولو شهد له شاهدان 
أنه اذ شتراه من الأول قبل أن يعتقه ثم أعتقه وهو يملكه. أبطلت القضاء 
كولمو قضبيك: نالو لاف والمير اكه لهذا لاحن 


وإذا مات رجل فاختصم في ميراثه رجل وأخوه لأبيه وبنو أخيه لأبيه. 
فشهد شاهدان أن جد هذا الرجل أعتق جد هذا الميت وهو يملكهء وأن 
حجن هذا العيت: الفعيق سات ويرك أبا هنذا الميية بوابنا له اخ كور هات 
الابنان جميعاً وتركا هذا الميت» ثم مات هذا الميت ومات الجد المعتق 
وترك ابنأ وزوجة وابنة» ثم مات ابنه وترك هذا الابن وهذه الابنة وأبا هؤلاء 
الآخرين بني أخيه» ثم مات أبو هؤلاء”'' وترك ابنتهء لا يعلمون له وارثا 
غيرهم» فإن الميراث لابن الابن دون ابنة الابن ودون بني الأخ ودون عمته 
إن كانت حية ودون امرأة جده إن كانت حية. وإن لم تزكر ا ذلك فتسهدوا 


0 + المغرية . 6 مه ادر 
فر 34 مولاه. 62 ا لا يعلمون (غير واضح). 
2/0 م فاع طْ: من. (48) ف: الأول. 


0 م غ: أبوهما ولاء فا: أبوهما أولا. 


ب الولاء ‏ باب : 3 

كتاب الولاء ‏ باب الشهادة في الولا ظ 2 
على شهادة شاهدين أدركا ذلك فشهدا به فهو جائز. وهكذا الموالاة إذا 
كانت بغير عتاق(١2.‏ وعلى هذا المواريث المناسخة فهو مثل ذلك. ظ 

وإذا مات رجل وادعى ابن ابن رجل وعمته وبنو أخيه ميراثه؛ فشهد 
شاهدان على شهادة شاهدين أن أبا هله العينة اعدف ولك" وهو تملكة 
وأن فلاناً أعتق هذا الميت وهو يملكهء فمات فلان ولا يعلمون ارا 
غير ابن الابن وابن أخيه والعمة ابنئة المعتق الأول. فإن ميراثه لابن الابن 
دون عمته ودول بني احيه. 

وإذا مات رجل فادعى رجل أن أباه أعتقه وهو" يملكهء وأنه لا 
وارث لأبيه ولا لهذا الميت غيره» وجاء بابنى أخيه. فشهدا على ذلك» فإن 
لياوقيي] تادر الأنييا ييدان لعسماء ركالك يناف التعكق إن 
شهدن”؟ لم تجز شهادتهن؛ لأنهن يشهدن لأبيهن. وكذلك نساء المعتق 
وأمه. وكذلك امرأة أبيه 000 ابنه وبناث ابنه. وكذلك هذه الشهادة فى 
الجيزالا: وق العحاقة. بولق كان لعي تعبا يندفي: الحناق :منق السنفه 
زه روه لظ فقديد "لها النسيف اودر 997 الله اران أن أن لين" إعن ايك 
على عتاق الميت جاز ذلك. وإن مات المعتق بعد ذلك ورثه الرجال من 
ولك المت 


واذا كات الرج عر ا توه سول انادعن :لون 7" قل ب واحد منييه 
كم اله أنه أعتقه وهو يملكه. ولم تقم البينة على الأول منهماء ولم 
يوقّتوا وقتاً يُعرّف الأول من الآخر"2؛ والمولى ينكرهما جميعاً أو يقر لهما 
عع عا ويقضى بالولاء بينهما 00 1 ولو أقام السنة أحدهما 


)١(‏ مفاغ ط: والموالاة بغير عتاق إذا كانت هكذا. والأصح أن ترتب الجملة هكذا. 
وهو مستفاد من ب جار. 


(0) غ: فلان. 0 غ 4 أنه 

د64 م: لم شهدن.» صح ه. )00( ع: وبني. 

(5) م - ابنا الميت أو بنو (غير واضح). 600 غ: أو بق 

63 غ ‏ رجلان. ا 0( م فاع: من الأخير. 


(١٠1)غ:‏ نصفان. 


و57 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن أباه هو الذي أعتقه وأنه لا وارث لأبيه غيره فهو سواء مثل الأول. ولو 
أقام أحدهما البينة على ما ذكرنا من العتاق» وأقام الآخر البينة أن هذا العبد 
جو الأصل وخ أهل الذمة أسلم على يديه ووالاه» والعبد يدعي أنه حر 
الأصل» فإنه يقضى به للذي والاه دون الذي أعتقه. ولو كان العبد ميتاً له 
ميراث [فهو )١'”‏ للذي”'' أقام البينة أنه حر الأصل إذا شهدوا أنهم لا يعلمون 
له وارثا غيره. ولا أجعله مملوكا وقد شهدوا أنه حر الأصل. ولو كان العبد 
و فادعى أنه مولى عتاقة للذي ع0 أخذت ببينة العتاقة» وأبطلت 
البينة الأخرى» وكان هذا من العبد نقضاً”*؟ للموالاة لو كان والامء إلا أن 
يكون عقل عنه صاحبه ببينة حرية الأصل» فإن كان عقل فهو أولى. 


وإذا مات رجل من الموالي ونوك نتم :رتاه فادعى رجل من 
العرب أن أباه أعتقه وهو يملكه. وشهد ابنا الميت على ذلك». وادعى رجل 
من العرب آخر أن أباه أعتقه. فأقرت ابئة الميت بذلك» فإن الإقرار 0 
والشهادة جائزة» ويكون مولى لصاحب الشهادة. ولو شهد للآخر ابن له 
وابعان"'* :ولع يوقتوا:ونتاه فإن: الولاء يكون بينهيهنا تصنين ؟ لآن كل .الخد 
منهما قد قأمت له بينة. وشهادة ولد المولى في هذا جائزة. ولو لم تكن 
المسالة على هذا الوجه. وجاء رجل من الموالي يدعي على رجل من 
العرب أنه مولاه. وأن أباه أعتق أباه» وجاء بأخويه لأنه يتنهندان :يدللفة 
والعربي ينكر ذلك» فإن شهادة اشع لا تجوز؛ لأنهما يشهدان لأبيهما 
بالولاء إذا أنكر ذلك العربي. وإن ادع ”" ' ذلك العربى جازت الشهادة. 


وإذا كان رجل من الموالي معه ابن له /[60”/5١و]‏ قد أدرك. فادعى 
رجل من العرب أنه مولى الأب»ء وأنه أعتقه وهو يملكه» والأب ينكر ذلك. 
وادعى رجل أخن «فيق. الغورت أنه أعتق الاين وهو يملكه. والابن ينكر ذلك. 


)١(‏ من ب جار. () ف: للذمي. 
(07 اقاة جر]ء (4:) ف: عتقه. 
(65) ف: يقضى. )03 32 وابنتين. 


2,0 2 - ادعى. 


كتاب الولاء ‏ باب الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام عم 
ا ب ببتتتتيوز اه 
شاهدان من أهل الكفر على مولاه أنه أعتقهء ومولاه كافرء كان ذلك جائزا. 
ولو كانت أمة في يدي رجل مسلم أو كافرء قد ولدت منه أو ديّرهاء 
فادعاها رجل» وأقام بينة مسلمين أنها له» والمدعي مسلمء وأقام الذي في 
يليه بمنة ‏ أنها له ولدت منهء أو أنها له دبرها وهو يملكهاء فإن كان شهوده 
من أهل الكفر لم أقبلهم على مسلمء وقضيت بالأمة وبولدها للمدعي. وإن 
كان شهوده من أهل الإسلام جعلتها أم ولد للذي''' هي في يديه إن كانوا 
شهدوا بذلك» ولا أردها في الرق بعد الذي دخلها من العتق؛ لأنها هي 
الخصم في هذا. ولو كان شهودها على هذا من أهل الكفرء ومولاها كافرء 
وهي مسلمة» وشهود المدعي من أهل الكفر''': والمدعي مسلم أو كافر 
قضيت بها أم ولد أو مدبرة للذمي الذي هي في يديه كما شهد شهودف. 
ولا أجيز شهادة شهود المدعي عليها؛ لأنها مسلمة وهم كفار. 

وإذا كانت أمة ادعت عتقأء فادعى رجل أنها أمته. وأقامت هي بينة 
أن فلان بن فلان الفلاني أعتقها وهو يملكهاء قضيت بأنها حرة» ولا أردها 
وتيا قوطا** بعت العدو. أرابك لو أقاميت”” "انض أنيااهرة الأض. اكيت 
أردها فى الرق. فكذلك إذا شهدوا أنه قد أعتقها من يملكها. أرأيت لو 
شهدوا أن فلان بن فلان الفلاني أعتق أم: هذهء وهي فلانة» ثم ولدتها أمها 
وهي حرةء ثم أقام المدعي البينة على" أنها أمته» أكنت أقضي بأنها أمة. 
وأردها في الرق» وقد قامت البينة أنها حرة الأصل. أرأيت لو قامت البينة 
أن لها ثلاثة آباء أحرارء وثلاث أمهات بعضهن فوق بعض أحرارء وأن 
فلان بن فلان”'' الفلاني أعتق أبويها الأولين» وهو /[158/5و] يملكهاء 
أكنت أردها رقيقاً. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. ولو كانت في 
يدي رجل من أهل الأرض أمة قد ولدت له أولاداًء فادعى رجل أنها أمته. 


)01 ف: الدع 

(؟) غ - ومولاها كافر وهي مسلمة وشهود المدعي من أهل الكفر. 
() ط: شهد هؤلاء. (4) غ: توطى. 

(0) ف: لو قامت. (5) مغ على" البقة 


03,00 لاسنو فانم 


وأن هذا الذمي قد غصبها إياه» وأقام على ذلك بينة» وأقام الذمي الذي" 
في يديه البينة أنها أمته وَلَدَتْ هؤلاء منه وفي ملكهء فإني أقضي بها وبولدها 
للجدعي: ولا أجعلها أم ولد. وكذلك لو لم يُقِمْ بينة على الغصبء. ولكن 
أقام البينة أنها أمته وُلِدَثْ في ملكهء وأقام الذي هي في يديه البينة أنها أمته 
وَلَدِتٌ هؤلاء الأولاد منهء فإني أقضي بها لصاحب الولادة” 7 التي لدت 
أولادها عنده. وكذلك الرجل يعتق عبداًء فادعى آخر أنه عبده ولد فى ملكه 
بن أمه افلائة» :وأقاء المعدى. البينة أله أعيفة ,وهو يملكة) قإنه يقضن نه 
لصاحب العتق. ولو لم يشهدوا على الولادة» ولكن شهدوا أنه عبده. 
استودعه هذا المعتق. أو رَهَنّه إياه.» أو أعاره إياه» أو غصبه المعتق» فإني 
أقضى به عبدا للمدعي في ذلك. وأبطل العتق. ولو شهد شهود المعتق أنه 
غبد للمعتقع ولد في 22-11 وأعتقه وهو يملكه. وشهد شهود المدعي أنه 
عبده» ولد في ملكهء فإني أقضي بالعتاق والسلية لآن الناعورى: فك امعويك 
والعتاق فضل» والعبد هو الخصم هاهنا. وكذلك لو كان مكان الولادة إجارة 
أو عارية أو غصبء. فشهد هؤلاء على الملك والعتق». وأن هذا الآخر 
غاصب» وشهد هؤلاء على الملك وأن هذا غاصبء. فإني أجيز العتق على 
هذا وأقضي به. وأهل الإسلام وأهل الذمة في 0007 


36 5 4 


باب ولاء المكاتب 0 


زاذاااعتد المكاتب عبدا فإن أبا حنيفة قال: عتقه باطل لا يجوز. 
وكذلك لو أعتقه على مال فإن عتقه باطل لا يجوز. وَإن كانبية االمكات 
غينذا فهو كات فإن أذق. عتق..وكان ولاؤه لمولاه؛ لأنه مكاتب يجور 
مكاتبته ع ولا يجوز عتاقه. وهذا قول أبى حنيقة وأبى يوسفف ومحملد. وإِن 


الل ف - الذي. 
(0) ط: الأولاد. ولم يشر إلى ما في النسخ. وفي ب جار: لذي الولادة. 


كتاب الولاء ‏ باب ولاء المكاتب 22> 
سلب7 ااا <اااااا 2 747 
أدى المكاتب الأول المكاتبة فعتق. ثم أدى الآخرء فإن ولاء الآخر 
للمكاتب الأول؛ لأن الأول عتق قبله. وكذلك لو كان المكاتب الأول امرأة 
أو صبي”'2 بعد أن يكون يتكلم" /8/51١١ظ]‏ ويعقل. فإن مات المكاتب 
الأول وترك بنين وبنات ولدوا فى مكاتبته من أمة له سعوا فيما على 
2ن فإن أدى المكاتب لبهم المكات: فعتق قبل أن يعتقوا فإن 57 
لمولاه. فإن عتقوا هم قبله ثم أدى هو فعتق فإن ولاءه لبني المكاتب دون 
البنات. ولو لم يؤد”“ واحد منهمء. ولكنهم أحالوا المولى على المكاتب 
الآخر بالمكاتبة التي له عليهم على أن أبرأهم منها فقد عتقوا. فإن أدى إليه 
التكاتي الآشر فنع فإ ندولاءة لللاكوو من يتن المكاتنه فون الاتاتم ولو 
لم يحيلوا”*» عليه» ولكن ضمن المكاتب الآخر المكاتبة للمولى برضا ورئة 
المكاتب الأول» ثم أدى إليه المكاتبة» ومكاتبة الأول" مثل مكاتبة الآخرء 
فإنهما قد عتقا جميعاًء وولاء الآخر للمولى؛ لأن الأول لم يعتق قبل 
الآخرء فلا يكون الولاء له حتى يعتق قبل الآخر. ولو أن مكاتبا كاتب عبدا 
له على ألف درهمء وكا" اللأر نه حصيدانة ف إن اعرد ل 
الآخرء وقيمته ألف. وقد حلت نجوم الآخر والأول» فإن على المولى قيمة 
الآخرء يُرفَع مدي بؤللفه كتمييانة مكاقة "الآول» .وخستنانة شيراث: قرت 
الناس ميخ الشولئ إن له يكن وازنة: غيوده ولا يكون: للمكانتت الاول«من 
ميرائه شيء. وولاء الآخر للمولى؛ لأن الأول لم يعتق قبل الآخر. وإنما 
ميا المولى 'الميراق: لاله كاتر. 


وإذا كاتب المكاتب أمة» ثم مات المولى الأول وترك بنين وبنات» ثم 
اذك الأية: عاتن تعسقيعا» :نان ولاعفا لبقن الجوالى كون قات فإن ادي 
المكاتب الأول 2 فعتق فإِن ولاءه ل الأول دود بناته. ولو أن الأول 


)١(‏ غ: أو سني (0) غ: تكلم. 
(0) غ: على أمهم. (68-خ2 الم يرو 
(5) غ: لم يحلوا. )١‏ غ: ومكاتبته الأولى. 


60 غ: ومكاتبته. (0) غ: قبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


كان أدى قَبْلَء ثم مات"'' وترك بئين وبنات» ثم أدت الأمة”" المكاتبة 
فعتقت”"» فإن ولاءها لبتى المكاتب دون بناته. 


وإذا أسلم الرحجل على يدي وكات ووالاه فإن ولاءه انو لون 
المكاتك؟ أن المكاتتي» لا ركون له [ولأ]”"" وهو عبن 


وإذا كاتب الرجل أمة» وكان زوجها مكاتب الآخرء فأدى زوجها 
فعتق» ثم أدت هي فعتقت. ثم ولدت ولداً بعد عتقها لأقل من ستة أشهرء 
فإن ولاء ولدها لمولاها. فإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً فإن ولاءه لمولى 


ع 


الاب. 


وإذا كاتب المسلم عبد لتر ثم إن المكاتب كاتب أمة سلمة 6 ثم 
أدى الأول فعتق2 فإن ولكو* " لمزوالاة وإن كان كافراًء ولا يرثه ولا يعقل 
عحعنة. فإن أدت فعتقت فإن ولاءها للمكاتب الكافر» ويعقل /[4/5١١و]‏ عنها 
عاقلة المولى. ويرثها المولى إن ماتت ولا وارث لهاء ولا يرثها المكاتب 
الكافر ؛ لأنها ا ويوضع على الكافر الخراج وإن كان المولى ليا : 
لوط و اليس از نه يوضع عليه الحواج في قود 57 
حنيفة. لا يَترّك كاف ”" ' في دار لاا وكذلك قال أبو يوسف 
ومعحمكد. 


اخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر 


الشعبي أنه قال في ذلك: ذمته ذمة مواليه» ولا يوضع عليه الخراج 5 
ولبيينا تأخل به. 


010( م فاع ط: ثم أدى. وزاد في طُْ «الآخر) لتصحيح الفتارة: وقد صححنا المتن من ب 


جار. 
00( فاغ ط - الأمة. فرة غ: فانعتقت. 
(4) ف + الأمة. 
(4) من ط. وعبارة ب جار: لأنه لا ولاء للمكاتب وهو عبد. 
9 غ: ولاؤه. 3,2( غ: : كافرا. 


() الخراج لأبي يوسفاء 57١؛‏ والمصنف لابن أبي شيية 418/9 


كتاب الولاء ‏ باب الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام له 
تبت ث7 7 تت 7 أ أ كدت 
شاهدان من أهل الكفر على مولاه أنه أعتقهء ومولاه كافرء كان ذلك جائزاً. 
ولو كانت أمة في يدي رجل مسلم أو كافرء تن بولات نه أو :دترهاء 
فادعاها رجل» وأقام بينة مسلمين أنها له» والمدعي مسلمء وأقام الذي في 
يديه بينة أنها له ولدت منهء أو أنها له ديّرها وهو يملكهاء فإن كان شهوده 
من أهل الكفر لم أقبلهم على مسلمء وقضيت بالأمة وبولدها للمدعي. وإن 
كان شهوده من أهل الإسلام جعلتها أم ولد للذي”'' هي في يديه إن كانوا 
شهدوا بذلكء. ولا أردها في الرق بعد الذي دخلها من العتق؛ لأنها هي 
الخصم في هذا. ولو كان شهودها على هذا من أهل الكفرء ومولاها كافر 
وهي مسلمة» وشهود المدعي كر أهل الكفد”" والمدعي مسلم أو كافرء 
قضيت بها أم لكاو مدبرة للذمي الذي هي في يديه كما شهد وي 
ولا أجيز شهادة شهود المدعي عليها؛ لأنها مسلمة وهم كفار. 

وإذا كانت أمة ادعت عتقأء فادعى رجل أنها أمته» وأقامت هي بينة 
أن فلان بن فلان الفلانى أعتقها وهو يملكهاء قضيت بأنها حرة» ولا أردها 
وفنقا قوعلا" ' سك السدد: أرأيك لو آفافيت”"؟ ببنة أنبا جيرة الأصل أكيت 
أردها فى الرق. فكذلك إذا شهدوا أنه قد أعتقها من يملكها. أرأيت لو 
شهدوا أن فلان بن فلان الفلاني أعتق أم هذه.ء وهي فلانة» ثم ولنكها أمها 
وهي حرةء ثم أقام المدعي البينة على''' أنها أمتهء أكنت أقضي بأنها أمة. 
وأردها فى الرق» وقد قامت البينة أنها حرة الأصل. أرأيت لو قامت البينة 
أن لها ثلاثة آباء أحرار» وثلاث أمهات بعضهن فوق بعض أحرار»ء وأن 
فلان بن فلان”' الفلانى أعتق أبويها الأولين» وهو /[158/5١و]‏ يملكهاء 
أكنت أردها رقيقاً. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. ولو كانت في 
يدي رجل من أهل الأرض أمة قد ولدت له أولاداًء فادعى رجل أنها أمته 


4:11 اللمدعي: 

(؟) غ - ومولاها كافر وهي مسلمة وشهود المدعي من أهل الكفر. 
(6) ط: شهد هؤلاء. 2 .2 (4) غ: توطى. 

(4) ف: لو قامت. (5) مغ: على البينة. 


72( ناسين فادرا 


: مام الشيبا: 
238 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأن هذا الذمي قد غصبها إياه» وأقام على ذلك بينة» وأقام الذمي الذي( 
في يديه البينة أنها أمته وَلَدَتْ هؤلاء منه وفي ملكه. فإني أقضي بها وبولدها 
للمدعيء ولا أجعلها أم ولد. وكذلك لو لم يُقِمْ بينة على الغصب» ولكن 
أقام البينة أنها أمته وَلِدَتْ في ملكه. وأقام الذي هي في يديه البينة أنها أمته 
وَلْدَتْ هؤلاء الأولاد منه» فإني أقضي بها لصاحب سل التي ولدت 
أولادها عنده. وكذلك الرجل يعتق عبداًء فادعى آخر أنه غعبدة ولد في ملكه 
من أمته فلانة» وأقام المعتق البينة أنه أعتقه وهو يملكه. فإنه يُقَضَى به 
الماحين العدق : دولو ال يسهدو عزني الولاقةه رولك شيدوا أنه ته 
استودعه هذا المعتق» أو رَهَنّه إياه» أو أعاره إياه.» أو غصبه المعتق. فإني 
أقضى به عبدا للمدعي في ذلك». وأبطل العتق. ولو كتين شهوة المعدة أنه 
عق الم ولد في ملكه. وأعتقه وهو يملكه. وشهد شهود المدعي أنه 
عبده» ولد في ملكه. فإني أقضي بالعتاق وامء لآن الدغوى. قن امكو يك 
والعتاق فضلء» والعبد هو الخصم هاهنا. وكذلك لو كان مكان الولادة إجارة 
أو عارية أو غصبء. فشهد هؤلاء على الملك والعتق» وأن هذا الآخر 
غاصب. وشهد هؤلاء على الملك وأن هذا غاصبء. فإني أجيز العتق على 
هذا وأقضي به. وأهل الإسلام وأهل الذمة في هذا سواء. ١‏ 


26 3 


ظ ظ باب ولاء المكاتب 2 


وكذلك لو أعتقه على مال فإن عتقه باطل لا يجوز. , 5 
عبدأً فهو جائز. فإن أدى عَنَنَ وكان ولاه لمولاه؛ لآنه مكاتب يجور 
مكاتبته, ولا يجور عتاقه. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وإن 


(5): فوع الذى: 
(0) ط: الأولاد. ولم يشر إلى ما في النسخ. وفى ب جار: لذي الولادة. 


كتاب الولاء ‏ باب ولاء المكاتب 

أدى المكاتب الأول المكاتبة فعتق» ثم أدى الآخرء فإن ولاء الآخر 
للمكاتب الأول؛ لأن الأول عتق قبله. وكذلك لو كان المكاتب الأول امرأة 
أو صبي”'"2 بعد أن يكون يتكلم" /8/5[1١١ظ]‏ ويعقل. فإن مات المكاتب 
الأول وترك بنين وبنات ولدوا فى مكاتبته من أمة له سعوا فيما على 
أبيهه””. فإن أدى المكاتب إليهم المكاتبة فعتق قبل أن يعتقوا فإن ولاءه 
لمولاه. فإن عتقوا هم قبله ثم أدى هو فعتق فإن ولاءه لبني المكاتب دون 
البنات. ولو لم يؤدا“ واحد منهمء ولكنهم أحالوا المولى على المكاتب 
الآخر بالمكاتبة التي له عليهم على أن أبرأهم منها فقد عتقوا. فإن أدى إليه 
المكاتب الآخر فعتق فإن ولاءه للذكور من بني المكاتب دون الإناث. ولو 
لم يحيلوا”'» عليهء ولكن ضمن المكاتب الآخر المكاتبة للمولى برضا ورثة 
المكاتب الأول ته أدى إليه المكاتبة» ومكاتبة الأول" مثل مكاتبة الآخر 
فإنهما قد عتقا جميعاًء وولاء الآخر للمولى؛ لأن الأول لم يعتق قبل 
الآخرء فلا يكون الولاء له حتى يعتق قبل الآخر. ولو أن مكاتبا كاتب عبدا 
له على ألف درهمء ومكاتبة”'" الأول خمسمائة» ثم ان" العولى فنا 5 
الآخرء وقيمته ألف. وقد حلت نجوم الآخر والأول» فإن على المولى قيمة 
الآخرء يُرفَع عله وت ذللك مهفا نه بمكانة الأول «وكمسهانة فيرات ادر 
الناس من المولى إن لم يكن وارث غيره» ولا يكون للمكاتب الأول من 
ميراثه شيء. وولاء الآخر للمولى؛ لآن الأول لم يعتق قبل الآخر. وإنما 
حَرَميا المولق الميرات: لأنه: قاتل: 


وإذا كاتب المكاتب أمة» ثم مات المولى الأول وترك بنين وبنات» ثم 
اذك لاف البوكادنة وت فكي انان ولأوغا لسن امول دون كانس نإذ اذى 
المكاتب الأول ا فعتق فإن ولاءه لعن الأول. دون بناته. ولو أن الأول 


م أو صبي. (0) غ: تكلم. 
(6) غ: على أمهم. (104غ :“الم يرد 
)06( اغ: لم يحلوا. 69 اع: ومكاتيته الأولى. 


3070( غ: ومكاتيته. 000 1 قبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


كان أدى قَبْلُ توماك"'* :وكرك ,بحن :وبينات» اقم أدق الأية”؟؟ المكاقة 
فعتقت7", فإن ولاءها لبنى المكاتب دون بناته. 


وإذا أسلم الرجل على يدي مكاتب”'' ووالاه فإن ولاءه لمولى 
المكاتب؛ لأن المكاتب لا يكون له [ولاء]”' وهو عبد. 


وإذا كاتب الرجل أمة» وكان زوجها مكاتب الآخرء فأدى زوجها 
فعتق . ثم أدت هى فعتقت» ثم ولدت ولداً بعد عتقها لأقل من ستة أشهر. 
فإن ولاء ولدها لمولاها. فإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً فإن ولاءه لمولى 
الأب. 


أدى 0 فعتق» فإن ولاو "لمر وان كان كافراً: 7 يرته ولا يعقل 
عية. فإن أدت فعتقفت فإن ولاءها للمكاتب الكافر» ويعقل /[59/5١و]‏ عنها 
عاقلة المولى. ويرئها المولى إن ماتت ولا وارث لها ولا يرتها المكاتب 
000 نه 0 ويوضع على 2 1 وإن كان ن المولى مسلماً. 
ومعحمدكد. 


الشعبي أنه قال في ذلك ب“ ذمته ذمة مواليه: ولا ل 0 
ولسنا تاخل به. 


00 مم فاغ ط: تي ادى: انط خ6 لازي السك الا وود صجح ا الجن من بت 


جار. 
(0) فاغ ط- الأمة. (9) غ: فانعتقت. 
(8) ف + الأمة. 
(4) من ط. وعبارة ب جار: لأنه لا ولاء للمكاتب وهو عبد. 
(5) غ: ولاؤه. (0) غ: كافرا. 


)00( الخراج 5 يوسفاء. 47١؛‏ والمصنف لابن أبي شيية 418/1 


كتاب الولاء ‏ باب العبد التاجر يكاتب أو يعتق 2 

وإذا باع رجل مكاتباً فأعتقه المشتري فإن عتقه باطل وبيعه باطل» وهو 
مكاتب على حاله الأولى. فإن لم يَرْدَ ذلك حتى كاتب المكاتب عبد فأدى 
فعاف 1ك اليو عافن واه ا" لم لقم الأول ولو فاك لاير10 
ول لتيل قير انفد اتج نعو لااف يها نقوى نفنن المكاتنة :نوكا فحنا بت لم70 
لووقة” المكاقتيع» عورف الفولي نما كان :تفن درن “الغمرة. الى المتفزى: وال ابو 
حنيفة : لا يجوز بيع المكاتب» وعتق المشتري فيه باطل. 

وكال آنن عففيلة : إن قال المكات: :قر" عجرت .وكشؤث: المكاتية: 
فباعه المولى فبيعه جائز. 

أخبرنا محمد عن أبى يوسف قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عنفوانه رد وكانيا له اي نأنه عجزهء فرد فى الرق دون 
الوظات 2 وهذا قول ان حنيفة وأبى يوسف ومحملكد. 

رجل كاتب عبداً له على ألف درهم حالة» فكاتب العبد أمة على 
ألفين» ثم وكل العبد مولاه بقبض الألفين منها على أن ألفأ منها قضاء له 
فإن ولاء الآمة للمولى؛ لأن المكاتب لم يعتق قبلها. ولو أعتق قبلها كان 
ولاء الآمة له. 


8 
26 26 4 


باب العبد التاجر يكاتب أو يعتق 


قال أبو حنيفة رحمة الله عليه : لا يجوز مكاتية العبد التاجر» لو كاتس 
عبداً له أو أمة لم يجز ذلك. وقال: لو أعتق عبداً له على مال أو على غير 
ننال. كاك العف رانلاك لا محر .وهذا قول: اف «يوسف» :ميحد وإن كانتب 


(5)” ف يعتق: )١(‏ ف الأول. 
6 32 + أقر. (19) المصنف لعبدالرزاق» 8//ا١5.‏ 


11 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العبد التاجر عبدأً بإذن مولاه وليس عليه دين فهو جائز. فإن أدى فعتق 
فولاؤه للمولى. وكذلك إن أعتق عبد على مال أو على غير مال بإذن مولاه 
/[/9 ظ] فهو جاتزء والولاء للمولى. وإذا كان عليه دين يحيط برقبته 
وبما في يديه لم يجز شيء من ذلك مكاتبة ولا عتق”'". أذن له المولى أو 
توريادة له وإن لم يكن عليه دين فأذن له المولى فكاتب عبدأء ثم إن 
مكاتبه ذلك كاتب أمة بغير إذن مولاهء فهو جائز؛ لأنه مكاتبء فهو مسلط 
على الكتابة. فإن أدى فعتق. ثم أدت الأمة''' فعتقت. فولاء الأمة 
للمكاني» ,وعيراقها: إن له يكن :لها بوارت »وو لاه المكاتنية ليون بولق أن 
العبد التاجر أعتقه مولاه قبل أن يؤدي المكاتب المكاتبة» ثم إن المكاتب 
أدى المكاتبة» فإن ولاءه للمولى». ولا يكون للعبد؛ لأن المكاتب إنما هو 
مال المولى» وليس بمال العبد. ولا يشبه مكاتب العبد مكاتب المكاتب؛ 
لذن كاتني المكانه عن قال" المكاتت :.ومكاقية القند دق مال المولن: 

وإذا أسلم رجل من أهل الأرض”" على يدي عبد ووالاه فإنه لا 
يكون مولىء ولا يكون للعبد ولاء. فإن أذن له المولى في ذلك فهو مولى 

المولى. 

والآأمة المدبرة وأم الولد في جميع ما ذكرنا مثل العبد. 
والعبد المحجور عليه فى ذلك بمنزلة العبد التاجر. والعبدالصغير إذا كان 
يعقل ويتكلم في ذلك 00 الكبير. والعبد الكافر كافراً كان مولاه أو مسلماً 
في ذلك بمنزلة العبد المسلم. 2 

2 6 4 


باب ولاء الصبي 
وإذا كان الصبى تاجراً أذن له فى ذلك أبوه أو وصيهء. فكاتب عبداً 


)١(‏ غ: عتق. (0) ف: للأمة. 
() أي الذين أُقِرُوا بأرضهمء وهم أهل الذمة. انظر: لسان العربء. «أرض». 


كتاب الولاء ‏ باب ولاء الصبي 9 
اذتماه “كانه جافين نوزذا أدى 227 «الوكانة غسن.وكان قولات: وإذا أعنق عيدا 
على نال أن «علن عبر هال نشقه داطنم وك داك :الصو إذا! الو يكزي ناكرا 
فكاتب أبوه عبداً له فهو جائز في قول أبي حنيفة. وكذلك لو كاتب وصيه. 
ولو أعتق أبوه عبده على مال أو على غير مال لم يجز في قول أبي حنيفة. 
وكذلك وصيه. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. ولو أسلم رجل على يدي 
الصبي ووالاه لم يكن مولاه. فإن كان والاه بأمر أبيه وأبوه كافر فهو سواء. 
وكذلك المجنون المغلوب يسلم على يديه رجل فيواليه فإنه لا يكون مولاه. 
وكذلك صبي من أهل الذمة أسلم وهو يعقل ثم أسلم رجل على يديه 
/[/,] وؤالاه فإنه لا يكون مولاه. ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم 
على يدي”' رجل على أن يكون مولى ابنه وابنه صغير كان مولى له كما 
قيرط وكذلك: الوصى: ولو كان الابن لم يولدء وكانت المرأة حاملا به 
فأسلم رجل على يدي الأب على أن يكون مولى لحَبَلٍ '' امرأته» فإنه لا 
يكون مولى للحَبّل”*» ولا مولى للرجل. وكذلك لو اشترط أن يكون ولاؤه 
لأول ولد يولد له كان هذا باطلا””. ولو أن رجلاً أعطى رجلا ألف درهم 
على أن يعتق عبده عن" المعطي وهو صغير يعقل» فإن العتق عن المولى 
الذي أعتق» والولاء له» ولا يكون للصبي ‏ وكذلك المجنون المغلوب - 


إى١‏ 
يما 


لأن الصبي لم يكن له أن يعتق عبداً على مال. 


وإذا كان للصبى عبدء فقال 0 لأبيه : أعتق عبد ابنك هذا 
على ألف درهمء فأعتقه الأب عنهء» فهو جائزء. وهو حر عنهء وعليه 
ألف درهم للصبي يفشي :لمت الأن وكذلك: ل كان [وكان]1* الض 


)١(‏ ط: فإن أدى. 2 (؟) ط: على يديه. 

(9) مغ: الحبل. 

(5) م فاغ: للحبلى. وفي ب جار: للحمل. وأثبتنا ما في ط لموافقته لما قبله. 
(5) غ: باطل. (5) فاغ + ابن. 


00 م فاع: الرجل. والتصحيح من ب جار ط. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


َِ 


رجل مغلوب”"'“. وكذلك لو كان عبد المكاتب» فقال20 له رجل: أعتقه 
عني على ألف درهم لك. ففعل. فهو جائزء وولاؤه للمعتق عنه. 
وعليه المال. وهذا بيع. ولو أن مكاتباً قال لرجل حر: أعتق عبدك 
عنى بألف درهع»: فأعتقة: الخر»» حجان العثق». .وكان: العقق عن الجر 
ولا يكون عن المكاتب. ولا يلزم المكاتب المال”"» والولاء للموك ©) 
الحر. وكذلك عبد تاجر قال لرجل حر: أعتق عبدك عني بألف درهم. 
ففعل» فهو حر عن المعتق. والولاء لهء ولا يكون حرأ عن العبد. 
ولا يلزم العبد المال. ولو أن مكاتباً قال لمكاتب: أعتق عبدك هذا 
عني بألف 0 ففعل. الم يجز ذلك. ولم تغكق. الغيد) :ولا يلزم 
الآمر .“من المال:شيء'". «وكذلك. عبن تاجر “قال تمعن :للق العيق "تاشر 
وكذلك مكاتب 0 فتل. .ذلك لوكافون: أن العياك لاحي أن.. عبد .قال 
ذلك لمكاتب» فهو سواء. وأم الولد والمدبرة في ذلك سواء. 
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باب العبد يعتق بعضه 


قال أبو حنيفة: إذا أعتق الرجل نصف عبده عَنَقَ نصفّهء واستسعاه في 
نصف قيمته . /0/ ٠6اظ]‏ وهو بمنزلة المكاتب ما دام يسعى في كل شيء 
من أمرهء فإذا أدى السعاية عتى 2 وكان ولاؤه لمولاه. وقال أبو يوسف 
ومعحمدل . إذا أعتق نصف عبذه عتى كله وهو حر كله. وولاوه لمولاه. ولا 
50 في نمس لت عتق ورق» 3 والعبد في ذلك سواء. 
لجسن عن عار 000 , ضعي اه عور الابقا بعت الجل من عبده م 


)١(‏ غ: رجلا مغلوبا. (0) م: يقال. 
(00 فك المال: (4) ف: للولى. 
(5) غ: شيئا. (5) ف + بن أبي طالب. 


كتاب الولاء ‏ باب العبد يعتق بعضه 

تيبي 00ر4 74 
"13 ولو أن ينا العين لذ «سعى. تفرص عاد "تاعيفه على باك 
أو على غير مال» لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة» وجاز في قول 
أبي يوسف. ولو كاتب عبداً جاز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومعد. فإن: أدى”""> المكاتية" عق :قبل أن يؤدى الأول السعابة: فإن 
ولاء مكاتبه في قول أبي حنيفة لمولاه» وفي قول أبي يوسفف ومحمد 
لدي رول قال قا انق بجعي الرهن 7 ادن فيلك نكن ١‏ عطلى ألقه : 
درق قعل كآن: (العسن. عن 'المسدي»: رو الولاع اله :ولا برلزء" لدي 
عتم عقق "9 .ولة ولا :ولا مال اقفن اكول. أبى. سيفة 6 وبلزمة فى قزل 
0 مسق وحم ولو فاك أبن ليذ اذى ,ممع ري رتراك مال 
لم يرث”' شيئاً*' منه في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف 
ومحمد إن لم يكن له وارث أقرب منه ورثه كله. وفي قياس قول 
5 50) 
السكانة. سد ها ون له 


أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا جنى 
جناية عقلت عنه العاقلة بقدر ما أعتق» ويسعى 00 
هذا القول بشيء. ولو أن رجلاً مات وترك ابناً نصفه حرء وابنَ ابن نصمه 
حرهء ولا وارث له غيرهماء فإن ميرائه فى قول أبى يوسف ومحمد للابن 
كلد ]نا اعت سه عكل كل و اقول أ معيدة لا يريك واحدمتهها 
شيئاً ما دام عليهما شيء من السعاية. وفي قياس قول علي رضي الله عنه 
للابن لصلبه النصف ولابن الابن النصف. ولو كان له مع هؤلاء أب حر كان 


(7)1 الحصنفة: لأدن أ شي 115/1 

هم غ - أدى. ْ 

(9) غ: عتقا. 

(8) م فاغ ط: لم يرثه. وصححه في هامش ط. 

(0) غ: شيء. 2 

(1) أي المار آنفا من قوله: يعتق الرجل من عبده ما شاء. 
(0) الآثار لأبي يوسفاء 5577. 
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له السدسء. وما بقي بين هذين"'' في قياس قول علي رضي الله عنه. ولو 
كان :[له :أى]""؟ بحر كله» وان لضفه غير كان الث السندس > ولاكيرة 
نصف ما بقى» ونصفه للأب. ولو كان الأب نصفه حرا”"'. ونصفه عبد 
كان للاين. تضفت. المال: :وللآاب تعنفه. .ولو كان عد أبو الأت تضرف حو 
وأح نصفه حرء كان المال بينهما نصفين؛ /[151/4١و]‏ لأن كل واحد منهما 
لو كان هرا وحدة كله أخرزن القيزاكه :ولز كاك ابكة قصرفها خرة» وات 
لأب نصفها حرة» كان للابنة الربع» وللأخت الربع» وما بقى فللعصبة. ولو 
كان أختان”"؟ لأب وأم نصفهما خرء وأخت لأب كلها حرة» فإنه يكون 
للأختين للأب والأم النصف». وللأخت من الأب السدس» وما بقى فللعصبة 
في قياس قول علي. ولو كان ثلث الأختين للأب والأم'2 حر”"'؛ وثلث 
الأخت للأب حر”". كان لهم جميعاً نصف المال؛ لأن ما عتق منهن 
واحدة كاملة» لكل واحدة منهن الثلث. ولو كان معهن أم نصفها حرة كان 
لها الستنعنء :ولو كان تلقاق"" بعرة كان لها معدن .وكلك مدهو ولو كانق 
كلها حرة كان لها الثلث. ولو كان ابن نصفه حرء وابنة كلها حرة» كان 
للابنة نصف المال». وللابن نصف المال. ولو كان نصف الابئة حرة كان 2 
نينا ويفا ثلاثة أرباع المال: للابن نصف المالء. وللابئة ربع المال. ولو 

كانت ابنة نصفها حرة» وابنة ابن نصفها حرء كان لهما نصف المال بينهما 
تمرنيزة ولو كافك :ابئان" تمتهوباا جر وان يفيه حر كانه نفيك الما 
للابنتين ونصفه للابن. ولو كان ابن نصفه حرء وأم نصفها حرة» كان للأم 
ثلاثة أرباع السدسء» وللابن نصف المال. ولو كان زوج نصفه حر كان له 
الثمن إن كان لها ولدء وإن لم يكن لها ولد فله الربع. وإن كانت امرأة 


(؟) من ط. ويدل عليه تتمة العبارة كما بينه المحقق الأفغاني. ' 


(0) غ: حر. ' (4) غ: عبد. 
)6 4 اختين. 69 َ فا ع: وام. والتصحيح من ط. 
© © 34 حر. 69 34 حر. 


)09( 2 ثلثيها. )م فاع: كان ابنتين . 


كتاب الولاء ‏ باب العبد بين اثنين | 
وعلى هذا الحساب يوؤخذ هذا الباب على قول على رضى الله دعقف: ولعنقا 


العو 


وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق ل الجبفد لصي رحو حي تر الاسم 
نون الله كان قرول <شويكه وبالتفيان:: إن قاف عدن كا اعد «ضباحية 
والولاء بينهما نصفين. وا فياك سجر العبد في نصف قيمته» والولاء 
بينهما نصفين. وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته» ويرجع /[51/5١ظ]‏ 
شريكه بما ضمن على العبد» ويكون الولاء للمعتق الأول. ولو كان المعتق 
الأول«فقيزا كان شريكه .الفان إن شاء. اعت كما أعققن» وإن ثناء استسفى: 
والولاء متدييها تسنتنا نا بوقال: أشر برست : وميد + :الو لخن كله لأارن: معبيمر ا 
كان أذ :موسو ال انان “كان مونين 7“ كمه تفلي تدينة الشركة دو[ تير 
الشريك. فإن كان" '' فقيراً سعى العبد لشريكه وكان الولاء للأول. وكذلك لو 
كان عا ارك تلقن افر خفن ا كنار" أ مين وعدلك ل كانت 
أمة فهى في ذلك عدر العبد:. :وكذنك: لزن كان الموليان امرأة رلك أو 
ل 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت أمة بين اثنين فدبرها أحدهما فإن الآخر 
والكيان إن قناع كن كما دن ٠فباحوة‏ عوالر لاغ يها إذا ماقا وإ نشياء 
استسعاها فى نصف قيمتهاء ويسعى الآخر فى نصف قيمتهاء والولاء بينهما 
وإتناء دخ الشبريف: ند كان عقا :ذا نماك الكر ياك عضن انضيدها عن 


(1): :قد فإن كان موسيرا: (0) غ ‏ كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكل 5 فون نصف فيمتهاء والولاء له وقال فو يوسف ومحمدل. 
إذا أعتقها أحدهما عن دبر فهى مدبرة كلهاء وعتق الثانى فيها باطل» 
والمدبر ضامن لنصف قيمتها غنيا كان أو فقيرأًء وإذا مات عتق من ثلثه. 
وإلو لأف كلة' له 


وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت فادعى أحدهما الولد فهو ابنه» وهو 
ضامن لنصف قيمتها ونصف العقرء فقيراً كان أو غنياًء في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمدء وولاؤها إذا أعتقت لمولاها أبي” الولد. فأما الولد 
فلا يكون له ولاءء وهو بمنزلة أبيه فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. 
ولو كاك سدد نون ,وليه بولدك ١‏ + دعن عدي الوليع لوو اكد 
وهو ضامن لنصف عقرها ونصفب قيمتها لشريكه. ونصف ولاء الولد 
لشريكهء. والنصف الآخر بمنزلة الأب. وللشريك فى قول أبى حنيفة أن 
ستسعي: الود اقى تضرف تمع وكدلك أمولدنيين ,ركلين ارلدف رودا 
فادعياه جميعأء ثم ولدت آخر فادعاه أحدهماء فهو ابنه» وهو ضامن لنصف 
قيمته إن كان غنياً ونصفب العقرء ونصف ولائه لشريكه في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 


وإذا اعشق :وعلان عيذا بينهما البتة» ثم مات أحدهما وترك 
/[57/4١و]‏ ابنأء ومات الآخر وتركا انين تع فات: المولن» فإن:نصفت 
يراك نطييه لأحبس ولق كان الحنسباا ست أبن أيه كا فيرابك» تصبيية له 
وكذلك لو كان له مولى يحرر ميراثه لا وارث له غيره» وكان ولاء نصيبه 
له؛ يرث نصيب كل واحد منهما عصبته من الرجالء ولا يرث النساء من 
الولاء بينهم على قدر سهامهم فيه. فإن مات أحدهم فإنه يرث”” نصيبه من 
(0) ف - إن كان غنيا فاذا مات الشريك عتق نصفها من الثلث وسعت. 


(0) غ: أب. 9 اللي 
64 ع: رجال ونساء. 60 ف : يورث. 


كتاب الولاء ‏ باب الولاء الموقوف 3 
واحد منهما. وكذلك امرأة ورجل. وكدناة لو كان اهيا 2 والاحتي 
مسلماً فأعتقاه جميعاً. فإن الولاء بينهما. فإن كان المعتق مسلماً ثم مات 
المولى بعد مواليه فإن ميراث”'' حصة المسلم لعصبة المسلم» وحصة الكافر 
متوما إن الويركن له ععدة: هون '" لوقه المال: 

وإذا' كان العبك بين :اثنية أحدهما ضغير والآخر كبير: فاعتق الكبير 
وقعورة! [العندى حتسلة ١ن‏ نه الو لاعت كله لكيه 

وإذا كان العبد ذمياً وهو بين اثنين مسلم وكافر فأعتقاه جميعاً ثم ماتاء 
ثم مات المولى» فإن ميراث الذمي منهما لآوليائه من أهل الذمة» وحصة 
المسلم من الميراث لبيت المنال»:" 
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باب الولاء الموقوف - 


وإذا اشترى الرجل عبداً وقبضه ونقد الثمن» ثم شهد أن مولاه الذي 
باعه قد كان أعتقه قبل أن يبيعه» فإنه حرء وولاؤه موقوف إذا جحد البائع 
دلقم ولا وقد واع يننا ولا عقا عة ير كدلف لور كان السولي الذي 
الكراء نذييا :كران من لدياتيه ان علي" متدرا امن ضير برك اكه لو كان 
اشتراه من امرأة» أو امرأة اشترته من رجل» أو حر اشتراه من مكاتب فزعم 
أنه كاتبه قبل أن يبيعه وقبض مكاتبته فأعتقه فإنه حرء ولا سبيل لواحد منهما 
عليه؛ وولاؤه موقوف. 


و5" كان ضيه بالق كتين كارع واسن جعيينا على ضاكية انه 


000 خلقاري الما لويف الريعاض الف لان لعولمن 
ظ (6) غ: أو مسلم. 1غ فإذاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور ١‏ كللببللللالمتمتتتتتت0 7 بت 
/[7/5١١ظ]‏ أعتقه». فإن أبا حنيفة قال: يسعى لكل واحد منهما فى نصصف 
تيك ريع كإنا أى عتيو والرلك "سنود ا ونال أن تومفه تفيل 
إذا كانا غنيين فلا سعاية لواحد منهما عليهء والولاء موقوف. وإن كانا فقيرين 
سعى لكل واحد منهما في نصف قيمته. وإن كان غني وفقير سعى للغني في 
نصف قيمته» ولا يسعى لفقي في شيء» والولاء موقوف في جميع ذلك 
لا يرثونه ولا يعقلون عنه. 


نذا كافك أيقع. انشديك 6 «راكين قهماة أنه ولدكه من ماضيم 
وفباصينه: يمفكنر» فانة آنا حفكفة قال كوقن"". وإذا مام اددهم 
عتقت. وولاؤها موقوف لا يكون لواحد منهما. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحملد. ش 


وإذا كانت آمة لرجل مغروفة أنها له:فو لزت من الخروه.فقال.رت 
الأمة: بعتكها بألفء. وقال الآخر: بل زوجتنيها بمائة» فإن الولد حرم 
وولاؤه موقوف. والجارية بمنزلة أم الولد. لا يطوّها واحد منهما ولا 
يستخدمها ولا يستغلها. فإذا مات أبو ا عتقت». وولاؤها موقوف. ويأخذ 
البائع العقر قضاء من الثمن. 


وإذا أقر الرجل أن أباه أعتق”"' عبده هذا فى مرضه أو فى صحته ولا 
وارث له غيره؛ فإن ولاء هذا موقوف في القياس ‏ ولا يصدق الابن على 
الأب. ولكني أدع 0 [والزم] الأن”؟؟ ولاءم». أستحسن ذلك إذا كان 
عميكهيا راخدا ولوقي ' من حي واحدة. فإن كان الأب أعتقه فوول 
والابن أعتقه قوم أخرون» فالولاء موقوف. ولو كان معه وارث غيره فكذّبه. 
فاستسعى العبد في حصتهء فإن ولاء حصته للذي استسعاه في قول أبي 


)١(‏ غ: بالولاء. (0) غ: يوقف. 

(6) ف: عتق. 

(:) الزيادة من الكافى. ١/7١١ظ.‏ وانظر: المبسوط. .١١57- 1١١١/8‏ وغير الكلمة فى ط 
إلى «للأب» للتصحيم: لكن ما أثبتناه أولى. ١‏ 

(4) غ: عضبتها واحد وقومها. 


كتاب الولاء ‏ باب الولاء الموقوف جم 
مبببجبجمجت ‏ 7 07070ب 5 
حتينة :..وولاء تشخضة الاشر للميت: بوآما' فى كول أنى :يومف فولاء الدق 
استسعاه موقوف». وهو قول محمكد. ْ 1 

وإذا ورث رجلان عبداً عن أبيهماء فقال أحدهما: أعتقه فى صحته» 
وكذيه الاخرج فإن العبد يسعى للذي كذبه فى نصف قيمته» 06 ولاؤه 
نصفه للميت في قول الى حنيفة» وللذي اميق نصفه. وفي"1 قول 5 
يوسف ومحمد للميت نصفه» ونصفه موقوف. 

وذ كاك الع يزه تريوثة :حال وا" ققرت 7 منهم أن الميت 
أعتقه» وكذبها الآخرونء» فهو مثل الباب”" الأول. 


وإذا كان العبد بين رجلين» فقال أحدهما: إن لم يكن دخل المسجد 
امس ]قور خرد ونال الككرة إن كان سجر أمين فيان حر 
وهما معسران» فإنه يعتق» ويسعى في نصف قيمته بينهماء والولاء بينهما في 
قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف فإن الولاء موقوف. وقال محمد: 
يسعى في قيمته كاملة بينهما نصفين» والولاء موقوف؛ لأن كل واحد منهما 
يزعم أن صاحبه هو الذي عد فلا يلزم واحدأً منهما الحنث حتى يعلم. 

وإذا اشترى الرجل العبد من رجل وقبضه ونقد المال» ثم أقر 
المشتري أن 0 أعتقه قبل أن يبيعه» وكذبه البائع» فإنه يعتق» ويوقف 
ولاؤه. فإن صدقه البائع بعد ذلك رد الثمن» ولزمه الولاء. وكذلك إن صدقه 
ورثته بعد موته. وكذلك لو أقر المشتري أن البائع كان دبره» أو أنها كانت 
أمة فولدت منهء فلا سبيل للمشتري عليها. وإن جحد البائع ذلك فولاؤها 
موقوف. فإن مات البائع عتقت. وولاؤها موقوف. وإن صدق ورثة البائع 
المشتري لزم الولاء للبائع. ورد الثمرة: امتسية ذلك وأدع القياس فيه. ولو 
أن رجلا في يديه عبد زعم أنه قد باعه من فلان» وأن فلاناً قد أعتقه. 
وكذبه فلان» فإنه حرء والولاء موقوف. وإن صدقه فلان على الشرى”' 


(4) غ + المسجد. (5) غ: على المشترى. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
والعتق لزمه الثُمن والولاء. ولو أن رجلا مات وترك عبداًء فأقر الورثة وهم 
كبان أن« الحية أععقه»: لخوثف تنو والويف الحيت: الولاة.. وكل وله 
موترك 1 اارميؤالة .ررقف فى مك الال جاه عليه ولا ينل عدوت 
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باب ولاء اللقيط 


وإذا كان الرجل لقيطأء أو المرأة» أو الصبىء» التقطه رجل أو امرأة. 
فهو حرء وولاؤه لبيت المال» وهو يعقل عنهء ويرثه. ولا يشبه هذا الولاء 
الموقوف الذي سمينا قبله؛ لأن هذا لا يعرف له مولى نعمة». وذلك قد 
ينسب إلى معتق. وكذلك الرجل من أهل الذمة يسلم ولا يوالي أحداً فإن 
ولي لبيت المال» وميرائه له» وعقله عليه. وكذلك لو أعتق هذا المسلم 
عبداً أو أمة. وكذلك اللقيط يعتق عبداً أو أمة فإن جناية هؤلاء على بيت 
المالء وميراثهم /[772/54١ظ]‏ للذي أعتقهم. فإن كان قد مات ولا وارث له 
ل لبيت المال. وكذلك مكاتبه إذا أدى فعتق”". وكذلك رجل يسلم 
على يدي اللقيط ويواليه. وكذلك الرجل من أهل الذمة يسلم على يدي هذا 
الرجل المسلم قبله» فإن جنايته على بيت المال» وميراثه له إن كان مولاه 
قد مات قبله ولم يخرك وارنا عيوم بوكدللة عنم بين اللقيط فين الرهاا 
المعروف أعتقاه جميعاًء فإن نصف ولائه للقيط» ونصفه للرجل» ونصف 
عقله على بيت المال» ونصفه على عاقلة الرجل. وكذلك هذا المسلم”*' من 
أهل الذمة يعتق هو ورجل من العرب عبداًء فللقيط أن يوالي من شاء» ‏ 
فيعقل عنه ويرثه» وهو في ذلك بمنزلة المسلم» ولا يكون”' ولاء اللقيط 


ْ اغ: ولاؤه. 68 0 فميرائهم.‎ 2١ 
كر‎ 


كتاب الولاء ‏ باب الرجل من أهل الذمة يعتق مسلماً أو ذميا 

ج77 5٠1/77777777777‏ كت 
للذي التقطه إلا أن يواليه. ولو أن امرأة لقيطة تزوجت رجلا لقيطأء قد والى 
الرجل رجلاء ولم توال المرأة أحداء ثم ولدتء فإن ولاء ولدها لموالي 
أبيه. وكذلك لو كان أبوه من أهل الذمة فأسلم على يدي رجل ووالاه. ولو 
أن رجلين أحدهما لقيط والآخر من العرب تنازعا صبياًء فأقام كل واحد 
منهما البينة أنه ابنه» قضيت به لهما جميعاء وجعلته عربيأ لقيطا. فإن جنى 
جناية فعلى بيت المال نصفهاء ونصفها على عاقلة العربى. ولو أن رجلا من 
أهل الثمة ايلع :على ينى. رجل ولى_يواله كان بوالاوه لبت البيال».وعقيلء 
عليه» وميراثه له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ولا يكون مولى 
للد على فل يليه :ولت يانه بوتي أن النيظا امن اهل إلدقة اسل كان 
ولاؤه لبيت المال» وعقله عليه» وميراثه له. 


9 9 
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باب الرجل من أهل الذمة يعتق مسلماً أو ذميا 


وإذا: أعفق. الرجن ميو ١‏ اهل الذمة خيدا: أو آمة افإن :ولق" لون فإن 
أت المعتق بولا .واركة له غير المغدق قير" الواورثك» :وهو قن ؤلك 
بمنزلة أهل الإسلام. ولو كان المعتّق يهودياً والمعتّق نصرانياً أو كان 
الجعتق هويا كان دوازقة4 "لأن الكفر كله لة واحدة»: يقوازكون» ولا 
يزتون: المسلمين .ولا بيوزتونهي''". .ولق أن هذا المعدن أبيل كان :ميرانه 
لبيت المال» وعقله على نفسه إلا أن يكون له أو لمواليه وارث مسلم. 
ولو كان لمواليه أخ مسلم كان هو وارثه. وعقله على نفسه. وكذلك لو 
كان /[74/54١و]‏ لمواليه ابن عم ل 5 قد والى رجلاً وأسلم على يديه 
كان هو وارثهء وعقله على نفسه. ولو أن هذا المعتق والى رجلا وأسلم 
على يديه لم يكن مولاه» ولا يعقل عنهء ولا يرثه. ولو أن مولى هذا 


6 0 ولاؤه. 0,0 م ط: هذا؛ فاغ: هو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرم ١‏ ؟ 2077770 7777777 
الذمي المعتق أسلم بعد ذلك أو قبل ذلك كان" سواءء وكان هذا 
المعتق هو وارثه ومولاه. وأهل الذمة في هذا مثل العرب. ألا ترى أن 
المعتق لو والى رجلا لم يكن مولاه. ولو أسلم المعتق بعد ثم والى آخر 
كان ولاه :ولو أن“تضيرانبا من تضارق العوت» أعتق: عدا له كان.مولاه: 
وإن كان العبد نصرانياً فأسلم على يدي رجل وولاه فإنه لا يكون 
مولاه؛ ولكنه مولى قبيلة مولاه الذي أعتقه. وإن كان الذي أعتقه من بني 
تغلت. تين تغلبى. وكذلك: نضنراتي من 'ننى 'تغلب: أعقق عبدا سلما 
فالمعتق من بني تغلب ينسب إليهم. وهم مواليهء» ويعقلون عنهء ويرثه 
المسلمون منهم أقرب الناس منهم إلى مواليهء وإن والى غيرهم لم يجز 
ذلك له. ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق عبداً من أهل الذمة» ثم 
أسلم عبده على يدي رجل ووالاه» فهو مولى للذي أعتق هذا المعتق”'". 
ولو كان المعتق أمة فهي مولاته. فإن”" تحولت”'' بولائها إلى رجل آخر 
'فليس لها ذلك». ولا تجوز الموالاة في هذاء وليس له أن يتحول إلى 
غيرهم. ولو كان أعتقها قبل أن تسلم لم يكن لها أن تتحول إلى غيره. 
ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق أمة كافرة» ثم أسلما جميعاً. ووالى 
كل واحد منهما رجلا””'. ثم إن الأمة ماتت ولا وارث لهاء فإن ميرائها 
للذي أعتقهاء ولا يكون للذي والاها. ولو كان لمولاها الذي أعتقها أب 
'مسلم حرء أو ابن مسلم حرء أو كافر حرء. كان هو الوارث». وأيهما 
أسلم قبل فهو سواء. ولو أن'' نصرانياً من بني تغلب أعتق أمة نصرانية. 
ثم أسلما جميعا”"'. ووالت الأمة رجلاً ثم ماتت. فإن ميراثها لمولاها 
التغلبي» والعرب والعجم في هذا سواءء وليس لهذه الأمة أن توالي غير 


10 .ك2 أو قبل كان »ذللف: (؟) مغ: العتق. 

فر ف: فإنه. 620 اغ: تحول. 

(0) ط: ثم أسلما جميعاً ووالت الأمة رجلا. ولم يشر إلى ما في النسخ. وهو خطأ 
مخالف لما في الأصول. ومخالف لما في ب جار. 

0( م فاع ط: ولو لم يكن. والتصحيح مستفاد من ب جار. 

370( ع - جميعا. 


كتاب الولاء - باب المسلم يعتق الذمي 5 

بني تغلب. 00 مولاها لو والى أحداً من العرب لم يجز ذلك» ولا 
يكون ل وهو عربي. وكذلك الذي و 537 بوعولة فا اوها 
فلين للنعدق أن يوالي أحدا أنذاة لأنة قن حخر. :فيه -عقق 6 .ولا يشية 
العتق في هذا غيره. 
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/[ ]| محمد عن أبي يوسف عن الحجاج ١‏ ٌ بن أرطأة عن أبي 
هلال”"' الطائي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعتق عبداً له نصرانيا 
برض لتقي 17ل برقال لو افك على ندينة اننيعا بلك على عونا . 


قال : قمر نعم بن غبدالعزية 5 ماله في بيت 0 وكذلك قال 


وأخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر 


)١(‏ ف: مولاها. 

195 أعقق: < 

0) م فاغ: أبي بلال. والتصحيح من ط. وهو كذلك في المصنف لابن أبي شيبة» 
.١٠ ١8/8“‏ 

(4) يحنئس بضم الياء وفتح النون المشددة عَتِينُ عمر رضي الله عنه. انظر: المغرب. 
ا( حنس)2. 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد. 58/6١؛‏ والتاريخ الكبير للبخاري. 758/8؛ والمصنف 
لابن أبي شيبة» .١١8/‏ 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 18/6١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 5865/5؛ والسئن الكبرى 
للبيهقي.ء .119/٠١‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشعبي أنه قال في الرجل يعتق الرجل"'' الكافر: ذمته ذمة مواليه» لا يؤخذ 
دا 

- 


وقال أبو حنيفة : يوضع عليه الخراج. دك رجلا من أهل الذمة 
فيه في دار الوسلام ليس به زمانة لا يؤخذ منه الخراج. وكذلك قال أبو 
يوسف ومحمذل. ولو أن مسلما أعتق عتق كافرأء ثم إن الكافر أسلم على يدي 
رجل ووالاه» كانت موالاته باطلة» وهو مولى للذي أعتقه لا يزول أبداً وإن 
كان الذي أعتقه رجلاً من أهل الأرض ”© أسلم. والمسلم والذمي في هذا 
سواء. إذا أعتقه في حكم الإسلام لم يتحول ولاؤه عنه أبداً. وإن والى. 
المعتق رجلا فهو مولاه ومولى مولاه. وله أن يتحول”'” بولائه ما لم يعقل 
عنه» وليس لمولاه أن يتحول. ولو أن مولاه المعتّق رجع عن ادم ولحق 
بالدار كافراً كان مولاه المعتّق مولى لمواليه الذين كان والاهم” و يرول 
أبداأء ولا يتحول. ولو أن عبداً كافرا بين مسلم وكافر أعتقاه جميعاء ٠‏ فأسلم 
على يد رجل ووالاه» فإن نصف ولائه للكافر لا يتحول» وحصة المسلم 
للمسلم. ولو أن سلب اعفن هه مسدلمةة ثم رجعت عن الإسلام ولحقت 
بالدار فسّبيَتء فاشتراها رجل فأعتقهاء كانت مولاة له» وانتقض الولاء 
الأول للرق الذي حدث فيها. 


وإذا أسلم الرجل الذمي. ثم أعتق عبداً مسلماً أو ذمياء أو أعتقه قبل 
إسلامه. ثم أسلم اليك (ووال 08 فإن موالاته باطل» لا يجوز أن يوالي 
سوى الذي أعتقه» ذميا كان أو ««تسدلماء عربيا كان أو أعجميا. فإن جنى 
جناية قبل إسلام مولاه فإنها عليه في ماله. وإن مات كان ميراثه للمولى 


)١(‏ ف الرجل. 

(؟) تقدم تخريجه قريبا. 

0) أي من أهل الذمة. انظر: لسان العرب». «أرض». 

8 غات ولاقه تعن أبذا وف وال العمين. رمد تيو بمو لؤاسومو موالاة “ولد نشول 
)02( غْ: ولاؤهم. 
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الذي أعتقه إن”'' كانا مسلمين جميعاً. ولو كان" [المعبّق مسلماً وآمولاه 
كافر”" وله'*' ابن مسلم أو أخ مسلم"'' فإنه يرئه» ولا يرثه الذي والاه. 


وكل عتق في دار الإسلام وحُكم الإسلام فليس للمعتق أن يتحول 
بولائه إلى أحد /175/51١و].‏ وأهل الذمة فى ذلك والعربى والعجمى سواء. 
ولا يجور بيع ولاء أهل الذمة ولا شراؤه ولا هبته» من عتق كان أو 

من موالاة. ظ ظ ْ 
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باب العتق في دار اتحصرب 


ناذا متمق" الترعدا :عيفة أمتن لسري عن أجل اللكقير هجا فى "دان 
يري اقم هينه ابس قاشه الررتسل فى كان الإنياك الأعطقف قاذ 
ولاءء'؟ للذي أعتقه في دار الإسلام» وميراثه له إذا أسلم ولم يكن له 
وارثء وعقله عليه. والعتق الأول فى دار الحرب باطل لا يلزمه به ولاء؛ 
ا سين ود نو ليك ل فطل لتر وفك دلاولاو لاق ا كانت 
اقراقد ولاك لى كان «الذى أمشتم رتيل سق اعرف مخ قبيلة من قباد 
العرب. والعرب والعجم في هذا سواء: إذا وقع الرق والسبي بطل العتق 
الأول وكذلف تو كانتت اهرأة اعففعة..وكذتك لو كان المعكق امرأة أو 
يي" فهو ضنواء. كله وكذلك لو كان :ذيره فى كان الحرتك» أو كانت أمة 
وقد ولدت لرجل من أهل الحرب. ألا ترى أني أَسْبِي أهل الحرب وأجعلهم ‏ 
رقيقاًء فكيف أجيز عتاقهم. ‏ 


0010 م فاع ط: فإن. والتصحيح من ب جار. 

() غ: وكذلك لو كان. 

() م ف ط: وكذلك لو كان مولاه كافرا. 

(:) أي للمعتّق. (5) ط- مسلم. 
(0) غ: ولاؤه. 100 لغ : أو ضبن 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب عبداًء ثم خرجا مسلمين» فإن للعبد 
أن يوالي من شساء : ولا يكون للذي أعتقه موالاة؟ لأنه أعتقه في دار 
الحرب. ألا ترى أنه لو"'' سُبِيَ كان عبداً. فالعتق في دار الحرب باطل. ولو 
أن المعتق والى رجلا كان مولام ولكل واحد منهما أن يتحول بولائه ما لم 
بعقل عد ولو أندطيدا أسلم في دار الحرب ثم خرج مسلماً في دار 
جاء مسلماء فله أن يوالي من شاء. ولو أن رجلا من أهل الحرب خرج إلى 
إلى دار الحرب وأسر وجرى عليه الرق. فإنه يكون عبدا» وأما المعتق فهو 
مولى للمعتق أبدأء لا يتحول إلى غيره. فإذا سبي مولاه ثم مات المعتق فإن 
ميراثه لبيت المال» وعقله على نفسه. ولا يعقل غنة نيك الهال: لآن: المعتق 
يعرف الذي أعتقه. ولو جاء الذي أعتقه مسلماًء لأن العتق فى دار الحرب 
باطل. ألا ترى أن العبد لو قهر مولاه وخرج به كان عبداً له» فكيف يكون 
الآخر مولاه. والعرب والعجم /[/ 1 ظ] والنساء 2 هذا سواء. ألا ترى 
أنه لو دبر عبداً في دار الحرب ثم مات المولى كان تدبيره باطلاً. فإن خرج 
العبد إلينا مسلماً كان حراً بالإسلام والخروج. ألا ترى أن المعتق لو سبي 


وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان معه عبد فأعتقه في دار 
الإسلام» واشترى عبدأً في دار الإسلام وأعتقهء فإن هذا جائزء وهو مولاه 
لا يتحول أبداً إلى غيره» وليس للمعتق أن يوالي غيره» وهذا بمنزلة أهل 
الذمة. فإن رجع المولى إلى دار الحرب فإن هذا المولى على حاله ليس له 
أن يوالي أحدا. ولو كان لهذا الحربي عشيرة مسلمون”"' كانوا هم يرثون 
مولاه ويعقلون عنه. وإذا جاء الحربى مسلماً فإن ولاءه له وهو يرثه. وإن 
سبي الحربي فجرى عليه الرق» ثم أعتقه مولاه الذي وفع في ملكه. فإن 


)١(‏ ط + كان. )1 مه ملعي 


كتاب الولاء ‏ باب العتق في دار الحرب 

ولح الفيحق: الأول ل" "على سالف و لو كان را -- الروم لا عشيرة له 
دخل مان فاشترى عبداًء ثم رجع ا دار الحرب فأسِرَ ثم اع فإنه 
مولى للذي أعتقهء ومولاه مولى له على حاله. ولو لم يعتق لم يكن لمولاه 
أنديوالن اجدا..ولق أن «ركلا منملما وحل دار الحر جاأمان» أن حرس 
فأسلم في دار الحرب, ثم أعتق عبداً اشتراه في دار الحرب» ثم أسلم 
عي 7 فإنه في القياس لاه يكون مولاه. وله أن يوالي من شاء. وقال بو 
حنيقة : له يكون مولاه. وهو قول محمدكد. وقال 1 يوسف : أحيلة مولاه. 
أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. ولو أن العبد المعتق لم يأت مسلما ولكنه 
سُْبِيَ فَأَعْتِقَ في دار الإسلام كان عتقه الآخر ينقض عتقه الأول» وكان مولى 
للمعتق الآخر يرثه ويعقل عنه. 


وحدثنا محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه أعتق سبعة ممن كان يُعَذْبُ في الله : صهيب وبلال» 
وسماهم ل40). فهذا جائز. وولاؤهم لاني بكر رضوان الله عليه. قال أبو 
م ولاؤهم لأبي بكر رضي الله عنه لأنه أعتقهم قبل أن يؤمر النبي كك 
بالقتال وقبل أن تكون مكة دار حرب. وبلغنا عن رسول الله كَل أنه أعتق 
٠‏ 7ن 8 شْ 0 )2 0 95 95 35 
ريد سن 1 بن حارثة حي أللّه عنة فصار مولاه . وهذا قبل الهجرة وفبل 
فريضة الله تعالى القتال. فهذا جائز. وكذلك كل عتق كان في الجاهلية قبل 
الرسلام وكان بمكة فبل الهجرة وقبل /[/577١و]‏ أن يؤمر رسول الله عط 
بالقتال» وإنه جائز. وإنما افترق أمر دار الحرب ودار”'؟ الإسلام حيث هاجر 


)١(‏ ط- له. (؟) ط + أهل. 

(9) غ: عنله. 

)5( ا ل ده "55000 انظر: تغليق التعليق لابن حجرء 
*/717؟؛ والإصابة لابن حجرء .١7١/5‏ وإعتاق أبى بكر لبلال رضى الله عنهما مروي 
ف مم الخارى 6 الجنافيم 17 ْ 1 

(6) السيرة النبوية لابن هشام». 7 67؛ والطبقات الكبرى لابن سعدء ١//ا59؛‏ والإصابة 

ْ 2 حجرء 098/7. 

(5) م ف غ ط: في دار. والتصحيح من ب جار. 


1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رسول الله كلِةٍ وأمِرَ بالقتال وجرى حكم الإسلام في دار الإسلام» فصار 
عتق أهل الشركة وندبيرهم نافللة” 7 ا يجور. 


وإذا دخل رجل من دار الحرب بأمان إلون دار الإسلام فاشترى عبدا 
فأعتقه. ثم رجع الحربي إلى دار الإسلام فسبيّ ) فاشتراه العبد فأعتقه. فإن 
وله العقق الأول للمفكق الود ا الا" للأول؟ فخ قبن أنه: لبشن 
له هاهنا عشيرة ة يرجع ولاء فول 'إلبيه حت الوق رار فصار ولاء 
وروا اح فليا عاق كان لور صل اله 


وإذاكاس *؟ "اها الصوت فيذا فداه تمكلو اه وان السريه فاشتكا 
إلى دار الإسلام فهو مولى لذلك الحربي. وإن أَسِرٌ الحربي فاشتراه العبد 
فأعتقه فهو جائز » والولاء لصاحبه» والأول مولى للآخر على حاله. 0 
مواق للأول» واييتنا سانو لامو ركه الس ورتة امنا عه قال أ 3 
إذا اق إليهم العبد فأحرزوه فباعوه. واشتراه رجل فأعتقه فإن عتقه 50 


وإذا دخل الحربي إلننا نآماث فاه تغرى عيدا عويلنا فأدخله دار الحرت 
'فإن أبا حنيفة قال: هو حرء ولا يكون ولاؤه للذي أدخله. وقال أبو يوسف 
ومتحمد: لا يكون را فإن أعتقه الذي أذبكلة فهو حر. وولاؤه له وإن 
باعه من رجل من أهل الإسلام فهو عبده. 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعه من قبّل أن العبد قد حل له قتل مولاه 
واخدا يالف وضان ضور ردك "نولو أصانه المسا هون وق عحيمة اومان 


)١(‏ غ: باطل. (0) غ - والآخر. 

غ: والآخر. 2 (5) غ: موالاه. 

)0( م ع: وإذا أمر. 

(7) ف- على حاله والآخر مولى للأول وأيهما مات ولا وارث له ورثه صاحبه وقال أبو 
سجحنشه. 


0,7( ط: صار 6 لذلك. 


كتاب الولاء ‏ باب العتق فى دار الحرب 


0 . قد - 63 
حنيفة قال: هو حرء ولا تجري عليه السهام. وكذلك قال عق يوسف 
وممعحمكد. 


وقال أبو حنيفة: إذا أسلم عبد رجل من أهل الحرب فإن باعه من 
مسلم عتق» وإن أصابه المسلمون في غنيمة عتق. وفي قياس قوله: إن باعه 
من حربي مثله عتق. وفي قياس قوله: لا يكون له ولاؤهء ويوالي”'' من 
شاء. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق فى شىء من ذلك» إلا أن يصيبه 
المسلمون في غنيمة فيعتق» ويوالي من ان يخرج إلى دار الإسلام 
مُرَاغِماً لمولاه. وقال أبو حنيفة: إن أسلم مولاه قبل أن يبيعه فهو عبده 
/[5/] على حالهء وإن أعتقه وهما مسلمان جميعاً فى دار الحرب فإن 
عتقه جائز؛ لأديما عسلنان نجرف على رو انعن هما المي و لمن 
لان :كم ونا ينا ١ ١‏ 


وإذا خرج عبد من أهل الحرب مسلما الى دار 0 فإنه يعتق 
ويوالي من شاء. 


ل ال بن أرطاة عن الحكم عن 
مقسم”' عن ابن عباس أن عبدين خرجا إلى رسول الله كله وهو يحاصر 
أهل الطائف». فأعتقهما رسول الله له . 


حدثنا محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن 
مُكُرِم”” أن عبيداً من أهل الطائف خرجوا إلى رسول الله كك فأعتقهم. فلما 


(01: ع قشاع بط “بولا يوالن: مريهه . والضواتة ويوالى: .وهو "كذلك: 

030 اغ: هذين. ظ ظ 

ف م ف: بن مقسم. والتصحيح من مصادر الرواية ومن ط. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» /9/١١5؛‏ ومسند أحمدء 4757/١‏ والمعجم الكبير للطبراني» 
١‏ 95, 4؛ والسنئن الكبرى. للبيهقي». 0/8 ؟؛ ومجمع الزوائد للهيثمي. 
4 وانظر: نصب الراية للزيلعي» /١88؟‏ والدراية لابن حجرء 2.80/9 

4 م فاغ ط: عبدالله بن ل بكر. والتصحهم من المصادر المذكورة في الحاشية التالية. 
وقد بين الأفغاني ذلك في الهامش أشنا ْ 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كحو ري الككتتتتططططط م ش13 شا 
أسلم أهل الطائف"'' كلموا رسول الله يَكِجِ فيهم. فقال رسول الله كَكلله: 
«أولئك عتقاء الله”'". ولو أن عبداً من أهل الحرب خرج بأمان في تجارة 
3-7 فأسلم في دار المسلمين» فإن”" الإمام يبيعه»ء ويمسك الثمن على 
لاه. ولو كان أسلم في دار الحرب ثم خرج في تجارة لمولاه وهو مسلم 
ميل الأول. فإن خرج فراغها لوو لاه فهو عر ويوالى من شاء. فإن 
جنى. قبل أن يوالن عمل “عنة .بيت المال»: وغيراثه' ليخ الماله.وإن عمل عنة 
يك المال كه اراد انديؤالى جد كد العقل قلسن اله :اذكه رولكن لد أن 
ع ا ولتي سال الما ال در 
عبده'*'» ثم إن الذمي نقض العهد ولحق بدار الحرب وأَجِدَ أسيراًء فصار 
عبدا لرجل» وأراد مولاه أن يوالي وختلة: لم يكن له ذلك؛ لآنه مولى عتاقة 
في دار الإسلام» فليس له أن يتحول عنها. وإن جنى جناية فهو يعقل عن 
لفجد نو إن قالف. وال ترز رمك له رورزقها نوك المال.. فان تق عير لاه روه نه نه 
إن مات وهو مسلم؛ لآنه مولاه. ل ل لا ل نه 
مولاه.» وهو وارثه إن مات. 


2 3 4 


باب ولاء المرتد 


إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أعتق عبداً فإن أبا حنيفة قال: إذا 
أسلم فعتقه جائز» والولاء له. وقال: إن فقتل على ردته أو لحق بدار الحرب 


)١(‏ غ ‏ خرجوا إلى رسول الله كل فأعتقهم فلما أسلم أهل الطائف. 
(؟) السيرة النبوية لابن هشامء 4١58/0‏ والشنن الكبرى للبيهقي» 2559/4 ١٠/8١"؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي.ء» "/187. 5 من حديث علي قال: خرج عبدان يوم 
الحديبية إلى النبي عَتَدِد قبل الصلح .. . وأبى أن يردهم وقال: اهم عتقاء الله». انظر : 
بن أن داودء الجهادء .١757"5‏ 
(0) م فاغ: وان. والتصحيح من ط. 
(4) مغ ط: عنده. 


كتاب الولاء ‏ باب ولاء المرتد 33 
على ردته فعتقه باطل» ويسم بم العبكل , بين الورثة مع ميراثه. وقال أبو يوسسف 
ومتحمد. عتقه جائز على كل حال» والولاء له فإن قتل أو مات ان لون 


وقال أبو حنيفة: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم أعتقت عبد”؟ فإن 
عتقها جائزء والولاء لها؛ لأن المرأة لا تقتل. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا لحق المرتد وقسم ميرائه بين 
الورثة» ثم مات مولى له قد كان المرتد أعتقه قبل ردته» فورثه الرجال من 
ورثته دون النساء» ثم جاء المرتد ناكا فإنه يأخذ ما وجد من ميرائه في 
يدي ورثته قائماً” '' بعينه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا يأخذ 
ما وجد من ميراث مولاه. 


ع 


وإذا دبر المرتد عبداً ثم نات أو 'ققل أو اتعق ينان العرك""" فإن: أب 
حليفة قال: تذلبيره باطل لا يجوز. وقال أن يوسهف ومحمدكد: إدا فتل أو 
مات فالعبد”؟؟ حرء والولاء للرجال من ورثته» وإذا لحق بالدار وقضي 
بلحاقه فالعبد؟ حر إذا أعتقه القاضى» والولاء للرجال من ورثته. وهذا قول 
أبى حنيفة إذا''' دبره قبل الردة. 

وقال أبو حنيفة: إذا ولدت أمة المرتد فهي أم ولده» فإن مات أو قتل 
,و 6 ار فرفعهت ع السلطان أعتقهاء وولاؤها للرجال من ورثته» 

وقال 5 خسن ذا الحق: المريد دار عم فرفع ميراثه إلى الحاكم 
وله أمهات أولاد ومدبرول» فإ الحاكم د تعشق أمهابك أولاده الذين 1 في 
الردة وقيلهاء ويعتى مذبريه الذين كانوا قبل الردة. ولا يعتى مذبريه الذين . 


بي 


600 م - عبدا. 68 2 قائم. 
6 م غ: لحق بالدار. ):١‏ ف غ: والعبد. 
(0) ف: والعبد. (5) ف: وإذا. 
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دبرهم في الردة» وولاء أولئك المعتقين للرجال من ورثته. فإن كان له 
مكاتب كاتبه قبل الردة فإنه يقضى"'' بمكاتبته بين الورثة» فإذا أداها عتق 
ركان ولاؤة للرجعا هون السساء ار قال أبو حنيفة: إن كان مكاتباً كاتبه في 
الردة رددته دقفا يق الور 


وقال أبو حنيفة: إن رجع المرتد بعد قسمة الميراث أو بعد عتاق من 
ذكرنا فإن ذلك كله ماض عليه إلا ما وجد من الميراث قائماً بعينه فإنه 
باعكلةج وولاء المعتقين لَه وميراتهم له إن ماتوا بعل حخروجه. 


وقال أبو حنيفة: إن رجع المرتد تائباً قبل قسمة ميرائه وقبل عتق 
أمهات أولاده ومذدبريه فإنه لا يعتق واحد منهم . وهم رقيق على حالهم. 
ولا يقسم مير أنه ويدفع ذلك كله إليه. 


وإذا مات المولى وقد كان المرتد أعتقه قبل الردة» والمرتد مقيم على 
حاله في الدارء فإنه يرثه الرجال من عصبة المرتد دون النساءء ولا يرثه 
المرتد؛ 0 يرث كافر من مسلم. وإ // 17 ظ] أسلم المرتد بعد 
ذلك لع-يأخذ من ميراثة شيعا فإن كان للمولى ابنة قد ورئت أباها مع 
العصبة» ثم ماتت الابنة بعد إسلام المرتد. كان المرتد يرثها دون الرجال 
من ورثتهء وهو مولاها دونهم. 

وإذا أعتقت امرأة عبداً ثم إن المرأة ارتدت عن الإسلام» أو أعتقته”© 
في ردتها ثم لحقت”" بدار الحرب مرتدة على حالها فسّبِيّتْ فاشتراها العبد. 
فإنها أمة له» وتجبَر على الإسلام. وولاء العبد لقومها على حاله. فإن أعتقها 
العبد كانت مولاة له» يرثها إن ماتت ولا وارث لها. وإن مات العند ولا 
وارث له فإن المرأة ترثه؛ لأنها أعتقته. ويعقل عنه قومها الأولون. ولو كان 
اشتراها غير العبد فأعتقهاء وكان قومها بنى أسدء فأعتقها رجل من همدان. 
فإنه يعقل عن العبد بنو أسد لا يتحول أبداً وترثه المرأة إن لم يكن له 


(0) غ: أو أعتقه. (9) مغ: ثم لحقه. 


كتاب الولاء ‏ باب ولاء المرتد ظ 
وارث. رجع يعفوب عن هذا وقال: تعقل عنه همذان » ويتحول إليها ولاؤه 
حيث ما تحولت. وهذا قول محمد. وإن كانت المرأة من العجم يف ولا 
أهل لها ولا قرابة» فأعتقت عبداً بعدما ارتدت عن الإسلام. ثم لحقت 
بالدار فسبِيّتٌ» فام شتراها رجل فأعتقهاء ثم مات الهولئ فإنها ترثه. فإن جنى 
المولى جناية فإنه يعقل عنه قومها الذين صارت مولاة لهم. ألا ترى أنها لو 
لم ترتد عن الإسلام وكانت على حالها فسّبِيَ أبوها فاشتراه رجل فأعتقه أن 
ولاء المرأة و مولاها يكون للذي أعتق الأنسء يعقل فومه عنهمء 
ويرث مولاها إن لم يكن له وارث غعيره. ول أن 0 فاشتراها رجل 
فأعتقهاء ثم اشترت عبداً فأعتقته» ثم رجعت عن الإسلام ولحقت بالدارء 
فسييت فاشتراها رجل فأعتقهاء فإن ولاءها له وقد انتقض الولاء الأول 
وصارت مولاة لهذا الأحزء ولو كان مولاها مات في.ردتها ورثه مولاها 
الأول إن لم يكن له وارث غيره. فإن مات عات 7 ف يعتق أو يسلم فإنها 
ترثه » ويتحول ولاؤه عن مولاها الأول وقومها الأولين. يعقلون ععنه »)2 وعيئي 
ترئه دونهم؛ لأنها هي المعتقة. الاباك لوكا لوعي 0 
9 00 هذا وإن كان 0-7 من فوم آخرين وعقل 0 0 قوم 
إلى “رمه 0 وعدا اقول حون .ولو الوكلا فق أعل الدمة عمق 
عبدأء فأسلم العبد» ثم نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب» فأراد العبد 
أن يوالى وكات /[/ ١و]‏ ولا له ذلك ؟ ده معتق2. ولا يتحول 
ولاؤه. فإن جنى جناية لم يعقل عنه بيت المال. وكانت الجناية عليه فى 
ناليو قزق امنااظة .روتوك هالا" ونه بيغت امال أنه ل وارويف لل فإ سينى 
مولاه فاشتراه رجل فأسلم عنذه ثم أعتقه فإن ولاءه للذي أعتقه وولاء 
العبد الأول للذمي” الذي" أعتقه» إن مات ورثهء وإن جنى جناية عقل 


23 ف: ولاء. 2 ع: بعدها. 


() ف: عن قوم. 62 م ف: وليس. والتصحيح من ب جار ط 
(4) ف: للذي. (5) .فوب الدئ. 
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عنه قوم مولاه. يتحول إليهم عن بيت المال؛ أنه يكن لبوت" الغال 


ولاء. وإنما يرث بيت المال عمن لا ولاء له ويعقل عمن لا عشيرة له من 


المسلمين» ولس فق قبل آنه فول لدج ولكن من قبل أنه لا عشيرة له. ولا 


يرثه. فإذا أعتق الذي أعتقه جر الولاء. 


وإذا أسلمت امرأة”'' من أهل الذمة ثم أعتقت عبداًء ثم رجعت عن 
الإسلام ولحقت بدار الحرب» ثم سبي أبوها من دار الحرب كافراء فاشتراه 
رجل فأعتقه. فإنه مولاه. ولا يجر ولاء مولاها. فإن كان مولاها الذي 
اعتققه مسلما فجن :ععتاية #فعقله على بيت الما وإن مات ولا وارث له 
ورثه أبوها. وإن كان لها ابن مسلم ورثه ابنها. وإن سبيت هي فاشتراها رجل 
فأعتقها وأسلمت» ثم مات العبد المعتق» فإنها ترثه» ويرجع ولاؤه إليهاء 
ويعقل عنه قومها الذين أعتقوه إن جنى جناية. وإن ماتت هي» ثم مات 
المولى ولها ابن حر وأب حر ومولاها الذي أعتقهاء فإنه يرثه ابنهاء ولا 
يرثه مولاها. 


وإذا أعتق رجل من أهل الذمة عبداً مسلماًء ثم لحق الذمي بالدار 
ناقض](5) للعهد. وترك في دار الإسلام بني عم له من أهل الذمة» ثم مات 
العولي» فإنه يرئه بيت المال» ويعقل عن نفسه إن جنى جناية. ولو أسلم 
انق عم المولاة"" قبن أن يريف العيد كان تسو «واريف العيه دون بيك الال 
ولو سبي الذي”** أعتقه» فاشتراه رجل فأعتقه وأسلم» فإنه يرجع ولاء العبد 
إليه» ويعقل عنه قومه الذين أعتقوه. ألا ترى أنه لو جاء مسلماً فوالى رجلا 
كأن مولا *'4 يوكان اكوسه يعقلوة عن العة إن سمي تعتارة » فكذ لك إذا 
ا فهو أجود في جر الولاء. ولو أن وول أسلم في دار الحرب وكان 


و ع )53 5 ع ع ع 2 


)١(‏ ف: المرأة. (0) غ: ناقض. 
(0) غ: لمولاها. (4) غ: الذين. 
(5) م: مولا؛ ف: مولى. (5) غ: فأسرا. 


كتاب الولاء ‏ باب الإقرار بالولاء ظقة>» 
فإن ولاء العبد للمولى» ولا يتحول أبداً. وإن كانت له عشيرة كان عقله 


عليهم». وميراثه لعصبة المولى منهم. وإن لم نك له عشيرة فميراثه لمت 
المالء» وعقله عليه. 


8 9 9 
26 2 4 


/[78/4ظ] باب الإقرار بالولاء 


وإذا كان الرجل مولىء» فأقر أنه مولى لفلان مولى عتاقة» وجاء آخر 
يدعيه أله مولاه مولى عتاقه» ولا بينة لواحد منهماء فإنه يكون مولى للذي 
ويعقل عله قومه. وكذلك لو افر أنه مولاه مولى موالاة والعربي يمر بذلك. 
فإن كان للمولى ولد كبار فجحدوا ذلك» وقالوا: أبونا مولى لفلان مولى 
عتاقة» فإن أباهم يصدَّق على نفسهء ويكون مولى للآخر إذا ادعى ذلك 
العربي القن له. وكذليك البنت هي في هذه بمنزلة الف والعتاقة في هذا 
والموالاة سواء. ولو كان الولد صغاراً كان أبوهم مصدّق"'' عليهم» وكانوا 
موالي”' لمواليه. فإن كان لهم أم فقالت: أنا مولاة فلان عتاقة» وقال 
الأب : 2-0 مولى لذللكة وقال اللآات: أنا مولى فلان شولئ عتاقة . ومولى 
الأم يصدقها ومولى الأب يصدقهء فإن الولد مولن لموالى الأبء ولا 
تصدق الأم. وكذلك لو قالت الأم: أنت عبد فلان» وقال الأب: بل كنت 
عبد فلان فأعتقنى» وصدقه فلان» فإن القول فى ذلك قول الأبء. والولد 

5 4 0 00 ره 9 
مولى لمولاه. ولو قالت المرأة : الولد ولدي من زوج دك وكان رو كحي 
00 : . ات 5 

مولى 00-000 4 وقال الزوج : بل هو ولدي منك »ع فإن القول قول الزوجء 
وهو مولى لموالي الزوج. ولا تصدق المرأة. ولو أن امرأة مولاة عتاقة 
معروفة» لها له مولى عتاقة » ولذث المرأة ولداء فقالت: ولدته بعد عتفى 


)21 14 مصدق. 22 غ: موال. 
() غ ‏ الولد. (#114 لقوان»: 
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بخمسة أشهرء فهو مولى لمواليٌ» وقال الزوج: ولدتيه بعد عتقك بسنة. 
فهو مولى لمواليّء فإن القول في هذا قول الزوجء مِن قِبّل أن المرأة قد 
أقرت بأنها ولدته وهي حرةء فلا تصدّق على جر الولاء. 

وإذا كان الرجل من العرب وله زوجة لا تعرّف ولدت منه أولاداء ثم 
أقرت أنها مولاة لرجل» وادعى ذلك الرجل» فهي مصدّقة على نفسهاء فأما 
الولد فيلحق نسبهم بالأب. وإن قالت المرأة: أعتقني هذا الرجل» وكذبهاء 
وقال: هي أمة لي"'“. فهي أمة لهء وهذا منها إقران نا لرقع» بذعو الها 7910© 
من قِبّله إقرار له بالرق» /[9/5١١و]‏ ولا يصدّق على ولدها. فإن كان في 
بطنها ولد فهو حرء وما حملت به بعد ذلك فهو رقيق في قول أبي يوسفء. 
ولا يصدقها على إفساد النكاح ولو أقرت الأمة بعد أن يكذبها الزوج. وإن 
كانت المرأة في يديها ولد ولا يُعرّف أبوهء فأقرت أنها مولاة رجل مولى 
عتاقة وصدّقهاء فإنها لا تصدّق على الابن في قول أبي يوسف ومحمد. وإن 
فاليق: إن زوجي كان عبداء أو كان رجلا 55 أهل الأرض أسلمء ٠‏ فإنها 
مصدقة على الولد في قول أبي حنيفة » ويتبع الولد أمهء ولا مويه 
اف توفت 

وإذا أقر الرجل عند موته أنه مولى لفلان ووالاه وأسلم على يديه””". 
وصدقه فلانء فإنه يرثه إن لم يكن له وارث. وكذلك لو قال: كنت عبدا له 
فأعتقني. أو لأخيه فلان نأعتقنىء أو لابن عمه فلان فأعتقنىء. أو أسلمت 
على 1 اذم دعي وو اده وها وارثه لا وارث”؟؟ له 1 الرجل 
وادعى للف و فإقه مرفي وإناديرا امو( للك الخرطى لبو بعتا رة 8 .عله 
قومه. ظ 

وإذا أعتق رجل” عبداً ثم مات العبدء فأقر رجل أن ذلك العبد 
اعتقة 6 وضيدقه المولى. فإنه وارثه.ء ومولاه يعقل عنه. وكذلك 5 


(1) .فوا لئ: () ف: للعتق؛ غ: بالعتق. 
0 غ - ووالاه وأسلم على يديه. (:) ط: ولا وارث. 
(4) غ: الرجل. 


كتاب الولاء ‏ باب الإقرار بالولاء 7 
أسلمت على يديه وواليته» فهو سواء. ‏ 


ع 


وإذا أقر الرجل أن فلاناً مولى لي. فقال فلان: أنا أعتقتك. وقال 
الآخر: بل أنا أعتقتك» فإنه لا يلزم واحداً منهما شيء» ولا يصدّق واحد 
منهما على صاحبه» ولا يمين على واحد منهما؛ لأن هذا بمنزلة النسب في 
قياس قول أبي حنيفة. 

. وإذا أقر الرجل فقال: أنا مولى لفلان وفلان» أعتّقاني جميعاًء وأقر 
أحدهما نلك :راتكن الآخوه فإن هذا التمون الك 7" بالخبار: إناناء 
استسعى العبد فى نصف قيمته» وإن شاء أعتقه وكان الولاء بينهما نصفين» 
وإذاشاء شنين. ماتحف إن كان عن بر كانن الى له كله لمينا حم 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً مولاه أعتقهء ثم قال: لاء بل فلان أعتقني. 
وادعياه جميعاًء فهو مولى للأول منهما. وإذا قال: أعتقنى فلان أو فلان» 
وادفى كر رواعدمدينا امبر 7" المفكق :انان هذا الإقررو راطق ل اندم 
العبد منه شيء» ولكن يقر لأيهما شاء أو لغيرهما بأنه مولاه» فيجوز ذلك 
إذا صدّقه ذلك المولى. وكذلك لو أقر بذلك في موالاة بغير عتاق. 

وَإذا أقر الرجل: أنه مولى لآمرأة أععفعه فيو /[156/4ظ] اق إذا 
صدقته. وإذا قالت: لم أعتقك ولكنك أسلمت على يدي وواليتني» فهو 
مولى لهل”". فإن أراد التحول إلى غيرها لم يكن له ذلك؛ لأنه أقر أنه مولى 
عتاقة في قول أبي حنيفة. وله أن يتحول في قول أبي يوسف ومحمد. 

' وإذا أقر الرجل أنه أسلم على يديها ووالاها””*“» وقالت هي: بل 
أعتقتك. فهو مولاهاء وله أن يتحول عنها ما لم يعقل عنه قومهاء وهي 
وارثته إن لم يكن له وارث. 
وإذا أقر الرجل أن فلاناً أعتقهء وقال فلان: ما أعتقتك» ولا أعرفك. 
ولا أنت مولى ليء فأقر لآخر أنه مولاه» فلا يجوز ذلك في قياس قول أبي 


)١(‏ م فاغ ط: فإن هذا المنكر المولى. (؟) غ هو. 
() ف: مولاها. 62 ع: وولاها. 
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ات وري س2 2133517131 ااا اا شا لكلف 
حنيفة؛ لأن الولاء بمنزلة النسب. أرأيت لو قال: أنا ابن فلان» ثم أراد بعد 
ذلك ان عي" الون اخر أكنت: انبل لم دللفت أرانك الى خنيق فافدان أن 
فلانأ أعتقه فأعتقه القاضي بشهادتهما ثم ادعى أحدهما أنه أعتقه وأنه مولاه 
وأقر له العبد بذلك» ألم يكن هذا باطلاً لا يجوز. أرأيت لو قال العبد: 
أنت مولاي الذي أعتقتنى» وجاء بشاهدين على ذلك» وقال الرجل: ما أنت 
مولاي» ولا أعرفك» 57 كنت عبدأ لي قطء فلم يزك الشاهدين . ثم ادعى 
أن آخر أعتقه وصدّقه الآخرء أكنت أقبل ذلك منه. وإن لم يصدقه الآخر 
وأقام على ذلك شهوداً أكنت أقبل شهوده. لست أقبل شيئاً من هذا بعد 
الدعوى الأولى في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد يتحول إلى 
غيره إذا صدقه بالدعوى الذي تحول إليه وقد أنكر ذلك الأول. 


وإذا مات رجل من الموالى وترك ابنأ وابنة» فادعى رجل من العرب 
أن أباة أفعق المت وهو 5 وصدقه الابن» وادعى رجل آخر من 
العرب أن أباه أعتقه وهو يملكه. وصدقته الابنة» فكل واحد منهما مولى 
للذئ: أقن أنه غولاة:..ولو كان انان أقرا ذلك كان سواء.. ولو كن نات 
فأقررن جميعاً بمثل ما أقرت به الابنتان”'؟: إلا واحدة أقرت لهذا الآخرء 
فكل فريق منهم موالي للذي أقروا لهء يعقل عنهم ويرثهم إن لم يكن له 


0 
وار 8 


وإذا أعتق الرجل ما فى بطن أمته فإن أبا حنيفة قال: إن ولدت ولدآ 
تعد قو لعدمسة ‏ أشنيني [١‏ “/ااو] او سيضة ادير الا عونا" هاعر 


600 8 فاع ط: أن ينسسنا. والتصحيح من ب جار. 
(؟) غ: الابنتين. ٠149‏ الطكائن مذكرة تعلييا: 


كتاب الولاء - باب عتق الحمل 


يما 


رفيق. 

وإذا قال الرجل لأمته: ما حملت به من حَبّل''' فهو حرء فولدت بعد 
هذا القول لأقل من ستة أشهر فإنها لا تعتق؟ لأنها كانت حاملا”'* له يوم 
تكلم بالعتق. وإنما يعتق ما حملت به بعد الكلام. وإن ولدت بعد الكلام 
بسنة أو بسنتين إلا يوماً”" فإنه لا يعتق؛ لأن الحبل لا يعلم أنه كان بعد 
الكلام أو لم يكن. ولو قال: ما في بطنك حرء ثم قال: إن حبلت فسالم 
غلامي حرء فولدت بعد القول لسنة» كان القول قوله. فإن أقر أنها كانت 
حبلى عتق ما في بطنها. وإذا أقر أنه حبل مستقبل عتق سالم. ولو جاءت به 
لأكثر من سنتين منذ”*؟2 يوم قال هذا القول عتق سالم؛ لأنه حبل مستقبل. 

وإذا أوصى الرجل بما فى بطن أمته فلانة فأعتقه الموصى له بعد موته 
فإن عتقه جائزء وهو مولاه. وإن ضرب إنسان بطنها فألقته ميتاً فإن فيه ما 
في جنين الحرء وهو ميراث لمولاه الذي أعتقه. 

وإذا أوصى رجل عند موته بما فى بطن أمته فلانة لفلان» فأعتقه 
المضن الفر يناع و اعيق الوارث الخادم» وأعتق مولى الزوج زوج هذه الآمة. 
فإن ولاء الزوج للذي أعتقهء ولا يجر ولاءَ الخادم ولا ولاءَ ولدهاء وولاءٌ 
الخادم للذي أعتقهاء وولاءٌ ولدها للذي أعتقه. فإن ضرب إنسان بطنها فألقته 
يخا نان هنا قن ححنين الككرف» :وذلك عيرات الأب" ومع لأنيها حران: 
فإن كا يي د الضربة وقبل أن تسقط فإن العُرّة'' لمولاه الذي أعتقه. 
وإن كانا أعتقا بعد ما سقط فهو كذلك أيضاً؛ لأن الغرة قد وجبت للمولى 
قبل أن يعتقها. ولو أن رجلا أعتق أمة له» وزوجها مولى عتاقة» فولدت بعد 
العتق لأقل من ستة أشهرء فإن ولاء الولد لموالي الأم؛ لأن الحبل قد كان 


(1) :2 هن عجان ف غ: حامل. 
زقرة اع: إله يوم. (:) ف: منه. 
)0( ع: لأمه. 


)١(‏ أي دية الجنين» وهو عبد أو أمة. انظر: المغرب» "غرر). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


في الرق. ولو ولدت بعد الرق لستة أشهر فصاعداً فإن الولاء لموالي الأب؛ 
لذن الجل :قد كانا. بعل لمكن . ولو أن الزوج مات عنها أو طلقها اثنتين» ثم 
أعتقها المولى بعد ذلك». ثم جاءت بولد لتمام سنتين» والآخر بعد ذلك 
بيوم» كان كذلك أيضاً. ولو طلقها واحدة يملك الرجعة. /[4/١07١ظ]‏ ثم 
أعتقها مولاه. ثم جاءت بولد لتمام سنتين منذ يوم طلقها الزوج» انقضت به 
العدة» وكان الولاء لموالي الأم؛ لأن العتق وقع عليها وهي حامل. ولو 
جاءت به لأكثر من سنتين بيوم كانت هذه رجعة من الزوج» وكان الولاء 
لموالي الأب؛ لأن العتق عليها كان”'' وكان هذا الحبل حادثا”'' بعد العتق 
والطلاق. 2 


وإذا أعتق الرجل ما فى بطن أمته. فولدت لتسعة أشهرء فقالت 
للمولى : فك أقروت: الي عتافل .يقولك رانف يداك فقا اللمرائى :بهذ 
حبل حادث. فالقول قول المولى. ولا يعتق. ولو قال المولى لأمته: ما فى 
بطنك حرء ثم باعهاء فولدت لأقل من ستة أشهر بعد هذا القول» فإن البيع 
فاسد لا يجوزء. وعتق ما في البطن ماض جائز. ولو ولدته لأكثر من ستة 
أشهر جاز البيع ولم يعتق. 


وإذا أوصى رجل بما في بطن أمته”" لرجل» عد الوارث الأمة 
دكي 00 فإنه جائزء وولاؤها وولاء ما في بطنها لَه وهو ضامن لقيمة 
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باب اليمين في الولاء 


وإذا ادعى رجل على رجل فقال: كنت عبداً لك فأعتقتنى فأنا مولاك, 


)1١(‏ ف كان. 6 اغ: حادث. 
() ف: امرأته. 


كتاب الولاء ‏ باب اليمين فى الولاء 

لظا اطق حل يح اله ...حك ا ل ا 1 الك مور 0 1ه ل 
فأنكر المولى ذلك وقال: أنت عبدي على حالكء فإنه يحلف. فإن حلف 
فهو عبدء وإن نكل عن اليمين فهو حرء والولاء له. وكذلك لو ادعى 
عنة172) على مال اياك ذلك» غير أن المال يلزمه. وكذلك لو ادعى 
مكاتبة فهو مثل ذلك. وإذا نكل عن اليمين ثم ادق “المكاتية' عتذ بو كان .الو لاء 
م ولاء على بزك لاقن العرهةا: قال انع نولاق 7 
كفت عبرا للك فاعتقض»: فقال الغرين ::ثا فتك عدا لى ول اعتقنك: 
كانه عابي كاك لك ماف لل لام لون أن مقف 1 5ن الرلاك بسر 
المي ركان الى الجعدة رق ل لا معاتتر ضلى ةوقال أن فرينات 
ومحمد: يحلف في ذلك كلة: .ززإذا. ادعن العربي أنه هو الذي أعتقه» وجحد 
النوق الولآه: قآراة الغربى. أن سكلف المولى: قهز مثل. ذلك» :ولا تمين 
عليه في قياس قول أبي حنيفة. 


وإذا ادعى رجل من الموالي /4[1/١17و]‏ على رجل من العرب أنه 
أسلم على يديه ووالاه وجحد العربي”*؟' ذلك فأراد'*' أن يستحلفه لم يكن 
اذ للك وكنللك» لو كفي «المر كك وده لوف فق بتكل ذلك ولا يميه 
الف و امراك والريع فى للق سوا روكذ للم لو :معن حال اورلة سات 
تقاف ررك اك نوترك نالا اتفال العروى :اولي اق الدى: أعنتت: 
ولى نصف ميراثه معك». فأراد. يميئها: فليس عليها يمين في الولاء ولا في 
العتق» ولكنها تحلف ما تعلم له في ميراث أبيها حقاأ ولا فعا نان 
خلفت يرنت من ذلك»: ف م دن انين فو ل 0 
وكان له نصف”' نصيبها. فإن لم يعلم له وارثاً غيرها كان المال بينهما 


1 3 00 
وإذا ادعى رجل من الموالي على رجل من العرب أنه مولاه”” الذ 


(0) غ: عتق. 000 اغ: وإذا. 
إفرة غ: مولا. (:) غ ط + فهو مثل. 
)0( 3 ط: فإن أراد. 5 ع حى ولا ميراث. 


(/- ف ضيه (4) ف: مولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أعتقه, والعربي غائب» ثم بدأ للمولى وادعى ذلك على رجل آخرء وأراد 
استحلافه . فإنه""> لا حلفت له فن قياس قول أبى حنيفة مِن قبل وجهين : 
أنه في الولاءء وأنه قد ادعى ذلك على”'' غيره. وإذا أقر العربي الآخر 
بذلك وقال: أنت مولاي». فإنه لا يكون مولاه في قياس قول أبي حنيفة من 
فل اله نوو" افر ذلك للقاقيه قنال :انك" مولي ابن هو أو لاهننا: 
وقال أبو يوسهف ومحمدل. إن قلم الغائب فأنكر الولاء ديو للحي وإن 

الث 7 اعد 5 

ادعى الو ع مدهو 


وإذا ادعى رجل من العرب على رجل مسلم من أهل الأرض أنه والاف 
وجحد المسلمء فأراد استحلافه» فليس''' له ذلك في قياس قول أبي حنيفة. 
فإن أقر المسلم بعد ذلك أنه قد كان”'"' والاه فهو مولاه» ولا يكون جحوده 
ذلك نقضاً للولاء ولا رجوع”' عنه. وكذلك لو كان المولى هو الذي ادعى 
وجحد العربي ثم أقر. وكذلك المرأة في هذا. ولو أن رجلاً مولى قتل رجلا 
خطأء فجاء ورثة المقتول فادعوا على قتيله أنهم مواليه» وادعوا على رجل 
منهم أنه أعتقه قبل القتل» فجحد ذلك» فأرادوا استحلافه» فليس لهم ذلك» 
تدان على امول ولا على العاقلة. وإن أقر المعتق بذلك لم يصدق 
على العاقلة إذا جحدواء وكانت الدية على القاتل 3 ماله. 


وإذا فتل رجل رجلا هل قيما فحاء رض رمم أنه ولي 
المقتول» وأنه أعتقه قبل /7/1 ١‏ ظ] القتل. وأنه يد 00 0 غيره» وأراد 
استحلاف القاتل على ذلكء» والقاتل مقر بالقتل» وهو ينكر أن يكون هذا 


)١(‏ م ف: وانه. والتصحيح من ط. (5) فاغ- ‏ على. 

(6) ط- ‏ قد. 

(:) الأولى أن يقال «هو مولاي»., لأنه أقر بذلك لغائب. 

(5) م ف + فهو للآخر وإن ادعى الولاء. والتصحيح من ط. ومعناه فى ب جار. 
0030 م ف غ: وليس. والتصحيح من ط. ومعناه في ب جار. 

(0) غ ‏ كان. (6) غ: رجوع. 

(9) ف: على الموالي. (١٠)غ‏ - فجاء رجل. 

()مغ ط : فادعاه. 


كتاب الولاء ‏ باب اللعان في الولاء 1 ظ 
ركوو نمه لقلا مساك على الوللاوالكنه يانه 4 بعتو لهذ 
فى دية فلان التى عليك حقا. فإن حلف برئ من ذلكء» وإن نكل عن 
56 لزمه ذلك 
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0 باب اللعان في الولاء 


وإذا لاعن الرجل بولد فقضى القاضي باللعان وألزم الولد أمه وكبر 
الولد» فإن كان من العرب فعقله على عاقلة أمه. وإن كان من الموالي فعقله 
على موالي أمه''"'. وولاؤه لهمء وهم يرثون إن لم يكن له وارث. فإن 
أعتق ابن الملاعنة عبداً أو أمة فإن عقل هذا العبد أو الأمة''' إن جنى جناية 
على عاقلة الأم. وإن مات العبد ولا وارث له ورثه”" أقرب الناس من الأم 
إذا كان الذي أعتقه قد مات وأمه قد ماتت. وإن كان للأم ابن ثم مات 
المولى ولا وارث له غير ابن الأم وهو أخو المعتق لأمه فإنه يرثه المولى 
كأنه أخو المعتق لأبيه”*' وأمه. وإن كان له أخ وأخت كان ميراث المولى 
للأخ دون الأخت. لا يرث النساء من ذلك شيئا. وإن لم يكن له وارث غير 
أمه الملاعنة لم يكن لواتضن :تبراك قن [ركان المي انف]"* القت 
الناس منها من الذكور؛ لأنها امرأة» ولا ترث من الولاء إلا ما أعتقت. فإن 
كان سن مولى هو الذي أعتقها فإنه يرثئه. ولو أن لين الملاعن ادعى 
الولد بعد اللعان وهو حي فثبت نسبه منه رجع ولاء المولى إلى عاقلة الآب. 
فإن كان عاقلة الأم عقلوا عنه رجعوا بذلك على عاقلة الأب. وإن كان للابن 


60 م أمه صح ه. 
6 «مع ع بورئه: (8) غ: لابنه. 
(0) من المبسوط. .١١5/8‏ (5) مفغ: له. والتصحيح من ب جار ط. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مولى أسلم على يديه ووالاه رجع ولاؤه إلى عاقلة الأب. وإن كان عاقلة 
الأم قد عقلوا عنه'' رجعوا بذلك على عاقلة الأب» ويتحول إلى عاقلة 
الأب إذا كان الابن حيا يوم يدعيه الأب. ويضرب الأب مع ذلك الحد. فإن 
لم يكن الابن حياً لم يجز دعوة الأب»ء ولا يجر شيء من هذا الولاء. فإن 
كان الولد ابن حي فإن الولاء يرجع إلى موالي الأب في ذلك كله؛ لأن 
هاهنا ولدا يثبت نسبه. ولو كان الولد الذي لاعن به ابنة فادعاها وهي حية 
ثبت نسبها منه ورجع ولاء مواليها إليه. وإن كان قوم أمها قد عقلوا عنها 
١ 7>١/4[/‏ و] رجعوا بذلك على عاقلة الأب. فإن كانت قد ماتت وتركت ابنأ 
فهو مثل ذلك أيضاً؛ لأن هاهنا ولد منها يكرد الملاعن جده في قول 
يعقوب ومحمد. وأما في قول أبي حنيفة فلا يثبت النسب» وهو بمنزلة ابن 
الملاعنة إذا مات ولا ولد له. 


وإذا أعتق ولد الملاعنة عبدأ ثم ماتء. ثم ادعاه”" الأب الذي لاعن 
به. فإنه لا يصدق. ولا يكون ابنه» ولا يتحول ولاء العيد وى قاين 
الأفدك” لأنه: لين شاهنا بولند نيت" *؟ السلاءمة لانن 


مات. ثم ادعى الأب 0 جميعاً وأحدهماا'' حيء فإن 5 يد آ[ظٍص 
ثابت منه؛ لأن أحدهما حي”". ويتحول ولاء العبد إلى عاقلة الأب. وإن. 


)١(‏ م فاغ: عقلوا أخته. وقال في هامش ب: كذا في أصله ولعله «مولاه». والتصحيح 
من ط. وتدل عليه المسائل السابقة. 

(6) غ: ولد. 

(©) غ + العبد. 

0( غ: ثبت. 

0( م ف غ ط: يوما. والتصحيح من ب جار والمبسوط. 5/8؟١.‏ 

(9) مغ + عبد. 

(0) م ف: حر. والتضحيح من ابه جار ط. وقد وردت المسألة عند السرخسي هكذا: وإذا 
لاعن بولدي توأم ثم أعتق أحدهما عبداً ومات فادعى الأب الحي منهما ثبت نسبهماء 
لأنهما خلقا من ماء واحدء. فبقاء أحدهما محتاجا إلى النسبة كبقائهما. انظر : 


المبسوط. الموضع السابق. 


كتاب الولاء ‏ كتاب القوم من العرب على قوم من الدهاقين. . . لق 

كان موالي الأم عقلوا عنه رجعوا بذلك على عاقلة الأب. ولو كانت أمهم 
مولاة عتاقة» وأبوهم رجل"' أسلم من أهل الأرضء» فلاعنها ثم ادعاهم 
بعد اللعان» ا فى قول أبى حنيفة ومحمد لا يتحول ولاؤهم لمن موالي 
الآأن؛ أن الأم مولاة عتاقة. وما أعتتق الولد من عبد أو آم فإنهم موالى 
موالي الأم؛ وهم يعقلون عنه ويرثونهم إذا لم يكن لهم وارث غيرهم. وإن 
كان الأب حيا كان هو وارث المولى إذا لم يكن لهم وارث غيرهم وإن كان 
ابنه الذي أعتقهم قد مات قبل ذلك؛ لأنه أقرب إلى الابن من عصبة الأم. 
فهم مَوالٍ”*؟ لموالي”* الأب إن كان والى أحدا. 
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كتاب القوم من العرب على قوم من الدهاقين'"' 


يواليهم عن أنفسهم وعن غيرهم ويوالي العرب 
الدهاقين لأنفسهم ولغيرهم بوكالة منهم 


هذا كتاب لفلان وفلان» من فلان وفلان وفلان من الدهاقينء أنا 
وفلان. وكلوا أن نوالي”" قوماً من العرب» ونعاقدهمء ونعاهده على 
الولاء لأنفسهم ولنا”"". وإن فلاناً وفلانا””'' وكلوكم بأن توالوا لأنفسكم 
ولهم من أراد الموالاة من أهل الإسلام ممن ل "مس5 لَه ولا ولاىء 


)١(‏ ف + من. (؟) م فاغ ط + هذا. 
(9) ف- الأم. (8:) ف غ: موالي. 


(5) الدهاقين جمع الذَّمْقانء وهو عند العرب: الكبير من كفار العجمء وقد غلب على 
أهل الرساتيق (أي السواد والقَرّى) منهم. ثم قيل لكل من له عقار كثير دهقان. انظر: 
المغرب» «دهقن». 

(0) غ: انى نولى. (6) غ - ونعاهدهم. 

(9) ف: لناء. 5 : (١٠)غ:‏ فلان وفلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فصدقناكم بهذ 0 الوكالة»ء وصدقتمونا بما ذكرنا من وكالة فلان وفلان 
وفلان. وإنا واليناكم وعاقدناكم /[5/؟7١ظ]‏ وعاهدناكم. وجعلتم لنا 
عهد الله وميثاقه بالوفاء بذلك» فنحن وفلان وفلان مواليكم وموالي فلان 
وفلان»ء يجري لكم علينا ما يجري للمولى”'' على مولاه من النصرة 
والحياطة والمعونة والعقل والعرضص”" في الديوان والعِدّاد*“ والحَرّم الذي 
يجري بينهم وبين مواليهم» ويجري لكم علينا ما يجري للموالي على 
مواليهم مما سمينا في كتابنا هذا من المواريث» وجَعّل كل فريق منا 
لأصحابه الوفاء بذلك. وشهد فلان وفلان وفلان» وكتبوا شهادتهم جميعاء 
وختموا فى شهر كذا من سنة كذا0. 


لا لا ذا ذا نا لا 


)١(‏ غ: هذه. 

(0) فاغ: للموالي. ظ 

) العَرْض بمعنى المفاخرة. ولعله هو المقصود هنا. والعَرّض لسري متاع الدنيا 
وحطامهاء والعَؤض بسكون الراء أيضاً ما خالف الثمنين الدراهم والدنائير من متاع 
الدنيا وأثائهاء وجمعه عروضء فكل عَرْض داخل في العَرّض وليس كل عَرَض 
عَرْضاً. والعَزض أيضاً : الجيش. انظر: لسان العرب» «عرضء عدد). 

(:) ف: والحداد. يقال: عذاد فلان في بني فلان» أ أنة يعد معهم في ديوانهم ويعد 
منهم في الديوان. ويستعمل العدّاد أيضاً بمعنى الحصص. وبمعنى العطاء. يوم العداد 
يوم العَرْرض»ء أ يوم المفاخرة. انظر: لسان العرب. «عدد). 

)2( م + آخر كتاب الولاء كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في 
شهر الله المحرم سنة تسع وثلاثين وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
سيدنا محمد النبي وآله أجمعين؛ ف + آخر كتاب الولاء والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين؛ غ + آخر كتاب الولاء الحمد لله رب 

العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
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0 


//؟“لااظ] شم أ القرل السِم 


إبراهيم افر عن لاضن الما ب لداجي بو لاني 
الجراح جعل الر ل ل 1 
يحو عن ادن الى دن عن بشير معلم الكتاب أن عمر بن 
عبدالعزيز جعل جناية المدبر على سيده”". 
قال: وبلغنا عن إبراهيم وعامر أنهما قالا: جناية المدبر على مولاه''. 
)١(‏ قد اختلمت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 
(0) ز + ب 
(5) ف: على نقسة:. وللاتن انظر: المصنفة لاد أبي شيبةء 795/0؛ ونصب الراية 
للزيلعي . 1 
(5) ز: ذؤيب. 
(6): المضنفت لابن أبن شينية :745/6 
(5) محمد قال: الخو أ حدقة عع واد هن اراك آنا جناية المكاتب والمدبر وآم الولد على 
المولى. انظر: الآثار لمحمدء .٠١7‏ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 2795/8 5917. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قليف اراك الملت إذا جنى جناية فقتل رجلاً خطأ ما القول في 
ذلك؟ قال: يكون على المولى قيمة العبد إلا أن تكون قيمته أكثر من عشرة 
الاقم تإن :كان أكثر من عقر الانت دفني المولكن عضرة الأق إلا عش 
دراهم. قلت: لم لا يضمن جميع قيمته؟ قال: لأن المولى يضمن الأقل من 
الجناية والقيمة. يعني إن كانت القيمة يوم جنى أقل من الجناية قُضي 
بالقيمة» وإن كانت الجناية أقل من القيمة قضي بالجناية. قلت: فلم ضمنته 
عشرة آلاف إلا عشرة دراهم؟ قال: لآن المدبر لو قتل لم يضمن قاتله 
50 إذا كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف درهمء فكذلك إذا قتل هو لم 
يفصن هولاه أكتر من ذللقه :قلق : وإثما يضمن المؤلى ما كان يضدن قائله؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت هذا الذي ضمنت المولى في ماله أم على عاقلته؟ 
والذاايل. في انه "لفلف ل 1 قال الأنه عبد :قاد تيميو العاقلة جتان" 
العبد. قلت: فلم لا يكون جناية المدبر في عنقه؟”" قال: لأن العبد لا 
يلزمه جنايته في عنقه إذا دبره مولاه بعد الجناية أو أعتقه وهو لا يعلم 
بالجناية» فكذلك إذا جنى وهو مدبر؛ لأن المولى حال بينه وبين الدفه©». 
قلت: وكذلك المدبر لو جنى جناية خطأ دون النفسن فقطع يدأ أو اي 
ذلك أو جراحة؟ قال: نعم. قلت: وإنما يضمن السيد الأقل من /175/5[1و] 
الجناية والقيمة؟ قال: نعم. 


فلت: ارايت هديرا جنى جناية فقتل رجلا خطأ وقيمته ألف. لم 
زاذت قيمتة حت ضارت الفية: ثم جاء ولي المجني عليه يخاصم.ء ما 
القول في ذلك؟ قال : يضمن السيد قيمته يوم جنى. قلت: وكذلك إن كانت 
قيمته نقصت بعد الجناية؟ قال: نعم. قلت: ولا يلتفت إلى الزيادة في قيمته 
والنتقصان. ويُقضى بالقيمة يوم جنى» ويُنظرء فإن كانت القيمة يوم جنى أقل 
من الجناية قضيت بهاء وإن كانت الجناية أقل قضيتَ بالجناية؟ قال: نعم. 


)١(‏ ف + ذلك. (؟) ز- ماله. 
(9) ز: في عتقه. (54) ز: الرفع. 
)00( ز: ونحو. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المدبر 
قلت: أرأيت المدبر إذا جنى جناية خطأ ثم مات المدبر؟ قال: | 

على السوة” كياد كرك لقو وله القت إلى ضوف ادر “ولا نهيانة 

ل ل سه أن دلت اسن فى عه 117 نوانما كن قة. على 
الحولىء اقلق : :أراة إن اشغلفه السرلى وماحن الجناية فى العبد.ء فقال 
العولى 4 الك المنقه مانة دروه شدوتال عاحنيه النعقانة :انك افدلقة [لقا؟ 
قال: القول قوله إلا أن يدعي المولى الأقل من قيمته يوم يظهر أمرهما في 
التجنابة: 


وقال أبو حنيفة ويعقوبف ومحمل: إذا فتل العبد خط وقيمته عشرة 
آلاف أو أكثر ففيه خمسة آلاف إلا عشرة ما يقطع فيه السارق» وينقص"'" 
ذلك من ديه الرجل والمرأةء ويعفعضى بهما 0 وبطل سس كل فيمته 
عشرة دراهم في النفس. 

وقال يعقوب: لو قطعت يد العبد فصالح على عشرة آلاف درهم فإني 
الطوع الوسر ار يووا ا د 
وقال محمد في العبد: لمي 37 بالجناية في بل العمد خمسة آلاف 5 
خمسة دراهم»ء وأعطيه ف [الآمة] الك وخمسمائة ل خمسة دراهم». لا 
الجعا كية العيند "اقفر مين بوذ العمر كز"" العفره بوالامة اكدتك». إلا ان 
لقو اكووقها في الالقتنن كه العيدة والقف " كرهم فى الالفه من 
أرش دية الأمة. 


10 3ع قال الشنانة: فلن السك كما :ذكرت: كول الفف الى موت المدى.: 

() ز: في عتقه. 

0) ز: وينقض. 

(5) م ف زاط: الألفين. والتصحيح والزيادة من ب جار. 

(5) ف: الحريه. يَدِ الحر بَدَل من الحر. ولم يتنبه لذلك الأفغاني رحمه الله في كلامه في 
هامش ط. 

(5) ز: أنقض. 

(0) ز: بالعبد أو نقض. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلك أرابت: إن دلت المولي ,وعزا طب التينانة فى :للعو ققان 
االمولن:؟ كاذف تلطه :مائةوزتي» وقال تعناخي 12807 كادت نمق ألنا؟ 
قال: القول قول المولى» والبينة على صاحب الجناية. قلت: ولم؟ قال: 
لأن الجناية على السيد» وصاحب الجناية هو المدعى» فالقول قول المولى. 
قنك .كلك إن كان" المدير حزق كان أقر متحت اليضانة :41 11/4 ل] 
أنه جنى عليه منذ سنة» وادعى أن قيمته يوم جنى كانت ألفين وقيمته اليوم 
ألف؟ قال: نعم» ولا يصدق"'؟ صاحب الجناية» والقول قول المولى إذا 
كان الأمر على ما ذكرت. قلت: أرأيت إن قال صاحب الجناية: لم تزل 
قيمته ألفا حتى الساعة» وقال السيد: كانت قيمته يوم جنى أقل» ولا يعلم 
متى كانت الجناية؟ قال: لا يصدق السيدء ويلزمه القيمة على ما قال اليوم. 
قلت: ولم؟ قال: لأن القيمة قد لزمت المولى» فلا يصدق إلا أن يقيم 
البينة. قلت: فإن أقام اليقة الت ”7 قال: نعم. وفيها قول آخرء 
قول محمد: إن المجني عليه إذا أقر أن الجناية كانت قبل اليو" في وقت 
لا يدري كم كانت قيمته يومئذ فالقول قول السيد؛ لأن الجناية إنما تلحى7*) 
السيد فيها قيمة المدبر يوم جنىء» وليس يلزمه قيمته”' يوم يختصمون. 
فالقول قول المولى في قيمته في اليوم الذي كانت فيه الجناية؛ لأن المدبر 
يق ان 0 وقد 0 وهذا فول بن 52-7 الآخرء رجع إلنه 
وترك قوله الأول. 

قلت: أرأيت مدبراً جنى جناية» فقتل رجلاً خطأء فأدى مولاه قيمته 
بقضاء قاض" '» ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك» وهي مثل الجناية الأولى: 
ما القول في ذلك؟ قال: ليس على المولى شيء» ويتبع”١؟‏ صاحب الجناية 


)١(‏ ف + على. 909 13 ابينتة: 

(9) م ه: في نسخة قبل الموت. لك 

(0) ز: قيمه. < () ز: قد يزيد. 
0) ف- في اليوم الذي كانت فيه الجناية لأن المدبر قد تزيد قيمته. 
(6) ز: ينقص. (9) ز: قاضي. 


(١١٠)ز:‏ ويببع. ظ 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المدبر 
التتتتت ب يي يي 7/2 
الكخره الأول: الذى: أخك القيمة» فيش ركه فيهَا يها أخذ. مها شكون'" ينها 
اتعري 19 اقيض يولج الا يكو على مولي اتني اال لأنه الا وارية رعذ 
القيمة الأولى شىء إذا أداها؛ لأن دفعه القيمة بمنزلة دفعه العبد لو كان يقدر 
على دفعه. قلت: أرأيت إن لم يقدر على الذي أخذ القيمة منه أيكون على 
المولى شىء؟ قال: لا. قلت: فمتى قدر على الذي أخل القيمة شركه فيما 
اعدرمكاة قال "الع اكليف :فإ ناح ودر الكمالة” أكون تصنت الفننة قينا 
عليه في ماله؟ قال: نعم. فلك أرايكة إن تعس :المدي عد ذلك: حجنايةه 
أخرى أيكون على السيد شيء؟ قال: لاء ولكن يتبع اللذين أخذا القيمة 
فِيَشْرَكهما فيما في" أيديهماء فتكون”'*' القيمة بينهم على قدر الجنايات. 
قلت: وكذلك ما جنى المدبر بعد ذلك فإنما يتبع الذين”*' أخذوا القيمة وإن 
كثر ذلك؟ قال: نعم. قلت: وإنما تقسم''' القيمة بينهم على قدر الجناية 
فيعطى كل إنسان بحصته؟ قال: نعم. قلت: فإن جنى على إنسان وار 
جنايتين أو جنايات وجنى على آخر أيضرب*؟ صاحب الجنايات في القيمة 
بجميع الجنايات؟ قال: نعم. ظ 

قلف*/[117614و] أرأيشه إن كاتف قجنة المدير- غعثيرة الف او اكثر 
فغرم المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم بكم يضرب ولي :القتيل وصاحب 
الجراحة فيها؟ قال: يضرب صاحب الدية بجميع الدية» ويضرب صاحب 
الجراحة بالجراحة. قلت: وكذلك لو كانت لواحد جراحات أو ديات ضرب 
بجميعها؟ قال: نعم. ظ 

قلت: أرأيت مدبراً قتل رجلاً خطأء وقيمته ألف درهمء فزادت قيمته 
حتى صارت ألفين» ثم قتل آخر بعد ذلك خطأء ما القول في ذلك؟ 
قال20: يغرم المولى ألفين» فيكون ألف”''' منها لولي القتيل الآخر خاصة. 


1ت شفكون: ظ (0) ز: نصفان. 
7 داقو 1266 :شكون: 
(08 23 اللديم: (6) ز: يقسم. 
60 ط: وأخذ. (0: 57 فرص 
(9) ف - قال. )٠١(‏ ز: ألفا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وتكون الآلك الاأحزى يقيرت فيه الأول عفن" الات ويضرب فيها 
الككر سيم الاتك: قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأنه جنى على الأول 
وتقيقه" الوه وعتى على الاظر :وانبيقه القانء:فالقهنا لكر مارت 
القيمة الأولى بينهما على ما ذكرت لك. فلك : :ارابك إن لتصيت قيوكة. تن 
صارت خمسمائة ثم جنى الثاني ما القول في ذلك؟ قال: يضمن المولى 
ألفاء فيكون خمسمائة منها للأول» 0 الخمسمائة الباقية بينهماء 
يضرب فيها الأول بعشرة آلاف إلا خمسمائة» ويضرب فيها الآخر بعشرة 
الاق كلها قله يوركون قغيل "القيلة ذ1: اذك افيه واذ1 القفيف 17 كان 
الفضل للأول» لل ارم لك؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك إذا زادت القيمة أو نقصت ثم جنى أخرى كان الأمر على هذا 
النحو؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت مدبراً قتل رجلاً خطأ فأدى مولاه قيمته”*“ وهي ألف 
درهم ثم زادت قيمته ألفاً ثم قتل آخر ما القول في ذلك؟ قال : يغرم المولى 
ألفا للآخر» ويتبع الآخر الأول فيكون ما فى يديه بينهما على ما ذكرت 
لك في الباب الأول. قلت: أرأيت مكاحت ويك موري فم الكل الكاتي 7 
قال: لا شيء على المولى في هذا الوجه» ويتبع الآخر الأول» فينظل 00 لد 
فضل القيمة يوم جنى على الأول والقيمة اليوم» فيكون ذلك للأول خاصة» 
ولهما ما بقي بينهماء يضرب فيها الآخر بعشرة آلاف» والأول بعشرة آلاف 
إلا فضل ما أخذ من القيمة. قلت: وكذلك إن قتل آخر فهو على هذا 
النحو؟”'' قال: نعم. 
قلت: أرأيت مدبراً قتل رجلاً خطأ وقيمته ألف» فأعطى المولى ألفاً 


بغير أمر القاضي» ثم قتل المدبر آخر بعد ذلك» ما القول فيه؟ قال: يغرم 


(1). :0ن لعشيرة: (0) ز: وتكون. 
(9) ز: انقضت. (4:) ففا: وقيمته. 


00( ز: منتظر. 000 م: النجوم. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المدبر 

/[76/4١ظ]‏ لأن السيد قد دفع القيمة بغير أمر قاض"''» وقد كان وجب 
فيها لهذا حق. قلت: فهل للآخر أن يتبع7"ا الأول ويدع النشدة قال : نعم 
يتبع”" أيهما شاء. قلت: أرأيت إذا فعلوا ذلك بغير قضاء قاضص”*؟ ثم قتل 
آخر بعد ذلك؟””*' قال: يغرم السيد ثلث قيمته لهذا الآخرء ويرجع بها على 
الأولين. قلت: وكذلك إن جنى على آخر ضمن حصته من القيمة ثم يرجع 
بها عليهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا دفع الينك القيمة ' إلن: الا ولعي امو 
القاضي» ثم جاء الثاني فغرم نصف القيمة بأمر القاضي» ثم قتل آخر بعد 
ذلك» ما القول فيه؟ قال: تكون القيمة بينهم أثلاث» ويتبع ٠"‏ الآخر الأولين 
بثلث القيمة» كل واحد بنصف ذلكء وهو بالخيار في ذلك الذي يتبع”"” به 
الأول من ذلك؛ إن شاء أخذ منهء وإن شاء أخذ من المولى. فإن أخذ من 
المولى رجع به المولى على الأول. قلت: ولم؟ قال: لأنه كان دفع ذلك 
إلى الأول بغير أمر القاضى. قلت: وكذلك إن جنى بعد ذلك كان على هذا 
ع1" وال وى قلع أرايقه إن فيل اها يشمن الفرلن لالش ريه 
القيمة ويرجع بذلك على الأول؟ قال: نعم. قلت: ولا يضمن حصة 
الآخرين؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن القاضي قد قضى بذلك عليه. وأما 
الأول فإنه يضمن حصته مما يصيب الآخر؛ لأنه كان دفع إليه بغير أمر 
القاضي. وكل شيء جنى بعد ذلك فهو على هذا النحو. 


قلكهة أرانضه ديرا قدا ربعلا مقطا وفميقه القوه “فاعفق: الست العيد 
وهو يعلم بالجناية» هل يضمن الدية؟ قال: لا والعتق وغيره فى هلا 
سواء». والآهر: كما ذكرت» للك: 


)١(‏ ز: قاضي. ان يبيع. 
() ز: يبيع. (5-:"قاضن: 
(5) ط + اليوم. (5) ز: ويبيع. 


(48) ز + قال لأنه كان دفع ذلك إلى الأول بغير أمر القاضي قلت وكذلك إن جنى بعد 
ذلك كان على هذا النحو. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت : أوافة مدير فتل وخيلة خطأا وفقا عي لخر لق 0 المولى 
القيمة» كيف القيمة بينهما؟ قال: على ثلاثة أسهم؛ الثلثان من ذلك 
لصاحب النفس. والثلث لصاحب العين. وهذا قول أبي حنيفة في الدفع بغير 
قضاع قافو" اند مقي ساحث النكانة ا فإن قا مدن :العو لى و إن شاء 
ضمّن القابض. وقال أبو يوسف”*: إذا دفع المولى القيمة بأمر القاضي أو 
بغير أمره فهو سواء. ولا ضمان عليه في شيء من ذلك؛ لأنه إنما دفع حقا 


26 3 5 


باب ما ييتحدث المدبر فى الطريق 


١3 7/5[/‏ ,9] قلت: أرأيت مدبرأ حفر بئرأ في الطريق» فوقع في البئر 
رجل فماتء. ما القول في ذلك؟ قال: يضمن مولاه قيمته. قلت: ولم؟ 
قال: لأآن هذا بمنزلة ما جنى بيده. قلت: والأمر في هذا مثل ما ذكرت في 
القتل إذا قتل خطأ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا أدى المولى قيمته ثم وقع 
فيها آخر بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: تكون القيمة التي أخذ الأول بينه 
وبين الآخر نصفين» وإن””' شاء دفع غيره؛”*؟ لأنه قد هلكت القيمة التي 
أخذ. وإن شاء دفع مما في يده أو من غيره'''. قلت: ولم؟ قال: لأن 
المولى لا يغرم أكثر من قيمته. قلت: فإن وقع فيها آخر بعد ذلك؟ قال: 


)١(‏ ز: يضمن. ظ (0) ز: قاضي. 


(0) م ط: لغيره. 

(5) م فغ ط + والنصف الذي وهب للمولى كأنه وهب له فمن مال ليس من القيمة. 
وهذه العبارة لا علاقة لها بالمسألة المذكورة» وإنما تتعلق بالمسألة الآتية حيث يهب 
فيها الولي الأول نصف ما أخذه للمولى. وهذا من خطأ الناسخين» ولم يتنبه له 
المحقق الأفغاني رحمه الله. وقد نقلنا هذه العبارة إلى المسألة الآتية. 


كتاب الجنايات ‏ باب ما يحدث المدبر في الطريق ظ 
؟07ل07لت7التتتتللتتلتتتت 22 2<!)؟)ا!))<ا 1 5 5 كت 
شرك الأولين في القيمة» فتكون بينهم أثلاثاً. قلت: وكل من وقع فيها بعد 
ذلك اشتركوا في تلك القيمة؟ قال: نعم. قلت: والأمر مثل ما ذكرت لي 
في باب القتل في جميع ذلك؟ قال : 7 نعم. 

قلت: أرأيت إذا وقع في البئر رجل فمات» فدفع المولى القيمة 0 
وليه بقضاء قاض”''» فوهب ولي الميت نصف قيمة العبد للمولى» ثم وقع 
فيها آخر فمات؟ قال: يدفع النصف الذي في يديه إلى شريكه كله. فلك : 
ولم؟ قال: لأنه إنما وجب له نصف القيمة وكان هداق شويكين جميعا : 
فوهب له اهنا يس والنصف الذي وهب للمولى كأنه وهب له من 
مالهء وليس”" من القيمة”". ألا ترى أن الجنايتين جميعاً في عنقه عنقه”؟' والقيمة 
بينهما. قلت : أرأيت إن وقع فيها ثالث وقد غرم الواهب نصف القيمة للثاني 
بأمر القاضي؟ قال: على الواهب للمولى سدس القيمة» ويتبع الذي أخذ 

نصف القيمة فيأخذ منه ثلث ما في يده. قلت : ولم؟ قال : لأن القيمة بينهم 
أثلاثًء وقد وهب له الأول نصيبه» وقد أدى المولى إلى الثاني نصيبه وفضل 
نصيب الآخر. قلت: وكذلك إن وقع فيها رابع بعد ذلك كان على هذا 
النحو؟ قال: نعم. 

فلك : أراية مقيرا خفر كرا فن الطريق فوقع ©" فيها رجل فمات» ثم 
كاتب المولى المدبر» ثم جاء ل الميت وأخذ من المولى قيمته بأمر 
القاضي» ثم وقع فيها آخر بعد ذلك. ما القول فيه؟ قال: يتبع الأول في 
القيمة فتكون القيمة بينهما نصفين. قلت : ولم وإنما وقع الثاني وهو مكاتب؟ 
قال: لأن الجناية إنما وقعت يوم الحتين' الكوى قلت وكددك كل من وم 
فيا يعن نك اتتدركوا فى التيينة؟ كال: تع فلك" أرايت: إذا ادي 
/[ طظ] فعتق أو أعتقه امول أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: وإن 
وقع فيها إنسان بعد ذلك أيكون على عاقلة المولى؟ قال: لاء ولكن يكون 
في القيمة التي أخذها الأول. 


)١(‏ ز: قاضي. 2 (؟) م ف ط: فمن مال ليس. 
(9) انظر الحاشية التي قبل الحاشية السابقة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلك إرايكة فايرا احتفر بئراً ثم أعتقه مولام''! فوقع في البئر رجل 
فمات؟ قال: يضمن المولى القيمة. قلت: وكذلك إن مات المدبر ووقع فيها 
رجل فمات كانت القيمة على المولى؟ قال: نعم. قلت: وموت العبد 
وحياته وعتقه في هذا كله سواء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الجناية 
وقعت يوم احتفر البئر. 
قلت :أرايك هديرا اختفر بترا وقيمته ألف درهمء ثم وقع فيها رجل 
وقيمته ألفان» ما القول في ذلك؟ قال: على المولى قيمته ألف درهم يوم 
احل ك7 قلت: ولم وقد قلت: إذا قتل فعليه قيمته يوم قتل؟ قال: إنما 
تقع الجناية يوم حفر البئرء وذلك كأنه قتل” " يوم حفر. ألا ترى أن كل من 
وقع فيها أشرك”* في القيمةء وإن وقع بعد العتق والموت وقبل ذلك فهو 
سواء. ولو كانت الجناية لا تقع يوم حفر البئر لكان إذا وقع فيها إنسان بعد 
الموت لم يكن عليه شيء. وليس هذا بشيء. وإنما تقع الجناية يوم يحفر. 
قلنت: آراية مدير حدر راك أعتقه مولاه ثم وقع مولاه في البئر؟ 
قال: دمه هدر. قلت: ولم؟ قال: لأن عبده حفرها. ألا ترى أن كل من 
وقع فيها كان ذلك على المولى. قلت: وكذلك لو وقع عبد لمولاه أو 
مكاتب والمولى وارثه» أو ابنه والأب وارثهء أو غير هؤلاء ممن لا يرثه إلا 
المولى؟ قال: نعم إلا المكاتب» فإن على المولى قيمته إن كانت قيمته أقل 
من قيمة المدبرء يؤدي مكاتبته من ذلك. وما بقي فهو ميراث. ظ 
قلت : أرايت: إن كان: للمكاتن”*" ولد أحوار :ما القول::فى .ذلك وقد 
حفر العدبو:الكر حدما كانب» المر ل المكاتي قال يفظن إلى لاقل مده 
قيمة''' المكاتب ومن قيمة العبد المدبر يوم حفر البئرء فيكون على المولى 
الأقل من ذلك. قلت: أرأيت إن كانت قيمة المكاتب يوم حفر العبد البئر 
أقل من قيمة العبد يوم حفر أيكون على المولى الأقل؟ قال: ينظر إلى قيمة 


)١(‏ ز: مولا. () ط: احتفر. 
9 ز: قبل: (4) ظ: أشركه. 


(6) م ه: في نسخة للمدبر. 0) ز: من قيمته. 


كتاب الجنايات ‏ باب ما يحدث المدبر فى الطريق 
ماسحو ا ل ا ا 1 
المكاتب يوم وقع وإلى قيمة العبد يوم حفرء فإن كانت قيمة العبد أقل كان 
ذلك على لمولى. قلت: وكذلك لو وقع فيه عبد غيره» أو مكاتب غيرهء 
اق قاور عي أو عنية قن عمق يخفية وهو يلار ]ا فى 
بعض” '' قيمته» فهو سواء؟ قال: نعم. ْ 

فلك ارايت إن كان المدبر قد حفر البئر قبل أن يكاتب 37 اليك 
العبد» ثم كاتبه بعد ذلك». ثم وقع في الثر فمات٠‏ .وله ورثة سوئ المولئ» 
هل على المولى شيء؟ قال: نعمء هذا والأول سواءء وعلى المولى الأقل 
7" وما بقى فهو ميراث. 
قلت: أرأيت إن وقع فيها ابن المولى أو غيره ممن يرثه المولى وغيره؟ 
قال: يضمن المولى حصة من يرث معه من قيمة العبد»ء وتسقط حصته من 
ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأن على المولى قيمة العبدء فما كان له من ذلك 
فهو باطل». وما كان لغيره فهو عليه. 

قلق أرأية مدير يفن خجرا فى الطريق. فعطت يه إنسانفماته ها 
القرن ات ,ذلك كان قبي المرلن: تضق انريف برك الاك الى عدي ا 
تعطاب 2 ضاق لماك ؟ قال الع قلت وكذلك: تو كان سوق :دابة 
فأصاب إنسانا أو كان يقودها أو كان راكبا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
أشرع كَنيفاً أو ميزابا فأصاب إنساناً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ما وضع الحر 
من كنا الضدى تك" قه شعدف مون الجدير الأقل ميق العاية تود 
القيمة إذا فعل ذلك المدير؟ قال: : نعم. قلت: وكل هذا ل 


من قيمة المدبر والمكاتب» يؤديى من ولك مكاتيته 


جنى بيده؟ قال : :7 تعم. 

قلت: أرأيت مدبراً حفر بثراً فأعتقه مولاه» ثم مات المولى بعد ذلك 
ثم وقع في البئر إنسان فمات» ما القول في ذلك؟ قال : تكون قيمة المدبر 
يوم حفر البثر دين في مال المولى. ف لم؟ قال : لآن الجناية قد لزمت 


)١(‏ ط- أو مدبر غيره. (0) ز: نصفه. وكذلك في هامش نسخة م. 
(0) م فاز: نصفا. (05 21 أن كاقت: 
)00( م ف زاط: تمكاتية. (5) 3 صضمتة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر 1١‏ 1 كللااتت<<<<3002!<؟؛؟<؟ااااسي 
العراى: ادل مويه يمستو العيدة لتر" ألا ترى أني إنما ضمّنته قيمته يوم 
حدى, الكو فلك" أرايت: نالو يك البو لى «درك"" قينا اهل :يضفي بورع 
شيئاً؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك إنما هو على المولى”'". قلت : 
رات إن كان السولى كرك مالا وعلية :ديز يخبط .ماله انفيرت 2 . 
صاحب الجناية بقيمة العبد مع الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن وقع فيها آخر 
بعد ذلك دخل في القيمة فيضرب فيها بنصفها مع الغرماء والأول؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك كل من وقع فيها بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
لم يقدر على الغرماء وقدر على الأول الذي ضرب مع الغرماء بالقيمة؟ 
قال: يكون بما في يديه بينهما جميعاً؛ لأن حقهما في القيمة واحد. 
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/[ع//الااظ] باب غصب المدبر 


قلت: أرأيت مدبراً غصب من رجل دابة”” فقتلها ما القول في ذلك؟ 
قال تكون:افسة الذانة فى عق ''" المدين يشتى :نيا فلك وكدللته إن 
فاقك قن يليه 5 قال تجو قلع فين على الجو ان “من للك حلي وه قال 
لذأ اقلت ل 1 قال 1ن ذلك ميخ فى عدق: العيل؟: نو لذن هذا لبسس: محتابه 
العبدء» ولا يشبه هذا الجناية في الناس. قلت: لمء ومن أين اختلفا؟ قال: 
الجناية يُدفع بها العبد إذا جنى. وأما ما كان من غير الجناية فإن ذلك دين 
عليه في 1 يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه. ولو اغتصب متاعاً فأهلكه 


)١(‏ ز + دينا في مال المولى قلت لم قال لأن الجناية قد لزمت المولى قبل موته يوم حفر 

العبد البثر. 

(5): قاب ترك 

فر ن +« قلت :ارايت إن لم يكن المولى ترك كينا عل يضمن ورنه نكا فال لا فلك وله 
قال لأن ذلك إنما هو على المولى. 

(5) ز: بينه. (60) ف: دابته. 


(0) ز: الداية في عتق. (0) ز: في عتقه. 


كتاب الجنايات ‏ باب غصب المدبر > 
م 11 
كان “ذلك كينا فى عنقه* 6 فكذلك: المدئن اتكون الانة دنا غلن ‏ المولي؛ 
لأنه لا يقدر ان دفعه.ء ويكون ما سوى تلك الجناية دينا فى يا 
ذلقا: .وكلالك لو أن مدير اغتضبب رعذ متاعاً أل عضا غير ذلك أن لاه 
داراً لرجلء أو خرق له ثوباًء أو فعل نحو هذاء كان ذلك ديئاً في عنقه؟”" 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الذي اغتصب من ذلك أكثر من قيمة رقبته 
ما القول في ذلك؟ قال: يلزمه جميع قيمة ما أصاب بالغأ ما بلغ وإن كان 
ذلك أكثر من قيمته أضعافاً. قلت: أرأيت إن اغتصب دابة لرجل أو خرق 
تين 11*50 كبك يكون: ذللق تى ,فيه 1 فال 1 .بكرن ذلك كله بوبنا فى 
عنقه'”'» يسعى فيهء فما سعى فيه من شيء فهو بينهما'' على قدر قيمة 
الثوب والدابة. قلت: وكل ما أصاب فهو على هذا النحو؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن سعى لأحدهما دون الآخر وقد قضى القاضي لهما جميعاً أيرجع 
الذي لم يأخذ على صاحبه بحصته من ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: 
لأن ما سعى فيه من شيء فهو لهما. ألا ترى لو أن عبد محجورا عليه كان 
عليه دين لقوم فأخذ 57 من ماله شيئاً شاركه الآخرون فيهء فكذلك هذا. 
قلت: أرأيت مدبرا اغتصب شيئا مما ذكرت لك. ثم مات المدبر ولم يدع 
نالأ أيكون على المولن تع مق ذلك ؟: قال 45/4" لآن. ملكة :ذلف دين :فى 
ذق : العدلة: “فليا” تناك عط بلك فإن أعتق المولى. الهفدير بغدما أضابه نا 
ذكرت لك هل عليه شيء؟ قال: لاء ولكن ذلك على المدبر /178/51و] 
على حاله. قلت: وسواء إن كان المولى يعلم بذلك أو لا يعلم؟ قال: نعم. 
قلت: ولم؟ قال: لأن المولى لم يفسد عليهم شيئاء وإنما كان لهم في 
عنقه”" السعاية. قلت: أرأيت إن اشترى المدبر وباع بعدما أصاب الذي 
ضاي '"؟ هل :قوق عه وشراوه؟ قال لا فلك .ول 5 قال: الآن'المدير 
لين بمأذون له في التجارة. قلت: أرأيت إن اكتسب مالاً أيكون لأصحاب 


)١(‏ ز: في عتقه. (0) ز: في عتقه. 
(0) ز: في عتقه. (235-05 ونا 
(0) ز: في عتقه. (5) ف: فيهما. 


(0) ز: في عتقه. (4) ز ‏ الذي أصاب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


1ك ٠.‏ 3 أشنا ب- 


ع 


الغصب؟ قال: نعو '. لك ارابيةة إن وهنا دهان أو تَصَدَقَ به عليه 
لمق .يكون؟” قال : لأصحاب الغصب حتى يستوفوا حقهم ؟ لأن ذلك دين في 
عنقه''. قلت: ولا يلحق المولى من ذلك شيء؟ قال: نعم. 
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باب جناية المدبر على مولاه 


كليت : أرامقة ديرا كن سيينة طلا ولا مال له غيره ما القول في 
الك101371ة نع المدير قن هه كلها الورقة الميت قلف .وله بوانت 
تزعم أن المدبر من الثلث؟ قال: لأنه قتل مولاه فلا وصية له؛ لأنه قاتل. 
ألا ترق أتى لا أجيز وصية لقاتل؛ فقد أوضى له الميت: بقيمته حيث. دبره: 
ذاؤا اج لمن ,ذلك تيا كلت اراس إن كان الميه مال كاين بغر 
المدبر من ثلثه؟ قال: يسعى أيضاً في جميع قيمته» وسواء إن ترك"" الميت 
مالا أو لم يترك؛ لأتة لا وضيية له قفلت: وكذلك لو أن رجلا حضره 
الموت فأعتق عبداً له في مرضه ولا مال له غيرهء أو له مال يخرج العبد 
من الثلثء ثم إن العبد قتل سيده خطأ؟ قال: نعمء هذا والمدبر سواء في 
ا وهو على ما ذكرت لكء إلا أن هذا يكون عليه قيمة أخرى من 
فز الكناءة. .فلك أرانف إنتومى الخدين وحاد أو نينا فأصاب مولاه فقتله 
ا ا 7 نعم. 


تلع اراك 0 تمر بكرا دأو وضع حجرأ ة في الطريق. أو صب 
ماءء أو أخرج شيئاً إلى الطريق؛ فا فأضاب ذلك سيد أو زلق”"؟ الها 
فمات» ما القول في ذلك؟ قال: يعتق المدبر في جميع هذه 0 
القلق 6 .ويكون كانهد هات منونا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا لا يشبه 7 


)١(‏ ف - قلت أرأيت إن اكتسب مالا أيكون لأصحاب الغصب قال نعم. 
() ز: في عتقه. (0) ط: وسواء أكان ترك. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المدبر على مولاه 15 
الأول. ولأن هذا ليس /178/41ظ] بقاتل يدف الا تروف لو أن حيرا قعل 
شيئاً من هذا فأصاب رجلاً وهو وارثه فمات وَرئَّه''2؛ لأن هذا ليس بقتل”"' 
بيذه. وكذلك المدبرء ولا تبطل وصيته. قلت: وكدلكة ينا أضاتفه الخو من 
ا ال بال 01 الول قب ؤمية الددير؟ 
م 5 4 (©):: 3 ماوع ع لان 

فبه؟ قال : نعم. فلت : وتعسير هدين الوجهين على فيا دكت لي في الباب 
الأول؟ قال : لعم. 


قلت: أرأيت مدبرأ قتل سيده عمداً ما القول في ذلك؟ قال: ذلك إلى 
الورثة» إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفواء ولهم أن يستسعوه في قيمته قبل 
أن بقعلوة. قلث :: آرايت إن استسعوه في قيمته هل لهم أن يقتلوه بعد ذلك؟ 
قال: نعم. قلت: ولا يكون هذا عفواأ منهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن 
هذا حق لازم للعبد يسعى فيه. قلت: ولم يكون لهم أن يستسعوه ثم 
يقتلوه؟ قال: لأنه لا وصية له؛ لأنه قاتل''؟. ولهم أن يقتلوه؛ لأنه قتله 
عمداً. قلت: أرأيت إن كان للميت ابنان فعفا أحدهما ما القول في ذلك؟ 
قال: يسعى في قيمته لهما جميعاء ويسعى”'"' أيضاً في نصف قيمته خاصة 
للذي لم يعف 0 . قلت: لم؟ قال: لأنه لا وصية لهء فعليه أن يسعى في 
قيمته. فلما عفا أحدهما لزمه نصف قيمة أخرى للذي لم يعف على ا 
ذكرت لك؛ لأن الدم بالقصام” قد وجب ببديحد مويك الهو 


فل : أرأيت عبداً > مولاهء فأعتقه اكد ثم إن مولاه مات من 
تلك الجراحة ها القول ”فى ذلك؟ قال: إن كان المولى صاحب فراش 


2 0-6 د العبد في قيمته لورثته» وإن كان يخرج ويذهب ويجيء 
(0) ز: وركته 0000020 5 م اد 

() ز: تورثه من ذلك. (4) ز: تبطل. 

(0) ز: لا يبطل. () ز: قايل. 

50190 ليها تحميعا وسعن. (4) ز: لم يعفوا. 


(9) ز: لم يعفوا. - (+1)ف: افسعى: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالعبد حرء ولا سبيل عليه. قلت: وكذلك لو أن عبداً جرح مولاه جراحة 
ثم أعتقه مولاه؟ قال: نعمء إن أعتقه مولاه وهو صاحب فراش سعى في 
قيمته» وإن كان يخرج فلا شيء عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه قاتل» فإذا 
أعتقه في حال مرضه وهو فيه صاحب فراش فلا وصية له. وأما إذا أعتقه 
وهو صحيح يخرج فهو جائز. ألا ترى لو أن رجلاً جرح رجلا جراحة فأقر 
له بدين وهو يخرج ويذهب ويجيء جاز ذلك عليه؛» وإن كان صاحب فراش 
لم يجز إقراره. وكذلك الأول. 


قلت أرانت: مذبرة فتلت مولاهنا خخطأ وهي حبلى. ثم ولدت بعد 
موته»ء هل على ولدها سعاية في شيء من رقبته؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن 
جرحت /[76/5 ١‏ و] سيدها جراحة. ثم ولدت ولدآء ثم مات سيدها من 
ذلك الجرح» ما حالها وحال ولدها؟ قال: أما المدبرة نفسها فإنها تسعى في 
قيمتهاء وأما الولد فإنه يعتق من الثلث. قلت: ولم لا يكون الولد بمنزلة 
الأم؟ قال: لأن الأم هي التي قتلت» فلا وصية لها. 

فلك أراية ديرا قبل مولا هو بورج اخ :ها القول فى :ذلك 
قال: يسعى المدبر في جميع قيمته كأنه قتله وحده. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
قاتل» فلا وصية له. ظ 

قلت اراق هديرا 24 تفط فلن المركن ويه عبط وفنا 
القول في ذلك؟ قال: يسعى المدبر في قيمة واحدة لأصحاب الدين. ظ 

قلت: أرأيت إن كان المدبر''' مأذوناً له في التجارة فصار عليه دين 
ثم قتل مولاه خطأ ما القول فيه؟ قال: يسعى لغرمائه في قيمته. قلت: ولم؟ 
قال: لأن الدين عليه دون مولاه. ألا ترى أن مولاه لو أعتقه في حياته لم 
يكن”'' عليه ضمان؛ لأنه لم يفسد عليهم شيئاً. والقيمة التى يسعى فيها العبد 
قيمة رقبته» فغرماؤه أولى بها. ألا ترى أن المدبر لو قتل في حياة مولاه 
كانت قيمته لغرمائه.» فكذلك إذا سعى فى قيمة رقبته بعد الموت. 


)١(‏ ط: أرأيت المدير إن كان. 5ك 


كتاب الحنايات 5 باب جناية المدبر على مولاه 


قلك: أرأيف: إن كان :غبدا مأذونا له فى التجازة. فاسعدان ديناء ثم 


جرح مولاه جرحأء ثم أعتقه مولاه وهو صاحب فراشء» ثم مات المولى 
من ذلك الجرح ولا مال له غيره؟ قال: يسعى لأصحاب دينه» ولا يسعى 
لورثة الميث فى :شو بوإن كان الدذيخ مل القيمة أ أكثر سيعن”'* فية توإن 
كان أقل 50 دين وقنينا كقتى. سه قيمعه لورلتت كلك :: ازايته :إن كان 
المولى أعتقه وهو يخرج 5506 ويجيء ثم مات بعد ذلك من تلك 
الجراحة؟ قال: إن كان المولى ترك شيئاً فأصحاب الدين بالخيار. إن شاؤوا 
ضمئوه قيمة العبدء فكان ذلك فيما ترك» وأخذوا ما بقى من العبد. وإن 
قرزالاو الس | اعد دين :كلل ذا مقا على لعن اورف امو لاه 

فلك أآرامة برخلا جضترة المورت. وله عبن لز :مال له غيره»” فأعتقه: 
ثم إن العبد قتل المولى خطأء ما القول في ذلك؟ قال: يسعى العبد في 
قيمتين لورئة الميت» قيمة لأنه لا وصية له لأنه قاتل» وقيمة أخرى بالقتل» 
لأنه قتله بعد ما أعتقه. ألا ترى أنه لو قتل غير المولى سعى فى ثلثي قيمته 
للورثة» ويسعى في قيمته للأول”'". هذا'" قول أبي حنيفة في الجناية» أن 
الع كرون 10441١‏ جما عد فى علق ونع ننه ما 7ذاففه عليه سعابة بخن 
القمه الأنه عوك لذ المكانيوى ونان أبن يوست رتسي د لا كا عاقله 
المولى» لأنهم عاقلة المعتق» ولا يكون على المعتق سعاية لأنه حر وإن 
كان يسعى في شيء من قيمته. قلت: أرأيت إن كان مالا كثيرا”*' يخرج من 
الثلث؟ قال: فإن كان كذلك فإن كان قتل مولاه فالأمر كما وصمت لك. 
وإن قتل غيره خطأ فالدية على عاقلة مولاه. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا قتل 
مولاه””' فلا وصية له وإذا قتل غيره وهو يخرج من الثلث وهو رجل حر 
فالدية على العاقلة. 0 

قلت: أرايت مدبراً قتل مولاه ورجلا”'' آخرء بدأ المدبر فضرب 
مولاه؛ ثم ضرب الآخرء وكل ذلك خطأء ثم ماتا جميعاًء ما القول في 


)١(‏ :ط: يسبعى. () ف ز: للمقتول. 
(0) ف: وهذا. 512 مال كتين 
)0( ز- مولاه. ش (5) ز: ورجل. 


ذلك وقد مات الرجل قبل المولى؟ قال: تكون”'' في مال المولى قيمته. 
ويسعى المدبر في قيمته للورثة. قلت: وكذلك إن كان بدأ فضرب مولاه قَبْل 
ثم مات الرجل قبل المولى؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات السيد قَبْلُ ثم 
مات الآخر ما القول في ذلك؟ قال: تكون القيمة ديئاً”" في مال 0 
تسكن العدير فل تيوه اللورثة قلت .ركد للك إن كاناء يدا ميري الري ؟ 
قال: نعم. قلت: ولم تكون القيمة على السيد وقد مات الرجل؟ قال: لأن 
المدبر ضرب الرجل والمولى حي. ألا ترى لو أن مدبراً ضرب رجلا 
فجرحه جراحة؛ ثم مات المولى». ثم مات الرجل بعد ذلك» كانت القيمة 
في مال المولى. قلت: أرأيت إن لم يكن للمولى في الباب الأول مال ما 
القول فيه؟ قال: يسعى المدبر فى قيمة رقبته لأصحاب الجناية» ولا يسعى 
للؤرنة في شيع فلك : بزل قال لأن القيمة ديق على :مولام الا قرع أنه 
لو كان على المولى دين سعى فيه. فكذلك الباب الأول. 

فلكا: أرانت مدبراً يوقت واد فجرحه.» وضرب مولاه فجرحهء ثم 
ماتا جميعاً لا يُدرَى أيهما مات أولء. ما القول فى ذلك؟ قال: هذا على 
حك ها اذكرت. نراقي الناضه الأروي "قلع نول » تقال: لأنه مترقيه الركر 
والسيد حي. ألا ترى أنه إن كان السيد مات بَعْدُ فالقيمة عليه وإن مات 
قَبْلَ فالقيمة عليه أيضاً؛ لآنه ضرب الرجل والسيد حي. فإذا تع د 
الصريه تاقيم على السيق على كل جا 


باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه 


// 00 فلك أرايف د لكل 5 ييا مدبرء انقفلك كل 
واحد.متهما يد“ضاعيه» قير ا" جميغ؟ قال يضمن ميد كل :والخل منهنها 


3 ل 0 () ز -_دينا. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المدبر بين اثنين 


تضق قمة مدير صاحيه يوك إلا :أن يكون قبينة مدترة اقل مع ذللك» 
فيكون عليه الأقل. فلت : .وكذلك ل ما جنى أحدهما على صاحبه؟ 
قال: نعمء يكون على سيد كل واحد منهما الأقل من الجناية ومن القيمة. 
تلبقة :ولا يتظن فى أيهما بدأ بالجناية؟ قال: لا؛ لأن المولى إنما يغرم 
الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنى إن كان صحيحاً أو مقطوع اليد. 
قلت: أرأيت إن ماتا جميعا؟ قال: يضمن كل واحد منهما قيمة مدبره» إلا 
أن يكون قيمة المدبر الآخر أقل» فيكون ذلك عليه. قلت: وسواء إن كان 
أحدهما بدأ بالضربة أو ضربا جميعا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات 
أحدهما وبقي الآخر ما القول في ذلك؟ قال: يكون"””' على مولى العبد 
الداقق اقنمة متسوفين إل أذ هون" اليية المييت أتل:فيكون عليه الأمل» 
002 مولى الميت الأقل من جناية الحي ومن فين العيقى تلض كذلك 
إن أعتتينا نافيا حنينا مغة الجا كان "جناي كن واحد هما على 
صاحبه على نحو ما ذكرت؟ قال: نعم. على كل واحد منهما الأقل من 
قيمة عبده وأرش جنايته على صاحبه إلى يوم أعتق الآخر سيده» ولا يضمن 
٠‏ الفضل الذي حدث فى الجناية بعد العتق. قلت: وجناية كل واحد منهما 
علق ما عه مذ بوارنيي :علق ,لوقه .بو لحك انيه على با كرت 11لا 
في هذا الباب؟ قال: نعم. 


ع 36 36 


باب جناية المدبر بين اثنين 


قلت: أرأيت مدبراً بين رجلين جنى جناية ما القول فيه؟ قال: على 


)١(‏ من ب جار ط. 

(0) ز + أحدهما وبقي الآخر ما القول في ذلك قال يكون. 
(0) ز: أن يكون. (4) ف: وكان. 
(0) ز: ما ذكر. (0). طب لى. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الوخلية الأفن قو فبميعة وين ارتن: الخقارةه وهو شواء :إن كان لوه ان 
النين :قلت :ارايت إن كان لاأخدهينا ذلكه بو لاخر تل كع ا 
الجناية عليهما؟ قال: يكون ثلثاها على صاحب الثلثين» وثلثها على صاحب 
الثلث. على قدر ما لهما فى العبد. قلت: أرأيت إن كان أحدهما قد دبر 
نصيبه من العبد ولم يدبر الآخرء ورضي الآخر أن لا يضمّنهء وترك العبد 
على حاله. ثم جنى العبد جناية» ما القول فيه؟ قال: الأمر فيه كما ذكرت. 
لك في الباب الأول. قلت: ولم لا يدفع”" الذي لم يدبر نصيبه؟ 
/[8/١4١ظ]‏ قال: لأن نصيب شريكه مدبرء فلا يقدر على دفعه. ألا ترى 
أنهدلا يفون على بيقة قلت :: راف إاضد 9 قفرم ع ثم 
جنى أخرى بعد ذلك» وقد دفعا القيمة بقضاء قاض"''. هل عليهما شيء 
بعد ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهما غرما قيمته» فلا يكون عليهما 
شيء بعدها. قلت: فهل يتبع'' صاحب الجناية الآخر الأول" فيشاركه) 
فيما أخذ؟ قال: ١‏ نعمء وهذا قول أبي حنيفة في الذي 0 يدبر 
الآخر. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان العبد بين رجلين فدبره أحدهما 
فهو مدبر كله له' 0 الى دلت ع 2 لبو كلو ملل الل رد 
ونذوع الذ قن جدزوة تفنق: قنمنه عيذ الشركة موسيرا كا أن “مسرا . 


قلت: أرأيت مدبراً بين اثنين جنى'''' على أحدهما ما القول في ذلك 
وقيمة المدبر مائة درهم وأركن الجنابة ألفن درهم؟ قال: يكون على الآخر 
نصف قيمة المدبر ول 77 صني ب لأن ذلك فى حصته. قلت : أرايث إن 
أدى ذلك إليه الآخر بأمر القاضي. ثم جنى جئاية أخرى على رجل». 
وأرشها ألف درهم. ما القول فى ذلك؟ قال: نصف قيمة المدبر على 


)١(‏ م ف ز: ثلثاء ط: ثلثان. (؟) ز: يكون. 
(9 5 ولم ولم يدفع. (5) ف: إذا جنى. 
(0) م فاز: قيمة. والتصحيح من ط. )03 ز: قاضي. 
(0) ز: يبيع. «(48) ف-_ الأول. 
(9) ز: فتشاركه. )٠١(‏ ط- ‏ لله. 


١‏ (0)ز: ويبطل. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المدبر بين اثنين 


المولى الذي كان جنى المدبر عليه”''» ويكون النصف الباقي فيما أخذ 
لكر رن لاسي نه قن انرو لص فيد بكي بد ول يسيتة ا المرين الى له 
بج 31 علبية فيا يعد اذللك أغين بالنعيك: الأول قلت ” ول ؟ قال؟* لالعدقد 
غرم نصف قيمته مرةء فلا يغرم أكثر من ذلك. قلت: أرأيت إن جنى جناية 
أخرف بعت ذلك وهي ألف؟ قال: لا يكون عليهما من هذه الجناية شيءء 
ولكن يتبع”" الآخر الأول والمولى بذلك» فيكون ما أخذ المولى والمجني 
عليه الأول بينهما وبين الآخرء يضرب فيه المولى بنصف حقهء ويضرب فيه 
/[ 2 الآخر بنصف حقهء ويضرب فيه الأول بنصف حقهء ويكون ما 
أخل المحتن :عليه الأول يننهويية .هنا الاخرة يات فيه الاخر سفت 
اهنا 500 فيه الأول بنصف الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأن نصف 
جناية كل واحد منهما في نصف قيمة العبد. قلت : أرايك إن جحت الهدزر 
جناية أخرى بعد ذلك وهي مثل جناية الأول بعد ذلك؟ قال: لا يكون 
فلكهعا من انين اللعدا عي طن نه بولكتن لاحر بيقيه "3 الاول» و الجولى 
والثالث بذلك». فيكون ما أخذ المولى المجني عليه وما أخذ الاخران بينهم. 
فيضرب فيه المولى بنصف حقه. ويضرب فيه الآخر بنصف حقهء» ويضرب 
فيد الأوك تتسنته حقة: ورضوت فيه الشالك تنيت نوكن ها احد 
لمح :عليه الأول والعالته بيتهها بويين هذا الأكر» يضرت افيها الآخر 
بنصف الجنايةء» ويضرب فيه الأول بنصف الجناية» ويضرب فيه الأول 
ويضرب فيه الثالث بنصف الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأن نصف جناية كل 
واحد منهما في نصف قيمة العبد. 


فلك ارابك 0 5 رجلين جنى على 5506 جناية»ء فكانت اكدر 
مولاه الآخر جناية تبلغ فيمتهء فغرم مولاه الآخر نصف ال بأمر 


60 م عليه» صح ه. ا 62 ز: لم يجني. 


(0) ف: قيمته. 


تاب الآ مام الشيباز 
ع كتاب الاصل للإمام الشيباني 
القاضي ."تم إن المدير عع نضدانة على على رجل تبلغ قيمته. ما القول في 
ذلك 9 قال بيقترك ١"‏ المسنى :عله السيد انيما جد كل .واتحل مبهيما د 
ب ل ا ليوف عن اال موتند سينا فى لعن انيه ال 
أخذ من شريكه بنصف الجناية» ويضرب كل واحد منهما”" معه في ذلك 
بنصف جنايته. قلت: ولم؟ قال: لأن كل واحد من السيدين قد غرم نصف 
قيمة العبد لصاحبهء فلا يكون عليه شيء سوى ذلك». وحق صاحب الجناية 
عليهماء لو لم يكن جنى العبد عليهما كان على كل واحد منهما نصف 
القيمة» فقد غرما ذلك» فلا يغرمان”" أكثر منه» وصاحب الجناية يكون 
حقه في ذلك. ألا ترى أن المدبر لو جنى جناية فغرما قيمته ثم جنى جناية 
أخرى لم يكن عليهما شيء واتبع الثاني الأول فشركهء فكذلك”*؟ إذا غرم 
كل واحد منهما لصاحبه نصف القيمة. 
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باب جناية المدبر بعد موت سيده 


كلف" أراحه رع وقد وف لك مووي 81 لم لفسال غورهة لخدي 
المدبر بعد موت سيده؛ ما القول في ذلك؟ قال: يسعى المدبر في الأقل 
من الجناية ومن قيمته. ويسعى للورثة في ثلثي قيمته. فلبت: ولم وقد صار 
حرأ حيث مات مولاه؟ قال"'2: لأنه بمنزلة العبد ما دام يسعى في شيء من 
رقبته. قلت: وكذلك إن كان عليه دين يحيط بماله فإنه”"' يسعى في قيمته 
للغرماء» /51/١8١ظ]‏ ويسعى في الأقل من قيمته ومن الجناية؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك لو كان أعتقه في مرضه ولا مال له غيره؟ قال: نعم. قلت: 


0 فب يشدرك, 

() ز + في نصف القيمة التي أخذ من شريكه بنصف الجناية ويضرب كل واحد منهما. 
(9) ز: يغرما. (:) ز- فكذلك. 

(0) ز: ملبر. (5) ز: وقال. 


0) م ف ز: قال. والتصحيح من ط. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المدبر بعد موت سيده 


فلكم راح اذا عر 377 اوعدت جناية بعد موت مولاه. ولم يدع 
المولى مالا يوم مات غيرهء فقضى القاضي عليه بالقيمة» ثم جنى جناية 
أخرى» أيقضى عليه أيضا بالقيمة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان القاضي 
لم يقض”' عليه بالجناية الأولى حتى جنى”" الثانية ما القول في ذلك؟ 
لأنه إذا قضى عليه ثم جنى فلا بد من قيمة أخرى بمنزلة المكاتب» وإذا لم 
يقض عليه فإنما عليه قيمة واحدة. قلت: وهذا عندك بمنزلة المكاتب؟ قال: 
أرأيت هذا المدبر إذا جنى جناية بعد موت مولاه. فلم يقض بها عليه حتى 
مالف كن كرالك عالت بول يسع قيما غلية؛ نا القول فى :ذلك؟ قال #تبيكون 
5-6 الجنابة قبل أن 0 الورثة ثة من السعاية: فإن ير شيء أخل 
منه الورثة تُلبى القيمة. وكان ما بفى يان قلت : أرأيت إن لم يدع إلا قدر 
الجناية ما القول في ذلك؟ قال: يكون ذلك لأصحاب الجناية. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه دين عليه» فلا يكون للورثة شيء حتى يأخذ أصحاب الدين . 
دينهم. ألا قرق. أنه لى كان عليه دين :كان. كذلك: قلت:.وكذلك إن.فات 
بعدما فضى القاضي عا عليه بالسعاية؟ قال: ع قلت: اي إن كان عليه 
الجناية دين 00 قلت: ولا يشبه هذا المكاتب في هذا الوجه؟ قال: لا. 
قلت: وسواء إن كان القاضى قد قضى بالجناية أو لم يقض “اي ل 


)١(‏ ز: إن جنى. (0) ز: لم يقضي. 
(7) ط + الجناية. (84) ز: أن يعطى. 
(0) ف - قلت ولا هذا بالدين قال لا قلت ولم قال لأن الجناية د 


030 8 ادا 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نعم. قلت: فإن كان قد ترك هذا المدبر ولداً قد وُلد له من أمة له"'". ولم 
بدع شيئأ غيره”''» ولم يكن سعى في شيء مما عليه من السعاية؟ قال: 
بكوة على الولتسمة ذللكدها كان على أبئةة شعن فده نولل 557 قبن 
الأب والأقل من القيمة والجناية. قلت: ولم؟ قال: لأنه مقرل أبيه. ألا 
تو 7 لو كان ل أبيه دين كان عليه /[187/4و] أن يسعى فيه. قلت: 
أرأيت الأب إن كان قد سعى فيما عليه من السعاية للورثة» ولم يُقضٌ على 
الأب نشي مرو الجنانة بص ماتةه اهل سن الاين الى كنيد دن جاه د 
التي كان جنى قبل أن يؤدي السعاية؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد 
عتق أبوه قبل أن يموت. وعتق الابن أيضاً مع أبيه. فلا يتبعه شيء من دين 
أبيه بعد العتق. قلت: وكذلك المكاتب في جميع ما ذكرت؟ قال: نعم. 
وهذا قول أبى خنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: جناية المدبر بعد موت 

دوا كانه عليه سأرل اوربك لاسكا 1 الكو بها كان وتوا تيل 
ا العاقلة عاقلة”*©) المولى» وما كان عمداً ففيه القصاصء فإن لم 
يكن يستطاع فيه القصاص فأرش ذلك في ماله. 


3 3 


قلت: أرأيت رجلا أوصى بعتق عبد له وهو يخرج من الثلث. ثم إن 
العين, جتى مجتانة تند موف المزلى :وتبل: العقق» .ها القرك فى ذزلكف 4 “قال 
ذلك الى الورقة عد فزن كنادوا لوقعو وان شادوا' ندرا فإن. دتعوه يللاف 
وصيته في العتق وصار للمجني عليه. وإن فَذَوْه فالفداء منهم تطوع. 
ويعتقونه عن الميت. قلت: أرأيت إن أوصى بعتقه وليس له مال غيره هل 
1 اريدلة (؟) ز: غيرها. 


(6) ز: يسعى في ثلثي. (5) ز + أنه. 
(6) ز- عاقلة. 030 ز: ثم جنى. 


كتاب الجنايات ‏ باب العبد يوصى بعتقه ثم يجني جناية 


هو بهذه المنزلة إذا جنى جناية فدذفع؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قَدِي؟ 
قال : بعتق ويسعى في ثلثي قيمته. قلت: أرأيت إن كانت أمة أوصى بعتقها 
أهي بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت اراك إن كان الميت عجل عتقها في 
مرضهء وليس له مال غيرهاء فجنت جناية قبل الموت أو بعد الموت» وقد 
مات المولى في ذلك الموض: اهو سوا قال عون قلق انها بارنيا 
فد القمن ب فال الأقل. مين الفيمة والسكاية شي !2 فيه اقلتة ‏ ونست 7 
مع ذلك في ثلثي القيمة للور ثة؟ قال: نعم. فلت: أرأيت إن كان للميت. مال 
كثير يخرج العبد من الثلث ما القول في ذلك؟ قال: تكون”*' الجناية على 
عاقلة 0 إذ كانت خطأ. قلت: ولم؟ ا ل ل ا ااه 
ان يء فق الشتعابةوجدايته بعتاية "نحن كلك أرأيت إن أعبقه 
/[7/5ظ] وليس له مال غيره» فجنى العبد في مرض سيدهء ثم برأ السيد 
من ذلك المرضء ما القول في ذلك؟ قال: الجناية على عاقلة السيد. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه إذا برأ فقد صار حرا ولا سعاية عليه؛ لأنه جنى حيث جنى 
وهو حر. قلت: فإذا مات كان ذلك على العبد يسعى فيه وفي ثلثي قيمته؟ 
قال: نعم. قلت: وإذا كان يخرج من الثلث كان ذلك أيضاً على العاقلة؟ 
قال : نعمء إذا كان يجب عليه 0 0 جناية مملوك في رقبته» 
وإذا صار لا يجب عليه سعاية فالجناية على العاقلة.» وجنايته موقوفة حتى 
أنظر إلى ما يصير إليه أمره. فإن صار يجب عليه السعاية فالأمر على ما 
ذكرت: لك نورق ضار ليجع غليه السبعاية: فذلك”*؟ على العافلة: وأما “في 
قول أبيى يوسف ومحمد فجنايته جناية حرء لل ل قن 


سعاية أو لم تكن 
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10 و ركهم 06 ري 
(0) ز: ويسعى. (4) ز: يكون. 
(0) ز: لا يبيعه. (5) ف: لسعاية؟؛ ز: بسعاية. 


كتاب الأصل للإما الشيباني 


باب جناية مدبر الذمي 


قلت: أرأيت مدبراً لرجل من أهل الذمة جنى جناية ما القول في 
ذلك؟ قال: على السيد الأقل من جنايته ومن القيمة. قلت: وهو في ذلك 
بمنزلة المسلم يكون له المدبر في جميع ما ذكرت لي من أمر مدبر المسلم 
وجنايته؟ قال: نعم. قليك: ارانف إن كان المدبر ذميا فأسلم بعدما جنى 
الجناية أهو سواء ويكون ذلك على السيد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جنى 
جناية أخرى بعدما أسلم قبل أن يُقضَى على المولى بشيء» والجنايتان 
سواء. ما القول في ذلك؟ قال: على المولى الأقل من الجنايتين جميعاً ومن 
قيمة المدبرء فيكون ذلك بينهما. قلت: أرأيت إن كانت أحدى الجنايتين 
أكثر من الأخرى وهما يأتيان''' على القيمة؟ قال: على المولى قيمة العبد 
لهماء يقتسمانها على جنايتهما. قلت: وكذلك كل ما جنى بعدما أسلم قبل 
أن يُقضى على المولى بشيء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان قد قضِيّ 
على المولى بالجناية الأولى وقد كانت أتت على جميع قيمته؟ قال: يتبع 
أصحاب الجناية الأخيرة أصحاب الجناية الأولى» فيشتركون”" فيها في 
القيمة" "' على قدر جنايتهم. قلت: أرأيت إن أعتقه المولى بعدما جنى ومات 
قبل أن يُقضًى عليه بشيء؟ [قال:]”* /[187/4و] هو”” سواء أعتقه أو لم 
يعتقه. أو مات وعليه ما ذكرت لك. فإذا مات المولى كان ذلك ديناً في 
ماله. 


فلت آرانة بير لذمي أسلم ما حال المدبر؟ قال: يُقضَى عليه 
بالسعاية في قيمته ) ويعتى إذا أداها. فلت أرأيت إذا جنى جناية بعدما أسلم 
قبل أن يُرفْع إلى القاضي وقبل أن يُقضَى عليه بشيء أهو على ما ذكرت لي 


69 0 3 قا بع أصحاب الجناية الأخيرة أصحاب الجنابة الأولى فيشتركون فيها في 
القيمة. 
(5) الزيادة من ط. (5) م ف زط: وهو. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية مدبر الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان 


ل ل ا 
إلا في السعاية. قلت أرأيت إن مات السيد بعدما قضى القاضي عليه 
بالسعاية هل يصير حرا؟ قال: إن كان يخرج من الثلث فهو حر د 
عنه السعاية» وإن كان لا مال له غيره سعى في ثلثي قيمته التى قضي بها 
عليه. قلت: أرأيت إن قضى القاضي عليه بالسعاية بعدما أسلم ثم جنى 
جناية ما القول في ذلك؟ قال: الجناية عليه دون مولاه. بسع ني الاقل 
فتهنا وه نمق [قلت:]”" وهو في ذلك بمنزلة المكاتب في جميع ما 
ذكرت لي من أمر جناية المكاتب إذا جنى ثم قَضِيّ عليه ثم جنى بعد ذلك. 
أو جنى جناية قبل أن يُقضّى عليه؟ قال: نعمء هو بمنزلة المكاتب في 
جميع ذلك ما لم يؤدا" 
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باب جناية [مدبر] الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان 


قلت: أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان'”' ومعه عبد له فدبره في 
دار الإسلام ثم إن العد جني تناه بها العرل الى جلك قال: يقضى على 
الحربي الاق هن اداه ومن قلية لحيل قله برغو اتن حمية مطداة 7 
ودام حي دار الإسلام نمدا لة هيده الذمي؟ قال: ١‏ نعم. قلت :-وكدذلكفة لن 
كانت معه أم ولد له؟ قال: نعم. قلت:: أرأيت: إن أسلم المدبر بعدما دبره 
الحربي أهو بمنزلة ما ذكرت لي من أمر مدبر الذمي أنه يقضى عليه بقيمته 
وف إذا أداها؟' قال : لعي فزت" أرأيت إذا لحق الحربي بدار الحرب 


04 بطل 08 مقطا 
(6) ز: لم يؤدي. 2 ارافان 
(0)- ط: حياته. 5 ]ذا أدى:» 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بعدما دبره والعبد''' عندنا في دار الإسلام فجنى جناية هل على المدبر شيء 
من تلك الجناية؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لآن ذلك إنما هو على 
١87/51‏ ظ] الحربي. قلت: أرأيت إن رجع الحربي إلى دار الإسلام بأمان 
هل يقضى عليه بتلك الجناية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن أسلم أهل الدار 
وأتن دلي ؟ قال: : بعم. قلت أرادف إن سبي الحربي ما حال المدبر وحال 
جنايته ؟ قال: الحربي فيء»؛ والمدبر حر ء والجناية باطل للا يلزمه منها شي ء. 
قلت: ولم تبطل” الجناية عنه؟ قال: الأن مولاه صار فيئاً. فلا 0 00 
- ادع إذا قل المولى ولم د ويم الجر قال: < بعم. 
قلت: ولم؟ قال: لأن الحربى قد قُتّل. قلت: أرأيت إذا مات”* الحربي هل 
يسعى المدبر في شيء للمسلمين؟ قال: لا وهو حر كله. 


دبره في دار الحرب فجنى المدبر جناية ما القول في ذلك؟ قال: يدفع أو 
يفدي. قلت: ولا يشبه هذا ما دبر فى دار الاسلام؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال : لأن تدبيره فى دار الحرب باطل. ألا ترى أنه لو باعه جاز بيعه 


3 356 


باب”*' المدبر والمدبرة والجناية عليهما 


قلت ارايت رحلا حضى على مدير فقتله خطأ ما القول فيه؟ قال: 
على عاقلة الرجل قيمة المدبر. قلت: وكذلك المدبرة؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن قطع يده خطأ أو عمدا أتراه سواء؟ قال: نعم. قلت: وما يجب 
عليه فى ذلك؟ قال: نصف قيمة المدبر فى ماله. قلت: وكذلك إن فقأ عينه 


0) ز: والعهد. 22 (؟) ز: يبطل. 
ل (65:-3: إن" مات: 
(6) زاط + جناية. 


كتاب الحنايات - باب المدبر والمدبيرة والحناية عليهما 


أو قطع رجله؟ قال: لعم. قلت وما له لا يكون على عاقلته إذا كان خطأ؟ 
قال “لأث العدنى يمه له العنقم :ولأ :عمق "> العاقلة من المندس ولا مين العبد 


ما دون النفس. 

قلت: أرأيت إذا قطع كن بد المدين أو قناع" ها القول: ل 
ذلك؟ قال: على الفاعل ما نقصه من قيمته. قلت: وكذلك لو قطع رجليه 
أو قطع أذنيه؟ قال: نعم. قلت: ولم لا يكون عليه جميع قيمته' وقد قطع 
يديه؟ قال: لأنه مدبرء ولا يستطاع دفعه. ألا ترى أنه لو فعل هذا بعبد حير 
مولاه؛ فإن شاء دفعه وأخذ القيمةء وإن شاء أمسكه ولا شىء له على 
القاطع» ولا يكون في المدبر إلا ما ينقصه. قلت: وكذلك المدبر وأم الولد 
والمكاتب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذي قد عتق نصفه وهو يسعى في 
نصف قيمته؟ /[1854/5و] قال: نعو””'. 

قلت: أرأيت المدبر إذا جنى عليه رجل جناية» فجرحه في جسله 
درؤااحة" لبد :قنها أرقو طاو .ها القول: في" قال على (الفاعل به زللهاينا 
لقع قن البحتة مناترا: 

وقال أبو يوسف ومحمد في العبد يعتق بعضه وهو يسعى في بعض 
تكد وليه علد إنه عون كلد دو لسار فلن كا ليون 17710 صلى لسر 


وقال أو يوسف رمحية فى العيه نذا عين "1 أو يُقطع يدها" 
غير مذبر: إن مولاه بالخيار؛ إن شاء فنا نقصه وأمسكهء وإن شاء دفعه 
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)1١(‏ ز: يعقل. (9) :كن غيئة4 و2 «عييئها. 
6 ز- قلت وكذلك لو قطع رجليه أو قطع أذنيه قال نعم ة قلت ولم لا يكون عليه جميع 
فيمته. 
(:) ف قال نعم. 6 ز ‏ كالجناية. 
(0) ف: ومن. (0) ز ط: من دينه. 


00 م ز ط: عينيه. 0( م زاط: يذيه. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده 


قلت أرايت ديرا اغتضية وجل فجي الونددر عدد الغاضيب لقف 
رجلا خطأ ما القول فيه؟ قال: على المولى قيمته» ويرجع بذلك المولى 
على الغاصب. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك كان عند الغاصب. ألا ترى لو 
أنرجبلا الختضنب :ريعلا عير" شع هده القاصيئ ععثاية كانت فى عق 
العبد» فإن فداه مولاه أو دفعه رجع على الغاصب بالأقل من جنايته ومن 
القيمة» فكذلك المدبر. قلت: فإذا قتل رجلا عمداً عند الغاصب فقتل هل 
يرجع المولى على الغاصب بقيمته؟ قال: نعم؛ لأنه أتلفه. قلت: أرأيت إن 
جنى جناية أخرى بعد الجناية الأولى”'' الخطأ عند الغاصب وقد قضي على 
المولى بالجناية الأولى هل يتبع الغاصب بشيء من ذلك أو المولى؟ قال: 
لاء ولكن يتبع”"ا المجني عليه الثاني الأول فيشتركان في القيمة» ويرجع 
المولى بالقيمة على الغاصب,. فيدفع إلى الأول نصفهاء ثم يرجع به على 
الغاصب. وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد. قلت: وكذلك كل ما 
حق الملبس :بعل ذلك؟ قال: اتعو ؛ لأن«المولن ف أدى. فتمقه هزة. .اقلت 
فإن كان غصبه إنسان بعد الأول فجنى عنده جناية ولم يكن جنى عند 
الغاضي *" الأول" إلا نجداية واحوةة فال لبر "7 على المولن نولك علي 
الغاصب الذي غرم أول مرة قيمة» ويرجع المولى على الغاصب الآخر 
بنصف القيمة من الجناية الآخرة» فيدفعه إلى المجنى عليه الأول» والأمر 
كما دذكرت): ٌْ 0 

قلت: أراركة وجا امتصبي راد ااا فقتل عنده رجلا خطأء ثم 
رده على المولى بعد ذلك فقتل عند المولى /[85/5١ظ]‏ آخرء ما القول 
فيه» وذلك كله قبل أن يُقضّى على المولى بقيمته؟ قال: على المولى قيمته. 


)١(‏ ط- ‏ عبدا. 100 هي: 
(9) ز: يبيع. (5) ز: الغائب. 
(60) ف: للأول. 69 2 ط: وليس. 


7( ز: مذبر. 


كتاب الحنايات 5 باب جناية المدبر إذا اغتصبيه رجل من سيدذه 


ويرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة» فيدفعها إلى الأول» ثم يرجع 
على الغاصب بمثلها. قلت: ولم؟ قال: لأن إحدى الجنايتين''' كانت عند 
الغاصبء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إنه يدفع المولى 
قيمته”" من عنده إلى الجنايتين”''» ثم يرجع بنصف قيمته فيسلم للمولى ولا 
يدفعها إلى أحدء ولا يرجع على أحد بشيء غير ذلك؛ لأن الأول قد 
أخذهاء فلا يأخذها أيضاًء فيصير قد أخذ نصفاً واحدأً من وجهين» وقد 


استوفن جنايته كلها بحيث أخل نضفه القئمة: 'قليك”. أرانة إن كان مون عدن 

50 ه اح 56 : ان ا 1 0 
المولى جناية '' ثم غصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى أهو بهذه المنزلة؟ 
قال: يدفع المولى فيمته ) ويرجع على الغاصب بنصف فيمته » فيدفعها لين 
الأول» ولا يرجع على الغاصب بسىء. 


قلف آرايت رجلة اقتضيب من وجل وني 27 تمدن الموير علن 
الغاصب جناية وهو في يديه ما القول فيه؟ قال: ليس على السيد شيء. 
وجنايته باطل. قلت: ولم؟ فال+-لأن الجنابة كاتنت عدف الا اقرف أنه إذا 
أخذها من السيد رجع بها السيد عليه. قلت: وكذلك إن جنى على عبد 
الغاصب أو قتل رجلا والغاصب وارثه؟ قال: نعم. 


قيقر انس برنعة اتهب مدي امون فحني الاير فلن هولاة 
جنانة وهو عدن لصي قن قار "الخاضني تر ؟ نال ا قلف ركذلك 
لوي على شهدا الحو ؟ قال5 عي فلك نو ؟ اقان3 لاش عيةة ولا 
يكون للمولى على عبده شيء كأنه جنى وهو في يديه في قول يعقوب 
ومحمد. وأما في قياس قول أبي حنيفة فجنايته على مولاه لازمة للغاصب؛ 


)١(‏ ز: الجانبين. 

00( م فا ز: قيمة. والتصحيح من ط. 

(9) ز: إلى الجانبين؛ ز + كانت عند الغاصب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال 
محمد إنه يدفع المولى قيمة من عنده إلى الجنايتين. 

(5) ز: جنايته. 


)0( ر: ملبر. 


[ 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأنه بمنزلة إذا اغتصبهء فهو ضامن للأقل"'' مما جنى عليه مما استهلك 
ل 200 2 
ومن فيمه العبد 1 
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باب جناية أم الولد والجناية عليها " 


ع 


قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية فقتلت رجلاً خط“ ما القول في 
ك1 قال على الموتى تعمعياء كله يعي :تن ؤللت موالة الماير 
والمدبرة؟ قال: نعم. قلت : وهو على نحو ما وصفت لي في جميع جناية 
المدبر؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية في مرض سيدها ثم الك الود 
/[185/5و] فى ذلك المرض؟ قال: على السيد الأقل من قيمتها ومن 
الجنابة .ومن تلن مالف اقلت ١‏ أرآيك انيس حتفت كد برت دنا ؟ كال : 
جنايتها بمنزلة جناية الحرة. قلت: فإن كان سيدها لم يدع مالاً غيرها؟ قال: 
وان كان: 


قلت: أرأيت أم الولد إذا جنى عليها رجل جناية فقطع يدها أو فقأ 
عينها ما القول فيه؟ قال: على الفاعل بها ذلك نصف قيمتها. قلت: أرأيت 
إن كان فقا 0 أو قطع يديها؟ قال: عليه ما نقصها. قلت: وهي في 
جميع جنايتها والجناية عليها بمنزلة الجناية على المدبر؟ قال: نعم. 0 

قلف أرابيك أنه بين يلين ولاك ولد فاوط ا هيف لع بين 
منهما؟ قال: نعم. قلت: وتكون الأمة أم ولد لهما جميعاً؟ قال: نعم. 


67 م ف زاط: للأولى. والتصحيح من ب جار. 

(0) وانظر للتفصيل: المبسوط. 060/70. 

(9) ز: عليهما. (:) ز: حظا. 
(0) ط: سيدها. (0 :7:3 اغينها: 


0) ز: أثبتت. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية أم الولد والجناية عليها 

تبت 47102727 ل 
قلت: أرأيت”٠'‏ إذا مات أحدهما قبل الآخر أو ماتا 0 كلكا مالا 
كثيرأ أو لم يتركا؟ قال: هن بخزة .خفن بها ادكرت 7 0 فلت مول قال 
لذأنها :بهد له أم الولدء وأم الولد لا سعاية عليهاء وهذا قول أبي حنيفة. وأما 
وا ل ا ا ا وأما 
إذا مات أحدهما قبل صاحبه سعت للباقى فى نصف قيمتها. قلت: أرأيت 
تعد دنه وذ جا ليف تان «السنانة هن السنةين ميا لماي كلت 
وجنايتها في هذا الحال بمنزلة جناية المدبر يكون بين رجلين في جميع ما 
ذكرت؟ .فال : نعم. 


قلت: أرأيت أمة بين رجلين دبرها”" أحدهما ثم وطئها الآخر فجاءت 
بولد فادعاه الواطئ هل يثبت نسبه منه؟ قال: نعمء وعليه نصف قيمته 
0 قلت: ولم كان عليه نصف قيمة الولد؟ قال: لأن ولاء 
الآم تق كان لنت" "لاخر . ألا ترى أنها لا تصير أم ولد له. نلك ارايت 
إن جنت جناية ما القول فى ذلك؟ قال: هو على السيدين مها قلت : 
وجلا يشييما جات لة تناه المدير بين القي قال لكي قلت أرأيت إن مات 
الو املوه مهما ولنمى النتتمال' غيره؟ قال« تصيية متها تر ابيع © لخر 
في نصف قيمتها مدبرة. قلت: أرأيت إن جنت جناية وهي في هذه الحال؟ 
قال: عليها الأقل من جنايتها ومن القيمة. قلت: ولا يكون على السيد من 
ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: إن كان الذي مات منهما المدبر'' ما القول في 
ذلك؟ قال: إن كان ترك مالاً يخرج نصيبه من الثلث عتقت /[85/4١ظ]‏ 
كلها ولا سعاية عليها. وإن لم تكن”* تخرج من الثلث عتق نصيب الآخرء 
وسعت للورثة ورئة الميت فيما زاد على الثلثء وهذا قول أبى خنيفة. وأما 
في قول أبي يوسف ومحمد فإذا دبرها الأول فقد صارت مدبرة كلها له 


(-2:3 آرانث: (؟) ز+ لك. 
ا 0 (85) ط: يثبت. 
(8) ل :: على السيد. (0) ز: ويسعى. 


(/1): .قناات المذير: (0) ز: لم يكن. 


ظ 9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن وطئها 0 ذلك لم يبت دسب ولدها منه » وكانت هي وولدها 
مديزية للق مره » ويغرم نصف قيمتها للذي ا » ويغرم الذي 
وطئها جميع عقرها للذي دبرها. 
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باب جناية أم ولد" '' الذمي 


فلك أزاريتك أم ولد الذمي إذا جنت جناية ما القول في ذلك؟ قال: 
على سيدها الأقل من الجناية ومن قيمتها. قلت: فهي في جنايتها والجناية 
غليهاا وود لذ حمنان: 0 ولد المسلم؟ قال: نعم. قلت: فلو جنت] أم ولد”*) 
الذمي [ثم أسلمت]*' ثم جنت جناية ما القول في ذلك؟ قال: هو على 
المولى على ما ذكرت لك. قلت: وهى فى ذلك بمنزلة جناية مدبر الذمى 
إذا أسلم قبل أن يقضى عليه بالسعاية في جميع ما ذكرت لي؟ قال: تعم. 
قلت: أرأيت إن كان القاضى قضى عليها بالسعاية فى قيمتها ما القول فيها؟ 
فآل ف ذا عدف سار 507 العاف "١‏ مهايا هاه كالاب علي اذ 
تعن قن الأفل امو «قبيكها تومن «المحناءة: قلت: وهي في ذلك بمنزلة مدبر 
الذ "١2‏ فاضي علي ليها ١.‏ حون ديع ها دكرت ل كاقل ١‏ نعم. فلت : 
أرأيت إذا جنت جناية بعدما قضى القاضي عليها بالسعاية في قيمتهاء ٠‏ ثم 
ا لي 0 
ذلك؟ قال : : هي حرةء وتسعى في الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنت 
قلت: وكذلك لو أن سيدها عجل عتقها قبل أن يموت؟ قال: نعم. قلت : 


010 ز + نصف قيمتها للذي وطئها ويغرم الذي وطئها جميع عقرها للذي ديرها. 

(0) ط - للذي وطتها. (0») ف: الولد. 

(5)5-ق: الولك. 

)0 الزيادتان السابقتان استفدناهما من ب جار. والعبارة ناقصة في م ف ز ط. وأشار إلى 
ذلك المحقق الأفغاني ذ في الهامش. 

(5) ف + قضى. (0:200 + الدئ.» 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة. . . 


ولم؟ قال: لأن ذلك قد كان لزمها قبل العتق. 


قلت: أرأيت ما أفسدت أم ولد الذمي أو أم ولد المسلم من ثوب 
استهلكته. أو دابة قتلتهاء أو دار هدمتها لرجلء» ما القول فى ذلك؟ قال: 
كل للك لان اليا ار عنقي .انيعي تاجيا لقا بالكو لتنا بولا ركوة 
على العصيف قن أذللق لت و اقالة: الآى الك 1 ولوقي" هذا الجنانات قن 
النائ؟9© قال : أل؛: لأن هذا بمنزلة الدين في عنقها””'. 1 


9 2 
6 6 7 


/[017/4] باب جناية العبد يعتق بعضه 
أو الأمة وهى تسعى في بقية قيمتها 


فلت : أرأيت رجلاً أعتق نصف عبده ثم جنى جناية بعد ذلك خطأ 
قبل أن يقضي القاضي عليه بالسعاية أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: فماذا 
يلزمه من جنايته؟ قال: الأقل من الجناية والقيمة يسعى فيها. قلت: وهو" 
عَتدك في ين بمنزلة المكاتب في جنايته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
الجناية عليه ما القول فيها؟ قال: بمنزلة الجناية على المكاتب» في عينه 
نصف قيمته» وفى بيده نصف قيمته. قلت: أرأيت إن قطعت يداه 5 
معان ها على خاع ذلك 13 نينا تقض من قبمقس فنك" وعو هيده 
بمنزلة العبد ما لم يؤد'" ما عليه من السعاية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
جنى”" جناية فلم يقض عليه بشيء حتى جنى جناية أخرى أو جنى 
جنايات ما القول في ذلك؟ قال: يقضي القاضي عليه أن يسعى في قيمته 
لأصحاب الجنايات» فيقضي عليه بذلك» فيكون بينهم على قدر 


)١(‏ ز: في عتقها. (05--5: فلت ويتضة: 
22 ز: في القياس. )2 ز: في عتقها. 

(0) ز: وهي. (5) ف ز- في ذلك. 
0) ز: لم يؤدي. (460) ف ز: إذا جنى. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جناياتهم ''. قلت: أرأيت إن جنى جناية فقضى القاضي عليه بقيمته ثم 
جنى”'' أخرى بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: يقضي عليه بقيمة أخرى. 
قلت: وحاله في هذا كحال0" المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ولد 
له في سعايته ولد من أم ولد له ثم مات هل على ولده أن يسعى فيما ‏ 
على أبيه من السعاية؟ قال: نعم. قلت: ويسعى أيضاً في الأقل من الجناية 
ومن قيمة أبيه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت مملوكة؟ قال: نعم. 
قلت: وحالها في هذا كحال ولد المكاتب؟ قال: نعم. فلكة: أرايفق إن 
جنى على مولاه جناية أو جنى المولى عليه أيكون المولى د 
غيره؟ قال: نعم. قلت: وحاله في جميع أمره كحال المكاتب إلا أنه”؟» لا 
بكة فى الرق ايد قال -- 
يوسف ومحمد في ذلك كله: إذا: اعقق المولى ا عتق كله وصار 
ل ل ل 0 50 كنا 


( وهذا كله قول أبى حنيفة. وقال أو 
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باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب 


ثم عجز قبل أن يقضى عليه 


/[87/5١ظ]‏ قلت: أرأيت مكاتباً قتل رجلا خطأ ثم عجز قبل أن 
يقضى عليه ما القول فى ذلك؟ قال: يخير المولى؛ فإن شاء دفعهء وإن شاء 
فداه. قلت: ولم وقد جنى ومن مكانت؟ كال الأنه قد عن فرد: فى :الررق 
فول أن نتفين علي فرد في الرق وهي جناية في عنقه. وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف: أما أنا فأراه إذا جنى وهو مكاتب فقضي عليه أو 


)١(‏ ز: جنايتهم. (؟) ط + جناية. 
(9) ز: الحال. (5) م ط: إلا أن. 
+١ -)8(‏ قليث: (0) ز: بغضه. 


(0) ز: كجانية. (6) ز: على الحرة. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب . . 


لم يقض عليه فهو دين عليه الأقل من الجناية ومن قيمته؛ لأنه قد وجب 
عليه ذلك وهو مكاتبء فلا أبالي أخوصم فيه إلى القاضي أو لم يخاصم. 
ألا ترى أنه لو خاصمه المجني عليه وهو مكاتب لم يقض عليه إلا بما 
ذكرت لك: بالأقل من الجناية ومن القيمة. ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك 
إل شرك أى صم رفو قر سعد موعن عه نفد الااترى لوأ 
رجلاً جنى عبده''' جناية فكاتبه وهو لا يعلم ثم عجز ثم جاء ولي المجني 
عليه دفع إليه”"". ألا ترى أن هذا لم يمنع عبده'" قط من أن يدفعه إليه؛ 
لأنه جنى وهو عبدء وطلبت”*' الجناية قبله وهو كذلكء فيدفعه إليه. ولا 
يستقيم أن يكون عليه قيمة عبده وهو عبده على حاله يقدر على دفعه بجنايته 
ولم يخرج من ملكه. ألا ترى أنه لو خاصمه المجني عليه وهو مكاتب لم 
يقض عليه إلا بما ذكرت لك من الجناية أو من القيمة. 


قلت: أرأيت المكاتب إذا قتل رجلاً خطأ أو رجلين أو ثلاثة أو جنى 
جنايات كثيرة وهو مكاتب» ثم عجز قبل أن يقضى عليه بشيء من تلك 
الجنايات» ما القول في ذلك؟ قال * مولاه بالخيار ؟ إن شاء دفع المكاتب» 
اتناف فوام ف ذللةق كله كامس عينك: افان“ذفغه كان العنك سس 
0 فق جنلى وهو 8 3 8 ليم 
على قدر جناياتهم. وإن فداه أدى كل رجل منهم أرش جنايته. 

قلق أرايت فكاتا خض نخناية أو تعنايات: كشرة فأغتقه سيد قبل أن 
وإلى قيمته يومئذء فيكون على المكاتب من ذلك دينا عليه. قلت: ولم؟ 
القاضى على تلك الحال قضى عليه بالآقل من الجنايات ومن قيمته. قلت : 
أرأيت إن كانت قيمته أقل من الجنايات يقضي القاضي عليه بالقيمة بعدما 
أعتقه المولى كيف تكون”'' القيمة بينهم؟ قال: تقسم القيمة بينهم على 
)١(‏ مف زط: عنده. (؟) م زط: عليه. 


(0) م زاط: عنده. (5) ز: فطلبت. 
(8):ز:. ايكون 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جميع أرش جناياتهم''': فيكون /[1417/11و] لكل إنسان بقدر حصته من 
ذلك»<فما آضات كل 'اإتساة محفة"''" من تلك القعة كان ذبن على 
المكاتب يؤديه إليه. قلت: لو أدى إلى بعضهم هل يشركه الآخرون؟ قال: 
لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة مكاتب عتق وعليه دين لقوم شتى» فإذا 
أدى إلى بعضهم فا سلم دون الآخرين» فكذلك الجناية؛ لأنها قد صارت 
دينا عليه حيث قضي عليه بها. فليكا: وكذلك لو كان قضي عليه وهو 
مكاتب؟ قال: نعم. قلت: ل ل ل ا 
ولكنه على مكاتبته بعد؟ قال: نعمء هذا كله"" سواءء وهو بمنزلة الدين 
يكون عليه. 
قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ثم عجز فأعتقه المولى وهد”*) 
يعلم بالجناية أو لا يعلم بها؟ قال: إن أعتقه وهو يعلم بالجناية فهو ضامن 
لجميع أرش الجناية بالغ ما بلغ وإن كان أكثر من القيمة» وإن كان لا يعلم 
ضمن القيمة إلا أن تكون الجناية أقل. قلت: ولم وقد جنى وهو مكاتب؟ 
قال: لأنه إذا عجز قبل أن يقضى عليه فكأنه””' عبد جنى فأعتقه مولاه» فإن 
كان يعلم فعليه جميع الجناية وإن كان أكثر من القيمة» وإذا لم يعلم فعليه 
الأقل من الجناية ومن القيمة. 


فلك أرابيق المكاتية إذا عخز قبل أن يفي غلية::وقن خش عا 
في المكاتبة"''. ثم جنى جناية أخرى بعدما رد في الرق» ما القول في 
ذلك؟ قال: المولى بالخيار؛ إن شاء دفع العبد إليهما جميعاًء وإن شاء فداه. 
فإن دفعه إليهما فهو بينهما على قدر جنايتهماء وإن فداه أعطى كل إنسان 
أوكن اجكارية: قلت :وله وقد جنى على أحدهما وهو مكاتب؟ قال: لأنه قد 
عجز قبل أن يقضى عليه» فكأنه جناهما جميعاً بعدما عجز. 


)١(‏ ز: جنايتهم. (0) ز_من ذلك فما أصاب كل إنسان بحصته. 
010 أنه كلف (2)5- اه 
(0) ف: فكان. (5) ف: في المكاتب. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب. . . 


قلت: أرأيت مكاتبة جنت جناية وهي مكاتبة» ثم إنها ولدت ولدأ في 
مكاتبتها بعد الجناية» ثم عجزت قبل أن يقضى عليها بالجناية» ما القول في 
ذلك؟ قال: الجناية في عنقهاء والولد للمولى» فإن شاء المولى فداهاء وإن 
شاء دفعها. قلت: ولم لا يكون الولد معها؟ قال: لأن الولد ليس من 
الجداية فى كني آلآ ترق لو أن آمة تت جناية ثم ولدضة زولداء ثم 
3 المجني عليه يخاصم بعد ذلك» كانت الجناية في رقبة الأم» وكان 
الولد للمولى» فكذلك المكاتبة إذا عجزت. 


قلت: أرأيت مكاتبة جنت جناية» ثم جني عليها بعد ذلك» ثم 
عجزت قبل أن يُقضَى لها وعليهاء ما القول /[41//5١ظ]‏ فى ذلك؟ قال: 
المؤلى لكان إن شاب وفعي بالفسقايةه .وده تتام قدا هله :ايع اللمرلى: الذي 
جنى عليها فأخذ منه أرشها إن كان ذلك لم يأت”'' على جميع قيمتها. فإن 
أتى على جميع قيمتها من نحو فقء العين أو قطع اليدين أو جدع"" الأنف 
وقد برأت من ذلك فإن المولى بالخيار؛ إن شاء دفعها إلى الذي جنى عليها 
واكك تعنيها سند ون شاء امسيا :نان لمكي "19 ناوه حي لكان بون نل نعها 
إلى المجني عليه كان أرش الجناية التي جنت عليها للمجني عليه ويكون 
:الك عد نا نموا حجري فلت بالجانة و ل ليها موفافإن كاك 
الجناية أتت على جميع القيمة فإن شاء دفعها إليه وأخذ قيمتهاء وإن شاء 
أمسكها ولا شيء له. قلت: ولم كان “هذا هكذا؟ قال الأ ترف لو أن.عبدا 
جنى على رجل جناية ثم بجني عليه بعد ذلك ثم خوصم المولى فيه”” كان 
بالكيان: إن رقاء ؤفعة. واف قاء قدا فإنة داك كانت الحتاية لدم جر إث دفي 
كانت الجناية للمدفوع إليه العبد. ظ 


)١(‏ ز: ثم جنى. 1م يان 
(6) ز: أو جذع. (4) ف- فإن أمسكها. 


ا 5 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب المكاتب يجني" فيقضى عليه بذلك ثم يعجز 


قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي"' عليه بذلك ثم عجز؟ قال: 
يكون ما قضي به عليه ديناء فإن أدى عنه مولاه ذلك وإلا بيع فيه. قلت: 
وبأي” 5 شيء يقضى عليه؟ قال: بالأقل من الجناية ومن قيمته: إن كانت 
قيمته أقل قضي عليه بقيمته. وإن كانت قيمته أكثر قضي عليه بالجناية”*'. 
وكاك :ذللف نؤينا علية. فإذا عجز بعدما قضي بذلك عليه بيع" فيه إلا أن 
يؤدي عه رمو لاو فلك ارابك إن. قتل رجلا خطأ وهو مكاتت* و فيفع أكثر 
من عشرة آللاف درهم ما الذي يلزمه من ذلك؟ قال: عليه عقوو الف إلا 
عقيرة دراه ".قله وله ا كو قا قله فبونة و تبيقة 90 عشرة 
آلاف؟"' قال: لأنه إن قتله رجل”''' خطأ لم يكن على عاقلته إلا عشرة 
آلاف» وينقص من ذلك عشرة دراهم» وإنما أجعل"''' عليه مثل ما أجعل 
له في ذلك. قلت: وكذلك لو جنى جنايات كثيرة ت, نم عشرة آلاف درهم أو 
كيه لماه شه ة آللاف درهم أو 0 قال: 1 نعمء غلية::عكترة الاك 
[د رهم]”"' ا عشرة دراهم لأصحاب الجنايات على قدر جناياتهم. لكل 
إنسان منهم بقدر حصته. 


فلك آرانت المكاتب /188/5[1و] إذا جنى جناية فقضي عليه بها ثم 
جنى جناية أخرى بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: يقضى عليه أيضاً فى الجناية 
الثانية بالأقل من قيمته ومن الجناية. قلت: فإن جنى بعد ذلك جناية أخرى؟ 


3 قنخ عله 45 فت تشقن 
(6) م ط: وأي. ظ ظ (4) م ط: الجناية. 
0( ز: يبيع./ ظ (5) ف + درهم. 

(0) ف - إلا عشرة دراهم. (4) ز: لا يكون. 
(8)* فق أككز من ألف: )٠5١(‏ ط: إن قتل رجلا. 
(١١)ز:‏ جعل. 00 (١)ف:‏ وأكثر. 


)١(‏ من ط. 


كتاب الجنايات ‏ باب المكاتب يجني فيقضى عليه بذلك ثم يعجز 


قال: يقضى عليه أيضاً في الثالثة بالأقل من قيمته ومن الجناية. قلت: فإن 
جنى جناية أخرى بعد ذلك؟ قال: يقضى عليه أيضاً"'' في الجناية الرابعة 
بالأقل من الجناية ومن قيمته''؟. قلت: وكذلك إن جنى بعد ذلك أخرى؟ 
قال: نعم. قلت: فإن كانت الجناية قتل خطأ أو جراحة» فلم يقض عليه 
بشيء حتى جنى جناية أخرى أو جنايات كثيرة قبل أن يقضى عليه بشيء. 

خاضيه أضتحات: التجتايات: جميعا :ما القول: فى ذلك؟ قال:: يقضئ 
عليه”" بالأقل من قيمته ومن الجنايات» وينظر؛ فإن كانت الجنايات أقل ‏ 
قضي عليه بهاء فيكون عليه لكل إنسان”*' أرش”** جنايته. وإن كانت القيمة 
أقل قضي عليه بهاء فيكون عليه لكل إنسان منهم بقدر حصته من ذلك؛ 
لآن القيمة تقسم على 'الجناينات. قلت أرأيت إن كانت الجتايات كلها أكثر 
من قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف أو عشرة آلاف؟ قال: يقضى عليه 
بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم. قلت: ولم؟ قال: ان 
عاقلته إلا ذلك.» فكذلك جنايته. 


فلت: أرانك 52 جنى جناية فقتل ل 000 وفيمته ألف درهم 
يوم قتلهء فلم يقض عليه بشيء حتى قتل آخر خطأء وقيمته يوم قتل الثاني 
ألفان» ثم رفعاه''' جميعاً إلى القاضيء ما القول في ذلك؟ قال: يقضي 
القاضي على المكاتب ان نشعي -' فى ألفين في قيمته يوم جنى الجناية 
الآخرةء فيكون إحدى الألفين 52 27 الألف أرق فهي نيتممان 


)١(‏ ز- في الثالثة بالأقل من قيمته ومن الجناية قلت فإن جنى جناية أخرى بعد ذلك قال 
يقضى عليه أيضا. 

4 مف ز + قلت فإن جنى جناية أخرى بعد ذلك قال يقضى عليه أيضا في الجناية 
بالأقل من من قيمته ومن الجناية قلت فإن جنى جناية أخرى بعد ذلك قال يقضى عليه 
أيضا بالأقل من الجناية ومن قيمته. 

(0) ف بشيء ثم خاصمه أصحاب الجنايات جميعاً ما القول في ذلك قال يقضى عليه. 

(5) ف ز + عليه. 

(5) ز + الجنايات وينظر فإن كانت الجنايات أقل قضي عليه بها فيكون عليه لكل إنسان 

"ارم 

(5) م ف: ثم دفعاه؛ ز: ثم ادعاه. والتصحيح من ط. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يضرب فيها الآخر بتسعة الاف. ويضرب فيها الأول بعشرة آلاف» فما خرج 
من السعاية قبل أن يستكمل الأداء فهو بينهما على هذا. قلت: ولم؟ قال: 2 
لأنه قتل الأول وقيمته ألف. فإنما يجب عليه قيمته يوم قتل؛ وقتل الثاني 
وقيمته ألفان» فصارت القيمة الأولى بين الثاني وبين الأول؛ لأنه لم يقض 
عليه حتى جنى الجناية الثانية» وصار الفضل من قيمته للثاني''' خاصة. ألا 
ترى أنه لو كان على حاله يوم جنى على الثاني كانت /88/51١ظ]‏ القيمة 
بينهما نصفين». فلذلك صار الفضل للثاني. قلت: أرأيت ما خرج من سعايته 
كيف يقسم بينهما؟ قال: للآخر نصفهاء ونصفها بينهما على تسعة آلاف 
وعلى عشسّرة آلاف حتى سود كسا فلت ولم؟ قال : لأن إحدى الألفين 
للأول» والأخرى بينهما على ذلك. 

قلت: أرأيت مكاتباً قتل قتيلاً خطأء ثم اعغْوّرٌ المكاتب بعد ذلك» أو 
عمى »2 أو أصابه عيب ينقصه من قيمته» ثم إن المجني عليه خاصمه؛ء ما 
القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى قيمته يوم جنى» ولا ينظر إلى ما نقصه بعد 
ذلك» فإن كانت الجناية أقل قضى عليه بالقيمة. قلت: أرأيت إن زادت 
قيمته بعدما جنى ثم خاصمه ما القول فى ذلك؟ قال: لا ألتفت إلى الزيادة 
في قيمته ولا إلى النقصان. وإنما أنظر إلى قيمته يوم جنى» فيقضى عليه 
بالأقل من قيمته يوم جنى وال 7 كلبكة: وإنما ا الجناية يوم جنى 
ولا يلتفت إلى زيادته ولا نقصانه؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي عليه بهاء ثم إنه عجز وعليه 
دين» ما القول في ذلك؟ قال: يؤدى عنه مولاه ما عليه مما كان قضى به 
عليه لأصحاب 1-65 والدين» فإن لم يفعل بيع حدق لين جنا 
فكان الثمن بين أصحاب الدين وأصحاب”*' الجناية بالحصص. قلت: وله؟ 
قال: لأنه إذا قضى على المكاتب بالجناية فقد ضار ذلك ديئاً عليه» وصار 
مالاً في عنقه بمنزلة ما استدان» فإذا عجز صار ذلك ديناً يباع فيه فيكون 


)١(‏ ز: من قيمة الثاني. (0) فا ز: أو الجناية. 
(9) ز: يلزمه. (8) "263 ونين أصحاب. 


كتاب الجنايات ‏ باب المكاتب يجني فيقضى عليه بذلك ثم يعجر 


قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فلم يقض عليه بها حتى عجز 

د فى الرق [وَ]عليه”'' دين ما القول فى ذلك؟ قال: المولى بالخيار؛ إن 

تافر نعف رالجنا 2ه بزززن اقاء ناوي و71 كزان كات انين فى عقتهي فان: ادقن 

الدين إلى أصحاب الدين وإلا بيع لهم. وإن دفعه إلى أمساته الها انه 

أصحاب الدين» وكان الدين في عنقه. فإن أدى المدفوع إليه العبد الدين إلى 

الغرماء وإلا بيع لهم في دينهم. ال ا وإن 
نقص لم يكن عليه شيء. 


ع 


قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي عليه بها"". ثم جنى جناية 
أخرى فلم يقض”*' بها عليه حتى عجز فرد في الرق» ما القول فيه؟ قال: 
أما الجناية التي قضي عليه بها فذلك دين في عنقه. وأما الجناية التى لم 
يقض /[184/4و] بها عليه فهي جناية في عنقهء ويخير المولى؛ فإن شاء 
دفعه بالجناية.ء وإن شاء 0000 نماك له اليانت الأول الذي رت 
الذي عجز وقد جنى جناية ولم يقض بها عليه حتى عجز وعليه دين. قلت : 
وكذلك لو جنى جناية فقضي عليه بها ثم عجز ثم جنى””*' جناية أخرى قبل 
أن يخاصم في العبد؟ قال: نعمء هذا أيضاً بمنزلة الباب الأول. 

قلت : أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي مويه" اذى حي 
جناية أخرى فقضي”'"' بها عليه أيضاًء ثم عجزء ما القول في ذلك؟ قال: 
ذلك دين عليهء يباع فيه أو يؤدى عنه مولاه. قلت: أراوت إذا جنى جناية 
أوجتانات:نتهي ,عليه ويا "عاتم عجو كان دلق بع له الدين علي 1" 
قال: نعم. قلت: فإن لم يقض بها عليه حتى عجز كان ذلك جناية في 


)١(‏ الواو من ط. (؟) ز: وإن. 
7( حاجهاء (54) ز: يقضي. 
(0ع) ز - جنى. (5) ز ابها. 


(0) ز: فقضا. (48) ز د بها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جز" 1 كتت7تااااااااالااااااا7 ست 


عنفقه» وكان كانه جئنى وهو عبد» فإن شناء مولاه فلاه» وإن شاء دفعه؟ 
قال : نعم. 


باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن 
يقضى عليه أو بعدم"''' قضي عليه 


فلك ة (أرايك كاتا حت سكابة قلع .رقص عليه يو" عقن ماله 
يدع شيئاً ما القول في ذلك؟ قال: الجناية باطل. قلت: وكذلك إن قضي 
عليه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك كان في رقبته وفيما يترك» 
فإذا مات ولم يدع شيئا بطل ذلك. قلت: فإن كان قد ترك مالا؟ قال: ينظر 
إلى قيمته يوم جنى وإلى الجنايةء فيقضى عليه بالأقل من ذلك» فيؤخذ ذلك 
من مالهء ثم يؤدّى إلى المولى ما بقي من المكاتبة”"'. فإن فضل شيء فكان 
له ورثة أحرار سوى المولى كان لهمء وإلا كان للمولى» ويعتق المكاتب. 
قلت: أرأيت إن كان قضى عليه بالجناية وقد مات وترك مالا؟ قال: يؤخذ 
ذلك من ماله ثم يؤدّى إلى المولى ما بقي من المكاتبة» وما بقي فهو 
ميراث لورثته. قلت: فهل يصل المولى إلى شيء من ماله أو يعطى ما بقي 
من المكاتبة حتى يؤدي إلى أصحاب الجناية حقهم؟ قال: لا. قلت: وسواء 
إن كان فضبي.غلية بيها أو لى تقو ؟7*:قال :“تو اقلت .وك 4 'فال: الآن 
ذلك دين في عنقه على المكاتب. فيُبدَأْ بالدين قبل المكاتبة. 

قلت : أرأيت المكاتب إذا جنى جناية» ثم مات قبل2© أن يقضى علية 
بذلك» وعليه دين» وقد ترك مالا كثيراًء ما القول في ذلك؟ قال: يُبِدَأُ 


)١(‏ م ف: أو بغير ما. والتصحيح من ط. وفي ب جار: باب المكاتب يجني ثم يموت 
قبل القضاء عليه أو بعل القضاء. 

(6) ط: فلم يقض بها عليه. (*) ف: من الكتابة. 

(5) ز: لم يقضى. (0) ز: قيل. 


كتاب الجنايات ‏ باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه. . . 


بالدين فيؤدّى /1894/51١ظ]‏ إلى أصحاب الدين» فإن فضل شيء نظر إلى 
قيمة العبد يوم جنى وإلى'' الجناية» فيؤخذ مما بقي”" الأقل من ذلك» ثم 
يؤدّى إلى المولى ما بقي من المكاتبة» ويكون ما بقي 0 ف انا شر بوره 
قلت: أرأيت إن لم يكن فيما بقي وفاء ما القول في 0 قال: يُبِدَأ فيؤدّى 
الدين قبل الجناية» فإن فضل شيء كان لصاحب الجناية» وإن لم يفضل 
شيء فلا شيء له. قلت: ولا يحاص صاحب الجناية صاحب الدين؟ قال : 
لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب قد مات قبل أن يُقضَى عليه بالجناية 
وقبل أن«تضير الضتارة :ديا عليه :قلف أرايق: :إن كان فضى عليه بالامل..من 
الفساية أو هن القيجة قبل. أن بموت» 2 مات وغليه دين وقن ترك مالك بين 
القول في ذلك؟ قال: يكون ما ترك بين أصحاب الدين وأصحاب الجناية 
بالحصص. قلت: ومن أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأنه قد قضي عليه 
بالعناية" تقل شان “ذو عله نفو أو قروا فم كن 


قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية» ثم مات قبل أن يقضى عليه 
بذلك أو بعدما قضي عليهء وقد ترك مالاء وللمولى”'' عليه دين» ما القول 
ف :ؤللك؟ قال تند بالخضانة فتسطى أعن البعانة 6 فإن قشل قدي اد 
المولى وونف فى: أخذ يعن #اللقسة بي عن المكانة» برعت لحك قنك 
وسواء إن كان قُضي عليه بالجناية أو لم يُقضّ عليه؟ قال: نعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأن دين غير المولى أحق من دين المولى» فلا يكيوق للمولى 


شيء حتى يؤدّى ما عليه من ٠‏ الجناية ل دين . 


قلت أرايت مكاتياً جنى جناية ثم مات ولم يدع مالا إلا مائة 
درهمء ولم يُقضٌ”'"' عليه بالجناية» والمكاتبة أكثر مما ترك» ما القول في 
ذلك؟ قال: يكون ما ترك للمولى. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد مات عبد 


)١(‏ ط ‏ وإلى. (؟) ط: ما بقي. 
(9) ز + من المكاتبة ويكون ما بقي. (8) (:اهيرات: 

(0) ط: للغرماء. (9). ف: للمولى: 
0) ز: يقضى. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كر سات اما 111ل 
ولعي قوفي اقرع انهزى كانه فى تعجار قير 577 المولي ١‏ افده أن 
ادفعه. قلت: أرأيت إن ترك وفاء بالجناية والمكاتبة ما القول فيه؟ قال: 
الأكى فيه كياد كرت للند فى لبان الأول كلت رابك إن نتزلك روفاد" 
بالمكاتبة ولم يترك وفاء بالجناية» وقد مات قبل أن يقضى عليه بشيء» ما 
القول في ذلك؟ قال: يبدأ بالجناية قبل المكاتبة. قلت”7": ولم؟ قال: لأن 
المولى إذا قبض المكاتبة فقد صار حرأ كلهء فأكره أن أدفع ذلك 4< 
المولى وعليه الجناية. قلت: فإن لم يكن فيما ترك وفاء بالمكاتبة"* 
جميع ما ترك للمولى ونطاتك *11 2 قتو] لسن 2 وال م لأنه 


قد مات عبداً. 


قلت :: أرأيت مكاتبا ماش وترك- اننا ولن له فى المكاتبة من آمة' له 
وعليه دين وجناية. ذقك كان تغب عليييها أن لم تند عليه يها ما القول 
في ذلك؟ قال: يسعى في الدين» ويسعى في الأقل من قيمة المكاتب يوم 
جنى وأرش الجناية» ويسعى في المكاتبة» ولا يجبر على أن يبدأ بشيء من 
ذلك”'' قبل شيء» غير أنه إن عجز عن شيء من النجوم أو أخره عن محله 
ولم”*' يكن عنده وفاء بذلك حاضر رد في الرق. فإن رد في الرق بعدما 
قضي عليه بالجناية فإنه يباع» ويكون الثمن بين الغرماء وأصحاب الجنايات 
بالحصص. وإن لم يقض”"'' عليه بالجناية حتى عجز فإن الجناية باطل لا 
ل مِن قِبّل أن المكاتب الأول مات عاجزاً والجناية كانت في عنقه 
دون عنق الابن» وصارت الجناية جناية عبد»ء فلما مات عبدا بطل. فلا يلزم 
الابن منها شيء؛ لأن عجز الابن هو عجز الأب. ألا ترى لو أن الابن أدى 


() ف: فقيل. 
49“( بالجاءة والجتكاتة ما القرل فيه تان الأمر فيه كما ذكرت لك في الباب الول قلف 


أرأيت إن ترك وفاء. 


2" 4 1د لكات 
(0) ز: فبطلت. () ن - الجناية. 


() ز: لم يقضى. )١(‏ ز: لا يلزمه. 


كتاب الجنايات ‏ باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه. . 


عتق أبوه. أولا ترى لو أن المكاتب كان جنى فعجز فرد في الرق ثم مات 
لم يكن في عنق الابن شيء من جنايته. 


قلقعة أرايت مكابا غات وقو سي عفانو .وترف اجا قوتوله فى 
تكائفة من أنه لم وهى ,ضنة مغ :إبنها» .ما القول:افى ذلك 4 قال يتضى 
عليهما أن يسعيا في المكاتبة وفي الأقل من قيمة المكاتب يوم جنى وأرش 
الحتارة. :قليف إرانت إن كان قد قضي بها على المكاتب؟ قال: هي لازمة 
لهما يسعيان فيها. وإن لم يكن قضي بها عليه حتى مات فرفعهما الأولياء 
إلى القاضي فقضى بها عليهما سعيا فيها أيضاً. قلت: أرأيت إن قضى 
القاضي عليهما بذلك فقتلت الأم قتيلا”؟ خطأ ما القول في ذلك؟ قال: 
يقضي عليها بالسعاية أن تسعى في قيمتها لأولياء القتيل”''» ويسعيان فيما 
كان من جناية الأول”". قلت: فإن جنى الابن جناية أخرى فقتل قتيلاً -خطأ؟ 
قال : يقضى عليه أن يسعى فى قيمته لأولياء القتيل» ويسعيان فيما كان من 
جارة الأول اقلعة آرايف إن عاض انيما قر نتفي علتيها تاليا + 
الأولى؟ [قال: قضي عليهما بالجناية الأولى]”*' مع ذلك. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه دين لحقهما من قبل الآأب. قلت: أرأيت إن عجزا فردا /90/4[1١ظ]‏ في 
الرق ما القول في ذلك؟ قال: بباع الابن في جنايته خاصة» وتباع”*' الأم 
فى جنايتها خاصة»ء إلا أن يؤدي عنهما المولى ما عليهما'' من ذلك. فإن 
نشل عيمح اتبانهها كان فى عقارة الأباد زن لم وق شي ده 
أثمانهما فلا شيء لصاحب جناية الأب. قلت: ولم؟ قال: لأن دينهما أحق 
أن يقضى من دين الأب. ألا ترى [أنه] لو مات الأب وعليه دين واستدان 
الابن ديناً بعد ذلك ثم عجز بيع في دينه دون دين أبيه» فكذلك الأول. ‏ 


)١(‏ ف- قتيلا. ظ () ف: المقتول. ظ ظ 

0 ال ا يي ريسي 
في قيمته لأولياء القتيل وفيما كان من جناية الأول. 

(0) الزيادة مستفادة من تن نجانوقد أشار الأفغاني إلى وجود سقط في النسخ. 

(0) ز: : ويباع. (50) ز: ما عليها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حر ؛ 7777_7277 
قلت: أرأيت المكاتبة إذا ماتت وتركت مائة درهم»ء وتركت ابنأ قد 
ولدته في مكاتبتهاء وعليها دين» وقد قتلت قتيلاً خطأ فقضي عليها أو لم 
يقض عليهاء ما القول في ذلك؟ قال: يقضى على الابن أن يسعى في 
المكاتبة وأن يسعى في الدين وفي الأقل من الجناية ومن قيمة الأم» ويسعى 
فيها"'؟ على ن""؟ وضقت لفق والمانة من أهل ‏ الجنابة وأهل الدين 
بالحصص. قلت: أرأيت إن كان قضي عليها بالجناية أو لم يقض فهو سواء؟ 
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة تركت ابنأ يسعى في مكاتبتها 
فكأنها حية تسعى. ألا ترى أنها لم تعجز حين كان بعدها من يسعى في 
المكاتبة. قلت: أرأيت لو أن الابن استدان ديناء وجنى جناية» فقضى عليه 
بذلك مع ما قضي عليه من دين أمه ومن جنايتهاء كان عليه" الى ان 
ذلك كله. فإن عجز فرد في الرق بيع في دينه وجنايته خاصة دون دين أمه 
وجنايتهاء فإن فضل””*' شيء من ثمنه كان في دين أمه وجنايتها بالحصص. 
وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان إنما عجز 
قبل أن يقضى عليه بالجناية؟ قال: يخير مولاه؛ فإن شاء فداه» وإن شاء 
دفعه. 000 وني عند أهل الجناية فيباع في دينه خاصة دون دين أمه 
وجنايتهاء فإن فضل شيء بعد دينه لم يكن ذلك في دين أمه وجنايتها. 
قلت: ولم قن كان ذلك”” وين فى عنقه قبل أن يدفع إلى افضات 7 
الجناية؟ قال: لأن جنايته أولى من جناية أمه ودينها. ألا ترى لو أن رجلا 
مات وترك عبداً وترك دين كثيراً بيع العبد في ينه حتى يقضى. فإن جنى 
العبد جناية قيل للورثة وللغرماء: ادفعوا أو افدوا. فإن فدوه كانوا متطوعين 
وبيع في دين مولاه الميت. وإن دفعوه لم يتبعوه'' دين مولاه؛ لأن جنايته 


100 قوط فنا 4ك رط مرزماً: 
(9) ز: عليها. (8:) ز: فضى. 


(0) ز: ويبيعه. 

)١(‏ وفي ب جار: وإن شاء دفعه فإن دفعه تبعه دينه. وهي أوضح. 
(0) ط - ذلك. (6) ز: إلى صاحب. 
(9) ز: لم يبيعوه. 


كتاب الجنايات ‏ باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه. . . ظ 


أحق به من دين مولاه. فكذلك ولد المكاتبة"'' جنايته إذا ذُفْع بها أحق من 
دين المكاتبة ؛ لأنه دين 5 على عيره» /[151/5١و]‏ وهذه الجناية ل 
خاصة» فهي أحق بالعنن :مق :دين المكاتبة: قلت أرأيق إن امسكة: المولى 


بعدما قضى عليه بالجناية» فأدى جنايته ودينه الذي كان في عنقه؛ ما حال 


و 


ما كان قضى به عليه من جناية أمه؟ قال: يباع في ذلك أو يؤدي عنه مولاه. 
قلت: ولم؟ قال: لأنه من الأمء فديتها في رقبته. 


قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية» ثم مات قبل أن يقضى عليه 
بشيء» وترك رقيقاًء وعليه دين» ما القول في ذلك؟ قال: يباع رقيقه في 
قف وكا به قبل الجناية. قلت : ولم؟ قال: لأنه مات قبل أن يقضى عليه. 
قلت: أرأيت إن كان بقي عليه شيء هل يكون لصاحب الجناية؟ قال: نعم. 
إن بقي شيء من تركته كان لهم حتى يستوفوا الأقل من قيمته ومن”*' أرش 
الجناية» وإن لم يبق شيء لم يكن'”) لهم شيء. فإن بقي شيء”” بعد ذلك 
أذيت المكاقة ونا قن :فيل ميزاف: وإن كان الدى يقى نين الديق اقل من 
المكاتة الى بقيتنطلت: الجناية وكاة: ذلك المال للحولى:“قلت 3 آرأيت 
إن كان هذا المكاتب الذي ترك رقيقاً منهم من قد أذن له في التجارة 
فاستدان ديئنأء وقد مات المكاتب وعليه دين وعلى مملوكه هذا دين» ما 
القول في ذلك؟ قال: يباع مملوكه هذا في دينه خاصة دون دين المكاتب» 
فإن بقى شيء من ثمنه كان في دين المكاتب. قلت: ولم؟ قال: لأن دينه 
أحق من دين سيده. ظ 


قلت: أرأيت عبد المكاتب قتل رجلا خطأً. ثم مات المكاتب وعليه 
دين» وبقى العبد وليس للمكاتب مال غيرهء ما القول في ذلك؟ قال: يخير 
العركى 4 فرق غناة دقع عو والخرناة بالتعنارة او لا عق لللشومااء افده جو 10 


)١(‏ ف: المكاتب. 050 كفال: 
(””) ز- عليه. (4:) ط: من. 
(0) ف شيء لم يكن. (5) ز- شيء. 


(0) ز: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شاء فداه بالدية ويباع في دين الغرماء. قلت: أرأيت إن كان على العبد دين 
أيضا مع جنايته ودين المكاتب؟ قال: يخير مولاه؛ فإن شاء دفعه ويتبعه دين 
نفسه أين ما كان ولا شىء لغرماء المكاتب فيه» وإن شاء فداه ويتبعه غرماء 
العبد خاصة. فإن فضل 7 كان بين غرماء المكاتب. قلت: ولم؟ قال: مِن 
قبل أن المولى كه وصار متطوعاً 06 الفداء»ء فصار الغرماء اعد به. 


قلت: أرأيت 0 ولدت في مكاتبتها ولد فجنت الأم جناية . 
وجة: جنى'" الولد جناية» ثم مات الولد قبل أن يقضى بذلك أو بعدما قضي 
عليه به» هل يلزم >0 من جنايته شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن 
الجناية كانت فى عنق الولد». 000 ل /[:1/5١ظ]‏ شيء. 
فلت : أرأيت إن ماتت الأم وبقي الولو" 0 وقل كان قضي عليها بالجناية 3 
ليقف" ليا فى :على الزلت أذ سيعى اما ظلى أنه هن المكاقة 
وفيما كان قضي به على الأم من الجناية ويسعى في جنايته أيضاً؟ قال: + العلم. 
فلك أرايك: إن الود يكن قفن علبي 91 قال :تقس على الرلك أن سكن 
في الأقل من جناية أمه ومن قيمتها يوم جنت. وكذلك جنايته يقضى عليه 
بها أيضا. قلت آراية إذا عجز الولد فرد فى الرق» ولم يكن 5 قضى”' على 
آأمه:بالسعابة ولا غلية» هنا القول فى ذلك ؟ “قال :: 0 امات 
ويحير الشيدل؛ ؛ فإلن قناء دفعه بجنايته. وإن شاء فنأه. ا قلت: ولم أبطلت 
جناية الأم؟ قال : أن الكن سنيف هيده فقن نانك 1 عاجرة فقط .بطلت 
جاردير 0 جناية الوا بيدا قلثا: أرأيت إن 0 


010 م - في (غير 0 ش (6) ز: لمكاتبة. 

فر ر: جنى به وبمعنى. (5) ف: الي 

(0) ز الأم. 

69 ”ا الأم من ذلك يوان رس إن ماتت 1 وبقي لول . 


(4) إن قفي" ار عط 


كتاب الحنايات ‏ باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه 


الولد في جنايته إن لم يود" عنه مولاه» فإن فضل شيء من الثمن كان في 
جناية أمهء وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. قلت: وكذلك إن كان قضي 
على الولد بالجنايتين جميعا؟”'' قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه حيث 
قضي على الأم والولد بالجناية فقد صار ذلك دينا عليهماء يباع الولد في 
ديله » فيبدأ بدينه قبل دين أمه. 


قلت: أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتهاء ثم جنت جناية» فقضي عليها 
بالجناية» ثم إنها عجزت فردت في الرق» ما القول في ذلك؟ قال: إن أدى 
المولى ما كان قضي عليها به في الجناية» وإلا بيعت في الجناية؛ لأنه قد 
صار ديئاً في رقبتها. فإن كان في ثمنها وفاء لذلك» وإلا بيع ولدها حتى 
يوفّى ما كان في عنقها من ذلك؛» فإن فضل شيء”* من ثمن الولد كان 
الح الم بباع الولد في ذلك؟ كن لأوطالك. نف كيان كنا علق 
الأمء وولدها منها. قلت: أرأيت إن كان على الولد دين حيث عجزت الآم 
فردت في الرق ما القول في ذلك؟ قال: تباع الأم في دينهاء ويباع الولدا* 
فى اذيق القسنهة ل ل 
في ثمنها وفاء. 


باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه 


/[5/ 5 قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية على مولاه ما القول في 
ذلك؟ قال: جنايته على مولاه وعلى غيره سواء؛ ينظر إلى جنايته”' على 
مولاه وإلى قيمته يوم جنى» فيقضى عليه بالأقل من ذلك. قلت: أرأيت إذا 
قضي عليه بما ذكرت ثم جنى جناية أخرى ما القول فيه؟ قال: يقضى عليه 


)1١(‏ ز: لم يؤدي. (0) ز - جميعاً. 
207 يدت شيء. (5) ط: ار 
(0) ز - إلى جنايته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وشا ويس ا ال و بي لور الول جوسنا اعد 
أرأيت إن لم يقض"'' بجنايته على مولاه حتى جنى جناية أخرى ما القول 
في ذلك؟ قال: ينظر إلى قيمته وإلى الجنايتين جميعاء فيقضى عليه بالأقل 
اللقة :فزن كانت نه أن نير "الجن بنين تعمينا لتقي شلرة لقنو الك 
ذلك لالمولق» ولاككر على قدو معتايتهقاء سعى فى ذلك لمان 'قلت: 
أرأيت إذا قضي عليه بذلك ثم عجز بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: تبطل 
جناية المولى» ويكون نصف جميع قيمة العبد للأجنبي بحصتهء إلا أن 
تكون” '"' جنايته أقل من ذلكء فيباع له نصف العبد بذلك» أو يؤدي عنه 
المولى ذلك فلت : فلم جعلت نصف جميع قيمة العبد للأجنبي وإنمها: كنت 
قضيت عليه بنصف القيمة قبل العجز؟ قال: لأني قضيت عليه بجميع الجناية 
ديناً في عنقه. فصار ذلك ديناً في نصف قيمتهء فلما عجز كان جميع ما 
قضي به عليه ديناً في عنقه. فبطل نصفه بنصف المولى. 

قلث: أرايك مكانا حتن. جناة على قولاة تق انه أخرى علن 
أجنبي» فقضي عليه بالجنايتين جميعاًء ثم إن المكاتب مات وترك ولداً 
ولي" العاف الفكاتيةة ها القول فى نألك؟ قال :يسغى. فيها كان:علئ 
المكاتب من ذلك». ويسعى في الات قلت: ولم يسعى في حصة المولى 
من ذلك؟ قال: لأن ذلك دين على المكاتب”*'» فولده بمنزلته. 

قلت : أرأيت مكاتباً جنى جناية على مولاه فقضي عليه بهاء ثم جنى 
جناية أخرى على أجنبي فقضي عليه بها أيضاء ثم إن المكاتب عجزء ما 
القول:افنى :ذلف؟ قال" قبطر "؟ خنالة المولية ويكون حق الأجنبي في 
عنقه , يباع فيه كلهء أو يؤدي مولاه عنه. 


فلةة .| أرأيت رجلاً جنى على مكاتبه جناي فَعَ يد فضي علب 
بذلك. والمكاتبة إن أجل . ثم إن المكاتب جنى على رجل جناية فقضى 


010 فكران: رن 
0 + أن يكون. تلن 
(5) ف: على المكاتبة. (5) ز: يبطل. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه 


عليه بهاء ثم إنه عجزء ما القول في ذلك؟ قال: لا تبطل”2 جناية المولى 
على المكاتب» ويباع المكاتب في جناية الأجنبي» أو يؤدي مولاه عنه. 
ذلك :: أرابقعن لانميم فلن للف نانم يلك 7" فيكم اف "قل كرون بعلن 
المولى شيء؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد قطع يد المكاتب /[97/5١ظ]‏ قبل 
جتاعه فلن الأحسس © قال لأن أرقن البد كان ذينا على الخولق :قبل أن 
عكر المكانب» للم جتى:وفن مكانب يرتضي بالجنانة عليه كان ذلك فيا 
ال على سزلاءة» عق الدين رارق البدماغلى: المولق ل يطل خته افلا 
عجز كان ما لحقه من دين فيما له من مال. ألا ترى لو أن مكاتبا استهلك 
له مولاه ألف درهم ومكاتبته إلى أجل كان الألف ديئاً على مولاه.ء فإن 
استدان المكاتب بعد ذلك ديناً في بيع أو شِرى ثم عجز أو مات اتبع 
المولى بذلك المال حتى يدفعه إلى غرماء المكاتب؛ لأنه كان دينا للمكاتب 
على مولاه حين عجزء فغرماؤه أحق بها من مولاه. أولا ترى أن المكاتب 
لو كان عليه دين ألف درهم» ثم اياك له هيو لذن ألم درهم. ومكاتبته 
إلى أجل؛ ثم استدان المكاتب”*' ألف درهمء ثم مات ولم يترك غير الدين 
الذي على مولاه» أن الغرماء يتبعون المولى جميعاً الأولون والآخرون 
بالألف التي عليه فيقتسمونها. ولو كان الدين يبطل في الباب الأول عن 
الموالى. لم بيكتق الذدي الذى على المولى فى نهذ "البات: للجرماء الارلين: 
قلت: أرأيت لو أن المكاتب جنى على الأجنبي» فقضي عليه بقيمته» ثم 
جنى عليه مولاه جناية بعد ذلك. فقضي عليه بذلك» ثم إن المكاتب عجزء 
ما القول فيه؟”' قال: يباع العبد في دين الأجنبي» فإن وفى وإلا نظر إلى 
ما نقص من قيمة''' العبد يوم جنى المكاتب» فيضمن المولى ما نقص من 
القيمة للأجنبى من أرش الجناية التى جناها على المكاتب. فإن كان ما نقص 
أكثر أو أقل ار الأقل من كه وهنا والناف الأول سواء. قلت: ولم 


2-5« قال اتنط .وهو غير سديده والمسائل الانية: تبي ذلك: 

0) زن يفي. (6) ز: قطع. أقطع أي مقطوع اليد. 
(5) ط: ثم استبان أن المكاتبة. (0) ف: فى ذلك.. 

(5) م: من قيمته. (50) ز: الباب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
»را كك ب طججججججج7 _ _ ل 7ببا 
صار هذا هكذا؟ قال: لأن الأجنبي قد وجب له قيمة المكاتب يوم جنى 
عليه» فنقصت بعد ذلك من جناية السيدء فهو عليه. ألا ترى لو أن عبدا 
جنى جناية على رجل» ثم جنى المولى على العبد جناية وهو لا يعلم 
بجنايته» فاختار دفع العبد» ضمن ما جنى عليه. فكذلك الباب الأول. قلت: 
ولم لا تضمنه"'“ قيمته يوم جنى. عليه السيذ؟ قال: لآن القيمة قد كانت 
وجبت للمجني عليه يوم جنى عليه. 


إيفا 


ع 


قلت أراية ريد جنى على مكاتب له جناية» ثم إن المكاتب مات 
وترك ولداً قد ولد له في المكاتبة ولم يدع شيئأء ما القول في ذلك؟ قال : 
يسعى الولد فيما على المكاتب من المكاتبة» وينظر إلى جناية المولى على 
المكاتب؛ فيرفع عن الابن من المكاتبة بقدر ذلك» فإن كان في ذلك وفاء 
بالمكاتبة فالمكاتب والولد حران» وإن كان فيه نقصان سعى الولد في الفضل 
على النجوم /[197/5١و].‏ قلت: أرأيت إن كان على المكاتب دين ما القول 
فى :ذلك؟ قال يقضن على المولى ياوثن :فا كان جتن ::.فيو حل ذلف مه 
تمدق إلى ظرماء المكاتت إن ودى بلقيو :اقم المرلى و نهد يمكاقت 
بالسعاية في المكاتبة» فإن كان فيه فضل رفع الفضل من المكاتبة عن الولد. 
فإن لم 5-6 بالدين سعى الولد في فضل الدين والمكاتبة. ظ 

فلك أرانكة مكاتبة جنت على مولاها جناية» ثم ولدت ولدأ في 
مكاتبتهاء ثم ماتت المكاتبة قبل أن يقضى عليها وبقي ولدهاء ما القول في 
ذلك؟ قال: يقضى على الولد بالأقل من الجناية ومن قيمتها يوم جنت». 
والمكاتبة تسعى ين في ذلك. 2 

تللق رابك الحكاتك: إذا تح على :دو ولاه معنا رادها لفون فون... 
ذلك قالة جناضه على ابن ولاه على الى سرام فلك وك ةنق زر 
جنى على أبيه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو جنى على كل ذي رحم 
00 الى 


25000 لل يضمن 115 الم 
() ط: والمكاتبة أيضا تسعى. (6) ط + منه. 


كتاب الجنايات ‏ باب العبد يجني ثم يكاتب 


فلك : أزانت فكاننا جنى على مولاه جناية» فقضى عليه بقيمته. 
والجناية أكثر من القيمة» ثم إن المولى أعتق نصف المكاتب» ما القول في 
ذلك قال ها كان كفم “تيه عله تبو عنن 7 كلى حال كما كانه 
بسب برااي الاترين مح بوه رين تصنت الحكاد فلت : ولم؟ 
قال : أن ذلك دين عليه. 


نلك :< أرايك مكانا حجن تجداية على عبد لمولاة هل جلزية؟ قال" 
دعم ) عبد مولاه وعبل اجنين سواء. 

قلت: أرأيت فكانا جنى على مولاه. ثم إن المكاتب ولد له ولد فى 
المكاتبة» فقضي على المكاتب بذلك». ثم إن السيد أعتق المكاتب» ما 
القول. .فى ذلك؟ .قال: يصير ذلك ديئا على المكاتب. قلت: ولا يبطله العتق 
عنه؟ قال: لاء ولكن العتق يزيد ذلك شدة. ظ 

قلت : أرأيت رجلا قطع يد مكاتبه. فقضي عليه بنصف قيمته» ثم إن 
ساو جاو و ا ال يقضى على المكاتب 


قلت: أرأيت عبداً جنى جناية فقتل رجلا خطأء ثم إن سيده كاتبه 
وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم» هل تجوز'" المكاتبة؟ قال: نعم» المكاتبة 
جائزة. وإن كان كاتبه وهو يعلم بالجناية ضمن جميع الجناية /[97/5١ظ]‏ 
وإن كانت أكثر من القيمة. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد اختار العبد حيث 


010 تدعا حيبت والكا ةا كرون كيدا في إنها الخرن تار لاجو وزيا ا الول 
في ذلك قال ما كان قضي. 
(؟) ط + فهو. (9) ز: هل تجوز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كاتبه» فإن كان لا يعلم ضمن القيمة. قلت: وهل لأصحاب الجناية أن يردوا 
المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ما صنع المولى فيه فهو جائز من 
مكاتبة وغيرهاء ألا ترق أنه لو ماعه تفاذ مبعة» :فكذلك: إذا كانية: قليثه: 
أرأيت إن" كاتبه بعدما قضى به لأصحاب الجتاية قبل أن يقبضوه؟ قال: 


مكاتبته باطل. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتب ما لا يملك. ألا ترى أنه لو 
أعتقه لم يجز عتقه. ولو باعه لم يجز بيعه. 


قلت: أرأيت عبداً جنى جناية فكاتبه السيد وهو لا يعلم بالجناية» ثم 
إن العبد عجز فرد في الرق قبل أن يجيء أصحاب الجناية» ما القول في 
ذلك كال سحوو : العولى لاقن الوتقم بون شتام قدا فلك ل هه 
القيمة ويصير العبد عبده؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أخذت المكاتبة» ولو 
جاء أصحاب الجناية والمكاتب لم يعجز قضيت على المولى بالقيمة؟ قال : 
لأن العبد عجز قبل أن يجيء أصحاب الجناية» فكانت الجناية في عنقه كأنه 
لم يكاتب. قلت: إن علم السيد بالجناية بعدما كاتبه أهو بهذه المنزلة؟ قال : 
نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن علمه بعد ذلك ليس بشيء. ألا ترى أنه لا يقدر 
أن يرده بعد ذلك فى الرق حتى يعجز. قلت: أرأيت إن مات المكاتب بعدما 
عجز هل يضمن السيد لأصحات الحفانة اي 9 قال لأ قلت:: :ول؟ 
قال: لآن البجئاية كانت فى غنقهء وقد بطلت. خيتف مات. قلت أرأيت إن 
ناك الجكانق !"قبل أذ يعجد ولو يلاع خنيعا أأقى بولاه' المت ل قال انعم 
قلك: أزانت إن:فات وقد ترك وفاء بالمكاتنة أهو بهذة المد: له ؟ فال :0 
ويضمن السيد هاهنا القيمة؛ لأنه قد مات وترك وفاء» فصارت الجناية على 
الود كلك :" أر انف ره كات دوق لولدا وله اهن المكاقة نا التو فق ذللك؟ 
قال: يسعى الولد فيما على المكاتب من المكاتبة» ويضمن السيد القيمة. 
قلت: ولم؟ قال: لأن ولد المكاتب بمنزلته؛ ألا ترى أنه إذا أدى عتق 
وعتق المكات هعة. قلق ارايت إن عجز الولد فرد في الرق ما القول في 


)١(‏ ز+ كان. 
(9) ط: أرأيت المكاتب إن مات. 


1 


كتاب الجنايات ‏ باب العبد يجني ثم يكاتب 


ذلك؟ قال: لا تبطل”"2 القيمة عن السيد؛ لأني ألزمتها إياه''". ولا يكون في 
عنق الولد منها شىء. فلك أرأيك» إن جز الزن قبل القضاء بالقيمة؟ قال: 
نك عات اله هد رطاف الحا انلك أر اك إن كان السرلى قن اذى 
/[/294, القيمة إليهم هل يرجع فيها فيأخذها؟ قال: لا؛ لأني قد قضيت 
عليه 


قلت: أرأيت عبداً بين رجلين جنى جناية» فكاتبه أحدهما بغير إذن 
شريكهء فأدى إليه المكاتبة» ثم جاء أصحاب الجناية» ما القول في ذلك؟ 
قال: إن كان الذي كاتب علم بالجناية فهو ضامن لنصف الجناية بالغة ما 
بلغت. وإن كان لم يعله”" فهو ضامن لنصف قيمة العبد إلا أن يكون نصف 
الجناية أقل. وأما الذي لم يكاتب فلا شيء عليه» وينظر إلى نصف الجناية 
وإلى نصف قيمة العبد» فيكون في حصته من العبد الأقل من نصف الجناية 
ود تمت القيمة فزن كانه اذى كات موه ا لتك بالقيارة إلاناء 
ضوكةه :1 وإن شاء. اعتق 6 إن شاء اسع : فإن هو ضمنه أعطى ما أَخذْ منه 
من تفنت القية لأصيكات الشعافة بوكعذلك: إن امععع وان هن اعدقه 
ضمن لأصحاب الجناية نصف القيمة. قلت: ولم لا يضمن جميع نصف 
الجناية وهو يعلم وقد أعتقه؟ قال: مِن قِبَل أنه لم يفسد عليهم شيئأء وإنما 
أفسد عليهم الأول. قلت: أرأيت الذي لم يكاتب هل يرجع بنصف ما أخذ 
الذي ا نال 0 قال: نعم. قلت: فهل يكون لأصحاب الجناية 
فى فخ ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة الغلة» فليس 
لأصحاب الجناية منه شيء. ألا ترى لو أن عبداً جنى جناية فاستغله سيده لم 
يكن لأصحاب الجناية في الغلة شيء””» فكذلك الباب الأول. قلت: أرأيت 
كانت أخزهها: نضسية عاذن له وهما يعلمان بالجناية أهو بهذه 
المنزلة أيضاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتب كل واحد منهما نصيبه بإذن 


)١(‏ ز: لا يبطل. (؟) ز: أباه. 
(6) ز: لا يعلم. (5) مز: من المكاتب. 
0( ز - شيء. (5) ط + معه. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


شريكه معه وهما يعلمان بالجناية هل يكون هذا اختياراً منهما جميعاً 
للجناية؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهما قد حالا بين أصحاب الجناية 
وبين قبض العبد.ء فكذلك”'' كان هذا منهما اختياراً. 

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبده وقد جنى جناية» ثم إن العبد جنى 
جناية أخرى وهو مكاتب. وقد كاتبه المولى وهو لا يعلم بالجناية الأولى. 
فقضي عليه بالجناية الثانية» ثم عجز العبدء ثم جاء أصحاب الجناية الأولى 
يخاصمون, ما القول في ذلك؟ قال: المولى بالخيار؛ فإن شاء دفعه إليهم: 
وإن شاء فداه. فإن دفعه تبعه المقضى /[945/5١ظ]‏ له بالجناية وهو مكاتب» 
فيكون ذلك ديئاً في رقبته. فإن أدى عنه المقضي له بذلك وإلا بيع في دينه. 
فليق :1 أوامة إن عجز العبد قبل أن يقضى عليه بالجناية الثانية ما القول فى 
ذلك؟ كال المولى, بالخيان؟: إن شاد اقداء :بتجميع: التجدالتين + .وإن :شداء:«دقعه 


3 36 6 


باب المكاتب يجني جنايات فيقضى عليه 
ببعضها ولا يفضى عليه ببعض حتى يعجز 


قلت: أرأيت المكاتب يجني جناية فيقتل رجلاً خطأء ثم يقتل بعد 
ذلك رجلا خطأ قبل أن يقضى عليه بالجناية الأولى. ثم جاء ولي أحدهما 
فقضي له بقيمة العبد ولا يعلم بالجناية الأخرى» ثم عجز المكاتب بعد 
ذلك» ما القول فيه وقد جاء الآخر بعد ذلك فخاصم؟ قال : يكون نصف 
قيمة العبد للمقضي له دينا في نصف العبد» وتكون جناية الآخر فى نصف 
' العبد الباقي. فإن شاء مولاه فداه» وإن شاء دفع نصفه. فإن أدى إلى 
هكذا؟ قال: لأنه قدا'' صار للمقضي له في عنق العبد دين» وأما الذي لم 


(0) ز: فلذلك. 26 مق 


يقض”' له فجنايته على حالها في نصف رقبة العبد. قلت: ولم لا تكون”'"" 
جنايته فى جميع رقبة العبد؟ قال: لأنه قد كان جنى قبل أن يقضى عليه 
الأولوو :فك نك" لقيلة برننهيينا عقوي ألا تزف انهه لو حاضيا تحييعا فن 
مكاتبته قضى لهما عليه بالقيمة» وجناية كل واحد منهما فى نصف قيمته. 
للك ريعي معني مزقا 1*7 الذي لو قير 7" النناقي اقلت الليية؟ 19 
نعم. فلك ٠و‏ ضير للاضحن الدين في نصف العبد؟ قال: نعم. قلت: وسواء 
إن كان قضي بالعبد لولي الأول أو لولي الآخر؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت مكاتباً قتل ثلاثة نفر خطأ فقضي عليه لأحدهم ثم إن 
لين عسو .نا القراله ل للك ؟ :قال 4 ايكون : للمقفى لحل "للش يرفية العريد 
ثلث قيمته ديناً عليه» وتكون0© جناية الآخرين في ثلثي رقبة العبد. فإن شاء 
المولى فدى ثلثه بجميع الجنايتين» وإن شاء ا 1 

قلت: أرأيت مكاتباً قتل رجلين خطأ فقضي لأحدهما بقيمته ولا يعلم 
بجناية /[196/54١و]‏ الآخر ثم جاء الآخر ما القول في ذلك؟ قال: يقضى 
0 على المكاتب بنصف القيمة فيكون له» ويرجع المكاتب على الأول 

وتفيتته القيوة :قلت ارايت إن خاصمه ولي أحدهما وقد علم بالجناية 
اميك د لش نمت اناد شيشا آل : بل بنصف 
القيمة. قلت: ولم؟ قال: لأن الجنايتين جميعاً في عنقه"'» وإنما حق هذا 
في نصف القيمة. 

قلت: أرأيت مكاتباً قتل رجلاً خطأء ثم قتل بعد ذلك آخر خطأء 
فقضي عليه بإحدى الجنايتين» ثم قتل آخر خطأء ثم جاء الآخران يطلبان 
بعد ذلك» ما القول فى ذلك؟ قال: يكون للمقضى له الأول نصف القيمة» 
قيمة العبد التي كان قضي له بهاء ويقضى للمجني عليه الثالث بنصف قيمة 


(28 “فكاتيه (5) ن: 0 
(66 3: لم يقضى. (6) ز: ويكون. 


(0) ز: في عتقه. 


العمك: أيفا ‏ خافة» ويقضى له أنفا وللآخر الذي كان مع الأول بنصف 
القيمة» فيكون بينهما على ثلاثة» يضرب فيها الثالث بخمسة آلاف. ويضرب 
فيها الآخر بعشرة ألاف. قلت: ولم؟ قال: لأن الأول قد كان قضي له 
قفدتت القبجة د قضاد ةيودا في يننا العبد. وبقى جناية الآخر في 
نصف العبد» فلما جنى الجناية الثالئة صار في النصف الذي كان قضي به 
للأول» فقضي عليه أيضا بنصف القيمة ثانية» وصار النصف في النصف 
الباقي» فصار نصف جناية الثالث والجناية الأولى جناية كلها في نصف 
العيل: ألا ترى لو أن مكاتباً جنى جناية فقضي عليه بهاء ثم جنى جناية 
أخرى بعد ذلك فقضي عليه بها أيضاًء كان يسعى في الجنايتين حبيها واو 
لي يك !"كفل" فحني ليما شد واحدة. انين ل نين دلق( يلف 
حتاريه انا 'مقاضة في نصف العبد؛ لأن نصف العبد قد قضي به للأول» 
فصار حقه ديناً عليهء وبقي للآخر) حق جنايته» فمن ثم صار هذا هكذا. 
فلك:: ارايت إن كان العبد قد عجز بعدما جنى على الثالث» وقد قضي 
لأحد الأولين بجنايته ولم يقض"'' للآخرء ما القول في ذلك؟ قال: يكون 
للمقضي له" نصف ان قيمة العبد ذيئاً فى تضصف رقبته ويصير يي 
جناية الثالث في ذلك 5986 ويصير” 2 جنايته وجناية الآخر الذي 
ا له"'* في النصف الباقي. فإن دفع المولى العبد إليهم صار 
نصف العبد بين الأول والثالث الذي لم يقضص""'' له على ثلاثة» فيضرب 
فيه الثالث بخمسة آلاف, والأول /945/51١ظ]‏ بعشرة آلاف» ويصير النصف 


الباقي لولي المجني عليه الثالث خاصة» ويصير حق المقضي له في هذا 


6 ز: في عتق. 030( ز: لم يقضى. 

() ف + بها أيضا كان يسعى في الجنايتين جميعاً ولو لم يقض عليه. 

(5) م ف ز ط: الثالث. (5) م ف ز: الآخر. والتصحيح من ط. 
(0) ز: يقضى. (0) ط: للمقضي عليه. 

(4) ف + القيمة. (3:69 وتصيره: 

(١٠)ز:‏ وتصير. (0)(: لم يقضى. 


)١(‏ ط: عليه. (1) ز: لم يقضى. 


النصف ديناء فإن أدى إليه نصف القيمة وإلا بيع له بدينه. 


ع ع 


قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقتل رجلاً خطأء ثم قتل آخر خطأ 
'بعد ذلك قبل أن يقضى عليه بالجناية الأولى» ثم إن أحدهما خاصم في 
حقه»ء فقضي له بنصف قيمة العبدء فأداها إليهء ثم جاء الآخر بعد ذلك 
يطني" يها القول :اف قال يقضى له على العبد بنصف قيمته يسعى فيها. 
قلت: فهل د يتبع'"2 الذي أخذ من العبد نصف قيمته فيأخذ منه نصف ما 
أخد؟ ال-5 قلت ولم؟ قال: لأن حقه إنما كانت جناية في عنق 
المكاتب حتى قضي له بهاء قفار لشت فبية «ذرنا عليه ال قن لو أن 
العمد عيطق قبل أن تعن له فنا ررق هنا حداف لمات شو "2 لماه نان 
شاء مولاه دفعه» وإن شاء فذاه. قلت: أرانت إن مات المكاتب بعدما 
استوفى المقضي له نصف قيمته قبل أن يقضى للآخر بشيء. ولم يدع 
النكاتيشيعا» هل .ين" الذي أحذ نضشفه القيمة بشيء؟ قال لا فلت: 
وكذلك لو أن المكاتب عجز فمات بعدما عجز؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ 
قال : لآن حقه إنما كان جناية في عنق العبد» فلما مات بطلت. 


قلت أزايت :مكاتا حتى حتنانة فقدل برجلا عخطأ + ثم فقتل رعخلا آخر 
بعد ذلك خطأء فقضي لأحدهما بنصف القيمة» ثم إن العبد عجزء فقتل 
بعذما عق وجلا اخر خطاء:.ها القول فى ذلك؟ قال: أما المقضي له فحقه 
دين فى نصف العبد؛ كه فق كان نعي لبيك كل التكانت اقثل أذ .تغض 
فصان تصنت أقنمة رقع دين افون تنك العبهد وكير امول .«فإن :شاع داهم 
العبد إلى ولي الثاني والثالث» أو يفديه بجميع الجنايتين. فإن هو فداه بيع 
العبد للمقضي له بحقه. أو يؤدي عنه المولى نصف القيمة. الم كيه 
العبد كان نصف العبد لولي المجني عليه الثالث» والنصف الآخر بين الثالث 
والكالى اند كر صر 9 على تلوت ئة أسهمء ويباع النصف الذي أخذ 


)١(‏ ف: فطلب. (؟) ز: يبيع. 
ا اله (5) ز: هل يبيع. 
(0) ز: لم يقضى. 


١ |‏ ش ظ كتاب الأصل للومام الشيباني 


الثالث خاصة في دين صاحب الجناية التي 0 ا 


الاي عا يعو يدوا وجا ديا 
المكاتب. ما القول في ذلك؟ قال: يقضى له عليه بثلث قيمته يسعى فيه. 
قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب فد فتل وفقأ عينأء قتصب 7(" فيمته بينهم 
على ثلاثة /[97/5١و]‏ أسهم . ؛ فيصير لولي المقتول ثلثا قيمته» وللمفقوءة 
عينه ثلث قيمته. ألا ترى أنهما لو خاصما المكاتب جميعاً قضي لهما بقيمته 
حسما عل فيسعى فيهاء فيصير ثلثاها لولي المقتول. وثلثها للمفقوءة 
عينه. فكذلك إذا خاصم احندههنا فلك : أراينث: إن عجز بعدما قضي 


للمفقوءة غينه"" ردنت قتمته نا اقول فى :ذللق؟ قال اتعيد 7" ؤية: مقرل 


في ثلثي رقبة الح فيحير فيخير المولى؛ فإن شاء فدى ا ال 
بالدية» وإن شاء دفعه» ويباع الثلث الباقي في دين المقضي له أو يؤدي 
عنه مولاه. 


فلك أرايف الوكانتى"" إن عد مهتا ره بحدنا: قف :قتي العيرة وقد 
مكاتب ثم عجز بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: أما المقضى له فله29 ثلث 
قيمة العبد دين في ثلث العبدء ويصير لولي المجني عليه الثلث”" ثلث دية 
000 ف ثلث: العيك الذي فيه هذا الدينء و ويصير الثلثان من هذه الدية 
شاء دفع العبد إليهماء ٠‏ وإ شاه فر فداه بجميع الجنايتين. فإن فداه بيع ثلث 
العبد في دين المقضي له أو يؤدي عنه مولاه. وإن دفعه كان ثلث العبد 
لولي المجني عليه الثالث خاصة». ويصير حق المقضي له في ذلك الثلث : 
إما أن يؤديه إليه.» وإما أن يباع في دينه. ويصير الثلثان بينهماء يضرب فيه 


)١(‏ ز: قضا. (6) ز: فيصير. 


(9) ف فكذلك إذا خاصم أحدهما قلت أرأيت إن عجز بعدما قضي للمفقوءة عينه 
0( ز: يصير. (0) ف: المكاتب. 


50 قدي قله ظ 20) ف ز: الثالث. 


كتاب الجنايات ‏ باب المكاتب يجنى جنايات فيقضى عليه ببعضها. . 


ولي المجني عليه الآخر بثلثي الدية''؟ والذي لم يقض"'' له بجميع الدية. 
قلت: ولم؟ كال الأند قلق أخل كلف العيد كلت الديةة :انها كا معن الأول 
الذي لم يقض”" له في ثلثي”*؟ العبد لأن رقبته قد كانت وجبت له 
والمتقوة عحت كان" تفال للقرى ركه العند 


قلت: أرأئق شكاشة حدق ختانة “فتقلة رشعل ' بخطأاء ثم فقأت عين 
ان عن للك ولدت ولذاء ثم أن الممقوءة 00 خا المكاتة» 
317 دسم م0 9 عبع : 
فقضي له بثلث قيمتهاء هل يقضى له في الولد بشيء؟ قال : آم قلت 
ردت في الرق» ما القول في ذلك؟ قال: تكون”" دية المقتول في ثلثي 
رقبة 0 9 الول فد ذلك بجميع الدية» وإن شاء دفعه. فإن 
فدأه بيع بلك”” الشكاية في دين المقضي له. أو يؤدي عنها 
مولاها. وكذلك إن دفع الثلثين. قلت: ارايت إن بيع ثلث المكاتبة فلم 
يف'' بما كان قضي للمقضي عليه هل له في الولد شيء والولد حي؟ 
١/5[/‏ 1١ظ]‏ قال: نعم » يباع ثلث الولد فيما بهي من حقه». أو يؤدي ذلك 
المولى. قلت : ولم؟ قال: لأن حقه دين في ثلث رقبة الأمء فولدها منها. 
لقوق لو أن ميكائية 0 وعليها دين وقل “كانت :ولدت ولدأ في 
)١5( .‏ :5 
بقي نه الديزة > :وكذلكة: الباتت الأول» يكون ذلك في ثلث رقبة الأم والولد 
إذا لم يف""". قلت: أرأيت إن كان إنما قضي لولى المقتول على 
2320 ف الس 
المكاتبة» فقضي عليها أن" لسعو في ثلثي فيمتها. ولم يمعص للمفقوءة 


)١(‏ ف: القيمة. ظ (0) ز: لم يقضي. 
(6) ز: لم يقضى. () ز: في ثلث. 
(60) ز: وكان. ك)ن تيه 
11 يكوة 08 وخا بنغ. 
50 .نز بيثلت: )2٠١(‏ ف: المكاتب. 
(0)ز: بة (0)ز: يفي. 


(١)ز:‏ لم يفي. (5١)ز:‏ يقضي. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عينه17) بشسيء حتى عجزت » وقد ولدت ولذا في كتابتها”" 2 مأ القول في 


ذلك؟ قال: تصير دية عين الوطقة يي 7 عند في ثلث رقبتهاء فإن شاء 
المولى فدى» وإن شاء دفع. ويباع ثلثاها للمقضي له» فإن وفى وإلا بيع 
ثلثا الولدء» أو يؤدي المولى الدين. آ 

قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقتل رجلاً خطأء ثم قتل رجلين بعد 
ذلك خطأء فقضي لأحدهما بثلث القيمة» ثم إن المكاتب عجز فقتل رجلاً 
آخر بعدما عجز خطأء ما القول في ذلك؟ قال: يكون للمقضي له ثلث 
فبققة ذينا في ثلث رقبته» ويخير الول فإن شاء دفع العبد إلى أولياء 
أصحاب الجناية» وإن شاء فداه. فإن دفعه إليهم كان ثلث العبد لولي 
المقتول خاصة» ويصير للمقضي له في ذلك الثلث ثلث القيمة ديئاً في رقبة 
العبد»ء ويصير الثلثان ينهم ١‏ يضرب فيه الأولان بجميع الدية») ويضرب فيه 
يي 

قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي عليه بتلك الجناية» ثم جنى 
جنايتين بعد ذلك فقضي عليه بأحدهماء وقد قضي عليه في الجناية الأولى 
بجميع قيمته» ثم عجز فرد في الرق» ما القول في ذلك؟ قال: أما المقضي 
له الأول فجميع ما كان قضي له من قيمة العبد في رقبة العبد وينظر إلى 
الجنايتين الأخراوين. فإن كانتا سواء كان نصف قيمة العبد ديناً للمقضي له 
في نصف رقبة العبد”*'» وتصير”' جناية الباقي في نصف العبد. فإن شاء 
مرلئة امه بون م ان كذاضع العيله. بوكان1© تمتك فين بخاية 
للحقضن: له الأول وكان النصفه الباق ينها ,نصعرته قي الوك نجنا بشي 
هن :وين :وبقرت افيه الباقى بتحنية د17 فللع : رلك ؟ قال لأن الارل 


)١(‏ ز: عنه. (؟) ز: في مكاتبتها. 

(9) ز: الفقوءة. 

(5) ز- وينظر إلى الجنايتين الأخراوين فإن كانتا سواء كان نصف قيمة العبد دينا للمقضى 
له في نصف رقبة العبد. ْ 

(0) ز: ويصير. (50) ز: فكان. 

(50) ز: ديته. 


جميع دينه في جميع رقبة العبد» ودين الباقى نصف العبد. قلت: أرأيت إن 
كان السيد دفع نصف العبد بالجناية ما القول فى ذلك؟ قال: يباع النصف 
الناقى عونا فى ذخديماء تتتسيدمانة. لعفي 4 توركوق فاارنكن جو دين الأول 
وهو نصف الدين في النصف الذي دفع''؟ إلى صاحب الجناية» وإن أدى 
- 0 //97١و]‏ مولاه وإلا م له في ديله. قفلت: ولم صار هذا هكذا؟ 
قال: لأن دين الأول كان في جميع رقبة العبد» ودين الثاني كان في نصف 
الأول» وصار النصف الذي صار لصاحب الجناية الأول خاصة» 3 له 
فى دينه. قلت: أرأيت إن كان”" قضي للآخرين جميعاً بقيمة العبد بعدما 
كان جنى على الأول وقضى له. وقد كانت جنايتهما بعدما قضي للأول 
بجنايته» ما القول في ذلك وقد عجز العبد فرد في الرق؟ قال: يصير حقهم 
دين في رقبة العبد» فإن أدى المولى جميع دينهم وإلا بيع العبد لهم. 9 
الثمن نصفه للأول ونصفه للآخرين. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لآن 
الأول درن فين الثمية بجميع القيمة؛ لأن جميع القيمة دين في رفبته. 
ويضرب الآخران بقيمة رقبته أيضأًء فيصير لهما النصف. ويصير للأول 
النصف. 


قلت: أرأيت مكاتباً جنى ثلاث جنايات» فأتى على رقبته» والجنايات 
سواءء فقضي لواحد منهن بثلث رقبة العبد» ثم إن أحد الباقيين وهب جنايته 
“اللعسكاتنية ثم إن المكاتبت عجز فرد فى الرق» ما القول في ذلك؟ قال: 
يصير حق المقضي له في ثلث العبد. ع اي 
أو يباع ذلك الثلث له. ويخير المولى؛ فإن شاء دفع كن البافي ثلث العبدء 
وإذحشاء اذاف بالدية» ريصي الثلث الباق دن العد لمولاة: :لا حق ليها 
فيه. قلت: ولم؟ قال: لأن رقبته قد كانت وجبت لهم جميعاً. ٠‏ فلما عما 
الاق اطقلا اللا وه انا د لقن الأحتوف لل أل عرد عت معدا يد 


(*) ط - كان. 6 ز- مولاه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فعفا أحدهما عن جنايته كان نصفه للسيدء وجناية الآخر فى النصاف 
الباقى» فكذلك الأول. 


فلك أراريكه شكانا جنى جنايتين» فعفا أحدهما عنه. وقضي للآخر 
بحقه» ثم عجز فرد في الرق» كم يباع للآخر من العبد؟ قال: نصفهء أو 
يؤدي عنه مولاه؛ ويصير النصف الباقي للمولى. 0 

قلت : أرايت. مكانا جنى جنايتين خطأ اه على رقبته» فقضى 
لأحدهما بنصف رقبة المكاتب يسعى فيهاء ثم إن المكاتب عجز فرد في 
الرق» وفى يده مال كثير لا يفي بمكاتبته» ما القول فى ذلك؟ قال: يؤدي 
الى االمخضي لةاتضتقيقة العف يمن :الله ويخين المرلى 1 قإة شا دنه 
نصف العبد إلى الباقى» وإن شاء فداه بالدية. قلت: أرأيت إن كان ما فى 
يد المكاتب من المال حيث عجز /[:/917١ظ]‏ قدر نصف قيمته 0 
ذلك كله إلى المقضي له؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك دين في 
نصفه. قلت: أرأيت إن كان المال أقل من نصف القيمة أيباع نصف العبد!*) 
فيما بقي أو يؤدي عنه المولى؟ قال : نعم. قلت : ولم لا يكون للمقضي له 
نصف ذلك المال وإنما دينه فى نصف رقبة العبد؟ قال: لأن المولى لا 
يصل إليه من ماله شيء حتى يؤدي: ما عليه من دين .وإن كان في نصف 
رفقة فلك آرابية إن كان غلى العبند دين سوى ذلك قدر 500 فنأ 
القول فئ, ذلك؟ قال يضرت فية المقفنى له يتضت القيمة» :ويضرت فنة 
الآخر بالدين». فيقتسمائة على ذلك» وينظر إلى ما بقي من دين صاحب 
الدين» فيكون نصفه في حصة المجني عليه» يباع فيهاء أو يؤدي عنه 
مولاه””' المجني عليه إن دفع العبد”"”» ويكون ما بقي من دينه ودين الآخر 
في النصف الباقي» يباع لهماء أو يؤدي إليهما المولى دينهما. قلت: ولم لا 


)١(‏ ط: قال. (؟) ط: جنايتين حنطأتين؛ ز: يأتيان. 
0) ف: أو يؤدي. (5) ز- ‏ العبد. 
(5) ط + إلى. 


50 وغبارة :تعجار أو يؤدي عنه المجني عليه إن دفع إليه. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه 


يصير ما في يدي المكاتب من المناك لصاحب اللين خاصة؟ قال: أن مأ 
ا يديه ا يأل فهو بينهما بالحصص ؛ الآن مالهم دين عليه كله. 


باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه 


قلت: أرأيث. مكاتباً ولد له ولد في مكاتبته من أمة. له فقتله جل 9" 
خطأ لمن تكون قيمته؟ قال: للمكاتب”". قلت: وكذلك إن جرح جراحة 
قاذ أرقق ذلك للمكافئ؟ “اال 1 تع قلف :وكدلاف: تر كان الترى ينه 
فى مكانيفة؟ قال حو قلقه:« ركلالك لو ١ا:‏ عر ا ؟ قفال: نعم. قلت: 
ا ا 0 ل فليك؟.. و كذلك» المكانية إذا 
ولذها :منها 'يمندزلة كسيهاء. قلت : .وكذلك لو أن سكاتبة ولدت ولذا من 
كتابتهاء» ووٌلِد لولدها ولدء فالولد”'' هاهنا'"' من كسبها؟ قال: نعم. قلت: 
فإن جني على :ولنها وولة. ولت" فيو ليا؟ فال الع قلت أرايق” 

كشبية:ولنيها وولد ولدها - يكون؟ قال ٠‏ لهاء قلت : وكذلك كسب ولد 
المكاتب إذا ولد؟''' له''' في مكاتبته أو اشتراه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
إن جني على وو المكاتبة نان فلم تخاص'”" فى الجناية حتى أدت 
وغئقت لمن يكون أرئن :تلك”*١؟‏ الجناية؟ قال:: للام.. قلت:.ولم. لا يكون 


)١(‏ من ط. 00 رجات 


(95)*-ف: ' المكاس: (5)فك: بالمكاتت. 
(11-00 اق استريفه ٠”‏ )"از قالولد: 
(0) ف هاهنا. 

63 م - ولدها (غير واضح)؛ ز - وولد ولدها. 

6 671 إن )٠١(‏ ز: إذا ولدها. 
(١1١)ز‏ + ولد. 00 عن هذاء 


()ز: يخاصم. (0١)م‏ - تلك صح ه. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[5/ للولد؟ قال: لأن ذلك بمنزلة كسبه. وقد كان وجب للأم قبل 
0 ألا ترى أنه لو كان فى يديه مال قد اكتسبه قبل أداء | 

0 للدم وللآب دونه» ود الجناية. عليه. 


قلت: أرأيت ولد المكاتبة إذا قعل رجلا خطأ أو جني جناية ما القول 
الأقلن مق ذللقي قلت فيل ولحق الام +تعنابة الولد 0 قال: لا. 
قلت: وإن مات الولد قبل أن يقضى عليه أو بعدما قضى عليه؟ قال: وإن. 
قلت: أرأيت إن عجزت الأم قبل أن يقضى على الولد بشيء من الجناية ما 
القول فى ذلك؟ قال: السوونين بالخيار. إن شناغ دفع الولدء وإن شاء فئناه 
بالجناية. قلت: أرأيت إن كان قضي عليه بالجناية ثم عجرت لآم فردت فى 
الرق ما القول فى ذلك؟ قال: ذلك دين في 0 يباع فيه أو يؤدي عنه 
مولاه. قلت: أرأيت إن لم يكن في 0007 وفاء هل يكون في عنق”' الأم 
قرخ ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: اران إن كان قد قضي على الابن بالجناية 
ثم إن الأم درت فردت في الرق وعليها دين كثير ما القول في ذلك؟ 
قال: تباع''' الأم في دينهاء ويباع الولد فيما كان قضي به عليه من ذلك. 
قلت: أرأيت إن لم يبق”"' شيء من ثمن الأم عن دينها هل يَشْرَك غرماء 
الأم ببقية دينهم غرماءً الولد فى ثمنه؟ قال : لا. قلخ* ولم؟ قال : أن دين 
الابن أحق أن يقضى من ثمنه من دين الأم. قلت: أرأيت إن فضل من ثمنه 
شيء عن دينه هل يكون في بقية دين الأم؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: 
لآن الولد بمنزلة الآم. ألا ترى أنه لو لم يكن على الولد دين بيع في دين 
أمهع فكذلك إذا فضل من ثمنه شىء عن دينه. 2 


قلقي أرامك وعد قَتَلَ 17 مكاتبة له ما القول فى ذلك؟ قال: قيمته 


(43 أن سق (؟) ط: فإنه. 
ل ده في عتقه. (4) ط: فى قيمته. 
() ز: في عتق. (90) ز: يباع. 


0) ز: لم يبقى. 


كتاب الحنايات ‏ باب جناية ولد المكاتب والحناية عليه 


للأم. قلت: ولم؟ قال: لأنه منها. ألا ترى أنه لو قتله غير المولى كان عليه 
قيمته لهاء فكذلك المولى. ظ َ 

فلتع ار انيف وتان لاون واو ا 10 روك قيحس الولد 
جناية . فقضي عليه بالأقل من فيمته ومن انا ثم إن الأم حتت ذلك 
عن ولدها لصاحب الجناية.» هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: 
لآنه لبن ضليها اف هده اانه اقويه نهنا سحن على الولو 1 تلكا ارابك 
إذ نك الأ فك ذل جحو لاه القوفاة 9 2067 تي "قلف 1" انإذا محرت 
فردت فى الرق؟ قال: لا يجوزء. ويكون ما كان من ذلك على الولدء ولا 
يكون على الأم /[18/5١ظ]‏ من ذلك الضمان شيء» والضمان باطل. قلت: 
وكذللك: لو كان هيلي االؤلت ووه لط ل قال: نعم. قلت: ولم 
ناي هذ كز له ان لان نا كانقه الل عار لو زو" فيان علي ومين 
نه لة المملوك ليا آلا "ترى. أنه إذا:أذت::معتقت» كان ذلك الدية:على. الولد 
دونهاء وإن عجزت فردت في الرق كان ذلك على الولد في عنقه'*" دونها. 

قلق ارارق سعد كاتني فنا 0" وافر انه كاي 77 واعكدة بوعل 
حيارو عدت ال إن" الجكاردة لديف ولد اذى كتاطيا "لي يهنن عان 
الولد جناية أو قتل خطأء لمن يكون أرش جنايته وقيمته؟ قال: يكون ذلك 
كله للدم دون اوأسع. فلت : ولم؟ قال: لأنه 5 الأمء وهو تمترلة كفيها. 
ألا ترى أن ما اكتسب الابن كان للأم دون الأب» فكذلك الجناية عليه. 
"07 أر ايك إن دنا فهفا العو كرون عا اتا 5 غليج الولة؟ :قال 


)١(‏ ز+ له آخر. . ل 


0) ز: كاتبتها. 

(4) ف - قلت ولم قال لأنه ليس عليها في هذه الجناية شيء وإنما هي على الولد. 
(0) م زاط: فضمنته. 0 تقالام 

(0») م ف ز: لأن الولد ما كان من ذلك؛ ط: لأن على الولد ما كان من ذلك. 
() ز: في عتقه. (5-'( سلف 

(١٠)ف:‏ كاتبه. )١١(‏ ف: في مكاتبتها. 


(17) ف: قال. )١(‏ ف + من. 


جم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للأم دون الآب. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا قد كان لها قبل أن يعتقا. 
قلِك: أرايت: إن قتر :الآنى7 3 ابنه خطأ أيلزمه من ذلك شيء؟ قال: نعمء 
يسعى في الأقل من قيمته [وقيمة الولد]”'“» والولد للأم» إلا أن تكون"" 
قيمة الأب أقل من قيمة الأم» فيسعى في الأقل. قلت: أرأيت إن أديا بعد 
ذلك فعتقا هل تكون”*' تلك القيمة ديناً للأم عليه؟ قال: نعم. قلت: والأب 
في الجناية على الولد بمنزلة الأجنبي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قتل الولد 
الأم هل يلزمه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه منها. قلت: وكذلك 
لو قتلت هي ولدها؟ قال:'6) نعمء لا يكون [من]'' جناية واحدة”"' منهما 
علق فاه قن 0 اانه كانه "37 مون فلن لفنهة فلكي أرا نف إن حكن الولك 
على الالبدهر رقية"*" قزرف :لفباره ا نقاله لع رمه لاقن هين التق وده 
الجناية» وإن أديا فعتقا كان ذلك ديناً عليه. قلت: أرأيت إن قتل الولد الأب 
أيلزمه من ذلك شيء؟ قال: نعمء يلزمه الأقل من قيمته ومن قيمة أبيه. 
يسعى فيها. قلت: فهل يلزمه من المكاتبة شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأن أمه حية تسعى”'''' فى المكاتبة. قلت: وكذلك إن كان الولد قتل 
الأم وبقي الأب لم يلزمه شيء 7 المكاتبة ما دام الأب حيا؟ قال: لاء أما 
هذا فيلزمه؛ لأنه بمنزلة أمه. قلت: أرأيت إذا قتل'''' أباه خطأ ثم أدت الأم 
جميع المكاتبة فعتقت هل يعتق معها ولدها؟ قال: نعمء هما حران جميعاً. 
قلت ا افلية "55" تكونة الشبغارة الت سعن اقنها الولن عن تبجة إزالى؟ وال 
تأخذ الأم حوكة بها ا من ا 0 ذلك من الولد» وما بقي من 
ذلك /149/5[1١و]‏ كان لورثة الأب. ولا يرث القاتل إلا أن يكون صغيراً؛ 


(2-1 الاين (؟) ط: وقيمة ابنه. والزيادة من ب جار. 
0 ز: أن يكون. (4) ز: هل يكون. 

(0) ف: فقال. (50) فق ل 

(/ا) ز: واحد. () ط: كان. ظ 

(9) ز: هل بلزمه. ؛' (١١)ز:‏ يسعى. 


(3013ط إن قر (؟1)م فا ز: فلم. والتصحيح من ط. 


(5355: شاد 


كتاب الجنايات ‏ باب إقرار المكاتب بالجناية 

الحا اماج ااا 1ر1 0 
لأن قيمته على الابن» كأنه مال تركهء فتأخذ الأم من ذلك نصيبها الذي 
أدت عنهماء وما بقى فهو''' على ما وصفت لك. قلت: فلمن يكون ما 
بقى من ذلك؟ قال: لورثة المكاتب إن كان له ورثة أحرارء وإلا فهو 
للجو الي لالب ا ول تورف 47 اله انلو الل ال "ال ب د قلي ” 
ولم؟ قال أنه قن 51 وهو مكاتب» فعتقا ئً095آظ حيزت ادنع قلع : 
فهلن. يوك الولل هه :ذلك شيع 179 قال لأود إلا أن يكوق :قئلة وهو غير 


قلت: أراية وجلة كاتن عبدين له مكاتية واحلة. وجعل نجومهما 
واحدة» فولد لأحدهما ولد في مكاتبته من أمة له» ثم إن الأب جنى على 
الولقضة ناو الو ننه حي :عاو الأب. هل يلزم أحدهما من جناية صاحبه شيء؟ 
قال 2 4.فلك: ولم؟ قال: ون جناية ولذه عليه وجنايته على ولذه كأنه 
جناها على نفسه. قلت: أفرأيت إن قتل المكاتب الآخر الولد ما عليه من 
ذلك؟ قال: عليه الأقل من قيمته ومن قيمة الولد. قلت: ولمن يكون ذلك؟ 
قال: للأب. قلت: وكذلك إن أديا فعتقا كان ذلك دينئا عليه للأب؟ [قال: 
١ ,‏ ين أ[ أ|ك 0 ف 4 ؟1]ة 5 | . 
نعم]”"'. قلت: وكذلك كل جناية جُنيت على الولد كان ذلك للأب؟ قال: 


نعم. 


قلت: أرأيت مكاتباً أقر أنه قتل رجلا خطأ أو قطع يده هل يجوز 
إقراره؟ قال : نعم ) ويقضى عليه بالأقل من فيمته ومن الجناية. يسعى فيهاء 


5 ز + ميراث.‎ )١( 

ال 

(5:) ط: قال لا. وحكم الأفغاني بصحته. وهو خطأ. لأن المرأة ترث من ذلك. 
(60) ف: لأنه مكاتب. 0 شي: 

(90) من ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانو 


ويلزمه ذلك ما دام مكاتباً. قلت أرأيت: إذا أد فعتق هل يلزمه ذلك؟ قال: 
نعم» وذلك دين عليه. قلت: أرأيت إن لم يقض عليه حتى عتق هل يلزمه 
ذلك الإقرار؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان عجز وقد كان أقر بالجناية 
ولم يقض عليه بها حتى عجز هل يلزمه شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه قد صار عبدآاء فلا يلزمه إقراره بالجناية؛ لأن ذلك ليس 
بدين عليه. وإنما يقضى عليه''' إذا كان مكاتباًء فأما إذا عجز ولم يقض 
عليه بذلك فإن إقراره باطل. قلت: أرأيت إن كان قد قضي عليه بالجناية ثم 
عجز هل يلزمه شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا عجز 
فرد فى الرق بطل إقراره؛ لأن أصل ذلك جناية /199/51١ظ]‏ بإقراره» فلا 
عل به إذا عجز. قلت: أرأيت إن كان هذا قد أدى إليه ما كان قضى له به 
ثم عجز هل يرجع المولى ا 0 ااا أرأنت إن 
كان قد أدى إليه نصفه وبقي نصفه ثم عجز هل يبطل عن المكاتب ما كان 
بقى عليه من ذلك؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع السيد بشيء مما كان أدى 
إليه من ذلك؟ قال: لاء وهذا كله قول أبى حنيفة. وهو قول أبى يوسف 
ومحمد إلا في خصلة واحدة: إذا قضي 57 بالجناية فلم لود "3 بعتي 
عجز صارت ديناً عليه في عنقه يباع فيها إلا أن يفديه مولاه؛ لأنها حين 
قضي بها صارت ديناء وتحولت عن حال الجناية قبل العجز ولو لم يؤخذ 
بها فى حال المكاتبة. 00 ظ 

قلت: أرأيت مكاتباً أقر بأنه قتل رجلاً عمدأء ثم صالح ولي المقتول 
من دمه على مال. هل يجوز ذلك ويقضى عليه به؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد فى الرق هل يلزمه ذلك بعد العجز 
ويكون ذلك في رقبته؟ قال: لا قلت : ولم؟ قال لأنه قد صار عبداً ويطل 
عنه القصاص حيث صالحهء فصار كأنه أقر بقتل خطأ. فلا يجوز ذلك 


0ك ووه لي ل 

(0) ز_به إذا عجز قلت أرأيت إن كان هذا قد أدى إليه ما كان قضي له به ثم عجز هل 
يرجع المولى فياخد. 

(9) ز: يؤديها. 


كتاب الجنايات ‏ باب إقرار المكاتب بالجناية 


حيث عجز. قلت: أرأيت إن كان قد أدى إليه ما كان صالحه هل يرجع 
زذلكغلفه قافر" ممق قال 450 هذا قول اح حفيقة رحية الله عليه 
: 0-0 2 كواا ا حب 3 
وقال أبو يوسف ومحمد: المال الذي صالح عليه لازم له وإن عجر '' قبل 
أن يدفعه إليه؛ لأنه دين عليه. وهو بمنزلة ما قضي به عليه من الوقرار 
بالجناية. 


تلك أرأيك«مكاضة وللات.ولدا فى مكاتيتها نه أقرت المكاتبة أن 
ولدها قد جنى جناية على رجل هل يجوز إقرارها عليه؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأن ذلك إنما يلزم الولنه: قاذ يجوز إقرارها بعلن" .. :قلف 
أدت بعد ذلك فعتقت؟ قال: وإن. فليك: أرامة إن فنابت: الولة»وترك 0 
هل يأخذ الممَّرَ له بالجناية من ذلك المال. شيعا لآن المكاتية فد أقرت له 
بالجناية؟ قال : 7 نعم» له الأقل من قيمة الولد ومن أرش الجناية. قلت : ولم؟ 
قالع الآن:اذللة الماك لهاو قراو" على الولكالجهنابة عات فيها ترك: 
قلت: أرأيت إن أقرت بدين على الولد هل يلزمه والولد يجحد ذلك؟ قال : 
لا. قلت: أرأيت إن كان الولد مات وترك مالاً فأقرت بذلك هل يجوز ذلك 
في ذلك المال؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال* لأنينا قن -أقرت: بآن :عليه 
و فو جز "اذلف البنال قينا حفن يود عونا عليه مرج الدين 
كا قر برق ايفاك الا عرف االو كان تصق الذي نيك كان يها بون دفي 
بذيةة هما كسمي للغرما "اقلت لم وأنت تجعل ما اكتسب الولك لب1؟0؟ 
قال: لأنه فى هذا بمنزلة عبدها. ألا ترى أنها لو أذنت لعبدها في التجارة 
لسر نا اميه الجن لقره دوسا و ا ا ان 
للغرماء» فكذلك ولدها. قلت: أرأيت إن أقر الولد بأن الأم قد جنت جناية 
هل يلزمه من ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يلزمه ما أقر 


)١(‏ ط: فيأخذ. (60) ز: عجزت. 

(0) ف + قال لا قلت ولم قال لأن ذلك إنما يلزم الولد فلا يجوز إقرارها عليه. 

(8) ز: واإقراها. (0) ز: دين. 

(5) ز: يأخذ. (/19) الثبت هو الحجة. انظر : المغرب» (ثبت). 


(0») ف: الغرماء. (9) ط: ما اكتسب لولدها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


و من جناية؛ لأن ذلك لو جاز كان على الآم دونه. قلت: فإن 
ماتت الأم وقد تركت ماللا كثيرأ ما القول في ذلك؟ قال .يودق :إلى الهو لى 
ما بقي من المكاتبة؛ وما بقي فهو ميراث للولد. ويقضى في ذلك المال 
الذي بقي بعد المكاتبة على الولد بالأقل من الجناية ومن قيمة الأم. قلت 
ولم؟ قال: لأن الولد أقر بجناية الأمء فقد أقر ا" نوها الأقل 55 5 
ومن الجناية. ألا ترى أنه لو أقر بدين على الأم في هذه الحال لزمه ذلك 
فيما ورث من الأم؛ لأنه ليس له ميراث حتى يقضي الدين. والجناية عليها 
دين» فهي فى هذا الوجه بمنزلة الدين. قلت: أرأيت إن كان على الأم 0 
ببينة هل يجوز إقراره بالجناية على الأم أو بالدين؟ قال: لا حتى يقضي 
الدين الذي ببينة» فإن بقي شيء في يديه بعد ذلك قضى به الذي”"ا أقر له 
نهد قلت أرايت: إن كانت الأم لم تدع شيئاً فقضى القاضي أن يسعى فيما 
على الأم هل يجوز إقراره الذي كان أقر به من جناية الأم وهو مقر به 
اليوم؟ قال : نعم يقضي عليه القاضي أن يسعى في الأقل من الجناية ومن 
القيمة قيمة الأم. قلت: أرأيت إن عجز بعد ذلك هل يلزمه ذلك في رقبته؟ 
فال 23 قليك: أرأيت إن كان قد أدى ثم عجز فرد في الرق هل يؤخذ 
ذلك من الذي أداه إليه؟ قال: لا. 

قلبك :اراك 0 1 ولدأ في مكاتبتها : ثم أقرت الأم بدين على 
الولد وعلى الولد” ' دين””' ببينة وفي يديه ا إقرارها 
ع7 ال ل 7 ذلك المال الذي في يدي الولد للغرماء الذين 
لهم البينة» فإن فضل شيء كان للذي أقرت له الأم. وإن لم يفضل شيء 
فلا شيء لهم إلا أن يكتسب الولد مالاً بعد ذلك» فيكون ذلك المال في 
ذلك. قلت : ولم و ا قال : لأن ما اكتسبه ا قمر 


)١(‏ ف: : على أب أبيه 0 (0) ف ز + قل. 
16 بات وهلي ال لور 0 


3,72( َ طْ ذلك. 


كتاب الجنايات ‏ باب إقرار المكاتب بالجناية 


عبدهاء وكسبه لهاء وإقرارها”'' فيما في يديه جائز. فإن أدت عتقت وعتق 
[وَ]بطل”"'؟ إقرارها ذلك. وكذلك /5[1/ ٠‏ ظ] إن عجزت فردت في الوق لخ 
كن افر يزقبة الولك ةق تذللة: المى ءانما ينض للق نا دالت مكاتي” 
فيما في يدي الولد 7 مالها. 


قلت: أرأيت مكاتبة ولدت في مفكانتها :لذأ ثم أقرت الأم بأن الولد 
قد جنى جناية» والولد يجحد ذلكء ثم إن الولد قتل خطأء لمن تكون”*' 
قيمته؟ قال: للآم. قلت: فهل يكون للمقر له شيء من أرش الجناية في 
تلك القيمة التي أقرت بها الأم؟ قال: نعمء يقضى عليها في ذلك بالأقل 
من الجناية ومن القيمة. قلت: ولم؟ نالب أن القجة قن ما را ل ليا 
وقد أقرت بالجنايةء فكأنها أقرت بدين على الولل. رف انها ل كانت 
أقرت بدين كان في هذه الفبفة » :فكذلك التجابة. قلت آرايف: إن كاتف فد 
عجزت فردت في الرق بعدما قتل الولد هل تكون تلك القيمة للذي أقرت 
له الأم باللجوان؟ اقان الاق لبق وم كال ذذلت اسار سالا 
للمولى. وقد بطل إقرارها حيث عجزت. قلت: وكذلك لو كانت أقرت 
على ال بن 0 نعم. قلت: أرأيت لو كان قد قضي عليها بتلك 
القيمة قبل أن تعجز”” ودفع ذلك إلى المقضي لهء ثم إنها عجزت بعد 
ذلكء هل يرجع المولى في تلك القيمة فيأخذها من المقر له؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتها ولدأء ثم إنها أقرت بدين على 
الولدء ثم إنها عجزت فردت في الرق» أما يلزم الولد ذلك الدين في عنقه؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد قد صار عبدا للسيدء فلا يجوز 
إقرارها في ذلك. فليت: فإن كانت قد أقرت بأن الولد قد جنى جناية ثم 
عجزت فردت في الرق هل يجوز ذلك الإقرار وار الولد؟ قال : لا. قلت : 
ولم؟ قال: لأن اقرانقا يناكو ل على الولد باطل. 


0000 فإقرارها. (6) الواو من ط. 
ره ز ‏ مكانية. | 5:65 يكون: 
(5)9 237 انيعي : 


حم كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئا 


من داره فيصيب إنساناً أو يضع حجراً في الطريق 
أو يحفر بئرا أو يحدث شيئاً فى غير ملكه 


قلت: أرأيت مكاتباً وُجد في داره قتيل ما القول في ذلك؟ قال: 
يقضى على المكاتب بقيمته يسعى فيها. قلت: ارافتع إن كانت تبينه عقوة 
آلاف أو أكثر ما القول فى ذلك؟ قال: يقضى عليه بعشرة آلاف إلا عشرة 
ذراهع: قلكة :ولي فضيت عله وها وجذت فى ذار:؟ فال" + ركن ذلك 
بمنزلة جنايته /41/١١7و].‏ ألا ترى أنه لو وجد قتيل في دار حر كان على 
عاقلته. 


قلت: أرأيت مكاتباً جد نفسّه قتيلاً فى داره ما القول فى ذلك؟ قال : 
ا ا اللا ا ا 00 ا 
فلا يتقنى خلية فوته" فيينا تدك رولا يكون ل .ذلك يمف له" الح فلك 
والحر إذا وُجد قتيلاً في داره هل تكون”" ديته على عاقلته؟ قال: نعم 
وهذا قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا نرى فى الحر أيضاً دية 
ور امة اذ أصيب”*' قتيلاً في دار نفسه. ١‏ 

قلت: أرأيت مكاتباً وُجد قتيلاً في دار مولاه ما القول في ذلك؟ قال: 
على المولى قيمة المكاتب في ماله. قلت: .ولم؟ قال: لأن دار المولى وغير 
المولى سواءع وهذا عندي كالمولى لو قتله. قلت: أرأيت إن كان المكاتب 
ري مر امه رامعو ور اا لكام وراب كاه بل علي 
المولى شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قتل عبده”” قلت: فمتى 


)١‏ ف زج لال ظ 

() ف و ا ا 
(9) ز: هل يكون. 

(5) ز: إذا أصبت. 


(6) زط: عنله. وانظر للتفصيل: المبسوط.ء .١0/5١‏ 


كتاب الجنايات ‏ باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئأ من داره 


يجعل عليه القيمة؟ قال: إذا ترك المكاتب وفاء وكان فى قيمته وفاء؛ لأنه ‏ 
تعن عليه بالقيية«ودكون اللبسراى 17"و نفل ايكائيعه كن :1 لقاو برزكوة دنا 
نفى.هيراثا لورثة المكانب: إن كان لهدورنة أخران.؛ قلقة أرايت. إن لم ديكن 
له وارث غير المولى وقد قتله هل يرثه؟ قال: لاء ويكون ميرائه لأقرب 
النامن :مق, الطولى: فلت: ولم لايرته؟ قال:. لآنه قاتل: :قلت أرايت: إذا 
وُجد قتيلاً في دار مولاه فقضي عليه بالقيمة» وقد ترك مالا كثيراً وليس له 
وارث”" غير المولى. فل يرنه المولى ونا ستفوني الذكاقة؟ قال « لعو 

قلت: ولم وقد قضيت عليه بالقيمة؟ قال: لأن هذا ليس بمنزلة جنايته بيده. 
الاقوف لو أن وجاك ون ققد تفن دان انيسووته الأ .وكانك الدية على 


عاقلته. فكذلك المكاتب» وإنما يُحرّم القاتل الميراتٌ إذا كان قاتلا بيده. 


فليكة: أرانك مكاتياً وجد فى داره قتيل” '' فقُضي عليه بالقيمة ثم عجر 
ما القول في ذلك؟ قال: يكون ذلك ديد <فى 0 فإن أدى عنه مولاه 
وإلا بيع. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا قضي عليه بالجناية فقد صار ذلك دينأء 
وإن لم يقض عليه فهي جناية على حالها في ع5 لدع ها ار بدي 


قلت: أرأيت مكاتباً حفر بئراً في طريق فوقع فيها إنسان فمات ما 
القول فى ذلك؟ ا ركفي غله يقييفه 1411/11 ] ميعن فيا قلت 
وكذلك إن وضع" ' حجراً في طريق فعثر به إنسان فمات؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك إن صب ماء في الطريق فزلق به إنسان فمات؟ قال: م قلت: 
وكذلك إن كوه" دين أو عترانا أو يكرا مق ذازه فاضات لمانا «فقيله؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان سائقاً أو قائداً فأوطأ”*' إنساناً فقتله؟ قال: 
نعم ) يكون جميع ذلك جناية في عنقه. فيقضى عليه بالأقل من قيمته ومن 


الجناية. 

60 ط: المولى. 62 ل وليسن ولدت. 
10 فتل: ظ (4) ز: في عتقه. 
(0) ز: في عتقه. (9) ط: إذا وضع. 


(0) ط: إذا شرع. (46) ز: فأوطى. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور ١‏ م كياب 5 07للاا77 7 

قلت: أرأيت مكاتباً احتفر بترا في طريق ثم أدى المكاتب فعتق» 
ثم سقط في البئر إنسان حر فماتء ما القول في ذلك؟ قال: يقضى 
عليه بقيمته يوم احتفر البئر. قلت: أرأيت إن كانت قيمته عشرة ألاف 
درهم أو أكدر؟ قال: يقضى عليه بعشرة آلاف درهم ل عكدرة دراهم. 
قلت: أرأيت إن وفع فيها عبد فمات» أو حر فانكسرت يله أو 
خرحن''" جراحة دما :القول“فى :ذلك .قال :يقضى. غلية. بالأقل. مق 
ميك ردن أكتنة :العيف الواني فى القن ومين أرقن العناية تلك وبا 
القيمتين يقضى على المكاتب» بقيمته يوم وقع فيها أو بقيمته”''' يوم 
احتفر البئر؟ قال: ينظر إلى قيمته يوم احتفر البئر وإلى الجناية» فيقضى 
عليه بالأقل من ذلك. قلت: وكذلك لو وقع فيها. إنسان وهو مكاتب؟ 


قال : نعم. 


فلك أرابتة مكاتنا احتفر كرأ :فى طريق:وقيفته: ألنك درهم». فزادت 
القبمة حتت :ضارت الفدة: ثم وقع في البئر رجل فماتء. ما القول في 
ذلك؟ قال: يقضى على المكاتب بألف درهم يسعى فيهاء ويقضى عليه 
بالجناية بقيمته يوم احتفر البئر. قلت: ولم قضيت عليه بالقيمة يوم احتفر 
البئر وإنما وقعت الجناية بعد ذلك؟ قال: لآن الجناية كانت وقعت يوم 
احتفر البئر. ألا ترى لو أن عبداً احتفر بئرأ ثم أعتقه مولاه ثم سقط فيها 
رجل كان على المولى قيمته» ولو لم يكن هذا هكذا كانت الدية على عاقلة 
المولى» ومن جَعَلَ الجناية يوم وقع فيها الرجل فينبغي له أن يقضي بذلك 
على العاقلة. قلت: وكذلك لو كان مكاتب وضع حجرأ في طريق وقيمته 
ألف درهم فزادت قيمته حتى صارت ألفين ثم عثر بالحجر رجل فمات؟ 
قال: نعم. يقضى عليه بقيمته يوم وضع الحجر. قلت: وكذلك لو صب ماء 
فزلق به إنسان فقتله؟ قال: نعم. يقضى عليه في جميع هذا بقيمته يوم فعل 
ذلك الشيء» ولا ينظر إلى قيمته يوم وقعت /[4/؟١7و]‏ الجناية؛ لأنه بمنزلة 
الجناية عندنا يوم فعل ذلك. ولو لم يكن هذا هكذا كان إذا أصاب شيئا 


)١(‏ ز: أو جرجته. (0) ف: وبقيمته. 


كتاب الجنايات ‏ باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئاً من داره 


بعدما يعتق المكاتب كان على عاقلة سيدهء فهذا خطأء وينظر إلى قيمته يوم 


قلق أرايكه كاتا وجد في داره قتيل فَعْلِمَ بالقتيل يوم عَلِمَ وقيمة 
المكاتب ألف درهم بأي شيء يقضى عليه؟ قال : بقيمته يوم وجد القتيل في 
داره. قلت: أرأيت إن أقام المكاتب البينة أنه كان في داره هذه منذ”'' سنةء 
وقيمته يومئذ ألف درهمء أو عَلِمَ بذلك؟ قال: يقضى عليه بقيمته بما قامت 
عليه البينة ألف درهم. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك بمنزلة جنايته» وبمنزلة ما 


ذكرت لك قز حفر :اليكز ووضع الحجر وغيره. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا احتفر بثرأ في طريقء ثم إن المكاتب جنى 
المكاتب بقيمته فأداها إليه» ثم وقع إنسان في البئر فمات». ما القول في 
ذلك؟ ال ترك "5 الواقغ “فى البدن الذي أحذ القبيعة»«شكون "" ريديما 
نصفين إن كانت قيمته يوم احتفر البئر ويوم جنى على الثاني سواء. قلت: 
ولم يشاركه؟ قال: لأن المكاتب قد كان جنى يوم مكدر اللي 7 هيو 
عندي بمنزلة مكاتب قتل قتيلين. قلت: أرأيت إن كانت قيمته يوم احتفر 
البئر ألف درهمء. وقيمته يوم قتل ألفان» ما القول في ذلك وقد أخذ ولي 
المقتول ألفين؟ قال: يسلم له ألفٌ منها خاصةء والألف الباقية يَضرب فيها 
ولي المقتول بتسعة آلاف. ويضرب فيها ولي الواقع بعشرة آلاف. قلت: 
ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأنه بمنزلة مكاتب قتل قتيلا وقيمته ألف» فلم 
بقض عليه بشيء حتى قتل آخر وقيمته ألفان» فيكون الألف لولي الثاني 
خاصة». والألف الباقية بينهما على ما وصفت لك. 


قلت: أرأيت المكاتب إذا احتفر بئراً وقيمته ألفء ثم زادت قيمته 


(0005م ز ط: مله. 0 | 7 (90): ف: يشترك. 

(9) ز: فيكون. 

(4:) ز- ويوم جنى على الثاني سواء. قلت ولم يشاركه قال لأن المكاتب قد كان جنى يوم 
احتفر البئر. ظ [ 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
ظ : م الشيباني 
حتى صارت ألفين» ثم وقع في البئر رجل فماتء, ما يلزم المكاتب؟ قال: 
قيمته يوم احتفر البئر. قلت: أرأيت إن وقع فيها إنسان بعد ذلك وقد غرم 
القيمة للآول؟ قال: يشتركان في تلك القيمة» فيقتسمانها نصفين» وليس 
على المكاتب شيء بعد القيمة الأولى. قلت: وكذلك إن وقع فيها إنسان 
بعد ذلك. آخر؟ قال: نعمء يشتركون في القيمة الأولى» /[5/؟١٠ظ]‏ ولا 
يلزم المكاتب شيء بعد ذلك أبداً ممن"'' وقع في البئر سوى القيمة الأولى. 
فلا ولم م المكاتب قيمة بعل لشي الآأولى وانت تقول: لو ان 
مكاتبا قتل قتيلا فقضي عليه بالقيمة ثم قتل آخر بعد ذلك قضي عليه بقيمة 
أخرى؟ قال: لأنه جانٍ”'' يوم احتفر البئرء فصار كل من وقع فيها بعد ذلك 
احتفر البئر”*'» وأجعل ذلك كأنه جنى عليههم””' جميعاً. ولو لم يكن هذا 
هكذا لم أقض"''' عليه بقيمته يوم احتفر البئر»ء وقضيت عليه بقيمته يوم وقع 
فيهاء فلا ينبغي أن يُجِعَل عليه شيء في قول من لا يجعل الجناية يوم 
احتفر البئر جناية» فلا يكون جناية بعد ذلك. 
قلثة أرأبت: .فكاتنا مال حائط لهء فيُقُدُمَ إليه فيه» فسقط الحائط 
على إنسان قبل أن يهدمه فَقَبَلْه ما القول فئ ذلك؟ قال: يلزم ذلك 
المكاتب في 7 0 عبن عليه 0 يسعى فيه. فلت : وهذا بمنزلة لمكن 


قلت: أرأيت مكاتباً أشرع كَنِيفاً إلى الطريق فوقع الكَنِيف على إنسان 


)١(‏ ف: بمن. (0) ز: جاني. 
(9) ز: عليه. 


(؛) مط + فصار كل من وقع فيها بعد ذلك كأنه جنى عليهم يومئذ؛ م + ألا ترى أني 
الع مرا ار سر ارا 

(6) ز + يومئذ؛ م + يومئذ د ألا ترى أني أقضي عليه في البئر بقيمته يوم احتفر البئر فصار 
كل من وقع فيها بعد ذلك كأنه جنى عليه يومئذ وأجعل ذلك كأنه جنى عليهم. 

(5) ف: ألم أقض؛ ز: لم أقضي. (0») ز: ما حال. 

(6) ز: في عتقه. (9) ف: أن. 


كتات الحنايات - باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال 


فقتله ما القول في ذلك؟ قال: يضمن المكاتب قيمته. قلت: ولم؟ قال: 
لأن هذا مما أحدث المكاتب» فإذا أصاب إنساناً فقتله"'' فعليه الضمان. 


36 36 4 


باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال 


قلت: أرأيت مكاتباً اغتص”' رجلا عبداً فمات العبد في يديه وقيمة 
اقيق أكثر مدق قنيئة (الجكا تن جا الغو لا دكن ذلك؟ قال: المكاتب ضامن لقيمة 
العيت بالعة ها تلقكه ».ركو ذلك ينا فى: عنقه' "". فلكة#ا:وله؟ قال لان 
هذا ليس بجناية» وإنما هذا غصب. قلت: وكذلك لو استهلك مالا لرجل 
أو دابة أو ثوباً أو غير ذلك؟ قال: نعمء هو ضامن لجميع ما استهلك من 
هذا بالغاً ما بلغ. 


ع 


تلك أرأيك0© مكانا اغقصضت: ذارة “فقتلها :ما :القول:فى ذلك؟ قال : 
عن اكات لوده لكام بلقم تلن انوك ١‏ قال: /[4/*٠7و]‏ لأن هذا 
لمن نز لة: الحنانة»: وإتما هذا يجتولة ها اسشهلك من الاموال: 

قلي آرانت فكاقا اغتصب اذ عبد وقيمته ألف درهم»ء ثم زادت 
قيمته حتى صارت تساوي ألفين» والمكاتب يساوي ألفين» ثم إن المكاتب 
قتل العبد» ما القول فى ذلك؟ قال: مولى العبد بالخيار؛ إن شاء أن يضِمَنه 
قبمتة يرم المتضية ايه وإن شاء أن يضمّنه قيمته يوم قتله ضمُنه. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه هو جنى عليه في هذا الوجه وقتله. ذبيو ضام تيده يوم 
قتلهء إلا أن تكون” قيمته أقل من ذلكء فيكون عليه الأقل. قلت: أرأيت 
:داك حو ميته ألفان 5 بهذه المنزلة؟ قال: أما هذا'' فيضمن قيمته يوم 
اغتصبه. وليس هذا كالجناية إذا جنى هو عليه. 


60 م زاط فقتله. 68 م - مكاتبا اغتصب. صح ه. 
() ز: في عتقه. (5) ز+ إن. 
(0) ز: أن يكون. (3) م ز: ما هذا. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: أرأيت إذا اغتصب المكاتب عبداً وقيمته ألف» فزادت قيمة 
العبد حتى صارت ألفين» ثم إن المكاتب قتل العبد» ثم قتل رجلاً آخر بعد 
ذلك خطأ قبل أن يقضى عليه بقيمة العبد» ما القول في ذلك؟ قال: مولى 
العبد بالخيار؛ إن شاء ضمنه قيمة العبد يوم قتله» فيقضى على المكاتب 
بقيمته» يسعى فيها لولي المقتول ولمولى''' العبدء يقتسمانها على دية 
المقتول وعلى قيمة العبد. فلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب قد جنى جنايتين 
تزيدان على قيمته.» فقسمت قيمته بينهما على قدر الجناية. قلت: أرأيت إن 
اختار المولى أن يضمنه قيمته يوم اغتصبه وكانت أكثر”"' القيمتين ما القول 
في ذلك؟ قال: إذا اختار المولى أن يضمنه قيمته يوم اغتصبه قضي على 
المكاتب بقيمة العبد يوم اغتصبه بالغة ما بلغت» ٠‏ فيكون ذلك ديناً في عنقه. 
يقضى لولي المقتول على المكاتب بقيمة رقبته فيسعى فيها. قلت: ولم وقد 
قلت في الباب الأول: يشتركان فيها على قيمة العبد وعلى الدية؟ قال: لأن 
السيد'” إذا ضمنه قيمة العبد يوم قتله فقد صار ذلك جناية» فلا يضمن في 
الجناية إلا قدر قيمته. ألا ترى لو أن مكاتباً جنى جنايتين تزيدان9؟ على 
فيمته: لم يقس عليه إل بقيمته. فأما إذا ضمته قيمته يوم اغتصبه فذلك بمنزلة 
مال اغتصبهء فصار ذلك دين عليه» فلا يَشْرَكَ صاحب الجناية في قيمته. ألا 
ترى لو أن مكاتباً قتل قتيلاً خطأ وعليه دين» أن العصية اذى سي 
جناية» كان يقضى على المكاتب لصاحب الجناية بقيمته » 0 الدين في 
عه لتم انه 


وال لرجل: 0 اليا وود ا رن ل لل قال: 06 
ذلك ديناً في عنقه' يسعى فيه. قلت: لاي اي 


12 ا والمون. .تاك 
فر م ز: العبد ؟؛ صح م ه. 0 ز: بزبدال: 
(60) ز: أو مالا اغتصبه. (5) ز: فى عتقه. 


(0) ز: أو غتصبه. (8) ز: في عتقه. 


كتاب الجنايات ‏ باب الجناية على المكاتب 


في نصف الدين؟ قال: لأن نصفه مكاتب» ولا يجوز بيع النصف الذي لم 
يكاتي. قلت :: و 0 لآنه قل جرق. فيه عتق: غيرة: 

قلت: أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتهاء ثم إن المكاتبة اغتصبت مالا 
أو دابة فاستهلكتهاء ثم إنها ماتت» ما القول في ذلك؟ قال: يلزم ولدها ما 
كانت 0 اغتصبت» فيقضى على الولد أن يسعى في مكاتبته وفي ذلك 
الديوه قلت نوك ؟ قال : وان ا ل الأ ترف أنه لى كان على 
الأم دين لقضي"'' على الولد أن يسعى فيه. 

قلت: أرأيت”'' جميع ما استهلك المكاتب من 00 والدوات 
والعروض أكون :ذلك يمخرلة: الدية في عنقه؟ قال: نعم نالعا مأ بلغ ولا 
يشبه هذا الجناية فى الأنفس والجراحات. 

قلت: أرأيت مكاتباً قطع يد عبدء ونصف قيمة المقطوعة يده أكثر من 
قيمة المكاتب». بأي شيء فى غلية قال مقتيعب. :قلف ول ؟ قال الآن 
هذا جناية» وما جنى العبد من جناية خطأ في نفس أو غيرهاء حرأ كان أو 
مملوكاًء فإنه يُقضّى على المكاتب بالأقل من الجناية ومن قيمته. 

قلت: أرأيت فكاتا استودعه رجل عبد له فقتل المكاتب العبد خطأ 
ما القول في ذلك؟ قال: يقضى عليه بالأقل من قيمته ومن قيمة العبد. 
فلك رامت إن امكووط رجل مالا فاستهلكه؟ قال: يضمن جميع ذلك 
ويكون ديناً فى عنقه”*'. 
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باب الجناية على المكاتب 


فليت: أرأيت مكاننا قَبَل هذا وله ورئة أحرارء أو اك له وارث 
عير المولى. ولم درك وفاءء وفى قيمته وفاء بالمكاتبة؟ قال: الو يكون في 


)١(‏ ط: يقضي. (50 35+ إن. 
فر ف - والدواب. 62 ف - في عنقه. 


)0( م ف: ولسق: والتصحيح من ط. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذا فصاص .». وعلى القاتل القيمة يؤديها. فيستوفي منها المولى بة بقية مكاتبته» 
وما بقى فهو ميراث لورثته إذا كان له ورئة سوى الخواى' فإن / يكن له 
وارث غير المولى ففيه القصاص. 


قلت: أرأيت رجلا قتل مكاتباً عمداًء وقد ترك المكاتب وفاء وولداً 
أحرار”''» ما القول في ذلك؟ قال: يضمن القاتل قيمته في مالهء ولا 
فقصاص عليه. قلت: 9 وقد قتله /[5/5 ١7و]‏ عمدا؟ قال: 5 له أدري 
لمن أجعل القصاص. ألا ترى أن المولى يأخذ من تركته مكاتبته» وما بقي 
فهو ميراث لورثته» وإنما لحقه العتق بعد الموت» فلا أجعل فيه القصاص 
للمولى ولا لورثته. قلت: أرأيت إن اجتمعوا جميعاً على قَتْلِهِ الورثة والمولى 
هل يُقتل''' ذلك؟ قال: لاء ولكن عليه قيمته في ماله. قلت: أرأيت إن لم 
يَدَع المكاتب شيئأ ما القول في ذلك؟ قال: القصاض في هذا الوجه 
للمولى: قليث.: ولم؟ قال: لأنه 0١‏ قلت: أرأيت إن كان قد 
ترك وفاء ولا وارث له غير المولى ما القول فى ذلك؟ قال: مر في 
هذا الوجه للمولى. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد قتل غمذا. قفلت: ولم وقد 
زعفك: أئه إذا كان له"*" ولد أخران قليس ,على افاتلة أقضاض ؟ قال ٠:‏ لأن 
المولى هو وارثه في هذا الوجه عبداً كان أو حراء وهو ولي الدم. وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا قود فيه ولا قصاص على 
قاتله؛ لأن الحق إنما ورثه المولى من المكاتب» والمكاتب لم يكن له 
قصاص. فلذلك لا يكون لوارثه قصاص. 


نلك إرابك :كان ندل همد ولسووقة لك نه أن لد 30 امداق 


غير المولى» ولم يبق له وفاءء وفي قيمته وفاء بالمكاتبة؟ قال: لا يجوز في 
هذا 00 وعلى العاقلة لالت يستوفي منها بقية مكاتبته. وما بقى فهو 


17 او بوولة اخراد: ا 
(*) ف قدل. 612 م ز- له. 


69 م ف ر: وليس. والتصحيح من ط. 1 اراد القيمة. 


ع ع 


كتاب الجنايات ‏ باب الجناية على المكاتب 
ابت ب 1720 
قلت: أرأيت رجلاً قتل مكاتبا خطأ أيكون ذلك على عاقلته؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن قطع دده أو أققا عيعةة أو مجرعية جرحاًء ما على 
الجاني؟ قال: يضمن الجاني نصف قيمته إذا قطع ذه أن :فقا ميشه 
وكذلك”'' جميع ما جنى عليه في جوارحه. قلت: أرأيت إن كان ذلك خطأ 
أيكون ذلك على عاقلة الجانى؟ قال: لاء ولكن يكون عليه في ماله. قلت : 
رف قال لأن لكاتب يمدلة لعزم رباك السافل: لذ اسمن ميق العييد 
والمكاتب .ما ذون: النفسن. 


قلت: أرأيت عبداً قطع ند كاتني أو عه كينا ها القو ل كن 
ذلك؟ قال: يكون أرش جنايته في عنق"'' العبدء فإن شاء مولاه فداه» وإن 
شاء دفعه. قلت: أرأيت إن اختار المولى دفع العبد.» وقضى القاضي بذلك 


يفا 


ع 
٠‏ 


فلو إن المكاتب عجز فرد في الرق قبل أن يقبض”" العبدء ما القول 
فى ذلك؟ قال: العبد لمولى المكاتب. 


ع 


قلق:: أرأيت رجلا قطع يد مكاتب خطأء أو فقأ عينه. ما القول في 
ذلك؟ قال: على القاطع ما نقص من قيمته. قلت: /[5/4١٠ظ]‏ ولم وقد 
ع 317ل لآن المكاف الى بمكزلة العد ولا قنز علن قنع 
فلا يضمن القاطع إلا ما نقصهء وهو في ذلك بمنزلة المدبر وأم الولد. ألا 
ترى لو أن رجلاً قطع يد””' مدبر أو فقأ عينه كان عليه ما نقصه. فكذلك 
المكاتب. 


فلك ارات رار ا على مكاتب جناية: قطع بده أن فقا قنةة 
ثم إن المكاتب جنى على ذلك الرجل جناية» ثم إن المكاتب عجز قبل أن 
يقضى عليه» ما القول في ذلك؟ قال: يضمن الرجل أرش ما جنى على 
المكانية اللمرلي برستي الجولى + قن شاك لم العيد بي" كان عدي على 


25:0 فكدللكة: ظ (0) ز: في عتق. 


(90) ط: أن يقتص من. (54) م ز: يديه. 


)0( ف + رجل. (5) ف: ما. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الحرء وإن''' شاء فداه. قلت: ولم جعلت على الحر أرش الجناية وقد 
جنى العبد عليه؟ قال: لأن ذلك قد كان وجب عليه قبل أن يجنى المكاتب 
علد قله أرايت إنازقان ين الكانن على الحو ددرنس اله عليه 
ثم عجز قبل أن يقضى عليه» ما القول في ذلك؟ قال: يخير المولى؛ فإن 
شاء دفعه» وإن شاء فداه. فإن دفعه”"' بطلت جناية الحر عليه» وإن فداه 
رجع المولى على الحرء فأخذ منه أرش الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأن 
المكاتب كان بدأ بالجناية» فلما دفع إلى الحر صار ما كان جنى الحر عليه 
كأنما جنى على عبده» وإذا فداه صار الأرش للمولى على الجاني. 

فلك أرايظ رو كاتب نصف عبذه. ثم إن رجلا جنى على 
المكاتب جناية»؛ ما القول فى ذلك؟ قال: يضمن أرش الجناية» فيكون 
هك" لبان المكاني» برمنه يران 


قلت: أرأيت إن قطع رجل يد المكاتب ما القول في ذلك؟ قال: 
يعنيو *''ما القضية :فيكون تيف ذلك للمكاس» :وتصلةه اللمرلي ‏ قزت» 
ولم؟ قال: لأن نصفه عبد له لم يكاتبه» ولا يكون هذا بمنزلة لو كان 
مكاقا كلمع" وهذا فول أب حتينة:وفال أنى. يوشت سين : إذا كاتنت 
نصف عبده فهو مكاتب كلهء وما جُنى عليه فهو له. ظ 
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حلت أرأيت عبد المكاتب جدي جناية فقتل رجلا كلا أو 000 


انوع افان " (؟) ز + وإن شاء فداه فإن دفعه. 

(*) ف رجلا. 

(54) ز - للمكاتب ونصفه للمولى قلت أرأيت إن قطع رجل يد المكاتب ما القول في ذلك 
قال يضمن. [ 


(0) ز: أو جرجه. 


كتاب الجنايات ‏ باب عبد المكاتب يجني 


جرحاًء ما القول في ذلك؟ قال: ذلك في عنقه'''» إن شاء المكاتب دفعه؛ 
وإن شاء فداه. قلت: فإن فداه بجميع الدية هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. 
قلت : أرأيت إن قضى القاضي على المكاتب بالدية» واختار المكاتب إمساك 
عبدهء هل تكون”" الدية ديناً عليه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن عجز 
المكاتب بعد ذلك فرد فى الرق ما القول في ذلك؟ قال: /0 5/4 وا يكون 
ذلك ديناً في عنقه» فإن ادق .نه الحزلن وإلا بيع. 

قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية على مولى المكاتب ما القول 


فى ذلك؟ قال: جنايته على 017 المكات: وعلى قور عر 101 وخر 
المكاتب» فإن شاء دفعه» وإن شاء فدآه. 


قلت: أرأيت مكاتباً أقر على عبد له أنه جنى جناية فقتل رجلا خطأ 
أو جرحه جرحاً هل يجوز ذلك؟ قال: نعم» ويقضي به القاضي» ويخير 
المكاتب» فإن شاء فداه إن شاء دفعه. قلت: ولم جاز هذا؟ قال: لأنه 
عبذه » فإقراره عليه جائز. 

تلقن أرايق :عبد المكافن 151اقدل رجز عد اه فعتالته المكاده ون 
المقتول من ذلك على صلح. هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ويصير 
ذلك دين على المكاتب؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه حق قد لزم 

ه» فصلحه عنه جائز”*؟. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك هل 
0 ولك 0 اديناً في عنق المكاتب؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت عبد المكاني: جتن حا ثم إن المكاتب باعه وهو 


يكلم لايس" ما القول في ذلك؟ قال: مما ا ال ا 


ل ا ل ا ل ل وإن كان”*) 


ع" بالجناية فهو ضامن لجميع الجناية. قلت: ولم ضمنته جميع الجناية؟ 
)١(‏ ز: في عتقه. ظ (0) ز: هل يكون. 
4 أ ران 


(4:) ف + قلت ولم قال لأنه حق قد لزم عبده فصلحه عنه جائز. 
(4) ط- لا يعلم بالجناية وإن كان. (9) ف ز: وإن باعه وهو يعلم. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

: فاه حاتي 
قال : الاح امح رو كاري جاتر واسيود اموي وا 
قبل أن يببعه كان بالخيار» إن شاء فناه» وإن شاء دفعه. 


قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية» ثم كاتب المكاتب بعد ذلك 
العبد”''» هل تجوز" '' مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه لو باعه 
جاز بيعه» فكذلك مكاتبته. 

قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية"" فقتل رجلاً خطأء ثم إن 
العبد مات» هل لصاحب الجناية على المكاتب شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأن الجناية كانت في عنق”*؟ العبد. 


فلت أرانت عبد المكاتب لو وت](©) عينيه» أو قطع يديه» أو جدع''؟ 
أنفهء فبر؟"". ما القول في ذلك؟ قال: يخير المكاتب» فإن شاء دفع العبد 
وأخذ قيمتهء وإن أبى أن يدفع فلا شيء له» والمكاتب في ذلك بمنزلة 
الحر. قلت: أرأيت إن باع المكانيه العية معد ذلك أ كانم و اذا 
العبد من ذلك» هل له على الجاني شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن 
الجانى ما نقصه. 


ع ع 


“قله أرابكه رش كاكت عنقي فين اله بهل 41" العاف هه نال 


نعم. قلت: أرأيت إن جنى المكاتب جناية فقتل رجلاً خطأ ما القول في 


() فا جناية؛ ز: جنى. (3568: فى توه 
(6) ف ز+ رجل. ا" جذّع. 
0) ز: فيرى. 40 رأدنرى: 


(9) ز: هل يجوز. 


كتاب الجنايات ‏ باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجني جناية 


ذلك؟ قال: يسعى المكاتب في نصف قيمته لولي المقتول» ويضمن له 
المولى”'؟ نصف قيمته. قلت: ولم؟ قال: لأن نصفه مكاتب ونصفه رقيق» 
فما كان فى عتقه من ذلك فنصفه على السيد». ونصفه''؟ على المكاتب 
يسعى فيه. قلت: ولم لا يدفع السيد النصف الذي لم يكاتب إلى مولى 
المقتول؟ قال: لأن نصفه مكاتب» فلا يقدر على دفع النضفه الباق ".ألا 
ترى أنه لو باعه لم يجز بيعه. فكذلك لا يقدر على دفعه. قلت: ازايية إن 
جنى جناية دون النفس أو قتل خطأ؟ قال: ينظر إلى جنايته وإلى قيمته 
فيلزمه الأقل من ذلك» فيكون نصف ذلك على السيد ونصفه على المكاتب 
سس فيه. قلت: أرأيت إن جنى هذا المكاتب جناية فقتل رجلا خطأء 
نقضي على السيد بنصف القيمة والنصف على العبد» ثم إن المكاتب عجز 
فرد فى الرق» ما القول فى ذلك؟ قال: يصير نصف القيمة في نصف العبد 
الذي كان قضي بها 00 5 ديناء فإن أدى عنه 05 وإلا بيع فيه 
نصف العبد» والنصف الباقي فون بعلن : المبوليى قنك روه 1 فال ادن 
القاضى قد قضى بذلك قبل أن يعجزء فصار ذلك دينا له على السيد في 
تشع اعدو كلذ يعجر ل لفقي تغالة 

قلت: أرأيت رجلاً كاتب نصف عبدهء ثم إن العبد جنى جناية فقتل 
رجلاً خطأء فقضى القاضي عليه بما ذكرت لي وعلى المولى» ثم إنه قتل 
آخر خطأء ما القول في ذلك؟ قال: يقضي أيضاً بما ذكرت في رقبة 
المكاقية بوعل المولى فا وعنفت للقن الا أن لاخر بيك * الأولانى 
حصة المولى» ولا يضمن المولى إلا نصف” قيمته. قلت: أرأيت إن عجز 
بعدما قضي عليه بالجناية للأول قبل أن يقضى عليه للآخر ما القول في 
ذلك؟ قال: للمقضي لاعت 11 امس الى لصف الع صر وال 1 


0 


على السيدء ويخير السيد» فإن شاء دفع العبك: إلئ المجني عليه الثاني , وإن 


)0غ( ف - المولى. 68 م: ونصف. 
(90) ز: الثاني. ظ 62 0 طُ: يبيع . 
(0) ز: إلا نضف. (5) ز+ له نصف. 


(0) ز: ونصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شاء فداه. فإن دفعه كان للأول نصف قيمته دينأ في نصف العبد. يباع له 
ذلك النصف. أو يؤديه إليه المدفوع إليه العبد»ء ونصف القيمة على المولى. 
قلت: أرأيت رجلا كاتب نصف أمة له ثم إنها ولدت ولداً ما حال 
ولدها؟ /[7/5١٠و]‏ قال: ولدها بمنزلتها. قلت: أرأيت إن جنى ولدها جناية 
ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى القيمة» فيقضى على الولد 
بالأقل من ذلك. فيكون نصف ذلك عليه يسعى فيهء ونصفه على المولى. 
قلت: ولم يلزم ذلك النصف المولى؟ قال: لأن الولد بمنزلة أمه.ء ونصفها 
للمولى. قلت: أرأيت إن أعتق السيد الأم بعدما جنى الولد جناية ما القول 
في ذلك؟ قال: الأم كلها حرة» ويعتق نصف الولدء ويسعى الولد في 
نصف قيمته للمولى”'“. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد يعتق منه بمقدار ما كان 
كوتب من الأم لوا كانت أدك المكاتبة» فعتق نصفها ونصف ولدهاء فكذلك 
عِنْلّ السيدٍ الأمّ. قلت: أرأيت الجناية التي جناها الولد ما حالها؟ قال: 
نصف”") الولد يسعى فيهء ونصف"" على المولى. قلت: ولم؟ قال: 
لأن نصف ذلك قد لزم المولى يوم جنى الولد. ويستسعي العبد المولى في 
نصف قيمته. قلت: أرأيت إن كان المولى إنما أعتق”؟ الولد وقد جنى جناية 
ولم يعتق الأم ما القول في ذلك؟ قال: الولد حرء وينظر إلى الجناية وإلى 
قيمة الولد فيقضى عليه بالأقل من ذلكء ويكون نصفه دينئاً على الولد يسعى 
فيه»ء ونصفه على المولى في ماله. قلت: ولم؟ قال: لأن الجناية يوم جنى 
الول كان حب نصف”*© عليه وتفييك 77 على البيو لى: 


(0) ز - للمولى. 

(؟) ط + الجناية. وقال: كذا في المختصر. ولا حاجة إلى الزيادة. والمقصود بالمختصر 
هو الكافي. انظر : الكافي» 85/7 1و. 

(6) م ط: ونصفها. 

50 ف تو 

(60) ط + تلك. وذكر أنه زادها من الكافي. وليس ذلك في نسخة الكافي لدينا. انظر: 
الكافي» الموضع السابق. 

(9). ط: ونصفه. وذكر أنه زاد الهاء من الكافي. وليس ذلك في نسخة الكافي لدينا. انظر: 
الكافي, الموضع السيانق: 


كتاب الجنايات ‏ باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجني جناية 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب نصف أمة له فولدت ولد بعد ذلك» ثم إن 
الولد جنى على أمه جناية» أو جنت الأم على ولدها جناية» هل يلزم واحدا 
منهما من جناية الآخر شيء؟ قال: نعم» يلزم كل واحد منهما من جنايته 
على صاحبه الأقل من جميع قيمته ومن نصف الجناية» فيكون نصف ذلك 
غالى الموتي :وتيك" اللضاتن قلى العولى: قلت ارابك سقف الام 
جناية» ثم إن الأم مانت قبل أن يقضى عليها ولم د" شيئاء ما القول في 
ذلك؟ قال: ولدها بمنزلتهاء وينظر إلى الجناية وإلى قيمة الأم» فيكون 
نصف الأقل من ذلك على الولد» ونصف”" على المولى»: يسعى الولد فيما 
علية من ذلك ويسعى 'فنما غلى :أمه قن مخاتقتهاء قلت : .وكذلك: إن كان 
قضي على الأم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جنى الولد بعد ذلك جناية ثم 
إنه عجز فرد فى الرق وقد كان قضى عليه بجناية أمه؟ قال: يصير ما كان 
قضي 000000 أمه دين في لففقم ونين البو ان ول لال لقان 
شاء دفعه و صاحب جنايته, ولا يتبع 5 المقضي له بنصفه نصف القيمة؛ 
لأن الدين دين أمهء فإذا دفع 08 نفسه فهو أحق من دين أمه. ألا ترى أن 
دينه الخو د أمهء فكذلك /[57/5١7ظ]‏ جنايته أحق من دين أمه. 


قلت : ا الرجل إذا كاتب نصف عبد لهء ثم إن العبد جنى 
جناية» فأعتق السيد العبد» ما القول فى ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى 
قمة العين:نكون 'تضفت الأقل عن ذلك على المنولئ: ا على العبد 


50 أو كان لزي ولت قل ادديمعه: 


نلف أزايت إذا كاتب الرجل نصف عبده» فجنى جناية» ثم كاتب 
النصف الباقيى بعد ذلك» فجنى جناية أخرى؛ ما القول في ذلك ولم يكن 
قضى للأول بشىء؟ قال: ينظر إلى الجناية الأولى وإلى قيمة العبد» فيكون 
اعنع !لاقن سنن ذلك على اسهد ,قط :إلى تصن كا الأول وان 


)١(‏ ط: ونصفه. ظ (0) ز: يدع. 
: 0( ط: وتنصعمه 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الآخر وإلى قيمة العبد. فيقضى عليه بالأقل(2 من ذلك» فيكون ذلك بينهما 
:على نصف جناية الآخر في نصف القيمة خاصة؛ والنصف الباقيى على قدر 
جدادهما نيع قلقة. يول 013175 لآن "المج جل الال افك كان وندتب له 
تصنت ذلك وان المولنن::ونفيقك' "> هلق المكاتي نما كان عن الخولن 
فهو دين عليهء ونصف الجناية في نصفهء فيقسم نصف قيمته على نصف 
الجناية الأولى وعلى نصف الجناية الآخرة» فتصير بينهما على ذلك. 


قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل نصف عبد له فجنى جناية» فلم يقض 
بها عليه حتى كاتب السيد النصف الباقي» ثم إنه جنى جناية أخرى» ثم إنه 
عجز فرد في الرق» ما القول في ذلك؟ قال: السيد بالخيارء إن شاء”" دفع 
العبد إليهم. وإن شاء فداه. قلت: ولم؟ قال: لآن العبد قد عجز قبل أن 
يقضى عليه بشىء». فكأن الجنايتين كانتا بعد العجز. قلت: أرأيت إن كان 
قضي عليه بالجناية قبل أن يجني الثانية» ولم يقض عليه بالثانية» ثم عجر 
قد فئ الرق ما القول فى ذلك؟ قال «يكون للمقضي اله تصنت ما كان 
ا فلن سيد ول 5 دين فى نصف العبد. الي السيد. فإن 
غناك دقع اليد “إلى الثائى بو قاد فداة. .فاق ادقع إليه- قبعة الأول ونضلقت ما 
كان قضي به عليه في نصفه. فإن أدى عنه المدفوع إليه وإلا بيع نصفه في 
ذلك. ظ 

قلت: أرأيت رجلا كاتب نصف عبده فجنى جناية» ثم كاتب السيد 
الباقي بعد ذلك. فجنى جناية أخرى. ثم عجز عن المكاتبة الأولى. هل يرد 
ذلك النصف الأول في الرق ويكون النصف الباقي على المكاتبة؟ قال: نعم. 
قلت: فما حال الجناية؟ قال: ينظر”*' إلى الجنايتين وإلى قيمة العبد. 
فيقضى على المولى بالأقل من قيمته ومن جميع جناية الأول ونصف جناية 
الآخرء فيكون نصف جناية الأول في نصف قيمة العبد على المولى خاصةء 


)١(‏ ف _- بالاقل. (؟) ط: ونصفه. 
(*) ز + إن شا. (5) ط: ونصفه. 
(0) ز: تنظر. 


كتاب الحنايات ‏ باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة. . . 


ونصف جناية /[1//5١٠و]‏ الأول ونصف جناية الآخر فى نصف قيمة العبد. 
متعييانة !"© عزن اقلاو جنا يدها وعلى المكانت لضا حت التعنانة ' الأخري 
الأقل من النصف نصف جنايته ومن نصف قيمته. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم 
يقض”' عليه بشيء من الجنايتين حتى عجز. فكأنه جناهما في الحال التي 
خوصم فيها. قلت: وكذلك إن عجز عن المكاتبة الثانية ولم يعجز عن 
الأولى؟ قال: نعمء إلا أن المولى لا يغرم هاهنا إلا الأقل من نصف قيمته 
ومن نصف جناية الأول ونصف جناية الآخرء فيقتسمان ذلك على قدر 
يك" سحاهيماة: وتفى غالى النكاتت في :النست للق كوف أرلا 
للآخر والأول بالأقل من نصف جنايتهما ومن نصف قيمته. وهذا كله قياس 
قول أبى حنيفة. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فإذا كاتب الرجل نصف 
مده شين معان كل والبدك انبما ةلمكم قن المكادين. 
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باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة 
فيجنى أحدهما على صاحبه أو على غيره 


عِِ 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبدين له مكاتبة واحدة» وجعل نجومهما 
واحدة» إن أديا عتقا وإن عجزا رداء ثم إن أحد المكاتبين جنى جناية» هل 
قال: نعمء لا يلزم واحدا منهما من جناية صاحبه شيء ولا من دتمي فلبكا 
أرأيت إذا جنى أحدهما جناية ما القول فى ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية 
واو القيمة» فيقضى عليه بالأقل من ذلك .يسعى فيه. قلت: أرأيت إن مات. 
الجاني قبل أن يقضى عليه أو بعدما قضي عليه هل يلزم المكاتب الباقي 
شيء من جنايته؟ قال: لا. قلت: ولا شيء من دينه الذي كان عليه؟ قال: 


)١(‏ ز: فيقسمانه. (0) ز: لم يقضى. 


(90) ف نصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ 
ل قلت: ولم؟ قال: دنه لين يلزمه من دين الآخر 006 ولا من 
خنا وق نوإنها اذللقء علن لفوت دو نينا“ نا و47 المكاقة حا 


فلتك: أرأية رحد كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما 
واحدة» ثم إن أحدهما قتل صاحبه خطأء وقيمتهما سواءء ما القول في 
ذلك؟ قال: يلزم الجاني قيمة المقتول منهما يسعى فيهاء ويسعى في جميع 
المكاتبة مع ذلك. قلت: أرأيت إن أدى جميع المكاتبة إلى /[1/5١٠ظ]‏ 
المولى وللمقتول ولد أحرار هل يعتقان جميعا؟ قال: نعم. قلت: فما حال 
ما أدى؟ قال: ينظر إلى قيمة المقتول وإلى نصف المكاتبة» فإن كانتا سواء 
فهو قصاص بما عليه. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب الحي حين أدى 
جميع المكاتبة فإنه يرجع على المقتول بنصف ما أدى؛ لأنه أدى عنه» وقد 
لزمه قيمة المقتول» فصارت قصاصا. قلت: أرأيت إن كانت قيمته أكثر من 
نصف المكاتبة ما القول فى ذلك؟ قال: يكون نصف المكاتبة التي أداها 
عليه من نصف القيمة قصاصً'"» ويكون الفضل لورثة المقتول» فإن له 
يكن له ورثة سوى المولى كان ذلك للمولى. 


قلت أرأيت رجه كاثب أمتين له.مكاتبة واحدة وجعا 'تحومهنها 
انق إن وني عتقتا وإن عجزتا ردتا في الرق» ثم ولدت إحداهما 
ولداء ثم جنى الولد جناية على الأخرى» فقطع”” يدها أو فقا كفك ها 
القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى قيمة الولد وإلى الجناية» فيقضى على الولد 
بالأقل 5 ذللكه فى فية فلك" أزايف إذا جين : الولف غدارة كل «الاخرض 
فقطع يدهاء ثم إن أم الولد أدت جميع المكاتبة فعتقتا جميعاً. ما حال 
الجناية؟ قال : ينظر إلى الجناية وإلى قيمة الولد يوم جنىء. فيكون على الولد 
الأقل من ذلك ديناً علبه9) يسعى فيه» وترجع التي أدت عليها بحصتها من 
المكاتبة. قلت: أرأيت إذا جنى الولد جناية على الأخرى. فقضي عليه 


و 5-7 
(90) ز: قصاص. (5) ز: فإن أديا. 
(5) م زاط: قطع. 50 عله 


كتاب الجنايات ‏ باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة. . 


بالأقل من الجناية ومن قيمته» ثم أدتل"'' فعتقتاء هل يلزم الولد ما كان 
قضي به عليه؟ قال: نعم. قلت: ولا يكون على الأم شيء من ذلك؟ قال: 
لا. قلت: أرأيت إذا جنى الولد جناية فقضي عليه بهاء أو لم يقض عليه 
حتى أدتا"'' فعتقتاء وفى يدي الولد مال» ما القول فى ذلك؟ قال: إن كان 
قضي على الولد بالجناية قبل أن تعتقا فقد صار ذلك ديئاً عليه يومئذ» فما 
كان في يديه من مال قد أصابه فإنه يقضي منه ذلك» فإن فضل شيء فهو 
للأم دون الولدء وإن لم يفضل فإن الفضل على الولد يسعى فيه. قلت: 
ولم يكون على الولد ما قضى في ذلك المال؟ قال: لأن ذلك دين على 
الولدء ولا”" يكون للأم شيء من ذلك حتى يقضي الدين. قلت: وكذلك 
لو”*' أن الولد استدان ديناً ثم عتقتا وفي يديه مال؟ قال: يكون ذلك المال 
للغرماء حتى يستوفوا””'» فإن فضل شيء فهو للأم. قلت: أرأيت إن لم 
يقض"' على الولد بالجناية حتى أدت الأم فعتقت وعتق ولدها /[8/5١٠و]‏ 
معها ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى قيمة الولد يوم جنى» 
فيكون الأقل من ذلك دينأ على ا قلنث 1 أرأيك: بها كان ف قدىئ: الول 

من مال لمن يكون؟ قال: للأم. قلت: ولا يكون لأصحاب الجناية شيء؟ 
قال لاذقلت: بوك اقان* الأن ذلك امال كان لللآم اولم تع 9؟ النجانة 
ديناً على الولد حتى قضي بها عليه» وقد عتق وهي جناية في عنقه. ألا ترى 
لو أن الأم عجزت فردت في الرق قبل أن يقضى على الولد كان ما في يديه 
من مال للمولى» وتكون الجناية في عنقه”**» ولو كان قضي عليه قبل العجز 
كان ما في يده من مال للغرماء لأنه تلد كان نوها الف فكدلك الباب الأول. 


فلت : أرأيت رجلا ل متين له مكاتبة واحدة 006 نجومهما 
واحذدة». ثم إن داهم ولدت 0 ثم إن الأخرى حلت على الولد 


3 ثم أديا. ظ (؟) ز: أديا. 
(06 عرزت ولا 45د الو: 
(05) م ط: حتى تستوفيه. (0) ز: لم يقضي. 
(0) ز: تصير. (6) ز: في عتقه. 


(9) ز+ عبد. 


5 كان مام الشماذ 
«نت»>/ كتاب الأصل للإمام يباني 
جناية 4 ما القول فى :ذلك؟ قال:نقضى عغليهنا بالأقل من فتمخهنا ,ومن 
النهناية:. تتكرة لات 5 دون الولد. قلت: أرأيت إن لم يقض”'' عليها 
بشيء حتى أدتا"'' وعتق الولد لمن تكون”" الجناية؟ قال: للأم دون الولد؛ 
لأكه رهبي الها 1 أن يعتق. قلت: أرأيت إن أدت الأخرى جميه**! 
المكاتبة دون أم الولد» وقد جنت الأخرى على الولد جناية تبلغ قدر حصتها 
من المكاتبة» أيكون ذلك قصاصاً بما يرجع عليها به مما أدت عنها؟ قال: 
نعم. قلت: ولم ذلك؟ قال: لأن ذلك دين للأم عليهاء فصار قصاصا. 
قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما 
واحدة» ثم إن أحدهما قتل صاحبه خطأء وقد ترك المقتول وفاء بالمكاتبة 
ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ المولى من مال المقتول جميع المكاتبة. 
ويكون ما بقي ميراثا لورثة المقتول إن كان له ورثة سوى المولى» وإلا كان 
ذلك للمولى. ويرجع””' الورثة على القاتل بحصته من المكاتبة التي أداها 
الميت بالأقل من قيمته ومن قيمة: المقنتول يوه قتله. قلت: ولم؟ قال: لأن 
المقتول قد أدى عنه المكاتبة. فلا بد من أن ترجع عليه بذلك وبقيمة 
المقتول. ظ 


قله ١‏ ادانع عيدا مره عليه كانت احدهنا: تضبيه قير أمر افا سيد 
ثم جنى جناية» ثم أدى /4/4[1١٠ظ]‏ المكاتبة» ثم خاصمهم صاحب الجناية 
بعد ذلك» ما القول فيه؟ قال: يقضى على المكاتب بالأقل من نصف قيمته 
ونصف أرش الجناية. وأما الشريك الذي لم يكاتب فإنه يأخذ من شريكه 


)١(‏ ز: لم يقضى. (؟) ز: أديا. 
5+ ز: يحون (5) ز + القيمة. 


)0( 8 فير جع. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المكاتب بين اثنين 


نصف ما أخذ من المكاتبة» ويرجع ا ا ارات 
الذي لم يكاتب بالخيار» إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى» وإن شاء ضمن 
إن كآن.غناء :فإن أعتق. أو اسسنعى فالولاء بينهما نصفان. فإن فعل الشريك 
ذلك وقبض فهو ضامن للأقل من نصف قيمة المكاتب ومن أرش الجناية. 
قلت: وكذلك إن كاتبه الشريك بإذن صاحبه؟ قال: نعمء إلا أنه لا ضمان 
فيه. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب فرد رقيقاً وقد كان قضي”'' عليه بما 
ذكرت ما القول فيه؟ قال: يباع نصف العبد بما قضي عليه به»ء وهو نصف 
الذي كاتب بنصف الأرش» ويقال للذي لم يكاتب: ادفع نصيبك بنصف 
الجناية أو افده بنصف الأرش. 

قلت: أرأيت إن كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن 
شريكه. ثم اشترى المكاتب عبدأء فجنى العبد جناية عنده» ثم إن المكاتب 
ادق > ها القو ل في ذلك؟ قال: يخير المكاتب والذي لم يكاتب» فإن شاءا 
دفعاه» وإن شاءا فدياه بالدية. قلت: و1 قال: لأن نصف العبد للذي لم 
يكاتب ونصفه للمكاتب. 


قلت: أرأيت عبداً بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه. 
ثم إن العبد وُلد له من أمة له ولد في المكاتبة» فجنى الولد جناية على 
الآأن.» وجنى الأب على الولد بعد ذلك» ما القول في ذلك وقد أدى الأب 

فعتق؟ قال: ا ل وايسعى .فيها للمولي 
الذي لم يكاتب؟ لأنه عتق بأداء المكاتب. والذي لم يكاتب 5 بالخيار في 
المكاتب على ما وصفت لك. وأما أم ولك المكاتت فإن المكاتب ضامن 
لنصف قيمتها للذي لم يكاتب. فلك ةلم ؟ قال لأنها أم ولدء ولا سعاية 
على أم الولد فى حال. وأها هتاءة الرعلى ال 0 
مع أبيه ونصفه رقيق والأب على تلك الحال. ييا كان تن الاو تر 
حصة الذي لم يكاتب فهو في عنق الابن» يبطل من ذلك نصفه» ويثبت 


)١(‏ ف: وكان قد قضي. (0) ز: فى عتق. 
4 الس" (2)1 ذفك 23 افو الات 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

شْ ومام الشيباني 

نصفه في النصف. وهو ربع قيمته» ويثبت للابن مثل ذلك في نصف الأب 

في حصة المولى الذي لم يكاتب» فيكون قصاصاًء ولا يكون لأحد على 
اك شىء. 


قلت: أرأيت إذا كاتب أمة بينه وبين رجل آخرء فكاتب حصته منهاء 
ثم /[9/5١؟و]‏ إنها ولدت ولداء فازدادت خيراًء» أو نقصت من غير عيب». 
ثم أدت فعتقت» فاختار الشريك أن يضمن الذي كاتب وهو موسر وقد كان 
كاتبها بغير إذن شريكه؟ [قال:] فإنه يضمنه نصف قيمتها يوم عتقت» ولا 
يلتفت إلى زيادتها ولا إلى نقصانها. ألا ترى أني أجعل له نصف كسبها 
ونصف ولدها ونصف ما جنى عليها. ولو كان الضمان إنما يجب له يوم 
كانت لم كن اللقريلة: فين ذلك [ حم 


ع ع 


فلك ارامت آمة سن .رحلين 0 أحدهما نصيبه منهاء ثم إنها 
ول ولدأء فكاتب الآخر نصيبه من الولدء ثم إن الولد جنى على أمه. 
وجنت الأم عليه جناية لا تبلغ النفس» ثم أديا فعتقاء والموليان موسران» ما 
القول في ذلك؟ قال: الذي كاتب الأم لا ضمان له على شريكه في الولد. 
مِن قِبّل أن مكاتبة الأم مكاتبة للولد؛ لأنها ولدت وهي مكاتبة. وللذي كاتب 
الولد أن يضمن الذي كاتب الأم نصف قيمة الأم إن كان موسراً. فإن شاء 
استسعاهاء وإن شاء أعتقها. فإن أعتقها أو استسعاها كان ولاؤها وولاء 
2 لخن ضمّن مولى الأم الذي كان كاتبها فولاء الولد بينهماء 
وولاء الأم للذي ضمنء وجناية الولد على أمهء وجناية أمه"2 عليه على ما 
وضفك لك :فى العنديوات "5ع إلا أن اذى رملعق كر :والخد نهنا اسائى: 
في هذا الوه نلذثة أرياء اتيكةة كرت قاض 


فليث: آرايك العبد يكون بين الرجلين فيفقاً عين احدهماء ثم إن الذي 


)0 من سب جار ط. ده : زتردكان» صح م ه. 
(©) م+ ولدت. (45) ز: ولد. 
(0) ز: وإن. (5) ط: الأم. 


60 ز: وأبيه. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المكاتب بين اثنين 


فقأ عينه كاتبه» ثم إنه جرحه جرحاء ثم أدى فعتق» وقد مات المولى من 
الجنايتين جميعاًء ما القول في ذلك؟ قال: الذي لم يكاتب بالخيارء إن شاء 
أعتق» وإن شاء ضمّن الذي كاتب إن كان موسراء وإن شاء استسعى إذا 
كان معسراً. فإذا فعل أحد هذه الخصال دفع نصف قيمة العبد إلى ورثة 
الميت بجنايته» ويقال للعبد: عليك أن تسعى في الأقل من قيمتك ومن ربع 
الجناية بين ورثة الميت. 


فلبكة اإرايف ندا ببق عليه فق على أاحدهما جناية» فقأ عيئه أو 
قطع يدهء ثم إن الآخر باع نصف نصيبه من شريكه وهو يعلم بالجناية» ثم 
إن العبد أيضاً جنى عليه جناية أخرىء ثم إن المولى الذي باع ربعه"" 
قفوي دلك الربع من صاحب الجناية» ثم كاتبه الذي جنى عليه على 
نصيبهء ثم جنى عليه جناية أخرى» ثم أدى فعتق» ثم مات المولى من 
الحنايات كلها" نا القول: :فى :ذلك قال ..ركوة ,على 'المكانت ضيف تفده 
1ه 189]! معنا كه بويعو مكانك »إل كول وريم الع أفل رمن بذلاك: 
ويكون على الشريك الذي لم يكاتب سدس دية وربع سدس دية صاحبه""ا 
ونصف قيمة العبدء ولا يؤدي نصف القيمة حتى يعتق أو يستسعى أو 


فلاف رانك بزق كان العمد بن رعايو» الفظم نه برحل البرياعة 
أحدهما من صاحبه وهو يعلم بالجناية» ثم اشتراه فقطع يك آخخر وفقاً عَين 
الأول» ثم ناا محويها بن ذلك ها القول: فيه فال تيقال للشتريكم الأول 
الذي كان اشتراه: ادفع تضيباك الى كان فى علدلك: إل الجا القنيلوة 17 
فيكون بينهم نصفين» أو افده بعشرة آلاف لكل واحد خمسة الاف. ويقال 
للشريك البائع الأول: ادفع إلى الأول القفونة وتضيمائة وائضية غخليك: أو 
افده © بألفين وخمسمائة» فادفعها إلى ولى القتيل الأول» وافده بخمسة 
الأقبمن الاخري. وادفع البفيك الذى فى يديافه لماه افقشمهالة: أنلذنا: 


)1١(‏ ز: اربعه. ظ ٠‏ (؟) ف صاحبه. 


69 زُ: الفببلتي 62 مم ف ل وافده. والتصحيح من ص 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فيك" لاتحي العناية الأرلل. تلناق لماتسى التفانة الي 


قلت: أرأيت إذا كان العبد بين رجلين قيمته ألف درهمء فجنى""ا 
الرجل جناية أخرى» ثم كاتبه الآخر وهو لا يعلم» ثم جنى عليه الثالثة» ثم 
مات المجني عليه من ذلك وهو مكاتب لهما جميعاًء ما القول فيه؟ قال: 
على المولى الأول ربع الدية» وعلى المولى الثاني الأقل من ربع الدية ومن 
نضفة: قينمتة وعلى المكاتب أن يسعى في الأقل من جميع قيمته ومن 


نصف الدية. 


قليكةة أرانت عبكا نيق برا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه» ثم 
إن العبد"' جنى جناية فقتل رجلاً خطأء ثم إن المكاتب اشترى جارية 
فولدت له ولدأ في مكاتبته. ثم إن العبد مات ولم يقض عليه بالجناية وقد 
ترلة هالا كقير اما القول :فى ذلك قال بكرن تضق .ها قراف للم 
اذى لو ركانت»: وواحك الذي كاتيه االمكافة يتما ايت من يمان العيدي يورا 
الذي لم يكاتب”' نصف 5 قيمة العبد مما بقي من مال الغند ا 
الذي كاتب موسراً أو معسراء والولاء بينهما نصفان» ولا ضمان على الذي 
كاتب» وينظر إلى الجناية وإلى القيمة» فيقضى بنصف الأقل من ذلك فيما 
ترك والنصف على الذي لم يكاتب» وما بقي فهو ميراث إلا أنك تبدأ 
بالجنانة افتقضي'" بهاء. قلت ولو؟ قال لآن انضصه) الذي كاقبت 0 
ل 0 على العيدة. .والنضت الناقى على الذئ: لم_يكاتت+ ألا ترق أن 
العبد لو كان حياً فأدى'''' المكاتبة /[4/١١7و]‏ لم يكن على المكاتب 


.. 0 الزيادة من ط.‎ )١( 

)1 :3+ إن العينه (4) ز: السيد. 

(0) ف - ويأخلذ الذي كاتب المكاتبة مما بقي من مال العبد ويأخذ الذي لم يكاتب. 
(223.05 تتضفاء (0). ز: إن كاتب. 

0 فى 050 


)٠١(‏ م: أن الجناية. (١١)ز:‏ فأدت. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المكاتب بين اثنين 


ضمان لآن. كحاض بإذن شريكة: والآخر بالخيارء إن قناع افق 4 وإن ثناء 


استسعى» ويقضى في الجناية بنصف الأقل منها ومن نصف القيمة على 
الذي لم يكاتب في 0 قبل أن يؤدي السعاية لآنه أذن في المكاتبة. فكذلك 
إذا مات وولده حي” "ص برعا فإن كان الولد مات ف قبله ثم مات 
المكاتب بعد ذلك. ‏ فقبض المولى نصف السعاية من ماله.» ضمن المولى 
نصف الأقل من الأرش» ونصف القيمة لصاحب الجناية. قلت: أرأيت إن 
لم يدع المكاتب شيئاً» وترك ولده الذي ولد له في .المكاتبة» وقد ماتت”" 
الأم» ما القول في ذللق؟ “قال 4 الول بوكر له اسه سن فيها علن أهة عن 
المكاتبة» ويقضى عليه بالأقل من نصف الجناية ومن نصف قيمة أبيه. فإذا 
أدق ها غلن بيه فق 'المكاتة عقن تيور لفن ما اكتسب الولد للذي لم 
يكاتب إلى يوم عتق» ويرجع السيد على الذي كاتب بنصف ما أخذ من 
الوله عن المكابية : ويرجع الى كانت نذلك على “الولك::والغريك» الذى 
لم يكاتب بالخيارء إن شاء أعتق نصيبه من الولد» وإن شاء استسعى. فإن 
ا ل ل ل ل 
الأب؛ لأنه كان ذلك في ل ا ل دن 
الولد.ففيتاً فق أيضا الأقن مح :قضفية"الجنابة وتضنك: قييية الآس فى 
الوجهين حميعا. وهذا البانن كله :غلى قباين: قول أبى تحتيفة: 


ؤقال أو موسيفة ونسيك 151 كان الفروجيى وخليو كاك ا حدما 
نصيبه بإذن شريكه فهو مكاتب كله بالمال الذي كاتبه عليه» وأما إذا كان 
بينهما نصفين فإذا أدى جميع المكاتبة إليهما عتق» وجنايته وهو مكاتب 
بمنزلة جناية الذي كوتب جميعه. 


35 36 
)٠١(‏ ف + حتى. (35-490:“هات: 


(0) ز - من المكاتية. (4) ز: في عتق. 
(0) ز: يقيض. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه 


ع 


فلت : رأيت عبد جنى على حر جناية» فقطع يده أو فقأ عينه وذلك 
كله خطأء فبرأ”” الحرء ثم إن العبد قَطْعّ رَجْلُ رجله”" أو”” يذه أى فقأ 
عينه خطأء فبرأ”' العبدء ولا يُعلّم أ لمجا كين 0116 ل : جناية الخد 
على العبد أو جناية العبد على الحرء ثم جاء الحر المجني عليه يخاصم 
/[5/١؟ظ]‏ مولى العبد. وجاء مولى العبد يخاصم الجاني على العبد» فقال 
المولى للمجني عليه: إنما جنى على عبدي قبل أن يجني عليك» وقال 
لمحتي :علي إنما حت على قبل أن يجت :عليه اما القول فى 'ذلك؟ قال 
القول قول المولى إذا حلف إلا أن يكون للمجني عليه بينة على ما ادعى. 
فإن لم تكن"'" له ابيئة كان للمولى غلى الجانى على العبد. نضف قيمة 'العبدء 
ويخير المولى» فإن شاء دفع العبد إلى المجني عليه» وإن شاء فداه بجميع 
الجناية» ولا يكون للمجني عليه من نصف قيمة العبد الذي أخذ المولى 
فى الأنجلك لمر لي سحي علي آنا جناءة اميد مغل الس قار قلت 
وكذلك إن جنى عبد على حر فقطع يده أو فقأ عينه خطأء ثم جنى ذلك 
الحر على العبد فقطع يده أو فقأ عينه» ثم ١‏ برك" جميعاً؟ قال: نعمء هذا 
والأول سوا إذا كان لم يُعلّم أي الجنايتين كانت قَبْلَ. قلت: فلم صار هذا 
هكذا؟ قال: لأن أرقن الجناية على العبد للمولى حتى يُعلّم أن جناية العبد 
غلى الفكن قبل ألا ترى لو أن عبداً فقأ عين حر أو قطع يدهء ثم إن 
المولى جرح عبده جراحة» ولا يُعلّم أي ذلك قَبْلُء فقال المولى: فعلت9» 
ذلك بعبدي قبل أن يجني عليك» كان القول قول السيدء والسيد بالخيارء 


11 ررقيو ظ (0) م ف ز: رجل. 

9 م أو. وانظر: المبسوطء .١1١8/57‏ وقد صحح العبارة في ط بتغيير وزيادة بالاستفادة 
من معنى ما ورد عند السرخسيء لكن لا حاجة إلى ذلك. 

205 افرف: (9) ز: إلا. 

() ز: لم يكن. 1000 قير يزيا 

(4) ف: فعل. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه 


إن''' شاء دفع العبدء وإن شاء فداه. 


قلت: أرأيت عبداً وحرا”' التقيا"' ومع كل واحد منهما عصاء 
فاضطرباء فشجٌ كل واحد منهما صاحبه مُوضِحَةء فبرا”*' جميعاء ولا يُدرَى 
أيهما بدأ بالضربة» فقال المولى للحر: أنت بدأت بالضربة» وقال الحر: بل 
العدنيدا مناه خا الول نتن .ذلك 5 قال: القول"" اقول العيو ان دوعا المحر 
نفك بعس قيمة :الع اللمرلن ه والقولى بالكياره. قل اناه دقع العرد: ليده 
وإن شاء فداه بأرش الموضحة بخمسمائة. قلت: ولم؟ قالة لان ارش 
موضحة العبد قد وجب للسيد على الحر. قلت: أرأيت إن كان مع العبد 
سيف ومع الحر عصاء فالتقيا فاضطرباء فجرح كل واحد منهما صاحبه 
مراع و كونانف: العف و *7 اليخر» فتنال: الهير لي لضن 1 انمته مدات 
بالفررة »,قال الح ين نوداني "1 :ا القول فى ذلك تقال القول 
تو الميلة دويكون سحميه. اقنهة «الحيك على عاقلا الجرة» ويتقان إلى قيوة اعد 
مجروحا يوم جرحه الحر وإلى قيمته صحيحاء فيكون ما نقص العبد من 
ضربة الحر إلى يوم ضرب العبد الحر للسيد”*'» وينظر إلى ما بقي» فيكون 
أرش جناية جراحة الحر فيه»ء فإن كان فى ذلك فضل كان /[5/١١؟و]‏ 
لبتي :وإن: كآنا. قن تضاف تو كو علي :السيل قت قلت بوم هار هد 
فكزا؟ "قال : لأن الجر عية ضدرف الغند: :وكين أركن. ذلك:«علية للمولى: 
فلما ضرب العبد الحر كان أرش جراحة الحر في عنق”*' العبد مجروحاًء 
ونوا 1 نه ففكة فى :لجان الى قبرية. لجا اعرد قلف بوسر إن 
كان مع العتد: فى :هذا الوجه سفه أو مف إذا ا 1""؟ الصر؟ قال تعت: 
قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا بر''' فليس بينهما قصاصء» والسيف والعصا في 


(0- :وان (0) ز - وحرا. 
جد #اداليقاء (5) :83 افموناء 
508" الموليه 50 وبرئ» 
(1) .م ط: "بدأ بي: (4) ف*السيل: 
() ز: في عتق. (14) :5 مضيو 


(15) :2 إذا مرى.:. 80000 ترص 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نا وار ضع حرا جراك وسيم اربعم 
ارين 
خو ويه تصبامن, 


ع 


قلت: ل إن التقى حر وعبد. ومع الحر سيف ومع العبد 
عصاء فاضطرباء فجرح كل واحد منهما صاحبهء ولا يُدرَى أيهما بدأ. 
وَقكه عانق العيل. وير" الحرة. .وارشن. جزاجة: العن أكثر .فق قيمة العيدة 
فقال المولى للحر: أنت بدأت فضربت عبديء» وقال الحر: بل العبد 
بدأ فضربنى» ما القول فى ذلك؟ قال: القول قول المعو ا ا 
السيه قد اليه برا نك لاز حا بع 1 1 تعاض كن بريه علد 
الجر !]لا أن يقي بينة على ما ادعى ويبطل حق الحر. قلت: ولم؟ 
لد جو اسه لج سات ور اله ف ره 
التضايى»: افكان عق «السر .فى .صنق السدة .وقك. .يطل الآن. الع “مات 
تلتعة فإك: أقام "الجر البينة على :[أن]'؟ العيد. يدا بالضرية بها القول فى 
ذلك؟ :قال هذا .مدل "الأول قلق ارابك إن كانه اقيم العسل. عقر 
آلاف أو أكثر وإنما شج الحر العبد موضحة"''' ما القول في ذلك؟ 
قال: هذا والآول سواء. 


قلت: أرأيت عبداً وحرا التقياء ومع كل واحد منهما عصاء فاضطرباء 
فشح كل واحد منهما صاحبه موضحة» فبر'" يف : ولا يعلم أيهما بدأ. 
وقال السيد للحر: لا أدري أيكما بدأء وأقر بذلك الحر أيضاء ما القول فى 
اللك قاني قير الكيد :نان ناه اقل اعد :وان مشاه يدفم قن بذ تو د 
رجع السيد على الحر بنصف أرش جناية الحر على العبد. قلت: ولم يرجع 
انسل خا اشر تضاف أرق 587 اليؤارة 5 اقال1 031" اهن إن :كان هدا بالصيرة:. 


(0) فيد ودر 1-0 فعرد: 
1 بورع زات 
(0) من ط. (0) ز: موصجة. 


0 ز: موصجة قبريا. 
(4) ز - جناية الحر على العبد قلت ولم يرجع السيد على الحر بنصف أرش 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه 2 
فقد وجب أرشها على [الحر] للسيد"''» وإن كان العبد هو الذي بدأ فلا 
شيء”'" للسيد على الحر حين دفعه إليهء فإذا لم يُعلّم كان نصف ذلك 
([18916] على الحو للسيد» لأنه الاتتعت عليه فى حال :ؤريكن"'"" عليه 
فى نال قلت أزايت» إن قال العبيد ‏ أنا اندي بكم يفديه؟ قال: 
يفديه””' بجميع أرش الجناية كلها. ألا ترى لو عُلِمَ أيهما بدأ فاختار السيد 
إمساك العبد فى الوجهين جميعاً كان عليه أن يفديه.» وكذلك إذا لم يعلم إذا 
اختار فداءه. قلت: أرأيت إذا فداه هل يرجع على السيد الحر بشيء؟ قال : 
نعمء بجميع أرش الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأنه لو علم أيهما بدأ فكان 
الحر الذي بدأ قبل ثم فداه السيد رجع على الحر بأرش جراحة العبد, 
كين كان العبد الذي ين واختار أن يمذليه زجع على الحر ارقن 
جراحته كلهاء فكذلك إذا لم يُعلّم. 


فلك : أرانك غيدية الثقيا ومع” ل واعن“فانهها عفيا » فاضطرناء 
فشج كل واحل فقيا كوا يه در فب انز سوا مقر ان عابس اكيم بعميهاء 
وق را عنويع""" ...نا القول :كن ذلك قال يكين كل :واحد نيما فإن 
شاءا دفعاه وإن كان فدناف 10ت ١‏ قازرا معمينا الدفع قان عدف ع لا رمه 
هذا لهذاء ولا يرجع واحد منهما”''' على صاحبه بشيء سوى ذلك. قلت: 
أرأيت إن اختارا جميعا الفداء ما القول فيه؟ قال: يفدي كل واحد منهما 
عبده بأرش جنايته عند صاحبه تاماًء ويصير عبد'''' كل واحد منهما له. 


)١(‏ م فا ز: على السيد؛ ط: على الحر السيد. والتصحيح والزيادة مستفاد من ب جار؛ 
والتوط 11/11 


69 الواو من طّ. 68 ر: فلأ. 
(46) ف: ماع - 69 زز- وقد | مهيا 


١ :(‏ )ز - فإن شاءا دفعأاه وإن شاءا فديأه فإن اختارا يدا الدفع صار عبد هذا لهذا وعبد 
هذا 70 ولا يرجع واحد منهما. 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: ولم؟ قال: لأن كل واحد منهما إذا فدى عبده رجع على صاحبه بما 
جنى على عبده؛ فإذا دفع كل واحد منهما عبده لم يكن عليه شيء بعد 
ذلك؛ لأن جناية كل واحد منهما في عنق صاحبه. قلت: أرأيت إن عَلِمَ 
أيهما بدأ بالضربة وقد شج كل واحد منهما صاحبه موضحة ما القول في 
ذلك؟ قال: يخير مولى العبد الضارب الذي كان بدأ بالضربة» فإن شاء 
فداه» وإن شاء دفعه. فإن دفعه صار العبدان جميعاً للمدفوع إليه. ولا يرجع 
الدافع عليه؛ لأن عبده هو الذي بدأ بالضربة» فوجبت الجنابة في عنق عبده. 
فلما جنى عليه فدفعه لم يكن له''' على الآخر شيء؛ لأن العبد قد كان 
وجب لمولى المضروب يومئذ. فإن فداه رجع على الآخر بأرش جراحة 
عبده» فيخير الآخري فإن شاء دفع عبده. وإن شاء فداه. قلت: أرأيت إن 
فاك الذي يدا بالضو وير !"" الاخري و قبيية المية تمس الاق رقي 
الباقى خمسة آلاف. وقد شج الميت الباقي موضحة, ما القول في ذلك؟ 
قال" تكون" اقبمة الحيف عدينه فى عييو '" بهذا الناقي إن كناء 
/[7/4١؟و]‏ مولى الباقي فداه» وإن شاء دفعه. فإن فداه بقيمة الميت رجع 
في القيمة» فأخذ منهما أرش جراحة عبده. ويكون الفضل للمولى. وإن 
دفعه رجع بأرش الشجة في كك عبده الذي دفعء ويخير المدفوع إليه؛ 
فإن شاء فداه بأرش الجراحة» وإن شاء دفعه إليه انفنا: قلت: ولم؟ قال: 
لأن أرش هذه الجراحة كانت في عنق العبد الأول» فلما دفع إلى مولى 
الأول العيد؟؟" وقييقة ضبان أرقن جراحة الباقق قن ذللقه: آلا :ترى الو أن عبذا 
شج عبدأً موضحة ثم إن عبداً آخر قتل العبد الشاج خطأ خير مولاه. فإن 
شاء فداهء» وإن شاء دفعه إلى مولى العبد الميت. فإن فداه كان أرش جراحة 
المشجوج في ذلك. فإن كان في الآأرش فضل كان للمولى» وإن كان نقصان 


6 ف ز- له. 68 ز: وبرى. 
(0) ز: يكون. (5) ز: في عتق. 2 
)0( ز: في عتق. 


030( م ف زاط: والعبد. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه 


لمكن غلية كعدو إن تدقع العبية إلى .نولي" الميبيفة بخير ميولى”'" العيد 
الميت». فإن شاء دفع هذا العبد إلى مولى العبد الذي جرحه الميت. وكذلك 
البات: الأول لآن: قيمته تمن رلته وإن ششاء: فداه يأرشن: التحراحة, 


قلت: أرأيت عبدين التقيا مع كن دوج منييها قي فاضطربا فشج 
كل وان منيها' مناجي» عو عييط ١‏ انير "1ك فين وكيا يا للف ددا 
بالضربة معروف» ثم إن عبداً لرجل قتل العبد الذي بدأ بالضربة خطأء ما 
القول فى ذلك؟ قال: تكون قيمته فى عنق العبد القاتل» ويخير مولاه. فإن 
ام قد و نشاف وفعي فزن فنا ضار إلى قيمته وإلى أرش جراحة العبد 
الباقى. فإن كان فى قيمته فضل كان الفضل للمولى» ويكون ما بقى لمولى 
لبد ايان قرف روك 9 قال الآن أرقن رايع يدول قم النيمة» اكد 
يرجع مولى العكك المقفو لديا رن جتارة خيدة» اليكون فى عو * العيد 
الباقىي» فإن شاء مولاه فداه”'» وإن شاء دفعه. قلت: ولم؟ قال: لأن أرش 
تلله التعراعة كانت ف عدن هذا النافى»«الانقرسى الو ادولك العيت قثا 
فتشين الفولى يمول القاتل: فاسان اداه رجع مولى الآخر الباقي بأرش 
جناية عبده فى ذلك الفداء. فكذلك الباب الأول؛ لأنه قد أخذ أرش جناية 
عن" ون ققينة العيه المتعر ل تله رانك إتكاة هونن الجيد القات 
اختار دفع العبد'"' إلى مولى المقتول» فدفعه إليهء ما القول في ذلك؟ قال: 
يكون بمنزلة المقتول» فيخير مولى المقتول”* » فإن شاء دفع بهذا العبد. 
وإن شاء فداهء فإن دفعه صارا"'' جميعا”''' للمدفوع إليهء ولا يكون له 
على المدفوع إليه شيء من أرش /1/51١”ظ]‏ جناية عبده. قلت: ولم؟ 
قال: لأن الأول لو كان حياً فدفعه لم يكن له شيء؛ لأن عبده الذي كان 


)01 ز: يخير لمولى. (؟) م- عصا؛ صح ه؛ ز: عصبا. 
7) ز: فنرى. (8) ز: في عتق. - ظ 


(4) م- فداهء صح ه. ظ 
() ز- في ذلك الفداء فكذلك الباب الأول لأنه قد أخذ أرش جناية عبده. 
0) ف: الفدا.. ظ (6) ز- فيخير مولى المقتول. 
3:03 :ضار . ادو ينا 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
ظ : م الشيباني 
بدأ. فكذلك هذا العبد القاتل؛ لأن هذا بمنزلة الأول. ألا ترى أنه دفع مكانه 
فصار بمنزلته. قلت: أرأيت إن فداه هل يرجع بأرش جناية المقتول في 
7 العبد الباقي؟ قال: نعم. 
قلث: أرأيت إذا التقى العبدان ومع كل واحد منهما عصاء فضرب 
كل واحد منهما صاحبه ل موضحة». والاول متها يُعلَّم ١‏ ين 
جميعاًء ثم إن عبداً لرجل آخر قتل الآخر منهماء ل ان 
فير قرلن القاتزي نحاة قجاء قدا دوان قا وفع اتن :دوع ”1 كاري له 
المقتول. ويحير مولى العبد الضارب الأول فإن نبا دفع عبذه . وإن شاء 
فدأه» ويكون الام فين هذا بمنزلة ما ذكرت لك من الياف الأول. قلت: 
أراي إن فدىئ مولى القاتل بقيمة المقتول ما القول 52 دللك ‏ < فال :مخير 
مولى العبد الأول» فإن فناء دفع عبده ع مولى المقتول. وإن شاء فلآه. 
المقتول. فإن فداه رجع في قيمة المقتول بأرش جراحة عبده». فيأخذ أرش 
ذلك من قيمة المقتول. فإل كان فى قيمة المقتول فضل كان لمولاه. وإن 
كان نقصان لم يكن على مولى المقتول شيء. قلت: أرأيت إن مات العبد 
القاتل ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى العبد الباقي» فإن شاء دفع 5 
شحة المقتول وأمسك عبذه . وإن شناء دفع عبله. فإن دفعه أو فلأه بطل 
حمّه. قلت: ولم؟ قال: أن عبده الذي ذا فد وجب ف 0 عبذه 
أرش جراحة ذلك العبدء فكان أرش جراحة عبده في عنق الآخر مجروحا. 
وقد قتل العبد» وإنما حقه في قيمته» فقد بطلت قيمته حين مات العبد الذي 
قتله. قلت : 0 أبطلت حقه إذا فداه؟ قال : لآن حقه إنما ما 0 
إنما ضرب عبده بعدما ضربنه ا معو ا كات أرمن 


010( ز: في عتق. (؟) فا فشجه. 
(9) ز: قبريا. (5) ز- فإن دفعه. 
)( ز: في عتق. 6 ز: في عتق. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه اه 

جراحة عبده في عنق"'' العبد. ويكون الأرش الذي أخذ صاحب العبد الباقي 
الام رجا كر ين فى اتدل | ار لواف ووو لل مر ا 
قلت: أرأيت إن مات الضارب الأول من غير ذلك وبقي الآخر بعدما بر" 
يها ما القول في ذلك كال : فول الأول :بالكيان فإن شاء دفع إلى 
مولى العبد الحي أرش جناية العبد. فإن دفع الأرش إليه اتبع مولى العبد 
الميت مولى العبد الحي /[5/ ,] بأرش جناية عبدهء فيخير مولى الآخر. 
فإن 0 دفعه بذلك» وإن شاء فداه. فإن أبى أن يدفع ادن فلا شيء له 
في عنق” *؟ ولك العبد الحى. :كلت ولم؟ قال: لآن العبد الميت بدأ فشح 
الحي ثم شج الحي الميت» اكات ييا الح ليخن" المي ابل 17 
يجب أرش جناية الميت في عنق الحي. احاتااء الأول لو كان عا كان 
مولاه بالخيارء إن شاء دفعه» وإن شاء فداه» فإن فداه اتبع”" يرن ة عيدة 
الآخر. فإما أن يفديه مولاه» وإما أن يدفعه. فإن دفعه فلا شىء لهء ويصيران 
عميدا الموترم اليه الذي قلق اعد الأرك. تلكة: أرامت إ :كانه العيه 
الأول الضارب قتله عبد لرجل خطأ بعدما بر" جميعاً ما القول في ذلك؟ 
قال: يخير مولى القاتلء فإن شاء فداه» وإن شاء دفعه. فإن فداه كان أرش 
جناية العبد الحي في قيمة” هذا المقتول» فيأخذ مولى الحي أرش ذلك من 
هذه القيمة. فإن افضل شىء من القيمة كان للمولئ؛ وإن لم يفضل لم يكن 
عليه شيء. وف المولى بعد ذلك العبد. الحي بأرش جناية عبله» فيخير 
مولاه» فإن شاء فداه» وإن شاء دفعه. فإن كان مولى العبد القاتل اختار دفع 
عبده فدفعه خير”''' مولى العبد الضارب الأول. فإن شاء دفع هذا العبد. 


21١١ 


وإن شاء فداه. فإن دفعه فلا شيء له في عنق''' الآخر من أرش جناية 


000 ز: في عتق. هه ز: في عتق. 
190 دن عيرياء (4) ز: في عتق. 
(5) ز: في عتق. (5) ز: ابيع. 
(0) ز: بريا. (60) ز: في قيمته. 
(9) ط: ويبيع. (30)1 لبخي 


55 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عبذه. وإن فلآه اتبعه نارم جناية عبذه . فإن شيا مولى العبد الحى فلأه 
بأرش الجناية» وإن شاء دفعه. 


فليكة: أزامة عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصاء فضرب كل 
واحد منهما صاحبه فشجه موضحة. فمات الضارب الأول منهما من 
الضربة» وبرأ'' الآخرء ما القول في ذلك؟ قال: مولى العبد الميت ‏ 
بالخيارء فإن شاء دفع أرش جناية العبد الحي”''» وكانت قيمة عبده في 
ا الباقي. ويحير مولاه. فإن شاء فدأه وإن شاء دفعه. وإن أبى أن يدفع 
أرش جناية الحي فلا شيء له في عنق”*' الحي. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ 
قال: لأن العبد الميت هو الذي كان بدأ بالضربة» فلا يكون له شىء فى 
عنق””' الحي حتى يؤدي أرش جناية الحي”". ألا ترى لو أن العبد كان حياً 
ف ا مولاه فتميل 40) له : ادفع عوك أو افلهء» فل" يكون له سىء حتى 
يدفع أو يفدي. فإن فداه كان له العبد الآخر إلا أن يفديه مولاه. قلت: 
أرابيكه إن بور ا" الفازيه الأول هليه مالف لكر هفو الشفارة هما القول قن 
ذلك؟ قال: يخير مولى العبد الأول» فإن شاء دفع عبده إلى مولى الميت» 
وإن شاء فداه بقيمة الاخر /7/51١7ظ].‏ فإن فداه كان أرش جراحة عبده فى 
الفداء بعدما يرفع منه أرش موضحة العبد الآخرء فيأخذ الأرش من ذلك. 
وما بقى فهو لمولى المقتول. وإن لم يكن فيه وفاء فلا شيء له سوى ذلك. 
وإن دفع عبده فلا شيء له. فلك أرايم إنايي 1" جبيعا فى إنهيذا 
لرجل فتل الآخر منهما خط ما القول 0 ذلك؟ قال: يحخير قدو لون العبد 
العادل 6 فإن كنا توانون يوا ن نبا وقد نإن وني ”17 كان هد لكان اللعيد 
المقتول. ويخير مولى”''' الباقيى» فإن شاء دفع عبده وإن شاء فداه. فإن فداه 


0ه برىق دز : وبريئه «١‏ (؟) ف: الحر. 

(9) ز: في عتق. ظ () ز: في عتق. 

(4) ز: في عتق. (5) ف حتى يؤدي أرش جناية الحي. 
(0) ز: في يد. (6) ز: قيل. [ 

(9) ز: إن يفدي. )ز: إن بريا. 


(١١)ز-‏ فإن دذفعه. )١(‏ م فز: المولى. والتصحيح من ب جار ط. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه 


5 ]او 50 5000 6 1 :250 غعواع 

اتبع بذلك العبد القاتل. فكان ارش جراحة عبذه في عنى 0 العبد. 
فإن شاء مولاه فلأه» وإن شاء دفعه. قلت : وكذلك إن كان قتل الآاول وبفى 
الآخر؟ قال: نعم. 


ع 


قلت : أرأيت عبدين اضطرياء 0 كل واحد منهما صاحبيه. 3 
كل واحد اه عصاء. فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة. 3 
جميعاً. ثم إن الضارب منهما الأول قتل الآخر منهما'' بعد ذلك خطأء ما 
القول :فى :ذلك ذال عدار فى عق" "" .هذا العمف ارك عه الحيهة وقنية 
العبد» فيخير مولى العبد الباقي. فإن شاء دفعه». وإن شاء فداه بأرش الشجة 
والقيمة. فإن دفعه فلا شىء له؛ لآن عبده هو الأول. وإن فداه كان أرش 
شجة”* المقتول لمولاه خاصة؛ وكان أرش شجة هذا الباقي قيمة المقتول 
الذي قبض مولاه» فيأخذ مولى هذا الحي أرش شجة عبده من 1 القيمة. 
المتعول: وفتيعه: لأنه هو الذئ نذأ بالضرية: قفتت آرانت: إن كان هذا 
الجاني الآخر هو الذي”''' قتل الأول خطأ ما القول في ذلك؟ قال: يخي 
مولى هذا العبد المقتول» فإن شاء أبطل جنايته» ولا يكون لواحد منهما 
على صاحبه شيء. وإن شاء فداه بموضحة العبد الحي. فإن فداه بموضحة 
العبد الحي حير مولى الباقي. فإن شاء دفع هذا العبد» وإن شاء فدأه بقيمة 
التعو نه نان واي بقيسته يلمت تلك القبمة لقولى العنين المشتول. 
ل ل فلت: ولم؟ قال: لأن مولى المقتول حين دفع 
ارقن شعجة الآخر سلقيت له قيمة عبله 2 وكأن عبذه 0 نا فدفع ذلك 


0“ 0 صر روي 

٠ )©(‏ ف: يتضرس. 0( ز- صاحبه ومع كل واحد منهما. 
(5) ز: فبريا. - 1 90 زح الأول: قتل: الآخرء منهماء. : 
0 ز: في عتق. (8) ط: الشجة. 

)0 ز: في عتقه. 


(١)ز‏ + بدأ بالضربة قلت أرأيت إن كان هذا الجانى الآخر هو الذي. 
)١١(‏ نز قداه. 202 )١١(‏ ف كان. 


كتاب | مام الشيبا: 
> < ظ ب الأصل للإمام الشيباني 
إليه. قلت: أرأيت إن كان اختار مولى العبد الآخر دفع عبده فدفعه ما القول 
فى ذلك؟ قال: يصير أرش شجة الذي كان شجه الأول في عن كان 
شاء المدفوع إليه فداه» وإن شاء دفعه. فإِن ل لم يكن للأول شيء. 
وكذلك إن فداه. 


قلت أرانت عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصاء فاضطربا فشج 
كل واحد منهما صاحبه موضحة. ولا /[5/١57و]‏ يُعَلَم الضارب الأول 


و 


منهماء فبرا” '' جميعاًء ثم إن أحدهما قتل صاحبه بعد ذلك خطأًء ما القول 
2 ذلك؟ قال: يخير مولى هذا القاتل. فإن شاء دفع عبده» وإك شاء فذأه 
بقيمة المقتول المشجوج صحيحا. فإن دفعه كان له نصف أرش شجته في 
عنقه”*؟. إن”*' شاء المدفوع إليه فداه بذلك». وإن شاء دفع منه حصة النفس» 
سيم العبد المدفوع على نصف أرش ل ل ل ا د 
فيأخذ الذي دفعه منه حصة قيمة العبد المقتول مشجوجا من العبد الذي دفع 
به. وإن فداه بالقيمة رجع عليه بأرش الشجة في الفداء بعدما يرفع''' المولى 
شقد أركى كح ظ 

قلت: أرأيت عبدين التقيا فاضطرباء فقطع كل واحد منهما يدي" 
ناس" عا ميا :71 خميها .هنا القول: فى ذلك قال مقي موا 
كل واحد منهماء فإن شاء دفع عبده وأخذ عبد 555 وإن أبيا فلا شيء 
لهما في قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال: لأن كل واحد منهما قد قطعت 
يداهء فلا يكون لمولاه شيء إن أبى أن يدفعه. 


قلت: أرأيت أمة قطعت يد رجل خطأء ثم إنها ولدت ولدأء ثم إن 
ولدها قتلها خطأء. ما القول فى ذلك؟ قال: يخير المولى» فإن شاء دفع 


)١(‏ ز: في عتقه. (؟) ز- فإن دفعه. 
(1) :5< قبونا.ء )2 ز: في عتقه. 
(0) ز: فإن. (50) ز: يرقع. 
(0) ز: يك. (4) ز: صا. 


(0) ز: فبريا. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه 


الولد إلى المقطوعة يده» وإن شاء فداه بالأقل من دية اليد ومن قيمة 
المقتول. قلت: ولم؟ قال: لأن دية يده كانت في رقبة الأم» فلما قتل الولد 
الأم كان في رقبته. ‏ 


قلت: أرأيت عبداً قتل رجلا خطأء ثم إن عبداً لرجل قطع يد ذلك 
العبد خطأء فبرأ؟'' من قطع يدهء ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى 
القاطع. فإن شاء دفع عبده»ء وإن شاء فداه. فإن دفع عبده إلى ورثة الحر 
دفع ما أخذ من أرش جنا نه د للك أرا ميك إن دفع مولى العبد القاطع 
عبده إلى صاحب العبد المقطوعة يده أيكون العنداك حعميعا لوزن الحر إن 
اختار مولى العبد الدفع؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الآخر بمنزلته؛ 
لدنم ارقن رتلف فلك أرانف إن ع مولى العبد الذي قتل الحر العبد 
المدفوع إليه ما القول في ذلك؟ قال: يكون عتقه إياه دارا للعبد الجاني 
الأول» ويضمن جميع دية الحر. قلت: ولم صار هذا اختيارا؟ قال: لأنه لو 
أعتق الآخر كان احفارافهذا' يقد لعه. الأ تر أنه ارقن ولف كلك :1 بولن أن 
عبدين لرجل”" قتلا رجلاً خطأء فأعتق أحدهما وهو يعلم بالجناية» كان 
اختياراً للآخر؟ /[5/5١؟ظ]‏ قال: لاء ولا يشبه هذا الأول؛ لأنهما في 
الأول بمنزلة عبد واحد. قلت: أرأيت إن أعتق المولى القاتل الذي قتل الحر 
أيكون اختياراً لهما جميعاً؟ قال: نعم. 


فلت : أرأيت رجلاً قطع يدي عبد جميعاء نيينغمل اننال 
يبرا )» وهو يعلم بقطع يدي عبده أو لا يعلم» ما القول في ذلك؟ قال: 
لا شىء له فى قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الحر ما 
نقض العية درك أراعف إن قان نإننا تين لبر فل لجرل يلق 
القاطع شيء؟ قال: لا شيء له في قول أبي حنيفة. قلت: لله لأنه 
أفققه بعد الوه و77 الحهاك كد 


2-0 قبرفق: (0) م زط + المولى. 
(0) م ط: لرجلين. 0.105 أنرق» 


)2 و وهذا. 


252 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت أم الولد بين الرجلين فكاتباه"") 
جميعاً .فقتلت أحد الموليين كان”"' عليها الأقل من القيمة ومن الدية» فإن 
قتلت الأخر بعد ذلك كان على عاقلتها الدية وعليها الكفارةء فإن قتلتهما 
يدا 5 فعليها قيمة ' واحدة. 
وقال أنوق يوسف ومحمل: إذا قطع الرجل وذ. فييك :وافدوخة: الف درهم. 
فلم يبر" حتى صارت قيمته ألفين: ٠‏ فقطع آخر رجله من خلاف» ثم مات 
فنيو تجحوينها : ا تصيير قل الول ستمافة «وسحويية وغشوون” “رهما 
ويضمن الآخر سبعمائة وخمسين وه 


)١(‏ م ز: مكاتباها. (0) م ف ز ط: قال. 
ا 50 ا( )0 مف زاط: قال. 
() ز: وعشرين. 


(95) م+ آخر كتاب الجنايات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الذي 
وآله أجمعين كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في محرم سنة تسع 
وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الجنايات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا محمد النبي وآله أجميعن حسبنا الله ونعم الوكيل؛ ز + والله أعلم. وقد ورد هنا 
في نسخ م ف زاب جار: وجدت على الأصل نوادر منسوخة من كتاب جعفر بن 
محمد بن حمذان الفقيه ... فذكر فيها مسائل من كفارة اليمين والزكاة والطلاق» 
ووقد نقلها الأفغاني رحمه الله في هامش ط. 91/5 797. وهى ليست من اللأصل 
كما هو ظاهر. ولم أجد لجعفر المذكور ترجمةء لكن في الجواهر المضية» :08/١‏ 
القاضئ: أب الفضل محمد ين أحمد بن 'غيسى امعد كال معت آنا تجعفر 
أحمد بن أحمد بن حمدان الفقيه يقول: سمعت علي بن موسى القمي يقول: سمعت 
محمد بن شجاع يقول: بعث معروف الكرخي وكان موصوفاً بالعبادة رجلا من 
أصحابه إلى دار أبي يوسف القاضي وكان عليلا فقال له أظنه قد مات... كما أن 
القدوري في نسبه جعفر بن حمدان. والله أعلم. 


كتاب الديات 15 


/[/7لاظ] ينم أمَر هل أيس_ 2" 


قال تععيل يخ الحسن : الكل على ثلاثة أوجه: عمدء وخطأء وشبه 
العو :قافنا العمد فهو ما تعمّدتَ ضربه بالسلاح» فميه القصاص» إلا أن 
يعفر" الأولياة ايها ترادو آنا قنة: الغمية فيو .ها اتعكت نذضديه بالعضاة ار 

اعوط أ اللحودر أو ا[لنق ته اققبه ادر نكلفلة على عاقل * الفاتل: 

وعلى القاتل الكفارة. وأما الجتهلا فهو ما أضست بو يه حملت غيره 

فأخطأت بهء فعلى القاتل الكفارة» وعلى عاقلته الدية. بلغنا ذلك عن إبراهيم 
0١‏ ظ ظ ْ 

٠. النخعى‎ 

)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية فى بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. ظ 

(؟) ز: أن يعفوا. 

(0) البندقة طينة مدوّرة يرمى بها. انظر: المغرب» «بندق). ئ 

(4) عَقَلَ البعيرّ عَقْلاَه شذه بالعِمّالء ومنه العَقْل والمَعْقُلة: الدية» وعَمَّلْتُ القتيل: أعطيت 
ديته» وعَقَّلْتُ عن القاتل: لزمته دية فأديتها عنهء ومنه الدية على العاقلة» وهي 
الجماعة التي تغرم الدية» وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه» أي الذين يرتزقون من 
ديوان على حدة. انظر: المغرب» «عقل»). 

(5) رواه الإمام محمد عن الإمام أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الآثار لمحمدء 
4. وانظر: الآثار لأبى يوسف. .75١8‏ وانظر للأحاديث المتعلقة بذلك: نصب الراية 
للزيلعى. 2000 والدراية دس حجر »)ع 7. 


كتاب فعا للإمام الشيباني 


بسر تير أ ور 


والكفارة ما قال الله تعالى في كتابه: #هتحزير ربق مُؤْصِمَةٍ ... هُمَن 
لوعي يح مس 0 الس سرس 2239 
م م ابعين ٠7#‏ . 


وفي النفيين الدية. وفي الآأنف الدية» وفي المارن الدية. والمارنٌ كل 
ما دون قصبة الأنف. قو اللمناذ كله الديةء وفى بعضه إذا ممم الكلام 
الدية. وفي الذكر الدية كاملة» وفي الحشفة الدية كاملة. وفي الصُلْب الدية 
كاملة إذا منع الجماع ا فإن عاد إلى حاله ولم ينقصه ذلك 
إلا أن فيه أ: ثر الضربة ففيه حكم عدل. 

بلغنا عن رسول الله كه أنه قضى في اللسان الديةء» وفي الأنف 
الدية. وفي الرَجَل إذا ضرب على رأسه فذهب عقله الدية كاملة. وفي 
الرّجْل إذا فطِعَت نصف الدية» وفي اليدا“ إذا قطعت نصف الدية» وفي 
الأصابع عسشر من الإبل. وأصابع اليدين والرجلين سواءء وفي العين إذا 
فقئت نصف اللية» وفي الآذن نصف الديةء وفي الذكر إذا قطع فيه 
لفان وق اللي ريات الفيةة يوق لعفي" تلك الذي وقد 


ج1000 


)١(‏ يقول الله تعالى: #ومَا كرت لِمَؤْمِن أن يَفَثلَ مُوْيِنًا إلَّا حَطكا وَمَن كَل ومين حَعَلمًا 
1 م 1 


و ٠.‏ ًَ 0 0 لسر 1 - و كرح سم سرصن سر 
وهو موّمِرن فتحرر رفبِكٌ مَوْمِشَةَ د كاك ين ْم يقس ويتتثر يك 
دئء و سه سج , 


أهله. وَتَحْرِدُ رَْبْوَ مُوْسَوْ مسن لْمْ يَجِد كَسِيَامُ سَهْرٍَ 
مُسَتَابِعَيْنِ نوبة من أله وكا أَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا 4067 (سورة النساءء 47/4). 


١١ 


(0) حَدِبَ أي صار أحدب. انظر: المغرب» «حدب». 
فر ل 8 
62 ز: الذراع. 


(5) يأتي تفسيرها خلال رواية عن علي رضي الله عنه بعد قليل. والمأمومة مِنْ أمّه أي شَسَ 
ل آم ومأمومة. وهي التي تصل إلى أم الدماغ» وهي جل الشجَاجء وصاحبيها 
مأموم وأمِيم» وأم الدماغ : الجلدة التي تجمعه. انظر: المصباح المنير» (أمم). 

>٠0‏ ثلا 

(0) يأتي تفسيرها خلال رواية عن علي رضي الله عنه بعد قليل. وقال المطرزي: الجائفة 
الطعنة التي بلغت الجوف أو نَمَذَنّه وفي الأكمل : الجائفة ما يكون في اللَّيَة والعانة 

ولا تكون في العنق والحلق ولا فى الفخذ والرجلين» وطعَته فأجَاقه وجَاقّه أيضاً. 
انظر: الكردة: (اجوف). ْ 


كتاب الديات 1 


ال خمسه عشر 00 الإبل». وفي الموضحة 0 حمس من الإبل. 
وفي الأسنان في 1 سن خمس من الإيل, والأسنان كلها سواءء وفي 
الأليتين إذا قطعتا الدية» وفي إحداهما نصف الدية” ". 


بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: في الرأس إذا 
حلق فلم ينبت ففيه الدية كامل0). 


وبلغنا أيضاً عن على أنه قال: فى اللحية إذا حلقت فلم تنبت" ففيه 
الدية كاملة”''. 


وفى العينين الدية كاملة» وفى /1//51١7و]‏ إحداهما نصف الدية إن 


010 بأتي تفسيرها خلال رواية عن علي رضي الله عنه بعد قليل. لتقل من الشجاج لني 
ينتقل منها فَرَاش العظام وهو رقاقها في الرأس. انظر: المغرب» «نقل». وقال الفيومي 
نقّلته بالتشديد مبالغة وتكثير» ومنه المنقّلة. وهي الشَّحَة التي تخرج منها العظام ؛ 
والأولى أن تكون على صيغة 9 المفعول لأنها محل الإخراج؛. وهكذا ضبطه ابن 
اللتكيية ايده قول الأزهري : قال الشافعي وأبو عبيد: المئقلة التي تنقل منها فراش 
العظام وهو ما رقٌ منهاء فصرّح بأنها محل عقيل هذا لفل ادق فارسن ايقناء 
ويخوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل» نص عليه الفارابي وتبعه الجوهري على 
إرادة نفس الضربة» لأنها تكسر العظم وتنقله. انظر: المصباح المنيرء «نقل». 

00( يأتي تفسيرها خلال رواية عن علي رضي الله عنه بعد قليل. وَالمُوضِحَة من الشجَاج 

هي الع ترضح العظم. اوقا ازفخه الشدة في رأسهء رار فلان في رأس 
فلان إذا شح هذه الشجة. انظر: المغرب» «وضح 

(0) روي نحو ذلك إلا قوله: وفي الرّجْل إذا ضرب 0 رأسه فذهب عقله الدية كاملة. 
وفى الأذن نصف الدية» وفي الأليتين إذا قطعتا الدية» وفي إحداهما نصف الدية. 
انظر: الموطأء العقول» ١؛‏ وسئن الدارمي» الديات؛ .١5‏ 417 وسئن ابن ماجةء 
الديات» 4١17‏ وسنن أبي داودء الديات؛. 8١؛‏ وسئن النسائي» القسامة» ٠517‏ وعقل 
الأسنان؛ وصحيح ابن حبان» 5١//001؛‏ والمستدرك للحاكم» .001/١‏ وانظر: نصب 

ظ الراية للزيلعي» 4 *؛ والدراية لابن حجرء ؟775/7. 

(#4) المصنف لعبدالرزاق» ."١9/4‏ 

(308 ونتتاء 

(1) محمد قال: أخبرنا أبو حتيفة عن الهيثم بن أبي الهيثئم عن علي بن أبي طالبء 
فذكره. انظر: الآثار لمحمدء 47. وانظر: الآثار لأبي يوسفء. .5١8‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا 0 أو ذهب ضغ وهى قائمة أو 5 حتى دهنث الظير 
فهو سواءء وفي اليدين الدية كاملة» وفي إحداهما نصف الديةء وفى إحدى 
او قطعت فهو سواءء. وفيها أَرْشْهاا”' كاملاء وفى الأنثيين الدية» وفى 
إحداهما نصف الدية. وهما سواء. وفي الحاجبين الدية كاملة إدا لم 
ا وفي إحداهما نصف الدية» وهما سواءء وفي أشفار العينين الدية 
كافلة إذا ل تيك وفي كل شَمْر ربع الدية» والأشفار كلها سواء. 
وكذلك إذا قطعت الجُفُون''' بالأشفارء وفى الشفتين الدية» وفى إحداهما 
تعنبف لدان عار 100 وفي ثدي المرأة دية المرأة كاملة» وفي إحداهما 
ليقن الدرة :و القن سواءء وفي حَلَمَتَئْ ثدي المرأة الدية كاملة» وفى 
إحداهما نصف الدية» والصغيرة والكبيرة في ذلك سواءء وفي المُوضحَة 
نصف عشر الدية. وه التي توضح العظم حتى 0 وفي المَنَقَلَةَ عسشر 
ونضك.عشر الذية وَالمْتَقَلَة هي التي تخرج منها العظام» وفي الهاشمة عشر 


)١(‏ خسفت العين وانخسفت غابت حَدّقتها في الرأس». وهي خاسفة وخسيفة. انظر: 
المغربف.» ١٠خسف».‏ 

(؟) ف: نظرها. 

(9) م زط: أو أمضت. . ' < ا ْ ظ 

150 رشن دية الجراحات» والجمع أَرُوش وإِرّاش بوزن فِرَّاس. انظر: المغرب». «أرش». 

0( ز: لم ينبتا. ئ 1 5" 

(1) قال المطرزي: شَفْر العين بالضم مَدْت الأهداب. ومنه قول الناصحي: وفي أشفار 
العين الدية إذا ذهب الشعر ولم ينبت. وهذا ظاهر. وأما لفظ رواية المبسوط: «وفي 
أشفار العينين الدية كاملة إذا لم تنبت» فالصواب فيه ضم حرف المضارعة من 
الإنبات. أي إذا لم ثنبت الأهدابَ أو الشعرّء وإن صح الفتح فعلى معنى إذا لم تَنْبْت 
أهذابهاء ثم حذف المضاف وأسند الفعل إلى ضمير المضاف إليه. وإنما بسطت الكلام 
فيه ليعلم أن أحداً من الثقات لم يذكر أن الأشفار الأهداب. انظر: المغربء «شفر). 

(0) الجفون جمع جَفْن العين. انظر: المصباح المنير» «جفن».. ظ 

(8) أظن أن «كاملة» هنا زيدت من قبل الناسخين خطأ. 

() .ز: والثديين. 

د )ان هيدنا 


كتاب الديات 6 


الدية وهي التي تَهْشِم 0 العظم. وفي الآمَة ثلث الدية» وهي التي تضل إل 
الدماغ فإن ذهب ا ففيه الدية 0 كاملة» وفي الجائفة ثلث الدية» وهي 


التي تصل إلى الجوفء فإن تَقَدَتْ ففيها''' ثلثا الدية» وفي كل مفصل من 
الأصابع تلت دية الوصبع إدا كان فيها طالة" مفاصل » وإذا كان فيها مفصلان 


ففي كل مفصل نصف دية الوصبع. 


وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: في النفس 
الذية ف وش اللسان لدي . 


وفي الحشفة الدية كاملة» وفي الأنف الدية كاملة إذا اصْطلِم””*'» وفي 
العينين الدية» وفي إحداهما نصف الدية» وفي اليدين الديةء وفي 


إحداهما؟ نصف الدية» وفي الآمّة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية. 


وفي المتقّلة حمس 0ن 5 من الوبل, وفي الالقبية الدية» وفي إحداهما 


نصف الدية» وفي الأصابع في كل إصبع عشر الدية» وفي الآأسئان في كل 
سن خمس من الإبل» وفي الموضحة حمس من الإبل» وفيما دول 


الموضحة حكومة عدل. 
بلغنا عن ابن مسعود أنه قال: فى دية الخطأ أخماساً: عشرون جذعة.» 
وعشرول حقة» وعشرول بنلنت ليون: وعشرون تنك مخاض » وعشرول 


)١(‏ هَصَّمَ يَهْشِم من باب ضربء والمصدر الهَضْمء أي كسر الشيء اليابس والأجوف. 
ومنه الهاشمة» وهي الشجّة التي تهشم العظمء وباسم الفاعل سمي هاشم بن عبد 
مناف» واسمه عمروء لأنه أول من هشم الثريد لأهل الحرم» والهَشِيم من النبات 
اليابس المتكسرء ولا يقال له هشيم وهو رَطب. انظر: المسباح 1 0-6 ااهشم). 

(؟١)‏ ف: دية. 

(0) ف: فيها. 

(5) :الست الكيرق للبيهقي ؛ 7 

(6 :خلئت الأذن صلما عن فاه ضرت واشط لديا أي 0 قطعا. انظر: 
لكيام المنير» «صلم). 

(9) ز: أحدهما. 

(/1.00 شه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
2 الك مخاض » وقال: فى شبه العمد أوفاع] : خمس وعشرون // 717 ظ] 
جذعة. وخمس وعشرولن حمة. وحمس وعسّرولن ابنة مخاض » وحمس 
وعشرون ابنة لبون”"". وبه يأخذ” " أبو حنيفة وأبو يوسف. 
شبه العمد 7 و 06-20 رضي ال ا ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة, 
وأربعون ااه ا إلى بزل 0 كُلّها خَلَِة. واكاك ار 


0ك 


وبلغنا عن النبي كَل أنه قال في خطبته: «ألا إِنْ قتيلّ خطأ العمد 
قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل. منها أربعون في بطونها 


أولادها)(". 

9ن اه 

62 الآثار دي يوسف». 514 9١؟؛‏ والآثار لمتحمد» 445 والمصنئف ابن 5 شيبة » 
ا ورويت دية الخطأ عن ابن مسعود مرفوعا أحقيا: انظر: سئن ابن ماجة. 


الديات» 5؛ وسنن الترمذي. الديات» ١؛‏ وسئن النسائي» القسامة.» 880؛ ونصب 
الراية للزيلعي. 0/5,. 

21-05 انحل 

20 ار ة 

(0) الثنية تقدم تفسيرها في الزكاة. والبازل من الإبل ما دخل في السنة التاسعة» والذكر 
والانثى فيه سواء. انظر: المغربس». «بزل». 

() ز: وأبو. 

0 وروي مرفوعا من حديث عبدالله بن عمرو وصحابي مبهم. انظر": مسنتك الحمنة 
؟؛ وسئن الدارمي. الديات» 77. وروي عن عمر وعثمان وعلي 5 بخ كانت 
وأبي موسى والمغيرة رضي الله عنهم. انظر: مسند أحمد. 1 رسن أبن داود. 
الديات. 17؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 417/0. وانظر: نصب الراية للزيلعي. 
ومو /ا0ل. 

00( سئن ابن ماجة. الديات» 54؛ وسنن أ داودء الديات. /ا١؛‏ وسنن النسائي. 
القسامة. 77 


كتاب الديات 4 ْ 


وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل الدية على أهل'"' 
الأنل :"مان من الال يزفلى. اهل الررق عشرة آلاف درهم»؛ وعلى أهل 
الذهب ألف دينارء» وعلى أهل الشاء ألفي اه نبت ا بوضلي أل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الحُلّل مائتي خُلّة*“. وبه يأخذ أبو يوسف 
وحمي نما كل أب كين بدن هذا ببالائل + والتعيم بوالتفة ةراما فا شرك 
ذلك فلا. وكان أبو يوسف ومحمة يأختإن :ذلك كله« ويخالفان: أنا حتف 


وقال: أبو خخحتيفة: إتما أخل.غعمر رضي لله عنه بذلك لأنه كانت أمواله”'. 


فلما صارت الدواوين2؟ والأغطِيّة”'" جعل أموالهم الدراهم والدنانير والإبل. 


وبلغنا عن علي رضي الله عنه أنه قال في دية المرأة: إنها على 
النصف من دية الرجل فى النفس وفيما دود ال ذلك نحل 


)١(‏ ف: على الأهل. 

7 متحي الال 

06" قحية.. ميدتة ”هنا معن التئ خرج أول أسنانهاء والفْتِيّة القوية الشابة. انظر: 
المغرب» (فتي». 

(4) رواه الإمام محمد بإستاده فى الآثارء. 35. واثنظر: الأثار لأبي يوسفء ١15؟؛‏ 
والمصنف لابن أبي شيبة» 844/0؛ والسنن الكبرى للبيهقي» 8//اا؛ والدراية لابن 
حجر /7797. وفى سئن أن داود نحوه إلا أنه قال فيه: وعلى أهل الورق اثني 
عَشيْنَ ألفا. انظر؟ :ميدن أبن :داو الديات» 1 

(0) ز: كاتب أمرهم. ظ 

() الديوان الجريدة» مِن دَوَّنَ الكتب إذا جمعهاء لأنها قِطع من القراطيس مجموعة. 

ويروى أن عمر رضي الله عنه أول من دَوَّنَ الدواوين؛ أي رنّب الجرائد للولاة 
والقضاة» ويقال: فلان من أهل الذيؤان- ا معن انيت اسمه في الجريدة. انظر : 
| المغرب» «(دون». 

)00 الأعطِيّة جمع العَطاء اسم ما يعطى. والعطاء ء ما يخرج لخدي سن رمت« الماك في 
السنة مرة أو مرتين» وعن الحلوائي: كل سنة أو شهر. انظر: المغرب». «عطو)؛ 
ولسان العرب» «(عطا)». 

(4) رواه الإمام محمد بإسناده في الككاوي 45 التحيعة عللن ‏ آهن المدينة :1 أن 
5 وانظر: السنن الكبرى للبيهقي. 40/8. 45؛ وجامع المسانيد للخوارزمي. 


. 8/7 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وفي ذكر الخصِيّ ولسان الأخرس واليد الشلاء والرّجُل العرجاء والعين 

القائمة يه والسن السوداء وذكر العِنْيين حكه”" عدل. بلغنا بعض ذلك 
هيم الن: 00 

0 الدامية”4» من الشجاج ‏ وهي التي تُدْمِي الرأس ‏ حكم عدل. 
وفي الباضعة ‏ وهي التي تَنْضَع”*' اللحم وهي فوق الدامية - حكم عدل أكثر 
من ذلك. وفي السَمْحَاق حكم عدل ‏ وهي أكثر من هاتين» إنما بينها وبين 
العظم جلدة رقيقة - حكم عدل أكثر : من ذلك0"'. 

بلغنا عن إبراهيم النخعي اه قاك: 5 في السمحَاق وفيما دونها حكم 


0 
وفي الضلع حكم عدل. وفي التَرْفوَة'* حكم عدل. وفي الساعد إذا 
كعن أن كبر لحل 7 حكم عدل. وفي الساق إذا كسرت حكم عدل 
على فدر الجراحة. وفي اليد إدا قطعت من نصف الساعد دية اليد وحكم 
لالتعا دو ال 01 إلى الساعد. فإن كان من المرفق كان في الذراع 


)١‏ م فاز: ابوالعوراء. والتتصحيح من ط؛ والكافي. */77١و.‏ وانظر: المبسوطء 
م/م 

(6) ف: ا ٠‏ ' ظ 

5 الاقان الى اول 3510 يو كنار الم والمصنف لعبدالرزاق: 
4 "لا 0ملا؛ والمصنف لابن أبي شيبةء 5/8/6 81" 


(5) ز: الدايمة. 

0( الْبَضع لمق والقطع» وفي ضع الباضعة . وهى فين الي جرحت الجلدة وشقّت اللحم. 
انظر : المغرت» البضع؟.. : 

69 ز - وفي السمحاق حكم عدل وهي اكثر من هاتين إنما بينها وبين العظم حلدة رفيقة 
حكم عدل أكثر من ذلك. ٠‏ ش 


0) الآثار لمحمدء 418 والحجة على أهل المدينة له» 757/5؛ والمصنف لعبدالرزاق» 
4 والمصنف لابن أبي شيبة» 7032/0؟؛ ونصب الراية للزيلعي. 776/4. 

(8) التَّرْقُوَة واحدة التراقي» وهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. انظر : 
المغرب» "ترقوة». 

9 ز: الزيدين: الريْدِان عَظَما الساعد. انظر: المغرب»ء «زند). 

(015م :مين الكف: 


كتاب الديات 
بعد دية الكف حكم عدل أكثر من ذلك. فإذا كسر الأنف ففيه حكم 
ا 

وإذا قطع من اليد ثلاث أصابع ففيها ثلاثة أخماس دية اليد. 
]نان قطعت الكفن: الا صيعدة السعاقى :ففبينا: يمينا" دية الندة 
أرش. وفيها قول آخر: إنه ينظر إلى الكف وإلى أرش ما بقي من الأصابع. 
فإن كان أرش ما بقي من الأصابع أكقن :من أرقن اليفلا ارهن لليدة إن 
كان أرش الكف أكثر من أرش ما بقي من الأصابع كان" ' عليه أرش 
الكف. يدخل القليل في الكثير. وهو قول أبي يوسف الذي رجع إليه. وهو 
قول محمد. وكذلك لو لم يبق فيها إلا إصبع واحدة ثم قطعت اليد كان فيها 
خمس دية اليد وحكم عدل. ثم رجع عنه أبو يوسف وقال: إذا قطعت اليد 
وفيها إصبع أو إصبعان نظر إلى أرش اليد بغير إصبع وإلى أرش الإصبع. 
فجعل عليه الأكثر منها. وهو قول محمد. فإن كان بقى منها ثلاث أصابع ثم 
قطعت اليد ففيها ثلاثة أخماس دية اليد. إذا بقي الأكثر من الأصابع لم 
أجعل للكف أرشا. وإذا قطعت الأصابع كلها ثم قطعت الكف بعد ذلك كان 
فيها حكم عدل. ظ 

وفي ثدي الرجل حكم غدل:..وفئ الأذن إذا ببست أؤ استخحشفت 


حكم 77 


6) 


017 عوط عدلن: ا 10 عن 
(”) ز + كان. 0 (5) :2 أو اتخيفت. وانظر الحاقية التالية: 


(5) م ف ز: إذا يبست حكم عدل أو انخسفت. وترتيب العبارة هكذا في ط؛ والمبسوط». 
5 لكن كلمة «انخسفت» هكذا هى فى المصادر المذكورة. وهو تحريف. وقال 
السرخسى: وريبما تقول: انخنست. قال المطرزي رحمه الله: وأما قوله: «فى الأذن إذا 

“يت أو" اتقسعة فهو تحخريف (استخشّفت» وقد سبق :وأما «الختت» فإن كان 
محفوظاً فمعناه انقبضت وانزوت» وهو وإن كان التركيب ذالاً على التأخر صحيح: 
لأن الجلد الرطب إذا يبس تقيّض وتقلص وإذا تقبض تأخر. انظر: المغرب» «خسف). 
وقال: اسْتَحْشَفَت الأذن يَبِسَتْ فهي مُستحشِفة» وأنف مُستحشِف صار بحيث لا 


يتحرك عُضروفه. انظر : المغرب» الحشف ). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كك حوري لللُُظ1اككظتتتد تت تت .تتم 


بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا تعقل''' العاقلة إلا خمسمائة 
درهم فصاعد)”''. فكل شيء من من الخطأ يبلغ خمسمائة درهم نصف عشر دية 
الرجل ونصف عشر دية المرأة مائتين وخمسين فهذا على العاقلة. وكذلك 
كل ما زاد عليه إلى ثلث الدية فإنه يؤخذ فى سنةء فما زاد على الثلث فإن 
ذللكالففكر و وجدهافى تيكقةة الخو إلى ها نه وري الفلقتنه قم ؟ فلن 
الثلثين فإن الفضل يؤخذ في سنة أخرى إلى ما بينه وبين الدية. 

وبلغنا عن عمر رضى الله عنه أنه أول من فرض العطاءء وجعل الدية 
فى للانك مير الدلق يه والتعنيه ف سين .> :و الدائية فى تي 7 

ودية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية الحر المسلمء ودية 
نسائهم كدية المرأة الحرة المسلمة. وكذلك جراحاتهم فيما دون النفس يعقلها 
العاقلة إذا أصابها مسلم خطأ كما يعقل جراحة الحر المسلم. وإذا أصاب 
أهل الذمة بعضهم بعضاً بخطأ ففي ذلك الأرش عليهم كما يكون على الحر 
المسلم إذا أصاب المسلم. فإن كانت لهم مَعَاقِل يُتَعَاقَلونَ ففي مَعَاقِلهم”*'. 
فإن لم يكن لهم عَوَاقِل””' ففي مال الجاني. 

وجراحة الصبي إذا أصاب صبياً أو كبيراً خطأ أو تعمد ذلك بسلاح أو 


)١(‏ ز: لا يعقل. 

(؟) الآثار لأبي يوسفء ١؟77؛‏ والآثار لمحمد.ء 98. ١٠٠؛‏ والحجة على أهل المدينة 
لم 6/5»"". 

فر رده والكلتين في سنتين .المصنف عدا 10 »4 والقصافة لا أبي شينة 6 
00؛ ونصب الراية للزيلعي» 575/5. 

(4) فا ز: فعلى عواقلهم. والمعاقل جمع المغفلة أى الدية» وبكو فلؤن :على مَعَاقَلهِم 

الأولى من الدية» أي على حال الديات التي كانت في الجاهلية يؤدونها كما كانوا 

يؤدونها في الجاهلية» وعلى معاقلهم ين أي على مراتب آبائهم» وأصله من ذلك 
واحدتها مَعْقَّلَة» وفي الحديث: كتب بين قريش والأنصار كتاباً فيه: المهاجرون من 
قريش ... يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى» أي يكونون على ما كانوا عليه من أخذ 
الديات وإعطائهاء وهو تَماعل من العَقّل. انظر: لسان العربء «عقل». 

(5) عواقل جمع عاقلة. انظر: المصباح المنير» «عقل". 


كتاب الديات 2 


غيره فهو على العاقلة. وكذلك المعتوه ات الذي يميق. وكذلك 
//7ظ] المجنون إدا أصاب في حال جلونه عيدا أو خط فذلك كله 
عا تعقله العاقلة إذا بلغ خمسمائة درهم فصاعداً. 0-6 "' كان 0 من 


بلقنا أن ميعنو ا سم «علن رخل «السيف فصر الو د 
رضي الله عنه ) فجعله على عاقلته. وقال : عمذه و خطأه ا مر 


وإذا ضرب الرجل بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ففيه عُرَةٌ: عبد أو أمة 
يكذل”ذلك حتمسمانة: بلقنا عن .سول الله ل كل أنه جعل ذلك”*'. فهو على 
العاقلة فى سنة. وإن خرج حياً ثم مات ففيه الدية كاملة. وذلك كله على 
العاقلة» وعلى الجاني الكفارة. وإن خرج”'' ميتاً غلاماً كان أو جارية فهو 
سواءء قنه يكمويه ف" ززعم نين ورائقة على فرائض الله تعالى. ولو قتلت 
الأم ثم خرج الجنين”"' بعد ذلك ميتا فلا شيء في الجنين» وعليه في الآم 
الدية. وإن كان في بطنها جنينان » فخرج أحدهما قبل موتهاء وخرج الآخر 
بعل موتهاء وهما ميتان » فمي الذي خوج قبل موتها خمسمائثة . ولا يرث من 
دية أمنة) ولها ميراثها منة )» وليس في الذي حرج در شيء. وإن حرج 
حيا”"» ثم مات ففيه الدية أنضاء: ولط مير إثهاءفرةدية آم رهما ورنكة امه.من 
أخيه. وإن لم يكن لأخيه أب حي فله ميراثه من أخيه 6 وجنئلين المرأة 
من أهل الذمة بمنزلة جنين الحرة المسلمة: 


)١(‏ م: المجنون. 

20209 إن 

(9) المصنف لعبدالرزاق. ١٠/٠١4,2؛‏ ونصب الراية للزيلعي» //0,. 

(:) رواه المؤلف بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء #/77؛ والحجة على أهل المدينة 
له 55/5”. وانظر: صحيح البخاري» الديات» 70؛ وصحيح مسلمء القسامة» 54 
ا" وليس فيه ذكر خمسمائة درهم. وورد ذلك عن إبرأهيم النخعي والشعبي. انظر : 

ست ابو داودء الديات» .١9‏ 
(0) ز: جرح. (5) ز: وخمسماثة. 
0) ز: الجبين. (4) ز- حيا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا أصاب الرجل ابنه خطأ أو عمداً فلا قصاص عليه. فإن كان عمداً 
ففي ماله الدية في ثلاث سنين. وإن كان خطأ فعلى العاقلة» وعلى القاتل 
الكنارة فى الككيدا: بو كدالك كر ١١١‏ ها أمنا مقه ورت لتقي فإن . عالوة ننه 
الأرش. بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل ابنه عمداً بالدية 
في ماله" '". ش 


وإذا اشترك في قتل الرجل رجلان أحدهما بعصا والآخر بحديدة فليس 
ننها فضاض» رزاقيه الآرشن .على لاسي القضا ضيف الدن على عفان 
وعلى صاحب السيف نصف الدية في ماله. وكذلك بلغنا عن إبراهي © 

وكل دية خطأ وجبت بغير صلح ففي ثلاث سنين. ولو كان القتل 
بعصا أو بحجر أو يد أو سوط أو شبه ذلك مما ليس بسلاحء فقامت به 
بينة» كان ذلك على عاقلة الجانى في ثلاث سنين. فإن أقر فالدية فى ماله 
في ثلاث سنين. وإذا أقر بقتل خطأ ولم تقم بينة على ذلك فالدية في ماله 

وإذا اشترك رجلان في قتل رجل أحدهما /[9/5١1و]‏ أبوه فقتلاه 
بسلاح فالدية عليهما نصفين في أموالهما في ثلاث سنين. فإن كان مكان 
الأب رجل معتوه ه أو صبي فهو كذلك أيضاًء غير أن ما أصاب الصبي 
والمعتوه فهو على عاقلتهماء عمدهما وخطأهما سواء. 


ال ا يدي يي واي 
عاقلتهم في ثلا سنين» في كل سنة ثلث. 


)0( م زظطات كل 

() رواه المؤلف بإسناده في الآثارء .٠١*‏ وانظر: الموطأء العقول. ١٠؛‏ والمصنف 
لعبدالرزاق» 4/١٠١5؛‏ والمصنف لابن أبي شيبةء» 540/5. 717/4/6؛ وسئن ابن ماجةء 
الديات» .١5‏ وانظر: الدراية لابن حجرء ؟/150. 

فر روى المؤلف بإسناده عن عن إبراهيم قال: إذا دخل خطأ في عمد فهي دية. انظر : 
على أهل المدينة. 5/ه/ا١ ‏ 775. 

(3-5<.وإذا اشفرك. اريغة "رهظ أو عشرة رهط في قتل رجل خطأ فالدية على عاقلتهم في 
ثلاث. 


كتاب الديات 2 
ورذا :ات كف 1 «السيوه إن :اميق افيه عع اضر هاه ذلك 


اليد حتى لا ينتفع بهاء والرجل حتى لا ينتفع بهاء فإن عمقل ذلك على 
الجانى فى ماله إن كان عمداًء وإن كان خطأ فعلى العاقلة. 


وكل جناية عمد فيما دون النفس لا يستطاع فيها القصاص. له 
مق "لير "ونين يدبو تكسو وها تذكرن نيا" قبل عدا ئ سين البيدتلة بوالاعة 
والجائفة وأشباه ولك فالدية في مال الجاني. 


وإ" قيرت: الرعل هرا الريعل فسشركاة: فإنه ينظ بها حولة. فإن*” 


اسودّت أو سقطت أو احمرّت أو اخضرّت قفيها أرشها كاملا. بلغنا نحو من 
ذلك عن إبراهيم النخعي””*'. [فإن] قال الضارب: إنما اسودت من ضربة 
حدثت و اك 
المضروبء فالقول في ذلك قول المضروب مع يمينهء وفيها الأرش تامًا إلا 
أن يقيم الضارب البينة على ما ادغى. أستحسن فى هذا لما فيه :من الآثر 
والسنة. ولو شج رجل رجلاً موضحة فصارت متقّلة» فقال المضروب: 
صارت منقّلة من ذلك» وقال الضارب: بل حدث فيها من غير فعلي. 

تالقزل: قحي فول الفعارس مواتما عليه ارقن المعو سيوف :ولا متاق 
المضروب. وهذا والأول في القياس سواءء غير أني أستحسن في السن للاثر 
الذي جاء فيه. ْ ْ ْ 


00 فنيتت”"© فلا ؛ شيه على القالع. وكذلك اكلم الظفر فنبتت 280 فا 
م ا 8 3 أرش. اوإذا نٍ لمقيت: السد ا 


)١(‏ :2 استودت: 100 فحن 


5) ز: فإذا. 20 (5)-25: قاداء 
(4) المصنف لعبدالرزاق» 7"58/4؛ والمصنف لابن أبى شيبة» .77١/6‏ 
(5) ز: حديث. ا 


(6)- :1 فيشت: (709 :23 أو متسس 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا قلع الرجل سن الرجل فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها فى مكانها 
فثبتت وقد كان القلع خطأ فعلى القالع أرش السن كاملاً. وكذلك الأذن. 


وإذا ابيضت العين من ضربة رجل ثم ذهب البياض منها فأبصر فليس ‏ 
على الضارب شي ء. 


وإذا م شج الرجل رجلا موضحة خطأء فسقط منها شعر رأسه كلهء فلم 
6 ل فعلى عاقلته الدية تامة» وتدخل الشجة في ذلك. فإن كان 
ذهب من الشعر شيء ولم يبلغ الرأس كله نظر في أرش”'' الشعر وفي أرش 
الشجة» فضمن الجاني الأكثر من ذلك. يدخل الأقل فى ذلك. وكذلك إن 
كانت في الحاجب. والعرفد: في الوجه والرأس سواء. ْ 


وإذا هم شجّ الرجل رجلا خطأ أو عمداً فذهب سمعه أو بصره فإن7" 5 
00 فإن كان عختطأ قعل العاقلة أرقن الموقيضة بودية: الع © 
والسمع. وإن كان عمداً فذلك كله في ماله. ولا يستطاع على علم ذهاب 
السمع إلا أن يُتَعَمْل فيناتى. فأما البصر فإنه ينظر إليه أهل العلم بذلك. بلغنا 
عن عمو رصي الشاعنه لقعي بارخ ذيات: في رجل زاح وهر مدي 1 


وإذا قطع الرجل إصبع الرجل فسَّلْتْ أخرى ى إلى جنبها أو قطع يده 
اليمنى فشَّلْتْ يده اليسرى فإنه لا قصاص في هذا كله وفيه الأرش في مال 


الفاعل من قِبَل ما حدث فيه من الشلل» فقد صار ” شيئاً واحداً بعضه شَلَلُ 
وبعضه قَطعّ ولا يقتص فيه. وهذا قول أن حنيفة. وفيها قول آخر وهو 


قول أبي يوسف ومحمد: إن القطع مفارق للشلل“) بائن منهء فالقطع 


0٠ 00‏ .إل أرقرب 

(9) ز+ كان. 

() ف: العينين؛ ز: العنين. 

(5) وذلك أنه رماه رجل بحجر فذهب عقله وسمعه وبصره وذكره. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 4١١/٠١‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 759/8 948؛ والسئن الكبرى 
للبيهقي» 87/8» 448 ونصب الراية للزيلعى» ."11١/4‏ 

(0) ف: يفارق الشلل.. ا 


كتاب الديات ٠‏ 
بالقطع» وأجعل في الشلل الأرش في مال الفاعل. 

وإذا م شج الرجل رجلا موضحة فصارت منقلة. أو كسر بعض سنه 
فاسود ما بقي ١‏ أو قطع الكف فَسَل النناغدة أو قطع إصبعيه فكلف الكفيية 


أو قطع إصبعاً من مفصل فَشَلَّ ما بقي"") من الأصابع؛ دلسسن في ابوه تن 
هذا قصاص لأن هذا شيء واحدء وفيه اللآرش من مال الجاني. 


وإذا جنى الرجل جناية عمد بحديدة أو بعصا فيما دون النفس مما لا 
يستطاع فيه القصاص فعليه أرش ذلك في ماله. وإن كان من أهل الإبل عُلَظَ 
عليه“ فى الأسنان. فإن كانت مئقّلة ففيها خمسة عشر من الإبل» من كل 

بام ١‏ الو ويا ". وإن كانت آمّة فعليه ثلاثة وثلاثون وثلث من 
الإوبل أرباعاً من كل سن ربع هذه كلهاء من الجذْعَان ربع» ومن الجمّاق 
ربع. ومن بنات اللبون ربع». ومن بنات المخاض ربع» والويع قرخ ذلك 
عبن لد اودر وذ كان شقط] قفبه الارتن اخناماء من كل سن 
حبين: والمحمين من ذلك ست من الإبل وثلثان. وهو في المنقّلة إذا كان 
خطأ من كل سن ثلاث من الإبل. 


وإذا جنى الرجل من أهل الإبل فقتل رجلاً خطأ فصالح على أكثر من 
عشرة آلاف أو أكثر من ألف ديئار /[5/١؟7و]‏ نسيئة أو*' يدأ بيد فلا 
خير في ذلك. لا أجيز أن يعطي أكثر من الدية. وكذلك إن كان من أهل 
الورق فصالح على ألفي دينار أو على أكثر من ماتئة من الإبل» لآن هذا مما 


)010 ز + أو قطع الكف فشل الساعد أو قطع إصبعيه فشلت الكف أو قطع إصبعا من 
متقيل: فقل ما بكي. 

(60) ف عليه. 

() ط: من الإبل أرباعا. وأخذه من الكافي. /4١ظ.‏ لكن المعنى 0 ذهو نك إذا 
فسمت خمس عشرة ة من الإبل على أربعة كان من كل سن أربعة من الإبل إلا ريعا. 
ويمكن دفع القيمة في حساب ذلك. 

(:) فا -أو. 

(06ز2 بحيره 


6ه كتاب الأصل للومام الشيباني 


قد فرضت فيه الدية» فلا يجوز له أن يعطي أكثر من صنف”'' منها. ولو 
صالحه وهو من أهل الورق على خمسين من الإبل أجزت ذلك. وكذلك لو 
صالحه على أقل من ألف دينار يدا بيد أو نسيئة'"؟ أجزت ذلك من قبل أن 
هذا قد حط عنه” '". ولو صالحه”“ على أقل من ألف دينار نسيئة في ثلاث 
سنين قبل أن يقضى عليه بالدراهم””*» وقال: إنما صالحتك من الدم على 
ذلك» كان جائزاء إنما أكره النسيئة إذا وجبت عليه الدراهم فصالحه منها 
على غيرها. ولو صالحه على ألف دينار من الدم ولم يسم أجلاً كان ذلك 
جائزاًء وكان ذلك في ثلاث سنين» فى كل سنة ثلث. من قبل أن القتل 
خطاء.وآن الدية إنما تحب'" علية عكذاء ولز ضالعة غلن حوس الاف 
درهم وهو من أهل الورق أجزت ذلك وجعلتها في ثلاث سنين أثلاثاً. ولو 
كان من أهل الإبل فقضي عليه بالإبل: فصالحه من ذلك على شيء من 
0 أو المعيوان: يعينه». عد أن لآ يكون مما فرض فيه الديةء» كان ذلك 
تزأء وإن-كان :أكثر هن الدنة أضعافا»+بوكان له أن تأده يذللك. لسن فنة 
أجل. لأنه صالحه على شيء بعينه. وكذلك لو كان من أهل الورق أو من 
أهل الذهب. إذا صالحه على شيء من الحيوان أو العروض يداً بيد 
كثيرة””' كان أو قليلً» فهو جائز. وإن ضرب لشيء من ذلك أجلاً فلا خير 
فيه» من قبل أنه اشتراه بالدية وهي دين» فلا يصلح .أن يشتري دين ل 
وإذا أقر الرجل أنه قتل قتيلاً خطأء فادعى أولياء القتيل العمدء فلهم 
الدية خاصة في مالهء لأنه أقر لهم به. وهو بمنزلة قتيل وجد في قبيلة» 
فادعى الأولياء العمد عليهم». فلا يصذقون في العمدء ولا يُبطل حقهم ما 
اذعوا من العمد.ء فكذلك الأول. وإذا أقر بعمد وادعوا الخطأ فلا شيء لهم. 
لأنهم ادعوا المال» وإنما أقر لهم بالقصاص. وكذلك إذا قال: قطعت يد 
فلان عمداء وادعى فلان الخطأء فلا شيء له. ولو أقر بالخطأ وادعى فلان 


(0) ز: من نصف. 3140 وتمدكة 
() ف: من قبل أنه قد حط. (:) ف: وإن صالحه. 
(5) ف: الدراهم. () ز: يجب. 


(17) 'ؤكنة كبير ا 


كتاب الديات ‏ باب الشهادات في الديات 5 ظ 
العمد كانت عليه دية اليد فى ماله. وكذلك كل جراحة فيما دون النفس أقر 
ها الجا أنها خيا وادض «رضاعيها العيمة تعلى البفاني الأر قن فى ماله 
وكل جراحة دون النفس أقر بها''' الجاني عمداً وادعى صاحبها الخطأ فليس 
عليه شيء. وإذا كان /[70/4؟ظ] المدعي ادعى المال فلا شيء لهء وإن 
كان يدعي القصاص فله الأرش. ٠ ١‏ 

وإذا أقر الرجل بقتل رجل خطأ فالدية فى ماله فى ثلاث سنين. 
وكذلك إذا أقر أنه قتله خطأ وادعى أولياؤه 000 ا الدية في ماله 
في ثلاث سنين. وكل دية وجبت من غير صلح فهي في ثلاث سنين. 

وإذا قتل النائم إنساناً فسقط عليهء أو كان بيده شيء فضربه وهو 
نائم » فهذا خطأء. وعلى عاقلته الدية. 


وإذا شهد شاهد واحد على رجل بقتل خطأء. وشهد آخر على إقرار 
القاتل بخطأء فشهادتهما باطل لا يجوزء لأنهما قد اختلفا. ألا ترى أن 
أحدهما قد شهد على قول والآخر على عمل: وإذا شهدا على القتل واختلفا 
في اليوم الذي أصابه فيه فقال هذا: في يوم كذاء وقال الآخر: في يوم 
آخرء فشهادتهما باطل. وكذلك لو اتفقا في يوم واحد واختلفا في المكان أو 
فى البلدان» فإن ذلك كله باطل. وكذلك لو اتفقا فى المكان أو البلد 
و خيلا فنا اللي كان يل الكل فقال الحلهماء له سححن :وقال رقنا 
سوط أن قال كله يعضاء» وال الكهرة تلد بيده أن زقان] أعدهما: 
قتله عمداًء وقال الآخر: قتله خطأ؛ أو قال أحدهما: قتله بعصاء وقال 
الآخر: لا أحفظ الذي كان به القتل» فإن ذلك باطل لا تجوز فيه شهادتهما. 


(231 أقدعهاء 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وو" قالآا ”ميا : لا ندري بما قتله» فهو مثل الأول في القياس» ويتبغي أن 
يكون باطلاء ولكني استحسنت في هذا أن أجيزه وأجعل عليه الدية في ماله. 

ولا تجوز شهادة الأعمى فى القتل.ء خطأ كان أو عمداً. على إقرار. 
ولاعتى افحلء تررق اكير حك ذلك 1١7‏ قل أذ ادهب صرق قاذ بجو 
في قول أبن حنيفة ومحمد. وقال: لا تجوز شهادة المحدود في قذفء ولا 
شهادة الساءوحدكن. :فإن كان فعين .رحن رهما امرآنان مسليتان افشهادتهما 
جائرة فى فق البيشطا بو كل مجر ابحة خط :: بوك كروي وق ذلك ميقي انيه 
الأرئن يكين مكلخ رهما لا بمغطاع .فيه السام 4 ومن كاذا رفن ذلك قن 
قصاص» فشهادتهن فيه باطل لا يجوز. ولا تجوز شهادة النساء في القصاص 
وإن كان معهن رجل. ولا تجوز فيه شهادة على شهادة. ولا كتاب قاض 
إلى قاض”". والنفس وما دون النفس /541/١؟١؟و]‏ في ذلك سواء. والشهادة 
على الشهادة وكتاب القاضي جائز في كل ما كان فيه الأرش في النفس وما 
دون النفس2. في الخطأ والحفنا الذي لا يستطاع فيه القتصاص” ". بلغنا عن 
شريح وإبراهيم أنهما قالا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. ولا في 
القصاصء ولا شهادة على شهادة©©. ظ 


(١)-ف::ذلك:‏ (0) ز: قاضي إلى قاضي. 

فر ز- القصاص. ْ ظ 

(4) روى المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الشهادات عن شريح وإبراهيم أنه لا تجوز شهادة 
النساء في الحدود. وانظر: الآثار لمحمدء .1١ .1١١7‏ وروى المؤلف فى كتاب 
الشتهادات: مق ديك الزهوى :.معيت: النيثة فى لذن سول اله 6 والبخليفسين فد 
بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. انظر: 98/8١ظ.‏ والمصنف لابن أب 
شيبة» 577/0. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء 
في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 794/8. وروي عن الشعبي والنخعي 
والحسن والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وأخرج عبدالرزاق أن - 
على بن أبى طالب قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود والدماء. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 85/7" _ 077 74/8 70؟ والمصنف لابن أبي شيبةء 07/65 ؛ 
وجامع المسانيد للخوارزمي. 777/6. وروي عن إبراهيم وشريح ومسروق وعطاء 
وطاوس والشعبى أنه لا تجوز شهادة على شهادة فى الحدود؛ انظر: كتاب الشهادات» 
الموضع السابق؛ والآثار لأبي يوسف. 4١7‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 067/5. 


كتاب الديات ‏ باب القسامة 

وإذا شهد رجل على رجل بالقتل عمداً فإنه لا تجوز شهادة رجل 
واحد. فإن شهد عليه اثنان”'' بالعمد حبس حتى يسأل عنهماء فإن زكيا 
قضي عليه بالقود”". ولو شهد عليه رجل واحد عدل قد عرفه القاضي فإن 
القاضى يحبسه أياماًء فإن جاء شاهد آخر وإلا خلى سبيله. والعمد في ذلك 
والنقطا: مدر ات :3 ك1 للك يط العماد: ظ | 

وإذا ادع اولي القتيل بيئنة حاضرة بالمصر. والقتل خطأء حل لة من 
المدعى عليه كفيلاً إلى ثلاثة أيام» فإن أحضر وإلا أبر'“ الكفيل. وإن أقر 
أ بينته 5 لم يؤخذ له كفيل. فإن شهد شاهدان على القتل عدا لم 
يؤخذ كفيل في القتل بعد الشهود. ولكنه يحيس. فإن زكى الشاهدان بالقتل 
عمداً قتل. وإن كان خطأ شبه العمد'؟ قضي على عاقلته بالدية» ويحبس 
القاتل بتعزير وعقوبة حتى يحدث توبة ويحدث خيراً. وكذلك الجراحات 
فيما دون النفس بمنزلة جميع ما ذكرنا. 


2 


وإذا وُجد الرجل قتيلاً في محلة قوم فعليهم أن يُقْسِم منهم خمسون 
رجلا بالله : ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء ثم يغرمون الذي افا عن ب و 


عن النبى يلك. وبلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بالدية على عاقلتهم 


(01 :35 .أآنتان: (؟) ز: بالقعود. 


2 احص ليرا (235:44 أن 
)0( ع أو 56 جمع غائب » مثل خادم وخدم. انظر : المغرب» (اغيب). 


(5) جعل شبه العمد نوعاً من الخطأ. وقد ورد هذا الاستعمال في , بعض الآثار انعا 
(/3)9 اف :هن ذللكة: ؛ْ 
(46) رواه المؤلف بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء 5/9". وانظر: سنن 5 داود» 
الديات.» 4. وقد ورد حديث القسافة: بألقفاظ اخرى.. انظر:: الموطأء القسامة» 2١‏ ؟؟؛ 
وصحيح البخاري» الديات. 77؟؛ وصحيح مسلمء القسامة» ١‏ - 48 ونصب الراية 
للزيلعي» 586/5. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


في ثلاث ا فإن لم يكمل العدد خمسين كررت عليهم الأيمان حتى 
تكواء ليون ب 05 القتيل أن يختاروا في القسامة صالحي 
العشيرة الذين وجد " بين أظهرهم فيحلفونهم. ولو اختاروا منهم أعمى أو 
محدودا”؟' فى قذف كن "ذلك لهم لأنها: لمق _شيادة ار وانها هق 7 
1 دي 0 يك 1 ٠‏ 1 5 
الدم. وكل ما يلزم العاقلة فعلى "' المُقاتِلة من أهل الديوان. ولا يلزم النساء 
ولا الذرية من ذلك شيء ولا من ليس له ديوان. ولا يؤخذ من الرجل إلا 
ثلا نة دراهم أو أربعة. فإن لم يسع ديوان أولئغك القوم لتلك الدية ضمّ إليها 
أقرب القبائل إليهم فى النسب /[5/١١؟ظ]‏ حتى لا يقع على 0 إلا 
ثلاثة درام ا أربعة. والقاتل والذي حلف على به والذي لم , يقتل ولم 


دلاموسية: تقول :ميق ل رين أو حتفي 177 وزنقر وق امى فإل ا أببنهنا كال 
أقرب كان عليهم القسامة والدية. بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضى 


بدلقانن ورف "تان كن عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا. 


وإذا ا ل أصلها لقوم شتى : فيهم المسلم والكافر فإن 
القسامة على أهل القرية على المسلم والكار تكررة"' عليهم الآيان حت 
2 ظ . 0 ان 0 5 يكن فنا ن 0 86 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» 09 »؟ والمصنئف حرا أبى شيبة 1/6/6 ونصب الراية 


للزيلعي 15 
(0) ف: لأولياء. (*) ز: الذي أخذ. 
62 : أو معحدود. )6( ز: يعقل. 


)0030 م ف ز + أهل الديوان. والتصحيح من ط. در كأ سك 
0 الاثان لام بوت 2 117 1197 والبعصيك لعبداتدراف) 1ك وشرح معاني 
الآثار للطحاوي. وذ ؟؟ وجامع المسانين للخوارزمي2, 1 ونصبف الراية 


للزيلعي. 0 
69 ف وجك. ) ١٠)ز:‏ يكرر. 
(): خمسين. ظ 1 نان 


(1) زاد في المطبوعة: تكرر عليهم الأيمان. 
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تُفْرّض''' عليهم الدية» فما أضناتت المسلمين”"' من ذلك فعلى عواقلهم. وما 
أصاب أهل الذمة فإن كانت لهم مُعاقل فعليهم. وإلا ففي أموالهم. 

وإذا وجد الرجل قتيلا في قبيلة من الكوفة» وفيها مانن وفيها من 
قل أث سترىق من ذورهم. فإنما القسامة والدية .على أهل ال ولبسون على 
السكان ولا على مشتري الدور ر شيء. ولو جعلت على السكان وعلى 
المقق رن “لين 6 عشائرهم أيضاً في القسامة ووزعت عليهم 
الدية بالحصصء. فيوجد القتيل في قبيلة واحدة ويعمل عنهم عشر قبائل» 
فهذا قبيح لا يستقيم. 

راذا جه لشن ل ار د اا شتراها وهو من غير أهل الخطة 
فإن أهل الخطة برَآء من ذلك» والقسامة على صاحب الدارء وعلى فومه 
الدية. 
يباين أو في مسجد من مساجدهم؛, فإن القسامة 
والدية على المشترين» فإن وُجد في دار واحد من المشترين" "انين ضلة 
0000 


نصفان. وإن ا ا أكثر 0 من 0 


وإذا بقى من الخِطّة دار”* واحدة» ثم وُجد قتيل في المحلة» فإن 


)١(‏ مفازط: ثم يغرم. وفي المبسوطء. :١١١/55‏ ثم يعرض. وقد ورد في كلام 
المؤلف «تفرض» فيما يأتي قريبا. 

535-50 الستلجمون: ْ 

() الخطة المكان المختطٌ لبناء دار وغير ذلك من العمارات» وقولهم: فك المخطةء 
يراد به ما خطه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين. انظر: المغرب» «خط). 

(202 المشتورف: (6) ف: لاستحلف؛ ز: لا استحلفت. 

(50): ز :مك المستريد: (0) ف: وإن كانت. 

ادا 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

القسامة والدية على أهل الخطة». وليس على السكان ولا على المشتي. 020 
شيء. ألا ترى أنه لو كان فيها ساكن عامل يعمل بيده بالنهار وينصرف 
بالليل إلى منزله لم أجعل عليه شيئاً» فكذلك السكان. 

وإذا وُجد الرجل قتيلا في دار نفسه فعلى عاقلته الدية. وقال أبو 
يوسف ومعحمد. لا شىء على العاقلة. 

والقتيل عندنا كل ميت وجد” ' به أثرء فإن لم يكن به أثر فلا قسامة 
فيه ولا دية» إنما هذا ميت. وقال أبو حنيفة: إن وجد وليس به أثر إلا أن 
الدم يخرج من أنفه فليس بقتيل» وإن كان يخرج من أذنه /[27/4؟و] فهو 
فتيل , وفيه الدية والقسامة. وهو قول ا يو سف ومحمذد. ٠‏ 


وإذا ادعى أهل القتيل على بعض أهل المحلة الذي وجد بين 
أظهرهم. فقالوا: قتله فلان عمداً أو خطأء. فذلك كله سواءء وفيه القسامة 
والدية. ولا يبطل دعواهم العمد حمّهم. ألا ترى أنهم لم يبرئوا العثيرة من 
القتل. أرأيت لو قالوا: قتلوه جميعاً عمدآء ألم يكن”" عليهم الدية. 

وقال اوس وعد إذا - ضر ف قبيلة افلم 3 أولياؤه 
القبئلة على عاقلته إذا ادعى ذلك أولياؤه. وقال ا د ة 
شهادتهم. ولا شيء عليهم من الدية. 

وقال أو يوسف ومعحمدل. إذا وجد اوبعل اليا كي دان لبه اليتق 
فيه الدية ولا القسامة. 

وإذا وجد فتيل في محلة» فادعى أهل المحلة أنه قتله 000 فإن 


أقاموا لبينة على رجل من غيرهم وشهدت شهود من غيرهم فهو جائز. 
أدعى الأولياء على ذلك الدحل أخذوه بالدية. وإن أبرؤوه لم يكن لهم 0 


5010 خا «الحتترسة. (0) م زرط وجد. 
(9) م زط: لم يكن. (15) ز: لا يجوز. 
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ولا على أهل المحلة سي ء. ونا جه الود عو الفا 0 شهادتهم 
في قول 5 حنيفة ) لأنهم يدفعول عن أنفسهو” '*. فإن ادعى الأولياء على 

غير أهل المحلة فقد أبرؤوا أهل المحلة. ولا شيء لهم على من ادعوا عليه 
إلا ببينة من ع غير أهل المحلة. 

وإذا وُجد بدن القتيل فى محلة فعليهم القسامة والدية. فإن وجد فيهم 
يده أو رجله أو رأسه فلا شيء عليهم. وإن وجد فيهم أكثر من نصف البدن 
فعليهم القسامة والدية كاملة. وإن وجد فيهم نصف البدن مشقوقاً بالطول فلا 
0-0-6 وساي اح جروا ب لمي فإن كان 
وفيه الرأس فعليهم الدية. 

وإذا وجد العبد قتيلاً في قبيلة أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد 
ا و اح ل وا و ا 0 وإذا 
وجد فيهم دابة""ا أو شبه ذلك فلا شيء عليهم. لست تج “الها لعاقلة 

(2) 

العُروض ولا البهائم. فإن وجد فيهم جنين أو سقط فليس عليهم فيه 
شىء. فإن كان تماماً وبه أثر فهو قتيل» وعليهم القسامة والدية. 

وإذا وجد العبد قتيلاً فى دار مولاه فلا شيء عليه»؛ لأنه ماله. وكذلك 
الفكاتت» يوجك قن :ذاو انفسه قدرلذ فلا شىء. فنه: 

وإذا وجد المكاتب قتيلاً في دار مولاه فالقسامة على مولاه في ماله 

وإذا وجد الرجل قتيلاً فى دار أبيه أو ابنه» أو المرأة في دار زوجهاء 
فيه الفسافة» روالدية علق العائلة: 

وإذا وجد الرجل قتيلاً على دابة' يسوقها رجل أو يقودها أو راكبها 
100 ميجن 059 5 على القمهه: 


65) ز: اذابه. 0 (54) ز: يعقل. 
(0) يجوز فى السين الحركات الثلاث. (؟) ف: على دابته. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فهو على الذي مع الدابة. فإن لم يكن مع الدابة أحد فهو على أهل المحلة 
الذين يوجد فيهم على الدابة. وكذلك الرجل يحمل قتيلاً فهو عليه. 
اذا ون "تعن :في اللدقية والتامة ان ينين فى اسايق من 
الو كانت وعيرهم من أهلها الدين هم فيهاء والدية عليهم. 


وإذا وجد القتيل في نهر يجري فيه الماء فلا شيء فيه. فإن كان في 
نهر عظيم أو في الفرات يسير فيها الماء فليس فيه 0 فإن كان”" إلى 
جانب الشاطئع 0 فهو على أقرب القرى إليه والأرضين؛ وعليهم 
القسامة والدية. 


وإذا وجد قتيلا””' في قَلاةٍ من الأرض فليس فيه شيء. 

وإذا وجد قتيل في سوق المسلمين أو في مسجد جماعتهم فهو في 
في السوق فعلى عاقلة ذلك الرجل القسامة والدية. 

وإذا وجد الرجل قتبلا في قرية لرجلين عواقلهما في ذلك المصر الذي 

كفن القرية ة فالقسامة 5 والدية على عواقلهما فى ذلك المصر الذي فيه 

القرية. 

وإذا جرح الرجل في قبيلة أو أصابه حجر لا يدري من رماه فشبَه 
فلم يزل صاحب فراش حتى ماتء» فعلى الذين أصيب”" فيهه”" القسامة 
والدية» وإن كان صحيحاً يذهب ويجيء فلا شىء فيه. ‏ 


وإذا أصيب القتيل في العسكرء. والعسكر بأرض فلاةء فهو على القبيلة 


1ه دولق ركد :10 )اك قبن فقوي 

07خ اقب رط د لاقع وجو لشم وي قري اقب كار واللمسيدوظ ا 10ت و كن 
المقصود: فإن كانت السفينة إلى جانب الشاطئ محتبسا. والله أعلم. 

(54) ز: محبسا. (5) ف: القتيل. 

1000 ع راطع ممت (/00: :و القسنامة: 

9“ ز + أي وجد. 0 ط: منهم. 


كنات الديات ‏ باب القسامة 
التق .وجد فى:.زخالهم.: فإن كان التسكر :فى ملك الرجل فعلى صاحب 
الأرض على عاقلته القسامة والدية. وإن كان العسكر بفلاة من الأرض 

جد”'' في فُسطاط""' دجلل قتيل فعليه القسامة تكرر عليه الأيمان» وعلى 
عاقلته الدية. وإذا :رعق بيد 13 الت اعون اس كيتكن قل اتداهيا نينا اذا كان 
القتيل إليهم سواء القسامة والدية. وإن كان أهل العسكر قد لقوا عدوهم فلا 
قسامة فى القتيل ولا دية» وإنما هذا مما أصاب العدو. فإن كان العسكر 
ات القتيل في طائفة منهم فإن كان 227 في خباء 9 أ 
يل جل بساضيا ليولا ولاه . وإن كان في غير خباء"' ولا 
تعدا نووا سن ري افا :2-11 لتر عا رن ل لحف يط 

وإذا وجد الرجل قتيلاً في قبيلة”"' فإنه لا يقبل في القسامة النساء. 
سياه راسد سكام و ار ميو رلا مو اند 
دبي رمن سج تل الحدن جو دلي حرا اي سود ررد ررك 
الأعدى :و الجستدوو: فى افده والقاهة اناهير تميق مكلت إلى" الا ولبافي 
يختارون من القبيلة 5 شاؤواء وليس ذلك إلى الإمام. 


وإذا وجد الرجل قتيلاً في دار امرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها 
أعد درن الادتاة تكرن عن الور او عع دكين "يسن سيدا كه 
تقض" الذية خلقى. أقرب التبائل :فنتها.,وهذا 50 موحرم 5 
يوسف الأول. ثم رجع أبو يوسف فقال: يضم إليها افونت القباك 0 


فيقسمون ويعقلون. وكذلك القرية إذا كانت لوجل من أهل الذمة فإنه يحلف 


)١(‏ ز: فهو. 

(0) الفسطاط الخيمة العظيمة. انظر: المغربس» «فسط). 

0 ااه (8) ط: فأصاب. 
(0) الخباء الخيمة من الصوف. انظر: المغرب» «خبأ). 

(50- 5ت نحياء: 0) ز: في قتيله. 
(6) ز: تكل. 05 تم عرض 


) ٠)ف-‏ وهذا 0 قول بي يوسف الأول ثم رجع اح ا فقال يضم 
إليها أقرب القبائل منها 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وتكون"'' عليه الأيمان» وعليه الدية. ولو كان الذمي نازلا في قبيلة من 
القبائل ثم وجد فيها قتيل لم يدخل الذمي في القسامة ولا في العْرْم. 
وكذلك السكان”" التُرّال فيها من غيرهم. 

8 0 1100 
أهل المحلة الذين وجد”" م بين أظهرهم القسامة والدية. وإذا أبى الذين 
وجد القتيل فيهم أن يقسموا" ' حبسوا حتى يقسموا خمسين يمينا ما قتلنا 
ولا علمنا قاتلاء ثم يغرمون الذية. ظ 
وإذا وجد القتيل في دار عبد مأذون في التجارة عليه دين أو لا دين 
عليه فإن القسامة والدية على عاقلة المولى. 


وإذا وجد قتيل فى دار مكاتب فإن عليه الأقل من قيمته ومن دية 


وإذا' وجد قتيل في قرية يتامى صغار ليس في تلك البلاد من 
عشيرتهم أحد فليس على اليتامى قسامة» وعلى عاقلتهم الدية والقسامة. وإن 
كان أحدهم قد أدرك فعليه القسامة» تكرر عليه اليمين وعلى أقرب القبائل 


ع 35 36 


باب القصاص ‏ 


بلغنا عن رسول الله كل أنه قال: ١لا‏ قود إلا بالسيف)20. وبلغنا عن 


)١(‏ ز: ويكون. (0) ز: السلطان. 
(9) ف + فيهم. (132105 أن يمتسهز ا 
(0) ز: فإذا. 


69 سثن أبن ماحة» الدذيات» 06 وشرح معانى الآثاد للطحاوي». /4182؛ ومسنلد 
البزار» 8//ا١7.‏ 5/4١١؛‏ وسنن الدارقطنى» #/لام ‏ 2448 .٠١7- ٠١6‏ وانظر: 
نصب الراية للزيلعى.ء ”5١/5‏ - “78. 


كتاب الديات - باب القصاص ف 


أضعدات 57 عبد الله بن مسعود أنهم قالوا: للا قود إلا بسلاح”'". 


ظ وكل رجل قتل قتيلاً بسيف أو رمح أو رماه بسهم”" أو تُشَّابَة أو 

عمد دين او سكين أوعها أنه اللقه من المدلاخ فإن عليه فيه”؟؟ القصاص 
إلا أن يعفو”” أولياء القتيل أو يصالحوا على ما شاؤوا وتراضوا عليه. وكل 
ما اصطلحوا عليه /[7/5١7ظ]‏ من شيء فهو جائر وإن جاوزوا بذلك الدية. 


او ا 0 


وإذا قتل الحر المملوك عمداً فإن عليه 3 القضاض-: بلغنا ذلك عن 
000 
على رضي الله عنه 5 


وإذا كل الرجل الصبي ا 00 القصاص. وكذلك إذا قتل 
العبد الحر عمداً فإن عليه فيه القصاص ” '. وكذلك المرأة إذا قتلت الرجل 


مود أو الرعز "5 يتن الموا اعنهذا. 


وإذا اشترك النساء والرجال في قتل رجل غهداً أو كد أو امر أ بعمدا 


)١(‏ ز: من أصحاب. 

() روي عن أبن مسعود مرفوعاً. انظر: سنن الدارقطني» 4 

(6) ز: منهم. 

(4) “قاد افيف 

(60) ز: أن يعفوا. 

)١(‏ رواه المؤلف عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء .1١17/#‏ وانظر: 

الموطأء العقول. *١؛‏ وصحيح البخاريء الديات» .1١‏ وانظر: نصب الراية 

للزيلعي» 701/5؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .1١/5‏ 

(0) ز- فيه. 

() المصنف لابن ص ل" 

0( دك سل وق لمعت رن لان ارماك راصي مدا ا عات ليه 
القصاص وكذلك إذا قتل العبد الحر عمدا فإن عليه فيه القصاص. 

15و ورا 7 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قتل الرجل المسلم الرجل من أهل الذمة عمداً فإن عليه20© فيه 
القصاص. بلغنا عن رسول الله يكِ أنه أقاد رجلاً مسلماً برجل من أهل 
الذمة» فقتل" المسلم بالذميء. ثم قال: «أنا أحق من وفى بذمته)©. 
وو م دي بقتل رجل مسلم برجل”' فن أهل 
الحيرة ذمي» ثم بلغه أنه فارس من فرسان العرب فكتب فيه أن لا يقت 0©. 

وإذا اجتمع رجال من أهل الإسلام على رجل من أهل الذمة عمداً 
فإن عليهم فيه القصاص. 

ذكل قطع فى ون غود "1 عن عض 30 زر 5 فإن فيه القعياض اذ 
مثل ذلك الموضع. ولا تقطع '' اليمنى باليسرى ولا اليد بالرجل ولا الإبهام 
بغيرها من الأصابع. ولا يقطع إصبع من يد بإصبع من رجل. 

ولا يقتص من عظم ما خلا السن. بلغنا ذلك عن إبراهيء( © 

وقال:" لا قضاضن بين العبيد.والأحران .ولا فيفا .بين 'العبية» فيا :دون 
التقيون ولا تشناضنى نية: الوكال «والمماء فيما دون النفس. 0 


000( ز: عليهم. (0) ز- فيه. 

فرة م ف ز: فقتله. والتصحيح من ط. 

(4:) الحجة على أهل المدينة للمؤلف.  7”511/5‏ 55؛ والمصنف لعبدالرزاق» 4١١1/٠١‏ 
وشرح معاني الآثار للطحاوي. “/195؛ وسنن الدارقطني» ١0/6‏ ؛ وجامع المسانيد 
للخوارزمي» ١78/7‏ ؛ ونصب الراية للزيلعي» 78/4 - 372”. 

() ز- مسلم برجل. 

5 :0ل يتا و الاقاة للمؤلف. 5١٠؛‏ والحجة على أهل المدينة له 0/4ه0"؛ 
والمصنف لعبدالرزاق» ند 4٠٠‏ تت المسانيد سمه ”لاا ؛ ونصب الراية 
للزيلعي.» 7717/5. 

(0) ز: عمكد. يل 

)00( ز: يقطع. 

(١٠)روي‏ نحو ذلك عن عمر وابن ن عباس وإبراهيم النخعي وغيرهم . انظر: “الحجة على 
أهل المدينة للمؤلف. 5/5١5؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 4451/4 والمصنف لابن أبي 
شيبة» 0780/5 94؛ ونصب الراية للزيلعي» 50/5". 

(١١)م‏ ف ط ‏ ويجري. 


كتاب الديات ‏ باب القصاص 


و" المسلفين ,واه :اللانة القصامن "فى :القن .ونين دونها: 


ولا تُقطع” ' يدان بيد واحدةء وليس هذا كالنفس. وإذا اجتمع رجلان 
على قطع يد رجل عمداً كانت عليهما الدية في أموالهما. وكذلك العينان 
والرجلان. ولولا الأثر والسنة لم يقتل اثنان بواحد”*". فأخذنا في النفس بما 
عاد ع !لد ©" والسينة ع براخننا فيها دون النقدي: الفا 37 


وإذا قطع رجل يد رجل من نصف الساعدء أو قطع الرَّجْل من نصف 
الساق. فلا قصاص عليه في ذلك» لأنه في غير مفصل. وبفدتي اللكرارديه 
اليد وحكومة عدل فيما قطع من الساعد مع الكفء. في ماله ذلك كله. 


ولا بفتص ان من ا في التفسين ولا فيما دونها دلغينا 
ل عن رسول الله ع 0 ولا /[5/5١؟؟و]‏ من جذه ولا من اميه ولا 


0010 ز: وبين. ظ 

(؟) م ف ط: والقصاص. وزاد في ط: واجب. وزيادة الواو في قوله «والقصاص» هنا 
تعكس المعنى تماماء» فيكون المعنى أنه لا قصاص نك المسلمين وأهل الذمة فيما دون 
النفس» وهو عكس رأي الأحناف. فقولهم في المسألة أنه يجب القصاص فيما دون 
النفس بين المسلمين وأهل الذمة. انظر: المبسوطء 0000 لت المحقق 
الأفغاني رحمه الله إلى ذلك. 

(9) ز: يقطع. 

(5) يقصد بذلك قضاء عمر رضي الله عنه المار قريباً. 

(0) ف: فى الاره ظ 

(1) وقد ذكر المؤلف في كتاب الإقرار عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يقطع يدان بيد. 
انظر: 6/؟77و. وروي ذلك من قول الزهري. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 8!9/4: 

“4 م ف از زط: الرجل. 

(4) ط: من ابنه. وهو خطأ. وعبارة ب جار: ولا يقاد والد 5 وعبارة الحاكم : ولا 
قصاص على الأبوين والأجداد والجدات فى قتل الولد وجرحه. انظر: الكافي», 
م “٠اظ.‏ وانظر: المبسوطء 40/55: ْ 

(9) ف ذلك 22 

)١(‏ سنن اين 07 الديات» 7؟؛ وسنن الترمذيء» الديات» 4. والقلن لهند طرقه: 
للك نا 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من جدته. وكذلك كل جد أو جدة من قبل الرجال والنساء جنى على ولده 
اونولد" ولدوحى ‏ النقدن أ :فهنا ذونها يندا قز تضاصى بعلم .وف 
الأرش في ذلك كله في ماله. وكذلك لو كان الولد مدبراً أو عبداً أو مكاتباً. 


50 بين الصبيان في النفس أو فيما دونها. وإذا جنى الصبي 
فلن رحن فى امقس أل قيها وزيا قاذ تون عله لآن عمد الصبى خطأ. 
وكذلك المعتوه.. وكذلك المجنون إذا أضاب في خال جتونة. وإذا أصاب في 
حال إفاقته فهو والصحيح سواء. وعمل الصبي والمجنون فى حال جئنونه 
والمعتوه: خطأ تعقلة”'؟ العاقلة: 


وإذا قطع الرجل الواحد يد الرجلين عمداً اليمنى واليسرى فإنه يُقطع 
يداه كلتاهما لهما. وإذا كان إنما قطع اليمنى من كل واحد منهما طعت 
يمينه لهماء وَغَرمَ لهما الدية دية اليد في ماله بينهما نصفان. وإذا عفا 
أحدهما عن القصاص قبل أن يقتص لهما كان عفوه جائزاء ويقتص للباقي» 
ولا حق للذي عفا. ولو حضر أحدهما قبل صاحبه لم أنتظر الغائب». لأنه 
ليس له مع هذا شرك. ويقتص منه لهذا. فإذا قدم الغائب كانت له الدية في 
مال القاطع الأول. وإذا اجتمعا جميعاً فقضى لهما القاضي بالقصاص وقضى 
لهما بدية اليد فبد”“ فأخذا”*' الدية ثم عفا أحدهما عن القصاص فإن عفوه 
جائزء ولا قصاص للباقي» وله نصف دية اليد. ولو لم يكونا أخذا””' المال 
وأخذا به كفيلا ثم عفا أحدهما كان عفوه جائزاً وللباقي القصاصء. لأنه لم 
يقبض مالا ولم تقع الغو كد يتوياء ولو كانا: احن ا الهال يهنا كان هذا 
بمنزلة قبض المالء. إن عفا أحدهما'' بعد ذلك”'' كان الحال في هذا 


10 زعي ولت ظ 00 أ قله 


(0) م ط: فيديا. والكلمة في ف ز مهملة. (4) ز:.فأخذ. 
(68--9: أخذ: 


)0 ل ا ل ل د 
ولو كانا أخذا بالمال رهنا كان هذا بمنزلة قبض المال إن عفا أحدهما. 
)7ع( ف نز بعد ذلك. 


كتاب الدبات ‏ باب القتصاص 


: : 3 لص 171/19 ات 


كالحال في قبض"'' المال. وإنما هذا استحسان» وكان ينبغي في القياس أن 
ليه م (5) 
لا تقع”" بينهما شركة قبضا المال أو لم يقبضا. 


اليا عي د ووخوي ا ا لع و 


شاء 585 دية يده من مال القاطع: ولو ان ا اليد قبل 58 الإصبع 
- له اليد. فإن جاء صاحب /[5/5١7ظ]‏ الإصبع لخد 0 أوثن 


إصبعه””' من مال الذي قطعهما"''. 


5 ظ | 0 ظ مع 
ولو قطع رجل إصبع رجل من مفصلء» ثم قطع إصبع [رجل] اخر 
0 م 2< )0 5 040( 00 ٠‏ 
من مفصلين» ثم قطع إصبع” [رجل] اخر كلهاء وذلك كله في إصبع 
واحدة”'''» ثم اجتمعوا جميعاً. قطع منه المفصل الأعلى لصاحب المفصل 
الأعلى» ثم يخير'''' صاحب المفصلين» فإن شاء قُطع له المفصل الأوسط 


االإصبع » فإن شاء أخذ ما بقى كله بإصبعه» وإن شاء أخذ دية إصبعه من 
مال الذي قطعها. 


م 7 1 15 7 و .دن 3 
وإذا قطع كف رجل من مفصلء» ثم قطع يد اخر من مرفق». ثم 
اجتمعا جميعا» فإن الكف يقطع لصاحب الكف» ثم يحير صاحب المرفق» 


)01 لد زا ط: كالحال وقبض.. وانظر: المبسوط. 1517/55. 


(0) ز: لا يقع. ظ )نظ [صيعتة, 
(5:) ز: ثم يجيز. (0) ز: إصبعيه. 
() ز: قطعها. 


4 م ف از: أخرى. وفي ط: إصبعا أخرى. 

(4) ط: أصابع. وليس بسديد. والتصحيح من المبسوط. .١155/56‏ 

(9) ف ز: أخرى. )١١(‏ ط: وذلك كله في أصابع يد واحدة. 
(١١)ز:‏ ثم يجيز. ظ 


(1)م ف زاط: أخرى. والتصحيح من المبسوطء 1 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: مام الشيباني 
فإن شاء''' قطع”' ما بقي بحقه كلهء وإن شاء أخذ الأرش من مال 
العا ولا ثالى"" فى نذلكبايهما هذا قبل صا 


وإذا 5 شحج الرجل اليه امو ضحةء فَأَخَدَتْ ما بين قَرْنَي 
المشجو” 0 تأخذ ما بين قرني الشاج . فإن المشجوج يخير”'. فإِنْ 
93 اوتا هم م ١‏ 5 2 © 6 5 ع ع 
شاء أخذ الأرش ولا قصاص له. وإن شاء اقتص"'' لهء فبدأ من أي 
الجانبين أحب حتى تبلغ”*' مقدارها في طولها إلى حيث يبلغ» ثم يكف 
وإذا كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج وتأخذ ما بين قرني الشاج 
ويفضل منها فضل» فإنه يخير المشجوجء فإن شاء أخذ الأرش» وإن شاء 
اقتضن '"> لها بنية القرنية من الشاجء انس على ذلك 37 ل 
7ن كانت الشجة في طول رأس المشجوجء وهي تأخذ من رأس""ا 
الشاج من جبينو!؟ 1 إلن ا فإنه يحير المشجوج. فإن نا أل الأرش». 
وإن شاء اقتصصت له مقدار شجته إلى لد موضعها في وأسف ا كد 
على ذلك. وإن كانت من المشجوج ما بين جبينه'"'' إلى قَقَا ولا يبلغ من 
رأس الشاج إلا إلى نصف ذلك». خيرت المشجوجء فإن شاء أخذ الأرش» 


ع 
أاحب. 


وإذا م شح رجل ولك سد انه ان يرابت عدا تيبر 


)١(‏ ز+ أخذ. 4 وقع في نسخة م «أخذ) وفوقها «قطع). 

(59) ز: يبالى. 70 (6)8 :نت الرجليد . 

)0( قَرْنَا الراسى + فَوْدَاه أي ناحيتاه» ومله قوله: «ما بين فرني المشجوج». 0 المغرس» 
| (قرن». 

(1) ز: يجيز. (0) ز: اقبض. 

(8) ز: يبلغ. (9) ز: اقبض. 

١(‏ )ز - ذلك. (١١)م‏ ط: لا أزيده على شيء. 

(00امع وإذاء 00 )١(‏ ف: من ارس. 

(5١)ز:‏ من جنبيه. )١6(‏ ط ‏ مثل. 


)١5(‏ ز: جلبيه. 


كتاب الديات ‏ باب القصاص 


وفيه الخصاصي وكذلك 2 باضعة 0 3 دامية إن فيه نوجي 5 


5 (؟) . 


فيها امن : وإذا كانه عنهدا أو 0 فأرشنينا لفت اا ا - 
تخرج منها العظام فلا قصاص فيهاء وإذا كانت”"' عمداً أو خطأ فأرشها 
ألف وخمسمائة درهم. والامّة التي تصل إلى الدماغ فليس فيها /[0/5١؟و]‏ 
قصاصء. فإن كانت عمداً أو خطأ ففيها ثلث الدية فى مال الفاعل. فإذا 
ذهب العقل منها ففيها الدية كاملة في مال الفاعل. ولا قصاص تن الباتفةة 
وفيها ثلث الدية» وهي التي تحلص إلى الجوفء» فإن تَقَدَتْ ففيها ثلثا الدية 
في اشام ذا كاله سي وفعاي انقو ليت وه 
رضي الله عنه أنه قال: لا قصاص في عظم. وبلغنا عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: لا قصاص في جائفة ولا آمّة ولا منقلة ولا عظم 
يخاف منه عليه التلف. وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال : لا قصاص في 
ا ا ا 
أو عظء'"ا أو ترقوة أو غير ذلك ففّيه حكم عدل في مال الفاعل إذا كان 
متعمدا لذلك. وكذلك كل من قطع عظما متعمداً فلا قصاص عليه. 

وإذا قطع رجل يد رجل عمد ويد القاطع التي فيها القصاص شلاء 
أو مقطوعة الإصبعء. فإنه يقال له: إن شئت فاقطع يده» وإن شئت فخذ 
الأرش. لأن يده ناقصة. وكذلك لو قطعها وهي صحيحة ثم اقتص منها 


.ظ١1//5 ف: باصبعه. وقد مر تفسير الباضعة أول هذا الكتاب. انظر:‎ )١( 

1550 يتمضن: 

0 

05 ظ 

(6) ط ‏ فيها + في الفا شيم والمتقلة :و الامة والتجائفة. وذكو ل كذا في المي أي 
الكافي. ولكنه تكرار لما ذكره المؤلف في الجمل العبا زهي - ظ 

)انظ للكثاز المذكورة الحهعة عدي أهل الوديفة للم لك 124 5؟ +والسصيدب 
لعبدالرزاق. 4/١55؛‏ والمصنف لابن 8 شيبة :1/8 4595 وتضمة: الراية 
للزيلعي» .5"0٠/4‏ 

60 كذا في النسخ. وهو تكرار. ' 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إصبع أو نحو ذلك كان بالخيار أيضاً. ولو قطع منها إصبع بغير قصاص لم 
كن لالمقطوغة يوه إلا أن يقظم عاديتي 6 وبين لها ارين الاترق أنها لو 
قطعت كلها بغير قصاص بطل حقه كله ولم يكن له أرشء بمنزلة رجل كان 
له القصاص في نفس رجل فمات أو فتل. فقد"") بطل حقه الأول ولا اركن 
له. 


وإذا قطعت اليد في القصاص أو في السرقة وفل كان وجب عليها 


قطع قبل ذلك في فصاص فإن للمقطوعة يذه وك يده في ]| القاطع 
الأول. 


وإذا اقتص الرجل من الرجل في عين أو يد أو" شجة فمات 
المع 27ت نان قينة عل غاقلة: المتتمر 77 لك فى تروك أن عمف ونيا 
قول آخر: إنه لا ضمان عليهء لأنه إنما 006 وهو ول أبي يوسف 
ومحمد. ألا ترى أنه لو قطع في سرقة فمات لم يكن على الإمام شيء. 
فكذلك القصاص. ألا ترى أنه إنما وضع القصاص في موضعه. أرأيت لو 
ك0 قرحة لهء أو حََمَهء أو قطع عِرْقا من عروقهء أو ختَنَه ولم يجاوز 
ما أمرهء ثم مات أكان يضمن. فالذي أخذ القصاص ولم يجاوز ذلك أليس 
قد أخذ ما أمره الله تعالى به من القصاص. ولو أن المقتص منه قال: ١١ق:‏ 
منيء فأمر بذلك كما أمر بالختان أو الحجامة /0/51؟١7ظ]‏ ثم مات من ذلك 
أكان فيه ضمان. لا ضمان في شيء من هذا. ولو كان المقتص له مات كان 
المقتضن مه قت هفخ قبل أنها قن 'ضازت نقسا. ولو أن رجلا قتل رجلا 
فذفِع إلى وليه فمَطعَ يده عمداً أو مَْلَ به في غير ذلك الموضع لم يكن 
عليه فى ذلك الأرشء» لأنه قد كانت له نفسهء قاليد من النفس. ألا ترى أن 
النفسن تأ على الخ ولكنة عرزن لها الى فى المكلة» ويسان عله وض 


)١(‏ ف فققد. (*) ف مال. 


0000 (5) ز: المقبض. 
(60) ز: المقبض. 


105 :إن تبطه بَطَ الجرح بَطا من باب طلب أئ ف انظر : المغرب» «بطط). 


كتاب الديات ‏ باب القصاص 
المثلة. بلغنا عن رسول الله كَكلِ أنه نهى عن المثلة"''. ولو قطع يده ثم عفا 
عنه كانت عليه دية اليدء لأنه أخذها بغير حق. وهذا قول أبى حنيفة. وفيها 
قول؛ آخرة :قول: أب :يوك وحمل إثه لا ضمان عليه من قبل "أنه كانت :لد 
النفس. ألا ترى أنه لو مات منها كان أخذ حقه. 

وإذا قطع الرجل يد الرجل اليمنى عمداً من م 5 
اليبسرى من مفصل فعليه القصاص لهما جميعا. 


١‏ 0 ْ لد يي 

وفي العين القصاصء وفي الرجل». وفي النون إذا فلقفك"” أو كير 
بعضها ولم ودرا دي ا فُقَعَت47) العين وذهب نووم ولم تنخسف 
ين القصاص. تحمى لن5 5 المرآة 1 تَقَدب منها حتى يذهب لوي 
ع ع ا ل دك 


وفي السمحاق والباضعة والدامية 0 والموضحة القصاص. لشن في 
المنقلة ولا فى الآمّة ولا فى الجائفة قصاص. 


وإذا أحرق الرجل الرجل بالنار فإن عليه القصاصء» يقتله وليه بالسيف 
إن أراد ذلك. ظ 


وإذا طعن الرجل الرجل برمح لا سِئان فيه فجَاقَه*' فمات فعليه فيه 
القصاص. وكذلك لو رماه بسهم ليس فيه نصل"''' أو تُشَابةٍ فهذا كله فيه 


)١(‏ الآثار لأبي يوسفء. ”97١؛‏ والآثار للمؤلف. 55١؛‏ وصحيح البخاري» الذبائح. 
4ه وصحيح مسلمء الجهادء ". وانظر: نصب الراية للزيلعي» .١١8/‏ 

(؟) ط: إذا قطعت. 

(9) مف زاط: فإذا. 

(8) فقأ العين أي شَقّ حدقتها ولم يقلعها. انظر: المغرب» (فقأ). 

(0) ف ز: فيها. (5) ط اله. 

0) من ط؟ والمبسوط. .10١/55‏ (4). ز: والذامية. 

)0( م ف: : فجاف؟؛ ز: يخاف. والتصحيح من ط. وفي المبسوطء. > : فأجافه. وهو 
بح أيضا. قال المطرزي: الجائفة الطعنة التي بلغت الجوف أو تفذثة ياي وطعة 
فأجَاقه وجَّافه أيضا. انظر: المغرب» «جوف». 

(١٠)ف:‏ لا نصل فيه؛؟ ز: فضل. 


٠ 7‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القصاص. وكذلك لو شق بطنه بعود أو ذبحه بِقَصَبّة''' ففي هذا كله 
القصاص» لآن م موفع السلاح. وإن ضربه بعمود 0 أو 
كيه" جديد أو :نا اكتف ذلك ولحاي رالحديد فعليه ل ولو 
حنيفة. 107 إنه إذا جاء ين هذا ما يعرف أنه مثل السلاح أو 
أشد ففيه القصاص . وهو قول ل يوسف ومحمد. ‏ 


وإذا.غرّق الرجل رجلا فلا قصاص عليه»؛ وعلى عاقلته الدية. بلغنا 
عن عمر بن الخطاب رضى لكك الور , ا #ااماية 
تلتنلك "سن الضاء ولو صنع”'' به من ذلك ما يعر " أنه لا يخرج 
ولا ينفلت من /[77/5و] الماء”*' كان فيه الأرش أيضاًء 3 قصاص فيه 


(0 1 أق نقيقية: القضية واتحدة اليج وهو كل نبات كان ساقه أنابيب وكعوبا. انظر: 
المغربف»ء اقصب). 

() ف: بعود. 

() سنجة الميزان وصنجته ما يوزن به. انظر: مختار الصحاحء. «صنج»؛ ولسان العرب» 
ااسنج). 

(4) ف + من. 

(8): لله وكيد عا رواةة فى كناب الكراء سيف قال : دكن أدو عاو لمكو عه 
الأعم تعن بين وهب قال اببسم .عمل بن الخطاتي رضي التغنه رريحاة على 
جيشء قال: فخرج نحو الجبل فانتهى إلى نهر ليس عليه جسر في يوم باردء فقال 
أمير” ذلك الجيش لرجل: انزل ا لكا مخاضة نجوز فيهاء فقال الرجل: إني أخاف 
إن دخلت الماء أن أموت. قال: فأكرهه فدخل الماءء فقال: يا عمراه يا عمراه! ثم 
لم يلبث أن هلك. فبلغ ذلك عمر وهو في سوق المدينة» فقال: يا لبيكاه يا لبيكاه! 
غك إلى: اميق ذلك الحيكن قتزغة:-ؤقال : لولة أنديكون سنة لأقيدتة نلف «وغرامنة 
الدية» وقال: لا تعمل لي عملا أبدا. انظر: 5/"الاظ. وأخرجه البيهقي نحوه في السئن 
الكبرى» .77١/8‏ 

(0) ز: قد يتلفت. 

4 ط: ولو منع. 

(40) ف: ما لا يعرف. 

(9) م ز+ ولو صنع به من ذلك ما يعرف أنه لا يخرج ولا ينفلت؛ ف - من الماء. 


كتاب الديات ‏ باب تزويج المرأة على الجراحة 1 
وهذا قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف"'' ومحمد عليه القصاص إذا 
جاء من ذلك ما لا يعاش من مثله. 
ولو أن عا شق رجلا حتى مات" "1 أو طرحه في بكر فمات» أو 
ألقاه من ظهر جبل أو من سطح فمات». لم يكن عليه قصاص. وكان على 
عاقلته الدية. فإن كان ختاقاً قد خنق غير واحد معروفاً بذلك فعليه القتل. 
ولو فتلي وي وخاد سيدا أن وجري إياه إيجارأء فقتله» لم يكن 
عليه القصاصء وكان”*' على عاقلته الدية. ولو كان أعطاه إياه فشربه هو لم 
يكن عليه فيه شىءء ولا شىء على عاقلته» مِن قبّل أنه شربه هو. 


35 35 4 


باب تزويج المرأة على الجراحة 


وإذا قطعت المرأة يد الرجل عمد أو جرحتهء ثم تزوجها على تلك 
الجراحة أو على قطع تلك ليذ أو قنك القيررة “فذلك كله سواء فادرا 
وصح فإن مهرها أرش ذلك الجرح وتلك الضربة. فإن طلقها قبل أن يدخل 
بها كان لها نصف ذلك الأرش وترد عليه نصفه. وكذلك إذا تزوجها على 
الجناية أو الجرح وما يحدث منها وبرأ”' فهو سواء. وهو باب واحد. فإن 
مات من ذلك فهو مختلف..أما إذا تزوجها على اليد أو على الضرب أو 
على الجرح فإنه لا ينبغي في القياس أن يكون عليها القصاص. لأنها قد 
صارت نفساً وصارت غير ما تزوجها عليه. ولكني أدع القياس وأستحسن. 
فأجعل عليها الدية في مالهاء وأجعل لها مهر مثلهاء ولا ميراث لها لأنها 
قاتلة» وعليها عدة المتوفى عنها زوجها في قول أبي حنيفة. وأما إذا تزوجها 


ع 


)١(‏ ف: وقال أبو يوسف. (؟) ف حتى مات. 
23+26 أو أجره. ‏ () ف ز: فكان. 
(5) م ز: وابرا. (5) ط: وما حدث. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيها فإن النكاح جائزء وقد عفا عنهاء ولا يكون هذا مهرأًء لأنه قصاص 
لبعن مال" ".قله مهو مكل ' نشنانها” له و كن .ول تبلط" 7 وال عير ابه اليا 
لأنها قاتلة. ولو طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة» وكان هذا عفواً. 
وكذلك الرجل يقطع يد رجل عمداء فإن عفا عن اليد أو عن الجرح أو عن 
الضربة ثم مات فليس هذا بعفوء وعليه القصاص /[7/5١١ظ]‏ في القياس» 
ولكني أدع القياس في هذا وأجعل عليه الدية في ماله. ولو عفا عن الضربة 
وما يحدث فيها أو عن الجناية أو عن الجرح وما يحدث فيها كان هذا 
عفواء ولا شيء على القاتل فيه. ولو كان الذي عفا مريضا"“ وهو صاحب 
فراش كان عفوه جائزاًء لأن هذا قصاص وليس بمال في قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن تزوجها””* على الضربة أو الشجة أو اليد وما 
يحدث فيها أو لم يقل: وما يحدث فيهاا”'. فهو سواء. وهو بمنزلة قول 
أبي حنيفة في الضربة وما يحدث فيهاء ذلك عفو عن النفسء» ولها مهر 
مثلها. وكذلك قالا في الرجل يعفو عن ضرب رجل ضربه" '» فهو عفو عن 
ذلك وما يحدث فيه وإن لم يقل : وما يحدث فيه. 


وإذا جرح" الرجل الرجل عمداً بالسيف فأشهد المجروح على نفسه 
أن فلاناً لم يجرحه ثم مات المجروح من ذلك فلا شيء على فلان. وإن) 
قامت البينة على الجراحة لم يجز أيضاًء لأن إقراره على نفسه أصدق من 
البينة. ولو لم يقر بذلك المجروح ولكن أولياء المجروح عفوا عن الجناية”") 
قبل موته ثم مات فإن عفوهم باطل في القياس» ولكني أستحسن فأجيزه. 
وكذلك لو عفا المجروح نفسه عن الجراحة أجزت عفوه وأخذت 
بالاستحسان فيهما جميعاًء وأدع القياس فيهماء لأنه قتل. ألا ترى أن 
المجروح نفسه إذا عفا فقد عفا قبل أن يجب القتل. وكذلك إذا عفا الورثة 


)١(‏ ف: يملك: (0) أي لا نقصان ولا زيادة. 
(0 35 مونض: (5) ز: إن يزوجها. 

4 الك فيا 105 :0 فظبرية! 

0 ز: خرج. (6) ز: فإن. 


(9) ز: عن الجنا. 


58 الديات ‏ باب العفو عن القصاص 


انعفر قن اندب للبم القت فعفوهم جائز. وليس يدخل العمد في 
الثلث) آنه لسن نمال ول كان غالا ما قاذ ذلك إلا ربينة: 


3 3 


وإذا عفا الرجل عن العمد وهو مريض أو غير مريض فعفوه جائز» 
ولا يدخل ذلك في الثلث» لأنه ليس بمالء» إنما هو دمء فهو جائز. ولو 
عا عن أحد القاتلين كان للورثة أن يقتلوا الآخر بعد أن يموت صاحبهم من 
ضربتهما”"'» ولا يَبطل عن الباقي القتلّ للعفو عن الأول. ألا ترى أن 
القتيل”"" لو لم يعف أو عفا الورثة بعد موته عن أحدهما على مال كان لهم 
أن يقتلوا الآخر. وكذلك لو صالحوا الموااى د كان لهم أن يقتلوا 
الآخر. ولكل وارث في الدم وإن كان عمداً نصيب” " بميرائه منه» يجوز فيه 
/[4/]] عفوه وصلحه. بلغنا عن رسول الله ككل أنه ورّث امرأة 000 
عقل أشيو”*». وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: ا 
وبلغنا عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أوصى الرجل بثلث ماله 
دخلت ديته في تلك الوصية”". وبلغنا عن علي أيضاً أنه كان يقسم الدية 


على د لحرا الوا 3 


0 ) 


)١(‏ ف: من ضربهما. 

0م أن كل 

(305: يصضنب: 

(:) الموطأء العتول» 44 وسئن ابن ماجة» 50 وسنن أبي داود»ء الفرائض» 

8١؛‏ وسئن الترمذي» الديات» .١8‏ وقد رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. 
انظر: الموطأ برواية محمدء .١194/“‏ وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» 54/؟5901. 

)0( بيات بإسناده عن اس حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وانظر: الآثار لأبي يوسف» 

١5١4؛‏ والمصنف لابن أبي شيبةء» .4١1//5‏ 

(19) المصنف لعبدالرزاق» 95/4. 

00( المصنف دق أن شيبة» 511//0؛ والسنن الكبرى للبيهقي » ؛ 08/8. 


ظ 75 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
وإذا كان دم العمد بين الرجلين”'' فعفا أحدهما فلا قود على القاتل 
وللآخر أن باحك حعيتة رمع لذن الي هال القاتل. وبلغنا عن عمر وعبدالله بن 
مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا ذلك0©. وهو في ثلاث سئين © يؤخذ في 
كل سنة ثلث. 


وإذا كان دم انين بين اثنين فشهد أحدهما على الآخر أنه عفا فأنكر 
ذلك المشهود عليه والقاتل فقد بطلت حصة الشاهد من الدمء» لأنه يجر 
المال إلى نفسه بشهادته. ولا شيء له على القاتل» وللمشهود عليه نصف 
الدية في مال القاتل. ولو كان ادعى القاتل شهادته على صاحبه بالعفو فشهد 
عن عير "تضاح كن الات قاد لها" انض ميم ده ألزمته نصف الدية 
للشاهد مِن قِبَل أنه ادعى شهادته وزعم أنه قد وجب له نصف الدية حين 
زعم أن الآخر قد عفا. ولم يلزمه له في الباب الأول شيء من قبل أنه أنكر 
حياد لوت ردغي فأما المكتوية د عليه فله نصف الدية على كل حال» 
لآن شهادة أحيه لآ تجوز عل لأنه يجر نصف الدية إلى نفسه. ولو شهد 
0 ولم يبطل حقه من الدية.. 


وإذا كان يم" الغمة ين :انين “نشهة كز :والحد متهم على «عنائي: أنه 
قد عفا والقاتل لا يدعي ذلك ولا ينكر فأيهما ما شهد أول مرة فقد بطل 


)١(‏ ف: بين رجلين. 

(0) ف: بذلك. سيأتي فريبا بإسناده عند المؤلف. ورواه كذلك في الآثار حيث قال الإمام 
ل أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر ؛ بن الخطاب أَبِيَ برجل قد قتل 
عمداء فأمر بقتله. فعفا بعض الأولياء» فأمر بقتله. فقال عبدالله بن مسعود: كانت 
النفس لهم جميعاً فلما عفا هذا أحيى النفس. ' فلا يستطيع أن يأخذ حقه - يعني الذي 
الم يَعف دعن اسل اح و قال: فما ترئ؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في 
ماله. وترفع عنه حصة الذي عفا. قال عمر: وأنا أرئ ذلك: :قال محمد : وأنا أرئ 

ذلك. انظر: الآنان لمكي ٠١7‏ ؟؛ والحجة على أهل المدينة لمع 0/5م"؛ امه 
ا ا ا 000 

(9) ف: على غير. 

(9) طلم بغر :وانظنة المبضوط 8ه 

)00( ز: الدم. 


كتاب الديات ‏ باب العفو عن القصاص 22 
حقهء لأنه يجر بشهادته نصف الدية إلى نفسه. وقد وجب حق صاحبه 
بشهادتة + لآنهنا بعك شهادة الأول. وإذا ا معأ لم يتقدم ال 
صاحبه فلا حق على القاتل لواحد منهما من دية صاحبه ولا غير ذلك» من ( 
قبل أن كل واحد منهما يجر بشهادته نصف الدية إلى نفسه. فإن صدق 
القاتل أحدهما وكدّب الآخر أعطي الذي صدّق نصف الدية وبطل حق 
الآخر. وإن صدّقهما جميعاً أنهما لا فإنه ينبغى فى قياس هذا القول أن 
غندن ليها الدرة جمها» ولكى العحبين 0101 افنس لهذا حفينا ايا 
لأنه زعم أنهما عَفُوَا. ْ 

وإذا كان الدم /[1//54؟7ظ] بين ثلاثة فشهد اثنان على أحدهم أنه قد 
عفا فشهادتهما عليه باطل لا تجوزء لأنهما يجران إلى أنفسهما الدية. ولا 
قصاص على القاتل. فإن كذْبهما أعطي"" لقي هاه تالف لدي ولم 
يكن للشاهدين عليه شيء. فإن صدّقهما أعطاهم الدية أثلاثاً بينهم جميعا. 
وإن لم يصدّق ولم يكذب فهو بمنزلة التكذيب لهما. وإن شهد رجل 
وامرأتان من الورثئة على رجل أنه قد عفاء أو على امرأة. وقد بقيى من 
الورئة بقية لم يشهدوا ولم يشهد عليهم. » فإن للذي”*! بقى منهم وللمشهود 
عليه حصتهم من الدنة ع اما الشهود فإن صدقهم القاتل أعطاهم حصتهم 
أيضاً من الدية» وإن كذّبهم لم يكن لهم شيء. وشهادة النساء إذا كانت مع 
الرجال إذا كانوا من غير الورثة في العفو عن القصاص جائزة» من قبل أن 
هذا ليس بحد ولا بقصاص"". وكذلك لو شهدن مع رجل على صلح في 
القصاص. في نفس كانت أو أنسا دودياء :فهو ععائر. :وكذلك" الشهادة علئ 
الشهادة. 


وإذا ادعى”'' القاتل العفو على عقن الزولة ولبريج ييه 370 أن 


)١(‏ ز: شهدوا. () ز: إحداهما. 


(7) ز: أعطا. (4) ف: الذي. 
(0) ز: قصاص. (5) م: وإذا دعا. 


950) ف: فله. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يستحلفه على ذلك. فإن خلف فالقصاص على حاله كما هو يؤخذ به. وإن 
نكل عن اليمين بطل حقه وصار بمنزلة من قد عفاء ولشركائه من الورثة 
و ل يل لد 


وإذا شهد للقاتل أبواه أو ابناه على العفو فإن شهادتهم لا تجوزء ولا 
يُدرَأ عنه بشهادتهم من القصاص شيء. وكذلك كل من لا تجوز شهادته له 
مثل امرأته أو مكاتية: او منديرة او شية ذللقة ناما أخواه أو شريكاه فإن 
شهادتهم على العفو جائزة وعلى صلح لو ادعاه. فإن ادعى ورثة القتيل 
وأنكر القاتل ذلك فشهد على القاتل ابناه أو أبواه فشهادتهما عليه بذلك 
جائزة. لأنهم يشهدون عليه إذا ادعى ذلك الولي. وإذا جحد ذلك الولي 
وادعاه القاتل فإنما يشهدون له. فلا تجوز شهادتهم. ولا تجوز شهادة 
المحدود في قذف في عفو ولا دم ولا صلح ولا غيره. وكذلك الأعمى 
والفاسق والعبد والمكاتب وأم الولد لا تجوز شهادة أحد منهم في عفو ولا 
صلح ولا دم عمد ولا غيره. 


وإذا شهد شاهدان على القاتل أنه صالح على الدية وأنهما كفلا بها 
عنه وادعى ذلك القاتل وأنكر الولي فإن شهادتهما لا تجوزء لأنهما ذك() 
أن الكفالة كانت في الصلح. وإن ذكرا أن الكفالة كانت بعد الصلح 
/[غ:/,] فشهادتهما على الصلح جائزة» ويؤخذان بالكفالة بإقرارهما على 
أنفسهماء ولا يرجعان بذلك على الذي كفلا عنه. لأنهما مقران بالحق على 
انفستهمنا إلا أن يكون أمرهما بذلك. وإن أدعى الولي شهادتهما تجوز على 
اشم ولا يرجعان على القاتل بشيء من ذلك. 


وإذا شهد شاهدان على العفو وفضى القاضي بتكعادديم فر ريم 
الشاهدان على العفو فلا ضمان عليهماء مِن قبل أنهما لم يتلا له مالا إنما 
لو اوكاتيدا التغرير فقول أب يساك محمد ولا تعزير'"' 


1ن ادكه (5) ان نه تعريواهء 


كتاب الديات ‏ باب العفو عن القتصاص 0 
قِبَل القضاء الذي قضي فيه. وإذا شهد”'' بالعفو ولم يقضص"'" القاضي 
لاما 0 
لآن الشهادة لم تتم. وإذا شهد أحدهما على العفو في يوم وشهد الآخر عليه 

في يوم آخر أو في شهرين مختلفين أو في بلدين مختلفين فإن شهادتهما 
جائزة» ولا يبطل”" شهادتهما اختلاف الأيام والبلدان في ذلك» لأن العفو 
كلام ولس د ألا ترى أنه لو شهد عليه شاهد بإقراره بالمال في مكان 
وبهد عليه إشاهد آخر] بإقراره بذلك المال في مكان آخر كان جائزاً. 


وإذا "شين كاهدان على جد الوردة ل وير ون أيهم هو فإن 
شهادتهم باطل لا تجوزء مِن قبل أنهم لم يثبتوا الشهادة» والقصاص على 
حاله يقضى به عليه. 

وإذا اختلف الشاهدان في العفوء فقال أحدهما: عفا على ألف درهم 
وصالح عليواة وقال الاخر فنا على عن فل نان ل معو 
شهادتهماء من قبل أنهما قد اختلفا. ابو ”0 
امرأته على ألف درهم» وشهد آخر أنه طلقها على غير جغل. 
شهادتهماء فكذلك العفو. ولو شهدا" أنه صالحه على مال» فشهد 5506 
أنه صالحه على ألف. وشهد الآخر أنه صالحه على عتوستمائة 6 .فإن :هذا 
وذاك في القياس ضراع الا ترق أن الات ** 5 إذا ادعى شهادة الذي ا 
تتسسيمانة :فقن أكذنن الذي بالآلف. وإن ادعى شهادة الذي ان بألف 
فقد أكذ| الآخرء ولا عفو لهء لأن الشاهدين قد اختلفا. .وإن لم يدع 
القاتل ذلك وادعاه ولي الدم فقد جاز العفوء ولا آخذ له بشيء من المالء 
لأن شهادتهما قد اختلفتا؟ في قياس قول أبي حنيفة /[54/؟7ظ]. وكذلك 


3 0) 


شهد. 00( ز: يقضي. 
06 1 عت 
(0) ز: شهد (5) ز: أن القايل. 
0) من ط. 00 (4) من ط. 


(9) ز: قد اختلفا؛ ز + فى قول آخر أنه يقضى بخمسمائة إن ادعى الصلح على الألف 
وهو قول أبي يوسف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


البانية الأول ألا قرق: أن الشاهدين لو شهدا على صلحء فشهد أحدهما أنه 
صالحه على عبد.ء وشهد الآخر أنه صالحه على ألف درهمء وادعى ذلك 
القاتل وأنكر ذلك”' الوليء فإنه باطل لأنهما قد اختلفاء وعليه القصاص. 
وإن لم يدع(" ذلك القاتل وادعاه ولي الدم فإن العفو جائزء ولا شيء له. 


وإذا عفا الرجل عن دم لولده وهم صغار ولا حق له فيه فعفوه باطل. 
وكذلك الوصي يعفو عن دم اليتيم فإن صالح عليه فالصلح جائز. وإن حط 
فون الدية شيا فلا يجوز ما حطء ويبلغ به الدية. وكذلك الأب. والنفس في 
هذا وما دونها سواء. ‏ 


وإدا فتِل الرجل عمدا وليس له ولى إلا السلطان فللإمام أن يقتص 7" 
من قاتله إن شاءء وليس له أن يعفوء لأنه لا يملك ذلك. فإن صالحه على 
الدية فهو جائز. 


وإن كان”*' للدم وليان أحدهما غائب فادعى القاتل أن الغائب قد عفا 
عنه وأقام البينة على ذلك فإني أقبل ذلك وأجيز العفو على الغائب» لأن 
هذا الشاهد خصم. وللحاضر أن يأخذ حصته من الدية. وإذا قدم الغائب لم 
يعد الشهود عليه الشهادة. وإن ادعى عفو الغائب ولم يكن له بينة فأراد أن 
يستحلفه فإنه يؤخر حتى يقدم الغائب. فإن نكل عن اليمين بطل حقهء ولزم 
القاتل”؟ حق الحاضر من الدية. وإن حلف فالقصاص على حاله. وإن ادغى 
بينة على العفو حاضرة أجلته ثلاثة أيام» فإن جاء بالشهود أجزت ذلك». وإن 
لم يأت بهم حتى يمضي ثلاث أو ادعى بينة غائبة فإنهما سواء في القياس. 
وينبغي في قياس قولنا هذا أن يَقضي عليه ويُمضي القضاء كما يمضيه في 
المال لو كان مالآء ولكني أستعظم الدم ولا أعجل فيه القصاص حتى أتبين 
في ذلك وأستأني''' به وأؤجله ولا أعجله. ْ ظ 


(1):. قات تذللك: (0) ز: لم يدعي. 
6 0 ز: أن يقبض. (4) ف - وإن كان. 
(5) ز: القايل. (53-450 بق أشتانا" 


كتاب الديات ‏ باب العفو عن القصاص ل ظ 

ولو شهد شاهدان على العفو على أحد الورثة بعينه أو شهدوا أنه أقر 
أن فلانا لم يقتله فهو سواءء والشهادة عليه جائزة. وكذلك إذا عفا الوارث 
عن القاتل عند موته أو أقر”' عند موته أن فلاناً لم يقتل”'' صاحبه فهو 
جائز عليه» ولا يكون ذلك من ثلثه» لأنه ليس بمال» وعفو الوارث عند 


مونه في مر ضه وصحته سواء. 


وإذا عفا المضروب عن الجراحة أو الضربة أو الشجة أو اليد ثم برأ 
منها وصح فعفوه جائز. وإن مات منها فعفوه باطل» مِن قِبَل أنها قد صارت 
لفنا م وأنه عنا ع غ"19621/5] اننسيه ويعقى.افن ‏ القبانبى أن يقعلة: 
ولكنا ندع القياس ونستحسن» فنجعل عليه الدية في ماله في قول أبي حنيفة. 
وكذلك لو برأ من ذلك ثم انتقضت فمات كان بمنزلة من لم يبرأ حتى 
مات. فإن عفا المجروح عن الجراحة أو عن الضربة وما يحدث فيها فإن 
عفوه جائز. وكذلك إذا عفا عن الشجة وما يحدث فيها فإن عفوه جائز مات 
أو برأء لأنه قد عفا عن جميع الجنايات. وكذلك لو صالحه على مال عن 
الجناية» أو عن الشجة وما يحدث فيهاء أو عن الضربة وما يحدث فيهاء 
كان الصلح فيه على ذلك جائزاً. وكذلك لو صالحه على الضربة أو على 
اليد أو على الجرح أو على الشجة ولم يقل: وما يحدث فيهاء كان الصلح 
جائزاً. يات تملك التو ناوي االولااليي جد ةلهن :ذلك 
اين و قول أبي حنيفة. 

وإذا قضي لرجل بالقصاص في نفس فقطع يد القائل عمداً أو خطأ ثم 
عفا عنه فإنه ضامن لدية يدهء» وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أ 
يوسف ومحمد: إنه لا شيء عليه: لأنة قد كانك له نفس ولو قتله ولم 
يعف عنه لم يكن عليه في اليد شيء في القول الأول ولا في القول الآخرء 
لأنه قد كانت له نفسه. ولو قطع يديه اريوجع" تنضيدا لذلك : ثم قتله لم 


)1١(‏ ز + ابن. | (6) ز: لم يقبل. 
)00( مار وفي. 69 0 أو رجله. 


ظ كتاب. الأصل للإمام الشيباني 
يُترَكَ القاتل أن يُمَْلَ به» والمثلة قد جاء فيها النهى عن النبى 45ه20. 


وإذا كان الدم بين اثنين فعفا أحدهما ثم قتله الآخر عمداً ولم يعلم 
بالعفوء أو علم بالعفو ولم يعلم أن الدم حرم بالعفو. فعليه الدية كاملة في 
ماله» يحسب له من ذلك نصف الدية حصته من دم" المقتول الأول. 
ويؤدي النصف. وكذلك لو كان قتله" "' بعد ما علم بالعفو عمداً فإن عليه 
اليه فى فاده حت له “أبن ذللك سنت لقي نول قوف قلية ال أن 
رن نيو يعلم أنه ليس له أن يقتل”'' بعد العفوء فإن كان" كزليك) 


وإذا وجب على الرجل القصاص فقتله ولي الدم بسيف أو بعصا أو 
بحجر فهو قصاص. وكذلك لو وقع في بئر حفرها*' في الطريق أو تعثّر 
بحجر وضعه في الطريق أو أصابه كنيف قد أخرجه في الطريق فقتله لم يكن 
عليه فى ذلك شىء»:.وكان :هذا يمترلة القضاضن: فإن كان له وليان فعف 
أحدهما ثم أصابه هذا /[174/4ظ] الآخر بعد العفو فعلى عاقلته الدية في 
جميع ذلك إلا السيف”'''. فإنه في مالهء ويأخذ هو من ذلك نصف الدية 
إن كان ذلك في ماله. وإن كان على عاقلته أخذ أولياء المقتول خطأ الدية 
من العاقلة» ثم يرجع الذي قتل خطأ في مال المقتول خطأ بنصف الدية 
التي وجبت له على عاقلته. ولو قتله غير الولي بغير أمر الولي عمداً أو خطأ 
بطل دم الأول. ولا حق لولي الأول» ويكون على القاتل الآخر القصاص 
فى العمد. وعلى العاقلة الدية فى الخطأ. وإن قتله فقال الولى: أنا كنت 
أمرن ولع ركو عليه ,لالت برينة فإن هنذا والأرل. ضوف قن القساسن: إلا 'أرا 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا. (0) ف دم. 
(59) ز: قيله. ‏ (5) ز: والدية. 
(46: قات يحيييه اله: (5) ز: أن يقبل. 
(0) ف: فإن ذلك. (6) ط: ذلك. 


(9) ز: وحفرها. (فقاطة اليف 


كتاب الديات ‏ باب العفو فى الخطأ 


يعلم أن الولي أمره» فلا يكون عليه قصاص ولا 1 


4ع 35 36 


وإذا قتل الرجل الرجل خطأ فديته بين - جميع الورثة على فرائض الله 
تعالى» تدخل في ذلك 000 وكذلك إن كانت 0 هى المقتولة كان 
لزوجها الميراث مع ورئتها "كين التي بلغنا عن رسول الله كله أنه وَرَثَ 
امرأة أَشْيّم الضَّبَابي من عقل زوجها أشيم'". وبلغنا عن علي رضي الله عنه 
أنه قال* اكع ار ااي الأم ميرائهم من الدية' 0 وبلغنا عن 
علي أنه قال: الدية تقسم “كن هن احور الميراث» وأنه قاله أيضا: تدخل 
الدية في الوصية 0 اي المرأة فعفوه جائز. وكذلك المرأة. وكذلك 
السوصى اله بالكلكه .ونين للموصي له بالدلك اعدو في اليم لأنه ليس 
بمال. فإن صولح”" القاتل على مال دخل فيه وكان عفوه جائزاً بعد الصلح. 
وليس للغرماء عفو في عمد ولا خطأء مِن قبّل أن العمد ليس بمال» ومن 
قبل أن الخطأ مال للميت» فليس لهم أن يبطلوه. وإن تركوا ديتهم للميت 
كانت ديته للورثة. وإن لم يترك الغرماء الدين”*' أخذوه من الدية إذا قبضت. 
بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال : كل وازيل عرو كن لدي ا ورد 
1 2 


)١(‏ ط + له. (0) ف- مع ورثتها. 

(5) المصنف لابن أبى شيبة » ه//ا١‏ ع ؛؟ والستن الكيدفق للبيهقى . . 

() ز: يقسم. (0) تقدم تخريجهما قريبا. 

(0) ف: صالح. (6) ز: الذين. 

69 0 نصفه اه ريا . بلفظ 2 ا 3 8 نصيب) . وسياتى قريباً بإسناده عن 
9 شبية) 32 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا عفا الرجل عن دمه وهو خطأ فى مرضه الذي مات فيه فإن عفوه 
جائز من ثلثه. وإ لم نكن لهنم لسغي الدية كان عدي قلقمة وبقى على 
عاقلة القاتل الثلثان في ثلاث سنين ميراثاً بين ورثته على فرائض الله تعالى 
/[70/4؟و]. وإن أوصى بشيء غير ذلك تحاصٌ أهل الوصية والعاقلة فى 
النلث. فإن أعتق عبداً بدأنا به من الثلث ثم تحاصٌ أهل الوصية فيرفع عن 
العاقلة ما أصابهم ف اماع11 بقى من القنة افإن 6ن 
على الميت دين ولم يعف عن القاتل وعفا بعض الورثة وفي الدية وفاء 
بالدين وفضل فإنه يؤخذ من العاقلة قدر الدين» فيؤدّى”*' إلى الغرماء؛ ثم 
برفع عنهم حصة الذي عفا عنهم مما بقي ويوخذون بحصة من لم يمف" 
وذلك كله في ثلاث سنين الذي”* اللخرهاء والذي للورثة. إلا أن الغرماء يبدأ 
بهم فيقضون ما خرج الأول فالأول» ويكون ما بقي للووة. وإن كان 
الدين مستغرقاً للدية لم يجز عفو أحد من الورثة ولا عفو المقتول إذا كان(" 
عفا أو لم يكن له وفاء بالدين. 


وإذا شهد شاهدان من الورثة على بعضهم أنه قد عفا عن حصته من 
الدم والقتل خطأ فشهادتهما جائزة» مِن قبّل أنهما لا يجران إلى أنفسهما من 
ذلك شيئا. ليس هذا كالعمد الذي يتحول إذا دخل فيه العفو عن حال 
القصاص إلى الدية» وإنما هذا مال كله. لكل وارث منه حصته”” إن عفا 
أحدهم أو لم يعف. 


ااميسياه عليه. ا 
لان يا بن قبل أن لهم أن يرجعوا عليه بحصتهم مما أخذ 
إذا جازت شهادتهم . فهم الآن يجرون إلى أنفسهم بها فلا أجيزها. ولو لم 


)١(‏ ف ز: ويؤخذون. () ف: بما. 
(©) ف: فإن ذلك. (5) ز: فيؤدا. 
(65) ز: الدين. 05 م: من الورثة. 


(0) فا ز: لو كان. (4) م ف ز: بحصته؛ ط: حصة. 


كتاب الديات ‏ باب العفو فى الخطأ 
يشهدوا على هذا ولكن الشاهدين أخذا طائفة من الدية» ثم شهدا على الذي 
لم يأخذ من الدية شيئاً أنه قد كان عفاء أبطلت شهادتهم» لأنهم يدفعون 
عن أنفسهم بها. ألا ترى أن لهذا الوارث أن يَشْرَكهم فيما أخذواء فهم 
يدفعون عن أنفسهم. وإذا كانت الشهادة تدفع مَعْرَما عن صاحبها أو تجر إليه 
مَعْنَمأْ فهي مردودة ولا تجوز. 


وإذا شهد وارثان 6 ابن أنه قد عفا عند موته عن القاتل 
فشهادتهما جائزة» والعفو من 


وإذا شهد شاهدان على عفو الورثة وهم كبار فأجاز القاضي ذلك 
فأبر”'' القاتل» ثم إن الشاهدين رجعا عن شهادتهماء فهما ضامنان للدية 
التي بطلت بشهادتهماء والقضاء ماض على حاله. وإن رجع أحدهما ضمن 
النصف في ثلاث سنين /70/5[1ظ]. وإن شهد رجل وامرأتان على العفو 
فهو جائز. فإن رجعوا بعد ما يمضي القاضي القضاء ضمن الرجل نصف 
الدية وكل امرأة ربعاً. وإن كان الشياء عقوا ل واحد ثم رجعوا جميعاً 

ضمن الرجل النصف». وضمن النسوة النصف في قول أبي يوسف ومحمدء 
فإن لم يرجعوا جميعاً ورجعت امرأة واحدة من العشرة فلا ضمان عليها. 
وقال أبو حنيفة : إذا شهد على العفو عشر نسوة ورجل ثم رجعوا جميعاً 
فعلى النسوة خمسة أسداس وعلى الرجل السدس» ولو رجع ثمان منهن لم 
يكن عليهن شيء. لأنه اقد.تقى مما كنف به الشهادة شهادة رجل 
وامرأتين فلن سيت واعله بعد رجو الثمان كان على التسع ينها 
الربع» فإن رجع الرجل أيضاً كان عليه النصف». وإن رجعت العاشرة”*' من 
النسوة كان عليها عليها وعلى التسع جميعاً النصف. يحسب للتسع ما أخذ منهن 


من ذلك. في قول أبي بومت 5 


0ك وانا. 90 9 يفل 

(0) ز: وامرأتان. (48: “ف وتحفت الها خثيرة. 

(5) وقد وردت هذه المسألة في كتاب الرجوع عن الشهادات هكذا: فإن شهد عشر نسوة 
ورجل على حق فقضى به القاضي ثم رجعوا جميعاً فإن أبا حنيفة قال: على الرجل- 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا شهد رجلان وامرأتان فقضى القاضي بذلك ثم رجع رجل وامرأة 
فانهما يضمنان من ذلك الربع» مِن قبل أنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة, 
على الرجل من ذلك الربع ثلثاه وعلى المرأة ثلثه. ولو رجعت المرأة الباقية 
كان على الرجل والمرأتين النصف». على الرجل من ذلك الربع وعلى 
المواتة الربع. وإن رجعوا جميعاً فإن على كل وجل تل وعلى المرأتين 
الثلث. ولو كان مكان المرأتين عشر نسوة لم يكن عليهم إلا الثلث. لأن 
النسوة هاهنا بمنزلة رجل واحد وإن كثرن. ألا ترى أن ثلثاً وأكثر من ذلك 
إنما يقطع بشهادتهن ما يقطع بامرأتين. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ولو 
شهد رجلان وامرأة فقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعت المرأة فلا شيء 
عليهاء لأنا لم نقض بشهادتهم. ولو رجع الرجلان ضمنا الدية. ولا 
ضما ول فلن الجر ار 


وإذا عفا المقتول عن الضربة أو عن الجناية أو عن الشجة أو عن 
الجرح أو اليد المقطوعة ثم برأ من ذلك وصح وهو خطأ كان عفوه جائزاً. 
وإن مات فعفوه باطل مِن قِبّل أنها نفس» وإنما عفا عن غير النفس. في 
قول أبي حنيفة. وإن عفا عن الضربة وما يحدث منها أو عن الجناية أو عن 
الجرح وما يحدث فيها فإن عفوه جائز من ثلثه في قول أبي حنيفة. 

وإذا"سسك"؟*" المزاة رجلا حرس حفظ] فعرونهيا 1/11 ]عله 
فالتكاح جائزء وإن برأ فلها أرش الجرح مهر مثلها. وكذلك إذا تزوجها على 


- السدسء. وعلى النساء خمسة أسداس. وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف 
وعلى النساء النصف؛» لأن النساء كلهن بمنزلة رجل. ألا ترى أنهن لو شهدن وحدهن 
لم يؤخذ بشهادتهن؛ لأنهن بمنزلة رجل واحد. ولو لم يرجعن جميعاً ورجع من النساء 
ثمان لم يكن عليهن ضمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأنه قد بقي 
رجل وامرأتان ما تتم به الشهادة. ولو رجعت امرأة بعد الثمان كان عليها وعلى الثمان 
ربع المال؟ لأنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة. ولو رجعت العاشرة كان عليها وعلى 
التمسع نصف المال؟؛ لأنه قل بقيى نصف الشهادة. وقول أبي حليفة وأبي يوسهف ومحمد 
في هذا واحد. انظر: 148/8١7ظ.‏ وانظر للشرح: المبسوطء 141/١5‏ - 188. 

)١(‏ ز: ثلثاه. )١(‏ م ط: لا ضمان. 

”*) ز: على الامرأة. (5) ز: خرجت. 


كتاب الديات ‏ باب العفو فى الخطأ 
الضربة أو الشجة أو اليد ثم برأ وصح. فإن طلقها قبل أن يدخل بها أخذ 
منها نصف أرش ذلك. وإن مات من ذلك فالنكاح جائزء ولها مهر مثلها. 
وعلى عاقلتها الدية» ولا ميراث لها منه لأنها قاتلة. فإن طلقها قبل أن يدخل 
بها ثم مات فإنما لها المتعة بمنزلة من لم يسم لها مهراء وهذا قول أبي 
حنيفة. وإن تزوجها وهو مريض على الضربة وما يحدث فيها أو الشجة وما 
يحدث فيها ثم مات من مرضه ذلك فقد تزوجها على الدية» فإنه يحسب 
لعاقلتها من ذلك مهر مثلهاء والثلث مما بقي وصيةء ويأخذ ورثته عاقلتها 
بالفض :2ل سيراك" ليا الأنها انلف بورق كان للقي فل أن نكل يا ادو 
من عاقلتها نصف الدية» وينظر إلى نصف الآخر فيحسب"'' لهم منه نصف 
مير سفاني بوالقلنة فيا نتن وض القاكلة"" » بويرة التفين على الوركدة 
وتؤخذ”" به عاقلتها حتى دؤفووة رول :وصية" لها لأنها فانلقه ركو 
للعاقلة وصيته لأنه أوصى لهم به ولم يجعله للمرأة. 


وإذا عفا الرجل عن أحد القاتلين والقتل خطأ فعفوه جائز من ثلثه. 
ونصف الدية على الآخرء ولا يبطل عنه منها شىء. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عفا عن اليد أو عن الضربة أو عن 
الشجة أو عن الجرح ولم يقل: وما يحدث فيهء ثم مات فعفوه عندنا عن 
النفس» وهو بمنزلة العفو عن ذلك وما يحدث فيه. وكذلك اذا تزوج على 
ذلك "اماه فكانه: توه على النقين **'ى فكانة قال تووسدكف على الضرية 
وما مسرنف انها وغل «النذ تنا يعدت فيهاء :وكذلك: العفو كانه فال فد 
عفوت عن الضربة وما يحدث فيهاء وهو قول أبي حنيفة الذي قبل هذا. 


35 36 
(101ز'فكسسة: ظ (6) ز: لقايله. 
(6) ز: ويؤخذ. (5:) ز: ويكون. 


)0( - وهو بمنزلة العفو عن ذلك وما يحدث فيه وكذلك اذا تزوج على ذلك امرأة فكأنه 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب شهادة الورثة بعضهم على بعض في العفو 


وإذا قفل الرسل عمد ولة ارفاك كنيد احدهها على مايه أنه “قد 
عفا وأنكر الآخر فإن القاتل''' يُسأل عن ذلك. فإن ادعى ذلك فقد أقر 
للشاهد بنصف الدية. ولا يصدق الشاهد /[5/١77ظ]‏ والقاتل على إبطال 
حق الآخرء فيغرم له أيضاأ نصف الدية» ولا يُقتّل من قِبّل أن أحد الوارثين 
قد أقر فيه بعفو. وإن أنكر القاتل”'' شهادته ولم يَدَّعِها فلا حق للشاهد» من 
قبل أنه يجر إلى نفسه بشهادته مالا وللمشهود عليه نصف الدية في مال 
القاكز 77 | 


وإذا كانت الورثة ثلاثة فشهد اثنان على واحد أنه قد عفا فشهادتهما 
باطل» مِن قبل أنهما يجران إلى أنفسهما بالشهادة”*؟“. فإن ادعى ذلك القاتل 
غرم لهما ثلثي الدية وغرم للمشهود عليه ثلث الدية. وإن لم يدع شهادتهما 
فل نحى [لشاهويو 7" من النية نو لا امون القضا ف ع ,لمكيو فزية فلم 
الدية. وكذلك لو شهدا أنه صالح على مال فشهادتهما فيه باطل» والأمر فيه 
كما وصفت لك. وإذا ادعى القاتل شهادتهما كان لكل إنسان منهما ثلث 
الدية. ولا يصدق الشاهذان إن ين9”؟ على أحدهما أنه صالح على أقل من 
النلث. وإذا ادعى أحدهم الصلح وشهد بذلك الوارثان الباقيان فأنكر ذلك 
القاتل فلا شيء على القاتل لواحد منهم من الصلح ولا من الدية» لأنهما 
يجران إلى أنفسهما بشهادتهما ثلثي”" الدية ولا يصدقان. 

وإذا شهد شاهدان على أحد الورثة أنه عفا ولا يعرفونه بعينه 
فشهادتهما باطل وعليه القصاص. ولو شهد شاهدان على أحد الورثة بعينه 
آجره القاتل اليوم إلى الليل على ألف درهم فإن ذلك لا يكون عفواً ولا 


)١‏ ز: القايل. (0) ز: القايل. 
9 ز: القايل. (5) ط + مالا. 
0( م: للشهادين؛ ف: للشهادتين. (1) ف: وللشهود. 
201-00 إن يشهدا: (6) ز: ثلث. ظ 


كتاب الديات ‏ باب شهادة الورثة بعضهم على بعض في العفو 


فال ل كان شنهةوا أنه أخذ ضنة ألما على أن يمف *'* عه ديوهنا إلى الليل 
فهذا عفوء وهذا صلح جائزء ولبقية الورثة حصتهم من الدية. 


محمد عن أبي يوسف عن سليمان عن زيد بن وهب قال: وجد رجل 
مع امرأته رجلا فقتلها بالسيف» فاستحيا بعض إخوتها مما فعلت فعفا عنه. 
مرجي اميا بن م لاعبياييت م 


حضفة نر الدرة: ودر" كان أور افر أذ إذا “عقوا ف العمك ' أن من الجدول” . 


أبو يوسف عن يحيى بن سعيد عن الزهري أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه خطب فمَال: من يعلم أن :سول ألله د ورّث ا من عَمْل 
زوجها : شيئاً؟ ص إليه الضحاك ١‏ بن فيان دي - على بني 8 كلاب 
أشي" 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب 


اسنتشار عبدالله سن مسعود في جم عفا عنة بعض الورثة. فال عبد الله : قل 
أحيا هذا بعض النفس» فلا يستطيع بقية الورثة أن يقتلوه حتى”'"' يقبلوا”*” ما 


عفا هذا عنه» وللذي لم يعف حصنته من الدية. فال عمر. وأنا اي 


ذلك”” '*. 

(1) أن تعموا: 

.1١ 659/8 المصنف لابن أبي شيبة» 4/0١5؛ والسنن الكبرى للبيهقي»‎ )١( 
ز: رجل.‎ )9( 

(5) الآثار لأبي يوسف. ١6١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 517/0. 

(5) م ززط: على شيء. (5) تقدم تخريجه قريباً. 

(0) ف - يقتلوه حتى. (6) ز: يقتلوا. 

69 م ز: أدوئ: 


1 الاتاق الجيحنن 419 والتجيدة على لفل البعدرنة 62ت" واليصنة» ان ان 
شيبة» 48/5١5؟‏ والسئن الكبرى للبيهقى» .5١/8‏ ظ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
20 وإذا كان الدم بين اثنين» فشهد كل واحد منهما على صاحبه بالعفو 
ويه عا .وهو عمد :و القادل: يكو «زللفي قل شونا لو الحن.متهفا 2ل 
وإن ادعى القاتل العفو منهم(" فلا دية عليه أيضاً في ذلكء مِن قِبّل أنه لم 
يقر لهما بمال. فإذا شهد أحدهما على صاحبه بالعفو وصدقه المشهود له 
عليه فإنه ينبغي في القياس أن لا يكون للشاهد شيء» ولكني أدع القياس 
وأجعل له نصف الدية. ولو شهد أحدهما على صاحبه بعفو ثم شهد الآخر 
على صاحبه بالعفو أيضاً والقاتل يجحد ذلك بطل حق الشاهد الأول» وكان 
لباقي نصف الدية إذا أكذبهما القاتل.. 


السكين قبل أن يرفعها حتى شبّجه أخرى إلى جانبها”''» فاتصلت أو لم 
تتصل». فإن هذه مُوضحة واحدة» وعليه فيه القصاص. ولو أن هذا كان خطأ 
كان فيه أرش موضحة واحدة. ولكن لو رفع السكين ثم وخأه أخرى إل 
-- مأ ذاه ' . 000 1 بدن (6) : 
جنبها فاتصلت أو لم تتصل فإن هذه موضحة أخرى يقتص منها في 
العمد. وعليه فى الهلا أرش الموضحتين» لزنه فك رفع يذه » والأول لم 
يرفع يده» فلذلك اختلف. 


وإذا فقأ الرجل عين الرجل وفى عينه تلك بياض ينقصها فإن المفقوءة 
عوينه""" بالنقياوى: إن كناء النضى هر بععتة التاقفية» وان قاء أخل ويه .حيثة. 


وإن كانت المفقوءة هي الناقصة فليس فيها قصاصء وفيها حكم عدل. 


وإذا قطع الرجل يد الرجل وفيها ظفر مسود أو جرح لا ينقصها"” فإن 
فيها القصاص.». لآأن هذا لا ينقص. 


3-1 يننا 145 43 الى «حاتنهها. 

(9) ز ‏ واحدة وعليه فيه القصاص ولو أن هذا كان خطأ كان فيه أرش موضحة واحدة 
ولكن لو رفع السكين ثم وجأه أخرى إلى جنبها فاتصلت أو لم تتصل فإن هذه 
مو صحة. 

(4:) ز: يقبض. (6) 2:5 عنه. 

(5) ز: لأنه قصها. 


كتاب الديات ‏ باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه 35 

وإذا قطع الرجل من كف الرجل إصبعاً زائدة فلا قصاص فيهاء وفيها 
حكم عدل. وإن قطع الكف كلها فكانت تلك الإصبع توهن الكف وتنقصها 
فلا قصاص فيهاء وفيها حكم عدل. وإن كانت لا تنقصها ولا توهنها ففيها 
القصاص. 

وإذا قطع الرجل يد الرجل من المفصل فبرأت» ثم اقتص منهء ثم 
/([/7١ظ]‏ برأ المقتص منه». ثم قطع أحدهما ذراع صاحبه التي قطعت 
كفت عقوا قاذ تعن فى او 7 ون 118" اميواء 4 لعن فى .هذا تضاضى»: 


وإذا ارت الزنخل الربعل #السيلت. فلم «يزلصائعت: افراشن سحت مات 
فشهد على ذلك شاهدان فإن عليه القصاص. 

حدس الى ملةافن ماد عن نراق ع النفض ذلك 

ولا ينبغي للشهود أن يُسألوا أمات من ذلك أم لا. وكذلك هذا في 
الخطأ. ألا ترى أن الشهود لو شهدوا أنه مات كانوا قد شهدوا عليه بما يعلم 
القاضي أنهم فيه كذبة. فكيف يحملهم على الكذب وهو يعلم. فإن د05 
أنه قد مات من ذلك فشهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا" وإذا قالوا: لم يز 8 
صاحب فراش حتى مات.» فقدل شهدوا بالعلم الظاهر المعروف 00 ل 


ينبغي للقاضي أن يكلفهم غيرهء ولا يحملهم على الباطل. 


)١(‏ ز+ برأ المقتص منه ثم قطع أحدهما ذراع صاحبه التي قطعت الكف منها. 

(؟) ز: كان. ظ 

(2)15 الانان لا يوسفء. 55١؛‏ والآثار لمحمد. .٠٠١‏ وروي نحوه عن شريح والحسن. 
الظر؛ المعتت» لآبن. ابى شي 511/5 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه ضرب رجلا بالسيف حتى ا 
3 يركذا ع ذلك فيد! عهنك. فان: هنا لينها القاضي : أتعمد ذلك؟ فإنه 
أو ثق. فإن لم تسألهها “فهو عدف بركذلك: إذا كهدو ا آنه طعنه برمح أو رماه 
سيم أو نشابة “فهو عمد كلت آرآرية لو كتهدوا أنه دبحة اق شتهدوا: أنه شق 
نطقه المي يحض اناك كان القاضي يسألهما: أتعمد ذلك أم لا. لا 
الهما' عن ذلك» هذا كله نيوا :وهو “عميد:: .وإذا شين اشافك أنه كقلة 
بالسيننا وشهنن الآخر أنه طعنه بالرمح فقد اختلفت شهادتهما. وكذلك لو 
شهد أحدهما أنه ضرب بالسيف وشهد الآخر أنه ذبحه. وكذلك لو شهد 
أحدهما أنه رماه بسهم وشهد الآخر أنه رماه بنّشَابة. وكذلك لو اختلفا في 
البلدان فقال أحدهما: بمكة. وقال الآخر: بالكوفة. وكذلك لو اختلفا فى 
الشهور أو في الأيام فقال هذا: قتله في شهر كذاء وقال الآخر: قتله في 
شهر آخر؛ وقال هذا: في يوم كذاء وقال الآخر: في يوم اخرء فهذا كله 
باطل لا تجوز شهادتهماء لأنهما قد اختلفا. وكذلك إذا اختلفا في موضع 
الضرب من جسده فقال هذا: قطع يده فقتلهء وقال الآاخر: قطع رجله. 
فهذا باطل. 


إذا اختلف الشاهدان /77/51و] في الذي قتل به الوا وفي موضع 
الضرب أو في الأيام”'' أو في البلدان أو في الأماكن فشهادتهما باطل» مِن 
قبل أن هذا فغل» ايكون ثانا في بودن رجا رامنا ولا فى بلدين ول 
فى كيين كل بزاحد عفيما قن لل و القع على التعة..و لو شيل ا حانهنها 
1 وت وشهد الآخر أنه ضربه 
فقطع يده ولم يزل مريضاً حتى مات من ذلك كله من اليد أو من الرجل. 
لع أقبل شهادتهما. وذلك أنه إن برأ لم آخذ له بيد ولا رجلء لأنه إنما 
شهد له على اليد الواحدة وعلى الرجل الواحدة. ألا ترى أن أحدهما لو 
شهد على موضحة وشهد الآخر على يد أو رجل لم أقبل شهادتهما. أرأيت 


50 5 هانا: (0) ز + في الأيام. 
69 م ف : قتله. 


كتاب الديات ‏ باب القصاص فى النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه 5 

لو قال أحدهما: قطع يده بالسيف»ء وقال الآخر: قطع يده بالسكين: أو قال 
الأحرة ته خط خنية: آم كانت قتوادتيينا قد الخدافيق:ولا احد يفول 
واحد منهما. 


ظ وإذا شهد الشاهدان أنه قطع رجله من المفصل عمداء وشهد آخر 
أنه قطع يده من مفصل عمداء ثم شهدوا جميعاً أنه لم يزل مريضاً حتى 
مات» والولي"'' يدعي ذلك كله عمداء فإني أقضي على القاتل بنصف 
الدية في ماله. مِن قِبَل أنه مات من جراحتين إحداهما قد قامت بها بينة 
والأخرى: سف لهااءيينة: :وكذلك لو شبهك تعلى. الرخل: شاهدان فلم بيزكيا: 
ولو زكي أحد شاهدي الرجل وأحد شاهدي اليد ولم كز كنا اران 
أبطلت الشهادة كلها ولم آخذ بها. فإن زكي الكنهوة محنيعا كفيك عله 
بالقتضاض 1 نان طلب: الول أن مي مون البق الررعان تان ل 
اخمل اؤلله الم من اقتل. أن ساعد هات ين ذلكه فصار القصاص فى 
اللفين ظ ْ 


ولو شهد شاهدان على رجل أنه قطع يد رجل من مفصل عمدا ثم 
قتله عمداً جعلت لوارثه أن يقتص 7 من يده م ويقتله. وإن قال له القاضي : 
اقتله قتلهى ولا ولق 77 لزن يذه » فذلك جر 0 مقا وهذا قول ل 
حنيقة. وقال أبو يوسهف ومعحمد. لسعو كي أن يأمره بقتله ولا يجعل 
له القصاص في يده. لأنها عنتاية واخدةة آلآ ترى- أنه أبرأ هف اليد تحتى ٠‏ قتله: 
أولا ترى أن ذلك لو كان كله خطأ كانت فيه دية واحدة في قول أبي حنيفة 
وأبى يوسف ومحمد. وكذلك العمد في قول أبي يوسف ومحمد لا ينبغي 
أن يقتص”" فيه من اليد كما لا يكون في اليد أرش في الخطأ. 


)1١(‏ ف: الولي. (؟) م ط: القصاص. 
)1ن أن يقبفن: (614-(: أن يقيفن. 
)0( 2 يقبض. 69 ف: حسن ؟ ل حر. 


0) ز: أن يقبض. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[7/5؟ظ] فأما أبو حنيفة فقال فى العمد كما وصفت لك فى الباب الأول. 
ولو شهد أنه قطع يده خطأ ثم قتله آخر عمداً قبل أن تبر اليد جعلت 
على عاقلته دية اليد وقتلته له. 


ولو شهد شاهدان على هذا أنه قطع يده من مفصل عمداًء وشهد""ا 
هما أو '' آخران على أنه ضرب عنق”'' رجل آخرء جعلت لولي القتيل0» 
القصاص على القاتل في النفس» والقصاص على الآخر”'' في يده. وكذلك 
لو كان قتله الآخر خطأ جعلت لهم القصاص في اليد والدية في النفس» ولا 
أبطل شيئا من ذلك. ظ ظ 


ولو كنيد شاهدان: أن هذا قطع يده من المفصل من مفصل الكف. ثم 
شهدا على آخر أنه قطع تلك اليد من المرفق ثم مات من ذلك كلهء والقطع 
عمد. فإن على صاحب الكف أن يقطع يده. وعلى هذا الآخر القصاص في 
النفس» لأن هذا هو القاتل مِن قِبَل أن القطع”" الثاني برْءٌ منه من القطع 
الأول وكذلك إن قطع إصبعاً وقطع الآخر ما بقى من''' اليد من المرفق 
أو من المنكب ومات من ذلك. ولو كان القاطع الآخر قطع خطأ كانت عليه 
الدية» وكان على الأول القصاص في الإصبع. ولو كان قطع الأول خطأ 
وقطع الآخر عمداً كان على الأول أرش الإصبع على عاقلته وكان على 
الآخر القصاص. ظ 


0ن أن ا (05 .و شهك. 
(6) ز هما أو. (4) ف ز: عنقه. ظ 
(0) م ط: القتل. ظ (59) ز + فى وكذلك لو كان قتله الآخر. 


0) م فاز: أن يقطع. 
0) أي إن قطع الثاني بمنزلة البرء في حق الأول تنقطع به سراية الفعل» فكأنه انقطع 
بالبرء. . . انظر: المبسوط. .١7١/55‏ 


0 ز + من. 


كتاب الديات ‏ باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه : 
شهادتهماء لأنهما لا يعرفان صاحب العصا. أرأيت لو كان اثنان أحدهما 
صاحب العصا والآخر صاحب سيف ققالا: لا ندري أيهما هو. ألم أبطل 
شهادتهماء لأن نصف الدية على العاقلة ونصفها فى مال صاحب السيف» 
فلا أذوق أيهما هذا من هذا. 1 


ولو شهد شاهدان على رجل أنه قطع إصبع فلان من يده اليمنى. 
وشهدا على آخر''' أنه قطع إصبعاً من تلك اليدء لا يدرون من صاحب 
هذه الإصبع ولا من صاحب هذه الإصبع» والقطع عمدء فإن شهادتهم 
باطل لا تجوزه مِن قبل أنهم لم يبينوا الشهادة أي إصبع قطع كل واحد. 
فكذلك لو شهدوا على الخطأ أبطلت ذلك وإن كانت الدية سواء. أرأيت لو 
شهد شاهد أنه قطع إصبعه وشهد آخر أنه استهلك له ألف درهم أكنت أجيز 
شهادتهما. 


وإذا شهد شاهدان أنه قطع إصبع هذا الرجل الإبهام عمدأء وشهدا 
على المقطوعة إبهامه /[775/5و] أنه قطع كف القاطع تلك نمدا امن 
المفصل»ء ثم ا تحميعا: فإنه يحير صاحب الكف المقطوعة. فإن شاء 
لكي ماج عر ين الت وإن شاء”" أخذ دية كفه من ماله وبطلت 
الإصبعء مِن قِبَل أن هذا حيث قطع الكف لم يكن مقتصاً من الإصبع ؛ لأنه 
وضع السكين في غير موضعها. ألا تورئ أنه لو اجتمع على قطع الكف 
رجلان أحدهما”؟؟ صاحب الإبهام كانت عليهما دية الكف وبطلت الإبهام. 


ولو أن شاهدين شهدا على رجل أنه قطع يد رجل من المفصل. 
ودين 0 أنه جرحه سبع أو سَبعَانَء أو أصابه حجر فشجهء أو عثر 
فانكيينف” 00-06 أو جرح نفسه. ع ال ل 
كلهء فلا قصاص على قاطع اليدء وعليه نصف الدية. 


41 :فوشي اخخر. 170 له ديرياء 
(*) ز+ قطع ما بقي من يده تلك وإن شاء. (5) ز: إحداهما. 
(5) م ز: فان كسرت. 
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ولو قطع رجل يد رجل خطأ وجرحه سَبّع وجرحه عبد له وجرح 
نفسه ثم مات من ذلك كله فعلى قاطع اليد ربع الدية. وكذلك لو خرجت به 
قرحة أو نهشته حية. ولو اجتمع هذا كله فيه مع جراحة الرجل كان على 
ولو أصابه رجل آخر مع ذلك كان على الرجلين ثلثا الدية» لأنه قد مات 
من ذلك. 

ولو أصابه حجر قل وضعه رجل» أو حائط تُمُدَم إلى أهله فيه ع 
الخائط: الثلث:: وابطلت الثلث» ولا قضاصن:فنى شمن .هذا وإن كان 
عمدأء مِن قبّل الذي دخل فيه من الجراحة التى لا قصاص فيها. 

ولو أن رجلا جرحه رجل عمداً وسّبُعان أو ثلاثة ثم مات من ذلك 
كله كان على الرجل نصف الدية. وكذلك لو أصابه جرح من حجر أو 
عثرة7 23 أو خرجت به قرحة» أو نهشته حية» أو اجتمع هذا كله فيه مع 
لأن''*' هذا كله مرض مع ذلك. 


0 د د ن دن نا 


21 ف: 4 غيره. 
(؟) ف ذلك لأن. 


كتاب الديات ‏ باب الوكالة في الدم 5 


باب الوكاله في الدم 


وإذا وكل الوارث بدم أبيه وكيلا فإن وَكلة بإقامة البينة على ذلك فإني 
أقبل الوكالة على ذلك» ولا أقبلها في القتل. فإذا أَنْبَتَ [الوكيل]237 الدمّ ووقع 
القصاص فلا بد من أن يحضر الوارث فيقتل /[775/5'ظ] أو يصالح أو 
يعفو”"2» ولا يقبل في ذلك”" وكالة. وكذلك لا أقبل وكالة في قصاص فيما 
دون النفس ولا فى حدء لأنى لا أدري لعل صاحب القصاص قد عفا أو 
صالحء ولكني أقبل الوكالة بإثبات البينة. ولو وكل المطلوب وكيلاً يخاصمه 
بذلك قبلت ذلك منه. ولست أقبل وكيلاً من أحد من خلق الله تعالى فى شيء 
من الأشياء بعد أن يكون حاضراً صحيحاً إلا برضا من خصمهء وهذا قول أبي 
حنيفة. وهو قول أبي يوسف الأول» ثم رجع فقال: أقبل الوكالة من الحاضر 
الصحيح في غير القصاص والحدود وإن لم يرض خصمه» وهو قول محمد. 
فإن كان غائباً أو مريضاً قبلت ذلك منه وإن أبى الخصمء وقيو قو حملن 
بات المصان ل ان لمان ٠‏ أن فور احميناء فاذا جاؤوا بالوكالة 
سألته البينة عليهاء فإن زكي الشهود عليها دعوتهم بالحجج”"'. 

وإن أقر الوكيل وهو وكيل الطالب عند القاضي أن صاحبه يطلب" 
باطلاً أجزت عليه ذلك وأبطلت حق صاحبه. وإن أقر وكيل المطلوب أن 
اهمه هو شاعنبة القن والقطع فإنه ينبغي في القياس أن أجيزه عليه. 
ولكني 3 القياس فيهء ولا أقبل صاحبه بقوله إلا أن يقيم 0 0 
و1" أ ك2 كزاهد تيد الك عو فإنة:دللقم جائق ولق كان وكيز 
في قن القضنافن: أخات: إقزازه غلى جاعيه: ولسخة انبل تتهادة الركبل 
وشهادة الآخر حتى يحضر صاحبه. 


)١(‏ الزيادة من ب جار. (؟) ز:؛ أو يعفوا. 
(0) ف + كله. (5) ز: بالحج. 
(4) ط + طلبا. وزاده من المختصر أي الكافى. 

(0) ز: شاهدان. 45 ف: سوا 


(60) ز: ويكون. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو وكلت امرأة بالقصاص لها مع ولد زوجها وكيلاً وقعدت في بيتها 
في القتل لم يقبل ذلك منهاء ولم يكن بدا" من أن تخرج حتى تحضر 
القتل. ليس ينبغي للحاكم أن يقضي في الدم إلا والورثة جميعاً حضورء لا 
يقبل في ذلك وكالة. أرأيت إن عفا الغائب أو صالح ألم يكن هؤلاء قد 
فتلوا من حرم دمه. 
وإذا ماتت المرأة قبل القصاص فورثها أخوها أو أبوها كانوا شركاء في 
القصاصء. ولا يقتل”") القاتل حتى يحضر جميع ورثة المرأة» لأنهم قد 
صاورا شركاء. وإن كان القاتل من ورثة المرأة بطل”" عنه القصاصء والدية 
للورثة. يرفع عنه بحصته من ذلك. ولو كانت المرأة كه وكان القاتل 
0 يكن عليه القصاصء وكانت عليه الدية في الاير لأنه قد صار لها. 
ان ' فى دمه. ولو كان القاتل أخاً لها كان عليه القصاص. وإن ماتت المرأة 
وأخوها هذا عبد أو كافر وله ابن حر مسلم فصار له ميراث من المرأة بطل 
القصاص عن أبيه. فإن كان أبوه حرًا'' فعليه الدية. وإن”" /[75/4؟و] كان 
عبداً خير مولاف فإن شاء دفعه وعتق منه نصيب أبيه ويسعى لبقيتهم في 
حصصهم من قيمته» وإن شاء أمسكه وفنداه. ظ 


2 3 


ظ باب الوكالة في الخطأ 


وإذا وكل الرجل بطلب دم أبيه في الخطأ وكيلاً وهو غائب أو مريض 
فوكله بالخصومة في ذلك وقبض المال فهو جائز. وكذلك إذا كانت جراحة 
دون النفس خطأ. وكذلك إن كانت عمداً ليس فيها قصاص فالوكالة فيها 


)١(‏ ز: يكد. (23: #يقيابد 
فره و شيطل» (5) زب ححية. 
0( م ف زاط: حمقا. 1 حر 


(/ا( ل : الديتان. 


كتاب الديات ‏ باب الوكالة فى الخطأ 

لكك ات لتك 8 تت 
عجائرة.:-وإن: كان ولي الدم حاضراً صحيحاً لم أقبل منه الوكالة الا يرضا من 
خصمه. وكدلك لق أن المطلوب هو الذي يوكل. والمرأة في ذلك والرجل 
سو اع كد بو الكو القنيي نيو اع افون قو كن اتن سعد نل رو اها فى قول 77 امن بوشن 
ا الات رت 0 0 للا 
حاضرين. وإن أقر كيل الطالب أو وكيل المطلوب عند القاضي على صاحبه 
ذلك أحزتةغلية لأنة هال إن أقر عفد غير القافد '“ افلا اخيرةد فى 
قؤل أبي .حنيفة ومحهد- من قبل أنه :وكيل: :وإنما أجرتهغند القاضي.على 
ماحيه [أه من :ناذا آزر الحصي باهي اجات إتراروي ولا بحن على 
الوكيل» مِن قِبَّل أنه ليس يدعى عليه بعينه» فإن كان إنما هو وكيل الطالب 
فإتمنا غلية البيعة :قال أبنو يوسقت:: إقراره هاف .هيل القاضى :وعدن غير 
القافي 14 وإقماء عليه اليه ْ 


ولو وكّل القاتل وكيلين بالخصومة عنه وغاب أو مرض فحضر 
أحد الوكيلين وغاب الآخر كان هو الخصمء ولا يلتفت إلى غيبة 
الغائب. وكذلك لو كان الطالب بالدم وكلهما فغاب أحدهما. ألا ترى 
أن رجلاً لو أوصى إلى رجلين فغاب أحدهما جعلت الآخر خصما 
لكل من جاء يدعي قبل”" الميت”** دعوىء. فكذلك الوكالة. وليس 
للوكيل أن نوكل 0 الا ترق أن الذي وكله إنما رضي بخصومته. 
فليس له أن يوكل غيره. أرأيت لو وكله بطلاق أو عتاق أكان ذلك 
يجوزء فكذلك الخصومة. وإن كان وكله بالخصومة وأجاز ما صنع فيها 
من شيء فله أن يوكل إن مرض أو غابء. لأن صاحبه قد فوض ذلك 
الأمر””' إليه وأجاز ما صنع فيه من شيء. 


96 3 36 
)١‏ ز- أبي حنيفة وأما في قول. (؟) ط + على صاحبه. 


0 كا (05 3د الميت» 
(0) ف الأمر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب القصاص إذا كان بعض الورثة صغيراً وبعضهم' '' كبيرا 


/[5/5١ظ]‏ وإذا قتل الرجل رجلا عمداً وله ورثة صغار وكبار فإن"") 
كار" أن ينعنو بالدم ولا وترون بورق" العفان: أرافك لو كبر 
لصغير وهو أخرس لا يعقل شيثاً وكان فيهم كبير معتوه لا يعقل أكان ينتظر 
به. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر' قول أبي يوسف: إنه ينتظر 
بالصغير حتى يكبرء والإمام وليه إن شاء صالح له وإن شاء انتظرء وليس له 
أن يقتل''' ولا يقتص”"» وكذلك المعتوه هو بمنزلة الصبي» وهذا قول أبي 
يوسف. ولو كان الأب أوصى إلى رجل كان للوصي أن يأخذ بحق الصغير 
مع الورثة الكبار في القول الأول وأن يقتص”" له. وإن قطعت يد الصغير 
عمداً أو شج كان للوصي أن يقتص لهء وإن شاء صالح على أرش ذلكء. 
فإن فعل فهو جائز. وليس له أن يعفو. وإذا قتل عبد ليتيه"' عمداً فليس 
للوصي أن يقتص""'' لهء ولو كان" له أب حي كان له أن يقتص من 
عبده ويده وشجته» وله أن يصالح» وليس له أن يعفو. فإن صالح على أقل 
من قيمته لم يجز وكان للصغير أن يرجع بتمام القيمة. فإن كان ورثة الدم 
قبارا""" كلب وبعضهم يت دلي القاهت أن 01 حتى يقدم 
الغائب» وليس هذا كالصغير في قول”*'' أبي حنيفة. وإن كان ورثة الدم 
صغاراً كلهم فأراد عمهم أن يأخذ بالدم 0 بوصي لهم 0 له ذلك. 
اي الال 


(0) ف + كان. (*) ز: الكيبار. 
(5) ز: ينظرون وارثة. (0) ف- قول آخر. 
() ز: أن يقبل. (0) ز: يقبض. 
(6) ز: يقبض. (9) ف ز: اليتيم. 
(١٠)ز:‏ أن يقبض. (١١)ف:‏ وإن كان. 
(0١)ز:‏ كبار. ) ز: أن يقبض. 


)١4(‏ ف - قول. 


كتاب الديات ‏ باب القصاص إذا كان بعض الورثة صغيراً وبعضهم كبيراً 
7 7 ست 

وإذا فتل الرجل وله ابن وأخ ثم مات ابنه قبل أن يقتص "كبر لمكن 
عمد ولم يترك وارثاً غير عمه فإن الميراث للعم» وله أن يقتص. فإن كان 
العم هو القاتل فلم يقتله الابن حتى مات فصار العم وآخر معه فإن الدم قد 
بطل» وصار على العم نصف الدية لشريكه» لأنهما ورثا الدم”'' من ابن”" 
اهما 

وإذا تل الرجل عمداً فجاء أخوه يطلب بدمهء فأقام البينة أنه وارثه 
لا وارث له غيره» وأقام القاتل البينة أن له ابناء فإني لا أعجل له بقتله 

حتى أنظر فيما جاء به القاتل من البينة أن له ابناًء أي في ذلك غ1 

حتى أعلم مِصْدَافَهما”'. قال: فإن أقام القاتل البينة أن له ابناً وأنه قد 
صالح على الدية وقبضها منه درأت القصاص حتى أنظر فيما قال. فإن جاء 
الابن فأنكر ذلك كلفت القاتل أن يقيم على الابن البينة» ولا أجيز البينة 
التي قامت على الآأخ. لأنه لم يكن خصما يومتذ. فإن كانا أخوين فجاء 
أحدهما يطلب بالدم'"') فأقام القاتل /[757/5و] البينة أنه صالح الغائب 
على خمسة آلاف درهم أجرك ذلك وقبلته”"'. فإن قدم الغائب لم أكلفه 
أن يعيد الشهودء مِن قبل أني قد قبلتهه' على خصمء وجعلت للباقي 
تفلف ال 

وإذا ادعى بعض الورثة دم أبيه*؟ على رجل وأخوه غائب وأقام البينة 
على أنه قد قتل أباه عمداً فإني أقبل ذلك وأحبس القاتل. فإن جاء أخوه 
كلفته أن يعيد الشهود. لأني لا أجيز للغائب بينة بغير وكالة ولا خصومة. 
وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد: إني لا 


)١(‏ ز: أن يقبض. 0) مف زط: بالدم. 

ف ز - ابن. 

(5) يقال: أَئِلَيْتَ فلاناً عدر إذا بيَننهِ له بياناً لا لوم عليك بعذه. ستيه تعلق بالا 
لعذري. أي: حابرا له الها مكيف من بلاه إذا حبّره وججرّبه. انظر: المغرب. «بلي». 

(0) ز: بصداقهما. مصداق الأمرء أي : حقيقته. انظر: لسان العرب.» «صدق». 

(0) ز: الدم. (0) ز: وقتلته. 

)0( ز: قد قتلتهم. (9) ز: أبنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


--_ ييا‎ 8 ٠ : 5 ' . 


أكلفهم أن معن ”7 الوق بوي يات اده لق لغيه ععميفاء ال ترك 
أنه إنما طلب دم المبيت 6 وين حضر يطلب”" دم ل 
وكيف لا أجعل هذا خصماً فى الطلب عن أخيه”*' وقد جعلته خصماً عن 
ال قو الصلح والعفو. وأجزت ذلك على أخيه وهو غائب. والخطأ 
ذا 0 ينا 50 م أبيهم 0 أحدهما غائب 
الشاهد» 52 ره لغيية الغائب. ايك بات الغائب قد 5" دو فنأ 
صنع أكنت أبطل حق هذا في دم هذا لغيبة'“ ذلك. لست أبطله ولا 
ايا وإن كنت لا أدري لعل لذلك حجة يدرا بها القتل عن نفسه وعن 
ولو أن أخوين أقاما شاهدين على رجل أنه قتل أباهما عمداً فقضى 
مي بدمه فقتلاه ثم إن أحدهما قال: يدت الشهود بالزور والباطل 
ولو أن أخوين أقاما'”* البينة على رجل أنه قتل أباهما عمداء ثم إن 
أحدهما قتل القاتل قبل القضاء عليه» أو قبل أن تقوم”'' له البينة على ذلك» 
فقال الاخر:«قل كنت عفتوش»ة» أو قال كنت أرية أن اعقو عحة وقد 
صالحته. ولاااسنة له .على ذلك» فإنه لا يصدق على أخيهء ولا شىء على 
أخيه وإن كان قد أخذ غير حقه من قبل الشركة'''". فإن أقام ورثة المقتول 


بينة على هذا أنه قد صالح على كذا وكذا قبل أن يقتل''' الآخر أجزت 


(09-.ن: أن تيعدوا. (؟) ط: وأنهما. 
(9) ط: الطلب. ظ 

(5) م ف ز: على أخيه. والتصحيح من ط. 

(5) م ف ز: على أخيه. والتصحيح من ط. 

(5) م ز: الغيبة. (0) ز: أؤجره. 
(0) ز: قاما. (9) ز: أن يقوم. 
(١٠)انظر‏ للشرح: المبسوطء 180/55. (١١)ز:‏ أن يقبل. 


كتاب الديات ‏ باب رجوع الشهود عن شهادتهم ذ في القتل 1 
دلقي :وكذللكه لو قفينوا أدقد كان هنا لحرت ذالك وضومك ”> اخام الدرةه 
أحسب له من ذلك نصف /[777/4ظ] الدية. فإن كان أخوه قتل بعد علمه 
بعفو هذا أو صالحه وقد علم أن دم هذا قد حرم عليه فإن عليه القصاص. 
وله نصف الدية فى مال القاتل. 

ولو أن أخوين أقاما البينة على رجل أنه قتل أباهماء فقضى لهما 
بالدم. فقاما ميف ليقتلاه»ء فقطعا يله ف رجله. ثم عموا عن الدم. 
ضمنتهما ما قطعا في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف 
ومحمد: إنهما لا يضمنان ذلك مِن قبل أنه كان لهما نفسهء ولو لم يعفو”"ا 
وقتلا لم يكن عليهما شيء في ذلك» غير أنهما قد أساءا في المُثْلة» وليس 
ينبغي للحاكم أن 1000 اوفك يهو دو نعاء النهى عن رسول الله عَكنِاد 

| 150 

عن المثلة 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل رجلا عمداًء فقتل بشهادتهماء 
ثم رجع أحدهماء فإنه يضمن نصف الدية في ماله في ثلاث [سنين]. ولو 
رجعا جميعاً ضمنا الدية في ثلاث سنين في أموالهما. وكل دية أوجبتها 
بغير صلح فهي في ثلاث سنين. ألا ترى أن رجلين لو أقرا بقتل رجل 
خطأء ثم هرب أحدهماء أو جحد الإقرار» [و]لم تكن”' عليهما بينة. 
والآخر مقر يذلك» أخذت من الآخر نصفف الدية فى ثلاث سنين. ولو 
رسع الاناهد انا عن لانيادتهها باللكل قبل إنا بصم "1 مضه اند 
أذرأ عنه القصاص. وإن كان القاضي قد قضى بالدم كان ينبغي في القياس 


أن 


)١(‏ ف ز: وضملتته. (0) ز: لم يعف. 
(90) ز: أن يدعها. (5) تقدم كتووعة دنا 
(5) ز: لم يكن. والواو من ط. (5) ز: أن يقبض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن يقتل'''» لأنه بمنزلة المال""". ولو رجع الشاهدان بعدما اقتص» ورجع 
أن 007 الدية إن شاء من الشاهدين » وإن شاء من القاتل, فمن أيهه”*ا ما 
أخذ لم يرجع على صاحبه بشيء في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول 
أبى يوسف ومحمد: إنه إن أخذها من الشاهدين رجعا على القاتل» وإن 
أخذها من القاتل لم يرجع على الشاهدين. ولو لم يرجع الشاهدان وقامت 
عليهما البينة بأنهما قد رجعا لم يلتفت إلى البينة عليهما بذلك إن أنكرا 
ذلك. ولو رجع الشاهدان فقال القاتل: نا أجيء تشاهدين غير هذين 
,١7/4[/‏ الشاهدين يشهدان على هذا وقد قتل القتيل» لم العفيف الي 
ذلك دولا سول على القائل :ولسن عليه عندة: بوغرم هنين اليبية "رولا 
ينفع"' أ هذين شهادة من شهد لهما بعد أن وت هما. 

وإذا شهد أحد”" شاهدي الدم"؟ اللذين شهدا هو وآخر على 
صاحيه أنه كان متعل وذ فى قلف أو ا فشهادتهما جائزة. لمشو 
عليه ولا على صاحبه شيء ء من ا أن هذا لعن بجوم عن 
الشهادة. ولو شهد هو وآخر أن صاحبه عبد لفلان وفلان يدعي ذلك 
قضيت به لفلان» وغرّمت القاتل الدية» مِن قبل أن أحد'""'' الشاهدين 
فد انتقضت شهادته. 

وإذا شهد شاهدان على دم فاقتص منه» ثم إنهما قالا: أخطأنا إنما 
6 هذاء 0 لإتهم لا يصدقان 0 هذا اتانيه وعلى 5 

ضنة 


410 و اقلا قله 90و البنال: 
10و لم يقلي ١‏ 1005 اليه 
(6) ن- الدية. (9) ز: ينتفع . 
(0») ز: أن يراجعا. (8) “ز: الجدى. 
(9) م فا نز الدم؛ صح م ه. (١١٠)ز:‏ أو عبد. 
(١١)ز‏ + شيء من قبل. (؟١)‏ ز: أن أخذ. 


)١(‏ ز + الخطاب. 


كتاب الديات ‏ باب رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل »> 
الع . 


وإذا شهد ثلاثة على دم فقتل ثم رجع أحدهم فلا شيء عليه» لأنه قد 
بقى اثنان من الشهود. فإن رع سو اللي لأنه 
قد بقى نصف الشهادة التي بها القصاص. 


وإذا شهد رجلان وامرأتان على دم خطأ ففضي بالدية. ثم رجع رجل 
وامرأة» كان عليهما ربع الديةء لأنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة» لأن شهادة 
رجل وامرأتين''' في شهادة الخطأ جائزة. فإن رجعت امرأة أخرى فعلى 
المرأتين والرجل الذي رجع نصف الدية» على الرجل من ذلك النصف 
وعلى لمراتين . النصف. ار رما جديا كان على كل بن كك 
0 ا 00 الثلثات من ذلك 
في سنةء والئلث في السنة الأخرى. ولو شهدا بالشجة أو بشيء يبلغ ثلث 
ا ل ا كان أرش ذلك عليهما ة في أموالهما في سنة. فإن 
رجع أحدهما وبقي الآخر كان عليه نصف ذلك. وإتا روجع أحدهما فلي اليد 
كان عليه نصف دية اليد في ماله في سنتين» الثلثان من ذلك في سنة ا 
والئلثك"' الباقى فى السنة الأخرى. 


)١(‏ عن الشعبي أن رجلين شهدا عند على رضي الله عنه على رجل بالسرقة» فقطع علي 
يده. ثم جاءا بآخرء فقالا: هذا هو السارق لا الأول. فأغرم علي رضي الله عنه 
الشاهدين دية يد المقطوع الأول. وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ولم 
يقطع الثاني. انظر: السئن الكبرى للبيهقي» .1901/٠١‏ 

(0) ز: وامرأتان. ظ 

(6) ع ارال جامق.ذلك: النضت وعلى المرانيق الع وار جر ييا كان شل دل 
رجل. 

(4) ز- في سنة. 

(4) ف - في السنة الأخرى ولو شهدا بالشجة أو بشيء يبلغ ثلث الدية ثم رجعا عن ذلك 
كان أرش ذلك عليهما في أموالهما في سنة فإن رجع أحدهما وبقي الآخر كان عليه 
نصف ذلك وإن رجع أحدهما في اليد كان عليه نصف دية اليد في ماله في سنتين 
الثلثان من ذلك في سنة والثلث. 


ظ < كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا شهد شاهدان على دم على رجلين فقتلا بشهادتهماء ثم رجع 
أحدهما عن الشهادة"'' فى" أحد الرجلين» فإنه يضمن نصف دية الرجل. 
/[37/4؟ظ] في ثلاث سنين» ولا يضمن من دية الآخر شيئأء لأنه لم يرجع 
عن شهادته فيه. ولو رجعا عن شهادتهما فيهما جميعا ضمن كل واحد منهما 
نصف ديه كل واحد منهما. ولو لم 0 وادعى عليه أولياء المقنص ميه 
أنه قد رجع وسألوا القاضي أن يستحلفه فإنه ليس عليه أن يستحلفه. ألا ترى 
أقبل عليه البينة. ولو شهد شاهدان على دم ثم رجعا عن شهادتهما فضمنا 
الدية وعلى الميت دين فإن الدية في دين الميت» هم أخق بها من الورثة. 
ولو شهد شاهدان على دم ولهما على الميت دين أجزت شهادتهما. فإن 
رجعا بعد ذلك عن شهادتهما فهما ضامنان للدية» ويقبضان دينهما من الثلث 
الأول. فإن كان على الميت دين سوى ذلك حاصّهم”” ' فيه. 
وإذا رجع أحد الشاهدين عن شهادته عند القاضي ثم مات فنصف الدية 
فى ماله حال ليس له أجل». مِن قِبّل أني لا أستطيع قسمة الميراث. وال اقشهنة 
وعليه””' دين. ألا ترى أنه لو كان دين تحاصّوا. فإن رجع في مرضه وليس عليه 
دين ثم مات بدئ بنصف الدية من الميراث. فإن كان عليه دين فى صحته بدئ 


واذا عمقي الضيى بعنانة [عجد ا" او«ضطا فين رافق عنم الضنيسن 
وخطأه سواء. وكذلك المعتوه. وَأوكن ذلك على العاقلة إذا بلغ خمسمائة درم 


000 م - الشهادة. 030( ز - الشهادة في. 
(9) ز: لم يرجعوا. (:) ف: خاصمهم. 
(60) ف ز: عليه. ْ (59) من ب جار ط. 
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فصاعدا. بلخا ةلت عور مان رت لله عنه أن رجلاً معتوهاً سعى على رجل 
الي ار و معدل بان ا رك ا ل 1 


وإذا أمر الصبي الصبي فقتل إنساناً فانما الدية على عاقلة القاتل» 
وليس على الآمر شيء» مِن قِبّل أن كلامه لا يجوز على نفسه. ولو أن 
رجلاً أمر صبياً فقتل إنساناً كانت دية المقتول على عاقلة الصبي» ويرجع 
ل ل ل ل 
على نفسه. 

وإذا أعطى الرجل الصبي حديدة أو.عهنا أو سلاحا ينسكةه لنه 59 
نامو ار ] كوء .تقلت" '" الضنوى. نذلك فإنة الوضل قنافية الها 
اشام القمى بهن :ذلك فلي عاقلا 0-6 لأنه من فعله. وإن قتل الصبي 
نفسة .يذلك: آوقتن..به رجلا لم يقتمن الرجل اللاي دقع إلبد من ذلك شيعا 
لأن الصبي أحدث عملاً في ذلك ولم يأمره به الرجل” '". 

وإذا اغتصب الرجل الحر الصبى فذهب به فهو عر له إن قتل» أو 
أصابه حجرء أو جرح. دإن عاك سيت ألفه؟؟" لوديفتيق» إنما يضمن :]ذا 
أصابته جناية أو أكله سبع أو تردى” وي ب 0 
من ذلك وأصابته حمى أو خْرَاج'' أو مرض فمات منه فلا شيء عليه في 
ذلك». لأن هذا مرض وذلك جناية. ظ 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 

(؟) عطب أي هلك. انظر: المغرب. «عطب). 

(9) قال السرخسي: وإذا أعطى الرجل صبيا عصا أو سلاحا يمسكه له ولم يأمره فيه بشيء 
َعَطِبَ الصبي بذلك بأن سقط من يده فوقع على رجليه فمات فضمانه على عاقلة 
الرجل » لأنه جانٍ في استعمال الصبي في إمساك ما دفع إليه, واطل مسفية ”ليا 5 مدر ظ 
في ذلك السبب. وإن قتل الصبي نفسه بذلك أو قتل رجلا لم يضمن الدافع شيكاء لأنه 
أمره بإمساكه لا باستعماله. . . انظر: المبسوطء 186/75. 

(4:) م ف ز ط: ميتة نفسه. والتصحيح من المبسوط.ء 187/55. 

(6) ز: أو ردا. 

(1) ز: أو جراح. الخُرَاج بالضم البَئْره الواحدة حرَاجَة وبئْرَة» وقيل: هو كل ما يخرج 
على الجسد من ذُمّل ونحوه. انظر: المغرب» «خرج). 
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وإذا قتل''' الصبي رجلاً قد اغتصبه رجل لم يكن على الذي اغتصبه 
من ذلك شىء » لأنه لم يأمره بذلك. وكذلك المعتوه. 


وإذا حمل الرجل الصبى الحر على دابة فقال له: أمسكهاء وليس منه 
شل الفط ضور نايا فم عو فا ليع "تيان شه عل قا ناكل يوان 
كان الضيى مغله يركنية أو لا بيركته قهو شواء» :وإن “شان :الى فأوظأ إتسانا 
فلك بشو سمو الى لزاه اميياك اد 1 للف على اك الي 
فقتل أنه احلاث اللجين وله يآفره يه الرعجل د و]ذا رقع الصيى نين الداءة 
وهو يسير عليها فمات فهو ضامن لديته على عاقلته. من قِبَل أنه أخذه 
فحملهء فهو ضامن لما أصابه ما"' لم يمت حتف أنفه”*'. وإن كان ممن لا 
يقدر أن يسير على الدابة لصغره ولا يستمسك عليهاء فأخذه الرجل فحمله 
عليهاء فسارت الدابة”؟ فوطئت إنساناً فمات» فلا ضمان على عاقلة 
الصبيء» مِن قِبَل أن مثله لا يركب الدابة ولا يصرفهاء ولا ضمان على 
الرجلء مِن قبل أنه ليس بقائد ولا سائق. 

وإذا حمل الرجل معه الصبى على الدابة ومثله لا يصرف الدابة ولا 
يستمسك عليها فوطئت الدابة السانا فهو على الرجل. وإن مات وهلك 
الإنسان فعلى عاقلته» وعليه الكفارة. وكذلك إن وطئت بيد أو رجل فلا 
شيء على الصبي. وإن كَدَمَثْ''' فالضمان على عاقلة الرجل» ولا ضمان 
على الصبي فيه. وإن تَمْحَتْ برجلها وهي دين وهي 
تسيرء فلا ضمان عليه في ذلك على الرجل ولا على الصبي. 

وإذا حمل الرجل معه صبياً مئله يصرف الدابة ويسير عليها فما أصابت 


(0) رز + الرجل. 

030 م ف زاط: الرجل: والتصحيح من ب. 

(0) ز- ما. (5) ز: ابنه. 
(0) ز: الدبة. (50) ز: ولا. 


(0) الكذم العَضٌ بمقدم الأسنان كما يَكدِم الحمارء يقال: كدمه يُكدمه ويَكدمه. انظر: 
المعري» ا(كدم). ش 
(60) ز: بذيلها. 
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ظ لللاجاب7ب070007 0 ا77775اااااااا 3ت 
الدابة فهو على عاقلتهم"'' جميعاًء /[4/4١ظ]‏ ولا يرجع'' عاقلة الصبي 
على عاقلة الرجل بشيء من قبل أنه لم يأمره بالجناية. 

' وإذا حمل الرجل الصبيء والرجل عبدء فوقع الصبي عن الدابة 
فمات». فديته فى عنق العبد الذي حملهء يدفعه مولاه بها أو يفديه. وإن كان 
القند مف ا الذانة»: سار حميعا علن الدانة: فاويل”"* إنشانا :فمات: 
فعلى عاقلة الصبى نصف الدية فى عنق العبد» والنصف الآخر يدفعه مولاه 
أو يفديه. 1 ْ 


وإذا حمل الرجل الحر الكبير العبد الصغير على الدابة ومثله يصرفها 
وبمك علبها لامر أن“يسير غليها:فأوطا إنبنانا فإن ذلك فى ع 
العبد يدفعه””' مولاه أو يفديه»ء ويرجع مولى العبد على الحر الذي حمله 
تفتمغه: لأآن العيد مال :“فلما خملة الجر صان :ضامنا 'له.ولما يخدرث فيه 
حت يقلضية: الاترى أن هن اغتضي عبد صغيرا فج ,جنناية عكده*”" ثم 
ظفر به المولى قيل له: ادفعه أو افده. فيكون على الغاصب الأقل من قيمته 
ومن الجناية» وليس يكون هكذا في الحر. 

وإذا تعن الوتعل الغر العندء والعة صني على 13 2ع دويفله: ا 
يصرف الدابة ولا يسير عليهاء فأوطأت إنساناًء فلا شيء عليه ولا على 
الذى عسل رون تكانك الذايةؤائنة حيت أرققها البسر لم تين" بدن 
ضربت رجلا بيدها أو رجلها أو ذنبها أو كَدَمَنْهِ فمات. فلا ضمان على 
لعي انيه ١١‏ لايع 0 لحري لله سوط ددرا ضهان الى الا اه 
على عاقلته إذا كان أوقفها في غير ملكهء فإن كان أوقفها في ملكه فلا 
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)١(‏ ز: على عاقلتها. () ز + على. 
(0) ز: فأوطيا. (5) ز: في عتق. 
(0) ز: ويدفعه. (5) 5 عيدة: 
(0) ز: لم تسير. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب جناية الراكب 


وإذا بان اللرجنل على الدابة ى أى : الدواب كانت في طريق 2 
العيملمين:: قاوطا نان تنك أو .وج .فى "تسر فقغلهة فهو قرا مو قل 
عاقلته الدية"''. وعليه”) الكفانة سوه مد ره الجناية بيد الرجل. فإن تَمَحَتْ 
نرجلها وتعا وه قبي" قلا ميان فى :صاحيها: يلشنا عن 
رسول الله يليد أنه قال : «الرجل حبار ا فوضعنا ذلك عن النفحة وهي 
سيو تو كدلكك الذنى:*5 كد نا روزن كنك نبنانا: فهو تناف رون تيوت 
بحافرها حصةة أو نواة أو حجراً أو شبه ذلك فأصابت /[759/5و] إنساناً 
وى النميى “قاذ :ضمان اتعانه.. .وه عبد نا جيه له التزابية والخياق إل أن كي 
د كينا فيضمن. ولو راثت أو بالت في المسير فعَطِب”'' إنسان بذلك لم 
يكن عليه ضمان. وكذلك اللعاب يخرج من فيها. ولو وقع سَرْجُها أو لِجَامُها 
أو شيء يحمله عليها من أداتها أو متاع الرجل الذي معه يحمله به فأصاب 
إنسانأً وهي تسير فمات كان ضامناً. وب صا بعد كان ونع إلى 
اررض 2 1" أن تعن ""اييه تينو دافن أبقنا.. والراكيه وال ترق 


)١(‏ م زط: بالدية. (0) ز: وعلي. 

(*) ز + فقتله فهو ضامن على عاقلته الدية وعليه الكفارة وهذا بمنزلة الجناية بيد الرجل 
فإن نفحت برجلها فقتلت وهي تسير. ظ 

(:) الآثار لمحمدء ١٠٠؛‏ والحجة له. ١/لا58.‏ وانظر: الموطأء العقول. ؟١؛‏ والآثار 
ل يوسفاء 88؛ وصحيح البخاري» الزكاة» 57؛ وسنن أبي داودء الديات. 707؛ 
وسئن النسائي» الزكاة» 4 وجامع المسانيد للخوارزمي. 187”/5؛ ونصب الراية 
للزيلعى. 5:1 وجباره أي : هدر. يقال: ذهب دمه جار ومعنى الأحاديث أن 
تكلكة البهيية الما تتسيب فى انقلانها إنناناً | فعا فجرضهها هدر انظرة لهنان 


العرب» لاجبر). 
(2316: الذيت: (0) ز: أن تكون. 
(0) ف + به. (60) ز: عثرته. 


(9) لم أجد استعمال «تَعَفَل به؟ في القواميس بما يناسب المقام. انظر: المغربء «عقل»؛ ظ 
والمصباح المنيرء» «عقل»؛ ولسان العربء. «عقل»؛ والقاموس المحيطء «عقل». ولكن 
أصل المادة من الحبس والربط. فلعل المقصود أنه صار كالعِقّال له وَالْتَوَتْ رجلاء- 


كتاب الديات - باب جناية الراكب 02 
والسائق والعان 5 في الضمان سواء. بلغنا ذلك عن رن 7 ولا كمارة 
والمرتدف. 


وإذا أوقف الرجل 0 طريق المسلمين؛ وف نا يعلكها 
شين :إذن اعلها» فنا أصايك" '" بل أو إعطاة لان 
بزَّئى0", أو كَدَمَتُء فهو ضامن لذلك على عاقلته» ولا كفارة عليهء لأن 
هذا لبو كاتعنا انه وكل شيء جعلنا فيه الضمان في الذي يسير* فإن 
هذا له ضامن. لأنه أوقف فيما لا يملك وحيث لا ينبغي له أن يوقف. 
وضناضيه المسير له أن يسير فى :طريق المسلميق. وليشن :له أن..: 55 


وإذا أرسل الرجل دابته فى طريق المسلمين فما أضابت في وجهها 
إن لور ونمو 4 شمن انق ل وا وا كناد لم رع ييا 
أ كني 77 يوان غلبت لأنيا تل قنيوف خرن نخالها إل أذ يكون ليا 
طريق غير الذي أخذت فيه» فيكون ضامناً لذلك على حاله. وإن وقفت ثم 
سارت فقد خرج من الضمان. فإن ردها راد فالذي ردها ضامن لما أصابت 
في فورها ذلك. وإذا خلى عنها فأوقفها فسارت هي بنفسها فلا ضمان عليه. 


منهما على صاحبة. بلغنا عن على بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قال 


المغرب». «عقل». 
01 والقان.: (5) المصتت لعب دالرزاف: :277/5 
(9) م ف ز: فيما أوطت. والتصحيح من ب ط. 
(5) ز: أصاب. )0( أ غيرها. 
)١(‏ الزيادة من ب جار؛ والمبسوط. .19١0/55‏ 
10 زديك (60) ز: يصير. 


(١٠)ز:‏ حسما لا : 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك27. وكذلك الرجلان يصطدمان. فإن كان أحدهما حر”"' والآخر عبد" 
فقيمة العبد على عاقلة الحرء ثم يأخذها ورثة الحرء ولا شيء لمولاه. 

وإذا أوقف الرجل دابته فى ملكه فما أصابت بيد أو رجل فلا ضمان 
عليه ننه دفن قبل أندلة اندر فيا فى ملكي يوزك كان التملك له ولعي 
فلا ضمان عليه فيه أيضاًء مِن قِبَّل الذي له في ذلك وإن كان قليلاً. ولو 
ضمّنته في هذا لَحَُلْتٌ بينه وبين :“أن يقعد. فمها او يخوضا فيه آرايت لو 
عَطِبَ /[71794/5ظ] إنسان بوضوثه فيها أو به. إن كان قاعداً هل كنت أَضمُنه. 
لبيك اضكنة فى اكت لحن للق فكدلك ال 


وإذا سار الرجل على دابته فضربهاء أو كبحها باللجام» فضربت 
برجلها أو بذنبهاء لم يكن عليه شيء. ولو خبطت بيد أو رجل أو كدمت أو 
صدمت إنساناً فقتلته كان على عاقلته فى ذلك الضمان» لأنه راكب وإن كان 
لا يملكها. ولو.سقظ .متها ثم ذهبت على وجهها ‏ حتى أضانت إنساناً فقدلكه 
لم يكن عليه الضمانء لأنه غير راكب ولا قائد ولا سائق». وهي الآن 
منفلتة'' جرحها جُبَارء لأنها عجماء. بلغنا عن رسول الله يل أنه قال: 
(العحواك 2 70" نر العريوناء هي المنفلتة عندنا. 
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(0) المصنف لعبدالرزاق» ٠/02؟؛‏ والمصنئف لاسن أبي شيبة 6 ه/ 5 ؟ ونصب الراية 


للزيلمي ؛ 0/1 
(4) فا فيه. ظ (0) ز: الداية. 


(6) ف: منفتلة (مهملة). 

0 رواه المؤلف بإسناده في كتاب الزكاة. انظر: ١/4١١ظ ‏ 155و. وانظر: الآثار 
لمحمدء. ١٠١٠؛‏ والحجة لهء. ١/لا5.‏ وانظر: الموطأ. العقول. ؟١؛‏ والآثار لأبى 
يوسف. 488 وصحيح البخاري, الزكاة» 57؛ وسئن النسائي» الزكاة» 8؟؛ وجامع 
المسانيد للخوارزمى. ؟/187. جبّار. 2 هدرء. يقال: ذهب دمه جُبَاراً ومعنى 
الأحافية: أن تلت اله العيعناء تعيب قن القلكنها إنضانا أو نينا فحرحها هدر 
وكذلك: الكر القدوينة لحن ليف لاك أجل سنقط فيفا اسان فكبالك فيه هدق 
والمكدق" إذا :انها :على حائرة: فتقله #قدمه هدو انظرة: لسات العويا ‏ «جيرف ' 


كتاب الديات - باب الناخس ) 


باب الناخحس 


قال محمد: وإذا سار الرجل على دابة فى الطريق فنخسها رجل أو 
قترنيا اتات ينان نتدليه كان ذللكة .عدن الناكدرى نقون لايم يلذكا: ذلك 
عن عبدالله بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما'"'". وإذا تَمَحَتَ 
النا ”© كان دمة هدر "نولو القع ضاحيا الذي غليها من تلك التخية 
فقتلته كان الناخس ضامنا للدية على عاقلته. ولو وثبت بئخسته على رجل 
فقتلته» أو وطعت رجلا فقتلته» كان ذلك على الناخس دون الراكب. 
والواقف فى ذلك والذي يسير.سواء. ولو نخسها بإذن الراكب وأمره كان 
هذا وله قعل الزاكب روات تتح :وني غير لي ركع عليه نان كان 
الراكب”*؟ هو الذي نخسها. فإن وطئت رجلا في مسيرها وقد نخسها هذا 
نان الراكته رأف كافك االو علييدا يها إذافانفورتن نزوها للق 
نكيها نه لأنهما: الاندزاكب وسائن» فإ مارت باعة توتركها من (السوق 
فأوطأت إنساناً فهو على الراكب دون الناخس. ولا يكون على الناخس شيء 
حتى يُعلّمِ أن" الذي أصابت كان في فورها الذي نخسها فيه. 

وإذا نخس الرجل الدابة ولها سائق بغير إذن السائق فتَمَحَتَ رجلا فقتلته 
فالناخس ضامن. وكذلك لو كان لها قائد كان على الناخس الضمان دونهما. فإن 
كان واد متها أمرء'"؟ يذلك فل ضدان غليه:ولا على واحد .متهماء من قبل 
أن الناخسر”" الآن سائق حين ساق بإذن صاحب الدابة» وتَفْحَتُها جبار. 


22300 الجعه هيه ذا 04 -"5:77؛ والمصنف دين أبى شيبة ) 0/0 ؛ ونصب 
62 0 الداية نخسا من باب منع ) إذا طعنها بعود أو نحو ه. انظر : المكرب” ((نحس)2. 


(0) ز: هذر. 

00 ز ‏ وأمره كان هذا بمنزلة فعل الراكب وإن نفحت وهي تسير لم يكن عليه ضمان كأن 
الراكف» 

(0) ز أن. 22 0" 


(0) ز+ الضمان دونهما فإن كان واحد منهما أمره بذلك فلا ضمان عليه ولا على واحد 
منهما من قبل أن الناخس. 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا قاد الرجل الدابة /[5/٠4؟و]‏ فنخسها رجل آخر”'' فانفلتت من القائد 
ااي ا وو ارب براي 
وإذا نخس الرجل الدابة يد 0 فوثبت به فألقت الراكبب 
فالناخس ضامن. وإ تخبخيفت فريك" ' ولم تُلْقِه حتى أوطأت اانا 
فالناخس ضامن لما أوطأت في فورها ذلك. ألا تَرَى أنه يضمن الراكب؛ 
فكذلك يضمن ما أصاب الدابة. 


وإذاكان "* التاشين عيدا فم اضامة الدانة©؟ فهو قن رقفين يدينه 
مولاه أو يهذيه. 


وإذا كان الناخس صبياً حراً فهو في ذلك والرجل سواء. 


وإذا مرت الدابة بشيء قد نُصِبَ في الطريق فنخسها ذلك الشيء 
فتَمَحَتْ إنسانا فقتلته فهو على الذي نصب ذلك. 


وإذا كان الرجل يسير في الطريق فأمر عبداً لغيره فنخسها فنفحت فلا 
ضمان على واحد منهما. وإن وطئت فى فورها ذلك الذي نخسها فيه إنسانا 
نتدلتة اتعاى “عافلة :إل اكيه تصيفتة الليقة :ول عد 23 العيد دين اندر بلق 
مولاه بها أو يفديه؛ ويرجع المولى بقيمة عبده على الذي أمره بالنخس. 
وكذلك لو أمره بالسوق أو بقود الدابة. وإن كان الراكب عبداًء فأمر هذا 
العبد عبداً آخرء فساق دابته» فأوطأت إنساناً فمات» فالدية فى أعناقهما 
نصفين» يُدفعان بها أو يُفدَيان» ولا شيء على الراكب مما أمر به إذا كان 
محجورأً عليه حتى يعتق» فيكون عليه قيمة العبدٍ الذي أمره بالسَّؤْق. وإذا 
كان عبداً تاجراً فهو ف عليه في عئقه”'؟ وهو عبد.: وكذلك إن كان مكاتباً 


16ت احور 
(0) ف - به فألقت الراكب فالناخس ضامن وإن جمحت فوثبت. 
() ف: فإن كان؛ ز: وإن كان. (5) نز الدابة. 


(23-1)6 عت (1) ز: في عتقه. 


كتاب الديات ‏ باب الناخس 
سمت 22ر7 
وذ قاف ”الرضل قطار 1" فى طاريق ' اتسلفية فما أوظا أرل القطان. أن 
آخره» بيد أو رجل» أو صدم 5 الإبل إنساناً فمات» فالقائد ضامن» ولا 
كفارة عليه. وإن كان معه سائق فالضمان عليهماء ولا كفارة عليهما. وإن 
كان معهما سائق الإبل وسط القطار فما أصاب مما لف هذا السائق وما 
بين يديه من شيء فهو عليهم أثلاثاً» لأنه قائد وسائق. وإن كان يكون أحياناً 
وسطها وأحياناً يتأخر وأحياناً يتقدم وهو يسوقها في ذلك فهو بمنزلة السائق. 
ولاتنى م هونن اننع «الركل #والدنت "ولو أن تويفاة كان "راقبا علن 
هر" ولك التطان رولا وجرن متها عليا ل يضيى قن يها :تب ابل 
التي بين يديه» وهو معهم /[/ 1 7؟7ظ] في الضمان في الذي أصاب الهس 
الذي هو عليه والإبل التى خلفهء لأنه قائد لها. وعليه الكفارة إذا أصاب 
البعين الدى فى عله كانه فاتل مله ظ 


وإذا أتى الرجل ببعير فربطه إلى القطار والقائد لا يعلم» وليس 
معها ساتق» فأصاب ذلك البعير إنسانأء ضَمِن القائدء ويرجع القائد 
على الذى وي التعير بالك لحان ولق قط وى مها حدر 
الأنرن. على “إتسيان"" فقكله». أو “سقط :فى «الطريق 7223" به :إنسان 
فمات» كان الضمان في ذلك على الذي يقود الإبل. وإذا كان معه 

وإذا سار الرجل على دابته في الطريق فعثرت بحجر وضعه رجل» أو 
ركان جاه رايد أ سيماء مدع لتك على اناق قواكف» فالعسمان (علن 
الذي وضع الحجر وبنى الدكان وصبّ الماء» ولا ضمان على الراكب. هو 
هاهنا بمنزلة المدفوع. 


وإذااضشان الرعا على ذاعة فى ملكة.فاوظطات: إنسانا ديك أن عريكل 


)١(‏ القطّار عدد من الإبل على نسق واحدء والجمع قُطر. انظر: المغرب» «قطر). 
ا 005 قوم كانه 
62 4 فى: (0) ز: يحمل. 
(9) م ف زط: على الإنسان. (0) م ز: تعثر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فقتلته”''» فعليه الدية والكفارة» كأنه قتل بيده. وإن كان سائقاً أو قائداً فلا 
ضمان عليه في ذلك ولا كفارة. وكذلك لو أوقفها في ملكه ثم أصابت 
إنسانا فقتلته فلا ضمان عليه. ولا فيما كَدَمَنْ وهى فى ملكه. إن كان داخلا 
فق أهلةا أو غرياء داحلا نإذن أو بيكس [03ه سوا له قيماة علد وكالات 
الكلب العفور""'" سترلة الدابة (13 كان “قن الدان«تكلى -عنه أن مرموطا فند 

وإذا دخل الرجل دار قوم بإذنهم أو بغير إذنهم فَعَفَّرَ كلبهم فلا ضمان 
عليه. 


ينا 


وإذا أوقف الرجل الدابة فى الطريق مربوطة أو غير مربوطة فما أصابت 
مد اورجل أن كدطيك اوردقي نيو ل امن بو الله ف للك 1 
سرافو اتن سارك عن للف المكان لد ذقني كلذ سان علنه انيما أضابفة 
لأنها قد تغيرت عن حالها وصارت بمنزلة المنفلتة. وإن كانت مربوطة فجالت 
في رباطها من غير أن يَحُلَّها أحد فما أصابت فهو على الذي ربطهاء ولا 
يُبطِل الضمانَ تغيرُها”*' عن حالها بعد أن يكون الرباط كما هو. وكذلك كل 
بهيمة من سبع أو غيره أوقفه رجل على الطريق. وكذلك الهُوَام”' ما طرح 
رجل منها على الطريق فهو ضامن لما أصاب حتى يتغير عن حاله. وكذلك لو 
طرح بعض الهوام على رجل فلدغه'"' ذلك فهو ضامن لذلك. 


9 9 
26 3 


)١(‏ ز: فقتله. 

(') الكلب العَقُور هو كل سبع يَعْقِره أي: يجرح ويقتل مثل الأسد والفهد والنمر 
والذئب. يقال: عَقَرَ الناسّ عَشْراَه من باب ضربء فهو عَقُورء والجمع مُثْره مثل 
رسول ورسل. انظر: المصباح المنيرء «عقر»؛ ولسان العرب. «عقر). 

(3505 أو الخطية. خبط البغير الأرض» أى :: ريه تدده انظرء التغرى: اسقط 
فالخبطة الضرب باليدء والنفحة بالرجل. 

(؟) ز+ في رباطها من غير أن يحلها أحد فما أصابت فهو على الذي ربطها ولا يبطل 
الفيمان انقوها: 

(5) الهوام جمع الهامّة من الدواب. وهي ما يقتّل من ذوات السموم كالعقارب الغا 
انظر: المغرب» (همم). 

(90) م ف ز: فأعيته (مهملة). والتصحيح من المبسوط. 0/17. 


كتاب الديات - باب ما يحدث الرجل فى الطرية 


لطريق 


اه ٠‏ : 10 4 : ا ا 

وإذا وضع الرجل في الطريق”'' حجرأء أو بنى فيه بناة» أو أخرج من 
حائطه جدذعاء أو صحرة شاخصة فَئْ الطريق» أو أشرع كَنِيفاً أو 5 أو 
ميزاباً أو ظلّة» أو وضع في الطريق جَدْعاًء فهو ضامن لما أصاب ذلك 
كله. يكون الضمان في ذلك على عاقلته”' إذا كانت في نفس أو جراحة في 
بشو ادم وما كان سوى ذلك فهو فى ماله ولا كمارة عليه» ولا يحرمهة 
ذلك الميراث» لأنه ليس بقاتل. فإن عثر رجل بذلك فوقع على رجل فماتا 
متمان على الى تن يدي لامتوضرلة الوادر ووو رذا الى الروجل قينا من 
ذلك عن موضعه فعَطب به أحد فالضمان على الذي نححى» وقد خرج الأول 
من الضمان. ولو ألقى رجل فى الطريق ترابا كان بمنزلة الحجر والخشبة 
والطين. ولو أن رجلاً كنس الطريق لم يكن عليه في ذلك ضمان إن عطب 
بموضع كنسه أحد. ولو أن رجلا رش الطريق فعطب إنسان بموضع رشه 
كان ضامناً له على عاقلته ولا كفارة عليه. وكذلك الوضوء. 


وإذا أشرع الرجل جناحاً على الطريق الأعظمء ثم باع الدار» فأصاب 
الجناح رجلا فقتله» فالضمان على الأول» ولا ضمان على المشتري» لأنه 
لم يحدث شيئاء إنما الضمان على الذي أحدث. وكذلك الميزاب. ولو سقط 
الميزاب فأصاب منه ما كان فى الحائط فقتل فلا ضمان عليه فيه لأن ما 
كال قفن الخائط فقن ملك الرجل. إن" أصاي»نااخرع متمق البدائنا 
فالضمان على البائع الأول. وإن لم يعلم أي ذلك أصاب فينبغي في القياس 
أن'*' يبطل» ولكنا ندع القياس ونضمنه النصف. 

وإذا أخرج رب الدار الجناخ أو الظلّة» فاستأجر على ذلك إنساناً 
أشرعه له من العَمَلَةَء فأصاب إنساناً فقتله» فلا ضمان على العَمَلَةَ إذا أصاب 


)١(‏ ز- في الطريق. (0) ز: على عاقله. 
(9) ز: فإذا. (4) ز+ لاء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حب ؟؟ كاب _ _ _ 77د 
بعد فراغهم منه» وإنما الضمان على رب الدار الذي استأجرهم. ندع القياس 
في هذا ونستحسن للأثر الذي جاء في نحوه عن شريح. ولو سقط من 
عملهم وهم يعملون /[151/5؟ظ] به كان الضمان عليهم ولم يكن على رب 
الدار شيء. 

وإذا وضع الرجل سَاجَة''' في الطريق أو خشبة» ثم باعها من رجل 
وبرئ إليه منهاء فتركه المشتري حتى عطب بها عاطبء» فالضمان على البائع 
الذي وضعهاء لأن المشتري لم يحدث وضعها ولم يغيرها عن حالها. 

ولا كفارة في شيء من ذلك على أحد ممن أوجبنا عليه الضمان”" ما 
كله انين" إرره بن سقط بن علوم فإن خليهع الكفارة ب لآنها جداية 
بأيديهم 1 ا 

وإذا كان جميع ما ذكرنا في ملك رجلء أو في ملك قوم أشرعوا 
ذلك في ملك لهمء فلا ضمان”*' في شيء من ذلك. وإن أشرعه بعضهم 
دون بعض فعليه الضمان., يُرفَع عنه بحصة ملكه من ذلك. فإن توضاً أو 

بي" عادخ مألا يك ورين أو افلا تدبا عليه ا وليس هذا كالجناح 
يشرعه ولا كالظلة. هذا بناء محدث. والوضوء وأشباه ذلك لا بد منهء 
نستحسن في ذلك وندع القياس فيه. | 

وإذا وضع رجل في طريق جمراً'' فأحرق شيئاً فهو ضامن لما 
أحرق. وإن حركته الريح فذهبت به من ذلك الموضع فلا ضمان عليه فيه 
من قِبّل أنه قد تغير عن حاله التي وضعه عليها. وكذلك كل ما وضع في 
الطريق فتغير عن ذلك الموضع فقد برئ الأول من الضمان فيه. 


26 3 


)١(‏ الساج شجرة كبيرة جداً تنبت في بلاد الهندء يعمل منها الساجة» وهي الخشبة 
المنحوتة المهبأة للأساس ونحوه. انظر : المغرب» تا 


() نز الضمان. 
فره يقال للذين يعملون بأيديهم في طين أو بناء أو حفر: : الفَعَلّةَ وَالْعَمَلّة. انظر : المغرب» «فعل». 
0 ف + عليه. 00( ر: : أو صسب. 


00 فه3- حجراأ. 


كتاب الديات ‏ باب الحائط المائل 


00٠‏ باب الحائط المائل 


وإذا مال حائط رجل أو وَمَى''' في الطريق الأعظم فقتل إنساناً فلا 
ضمان عليه فيه» مِن قبل أنه قد بناه في ملكه ولم يحدث في الطريق شيئا 
وما حدث من وهيه وسقوطه شىءٌ من غير عمله. فإن كان أهل الطريق أو 
غيرهم تقدموا إليه في ذلك أو سألوه لعفف تادر لاق ع مقط فقا 
إنساناً فهو ضامن لديته على عاقلته. ل ل 
على العاقلة”'', ولا كفارة عليه في شيء من ذلك. فإن قتل دابة أو أفسد”" 
متاعاً فذلك كله في ماله» لا تعقل العاقلة ا وكذلك لو جرح رجلا 
جرحا لا يبلغ خمسمائة درهم. وكذلك كل ما ذكرنا مما يحدث في الطريق. 

وإذا" فود" عاض :الرس اق :شافط كنا نان / 40 041و ] أن سه 
وخر انان كد .سلظان أ عت بطلطاكن. فق سواء. فإن لم يأخذ رب الحائط في 
عمله ونّقضه عند ذلك فهو ضامن لما أصابه. بلغنا عن عامر الشعبى أنه كان 
يمشي ومعه رجل؛ فقال الرجل: إن هذا الحائط لمائل. ا 
يعلم الرجل أنه لعامرء فقال عامر: يأك بالنف 7 ' تفارقني حتى أنقضه. 
بع إلى م 

اذا سي" ار سام سين ٠‏ فلم ينقضه حتى باع 
الدار التي فيها ذلك الحائط المائل؛ ا خرج من الضمان وبرئ منه. 
ولا ضمان على المشتري. فإن ُقَدَمَ إلى المشتري وانية غليه بعد الشرئ 
فهو ضامن لما أصاب. < 

وإذا كانت الدار رهنا””» فَتُقُدُمَ إلى المرتهن في حائط مائل منهاء فلا 
ضمان على المرتهن. لأنه لا يملك نقض ذلك الحائط. ولا ضمان على 


)١(‏ الوَّهْي هو الشقٌّ والتخرّق. انظر: القاموس المحيطء «وهي». 
(0) ف :: على عاقلته. (0) ز: أو فسد 
(5-05: شفك: (0) ز: بالدين. 
(50) م ف زر ط: شهد. والتصحيح من ب جار. 

(0) ف: فقال. (4) ز: هنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رب الدارء لأنه لم يُتََدُمْ إليه فيه. فإن تُمَدَمَ إليه فهو ضامن لما أصاب 
الحائطء مِن قِبَل أنه يملك”'' أن يقضي المال وينقض”"" الحائط. 

وإذا تُقُدمَ إلى السكان في نقض الحائط فلا ضمان على واحد منهم 
ولا على رب الدارء مِن قِبّل أنهم لا يملكون أن ينقضوا ذلك الحائط. 
ولأنه لم يُتَمَدَمْ إلى رب الدار فيه. فإن تُقُدْمَ إلى رب الدار فعليه الضمان. 

وإذا تُقُدَمَ إلى وصي اليتيم في نقض حائطه فما أصاب الحائط فاليتيم 
له ضامن». ولا ضمان على الوصيء مِن قِبَّل أن الوصي يملك أن ينقض 
الحائط. والتقدم إليه كالتقدم إلى اليتيم لو كان كبيرا. وكذلك الصبي يتقدم 
إلى الوالد في نقض حائط له. والرجل والمرأة في الحائط سواء. 

وإذا تُقدمَ في الحائط إلى بعض الورئة دون بعض فإنه ينبغي في 
القياس أن لا يضمن أحد منهم. مِن قبّل أن المتقدم إليه لا يستطيع نقضه 
دون الآخرين» مِن قِبّل أن الآخرين لم يُتَقَدْمْ إليهم. ولكنا ندع القياس 
ونضمّن”" هذا الشاهد المتقدّم إليه بحصة نصيبه مما أصاب الحائط. 

وإذا تُقُدْمَ إلى رجل من أهل الذمة في حائط له فهو والمسلم في 
الضمان سواء. ألا ترى أنه لو لم يكن له عاقلة كان في ماله. 

وإذا تَقُدَمَ إلى المكاتب في حائطه فهو ضامن لما أصاب حائطه. 
يسعى فيه ولا يجاوز ذلك قيمته إذا كان [في]”* إنسان. وإذا كان في متاع 
أو عروض سعى في قيمة”» ذلك بالغ ما بلغ. 
وإذا تُقُدّمَ إلى العبد التاجر في حائطه تاعات لان ور ل اناه 
مولاه /[57/5؟7"ظ] إذا كان في إنسان. وإن كان في 3 أو عروض فهو في 
عنق العبدء وكان ينبغي في قياس"' القول الأول أن يكون على المولى. 


إن كاك على العه دين أن لم :يكن فيو مواد بحن اقثل أن هذا ابسن ماده 
العبد بيده» فلذلك لزمت العاقلة ما كان فى إنسان من ذلك. 20 


)1١(‏ ط: ملك. (“) ف: ونقضص؟؛ ز: ويقتص. 
فر زَ: ويضمن. (5). من ط. وهو مستفاد من تتمة العبارة. 
(0) ر: في قيمته. 69 9 ف زاط + من. والأولى حذفه. 


كتاب الديات ‏ باب الحائط المائل 
م 0 0 
ظ وإذا وضع الرجل على حائطه شيئا فوقع ذلك الشيء فأصاب إنساناً 
فلا ضمان عليه فيه» مِن قبّل أنه وضعه وهو في ملكه. وكذلك لو كان 
الحائط مائلاء مِن قبل أن له أن يضع على حائطه متاعه. 


وإذا تُقْدَمَ الى رجل في حائط في دار فلم يهدمه حتى سقط على رجل 
فقتله» فأنكرت العاقلة أن تكون"'' الدار له. فلا ضمان عليهم. وكذلك إن 
قالوا: لا ندري هي له" أم لغيره» فلا ضمان عليهم حتى تقوم البينة أنها 
له. فإن لم تقم " بينة أنها له وزعم الرجل أنها له فإنه”؟' لا يلزم العاقلة دية 
القتيل بقوله. ولا يصدق عليهم. وإذا أقرت العاقلة أن الدار له ضمنوا الدية. 
وكذلك الجناح والميزاب يشرعه الرجل من داره في الطريق فوقع على إنسان 
تداك نداكرت الحافلة ايكون الدذان تسيو قالواة إنها "اسيم دوت الدان أن 
يخرجهء فلا ضمان عليه إلا أن تقوم البينة أنها له. فإن أقر رب الدار أن 
الدار له وكذبته العاقلة فإن الدية تلزمه في مالهء من قبل أنه قد أقر بذلك. 
ولو قامت به بينة ضمن ذلك العاقلة. والحائط مار وهذا النينا نيوا" انن 
القياس» مِن قِبَّل أنه لم يحدث في الطريق شيئاً. وإنما ضَمّنَاه في الحائط 
بالاكر :والامححييانة عل فيو لك مالاتر الذي جاء 
والاستحنان'"":.وليين. كيه الحائط الكينت. اذا أكرتك العاقلة أن الذان له 
فلا ضمان عليهم» وينبغي في القياس أن لا يضمَّنوا الرجل الذي أقر أن 
الدار له» من قبل أنه لم يحدث في الطريق شيئاء ولكنا ندع القياس هاهنا ' 
ونضمّنه ونجعله بمنزلة من أحدث في الطريق شيئاً. ألا ترى أن البينة إذا 
كائيف أن المقائط: لوا ةناء العائلة وها الرسعا بين لاس الك ان 
الطريق شيئاً» فكذلك هذا إذا لم تقم البيئة. 1 


1 و أن كو ا“ ا ف 


(9) ز: لم يقم ظ (4:) ز: فإنها. 
(0). 0 69 م ز: سواء. 


ىا( زاعل: ا 0 | لأس سينا 0 
(48) ز - ألا ترى أن البينة إذا قامت أن الحائط له ضمناه العاقلة وجعلنا الرجل بمنزلة من 
أحدث فى الطريق شيئا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لك ولي لكا 
وإذا كان الرجل على حائط له مائل أو غير مائل. فسقط :به الحائط. 
فأصاب من غير عمله إنساناً فقتله» فهو ضامن فى الحائط المائل إذا كان ' 
نقُدُمَ إليه في الحائط المائل. فإن كان لم يُتقدَّم إليه فلا ضمان عليهء لأن 
الحائط سقط به. ولو كان هو سقط /[57/5؟و] من الحائط من غير أن 
يسقط الحائط فقتل إنساناً كان ضامناًء لأنه هاهنا غير مدفوع. وهو في 
الباب الأول مدفوع. ولو مات الساقط نظرت في الأسفل فإن كان يمشي في 
الطريق فلا ضمان عليه» وإن كان قائماً فى الطريق أو قاعداً فهو ضامن لدية 
الساقط عليه؛ لأنه أحدث في الطريق القيام أو القعودء وليس له ذلك وله 
أن يمشى. وإن كان الأسفل فى ملكه فلا ضمان عليه. والأعلى ضامن لما 
أصاب لأسن 5 له الحا لايت: وكذلك إن تَعَقَلَا'' فسقطء أو نام فتقلب 
فسقط. فهو ضامن لما أصاب الأسفل. والحائط المائل والسقف فى ذلك 
١ ّْ 50‏ 
وإذا سقط الرجل من حائط في ملكه أو في ملك غيره على رجل في 
الطريق فقتله فهو ضامن. وسقوطه هو عندنا بمنزلة قتله بيده. وعليه الكفارة 
والدية على عاقلته. وملكه وغير ملكه في ذلك سواء. وكذلك لو تردى من 
جبل على رجل فقتله. وكذلك لو سقط في بئر احتفرها في ملكه وفيها 
إنسيان: فقعل .ذلك الآننيان: كان:هيافا لديعه:..ولو كانت البعر افن: الطريق كان 
لمانا على ري الك لها امنا لمعا و ل ل ل اك 
الساقط بمنزلة المدفوع. ظ 


وإذا أَشْهدَ على«رجل فى خائطه شاهدان. فأصات: الحائط ابن أحد 
الشاهدين أو أناة أو عبد له أو مكاتباً له أو 0 أو جدة أو زوجة أو ولد 


لل تقدم تفسيره. . 6 ز: أو حجل. 


كتاب الديات ‏ باب الشهادة فى الحائط المائل 
ولده مِن قِبَل النساء والرجال» ولا شاهد على رب الحائط في التقدم إليه 
في الحائط غير هذين» فشهادة الذي يجر إلى نفسه أو إلى أحد ممن ذكرنا 
باطل لا يجوز. 

وإذا تقدم الى رجل في حائط له مائل فإن شهد عليه رجل وامرأتان 
فهو ضامن. وشهادة النساء في هذا مع الرجال جائزة. من قبل أنه مال وليس 
فيه قصاص. 

وذ اي على الرجل في حائطه عبدان أو صبيان أو كافران ثم 
أعتق العبدان وأدرك الصبيان وأسلم الكافران ثم وقع الحائط فأصاب إنساناً 
فهو ضامن. وإذا وقع الحائط فأصاب إنساناً قبل أن يعتقا أو قبل أن يسلما 
أو يدركا ثم أعتقا أو أسلما أو أدركا /[47/4"ظ] ثم شهدا فشهادتهما جائزة. 
وإن كانا شهدا في تلك الحال فردهما القاضي ثم أسلما ثم شهدا" جميعاً 
أو كبرا أو أعتقا فشهدا بذلك فشهادتهما أيضاً جائزة» من قبل أني لم أرد 
شهادتهما بالتهمة» إنما رددتهما بالكفر والرق والصغر. وإذا شهد عليه 
شاهدان فاسقان أو محدودان فى قذف أو أعميان فشهادتهما فى ذلك لا 
فجون .قاذ قابها لما مناة بعل نادت تيدتها شهدا نه ذلك افان 
شهادتهما لا تجوزء لأني رددتهما بالتهمة. وكذلك لو شهد عبد أو صبي أو 
مكاتب”" أو مدبر أو عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته فإن 
ذلك لا يجوز. وإذا شهدا ابنا صاحب الحائط أو شهد أبو صاحب الحائط 
ورجل آخر على صاحب الحائط فإن ذلك جائزء مِن قِبَل أنهما شهدا على 
مال. ألا ترى أني أجيز فيه شهادة الرجل مع النساء. ولو كان هذا قصاصاً لم 
تجز فيه شهادة النساء ولا شهادة على شهادة. 

وإذا شهد شاهدان على رجل في حائط”'' أنه قد تُقُدُمَ إليه فيه»ء فسقط 
فقتل إنساناء فضمن القاضي عاقلته الدية» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء 
فإنهما يضمنان ما غرمت العاقلة من ذلك». ولا يصدقان على إبطال القضاء. 


)١(‏ ز: شهد. ظ 0 اياك شيا 
9و6 حاو مكاتيهاء. (8:) م فاز: في حاله. 007 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


2ه ٠‏ يبالي 


فكذلك كل ما قضي"'' به بشهادتهما ثم رجعا عن ذلك. 


وإذا تُقدّم إلى اللقيط في حائط له وقد وَهَى فلم ينقضه حتى سقط 
على رجل فقتله فإن ديته على بيت المال. يعقل بيت المال عن اللقيط» 
وميراثه لبيت المال» مِن قبّل أنه لا يعرف له عشيرة . وكذلك الرجل من أهل 
الكفر من أهل الذمة أو من أهل الحرب يسلم فإن حاله في هذا كحال 
اللقيط. فإن كان والى رجلاً وعاقده فإن عاقلة ذلك الرجل يعقلون عنه”''. 
وله أن يتحول عنهم ما لم يعقلوا”" عنهء فاذا تحول عنهم فوالى آخرين فهم 
بمنزلة الأولين يعقلون عنه ويرثون به”*2 وله أن يتحول عنهم”'' ما لم يعقلوا 
0 فاذا عقلوا عنه فليس له أن يتحول عنهم. وكذلك كل ها احلا 
اللقيط في الطريق وأشرع فيه من بناء. 


وإذا وَمَى الحائط أو مال على دار قوم ولم يمل على الطريق فأشهدوا 
ل ل ا ل 
أمتعتهم , ولا تضمن”" سد با لل ودون ذلك 
إلى المُوضحة من ولد آدمء ولأ “تضييه "9 ها سبو ذلك ونا /55/51او] 
كان من غير ذلك فهو على رب الدار فى ماله. وكذلك العلو إذا وَمَى 
فتقدّم””) اهن السقن. إن آهل العلى ويد عليهم فيه فهم ضامئون لما 
أضتات العلق : ذا سقط بو ذلك الشائط يكون: أعله ترا ستل ل 0137 
فإن مال على أهل الطريق» فإن تقدموا إلى صاحب العلو دون صاحب 


(3::01: هاا قفا 0) ف- عنه. 

() ز: لم يعقلون. :)نأض : ببالولاء. 

(5) ز + فوالى آخرين فهم بمنزلة الأولين يعقلون عنه ويرثون به وله أن يتحول عنهم. 

() ف - فاذا تحول عنهم فوالى آخرين فهم بمنزلة الأولين ل 1 أن 
يتحول عنهم ما لم يعقلوا عنه. 

21090 يتفو > (2164 بضنمك: 

(9) م ز: مقدم؛ ط: فقدم. 

(١٠)م‏ ف ززط: ويشهدون. والتصحيح مستفاد من ب. 

الا 


كتاب الديات ‏ باب الشهادة فى الحائط المائل 
السفل» أو إلى صاحب السفل دون صاحب العلوء ثم سقط فأصاب إنساناًء 
فانما يضمن" الذي تقدم إليه النصف من ذلك إذا كان الحائط هو الذي 
أصاب كله. 

وإذا وَمَى العلو وكان السفل على حاله» فتُقدُم إلى صاحب العلو. 
فلم ينقضه حتى سقط فقتل إنسانأء فإن ديته على عاقلته خاصة دون صاحب 
السفل. ٠‏ لأن السفل لم يه'". وإذا وَهِيا جميعاً وتُقدّم إليهما جميعاً فهما 
ضامنان لما أصاب الحائط كله. 

وإذا مال حائط الرجل فمال بعضه على دار قوم». وبعضه على 
الطريق» فتَقدّم إليه أهل الدار في ذلك» فسقط ما في الطريق منهء فهو 
ضامن. وكذلك لو تَقدَّم إليه أهل الطريق» فسقط المائل إلى الدار على أهل 
الدار» فهو ضامنء لأنه حائط واحد قد مال بعضهء وإذا أشهد على بعضه 
فقد أشهد على الحائط كله. 

وإذا وَهَى بعض الحائط وما بقي منه صحيح غير واوا "2 فَتُمُدَمَ 0 
في ذلك وأَشْهِدَ عليه» فسقط ما وَهَى منه وما لم يه؟» فقتل الذي لم يها 
اتسانا: فهو ضامن» من قبل أنه كله حائط واحدء إذا وَهَى بعضه وَهَى كله. 
فإن كان حائطاً طويلاً إذا وهى بعضه لم يه" ما بقي منه ويُعرّف ذلك فإنه 
يضمن ما أصاب الواهي منه» ولايضفن التي لم ١‏ ْ 

وإذا تُقدّم [إلى] الرجل في حائط له لم يو “” وأَشْهِدَ عليه فيه فسقط 
نأضناك تيان حتدلة 3« نيان علمده ميق قل أنه كان يخا غير واوا 
وإنما يضمن لو كان واهياً أو مائلا مَخوفا. 

وإذا كان سفل الحائط لرجل وعلوه لآخر وقد وهى ومال» فتّقدم 
إليهما جميعاً. فسقط العلو فأصاب إنساناً فقتله» فالضمان على صاحب العلو 


)1١(‏ ف: ضمن. (0) ز: لم يهي. 
49 زاف (4) ز: لم يهي. 
(5) ز: لم يهي. (0) ز: لم يهي. 
037( ز: لم يهي. )20 ز: لم يهي. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دون صاحب السفل. وإن كان سقط من العلو طائفةً فأصاب إنساناً فقتله 
فالضمان على صاحب العلو. ظ ظ 

وإذا استأجر قوماً يهدمون حائطاً له فقتل الهدم من فعلهم رجلا 
فالضمان عليهم والكفارة» ولا ضمان على /[55/5؟ظ] رب الدارء لأنهم 

وإذا اشترى الرجل دارأ وهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فتُقدُّم إليه في 
حائط منهاء ثم إنه رد الدار'' ولم يستوجبهاء فسقط الحائط فقتل إنساناً. 
فلا ضمان على المشتريء مِن قبّل أنها''؟ خرجت من ملك المشتري. ولا 
ضمان على البائع لأن التقدم كان إلى غيره ولم يكن في ملكه. ولو تقدم 
إليه في تلك الحال لم يضمنء من قِبّل أنه لا ملك”" له فيها. ولو 
ابعره المشتري وقد أشهد بذلك عليه كان عليه الضمان» لأنه لما اُقدم* 
لأنها”/ في ملكه و تقد إليه ويوم أصاب. ولو كان د بالخيار لاثة 
أيام فتّقَدَ تُمُدْمَ إليه في الحائط» فإن نقض البيع فوقع الحائط على إنسان فقتله 
ضهان ل ها دوجت من ملك وى ف إلى المشتري ويم أن 
0 لما أصاب ذلك.» لذن بمنزلة ل للجناح. 1 كان 0 هو 
الساقط وحجله كان الضمان على البائع الذي جعله . 


)١(‏ م: الدابة» صح ه. ا 

(6 ز( 0لا يغلك» 

(4) م ف زط: لا يقدم (مهملة في م). والتصحيح مستفاد من المبسوطء .١5/77‏ 
60 الأنهما. 


69 م ف زاط: على. والتصحيح من ب. 


كتاب الديات - ياب البئر وما يحدث فيها 


وإذا احتف ر''' الرجل بئراً في طريق المسلمين في غير فنائه فوقع فيها 
عبد أو حر فمات فذلك على عاقلة الحافر ولا كفارة عليه. فإن كان استأجر 
عليها أجراء'”"' فحفروها له فلا ضمان على الأجراء. والضمان على الآمر إن 
كانوا لم يعلموا أنها في غير فنائه» وإن كانوا علموا فالضمان على الأجراء 
دون الآمر. وإن كان في فنائه فلا ضمان على الأجراء» والضمان على الامر 
أعلمهم أو لم يعلمهم. بلغنا نحو من ذلك عن شريح. وإن سقطت فيها دابة 
تعطيت فالضهنان على الاي فى فال الاعف * العاقلة الدواته ولا 
الأمتعة ولا العروض ولا الحيوان بن خلا الرقيق. وإذا وقع فيها إنسان 
1 ؟ز] يدا المقوظة عليه نيا" تشاع :دل ععاة عليه قهه نن ل 
هود" اننم ورف أمر نه عير "نتسويه أن أحراء أن اقوها امعان 
بهم فحفروها بفناء داره في الطريق الأعظم فهو سواءء والضمان على الآمر. 


وإذا استأجر الرجل أربعة رهط يحفرون بثرأء فوقعت عليهم مِن 
حَمُرهم» فقتلت إنسانا منهمء فعلى كل إنسان من الثلاثة الباقين ربع دية 
ذلك الإنسان إذا كان حرآاء :ولا ضمان على المستأجرء من قبل أن هذا من 
فعلهم. وكذلك لو استعان بهم. وإذا كان الذي يحفر واحداً فانهارت عليه 
من حفره فقتله لم يكن على الآمر ضمان في ذلك. 

وإذا حفر الرجل بثراً في طريق المسلمين» ثم جاء آخر فحفر منها 
طائفة في أسفلهاء ثم وقع فيها إنسان فمات» فإنه ينبغي في القياس أن 
يضمن الأول» مِن قبّل أن الحافر الأعلى كأنه دافع, ويه اهدعو لن أن اعد 
وسع رأسها فحفرها فوقع فيها إنسان فمات كان الضمان عليهما جميعا 


)١(‏ ط: إذا احتفر. (9) ف: آخخر. 


فر حلي الامرا ظ (5:) ز: لا يعقل. 
.(0) ف فيها. (0) ز: يتعمل. 


0) ز: عيبدا. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور كب بمب 7777 اي 
نصفين. ولو أن رجلا حفر بئراً في طريق المسلمين ثم سَدَّها كلها بطين أو 
تراب أو جصٌء فجاء آخر فاحتفرها''. فوقع فيها إنسان فمات» كان 
الضمان على الذي احتفرها مرة أخرى» لأن الأول قد سدها. ولو سد رأسها 
واستوثق منها فجاء آخر فنقض ذلك كان الضمان على الأول. ولو أنه جعل 
فيها طعاماً أو متاعاً أو شبه ذلك مما لا يسد به الآبار فجاء إنسان فاحتمل 
ذلك ثم وقع فيها إنسان كان الضمان على الأول. ولو تَعَقَلَا'' رجل بحجر 
فسقط في بئر قد حفرها رجل فمات كان الضمان على الذي وضع" 
الحجرء لأنه دافع. فإن لم يكن وضع الحجر أحد فهو على رب البثر. 

وإذا وضع الرجل في بئر حجراً أو حديداً فوقع فيها إنسان فقتله 
الحجر أو الحديدة كان الضمان على الذي حفر البئر» لأنه بمنزلة الدافع. 

وإذا حفر الرجل بثرأ في طريق”*'' فوقع فيها رجل فَعَطِبَ””'. ثم خرج 
منها فشبجه رجلان» فمرض من ذلك حتى ماتء فالدية عليهم أثلاثاء من 
قبل أنهم ثلاثة. ألا ترى أنه لو قطع يده رجلان وشجه رجل فمات من ذلك 
كانت الدية عليهم أثلاثاً. ولو أن الرجلين اللذين قطعا يده شجه أحدهما 
أخرى فمات من ذلك كانت الدية عليهم على حالها أثلاثاً. ولو كان أحدهما 
قد جرحه جرحتين أو ثلاثة وجرحه /[10/5؟ظ] الآخر جراحة صغيرة كانت 
الدية على عدد الرجال» ولا تكون'' على عظم الجراحة ولا على صغرها 
ولا على عدد الجراحة. فقطع اليد والشجة إذا مات في ذلك سواء. 


وإذا وقع الرجل في بئر في الطريق فتعلق بآخرء وتعلق الآخر بآخرء 
فوقعوا جميعا فماتواء ولم يقع بعضهم على بعض. فدية الأول على الذي 


)١(‏ ز: فاحفرها. 68 تقدم تفسيره. 

0) ز: وقع. (5) ز + المسلمين. 

(5) ولفظ الحاكم: فمرض. انظر: الكافي؛ /155و. ولفظ السرخسي: فقطعت يده. 
انظر: المبسوط. .١18/507‏ وعطب بمعنى هلك. انظر: لسان العرب. «عطب». لكنها 
لم تستعمل هنا بمعنى الهلاك كما هو ظاهر. وإنما استعمل مجازاً بمعنى المرض أو 
انكسار العظام ونحو ذلك. 

(60) ز: يكون. 


كتاب الديات ‏ باب البئر وما يحدث فيها 

الل اا 1 ات ب زر 010 ا 
حفرهاء ودية الثاني على الأول المتعلق به» ودية الثالث على الثاني. وإن وقع 
الأول فلم تضره''' وقعتهء ووقع الثاني عليه فقتله» فلا ضمان على الثاني 
مِن قِبّل أن الأول جره على نفسهء فالأسفل قاتل نفسه. وإن وقع الثالث على 
الثاني فقتله فلا قيمان عق "اكالم لآنالناق .عر "اجر إلى لفيية "فهو 
قاتل نفسة: وإن مات العالث من الوقعة فديته على الثاتى لأنه هو جره فقتله: 
وإن مات الأسفل من وقعته في البئر ومن وقعة الثاني والثالث عليه فثلث ديته 
على صاحب البئر» وثلث ديته على الثانى لأنه جر الثالث عليهء وثلث الدية 
هدر لأن الأسفل هو جر الثاني 06 وإن مات الثاني من جر الأسفل 
ووقعة الثالث عليه فدية الثانى على الأسفل نصفها لأنه جره» ونصفها هدر 
لأنه عن القاله على تنسية» .ودية النالئف :[نماات ين .وفعقه على القانى كلها 
لأنه؟» جره. وإن كان الأول مات من وقعته في البئر ووقعة الثالث فلم يضره 
الثانى فإن على صاحب البئر نصف الدية» وعلى الثانى نصف الدية لأنه هو 
جر الثالث عليه فقتله. وإن كان الثانى مات من وقعة الثالث فلا دية له» ودية 
الغالك زددجات على الاق ' اآنه. عرو :ذا اذه يتطتهه. على تعض الى البذز 
موتى وقد كانت حالهم كما وصفنا من تعلق بعضهم ببعض فإن صاحب البئر 
يضمن الأول ؛ ويضمن الأول الثاني» ويضمن الثاني الثالث على عواقلهم. 
فهذا وجه مستقيم» وهو" القياس”'". وفيها قول آخر: إن دية الأول أثلاث: 
ا ل ل ال لك 
الأول هو جر الثانى عليه. ودية الثاني نصفان: نصف هدرء ونصف على 
الأرك.:ودية الغالنت علق الثاني كلها وإذا لم تعوف د فق أى .ذلك هاترا بطل 
اعقب ذلك كنمو هون" بالتعنقهة. بوميذا القو له اده 


)١(‏ ز: يضره. (؟١)‏ ف -_هو. 

(0) ز - فالأسفل قاتل نفسه وإن وقع الثالث على الثاني فقتله فلا ضمان على الثالث لأن 
الثاني هو جره إلى نفسه. 

(5) ز: كانه (0) ز- يضمن الأول؛ صح ه. 

(5) ز: وهذا هو. (0) ز+ وبه تأخذ. 

(6) ز: وأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا /[57/4؟و] دفع الرجل رجلا في بئر فمات فالدافع ضامنء إن 
كانت البئر في ملكه أو في الطريق فهو سواء. 
وإذا سقط الرجل في بئر في الطريق فقال الحافر: ألقى نفسه فيها 
عدا وقال ورثة الرجل: كذبت. فالحافر بريء من الضمان إلا أن يقيم 
الورثة البينة أنه 'وقع بغير عمد. فإن أقاموا على ذلك بينة فعليه الضمان. 


وإذا أمر الرجل عبده أن يحفر بثراً في الطريق عند ميزاب له أو بفنائه 
د ا اا ير 
المولى» ليس على العبد منه شيء. وكذلك الأجير. ولو أمره”"' أن يحفر بثراً 
في طريق من طرق المسلمين ليس عند داره فحفرها كان ما وقع فيها في 
رقبة العبد يدفعه مولاه أو يفديه. وإن كان أجيراً وبين له المستأجر أنه ليس 
له هنالك دار ولا ملك فالضمان على الأجير دون المستأجر. وإن لم يسم 
شيئاً فلا ضمان على الأجيرء والضمان على المستأجر. 


وإذا استأجر الرجل رجلا حرا وعبد”'' محجوراً عليه ومكاتباً يحفرون 
له بكراء فحفروهاء فوقعت عليهم من حفرهم فماتواء فلا ضمان على 
المستأجر في الحر ولا في المكاتب» وهو ضامن لقيمة العبد المحجور عليه 
إن كانت أقل من الدية» يؤديها إلى مولاه. ثم يرجع فيها ورثة الحر بثلث 
دية الحرء وأولياء المكاتب بثلث قيمة المكاتب» فيقتسمون قيمة العبد على 
ذلك. إلا أن ة حي اتات ري فيمسك مواليه 
الفضل» ويرجع مولى العبد على المستأجر بما أخذ منه ورثة الآخرين؛ 
ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بثلث قيمة العبد» لأنه حين غرم قيمة 
العبد صار العبد له"”*) . ويرجع أولياء المكاتب على عاقلة الحر بثلث قيمة 


.70/77 م فا ز: لو أمره. والتصحيح من ب ط؛ والمبسوط.‎ )١( 

(0) م ف ز: أو عبدا. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء .1١/77‏ 

0) ز: أن يكون. 

6 ل ل الحر بثلث قيمة العبد لأنه حين غرم قيمة العبد صار 
العبد له. 


كتاب الديات ‏ باب البئر وما يحدث فيها 


الوكاتي .: لابين ل ار" السكاتي و ذللق كله وها ترك 

000 ع كل 3 
المكاتب فينظر قيمته من ذلك» فيخرج » فيضرب فيه أولياء لحن يندت دية 
الجر بوبقار مه فيه 37 امنا جر كلت فبفة :العك: 


وإذا استأجر الرجل حراً وعبدأ”*' يحفران له بئرأً فحفراهاء فوقعت 
عليهما فماتاء وللعبد موليان» أحدهما قد أذن له والآخر لم يأذن لهء فلا 
ضمان على المستأجر في الحرء ولا في النصيب الذي أذن للعبد من العبد. 
وهو ضامن لنصف قيمة العبد نصيب الذي لم يأذن لهء» ويرجع ورثة الحر 
في ذلك بربع الدية» ويرجع المولى الذي /[57/5؟ظ] لم ياذك له علي 
المستأجر بما أخذ من ذلك النصفء» ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بربع 
قيمة العبد فيسلم له» ويرجع الذي أذن للعبد على عاقلة الحر بربع قيمة 
العبد» ثم يرجع ورثة الحر في ذلك الربع بربع دية الحر. ولو كان العبد 
مأذونا له كان على عاقلة الحر نصف قيمة العبد» ثم يرجع بذلك ورثة الحر 
على أولياء العبدء فيأخذونه بنصف الدية» ولا شيء على المستأجرء من قبل 
ان كل اعد عنهها: قن قل اتنسسه هر وض عه فته انهل التعقه من ذلاقء 
إن كان استأجر عبدين أحدهما مأذون له في التجارة والآخر محجور عليه 
0 م يي 0 فاق يمف قوية: المعهورو علية الور لاه 
ويرجع 07 '؟ المأذون له بنصف قيمة المأذون له في تلك القيمة» ويضمن 
المستأجر لمولى المحجور عليه ما أخذ منه من ذلك» ويرجع المستأجر 
بنصف قيمة المحجور عليه فيما أخذ أولياء المأذون له حتى يستكمل من 
للق تعراته الت اهعون عا 

وإذا استأجر الرجل عبداً محجوراً عليه يحفر له بثراً فهو ضامن لما 
أصابه حتى يرجع إلى مولاه. 


010 ز: فيرجع. (؟) ز: وأولياء. 
(”') ز: فيها. 

(5) مم ف ز: أو عبدا. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء .7١/77‏ 
(0) ز: فحفر. 60 ز: موالي. 


60 ف فيما أخل أولياء المأذون له حتى يستكمل من ذلك نصف قيمة المحجور عليه 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا احتفر الرجل بئرا في دار لا يملكها بغير إذن أهلها فهو ضامن 
لما وقع فيها. فإن أقر رب الدار أنه أمره درأت عنه الضمان. ولا شىيء على 
رمه الدار. 
وإذا احتفر الرجل 0 في طريق مكة أو :غير ذلك مر المَيّافِي والمَماوز 
و الي يي اه 
ل ل ا و ا يا 11 
للق رو قنك ل "55 ]1 نيعا لمواحة أن الما شين اق ايكون لها 
حريم. ولا يكون الحريم إلا لبئر احتفرت في ذلك الموضع بإذن السلطان. 
فإذا احتفر بأمر السلطان كان لها من الحريم أربعون ذراعاً في قول أبي 
حنيمة. بلغنا عن رسول الله كَكِنَهٍ أنه قال: : االحريم العين 000 ذراع» 
مم بثر العطن أربعون ذراعاً: وحريم شر 6 ستون ذراعاً)”" . ذلك 
عندناأ أربعون ذراعاً في جوانبها. وستول ذراعاً من جوانبها. وخمسمائة ذراع 
ومحمد: البئر له» وله حريمها وإن كان بغير إذن السلطان. وإذا احتفر بئرا 
في ملكه فلا ضمان عليه فيمن عطب /57/51؟و] فيها. وكذلك إذا احتفر 
سكانه بإذنه ولم يعلم ذلك إلا بقوله فلا ضمان في ذلك وإن كان ذلك لا 
يعلم إلا بقولهم إذا صدقهم رب الدار. وقد كان مستي فى الفيانين أن 
يضمنوا إلا أن تقوم لهم في ذلك بينة» ولكني أدع القياس وأصدق رب 
الدار إذا قال: أنا أمرتهم. الا#قرى اق لا اضصمكيم .ما انسدوا مين الدار 
بالحفرء ولا أضمنهم'”' من سقط فيها بعد إقرار رب الدار أنه أمرهم. 
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)١(‏ م- في غير ممر الناس» صح ه. 

(05 زات أو أشنيه: ذلك أو .رايظ هنالك ظهره أو دابته لم يضمن ما أصاب ذلك وكذلك البئر. 
(9) رواه المؤلف بإسناده في كتاب الشرب» ويأتى تخريجه وتفسيره هناك. انظر: 777/0اظ. 
(5) ز + ما أفسدوا من الدار بالحفر ولا ادي : 


كتاب الديات ‏ باب النهر 


5 ١ 35 ٠ 


وإذا احتفر الرجل نهر"'' في أرضه فلا ضمان عليه فيمن عطب به. 
وكذلك إن جعل على النهر جسراً أو قنطرة فى أرضه فعطب بذلك إنسان 
ذا تدان تك لقره ركه للكد لمحا لاما" | تيم دراف: وإذا احتفر"' ذلك في 
غير ملكه فهو بمنزلة البئر يضمن ما عطب به. وكذلك لو نصب جسراً أو 
بنى قنطرة على نهر ليس في ملكه فعطب به إنسان. فإن مشى عليه إنسان 
كجينا تنك ولا تعلو مد ريناها أو غلم الف :فا لمعيشف به :3 ضما 
عليه» مِن قبّل أن هذا تعمد المشى عليه. ولو احتفر رجل نهرا فى غير 
ا ا اك 
أصاب ذلك الماءء لأنه سَيّلّه في غير ملكه. ولو كان في ملكه لم يضمن 
شيئاً. وكذلك الرجل يصب في أرضه الماء ليسقيهاء أو ليصلح فيها شيئاً”"'. 
أو يفتح فيها نهرأًء فخرج الماء منها إلى غيرها فأهلك شيئاً أو أفسده. فلا 
ضمان عليه. وكذلك لو أحرق حشيشأً له في أرض له أو حصائد له أو 
َجَمّة!ء» له فخرجت النار إلى غير أرضه فأحرقت لم يكن عليه ضمان. 
وكذلك النار يوقدها الرجل فى داره أو فى تنّوره فلا ضمان عليه فيما 
ارق ا ولق العكية تدرا فى أرقن له اوه 1" فى .دان له فر" من 
ذلك إلى أرض لغيره أو حائط لغيره حتى فسد لم يكن عليه في ذلك 
ضمانء ولا يؤمر أن يحول ذلك عن موضعه إلا أن يشاء»ء لأنه فى ملكه. 
وراد لم او لقم د الو الل ال ا 


)١(‏ م: بثراء ز: بير. ظ (0) ف: إذا احتفر. 


ف خشكا 

(5) الأجَمّة: الشجر الملتف. انظر: المغرب» «أجم). 

(0) ز: اخترق. (1) 0 افر 

0) نزا أي وثب. انظر: لسان العرب, «نزا». والمقصود أن ماء البئر أو النهر تعدى إلى 
أرض غيره. 


(4) ف: فخرج من؛ ز: فخرج وإن. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان هذا والأول في القياس سواءء غير أن هذا قبيح''". ألا ترى أنه لو 
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/[47/4'ظ] باب ما يحدث الرجل في السوق أو في المسجد 


وإذا احتفر أهل المسجد في مسجدهم بئراً لماء المطرء أو وضعوا فيه 
حُبًا'' يصب”" فيه الماء.» أو طرحوا فيه حصىء أو ركبوا فيه باباًء أو 
علقوا عليه قناديل , أو طرحوا فيه واو أو ظللو فلا ضمان عليهم 
فيمن عطب بذلك. وكذلك من فعل به من غيرهم إذا أذنوا له في ذلك. وإن 
لم يأذنوا له فهو ضامن في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إنه إذا كان في مسجد العامة فلا ضمان عليهم فيه. لأن هذا مما 
يصلح به المسجد. أستحسن ذلك إل" البناء والحفر. 

وإذا قعد الرجل في المسجد لحديثء أو نام فيه. وركام لاني تبر 
صلاة. أو مر فيه ماراء فهو ضامن لما أصاب» كما يضمن ذ فى الطريق 
الأعظم. إذا كان مسجد جماعة» فى قول أبى حنيفة. وفيها 0 اخر ا انه 
لا ضمان عليه إلا أن يمشي فيطأ على إنسان». وهو قول أبي يوسف 
ومعحمكد. | ٠‏ ظ 

وإذا حفر الرجل في سوق العامة بثرأء أو بنى'' فيها بناء دكاناً أو 
غيره» بغير أمر السلطان؛ فهو ضامن لما عطب به من شيء. فإن كان بأمر 
السلطان فلا ضمان عليه فيه. 


وإذا مر الرجل في السوق راكباً فما وطئ أو وطئ دابته فهو له ضامن. 


)١(‏ ف: يقبح؛ ز: صح. (؟) هي الجرة الكبيرة جدا. وقد تقدم. 
(0) اق “قضي: [ 
(0) نز + أن. )1 زاتقنني: 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد ظ 
ل 

وإذا أوقف الرجل دابته فى السوق فما أصابت دابته فهو له ضامن. فإن 
كان موقفاً يقف فيه الدواب 5 قد أذن له السلطان في ذلك» فأوقف فيه 
الدابة لذلك» فلا ضمان عليه فيم”'؟ أصابت وإن لم يكن السلطان أذن في 
ذلك فهو ضامن إن كان اح مانا أوقفه " أو أرسله. وإن لم يكن 
أخرجه هو ولا أوقفه ولا يي ا ا والقول فى ذلك 
قوله يمينه. ١ ٠‏ 
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باب جناية العبد 


ولو جنى العبد جناية خطأ فإن مولاه بالخيار» إن شاء دفعه بهاء 
وإن شاه قذاة «الارشن :وأمسيلة: عيده. :ول" يقضى .علية: قن .ذلك :نشي م حت 
دا المجني عليه. والخطأ في ذلك والعمد 000 فإذا 
بلغ النفس فإن فيه القصاص. والصغير من الجراحات والكبير والجرح'*' 
ا /[58/5؟و] والاثنين فى ذلك كله سواءء يدفعه مولاه تأرق 
ذلك كله. وجناية العبد في الحر لعي والمرأة والعبد والمكاتب والمدبر 
وأم الولد والذمي والصغير والكبير في ذلك سواءء يدفعه مولاه بذلك أو 
يفديه بأرش ذلك. وجنايته فيما سوى ذلك من الحيوان والعروض والأموال 
دين في عنقهء يسعى فيه"' أو يباع فيه بالغاً ما بلغ. ولا تعقل العاقلة شيئاً 
من جناية العبد والمدبر وأم الولد ولا جناية عبد قد عتق بعضه وهو يسعى 
في بقن افعه في كرد أب ا وكذلك إن وطئ امرأة بشبهة مستكرها 
لها فذلك دين في عنقه يباع فيه"”'". ولا تعقل”" العاقلة شيئاً من جراحات 
العبد في نفسه ما لم يبلغ النفس وإن كان خطأ. وكذلك المدبر وأم الولد 


)١(‏ ز: فما. (؟) ف: حرحه. 


(9) ز: وأوقفه. (5) ف: والجمع. 
(6) ف ز: الواحد. (5) ز: فيها. 


1-110 بول الملاير: 5 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جي 1 :1 777777707777797 ساسك 
والمكاتب لا تعقل”''' العاقلة مما جني عليهم شيئاً وإن كان الجاني حرا ما 
لم يبلغ النفس» فاذا بلغت النفس عقلته العاقلة في ثلاث سنين» في كل 
سنة ثلث قيمته. فإن قلت القيمة فى ذلك أو كثرت فهو سواء غير أنه لا 
يبلغ بها دية الحر. بلغنا ذلك عن عبدالله بن مسعود وإبراهيم النخعي أنهما 
قالا : لا يبلغ بقيمة العبد دية الا وقال أبو حنيفة: ينقص منه عشرة 
دراهم. ١‏ 
وإذا جنى العبد جناية”"' فقتل قتيلاً له وليان» فعفا أحدهماء فإن 
المولى يقال له: ادفع إلى الباقي نصف العبد أو افده بنصف الدية. ولو قتل 
قتيلاا خطأ وفقأ عين آخر خطأ كان مولاه بالخيار؛ إن شاء دفعه فكان بينهما 
أثلاثاً: الثلثان لأولياء القنيل» والثلث”*' لصاحب العين. وإن شاء أمسكه 
ونذاة تضوية؟ غشير الفا ::.خشرة الآف لأولباء التعيل: وحمنية الا 
لصاحب العين. وإن أعتقه المولى وهو يعلم فهذا منه اختيار للعبد» فعليه 
خمسة عشر ألفا في ماله خا 00 وكذلك لو دبره أو باعه أو كاتبه فهو 
اختيار. ولو كانت أمة فوطئها أو زوجها أو آجرها أو رهنها فليس هذا 
باختيار» ولا يجب فيه الأرش. فإن استخدم وهو يعلم ليون ل" 
باختيار» [وليست] الخدمة كالذي ذكرنا مما تغلق فيه الرقبة وشبهه. وإن 
ضرب العبد ضربة يلزمه من ذلك عيب فاحش أو جرحه أو ق: قتله وهو يعلم 
فهذا فنة احنان أيقياء وعليه في ذلك الارش. 


وإذا وقع ”ا /[8/5 'اظ] العبد في بئر احتفرها المولى في الطريق أو 
أصابه جناح أشرعه المولى في الطريق أو شيء أحدثه فليس ا نافيا 


)١(‏ ز: لا يعقل. 
(؟) روي عن إبراهيم والشعبي وغيرهما. انظر: الآثار لأبي يوسف. 8١7؛‏ والآثار 
لمحمدء ١١٠؛‏ والمصنف لعبدالرزاق. 44/٠١‏ والمصنف لابن أبى شيبةء» 741//0. 


فر ز: بجناية. 62 : ف ز: وثلث. والتصحيح من ط. 
(0) ز: بخمس. (5) ز: خلصه. 
23٠601/(‏ اذلك: فلسن: 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد 
من اقدل :أن "هذا لبس يعقانة فين المولى تكد وكدلف :كا 577 ينا ضاي هيه 
اعدف «الموان عقن الطاريق ونا لا بسب علق الموني افيه الكقازة نان عد 
لمن باتكسان وعلن, اللمولى القيمة إن ماف :الع عن ذلك كله يدها أثرانا: 
وإن أوطأه المولى وهو يسير على دابته أو وقع عليه فقتله وهو يعلم بجنايته 
فهذا اختيارء وعليه الأرش. وإذا أعتقه المولى أو كاتبه أو دبره أو باعه أو 
وهبه أو قتله وهو لا يعلم بالذي جنى فليس هذا منه باختيارء وعليه قيمة 
العبد بينهم أثلاثاً. فإن كان قد علم بأحدهما ولم يعلم بالآخر فعليه للذي”" 
علم به الأرش كاملاء وعليه للذي لم يعلم به حصته من القيمة. 

وإذا جنى العبد جناية لم تبلغ النفس فأعتقه المولى وهو يعلم بها قبل 
البرء» ثم انتقضت به الجراحة فماتء. كان هذا منه اختيارا وعليه الدية. وإذا 
قال المولى لعبده: إن ضربت فلانا بالسيف أو بعصا أو بسوط أو بيدك أو 
شمفهعه أو.. يعر حعه فاثة حر ففعل به شيئأ من ذلك فمات منهء عتق 
العبد» وكان هذا اختياراً من المولى» وعليه فيه الدية ما خلا خصلة واحدة: 
إن ضربه بالسيف فقتله فإن على العبد فيها القتصاصء. وليس في العمد الذي 
فيه القصاص احتيار مِن قبل أن فيه القصاصء وأن العبد ال بن ذلك كله 
سواءء لم يفسد عتق المولى من قصاصهم شيئاً. 

وإذا جرح العبد جراحة ثم خاصم المولى فخيره القاضي فاختار عبده 
وأعطى الأرش» ثم انتقضت الجراحة ومات المجروح والعبد على حاله. 
فإنه كان ينبغي له في القياس أن يكون هذا منه اختياراء ولكنا ندع القياس» 
لأنا إنما اخترنا”” فى غير النفس» ونخيره الآن خياراً مستقبلاً. فإن شاء دفعه 
رادها اعظري و ورد تنام فتك وعمام الك وعدا فول أي بيواييكت و0 
وهو قول محمد. ثم قال أبو يوسف بعد ذلك: إن عليه الدية. 

وإذا جنى العبد جناية تبلغ الدية فاختار المولى إمساك العبد وليس 
عنده ما يؤدي وكان ذلك عند القاضي أو عند غير القاضي فالعبد عبده. 


)١(‏ ف كل. (0) م ف ط: بالذي. 
(6) ف: أجزنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والدية عليه دين» وهذا قول أبى حنيفة /[54/5؟و]. وفيها قول آخر: إنه إن 
اذى الذية اكات اأختوه :وال دفع الععتم :لذ أن مرضي الأولياة أنه نوي 
بالدية على ما قال فإن رضوا بذلك لم يكن لهم بعد ذلك أن يرجعوا في 
العبد» وهذا قول أبي يوسف ومحمذ. 

ورذااسى 'العن جا بن * م أقر المجني عليه أنه حر فلا حق له في 
رقبة العبد»ء لأنه يزعم أنه حر. 0 حق له على المولى أنفا. لأنه لم يدع 
عليه عتقا بعد الجناية. ولو لم يقر بذلك المجني عليه حتى دفع إليه العبد 
بالجناية ثم أقر بعد ذلك عتق العبد بيده» وكان”" الولاء موقوفاً. 

وإذا جنت الأمة جناية ثم ولدت الأمة ولدأ فاختصموا في ذلك فإنه 
يقال للمولى: ادفع الأمة بالجناية أو افدهاء ولا يدخل في ذلك ولدها ولا 
كسبها. وإن جنى عليها أحد فأخذ المولى لذلك أرشا فإنه يدفعه معها. وإذا 
كان إنما جنى عليها قبل ذلك فهو للمولى. وإن لم يعلم بذلك فالقول قول 
المولى مع يمينه» وعلى المجني عليه البينة. وإن كانت الجناية عليها بعد 
جنايتها فأمسكها المولى أو فداها فإنه يستعين بأرش تلك الجناية في الفداء. 
فإن لم يفدها ولم يخيرها حتى يستهلك ذلك الأرش أو يهبه للجاني عليها 
ثم بدا له أن يدفع الأمة فله أن يدفعهاء وليس هذا منه باختيار. وعليه أن 
يغرم مثل ما استهلك فيدفعه معها. وإن كان جنى عليها عبد فقبضه المولى 
كان على المولى أن يدفعهما جميعاً أو يفديهما بالدية. فإن أعتق العبد 
المدفوع إليه فهذا منه اختيار للأمة» وعليه الدية. وكذلك إن هو أعتق الأمةء 
فلا يستطيع أن يدفع واحدا منهما دون صاحبهء وليس هذا كالدراهم. وإن 
أعتقه وهو لا يعلم ثم اختار دفع الأمة دفع معها قيمة العبد. ألا ترى أنهما 
لو كانا قائميق غتدة باعنانهيما قلق الهة: اذفعهها أو افذهفاء ولو كاك هذا 
العبد فقأ عين الأمة فدفع بها وأخذت الجارية فإن العبد يصير مكانهاء يدفعه 
المولى أو يفديه بالدية. ولو كانت الجارية 00 01 المولى قيمتها لم 
تقل اللمولى: ادفعها أو افدهاء ولكنه يدفع قيمتها. ولو قتلها مملوك فدفع 


)210 طْ: إن منعوه. 68 ف: ولو كان. 


كتاب الديات ‏ باب حتابة العند 


ايضار كان اسار نندطك آنه شام نقنانس ونا قاع دنهم والنعيو دقن الا 
يشبه الدراهم. ظ ١‏ 
وإذا قتل العبد رجلا حراً خطأ ثم إن حازية لفون العبد “قلخ العيرة3 
/[44/5 "ظ] خطأ كان القول فيها أن يقال للمولى”'': ادفع الجارية أو افدها 
بقيمة العبدء لأنه إذا أعطى قيمة العبد فقط”" أعطى أهل الجناية حقهم. 

وإذا قتل العيله زصدلة 0 وعليه دين فإن مولاه يخير؛ فإن شاء دفعه 
بالجناية”*' واتبعه أصحاب الدين عند أهل الجناية» وإن شاء فداه بالدية وكان 
الدين عليه كما هو. وإن فداه بأمر قاض” أو بغير أمر'' قاض”"' فهو 
سواء. وإن دفعه إلى أهل الجناية بغير أمر قاض فهلك عندهم فإنه لا 
يضمن لأصحاب الدين قيمته. ولو دفعه إلى أهل الدين بدينهم دون أمر 
القاضي قبل أن يحضر أهل الجناية فعليه قيمته لأصحاب الجناية إن كان لا 
يعلم. وإن كان يعلم فعليه الأرش كله. 

وإذا/جلن العية جتالة"*" فقتل وبداة حتظاً: وقتلت آمة الة:رجلة تخطاء 
وهما جميعاً لرجل واحدء ثم إن العنه قد الكمة خطا :لقان الغو لي أن 
يدفعه بذلك كلهء فإن أهل جناية الأمة يضربون فى قيمة العبد بقيمة الآمة 
يقتري آهل ساي 'العيد يديه لزه فكرة الحه سكيم حلي للق وان 
أمسكه المولى وفداه أعطى الدية أصحاب جناية العبدء» وأعطى قيمة الأمة 
أصحاب جنايتها. ظ ظ 

وإذا جنى العبد جناية ففداه لمولى: فجنى جناية أخرىء» فإنه يقال له 
أيضاً: ادفعه أو افده. وإن لم يقضص''' في الأول بشيء حتى يجني جناية 
ثانية قيل له”''2: ادفعه بهما جميعاً أو افده بأرش ذلك كله. 


ل 227 3 فق 

(5) ز: بالخيار. (6) ز: قاضى. 

(5) ف- أمر. ا قاضي. 

() ز: قاضي. (9) ز + العبد جناية. 


(51: يضمن. (١١1)اف-‏ لله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر اباب بتر يبي 
وإذاأقن الغيدا '؟ باليعقارة الف 1 ولاق :فى :ات د متها نفسا كانكه أ 
لاذوقه ا خط كان اهعفدا أنه مرق 0000 ودف ها عقاف انا 
واحداً: إن أقر له بالقتل عمداً فإنه عليه فيه القصاص. والعبد التاجر في 
ذلك وعين 'التاسدر ستواء. ظ 
وإذا أعلتق: انك "قي آقر أنه كان سيعت خنارة" فى .حال الرق» بيخظا أ 
عمداء نفساً أو ما دونهاء فلا شىء عليه فى شىء من ذلك ما خلا خصلة 
واحدة: القتل عمداًء فإن عليه 5 القهسامن. فخ ا سواه من الخطأ فإنه إذا 
أقن هلى: جولاة للف قاذ يانه ولس '"اتعلية خورف الأكرف أن امو 
لو صدقه بذلك لزمه الأرش إن أقر أنه أعتقه وهو غلم وإلا لزمته القيمة. 


وإذا أعتق الرجل عبده وهو يعلم وعليه دين وفي عنقه جناية وهو 
يعلم بذلك فعليه /541/٠5؟و]‏ الأرش لأصحاب الجناية» وعليه قيمته للغرماء. 
وإن كان لا يعلم فعليه قيمتان”"': قيمة لأصحاب الجناية» وقيمة'*) 
لأصحاب الدين» إلا أن يكون أرش الجناية أقل من ذلك فيكون عليه الأقل. 

وإذا جنى العبد أو الأمة”' جناية فقال المولى: قد كنت أعتقته قبل 
الجناية» أو قال: هو ابني. أو قال لأمته: هي أم ولدي. أو قال: قد كنت 
دبرتها قبل الجناية» فإنه لا يصدق على أهل الجناية. فإن كان قال" هذه المقالة 
بعد علمه بالجناية فعليه الأرش كاملاً. وإن كان قال" هذه المقالة قبل أن يعلم 
بالجناية فعليه القيمة. إلا أن يكون الأرش أقل من ذلك فيكون عليه الأقل. 

وإذا جنى العبد جناية فجاء إنسان فأخبر المولى بذلك فأعتق العبد ثم 
قال: لم أصدق الذي أخبرني. أو قال: لم أصدقه ولم أكذبه. فإنما عليه 
القيمة ما لم يخبره بذلك رجلان» أو رجل عدل يعرفه بذلك» أو يقر أنه قد 
صدق الذي أخبره. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 


)١(‏ ز: السيد. و2505« فشن 
(0): فك ضيمان: (؟5) ز: وقيمته. 


(5) م فا ز: والأمة. والتصحيح من ط. 
(5) ف قال. 0) ف قال. 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد 

متبتبتبتبتتت بت ب اااي 11 كك 
وفحوية ين الحيين #:اثة. اذا 'أنشيره متقيرة» يرا كاق أن يدا «فبغيرا اداو 
كيرا 4 سلما كان أو كاف ...سول كات المولى: الكنابة أى.غيو رفول لمولن 
الجناية''2» فأعتقه بعد الخبرء ثم كان الخبر حقأء فهو ضامن للأرش كله. 
وهذا كله انان منة» أرايت لو عناة:ضاعتي العنابة نيه يعى ذلك فأعتقة 
نعو ناء هنل لقان إناء انا كان جه[ الخد )ونه 1 


وإذا أعتق المولى عبداً وفي عنقه”' جناية وقال: لم أعلم بالجناية 
فإن عليه اليمين بالله. فإن حلف ضمن القيمة». وإن لم يحلف ضمن الدية. 
وك فاشكنا دنه القبهةفانه يفظن إل أرقن العنانة انان كان كر بع 
القمة فانما :عليه ادر 

وإذا جنى العبد جناية فقال المولى: قد كنت بعته من فلان قبل 
الجناية» وأقر بذلك فلان أو قال: هو لفلان لم يكن لي قطء وأقر فلان 
بذلك فإن فلاناً بالخيار» فإن شاء دفعه» وإن شاء فداهء لآن المولى الذي 
كان في يده لم يتلفه”' إذا أخرجه إلى ملك رجل يفديه أو يدفعه. 07 
يمد الرجل المقر له بذلك قيل للذي كان فى يديه: ادفعه أنت أو افله. 
ولو أن عبد في يدي رجل جنى جناية فقال أهل /[:/ ٠‏ ظ] الجناية: هو 
عبدك»ء وقال الرجل: هو عبد استودعنيه؟ رجل غائب» فإن أقاء'*“ على 
ذلك بينة أخر الأمر حتى يقدم فلان الغائب» وإن لم يقم على ذلك بينة فهو 
الخصم فيه. وكذلك لو قال: هو عارية في يدي لفلان أو إجارة أو رهن, 
فإن فداه فهو جائز. ومتى ما جاء فلان المقر له به كان له أن يأخذ عبده. 
ولا يكون عليه من الفداء شيء. مِن قبّل أنه لم يأمر الذي في يديه العبد أن 


020 


يفديه ويعوض عن وإن كان الذي في يديه د لوا ا 1 بجا 


)١(‏ ف- أو غير رسول لمولى الجناية. 


(0) ز: اختيار. () ز: عتقه. 

(5:) ف: فإن كان عليه. (6) م ز ط: لم يبلغه. 
(5) ف: وإذا أنكر. (/1)" 3 : استودعيه. 

)0 ف: قام. (9) م ف زط: ويعرض. 


(١1)م‏ ز+ كان. )1١(‏ ف - ما. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المقر لاقيو القيان» إنشناء سلما" الدفع وبرئ من العبد» وإن شاء 
أخذ العبد وأعطى الأرش. وإن أنكر أن يكون العبد له فما صنع الأول فيه 
من شيء فهو جائز. وقال يعقوب ومحمد: لو أن عبداً في يدي رجل 
والرجل مقر بأنه عبد له أو لم يقر ولم ينكرء فأقر المولى على العبد 
بجناية خطأء ثم زعم المولى بعد ذلك أنه لرجل آخر وأنه لم يملكه قط 
فصدقه بذلك الرجل بأن العبد له وكذبه بالجناية» فإن كان الذي كان العبد 
في يديه قد كان أقر أنه عبده فعليه أرش جميع الجناية» وهذا منه اختيار. 
لأنه أتلفه بإقراره. وإن كان المولى لم يكن أقر أنه له حتى أقر به لهذا 
الرجل فالعبد للمقر لهء ولا يلحق العبد ولا المولى الأول ولا المولى 
الآخر من الجناية شيء؛ لأن المولى لم يتلف”" شيئاً» إنما أقر على عبد 
غيره» فلا يجوز إقراره. والجناية إذا كانت ببينة لا تشبه الجناية إذا كانت 


بإقرار المولى. 


وإذا جنى “اليد جناية» ثم إنه اغوّرّ» أو عمي »؛ أو أصابه بلاء من 
الشسعفاة 0 ضمان عليه فيه» وإنما يقال له: ادفعه على حاله أو 0 
وكذلك لو أن المولى بعثه في حاجة فعطب فيها أو استخدمه لم يكن عليه 
فية يمان لأن.له أن ستخدمة. ولو أذن له في التجارة بعد علمه بجنايته 
فلاحته .ديق مفلل :القيمة أن أككر :وفع بالجنابة عي أفحاه الدية فاتعرة 
في دنهو تم اضهنوا المولن: تبحقة لأهل. الجتابة» ولا يسمه الأركن 1 فين 
قبل أن هذا لسن :باحتيان ته 


وإذا قتل العبد قتيلاً خطأء ثم فقأ رجل عينه» ثم قتل آخر خطأء ثم 
اختار المولى أن يدفعه» فإنه يدفع أرش العين إلى الأول» ويكون العبد 
بينهماء يضرب فيه الأول بالدية إلا ما أخذ من أرش العين» ويضرب فيه 
/[151/4و] الآخر بالدية» والأول أحق بأرش العين» لأنه لم يجن على 


0 ل 


)0( م ف: لم يجز. والتصحيح من طَ. وانظر: المبسوط. // 27 . 


كتاب الديات ‏ باب حتابة العيد 


5 :. : ِ . 4 . اتتتتبتبج 2< ؟27 1 الت 


الأول أحق بهة: ونضرف: تالدية» إلا قيمة الغيد: الذق أحد فى العورة 
ويضرب الآخر بالدية. 


وإذا قتل العبد قتيلاً خطأء وللمقتول وليان» فدفعه المولى إلى 
أحدهما بقضاء قاض”"» ثم إنه قتل عند'" آخر””'» فجاء ولي الآخر 
والشريك الآخرء فإنه يقال للمدفوع إليه الأول: ادفع نصفك إلى الآخر 
تضفة اليه أذ افده. فإن دفعه برئ من نصف الدية» ويرد النصف 
الباقي على المولى. فيقال لذ «إذففه أو أفلة بعشرة الاقف :تخي الاف 
للآخر وعتيمة الافة: لالأ وسيل فإن دفعه إليهما اقتسماه على 00 
يضرب فيه الآخر بخمسة آلافء ويضرب فيه الأوسط بخمسة ال 


ويضمن الأول الذي كان عنده العبد الذي جنى علده الجناية الثانية ا خم 


القيمة للمولى» فيدفعها المولى إلى ولي القتيل الأول» فيكون فى يدي 
الأول ربع القيمة وربع عبد. 


وإذا قتل العبد قتيلاً خطأء وقتل آخر خطأء فدفعه المولى إلى أحدهما 
دون الآخر بعر قضاء فاق ”" انقعل عون'*1 ثيل بقطل"* "ثم الجتمعوا 
جميعاً.ء فاختاروا الدفع. فإن الأول الذي دفع العبد إليه يقال له: ادفع 
نصف العبد إلى الآخرء ورد النصف الباقي على المولى» فيدفعه المولى إلى 
الأومتط::والاخر.): ومضوت' فيه الجر مكيدة الاته. والارسفا نمت : الذقه 
ويضمن المولى سدس قيمة العبد للأوسطء ويرجع بذلك المولى على الأول 
الذي كان في يليه. 


)23 000 عدة رفع. ال ٠‏ له و , طّ /11/ 7 :. 
م بده رفع. والتصحيح من 


(6) ز: قاضي. () ز: عيله. 

(8)- قوب آحخرء (6) ز - بخمسة آلاف. 
(5) ن- الثانية. 0) ز: قاضي. 

)04( ز: عبله. 


(9) ف - فقدفعه المولى إلى أحدهما دون الآخر بغير قضاء قاض فقتل ء عنده قتيلا خطا. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا "قن العيد كياد مقطا بوفة]”" عن حرم كدنعة الشرلن: إلى 
المفقوءة عينه» فقتل عنده قتيلا آخرء ثم اجتمعوا فاختاروا دفعهء فإن 
صاحب العين يدفع ثلثه إلى الآخرء لأنه لم يكن له إلا ثلثه. ويرد الثلثين 
على المولى» فيدفعه المولى إلى أولياء القتيلين» يضرب فيه الأول بعشرة 
آلاف» مسري يدت تلن دده ويضمن المولى للأول ستة أجزاء 
وثلثي” "" صو ين سفة عشر تعرو وثلتن جرد يقر 77 تلض قيمة الفككه ةلك 
0 قيمة العبدء لأنه أتلفه. ويرجع المولى بذلك على صاحب 
العين» من َي 60) أن ولي القتيل الأول كان له ثلثا العبدء /4[1/١0؟ظ]‏ 


ادحل عله احاى يجا ارا التي بيد مرو ب عار عير رار جرء من 


الفوان ذلك على ماحي العين 


وإذا قتلت الأمة قتيلاً خطأ"'. ثم ولدت ابنة» ثم [إن] ابنتها قتلت7" 
عل آخر خيلا : ثم إن الابنة قتلت الأمء فاختار المولى دفع الابنة» فإن أولياء 
القتيل الذي قتلته الأم يضربون في الابنة بقيمة الأم» ويضرب أولياء القتيل 
الذي قتلته الابنة بالدية'*". فتكون الابنة بينهم على ذلك”*". ولو اختار المولى 
إمساك الابنة دفع دية القتيل الذي قتلته الابنة إلى أوليائه» ودفع دية الأم إلى 
أولياء القتيل الذي قتلته الأم. ولو لم 0 الابنة الأم ولكنها فقأت عينهاء 
فاختار الجولى دفع الابنة والأم بالجناية» ذفعت الأم إلى أولياء القتيل الذي 
قتلته وتدفع الدع" 3 فباضرت فيها أولياء القتيل الذي قتلته الابنة في الدية 


ظ في الابنة. ويضرب أصحاب الأم في الابنة بنصف قيمة با فتكون الابنة .0110) 


)١(‏ ز: أو فقا. ظ ل 
14 ل هرد (4) ز: خمسى. 
(69 زداقبل. 1 
(0') ف + قتلت. (46) ف _- بالدية. 


(9) ز - ويضرب أولياء القتيل الذي قتلته الابنة بالدية فتكون الابنة بينهم على ذلك. 
)٠١(‏ ف والأم بالجناية دفعت الأم إلن أولياء القتيل الذي قتلته وتدفع الابنة. 
(١1)ف-‏ فتكون الابنة. 


كتاب الديات ‏ باب جناية العيد 26 ظ 
ب _اساستتي نت تت _ 07 كح 
بينهم على ذلك. ولو أن الأم أيضاً فقأت عين الابنة بعد فقء الابنة عينهاء 
وهما عند المولى الأول» ثم اختار المولى دفعهماء فإنه يدفع الابئنة» فيضرب - 
فيها أولياء القتيل الذي قتلته بالدية» ويضرب فيها أصحاب الأم بنصف قيمة 
الأمء فيكون ذلك مع الأمء ثم يدفع الأم ونا اانا ويه ارت + عيتها عد 
الأئنة فيكوة:ما كان من الابنة من ذلك لأولياء:القعيل الذي قتلته الأم؛ 
ويضربون في الأم بما بقي من الدية. ويضرب فيها أصحاب الابنة بنصف قيمة 
الابنة» فيكون بينهم على ذلك. ولو اختار المولى [الفداء فيهما] أمسكهما"'! 
جميعاً وأعظى ذيتين : لكل قتيل دية. 

وذ العلت :لمق رسا لون يكل قو نا لباك ادا م ذا ابنها 
قتلهاء فإن المولى يخير؛ فإن شاء أمسكه وأعطى قيمة الأم» وإن شاء دفعه. 
ولا يدخل ولد الأمة ولا كسبها ولا غلتها فى جناية جنتها. فإن كان الكسب 
والوتعوعد ذلك أو قله نو سوا وقد يخل ذلك فى الديق الدوبعايها 
ذا ولاك يسن اللنين ولو كانت عقاكها فقتو :فق العزوضن. أن الخيوان 
سوى الرقيق كان ذلك ديئاً في عنقها. فإن ولدت ولداً بعد ذلك أو اكتسبت 
مالآ كانت هي ومالها وكسبها وولدها في ذلك الدين حتى يستوفى. 

وإذا'"2 /[4/؟57؟و] جنت الأمة وهي حاملء ثم ولدت ولدأ قبل أن يدفعها 
المولى» فالولد للمولى» فإن ولدت آخر بعد الدفع فهو للمدفوعة إليه الأم. 

وإذا قت الآمة.جثاية 000 ثم ونه ولداء ثم إن ولدها قطع 
يدهاء فإن المولى يخيرء فإن شاء دفع الأم ونصف قيمتها إلى أهل الجناية. 
وإن شاء دفعها وابنهاء وإن شاء أمسكهما"" جميعاً وأعطى الأرش» وولدها 
عبد لمولاها. وإن كان أرش الجناية أقل من نصف قيمتها أو مثل نصف 
قيمتها فأعطى نصف قيمتها”؟' لم يكن عليه إلا ذلك. ولو جنى عليها عبد 
لغيره فأخذ أرش ذلك أعطى من ذلك أرش جنايتها وأمسك ما بقي. 


6 م ف و إمساكهما. والتصحيح والزيادة مستفادة من طْ؟ٍ والمسوطء. ةغ. 
(0) م + وإذا. (2646 3+ ,أمسكها. 
(:) ز- فأعطى نصف قيمتها. 


تاب الآ مام الشيباز 

7 كتاب الاصل للإمام الشيباني 
وإذا اختلف مولى الأمة وأهل الجناية في الأمة» فقالوا: جنت علينا 

وهي صحيحة., ثم فقأ رجل عينهاء فالأرش لناء وقال المولى: بل جنت 
عليكم وهي”'' عوراء بعد الفقء» فإن القول قول المولى مع يمينه» وعلى 
أهل الجناية البينة. وكذلك لو كان الذي جنى عليها بعض ورثة القتيل أو 
القتيل”'' نفسه فاختلفوا ذ في ذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمذد. 
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باب جناية العبد في البئر 


وإذا احتفر العبد بئرأ بغير إذن مولاه في الطريق: ثم أعتقه المولى قبل 
أن يعلم بالحفرء له توفع اقيها رسل هات 6 كا3 على الفولى قيذة اليد 
لذلك الرجل. و رو ل ده 
قمانك انه رشا كبر رئة العبد في تلك القيمة أصحابّها الذين أخذوها. ولو 
أعتقه بعدما وقع فبها رجل وهو لا يعلم كان مثل ذلك أيضاًء 1 عنفه قل 
وقوع الرجل وبعد وقوعهء بعد أن يكون لا يعلم. فذلك”' كله سواء. وإذا 
وقع فيها رجل فمات فأع: عتق المولى العبد وح يعلم: ودوع الرجل وموته كان 
عليه الدية» لآن ذلك اختيار منه. فإن وقع فيها آخر فمنات فإنه يقاسم 
صاحب الدية» فيضرب الآخر بقيمة العبد»ء ويضرب الأول بالدية. وهذا قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخرء وهو قول أبي يوسف ومحمد: إن على المولى 
نصف قيمة أخرى لولي القتيل الآخرء مِن قِبَل أن عتقه بمنزلة اختيار العبد. 
أرأيت لو أمسك /[7/4١7ظ]‏ العبك برك .يعتفه ر اعظى الدية اما كان عليه ألا 
يفديه أو يدفع نصفه. وإذا وقع فيها رجل فمات» ووقع فيها آخر بَعْدُ فذهبت 
عينه» والعبد قائم بعينه» فإنه يقال للمولى: ادفعه إليهماء فيكون بينهما على 


)١(‏ ز+ غير. (0) ف - أو القتيل. 
9) مف زط: يشترك. 20 (:) م ف ز ط: عتقه. 
(60) ز: بذلك. 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد فى البئر 
ثلاثة أسهم: لصاحب العين الثلث؛. و لصاحب النفس الثلثان. فإن أمسكه 
وفداه بخمسة عشر ألفا فذلك له. وإن كان أعتقه قبل أن يعلم فعليه قيمته 
بينهم أثلاثاً. وإن كان يعلم بالقتل ولا يعلم بالعتق فعليه عشرة آلاف لولي 
القونم. وطليه كلف اليمة لضاحب العردة. لآنة جتان تفن (الققيل 67 وليس ' 
بمختار في العين. ولو باع العبد قبل أن يقع فيها أحد ثم وقع فيها آخر بعد 
ذلك فمات فإن على المولى قيمة العبد"'". وكذلك لو وقع فيها العبد نفسه 
فمات كان على المولى قيمته”" لمولاه الآخر. وإن كان قد أعتق العبد فوقع 
العبد فيها وهو حر فإن على المولى قيمته لورثة العبد. فإن وقع فيها آخر 
شركهم في القيمة» لا يغرم فيها أكثر من قيمة واحدة» لأنها جناية واحدة. 

وإذا حفر العبد بئراً في دار رجل بغير أمره فوقع فيها إنسان من أهل 
الدار فمات فإنه يحير مولى العبد» فإن شاء فنلأه بالدية» وإن شاء دفعه. 

وإذا حفر العبد بئرا فى طريق المسلمين فوضع فيها حجرا فوقع فيها 
رجل على الحجر فقتله الحجر فإن ديته في رقبة العبدء يدفعة مولاه به أو 
دية القتيل على عاقلة الحرء لأنه إنما وقع بالحفر. 

وإذا حفر العبد بثراً في طريق المسلمين فوقع فيها رجل فمات فقال 
لمولى: أنا(؟» كنت أمرته بذلك لكى تضمن”" عاقلتهء فإنه لا يصدق على 
ذلك إلا أن تقوه”"' على ذلك بينة. والجناية في رقبة العبد يدفعه مولاه بها 
أو يفديه إذا أكذبه ولي الجناية. 

وإذا استأجر الرجل حراً وعبداً يحفران له بئراً في الطريق فوقع عليهما 
فماتاء والعبد محجور عليه فإ على الذي استأجر فيمته لمولاه. ولورثة 
الحر تلك القيمة إن كانت أقل من نصف الدية» ويرجع بها المولى على 


)١(‏ ف ز: في القتل. 
00 م زاط + وكذلك لو وقع فيها العبد نفسه فمات كان على المولى قيمة العبد. 
(*) ف: قيمة العبد. (5) ز: إنما. 0 


(76)8 23 #ضمة: (5) ز: أن يقوم. 


المشاجر». بوعل 00 الجر يف97 قيمة العبد» فيكون المستأجر الآن قد 
لسر ا ل و الس مد ل لال 
المستأجر شيء» وكان على عاقلة”*' [الحر]”*' /57/5[1؟و] نصف قيمة العبد 
لورونة العم 

وإذا حفر العبد بئرأ في طريق المسلمين بغير أمر المولى» ثم قتل قتيلاً 
0 فدفعه'' مولاه إلى ولي القتيل» ثم وقع في البئر إنسان فمات. فإن 
ولي القتيل بالخيار. إن شاء دفع نصف العبد إلى ولي القتيل في البئرء وإن 
شاء فداه بعشرة آلاف. ولو لم يقتل”" خطأ حتى وقع في البئر إنسان 
فمات. فدفعه مولام ثم قتل عند المدفوع إليه قتيلاً خطأء فدفعه بذلك» ثم 
وقع في البئر آخرء فإن ولي القتيل يدفع ثلثه”” إلى ولي الواقع في البئر 
أخيرا: أن يفكيف بعظنة لانت وإنما صار يدفع ثلثه”'' إلى ولي الواقع لأنه 


فل فتل اثنين في البئر وواحدآ بيذه» فصار حصة صاحب البكن: الأول الذي 
قتله بيده مع حصته» فصار ذلك الثلثين. عن العبد» وصار إنما يدفع الثلف أو 
يمذيه بعسشرة الاف. 

د 6 9 


باب جناية المدبر فى حفر البئر 
وإذا حفر المدبر بئراً أو أم ولد في طريق المساييك وقيمة كل واحد 
نشيمنا القت درهم . فوقع فيها إنسان فمات» فعلى المولى قيمة المدبر أو أم 
الولد»ء أيهما حفر البئرء يؤديها إلى ولي القتيل. فإن وقع فيها آخر لم يكن 


)١(‏ ف: بنصف. (0) ز: ونصف. 
(6) م ززط: في العمد. (4) ف: على عاقلته. 
(6) الزيادة من ط؛ والمبسوطء 48/70. 

(7) م ف ز: فرفع. والتصحيح من ط؛ والمبسوط.ء 7؟/48. 

0 ز: لم يقبل. (46) ف: ثلاثه. 

د س5 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر في حفر البثر 57 
على المولى شيء بعد القيمة الأولى» ويَشْرَك أولياءً القتيل الآخر أولياء 
القن لانن فى تلك القيمة + لزنه كان «المكوي لال والسكر سكين منان سادق 
ألفين» فوقع الثاني . 1 ثم ازداد ع حتى دخله عيب 10 عدو 
ضان بمباوى أله و ثم وقع فيها آخر فمات» فإنه لا شيء على 
المولى غير القيمة الأولى ألف درهم بينهم أئلاثاً بالسوية9©. و01 1 
يقع في البئر إنسان حتى مات المدبرء ثم وقع فيها إنسان فمات. فإن على 
مولى المدبر قيمته» من قبل أنه مدبرء وأنه لم يكن يقدر على دفعه حيث 
جتن :ولق كانضه قيققة الفا ثم نقصت حتى صار يساوي خمسمائة» فمات» 
ثم وقع فيها رجل فماتء. فإن على المولى ألف درهم بينهما نصفين. ولو 
جنى المدبر جناية بيده فإنه ليس على مولاه شيء» ويشاركهم ولي القتيل 
الآخر في تلك القيمة. فإن كان جنى على الآخر وقيمته ألفان فإن ألفا على 
المولى الآخرء والألف الأآولى /[707/5ظ] بينهم» يضرب فيها كر كففة 
آلاف». والآول بعشرة آلاف. 

وإذا استأجر الرجل أربعة رهطء عبداً ومكاتباً ومدبراً وحراء يحفرون 
بكرأ في طريق المسلمين» فوقعت عليهم فماتوا من حفرهمء ولم يؤذن 
للمدبر ولا للعبد في العمل» فإن على المستأجر قيمة كل واحد منهما 
لمولاه» ولورثة الحر ربع دية الحر في رقبة كل إنسان منهمء وينظر إلى ربع 
الدية وربع قيمة المكاتب وإلى ربع قيمتهماء فيأخذ ورثة الحر وورثة 
المكاتب الأقل من ذلكء. ويرجع مواليهما بذلك على المستأجر. وللمستأجر 
ا ا ل ا ل لل ل ل 
منهما ربع قيمته في ' قيمة كل واحد منهماء فبعضه قصاص من بعض. وإن 
كان في قيمة أحدهم فضل ترادا الفضل. وربع قيمة المكاتب على عاقلة 
الحرء ثم يأخذها ورثة الحرء إلا أن يكون أكثر من ربع الدية» فيأخذون 
ربع الدية» ويردون الفضل على مولى المكاتب. ولكل واحد من العبدين ربع 


115050 الفنناء (5) فت بالسوية: 
90 ز- ولو. (8) ز: ولم. 


(0) فا- قيمته فى. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قيمته في قيمة الآخرء ولكن ذلك على المستأجر»ء فهو له. فإن كان العبدان 
مأذوناً"'' لهما فى التجارة فلا ضمان على المستأجر”". والإذن هاهنا أن 
يأمرهما المولى بالعمل أو يراهما يعملان فيرضى بذلك أو يأمرهما بأداء 
الغلة. فاذا كان هكذا فهما مأذون لهما. وربع قيمة كل واحد منهما في عنق 
صاحبه» وربع قيمة كل واحد منهما على عاقلة الحرء وثلاثة أرباع دية الحر 
في أعناقهم» في عنق كل واحد منهم ربع ربع. فاذا عقلت”" عاقلة الحر 
ربع فيمة كل واحد منهما عزل لكل واحد منهما ربع قيمته. ويؤخذ من 
مولى المدبر قيمة المدبر كاملة بعد أن تكون”*' القيمة أقل مما عليه من 
ذلك فيقسم بينهم» يضرب ورثة الحر بربع الدية» ومولى العبد بربع 
القيمة» ومولى المكاتب بربع القيمة. فإن كان المكاتب ترك وفاء أخذ من 
تركته تمام قيمته إن كانت قيمته أقل مما عليه من ذلك. يضرب فيها ورئة 
الحر بربع الدية» ومولى العبد بربع القيمة. ثم يؤخذا””' من مولى العبد جميع 
ما أخذ من ذلك». يضرب فيه" ورثة الحر بربع دية”" الحر”* » ومولى 
المدبر””' بربع قيمة المدبر» ومولى المكاتب بربع قيمة المكاتب. 


/[154/5و] وإذا أخرج الرجل من داره'''' كَنِيفاً شارعاً على 
الطريق أو فبزانا أو 0 فذلك كله سواء. وكذلك إن أخرج 


(9)- ز:"العيد: مادون: 
(؟) ف- فهو له فإن كان العبدان مأذونا لهما فى التجارة فلا ضمان على المستأجر. 


(0) ز: علقت. (3-645 تير أن ركوة: 
(0) ز: ثم يأخذ. 30 فها. * 

(0) ز: الدية. (0) نز الحر. 

(9) ز: العبد. ٠.‏ (3019: فى ذارة. 


(١١)ف:‏ أو حوضا. والجرْصن غير عربية» وقد اختلف فيه» فقيل: البّرْجء وقيل: مجرى- 


كتاب الديات ‏ باب جناية الكنيف والميزاب 


صَلايّة”'' من حائطه”'". وكذلك البقال يخرج خشبة ينصبها على الطريق. فما 


فر 


ع ويه الحائط [أو اتن [نه] انين فته 
أو قتله فهو على عاقلة الذي أخرجه إذا كانت نفساً أو جراحة تبلغ خمسماثة 
فصاعداً. وإن كان أقل من ذلك فهو فى ماله. 


أبو يوسف قال : 10 000 من ذلك عن عطاء بن السائبت عن 


وإن وقع الكنيف أو الميزاب على رجل فقتله فديته على عاقلة الذي 
أمير بإشراحةورولا يكون على الذى أخرجه شه فإن. أضايه"" الذئ افئ 
جوف الحائط منه فلا ضمان عليه فيه. وإن أصابه الداخل والخاح انعنم 

نصف الدية على عاقلته. وإذا باع رب الدار وقد أشرع منها كنيفاً فأصاب 
وجل فالضمان على البائع الأول لأنه هو أخرجه. وكذلك الرجل يجعل ظلَة 
على الطريق فما أصاب من شيء فهو له ضامن. وكذلك الرجل”*' يضه'”"ا 
الخشبة فى الطريق أو يبنى دكاناء فما أصاب من ذلك من شىء فهو ضامن. 
ولو وضع رجل على الطريق شيئاً فتعثر به فوقع فمات كان له ضامناً. فإن 
وطئ عليه فوقع فمات كان له ضامناً إن لم يتعمد”''' المشي عليه. فإن كان 
عقن" وة:عمدا قغط افلا تمان غليه: وإذا اختلف واضع الحجر وولي 
القتيل في ذلك» فقال واضع الحجر: لويد تق بهء وكذّبه الولي”"". 


كك ا ور لني فى الحائط». وعن البزدوي: جِذّْع يخرجه الإنسان من الحائط ليبني عليه. 
انظر: المغرب» «جرصن». | ٍ 

)١(‏ قال المطرزي: الصّلاءَة والصّلايّة: الحجَر يُسحق عليه الطيب أو غيره» ومنها: «أخرج 
خرطعا أو جلكية» آى ١‏ خكرا. :انكل المخرب»: صل 


() ز: من حايط. (*) ز ‏ ححشيه. 

(4) م ف ز ط: لإنسان. (0) ز: نحو. 

(0) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» الا 5-8 والمصنف 3 أبي 
شيبة» 59494/60. 

(/1 43 أضائف (4) م: الرجع.ء صح ه. 

(9) ط: وضع. (١٠)م‏ ف زط: إن لا يتعمد. 


(١١)ز:‏ يعقل. (3:011: “الهولى: 


ظ 3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالقول قول الولىي» وصاحب الور ابن بعاقلته''". ولا تضمن”" العاقلة 
بحن يكوه تامد اف أن هذا وشيعة ران ها 2 ' "وت ولو أقر هو أنه وفع 
من غير أن يشهد الشهود عليه كان عليه خاصة في ماله دون العاقلة. وهذا 
واضع الحجر مع يمينه أنه تمك التَعَقَل بهء وعلى الآخر البينة. لآنه مدع”7. 
عاقلة صاحب الحجر الآخر انعا ولا كفارة على واضع حجر" في الطريق 
ولا مُخرج" كَنِيف ولا ميزاب أو جرصن 0 ولا رم 005 
الميراث» من قبل أنه لم الى 0 بيده» إنما لحيل وشيء أحدثه فى 
الطريق. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً من رجل» فقتل العبد عنده قتيلاً خطأء ثم 
اجتيع المولى وأولياء القتيل» فإن العبد يرد إلى مولاه» ثم يقال لمولاه: 
ادفعه أو افدلهء ويرجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إيأه دفع أو فدأه. وإن 
كان زاد عنده خيراً فليس عليه في الزيادة شيء. وإن كان تغير منه"'2 : 
بعيب قبل الجناية فهو ضامن لذلك. راتما على الجولي أن كد انعد 


)١(‏ م ف زط: لعاقلته. والباء للاستعانة أي بمساعدة عاقلته. 
(؟) ز: يضمن. (7) ز: 


ز: يعقل. 
(4:) ف- قول. (4) ز: مدعي. 
() ز: الحجر. (0) ز: الحجر. 
(0) ف: يخرج. (9) ز: أو حرض. 
(351415 ليقيل: (١١)ز:‏ أقبله. 


)١6(‏ ز: بغير بينة. 


كتاب الديات ‏ باب الغصب فى الرقيق فى الجناية 

: : > 
بالجناية يوم يختصمون فيه أو يفديه. فإن كان جنى قبل النقصان» ثم نقص 
عند الغاصب» فلهست 0 عينه 0 4 فيل المولى العبد فدفعه» فإنه يرجع 
على الغاصب بقيمته يوم غصبه”" إياه» ويدفع إلى أولياء الجناية نصفهاء 
ويرجع بذلك اتعلن هل القاصي: وإن كان اعوّرٌ قبل الجناية د 
القيمة للمولى»: ورجع”* المولى على الغاصب بقيمته أعور. 


وإذا اغتصب الرجل عبد””' فهو ضامن له ولما جنى عنده من جناية 


أو لحقه من دين ما بينه وبين قيمته». ولا يضمن أكثر من ذلك في جميع 
هذا. ظ 


وإذا اغتصب الرجل عبدا فقتل عنده قتيلاً 00 ثم مات العبدء فإن 
عليه القيمة للمولى» فيدفعها المولى إلى أهل الجناية» ثم يغرم له 
الغاصب قيمة أخرى حتى يخلص في يدي المولى قيمته بعد الجناية. ولو لم 
يمت العبد ولكنه ذهبت عينه بعدما قتل عنده”"'» فدفعه إلى المولى أعور. 
فقتل عنده قتيلا آخر» ثم اجتمع أهل الجنايتين جميعاً. فدفعه المولى 
بالجنايتين» فإنه يأخذ نصف قيمته من الغاصبء فيدفعها إلى الولي الأول. 
ثم يضرب الأول في العبد بالدية إلا ما أخذء ويضرب الآخر بالدية» ثم 
يرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة” التي أخذت منه» وما أصاب 
الأول من قيمة العبد أعور. ثم يرجع أولياء الجناية الأولى فيما أخذ المولى 
من ذلك بتمام قيمة العبد صحيحاء ويرجع المولى على الغاصب بمثل ما 
أخذء ويكون ذلك للمولى خاصة. 


وإذا اغتصب رجل عبداً فقتل عنده”' /[100/5و] قتيلاً خطأء ثم دفعه 


)١(‏ فاز: فذهب. 2 (0؟) ف: علنه. 
(9) ز: أغتصبه.. (4:) م ط: ويرجع. 
(0) ز + له. (5) ف له. 

(50) ز: عيله. 


(4) مف زط: بذلك النصف القيمة. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء. 507؟/017. 


(9): زا “عيلف 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إلى المولى فقتل عنده آخر خطأء فاختار المولى دفعه بالجنايتين» فإنه يكون 
كهما تضقية "4 اوراخل: المولق مف الكاعني :تضفه: قنة: العكى قدفنها إن 
لي القتيل”'' الأولء ويرجع بمثل ذلك أيضاً على الغاصب» فيكون للمولى 
خاصة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر ومحمد: يأخذ المولى 
نصف القيمة من الغاصبء. فيسلم له. ولا يدفعه إلى ولي الجناية الأولى» 
لأنه قد دفع هذا" النصف مرة فلا يدفعه مرة أخرى. 


وإذا اغتصب الرجل عيذا قد قتل عند مولاه قتيلاء فقتل غندَة اجر 
فدفعه الغاصب إلى المولى» فاختار المولى دفعهء فإنه يأخذ من الغاصب 
نصف القيمة» فيدفعها إلى الأول» ويقاسمان العبد نصعين » ولا يرجع 
المولى بذلك على الغاصب. لأنه إنما أخذ منه الذي جنى عبده عليه. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً وجارية””' قيمة كل واحد منهما ألف. فقتل 
كل واحد منهما عنده قتيلا خط 5 قتل العبد الجارية» ثم رده 
الغاصب إلى المولى» فاختار المولى دفعه. فإنه يدفعه» يضرب فيه أولياء 
ا العبد بالدية» ويضرب فيه أولياء الجارية بقيمتها. ويرجع المولى 
عر بي الخدم وح عله يمه الجاريهم فيدفعم من قيمة 
ديد إلى أولياء القتيل الذي قتلتِ”*' الجاريةٌ تمام قيمتهاء ويرجع به 
المولى على الغاصب» ويأخذ أولياء"' القتيل الذي قتله العبد من قيمة 
العبد”' '؟ الذي أخذها المولى من الغاصب تمام قيمة العبدء ويرجع المول 
بذلك على الغاصب. ولو أن المولى اختار إمساك العبد كان عليه أن يؤدي 
الدية"''' إلى أولياء القتيل الذي قتل عنده صاحبه”'» ويؤدي قيمة 


)١(‏ ز: نصفان. (0) ز: القل. 
(90) ز + هذا. (5.144* أو خارية, 
(0) ف ز ‏ خطأ. (0) م ز: قتل. 


0320( ز + فيدفع من قيمة الجارية. 

00 ط: قتلته. ويجوز حذف الضمير كما هو فى المتن. 

44م ع ارك - اند 
)1١(‏ ف الدية. (١)ز:‏ صاحبه. 


كتاب الديات ‏ باب الغصب فى الرقيق فى الجناية 6 
الجارية إلى ولي قتيل الجارية» ويرجع على الغاصب بقيمة العبد وقيمة 
الجارية. ظ 


وإذا اغتصب الرجل عبداً وجارية'' قيمة كل واحد منهما ألف. فقتل 
كل واحد منهما عنده قتيلاء ثم قتل العبد الجارية» ثم رده الغاصب إلى 
المولى» فإنه يرد معه قيمة الجارية» فيدفعها المولى إلى ولي قتيل الجارية. 
ويرجع بها على الغاصب» ثم يخير المولى في الغلام بين الدفع والفداء. فإن 
اختار الفداء فداه بالدية ورجع بقيمته على الغاصبء وإن اختار الدفع دفع 
الغلام /[005/5ظ] كله إلى ولي قتيل الغلام في قياس قول أبي حنيفة. 
ورجع بقيمته على الغاصب. وأما في قياس قول أبي يوسف ‏ وهو قول”" 
محمد”" ‏ فإن اختار الفداء فداه بالدية لولي قتيل الغلام» ولا يرجع بقيمته 
على الغاصب,. لأنه كان ينبغي له أن يفديه أيضا بقيمة الجارية» يدفعها إلى 
الغاصب» أن الجارية ضاردت لف ثم يرجع عليه يقيمة الغلام. وهى مثل 
تلك القيمة» فصار قصاصاً. وإن اختار الدفع دفعه إلى ولي قتيل”* الغلام 
وإلى الغاصب على أحد عشر [جزء]””': لولي قتيل الغلام عشرة د 
وللغاصب جزءء لأن الغاصب صار كأن الجارية"' كانت لهء ثم يرجع 
المولى على الغاصب بقيمة الغلام» فيدفع منها جزء من أحد عشر جزء إلى 
ولي قتيل الغلام» ثم يرجع به على الغاصب» فيصير في يدي المولى قيمة 
الغلام تامة» وقيمة الجارية. ويصير في يدي ولي فتيل الغلام عشدرة زاغ 
من أحد عشر جزأ من العبد» وجزء من أحد”'' عشر جزأ من قيمته» ويصير 
في يدي الغاصب من الغلام جزء من أحد عشر جزأء ويصير في يدي ولي 
قتيل الجارية قيمة الجارية. فإن كان الغاصب معسراً ولم يقدر'* عليه واختار 
المولى الدفع» وقال ولي قتيل الجارية: لا أضرب بقيمة الجارية في الغلام» 
ولكن أنظرء فإن خرجت قيمة الجارية أخذتهاء كان له ذلك». ودفع الغلام 


00 ال اوه (“) ف وهو قول. 
(9) ف: ومحمد. (512: القيرب: 
6 من ط. () ز: الجناية. 


0) ز: من إحدى. (4) ف: أو لم يقدر. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
8 5 500 9 5 ش )00 
كله في قياس قول أبي حنيفة إلى ولي قتيل الغلام. ويرجع المولى 2 على 
الغاصب بقيمته وبقيمة الجارية» فيدفعها إلى ولي قتيل الجارية» ثم يرجع 
عليه بهاء فتصير"'' في. يديه قيمتان. وأما في قول أبي يوسف ‏ وهو قول 
محمد - فإنه يدفع من العبد عشرة أجزاء من أحد عشر جزء إلى ولي قتيل 
الغلام؛ ويترك الجزء في يديه. فإن خرجت قيمة الجارية أخذها ودفعها إلى 
ولي قتيلهاء ثم يرجع بهاء فيصير الغاصب كأن الجارية كانت لهء فيقال”" 
للمولى: ادفع هذا الجزء إلى الغاصب أو افده بقيمة الجارية» فإن دفعه رجع 
عليه بقيمة الغلام» فيدفع منها إلى ولي قتيل الغلام جزء من أحد عشر 
ا ويرجع به على الغاصب. وإن فدلأه فلأه بقيمة الجارية. وترجم 
/[557/4,]. فإن”*' قال ولي القتيل قتيل الجارية: أنا أضرب في الغلام 
بقيمتهاء ودفع إليهم يضرب ولي قتيل الجارية بقيمتهاء ويضرب ولي قتيل 
. 00 1 1 0" 
الغلام بالدية» فيكون بينهم على احد عشر [جزء] '. فإن قدر على الغاصب 
أو أيسر أدى إلى المولى قيمة الغلام وقيمة الجارية» فيدفع من قيمة الغلام 
الغاصب» وليس لولي قتيل الجارية إلا ما أصابه من الغلام» ولا يعطي""ا 
دو اقنيدة: الجارية كييك لآن حقه كان في قيمة الجارية» فصار كأنه صالح 
بهذا القدر من جميع حقه. وقد ذكر قبل هذا أنه يرجع في قيمة الجارية 
بتمام حقه. وإن اختار المولى الفداء فداه بعشرة آلاف وبقيمة الجارية» ورجع 
أداهاء وقيمة*' بالغصب في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي 


4 عط ف الول 05" ليق 

(6) ز: فقال. (84) ز + من أحد عشر جزء. 
(0) ز: وإن. (5) من ط. 

(0) ز: يعطا 


(8) م فاز: أو قيمة. والتصحيح من ط. 


كتاب الديات ‏ باب الغصب فى الرقيق فى الجناية 


يوسف وقول محمد فإن أدى الغاصب قيمة الغلام وقيمتين في الجارية صار 
كأن الجارية كانت له. فيقال للمولى: ادفع جزء من أحد عشر جزء من العبد 
إليه أو افده بقيمة الجارية. فأيما ذلك فعل لم يرجع على الغاصب بشيء. 
وإذا اغتصب الرجل عبداً فقتل مولاه أو قتل عبداً لمولاه وقيمته أكثر 
من فيمته» ثم رده الغاصب على مولاه» فإ الغاصب ضامن لقيمة العبد 
الذي اغتصب. ألا ترى أن العبد المغتصب لو قتل نفسه ضمنته الغاصب 
فكذلك قتله عبد مولاه أو مولاه. وكذلك لو اشتيلك ال نالا أو 
متاعاً يبلغ قيمته أو يزيد. فإن كان لا يبلغ قيمته فإنما يضمن الغاصب 
الأقل من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 
همك إن العاضت ل تمه امن ذلك قييقاء: لأن العيف لا يلحله من 
هذا شيء. ألا ترى نه لا يدفع 00 منه ولا يباع فيه» و لست هذا 
وإذا اغتصب الرجل عبداً ثم أمره أن يقتل رجلا فقتله» ثم رد إلى 
مولاه فقتل عنده'”" آخرء فاختار المولى أن يدفعه. فإنه يدفعه إليهما 
نصفين» ويضمن الغاصب نصف قيمته»ء فيدفعها إلى المولى» ويدفعها 
المولى إلى أولياء القتيل الأول» ثم يرجع نها المولن غلن الغاضمية» :وامز 
الغاصب /707/51ظ] هاهنا وغير”*' أمره سواء مِن قبل أنه جنى وهو بيله. 
المولى من الغاصب نصف القيمة الأولى فيسلم له» ولا يدفع إلى ولي 
.)2 5 رد ب 7 .اع 08 5 
الجناية الاولن؛ من قبل انه جنى وهو في يله. ولو أن أولياء قتيل الآاول 
عفوا عن الدم لدعي مراي أن يدفع نصفه إلى أولياء قتيل الآخرء 


)1١(‏ م ز + مولاه أو مولاه وكذلك لو استهلك المولى. وغفل الأفغاني رحمه الله عن 
التكرار الخاطئ فزاد لفظة «عبد» لتصحيح العبارة. ففي ط زيادة: مولاه أو عبد مولاه 
وكذلك لو استهلك المولى. 

(؟) مز: شيء. 68 : عيده. 

(5)! “فت 3 عير 

(4) ماف ز: الجارية. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط. 65/70. 


- كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولا يرجع على الغاصب بشيء؛ مِن قبل أنه لم يؤخن"") 
لو امنيكة عبده وفداه فإنه يدفع إلى الآخر عشرة آلاف. ولا شيء للأول» 
لأنه قد عفا. ولا شيء للمولى على الغاصب الأول. ولو دفع العبد إليهما 
قبل أن يعفو الأول. ثم عفا الأول عما بقي لهء وأخذ المولى الغاصب 
بنصف القيمة» لم يكن لولي قتيل الأول على ذلك النصف القيمة”'' سبيل. 
لآنه قد عفاء ويكون للمولى على حاله» ولا يرجع على الغاصب بغيره» مِن 
قبل أنه لم يؤخذ من يديه» ولا شيء لولي القتيل الآخرء مِن قبل أنه جنى 
عليه يوم جنى وفي عنقه جناية» فإنما يكون له نصفه. 


لتتعكية شي ء. وكذلك 


وإذا اغتصب الرجل عبداًء واستَؤدَعَ مولى العبد الغاصبّ أمةء فَقَتَلَ 
العبد قتيلا في يدي الغاصب» ثم قتلته الأمةء فإنه يكون على الغاصب قيمة 
الغعنده. يدفننها إلن العولى» فيدفعيا”" 'المولن إلى أولباء القتيل» ثم يدفع 
الغاصب قيمة أخرق ان المولى. من قبل أن القيمة الأولى لم َك له 
ال ا كان في يدي الغاصب من الجناية» ثم يقال للمولى : 
ادفع أمتك الوديعة'' إلى الغاصب تُقتَل أو افدها”" بقيمة العبدء لأن العبد 
فد صار للغاصب حين ‏ غرم قيمته. ولو أن العبد هو الذي كان قتل الأمة مع 
قتله الرجل الآخر كان المولى بالخيار في الدفع والإمساك. فإن اختار الدفع 
تم العبد على دية القتيل وقيمة الأمة» فيأخذ من ذلك أولياء القتيل ما 
أصاب الدية» وبال المولى ما أصاب قيمة الأمق ويضمن له الغعاصب تمام 
قيمة الام ع ار على ا من قيمة العبد بمثل ما عل 0 
5 واتع اي 5 المولى لا يضرب 0 من قيمة الأمة في العبد. 


)١(‏ مز: لم يؤخر؛ ف: لا يؤخر. 

() ز: لقيمة. والمقصود: على نصف القيمة. 

(9) م ف زط: فدفعها. 

(4) م فاز: بلغت. والتصحيح من ط. وفي ب جار: واستحقت. 


)2 م ف زا ط: ما. والتصحيح من ب جار. 
(5) ز: بالوديعة. 0) ز: أو فداها. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب 60 
لآنينها أمته وعبده. وإن دفعه دفعه كله لين أولياء القتيل ورجع""ا بقيمته على 
الغاصب. 

وإذا اغتصب الرجل أمة من رجل فقتلت عنده قتيلا /[101//4و] خطأء 
تبولدث :ولدا ثم كلها ولدها فرن على القاضيتي أذكرة الوللة بود 
د مم وه يي : ل ل ب 
ا على المولى بما 0 منه. ويقال للمولى : ادفع هذه القيمة 
يقال له: ادفع الولد إلى الغاصب”*“» لأن الأمة قد صارت له حين غرم 
قيمتهاء أو افده بقيمة الأم. 

وإذا اغتصب الرجلان من الرجل عبداًء فقتل فى أيديهما قتيلاً خطأ. 
ثم إنه قتل أحدهماء فإنه يقال للمولى: ادفعه إلى أولياء القتيلين نصفين» 
وترجع'' على الغاصبين بقيمته» فيدفع نصفها إلى أولياء القتيل الأول» ثم 
يرجع به المولى على الغاصب الأول وفي مال الغاصب القتيل "'» فيكون 
لهء» ولا يرجع فيها واحد من القاضيس ا من قبل أن العبد لم يصل إليهما 
إلا بعد الجناية ولم يجن في يديه. 


4 


باب جناية المكاتب 


وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإنه ينظر فى أرش الجناية وفي قيمة 
المكاتب» فيكون على المكاتب الأقل من ذلك» يسعى فيه. فإن جنى جناية 
أخرى بعدما قضى القاضي بالأولى فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته أيضا 


000 ف رجع. (؟) ط: وأن يرد. 
(9) ف: ما. 62 8 و : ثم رجع. 
(6) ز: إلى الغايب. (0) ز: ويرجع. 


(0) ز: القتل. - 
(4) ز- بقيمته فيدفعم نصفها إلى أولياء القتيل الأول ثم يرجع به المولى على الغاصب 
الأول وفي مال الغاصب القتيل فيكون له ولا يرجع فيها واحد من الغاصبين. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لون" قبل أن شهين 
التاقني: يلين قر : الاك ليه لاله ريتطان إلى الله وارى. يتمع رس ليد يأ : 
فإن كان الأرش كله أقل من القيمة سعى”" في الأرش لهمء» وإن كانت 
القيمة أقل من الأرش سعى في القيمة بينهم على قدر جناياتهم. وإن كانت 
الجنايات أنفساً قتلها وقيمته أكثر من ذلك فإنما يسعى في عشرة آلاف إلا 
عشرة دراهمء ولا يجاوز به ذلك. من قبّل أنه لو قتل كان على عاقلة قاتله 
ذلك. فكذلك إذا جنى هو فإنه لا يبلغ بقيمته”" أكثر مما يكون فيه إذا قتل 
هو. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 


ومن الجناية. فإن كان جنى جناية أو جنايتين أو 


وإذا قتل المكاتب قتيلاً خطأ وقيمته ألف. فلم يُقض عليه بشيء حتى 
قتل آخر وقيمته يومئذ ألفان». ثم رفعه”* إلى القاضيء فإنه يقضى على 
المكاتب. أن يسعى فى ألفين.. فأما أحد الألفين فهو للآخر خاصةء وأما(©» 
الألف اكير سينا يضرب فيه الأول بعشرة آلاف». والآخر بتسعة 
الآف. فما خرج من السعاية قبل أن يستكمل الأداء فهو بينهما على قد:0© 
هذا. 

وإذا /[5//ا60؟'ظ] قبل المكاتب رجلا خط ثم إنه اعوَرٌ أو عمي 9 
أو أصابه عيب ينقص ذلك من قيمته.» ثم خوصم إلى القاضي. فإن 
على المكاتب قيمته صحيحاً يوم”” جنى. وكذلك لو لم ينقص ولكنه 
زناف يوا ل قيمته ثم خوصم إلى القاضي فإن عليه قيمته 
يوم جنى. ولست أنظر في هذا إلى النقصان والزيادة» إنما عليه قيمته ‏ 
يوم جنى. ظ 


وإذا جنى المكاتب فلم 07 عليه بشىء حتى عجز فرد رقيقاً فإن 


(1505 أن كلقب () ط: يسعى. 
21200 قنوقة: (4:) ف ط: ثم دفعه. 
(8)-232 :وما () ف- قدر. 

(0) ز: وإذا عمي. (4) ز: ثم. 


(69) فا ز: أو ازذادت:. ء: (١١)ز:‏ ينقص 


كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب 

بولاف اهن 7" إن كام دوقي بالسنانة "كو روزن كنات داق نون اند" 

المكاتن: متاعاً أو عقر دابة أو غضست قينا أو “استهلك: شعا فهؤ.ضامن لقيمته 

الغا ما بلغ . دين عليه» وليس هذا كالجناية في بني آدم. ولو رد المكاتب 
في الرق كان هذا دينا عليه يباع فيه» وليس هذا كالجناية في بني آدم. 


وإذا اغتصب المكاتب وقسفا كان اه لقيمتهم [بالغا]”*' ما بلغ 
وليس هذا كالجناية”© فى النفس. ألا ترى أنه لو باع ابن عبد بيعاً فاسداً كان 
عله" افبوقة قيمته بالخ ما بلغ واكاللك. الخصت: ظ 


و[ ذاتوفق :فى دان الشكاتن 00 فانه يقضى عليه بأن يسعى في 
قيمته. وكذلك لو أشرع كنيفاً في الطريق أو مال حائط له فَأَشْهِدَ عليه» أو 
أحدث فى الطريق حدثاًء أو احتفر بئرأء فهذا كله سواء» يسعى في قيمته. 
نإة عكر الذكانب قر :رقها قبن أ يتف عله جالقيمة"قإنه يقال لمولاه” 
ادفعه أو افده. وجميع ما ذكرنا من الحائط والبناء والقتيل في الدار والحفر 


سواء. 


وإذا قتل المكاتب قتيلين خطأ فقضي”" عليه بنصف القيمة لأحدهماء 
والآخر غائب» ثم قتل آخرء ثم عجزء 0 فإن اختار الدفع 
دفع237 : نصفه إلى الثالث» واتبعه الأول بنصف القيمة» فيباع له ذلك النصف 
فى دينه. ويدفع النصف الآخر الى الخا لمق والقن الأوسط.ء فيضرب فيه 
الأوسط الذي لم يكن”''' قضي له بشيء بعشرة آلاف» ويضرب فيه الثالث 


خوية الاقم 


)١(‏ ط: بالجناية. 

(؟) م ف زاط: بالخيار. والتصحيح مستفاد من المبسوط.ء 17/57. 
(13208 ]فتن (4:) من ط. 

(0) ز: كالجياية. (5) .5 علته. 

(0) ز: قيل. ظ (8) ط: فيقضي. 
(9) ز: دفعه. 


(١1)م‏ ف ز + له. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط.ء 17/77. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا جنى المكاتب جناية ثم مات ولم يكرك ا ماتة درهم. ومكاتبته 
أكثر من ذلك. ولم يقض عليه بالجناية» فان المائة درهم للمولى» مِن قبل 
أنه مات وهو عبده. ألا ترى أنه لو جنى فعجز قيل لمولاه: ادفعه أو افله. 
ولو ترك وفاء بالجناية والمكاتبة» والجناية لم يقض بهاء كان عليه الأقل من 
قيمته ومن أرش الجناية لأهل الجناية» ثم يستوفي المولى بعد ذلك 
المكاتبة» وما بقي فهو ميراث. ولو /[08/4؟و] كان عليه دين مع ما وصفت 
لك [بدئ]'' بالدين» ثم كان ما بقي على ما وصفت لك. فإن كانت 
الجناية قد قضي بها كان ما ترك بين أصحاب”" الدين والجناية جميعاً 
يضربون في ذلك بالحصص إذا كانت الجناية قد قضي بها. فإن لم يكن 
قضي بها بدئ بالدين. فإن فضل شيء بعد ذلك وهو”" وفاء للمكاتبة كان 
لأصحاب الجناية من ذلك الأقل من قيمة المكاتب ومن الجناية. وإن لم 
يكن فيه وفاء للمكاتبة””' كان ما بقى بعد الدين للمولى» ولا شىء لأصحاب 
الجناية. ظ | ْ 
ذا“ فاك المكات'"" وإترك اننا قن ولك لحف مايه عر أمة للد 
وعليه دين وجناية قد'") قضي بها عليه أو لم بقن بها عليه. فإن الابن 
يسعى في الدين» ويسعى في الأقل”* من قيمة ابنه”'' يوم جنى وأرش 
الجناية؛ ويسعى في المكاتبة» ولا يجبر على أن يبدأ من ذلك بشيء قبل 
شيء. غير أنه إن عجز عن شيء من النجوم أو أخره عن محله ولم يكن 
عنده وفاء بيذلك حاضر فإنه يرد في الرق. فإن رد في الرق بعدما قضى عليه 
القفاضى بالجناية فإنه يكون الثمن بين الغرماء وأصحاب الجناية بالحصص. 
وإنا لم يقش بالساية حتى بر .إن التجنا رق هاهنا بالل لا وا رهد فق قير 
أن المكاتب الأول .اك 00 عاجزاً. فصارت الجناية جناية عبدء فلا يلزم 


(0) الزيادة من ب جار. (0) ط: من أصحاب. 
() ط: فهو. (5) ف: المكاتبة. 
(0) ز: وإن. () ف المكاتب. 
0) ف: وقد. () ط: من الأقل. 


(9) ز: أبيه. )٠١(‏ ف -_ مات. 


كتاب الديات - باب جناية المكاتب 
اللطاسساس ل تك 0011 0 
الابن منها شيء. وعجز الابن وعجز الأب" سواء. ألا ترى أن الابن إذا 
أدى غعتق أبوه. 

وإذا مات المكاتب وقد جنى جداية ترك أينا كنا تولد افق مكاتيعه. من 
دن لد وى جد "عم لنياء فإن ونهى مدهي وانوي "اتن البكاب: 
وفي الأقل من قيمة المكاتب وأرش الجناية. إن كان قضي بها على المكاتب 
فهي لهما لازمة. وإن لم يقض بها عليه حتى مات فرفعهما أولياء الجناية 
إلى السلطان قضي بها عليهما. فإن قتلت الأم قتيلاً خطأ قضي عليها أن 
تسعى”*2 في قيمتها لأولياء القتيل. فإن قتل الابن قتيلاً خطأ قضي عليه أن 
يسعى في قيمته لأولياء القتيل. ويسعيان فيما سوى ذلك على حاله. ولو 
كاذك جعادافة التونارنان 177 قن أن ينتقي عليهما واليعنانة الأرلى. لون 
ذلك من جناية الأولى» مِن قبل أن" جناية الأب ليست بجنايتهماء إنما هو 
دون العتيها ين اذل الأب :فرق عن ورد رقي" وإتهريباء الأو في 
جنايته خاصة» وتباع”'2 الأم في جنايتها خاصة. فإن فضل من أثمانهما شيء 
كان في جناية الأب» وإن لم يفضل من أثمانهما شيء فلا شيء 
ذ] لأصحاب جناية"''2 الأب. 2 

وإذا ماتت المكاتبة وتركت مائة درهم وابنا ولدته في مكاتبتهاء 
0 ين» وقد قتلت قتيلاً خطأء قضي عليها به أو لم يقضء فإنه 
يقضى على الابن أن يسعى في المكاقة وان يسعى في الدين والجناية. 
ل ل ا والمائة درهم بين أهل""" الجناية وأهل 


)١(‏ فت وعجر الآب. 


0205 يشعان: (4) ز: أن يسعى. 
(8):ز:“هاتين الحنايتين. (5) ط: لم يقض. 
(0) ز + يقضا. (6) ز: في الرق. 
(0) زات الاسن» (١)ز:‏ ويباع. 
)١١(‏ ز: الجناية. (؟١)ز:‏ وعليه. 


)١ 5‏ ط: من أهل. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدين بالحصص. وإنما أوجبت لأهل الجناية ذلك مِن قبّل أن المكاتبة 
خلفت ابنأ يسعى في مكاتبتهاء فكأنها حية تسعى”"' في مكاتبتها. ألا ترى 
أنها لم تعجز حين تركت من يسعى في المكاتبة بعدها. ولو أن الابن استدان 
ديناً وجنى جناية فقضي بذلك عليه مع ما قضي به عليه من دين أمه 
وجنايتها كان عليه أن يسعى في ذلك كله. فإن عجز فرد في الرق فإنه يباع 
في دينه وجنايته خاصة دون دين أمه وجنايتها. فإن فضل شىء من ثمنه كان 
في نين أمة بوعتانتها بالخصض'"" تان كان إنها مجن دل أن بقضى بالفياة 
4 يخير مولاه. فإن شاء دفعهء وإن شاء فداه وتبعه”" دينه عند أهل 
الجناية» فيباع في دينه خاصة دون دين أمه وجنايتها. فإن فضل شيء من 
: ثمنه”** لم يكن في دين أمه ولا في مكاتبتها وجنايتهاء لأن جنايته أولى من 
الدين الذي لحقه مِن قبّل أمه. وإن أمسكه المولى وفدأه بيع في دينه» فإن 
بقي من ثمنه شيء بعد دينه كان ذلك في دين أمه وجنايته. وإن أمسكه 
المولى وأدى الفداء اتبعه دينه عند المولى وكانت حاله فى ذلك كحاله على 
لوعت 0 ْ 


وإذا جنى المكاتب ثم مات قبل أن يقضى عليه بشيء وترك رقيقاً 
وعليه دين فإنه يباع رقيقه في دينه ويبدأ به قبل الجناية» لأنه مات قبل 
0 ل 5900000 6 0008 
ان يقضى عليه بشيء. وإن لم يبق من تركته شيء بطلت الجناية. وإن 
بقي شيء من تركته وفيه وفاء بالمكاتبه كان لهم أن يستوفوا الأقل من 
قيمته ومن أرش الجناية. فإن بقيى شيء أديت المكاتبة بعد. فإن بقى 


ينا 


شيء كان فور انا فإن كانت الجناية قد قضي بها في حياته فهو والدين 
شواة يتحاصون” )0 وإذا كان مملوك من رقيقه قد أذن له في التجارة. 
فاستدان ذيناً: ثم مات المكاتب وعليه دين ١‏ وعلى مملوكه دين ١‏ فإنه 


(9) ز: وبيعه. (5:) ز: من ثمته. ظ 
(6) قوله: «وإن أمسكه المولى وآادئى الفذاف.. ...على فا”وصفت الك تكران: لمكن الجملة 
لي قبله. والله أعلم. 


() ف: أبطلت. (0) ز: يتتخاصمون. 
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يباع مملوكه في دينه خاصة دون دين المكاتب. فإن بقى شيء من ثمنه 


كان في دين المكاتب. 

واذا سس ضعه المكافي نفل 1471 914] و] رجا جطاء ف يات 
المكاتب وعليه دين» وبقي العبد وليس للمكاتب مال غيرهء فإنه يخير 
المولى» فإن شاء دفعه هو وجميع الغرماء بالجناية ولا حق للغرماء فيه» وإن 
شاؤوا فدوه بالدية ويباع في دين الغرماء. وإن كان على العبد دين أيضا مع 
جنايته ودين المكاتب فإنه يخير مولاه» فإن شاء دفع وأتتفة ديه أي 7 كان 
حتى يباع فيه ولا شيء لغرماء المكاتب فيه. وإن شاء المولى فداه» ثم يباع 
لقزماة. الغبنة نقاصةة :فإن« ففل. شغ بعد ذللك كان نين غرناء المكاتب »> من 
قبل أن المولى ل ماد متطوعاً فى الفداء. وقال زفر: إن جنى 
المكاقو عامقا قبل أذ يتفي يتقان عليه ”17 لكل جنار الأفل من 
قيمته وأرش الجناية. والقضاء وغير القضاء في ذلك سواء. فإن جنى جناية 
ثم عجز قبل أن يقضى عليه بها فإنه يباع في الأقل من قيمته وأرش الجناية. 
ولا يدفع. والقضاء وغير القضاء في ذلك سواء. 


وإذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما على نصيبه بغير أمر صاحبه. 
ثم جنى جناية» ثم أدى فعتق. فإنه يقضى على المكاتب بالأقل من نصف 
قيمته ونصف أرش الجناية. فأما الشريك الذي لم يكاتب فإنه يأخذ من 
شريكه نصف ما أخذ من المكاتب» ويرجع به الشريك على المكاتب. 
والشريك الذي لم يكاتب بالخيار» إن شاء أعتق. وإن شاء استسعى العبد في 
نصف قيمته» ويكون الولاء بينهما. وإن شاء ضمن شريكه الذي كاتب العبد 


(41.ل: أنماء 
(؟) م ف ز + لها؛ ف - عليه. والصواب حذف «لها» كما هو في ط. 
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إن كان موسرء ويرجع بذلك على العبد. فاذا فعل الشريك الذي لم يكاتب 
إحدى هذه الخصال وقبض فهو ضامن للأقل من نصف قيمة المكاتب 
ونصف أرش الجناية. ولو خاصم المكاتب في الجناية قبل أن يعتق فقضى 
عليه القاضي بنصف أرشهاء ثم إنه عجز عن المكاتبة ورد رقيقاء فإنه يباع 
تفده تج القن به عي" زخو الضف الذئ كانن""". :يقال للمولن 
الجر الذي لم بكاتب: ادفع نصيبك بنصف الجناية أو افده بنصاف 9 
الجناية. 


/[59/5؟ظ] وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما حصته بغير أمر 
شريكهء ثم اشترى المكاتب عبداً : فجنى عنده جناية» ثم إن المكاتب أدى 
فعتق. فإنه يخير المكاتب والذي لم يكاتب» فإن شاءا دفعاه» وإن شاء”ا 
فدياه بالدية. ولو كان هذا العبد ابن المكاتب وَلِد عنده من أمة له كان عليه 
أن يسعى في الأقل من نصف قيمته ونصف أرش الجناية. وليس على 
المولى الذي لم يكاتب شيء حتى يعتق أو يستسعى» ثم يضمن الأقل من 
نصف قيمته ومن نصف أرش الجناية. 

وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما حصته بغير أمر شريكه. ثم 
إن العبد وَلِد له من أمة له ابن فى المكاتبة» فجنى ابنه جناية على الأب». 
ثم أدى الأب”*' فعتق. فإن في عنق الآبق تضفت: قيينة لفسة» ايسفن فيه 
للمولى الذي لم يكاتب. والذي لم يكاتب بالخيار في المكاتب على ما 
وصفت لك. وأما أم ولد المكاتب فإن المكاتب ضامن لنصف قيمتها 
للذي”*' لم يكاتب مِن قِبَّل أنها أم ولدء فلا تسعى في حال. وأما جناية 
الابن على الأب فقد جنى حين جنى ونصفه مكاتب مع أبيه" '» ونصفه 
07 ارد على تلك الحال؛ فما كان في الأب من حصة الذي لم 


200 م ف: فيها. والتصحيح من ب ط. 
(9) و + كاتب. 0 ز: شا. 


ع8 ف ثم أدى الأب. 
(( م ف ز: الدي: والتصحيح من ط؟؛ِ والمبسوط. ا . 


10 انه 60 زا والأب. 
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يكاتب فهو في عنق الابن». يبطل من ذلك النصف » ويئبست نصعفه » وهو ربع 
الجناية في النصف الذي أخذه المولى من الابن» ويكون على الابن الأقل 
من نصف قيمته ومن ربع قيمة المكاتب للمولى الذي لم يكاتب» فيكون 


وإذا كاتبه الرجل: آمة 'بيتة وبين .وجل غلى خيية"" منياء. ثم إنها 
ولدت ولداً فازدادت خيرأء أو نقصت بعيب”'”*» ثم أدت فعتقت”"'» فاختار 
الشريك أن يضمن الذي كاتب وهو موسرء فإنه يضمن نصف قيمتها يوم 
عتقت. زائدة كانت أو ناقصة. ألا ترى أنى أجعل له نصف ما اكتسب قبل 
انميق ,ونضتك از نا سس عليي" قر ان مسو "“نبولن كان الضهان 
يستسعى الابن فى نضصف: قيمته. 


وإذا كاتب”' الرجل أمة بينه وبين رجل على نصيبه منهاء ثم إنها 
ولدت ولدأء فكاتب الآخر نصيبه من الولدء ثم إن الولد جنى على أمه» أو 
جنت عليه جناية لا تبلغ”" النفس» ثم أديا فعتقاء والموليان موسران» 
/[4/, فالذي كاتب”* الأم لا ضمان له على شريكه في الولد» من 
قِبّل أن مكاتبة الأم مكاتبة للولدء لأنها ولدته وهي مكاتبة. وللذي كاتب 
الابن أن يضمن الذي كاتب الأم نصف قيمة الأم» وإن شاء استسعاها"”'. 
وإن شاء أعتقها. فإن أعتقها أو استسعاها فولاؤها وولاء ولدها بينهما نصفان. 
وإن ضمن مولى الأم الذي كاتبها فولاء الأم له خاصةء وولاء الولد بينهماء 
وجناية”''؟ الولد على أمهء وجناية أمه على ما وصفت لك في العبد وابنه. 


00 معاي 


(9) ز: فأعتقت. (4) ط: عليهما. 

(6) :زس«واتضك: أر عن يا عدن عليها قبل أن يعدق: 

(43 35 كايخ (0) ز: لا يبلغ. 

( :5:32 كانت (9) ز ‏ وإن شاء استسعاها. 


(١١)ز:‏ وجنا. 
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وإذا كان العبل , بين اثنينٍ وقيمته ألف درهم ففقا العبد عين أحدهماء 


ثم إن الذي فقئت عينه كاتب” ' نصيبه من ثم جرحه جرحاً آخرء ثم 
دق تق حل نات الموا. واللكا تن تميقا نإف اللاي لو بريكابنية رحد يكرد 
الذي كاتب نصف ما أخذ من المكاتبة» ويرجع بذلك ورثة الذي كاتب على 
العبد. وللذي لم يكاتب أن يستسعي العبد إن شاءء وإن شاء أعتقه. وإن 

شاء ضمن الذي دم 0 إن كان درك الا ويقال له: إذا فعل إحدى 
هذه الخصال عليك أن تدفع”" "لشت نيج العيد إلى ورثة الميت بجنايته. 
ويقال للعبد: اين م ل و عد وربع الدية لورثة 


المكاتئب من قبل جنايتك. 


وإذا كان العبد بين رجلين فجنى على أحدهما ففقأ عينه أو قطع يده 
ثم إن الآخر باع نصف نصيبه من شريكه وهو يعلم بالجناية» ثم إن العبد 
جنى عليه أيضاً جناية أخرى» ثم إن المولى الذي باع ربعه اشترى ذلك 
الربع» ثم كاتبه الذي جنى عليه على نصيبه منهء» ثم جنى عليه جناية 
أخرى» ثم أدى فعتق. ثم مات المولى من الجنايات كلهاء فإن المكاتب 
يكون عليه نصف قيمته بجنايته وهو مكاتب». إلا أن يكون ربع الدية أقل من 
ذلك» ويكون على الشريك الذي لم يكاتب سدس دية صاحبه ودع سدس 
ديته ونصف قيمة العبد. ولا يؤدي نصف القيمة حتى د يعتق أو يسعى أو 
يضمنة: إلا أن .يكون سدس الدية وربع سدس الدية أقل من نصف القيمة» 
0 الأقل من ذلك» وقل كر © نصت ننس الدية بجناية الربع الذي 

شترى المجني عليه في" ملكه. 


وهو لم /61/ ب د 0 وفقأ عين الأول» : 
ماتا جميعا من ذلك. فإنه يقال للشريك الأول الذي كان اشترى: ادفع 


)0 واتكانك () م فا ز: ثم إن. والتصحيح من ط. 
فر ز: أن يدفع. (:) ز: وقد فبطل. ظ 
(6) ز- في. 
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نصيبك الذي كان في يديك إلى أولياء القتيلين» فيكون بينهما نصفين» أو 
افده بعشرة آلاف» لكل واحد بخمسة آلاف. ويقال للشريك البائع أول 1 
ادفع ألفين وخمسمائة إلن ولي القتيل الأول» واد إليه تلية نصيبك 2 
افذه بألفين وخمسمائة. وادفه(1) إلى ولي القتيل الآخر بثلثي نصيبك » أو 


افد يخسنة الآفه. 

وإذا كان العيل + بين اثنين فجرح” 0 را خط فكاتبه 55 
٠‏ الشويكسة 0 5 ثم جرح 00 أيضاً ا ااا 
مات البسا سن ذلك ا لجراي الذي كاتب أولاً زيم الدية. وعلى 


المولى الذي كاتنتب أخيرا نصف القيمة. إلا أن يكون ربع الدية أقل من 
ذلك. وعلى المكاتب أن يسعى في قيمته إلا أن يكون 5" الدية ية أقل 


من ذلك». فيكون عليه نصف الدية. وهذا الباب كله قياس قول أبى حنيقة. 
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باب جناية المدير ‏ - 


وإذا قتل الايد رجلا خطأً فإن على مولاه قيمته يوم قتل مدبراً لأولياء 
القتيل» ولا يكون على العبد شيء من ذلكء ولا يكون على" العاقلة. 
لأنه حال بينهم وبين العبد بالتدبير. فإن جنى المدبر جناية فقتل رجلا آخر 
خطأ فانهم يشتركون في تلك القيمة الأولى» ولا يكون على المولى شيء 
سوى”؟ القيمة الأولى. ودفعه القيمة الأولى بمنزلة دفعه العبد بالجناية. ولو 
كان بين الجنايتين وبين قبض القيمة عشرون سنة أو أكثر من ذلك كان لأهل 


)١(‏ ز: وإذا دفع. (0) ز: يجرح. 

() م ز: مكاتبه. (4) ز + القيمة إلا أن يكون ربع الدية. 
(5. 3 شتوء من ذلك ولا يكون على. 

(3) م ف ز: شيء من. والتصحيح من ب ط. ومعناه في المبسوطء 70/17. 
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الجناية الآخرة أن يَشْرَكُوهم في القيمة. فإن كانت الجناية الآخرة غير نفس» 
كانت قطع يد أو فقأ عين» فإنهم يشتركون مع أصحاب الجناية الأولى» 
فيكون لأصحاب قطع اليد ثلث القيمة» ولأصحاب القتيل الأول ثلثا القيمة. 
وإذا :اكتسيب: الفديو عالا أو وه الم" :تان لذ ركو لأسحات الجتاء: 
من ذلك شيء. 

وإذا جنى المدبر وقيمته ألف درهم. فقتل رجلا 0 ثم عمي. 
أو ذهبت إحدى عينيهء» /[5/١5؟و]‏ فإن على المولى قيمته صحيحا يوم 
حت لأهل الجناية. وكذلك لو كان ازداد خيرا ولم يصبه ذلك البلاء 
ولكنه زادت قيمتهء فإنما يكون على المولى قيمته وكيا يوم جناه. وإذا 
دفع المولى القيمة يوم جنى: بغير أمر القاضي . ثم جنى جناية ثانة فقتل 
قاذ مقطا فإنهما يتبعان أهل الجناية الأولى» فيأخذان”" منهم نصف 
القيمة. وإن شاءا اتبعا'' بذلك المولى» ورجع به المولى على الذي أخذ 
منه القيمة. وإن كان المولى دفعه بقضاء قاض فلا ضمان”؟؟ على المولى» 
ولكن أهلن الجناية الآخرة يتبعون أهل الجناية الأولى: ولا يضمئون 
المولق كينا -وفاحدوة منه نصف القيمة. وأم الولد في جميع ما ذكرنا 
من جناية المدبر بمنزلة المدبر في قول 7 جشيفة: 1 ا 
ومحمد: قضاء القاضى وغير قضاء القاضى سواءء ولا ضمان على 
المولى في شيء تون ذلك إذاك”* دفع القم ” 

وإذا قتا العقور قعل يط وق آلف :دوه » فم 'ؤادت قيمته .حت 
صار يساوي ألفين» ثم قتل آخر خطأ”"'. ثم نقص”" أو دخله عيب حتى 
صار يساوي خمسمائة»؛ ثم قتل آخر خطأء فإن على مولاه ألفي درهم أكثر 
قيمته. فيكون ألف درهم منها لولي القتيل الأوسط. لأنه قتله وقيمته ألفان. 


1 يف (؟9) 5غ شاحذدوا. 
(06) ز: شا اتبعوا. (4) ز- فلا ضمان. 
(0) ز: وإذا. 


)03 ف - وقيمته ألف درهم ثم زادت قيمته حتى صار يساوي ألفين ثم قتل آخر خطأ. 
(0) ز: ثم نقض. 
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وتكون خمسمائة من الألف الباقية بين ولى القتيل الأول والأوسط. فيضرب 
فيها الأوسط بتسعة آلاف. والأول 0 آلاف. وتكون الخمسماثة الباقية 
متهم تميعاً + بيضوت :فيه الآشر يعشرة الأف: .ويضيرت الأول :بغشرة الاك 
إلا ما أخذ. ويضرب الأوسط بعشرة آلاف إلا ما أخذ. 

وإذا قتل المدبر قتيلاً خطاأً وقيمته ألف درهمء فدفعها المولى بقضاء 
ا ٠‏ ثم ل المدبر أو دخله عيب فصار يساوي ةا درهم. 


ثم قتل آخرء فإنه لا شيء على المولى الآخرء وخمسمائة مما أخذ الأول" 


زلكون]” تقاف والتمسيهاتة البافنة تضرف نيها الاخر معشرة الااف؛ 
والأول بعشرة آلاف إلا خمسمائة. وذلك لأنه جنى على الأول وقيمته ألف» 
كانت تمسماتة له خالضة». وحتن: عدن الآخر وقييية خنييانة فلا 
تكون* جناية الآخر في الألف كلهاء إنما جنايتهما في خمسمائة منها 
على قدر قيمة المدبر يوم جنى عليه. 

وإذا اجتمع مدبر وأم الولد وعبد ومكاتب”' فقتلوا 3 كملا :ناذه 
يقال /[5/١71ظ]‏ لمولى 1 0 أو افده بربع الدية. ويقال للمكاتب: 
اسع" في الأقل من قيمتك وربع"' الدية» فيسعى في الأقل من ذلك. 
وأنظر إلى ربع الدية بة وإلى قيمة المدبرء فيكون على المولى الأقل من ذلك. 
وكذلك أم بيده 

وذ افنير”*"© الهنير مكاغا ٠‏ شق وان أن ايلك الا أو هدم داراً 


فإن ذلك كله”'' يسعى فيه بالغاً ما بلغ. وليس على المولى من هذا شيء. 
نع ل أنه ار كشي عكر الكل لسرن اله 1 1 والجناية في 
الناس لا يباع فيهاء إنما يُدفع أو يُْدَّى. فلذلك اختلفا. 


)١(‏ ز: قاضي. (0) ز: ثم نقض. 

(0) ط: للأول. (8) الزيادة من المبسوطء. 7؟/7/. 
(0) ز: يكون. (5) ز + جنا. 

0) ف ز: مكاتب. (60) ز: أسعى. 

(9) فاز: أو ربع. (١٠)ز:‏ فسد 


)١١(‏ ف كله. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا جنى المدبر فقتل قنيلاً خطأء أو استهلك مالاً» فإن على المولى 
قيمته لأولياء القتيل» يدفعها إلى أولياء القتيل. وعلى المدبر أن يسعى فيما 
امكولكه من الال ول يبع أصحاب المال أولياء القتيل بما(© أخذواء 
ولا يشركونهم فيه. مِن قبل أنها جناية. والذي لهم دين. ولهم أن يستسعوا 
المدبرء» ولا يحال بينهم وبين ذلك 

وإذا" مات المولى وترك مدبراً قد كان قتل قتيلاً خطأً وأفسد متاع©) 
ولا مال لمولاه غيره. ولم يقض عليه بشيء. فإل على فقولا فيس 
لطا الجناية» وعلى المدبر الذي أفسد المتاع ما أفسد من ذلك. فيقال 
للمدبر : : اسع في قيمتك». فيكون ذلك لهم دون أصحاب الجناية» مِن قِبّل أن 
هذا دين في عنقك» وجنايته في عنق”'' المولى. ولا يسعى للمولى في شيء؛ 
مِن قِبّل أن قيمته قد استغرقت دينه. . فإن كان دينه أقل من القيمة سعى لهم في 
بقية القيمة.» فيكون ذلك فضاءء فيستوفي أهل الدين دينهم» وما بقى كان لأهل 
الجناية من دين المولى. وإن كان قد قضي على المولى وعلى المدبر قبل أن 
يموت المولى أو لم يقض فهو بمنزلة هذا. وكذلك أم الولد في جميع ما ذكرنا 
إلا في خصلة واحدة: لا تسعى”"' لأصحاب الجناية في شيء. 
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ظ باب جناية العبد على مولاه 


وإذا جنى المدبر على مولاه جناية» تبلغ النفس أو لا تبلغ النفسء فلا 
شيء على المدبر في ذلك. لأنه لا يكون على عبده دين له. وكذلك هذه 


)١(‏ ز: يبيع. (؟) ز: ما. 

90) ز: وإن. 

62 ز + ولا يحال بينهم وبين ذلك ا ا ل ل 
وأفسد متاعا. 

(5) ف: ولأصحاب. (1) ز: في عتق. 


3720( 6 لا يسعى . 


كتاب الديات 5 باب جناية العبد على مولاه 


الجناية لو كانت فى عبد للمولى أو أمة فبلغت النفس أو دونها فلا شيء 
١ 0‏ 00 
عليه ش 


وإذا قتل المدبر مولاه 10 فإن عليه أن عو فى قيمته» /[517/5؟و] 
مِن قِبّل أنه لا وصية له» لأنه قاتل. ولا شيء عليه يدك" الجنايةة لاله 
عله أو كانت آم ولد وكات مر لعا حيطا لم كر ليها 1 سخا في 
شيء » لأن عتقها ليس بوصية» وليس عليها من الجناية شيء» لأنها أمته. 

وإذا قتل المدبر مولاه عمداً فعليه السعاية في قيمته» من قبل أنه لا 
وصية لهء وعليه القصاص. فإن كان له ابنان لا””* وارث له غيرهما فعفا 
أحدهما عن المدبر فعلى المدبر أن يسعى في نصف قيمته للذي لم يعف 
مع القيمة التي عليه لهما جميعا. 

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمدأء فإن لم يكن لها منه ولد فعليها 
القصاصء ولا سعاية عليها. فإن كان لها منه ولد فلا قصاص عليهاء من 
قبل أنه لا قصاص لولد من والد ولا والدة"'"» وقد صار لابنها القصاص. 
وعلبها أذ تسعى فى 'القيمة بون قبن العجناية, لأنه كان لابنها عليها القصاص ». 
الجا عار دي ب حو صا بوه لضع وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. 

وإذا قتل العبد مولاه عمداً وليس بمدبر فعليه القصاص». ولا سعاية 
عليه» ولا يعتق. فإن كان له وليان فعفا أحدهما عن الدم فهو عبد على حاله 
بينهماء ولا شيء عليه للذي لم يعف في قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في 
قول أبي يوسف فعلى الذي عفا للذي لم يعف ربع العبدء أو يفديه بربع 
الدية. وإذا كان لقنل "خط من العبد فلا شيء عليه ولا سعاية. 


5 35 36 
)١(‏ ز - عليه. (؟) ف- فيه. 
(0) ز: ولا. ش انه لوالده. 


0) ف: القتيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب جناية المدبر في البئر وغيره وعلى مولاه 


وإذا قتل المدبر مولاه خطأ فلا شيء عليه مِن قبل الجناية» لأنه ماله 
وعبدهء فلا يلزم عبده'' دين عليه. ولكن عليه أن يسعى في قيمته» مِن قِبّل 
ل لل و و ا 0 
مولاه عمداً كان عليه القصاص: وعليه قيمته. ين قبل أنه لا وصية ل فإن 
بدأ بالقتل فقتلوه فالقيمة دين عليه. وإن بدووا”" " بالفيغابة مطت ستوفر| المال 
ثم قتلوه «فلهم" ذلك. فإن كان للمولى ابنان فعفا أحدهما عن الدم كان 
عموه جائزا. ولا فصاص على المدبر بعد /[7/5١ظ]‏ العفو. وعلى المدبر 
وبح ابح يكو اعوداي و لعن 


بين الوارثين. ونصف فيمته لذ 


وإثما وحيك'"” نفيك تنه أن المدبر جنى. وهو بمنزلة العبد في الجناية 


ادام مدي وإن كان على المولى دين فهذه القيمة والنصف للغرماءء هم 
أحق بذلك من الورثة. فإن بقي منها شيء فهو بين الوارثين» لل ا 
ذلك الثلث. وللذي لم يعف من ذلك الثلثان على قدر ما كان لهما إن لم 


وإذا أفسد المدبر متاعاً لمولاف أو جنى عليه جناية لم تبلغ النفس. 
ثم مات المولى من غير تلك الجناية» فلا شيء على المدبر من ذلك. لأنه 
عيل للمولى. لا يلزمه لمولاه دين. ويعتق المدبر من الغليث: 


وإذا ل 90 0 00 وللمولى ل هما عصبة العو 
أنه لا وصية كه وقيمة بن بل القتل. ان كان عمدا تعليه القصاصنة 


لم يعف. أوجبت له حين عفا أخوه. 


(04 عند (؟) ز: بدأً. 
فر ف + مع . 62 ف: وللذي. 
(0) ط: أوجبت 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر على غير مولاه 7 
وإنما يبطل القصاص حين ورث ابن المدبر. وليس هذا كالعبد في الباب 
الأول”. 

وإذا “بر اعدير بئرأ في طريق» أو اك فيه قينا 00 ذلك 
جازت لبو قل أن المدبر ليس فاك 0 الأاترف أنه ل 0 
عليه. إنما يُحرّم الوصيةً القاتلُ الذي تجب” عليه الكفارة. 
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باب جناية المدبر على غير مولاه 


وإذا “كل ادير ريخل خط افدلى !التحولى اقبمة الملين وانظن يها 
القاضي عليه؛ وليس على المدبر شيء من ذلك. فإن قتل آخر بعد ذلك 
د الأول في تلك القيمة الأولى كأنه دفع العبد بنفسه إليهم. ولو لم يكن 
دفع القيمة الأولى ولم”'' يقض به القاضي حتى قتل الثاني كانت القيمة 
كذللك ينفينما تضفي ”7 فإن كانت قيمته يوم قتل الأول ألف درهمء وقيمته 
يوم قتل الثاني 9 فعلى المولى ألفان» يأخذ الآخر إحداهماء ويقتسمان 
الأخرى» يضرب فيها الآخر بتسعة الاق والأول بعشرة آلاف» من قبل أن 
الآخر أخذ ألفاء فلا يضرب بأكثر من تسعة آلاف. 


وإذا قتل ل وعلة نا //7 ؟و] وفقأ عين آخر فإن 55 
المولى قيمته» لولي 8" في العلغان» 0 الغيرة اقلم وإذا فقتل 
القنيل الأول ا 0 واحلة منهاء ولصاحب العين و 


)١(‏ ز - وإنما يبطل القصاص حين ورث ابن المدبر وليس هذا كالعبد في الباب الأول. 
(؟) ف: مله. 74 43 كياد 

(4) ز: ولو لم. (0) ز: نصفان. 

69 ز: خمسي. 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا قتل المدبر رجلا وقيمة المدبر ألف درهمء ثم فقأ رجل عين 
المدبر»ء فغرم خمسمائة درهم» ثم قتل المدبر آخرء فإن الخمسمائة أرش 
العين للمولى» لا شيء لواحد من أولياء الجناية فيهاء وعلى المولى ألف 
درهمء» خمسمائة منها للآول» وخمسمائة منها يضرب فيها الاوك بالدية إلا 
خمسمائة. ويضرب فيها الآخر بالدية. 


وإذا قتل المدبر رجلاً خطأء ثم فقأ عبد عينه» فدفع بذلك» ثم قتل 
المدبر آخرء فإن على المولى قيمته يها : نصفها للأول» والنصف البافي 
بينهما على دية الأول إلا ها أخلة :وذية الآخر. والعبد الذي يأخل في عينه 
للمولى» ولا سبيل عليه لأولياء الجناية. ألا ترى أنه لو باعه أو وهبه ولم 
يأحذة في الجناية لم يضمن ذلك لأصحاب الجناية» وكان 2 المولى قيمة 
المذبر صحيحا. 


وإذا جنى المدبر جناية في دابة أو متاع أو مال فليس على مولاه من 
ذلك شيء. وهو على المدبر دين في عنقه د .بالغا ما بلغ. فإن أعتقه 3 
المولى لم يضمن المولى من ذلك شيئاء وكان ذلك ديناً على المدبر يتبع” 
به» وليس هذا كالجناية في الناس». لذن ل ار يدفع العبد بهاء 
وما سوى ذلك لا يدفع به. 


وإذا قتل المدبر رجلا خطأء 000 لرجل”*' ألف درهمء فإن على 
المولى قيمته لأهل 000 وعلى المدبر أن يسعى في ألف درهم لأصحاب 
الدين. فإن لم يقض”' القاضي في شيء من ذلك حتى مات المولى؛ ولا 
مال له غير المدبرء» وقيمته ألف درهم. فإن على المدبر أن يسعى لأصحاب 
الدين في الألف. ولا شيء لأصحاب الجناية» مِن قبل أن ديه”"2 أصحاب 
لتنا 05" على المولى. ودين أصحاب المدبر في الألف على المدبر»ء فهم 


)١(‏ ز: في عتقه. (0) ز: عتقه. 
اورهة ز: يبيع. (5:) ف ز: الرجل. 
() ز: لم يقضي. 3-250 أنذية: 


3,7( ف من قبل أن دين أصحاب الجناية. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر على غير مولاه 


أولى بسعايته. وكذلك لو أن نجلة قتل المدبر فغرم قيمته كان لأصحاب 
الدين دون أصحاب الجناية. وكذلك لو كان المدبر جنى. 

وإذا قتل المدبر رجلاً خطأ فدفع المولى قيمته بغير قضاء قاض» ثم 
قتل آخرء فإنه يتبع الثاني الأول بنصف القيمة» ولا شيء على المولى» من 
قبل أله وفع ذلك يوم دفعه وهو للأول» في قول بق يوسف ومحمد. وآ 
في قول أبي حنيفة /[777/5ظ] فإن الآخر بالخيار» إن شاء ضمن المولى 


نصف القيمة. وإن شاء اتبع الأول يأخذ نصف ما في" يديه. فإن هو ضمن 


نصف القيمة رجع المولى بها على الأول. ولو كان"'“ المولى دفع القيمة 
بقضاء قاض لم يكن على المولى شيء » واتبع الآخر الأول. 


وإذا قتل المدبر عبداً خطأ فإن على المولى أن يدفع الأقل من قيمة 
القتيل وقيمة المدبر. وكذلك لو قتل مدبراً أو أم ولف أو كان" أو مكاقة: 


وإذا قتل المدبر رجلين أحدهما عفدا والآخر 1 فعلى المولى 
قيمته(؟» لأصحاب الخطأ. فإن عفا أحد وليي” العمد'"' فإن القيمة بينهم 


ايباعاء ع عن سردا العم د الخطأ ثلاثة ا في قول 
ا 3 والثلث لأولياء الخطأ. 


فعلى المولى القيمة. فإن 0 ار 0 ا : يشتركول في 
وو 0 وهو بينهم أثلاث. 


وإذا قتل المدبر رجلاً عمداً ثم عفا أحد الوليين فللآخر نصف القيمة. 


)١(‏ ز: ما بقي. (0) ف + دفع. 
10 أو مكاسة (4) ف: القيمة. 
(0) ز: ولي. 2 ٠‏ (5) ف: العبد. 


(90) ز: ثلثيه. (6) ف + لا. 


ظ ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأول. فيكون لولي القتيل الآخر ثلاثة أرباع القيمة» [و]للأول”' ربع 
القيمة ".ولس هرا" كالنفين .والعينه الأن العين دن أرق العة كاد 
ونصف الدية للذي لم يعف في نصف العبد ليس في”' كله في قول أبي 
يوسف ومحمد. | 
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باب الغصب في المدبر 


وإذا قتل المدبر رجلاً خطأء ثم إن رجلاً اغتصب المدبرء فقتل عنده 
آخر خطأء ثم رده على المولى» فإن على المولى”” قيمته لولي القتيلين 
بينهما سواء. ويرجع المولى"' على المغتصب بنصف قيمته» فيؤديها إلى 
الأول» ولا يرجع بها على الغاصب. 


وإذا اغتصب رجل مدبرا لرجل فقتل عنده قتيلاً خطأء ثم رده إلى 
المولى فقتل عند المولى آخر خطأء فعلى المولى قيمته بينهما. ويرجع 
المولى بنصف قيمته على المغتصبء فيؤديها إلى الأول» ثم يرجع بها على 
المغتصب أيضاً في قول أبي حنيفة /1514/41و] وأبي يوسف. وأما في قول 
زفر ومحمد" فإن المولى يرجع على الغاصب بنصف قيمة المدبر» فيسلم 
له. ولا يدفع إلى ولي الجناية الأولى شيئاً. 


وإذا اغتصب رجل مدبراً فقتل عنده قتيلء ثم رده إلى المولى وقتل 


0010( الواو من نباط. 
00( ز + على المولى وله نصف ما أخذ الأول فيكون لولي القتيل الآخر ثلاثة أرباع القيمة 


للأول ربع القيمة. 
(*) نز هذا. (5:) ز + ذلك. 
(8): از م افإن:علن المولى: (5):زة الموار. 


(0) ف + ومحمد. (6) ز: الأول. 


كتاب الا 3 ياب الغصب فى المدبر 


اق عند المولى 000 فإِن على المولى قيمة تأمة بينهم أثلاثا» ‏ وتر جم 
المولى على المغتصب بثلث القيمة» ويدفعها إلى الأول» ثم يرجع''' بثلث 
القيمة فيدفعها الي الأول أيضاًء ثم يرجع بمثله على المغتصب في قول أبي 


حنيفة وأبي يوسف. 


وإذا اغتصب الرجل مدبرا فقتل عنده رجلا» واغتصب يالك عنده» ثم 
رده إلى المولى فقتل عند المولى آخرء فإن على المولى قيمته لولي القتيلين 
بينهما نصفان» ويسعى لأصحاب الدين في دينهم». ويتبع” 7 ال الغاصب 
بنصف القيمة» فيدفعها إلى الأول» ويرجع عليه بمثل ذلك النصف في قول 
ا حنيفة وأبي يوسف.ء. ولا شيء لأصحاب الدين من ذلك» إنما دينهم في 
8 العبد يسعى فيه. وإذا سعى المدبر في قيمته للغرماء رجع امول 
تذلك على العاضية ارسي > الغيد فيها يقى فن الذي :ول سرح 0 
فل :لمر د 159 الاتقري أن المولى له شري عدن اتيب قينا 

وإذا قتل المدبر رجلا عا ثم لتية افسة اتير أن زاذكت: أذ 
كانت المدبر أمة فولدت بعدء فإنما على المولى قيمة المدبر يوم جنت» 
ولا يلحقه من الولد ولا من الزيادة شىء. وكذلك لا يحط عنه العيب الذي 
حدث فيها شيء. ْ 

وإذا قتل ولد المدبرة رجلاً خطأ فإن على المولى قيمتهء وهو في 
ذلك بمنزلة أمه. 


وإذا قتل المدبر قتيلاً عمداً فإنه يقتل به» ولا شيء على المولى» لآن 
هذا قصاص. وإن صالح المولى أحد الوليين أو عفا بغير صلح فإن للآخر 


نصف القيمة. 
6 ف: ويرجع. ه66 وه ويبيع ٠.‏ 


(0) ز: ويرجع به ؟ م ه: في نسيخة ويرجع به. 
(5) نز المولى. (197): 2ق كانت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا قتل المدبر رجلا [خطأ]”''. ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلا 
عمداء ثم إنه رده إلى المولى» فإنه يقئل» وعلى المولى قيمته لصاحب 
الخطأء ويرجع المولى بقيمته على الغاصب. فإن عفا أحد وليي العمد كانت 
القيمة بينهم أرباعاً: لصاحب الخطأ ثلاثة أرباعهاء ولصاحب العمد الذي لم 
يعف ربعهاء في قول أبي يوسف ومحمد. ويرجع المولى على الغاصب 
بذلك الربع فيدفعه إلى صاحب الخطأ. 


وإذا اغتصب الودر مدبراً فقتل عنده كاذ يدا : ثم رده 
نتتر ضعد النو ا رجلا كما يعدن عن > اجن ول اميك 
فإن عليه قيمته بينهم أرباعاً على ما وصفت لك في قول أبي يوسف 
ومحمد. ثم يرجع على الغاصب بربع القيمة فيدفعها إلى صاحب الذي لم 
يعف. ثم يرجع عليه”'' بمثل ذلك أيضاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف فيما يرجع به في الجناية في الغصب. 


وإذا اغتصب الرجل مدبراً فأقر عنده بقتل رجل عمداًء وزعم أن ذلك 
كان عند المولى. أو زعم أن ذلك كان عند الغاصب.». ثم إن الغاصب رده 
على المولى. فإنه يقتل بذلك» وعلى الغاصب القيمة في الوجهين جميعاً. 
من قِبّل أنه أقر عنده بشيء أتلفه. ولو عفا أحد ولبي”” العمد لم يكن للباقي 
شيء مِن قبّل أن هذا كان بإقرار العبد» وقد صار أرشأء فلا يصدق على 
مولاه. وكذلك لو كان عبداً غير مدبر. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً مدبراً فأقر عنده بسرقة أو ارتد عن الإسلامء 


ثم إنه رده فقتل في تلك الردة» فعلى الغاصب قيمته. حزم قطع فى اسوده 
فعلى الغاصب نصف قيمته. وقياس هذا عندي البيع : لو باع رجلا عبداً 


موكدا عن الوسلام وكتمه ذلك» فقتل عنذ المشتري. ل المشتري على 


)١(‏ الزيادة من ب جار. (0) م: بعد عفا؛ ط: بعد عفو. 
(9) ز: ولي. 

0 ف - بريع القيمة فيدفعها إلى صاحب الذي لم يعف ثم يرجع عليه. 

(0) ز: ولي. 


كتاب الديات - باب الغصب فى المدبر 


البائع بالثمن الذي كان نقده. وكذلك لو باعه وقد أقر بقتل عمد فهو سواء 
في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد في البيع خاصة فإنه 
يُمَوم مرتداً أو سارقأء وَيقُوٌم صحيحا لا شيء به من ذلك؛». ثم يرجع 
المشتري على البائع بحصة ذلك من الثمن إن كان أعطاه إياه. 

وإذا اغتصب الرجل مدبراً فقتل عنده قتيلاً خطأء أو أفسد”'' عنده 
متاعاً. ثم إن رجلاً قتل العبد خطأء فعلى القاتل قيمة العبد على عاقلته. 
فيكون لأصحاب الدين» وعلى المولى قيمة العبد لولي القتيل الذي قتله. 
ووعة. تذلك كله غلن: الخاضت: ْ 

31 اقخصييه رع مي )11 القكن معد اقعر مخطا + رو اسقولكف عرددة 
مالا يحيط بقيمته» ثم إنه مات عنده» فعلى المولى قيمته لأصحاب 
الجناية» ويرجع بها على الغاصب. ويرجع بقيمة أخرى على الغاصب 
بموته» فيدفعها إلى أصحاب الدين» ويرجع عليه بقيمة أخرى. ولو اغتصب 
الرجل مدبراء أو عبد غير مدبر» فاستهلك عنده مالا يجاوز قيمته» ثم إنه 
رفعتى اللسوتي» يتاه عحد الهو تن و قله اريف الأسكاته الدين : 
ب رار لشن المولن كار القامهه :رون مانف قد النا سي تل 
أن يرده فإن على الغاصب قيمته يدفعها إلى المولى» فيأخذها الغرماء» ثم 
يرجع المولى عليه بمثل ذلك. فإن كان" رده إلى المولى فقتل عنده خطأ 
فقيمته لأصحاب الدين على عاقلة”** القاتل. فإذا قبضها المولى أخذها 
الغرماء»ء ويرجع المولى على الغاصب بتلك القيمة» لأنه إنما استهلك بتلك 
القيمة عند الغاصب. 

وإذا اغتصب المدبر مالاً فاستهلكه وهو عند" المولى» ثم اغتصبه 
رجل آخر فحفر عنده بثراً في الطريق» ثم إنه رده إلى المولى فقتله رجل"' 
خطأء فغرم القيمة للمولى» فأخذها أصحاب الدين» ثم وقعت في البئر دابة 


0 1 رو 
(1)0 فرك كانه ١‏ (4) ز: على العاقلة. 
(0) ز: عبد. (5) ز+ رجل. 


0 م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فعطبت » وفيمتها والدين سواء » فإنهم يشاركون ا القيمة ‏ فيأخذون 
٠ 9 ٠‏ 5 ةَّ + ٍِ 00 

اي رع المولى على الخاصبت بذلك. دم يذفعه إلى اصحاب الدذ 
الآأول. فإن وفع في اليك إنان اخر فمات فعلى المولى شيمة المدبر؛ ويرجع 


وإذا كان المدبر ب من القون ققة ‏ اعك مو لبية وو حا ا 
بالرجل قبل المولى؛ فإن على المولى الباقي نصف قيمته»ء وفي مال 
المقتول نصف قيمته.» فيكون 5 المقتول ربع قيمته. لك 90 ثلاثة 
أرباع قيمته» مِن قبل أن مولى القتيل لا حق له فيما ضمنء وإنما حقه 
في النصف الآخرء يضرب فيه بخمسة آلاف. وعلى المدبر أن يسعى في 


يما 


وإذا قتل المدبر أحد مولييه عمداً ورجلا آخر خطأ بدئ”" بالرجل قبل 
المولى» فإن على مولاه الباقي» وفي مال المقتول قيمته تامة لولي القتيل 
الخطأء ويسعى المدبر في قيمته بين الموليين» ويقتل بالعمد. فإن عفا أحد 
ون" العمد معن :الحدين للدي ل يطليه: فى الضنتت فنيته: أرقا . 

وإذا"قتل المنسن رجلا عجدا فى قت أحد مولبية خطأ يخ .طاالغقا الخد 
وليي العمد فإن على المولى"'' الباقي نصف قيمته» فيكون نصف ذلك 


6١1١‏ از + الدين ثم وقعت في البئر دابة فعطبت وقيمتها والدين سواء فإنهم يشاركون 


() ف أصحاب. 3:0 ايو 
(1:44: يذا: (0). ف لولى: 
(5) ز: والآخر. .وه ايداء 


لكان ولوب : (4)؟ #قهاد الخو 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر بين رجلين 


القعيكت عاد و5 القتيل» والنضك الباقي 5 5 ات 5008 
الذي لم يعف. وعلى ورثة المولى المقتول ربع القيمة للذي لم يعف. 
/[1] وعلى المدبر أن يسعى فى قيمته تامة للذي بقى من مولاه 
ولؤؤنة ليوك التمن» لأس لتوسية لله لأنك فتن 1 

وإذااقكل اندي قولبية جمينا عا خط فإ ظليه أن يسعى قل قبدةة 
لورثتهماء ولا شيء لواحد منهما على صاحبه. ظ 

وإذا القضيك الفقير األير”"" مزلييه تقد ,عدنه اعرذ خطاء ثم ردف 
فقتل ”*) وفعلا عهدذا له وليان: فغنا أشزهياء نإن عابي قيمة تامة: 
لصاحب الخطأ ثلاثة أرباعهاء ولصاحب العمد الذي لم يعف ربعها. ويرجع 
مولى الذي لم يغصب على الغاصب بثلاثة أرباع نصف قيمة المدبر» فيرد 
على صاحب الخطأ من ذلك ثمن قيمة العبد» ويرجع بذلك على الغاصب. 

وإذا قطع رجل"'' يد المدبر وقيمته ألف». فبرأ وزاد حتى صارت قيمته 
ألفين» ثم فقأ آخر عينه» ثم انتقضت اليد فمات منهما'" جميعاًء والمدبر 
بين اثنين» فعفا أحدهما عن اليد وما يحدث فيهاء وعفا الاخر عن العين 
ونا عدف فيا :نإن اللدى عنا'عن :اليد .على (ماحي الع ١"‏ سعماة: 
واتجبيية ريطما على هيا تنه إنة كان انلك كله مقطا ون كان عتجد قن 
تالس ولللق عفا عن القين ذلى :مالي اليد للؤلطانة ونيا" عش رهما 
ونصف درهمء على عاقلته إن كان 00 وفي ماله إن كان عمداء من قبل 
أن القاطع قطع نذه.وقئيعة لقو فكان.علية تلصف قنكة تسماثة»: فلم فقا 
الآخر عينه وقيمته ألفان صار عليه نصف الألف». فلما مات من الجنايتين 
حييعا وان :ماعب" النندفنايا المانةوصيريلة "7 ومشكية ون البمته عصان 


)١(‏ ز - لولي. ظ 4ن الموالي: 


(90) ز: أخذ. (4) ف: ثم قتل. 
(0) ز: عليه. () ف: الرجل. 
(0) ز: منها. 


(:-#رونا حل يها فإن للذىئ عقا عق الي على صااحين العةة 
0١90)‏ ز: واثني. (538) ف بتفسة: 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الباقي ضامناً للألف والخمسمائة من قيمته» لأنه ثلاثة أرباع الجناية. وإنما 
ضمنت القاطع مائة وخمسة وعشرين مع الخمسمائة التي عليه مِن قبل اليد 
لأن الفاقئ كأنه فقأ عينه وقيمته خمسماتة» فعليه نصف قيمته خمسون 
وطاتقا" ورسي» نستي نتن الفقان ناقان ينقلا عات من 
جنايتهما"'' صار على كل واحد منهم نصف ذلكء» وهو مائة وخمسة”" 
وعشرون,ء فلما عفا أحد الموليين عن صاحب اليد سقط عنه نصف أرش 
الجناية. وكذلك صاحب العين. وجناية أم الولد في جميع ما ذكرنا مثل 
جناية المدبر إذا كان على غير المولى. 


ع 35 35 


باب جناية أم الولد في البئر وغيرها 


/[15/5و] وإذا جنت أم الولد فقتلت مولاها فلا شيء عليهاء مِن 
قِبّل أن عتقها ليس من الثلث». وليس بوصية فتبطل”*' الوصية» ولا جناية 
عليها لمولاهاء إنما جنت عليه وهي مملوكة له لا يجب عليها دين. 

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمداً وليس له”' منها ولد فعليها 
القصاص. ولا سعاية عليها. فإن كان للمولى. ابنان فعفا أحدهما سعت 
للآخر فى نصف قيمتهاء لأن الجناية كانت وهى أمةء فلا يلزمها أكثر 
من ذلك. وكذلك عبد قتل رجلا عمداً فأعتقه المولى ثم عفا أحد وليي 
الدم. ظ ظ 

وإذا "قليف آم الونسهر لقعا حمددا ولدان29 احدهي دي 
والآخر: ليس منهاا*'» فإن عليها أن تسعى في قيمتها تامة بينهما نصفان» 


0010 9 ف ز: خمسين ومائتي . 000 ز: من جنايتها. 
(0) ف له. 059 3ز:“اثنان: 


(0) ز: منه. ظ (6) ز: ابنها. 


كتاب الديات ‏ باب جناية أم الولد في البئر وغيرها 0 
لأن لفك كان غهذا فلها ضنان الى مده" نظن القتماضن و وضنان نالا 
عليها تسعى فيه. ولي هذا كاليفطا: وهي حرة في جميع أمورهاء ولبسسن 
سعايتها هذه كالسعاية في شيء من الرقبة»ء وهي"' بمنزلة الحرة. 

وإؤل كاش اتوعن آء ترله ا منيرة لت إنيا :كلت عر اهنا :بحا 
فأما أم الولد فإنها تسعى في قيمنها ين قبل الجاية: وتبطل عنها المكاتبة. 
وق فلن انين قة ستقف عدن مالف ني كما تراكها وعب علنهنا أن تسسع 7 
في قيمتها بالجناية لأنها جنت وهي مكاتبة. الأ قرف أنه لى افعدت: له جتاعا 
أو اسكقرضيت مالا ثم مات المولى بطلت عنها المكاتبة وعتقت ولزمها 
الدين. وأما المدبرة فإن عليها أن تسعى في قيمتها من قبل الجناية لآن عتقها 
وصيةء ولا وصية لها لأنها قاتلة. وإن كانت مكاتبتها'*' أقل من قيمتها 

وإذا أسلمت أم ولد النصراني» فاستسعاها في قيمتهاء فقتلته*؟ خطأ 
وهي تسعى. فإن عليها قيمتها مِن قِبَل الجناية, وبطل عنها سعاية الرق» 
وتعتق. فإن كان القتل عمداً فعليها القصاص مكان القيمة. ونان" زياتمنة 
ولد فلا شيء لولدها في ذلكء. مِن قِبَل أنه مسلم مع الأم''» فلا يرث 
الأب. فإن عفا بعض الورثة عن الدم بطل عنها القصاصء ورّفع عنها حصة 
من عفاء وتسعى في حصة من لم يعف من القيمة. 


وإذا قتلت أم الولد مولاها عمداً وليس لها منه ولد وهي حبلى منه 
فلا قصاص له عليهاء مِن قِبّل خصلتين: مِن قبل ما في بطنها لعل أن يكون 
اوكا ا و 50 تلاظ] ار اي 3ن قعل عادر فإن ولدت 


010 ولك مبها أن سد الى التمنيا كان يديه سقاة لح لقال 31 معو لعا نار 


إلى ابتهاء 
(0) م ف زط: وهو. و3 أن بسع 
(85) ز: مكاتبه. (0) ز: فقتله. 
(5 0ن نا كان (0) م ز: مع الابن؛ صح م ه. 


«86) ز: أن الجلى. (9) ز: لا تقبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولداً حياً ورث أباهء وصار عليها القيمة لجميع الورثة. وإن ولدت ميتاً كان 
عليها القصاص. فإن كان إنسان ضرب بطنها فألقته ميتا فعليه غرة» ولها 
ميرائها من تلك الغرة» وما بقي فهو لإخوة الجنين» وتقتل هي بقتلها""'' 
مولاهاء ويرث نصيبها من الغرة بنو مولاهاء لأنهم عصبة. ولا يحرمون 
الميراث منهاء 0 قتلوها بحق. 


2 36 4 


باب جناية المكاتب في الخطأ 


وإذا قتل المكاتب رجلا ف وقيمة المكاتب ألف درهم فإن على 
المكاتب أن يسعى في قيمته. فإن قتل آخر خطأ بعدما قضي عليه بالأول 
فإن عليه أن يسعى في قيمة أخرى. فإن قتل اثنين قبل أن يقضى عليه 
لوك ذاث: غلية” أند سحي قن ليه بواجدة ليما تحيها .. ناث كانت التفاة 
كلها قتلا وقطع”" يد فالقيمة بينهم أثلاثاً: لولي القتيل ثلثاه» ولصاحب 
اليد الثلث. 


وإذا قتل المكاتب عبداً خطأ فإن عليه أن يسعى فى الأقل من قيمته 
ومن قيمة المقتول. وكذلك لو قتل مكاتبا أو مدبرا أو أم'”" ولد. فإن قتل 
هؤلاء - جميعا وقتل معهم حرًا فإن عليه قيمته لهم جميعاً على قدر قيمتهم. 
ودية الحر. 

وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ ثم عجز قبل أن يقضي به قاض”*' فإنه 
يخير مولاه. فإن شاء دفعه بالخيار. وإن شاء فداه بالدية. وكذلك لو كانت 
الجناية دون النفس في عبد أو حر فإن مولاه يخير فيه. فإن شاء دفعه. وإ 
شاء فلأه بأرش ذلك. 


)2000 38 ويقبل هي يقبلها. 2,2 2-3 قبل وقع. 
(0) ز: وأم. (54) ز: قاضي. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب فى الخطأ 


وإذا أفسن المكاتت مقاغاً أى عقر ذانة أو ايلك فالا أو متاعا فعلنه 
'قيمة ذلك» وعليه المال ديناً بالغا ما بلغ» وليس هذا كالجناية في الناس. 
هذا لا يدفع هه ادا 


وإذا 0 المكاتب رجاه 1 [وله ويا ]ا ثم إنه قضيٍ عليه 
لأحدهما”'' بنصف القيمة» والآخر غائب» ثم قتل ماد اأخر كما ثم 
عجزن والخنا مولاه دفعه. فإنه يدفع نصفه إلى الآخرء ويتبع''' المقضي له 
الأول بذلك النصف المدفوع إليهء فيباع فيهء ويدفع النصف الباقي إلى 
الآخر والأوسط الذي لم يقض له فيه بشيء2) ويضرب فيه الآخر بخمسة 
آلاف». والأوسط سكرة إلأك: 


وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ وله وليان» فقضى عليه القاضي لأحدهما 
بنصف القيمة». /57/5[1؟و] ولم يقض للآخر بشيء» ثم قتل آخر»ء فجاء 
آخر فخاصم إلى القاضي وهو مكاتب بعدء فإنه يقضي”'' له بثلاثة أرباع 
القيمة» مِن قِبّل أن النصف الباقى المقضى فيه للأول لا جناية فيه. 
ل 7 لك عا دن لجنم ضير لقن راقع شاك لقيو لصفت 
البافي يقضي”" له بنصفه. وإن عجز - وجاء اللأوسط فإنه يدفع إليه 
الدية 


ربع العبد. أو يفذيه مولاه بنصف 

وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأء ثم اعْوّرَ فقتل آخر خطأء ثم خاصماء فإن 
عليه قيمته مي نصفها للأول» ونصفها بينهماء بضيواي فيه الاجر بالدية» 
والأول بالذية» الآ ماكان أخذه وكذلك لى كان فقا غيفه إنسان أو'نقضيت”" 


)١(‏ زاد في ط من نسخة: ثم إنه قتل آخر. لكن يظهر أنه خطأ من الناسخ. والتصحيح من 
واخترنا إثبات «وله وليان». 


(0؟) ز: لإحداهما. (9)) ز: ويبيع. 
(5) ز: يقضا. (0) ز: فيقضا. 
(0) ز: يقضا. (50) ف: بنصفه. 


(4) ف الدية. (9) ز: ثم نقصت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وي 
41> : مووي ال لاا ااا الت 


القيمة من سعر أو عي 17) حتى يذهب بعض تمنه من أجل ذلك العديين” : 


وإذا قتل المكاتب رد كينا وحفر بثرأ فوقع فيها إنسان فمات. 
أو أحدث”' شيئاً في الطريق» فقضي”'' عليه بالقيمة للذي وقع في البثر 
ولولي القتيل» وسعى فيما بينهم. ثم عطب بذلك الذي أحدث في الطريق 
إنسان فمات. فإنه يشاركهم في القيمة التي أخذواء لأنه أحدث ذلك في 
الطريق قبل أن يقضى عليه بالقيمة. وكذلك لو كان وقع في البئر إنسان 
آخر فمات. ولو حفر بئرأ أخرى في الطريق بعدما قضي عليه بالقيمة فوقع 
فيها إنسان فمات قضى عليه القاضي بقيمة أخرى. ولو وقع في البكر 
الأولى فرس فعطبت أو بهيمة كان عليه قيمتها دين في رقبته» يسعى فيه 
بالغ ما بلغ. ٠‏ لا يشارك اهل“ الجناية :وله يشير كونب آلا ترى, أن مفكانا لو 
قتل رجلا خطأً أو استهلك مالا لقضي” عليه بالقيمة في القتل وقضي 
غلية بالمال: الغا ما بلغ. 


زإنانقل اتن الك عي اند قاد كنس "لوو كله لكان تسد 
فين :دلك: وكذلك لبق كان اين اشتراه شراء. وكدلك أبوه وأمه إذا 
كانوا في ملكه. وكذلك ام ولدم بكرم فيفتها, ولا يدفع شيئاً من هؤلاء. ولو 
كان ل ناد أو أمة كان عليه أن يدفعه أو يفديه. وكذلك لو 
كان القتل عمداً فصالح عن عبده كان صلحه جائزاً. ولو قتل هو بنفسه رجلا 
عمداً فصالح عن نفسه فهو جائزء ويلزمه المال. فإن عجز ولم يؤد المال 
بطل عنه المال في قول أبي حنيفة”". وأما في قول أبي يوسف ومحمد 


وإذا أقر المكاتب بالجناية خطأ ثم /[7517/4ظ] عجز فإقراره باطل» 


1 10 أو معني 5 جو الكت 

(0) زخ أو حدث. ظ (4:) م: قضي. 

(( 0 فقضي. 

030 من أمته قتيلا خطأ فهو بمنزلة المكاتب يسعى في ذلك وكذلك لو كان المكاتب. 


(0) ز: عبدا. (6) ز - حنيفة. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب في الخطأ 
فإن عتق كان إقراره جائز"'' عليه. وكذلك إقراره جائز عليه ما لم يعجز. 
وإذا أقر بقتل عمد فهو مصدق على نفسه. فإن عفا أحد الوارثين قضي عليه 
بيني القدمة :لاتحي ون شعو قبل أذة يودي بطل ذللقه غنة فى فول اي 
حنيفة إن كان لم يؤد. ولا يبطل ذلك عنه في قول أبي يوسف ومحمدء إذا 
قضي به صار ديناً عليه يباع به. وكذلك كل عبد أو مكاتب أو مدبر يقر 
بقعل عمد أو زنى”" أو سرقة أو قذف فإنه يقضى عليه من ذلك ما كان فيه 
القصاص والحد. فإذا دخل العفو وصار ما بقي مالا بطل المال في الدم 
والسزقة إذا درق فته الحدء. إلا أن يكوناعيدا تاجرا أو مكاقا"'" + فيؤحد 
بالسرقة» فيكون ديناً في عنقه. وهذا قول أبي حنيفة. 

وإذا قتل المكاتب رجلاً عمداً له”*2 وليان فعفا أحدهما سعى للآخر 
في نصف القيمة. فإن وقع رجل في بئر أحدثها المكاتب في الطريق قبل 
القتل فإن عليه نصف قيمة أخرى لصاحب البئر» وشارك أصحاب البئر مع 
أصحاب القتل العمدء فيأخذ منه نصف ما أخذء في قول أبي يوسف 
وميحمد. 1 ْ 


وإذا تل اية: المكاتت رجلا 0 ثم إن المكاتب قتل ابنه وهو عبد. 
زفقل اجر مقطا فزن هاه قيقه ينس :ننه )«يغعرعت فنا أونبات القيلن الاجر 
بالدية» ويضرب فيها أولياء قتيل الابن بقيمة الابن. 

وإذا جنى المكاتب جناية» ثم اختلف المكاتب وولي الجناية في قيمة 
المكاتب» وقد علم أن قيمته قد زادت أو نقصتء» فقال المكاتب: كانت 
قيمتي ألفاً يوم جنيت» وقال الولي''': كانت قيمتك ألفين» فالقول قول 
المكاتب» وعلى ول القتيل البيتة: وكذلك لو :فقت غين: المكاتت فقال 
التكاتيهة عقيف الجدالة رعدها فقيجة خسن وال الول 13 كانت الجناية 


)١(‏ ز- جاتزا. 0 أو ورنا. 
(0) ز: 3 ظ 1ن درن 


037 م زاط: الول والمقصود هو ولي الجناية كما هو ظاهر من أول العبارة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قبل أن تفقأ عينك. فالقول قول المكاتب» وعلى الولي”" البينة©. 


2 0 2 2 0 د 


)١(‏ ط: المولى. وحكم المحقق الأفغانى بأن «الولى» خطأ. وذلك غير سديدء لأن 
المقصود د هو ولي الجناية. ووقع نفس الخطأ في المبسوط أيضاء 87/70 85. 

(5) م + آخر كتاتب الديات والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله 
وسلم كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في صفر سنة تسع وثلاثين 
وستمائة الهلالية ؛ ف + اخر كتاب الديات والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
سيدنا مححمد النون وآله وسلم. 


كتاب الدور ‏ باب جناية العبد على الحر فى المرض فى الخطأ والعمد. . . 


/زمراظ] نم أن هّلل 0 


بم 


7 بر 1 *ظ1ض_____لحادى 
باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد ثم 
يعفو عنه المجروح أو يعفو عنه بعض الأولياء 


قال حدقا أى ستليكان قال خلاتنا محية ون الحمية فال :ولق أن 
عبداً لرجل جرح رجلا”' عمداًء ثم إن المجروح عفا عن العبد في صحته 
أو في مرضهء ثم مات من تلك الجراحة» فإن العفو جائزء ولا سبيل على 
العبد. إن كان ترك المجروح مالآ أو لم”*' يترك فهو سواء. 

وكذللف الو كان جرح بقطلأء "ثم :ظفا عفد فى الطيخةة اقم هات» من 
غير تلك الجراحة» فإن العفو جائزء ولا سبيل على العبد إن كان ترك مالا 
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أو 3 كر 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) الزيادة مستفادة من آخر الكتاب في نسختي م ف. فإنه مكتوب في آخر هذا الكتاب : 
آخر كتاب الدور. 

(*) ف- رجلا. (4) ز: ولم. 

(0) ز: ولم. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان عفا عنه في المرض أو في الصحةء والجناية خطأ. ثم مات 
من مرضه ذلك. ولا مال له وقيمة العبد عشرة آلاف درهمء فإن مولى 
العبد بالخيار: إن شاء دفع ثلثي العبد إلى أولياء المجنى عليه» وإن شاء 
فداه بثلثي الدية. 


ولو كان المولى أعتقه وهو لا يعلم بالجناية فإن على المولى ثلث7© 
الذية إلا ثلثي عشرة دراهم. وكذلك لو دبره. وكذلك لو باعه. وإن كان يعلم 
بالجناية فعليه ثلثا الدية. واعضع فى اكت حا دير اجات امن ديرد 
وكذلك لو كان قيمته أكثر من عشرة ألاف درهم. 


ولو كان جرحه وقيمة العبد خمسة آلاف درهم. فعفما عنه المجروح 
في مرضهء ثم مات من ذلك. والجناية خطأء ولم يحدث مولاه شيئاً من 
ذلك. فإن مولى العبد بالخيار: إن شاء دفع ثلثي العبد.» وسلم له الثلث. 
وإن شاء فدى نصفه بنصف الدية. فيصير في يدي ورثة المجنى عليه خمسة 
آلاف درهم. ويضير الذي جاز للسيد من العبد بالعفو النصف من العبد الذي 
لم يعدء وهو ثلث مال الميت. 


ولو كانت قيمة العبد ألف درهم والمسألة على حالها فإنه يقال لمولى 
العبد: ادفع أو افد”". فإن قال: أنا أدفع. دفع ثلثي العبدء وسلم له الثلث 
بالعفو. وإن قال: .أنا أفدي فدى سدس العبد بسدس الدية. فصار فى يدي 
الورئة سدس الدية ألف وستمائة وستة وستون وثلثان» وسلم لسيد العبد 
خمسة أسداس العبدء وذلك يساوي ثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلثاء /[5/١و]‏ 
فذلك ثلث ما ترك الميت: 

وإن كان أعتقه المولى أو باعه وهو يعلم فهو مختارء وعليه سدس 
الدية» وجاز له خمسة أسداس العبد بالعفو. وإذ كاد !3 بعلم فعنيه ثلن 
القيمة. وكذلك لو كان دبره. وكذلك لو كان وهبه لرجل وقبضه. أو تصدق 
به وقبضه. وكذلك لو تزوج عليه امرأة فدفعه إليها. ظ 


0 فار تلعوء اا 


كتاب الدور ‏ باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد. . 


وكا تاق ار كد الع او سي 0 فتضعفهاء ثم 
ا ذلك على الدية. كر كم جميع ذلك. فتنظ ”) كم ضعف 
قيمة العبد من جميع ذلك» 2 الذي يفدى إذا اختار الفداء”*. 


فإن كانت قيمته ألفا زدت على الدية الفين؛ فضان ات عكر ألما 
فصار الذي زدت اثنين من اثني عشره» وهو 00 فهو الدى يفدى. وإن 
كانيق تنمعة الفية أضعفتهاء فصارت أربعة ألاف» ثم زدتها على الدية" ؛ 
فصارت أريفة عشي الفا فصار الذي زدت من جميع ذلك السبعين. فيفدي 
سبعيه بسبعي الدية. وإن كانت قيمته وردوةل4) آلانف فدى فونه اننيان: العدد 
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اا 0 وإن كانت قيمته” 5 أربعة آلاف فدى أربعة اتساعية بأربعة 
أتساع الل 0 كانت قيمته خمسة آلاف فدى اثني عششّر جرء من اثنين 
0000 0 . وإن كانت قيمته ستة آلاف فدى ستة أجزاء من أحد عشر 


600 ز: ثم يرتد. (0) ز: ثم ينظر. 

(9) ز: فينظر. (2(55 "الفداى: 

(50) ز - سدس. 

)١(‏ م + فصارت أربعة آلاف ثم زدتها على الدية. 

(0) ف: فيفتدي. (8) ف - ثلاثة. 

(9) ف + ألف فدا. 

30 قد 0 كن اقيق سوير الات انرس عه امات انكر وان عاك نيجه في 
نسخة وإن كانت قيمته خمسة آلاف فدى نصفه بنصف الدية وإن كانت قيمته. ْ 

()م ه: ل اس ل ل ا 0 . وقال في 
الهنامشن أنشاة كوانة سيتة الاقف وحينئذ يصح الجواب المذكور هنا وهو عين جواب 
مسألة الستة المذكور عقيب موضع التضبيب والتخريجح بقوله في نسخة وإن كانت قيمته 
خمسة آلاف تقدم لفظه لفظه ولا يصلح فيما إذا كانت قيمته خمسة آلاف غيره و! وإنما 
الاختلاف لفظأ مع اتحاد المعنى يصلح فيما إذا كانة تممغةببننة الات وينيفة آلف 
وثمانية آلاف على ما ذكر لأن ستة أجزاء من أحد عشر هي ائنا عشر من ائنين 
وعشري: وكدلك إذا كانت قيمته سبعة آلاف لك أن تقول فدى أربعة عشر من أربعة 
وعشرين وإن شئت قلت فدى سبعة أجزاء من اثني عشر وكذا إذا كانت قيمته ثمانية 
آلاف لك أن تقول فدى ستة عشر جزء من ستة وعشرين ولك أن تقول ثمانية أجزاء 

من ثلاثة عشر والله تعالى أعلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جزء. وإن كانت قيمته سبعة آلاف فدى سبعة أجزاء من اثنى عشر جزء. وإن 
كانت فيمته ثناية الاقف فذى ثمانة أجراء: من كلانه عش جرد إن كد60 
قيمته عشر آلاف فدى ثلثيه بثلثي”'' الدية. [وإن اختار الدفع]”" إذا كانت 
قيمته عشرة آلاف أو ختسة لأف أن أقل أو ألف درهم فإنه يدفع لكا 

ويجوة” له القليق: 


ولو 5 كانث: قيمكه أكثر من عشرة آلاف واختار الدفع فإن أصل ذلك أن 
ا ضعف الدية على القيمة» ثم تنظر'' كم ضعف الدية التي زدت من 
القيمة وضعف الدية. فذلك الذي يدفع. فإن كان ذلك النصف دفع النصف. 
وإن كان الثلث دفع الثلث. وإن كان الربع دفع الربع. وسلم لمولى العبد ما 
بقي من العبد بما فيه من الدية بالعفو. 

وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد عشرين ألفا"؟ زدت عليها ضعف 
الدية»ء وهو عشرون ألفأء فجميع ذلك أربعون ألفا. فضعف الدية من 
الارتعين ألفاً النصف. فيدفع مولى العبد نصف العبد» وهو يساوي عشرة 
آلاف» وسلم له النصف بالعفو الذي كان فيه من الدية خمسة آلاف 
/[7/5“ظ]. فذلك الثلث من تركة المقتول. 


وإن كانت قيمته ثلاثين ألفأ فزدت عليها ضعف الدية عشرين ألفا 
فذلك حخمسون ألفاً. ضار ضعنتة الدره من ذلك الجمسير: فيدفع الخمسين . 
وهو يساوي اثني عشر ألفاً. فيسلم له ثلاثة ة أخماس القيمة. وصار العفو عن 
ثلاثة أخماس الدية فيهء وهيى ستة آلااف درهم. فصار ذلك الثلث. وصار في 
أيدي الورثة ما يساوي انني عشر ألفأ وهو الثلثان. 


(0) ز + قيمته ثمانية آللاف فدى ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزء وإن كانت. 


() ز - بثلثي. 
ف ا ينبغي أن تكون العبارة هنا وإن اختار الدفع إذا كانت قيمته عشرة آلاف. وهي 
(5) ف: ثلثه. (60) ز: أن يزيد. 


(1) ز: ثم ينظر. 0) ز: ألف. 


كتاب الدور ‏ باب جناية العبد على الحر فى المرض في الخطأ والعمد. . 


وإن كان يساوي أربعين ألف درهم زدت عليها ضعف الدية» فصار 
00 ألفا. فصار الذي 0 ثلث العبدء وهو يساوي ثلاثة عشر اله 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وَثلكا: وجاز العفو في 2 العبد» وذلك ستة آلاف 
وستمائة وستة وستون وثلثان. 


وق كانيف كوهد تين ألا دفع السبعين من العبد» وجاز له خمسة 
أسباع بالعفو في خمسة أسباع العبد. 

وإن كانت قيمته خمسة عشر ألفاً زدت ضعف الدية وهي عشرون 
ألفاً على قيمة العبد»ء فصار ذلك خمسة وثلاثين ألفاً. فصار الذي يدفع 
أربعة أسباع العبد. وجاز للسيد ثلاثة أسباع الدية بالعفو في ثلاثة أسباع 
العبك. ظ 

وكذلك ما كانت قيمته من شيء بعد أن يكون أكثر من عشرة 
آلاف زدت على القيمة ضعف الدية» ثم نظرت كم ضعف الدية من 
القيمة وضعف الديةء فهو الذي يدفع. وسلم للسيد ما بقي على ما 
وصعت لك. 

ولو كانت قيمة العبد مائة درهم فإنك تجعل الدية مائة 0 وكل 
الغن عسشرة أجزاء.» ثم أضعف القيمة. فتزيدها على المائة. فتفدي”' 0 
من مائة جرء » وجزأين من الدية. وإنما زدنا على الدية ضعف القيمة من قبل 


لمحي لي لاعن اياي امسر يا يد 0 
'العبد لسيدهء وكان العفو جائزاً. وهكذ(" إذا كانت قيمة العبد عشرة آلاف 


أو أكقن :و كان ها ترك المولى ضعف الدية جاز العفو. ولا سبيل على العبد 
ميارب مساوم لوس ا بوبد ساون وعلى هذا 


د 6 


)١(‏ ز: وهو. () ف: فتفتدي. 
إفرة م: وهذا. 62 ز: في عتقه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب العفو وقد ترك المجروح مالآ أو عليه" دين 


ولو أن عبد جرح رجلاً خطأء ثم عفا عنه المجروح”" في مرضهء 
ثم مات المجروح من جراحته تلك. وترك /[5/"و] ألف درهم» وقيمة 
العبد ألف درهم» فإنك تنظر إلى ضعف القيمة التي زدت على الدية. ثم 
تأخذ فى يدك7" إلأ< خرى القيمة مضاعفة» وهي موا ا اا 5 من 
ال وااحرا/”؟ مكان: الالك التى ترك» فيبقى واحد. فتفدي ورخائية 
الى عتير » توهر"" تصنلت الستدون ا نتاف ١17‏ ليزي 150 الزيرة 

فإن كانت قيمته خمسة آلاف وترك ألفاً حططت هذه الألف من ضعف 
القيمة» فصار يفدي تسعة أجزاء من عشرين جزء من الدية. 


وإن كان ترك ألفين ا ثمانية أجزاء من 5ن جزء من العبذ 
بثمانية أجزاء من عشرين جزء من الدية. 

وإن كان ترك ثلاثة آلاف فدى سبعة أجزاء من عشرين جزء. 

وكذاللقه يها تلك وى نقتي ع اتقاريك اقنسس إن كاف أقل رك ست اقبي 
ألقيت ذلك من ضعف القيمة» ثم فدى ما بقى من ضعف القيمة إذا أنت 
جمعت ضعف القيمة مع الدية". 

إلى كانك قبيكة ستمبيية: الاك وقد ترك ألفاً فأراد أن يدفع دفع ثلاثة 
أخماسه وسلم له خمسه. وإن كان ترك ألفين دفع خمسين وثلثي خمس. وإن 
كان ترك أربعة الاف دفع خمسه. وذلك قيمة ألفين من رقبته» فيصير في 
أيدئ الورثة الألفان التي دفع إليهم. وأرئعة الاف التى ترك الميت» فذلك 


0 :هن تللك. () ز: فيلقى. 
(0) ز: واحد. (5) ز + وهو. 
).فق نصفت: (8) قح السلاس. 
(9) ز؛ فد. (13)أفك : قن أجد:وعشوين: 


(١١)م:‏ من الدية. 


كتاب الدور ‏ باب العفو وقد ترك المجروح مالا أو عليه دين 5 


ستة آلاف. وجاز له من العبد ثلاثة آلاف بالعفوء فذلك ثلث ما ترك. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى جميع ما ترك المجروح» فتضمه'"'' إلى 
قبع الغيده فإ كالك”*" اقونة اليد من :ذلك القليفه أن أقل عار العفو ون 
كان ثلث جميع ذلك أقل من قيمة العبد سلمت له ثلث جميع ذلك من 
العبد بالعفوء ودفع ما بقي من العبد. وذلك إذا كانت قيمة العبد ما بينه 
وبين عشرة آلاف. وإن كانت قيمة العبد أكثر من عشرة الاف زدت ضعف 
الدية على القيمة» فنظرت كم هوء ثم نظرت إلى ضعف الدية» وهو 
عشرون ألفاء فما ترك المجروح من مال حططته من ضعف الدية» فما بقي 
نظرت كم هو من القيمة وضعف الدية» فهو الذي يدفع» ويسلم ما بقي من 
العبد بالعفو بما فيه من الدية. 


وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد عشرين ألفأ زدت عليها ضعف 
الدية عشرين الف" فذلك أربعون ألماً. والذي يدفع من العبد لو لم كك 
مالا نصفه» قدر نصف ضعف”' الدية من جميع القيمة وضعف الدية. 

فإن كان رك من المال عسّرة الأق: ددعاطلت قله العشرة الآلاف2' من 


انين قعك الو عثرة الاك قذللكه الرية 


ضعف الدية» /[7”/0“ظ] وتبقى 
من القيمة وضعف الدية» فيدفع الربع من العبد» وهو يساوي خمسة آلاف. 
فيصير في يدي الورثة خمسة عشر ألفأء وجاز العفو في ثلاثة أرباع الدية. 
وذلك ثلاثة أرباع العبد» وهو يساوي سبعة آلاف وخمسمائة» وهو ثلث ما 
المييت: 


وإن كان الذي ترك الميت عشرين ألفأ أو أكثر سلم العبد» وجاز العفو 
فى العبدء لأنه إنما عفا عن الدية» وهى عشرة آلاف. 2 


1 1 قيية (5) جز :وزت كان: 
215 لفن (4) ز ‏ ضعف. 
(68). ف الافب: 2 “والشين. 


69 ف : ما يرث (مهملة). 


ْ < ئ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وصضَفت للد 

وإن لم كرك المجروح 7 وكان عليه دين » وجرحه العبد» وفيمته 
أكثر من عشرة الاف. زدت ضعف الدية على القيمة» ثم نظرت كم هو 
ضعف الدية من القيمة وضعف الدية» فهو الذي يرفع"'' إذا لم يكن عليه 
دين. فإن كان عليه دين نظرت كم الدين» فأضفته إلى ضعف الدية» ثم 
نظرت كم ضعف الدية والدين من القيمة وضعف الدية» فما كان من شَىء 
فهو الذي يرفع. وإن كان ذلك نصف”'' دفع نصف العبدء فإن كان ذلك0) 
ثلثين دفع ثلثي العبد. 

وإن كان قيمة العبد عشرين 


ولو كان قيمة العبد خمسة آلاف. ولم يترك المجروح مالآء وعلى 
المجروح دين» فإن كان الدين”*' مثل قيمة العبد أو أكثرء وأراد السيد 
الدفع , دفعه كله. والعفو باطل. 

وإن كان الدين ألفها0', وقيمة العبد خمسة آلاف. فأراد السيد الدفع. 
فإنه يدفع من العبد ثلاثة أخماس وثلثئي خمسء وذلك قيمة ثلاثة آلاف 
وستمائة وستة وستين وثلثين» ؛ فيباع من العبد ما يساوي ألف درهم. 
فيتقاضى دينه» ويبقى في أيدى ي الورثة ما يساوي ألفين وستمائة وستين 
وثلثينء ابسو للد هن رق الع خم 7 وثلث خمسء وهو ما لم 
بو وذلك ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون17 ؟بوقلف: وهو الئلث مما ترك 
الميت. ولو كان عليه دين ألفين» وأراد الدفع فإنه يدفع أربعة أخماسه. وإن 


لقاع والدين عشرة آلان» صار يدفع 


)١(‏ ف: يدفع. (0) م فاز: نصفف. 
(9) ز- ذلك. (5) ز: عشرون. 
(4) ف + فإن كان الدين. رةه ألفت: 

370( ز: خمسين. (6) ز: لم يفدي. 


(9) ز: وثلاثين. 
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كان عليه دين ثلاثة آلاف دفع أربعة أخماس العبد وثلثى خمسه. وإن كان 
عليه دين أربعة آلاف دفع أربعة أخماسه وثلثي خمسه'''. وإن كان عليه دين 
خمسة آلاف أو أكثر دفعه كله. ظ 


وأصل ذلك أنك تنظر الدين كم هوء فيرفع بقدره من رقبة العبد 
وثلثي ما بقى من رقبة العبد بعد الدين. 


ولو أراد الفداء وقيمته خمسة آلاف وعليه /01/:و] دين عشرة آلاف أو 
أكثر فإنه يفديه كله. ولو كان عليه دين ألف درهم فإنك تنظر إلى ضعف القيمة 
فتزيدها على الدية» ثم نظرت إلى ضعف القيمة» فزدت عليها ألفاء فتفدي”"" 
ضعف القيمة والألف التي زدت من جميع الدية وضعف القيمة» وذلك أحد 
عشر جزء من عشرين جزء من العبد» تفديه' '' بأحد عشر جزء من عشرين جزء 
من الدية. وإن كان عليه دين ألفين فدى اثني عشر جزء من عشرين جزء» وذلك 
ثلاثة أخماسه. وإن كان عليه دين خمسة آلاف فدى خمسة عشر جزء من عشرين 
جزءء وذلك ثلاثة أرباعه. وإن كان عليه دين تسعة آلاف فدى تسعة عشر جزء 
من عشرين جزء. وإن كان عليه دين عشرة آلاف فصاعداً فدى كله. 


وإذا ترك المجروح مالا وعليه دين فإن كان ما عليه من الدين مثل ما 
ترك فكأنه لم يترك شيئاًء وصار مولى العبد يدفع أو يفدي على ما وصفت 
لك إذا لم يترك مالا" ولم يكن عليه دين. وإن كان ما ترك أكثر مما عليه 
من الدين نظرت إلى الفضل من ماله بعد قضاء الدين» فنظرت كم هوء 
وكأنه””' لم يترك غيره. وإن كان الدين أكثر مما ترك نظرت إلى فضل الدين 
على التركة وكأنه'' ليس عليه دين غير ذلك» وصار مولى العبد يدفع أو 
يفدي على ما وصفنا إذا ترك مالا أو كان عليه دين. 


)١(‏ ز- وإن كان عليه دين أربعة الاف دفع أربعة أخماسه وثلئيى خمسه. 

(0) ز: فيفدى. (6) ز: يفديه. 

(4) ز + وعليه دين فإن كان ما عليه من الدين مثل ما ترك فكأنه لم يترك شيئاً وصار 
مولى العبد يدفع أو يفدي على ما وصفت لك إذا لم يترك مالا. 

(0) ف: فكأنه. (5)” ف 4 فكالة: 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب العبد يجرح رجلين أحدهما مريض فيعفو المريض"'' عنه 
أو يجرح” ' المريض عبداً فيعفو 


ولو أن عبداً لرجل جرح رجلاء ثم جرح آخرء فعفا عنه المجروح 
الأول وهو مريضء ثم مات من ذلكء فإنه ينظر إلى نصف العبد كم 
قيمته» فيعمل”") فيه كما وصفنا في العبد إذا جرح رجلاً واحداً فعفا عنه. 
ولو أن عبدين لرجل جرحا رجلا فعفا عنهما المجروح» وقيمتهما 
سواء عشرة آلاف درهم أو أكثرء فإنه يقال لسيدهما: ادفع ثلثيهما أو افد'* 
ذلك بثلثي الدية. 0 


ولو كانت قيمة أحدهما عشرة آلاف وقيمة الآخر خمسة آلاف فمات 
الذي قيمته عشرة آلاف». وبقي الذي قيمته خمسة آلاف. فاختار الدفع» فإنه 
يدفع أربعة أخماسهء أو يفديه بأربعة أخماس نصف الدية. وذلك /1/5[1ظ] 
أنه كان 'فن ,عق" كل بواتخل. نهلك <الدية + قالوضية ينهم تصفيرة). فينات 
ولو مات الذي قيمته خمسة آلاف وبقى الذي قيمته عشرة آلاف فاختار 
الدفع دفع ثلثيه» وذلك ستة آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان9؟» لأن 
سهامهم من ستة». فالوصية في الذي مات سهمء وفي الذي بقى سهم. 
وللورثة أربعة. فالذي مات قد استوفى. ولو أراد أن يفدي فدى أربعة 
أخماسه بأربعة أخماس نصف الدية. 
ولو أن عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد جرحا رجلا 
خطأ وقيمة أحدهما ألف درهم وقيمة الآخر عشرين ألفاً”"'. فعفا 
المجروح عن الذي قيمته ألف درهمء فإنه يقال لسيد”" الذي قيمته 


(9) ز: يعمل. (4:) ز: أو افدي. 
(0) ز: في عتق. 69 ز: وستين وثلثين. 


97) ز: ألف. (6) ز: للسيد. 
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5 0 
عسرول 


الدية» وعفوه عن الآخر جائز. 


لما:* افلخ غك أو افله بخمسة اللاف درهم» وهي نصف 


ولو كان عما عن ل قيمته عشرين ألف درهم ولم 1212 3 


الآخر فإنه يقال لمولى الذي قيمته ألف درهم: ا افده. فإن قال: 
أدفع, دفعه. م جل لمرايه العبد [الذى ]تومته عهرون” ' ألف درهم وقد 
عفا عنه: قم أو افد. فإن قال: أنا أدفع» دفع عن عبده ما يساوي 

ستة”2 آلاف”" درهم» وذلك من العبد خمس ونصفء وجاز العفو فيما 
بقي ) وذلك ثلاثة آلاف وخمسمائة حصته من نصف الدية» وذلك ثلاثة 
أخماس نصف الدية ونصف خمس. فضا في أيدي الورثة ما يساوي سبعة 
آلاف درهم: ستة آلاف من العبد الذي دفع». والنبة'فبية الاحشييوإن فال 
أنا أفدي"»: فدى منه قدر ثلاثة أخماسه بثلاثة أخماس نصف الدية» فصار 
في أيدي الورثة أربعة آلاف قيمة العبد الذي دفع » وثلاثة آلاف من قبل ثلاثة 
أخماس نصف الدية الذي فداه بهاء وجاز له من الدية خمس نصف الدية 
ألفين» وذلك ثلث ما ترك الميت. وعلى هذا”' جميع هذ و03" الوجه وقياسة 
في قياس قول أبي يوسف ومحمد. 
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باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية 


ولو أن عبدا الم يع ديا ا قباة له لسارو ل سد 
وأواض لرجل يثلث ماله» وقيمة العبد عسشّرة ة آلاف): فاختار 0 المولى 


)0( م ف: عشرين. (؟) ف: عن الدين. 
(9) ز: يعفو. (8:) م ف ز: عشرين. 
(0) ز: أو افدي. (91) ز- ستة 
51010“ القت (46) ز: أفد. 

(9) ف + على. (١٠)ز ‏ جميع هذا. 


(١١1)ا‏ ف ر: واختار. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدفع» فإنه يدفع خمسة أسداس العبدء فيأخذ الموصى له بالثلث سدس" 
والورثة أربعة”'' أسداس» وجاز العفو فى سدسه. 


وإند كال انا أقدققدى حتمييسة أسداضة ١‏ 91ةو] ب 


ا الدية» فيأخذ الموصى له سدس الدية» وجاز العفو في سلسه. 


ولو كانت اتبمقه أفل من عشيرة آلاف :فكالات الك .دري أو أقل أو 


أكثر» فقَال المولى : أنا ادع فإنه يدفع خمسة اسل سفت فيأخل الموصى له 
السدس». والورثة أربعة امنا نيه وإن قال : أنا أفدي. وفيمته خمسة اللانف» 


وقد أوصى بثلث ماله فإنه يفدي خمسة أسباع العبدل بخمسة اس الدية. 
فيأخذ الموصى له من هذه الخمسة الأسباع سبعه» ويبقى في أيدي الورثة 
أربعة أسباعهء ويجوز العفو في سبع العبد وهو سبع”” الدية. 

ولق كانت كيوعة ننيتة الاق فإنه يفدي ثلاثة أرباعه بثلاثة أرباع الدية. 
وَذللك: سيعة الأ وخمسمائة» وجاز له ربع العبد» وهو يساوي ألن0) 
وخمسمائة» وأخذ الموصى له ألفاً وخمسمائة» ويبقى في أيدي الورثئة ستة 
آلافء وذلك الثلثان”"'. 


ولو كانت قنمكة ألف درهم وأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يفدي ثلث 
العبد بثلث الدية» وذلك ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاث وثلاثون" وثلث» 
فيأخذ الموصى له من ذلك ستمائة وستة وستين وثلثين» ٠»‏ وجاز العفو في 
ثلثيه.» وهو يساوي ستمائة وستة وستين وثلثئين. فصار في أيدي ورثة 
المجروح ألففان”) ومتعحانة وليه "'“ بون بودلنان7 7 ولاك تلن دين 


ترك الميت. 

)010( م ف ز: سدس . 10000 أرباع. 
).قات اسداسه حوس (5:) ز - بخمسة أسداس. 
(0) ز- سبع. (5 :1 القنة 

(0) ز: التلشيوة: 63 : ف ز: وثلانين. 
(9) ز: ألفين. )٠١(‏ ف + وستة. 


(١١)ز:‏ وستين وثلثين. (6١)ز:‏ ثلثي. 
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وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية فتزيد عليها مثل ما لو ترك المجروح 
من المال جازت الوصية وال اي فتنظر الذي زدت كم هو من الدية وما 
زدت. فإن كان ذلك الثلث فدى الثلث» وإن كان الربع فدى الربع. 

وزذة كاتف اقونة لعي الي" بوأرسى .بالقلق قا ترك" نخمية الآفٍ 
خا العفو ولوقي كرون الحدفية: الالاك الى و تركها جاز على 
الورك كزلات صمي مقر منيياء (الروا دعي التلفيه الشوى *" الملنفه وإن 
شعت زدت على الدية ضعف القيمة» وزدت مثل القيمة أيضاً حصة الموصى 
لة.وقعف” القيمة مهيا » افهذة عخمسة الافه:..وكذلك: إن كانت قيمته ما بينه 
تج 8 آلاف. فإن زادت على عشرة آلاف فدى خمسة أسداسه 
ع0 أسداس الدية» فكان للموصى له من ذلك سدس الدية. وكان 
للورة أرية انام وذللق نايز جد لك الممت. 


ولو كان أوصى بالربع والمسألة على حالها وقيمته ألف فإنك تزيد 
على الدية ضعف القيمة» ألفين للعفو ومثل ثلاثة ئة أرباع القيمة للوصية 
ا 1100 إنذكين ودبع ال ا ا ذلك كله 
فنكوكة أربعة /[0/ و ظ] عشر ألفاً وربع آلف فتفدي"١>‏ من ذلك أربعة 
أجزاء وربع جرع من أربعة عسشر جرع وربم جرع من العبد بحصة ذلك من 
الدية. 2 


ولو كان أوصى بالسدس وقيمة العبد ألفين فإنك تزيد على الدية 
ضعف القيمة أربعة آلاف للعفوء وتزيد ألفأ للوصية مثل نصف القيمة 


20١ 


)١(‏ ز - والعفو. (؟) ز: ألف. 
)1 زبالعلية :ودوك (4) ف كان. 
(0) ز: فيفدي. 69 م: وعشرة. 
0370( م ز: بحخمس. (6) ز: ثلثي. 
(9) ز: ألفين. )٠١(‏ ز- ثم. 
()ز: يجمع. (0)ز: فيفدي. 


(0١)ف:‏ فتفتدي؛ ز: فيفدي. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عكتر جعره""" امن العبد بحصة الف فق الذاية» افتعظى الموضي لله ضري 
ويبقى للورثة ستة أجزاءء وجاز العفو في جزأين. 

ولو كان أوصى بالثلث وقد عفا عنه وقيمة العبد ألف درهم فإنك تزيد 
على الدية ضعف القيمة» وتزيد أيضاً مثل القيمة وضعف9) ذلك. فجميع ما 
ردت تخدسة الأ فصار الدية وما زدت”' خمسة عشر ألفاً. فصار الذي 
زدت من جميع ذلك الثلث. فصار يفدي الثلث بثلث الدية”*“» وسلم له 
ل العبد بالعفوء ويأخذ الموصى له بالئلث تمام ثلث. فيصير لورثة 
الميت الثلثان” '» ويصير لسيد العبد وللموصى له بالثلث ثلث جميع ما تراه 
الفية: وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه على قياس قول أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن. 
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باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب 


ولو أن رجلا وهب عبداً لرجل في مرضه ثم إن العبد قتل الواهمب 
خطأ وقيمته ألف درهم فإنه يقال للموهوب له: ادفع العبد أو افده. فإن 
اختار الدفع دفعه.» وصار نصفه نقضاً للهبة» ونصفه هبة دفعه. وصار كأنه 
كان للواهب عبد ونصف. فصار في أيدي الورثة عبد. وجازت الوصية في 
نصف ال الذي دفع . وهو الثلث. [ 
ولو أن رجلاً وهب عبداً في مرضه من رجلء ثم إن العبد قتل 
الواهب ورجلا أجنبياء والعبد”” قيمته ألف درهمء فإنه يقال للموهوب له: 


)١(‏ ز+ فيفدي سبعة أجزاء من سبعة عشر جزء. 


(1) اف + جميع. (0) ف: زادت. 

(85) ز- وما زدت خمسة عشر ألفا فصار الذي زدت من جميع ذلك الثلث فصار يفدي 
الثلث يثلث الدية. 

(20:-53 لت 90 :3 الثلتيرة: 


كتاب الدور ‏ باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب 

لت تت 2 11 
ادفع العبد أو افده'''2. وإن اختار أن يفديه فداه بجميع الدية» وسلم له 
العبد. مِن قبّل أن العبد أقل من ثلث ما ترك الميت» وسلمت الدية للورثة. 
وكذلك زن كانق قيعه الفيه او ثاكة الأقه أن أريغة الاف أو خمينة الاق 
ولو كانت قيمته ستة آلاف فإن الموهوب له بالخيار: إن شاء دفع» وإن شاء 
فدى. فإن اختار الدفع دفعه أيضاً كلهء وكان نصفه نقضا للهبة» ونصفه دفعا. 
وإن اختار أن يفديه فدى ثلاثة أرباعه"'' بثلاثة أرباع الدية. ورد ربعه إلى 
. الورثئة» والربع يساوي ألفاً""' وخمسمائة. فجميع ما صار في أيدي الورثة 
تسعة آلاف». /[7/5و] وسلم له ثلاثة أرباع العبد الذي فدى للموهوب له 
بالهبة» وذلك يساوي أربعة آلاف وخمسماتة» وهو الثلث. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية» فتجعل كل ألف منها ثلاثة أسهم. 
فذلك ثلاثون سهماًء وتنظر””' إلى قيمة العبدء فتجعل كل ألف منها ثلاثة 
أسهم. فذلك ثمانية عشر سهماًء فتلقي” ثلث الدية وهو عشرة أسهم من 
القيمة» فيبقى من القيمة ثمانية أسهم. ثم تنظر"' إلى ثلث جميع القيمة كم 
هو مما بقي منهاء فهو ستة أسهم. وبقي من الثمانية عشر ثمانية أسهم. 
فتجد(" الستة ثلاثة أرباعهاء فهو الذي يفدى ويسلم له. وكذلك إذا كانت 
القيمة أكثر من ذلك بالغة ما بلغت بعد أن يجاوز خمسة الاف. فإن اختار 
الفداء نظرت إلى ثلث الدية فطرحتها من جميع القيمة» ثم نظرت إلى ثلث 
جميع القيمة كم هو مما بقي منهاء فهو الذي سلم في الهبة» ويجوز. 
ورقديه يحفيعه ب "8 الدقق نرف كان انلق" كنس التلثكة .مان كان تضفة 
فق السنه. روزن كان قاؤقة ارناعة قد “قله أرناع ولو كانت تنيدة 


)١(‏ تأتى هذه المسألة مرة أخرى قريباً فى أول «باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل 
مولاه وأجنبياً». انظر: هإلاو. ٠‏ 


(0) ز: أرباع. (0) ز: ألف. 
(4) ز: وينظر. (8) .ز: افيلقى» 
(5) ز: ثم ينظر. (0) م: فتخد. 
(8): قد افق (9) م فاز: لت 


)٠١١(‏ ف فدى ثلاثة أرباعه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عشرة الاف» فإن اختار الدفع دفعه كله. وإن اختار الفداء رد نصفه» وفدى 
نصفه بنصف الدية» فصار في أيدي الورثة نصف العبدء وهو يساوي خمسة 
الاق دوعت التدرة محممية الاق :وياد لحر خوفه لهسي لفن انناف 
ولو كانت قيمته عشرين ألفأء فإنه يفدي الخمسين» ويترك ثلاثة أخماس 
العيةء وإن كانت فنيعة: لانيو "> ألنا تدعق قلانة الات ووه بين انان 
العيذة وكةللرها كانت ليمع من موقيو على هته الضفةة وعلن هذا 
جميع هذا الوجه وقياسه. ١‏ 
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باب هبة العبد'"ا 


في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له" مال 


ولو أن رجلا وهب عبداً في مرضه لرجلء وقيمة العبد عشرة آلاف. 
نه إن العين قدل. الو اهيت خط :يلعل الواهب دين» فإن كان عليه من الدين 
عشرة آلاف أو أكثرء قيل للموهوب له: ادفع العبد كله» وتنتقض”؟” الهبة. 
وإنا"؟ كان غليهت عن الدين: أقل ام" عكرء الأفي وهو منة الافهه قل 
للموهوب له: رد ثلاثة أرباعه» أو افد ربعه بربع الدية. فيصير في أيدي 
الورثة ثلاثة أرباع العبد وربع الدية» فذلك عشرة آلاف. يقضى من ذلك دينه 
خمسة آلاف. ويبقى في أيديهم خمسة آلاف. صار للموهوب له ربع العبد 
بالهبة. /[7/0"ظ] وهو ال فداه. ولو كان عليه من الدين ستة آلاف» 
فإنه يفديى خمسهء ويرد أريفة احا سد 


وأصل ذلك أنك تنظر كم كان يجب عليه أن يفدي لو" لم يكن 


01 كتير (6) ز: العد. 
(6)ز: أول: (5) ز: ويتتقض. 
(0) ز: الواهب فإن. 0 ز ‏ أقل من. 


07( م للذي. (60) ز- لو. 


كتاب الدور ‏ باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له مال 


عليه دين. فإن كان ذلك النصف رفعت ما عليه من الدين من رقبة العبد» ثم 
نظرت إلى نصف ما بقي من رقبة العبد كم هو من جميع رقبته. . فإن كان 
ذلك ربعه فدى"'' الربع» وإن كان خمسه فدى الخمسء. وإن كان سدسة ‏ 
قف السلس.: كد الهبة دا يفدي. 


. والعبد يساوي عشرة آلافء ل يدفع كلهء فيصير ثلاث له نقضًا للسة 
وربعه دفع. وكذلك ما كان عليه من دين مأ لم يحط برقبته صار خصهة الدين 
ونصف ما بقى نقضا للهبة» ونصف ما بقى دفعها بالجناية. 

و ين الواقني قر" فرك هالا فإناك: فياك لعل 17 ها ترك 
إلى قعة العف كنظ "7 كي كان يقدى الموغوت لهألو لم يدك الا فزن 
نفل “د ذلك كله من الرقبة» فإن كان ثلاثة أرباعها فدى ثلاثة أرباع. 
وإن كان ثلثيها فدى ثلثيه”'؟'» وإن كان ثلاثة أخماس فدى ثلاثة أخماس. 

وتفسير ذلك: إن كانت قيمته عشرة آلاف وترك الواهب خمسة ألاف 
واه اضال مع .نا تلك مع" قنيلة: العوك تكميوة عضن إلذا الى للم يرك هالا 
كان يؤدي نصفه. فنصف جميع ما ترك سبعة آلاف وخمسمائة» وهو ثلاثة 
أرباع العبد. فتفدي ثلاثة أرباعه بثلاثة أرباع الدية» وترد ربعهء فتجوز الهبة 
فيما فدى. ويصير في أيدي الورثة ربع العبد» وهو يساوي ألفين وخمسماكثة. 
وثلاثة أرباع القية مدي" الاك وبين :وحوسية الاك الحى: ته 
الميت» فذلك خمسة عشر ألفاً. وسلم له ثلاثة أرباع العبد الذي فدى» وهو 
يساوي سبعة آلاف وخمسمائة. وهو ذلك "ها رك الميت. 


)١(‏ ز: فد. (0) م ف ز: الذي. 
(0) ز- ولو. (5) ز: وكان. 

(6) ف: وقد. 15 ب ع 
(0) ز: فينظر. (0) ز: فينظر. 


(9) ف: ثلثها فدذى ثلثه. (١٠)م:‏ وسبعة. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان الواهب ترك عشرة آللاف أو أكتران وقيمه العبد عسشرة آلاف» 
فإنه يقال للموهوب له : تعدي أو تدفع"''. فإن اختار الفداء فداه كله بجميع 
الدية. أو اختار الدفع دفعه كله. وهو على قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسهف ومعحمذد. 
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باب العبد يوهب في المرض فيجني”'" على الواهب ثم يعتقه 
الموهوب له أو هوا" يبيعه وهو يعم أو لا يعلم 


5[1/لاو] ولو”*» أن رجلا وهب لرجل عبداً في مرضه قيمته ألف 
درهمء ولا مال له غيره» ثم إن العبد قتل الواهب خطأء ثم إن الموهوب 
له أعتق العبد أو باعه وهو يعلمء » فإنه ضامن للديةء ويسلم له العبد. ولو 
كان لا يعلم فعليه قيمة العبد وثلث قيمته» مِن قِبَل أنه قد تم الملك له 
فصار ضامناً لقيمته بالجناية وقيمته بالاستهلاك» فجاز له الثلث من ذلك. 
وهذا إذا كانت قيمته ألف درهم أو أكثر ما بينه وبين خمسة آلاف. 


ولو كانت قيمته خمسة آلاف أو أكثر فإن كان أعتقه أو باعه وهو يعلم 
أضفت الدية إلى قيمته» ثم جعلت له الثلث من ذلك» وأدى ما بقي. 


وإن كان لا يعلم وقيمته عشرة آلاف أو اكتن يفيت الدية إلا نقصان 
عسرة دراهم إلى فيمته » ثم جعلت له من ذلك الثلث وأدى الكلثية: 
ظ وإن كانت ف فيمنه عشرين يك فأعتقه أو باعه وهو يعلم 5 م0 


الدية عشرة آلاف إلى قيمتهء وهى عشرون"” ألفأء فذلك ثلاثون” ألفاً 


)١(‏ ز: أو يدقع. (0) ز: يجني. 
1م وهر وهر 
(0) ف + لو. )03 ز: درهم. 
(0) ز + إليه. 69 م ف ز: عشرين. 


كتاب الدور ‏ باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبياً 


فلة الثلث مه ذلك ف" اتعشيرية. الغاء م ل ل 
الاف إلا عشرة دراهم إلى قيمته» وهي 010 ألفاأء فذلك ثلاثون ألفا 
غير عشرة دراهم» فله الثلث من ذلك». ويؤدي ثلثيها. 

ولو أن رجلاً وهب لرجل عبداً في مرضهء ثم إن العبد قتل الواهب. 
ثم مات في يدي الموهوب لهء والقتل خطأ أو عمدء فإن ذلك سواءء وهو 
امن التي جب ريدم وهب له وقبضه. ظ 


ولو كان فتل الموهوب له 10 ولم يقتل الواهب فإنه يقال لورثة 
الموهوب له: رد ثلثى العبد. 

وإن كان العبد قتل الواهب والتوهريه له تجميعا خط قبل" لورلة 
الموهوب له: افدوا أو ادفعوا'؟؟» كما كان يقال للموهوب له لو كان حيا. 

وعلى هذا جميع هذا القول وقياسه على قياس قول أبي يوسف 


ومحمذدك. 
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باب هبة العبد فى مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبيا 


ولو أن رجلاً وهب عبداً في مرضه من رجلء ثم إن العبد قتل 
الواهب ورجلا أجنبياً» والعبد قيمته ألف درهمء فإنه يقال للموهوب له: 
ادفع العيك لبهم «حميعا او افلةء 
ظ فإن قال: أنا أدفع, رد ثلائة أخماس العبد على الورثة وبقي 
خمسان”©» ثم قيل للورثة: ادفعوا هذه الثلاثة الأخماس إلى الأجنبي. 
ويرجعون بمشليا على الموهوب لهء ويقال للموهوب له: ادفع الخمسين 


)١(‏ ف: يؤدي. ه64 م ف ز: عشرين. 
(©9) ز: قتل. (4) م ز: وادفعوا. 
(0) م فاز: خمسين. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ 


الباقيين إلى ورثة الواهب /0[1/لاظ] وورثة الأجنبي نصفين. فيصير في أيدي 
ورثة الوامب أربعة أخماس : ثلاثة أخماس قيمته وخمس رفبته. وكانت 


الوصية خمسين. 

وإن قال الموهوب له: أنا أفدي» فداه منهما جميعاً من كل واحد 
بعسّرة الاف» وصار العبد له. 

وكذلك لو قال: أنا أدفعه إلى الأجنبي وأفديه من ورثة الواهب». دفع 
نصمه ان الأجنبي. وفدى نصفه من ورئة الواهب بعسّرة آلاف» وجازت 
الهبة فى العبد كله. 

وإن قال: أنا أدفع إلى ورثة الواهب وأفديه(© من ورثة الأجنبي» فإنه 
يرد ثلاثة أخماس العبد إلى الورثة”''» فيكون الورثة يدفعونها أو يفدونها 
بثلاثة أخماس الدية» ويرجعون على الموهوب له بقيمته ثلاثة أخماس. 
ويدفع أحد الخمسين إلى ورثئة الواهب بالجناية ويبقى خمس في يديه يفديه 
من ورثة الأجنبي كوو بون الاحتى: 

وأصل ما يؤخذ به الخمسان”'' أنا نظرنا شيئاً له ثلث ولثلئه نصف» 
فذلكك 0 ٠‏ ثلثها اثنين للموهوب لهء يرجع أحدهما إلى ورثة الواهب. 
فيطرح مثله مثله من الأربعة التي 57 أيدي ورثة الواهب. فيصير في يدي ورثة 
الواهب ثلاثة؛ وفي يدي الموهوب 0 اتنان.» وهما الهبة الجائز 

وكذلك إن كانت قيمته: كمية آلاى أو أكثر فاختار الدفع فهو على ما 
وصفنا من الأخماس. 

ولو 0 ا فكهيننا وفيمته يده آلاف فإنه يرد 5 العبد إلى 
الواهمب». ولصو" 7 الوه في ثلاثة أرباعه. فيمدي ذلك بثلانة أرباع الدية» 


0 ال ل 600 بودي لفق 
(:) م ف ز: الخمسين. (4) م: ذلك فستة. 
69 فين لف 68 ر: ويجور. 


كتاب الدور - باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبيا 


لكل واحد الربع الذي ترك إلى ورئة”'' الواهب» ويدفع إلى الأجنبي أو 
يفدي بربع الدية» ويرجعون بمثله على الموهوب لهء لأنه جنى في يديه» 
فيصير في أيدي ورثة الواهب ثلاثة ئة أرباع الدية وربع قيمة العبد» وذلك تسعة 
آلاف. وجازت الهبة في ثلاثة أرباع العبدء» وذلك أربعة آلاف وخمسماثة. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى ما كان يفدي به لو لم ع 7ل فلن 
الواهمب وحذده. فيمدي ذلك منهما عا : ويرد ما الا يمدي من العيد 
إلى ورثة المولى» فيدفع إلى ورثة الأجنبي» ويرجعون به على 
الموهوب” " له. 


ولو أن رجلا وهب عبدا فى مرضه من رجل» ثم إن العبد ورجلا 
أحف] :قزاة؟ جسيعاً الوافية+ والعبد قببعة حتمسة آلاف: أو أقل: :فإن على 
الأجنبي خمسة آلاف لأولياء الواهب» ونقال للموهوب له: ادفع العبد أو 
افده. فإن قال: أنا أدفع. فكأنه كله وصيةء يدفعه كلهء لأنه يخرج من 
الثلث. وإن قال: أنا أفدي». وقيمته ألف درهم. قدا وسلم له /[6/0و] 
العبد. 


وكذلك لو كانت قيمته عشرة آلاف فقال: أنا أدفع» فإنه يدفعه كله. 
ويكون ربع العبد نقضاً للهبة وثلاثة أرباعه قد دفعه بالجناية» ويأخذون من 
الأجنبي خييية الأفه فيصير في أيدي الورئة خمسة عشر ألف درهم. ولو 
كال :نا أفدي. فدى ثلاثة أخماس العبد» وانتقضت الهبة فى خمسه» وهو 
يساوي أرفة الأقين:واكو عن لاحب تيت الدية للف تسعة الاقف 
ودف قلدقة اكواتى العيد كله الأف نويه تتاققة اخماش تفت الدية 
فيصير في أيدي الورثة اثنا عشر ألفا"' “2 والوصية ثلاثئة أخماس العبد» وهو 
يساوي ا الاق فحاذت» له 


)١(‏ م ز: إلى الورثة. 900 إز ةلم بحتق: 
(0) ف: على الواهب. (4:) ز: ورجل أجنبي قيلا. 
(0) م فا ز: وقد. (5) م فاز: ألف. 


(0) ز - ستة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأصل ذلك أنك تنظر إلى نصف الدية» فتجعل”"© كل سهم ثلثه”" 
فذلك خمسة عشره وتنظر إلى قيمة العبد كلهاء فتجعل كل ألف ثلاثة 
أسهم. فذلك ثلاثون سهماء ثم تدفع”" ثلث نصف الدية» وهو خمسة 
أسهم من جميع القيمة» وهي ثلاثون سهمأء فيبقى خمسة وعشرون سهماً. 
فتنظل 47 إلى ثلث جميع القيمة» وهو عشرة أسهمء فتجده الخمسين مما بقي 
من القيمة» فيجوز له خمس ما ترك الميت من العبد ومد:؟ نصف الدية 
التي تؤخذ من الأجنبي. فيكون ذلك ثلاثة أخماس العبد» وهو يساوي ستة 
ألاف درهمء ويرد الخمسينء وهو أربعة آلاف. ويفدي هذه الثلاثة 
الأخماس بالثلاثة الآلاف”"'. فيصير فى أيدي الورثة اثنا عشر ألفاً مما رد 
الموشوف لدف الرقية وها انلف وهنا أخذ من الأجنبى» والوصية ستة 
الأفى :في كله اني اتنانى قول أبى. محف ومين 1 
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باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه 


ولو أن رجلا وهب عبداً في مرضه من رجل قيمته ألف درهم. فجرح 
العبد الواهب. فعفا عنه''' الواهب فى مرضهء ومات من ذلكء» فإن كانت 
الجراحة عمدا فالعفو جائز» ويرد الموهوب له الثلثين من العبدء وله الثلث 
وضية ولو كاتكحطأ ودود ناا فى الحتاية أز .عن السدراحة .وما نخدت 
نه ء::وديدة 'العيد: ألنك درهم» ومات المجروح منها ولا مال له غيره» فإنه 
يقال للموهوب له: ادفع أو افده. فإن اختار الدفع دفع”" أربعة أخماسه. 
وله الخمس من وجهين: من قَبَل الهبة ومن قِبَل العفو. فصار كأنه 


(0) ز: فيجعل. 0 (؟) ف: ثلاثة. 
(0) ز: ثم يدفع. (54) ز: فينظر. 
)0( م: من 5ت الاق 


لاخر عرد (4) ز + إليه. 


كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه 


ميان" وللوزنة أريعة "اخماسهة ونه كدان العداء ونه ينيع تله كلت 
الدية ,وكلك اندي اكه 3 ]و تلب لط ا 7 ول ريلف 
وجاز له العبد كله بالهبة والثلثان”؟ بالعفوء فصار الموهوب له كأنه كان له 
عبد 50 ىَّ عبد فذلك الثلث ألف) وستمائة وستة وستون فلا03 

وصار في أيدي الورثة ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون'* وثلث» وذلك 
الثلغان”'. 


ات قيمة العبد أكثر من عشرة آلاف درهم واختار الدفع””" 
فإنك : تضعف الدية وتضعف القيمة. ثم تر تزيد"''' جميع ذلك على قيمته مرة 
ا فتنظر كم ضعف الدية والقيمة التي ردت على القيمة من القيمة 

وتفسير ذلك :: إذا 2 كنجة الفمك عشرين ألنا رفكب على القيية 
ضعفهاء ودذلك أ ود" لقان وضعف الدية عشرو 0 الا فصار 
ضعف القيمة وضعف الدية ستين الغا فتزيد القيمة الأولى وهى عشرين 
ألفاًء فصار ذلك ثمانين ألفا» فصار ضعف القيمة وضعف الدية وهو ستون 
ألا من جميع ذلك”*'' ثلاثة أرباع ذلك» فصار يدفع من العبد ثلاثة أرباعه 
منهء وهو يساوي خمسة آلاف». وسلم له ربع الدية في ذلك الربع 
00 وهو تامف وخمسمائة. فصار للموهوب لَه سبعة ألاف 


)0 م ف ز: خمسين. 030( م - وثلاثة. 


(5) م ف ز: وثلاثين. ولقل 

(5) ز: وثلثي. (5) م: الثلاث آللاف؛ ز ‏ ألف. 
0) م ف ز: وستين وثلثين. (6) م ف ز: وثلاثين. 

(9) م ف ز: الثلثين. )٠١(‏ ز: الرفع. 

(١١)ز:‏ ثم يزيد. (0١)م‏ فاز: أربعين. 

(1)م ف از: عشرين. (8١)م‏ فز + وهو. 


(15) ف - وهو يساوي خمسة آلاف وسلم له ربع الدية في ذلك الربع بالعفو. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
١‏ كباسبسبب يي 770777 
وخمسمائة بالهبة والعفوء وهو ثلث تركة المجروح» وصار في أيدي ورثة 
المجروح من العبد ما يساوي خمسة آلاف. وإن كانت قيمته ثلاثين ألفا زدت 
ضعف القيمة وضعف الدية على القيمة» فصار ذلك عشرة ومائة ألف» 
فصار يدفع منه ثمانية أجزاء من أحد عشر جزء. إن “كانت تبمعة ازيعين ٠‏ ألفاً 
صار يدفع خمسة أسباع العبد كله. وإن كانت قيمته أكثر من ذلك أو أقل 
بعد أن يكون أكثر من عشرة آلاف عملتها على ما وصفت لك. ظ 


ولو كانت قيمته ألف درهم وأراد الفداء فإن أصل ذلك أن”'' تنظر إلى 
الدية» فتزيد عليها مثل ضعف القيمة» فتنظر إلى الذي”'' زدت كم هوء فإن 
كان معدي" فى« قتكنت الملق دورق كان ريه فر فيك(" الست 
ويفدي في جميع ذلك ضعف ما كان يفدي لو جرحه فعفا ولم يكن هو 
وهب له. وكذلك لو كانت قيمته ألفين أو ثلاثة ما بينه وبين خمسة آلاف. 
فإذا بلغت قيمته خمسة آلاف أو أكثر صار إن عفا أو لم يعف”' سواءء 
يعمل فيه على الحساب الأول على غير عفوء يرفع ثلث الدية من القيمة. 
ثم /[4/5و] ينظر ثلث القيمة كم هو مما بقي منهاء فيكون ذلك الذي 
يفدي. وأما إذا اختار الدفع دفع أربعة أخماسه ما كانت قيمته ما بينه وبين 
عشرة الاف. وسلم له الخمس مرتين من وجهين. 


ولو أن رجلا وهب في مرضه عبداً من رجلء» ثم إن العبد قتل الواهب» 
وله وليان» فعفا أحدهماء والقتل عمدء فإنه يقال للموهوب له: ادفعه أو افله. 
فإن 00 الدفع فإنه يرد ثلاثة أخماس العبدء ويدفع أحة اللتمميق إلى الذي لم 
م ونام له لمعن ويقتسم الاثنان الأربعة اماس ينهدا على ادن 
عكر يها يضرب فيها الذي لم يعف بسبعة آلاف والذي عفا بخمسة 01000 
وذلك لأن العبد كان بينهما نصفين» وموك ف رو الى د 


(1 دز انك لل ا 
20 دين (5) ز: ربع قد أضعف. 
(5) ز: لم يعفوا. (5) ز: لم يعفوا. 


(0) ز: خمسة. (00) ز: لم يعفوا. 


كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه 


إليه بالجناية» فيقتسمان العبد على ما وصفناء فيضرب فيه الذي عفا بنصف ©92‏ 
العبد» ويضرب الذي لم يعف”' بنصف القيمة والخمس الذي دفع إليه. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى مال له ثلث ولثلثه ذلك نصف”", فذلك 
ستةء ثلثها اثنان وثلثاها””' أربعة» ويرجع أحد الاثنين إليهم بالجناية 
نكلق 5 مكانه يواجر" فنع الأريطة». عضت "© اليب سعمن ا تلو 
للغل؟" اطول قال أن اندى» افدى: النضيق يحي الاق ونيا له الي 
بالهبة» ويقسم الاثنان الخمسة الآلاف بينهماء يضرب فيها الذي لم يعف 
بخمسة آلاف ونصف قيمة العبد» ويضرب الذي عفا بنصف قيمة العبد. 

وإن كانت قيمة العبد ألف درهم كانت. على اثني عشرء للذي عفا 
سهمء وللذي لم يعف أحد عشر. وكذلك لو كانت قيمته ألفين أو ثلاثة 
الآفنه أو خمسة آالاف أو عشرة آلاف إذا اختار الدفع رد ثلاثة أخماس» ثم 
دفع الخمس» فاقتسموها على اثنى عشر. للذي عفا خمسة. وللذي لم 

وإن اعفان الغداء وقيمكه الف او القان”" "ميا ميقه ونين الشيرد 
وحهسمائة فدى النصف بخمسة آالافه وسلم له العبد» واقتسما الخمسة 
الآلاف. يضرب فيها الذي لم يعف بخمسة آلاف وبنصف قيمة العبد, 
ويضرب فيها الذي عفا بنصف قيمة العبد. 

وإن كانت قيمته ثلاثة آلاف فاختار الفداء رد ربع العبدء» وفدى ثلاثة 
أرباعه بثلاثة أرباع نصف الدية» فصار في أيدي الاثنين ربع العبد وثلاثة. 
أرباع نصف الدية» وذلك كله أربعة آلاف وخمسمائة» وسلم للموهوب له 
ثلاثة أرباع العبد بالهبة» وذلك ألفان ومائتان وخمسون'''' وهو الثلثء 


)١(‏ ز: نصف. (١‏ ز: لم يعفوا. 
(7) مز: نصفه. (65-:3: اثنين .وثلنياء 
(6) ز: فيلقى. (7) م ف: واحد. 
0). ز: فيصير. (6) م زب: ثلثه؛ ف: ثلاثة. 
(9) م: والعبد. ظ )٠١(‏ ز: أو ألفين. 


كاه ألفين ومائتين وخمسين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جر ١‏ 7لخخلطلخ7لططط7007777ا؟<؟<؟؟97777777 يط 
واقتسم الاثنان ربع العبد وثلاثة أرباع /[9/0ظ] نصف الدية» يضرب فيها 
الذي عفا بنصف قيمة العبد»ء وهى ألف وخمسمائة» ويضرب"'' فيها الذي 
لم يعف بثلاثة أرباع نصف الدية وبنصف قيمة العبد». ويجعل ربع العبد 
جب ا سي ير يحسب كل واحد منهما ما أصابه من ذلك 
من حقه. 

راهنا للق انلك تقر رن القئطة ج يي 11 ير نتباك 
تسعة أسهم. وتجعل نصف الدية كل سهم ثلاثة”* فذلك خمسة عشرهء ثم 
تلقي ثلث نصف الدية من العبدء فيبقى منها أربعة أسهمء فتنظر ثلث القيمة 
من الأصل كم هو مما بقى من العبدء فتجده ثلاثة أرباع ما بقي» فيجوز له 
ثلاثة أرباع العبد» فيفديه ويرد الربع. 

وكذلكة إن كانت فونه أكسر من “ذلك الى عشدرة الآفه أو أكفر :ها 
كانت دفعت ثلث نصف الدية من القيمة» ثم تنظر إلى ثلث القيمة كم هو 
مما بقي من القيمة» فيكون ذلك الذي يجوز فيه الهبة ويفديه» ثم ينظر إلى 
الفداء وما رد من العبد والذي لم يعف بالفداء» فيضرب بنصف قيمة العبدء 
ويجعل ما رد من العبد في ذلك بينهما نصفين. 

وعلى هذا جميع هذا القول وقياسه على قياس قول أبي يوسف 
ومحمد. 


ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبداً من رجلء ثم إن العبد قتل 
الواهب خطأء وللواهب وليان» فعفا عنه الوليان جميعاًء فإن الموهوب له 
يرد نصف العبد» ويجوز له النصف؛. وذلك أن النصف الذي أجزناه له فيه 


فر م تلقة: 62 م6 ثلثه. 


كتاب الدور ‏ باب العفو فى الخطأ 5 
جناية» فلما أجزنا العفو فيه صار كأنه عبد ونصفء. فقد أتلف الوارثان 


ولو أن رجلاً وهب عبداً من رجل في مرضهء ثم إن العبد قتل عبدا 
للموهوب لهء وقيمتهما سواءء فعفا عنه الأولياء» فإن الموهوب له يرد من 
العبد ثلثيه»ء ويجوز له الثلث». والجناية على عبده باطل. 

ولو كان الممف فرك عبديد احدقيا الذى جدى»: والاخر الذق 
وهبء فعفا الأولياء عنه» فإن عفو الأولياء بمنزلة قبضهم الجناية وإتلافهم 
لهء وقيل للموهوب له: رد نصف العبد وسلم له تفي لذن الك ا 
ونصف العبد الذي وهب ونصف الذي عفوا عنه. 

وأصل ذلك أن الأولين”" لو لم يعفوا قيل للموهوب له: ادفعه» فإن 
دفعه /[0/١٠و]‏ ات كله» فيصير نفنقة: لفقا للهبة ونصفه دفعاًء فيبطل 
إذا عفوا ما كان منه دفعاً. [و]جاز”*؟ ذلك للموهوب له. لأنهم قد عفوا عن 
الجناية» ولا يدفع لها شيئأء وذلك إذا كانت قيمته بينه وبين عشرة الاف. 

فإذا كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف» وقد قتل الواهب» ولا مال له 
غيره» فينظر كل شيء من العبد كان. يفديه الموهوب له لو لم يعف'"! 
عنهء فإنه يسلم له إذا عفواء لأن العفو في ذلك. 

فإن كانت قيمته عشرين ألفاً سلم له الخمسان» ورد ثلاثة أخماس إلى 
الورقةه انسنان كن اتن الور نه كلانة احمانيي العد روذلك قمع |00" عير 
الغا وقى مني الاموهوه! له مقد اناه وه اتوائنة الاق وك اجيلك 
الووكة والهتي: روما | لتك سو «االاتمممد نين الدنة و فاذاافعيف ها 
استهلكوا وهو أربعة آلاف”*' وهو خمس الدية إلى ما قبضوا صار في أيديهم 
ستة عشر ألفاء وكان للموهوب له ثمانية الاف. 


)١(‏ م فاز: عبد. .5 انال وناء 
(9) ز- دفعه. (5) الزيادة من ب. 
(6) ز: فتنظر. 2 (50) ز: لم يعفا. 


70( م فاز: اثني. 00 ز + من حصة الخمسين من الدية. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو أن رجلا وهب في مرضه عبدا من رجل» ثم إن العبد قتل 
الواعني"'* مقطأ «وله:ؤليان. قعنا لحدمها عن فإنه يقال المتؤهوبه له 
ادفع نصف العبد إلى الذي لم يعف”) أو افده» فإن اختار الدفع دفع نصف 
العبد إلى الذي لم يعف” 1 ويدفع إلى الذي عفا ربع العبدء ويبقى له ربع 
العبد من حصة الذي عفا. 


وأصبل: :ذللك أن تفوت (العند تاسفي 157 ويه الورقي وهف الموهوبه لذن 
وهي الوصية» فيدفع نصف ذلك كله نصف النصف الذي لم يعف”*' عنه. 
وسلم له الربع من حصة الذي عفاء فصار في يديه ربع بالعفو. وربع دفعه 
إلى الذي لم يعت" ..:فذلك الذى حجان بالهبة: "فل كان عنا أحذهما وقد 
الموهوب له النصف من الآخر بخمسة آلاف» فإن العبد يسلم له كله إذا 
كانكر فيمتة بها بنه ونين اليه الذي : مدان اللكمهة الآنفه وتصيي: فمة 
العبد الذي أتلف الذي عفا عنهء يضرب في ذلك الذي لم يعف بخمسة 
الاف ونصف قيمة الرقبة من قبل الرقبة» ويضرب فيه الذي عفا بنصف قيمة 
الرقبة مِن قبل الهبة ونصف قيمته أيضاً مِن قبل العفو. وذلك ثمانية أسهم 
إذا كانت قيمته ألفين» للذي عفا سهمان”"'» وللذي لم يعف” ستة أسهم. 
فما أصاب الذي عفا فإنه ينتقض منه نصف قيمة العبد الذي أتلف. ويأخذ 
الفضل. ويحتسب عليه بما عفا كأنه قبضه. 


وتفسيره /[0/١٠ظ]‏ في الدراهم أن المال ستة آلاف: خمسة آلاف 
هذه المقبوضة"''. والألف التى أتلف الآخر بالعفو. فللذي عفا سهمان من 


- 


ثمانية» وهو الربع» ألف وخمسمائة» وقد قبض من تلك ألفا”'''. ويأخذ 


(1) 6[ للمواهوب: ظ (0) ز: لم يعفوا. 
فرة ز: لم يعفوا. (:) ز: ينتقض. 
(4) م ف ز: لم يعفوا. )١(‏ ز: لم يعفوا. 
(0) م فاز: سهمين. (0) ز: لم يعفوا. 


() ز: المفتوحة. 
)٠١(‏ ف خمسة آلاف هذه المقبوضة والألف التي أتلف الآخر بالعفو فللذي عفا سهمان 
من ثمانية وهو الربع ألف وخمسمائة وقد قبض من تلك ألفا. 


كتاب الدور ‏ باب العفو فى الخطأ 57 
خمسمائة من هذه الخمسة الآلاف'''. وللذي لم يعف أربعة آلاف 
وخمسماثئةء وهو ثالداثة أرباع. 

ولو كانت قيمة العبد خمسة آلاف» وقتل الواهب خطأء ثم عفا عنه 
أحد الوليين» فقال الموهوب له: أنا أفدي» فإن الهبة تبطل فى ثلثه» ويرد 
الثلث إلى الوارثين» ويفدي أحد الثلثين من الذي لم يعف عنه بثلث الدية. 
فيصير في أيدي الورئة من العبد ومما قبض الذي لم يعف من الفداء خمسة 
آلاف» وقد أتلف الذي عفا ألفاً''' وستمائة وستة وستين وثلثين كأنه قبضهاء 
فجميع ما قبض الوارثان مع الذي أتلف هذا ستة آلاف وستمائة وستة وستون 
وثلثان””'» وقد أخذ الموهوب له بالهبة ثلثي العبد»ء وهو مثل نصف ما صار 
في أيدي الورثة» ثم يقتسمان ما رد إليهما من العبدء وثلث الدية الذي 
قبض الذي لم يعف. وثلث القيمة التي أتلف”* الذي عفاء ويضرب في 
ذلك الذي عفا بنصف الرقبة وبثلث القيمة» وذلك خمسة أسداس الرقبة» 
ويضرب الذي لم يعف بنصف الدية وبنصف الرقبة. فما أصاب الذي عفا 
حسب عليه بثلث القيمة مما عفا. فإن كان له فضل أخذه. ويأخذ الذي لم 
يعف ما أصابه. ويجعل هذا الثلث من العبد المردود فى القسمة بينهما 

وأصل ذلك إن كانت قيمة ثلث الدية أو أكثر جعلت نصف الدية بينهما 
نصفين”” 2 فجعلت كل ألف ثلاثة أسهمء وجعلت نصف القيمة حصة الذي عفا 
سهاما”'' أيضاًء فجعلت كل ألف ثلاثة» ثم أضفها إلى نصف الدية التي جعلتها 


)١(‏ ف: آلاف. (09.ة ف ألفك: 

(6) م ف: وستين وثلثين. 

(4) نز الآخر بالعفو فللذي عفا سهمان من ثمانية وهو الربع ألف وخمسمائة وقد قبض 
من تلك ألفا ويأخذ خمسمائة من هذه الخمسة الالاف... وهو مثل نصف ما صار 
في أيدي الورثة ثم يقتسمان ما رد إليهما من العبد وثلث الدية الذي قبض الذي لم 
يعف وثلث القيمة التي أتلف. 


ظ ١,‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدية ونصف القيمة التي جعلتها سهاما”''» ثم نظرت كم ثلث القيمة» فما بقى 
منها فهو الذي يجوز من العبد للموهوب لهء فإن كان ذلك نصفا”'' جاز نصف 
العبد» وإن كان ثلث" جاز له الثلث» فتنظر إلى هذا الذي جاز للموهوب له. 
فيفدي نصف ذلك بحصته من نصف الدية» فيقتسمه الوارثان بينهما على ما 
ولت لقني النات :الأول بدوهذا قباد 'قول أبن يونتك وماحم 


3 35 4 


باب الشركة فى الجناية والعفو”؟) 
/[5/١١و]‏ ولو أن عبداً لرجل قتل رجلا خطأء وله وليان» فدفع نصفه 
إن اعد هه والآخر غائب » ثم مات العبد ولا مال له فإنه يرجع المولى 
الآخر على المولى القابض بربع قيمة العبد» لأنه مستوفي. 
ولو كان المولى فدى النصف من الشاهد بنصف الدية والآخر غائب» 
ثم مات العبدء فإنهما يقتسمان نصف الدية نصفين» ويأخذان نصف الدية 
من المولى» فيقتسمانه نصفين. إذا اختاره المولى من أحدهما فهو اختيار من 
< . (6) 5 1 000 1 : . 538 
الآخر م" لآن النفسن واحلة. وايهما حضر فهو خصم عن جميع الورثة. 
ولو فدى من أحدهما ثم قتل العبد» فأخذ السيد قيمته» فإنه يدفع 
ولو دفع نصف العبد إلى أحدهما واختار فداء النصف من الآخر وهو 
معسر لا يقدر على شيء فإنه يرجع على أخيه بربع الدية كك كان مستهلكا 


)1١(‏ ز: جعلها سهام. (0) ز: نصف. 
م2 ل ال 62 م: والعتق. 


(4) ز + غائب ثم مات العبد فإنهما يقتسمان نصف الدية نصفين ويأخذان نصف الدية من 
المولى فيقتسمانه نصفين إذا اختاره المولى من أحدهما فهو اختيار من الآخر. 
(5) ز: وإن. 


كتاب الدور - باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه. . 


باب العبد يهب الرجل فى مرضه فيجني على الواهب 


ثم يعفو عنه وقد أوصى بوصية 


ولو أن رجلاً وهب عبداً في مرضه من رجل» ثم قتل العبد الواهب. 
وقد أوضئ الواهب لرجل .يقله ماله نفإق كان قبل" (العين ما ءبيقه ونين 
الع درهم قيل للموهوب: ادفعه أو افله. فإن قال انا أدفع. دفعه وصار 
أربعة اماي ا للهبة والخمس دفعاً بالجناية» فيعطى الموصى له خمس 
العبد. وإن قال: أنا أفدي» فداه كله بجميع الدية» فيعطى الموصى له 
بالثلث من الدية. [و]إن كانت قيمة العبد ألفين أعطى ألفين من الدية. فيصير 
في أيدي الورثة ثمانية الاف. ولكل وانغد هتييما الفيف الفيس» فذلكا ازيعة 
آلاف. وهو الثلث. ولو كانت قيمته أقل من ألفين فدى جميع العبد» وسلم 
له العبد» ويعطى الموصى له بالثلث من الدية تمام الثلث مع قيمة العبد من 
الدرة ووو افيه العلد: 

فإن كانت قيمته أكثر من ألفين ما كانت من شيء فاختار الدفع فإنه 
يرد أربعة أخماسه نقضاً للهبة» ويدفع خمسه بالجناية» ويعطى الموصى له 
خمس العبد. ظ 

وإن قال: أنا أفدي» وقيمته أكثر من ألفين حملته”'' على ما وصفنا 
من الجناية والدفع» 0 الدية كل ألف ثلاثة”*“» فذلك ثلاثون 
ةقاط ] هنا نعي "قي لعي كل الف ثلاث ظ 

فإن كانت قيمته ثلاثة الاف جعلتها تسعة أسهم. ثم رفعت سدس 
الدية» وهو خمسة أسهم من القيمة» ثم نظرت إلى ما بقي من لا 


وهو أربعة أسهم. فنظرت كم سدنس جميع البيمة ما بكي ما فتجله 5 
لمان ما بقى» فيجوز خلانة النانه في الهبة» فيفمليه بثلاثة أثمان الدية؛ 


)١(‏ م ف: قيمته. (0) ز: جملته. 
(0) ز: ويجعل. () م - من القيمة. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباتي . 
00 خمسة أثمانه نقضأ للهبة» فيعطى الموصى له بالئلث من الدية مثل 
للذنة""* أثمال العيديه روما يق فهو اللووثة. 


وكذلك إن كانت قيمته أكثر من ثلاثة آلاف ما بينه وبين عشرة آلاف. 
وإن كان أوصى في هذه العمالة بالسدس صار الكلث ينها على تلن : 
للموهوت لا" الكلف: و الفوضى لفيا لوو © قليف القلقه 


فإن قال: أنا أدفع. دفعه كله. ويعطى الموصى له بالسدس سبع 
العبد» وصار ما صارت فيه الهبة السبعين » ٠‏ ثم 0 ؛) فيصير في يدي 
الورثة ستة أسباع . وذلك التلتين: 

وأصل ذلك أنك تأخذ شيئاً له ثلث ولثلثه ثلثء لأن الثلث بينهما0© 
على ثلاثة 2 فهو تسعة. للورثة ستة ولهما ثلاثة.. فللموهوب له سهمان» 
وللورثة وللموصى لَه سبعة أسهم. واطرح من العسسف: سهمين ») لآن 
الموهوب له يدفع سهميه بالجناية» ثم يعطى الموصى له سهمه. 

وإذا قال: أنا أفدي» فإن كانت قيمته قدر سبع الدية أو أقل فداه 
المال. 


وأصل ذلك أنك لتر في حال الدفع. فإن كان إذا دفع دفع سدس 
الع 00 قيمة العبد قدر سدس الدية أو أقل فدى. فإنه في الفداء 
يفديه كله بجميع الدية زو]إن وجدت ما يدفع منه سبع العبد فكانت قيمة 


العبد قدر سبع الدية أو أقل فداه كله بجميع الدية على هذا النحو. 


ولو كان أوصى بالسدس» وقيمته أكثر من سبعى الدية» ما بيئه وبين 


() م: رد. () ف - ثلاثة. 
هرة ز: ثلثي. (262.(: السيدمن: 
(6) ز: ثم يدفعهما. (0) ز: فيهما. 


68 8 ف و وإن كانة والتصحيح مستفاد من نا. 


كتاب الدور ‏ باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه. . 


جميع الذي اتانعنان داقع بفإ تلن تهيعل الذية كلاتين سهيما لصفل" 
القيمة كل ألف”" ثلاثة أسهم. ثم رفعت تسعي الدية من القيمة» ثم نظرت 
كم تسعي القيمة. ا بقى منها فهو الذي يفدى. ويجوز فيه الهبة» ويرد 
ما بقي من رقبة العبد. من لسن ال لك 7 بيبانا 
صار للموهوب له من رقبة العبد» وذلك تمام الثلث» فيصير الثلث بينهما 
على ثلاثة. 

ولو كان ين 8 هذه المسألة بالربع . فإن الثلث بينهما على سبعة. 
فإن قال: أدفع , دفع العبد كله» فيعطى صاحب الربع ثلائة /[0/١7١و]‏ أجزاء 


من سبعة عشر من جميع العبد» وصار للورثة أربعة عشرء للموهوب له منها 
أربعة أجزاء قد دفعها بالجناية. 


وأصل ذلك أنك تأخذ شيئاً يكون ثلثه على سبعة». فذلك واحد 
وعشرون* » للموهوب له أربعة أسهم» وللورثة والموصى له سبعة عشرء 
فيلقى من سبعة عشر أربعة» لأنها ترجع إليهم» فتكون جميع السهام من 

وإن قال: أنا أفدى. فكانت قيمة العبد أربعة أجزاء من سبعة عشر 
جوع قو اللية أن اقفن فداه كله بالدية» ويعطى الموصى له بالربع الأقل 
من ربع جميع المال من الدية ومن القيمة أو من تمام الثلث مع قيمة 
العيك: 


وان كانيك: فمققة كدر من أربعة أجزاء من سبعة عشر من الدية جعلت 


الدية كل ال روات 9 وعضرين عنيياه ,وتحكل القندة كن الف وعدا 
وعشرين من الدية» وذلك أربعة أسباع ثلث الدية» لأنها وصية الموهوب 


)١(‏ ز: ويجعل. 0) ف ألف. 
(0) ز: مما. (:) ز- نصف. 
(68 5+ آو»عشرين: (5) ز: واحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يعطى الموصى له ثلاثة أجزاء من واحد وعشرين جزء من جميع المال. 


وممحمد. ظ 
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باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له ثم 


يقتل الواهب عمد وله وليان وقد عفا عنه الواهب والوليان20 


ولو أن رجلا وهب في مرضه عبداً من رجل» وقبضه الموهوب له 
تاعققة فى إن العيد المعحن مدل الواشي مدا ٠‏ :وله والداق و جنا عله 
أحدهماء فلا 0 على الموهوب و ناخد هذا الذي لم ا من 
العبد المعتق نصف الدية» فيقتسمان نصف الدية الذي أخذهء يضرب هم ©) 
فوها وتضانن الدية ويتعيك” القيةء: ويضيرت الذي عفاعقها ينف 
القبييةء 

ولو كان أعتقه الموهوب لهء. ثم إنه قتل الواهب خطأء فعفا أحد 
الوليين» فإن للذي لم يعف نصف الدية» ويسلم لهء ولا يشاركه الذي عفا 
في شيءء ولا شيء على الموهوب له مِن قبل أن الذي عفا كأنه قبض 
عه الاك نالفي ظ 

ولو كان وهب في مرضه. ثم قتل السييك عدا ثم أعتقه الموهوب 
له» وللمقتول ولنانة فعفما أحدهماء فإن الذي لم يبعف يستسعي /01/١١ظ]‏ 


ار ري 
(9) ز: لم يعفوا. (4:) م هو. 


0( م: ونصف. (25. قن عه 


كتاب الدور ‏ باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له . . 


لنهزا"؟ الممتو بان انين اناا ويؤخذ من الموهوب له نصف قيمته» من قبل 
أن الميت كأنه ترك العبد ونصف قيمته» فيقسم ذلك الوليان” 7 يضرب فيه 
الذي لم يعف بقيمته» والذي عفا بنصف قيمته» فيصير ذلك بينهما على ثلا 

ولدغاة لفقل كا مو اي 
الوليين عن الجناية» فإن تركة المقتول قيمة العبد وقيمة أخرى في رقبته 
بالجناية» فللموهوب له ثلث ذلك من الرقبة» فصار عليه قيمة وثلث قيمة. 
فلما عفا أحدهما سقط عنه نصف القيمة من حصة الذي عفاء فعلى 
الموهوب له نصف قيمة الذي لم يعف وثلث قيمة بينهما نصمين. 

ولو كان قتل الواهب عمداً وله وليان» فعفا أحدهماء ثم أعتقه 
الموهوب له وهو لا يعلم» فإن على الموهوب له [قيمته]”"'» لأن تركة 
الميت قيمة ونصف قيمة» فيقسمانها”*' على ثلاثة» للذي عفا ثلثهاء وللذي 
5 يعف ثلباها»» لأن الذي عفا يضرب بنصف قيمة من الرقبة» والآخر 
يضرب بنصف الرقبة ونصف قيمة من الجناية. 

ولو كان الجوهوت لاون العيك ل زه العف قنن الراهتي «عوداء ا 
عفا أحد الوليين» فإن هذا بمنزلة الباب الأول الذي قبله. 

ولو كان الموهوب له كاتب العبد» ثم إن العبد قتل الواهب عمداء 
وله وليان» فعفا أحدهماء فإن على المكاتب أن يسعى في نصف قيمته. 
وطن اللتوغوي لهتعرتع البمنهة راكسفانها على للقي 

وكذلك لو كان الموهوب"'' له وهب لرجل آخرء فدبره ذلك الرجل 
أو كا قن دهن رعلى ا وض 

.ولو كاتبه الموهوب له" الأولء» ثم إنه قتل سيده خطأء وله وليانء 


)1١(‏ نز العيد. () ف: الوصيان. 

(9) الزيادة من الكافي. 000 

6 أ القيمة الواحدة» ويسلم للموهوب له الثلث. انظر: المبسوط»ء 2049 . 
0( : نثلشها. (0) ز: الموب. 

4040 ا رط للك اك 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
فعفا أحدهماء فإن على الموهوب له ثلث قيمته بينهما نصفين» وعلى 
ولو كان عرفو له وهبه لرجل.». فقتل العبد السيد خطأء وهو في 
يدي ذلك الرجل. فإن اختار الذي في يديه العبد دفع العبد سلم لورثة 
البيين» ويضمن الموهوب له الأول ثلث قيمتهء وإن اختار الفداء فناه 
بالدية عشرة آالاف» وسلم العبد لوب له :إن كانت قبمتة: حتمسة: الآف 
أو أقل. 
فإن كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف أضفتها إلى الدية. ثم جعلت 
للموهوب له الثلث من ذلك. ورد الفضل من قيمة العبد على الورثة 


0 كان عفا أحد الوليين فإنه يقال للموهوب له الآخر: ادفع أو 
افد '. فإن اختار الدفع دفع نصفه إلى الذي لم يعف. وضمن الموهوب 
له الأول ثلث /[7/0١و]‏ قيمته ليها ضفي .. وإن "> إتكان لمكا فد 
نصفه بخمسة آلاف. وجازت”" الهبة في جميع العبد إذا كانت قيمته مثل 
ثلث الدية أو أقل» ويقتسمان الخمسة آلاف”*' ونصف القيمة التي عفا 
عنها. يضرب فيها الذي عفا بنصف قيمته مِن قبل الرقبة. ونصف قيمة من 
قبل الدم. لش ا وو ويضرب الذي لم يعف بنصف الدية ونصف 
القيجة: :التق كانت على الموهوتب اله معيو اي 
ذلك نصف القيمة التي أتلف وأخذ الفضل. وم(" أصاب الذي لم يعف 
بلك ظ 

وإن كانت قيمة العبد أكثر من ثلث الدية وأقل من جميع الدية ضممت/ 
نصف الدية ونصف القيمة إلى جميع قيمة الرقبة التي على الموهوب له. 
فأجزت للموهوب له الثلث من جميع ذلك» ورد ٠‏ الفضل » فأضفه”"' إلى 


)١(‏ ز: أو افدي. (0) م فاز: فإن. 
() ف: وصارت. 0 الألف: 
(0) ف: سهمه. 0530 م ز: ما. 


(0) ز: فأضيفه. 


ظ كتاب الدور ‏ باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمداً ويعفو عنه 


نصف الدية وإلى نصف القيمة الذي اتلقة الذي عماء» كم يقتسمان ذلك» 
[ويضرب(" الذي لم يعف بنصف الدية ونصف القيمة» يحسب على الذي 
عن تشننت القعفةة الى« انلقت رغد '؟ الففنل» 

فإذا كانت قيمته عشرة آلاف سلم نصف الدية للذي لم 7 
وصار ثلث القيمة على الموهوب له بينهما نصفين» مِن قبل أن مال المقتول 
اعدو لدي «تحاة اللموهوت له اله للف :ريدو تلق" *5 العنده: برايزف الدات: 

فإن كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف وقد عفا أحدهما وفدى من 
الآخر بخمسة آلاف أضفت جميع الدية إلى جميع القيمة التي استهلك 
الموهوب له» فجعلت للموهوب له الثلث» ورد الفضل » فأضفته إلى نصف 
الدية التى أخذ الذي لم يعف. وإلى نصف الدية التي أتلف الذي عفاء 
فاقتسما ذلك بينهماء» يضرب فيه الذي عفا بنصف الدية ونصف القيمة» 
الذي رد الموهوب له بينهما نصهمين» ويكون نصف الدية للذي لم يعف. 


ا نب 


باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمداً ويعفو عنه 


ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبد من رجلء ثم إن العبد قتل 
الواههث هد : فعما الوليان» فإن العفو جائز» /[ه/ ١‏ ظ] وللموهوب له 
التتكة ورف العترة. ولووقة الزاهين: الفلدان: 


)١(‏ الزيادة مستفادة من ب. (205 جه 
(9) ز: لم يعفوا. (2).فه: اتلثاء 


40 : ف ز: للذي. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


ولو كان عفا أحدهما واختار الموهوب له الدفع”'' فإنه يدفع ثلاثة 
امساضة: بينهما نصفين» ويدفع خمس العبد إلى الذي لم يعف”"“. وله 
الخمسء وقد كان له الخمس الذي دفع وصيهء فدفعه بالجناية. ثم يقسم 
الوليان هذه الأربعة الأخماس. يضرب فيها الذي عفا بنصف رقبة العبد, 
والذئ ليحك" يضقن الرقية”*© ويقمين :العسك: 

ولو كان 17 أحدهما ثم عفا الآخر بعل) فإنه يدفع النهما ثلاثة 
ا العبد وم له الخمسانء, لأن الذي”*' عفا قد أتلف 0 
والخمس الذي أتلف الخ ا يضرب الذي عفا 4 فى ذلك بنصف قيمة 
العبد ييه 0 ويحسلب عليه الهس الذي 2 0 فيضه. ويتسرب 
الذي عفا ارلا يتمق قنمة الهن: 


ولو كان أعتقه الموهوب لهء ثم عفوا معاًء. فإن الموهوب له يضمن 
ثلثى القيمة» والعفو جائز. 

ولو عفا أحدهما قبل صاحبه بعد العتق فإن على الموهوب له نصيف 
قيمة العبدء وعلى العبد المعتق نصف قيمته. فوهبها له الأخير» فيقتسمان 
هذا النصف الذي قبضا من الموهوب لهء والنصف الذي عفا عنه الأخيرء 
فضرب في ذلك الأول بنصف قيمته» ويضرب الآخر بثلثى قيمتهة؛) يحسبف 
عليه النصف الذي عفا عنه الأخيرء ويبقى له سدس قيمتهء يأخذ من هذا 
التضقكف وياخل الأول ثلثي هذا النصف». وهو ثلث قيمته. 

ولو أن 0-6 وهب فى مرضه عنك] م رجلء فأعتقه الموهوب له 
ثم إن العبد قتل الواهب عمداء وله وليان» فعفوا جميعاًء فإن الموهوب له 
فيانو لكلف "1 تيم العيد: 


000 ز: الرفع. 6 ز: لم يعفوا. 
(9) ز: لم يعفوا. (5) ف: رقبة العبد. 
(5) ف + قد. (0) ز: لخمس. 


68 ر: وبخمس. 000 ل ثلثي. 


كتاب الدور ‏ باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمداً ويعفو عنه 


ولو كان هن احدهها ناذا سان .غتى ‏ الموهوت :لذي ونيف لي" 
الهبة إذا كانت قيمته ما بينه وبين ألفين”'؟ وخمسمائة» ويأخذ الذي لم 
ينك" خيس الأف :من العية القائل > :فيتتيينانهنا الأثدان .يضرت فى 
ذلك الذي عفا بنصف قيمة العبدء والذي لم يعف*' بنصف الدية 
ونصف قيمة العبد. ظ 

ولو "كان عقوا"”" جميعاً اهنا نعل الاخر» :فإن: العفو الأول تحاتدء 
ولا سبيل على الموهوب لهء ويصير على العبد للذي”" عفا أول مرة 
حصته من الخمسة الآلاف”" التي كانا يقتسمان عليهما لو لم يعفواء ولا 
يمن ذلك الذئ هنا أخيراء وكذللة إذا كانت فبوثة” ما" بينه وبين المين 
وجمهانة 


فإن كانك مقه /[4/5١1و]‏ عقي الا ..وقندعنا أحدههما عن 
الدم؛ فإنك تضيف نصف الدية الذي وجب للذي لم يعف”' [إلى] قيمة 
العبد» فتجعل للموهوب له من ذلك الثلث». وهو ثلاثة آلاف وثلائماتة 
وثلاثة وثلاثون'''' وثلث» وتؤدي ما بقي من قيمة العبدء وهو ألف وستمائة 
ومِتتة :ومتغون وثلتان + ثم سومان انلكا اريت ها" اذى ضنا ميت 
القيمة والذي لم ويك 277 متسينبة الدية و تضفيه. القيفة ‏ و كذلاكه إن كانت 
قيمته أكثر من ذلك بالغة ما بلغت من شيء. 


وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه على قياس قول أبي يوسف 


ومحمكد. 
6 35 35 
(1) زامالة: 30 الف 
(*) ز: لم يعفوا. (4:) ز: لم يعفوا. 
(60) ز: عفيا. 0) ز: الذي. 
0) ف: آلاف. (6) ز: لخمس. 
(9) ز: لم يعفوا. (١01)م‏ ف ز: وثلاثين. 


(211059“و سيرم وتاعيرة: )١10(‏ ز: لم يعفوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر”" 
ثم يجني على الواهب الأول 


ولو أن رجلا مريضاً وهب في مرضه عبداً من رجل مريض 
وقبضهء ثم إن الموهوب له وهب العبد فى مرضه ذلك لآخر رجل 
صحيح.ء ثم إن العبد قتل الواهب الأول. ومات المريض الثاني من 
مرضه ذلك. فإنه يقال للموهوب له الآخر الذي جنى العبد فى يديه: 
ادفع العبد أو افله. 


فإن اختار الدفع هو وورثة الثاني انتقضت الهبة في نصف العبد منهما 
جميعاء. فيرد هذا النصف الذي انتقض فيه الهبة إلى ورثة الثانى» ويرده ورثة 
الثاني إلى ورثة”" المقتول» ويبقى النصف من العبدء فتجوز"" فيه الهبة 
للثاني» وتجوز الهبة من الثاني والثالث في ذلك النصفء فيرد الغالث ثلثي 
العف إلى .رورثة المريضن :الدانن »ثور يدتعرن يع هذا النصفه إلى .ورد 
المقتول بالجناية» ثم يرجع ورثة الثاني على الثالث بالأقل من ثلثي نصف 
الدية أو من ثلثي قيمة النصف. لأنه استهلكه في يديه. وذلك ما كانت قيمته 
من شيء أقل من عشرة آلاف أو أكثر. - 

ولو اختار الثالث وورثة الثانى العبد فإن كانت قيمة العبد خمسة الاف 
أل أل برف لالت على بورثة االقاق: تاقد قا قناره شرة الاقف رتفت آلمة 
فيه لهم» ويرجع ورثة الثاني على الثالث بثلثي القيمة. 

ولو كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف واختاروا الفداء فإنك تنظر إلى 
القيمة»؛ فتجعل كل ألف ثلاثة أسهم. وتجعل”*' الدية كل ألف ثلاثة أسهمء 
ثم تلقي”*' القيمة من ثلث الدية» ثم تنظر إلى ثلث القيمة من الأصل كم 


هو مما بقى منهاء فإن كان ثلاثة أرباعها جازت الهبة في ثلاثة أرباع العبد. 


00 م ف: الآخر. 15 يدالن وزرثة 
فر 1 فيجور. 62 ر: ويجعل. 
(0) ز: ثم يلقى. 


كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر . 


وإن كان ثلثيها جازت الهبة /5/01١ظ]‏ فى ثلثى العبدء وإن كان نصفها 
جازت الهبة في نصف العبد» ويردون ما لا تجوز”'2 فيه الهبة من العبد على 
ووه المتكرله: نوها عا تك فيه المنة حجان تورنة القت اللقاء "بو قات 
نلق متدرانه عفن ذلك ف الذرته وق كافنضنب العف دوه سصات 
الدية» وإن كان ثلث العبد فدوه بثلث الدية» ثم رجع ورثة الثاني على 
الثالث بالأقل مما أدوا من الدية أو قيمة ما فدوا من العبد. 

وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد عشرين ألف درهم جعل كل ألف 
ثلاثة أسهم. فذلك ستون سهماًء والدية ثلاثون سهماء فترفع”*' ثلث الدية 
من القيمة» فيبقى من القيمة خمسونء ثم تنظر”* ثلث القيمة"'' كم هو 
منه»ء وهو عشرونء» كم هو مما بقي من القنمة». .وهو" المفمسان»- فجازت 
الهبة فى خمس العبدء ويرد ثلاثة أخماس العبد إلى ورثة المقتول» وذلك 
نا ي اثني عر الي ويصير ايان لووفة:الغانى > تلقائ!؟ ...و للالك 
ثلثهاء فيمفدون ذلك ظظ2,) "ان وهو أربعة اانه على ورثة الثاني 
فد ذلك التلتانء وعلى الثالت من. ذلك الثلثء فيصير في أيدي ورثة 
المقتول تمام ستة عشر ألفاء وجازت الهبة في خمس العبدء وهو ثمانية 
آلاف» ويرجع ورثة الثاني على الثالث بما أدوا من خمسي الدية بالأقل من 
ذلك ومن حصة ذلك من العبد. 

ولو اختار الثالث الفداء واختار ورثة الثاني الدفع وقيمة 5 خمسة 
آلاف فإنه تجوز الهبة للثاني في ثلاثة أخماس العبد» ويجوز من الثاني 
للثالث في خمسي العبدء وهو ثلث ماله» ويرد إلى ورثة المقتول'''؛ خمس 
العبد» وبلالم يرنه العاتي خمس العبد بالجناية إلى ورثة المقتول. ويفدي 


100 لا يجو "تله ود اتقة 


)2 قا للشيا (5) ز: فيرفع. 

)0( فق ثم ينظر. 69 م ز: الدية » صح ه؛ ف : الدذية. 
3,7( م وهوء صح ه. 69© ز: ألف. 

(8)-.:5: :اتلتهاء: : (١١)ز:‏ بخمس. 


)1١١(‏ ف + في. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الثالث خمس العبد الذي صار له بألفي درهم. وهو خمس الدية. فجميع ما 
يصير في أيدي ورثة المقتول من العبد والفداء ستة آلاف درهم» فكانت 
الهبة الجائزة ثلاثة أخماس العبدء وهي ثلاثة آلاف» ويرجع ورثة الثاني على 
الثالث بقيمة خمس العبد''". لأنه استهلك في يديه. 

ولو قال الثالث: أنا أدفع» وقال ورثة الثاني'"؟: نحن نفديء فإنه 
تجوز الهبة من الأول للثاني في ثلاثة أرباع العبدء وينتقض في ربعه» فيرد 
ربع العبد إلى الأول» وتجوز”'' الهبة من الثاني إلى الثالث في ربع العبد. 
ويرد إلى ورثة الثاني نصف العبد» فيدفع الثالث الربع الذي في يديه إلى 
ورثة المقتول بالجناية» ويفدي /15/01١و]‏ ورثة الثانى نصف العبد الذي جاز 
له ك3 الدية. فجميع ما صار في أيدي 57 المقتول نصف الدية 
ونصف العبد» وذلك سبعة آلاف وخمسمائة» وجازت الهبة في ثلاثة أرباع 
العبد» وذلك ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون””». وهو الثلث» ويرجع ورثة 
الثاني على الثالث بنصف قيمة العبدء لأنه تلفت في يديه. 


ولو كان العبد قتل المريض الآخر ولم يكن قتل' الأول فإن الهبة 
ع "فى العلقي قيزة إلى ورنة المقمول 4 زورة قف ذلك إلى وك 
الزاهب: الأول ةوق “للعالك "9 [الدليف ]لام قن الكقار. السوهوت»: لد القالنة 
الدفع”''' دفع ذلك الثلث كلهء فكان نصفه نقضاً للهبة» ونصفه دفع(") 
بالجناية. وإن اختار الفداء فداه بثلث الدية» وسلم له الثلث» وذلك إذا 
كانت قيمة العبد خمسة آلاف أو أقلء. وتبطل الجناية”"'2 التى فى الثلثين 
التي انتقضكت» فيها الهبة. وان كابت قيهقة أكثر من حبنة لوه 


)١(‏ ف - وهي ثلاثة آللاف ويرجع ورثة الثاني على الثالث بقيمة خمس العبد. 


(0) ف: الجاني. (©9) ز: ويجوز. 

(5) م: نصف. (0) م فاز: وخمسين. 
0 قبل: (0) ز: تنقض. 

(4) م ف ز: الثالث. والتصحيح من ب. (9) الزيادة من ب. 
)٠١(‏ ز: ادفع. (١١)م‏ فاز: دفع. 


)١١(‏ ز: ويبطل بالجناية. عدار 


كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر . 


عملته''' على الوجه الذي وصفنا لك في الجميع. فما جاز في جميع العبد 
من الهبة جاز فى هذا الثلث. إن جاز فى ثلث العبد جاز فى ثلث هذا 
الثلث::..وإن: كان يفدي ثلث الجميع صار يفدي ثلث هذا الثلث. 


ولو كان العبد قتل الواهب الأول وقتل الواهب الثانى فاختار الموهوب 
له الثالث الدفه9", واختار ورثة الثاني الدفع””"» فإنك تجعل العبد خمسة. 
عشر سهماء فتبطل”؟' من الهبة الأولى خمسة أسهم. وتجوز في خمسة 
أسهم للثاني» ويجوز للثالث من الثاني سهمان» ويبطل في ثلاثة أسهم» فترد 
إلى ورثة الأول ستة أسهم. وإلى الثاني ثلاثة أسهم. وللثالث سهمان. 
فيدفع ورثة الثاني تلك الثلاثة ئة الأسهم بالجناية» ويدفع الثالث إلى الأول 
والثاني ايده بالجناية» فيصير في أيدي ووئة الأول خشترة أسهمء 
وكانف وصيته خمسة أسهمء ويرجع ورثة الثاني على الثالث بقيمة ثلاثة 
أسهم . فيصير في أيدي ورثة الثاني أربعة أسهم . وكانت وصيته سهمين. 


وأصل ذلك أنك نصحح سهام الثاني والثالث» فذلك ستة». يد 


الوصية في ثلثهاء ثم تدفع”" إليه نصف الثلث بالجناية. 0 ذلك 
فصار سهامهم خمسة. الهزة يي" كناك يال ترج 57 لون الناني 
نصف ذلكء. فيصير أربعة» ثم انظر ما لا يكون ثلثه خمسهء لأن الأول إنما 
يجوز له في الهبة ثلث». وينبغي لهذا الثلث أن يقسم على خمسة حتى يكون 
ذلك بمال الثاني. فذلك خمسة عشر. فألقي من العشيرة التي للواهب 
/[ه/ه١اظ]‏ الأول ما يرجع إليه من الخمسة» وذلك أربعة» فبقيت ستة. 


ولو اختان القداء اللعالك«وورثة"المقعول الغا >١١”‏ فإنما الفذاء كلة على 


10 ف قلي ظ 18 الرقع 


(*) م ز: الرفع. (5) ز: فيبطل. 
(/( ز: ثم يدفع. (46) ز: فيطرح. 
69 م ز: خمسيها. (١٠)ز:‏ ثم يرجع. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
الثالث: إذا' كانت “قبيجة ستميينة الات أو أقل» ويسلم له العبدء ويؤدي الديتين 
نه ظ 


وذ كانك "قيمته.عكيرة الاق واخعان القداك قاف اليبة مطل .مه الأول 
في نصف العبد» فيرد إلى ورثته» ويبطل للثالث في ربع العبد.» فنصف 
العبد''' للأول”"'» وربعه للثاني» وربعه للثالث» فيؤدي الثاني والثالث إلى 
ؤوثة الأو نهيف الدرة كن .واحه ريما" ''دوسؤدى الناليق إلى ورقة الفاتن 
ربع الدية» ويؤدي نكا ربع الدية الذي غرم ورثة الثاني لورثة الأول» لأن 
ذلك تلف في يديه» فيرجعون به عليه» فجميع ما صار في أيدي ورثة الأول 
من العبد والفداء عشرة الاف. وأجزنا هبته فى خمسة آلاف فى نصف 
العبد» وجميع ما صار في يدي ورثة الثاني خمسة آلاف. وأجزنا هبته في 
ربع العبذ» وهو ألفان/؟» وخمسمائة. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية الأولى» فتجعل كل ألف ثلاثة أسهم. 
وتنظر إلى قيمة العبد» فتجعل كل ألف منها ثلاثة أسهم. ثم تنظر إلى 
ثلث”' قيمة العبد كم هو" مما بقي» فإن كان نصفها جازت الهبة من 
الأول للثاني في نصف العبد. وجازت من الثاني للثالث في ثلثي ذلك 


التلثيرة: وهذا على فياس قول أبي يوسف 000 


آبيما 


لا لا ذا نا لا ذا 
010( م + فنصف العبد. 59 الى الآأول. 
(0) م فاز: ربع. ظ (5) ز: ألفين. 
(( م ثلث صح ه. (0) زد هو. 


(0) م + آخر كتاب الدور عن محمد بن الحسن والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
محمد وآله كتبه أبو بكر ابن أحمد الطلحي الأصفهاني في سلخ شعبان سنة ثمان 
وثلاثين وستمائة وذلك من أصل سقيم؛ ف + آخر كتاب الدور عن محمد بن الحسن 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم. 


كتاب اللحدود 


/[وزقاظ] تسم ام ا ص 00١‏ 


9< 227 
7 كتاب التحدود 2 يو 


أبو سليمان عن محمد قال: سألت أبا حنيفة في رجل يشهد عليه 
أربعة بالزنى» أينبغي للقاضي أن يسألهم عن الزنى ما هو وكيف هو ومتى 
زنن؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا وصفوا ذلك وأثبتوه وسموا المرأة التي 
زنى بها والقاضي لا يعرف عدل الشهود؟ قال:”" فإذا رُكُوا نظر في أمر 
الرجلء فإن كان محصنا رحمة) وإن كان غير محصن جلده مائة جلدة. 
قلت: أرأيت إن قال ليزت مخضتا» فشهدك عليه رجلان أى جل وامرأتان 
أنه محصن» أيقبل ذلك على الإحصان؟ قال: نعم. قلت: وينبغي للقاضي 
أن بعالم عن ال حصان زا عر ركيت هو؟ قال: نعم. يسألهم عن ذلك» 
فإذا أثبتوا ذلك وزكوا رجمه. قلت: فإذا قالوا: تزوج امرأة حرة فدخل بها 
وجامعهاء اكتفيت بقولهم إذا قالوا دخل بها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
قالوا: جامعها أو باضعها؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال محمد: 
لا أقبل قولهم. قلت: أرأيت إن شهدوا أنه تزوج امرأة مسلمة ولم يشهدوا 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية فى بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرها. وفل الترمنا در البسملة وتركنا ما سواها. 
إضة مف ز- قال. والزيادة من ع. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الدخول وشهدوا على أن له منها أولاداً؟ قال: لا يكون من الإحصان 
شن أن من هذاة: فلت أرايك: إن كانت امرأة له منهاا" أولاد وهي 
نصرانية ‏ أو كانت صبية صغيرة فدخل بهاء أو امرأة كبيرة غير أنها معتوهة 
رقك ناكل يهاه بعل ركون بحي ويس ولاك متحصيا؟ 4 دال” لاسي 
بكو شريو علوي لالع 5" ولو شع عون تايف رابك رذ كان حر 
000 فأغلق باب أو أرخى ستراً ثم طلقهاء فأوجبت عليه" المهر 
وأوجبت عليها العدة» ثم زنى وهو بعد لم يدخل بهاء هل يرجم؟ قال: 
قليف أرايك الهيرأة هل ترجم؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنها 
تقول: لم يدخل بي. قلت: ولم وقد أوجبت العدة والصداق؟ قال: 
أوجبت الصداق بالآثر الذي جاء عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي 
طالب" '» وأوجبت”"' العدة. لأنها أخذت الصداقء وبالتهمة. فأما الرجم 

فلا يجب 0 نينا يتكران الدخول. قلت: أرأيت إن أقر بالدخول 
ثم زنى أو زنى أحدهما أترجمه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل تكون 
امرأته نصرانية فدخل بهاء ثم إنها'* /[7/5١و]‏ أسلمت فلم يدخل بها بعد 
الإسلام حتى زنى واحد ف أو زنيا جميعاء أترجم الزاني منهما؟ قال: 


(1): زت أولادا:قال لا يكون من الإخصان كىء أبن هد هذااقلت أرآيت: إن كانت امرأة له 


منها. 
(0) ز: محصن. () ز: حران مسلمان بالغان. 
(8) ز: حران مسلمان. (6) ز: عليها. 


050 روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ونحو 
ذلك عن زيد بن ثابت. انظر: الموطأء النكاح. ؟١.‏ 17. وانظر: المصنف 
لعبدالرزاق. 6//ا7/41؛ وسئن الدارقطني» #/5٠7؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي. 100/7. 
وروى الدارقطني من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله كله : 
«من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل». وفي 
إسناده ابن لهيعة مع إرساله. انظر: سنن الدارقطني» */707. لكن أخرجه أبو داود في 
المراسيل من طريق ابن ثوبان» ورجاله ثقات. انظر: المراسيل لأبى داود.ء 86١؛‏ 
وتلخيص الحبير لابن حجرء .١947”/#‏ 1 


0) ف: وأوجب. (460) ز: ثم إن. 


كتاب الحدود ظ 1 
ل'». قلت: وكذلك لو كانت امرأته أمة فأعتقتء. أو كانت صغيرة 
ا قال: 1 0 فال بويا بعل 0 1 بعل 0-7 أو 
كان مماوكين أو 50 أو 0000 0 صعيرين » 10 ا و أعتقا 
أو أدركا"" ثم زنيا أو زنى أحدهماء فإنما على الزاني مي قال : 
3 إلا أن يكونا زنيا بعد 0 أى ب بعل 2 أو بعد ا وقد دخل 
وقال أبو يوسف: إذا 595 النصرانية وقل سا ا داه 
1 05 

أو لم”"' يدخل بها فإنها ترجم. قلت: وكل ما ذكرت لك مما لا يرجم 
فإنه يجلده مائة جلدة إذا 0 قال : نعم. 


قلت: فهل يجتمع الجلد'"' الوح إذا رق وهو حصن ؟ قال لا 
ولكنه ا قال: بلغنا عن رسول الله يكل أنه'''؟ رجم ماعز بن 
مالك ولم 0 قال: وبلكنا عه فهر دن الخطات أنه وم ولم 
0 


في هذا نفي. قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: كفى بالنفي 


)١(‏ ف + قال لا. )0 ل د د اقلخ 

(9) ز: فإن جا. (84) ز: أو نصرانين أو مجوسين. 

(5) ز: فأسلم. [ (5) مف ز: فأدركا. والتصحيح من ب. 

(0) م ف ز: الحد. (4) م ف ز + نعم. 

(9) فا ز: ولم. ظ 

.ظ١49/١ م ف: الحد. والتصحيح مستفاد من ب؟ والكافي»‎ )1١( 

-فا)1١(‎ 

(١١)انظر‏ على سبيل المثال: صحيح البخاري» الحدودء» 7؟ وصحيح مسلم » الحدود». 
1 


)١(‏ صحيح البخاري» الحدودء» ٠5؛‏ باب رجم الكت في التي »2 وصحيح مسلمء 
الحدودء» .١8‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فتنة27. قلت: أرأيت عبداً زنى أو أمة زنت فأقيم عليه الحد أتنفيه وتترك 
مواليه أيتاما”'' محتاجين لما عليه أو كانت جارية شابة بين أبويها أقمت 
عليها الحد أتخرجها من المصر ومن عند أبويهاء فتعرضها”” أيضاً لمثل ما 
أحذتها فيه. والنفي ليس بشيء. 


قلت: أرأيت المرأة تتزوج بنكاح فاسد فيدخل بهاء ثم يفرق بينهماء 
ثم زنيا أو زنى أحدهماء أيرجم””'' الزاني؟ قال: لاء ولكنه يجلد. قلت: 
ولمم وهذا قد تزوج؟ قال: لأن نكاحه كان فاسداً. ألا ترى أنه يفرق بينه 
وبينها. قلت: وكذلك لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. ثم تزوجها 
فدخل بها ثم زنى؟ قال: نعم.ء يجلد ولا يرجم. قلت: ولم وقد تزوجها 
نكاحا صحيحا؟ قال: لأنها قد صارت طالقاً؟ حين تزوجهاء فجامعها 
وليست له بامرأة. قلت: أرأيت الرجل إذا تزوج مجوسية فدخل بهاء أو 
امرأة مسلمة بغير شهود فد خا 9) بهاء ثم زنى» هل يرجم؟ قال: لاء 
ولكنه يجلد. وليس هذا بمحصن. المجوسية نكاحها فاسدء ولا يحصن 
بالتكاح الفاسدء وكذلك المسلمة فيكون نكاحها فاسداً”". لأنه بغير شهود. 
/[07١اظ]‏ قلت: أرأيت المرأة المسلمة إذا كان زوجها عبداً وقد دخل 
ا 1 لم يحتلم إلا أن مثله”'' يجامع وقد دخل بهاء أو كان(١)‏ 
معتوها فدخل بهاء ثم زنت المرأة» هل ترجمها؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لأن هذه ليست بمحصنة إذا كانت زوجها عبداً أو صبياً أو معتوهاً 
أو كافر2"”7. 


0010( الآثار لمحمد بن الحسن. ١‏ ؟؛ والمصنئف لعبدالرزاق» ات 4716؛ ونصب 


() ز: أيتام. (0) ز: فتعرضوا. 
(5) ز: أترجم. ظ (0) ز: طالق. 
() م ز: قد دخل. (0) ز: فاسد. 
() ز: أو صبي. (9) ف + لا. 
(١٠)ز:‏ وكان. (0 )ز: إذا كان. 


(0)ز: أو صبى أو معتوه أو كافر. 


كتاب الحدود 000 
ابلطبب00ب00ب00ب00 << <اا0 1177 1ت 

قلت: أرأيت إذا شهد عليه الشهود بالزنى والقاضي لا يعرف عدل 
الشهودء أينبغي للقاضي أن يكفله؟ قال: لاء ولكن يحبسء فإذا زكى 
الكهوذ أقام عليه الحد. دلت 0 إذا زكى الشهود ثم أخرجه د 
عن الإحصان ما هو؟ قال: + نعم. قلت: فإن أنكر الإحصان فشهد عليه بذلك 
رجلان أو رجل وامرأتان بالإحصان وهم عدول أترجمه؟ قال: نعم. قلت : 
أرأيت إن رجمه القاضي بشهادتهم ثم رجع شهود الإحصان عن شهادتهم. 
كل علي سي قال: لا. قلت: لمم؟ قال: لآنى لم آخذه بشهادتهم؛ ألا 
ترق 5 أحية شهادة التشاء مع الرجل على الإحصان ولا أجيزها في 
ا ااه إن رجع رجل من الذين شهدوا على الزنى ما الحكم 
فيه؟ قال: يضرب الحدء ويغرم ربع الوق كس و 7 شير اوقد 
مات؟ قال: ولو ضربته الحد وقد مات. ولو قذف رجل رجلاً فمات 
المقذوف أبطلت الحد عن القاذف. قال: هذا لا يشبه ذلك» لأن هذا إنما 
قتل بشهادته. فأعرافنة ربع الدية» وأضربه الحد. قلت ولو أن ونع قلف 
هذا المرجوم انعو ؟ :قال :لا فلت: 0 قال : لأنه قد أقيم عليه الحد في 
الزنى » فلا يحد قاذفه. فلت أرافت. إن أكذب القاذف نفسه؟ قال: لاا حد 
عليه :وليسن القاذف بمنزلة الشاهد. قلت: أرأيت إن كان قال الشاهد: قد 
كنت يوم شهدت على غير دين الإسلام» أو كنت عبدأء أو صغيرا؟ قال: 
لا يصدق على أصحابه في شيء من ذلك. 


قلت: أرأيت إذا'" شهد أربعة على رجل بالزنى ثم رجع واحد قبل 
أن يقام عليه الحد؟ قال: أحد الراجع وأحن التلانة: قلت :وله ؟ قال: لانن 
لم أقم 5 عليه الحد حتى رجع واحد من الشهود. فصار الثلاثة قذفة» 
عليه الحد 0 0 يكنية هذا الذي رجع نغكتنا عفن : الحدة: أنه إذا 


(01-:فهة: انسال: (0) ف: ولم. 
(0) ن- إذا. ( دوه لم أله 
)2 7 وأجزت. 


27 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلك : أرايت: اريعة شهدوا على رجل بالزنى والإحصان فرجمه الإمام: 
ثم وجد اول الشهود عبدأء أو مكاتباء و لال امت يسظ وم 
/[ه18/0و] يسعى في بعض فيمته. أو 00000 الى قلف». أو ين أو 
أعمى؟ قال * على الإمام لد 0 بيت الهال» أن هذا ملا من الإمام. 
قلت : عا عد كي ام وين سيا 
نعم. قلت: أرأيت إن كان خطأ في قصاص أو في أخذ مال؟ قال : 
به على الذي اقتص”*' له وعلى الذي أخذ له المال. 


قلت: أرأيت إذا شهدوا أربعة على رجل بالزنى وشهد عليه الشاهدان 
بالإحصان فرجمه الإمام. ولم بعال عن الشهود. ثم يال عنهم بعدما 
رجمهء فأخبر أنهم غير عدول. هل على الإمام شيء؟ قال: لا. قلت: ولم 
وقد أجاز شهادة من ليس بعدل؟ قال: لآن هؤلاء قد تجوز شهادتهم إذا 
تابوا وأصلحواء وليس هؤلاء كالمحدود في قذف والأعمى والكافر. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وبالإحصان» فرجمه 
الإمام» ثم وجده”'' مجبوباً؟”' قال: على الشهود الدية. قلت: أرأيت إن 
كانت امرأة فنظ 9 إليها النساء بعد الرجمء. فقالوا: هي عذراءء أو رتقاء 
هل يضمن الشهود؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا لا يشبه المجبوب. 
لأن المجبوب معروف. والرتقاء والعذراء إنما قال فيها النساء قولةٌّ وله8) 
جر الشهود بقول النساء. قلت: أرأيت إن نظر إليها”"" النساء قبل أن يقام 
عليها الحد فقالوا: هي عذراء أو رتقاء؟ قال: أدرأ عنها الحد. لأن هذه 


0 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وبالإحصانء ثم ماتوا 
(161: أو سود (0) ز: أو كافر. 
69 1 0 كت فإن كان؛ صح م ه. 62 ر: أقبض. 
8 ف: ثم وجدوه. 69 7 مجبوب. 
“© م: ينظر ؛ ز: تنظر: (46) ف ز: فلا. 


(9) ف إليها. 


كتاب الحدود 


قبل أن يزكواء أو غابواء أو عمي رجل منهم» أو حرس » أو ضرب | 
في قلف» أو رجم عن الإسلام فقتل أو أسلمء هل ا ال الشهادة عليه؟ 
قال: لا. قلت: وكذلك كل شيء شهد به الشهود من حقوق الناس وغير 
0 . واه إفة 
ذلك؛ ثم أصابهم بعض ما ذكرت قبل أن يقضى عليهم؟ قال" : فإنق' 
أبطل ذلك كله إلا فى الموت والغيبة خاصة» فإنى أخيد شهادتهم 0-0 
شيء إلا الرجمء فإني”؟ لا أجيز شهادتهم» لأنهم هم الذين يبدؤون بالرجم 
قبل الإمامء فهذا وجه شبهة» ولا أجيز شهادتهم. ولو كان غير محصن 
أجزت الشهادة ولم أنظر إلين الموت ولا الغيبةٌ) لأنه لا يحتاج من الشهود 
في هذا غير الشهادة. قلت: ولم؟”*'. قال: لأنه حدث في شهوده الذي 
ذكرت» فلا أقبل شهادتهم. 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وهم عدول كلهم. 
فغاب أحدهم قبل أن يزكواء أتقيم عليه الحد؟ قال: لا أقيم عليه الحد 
إلا بمحضر من الشهود كلهم قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أ أنه 
03 
النا 
ان 


قلت: أرأيت الرجل إذا أمر به القاضي أن يرجم هل يربط بشيء أو 

يمسك أو يحفر له؟ قال: لاء ولكنه يقام قائما فينصب للناس ثم يرجم. 

قال: بلغنا عن رسول الله كَل أنه رجم ماعز بن مالك» ولم يبلغنا أنه حفر 
ولا بومظة وله امو ده أن 5 


)1( ز: أو يسلم هل يجيز. (؟) ف ن - قال. 

(©) ز: فإنني. (5) ز: فإنني. 

(5) السؤال هنا عن علة عدم قبول شهادة من مات أو غاب أو عمي. .. إلخ بعد أدائه 
الشهادة كما مر في السؤال الذي قبل السؤال السابق. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 77"؛ والمصنف لابن 5 شيبة » 5205 ونصب 
الراية للزيلعي» #/9١"؛‏ والدراية لابن حجرء ”//ا9. 

7ع( رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري». وفيه: فما أوثقناه ولا حفرنا له. انظر: صحيح 


مسلم» الحدود» . 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت : أرأيت يه إذا 0 كدي عليها ارم مل يحفر لها؟ 
كه أنه عر لخو رياب عن 17 5 0 الع 28 78 
( 
ثيابها ثم رجمت . 


فلك !: اراميكة أريفة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى وهم عدول 
فادعت المرأة أنه أكرهها ولم شيك التنيدوة: أنه اكرهيا؟ كال احفنا 
عحيها إذا شهدوا أنها طاوعته. قلت: أرأيت إن" فالبق : المراة: تزوجني» 
فقال الرجل: كذبت بل زنيت بها؟ قال: لا أقيم عليها الحد. قلت : لم؟ 
قال: لأن المرأة حين قالت: هو زوجيء درأت عنها ا فإذا درأت 
الحد عنها درأته عن الرجلء لأنه9) جماع واحد. ووجب”'" الصداق» لأن 
كل من درئ عنه الحد من هذا وشبههء والرجل يطأ جارية امرأته 0 
ظننتها تحل لي» فعليه الصداق في كل ما يَنْبْتُ فيه النسب لِوَّلَرٍ“ كا 
بذلك الجماع أو لا يثبت. قلت: وكذلك لو قال الرجل: 1 
وقالت المرأة: و ابل زنى بي؟ قال : : نعم» لا حل :على راح منهما. 
قلت: لم وأنت لا تُثبت النكام؟ قال4 بوإن كقن ل انك 131 لكات 
أرايك لو نجاء 55 أنه كان فزوجنها وأنكرت: المرأة ذلك والشاهدان 
غير عدلين فأبطلتَ شهادتهماء أكنتَ تحد الرجل والمرأة؟ قلت©: لا. 
[قال: ] فهذا وذاك سواء. قال: ويلغنا عن عمر ا الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتمء فإن الإمام أن5) يخطئ في العفو 
خير من أن. يخطئ في العقوبة» وإذا وجدتم 0 خوج قاد ذو 


3510 إذاءزيت: ظ (0) ز: لشاجة. 

(9) ز: الهمذانية. 2 (:) ز: إلى قريب. 

(0) مسند أحمدء .١57/١‏ (5) م: لا بد. 

(0) م ف ز: وواجب. () م ف: ولدا؛ ز: ولذا. 
(9) ز: لاايثبت. (١1)م‏ ف + قلت. 

(١1)م‏ ف ز: قال. )١‏ ف 


يك لمسلم. 


كتاب الحدود 
1 قنك أراندت: أرينة قيدوا غك وجل أنه امتكره هده المراة افردى 
بهاء هل تحد الرجل؟ قال: بعم. ليث فهل تحد المرأة؟ قال : لا. 
قلت : 001 - 00 واخلء قد حددت أحدهما فيه درت عن 0 
والنائمة» فيقام على الرجل الحد ولا يقام على 0 والباب الأول 
ا أنه ضما :فيز" لذ كين الاسكرافة فلك 'أرايف لخن المحتوه 
المغلوب يستكره المرأة الصحيحة فيزني بها هل يحد /19/01و] واحد 
منهما؟ قال: لا. قلت: أرأيت إذا دعته المرأة إلى نفسها فزنى بها أتحد؟ 
قال: لا. قلت: فما لك إذا أقمت الحد على الرجل الذي زنى بالصبية لا 
تقيمة على" الهراة التي زنى بها الصبي والمعتوه؟ قال: هما مميختلمان» 
الصبي 0 0 إصبعه » 0 00 الصبي» فلم" 0 الرجل 
المغلوبة» 1 بالكافرة: هل ا 9 : بعم. 

قلت: اراك 5 جماع درأت فيه الحد عن الرجل والمرأة. 
أتورجب على الرجل فيه المهر كاملا؟ قال: نعمء. ولا يجتمع الحد 
والصداق. 

قلت: أرأيت الرجل يزني بالمرأة فتشهدا”*' عليه الشهود بذلك» فقال 
الرجل : ظننت أنها تحل لي أو قال : شبهتها بامراتى أو بجاريتي » هل تدرا 
عنه الحد بهذه المقالة؟ قال : لا. 


فلمق: أراهة الرسكل سا عر المرأة ليزني بها ل عليه بذلك 


)١(‏ روي نحو ذلك عن عمر رضي الأذ هته بوره نوك" لسكا انظ :© المضفت» كبن ابن 
شيبة» 46١١/0‏ والسئن الكبرى للبيهقي: بور وقال الحافظ ابن حجر: ورواه أبو 
محمد ابن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح. انظ”: 
ل لابن حجرء 05/5. وقد روي الحديث مرفوعاً بأسانيد ضعيفة. انظر: 

سنن الترمذي» الحدودء ”؟ والمصادر السابقة. 
(0) ز: يزعم. (6) ز: هل ترجم. 
(5) 23 فشهد. (0) ز: فشهد. 


جسم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشهود.ء هل يحد واحد منهما؟ قال: لا. وقال2'7: ا عن عمر بن 
الخطاب أن امرأة استسقت راعياء فأبى أن يسقيها حتى أمكنته من نفسهاء 
فلررا عجن عنها الحدء لأنها مضطرة7", قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن 
امرأة سألت رجلا شيئاء فأبى أن يعطيها حتى أمكنته من نفسهاء فقال عمر: 
2 كايا وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنقيم 
عليه الحد””' في مسألة الإجارة خاصة. 


قليتع: :أراببت: لزيا يكره حتى يزني بالمرأة افكوور عانه الشهود 
بذلك هل تقيم'' عليه الحد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الرجل لا 
قشننة لمراة ال المستكرهة. الرجل لا يزني إلا بشهوة. فيشهد به. فانقطع 
الاستكراه. قلت: أرأيت إن أكرهه السلطان حتى زنى؟ قال: هذا 5 
سواءء وعليه الحد. وقال بق يوسف: دجع أبو حنيفة عن هذاء وقال: 
أكرهه السلطان فزنى فلا حد عليهء. وإذا أكرهه غيره فزنى فعليه الحد. 8 
محمد: إذا أكرهه غير السلطان حتى يخاف على نفسه لم يحد. 

فلك :: أرايف الرجل يزني بالمرأة ثم يقول: اشتريتهاء هل يدرأ عنه 
الع قال« العو قله فزن قانك مغر 81 فال اجوزة كائك ع قدت 
أرأيت الرجل يزني بالمرأة وهي رهن عنده فيقول: ظننت أنها تحل لي؟ 
قال: أدرأ عنه الحد. قلت: فإن قال: : زنيت بها وأنا أعلم أنها على حرام؟ 
قال : أقيم عليه الحد. 


قلت : أرأيت الرجل شية ا ل الجارية لتخدمه. أو استودعها إيأه رجل 
لتخدمه”*'» /9/0[1١ظ]‏ فزنى بها؟ قال: أحده فى الوجهين جميعاً. 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فشهد اثنان أنه زنى 
بهذه المرأة في دار فلان» وشهد الآخران أنه زنى بها في دار أخرى؟ قال : 


)١(‏ ف 7 قال. 5 (0) ز: وبلغنا. 
(9) المصنف لعبدالرزاق» /7//ا٠5.‏ (:) المصنف لعبدالرزاق.» 87/لا١5.‏ 
0( م ز - الحد. (5) 252 «قتشهد: 


30( ز: هل يقيم. (6) ز: رجلا ليخدمه. 


كتاب الحدود 5 
شهادتهم باطل. ولا حد على الشهودء لأنهم أربعة. قلت: فإن شهد اثنان 
أنه زنى بها في قبيلة» وشهد الآخران أنه زنى بها في قبيلة أخرىء. أو قال 
هذان فى قرية”'' وهذان فى قرية أخرى» وهذان فى ساعة وهذان فى ساعة 
أخرى؟ قال: شهادتهم في هذا كله باطل» لأنهم قد اختلفوا. قلت: فإن 
أخران أنه '' في مؤخره؟ قال: هذا والأول سواء في القياس » ولكني أقيم 
عله التعب: و لذ لك فى هذا و القراضب اقلق "5 أرايق لو شود كامدان انه 
زنى بها في مكان من البيت وشهد الآخران أنه زنى بها في مكان من البيت 
والذي بينهما متقارب؟ قال: أقيم غلهنا الخد قلق .فإن تيد تتاهدان انه 
زنى بها في ثوبء وقال الآخران: زنى بها في ثوب غيره؟ قال: أقيم 
عليهما الحد. 


ع 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى”*' أحدهم والد أو ولد أو 
جد أو أخوه وهم عدول؟ قال: شهادتهم جائزة» وأقيم الحد. قلت: فهل 
يرث الولد والوالد إذا رجم بشهادتهم عليهء أو ضرب حد القذف 
جيايية” فمات» أو قطع في سرقة بشهادته فمات» أو قضي عليه 
بالقصاص بشهادته» أو ضرب 0 فال: نعمء. له الميراث فى جميع 
هذا. قلت: لمَ؟ قال + لأن هذا حق للمسلمية أو حد. من تحدود: الله تعالى» 
وليس هذا بمنزلة قتله إياه وهو ظالم. 


قلق أرامف أو شهدوا على رجل دتري وزكوا فأردت أن 0 


)١(‏ ف + أخرى. ظ 

فه م ف - أنه. والزيادة من ع. () م ف - قلت. والزيادة من ع. 

 )4(‏ زردداثنان أنه رثن »بهذم المرأة :فى داز فلان .وشنهد الاخران أنه:زتى نيها في دان اخرى 
قال شهادتهم باطل ولا حد على الشهود لأنهم أرغة: :.. قلك فإن شهد شاهدان أنه 
زنى بها في ثوب وقال الآخران زنى بها في ثوب غيره قال أقيم عليهما الحد قلت 
أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى. 

(0) ف ز: بشهادته. (5) ز: حد. 

0) م: أن أقيم؟ ز: أن يقيم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه الحد بشهادتهم. فمات رجل منهم أو غاب؟ قال: أدرأ عنه الحد. قلت : 
فهل تَضرب"''' الثلاثة الباقين؟ قال: لا. بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: 
إذا شهد الشهود رجم الشهود ثم الإمام ثم الناس”'“. قلت: وكذلك لو عمي 
قلت: وكذلك”' لو ارتد عن الإسلام أو قذف أحد الشهود رجلاً فضرب 
الحد؟ قال: نعمء أدرأة*؟ الحد عن المشهود عليه إذا كان كما ذكرت. قلت : 
فهل تقيه'*) الحد على الثلاثة الباقين؟ قال: لا حد عليهم في شيء من هذا. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فحبس الرجل لينظر في 
أمرهء فقتله رجل فو الحبس عمدا؟ قال: إن كان /[ه/١٠و]‏ قتله عيميدا 
فعلى القاتل القصاص. وإن كان خطأ فعلى عاقلته الدية. قلت: فإن كان 
الشهود زكوا وعدلوا غير أن القاضي لم يقض برجمء فقتله إنسان عمداً أو 
خطأ؟ قال: هذا والأول سواءء وعلى العاقلة الدية في الخطأء وعليه 
القصاص في العمد. قلت: أرأيت إن قضى القاضى برجمه» فقتله إنسان 
عمداً أو خطأ؟ قال: ليس على عاقلته شىء» لأن القاضى قد قضى عليه 
بالرجم. قلت: أرأيت إن قطع يده رجل أو فقأ عينه أو جنى عليه جناية؟ 
قال: لا شيء عليه في ذلك. قلت: أرأيت إن رجع الشهود عن شهادتهه”" 
بعدما قطعت يده أو فقعت عينه؟ قال: إذا جني عليه فلا شيء على الجاني. 
قلت: وكذلك لو أمر'"' القاضي برجمه فرجمه الناس» ثم رجع الشهود عن 
شهادتهم قبل أن يموت؟ قال : لعمء 0 على من رجمه شيء »ء وتوا عن 
الوسن: فلكة آرانت إن رجع واحد من الشهود؟ قال: هذا وذاك سواء. 


ا 


قلت: أرأيت إن قضى” القاضي على الرجل بالرجمء فقتله رجل عمداًء 


(1) ز: يضرب. ف تقدم قريباً. ظ 

زف ز- لو عمي أحدهم أو خرس أو جن قال نعم قلت وكذلك لو قتل قال نعم قلت 
ظ وكذلك. 

00 اك أدري. (0) ز: يقيم. 

(10) م ز: عن شهاداتهم. (0) م ف ز: لو أمره. 


(4): فز إذا قضى: 


كتاب الحدود - 0 
ثم وجد أحد الشهود عبداًء أو مكاتباء أو عبد" 


فد أعتق بعضه وهو 
يسعى في بعض قيمته» أو كافرأًء أو محدود”'' في قذفء. هل على الرجل 
الذي قتله عمدأً شيء؟ قال: أما في القياس فإن عليه القصاصء» ولكني 
أستحسنء لأن القاضي قد قضى بالرجمء فأبطل عنه القصاص”". وألزم 
عليه الدية فى ماله ثلاث سنين. قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل 
بالزنى» فقضى القاضي برجمهء فأمر الناس فرجموهء فوجدوا أحد الشهود 
عبد أو © اين أو :يعدو ك] أو كافرا. هل على الذين رجموا شيء؟ قال : 
لا شيء عليهم. ولكن ديته على بيت المال. قلت: فإن لم يكونوا أجهزوا"' 
عليه ضمنت بيت المال جراحته ولم تضمنهم شيئاً؟' قال: نعم. قلت: 
أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وهو غير مقرء فضربه الإمام الحد» ثم 
وجد أحد الشهوة 0 فى قذف أو عبد أو كه وقد جرحه ذلك 
الضرب» كيف القول فيه إن مات من ذلك م اك نت ؟ قال :لسن 
على الإمام ولا على بيت المال شيء من ذلك”*'. وقال أبو يوسف: أما أنا 
فأرى ذلك كله على بيت المال»ء ضرب كان أو موت. وهو قول محمد. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وب اير 
فعزره الإمام. فمات من ذلك» 2 على الإمام أو على بيت المال شيء؟ 
قال: لا. 


ِِ 


القاضى أن يرجم» /[ه/ ٠٠١‏ ظ] فأمر وف فقال: أرجموه» أيسعهم أن بر جموه 
ولم يعاينوا الشهود الذين شهدوا عند القاضي» قال: قد قضيت عليه بالرجم 
فارجموه؟ قال: لعم) يسعهم. قلت: وكذلك لو فضى عليه بالقطع في 


)١(‏ ز: أو مكاتب أو عبد. (؟) ز: أو محدود. 

() ف ولكني أستحسن لأن القاضي قد قضى بالرجم فأبطل عنه القصاص. 
(8) ز: أو مكاتب. 

(5) م ف ز: اختاروا. والتصحيح من المبسوط. 57/4. 

ين شي. (590) ز: محلود. 


(8) ز: أو عبد أو كافر. (9) ز: شيء من ذلك. 


تاب | مام الشيبا: 
5 3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سرقة» فدعا رجلا ليقطعه؟ قال: نعمء يسعه أن يقطعه. قلت: أرأيت إن 
كان هذا الذي دعاه'' القاضى هو ابن الرجل. وقد قضى على الرجل 
القطع اويا ل بج + عه الى ذلك من أبيه؟ قال: أكره ذلك عليه» وأن 
يلى ذلك غيره أحب إلى. قلت: وكذلك لو كان جده أو جدته أو أمه أو 
خالته أو عمته أو أخته أو أخوه؟ قال: نعمء أكره ذلك. 


قلت: أرأيت القوم يشهدون على الرجل بالزنى» فشهد ثلاثة أنهم رأوه 
يزني ووصفوا ذلك وأثبتوه» وقال الرابع”'': لم أر ما قالواء ولكن قد 
رأضهنا في لحاف واحد؟ قال: شهادتهم باطل. قلت: فهل عليهم حد؟ 
قال: أما الثلائة فإني أحدهم.» وأما الرابع فإن شهد كما وُصف فلا حد 
عليهء وإن كان قال: أشهد أنه زان» ثم سئل عن الزنى كيف هو وكيف 
رأيته يزني» فلم يصف ذلكء. قال: عليه الحد بقوله: أشهد أنه زان. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فسألهم القاضي عن 
الزنى ما هو وكيف هوء قالوا: لا نزيدك””' على هذاء هل تقبل شهادتهم؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم يثبتوا ذلك. قلت: فهل تحدهم؟ قال: 
لا. قلت: أرأيت إن وصفه واحد منهم أو اثنان”* أو ثلاثة» وأبى البقية أن 
ا هل تجيز شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل"') تحد 01 منهم؟ 
قال: لا. قلت: ولم [وقد] رددت شهادتهم؟ قال: لأنهم أربعة. 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فشهد أربعة على الشهود 
أنهم هم الذين زنوا بهاء فهل تقبل”'*' شهادة أحد منهم؟ قال: لا. قلت: 2 
اقتضزت: أحدا :متهم :الحيد؟ كال اقلت ال؟ 'قال: للشجهنة التي 
ايا وقال أبو يوسف: أما أنا فأقيم على الأربعة الأولين الحدء ولا 


)١(‏ م ف ز: أعانه. وانظر المسألة السابقة. 


(0) ف: وقال نعم. 6 0 له رويدك: 
6ق انتيده (6):-3” .أن سخوا. 
05 زد فهلء 68 21 واحد. 


(4) ز: يقبل. (9) ز: دخل. 


كتاب الحدو د 


0د على الرجل الآول؛ وهو قول ميحمذد. 


قلت: أرأيت ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ومعهم امرأتان”'“» هل 
تقبل شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحد"" الشهود والمرأتين؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على شهادة أربعة على رجل بالزنى» هل 
تجيز”*' شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحدهم؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: 
لأنهم لم يقذفوه» وإنما شهدوا على شهادة غيرهم. قلت: أرأيت إن قدم 
1 95 0 : 5 . 00 
الاربعة. فشهدوا على شهادة انفسهم على هذا الرجل بالرفي هل دجيرزر 
لاد الاك لش كثون شهادتهم؟ قال: لأني أبطلت 
/[/١و]‏ شهادة الذين شهدوا على شهادتهمء ولأن هذا قد تطاول» فلا 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى» فقالوا: نشهد 
أنكما زانيين”” » فرفعوهما إلى القاضي» فشهدوا عليهما بالزنى» ووصفوا 
ذلك وأثبتوهء والشهود عدول.» فقالا المشهود عليهما: إنهم قل قالوا لنا هذه 
المقالة قبل أن يرفعونا إلى القاضي» ولنا”' بذلك بينة» فهل تقبل”''' منهما 
الندنةة وتحد الشهود؟ قال: لا نقبل الشينة على ذلك. ولكن نجيز شهادة 
الشهود. 0007 الرجل والجرأة. 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى» فوصفوا ذلك 
وا عير أن 0 منهم تشفدان أنه استكرهها فرسن بها وقال 
الآخران: نشهد أنها طاوعته.» هل تحد المرأة؟ قال: لا. قلت: فهل تحد 


(7 


35-5 أشمهها. (؟) ز: امرأتين. 
() ز: يحد. (4:) ز: هل يجيز. 
(0) ز: هل يجيز. () ز: لا يجيز. 
ظ 3:90 اتشهك. ( 23 رانين 
(9): ز: واتا: )١(‏ ز: يقبل. 
(١١)ز:‏ ويحد. 0ف وستودة. 


(720615الرجلية. 
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الرجل. ولا أحد المرأة. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فقال اثنان منهم: 
نين" أنسوق حييلة المر ات غدوةه وفال الاخران + تيد """الفدرتن يده 
العبرافتك لأقراء'" اعخترى رهقي ؟ اقال: لاجد على الويهرلة اول علي 
المرأتين. قلت: فهل تحد الشهود للمرأتين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أربعة 
شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة في موطن». وشهدوا أربعة غيرهم 
أنه *' زنى بهذه المرأة في موطن آخر في ساعة واحدة؟ قال: لا حد عليه. 
قفلت: ولم وقد شهد أربعة أنه 5 بها؟ قال: لأنهم قد اختلفواء وشهدوا 
على شىء واحد فاختلفوا فيه» فإذا وقعت شبهة درأت الحد فيه. قلت: فإن 
وان أربعة انهه رتو اط الاي ا غدوة قبل طلوع الشمس» وشهد 
أربعة اووة” أنه زئى بهذه المرأة حين ارتفاع الضحى. والشهود عدول 
كلهم؟ قال: فإني أقيم 0 000 الوراقية مها فلك 
أرأيت أربعة 0 على رجل أنه زنى بهذه المرأة في بيت غدوة» وشهد 
أربعة احوون” ا زئنى بهذه الأخرى عشية فى دار فلان؟ قال: إن كان 
السووة عزو" على انيت الج علي الرتجل «والمرابون خمهاء فلك 
أرأيت إن اتفق الشيود ”7 في ساعة واحدة وامرأة واوا غير أن 
هؤلاء شهدوا أنه زنى بهذه المرأة فى دار أخرى فى ساعة واحدة. والذي 
بين الدارين بعيد؟ قال: شهادتهم عدي ادل يار عن طن الع 0 
المرأة. قلت: فهل تحد الشهود عليه؟''' قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: أرأيت 
لو شهدوا أربعة'"') أنه زنى يوم النحر بمكة بفلانة» وشهد أربعة أنه زنى 


(0) ز: يشهد. (0) ز: يشهد. 
000 م دمر (5) ز: أنهم. 
)0( م العراة: (0) ز: آخرين. 
(0) ز: لخرين. (0) ز: عدول. 
() ز ‏ واحدة. (١)ز‏ + على. 


)١١(‏ ف - عليه (؟1) ف + ايام. 


كتاب الحدود ظ 
بالكوفة يوم النحر بفلانة» لامرأة أخرى. هل /[5/١7ظ]‏ تقبل''' شهادة 
واحد منهم؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: أرأيت أربعة شهدوا 
على رجل أنه زنى يوم النحر بمكة بفلانة» وشهد أربعة أنه قتل يوم النحر 
بالكوفة» وجاؤوا جميعاً معاً؟ قال: شهادتهم باطل» لا آخذ بشيء من ذلك. 
قلت : فهل تحد"'' الشهوة بالزنى؟ قال: لا. قلت: لم أبطلت شهادتهم؟ 
قال: لأني قد علمت أن أحد الفريقين كاذبء. فلا أقبل شهادتهم. لأنه لا 
يكون 28 يوم واحد بالكوفة وبمكة. فلت :..و كذلك لو كانت الشهادة فى 
شهدا أنه فعل كذا وكذا يوم النحر بمكة» وشهد آخران أنه فعل كذا وكذا 
فإن جاء شاهدان”'. فشهدا أنه فعل كذا وكذا في يوم النحر بالكوفة» 
فقضيت عليه بذلك”*' وأمضيتهء ثم جاء آخران””' فشهدا عليه أنه طلق امرأته 
يوم النحر بمكة» أو أعتق"'' عبده؟ قال: شهادة الآخرَيه”"" باعل تلت 
لم؟ قال: لأني قد”*"' قضيت عليه بالأمر الأول» وأجزت الشهود بالكوفة في 
يوم النحرء فلا أقضي عليه بشيء من ذلك في ذلك اليوم في غير الكوفة. 
قلق 'أرانك الرجل يشهد عليه الشهود بالزنى والسرقة» فقضى عليه 
الإمام بالحدء أو أمر بقطعه"'' أو برجمه» فجاء رجل فقتله بالسيف» أو 
قطع يذه بالتسفيةه ولم يأمره بذلك. ثم وجل الشهود كلهم ع0 قال : 
دية تلك اليد وذلك الرجل على من فعله. قلت: ولم لا يكون ذلك على 
بيت المال؟ قال: لأنه لم يفعل ذلك على موضع الحدء وكان ينبغي في 


21 ر نهل تقل» (؟) ز: يحد. 


30 شاهدره: (2105. قضيت: نذلك .عليه 

(4) ف + فشهدا أنه فعل كذا وكذا في يوم النحر بالكوفة فقضيت عليه بذلك وأمضيته ثم 
جاء آخران. 

(09:-235 أو عقو 509 :بالاحران. 

09 م قد. 69 م فا ز: فقطعه. 


11 عسده 


ظ ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القيالتي أنث: تقض 17 وندة. ولك ايكحس :فادرا" القطناض ف ,والافة: الدية 
فى دفالة: 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالردى 1 فامير ينه الإمام أن 
ترات أو كان محصناً وأمر به أن يرجمء ع 0 
الرجل» فطلبه الشُرَط واتبعوه في فوره ذلك فأخذوه”'. هل عليه بقية الحد؟ 
قال: نعم. قلت: فإن 7 يقدروا عليه في فوره ذلك. ولكنهم 9 بعل 
أيام» هل تقيم”'' عليه بقية الحد؟ قال: لا. قلت: لم؟””*' قال: أستحسن إذا 
كان الحد هكذا أن - قلت: وكذلك لو كان هذا في سرقة أو في شرب 
خمر؟ قال: نعم. قلت: فإن كان حين انفلت اتبعوه فأخذوه مكانهء أتقيه" 
عليه بقية الحد في جميع هذا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الحد في 
قذف. ضَرِبٍ أسواطا”"'. ثم انفلت فأخذ في وجهه ذلك أو بعد ذلك» أيتم 
له ما بقي /5[1/١؟و]‏ من الحد؟ قال: الو قلت: لم؟ قال: لآن هذا من 
حقوق الناس. 


قلكة: أرأينبتة الرجل الحر تشدرت: أزنغيين شوطا فى.خذ القذك: 
أتجوز”*' شهادته إذا كان عدلاً ما لم يتمم له الحد؟ قال: نعم. قلت: فلو 
قذف رلك 0 الحد» وبقى سوط واحد””'". ثم قَلَه تر وقل 


انفلت. فإنما تضربه'"'' ذلك السوط؟ قال: نعم. 


قلت: أرايت ضرب الراين | كيه أم ضرب الشارت؟ قال: بل ضرب 
الزاني. قال: ويعطى كل عضو حقه من الضرب ما خلا الوجه والرأس 
والفرح: قلت: فإن كانت امرأة هل تنجرد فى حد الزئئ؟ قال: لا قلت: 


)١(‏ ز: أن يقبض. (؟) ز: فأدرى. 
2)0 ف - فأخذوه. (5) ز: هل يقيم. 
(8)نز : لماء 5-5 أيقيم. 

(0) ز: أسواط. (5::)4+ الحو 

(9) ز: يضرب. (6)ز: سوطا واحذا. 


(١١)ف:‏ وقد قذف. (0١)ز:‏ يضربه. 


كتاب الحدود 
اوور اام ا 111 1٠‏ 12 010 1 
فإن كان عليها جبة محشوة أو فروء عليها سوى ذلك درعها وخمارها وما 
يقيهاء هل ينزع الفرو والمحشو عنها؟ قال: نعم. قلت: ويعطي”' كل عضو 
حقه”" ماخلا الرأس والوجه والفرج؟ قال: نعم. قلت: وتضرب وهي 
قاعدة؟ قال: نعم. قلت: ويضرب الرجل وهو قائم؟ قال: نعم. قلت: فهل 
يمد فى شيء من الدوة والتعدير > قال لا 0 فى شيء فيض دلت 
قلت: كيف يفعل بالمرأة إذا قعدت لتضرب””*' الحد؟ قال: كأستر ما يكون 
لها. قلت: أرأيت إن كان حدها الرجم ادك '7"اللها؟ قال 3 الحتن. . 
له" فحسنء وإن ترك ذلك لم يضره. 

نلك أزابف لمر إذا: فهنق عتدها أريطة بالرتى رفي حيلى بول 
تحصن. هل تحدها؟ قال: لا. ولكن أحبسها حتى تلد وتعالى من نفاسها. 
ثم أخرجها وأقيم عليها الحدء وإن كان رجماً رجمت حين وضعتء ولا 
تترك حتى تعالى من نفاسها. قلت: فإن شهد عليه" الشهود بالزنى. 
فقالت: أنا حبلى؟ قال/*2: أحبسها حتى تضع. قلت: فإن قالت النساء: هي 
ا : 598 حتى تضع فلم تضع””'. ا شيا ؟ قال: لاء دن 
أحبسها سنئتين أو أكثر ما تحبل النساء فيه» فإن لم تلد في ذلك 
رجمتها0”"©: وأقمت عليها الحد. قلت”'''؟: فإن كان لها زوج وولد 
أتلزه”""؟ الزوج”*' الولد؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت المرأة يشهد عليها الشهود بالزنى» فتقول: أنا عذراء. 
فأري النساءء فنظرن إليهاء فقلن: هي عذراء»ء هل تقيم عليها الحد؟ قال: 
لا. قلت: وكذلك الرتقاء؟ قال: نعم. فلك وكذلك الفجيوث: إذ| :عله آنه 


)١(‏ ز: ويعطا. ظ (؟) ز + من الضرب. 
0 (5) م ز: لتضربه. 
(0) ز: هل تحفر. (5) ف ز- لها. 

(/1:. 3 علية: ْ 09 م - قال. صح ه. 
(9) م: فحبسها. )٠١(‏ ز- فلم تضع. 
(١)م‏ ز: رجمها. )١0(‏ ف قلت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مجبوب؟ قال: نعم. قلت: فإذا درأت الحد عن هؤلاء.ء هل تحد الشهود؟ 
قال 9 فلت: ولم؟ قال: أما الشهود الذين شهدوا على المرأة فلا أحدهم 
بقول النساءء وأما المجبوب فلا أحد الشهودء لأنه لا يزني» ولا حد على 
قاذفه. قلت: وكم تقبل''' من النساء في الرتقاء والعذراء؟ /[5/؟7ظ] قال: 
امرأتين. قلت: وكذلك النساء بالعيوب التي لا يراها الرجال في البيوع 
وأشباهها؟ قال: نعم. قلت: فإن أراه() القاضي امرأة واحدة وأخذ بقولهاء 
أيجزيه ذلك؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يزني فيقول: أنا عبد» فيشهد عليه رجلان من 
التساري: ان هيو لك متف جنا لق ومولاه نصرانى» أيحد حد الحر أو حد 
العبد؟ قال: أعتقهء ولا أجيز شهادة النصراني في الحد في هذا الباب. 
قلت: فلو شهد عليه رجل وامرأتان مسلمون”" أنه أعتقه منذ سنةء هل 
تحده حد الحر؟ قال: نعم. قلت: ولم وأنت لا تجيز شهادة النساء في 
العدوة؟ فال أرابية لو شفيك ابيعة على رجل بالزنى»ء وشهد عليه رجل 
وامرأتان بالإحصان» أكنت تجيز شهادتهم وترجم المشهود عليه؟ قلت: نعم. 
[قال:] فهذا وذاك سواء' '. فليت: بركذللك لو تهندوا جالععن عد ته سه 
الحر؟ قال: 7 نعم. 'الاقرق الوه “ل تطح يذه عمدا أو قطع يد رجل 
عمداء ثم شهد رجل وامرأتان أن مولاه قد أعتقه قبل ذلك. قضيت فيه كما 
أقضي في الحر. قال: ولو أن ابناً له مات فشهدوا أنه أعتق قبل ذلك 
ورّئته منهء ولو أنه”"' قذف امرأته دويوا أنه أعتق قبل ذلك لاعنت بينهماء 
ولو شهد على ذلك نصارى”" ومولاه”' نصرانى أجزت العتق حيث شهدوا 
أنه أعتقه. ولا أجيز شهادتهم في القضاص ولا الحد ولا الميراث» لأن 
شهوده نصارى. قلت: فإذا كان قد قطع يده نصراني» فشهد عليه شاهدان 


(0) ز: يقبل. (0) م: راأها 

(7) م ف ز: مسلمان. (5) م ف ز + قال نعم. 
(1)8 "قد لود (5) م: قبلت. 

0) م ف ز: ولو أن. (4) م: نصراني. 


0 م ر: ومولا؛ ف: ومولى. 


كتاب الحدود 2 

من النصارى أن مولاه أعتقه قبل ذلك». هل يقتص له من النصراني؟ قال: 
نعم. قلة: وكذلك لو قدفه نصراني فشهدوا أن مولاه أعتقه قبل ذلك هل 
يعن التفيزائي ؟ قال تع قلت: فإن كان الخصم في هذا مسلما""2. أتجيز 
ذلك عليه؟ قال : - 

فلمك أوانت النصراني يشهد عليه الْتَضَنا 5 بال دو وهم أربعة» 
فقضى عليه القاضي بالحدء فأسلم قبل أن يقام عليه الحد؟ قال: أدرأ'' عنه 
الحد. قلت: وكذلك و ضر كاك 5 لمم ل" ما 

بقى؟ قال : 7 بعم. قلت: وكذلك لو كان الحد في السرقة؟ قال: 1 بعم. قلت : 
لي فقضيت بذلك» ثم أسلم 
المشهود د عليه أيبطل ذلك كله؟ قال: 1 بعم. فايت: وكذلك إن كان وال 
فقضيت به عليه : ثم أسلم هل يبطل عنه؟ قال: ا ل 
المال والقتصاص والحدولة» قال: أبطل القصاص”' والحد"''' وأستحسن 
ذلك» وأما في المال فأجيزه. 


قلت: أرأيت الرجل الكاقر /7/01و] يشهد عليه أربعة بالزنى 
وهم من أهل الكفر وهم على'''' غير ملته هل تجيز شهادتهم عليه؟ 
0 نعم. فلت: ة قال: العم قلبة: فإن 0 0 في 
شهادتهم إذا كانت 9 مخالفة للملة التي 0 59 قال : 4 
كفار وملتهم واحدة» فأجيز شهادة العب مين عليهم. قلت 


)١(‏ ز: مسلم. [ (7) ز: النصراني. 

ار ا أدري. (5) ز + قد. 

0( ف - فأسلم. ظ () ف: بعض. 

0) ز: أيبطل. ظ (4) م - المال والقصاص. والحد. 

(9) م: أبطل المال والقصاص. )٠١(‏ ف ز- قال أبطل القصاص والحد. 
(١١)ز‏ + من. 


(1)م + وتجيز شهادة؛ ف ز + وأجيز شهادة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالكاف () المحدود أتجيز شهادته؟ قال: نعمء لأن ما فيه من الشرك 
كان أعظم. 
فلت : أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى سم أقروا عند القاضي 
أنهم شهدوا على باطل , ٠‏ فلم تحده,'" حتى شهدوا على ذلك أربعة بالزنى 
غيرهم وعدلواء هل تجيز شهادتهم وتقيم على المشهود عليه الحد في 
الزنى؟ قال: نعم. قلت: وتدرأ عن الشهود الأولين الحد؟ قال: نعم. قلت : 
فإن لم يشهدوا عليه أربعة بالزنى غيرهم هل تحدهم؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا زنى وهو كافر أو سرق”" ثم أسلم أو تاب2)©9 
هل تقيم ا ل 0 ١‏ نعم) إلا أن يكون ذلك قد تقادم 
فأدرأه 200 ولا أحده. قلت: ولم؟ قال: لأنه فعل ذلك وهو كافر ثم 
أسلم وتاب وتقادم ذلك. 


ع 


قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بامرأة فأفضاها حتى لا يستمسك البول 
كيف القول في الإفضاء وقد استكرهها؟ قال: يحد الرجل» وعلى الرجل 
اللذية كاملة فى الإفضاء" ".إن كاك اليول: ستميلك فعليه: تله الذية قلت 
ومن: اين :اختلفا؟ قال" إذا كان البول مسعمسلف فهو نرم له الحائفة هيوان كان 
لا يستمسك فعليه الدية كاملة» لأنه قد أفسد عليها استمساك البول. قلت: 
أرأيت إن زنى بصبية لا يجامع مثلها وأفضاها”" حتى لا يستمسك البول 
كيف القول في ذلك؟ قال: لا حد عليه» ولكن يعزره. وعليه الدية كاملة. 
قلت: فإن كان البول يستمسك ما عليه؟ قال: تدك ادن رالمور. 
فلت: فلم جداك هاهنا قلك الدية والمهر. وجعلت ثم الدية وحدها؟ قال : 
لأن المهر هاهنا دخل في الدية حيث أوجبت الدية عليهء لأن هذا" بمنزلة 


)1١(‏ م ف ز: الكافر. (0) ز: يحدهم. 


(0) ز- عنه. 


(5) ف - وقد استكرهها قال يحد الرجل وعلى الرجل الدية كاله فى :الاقعنان: 
000( م ف ز: أو أفضاها. (4) ف ز: ذلك. 


كتاب الحدود ‏ 

رجل شج رجلا فذهب عقله أو شعرهء فإنما عليه الدية وحدها. قلت: ولا 
تحد الرجل إذا زنى بالصبية التي لا يجامع''' مثلها؟ قال: إذا سلمت فلم 
يصبها ما ذكرت ومثلها /[77/0١ظ]‏ يجامع نعي اللعدا ذا اله تل 
مما ذكرت فلا حد عليهء لأن مثلها لا يجامع. قلت: فإذا أفضاها ومثلها لا 
يجامع هل تحل له أمها أو و ابنتها؟”*' قال: نعم. وقال أبو يوسف: لا تحل 
لهء أستحسن ذلك. قلت*؟: أرأيت من قذف هذا الرجل الذي قد جامع 
الصبية هل يحد؟2؟ قال: لاء ولكني أدرأ الحد للشبهة التي دخلت. قلت: 
أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة فكسر فخذها أو جرحها جراحة هل ترى عليه 
الحد وأرش ذلك الجرح؟”" قال: نعم. قلت: فإن كان الجرح يبلغ ألف 
درهم ففي ماله أو على عاقلته؟ قال: : لاء بل هو في ماله لآن هذا يششة 
العونهء فلت أرأيت ما قضيت به في الإفضاء أيكون في ماله أو على 
عاقلته؟ قال: لاء» بل هو في الف لآن هذا “يكنه العمد: 


قلت: اواف الرجل يأنئ ال في دبرها ”ا عليه الشهود 
بذلك هل يحد؟ قال: أما في قياس قول إبراهيم”''' فإنه يحد. 


قلت: أرأيت الرجل إذا فجر بالمرأة فأفضاها فشهد عليه الشهود بالزنى 
ووصفوه وأثبتوه وشهدوا عليه بالإفضاء أتسألهم عن الإفضاء هل رأوه حتى 
0 ا ل موي اا الى حا ل ا ل م ا 
أفضاها؟ قال: نعم. قلت: فإن قالوا: لم نر"'“ ذلك» وقالت المرأة: قد 
أفضانى». هل تنظر إلى قولها؟ قال: لا. ظ 


)١(‏ ز: لا تجامع. (0) م ف ز: إذا لم. 


(9) ز: يسلم. ظ )"دف زف وايضها: 
(0) ف: قال. (5) ز: هل تحد. 
0©) ز: الجرع. - ظ 4 العام 
(9)-قه: ‏ يشهك: 


)٠١(‏ سيذكر بلاغاً عن إبراهيم في ذلك. انظر: 5/الاو. وقوله «قياس قول إبراهيم» يدل 
ل اللا ا ل لحا متي 0 فيكون إيجاب الحد على 
من فعله مع امرأة قياساً على ذلك. 

(١١1)ز:‏ لم نرى. 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت : فإدا شهدت الشهود أنهم رأوه يزني وقالوا: تعمدنا النظن إل 
ذلك حتى 0 ان الشهادة بذلكء هل دجيز شهادتهم وتحده؟ قال : : بعم. 
قلت : 4 قالوا: وَابقا ذلك ولم نتعمله2) أتجيز 0 وتحد الرجل؟ 
قال : < تعم. 

قلت : أرأيت رجلا كافراً”"' زنى بامرأة كافرة ثم أسلما جميعاً ثم شهد 
عليه أربعة وعليها بالزنى هل تحدهما؟ قال: نعم. 


ع ع 


فلك ارايت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقال المشهود عليه : 
: 6( 
الشهود عبدء هل تنظر”*' في مقالته ذلك؟ قال: نعم. قلت: فتصنع ا 
قال: أسألهم البينة أنه حر. قفلت: فإذا جاؤوا بالبينة أجزت شهادتهم فأعتقته ؟ 
قال: نعم. قلت: فإذا قدم مولاه وكان غائباً فقال: لم أعتقهء هل تسأل0© 
الشهود أن يعيدوا الشهادة؟ قال الا.::قلت: ولْمَ وقد قبلتهم ومولاه غائب؟ 
قال: ومن د عليه قد كان خصماً في تلك المنزلة» فلما أن قبلتهم 
أعتقع» ١!‏ ' وأجزت شهادتهم وكان ذلك فضاء على مولاه. قلت: أوانةة لو 
قطعت يده عمداً فأقام البينة أن مولاه قد أعتقه قبل ذلك فاقتصصتُ له من 
صاحبه ثم جاء مولاه أكنتٌ ألتفت إلى شيء مما يجيء به مولاه من الحجة؟ 
قال: لا ألتفت لق شسيء من ذلك. فلبكا: وكذلك /[ه0/: ؟و] الشهادة في 
سرقة أو قذف أو شرب خمر أو طلاق أو عتاق فقبلت الشهود عليه أنه حر 
وفضيت بالشهادة فإنك تفضي ذلك على مولاه حاضراً كان أو غائياً؟ قال: 
قلتة آرائت الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى فسأل القاضي عنهم 
فزكوا في السر والعلانية فقضى بشهادتهم ورجم المشهود عليه. ثم وجد 
أحد الشهود عبداً هل على الشهود شيء؟ قال: لا حد عليهم ولا ضمان. 


(9) ز: رجل كافر. (4) ز: هل ينظر. 
(6) ز: ماذى. 0 ز: هل يسأل؛ م ف ز + العبد. 


69 م ف: أعتقه. 


كتاب الحدود 
الاو الات دور 11 ا 
واللية غلى بيت االداله :قلف أرايف لو قال" "© ال كوةة هه أحرار». قيرف 
نسبههم”" فأمضى القاضي شهادتهم» ثم وجد الشهود ليس لهم نسب معروف 
ووجدهم غير" عدن يتفي قلى الج كين بت قا نس المركون” 
على شهادتهم أنهم أحرار لم تقش على الوكين 7و1 عيلن 
الشهودء وإن رجع المزكون”"' عن شهادتهم ضمنوا. قلت: فإذا لم يقولوا: 
إنهم أحرارء وقالوا: عدولء ثم وجدوهم عبيد” كيف القول في ذلك؟ 
قال: لاا ضمان على المزكين. ظ 

قلت: أرأيت القاضي إذا قضى في حد أو زنى'"' أو سرقة أو قذف 
أو شرب خمرء فرجم وقطع الأيدي في ذلك ثم قال: قضيت بالجور وأنا 
أعلم؛ هل يضمن شيئاً؟””'' قال: نعم» هو ضامن لما رجمء وهو ضامن 
لدية التي قطعء ويعزر ويعزل عن القضاءء والمال عليه والضمان في ماله. 
قلت: فإذا قضى بذلك في قتل أو قصاص أو قطع ا اوج ىر 
طلاق أو نكاح أو عتاق ففعل ذلك على وجه الخطأ فإنك ترد ذلك كله. 
فإن قَتَلَ غرم اللدية اللمقاه انون كانه لاه روف الجرأة إلئن 
زوجتهاء .إن كان تكانى”* ١‏ فزق بنتهما»..وإن كان عيى *'* .رددات:«رفيتا؟ 
قال: نعم. قلت: فإذا'' فعل ذلك على وجه التعمد فأقر بذلك؟ قال: 
يعزل27 عن القضاء ولا يصدق على شيء مما مضى. قلت: وما كان من 


لل م6 لو كان: 6 مل نسلهم. 


(6) ز: ووجدوهم عبيل. 21149 السد كي 

(5) ز: لم يقضا. 

() ف قال إن تم المزكون على شهادتهم أنهم أحرار لم يقض على المزكين بشيء. 
(/13-01+الها كين ظ )1 +13 “عسك. ظ 

(9) م + أو قذف. ارش 

(١١)ز:‏ ماله. 

(10)م ف زع: قبل الغريم الدية المقتص له.. 

96١)ز:‏ طلاق رددت. )١5(‏ ز: نكاح. 

)١0(‏ ز: عتقا. )١5(‏ ز: فإن. 


)١5/(‏ ز: بعرر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شيء فيه غرم فإنك تضمنه في ماله؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا زنى مملوكه''' أو [زنى] بمملوكته رجلٌ فعلم 
بذلك. أقر أو شهد به عنده الشهودء هل يقيمه عليه؟ قال: لا قلت وم 
قال لآن الحد إلى الستلطان: قلت: .وكذتك: الو ,سرق أو درت تخترا أو 
7ن 7 نعم. ٠‏ فلت: فاإذا علم المولى أله فد زنى هل يعزره؟ قال: 
نعم. يوجعه عقوبة ولا يبلغ به الحد. 

قلت أرأييته إذا 5 به الإمام فأقيمت عليه البينة بالزنى فادعى 
على 'اتحد الشهود أنه محدود في قذف”' أو قال: عندي البينة» هل يقبل 
منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم ) يكف عنه القاضي ما بينه وبين أن يقوم 
من مجلسهء فإن جاء بالبينة وإلا''' أقيم الحد عليه إذا كان الشهود قد 
عدلوا. قلت: فهل تخلي سبيله /[1/0؟ظ] فى ذلك؟ قال: لا. ولكن 
أحبسه. قلت: فإن أقر أن شهوده على ذلك 0 فيو را السب 5 
وسأل القاضي أن يؤجله أياماً أيقبل القاضى ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن 
كان اليو ضري ادر فى الل بير كرا ودف تقر السخوره عمد لاك الو 
أحدهم أنه محدود في قذف وزكوا هل تدرأ عنه الحد؟ قال: نعم. وأحد 
الذين شهدوا عليه حد القذف. قلت: أرأيت إن”' لم يدّع”''2 هذه المنزلة 
ولكن رجل أقام البينة على بعض الشهود أنه قد قذفه2 هل تحبسه 
وتسأل عن شهود القذف؟ قال: نعم. قلت: فإن زكوا الشهود كلهم شهود 


ع 


القدفة جورشهود الرتى ران اعدو و77 بال و37 واج 3 القاذك 


2200 م ف ز: بمملوكه. (؟) ز: وقذف. 
(9) "دز إذا أثاء 


(8: قي" بالزاق» ولعي المقضرنه الممدرك. 


(09) ز: محدود وقذف. 69 م ف: ولا. 
0) ز: حضور المصر. (60) ز: أتقبل. 
(9) م ف - إن. (١٠)ز:‏ لم يدعي. 
(١١)م:‏ أنه قذف. 11 ينذا 


(١)م‏ فا ز: يبدأ. (554115 اسل 


كتاب الحدود ظ 
اا ا 
حد القذف». وا عن المشهود عليه حد الزنى. قلت : ولم رات عنه 
حد الزنى؟ قال: لأنيى قد حددت بعض الشهود الذين شهدوا عليه فلا 
أجيز شهادته وهو محدود. قلت: ولم له تجيز شهادته في الزنى وتحد 
الزانئي ثم تحد القاذف بعد ذلك فتكون”'' قد أقمت الحدين جميعاً؟ قال: 
ذا اجتمع حدان فكان في ذلك مخرج أن يدرأ أحدهما فأدرأه. قلت:. 
رأيت إن زكوا شهود الزنى وحضرواء فلما أردت أن تحد الزاني قذف 
رجل”' من الشهود رجلاً من المسلمين فقدمه إلى الإمام وأقام عليه البينة 
بالقذف» أترى هذا والباب الأول سواء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو لم 

ت”*' المقذوف يطلب بقذفه”؟ حتى حددت الزاني حد الزنى ثم جاء 
ا بظلي ترق" تعد له؟ فإل ‏ تع افلكنة برل 0" فطل 
شهادتهم وقد كان قذف؟ قال: لأنه لم يقملها عليه حد القاذف. قلت: 
أرأكة الساوق: إذا اقاسف عليه البينة: بالسرقة انرق هذا بو الزى 7" قلقت .ضواء 
و حد القذف"''' وتدرأ حد السرقة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
كان قصاصاً أو طلاقاً أو نكاحاً أو عتقا'"'' فلم تمض"''"'' شهادتهم حتى 
قذف أحدهم رجلا فجاء به المقذوف إلى القاضي فأقام عليه البينة ودعا 
الشهود.ء أتحد القاذف حد القذف وتبطل شهادتهم؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن بدأ الإمام فقضى بشهادته ثم تجدة يعاق للك معن القدقن» انهه 
ذلك؟ قال: نعم. 


إِ 
ا 


نلف أراباك القدهره إذاا ني 55 عى وكل, نالدتى عه الاماء 


)1١(‏ ز: وأدري. ظ ( .ز:.فيكون: 
(5) ف + منهم. (5) ز: م بتي 
(0) ف: قذفه. (5) ز: 

(0) زلا (46) ز: 9 يقام. 
(9) ف: الذي. )ار ةروشم 
)١١(‏ ز: القاذف. 


()ز: يمضي. (8١)ز:‏ إن شهدوا. 


ض لاط داه الصف 
فادعى المشهود عليه عليهم''' أو على بعضهم أنه آكل الربا وأنه شارب 
الخمر وأنه ١‏ ستؤجر على هذه الشهادة وجاء على ذلك ببينة» أتجيز ذلك له 
وتقبله؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأني إن قبلت هذا لم أجزا'' شهادة على 
أحدء فكان المشهود /5/51١و]‏ عليه بذلك يأتى بالبينة على الذين شهدوا 
عليه أنهم كذلك» فهذا لا ينقطع. فلست أقبل في مثل”' هذا إلا أن يأتي 
ال أن محدود ف قلف أو أنه عبد أو تكون الشهادة فى مال فيجىء 
بالبينة أنه يدعي فيه شركة. 


قلت: أرأيت إذا جاء المشهود عليه بالزنى بشاهدين يشهدان على 
شاهد من الذين شهدوا عليه أنه محدود في قذف أيسأل الشاهدين: من 
0 قال: نعم. قلت: فإن قالا: حده قاضي كُورَة كذا وكذاء وسموه فقال 
المشهيوة فلية: :آنا الي بالبينة على إقرار ذلك القاضي أنة لم يعدي 
أيقبا 60 ذلك منه؟ قال: لا. قلت: فإن كان الشهود قد وقتوا فى ضربه وقتأ 
فقال المشهود عليه: أنا آتى بالبينة أن ذلك القاضى قد مات قبل ذلك"") 
الوقك وهر قفر ”7 هذا ننه قال. الأ فنك :فاق كان قال المشهوه هليه" 
أنا آتي بالبينة أني قد كنت ذلك الوقت” غائبً*' في أرض كذا وكذاء هل 
نهنا 1177 بلك منذة قال لأواقلكة 0 ؟ فال ألا ترى أن رجلا لو أقام 
البينة على رجل أنه باعه بيعاً في يوم كذا وكذاء أو أقرضه مالا في يوم كذا 
وكذاء أو شجه في يوم كذا وكذا موضحةء فقال المشهود عليه: أنا آتي 
بالمينة أني كنت يومئذ في مكان كذا وكذاء لم أقبل ذلك منه. ولم يكن هذا 
بجرحء لأني"''' لا أبرئه من المال الذي قد لزمه إلا أن يدفعه. 


)١(‏ م فا ز: وعليهم. (0) ز: لم أجيز. 
() ف مثل. (5) ز: المينة. 
(4) ز: أتقبل. (5) ف ز: هذا. 
0 نهل يقبل: 

603 م ف ز - الوقت. والتصحيح من هامش ف. 

(0) ز: غايب. ((١)ز:‏ هل يقبل. 


ف)1١(‎ 


كتاب الحدود ظ [ 
اللاكا ا اااتتتك ل كك 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا بالزنى على رجل"'' فأراد الإمام أن يحدى. 
فافترى رجل من الشهود على بعضهم. فخاف المقذوف إن طلب حقه في 
القذف أن تبطل شهادته فلم يطلب بحقهء ولم يشهد عليه. ال" شهادة 
الشهود على الزنى وهم عدول؟ قال: نعم ) شهادتهم جائزة. وأحد المشهود 
غليةة. كلك :ل 5" قدرا بيده الشبية؟ قال ليست هن وشبية: يلكا 
وكذلك السرقة وشرب الخمر وحد القذف؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فحبسه القاضي لينظر في 
أمر الشهودء فعزل ذلك القاضى واستعمل قاضص”* غيرهء هل ينبغى لهذا 
القافنى آنه ينظو فى جنك البينة 5 تان ل اقلت ل 6 قالة لانم شهلارا 
عند غيره. قلت: أرأيت إن كان القاضي الأول حي وقد عدل الشهود فأمر 
برجمه ثم مات قبل أن يرجمه فاستعمل هذا القاضي هل يرجمه؟'' قال: 
لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه إنما هذا مثل قاض”' قضى على رجل بالرجم. 
ثم أتي به قاض”*' آخر فقامت عليه البينة عند ذلك القاضي أن قاضياً قضى 
عليه بالرجمء قال: ينبغي لذلك القاضي أن [لا]'2 ينفذ ذلك» لأن هذا 
جد قلت ركدلك لزن أن: كافيا: أقاة ركتاتا سو :قافر 577 اخن يكتيادة 
/[5/ظ] على رجل بالزنى أو بالسرقة أو بالقذف أو بشيء من الجراحات 
مضى فيه القصاص؟ قال: نعم. لا ينفذ ذلك. 


قلت: أرأيت الرجل إذا شهد عليه الشهود بالزنى فرجمه الإمام» ثم 
علم أنه مجبوب؟ قال: على الشهود الدية» لأنهم شهدوا على باطل. قلت : 
فهل يحدون؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن المجبوب لا يزني» ولا حد 
على قاذفه. قلت: وكذلك لو شهدوا على امرأة بالزنى فرجمها الإمام ثم 


0010( م - على رجل . صح ه. (0) ز: أيجوز. 
0 لا (5) ز: قاضي. 
(0) ز: حي. (0) ز: هل ترجمه. 
(0) ز: قاضى. (4) ز: قاضي. 


(0) الزيادة 5 المبسوط. 860/4. 0 هد قاضى: 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شهدوا النساء على أنها عذرزاء. أو رتعاء؟ قال لا نشبة هذا المحيوت»: 
ولي ألتفت إلى شهادة اللسووية في هذاء لآن المجبوب أمره معروف. 
والرتقاء والعذراء إنما هو قول النساء فلا أصدقهن. 


فلك أرايك رجلا" شهد عليه الشهود بالزنى فكان شهادتهم عند 
القاضي أن قالوا: نشهد"" أن هذا الرجل وطئ هذه المرأة» ولم يقولوا: 
زنى بها؟ قال: شهادتهم باطلة. قلت: نول على الديرة جد القدت قال: 
لاد قلكة :ل ؟ قال لآن الوطء قد يكون خلذرا وسرريا"* أ رخولاء ل 
يشهدوا بالزنى””'. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة إذا زنى فشهدت عليه الشهود 
بالزنى أتحده؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: هذا عندي حلال وليس بحرامء 
هل تدرأ عنه الحد بهذا القول؟ قال: لا. قلت: وتجيز شهادة أهل الذمة فى 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أربعة من أهل الذمة شهدوا"' على ودر 
ذمي أنه زنى بهذه المرأة المسلمة؟ قال: شهادتهم باطل» ولا حد على 
الذمي ولا على المرأة. قلت: فهل عليهم حد القذف؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة فدخل بها وهي ممن لا يحل له 
نكاحها هل تحده؟ قال: لا. قلت: فإن كان أتى ذلك على علم؟ قال: وإن 
كانء فلا حد عليهء ولكن يوجع”'' عقوبة» ولا يبلغ به الحد. قلت: 
وكذلك لو كانت المرأة ذا رحم محرم منه؟ قال: نعمء. لا حد عليه. قلت: 
فإن أقر أنه فعل ذلك متعمداً وهو يعلم أنها عليه حرام؟ قال: يعزره الإمام. 
ولا يبلغ به أربعين سوطا. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه الحد إذا فعل 
بيذات المحرم منه متعمدا. 


.زد الشهودء (0) ز: رجل. 
(0) ز: يشهدون. (5) ز: حلال وحرام. ‏ 
0( كرا ع فلك ركدلك زو انيدي اس تي بها 
2 م ف ز: أربعة شهدوا من أهل الذمة. () ز: يرجع. 


كتاب الحدود 
ا 2 
فلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة فتُرَكُ إليه غيدها فوطثها هل يحد؟ 
قال: لا. قلت: [لمَ؟ قال:] لأن هذا شبهة. قلت: فهل على قاذفه حد؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يفجر بالمرأة ثم يقول: حسبتها امرأتي؟ قال : 
عليه الحد. قلت: لك”''» من أين اختلف هذا والذي زُفْثْ إليه غيرٌ امرأته؟ 
قال: الذي رُقْتْ إليه غيرٌ امرأته شبهة”'". أل" ترى /[71/0و] أنها إن 
جاءت بولد الا نسب الولد منه وجعلت عليه الصداق» والذي فَجَرَ 
اخأميولا سير عله بولا اليك نيه الال شنار قال + وبلقنا عن على بن أي 
طالب أنه قال: من زُفْتٌ إليه غير امرأته جعل عليه الصداق نما استحل من 
فرجها ولم نحده””. 


قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بالأمة ثم قال: اشتريتها وصاحبها فيها 
بالخيار» وقال المولى: كذبء لم أبعة؟"' قال: لا حد عليه. قلت: 
وكذلك لو اشتراها بدين”' إلى أجل؟ قال: نعمء لا حد عليه. قلت: فإن 
قال: اشتريتها بيعا فاسداء وهو يكذبه بالبيع؟ قال: لا حد عليه فى شيء 
من هذا. قلت: لم وهو لا يملك الرقبة في شيء من هذاء ولو أعتق أو باع 
أو وهب لم يجز؟ قال: إذا وقع الشراء فاسداً أو جائز”*' قبض أو لم 
يقبض فإنه لا حد عليه. قلت: وكذلك لو قال ذلك ولا بينة له؟ قال: نعم. 
لا حد عليه؛ ألا ترى 0 لو جاء على ذلك شاهد واحد درأت عنه. أو لا 
توق ل آراد أن سيلف سيد الأمة فإ لي علق الى كف 31 بي 
الحد. فإذا كان الأمر هكذا درأت عنه الحد. قلت: وكذلك لو ادعى صدقة 
أو هبة؟ قال: نعم. قلت: فلو شهد'''' عليه بالزنى وشهدوا أنه أقر بذلك 


)١(‏ ف: له. 62 م: شبهها. 
0) ز+ ألا. ا ل 


(0©) لم يجد له الزيلعي ولا ابن حجر مصدراً. انظر: نصب الراية للزيلعي» “/94"؛ 
والدراية لابن حجرء .٠١7/7‏ 

(7) م: لم أبيعه؛ ف: لم أبتغه. (0) م: يومين. 

(4) ف: وجائز؛ ز: وجائزا. (9) م- أنه. 

)٠١(‏ ز: أدري. 000 تمدو 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال: لست أملك الجارية وهي أمة لفلان» ثم قال عند الإمام: قد" كان 
وهبها [لي] أو تصدق بها علي أو باعنيها؟ قال: أدر”'' عنه الحد. قلت: 
أرأيت الرجل يكون له في الجارية شقص فيطؤها فيقول: قد وطتتها وأنا 
أعلم أنها حرام علي؟ قال: لا حد عليه. قلت: ولم؟ قال: لآن له فيها 
نضيا "45 الاأاترئ: أنها" لو دوللات قادض.: رادها نكت «نسسة روعاف قا سف 
شريكه من العقر والقيمة. قلت: أرأيت لور أقر لوطي قال: 
أجعل عليه حصة شريكه من العقر. قلت: أرأيت الرجل يعتق أمة بينه وبين 
آخر وهو معسر فقضي عليها بالسعاية لشريكه فوطئها الشريك؟ قال: لا حد 
عليه. قلت: لم؟ قال: لأنها تسعى له في حصته من الرقبة» ألا ترى أنه لو 
أعتقها جاز عتقه. قلت: فتجعل لها عليه المهر؟ قال: نعم. قلت أراية 
الرجل يعتق نصف أمته فقضى عليها بالسعاية فى النصف الباقى؟ قال: هذا 
والأول سواء. ولا حد عله واجدن لها الجهن عله قلت : وكذلك المكاتبة 
بين الرجلين؟ قال: ير قلت: أرأيت أمة بين رجلين أعتقها أحدهما وهو 
ا فوقع عليها الآخر فوطئها هل تحدهم؟ قال: لا. قلت: لء؟ قال: 
لآن لة.فنها حضة : الا ترى: أنه.إن عناء أعفة ”© وإن:شاء من 01 
وإ شا امتبعى: قلك© فشكن عليه العقن لها؟ قال م . قلت: فهل على 
قاذفه الحد؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت الرجل يطلق امرأته ثلاثا أو واحدة بائنة ثم وقع عليها في 
عدتها وقال: ظننت أنها تحل لى؟ قال: لا حد عليه. قلت: فهل على قاذفه 
الخد قال:. لآن فافع .وكدلك لو اعقق آم ولده ثم وقم عليها قن عهدتها 
وهو يقول: ظننت أنها تحل لي؟ قال: نعمء لا حد عليه» وليس على قاذفه 
حد. قلت: أرأيت إن قال: ف لدي د ونيد 
عليه الشهود بالزنى؟ قال: عليه الحد. 


)١(‏ م ف ز: وقد. (0) ز: أدري. 
(0) ز: نصيب. (4) فا ز: موسر. 
(60) فا: عتق. 


قلت: أرأيت الرجل إذا حرمت عليه امرأته على وجه من الوجوه 
وليس من عمله ولكن من عملهاء. ارتدت عن الإسلام أو قبلت ابنه لشهوة 
أو دعته إلى نفسها فجامعهاء أو قبل هو امها أو ابنتها لشهوة. وهو يعلم 
أنها عليه حرام؛ حرمت عليه امرأته.» ثم جامعها بعد الإسلام؟ قال: لا حد 
عليه. قلت: فهل على قاذفه الحد؟ قال: لا. قلت: لم درأت الحد عن 
الرجل وهو يقول: علمت أنها على حرام؟ قال: يقول بعض الفقهاء في 
ذلك : إذا قبل أمها لشهوة أو جامعها لم يحرم الحرام الحلال» فلما دخلت 
هذه الشبهة استحسنت أن أدرأ عنه الحد وأدع القياقن فزي دلق .-. 
بتة أو حرام. وقال: أردت بذلك ثلاث تطليقات» ثم جامعها في عدتها 
وقال: جامعتها وآكا أعلم أنها علي حرام: هل تحده؟ قال: لا. قلت: 
ل؟”'' قال: لأن عمر بن الخطاب كان يقول: الخلية والبرية والبتة والبائن 
واحدة 1 يملك لمكي و وكذلك لو قال: افك فيك فطلقت 
6 إدة ا 1 5 رو (0) اه 1 5 5 7 
حرام فإنك لا تحده؟ قال: نعمء لا أحله. قال: وبلغنا عن عمر بن 
تطلتيك: نهنا كلذنا .]نهنا :واحدة موللك رسو" "قلق نوق .ل اناف 
فيه أصحاب ميحمد د وأهل العلم من هذا وان 7 فإنك ايف الحد 
)١(‏ لم يذكر العلة في عدم وجوب الحد عليه في وطء المرتدة. قال السرخسي: لأن 


العالماء يختلفون في عدتهاء» ومنهم من يقول : يتوقف زوال الملك بالردة على انقضاء 
العدة. انظر: المبسوط. 88/4. 


(709 ف قلت لد < 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 825/6"؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 97/5؛ والدراية لابن 
ع ار ١‏ 

(8) م ف ز - قلت. والزيادة من ع. (5) م ف ز: بذلك. 


69 المصنف لعبدالرزاق. /؟؛ والدراية لاس حجر » ا" 
0) ف ز: أو أشباهه. 14 تدرف 


يبا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جرور لبجب يبي 0 

قلق أرايت«الرجل .يشهة: عليه الشنهوة بالرتن. .و أنهو الشهاذة عليه غير 
أنهم لم يعرفوا المرأة التي زنى بها وقد ذهبت فلا يقدر عليها هل تحده؟ 
قال: لك فلت: لم؟ قال: لاني لا أدري لعلها امرأته أو جار 7 0 إذا 2 
يعرفوا"'” المرأة فلم :يبيتوا”" الشهاذة: قلت فإن قال" المشهوى غلبة: 
ليست بخادم لي ولا 00 لي التي رأوها /[0/5؟و] معيء إنما كذبوا علي. 
أتحده؟ قال: لا. ظ 

قلت: فإن عرفوا المرأة فقالوا: هى فلانة ابنة فلان وليست له بامرأة. 
عور أن التتميزة: رابتعاو لها اموه "قال ا فلك فين تسد 
الشهود؟ قال: لا. قلت: فإذا لم تج" شهادتهم لم لا يكونون”" قذفة؟ 
قال: لأنهم أربعة. قلت: فإن كانوا عر كلهم غير واحد؟ قال: لا أحد 
المقتووة عله بولا اعد اجر" بر ليود 

قلت: فإن كان ثلاثة منهم*' يشهدون على شهادة أنفسهم وشاهد 
يشهد على شهادة غيره؟ قال: لا أجيز شهادتهم. وأضرب الثلاثة 
القذف» لأنهم قذفة. قلت: فهل يضرب الذي شهد'''' على شهادة غيره؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يقذف. وإنما قال: أشهدني"'"' فلان 
على شهادته أنك زان. 

قلت: فإن كان الشهود أربعة فيهم عبد أو أعمى معدو فى داف 
أو مكاتب أو عبد قد أعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال : لآ اجيد 
شهادة هؤلاء. وأضربهم كلهم حد القذف. قلت: فالمكاتب والذي يسعى في 
شيء من قيمته حدهما كحد العبد؟”"'' قال: م قلت :+ وكذللة: لنئ كان 
الشهود : ثة وامرأتين .؟ قال: 7 بعم. 


)١(‏ ز: وجاريته. ظ (6) ز: لم يعقل. 
1 1 (4) زع قال. 
(5) م ف ز: هل تحد. ظ )05 ز: لم تجيز. 
0) ز: لم يكونوا. (0) ف ز- أحدا. 
(9) م ز: فيهم. (١١٠)ز:‏ يشهد. 


(١١)ز:‏ اتهداىن: (؟١)‏ م ز: العبيد. 


كتاب الحدود 
اجاتتتبببتتتتا 77ت 

قلت: فلو كانوا أربعة أحدهم زوج الكديوة علعيا؟ قال: هؤلاء 
أجيز شهادتهم: وأقيم الحد على المرأة المشهود عليها. قلت: فإن كان 
الشهود كفاراً غير زوجها حددتهم كلهم إلا الزوج. فإنه يلاعن امرأته؟ قال : 
بع 

قلت: أرأيت القوم يشهدون على الرجل''' بالزنى وعلى المرأة فجاؤوا 
متفرقين واحد”" بعد واحد هل تجيز شهادتهم؟ قال: لاء وأحدهم كلهم. 
قلت : فإن كان الشهود في مقعد واحد فلما قاموا إلى القاضي قام واحد 

"'' واحد هل تجيز شهادتهم؟ قال: + لعم. فلب لم؟ قال : بلغنا عن عامر 
9 أنه قال: لو جاء ربيعة ومضر فرادى حددتهم. ولا يستقيم الأمر إلا 
فكذا ع" لآن الرجل لو قذف راد فرفعه إلى السلطان فجلس القاذف وجاء 
آأخر بعك ذلك :فقال: للمقدؤت : أشبهيد انك تان اخنكهاا ميا .ولا 
احبيدانييا اهدي 4ل كيت اقل الدهيرهة د متفرقين لم أحد رجلا يقول 
للج 19 افييك انك زاف لأنه إذا جاء واع بعد والعيد فشهدوا متفرقين 
لم أحد قاذفاً أنذا. 


قليق :ارايت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقال شاهدان: زنى بها 
في الدار» وقال الآخران : في البيت» وقال شاهدان: في دار فلان» وقال 
الآخران: فى دار فلان؟”*؟ /[1//0؟'ظ] قال: أبطل شهادتهم ييا 
أجيزها. قلت : فهل تحدهم؟ قال: لا. قلت فإن أتبتوا الشهاذة على الزنى 
فقال اثنان©: في أعلاه””. وقال الآخران: في أقصاه؟ قال: أما هذا فإني 
أمنتحسبين أن أجيزه وأحله. 

قلت: فإن شهدوا عليه بالزنى فسألهم عن الزنى فقالوا: رأيناه مع 
امرأة في ملحفة ولم نره جامعهاء فهذا ما رأينا منه وبه نشهدء هل تجيز 


)١(‏ ف: على رجل. (0) ز: واحدذا. 


فرة م ز- بعد. (4) ز- للرجل. 
(0) م + وقال الآخران في دار فلان. (3:.)4* تتهادتهما: 


(0) م ز: فقالا زنين؛ ف: فقالا زنهن. (4) ز: في أدناه. 


211 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فإن شهد اثنان على المجامعة بعينها وشهد اثنان 
على ما وصفت لك أتجيز شهادتهم؟ قال: لا. 


قلت: فإن شهدوا عليه بالزنى ووصفوه فقال المشهود عليه بالزنى: 
هي امرأتي. وقالت المرأة: : هو زوجي. هل تحدهما؟ قال: لا. قلت: ولا 
تجيز شهادة الشهود عليهما'' بالزنى؟ قال: لا. قلت: لم وقد شهدوا عليه 
بالزنى؟ قال: لأنه قد ذكر أنها امرأته»ء وهذه شبهة قد دخلتء. فلا أحدهما 
بذلك؟؛ ألا تر أنههها إذا أقرا بالنكاح تركتهما على نكاحهماء وإن كان لهما 
ولد ثبت نسبه منهما. 


قلت:: أرايته لو شنهدوا غلية بالزتن:.- فشتهدوا أنه عضبها تفسهنا 
ووصعوا لون هل تحل الرجل إذا كان الشهود عدولا؟ قال: : بعم. قلت : 
فهل تحد المرأة؟ قال : لا. فلت : ونم كال لأنها مستكرهة. قلت : فإن 
كانت طنبية: أو معتوهة ؟ قال : كذلك نضا : 


قلت: فإن كانت أمة أو يهودية أو نصرانية فزنى بها فشهدوا عليها 
تالزن ووصفوه وأثبتوه. هل تحدهما 00000 قال : بعم. فلخ فإن كان 
الرجل محصندا أترجمه؟ قال : + بعم. قلت * : فهل ترجم البفودية أو النصرانية أو 
الأمة ليست لها زوج؟ قال * لا 1 واحدة مده 7 المخصينة 


قلت فكم تضرب الآمة؟ قال: خمسين جلدة. تانر كن تضرت 
اليهودية والنصرانية؟ قال : اق 

قلت: أرأيت المجنون المغلوب الذي لا يفيق شهد”*' عليه الشهود أنه 
زنى بامرأة وهم عدول وقد وصفوا الزنى وأثبتوه. هل تحد واحداً منهما؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: للشبهة التي دخلت فيه. قلت: أرأيت إن كانت 
المرأة مطاوعة لم لا تحدها؟ قال: لأن المجنون عندنا بمنزلة صبي زنى 
بامرأة» فلا أحدهماء وذكره عندي بمنزلة إصبعهء فكذلك المجنون. 


)١(‏ ز: عليها. (0) ز:. لا يكون. 
فو 2:3 منهم. 62 م ز- شهدل 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى 
قلت: فإن زنى كافر بمسلمة فشهدوا الشهود على ذلك وهم أربعة كفار 
إنما الحد عليهما جميعاً؟ قال: لا. قلت: لم لا تجيزها على الكافر خاصة؟ 
قال: لأنه جماع واحدء ولا أجيز شهادتهم على واحد وأترك الآخر. قلت: فإن 
كان المشهود عليهما كافرين يهوديين أو نصرانيين» والشهود على دينهمء هل 
تجيز شهادتهم /18/51و] عليه وهم عدول في دينهم وقد وصموا الزنى وأئبتوه؟ 
قال: نعم. قلق فإن قضى القاضي بشهادتهم فأمر وهما كافرين أن يحدا""' 
فلما أن قُدَّم أسلم أحدهماء كيف القول في ذلك؟ قال: أدرأ”'' ء: عنه ال 
قلق دول فال لأنه قد أسلمء » فلا أجيز شهادة الكافر عليه. قلت: أفتدر*! 
عن الآخر الحد أنه قال: نعم. قلت: 0 قال: لأن الأمر واحدء فإذا 
بطلت”* الشهادة في بعضه أبطلته كله. قلت : أرأيت أربعة شهدوا من أهل الذمة 
علق وتقليق واف انب 177با لزني يدوا غلى كل واحدسنهها أنه زنى بامراة 
ووصفوا الزق والكوةة؟ فلما أراد القاضي أن يقيم الحد على الرجلين والمرأتين 
أمتلمت اتخدى المرأتين والرجل الذي, شهدوا أنه زنى بهاء وبقي الرجل الآخر 
والمرأة على دينهما كافري»؟ قال: أدر” "' عن اللذين أسلماء بواحد الكافرية: 


0 0 
36 95 


باب الإقرار بالزنى 


قلضة أزابت لول إذا أتى الإمام فقال”*2: زنيت بفلانة ابئنة فلان» 
أيقيم الحد عليه أم يرده؟ و يرده ولا 01138 8 قلت" فإن جاء فأقر 
عكده: الناقة 4 “ان سر روو2337 أيش] .قلع فزن باد نالناله"" 57 قافن غئنره؟ قال 


)١(‏ ز: أن يحدان. (098.از+. أدورف. 

(6) م ز- الحد. (5) ز: أفتدرئ. 

(6) ز: أبطلت. ل5 1 ال افر اليه 
(0ز:- ادرمه (8) ز+ قد. 

(9) ز: أم ترده. (١١٠)ز:‏ ترده ولا نحده. 


(252115 تردمء )١6(‏ ز: الثلثة 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


و :مضنا قلت: فإن جاء الرابعة فأقر عنده ماذا يقول له الإمام؟ قال: 
0 عن الزنى ما هو وكيف هوء فإذا وصفه وأثبته قال: فلعلك تزوجتهاء 
فلعلك وطتتها بشبهة. فإن قال: لاء نظر في عقله. الإو كاد مجح العدر 
عاله: أحصنت؟ فإذا قال: [نعم]ء وفسر الإحصان وأثبته» أمر به أن يرجم. 
قلت : فإذا رجم هل يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه؟ قال: نعم. يفعل به 
ذلك كله. قال: بلغنا عن رسول الله كَلِهِ أنه لما رجم ماعز بن مالك سألوه 
و وو ا عليه فقال: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم)”". 
قلت: فلو أنه حين حين " أمر به القاضي أن يرجم رجع عن قوله كيف القول 
فى ذلك؟ قال: يدوا عننه اليكن: قيليت: لم؟ قال: لم ور 
رسول لله يك أنه لما رجم ماعز بن مالك أبطأ عنه”** الموتء فخرج”” من 
تلك الأرض يسبق إلى أرض كثيرة الحجارة» فانطلق المسلمون في أثره. 
فرجموه بالحجارة حتى قتلوه فقال النبي يله فيما بلغنا: «فهلا"” خليتم 
سبيله 7 


ع 


قلت: أرأيت إذا أقر بالزنى أربع مرات في مجلس /78/51ظ] واحد 
هل تحده لذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه أقر في مجلس واحد أربع 
مرات. فهذا عندنا إنما هو مرة واحدة حتى يرده القاضي من ذلك المجلس 
ثم يقول كما وصفت لك أربع مرات. قلت: فلو أقر بالزنى أربع مرات في 
أربع مجالس وقال: لم أحصنء ؛ وشهد عليه شاهدان بالإحصان أترجمه؟ 
قال : نعمى أوعفية 


(0) ز: ترده. 

00 روي عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه 
قال : لما رجم ماعز قالوا: يا رسول اللهء ما نصنع به؟ قال: «اصنعوا به ما تصنعون 
بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه». انظر: الآثار لأبي يوسفاء 07١؛‏ 
والمصنئف لاعن أبي لش 265/1 

ل ا ال (؟) ز: عليه. 

)0( زا- فخرج./ (5) م ف ز: أفهلا. 

(/190إنظر:- الاثان ا يوسفاء. ا6١0»‏ وسئن أبي داودء» الحدودء 77؛ وسنئن الترمذي» 
الحدودء ه؛ وقال الترمذي: حديث حسن. 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى 
لبتتتت ع بي ل _ 777 1 14 
قلت: أرأيت إذا أقر أربع قات بالدضى “كه وصفت لك أترجمه 
والمرأة التي أقر أنه زنى بها غائبة؟ قال: أما في القياس فلا يحدء ولكني 
أدع القياس للأثر الذي جاء عن رسول ل 0 فإنه 
رجمه» ولم يبلغنا أن المرأة التي زنى بها كانت معه”” . قلت: فلو جاءت 
المرأة التي زعم أنه زنى بها تطلب مهرها وقالت: هو زوجيء وقال هو: 
كذبت» إنما زنيت بهاء هل لها عليه المهر؟ قال: لا. قلت : لم؟ قال: لأنه 


و يقر لها" بمهرء إنما أقر أنه زنى بهاء وقد حددته» فلا أجعل لها مهرأ 
إذا حددته. 

نلق قاف قر نالوق عرقي ونتهن عليه نهدن "نسي كال الا 
قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يشهد عليه أربعة بالزنى ولم يقر هو أربع مرات. 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا بالزنى والأربعة فساق أو مجانين”'*' أو 
عميان وأقر هو مرة واحدة هل تحده؟ قال: لا. قلت: ولمّ؟ قال: لأنه لم 
يقر أربع مرات ولم يشهد عليه أربعة عدول. 

فلك ارايت اذا اقفن خالرنى سح مرات وإنما زنى بجارية خالته أو 
بخادم عمته أو بخادم أخيه أو بخادم ذي رحم محرم منه هل تحده؟ قال : 
نعم. قلت: لم وقد قلت في هذا: لا أقطعه” إذ ا 
هؤلاء؟ قال: لا يشبه الزنى السرقة في هذا؛ ألا لو أ "ارت باحه أو 
لحيلقة: كلاد قف ولو ,تذرق تفن والح مذينها لم لمم ولق جا يي . 


ع 


كلك أر امك لو كه علي" الشووة ادرو بعاونة اقيم أن عي أو 
جار بة ان رحم محرم ميك من رضاع أو نسب »© فشهد عليه أربعة شهود 


الستة وغيرها. 
(؟) ف: لم يقربها. (6) ز: شاهدين. 
(8) م ز: أو ”فتحان: (08 ذو 
(5) م: ألا أقطعه. 0) ف - أنه. 
(4) ز: خادمها. (9) م - عليه. 


(18):زة أو عمتة: )١١(‏ ف: الذي. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأثبتوا الشهادة» هل تحدهء ويكون الإقرار فى هذا وشهادة الشهود سواء؟ 
قفال: : نعم. قلت: آرايك لق أقى أنه زنى 108 أبيه أو أمه أو امرأته فأقر 
بذلك أربع مرات هل تحده؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: ظئنت أنها تحل 
لي. هل تحده؟ قال: لا. قلت: وكذلك جارية ابنه إذا أقر أنه زنى بها أربع 
مرات؟ قال: لاء أما جارية ابنه فإني لا أحده فيها"2. ادعى شبهة أو لاء 
لأنه بلغنا عن رسول الله ككل أنه قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك)”"'. قلت: 
أرأيت إذا أقر أربع مرات أنه زنى بجارية /[74/0و] أخيه أو أخته أو بجارية 
دق رحم محرم منه وقال: ظئنت أنها تحل لى؟ قال: يحدء ولا يكون هذا 
شبهة يدرأ بها عنه. قلت : بعاو ا لا يحد. قلت: فإذا ادعى 
شبهة ما يقول؟”© قال :47 يقول: اشتريتها أو تزوجتها أو وهبت لي» فهذه 
5 فأما إذا قال: ا فهذة! لعف يقري د عله انون 
قلت: أرأيت إذا وطئ جارية أبيه أو جده أو جدته أو أمه أو امرأته وقال: 
ظننت أنها تحل لي؟ قال: لا حد عليه ولا يثبت نسبه من الجارية» وعليه 
المهن إلا فى #جارية «ولقو «قرة:قنب الولن شيف وغليه فتمة الجارية: 
صدقه في وطئه إياها أو كذبه. ولا مهر عليه. فإن قال في ذلك كله: علمت 
أنها على حرام. أقيم عليه الحد فى جميع ذلك الا فى جارية ولده وولد 
ولده إن كان أبوهم ميتاأًء وإن كان حرا لم يصدق الجد على الدعوة إذا 
جحد ابنه.ء ولا شيء على الجد من قيمة الأمء وعليه العقر. وكذلك لو 
جحد ابن الابن ثم مات أبوه ثم ادعى الجد وجاءت به لأقل من ستة أشهر 
منذ يوم مات أبوه لم يصدق إلا أن يصدقه ابن الابن» وإن ادعاه وقد جاءت 
به بعد موت أبيه لستة أشهر فصاعداً فهو مصدق. جحد ذلك ابن الابن أو 
ف لان ا وبيعه عليه لو كان صغيرا'' جائزء فكذلك هو في 


(2(.0 يما 

(0") سنن ابن ماجهء. التجارات» 0 و ست أب داود. البيوع . فد وصحيح ابن حبان» 
7 ؛ ونصب الراية للزيلعي»  *737‏ 7794؛ والدراية لابن حجرء ؟/7١٠.‏ 

ف م - ما يقول.» صح ه؛ ف يقول. (8:) ف: بأن. 

(6) ز: شراؤه. () ز + فهو مصدق. 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى 7 
جارية أبيه: ظنئنت أنه يحل" لي» وأقر هو أربع مرات أنه زنى بها وقال: 
قد علمت أنها على حرام. فإنى لا أحد واحداً منهماء أيهما ما ادعى هذا 

وقال 0 حنيقة : إذا أقر نرت قديم أربع مرات فإني لا وقال 9 
حنيفة : إذا شهد الشهود على زنى قديم لا آخذ بشهادتهم ولا أحده. 

قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة يقر بالزنى أربع مرات هل تحده 
ويكون فى الإقرار والمسلم سواء؟ قال: نعمء غير أنه لا يرجم. قلت: 

فليت: أرافف الأعمى بقن جالرني أربع مرات هل تحده؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك لو شهد عليه الشهود؟ قال: نعم. قلكة:" أرايت» الأحرس يقن 
بالزنى فى كتاب كتبه أو بإشارة أشار بها إلى الإمام أربع مرات هل تحده؟ 
قال: لاء لأنه لم يتكلم. قلت: وكذلك لو شهد الشهود؟ قال: نعم. 

فلك ارايت الذق يجن /[ه9/0١ظ]‏ ويفيق إذا أقر بالزنى في حال 
إفاقته أربع مرات أتحده؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدت عليه الشهود؟ 
قال: نعم. قلت: فإن كان أقر فقال: زنيت فى حال جنوني هل تحده؟ 
قال: لا. قلت: لج؟ قال: لأن القلم قد رفع عنه في تلك الحال. ‏ 

قلت: أرأيت المسلم إذا أقر أنه زنى وهو كافر فى أرض الحرب قبل 
أن يسلم فأقر بذلك أربع مرات هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه 
كان ذلك في حال الكفرء فما كان فيه من الكفر كان أعظم من ذلك. 

قلت: أرأيت المجبوب"" إذا أقر بالزنى أربع مرات أو شهد عليه 


)١(‏ ز: أنها تحل. (3-09: يدعبا 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


السهوذ؛ أتيجدة؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لا يزنى. قلت: أرأيت 
الخصى إذا أقر بالزنى أربع مرات أو شهد عليه الشهود بذلك أتحده؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك العنين؟ قال: نعه”". 


فلك 'آراية الرجل يقر بالزنى أربع مرات. فقو " كان منه وهو 
صبى» أو شهد عليه الشهود بذلك. هل تحدهم؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: 
لآن القلم مرفوع عنه. قلت: أرأيت الرجل إذا أقر أنه زنى وهو عبد» فأقر 
العبيد. قلت: فإن كان قد أعتق منذ زمان وكان ذلك قد تطاول هل تحدم؟ 
قال : نعم. 

فلك :: أرافت الرجل يقر بالزنى أربع مرات بامرأة فقالت المرأة: ما 
٠ 0 2‏ ناه -(5) . 1 ا 
زنى بي ولكنه زوجي. هل تقيم”' الحد على الرجل؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لآن المرأة التي زعم أنه زنى بها قد أنكرت ذلك» فإذا كان جماع 
واحد كك فيه الحد عن العدهينا درأته عن الآخر. وقال انوا يوسهف 
وسيل ايو دقلف فإن قالت: زنى بي مستكرهة؟ قال: أما هذا فإني 
أحد فيه الرجل». ولا أحد المرأق وهذا كالرجل يزني بالمجنونة والصبية. 
فيحد الرجل ةا الصبية. 


قلت: أرأيت المرأة إذا أقرت بالزنى أربع مرات مع رجل بعينه وقال 
الرجل: كذبت ولكنها امرأتى.» هل تحد المرأة؟ قال: لا. قلت: فإن قال: 
صدقت. هل تحدهما 000 قال: لا أحد الرجل. وأحد المرأة. قلت: 
لم؟ قال: لأن المرأة أقرت أربع مرات» والرجل لم يقر إلا مرة واحدة. 
لس فإن اا كذبت» 3 0 5 ولكنها!*) امراني) هل 6ن 


)١(‏ ف + وكذلك العنين قال نعم. (5) 23 اهل ايقبهه 
9 ز: أدري. 04 فوح سد 
(0) ز + المرأة. (5) ف + لها. 
110 لون ار (6) ز: ولكني. 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى 7 

عليه المهر وهي تقول: قد زنى بي؟ قال: نعمء يُجعَل لها عليه المهرء فإن 
شاءت قبضته''' وإن شاءت تركته» وإذا درأت الحد في جماع أوجبت المهر 
أو الععر قلت أرأية: إن قال الرجل .هارتف ينها وما اعرفهاء». هن يحد 
والح منهنا؟ كال كذ فى قوك أنى_كيفة» .وقال أبؤ يوسقه ونحمدة أحد 


لون انه 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يكون /51/٠”و]‏ مستأمناً في دار 
الإسلام فأقر بالزنى أربع مرات هل يحد؟ قال: لا. قلت: ولمَّ لا يكون هذا 
معتل امن انيفة؟ فال 0 الأن هذا امن اهل الحريب ١‏ يعرف لي 
الحكمء ألا ترى أني لا آخذ منه الخراج كما آخذ من أهل الذمة. قلت: 
وكذلك لو شهد عليه بذلك شهود؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الشهود 
مسلمين؟ قال: وإن كان. قلت: وهل تحد المرأة التى زنى بها وقد شهد 
عليه أريعة تن الوسليينة" العداز تن نيذه العراة ترم 0 قال أبو حنيفة : 
تحد المرأة ولا يحد الرجل. قال محمد: لا الحنفي ذمية كانت أو 
ةوقال إذا تقراف الجعن.غنى: ارس درانه عن العراةه. الا تو أن 
متسدو ا تاوت عام أ فدوات. عه النعد ءورائةارعيدهاء ونال ابو يوست 
أحدهما جميعاًء وأحد الحربي المستأمن إذا زنى في دار الإسلام. قلت: فلو 
أن أربعة هن أهل 'الذمة شنهدوا على رجن من أعل الذمة: أنه زتين: باميراة 
مسلمة هل كنت تحد الذمي؟ قال: لا. قلت: لجَ؟ قال: لأني لا أجيز 
شهادة الشهود وهم كفار على مسلمة» وهو جماع واخد: فإذا درأته عن 
اهيا قرام صن الكطري قلف فإ كاتف الغراء والرعل كائرين فاضده 
اخذهها تسدنا تعيف :لضن فقن أن رقيريا؟: قال 4 19151 البده تعتيا نويا . 
قلت: وكذلك السرقة في هذا والقصاص وحد القذف؟ قال: نعم. فلت 
أرايق: الأموال:إذا "يدوا جه عليه فتسيت علنة اقين أل ؟ قال أمفنية”" . 


جو 


)1١(‏ ز: قبضه. (0) ؤ قال. 
6509 ز- عليه. (4) ز: لا أحدها. 


١:3 :)8(‏ أدرق: 1090 أمضة: 


1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلكاة أرابيك نعله ‏ أكن القدزتق ينه العراة المسلية 47 أن ا 
أقر أنه زنى أربع مرات» وأقرت المرأة بذلك معهما أربع مرات هل تحد 
المسلم والذمي؟ قال: نعمء أحدهما ولا أحد المرأة» إنما هذا كالرجل يقر 
أنه زنى بامرأة مجنونة فأحده ولا أحدها”*“. قلت: فإن كان الرجل من أهل 
الحرب مستأمناً”' فأقر أنه زنى بامرأة مسلمة أربع مرات وأقرت بذلك هل 
يحَد واحد منهما؟ قال: لا. هذا كالمجنون يزني بالصبية في قول محمد 
وفي قول أبي يوسف الأول. وقال أبو حنيفة: أحد المرأة ولا أحد الرجل. 

قلت: أرأيت الرجل إذا كان في دار الحرب بأمان فزنى هناك» ثم 
خرج إلى دار الإسلام فأقر بذلك عند الإمام أربع مرات» هل تحده؟ قال: 
فلك لم ؟ قال ف لاله زنى في دار الحرب حيث لا تجري عليه أحكام 
المسلمين. قلت: فإن كان زنى بامرأة مسلمة أو ذمية أو من أهل الحرب 
فهو سواء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك سرية من المسلمين دخلت دار الحرب 
فزنى رجل منهم هناك؟ قال: لا أحده. وإذا كان عسكر”' فهو كذلك. لا 
يقيم الحد ولا القصاص إلا كل /01/١“ظ]‏ أمير على مصر يقيم على أهله 
القصاص والحدودء فإنه يقيم الحدود في دار الحرب إذا غزا بهم. فأما 
غيرهم فلا يقيم حدودا ولا قصاصا. 

قلت: أرأيت الرجل من أهل البغى إذا زنى فى عسكر أهل البغى؛ 
فأقر بالزنى أو شهد به عليه الشهود هل تحده؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه في عسكر لا يجري فيه حكم أهل العدل. قلت: وكذلك أسير من أهل 
العدل في أيديهم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك تاجر من أهل العدل في 
عسكرهم؟ قال: نعمء لا أحد واحدا”'' منهما لخصلتين» أما أحدهما: فإنه 
فعل ذلك في عسكر أهل البغي حيث لا يجري عليه الحكمء. والأخرى: إذا 


)١(‏ ز: مسلم. (؟) لعل الصواب: المستأمنة. 
00 1 أو ذه (115 :53 اعد هي“ 


050( م ف 0 ب عين. والتصحيح من الكافى. ١و4‏ والمبسوط. ٠8‏ . 
037( ز: واحلد. 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى 222 
تطاول الحد درأته. قلت: أرأيت العبد إذا أقر بالزنى أربع مرات هل تحده؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك أم الولد والمدبر والمكاتب والعبد الذي قد أعتق 
بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال: نعم. قلت: ويصدق في هذا وهو 
يضر بمولاه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان المولى غائباً هل تحده؟ قال : نعم. 
قلات 0 3 0 0 0 0 يسعي في فيمته وقد 0 
ذلك ويحد حل العبد وهو يضر بمولاه؟ قال * دعم. فلت - أقر بسشرب 
الخمر فإنه يحد حد الخمرء وأيهم أقر بالسرقة فإنه يقطع. وأيهم أقر بقذف 
فإنه يحد حد القذف؟ قال: نعمء هذا كله باب واحد. قلت: وكذلك لو أقر 
بقتل 0 ولا غائب فتلته؟ قال : < لعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات وهو مريض وحده 
الجلد هل تحده؟ قال: لاء حتى يبرأ. قلت: فإن كان حده الرجم أيرجم؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل إذا وجب عليه حد السرقة وهو مريضء أو 
حد لشرب الخمنء أو حد في قذف. أو قطع يد عمداً ٠"‏ وشهد عليه 
الشهود بذلك؟ قال: يحبسه”*' حتى يبرأء فإذا صح أقام عليه الحد. 

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات» وأقر بالسرقة” “» وأقر 
بشرب خمرء وأقر بقذف رجل» وأقر بفقء عين رجل عمداء هل يأخذه 
الإمام بذلك كله؟ قال: نعم. قلت: افبأي ذلك يبذا؟ :قال قعص "1 من 
الغين لأنها من حقوق الناس» فإذا برأ”"' منها أخرجه فأقام عليه حد القذف. 
ثم يحبسهء فإذا برأ" أقام عليه تلك الحدودء إن شاء بدأ بحد الزنى» وإن 
شاء بدأ بحد السرقة لأنهما من كتاب الله تعالى» ويجعل حد الخمر اخرها. 


260... 


60 م ف أقرواء (300.ف: 7حبك: 

(5-0078 .عمل (25 3 © تحتسة. 

() ف + فإذا صح أقام عليه الحد قلت أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات وأقر 
بالسرقة. 

(0) ز: يقبض. (0) ز: بري. 


69 و بري. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال أبو حنيفة: كلما أقام علية: الل ميزه تجتن نيراء /[0/١"”و]‏ ثم يقيم 
غليه: الحك الاخرء قلت :إن كان محضيا؟ قال يفعض "نه هق العيره: 
ويضربه حد القذف». ويرجمهء ويدرأ عنه حد السرقة والخمرهء إلا أنه يضمنه 
السرقة. 

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات» أو شهد عليه الشهود. 
فكان حله الجلد أو الرجم. هل يقام عليه شيء من ذلك في المسجد؟ 
قال: لاء بلغنا عن النبي كَلِةِ أنه قال: «لا تقام الحدود في المساجد» '". 
ولا يقام حد من حدود الله في المسجد. ولا يقتص لرجل من آخر. قلت: 
اراجت الع ير هه عزو فى المسعد؟ قان5 لاد علض انان كان للق 7 
مقعل :فى الميجد» ‏ فأراد. أن يعيزت خدا امن بن أن يقوات نيه :بديه وق 
فلي : لا يقام حد في المساجدء فيأمر به فيضرب بين يديه وهو ينظر؟ قال: 
يقوم فيخرج من المسجدء. فيأمر به فيضرب بين يديه وهو ينظر. قلت: 
[فإن] أمره أن يضرب خارجاً من المسجد فيبعث أميناً فيضرب أيضربهء هل 

2 ]|5 © د .٠ه‏ 

يستقيم ذلك! قال : - 

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى بأمة امرأتهء أو أمة أختهء أو امرأة 
0 رحم مخرم منهء فأقر بذلك ولم يدع"” سمه 20 أو شهد عليه الشهود 
بذلك؟ قال: يقام عليه الحد في ذلك كله. 0 


قلت أرأيكة الرتعل :إذا ونن بالمرأة نرارا فأفر يدلك أو نيدت 
بذلك عليه الشيهوةة هل يعبحد لكل مرة من ذلك حذا؟ قال : لط ولكن يحد 
لذلك كله حدا واحداء وكذلك النسوة. 


ع اعم 


قلت: وات إذا تروج امن أو روج مجوسية» أو بروج 0ٍظص فون 


)١(‏ ز: يقبض. ْ ظ 

(؟) سنن ابن ماجهء. الحدودء ١"ا؛‏ وسئن الترمذيء الدياتء 9؛ ومسند البزارء 8/”/ا"ا؛ 
والمستدرك للحاكمء .45٠١/5‏ 9١5؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 7140/5. 

() م ف: القاضي. (8) ز: ذاء 

() ز: يدعي. () ف: وشهدت. 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى 

للتتجحجح7 77 477707070777777 18ت 
عُقْدَة» أو تزوج امرأة''' ذات محرم”' منهء أو تزوج المتعة» أو تزوج امرأة 
بغير شهوده أو تزوج أمة بغير إذن مولاهاء فدخل بهن في هذا كلهء أو 
كان”' عبداً فتزوج امرأة بغير إذن مولاه» فأقر بذلك عند الإمام أنه فعله 
وهو يعلم أنه عليه حرام؟ قال: ليس في شيء من هذا حدء لأن هذا 
نكاح, والحدود تدرأ بالشبهة. وهذا قول أبي حكيقة: .وقال انو توسفة 
ومحمد: يحد في ذات رحم محرم منهء ويحد في ذلك كلهء ولا يعذر”*ا 
في ذلك النكاح”"' إذا كان قد علم أنها ذات محرم منه. 


فلخ أرابك الرجل يعما عمل قوم لوط بامرأة أو صبي ١‏ فأقر بذلك 
ع بترتي عاك امورو رك ار لال ع عر اين براي 
طالب وإبراهيم النخعي أنهما كانا يقولان: عليه الحد ة فى ذلك”'. 


قلت: أرأيت الرجل يأتى البهيمة هل عليه حد؟ قال: لاء ولكن يعزر. 
قآل"" :ابلغتنا ع مد مذ الات أنه أتي وعاكة أتى بهيمة» فلم يحدهء 
وهو ها لعينيطة 61 1اك] :جل سفت و اس قك بوالن 55 قليف أر امف الرسن 
الذي يقذفه بذلك» أو يقذفه بعمل قوم لوط هل تحده؟ أو قال: زنيت 
بالبهيمة» هل تحده؟ قال: لا. 


)1١(‏ م: المرأة. (0) ز: ذا رحم. 
(9) م ز: وكان. 4 1 عفرن 
(5) ز: بالنكاح. 


(5) ف م ردي عن علي رضي لله عنه أنه رأى على من عمل عمل قوم لوطا 
انظر : المعجم الكبير للطبراني: ا وقال الهيثمي : رواه الطبراني» ل 18 
الجعفي ء وقد ع ات ١‏ وفيه من لم أعرفه. انظر : مجمع الزوائد. 20 كما 
روي عن علي أنه رجم لوطياً. يرق عن إبراهيم التشفن أن عليه خد الزاتي» انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة» 191//0؛؟ ونصب الراية للزيلعي» /41". وهذا ل ابي 

17/0( م - يعزر قال (غير واضح)؛ ز: وقكل. 63 م - أنه الى برجل (غير واضح). 

6:9 لم أجده هكذاء لكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس على من أتى بهيمة 
حد. انظر: مسند أبي حنيفة» 4١19٠‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 011/5. 


بلجيس كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: م ار ل ل بلغنا عن 
إبراهيم النخعي أنه قال بعد" بوشن فول أ يوسف ومحمد. 

قلت أرايك الرجل يتزوج أمة على حرة» أو يتزوج مجوسيةء أو أمة 
بغير إذن مولاهاء أو حرة نكحت عبد بغير إذن مولاه فدخل بهاء ثم قذفه 
إنسان أو قذفها. هل تحده؟ قال: لا. ظ 

كلك - أوابيت القاضي إذا شهد عنده الشاهدان فشهدا عنده بالشهادة لا 
تَفْطعٌ”'' شيئاء أتكره له أن يقول لهما: أتشهدان”" بكذا وكذاء بشيء يقطع 
به ويحد؟”'' قال: نعمء أكره له ذلك». وليس ينبغيٍ له 1 06 هذا. 
قلت: وكذلك لو شهدوا بالشهادة فلم يدر””) لقافي تنه م لاء أتكره 
له أن 'يلقنهما كننعا؟ قال: نعمء أكره ذلك»ء وأدرا”"' عنهء 8 ينبغي له أن 
يسمع شهادتهما من غير أن يلقنهماء وإن شهدا عنده بشيء ينفذ أنفذهء وإن 
شك فيما شهدا به فلم يدر”” أيجوز ذلك أو لا أوقف ذلك حتى ينظر فيه. 

قلف بوتيدك""؟ للقاقى ‏ إذا أشكل عليه القييء أن .سال «عنة من حمق 
أفقه منه؟ قال: نعمء أحب له ذلك» ولا يسعه إلا ذلك. قلت: أرأيت إذا 
أشار عليه الذي هو أفقه منه فى نفسه بقضاءء وكان ذلك القضاء عند 
القاضي خطأًء وكان رأي القاضي غير ذلك». ورأيه عنده الصواب. هل ينظر 
إلى رأي غيره وهو يعلم أن ذلك الرجل أفقه منه؟ فقال: يقضي بقوله 
وبالذي أبصر من ذلك. قلت: أرأيت إن كان اتهم رأيه لفضل علم ذلك 
الرجل الذي”''' هو أفقه منه في نفسهء فقضى بقول ذلك العالم وترك رأيه. 
هل ترجو أن يكون في سعة من ذلك؟ قال: نعم» اي عم ولكن 
ينبغي له إذا كان عنده علم شبد به وجه اد ومن حيث يوجه فأبصر 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 448/6. (0) ز: لا يقطع. 
(0) ز: أيشهذدان. (252)1 اتتحلة: 
(6): :يدوق 0 ز: أينفذ. 
0) ز: وأدرئ. (60) ز: يدري. 
(0) ز: ويجب. (6)ز + ذلك الر. 


(١١)م‏ ف: يننظر (مهملة)؛ ز: يننظر. 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى جم 
اكاك تاكتك تت 1 1 0ت 
أن قوله ذلك صواب وقول الذي أشار عليه''' خطأء فليس ينبغي له أن 
يقضي بقول الذي أشار عليه ويترك رأيه. 

وقال أبو يوسف: لو شهد على رجل ثمانية نفر بالزنى» كل أربعة 
يشهدون على زنى بامرأة على حدة». فرجمه القاضى وقد أحصن., أو ضربه 
مائة إن كان لم يحصنء ثم إن أربعة منهم رجعوا لم يحدوا ولم يضمنوا 
شيئأء لأنه قد بقي"'' آخرون» وهذا على قياس قول أبي حنيفة. فإن رجع 
من الأربعة الباقين واحد ضربته والأربعة الأولين الحدء. وإن كان رجم 
ضمنتهم ' /1/01"و] ربع الدية في قياس قول أبي حنيفة» وإن كان جلد لم 
شونا سينا وقال أبو يوسف: أضمنهم ربع أرش الجلد. وقال محمد مثل 
قول أبي يوسف في الضمانء ولم يرث“ عليه حذاء لأن كل أربعة منهم 
شهدوا على زنى غير الزنى الذي شهد به الأربعة الآخرون» فكان كل أربعة 
فهر تنودوا لالاريطة حوري انا عاد الى و اله عر االو ير 0 
زعي اجيينا: 

وقال أبو حنيفة: إذا شهد خمسة بالإحصان والزنى فرجم بشهادتهم. 
ثم رجع واحد فلا حد عليه ولا ضمانء» وإن رجع آخر فعليه وعلى الآخر 
ربع الدية والحدء ولا حد على قاذف"' المرجوم» وليس الشاهد في هذا 
كالقاذف. ظ ظ 
وقال أبو حنيفة: إذا شهد أربعة بالزنى فلم يقض"'" القاضي بالحد 
حتى رجع واحد فإنه يضرب الراجع والثلاثة الباقين. قال: وإن قضى القاضي 
بالرجم فلم يمض” ذلك حتى رجع واحد فإني أضرب الراجع والثلاثة 
السافنية الحدء وأدرا عن المشهود عليه حد الزنى. وقال فو سوست 
أستحسن في هذا أن لا أضرب الثلاثة الباقين وأضرب الراجع. فهذا قوله 
الأولة وهو قول محمد. 


)١( |‏ ز: إليه. () ف: قد أبقى. 
(6) ز: ضمنئهم. 50 رف 
(6) ز: فإن (5) ف: على القاذف. 
69 ز: يقضى (4) ز: يمضي . 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى ' 

: رهام الشبياني 

وقال أبو حنيفة: إذا فعل الإمام الذي ليس"'' فوقه إمام مما هو إلى 

السلطان فليس عليه فيه حد إلا القصاص والأموال» فإنه يؤخذ بها. 
© إفه 5 ظ 

يعرف المرأة من الرجل. 

وقال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لامرأته وقد جاءت بولد: ليس ابني. 

ثم قال: هو ابني. جلد الحدء فإن قال: هو ابني» ثم قال: ليس بابني. 
فعليه اللعان» ولا حد عليه. 


2636 


باب الشهادة فى القذف 


قلت: أرأيت الرجل يدعي على الرجل فيقول: قذفني وليس لي عليه 
شهودء فاستحلفه؟ قال: لا أستحلفه على هذاء ولا على شىء من الحدود. 
قلت + ولا على شرقة؟ قال: .بلى»- يستحلفه على السرقة الآنه. مقاع». فإن9) 
أبى أن يحلف ضمن المتاع ولم يقطع. قلت : وكذلك لو قطع الطريق فأخذ 
متاعا؟ قال : نعم. ظ 

قلت: فإن جاء المقذوف بشاهدين فقالا: نشهد”؟؟ أن هذا قذف هذاء 
هل باليها عن القذف ما هو وكيفف هو؟ قال : نعم. قلت: فإن قالا: لا 
نزيدك على هذاء نشهد أنه قذفه؟ قال: لا أقبل شهادتهم. /[7/05”ظ] لآأن 
القذف يكون بالحجارة وبغير الزنى. قلت: فإن شهدا فقالا: نشهد أنه قال: 
بازان؟ قال" فين تتهادميي كلك : .نوي" القادف؟ فال نإن كان 
الشاهدان عدلي. 00 حددته. وإن كانا غير عدلين لم أحده. 


ره (0) ف: أن لا يكون يعرف. 
فر م ز: وإن. 15 يتقك: 
)6 رَ + لا. )205 ز: ويحدكد. 


(0) ز: عدلان. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف 2 < 

وقال أبو حنيفة: إذا تزوج المجوسي أمه ودخل بهاء ثم أسلما وفرق 
بينهماء ثم قذفهما رجلء فعليه الحد. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد 
قاذفهما. ظ 

وقال؛ أبق ختقيفة: اذا مات المكاتسة:وترك.وفاء: للفكاتية فاديت 
المكاتبة» وقسم ما بقي بين ورثته» ثم قذفه رجل» فلا حد عليه. 

فلت: فإن كان القاضي يعرف أنه حر أيكتفي ١"‏ بمعرفته؟ قال: نعم. 

قلت: فإن كان القاضى لا يعرف عدل الشاهدين إذا شهدا بالقذف 
اي عفن سيان تيهنا" قال: نعم. ولا مُكفْله في قصاص. قلت: 
ويسأله البينة أنه حر؟ قال: نعم. 

قلت: فإن شهد شاهدان فقال أحدهما: أشهد أنه قال: يا زان» يوم 
الخميسء وقال الآخر: أشهد أنه قال: يا زان» يوم الجمعةء. وهما 
عدلان؟ فقال: أقبل شهادتهما. قلت: لم وقد اختلفا؟ قال: اختلافهما لا 
يفسد شهادتهماء لأنهما يشهدان على قول كان منهء وهذا قول أبى حنيفة. 
ونال اس او و لم ا ان أبو مخادلمة : 
الأ “توف أنه كو ديد أحدهها أنه اقفن أن لفلان عتبة الف درهم يوم 
الخميس» وشهد الآخر أنه أقر بها يوم الجمعة» قضيت بها”*' عليه. قلت: 
وكذلك الطلاق والعتاق؟ قال: نعم. قلت: فإن شهد شاهدان [فشهد 
أحدهما] أنه شج فلاناً موضحة وشهد الآخر على إقراره بذلك هل تجيز”' 
ذتق؟ :قال .قلف «وكذلك كل .عمر هن غضبي» أن غدرة: تنهلد 
أخدهها ملن عمل » والاخر على إقرارع. أقللا تير شيعا من ذلك؟ قال: 
نعم. قلت: فإن شهد أحدهما أنه تزوج فلانة اليوم. وشنين الاحن علن 
إقراره بعد ذلك بيوم.ء هل تجيز*' ذلك؟ قال: لا. قلت: ولمّ وهذا 


8110 انركش (200 لمعيه 
(©) ز: ويدري. (5) ز: به. 
(0) ز: هل يجيز. (0) م ف ز+ لأن الكلام كله. 


(0) ز: عمد. 1( (6) ز: هل يجيز. 


' كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إقرار”'' كلهء وإنما هو كلام؟ قال: لأن النكاح لا يصلح إلا بشاهدين عند 
عقد النكاح. قلت: فإن شهد أحدهما أنه باع فلاناً يوم الجمعة هذه الجارية 
بألف درهم. وشهد الآخر على إقراره بذلك؟ فقال: هذا جائز كله. لأن 
البيع إنما هو كلام. قلت: وكذلك القرض؟ قال: نعم. قلت: فلو شهد 
شاهد على رجل أنه قال: أشهد أنه قال: يا زان» يوم الخميس. وشهد 
شاهد آخر أنه أقر أنه قال له"'' يوم الخميس: يا زان؟ قال: هذا وذاك 
سواء في القياس. ولكن لا أقبل 0 ص هذا ولا احذه:. :و كذلك 
قال أبو يوسصف ومحمكد. 


قلت: فيد أرأيت إذا أقر عند القاضي فقال: قد"" قلت له: يا 

زان» اا ا هل يحبس القاضي 0 ويسال المقذوف_ البينة آنه 

حر؟ قال: فلك ناذا معاد وشا فد ' "ا اللي شان لس وعد 1ن 
عدلا أيحد''' القاضي”' القاذف؟ قال: نعم. 


قلت: فالحد فى القذف إذا شهدت الشهود وكان إقراراً من القاذف فهو 
برا قال اعون تقلت روسل يشر ضيه ادرف ويشروى ا ننها بكر انان 
لا يجردء ولكنه يضرب في ثيابه» إلا أن يكون عليه فرو أو قباء محشوء فينزع 
ذلك. ويترك في قميصه ويضربء ويؤمر الذي يضربه أن لا يضربه ضربا 
مبرحاء ويضربه ضربا دون ذلك» ويعطي كل عضو منه حقه من الضرب. قلت : 
ولاايقبرت الوجه ولا ترا زولا القرع؟ فال تعوو وها قزل ان يمعي 
ومحمد. وقال أبو يوسف مثل ذلك» ثم رجع فقال: أضرب الرأس ولا أضرب 
الوجه ولا الفرج. قلت : ل ا ا 

قلت: أرأيت إن قذف آخر 0 يضرب أتحده ثانياً؟ قال: لاء ولكنه 
يكمل و الحد الذي هو فيه. ولا يزاد عليه. 


0010 م: اي (50) ز اله 
(50). زاناقد. )0( م ف ز: عبدهما. والتصحيح من ب. 
(0) ز: شاهدين. (1) ز: أتحد. 


(0) ز - القاضي. (0) ف- له. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 


قلت: وكذلك لو قذف رجالا في أيام متعرقة. كل يوم رعداة: ثم 
تى به الإمام. ل د أيضربه لكل إنسان منهم حدا؟ 
0 لاء ولكنه 000 دو تعدا فيكون لكل قذف كان قبل ذلك. 


فلك أرانة: إن كذ جد فأتى به الإمام بعد زمان هل تحده؟ قال: 
نعم. قلت: ولم وقد قلت في السرقة: إذا أتى به بعد زمان لم يقطع؟ قال: 
هذا من حقوق الناس. ‏ 
عنه.» هل تد 27 عنه الحد؟ قال: لو لأن عفوه باطل» اه زا ل ”” 
من حدود'*' الله تعالى قد انتهى إلى الإمام. فليس له أن يعفو عنه. 

قلت: فهل يستحسن للإمام قبل أن تقوم””' عليه البينة وقبل أن يثبت 
الحق أن يقول للطالب”'؟: اترك هذا أو انصرف؟*”'' قال: نعم» ما أحسن 
هذا. قلت: وكذلك السرقة؟ قال: نعم. 


فلت فلو أن المقذوف عفا عن ذلك وانصرف عنه» ثم أتى بعد ذلك 
1 )2 1 ا 
بزمان يطلب حقه وأقام البينة على قاذفه» أرخدة الإمام؟ قال: 7 نعم. 3 
وعفوه ذلك باطل؟ قال: بعم. قلت: وكذلك السرقة؟ قال: لا 
السرقة إذا تقادمت لم يقطع فيها. - 


قلت: أرأيت الرجل يشهد له الشهود بالقذف» فلما أراد الإمام أن 
يحد القاذف قال المقذوف: لم يقذفني. أو قال: شهدت /[ه/*7“ظ] 
شهودي بالباطل؟ قال: أي ذلك ما قال فإني أدر”''' عن صاحبه الحدء 


لانه قد أكذب نقسه . 


م ف ز: أضريبه. (0) ز: هل تدري. 
9 م حد. 640 م: من حقوق. 
)دنه أن يقوم. (0) م: للمطالب. 
(0) ف ز: وانصرف. (6) م ف ز: طلب. 


6 م ف : إئما ؟ ز: نما. 5000012 أدري. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
ٍ! م الشيباني 
فلك آرانته الرحل دعن .على الست الفدقه ساقي بيشاهد وان 
والقصاص؟ قال: نعم. قلت: فإن جاء بشاهد واحد يعرف القاضي عدله ‏ 
وصلاحه وادعى أن له شاهداً"'' آخر بالمصر هل تحبسه؟ قال: أما هذا فإني 
أمتحمق أن سه يومين "أو تلاثة: قلت :فإن ادغن أن لد ار 007 
بغر افنان؟: قال ل أجريية: قلت: وكذلك لو ادعى أن شاهده الآخر خارج 
, 0 قال: 5 لعم. قلت: فإِن جاء بشاهد واحد وجاء فار اكية 
لكديداق "" لتقن لنيادكييا؟ قال لان فريك فيزتحيسة )"قال 1 
قلت: فإن جاء بشاهد يشهد على شهادة نفسه وشهد آخر على شهادة آخر 
[فهو كذلك ]؟ قال : نعمء لا م شهادته ولا يحبس . قلةق* فإن كان 
الشاهد الذئ يشهد على شهادة تقتشية عدلاً وادعى الطالب شاهداً آخر 
بالمصر؟ 0 الا 1 احسة: قلت : فإن 0 0 عليه إلا لين 
ختيفة::وقال أنو توسفة ومحيد» يأحد منه كفيلا إن ادع تصيمه بيدة 
حاضرة يوقا أو يومين أو ثلاثة » إلا أن د يمدر على أن يهدم إلى القاضي 
في ذلك الوقت» فيكفل إن وفت التقدم 9 القاضي. 


قلت: أرأيت الرجل يدعى على الرجل قذفاً فأتى بكتاب قاض بالقذف 
واقتياةة التدووهه أشني القامين الذي أتاه الكتاب أن يقبل ذلك ويحد 
القاذف؟ أقال: :لا قلت :..ول؟ قال لأن هذا حد كنب نبه القاضي) وهو 
عندي بمنزلة الشهادة على الشهادة. قلت: وكذلك السرقة والقتل والزنى 


0“ : :شناهن: ( 0 شاهن: 

(9) ف - بالمصر هل تحبسه قال أما هذا فإنى أستحسن أن أحبسه يومين أو ثلاثة قلت فإن 
ادعى أن له تاهذا آخر. ْ 

(4) ز: يشهدان. (6) ز: لا يجوز. 

(5) م: فان. (0) ز: بشاهد. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف 1ك 
وشترية تين لاا عدون كفاهه القاضى الى قافر "فى تومن ذلك" 
قال: نعم. قلت: أرأيت ما كان من سوى ذلك من الطلاق والعتاق والنكاح 
وفي الأموال في حقوق الناس فيما بينهم؟ قال: ذلك كله جائزء وكذلك 
الشهادة على الشهادة في ذلك حجان : 

قلت: أرأيت الرجل إذا قضى عليه القاضي أن يضرب حدًا في قذف. 
فضرب بعض الحدء ثم انفلت فهرب؛ ' فأخذ بعد ذلك بيوم أو يومين»؛ ثم 
جاء الطالب يطلبه حقه؟ قال: يقام عليه بقية الحد. قلت: لم؟ قال: لأن هذا 
هن عقوف (الساسى: قلت: فإن كان ضرب تسعة وسبعين سوطأً؟ /[84/5و] 
قال: يتم له تمام الثمانين”'". قلت: فإن شهد على شهادة وهو عدل قبل أن 
ااه ليه عليه : إني آتي بالبينة أنه قد ضرب تسعة وسبعين 
سوطأ فى حد»ء وجاء على ذلك الل ا ذلك منه؟ قال: لا'ء وشهادته 
جائزة. قلت: لم؟ قال: لاأ: نهم لم يشهدوا| أنه ضرب حدًا تاماًء 0 
شهادته عليه. قلت: وكذلك رجل”*' قذف رجلا فلم يرفع إلى الإمام حتى 
ا لرجل آخر بشهادة؟ قال : نعم» شهادته جائزة إذا كان عدلا. 

قلت: أرأيت الرجل يقل للمرأة :"قن زنيق بوانت مستكرهة » أوروطك 
ذاذلا وظ ة كماما أو فد "انعا فلان نعيا يا" هرانا :: أرد يفول زنية 
وأنت صغيرة» أو قد رأيتك وأنت تزنين وأنت صغيرة» فشهد عليه الشهود 
بمقالته؟” قال: لا حد عليه. قلت: ولمّ؟ قال: لأن جماع الصغيرة ليس بزنى» 
إثها وضنها يغو ءالا يكرك ذلك الشى درن قلكة وكدلك لواقال:: رنيث قبل 
أن تخلقي أو قبل أن تولدي قال تعب لاني 309 كرت :على "ذلك الحال. 
نفلك : اارقدذلك لو قال ليا #تزنيف ياك اوور علاة؟ قال تقلا اك 
في شيء من هذا زائيةه نولي علنة كن قلق أرايت: لو كانك: امراه؟ فال لا 


)١(‏ ز: إلى قاضي. (45- فت التليم: 


(0) ز: أتقبل. - (5) ان الرجل: 
(0) م فاز: حتى يشهد. (5) ز: وقد. 
(90) ز: جماع. ظ (4) ز: بمقاله. 


(9) ز: الا. (١٠)ز:‏ لا يكون. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لعن عينهها: قلت "توك الويه ١‏ كوزن على الرقن اله عالق ا 
بينه وبين امرأته لعان ولا حد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كانت الكافرة قد 
أسلمت ثم قال [زوجها] لها: قد رأيتك تزنين وأنت كافرة» أو قد زنيت وأنت 
كافرة» فشهد عليه الشهود بذلك؟ قال: يلاعن بينهما. قلت: فإن كانت المرأة 
التي قال لها هذا القول ليست له بامرأة؟ قال: يضرب حد القاذف. قلت: لم 
وإنما قذفها وهي كافرة؟ قال: إنما وقع القذف وهي مسلمة. قلت: وكذلك لو 
كانت أمة فأعتقت ثم قال لها: قد زنيت وأنت أمة؟ قال: نعم. قلت: ولو قال 
لها: قد قذفتك بالزنى وأنت أمة أو وأنت كافرة» فشهدت عليه الشهود بذلك؟ 
قال: لا حد عليه. 


قلت: أرأيت امرأة قذفت رجلا فقضى عليها القاضي بالحد كيف تضرب 
قائمة أو قاعدة؟ قال: بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: يضرب النساء في 
الحدود قعودا والرجال قيامً"''. قلت: فهل ينزع عنها ثيابها؟ قال: لا. قلت : 
ويعطي " كل عضو حقه ما خلا الوجه والفرج والرأس؟ قال: نعم» في قول أبي 

حنيفة ومحمد. قلت : ويضرب ضرباً ليس بالشديد المبرح ؟ قال: نعم. 

فلك آأرانت الرجل يقذف الرجل الميت فشهد عليه الشهود بذلك 
وا 0 الميت يطلب القذف؟ قال: لا حد على القاذف. قلت: لمَ؟ 
قال: /[5/5”ظ] لأن الأخ لا يأخذ بقذف أخيهء. ليس يأخذ بالقذف إلا 
الولد أ الوالة: أو الخد أو :ولد الولد""* معن حوة أو صورية”". فلت نان 


.06/7 مف ز: ولايكون. (؟) المصنف لعبدالرزاق»‎ )١( 
ز: ويعطا.ء ا ار عه ظ‎ )0( 
م + أو.‎ 26) 


050( ذكر الحاكم أن قوله: (ممن يرث أو يورث» من كتاب الاختللاف. انظ الكافي. ١‏ ظ. 
ولم أجد المسألة في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف. ولعله كتتاب آخر. أو 
تكون عبارة الكافى محرفة. وقد حرفت العبارة عند السرخسى. انظر: المبسوط». .11١7/4‏ 
وقد ذكز السرحني أن عه الريادة غير معكيرة» لأن المطالية بالحد ليس :بطريق_الورافة » .اهنا 

ظ الخصومة هنا لدفع الشين عن نفسه. انظر: المصدر السابق. لكن يظهر أن مقصود المؤلف 
بالوراثة هو وراثة الشرف والمطالبة بحد القذف. وانظر الفقرة التالية. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 21 
حتت ب 1442 
كان الولك عجذا .والمقدوق معراء. أو كان" الول كائرا واللمقدوفك معدلها: 
فيما يطلب القذف» أتحد”" القاذف؟ قال: نعمء لا يحرم الميراث” " بشِبْهِه. 
[قلت:] فإن كان المقذوف حيا ولكنه غاتب فجاء ابنه يطلب القذف أتحد 
القاذف؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المقذوف لم*' يجىئ يطلب حقه» ‏ 
فلا أدري لعله يصدق القاذف. قلت: أرأيت إن مات المقذوف بعد ذلك 
فجاء الولد يطلب القذف بعد موته؟ قال: لا حد على القاذف. قلت: ولم؟ 
قال: لأن المقذوف لم يطلب حقه حتى ماتء. ولا يورث الحدء قال: 
وبلغنا عن إبراهيم أنه قال ذلك. قلت: ولا يشبه هذا الذي قذف وهو ميت؟ 
قال: لأن الذي قذف ميت إنما وقع الحد لولده يوم قذف. وهذا الحي وقع 
له الحق» فلما مات قبل أن يطلبه بطل القذف». ولا يكون ميراثا. قلت: 
أرأيت لو أوصى هذا الحى إلى”*' وصيه أن يطلب قذفهء فجاء الوصي 
كلري""؟ اقرف ؟ و4111 بذ عم علي العاقك اقلق بوكد لك ل :رك من 
يطلب قذفه فجاء وهو حي؟ قال: نعمء إلا أني أستحسن أن أقبل الوكالة 
قود إكنات التدق» نوالا أعدى""؟ عنتن ‏ حفن المتذوق + .وكدذلك: القضاض: 
وهذا اقول أبى خحدفة: .وقال آبى .يوست + لآ تجوز الوكالة'في. إثباتة: 

فلت رابع :ل كواة المقدو يهطلل القدتمي الققنى القاضي له 
بالحدء فمات المقذوف قبل أن يضرب القاضي القاذنه لحن قال ا 
عنه ولا أحده. قلت: وكذلك لو ضرب بعض الحد ثم مات المقذوف؟ 
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأني لا أدري لعل المقذوف كان يصدقه قبل 
أن يقيم الحد. قلت: أرأيت إن ضرب بعض الحد ثم ذهب المقذوف فلم 
يحضر؟ قال: لا أكمل له الحد إلا والمقذوف حاضر. 


ع ع 


قلت: أرأيت إن ضرب بعض الحد ثم رجع الشهود عن شهادتهمء أو 


0 2 وكان: (3000 535 انحل 
(0) أي: ميراث الحفاظ على العرض والمطالبة بحد القذف. 
(5:) م- لم. (7)8 فت إل . 
() ز: يطلبه. (0) مز: عل ؟“فه 2< قال: 


(48) ز: اخذه. (04 1:3 أذرئ: 


: كتاب ف للإمام الشيباني 
اركذوا عن الإسلام» أو فسقوا؟ قال: أدرأ؟'' عنه الحد. قلت: فإن شَّهِدَ”' 
على اشبهادة "يديا وراك هق الحد؟ قال: شهادته جائزة. قلت: ولم 
وزاك يقية العد نت بح لحيو عن مهادي الال ترف آن على بن 
ابن طالجي قد أمن الشتهود انانرجهوا قتل التاكد 5 ققنيك 35 لقو أبطاف 
الحد. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا شهد الشهود على حد ثم ماتوا 
أو غابوا أقمت الحدود كلها ما خلا الرجمء فإني لا أقيم الحد إلا والشهود 
حضور. 
فلت /[9/6؟و] أرابكة الرخل إذا قف قوماء. وشت الكمر» .وزلى 
ولم يحصنء. وسرقء فأتي”") به الإمام الساعة”" التي فعل هذا كله.ء وشهد 
عليه الشهود بذلك. كيف ينبغي للإمام أن يضنع؟ قال: يبدأ فيضرب: خد 
القاذف» فإذا فرغ امو «يتقيينة حتى يجفا الضرب ويبراًء ثم هو بالخيارء إن 
شاء بدأا*' بحد الزنى» -وإن شاء بدأ بحد السرقة» ثم يحبسهء حتى إذا 
بد أقام عليه الحد الآخرء فإذا فرغ منها حبسهء فإذا برأة''' أقام عليه حد 
لخر آخرها. قلت: لم بدأت بحد"''' القذف؟ قال: لأنه من حقوق الناس. 
فلك روك ع ال الي ووذأك وتعة: النقن وال 123 قال 51 
السرقة والزنى حدان فبدأنا بهماء والخمر إنما هو"'' حد قد اجتمع عليه 
المسلمون وليس في كتاب الله تعالى. قلت: فإن كان مع هذا كله قتل؟7) 
قال ابد فأضيزاته حد القذف»ء ثم أحيينة: السدراقة: ثم أقتله واود 95 بن 
ما سوى ذلك من الحدود. ألا ترى لو أن قوم شهدوا على رجل بسرقة بعد 


0 أدرئ: 00 أ الذي ضرب بعض الحد. 

فره 6 ف ز: على شهادته. ٠‏ 

() المصنف لعبدالرزاق. 8/97 2 475717؟ والمصتف: لاب ا نشسة 6 د ونصب 
الراية للزيلعي. *؛ والدراية لابن حجرء. ؟/,41. ظ 


(5). ز + على. 0) زة: فأوتي. 
(/9) ف للستاعة. (0) م ف ز: يبدا. 
(9) +2 إذا ابرئ: رع 
(١١)ز ‏ بحد. (١١)م‏ + هو. 


)١16(‏ ز: قبل. (5١)ز:‏ ثم أقبله وأدرى. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 
الفط ال لتك 1021 ا 
زمان لم يقطع وضمن السرقة» ولو شهدوا بقدذف أقيم عليه الحد. فالسرقة 
من حدود الله تعالى». والقطع والقذف أوجبها. قلت: فإن لم 0 3 
ولكفه زنى نع خضي 5 قال بعد" بوالتقل سيوات أضدديه عن العدفة: 
لأنه من حقوق الناسء ثم أقتله. وأدر”" عنه بقية الحدود. قلت: لمم؟ 
قال: لأن القتل”*' يأتى غلى ذلك كله 2 من حدود الله تعالى. قال: 
ملا رس لتر ماين ا ' وعة ابت عباس : 

قلت: أرأيت الرجل يقذف رجلا بالزنى بالفارسية أو بالعربية أو 
بالكل © قال القذت «العرية ,و التيلنة بو القاوسية تسو اف وغلفة الس فلت 
وكذلك لو قذف امرأته بالزنى بالفارسية أو بالنبطية لاعنها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل”'': يا 07 هل يحد؟ قال: 
في القياس فعليه الحد. ولكني 00 أن اليد عنه.» وهذا قول 71 
حدرفة واب حتومتك» وقال متحمد : احدة: "فلت ارايت الرخل يفول لآمراة: 
يا زات» هل عليه الحد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال لامرأته: يا زان: 
لاعنها؟ قال: نعم. قلت: ولمَ؟ قال: لأن الله 0 ئ- في كتابه: ##إذا 
جك الْمَؤْمِسَتٌ 00 وقال في آية أخرى: ##وقَالَ نسو ل 


قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل بالزنى» فيرفعه المقذوف إلى 
القاضى». فقال القاذف: عندي البينة العدول أنه كما قلت. هل يقبل منه 
الببنة إن جاه نه على الك قال© انحو قلت :1 فإن بجاء به 'ثللالة فشهدوا :وله 
يكن لهشافق آخرة قال هيحد القاذف ويح الثلانة فلك ول ”7و 


)١(‏ ز: قبل. (0) ف: وهذا. 

() ز: ثم أقبله وأدري. ظ (:) وفي هامش ب: أي بالرجم. 

(5) روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل 
على الآخر. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 478/6. 

50 نز - للرجل. 0) ز: أن أدري. 

(4) سورة الممتحنة» ٠5/؟7١.‏ (46: مفوووة بوش 11/1 

)نز ولم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أربعة؟ قال: أما /[ه/ه ”*ظ] القاذف فليس بشاهد. قلت: فإن لم يجئ بأربعة 
سوآه وجب عليه وعليهم الحد؟ قال: 5 بعم. قلت: فإن جاء بارنعة سوأه 
فشهدوا على المقذوف بالزنى؟ قال: أدرأ؟'' عن القاذف الحد. قلت: فهل 
تبحد المقذوف وفل شهدت الشدهورة بالرنين وَوَضْفُوة واتسعوة إلا أنه شىء 
قديم؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: إذا تقادم الحد فإني أستحسن أن أدر”") 
عية. فلبثةا: فإن 0 القاذف : عندي بينة بالزنى تسبي كان 
بهم 00 قال: نعمء ا مأ .بينه وبين نابة من 5070 فإن ا 
بالبينة وإلا أقيه”" عليه الحد. قلت: أفتُكفْله في ذلك وتدعه يطلب الشهود؟ 
يم فليتك؟ فإن حاء ا بغيرهما؟ قال 58 وأحد 
الشاهدين. قلت: فإن لم" يحد القاضي 55 والقاذف حتى جاء 
ييدان على إنزان المقدوقته بالرق © قال :قرا خَن القاذف بوه 
الشاهدين الحد. قلت: وكذلك رجل وامرأتان/*» فشهدوا غلى إقرار 
قلت: أرأيت الرجل يزنيء. أو يطأ امرأة وطءً حراماً لا يحل له. 
فقذفه رجل؟ قال: لا حد عليه. قلت: ولم؟ قال: أما إذا زنى فقذفه إنسان 
فهو صادق. وأما إذا وطئ امرأة وطءً حراماً فإني أدر”*؟ عن قاذفه الحد. 
أن هذه شبهة. 
فقذفه إنسان» هل تحد"''' قاذفه؟ قال: نعم. قلت: ولمَ؟ قال: أما امرأته 
فهي له حلال». وإنما يحرم عليه مجامعتها وهي حائتض. قلت: وكذلك الأمة 


بشاهدين 


)١(‏ ز: أحرى. 0 5 إن أدري. 
(0) م ف ز: أقام. (4) ز: فأتي. 
(5) مفز: بالشاهدين. والتصحيح من ب. (5) ز- لم. 
(10) مف ز: الشاهدان. والتصحيح من ب. (6) ز: وامرآأتين. 
(9) ز: أدري. (١٠)ز:‏ هل يحد. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 

ام اك 01 
المجوسية» وليس هذا كالذي يطأ امرأة"'' ليست له زوجة. وإذا وطئ الرجل 
امرأته» أو أمة لا يحل له وطؤها بحيض أو ما أشبهه مما قد يحل له بَعْدَ 
على حال إلا أنه وطئ ذلك وطءً حراماًء فقذفه رجلء» فإن قاذفه يحد. وإذا 
وطئ شيئاً لا يملكه. أو أمة لا تحل له على حال» وطتها أبوه أو وطئ هو 
أمهاء فإن قاذفه لا يحد فى قول أبى حنيفة ويعقوب ومحمد. إلا أن أبا 
حنيفة قال: لو أن رجلاً نظر إلى فرج امرأة له أو أمة له لشهوة أو قَبّلها أو 
لمسها لشهوة لم تحل له ابنتها ولا أمهاء فإن اشتراها فوطئهاء أو تزوجها 
فوطئهاء فقذفه رجل حد قاذفه. قال: لأن 7 النقياء قوها كقير""” يقولون؛ 
ليس هذا بشيء. وقالفبها سيوف ذلكق ”7 ' ما وضفت لك: وقول يعقوب 
ومحمد في هذا كله: لا يحد قاذفه» بمنزلة الأول الذي /[7/0و] 0 
لك: 


قلكة: أرايث إن.وطره أن وملكيا :قير انها كه من الرضاعة وعن لا 
يعلمء هل يحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: من أين افترق [هذا وَآأمثّه 
المجوسية؟ قال: لأن أخته من الرضاعة لا ل له على حال من الحالات» 
والمصوسئة: ذل امامكة عدلة لد 


فلي : أرأيت لو تزوج امرأة بشهادة شاهد واحد.». أو تزوجها بعير 
شهود. أو تزوجها وهي في عدة من زوج»ء فوطئهاء هل على قاذفه الحد؟ 
قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه ؤطئ وطءٌ حراماً. قلت: ولم درأت عن 
قاذفه الحد إذا وطيع وطءً حرام وأنت لا تحده فى ذلك الوطء» وليس 
هو عندك بزنى؟ قال: أما إذا تزوجها بشهادة شاهد واحد فوطئها فإني 
أدب ]10) عند البعة له شبهة. وكدذلك إذا تزوجها بغير شهود وهى و عذة ) 
لأن هذا شبهةء فأدرأ'' عنه الحدء وليس على قاذفه الحد. 


)١(‏ ز: أامرأته. (6) ز: قوم كثير. 
0 ز + على. (4) مز: قست. 
(5) ز+ قلت ولم درأت عن قاذفه الحد إذا وطئ وطأ حراما. 
لك 1ه أدري. (0) ز: فأدري. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلع ة ارايت الرجل إذا تزوج امرأة ثم وطئهاء ثم عَلِمَ بعد ذلك أنه 
قد كان تزوج ابنتها أو أمها فوطتئهاء ففمرق بينهماء ثم قذفه إنسان.» هل 
تحده؟ قال: لا. قلت: فإن اشترى الأمة”'؟ فوطئها ف قذفه إنسان هل 
تحده؟ قال: لا. 

قلت: وإذا وطئ الرجل امرأة وابنتها فى ملك أو نكاح» فقذفه إنسان» 
فلا حد على قاذفه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إذا تزوج أختين أو امرأة وابنة 
أختها أو ابنة أخيها أو عمتها أو خالتهاء فوطئ المرأتين جميعاً؟ قال: ليس 
على قاذفه حد. قلت: وكذلك لو تزوج أمة وحرة جميعاً في عقدة واحدة؟ 
قال : لا حد على قاذفه. 

قلت: أرأيت الرجل يطأ مكاتبته» هل تحد قاذفه؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن وطئ أمة بينه وبين رجل آخرء هل تحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: ا 0 فلك : ا ااي 
لمسها لشهوة» أو نظر إلى فرجهاء ثم تنترئ أمها”"” أو ابنتها. فوطئها. 
تزوج أمها أو ابنتهاء فوطئهاء ا تحد قاذفه؟ قال: نعم. وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال: أبو يوسف ومحمد: لا حد على قاذفه. 

قلت: أرأيت الرجل يملك أختين فيطؤهما جميعاً. هل تحد قاذفه؟ 
قال: نعو قلت: 5 قال: ألا ترى إذا باع أحدهماء أو زوجهاء أو 
وهبهاء أو أخرجها من ملكه بوجه من الوجوهء حلت له ارم وإذا 
وطئ امرأة لم جز له أمها ولا اهيا أبدا: 

فلك أراث الرحل بيظلق ارا حر انية أو ثلاثأء ثم يجامعها في 
عدتهاء هل يحد قاذفه؟ /[7”5/01ظ] قال: لا. ظ ظ 
أقلكا: أرانت الرجل: ذا استكرو المزاة فوقو ياك هل معن قافن أن 
قاذفها؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها وطئت وطهء حراماًء وإنما درأت 
الحد عنها بالشبهة لأنها مستكرهة”". 


؛ أو 
أو 


)١(‏ كذا في م ف ب. وفي هامش ب: الأم. 
05 ود أههاء 0 3 تك 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف [ 

قلت:: إراعكة الرجل يطأ جارية أبئه أو ابنته أو اهن أو أخنته أو أخيه » 
فإ ادعى أن مولاها قل باعها إياه. ولم يكن على ذلك بيئة » وحلف مولاها 
ما باعهاء هل يحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كان له شاهد واحد 
على الشرى؟”' قال: نعم. قلت: وكذلك الوالد لو ادعى أنه تزوجها؟ قال: 
الإسلام» ثم أسلمء فقذفه رجل» هل تحده؟ قال: لا. 


قنك إرانف: لوحن نات ل 17 عر 3 و بكي كا 
شيء عير |الجماع *'؛ اتضيل أقادفة؟ قال : : بعمء لأنه لم د 4 انوك يظأا 
زقاء راف 


قلت: أرأيت المجئون المغلوب إذا زنى بامرأة دعته إلى نفسهاء 
استكرهته”2» فقذف رجل المرأة» هل تحد قاذفها؟ قال: لا. قلت: يعم 
إن قذف المجنون؟ قال: نعم. قلت: فإن كان امون لبروزن بهذه المرأة 
عقوو 7" انناف ل الف نال ا فلك ول اقانة لون 
المجنون لا تجري عليه الحدود ولا الفرائض؛ الااترف: أنه لو ف وا 
لم يحدء فكذلك لا يحد قاذفه. قلت: وكذلك الصبي؟ قال: نعم. قلت: 
فإن كان الصبي قد احتلم مثله ولم يحتلم هو؟ قال: .عق بهد لها الضيى :إل 
أن يبلغ من الوقت الذي لخاود اهن إلا وقد احتلمء فأحد قاذفه وأحله 
إذا قذف. قلت: وكذلك الجارية؟ قال: نعم. قلت: والمجنون الذي يجن 
ويفيق إذا قذفه إنسان في جنونه» أو قذف إنساناً فى حال جنونه؟ قال: لا 
حد عليه ولا على قاذفه. قلت: فإن قذف رجلا فى حال إفاقته فعليه الحد؟ 
قال عد قلت: وكذلك إن قذفه إنسان في حال إفاقته» أتحده؟ قال: نعم. 


)01( م ف ز: على السبي. والتصحيح من ب. 

00( م ف ز + التي. (0) ف + وطها. 
(4) م ف ز: جماع. (5) ز: لم يزني. 
59 53 أو استكرهتها. (0) ز: فقذف. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ع 


قلت : أرامت الأخرس يقذفه رجلء هل 000 قال : لا فقلت: ولم؟ 
قال: لأني لم أدر*'© لعله”) لو تكلم أقر 2 

قلت: أرأيت الرجل يقذف المجبوب”"*» هل يحد قاذفه؟9©©» قال: 
لا. قلت: وكذلك الرتقاء التي لا يستطاع جماعها؟ قال: نعم. قلت: فإن 
قذف المجبوب رجلا أو الرتقاء'"2 أتحدهما؟ قال: نعه”". قلت: حددتهما 
ولم اله تبئرثة لهما؟ قال: لأنهما قد أدركاء ووجبت عليهما الأحكام 
والفرائض» فلذلك حددتهماء ولا حد على فاذفهماء ولا سبيل على 
قأذفهماء لأن مثلهما لا يزني ء ولا يجامع المجبوب. ولا تجامع'" الرتقاء. 


فلك" أرابيق الرجل /01//”و] يقذف العنين أو الخصي أو المرأة 
العذراءء هل تحد قاذفهم؟ قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأن هؤلاء ليس 
كالمجبوب والرتقاءء» لأن العنين قد يجامع. والخصي قد يجامع. 

قلق ارات العبد يقذفه الرجل»ء هل يحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأنه عبد. قلت: وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب والعبد الذي 
قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال : نعم. قلت: فإن افترى أحد 
من هؤلاء على رجل حر أو على امرأة» فإنه يضرب حد المملوك أربعين 
جلدة؟ قال: نعم. قلت: وعلى المملوك أيضاً في الزنى””'' خمسون جلدة؟ 
قال: نعم. ا لم كان هذا هكذا؟ قال: 07 الله جل ذكره في كتابه : 
هلمن نِضفُ عَكَ المخصتت مري الْمَدَاب 230074 للأئر الذي بلغنا عن 
عمر وعلي 3 0 كن المولو لك تع دن 00 


010 ز: الم أدري: 0نف لعل 

(6) ز: المجنون. ظ (85) ز+ قاذفه. 

(0) ز: الذي. 20 (150 .وق والرتقاء 

(0) ف- قلت فإن قذف المخبوب رجلا أو الرتقاء أتحدهما قال نعم. 
(4) ز: ولم اتحد. 0( ز: يجامع. 

.50/5 سورة النساءء»‎ )١١( ز: والزنا.‎ )٠١( 


(؟١١)‏ عن الزهري أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن عمر قد جلدوا 
عبيدهم نصف حد الحررة في الخمر. انظر: الموطأ. الأشربة. 7 والمصنف - 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف لتق 

قلت: أرأيك"الرجل يقدذت الرحل "مين أهل«الذمة أوءمين اهل 
الحرب». هل يحد؟ قال: لا. قلت: لبَ؟ قال: لأنه كافرء ولا حد على من 
قذف”" الكافر. قلت: أرأيت الكافر يقذف الرجل المسلمء هل عليه حد؟ 
قال: نعمء مثل حد الحر المسلم. 


قلت: أرأيت الرجل يتزوج آمَة بغين إذن مولاغا» أن عدا" تزوح 
حرة بغير إذن مولاه» ثم دخل بهاء ثم فرق بينهماء ٠‏ ثم أعتق العبد والآمةء 
ثم افترى إنسان منهم على إنسان». هل تحده؟ قال: لا. 

فلنث: فمن وطئئع وطءً جرافا امرأة ا ا 
قال: لا حد على قاذفه”". 


قلت: أرأيت القوم من أهل البغي يكونون''' في عسكرهم» فيقذف 
رجل منهم من أهل العدل أسيرا في عسكرهه”" أو تاجرأًء وقذفه وهو في 
سرعم والقاذف في عسكر أهل البغي » أو قذف رجل مون أهل البغي 
رجلا منهمء أو قذف ارخل من أهل العدل 00 ا في عسكرهم أو 
تاجراً مثلهء اك قذف رجلا من أهل البغي» ثم ظهر المسلمون على 
للق السستك ره كل الح اعد 17 تون 1200 اكال1 لله فلك :”و ؟ كال 
لأنه فعل ذلك في عسكرهم. لوالا يجري فيه حكم أهل العدل. قلت: 
وكذلك جميع ما ذكرت لك إذا كان في دار الشرك؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل”''' دار الإسلام بأمان» ثم 
قذق وعتلا من المسلحين هل تحدة؟ قال لا قلت ل قال لآنه: ليس 


! 


لعبدالرزاق» 787/7؛ وعن علي بن أبي طالب أنه ضرب عبداً افترى على حر أربعين. 
انظ > المعينف» لعبذالرراق :1/6 


)١(‏ ز: رجل. ظ (؟) ز: من قذفه. 
)2 5 أو عيك: (6)4: 5:3 أو.وخل: 
(6) ز- قال لا حد على قاذفه. (0) م: يكون. 

(0) ز: في عسكر. (4- 1ق اندرا 


(9) ز: أحد. (١٠1)م‏ + في. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ 
بذمي 2 ولم يستأمن لتجري عليه أحكامنا؛ ثم رجع أبو حنيفة بعد ذلك عن 
هذاء وقال: عليه الحدء لأن هذا من حقوق الناس. وهذا قول أبي يوسفا 0 
ومين فلت أرايت القوم إذا آمنوا في دار الحرب». /7/51”“ظ] ثم قذف 
بعضهم عضا ثم خرجوا إلى دار الإسلام. هل يحد الإمام بعضهم لبعض؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم فعلوا ذلك حيث لا يجري" عليهم حكه 
المجامية: 

قلق" :و ]ذ قال العيد لجرة إل لأمة قد وني بك قلاناود ,فاق عد 
مسلم. فجاء الحر يطلب قذفه. وجاءت الحرة”" تطلب قذفهاء هل يحد 
العبد؟ قال: م 


قلخا أرأيق الرجل يقر "أنه قدف«افراته «قنال أن “وديف قال 
يحد. [قلت:] فإن قال: قد زنيت قبل أن أتزوجك؟ قال: يلاعن 
القاضي بينهما. قلت: من أين افترق هذا والأول؟ قال: إذا قال لها: 
قد زنيت قبل أن أتزوجك. فإنما يقع القذف عليها يوم قال لها ذلك. 
ولم يكن قاذفاً يوم رآها ولم يتكلم. وإذا قال في قذفها: قذفتك بالزنى 
قبل أن أتزوجك. فإنما أخبر عن قذف كان منه قبل أن يتزوجهاء 
وليسن بقاذف الساعة. فعليه الحد. قلت: وكل شىء أوجبت فيه الحد 
على الريجلقإنهد زذا اقل مكل :ذلك لأمرانه” وهما: حزان لمان قمله 
اللعان؟ قال: نعم. ظ ظ ْ 

قلت: أرأيت الرجل إذا قال لامرأته”'': يا زانية» فتقول هي: قد 
زنيت بك. هل تحد الرجل أو هي؟ قال:: لا. قلت: ولمَ؟ قال: ليس على 
واحد منهما حدء وليس بينهما لعان. لأنها قد صدقته. ولا حد عليها 
بقولها: قد زنيت بكء. لأن المرأة لا تزنى بزوجهاء ولو أن امرأة قالت 
لزوجها مبتدئة: زنيت بكء ثم قذفها الرجل بعد ذلك» لم يكن عليه حدء 
وله لمان قينا 


41:00 الاجر (0) م ف - قلت. 
(9) ز: وجاء الحر. ‏ (4:) م فاز: للمرأة. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف 7 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل"'': يا فاجر أو يا فاسق أو يا 
خبيث» أو يقول: يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة» هل تحله؟ قال: لا. 


قلت: لم؟ قال: لأنه لم يفتر عليه» ولم يقذفه بشيء. 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا لوطي» دن طله لكان لا. 
قلت: فإن قال: إنك تعمل عمل قوم لوطي وس الروك كن 37 من 
قال: بلغنا عن إبراهيم أندذكان قؤزن: عله الحو "قال *",وبلعنا عن 
علي بن أبي طالب والحسن البصري مثل ذلك في الحد أنه يقام على من 
عمل عمل قوم لوط”. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول أبي حنيفة: 
عليه في جميع ذلك تعزير. 


ولو قال له: يا آكل الربا أو يا''؟ خائن أو يا شارب الخمر كان عليه 
التعزير. 


ولو قال له: يا حمار أو يا ثور أو يا خنزير» لم يعزر في شيء من 
ذلك. [ 


قلت: اراس الرجل يقول للرجل : فجرت بفلانة. هل عليه حد؟ 
قانيك:: لك علق ١‏ 10 فزن كال ليله زنارف الال .شيع لكان ول رك 3 
عنه » أو قال : قد جامعت فلانة حراماًء أو وطئتهاء أو باضعتها؟ قال : ليشن 


)١(‏ ز: لرجل. (0) ز: يكني. 

() المصنف لابن 7 شي :254/6 . 5 افا قال 

(5) روي عن علي رضي الله عنه أنه رأى على من عمل عمل قوم لوط عقوبة الزاني» إن 
أحصن رجم وإلا جلد. ورفع بعض الصحابة ذلك إلى النبي عَكِلةِ. انظر : المعجم الكبير 
للطبراني, 4”. وقال الهيثمي: رواه الطبراني»؛ وفيه جابر الجعفي . وقد وه 
بالسماع: وفيه من لم أعرفه. انظر : مجمع الزوائدء» 717/5. كما روي عن علي أنه 
ا لوطياً. وعن الحسن أنه قال: اللوطي بمنزلة الزاني. انظر: المصنف لابن أبي 
شيبة» 4410//6؛ ونصب الراية للزيلعي» */5"41. 

ار 0) ف قلت. 


(6) ز: يكني. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه في شيء من هذا حد. قلت: لبَ؟ قال: لأنه لم يقذفه /[ه/8؟و] 
بالزنى. ظ ظ 
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد فعلت بأم الآخر كذا وكذاء 
حد؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو قال: أنا فاعل بأمه كذا وكذاء لا يكني ‏ 
عن الفحش؟ قال * بعنم. فلت : لم؟ قال: أن هذا قد يكون. يجامع 1 ش) 
بنكاح. أو يجامع غير ذلك. فإدا قال: فل جامعت فلانة» أو باضعتهاء 
وطئتهاء فإنما يقع''' ذلك على وجه الحلال» فلا حد عليه. قلت: 4 
قال : قل جامعت فلانة. أو نكحتهاء أو باضعتها. أو لامستهاء هل عليه في 
قلكة" أرايت« الوعل مدرض لزعل قيقرلا إتلف "١‏ السف بزاق ها 
يحد؟ قال: لا. 
اقلت ارايت الرجل يقول لنيهل دنقن أجرك" بادك زات عل 
يحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يقذفه. إنما قال: قد أخبرت. 
قلت: وكذلك لو قال: أشهدني رجل على شهادته بذلك؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: اذهب وقل”* لفلان: يا زان أو يا 
ابن الزانية» هل تحد” هذا'" القائل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه أمر 
غيره أن يقذفه. قلت: فإن كان الرسول قد قال: [قد قال] لك فلان: يا 
انه 0 الرسول؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الرسول شاهد 
على ما قال» وليس بقاذف. ش 
هل تحد له العيد؟ قال : +7 نعم. 
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(9) ز: قد اخترت. (:) ز - وقل. 
(0) ز: هل يحد. (5) ف هذا. 
(0) ز: هل يحد. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف للق 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا زان» فيقول له رجل آخر: 
مندقكه بهن تجن الذدى: افان :ضيوقت 77" قال لا اقليق ابوك ؟ قالاة الآنة 
لم تقذئه قلع قإة قال هر كما قلك؟ :قال يضرت الحد, 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أشهد أنك زانء» فيقول آخر: وأنا 
أشهد؟ قال: لا حد عليه» لأنه لم يقذف». وعلى الأول الحد. 
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد زنى فرجك. هل يحد؟ قال: 
. 

قلق .أرايق الرجل يقول للمرأة: قد زنيت مستكرهة» هل 0 لها؟ 
قال: لا. قلت: وكذلك لو قال لها: زنى بك فلان وأنت كاكنهة أو 
استكرهت على ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: زنى بك فلان 

قلت: أرأيت الرجل يقول للمرأة: زنيت» ثم قال لها بعد ذلك: 
وأنت مستكرهة» ولم يصل بكلامه. هل يحد؟ قال: لعم. فلك : ولم؟ 
قال: لأن هذا قذفها فوجب عليه الحدء فإذا قال بعد ذلك: مستكرهة» لم 
ينفعه ذلك القولء. لأنه لم يصل كلامهء ولو وصل كلامه فقال: زنيت 
مستكرهة ) أو زنيت وأنت ظ] م ا لم يكن عليه حل. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد زنيت أنت وفلان معك. هل 
تراه قاذفاً لفلان؟ قال: نعم» وعليه الحد لفلان إن طلب ذلك. قلت: أرأيت 
إن قال: عنيت فلاناً شاهداً معك؟ قال: لا أنظر إلى قوله هذاء وعليه 
الحد. ألا ترى أنه لو” قال لعبده: أنت حر وفلان معك. لعبد له آخرء 
عنقا تخديعا. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا ولد الزنى» هل عليه الحد؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك يا ابن الزنى؟ قال: نعم. فلت : فإن. 'قال:” لست 


(20 1 :صدق: ّْ  15(‏ مستكرة: 
لود أنه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لسك :و امه عفرة ملف : هل تحده؟ قال: نعم. قلت: ولمَ؟ قال: إذا 
قال: لست لأبيك فقد قذف أمه وزعم أنها زانية» وقد بلغنا عن عبدالله بن 
مسعود أنه قال: لا حد إلا في قذف محصنة أو : نفي رجل من أبيه”'". 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت ابن فلان» لغير أبيه فى 
حال .عضنب؟ قالاة “عليه اعد بإقا كانه أنه تعره .رهد :والنات الأول 
سواء. قلت: أرأيت إن قال: لست بابن فلان» يعني جدهء هل عليه 
حد؟ قال: لا. قلت: لم قال: لأنه صادق في ول ال يمرن كايلة 
لصلبه. قلت: فإن قال: أنت ابن فلان» فنسبه إلى جدهء هل عليه فى 
هذا حد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الجد والد. قلت:”" فلو قال: 
أنت ابن فلان» لعمه أو لخاله”''» هل عليه في هذا حد؟ قال: لا. 
تلضمة ن )قال الأن الغو والقي ألا كر إلى قول الله تعالى في كتابه : 
#نْبدٌ إِلهِكَ وَإِلَهَ ءَاجَآيكَ إبهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِنْكقَ22284. فصار عمه أباه. 
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت 9 لين إلى زوج 
أمهى هل تحده؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن زوج أمه هو بمنزلة 
الوالتد ,الزن الى فول آله تعالى في كتابه: ##وَربكُمْ الت في 
حُجُورِكُم : بن يُسآيكم 4 ". 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: لست من بني فلان» لقبيلته هل 
تحده؟ قال: لا. قلت: ولمّ وقد نفاه من نسبه؟ قال: لانه لبن يسن دي 
فلان لصلبه. فإذا كان هذا قذفاً كان القذف إنما وقع على امرأة فلات وهي 
كافرة. ع ا اد 


فلت : فلو أن رجلا مسلماً قال لرجل مسلم وأبواه كافران: لست 
الوم كو علو عد نل ذه فلك : وكذلك إن كانت أمه أم ولد لم 


0010 المكيت لعبدالرزاق.» 577/87؛؟ والمصنف لابن 57 شيية» 6/لا54. 
0 (5).ق قلت 

5 أونخالة: (6) سورة البقرق ؟/"19. 
(16) قف: ينسيه. (90)" شووة الساء: 5/5 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف تق 
تعتق؟”2 قال: نعم. قلت: فإن كان أبوه مات وأعتقت أمه ثم ماتت فقال له 
إنسان: لست لأبيك؟ قال: عليه الحد لأن أمه حرة. 
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل المسلم: لست لأبيك» وأبوه عبد 
وأمه حرة وقد مات ا قال : هذا قاذدف» ويضرب الحد. 
قلت: أرأيت الرجل يقول”" للرجل الكافر وأبواه مسلمان وقد ماتا: 
لست لأبيك؟ قال: عليه الحد. 
/4/61"او] أرأيت الرخل. يول لغبد”؟: لست لأبيك». :وأبواه 
مسلمان وفل 29 قال : للا حد على مولاه. قلت: لم؟ قال : لأن الحد 
هاهنا للعبد» فأستقبح أن أحد المولى لعبده. قلت: أرأيت إن أعتق هذا 
العبد بعد ذلك» هل له أن يأخذ المولى بهذا القذف؟ قال: لا. 


فلت: لأبت الرجل يقول للرجل يا ابن رلا" ا يا أحن ماء 
السماء©: أو يا ابن جَا0"» هل في شيء من هذا حد؟ قال: لا. قلت: 


ولم وقد .دعاه 3 غير أبيه؟ قال: لآن هذا كلام الناسء 2 مما يكون 
على وجه القذف. 


قلتث: أرأيت الرجل يسأل عن الرجل من أبوه فقال: فلان» لغير أبيهء 


)١(‏ ز: لم يعتق. (0) نز الرجل يقول. 


فو 0 لعبك. 
(8) ز- لست لأبيك قال عليه الحد قلت أرأيت الرجل يقول لعبده لست لأبيك وأبواه 
5-5 وقد ماأتا. 


(5) مم ف ز: من نفيا. والتصحيح من المبسوطء 1/4؟51١.‏ وانظر الحاشية التالية. 

030( مُرَيْقِياء هو عمرو بن عامر الذي خرج من اليمن حين أحس بسيل العرم. لفت ديِذلك 
لأنه كان يمزرّق كل يوم حُلتَين يلبسهماء ويكره أن يعود فيهماء زيائفك اهما 
غيره. وأبوه كان يُلقَّب بماء السماءء لأنه وقت القحط كان يقيم ماله مقام المطر. وأما 
أم اندز ابن امرىء القيس فكانت تسمى ماء السماء لجمالها اندي انظر: 
المغرب. «مزق). 

60 قال المطرزي: وقولهم للرجل المشهور: هو ابن جلاء أي: الذي يقال له: جلا 
الأمور وأوضحهاء أو جلا أمذهء أ وضح واتكشف. انظر: المغرب». «جلو). 


- الأصل للإمام الشيباني 


أو يقول: : من هوء فيقول: ابن فلان» لغير أبيه؛ هل عليه حد؟ قال: لا 
حد عليه. 


قلت7١2:‏ الرجل يقول للرجل: أنت ابن فلان» لغير أبيه» على وجه 
السباب والغضب؟ قال: عليه الحد. وإذا كان على وجه الخبر لم أحده. 


فلك ارامت الرجل يقول للعربي: يا نبطي». هل يحد؟ قال: لا. 
تلك ١ل‏ ؟ اقال2 الأنه لم يعنافف الاتقرى أنه لو قال ارس + أنت. وشتاقي: 
زأنت خراساني» وأنت. كورفى 6 :وأنث يضر وههنا سواء. :قلنك: فإن: فال 
له: لست بعربي» هل عليه حد؟ قال: لا. قال: بلغنا عن ابن عباس أنه 
قال في الرجل من قريش يقال”" له: يا نبطي» قال: لا حد عليه0©. 

قلت: أرأيت الرجل يقذف ابنه أو ابنته أو ابن ابنته أو ابئة0؟ ابنته 
أو ابنة ابنه فقال: يا زانء هل عليه حد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لا يحد 
والد لأحد من ولده ولا ولد ولده. قال: بلغنا عن رسول الله كل أنه قال: 
١لا‏ يقتص لولد من والده»"''. فالحد عندنا بمنزلة القصاص. 


فقلت: أرأيف الرجل يقذف أبأه وت امه أو حذده أو حذدده أو كاه أو 
كار سر ا عليه الحد في هذا كله. 
قلت: : أرأيت” ' الرجل 0 لايتة : يا ابن الزانية وأمدايفة ولو بن 


يضرب ٠‏ القاذف الحد. 2 3 قال : 2:0 القذف غيّ ابن نا 


41 .وت أراسة: (؟) ف: فقال. 

() لم أجده عن ابن عباس» لكن روي عن الشعبي أنه سئل عن رجل قال لرجل 0 
يا نبطي. قال : كلنا نبطيء ٠‏ ليس في هذا حد. انظر : المصنف لعبدالرزاق» 7//ا57. 

62 م: : أو ابنته. (6) ف أو ابنة اكه 

(0) سئن ابن ماجهء الديات» ؟"؛ وسنن الترمذي. الدياتء. 9. وانظر شير طرقه: 
نصب الراية للزيلعي» 79/5 _ .84١‏ 

0) ز: أو اخاله. (48) “فت آرأيت: 

(9) ف: لهذا. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف 3 
فلك : أرأيةة الرخل تقول للمرأة: “عي وانن قن افك وله ا 
ل أحدهماء فجاء الآخر يطلب بالقذف؟ قال: يضرب القاذف الحد. 
قلت: ولمَّ وقد سيدق أ حدهيا اوهو ماحيي ةلسل ؟ 5:0 ادر من 
الحدء لأن الآخر اننها أنقيا : وقل تنكو صقة ل تر لو أن الابن الآخر 
افترى على أمه كان لأخيه أن يأخذ بحقه حتى يضربه الحد. 


قل أراية الزحل نفع أن 1" رولب ليا فيو ابن انحل رفي مين 
نقندنة الأ قال اس كما الع نه جيعد :الك يانه اقلق 4 قال 
لا حد /[9/0“ظ] على القاذف. قلت: لم؟ قال: لأنه قد صدقه. 

قلت: أرأيت الرجل يقذف المرأة ولها أب وأم وابن ابن وابنة ابن 
والمرأة ميتة» فأي هؤلاء طلب بالقذف”' وبقيتهم غَيِّبِ فإنك تحد القاذف؟ 
قال: نعم. قلت: لم وشركاؤه في ذلك غييت؟ قا لان عهدا لنعى حيرات 
يشتر كوك قيف ألا ترى أنه لو كان لها ابن عبد أو كافر كان له أن يطلب 
بذلك القذف وليس بوارث. قلت: فلو أن امرأة قذفت ولها ابئان أحدهما 
عبد أو”2 كافر والآخر مسلم كان للعبد أو للكافر أن يطلب بالحد؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك لو كان لها ابن وابن ابن وابنها غائب أو شاهد يطلب 
ابن ابنها الحد؟ قال: نعم. 


قلت: وكذلك الرجل يقذف الرجل قدام القاضي ولم يكن له شهود 
غير القاضي؟ قال: يضرب الحد. قلت : 0 وهذا حد؟ قال: لأنه من حقوق 
الناس. قلت: فلو أن قاضياً سمع رجلاً يقذف رجلا قبل أن يُستقضى ثم 
استقضي بعد ذلك فأتي له هل يضربه الحد بعلمه وشهادته؟ قال: الا تجتن" 


)١(‏ ز: اثنان. (0) م فاز: فقذفه. 

(9) ز: : لا أدري. 

00( م ف زاب: أمته. والتصحيح من ب ه. وانظر: الونشؤاط :5/5 17 

(5) ف قال لا حد على القاذف قلت لم قال لأنه قد صدقه قلت أرأيت الرجل يقذف 
المرأة ولها أب وأم وابن ابن وابنة ابن والمرأة ميتة فأي هؤلاء طلب بالقذف. | 

(5) افك أنه : 


آ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ياتية بشاهادين عير ه. قلت ٠:‏ مق ايك اختلف هلا والأول؟ قال : لأنه سمع ذلك 
وهو فاض 0" وكل شيء من حقوق الناس أقر به رجل لرجل عند القاضي». 
أو رآه القاضي . فإن القاضي ينبعي له أن يفضي عليه بذلك إذا كان قاضياً 0 
را آم إذا سمع ذلك وهو غير قاض ”") فإنما هو شاهد. وولف بلغنا 

0)60 
عن شريح . وهو قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فيأخذه 
بالحقوق إلا الجده. الا:ترئ أنه لو.سمعه بعد القضاء حده* فكذلك الأول. 
قلت: أرأيت القاضي إذا رأى الرجل يسرق وهو قاض هل يقطعه؟ قال: 
أما في هذا فإني أستحسن أن أدرأ”' عنه الحد. قلت: فإن أقر عنده بالسرقة؟ 
قال : يقطعه. فلخ مز أبرة اختلف هلا والأول؟ قال : هما في القياس 
سواءء غير أني أستحسن إذا رآه أن أدرأً" عنه الحد إلا أن يشهد عليه 
الشهود ذلك فلت وكذلك لودراة يشرب الخمر؟ قال : نعم. 

فلك أرايت”؟* الرجن مقخرض: السارية شرا فايندا لآ تيع اه 
فوطئها ثم قذفه إنسان هل تحده؟ قال : نعم. 

قلقةة أرايت الرجل يقذف الرجل فيقول: يا ابن الزانيين» وأبواه ميتين 
هل يضرب حدين . 0 ضيه و01 لأمه؟ قال: لا وَلكة يضرب 

قلت : أرائ الرجل يقول للرجل : لدبت لؤلان ولا لفلانة, فتفاه من 
أبيه وأمه هل يحد؟ قال: لآ “قليث : لم؟ قال : لأنه لم يقذف أمه. إنما زعم 
أنها لم تلده. وإنما يكون قاذفاً لو قال له: لست لأبيك» وسكت عن الأم: 
كان قد قذف الأم بالزنى» وأما إذا قال: لست لفلان ولا لفلانة» /[0/٠:و]‏ 


فلم يقدذف الأم بشيء. 

010( ز: قاضي. 2 () ز: قاضى. 

روف (5) المصنف لعبدالرزاق» 87/8". 
)0( ز: قاضي. )2 .إن أدري. 

7 1 أن أدري. (6) ز - أرأيت. 

(9) ز: لاا يحل. 2 (١٠)ز:‏ حد. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 
ْ السببييت يي بتتتبتتتبتبتبتبتبتااااا 1117 
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: لم يلدك فلان» لأبيه؟ قال: لا 
حد عليه. قلت: ولمم؟ قال: لأنه صادقء لم يلده''' أبوه» إنما ولدته أمه. 
قلف أرأيف الرصل يقون: للريجل : ليف لأمك ول يذكر أباه؟ قال 1 
خد علية: :قلت : :ولم؟ قال: لأنه إنما"'' أخبر أن أمه لم تلدهء ولم يقذفها. 
قلت: وكذلك لو قال لها زوجها: لم تلديه؟”" قال: نعم 


قال: ليس عليه. حد. فلك فإن قال لها: بطسا بود يه 
بدراهم». هل يضرب الحد؟ قال: : لعم. قلت: وكذلك لو قال لها زنيت 
بشيء من كن الكيل أو الوزن؟ قال: 00 عليه الوق فلي وكذلك لو قال 
لها: زست بدار أو بأمة أو بحلي أو بمتاع أوعيها اشننة ذلك؟ قال : نعمء 
عليه الحد. قلت: فإذا قال لرجل”*؟: زنيت بهذا البغل أو بهذا البرذون أو 
بهذا الحمار أو بهذا البعيرء لم يكن عليه حد؟ قال: نعم» لا حد عليه في 
شيء من ذلك» لأن الرجل لا يكون زانياً بما ذكرت إلا في الأمة خاصة. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا ابن الأقطعء أو يقول له: يا ابن 
المقعد». وأبوه ع0 بمقعلء أو يسرد 0 يأ آد عو وأبوه ليس 
60 ان الأررق: كان لين 9 ل 1" 97 لافيت اونا 
أضة الأشقر أو يأ اضخ الأسنوة أو يأ ابن السندي أو يا ابن الحبشي» وأبوه 
ليس كذلك؟ قال: لا حد عليه فى شيء قرخ .اذلك: فلت لم؟ قال : لأنه لم 
كيه" افو اسن إنما وصفه بعمل ليس فيه. الااقزق: أنه لو قال زجحل 
لرجل. أنت حجام ‏ ا انك مقعد » لم لت عليه حل. 


010 2 لم تلده. ف ز - إنما. 


00 لم تلدينه. ٠:3:55(‏ للرعجل. 
(6) قوت له 0 لم ينفيه. 


(90) ز + حا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: أما قوله: يا عبد» فهو صادق». وهو 
عبد للهء وأما قوله: يا مولى. فليست"'' بفرية0". ألا ترى إلى قول الله 
تعالى 7 لوو إن نت موب 5 290 قال: :بلقنا :فى 'التفسير 

5 أرأيت الرجل يقول للعربي: يا دِهْقّان؟؟ قال: لا حد عليف 
لأن هذا ليس بقذف. آ 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا ابني؟ قال: لا حد عليه" » هذا 
ليس بقذف. قلت: ولمَ وقد نسبه إلى نفسه؟ قال : لأن هذه كلمة من كلام 
الناس ليست بفرية» إنما هى كلمة لطف. وليست بفرية. قلت: وكذلك”" لو 
قال: يا بنية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: يا أخ أو يا أخية؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت عبدي» هل يحد؟ قال: لا. 
قلت : وكذلك لو قال: أنت .مولاي؟ قال: نعم. 
اننا 0 اه 0 لأوئان» أو 0 3 ابن بيرم أو ب 4 
ل قل ل و كا في هنا قا لكل كل من شهد على بعل بكر 
كان قاذفا: فلك فهل يعزر في هذا؟ قال : 

تلكنه أرلك الرحل قرول ترس “ين اكد البهيمة» فقذفه 00 لا 
يكنى عن الفحش. هل عليه حد؟ قال: لا. 


11 بت ظ (؟) م: بقرفة» صح ه. 

(9) سورة مريمء .0/١9‏ ظ 

(4:) روي عن بن عباس رضي الله عنه وغيره أن الموالي في الآية بمعنى العصبة» وهم / 
ورثة. انظر: تفسير الطبري» 5١/55؛‏ والدر المنثور للسيوطي.ء .58١/0‏ 

(5) الدهقان عند العرب الكبير من كفار العجمء وكانت تستنكف عن هذا الاسم. وقد 
غلب على أهل الرساتيق منهم. ٠‏ ثم قيل لكل من له عقار كثير: دهقان. انظر: 
المغرب» ادهقن». 

(5) م+ لأن. ‏ 50ر2 الربجل» ظ 

(46) ف ز: بالكفر. 0 م - يقول للرجل. صح ه. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف جيم 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل"'': يا زانئ'''» فيدخل فيها همزة 
وقال: عنيت أن تصعد على شيء؟ قال: عليه الحد» ونيته باطل. قلت: 
أرأيت الرجل يقول للرجل: زنأت في الجبل» ثم يقول: عنيت الصعود فيه؟ 
قال4: .قله الحقة ولا يقندق» :وقال تهون :” اج عليه كلك «فإن فال 
له: زنيت في الجبل؟ قال: عليه الحد في قولهم جميعاً. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد فعلت بفلانة» فسمى دون 
الجماع؟ قال: لا حد عليه. قلت: فإن قال: فعلت بها في دبرهاء فجاء 
بالفحش لا يكني؟ قال: بلغنا عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما 
قال في رجل يقدذف بالفيان 7 نه عليه الحد”؟؟ فهذا وذاك سواء. 

قلت: أرأيت رجلاً قذف رجلا وهو حر مسلمء ثم إن المقذوف زنى 
بعد ذلك» أو وطئ امرأة وطءٌَ حرام”“'» ثم رفع القاذف إلى السلطان بعد 
ذلك. هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: ف الألو قر" ضاق الن آنل يتح 
من قذفه. قلت: وكذلك لو ارتد عن الإسلام؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم 
بعد ذلك فجاء يطلب بالقذف؟ قال: لا حد على القاذف. قلت: وكذلك لو 
ذهب قله ا 7 معتوها ذاهب العقل» أو مانا فكان لا 
يستطيع أن يتكلم؟ قال: نعمء لا حد على القاذف. 

قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل وهو حر مسلمء غير أنه ابن ملاعنة 
أو ولك رقي قد نفاه أبوه أو لاعن أمه؟ قال: إذا قذفهما في أبدانهما فعليه 
الجن راذا قف أميين”؟ ولد عد مليف قلاع لك لا بجر "37 كاد 


30 دالا ل 
6 556 المكان: ضاق » 000 والزنىء الضيق» وزنئى عليه ضيّق. وزنى في الجبل زئعاً : 
صعد. انظر: المغرب» «زنى). 


فرة م ه: الصبيان. 

(7)5 الجضتت لعبدالوزاق :34219 والمضففة: لابق برج اقمة :197419 
(1)6 3ك بخراما. (9) زا قد. 

0) زب كذلك: (0) م فاز: أو حرس 


(9) ز: أمه. (١٠)ز:‏ لا تحد. 


' كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الملاعنة؟ قال: لأن معها ولد"'' ليس له أب. قلت: فإن لم يكن معها ولد 
ولاعنت بينهما بغير ولد : ثم قذفها رجل؟ قال: يضرب الحد. 
قلت: أرأيت الرجل يشهد على الرجل فيقول: أشهد أنه قال لفلان: 
يا زان» بالعربية» وجاء آخر فشهد أنه قال: يا زانء بالفارسية؟ قال: 
شهادتهما باطل» قلت :وكدلثف لى كال أحدهها :. بالقيظية وقال: الآنن. : 
بالفارسية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن شهد شاهد أنه قال: يا ابن الزانية: 
وشهد الأخر لقال لشت لابق قال" .تنيادتيينا واظرى اقلت اذإن “قبي 
شاهد أنه قذفه أمس بالفارسية»ء وشهد آخر أنه قذفه /[0/١5و]‏ اليوم بالنبطية؟ 
قال شهانتهيها"؟ ياظلء فلك له وزتنا شهن على قذق: واحد؟ قال الأن 
هذا شهد على غير ما شهد عليه هذاء فإذا جاءت شبهة درأت الحد. 


فلك أر اريت المجوسي يتزوج أخته أو أمه فدخل بهاء ثم أسلما ففرق 
تيمك تم قدفة إنسان؟ قال : عليه الحد. قلت: ولم وقد زعمت أن من 
وطىئء وطءً حراماً فلا حد على قاذفه. وهذا حرام؟ قال: لأن ده كان 
حلالاً في دينهم» ألا تررق ل أن رسيا تزوج مجوسية بشهود أو بغير 
شهود. : ثم دخل بهاء ثم أسلماء فقذفهما إنسان حدذتهة؛» وهذا نكاح حرام 
لا يحل. 0 هذا مسلم لم أحد قاذفه» وإنما حددت قاذف المجوسي 
لأنه فعله وهو حلال في دينه. كلت : وكل نكاح فعله المجوسي فعلى قاذفه 
الحد وإن كان ذلك النكاح حراماً في الإسلام؟ قال: نعم. وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا حد على قاذف المجوسى إذا أسلم وقد 
كان تزوخ أمه او ايقه أن اخعه فنية د بياة أن الكافيا 0 لا يترك عليه 


إذا أسلم. قل عن على قاذفه. 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه» وأنه قد زنى 
وهو محصن» فرجمه الإمام. ثم رجعوا عن شهادتهم في الزيى؟ قال * 


)١(‏ ز: ولد. 00 شهادتهم. 
2 و أو نكاح حرام. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 7 


يضربون الحدء وعليهم الدية في أموالهم لورثته. قلت: أرأيت إن رجعوا 
أيضا عن العتق؟ قال: يضمنون القيمة للمولى» والدية للورثة» ويضريود 
الحد. قلت: فإن شهد اثنان منهم على العتق فأعتقه. ثم تبهندا أيضا 
والآخران على الزنى فرجمه» ثم رجع شاهدا'' العتق عن العتق ولم يرجعا 
عن الزنى» ورجع الآخران عن الزنى؟ قال: على”'' شاهدي العتق جميع 
القيمة للمولى» وعلى اللذين رجعا عن الزنى نصف الدية للورثة» ويضرب . 
كل واحد منهما الحدء وليس على اللذين رجعا عن العتق حد. قلت: 
أرأيت الرجلين شهدا على عبد أن مولاه أعتقهء فأعتقه القاضي» ثم إنه شهد 
هو توالخر بوالقنا هون اللذاة قنهدا على ععقه على رج بالزقى + ترجه 
الإمامء ثم إن اللذين شهدا على عتقه رجعا عن شهادتهما؟ قال: يضمنان 
قيمته للمولى. قلت: فهل يضمنان من دية المرجوم شيئاً؟ قال: لا. قلت: 
ولمّ وهما اللذان شهدا على عتقه» وإنما رجم من أجل أنيها نين" بعتقة 
قصارت كتهاةتيه جائزة؟ قال: لا أَحَُدُ [الزاني من أجل أنهما شهدا 
بعتقه]ء ولكن”' إنم'" رجم الزاني من قبل أن هذا حر. ألا ترى لو أن 
رجلا وامرأتين شهدوا'*ا بعتقه» فأعتقه» ثم شهد هو وثلاثة معه على رجل 
الذي رمت المشي ولا عليه . /[05/١:ظ]‏ ألا ترى ع أرجم المشهود 
قله قينا انرو 577" شيتو] على العدق» 


قلت: أرأيت الصبي يزني بالصبية؟ قال: لا حد عليهما. قلت: فعلى 
الصبي العْفْر في ماله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أقر الصبي بذلك ولم يشهد 
به الهوة») هل يلزمه بإقراره شىء؟ قال : افليس وكذلك الصسن بوتي 
بالمرأة فيذهب بِعُذْرَتها ويشهد عليه الشهود؟ قال: نعم» عليه المهر إذا 


550+ شاهد: . (5-5 د على: 
(0) ف ز: وشاهدان. 2 

(4:) ف على عتقه وإنما رجم من أجل أنهما شهدا. 

(6) ز: لا اخذ. )رم ولح 
60 ذه ونم (0) ز: شهدا. 
(9) ز: بالمشهود. 301 اللذين: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


استكرهها. قلت: أرأيت إن دعته''' إلى نفسها فأذهب عذرتها”". هل عليه 
حد أو مهر؟ قال: لا. قلت: ولمّ؟ قال: أما الحد فلا يجب عليه لأنه صبي. 
وأما المهر فلا يجب عليه لأنها دعته إلى نفسها. قلت: وكذلك المجنون؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت المرأة ثيباً فجامعهاء هل عليه حد أو مهر؟ 
قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأن جماع المجنون ليس بجماع يجب فيه الحد 
ولا المهرء إنما المجنون بمنزلة الصبي» والصبي ذكره بمنزلة إصبعه. قلت: 
وكذلك لو أن المرأة دعت المجنون إلى نفسها فأذهب عذرتها؟ قال: نعمء لا 
حد عليه ولا مهر. قلت: أرأيت الصبية تدعو الصبي إلى نفسها فأذهب 
عذرتها؟ قال: عليه المهر. قلت: لمَ؟ قال: لأنها صبية ليس لها أمر. قلت: 
وكذلك الأمة؟ قال: نعمء ولا حد عليه ولا مهر””. قلت: أرأيت إن دعت9©) 
مجنونا إلى نفسها فأذهب عذرتها؟””' قال: عليه العقرء وهو بمنزلة الصبي. 
قلت: ولم؟ قال: لأن الصبية لا يجوز أمرها. قلت: وكذلك لو أن أمة دعت 
صبياً أو مجنوناً إلى نفسها فأذهب عذرتها؟”"' قال: نعم 

تكد" أرامق: اريغة كتتاى شيدوانغلن كاف اتمتوقى محيليةة قال 
شهادتهيم باطل. قلت : وتحدهم لها حد القذف؟ قال : : نعم. قلت: فإن كانت 
أمة هل تجيز شهادتهم عليها؟ قال: لا. قلت: فهل تحدهم لها؟ قال: ل 
قلت: لمَ؟ قال : لأنها أمة فلا حد على قاذفها. قلت: لم لا تجيز الشهادة 
عليها؟ قال: لأنها مسلمة فلا يجوز عليها شهادة الكافر. قلت: فهل تحد 
النصراني؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأني أبطلت شهادتهم على المرأة 
ودرأت اد عنهاء وهو حد واحدء فإذا درأته عن اخ لهسا قواتة عن 
الآخر. قلت: وكذلك لو شهدوا على كافرين» فلما قضيت عليهما بالحد 
أسلم أحدهما؟ قال: نعمء أدرأ'' الحد عنهما جميعاً. 


)١(‏ ز + المرأة. () ف ز: بعذرتها. 

(9) ينبغي أن يكون قوله: «ولا مهر؛» زائداًء لأنه بك الف الها بان الى البموان يع لقا 
وفي با ه: والآمة كالصغيرة. وانظر: فتح القدير لابن الهمام» . 

59 أ : الصبية كما يفهم من الجواب. (4) م ف ز: بعذرتها. 

(5) م ف ز: بعذرتها. 0) ز: أدري. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف لق 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت أزنى من فلان؟ قال: لاا حد 
عليه. 


هو 


ع 


قلت: أرأيت الرجل يزنى بخرساء؟ قال: أدر'' عنهما جميعاً الحد. 
0-0-7 قال: لأني لا أدري لعل عندها مخرجاً تدرأ””" به عن نفسها””. 
/[/»:,] قلت: وكذلك لو كان الرجل أخرس والمرأة ليست بخرساء؟ 
قال: نعمء |90 عقني عحبيهاء اقلق كرتف لو كان كمسا اروس 
قال: نعم. < ظ 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بمجنونة؟ قال: عليه 
الحدء وهو بمنزلة رجل استكره امرأة فزنى» فأقيمٌ الحد عليه ولا أقيم 
عليها. قلت: أرأيت إن كان الحد في سرقة فشهدوا””' أنه سرق من هذا 
الرجل والعنة”1" أخوس: أن تن 1 فال 8 أدوا كنيييا الوه خميعا لاني 
سرقة واحدةء وإدذا درأت عن أحدهما درأت عن الآخر. 

قليقة أرايك” قا عدية كنية| على رحل. بالدق»: تيد احران على 
إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدراً الحد عن المشهود عليه وعن 
الشاهدين. قلت: أرأيت إن شهد عليه ثلاثة بالزنى وشهد آخر على إقراره؟ 
كا 151" البدو مهم المشديوة عله وعن الدع هن كلل اترازو "جاجد 
الثلاثة لأنهم قدفة: نلف أرابتك إن شهدعنيه كلانة ببالرنية وشهة جل 
وامرأتان على إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدرأ الحد عن المشهود عليه 
وعن الثلاثة. 

تلك إرامتعع إن اتديك شاهدان على رجل بالزنى» وأقر هو عند 
القافى أريع هرات" :قاض بن “القاضي أنة شري" الحلا لم رضم عن 
ذللف؟ قال أور ”تنه التحد:وهره الشاهلاية: 


1 29 أفورقة 46 5 دارا 
5000 ره 

(0) ز: فشهد. 215 لك السارفين» 
90) ز: أدرى. (6) ز: بإقراره. 


(9) زع بالزناء 200 (١٠)ز:‏ أدري. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت أراية عبذا قذق: رحد حرا مميلها فشهدت عليه الشهود بذلك 
فضرب الحد أربعين سوطأء ثم أعتقه مولاه فشهد على شهادته؟. قال: لا 
تجوز''' شهادته. قلت: لم؟ قال: لأنه قد ضرب”" حداً في الإسلام. قلت: 
وكذلك المكاتب والمدبر والعبد الذي 00 بعضه وهو يسعى في بعض 
قيمته» وأم الولد؟ قال: نعم» لا تجوز" شهادة أحد منهه”*' إذا ضرب 
ل ا 1 بعذه. 


قلت: أرأيت النصراني إذا قذف رجلاً مسلماً فشهدت عليه الشهود 
بذلك فضرب الحد ثمانين سوطاء ثم أسلم فشهدوا على شهادته؟© قال: 
شهادته جائزة إذا كان عدلاً. قلت: /[7/0:ظ] لمَ؟ قال: لأن هذا لم 
يضرب الحد في الإسلام. قلت: وكذلك المجوسي؟ قال: نعم. 


قلبك :ارايت أرعة شهدوا على رجل كافر وهم كفار أنه زنى ثاقر انيه 

كافرتي ورتقلها وضيية عاديية:البعد ييه" أبزلمت: الف انان تكميها آ 
الرجل؟ قال: إذا أسلمت المرأتان جميعاً أو الرجل درأت الحد عنهما جميعاً 
وعن الرجل. قلت: أرأيت إن أسلمت إحدى المرأتين وبقيت الأخرى على 
حالها أدرأ عن التي'' أسلمت؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلفا إذا أسلما 
وإذا أسلمت إحذاهما؟ قال: لأنهما إذا أسلمتا فدر أذ عنهيها تورات عن 
الزجل 4::وإذا أسلمة: إحذافن”"؟ فقق يفيت آم أه يجب عليها الحد في 
جماعها.» ويجب على الرجل الحد في جماعه إياها. 


فلك ارايقه اريف شهلروا :على حلي كافرية وهنا كناك انينها نا 
بامرأة» فأسلمت المرأة؟ قال: أدرأ”” الحد عن المرأة وعن الرجلين جميعاً. 
فلبت: أرانة إن أسلم أحد الوخليق وبقبت المرأة والرجل الآخر على 


000 2 لا يجوز. 6 رز + رجلا. 
6 يجوز. (9 4ق أحدهم. 
0( : ز: على شهادة. 060 أدرئ عن الذي. 


(0:(: أحدهها: (6) ز: أدرى. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 1 


حا ؟ قال: فاه 0 الحد ٠‏ الل - الك ا 6 وأة الى - 
علي عن يِ يم 


قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات بامرأة بعينهاء وأنكرت 
المرأة ذلك» أتقيم على الرجل الحد؟ قال: لاء في قول أبي حنيفة. قلت : 
لم؟ قال: لأن المرأة التي" أقر أنه زنى بها قد أنكرت ذلك. قلت: وكذلك 
العراة تقو بالق رسن معيقة ,ويك :لودل الك قال نعي ف قول ابي 


حسشة . 


جو 


قلق أرانيت الرجل و عنده الجارية يستودعها إياه رجل أ 

١ 7‏ ل ا لانن و ينك :620 ظ ا ا 
يستأجرها للخدمة فيطؤهاء هل تقيم ”' عليهما دا قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كانت جارية استعارها للخدمة؟ قال: نعمء أضربه الحد. قلت: 
أرأيت الجارية تجنى الجتاية عمداً فيقع عليها الولي ولم يدع *" شبهة؟ 
قال: بيسن عليه الحد. قلت * لْمَ وهي جارية ره 1 قال : أن بعص 
الفقهاء يقولون: إن شاء استرقها وإن شاء قتلهاء فلذلك درأت الحد عن 
الولي. قلت: أفتجعل عليه العقر لسيدها؟ قال: نعم. قلق أرانت إن 
كانت الجناية خطأ فوقع عليها؟ قال: أما فى القياس فإنه يقام عليه الحد. 
الأ ترى أنها ليسبك ببجارئة: أوَلآا تر أن لسبدها أن يقربها""؟ إن أشاءه ونه 
نأخذ. قلت: وكذلك إن”' فداها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو دفعها؟ 
قال: نعمء في قول 5 حنيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف فإنه 


) 


د يبيبحل حتى تدفع'"ا إليه دري عنه الحد» وقال: معي أن 


ع 


ا عقو :لين لخننا دن «قينا اق عع مقف بإز ذل انذاها' انمق عليه اللو 


ا 


رم 417 اقرف (؟) ف: إذا؛ ز: الذي. 
)7 0ك مكوان: [ (13:45 اهل يفيه 

(8) © يدعي (09: .فة: أن ندتها: 
0 مز إن. (0) ف_- إذا. 

(9) ز: يدفع. (١)ز:‏ أن أدري. 


(١١)م‏ ز - الحد. 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
00 ثم اشتراها أقمت عليه الحد. وقال يعقوب: لا حد في الجناية 


الخطأ وفي غير هله. وكذلك إن دفعت أو فديت فعليه الحد في قول أبي 
نيمة. وفي قول يعقوب: إن فديت عليه الحدء وإن دفعت فلا شيء 


لا لا لا ذا لا لا 


)١(‏ ز: بجاريته. 

() م + هذا آخر كتاب الحدود من رواية أبي سليمان والحمد لله رب العالمين وصلواته 
ا ا اي ا ل ل ل 
يوم الجمعة أول شهر المبارك رمضان (كذا) سنة ثمان وثلاثين وستماثة والله الموفق؛ 
ف + هذا آخر كتاب الحدود من رواية أبي سليمان والحمد لله رب العالمين وصلواته 
على محمد وآله وسلم؛ ؟ ز + هذا والله أعلم. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 62 


ا 
ا 1ك 


/[ه/ء::#ظ] سم مر امرللى 


6 -- م 
8 سدس 86 


ويل" قال" :سحفك: انا تلاق كال معت عند بن الحسن 
قال: أخبرنا أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
وادع رسول الله يك أبا بردة هلال بن عويمر"" الأسلمي. قال: فجاء 
أناس يريدون الإسلام» فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق. قال: 
فتزل يزيل خلق رسوك الله كله بالتحد «فيهوة أن قبن قعل وأحد” 
المال صلب» ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل» ومن أخذ مالا ولم يقتل 
قطعت يده ورجله من خلاف» ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان 
في الشرك0©. 

أبو سليمان عن محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله كيه أنه كان لا 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية» وقد التزمنا ذكر البسملة من 
ذلك في بداية كل كتاب. 

99 العله معة دين عاذ المرووض: زازق كان الحكر أضا: 

فرة م: بن عويم؟؛ ز: ابن عويم. (:) ز: ولم. ظ 

(4) لقول ابن عباس في ذلك انظر: الخراج لأبي يوسف». 97١؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي» 
؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء 7/5/. 


يقطع اليد0©) إلا في ثمن المجن. وهو يومئذ سارف عترة را 

ابو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة عن القاسم عن عبدالله بن 
مسعود أنه كان لا يقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهه””. 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لم يكن تقطع 
اليد إلا في ثمن المجن» وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم. 


)0 
علي بن أبي طالب أنه قال : 00 اليد إلا فى عشرة 0 


يسجود. أنه قال إذا أسات ل در -_ 0 رلك صرت 
00 
ذلك 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: يقتل به ويلقى 
ما شوق ذلك "".«قال”* + وقال. أبو يعتيقة:: ,يقتلن . ويلقى .نهنا كان فيه مق بسختد» 
إلا حد قذف أو حقوق الناس في القصاص. فإن ذلك يقام عليه الحد قبل 
القتل» وإنما يدرأ عنه حد السرقة وحد الخمر وحد الزنى إذا كان جلداً. 
وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


- ف-_اليد.‎ )١( 

(0) المصنف لابن أبي شيبة؛» 11/6/2. "/ا5؛ ومسئد أحمبب 1890/5 185ل “ادن 
0 أن داود» الحدود.ء ؟١؛‏ وسنن النسائي . قطع السارق» ١٠؛‏ ونصب 
الراية للزيلعي. 0 3. 

(9) المصنف لابن أبي شيبة» 4477/5 والمعجم الكبير للطبراني» 01/4". وقد روي عن 
ابن مسعود مرفوعاً. انظر: المعجم الأوسط للطبراني» .7١ .١55/7/‏ وضعف إسناديه 
الهيثئمي. انظر : مجمع الزواتدء» /77/5. وانظر للأحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع : 
نصب الراية للزيلعي . رذااء ير 3 اعرة 

62 عن الحكم. 5-8 لا يقطع. 

030 ا لابن أبى شيبة» 47//8/6. 0) المصنف لابن أبى شيبة» 87/8/0. 

)افد قال 2 1 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن سعيد بن أبي بردة 
عن أبيه عن عمر أنه قال: أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته 
فإنما شهدوا عن ضغن'''. وقال الحسن في حديثه: ولا شهادة لهم. ظ 


محم ةد من اب موس ضع لجنا بن أرطأة عن الحخصين بن 
وداارجير الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي 0 رجل أخذ وقد 
نقب /55/51و] البيت ولم يخرج المتاع» فإنه لا قطع ينل 


وموك عرد ان يوه خرن كرا بن أبي زائدة عن عامر أنه. قال: 
غذ و" م في ليت كل أ بش لقع عه حي را 
ا م 0 5 قال 
رسول الله 35: «لا قطع في ثمر و ولا كُثرِ)" قال انق ورسفيهة "ها الكت 
ناكد لق بعتي 17" :قيفق اققان سعين هيو «الخقاره وهالدغيوةة هو الفخن 

, 0 
اعفار 


قال رسول الله 3 لا قطع في الطعام»(” لد 


.4557/1/ م: عن صفر؛ ف: عن صعره؛ ز: عن صغره. وانظر: المصنف لعبدالرزاق»‎ )١( 

(0 ز - علي في. 

(0) المصنف لعبدالرزاق»ء ٠‏ ؟؛ والمصنف لابن 2 ةق 0 لاا 

(4:) ف: إذا أخذوا المتاع ؛ ز: إذا وجدوا المتاع. 

(4) المصنف لعبدالرزاق» ١٠//91١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» ه/لا/ا8. 

(5) ز: لخزيجة. 3 

(0) سنن ابن ماجه» الحدودء 477 وسئن الترمذي» الحدودء 4١9‏ وسئن النسائي» قطع 
الشارق ©4217 والنوانة لأدن فهر 1/7 

(4) م: علمنا. 

(9) الكتّر هو الجمَاره وهو شيء أبيض يخرج من رأس النخل. ومن قال: هو حطب. 
قال: صغار النخل فقد أخطأ. انظر: المغرب» «كثر)؛ ولسان العربء «كثر). 

.7١5 المصنف لابن أبي شيبة» 4011/0 والمراسيل لأبي داودء ص‎ )9١( 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رسول الله"'' ككِْ: «لا قطع في مجاعة على مضطر)(". 
كانت لي ناقة عُشَّرَاء ' ننتظرها كما ننتظر الربيع» فوجدت هذين قد 
اجْتَرْرَاهاء فقال عمر: هل يُرضيك”*' من ناقتك ناقتان عُشّراوان مُويَئَئَان0©) 
فإنا لا نقطع في العِذّق0) ولا في عام السّنَة”". قال: وكان ذلك في عام 
ال 3 ظ ظ 

ظ 1 1 5-0 69 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة عن إسماعيل بن مسلم ' عن 
الحسن قال: قال علي بن أبي طالب: لا قطع في الخِلْسَةء تلك الدّعَارة9) 
الل د قطع + 


60 ز: قال النبي. ' 

(0؟) روي نحوه عن عمر رضي الله عنه موقوفاً. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» 0717/0. 

() عُشَرَاء كفقهاء. وهي الناقة التي أتى عليها من وقت الحمل عشرة أشهر. انظر: مختار 
الصحاح. ااعشر). 

(4:) ز: هل ترضيك. 

)0( م ز: مريمان؛ ف: مربعان. ولفظ السرخسي: مربعتان. انظر: المبسوطء. .١50/4‏ 
وقال المطرزي: المَرْبَعْة بفتح الباء وبالغين المعجمة: الناقة السمينة» ومنها حديث عمر 
رضي الله عنه: هل يرضيك من ناقتك ناقتان عُشّراوان مُرْبَغتان. يقال: أربغتثٌ الإبل» 
ا أرسلتها على الماء ترده متى شاءت. فَرَبَعْت هي. ومن روى مِربّعتان بالعين من 
الربيع أو الربع فقد صخف. انظر: المغرب» «ربغ». 

(1) ز: في القذف. العذق هو عنقود النخلة. انظر: المغرس. «عذق». 

00 السنةء أي: القحط. انظر: المغربء. «#سنو). 

)0( المصنف لعبدالرزاق. ١٠/757؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 071/0. 

(5) م قن ([يساعيل عن تسلو والتصحيع من :المصدرين “الآننية: 

)١(‏ الدعارة هي الخبث والإفساد. من قولهم: عود دَعِرء أي: كثير الدخان. انظر: 
المغرس» (دعر). 

(١1)م‏ ف زَ: المعالنة. 

)١١(‏ عن الحسن عن علي قال سئل عن الخلسة فقال: تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها؛ 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١٠/8١1؟؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 078/8. 


كتاب السرقة وقطع الطريق لق 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم 
أنه قال : لا قطع على”'2 سارق”؟ الحر الصغيرء 0 

محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن سعيد عن جده قال: شهدت 
علياً بالكوفة يعرض السجونء فأتي برجل””*' قطعت يده ورجله قد سرق. 
فقال: ما ترون فيه؟ فقال بعضهم: تقطع”* فده الناقبةعفقال: “لين ذلك 
علوم فسان 006 يستنجي”/ ويرفع سر ؟40) شا يعضت 3 
وعلده شنال ها الك طليدة وا 1393 شيم وى الى ما 


م ا مووواي اس وي اي دك أصحاب 
لي + من قال: أقطه يذه ورجل ”2 ثب ا قال محمد . قال ع 
حنليقة : قال حماد: قال إبراهيم : قول من قال: أقطع بذه ورجله وأاحييية: 
أحب اليد وهو قول اق حنيفة وأبي يوسهف وميحملكد. 

محمد عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي 
أنه قال: إذا سرق قطعت يده اليمنى» فإن عاد قطعت /[0/0:ظ] رجله 


)01( عا ف ال 
النعنك 0 0000 


(65) ف + قد. (5) ز: يقطع. 
1 فياك شيء. ظ 68 : يستنج. 
(6) ز: لقيمته. (9) ز: يقطع. 
(١٠)ف:‏ بأي. 


)١١(‏ المصنف لعبدالرزاق» ١٠/877١؛‏ والمصنف لابن 5 شيبة» 5894/8؛؟ وانظر لتفصيل 
الوواياك؟ نهنتن الزاية: للويلعى: :11/57 

١ وعيلة.‎ 2) 

(1) روي عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم فك النهيمة لسن الدديد ياكل 
بها ويستنجي. انظر : المصتف لعبدالرزاق» ٠؟‏ والمصنف لابن اي شيبة ؛ 
6 . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اليسرى» فإن عاد استودعته السجن. إني لأستحي"'' من الله أن لا أدع له 
00 
يدأ يستنجي ويأكل بهاء ا 


محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر عن نافع فال: 
أبو بكر رجلا أقطع اليد والرجلء فكان يصلي بالليل» فقال اي من 
لتك مفال: بيعلى امن اه البمنه :قال :للا ابو كر با جلف يليل 
سارق» 7 ثم أغار على حلي شهاء 5 ل ثم أصبح يدعو مع القوم 
1 أهل البيت لماع قال : بصائة” بالمدينة عنده الحلي. 
0 م 09 ده ٠‏ الانع. ٠‏ فقال أبو بكر' والله'”' 


قال: فنقطعت يذه ا 0 


0 


محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن جبلة بن سحيم 
عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: ليس الرجل على 
نفسة بأميز إن خرغت أ ون ل ظ 
محمد عن المسعودي عن القاسم عن شريح أنه قال: الفيل كرقء 
والوعيد كره. والسجن كرةه والضرب لا ظ 
)١ 7‏ 


اد عن ابي يوسف عن الحسن بن عمارة عن يزيد بن خصيفة 


3ق الال امت 0906 انظ المصتادن' الطائقة: 
() ف: اصاب. 55 
)00( و لاقطع. ش 69 ف - والله. 


(0) الغرّة بالكسر: الغفلةء ومنها أتاهم التحيسن وهم غارّون» أي : غافلون. وقوله: ركه 
بالله أعز على من سرقته. أ لجرأته على الله تعالى أشد من سرقته. انظر: المغرب» 
(اغرر). 

«65) المصنف لعبدالرزاق» .1894/٠١‏ 

(9) مف زب: أو توقت. والتصحيح من المبسوط. 180/4. 

)5١(‏ المصنف لعبدالرزاق. 4197/٠١ »5١١/6‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 200 ورواه 
المؤلف نحوه بإسناد آخر في كتاب الإكراه. انظر: 5/٠لاو.‏ 

(0)انظر: المصادر السابقة. (0)(: حفصة. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 63 
قال أن النبي يله بسارق» فقال: «أسرقت؟ ما إخاله سرق». قال: فقال: 
عي . فقال النبي يئه: «اذهبوا به فاقطعوه واثم احسموه ثم اتتوني به). 
قال: ففعلوا به ذلك”"©: فقال النبى كللهِ: «تب إلى الله؛. فقال: تبت إلى الله 
تعالى» فقال النبي كَلِ: «اللهم تب عليه» ". 


محمد قال: احا ابو حوية كن براقي بن شحنا ين متت عن 
2520 


32 أسرقت؟ 7 ي60», 


الأتضاوق اتن .«تسوةاغ يقالا لها سلافة فقا له" :. أسيرقت؟ قولن 1 3 
قالوا: :اتلقتها؟ قال احتعجونى باعتحهية لا تدري ما يراد بها حتى ا 


550 | 3 


فلك أرامظه الشاملايق. نتكيددان: على .سل بالسوقة» ابسالان هن 
السرقة ما هي وكيف هي؟ قال: نعم. قلت: فإن وصفا السرقة وأثبتاهاء 
فنظرت إلى السرقة فإذا السرقة لا تساوي عشرة دراهمء هل يقطع؟ قال: لا. 
قلت: فإن كانت السرقة تساوي عشرة دراهم أور أكقر 6 غسن .أن المسرؤق مه 
غائب» هل يقطع؟ قال: لا”''2. قلت: فإن كان المسروق منه حاضراً 


< ف ز + قال. (0) ز + قال.‎ )١( 

(5) سئن ابن ماجهء الحدود. 59؟؛ وسنن أبي داودء الحدودء 4؛ وسئن النسائي» قطع 
السارق» "؛ والدراية لابن حجرء ؟7/١7١.‏ 

(85) م ف ز: حبشة. والتصحيح من الآثار للإمام حون ؤم التضتادن الاتنة. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/5؟1؟‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 019/0. 

5ق حيرت 0 ز- لها. 

(0) ز: يقر. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/774؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 019/8. 

)٠١(‏ ف- قلت فإن كانت السرقة تساوي عشرة دراهم ا أكثر غير أن المسروق منه غائب 


هل يقطع قال لا. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يخاصم» هل يقطع السارق؟ قال: نعمء إذا كان الشاهدان عدلين''". قلت : 
فإن كان القاضى "لا يعرف الشاهدين: أيحيسن السارق حعى سال عدين؟ 
قال: نعم. قلت : فإن كان المسروق /[5:7/0و] منه قد غاب قبل أن يزكى 
الشاهدان. وزكيا وهو غائب. هل يقطع؟ قال: لاء إلا أن يكون المسروق 
منه حاضراً. قلت: لمَ؟ قال: لأنه الخصم. ألا ترى أنه لو قال: لم يسرق - 
مني شيئاء لم أقطعه. قلت: أرأيت الشاهدين إن غابا بعدما زكيا'"؟ وحضر 
المسروق منه. هل يقطع السارق؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يقطع 
أبدأ إلا بمحضر من الشهودء لأني لا أدري لعلهما يرجعان عن شهادتهماء 
أو يوشكاة» أن يندو لهماء ؤقال لز حنيفة بعد ذلك: يقطع. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. وإن كان الشاهدان غائبين” ' فإنه يقام عليه حد السرقة 
وال وفي كل شيء إلا الرجمء فإنه لا يقام عليه الحد. وكذلك لو ماتا 
أو قتلا””". فأما إذا عميا أو عمي أحدهما فإنه لا يقام عليه الحدء وهو قول 
أبي يوسف ومحمد أيضاً. [قلت:] وكذلك لو فسقا أو ارتدا عن الإسلام أو 
ذهبت عقولهما؟ قال: نعم. [قلت:] وكذلك الزنى وشرب الخمر؟ قال: 
نعم. قلت: أر 2 إذا شهدا بالمال أو بالطلاق أو بالعتاق» ثم 
إننما غابا أوهانا أو 3 تقضي بشهادتهما؟ قال: نعم. 

فلك أرابية إن كان في سرقة شبهة فدرأت القطع. هل ترد السرقة 
إلى المسروق منه؟ قال: نعمء إنما أدرأ الحدود بالشبهات» فأما المال فإني 
أنفذة لضاخية إذا زكياء :قلثك: أرأيت: إذا شيون1 غلى لكر 0 مات 
[أحدهما] أو ماتا ثم زكياء أتقضي بالقصاص؟ قال: نعمء لأنه من”" ' حقوق 
النامن ح فأستحسن أن أمضيه وأقضي به. 

[قلت:] فإن شهد رجلان على رجل بالسرقة والشاهدان كافران 


5 55 عدلا ن: 0 ز:(: زكبان. 


ز 
8 راان )دقن دوق "اشير 
(0) ز: أو قبلا. () ز: الشاهدان. 
(0) ز: وزكيا. (4) ز: إذا شهدوا. 
( 0 حدمن. ظ 


كتاب السرقة وقطع الطريق 

ج77 بر _ 7777 2ر373 
والسارق كافر والمسروق منه مسلمء وقد وصفا تلك السرقة وأثبتاهاء وهي 
تساوي عشرة دراهم.ء هل يقطع السارق بشهادتهما؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كان"'' المسروق منه كافراً؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم السارق 
قبل أن تقطعه وقد قضيت بالقطع؟ قال: إذن أدرأ عنه القطع. قلت: فهل 
تود تلك اللسراقة على الميدروق من اد فين" اللبنا رف قال لاسن 
أردها على المسروق منه. قلت: ولم أبطلت القطع وأجزت هذا؟ قال: لأني 
قد قضيت بذلك قبل أن يسلمء وإنما أدرأ القطع بالشبهة» فأما المال فإني 
أنفذه لصاحبه. قلت: وكذلك لو شهد كافران على كافر بدين لكافرء 
فقضيت له به ثم إنه أسلم بعد ذلك. أجزت الدين عليه وأخذته بالمال؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدا بوديعة أو بطلاق أو بعتاق فأنفذت ذلك» 
ثم أسلم المشهود عليةء أجزت ذلك عليه وأنفذته ولم ترده؟ قال: نعم. 
قلت: فإن شهدا بقطع يد أو بقتل» فلما قضيت بذلك أسلم المشهود 
/[81456 علوي انقفيي' "" امشهادقيتها وتوتقين اغلية قفي 11 فال ل 
ولك أدرا عن للف رايط القساصي» وقد ترك أن معنن وتصمدة 
وقال أبو يوسف مثل ذلك. قلت: ولج”*' وهذا من حقوق الناس؟ قال: 
امقس ذلك :واكرع أن أقتلن مسلها يشيادة كافرين: قلت .فلو.,شهد 
كافران””' على رجلين كافرين أو مسلمين أنهما سرقا عشرة دراهم من رجل. 
أو ثوب يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا أقطعهما في هذا. قلت: فإن شهدا 
أنهما سرقا ثوباً يساوي عشرين درهماًء ووصفا السرقة وأثبتاهاء هل 
تقطعهما؟”'' قال: نعم'". قلت: فإن كان الثوب لا يساوي عشرين درهما؟ 
قال لا يقظغان: [قلت: ] وكذلك المسلهان يشفدان غك المسلمية؟ ‏ قال: 
نعم. قلت: فإذا كان لا يصيب كل واحد منهما عشرة دراهم من السرقة لم 
تقطعه؟”*" قال: نعمء لا يُقطع. قلت: فإن شهدا على رجل واحد أنه سرق 


م أيقضي . (59) :زه ولم 
(0) ز: كافرين. (5) ز: هل يقطعهما. 


(0) أي: إذا كان السارقان كافرين. (4) ز: لم يقطعه. 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وبأ يساوي عشرة دراهم والثوب بين اثنين؟ قال: هذا يقطعء لأنه قد سرق 
ما يساوي عشرة دراهم. قلت: وكذلك لو شهدا على رجل أنه قد سرق من 
رجل ثوبأء والمسروق منه لا يملك الثوب» إنما هو عنده وديعة أو عارية 
أو مضاربة» والثوب يساوي عشرة دراهم فصاعداًء هل يقطع؟ قال: نعم. 
قلت: ولم وهذا المسروق منه لا يملك الثوب؟ قال: هو بمنزلة رب 
الثئوب» لأنه في يديه. 


قلت: أرأيت الشاهدين شهدا على رجلين بسرقة ثوب يساوي مائة 
درهم» والشاهدان كافران» والمشهود عليهما أحدهما كافر والآخر مسلمء 
. والمسروق منه الثوب مسلم أو كافرء أتجيز شهادتهما وتقطع"''' السارقين؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن أحدهما مسلمء فلا أجيز شهادتهما على 
مسلم. قلت: لم لا"'' تجيز شهادتهما على الكافر منهما؟ قال: لأن المسلم 
معه.ء ولأنها شهادة 0 فى حد واحدء فإذا أبطلت بعضها أبطلت كلها. 
نلك ف :وكدلقء الو كان المتتيوه عتينا كافرين نانك احدها؟ قال تس 
قلث: أرأيت: المشهوى لهجالقوت اتقفى"" لهب فى الباق: الأول الذى 
شهد”'' فيه وأحد السارقين مسلي؟ ال تق على الكافر :جه لكوت 
قلت: فهذا والباب الأول إذا كان السارقان””' كافرين فأسلم أحدهما 


ودرأت”"'' عنهما القطع أيقضى بالثوب للمشهود له؟ قال: يقضى بحصة 
لكائر ابه 4ك يت إلا أن يكون قضى”" به 


قلتت" أرايتة التتاهذية نينا" على رعل شرقة لبالتيين' : كبك 
شيرق؟ افقالا ::. نفس الست 7 ثم أدخل يده فسرق هذا الثوب.» هل 0 
قال: لا. قلت: لم؟ قال : ا /[ه//اءو] لم يدخل الت قلت : اراقع إن 


: ويقطع. 4 الكرمه 


)1١(‏ ز: 

(9) ز: أيقضى. 53-5 تدا 
(6) ز: السارقين. (5).فه :5 ادرات: 
(0) ز: قضى. ظ (3)4 زه شهدوا. 
0) ز: فسألهما. )٠١(‏ ز: هل يقطعه. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 7 
دخل الست فسرق الثوب هل 0005 والثوب يساوي عشرة دراهم وقل 
يد على هذا وأقيكاة ووصفاه؟ قال : بعم. قلي" فهل يستحسن 
اعد إذا كان يمدان أن نينا" على الشرفة وريدن بيلك أن 
0 

الحد عن امار قال : 00 أستحسن ذلك د 0 فإن 0 
الثوب ثوب هذا قله هذا 3 كور السرقة فيرد 55 هذا ثوبه ولا 
يقطع السارق؟ قال: نعم. قلت: وكذلك من كان في يديه شيء أو في بيته 
فأخذه منه أحدء أيسع الرجل”*' أن يشهد أنه لفلان الذي كان في يديه؟ 
ل ل لي (/) ا : 5 
قال : بلعم اقل وكيف" يسعه أن يشهد بهذا لسن 
أم لا؟ قال: أرأيت رجلا اشترى أمة من رجل وأشهد عليه شهوداء فأخذها 
منه رجلء أو أبقت منهء أما يسع الشهود”*' الذين شهدوا شراءها أن يشهدوا 
أنها أمة لفلان. اراتك لو ولدت عنذده أولاداً فادك بعضهم» فوجله فى يل 
رجل» والشهود يعرفولن أنه ولدهاء ها يسعهم أن يشهدوا أن هذا مملوك 
لفلان. هذا واسع كلهة:.وسكذا آمين الحافى»: إننا الشتهادة فى هل :غتلى 
الظاهر. فآما الغيب فلا يعلمه إلا الله تعالى. ارامت رجلة تزوج'"ا امرأة ثم 
غاب عنها فقدم وقفل تروجت زجالة غيره» مأ يسع اليا أن يشهدوا 
أنها امرأته؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء'''". أرأيت رجلا باع من 
رجل متاعاً بألف درهم وكتب فيها عليه ذكر حَقّء فمات الذي عليه المال 
أو ححدل» در يسع الشهود الدب شهدوا عليه بالمال أن يشهدوا له 


(101 .23 ل يقطعة: ظ 5ق كيدو 


م ا س5 (4) ز + أن. 


)03 ف قلت وكذلك من كان في يديه شيء أو في بيته فأخذه منه أحد أيسع الرجل أن 
يشيك انه لفلان الذي كان في يديه قال نعم. 

(50) ف: فكيفف. (2)4 م: للشهوة. 

(9) ز: يزوج. (١01م‏ ف ز: للشهود. 

)١١(‏ ف + قلت. (١)ز:‏ ما. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالمال؟ قلت: بلى. قال: فهذا"'' وذاك سواء. ألا ترى أنهم إنما شهدوا 
بالظاهرء وأنهم لم يدرو" '' لعله أن يكون قد قبض المال كلهء ولكنهم 
يسعهم أن يشهدوا بما قد علمواء ولم يكلفوا بما سوى ذلك. 
قلت آرابت: الرخليق يشيدان على الرسل تالسرقة قشالعيهها: كيت 
سرق؟ فقالا: نقب البيت فدخل فأخذ' '' المتاع فجمعهء فأدركناه فأخذناه 
قبل أن يخرجهء هل يقطع السارق؟ قال: لاء لأنه لم يسرقه بعد. وبلغنا 
عن إبراهيم وعامر أنهما قالا ذلك: يدرأ عنه الحد في هذه الحال”*؟". قلت : 
أرأيت لو كان رمى بالثياب”" في السكة وهو في الدار بعد ثم خرج 
فأخذهاء 0 يقطع؟ قال: إذا كانت تساوي عشرة دراهم قطع. لأن السرقة 
هكذا توعد" ا اتلك أزايف: لو اخدهاتو كاف هو قفن الذان -فناو ليا رعذ عن 
فت ل الداره هل يقطع واحد منهما؟ قال: لا يقطع واحد منهما. 
قلت: أرأيت لو كانوا جماعة فدخلوا الدار فجمعوا المتاع» فحملوه على 
رجل منهم وكان هو الذي خرج به. فشهدت به الشهود على ذلك» هل 
يقطعون وقد خرجوا مع الرجل الحامل في فوره ذلك أو قبله» ثم خرج هو 
في فوره ذلك» ولمعا يساوي ألف درهم؟ قال: أما في القياس فينبغي أن 
لا يقطع إلا الذي خرج بالمتاع» وأما في الاستحسان”'' فيقطعون كلهم. وبه 
يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. 
قلت: أرأيت إذا شهد الشهود على السارقين فقالوا: نشهد”" عليهما 
أنهما سرقا هذا المتاع» فسألتهما: كيف سرقا؟ فقالا: نقبا البيت ثم دخل 
أحدهما فاستخرج المتاع فلما خرج به إلى السكة حملاه جميعاً؟ 84 
إلهزا الذي دخل البيت فسرق المتاع قطعته». وأبرأت الآخر من القطع. 


)١(‏ م: هذا. (0) ف ز + له. 

11ت فاحل 

() انظر لرواية عامر الشعبي: المصنف لعبدالرزاق» ١٠/191؟‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 
هاا . 

(6) ز+ في هذا. (6) ز: يؤخذ. 


(/1) ف: بالاستحسان. (48) ز: يشهد. 


ظ كتاب السرقة وقطع الطريق عب 
ولكني أعزره» وإن لم يثبتا السارق منهما الذي دخل البيت لم أقطع واحداً 
منهماء ولكني أغروههاء. قلف أدانت المتاع وهو في أيديهماء اا على 
رب البيت والشهود يشهدون أنه متاعه؟ قال: نعم. 

فلك: ارايت السارق نشهد عليه الشاهدان: الشرقة :<- فيقو ل السارق: 
هذا المتاع متاعي» استودعته هذا المشهود له فجحدنيهء هل تقطعه”'' وقد 
قال هذه المقالة؟ قال: لا. قلت: فإن قال: هذا المتاع متاعي» اشتريته من 
المشهود له. هل يقطع؟ قال: لا. قلت: لمّ وأنت إذا رخصت في هذا لم 
يُقَه1'"' حد على سارق؟ قال”*': أرأيت إذا ادعى”*' المشهود عليه هذه 
اندر لةفقالة» اتمسحلف: اللمشدهوة" له ما عق "لخدام مغل لس 
قلق" تعب 31و إوزة اعوس, انلف وز 17 عبات كيدا فارتعدت فلية. 
البتعيق؟”” '* فال:. أرأيت: لو أبى أن يعتلف ألى :تكن تدفء '" المتاع إلى 
المشهود عليه بالسرقة؟ قلت: بلى. قال: كيف أقطع في متاع أقضي به له. 
قلت : أرابةة إذا حلف لم لا يقطع السارق؟ قال: للشبهة التي دخلت. ألا 
ترى. أنك قد :جعلته خصماء وأنك قد استحلفته عليه. قلث: وكذلك لو قال 
السارق: هو أمرني بهذاء درأت عنه الحد؟ قال: نعه”"'". 00 

قلت .أزأيظ الشاهديق يشهدان :على وجل بالسرفة.: هل .يساليهها: نا 
سرق» وكيف سرق» وأين سرق؟ قال: نعم. قلت: فإن قالا: سرق باب 
دار أو باب مسجدء. هل تقطعه؟”"'' قال: لا. قلت: لم؟ قال”*'؟: لأن هذا 
شيء”*'' ظاهر لم يحرز"'". ولا أقطعه في شيء ظاهر. قلت: فإن قالا: 


يف 


)١(‏ ز: أيرده. (؟) ز: هل يقطعه. 
(9) ز: لم يقام. 6 م ف: قل 
(4) ز: إذا ادعاه. (3) ز: هل يستحلفه. 
(0) م ف ز: قال. 0 م ف از: فلت. 
(9) ز قد. )١(‏ م: باليمين. 
)١١(‏ ز: يدفع. (؟1) ف - قال نعم. 
(18) ز: هل يقطعه. (15) ف - لم قال. 


)١6(‏ ف + هذا. 0) ز: لم يجرز. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سرق ثوباً قد بسط على حائط فأظهر إلى السكة. /[48/0و] هل يقطع؟ 
قال: لا يقطع هذا أيضاًء لأن هذا ظاهر. قلت: فإن قالا: سرق خشبة أو 
ساجة في السكة؟ قال: لا يقطع. كلك فلو كيدو التتسيرن: تون نه 
الحمام؟ قال: لا أقطعه. قلت: ولمَ؟ قال: لأن الحمام بيت مشترك قد أذن 
فيه» ولا أقطع من سرق فيه. قلت: وكذلك لو أن رجلا أذن لرجل فدخل 
عليه بيته فسرق منه لم يقطع؟"'' قال: لا يقطع. قلت: وكذلك التاجر يفتح 
حانوته في السوق ويأذن للناس في الدخول عليه"”'' يشترون منه» فسرق منه 
نوب"”"' يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا يقطعء لأن هذا قد أذن له في 
الدخول. 2 ظ 

قلك: أرأيت: لو شهدوا على رجل أنه ثقت بيع فدحل عليه فكابرة 
حنّى سرق متاعه ليلا والمتاع يساوي ألف دزهمءه أكنت تقطعه ؟ قال : بعم. 
قلت: فلو كابره في طريق الكوفة ليلا أو نهار”*' حتى أخذ منه ثوباً يساوي 
مائة درهم. أكنت 0 قال: لا. 0 من أين احختلفا؟ قال: هما في 

قلت: فلو شهد شاهدان على امرأة بالسرقة ووصفا السرقة وأثبتاها 
والسرقة تساوي مائة درهم أكنت تقطعها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدا 
على عبد أو مكاتب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدا على آمة؟ قال: 
عزو اقلت أرأيت إن شهدا على صبي؟ قال: لا أقطع الصبي. قلت: 
وكذلك المعتوه؟ قال: هو بمنزلة الصبى لا أقطعه. قلت: فلو شهدا على 
وجل اشتحتوة نحو ويقية ؟ “كال .]ذا تشويين ”7 أنه نيرق لل ال 0 
ووصفا السرقة وأثمتاها وهي تساوي عشرة درأهم قطعته. 


قليف أرابيك: الو أفينا ‏ عارى ر لديا نيد قاو جنيع 3 المورة 


)١(‏ ز+ منه لم يقطع. (9) ز - عليه. 
201 0 لوت 4“ ف لباة أو نهازا: 
(0)-5: إذا شهد. (3) ف: الإفاقة. 


كتاب السرقة وقطع الطريق ل 
منهء والمتاع يساوي ألف درهم؟ قال: لا أقطع وااحز ا عتيياء قله لا 
قال: لأن أبا المسروق منه أحد السارقين» فلا أقطع إذا سرق الرجل من 
ولدهء فإذا درأت التطع جو اجيويه درأته عن الآخر. ة فلبكة: ولا يقطع 
الرجل إذا شرق فرق أبيه ديام بود اف عوا ان م 
ا ل ألا ترى أني 6 0 الرحم دي 5 ةقانا 
دخشلت هذه الشبهة دراك القطع. قلت: فإذا سرق رجلان من رجل سرقة 
00 35 5 
المحرم » أفلا نقطع الآخر؟ قال: لاء لأنها سرقة واحدةء. وذ درأت 
الحد عن أحدهما درأته عن الآخر. قال”*': أرأيت لو كان أحد السارقين 
شريك المسروق مله ا هل كنت تقطع ولخدا منهما؟ فلك 3 : 
قنك أرأيك الرحلية يتنهدان على برحل بالسرقة من أبيههنا عل 
تقطعه ؟ ا لا و أجيز 0 0 شهدا لأبيهما. 0 0 
ابنه ابنه أو ابن أبئه » أو شهدا لامرأة دهي : أو شهدا لمكاتب 5-86 أو 
لعبد. أحدذهماء أو ديد العية: عض لمعته بوجو شعي افى النضنت لاخر 
لأحدهما؟ قال : بعمء هذا كله باطل ع لا بن شهادتهما. فلك : أرانت 
إن شهدا على أبيهما أنه سرق من رجل من عُرْض الناس أو على أمهما أو 
امرأة أحدهما أو على مكاتب لأحدهما أو على عبد لأحدهما أو على عبد 
قد أعتق”" نصفه وهو يسعى في النصف الآخر لأحدهماء فشهدا على أحد 


:1 احير (0) م فا ز: رحم رمحرم. 


(197).فة:: فل عتق: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


من هؤلاء بالسرقة ووصماها وأثبتاهاء والسرقة تساوي مائتي رم هل 
000 00 
تقطعه ؟ قال : 7 نعم. قلت وكذلك لو شهدا عليهم بمال؟ قال : 


فلت اراك لو شهدا على سارق. 5 فسألتهما عن السرقة: ما 
هي؟ فقالا: هو”*؟ مصحفء أكنت تقطعه؟ قال: لا. قلت: وإن كان(©) 
يساوي مائة درهم؟ قال : وإن كان. قلت قلت * ولم؟ قال * لآنه القرآن» ىلك أقطع 

فلت: أرأيت“لو. شهدا عليه بسرقة فسألتهما :ا شرق؟ 'فقالة: :سرق 
ا جا أو شيئا من الفاكهة وفانا أو. .عا أو تحر :ذلكف17" بين 000 
أكثر من عشرة دراهم؟ قال: : لا أقطع في شيء من ذلك. قلت: لم؟ قال: 
لآن هذا طعام كله لا يبقى. قال”'؟: أرأيت لو سرق بقلاً أكنث تقطعة؟ 


قفلت: 1 قال : فهذا وذاك سواء. قلت : وكذلك لو سرق زهان أو حناءً أو 


ا وذلك كله رطب في شجره أو في غير شجره؟ قال: عي 
شىء من هذا. قلت: 7 ذا :شوق مان "أن نور أن افا أن رديي 


ع الى )٠١(#‏ 


او شيئا من نحو هذ "يها ينارق عشرة دراهم؟ قال: لا أقطعه. ولو 


)١( 2‏ . 
فطعت في شيء من هذا لقطعت فى لسرن 1 لس ينطع فخي 
من هذا. قلت: ارانيف: إن سرق نذا أن ليناد ماء وذلك جارى عشر 


دراهم؟ قال: لاا يقطع. قلت: وكذلك لو سرق خهرا أو ختويرا أو سَكرا؟ 


)١(‏ ز: هل يقطعه. () ف- بمال. 
فر - بسرقة. )0( ف2 ل هوء. 
)0( م كان. صح ه. 69 م + ذلك. 
(0) ف: قلت. 


)00( قال ا الرنيك خسر الحبين متم ا 0 خضاب. وقبل: 7 لي 
0 ال ل سيا 

6 م ر: اشناه. (١٠)ز:‏ أو شي . 

.١6/4 مما يوجد مباح الأصل. انظر: المبسوط.‎ )١١( 

()م ز- شيء من. (9١)م:‏ قطعت 


كتاب السرقة وقطع الطريق 7 
قال: هذا حرامء لا يقطع في شيء من هذا. /[549/5و] قلت: وإن كان 
شيئا في ذلك يساوي عشرة دراهم؟ قال :وق كان قلت بوإن: كان لأهل 
الذمة؟ قال: وإن كان لأهل الذمة» فإني لا أقطع فيه. قلت: وإن كان الذي 
سرقه كافرا؟ قال: وإن كانء فإني لا أقطعه. 

نلك أرانف رن اندقف أن الققي 19 إن الكلون ‏ آر !مما هيو 
يساوي كدو هن عشرة دراه.؟”" قال: لا 0 في هذاء هذا مما لا ينبغي 
للمسلمين أن يتخذوه. 2( 

للبعية را 7ن جر قر قينا عو الطب نايا ار 1 وال لا 
بقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت إن سرق شيئاً من الوحش وهو يساوي 
أكثر من عشرة دراهم؟ قال: لا يقطعء وهذا والطير سواءء هذا كله صيد. 
قلت: أرأيت إن سرق كلباً أو فهداً أو كلب صيد؟ قال: لا يقطع. 

تكن إراركه ناسرف الت نو قوسن النط» او اسيل "وه نو 
سنبل لم تحصدء وعلى ذلك”" حائط وقد | ا 
يساوي عشرة دراهم أو أكثر؟ قال: اجو ا لأنه بلغنا عن 
رسول الله ككلِ أنه قال: ”لا يقطع في ثمر ولا كثّر)”*'. قلت: أرأيت الرجل 
سرق النخلة بأصلها والشجرة بأصلها”"' من البستان وهي تساوي أكثر من عشرة 
دراهي؟” ''2 قال: لا يقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت الثمر إذا أحرز 
وجعل في حظيرة عليها باب» أو حنطة حصدت ثم جعلت في حظيرة» فسرق 
مبار ص رار ع برام ا هذا يقطع. فلت : أرأيت إن لم يكن 

في الحظيرة وكان في الصحراء ولم يكن عندها أحد يحفظهاء اد 


000 الْمَرْبَط مثال جعفر » من ملاهي العجم. ولهذا فيل : مَعَرّب. وقال أبن السشكيق وغيره: 
والعرب تسميه المزهر والعود. انظر : المصباح المنين: (بربط». 


(0) ف ز - دراهم. ا فر م - أرأيت. 

(5) از بازئ أو صمر. ظ (60) ف: والحنطة. 

606 م - في. (50) ز: هذا. 

(4) تقدم قريبا. (9) ز- والشجرة بأصلها. 


()م ز - دراهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مرق عنها؟ قال لا :قلت 5 رايت إن كان تصاضي نانيا علو" وعنيل 0 
فجاء اللص فسرق منه ليلاً ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر؟ قال: هذا يقطع. 
قلت: وله"" وهي في الصحراء؟ قال: لأن صاحبه قائم عليهاء وهذا بمنزلة ما 
قد أحرز. قلت: وكذلك المسافر ينزل بالصحراء فيجمع متاعه فيبيت عليه. 
فسرق *؟ مهرما يساوي عشرة درأاهم. هل يقطع السارق؟ قال: نعم. فلية: 
أرأيت إن كان في فسطاط قد جمع متاعه فيه فسرق :منه ثوب يساوى عشرة 
دراهم؟ قال: أقطعه. قلت: فإن سرق الفسطاط بعينه؟”*؟ قال: لا أقطعه. قلت : 
لم؟ قال: لأنه ظاهر ولم يحرزه صاحبه. قلت: فإن أتى جُوالقاً وهو على ظهر 
بعير أو دابة فشقه فسرق منه ثوباً يساوي عشرة دراهم هل تقطعه؟ قال : نعم. 
قلت: فإن سرق الجوالق كما هو؟ قال: لا أقطعه. 


قلت: وكل شاهدين شهدا على رجل بشيء مما ذكرت مما" يقطع 
فيه» فأنفذت شهادتهما فقطعت السارق ولم تقدر”" على السرقة بعينهاء هل 
يضمنها السارق؟ /[44/0ظ] قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لا يجتمع القطع 
والضمان. قلت: فكل شيء مما ذكرت لك شهدت به الشهود مما لا يقطع 
فيه»ء هل يضمن السارق والسرقة لم يقدر عليها بعينها؟ قال: نعم. قلت: 
فالقول قول السارق في قيمتها؟ قال: نعم. 

قل أرأيت شاهدين'"؟ فنهدا على رجحل بالسرقة فنالكهما © هنا شرق 
وكيفت-سرق؟ فقالاة تبكن ميقا فسرق كسوته؟ قال: لا أقطعه. قلت: لمّ؟ 
03 لان كفن المست: لسن تعرز وهنا فون أبن عيينة وسهملف وقذلات 
بلغنا عن عبدالله بن عباس وعامة الصحابة أن وان سألهم عن ذلك. فلم 
يثبتوا له فيه شيئاًء فعزره أسواطاً ولم يقطعه”'". وقال أبو يوسف: يقطع 


() ف + يحفظها هل يقطع من سرق منها قال لا قلت أرأيت إن كان صاحبه قائما عليه. 


() ز: يحفظفه. ظ (09 مان لم. 
(6)5- ز: فسرق. (4) ف: أجمع. 
(19) ز - مما. (0) ز: يقدر. 
(460) ز: شاهدان. ظ (9) ف نز اله. 


- المصنف لابن أن نيه 6 ولم يذكد فى: الروانة: استمناء الصحابة؛ لكن روي‎ )9١( 


كتاب السرقة وقطع الطريق 7 


النباشس: وقال أ حنيفة ومحمذد. اراق ا ألقى ل فون الصحراء 
فسرق» هل يقطع من سرقه؟ قال: لا. قال”"': فكذلك كفن الميت. 


كله للف لو تيه قتا فتن على بهار بالعرقة فسا لقينيا © كين 
سرق؟ فقالا: اختلس من هذا عشرة دراهمء هل تقطعه؟ قال: لاء لأنه قد 

جاء الأثر أن لا يقطع المكرني: "اقلت أرادك ااهدنم كنييدا. على ل 

بالسرقة قة لبالتقهاء كفت" سرق؟ فقالا: كان في 5-5 هذا الرجل مائة درهم 

مَضْرُورَة*' في ذائخل كنف فأمكل يذه قطكه0"© فسرقهاة قال؟ هذا يقطع: 

قلت: فإن قالا: كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه فطرّها؟ قال: هذا لا 

يقطع. 

قليقاة أرادف كاعوو 77 تهنا عن بوشن اشيرق افالدهما: كيب 
سرق؟ فقالا: مررنا وهو قائم عند حائط ومعه متاع والحائط منقوب ولم 

نره خرج من النقب. هل تقطعه؟”' قال: لاء لأنهما لم يشهدا بشيء. 

قلت: فهل تدفع المتاع إل رقت الدار؟ قال: لا أدفعه حتى يشهدا له بعين 

الشىء. ظ 

- عن ابن عباس أنه لا قطع على النباش؛ انظر: المصنف لابن أبي شيبةء» 0114/0. 

)١(‏ ف: بثوبه. (0) م - قالء صح ه؛ ف ز ‏ قال. 

(0) روي مرفوعاً. انظر: سنن ابن ماجهء الحدودء 75؛ وسئن أبي داودء الحدود. 4١؛‏ 
.وسئن الترمذي» الحدودء 418 وسئن النسائي» قطع السارق» ١؛‏ وتلخيص الحبير 
لابن حجرء 50/5 - 11. أما الآثار فقد رويت عن علي وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهما وقتادة وغيرهم. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 508/٠١‏ - 4504 والمصنف لابن 
أبى شيبة» ه/لا؟07 - 078. ظ 

ار في حكم. ظ 

(0) الصَّرٌ هو الشدّ والاستيثاق» ومنه صّرّة الدراهم. انظر: المغرب». «صرر»؛ والمصباح 
المنير» (صرر). 

000 الوذه هن الح والقطع. ومنه الطرّار الذي يشق الهميان الذي يربط على الوسط ويسرق 
ما فيه. انظر: المغرب» «طرر). 

0) ز: شاهدان. ظ 14 رةه 

(9) ز: هل يقطعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلكة: أرايت شاهدين 00 بالمترقة #فبالتهها: ما سرق؟ 
فقالا : نادي لوح المي قال: لا. قلت::: لم ؟ قال لأن هذا 
يمن تمال: قلت: فإن كان على الصبى حلى فيه مائة مثقال؟ قال : لا أقطعه 
نهنا قلت: لمّ؟ قال: للشبهة التي دخلت فيه. الآ تزق. أنه لو زف كوي له 
يساوي عشرة دراهم فوجد في جانبه عشرة دراهم لا يعلم بها لم أقطعه. ألا 
تق أنه لو سرق مصحفاً فيه كواكب"" فضة تبلغ عشرة دراهم لم أقطعه. 
قلت : أرأيت لو سرق صبياً صغيراً مملوكا؟ قال: هذا يقطع. قال: 6 
إبراهيم النخعي أنه قال فى الرخل يسرق الصبي الحر: إنه لا يقطع. وإ 
مرق عدا كرا ل وين عن للد ل ا ل 

فلك إرافك الو سرى خراا فيه هال أو -سجوالقا افيف مال ار كساء فئة 
مال /[ه/ '4و] كثير هل يقطع؟ قال: 0 فلت من أين اختلف هذا 
زالبات: الأول؟ قال::.هذا ؤغاء توفي ”© فيه الأموال». وإنما صرق هاه 
المال ولم يسرق الخرقة» وإنما سرق هناك المصحف ولم يسرق الكواكب 
التي فيه»ء وسرق هناك الصبي ولم يسرق الحلي الذي عليه. قلت : ارابك لو 
سرق ثوباً فيه مال عظيم مصرور”2 قد علم اللص بذلك. والثوب لا يساوي 
عشرة دراهم؟ قال: إذا كان هكذا يّنأ قطعته فيه. 


فلك .ارامت شاهدين شهدا على رجل بالسرقة فسألتهما: ما سرق؟ 
فقالا: سرق شاة» والشاة تساوي أكثر من عشرة» هل تقطعه؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن قالا: سرقها من مرعاها؟ قال: لا أقطعه. قلت: أفتسألهما: 
كيف سرقهاء ومن أين سرقها؟ قال: نعم. قلت: فإن”" قالا: دخل داره 
فاحتملها فسرقها؟ قال: هذا يقطع. قلت: وكذلك لو سرق بقرة أو جما 
اهارا أو فنا ؟ قال : نعم. قلت: وكذلك كل شيء من ذلك سرقه من 


0( الشاهدية: (6) ز: هل يقطعه. 
(9) الكواكب هي النقاط البيضاء. انظر: المغرب. «ككب). 

(8) المصنف لعبدالرزاق: ,.1946/٠١‏ (08 100 يوضم: 
(5) ز: مصرورة. (0) ف - فإن. 


(4) م ف ز: أو جمالا. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 
جتلتتتعب7770بب77ب777ب<ا !اا ؟7 51/2 7 
مرعاه فإنه لا يقطع فيه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت البقر أو الغنم 
تأوي في الليل إلى حائط قد بني"'' لها عليه باب ومعها من يحفظها فيه أو 
ليس معها أحد غير أن الباب يغلق عليهاء فشهد”“ شاهدان على رجل أنه 
كير اناي ات 0 دخل فسرق منها بقرة فقادها قود حتى أخرجهاء أو 
ساقها سوقاً حتى أخرجهاء أو قالا: ركبها حتى أخرجهاء هل تقطعه؟ قال: 
نعم. قلف رأف إن قال احلسم :تعر قر فال لاخر نرف تور؟ 
قال ع “قل 1ن قس: النوا تجاه اقل عو" قلس ١‏ أذإن كديداحويعا عل يقر 
واختلفا في لونها؟ قال: لا تجوز”' شهادتهما عليه ولا أقطعه في قول أبي 
يوسف ومحمدء وأقطعه فى قول أبى حنيفة وأجيز شهادتهما. قلت: فهل 
م1939 زايد 105 ى (لآن اقني ا ؤنينم قند اتلك فين قؤك: أبن وشت 
وحمت لعج وك للق لاقني عليه لمر نه قو امقان قدا قرو 
وقال الآخر: مروي؟ قال: نعمء وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا أجيز شهادتهما ولا أضمنه شيئا. قلت: فإن اختلفا في الوقت 
0 ال ا لل 0 
قال©: تطرح شهادتهما ولا أجيزهاء ولا أقطعه ولا أضمنه شيئاً. 

قلت: أرأيت إن شهذا أنه نقب البيت فدخله فسرق ثوباء غير أنه شقه 
في البيت نصفين قبل أن يخرج به والذي بقي منه يساوي عشرة دراهم 
أو أكثر من ذلك». هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ أليس قد ضمن 
الثوب؟ قال: إنما ضمن ما نقص منهء /[0/٠٠ظ]‏ وما بقى فهو لصاحبه. 
فلذلك يقطع. نلك أرآيث لو سرق شا فذيعها :فى الداز قبل أن يخريمهاء 
ثم أخرجها مذبوحة تساوي أكثر من عشرة دراهم» هل تقطعه؟”" قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه قد ضمن قيمتها حية» وصار لحما لهء فلا يقطع فيما 


(01--23 افك نين: (0؟) م ف: فشهدا. 
(6) ز: يجوز. (43:5- ل يجوز 
(0) ز: يضمنه. (21 3ك 

60) ز + لا. (8) ف: ينصفين. 


(9) ز: هل يقطعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قد جعلته له. قلت: أرأيت الثوب أليس قد يضمن فى حال [شَقّه] قيمبّه 
كلها إذأإشاء وب الكوت؟ قال على ن قلف :نفرة 1 قال رت القوبب 1 فق ف 
ثوبي نصفين"'' فأنا أضمنه قيمته وأدفع إليه ما بقي من الثوب» ففعل ذلك 
وضمنه قبل أن يرفعها إلى القاضي. هل تقطعه؟ قال: لاء وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد. وفي هذا قول آخر قول أبي يوسف: إن كل شيء تجب”") 
عليه قيمته كلها إن شاء ذلك ربس المتاع أخذه: وإن شاء ضمنه ما نقص 
وأخذ ما بقي من ثوبه. فإذا كان له الخيار على هذا الوجه”” فلا يكون على 
السارق قطع في هذا الوجه. 


فلك «أرايت الشاهد.. ”؟ ' يشهدان على رجل بالسرقة فسألتهما: ما 
سرق؟ فقالا: سرق مملوكاً لهذا الرجل. هل يقطعه في المملوك؟ قال: 
كان" يتكلم ويعقل لم أقطعه. ل 
قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا كان يتكلم ويعقل فهذه إنما هي خديعة 
من السارق» وليست بسرقة أو اغتصاب اغتصبه"'' نفسه فاحتمله» وإن كان 
لا يتكلم ولا يعقل فهذا بمنزلة البهيمة يسرقها السارق» وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأستحسن أن لا أقطعه فى شىء 
و ذلك > *. 


قلت: أرأيت السارق يسرق المتاع فتقطعه9”" ويرد المتاع إلى رب 

المتاع» ثم إن السارق عاد فسرق ذلك المتاع بعينه» هل تقطعه؟0) 

قال : لا. قلية:: لم؟ قال : 0 قل قطعته فيه مرةء فامعحيدة أن د 
ل 2107 أن 5 

أقطعه فيه ثانية» وأما في القياس دن ن يقطع. ولكني أدع 


القباتن. 

)١(‏ م ف: بنصفين. () ز: يجب. 
(*) ف الوجه. (5) ز: الشاهدان. 
0( : ف ز + قل. )03 م: اغتصب. 
(0) ز: فيقطعه. < (46) ز: هل يقطعه. 


(9) ف- فإنه. 0ف فشكن 


كتاب السرقة وقطع الطريق 
للك تت 33ت 00111 

قلق أرامعة الشاهديو ةا على رتجا: بالشر قدا تيبا عق السرقة 
تالكانها: ووعتفاها «اتطعف يده البمى "ك0 اكه شرق بيع ذ لاقي .هال القطع مداه 
اليسرى؟ قال: نعم. قلت: فإن سرق بعد ذلك هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: 
له ؟ قال اسفحسن ذلك للائر”؟ الذى عاء»عنن. .غلي" "+ رولكن: أطمنده 
السرقة وأحبسه في السجن حتى يحدث توبة”*'. 

قلت: أرأيت الشاهدين”*؟ شهدا على رجل بالسرقة فوصفاها وأثبتاها 
فقطعتهء ثم أتيا بإنسان آخر فقالا: هذا السارق الذي شهدنا عليه ولكنا 
أخطأنا :جذلك؟ "قال الا أسير- تنهادتيهما: على :ذلك .وافعتهنا دية يد-ذلك 
الأول. قلت: /951/0[1] أرأيت إن لم يرجعا عن شهادتهما ولكنك وجدتهما 
عبدين أو أحدهماء أو وجدت أحدهما محدودا فى قذف. كيف القول فى 
دية المقطوع ونوا كان :مور يلم فل نيف الجالي ترف أرايك: إكء للم كرا 
كذلك وكانا حرين فقالا: قد شككنا في شهادتناء فقالا ذلك قبل أن تقطع 
يده وقبل أن يقضى بالقطع؟ قال: إذن لا أقطعه. وأدرأ عنه القطع. قلت: 
وكيف تصنع”"' في السرقة وهي قائمة بعينها؟ قال: أتركها في يدهء لأن 
الشاهدين قد رجعا عن شهادتهما. قلت: فإن كنت قد قضيت بالقطع في 
السرقة ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن تقطعه؟ قال: أدرأ عنه الحد ولا 
أقطعة ناما السرقة قاتى اسلمها للمشهوة ٠4‏ لآلى قد «قعنيت نيا فلا 
أصدقهما”” عليها. قلت: أرأيت إن لم يرجعا عن شهادتهما حتى يقطع 
الول 0 اللاي وي" وهنا ناعون 017 نيينا قن برا 
عر شهادتهنا وهما متكران لذلك؟ قال لا العفت إلى شهادة الشاهدين 


21 البوية ا 
(0) المصنف لعبدالرزاق» 4185/٠١‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 489/0؛ وانظر لتفصيل 
الزوايانك:” نين الزاية الززيلغيي 6 


10-250 «ثوية (28 35 "الشناهدان: 
(50) ز: يصنع. ظ 17( م ف + مما. 
00 م - إن. (0) .5“ الشاهدان. 


(١1)ق‏ 3 “شهدا )١١(‏ ف - شاهدان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حر االاللامتتتتت يد 
عليهما بذلك. قلت: أرأيت إن شهدا عليهما بذلك قبل أن مضي" الحد؟ 
ل انف 11 اليد ولا ألتفت إلى شهادتهما عليهما بهذا. قلت: لمّ؟ قال: 
لآن هذا 5 مما أرد به الشهادة. قلت: فلو أنهما شهدا عليهما أنهما قالا: 
لا شهادة عندناء أو قالا: إنا مستأجران؟ قال: لا ألتفت إلى شيء من 
ذلك؛ وليس هذا مما أجرح به الشهادة ولا مما أقبل عليهماء ولو فتح هذا 
للناس لم تستقم شهادة أبداًء إذا شهد شاهدان على رجل بهذه المقالة 
فيجيء الآخر بشاهدين على ا أيضاً أنهما قالا هذه المقالة» فهذه لا 
تستقيم ولا يعمل بها ظ 

قلت: رايت كامدين قيواعنى وين بالسدةة فقال: أنا أجيء 
نشاهيداين تون" اهنا محدودان فى قذف. هل يقبل ذلك منه؟ قال : 
نعم» هذا جرح للشهادة يبطلها إذا ثبت على الشاهدين. قلت: فإن قال 
الآخر: أنا أجيء بشهادة مثل هذا أيضاء أليس قد صار هذا والباب الأول 
سواء؟ قال: لاء ليس هذا مثل ذلك» لأن هذا أتى بشاهدين يشهدان أنهما 
محدودان في قذفك6: :نبال الشاهدان: من حدهنا: وكيف كان من أمرهما؟ 
فإنهما يشهدان الآن على القاضى الذي حدهماء ويشهدان على أمر وعمل 
قن كان ورهنداة : انق" وا فدمها أنذا الى هذا ولة درم بر لدان 
كهون "" على الشاهدون اهيا قالح اهيدل انين رو قينا النيندا على فو 
فكينما» بوهذ | الفول لا يبطل شهادتهما. ألا ترى لو أني أبطلت شهادتهما في 
هذا وصدقت /[0/١:هظ]‏ الشاهدين عليهما كانت شهادتهما عندي جائزة فى 
عن داف والمحدوة فى ترك لذ احير فتهاوقة نذا قن سد امول مره 
قالقياء 37 كلها انين مسوودان في قذف أو عبدان 0 مف منهم. 
لأني لا أبطل”''' شهادتهما فى كل شيء» والشهادة على أنهما مستأجران أو 


(1) :20 أن تمضن: 5500 أمضن. 

(0) ز: على شهادتهما. (205-.:55 كاهدان: 

(4) م ز- يشهدان؛ صح ه. () ز: لا يقبل. 

(0) ف: شهذدا؛ ز: شهدان. 00 م ف ز: في الشهادة. 


(9) م: أقبل. )١(‏ ز: لابطل. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 0ه 
على أنهما شاهدا زور أو فاسقان أو شاربا''' خمر ليس بجرحء لأني أقبل 
شهادتهما في غير هذا إذا كانا عدلين. 

فلع الاطلدي يع في بدت وعر عه لم حو هل لقال 
تباحة ا لع لاه ع ركو امسم ولف 15 أوافة لي انل عدم 
الإسلام : ثم أسلم أتقبل تتيانذتنه أيذا؟ قال : لا: قلت: الم اليب الشرك الذي 
كان فيه أعظم من الحد؟ قال: بلى. ولكني قد وجدت في شهادته أن لا 
تقبل وهو مسلمء فإذا كفر ازداد را ولم ا 10 قلت : أرايت” العد 
لم لا تقبل شهادته وهو مسلم؟ قال: للأثر الذي جاء فيهء ولإبطال 
المسلمين شهادته'"'. قلت: فالصبي ل" لا تقبل شهادته؟ قال: لأنه صبي 
لم تجر عليه الأحكام ولم تجب عليه الفرائض» ولا يجوز شيء من أمره. 
قلثت: أرأيت الحراين لمالا تقيل *" شهاذتهما فى السبرفة؟ اقال: ‏ للآئر الذي 
جاء فيه أنه لا تقبل”'' شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص"'''. 

قلت: أرأيت إذا شهدت امرأتان ورجل على رجل بالسرقة والسرقة 
تافينة يمينا قار اعد عي المع مكتهنادة الما هل قهشى.بالسرفة علق 


000 


45 :9 + أواشسوياء 5 -قهدرة العل: 


() ف سعدم, (3)5: قال: 
4 ز: يزد. 


0 روي. عن ابن غباسن .رضي الله عنه وعدد من التابعين أنه لا تقبل شهادة العبيد» وروي 
عن أنس رضي الله عنه وعدد من التابعين قبولها؛ انظر: المصنف اعبدالوراي 7 
:43778 و المصنف لابن أب شبيية 2747/6 157 

0) ف- لم. ظ (4) ز: المرأتين لم يقبل. 

05 يباه 

)0١(‏ روي من حديث الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله كله والخليفتين من بعده أن 
لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 077/0. 
وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود . 
والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 794/8”. وروي عن الشعبي والنخعي والحسن 
والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وأخرج عبدالرزاق أن علي 5 
طالب قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
ميلاقا با انان #اواوالمممتها لابن أى شيمم 0 0ن 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اه ابباتب ب ب ب ات 
المشهود”'' عليهء وهل تضمنه”" السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعمء 
لأن هذا قد صار مالآء فأقضي بشهادتها في المال. ظ 

قلت: أرأيت الشهادة على الشهادة هل تجيزها فى السرقة؟ قال: لا. 
تلك ة ل ا نكال :لد "الذي جاه نيه لفون النقياء "لاا عدر 1*1 فنهاذة 
على شهادة في القصاص ولا في الحدود””'. قلت: أرأيت شاهدين'' شهدا 
' على شهادة شاهدين على رجل أنه سرق من رجل عشرة دراهم هل تقطعه؟ 
قال: لا. قلت: فهل تضمنه الدراهم؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن 
الضمان للدراهم مال» وأنا أجيز شهادة الشاهدين على الشاهدين على المال. 

قلت: أرأيت الشاهدين إذا شهدا على السرقة فشهدا على رجلين أنهما 
سرقا من هذا الرجل ألف درهم ووصفا السرقة وأثبتاهاء وأحد المشهود ‏ 
عليهما غائب لم يوجد ولم يقدر عليه. هل يقطع هذا؟ قال: نعم. قلت: 
فإن جاء الغائب فقدمه رب المال إلى القاضى فقال: اقطعه فإن الشهود قد 
نهدو اندي ايتطعه القاضى بقهاذة الهو أل هال أن عدي اانه لا 
أحده /[0/؟هو] إلا بشهادة الشهود. لأنهم لم يشهدوا عليه وهو حاضر. 
ولكن القاضى يقول: أعد على شهودك. قلت: فإن كان أولئك الشهود قد 
ماتوا أو عاد لم يحد بشهادتهم؟ قال: لا. قلت: فإن جاء شاهدان غيرهما 
فكنهدا] :على مك :ذلك واتيتاة ووصفاه وزكيا هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: 
لهَ؟ قال: لأن الشهود”"' شهدوا عليه بالسرقة. 

قلت ' ارايت الكنهوة إذا شهدوا عدن وس :بالسرقة واتبقوا ذلك 
ووصفوه» والقاضي يعرف أنهم أحرار مسلمون”* غير أنه لا يعرف عدلهم 


)١(‏ ز - على المشهود. ظ (0) ز: يضمنه. 

(0) م ز: لأثر. 1040 ا ار 

(9) ف ز: في الحد. روي ذلك عن الشعبي. وروي عن شريح ومسروق وإبراهيم وعطاء 
وطاوس أنه لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود. انظر: المصنف لابن أب شبية 
06 6. 


(5) ز: شاهدان. (60) ف + قك. 


لعفي 


كتاب السرقة وقطع الطريق 

ولم يطعن فيهم السارق» هل يقطعه أو يؤخره حتى بيداك عنهم؟ قال: لا 
بل الشريية واضال عنهم 2 فإذا ايد قطعت. قلت : وكذلك شهادة ل حل 
أو قصاص؟ قال: نعم. [قلت:] ال في الآموال أو في الطلاق أو 
0 إذا كانت هكذا فإنك 35 سيا احور و ا 
قال: نعم . وقال ابو يوسف: أما انا فارى أن أسأل عنهم» وهو قول 
محمكد. 


قلت: أرأيت الشاهدين شهدا على رجل بالسرقة وهى سرقة قديمة منذ 
زمان وقد وصفا السرقة وأثبتاهاء والشاهدان من أهل الصلاح يعرفهما 
القاضي. هل يقطع السارق بشهادتهما؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنك قد 
ذكرت أن ذلك منذ زمان» وكل شىء من الخمر والسرقة والزنى والسكر إذا 
تقادم هكذا فإني لا أقيم فيه الحد. بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
أيما'*' قوم شهدوا على حد ولم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا على 
ضغن""". وأستقبح أن يسرق الرجل وهو شاب أو يشرب خمراً أو يزني 
فأؤتّى به بعد مائة فأحده. قلت: أرأيت ما كان من ذلك من قذف أو جراحة 
فيها القصاص أو أرش؟ قال: أما هذا فإني أمضي فيه الحكم حديثاً كان أو 
قديماًء هذا للناس. قلت: أرأيت ما كان من سارق سرق فأتى به من يومه 
ذلك أو م عة: الخل أو كانوا من الإمام نائين فاأخذو | السار ف "سيره 
ترق لم مبازوا" رن الإمام فساروا أياماًء ثم شهد كيك الشهوة وانهوا الشرقة 
ووصفوها؟ قال: إذا كان هكذا وكانت السرقة تساوي عشرة دراهم فصاعداً 
وكان الشهود عدولا أقمت عليه الحد. قلت: أرأيت الزاني 9 
عن فأني نه إلئن الإمام 5-5 يومه ذلك» أو كان الإمام عنه ا فساروا به 


رركا 1105 الريك 
(©) ز ‏ قال عنهم. (5) ز: اتما. 
(0) المصنئف لعبدالر زاق » 7 2. 69 اع بعيدين. 


(0) ز: ثم شاروا. (6) ز: إذا أخذوا. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إليه» أهو في هذا عندك بمنزلة السارق؟ قال: نعم. فلت أرايتة نارين 
الخمر إذا /[7/5١ظ]‏ أتى بعد ذلك اليوم؟ قال: لا أحد الشارب في شيء 
فو دللقم الآ نادو قن يفا ححن نا لاون 7" تووريدي"'* تومجل عقت فأنا ذا كان 
يبيعل ذلك بيوم أو يومين فإني ا اعفد فلت: وكذدلك البيكران بعير الخمر 
إذا أتى بعد ذلك وقد ذهب عنه السكر؟ قال: نعمء لا يحد. قلت: وإن 
كان اتس عه 0 حبسته حتى يصحو ثم حددته؟ قال: نعم» وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف. ا حد الخمر وحل السكر مثل ذلك إذا 
إلى 8 به الإمام وقد ا ” ' ذلك عنه إلا أنه لم يتقادم. أقيم الحد عليه 
كما يقام على الزاني والسارق. 


قلت: أرأيت الرجل يشهد عليه الشاهدان بالسرقة وهو ثوبء» وقد 
قطعه قميصاً أو قباءً أو صبغه أسود ولم يخطه بعد. ثم قطعته فيه بشهادة 
الشاهدين» أترد الثوب على المسروق منه؟ قال: نعم. قلت: ولمّ وقد تغير؟ 
قال إنها حت *"" ساني ال ترق أله وريه تيف :قلت .و قز لك هذا "الكو 
ا ل شتراه أو في يد" "ري لو 
الجارق 4 أقال,زة فقي متك كرف كان الكوب قد حدلة اناك معكر ا أر عه 
محشوة أو صبغه أحمر وقد قطعت فيه يد السارق» هل ترد الثوب على 
المسروق منه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قد تغير عن حاله بزيادة. 
صار على غير الحال التي كان عليها”*؟. قلت: فلو كانت السرقة طعاما 
تجعلةا شويتاً أو [نه .وق 2007 طى اذللك»ؤقن تطلعف فيه بيد المنارق؟ كال 
لا أرد السويق على المسروق منهء لأنه قد تغير وزيد فيهء وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول محمد فإن للمسروق منه الثوب إذا 


() :ف8: يشرب. ْ 68 ز: وريحه. 
0:40 :شكراناء 29 5ف إذا. اتا 
(0) ز ذهب. ا 


(/) ز: في يدي. 
() م ف ز: رهنه. والتصحيح من الكافي» ١/155١و؛‏ والمبسوط. 177/4. 
(9) م - عليها. ():: يسمن 
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ل ب ل ل 00 
صبغ”'' أحمر .أو السويق”" إذا لت بِسَمْن”" أن يأخذ ذلك ويعطي السادف: 
مادأ لصخ : فيه والسمن فإني”* أسلم ذلك لاسا رق واف نه في 7 الكوت 
أو انوريف غلة: لم نك له لف كن رمي قلت : 
وكذلك السرقة لو كانت دراهم'' فسبكها؟ قال: لاء أما هذا فإنه يأخذهاء 
لأنها فضة. ففعلها في السبك ينقصها. قلت: وكذلك لو صاغها قُلْب)؟" 
قال: نعم. قلكاة أرايت لون كاقت الشيرفةطثرا تجعليا فحفما» أو كانت 
دود اتجعلها وها من حديد؟ قال: لا يأخذهاء لأن هذا قد تغير عن حاله 
وزاد خيراًء ولأن الدراهم إذا صاغها فقد زادها شرأء ولأن الفضة والذهب 
فى.هذا لا يشبهان ما سدواهما .قلف آرائة: إن كانث السرقة شساحا فجغليها 
جنا وقد قطعته فيهاء هل تأخذها”*' من صاحبها الذي سرقها؟ قال: لا. 
قلت: وكل /[257/5و] شيء من العروض من متاع قطعت فيه السارق وقد 
غيرها عن حالها بشيء يزيدها خيرأ فإنك لا تأخذها من السارق» وكل شيء 
غيرها مما يزيدها شرأ فإنك تأخذها منه؟ قال: نعم. قلت: ولم كان هذا 
كنا قال أمنا ]11 زاذيت كيرا فون شر تنه" نينا يأخذها إذا قدو 
عليهاء: ولا يغبمن السارق تقماهاء لأنه قطع فيها؛ وأما إذا كانت قد 
تغيرت بزيادة فيها فإن رب السرقة لا يأخذها وزيادة السارق فيها. قلت: 
أرأيت لو سرق شاة فقطعته'''' فيها ثم وجدها"' بعد ذلك وأولادها 
أيأخذها رب السرقة"'"'' وأولادها؟ قال: نعم. قلت: ولمٌ وهذا زيادة؟ قال: 
لأن هذه زيادة من السرقة بعينهاء ولم يزد السارق فيها من عنده شيئاء 
ولبس هذاه عملة قلت ارايت الينازق«تسيرق«القظة او الضوت او 


)١(‏ م: إن صبغ. ظ (6) م: والسويق. 


(05 0 مده (4) م ف ز: فإن. 
(0) م ز: فيه. (5.750::وراهما. 
ولاالأ سؤاراء الطوة الكغرب:. (قلني 4 ٠‏ 40 بوه هايا هذه 
(69) ف - إذا. ءْ (٠)ف:‏ سرقة. 
)١١(‏ ز: فقطته. (0١)ز:‏ ثم وجدتها. 


)١1(‏ أي: المال المسروق» وهو هنا الشاة. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكتان فتقطعه فيه وتأخذه منه وتدفعه إلى صاحبهء ثم إن”'' صاحبه صنع منه 
ثوب يساوي مائة درهم فسرق ذلك السارق أيضاً هل تقطعه؟”' قال: نعم 
قلت: أَوَليس قد قلت: إذا قطعته في سرقة ثم سرقها ثانية لم أقطعه”" 
فيها؟ قال: بلىء. وذاك إذا كانت السرقة بعينهاء لو سرق القطن بعينه أو 
الكتان لم أقطعهء فأما إذا صنع منه ثوباً فسرقه فإن هذا غير ذلك””'. 


فنكد رافق اليم نعو "عليه الكدهوة: بالثر نة .وهو اشر البعيد 
ويده الشمال صحيحة هل تقطعه؟' قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن يده 
الشمال صحيحة» فلست أبالى إن كانت يده اليمنى صحيحة أو شلاء. قلت : 
أراكه: ذا انق يده الشسمان ةا روا لوو 77 ضيف هن لطي 
اليمنى؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الشمال شلاء لا ينتفع بهاء فإذا 
ان لم يكن له يد ينتفع بهاء فلذلك درأت الحد. قلت: فإذا 
كات نذاه حمها كه "قال فكذتك نضا لأ قلع فلك أرايكه أن 
كانبة يدا محيدتي: :قاتشه وله الشمال قبلا امي ؟ قال أقطع 57 
الموق و دقلف :فإن: كافك وسلة العم تعن البائينةة "زو الشما ل ضوفي ١‏ :قال 
لا أقطعه. أكون بن لاحن لبس ا لا رجل. قلت: أرأيت إن 
كانت يداه ورجلاه صحيحتين فشهدت عليه الشهود بالسرقة ووصفوها 
والنتوها #تحسعه خ 'تسال عن الشهوة فقطع إلشان يده اليمنن عمداء 
هل تقتص"'' له؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحد لم يجب عليه بعد. 
قلت: فهل تقطعه'''' إذا زكي الشهود عليه بالسرقة؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ 
قال::. لآن'اليك:التى. كان يجب البعد فبها فد ذهيت: 'قلت: أرأيت» إن لم 
يتقطع يده اليمنى ولكن قَطه"' ") /[ه/"*هظ] يده اليسرى؟ قال: أقتص من 


)١(‏ م ف ز: وإن. (6) ز: هل يقطعه. 

(7) :لج أقطعها. 55 ذالة 

(0) ز: يشهد. () ز: هل يقطعه. 

(200 :و البمي: 3-0 اليهين: 

(9) م ف ز: هل تقتصه. )2٠١(‏ ف + إذا كان الشهود. 


(١1)م‏ فاز: قطعت. 
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قاطعه إذا كان عمداً من مفصلء ولا أقطعه في السرقة». لأني أكره أن أتركه 
بغير يد. قلت: أرأيت إن لم يَقطع اليسرى ولكن قطع وجعله البو ؟ قال 
هذا والباب الأول سواء. قلت: فإن لم يَقطع رجله اليمنى''' ولكن قَطع 
رجله اليسرى فاقتصصت له من صاحبه هل تقطعه في السرقة؟ قال: نعم. 
فلكة إراست القطع فيما كان من قنعة رازه قط | الضيف ندرا "غعنة القطع 
كما تدرأ عنه إذا كان عمدا؟ قال: بلى. قلت: فكلما درأت عنه القطع”'' في 
النثوقة فإتكه تضحتة إذا كان اشعيلكهنا»..وإن كان فاكما جغعينة.رددته إلن 
صاحبه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن زكي الشاهدان”"“ وقضى القاضي عليه 


لينا 
بها 


بالقطع في السرقة فأخرج ليقطع فجاء رجل فقطع يده اليمنى*” ولم يؤمر 
بذلك هل عليه شيء؟ قال: لاء لأن هذا بمنزلة الحد الذي يقام عليه. 
قلت: أرأيت لو أمر القاضي بقطع يده اليمنى””' فقطع العداء 7 يوة السيوف 
هل ترى غلنهه شينا؟ قال ل أدع القياس وامتحسق أن تكون هذه علك: 
قلت: وكذلك لو قال له”" الحداد: أخرج يدك اليمنى”*'» فأخرج يده 
اليبسرى فقال: هذه اليمنى فاقطعهاء فقطعها؟ قال: ليس على الحداد شيء 
لذافى الفياس .ولاق الاتسنان» ١‏ ظ 1 


نلف رادت اليدن تقو عله التهوه بالنيرقة :13" إنه وفليت من 
النيجع “فيكف زماناً فى تلك الشرقة القن :شين عليه القهوة فيها :غل تقل 
قجا؟ أقانة ىقرف لزاني الأهاأتى عليه زان فانتلف قنك فزن كان 
القاضي قضى عليه بالقطع وأمره ليقطع فانفلت فأخذ بعد زمان هل تقطعه؟ 


5-50 البعين: ظ (0) ز: لقطع. 

)1 'فن 2 "الشهوة: (3504:. اليفية: 

(5) ز: اليمين. 

() قال المطرزي: والحذاد: الذي يقيم الحدء فَعَال منهء كالجلاد من الجلد. ومنه قوله: 
أجرة الحذاد على السارق. وقيل: هو السجّانء لأنه في الغالب يتولى القطع. والأول 
أقرب وأظهر. انظر: المغرب» «حلدا. 

0) ف - له. (2)8 3 اليه 


)0( م - ثمء صح ه. 
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قال: لا. قلت: فهل تضمنه السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان انفلت بعدما قضى عليه القاضي بالقطع فاتبعه الشُرّط فأخذوه 
من ساعته؟ قال: هذا يقطع. ظ < 
قلت: أرأيت السارق يؤخذ فيرد''' السرقة إلى أهلها قبل أن يرفع إلى 
الإمام ثم يؤتى به الإمام بعد ذلك وتشهد عليه الشهود هل يقطع؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه رد السرقة قبل أن يرفع إلى الإمام فرفع وليس بسارق. 
قلت: أرأيت إن رفع والسرقة معه لم يردها حتى شهد عليه الشهود ثم زكوا 
وأثبتوا السرقة ووصفوها هل يرد الإمام السرقة على رب السرقة ويقطع 
السارق؟ قال * نعم. 
قلت: أرأيت الرجل يشهد عليه رجلان بالسرقة ووصفاها وأثبتاها فلما 
أردت أن تقطعه إذا أصابع يده اليمنى مقطوعة /[54/5و] هل يقطع”" ما 
بقى من يده اليمنى؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت يده اليمنى صحيحة ويده 
اليسرى مقطوعة الأصابع؟ قال: لا أقطع اليمنىء لأني أتركه إذاً بغير يد. 
فلك أرانك إن كانت الشمال صحيحة الأصابع كلها غير إصبع واحدة؟ 
قال: إن كانت هذه الأصبع الإبهام لم أقطع اليمنى. لأن الإبهام قوام اليد. 
وإن كانت إصبعا غيرها قطعت يده اليمنى. قلت: فإن كانت إصبعان 
مقطوعتان في اليسرى؟ قال: لا أقطع اليمنى» لأني أدعه بغير يدين. قلت : 
آرأيت:إذ كانت اليدآن كلعاهن"" حسفي وكانه وخله البعت مقطوعة 
الأصابع هل تقطع”*' يده اليمنى؟ قال: إن كان يستطيع أن يقوم على رجله 
ويمشي قطعت يدلهء وإن كان لا يستطيع أن يقوم عليها ولا يمشي لم أقطع 
يذه" فلك آرابت إن :كانت تلمك رده فق .ؤللف تسرف مزة أخرى فارؤت 
أن تقطع رجله اليسرى فوجدت رجله اليمنى”' كما وصفت لك؟ قال: إن 
كان يستطيع أن يمشي عليها قطعت رجله اليسرى. وإن كان لا يستطيع أن 


5:00 “فترد. (0) ز: هل تقطع. 
(99) ز: كلتيهما. (5) ز: هل يقطع. 
(0) ز ‏ يله. 0) ز: التهيراة: 


كتاب السرقة وقطع الطريق 
قلت : فإن كان ل ع أن يمشي عليها إذا كانت ا" 0 


فال: إذا لا أقطع رجله اليتسرى:: فلت: فإذا كان القطع إنما هو في يله 
انض © "قال إذا لآ أقطعه:إذا كانك"'' وجلة اليمق :كما وصفة» لك: 


قله آراده الرخل صتوق الشرات قوءيوى :نه فى اخ مرةفتقطعه 
هل يكون هذا د لكل السرقة قبل أن تقطعه؟”" قال: نعم. قلت: فهل 
تعبوة فنا من السسرناتك: وق كام يني الينة كلها؟ 0 أعكيا إناء 
م يا و 0 لم ضمنت السرقات 
التي سرقها؟ قال: إني أضمنها إياه»ء وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو 
حنيفة : لا أضمنه شيئا من ذلك. 

قلك: أرآيته الرتجل يشهدك. غليه الرجلان بالسرقة :فسالتهتما:- :هن 
سرق؟ فقالا: فا ااتلارى عبن العانقي سم وجرن ات احرص ابه داعا 
يحمله ما ندري ما هوء هل تقطعه؟”'' قال: لاء هؤلاء لم يشهدوا 
بشيء. قلت أداميف: إن تمدو ا“ أنه خرج [وَآالا ندري ما يد ولا 
يدرون ما هيء هل تقطعه؟"'' قال: لا. قلت: أرأيت إن 1 يو 
أنه سرق هذا المتاعء» وفتشت هذا المتاع». تاداعو اناي" يدب 
تساوي مالا عََظيفا وقد شهد الشهود أنه لقب م فيت). هذا 
فسرقها من بيته هل تقطعه”"'؟ قال: نعم. ظ 

قلت: أرأيت إن كان له شهود على المشهود له بدين هل تقطعه؟ 
قال: نعم. قلت : لم تقطعه في مال غريم له؟ قال: لآنة للا يملكة وغريه 
وغيره في هذا سواء. قلت: فإن قال السارق: إنما أردت أن اخذ وهنا لى 


(0) ز: إصبعين. (5:-]ذا كان. 


(*) ز: أن يقطعه. (53-705 وضهنة: 
(0) ز: هل يقطعه. (5) ز: هل يقطعه. 
(2657 1:35 ارشهك: (0) ز: بثياب. 


(9) ز: هل يقطعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بحقى أو قصاصاً لحقى؟ قال: إذاً أدرأ عنه الحد. قلت: أرأيت إن كان 
الغريم عبد والسارق حرا أيكون الحر والعبد في هذا سواء؟ قال: نعم. 
من أهل الذمة؟ قال: هو سواء فى ذلك كله. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل دار المسلمين بأمان فشهد 
عليه شاهدان بالسرقة ووصفاها وأثبتاها هل تقطء"" يده والسرقة تساوي مائة 
درهم؟ قال: لاء لأنه من أهل الحرب مستأمن» فلا أقيم عليه الحد. قلت: 
فهل تضمنه''' السرقة؟ قال: نعمء وهو”" قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: أقطعه ولا أضمنه. 


قلت: أرأيت الشهود إذا شهدوا على رجل بالسرقة فأشكل على الإمام 
قيمة السرقة ولم يدر تساوي عشرة دراهم أو لا واختلف أهل العلم في 
قيمتها قال بعضهم: عشرة» وقال بعضهم: أقل من ذلك؟ قال: لا أقطعه. 
قلت: أرأيت إن أراها الإمام رجلا من أهل العلم بها فقال: هي تساوي 
عشرة» أيقطع السارق؟ قال: لاء بل يدعو آخرء فإذا اجتمع اثنان على أنها 
تساوي عشرة ‏ و[إن] لم يره أحد بعد ذلك قطعته. قلت: أرأيت الشهود 
يشهدون على السارق أنه سرق ديناراً أو مثقال”؟' ذهب وذلك لا يساوي 
عشرة. هل يقطع؟ قال: لا. ظ 


قلف أرايت الشهورة كيدوك فلن رسن بالسرقة ولا بعتن اسن 
ولا اسم أبيه ولكنهم يعرفون وجهه فيقولون: هذا هوء. فيشهدون على ' 
السرقة بعينها ويصفونها ويشهدون أن السرقة تساوي عشرة» هل تقطعه؟ 
قفال: نعم هؤلاء قد ايو الشهادة» وليس يضرهم في شهادتهم أن لا 
يعرفوا اسم السارق. ‏ 


قلت: أرأيت الشهود إذا شهدوا بالسرقة فسألتهم: كيف سرق؟ فقالوا: 


)١(‏ ز: هل يقطع. 7 6 و4 رشي 
(0) ف + وهو. (5) م: أو مثال. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 7 
نشهد''' أنه دخل على هذا الرجل بيته فسرق منه هذا المتاعء فقال السارق : 
هو أذن لي في دخول بيته» أو قال: كنت ضيفاً لهء أو قال: بَيْنُهِ لي» هل 
كارا عنه القطع؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يبيت مع الرجل في نه 
فيشهد الشهود أنه سرق من بيته مائة درهمء هل تقطعه؟”' قال: لاء لأنه 
أذن له في الدخول عليه. 


فلبق : اوامنف القوم يكونون /[5/05دو] فى الدار 0000 كل رجل 
في منزل مقصورة وباب عليه مغلق دون مقصورة صاحبه» فنقب رجل 
منهم على صاحبه فسرقه سرقة تساوي ألف درهمء هل ل وقد شهد 
عليه الشهوةببالسرفة ووضفوا ذلك«واتغوه؟ قال؟ العو إذا كانت :دار 

قلت: أرأيت الرجل يكون له المنزل فيؤاجره ثم يُغِير على المستأجر 
فيئقب عليه فيسرق متاعه والمستأجر في دار عليها باب مغلق والذي أجره 
52 دار أ فتشهر20) عليه الشهود بالسرقة ووصفوا ذلك وَأشكوه والسرقة 
تساوي مائة درهم» هل تقطعه؟ قال" نعم. ظ 


قلت: أرأيت الرجل تكون له الدار العظيمة فيها الحَُبجَر وهو في 
حجرة منهاء ويؤاجر حجرة منها من رجل» ثم إن المستأجر نقب على رب 
الدار فسرق. فهما سواء أيهما"' ما سرق من صاحبه ما يجب عليه القطع 
فعليه القطع؟ قال: نعم. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا كانت الدار 
عظيمة مثل دار الوليد”'' ونحوها وفيها منازل وحُبجَر متقاربة فسرق بعضهم 
من بعض من حجرة صاحبه فأخرجها إلى الدار قطع. وكذلك لو أن رجلا 


0ن شيك (0) ز: هل يقطعه. 


(0) ز: هل يقطعه. شرا 
(0) 2 :فشهد: (50) ز: الهما. 


60 قال السرخسى: وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى قال: هذا إذا كانت الدار كبيرة نحو 
دار الوليد بالكوفة. ونظيره دار نوح بيخارى؛ لأن ذلك بمنزلة المحلة. انظر: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الك مووي ال1ُشششُشئ شت الا 11 ساف 
ليس من أهل الدار دخل الدار فسرق من حجرة منها ثم خرج من الحجرة 
إلى الدار ثم أخذ قبل أن يخرج من الدار قطع. 

قلت أرأينق لتحم الشهود بالسرقة فوصفوا ذلك وأثبتوه 
فسألت عن الشهودء فلم يزكوا في السر ولكنهم زكوا في العلانية وخرجت 
مسألتهم في السر أنهم قوم سوءء هل يُقطع بشهادتهم؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت إن شهدوا بالسرقة فسألتهم: ما سرق؟ فقالوا: سرق 
خنطة أو شغيرا أن يمينا او نبنا او أدرا أو تود | أو خلا أن زيما شهدا 
على شيء من هذا بعينه أو شيء من الحبوب سوى ما سميت لك بعينه. 
والسرقة تساوي عشرة دراهم فصاعدأء ووصفوا السرقة وأثبتوها وزكواء هل 
يُقطع؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت السرقة سويقاً أو دقيقاً أو صوفاً أو كتانا 
أو مُشَاقَة”'' أو سيفاً أو درغاً أو طُسْتاً أو تَوْراً أو قُمْقُما أو درع حديد أو 
جِفافاً أو قَلانِساً أو فَروا أو مُسُوحاً أو حبالا"" أو جُوَالِقات» فشهدوا على 
شيء من هذا بعينه وأثبتوا ذلك والسرقة تساوي عشرة و فصاعداء هل 
لل 1ن قالة تع قلف  :‏ أرانت إن كانت الشركة شيعرا"*" هق :شر الغتر 
أو من غَرْل”' أو أديماً عربياً أو ضحفاً ليس فيها كتاب أو قراطيس أو 
سكاكين /[0/0:ظ] أو مقاريض أو مرايا أو حراباًء فشهدوا على شىء من 
هذا وأثبتوه وزكي الشهود. والسرقة تساوي مائة دره"') كعا عدا : هل 
تقطعه؟ قال: نعم. كلك أزايت: الفيرقة "ان كاتى<«زخفوانا: او.ورسا أوراغودا 
أوخيرا ا عفاة ال ويك" أو كته" أو ختطفيا أو عير «اللقدمين الطيبة: 


)١(‏ المشَاقَة: ما يبقى من الكتان بعد المَشْق وهو أن يجذب في مِمْشَّقَة0 وهي شيء 
كالمشط حتى يخلص خالصه ويبقى فتاته وفشوره». فتلك المُشَاقَة تصلح للقبّس وحشو 
الْحَفْتَان وهو ثوب يلبس في الحرب كما بينه المحقق في الهامش). انظر : المغرب» 


(مشق). 
(5): ع أو مجالة. (9) ز: هل يقطعه. 
(5) ز: شعيرا. (0) ب ه: غزال. 
(7) لعل الصواب: عشرة دراهم. (0) تقدم تفسيره قريباً. 


00 الْحَسمَ بمتحتين من سجر الجبال ورقه كورق الآمن: وهو شباب للحئاء. وعن - 


كتاب السرقة وقطع الطريق 
ال ا ا ور 11 0 
فسرق شيئاً من ذلك يساوي مائة درهم''. هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: 
فإن كان سرق لؤلؤاً أو ياقوتاً أو زمرداً أو فيروزجأًء فسرق من ذلك شيئا 
يساوي. عشرة دراهمء هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: أفليس قد قلت: ل9”"" 
أقطع فى حجرء وهذا حجر؟ قال: إنما أدرأ القطع في الملح و الحجارة 
والفخار والنورة 0 وأشباه ذلك» فأما الياقوت والزمرد فليس من هذا 
الباب. قلت: فهل تُقطع”*' في الزجاج إذا كانت تساوي عشرة دراهم 
فصاعداً؟ قال: لا أقطعه. قلت: فهل تُقطع”' في الرصاص أو الصّفر أو 
السَّبَّه'"؟ أو الحديد إذا كان يساوي عشرة دراهم فصاعدا؟ قال: نعم. قلت: 
فهل تقطع”" في شيء من الأشربة لبنا أو نبيذا" أو شبه ذلك؟ قال: لا. 
قلت: فهل 5 : ا 7ن القميت: أن احيولت 1177 اله فاعير شاه 
ذلك وهي تساوي عشرة دراهم فصاعدا؟ قال: لا. قلت: فهل 60 في 
الأبواب أو في الساج أو في الجذوع وهي يخززة تن بخ والدى” "يرق 
منها يساوي عشرة دراهم فصاعدا؟ قال: : نعمء ما خلا الجذوع فإنه لا 
يقطع فيها. تنك «السفقة و الف تلاط ذااسسر قل نينا ةل الس فال: 
ع 

قلت: أرأيت الرجل المسلم يشهد عليه الشهود من المسلمين أنه سرق 
من هذا العبد متاعاً فوصفوا السرقة رو والسرقة تساوى مالا هل تقطعه؟ 


الأزهرف : لست فيه حمرة. ومنه حديث أكون بكر رضئ الله عنه كان يحخضب بالحثاء 


والكتّم. انظر: المغرب» «كتم». 


)١(‏ لعل الصواب: عشرة دراهم. ظ ده 

() م: والخضر؛ ف ز: والحصر. والتصحيح من ب. وانظر: 44/0ظ. 
(4:) ز: يقطع. (5) ز: يقطع. 

050 الشبه نوع من النحاس» وقد تقدم في الكتاس غير مرة. 

(0) ز: يقطع. (48 23 البق أى اسل 
(9) ز: يقطع. 

)٠١(‏ جمع بورياء» وهو نوع من الحصير. وقد تقدم في الكتاب. 
(١1)م:‏ والحطب. (10) ف: الذي. 


)١9(‏ أي هل يقطع فيها. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو" شهدوا على”" أنه سرق من أمة؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك لو شهدوا أنه سرق من رجل من أهل الذمة أو من عبد لأهل 
الذمة أو من أمة لأهل الذمة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدوا أنه سرق 
فر مال يتيم؟ كال تعيب كلك ران الو هدو عليه" أنه ,بيرق" بعال 
رجل من أهل الحرب 007 في دار الإسلام فد دخل بأمان؟ قال: هو في 
القياس مثل الأول» ولكني أدع القياس» وأستحسن فأدرأ الحد عنه. لأن 
المسروق منه من أهل الحرب». ليس من أهل الذمة» ألا ترى أنه لو قتله 
عمداً لم أقتله. /[55/5و] قلت: أفيضمن”'' الدية لورثة القتيل؟ قال: نعم. 
قلت: أفتضمنه””' السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم. 


قلت إرامتة الامير 0 و على طُسُوج'' أو على رُسْتَاق”" أو 
ل ار 3 وم 3 عضارق 0 "ياه الشيرةه 50 
ا ووضفوه”'" والسرقة تساواق مالا عظيماء هل يقطع يذ اليعارق؟ 
قال: لاء ولا يخحكم فى الحدوذه. وإنما ذلك إلى أمراء”"'© الأمضار 
والمدائن العظيمة. فلت: فإن كان أمير مصر أو مدينة عظيمة وفل وَلون أمرها 
كلها فاستعمل قاضيا فأتى”''' قاضيه بمثل هذا السارق» هل يقطعه؟ قال: 
0 0 ير ري هذا يت مسواء ا قال: 0 قلت: 


جارق مق عند قل ناد 05 5000 وزكوا ذ الر والعلانية 


(0) ز + لو 0 م 


(6) ز + من. (1)5 37د امتضهن. 
)0( 0 أفضمنه. 


0 ام ظ 
0 الرّسْتَاق معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم. انظر : المصباح المنير» 
«الرستاق». 
(6) ز: على معوية. 0 كز :نويا 
(101 وتيك (١١)ز:‏ أو وصفوها. 


2311 الى أميو: )١6(‏ ز: فأتا. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 7 
ووصفوا السرقة وأثبتوهاء هل يقطعه؟ قال: إذا كان أمير مصر من الأمصار 
أو مدينة من المدائن فغرأ بجنذه .» فإنه يقيم الحدود ويقطع السارق وؤيقضى 
فى عسكره كما يقضي في مدينته» وإذا كان ليس بأمير مصر ولا مدينة إنما 
بعثه أمير المصر أو أمير المدائن فى جيش غازياء فلا ينبغي له أن يقيم 
الحدود فى عسكره. 


قلت: أرأيت القوم من أهل البغي حاربوا المسلمين وباينوهم فكانوا 
فى عسكر أو مدينة لهم إمام وحكمهم ظاهر على تلك المدينة والبلاد. 
والمسلمون وأهل العدل في عسكر عظيم معهم إمام» فأتي بسارق قد سرق 
من العسكرء كان من أهل السواد أو من أهل المدينة» عبداً كان أو حراء 
وشهد عليه الشهود بالسرقة ووصفوا السرقة وأثبتوها وزكوا في السر 
والعلانية» والسرقة تساوي مالا عظيماًء هل يقطعه؟ قال: نعم. قلت: ويقيم 
في عسكره الحدود ويقضي بالقصاص وفي الأشياء كما يقضي إذا كان مقيما 
في غير عسكء؟" "قلاف نعو فلك أرارك: إذا التتعمل قاض فقضى قات 
فى تلك الأشياء كلها كما يقضى فى المصر على أهل ذلك المصر؟ قال: 
5 فلكي أرايك [ذا جارج 7 أهل البغي بالسارق قد سرقه”' في 
عسكر أهل البغي» هل يقطعه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه'"“ سرق 
حدق لا يكرق عل عكوة قلت 3 أرانت لو كانوا نوها نار" من أعل 
العدل في عسكر أهل البغي» أو كانوا أسارى في أيديهم. فسرق رجل متاعاأ 
من رجلء» فلما خرجوا إلى أهل العدل أخذ السارق /1/51هظ] فأقيم عليه 
البينة» هل يقطعه إمام أهل العدل؟ قال لآ كلك ل2؟ قال آنه سرف في 
عسكر لا يجري عليه حكمه. قلت: وكذلك لو كان هؤلاء التجار والأسارى 
في دار أهل الحرب من أهل”'' الشرك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن 
رجلاً من المسلمين زنى في دار أهل الشرك بامرأة من المسلمين أو من أهل 


)١(‏ م فاز: عسكر. (؟) ف: قد سرق. 
() ف + قك. 2 و تجار. 
(0) ف أهل. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
الشرك. أو شرب في دار أهل الشرك خمراء أو فعل ذلك كله في عسكر 
اهل البقيه الم ابه إماء ااهل الغدله بهل يقي "عليه الخد قن حلي عن 
ذلك؟ قال: لاء لأنه فعل ذلك في مكان لا يجري عليه فيه حكمه. قلت: 
أرأيت رجلا من أهل العدل أغار فى عسكر أهل البغى ليلا فسرق» فجاء به 
صاحبه المسروق منه إلى إمام أهل العدل. هل يقطعه في السرقة؟ قال: لاء 
لأنه سرق في عسكر لا يجري عليه فيه حكمه؛. ولأن' لأهل العدل أن 
يأخذوا ما في عسكر أهل البغي ليلاً أو نهاراً على وجه السرقة وغيرها 
فيحبسوه عندهم حتى يتوبواء أو يقتل أهل” ' البغي فيدفع إلى ورثتهم. 
قلت: وكذلك لو أن رجلا من أهل البغى أغار فى عسكر أهل العدل 
تيرق تم ررم : إلى اس كرو نخد ريعد ذلك فاتى. نذ نام اهل العدل” 
هل تقطعه”*' في تلك السرقة؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه محارب 
يستحل هذا وشبهه» ولأنه في عسكر لا يجري" عليه حكم أهل العدل. 
قلت فل أن وخلة من .ذان' أهل -العدل سرف مالا :وهو متم تشدياك عل 
صاحبه بالكفر ويستحل ماله ودمه» فسرق منه مالاء أكنت تقطعه فيه؟ قال: 
نجوه كلك ولا قور" تعنه التحد والعاويز ؟ قال لاد قلف أفليى هذا 
وذاك عندك سواء؟ قال: لاء. ذاك محارب لا يجري عليه أحكام أهل 
العدل. وهذا مقيم في الدار يجري عليه حكه”" أهل العدل. 


قلت: أرأيت قوماً من أهل الحرب مستأمنين في دار أهل الإسلام 
فسرق بعضهم من بعضء أو رجلا من أهل الذمة» أو رجلاً من المسلمين 
غرا كان :اهيدا أو ميركوا'فة اللسلميوة» او من اهل ا الدفة#سرفة تعب 
في مثلها القطع. هل تقطهء”) أحداً ممن ذكرت لك؟ قال: لا. قلت: ولم 
لا تقطع المستأمن إذا سرق من المسلم؟ قال: لأنه دخل عليه بأمان» ليس 
بمنزلة أهل الذمة. ولا أقطعه للأمان الذي أعطيته. وأما إذا سرق المسلمون 


)01( ز: هل تقيم. هه م + أهل. 
0) م فا نز أهل. والزيادة من ع. (4) ز: هل يقطعه. 
(0) م ز: لا يحد. ا 


0) ف: أحكام. (4) ز: هل يقطع. 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب الإقرار 7 
وأهل الذمة منه فلا أقطعهمء لأنهم سرقوا من أهل الحرب» وهذا قول أبي 
من أهل الذمة في دار الإسلام. 
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/[0//مو] باب الإقرار ' 


قلث: أرأيت الرجل يقر”* بالسرقةء هل تسأله: ما سرق» وكيف 
سرق؟ قال: نعمء أسأله عن ذلك. قلت: فإن وصف ذلك وأثبته", 
وجاء المسروق منه يدعى السرقة». والسرقة تساوي مالا عظيماء هل 
لطعم بإقرار راتحر؟ قال نعم. قلت: ولم قطعته بإقراره مرة واحدة؟ 
قال: لو لم أقطعه في هذه المرة وأَخَْرْنُه جعلت السرقة ديئاً عليه» فلم 
أكن أقطعه فى المرة الثانية بعدما أجعل السرقة ديناً عليهء أو لا يكون 
فنا كو" لشي قائما شف افأدقفة إلى سباح الت اللمرة (الأولى قاذ 
جاء فأقر فى المرة الغانية افر :و لسن نسار ليلعت فى المرة 
الأولى. ولم أنتظر إلى المرة االآخرة.. قلت أرايت: إن" أمرت:.به.:في. المرة 
الأولى أن يقطع. فرجع عن الإقرار قبل أن يقطع. اندرا عنه. السنل؟ 
قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأنه قد رجع عن إقراره. وهو قول محمد. 
وقال أبو يوسف: لا أقطعه حتى يقر مرتين. ١‏ 

قلت: أفتجعل السرقة للذي أقر له بها إن كانت قائمة بعينهاء وإن كان 
قد استهلكها ضمنته قيمتها؟ قال: نعم. 

قلت أرائف إن تيت تدان عان. راو جالسرفة رهق بيد 
ذلك. هل تقطعه؟*”*' قال: لا. قلت: لجّ؟ قال: لأنه لو أقر عند الإمام 


)١(‏ م يقر. (؟) ز: وابنته. 
(©) ماف أو يكون. وتدل عليه عبارة ب؛ والكافي» 0١‏ ظ. 
(4) ز: هل يقطعه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثم جحد بعد ذلك لم أقطعه ودرأت عنه القطع . فلزلك37؟ رددت7) شهادة 
الشهود. قلت: أرأيت إذا جاء الشهود على إقراره فلم يكذبهم ولم 
يصدقهم؟ قال: لا أقطعه أيضاً. قلت: أرأيت إن شهد شاهد على إقراره 
وشهد شاهد على السرقة بعينها معاينة؟ قال: لا أقطعه أيضاء هذان 
مختلفان في شهادتهماء الذي شهد على السرقة شهد على عملء» والذي 
شهد على إقراره شهد على كلام»ء فقد اختلفاء مع أن الشهادة أيضاً على 
الاقرار'" لبست يتن :د قلت فيل تقنييه”* السرقة فن .هذا" الباني؟ فال: 
ا نانك قيال مووي :77 اليد نه وق تيون حييفا على قرام رقن 
استهلكها؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت قائمة حا القضي “يها 
لصاحبها؟ قال: نعم. 


قلت أرأيت: المرأة تقر بالسرقفة» أو الرجل من أهل: الذمة يقر 
بالسرقة» أهما عندك سواء بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
العبد المأذون له في التجارة والمكاتب والعبد المحجور عليه؟ قال: نعم. 
قلت: ولمَ وإقرار العبد المحجور عليه لا يجوز عليه؟”" قال: إذا أقر 
بالسرقة قطعته /[01//اهظ] وأجزت إقراره. قلت: وتعطى السرقة الذي" أقر 
له بها؟ قال: نعمء لأني لا”؟ أتهمه على نفسه في الإقرار بالسرقة التي 
يجب عليه فيها القطع. قلت: وكذلك المدبر وأم الولك والعيك عدن 
0 وهو يسعى في نصف قيمته؟ قال: نعم» وهو قول أبي حنيفة. 
وقال أو يوسف: إذا ادعى المولى السرقة أنها له» وعبده محجور عليه لم 
كت فيه عتق.» قطعته ودفعت السرقة إلى مولاه ولم أصدقه عليها. وقال 
حك :اذا ادعاها"""' مولاه دفعتها إليه ودرأت الحد عن السارق» لأني قد 


)غ0 م ز: فكذلك. )0( م رددت)») صح ه. 
(6) ز: على إقرار. (5 500 «تشييية: 
(50)6- سو 4450 اقضي: 
(0) ز- لا يجوز عليه. (6) م ز: للذي. 
(9) ز_لا. فنك عقيف 


(١١)ز:‏ لم يجز. (0)م: إذا دعاها. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار ظ 
ْ 


حكمت بها لمولاه» وإن لم يدع''' ذلك المولى وكانت السرقة مستهلكة 
قطعته في ذلك. ظ 

قلت: وكذلك الصبي يقر بالسرقة أو الصبية؟”' قال: إقرار هذين 
.باطل ولا يجري عليهما الأحكام. قلت: فلو كان الصبي قد احتلم مثله ولم 
: هوء. والجارية قد حاضت مثلها ولم تحض"" هي؟ قال: إن كانا 
قد(“ بلغا الوقت الذي لا يبلغه إلا من احتلم أو حاض أجزت إقرارهماء 
وكانا في ذلك بمنزلة الرجل والمرأة» فإن كانا لم يبلغا ذلك الوقت بعد لم 
أجز إقرارهما في هذا. قلت: فهل عندك فى هذا وقت؟ قال: أستحسن في 
الغلام تسع عشرة سنة» وفي الجارية سبع عد سنة و قال ابو ,يؤوستفت ' : أما 
أن قارف تننج اتبيه مت وسنة اس بق ولط مراا “من لك عن 
سول اله كل""".. وبعو قول وحمل ظ 


فلت أرانت الرجل 0 سارقا فيقر بالسرقة عند العذاب وعند 
الضضمرب وعند الوعيد والسلطان» هل تقطعه فى هذه الحال؟ قال: الإقرار في 
هذا الوجه باطل. قلت: فإن تهدده السلطان بشىء”* حتى أقر بالسرقة ووصف 


)١(‏ ز: يدعي. ان الصين: 
(©) ز: يحض. (4) ف- قد. 
(5) ز: قد بلغتا. (0) ز: نحو. 


700( روي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما 
له وما عليه وأقيمت عليه الحدود). رواه البيهقي في الخلافيات من طريق عبدالعزيز بن 
صهيب عنه بسئند ضعيف. انظر: تلخيص الحبير لابن حجرء .4١/”‏ وروي عن نافع 
عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله يلِ يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة 
فلم يجزني» وعرضني يوم الختدق. وآنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع : 
نتدست على عمرين عبدالعرير وهو يومئذ خليفةء» فحدثته هذا الحديث. فقال: إن 
5007 بن :الضغتر بوالكير: فكتب إلى عَمَّالِه أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة 
ملئة 6 ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. انظر: صحيح كاري الشهادات» 
4 وصحيح مسلمء الإمارة» .4١‏ 

(0) م فاز: باخل (9) ف + أخر. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذلك وأثنته ثم قال بعد ذلك : صاحبها أمرني بذلك. أو قال: استودعتهاء أو 
قال : المتاع متاعى وإنى أخذته لآنه متاعىء أو قال: لى على هذا الرجل دين 
فاخذته ليكون رهذا يغالى؟ "قال :]ذا طفد يشي هما ذكرت:دراث: الحد غنى 
لآنه شبهة. الوا يكون شبهة وقد أقر بالسرقة على نفسه ثم ادعى هذا 
بعده؟ قال" : أرايق: لو قال لضانحبه:اتخلف »ما هذا متاعى + أكدت تحلة؟ 
قل : نعم. [قال:] فإن أبى أن يحلف أتجعل المتاع له؟ قلت”": نعم. 
قال:”*' وكذلك”” إذا اذعى هذه المنزلة لم أقطعه إذا أبى أن يحلف أيضاً. 
قال : لم أقطع السارق للشبهة التى دخلت والخصومة. 

قلت: أرأيت الرجل إذا أتي به الإمام وقيل: إن هذا سارق. هل 
0-00 تلقينه فيقول: لا تقر بالسرقة؟ /[958/5] قال: نعم» أستحسن 
ذلك وأرامء وقل بلغنا عن رسول الله يكلهِ أنه أتى بسارق» فّال: ما إخاله 
ا وفل بلغنا عن انق مسعود الآأنصاري أنه أتى بسارقة». فقال لها: 
أسرقت؟ قولي: لا”*". فهذا حسن من الإمام أن يلقن السارق. قلت: أرأيت 
إن لم يلقنه الإمام من هذا شيئأ حتى أقر السارق بالسرقة» أيسأله الإمام: كيف 
سرقت» وما سرقت؟ قال: نعم» يسأله فإذا أقر من ذلك بشىء يجب فى مثله 

فلك :* اراتك إذا كان الشتاء الشديد الذي يتخوف على السارق الموت 
هه أ كان الحر الشديد الذي يتخوف عليه فيه» فقضي”"' عليه بالقطع 
أرأيت إن كان لا يتخوف عليه الموت إن قطعه. اترق له أن يؤخره أيضا؟ 
5 بو( )٠١‏ 
لال ل 


20 م فا ز: قل 6 م ف ز: قال. 
(6ع ار قال» (8): عرات زافلت 
(0) ز ‏ وكذلك. (1) ز: هل يستحسن. 


(0) تقدم قريباً. 
(4) المصنف لعبدالرزاق». ١٠/775؟؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» ©019/0. 
(0) ز: فقضا. (١٠)ز‏ لا 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب الإقرار 
بترتت 77122222222 

قلت: أرأيت إن مات في السجن قبل أن يقطع وقد قضى عليه 
القاضي بالقطع. أتضمنه قيمة السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم. 

قلت: أرايت الرجل يقر بالسرقة عند الإمام ثم يثبت على ذلك 
فقضى عليه القاضي بالقطع. ثم قامت عليه البينة أنه قتل رجلا متعمدا 
فرُكوا وعُدلوا فقضى عليه الإمام بالقتل بأي ذلك يبدأ؟ قال: بالقتل» 
ويدراً عنه القطع. قلت: فإن قتل في القصاص وقد استهلك السرقة 
حبق اعليف عه فى ماله ؟' قال تعب قلف ١‏ فإن الل يفل" في 
القتصاص ولكن الولي صالحه وعفا عنه حين قُضي"'' له بالقصاص 
أتقطعه؟ قال: نعم. قلت: فهل تضمنه"”" السرقة إذا قطعته فيها؟ قال: لا 
يُجمّع”*' القطع والضمان. 

قلت: أرأيت الرجل يقر عند الإمام بالسرقة فيقول: سرقت كذا وكذا 
من فلان بن فلان» فقضى عليه القاضي بالقطع. وقضى عليه بقطع يده 
اليمنى فى قصاصء بأي ذلك يبدأ؟ قال: يبد بالقصاص» ويدرأ عنه 
الح قلت .وكذللت لو تضيف عله بالتتقناض :فى تندة البعيرى 206 نعم 
قلت: وكذلك لو قضيت عليه بالقصاص في رجله اليمنى؟ قال: نعم. قلت : 
فإذا اقتتص منه الذي قضيت له ودرأت عنه حد السرقة» أتضمنه السرقة إن 
كان قد استهلكها؟ قال: نعم. قلت: فإن عفا عنه الذي قضيت له بالقصاص 
أو صالحه على ذلك حين قضيت لهء هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
إن لم يصالحه عند حضرة ذلك ولكن أخذتَ منه كفيلا وخليتٌ بينه وبينه 
/[/8دظ] ومَكَنَا زماناً يتراوضان"' في الصلح ثم صالحه بعد ذلك» ثم 
رُفع إليك فى السرقة» أتقطعه فيها؟ قال: إذا كان هكذا درأت عنه القطع في 


ينا 


فه . ت: فأل فضيت : قة يذه : 
السرقة”". قلت: فإن قضيت عليه بالقطع بالسرقة”” في يده اليمنى”' 


)١(‏ ز: لم يقبل. (0) ز: قضا. 
(6) ز: يضمنه. (4:) ز: لا يجتمع. 
(5) م- قال يبدأء صح ه. (5) ز: يتراضان. 
0) وذلك لتقادم العهد. انظر: المبسوط.ء .١185/4‏ 

(4) ف: في السرقة. (1)9 :5 الهيه:: 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقضيت عليه في رجله اليسرى بالقطع في القصاص”"'' بأيهما تبدأ؟ قال: 
أبدأ بالقصاص. قلت: فإذا قطعت رجله اليسرى أتحبسه حتى يبر" منها ثم 
تقطعه في السرقة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم تكن””" قضيت عليه في 
رجله بشيء. ولكن قضيت بالقصاص في شجة في رأسه أو في عينه أو في 
أذنه» أهو مثل هذا أيضاً؟ قال: : نعم. قلت: فما لك حين اجتمع القتل 
والسرقة درأت عنه القطع؟ قال: لأنه بلغنا عن عبدالله بن مسعود أنه قال: 
إذا اجتمع القتل والحد فالقتل يأتي على ذلك كله”*'. وبلغنا نحو من ذلك 
عن عبدالله بن عباس وإبراهيم 562 


تلع رابع إذا أقر بالسرقة فقطعت يده اليمنى ثم أتاك بعد ذلك فأقر 
بالسرقة أتقطع رجله اليسرى؟ قال: نعم. قلت: فإن سرق بعد ذلك أتقطعه؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: | 
لاستحي من لله أن لا أدع له بدا بأكل بها ويستشجي بها ورجلا يمي 
ل '. وبلغنا عن قوم من أصحاب محمد كَكلِِ أنهم اختلفوا في ذلك؛ 
دحيم مال افو على وال يعضوم يقطعه حتى يأتى على قوائمه 
الأربع”''. فكان قول علي والذين وافقوه أحب إلي. 


قلت: أرأيت إذا قضيت عليه بالقطع في السرقة وقضيت عليه بالة 
في القصاص لم تبدأ بالقصاص. وتدرأ القطع في”" السرقة؟ قال: أن 


)١(‏ فاز: في قصاص. * 3000 :اشوا 

0 ز: لم يكن. 

0 روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل 
على الآخر. انظر: المصنف دي أبي شيبةء» 8/8/ئ. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 4١87/٠١‏ والمصنف لابن أبي شيبة» /484؛ وانظر لتفصيل 
الروايات: نصب الراية للزيلعي. 4/8/ا". ْ 

)000 روي عن عمر وابن عباس مثل قول علي. كما روي عن عمر أنه قطع يد سارق بعد 
أن قطع يده ورجله. والأول أشهر. انظر المصادر السابقة. 

0 ز- في. 

() م - السرقة قال لأن. صح ه؛ ز + في. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار يد 
القصاص حق من حقوق الناس . والسرقة حق من حقوق الله تعالى». فلما 
دخلت هذه التببفة درأت عنه ؛ لأنه بلغناأ عن عمر بن الخطاب الفدقاك: 
ادرءوا الحدود ما استطعتو”''. فإذا وجدتم للمسلم'"' مخرجاً فادرؤوا عنه. 
ا ا 

قلت: أرأيت الرجل إدا أقر بالسرقة عند الإمامء فقال: سرقت من 
فلان كذا وكذاء فقال فلان: كذبت» لم تسرق”*' شيئاء.هل تقطعه؟ قال: 
9 قلت لم؟ قال: لأن صاحب السرقة أبرأه. 5 أفرأيت إن قال 
صاحب السرقة : هذا المتاع متاعك » لمن لي .2 أو قال : أمرتك بذلك» أو 
قال: متاعي كان وديعة عنتدك أو عارية. أو جاع كنك يتاك وان 
بالخيار أو أنا بالخيار وهو متاعي» أو قال: غصبتنيه غصبأ ولم 00006 
قال: إذا أقر صاحب المتاع بشيء /[04/0و] مما ذكرت درأت الحد عن 
المنازق اقلت :فإن كال" المقاع انك أبهنا السارق أن الآمك"” أو 
لأخيك أو لذي رعجم. مجرم من انارت وهو سرك بهذاء هل 50 
قال: لا. قلت: أرأيت السارق إن قال فى ذلك كله: كذبت» بل سرقته 
منك؟ قال: لا أقطعه وإن قال هذاء لأن رب المتاع قد أبرأه من السرقة. 
قلت: فإن أق © السارق بالسرقة وادعى ذلك رب المتاع فقضى القاضي 
عليه القاضي بالقطع فقال رب المتاع قبل أن يقطعه: لا والله ما سرقه 
واه المقاض قر تور 131 عه لهذ كال كدري قله ال 1 قال 1 0ه 
أبرأه من السرقة وزعم أن المتاع متاعهء وكيف أقطعه فى متاعه. قلت: 


)١(‏ ز: ما ستطعتم. 300 المسليء: 

إفرة روي نحو ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره من . الصحابة. انظر: المصنف لابن بين 
مد 6 قا والنيين الكبرى السو ا وتان الجاقل ادن ,طهر بورواة آبو 
محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفأ عليه بإسناد صحيح صحيح. انظر : 
تلخيص الحبير ا جر 011 كله روف اليه بورع بأمانية قتهيد لفك : 

سنن الترمذي» الحدودء ”؛ والمصادر السابقة. 

(4) ز: لم يسرق. (06-(72 بسر قة: 

(؟5) م ف + رب. (0) ف: لابنك. 

(6) ز- أقر. (15 ,3 يلوا 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن لم يقل هذا ولكنه قال: عموت عنه؟ قال: عفوه باطل. وأقيم الحد 
غلن. الشارق: فلت :” آرانت لو "كعك اموت بقطعه بشهود. فقال صاحب 
السرقة: قد عفوت عنه؟ قال: لا ألتفت إلى قوله ذلك. قلت: لم؟ قال: 
إذا انتهى مثل هذا إلى الإمام لم يكن لصاحبه عفوء بلغنا عن النبي 26 
ذلك قله أرايت لو قال: شهد شهودي بزورء أو قال: لم يسرق 
فى اشنا قطاء أكفقه' كدر ا الخطع كن السارى؟ قال: نعم. قلت: لم؟ 
قال: لأنه أكذب شهوده وقد أبرأه من أن يكون سارقاء وليس هذا كالذي 
يقول : هو سارق ولكن أعفو عنه. 


قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة فيقول: سرقت من فلان» وفلان 
غائب» فسأله القاضي: ما هي. وكيف سرق؟ وأثبت ذلك. هل تقطعه 
والرجل الذي أقر له الوق غائب؟ قال: لاء أستحسن أن أدرأ عنه. ولا 
أقطعه إلا والمقر له بالسرقة حاضرء ألا ترى أن لا لم يسرق 
مني» لم أقطعه. 


قلت: أرأيت الرجل يقول: قد سرقت أنا وفلان من فلان كذا وكذاء 
فأقر بذلك”"”* عند الومام ووصف السرقة وأثبتهاء والمسروق منه حاضر معه. 
والذي أقر أنه سرق معه غائب. هل ل وهو مال عظيم؟ قال: لا 
أقطعه. وأدرأ عنه القطع لغيبة الذي أقر أنه كان معه. قلت: لم؟ قال: 
أرأيت لو جاء ذلك فقال: إن المال معي والمتاع متاعي . وأقام على ذلك 
البينة؛ أو قال: استحلف خصميء فأبى أن يحلفء أكنت تقضي بالمتاع له 


010 عن صفوان بن بن أمية رضي الله عنه أنه نام في المسجد نوسن 57 در من تحت 
رأسه. فجاء بسارقه إلى النبي كَل فأمر به النبي كك أن يُقْطعء فقال صفوان: يا 
رسول اللهء لم أَرِذ هذاء ردائي عليه صدقة» فقال رسول الله يككلِ: «فهلا قبل أن تأنيني 
بدا انظر : الموطأء الحدود. 78 ؟ وسئن ابن ماحه. الحدود. 78 ؟ وسعن أبي داود» 
الحدود. 416 وسعن النسائي»؛ اقم السارق» 0 ٠‏ وروي عن عبداللّه بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله كله قال: : «تَعَافُوا الحدود فيما بينكم. فما بلغني من حَد فقد 
وجب)». انظر: سكن 7 داود. الحدود. 1؟ وسكن النسائي . قطع السارق» 3 

هه ز- بذلك. فر و : هل يقطعه. 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب الإقرار 7 ظ 
وتدرأ القطع؟ قلت”"2: نعم. ثم رجع أبو حنيفة عن ذلك فقال: أقطع 
المقرء ولا ألتفت إلى غيبة الآخرء وهو قول محمد وقول" أبي يوسف. 

قلت: أرأيت من يقر بالسرقة عند الإمام من ولد أو والد أو جد أو 
جدة أو ذي رحم محرم»ء هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: أما الولد 
فإن بعض 6 ةمقل ] الفقهاء يقول 2 غاله لأنهء: .وقد تلكنا عن النبى 36 ”". 
وأما سوى ذلك من ذي”*' رحم محرم فإني أجبر بعضهم على نفقة بعض 
إذا كان ذا حاجة رزَمِئا أو صقيرا: أو اشراة رقت فكيق !7" اقظطعه فى شو 
إذا كان له فيه حق في وجه من الوجوه. ااا 

فلكي را دض للعله قو بل العدرقة بوتق ا انو م 3 بيو لاه أن تن 
ابن مولاه أو من جد مولاه أو من جدته أو من ذي رحم محرم لو 1و 
من امرأة مولاه؟ قال: لا أقطعه في شيء من ذلك. قلت: وكذلك المكاتب 
والمدبر وأم الولد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهد عليه به الشهود؟ قال: 
نعم. قلت: لجَ؟ قال: لأني أدرأ القطع في هذا عن مولاه لو"' كان هو 
السارق» فعبده بمنزلته. 

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة من مكاتبه أو عبد له تاجر عليه دين» 
هل يقطع؟ قال: لاء وهو رقيقه» وأموالهم نفك لة امالة: قلت بوكذللك: لو 
ان عليه بهذا الشهود؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت المسلم يقر أنه سرق ألف درهم من بيت المال» هل 
تقطعه؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو شهد الشهود بهذا؟ قال: نعم. قلت: 
“قال أن لدنقية اضيا : «وقنزلقها عو على بين أن 'طالنيه اهد ان 


00 


)١(‏ ز: قال. (؟) ز: وقال. 

(0)7« سر ان ماجهء التجارات» 54؟ وسئن أبي داودء البيوع, /الا4؟ وصحيح ابن حبان» 
5 ؛ ونصب الراية للزيلعى» #9" _ 4؛ والدراية لابن حجرء ؟/1١٠.‏ 

(4) ز ذي. ١‏ (0) م: كيف. 

ا امد (9) 3 #عولوه 

(6) ز: لو شهدوا. (9) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/؟١1.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قفلت: وكذلك لو شهد عليه بذلك شاهدان؟ قال: :0 نعمم. قلت: وكذلك لو 
سرق عبده منه شيئاً أو مكاتبه أو أم ولده؟ قال : : نعمء لأن لهم فيه نصيباء 


فلا أقطعهم في شيء منه. 


قلت: أرايت الرجل يقر بالسرقة من امرأة أبيه أو من زوج أمه"'' أو 
من امرأة ابنه أو من ابن امرأته. هل تتلا ان اليد هذا؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال”": لا”' أقطعه في السرقة من امرأته”” لأن بيتها بيته 
ومتاعها متاعهء وكذلك امرأة ابنه» وكذلك أم امرأته وابنها وأبوها. وقال أبو 
يوسف: أنا أقطع في جميع ما ذكرت غير امرأته”', بعد أن يسرق”” ذلك 
من غير منزل السارق أو منزل أبيه أو ابنه» وهو قول محمد. 

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة فيقول: سرقت أنا وهذا الصبي. هل 
تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه سرق معه صبيء فإذا درأت الحد 

عن الصبي درأته عن الرجل» لأنها سرقة واحدة. قلت: وكذلك لو أقر 
بالسرقة مع إنسان أخرس لا ينطق أو معتوه لا يفيق؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو شهد عليه الشهود بالسرقة؟ قال: نعم. قلت: هذا المجنون 
والصبي فد عرفت أن الحيد: ندرا نيه ارايت الأخرس لم درأت عنه 
الحد؟ قال: لآنه أخرس لا ينطق. فلعل عنده حجة. 


قلت: /[5/٠5و]‏ أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق إذا أقر بالسرقة في 
حل إفاقه أ بشي» نا حب في له ال هل تقطعه؟ قال: نعم6) هو 
فى حال إفاقته بمنزلة الصحيح. قلت 4 را إن أقر فى حال إفاقته فقال: 
ساقت :وان مجنون. هل تقطعه؟ قال: لاء لأنه إنما سرق في حال جنونه. 
قلت: وكذلك الرجل يقول: سرقت وأنا صبى؟ قال : ١‏ نعمء ايو 
قلت :* والإقرار في هذا وشهادة الجهره علنيم ف :ذلك سواء؟ قال: + نعم. 


ف د 5 ش (6)5 فا لا. 
(0) أي: امرأة أبيه. (5) أي: امرأة أبيه. 


ار أن صيرف: 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار 77 


قلقة: أرأينة: الرعجل شر عانقا نوع كاذ بوالبيرد شوو ار 
عظيماًء هل تقطعه؟”'"» قال: نعم. 

قلت: أرأيت السرقة إن كانت خابيّة من خمر وظَرْفْها يساوي عشرة 
دراهم. هل تقطعه؟ قال: لاء لأن الخمر حرام» فلا أقطع الرجل في شيء 
من الحرام» ولأن الظرف حجر فخارء فلا أقطعه في شيء من الفخار. 

قلت: أرأيت الرجل والمرأة هما سواء في الإقرار بالسرقة؟ قال: 

' تقطع المرأة في كل شيء يقطع الرجل فيه. 

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة ثم يصالح صاحبها ويكتب عليه 
بقيمتها ذكر حَقّ ثم يرفع إلى الإمام.» هل يقطع؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأنها قد صارت ديئاً عليه" واصطلحا عليها. 


جاء اللص فأقر بالسرقة عند الإمام أو شهد عليه الشهودء على شيء يجب 
في مثله الحد» فقال السارق: هذا مال لبنين لهذا الرجل» إنما هو مال 


غصبته “من ره دعره اكتسينة ف يل إلى قول السارف في 


قلت: أرأيت الرجل يسرق السرقة فيقر بهاء فيقطعه الإمام فيهاء ولم 
يجدها بعينها عند السارق» ثم إن سارقاً آخر سرقها منهء فأتي به الإمام فأقر 
بالسرقة» وأقرا جميعاً أن هذا هو المال الذي قطعت يد هذا فيه؟ قال: إذا 
كان هذا هكذا درأت عنه الحدء وأرد المتاع إلى صاحبهء وليس هذا 
كالغصب» هذا قطعت فيه صاحبه الذي هو عنده» ولا أقطع في هذا اخر. 

قلت: أرأيت الرجل يستودع المتاع أو يستعيره ) فيسرقه آئئةة أى آم أو 
ذو رحم محرم مئه: أو 'افراتة والمتاع يساوي يالا عظطيفا + فيق السارق 
بالسرقة على هذا الوجه أو شهد عليه به الشهودء هل تقطعه؟ قال: لا. 


(0) ز: هل ينظر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: ولمَ والمتاع لرجل يت ا ل رك منه . وهذا الخصم لهذا؟ 
قال : : لأنه ذو رحم محرم منهء فلا يقطع لذلك. 


قلق ارايت الرجل يطلق /[0/١7ظ]‏ امرأته واحدة بائنة ولم تنقض 
عدتهاء ثم تعتزل امرأته في بيت على حدة غير منزله. ثم إنه سرق منها 
سرقة. فأقر بذلك أو شهدت عليه الشهود. والسرقة يجب في مثلها القطع. 
هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها بمنزلة امرأته. قلت: وكذلك لو 
طلقها ثلاثاً؟ قال: : نعم. قلت: : فإن كانت معه في بيته تعتد منه فيسرق منها 
فين ؟ قال* لا يقطع أيضأء لأنها معه في بيته. 
فليكة أراضة الرحل ترق ف امراته ولا يرفع إلى الإمام حتى 
يطلقهاء هل تقطعه؟”"' قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لو خاصمته وهي 
مرأنه لم يقطع. 
تلك رانك الرجل يسرق من المرأة ولا ترفعه”' إلى الإمام حتى 
يتزوجها فيرفع إلى الإمام وهي امرأته. فأقر بالسرقة أو شهد عليه الشهود. 
هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: فإن سرق منها وهي امرأته ثم طلقها فبانت© 
منه ثم رفعته إلى الإمام. هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها لو 
خاصمت وهي امرأته لم يقطع. 
فلك أرايك' الوضسا يسيرق هزع اكه “أهر أنة أو من ابنها أو من أبيها أو 
يك بها أما تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأن هؤلاء ذو رحم محرم 
منه كلهم. قلت: وكذلك لو سرق من امرأة أبيه؟”' قال: نعم. وقال أبو 
يوسف ومحمد: أرى عليه القطع إلا من امرأة أبيه. لأن البيت بيت أبيه. 


فلب أرأيت الرجل يسرق من أمه من الرضاعة أو من أخته0ة) من 


الرضاعة أو من ذي رحم محرم من الرضاعة. فأقر بالسرقة 2 منهم أو شهد 
عليه به الشهود. عل تنه والسرقة يجب الى خلا جد 400 4 + نعم. 


(0) ز: هل يقطعه. (؟) ز: يرفعه. 
() .از فابت: (4) ز: أبنه. 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب الإقرار ظ 

فلك أرأيت الرجل إذا _ إلى َس 7 من 0 عي أو 
ا 06 مك0 ل مثل ذلك. فأقر يذلك أو شهدل به 0 الشهود. 
اقم قال : 0 ألا ترى أن هذه عليه 1 0 كا فأقطعه 
أمها أو 2 ابنتها. أو سرق أبوه 0 من هؤلاء. 0 بالسرقة أو 
شهد عليه الشهود بذلك والسرقة يقطع”*' في مثلهاء هل تقطعه؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالسرقة فأمرت بقطعه فهرب» هل تأمر 
يطلية؟ قال: لاء ولكنى أدعه. قلت: فلو شهد الشهود بذلك؟ قال: أما هذا 
فإني أطلبه ما دام في فوره ذلك.فقلة: ولم /[ه0/١5"و]‏ كان هذا هكذا؟ 
قال: لأنه بلغنا عن رسول الله كَكلِِ أنه حين أمر برجم ماعز بن مالك ذكروا 
للنبي كله أنه كان بأرض قليلة الحجارة فأبطأ عليه الموت» فانطلق إلى أرض 
كثيرة ة الحجارة». فانطلق في أثره. فال رسول الله كة: «هلا خليتم 
سبيله)». قلت: أرأيت السارق إذا أتيت به بعد ذلك والسرقة قائمة بعينها. 
هل تقضي”" بها للمسروق منه وتردها عليه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان قد 
استهلكها ضمنته قيمته؟ قال : نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة من الرجل فيقول: سرقت من هذا 
مائة درهم» ثم يقول: أوهمت» إنما سرقفت من هذا الآخرء هل تقطعه؟ 


)١(‏ ف: سرق. (؟) ف: هل يقطع. 

252 (5) ز: ف 

(6) أقرب الألفاظ إلى هذه الرواية ها <ززواة أبوه يوشتفية “عن أبي حنيفة عن علقمة بن مريد 
عن ابن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه. انظر: الآثار لأبي يوسف. /ا٠١.‏ وقد 
روى نحوه أبو داود والترمذي. انظر: سنن انين داود» الحدودء 77؟ وسنئن الترمذي» 
الحدودء» 5؟ وقال الترمذي: حديث حسن. ْ 

(5) ز: هل يقضى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال 1 فلة: لم؟ قال : حبي ات رات ألا ترى أني قضيت بالمائة 
الأولى التي أقر بها للأول وأمرت بدفعها إليه» فقد جعلتها دينًء فكيف 
أقطعه فيها. قلت: فلا يقضى فيها للآخر بشيء؟ قال: بلى» أقضي عليه 
بمائة درهم أخرى. قلت : : فلو لم ب ا" ولك الشهوة شهدوا عليه 
فقالوا: إنه سرق من هذا مائة درهمء 7 ثم قالوا قبل أن يقضى : أوهونا : إنما 
سرق من هذا؟ قال: لا أقطعه. ولا أنضي عليه بشيء من الدراهم لواحد 
منهماء ولا أقبل 00 للأول» لأنهم قد رجعواء فأتهمهم على الآخر. 
فلت: فلو كان الشهود أربعة» فثبت اثنان على الشهادة للأول» ورجع اثنان» 
ل ا ا لاه فلت لم؟ قال: للشبهة التي 
دخلت. قلت: فهل تضمنه5 ' شيئاً؟ قال: نعم» أضمنه ما له للأول. قلت: 
لم؟ قال: لآن الشاهدين ثبتا على ذلك. فلا أجيز شهادة الراجعين على 
الاخرة ولا أقطعه"'" ‏ يشيادتهيها؛. وإذا :دعن المسيوز قمع فقال: الأول 
00 وثبت شاهدان عدلان.؛ ضمنت الأول ولم أنظر إلى شيء من أمر 
الآخر. ظ 

قلت أرابنكة الول يقر أنة سرق من رجل مائة درهم» ثم جاء آخر 
فقال: لم يسرقها هذاء ولكن أنا سرقتهاء فقال المسروق منه: كذبت وكذب 
الآخرء وقال: الأول هو الذي سرقها.ء هل يقطع الأول وقد وصف السرقة 
وأثبتها؟ قال: نعم. قلت : فإن قال صاحب السرقة: لم يسرقهاء وقد علمت 
فذكرت أن هذا الآخر هو الذي سرقهاء هل يقطع الآ ؟ كال .اج فلت: 
لم؟ قال: لأن صاحبها قد ادعى على الأول. فدعواه على الأول براءة 
للآخرء فإذا ادعى على الآخر لم أقطعه في شيء قد أبرأه منه. قلت: فهل 
تقطع ”أ الأول إن كنت لم تقطعه؟ قال: لاء لأنه قد أبرأه حين ادعى على 
الآخر. فلت: فهل يضمن الأول الشرفة؟ قال2-:10 'لآن صاحبها قد أبرأه. 
/[11/0ظ] قلت" ارارضة ين قال أنا مير قتي" كقال' له«ضاحبه السدقة 


)١(‏ ف: هذا؛ ز: لهذا. (20 :595 تمهف 
(9) ز: أقطعهم. (5) ز: سرقتني. 
)0( ل يقطع. 69 08 اسرقتها. 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب الإقرار [ 

تت ١‏ 7/1 قت 
1.6000 كال يهف للف" انك هزر نقواه ان تفي 37 كو ال ا 
قلت: لمَ؟ فال" لآنه قن ابر امه قلا أضيية عيناء' قلح أرايقه إن لم يفل : 
كذبت» ولكن الأول قال: أنا سرقتهاء فقال له: صدقتء. ثم قال الآخر: 
آنا ميزتفيافك :فقال لوفقم فكانت. المقالة ععييها" "© على ما وضفت لك 
هل يقطع”" ولخد سافيب اللا قلس ويل تفييي ؟ > واجزا يدها 
بالسرقة. :وه :فيلك قال افتمن :الآخكن الشرفة .ولا أضمين الأول لآن 
الآخر قد أقر بها م3 مايا فلك المدى فك" كاناد هيا حي كذ ابراه هنهة ‏ 
حين ادعى على الأول؟ قال: بلى» ولكن الآخر أقر بها بعد البراءة وصدقه 
صاحبهاء فلذلك ضمنته. قلت: فلم لا تقطعه؟ قال: للشبهة التي دخلت 
فيها والبراءة التى قد كان أبرأه. قلت: فلو كان شاهدان شهدا على رجل 
ركه جو فى زلف ليق انوك قتاجازاة حزان علق برضل اموق تلك 
لوقه ينها فضد فيه :وادغن ذلك .عليه هن تقطع”* الخد متي ؟ :قال : 
لا. قلت: فهل يضمن واحد منهما شيئاً؟ قال: لا. قلت: فما شأنك ضمنت 
فى البامه الأوك السازق :الخضر؟ قال أذ ذلك كان: إقرارا مين المسارق 
0-07 ه""" الظالية نوهذة النات الساز ةبكر :فية السيرقة 4 كلذ اقل عليه 
البينة» لأن المدعين”"' قد أكذبهم حين ادعى على الأول. قلت: فلو أن 
سارقاً أقر وقال: قد سرقت من فلان كذا وكذا من المتاع» وقال له فلان: 
ل تسرقها" مني» ولكنك غصبتنيه غصباء وإنما أردت بها أن تبر 
من الضمان؟ قال: ينبغي في القياس أن لا يكون عليه شيء» لأنه قد أكذبه 
ثم ادعى عليه بعد ذلك. قلت: فلو قال السارق: سرقت منك كذا وكذاء 
فقال الطالب: غصبته غصباء وهو مستهلك». هل يضمن السارق قيمته؟ 
قال: نعمء لأن هذا لا يبرئه من الضمان» فهل تقطعه في هذا الباب 


() م: هل يصدق. صح ه؛ ف: هل يصدق. 
(1309 تغتمف (5) ز: هل يقطع. 
(5) ز -به. (1117ز الميد عت + 


(0) ز: لم يسرقها. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والباك '" الأرع؟ قال 3::لآد قلع أرادعه الباليه الأوق تاك" نويه بالقياس 
فطل" اغنه الفيفان)» أ راخدا *؟ ا حاطيت" قال كه بير 
ابل فأضمته, لأنه كلام متصل » وأدع القياس فبه. ش 


قلت آرايت الرخل يفول للرجل : غصسبتك كذا وركذا فيقول 
الطالب: سرقته مني سرقة» أتقطعه؟”0") قال:. لاء لأنه لم يقر بالسرقة. 
نلك فيل الو 1 ين ة ذلك الشيء وقد هلك؟ قال: نعم. قلت: وكل 
شيء ضمتته قيمته فالقول فيها قوله. فإن ادعى الطالب أكثر من ذلك سألته 
ابول اكاك هوي تدكا انول علي لطتو تن قحي الله أن اكه ذلك 
الشيء كذا وكذا؟ /5[1/؟11و] قال: نعم. قلت: فإن حلف لم يكن عليه 
شيء إلا ما قال؟ قال: نعم. قلت: وإن ادعى الطالب”' فقال: قيمة 
متاعي كذا وكذاء فأبى المطلوب أن يحلف. أيلزمه”''' ما قال الطالب؟ 
قال : نعم. 

فنك أراحة الرصسر وقول سر فك ين لان وفادن اويا ددر ا هد 
المعلين اتيم نوا لاخر بحاصير :مغن :دللكه الشوبة بويا ضع افية» عن تقلع 
فيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن أحد الرجلين غائتهء لا أدري لعله 
سيكون معه كلام أدرأ عنه فه(١١)‏ الحد. قلت: فهل تقضي لهذا بنصف 
اتويت 06 قائما بعينه» وإن كان مستهلكاً بنصف قيمته؟ قال: نعم. 
فلت: أرايظ لو كان الرجلان جمعا شاعدى» "> فقال: انارق .ترقت 
منهما ثوباء فقال أحدهما: كذبت لم تسرق ولكنك غصبته غصباء أو قال: 
امكو دعتاكة :وديفة» أن قال: أعرناكهء. أو قال: هو ثوبك لا حق لنا فيه؟ 


(1) ف والباب؛ ز: أو الباب. (0) ز: يأخذ. 

(9) ز: فيبطل. ظ (2) 2 (و يابحد. 
(8)-35:.فنضمتة: (7) م ف ز: بل أستحسنه. 
(0) ف: هل تقطعه؛ ز: هل يقطعه. (6) ز: يضمنه. 

() ز: للطالب. )٠١(‏ ز: يلزمه. 

)1١١(‏ ف + هذا. (١١)م‏ - إن كان. 


)١5(‏ ز: شاهدان. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار 
لاللبتتبيبب ‏ يي _ 277070 7171 
قال: لا يقطع في شيء مما ذكرت. قلت”'2: ويقضى بنصف”' الثوب لهذا 
الذي يدعيه» الم اك هد ١‏ قال: نعم. قلت: فإن قال: 
غصبت غضباً» فضيت” '"' به لهما جميعاً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
قامت البينة أنه سرق من هذين الرجلين ثوب وأحدهما يقول هذه المقالة التى 
ذكوت أو غيانة» هل تقطعه فى شىء من هذا؟ قال: لا. قلت: يل 
تقضي”'' للذي يدعي السرقة بتضف العوب: أو بنضف:قيمته إن كان 
مستهلكاً؟ قال: نعم. قلت: والغائب أيضاً إذا جاء فادعى السرقة قضيت له 
بمثل ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم لا تقطع السارق وقد شهد عليه الشهود 
بالسرقة واجتمع رجلان في الدعوى؟ قال: لأني قد قضيت بنصف الثوب 
للأول» ودرأت الحد عنه لغيبة الغائب» فإذا جعلت أمره وأمر شريكه واحدا 
- أقطعه. قلت: فإذا كان حاضراً أو قال: الثوب وديعة لي عنده أو عارية. 
هل يقضى له بشيء؟ قال: لا. قلت: فهل تقطع”* الرجل؟ قال: لاء لأن 
شهوده شهدوا”'' بالسرقة وأكذبهم حين ادعى خلاف ما شهدوا به. قلت: 
قل تقفى"" الصاحيه نشوم وقد :الى يحثل نا شنيك. به التتهوة؟ قال : 
نعم اف الةسرتضنت العوزب إن كان قائما بعيدة وإن كان مبعيلكا يفيت 
قيمته. قلت: فإن خاصمه شريكه الذي أبطلت حصتهء هل يشركه فيها أحد؟ 
قال: نعمء لا أبطل حقه بإكذابه البينة» لأن الثوب بينهماء فما وصل إليه 
فللشريك نصفه. قلت: فلو أن سارقاً أقر بالسرقة من رجلين وهما حاضران 
يدعيان السرقة" والسرقة يجب في مثلها القطع. هل تقطعه؟ قال: نعم. 
/[/7"ظ] قلت: فلو أمرت بقطعه فقال أحدهما: لم يسرق منا شيئ» أكنت 
تدرأ عنه القطع؟ قال: نعم. قلت: أفتضمنه السرقة وهي مستهلكة؟ قال: أما 
الذي أبرأه فلا أضمنه ا وأما الذي 3 يبرئ فإني أضمنه قيمة حصته. 


0 قال ظ “ضف 


(0) م ز: فضمنت. (4) ز: يقضي. 
60 0 يقطع. 69 م ز - شهدوا. 


0) ز: يقضى. (8) 'قنةد«الشرقة: 
(9) ف- 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: فهل يشرك فيها شريكه؟ قال: لا لأنه قد قال: لم يسرق مني شيئأء 
فيو 7 رن أنه الا عفن اله نينا الكل ماحد قلت كد دك لو نيه عل 
الشهود بالسرقة لهما؟ قال : نعم. 


تلكة آرايف اليو" وتران ييا بالب اق انقو لآ جر قنا فين فافاة 
هذا الثوب, والثوب يساوي مائة درهم وفلان يدعي ذلك. فلما أمرت 
بقطعهما قال أحدهما: الثوب ثوبنا لم نسرقه» هل تقطعهما؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال : لأن الحد قد وجب عليهما في شيء واحد جميعاً معاً. فلما جاءت 
الشبهة درأت عن أحدهماء 0 عن ارد قلت : فلو أن أحدهما قال : 
سرقنا هذا الثوب من هذا الرجل» وقال الآخر: كذبت لم نسرقه منه ولكنه 
لفلان» فكانت هذه مقالتهما فيه» أكنت تقطع الذي أقر بالسرقة والثوب قائم 
بعينه؟ قال: نعمء أقطعه. فأما صاحبه فلا أقطعه. لأنه لم يقر بمثل ما أقر به 
صاحبه» وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأحب أن لا 
أقطع واتعدا متيماء فض أرأيت إذا أقرا”*' بالسرقة جميعاً ثم قال أحدهما 
بعد ذلك: لم نسرقه ولكنه ثوبناء أتدرأ عنهما””' القطع؟ قال: نعمى 
لا سرقة واحدة» فإذا درأت الحد عن أحدهما درآته عن الآخر. قلت : 
أرأيت إن قال أحدهما: سرقناهاء وقال الآخر: لم أسرق معك ولا أعرفك 
ولا أعرف هذا الثوب. أيقطع الذي أقر بالسرقة؟ قال: نعم. 


نلهاة: أرادفه الرجل: ذا دعن التتي انو على .رسن لقتال 3 مر قاين 
متاعاً يساوي مائة درهم فاستحلفه. هل تستحلفه؟0") قال: نعم. قلت: فإن 
أبى أن يحلف. هل تقطعه؟ قال: لاء ولكن أضمنه المال. قلت: لم» أليس 
هذا والإقرار سواء؟ قال: ليسا بسواء في الحدء الحد يدرأ بالشبهة. قلت : 
فهان اتفبم 1 دعوى المدعي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ادعى عليه 


)١(‏ ف ز: فهل. (0) ز: الرجلان. 
(6) م ف ز: درأته. () ز: إذا أقر. 
(0) ز: أيدرأ عنها. 1050 رك لها 


(0) ز: هل يستحلفه. (0) ز: يضمنه. 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق 

فقال: هذا سرق متاعي وهو يساوي 0 درهم» فال المدعى عليه: 
صدق قد سرقت متاعه هذاء ثم جحد بعد ذلك فقال: لم أقل هذه المقالة. 
ولم أقر بشيء» هل يقطعه الإمام؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد رجع 
عن إقراره وعن شهادته» فلا أقطعه. قلت: فهل تضمنه ما أقر به؟ قال: 
نعم. قلت: لم ضمنته وأخذته بإقراره في ضمان ما سرق ولم تأخذه بالحد؟ 
قال 'لآن:الحهق 1/61 و]تمترا والشنيياكة: فوشوغة عن الأقران. شبهة ولا 
يقبل منه رجوعه في المتاع الذي سرقء لأنه حق الناس» وإنما يقبل رجوع 
المقر فيما كان لله" تعالى خاصة دون الناس» وأما ما كان للناس فلا يقبل 


رجوعه فيه ) واخذه بإفراره مرة واحدة. 


26 35 0 


باب قطع الطريق . 


حدثنا أبو 0 الكلبي عن أ صالح”" غرة اين عباس أنه قال 
في قوم من أهل الشرك موادعين قطعوا الطريق» فنزل جبريل على 
رسول الله كل بالحد فيهم» أن من أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله 
من خلاف» وإن قتل ولم يأخذ المال قتل» وإن قتل وأخذ المال صلب» 
زيمن جاءة سلما هدم الإسلاء .ها كانفى الشرك””'. 


قلت: أرأيت قوماً يقطعون الطريق وهم من أهل الإسلام أو من أهل 
الذمة» فقتلوا وأخذوا المال» فأخذوا فأتي بهم الإمام» كيف الحكم فيهم؟ 
قال: تقطع "ا أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى من خلاف» ويقتلهم أو 
يصلبهم إن شاء. قلت: أتقطع أيديهم اليس أن لض كال تايل ؟ افطع 


1 اه > ال (؟) ز: الله. 
(4:) تقدم أول كتاب السرقة. انظر: 454/0ظ. 


(0) ز: يقطع. 


آ ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى. قلت: أرأيت إن كان فيهم عبد فالحكم 
٠ 0 7 0 3 8‏ 

عليه كالحكم في الحر المسلم؟ قال: نعم. 

فلك : أرأيت من باشر مهم فتولى القتل وولي غيره حل المالء أو 
كانت طائفة وقوفاً ردءً لهمء أيكون الحكم عليهم سواء؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن أصابوا الأموال ولم يقتلواء هل ا أيديهم وأرجلهم من 
خلااف ولا يقتلون؟ قال : دعم. 


ع 


فلك أرايت إن قتلوا وأخذوا المال ثم تابوا وأصلحوا وردوا 
المال إلى أهله'' ثم أتي بهم الإمام بعد ذلك. هل تقطع أيديهم 
وأرجلهم 6 0 قال 20 فليس: لم؟ قال: لأنهم قد تابوا 
وأضيلهوا وودوا الأموال إلى أهلهاء وذلك لقوله تعالى: لاإلَا لدت 
َابّوأ من قَبَلٍ أن تَمَدٍ وغ 204 قلت: أتقتلهم بالقتل الذي أصابوا؟ 
قال: يدفعون إلى ا القتيل”*'» فيقتلهم أو يصالحهم إن شاء. قلت: 
أرأيت منهم من كان واقفاء هل تقتله على هذه الحال؟ قال: لاء إنما 
يدفع من قتل بعينه إلى أولياء القتيل فيقتص منه. قلت إراستة نا 
أصابوا من جراحة فيها قصاص ولا يستطاع القصاص في مثلهاء هل 
تزف > هالع ذلك معة بعيته إلى تجاحيه تخت رنتظين 3 إن كان 
/[ه/ا"ظ] يستطاع فيها القصاص. وإن كان لا يستطاع فيها القصاص 
غرّمته لاوش ؟ قال : نعم. 

فلت : ع 7 لم يتوبوا وأخذهم الإمام وقد أصابوا الأموال وقتلوا 
وجرحوا جراحات''' بعضها يستطاع فيها القصاص.ء 1 لا يستطاع فيها 
القتصاص» هل تقتص منهم في الجراحات أو تغرمهم”'' أرش شيء منها؟ 


قال: لاء ولكن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويقتلهم" أو يصلبهم. 


)١(‏ ز: هل يقطع. (6) ز: إلى أهلها. 
(”) سورة المائدةء» 75/0. (5) ز: القتل. 
)0( ز: هل يدفع. 69 ر: جرحان. 


0) ز: أو يغرمهم. (6) ز: أو يقتلهم. 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق 212 
ا ا 7 0010 5 0 
فلي لم أبطلت الجراحات عنهم وهو حق للمسلمين"' وهو معيموتب .في 
على ذللق. قلت أرابت إن عفا عنهم الأولياء. هل يخلي عنهم الإمام؟ 
فال لأ لسن عدو الأولياك اهنا بشتو ده :إنها هذا يه لله" تعالى؛ 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في 
الرجل يقطع الطريق فيأخذ المال ويقتل قال: ذلك إلى الإمام» إن شاء 
قطع يده ورجله وصلبهء وإن شاء صلبهء وإن شاء قتله. وإن أخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. وإن قتل ولم يأحد 
المال قتل» وإن لم يفعل شيئاً من ذلك وأخاف المسلمين عوقب 


521 1 


هل يجوز عفوهم؟ قال: نعم. قلت: لم أجزته هاهنا؟ قال: لأن الحد قد 
وقع عنهم إن تابوا وأصلحواء فصار هذا حقاً للناس عفوهم فيه جائز. قلت: 
أرأيت إن تابوا وأصلحوا وفيهم عبد قد قطع يد حر ما القول فيه؟ قال: 
يحير مولاه. إن شاء فدى بالجناية, وإن شاء دفعه. قلت : فإن كانت فيهم 
امرأة فعلت ذلك؟ قال: عليها فى مالها دية اليد. قلت: أرأيت إن كان العبد 
ككل أو الغواأة العف تدنعيا إلى الأرتياءت إن نازوا" تو إن تنازو 

قلت: أرأيت إن أخذهم الإمام على حالهم التي قطعوا' عليها ولم 
يتوبواء ولحكخ الذي أصابوا يا يساوي عشرة دراهم. أو 0 يساوي القت 
درهم وهم" أكثر من مائة رجل» هل تقطعهم؟ قال: لا. قلت: لمم؟ قال: 


م 


لأن ما أصابوا لم يبلغ عشرة دراهم كل رجلء فلذلك درأت عنهم الحد. 


23:0 الفسلمينة: (؟) ز: الله. 


(0) الآثار لمحمدء .١١١‏ (8) م ف ز: قتلوها. 
(5) أي: قطعوا الطريق. (5) :قبا 


3( م ف ز: وهو. (0) ز: وهو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلت: فهل تسق ” المال إذا درأت عنهم الحد؟ قال: نعم. قلت: فهل 
تقتص”'' منهم فيما أصابوا من قتل أو جراحة عمداً؟ قال: من قتل منهم 
دفع إلى أولياء القتيل» إن شاؤوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه. ومن جرح 
منهم دفع إلى صاحبهء فإن استطاع أن يقتص منهم اقتص. وإلا كان عليه 
الآأرش فى ماله. 


قلت: /[14/01و] فإن قطعوا الطريق في مصر من الأمصار أو 
مدينة من المدائن» فقتلوا وأخذوا الأموال» فأخذوا ورفعوا إلى الإمام. 
هل يقطع أيديهم وأرجلهم؟ قال: لاء لأن هؤلاء لم يقطعوا الطريق. 
فلو افطع عليي 1 ولكنه ينظرة .من ققل امتهم اقنيل”؟؟ نافع إلى وليه 
فيقتله» ومن جرح منهم جراحة يدفع إلى صاحبهء فيقتص منهم إن كان 
يستطاع فيها القصاصء وإن لم يستطع كان عليه الأرش في ماله. 
ويوجع من بقي منهم ممن لم يقتل””' عقوبة"''» ويستودعون السجن 
حتى يحدثوا توبة'''. قلت: فهل تضمنهو الأموال إن كانوا”2 قد 
استهلكوها؟ قال: نعم. قلت: فإن قطعوا الطريق بين الكوفة والحيرة''") 
على بعض من يذهب من الكوفة إلى الحيرة'''' أو من الحيرة'"'' إلى 
الكوفة» كيف الحكم فيهم؟ قال: الحكم فيهم كالحكم في الذين قطعوا 
الطريق في جوف الكوفة. قلت: فهل تقطع” "© أيديهم وأرجلهم: وتقتلهم 
إذا قطعوا الطريق في غير*'' مصر على المسافرين فقتلوا أو أصابو9) 
الأموال؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا في مصر أو بين قريتين فقطعوا 


)١(‏ ز: يضمنهم. [ (0-” يقتصن: 

(0) “فاك أيديهم وأرجلهم قال لا لأن هؤلاء لم يقطعوا الطريق فلا قطع عليهم. 
(4:) ز: قيلا. (0) زع لم يقبل. 

69 م ف ز: عاقبته. (0) ز: اأتوبة. 

60 ز: يضمنهم. (9) ز: إن كان. .2 

(١١)ز:‏ والجيرة. () ز: إلى الجيزة. 
:من الجيرة: (1) ز: يقطع. 


(5١)م:‏ من غير. ظ (6١)ز:‏ أو صابوا. 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق 
على أهلها أو قطعوا على"'' قوم ليسوا بمسافرين» فالحكم فيها كالحكم 


قلت: أرأيت إذا بِيّنُواا' المسافرين بَيَانَاً في منازلهم في غير مصر ولا 
في”" مدينة» فكابروهم فقتلوا منهم وأخذوا الأموال» فالحكم فيهم كالحكم 


يفا 


في الذين قطعوا الطريق؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيك: قوماً مسافرين: جميعاً تزلوا متلا في قرية 6 فأغان:.يعضهيم 
على بعض فقتلوا وأخذوا المال» كيف الحكم في هؤلاء؟ قال: الحكم فيهم 
كالحكم في الذين فعلوا ذلك في المصر. قلت: لمَ؟ قال: لأنهم معهم في 
قرية» إنما الحكم في هذا أن يُقتل من قّتلء وأن يُقتّص ممن جَرحء. وأن 
يضمنوا الأموال إن كانوا قد استهلكوهاء وليس عليهم قطع. قلت: فإن 
نزل؟ رجل منهم في بيت أو فسطاط وأغلق عليه بابه وضم إليه متاعه 
فجاء رجل من أصحابه فنقب عليه بيته فسرقهء كيف الحكم فيه؟ قال: 
الحكم عليه كالحكم على السارق. قلت: وكذلك الرجل لو سرق من 
فسطاط شيئًا؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فيقتل ويصيب المال» فيؤتى به 
الإمام وهو أقطع اليد اليمنى» كيف الحكم فيه؟ قال: يقطع رجله اليسرى 
ويقتله أو يصلبه. قلت: فإن كان القطع في ذالوف ركد الس 7 
صحيحة؟ قال: لا يقطع يده الباقية ولا رجلهء ولكنه يقتل أو يصلب. قلت: 
فإن كان أقطع /[5/+ظ] الرجل اليسرى ويداه صحيحتان. هل يقطع يذه 
اليمنى ويقتله أو يصلبه؟”"' قال: نعم. قلت: فإن كان أشل اليمنى لا ينتفع 


ْ م: أهل.‎ )١( 

(0) ز: إذا أثبتوا. أي: هجموا عليهم ليلا. انظر: لسان العرب» «بيت». 

9 5 ب للا 

(5) ز- كيف الحكم فيه قال يقطع رجله اليسرى ويقتله أو يصلبه قلت فإن كان القطع في 
يذه اليسرى ويده اليمنى. 

ل تاي 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بها؟ قال: أقطعه. وتقطع زجلة البسرئع:»: قفلبك): فإن كان صحيح الى 
سيا موا ا أ اوح يا 
بها؟”2 قال لع 5 فإن كانت الرجل ا ا 0 
قطع يذه امك اليسرى وقتله ا قال : ا فلك" فإن كان 
بحصاة") ا خن رد ع لد اك فبه؟ قال: 
تقطع يده ورجله ويقتل أو بصسه لي ع فانم قتل بغير سلاح؟ قال: 
السلاح هاهنا وما ذكرت سواء» ألا ترى أنه تقطع يده ورجله. 


قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق على الرجلين فيقتل ويأخذ”" 
الأموال» وأحد الرجلين أبوه وهما شريكان. هل يقطع؟ قال: لا تقطع يده 
ولا رجله ولكنه يقتل. قلت: ولم درأت عنه الحد؟ قال: لأن أحد 
الرجلين أبوه» ولو سرق من أبيه شيئاً لم أقطعه. قلت: وكذلك إن كان 
اخبلاقع: أحاه "15 أو :7715" رعسم «مسخرة ينايو 7" أو اولك 77 دما و1 
قال : نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فأصاب المال وقتل» فشهد””2 عليه 
شاهد بذلك معاينة وشهد اخر على إقراره ذلك» هل تجيز شهادتهما عليه 
وتُمضي”"') الحكم فيه؟ قال: لاء لأنه اختلفت شهادتهما. قلت: أرأيت لو 
شهدوا عليه جميعاً بالمعاينة وكانا غير عدلين» أتجيز شهادتهما عليه؟ قال: 
لا. قلت: فإن كانا محدودين في قذف أو عبدين أو من أهل الذمة» فشهدوا 


)١(‏ ف + وكانت الشمال شلاء لا ينتفع بها. 


() ز: بغضا. 

0) م فاز: أو يأخذ. والتصحيح من ب. 

(8) ز: أخوه. (6)8 :2.3 ذا. 

(5) زات فتة: 0) ز: أو شريك. 
(4) ز: مفاوض. (5). ز: يتتهل: 


()ز: ود يمضي. 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق الله 
أنه قطع على أناس من أهل الذمة الطريق أو مسلمين» والقاطع مسلم؟ قال: 
لا أجيز شهادتهما. قلت: فإن كان القاطع فق أهل الذي" اتجير شهادة 
الذميين عليه إذا كانا لا يتهمان في شهادتهما؟ قال: نعم. لسن 0 
الحكم. قلع أرانف: ان كات القا هن سباع "2 ولكووي الات شي ” 
أنه فطع علينا وعلى أصحابنا هو وافييغانة؛ تاعحدوا أموالفاء هل تجيز 
شهادتهما وتمضي فيه الحكم وهما شريكا أصحابهم؟ قال الأ لأنهما 
يشهدان لل قلت: فإن شهدا أنه قطع على غيرهما وأخذ الأموال». 
فكان المقتول الذي أخذ ماله أباهما أو أب'*' أحدهماء هل تجيز شهادتهم 
على هذا؟ قال: لا. قلت: فإن كان الذي قتل وأخذ ماله من عرض الناس» 
/[50/5و] له ولي يعرف أو ليس له ولي يعرف. فشهدا عليه أنه قطع 
الطريق عليه وأخذ مالهء هل تجيز شهادتهما؟ قال: نعم» وأقطع يده ورجله 
واقئله أن املد ولا اأففل :ذلك الا حصي نو لحي تلك ول ا 
إلى عفو الولي؟ قال: لاء إنما هذا إلى الإمام. قلت: فإن كان هذا ليس 
عندك إلى لولي منهم شيء'" فلم لا تجيز شهادتهما لأبيهما؟ قال: لأن 
أباهما بمنزلة أنفسهماء فلا أجيز شهادتهما. 

قلت: أرأيت أهل الذمة إذا قطعوا الطريق على المسلمين فقتلوا 
وأصابوا الأموال. فالحكم فيهم كالحكم على المسلمين؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو قطعوا على أهل الذمة مثلهم؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الصبي قد راهق الحلم ولم يحتلم فقطع الطريق وأخل 
مالآ ا فال لاه قلف الم؟ قال : لأنه لم 
تجر علية الأحكام. قلت: فهل تضمنه تفبيوقة" ”لهال إن كان قد د استهلكه؟ قال: 


)١(‏ ز- الطريق أو مسلمين والقاطع مسلم قال لا أجيز شهادتهما قلت فإن كان القاطع من 


أهل الذمة. 
ل بمستليال» 100 نت متمد 
0 اتيك عن افجههاك - (23:766 أبوهها أو انب 
60 :بلطن (0) فا ز: بشيء. 


(6) ز: هل يقطع. (9) ز: يضمنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نعم. قلت: فهل تجعل الدية على عاقلته فيما قتل؟ قال : نعم. 
قلت: أرأيت القوم يقطعون الطريق في دار الحرب على ناس من 
المسلمين أو من أهل العهد. فأخذوا فأتي بهم الإمام في دار الإسلام» هل 
يمضى عليهم الحكم؟ قال: لاء لأنهم فعلوا ذلك في دار الشركء 
وأحكامهم لا تجري عليهم هناك. 


قلت: أرأيت القوم من أهل البغي يحاربون المسلمين ويغلبون على 
طائفة من الأرض يكونون فيهاء ٠‏ فيقطع قوم الطريق من أهل الذمة أو منهم 
على أناس من أهل الذمة أو من المسلمين» فأتي بهم إمام أهل البغي فقضى 
عليهم بالأموال وحكم عليهم بغير عدل. فلما ظهر عليهم أتي بهم إمام 
أهل”'' العدل. لعن عابوع ااا لوا و ل ا ل 
قال: لا لأنه قد حكم فيهم غيره. وفعلوا ذلك حين فعلوا وأحكامنا لا 


تجري عليهم. 


فلت : أرامة قوماً يقطعون الطريق فرفعوا إلى القاضي وقد قتلوا 
وأصابوا الأموال. وكان من رأي ذلك القاضي أن يضمنهم الأموال. فدفعهم 
إلم أوالياء القتيل فصالحوهم على الديات» ثم رفعوهم بعد ذلك إلى قاض 
آخرء أيمضي في ل ل را ال ا 
قلت: لم؟ قال: لأن قاضياً 1< خر قضى”' عليهم. وقد صالحواء أو قد أتى 
عليهم زمان». فأدراً عنهم الحد لزلاك: 


تلك أرايية قوها نظو الظريق :فاضيابوا الأموال وقتلوا وقامت عليهم 
البينة بذلك وزكوا وأمر القاضي فيهم بقطع الأيدي والأرجل والقتل» فرفعوا 
إلى السجن حتى يمضى ذلك فيهمء. فانطلق رجل من أهل السجن فقتل 
منهم /[15/5ظ] رجلاء هل عليه شيء؟ قال: لاء لأنه قد قضي””" عليهم 


)١(‏ ف - البغي فقضى عليهم بالأموال وحكم عليهم بغير عدل فلما ظهر عليهم أتي بهم 
مام 58 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب قطع الطريق 2003 
بالقنا 6 .وهذاحد التملييو ١١"‏ أقافه ول مق المسلمين فلس عليه :شنىء: 
قلت: وكذلك لو قطع يده ورجله وقتله؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قطع 
يده ولم يزد على ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفتقطع رجله أيما كان» وإن كان 
قَطعّ رجله قطعتٌ يده ويقتل أو يصلب؟”' قال: نعم. قلت: ولا بد بأن 
تُمضي فيه تمام الحد وتحكم فيه كما تحكم على أصحابه؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إذا أتوا”"' إلى القاضي فأخطأ القاضي فقطع يده اليسرى أو 
رجله اليمنى» هل ترى عليه شيئا؟ قال: لا. قلت: فإن كان الإمام هو الذي 
خط بزأاهر .يالك قال اعفن عليه اشنوه :افيا الآ قو انه منقل6: فيان 
القتل على ذلك كله. 1 ْ 


فليم أرايت. الرعجل :مانن الإمام فيقر أنه قطع الطريق وأخذ الأموال 
فيقر بذلك مرة واحدةء أيجب عليه من الحكم ما بحي على قاطم' الطريق: 
ويقطع يده ورجله ويقتل أو يصلب؟ قال : 0 قلت: فإن أقر أنه قتل 3 قتل ولم 
يأخذ”؟ مالا أيقتل؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر أنه أخذ مالا ولم يقتل قطعت 
يده ورجله من خلاف؟ قال: نعم. قلت: فإذا اق 97 فقىء عزالك 
فتفتث 17) على ذلك تفال عه كت مويف تنا ذللنن .ونا الخرك؟ 
قال: نعم. قلت: فإن أقر بشيء من ذلك يجب فيه الحد الم فيه 
الحد؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر مرة وعدم أقمتَ عليه الحد؟ قال: نعم. 
قلت: فإن رجع عن عن ارال تمد افيف العمد أتدرا عنئة: التحد؟ 
قال: نعم. قلت: فهل : نشي 7 الال كال» انعم. قلت: فإن أقر بقتل 
فلولي القتيل”'" أن يقتله وإن جحد؟"''' قال: نعم. قلت: فإن أقمت على 


-1 0 المدلمينه 2 


8< اذا اوتا (305-و> بجا علد 

(6) م: فإذا قر. ).قب افتفسن 4ن القترود 
(/)” 235 أبمهنا. (0) ز: أن يمضي. 

(9) 3: يضمته: )9١(‏ م: القتل. 


(١١)أي:‏ وإن رجع عن إقراره» لأنه حق العبدء فلا يقبل فيه الرجوع. انظر: المبسوط. 
١4‏ . 


هذا الحد أو على إنسان شهد عليه الشهود فقطعء هل تضمنه المال مع 
الحد؟ قال: لا. قلت: وإذا درأت عنه الحد ضمنته المال؟ قال: نعم. 
قلت: ولا يجب على من قطع الطريق وأخذ المال القطع إلا ما يقطع في 
مثله السارق؟ قال: نعم. قلت: وكل شيء قطعت في السرقة فإنك تقيم فيه 
الحد على قاطع الطريق» وكل شيء درأت عنه الحد في السرقة فإنك تدرأ 
الحد فيه على قاطع الطريق؟ قال: نعم. 

كليث: وما لك لا تقطع في أقل من عشرة دراهم؟ قال: بلغنا عن 
رسول الله يكل أنه قال: الا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم أو 
ديئار»”''. وبلغنا عن علي بن أبي طالب مثله» وعن ابن مسعود كذلك”". 
قلت: فإن قطع الطرويق واد ذيتارا وهو لا يساوي عشرة دراهم القيب 
عليه الحد؟ قال: لا. قلت: لبجَ؟ قال: للحديث الذي جاء /[57/5و] عن 
رسول الله يل قلت: وكذلك اللص إذا سرق ديناراً لا يساوي عشرة 
دراهم؟ قال : نعم ) 5" 

فلك أرانكة الذي يقطع الطريق لم قطعت يده ورجله وصلبته؟ قال : 
لانو الذي بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا قطع الطريق فقتل وأخذ 
المال قطعت يده ورجله من خلاف وقتله الإمام أو صلبهء فإذا قتل ولم 
يأخذ مالا قعل وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» 
وإذا لم يقدر عليه طلبء فهذا نفيه من الأرض"". وقال أبو حنيفة: إذا ةَ 
الرجل الطريق وقّتل وأصاب المال قطعت يده ورجله وقتل أو صلب" 
فإذا قل ولم يأخذ مالا قتل» وإذا أصاب مالا ولم يقتل قُطعت يده ورجله. 
وإذا لم يُقدّر عليه طلبء. فهذا نفيه من الأرض. 


(0) ز: أو دنانير. روي عن ابن مسعود مرفوعاً. انظر: المعجم الأوسط للطبراني» /ا/ه16. 
. وانظر للأحاديث والاثار المتعلقة بالموضوع: نصب الراية للزيلعي» /7059- .85٠0‏ 

(0) المصنف لابن أبي شيبة» 477/0 ؛ والمعجم الكبير للطبراني». 801/9 

00 افيه 9 يالا 2. 

6200 ارات قتل» (0) تقدم قريبا. 

0) م ف ز: وقتله أو صلبه. 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق 22 

محمد عن الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس أنه 
قال: إذا أخذ المال وقتل صلبء وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل» وإذا أخذ 
المال ولم يقتل قطع"'". وقال أبو يوسف ومحمد: نأخذا'“ بقول ابن 
عياف 0 ظ 

قلت: أرأيت الرجل إذا قطع الطريق وأخذ”*' المال ثم ترك ذلك وأقام 
في أهله تعاناء ل ل فال 2 الم قلت لم؟ قال لاله 
50 ل فهل : مدا نعم. قلت: فما 
شأنك لا تقيم الحد على هذا فلي البار ق و23 واه اتيك اديه دق 
زمان؟ قال: 0 عو عم بين الكطاته اذفان أن قوم شهدوا على رجل 
بحد ولم يشهدوا عليه عند حضرته ذلك فإنما شهدوا على ضغن ا ين 
أتى على ذلك زمان وتاب الرجل سكعت ةك أن ادرا فنه. لعن 

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق ويشهد عليه الشهود بإقراره وهو 
يجحد ذلكء. هل تقيم عليه الحد؟ قال: لاء ألا ترى أنه لو أقر عند الإمام 
بذلك ثم رجع عنه وجحد درأت عنه الحد. 

قلت: أرأيت القوم يقطعون الطريق على قوم من أهل الحرب 
مستأمنين في دار الإسلام فقتلوا”''' وأصابوا"''' الأموال» هل تقيم عليهم 
الحد؟ قال: لاء ولكن أضمنهم المال وأضمنهم دية القتل وأوجعهم عقوبة. 


0010( تفسير الطبري»؛ 5؛ وتلخيص الحبير دين حجر ) 7”,. وانظر لمجموع الروايات 
في تفسير الآية المتعلقة بالموضوع: الدر المنثور للسيوطي» 18/9. 

6 0 باخذه 

فر أن : أن عقوبة أخذ المال والقاتل هو الصلب عندهماء أما عند الإمام أبي حنيفة 
فالعقوبة هي القتل أو الصلب. والصلب يؤول إلى القتل في النهاية. انظر: المبسوطء 


.١55- 0‏ 
62 م ف لو (0) ز: يضمنه. 
() م ف ز + وعلى السارق. 60 ز: إذا أثبت. 
() م ف ز: على طعن. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 577/7. 
(9) ز: وإنما. )٠١(‏ ف + وصلبوا. 


)١١(‏ ف: وأخذوا. 


ل ظ كتاب تعدا للإمام الشيباني 


الحرب د 5 3 الحد. 


قلكهة أزايق الرجل يقطع ارق :ولا بيس الا ولا يقتل أحدا. 
كيف الحكم فيه؟ قال: يوجع عقوبة ويستودع السجن حتى يحدث توبة. 
وليس عليه إلا ذلك. قلت: فإن كان جرح جراحات يستطاع فيها 0 
ار 100 7 نعم. قلت :* وإن كان لا يستطاع القصاص فيه أخذ الأرش؟ 
قال : 1 نعه'' 

/[17/5ظ] قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة يقطع الطريق فقتل 
وأخذ المال» ثم أتي به الإمام وأسلم حين أتي به 0 أتدرأ عنه الحد 
لإسلامه؟ قال: لاء ولكن أقيمُ عليه الحدء ويّقطع”' يده ورجله ويقتله أو 
نيا 7 


فلك أرايت القوم يقطعون الطريق على القافلة العظيمة فيهم 
المسلمون وأهل الذمة وأهل الحرب وأخذوا أموالهم؛ أتمضي فيهم الحد 
والحكم؟ قال: 0 قلت: ولا تدرأ عنهم شيئاً من ذلك لمكان أهل 
الحرب؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كانوا إنما قتلوا من أهل الحرب وأخذوا 
أموالهم ولم ا من المسلمين ولا من أهل الذمة أحداً ولم يأخذوا مالاء 
أيقام عليهم, 00 قال: لاء لأنهم أصابوا من أموال أهل الحرب. قلت: 
فهل تضمنهم”*' أموالهم ودماءهم؟ قال: لا”©. قلت: أرأيت أهل الحرب إذا 
استأمنوا لم لا يكونون"'' بمنزلة أهل الذمة؟ قال: ليسوا بمنزلتهم» ألا ترى 
اي لا أضع :علبيي اللجرية وأخلي " عنهم فيرجعون””*' إلى ديارهم» وآخذ 


' ف انك رن كان ل مس ء "السام الاق برل قال نعم.‎ )١( 
ع د‎ 62 


() ف: 1 يقتله ويصليه؛ 0 وتقطعه أو تصليه. 
(5:) ز: ا )0( م ز- قال لا. 
(5) ز: لا يكونوا. (0) ف ز: واخل. 


(4)- قر عسو ا: 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق 
العشنفن أموالهم» .ولا اخد من أهل الذي" ذلك»: .ولسوا يمتؤلة أهل 
الذمة. ظ 

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فيقتل ويصيب”' المال» فلما أتي 
بعدما يؤتى به 5 قبل أن يمضى عليه الحد؟ قال : دا 


الإمام فحبسه 3 حتى 00000 ا فقدله بول قبل أن ونين 000 
00 - : (6) 
ا ل ا 1 لديل ذلك ا قال: نعم. قلت: 
ل؟ قال: لأنه قد قتله قبل أن يمضي فيه الإمام شيئاً. قلت: فإن كان القاتل 
هو ولي المقتول وقد أقام البينة أنه قتل وليه وزكواء هل يقتله؟ قال: لاء 
إنما أخل :تحقة, 
فليك 5 أواية الرجل يقطع على ابن عمه وعلى ابن خاله وعلى ذي 
قرابة منه وليس بذي رحم محرم منه فأصاب مالا هل تقطء'" يذه ورجله؟ 
قال: نعم. < ظ ظ 
فلك: 'آارانت الرجل يقطع الطريق ولم يقتل ولم يصب مالا ولكنه 
»م قال * 5 69 
توبة؟ قال: نعم . 


)010( م ف ز + من. (15-فه35: إل <نمسة 
”) ف + إلى. 2 0خ ب عائة 
(6) ز: هل يقبل. (1) ز: هل يقطع. 


(0) ف - محرم. 

(4) م + تم كتاب السرقة بعون الله وحسن توفيقه كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد 
. الطلحي الأصفهاني بتاريخ شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + 
تم كتاب السرقة بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[/لااظ] يسم أثَرّ اكير رس +007 


(5 كتاب الاكر ا 0 


فى الرجل يجبره السلطان على الطلاق أو العتاق فيطلق أو يعتق وهو كاره 
أنه جائز وافع. وقال: لو شاء اللّه لابتلاه يَأشَين من هذاء وهو يقع كيفما 
11 
كان 


محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن 
عطاء الخراسانى أن عمر بن عبدالعزيز أجاز طلاق المكره9". 


(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر.البسملة وتركنا ما سواها. 
هه عن إبراهيم قال: هو جائزء إنما هو شيىء افتدى به نفسه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .2 
5؛؟ والمصنف لابن أبى شيبة» 87/4. وعن إبراهيم قال: لو وضع السيف على 
مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه. وعن شريح قال: طلاق المكره جائز. انظر: المصنف 
لابن أبي شيبة» الموضع السابق. 
فر أخرج 5 بإسناده 0 أبي سيثات 0 سمعتثت عمر بن عبدالعزيز يقول: طلاق 


كتاب الإإكراه | 
الأنهنا: قال ذكن لستعيكه مذ 4“ العشيت ساد ضرب غلامه حتى طلق 
امرأته» فقال سعيك : بس ما صنع »ء قال يحبى . 6 نه جائز 359 


جبلة عن صفوان 3 عمران الطائي أن رجلا كان مع امرأته: فأخذت مكنا 


وكلفية عار عناوم قو شق لمتكي على تعلق تالف :11 للق اونا 
انمق أن الأ ماف فقاموها الله تال عاسم طلقا افونا قف زنك 
لرسول الله يك فقال: ١لا‏ قيلولة في الطلاق»'". 

قال محمد: وذكر أيضاً المَرَّحَ بن فَضَالة أبو فَضَالة قال: حدثني 
عمرو”" بن شَرَاجِيل أن امرأة كانت مبغضة لزوجها فراودته*؟ على الطلاق 
فأبى أن يطلقهاء فلما رأته نام قامت إلى سيفه فأخذته ثم وضعته على بطنه. 
ثم حركته برجلهاء فلما استيقظ قالت: والله لأنْفِذَنك به أو لتطلقني. فطلقها 
ثلاث فأتى عمر بن الخطاب فاستغاث به» فشتمها وقال: ويحك! ما حملك 


على ما صنعت؟ قالت: بغضي إياه. اا طلاقه 7" . 


قلابة قال: 0 المكره جائز 0 


)١(‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
5/. < 

(0) رواه العَقَيلى من عدة طرق عن الغار بن جبلة. انظر: الضعفاء للعقيلي» 25١١/5‏ 
5١“‏ :. قال البخاري: صفوان بن الأص عن بعض أصحاب النبي كله روى عنه 
الغار في طلاق المكره» وهو لا يتابع عليه» حديثه منكر. انظر: الضعفاء الصغير 
للبخاري» .٠١‏ وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. انظر: الجرح والتعديل 
لابن أبيى حاتم» 577/5. وذكره ابن حبان في الثقات» 780/4. والغار ذكره بعضهم 
بالزاي: الغازي» وأنكروا عليه هذا الحديث. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. 
// ؛ ولسان الميزان لابن حجرء .5١7/5‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» 177/7. 

(9) ز: عمر. (4)5- ف -فاراةنة: 

(4) سئن سعيد بن منصور (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي)؛ ."١5/١‏ وورد اسم الراوي 
فيه هكذا: اعمن بن شراحيل؟ ولبس: ١عمزؤ.ين.‏ شراحيل؟. 

(7) المصنف لابن أبي شيبة» 87/5. 


2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن 
سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: أربع 
واجبات على من تكلم بهن ١‏ الطللاق والعتاق والنكاح الت قال محمد: 
وبه نأخذ. نجيز ذلك كله عليه إن جد أو هزل أو أكره أو لم يكره. 


محمد قال: وذكر شريك عن عبدالله بن جابر الحنفى عن عبدالله بن 
يحيى عن علي بن أبي طالب قال: ثلاث لا لعب /[88/5و] فيهن» العتاق 
والطللاق والفيي 7 


محمد قال: حدثنا الثقة عن ابن لهيعة قال: حدثنا بزيلا بن أب 
امييااتب سيان العو اا 0 0 
مُفْفَلدت40) د فبهن رذيدىق الطلاق والففاق والنكاح 00 


المسيب قال: ثلاث ليس فيهن لعب. الطلاق والعتاق والنكاح”". 


الدرداء قال: ثلاث لا لعب فيهن؛ و اللعب كاين النكا- و اماقم 
5 
والطلاق 


(8) المضنت العندالززاق .0326/4 .لصنق لابه أبي شيبة» .١1١5/5‏ 

(0) المصنف لعبدالرزاق» .١75/5‏ 

(0) مف زب: أبي جندات. واللصحع من السن الكبرى للبيهقي» ."14١1/7/‏ 

62 أبهم الباب» أي: أغلقه. فهي كأنها أبواب مبهمة عليها أقفال. انظر: المغرب. البهم). 

(0)) هو بمعنى الردء لكنه أبلغ منه. انظر: المغرب» «ردد). 

(1) سئن سعيد بن منصورء ١/5١5؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 11 والشتن: الكبرئ 
للبيهقي. 541/7"؟؛ ويرويه البيهقي من طريق الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن 
محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبدلله سمع سعيد ين المسيب عن عمر بن الخطاب. 

(0) الموطأء النكاح.» 55؛ والمصنف لعبدالرزاق.» .١170/5‏ : 

3 ز- والعتاق؛ صح ه. 

(9) المصنف لعبدالرزاق»  ١7*/5‏ 5١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة»ء .١١5/54‏ 


كتاب الزكراه ْ شْ 


معحمد قال : 000 ماعل بن جر عن 00 بن | ا 
ان ينبن أزدكة""؟ قن ابن أى تراك "7 عن يوست 7 من ا عن 
أبي هريرة . عن رسول الله كك قال : «ثلااثك لذن عي ولاو حد» الطلاق 


والنكاح والر يه 
محمد قال: وذكر أبو عوانة عن" المغيرة عن إبراهيم قال: طلاق 
ا 
المكره جائز . 


محمد قال: وذكر أبو بكر ابن عياش قال: حدثنا خصّين عن الشعبي 
قال: إذا أجبر السلطان على الطلاق فهو جائزء وإن كان لصاً فلا شيء''''. 


محمد قال: حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن إبراهيم عن 
عابس" ''' بن ربيعة قال: قال علي بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق 
السمكر "انال ميد بل ايه طلاق المكره وغيره. 


(0) م ف ز: جندب. والتصحيح من كتب الرجال. 

)1 نز أوول: 

(53::105 أودل:تهى عبد الرخمن ين حيو ين أردكوقيل :بي تن عبدالرجمق: انظ 
تهذيب التهذيب لابن حجرء «عبدالرحمن بن حبيب»؛ وتقريب التهذيب لابن حجرء 
اعبدالرحمن بن حبيب». 

(4) م: رياح. 

69 : ف ز: عن يحيى. والتصحيح 9 كت الرجال. 

(0) ز: ماهل. 

(4) سنن ابن ماجهء الطلاق» ١؛‏ وسئن أبى داودء الطلاق». 4؛ وسنئن الترمذي» 
الطلاق» 5. وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم. انظر: المستدركء .7١1/7‏ 

(9) م + ابن. ظ )٠١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 87/4. 

)١1١(‏ روي عن الشعبى فى الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال: إذا أكرهه 
السلظان عاتء وإذا أكرهعة اللعنوص له جز العضفف: لبد الرزاق 21/1 
والمصنف لابن أبي شيبة» 47/5. كما روي عن سيار قال: قلت للشعبي: إنهم 
يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئا. قال: إنهم يكذبون علي. انظر: المصنف 
لابن أبي شيبة» الموضع السابق. ض 

(0١)ز:‏ عن عباس. ()) المصنف لعبدالرزاق» 6409/5. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في سلطان أكره رجلا حتى طلق 
أو أعتق أو نكح, قال: جائز. وإذا أكرهه حتى باع لم يجز. 


محمد قال: حدثنا جعفر بن برْقَان الجزري عن الزهري أن فتى أسود 
كان مع أبى .بكر الصنديق .وكان يقرا القرآن» فبعك أبو بكر .رجلا" يسع 
في ال فقال له: اذهب بهذا الغلام معك. يرعى عليك ويعينك 
ومح مر وات دقو الع ترح بود لطع رتور 40109 بو بكر 
ويحك! ما لك؟ قال: زعموا أني قد" '' سرقت فريضة من فرائض الإبل 
فقطعنى . فقال أبو بكر : الله لئن وجدته قطعك بغير حق لأقيدنك منه. 
قال: لقا ما لبثواء ثم إن متاعاً لابن كه سرق» وذلك الأسود قائم 
يصلي . قال : فرفع الاعيوة يذه لفن السماء فمّال : اللهم أظهر على السارق» 
اللهم أظهر على السارق. قال: فوجد ذلك المتاع عنده. فقال أبو بكر: 
ويحك! ما كان أجهلك بالله! ثم أمر به فقطعت رجله. فكان أول من 
لطعت 7 


كال ككمن :ونه ناخد ]ذا سيف القلية رجلا عاملاً فتعدى 
/[14/5ظ] على رجل فأمر به فقطعت يده أو قتل بغير حق اقتص من 
القاتر'"> الناق: آم ريه كما قال ادو نكر .روحس الضف بوالله لقم سه 
تلمك مش يدق لاقي تلك فرقب برقل للخ برل ووز 


قال: وذكر موسى بن أغيّن الجزري قال: حدثنا عبدالكريم عن أبي 
عبيدة ب فتخو ين .عمان. + بن ياسر قال: أل المشركون عمار د مسرم 
يتركوه حتى سب رسول الله وَلةِ وذكر آلهتهم. ثم تركوه. فلما أتى 


)١(‏ ز+ كان. (6) ز + على الصدقة. 

572" ظ (5) ز: متاعا لامرأة أبي بكر. 

(5») رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 188/٠١‏ - 1484. وللقصة سياقات مختلفة. انظر: الموطأء الحدودء ٠م؛‏ 
وسئن الدارقطني» ١87/7“‏ 85١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء 7/١/5‏ - 

(5) ز: من العامل. 


كتاب الإكراه ‏ 2 
رسول الله كله قال: «ما وراءك؟» قال: شرء ما تركونى حتى نلت منك 
وذكرت الهتهم بخير. فقال عليه السلام: «كيف تجد قلبك؟». قال: أجد 
مطمئئناً بالايمان» قال: «فإن عاديا فعد)”''. 


7 إِيمنيء# 2 قال: ذلك عمار بن نافح وك : من سرح بالْكفْرِ 
7 قال : ذلك عبدالله بن 5 5 


قال: وذكر أبو ا عن جابر الجغفى أنه 17 غ ا الشعبى عن 
الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلاء قال: قد قيل فيها ثلاثة أقاويل» فقيل : 
١ : 000 :‏ 030 
يقتل العبد» وقد قيل: يقتل العبد والمولى» وقيل: يقتل المولي” : 


قال: وذكر مروان بن معاوية القَرَارِي”'' قال: حدثنا عوف عن الحسن 
البصري قال : التقية 0 للمؤمن عن يوم القيامة . إلا أنه كان لا يجعل في 
ا 
القتل تقية 


)١(‏ المستدرك للحاكمء ؟8894/7؛ والسئن الكبرى للبيهقي» 8/8١١؟؛‏ والدراية لابن حجرء 
.١‏ 

ارك عن أي عي 00 ل 

(0) يقول الله تعالى: #من حكفر بِشَهِ مِنْ بعد إيمندء إلا من أصكره ولب مطمين 
انس للك نك لل دي ل وبا اول عذاركا, غلك # 
(سورة النحل» .)٠١3/١5‏ 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعدء */49؟ ‏ :50. وانظر للآثار فى ذلك: الذر املقو 
للسيوطي» 0 . ْ 

(0) ز: عامر. 

() روي عن الشعبى فى رجل أمر عبده فقتل رجلا قال: يقتل العبد ويعاقب السيد. انظر: 
المصنقك الجدالرزاق 4 8476/9 والمقاتت لابق أن اقيق 41/8 

(0) م: العزيري؛ ف ب: العريري؛ ز: العزيزي. 

(4) المصنف لابن أبي شيبة» 474/6؟ وتغليق التعليق لابن حجرء .11١/50‏ 


؛' 5 كتاب الأصل للومام الشيباني 


انها القن باللسان لسن 3 


قال ميد" بوذكر عبد الوارك من .سعيت الضرئى عن خحرو جد عند 
عن الحسن في رجل أمر عبده فقتل رجلاء فقال: يقتل السيد”'". 

محمد قال: وذكر أبو معاوية المكفوف قال: حدثنا الأعمش عن 
فق " عن سدرنة قال : لفقتة الشؤط اعند هو قتئة الشيفه:: قالوا له .و كفت 
1*7 قال" إن الرحل» اتعدرف «المروظ .عت يزكتن اللفقدة ٠‏ قال سح 
وبه نأخذء نرى الإكراه بالضرب فيما يخاف فيه التلف بمنزلة السيف. 


وذكر أبو معاوية المكفوف قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق 
٠. 3‏ 0 م ور . 7 اث 1 5 
00 فقال : والله لو أني أعلم أنه يقتلني لفرقنها”" ولكني احات ا 
يعذبني فيفتنني""'» والله فما أدري أي الرجلين ذاك» أرجل زرُيّنَ سوء عمله 
600 , ( 
[أو رجل] ‏ 5 ٠‏ قد يئس 0 0 الآخرة فهو ممع من ال" 


1-0 : حدثنا ابن لهبعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: 


010( وحظا ححكه رحدني الخقة عن انز كر اعوءودل عن ابن عياش إضا الجقيه 
باللسان.ليس باليد. المصنف لابن أبي شيبة» 474/5. ش 

(؟) المصنف لابن أبي :9/5 1 

() م ف: عن سفين؛ ز ب: عن سفيان. والتصحيح من كتب الرجال. 

(5) ز: ذاك. : ظ ظ ظ 

(29 :5 7الحيكة: المضتف لابق آبى شيبة + /ا(9 :قال الشر حيسي .بخ يركت 
الشعئ يدي الذي براه على" يقدرت التوط صق يضف المتلمربوإن كان يعالو ينما 
يراد به إذا صعد. انظر: المبسوط. 45/955. 


(5) ز: يباع. 0) ف: لفرقها. 

(0) ف- أن. (9) ز: فيفتيني. 

)9١(‏ الزيادة من الكافي», */٠هو؛‏ والمبسوط. 55/55. وانظر: المصنف 0 أبي شسبة 
5 . 

(111: فك أيسن: 


لوت او 2 شيبة» 7/5/ا5. وفيه تحريف كثير. 


كتاب الإكراه ‏ باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين 2ه 


/[0/,] باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين 


“قال مسي لو انقوف فى لضوضيى السام عير المتاولين اق 
لصوص أهل الذمة تجمّعوا فغلبوا على مصر من أمصار المسلمين وأمّروا 
عليهم أميراً فأخذوا رجلا فقالوا له: لنقتلنك أو لتشربن هذه الخمر أو لتأكلن 
هذه الميتة أو لتأكلن لحم هذا الخنزيرء ففعل شيئا من ذلك كان عندنا من 
ذلك في سعة. وكذلك لو قالوا له: أما القتل فإنا لا نقتلك ولكنا نقطع يدك 
أو لتشربن هذه الخمر أو لتأكلن لحم هذه الميتة أو لتأكلن لحم هذا 
الخدرينة: كان عندنا فى معة من .ذلف: وكذلك فق العين .كل عضو من 
الأعضاء من قطع أذن أو أصبع أو نحو ذلك. ولو قالوا له: لتفعلن ذلك أو 
لنقروك وانة سوط 076 ميزنا لناب سناع الداراني للك 
لحر سي ب با ري الع اي 0 
الأعضاء. 


فإن قال المسلّط منهم: لأضربنك سوطأ أو سوطين أو لتشربن هذه 
الخمر أو قال: لتأكلن لحم هذا الخنزير أو هذه الميتة» لم بسع عندى. آكل 
ذلك ولا شربه. وكذلك كل ضرب من نحو هذا لا يخاف منه تلف. وليس 
عندنا في الضرب حد نحده'' أكثر مما وصفت لك مما يخاف منه تلف 
النفس أو ذهاب بعض الأعضاء. ويكون عليه أكبر'" الرأي. وقد - 
بعضهم» فقال: أدنى الحدود اعون" سوط ةا تهدد بأقل من 
فليس ينبغي له أن يقدم على ذلك. ا 


وأما في قول محمد فهو على ما يقع في نفسه: فرب رجل يخاف 
التلف على نفسه أو على بعض أعضائه في أقل من أربعين سوطأء ورب 
رجل لا يخاف ذلك» فهو عندنا على ما يقع في القلب من ذلك. وكذلك 


)0010 ف: وكان. 6 ز: يحذه. 
هر كر (23:05 أربعين: 
(0) ز + الخل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هؤلاء اللصوص لو كانوا لم يظفروا بمصر ولكنهم أخذوا رجلا في طريق 
هق طرق المسلبيق :ففتغلوا هذااية أو أحذوو"'" فى فصر :فى يوان له يقدو 
فيها على غوث كان بمنزلة ما وصفت لك من اللصوص الأولين في جميع 
ما وصفت لك. ولو أن هؤلاء اللصوص غير المتأولين الذين وصفت لك 
الظاهرين على المصر أو غيرهم قالوا لرجل: لنحبسنك في سجن سنة أو 
لتشربن هذه الخمر أو لتأكلن لحم''' هذا الخنزير أو هذه الميتة أو قالوا: 
لنقيّدنك مع ذلك أبداً فلا نخرجك من السجن /[9/5>ظ] حتى تفعل ذلك. 
لين لمأن رفحل هذاة الأندالأ حاف عن هذا :لقنم :نفس ول غير بذلا 
التلف. فإذا جاء ذلك فلا بأس بأكل ذلك وشربه. وإنما يقاس الإكراه فى 
ذلك بالضرورة في هذه الأشياء. فكما يجوز للمضطر الذي يخاف على نفسه 
من العطش والجوع أن يشرب الخمر إذا كان يرد عطشه ويأكل الميتة ولحم 
الخنزير ليرد جوعه فكذلك الإكراه. ولو أنه خاف أن يذهب بصره من 
العطش أو يَعْطب بعض أعضائه وتسلم نفسه في موضع الضرورة لم يكنت* 
بأكل "ذلك اهيا مقي فى الضرورة عاش "7 كما لا واس فى 
الإكراه. فكل شيء جاز له فيه شرب الخمر أو أكل الميتة أو أكل لحم 
الخنزير من الإكراه فكذلك جرد له فيه عندنا الكفر إذا أكره عليه وقلبه 
مطمئن بالإيمان. ظ 


قال: وبلغنا عن ابن مسعود أنه قال: ما من كلام أتكلم به يدرأ عنى 
ضرنتيق تسواط:.عدك ذي. إسلطان” إلا كدت متكلما نه محمد قال اخيرنا 
بذلك مهران”") بن أبي عمر قال: حدثنا أبو حيان التيمى عن أبيه عن 


.ظ٠١/“ م ف ز: وأخذوه. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي.‎ )١( 


68 مم لحم. ©9) ز: كم ينبغي. 
(5) زد يكن. (6) ز: تأكل. 
() ز: ويشربه. 90 ف باينا 


(4) ف: معنان. 


كتاب الإكراه - باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين ظ 
تت تت _ بل برت 17ت 
العا ديق ري سود عرد طول لهو سس 

وإنما نضع”"' هذا من عبدالله بن مسعود على الرخصة منه فيما فيه من 
الألم الشديد وإن كان سوطين. فأما أن نقول”": إن السوطين اللذين لا 
يخاف منهما تلف ولا وجع لا بأس بأن يكفر بالله لمكانهماء فهذا لا يجوز 
عندنا أن :يقال على ,عبدالسك بن فسعود» .ولكنة ف" هو نا سن عبدالله نك 
مسعود شبيه بالمَكّل يريد به الرخصة فيما وصفت لك. ولو أن هؤلاء الذين 
ذكرت لك من اللصوص الغالبين أو غيرهم قالوا ذلك لرجل في بعض ما 
وصفنا والرجل يرى أنهم لا يقدمون عليه بذلك لم يجز هذا له؛ لأن هذا 
إنما يجوز للإنسان على قدر ما يقع في قلبه» فإن وقع في قلبه أن القوم 
يقدمون على ما" يهددونه به فعل» وإن كان الواقع في قلبه'؟ أن القوم لا 
كنمو علهد يها اكالوا فلس سعة أذ :كلم على شيع من اللكه ولو أن 
رعلا أكرهه-هؤلء اللضوصي الغاليون يشئء نما وصقت لكمق قعل أو 
قطع عق أن اليفك اننال 1 لنقكر "2 ولفديلف أن لفون" لهذا الرعيل 
بألف درهمء فأقر له بذلك فالإقرار باطل. وكذلك /51/١/و]‏ لو قالوا له: 
لنضربنك مائة سوط أو لتقرن له بألف درهم فأقر له بها فالإقرار باطل. 
ركذلل لو اكوا 100 الفسجيازة حل 2 537 له أو لقتوناك ع تقر الف قافر 
له فالإقرار باطل. ولا يشبه هذا فى الحبس والتقييد ما وصفت لك قبله من 
شرب الخمر وأكل الميتة وغير ذلك؛ لأن ذلك إنما يحل بالضرورة» وهذا 
يبطل بالإكراه وإن لم يكن فيه ضرورة. 


مجتبرو لالحنا كول جم د بعبدالله المسيعوردى عن «القامس ين 


: وقال الهيثمى‎ .١7١/4 المصنف لابن أبى شيبة» 515/56 ؟ والمعجم الكبير للطبرانى»‎ )١( 
.51 1 7/٠ روآاه الطبرانق ورجاله ثقات. انظر : ميجمم الزوائد»‎ 


(0) ز: يضع. )5+ أن يقول: 

(:) ف - هذا. (5) م ز: يقدمون بما. 

)0 ف - فإن وقع في قلبه أن القوم يقدمون على ما يهددونه به فعل وإن كان الواقع في قلبه. 
0) ز: ليفعلن. (4) 25 أو لبقرن: 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عبدالر حمن عن شريح أنه قال : القيد 0 والوعيد كَرْه والضرب كه 
ته (5) 
والسجن 0 
محمد قال: أخبرنا '' عباد بن العوام قال: أخبرنا أبو إسحاق الشيباني 
الخطاب رضي الله عنه يقول: ليس الرجل على نفسه بأمين إذا ضربت أو 
لاد 
ول كانوا: قالوا له: 5 سوكلا ولي أو لنقيّدنك يوما 


الإقرار جائزاً. وليتنن. هنذا بإكراه. ألا : رق لو أنه قالوا: لتَطرّقن لك 
53[ و لنشتمنك أو لتقرن له بألف درهم. اوم الإقرار جائزاً ولم 
يكن هذا إكراها. 


فإن قال قائل”'': فما الوقت فى الضرب الذي يكون إكراهاً؟ 
قل لما يجد منه الألم الشديد أو هن" نشاف :منةاتلف"النقين. أو 
تلف بعض الأعضاء. وأما الحبس والتقييد فليس فيهما أيضاً عندنا حد 


نحذه» ولكن على مأ يجىء قله الاغتمام البين بالحبس والتقييد. ولسينا 


)١(‏ الكزه بالفتح هو الإكراهء وبالضم المكروه. انظر: المغرب» «كره». 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 4197/٠١ .5١١/65‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 597/0. 

05) ف ز: وأخيرنا. 00 ١‏ 

(5) المصنف لعبدالرزاق» .5١١/6‏ ١٠/197؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 597/86. 

(0) ز- لو. 

(7) طَرَّقٌ يَطْرْقُ من باب قتل» أي: ضرب. قال المطرزي: المطرقة ما يُطرّق به 
الحديد. أي: يضرب» ومنه: «وإن قالوا: لنطرقنك أو لنشتمنك». وقيل: 
النقرصنك» أصح ء من فَرَصّه بظفريه إذا أخذه». ومنه القارصة : الكلمة 200 انظر : 
المغرب. «طرق». 

(0) ز: مسايل. (6) ز- ما. 


كتاب الإكراه ‏ باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين 
حللللتل7بحص|((7ت بر ا 1ك 
الحاكم إذا رفع ذلق إلبه""؟ 4 قمااراع أنه كه عمل كزقا» :وفنا ااانه 
ليس بِكَرّه ألزمه فيه الإقرار. ولو جعلنا اليوم الواحد من الحبس والتقييد 
كرهاً لم 0 نذا عن أن تقول إن قالولذة احيسك إلى أن تقوم من 
مجلسيء أن هذا كرهء أو قال له: إن لم تقر له جعلت هذا القيد في 
رجلك ثم أنزعه حين أجعلهء أن هذا كره. فهذا وشبهه يقبح أن يكون 
كرهاًء فالأمر فيه على ما وصفت لك. 


فإن قالوا: لنقتلنك أو لتقرن لهذا الرجل بألف درهمء فأقر له 
بخمسمائة درهم فالإقرار باطل؛ لأنهم حين أكرهوه على ألف فقد أكرهوه 
على أقل منها. فإن أكرهوه على أن يقر له بألف درهم فأقر له بألفين 
لزمته”” ألف وبطلت عنه ألف. وإن أكرهوه على أن يقر له بألف فأقر له 
بمائة دينار فالإقرار جائز. وكذلك إذا أقر له بصنف”*' غير ما أكرهوه عليه 
جاز الإقرار؛ /[5/٠/اظ]‏ لأنهم لم يكرهوه على الذي أقر به. وإن أكرهوه 
على أن يقر له بألف درهم فقال: له ولفلان الغائب علي ألف درهم» فإِن 
هذا الإقرار كله باطل في قياس قول أبي حنيفة. وإن أنكر الغائب الذي أقر 
له معه أن يكون هذا شريكه في هذا أو أقر به شريكه فهو سواء. وأما في 
قول محمد فإن قال الغائب الذي أقر له مع هذا الرجل: قد صدق المقر 
والمال بيننا نصفين» بطل إقرار المكره كله؛ لأن المقر له الغائب لا يأخذ 
شيئاً إلا شركه”' فيه الآخر. فإن''' قال المقر له الغائب: لي على المقر 
نصف هذا المال» وليس بيني وبين الذي أكره على الإقرار له شركة» جاز 
لفت البنال كلق المقز انمق له الخاتنه روط "> انضته) الذق امن بيه لاخر 
الذي أكره على الإقرار له 


ولو أكرهوه على أن يهب جاريته هذه لفلان 0-00 *" إلية أن لم 


)١(‏ ز- إليه. (0؟) ز: لم يجد. 
06 37 الرفشه: (5365< تضيفاء 
(6)-:ز إلا تيشركه. (50) ز: وإن. 


(0) ز: ويبطل. (4) ز: وتدفعها. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يذكروا دفعها ففعل ودفعها إلى فلان فالهبة باطل لا تجوز. وكذلك لو 
أكرهوه على البيع والدفع. فإن أكرهوه''' على هبة جاريته لعبدالله فوهبها 
لعبدالله ولزيد جميعاً وقبضاها جميعاً بأمره جازت حصة زيد وبطلت حصة 
عبدالله. ولو أكرهوه على هبة ألف درهم لعبدالله فوهبها جملة لعبدالله ولزيد 
ودفعها إليهما بطلت الهبة كلها في قول أبي حنيفة؛ لآن هذا مما يقسم وقد 
وهبه لاثنين غير مقسوم. وقال محمد: الهبة أيضا عندي لا تجوز في نصف 
الألفية :التى. .لزيد :ولا فيما وهب لغبدائله؛- لآن تهة غيدالله إن كان قد ملكها 
تقار كان """ اوسن تاها اشعنهاء. :قإا هيا بطلت: الوه علي الأ قن أذ 
رجلا لو اشترى دارا وهو شفيعها ورجل آخر غائب فقبضها المشتري فوهبها 
لرجل وقبضها منه ثم حضر الشفيع الغائب فأخذ نصفها بالشفعة بطلت الهبة 
في النصف الآخر؛ لأن الشفيع الغائب قد كان له أن ينقض الهبة في النصف 
أول ما وقععت الهبة. وكذلك لو أن رجلا وهب لرجل داراً وقة 0 
على أن يعوضه من نصفها خمراً وقبض ذلك كان قد ملك الدار كلها 
وتنتقض الهبة كلها: النصف الذي اشترط فيه العوض والنصف الآخر. 

قال: وسمعت محمداً قال: لو أن رجلاً وهب لرجل داراً له" في 
مرضه وقبضها منه ولا مال له غيرها ثم مات الواهب نقض القاضي الهبة في 
الثلثين وجازت الهبة في الثلث؛ لأن الموهوية له قد كان ملكها كلها هبة 


ولو أنهم أكرهوه حتى وهب جارية له لرجل وأكرهوه على دفعها ففعل 
وقبضها الموهوب له فأعتقها جاز عتقه وغرم المعتق قيمتها؛ لأنه قد ملكهاء 
ولو كان لم يملكها ما جاز عتقها. وكذلك لو دبّرها كانت مديّرة له وغرم 
قيمتها لصاحبها"”'. وكذلك لو وطئها فولدت منه أو عَلِقَت منه كانت أم ولد 
وغرم قيمتها لصاحبها. وإن شاء المكره في هذا كله رجع على اللصوص 
)١(‏ ز- على البيع والدفع فإن أكرهوه. 


(90) نز كان. (0) ز: أو قبضها. 
620 ف - له. )2 م ف: لصاحبه. 


كتاب الإكراه ‏ باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين 7 ظ 
الذين أكرهوه بقيمتها فى هذه الوجوه كلها إذا أكرهوه بقتل أو تلف ورت كد 
الموهوب له. فإن ضمن الذي أكرهه القيمة رجع على الموهوب له بها؛ لأن 
الذي أكرهه إنما ضمن حين قبض الموهوب له الجارية» والهبة كانت قبل 
ذلك. فلا يكون واهباء وإن ضمن بعد وقوع الهبة. وإن ضمن الموهوبة له 
لم يرجع على الذي أكرهه بشيء. وإنماأ الذي أكرهه على الهبة والدفع بمنزلة 
يكن لصاحبها عليها سبيل» وكان لصاحبها أن يضمن أيهما شاء قيمة جاريته. 
فإن ضمن الذي أكرهه القيمة كانت له القيمة على المشتري؛ لأنه إنما 
0 القيمة بالدفع بعل البيع وتسلم الجارية للمعتق أو المدبر أو 
لوطي ونه مم درن الما رد" النحكعق أن لدي ”7 أن لياط الحيعة 
حاسبه بالثمن إن كان فبضه منه وأعطاه بقية القيمة. ولو أن المكره وهب 
م ا : بع 1ه 0 أث :]١ك‏ همه 
جاريته أو باعها ودفعها وفيض '” الشثمن وهو مكره على ذلك فباعها 
الموهوب له أو المشتري من آخر أو وهبها وقبضها الموهوب له أو تصدق 
بها وقبضها المتصدق بها عليه أو كاتبها كان لمولى الجارية أن ينقض ذلك 
كله حتى يأخذ جاريته حيثما وجدها. وليس من شيء يكره عليه الإنسان إلا 
وهو”) يرد إلا ما جرى فيه عتق أو تدبير أو ولادة أو طلاق أو نكاح أو 
در قزق ينذا مزة اتن الأكراه لاتير نإن اعت العارية الجمتكري الاخر 
ما صنع من ذلك». وكان مولى الجارية بالخيارء إن شاء ضمن الذي أكرهه 
قيمتها إن كان أكرهه بوعيد /[5/١لاظ]‏ قتل أو ضرب يخاف منه تلف» وإن 


)١(‏ ز- الذي أكرهه القيمة كانت له القيمة على المشتري لأنه إنما ضمن. 
(0) ف _- القيمة ولو أن المكره وهب جاريته أو باعها ودفعها وقبض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ضمن الذي أكرهه رجع بالقيمة على المشتري الأول» وإن ضمن المشتري 
الآخر رجع نالكمن على المشتري الأول وأخذ المشتري الأول التمن ”من 
مولى الجارية إن كان أعطاه منها. 
ولو أن الذين أكرهوه قالوا له: لنقتلنك أو لنسجننك أو لنقيّدنك حتى 
تبيع جاريتك من هذا الرجل بألف درهمء وقيمتها عشرة آلاف. فباعها منه 
بأقل من ألف درهم كان القياس في هذا أن البيع جائر؛ لم كل ونم 
أمروه به. وأما في الاسْتحكسنان فالبيع باطل ؟ لأنهم حين أكرهوه على أن يبيع نيعم 
بألف فقدل أكرهوه علو أقل من ذلك. ولو باعها إياه بألفي 0 أو بثلائة 
آلاف درهم لم .يكن هذا إكراهاً ؛ لأنه باعها بأكثر مما أكرهوه عليه 


ولو أكرهوه على أن يبيعها إياه فوهبها له جاز ذلك. 

ولو أكرهوه على أن يقر له بألف درهم فوهب له ألف درهم جاز 
دَللكنة 

ولو أكرهوه على بيع جاريته ولم يسموا له أحدا فباعها من إنسان كان 
البيع باطلا. ظ 

ولو رياه بمال ليوديه فأكرهوه على أدائه ولم يدكووا له جاريته 
بشيء. فباع جاريته ليؤدي ذلك "الفال 6 وذلك امال أصله باطل. ٠»‏ فالبيع 


جائز؛ لأنهم لم يكرهوه على بيع. 
ولو أحدوة بالمال وأكرهوه على بيع الجارية حتّى يستوفوا المال س0 
الجارية كان البيع باطلا. 


ولو أكرهوه على أن يبيع جاريته من فلان بألف درهم فباعها منه بقيمة 
الألف 5نانسو. كان القياس فى هذا أن البيع جائز. وفي الس >كينان البيع 


باطل؛ لآن الدنانير والدراهم شيء واحد في البيع. 


)١(‏ ف: أخل فيه. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك قر 

ولو أكرهوه على أن يبيعها بألف درهم فباعها بعرض من العروض أقل 
قيمة من ألف درهم أو أكثر من ذلك أو بحنطة أو بشعير أو بشيء مما يكال 
أو يوزن غير الدراهم والدنانير فذلك جاتز. ألا ترى أن الرجل إذا باع جاريته 
بألف درهم نسيئة سنة لم يجز أن ي: شغريها ياف مق “اذكه بالدناتيرة بوجار 
بغير ذلك من العروض» فجعلت الدتاتهر والدراهم كأنها شىء واحد. 


باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك 


ولو أن رجلاً أكرهه لصوص غالبون''' على مصر من الأمصار لهم 
مَتَعَةَ بتوعٌد بقتل أو تلف عضو على عتق /01/ الاو] عبده فأعتقه كان العتق 
جائر ا لز نيزي و لأ"ميعانة على الغرهه انه الخد المولن الع أكضي ”در وه 
إلى القاضى وأراد أن يضمنه قيمة عبده بإكراهه إياه على عتقه فإن القاضي 
تحب :ربو لعو لي 4 وناكو رام لسر وى افر ان اسمن لم 
شهدوا”" على رجل أنه أعتق عبده فأعتقه القاضي ء عو بي يت 
لمولكه بؤكاكة: الولكء للمولى :ولأ عظل الوللاف يمان القمة تكدلك الو لاءا«فى 
الإكراه. ولا يبطل الضمان على الذي أكرهه وإن كان الولاء قد ثبت من 
ا 

ولوأ الادضيدا مره ويه اكن © اجدهيا فرعن قل اقلم أن سردت 
يخاف منه تلفاً حتى يعتقه فأعتقه كان حرا كله في قول أبي يوسف ومحمدء 
والولاء للمعتق. وكام محمد: فإن كان الذي أكرهه على العتق موسرا ضمن 
فنمة: العيك فيتهها ١‏ تضفية :إن كان مسرا قمر :تلقف قيمةالشبة للدي 
أكرهه على العتق» دا لي ل ل 
على العتق» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. وكذلك هذا في 


)1١(‏ ف غالبون؟ ز: غالبين. (؟) ف- أكرهه. 
وا (8) ف: أكرهه. 


< ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١‏ اباباي 
قياس قول أبى حنيفة إلا فى خصلة واحدة: إذا كان الذي أكرهه موسراً فإن 
قاف الشريلك الذى الوك اشبرية نفك اتتمهي رتاه ابش الحية فل 
نصف قيمته. فإن ضمن الذي أكرهه رجع على العبد فاستسعاه في نصف 
قيمته» فإذا أدى ذلك إليه عتق وكان الولاء بين المعتق وبين الذي أكرهه 


وكذلك الإكراه على الطلاق: لو أكره رجل على أن يطلق امرأته ثلاثا 
بتوعد بقتل أو ضرب يخاف منه تلفأ ففعل كان طلاقاً جائزاً ولا تحل له 
حتى تنكح زوجأ غيره. فإن كان لم يدخل بها فلها نصف ما سمى لها إن 
كان سمى لها صداقا. وإن كان لم يسيم" فلها المتعة على زوجهاء ويرجع 
بذلك على الذي أكرهه. ألا ترى أن رجلا لو تزوج صبيتين فجاءت امرأة 
00 متعمدة للفساد على الزوج بانتا""' من الزوجء وغرم الزوج 
لكل واحدة منهما نصف الصداق ورجع بذلك على المرأة التي أرضعتهما. 
أفلا ترى أن رجلا لو تزوج امرأة فلم يدخل بها؟' حتى استكرهها ابنه 
فجامعها يريد بذلك الفساد على أبيه كان عليه الحد بالزنى» وكان على أبيه 
نصف المهر للمرأة ويرجع على ابنه بذلك. فكذلك الذي أكرهه يرجع عليه 
بما ضمن للمرأة. فإن كان الزوج قد دخل بها وقد أكرهه على طلاقها فلها 
المهر بما استحل من فرجهاء وليس /51/١ل/اظ]‏ له على الذي أكرهه ضمان. 


ولو أن رجلا أكره بتوعد بقتل أو حبس أو ضرب حتى تزوج امرأة على 
عشرة آلاف درهم ومهر مثلها ألف درهم كان النكاح جائزاً لا يرد ولا يبطل. 
ويكون للمرأة من العشرة آلاف مهر مثلها ألف درهم ويبطل الفضل؛ لأن الأثر 
المعروف جاء أن «ثلاث خصال هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والعتاق 
والنكاح»””'. فهذه الأشياء الثلاثة لا20 تبطل فى هزل ولا جد ولا إكراه. 


)١(‏ ف ز + لها صداقا. (؟) ز: فأرضعتها. 
(9) ز: باينا. 759 تذيسيا 
)0( تقدم بإسناد المؤلف قريباء وتقدم تخريجه هناك. 

(5) م ف: ولا. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك دجس 
تت 0 7777777707؟؟؟7 0 7١‏ 1س 

ولو أن المرأة التي أكرهت ببعض ما ذكرنا حتى تزوجها الرجل على 
آلف درهم ومهر مثلها عشرة آلاف درهم زوّجها أولياؤها مكرهين فالنكاح 
جائزء ولا ضمان على المكره في شيء من هذاء ويقول القاضي للزوج: 
أنت بالخيار إن شئت فأتمم لها مهر مثلها وتكون امرأتك» إن كان الزوج 
كفؤاً لهاء فإن أبى فرق بينهما ولا شيء لهاء وإن رضي كانت امرأته بمهر 
مثلهاء وإن لم يكن لها كفؤاً كان لها وللأولياء أن يفرقوا بينهماء رضي أن 
يتم لها مهر مثلها أو لم يرض. فإن فرقوا بينهما فلا شيء لها؛ لأنه لم 
يدخل بها. وإن كان قد دخل بها مكرهة وهو لها كفؤ فلها تمام مهر مثلهاء 
وهي امرأته. إن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها. وإن لم يكن لها بكفؤ فلها 
تمام مهر مثلهاء ولها وللأولياء أن يفرقوا بينهما. فإن دخل بها غير مكرهة 
فهذا رضى منها بالنكاح. 

وأما في قياس قول أبي حنيفة فالأولياء بالخيارء إن شاءوا فرقوا بينهما 
إن كان لها كفا إلا أن يتم لها الزوج مهر مثلهاء فإن أتم لها مهر مثلها 
فليس لهم أن يفرقوا بينهما على حالء وإن أبى أن يتم لها مهر مثلها كان 
لهم أن يفرقوا بينهماء ولا شيء لها غير ما سمى؛ لأنها رضيت به. وإن 
كان غير كفؤ فرقوا بينهما على كل حالء. وليس لها إلا ما سمى لها. 

وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإذا دخل بها غير مكرهة وكان 
النكاح وهي مكرهة وهو لها كفؤ فالنكاح جائز على المهر الذي سمى 
الزوج'' ولا شيء لها غير ذلك؛ وإن كان الزوج غير كفؤ كان للأولياء أن 
يفرقوا بينهما ولا يكون لها غير ما سمى الزوج من المهر؛ لأنها رضيت به. 


ولو أن رجلا وجب له على رجل قصاص في نفس أو فيما دون النفس 

فأكره بتوعّد بقتل أو غيره من الحبس والتقييد حتى عفا فالعفو جائزء وليس 

له اما هنف العقوى نل نه عدا دق للق اك هه علن :لقني ل قي 02" وليه 
: : سي ابه 

شىء ؟ لأنه لم يس: يستهلك له مالا؛ ألا ترى أن رجلا لو وجب له قود في نفس 


(0) ف - أن يقتل بعد العفو فإن خاصم الذي أكرهه على العفو لم يكن له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أو في"'' يد أو غيرها فجنى رجل على اليد التي وجبت له أو جنى على 
الى القن 61 #الار]: ويسحيت له اواتلئها ,يطل صتقهنه. وللم. يكن لاحب التجناية 
الأولى حق [على] القاطع لليد التي وجبت له ولا على قاتل النفس التي 
وجبت له ويبطل حقه من القصاصء. وكان الحق على الجاني الثاني» فيأخذ 
الف ععقى علي واورنته< إن كان شمرلا كينا لآ بسن لشانعب: القزة :الأول 
على الذي أبطل قوده حق. فكذلك المكره على العفو لا يجب له على الذي 
أكرعةةعتين عنا فلبل بولا كني أولا ترى أن الشامدية لو شهدا خلن وعد 
أنه عفا عن قصاص وجب له في نفس أو غيرهاء فلما قضى القاضي بالعفو 
رجع الشاهدان عن شهادتهما أنه لا ضمان عليهما؛ لأنهما لم يستهلكا”"") 
نينا فكذلك موصت لمن أمن المكره طن العفو 


ولو أن رجلا له حق قبل رجل من مال أو كفالة نفس أو غير ذلك 
فأكرهوه بتوعّد بقتل أو حبس حتى أبرأ ذلك الذي عليه الحق كانت البراءة 


وكذلك لو وجبت له شفعة فأكره””" حتى سلمها بعدما طلبها كان إكراهه 
باطلا وكان الشفيع على شفعته. ولو أن الشفيع لم يطلب شفعته ولم يعلم بها 
فلما علم بها أراد أن يتكلم بطلبها فأكره حتى شدَ”*' فمه فلم يُترَكَ ينطق يوماً أو 
أكثر من ذلك أو أقل لم تبطل شفعته”*' إذا خلي سبيله» فإن طلب عند ذلك كان 
على شفعتهء وإلا بطلت شفعته. وكذلك لو أكره فقيل" له: إن تكلمت بطلب 
شفعتك لنقتلنك أو لنسجننك أو لنقيّدنك فلم يتكلم لم تبطل”"' شفعته. فإن قال 
المشتري: إنه لم يكف عن ذلك للإكراه ولكنه لم يكن يريد أخذها بالشفعة. 
وقال الشفيع: ما كففت إلا للإكراه» كان القول في ذلك قول الشفيع مع يمينه 
بالله ما منعه من طلب الشفعة إلا الإكراه؛ فإذا حلف على ذلك أخذ بشفعته. 


80 رداتي» (0) ز: لم يستهلكها. 
(9) ماف ز: فأكرهه. (:) م: حتى سد. 
() ز: لم يبطل شفعتها. (50) يقيل. 

(0) م: لم يبطل. 


كتاب الإكراه ‏ باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله 


ولو أن رجلا أكرهه أهل الشرك من العدو على أن يكفر بالله وله امرأة 

حرة مسلمة ففعل ثم خُلّيَ سبيله وأتاها فقالت له" إنك قد كفرت بالله 
قد بِنْتُ'' منكء» فقال الرجل: إنما أظهرت إظهاراً وقلبي مطمئن بالإيمان. 
0 تست على نا الغو بوكو 1 زمر نهل انها لا شرن 
بينهما. وقال أبو حنيفة ومحمد: هذا استحسان» وينبغي في القياس أن يفرق 
بينهما؛ لأنا لا نعلم من سره ما يعلم» ولكنا نستحسن فلا نفرق بينهما. 


3 9 0 
1د عل 


باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله 


/[ه/"“/اظ] ولو أن رجلا أكرهه لص غالب على قطع يد نفسه أو على 
أن يطرح نفسه من فوق بيت أو على أن يطرح نفسه في ماء أو على أن 
يطرح نفسه في نار فقال له: لأقتلنك أو لتفعلن ذلك» كان إن شاء الله في 
سعة من ذلك؛ لأنه مكره. فإن فعل الرجل ذلك بنفسه ثم خوصم الذي 
أكرهه على ذلك إلى القاضي فإن القاضي يأخذه بذلك كلهء فيقطع له يد”*ا 
الذي أكرهه بيده» ويقتله به إن كان القن النسة فى النار فاحترق. وهذا قياس 
ترب ان معكدنة ا وموود "أوتال بسحف وام السترط هين فرق السك 
والسقوط في الماء فإن كان أمره من ذلك بشيء يعلم أنه لا يعيش من مثله 
قتل به أيضاء فإن كان أمره من ذلك بشىء قد يعاش من مثله ويمات ففعل 
اثماض كاده على عاقلة الى اروك لآن المقكر يرن كان قغل 'ذلافرتلسه 
فهو مكره عليه. ‏ 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أكرهه أميره حتى 


)١(‏ م ز-له. ا لت ورت" 

(6) ز: ويكون. (4) م ز: يدا. 

(5) يظهر أن المقصود أنه قياس قول أبي حنيفة. وهو قول محمد. ويدل على ذلك قوله 
بعد ذلك: وقال محمذد. 


ل كتاب الأصل للإمام الشيباني 
زو ا كي ب 777777 ست 
جل اليه فدرق: كرلا أن تكتورة بس دن حل كود 1" ؟ واف :وض 
ديته. قال محمد: ذكر ذلك أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن زيد بن 
وهب قال: استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا على جيش» 
قال: فخرج نحو الجبل فانتهى إلى نهر ليس عليه جسر في يوم بارد. فقال 
أفير :ذلك الي "> لجل :انول فابْعْ لنا مَخَاضَةَ و" لخو كبو هنال 
الرجل: إني أخاف إن دخلت الماء أن أموت. قال: فأكرهه فدخل الماء. 
فقال: يا عمراه يا عمراه! ثم لم يلبث أن هلك. فبلغ ذلك عمر وهو في 
سوق المدينة» فقال: يا لبيكاه يا لبيكاه!””'' فبعث إلى أمير ذلك الجيش 
فتوعةهع: وفان: لوالا أن اتكزون نيدن الانز' "1 وله اففريف النايةه. قال ل 
تعمل لي عملا أبد”"'. ظ 

وإنما أمره الأمير بهذا”" على غير إرادة قتلةء إنما أمره'* أن يدخل 
الماء لينظر لهم مخاضة الماء فيُخاض أو غير ذلك» فضمنه عمر ديته؛ 
فكيف بمن أمره وهو يريد قتله بذلك. 


ولو أن رجلا أكره فقيل له لتقطعن يد نفسك أو لأقطعنها أناء 
فقطعها0, ٠‏ لم يسعه قطعها ولم يكن له على الذي أكرهه شيء؛ لأن هذا 
ليس بإكراه» إنما الإكراه أن يقال: لتفعلن كذا وكذا أو لنفعلن بك ما هو 
أعظم منهء فإذا أكره على هذا كان إكراهاً فأما إذا قيل : لتفعلن كذا وكذا 
أو لنفعلنه بعينه نحن بك» فلهذًا ليش بإكراه:ولا نسغه أن يفعل ذلك: 
وكذلاكه لو اليل له لعققان: تقراف 77> نهذ الشيات أو الننذلنك ابه تير يكن 
.هذا إكراهاًء ولم يسعه أن يصنع هذا بنفسه. فإن صنعه بنفسه لم يكن على 


)١(‏ م: لأقيدنه. 200 ره الاو ظ 

(9) الموضع من الماء الذي يجتاز الناس منه مشاة وركباناً. انظر: مختار الصحاحء 
«خوضص). ش 

(8) ف: لبيكاه لبيكاه. (0) م ف: لأقيدنه. 

(5) أخرجه البيهقي نحوه في السئن الكبرى» 577/8. 

(0) م: هذا. ).نز ا أمرهه 


(9) م ز: قطعها. (١٠)م:‏ لتفعلن بنفسك. 


كتاب الإكراه ‏ باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله 
0777770700 77ر4 71ت 
الذي أكرهه شىء. ولو قيل له: لنقتلنك بالسوط /[ه/:لاو] أو لتقتلن نفسك 
بهذا كن له نوعاً من القتل هو أشد عليه مما أمروه أن يفعله 
بنفسه فقتل نفسه قتل به الذي أكرهه. وكذلك ما دون النفس لو قالو"'*: 
لنحرقن يدك بالنار أو لتقطعنها بهذه الحديدة» فقطعها قطعت يد الذي 
أكرهه. ولو كان الذين أكرهوه على هذا عددا”'' لم يكن عليهم في قطع اليد 
قودا””'. وكانت عليهم دية في أموالهم. وإن كان واحدا قطعت يده. وإن 
كان الذين: آمزؤة. بقن بتفسيةه فأكرهوة: على ذلك هدةا أو واعن*" قتلواا يه 
ينا ظ 


ولو أن رجلا أكره بقتل أو ضرب يخاف منه تلف أو قطع يد على أن 
يطرح ماله فى الت أوغلى أن .يتحرق ثيانه** أو غلى أن بكسن هال" 
ففعل ذلك ضمن الذي أكرهه ذلك لصاحب المتاع والثياب والمال وإن كان 
هو الذي فعل ذلك بماله؛ لأنه أكره على ذلك إكراها. فهو بمنزلة الغعصب» 
كأن الذئ أكرهة. غصب: ذلك. فقعله بغير أمره: لأن يد الفاعل.ضارث: كأنها 
ند الدع أكرهة. وكذلك”" »قن الفقل :ضارت: .نف القائل. لنقبية كأنها يذ الذي 
أكرهه. فلد للها يمن وفعي قله الخد وإن أكرسه عن ذلك حيس ار: 
بقيد ففعله لم يكن على الذي أكرهه ضمانء» ولا قود في شيء من ذلك. 

ولو أن رجلا أكره أن يأكل طعاماً له فأكله مكرهاً أو على أن يلبس 
ثوباً له فلبسه مكرها حتى تخرّق وكان الإكراه بقتل أو غيره لم يضمن الذي 
أكرهه من ذلك كينا لاه لبون صاش إنما يضمن الذي اكزرهة هما" استهيلك 
الرجل من مال نفسه ما كان فساداًء فأما ما'*' لم يكن فساداً فإنه لا يضمنه. 

ولو أن رجلا أكره بتوعّد بقتل على أن يقتل عبداً له بسيف أو على أن 
يقطع يد عبد له فقيل له: لنقتلنك أو لتفعلن هذاء لم يسعه أن يفعل هذا 


20099 الف 09 عت 


0 25053 الى دواحد: 
(0) ف: متاعه. . (0) ف ز: متاعه. 


(0) ز: فكذلك. (46) ز: إذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بعبده» ولا يشبه هذا شرب الخمر ولا أكل الميتة ولا لحم الخنزير؛ لأن 
هذا أحل فى الضرورة» وقطع يد العبد وقتله من مظالم الناس لا يسع في 
ضرورة ولا غيرهاء فإن فعل ذلك المولى بعبده فهو آثمء فإن أخذ الذي 
أكرهه على ذلك فقدمه إلى القاض ”7 ضمنه دية يد العبدء» وذلك نصف 
قيمة العبد في ماله ويقتله بعبذه إن كان قتلهء ويكون الذي يلي قتله مولاه. 
ولا يبطل القود والضمان من الذي أكرهه على ذلك بمعصية المولى؛ لأن 
الذي أكرهه كأنه''' هو قتل بإكراههء وكأنه هو الذي قطع بإكراهه وإن كان 
المولئ اما فيما:ضنع...ولن .كات إكراه المولى غلى: ذلك يتوعد بسحن 
/[ه/غلاظ] أو قيد حتى فعل لم يكن على الذي أكرهه ضمانء ولم يكن 
عليه إلا الأدب بالضرب والحبس» والمولى آثم فيما صنع. 
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ولو أذنوضلة أكرفه قاض هزه القضاة تضدورت أو تيديد ذلك أن خسن 
اوبقية ع يقن على تشة تعد أو بقضاصن أو ودف ”7 لفان هذا كله 
باطل» ولا ينبغي أن يؤخذ بشيء من هذا. وإن أكرهه حتى يقر ثم خلى 
سبيله ثم أخذ بعد ذلك فجيء به فأقر بما كان تهدّد عليه بغير إكراه مستقبل 
أخذ بذلك كله فأقيم”*' عليه الحد. وإن كان لم يخل سبيله ولكنه قال له 
وهو في يده بعدما أقر: إني لا آخذك”؟ بإقرارك الذي أقررت به ولا أغرض 
[لك]290, ولا أضربك ولا أحبسك ولا أقّدك» فإن شعت فأقرء وإن شعت 
فلا تقرء فأقر وهو في يدي القاضي على حاله لم يجز هذا الإقرار؛ لآن 
كينونته في يده حبس. ولكنه إن خَلَى سبيله حتى يذهب ثم أخدذ بعد ذلك 


)١(‏ م: للقاضي. 03 كان 
(9) ز: أو بغير. (5) ز: وأقيم. 
(5) م ز: لا أحدك. 

(0) الزيادة من ب؟؛ والكافي» *7”ظ؛ والمبسوطء. /٠/55‏ 


كتاتب الإكراه لك باب اللإكراه على أن يقر بالحدود لفق 

ناف مرو حو : وجرن كيدو الخوروينا "١‏ افر يقن و ساي سيلة تلو هران 
عن بصر القاضي حتى بّعث من أخذه فرده إليه فأقر بالذي أقر به أول مرة 
فن اغيو إكزاف بولا تهزد"" افإن هذا لبس .شوو الا "ثري أنه الى محلى سبيلة 
ثم بعث معه من"" يحفظه ثم رده إليه بعد ذلك فأقر لم يؤخذ بشيء من 
ذلك »؟ ليد لياس د لوا عاد سه 
هدده بالضرب ف لين و التقيدك فأقرء فلما أقر قال له: إني لعي 
أصنع بك شيئاً مما قلت لك فإن شعت فأقر وإن شئت فدع. ا 
يأخذه بشيء من ذلك؛ لأنه ما دام في يده فهو على كَرْهه الأول وإن كان 
م 

خنن نتو ببالسرقة» أو الزقى أو شري الشو او يتفم فافرء يلك فافام 
عليه الذي اقرننة: رد ذلك .فإن كان الدئ أقَيْع “ذلك عليه مغووفا بماأ 
أقر به إلا أنه لا بينة عليه بذلك فتحاكموا في ذلك» فإن القياس في هذا 
أن ما كان من ذلك فيه القصاص اقتص به من الذي أكرهه على الإقرار. 
وما كان لا يستطاع”” فيه القصاص مثل الضرب ونحوه جعل عليه أرش 
ذلك في مالهء ولكنا نستحسن ونجعل عليه أرش ما استطيع فيه القصاص 
فأذكن هنا" لا يستطاع فية: القصناضصض ف مالف ون [7286او] عنه 
القصاص. فإن كان المكره على ذلك لا يعرف بشيء مما رمي به فأكرهه 
ألو ا أب تويي لاود بيعي عد ألو الو 
55 0 هذأ موضع شبهة. 


يما 


6 م ف: ممأ. 6 م: تهرب ؟؛ ز: بهرب. 


(0) ز: وأقر. (5 :4غ قن الخو 


(0) ز: بضربه. ظ (48) م: لا يستاع. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يوجد قتيلا في دار''' الرجل فيقول: كابرني على ماليء» فقتلته”" بالسيفء 
أنه ينظر في المقتول» فإن كان دَاعِرا "' متهما بالسرقة بطل دمه وجعل على 
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باب من الإكراه الذي”*' يتعدى فيه العامل م2 أمر به0) 


وإذا بعث الخليفة عاملا على كورّة”"' امن الكوّر مل خخراسان أو غيرها 
فاعتدى على رجل فأمره أن يقتل رجلا ظلما فأبى المأمور أن يقتلهء فقال 
العامل: لتقتلنه عمداً بالسيف أو لأقتلنك» فقتله المأمور فإن أبا حنيفة قال: 
القتل على الامر العامل» وليس على المأمور قتل. وكذلك قال محمد. وقال 
أبو يوسف: أستحسن أن أجعل على الآمر الدية ولا أقتله. والقول ما قال 
أبو حنيفة. ظ 

فإن قال قائل: فكيف تقتل" الآمر ولم يقتل9" بيده؟ 

لوا : فقد جاء الحكم أن يقتل قطاع الطريق كلهم وإن وَلِيَ القتل 
منهم رجل واحد ولم يقتلوا بأيديهم كلهم. 

وقال الحسن البصري في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الناس 
6 به ٠‏ ثْ 1 ٠.‏ 0 4 
فقتلوه ثم رجع بعض الشهود : إنه يقتل الراجع . 


(0) «قسا ذاه (0) م ف: فيقتله. 

(6) أي: خبيئاء كما تقدم. (5) ز- الذي. 

(4) م ف ز: بما. (105-: 4 اوه 

0 الكورة: الصقعء ويطلق على المدينة» والجمع كُوّر مثل غرفة وغرف. انظر: المصبا 
المتسرء «(كور). | 

(0) ز: يقتل. (04-* الام ىولم يقتل: 


)٠١(‏ عن معمر عن قتادة قال: من نكل عن شهادته بعد قتله فعليه الدية بقدر حصته. قال- 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به ل :ج62 
عبدالوارث بن سعيد البصري عن عمرو عن الحسن في رجل أمر عبده 
أن يقتل رجلا فقتله قال: يقتل السيد”''. 


اك ا ا با الي حك رت ال ل 
ذلك”"' القتل. 


وقال محمد: الجاموق انوس شين بودن روعي ات 
كان ينبغي له أن لا يقتله بأمره» فإن قتله العامل حين لم يقتله'* أو أمر من 
يقتله قتل به؛ لأن هذا من مظالم الناس» فليس ينبغي للرجل أن يظلم أحداً 
مثل هذا وإن كان قد تُهُدْد*' بالقتل. وكذلك لو قال له: لتقطعن يده أو 
لأقتلنك أو لتقفأن عينه أو لأقتلنك» فليس ينبغى له /1ه/دلاظ] أن يفعل وإن 
كان قد أكره على ذلك بولكنه إن قعل فلا شيع :غلية إلا الإثهة نوإت براي 
الخليفة أن يعزره ويحبسه فعل”"'» ويقتص من الآمر الذي أكره فيما كان فيه 
القصاص» ويأخذ منه الأرش في جميع”"' ما كان فيه الأرش. وكذلك . 
كان أكررهه لق ضيرم ل ل لس الل 
ره بقطع”” أصبع أو نحوها فليس" , ١‏ ينبغي له أن يفعل ذلك؛ ا 

نيو اله ولا تيدع بن نامي ولا أرشء والقصاص فيما 0 


بعهر .وكان! الخيينة نقول :«علية القتلء انظر - التضتتب» لعندالرزاق 6 .بون 
الحسن قال: يقتل وعلى الآخرين الدية. أي: إذا رجع شهود الزنى بعد الرجم. انظر: 
الحصنفة لابين أ شيبة (بتحقيق محمد عوامة)» ."07/١5‏ أي: يقتل الراجعء وعلى 
الذين لم يرجعوا الدية. 

”)١(‏ المضتت لابن ف شيبة» 579/0. وقد ذكره المصنئف ا 


90 زد وللشه 0 ز: حض. 
62 م: لم يطعه » صح ه. (68:-25 قار 
050 5 قعل )7ع( مم ف و من ميم 


1 تاها 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإن أمره أن يضربه شوطا والحندا أو أمره أن يحلق إراضنة ولحيته أو 
أمره أن سعيينية في السجن أو أمره أن يميذله فقال: لتفعلن أو لأقتلنك أو 
رجوت أن لا يكون آثما فى ذلك. 


وإن كان إنما 010 فقال: : إن لم تفعل لأحبسنك أو لأقيدنك أو 
يعرضه فيه لتلفء لم ينبغ”"ا 0 أن يقدم عليه بشيء من المظالم قل ذ 


ولو :77 لأحبسنك أو لتقتلنه أو لأقيدنك أو لتقتلنه. ولم يخفه 
عضو ولا وجه تلف لم يسعه أن يقدم على الرجل بشيء من ذلك. فإن أقدم 
عليه فالقود فيما فيه القود والأرش فيما فيه الأرش على القاتل» وليس على 
الآمر من ذلك شيء إلا العقوبة والحبس. ألا ترى أنه لو أمره بذلك وهو لا 
ا ا ا ا ا ل ل 3 ل 


الماموق دون الآمر. 


ولو أمره أن يقتله ولم يكرهه على ذلك إلا أنه يخاف إن لم يفعل أن 
يقتله أو يقطعه أو يضربه ضربا مُبَرْحاً'' يخاف منه التلف وهو تحت يديه لا 
يقدر على أن يمتنع منه فأقدم فقتل الذي أمر بقتله أو قطعه أو ضربه كان 
كله على الآمر”'' دون المأمورء فاقتص منه الخليفة فيما فيه القصاص وأخل 


)١(‏ ز: يهلده. (0) ز: لم ينبغي. 

(9) زا اله. 

(4) ف ذلك؛ ز: أقل من ذلك أو أكثر. 

(0) ف له. ظ 

030 اق ددا يقال : برح به الأمرء أ : جهده. انظر: مختار الصحاح»ء البرح). 

0 ز- لا يقدر على أن يمتنع منه فأقدم فقتل الذي أمر بقتله أو قطعه أو ضربه كان كله 
على الآمر. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به 22 

منه الأآرش 000 فيه الاركن ؛ لآن هذا لا يمتنع”"أ منه» وهو يخاف إن لم 
يفعل أن يقتله أو يصنع به بعض ما وصفت لك. فهو مثل المكره فيما 
وغل الآمر جه" ذللقه بوزتما الف :وضتقت الك أنهبيكون على الماموز 
دون الآمر الذي لا يخاف /5/01لاو] منه شيئا”*' إن عصاه أو الذي يعلم أنه 
لا يقدم عليه إلا بحبس أو قيد أو شتم*' أو نحو ذلك. فهذا إن أقدم على 
الرجل فقتله كان القود عليه دون الآمر؛ لأن الآمر صار في هذه الحالة 


ولو أن رجلاً أكره بتهدّد بقتل أو قطع عضو من الأعضاء أو ضرب 
يخاف منه تلفاً"؟ حتى يفتري على رجل مسلم ففعل رجوت أن يكون في 
سعة من هذاء ولا يشبه هذا قتله ولا ضربه؛ لأن هذا ليس بفعل يفعل به. 
ألا ترى أنه لو أكره بتهدد بقتل حتى يكفر بالله ففعل وقلبه مطمئن بالإيمان 
لم يكن عليه شيءء فالكفر شتم منه لربه فهو أعظم من شتم المخلوق. 
ألا ترى أنه لو أكره على شتم محمد عليه السلام بقتل كان في سعة إن 
شاء الله» فهذا أعظم من قذف امرئ مسلم. 

ولو أن رجلاً تهدّد”" بقتل حتى يكفر أو يشتم محمدا كَل أو يقذف 
امراً مسلماً فلم يفعل حتى قتل كان إن شاء الله مأجوراء وكان ذلك أفضل 
من إقدامه عليه وإن كان ذلك واسعاً. ولو تهدد بقتل أو بقطع اليد أو بضرب 
يخاف منه التلف حتى يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير أو الميتة فلم 
يفعل حتى يقتل أو يفعل به ذلك خفت أن يكون آثمأ؛ لأن الله تعالى يقول 
فى "كتقابنة : #هَمَنِ أضْطرٌ غَيْرَ صَاغْ و عَادٍ 6 الع ا فيندا امقبطر 
بمنزلة الذي يخاف فرك عي سوه العسدس والجوع إن لم يأكل أو 


)١(‏ ز: مما (0) ز: لا يمنع. 
735-00 () ز: شي. 
1" اشتم. (5): 3 تاف 
(0) ز: يهدد. 


ل م سل ص 


(0) يقول لعالى' © إِنمَا حرم يم ميسكم المَيَنة ألم وَلَحَمَ لخر دل يد لِعَير 7 
أَضصْطرٌ غَيرَ باغ وَلَا عاد فلآ ثم عَلَيّهُ إِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ #* (سورة البقرة» 9/7/5ا١).‏ 


من 


ظ ١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يشرب» فهو عندي آثم لالم بعل ولا يشبه هذا الكفر وقذف المسلم؛ 
لأن الكفر وقذف المسلم أمر | رخص فيه رخصة وتركه أفضل . ولم يجعل 
حلالاً إذا اضطر إليه كما جعلت الميتة ولحم الخنزير حلالاً لمن اضطر 
ليون لأن شرب الخمر وأكل الميتة لم يحرم إلا بالنهي عنهما'"» فإذا 
جاءت الضرورة ذهب النهي فصار بمنزلة ما لم ينه عنهء فإذا صار بمنزلة ما 
لم ينه عنه صار كغيره لاا ار لي وإن الكفر بالله 
للم .تخلله الله تجالى لشي بولا يستقيم أن يحل على حالء إلا أن في 
الفذووزةتوشفية ».و كذلك ل 0 من مظالم الناس لا يحل من غير 
الضرورة بوجه من الوجوه. 

ولو أن رجلا قيل له: لنقتلنك أو لتحلقن رأس فلان ولحيته أو 
لتحبسنه في السجن أو لتقيّدنه أو لتبرأن من دينه أو لتشهدن عليه بالكفرء 
فأبى أن يفعل حتى قتل كان عندي في سعةء وإن فعل شيئاً مما أمر به كان 
ذلك بواسغا أرقا إن شاه اله 

ولو أكره /[5//اظ] رجل رجلا حتى يأخذ مال فلان فيدفعه إلى الذي 
أكرهه فإن كان الذي أكرهه يتهدّد بقعل أو بقطع”' عضو من الأعضاء 1 
بضرب يخاف منه تلف”"' أو أمره بذلك أمراً ولم يتهدّده وهو يخاف إن قال: 
لا أفعل. صَنَّعْ به بعض ما وصفت لك منه إلا أنه لم يتهدده به رجوت أن 
يكون في سعة من أخذ مال الرجل ودفعه''' إليه» لأن هذا بمنزلة المضطرء 
والضمان في هذا على الأمرء وليس على المأمور في شيء من هذا ضمان. 
وإنما يسعه هذا ما دام حاضراً عند الآمرء فإن كان أرسله ليفعل”'؟ فخاف 


إن ظفر به صَنَعَ به*” ما تهدّده به فليس يحل له أن يُقدم على شيء من 
ك8 ]لا أن مكون وول ال معه يخاف إن لم يفعل أن 0 
(0) ز: إليها. (0) ز: عنها. 

0 م: وهو. 4 ا 00 قطع. 

(0) ز: تلف. (0) ز: ودقعه. 

(0) ز: ليفعلن. (6) فقا دبه. 


(9) ف: الأمير. (1) :1 أن يودوتة. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على قتل من يرئه وغير ذلك من القطع 2 
إليه»ء فيكون هذا بمنزلة الذي كان حاضراً عنده سواء. وإنما وسعه في هذا 
أخذ مال الرجل لأنه مضطر. ألا ترى أن الرجل لا يحل له أن يَرْرَأْ من مال 
الرجل المسلم قليلاً ولا كثيراًء ولو كانا في سفر ومع أحدهما طعام أو 
شع أن ام منه حتى يأكله» ويكره صاحبه عليه ويقاتله بما دون السلاح 
ما لم يأت على نفسه أو على عضو من أعضائه؛ وضطة افسسةحها انه 
فكذلك المكرة :على :ذلك إلا أن الضمان في المكره على الذي أكرهه. ‏ 
والضمان في المضطر على الذي اعد 

402 ةز 1 01111111 
القجزب الدع لأ" يخاف هته :تلن أ 'تقييد"'" لا ياف عنه: غير ذلك لم 
يسعه أن يأخذ من ماله شيئاء لأن هذا ظلم. والحبس والتقييد وما لا يخاف 
فته الكل من ضرب السبوط الواحد ولحوه ل من الضرورة. ولو هذده 
بالقتل على أن يأخذ ماله فيدفعه إليه فأبى حتى قتله كان عندنا فى سعة من 
ذلك» فإن أخذه كان في سعة. وكل ذلك إن شاء الله تعالى واسع 


باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع 


ولق أث لضا غالا أكوم آبا وجل علق قتله: فقال: لأفذلتك: ولتقتلنهة 
أكره أخاه على ذلك» وهو وارثه لا وارث له غيره» فقتله المكره على 
ذلك. لم يكن على القاتل المكره قود ولا دية» /[5//الاو] ولا يمنع 
"الميرات القكن 4 وللقاتل. الوارت» أن بقعل ‏ الذى: أكرعه بعلن القدل في قيامن 
قول أبي حنيفة. وهو قول محمد. وفي قياس قول أبي يوسف 0 الدية 
على الذي أكرهه على القتل» ويرثها القاتل لأنه مكره. 


(9): نو أن ادم )فين الا 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك لو أن الذي أكرهه على القتل كان غلاماً لم يبلغ فأكرهه 
سلطان 0 0 ع يكن يي -- شيء » وكان 0 على الذي أكرهه 


ل د 
لقتل ,وله دبيطن عن لني 77" ارأن تكرزة الفاتر "329 قرى غلك التترى أنه 
لو أمر رجلا كبيراً عاقلا أن يقطع يد نفسه فأكرهه على ذلك حتى فعل 
قطعت يله بيده» وهذا بمنزلة الغلام الذي لم يبلغ وبمنزلة المعتوه الذي 
يعقل ما أمر به وبمنزلة الأب يقتل ابنه. 


ولو كان الذي أمر بذلك غلام”' لم يحتلم إلا أنه يعقل وهو مسلط 
يجوز إكراهه ويطاع في ذلك. أو رجل به مِرّة”*' مختلط العقل وهو مسلط 
يجوز إكراهه. فأكره”' رجلا على قتل رجل بتهدد بقتل أو تلف حتى قتله: 
فلا قود على القاتل ولا دية» ولا يحرم الميراث بقتله إن كان وارثاً وإن قتله 
بالسيف». وتكون"'' الدية على عاقلة الذي أكرهه فى ثلاث سنين؛ فإن كان 
الذي أكرهه وارثأ للمقتول لم يحرم الميراث ولم 3 تفلي كقارظ» الأنه 
ممن لا يجري عليه القلم. 

ولو أن الذي أكرهه على قتله كان للمقتول أب وهو يعقل فقتله المكره 
تم الاستفلى "لانن القرة فى مطالة. فى تاذاف: مقتريه و لز بور بكو يق هال نه 
فا و لذن وهده الألل كاه له ملق 


ولو أن رجلين لصين غالبين أمرا رجلاً واحداً أن يقطع يد رجل عمداً 
ظلما و أكر هاه هن :للك بقن أو مسرن يان ع دلي)71> تنه مزهنا 


)١(‏ ف: العقل. 2 (0؟) ف ز + من. 

(9) ز: غلاما. 

(5) مزاج من أمزجة البدن» على ما يعرف في الطب القديم» والمرة إذا غلبت على الطبع 
أفسدت العقل. انظر: لسان العربء «مرر). 

(5) ز: فأكرهه. 5-0 ون 

اك (0) ف: التلف؟؛ ز: تلف. 


كاب الإكزا - باب امن الإكزاه علن فل من يله وغير ذلك من لقم 01 
فلا شيء على القاطعء ودية اليد على الأمرين نصفين في أموالهما في 
سنتين» في السنة الأولى ثلثي نصف الدية؛ لأن ذلك ثلث جميع الدية. 
والثلث الباقيى في السنة الثانية. ولا يكون على الأمرين قود؛ لأنه لا يقطع 
فال بلك 

ولو كان الآمر الذي أكره على ذلك واحداً والقاطعان رجلان فأكرههما 
حتى قطعا اليد عمداً قطعت يد الآمر ولم يُلتفت إلى القاطعين. 


ولو كان الآمر الذي أكره على ذلك رجلان والقاطع واحد فأكرهاه 
صا ا لحي ا ات ار من ذللكة ل 
يكن على القاطع ضمان ولا قود''. وكان على الآمرين بالقطع القود. 
يقتلان جميعاً بالمقتول. 


وإن كان الآمران والقاتل بئي'"' عم المقتول [في القرابة] /01//الاظ] 
إليه شرعاً سواء ولا وارث له غيرهم كان للقاتل أن يقتل اللذين أكرهاه. 


والميراث له دونهماء ولا يحرم الميراث بقتله لأنه مكرهء وكان اللذان 
أكرهاه هما القاتليت”". 


وكذلك إن كان الآمر”*' بالقطع واحداً والقاطع افق ”" فقنطعن""" اليد 
فماك من ذلك والمسالة على نخالها:فعلن الآمر القود»:.وللقاطعيق أن" 
يققلذه 7" يتان المقغول» ولا يرث الآمو :من ذلك :شيا 


وان كان أ افد امكنا” اقرع” اله شكهيها نبل بواريف: المقتول بعده خيرهها 
كان لهنما أن .يقتلاة:: ويرثان المقتول 5ونه. 


9 9 
6 3 


رجور 
(0) ز: القاتلان. (4): .فت: «بالامر. 
(0) ز: والقاطعان اثنان. 1 قي ا 
0) م ز- أن. (6) ز: يقتلانه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حور ماسب بيب ل ا ل سي 


باب من الإكراه على دفع المال وأخذه 
وهو يريد غير ما أخذ عليه 0 


ولو أن لصا غالباً أكره رجلا بتهدد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه 
تلف حتى أعطى رجلا ماله ظلماًء وأكره الآخر أيضاً بمثل ذلك حتى يقبضه 
منه وديعة» فقبض ذلك المستودع. فهلك المال عندهء فلا ضمان عليه. 
لأنه لم يأخذه ليذهب به'''» وإنما أخذه ليرده على صاحبه. وهو مكره في 
أخذه. فإن هلك في 3 المستودع قبل أن إلى صاحبه كان 
لصاحب المال أن يضمن الذي أكرهه. ولا ضمان له على الذي قبض 
المال؟؛ لأنه لم يستهلكه. 


فإن قال قائل: وكيف””*' لا يضمن وقد قبضه بغير أمر صاحبه؟ 


0ك لأنه كوو قاو التق لقي عدوفة الأ قرف أن رع لو 
هلك منه مال أو أبق منه عبد فأخذه رجل وأشهد أنه يأخذه ليرده على 
صاحبه لم يكن عليه ضمان إن هلك عنده. فهذا قد أخذ المال بغير أمر من 
صاحبه. فكذلك هذاء والمكره أحسنهما حالا. 


ولو كان الذي أكرههما على هذا لم يكره القابض على أن يأخذه 
وديعة لصاحب المال. ولكنه أكرهه على أن باعدلة ليدفعه إلى الذي 
أكرههماء فلما قبضه المكره على قبضه ضاع منه فلا ضمان عليه أيضاء وإن 
كان قد قبضه على ما ذكرتء. إذا حلف المكره على قبض المال بالله ما 
أخذه ليدفعه إليه طائعاًء وما أخذه إلا ليرده إلى صاحبه إلا أن يكره على 
دفعه» فلا ضمان عليه إذا حلف على ذلك. 


ظ ولو أن الذي أكرههما لم يكرههما على ما وصعمفت لل ولكنه أكره 


)١(‏ ف: ليذهبه. () ز: في يد. 
(*) م ف: أن يرفعه. (4) م: كيف. 
(05) ف له. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه 


لسلس ا ا اا ا اا تك دل 0 
صاحب المال على أن يهب المال لصاحبه» فأبى صاحبه أن يقبل الهبة» 
فأكرهه على أن يقبل منه الهبة ويقبضها بتهدّد بقتل أو بأمر يخاف منه تلف». 
فقبض"'' منه الهبة» فضاعت عند الموهوبة لهء ثم /[8/0/او] اختصموا 
جتفيغا إلى القافئ:::فاراة الواهنيه أن يقيمدة الفوفوتي ل فرق فال 
الموهوب”" له فى أحدنها منه على الهبة لتسلم لي» فهو على ذلك» وهو 
عنام الها مو لتر اهس اهيار ناف قيوي "زان شاك فديق الذى 
أكرههما. فإن ضمن الذي أكرههما رجع على الموهوبة له؛ لأنه إنما ضمن 
المال بقبض الموهوبة له» وقد كانت الهبة قبل القبض» فلا يجعل الذي 
أكرههما بمنزلة الواهب. وإن ضمن الموهوب له لم يكن على الذي 
أكرههم”*» شيء؛ لأنه أخذه على أنه له فضمنه. فإن قال الموهوب ل : 
إني لم آخذه على الهبة لتسلم لي؛ ولكني أخذتها على أن تكون"'' في يدي 
في مثل الوديعة حتى أرده على 0 كان القول قوله مع يحيكة؟ الأنه 
مكره لا يقدر على أن يتكلم بهذا فيقتل أو يعاقب» والضمان على الذي 
أكرهه. ولو كان يقدر على أن يتكلم بذلك عند الهبة يضمنء إلا أن يكون 
قال ذلك عند الهبة؛ ألا ترى أن المكره على الكفر إذا قال بعدما تكلم 
بالكفر: لم يعقد” عليه قلبي» صدق بقولهء ولم تبن منه امرأته؛ أولا ترى 
أن عبداً آبقاً لرجل لو أراد رجل أن يأخذه فيذهب به إلى صاحبه»ء فلم يقدر 
على ذلك إلا بشراء أو هبة» فطلب ذلك حتى وهب له أو اشتراهء كان 
عنانا لي تنية فصن ذللكه انتما بياحده بالق اه أ الي" لبروة«علن 
هرانا" اسهد الك ف فسن ركان انين بو إن عات نل يدم لم 
يضمن» وإن سلمه لمولاه أخذ منه جعله. فكذلك المكره على الهبة» إلا أن 
المكره على الهبة يصدق بقوله بغير بينة. 


0 ك1 فسن (10) 11 + الولوغررية: 


(*) ف + وإن شاء ضمئه. (4) م فا ز: أكرهه. 
(0) ف له. 0 نز أوريكون: 
(0) ز - على صاحبه. (6) ز: لم يعتقد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جو لبجب 0000000000 وبااي 
وكذلك لو أن رجلا أكره رجلاً على بيع عبده وأكره رجلاً آخر على 
شرائه» فاشتراه المكره» وأكرههما على القبض أيضاًء فقبضه المشتري 
وأعطى البائع الثمن» فهلك العبد والشمن» ثم اختصموا إلى القاضي» فإن 
ضمان الثمن للذي نقد الثمن» وضمان العبد 6 العبد الذي باعه على 
الذي أكرههما على ذلك. فإن أراد أحدهما أن يضمن صاحبه سئل كل واحد 
منهما عن ما قبض على أي وجه قبضه. فإن قال: قبضته على البيع الذي 
أكرهنا عليه على أن يكون لي سالماء فإن قالا ذلك جميعاً فالبيع جائزء ولا 
ضمان على الذي أكرههما؛ لأنهما زعما أنهما رضيا بذلك. فإن قال كل 
واحد منهما: قبضته على الإكراه لأرده إلى صاحبه''' وآخذ ما أعطيته 
استحلف كل واحد منهما بالله لصاحبه على ذلك . ا د 
منهما على صاحبه ضمان””» وكان الضمان”" لهما جميعاً على الذي 
أكرههما. وإن حلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف لم يضمن الذي حلف. 
/[5/هلاظ] وأما الآخر الذي لم يحلف فهو ضامن لما قبض. فإن كان هو 
الذي قبض العبد ضمن الذي أكرههما قيمته للبائع صاحب العبد إن شاء 
ذلك» ورجع الذي أكرههما بالقيمة التي”*“ ضمن على المشتري؛ لأن الذي 
أكرههما إنما ضمن بإكراهه إياهما على القبض» وقد كان البيع قبل القبض» 
فلا يكون بمنزلة البائع. فإن شاء البائع””' ضمن قيمة العبد الذي قبضه منه. 
ولم يرجع المشتري على الذي أكرهه بشيء؛ لأنه''' يقر أنه لم يقبضه على 
الإكراة "+ إتها فيقنه» على أن يكوك ل الما بالفتراف. ولم. يكن له أيضا 
على البائع من الثمن شيء. وإن كان الذي أبى اليمين الذي قبض الثمن» 
وحلف الذي قبض العبدء فلا ضمان في العبد على الذي أكرههما؛ لأن 


)١(‏ ف ز: على صاحبه. ظ 
0( ز + وآخذ ما أعطيته استحلف كل واحد منهما بالله لصاحبه على ذلك فإن حلفا لم 
(6) ز ‏ وكان الضمان. (4) م ف ز: الذي. 

(0) ف البائع. ١‏ (5) ف + لم. 

0) ف + إنما قبضه على الإكراه. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه 
تت _ _77رببااب 7ت 
الذي دفعه زعم أنه دفعه على أن يكون له الثمن. ولا ضمان له أيضاً على 
الذي قبضه؛ لأن الذي قبضه'' حلف أنه قبضه ليرده. والذي دفع الثمن 
بالخيار: إن شاء ضمنه الذي أكرههماء وإن شاء ضمنه الذي قبضه. فإن 
ضمن الذي قبضه لم يرجع على الذي أكرههما؛ لأنه زعم أنه أخذه على أنه 
له فصار له ضامناًء وإن ضمنه الذي أكرههما رجع به الذي أكرههما على 
الذي قبضه؛ لأن الذي قبضه يزعم أنه أعطى عبده'' المشتري وأخذ الثمن 
للفيته للع له فهذا إقرار منه بأنه أعطاه عبده”" على الرضى وأخذ 
الثمن”*' على الرضى بغير إكراهء فكان الذي أكرههما لم يكرهه فيما أقر به. 
فإذا ضمن الذي أكرههما الثمن رجع به على الذي أخذه؛ لأن الذي قبض 
العبد حين لم يكن عليه ضمان في العبد فكأنه لم يقبضه. فصار البائع قابضا 
للثمن بغير حق وهو غير مكرهء فصار ضامناً له. وإن ضمنه الذي أكرههما 
رجع به على الذي قبضه. 


ولو أن الذي أكرههما إنما أكرههما على البيع والشراء ولم يذكر لهما 
قبضاء فلما تبايعا لم يتقابضا حتى فارقا الذي أكرههماء ثم تقابضا على ذلك 
البيع» فهذا جائز والبيع تام فيما بينهما؛ لأنهما لم يكرها على قبضء» إنما 
أكرها على البيع بوم فإذا تقابضا على ذلك البيع بغير إكراه فهذا 
وكوي تيهنا ار لت الا ترص أنهها: ل اجا راف اقب كان اكرعيي "على 
البيع والقبض أو البيع بغير قبض» فلما تبايعا أجازا جميعاً البيع بغير إكراه 
جاز البيع فيما بينهما. 


ولق أن اا وي ور عيدا بتهدد بقتل ولا 


)١(‏ ف زن- لأن الذي قبضه. 00 :5 عله 
35 خجلة: 


(8) ف + لنفسه ليسلم له فهذا إقرار منه بأنه أعطاه عبده على الرضا وأخذ الثمن. 
(5) مف: إكراههما. 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا 333 1 اا مكلت 
البيع لا يجوز. فإن ضاع ذلك عندهما فكل واحد منهما ضامن لما قبض من 
صاحيه؛ لأنه لا يجوز ما صنعا فى أموالهما إذا تهدد بالحبس والتقييدء 
فيكون ما أعطى من مالهما على 5-5 البيع والهبة والوديعة وغير ذلك لا 
يجوز عليهماء ويكون ما قبض كل واحد منهما على التهدد بالحبس والتقييد 
لا يجوزء فكذلك لا يجوز على واحد منهما البيع»ء ويضمن كل واحد منهما 
ما قبض من صاحبه. ولا ضمان في هذا على الذي أكرههما؛ لأنه لم 
يكرههما بأمر يخاف منه''' التلف. ألا ترى أنه لو قال لرجل في يديه مال: 
أودع هذا الرجل مالك أو لأحبسنك أو لأقيدنك» وأبى الآخر أن يقبل 
الوديعة» فقال: لتقبلن الوديعة أو لأحبسنك أو لأقيدنك» ولا يخافان”' منه 
تلفأ إلا ما أكرههما به» ودفع صاحب الوديعة وديعته» وأخذها الآخر فضاعت 
عنده لم يكن على الآخر ضمان؛ لأنه لم يأخذها لنفسه. إنما أخذها للذي 
أعطاها إياه. ولا ضمان على الذي أكرههما أيضاً؛ لأنه لم يكرههما بأمر 
يخافان منه تلفأ. ولو قال: أكرهك بالحبس والتقييد حتى تهب مالك لهذا 
الرجل وتدفعه إليه» وأبى الآخر أن يقبل». فقال: أهددك بالحبس والتقييد 
حتى تقبل وتقبض» ففعلاء فضاعت الهبة عند الموهوب له. فالموهوب له 
عنام للهية؛ 'لأخزق"" على أنيا لسرولا همان علن: الى أكرقييا لاد 
أكره المعطي بغير تلف. ولو أكره المعطي بالحبس والتقييد”*' وأكره الآخر 
بالسيف فقال”**: لتأخذن الهبة أو لأقتلنك» فأخذ الهبة فضاعت عندهء فلا 
ضمان على الذي أكرههما؛ لأنه إنما أكره المعطى بغير تلف. ولا ضمان على 
الآخذ؛ لأنه أكره على الأخذ بتلف. وقد بطح المعطي؟ لأنه فيه كأنه 
غير مكره حين أكره بغير تلف. ولو أكره المعطي بتلف فقال له: لتعطينه 
مالك هذا هبة أو لأقتلنك أو أقطع منك عضوراًء وقال ذلك له قولاً وهو 
يحاف:ذلك«منه وقال للقاشن : التاخذن موه" أن لأحمكف أن لأفيذيك: 
ولع ييقاف ضين ذالم فتنيضى الهنة القبا مف مدنو عاسب المال 


)١(‏ م ف ز: فيه. (0) ز: يخاف. 
(9) م: لا أخذها. ظ (5) ز: والقيد. 


(8) ٠ن‏ فيقال. (5) م: ثمنه؛؟ ز: هبة. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه 


بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة هبته» وإن شاء ضمن ذلك القابض. 
فإن ضمن القابض لم يرجع على الذي أكرهه؛ لأن ذلك الإكراه ليس بإكراه 
يضمن به. وإن ضمن الذي /4/51/اظ] أكرهه رجع على القابض بقيمة الهبة؛ 
لأن القابض لم يكن مكرهاً كَرْهاً يعذر فيه بقبض الهبة» لأنه لا يخاف تلفا. 

وكذلك البيع. لو قال للبائع: لأقتلنك أو لتبيعن عبدك من هذا بألف 
درهم وتدفعه إليه وتقبض الثمن» فأبى الآخر أن يشتريهء ققال:2 ل حيستك 
أو لتشترينه منه بألف درهم وتدفع إليه الثمن» ففعلا وتقابضاء فضاع ما 
قبضا جميعاًء ثم اختصمواء فإن البائع لا ضمان عليه فيما قبض بعد أن 
يحلف بالله ما قبض المال لنفسه على أن يَسْلْم على البيع الذي كان بينهماء 
فنا :قيفي :إلا رده إلى ضاخنة: اذا سات .على .هذا فلا.عييان علنه: 
والمشتري ضامن لقيمة العبد للبائع. وإن شاء البائع ضمن الذي أكرهه قيمة 
العبد. فإن ضمنه ذلك رجع على المشتري بالقيمة» وإن ضمن المشتري لم 
يرجع المشتري على الذي أكرهه بشيء. فأما الثمن الذي غرمه المشتري فلا 
ضمان فيه على أحد؛ لأن المشتري لم يكرهه''' على ذلك بتلف» فيضمن 
له ما أعطى. إنما التهدد بغير تلف مثل الحبس والتقييد ونحوه لاا يجوز فيه 
ما صنع المكره من البيع والهبة ونحو ذلك. فأما أن يضمن له ذلك الذي 
أكرهه وهو الذي دفعه فليس فى ذلك ضمان على الذي أكرهه. وإن كان 
الذق أكري" " بالعلنت" المقفر 8 الذي أكرهه”" بالتقييد”*؟ والحبس البائع 
والمسألة على حالها ضمن البائع الثمن للمشتري» وإن شاء المشتري ضمنه. 
فإن ضمن الذي أكرهه رجع به على الذي هلك عندهء وإن ضمنه البائع لم 
يرجع به ا 3 ضمان للبائع على المشتري ولا على الذي 
أكرهه في العبد؛ ان اين كا 


36 36 
)١(‏ فاز: لم يكره. (؟) ف - وإن كان الذي أكرهه؛ ز: أكره. 


(0) فاز: أكره. 105" بالميل, 


9 م + لأنه دفعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


ا 11111 ا سند سف 


ولو أن رجلا أكزهه لص غالب على أن يقر بعتق عبده هذاء فقال: 
إني لم أعتقه. فقال له: لأقتلنك أو لأحبسنك في السجن أو لأقيدنك أو 
لتقرن أنك أعتقته أمسء فأقر بذلك» كان إقراره باطلاً. وكذلك لو قال له: 
لأقتلنك أو لأحبسنك في السجن أو لأقيدنك أو لتقرن أنك طلقت امرأتك 
أمس ثلاثاء فأقر بذلك؛. لم يكن هذا طلاقاً» وكانت المرأة امرأته على 
حالها. وكذلك لو قال له: لأقتلنك أو لأحبسنك في السجن أو لتقرن أنك 
تزوعت» هده المراة أسدن» قاقد :يلاق" كان افر او امل كلدم لا بر 
عليه إقراره /[51/٠6و]‏ بنكاح ولا على طلاق ولا على" عتاق. 

ولا يشبه إكراهه إياه على أن يطلق طلاقأ مستقبلاً وعلى أن يتزوج 
تزويجاً مستقبلاً؛ لأنه إذا أكرهه على الإقرار بشيء ماض فإنما أكرهه على 
أذ ريكذت بوالكت: إذا كان بإكراه ديو جاطل. بوالطلاق: المتقيل والعتاق 
المستقبل والنكاح المستقبل جده وهزله سواءء والإكراه عليه كله جائز. ألا 
ترى أن رجلا لو طلق لاعباً أو أعتق لاعباً أو نكح لاعباً جاز عليه في 
القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» ولو أخبر عن شىء من ذلك وهو فيه 
كاذب لاعباً أو جادا لم يلزمه شيء فيما بينه 1100 ا ووسعه 
الإقامة على امرأته وعلى رقيقه. ولا يحل بهذا القول له النكاح. فلهذا 
افترقا. 20 ظ 
وكذلك لو وجب له قصاص على رجل في نفس أو ما دونهاء فأكره 
على أن يقر بأنه”*' قد عفا عنهء فقيل له: لنقتلنك أو لنسجننك”” أو لتقرن 
بأنك قد عفوت عنه أمسء. فأقر بذلك ولم يكن عفا عنهء فالإقرار بذلك 


. م ف ز: القاضي. ولا علاقة لمسائل الباب بأمر القاضي‎ )١( 
ز- على.‎ )0( 
ولو أخير عن شتوء :من ذلك وهو فيه كاذب لاعبا أو جادا لم يلزمه شيء فيما‎ 2 


(5) م- أنه؟ ز ‏ بأنه. (8) :5+ لقعلتك أو لستجدلف: 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض ظ 
تبت 11/777707 
باطل لا يلزمء وله أن يقتله؛ لأنه أخبر بكذب أكره عليه. وهذا لا يشبه 
قراف إنامهان أذ بيعت ,عن عقر ”"' مشا لأن لفقو المي ١‏ 7 عير 
لا يسعه في القضاء وفيما بينه وبين ربه أن يقتله بعد عفوهء والإقرار بأمر 
ماض لم يكن فهو كذبء. فإنما أكرهه على أن يكذب, فالإقرار بالكذب 
وهو مكره عليه باطل. 


ولد اناوجاة اك عن انميق عه له اله لكا انان أند ياو بردللقة 
فقال له: لأقتلنك أو لأحبسنك أو لتقرن بذلك» فأقر به. لم يكن ابنه ولم 
يعنق لأن بهذا بدن متاق عمطت إتما هذا قير" بام ,ماضن 8 فإتما هو 
كذب أكره عليه. وكذلك لو أكره على أن يقر بن هذه الجارية أم ولد له قد 
ولدت منه ولداًء فأقر بذلك» كان إقراره باطلا. وكذلك لو أقر بتدبير ماض 
بإكراه كان إقراره باطلا. 


ولو أن تضرانياً أكرة على الإسلام ختى أسلم كان مسلماء فلئ رم 
إلى النصرانية لم يترك وأجبر على الإسلام»ء فإن أبى أن يسلم حبس حتى 
يسلمء ولا يقتل للشبهة التي دخلت؛ لأنا لا نعلم من سره ما يعلم. ألا 
ترى أن أبا حنيفة قال في المكره على الكفر: القياس أن تبين منه امرأته؛ 
لأنا لا نعلم من سره ما يعله”؟©» ولكني”” أستحسن أن لا أبينها''' منه. فإذا 
كان هذا استحساناً لم يجز في الاستحسان أن يرد المسلم إلى الكفر ويبطل 
إسلامه. ولكن يؤخذ في هذا بالقياس» فيجبر على الإسلام ولا يقتل. ولو 
لم يكرهه على الإسلام ولكنه /[5/١46ظ]‏ أكرهه على أن يقر أنه أسلم أمس 
ووصف الإسلام وصلى مع المسلمين» فأكرهه على أن يقر بأن هذا قد كان 
منه فيما مضىء» فأقر بذلك ثم رجع عنه» لم يعرض له»ء وكان على كفره 


06 3 اعد 
(5) فا :الآ.ترى. أن أبا حنيفة قال فى المكره على الكفر القياس أن تبين منه امرأته لأنا 


(5) م ز: ولكن. 2005 اعرد 


- كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ 
على حاله. ولا يشبه إكراهه إياه على أن يسلم إسلاماً مستقبلاً إكراهه إياه 
على أن يقر بأمر ماض؛ لأن الإسلام المستقبل إسلام والإخبار بأمر ماض 
بإكراه كذب» فكأنه لم يتكلم به. 

فإن قال قائل: كيف جاز الإكراه على الطلاق المستقبل والنكاح 
ل لو ل قد 
البيوع ونحوه؟ 

قيل له: لا تشبه'' هذه الأشياء البيوع ونحوها؛ ألا ترى أن رجلا لو 
طلق امرأته على أنه بالخيار وقع الطلاق وبطل”'' الخيار. وكذلك العتاق 
وكذلك النكاح ؛ لأنه لا يجور أن ينفض بالخيار بعدمأ 0 والبيع ونحوه 
يجوز فيه الخيار وينقض بعدما وقع. أرايفق رجلة أكره 6ه عيذا” له 
ا له أن ينقض البيع؟ 

قالوا: بلى. 

قيل لهم: فإن هو قال بعدما ذهب عنه الإكراه: قد كنت أكرهت حين 
بعتء فقد أجزت ذلك البيع الآن بغير إكراه» أيجوز ذلك البيع؟ 

قالوا: نعمء ولا يكون للمشتري أن ا لأن المشتري 3 يكن 
أكره. 

فا لهم: أفلا ترون أن البيع قد وقع إلا أن ليان فيه حار 
فكذلك(05) جاز الإكراه في الطلاق والعتاق والنكاح والعفوء لأنه لا يجوز فيه 
ال ولو كان القول في الطلاق والعتاق والنكاح أنه يبطل في الإكراه ما 
جاز البيع وإن أجازه الذي أكره عليه؛ لله تنو أكون جما عي 
يكون طلاقاً ولا عتاقاً ولا نكاحاً ولا عفواً. 


ولو كان صاحب البيع أكره على أن يمر بأله باع أمس عبذه بألف 


(9) م: ار (54) م: أن يقبضه. 
(0) ز: فلذلك. (90 5 الخيار: 


كتاب الإكراه - باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد. . . 


درهمء فأقر بذلك ولم يكن فعل» فقال: أنا أجيز ذلك الآن» لم يجز هذا 
البيع أبداً وإن''2 أجازه؛ أولا ترى أن هذا الماضي”'' لم يجزء وإن أجاز 
ذلك”" كان بمنزلة ما أكره عليه من الإقرار بطلاق ماض وعتاق ماض وعفو 
ماض» فبطل”؟2 ذلك كلهء. فلهذا. وشبهه جاز الإكراه على الطلاق المستقبل 
والعتاق والنكاح والعفو. ظ 

ولو أكرهه على أن يقر بأنه لا قود له قبل هذا الرجل» فقال له: 
لأقتلنك أو لأحبسنك أو لأقيدنك أو لتقرن بأنه لا قود لك قبل هذا الرجل» 
ولا بينة له عليه بذلك» فأقر بذلك» ثم أقام على الرجل البينة بشيء يوجب 
عليه القود كان قبل الإكراهء فإن القاضي يبطل جميع ما أكره عليه من 
ذلك» ويقبل بينته» /[5/١4و]‏ ويقتص له ممن كان له" قبله القود. 

ركلاللفولى اقرع على آذ قو بانوالتم. يزوس ععاده: لمر اة »ول ببينة اله 

عليها بذلك» فأقر بذلك”"'» ثم أقام البينة على التزويج» قبلت بينته» وقضي 
له عليها بالنكاح» وكان الإكراه باطلاً. وكذلك لو أكره على أن يقر أن هذا 
العبد ليس بعبده وأنه حر الأصل» فأقر بهذاء ثم أقام البينة أنه عبده» قبل 
ذلك منه وصار عبده» وبطل الإكراه. فهذا لا يشبه العتق المستقبل الذي 
يكره عليه ولا الطلاق المستقبل ولا النكاح المستقبل ولا العفو المستقبل. 
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باب الإكراه فى الخلع والنكاح والعفو 
والصلح من دم العمد على المال والعتق 
ولو أن ود أكره بوعيدك بقتل أو كلمت جد خلع امرأته على ألف 


درهم» ومهرها الذي تزوجها عليه أربعة ألاف درهم» وقد دخل بهاء 


)١(‏ ز: فإن. (0) م ف: الما؛ ز: لما. 
(6) م ف ز - ذلك. والزيادة من ع. 0 فيبط: 
(5) م-له. (05 :نت فافر يذلك: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والمرأة غير مكرهة. م واقع» وللزوج على المرأة ألف درهمء ولا 
شيء للزوج على الذي أكرهه. وكذلك لو كان لرجل على رجل دم عمد 
0 على أن يصالحه من ذلك على ألف درهم» والذي قبَلْه الدم غير 
مكره» فالصلح جائز على ألف درهمء. ولا شيء لصاحب الدم على الذي 
أكرهه. ولا شيء له أيضاً على الذي كان قِبَلّهِ الدم غير الألف التي”) 
صالحه عليها. ولو أكرهه على أن يعتق عبده على مائة درهم» والعبد قيمته 
ألف درهمء والعبد غير مكره» فأعتقه على ذلك» وقبل العبد» فالعتق جائز 
على المائة» ومولى العبد بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة العبد 
ورجع الذي ضمن القيمة على العبد بالمائة فيأخذها منه»ء وإن شاء أخذ 
المائة من العبد ورجع على الذي أكرهه بتسعمائة درهم تمام القيمة. وإن كان 
أكرهه على أن يعتق العبد على ألفي درهم إلى سنة» وقيمة العبد ألف 
درهم» ففعل» والعبد غير مكره» فلم يحل المال حتى خاصمهم المولى إلى 
القاضي. فإن القاضي يخيرهء فإن شاء”") رجع على الذي أكرهه بقيمة العبد 
حالة» وكانت الألفان التي على العبد للذي ضمن القيمة إلى أجلها يأخذ 
منها ألف درهم مثلما غرم ويتصدق بالفضلء. وإن شاء رجع المولى على 
العبد بألفي درهم /[0ىظ] إلى الأجل ولم يكن له على الذي أكرهه شيء. 
فإن كانت الألفان '' نجوماً فحل نجم منها فطلب المولى بذلك النجم العبد 
بغير إكراه فقد اختار اتباء» العيد: ولا ضمان له على الذي أكرهه. 
ولو أن امرأة أكرهت بوعيد بقتل أو تلف أو حبس أو بقيد حتى تَفْبَّل 
من زوجها تطليقة يطلقها إياها على ألف درهمء فطلقها زوجها تطليقة على 
ألف درهم» وقبلت ذلك مكرهة. والزوج غير مكره» وقد كان الزوج دخل 
بها. ومهرها الذي تزوجها عليه أربعة آلاف درهم أن متمسهانء درهم. 
فالطلاق واقع» وهي تطليقة بملك" الرجعة؛ ولا شيء على المرأة من 
الهال» فإن" قالنت"السرأة بعد ذلك حين. قال لها إن الظلاق «مبنتك7 2 


)١(‏ ز: الذي. (5) م: فإن اشاء. 
(9) ز: الألفين. (4 35> جار ابتياع. 
(0) ز: تملك. ١‏ (5) 3 مملك. 


كتاب الإكراه - باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد. . 


الرجعة»ء «فقد رضيت بتلك التطليقة بذلك المال بغير إكراه» فإن قياس 
فول أنى يينقة: أن ركون. للق جار ا بوتكون"" :تلك التطليقة بنائنة بيديك 
الكانع ممعت البال شلك اعرف برقال معي" فاقيا لزي بر لعولا كة 
بملك”' الرجعة على حالهاء ولا مال عليها. ولو كان مكان التطليقة خلع 
على ألف درهم كان الخلع واقعاً. وكان طلاقا”' بائناء ولا شيء عليها 
للزوج. ولا يشبه هذا في هذا“* الوجه النكاح إذا أكره عليه الزوج بأكثر 
من صداق مثلها. والطلاق يبطل الجعل الذي جعل له بهء فإن كان طلاقا 
بائناً كان بائناً» وإن كان غير بائن كان طلاقاً بملك الرجعة؛ لأن النكاح 
لا يجوز إلا بمهرء فكأنه أكرهه على أن يتزوجها بغير شيء. والطلاق 

يكون بغير شيءء فيبطل ما أَكْرِهَتُ عليه من المال» ويوقع” ** الطلاق بغير 
00 


وكذلك الدم"") العمد لو أن وغل كان السعلن وجا دم عمد أو قود 
في غير نفسء فأكره الذي قِبَلّه القود بتوعد بقتل أو حبس على أن يصالح 
فواكين! 7 التحق عدن فال أكدر هين أركنى الشعد أن أفن اوتمقل اليلك: 
فصالحه وصاحب الحق غير مكره كان العفو جائزاًء وبطل”' القودء ولم 
يكن لصاحب القصاص على الذي كان قَبَّلّه القود قليل ولا كثير؛ لأنه أكرهه 
على مال يغرمهء والإكراه على المال لا يلزم به صاحبه مال» وهذا بمنزلة 
الطلاف. ألا ترى أن رجلا لو تزوج جارية لم تبلغ فدخل بها ثم خلعها على 
ألف درهم فقبلت ذلك كان الخلع وآففا ارما تج مال فإن كان طلاقاً 
أفصح به فهو يملك الرجعة. وإن كان خلعا*' لم يفصح فيه بطلاق فهو 
افق كلك الكونة بوالمكرعة هن در لة الصغيرة. :| وكدلك" لو كان ريخل 
دم عمد قبل رجل”'' فصالحه عنه غلام قد راهق ولم يحتلم على مال 


1:0 بكرن 0) ز: تملك. 


(0*) ز: الطلاق. (45) ز- هذا. 
(6)- 35 ووفع. (50) ز: دم. 
(10) م: صاحبه. (60) ز: ويبطل. 


(9) ز: الخلع. )٠١(‏ الزيادة من الكافي» “/18و. 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[87/5و] على أن ضمنه الغلام لصاحب"'' القود على أن عفا عن العمد 
كان العفو جائزاًء ولا ع لصاحب القود على 5-5 فكذلك صلح المكره 
لا يجور عليه أن يعرم ماللا بإكراه. 


كنكلو انهيدا أكرى غلك" انتيق رامن جز لان« العقق ان مال عق 
فوته أن أكثر أو اقل فقا .ذلك على ذلك المال مكرها وهر لاه غير عكر 
عتق العبد ولا شيء عليه وولاؤه لمولاه؛ لأنه أكرهه على مال. ولا يلزم 
المال بالإكراه إلا في شيء لا يجوز على حال إلا بمال. ولو أن الذي 55 
على ذلك اك هيج حسفا فأكره الزوج على أن يطلق امرأته بألف درهم 
وأكره المرأة على أن تقبل ذلك بإكراه وقع الطلاق على المرأة» ولم يلزمهما 

من المال قليل ولا كثيرء فإن كان الطلاق تطليقة قد أفصح بها كانت تطليقة 
بملك الرجعةء وإن كان خلعاً”' كان طلاقاً بائناً. وكذلك لو أكرهه© 
صاحب القودء فأكرههما جميعاً على أن يصطلحا على مال ففعلاء جاز 
العفو وبطل المال. كأنه أكرهه بغير مال. 

ولو أكره المولى على أن يعتق عبده على مالء. وأكره العبد على 
ا ذلك. فقبله عتق العبدء ولم يلزمه من المال شيء» ورجع المولى 
على الذي أكرهه بقيمة عبده إن كان أكرهه بتوعد بقتل أو تلف. د 
توعده بحبس أو قيد لم يرجع عليه بشيء. 
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باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد 


أذن في ذلك المفعول به" أو لم يأذن 


فر 0 لو أكره. | 00( و 70 قول: 
(0) ز: المقتول له. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد أذن في ذلك المفعول به. . . 


"كرو ساد نزت كا لغيه النعد 4 لانم لت مط "0171ل 
وإن كان أكرهت المرأة لم يكن عليها حد. ثم رجع أبو حنيفة بعد ذلك», 
فقال: إذا أكره الرجل السلطان على ذلك فلا حد عليه» وإذا أكرهه غير 
سلطان فعليه الحد» وإذا درئ الحد وجب المهرء وإذا وجب الحد بطل 
المهر.ء فلا يجتمع حد ومهر في جماع واحدء ولا يكون جماع أبداً لا 
يجب فيه مهر ولا حد. وقال محمد بقول أبي حنيفة الآخر في ذلك كله. 


وقال أبو خنيفة: إذا أكره الرجل قوم غير السلطان أيضاً فكانوا في 
ذلاك. .يمف لذ النلطان: فأهذوة: فى “طروق. من طرق العسلموة او اف هنول لا 
يقن بنك علق المقفة: فقالوا “له شلك أن اللمطفين 811 817 ]تبك عضرا 
أو لتزنين بهذه المرأة» فوقع في قلبه أنهم فاعلون؛» أو تهددوه بضرب 
يكاف فك :لقند ممه » فرتى بيك قله تعد عليةة: وغلية: المهر»: فإن أذنت 
له في ذلك من نفسها حين أمروه أو استكرهها فهو آثم إن أقدم على 
ذلك؛ لأن”" في ذلك”*؟ مظلمة لها إن استكرهها على ذلك. وإن لم تكن 
مستكرهة فليس يحل لها أن تأمر بذلك. ولا حد عليه في الوجهين» وعليه 
لها الصداق في الوجهين جميعاً. ولا يرجع على الذي أكرهه بصداق وإن 
وجب عليه؛ الالح لاحر عدم ل انه 
الصداق. 


ذإنا اكه النسل حكن ]ى للير 18 تيقوت للا يخا جيه القت ان 
أن يزني بامرأة مطاوعة أو مستكرهة فليس يحل له أن يفعل هذاء فإن'' 
فعل فهو أآثم. وفلية السيل ل عدوا الحد إلا في الضرورة التي يخاف منها 
التلف أو تلف بعض الأعضاءء فأما الإكراه بالسجن ونحوه فهذا لا يحل له 
الإقدام على الزنى من أجله. ولو أنه امتنع من الزنى وقد تقلا القن و العراء 
له مطاوعة رسخي سس ان اياي 


)١(‏ م: أو غير. (0) فا ز: لا ينتشر.. 
4 د اح" (4) نز - في ذلك. 
(31-18: فيل () ز: وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو أن رجلا أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتقطعن يد هذا الرجل. 
فقال له الرجل: قد أذنت لك في القطع فاقطع. والآذن له غير مكرهء فإن 
المكره لا يسعه أن يقطع يده بقول صاحب اليد؛ لأن صاحب اليد أمره بما 
لا يحل له أن يفعله. فإن قطعها فلا شيء عليهء ولا شيء على الذي 
أكزههة لأن ماعب البق أذ له فى ذللت بعص إكزاك بوإث كعد مهاسي الد 
بتوعد بقتل أو تلف حتى أمره بذلك فالمأمور بالقطع آثم إن أقدم على ذلك 
يشما فإن فعل القاطع''' فقطع اليد كان لصاحب اليد أن يقطع يد الآمر. 
وإن كان الذي أكره القاطع”'' غير الذي أكره صاحب اليد وكلاهما يلزم 
إكراهه كان للمقطوعة يده أن يقطع يد الذي أكره القاطع. والقاطع آثم في 
جميع ما صنع من ذلك. 

وكذللك كر تنوف أكرم فلية هما لا التلف على المفعول به 
فليين ل رمت ولو 8 لد لتقتلديلك: أى لتتعلقه 7 فقال: الذىئ آم 
بقتله: اقتلني فأنت في حل من ذلك» وهو غير مكره فقتله عمداً بالسيف 
فهو آثم في ذلكء ولا شيء عليه» والدية في مال الآمرء لأنه"' قتله بأمره. 
ولو كان الذي فعل به بأمره شيئأ دون النفس فمات منه كان الفاعل لذلك 
آثمأء ولم يكن عليه ولا على الذي أمره من ذلك شيء. 

ولو أنه أكره على أن يصنع به شيئاً لا يخاف منه تلف من ضرب 
سوط /87/01و] أو نحوه ففعل ذلك به رجوت أن لا يكون عليه إثه”". فإن 
او *" عليه فعاض كد :فإن :كان «المتكول: أموو ا نكف للق دقلا قومان 
عليه. ولا على الذي أكرهه. وإن كان لم يأمره بذلك فعلى الذي أكرهه 
الدية على عاقلته؛ لآن هذا بمنزلة الخطأ منه. 


وإن كان أكرهه على أن يأخذ مالا من ماله فيرمي به في مَهُلَكَةَ بتوعد 


)01( ف ز - القاطع. 62 م - القاطع. صح ه. 
رةه م ز: فيه. (5) ف: قال. 
(5) ز: أو لتقتله. (5) م ف ز: كأنه. 


(0- نز ما (60) ز: أبى. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر. . 


بقتل"'' أو تلف» فأذن له صاحبه فى ذلك ففعلء فإن كان أذن له بغير إكراه أكره 
عله لفكتت نع انو و 01" عزو "9" الذى أكرهم عن اتفيلاك دلشد بون كان أكره 
على أخامر ون لاف كيف “فر أرقف فالعيمان قلي الى اكه لقاع + 
يضمن لصاحب المال ماله» ولا ضمان على الفاعل لأنه مكره. ولا يبرا الذي أكره 
الفاعل بأمر رب المال بالاستهلاك؛ لأنه مكره فكأنه لم يأذن لهء وكأنه إنما أذن له 
الذي أكرهه على الإذن. وسواء إن علم الفاعل أن صاحب المال أكره أو لم يكره. 
ولا يكون على مستهلك المتاع إثم إن أمره صاحبه أن يستهلكه بإكراه أو غير إكراه 
إذا كان المكوه أكره راف كانت وف" القلفن فزن كان نتيا" كر نامر لا كات 
وا" الفلفوتيكا المو ‏ القردى تجرهيا فلميق ند 57 أن سفلكه لا أن 
كرون صاخبه المال أفرية مقس كزافن.فإن كان أمرويقير إقواة فالات هيهو يوا لام 
العقانيما راف فعهر لاهما من حنين نذا :رصنت الشابكل العواوالخرة. إن أذ 
المولى في جماع الأمة أو قطع اليد أو القتل أو غيره ورضي بذلك الغند:والامة 
فذلك كله سواء» ما حرم من ذلك من الحرة والحر فهو حرام من هذين» وما حل 
من الحر والحرة فهو حلال من هذين» وما غرم في الحر والحرة غرم في هذا إلا 
كفم لا يغرم نفس الأمة والعبد إذا أهر يالك الهولى يفون إكواواكننا 
يغرم من” "طقاس لعرولمره 


باب من الإكراه على البيع والشراء 


يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه 


ولو أن لصوصاً غالبين ممتنعين أكرهوا رجلا على بيع عبد له يساوي 


60 20 فتل. 6 ز*92 0 


ا 0( م ز: بالتوعد. 
)0( مر فيه. (5) ز: إثما. 
دس د 


69 ف + من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عشرة آلاف على أن يبيعه من هذا الرجل بألف درهمء فأكرهوه بوجه تلف 
من قتل أو قطع عضو من الأعضاء أو ضرب يخاف منه تلف بعض ذلك» 
أو أمروه أمرأ وهو يخاف إن لم يفعل أن يفعل ذلك به لما بدا له من 
حالهم» /87/5[1ظ] فأمروه أن يبيعه من هذا الرجل بهذا الثمن ويدفعه إليه 
ويقبض الثمن» ففعل ذلك» فتقابضا والمشتري غير مكره» فلما تفرقوا عن 
ذلك المجلس قال البائع المكره''*: قد أجزت ذلك البيع» كان البيع جائزاً. 
وكذلك لولم :يكن فرعن الثمن أفقفيه' '" ,من المشتري تيعد ذلك كان هذا 
إجازة منه للبيع. ولو أن البائع لم يجز البيع ولم يقبض الثمن حتى أعتق 
المشتري العبد فعتقه جائز؛ لأنه فى يده بمنزلة الشراء الفاسد. فإن قال 
المكره بعد ذلك: قد أجزت البيع كانت إجازته باطلاً؛ لأن العبد قد وجب 
حتفي " ببالقويا» قاذ وتضول فين قوب و كذلاك الى كيه المشهرى 7 
هذا العتق والتدشر والولادة ولم يمبضص المشتري العبد ولم يجز البائع البيع 
2 8 2007 ْ ع #6 5200 5٠٠ ٠.‏ 1 )02 2-6 8 ا 
حتى لقي المشتري البائع فقال المشتري: إنك يها" البائع قد كنت أكرهت 
على البيع» فلا حاجة لي في بيعك» فقد نقضت البيع فيما بيني وبينك». 
فقال البائع: لا أجيز نقضكء. وقد أجزت البيع» لم تكن" إجازته بشيء 
وقد انتقض البيع؛ لأن البيع'”' كان فاسداً حتى يجيزه البائع» فلما نقضه 
المشتري قبل إجازة البائتع بطل» فلا يجوز بعد ذلك. 


وإنما هذا البيع في جميع ما وصفت لك بمنزلة بيع تبايء'*ا به 
رجلان مشتر"' وبائع» فاشترط فيه البائع لنفسه شرطاً أفسدهء فهو بمنزلة 
البيع الفاسد ما لم يبطل البائع شرطهء فإذا أبطل شرطه''' جاز البيع. 
ولو أن المشتري لم يبطل بيعاً ولم يبطله البائع أيضاً حتى قبض المشتري 


)١(‏ ز: المكره. (6) ز: فيقبضه. 

00 ,4 المقدورى» (1)5 دجو كدللق لو ناه المقترق: 
(0) ز: أنت. 3 0 

017 لان البيع. (4) ز: يبايع. 

)١( 05‏ ز - فإذا أبطل شرطه. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه 


العبد من البائع والبائع مكره على ذلك» ثم باعه المشتري من إنسان آخر 
بيعا صحيحا وقد كان المشتري قبضه بإكراه البائع. فالبائع على حاله. إن 
شاء نقض البيع وأخذ العبدء وإن شاء أجاز البيع الأول. فإن أجازه جاز 
البيعان جميعاً؛ لأن البائع الثاني ما'' يملك مما للبائع الأول أن يرده 
فإذا سلمه سلم. الاتترق انا موجاذ لو اشترى من رجل عبداً بألف درهم 
حالة؛ فقبض المشتري العبد بغير أمر البائع فباعه كان بيعه جاتزاء وللبائع 
الأول إن لم يدفع إليه المشتري الثمن أن يأخذ العبد حتى يرده إلى 
7 فإذا فعل ذلك انتقض البيع الثاني. وإن سلم البائع الأول 
للمشتري الأول قبضه جاز البيع الثاني» وجاز كل بيع كان في ذلك وإن 
تناسخ العبد عشرة يبيع بعضهم من بعض. فكذلك المكره لو تناسخ عبده 
عشرة يبيع بعضهم من بعض كان له /65/51و] أن ينقض البيوع كلها 
ويأخذ عبذه؛ اين بغير رضاه ولا أمره طائعا. فإن سلم البيع 
الأول أو الثاني أو الآخرا”' أو بيع من البيوع جازت البيوع كلهاء وكان 
له الثمن على المشتري الأول. فإن أعتقه المشتري الآخر قبل إجازة البيع 
وقد تناسخ البيع عشرة كان العتق جائزاً على الذي أعتقه قبضه أو لم 
يقبضه. فإن سلم البائع الأول المكره البيع بعد ذلك لم يجز تسليمه. 
وكان له أن يضمن قيمة عبده أيهم شاءء وإن شاء ضمنها الذي أكرهه. 
فإن ضمنها الذي أكرهه رجع بها على البائع الآولء وجازت البيوع الباقية 
كلها: وإن. ضمتها البائع”*" المشترئ: الأول" 'برئ الذئ. أكرهه وتيت 
البيوع كلها الباقية. فإن ضمنها أحد الباعة الباقين سلم”" كل بيع كان بعد 
دَللك البيع . ورجع المشتري الذي 5 ضمن على الذي باعه بالثمن الذي 
أعطاه»ء وتراجعوا بالأثمان حتى ينتهوا إلى المشتري الأول» ورجع 
المشتري الأول على البائع المكره بالثمن إن كان أعطاه إياه؛ لأن أخذ 


00 00( اق يسترادة: 
0+ أل )ا التاليف» 
(8): 3 جد (5) :زتن الاول: 


(0) ز: البايعين تسلم. (0) ز: الثاني. 
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ولو أن رجلا أكره على أن يشتري من رجل عبداً له يساوي ألف 
درهم بعشرة ألاف درهم والبائع غير مكره» فأكره على الشراء والقبض 
والدفع للثمن ببعض ما وصفت لك دن الكزة» فنا فشن المشترى العند 
أعتقه أو دبره أو كانت أمة فوطتها فَعَلِمّت منه أو لم تَعْلْقْ أو نظر إلى فرجها 
لشهوة أو قبلها لشهوة» فأقر بذلك» أو قال: قد رضيتها بذلك الثمن الذي 
أخذ منه» فهذا جائز عليه كله بذلك الثمن الذي أخذ منه. [وهذا] بمنزلة 
رجل اشترى جارية على أنه بالخيار أبدأ فقبضهاء فالبيع فاسدء فإن قبلها أو 
باشرها أو نظر إلى فرجها لشهوة أو قال: قد رضيتهاء جاز البيع. فكذلك 
المكره على الشراءء فالبيع فيه فاسد بِكرّهه”'“» فإن أجاز جازء وإن رده 
بطل البيع فنة» ألا ترف أن وحاد لو الخرق عيدا بألف درهم لين الحصاد أو 
إلى الديّاس كان البيع فاسداً لهذا الشرطء فإن أبطل المشتري الأجل وقال: 
أعطي الثمن حالاء جاز البيع. فكذلك المكره إنما بطل البيع لكزهه "ء فإذا 
أبطل كَرْهه ورضي فهو جائز. 


ولو كان الذي أكره البائع ولم يكره المشتري ولم يقبض المشتري 
العبد من البائع حتى أعتق المشتري العبد أو دبره كان عتقه وتدبيره باطلا؛ 
لأن البيع فاسد حتى يجيزه البائع المكره*. والبيع الفاسك تياك لا 
بالقبض. فإن أجاز البائع البيع بعد /85/51ظ] عتق المشتري جاز البيع ولم 
يجز ذلك العتق الذي كان. ولو أعتقا””' العبد جميعاً معاً جاز عتق البائع 
وبطل عتق المشتري؛ لأن العبد في يدي البائع بعد فهو في ملكه'"'' حتى 
يجيز البيع. ولو كان المشتري قد قبض العبد ثم أعتقا العبد جميعا معا عتق 
العبد من المشتري ولم يلتفت إلى عتق البائع؛ لأنه في ملك المشتري حتى 


يقبضه البائع. 
0 از :ولود (0) ز: يكرهه. 
() م: بكرهه؛ ز: أكرهه. (5:) ز + المكره. 


(9): 6 اعتق. 0 ز: فهو يملكه. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه 


ولو أن البائع والمشتري أكرها جميعاً على البيع والشراء والقبض ففعلا 
ذلك» فقال أحدهما بعد ذلك: قد" أجزت البيع بغير إكراه» كان البيع 
جائزاً من قِبَلِهه وفي الآخر على حاله حي لاسر غيره. فإِن 
أجازا جميعاً بغير إكراه جاز البيع. ولو لم يجيزا حتى أعتق المشتري العبد 
كان عتقه جائزاء وكان ضامناً للقيمة. فإن أجاز الآخر بعد ذلك لم يلتفت 
إلى إجازته. وإن كانا لم يتقابضا وقد عقدا”'' البيع بالإكراه فأجاز أحدهما 
بغير إكراه فالبيع فاسد على حاله» والعبد في ملك البائع على حاله حتى 
يجيز الآخر. فإن أعتقاه جميعاً معاً البائع والمشتري وقد أجاز أحدهما البيع 
البائع أو المشتري فإن كان العيد لم يقبض فعتق البائع” '' فيه جائز وعتق 
المشتري فيه باطل؛ لأنه في ملك البائع على حالهء والبائع أولى بالعتق من 
غيره. وإن أعتقه أحدهما ثم أعتقه الآخر بعده فإن كان البائع هو الذي أجاز 
البيع وأعتق فى المشتري قبله فهذا إجازة منهما جميعاً للبيع» والثمن للبائع. وإن 
كان البائع أعتق تق أولاً فقد نقض البيع ولا يجوز عتق المشتري. وإن كان 
الذي اجا أول مرة المشتري ولم يجز البائع فعتق البائع جائز في ذلك. 
وقد انتقض البيع أعتقه البائع قبل المشتري أو بعده. وإنما مثل هذا في إجازة 
البائع البيع أول مرة ثم أعتقاه معا أو أعتقه أحدهما قبل صاحبه مثل رجل 
ا تدر هن وجل عدا بألف درهم على أن المشتري بالخيار أبداً ولم يقبض 
العبد المشتري حتى أعتقاه جميعاً معاء فعتق البائع فيه جائز وعتق 00 
فيه باطل. وكذلك إن سبق البائع بالعن» تان .سيق الواششرى. بالعسق عقن 
وجاز البيع. والقياس في هذا أن عتق المشتري باطل ؛ لآأنه أعتقه بو 
يملكه. ولكنا نستحسن فنجعل عتقه إياه رضى بالبيع وملكا”* وعتقا معاً. ألا 
ترق أن رجلا لو قال لرجل: قد أعتقت عبدي 0 على ألف درهم». 
فقال الآخر: قد رضيتء عتق العبد عن المعتق عنهء فوقع /[60/0و] العتق 
والمُللك: ووضاه تذلك عقا .ولس هذا قافن فكذلك: الوه الأول 


(1 ف قله (417: قد 
فر م + العبد. 66 م 71 و ملك 
(2:38 نلف 
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اولي كان المسعرى انيقي :العين "؟ التف اكتثر افافون الأكزام روفي العا 
الفاسد ثم أجاز أحدهما البيع في الإكراه لم يجز عتق البائع فيه على حال 
من الحالات». وجاز عتق المشتري فيه. فإن كان الذي أجاز البيع في الإكراه 
البائع جاز العتق والبيع بالثمن. وإن كان الذي أجاز البيع المشتري جاز عتق 
المشتري وغرم القيمة للبائع. فإن كان قبض منه 0 حاسبه به وأعطاه 
فضلاً إن كان له. 


ولو أن المشتري أكره على الشراء والقبض ودفع الثمن ولم يكره البائع 
على ,انلك فقا ين 11م ثم لقي البائع المشتري فقال البائع: قد نقضت البيع 
الذي كان بيني ا لم يلتفت إلى قول البائع في ذلك». وكان القول في 
ذلك قول المشتري. ولو أن المشتري قال للبائع: قد نقضت البيع الذي بيني 
وبينك» كان البيع منتقضاً. فإن قال المشتري بعد ذلك: أنا أريد أن آخذه 
بذلك الثمن» لم يكن له ذلك. وإن أعتقه”"' بعد ذلك”*' وهو في يده لم 
يجز عتقه. ولو كان العبد لم قفي والوضالة على حالها فنقض”'' البائع البيع 
كان منتقضاء ولم يكن للمشتري رضى بعد ذلك. حوب ال 
لم يكن له بعدما نقضه إجازة؛ لأن البيع حين لم يقبض كان في"'* ملك 
البائع على حاله. ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبداً بألف درهم إلى 
العطاء كان البيع فاسدا. فإن قبضه المشتري فقال البائع للمشتري: قد نقضت 
اللبعة لى يتنك إلى دلقم ..وكان لضن إلى المقير يتقان المشترى 
للبائع : قل نقضت البيع , كان النقض جائزاء ولم يجز البيع إلا ببيع مستقل. 
ولو كان المشتري”" لم يقبض العبد فنقض أحدهما البيع”*' كان نقضه 


)١(‏ نز العبد. (؟) ز: مقابضا. 

)قدت انا ارين إن اده بذلك الثمن لم يكن له ذلك وإن أعتقه؛ صح ه. 

(5:) ف - بعد ذلك. (0) ز: فقيض. 

(5) زا ذلك. 69 م: للمشتري. 

(4) ز- فإن قال المشتري للبائع قد نقضت البيع كان النقض جائزا ولم يجز البيع إلا ببيع 
مستقل ولو كان المشتري. 

(9) ز: بالبيع. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه. . . 


جائزاً. ولو كان البائع هو الذي أكره على البيع والدفع ودفع إليه الثمن 
بكزه'' أيضاً ولم يكره المشتري على شيء من ذلك ثم التقى المشتري والبائع 
فنقض”'' المشتري البيع لم يلتفت إلى نقضه؛ لأن الأمر إلى البائع» لأنه هو 
المكره. وهو الذي فسد البيع من قبله. فإن نقضه البائع فنقضه جائز. وكذلك 
كل بيع إنما يفسد من قِبّل شرط البائع فيه أو من قبّل شرط للمشتري فيه. فإن 
كان لم يقبض نأيهما نقضه“" فهو جائزء وإذا قبض فقد تم الملك فيه. فإن 
نقضه الذي له الشرط فقبضه جائز”**» وإن نقضه الذي ليس له الشرط فليس 
له ذللكدولو كان البيع فافدا مق أصيله”"" بغير: شرط [كما لو] اتنترى رججل 
موحل عفازية :بكر فتقانقنا 48/517ظ] فاريدها”"" تقاض :قف غات إذا 
التقياء ولا يلتفت في هذا إلى الملك ولا إلى غيره. فإن أعتقه المشتري بعد 
ذلك لم يجز عتقه؛ لأن البيع قل انتقضن + وعتق البائع فيه جائز. 
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باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه" 


الضمان ولم يكرهه على العتق والطلاق بعينه 


ولو أن لصوصاً غالبين أكرهوا رجلا حتى اشترى عبداً من رجل بعشرة 
آلاف درهم وقيمة العبد ألف درهم فأكره بقتل أو بتلف حتى اشترى ودفع 
وقبض العبد الذي اشترى» وقد كان المشتري حلف أن كل عبد يملكه فيما 
يستقبل فهو حر أو حلف على ذلك العبد بعينه حين أكره على شرائه قبل أن 
يشتريه فقال: إن ملكه فهو حرهء فإن العبد يعتق ويغرم المشتري قيمته 
للبائع» وتبطل” عنه التسعة الآلاف وترد عليه إن كانت قبضت منه» ولا 


يري 0 ف 1 سم 

(96) ف: يقبضه. 

(8) ف - وإذا قبض فقد تم الملك فيه فإن نقضه الذي له الشرط فقبضه جائز. 
(5) م ز: من أجله؛ ف: من احله. 21-5050 قاتهماء 

0 هبن ايف (6) ز: ويبطل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يرجع المشتري على الذي أكرهه بقليل ولا كثير من قيمة العبد؛ لأن الذي 
أكرهه لم يكرهه على العتق» إنما أكرهه على غير العتق فجاز ذلك الغير. 


وكذلك لو أكرهه على أن يشتري أخاه وأباه وابنه أو ذا رحم محرم 
ل سي لت ل أو أكرهه على أن 
يشتري جارية قد جعلها مدبرة إن ملكهاء فإن هذ" يجوز على المشتري 
بقيمته في هذه الوجوه كلهاء ويبظل ما ازدادوا عليه من الثمن. ولا يضمن 
الذي أكرهه مما غرم من قيمة العبد أو الجارية”© ة د 0 را 
هذا إكراهه إياه على أن يعتق. إذا أكرهه بشىء مما وصفت لك [على] أن 
يعتق عبده فأعتقه جاز العتق» وغرم الذي أكرهه قيمته للمكره؛ لأن هاهنا 
أكرهه على الذي أتلفه نجه العيدة والأول لم يكرهه على الذيٍ أتلف به 
العبدء. إنما أكرهة على على البيع فعتق حين ملكه. ألا ترى أن رجلا لو شهد 
عليه شاهدان أنه أعتق عبده هذا فقضى القاضي بشهادتهما وأعتق العبد ثم 
رجع الشاهدان عن شهادتهما أنهما ضامنان لقيمة العبد للمشهود" '' عليه. 


ولو شهدا على رجل قد قال لعبد: إن ملكته فهو حرء فشهدا عليه 
أنه اشتراه من البائع والبائع يدعي شفادتهها يالف درهم /87/01و] وقيمة 
العبد ألف درهم فقضى القاضي بذلك وأنفذه وأعتق العبد بقوله: إن ملكته 
العا لوحي سرامي ف وساي ياي 
ولم شهدا حل العتوة انها عتق ييفين المتترى ” 0 يعتق بشهادتهما. | 
نوق أن ابوجل لو قال 50 حر إن دخل هذه الدار»» فأكره 0 
الس و ب 
أرأيت لو لم يكرهه أحد ولكن قوماً احتملوه وهو لا يملك من نفسه شيئا 
حتى أدخلوه الدار وقد كان حلف فقال: إن صرت"'* فى هذه الدار فعبدي 
هذا خر»: قصال فيها بإذحالهم ياه افعع: العيد أيغرم الذين أكرهيره قيمة 


)١(‏ ف: فهذا. 49 كلها رويطل 
(9) م ف ز: المشهود. 9 3ت المشترى: 


(0) ف ز: عبله. 0 إن تيران: 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه. . . 


العبد» ليس يضمن الذين أكرهوه من قيمة العبد شيئاً؛ لأنه لم يكره على 
ذلك. وكذلك لو كان قال: إذا تزوجت فلانة فهى طالق» فأكره حتى تزوجها 
سو عليه فالكاع جاتن وهو شامق التصقه لمر للمرأءه بولا فمان عن 
الذين أكرهوه في شيء من هذا. ألا ترى أنه لو قال لامرأة له لم يدخل بها 
إن شجني اليوم أحد فأنت طالق» أو قال ذلك لعبده فأخذ كَدها فشح أنها 
طالق ويعتق العبدء ولا يغرم الذي أكرهه وشجه من قيمة العبد ولا من 


اما ب ب ا ا 
امرأته ولم يدخل بهاء ل رد إكراهه بقتل”' أو تلف». 
ففعل ذلك» فطلقها الذي جعل ذلك إليه أو أعتق ق العبد الذي جعل عتقه إليه 
كان القياس في هذا أنت متت الع وتطلى. المر اله ولا يغرم الذي أكرهه من 
ذلك شيئاً؛ لأنه لم يكرهه على الطلاق والعتاق بعينه. ولكني أستحسن أن 
أضمن الذي أكرهه قيمة عبده» ونصف المهر الذي غرم لامرأته؛ لأن هذا 
أكره على الأمر الذي به العتق بعينه أو الطلاق بعينه حين أمره أن يجعله في 
يد غيره» فلذلك غرم ما أتلف له من ذلك. ألا ترى أنه لو أكرهه على أن 
يجعل ذلك فى يده» ففعل فطلقها الذي أكرهه أو أعتق عبده ضمن» فكذلك 
إذا أمره أذ عدن للق فى دنه ميو ولا يشبه الإكراه فى هذا الوجه شهادة 
الشهود إذا قضي"' بشهادتهم أنه جعل أمرها بجنا فم كر الأاروق أن 
أربعة لو شهدوا على رجل بالزنى وشهد شاهدان بالإحصان فرجم الرجل ». 
/[مرتحظ] ثم قال شاهد(" الإحصان: شهذدنا بالباطل ونحن نعلم أنه 
باطل”*؟'» لم يكن عليهما غرم وكان عليهما الأدب. ولو لم ا 
الإحصان وقال القاضي: قد علمت أنه لم دين و كن | رحده ظالها وأن 
أعلم أنه لا رجم عليه» وأكره الناس حتى رجموه ضمتته ديته. وكان ينبغي 


)١(‏ ز: يقبل. (0) ز: إذا قضا. 
(6) ز: شاهدان. (4) م ز: الباطل. 
(2358 اهل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


في قياس قول محمد أن يقتل”'' القاضي. ولكنه”' استحسن أن يجعل 5 
القاضى الدية 2 ماله لهذه الشيهة: 


ولق أن برجا أكون هلى. ان يحل كل ,تمارلة يذلكه ليها ستتيل صا 
ففعل ذلك» ثم اشترى مملوكاً أو وهب له أو تصدق به عليه أو أوصي له 
به عتق ولم يغرم الذي أكرهه من قيمة المملوك قليلا ولا كثيراً. وإن ورث 
يدلوكا كان القبائن اف ذلك أيضا أن لا يقنمق الذى. أكرعه قنيفا :رلك 
أستحسن أن أضمن الذي أكرهه قيمة المملوك الذي ورثه؛ لآن هذا دخل 
فى ملكه بغير فعل ولا قبول» وما اشترى أو وهب له أو تصدق به عليه أو 
أوصي له به لم يدخل في ملكه إلا بقبول منهء ولا يغرم الذي أكرهه من 
ذلك شيئاً. ألا ترئ: أن الذي 0 و كل مملوك أرثه فهو 
حرء فقال ذلك. ثم ورث مملوكاً فقبيح*' أن" لا يضمن الذي أكرهه؛ 
لاك اي ا وقد دخل العبد في ملكه بغير فعل 
منه » فلذلك غرم الذي أكرهه قيمته. ولو كان أكرهه في هذا كله بحبس أو 
بقيد لم يضمن في شيء من هذا. 


ولىاناءرهاد أكره يعرفيك يقل آل داتيم عفي أن كسمه انفكا ف مويه 
تلف على أن قال لعبده: إن شكت فأنت خرء فشاء عبذه العتق عتق العبد 
وغرم الذي أكرهه قيمة العبد للمولى. وكذلك لو أكرهه على أن يقول 
لعبده:. إن دخلت الدار فأنت حرء فقال ذلك لعبدهء ثم إن العبد دخل الدار 
فإنه يعتق ويغرم الذي أكرهه قيمته للذي أكره؛ لأن هذا لا عمل للمولى فيه. 
ولو أكره المولى على أن يقول لعبده: إن صليت فأنت حرء وإن أكلت 
كانت خرن وإن شريتة فأنت حر فقال ذلك المولى ثم صنع شيئاً مما 
استحلفه عليه فإن العبد يعتق ويغرم الذي أكريهة قييتة + - لآن الطعام والشراب 
الوحيدج جح يا على احديه ارجا ٠‏ والصلاة وصوم رمضان 


(53:00 أ يقل () ف: ولكن. 
3 داه (4) ف: قبيح. 
(0) ف أن. (5) م: كرهه؛ ز: كره. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه. . . 


ولخو لك فويقة نود قوانفى : الل مال نفك المكره دا ين أذ ستل 
ذلك» فالذي أكرهه ضَامنْ لقيمة عبذه» وكذلك كل فريضة من /زه/لاحمو] 
فرائفن الله اتعالي: وق قال لةة قل :إن تقاضيثف :وين الذى غلن قلات او 
حرء وأكرهه على ذلك بتوعد بقتل» فقال المولى ذلك» ثم فعل الذي 
حلف عليه»؛ عتق العبد» ولم يغرم الذن أكزهة من قيمنة شيعا . الك نري آنه 
لو أكرهه بقيد أو بسجن حتى يعتق عبده» فأعتقه» لم يغرم شيئا؛ انه لين 
بضرورة » فكذلك هذا. 

ولو أن رجلاً قُتل عبدُه قتيلاً خطأ فاختصموا في ذلك إلى القاضي. 

010 5 

فأكره القاضي المولى على عتق عبده بتوعد بقتل أو فر .اعدف 
وقد علم المولى بالجناية» فلا ضمان على المولى فى الجناية» وإنما الضمان 
على الذي أكرهه» فيغرم الذي أكرهه القيمة» فيأخذها المولى فيدفعها إلى 
ولي الجناية» ولا يكون للمولى شيء. ولو كان أكرهه نشيك أو تسق ولم 
يخش منه قتلاً أو تلفا”"' فأعتق عبده لم يكن على القاضي ضمان» وعلى 
المولى قيمة العبد لصاحب الجناية» ولا يضمن المولى من أرش الجناية 
الباقي شيئاً وإن كان قد علم بالجناية ؛ لأنه لم يستهلك ذلك وإنما يغرم ما 
وجب له وذلك شيمة العبكذ. فأما الفضل فلا يغرمه؟ لأنه كأنه أمره أن يعرم 
عد كشوك ذ1 قتلوع ينذا يكور العسيدو فيه جوالئين "1 دزي" "يبيط نا 
أمره به من ذلك. ولو”*' لم يكرهه''' على عتقه ولكنه أكرهه حتى قتله عمد 
وهو يعلم بجنايته » فإن كان توعذه بالقتل أو بالتلف حتى قتله كان للمولى 
أن يقخا هف الد أكرهه. ويبطل حق أصحاب الجناية. وإن كان أكرهه 
بالسيجى أو «العقريف كان بعلن الحولى“قيمة "العند لأولياء الخطا» :ولا شئء 


على الذي أكرهه. 

6 35 36 
0 ز - بقتل. (تكيدن: قتل أو تلف 
فر م فا ز: والعبد. 620 2 كرف 


(5) ف ز- ولو (5) ف ز: ولم يكرهه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله 
على نفسه فيلزمه وعلى الإيلاء 


ولو أنه نضا عانا كرو وياد حكن . د .على اتبيه عاق لله أى وها 
أو حجاً أو عمرة أو غزوا في سبيل الله أو بدنة أو شيئاً يتقرّب به إلى رب 
تنود قف تقد أو دلقت إن ارد عطانى .| لعي ذللق طيلى اللتينك القند الهاو و القن 
عليه كله. وهذا عندنا بمنزلة الطلاق والعتاق» يكره عليه؛ لأن الطلاق 
/[ه//المظ] والعتاق فيه تحريم فرج إن كانت امرأة أو أمة» وفيه عتق عبد 
وتحريم خدمته وأكل ماله» فصار هذا وما أوجب لله على نفسه سواء. 
وكذلك لى أكرهه على أن.تجغل على تقة المشى إلى ببق الله تعال.. أو 
حلف بذلك على شيء طون ان عله ان ل ايا أو أكرهه عل () 
أن يتحلف شيع نتن هذا على يميق مغضية أو طاعة أو غلن أمر شاف ف 
اقلق عاق اسه 1ه الطعام أو الشراب أو غير ذلك» فحلف على ذلك 
بإكراه بالقتل أو بغيره» ثم حنث في يمينه. وجب عليه جميع ما أوجب 
على نفسه من ذلك. ألا ترى أنه لو أكرهه حتى حلف بالله لا يكلم فلاناً ثم 
كلمه حنث ووجبت عليه الكفارة. وكذلك لو استحلفه بقسم أو غيرها وجب 
عليه ما حلف عليه من ذلك. وكذلك لو أكرهه بوعيد بقتل أو غيره حتى 
يظاهر من امرأته كان مظاهراً لا" '' يقربها حتى يكفّر؛ فإن أجبره على أن 
يكفر ففعل لم يرجع بذلك على الذي أكرهه؛ لأن هذا أمر يلزمه فيما بينه 
وبين الله تعالى. فإن أكرهه على عتق عبد له بعينه حتى أعتقه عن ظهار 
فإن: كان أكرفة ا يتوغد تكن أن ضرت يضاف مع تلفق كان العيان حر | : 
وضمن الذي أكرهه قيمته ولم يجزه من الكفارة. فإن قال: أعتقته حين ‏ 
اكرهتى وان أريد به كفارة الظهار ولم أعتقه لإكراهه. أجزأه من كفارة 
الظهارء ولم يكن له على الذي أكرهه قيمة العبد””. فإن قال: أردت به 


2000 وات عاو ه66 م: ألا. 
فر َ 50 العيدذ. والزيادة من ع. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله على نفسه فيلزمه . 


العتق عن الظهار كما أمرني ولم يخطر على بالي غير ذلك» لم يجزه عن 
كفارة"؟ الظهان»: .وكان له عليه القيمة إلا أن يبرثه متها وإن كان أكرعه بقيد 
أو .فيس أنهزا غنه :بوم يكن" على الذى أكرهه فننان ‏ .وكذلك 'لى أكرهة 
حت حلك: اتوي" اهز لاله أ عقن الأيكاة لوو 
تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء» وإن قَربّها وجب عليه كفارة ما حلف به. 
راذا تركها بول يكن معل بها بتي ياتف بالابلاة ووجب لها نصف الصداق 
عليه لم يرجع غلى الذي أكرهه بشي ء؛ لأنه قد كان يقدر على أن يَقَرَبَها 
فلم يفعل. ولو كان أكرهه على أن يفوك إن فَرِبْتُها فهي طالق ثلاث بوعيد 
بقتل أو ضرب يخاف منه التلف فقال ذلك ولم يدخل بهاء فإن قربها فهي 
طالق» وعليه المهر كاملاء ولا يرجع على الذي أكرهه. وإن تركها حتى 
تمضي”'' أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء» ولها نصف الصداق» ولا شيء 
على الذي أكرهه أيضاً؛ لأنه كان يقدر على أن يجامعها فيجب المهر 
/[8/0هو] بجماعه إياها ويبطل الإيلاء. والإكراه على الجماع لا يجب بها" 
ضمان على الذي أكرهه. وكذلك لو أكرهةه: غلن أن يقول: إن قربتها فعبدي 
حرء فإن قربها عتق عبده» ولم يغرم الذي أكرهه. وإن تركها حتى تمضي 
أربعة أشهر فبانت بالإيلاء غرم نصف الصداق» ولم يرجع على الذي أكرهه 
بشيء؛ لأنه قد كان يقدر على أن يبيع عبده في الأربعة الأشهر فيقربها بغير 
كفارة. ظ 

ولو كان عبده مدبراً لا يقدر على بيعه أو كانت أم ولد فأكرهه على 
أن يقول: إن فربتها فهذا المدبر حر وهذه أم الولد حرةء فقال ذلكء». فإن 
قربها في الآريعة الاشهن عض العيك: والامة: ولم يغرم الذي أكر هه نا فإن 
تركهااحى اتمطى أربعة اشثهر رانت عطي وإن كان لم يدخل بها ضمن 
نشت المندان ولم ترجه على الذئ أكرفه وتنيء في الكناس ب ولحت 


60 ل من كفارة. 6 م6 لم يكن. 


فرة م6 قرو (0200: مولي. 
1 اجو بوي 430 اانه 


(0) ز: تطليقة. 


ظ ظ ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نستحسن أن يرجع'”'' على الذي أكرهه بالأقل من نصف الصداق ومن قيمة 
الذي استحلفه على عتقه؛ لأنه منعه من الجماع بعتق الذي استحلفه بعتقه. 
فهو إذا ترك جماعها مكرها على تركه باستهلاك رقيقه الذي استحلف بعتقه. 
وإن قربها عتق الذي استحلف بعتقه» ولم يغرم الذي أكرهه شيئاً؛ لأنه لم 
يكرهه على الجماعء. إنما أكرهه على الترك. فإن كان قد دخل بامرأته 
والمسألة على حالها لم يضمن الذي أكرهه شيئاً إن تركها حتى”" تبين 
بالإيلاء' أو قربها في الأربعة الأشهر فى القياس والاستحسان؛ لأنه لا 
يكون”*' مكرهاً له في البينونة بالإيلاء. ألا ترى أن رجلا لو أكره رجلا حتى 
طلق افر اد ا ] وقد دخل بها لم يغرم الذي أكرهه من صداقها شيئاً. 
فكذلك هذا. 


ولو أنه أكرهه على أن يقول: إن قربتها فمالي صدقة في المساكين. 
فأكرهه على ذلك بتوعد القتل أو غيرهء فقال ذلك» فهو مول”©. إن تركها 
أربعة أشهر بانت بالإيلاء. فإن كان لم يدخل بها وجب لها على الزوج 
نصف الصداقء. وإن كان قد دخل بها قبل ذلك وجب لها على زوجها 
الصداق كاملاً. ولم يرجع على الذي أكرهه في الوجهين جميعاً من ذلك 
بشيء. وإن قربها في الأربعة الأشهر وجب عليه صدقة في" ماله. ولا 
يجبره”'' السلطان على ذلك. ولا ضمان على الذي أكرهه في ذلك؛ لأن 
هذا مما يتقرب به إلى ربه. ألا ترى أنه لو أكره بالتهدد بالقتل حتى جعل 
غالةا:فى» الفنبدا كين علق اوعس اغلهيها' فالا فيه يتودق ونه نان أذ 
ذلك لم بسع بجه علق" الذى: أكزهي .و كدللكة /زوارال فل الى أفومنيد لك يشير 
تهدد وهو يخاف إن لم يفعل أن يقتل أو يضرب ضرباً يخاف منه التلف أو 
يقطع بعض أعضائه أصبع أو نحوها ففعل'' وجب عليه ما أوجب على 


)١(‏ ز: أن نرجع. 68 سحيو 
فرة : ز: بإيلاء. (:) ف + له. 
(0) ز: مولي. ْ (5) ف- في. 


(0) ز: يجيزه. (8) ز: بفعل. 


كتاب الإكراه ‏ باب إكراه الخوارج المتأولين 2 
نفسه. فإن أمضاه لم يرجع على الذي أكرهه بشيء؛ لأن"'' هذا ليس مما 
يلزمه غرمه في القضاءء إنما هذا 57 يلزمه فيما بينه وبين ربه» فلا يكون 
في ااا 


ولع 
30 4 3 


وإذا غلب قوم من الخوارج من المتأولين على أرض وجرى فيها 
ه04 5 8 1 : 5 5 (6) ش ع 
إكراء غير المتأولين من اللصوص الغالبين؛ فما حل للرجل”"' أن يقدم عليه 
بإكراه”" اللصوص الغالبين حل له أن يقدم عليه بإكراه الخوارج المتأولين» 
وما حرم عليه أن يقدم عليه بإكراه اللصوص العالبية حرم عليه أن يقدم عليه 
بإكراه”' الخوارج المتأولين. وكذلك أهل الحرب من المشركين ما حل له 
أن يقدم عليه بإكراه اللصوص الغالبين وبإكراه الخوارج من المتأولين من 
شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير والكفر بالله والقذف للمحصنات وغير 
ذلك فهو يحل له أن يعدم عليه بإكراه أهل الحرب إذا أكرهوه 0 بقدل أو 
بقطع أو بضرب يخاف منه التلف. وإن 0 بيت و و 
يخاف منهم إلا ذلك::فليين يضيفة: أن لع وإن أمروه 
بذلك أمرا ولم 0 فإن كان لا يخاف أن يقدموا عليه حتى يعاودوه 


فاون" لد 11317 افولكد وال “فتدناك او تظعياك أن يلها الس لتقي 
)١(‏ زج لأن. (40. فون امد 

(06) ز: إكراها. () ز: الجوح. 

(16)6:. قز قيها: (305: أن يقدن: 

0) م ف: لرجل. 2 0ق فخ إأكراء- 

6 م ز: بإخراج. 0 ان تهدده. 


)١١(‏ م: أو بتقيد. 6 أن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له أن يقدم على ذلك حتى يعاودوه. وإن خاف أن يقتلوه أو يقطعوه أو 
يتلفوا نفسه من غير أن يعاودوه كان عندنا في سعة من الإقدام على ذلك. 
وإنما هذا على ما يقع''' في النفس على أكثر الظن والرأي» فلا بد فى هذا 
فق أن :موحد فعه الراى» آلا قوق" أذ يحل لواروارقه برشب عليلة ول هه 
خارج أو دخل عليك دارك ليلا بالسيف أو دخل من تَقْبٍ قد نَقَبَه فى بيتك 
وخفت إن أنذرته أن يضربك بالسيف وكان على ذلك أكثر ظنك ورأيك فلا 
بأس .بآن 'تقثله”'* قبل أن تعل"”" إذا فت إن أعلمفه أن يقتلكه» ولا يتجوز 
الأمر فى هذا ولحوه إلا هكذا 2 نظائر لهذا 0 


/[584/5و] وما أكره عليه أهل الحرب الرجل المسلم مما لو أكرهه 
عليه اللصوص الغالبون””*' أو الخوارج المتأولون”'' لم يسعه أن يقدم عليه 
من قتل امرئ مسلم أو قطعه أو ضربه فكذلك لا يسعه أن يقدم عليه بإكراه 
أهل الحرب. واللصوص الغالبون والخوارج المتأولون وأهل الحرب في ذلك 
كله سواء. وأما ما يضمن فيه اللصوص الغالبون بإكراههع من أكرهوا من 
انال أهزو ا بامتعياذكة أو كير ذلك لوعي عليهم الضمان أو من 278 
أمروا به أو قطع فوجب به القصاص أو من قتل 0" ا ين 
ساي ال الا يلار اا 
الأرش في مالهم بإكراههم فأكره على ذلك الخوارج المتاولوان”"" :تاويل. أو 
آهل الخرت» هق المشر كين رجلا مسلماً حتى فعله ثم تاب المتأولون وأسلم 
أهل دا ''" فلا ضمان عليهم في شيء من ذلك؛ لأن 
الحديث المعروف في هذا جاء'''' أن الفتنة وقعت وأصحاب رسول الله كلل 


() م: ماوقع. 0000 (؟) ز: يقتله. 
06 از أن يعلم: 3 كوو 
(0) ز: الغالبين. . 10 المعاو ليق 
(9) ز: المتارلن. 


)٠١(‏ ف - رجلا مسلما حتى فعله ثم تاب المتأولون وأسلم أهل الحرب من المشركين. 
(١١)ز ‏ جاء. 


كتاب الإكراه ‏ باب إكراه الخوارج المتأولين مه 

متوافرود». فأجمعوا نه لا فود 5 0 استحل بتأويل القرآن» ولا حل 5 
فرج استحل بتأويل القرآن» ولا ضمان في مال استحل بتأويل القرآن. إلا أن 
يوجد 0006 دعينه فيرد إل اخ , فكذلك فر ولا ضمان أيضا على 


ولو أن الحتاولية الشاهدية.علينا بالشرك: المستخلين: لمالنا أن بلتسموة 
أخذوا جواري من جوارينا فاقتسموهن فيما بينهم كما تقسم الغنيمة فوقعن 
في سهام قوم فوطئوهن”' فجئن بالأولاد» ثم تابوا وتفرقوا أو ظهر عليهم. 
فإن الجواري يرددن””' على مواليهن» ولا حد على من وطئ جارية منهن 
ولا عقر. أما الحد فلا يجب عليه لأنه استحل ذلك بالتأويل»ء ولا يجب 
عليه عقر أيضاً لأنه بمنزلة مال استهلكه. والأولاد أحرار لا سبيل عليهم؛ 
لأنهم أصابوهن على وجه الملك» وعلى أن ذلك جائز لهم في رأيهم. 
والأولاد أولادهم ثابت نسبهم بغير قيمة؛ لأن قيمة الأولاد ان مال 


استهلكوه. 


وكذلك ما أخذ أهل الحرب من مدبرة للمسلمين أو أم ولد أو مكاتبة 
فاقتسموها ووطئوها فولدن لهم أولادا ثم أسلموا جميعاء فإن المدبرات 
وأمهات الآولاد والمكاتبات مردودات على مواليهن. ولا ع على احند 
منهم فيما وطئ» والأولاد أحرار ثابت نسب آبائهم بغير قيمة. فالمتأولون 
وأهل الحرب من المشركين لا يشبهون اللصوص الغالبين فيما يلزمهم من 
الضمان. 


2 فوم 92 
جد 6 


4 أ اسل شيا 

() اروق هنذا عن الزشوئ انطي» اتتصدف لعبذالرزاق 4171119 والقعنة: لابن أب 
شيبة» 559/0؛ والسنن الكبرى للبيهقي» .١75/8‏ 

(9) ز: يقول. (5) ز: فوطيون. 

(6) ز: يردن. ل افا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كاري مم اا 1011 


/[49/0ظ] باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر''' به 


وإذا أكره الرجل من يجوز إكراهه على أن يهب نصف داره غير 
مقسوم أو لم يسموا له مقسوماً ولا غيره ويدفع» فأكره على ذلك بالوعيد 
بقتل أو قيد أو سجن فوهب الدار كلها ودفعها فهذا جائز؛ لأنه أمر 
بنصف”" غير مقسومة لا تجوزء وأمر بأن يدفع على ذلك. فوهب الواهب 
جائزة "0 فقد””' فعل غير ما أمروه. ألا ترى أنهم لو أمروه أن يهب لفلان 
ويدفعها إليه فتصدق بها على ذلك ودفعها إليه جازت الصدقة؛ لأنه قد 
خالف. وكذلك لو أمروه بالصدقة فوهب كان ذلك جائزاً؛ لأنه قد خالفهم 
فيما أكرهوه فيه””". 


ولو أكرهوه"'' على أن يهبها ويدفعها فَتَحَلّها تُحَلَّى'" ودفعها أو 
أعمرها إياه عُمْرَّى ودفعها كان هذا باطلاً؛ لأن الهبة والنحلى والعمرى شيء 
واعدة: بوالضلاقة فين القع الز قو أذ كاهكين لن كتوتد ا الرسدل على وعدن 
فشهد أحدهما أنه نحله هذه الدار وقبضها وشهد الآخر أنه أعمرها إياه 
عمرى وقبضها كان هذا جائزاً وقضي للمدعي بالدار. وكذلك لو شهد 
أحدهما أنه وهبها له وقبضها وشهد ار 5-7 أو أعمرها إياه وقبضها 
كان هذا كله جائزأ وقضي للمدعي بالدار. ولو شهد أحدهما أنه تصدق بها 
عليه وقبضها وشهد الآخر أنه وهبها له وقبضها كانت الشهادة باطلاً؛ لأنهما 
شهدا على أمرين متفرقين. وإن كان الموهوب له ذا رحم محرم أو غير ذي 
رحم محرم”' فهو سواء؛ لأن الصدقة غير الهبة. فكذلك الإكراه إذا أكرهه 
على الصدقة والدفع فوهب ودفع أو أكرهه على الهبة”"' والدفع فتصدق 


)010( م: ما مر. () ز - بنصف. 
() ف: جائز. (5) ز: وقد. 

(0) ف ز ‏ فيه. (5) ز- ولو أكرهوه. 
(0) أي: أعطى عطية. انظر: مختار الصحاح. «نحل». 

(4) م - محرم. 


| )09( وت فكذلك الإكراه إذا أكرهه على الصدقة والدفع فوهبف ودفع أو أكرهه على الهبة. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به 

: ماسح وس تك ( اراي 
ودفع كان هذا جائزأء لأن الصدقة غير الهبة. وإن كان ذا رحم محرم أو غير 
دي رحم محرها'ا شيو سوا و كرلف لقره على أن يهب ويدقفع 
فوهب”'' على عوض ودفع وقبض العوض فهذا جائزء لأن هذا بمنزلة البيع. 
وكذلك لو أكرهه على أن يهب على عوض ويدفع فوهب بغير عوض فهذا 
جائز"'؛ لأنه كان أمره أن يبيع العبد فوهبه فقد خالفه فيما أمر به. ولو 
أكرهه على أن يهبه على عوض ويدفعه فباعه بذلك ودفع وقبض كان هذا 
باطلاً؛ لأن الهبة على العوض بمنزلة البيع إذا تقابضاء وقد أمره”*؟ بالهبة 
والدفع. وكذلك لو أمره بأن يبيعه ويدفعه /[40/5و] ويقبض الثمن فوهبه 
على عوض وتقابضا كان هذا باطلاً وكان هذا بيعاً؛ لأن البيع والهبة على 
العورض كل ذلك بيع. ولو أمره أن يهبه ويدفعه ففعل فعوّضه الآخر بغير 
إكراه عوضا عن الهبة فقبل””' كان هذا إجازة منه لهبته حين رضي بالعوض» 
")يوم نالسر قن بز يقفه قود | جتائرها رون ,بطي له إلى على تراط 
العرض. وإن أبى أن يسلم العوض وقال له: قد سلمت الهبة حين رضيت 
بالعرض فلا أدفع إليك العوض ولا سبيل لك على الهبة لم يكن له ذلك؛ 
لأنه إنما سلم الهبة على العوض» فهذا بمنزلة اشتراط العوض. ألا ترى أنه 
لو قال: قد سلمت لك الهبة التي أكرهت عليها على أن تعوضني كذا 
وكذاء وأبى"'" لم يكن هذا تسليماً منه للهبة؛ لأنه إنما سلم بعوض. آلا 
ترى أن رجلا لو وهب جارية لي لرجل بغير أمري وقبضها الموهوبة له 
فأجزت الهبة جازت» ولو لم أجز وقلت له: عوضني منهاء فعوضني عوضا 
فقبضته”” كان هذا إجازة مني للهبة» وإن أبى أن يعوض لم يكن هذا إجازة 
مني للهبة» فكذلك المكره في هبته. 


0200 فذ بت أو:اغيو :دق رحم محرم. ه606 ز- فوهب. 

بغير عوض فهذا جائز. ظ 
(4) ف: وأمره. (4) ز: عوض من الهبة فقتل. 
(5) ز: وإن. 2 00 ز:. وأتى: 


(6) ز: فقبضه. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 

م ا 11ت 

وكذلك لو أن رجلا أكره على بيع عبده بألف درهم وعلى دفعه 

وقبض الثمن ففعل ذلك» ثم قال للمشتري : زدني في الثم ألف درهم. لم 

يكن هذا بإجازة منه للبيع الأول"''. فإن زاده جاز البيع» وإن لم يزده كان 

له أن يبطل يبطل البيع. وكذلك لو قال: قد أجزت البيع على أن يزيدني ألف 
درهم. لم يكن هذا بإجازة منه للبيع الأول إلا أن يزيده كما اشترط عليه. 


ولو أن رجلا أكره بالتوعد بقتل أو حبس أو قيد حتى يبيع ولم يؤمر 
بالدفع فقيل له: بع هذا العبد"'' من هذا الرجل بألف درهم أو لنقتلنك. 
فباعه كما أمر ودفعه لم يكن على الذي أكرهه ضمان وإن كان لصأ غالبا؛ 
لأنه لم يأمره بالدفع» إنما أمره ببيع. وينيغي أن يجوز البيع إذا كان هو 
الدافع بغير إكراه؛ لأنه بمنزلة دفعه ذلك بعدما افترقوا من موضع الإكراه 
على ذلك البيع. ألا ترى أن لصاً غالباً لو قال له: لأقتلنك أو لتبيعنه عبدك 
هذا فإني قد حلفت لتبيعنه إياه» فباعه إياه خرج الذي أكرهه من يمينه. 
كاك إنما أكرهه على البيع. فإن أعطى البائع المشتري عبده على ذلك البيع 

بغير إكراه وقبض منه الثمن جاز البيع وخرج من الإكراه؛ 0 
ع ا ا 


ولق أكرهة على أن يهبة له بتوعد بقتل أو ضرب يخاف منه 
ك0 يلد ولم يأمره بدفعه ولم ينهه عن ذلك فوهبه الواهب ودفعه 
إلى الموهوب له فقال: قد وهبته لك فخذه. فأخذه الموهوب له فهلك 
عيده كان الذى أكريعة. خنان*" اللنةه ,يضكهها إناة المكرى إن شافاة الآن قن 
أمر بالهبة ولم ينه عن الدفع فقد أمر بالدفع. ألا ترى أن رجلا لو أمر رجلا 
أن يهب جاريته””؟ هذه لفلان فأخذها المأمور فوهبها ودفعها إلى الموهوية له 
و ذلك. فكذلك الذي أكرهه حين أمره بالهبة فكأنه أمره بالهبة واع 

تشبه''' الهبة في هذا الوجه ابيع في اللانعة لأن البيع قد يكون تامأ قبل 


)١(‏ ف: للأول. (؟) نز العبد. 
اك (65: :3 ضامق. 


(0) ف: جارية. (65 1 نكسة: 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به 

تتم أ تت د د د د 1ت 
اللشحضى واي لا ون 3 قاننة اقفن الأ“قرى انوعلد توءقال 
لصاحبه: قد وهبت لك هذه الجارية» فقال الموهوبة له: قد قبلتهاء وقبضها 
بمحضر من الواهب والواهب لا يغير عليه أن الهبة جائزة وقبضه جائز؛ لأنه 
كان أمره بالقبض. ولو باعه عبداً فقبضه بمحضر منه ولم يأمره بقبضه لم 
يكن هذا إذناً في القبضء» وكان للبائع أن يأخذه منه حتى يعطيه الثمن. 
فلذلك افترق البيع والهبة في القبض في الإكراه في هذا. ولو أكرهه على أن 
عه ننه ريما فاسداً شاعة«فئة ربعا عادر كان "ذلك البيع جاكزا لاما فاع 
وكذلك لو أمره أذ «فيعة اناف عدف :فاسة ا اوملاتحة اليه فتاعة إقام نيعا ها رأ 
ودفعه إليه كان البيع جائز ا ولم يكن على الذي أكرهه ضمان؟ لأنه خالفه 
حين باعه على خلاف ما أمره ا 


ولو أمره أن يبيعه إياه بيعاً جائزاً ويدفعه إليه فباعه إياه بيعاً فاسدا 
ودفعه إليه فهلك في يدي المشتريء» فإن كان أكرهه على ذلك بالتوعد 
بتكل" أن قطلع ار صرب «البانم بالكيان: :إنة فاه ددن الذى أكرهة وإ 

ضمن المشتري. فإن ضمن المشتري لم يرجع على الدق أكره البائع . 
وإن ضمن الذي أكرهه رجع على المشتري؛ لأنه إذا أكره على البيع الجائز 
والدفع قباعه 8 فاسدأ ودفع فلم يخالفه؛ لأنه باعه تنعا دون ما أمره به 
إنما هذا بمنزلة رجل أمره أن”* يبيعه بألف درهم نَقْد بيت المال فباعه بألف 
عَلّة2. ولو أمره بأن يبيعه بألف فباعه بألفين جازء ولم يكن ذلك إكراهاء 
فكذلك البيع الفاسد إذا أمره أن يبيعه بيعا جائزا ويدفعه فباعه بيعا فاسدا 
ودفعه فليس هذا بخلاف؛ لأنه أراد أن يجوز له نقض البيع. وإذا أمره بالبيع 
الفاسد والدفع /[3536] اناعد يها جاتنا فكانة زاف هذا أن لا يرو" عليه 
الْعنك: 


وإذا' أكرهة على أن .منت لذ انصضف» هذة الذان مقسونا ونوفف" إل 
)١(‏ ز: .لا يكون. () “رديه 


0) ز: فقتل. (1) قر بأنه 
0( نوع من الدراهم. كما تقدم. )20 ترك 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حت باسبسبتبتبببب ‏ 7ت 
فوهب له الدار كلها ودفعها إليه فالهبة جائزة في القياس» ولا ضمان على 
الذي أكرهه؛ لأنه أمر أن يقسم ثم يهب. فوهب الدار كلها فخالفه فيما أمره 
به. وكذلك البيع لو أمره أن يبيعه نصف الدار مقسوماً ويدفعه إليه فباعه الدار 
كلها كان البيع جائزاً في القياس» ولم يضمن الذي أكرههء لأنه لم يقسمء 
وإنما قال له: اقسم ثم بع» فلم يطعه فيما أمره به. ومما تبين"'2 لك أنه قد 
خالفه فيما أمره به أنه لو وجب على الذي أكرهه الضمان لم يدر أي شيء 
يضمنه. أفلا ترى أنه قد خالفه» ولو قسم كما أمره ثم باعه أحد النصفين 
سنا ودفعه إليه أو وهبه وقد أكرهه على ذلك في الهبة والبيع والدفع كان 
الذي أكرهه ضامناً إذا أكرهه بالتوعد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه 
التلف. وهذا القياس في هذاء ولكن أستحسن فلا أجيز هبته ولا بيعه في 
شيء مما أكرهه عليه من بيع نصف دار مقسوم أو هبة نصف دار مقسوم 
ولا غير ذلك إذا باع أو وهب ذلك كله؛ لأنه قد أكرهه على بعض"ا 
ذلك» فالبيع والهبة باطلان جميعاً. وكذلك لو أكرهه على أن يهب له أو 
يبيعه شيئأ من هذه البيوت فباعه البيوت كلها أو وهبها له كلها كان ذلك كله 
باطلاً في الاستحسان؛ لأنه قد أكرهه على بعضه. 
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باب من الإكراه على أن يعتق عبده 
عن غيره أكره المولى والمعتق عنه أو أحدهما 


ولو أن لصا غالبا أكره رجلاً على أن يعتق عبداً له يساوي ألف درهم 
-.نظئرت ياف" منة التلقه عقن قعل :وق 97؟ ذلك المعدق عنه” "اوهو غير 


10) و مر (0) ز: على ببعض. 


)0( 5 مئه.: 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى . . . 
تتح 11/777770 
مكره فالعبد حر عن المعتق عنهء. والولاء له» ورب العبد بالخيار: إن شاء 
حدق قبدة عينة المعدق عند" بوإن قاء متها الى أكرعة» فإن عنمنها 
الذي أكرهه رجع بها على المعتق عنهء وإن ضمنها /[5/١4ظ]‏ المعتق عنه 
لم يرجع بها على الذي أكرهه. ولو كان الذي ا على ذلك لم يكرهه 
عليه بتوعد بقتل ولا قطع ولا ضرب يخاف منه تلفا '"» ولكنه أكرهه على 
ل ل ا ال ل ا ل م ل ل 
عنهء والولاء له» وعليه قيمة العبدء ولا شىء له”*“ على الذي أكرهه؛ لأنه 
لم يكرهه بضرورة» فيضمن. 

ولو كان أكره المعتق لعبده والمعتق عنه حتى فعلا ذلك بتوعد بقتل أو 
بقطع””ا أو بضرب اف م ا فالعبد حر عن المعتق عنهء والولاء 
له ولنسن الوك الغيك على القددة عله باق ؛ لآنه أعتق عنه وهو مكره 
على ذلك. ولكن القيمة على الذي أكرههما لمولى العبد. وإنما هذا الذي 
وصفت في إكراه هذين الرجلين على العتق بمنزلة لص غالب أكره رجلا 
على أن يبيع عبده من هذا الرجل بألف درهم ويدفعه إليه» وأكره الرجل 
الآخر على أن يشتريه ويقبضه ويعتقه”"'» فأكرههما بتوعد بقتل أو تلف حتى 
قعل ذللك: فالعدق !"1 هق" التعدق غية- لأنه ملكم؛ .ول هتمان علية فى 
العندف أنه أكرون عالق انارو الفيفى عميعا » فكان الفاعن. لذلك كله الذي 
أكرهه. 

فإن قال قائل: وكيف"'' يشبه هذا الأول» والأول لم يقبض العبد؟ 


قيل له: إن الأول(" وإن لم يقبض العبد فالعتق للعبد'''2 المعتق'"" 


)١(‏ م ز + والولاء له ورب العبد بالخيار إن شاء ضمن قيمة عبده المعتق عنه. 


(0) م ف: أكره. (0) ز: تلف. 
15 يي له ظ (8) عفةة أو قطع. 
050 1 تلقن (0») ف: فأعتقه. 
(60) ز: فالمعتق. (9) م: كيف. 


)٠١(‏ ف والأول لم يقبض العبد قيل له إن الأول. 
(١)ن-‏ للعبد. (0)ز: للمعتق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عنة مدر له القتضر الا ترس أن المشتري لو اشترى كذ قها: ناسدا 3 
يقبضه حتى أعتقه كان عتقه باطلاء ولو قال لرجل”'*: أعتق عبدك هذا عني 
بألف رطل من خمرء فمعل, كان العتق على المعتق عنهء وكان ضامنا لقيمة 
عبدهء فجعل العتق عنه بأمره بمنزلة القبض. فكذلك العتق عنه فى الإكراه 
هو بمنزلة القبض"" والعتق بعد ذلك. ولو أن الذي أكرههما على العتق لم 
يكرههما بتوعد بقتل ولا قطع ولا تلف ولكنه أكرههما جميعا بحبس أو بقيد 
العبدء ولا ضمان له ولا لسولى العددةة؟ على الذي أكرههما. ولو كان 
ع 2 95 ءِِ - ع 1 ع 57 | 1 
اكره 2 المولى بتوعد بقتل أو قطع وأكره الآخر بحبس أو بقيد حتى فعلا 
ذلك كان العنن عن '"" امدق عند والولاء لم ركان مولن «العند بالكان:: إن 
شاء ضمن قيمة عبذله الذي أكرهه. وإن شاء صمن ذلك المعتق عنه. فإن 
بعد ذلك أن يضمن الآخر شيئاً من ذلك أبداً؛ /[97/0و] لأن الذي أكره 
المعتق عنه إنما أكرهه بسجن أو قيدء وهذا لا يضمن الذي أكرهه شيئاًء 
ولحكن المعتق عنه لا يكون ذاضعنا قل أكره بالسجن والقيلة فأما أن يضمن 
الذي أكرهه ما استهلك المكره فليس له ذلك. 


وإن كان الذي أكره بالحبس والقيد مولى العبد وهو لا يخاف منه 
غير ذلك وأكره المعتق عنه بالوعيد بالقتل والقطع حتى فعلا ذلك فالعبد 
حر عن المعتق عنه والولاء له»ء ويضمن الذي أكرهه قيمة العبد فيدفعها 
إلى قوتي العيةه رولا مين المعتق عن ليولا لآنالفولي لمر يكرد 
عضرو ر ةيافك متها قلقا ”0 إتما: اكه بوالتعسى * و القيته نوأنا 'المك يف ال 


50 ان 3 الرضل 
(©) ف + فكذلك العتق عنه فى الإكراه هو بمنزلة القبض. 

140 فول لمزان لعفب "3 (5) ز: إكراه. 

(0) نز العتق عن. (0) ماف ز+ شاء. 


(6) ز: تلف. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى .. . 


عنه فقد أكره على ملكه والعتق عنه بالوعيد بالقتل ونحوه. فهذا كان 
الفاعل لذلك الذي أكرههء فيغرم القيمة فيدفعها إلى المولى. ولو لم يكن 
أكرهه على أن يعتق عنه ولكن أكرههما جميعاً بالوعيد بالقتل أو القطع'"' 
أو ال 5 الذي يخاف منه التلف حتى دبره عن صاحبه بألف درهم 
وقبل ذلك صاحبه فالتدبير جائز عن الذي”" دبر العبد عنه» وهو مدبر له 
إذا مات عتق. ومولى العبد بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة عبله 
عبدأ غير مدبر» ورجع الذي أكرهه على الذي دبر عنه بقيمة العبد مدبراًء 
ولا يرجع عليه بفضل ما بين التدبير وغيره؛ لأنه هو الذي أكرهه عليه. 
بإ شاد مولن العم رجن" يقيبة السف .لديز تلن اللي خيرةة ورج 
على الذي أكرهه بنقصان التدبير؛ لأن المدبر يصير عبدا للذي دبر عنه 
نماركا اله سكيس بون كانف بقاري كان لاه يمعكديها ويطاغاة .ولا 
بد من أن يلزمه قيمتها مدبرة. ولو كان اللص إنما أكرههما جميعاً بالحبس 
أو بالقيد حتى..جعل الغبد”*؟ مدبراً عن الذئ. دير عنه فلا ضمان: لواحد 
منهما على الذي أكرههما"''» ولمولى العبد أن يرجع بقيمة عبده على 
الذي دبر عنه. ولو كان المولى أكره بالوعيد بالقتل أو القطع أو الضرب 
الذي يخاف منه التلف وأكره الآخر بالوعيد بالحبس أو بالقيد وليس يخاف 
منه غير ذلك ففعلا ما أكرههما عليه من ذلك فالعبد مدبر للذي دير عنه. 
ومولى العبد بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة عبده عبداً غير 
مدبر» وإن شاء ضمن الذي ف كله قليقه عيد| “غير مدير فإن ضمن الذي 
أكرهه رجع الذي أكرهه على الذي دبر عنه العبد بقيمته عبداً غير 
/[97/5ظ] مدبرء فإن لم يرجع بذلك الذي أكرههما على الذي دبر عنه 
العبد حتى أبرأ المولى الذي أكرههما من القيمة التي ضمنها إياه أو وهبها 


)١(‏ م: والقطع. 0و الضرق: 


د ز: على الذي. (4) ز: ورجع. 
60 م - العبد. 


(9) ز+ جميعا بالحبس أو بالقيد حتى جعل العبد مدبرا عن الذي دبر عنه فلا ضمان 
لواحد منهما على الذي أكرههما. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له أو ا عنه شهراً كان للذي أكرههما أن يرجع بما ضمن من ذلك 
على الذي دير عنه العبد. ولو كان الذي أكرههما أكره المولى بالوعيد 
بالحبس أو القيد وأكره الآخر بالوعيد بالقتل أو القطع أو الضرب الذي 
يخاف منه التلف حتى فعلا ذلك كان لمولى العبد أن يرجع على الذي 
أكرههما بنقصان التدبير» ويرجع على الذي دبر عنه العبد بقيمة العبد 

مدبراً. وكذلك في هذه الوجوه كلها لو أكرههما على البيع والقبض بما 
أكره المشتري على التدبير كان بمنزلة ما وصفت لك من التدبير على المال 
في جميع الإكراه. ولو أن الذي أكرههما لم يكرههما على عتق ولا تدبير» 
ولكنه أكرههما بالوعيد بالقتل أو القطع أو الضرب الذي يخاف منه التلف 
على أن يتبايعا ويتقابضا ففعلاء ثم أكره المشتري بالوعيد بمثل ذلك على 
أن يقتل”"ا العبد عمداً بالسيف». فإن القياس في هذا أن يقتل المولى البائع 
الذي أكرههما بعبده؛ لأن بيعه كان فاسداًء وقد أجبر القاتل على””" القتل. 
ول أستحسن أن أضمن الذي أكرههما قيمة العبد في و لجنو 
العبد البائع ؟ لأن المشتري قد كان ملك العبدء فأكره أن يقتل البائع الذي 
أكرههما ولم يكن يملك العبد. ولو كان أكرههما على البيع بالوعيد 
باسك «والحيس.:وأكره المشتري على القتل عمداً بالوعيد بالقتل أو القطع 
أو الضتريت «الذى يفقاف نه ل حتى قتل العبد فإن للبائع قيمة العبد 
على المشتريء وللمشتري أن يقتل الذي أكرهه على القتل. ولو كان أكرهه 
بالسجن والحبس ولم يكرهه بقتل ولا قطع ولا ضرب فقتل لم يكن 
على الذي أكرهه ضمان» وكان الضمان على المشتري يضمن القيمة 0 
ولو كان الذي أكرههما جميعاً أكره المولى البائع بالوعيد بالقتل وأكره 
المشتري في الشراء والقتل بالحبس والتقييد فالبائع بالخيار: إن" شاء 
ضمن الذي أكرهه قيمة عبده ورجع بها على المشتري» وإن شاء ضمن 


)١(‏ ز: أو أجرها. (0) م ف ز: أن قتل. 
(6) ز + الذي. (4) ف: لكن. 
(0) ز: تلف. (5651: تضرض: 


0) ف: وإن. 


' كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى .. . 


المشتري قيمة عبده ولم يرجع”'' المشتري على الذي أكرهه بشيء. وإن 
كان الذي أكرههما جميعاً أكره المشتري على الشراء والقبض بالسجن 
والقيد وأكرهه على القتل بالوعيد بالقتل والمسألة على حالها فقتل المشتري 
فمولى العبد البائع بالخيارء /97/51و] إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة 
عه ناذه فبيطية ناز لد ع الو انمق ونيا على اقفر أن العيك' كان 
للذي أكرهه قبله. وإن شاء مولى العبد ضمن المشتري قيمة عبده» لأنه 
إنما أكره على الشراء والقبض بالحبس أو بالقيد. فإن ضمنه قيمة عبده كان 
للمشتري أن يقتل”" الذي أكرهه على قتل عبده؛ لأن العبد تم" ملكه له. 
وإن”؟' كان أكره المولى بالحبس والقيد على البيع والدفع وأكره المشتري 
على الشراء والقبض والقتل بالوعيد بالقتل ففعلا ذلك فلا ضمان على 
المشتري» ويغرم الذي أكرههما قيمة العبد لمولى العبد. فإن كان إنما أكره 
المشتري على الشراء والقبض بالوعيد بالقتل وأكرهه على القتل أو العتق أو 
القدميو الخيمر والقنيك :قتع ذلك 'ذلة فيمان.غلئ: الذى أكرهيهاء 
والمشتري ضامن لقيمة العبد للبائع. وإن كان الثمن أكثر من القيمة لم 
يضمن الثمن» لأنه أكرهه على القتل أو العتق أو التدبير بالوعيد بالحبس 
أو القيد حتى فعل. فهذا لا يجوز به البيع» ولا يكون”' راضياً بالبيع 
بالقتل أو العتق أو التدبيرء لأنه أكره على أن يرضى ذلك بالوعيد 

بالحبس . ظ 


ولو كان صاحب العبد البائع غير مكره» ولكنه طلب إلى الذي أكره 
أن يكره العتعرىق غلك أن يشتري عبده بألفي درهم. وتيك الت درهمء 
ويقبضه على ذلك» فأكرهه على ذلك بتوعد بقتل حتى فعل» ثم أكرهه بعد 
ذلك على أن قتله عمداًء أو أعتقه بتوعد بقتل». فلا ضمان على المشتري 
فى شيء من ذلك» والضمان على الذي أكرههء فيضمن البائع قيمة عبله. 


: ز+ على. (1)0 3 أن يقي‎ )1١( 
ز: ثم. (:) ف: إن.‎ )0( 
ز يكون.‎ )0( 


! كتاب الأصل للإمام الشيباني 


“ولو كان أكزهة يقفل حكن ددر العبد فالبائع بالخيار: إن شاء ضمن 
الذي أكرهه قيمة عبده غير مدبر» ورجع"''' الذي أكره على المشتري بقيمة 
العبد مدبرأ. وإن شاء ضمن المشتري قيمة العبد مدبرأء أو ضمن الذى 
أكرهه فضنلقا' مين فبفة الع مديرا الى قيمتة عيدا: لأن البائع وإن كان 
طلب إلى الذي أكرهه أن يكرهه على البيع والقبض فلم يأمره أن يكرهه 
على قتل ولا عتق ولا تدبير. 


ولو أكره المشتري الذي أكرهه على الشراء والقبض بالتوعد بالحبس 
أ بزالقيك :ل المسالة على حالها لم يكن للبائع على الذي أكره المشتري 
ضمانء» وكان له أن يضمن المشتري قيمة عبده. وكان للمشتري أن يقتل 
الذي أكرهه على القتل بالوعيد بالقتل» ويضمنه قيمة عبده إن كان أكرهه 
على العتق. وإن”'' كان أكرهه على التدبير ضمنه فضل ما بين قيمته عبد 
إلى قنيعة مدير ا: فإن مات الذي /[47/0ظ] دبره والعبد يخرج من ثلثه كان 
لورئة الذي دبره أن يضمنوا الذي أكرهه على التدبير قيمة العبد مديراًء لأنه 
أكرهه على القتل أو العتق أو التدبير بالتوعد بالقتلء فيضمد©2 ذلك كله. 


ولو كان أكرهه في ذلك كله بالحبس والقيد والمسألة على حالها لم 
يكن على الذي أكرهه”' ضمانء وكان الضمان للبائع على المشتري» يضمنه 
قيمة عبله. ظ 

ولو أن لصأ غالباً أكره رجلاً على أن يقبل من رجل أن يعتق عبده عنه 
بالف بورهو .وقيقة العيد: الكانوكييييانة" "بيطاي ين .رزك العيه: ناكد 
المعتق عنه على ذلك بتوعد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه تلفاً" حتى 
قبل ذلك من مولى العبد» فالعبد حر عن المعتق عنهء والولاء له ولا 
ضمان على المعتق عنه؛ ولا ضمان على الذي أكره المعتق عنه» [لأنه] لم 


)١(‏ ف: فرجع. «9) ز: إن. 

(9) ز: عندا. (4) ف: يضمن؛ ز: فضمن. 

(4) ز + في ذلك كله بالحبس والقيد والمسألة على حالها لم يكن على الذي أكرهه. 
ا 5 يانه . 07 3: “تلف: 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى . 


يكره المولى على شيء» إنما''' أكره المعتق عنه» فلما لم يضمن المعتق 
عنه شيئاً لم يكن على الذي أكره ضمان. ولا يشبه هذا الذي أكرهه على 
الشراء والقبض ثم أكرهه على العتق بعد ذلك وكان الإكراه بالتوعد بالقتل» 
لآن البائع إنما رضي بالبيع ولم يرض بالإكراه على العتق» لأنه هو الذي 
أكرهه على العتق. ولولا العتق لرد إليه عبده. فلما أكره المشتري على العتق 
بالوعيد بالقتل فلم يكن علن: المعقق وان فين ذلك الدى اكريفس: لان 
الإكراه لم يكن برضى البائع. فأما إذا طابت نفس مولى العبد بأن يعتقه عن 
الرجل المكره بمال» فأكره المعتق عنه على ذلك حتى قتل» فلم يلحق 
المكره مان فكذلك"" لآ يدق خلن الى أكرهة»: لأن" الذق اكرهه على 
عتقه كأنه استهلكه بإذن صاحبه. ألا ترى أن رجلا لو سأل اللص الغالب أن 
يكره هذا الرجل على أن يشتري منه هذا العبد بألف درهم ويقبضه منه على 
ذلك». ففعل اللص وأكرهه على ذلك بتوعد بقتل أو ضرب يخاف منه 
تلفً"”»» فقبضه فمات في يدهء لم يضمن الذي أكرهه ولا المكره للمولى 
فإن طلب المولى أيضاً إلى الذي أكرهه أن يكره المشتري على عتق 
العبد فأكرهه بتوعد بقتل حتى أعتقه كان حرا عنه. ولم يكن عليه ولا على 
الذي أكرهه ضمانء» لأن مولى العبد هو الذي سأل ذلك. 
ولو كان أكرهه اللص الغالب على العتق بالوعيد بالقتل فأعتقه وذلك 
بغير أمر المولى كان للمولى أن يضمن الذي أكرهه قيمة عبده» لأنه استهلكه 
بغير أَمْرِ أمرّه::.وإنما يشنية: العتق. الذى وصفت لك إذا رضى به المولى وأكره 
ل ل د رن المولى الذي أكرهه يعن الكتراء 1 يكرهه /[95/0و] 
على أن :يعتق العبك: 


ولو كان اللص الغالب أكره مولى العبد على أن يعتق العبد عن الرجل 
بوعيد بحبس أو قيد» وأكره الآخر على أن يقبل بوعيد بقتل» ففعلا ذلك». 


1 ميق ا 0) ز: فلذلك. 
3:9 تلفي 
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فالعيد خر عر المعثق عئهة والولاد لفع.«ويضين 227 الذى: أكرهههما قيمة"العيد 
لمولاه. ولا يشبه هذا رضى المولى بذلك وطلبه له. 


وكذلك لو أكره المولى حتى باع عبده ودفعه بالوعيد بالحبس وأكره”" 
الآخر على الشراء والقبض بالوعيد بالقتل ففعلاء ثم أكره المولى بالوعيد 
بالحبس على أن يأمر المشتري بالعتق» وأكره المشتري على أن يعتق بالوعيد 
بالقتل ففعلاء كان العبد حرأء والولاء للمعتق عنهء ويضمن الذي أكره القيمة 
للبائع "". ألا ترى أن لصاً غالب" لو أكره رجلا بالوعيد بالحبس حتى يأذن له 
في قتل عبده فأذن له في ذلك فقتله كان على الذي أكرهه القيمة» لأن أمر 
الموان لا يجوز إذا كان مكرها بالحبس والقيد كما لا يجوز شراؤه ولا بيعه””". 
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باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله 


ولق أن لضا غانا أكره رجلا علد رسيس على ل يودع ماله 
هذا الرجل» والرجل المستودع غير ” و فأودعه.ء فهلك المال في يدي 
المستودع . 5 يضمن المستودع ولا الذي أكرهه كييعا 4 الأنة هو الذي أعطاه 
ولم يكره بضرورة. وإن كان تهدد بالقتل أو القطع”"' أو الضرب الذي يخاف 
منه التلف على أن يودعه فأودعه والمستودع غير مكره يقدر على أن يمنع 
إلا أنه حين أعطاه قبل ذلك منه فهلك في يدي المستودع فرب المال 
بالخيار: إن شاء ضمن المستودع”*'». وإن شاء ضمن الذي أكرههء فأيهما 
ضمن لم يرجع على صاحبه بشيء. 


)١(‏ ف: أو يضمن. (0) ز: والإكراه. 

فر م ف ز: البائع . والتصحيح من ب. (2) فون عالناء ظ 

(9) ز- ولا بيعه. (5) م ف ز: المستوعد غيره. 
0) ف ز: والقطع. 


الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على : 5 2222 
لكا لهالل اللا اكات اط اس اكت لزنن 11 لك 
203 ولو أن رجلاً في يده مال أكرهه لص غالب على أن يأمر رجلا بقبضه 
والمأمور غير مكره فأمر المكره بقبضه والمكره أكره بالتوعد بسجن أو قيد 
أو قتل أو قطع فقبضه المأمور فضاع في يده فالقابض ضامن للمال؛ لأن 
أمر الآمر بإكراه ليس يجوز كما يجوز بلا إكراه. ألا ترى أنه لا يجوز شراؤه 
ولا بيعه بإكراه» فكذلك لا يجوز أمره في هذا. ولا يشبه إعطاؤه المال أمره 
بأن يقبضه. إذا أعطاه فهو إعطاء. فإن كان أكره عليه بقيد أو سجن لم يضمن 
الذي قبضه. ألا ترى أنه لو أكره /45/01ظ] بالقيد والسجن على أن يطرحه 
في ماء أو نار ففعل لم يضمن الذي أمره. فكذلك لا يضمن الذي أعطاه 
إياه. 

ولق اكر عقي أو سيفن على .أن ان 57 أن يأخذه فيطرحه فى ماء 
قار اناس يذلاف تاكنه ولت الإضان اقطريخة في اذ ان انان وانناق انر 
غير مكره أو مكرديقيه ارس القهاة على الاحد الطارح» وليس على 
الذي" أكرهه ضمان. وإن كان اليد مكرهاً على ذلك بتوعد بقتل أو قطع 
أو قيرفت اجخافو ريق تلن" '؟ فالقيمان فلن الدى أكرهة لفاكت المال: يوادم 
المكره على أن يأذن في ذلك بحبس أو ضرب أو قيد أو قتل بمنزلة من لم 
باقن الآن: أمرى لك فحوره آلا تر أن لضا غالبا لو أكره رجحل حكن ادن له 
في أن يأخذ ماله فيهبه أو يأكله أو يستهلكه '' فأكرهه على الإذن بسجن أو 
قيد أو توعد بقتل أو قطع فلما أذن له استهلكه الذي أكرهه إنما ضمن”*' 
لآن الإذن ليس بشيء. فكذلك الإذن في ذلك الوجه ليس بشيء. 0 أنه 
أكرهه بتوعد بقتل أو قطع على أن 5 أن يقتل عبداً له عمداً فأذن له 
فو© ذلك فقتله عمداً بالسيف كان للمولى أن يقتله به. ولو أكرهه على 
ب بحبس أو سجن كان هذا والأول فى القياس سواء وكان له أن يقتله 
به؛ لأن الإذن باطل. ولكني أستحسن في هذا أن أضحتة لعدقيمة عله ولا 


أقتله به. 
)١(‏ م: على الذ. (0) ز: تلف. 
(0) ف: أو يستأكله. (4) مز: ضامن. 


60 م ف ز- في. والزيادة من ع. 
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ولو أن لضا غالبا أكرة عاذ سخ ينقزر ينآن ذا الوللك ايك أن بيقر ننه 
قن طلئ افرأتة أمسن “ثلاثا أو .يقر أنه أعفق مده أو توكل “اسع عبده أو 
شراء عبده فآكره على ذلك بقتل أو سجن أو قيد أو قطع كان هذا كله باطلا 
لا يجوز عليه شيء منه. ولو أكرهه بحبس أو قيد على أن يوكل هذا الرجل 
بعتق عبده فوكله بذلك فأعتقه الوكيل والوكيل غير مكره كان العبد حراً عن 
مولاه؛ ولم يضمن الذي أكرهه ولا الذي أعتقه شيئاً؛ لأن الوكالة بالعتق 
بمنزلة عتق المولى لو أكرهه السلطان بقيد أو حبس على أن يعتقه فأعتقه. 
فهذا لا ضمان فيه على أحدء. والعبد حرء وولاؤه لمولاه. ولو أكرهه بقتل 
أو قطع على أن يوكل هذا الرجل بعتقه فوكله وأعتقه الوكيل كان العبد حراً 
عن مولاه المكره. وولاؤه له ويرجع على الذي أكرهه بقيمة عبده» ولا 
ضمان على الذي ولي العتق وإن كان غير مكره. ولو كان أكرهه بقتل أو 
قطع على أن يأمر هذا الرجل بقتل العبد عمداً فأمره بقتله فقتله والمأمور غير 
مكره ولا خائف ممن أمره فإن القود على /[40/5و] الذي قتله؛ لأنه حين 
لم يخفه فكأنه قتله بغير أمر من أحد. 


ولو كان اللص الغالب أكره مولاه حتى أمره بقتل عمد أو بتوعد 
بسجن أو قيد فقتله المأمور وهو غير مكره ولا خائف كان القياس أن يقتل 
الذي قتله؛ لأن''' أمره وقد أكره بالقيد والحبس باطل. ولكني”" أستحسن 
أن أضبححة القبينة و لذ أفخلفب ولا يشبه القاتل في هذه الوجوه المعتق؛ لأن 
المعتق إنما هو معبر عن أمره. فلا أبالي مكرهاً”'' كان أو غير مكرف 
والقاتل جاني. ألا ترى أن رجلا لو الشرق عنداً من رجل بالق درهم حالة 
ولم يدفع الثمن ولم يقبض العبد حتى أمر رجلا فأعتقه كان العبد حراً 
وولاؤه لمولاه. ولا يكون على المعتق ضمانء» ورجع البائع على المشتري 
بالقمن ولو" اليا" يكن أمره بالعتق ولكنه أمره أن يقتله فقتله كان للبائع 


)١(‏ أي: أنه قبل الوكالة. (؟) ف: لأنه. 
فرة م ز: ولكن. (4:) ز: مكره. 
(0) ز- ولو. (0) ز: ولم. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله 6 ظ 
أفعيف القائل :النبيةه. فكو تن برو حي يحلليه المشتري لقم تلان 
القتل جناية وإن لم يأمر"'' بها. ولا يكون عتقه نافذاً في العبد المكره عليه 
ولا في هذا إلا بالأمرء فكان المعتق معبراً عن غيره. 

ولو أن اللص الغالب: قال لمولى العبد: ائذن”'“ لى في عتقه وإلا 
قطعتك أو فقتلتك 2غ فأذن له في عتقه فأعتقه كان العبد حرا ع :موللاه وولاؤه 
لَه ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد. وليس يغرم الذي أكرهه القيمة من 
.قبل أنه أعتقهء ولكنه يغرم القيمة من قبل إكراهه إياه على أن يأمر بالعتق. 
ولو كان أكرهه بتوعد بقيد أو سجن حتى يأذن له في عتقه. وليس يخافه 
على غير ذلك» فأذن له فى عتقه فأعتقه. كان العبد حرا عن مولاه. ولا 
ضمان له على الذي أكرهه. ظ 

وكل إكراه كان من لص غالب على أمر لا يقدر على رده من نحو 
العتق أو الطلاق أو القتل أو استهلاك المالء فإن كان أكره على ذلك 
يخاف إن لم يقدم عليه ببعض ما ذكرنا فإكراهه في هذا بمنزلة جنايته بيده. 
وإن كان إكراهه في شيء من ذلك بقيد أو حبس لم يلزمه من الضمان في 
ذلك قليل ولا كثير. ألا ترى أن لصاً غالبا لو أكره رجلا بتوعد بقتل أو 
قطع أو ضرب يخاف منه تلفاً”' على أن يقتل إنساناً فقتله قتل الآمر. ولو 
فتل الجاهووق وعزر الامر وحبس. وإنما الأكراة الذي يكون بالخسسس والقيد 
بمنزلة الإكراه بالوعيد بالقتل والقطع [في] الإكراه على البيع والشراء 
والاقنان بالأقماء. كلها والوكالة يذئف والكن”*؟ (زورمةظاانه. فهذا إن 


ولو أكره اللص الغالب رجلا على أن يدفع ماله وديعة إلى رجل غير 


)١(‏ م فاز: 00 36> آذن. 
(0) ف: التلف؛ ز: تلف. (4) م ف ز: وللآمر. 
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مكره لا يخاف شيئاً بتوعد بحبس أو قيد فدفعه"'' إليه فضاع عنده لم يضمن الذي 
أكرهه ولا الذي أعطى المال شيئاً؛ لأن الإعطاء كان من صاحبه. ولو لم يكرهه 
على الإعطاء ولكنه أكرهه على أن يأمر الرجل بأخذه”"' فأمر بإكراه بوعيد بقيد أو 
حبس فأخذه ولم يدفع صاحبه إليه والقابض غير مكره فالقابض ضامن للمال؛ 
لأن أمر الآمر ليس بجائز عليه كما يجوز دفعه. ألا ترى أن عبداً محجوراً عليه لو 
كان في يده مال لرجل غصبه' '' منه فدفعه إلى عبد آخر محجور”* عليه فهلك 
عنده كان لصاحب المال أن يضمن أي العبدين شاء. وإن ضمن الآخر فبيع فيه 
كان لمولاه أن يرجع بما ضمن في رقبة الأول فصارت عطية”*؟ الأول للآخر 
كأنها جناية منه على الآخر. ولو كان الأول لم يدفعه إليه ولكنه أمره بأخذه وأخذه 
فضاع في يده فضمن صاحب المال الآخر لم يكن لمولى الآخر أن يضمن الأول 
ها أن أخرة سين يسنا هله ون كحي ضاضي» امال دوك كاك سول 
الأول أن يرجع في رقبة الآخر بما ضمن عبده. أفلا ترى أن أمر العبد المحجور 
عليه الأول ليس بأمر وكأن الثاني أخذه بغير أمره» فكذلك المكره على أن يأمر 
فأمره غير جائز عليه» فلذلك ضمن له القابض ما قبض. وإذا أعطى المال وديعة 
فكهنا كان دلق مق الغين الممسهون غليه الأول غشاية فكزلك”1؟ ين 7" انحن 
المال المكره حين أعطى ماله كأنه أتلفه. 


ولو كان صاحب المال أكره”*” على الوجهين جميعاً بتوعد بقتل أو 
قطع فإن كان أعطاها له إعطاء فهلك في يدي الذي أعطاه والمعطى غير 
مكره فصاحب المال بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه» وإن شاء ضمن 
القابض. فأيهما ضمن”'' لم يرجع على صاحبه بشيء؛ لأن الذي أكرهه حين 
أكرهه بالقتل أو بالقطع صار كأنه أخذه فأعطى المستودع. ولو كان أكرهه 
على ايامو نالا حك فاخذه بوالوارور ”ليون ممكون على اللدة فالسمات ' 


)١(‏ م ف ز: فيدفعه. (0) ز+ فأخذه. 
(9) ز: غصبته. (5) ز: محجورا. 
(208 :3 ملية: (5) م ف ز: فذلك. 
(0) ز- صار. 6ن كزهة 


000 (3:415 2 الهامون: 


كتاب الإكراه ‏ باب من التلجئة التى لا تشبه الإكراه 
على الذي أخذ المال» ولا يضمن الذي أكرهه؛ لأن الآخذ صار كأنه أخذه 
بغير إكراه بأمر الذي أكره صاحب المال. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه 


ف قول أبي حنيفة ومحمذد. 


باب من التلجنة التى لا تشبه الإكراه 


/[97/4و] وقال محمد بن الحسن: لو أن رجلا قال لرجل: إني أريد 
أن الج إليك عبدي هذا فانيعكف إناة تلبحفة :تور اكلا ولبسن. مشيواء نو الجيت 
لشيء أخافء. فقال له المشتري: نعم فافعل» وحضر هذه”'' المقالة شهوده. 
ثم إن البائع قال بعد ذلك في مجلس آخر للمشتري: قد بعتك هذا العبد 
بألف درهمء وقال المشتري: قد قبلت» ثم تصادقا على ما كانا قالا فإن 
هذا البيع باطل لا يلزم البائع ولا يلزم المشتري. ولو ادعى أحدهما أن الآمر 
ا هذا وجحد ذلك الآخر فالبيع جائز إلا أن يقيم المدعي لهذا 
الله على القول الذق كان 'يينهما فن الشر...فإن أقام على ذلك البينة فالبيع 
باطل. وإن قالا جميعاً: إن البيع كان مكنا :وقال. أحدهها”:.فن اعت البيع 
ورضيتهء لم يكن ذلك بيعاً ولم يجز على صاحبه. فإن قال صاحبه أيضا: 
قد أجزت أنا ذلك أيضاً واجتمعا على إجازته فالبيع جائز؛ لأن البيع كان 
بدا هالا وإذا عا ندا عاق 15 الحييىا"* "على اعجار قفر ولق افنفية المشترف 
ظ من البائع على هذا البيع ولم يجز واحد منهما فأعتقه المشتري كان عتقه 
باطلاً؛؟ لأن البيع كان لقره البائع والمشتري و فكل واحد منهما قد 

شترط أن له نقضه وأنه منه هزل» فكان البائع والمشتري فيه بالخيار. ولا 
عبد هذا اشكره على انشع راقع إلى المتترى ».قدا إذا' أكرة تقيض 
المشتري فأعتقه فعتقه فيه جائز وعليه القيمة؛ لأنه أكره على أن يبيع بيعا 


)١(‏ م + قياس. (0) ف ز: بهذه. 
(0) م- على. (4:) ز: إذا اجتمعا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حر مطصبجبحببببببببببب _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7777 ب 
جائزاً. ولو أكره على أن يبيع بيع تلجئة لم يجز عتق المشتري فيه؛. لأنه إذا 
اشترط أنه تلجئة غير جادء فكأنه اشترط الخيار فيه. 

فإن قال قائل: إن بيع الهزل ليس ببيع ولا يجوز إجازة المشتري 
والبائع فيه جميعا وإن قبضه؟ 

قيل له: ينبغي لمن لا يجعل هذا بيعاً أن لا يجعل النكاح الهزل 
نكاحاً. ألا ترى أنهما لو قالا مثل هذا في النكاح فقال"'؟ الرجل لامرأة: 
أتزوجك تزويجاً هزلاء فقالت: نعمء ثم وافقهما الولي على ذلك ثم 
تزوجها كان النكاح جائزاً في القضاء وفيما بينه وبين ربه» والهزل باطل. 
وكذلك لو طلق امرأته على مال على وجه الهزل وقبلت ذلك أو أعتق 
جاريته على مال على وجه الهزل وقد تعاقدوا قبل ذلك أنه هزل كان الطلاق 
والعتاق على ذلك المال لازما جائز”””'» والمال لازم للمرأة والجارية. أفلا 
ترى أن النكاح الهزل والطلاق الهزل على المال والعتاق الهزل”" يكون 
جائزاً. فلو كان ليس بنكاح ولا طلاق ولا عتاق لم يكن شيئاًء ولكنه كان 
طلاقاً وعتاقاً /[47/5ظ] ونكاحاً هزلاً فصار جداً جائزاً. وأما البيع فكل ما 
لوز د ال فإنه بيع إلا أنه بيع غير تام لاشتراط” البائع فيه الهزل. 
واشترط المشتري ذلك أيضاً. فإذا أبطلا الهزل وأجازاه جاز. فإن أبطل ذلك 
أحدهما وأبى الآخر أن يبطله لم يجز البيع حتى يجيزاه جميعاً. فإذا أجازاه 
جميعاً جاز''؟. وكذلك الإجارة”'' والقسمة والمكاتبة. 00 

وكل أمر ينقض فالتلجئة والهزل يجوز فيه» وهو على ما وصفت لك 
لا يجوز حتى يبطلا جميعاً الهزل ويجيزاه ويجعلاه”" جداً. ولكنهما لو 
قالا: نخبر*' أنا تبايعنا هذا العبد أمس بألف درهم ولم يكن بيننا شراء إنما 
هو شيء باطل نقوله”'''» فاجتمعا على الإقرار بذلك» وحضر هذا شهود ثم 


)١(‏ ز: وقال. (0) ز: لازم جائر. 

(9) م - الهزل. (5) ف: القبضص. 

(0) ز: لاشتراطها. (5) ز- جاز. 

(0) م: الإجازة. (60) ز: ويجيزانه ويجعلانه. 


(9) ز: ولكنهما الوقت لا نجيز. )٠١(‏ ز: بقوله. 


كتاب الإكراه ‏ باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه 22 
إن البائع قال للمشتري: إني قد كنت بعتك عبدي هذا يوم كذا وكذا بكذا 
وكذاء فال الآخر: صضدقت 0ح فصن هذا ببيع. وإن ادعى لهي | هزل 
وتلجئة وكذبه الآخر فالبيع جائز لازم حتى يقيم الآخر البينة على ما كانا قالا 
في السر. فإن أقام البينة على ذلك فالبيع باطل والإقرار باطل. فإن تصادقا"" 
أن ذلك كان منهما على ذلك جميعاً ثم قالا جميعاً: قد أجزنا هذا البيع. 
لم يجز أبدأ وإن أجمعا على إجازته؛ لأن ذلك الذي كان منهما لم يكن 
بيعا. ألا ترى أنهما لو صنعا مثل ذلك في النكاح أو في الطلاق على المال 
أو في العتق على المال لم يكن ذلك نكاحا ولا طلاقا ولا عتاقأ بمال ولا 
عمو لذن لسرن" "كان كد" هديا نالا أن القافي لأ مفيدنه دن 
الطلاق والعتاق لأنه”*' كذب. فأما فيما بينه وبين ربه فهو باطل يسعه المقام 
1 عليها. والهزل في النكاح المستقبل والعتاق على المال لا يشبه هذا فيما بينه 
وبين ربه ل ات فإن ن ادعى أحدهما 0 د 0 وكداه 
قامت البينة على ما كانا قالا في السر بطل العتق» ورد العبد إلى مولاه. 


ولو أن رجلا قال لامرأة ولوليها أو قال" لوليها دونها: إني أريد أن 
أتزوج فلانة على ألف درهمء وتُسمع بألفين» والمهر ألف درهمء. فقال 
الولى: نعم أفعل» فتزوجها علانية على ألفين كان النكاح جائزاء والصداق 
ألف درهه'”'' إذا قامت البينة على ما كانا قالا في السر. وإن جحدت ذلك 
المرأة أو الولي لم يلتفت إلى جحودهما إذا قامت بذلك البينة. وكذلك 
الطلاق على المال والعتاق عليه. وإذا اجتمعا /[0//ا9و] أنهما إنما يوقعانه 
على ألف درهم ويسمعان بألف درهم أخرى ثم أوقعاه بألفين فهو واقع. 


)١(‏ ز: تصاقا. (0) ف: إن. 


9 ز: كن 62 د قار : إلا أنه 
00( + + ليس في هذه الرواية هذا الفصل بل في بعض الروايات وهو فإن ادعى انا" 
030 لو قال. 


١ 3 ِ 00‏ الولي نعم أفعل فتزوجها علانية على ألفين كان النكاح جائزا والصداق ألف 
ورم 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا كباب ب 777777777770070 
والفضل باطل. وكذلك البيع لو قالا: نريد أن نوقعه صحيح"'' بألف درهم 
ونسمع بألفين. فإن شهدا على هذا ثم تبايعا بألفين فالبيع جائز بألف درهم. 
فإن جحد أحدهما فالبيع بألفين حتى يقيم الآخر"'' البينة على ما قالا في 
السر. ولو كانا قالا: إن المهر مائة دينار ولكنا نسمع بعشرة اللاف درهم 
فنجعلها المهرء فاجتمعوا على هذا وأشهدوا به ثم تزوجها في الظاهر على 
عشرة الاف. ثم جحد أحدهما ما قالوا في السر فقامت البينة عليه» فالتكاح 
ئز والعشرة آلاف باطلة ان مهرأء ولا و الفائة ذفان أنكنا 
مهرأء فكأنه تزوجها على غير مهرء فإن دخل بها فلها مهر مثلهاء وإن 
طلقها قبل الدخول فلها المتعة. ولا يشبه هذا التزويج على ألفين إذا أسروا 
ألفا؛ لأن هؤلاء قد تكلموا بالألف وزادوا ألفاًء فالمهر ألف والزيادة باطل» 
وأولئك لم يتكلموا بالمائة دينار فلا يكون مهرأء وهم لم يذكروها في 
النكاح ولم يشهدوا عليها شهودا. ولو كانوا قالوا في السر: يكون النكاح 
على مائة دينارء وتزوجها علانية فلم يسموا مهرأ كان هذا مثل الأول. وإن 
كانوا قالوا: على مهر قد تراضيا به» ولم يسموه للشهودء فالنكاح جائز على 
مائة دينار. ولو كانوا صنعوا هذا في البيع فقالوا: البيع على مائة دينار إلا أنا 
نظهر البيع بيعاً صحيحاً بخمسة آلاف درهمء فتبايعوا'”' بخمسة آلاف درهم 
فالبيع جائز بخمسة آالاف درهم. وما كانوا قالوا فى السر فهو باطل؛ لأن 
البيع لا يكون إلا بالثمن ::.والثمن :هو الذى أظهروا. 57 كان النكاح أيفا” ل 
يكون إلا بتسمية مهر لكان النكاح جائزاً على ما سموا. والإجارة''' والقسمة 
والمكاتبة وكل شيء لا يكون إلا بالثمن فهو بمنزلة البيع. فإن سموا الثمن 
الذي تراضوا به في السر وزادوا شيئاً سمعة فهو على ما سمواة في الم 
وإن سموا نوعاً آخر غير الذي سموا في السر كان على الذي لوو وان 


ما جعلواا ة في السر باطلا. . 
)١(‏ ز: بيعا. . )ام ف ز: للآخر. 
(0) ز: بألف باطل لا يكون. 150 يكون: 


00( ر: فبايعوا. )5 م ف: : والإجازة. 


كتاب الإكراه ‏ باب من التلحئة التى لا تشبه الإكراه 


وكذلك لو قال لامرأته: أطلقك غلئ آلف درهم وأسمع بماثة ذينار؛ 
فطلقها على مائة دينار وقبلت» فالطلاق واقع بائن بمائة دينار» والذي جعلوا 
في السر من هذا باطل» لأني إن''' أبطلت العلانية بطلا جميعاً ووقع الطلاق 
بغير شيء» وصار طلاقاً بملك الرجعة» فلا يستقيم هذا”'“'»2 لأنه يصير بمنزلة 
الهزل. /91//51ظ] إذا كان طلاقاً بملك الرجعة فلا يجوزهء ولكنه طلاق بائن» 
وعليه المال الذي أظهروا(". وكذلك الخلع بالمال هو بمنزلة الطلاق بالمال: 
وكذلك العتاق بالمال ذلك كله بالمال الذي أظهروا. ولا يلتفت إلى ما أسروا 
إلا في النكاح خاصة؛ لأن النكاح يجوز بغير تسمية مهر. 

ولو كانوا عقدوا النكاح أو الطلاق أو العتاق أو البيع أو الإجارة*' أو 
المكاتبة على ما كانوا أسروا””' في السر ثم أظهروا شيئاً غير ذلك» فادعى 
أحدهما السر وأقام عليه البينة» وادعى الآخر العلانية وأقام عليها البينة» آخذ 
بالعلانية وأبطل السرء إلا أن يشهد الشهود أنهم قالوا في السر: إنا نشهد 
بذلك في العلانية سمعة. فإذا شهدوا بذلك على الولي الذي زوج أو على 
المرأة أو على الذي ولى ما ادعوا من العلانية أخذت ببينة أصحاب السر 
وأبطلت العلانية. وأما الأمر الآخر الذي لم يكونوا عقدوا فيه عقدة في السر 
وإنما كانت العقدة عليه فى العلانية فهو على ما وصفت لكء. ويوْخذ 
بالعلانية. فإن تصادقوا أنهم قد قالوا خلاف ذلك في السر إلا النكاح فإنه 
على ما وصفت لك؛ لأنه يكون بغير تسمية مهر. 

قال محمد: وذكر شريك بن عبدالله عن"' فرّاس عن الشعبى قال: إذا 
كان نهر ستو ومو علانية" احلا بالعلاتية لذ أذ يقي :الينة أن أعلن :فلاف زان 
المهر الذي في السر”'". فهكذا نقول: يؤخذ بالعلانية حتى تقوم البيئة أن 
المهر الذي في السر وأن هذا سمعة كما قال الشعبي. [ 


ري إن دا 


(0) ز: أظهر. (85) ف: أو الإجازة. 
(5) ز: سروا. (5): هم فز + اين. 


(0) م ف ز + إلا أنه قدم هاهنا. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 1417/5؛ والمصنف لابن 
أن اشيية ا ان 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
كي سس 1 1ك 
ولو كانا قالا في السر: إنا نريد أن نظهر بيعاً علانية وهو بيع تلجئة 
وهزل وباطل» فاجتمعا على ذلك ثم إن أحدهما قال علانية وصاحبه 
كر 1خ كنا قور !"> كذ امو ك1 فى الس بواقف عا 71 أن اسيل ينعا 
صحيحاًء وصاحبه يسمع ذلك فلم يقل شيئاًء ثم تبايعاء فالبيع جائز. فإن 
قا الشذكه معدما وفع البيعة. أريف أن أبطل»: له يتفض إلى :للف الأن 
شراءه بعدما سمع قول صاحبه رضى منه بذلك. ولو قال ذلك أحدهما ولم 
يقله الآخر ولم يسمع الذي لم يقل ما قال صاحبه ولم يبلغه فتبايعا فالبيع 
فاسد. فإن قبضه المشتري على ذلك فأعتقه فإن كان الذي قال ذلك القول 
البائع فالبيع جائزء وعلى المشتري الثمن. وإن كان الذي قال ذلك القول 
المشتري لم يجز العتق. والعبد على حاله. فإن أجاز البائع البيع فالب 
جائزء ولا يجوز العتق الذي كان قبل البيع؛ /[948/5] لأن البائع' كأنه 
كان”*' بالخيار. وإن بلغ الذي لم يقل مقالة صاحبه بعدما تبايعا فرضي بالبيع 
فالبيع جائز. وإن لم يرض حتى نقض صاحبه البيع فإن كانا لم يتقابضا 
فنقضه جائز؛ لأنه بمنزلة البيع الفاسد. فإن كان المشتري قد قبض فإن كان 
البائع هو الذي قال ذلك القول فليس له أن ينقضء والأمر إلى المشتري» 
إن شاء نقض» وإن شاء رضي. فإن كان المشتري هو قال ذلك القول فالأمر 
اله الناكفة فشاك قط 0 وإن شاء سلم البيع» وليس إلى المشتري من 
القن تع وهل كني له ساق لهنا تحميها فاسدد). فادادرقي. اهما مقن 
ا ا الفاسد. ْ 


فإن كان البائع والمشتري قالا في السر: نريد أن نتبايع”"' بيعاً هزلاً 


املد و م 69 ل عبر هزل ولا باطل» ود م 9© مع ذلك أنا 0 
جعلناء فقن البير نقدلا :فقت أبطلنا ذلك وسغلناة جذا عدائراء ‏ وأشتهدا على 


)١(‏ ز: قد كنا قلنا. 17 ال 


() ز: البيع. (5) ز- كان. 
(4) ف - فإن كان المشتري هو قال ذلك القول فالأمر إلى البائع إن شاء نقض. 
)١(‏ ز: أن يتبايع. (0) ز: ويظهر. 


(60) ز: ويظهر. (9) م ف ز: أنا أن كنا. 


كتاب االإكراه 53 باب اللإكراه على الرجعة والفىء والإيلاء باللسان 


أنفسهما بذلك» ثم إنهما قالا علانية: قد أبطلنا كل هزل في هذا البيع» ونحن 
نجعله بيعاً صحيحاً جائزأًء فتبايعا على هذاء» فطلب أحدهما إجازة البيع؛ 
فالبيع جائز إلا أن يقيم الآخر البينة على ما كانا قالا في السر من ذلك. فإن 
أقام البينة على ذلك فالبيع باطل. وإن كان قال في العلانية: إنا كنا قلنا في 
السر: إنا نريد أن نتبايع في العلانية بيعاً هزلاً وباطلا وقد أبطلنا ذلك» فقال 
صاحبه: صدقتء ثم تبايعاء فالبيع باطل لا يجوز إذا قامت البينة على ما كانا 
قالا في السر حتى يقول أحدهما بمحضر من صاحبه وهو يسمع: إنا قلنا في 
السر: إنا تبايعنا”'' بيعاً هزلاً وقلنا في السر أيضاً: إنا نظهر في العلانية أنا قد 
بطح كرون نام وق ادوهي هذا .و إلا قنا) طالنا. هيم :ا دلنا الى انين رن 
هذا وتبايعنا”"' بيعاً صحيحاً. فإذا قالا هذا أو قاله أحدهما والآخر يسمع فالبيع 
جائزء ولا يقدر أحدهما على أن يبطله؛ لأنه وصف جميع ما كانا قالا في 
السر ثم أبطله. فإذا وصف ذلك كله ثم أبطله جازء وإن وصف إبطال ما قالا 
في البيع خاصة ثم أبطل ذلك وحده وزعم أنه بيع جائز فليس هذا ببيع جائز؛ 
لأنهما قد أجمعا في السر على أنهما يقولان ذلك علانية وليس بقول صحيح 
إنهااشو مور ل ذلها ايه "جديا على :ذلك في المي ل يكن ها كار في 
العلانية شيئاً؟) حتى يخبرا”' أنهما قالا ذلك وأنهما قد أبطلاه أو يقول ذلك 
أحدهما والآخر يسمع ثم يتبايعا'' ' بعد ذلك» فيجوز البيع. 


59 90 
قن 


/[4/0اظ] باب الإكراه على الرجعة والفيء والإيلاء باللسان 


ول 13751 رسن فللق ار اول «تطليقة يورلاك: الركحفة وأكرهه لصن المت 
على أن يراجعها فراجعها شافيك على ذلك بإكراه فهذا رجعة جائزة وإن 


(0) ف: اجتمعا. 0 
(0) ز: يجيز. (5) ز: ثم تبايعا. 


(0) ز+ لصا. 


آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كانت بالإكراه. ألا ترى أن النكاح بالإكراه جائزء فكذلك الرجعة. ألا ترى 
أنه لو أكرهه حتى جامعها كانت الرجعةء فكذلك إذا أكرهه على الإشهاد 
على ذلك. والإكراه على ذلك بوعيد بقتل أو سجن أو غيره سواء. وإن 
أكرهه بوعيد بقتل أو سجن على أن يقر أنه قد كان راجعها أمس وأن يشهد 
على ذلك فأقر بذلك وأشهد عليه كان الإقرار باطلاً لا يلزمه في القضاء ولا 
فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يكون ذلك رجعة. 


ولق أنانوسية الي من امرأته أن لا يقريها أننداً وهو لا يقدر على 
جماعها لصغرها أو لمرضه أو غير ذلك فإن فيئه الرضى بلسانه أن يقول7©: 
قد فئت إليهاء فإن لم يفعل ذلك حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. 
فإن أكرهه لص غالب بتوعد بقتل أو سجن على أن يفيء إليها بلسانه ويشهد 
غلى اذلك: شهوداء «فقعل .فهو جاتو .ورهن ارات :ولا تريق. بانقفناة: الاريعة 
الأشهر. وهذا بمنزلة الرجعة والنكاح. ولو كان أكرهه '' بتوعد بقتل أو سجن 
صن يات ابيا اس وجي علي الل لقال لياط بابلل لا ويدوا 
فى القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. ولا" بيشية: الاقوان بالامو 'المناضي 
في هذا الرجعة”" المستقبلة ولا”*؟ الفيء المستقبل؛ لأن الإقرار بالأمر 
المافي إنما أكرهه على الكذب. ألا ترى أنه لو قال ذلك بغير إكراه له 
يكن شيء فيما بينه وبين الله تعالى وإن كان القاضي يلزمه ذلك في القضاء. 
والفيء والرجعة المستقبلان جائزان» لأنهما فيء ورجعة. 


6 


باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه 


لاا ان ا بر ل بخ ف 


550 يفون كيه 
+2 الواسه (5) م + في. 


كتاب الإكراه - باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه 


للمتعرق:: والكين .على المترى: للضن: الغالت أنه تين /[5/5كر] آكرة 
البائع على البيع لم يجب عليه عهدة البيع ؛ آنه مكرة::واضيان عر لة. عبد 
محجور عليه أو صبي يعقل الشراء والبيع أمره رجل أن يبيع متاعاً للآمر 
فباعه» فالبيع جائز والعهدة على الآمر. فإن طلب البائع المكره الثمن''' بعد 
ذلك بغير إكراه فله أن يقبضه؛ لأن صاحب المتاع حين أمره بالبيع فقد أمره 

بقبض الثمن» فإذا أراد قبضه وجب على المشتري دفعه إليه. فإن قال 
النقم يه ا ('' عليهء فله ذلك؛ للد سين قن التية 
بغير إكراه» فكأنه رضي" ' ' منه بما باع وكأنه باع بغير إكراه. إل ترى أن 
ع لبر الاي لل رد سن ل من مك وكان له أن 
يقبض الثمن. فإن لم يقبض الثمن”*' حتى عتق كان له أن يقبض الثمن 
ويكون عليه العهدة. فكذلك المكره إذا أراد قبض الثمن بغير إكراه كان له 
ذلك وكانت عليه العهدة» وصار ذلك بمنزلة عتق العبد. 


ولو أن صاحب المتاع لم يكره البائع على بيع المتاع ولكنه أكره 
المشكوف على أن يشتري له المتاع من رجل بألف درهم فأكرهه على ذلك 
بتوعد بقتل أو سجن حتى اشترى له فالشراء جائز. والمتاع للذي أكرهه. 
والثمن عليهء ولا ثمن على المشتري» وليس للذي أكرهه أن يقبض المتاع 
حتى يعطي الثمن. فإن طلب المشتري المتاع من البائع ليقبضه بغير إكراه من 
الآمر فله أن يقبضهء ويكون عليه الثمن» ويرجع به على الآمر الذي أكرهه. 
ويكون المتاع للآمر؛ لأنه حين طلب أخذ المتاع بغير إكراه صار بمنزلة 
وشناة بالشراء» لى اشترئ غير :مكره . ولو كان طلب ذلك فلم يدفعه إليه البائع 
حتى يعطيه الثمن ثم بدا له أن لا يأخذه وجب عليه الثمن؛ لأنه حين طلبه 
غير مكره صار راضياً بأن يكون الثمن عليه» ويكون هو المشتري بغير إكراه. 
ألا ترى أنه لو كان أكره المشتري على أن يشتريه لنفسه لم يجز البيع» فإن 
طلبه ليقبضه ويعطي الثمن بغير إكراه جاز عليه البيع ووجب عليه الثمن. 


19 "فز عد فق الجسشترىئ.» (0) ز: فهدتي. 
وهنا (4:) ز- فإن لم يقبض الثمن. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فكذلك إدا طلب أخذه على الشواء وجب عليه الثمن» وكان هو الذي يقبضه 
وصار بمنزلة شرائه إياه بغير إكراه. ألا ترى أن عبداً كبيراً محجوراً عليه لو 
ره رجل أن اس ساي درهم اباد العبد المشترى 
كان العيد90) 50-5 المتكرى 5 الذي” 52 المالء وقد كان 
الماحود بالمال. قبل ذلك غيرة»: فكذتك المكره إذا طن أخن ها اتتترق 
فكأنه العبد إذا أعتق. 
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باب النقض في الإكراه وغير النقض 


ولو أن لصأ غالباً أكره رجلاً على بيع عبد له بتوعد بقتل أو حبس 
حتى باعه من رجل» فأكرهه على دفعه إلى المشتري» ففعل» والمشتري غير 
مكرهء فأعتقه المخريء فالعتق جائز. وكذلك لو دبره ولم يعتق كان التدبير 
جا | ولم ينتقض البيع. وكذلك لو كان مكان العبد أمة فوطئها المشتري 
اا اي وااو وت على 
البيع لو لم يكره على البيع وأكره على العتق والتدبير جاز ذلك عليه. 
فكذلك إذا أكره على البيع والدفع فأجرى فيه المشتري عتقاً أو تدبيراً أو 
ولادة جاز ذلك ولم ينتقض البيع. ولو لم يُجِرِث*' فيه المشتري شيئاً من ذلك 
ولكن المشتري باعه من رجل بيعاً صحيحاً ودفعه إليه أو وهبه لرجل وقبضه 
منه كان للبائع المكره أن ينقض البيع والهبة. ولا يشبه البيع في هذا والهبة 
العتق؛ لأن البيع والهبة إذا أكره عليهما الأول كان له أن ينقضهماء فكذلك 
له أن ينقضن .ها قعل المشتري من ذلك كنا كان له أن ينقضن فيل إذا 
كان بإكراه. 


)١(‏ نز العبد. () زهو الذي. 


فرة ف وكذلك لو كان مكان العبد أمة فوطئها المشتري فحبلت منه لم ينتقض البيع. 
() م فاز: : يجز. )0( ز: فله. 


كتاب الإكراه ‏ باب النقض في الإكراه وغير النقض 220 


اعتقه حجاز عتقه؟ 


قيل له: لآن البائع المكره كان أحق به منه. فلذلك كان له أن ينقض 2 
ما صنع. 

فإن قال: فالبيع الفاسد للبائع أن ينقضه بعد قبض المشتري إياهء وإن 
باعه المشكرئ أو وهبه وقبضه الموهوب له جاز ذلك» ولم 6 للبائع أن 
ينقضهء ولكنه يرجع بالقيمة على المشتري. 


قيل له: لا يشبه البيع الفاسد بيع المكره في هذا الوجه؛ لأن البيع 
الفاسد صاحبه باعه بغير إكراه وأذن في قبضهء فهذا بمنزلة إذنه للمشتري في 
بيعه وهبته» وإن المكره لم يأذن 5-6 ف بفر”":وإن كان السسعري ل 
ملك عليه. وإنما مثل بيع المكره في هذا الوجه مثل بيع المشتري لدار ولها 
شفيع. ألا ترى أن رجلا لو اشترى دارا ولها شفيع وقبضها كانت له وكان 
ملكه لها صحيحاًء فإن باعها وقبضها المشتري أو وهبها /[01/١٠٠و]‏ وقبضها 
الموهوبة له”" كان للشفيع أن ينقض البيع الثاني والهبة ويأخذها بالبيع 
الأول؛ لأنه لم يرض بما صنع ولم يأذن فيه. فكذلك المكره على البيع لم 
يأذن للمشتري في بيع ولا هبة وإن كان قد ملك ما اشترى. ألا ترى أن 
رجلاً لو اشترى من رجل عبداً بألف درهم حالة فقبضه المشتري بغير أمر 
البائع فأعتقه أو دبره أو كانت أمة فوطئها فولدت منه لم يكن للبائع سبيل 
على العبد ولا على الأمة» وكان له الثمن على المشتري. فإن كان المشتري 
محتاجاً لم يكن له أن يبيع العبد ولا الأمة بقليل ولا كثير؛ لأن المشتري 
أجرى فيها”*' ما أجرى من العتق وهما مملوكان لهء فجاز ما صنع فيهما من 
ذلك. ولو أن المشتري لم يعتق ولم يدبر ولم يطأ فتلد منه ولكنه باع بيعاً 
صحيحا وقبض ذلك المشتري» أو وهب وقبض ذلك الموهوب 000 


)١(‏ ز - ذلك ولم يكن. د 
2-30 لوه > 2:50 فتهيهاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تصدق ا المتضدق .عليه كان تت أن ينقض ذلك كله فيرده إليه 


01ظ”ظ فتهدده 
بالقتل أو بالسجن حتى دفع كان له أن يرتجع"”'' العبد حتى يأخذ الثمن؛ 
لأنه لم يأذن له فيه. فإن باعه المشتري أو وهبه وقبضه ايو 
أن ينقض ذلك حتى يقبض العبد. فيكون عنده حتى يعطي"" الثمن. أ 
ترى أن رجلا لو كان في يده رهن فأكره على أن يرده على الراهن 00 
بقتل أو سجن حتى فعل ورده عليه وناقضه الرهن”" فباعه الراهن أو وهه9©) 
وفبضه كم الموهوب له كان للمرفية أن ينقض كله حتى يأخذه فيعيذه رهنا 
كما كان. فهذا قد باع ما يملك ووهب ما يملك"''» وملكه فى هذا أقوى 

: ع الله 5 

من ملكه في بيع الإكراه» ثم نقض""' ذلك كله حتى رد على المرتهن وعلى 
البائع الذي لم يقبض الثفين) فكذلك ما وصفت لك من بيع الإكراه. وإنما 
صار الإكراه بالتوعد بالقتل أو السجن”*' سواء في دفع الرهن إلى الراهن 
ودفع البائع العبد إلى المشتري قبل أن يقبضا الثمن والدين''؛ لأن هذا حق . 
أمسكا العبدين به» فإنما قيل لهما: أبطلا حقكما بإكراهء فأبطلاه» فصار ما ' 
اللاو" 7" و .بعقهها الوتراء بالسكن أن .«اللتوعد بالقدا عيبر اه ل عون 
فكما لا يجوز أن يبيعا ولا يا ل 0 
بالقتل أو بالحبس أو بالقيد أو بالضراى: فصار ذلك الإكراه كله أمرأً واتحذاً 


فى هذا. 
20:9 الراهة, (4:) ف: أو رهنه. 
(0) ز- وقبضه. 2 0 ز + مايملك. 
03972 ز: ثم يقبض. (6) ف ز: والسجن. 


03( 3 واللدين. ولفظ ب: الثمن الحال. )م ز: ما أبطلا. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه 


/[0/١٠٠ظ]‏ باب من الإكراه الذي يخطر 


على بال المكره غير ما أكره عليه 


ولو أن رجلاً قال له أهل الحرب وقد أخذوه أسيراً: لتكفرن بالله أو 
لقننافيي ,قا ل اق كقررضه ا للهم ووقلية: مقن دالا سان عمو للد عن نا' مرا * 
تي الراك در فإن قال: قد كان خطر على بالي أن أقول لهم: قد 
كدوك الله انميق نيد لضي 77 اين لوقو ااتلاف رلك أزية عن الك 17 جين 
مضى والكذب». ولم أكخ فغلت :ذلك فيما مضى) بانت امرأته عندنا في 
الحكم. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهي امرأته على حالها؛ لأنه زعم أنه 
أخبرهم نذناءه فيو أمو ماضن بوالقي "يزنك عن آفر عاض لأ يكون 
كفرأء ولكنا نفرق بينه وبين امرأته ؛ 07 3 أنه أجابهم بغير ما شألوة غنه 
فهو يقر أنه لم يكفر كما أُمِرء 007 * احس امن 07 لوف أله لل 
بين لهم الأمر على وجهه فقال: كيف تكلفوني أن أكفر بالله ولم أزل كافراً 
بالله منذ كنت» يريد نذلاق الكدس«واليفي '" باناط» ل يكفر بهذاء ولم 
تنخ نمثة: آمرأتة:فيما نه وبيق الله تعالى» ولكنه إن رفع' 0 القاضي فرق 
بينهما بإقراره بكفر مضى لم يكره على شيء منه. وإن قال: قد كان خطر 
على بالي أن أقول: قد كفرت باللهء أريد به الخبر”*' بالباطل عما مضى» 
فقلت: قد كفرت باللهء أريد به ما طلب مني ولم أرد به الخبر عما مضى» 
فإن هذا عندنا كافر”'' وتبين منه امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى؛ 
لأنه حين خطر على باله في الخبر بالباطل عما مضى وذلك عند الذي أكرهه 
بنتدلةة الكقر المسحقيل افلم تيقل هو على ذلك ا للا اليب 


1 1 اليد (00و- الخين. 


4355و لخر (4) م: إنما. 

(6) ز+ لا ايكون كفرا. 35 535 والحين. 
(0) م ز: إن دفع. (48) ز: الخير. 
(9) م: كفر. )٠(‏ ف الوجه. 


ظ 0 5 
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكفر المستقبل كان بذلك كافراً عندناء ينبغي له أن يتوب من ذلك وتبين 
منه امرأته. ولو قال: إن ذلك لم يخطر على بالي ولم يخطر لي”'' فكفرت 
بالله كفراً مستقبلاً على غير إخبار بما مضى وقلبي مطمئن بالإيمان جاز هذا 
له عندناء ولم تبن منه امرأته؛ لأنه إذا لم يخطر على باله إلا ما قيل له فهو 
فكرة عليه وإذا خطر على .اله" شه يكون بيه بكارسا نهنا أكرهة عل 
ليس بكفر منه مستقبل» شرك وكفر كثر ا كتيل يائكا قف امرانه ولع مده 
له ما صنع. ألا ترى لو قالو"" له: لنقتلنك أو لتصلين لهذا الصليب» فقام 
يصلي فخطر على باله أن يصلي لله عز وجل وهو مستقبل القبلة أو غير 
مستقبل القبلة فإنه ينبغي له أن تكون صلاته للهء فإن ترك أن يصلي”؟؟ لله 
وصلى يريد الصلاة إلى الصليب كان ذلك /51/١١٠و]‏ كفراً بالله وبانت منه 
امرأته» ولو لم يخطر على باله شيء من ذلك فصلى يريد ما أمر به مكرها 
غير راض”*' به وخاف إن لم يفعل أن يقتل لم تبن منه امرأته. 
وكذلك لو قيل له: لنقتلنك أو لتشتمن محمداًء فخطر على باله رجل 
من النضارق يقال”” له: محمدء فإن شتم د لت 0 الرجل الذي خطر 
على باله لم يكن بذلك كافراً ولم تبن منه امرأته» وإن ترك ما خطر على قلبه 
وشتم محمدا وقلبه كاره لما صنع لم ينفعه ذلك شيئً" ؛ لأنه قد كان يقدر 
على أن لا يشتمه ويشتم إنساناً غيره. ولو لم يخطر على باله أحد غيره فشتمه 
يريد شتمه وهو كاره لذلك بقلبه لم يكن بهذا كافرا"' ولم تبن منه””'' امرآته. 
ولو أن لصوصاً غالبين أكرهوا رجلاً على أن يعتق عبده بوعيد بقتل أو 
ضبومة بخان عق ولا" خط على ماله أن يقولة عو رحكره دريل احير 
بالكذب وسعه أن يمسكه عبداً فيما بينه وبين ربه. وإن رفع" إلى القاضي 


00 فى [ (؟) م: بباله. ظ 
(6) م: لو قال. (4) ز + أن يصلي. 
(5) ز: ارض. () ز: فقال. 
(90) زا به. (4) ز: شى. 
(9) ز: كافر. 1 حي 


(0١١)ز:‏ تلف. (١)ف:‏ دفع. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه 


فقال: هو حرء يريد الخبر بالكذب أعتقه عليه؛ لأنهم إنما أرادوه على 
العتق المستقبل فأجابهم بما'' أرادواء فلا يصدق في القضاء أنه أراد 
الخبر"'' عما مضى. فإن أعتقه القاضي عليه لم يضمن الذين أكرهوه قيمته 
لمولاه الذي أعتقه؛ لأنه أجابهم بغير ما أكرهوه عليه فيما أقر به. ألا ترى 
أنه لو بين" ذلك لهم فقال: كيف تكرهوني على عتقه وهو حر الأصل؟ أو 
قال: قد أعتقته أمس» فخلوا سبيله أعتقه القاضي عليه ولم يضمن الذين 
أكرهوه شيئاً؛ لأنه أجابهم بغير ما أكرهوه عليه فلزمه”*' ذلك في القضاء. 
ولو قال فك كان مقطو علي نالن: أن اقول هن متقرة اروك للك الي 
بالكذب. فقلت: هو حرء ريد به عتقا 121 ولم أرد به الخبر”" 
بالكذب”"". أعتقناه عليه في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» وضمن الذين 
أكرهوه قيمته لمولاه؛ لأن الذي خطر على باله لو فعله*" عتق به عبده في 
القضاءء ولم ينفعه ذلك في القضاء شيئا'' إن قاله. فإذا لم ينفعه ذلك في 
القضاء وكان القاضي يعتقه لو قال ذلك فأعتق عبده على الوجه الذي أكرهه 
عليه ضمن الذين أكرهوه قيمة عبده. ولو قال: لم يخطر على بالي شيء غير 
ما أكرهوني عليه فأعتقته أريد عتقا مستقبلاء كان العبد حرا في القضاء وفيما 
بينه وبين الله تعالى» وكان له أن يضمن الذين أكرهوه قيمته. فإن قالوا: 
إنه قد''' كان خطر على باله الخبر بالكذب فقال: هو حرء يريد 
الش ب«الكللاجة: افع تريك وميد فلي 14151 ظ] اذكه كان اليم أن 
يستحلفوه. فإن حلف ضمنهم القيمة» وإن نكل عن اليمين لم يكن له 


ولو أن وجل اله امرأة لم يدخل اي وفك فرصي :للها 07 


)١(‏ مف ز: ما. (2. 23 الكين: 


(©) مز: لو تبين. (8) ف : فبلزمه؟ 3+ فلزمتة: 
(0) ز: الخير. (0) ز: الخير. 

(0) م: باكذب. (4) ف: أو فعله. 
)لي (١٠)م-‏ إنه قدء صح ه. 


(١١)م‏ ز- بها. (0١)ز:‏ صداق. 


تاب مام الشسيائ 

28> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأكرهه لصوص غالبون”"' بوعيد بقتل على أن يطلقهاء فقال: هي طالق» ثم 
قال بعد ذلك: أردت الخبر بالكذب أو أردت أنها طالق من قيدء فذلك 
يسعهء وهي امرأته فيما بينه وبين الله تعالىء وأما في القضاء فهي بائن منهء 
وليس له أن يضمن الذين أكرهوه نصف الصداق الذي يغرمه لها. وإن قال: 
قد كان خطر على بالي أن أقول: هي طالق أخبر بأمر ماض” لم أفعله أو 
خطر على بالي أن أقول: هي طالق أريد من قيد فلم أقل ذلك وقلت: هي 
طالق طلاقا مستقبلاء كانت طالق”" في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» 
وكان لها عليه تضف المهر: ؛ ويرجع به به على الذين أكرهوه ؛ لآنه وإن كان 
يقدر على أن يقول قولا يخرجه من إكراههم لا تبين منه امرأته فيما 0 
وبين الله تعالى فإن الذي خطر على باله يبينها منه في القضاءء ويغرم بذلك 
نصف المهر لها. فإذا كان الأمر على هذا لم يبرأ الذين أكرهوه من ضمان 
ما ضمن من نصف المهر. ولو قال: لم يخطر على بالي شيء غير ما 
أكرهوني عليه كان عليه نصف الصداق ورجع به على الذين أكرهوه. فإن 
قال الذين أكرهوه: إنما قال يريد الخبر بالكذب أو طالق من قيدء فقد قال 
غير ما أكرهناه عليه» فنحن نريد يمينه على ذلك» استحلف لهمء فإن حلف 
ضمنوا له ما ضمن من نصف الصداق» وإن لم يحلف لم يغرموا له شيئاً 
مما غرم لامرأته. 


ولو أن لضا غالباً أكره رجلاً بوعيد بقئل على أن يطلق امرأته ولم 
يدخل بها واحدة. فقال الرجل: هي طالق ثلاثاء فإن امرأته طالق ثلاثاً. ولا 
ضمان على الذي أكرهه؛ لأنه طلقها غير ما أمره بهء» ولأن ما زاد مما لم 


(7 1 -غالسة» () ز: ماضي. 
”) ز: طلاقاء 3:65 كما ”ليه 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذى يزيد المكره على ما أمر به 
ب ألم باب من ألم ي بز مر د 


5000 وكذلك لو قالع له ظلقها واتعدة: 
. فطلقها ثنتين. وكذلك لو قال: طلقها ثنتين» فطلقها ثلاثاً. ولو قال له: 
طلقها ثلاثاًء فطلقها واحدة بانت منه» وغرم لها نصف الصداق ورجع بما 
ضمن من ذلك على الذي أكرهه؛ لأنه إذا أكرهه على ثلاث تطليقات فقد 
٠ ١١/5[/‏ ,(] أكرهه على أقل من ذلك» وإذا أكرهه على واحدة فلم يكرهه 
على أكتو م :للق 


ولى ألالعااغالنا أكرو ريعاة دوعي بقعا هلي أن نضوي هذا بيد 
الحديدة فيقطع يده ففعل المكره ذلك؛ ثم إن المكره تَنَى''“ فقطع رجله 
بغير إكراه من الذي أكرهه ولا أمر فمات الرجل من ذلك كله قتل القاتل 
والاض عميدييا : لأديننا كاديهنا قغاة ذلك ححميهاء :ولي كان أكرهه علي أن 
يضربه بعصا ففعل ثم ضربه المكره ضربة أخرى بعصلا" بغير إكراهء أو 
أكرهه على أن يضربه مائة سوط فضربه مائة وعشرة»ء فمات من ذلك كله. 
فعلى عاقلة الآمر نصف الدية في ثلاث سنين» وعلى الذي ضرب نصف 
الدية في ثلاث سنين. فإن كان 7 لم عمداً بالسيف وأكرهه على 
ذلك ففعل ما أمره به وضربه المكره , متيو :كان حل وي افا فمات من 
الك كله ضف اليد فى هال االامر :تن قلذك شري ونصف الدية على 
عاقلة القنازت الى كلاق مدوم ولو كان"4 أكروفه: فى #اللق كله سين أر 
قيد ولا يخاف منه غير ذلك كان ذلك كله على الفاعل» فما كان فيه قود 
قتل”*' به الذي ولى القتل» وما كان فيه دية على العاقلة كان على عاقلة 
الذي ولي القتلء وما كان بعضه على العاقلة وبعضه في ماله كان ذلك كله 
على الذي ولي القتل في ماله وعلى عاقلته. 


ولو أكره رجلا على أن يعتق نصف عبده بوعيد بقتل أو ضرب يخاف 


(1) 23 ثنيتها. 
(؟) أي فعل أمرا ثانيا. انظر: لسان العرب» "ثنى). 
(6) ز: بعضا. (5) ز- كأان. 


(0) ز: قيل. 


ع كتاب الأصل للإمام الشيباني 
منه تلف فأعتقه كله كان حرا كله. فأما فى قياس قول أبى حنيفة فالعبد حر 
في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» ولا شيء على الذي أكرهه من قيمة 
العبد؛ لأنه فعل غير ما أمره به. ألا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أن 
رجلا أمر رجلا أن يعتق نصف عبده نأعتقه كله كان العتق باطلاً؛ لأنه قد 
خالفه» وكذلك يجيء هذا في قوله. وأما في قياس قول 5 يوسف وهو 
فول حدق فالعد جائز في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» ويغرم الذي 
أكرهه قيمته للمعتق؛ لأنه إذا أكرهه على عتق بعضه فكأنه أكرهه على 
عتقه”'' كله. ولو كان أكرهه على أن يعتقه كله فأعتق نصفه كان هذا والأول 
سواء في قياس قول أبي يوسف وهو قول محمدء ويعتق العبد كله» ويغرم 
الذي أكرهه قيمته كلها للمولى. وأما في قياس قول أبي حنيفة فيعتق نصف 
العبد» ويسعى فى نصف قيمته لمولاه. ويرجع المولى على الذي أكرهه 
بنصف قيمته. فإن اير على العبد من نصف القيمة كان /[7/01١٠١ظ]‏ 
للمولى أن يرجع به أيضاً على الذي أكرهه. ويرجع الذي أكرهه على العبد 
نذا المت ويكون الولاء بينهما نصفين "" نصفه للذي أعتق ونصفه للذي 
أكرهه . وهو نصف الذي غرم فيه السعاية. 

ولو أن رجلاً مريضاً أكرهت امرأته بوعيد بقتل أو سجن حتى تأمره©) 
أن يطلقها تطليقة بائنة» فأمرته بذلك. فطلقها كما أمرته تطليقة بائنة» ثم 
مات وهي في العدة ورثته؛ لأن الأمر كان باطلا حين كان بإكراه. فإن قالت 
له حين أكرهت على ذلك: طلقني تطليقتين بائنتين» ففعل ثم مات وهي في 
العدة لم ترثه؛ لأنها أذنت له في غير ما أكرهت عليه» فلما بانت بما 
أكرهت عليه وبما لم تكره””' عليه مما أمرته لم ترثه. وهذا قياس الذي 
وصفت في أول هذا الباب من طلاق الزوج لامرأته التى لم" يدخل بها إذا 
أكرة علئ: تطليقة فطلفها اقنيه ”.اللا مر أن اعرأة: لو اموت زوسهها أن 


فر وو نصفان. 6420 ل يأمره. 
(0) ز: لم يكره. )1 تك لي ٠.‏ 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يزيد المكره على ما أمر به 
ل 0 ع 1 
يطلقها تطليقة ' بائنة وهو مريض فطلقها ثنتين بائنتين 2 ثم مات وهي في 
العدة لم ترئه» فكذلك التطليقة التى أكرهت عليها لا تكون المرأة فيها 
أحسن حالاً من تطليقة”" طلقها إياها زوجها لم تأمره””' بها بإكراه ولا غيره. 
وأكره على أن جعل في يد ذلك الرجل تطليقة أخرى بوعيد بقتل ففعل ‏ 
فطلقها الرجل تطليقتين جميعاً كانت المرأة طالقأ ثنتين» وعلى الزوج نصف 
الصداق». ولا يرجع على الذي أكرهه بسشىء. وَكذلك لو كان الذي جعل 
ذلك بيده طلقها التطليقة التي جعل إليه الزوج بغير إكراه. ولو كان الذي 
جعل ذلك إليه طلقها التطليقة التي أكره عليها الزوج خاصة دون الأخرى 
طلقت المرأة واحدة وبانت من زوجهاء وغرم الزوج نصف الصداق ورجع 
به على الذي أكرهه. ألا ترى أنه لو قال لامرأته ولم يدخل ها “انق عطاق 
تطليقة إذا شئت» ثم إنه أكره بعد ذلك أو قبله على أن يقول لها: أنت 
طالق تطليقة إذا شئت» فقال لها ذلك فطلقت نفسها التطليقتين جميعاً بانت 
طلقت نفسها التطليقة التى أكرهه عليها خاصة وبينت ذلك طلقت تلك 
التطليقة خاصة» وغرم الزوج لها نصف الصداق» ورجع به على الذي 
أكرههء ولا يبطل نصف الصداق وإن كانت هى القن طلقت نفسهاء لأنها 
ليست التى أكرهته2 /51/١٠و]‏ على ذلك. ولكنها لو كانت مسلطة فأكرهته 
على أن يطلقها بوعيد بقتل ففعل ولم يدخل بها طلقت ولم يكن لها عليه 
شىء. ولو أكرهته بقيد أو حبس طلقت أيضاً ورجعت عليه بنصف الصداق». 
ولم يكن له عليها شيء. 

ولو أن رجلا لم يدخل بامرأته ومهرها عشرون ألفا أكره بوعيد بقتل 
على أن يطلقها واحدة بألف فطلقها ثلاثاً كل واحدة بألف فقبلت ذلك كله 


)١(‏ ف - فطلقها اثنتين ألا ترى أن امرأة لو أمرت زوجها أن يطلقها تطليقة. 
320 ناتش (9) ز: من تطيقه. 

(5) ز: لم يأمره. 28 7ت اللس: 

(0) م: أكر (غير واضح). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طلقت ثلاث ووجب له عليها ثلاثة آلاف''' درهمء ووجب لها عليه نصف 
مهرها الذي تزوجها عليه عشرة آلاف. ولم يرجع على الذي أكرهه بقليل 
ولا كثير. وهذا يبين لك أيضاً طلافه إياها بغير شىء إذا أكره”' على واحدة 
فزاد أنه لا يرجع على الذي أكرهه بشيء. لكف ل أكرهه على أن يطلقها 
واحدة بألف فطلقها وقبلت ذلك وقع الطلاق» وبانت من زوجهاء وله عليها 
ألف درهم. وينظر إلى نصف مهرها في قياس قول أبي يوسف» وهو قول 
محمد. فإن كان أكثر 5 ألف درهم أدى الزوج إليها الفضل على ألف 
درهم»؛ ورجع الزروج بذلك على الذي أكرهه إن كان أكرهه بوعيد بقتل. وإن 
أكرهه بحبس أو قيد غرم الزوج لها الفضل ولم يرجع على الذي أكرهه 


+ 


م 

ولو أن أمة تحت رجل حر أعتقت ولم يدخل بها زوجهاء فأكرهت 
بوعيد بقتل أو غيره على أن تختار نفسها في مجلسها قبل أن تقوم”" منه. 
فاختارت نفسهاء بطل الصداق كله عن زوجهاء ولم يكن لها ولا لمولاها 
على زوجها صداق ولا على الذي أكرهها على ذلكء». وبانت من زوجها 
بغير طلاق. ولو كان الزوج دخل بها قبل ذلك» فأكرهت على أن تختار 
نفسهاء ففعلت» بانت من زوجهاء وكان للمولى الصداق على زوجها إن لم 
يكن دفعه إليهء ولا يرجع الزوج على الذي أكرهها. 


9 : 
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ولو أن لصاً غالبا أكره رجلا مسلماً بوعيد بقتل على أن يعتق عبده أو 
يطلق امرأته ولم يدخل بالمرأة فال له: لأقتلنك أو لتعتقن عبدك هلا 5 
لتطلقن امرأتك هذه أيهما شئت» ففعل المكره أحدهما فهو واقع. ويغرم 


(2)0 اف تلك الف (0) ز: إذا أكرهه. 


(9) ز: أن يقوم. 


كتاب الإكراه ‏ باب الخيار في الإكراه 21 

الذي أكرهه الأقل من قيمة العبد ومن نصف مهرها الذي تزوجها عليه. 
فإن''' كان الذي أمضاه المكره أكثرهما غرم الذي أكرهه الأقل منهما؛ لأنه 
قد كان يقدر على أن يمضى /[5/١١ظ]‏ الآخرء فلا يجب على الذي 
أكرهه”'' أكثرهما. ولو كان الزوج قد دخل بالمرأة قبل هذا والمسألة على 
حالها ففعل الزوج المكره أحدهما لم يغرم الذي أكرهه من ذلك قليلا ولا 


كثبرا: تولو كان أكرهة على الء من دلاف.” ا 
ذلك فمعل انها ولم يدخل بالمرأة لزمه الذي فعل من ذلك ولم يعرم 
الذي أكرهه 0 


ولو أنه أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتكفرن بالله أو لتقتلن هذا الرجل 
المسلم عمداء فإن كفر بالله وقلبه مطمئن بالإيمان فذلك يسعه عندنا ولا 
تبين منه امرأتهء وإن أبى أن يكفر حتى يقتل” " فذلك أعظم لأجره إن 
شاء الله :ولا يحل له "أن يقتل. الرجل المسلم. فإن لم يكفر بالله وقتل”* 
الرجل المسله” كان''' القياس في هذا أن يقتل”"' المكره بالرجل الذي 
قتله؛ لأنه قد كان يقدر على أن يكفر فلا يكون عليه شيء فأقدم على 
الرجل فقتله. ولكنى أستحسن أن أدرأ عنه القتل. وأضمنه دية المقتول في 
اله فى كلانت منتين. إن الما يكن عالما بآن الكفر يسعة في :هذا الوبعه: ولو 
لم يقل له هذا ولكن قيل” له: لنقتلنك أو لتأكلن هذه الميتة أو تقتل هذا 
الرجل المسلم عمداً فهذا لا بأس بأن يأكل الميتة» فإن لم يأكلها حتى يقتل 
فهو آثم؛ لأنه مضطرء وقد أحل الله تعالى للمضطر أن يأكل الميتة ولحم 
الخنزير إذا اضطر إلى ذلك. وإن لم يأكل الميتة وقتل الرجل المسلم عمدا 
كان على المكره القودء يقتله ولى الرجل المقتول؛ لأنه قتله وهو غير مكره 
على فل حين انل [2ة كل الميقة أن اقفل براكل التعيقة لكف الله فى 


)١(‏ م- فإن (غير واضح). (107 23 أكرههما: 
(0) ز: يقبل. (5) ز: وقيل. 
(4) ف- فإن لم يكفر بالله وقتل الرجل المسلم. 

(5) ف ز: فإن. (0) ز: أن يقبل. 


(4) م: قيله؛ ز: قتله. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اوم اب ار اي وإن هو لم يأكل 
اص ركان د اليا ا اكار يوني لاوز سمه فلذلك فرقنا 
بينهما في قتل الرجل المسلم. 


ولو كان أكرهه في هذا كله بوعيد بسجن أو قيد لم يسعه أن يكفرء 
فإن فعل بانت منه امرأته. ولم يسعه أن يأكل الميتة ولا يشرب الخمرء فإن 
فعل لم يكن عليه حد لهذه الشبهة؛ ولكنه عندنا آثم. وإن قتل الرجل 
المسلم الذي”'' أكره على قتله قتل به في الوجوه جميعاً 


ولو أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتقتلن هذا الرجل المسلم عمد أو تزني 
بهذه المرأة» فليس ينبغي له أن يصنع واحداً منهما حتى يقتل. يدت 
واحداً منهما كان آثمأ عندنا؛ لأن هذا لا يحل بإكراه. فإن أبى أن يفعل 
واحداً منهما"'' /[5/5١٠و]‏ حتى قتل كان مأجوراً عندناء وقتل به الذي 
قتله. وإن زنلي. كما" اكرة فالقياس أن يكون عليه الحدء ولكنا تجسن أن 
ندرأ عنه الحد ونجعل عليه الصداق. وإن قتل الرجل المسلم كما أكره لم 
يكن عليه قتل» وقتل به الذي أكرهه على القتل» وكان على الذي ولي 
القتل7" الأدب بالحبس والتعزير؛ لأن هذا الذي أكرهه إنما أكرهه على أحد 
الذي أكرهه القود لولي المقعولن آلا توىئ أنف لو أكرفه بوعيد بقتل على أن 
يقتل أحد هذين الرجلين المسلمين عمد فقتل أحدهما كان القود على الذي 
أكرهه؛ لأنه أكرهه على أمرين كلاهما لا يحل له فكأنه أكرهه عل 
أحدهما بعينه دون الآخر. فإن كان أكرهه على ما وصفت لك من الزنى 
وقتل الرجل بوعيد بسجن أو قيد فزنى أقيم عليه الحدء أو قتل الرجل 
المسلم قتل به الذي ولي القتل. 


(0) م ز + كان آثما عندنا لأن هذا لا يحل بإكراه فإن أبى أن يفعل واحدا منهما. 
(9) ز: بالقتل. 


كتاب الإكراه ‏ باب الخيار فى الإكراه 5 


ولو أكرهت المرأة على أن يزني بها بوعيد بقتل أو عكر أو حمسن 
ورأنا عنها :الحني بولة تكنه المرأة فى الأكراة:بالسجن: اق القيد الرجل؛ لأن 
الرجل لا تتش 1 بلذة وهو الماعل لذلك والمرأة المفعول بها ويقام الحد 
على الذي أكره حتى زنى بهاء ولا يكون عليه صداق. 


ولو أن وجل أكره فقيل :له لنتتلديك أو لعقغلن هذا الوجل: المشلم أو 
ادق ماله عد ارهق أكقر مه الفنة أن أقل فيلك 4 فلقاباض بأد 
يأخذ المال فيستهلكه. فإن فعل فضمان المال على الذي أكرهه كله وإن كان 
أكثر من الدية أو أقل. وإن قتل الرجل ولم يستهلك المال قتل به الذي ولي 
القتل؛ لأنه قد كان يقدر على أن يستهلك المال فلا يكون عليه إثم ولا 
ضمانء فلما قتل الرجل وجب عليه قتله. ولو لم يفعل واحدا منهما حتى 
ودر ""؟ كان عتدنا غير البدد آلا ترق أن رجلاً لو اضطر إلى طعام رجل فخاف 
الموت إن لم يأكله وصاحبه يأبى أن يعطيه لم يكن بأكله بأس'' ويغرم 
لصاحبه مثله””؟؟. فإن لم يأخذه حتى يموت لم يأثم عندنا في تركه ذلك؛ 
ا بالكله يكيو اطلوة فين بو احير الااتوض ارات لوقي 40د متاك 
أو لتدلنا على مالك» فلم يفعل حتى قتل لم يكن آثماً في ذلك» فكذلك إذا 
قيل له: لنقتلنك أو لتأخذن مال هذا الرجل فتعطيناه» فأبى أن يأخذه حتى قتل 
لم يكن آثماً عندنا؛ لأن هذا مما لا يحل إلا بطيبة نفس صاحبه. ألا ترى أنه 
يسعه في حال الضرورة أن يأخذه. ]ترد لم فول ست ينكل 0 
يكن عليه إثم» لأنه يخاف تلف مال الرجل وذهابه. ولو 0 ا ومال 
غيره إن لم يعطه لم يُقَل بعَنْ: «من قتل20 دون ماله فهو شهيد)”" ٠‏ وكان آثما. 


الوقن قن التكقاك إن نالفي أخر اناك أن :توق هيد و اقلم يتل 


)1١(‏ ز: فيستهلكه. (0) ز: يقبل. 


0< 1 ناساء (84) م ف: بمثله. 
(0) ف + لم. ظ 0( من قبل 


7ع( صحيح البخاري» المظالم. 7 وصحيح مسلمء الايفان 16 217 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن رجلا أكره بتوعد بقتل على أن يقتل عبده عمدأ وقيمته ألف 
درهم أو يستهلك ماله هذا وهو ايد درهم أو أقل. فأبى أن يفعل ادا 
منهما حتى قتل”'' كان عندنا غير آثم في نفسه حين لم يستهلك ماله» وقتل 
به الذي قتله. وإن استهلك ماله ولم يقتل عبده فقد أحسنء والذي أكرهه 
ضامن له بالغأ ما بلغ أكثر من قيمة العبد كان أو أقلء وإن قتل العبد عمداً 
ولم يستهلك ماله كان آثماً فيما صنع. ولم يكن له على الذي أكرهه قود 
ولا ضمان. 


ولو أكرهه بالوعيد بالقتل على أن يقتل عبده هذا أو عبده هذاء 
وأحدهما أقل قيمة من الآخرء فقتل أحدهما عمداًء كان له أن يقتل الذي 
أكرهه بعبله المقتول. 


وكذلك لو أكرهه بوعيد بقتل على أن يقطع يد نفسه أو يقتل 
عبله عمدا ففعل أحدهما كان له أن يقتص () من الذي أكرهه من أيهما 
حل 

ولو أكرهه بوعيد بقتل على أن يضرب أحد عبديه مائة سوط ففعل 
ذلك بأحدهما فمات من ذلك غرم الذي أكرهه الأقل من القيمتين وإن كان 
الف بقي أقلهما قيمة؛ لأنه لم يكرهه على الذي ضرب بعينه» إنما 
أكرهه على أحدهماء فلما جاء الغرم غره””؟ أقل0"”' القيمتين. 

ولو كان أكرهه في هذا كله بوعيد بسجن أو قيد ففعل لم يكن على 
الذي أكرهه قود ولا ضمان فى شىء مما ذكرت. 


ولو كان أكرهة يريت بقتل على" اندي حد هال نهد1 الرسز: اومان هذا 
الرجل: فلآ بأس:بآن .باخد:مال اخدهما.والكلعن”"" إلينا له أن اعد :فال 


)١(‏ م ز: ألفا. 50( قيلة 
(090 3 أن فيضن (5) ز: الدين. 
(4) ز - غرم. (1) ز+ من. 


)010/0( 1 ف 0 وأوجب. وفي ساء والأوجب. والتصحيح من الكافي. +0 ؤو. 


كتاب الإكراه ‏ باب الخيار في الوكراه 

اكلا تلط كانة لاطا طاسا.. ا اا 1 0 ون 100 0 ل 
اهنا غن تلاك المانه فزن كانا فى الشاء عن ذلك الماك سواه فلاح" 
الجا نإن: احذ أفليها فامعيلكه كننا أمرة ,قرم :لف لجال الذي أكرهه»ه 
وإن أخذ أكثرهما فاستهلكه غرم الذي أكرهه مقدار أقلهما. ولو أكرهه على 
قدا ورعيل- حي 7ن سجن لم يسعه عندنا أن يأخذ من هذا المال شيئاً. 
فإن أخذ شيئاً من ذلك”" /[5/١١٠و]‏ كما أمره فالضمان عليه دون الذي 
أكرهه. ظ 


الاي ا ل ا ا 0 
مال هذا الرجل الآخر أو مال صاحب العبد فيطرحه في مهلك أو يعطيه 
اسان فاه تان بأن الكل الال اتعطيه يق اموه أو يعانه يك أمره فإن 
فعل كان غرم ذلك المال على الذي أكرهه بالغ”*' ما بلغ لصاحب المال» 
فإن قن *** الع عهندا كنها: آمر فقتل به الذي ولي القتل وكان على الذي 
أكرهه الأدب والحسن. 


ولو كان إنما أمره الذي أكرهه أن يستهلك المال أو يضرب العبد مائة 
سوط فلا بأس باستهلاك المال» ويكره ضرب العبد» فإن استهلك المال 
فضمانه على الذي أكرهه لصاحبه بالغاً ما بلغ» وإن ضرب العبد فمات من 
ذلك الضرب كان على عاقلة الذي ولي الضرب قيمة العبد في ثلاث سنين» 
ولا ضمان على الذي أكرهه. ظ 
يران كان" العنلس غنيس :متكروب الول ماله فاعونه برعية بخ عن 
استهلاك ماله أو ضرب عبده مائة سوط لم يسعه أن يضرب عبده» ولكنه 
يستهلك ماله كما أمره ويرجع بذلك على الذي أكرهه. وإن ضرب عبده كما 
أمره فمات من ذلك لم يكن على الذي أكرهه فنمان:“فإن كان أكرهه: بوعيد 
بحبس أو سجن على شيء مما وصفت لك من مال غيره أو من ماله أو 
قبل اغيدة. أو عبد ظيره اقفعل اقليكا مق ذلك لم :يضبن الذي أكرهه شيك من 


(0) م زحامة: دللتء 5353022 بالغ. 
(68:- قيل: ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذلك» وكان ضمان ما فيه ضمان أو القود فيما كان فيه القود20 على الذي 
ولي ذلك. 

ولو أد برخلا أكره موعيية يتدل على أبيوعز ”© غييهه هذا غهدا أن 
فل" العمد الذي اسه أن يفعل امن :قال 1*1 انق 29 سيد هين 
ل ال 5 
فتله؛ فإن قتله فلا شيء له على الذي أكرهه إلا الأدب والحبس بما صنع. 
وإن لم يفعل حتى يقتل الذي أكره عبده أو أباه أو ابنه قتل به. وكذلك لو 
قتل العبد نفسه قتل به. ولا يشبه هذا شيئاً مما مضى. ألا ترى أن رجلا لو 
قيل له: لنقتلن ابنك أو لتقتلن هذا الرجل: وهو لا يخاف أن يقتل هو إن لم 
يقتله لم يسعه أن يقتل هذا الرجل» فإن قتله قتل به. وكذلك لو أن قوماً من 
أهل الحرب حاصروهم'' فأشرفوا”''' على رجل ومعهم أبوه أسير”'2 فقالوا 
له: لنقتلنك أو لتقتلن هذا الرجل» لم يسعه أن يقتل» فإن قتله قتل به. 

وكذلك لو أكره على أن يستهلك مال هذا الرجل أو يقتلون أباه 
فاستهلكه ضمنته. ولو كان الذي أكرهه على هذا لصاً غالباً من لصوص 
/([5/١١٠ظ]‏ المسلمين فقال له: لأقتلن ابنك أو أباك أو لتهلكن مال هذا 
الرجل» فاستهلك مال ذلك الرجل كان الذي ولي الاستهلاك ضامناً لما 
استهلك من ذلك» ولم يرجع على الذي أكرهه بشيء من ذلك» ولكن 
الرجل الذي قيل له ذلك يسعه أن يستهلك مال ذلك الرجل» ويغرمه له ولا 
يضيق عليه استهلاكه» وإن تركه فلم يستهلك المال كما أمر حتى يتنا 39 


)1١(‏ ز- فيما كان فيه القود. “رع على إن رك 
(9) ز: ويقتل. يعني أنه إن لم يفعل فإن المكره سيقتل. . . 
() م ز- له. (6) ز: اقبل. 
030( م: وناك 3720( رز أقبل: 
(8) ز: أكرهه. (9) م ف ز: حاصرهم. 


(١1)م:‏ فأشربوا (الباء مهملة)؛ ف: فاسربوا (مهملة). ولفظ ب هكذا: وكذا لو أسر أهل 
الحرب رجلا وأبوه معهم أسير فقالوا له لنقتلنك أو لتقتلن هذا الرجل لم يسعه أن 
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الرجل لم يكن عليه إثم إن شاء الله تعالى؛ لأنه يغرم ذلك إن استهلكه إلا 
أن يكون شيئاً يسيراً فلا أحب له أن يترك استهلاكه ثم يغرمه لصاحبه. 


ألا ترى أن رجلا لو رأى”' رجلاً يخاف عليه الموت من العطش 
والجوع ومع رجل طعام أو شرا قأى: أن .تعظية شينا من ذلك وفويى 
الرجل على أخذه منه"؟ حتى يدفعه إلى الرجل فيأكله ويشربه وسعه أن 
يأخذه من صاحبهء ويغرمه لهء وإن لم يأخذه منه وتركه حتى يموت وسعه 
ذلك عندناء ولكن أخذه أفضل؛ لأن هذا أمر يسير لا يجحف به قيمته ولا 
يغرم فيه ولو كان ذلك يجحف به وسعه أن لا يأخذه. 


ولو رأى رجلاً يقتل رجلا وهو يقوى على منعه من قتله لم يسعه 
عندي أؤءلآا ممغعة وإن: أتى ذلك على تفسن. الذئ أراد قتل صاحبهء ولا 
يشبه هذا عندي الأول» هذا لا غرم عليه فيه. وهي مظلمة يدفعها عن أخيه 
فلا يسعه تركهء ولا قود عليه فيما صنع لذ أراد قعل 7 صاحبه. 
والوجه الأول إن أخذ الطعام أو الشراب ضمنه لصاحبهء فهذا ليس بمظلمة. 
ألا ترى أنه يغرم قيمة ما أخذء ولا ينبغي أن يقتله إن أبى أن يعطيه. 
ولكنهم لو انتهوا إلى بئر فيها ماء فمنع المضطر من الشرب منها فلم يقوا” 
عليهم وقوي صاحبه على قتالهم حتى يأخذ الماء فيسقيه لم يسعه إلا ذلك 
وإن أتى على أنفسهم. ألا ترى أن المضطر نفسه يحل له أن يقاتلهم على 
هذا بالسيف حتى يقتلهم عيها أن يكار ا عنه وطق الماع :ذا “كان ظغام”” 
قد أحرزوه أو شراباً قد أحرزوه في أوعيتهم لم يسعه أن يقتلهم عليه إن 
منعوه؛ لأنه إنما يخاف مثل ما يصنع بهمء ولكنه يكرههم على أن يأخذ 
انم يقن قال اللو و1" الى < 

ولو أن رجلاً قيل له: لتشربن هذه الخمر أو لتأكلن هذه الميتة أو 


)١(‏ م ف ز: لو أرى.  )9(‏ ف4 5 ددفة: 
46 43 سقو () ز: طعام. 


(0) ف: ثم يغرم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لنقتلن ابنك هذا أو أباك» ووقع في قلبه أنهم فاعلون لم يسعه أن يشورتث 
الخمر ولا يأكل الميتة ؛ لآن هذا ليس بمضطر. 

ولو قيل له: لنقتلن ابنك هذا أو أباك أو لتبيعن هذا الرجل عبدك هذا 
بألف درهمء فباعه فالقياس في هذا أن البيع جائز؛ لأن هذا ليس فيه إكراه؛ 
والاستحييان أن البيع باطلي» :وكذلكه كلذ رحم /[1/6 ٠و]‏ محرم. 
وكدللف كر د ترار37 القن والهبة وكل عقدة يعقدها. ولو قيل له: لنحبسن 
أباك في السجن أو لنقيدنه أو لتبيعن هذا الرجل عبدك هذا بألف درهم. 
ففعل» فالبيع جائزء وكذلك الإقرار والهبة وكل عقدة؛ لأن هذا ليس بإكراه. 
وكذلك كل ذي رحم محرم في القياس» وأما في الاستحسان فذلك إكراه 
ا" والبيع والإقرار والهبة باطل في ذلك”” كله وبه تأخذ. 
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باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه 


ولي أترجلا أكرهة' من يجوز إكرافة«مق لضن. غالب" أو قيره على أن 
يكفر عن ظهار”' عليه بعتق وهو غني ففعل لم يضمن الذي أكرهه شيئاً. 
فإن كان أكرهه على عتق عبد”' من عبيده”'"' بعينه بتوعد بقتل أو ضرب 
يخاف منه تلفا”"' فأعتقه عن ظهاره فالذي أكرهه ضامن ن لقيمته» ولا يجزي 
عن الذي أعتقه من ظهاره. وولاؤه للذي أعتقه. 

ا ل ل 


فكفر بعتق أو صدقة أو كسوة لم يرجع على الذي أكرهه بقليل ولا كثير: 
وأجزأه ع.”* ' ذلك وإن كان 0 لوطي بالقتل. ولو كان أكرهه على 


)١(‏ م ف ز: كل الإقرار. 106 قر كله 

لل ا ا ظ (:) ف ز: من ظهار. 
(0) ز: عبده. 2 (5) ز - من عبيده. 
0 5 لم 2 (46) ف ز - عن. 


(9) ز: بالوعد. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه 


أن يعتق عبده هذا عنها بوعيد بقتل كان العبد حرأء وغرم الذي أكرهه قيمته 
ولم يجز عنه. ولو أكرهه في هذا وفي الظهار بوعيد بسجن أو قيد كان العبد 
عر وأجزأه من كمارته. 


ولو أن الذي أكرهه على كفارة اليمين أكرهه بوعيد بقتل على الصدقة 
فتصدق على المساكين نظر في الصدقة» فإن كانت أقل من قيمة أدنى الرقاب 
يفو ادن الكسرة الى لم : نجز''' لم يضمن الذي أكرهه شيئاً وأجزأه ذلك. 
وإن كان الذي أكرهه عليه أكثر''' قيمة من غيره ضمنه الذي أكرهه ولم يجزه 
من الكفارة. وإن قدر على الذي از ون نه اح ووق شلعةى وات كان اكريهةه 
بوعيد بحبس أو قيد لم يضمن الذي أكرهه وكان له أن يرجع بذلك على الذي 
الحم سقف نان أمظناء المسيفي زكر أوتوفة "> ارا إن كان اقاتها بيه وان 
كان مستهلكاً لم يجزه وكان عليه أن يؤدي الكفارة مرة أخرى. 


وكذلك كل شيء وجب على الرجل لله من بدنة أو هدي أو صدقة 
أو حج فأكره بوعيد بقتل أو غيره على أن يمضيه ففعل ولم يأمره الذي 
أكرهه بسيء بعيئه) فللا ضمان /[ه/ ١‏ ٠ظ]‏ على الذي أكرهه. ومأ أمضى 
الرجل من ذلك فهو يجزيه. 


ولو أن رجلاً وجب عليه صدقة على المساكين من شيء أوجب””'' على 
نفسه بعينه فقال: لله علي أن أنضدق عاذ اقل اليا كد 5*7 فا كرو علي أن 
يتصدق به بوعيد بقتل أو حبس أو غيره حتى فعل جاز ما صنع من ذلك 
وأجزأه» ولم يرجع على الذي أكرهه بشيء. وكذلك الأضحية وصدقة الفطر 
لو" أكره عليهما رجل حتى فعلهما بوعيد بقتل أو غيره أجزأه ذلك» ولم يرجع 
عن اللي أكرهة سوم لآن هذا وإن كان الإمام لا يكره قله اذا وهو 
واجب عليه فمن اعتدى عليه فأكرهه على إمضائه لم يكن عليه شيء. 


)١(‏ ز: لم تجزي. (1 ارد اكت 
(0) ز: على المسا. (2)5 نر مولوه: 


0) ف- أمر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو أن رجلا قال: لله على هدي أهديه إلى ببيته الله الت 0 
فاقرهه موغية غلن أن ميدن أ" بزودة أو بقرة فأهداها وأكره على أن ينحرها 
ويتصدق بها كان الذي أكرهه ضامناً لقيمة الذي أكرهه عليه بالغ ما بلغ 
ولا يجزيه شيء من ذلك. وعليه هدي. يجزيه من ذلك شاة. ولو كان 
أكرهه على أدنى ما يكون من الهدي في القيمة وغير ذلك فأمضاه لم يغرم 
الذي أكرهه شيئاً من ذلك. وكذلك لو قال: لله على عتق رقبة» فأكرهه 
على أن يعتق عبداً بعينه بوعيد بقتل فأعتقه كان عتقه جائزاً. وضمن الذي 
أكرهه قيمته. وم يجزه من الكفارة» وكان على المولى عتق عبد يعتقه آخر. 
ولو كان يعلم أن الذي”" أكرهه على عتقه أدنى ما يكون من ال 5 
يكن على الذي أكرهه ضمان». وأجرأ ذلق”*2 المعتق: 


ولو قال: لله علي أن أتصدق بشوب مَرُوي أو هرَّوي» فأكرهه على أن 
يتصدق بثوب بعينه فتصدق به فإنه ينظر إلى الذي تصدق به الام العم 
يحيط بأنه أدنى ما يكون من ذلك الجنس في القيمة وغيرها أجزأه ذلك. 
ولم يكن على الذي أكرهه ضمانء وإن كان غيره أرخص منه وأقل قيمة 
نظر إلى فضل ما بين القيمتين فغرم الذي أكرهه ذلك”"' للمكره. ولا يشبه 
هذا الهدي والعتق والأضحية؛ لآن ذلك إذا ضمن الذي أكرهة بغخضة:ضاة 
اع جنا وجب عليهء فلم يجزه منه 0 ولا كثيرء فكذلك2) يغرم 
الذي أكرهه قيمته كلهاء وإن الصدقة تجزئ بعض الثوب إذا كان جيداً من 

جميع الثوب الذي ابس عن ين ألا ترى أن ربعلا لو :قال لله علي 


بيت الله تعالى. 

() (ز 4 أن يقدق: ظ 68و أن النية: 

64 ل من النسيم. السيدة هى الإنسان» والمقصود هنا العبيد. وقد تقدم. 

(6) ف + عن. 

030 ز- وإن كان غيره أرخص منه وأقل قيمة نظر إلى فضل ما , بين القيمتين فغرم الذي 
أكرهه ذلك: 


,0:97( و نأقضا. 69 و فلذلك. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه 


أن أتصدق بثوب هروي وجب عليه أن يتصدق بثوب هروي أدنى ما يكون 
منهاء فإن تصدق بنصف ثوب هروي جيد يساوي ثوباً هروياً رديئاً أجزأه. 
وهذا اجون فى اليو ولا فى لاقي 01 لاكانو] بولا فى امسق 
للذالك #اعدانب نابو ذلك افيا تمن الذفن لش ديد بيه 


لم يغرم الذي أكرهه إلا الفضلء» وإذا كان لا يجزيه البعض من الكل غرمه 
كلهء وكذلك العروض كلها وما لا يكال ولا يوزن. 


ولو قال: لله على أن أتصدق بعشرة أقفزة حنطة على المساكين» فأكره 
بوعيد بقتل على أن يتصدق على المساكين بعشرة أقفزة حنطة جيدة يكون 
قي" خمية: أققر ة وتيا عقر 6 قف حعنظة برويعة انتضندق كنا اموه فالذدئي 
أكرهه ضامن لطعام مثلهء يغرم ذلك كله للمكرهء ويكون على المكره أن 
يؤدي عشرة أقفزة رديئة مكان الذي أوجب على نفسهء فكذلك كل ما يكال 
أو يوزن» ولا يشبه هذا العروض؛: لآن هذا لا يجزئ بعضه من. بعض. ألا 
ترى لو أن رجلا قال”؟؟: لله على أن أتصدق بعشرة أفقزة رديئة» فتصدق 
وكانها سكماك أن كييةة 0-6 عنقدرة رديقة لم اجر" فلاف" إلا من 
ثمانية'2؟ لأن الكيل لا يكون إلا بمثله. 


ولق انعرخلذ له.عكيسة .وعشرون اده نفام “هال غلييا الخجرل 
فوجب عليه فيها ابنة مخاض وسط فأكره بوعيد بقتل على أن يتصدق بابنة "ا 
مخاض من أفضل ذلك كله غرم الذي أكرهه فضل ما بين قيمة التي أكرهه 
عليها وقيمة الوسط ولم يغرمه ذلك كله؛ لآن هذا يجزئ أن يعطي بعضه 
من كلهء فكذلك الصدقة في العروض. 


0 9 


)١(‏ م: في الا... (غير واضح). )“ا الى يمره 
06 فيوة (65-:23 :آلا ترامي أن ل لوفال: 
(0) ز: لم يجزه. 3-00 فوت يميلة: 


(590) ز: باينة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني - 


باب الوكالة بالإكراه ظ 


ولو أن لصا غالبا أكره رجلا بوعيد بقتل أو بضرب"'' يخاف منه 
التلف على أن وكل رجلا بعتق عبد له أو بطلاق امرأة له لم يدخل بها 
ففعل فأعتق الوكيل العبد أو طلق المرأة فجميع ما صنع الوكيل من ذلك 
جائزء ولا ضمان على الوكيل» ويرجع الموكل على الذي أكرهه بقيمة عبده 
وبنصف”'' الصداق الذي غرم لامرأته. ولو كان أكرهه بوعيد بحبس”" أو 
قيد حتى وكله كان ذلك أيضا*' جائزاًء ولم يكن على الذي أكرهه ولا 
غلى :الوكيل :ضمان: 


ولو أكرهه بوعيد بقتل على أن وكله ببيع عبده من هذا الرجل بألف 
درهم وأكرهه على دفعه إليه حتى يبيعه ففعل فباع الوكيل العبد وأخذ الثمن 
عير مكرهين فمولى العبد بالخيارء» إن شاء ضمن /51//ا١٠ظ]‏ المشتري قيمة 
عبده» وإن شاء ضمن الوكيل» وإن شاء ضمن الذي أكرهه. فإن ضمن 
المشتري بالقيمة ولم يكن له على الذي أكرهه سبيل ١‏ لأنه ون بمكره. ورد 
الثمن إن كان قبضهء ولا يكون له الثمن بما ضمن من القيمة» لأنه باعه 
للمكره» ولا يشبه هذا القصيت ”7 وإن ضمن الذي أكرهه القيمة كان للذي ‏ 
أكرهه أن يرجع على المشتري بالقيمة» وإن شاء رجع به" على الوكيل 
ورجع بها الوكيل على المشتري. فإن قال الوكيل للذي أكرهه: لا أضمن 
للف شيعا + لأنك أنت الذي أمرته أن يدفع إلي» لم ينفعه ذلك شيئاً؛ لأنه 
غير مكره على قبضه» وقد كان له أن لا يقبضهء وإنما ضمنه الذي أكرهه 
ببيعه وبكينونته في يله. فإن قال الوكيل فين ضبيته' القيمة: أنا أجيز البيع 
(1).ف: أو ضروت: (0) ز: ونصف. 


0 :20 سخ (8) ف أيضا. 
(0) ز: الغضب. (5) :2 ز: لها. 


كتاب الإكراه ‏ باب الوكالة بالإكراه 

حي 107070707 5.1١‏ ست 
| فيما بيني وبين المشتري ويكون الثمن لي بمنزلة عبد غصبته فبعته فإذا 
اتحيدت سمه كان الن التمونة قبل تنه 1 متم عاذ الفعيةة 1 اناك ل 
الإكراه إنما بعت للمكرهة وقد ملكه المشتري ببيعك» فإذا ضمنت القيمة 
انتقض بيعك للمكره»ء فلا يصير لك. وإنما بعته له» والغصب إذا ضمنته 
فإنما بعته لنفسك. 


ولو كان أكرهه في هذا كله بوعيد بحبس أو قيد لم يغرم الذي أكرهه 
فق ذلك شيناه. وكان. له أن .فين الوكيل فى هذا الوجه كما كان له أن 
يضمنه في الوجه الأول؛ لآن أمره إياه لبس 0 فكأنه باعه ودفعه بغير 
أمرهء ويرجع الوكيل على المشتري بما ضمن. ولصاحب العبد أن يضمن 
المشتري إن شاء قيمة العبد ويبرئ الوكيل؛ لأنه أخذه على أنه له. 


ولو كان المولى والوكيل مكرهين بوعيد بقتل والمسألة على حالها كان 
يون العنه بالعيار إنشاك افون المقترى: كيه العدوب وان قا عي 
الذي أكرهه. فإن ضمن الذي أكرهه رجع على المشتري بالقيمة» وإن ضمن 
المشتري لم يرجع على الذي أكرهه بشيء»ء ولا ضمان له على الوكيل. وإن 
كان القوم مكرهين بوعيد بقتل والمسألة على حالها وقد مات العبد في يل" 
المشتري من غير فعله فلا ضمان لمولى العبد على المشتري ولا على 
الوكيل» وله أن يضمن الذي أكرهه قيمة عبده. فإن ضمنه قيمة عبده لم 
يرجع على أحد بشيء. وإن كانوا جميعاً مكرهين بوعيد بحبس أو قيد لم 
يكن على الذي أكرههم مان وكان المولن: الغبذ أن يضمن المشترىئ: ثيمة 
عبذه ) وهو الذي يلي حصومته . و لمم الوكيل من ولك في شيء. وإن شاء 
ضمن الوكيل القيمة» ورجع الوكيل بما ضمن على المشتري. 

/[5/ , وإن كان المولى أكره بوعيد بقتل وأكره الوكيل والمشتري 
بالوعيد بالحبس والقيد كان لمولى العبد أن يضمن أيهم شاء قيمة عبدهء فإن 


0 '(: الغضب. 
00( ز - المشتري قيمة العبد وإن شاء ضمن. 
اه فى يدي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لكك وري 11111111 
ضمن المشتري لم يرجع على أحد بشيء؛ وإن ضمن الوكيل كان له أن 
يرجع على المشتري بالقيمة التي ضمنء» وليس للوكيل على الذي أكرهه 
شيء» لأنه إنما أكرهه بالوعيد بالحبس والقيد. وإن ضمن الذي أكرهه 
القيمة كان للذي أكرهه أن يرجع على المشتري بالقيمة التي ضمنء ولا 
يرجع على الوكيل بشيء؛ لأنه أمر الوكيل بالقبض والبيع والدفع إلى 
المشتري» فلما أمره بذلك وأكرهه عليه بالوعيد بالحبس والقيد لم يكن له 
عليه ضمان؛ لأن الذى أكرهه إنما ضمن للمولى بإكراهه إياه على دفعه إلى 
الوكيل» فصار حين خوقة كأنه ملكه يومئذ. 


وإن كان المولى والوكيل أكرها بالوعيد بالقتل وأكره المشتري بالوعيد 
بالحبس والقيد والمسألة على حالها كان لمولى العبد أن يغرم المشتري 
القيمة» وإن شاء غرمها الذي أكرهه. ولا شىء''' على الوكيل؛ لأنه مكره 
بالرعيه ننه نون فون الذى أكرفه الفيهة ربعم باصي" على 
المشتري؛ وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد بشيء. 


ولو كان أكره المولى بالوعيد بالحبس والقيد وأكره الوكيل بمثل ذلك 
وأكره المشتري بالقتل والمسألة على حالها وقد مات العبد في يدي المشتري 
ولم يستهلكه بشيء فلا ضمان في العبد على أحد منهم إلا الوكيل خاصة؛ 
لأن المولى قد كان يقدر على حبس عبده. والوعيد بالحبس والقيد ليس مما 
تفتودة يه الى اكرهنةة زه" الوعير © اذى اخدهو ولا فسهان علي 
المشتري؛ لأنه إنما أكره على أخذه بالوعيد بالقتل» فهو إن ضمن””' رجع 
على الذي أكرهه. 


ولو كان المولى والمشتري أكرها بالوعيد بالقتل وأكره الوكيل بالوعيد 
بالحبس على أن يقبض ويبيع ويدفع ففعل والمسألة على حالها كان المولى 
بالخيارء إن شاء ضمن الذي أكرهه القيمة» وإن شاء ضمن الوكيل» نأيهما 


2١)‏ ز + له. قن يضمن. 
(8): بر فى عقن الروانات إلا الوكنا... . (2) جه مهفن ف الزواناف اله الركيا: 
في ابعص 0 حاتي حصن ل 


كتاب الإكراه ‏ باب الوكالة بالإكراه 


0 2 . 3 5 ٠+ 2 5 


ضمن لم يرجع على صاحبه بشيء ؛ لآن الذي أكرهه أذن له في بيعه ودفعه. 


فلا يضمن الوكيل» وإن ضمن لم يرجع على الذي أكرهه”" بشيء؛ لأنه لم 
يكره بوعيد بقتل ولا تلف. 

ولو أن رجلا أكره بوعيد بقتل أو ضرب يخاف منه التلف على أن يوكل 
هذا الرجل بأن يهب عبده هذا لهذا الرجل فوكله بذلك فقبضه الوكيل ودفعه إلى 
الموهوب له فمات في يديه بغير استهلاك منه والوكيل والموهوب له غير مكرهين 
21 ]الاجر بالسيا رس إن كنا عميدن الموه وف ننه و قاد اده 
ل ا لأنهما غير مكرهين. وإن شاء ضمن الذي أكرهه. فإن 

ضمن الموهوب له لم يرجع على أحد' '' بشيء» وإن'"' ضمن الوكيل رجع على 
الموهوب له ولم يكن له على غيره سبيل» وإن ضمن الذي أكرهه كان للذي 
رمه “7 أن فين اناشاء ةالو كرون “قا الموهونت لانن فيمنة الو قي 
رجع على الموهوب له؛ وإن ضمن الموهوب له لم يرجع على الوكيل. 

ولو كان أكره المولى بوعيد بحبس أو قيد والمسألة على حالها لم 
لسن أكرهه شا دري أن يضمن 0 الخو هوت 5 
وإن شاء ضمن الوكيل؛ لانه إذا اكرهه بوعيد بحبس”2 أو قيد لم يضمن 
الذي أكرهه وغرم الوكيل؛ لأنه كأنه''' أخذه بغير أمره فوهبه؛ لأن الآمر إذا 
أكره بالحبس على أن يأمر فكأنه ليس بأمره. ويغرم أيضاً الموهوب له إن 
شاء؛ لأنه أخذه على أنه له. فإن ضمن الوكيل القيمة رجع على الموهوب له 
بهاء وإن ضمن الموهوب له لم يرجع على الوكيل بشيء. 


)١(‏ ف - أذن له في بيعه ودفعه فلا يضمن الوكيل وإن ضمن لم يرجع على الذي أكرهه. 


(؟) ز أحد. (95)' + فإن. 

(4:) ف - كان للذي أكرهه. (0) م ف ز: فإن. والتصحيح من ع. 

(5) م ف - له. (0) ف: حبس. 

(0) ز - قيمة عبده الموهوب له وإن شاء ضمن الوكيل لأنه إذا أكرهه بوعيد بحبس أو قيد 
0 ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


210 5 171 


باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه 


ولو أن رجلا أكرهه عدو على أكل ميتة أو لحم خنزير أو شرب خمر فقيل 
له: لنقتلنك أو لتفعلن ذلك فأبى"'' أن يفعل وهو يعلم أن ذلك يسعه حتى 
قتل''' كان عندي آثماً؛ لأن الله تعالى قال: لإِثَنَا حرم عَلِكُمْ الْمََمَةَ وَأَلدَّم 
وَلَحْمَ الْخنرِررٍ ومآ هل يدن امو فك افر بر كان ولا عاو فل إن 
ع4 1 ٠‏ فأكل الميتة ولحم الخنزير في الضرورة كأكل الطعام والشراب في غير 
الضرورة. ألا ترى أن رجلا لو جاع جوعاً يخاف منه الموت أو عطش عطشأ 
يخاف منه الموت وعنده ميتة أو لحم خنزير أو عنده ماء خلط بخمر فلم يأكل 
ولم يشرب حتى مات وهو يعلم أن ذلك يسعه كان عندنا آثما. فكذلك الذي قيل 
له: لنقتلنك أو لتفعلن ذلك؛ لأن كلاهما مضطرانء وقد قال الله تعالى: #هَمَنِ 


الى 


َضصْطرٌ عَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ فل إِنْمَ عليه فهما مضطران جميعاً وحالهما واحدة. 
ل بأكل ففات«وخل النار. 

وذكر أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن 
مسروق قال: من اضطر /4/01 ٠و]‏ فلم ياكلٍ ولم بحرت جتن ار 
يموت جوعا أ أو عطشاً"' رجوت أن لا يكون ]00 


ولو أن رجلا أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتكفرن بالله» فأبى أن يكفر 
حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه لم يكن هذا بإثم عندنا؛ لأن الكفر في 
هذا الموضع إنما هو رخصة لموضع الإكراهء فإن قبل رخصة الله وسعه 
ذلك» وإن لم يقبل حتى يقتل فهو أفضل. وكذلك لو أن رجلا قيل له: لئن 
صليت لنقتلنك» فخاف ذهاب الوقت فقام فصلى وهو يعلم أن ترك ذلك 


للع 


)١(‏ ز: فإن أن 05ح قي 
() سورة البقرةء» ؟/7/ا١.‏ (8): المضتفه لعب ةالرز اق 5117/1 
4 ف - صبيح عن. (5) ف و وعطشا. ُْ 


كتاب الإكراه - باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه 


يسعه. فلما صلى قتل''' كان عندنا في سعة من ذلك» وإن ترك الصلاة فهو 
أيضاً في سعة. وكذلك صوم شهر رمضان لو قيل له وهو مقيم غير مسافر: 
لإن لم تفطر لنقتلنك. فأبى أن يفطر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان 
غندنا مأجورا» .ولو أفطر وسيعه :ذلك لأن الفط رخصة: ولو عرض :مضا 
يخاف منه الموت إن لم يأكل أو يشرب فلم يفعل حتى مات وهو يعلم أن 
ذلك سمعة كان عكدنا اثماء وكذلك لو كان في سفر فصام في شهر رمضان 
فقيل له التتتلدك» أو لتفطرن6: فاب أن يفطي خن قت ”© كان«عتدنا اثما؛ 
لأن الله تعالى قد أحل الفطر فى هذين الوجهين فى كتابه مفسراً فقال: 
ل ا ل ا 5 
وصفت”*' قبله من الاضطرار إلى الميتة ولحم الخنزير والخمر سواء. 

ولو أن عدوا قال لرجل: لأقتلنك أو لتأخذن مال هذا الرجل 
فتعطينيه» فأبى أن يفعل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان إن شاء الله تعالى 
مأجوراًء ووسعه أن لا يأخذهء ولو أنه””*' أخذه فأعطاه إياه لم يكن عليه 
عندنا إثه''' ولا ضمانء والضمان على الذي أكرهه. 

ولو أن رجلا محرماً قيل له: لنقتلنك أو لتقتلن هذا الصيدء فأكرهه 
علن ذلك:عدؤ أو لضوصن غالبوق”* فأبى. أن.يفعل: حنى قثل كان غندنا إن 
شاء الله مأجوراًء ولو قتل الصيد كان' في سعة من ذلك ولم يكن عليه 
كفارة في القياس ولا على الذي أمره؛ لأنه غير محرم. ولكني أستحسن أن 
أجعل الكفارة على القاتل المحرم. فإن كانا محرمين جميعا فعلى كل واحد 
ينها كنار بسو كذللك: إن تو غدة وما تحرمان سس عض انذا 'الضيد 
فالقياس أن الجزاء على القاتل» وليس على الآمر جزاءء ولكني أستحسن أن 


4 


أجعل على كل واحد منهما جزاء”''". ولو كانا في الحرم جميعاً وقد توعده 


فر سورة البقرة» ا" 62 م ف: ما وصفت. 
(8) هه أنه ظ 20-143 إنهاء 
“6 43 «عالسةه (48) ز + عندنا. 


04 20 بكفارة. )١١(‏ ف جزاء. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
حر ١‏ 1 كا بببببب70ااا777777707070707007ط 
بقتل وهما حلالان جميعاً فالكفارة على الذي أكرههء وليس على القاتل 
كفارة. وإن توعده بسجن فالكفارة /94/01١٠ظ]‏ على القاتل خاصة. إنما 
أستحسن في المحرمين أن أجعل على كل واحد منهما كفارة كما أستحسن 
أن أجعل على الدال والمشير إلى الصيد وإن كان الذي جنى غيرهماء 
فكذلك هذا. فأما في المحرم فإنما الكفارة على الذي أكرهه إن كان أكرهه 
بوعيل ”5 لآأنه ضرورة. فإن كان أكرهه بوعيد بسجن فالكفارة على 
القاتل دون الذي أكرهه. 


ولو أكرهه بوعيد بقتل حتى يقتل رجلا خطأ فقتله كانت الدية على 
عاقلة الذي أكرهه والكفارة على الذي أكرههء وإن كان وارثاً حرم الميراث. 
وليس على المكره دية ولا كفارة» ولا يحرم ميراثاً إن كان وارثا. 

ولو أن رجلا وجب عليه أمر بمعروف ونهى عن منكر فخاف إن فعل 
أذ بقع وسع أن لا جتهم و دان قعل نفك كاتا كور 4 1ن الاير 
بالمعروف والتهى عن المنكر فريضة» وقد رخص فيه" إذا خاف على 
نفسهء فإن أقدم على الخوف فذلك أعظم لأجره. 

ولو أن رجلا أكره بوعيد بقتل على أن يزني لم يسعه أن يفعل» وإن 
كان محرما فسد إحرامه» وكانت الكفارة على الذي ولي الجماع دون الذي 
أكرهه. 

ولو أن ا اكرسف على الذق »بوعية نقد فقيل لما للقدلنت أو 
لتمكنني من نفسك وسعها أن تفعل» فإن لم تفعل حتى تقتل وهي تعلم أن 
ذلك يسعها فهى عندنا فى سعة. وإن جومعت وهى محرمة فسد إحرامهاء 
وكانت الكفارة علنها دون الذي أكرهها. 1 ظ 

كل أمر حرمه الله تعالى ولم يجئ فيه إحلال إلا أن فيه رخصة للمكره 
فأبى أن يأخذ بالرخصة حتى قتل”' فهو في سعة وإن كان يعلم أن الرخصة 


0 : : ا : 5١‏ 5 
تسعه. وكل أمر أحله”*' الله عز وجل في مثل ما أحل في الضرورة من 


)١(‏ ز+ بقتل. (0) ز: فيهما. 
00 قيل: 42105 أله 


كتاب الإكراه - باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه 

لكات هااا شك ال 1ت 11 0101 0 
الميتة ولحم الخنزير وفي المرض والسفر في الصوم فلم يفعل الرجل ما 
أحل الله تعالى له في الغمرون و الفرفين. والسر كفن عانم إو ون 57 فيو 
آذو؛ أن انار الى فته ]لحم أرادشركه الحضة أن يدن النين» فهو في 
ذلك مأجور. وهذا الوجه الآخر قد أحل الله تعالى له ذلك في حال الضرورة 
والمرض والسفرء وليس في ذلك إعزاز الدين؛ لأن الله تعالى حين أحله في 
للك لان مان مت لها اخله الله اتعالى فى لير تلك الخال: روفن .لم 
نقدل فاحل :اله قالى سيان عدن آنما. الا ترق أنا برجلا مخرما لو 
اضطر إلى ميتة وإلى ذبح صيد فأكله"'' حل له عندنا أكل الميتة» ولم يحل 
له ذبح الصيد ما دام يجد الميتة؛ لأن الميتة حلال في الضرورة» والصيد 
جاء تحريمه جملة لم يستثن فيه ضرورة /[0/١١١و]‏ ولا غيرهاء ولا يشبه 
ما أحله التنزيل ما رخص فيه لحال الضرورة. ألا ترى أن الله عز وجل حين 
رخص في الكفر في الإكراه لم يقل في كتابه : إنه حلال» ولكنه قال: لمن 
عت إيملنهء أحكرة رناتش للم لبن ولك ان 
شح بالك مَدْرًا َو 322 يرك[ لير 1174 فإذاً ذفنت العحديبي"*" عن 
9 ولمإيقل :إن أحللت ذلك» ولكنه رخص في ذلكء» والترك لذلك 
حتى يقتل أفضل. ألا ترى أن خبيباً أبى ذلك حتى قتل فلم يُعَنْفِ في 


ذلك"417 وان عهاراً قعل فرحهني لدافن ذلك" .وفن جاه فى الأت دان 


)١(‏ ز: أو قبل. (؟) م: فأكل. 

(6) سورة النحلء .١١5/١5‏ (84) م ف: التعنف. 

(5) أخرج الواقدي أن المشركين قالوا له: ارجع عن الإسلام. قال: لاء والله لا أفعل ولو 
أن لي ما في الأرض جميعاً. قال: فجعلوا يقولون له: ارجع عن الإسلام؛ وهو 
يقول: والله لا أرجع أبداً. فقالوا له: واللات والعزى لئن لم تفعل لنقتلنك. قال: إن 
قتلى في الله لقليل. انظر: المغازي للواقدي. ١‏ ونصب الراية لابن حجرء 
4. ورويت قصة قتل خبيب بدون ذكر الإكراه. فروي عن أبي هريرة أن النبي كه 
بعثه في سرية» وأن المشركين أسروهء وكان خبيب قتل الحارث يوم بدرء فقتله 
عقبة بن الاك انظر : صحيح البخاري» الجهادء ١٠١؟؛‏ وسئن انين داودء الجهاد» 
.٠6©‏ 


6 مر حديئه قرنياً ف “كنات اللإكراه. انظر : 0 ظ. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ا ل ١‏ 0 . 00 

فالكفر في الضرورة رخصة». والضرورة إلى المبكة ولحم الخنزير حلال 
أحله الله تعالى» فمن تركه وقد أحله الله تعالى له فهو عندنا آثم. 


ولو أن رجلاً خاف على نفسه الموت من الجوع والعطش ومع رفيق 
له طعام وشراب فسأله من ذلك فأبى أن يعطيه ذلك» وهو يقدر على أخذه 
منه بغير قتال» ٠‏ فلم يفعل حتى مات» وهو يعلم أنه يسعه. كان عندنا في 
ببعة:: وإن أحذه فاكله وشوية كان :عندنا فى سعة :وكان7© عل" عرمة, نولو 
يذل لق م عل ا يشترى به مثله فأبى أن يأخذه بذلك حتى مات وهو 
يقذز علق ثمنه. كان-عندنا اثما: 


ولق أناروياة فيل اله دلنا على مالك أو.لنقتلتك: ٠‏ فلم يفعل 
ا ا 0 لأنه قد قيل: «من قتل دون ماله فهو 
شهيد)! 0 وإن دلهم . عليه حتى 9 أخذوه 000 له ؟ أن ف 930 


بي و فلذلك وسعه أن لا 
يدلهم حتى يقتل. 
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600 لم أجده همكذلء لكن جاء في شهداء أحنك أن أرواحهم في ظل العرش. انظر: سكن 
ش أبي داود. الجهاد. 0 


6 فده :وكان: (“) ف: وعليه. 
)0( حر ايعو و لوس مان اى لات ا 
عندنا اثما. 


)03 صحيح البخاري. المظالم. 7 وصحيح مسلمء الإيمان.» 55؟١.‏ 

)01/0( م ف ز: حين. والتصحيح من المبسوط. 1 .1١‏ 

)م2 ا وضمئوه. ٠‏ والتصحيح من ب؛ والمبسوط. الموضع النبيا رق 

)00( أي : : في دلالته. يقال: دله على الشيء دَلا ودلالة وذلولة. انظر: لسان العرب» 
«دلل»؛؟ والقاموس المحيط. «دلل». 


كتاب الإكراه ‏ باب من اللعان الذي يقضي به القاضي على الرجل ثم يستبين له أنه باطل 


باب من اللعان الذي يقضى به القاضي على الرجل 
ه )١(‏ ظ 


م يستبين له أنه باطل 


قال محمد بن الحسن: إذا ادعت امرأة على زوجها أنه قذفها بالزنى» 
فسأل القاضي الزوج عن ذلك فجحدء فأقامت عليه المرأة البينة فزكوا سرا 
وعلانية» فإن القاضي بأو الزوج أن يلاعن امرأته. فإن أبى أن يفعل وقال: 
لم أقذفها وقد شهدت علي" الشهود بالزور» فإن القاضي يجبره على اللعان 
ويحبسه حتى يلاعن» ولا يضربه الحد. فإن حبسه حتى لاعن فقال: أشهد 
بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى» فقال ذلك أربع مرات ثم 
قال: ولعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما /[0/١١٠١ظ]‏ رميتها به من 
الزنى» ثم شهدت المرأة أربع شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين فيما رماني به 
من الزنى» وغضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى» 
ففرق القاضي بينهما ثم اطلع القاضي على أن الشهود الذين شهدوا على 
الروج بالقذف عبيد أو محدودون"" في قذف أو بطلت شهادتهم بوجه من 
الوجوه فإن القاضى يبطل اللعان الذي كان بينهماء ويبطل الفرقة ويردها إليه 
نكون ادر آنه وق كان قن :قال أثنيه نالله آنن: لمن الصادقين: فيما هتمه “نه 

فز اللالن : أن جنا إقران مفقة ترألفد وماه باون بكرا من القاضيى على :ذلك 
بتوعد بحبس» فلما كان ذلك الإقرار منه بإكراه من القاضي أبطل دك 
الإقرار وصار بمنزلة من لم ل ترف أن رع لو توعده السلطان بحبس 
أو ضرب أو قيد أو نحو ذلك على أن يقر بأنه قذف هذا الرجل بالزنى فاة 
بذلك لم يلزمه بهذا الإقرار شيء» فكذلك إكراه القاضي الزوج على اللعان 
بتوعده إياه بالحبس أو بحبسه إياه حتى لاعن وشهد أنه من الصادقين فيما 
رماها به من الزنى ثم علم القاضي أن ذلك الذي أكرهه عليه كان باطلاء 
فإنه يبطل اللعان فيما بينه وبين امرأته» وتبطل”* الفرقة التي كانت بينهما 


0 ظ طلم 


53 عميك! أو مبحدوديرة: (5) ز: ؤيبطل. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ويردها امرأة له كما كانت. ولو كان القاضي لم يحبسه حتى يلاعن ولم 
يتهدده بحبس ولكنه قال له: إن" الشهود قد شهدوا عليك بأنك قذفتها 
بالزنى وقد قضيت عليك باللعان فالتعن» لم يزده على هذا شيئاً فالتعن 
الرجل كما وصفت لك اللعان فالتعنت المرأة ففرق القاضي بينهماء ثم 
استبان للقاضي بعد ذلك أن الشهود الذين شهدوا على الزوج بالقذف عبيد 
ا في قذف فأبطل شهادتهم فإنه يمضي اللعان بين الزوج 
وامرأته ويمضي الفرقة ويجعلها بائناً من زوجها؛ لأن القاضي لما لم يتهدده 
بحبس ولا غيره حتى قال: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من 
الزديية "كان هذا إقران! تمعة يانه كذ تذقه شير كراد فيلزمه ما أقر به من 
ذلك» ويصير كأنه أقر بقذفه إياها بعدما جحله. ألا ترى أن رجلا لو قال له 
القاضي: إن الشهود قد شهدوا عليك أنك قد قذفت هذا الرجل بالزنى وقد 
سيت لل الك ولم يزده القاضي فقال المقضي عليه: أجل قد 
قذفته بالزنى» ثم علم أن شهادة الشهود باطل ضرب الحد بإقراره على نفسه 
بالقذف بالزنى. ولو تعدى عليه القاضى فقال: قد شهدت /51/١١١و]‏ عليك 
الشهود بالقذف فلتقرن بذلك أو لأحبسنكء فأقر به ثم عله”" أن شهادة 
الشهود باطل لم يكن عليه حد بإقراره أنه قذفه؛ لأنه أكره على ذلك. 
لل وصفت لك من أمر الملاعن في جميع ما وصفت لك”. 


لا لا ذلا نا لا لا 
010( م ف 5 لأن. 6 3 عبيدأ أو محدودين. 
(9) ع + القاضي. (4:) م ز: فلذلك. 


)6 م + آخر كتاب الإكراه كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحى الأصفهانى فى 
منتصف شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الإكراه 
والحمد لله وحدله وصلى الله على سلا فيك وآله وصححبهة أجمعين. 


كتاب السير في أرض الحرب 


/[/؟٠اظ]‏ نسم اك كا 
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قرعب" السير في أرض عرب يق 


أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد 
فو عبدالل بن بريدة عن أبية قال كان.رسول الله كله اذا بعث يشا أ 
سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه. وأوصى بمن معه من 
الخييلفية خيراً: ثم قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله. قاتلوا من كفر 
بالله. لا تَعُلُواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً. واذا لقيتم 
عدوكم من المشركين فادعوهم الى الإسلام. فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا 
عنهم. ثم ادعوهم الى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. فإن فعلوا 
فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري 
عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المسلمين. وليس لهم من الفيء 
ولا في الغنيمة”" نصيب. فإن أبوا ذلك فادعوهم الى إعطاء الجزية. فإن 
فعلوا ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية» وقد التزمنا ذكر البسملة من 
ذلك فى جداية: كل كتاس: 

() م ف: أبواب. وفي هامش ز: كتاب السير الصغير. ويظهر أن ذلك صحيح. انظر المقدمة . 

(0) قال المطرزي: عن أبي عبيد: الغنيمة ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة» 
وحكمها أن تخمس» وسائرها بعد الخمس للغانمين خاصة» والفيء ما نيل منهم بعدماح- 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رو 2251313212122 اكاك لأا ادف 
فأرادوكم على أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم. فإنكم لا 
تدرون ما حكم الله تعالى. ولكن أنزلوهم على حكمكم. ثم احكموا فيهم 
بما رأيتم. واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم”'' أن تعطوهم 
ذمة الله تعالى وذمة رسوله 5 فلا تعطوهم 0 ولا 3 رضولة 
ولكن أعطوهم ذممكم وذمم ابائكم . فإنكم ان تخفروا ذممكم ودمم ابائكم 


محمد عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن 
وللرسول سهمء ولذي القربى سهمء وللمساكين سهمء ولليتامى سهم. 

9ف 0 0 
وَلاين السبيل هسم . قال: لمم فسرمه انق نكر وعهيز وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم أجمعين على ثلاثة أسهم: لليتامى والمساكين وابن 
0 ش 


1 : )2 7 1 ف الهاووابى 


رأي أهل بيته 6 ولكنه كره أن يخالف أبا بكر وعمر. 


- تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام؛ وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا 
يتميل: وعن علي بن عيسى: الغنيمة أعم من التَّقَْله والفيء أعم من الغنيمة» لأنه 
اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك. قال أبو بكر الرازي: فالغنيمة 
فيء» والجزية فيء». ومال أهل الصلح فيء» والخراج فيء». لأن ذلك كله مما 
آفاء الله على المسلمين من المشركين. وعند الفقهاء كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو 
فيء. انظر: المغرب. «غتم). 

)١(‏ ط+ على. 

ف صحيح مسلم. الجهاد. ”؛ وسنن ابن ماجهء الجهادء 8؛ وسنن أبي داود. 
الجهاد.» 87. ظ 

فر م ف: وابن. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي. ١//ا5١و؛‏ والمبسوط. .8/٠١‏ 

(4) نصب الراية للزيلعيء» "/475؛ والدراية لابن حجرء ؟/177. 


)0( : ف: وعن. والتصحيح من ب. 


كتاب السير في أرض الحرب 33> 


محمد عن أبي يوسف عن ١‏ اا ع إسماعيل بن ل عن 


ادير أنينا ل فأبينا إلا أن«مليه 
تنا قا غير .ذللك علي . 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب قال: قسم رسول الله وه الخمس يوم خيبر» فقسم سهم 
ذوي القربى بين بني هاشم وبين بني المطلب. فكلم عثمان بن عفان 
وجبير بن مطعم رسول الله كله فقالا: نحن وبنو المطلب إليكم في النسب 
سواء» وأعطيتهم دوننا. فقال رسول الله كَلِِ: «إنا لم نزل نحن وبنو المطلب 
في الجاهلية والإسلام معاً)””". 


أنه قال كان 8 امسن :قن 1 الله تعالى. 00 ند ناف 2 
القوم» فلما كثر المال جعل في لل 


محمد عن أبي بوانقت تعن العودة ند عمارة عن عبدالملك بن ميسرة 


(0) م ف زا ط: أبي إسحاق. والتصحيح من إسناد المؤلف الآتي تعد لدة أحاديث: 

(0) م ف ط: أبي أمية. والتصحيح من إسناد المؤلف الآتي بعد عدة أحاديث وكتب 
الرحال: 

(6) ز: عن غرمنا. 

00 صحيح مسلمء الجهادء /9ا١١, 2.١١9‏ ٠5١؟‏ وسنن أبي داودء الجهادء ١5١؟؛؟‏ وسئن 

ظ الترمذي» السيرء /؛؟ وسنن النسائي» ‏ ه قسم الفيء»ء ١‏ 

(0) روي نحو ذلك من حديث جبير بن م انظر: صحيح 526 المناقب» ”؛ 
ستو أب داودء الخراج» ١9‏ ١٠؛‏ وسنن النسائي. قسم الفيء. .١‏ وانظر: الدراية 
لان عمد د 11 

.١١ ط + رسول الله كلِ. انظر: الخراج لأبي يوسف.‎ )١( 

60 ط: نابه. والنائبة النازلة» ونوائب المسلمين ما ينوبهم من الحوائج كإصلاح القناطر 
ونحو ذلك. انظر: المغربء «نوب». 

63 الخراج ع يوسفاء .١١‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المشركوق: أضابوة قبل ذلك: فسالل غتة»وسول: الله كلك فقال ‏ 1إن: وعددقه 
قبل القسمة فهو لك. وإن وجدته بعد القسمة أخذته بالثمن إن شعت0''. 


' محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله بن 
عمز أن :عدا له انق قلشق بالعدو» وانفلف :له افرسن افأحده العدو» نظي 
عي د بن لويد فرد العبد والفرس على ابن عمر في عهد 
ويميول: الله لله لنه1". 


محمد عن أبى يوسف عن عبدالله بن عمر أن عبد لابن عمر أخذه 
الروم فافتداه خالد بن الوليد بروميين ثم رذه على ابن عمر 


محمد عن أبي يوسف عن المجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر بن 
الخطاب جعل أهل السواد ذمة7". 

محمد عن أبي يوسف عن هشام بن سعيد عن محمد بن زيد عن 
المهاجر عن عمير”* مولى آبي اللحم قال: أتيت رسول الله كَل في غزوة 
خيبر وهو يقسم الغنيمة وأنا مملوك.ء فسألته ا ان فقال: «تقلد هذا 
السيف». فتقلدته فجررته على الأرض. فأعطاني حَرْئْيا”” '.من ري المتاع”''. 


() انظر نفس الرواية بإسناد آخر: 6/0١١ظ.‏ وانظر: سنن الدارقطنى. 54/5١١؛‏ والسئن 
الكبرى: لعي 115 وانظى المتصيير ‏ الطرق والسواجي؟ اراي الاو سجر 
7 . ظ 

(0) روي نحو ذلك. انظراء صحيح البخاري, الجهاد.ء /ا4١؛‏ وسنئن ابن ماجهء. الجهاد. 
'؛ وسئن 7 داودء الجهاد.ء .١580‏ 

فر م ف ز ط: الذمة. والتصحيح من الحاكم. انظر : الكافي, ١//اهاو؛‏ 02 

.١ 6/٠ 

(4) ز: عن عمر. 

(0) ز: خرثي. الحْرْبِىٌ متاع الحعفة ون الفقهاء سَقَط متاعه. ومنه حديث عمير: أعطاه 
من حَرْبْيَ المتاع, قال: يعني نه الشففتة عه شكز | اء 000 بهء وهو الردي من 
الأشياف يقال: ثوب شَفف» ع : رديء رقيق. انظر: المغرب. «خرث). 

(7) سنن ابن ماجهء الجهادء لا؛ وسئن أبي داودء الجهادء ١4١؛‏ وسئن الترمذي» 
السيره 4؛ وصحيح ابن حبان. ١١/171١؟؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي. 7/1*. وقال 
البيهقي : صحيح على شرط مسلم. 


كتاب السير في أرض الحرب ق3» 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية 
عن عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كتب 
اليه نَجَدَة'' يسأله هل للعبد في المغنم سهم. وهل كن النساء يحضرن 
الحرب مع رسول الله يوه ومتى يجب للصبي سهم في المغنم» وعن سهم 
ذوي القربى. /7/5[1١١ظ]‏ قال: فكتب اليه ابن عباس أنه لا حق للعبد فى 
المغنم» ولكن يُرْضَحُ'' له. وكتب اليه أن النساء كن يخرجن مع 
رسول الله كم يداوين الجرحى. وأنه يرضخ لهن. وأنه لا حق للصبي في 
الودده عق يستدى .نر كين اليه افق تيم دذى: القرينى: آذ ضبير عرض علينا أن 
نزوج منه أيمنا وأن نقضي منه عن مغرمنا”"» فأبينا إلا أن يسلمه لناء وأبى 
ذلك علينا”؟. 


000 2 5 | ا . (ه) 
رسول الله كك اعطى امرأة من أسلم يوم خيبر قلادة من المغنم . 


عِِ 8 ع 5 )25 7 
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أارطاة عن عمرو بن سعيب 
عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا حق للعبد في المغنه'"". 


وقآل آنا انسمة القدية "فى أرقي الحرميه: قال: أ تومت إن 
الكلبي ومحمد بن إسحاق حدثانا'' أن رسول الله كهِ قسم غنائم بدر بعدما 


(0) م ف ز: نحن. وهو تحريف «نجلة». وهو نجدة بن عامر من رؤساء الخوارج. وقد 
وقع في المطبوعة: كتب إليه [نجدة بن عامر] نحن نسأله... وانظر مصادر الحديث 
الانية. 

(0) رَضَمََ لهء أي: أعطاه قليلا. انظر: المغرب» «رضخ). 

2 عرمنا. ظ 

(5:) صحيح مسلمء الجهاد.ء /ا7١. .1١4‏ ٠4١؛‏ وسنن أبي داودء الجهادء ١5١؛‏ وسئن 
الترمذي + السين 47 :سدق لساك تنه الفى م 1 : 

(4) السيرة النبوية لابن هشام؛ ."١5 7١7/5‏ 

() ز: عن عمر. ظ (0) المصنف لعبدالرزاق» 58/6؟5. 

(8) ف: القسمة. 2 (9) م فاز: حدثنا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قدم المدينة» فسأله عثمان أن يضرب له بسهم فيه'''. فقال: «نعم». قال: 
وأجري؟ قال: «وأجرك). فسأله طلحة بن عبيد"'' الله مثل ذلك» فأعطاهما 
خلفه”'' على ابنته رقية التى تحته وكانت مريضة. وأما طلحة فكان بالشام. 
وتوفيت بنت رسول الله كَهِ قبل أن يقدم ا : 

محمد عن أبى يوسف قال: حدثنا الكلبى ومحمد بن إسحاق 
حدثانا”' عن أسامة بن زيد قال: قدم علينا زيد بن حارثة بشيراً بفتح بدر 
ا ل ا ل 0 سام يه 
8 أنه؟ قال 5 واذله 1 5 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقس" 
عن ابن عباس أن رسول الله كل قسم الغنائم بعدما انصرف من الطائف 
بالجِعْرّانة”. فأما خيبر فإنه افتتح الأرض وجرى حكمه عليهاء فكانت 
المية ان امنيا اقح ررك 1/641 ايها قبل يقري ينها وقسم 
غنائم بني المصطلق في بلادهم وكان قد افتتحها”'. 


)١(‏ ط: منها. ( عله 

(*) م ف ز: يخلفه. وانظر: المبسوطء .17/٠١‏ 

(5) السيرة النبوية لابن هشامء 77/9 _ 775. 37؟؛ والسنن الكبرى للبيهقي» 7714/6. 
8. وليس في هذه الرواية عند ابن هشام والبيهقي التصريح بأنه قسم الغنائم في 
المدينة. وروي عن ابن إسحاق أن قسمة غنائم بدر كانت في الطريق على مسيرة ليلة 
أو ليلتين من بدر. انظر: السنن الكبرى للبيهقي» 05/4. 

(0) ف: حدثنا أبان؟ ط: حدثنا. (5) السيرة النبوية لابن هشامء» 197/7. 

(8) ط + بين مكة والمدينة. الجغْرّانة موضع بين مكة والطائف. وهي على سبعة أميال من 
مكة. انظر: المصباح المنير» «جعر). 

(9) روي ذلك في مواضع متفرقة. فقد روي أن النبي ك8 قسم غنائم غزوة حُنَيْن في 
الجعرانة» وغزوة حنين كانت على أهل الطائف. انظر: صحيح البخاري» الجهادء 
75؛ وصحيح مسلم. الزكاة» ”5١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .٠١5/‏ وانظرع- 


كتاب السير في أرض الحرب ١‏ 52> 
ا ع : َ 1 36 عن 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم 
ك1. 0 وكيَأازته ام 20 5 
عن ابن عباس أن رسول الله كلك قسم '' للفارس سهمين"" وللراجل 
)0 0( 


0 استشاز 0 ا القوي 2 قراو أن 
يجعلوه ه في الخيل والسلاح”"". 


ساي مسا ل ا عصيا بيب ايان 


يا 


أبو يوسف عن صالح عن شيخ عن أبي إسحاق السبيعي عن من حدثه 


- لقسمة غنائم خيبر: صحيح البخاري» المغازي» غزوة خيبر؛ وصحيح مسلم. النكاح. 
5. أما قسمة غنائم بني المصطلق في بلادهم فاستنبطه البيهقي من حديث أبي سعيد 
الخدري» وفيه أنهم اقتسموا الأسرى. انظر: السئن الكبرى للبيهقي؛. 04/4. وحديث 
أبي سعيد الخدري في الموطأء الطلاق. 95؛ وصحيح البخاري» المغازي؛. 7". 
ويمكن الاستدلال له بحديث ابن عمر. انظر: صحبيح البخاري» العتق» 7١؟؛‏ وصحيح 


مسلمء الجهاد. .١‏ 
0 (؟) ط + الغنائم. 
:ز: سهمان: ظ 2 ز: سهم. 


(0)©.ونتل: أحهنة ساك أبي داودء الجهادء ١55 ١57”‏ للك لم0 
نصب الراية للزيلعي» 2 

ا أن ل 

68 روي عن إبراهيم النخعي نحوه دون ذكر الاستشارة. انظر: تفسير الطبري» 1//. 

00 م ف زاب ط: وقعته. والرواية هذه ليست عند الحاكم ولا السرخسي. والصحيج من 
المطرري تحت مول وعن النخعي أنه كان في مَسْلْحَة أي: في ثغرء فضَرِبَ عليهم 
لبك أئ + عبن عليهم أن يبعثوا إلى الحرب» فَجَعَلٌ إبراهيم وفَعَدَه أي: أعطى 
غيره جُعْلا ليغزو عنه وقَعَدَ اتروع لحري الطرة المغري 1 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العقتر :حمس أو عنققة انيع .رتسي '7 القاعل للشاخصن: قال فى أي 
شيء يجعل”" للشاخص ذلك الجعل؟ قال: منهم من يجعله في الكرّاء9" 
جعِلَ [من]”** ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس بهء وما صُنْعَ من ذلك في 
متاع البيت فلا خير فيه. 
مر 00 
قال: لا بأس 0 


عن حماد عن إبراهيم أنه 


محمد عن أبي يوسف عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النّهْدي أن 
عمر بن الخطاي ا كان يُعْزِي الأعدى40) عن ذي الا ويعطي 
الغازي فرس القاعد”''“. 

وحم ور ا را لا لا 
بآنن الجاع : دري الباعر" خثلة ونهعا من من + 
ويسة 0 


محمد عن أبي يوسف عن عبدالرحمن بن عبدالله عن من حدثه عن 


() ز: وتجعل. (0) ز: نجعل. 
(©) الكراع الخيل. انظر: المغرب» «كرع». ظ 
62 الزيادة من سب. | )0( م ف و5 عحدلنته. 


(*) روي من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 7717/5. 
وروي عن إبراهيم أنه قال: كانوا يعطون أحب إليهم من . أن يأخذوا هذا في الجعالة. 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» 771/60. 

0) ز + أنه. (8)--3:"الأعرافه: 

(9) ز: الحليفة. ْ 

)١(‏ الطبقات لابن سعد؛ 7/9١٠7؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 5!/5/6؛ ونصب الراية 
للزيلعي» ##لالا؛ والدراية لابن حجرء ؟314/9. 2 ظ ظ 

110 )ار أن باحد: (0):: ونجعل. 


١0‏ ) ز: ونستفضل. روي من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود. انظر : المصنف لابن أبي 
شيبة ‏ 110/5 


كتاب السير في أرض الحرب 7 
جرير بن عبدالله البجلي أن معاوية بن أبي سفيان ضرب بَعْثَا على أهل 
الكوفةء فرفع عن جرير وعن ولدهء فقال جرير. لا نقبل ذلك ولحكنا 
نجعل من أموالنا للغازي. 

* 7 5 .6 ااه‎ 1 10 ١ 
عن ابي مرزوف عن رجل من أصحاب النبي ويه أنه فتح قرية في‎ 


المغرب”'* فقام وخطب في أصحابه» فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت 


من" رسول الله يكِ يوم خيبر»ء سمعته يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم 


الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. ولا + يبيع المغنم حتى يقسم. أو تركب 
دابة من فيء المسلمين حى إذا عق رده فيه ولا انلسن ونا فد 
فىء المسلمين حتى إذا أَخُلَمه رده فبه)7*'. 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن من 
شهد المشهد قال: شهدت رسول الله كَل يوم بني قريظة قال: «من كانت له 
عانة فاقتلوه. ومن لم تكن له عانة فخلوا سبيله». فقال الذي حدث أبا 
الزبير: فكنت ممن لا عانة و" فخلى بعد" 


)١(‏ م ف ز: أبي مسروق. ات و اله /١‏ ظ؛ والمبسوطء .1١/٠١‏ وانظر 


مصادر الحديث. 
(') ف: بالمغرف؛ ط + يقال لها جرية. 
10159 م توك رمن" 
(4) عجف الفرس ا ضَعًُفء ومن باب قَرْبٍ لغةء فهو أعجف. وشاة 


عجفاء. ويعدى بالهمزة فيقال: أعجفته» وربما عدي بالحركة فقيل: عَجَفْتهِ عَجْفَاَء من 
باب قتل. انظر: المغرب» «عجف)». 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعدء. 5/5١١؛‏ والمصنف لابن أبي ان اا لك 
0 كلاهما من طريق محمد بن إسحاق. وسميا الصحابي: رويفع بن ثابت 
الأنصاري. 

ل 

“4 5711 رضي الله عنه. انظر: سئن ابن ماجه. الحدود.» 5؛ وسئن ا 
داود» الحدودء 8١؛‏ وسئن الترمذي؛ السيرء 9؟؛ وسنن النسائي» الطلاق» .5١‏ 
والطارة تف اراب للرولعي 6 


3 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: نهى رسول لله 1 عن قتل ا 


محمد عن أبي برسانه عن سناع من كنال 9 عن الحسن قال: قال 
رسول الله عَيئِلِ 2 : «اقتلوا المشركين [إذا] أسرو”" ا واستحيوا شَرْحَهما. 


محمد عن أبي يوسف عن يحيى , بن أبي أنيسة عن علقمة بن مرثد عن 
ا 006 الله يله مثل حديث أبي حنيفة””. 


محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن” "لون سيريس نال 
كان لرسول الله كَكِِ صَفِيَ يصطفيه قبل القسمة» سيف أو فرس أو درع أو 
1 إلى (7) 
عير د 3 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق والكلبي أن سهم 
ل سات 5 : م0 
رسول الله يَكةِ كان يوم خيبر مع سهم عاصم بن عدي © . 


بسب هن أنى حرست عي الكلس بوافن اناف انيعي قال قال 
رسول الله ككهِ: «والله ما يصلح لي من فيئهم ولا مثل هذه الوَبَرَة"'' - 


)010( روي عن ابن عمر رضي الله عنه. انظر: صحيح البخاريء الجهاد. ؟؛ وصحيح 
مسلمء الجهاد.ء 55 55. وانظر التفصيل: نصب الراية للزيلعي» 785/7 - 588. 

(0) م ز: أسيروا. 

(0) روي عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بلفظ : «اقتلوا شيوخ المشركين 
واستحيوا شرخهم) . وفي رواية: «وَاسْتَبْقُوا). وصححه الترمذي. انظر: كتاب السنن 
لسعيد بن منصورء 5/٠78؟؛‏ ومسند أحمدء 788+ اوسمدة أبن داودء الجهاد 
القع رومن الترمة في لسر 

(4) ز - عبدالله. (5) انظر أول كتاب السيرء 7/6١١ظ.‏ 

(5) ز: كان. 

(0) روي نحوه عن الشعبي ومحمد بن سيرين. انظر: سنن أبي داودء الخراج» ٠١‏ 
١؛‏ وسنن النسائي» قسم الفيءء .١‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» #/877. 

(4) السيرة النبوية لابن هشامء 677/4. 

() الوبر للإبل كالصوف للغنم. انظر: المصباح المنيرء «وبر». والوبرة واحد الوبر. 


كتاب السير في أرض الحرب ظ ظ 

جججببب رب 1777707077 1ت 
لوَبَرّة أخذها من سنام بعير - إلا الخمسء» والخمس مردود فيكم. فأدوا 
الخيط والمِخْيّط"'". فإن الغلول يكون على أهله عاراً وشّتاراً”'' يوم 
القناقة اق قشعا رتغ نتن "انان بك" يزه بخروط #قهو قال :< ادك هده 
الكبّة لأخيط :و( بعير لى. فقال رسول الله يلخ «أما نصيبى منها فهو 
لك»ء فقال: أما إذا بلغ هذا فلا حاجة لي بها”". | 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن 
الحكم عن" مقسم عن ابن عباس أن رجلاً من المشركين وقع م 
الخندق ومات» فأعطي المسلمون لجيفته ال : فسألوا رسول الله ّي عن 
ذلك ليام عي ادا 


أسامة أن رسول الله قال في حجة الوداع: «كل ربا كان في الجاهلية 
موضوعء وأول ربا يوصع ربا عباس بن عبد المطلي)”"". 

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبيدالله'”'' عن الحكم عن 
)١10 5‏ 
مقسم عن20 ابن عباس مثله. 


)١(‏ المخيط هو الإبرة. انظر: المغربف. «خيط). 

() ز: عار وشنار. الشنار العيب. انظر: المغرب» «شنر). 

(9) الكبة من الغزل ما جُمِعٌ منه. انظر: لسان العرب» «كبب». 

(5:) البردعة الجلس يَلقَى تحت الرّحْل. انظر: القاموس المحيط» «بردع». 

)0( روي من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. انظر : سثلن 
أبى داودء الجهاد. ١؟١؛‏ وسئن النسائىء الهبة» .١‏ وروي من حديث عبادة بن 
الصامت رضى الله عله نحوه. انظر : سنن ابن ماجهء الجهادء» .١5‏ 


(0) روي نحو ذلك. وحسنه الترمذي. انظر: مسند أحمدء ١/718؛‏ وسئن الترمذي» 
الجهاد.» 7371. 


0 روي في حديث طويل عن حجة النبي. انظر: صحيح مسلمء. الحج. 4١؛‏ وسنن 

ظ أبى داودء المناسك. 05؛ وسنن الترمذي» التفسيرء سورة 4» (5). ظ 

(١0م‏ ف ز: عبدالله. والظاهر أنه محمد. بن عبيدالله العرزمي الذي سين فوارا في أستانيك 
الكتاب. ‏ 
(0)م ز- عن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


علاقة أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبى وقاص: إنى قد أمددتك 


بقوم من أهل الشام. فمن أتاك منهم قبل أن اي القتلى فأشركه فى 
00 


بحمة.عق أبن توسك قن جمد دن إسحاق "" عن تربك سن 
عبدالله بن قسيط قال: بعث أبو بكر الصديق عكرمة بن أبى جهل في 
خمسمائة رجل مددأ لرياة يق ل البياضي والمهاجر بن أمية المخزومي 
إلى اليمن فأتوهم حتى افتتحوا النجير'». قال: فأشركهم في الغنيمة وقّلَ01 
في البّذأة'"2 الربع وفي الكَجْعَة /[16/01١و]‏ الثلك9", 


0 ا 


)١(‏ تفقّأ الدمّل: تشفّق. ومنه حديث عمر رضي الله عنه: من وافاك من الجند ما لم يتفقّأ 
القتلى فأشركه في الغنيمة» يعني إن حضر وقت الحرب في فور القتال» أمَا بعد أن 
وضعت الحرب أوزارها وتشققت جيّف القتلى فلا. وهذه عبارة عن تطاول الزمان بعد 
الحرب. وروي: ما لم يَتَقَفْء أى: ما لم يجى حَلْمَهُم يعني بعد انقضاء الحرب. 
انظر: المغرب» (فقأ). 

05 وديم إسيحاق: 

(*) م ف ز: أسد. والتصحيح من الكافي» ١51/١‏ ظ؛ والمبسوطء 55 

62 0 : البحيرة . وهيى في نسخة ف مهملة. والتصحيح بن السو 3/٠‏ 7. 0 
أحد حصون حضرموت. انظر: المغرب» «نجر). 

(8) +الثفل ها يتفله :الخارئي» أى ؛ تفظاة زانذا على سمه :وهو أن يفول لإماء أو الأنس: 

أنن اقتن: تياك قله سليهة أو قال للسرية: ما أصبتم فهو لكم أو ربعه أو نصفهء ولا 
يخمّس» وعلى الإمام الوفاء به. انظر: المغرب» «نفل». 3" 

)١(‏ البّدأة أول الأمرء والمراد بها في الحديث «أنه تَقْل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث» 
ابتداء سفر الغزو. وذلك إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة من العدو 
فما غنموا كان لهم الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباع ما غنمواء فإن قفلوا 
من الغزو ثم نهضت سرية كان لهم من جميع ما غنموا الثلث» لأن نهوضهم بعد 
القفول أشق. والخطر فيه أعظم. انظر: المغرب» «بدأ». 


(0) روي نحوه في المصنف لابن أبيى شيبة» 597/6. 


كتاب السير في أرض الحرب »© 
فلم 1 ْ من الْغنء . ل 


خرج يوم أحدء فإذا كتيبّة ا" فقال: «ما هؤلاء؟». قالوا: إنهم 5 
وكذا. فقال: «لا نستعي" بالكفار)”" 

محمد عن أبي يوسف عن الكلبي أن رجلين مشركين خرجا مع 
رسول الله كله إلى بدرء فقال لهما رسول الله يكلها*؟: «لا يغزو معنا إلا من 
كان على ديننا»» فأسلما"'. 

معدو عرق أبى ببوستتةضن الحداء بن أرطأة عن الحكم أن أبا بكر 
ال 0 وكت أن لا تفادوه وإن أغطيتم به مُذّين من 
ذهبء وَلكة اقتلوه وبوة 
أبي رباح أنهما الا فى الأسيو ةلا قعل ولكنه 0 ار كي 
وقال لق يوسف : “لمن فقول الحسن وعطاء هاهنا بشيء. 


)١(‏ ز: شي. الأم للشافعي». 47/7 من طريق الحسن بن عمارة. ولفظه: استعان 
رسول الله كلخ بيهود بني قينقاع ولم يسهم لهم ورضخ لهم. وعند الواقدي من طريق 
خراء ابن معام بن بموصكة ااسخرج سيوك الله يل بعشرة من يهود المدينة غزا ب بهم أهل 


خيبرء فأسهم لهم ويقال: أحذاهم ولم يسهم لهم. انظر: المغازي. 0 5 

عن الزهري قال: أسهم النبي عَكَئِيد لقوم من اليهود قاتلوا معه. انظر: المراسيل اين 
داود» 4؟1؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 488/5؛ وسنن الترمذيء السيرء ١٠؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي» 50 ؟:؟ والدراية لابن - حجرء 0 وفي الباب أحاديث 
اررق انظ المضدر. الساق» 

(0) مز: خشنا. 

(*) المستدرك للحاكمء 7/5١؛‏ ونصب الراية للزيلعي» ”/5717. 

(4) ف ز + إله. 

(6) روي نحو 5 عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: «فارجع. فلن أستعين بمشرك». 
انظر: صحيح مسلمء الجهادء ٠65١؛‏ وسنئن ف داود» الجهادء» 5*7١؛‏ وسئن 
الترمذي» السيرء .٠١‏ وانظر: المستدرك للحاكمء ١/177؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 
1" 

(5). توه فن المضتف لابن آبئشيبة -/257. 

80 عنقت البق الى اللي 1 


ظ 5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رسول الله م 5 ١‏ تعقروا لحيل في أرض العدو)() 
| 00 


قال : عالت عيناة بن أن أرلي: دل خا لا خيبر؟ قال: 55556 
وكان قليلاء وكان أحدنا إذا احتاج إلى شيء أخذ قدر 056 


محمد عن اح يوسها عن جويبر عن الضحاك قال: كان 
رسول الله وه إذا بعث سرية قال: «لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا وليداً ولا النساء ولا الشيخ الكبير»©». 

محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه 
نهى أن يدخل المصحف أرض. العذء 0©©, 

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر والزهري 
وإسماعيل بن أمية عن يزيد بن هرمز أنه قال: أنا كتبت كتاب ابن عباس 
إلى نجدة: كتبتَ تسألني عن قتل الولدان وأن عالم موسى قتل وليداً. وقد 
نهى رسول الله وَخْ عن قتل الولدان. فلو كنت تعلم في الولدان ما كان يعلم 
عالم موسى كان لك ذلك. وكتبت إلي في النساء هل كن يحضرن الحرب 
مع رسول الله يو وهل كان يضرب لهن بسهم من الفيء. وقد كن 


0-4 


يحضرل 0 نم رسول الله د وكان 0 لهن". وزاد 


بن أبي ١‏ شيبة © 5 ٠‏ ., اله 58 تعبا. 0 مختار م الاحسر). 
5 أحمدء 0 لك 7 ا 3 4١8‏ اولص ادم 
وذاك 5 ١٠١5؟‏ والدراية لان حجر » ا وتلخيص الحبير لابن حجر » 0 ش 
(5) روي من حديث بريدة. وقد تقدم تخريجه أول كتاب السير. انظر: 7/0١١ظ.‏ 
0( روي عن ابن عمر مرفوعاً. انظر : صبحيح البخاري. الجهادء» 589؟١ء‏ وصحيح مسلمء 
الإمارة. ب ا" 
(5) رَضَحَ لهء أي: أعطاه قليلا. انظر: المغرب. «رضخ». 


كتاب السير في أرض الحرب 
او به أفة كفن اللحديف و كنيف إلى المي نالفي فى العيية 
3 
ع اي ل ا سه 0 
ع 5 3 0 6 5 
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو' بن سعيب 
عق أضة عن النبي يكئِيِهِ قال: «تتكافق الما دماؤهم. ويسعى بذمتهم 
أدناهم 9 أقلهم 0 ويرد عليهم أقصاهم»”” 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس أن رجلاً وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه. فقال 
رسول الله عل : ي ناتف لك د وإن أصيته بعد القسمة 
أخذته بالقبية. ظ 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس قال : غرا رسول الله كله فى المحرم في مستهل الشهرء واقام 
عليها أربعين يوماء وفتحها في صفرء يعني الطائف. 
ع ٠‏ 1 48 0 " 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن ابن ابي نجيح عن 


.ظ١١7/0 تقدم تخريجه قريبا. انظر:‎ )١( 

(6) ز: عن عمر. ظ 1.00“ النسلمون يتكافن: ظ 

(:) م فاز 5 أولهم. والكلمة غير موجودة فى نص الحديث في الكافي» ١//651١ظ؛‏ 
والمبسوطء ١٠/50؛‏ ولا في بعاد الحديث الآتية. ولعل الصحيح ما ذكرنا. فالإمام 


محمد يفسر كلمة 0 10 شأناً. وقد 0 الكلمة 0 ٠‏ فهي على 
المسوط». م 


(6) سئن ابن ماجه. نات ا ؟ داودء الديات» ١١؛‏ وسئن النسائي» 
القسامة» .١5 ١7”‏ وروي عن على رضي الله عنه بلفظ : «وذمة المسلمين واحدة 
يسعى بها أدناهم». انظر : صحيح البخاري» 00 ع وصحيح مسلمء الحجء 
/51. وروي عن غيرهم من الصحابة. انظر : سنن الدارقطني» “1 'والدراية دين 
حجر لا" 


(5) انظر لنفس الرواية: 7/80١١و.‏ (/410 “و ابن 


>" كتاب الأصل للإمام الشيباني 

مجاهد قال: النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ. نسخه قول الله 

تعالى: "إفَأفَْلُوا الْمُتْرِكِينَ 014 وقال أبو موسقت: وكذلف قال 

انق معليفة:. قال أبنو وسقي أما الكلبي فكان يقول: ليس بمنسوخ. [وقال] 
محمد بن الحسن: قال أبو يوسف: وليس يؤخذدذ بقول الكلبي. 

محمد عن 7 يوس عن الحجاج د أرطأة عن مكحول أن 
رسول الله يلخ قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما ''. 

نك 


باب الجيش إذا غزا أرض الحرب 


إذا غزا الجيش أرض الحرب فإن كانت أرضاً”" قد بلغتهم الدعوة فإن 
فنع اعريف *” نضا قفصي )وان “تركو ذلفه السسيرة: ولذ باس انا مكيروا 
عليهم ليلا ونهاراً بغير دعوة. ولا بأس بأن يحرقوا حصونهم بالنار أو 
يغرقوها ' بالماء. فإذا غنموا غنيمة فلا يقسموها في أرض الحرب حتى 
يحرزوها ويخرجوها إلى دار الإسلام. 


قال انق يوسقه: سألت أبا حنيفة عما كان في الغنيمة من طعام أو 
علف. فاحتاج رجل فأكل من ذلك الطعام وأعلف دابته من ذلك العلف؟ 
قال : .لا بأسن بذلك. قلت: وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين 
انان باد شقة تنا فيقاتل به بغير إذن /[7/5١1١و]‏ الإمام؟ قال: لا 
اسن ك0 ولك لنودة في الغنيمة إذا انقطعت الحرب. قلت: لم 


)0 سورة التوبة» 0/4. ظ ظ 

(0) ز: سهم. المراسيل لأبي داودء 558. وانظر لتفصيل طرقه الأخرى: نصب الراية 
للزيلعي.ء .8١7- 5١5/7‏ | 

0 ز: أرضن. (5) ز: فإنهم إن دعوهم. 

(4) ز: أو يغرقونها. (5) م ف ز: على أن. 

(0) ف + قلت وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين على أن يأخذ منه شيئاً 
فيقاتل به بغير إذن الإمام قال لا بأس بذلك. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الجيش إذا غزا أرض الحرب 


رخصت له في الطعام والعلف؟ قال: أنه كن ولهفا افن ,ذلك ان هين 


رسول الله كَكلِهٍ أن القوم أصابوا يوم خيبر طعاما فاكلا هنه مل أن م 60 


فالعلف عندنا بمنزلة الطعام. والطعام والعلف قوة يتقوى بها الرجل» ولا بد 
لفق .ذلك: “قلت : وي اس ا ا لال ا اواك 
رجلاً من المسلمين لو رماه المشركون بسهم فأخذه”'' فرماهم به» أو ضربه 
رجل”” بسيف فانتزعة منه. فضربه به» هل. تكره”*؟ ذلك؟ قلت: لا.. قال: 
فيزنو ة للك شواء: لأ ماضن ينه 


قلت: أرأيت الثياب والمتاع هل تكره للرجل أن ينتفع منه بشيء قبل 
أن 1 سر قال: أكرة له ذلك. قلت: فإن احج الناس إلى الثياب 
وعب اا وي لم؟ قال: و م - 
داموا في دار الحرب. ألا ترف لى أن نوها آخر كر دار الحرب شركوهم 
في تلك الغنيمة. 


قلت: أرأيت السبي هل يقسمهم" الإمام قبل أن يخرجوا إلى دار 
الاسلام إن احتاج الناس اليهم؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع الإمام بالسبي 
والتاسن: عن .دلك أغنياء: أيبيع ذلك كله؟ قال: وليسودات ايه 
حصت 0ن يديم يهم فلك كان ود ا عكري 1316 بل 
كان معه فصل ع ومسي و ادي 


.١58 .١١ا/ سئن أبى داودء الجهادء‎ )١( 


62 : فأخذوه. ف ز + منهم. 
(4) ز: هل يكره. (60) ز: أن يقسم. 
0 فه: لم يحوزوه. )37( : هل تفسمهم. 


(0) الجمْل بالكسر ما يحمل على ظهر أو على رأسء» والجمع أحمال. انظر: المغرب» 
«حمل». وليس المقصود هو حمل السبي» لأنه سيفصل القول في السبي أسفله. 

60 كبر الح صا ا 0 بعير أو فرس أو بغل أو حمارء وفَضّل الحمولة» 
أي: ما فَضَلَ من حاجته. انظر: المغرب» «حمل». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

مع المسلمين فَضْلَ ظهْرِء فإن وُجِدَ معهم فَضْلَ حمله معهم بطيبة أنفسهم. 
قلت : فإن لم يكن مع الإمام قَضْلُ حَمُولَةٍ ولم يكن مع المسلمين وكان مع 
خواص منهم أيحملهم على دواب أولئك الخواص؟ قال: نعمء إن طابت 
أنفسهم حمل على دوابهم» وإلا لم يكرههم. واستأجر لها من يحملها. 
وأما السبي فإنه يمشيهم إن كانوا يطيقون ذلك. قلت: فإن لم يطيقوا ذلك؟ 
قال يققن الرخال. ورك الحماء والعميان» :وانيعا عر الي" عه هيلا 
وقال محمد: إن قسموها في دار الحرب فهو جائز؛ لأن الفقهاء قد اختلفوا 


.هه 


قلت ارايت المسشلمية إذا: أضابوا غنائم فيها غنم أو دواب أو بقرء 
فقامت عليهم' فلم يطيقوا إخراجها 0 دار الاسلام؛ أو سلاحاً لم 
يستطيعوا حمله. كيف يصنعون وهم في دار الحرس؟ قال: أما ما كان من 
سلاح /7/51١١ظ]‏ أو متاع فليحرقوه بالنار» وأما ما كان من دابة أو شاة 
فليذبحوا ذلك ذبحاً ثم يحرقوه بالنار. قلت: ولم لا يعقرونه؟ قال: لأن 
ذلك مثلة» ولا ينبغي لهم أن يمتّلواء وقد نهى رسول الله كلخ عن المثلة”". 


ولا ينبغي لهم أن يتركوا شيئاً من ذلك ينتفع به أهل الحرب. قلت: وكذلك 
يصنعون بما قام عليهم من دوابهم وما ثقل عليهم من سلاحهم ومتاعهم؟ 
قال : بعم. 


. 0 5 ا 0 : 1 
الحرب؟ قال: لاء 0 لكاي 1 ترى إلى قول الله تعالى في 
0 8 قَطْعسُم مَنْ ل و او مكنيها ََيِمَةَ ع أصُولِهًا فِإِذْنِ أله ولسخرى 

مسقن 204 فأنا أحب ما صنعوا من ذلك وكان فيه كَثت2©0 وغيظ للعدو. 


)١(‏ م ف ز: واستأجرها. 

(؟) قامت عليه الدابة» أي : : كَلْتْ حتى وقفت فلم تبرح مكانها. انظر: المغرب. (قوم). 

فر ف - ولا ينبغي لهم أن يمثلوا وقد نهى رسول الله يَكةِ عن المثلة. وقد تقدم النهي عن 
المثلة في أول كتاب السير. انظر: 7/0١١ظ.‏ 

(5): فك ز+عما أمرواء (64) سورة الحشرء 0/04. 

(1) ف: كيت؛ ط: كيد. والكبت هو الإهلاك. انظر: المغرب» «كبت). 


كتاب السير فى أرض الحرب - باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له ظ 

قلت: أرأيت الإمام إذاأظهر على اررض من أرضن العدو” انقسه الزماءم 
الأرض كما يقسم الغنيمة؟ قال: الإمام في الأرض بالخيارء إن شاء خمسها 
وقسم أربعة أخماسها بين الجند الذين افتتحوهاء وإن شاء تركها كما ترك 
عمر بن الخطات رضئ الله غنه أررض السواة: قلت: أفيتركها”'" :وأهلها فيها 
يؤدون الخراج؟ قال: نعمء بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل 
ذلك” ". والله أعلم. ظ 


3 36 


باب قسمة الخمس”*' والسهام ومن لا سهم له 


قلت: أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه؟ قال: يقسمه 
فيمن سمى الله في كتابه””». وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلي"' 
رضي الله عنهم أنهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم: لليتامى 
والمساكين :وابق الشييل " . 


قلت: أرأيت الغنيمة إذا قسمت بكم يضرب للفارس وبكم يضرب 
للراجل؟ قال" يقززت اللقارمن تديميق»: وللراخ هب "فلك فالبغال 
عندك والراجل سواء؟ قال: نعم. قلت: فصاحب البرذون والفرس سواء؟ 


)١(‏ مم ف زط + فاستأجرها. ولا يظهر له معنى. والله أعلم. 

(9) 11 أفتتر كهاء 

)1 اللقاتف الاي الالررة .تق 1013/8 والوالة لخن حور 17 1 
(3205 السسسن: 


5 0 َ 7ل ل انس كان 7 0 0 و 001 اام صر وه س 
(5) يقول الله عز وجل: #وعلموا أَنَّمَا عَنِمَثُم ين صَيْءٍ فأنَ يله حمس وللرسول وَلِزى الفرف 
عرف حمر مل عر رار عرقي 7 رس 200 و ع مر لد تبرج صر ره لس ١‏ سحل رحن ص لعي 1 


وم الت الْجَمْمَانَ وَآمَهُ علّ حكُلٍ شَىْء مَرِدِرٌ4 (سورة الأنفال» 11/8). 
0 و وعلى بن أبى طالب. 
(0):-تقدم بإستاد المولف في أول” كتاف" السيو انظزة :8 117ظل: 
6 م: سهم. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: نعم يضصرب 507 الفرس بسهمين » ؛. ولصاحب البمرذون بسهمين. 
قفلت: 0 صربت سن سييل ارول ل لآنه بلغنا ذلك 
يضرب للفارس بثلاثة9؟ ] أسهم: سهمان لفرسه وميم له» ويضرب للراجل 
قلت: اراتك لرجل إذا دخل دار الحرب عاونا مخ الجيش وهو فارس 
فتَفْقّ فرسه أو عقر فأخررّت الغنيمة حين أحرزت وهو داكل؛ وفل كان 
عليه فرس مر في حرام 000 ا سترق ره قبل أن 0-6 
أرأيت إن كان في الديوان راجلا 006 أرض لجرت 2 ياه 
قرا فقاتل عليه فأخررّت الغنيمة حين اخرزت وهو ا قال: لا أضرب 


فلك ؟ أراييت القوم يغزون في السفن 0 معهم الخيل وفيهم 
الفارس والراجل فيصيبون” '' الغنيمة» بكم يضرب اي وبكم يضرب 
للراجل؟ قال: يضرب للفارس بسهمين» وللراجل بسهم. قلت: لم والراجل 
والفارس في البحر سواء؟”*' قال: أرأيت لو كانوا مقيمين في عسكر من 
ارقن السخرات في دوا 00017 '' فأصابوا غنائم أن كدت تدرب :7 للها رضن 
بسهمين وللراجل سهم؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. 


)١(‏ محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبيدالله بن داود عن المنذر بن أبي حمصة 
قال: بعئه عمر في جيش إلى مصرء فأصابوا جاح يسم نارين ين وللراكل 
سهماء» » فرضي بذلك عمر. قال محمد: وهذا قول 5 حنيفة» ولسنا نأخذ بهذاء ولكنا 
نرى للفارس ثلاثة أسهمء سهماً له وسهمين لفرسه. انظر: الآثار». .١486‏ وتقدمت 
رواية المؤلف في ذلك عن ابن عباس ومكحول مرفوعا. انظر كتاف السنيرة 
ه/١ااظ2‏ و١ااظ.‏ 

(6) ز: ثلاثة. (90) ز: فيصنعون. 

00 رز + قال نعم. 

(0) الرجالة جمع راجل. انظر: المصباح المنير»ء «رجل». 


كتاب السير في أرض الحرب - باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له | 
الغنيمة قبل أن 0-0 ويخرجوا إلى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها 
الإسلام. قلت: فإن مات بعدما تخر 7 إلى دار الإسلاء هل يكون فين 
007007 قال: نعم. 

قلت: أرأيت الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم 
جيش آخر قبل أن يخرجوها إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى أخرجوها 
إلى دار الإسلام هل يشاركونهم”'' فيها؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت العبد إذا 00 مع مولاه عدوه هل يضرب له في الغنيمة 
5 قال: لاء ولكن يُرْضَح”" له. وكذلك المكاتب. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة استعان به المسلمون فقاتل معهم 

1 5 7 . ا 

فلمتهة ارايت المرأة تداوي الجرحى ونفوم على المرضى وبتبع 
الناس هل يضرب لها في الغنيمة بسهم؟ قال: لل ولكن يرضح لها. 

قلت: أرأيت أهل سوق العسكر هل يضرب لهم في الغنيمة بشيء أو 

فليق": :آرانت يه له؟ قال: لا. 


ذلك آرايف الوعدل يون 3ه شان يك تعر "الي انال الا 


40 00 يخرج. 0 00 هل يشاركوهم. 
فر رَضْحْ لمعأ أعطاه قليلا. انظر: المغرب» «رضخ). 
(4) ز: وينفع. (0)- 3: يضرت: 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولأكئر من ذلك» وأكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم. وهذا قول أبي 
ذلك. 20 ض 


قلت: أرأيت /51/٠١١ظ]‏ الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له 
بسهم 78 أ تلد لغشمة؟ قال : انا 


قلت: أرأيت الرجل يشهد القتال فيجرح فيكون جريحاً مريضاً حتى 
يمتح على الناس وتخرج'"ا الغنيمة ان دار الإسلام» هل يضرب له بسهم 
فى الغنيمة؟ قال : نعم. 


قلت: أرأيت السرية يبعثها الإمام من المعسكر”" فيغنم أهل العسكر 
تعد ذللث..غتيمة وقد "1 السريا غنيك هل يار يسني ينف قي 
أصابوا؟ قال : نعم يجمع ذلك كله ثم يخمس »2 وما بفي بعل ذلك فسم 
بين أهل العسكر والسرية. 


قلت: أرأيت الرجل يؤسر في القتال ثم يصيب المسلمون بعد ذلك غنيمة 
ثم يرجع فيكون معهم فلا يلقون”'' قتالاً حتى يخرجوا بالغنيمة إلى دار الإسلام 
اساي ينو يد ص يلوي دواري ا 4 
1“ أن الأول" كان مسلماً وكا يقائل معهم عدوهم حتى أسر ولو أن عبد 
ف والاجقارة باط + والدين د ا ا ارك ال 


)١(‏ ف - قلت أرأيت الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا. 
20 ز: ويخرج. (9) ز: من العسكر. 

(5) ز: ويغنم. (0) ز: يلقوا. 

(5) ف قال لأن الأول. 5110 إو فق 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب التّقْل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة 


أصاية"'" المسلهون فى طفية كاتف الحنابة ناطاذ والدوة :علف فإن أخد هفولا 
بالقدمة أن بالقم د اذاة لدان والشون راسحنا انسر للك لردويهية اق مريب ا 
اشتراه منهم ألزم ذلك الدين» وبطلت الجناية. واكام لياه كر “معدم 
بك ؤلك2)40, 

: أرأيت الرجل التاجر يكون في أرض الحرب رفوع بكرنيه 
واي الرجل التاشن وهذا الذي" أسلم يسك المسلهرة 
هل يكون لهما سهمان فيما أصابوا قبل ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن لقى المسلمون 
قار انلا كي مل قيرف لها هونا ها اضايرا أر كيدا كارا اانا فال 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أهل سوق العسكر بمنزلة هذين الرجلين في كل 
ما ذكرت لك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك رجل يرتد عن الإسلام فيدخل دار 
الحرب ثم يسلم ويتوب ويلحق بعسكر المسلمين؟ قال: نعم. 


2 3 6 


باب النفل'' والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة 


انإو ]اقلق :ارايت الرعل مدل الرتسل بويا عد ساك" ؟" هل فى 


5-050 ان أضانة: (45 :زه قيل. 

(4:) تأتي هذه الفقرة على طريقة السؤال والجواب من قول أبي يوسف ومحمد فيما يأتي. 
انظر: 9/5١١ظ.‏ ومحلها اللائق بها هناك. ولعل ذلك من صنع الناسخين. ويظهر أن 
هذه النسخة كانت في يد السرخسي أيضأ حيث يشير إلى هذه الفقرة وينقلها من 
الأصل مع أنها ليست في الكافي في هذا الموضع. انظر : الم 85/162 الا 00 

(0) ف + قد. 

() عرّفه المؤلف بعد أسطر. وقال المطرزي : التفها قله الشارقة اع يفطظاة راكد على 
سهمهء وهو أن يقول الإمام أو الأمير: من قتل قتيلا فله سَلْيّه أو قال للسرية: ما أصبتم 
فهو لكم أو ربعه أو نصغه )2 ولا يخمس ١‏ وعلى الإمام الوفاء به. انظر : المغربس» «نفل»). 

090" الشلعة المساوضى::وفق الليقة بوالازهغرق: كل «نا على الانناق مق اللباسن: فهو سلية 
وهو من سَلة ثويه » أ اخخذة علا انظر: المغربسفء (سلب). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
راي 1111 1111ل 
للإمام أن ينفّله إياه؟ قال: ليس للإمام أن ينفّل أحدا بعدما أصابه''". قلت: 
لم؟ قال: لأنها قد صارت في الغنيمة للمسلمين. [قلت]: ولا ينبغي للإمام 
أن ول اانا سيو الففيية 4 قال 1 اينداي قلف 5 قال: لأنها 2 
1 للمسلمين: ناتها: يكون التذر قي "9 اهران الكقبية :قلت : 
يكون النَّمّل؟ قال: يكون التَمَل”*' بأن 0 0 
سَلْبَهَء ومن أصضان شيئاً فهو له. وكان يستحب ذلك لتحريضهم على القتال. 

محمد عن 7 حنيفة عن حماد عن إبراهيم لفقا ل للق 0 

قلت : أرأيت الرجل يأخذ العلف لي او ل 0 
بُخْرِج إلى دار الإسلام ما يصنع به؟ قال: إن كانت الغنيمة لم تقنت " 
أعاده فيهاء وإن كانت”" قد قسمت باعه فتصدق به. قلت: فإن كان أقرضه 
رجلا من الجند وهو في أرض الحرب؟ قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه 
ينا 


باب السبايا يعتفن ظ 


قلت: أرأيت الرجل الجندي"'' إذا أعتق الغلام أو الجارية من 


)١(‏ ز: أصابته. 

(0) تقدم تفسير الفيء في أول كتاب السير. انظر: 17/0١١ظ.‏ 

00 د قبل < (4) ز+ قال. 

(5) م ف: أن يقول. 

(5) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يستحب التَفل لِيُعْرِي 
بذلك المسلمين على عدوهم. قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه. محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: التَّمَل أن يقول: من 
جاء بِسَلْبٍ فهو له. ومن جاء برأس فله كذا وكذاء فهذا التَقَل. قال محمد: وبهذا 
نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. انظر: الآثار» .١55‏ ظ 

(90) ز: لم يقسم. (48) ز: كان. 

(9) نز الجندي. 


كتاب السيرة في أرض الحرب باب السبايا يعتقن 


الغنيمة هل يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: لم وله فيها نصيب؟ قال: لأنه لا 
يدري نصيبه حيث يقع. قلت: فلو أن رجلاً وطئ جارية من الغنيمة 
فعَلِقّتْ منه فادعى ولدها؟ قال: يُدْرَأْ عنه الحدء ويؤخذ منه 0 وكوده 
الجارية وولدها في الغنيمة حتى يقسموها بين الجند. ولا يء ست 
الولد منه. 


قلت: أرأيت الرجل إذا سرق من الغنيمة هل يقطع فيها؟ قال: لا. 
قلت: ولمَ؟ قال: لأن له فيها نصيبا”'". قلت: وكذلك لو سرق منها عبده 
ل و د ل : نعمء لا يقطع أيضا. 
قلت: وكذلك أبوه أو أمه أو ولده”"' أو امرأته أو أخوه أو ذو رحم محرم 
منه؟ قال : نعم لا قطع عليهم. 

فلت ارانث الغنيمة إذا قسمت فوقع السبي منهم بين القوم من أهل 
عِرَافَة*“ أو أهل رَايَةِ فأعتق أحد منهم عبداً أو أمة هل يجوز عتقه؟ قال: 
نعم إذا كانوا مائة أو أقل ف ردللة: ولست أوقفت في هذا وقتاً. قلث: 
ويكون هذا بمنزلة العبد يكون بين الشركاء فيعتقه بعضهم؟ قال: نعم. قلت: 
من أين اختلف هذا والباب الأول إذا أعتق تق قبل القسمة لم , ب اقال1 ين 
في القياس سواء». غير أنى. أستحسن في الباب: الأول إذا أعتق قبل القسمة 
/[0 ظ] أن لا يجوزء وتركت القياس فيه. 


قلت: أرأيت الجند إذا سَبَوْا امرأة ثم سَبَوْا زوجها بعدها بيوم أو نحو 
ذلك أيكونان على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت: فإن كان بين سبيهما أكثر من 
ذلك قدر ما-تحيض فيه ثلاث حيضء أو قد حاضت في ذلك ثلاث 
جِيّض» وأسلمتء. غير أن الجند لم يخرجوا من أرض الحرب حتى سبوا 
زوجهاء اود أيكونان على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: 


1ع ورد (6)50: 5:3 تصنب: 

0) ف + أو ولله. : 

(5) العرافة الرئاسة» والعريف الرئيس. انظر: المصباح المنيرء «عرف». ويظهر أن المقصود 
هنا مجموعة معينة من الجيش» كما يفهم من الجواب. 


كتاب الا مام الشيبان 
252 ب الأصل للإومام الشيباني 
لأنهما لم يخرجا'' إلى دار الإسلام بعدء فهما كهيئتهما لو سبيا جميعاً. 
قلت: فلو سبي الزوج قبلها وهي بعده كانا على ما وصفت؟ قال : نعم. 
قلت: فلو سبي أحدهما الزوج أو المرأة فأخرج إلى دار الإسلام ثم سبي 
الآخر بعد ذلك؟ فال: لا يكون صنهنما نكاح. فلتت لم؟ قال: إذا أخرج 
أحدهما إلى دار الإسلام قبل صاحبه انقطعت العصمة فيما"'' بينهما. قلت: 
ولم كان هذا هكذا؟ قال: أرأيت لو وقعت المرأة فى سهم رجل منهم 
فاملميث" أماا كان له أن اها إن ناك أو مووضنيا "* إن نات كانت : 7 
قال: أوَلا ترى أن عصمتهما قد انقطعت» وأن زوجها الذي كان في دار 
الحرب لو كان على النكاح ولم تنقطع”*' عصمتها منه لم يصلح لهذا أن 
يطاها وأن توعنياة ورن”* كلك ليد لكأن عفيميها 1 انقطعت من زوجها. 
وفع يلقيا أن ده :لان فونه تان ل الل ين انما لعا مدكة 
َم 004 لشفي المراة تسبى ولها زوج فيستبرتها مولاها بحيضة ثم 
0 وبلغنا عن النبي يل أنه نهى أن توطأ الحبالى من الفيء حين 
كا ونهى أن يوطأ نكر عر ذوات الأحمال حتى 3 
ل )١‏ 
لمحرصه . 


قلت: أرأيت الغنيمة إذا أصاب الرجل منها متاعاً أو ثياباً أو دابة أو 


(0) ز: لم يخرج. (؟1) ز: فيها. 


ف ”0 يتزوجها. 0 ينقطع. 


(0) صحيح مسلمء الرضاعء 7 0 وسنئن أبي داودء النكاح. 44. 

(60) ز: يغضن. محمد قال: أخبرنا أو حنيفة قال: حدثنا مكحول الشامي عن النبي أنه 
نهى عن كل ذي ناب من السبع. وكل ذي مخلب من الطيرء وأن توطأ الحبالى من 
الفيء» وأن يؤكل لحوم الحمر الأهلية. قال محمد: وبه نأخذء وهو قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه. انظر: الاثار. ؛ وجامع المسانيد للخوارزمي. دسف ررق 
وانظر المصادر في الحاشية التالية. 

230 دوين : 

.171 77/7 ستن. أب داودء. النكاحء 5 4..:وانظرة الدراية لابن حجر‎ )١( 


كتاب السير في أرض الحرب - باب السبايا يعتقن 0 
سلاحاً قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك منه؟ قال: إذا أصابه صاحبه 
قبل أن يقسم أخذه بغير شيء. وإن كان قد قسم فهو أحق به بالقيمة. 
قليكاة .فإن: اذعى: شيعا فين .ذلك فيل يفيدق؟":قال :لأ إلا ببيثة.: كلك 
فإن كان الذي أصيب له دنانير ودراهم وفلوس فقامت له عليها البينة؟ 
قال: إن أصابها قبل أن تقسو'"'' أخذهاء وإن أصابها بعدما قسمت فلا 
يأخذها حتى يعطى مثلهاء والذي يأخذ مثل الذي يعطى. قلت: فإن كان 
عبداً فأبق إلى الدار ثم أصابه المسلمون فأحرزوه فوجده في الغنيمة بعد 
القسمة أو قبلها؟ قال: إذا كان آبقأ فوجده مولاه قبل القسمة أو بعدها 
أخذه بغير /[94/0١١و]‏ شيء وبغير قيمة. قلت: ولمَ؟ قال: لأن المشركين 
1 5 1 2 5 2 ع 01 7 3 0 
لم يحرزوه. ولا يشبه العبد الابق اليهم الذي ' ياسرونه أسرا ويحرزونه. 
قلت: فإذا وجد عبده آبقأ فى يدي رجل قد أصابه فى الغنيمة فأخذه هل 
يعوض الذي أخذ منه العبد شيئاً؟ قال: نعمء يعوضه الإمام قيمة ذلك 
العيذ“مق بيت المالة: قلت :فإن :الى يصبيه الرجل عبد الابن. فى يدئ 
رجل أصابه في الغنيمة ولكن أصابه في يدي رجل اشتراه شراء من أهل 
الحرب؟ قال: إذا كان عبذله آبقا أله بغير شىء من المشتري ضهنا 
وجده؟ لأن أهل الحرب لم يحرروه. ل لم يحرر. وليسق الابق كالعبد 
بأسزونة: وإدا كان عبذده أسره المشركون يدا فوجد ون يدي رجل قل 
اشتراه من أهل الحرب فهو أحق به بالثمن إن شاء. وهذا قول أبى حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أبق فأخذوه أسيراً في دارهم بعد الإباق فإنه 
باكلة بالتمن 0 الوجهين ويا فلت : فإن كان أهل الحرب ستو وا العبد 
ان 05 5 ١‏ ل 
أسرا فوهبوه لرجل ثم وجده مولاه في يده؟ قالع ياخذه من 
الموهيوت: له رتيوقة. فلت نان كان الى سر فى يده إشكراة سن اهل 


)1١(‏ ز: أن يقسم. (0) م ف ز: كالذي. 
511005 اسسراء 
62 َ ف ز: فوهبوأ به. والتصحيح من الكافى». 8/١‏ اظ. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ورا لاصبص7بوبصب7ب7ب7ب7707070707 
الحرب بشيء من العروض أو بشيء من الكيل أو الوزن فوجده مولاه في 
يديه بكم يأخذه؟ قال: يأخذه بقيمة تلك العروض التي"'' اشتراه بها. 
قلت: وإن كان اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن؟ قال: يأخذه بمثل كيل 
لل وو 7 فإن كان الذي هو في يديه قد باعه من غيره هل 
بلغذه؟ 3 إن شاء أخذه وإن شاء تركه. 0 ويحلف الذي هو في 
يديه لقد اشتراه بذلك؟ قال: نعم. قلت : فإن أقام المولى بينة أنه اشتر ترأه 
نأفل فك :ذلك قال اخن. بوينة المولى, قلت فإن افير ا المشتركونة خيدا 
فباعوه من رجل من المسلمين بألف درهم» ثم أسروه ثانية فباعوه بخمس 
مائة درهم من رجل آخرء ثم إن الموليين ظفرا به جميعاء أيهما يكون 
أحق به؟ قال: مولاه الآخر الذي كان اشتراه بألف أحق بأن يأخذه 
بخمسمائة درهم. فإذا أخذه قيل نولا الأول إن :.شبقت. أن تاجده 
كي وخمسمائة فخذه. وإن شئت أن تتركه فاتركه. قلت: ولم كان هذا 
هكذا وكان الآخر أحق به من الأول؟ قال: لأن هذا الآخر قد نقد فيه 
ألف درهم فهو أحق به. ولو قضينا به لمولاه الأول بخمسمائة درهم بطل 
مال هذا الذي نقد ألفاً. قلت: أرأيت إن وجده مولاه الأول فى يدي هذا 
الذي اشتراه /[4/5١١ظ]‏ بألف هل عليه سبيل؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: 
ألا ترى أنهما إذا اجتمعا أخذه مولاه الآخر الذي اشتراه بألف درهم. 
وجعلناه أحق بأن يأخذه بخمسمائة» ثم يأخذه"'' مولاه 0 بعد ذلك 
بألف وخمسمائة درهم إن شاء. وقال”" أبو يوسف ومحمد*': لو أن عبداً 
جنى جناية خطأ أو أفسد متاعاً فلحقه دين فأسره العدو فأسلموا عليه؟ 


)١(‏ ز: الذي. (؟) ف: كيله. 


(0) م ف - قلت. (:) م ف - قلت. 

(5) ز- أحق بأن يأخذه بخمسمائة درهم فإذا أخذه قيل لمولاه الأول إن شئت أن تأخذه 
القع 

(5) ف- بخمسمائة ثم بعد (0) ز: قلت. 


2 المسائل الثلاث السابقة 0 0 فيما سبق قريب يدوك سؤال كرات الكل 
ولا السرخسي. انظر : 9 1/١‏ اظ؛ والمبسوط». 6/٠‏ -04. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب السبايا يعتقن كك 
قال: الجناية باطل» والدين يلحقه. قلت: وإن لم''' يسلموا”'' عليه ولكن 
اتراة:زجل. وأضانه' © المسلفون قن .غتنية؟ قال :* الجنارة بناطل + والدين 
كليس ”قنك 1" سرف اكه مر لا الفيمة أن لشي لان لمعن بترو اليه 
يلحقانه جميعاً. قلت: وإن كانت الجناية قتل عمد؟ قال: لا يبطل عنه فى 
شيء من هذه الحاللات. 1 
قلت: أرأيت الرجل إذا أسر العدو عبدهء أو أصابوا له متاعاء. ثم 
غنعة المدلمرة» فوقع في سهم رجل منهمء فأعتق عتق رجل منهم العبد أو 
دبئره» أو كانت أمة فوطئها فعَلِقَتٌ منه» أو استهلك المتاع». هل لصاحبه 
عليه سبيل؟ قال: لاء وإنما يكون أحق به إذا وجده قبل أن يستهلكه قائما 
بعينه» فيأخذه بقيمته إن شاء. قلت: أرأيت إن وجد الأمة قد زوّجها الذي 
هي في يديه رجلا أيأخذها بقيمتها؟ قال: نعم. قلت: أفتفرّق بينها وبين 
زوفي قال لك ولكديديا على كاحية 47لا سيد اله هلي القن 
قلت : أرأيت إن كانت الأمة قل :ولدت هد زوجها أيأخذها ويأخذ معها 
ولدها؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه منهاء وهو شيء قائم بعينه. قلت : 
فإن كان المولى قد أعتق الولد أو باعه فأكل ثمنه فاستهلكه أو كان عبدا 
تأكل قلف تالة يفاك مولن العا اندشنف أن تاخذها القين تخدهاء 
وإن شئت أن تتركها فاتركها. قلت: فإن كان مولاها قد زوّجها وأخذ عَمَرَها 
أو لم يزوّجها ولكن قُطعت يدها فَأَحَدََ أرش يدها هل يأخذ من عقرها أو 
مق :أرقن يدها شيدا؟ قال2/::1 فلك :ل ؟ قال: الأقه لور كان اله آن ياد 
الأرش والمهر”'' لكان له أن يأخذها إذا نقصت”"' بعيب» ويطرح عنه حصة 
ما اتقصنها "" ذللة العببياء :ؤهذا لآ يكون»:. ولأ يلقن هده منهاشىء: اقلت 
فلو أن صاحبها ا شتراها من العدو بألف درهم. ثم عميت أو أصابها عيب 


قات له 5 ف اسلموا: 
فك او اهبابه: (4) م ف - قلت. 
(5) ز: ولكنها على نكاحها. 

(1): :وعند. السرحسئ::: العقر: انظن: المبسوط: .59/١‏ 

© ز؛ إذا انقضت. 04 43-ماانقضيا. 


ينقص نصف قيمتهاء ثم جاء مولاها الأول». لم يكن له أن يأخذها إلا 

بجميع الثمن أو يدع؟ قال: نعم. لسن الفاعيز. للك قلس ارايك: إن أعدقها 
جا دعل بحن وال ع تلت .وك لجرك اوتومي حيرو وان 
ليست لغيره ولكنها له. غير /01/١١١و]‏ أن مولاها الأول إن جاء فهو أحق 
بها بالشمن. قلت: ويحل للمشتري أن يطأها وهو يعلم قصتها؟ قال: نعم. 
قلت: فلو أن جارية سباها العدو ومولاها صغير يتيم» فاشتراها رجل أكان 
لوضى الى أن يأخذها بالثمن؟ قال: نعم. قلت: فهل للوصي أن يأخذها 
لنفسه؟ قال: لاء إنما له أن يأخذها لليتيمء فأما لنفسه فلا. قلت: وكذلك 
الوالد إذا اشترى”'* جارية لابنه وهو صغير؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الجارية تكون رهناً بألف درهم وذلك قيمتهاء فيسبيها 
العدو فيشتريها رجل بألف درهه””»: أيكون مولاها أحق بالثمن؟ قال: 
نعم. قلت: فإذا أخذها مولاها هل تكون رهناً على حالها الأولى؟ قال: 
لا. ألا ترى أن مولاها إنما افتكها بألف درهم. فهذا بمنزلة جناية جنتها 
فأبى المرتهن أن يفديها وفداها الراهن. ولكن للمرتهن أن يؤدي الثمن 
الذي افتكها به المولى إلى المولى إن كان أقل من الدين» ويأخذ الجارية 
فتكون رهناً على حالها عند المرتهن. وهو بالخيارء إن شاء أخذهاء وإن 
شاء تركها. 

قلت: أرأيت الرجل تكون عنده الجارية ودذيعة أو الغبد أو 
يكونان” عبوه باحن أو .غاررت: : قيقانها العاف عان. ذلق: تبحر ونه بغري 
منهم رجلء أيأخذه الذي كان في يديه عارية أو وديعة أو بأجر؟ قال" ': 
فلا حق له فيه. 
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05 للخ 
(؟) م ف: إذا شئت (مهملة)؛ ز: إذا سبيت. 


فر ف وذلك قيمتها فيسبيها العدو فيشتريها رجل بألف درهم؛ 5-5 
(5) ز: أو يكونا. (4) م ف - قال. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الشراء والبيع في دار الإسلام ودار الحرب 2 


باب الشراء والبيع في دار الإسلام ودار الحرب 


فلت رايت ازية يدياه العدوب وقد كان مركها وكيا ذلك 
ثم اشتراها رجل من المسلمين فخرج بها إلى دار الإسلام وهي على دينها 
لم تتحول”'' عنهء أتكون هي وزوجها على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت”'"': 
ولا يفسد"" السبي أشد من بيع مولاها لو باعها””". فلو أن مولاها باعها من 
وجل كان علن الكاحهها: 


قلف أرايك الربجل الناتسر .سو الجلمين. يكرن"7 امن قار التعرت 
فيغنم المشركون فيصيبون غنائم من المسلمين فيها الرقيق وغير ذلك. 
أيحل لذلك التاجر أن يشتري من أولئك الرقيق جارية فيطأها أو دابة 
فيركبها وهو يعلم بذلك» أو طعاماً فيأكله وهو يعلم بذلك؟ قال: نعمء 
ولكن أكره أن يطأ جاريته حتى يخرجها. قلت: ولمّ وهذا الذي صنع 
المشركون لا يحل؟ قال: لأنهم أحرزوهم 6١/0[/‏ ١ظ]‏ فصاروا لهم. ألا 
تر ال أنه" املموا علبيك ا كان لهو «وكدلك لى صالهرا أو «ضاروا 
ذمة كان لهم. قلت: أرأيت ما كان من إنسان .حر أو أم ولك أو هلين أو 
مكاتت فأحرزوه ثم أسلموا عليه أو صالحوا فصاروا ذمة؟ قال: هذا يرد 
إلى حالهء الحر حر كما كانء. والمدبر مدبر كما كان. وأم الولد أم ولد 
كه كانة». بوالبكاتي ميكاتتي كوا كان" اقلت .و كدلك لو أعلموا أ 
باعوه؟ قال: نعم. قلت: ويرد على أهله بغير شيء؟ قال: نعم. قلت: 
فلو أن رجلاً اشترى مكاتباً من أهل الحرب قد كانوا أسروه أو حرا 
اشتراه بأمره» ثم خرج به إلى دار الإسلام» أكان يكون الحر حرأ كما 
كان والمكاتب مكاتباً كما كان ويذهب مال التاجر؟ قال: لاء ولكن مال 


)١(‏ ز: لم يتحول. 5 وعكبلي تال 
(9) -3: لا بيكوالن::. : (5) ط + قال لا. 
3٠)06(‏ 2 يكوان. 3( ف22 أتهه: 


60 تدبو امير مدن قي "كان عوام' الرؤله: 201 تاناكما كانه والمكانت ,وكانت كما كان 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

ه: ومام الشيباني 

التاجر على المكاتت وعلى الحر 5 أمراه أن يشتريهماء ويعودان لين 

حالهما كما كانا. قلت: فإن كان اشتراهما بغير إذنهما؟ قال: لاا حق له 

فلكي آرايف أهل. الكفرسه 1١‏ أسووا اسيرا مو السولمية در سنن معي 

من عبيد المسلمين فباعه مَلِكَهِم من رجل من أهل الحرب فأعتقه. هل 

من أهل الحرب ثم أسلم فخرج إلينا بأهله وماله مسلماً هل يكون العبد له؟ 

قال: نعم. فلت افياخذه مولاه بالثشمن؟ قال لا..قلةعة” ولم؟ قال : هو 

بمنزلة ما''' لو أسلم أهل الدار عليه كان لهم ما أسلموا عليه من ذلك. 

فليث: فلو خرج مولاه مستأمناً ولم يسلم والعبد معه يريد أن بببعه ) أكان 

مولاة: أحق به بالثمن؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو صالح عليه أهل 

الدار وكانوا ذمة هل" يكون لهم ما صالحوا عليه من ذلك؟ قلت: نعم. 
و أو آفة مسلمة. 


باب ما يصلى عليه من السبايا 


ظ فلك أرامشة الغتيية إذا اتقبيي]"* اهل السكر يدها احرهوها إلى 

دار الإسلام» فوقع في سهم رجل منهم مسلمٌ صبيٌّ أو صبية من السبي. 
فلم يصف واحد منهما الإسلام حتى مات». هل يصلى عليه؟ قال: إن كان 
معه أبواه كافرين أو أحدهما فهو على دينه لا يصلى عليهء وإن أسلم أبواه 
],١٠١/5[(/‏ أو أحدهما فمات الصبي صلىي عليه. وإن أخرج الأب من ناحية 


)2 امار () زع كان. 
(0) ز + مسلم. (23-25]ذ1 قسسها: 


كتاب السير في أرض الحرب - باب ما يصلى عليه من السبايا 


والابن من ناحية معاً ثم مات الصبي لم يصل”" عليه. وإن أخرج الأب أولاً 

تم الصبي دإنه وريضلى علي لأنه إنما أخرج إلى أحه كافر . وات 
السبي أو اجرج الأبة اخرا صلي عليه. وإنما أنظر إلى الخروج» ولا 
أنظر إلى غير ذلك. ولو كان أبواه في دار الحرت ثم مات بعدما أخرج, لق 
دار الإسلام قبل أن يصف الإسلام صلي عليه. قلت: فإن كان أبواه قد أخذا 
فصارا في سهم رجل مسلم ثم مات الصبي وأبوه كافر هل يصلى عليه إذا 
مات؟ قال: لا يصلى عليه. قلت: فإن مات أبوه كافرا ثم مات الغلام بعد 
ذلك غال بسكل غلليه؟ امال :لآ فلكم .ول ؟ قال لآند على ديق أبيه”'" بن 
لم يقر بالإسلام أو يصفه. قلت: فإن كان أبواه في دار الحرب ثم مات قبل 
أن يصف الإسلام أيصلى عليه؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قد وقع 
في يد المسلمين وأدخل دار الإسلام فصار بمنزلة المسلم؛ فمن ثم صَليتٌ 
عليه. قلت: فإن كانت جارية يوطأ مثلها ألمولاها أن يطأها؟ قال: نعم. 
قلت: ولم كان هذا هكذا ولم تقر بالإسلام ولم تصفه وقد جعلتها توطأ 
وتغالى '"" عليها؟ :قال لأنها :فد هنارف فى أبدئ الملمين. ألا ترق أن 
أكره أن يبيعها المسلم من أهل الذمة. قلت: فإن كانت حاون فك دو كت او 
غلام”*' قد أدرك ولم يقرا بالإسلام ولم يصفاه ووصفا الكفر هل يصلى 
عليهما؟ قال: لا. قلت: ولا توطأ الجارية؟ قال: لا توطأ إذا كانت من غير 
أهل الكتاب. 


قلت: أرأيت السبي* إذا كانوا كفاراً فيهم الرجال والنساء أتكره'" أن 
يباعوا من أهل الذمة وقد عُرض عليهم الإسلام فأبوا أن يسلموا؟ قال: 
لسك أكره: ذلك وإن لم يعرض عليهم. ولكني لحب إلي بي 3 


ذلك”". قلت: أفتكره أن يباعوا من أهل الحرب؟ قال: نعم. قلت: م 
(10) ز: لم يصلى. د ا" 

27 ,وتصل: (6) 2 أو -غلاما. 

(5) ز: الصبي. (5) ز: أيكره. 


0) ز: لا تفعل. (0) ف - ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال: لأنهم دخلوا دار الإسلام فصاروا ذمةء فأكره أن يُرَدُوا'' إلى دار 
الحرب فيكونون قوة لأهل الحرب على المسلمين. 
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باب من يُقتل”'' من أهل الحرب إذا سُبُوا 
وما يُخرّق وَيُخَوّب”' من حصونهم 


قلت: أرأيت الإمام إذا سبى السبايا وفيهم الرجال» فأتى بهم الإمام وهو 
في دار الحرب, أيقتل /[01/١١١ظ]‏ الرجال كلهم أو يسترقهم فيقسمهم بين 
المسلمين؟ قال: ذلك إلى الإمام» إن شاء أخرجهم وقسمهم» وإن شاء قتلهم. 
قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: ينظر إلى أي ذلك كان خيراً للمسلمين فيفعله. 
قلت: فإن كان قتلهم خيراً للمسلمين قتلهم؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم 
الرجال كلهم أله أن يقتلهم؟ قال: لا يقتلهم إذا أسلمواء ولكنهم فيء 
يقسمهم”'' بين المسلمين. قلت: فإن لم يسلم الرجال ولكنهم ادعوا أماناء فقال 
قوم من المسلمين: قد كنا أمناهم. هل يصدقون؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال : 
لأنهم أحيووا نيعون" التسوي قلت فزن هد قوم شن المسلمين عا 
طائفة أخرى من الجند عدول أنهم أمنوا هؤلاء الأسارى وهم ممتنعون هل 
لات شهادتهم؟ قال: نعم. قلت: أفتخلي”"' سبيل الأسارى؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الأعمى والمقعد والمعتوه المغلوب هل يقتلون إذا أخذوا 
أسارى أو أصابهم”* الجند في الغارة؟ قال: لا يقتلون. 

قلت: فهل يَرْسَل الماء على مدينة من مدائن أهل الحرب أو تُخْوّق 
بالنار أو يُرْمَوْنَ بالمجانيق وفيها العُبّاد والنساء والشيخ الكبير والصبيان؟ قال: 


20 أن يؤدوا. - (؟) ز: ما نقل. 
() ف: وما يخرب. (5) ز: بقسمتهم. 
(5) ط + فعل. (0) ز: هل يجوز. 


(0) ف: أتخلي؛ ز: أفيخلى. (0) ف ز: وأصابهم. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الرجل يدخل دار الحرب تاجراً فيسرق أمنّه. . . 


نعم» أفعل ذلك كله بهم. قلت: وكذلك إن كان في أيديهم أناس من 
المسلمين أسرى أو تجار؟ قال: نعمء وإن كان فيها أولئك فلا بأس بأن يفعل 
بهم هذا كله. قلت: ولمَ؟ قال: لو كان يكف عن أهل الحرب بشيء مما 
ذكرت لم يقاتلوا إذاً أبداً؛ لأنه لا تخلو''' مدينة من مدائنهم أن يكون فيها 
عقي ها ذ كرك كنت إن نتاضر السكلهون 00 فقام العدو على سورها 
ومعهم أطفال من أطفال”'' المسلمين يتترّسون”" بهم أيحل للمسلمين أن 
يرموهم بالتّبل ييا قال: نعم.ء ولكن لا به أهل الحرب ولا 
يتعمدوا به أطفال المسلمين. قلت: ويحل للمسلمين أن يضربوهم بالسيوف”*) 
ويطعنوهم بالرماح ولا يتعمدوا بذلك الأطفال؟ قال: نعم. قلت: فما أصاب 
المسلمون في رميهم بالمنجنيق ورميهم بالنَبّل وإرسالهم الماء وتحريقهم بالنار 
من أطفال المسلمين أو رجل من المسلمين أو امرأة من أهل الحرب أو صبي 
أو شيخ كبير من أهل الحرب أو أعمى أو مقعد أو معتوه هل عليهم في شيء 
من ذلك دية أو كفارة؟ قال: ليس عليهم في ذلك دية ولا كفارة”". 
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باب الرجل"'' يدخل دار الحرب تاجرا”'"' فيسرق أمته 
/[ه/ ؟ذاو] أو تغصبهي'" إياها أو غيرها من نسائه ومتاعه7") 


قلت: أرأيت الأمة للرجل المسلم إذا سباها العدو وقد دخل سيدها 
عليهم تاجراً أو بأمان أيحل له أن يغصبهم إياها؟ قال: أكره له ذلك. قلت: 
وتكره له أن يطأها ثم؟ قال: نعمء أكره له ذلك'''؟. قلت: لم؟ قال: 


250لا مسكلوات (؟) ف - من أطفال. 
(0) ط 3 والله أعلم. (5) ط + من دار الإسلام. 
(90) ز: 0 (460) ف ز: أو بعضهم. 


كه ه له أن يطأها ثم قال نعم أكره له 


آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ع 


لأنهم قد أحرزوها. قلت: فإن كانت حرة أو أم ولد أو مدبرة أو امرأته إذا 
كانت حرة أو مكاتبة؟ قال: كل شيء من هذا فلا بأس أن يسرقه منهم أو 
يغصبهم إياهء ويطأ أم ولده ومدبرته وامرأته إذا كانت حرة. ألا ترى أنهم لو 
أسلموا على ما في أيديهم كانت الأمة لهم لا سبيل لمولاها عليهاء وكانت 
المدبرة والحرة وأم الولد والمكاتبة قودوذات: إل أهالينيلة :ولا يأ 
المكاتبة إذا لم تكن امرأته. أوّلاً ترى أن المسلمين لو أصابوا ذلك في 
أيديهم فوجد رب الأمة”'' أمته قد اقتسمت”" لم يأخذها منهم إلا بقيمتها أو 
يدعهاء ولو وجد مولى المدبرة وأم الولد والمكاتبة هؤلاء أخذهن””'' بغير 
شيء. وليس يقع على المدبرة ولا على المكاتبة ولا على الحرة ولا على أم 
الولد شيءء والأمة تباع وتسبى. قلت: أرأيت إن أسر هذا الرجل وأمته أله 
أن يسرق أمته؟””' قال: نعم. قلت: ولمّ وهو إذا دخل بلادهم بأمان لم 
يكن له أن يقربها؟ قال: لأنه إذا دخل''' بأمان لم يحل له أن يُخْفِر ذمته 
ولا ينقض عهده ولا يغدر بهمء وكان عليه أن يفي لهم كما يفون له. فإذا 
كان أسيراً في أيديهم ليس بمستأمن فله أن يقتل منهم ما استطاع ويسرق من 
أموالهم ما استطاع. 
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باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه 


وولده وأهله ثم يُظهَر على تلك الارض 


قلت" أرايكة الرجل '" من أهل الخوف إذا "أسلم :قن دان الخرت اك 
ظهر المسلمون على تلك الدار ما الذي ينبغي لهم أن يتركوا له من ماله 


)١(‏ ز: إلى أهاليهم. (0) ف: الاب. 
15-0 نفك سيوف 2:0 أخذهم. 
(0) ز - أمته. 

() ف - بلادهم بأمان لم يكن له أن يقربها قال لأنه إذا دخل. 
0 ز- الرجل. 


كتاب السير في أرض الحرب باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله. . 


وولده؟ قال: يُبْرَكَ له ما كان في نذه مون مال ووتاعه""" وارقيقة :وها كان 
من ولد صغير فهم على دينه لا يُسْبَوْنَء وما''' كان له من ولد كبير فإنهم 
بون ينكونون 1 فيئا. قلت: 55 حال 8 قور قال: 0 
1/01 ظ] يحل و ويقدر ا أن يحرجه من دار 5 والأرض لي 
كذلك. قلت: فما ترى في امرأته وهي كافرة وهي حامل؟ قال: هي وما في 
بطنها فيء للمسلمين. قلت: وما في بطنها بمنزلتها؟ قال: نعم. قلت: ولم 
وأبوه غير كافر؟ قال: لأن أمه كافرة» وقد صارت فيئاً هي. وولدها الذي 


قلت : أرأيت لو خرج رجل من أهل الحرب فياف : فلما دخل دار 
الإسلام بدا له أن يسلمء فأسلمء ثم ظهر المسلمون على الدارء ما حال 
أهله وماله فاده قال: هم فيء أجمعون. قلت: لمَ؟ قال: لأنه إنما أسلم 
في دار الإسلام. قلت قلبة .ولق آنة أسلم في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام 
بأمان ما حال أهله وعياله وماله إذا ظهر عليهم م قال: هم فيء 
أجمعون إلا أولاده الصغارء فإنهم ا لا سبيل عليهم. قلت: فإن كان 
قذ جد شيعا ون ماله" فاستتروعه ركناك "ين أهلن اللحر فحنا حال :ذلك 
المال؟ قال: هو فىء للمسلحيه:: فلت فإن كان استودعه نكاد مر أهل 
الاي كان تاتفر ا رق مكار التعرت أن اتروع رمفلة وينانيا معان ذلك 
اللوال 6 قال 1 ورد قن هاليو قلاف لمر الى التقت .انهو الخو قال 
إذا كان ماله عند مسلم أو ذمي فهو بمنزلته لو كان عند صاحبه في دار 
الحرب». وأما إذا كان في يدي رجل من أهل الحرب فهو بمنزلته لو خرج 
وتركه في دار الحرب لم يحرزه. 

نيك أرانة الرجل المسلم 3 الذمي يدخل دان الفح سامان؛ 
فيشتري هناك ويبيع فيصيب مالا ورققا وارضا ودؤواكء ثم يظهر المسلمون 


)١(‏ ز: أو متاعه. (0) م: ومان. 
(0) ف: من أهله. (4) ز: رجل. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشسيباني 
على ذلك كله وعلى تلك الدار» ما حال ما في يديه من ذلك المتاع أو 
رقيق. أو فال؟ 'قال: : أما ما كان في يديه من متاع أو رقيق أو مال فهو له لا 
ا عليه» وأما ما كان من دور أو أرضين فهو فيء كله. وكذلك ما 
كان أودع را أو غيره فإنه لا يكون له ويكون فيئاً. قلت: أرأيت ما كان 
0 رقيق كثير”"' قد قاتلوا المسلمين”' أيكونون فيئا؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض”*' [الحرب]”” بأمان فيشتري 
صبيأ فيعتقه أو صبية فيعتقهاء اح يت رح حييها ”يها يكرا كائرين ثم 
يظهر المسلمون على تلك البلادء أيكونان فيئاً؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى 
عتق المسلم إحرازاً لهم؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأن عتق المسلم في 
دار الحرب ليس بشيء. 
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باب الرجل يؤمن أهل الحرب 


/[5/١١,و]‏ قلت: أرأيت الرجل التاجر يكون في دار الحرب أو 
الأستر: فيومتهم الأسبين أو الفاجر». هل .تجوز أمانهها؟: قال :لا 
قلت: ولم؟ قال: لأنهما في دار الحرب غير ممتنعين فيهم. قلت : 
وكذلك لو أن رجلا من أهل الحرب أسلم ثم أمنهم كان أمانه باطلاً؟ 
قال: نعم. 

فلك .أرامك الجند من المسلمين إذا حاصروا مدينة» وأهل المدينة 
ممتنعون'''» فعمد رجل من المسلمين فأمن أهل تلك المدينة» هل يجوز 


)١(‏ أي: لا سبيل للإمام عليه. 50 1 كيو 

©) ز: قد قاتل المسلمون. (4) ز: أرضا. 

0( وعبارة الحاكم والشو حي دار الحرب. انظر: الكافى» ١‏ 1١؛‏ والمبسوط. 
4/6 . 


(0) ز: ممتنعين. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الرجل يؤمن أهل الحرب 2 
أمانه؟ قال: نعم. قلت: فما يقال لأهل تلك المدينة؟ قال: يعرض عليهم 
الإسلام» فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم 8 عليهم» فإن ابو عرض 
عليهم إعطاء الجزية, فإن فعلوا قبل منهم وكف عنهم. ون أن" 'ذذك 
ألحقوا بأمانهم”" ثم قوتلوا. قلت: وكذلك لو أمنتهم امرأة من المسلمين؟ 
| قال: نعم. 


قلت: فهل بلغك في أمان الرجل والمرأة أثر؟ قال: نعمء بلغنا أن 
زينب بنت رسول الله كَلهِ أمنت أبا العاص ابن الربيع زوجهاء فأجاز 
رسول الله يه أمانها”". وبلغنا أنه قال كل: «المسلمون يد على من 
سواهم. يسعى بذمتهم أدناهى)*'. قلت: أرأيت العبد إذا أمن هل يجوز 
أمانه كما ذكرت من الرجل والمرأة؟ قال: إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه 
جائزء وإن كان لا يقاتل مع مولاه كاه يخدم مع مولاه. فأمانه 
باطل. زقال عمدو الحسن : أمالة حافت قر الوشهين حمعاء قلف ارات 
أهل الذمة إذا استعان بهم المسلمون فقاتلوا معهم هل يجوز أمانهم؟ قال: 
لا» أمانهم باطل. قلت: فهل بلغك في أمان العبد أثر؟ قال: نعمء بلغنا عن 
عمر بن الخطاب أن عبداً رمى بسهم فيه أمان قوم محصورين» فأجاز عمر 
52 00 
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210 5 انوا 

69 الشيرة النبوية و هشام . لاا والدراية ذبن حجر ») 8/7 .١‏ 

(4:) تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب السيرء وتقدم تخريجه هناك. انظر: 
1/0 اظ. 

(1)8 التخضوقات: جنال ززاقي: :9908و الستم اتنس د ستفيون علوي )0/1414 
والدراية ددن حجر ») .١18/‏ وذكره الترمذي بدون إسناد. انظر: سشن الترمذي. 


العديد ؛ ”7”. 


م كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يصيب الجارية في أرض 
الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيرا 


قلت: أرأيت الإمام إذا نفل أصحابه فقال: من أصاب شيئاً فهو له7"', 
فنقلهم ذلك. فأصاب رجل من المسلمين جارية» أيطؤها وقد استبرأها 
الرجل بحيضة وهى فى دار الحرب؟ قال: لا يطؤها. قلت: فإن كانت من 
آهل الكفاتت؟ قال 3 وإق كانت من أهل الكتاب. قلت”؟: كذلك حتى 
يحرزها ويخرجها إلى دار الإسلام؟ قال: نعم. قلت: ولا يبيعها أيضا حتى 
يخرجها إلى دار الإسلام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت القوم إذا خرجوا 
([7/6١7١ظ]‏ من مَسْلحَة"" أو عسكر فأصابوا غنائم وسبايا هل يخمّس ما 
أضابواة:ويكون:ما يقي بون أعن المسكر وسيتهم؟ قال : تي ”1 فلث: 
وكذلك”*' لو كان رجلاً واحداً؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا خرجوا؟ من 
ذلك العسكر بغير إذن الإمام؟ قال: وإن كانوا ففيما أصابوا الخمس. قلت: 
ولم كان هذا هكذا؟ قال: لأن المسلحة والعسكر رِدْء لهم. وأهل العسكر 
وأهل المسلحة شركاؤهم فيما أصابوا. قلت: فإن كانوا أخرجوا'"' من مدينة 
عظيمة مثل المَصّيصّة””' ومثل ملطية فبعث الإمام سرية منهم فأصابوا غنائمء 
هل يشركهم أهل المدينة فيما أصابوا؟ قال: لا. قلت: لبَ؟ قال: لأن هذه 
من المدائن العظام» وهي بمنزلة غيرها من مدائن الشام. 


فيُغيران في أرض الحرب فيصيبان الغنائم»ء هل يخمّس ما أصاباه؟ قال: 


)١(‏ ز: لهم. )0 م افاج فلك 
(6) المسلحة هي الثغر. انظر: المغرس. «قعد). 
)0 م + قال نعم. (0) ف + وكذلك. 


(5) ف: أخرجوا. 
)71و( وعبارة السرخسي : خرجوا. انظر : المبسوطء 07/1 وأخرجواء أئ: أخرجهم الإمام. 


6:9 ف - أرأيت. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الرجل يصيب الجارية 


ايفين ما أضاناة الأن هدقن جعرلة النه نيا" أعيايا فيو ليها 
قلت: فإن كان الإمام بعث رجلا طليعة من العسكر فأصاب غنيمة» هل 
تخمس تلك الغنيمة ويكون ما بقي بينه وبين أهل العسكر؟ قال: نعم. 
قلت: فمن أين اختلف هذا والرجلان؟ قال: لأن هذا بعثه الإمام من 
العسكر والعسكر ردء له» والرجلان الآخران لم يخرجا من العسكرء إنما 
خرجا من مصر”"' متطوعين بغير إذن الإمام. قلت: أرأيت هذين المتطوعين 
إذا أغارا”” فأصابا جارية» فاشترى أحدهما حصة صاحبه منهء أيطؤها وهو 
بعد في أرض الحرب؟ قال: لا. قلت: ولم وليس فيها خمس وهو يملكها؟ 
قال: لأنه لم يحرزها ولم يخرجها إلى دار الإسلام. 

قلت: أرأيت رجلاً مسلماً دخل دار الحرب بأمان فاشترى منهم أمة 
نصرانية فاستبرأها بحيضة أيطؤها؟ قال: نعم إن شاء. قلت: من أين 
اختلف هذا والباب الأول؟ قال: ليسا بسواء. هذا أمن فيهم يشتري 
ويبيع» وذلك الآخر ليس بآمن. ألا ترى لو أن جيشا للمسلمين دخلوا 
دار الحرب فوجدوا ذينك الرجلين كليهما”*' في أرض الحرب ومعهما 
تلك الجارية التى أصاباها شركوهم فيها وفيما كان معهما من غنيمة 
غنموها. ولو دخل ذلك الجيش فوجدوا ذلك المشتري الذي اشتراها لم 
يشركوه فيما اشترى”» ولم يكن لهم على شيء مما في يده" سبيل. 
وأكره لكل مسلم أن يطأ امرأته أو أمته في دار الحرب مخافة أن يكون 
له فيها نسل. 0 ا 

قلت: أرأيت الرجل يُضْرَب له في الغنيمة بسهم وله أب محتاج شيخ كبير 
وين له هزه نخطى أنواة""" أن اكه 5811 وض لتحت 'ثنينا؟ قال عم" .. 


)١(‏ م زط: فيما. ظ 0 بط + نع" التضير” أى' المدينة: 
(6) م ز: إذا غارا. (5) ز: كلاهما. 

)0( م ط: اشتروا. 0) ز: في يليه. 

(90) ز: أبويه. 


(8) وعبارة السرخسى: ولا بأس بأن يعطي الإمام أبا الغازي شيئاً من الخمس إذا كان 
ميتعاجحا:: الظن:“الميشوط 4- +7011 


: | كتاب الأصل للإمام الشيباني 
افق مد ااي يه د م يد اد 1ه 0 5 
قلت : أفيقسَو”' الشمي كما تقسّم الغنيمة؟ قال: لاء وإنما يُقِسَّم الخمس على 


0 


باب إقامة الحدود فى دار الحرب وتقصير الصلاة 


فلك أرايك الجند إذا غزوا أرض الحرب وعليهم أميرهم» هل يقيم 
الحدود في عسكره؟ قال: لا. قلت: فإن كان أمير مصر من الأمصار أو أمير 
الشام ايد العراق غزا أرض الحرب أيقيم الحدود في عسكره ذلك 
والقصاص؟ قال: نعم. قلت: أفيقطع اليد في السرقة ويحد حد القذف؟ قال: 
نعم. قلت: ويحد حد الزنى وحد الخمر؟ قال: نعم. قلت: فإذا كان أمير 
يدن وليمت اميد شام ولا أمير غوَاق: وهو حويبية الافه أن ريز لذن هل 
يقيم شيا يها ذكرت لف؟76 قال الذي ونيخ23؟: وكذلك أصحاب السرايا لا 
يقيقون شيا مق الحدود؟ قال: نعم. قلت: فإن كان جيش عظيم أميرهم 
صاحب الشام أو صاحب العراق هل يُجَمّعْ*' أو يتم الصلاة إذا حاصر مدينة 
أكثر من شهر ؟ قال: لا يتم ولا يجمع؛ لأن هذا مسافر. 

تلك ازاك القوم المسلمين إذا أرادوا أن يغزوا أرض الحرب ولم 
يكن لهم قوة ولا مال ألا ترى بأسأ أن يجهّز بعضهم بعضاً ويجْعَل”" القاعد 
للشاخص؟ قال: لا بأس بهذا إذا""' كان على هذا الوجهء وأما إذا كان عند 
الإمام مال أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه» وإذا له 
يكن عند الإمام مال فإني أجيز ذلك. ظ 


5-050 أفتقسم . (0) م ف: وأربعة. 

() ف _لك. . (4) م ف - قلت. 

)0( أي هل يصلى صلاة الجمعة . 

(7) تقدم تفسيره في الحاشية في أوائل هذا الكتاب. انظر: 5/0١1و.‏ 

0) ف - إذاء 

)00( ز- أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه وإذا لم يكن عند الإمام مال. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الصلح 17 

قلت: فالحَؤس"' أحب اليك أم الصلاة تطوعاً؟ قال: إن كان له من 
يكفيه الحرس فالصلاة أحب إلى» وإن لم يكن له من يكفيه فالحزس أحب 
إلي. ظ 

قلت: أرأيت الرجل يُطْعَن بالرمح أيكره له أن يمشي إلى صاحبه 
والرمح في جوقية صق «طدونة «السيقي؟ قال لا قلف دولا نواه اعان على 
لفيية ؟ قال 3 

قلت: أرأيت القوم يكونون في المقية تقرف النان فليم أبصيير”” 
الرجل على النار أب إلبك أم يلقي بنفسه'" في البخر؟ قال: أي.ذلك 
ا 4 )ل 5 5 ١‏ 

4ع 36 36 


قلت: أرأيت القوم إذا صالحوا فكانوا أهل ذمة أيوضع عليهم الخراج 
على رؤوس الرجال أو على الأرض /[5/5؟١١ظ]‏ بقدر ما يطيقون؟ قال: 
نعم. قلت: فهل بلغك في خراج أهل الذمة أثر؟ قال: نعم. بلغنا عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وضع 5" كل أرض تصلح للزرع 
على الجريب درهماً وقفيز”"2. ووضع على الكزم على الجريب عشرة 
دراهم» ووضع على الجريب من الوَطبّة خمسة دراهه”"". وبلغنا أنه وضع 
على رؤوس الرجال اثني عشر درهماً أو أربع”" وعشرين أو ثمانية 


)١(‏ حَرْس مصدر قياسي لحَرّسَء والمصدر السماعي هو حراسة» وذكر المطرزي أن 
الحرْس وقع في كلام الإمام محمد كثيرا. انظر: المغرب» احرس». 

09 33 أنضسن: (080) "فز : الفسهه 

(5) ز ‏ فهو. (0) ز - على. 

(5) ز: درهم وقميز. 

(0) المصنف لابن أبى شيبة» 579/5؛ والدراية لابن حجرء .17١/5‏ 

4 ا أربع. ْ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأربعيه”2. فليت: فالمعسر الذي 6 له مال وإئماأ يعمل 00018 أيأخذ ميه 
اثني عشر درهماء والذي له مال أرمعة وعشرين » والغني يأك منه ثمأنية 
وأربعيه؟ قال * بعم. ةع فهل يأخذ من النساء والصبيان فبيكا؟ قال : لا. 
قلت : . فهل يأخذ من الأعمى والشيخ الكبيور الفاني والمجنون والمغلوب 
والمقعد”" أو من الفقير الذي لا يأخز؟) شيئأ ولا يستطيع أن يعمل شيئاً؟ 
فال: لا يؤخذ من أحد من هؤلاء خراج اسهد فليك: وكذلك المملوك 
والمكاتب والمدير وأم الولد؟ قال * © نعم ا يؤخذ من أحد من هؤلاء خراج 
راسنةة ولا ير 


فلككة ا أموال هل الذمة من 0 والبقر عن والخيل 


قلت: أرابيت الارضن الي قرز الذمة أو المرأة أو 
المكاتب من أهل لطع عم ب قال: نعمء مثل خراج 
الرجل الصحيح الكبير. 

قلت: أرأيت الرجل منهم إذا أسلم فى آخر السنة أو بعدما مضت 
السيدة ولم يؤخذ منه خراج رأسه هل يؤخذ ذلك منه بعد إسلامه؟ قال: لا. 
قلت: ولمَ؟ قال: لأن هذا ليس بدين عليه إنما هو خراج. فمتى ما أسلم 
سقط عنهء فلم يؤخذ منه شيء. فلك آرانية إن مات ورك ماللا وهو كافر 
هل يؤخذ حراج رأسه من ماله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال : لآنة لسن ملقة 
عليه. قلت: أرأيت لو كان عليه دين أكان يُضرّب مع الغرماء بخراجه؟ قال : 
لذ قلت وهذا يوضع عنه وليس عليه فيه شيء. 


قلت: أرأيت الرجل تأتي”*' عليه السنون لا يؤدي عن رأسه خراجاً 


)١(‏ الخراج لأبي يوسفاء 758١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة. 4479/56 ونصب الراية 
للزيلعي. “1417/7 ؛ والاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب» ١5‏ -172. 

070 دف 000 قهز “أن المقعة: 

(5) أي: لا يأخذ من الأرض شيئاًء أو لا يكسب شيئاً. 

(1)0: بأل 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الصلح »© 
لس ص بت يت 4322222222227 7 
أيؤخذ منه خراج تلك السنين كلها؟ قال: لا يؤخذ. إنما يؤخذ بخراج تلك 
لد الدئ هو فيها؛ لأن هذا ليس بدين لازم له أبدا. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: تأخذه بخراج رأسه بما مضى إلا أن يكون لم يؤد 
ذلك من عذر من مرض أصابه أو غيره. 

قلت: أرأيت الأرض يزرع فيها في السنة مرتين أو ثلاث”'' حنطة أو 
غيرها أيؤخذ صاحبها بخراج ذلك كله؟ قال: ل”'*» ولكن يؤخذ بخراج 
واحدء لكل [جريب”(" /[175/0١و]‏ درهم وقفيز. قلت: فالأرض يكون فيها 
الشجر الكثير أيوضع عليها من الخراج بقدر ما تطيق؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت”؟2 الرجل يزرع في أول السنة حنطة أو غيرها أيؤخذ بخراج ذلك كله؟ 
قال: لاء ولكن عليها خراج واحدء لكل جريب أرض قفيز ودرهم. 

فلك أرابت الارضن بكرن زرعها أد تمي آفة فلا يبقى منه شيء 
هل يؤخذ صاحبها بخراجها؟ قال: لاء للآفة التي أصابتها. قلت: فإن ترك 
أرضه ولم يزرعها؟ قال: عليه خراجها. قلت: 5 أيه" اختلفا؟ قال: إذا 
زرعها فأصاب زرعه آفة فهذا عذرء وإذا عطل الأرض ولم يزرعها فعليه 
خراجها؛ لأن هذا جاء من قِبَلِه فمن”"' ثم اختلفا. 

قلت: أرأيت الذمي إذا أسلم وفي يده أرض من أرض الخراج أيكون 
عليه الخراج كما كان؟ قال: نعم. قلف ::وكدلك لو أن ععلما انغرفى أرضا 
من كافر كان على المسلم المشتري خراجها كما كان؟ قال: نعم. قلت: ولا 
يكره للمسلم أن يؤدي خراج الأرض؟ قال: لا؛ لأنه بلغنا عن عبدالله بن 
مسعود وشريح وغيرهم أنهم كانت لهم أرضون بالسواد يؤدون خراجها. 
وكذلك بلغنا عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما'. قلت: 


1 210 أو تلم 1 1 
(*) انظر المسألة بعد التالية. (4) ف: أفرأيت. 
(60) ز: ف بصضسة: 000 م ف أين. ٠‏ 


7غ( م زرط فمن. 
(8) انظر الروايات عن عمز وغيره في هذا المعنى: المصنف لابن أبي شيبة» 4٠4/4‏ 
5/+؟؛؟ ونصب الراية للزيلعى» #/١55؛؟‏ والدراية لابن حجرء ؟/١17.‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا تعد هذا و قال: لاء إنما الصّغار خراج الأعناق. قلت: ولا يكره 
للمسلم أن ي* شكرى ارهنا من أرض الذمة؟ قال : لا ولكن ذلك جائز. 
قلك!- ارايت القوم إذا صالحوا فكانوا ذمة ثم أسلموا بعد ذلك أو أسلم 
رجل منهم لم لا ترفع عن أرضه الخراج وتجعلها من أرض العشر؟ قال: 
لأنه إنما أسلم عليها بعد ما صارت أرض خراج. 

قلت: فالذمي يشتري أرضاً من أرض العشر أتجعل عليها الخراج؟ 
قال: : بعم. قلت : : ولم ولم يكن يجري عليها الخراج في الأصل؟ قال: لظي 
بعتياة بر يببايا ناا ابرق عليوا الخرلي رقم يان يجري انها قبل 
مضاعفا وأضعه رع لخراج. وقال محمد" عليها العشر كما كان. يوضع 


2 4 


باب17) عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين 


قلت: أرأيت رجلا نصرانياً من بني تغلب اشترى أرضاً من أرض 
الخراج هل يوضع عليه الخراج؟ قال: نعم. قلت: فإن اشترى أرضاً من أرض 
العشر أيوضع عليه الخراج؟”' قال: لاء ولكن يضاعِف العشر كما ضاعف 
عليهم في أموالهم. قلت: أرأيت. المرأة إذا كانت /[8/0؟١ظ]‏ من بني تغلب 
نصرانية إذا اشترت أرضاً من أرض العشر أو أرضاً من أرض الخراج؟ قال: 
عليها [الخراج] في أرض الخراج. فأما إذا اشترت أرضاً من أرض العشر فإنه 
يكون عليها العشر مضاعفاً. هى فى منزلة الرجل فى هذا. قلت : وكذلك 
الصبي يشتري له أبوه أو وصيه أرضا؟ قال: نعم. قال محمد: إذا كانت 


)١(‏ ز: بان. 
2,0 ز- قال نعم قلت فإن اشترى أرضا من أرض العشر أيوضع عليه الخراج. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب عشر النصراني من بني تغلب. . 


0 '' فهي أرض عشر”'' أبداً لا يغيرها ملك من اشتر تراها. وإذا 
كانت أرض خراج فهي أرض خراج أبداً. ولو كانت أرض العشر يغيرها ملك 
من اشتراها لكان”" [يغيرها ملك] المكاتب والصبي من المسلمين والمعتوه 
زإذا: افع رساك مكدلف ]نا دونه تف أل تقلي» أرابك لز أذ أرما بعك فى 
أرض الحرم اشتراها ذمي أو تغلبي نصراني افد ليصن الميدنة الع فيا 
لا يكونء ولكنها أرض العشر كما كانت. قلت: أرأيت المولى لبني تغلب قد 
. أعتقوه إذا اشترى أرضاً من أرض الخراج أو أرضاً من أرض العشر ما عليه؟ 
قال: أما مولاهم فإنه يؤخذ منه في أرضه الخراع عكيرا كاتقه أو راجا .ولا 
يكون مولى بني تغلب وهو نصراني أحسن حالاً من نصراني أعتقه مسلم. فهو 
قفي أرقا من رمن لمشيو اد أرضاً من أرض الخراج فعليه فيهما جميعاً 
الخراج. ولا يكون عليه في أرض العشر صدقة» إنما عليه الخراج في قول 
أبي حنيفة. قال أبو يوسف: العشر مضاعفا. 

قلت: أرأيت الرجل الذمي من بني تغلب إذا اشترى أرضاً من أرض 
العشر فأخذها رجل مله رقف أكون عله الخراج أو العشر؟ قال: يكون 
عليه العشر؛ لأن المسلم قد أخذها بالشفعة. قلت: وكذلك لو أن الذمي 
اشتراها بيعاً فاسداً ثم ردها الذمي على المسلم كان عليه العشر كما كان 
وليس عليه خراج؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أسليرا على رسو ودارهم 
أيوضع عليهم الخراج؟ قال: لاء ولكن أضع عليهم العشر في أرضهم”*". 
فلت نان اه تعروقى رجن نعل أرظا" ““ من أرضهم؟ قال: 7 
كما كان. قلت: فإن اشتراها تغلبي؟ قال: عليه العشر مضاعفاً. قلت"؟2: فإن 


(1) قت العسن: (0) م ف ز: العشر. 


(0) ط: لكانت. وزاد «كذلك أرض» لتصحيح العبارة على ظنه. لكنه لم يصب في ذلك. 
وقد استفدنا في تصحيح العبارة من كلام الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي. 
0/١‏ ظ؛ والمبسوط. .85/٠١‏ 

(5) ز: في أراضيهم. (8) “قعدت ارضنا: 


69 م ف - قلت. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باعها التغلبي من مسلم أو أسلم عليها؟ قال: عليها العشر مضاعفاً؛() 
لآنها خرجت من حالها الأولى حنث: اشدراها النضزاتئ ف يتن تعليه: 
فخرجت من حال العشر إلى أن ضوعف عليها العشر. فصار هذا بمنزلة 


00 

أرض الخراج. ألا ترى 2 اكتودين ارون الصبي. وهذا فياس قول 5 
1 

حسقهة 


نا 


قلت: أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج”*' فيزرعها» 
أو يأخذها معاملة فيزرعها على من يكون”' /[177/0و] 0 قال: على 
رب الأرض الذي قَبلَها'" إياه. قلت: وكذلك لو أزرعها”” إياه بغير أجر؟ 
قال: نعم. قلت: فإذا كانت الأرض من أرض الخراج لعبد أو مكاتب فإنا 
نضع عليها الخراج؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يخرج”*' مستأمناً لتجارة هل يوضع عليه الخراج؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما استأمن للتجارة» ولم يستأمن ليكون 
ذمياء قلف أرايت: إن إلينا تاجرا فتزوج امرأة فطلقها ثم أراد الخروج 
هل نمنعه من الخروج؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أطال المقام وأوطن؟ 
قال: إذا فعل ذلك وضعت الخراج عليه. قلت: أرأيك إن لم يطل المقام 
ولكنه اشكرئى أرضا فزرعها هل تأخذ منه خراج ا قال: نعمء آخذ 
منه خراج الأرض""''' وخراج رأسه؛ لأنه إذا أقاه'؟ في دار الإسلام فزرع 
فد اودر قلت: أرأيت المرأة تخرج إلينا من أرض اللحرني مستافلة ‏ التجارة 

ثم إنها تزوجت ثم أرادت الخروج""'' فأ بى ذلك عليها زوجها وأراد 


)١(‏ ز: مضاعف. (؟) م ط- أرض. 
9) ز - ألا ترى أني آخذه من أرض الصبى وهذا قياس قول أبى حنيفة. 
() ز- أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج. 


(5) ز: فإن زرعها. (5) ز: من كان. 
0 قَبّله الأرضء أي: أعطاها إياه مزارعة أو مساقاة. انظر: المغرب» «قبل». 
(4) ف: لو زرعها. () ز: خرج. 


)0١(‏ ف - قال نعم آخذ منه خراج الأرض. )١١(‏ ز: إذا قام. 
(١)ز-‏ ثم أرادت الخروج. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب صلح الملوك 7 
إفساكها؟ قال لنسن لها :أن تخرت: إذا تزوجت فقد أوطنت وصارت ذمية. 
لذ لخر انف .هذا لنست كالرسل' ‏ الأ قرس أن “المرأة لا تخرم ل بباذن 


ال 


باب صلح الملوك 


نانف 1 أر انيع ملكا من ماتزك: أخن اسع تعوة "> لله الا رفن 
الواسعة» فيها قوم من أهل مملكته هم له عبيد يبيعهم ويحكم فيهم ما بدا 
له» [صالح المسلمين وصار ذمة لهو]”*': أيكونون عبيداً له؟ قال: نعم. 
قلت: فإن ظهر عليهم عدو ثم ظهر عليهم المسلمون فاستنقذوهم أيردون 
على ذلك الملك كما كانوا؟ قال: نعم. قلت: فإن وجدهم ذلك الملك قد 
اقتسموا كان أحق بهم بالقيمة؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم ذلك الملك أو 
صار ذمة وأهل أرضه أيكونون عبيداً له بهذه المنزلة أيضا؟ قال: نعم. قلت : 
فإن لم يسلم ولم يعط” له العهد ولم يدخل في الذمة» ولكن عرض على 
المسلمين أن يكون لهم ذمة يؤدي الخراجء على أن يدعوه"' يحكم في 
أهل مملكته ما بدا له من قتل أو صلب أو غيره مما لا يصلح أن يحكم به 
في أرض الإسلام؟ قال: لا يصلح للمسلمين أن يعطوه على هذا صلحا. 


)١(‏ ز: كالرجال. 

() ف العشر. وقد تقدمت هذه المسألة مع بيان الخلاف بين الأئمة الثلاثة. انظر : 
6/0 او. 

(20-0 ديكون: 

(5) الزيادة من الكافي», 70١‏ ظ؛ والمبسوط. .40/٠١‏ 

(0) ز: يعطا. (5)+:وة أن تدعوية: 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
قلت: فإن فعلوا فأعطوه الصلح على هذا فصار لهم ذمة؟ قال: ينظرون ما 
كان من شرطه.مما لا يحل ولا يصلح فيبطلونه» ويجرون عليه الأحكام التي 
تصلحء فإن هو رضي بذلك وإلا أبلغوه'' مأمنه هو وأصحابه. 0 
/[71 ظ] أرأيت إن هو صالح المسلمين دس 1 
المشركين بعورة '' المسلمين ويدل عليها ويؤوي”» عيون المشركين إليه 
ل ا لاء لس لاسن ا واس 
على هذا ويحبسوه. قلت: أرأيت إن كان لا يزال يغتال رجلاً من المسلمين 
فيقتله أو يفعل ذلك أهل أرضه أيكون هذا نقضاً لعهده؟ قال: لاء ولكن 
ينظرون من فعل ذلك منهم فقامت عليه بينة اقتصوا منه. وإن لم تقم 5 
عليه بينة فلا شيء عليه. قلت: فإن لم يعرفوا رجلاً قتله بعينه ولكنهم 
وجدوا قتيلا في قرية من قراه؟ قال: هو ضامن للدية بعد القسامة. يقسم 
بالله خمسين مرة ما قتلت ولا علمت قاتلاً له» ثم يغرم الدية. قلت: لم لا 
يقسم معه أهل القرية؟ قال : لأنهم عبيد له ولا قسامة على العبيد ولا دية. 
قلت: فإن كان أهل القرية أحراراً؟”'' قال: عليهم القسامة والدية. قلت: 
فهم حينئذ بمنزلته؟ قال: نعم. 
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باب الموادعة من أهل الحرب 


قلت: أرأيت قوماً من أهل الحرب طلبوا إلى المسلمين الموادعة سنين 
وا بعر عر التي لامي ا بطري 10 031 ا 
كالخ 500 كن الج جين رادو قلت: فإن وادعهم ثم نظر في 


0010( م ف: 5 أبلغوه. والتصحيح من ب. 

)ف التق عه 00 
(5) ز: ويأوي. (9) ز: يقم. 
(5) ز: أحرار. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الموادعة من أهل الحرب > 


ذلك فوجد موادعتهم را للمسلمين وفل وأدعهم على غير شيء يؤدونه اليه 
يبد اليهم ويبطل الموادعة ثم يقاتلهم؟ قال: نعم"''. 2 

قلت: فإن كان المسلمون بمديئنة قد ا بها العدو فسألهم العدو 
الموادعة سنين على أن يؤدوا إليهم شيئاً معلوم”'' في كل سنةء أيحل 
لمسيير 1 يوادعوهم ويؤدوا ذلك إلى المشركين وهم كرد ا على 


هذا الوجه. 


قلت: أرأبيبت 00 من أهل اليخراتت: إذا ا المسلمون أن 
بعرم سنين معلومة على أن يؤدي إليهه”" أهل الحرب. كل سنة ع 
وات 03310 ككل" الممدايورة اناذدوض : و[ اجرف عليهم 
أحكامهم. أينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك؟ قال: لا إلا أن 
لمع ير 00 
0 على 0 قال: إذا كانت هذه 16ر1 المائة يؤدونها | 
7 يقبلو | 90 يد وقل أمُنوهم. 5 ترى أن د 
منهم لو باع رجلاً من المسلمين ابنه أو أباه لم يصلح ذلك؛ لأن الصلح 
وفع عليهمء وذراريهم بمنزلتهم. قلت :* فإن صالحوهم على مائة رأس ظ 
بأعيانهم أولصيحة : افقالوا 2 أمتونا ةا مطل آنا محولاة لكين ونعنا لحي" 
ثلاث سنين مستقبلة على أن نعطيكم كل سنة مائة رأس من رقيقنا؟ قال : 
هذا جائز. قلت: فإن وقع الصلح على هذا ثم إن رجلا من المسلمين 


)١(‏ في هامش م ف: وفي نسخة قال لا. لكن يظهر أن هذه النسخة خطأء لأنه لم يشر 
إليها الحاكم ولا السرخسي. انظر: الكافي» ١‏ ظ؛ والمبسوط. 85/٠١‏ - لاق. 

(؟) ز: معلومة. صن عكر يؤدي إليهم. 

(4) ف: على أنه. ْ 

(0) أي: ماتة عبد كما هو مفهوم من تتمة العبارة. 

(5) زط: أن يقتلوا. (0) ز: ويصالحوهم 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سرق منهم جارية أو متاعاً هل يصلح شراؤه”"© وشراء ذلك المتاع؟ 
قال: لا. قلت: فإن أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا منهم طائفة 
أيصلح أن يشترى منهم ذلك ال قال: نعم؛ لآن المسلمين لم 
يسبوهم. إنما سباهم أهل الحرب. قلت: أرأيت ما حمل التجار إليهم 
هل ين قال: لا يمنعون”* إلا الكرّاع 2*0 والسلاح والحديد وشبه 
ذلك. قلت: ولم يمنعون"'' الكرّاع؟ قال: لأنهم ليسوا بأهل ذمة. إنما 
هم موادعون. قلت: أرأيت إن دخل منهم إلى دار الإسلام تاجر بغير 
أمان إلا الموادعة التي كانت لهم؟ قال: هو آمن بتلك الموادعة”". 
قلبتة ازايتما أحذه المسلمون منهم من الخراج في موادعتهم هل فيه 
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باب المستأمن من أهل الحرب 


قلت: أرأيت الرجل المستأمن من أهل الحرب يخرج مستأمناً في 
تجارة إلى دار الإسلام فيشتري عبداً مسلماً ثم يدخل به في أرض الحرب ها 
حال ذلك العبد؟ قال : هو حر ساعة يدخل به دار الحرب. قلت: لم؟ قال : 
لأنه مسلم اشتراه من دار الإسلام. ألا ترى أن العبد لو قتل مولاه وأخذ ماله 
ثم خرج به إلينا إلى دار الإسلام كان كل شيء أخذ من ذلك من مال أو 
اران كان له" ركان جر الا سيبل اله املف اقلعة " بوبيحا :لهل ا انعد 
أن يقتل مولاه؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى الذي دخل بينهما من الشراء 


.88/٠١ أي: هل يصح أن يشتري غيره تلك الجارية منه. انظر: المبسوطء‎ )١( 
ز: النبي. () ز: هل يمنعوا.‎ )( 

(5) ز: لا يمنعوا. 

(4) الكراع الخيل وما أشبهه. انظر: المغرب». «كرع». 

(؟) ز: يمنعوا. (0) ف + التي كانت لهم. 

(60) ف - له. (9) ز كان له. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب المستأمن من أهل الحرب ناك 
نيعي بالريو ب في يننا 0 
لمولاه. فإدا كان على أحد هذين الوجهين فهو حر. 


قلت: أرأيت العبد إذا كان في دار الحرب مع مولاه أسلم فاشتراه 
مسلم من مولاه ذلك» أو أصابه''' المسلمون في غارة أغاروهاء أيكون 
رقيقاً ويكون /11/51١ظ]‏ فيئاً”'' وتجري فيه السهام؟ قال: لاء وأرى ذلك: 
إذا كان من أمره ما ذكرت فهو حر لا سبيل عليه. قلت: وكذلك عبد من 
أهل الحرب أسلم في يدي”* مولاه ثم ظهر عليه المسلمون؟ قال: هو حرء 
ولا يكون فيئاً. قلت: أرأيت إن أسلم مولاه قبل أن يظهر عليه المسلمون 
كيف القول في عرق ؟اقال احور فين لمرلا لأ يوتري فلت ا 1 اله 
العبد لم يخرج الى :داق الإسلام ولم يقع في اند المساجير حتى أسلم 
لاه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أسلم أهل الحربي””' ثم باعه من مسلم 
علي ولكنه لو لم يبعه لس 


وإذا دخل الرجل من دار الحرب إلى دار الإسلام بغير أمان وأخذه 
رجل فهو عبد لهء وفيه الخمس. وإن أسلم قبل أن يأخذه فهو حر لا سبيل 
عليه. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وأما في قول أبي حنيفة فإنه إذا أخذه 
رجل من المسلمين فهو فيء لجماعتهم. وكذلك لو أسلم ثم أخذ كان فيئا 
لجماعتهم. ولا يكون للرجل خاصة. 


وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه إذا دخل الحرم قبل أن يؤخذ 
وك فأ كله رجل فهو عبد له. وكذلك لو أخذه في الحرم وخرج به إلى الحل 


)١(‏ أى: لا يعتق العبد ساعة دخول دار الحرب كما قال أبو حنيفة» وإنما يعتق إذا ظهر 
الماتعوة علي الناق مده "انار 21/418 3 

(0) م ط: وأصابه. (0) ف ويكون فيئا. 

(4) ز: في يد. (5) أي: أهل العبد الحربي الذي أسلم. 

(5) ز: فظهر. 


7 كتاب الأصل للومام الشيباني 


كان عبداً له وقد أساء فى ذلك. وأما في قياس قول أبي حنيفة فهو 
0 ذلك لا د ولا يسمى ولا يؤوى » فإذا حرج وأخذ فهو فيء 


لجماعة المسلمين. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا خرج بأمان إلى دار الإسلام 
فاشترى عبداً مسلماً أو أسلم عبد ممن كان خرج معه هل يترك أن يخرج 
بهما إلى دار الحرب؟ قال: لا. قلت: والح ري رد يجبر 
على بيعهما ولا يخرجهما. قلت: أرأيت إن أسلم الحربي في دار الوسلام 
والعبدان عنده؟ قال: هما على حالهما. قلت: أرأيت إن صار ذمة ولم 
ي القالرة عجر على مياه لكي 1 تيع بهها إلى زان السريي: 


قليف أرابيف عدا خرج مع مولاه من دار الحرب لم يسلمء فأعتقه 
مولاه بعدما أخرجهء فحاكمه العبد هل يعتقه؟ قال: نعم. قلت: فلو كان 
مولاه إنما أعتقه فى دار الحرب أكان يعتقه بذلك العتق؟ قال: لا. قلت: 
ان لأن العس فى ادال نوري لحي عقي لاقني ١‏ الزن انير لاه 
بعدما لين دار الإسلام فعتقه جائز وهو حرء فإذا أعتقه مولاه في دار 
الحرب لم يجز عتقه ولم يلتفت إلى ذلك؟ قال: نعم. “سباي الإ 
عتقه في دار الحرب؟ 7 لأن عتقه فى دار ار 55 بسشيء. 
0 رجلا منهم”* 1 دحا تيد كان /1/61زو] سداد نسعة : 

يشتريه المسلمون منه إذا خرج به إليهم قاه ]00 له وهو في يديه» وقد كان 
د لي أرأيت إذا خرج الحربي معه برقيق منهم من7© 
دبره في دار الحرب ومنهم أمهات الأولاد؟ قال: فله أن يبيع مدبريه» وليس 
له أن سي . أدينات» الأو لاد "+ قايك نين انزو اعتعاقت ١‏ الجد و برامهات 


(800:يوترلتةد 1ف ف ود 

فر ز- لم يجز عتقه ولم يلتفت إلى ذلك قال نعم قلت ولم لا يجوز عتقه في دار 
الحرب قال لأن عتقه في دار الحرب. 

(6) م فاط + لو. (5) ز + لهم. 

030 م ف ز: قل. والتصحيح من س. 0) ف ز: أولاده. 

(46) ز: المدبرين. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب ما يترك المستأمن إذا دخل أرض الحرب 


الأولاد؟ قال:+لآن أ الولد بمنزلة ولدهاء وليس له أن يبيع ولده. ولا ينبغي 
الساعية آذ وغوه ننه بو فل أمقووة" لان :نو تنه يور 17ل وأ" المدمرة. 
فهي أمة» وليس ما كان قال" لها من التدبير في دار الحرب بشيء» فتدبيره 
.لها في دار الحرب باطل» وله أن يبيعها إن شاء ذلك. والله أعلم. 


باب ما يترك المستأمن إذا دخل أرض”*' الحرب فيدعه 
في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام 


فلك ارايت العامة إذا خرج إلى دار الحرب وقد أدان ديناً في دار 
الإسلام» وأودع ودائع من رقيق أو 0 أو غير ذلك وقد كان من رفيقه من 
قد دبره في دار الحرب» ومنهم من 55 اوبره في دا الإسلام» فقتل ذلك 
الحربي وظهر المسلمون على تلك البلاد التي كان بهاء كيف الحكم فيما 
ذكرت من ماله ورقيقه ومتاعه ودينه وودائعه التي في دار الإسلام؟ قال: أما 
ما أدان من دين فهو موضوع عن أهله لا يعرض لهم في ذلك الدين» وقد 
بطل فلا يؤدون منه شيئاً. وأما ارداق الى انوكي لمعه مين ١‏ اقيق 
الذي دبره في دار الإسلام» فهه"" أحرار لا سبيل عليهم؛ لأنه أعتقهم حيث 
عر هه وعلييم أحكام المسلمينة» قلت ولم أبطلت [الدين] ولم تجعله 
فيئاً؟ قال: لا يكون ذلك الدين فيئاً؛ لآنه لين فى تند وإنما هو شيء 
مستهلك. قلت: أرأيت صاحب هذه 0 ولم يقتل ما حال 
فر سعية لك من رقيقه وودائعه ودينه وماله ومدبريه؟ قال: قتله والظهور 


على الدار سواءء الحكم في الأسير كالحكم في القتل إذا ظهر على الدار. 


503 + قلق (0) ز: وأم. 


فر م ط - قال. ْ 629 م إذا جع اليج دان 
0( م - من. 290 “ك0 فإنهم. 


(0) ف أشيراء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت : ارات تحرو جل ذاو عاك وامرواي اراي ريما طن ايد 
و من ر رقيق أهل الذمة فخلفهم في دار الإسلام ولحق بدار 
الحرب ثم أسر أيكون هؤلاء فيعاً؟ قال: في قلت أرأيت ما خلف في دار 
الإسلام من أمهات الأولاد ما حالهن؟”" قال: أحرار كلهن لا سبيل عليهن. 
قلت: أرأيت المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالا وورثته في 
ذا التحرك /[0 1] كيت تصنع'" كمالة؟ 0 يوقف”*' حتى يقدم 
ورئته. قلت: فإذا جاء الورثة مستأمنين أتصدقهم””' بقولهم أم”" يُسألون 
النيئة تعلق :ما "ااغنوا بهن اللموز انق" فآ لذي :لكو يبنا لوق الينة ,فلك :فاك 
جاؤوا ببينة من أهل ل تقبل "' شهادتهم لهم؟ قال: أما في القياس 
فلاء ولكن نستحسن فنجيز””" شهادتهم. وأوف 8 ما ترك إليهم إذا شهدوا 
أنهم لا يعلمون له وارثا غيرهم. قلت: أفتأخذ منهم كفيلاً بما أدرك في ذلك 
المال من درك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جاؤوا بكتاب من ملك أرضهم 
بأنهم'''' هم الورثة أتقبل ذلك منهم؟ قال: لا أقبل ذلك. قلت: فإن كان 
في ا مكتوب أنه قد قامت عنده الشهود أنهم ورثته؟ قال: لا أقبل 
ذلك أيضاً. قلت : ا سيد اله حرم رمو المسصيون وتحيت شاي اتمةة ووم 


من المسلمين ؟ قال: وإن كان ذلك. فإنه لا يقبل منهم. قلت: أو أمق إدا 
قامت البينة في دار الإسلام بأنهم هم الورثة فدفعت بيو ما كان من مال 


5 عل -3 البهم ما 58 2500 لالم بغر 7 بورق 
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23:60 :ورشق. هه ز: حالهم. 

6 ز: يصنع. (4) ز: توقف. 

(0) زه أيصدقهم (05 و وراماء 

(0) ز: هل يقبل. (6) ز: يستحسن فيجيز. 
(9) م+ لهم. 01 أنهم. 

(١)ز:‏ هل يدفع. )١١(‏ الزيادة من ب. 


)١(‏ ز: يبيعول. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب 9 


باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب 


قلت أرانت المسحافة إذا أراد الشخوص من دار الإسلام إلى دار 
الحرب هل عرك أن يخرج معة بكرّاع أو سلاح 3 رفيق فل اشتراهم في دار 
اللجوع سن مولي أو مر وا لا يترك يخرج بشيء”" من ذلك إلا أن 
يكون ا ة أو 0 ا ذلك معه بعينهة. 0 مره أن 
5-8 قال: لا. قلت: لم؟ قال : لأن اله يصنع منه السلاح. لنت : 
أرأيت إن دخل معه بالسيف فباعه واشترى مكانه 0 أى وها هل يترك 
أن يخرج بذلك مكان سيفه؟ قال: لاء لست أتركه يخرج بشيء من السلاح 
مكان شيء. ألا ترى أل أتركه يخرج بها كان مغه بعينه: فلت : أرافك إن 
استبدل بسيفه الذي كان خرج به سيفاً هو أسوأ”*' منه أتتركه والخروج به؟ 
قال: و إذا' امتكيدل نه 00 فلك : ارك إذا اراد أن يخرج معه بمتاع 
ل سلا" أو حديد أو ما أشيه تلك نا ي اء د 
الإسلام فإنه لا شرك أن يحرج بشيء من ذللك: قفليت: أرايت /[ه4/0١١و]‏ 
هذا الحربي إذا مات في دار الإسلام فالورثة بمنزلته في كل نا دكرتالك؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك المسلم إذا أراد أن يخرج إلى دار الحرب لتجارة 
لم تتركه” أن يخرج بشيء معه من الكراع والسلاح؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا بعث عبداً له تاجرأ بأمان إلى 
دار الإسلام فاستأمن له ثم أسلم عبده في دار الإسلام كيف يصنع به؟ قال: 
يباع ويكون ثمنه لمولاه. 


)١(‏ فا ز: لا يترك أن يخرج معه بشيء. 

(؟) ف + معه. (9) ز: أفيتركه. 

(5: -قراساء 

(5) م ف ز: اسرى. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/١6١و؛‏ والمبسوط. 1 
(؟5) ز: كراعا أو سلاحا. (0) ز: لم يتركه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب ما يؤخد في دار الإسلام من أهل الحرب 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يؤخذ في دار الإسلام فيقول: أنا 
رسول». ويخرج كتاب الملك معه؟ قال: إذا عرف أنه كتاب الملك كان آمناً حتى 
يقول: دخلت بأمانء هل يصدق؟ قال: لاء ولكنه فيء وجميع ما معه. 

قلت: أرأيت القوم من أهل الحرب يخرجون إلى ذوي قرابتهم من 
أهل الذمة فيخبّر بذلك المسلمون فيأتون أهل”' القرية فيقولون: نحن أهل 
الذمة كلناء هل على أحد منهم سبيل؟ قال: لاء إلا أن يعرف رجل من 
أهل الحرب بعينه» فيؤخذ ذلك بعينه. 
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باب إقامة الحدود 


قلت أرأيت قوما مق أهل الحريه خرجهوا متتعامنين التجارة وقد كان 
لبعضهم على بعض دين في دار الحرب هل يؤخذ أحد منهم بذلك الدين 
الذي كان في دار الحرب؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنهم خرجوا 

0 د ال ل لي تك ٠‏ 

مستامنين ٠‏ فكل شيء كان منهم في أرض الحرب لم أعرض لهم فيه. 
قلت" آرايت إن أدان بعضهم بعضا في دار الإسلام أو أدان لدو .وجل من 
المعلمون أو أدانوه؟ قال : أخذهم بذلك كله واحذ لهم. فليت: وكذلك 
ين لهم إذا أدانوا المسلمين أو أدانوا أهل الذمة أيضاً؟ قال: نعم. قلت: 
ارزاحت إن كان رجل مسلم 6 أدانهم في أرض الحرب أو أدانوه أو 


)١(‏ ف + تلك. (0) ز + قلت. 
() ز + قال لا قلت لم قال لأنهم خرجوا مستأمنين فكل شيء كان منهم في أرض 
ابعر 


(4615 35 ساحن (68 بيك 


كتاب السير في أرض الحرب - باب إقامة الحدود 2 

غصبهم أو غصبوه هل تنظر في شيء من ذلك؟ قال: لا أنظر في شيء من 
' ذلكء ولا أقضي به. قلت: وكذلك ما كان بينهم فقن" أو سجر اجات 
في أرض /9/51؟١ظ]‏ الحرب؟ قال: نعمء. ذلك كله باطل. قلت: ولم؟ 
قال: لأنهم فعلوا ذلك حيث لا تجري عليهم أحكام المسلمين. قلت: 
أرأيت من زنى منهم في دار الإسلام أو سرق هل تقيم عليه الحد في شيء 
ف ذلك ؟- قال لز فلت: لم5 قال: لأنهم لم يصالحوا ولم يكونوا ذمة 
تجري عليهم الأحكام. ولكنة أضمنهم المال إذا سرقوهء ولا قطع 00 ظ 
قلت : أرأيث رجلة منهم قتل رجلا قن المسلميق أوفوءأهل الذمة عجدا أو 
خطأ أو قطع يده عمداً أو خطأ هل تقضي و1" لماقلية في ولك بتي 
0 0-5 فلت من أين امود هذا والجدود 0 الحدود لله تعالى» 


قلت: أرأيت رجلاً من المسلمين قطع يد مستأمن أو قتله عمداً هل 
تقتص”؟' له منه في العمد؟ قال: لا أقتص له منه. قلت: ولم لا يكون هذا 
بمنزلة أهل الذمة وأنت تقتص للذمي من المسلم في النفس وما دون ذلك؟ 
قال: ليس هذا بمنزلة أهل الذمة؛ لأنه محارب. ألا ترى أني لا أجري عليه 
الأحكام والحدود. فما أصاب الذمي والمسلم من هذا المستأمن من قطع يد 
أو قتل فلا قصاص عليهما فيه. وعليها نيما أضنابا من “ذلك ”غمدا كان أو 
خطأ دية الحر المسلم. 


قلت: أرأيت مسلماً بايعه الحربي بالربا والخمر والميتة هل ترد ذلك 
كله وتبطله؟”*؟ قال: نعم إذا كان ذلك في دار الإسلامء وأما إذا كان في 
دار الحرب فلست"'' أبطل شيئاً من ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت : 
لم وقد قلت: إذا دخل المسلم بلادهم فلا بأس بأن يبيعهم الميتة ويبيعهم 
الدرهم بالدرهمين؟ قال: أجل» نامعن بهذا في بلادهم. وليمن هذا كالبات 


در هن فاه (0) ز: هل يقضى. 
افر + من ذلك. 62 ز: هل يقتص. 
(( ز: هل يرد ذلك كله ويبطله. 61 زر : قالا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأول وهما في دار الإسلام وتجري عليهما أحكام المسلمين» فلا يجوز 
بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين. وإدا كان المسلم مستأمناً في دار الحرب 
فله أن يأخذ أموالهم برضاهم بما أوجب وبما أعطاهم لا بأس بذلك؛ لأن 
أحكام المسلمين لا تجري"'' عليهم هناك. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف: لا أرى بيعهم في دار الحرب ولا هرا ولا ميتة. 


ورد بيع الخمر والميتة والربا. والله أعلم. 
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باب عشور أهل الحرب 


فلمك رانك الرجل.المستأمن من أهل الحرب إذا خرج إلى دار 
الإسلام بأمان» فعشره العاشرء ثم /[70/0١و]‏ دخل فمكث أياماً في دار 
الحرب» ثم حرج ايضا باأمان إلى دار الإسلام. هل يعسّره العاشر هذه المرة 
الثانية؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأنه دخل حين دخل”" دار الحرب وقد 
انتقطعت عنه أحكام المسلمين» فإذا عاد عشره ولم يحسب له ما مضى؛ لآن 
أحكام المسلمين قد كانت انقطعت عنه. قلت: أفتأخذ منه القر ل 
خرج الحنا؟ كال: 6 0 فإن كان ا بلاده 0 من 0 
ان تر إلى ما يأخذ أعل بلده من تجار المسلمين فبأخذ متهم مل قل 
ماحد منة كما ياحد** أهل بلادة من تحان المسلمين 4 :إن أخذوا عر 
كن العكد أخذت منهم أكترغ وإن أخذوا من المهلمين أقل فق العشير 
أخذت ل اخل نه فثل .ما ياحذؤن :مخ تجان السجلمية» فلت :: أرايت 
إذا مر منهم الصبي أو المكاتب أو العبد أو المرأة على عاشر المسلمين وهم 
تن المسلمين من المرأة والمكاتب وغيرهم أيأخذ منهم ؟ قال : 


)١(‏ ز: لاايجري. (0) ز- دخل. 
110 كهاء (5) ز + منه. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب عشور أهل الحرب 7 


نعم. قلت: فإن كانوا لا اد من أذ منهم نهر د كوك للك 1 لان 
لا آخذ منهم أيضاً شيئاً إذا كانوا لا يأخذونء. وإن كانوا"' يأخذون أخذت. 


فلك رافك الحربي يمر بأقل 0 تتى درهم هل يؤخل منه شيء؟ 
قال: لا. قلت: فإن كانوا يأخذون من تجار المسلمين من أقل [من] مائتي 
درهم أتأخن""ا فشي ؟ قال تغوء إذكانوا ياخلؤن مين أفل امن ] مانت 
درهم أخذت أنا أيضاً كما يأخذون. قلت: أرأيت الرجل منهم يمر بالإبل أو 
البقر أو الغنم أو البز فيقول: علي دين» أو يقول: لست أريد بهذا التجارة؟ 
قال الافتظى :إلى فونه لكي بعلي بها عا للق را حي 3 كان 
معه من الرقيق؟ قال: أعشرهم أيضاً. قلت: فإن قال لبعضهم: هذا أبي أو 
أمي أو أم ولدي. هل يعشرهم؟ قال 2-3 فلك أرامة إذا كنتلا تدرئ 
كيف يأخذ أهل أرضه من تجار المسلمين من عشور أموالهم كم تأخذ 
منهم؟ قال: إذا كنت لا أدري كم يأخذون من تجارنا أخذت منهم العشر. 
قلت : فهل بلغك في هذا أثر؟ قفال: رن بلغنا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه سأل كم يأخذ أهل الحرب من تجار المسلمين فقالوا: 
العقبرى كقال وس نذاو ون تعاره لمك “3 قله أرابك فولاكة لا 
يحمل إليهم كراع ولا سلاح. هل بلغك فيه أثر؟ قال: نعم. 


إبراهيم”"": لا يحمل إليهم شيء أحب إلي”*'. 


86 ج40 


085 5 


1 ظ 309+ بال 
(©) ز + الرجل منهم. (5:) ف ز: ما. 
(4) ف- نعم. 


9 وصله الإمام محمد قي الحجة. 00 11 0 وانظر: الآثار لأبى يوسف». ٠‏ ؟؛ 
والمصنف لعبدالرزاق» ١٠/١77؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» ؟/517. وانظر: نصب 
الراية للزيلعى.ء ”/4/ا"؛ والدراية لابن حجرء .151١/١‏ 

9/70( م ل م2 الآثار ملم 2 11 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[6/١لاظ]‏ باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته 


قلت: أرأيت الرجل الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان ومعه أم ولد 
له فأسلمت كيف القول في ذلك؟ قال: تسعى أم الولد لمولاها في قيمتها 
وتعتق. قلت: أرأيت إن دبر عبداً له في دار الإسلام فأسلم العبد؟ قال: هذا 
وأم الولد سواءء يسعى هذا المدبر في قيمته ويعتق. قلت: أرأيت إذا كان'") 
دبره في دار الحرب ثم خرج به إلى دار الإسلام : ثم أسلم العبد؟ قال: هذا 
يجبر مولاه على بيعه» وليس هذا كالباب الأول؛ لأن تدبيره فى دار الحرب 
ناطر "ل لكك إلى تتثيرة :قن ناز السدورييم اقلقة اراك هذا امول 
العسامق إن كان امل فى مي تنا ذكرنا اليم آل يعدت هن جين عن 
بيع أحد من هؤلاء أو يستسعى لهم منهم أحد؟ قال: لاء ولكنهم يكونون 
ان حالهم الأولى له. قلت: فإن كان إسلامه بعدما قضى القاضي بالسعاية 
على أم ولده ومدبره فأسلم بعدما قضى القاضي وقد أديا طائفة أو لم يؤديا 
شيعا قال يمفيان غلن سعابتهما حت .يؤديا ويختقاء: بولا يزدهها رقنا بعد 
القفناء إلا أن ,بعحة |" عق السعانة» فإنغتهؤا وذا رقيقا على عنالهها. 
قلت: أرأيت مكاتبه إن أسلم كيف القول في ذلك ولم يسلم المولى؟ قال: 
يمضي على مكاتبته. فإذا أدى عتق» وإن عجز رد رقيقاً وأجبر تمولاة. عبلين 
بيعه. قلت: وكذلك الذمي إذا أسلمت أم ولده أو أسلم مدبره أو مكاتبه “2 


مم فيه كالحكم في الحربي؟ قال: نعم. 


لبت أرافت :عند أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام 
وترك مولاه في دار الحرب أيكون العبد حراأ؟ قال: نعم. قلت: فإن خرج 
مولاه قبله فأسلم ثم خرج العبد بعده؟ قال: هو مملوك له لا يعتق. قلت: 
فإن خرج المولى بعبده ذلك وبرقيق معه للتجارة» فلما دخل دار الإسلام 
أسلم المولى» ما حال العبد؟ قال: العبد عبده. قلت: أرأيت إن دخل دار 


)١(‏ ف: إن كان. (5)9 53 أن عه 
(9) م ز: أو مكاتبته. 


كتاب السير فى أرض الحرب ‏ باب المرأة من أهل الحرب أسلنت :.. 


الإسلام ولم يسلم ما حال العبد؟ قال: أنا أجبر المولى على بيع العبد. 
قلت: وكذلك لو أن أم ولده أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام كانت 
تكون بمنزلة الحرة؟ قال: نعم. قلت: فهل لها أن تتزوج من ساعتها إن 
شاءت؟”' قال: نعم'". قلت: فهل عليها العدة؟ قال: لا. قلت: فلو أنها 
كانت حاملاً من مولاها فتزوجت؟ قال”": النكاح باطل. وقال أبو يوسف 
ومحمد: نرى عليها العدة وعلى أم الولد. ا على كل واحدة”*) 
منهما ثلاث حيض إن لم تكن" حاملا. قلت : وإن تزوجت قبل أن تنقضي 
العدة؟ قال: أفسدنا النكاح. 


باب المر 1 من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام 


كلك ارامة: المراة عق اهل الحوب أسليت ثم شرحت إلى دار 
الإسلام وتركت زوجها في دار الحرب هل" لها أن تتزوج من ساعتها؟ 
قال "نعي قلت: ولبين علبهاههة؟ قال :ل5. الا نعرى أن روصها 0و 
طلقها لم يقع عليها طلاقه. وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة وعلى أم 
الولد.» على كل واحدة منهما ثلاث حيض. وإِن تزوجت قبل أن تنقضي 
العدة أبطلت النكاح. وكذلك لو كانت حاملا”"'' فإن النكاح فاسد لا يجوز 
حتى تضع حملها. قلت: فلو كانت حاملاً فتزوجت؟ قال: النكاح فاسد. لا 
ينبغي لها أن تتزوج حتى تضع حملها. قلت: فلو أن زوجها خرج مسلماً 
بعدها قبل أن تتزوج أو بعدما تزوجت؟ قال: لا سبيل له عليها في الوجهين 


(؟) م ف- قال نعم. 

(9) في هامش م ف: وفي نسخة قال لا حتى تضع حملها. 
(5) ز: واحد. )0( ز: لم يكن. 
(59) ز: امرأة. 0) ز: فهل. 


40 1ك الى أن اروسهها (9) م: حلاملا 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تت رربي م 3 111 
جميعاً؛ لأنها قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين خرجت إلى دار الإسلام. 
قلت: وكذلك الزوج لو كان أسلم قبلها''' ثم خرج إلى دار الإسلام» ثم 
أسلمت هي بعدهء ثم خرجت إلى دار الإسلام» هل تكون بينهما عصمة؟ 
قال: لاء ولا عدة عليها. قلت: ولزوجها أن يتزوج أربعا سواها؟ قال: 
نعم. قلت: وله أن يتزوج أختها فيهن إن شاء؟ قال: نعم. قلت: لم كان 
هذا هكذا؟ قال: لأن الزوج حين أسلم وخرج إلى ذار الإسلام”'2 انقطعت 
العصمة فيما بينهما؛ لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب. ألا 
ترى أنه لو طلقها لم يقع طلاقه عليهاء ولو آلى منها أو ظاهر لم يقع إيلاؤه 
ولا ظهاره عليها. قلت: فلم لا يقع عليها إيلاؤه ولا ظهاره وقد أسلمت 
وخرجت إلى دار الإسلام؟ قال: لأنه قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين 
خلفها في دار الحرب» لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب» فلا 
يقع عليها طلاقه ولا ظهاره إلا بنكاح مستقبل. 


قلت: أرأيت الحربي لو خرج إلينا بأمان ومعه امرأته فكانا مستأمنين 
في دار الإسلام جميعاً فأسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده بيوم؟ قال: هما 
على نكاحهما. قلت: فلو كانا في أرض الحرب فأسلم أحدهما قبل صاحبه 
بيوم أو بشهر؟ قال: هما على نكاحهما. قلت: فما الوقت الذي ينقطع فيه 
النكاح إذا أسلمت المرأة؟ قال: إذا أسلمت المرأة وحاضت ثلاث حيض 
قبل أن يسلم الزوج /51/١١7١ظ]‏ فلا نكاح بينهما. قلت: وكذلك لو أسلم 
الزوج ثم حاضت ثلاث حيض قبل أن تسلم المرأة؟ قال: نعمء إلا أن 
تكون” " امرأته من أهل الكتاب. فيكونان على نكاحهما ما لم يخرج من دار 
الحرب ويخلفها. قلت: فإن كان قد دخل بها أو لم يدخل بها فهو وهي في 
هذا سواء؟ قال: نعم. ظ 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا طلق امرأته ثلاثأ أو مات عنها 
1 قله 


1 ول تك هن كور نيما ععيفة انال از ولا عرزا 
09 :إن يكونة 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب نكاح أهل الحرب 7 
ثم أسلمت وخرجت إلى دار الإسلام هل عليها عدة؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال : لأن التي خرجت ولها زوج أشد حالاً من هذه وليس عليها عدة. لمن 
على واحدة منهما عدة؛ لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب. 


39 
25 
0 


٠‏ باب نكاح أهل الحرب 


قلت: أرأيت رجلا من أهل الحرب يسلم هو وامرأته وقد كان تزوجها 
بغير شهود هل يفرق بينهما؟ قال: لاء وهما على نكاحهما. قلت: ولمَّ 
وهذا نكاح فاسد؟ قال: لأنه كان جائزاً فيما بينهم. ولو أفسدت هذا وأشباهه 
لأفسدت النكاح أيضاً إذا كان بشهود؛ لأنه لا يحل لرجل من المسلمين أن 
ينكح امرأة من أهل الشرك سوى أهل الكتاب. ولو كنت أجيز بين هؤلاء ما 
أجيز بين المسلمين وأفسد بينهم ما أفسد بين المسلمين لم يثبت نكاح واحد 
منهم. ولو كان انها بشهادة شهودهم في هذا [فهو] باطل لا يجوز بين 
المسشتلعية» واحو ا شن ا رد ولكن ما يكون فى دينهم 
نكاحا”'' فهو جائز. قلت: ولو تزوج امرأة في عدة وقد مات عنها زوجها أو 
طلقها ثم أسلما جميعاً أكانت تكون امرأته وكان النكاح جائزاً؟ قال: نعم. 
قلت : أرأيت لو طلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها ثم أسلما جميعاً يفرق بينهما؟ 
قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذه لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 
قلت: من أين اختلف هذا والباب الأول؟ قال: الباب الأول" لا تحرم 
عليه. إلا أنها لو كانت مسلمة تحت مسلم كانت عليها العدة. 1 
عليه أبداً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. ا 1 كن 
دخل بها ثم ماتت فتزوج بعد ذلك أمها أو ابنتها فيفرق بينهما؛ لأنها لا 
نع لدعلى عقال هق الحالات: 


01 ام ظ )فون قال البانن الأوان: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب ينكح خمس نسوة في عقدة 
واحدة أو في عَقَد متفرقة ثم يسلم هو وهن جميعا؟ قال: إن كان نكاحهن 
فى عقدة واحدة فإنه يفرق بينه وبينهن /[5/؟7؟١و]‏ جميعاًء وإن كان 
نكاحهن في عَقّد متفرقة فنكاح الأربع الأول حلال جائزء ونكاح الخامسة 
حرام باطل يمرف بيئه ونيدها: قيض وكذلك لو تروج أختين في عمقذة 
واحدة أو في عقدتين؟ قال: بعم. قلخ فلو كان نزروج امرأة وابنتها في 
عقدة واحدة فرق بينه وبينهماء وإن كان في عقدتين كانت الأولى امرأته 
وفرق بينه وبين الآخرة؟”'' [قال: نعم]. قلت: فإن كان قد دخل بهما في 
عقدتين جميعا؟ قال: يفرق بينه وبينهما جميعا. قلت: فإن كان قد تزوج 
امرأة وابنة أختها في عقدة واحدة أو عقدتين متفرقتين وقد دخل بهما أو 
لم يدخل بهما؟”' قال: هما كالأختين في الباب الأول. قلت: فإن فجر 
بامرأة أو قبلها لشهوة أو لامسها لشهوة أو نظر إلى فرجها ثم تزوج أمها 
ع ” ع 7 54 
على. نخال آبذا. ظ 


قلت: أرأيت الرجل منهم يتزوج المرأة منهم على الميتة أو على 
الدم أو على الخنزير أو على الخمر يدفع ذلك إليها ويدخل بها ثم 
يسلمان ويدخلان دار الإسلام كيف القول في النكاح وفي المهر؟ قال: 
النكاح جائزء ولا مهر عليهء وما أعطاها فهو ماض جائز. قلت: ولمَ؟ 
قال: لأنهما قد تراضيا في دار الحرب على شيء ودفعه إليهاء فليس 
لها شيء غيره. قلت: أرأيت لو تزوجها على غير مهر مسمى وهذا في 
دينهم نكاح جائز فدخل بها ثم أسلما وخرجا إلى دار الإسلام؟ قال: 
فالتكاح جائزء ولا مهر لها عليه. قلت: فلو تزوجها على مهر مسمى 
ثم أسلما وخرجا إلى دار الإسلام كان لها عليه المهر تأخذه به؟ قال: 


06 


30-11 الاحري. . (0) ز أو لم يدخل بهما. 
(9) ز: لا يحلان. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب فيمن دخل أرض الحرب مستامناً للتجارة 7 

قلت : ارات المرأة من أهل الحرب إذا زوجت 5 ولها ع غيره 
مستقبلاً في دار الإسلام هل يكون نكاحهما هذا المستقبل نكاحاً جائزا؟ 
قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يخرج إلى دار الإسلام مستأمناء 
ثم يبدو له فيقيم بها ويصير ذمة» وله امرأة في دار الحرب» ما حال امرآته؟ 
قال: قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين صار هذا من أهل الذمة. قلت: 
وكذلك المرأة إذا خرجت مستأمنة وتركت زوجها هناك فأقامت في دار 
الإسلام وصارت من أهل الذمة؟ قال: نعم. 

وقالة-أشق يوننقه» [119765ظ] وتتهمك: إذا- اتلفظه الهرأة مين 
أهل الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وخلفت زوجها في دار الحرب 
وليس بها حبل فلا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض وتنقضي عدتها. 
وإن تزوضت: قبل :ذلك: أفبييدنا" تكاحهان ولا ترق هله الهرأة 'تشمه 
السو 

وإذا تزوج الحربي أربع نسوة جميعا ثم سبي هو وهن فلا نكاح بينه 
وفنين: «فإن كانت قدناماتت قبن السين امر انان منهن فنكاح الباقيتين جائز في 
قول أبي حنيفة. ظ 


52 862 جاع 


05 5ن 26 


قلت: أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض الحرب بأمان أيتزوج امرأة 
من أهل الحرب وهم من أهل الكتاب؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن تزوج 
هل يكون ذلك جائزاً؟ قال: نعم. قلت: فلم كرهته؟ قال: لأني أكره أن 


ظ 577 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يكون ولده ادضن البعرية وأكره الإقامة بها. فلع فهل تكره ذبائحهم إذا 
كانوا أهل كتاب؟ قال: لا بأس بذبائحهم إذا كانوا أهل الكتاب؛ لأن الله 
5 5 و 000 , 1 1 5 
تعالى قد أحل ذبائح أهل الكتاب" '. بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه سكل عن مناكحة أهل الكتاب من أهل لحري فكرههء» وسئل عن 
ذبائحهم . فلو وناك بان" . قلت: فإذا كانوا غير أهل الكتاب لم يحل 
له" أن يأكل ذبائحهم ولا ينكح”*' نساءهم؟ قال: نعمء لا يحل له ذلك. 
قلت: فإن الخرى أمامق [إبانهيم وهي على دينهم أيصلح له أن ينكحها؟ 
قال : لا قلت : فإن أخرجها إلى دار الإسلام وصضي صعيرة ومثلها يجامع غير 
أنها لا تعرف شيئاً ولم تقر به"' أيجامعها؟ قال: نعم إن ا انض 
ويصلي عليها إن ماتت؟ قال: نعم إن شاء. قلت: ويأكل ذبيحتها؟ قال: 
د 

قلت: أرأيت إذا تزوج الرجل”' من أهل الكتاب امرأة من أهل 
الحرب» فولدت مره )2 وظهر المسلمون عليها وعلى ولدها و حاملء 
كيف القول فيها وفي أولادها وما في بطنها؟ قال: أما أولادها فأحرار 
مسلمون لا سبيل عليهم». وار و لاسرا لها 
في بطنها فهو بمنزلتها. 


ل أرأيت الرجل إذا خرج إل ذخان الإسلام يلما يلا وتاك امرأته في 
دار الحرب وهي نصرانية؟ قال: قد انقطعت عصمتها حين خرج إلى دار 
الإسلام. قلت: ولا يقع”*' طلاقه عليها ولا إيلاؤه ولا ظهاره عليها؟ 
/[77/5١و]‏ قال: لا. قلت: فإن جاءت إلى دار الإسلام بتجارة أيطؤها 
زوجها بذلك النكاح؟ قال : لا. قلت: فإن تزوجها في دار الحرب وهو 


ع صاصر 


6 يقول الله تعالى: لوم أعل لم 2 وطعام لذن و الكنبٌ 4 (سورة 


المائدة » 626 
(0) المصنف لعبدالرزاق.» 85/5. (9) ز: لهم. 
(5) ز: تنكح. (0) ز: يقر. 


000 وفي ط: تقربه. وهو خطأ. وفي هامش ب : أي لم تقر بالإسلام. 


(0) ط + المسلم. (4) ز: يقطع. 


كتاب السير في رفي لحرت باب ما يشترى ي المسلم من رقيق في أرض الحرب 


مسلم وهي من أهل الكتاب وثبتت"''؛ على دينها أيكونان على نكاحهما؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانا في دار الحرب مقيمين فصالح أهل تلك 


الدار وقعرد ذمة؟ قال : + بعم. 


9 
3 يت 6 


باب ما يشتري المسام من رقيق في'' أرض الحرب 


فلك أرأبكها الكرى المسلم فنن.رقيق ف أرفى الخو اودارا أ 
أرضيا كفت كوة بعال ذلك كلة إن ظير عليه الحيلسون؟ قال أما الارض 
والدور ففيء للمسلمين» وأما المتاع والرقيق فهو له. قلت: وكل ما وهب 
له من ذلك أو اشتراه فهو سواء؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف الدور 
والأرضون”" والرقيق والمتاع؟ 0 لآنه.يقون على تعويل: الراقيق«والمتاع 
إلى دار الإسلام» ولا يستطيع”*' تحويل الدور والأرضين إلى دار الإسلام. 
قلت: أرأيت إن خرج المسلم إلى دار الإسلام*' واستودع ماله ا 
رجلاً من أهل الحرب أو من أهل الذمة ثم ظهر المسلمون عليه ا 
عليه؟ قال: نعم. قلت: 'أرآنت: إن كانوا قن افتسمهوة اتأعده انضيا فيز 
قيمة؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأنه مال مسلم لم يحرزه المشركون. 
قلت: فلو أن المشركين قتلوا دلكه الرجن جل المسلم في دارهم وأخذوا ماله 
ثم ظهر المسلمون عليهم وعلى ذلك المال» فوجده ورثة الرجل 00 أن 
يقسم؟ قال: فهم أحق به. قلت فإن كان قد اقتسم؟ قال : إن كان ذهباً أو 


ل نلاضة' 5 من 

0 5 والأرضين. 20 ال 

4 0 اي القد اذار الحرب. وهي كذلك في المطبوعة. وكلا النسختين صواب. فعلى 
ما أشنتناه ة فى المتن معناه أنه إذا خرج المسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام. . 
وعلى الوواد الثانية معناه واضح. 

(5) ف: هنالك. 0) ز: أويردونه. 

(4) ب: بغير شيء. 


جب كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فضة فلا سبيل لهم عليهء وإن كان غير ذلك فهم أحق به بالقيمة إن شاؤوا. ' 
قلت: ولم أخذوا هذا بالقيمة وفي الباب الأول لم يأخذوه بالقيمة؟ قال: 
لآن هذا قد أحرزه المشركون حين قتلوه»ء والباب الأول لم يحرزوه. قلت: 
أرأيت هؤلاء المشركين لو أنهم أسلموا حين قتلوا الرجل أو صالحوا فكانوا 
ذمة قد كنت تأخذهم بشيء من ماله أو دمه؟ قال: لا. /[0/”١ظ]‏ قلت: 
لم؟ قال: لأنهم أصابوا ذلك في دار الحرب. قلت: أرأيت هذا الذي دخل 
إليهم بأمان لو أنه قتل رجلا منهم في دار الحرب» أو غصب متاعاً أو رقيقاً 
فخرج به إلى دار الإسلامء ثو'' إن”'' أهل الحرب أسلموا أو صاروا ذمة. 
هل كنت ترد عليهم شيئا مما أصاب ذلك». أو تضمنه شيئأ من ماله أو دمه؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه أضات ذلك فى دار" الحوب .حيبت لا 
تجري عليه أحكام المسلمين. قلت: فهل تكره ذلك للرجل؟ قال: نعمء 
أكره له ذلك في دينه أن يغدر”' بهم. قلت: أرأيت إن غدر بهم فأخذ مالاً 
أو رقيقا ثم أخرجه إلى دار الإسلام فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق 
شيئاً هل تجيز ذلك؟ قال: نعمء ذلك كله جائز. قلت: فهل تكره لذلك أن 
يشتري منه شيئاً من ذلك إن كان يعلم”' أنه غدر بهم فأصاب هذا على 
وجه الغدر؟ قال: نعم. أكره له ذلك. وإن اشتراه أجزته عليهء وأكره 
للمشتري [إن كانت عار أن يطأها. قلت: أرأيت هذا ال دخل 
عليهم بأمان فكان في بلادهم. إن أصاب أهل الحرب من قوم آخرين من 
أهل الحرب لهم سباياء هل يشتري ذلك الرجل من ذلك السبي شيئا؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك لو سبي أهل الدار التي هو فيها أرأيت له أن يشتري 
منهم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن المسلمين وادعوا قوماً آخرين من 
أهل الحرب ثم أغار عليهم قوم آخرون من أهل الحرب”” فسبوهم هل 


)١(‏ م ثم. 0) ز: وإن. 
() ف: في أرض. (4) ز: أن تغدر. 
(0) ز: تعلم. 

() الزيادة من الكافي؛ ١/١17١و؛‏ والمبسوط. .99/٠١‏ 

0) م + إذا دخل؛ ف ز + إذا. (4) مف + لهم. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب 

يتفرئ .ذلك الرل من :ؤلاقة السمى نينا فال: اتعني فلت : انإة كان 
5 )21 7 06 ءِِ 5 50 1 ع 
الذزين ' سبوهم قوم من المسلمين غدروا بأهل الموادعة أترى للمسلمين ان 
يشتروا”" امن ذلك السبى”" شيئاً؟ قال: لا ينبغي. لهم أن يشتروا متهم شيتاء 
وإن اشتروا رددت البيع , ولا د هذا دخول الوجل وحذده بأمان. فلبثت: 
لم؟ قال: لأنهم قد كانوا في أمان منهم. فلا يصلح لهم أن يغدروا بهم. 
8 يك ل ل ا : 0 5 ا 
وقد جاء الاثر كن رسود الله كيه أنه قال : اايسعى بذمتهم أدناهم) . فإدا 
سباهم غيرهم من أهل الحرب فقد صاروا في أيدي قوم ليس بينهم وبينهم 


035 35 5 


باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب 


فلت: أرافك القوم من المسلمين يكونون انيتا مكيرد في دار الحرب 
. . (0) ا د 1 1 5 
فيغير عليهم قوم اخرون من أهل الحرب أيحل لمن ثم من المسلمين أن 
يقائلوا معهم؟ فإ لاء فلك ل 1 قال لأن أحكام أهل الشرك ظاهرة 
غالبة. لان المسلمين لا يستطيعون إن يحكموا بأحكام اهل م ا 
]9١/5[/‏ فإن خاف المسلمون على أنفسهم من ذلك العدو أيقاتلون دفعا 
عن أنفسهم؟ قال: إذا كان هكذا فلا بأس بالقتال ليدفعوا عن أنفسهم. 

قلت: أرأيت أهل الحرب الذين فيهم المسلمون المستأمنون» إذا 
أغاروا؟ على دار المسلمين فأصابوا غنائم وسبايا كثيرة أحراراً مسلمين» 
فأدخلوهم دار الحرب فمروا بهم على أولئك المسلمين المستأمنين» أترى 
ولا يسعهم إلا ذلك إذا كانوا يطيقون القتال. 


020050 الدى: ات 0 

(06: “فعده السسس: 

(4) تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب السيرء وتقدم تخريجه هناك. 0/0١١ظ.‏ 
(4) ف: فيظهر. (5) م ف: إذا غاروا. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيبان 
: م الشيباني 
قلت: أرأيت قوماً من الخوارج لو ظهروا على مدينة من مدائن 
المسلمين فكانوا يعملون فيها بغير الحق» فأغار عليهم أهل الشرك فسبوا من 
ذراري أولعك الخوارج طائفة فأدخلوهم دار الحرب» انيقي لأولعك 
المسلمين المستأمنين في دار الحرب أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا عن تلك 
المسلمين''' الخوارج قد أغار عليهم أهل الحرب, أينبغي للمسلمين أن 
ذلك. 


3636 6 


فليقة: آرايت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ 
قال: يعرض عليه الإسلام» فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن 
يؤجل» فيؤجله ثلاثة أيام. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: نعمء بلغنا 
عن النبي يَلكِ في قتل المرتد نحو من هذا'"“. وبلغنا عن علي بن أبي طالب 
وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل نحو من هذ"". وهذا الحكم والسنة. 


3( ولفظ الحديث المرفوع فقون هذا: «من بدل دينه فاقتلوه». انظر: صحيح البخاري» 
الجهاد. 68١؟؛‏ استتابة المرتدين. 5 ونصب الراية للزيلعي. »ة:؟؛ والدراية 0 
حجر ») ل" وفد ورد التأجيل ثلاثة أيام عن عمر رضى الله عنه وعمر بن 
عبدالعزيز. انظر: الموطأء الأقضية. “١؛‏ ونصب الراية للزيلعى. /450. 

9) وورد قتل المرتد عن على وابن مسعود. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» 557/6. كما 
روي عن اح مسعود مرفوعا: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) فذكر 
«والتارك لدينه المفارق للحماعة)». انظر: صحيح البخاري» الديات.» ”؛ وصحيح 
مسلمء القسامةء» 50. وروي من حديث معاذ مرفوعاً. انظر : يم البخاري» استتابة 
المرتدية : 5؛ وصحيح مسلم. الإمارة. .١6‏ وروي عن معاد مرفوعاً بلفظ آخر. 
انظر: مجمع الزوائد للهيثميى» 17/6 5. ظ 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الأحكام في الارتداد عن الإسلام ع 
قلت: فإن أبى أن يسلم فقتله الإمام أيقسم ماله بين ورئته على فرائض الله 
تعالى؟ قال: نعم. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: نعمء بلغنا عن 
علي بن أبي طالب أنه قتل مرتداً وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله 
ا 0 وبلغنا نحو من ذلك عن 5 وعبدالله بن عد 7 

قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هل 0 0000 
وهو مقيم في الذان قبن أن تقيل؟* قال ل[ فلت فإن لحقى بارض 
الحرب ثم رفع ذلك إلى الإمام هل تقسم ماله بين ورثته؟ قال: نعم. قلت: 
وتعد هذا بمنزلته"" لو مات؟ قال: نعم. قلت: فإن كان عليه دين وله 
١ /0[/‏ ١ظ]‏ مدبرون وأمهات أولاد ثم رفع ذلك إلى الإمام وقد لحق بدار 
العون؟ قال يعدن" أمماف الأو لاد مدير "تمن الك ماله ,وققق دنه 
مما بقي. إن لم كن امال تعام الدين.سعى متيروه في الدين رفي تجار 
الثلثين. قلت: أرأيت إن كان عليه دين إلى أجل جعلته حالا؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كان قد أوصى بوصية فى إسلامه قبل أن يرتد هل تجيزها؟ قال: 
الحيد ها فلك نين انك اامتدريك "2 الوصدة والغدير)* تان 2 الأن له أن 
يرجع في الوصية» فارتداده عندي بمنزلة الرجوع. ألا ترى أنه لا يملك ماله 
إذا ارتد ولا يستطيع أن يرجع في تدبيرهم. قلت: فهل تورث ار أله ليها 
منه؟ قال: إذا قتل وامرأته فى عدة منه أو لحق بدار الحرب وامرأته فى عدة 
كدانائض أرركها عنم رايا < قد وق امفيك رعدتها ذا تي 1 ارونها ينا 
و قات درق كازا الى بياخ نجه عاك براك لها فنه. وفيت خليها عددا 


)١(‏ روي نحو ذلك عن علي ال مسعود وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم 
وعمر بن عبدالعزيز. انظر: المصنف لعيد ال زاف 5؛ والمصنف لابن أبي ع0 
ا" 

(5) كذا في الأصول. ولعل المؤلف يعني أنه بلغه ذلك عن علي من طريق آخرء فقد روي 
كذلك في المصادر السابقة. وقال السرخسي: وذلك مروي عن ابن مسعود ومعاذ 
رضي الله عنهما: انطرة «الميسوظ. 0/10 

90 انظر المصادر السابقة. (4) ز: هل يقسم. 

(0) ز: أن يقتله. 6450 5 سفدالة: 

(0) ز: وملبريه. (0) ز: اختلف. 


: | كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: بعم. فلبك: من أين ا 0 المعتدة وغعير المعتدة؟ قال: 
انقضت عدتها فقدك حل لها الأزواج. ألا ترى انها لو شاءت تزوجت » 0 
توك روحينا الأول وهي تحت غيره. وأما إذا كانت عليها عدة فلها 
الميراث 5 لآنها لا 0 لها أن نتروج حتى تنفضي عدتها. فليت: أرائت 
هذا المرتد اللاحق بأرض الحرب إن رجع تائبًء وقد أعتق”" الوالي أمهات 
أولاده ومذبريه وفضى دسه وفسم ميراثه . بين ورثته. هل م في شيء من 
ذلك قال لا برع فى قو من .ذلك عااظلة الصرات »نان وعد قينا 
من الميراث قائما دعيئه في يدي ورنته أخذه. قلت: أرأيت إن لم يكرد الإمام 
أعتق أمهات أولاده ولا مذبريه ولا ا دردةه حبري :زجع المرتد ثائيا إلى 
دار الإسلام حرج مق دار الحرب؟ قال : فأمهات أو لاده د على 
حالهم. وماله يأخذ ذلك كله ورقيقه» ودينه عليه كما كان إلى أجله. 


قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم باع في ردته واشترى أو 
وهب هبة أو أعتق عبدأ له أو 0 أو كاتب أمة فوطئها فعلقت منه 
فادعى الولد» أو كاتب عبداً له أو أعتقه على مال. ثم أسلمء أتجيز ذلك 
كله؟ قال: نعم. قلت : فإن قتل أو لحق بأرض ل د ا 
بيعه وشراءه وعتقه وهبته وتدبيره ومكاتبته؟ قال: لا أجيز شيئأ من ذلك غير 
الدعوة» فإني أثبت نسب الولد منه. قلت: وتورث هذا الابن مع ورثته؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن أعتق عبداً له /[70/0١و]‏ وهو مرتدء ثم أعتق 
ابنه ذلك العبد وليس له ابن إلا ابن”'' واحدء ثم قتل المرتدء هل يجوز 
عتقه أو عتق لابن قال لاراقلك :ال ؟ اقالة لأن :الاين لم يجلكه: ولان 
العرقك لا نعود مه ووعا حال الوان ١‏ كوي ابي مي 
ايد ار الحرب كان العبد لغيرهء ولو أسلم لم يكن له”' العبد. أوَلا 


0 ز: اختلف. 0) ز: لا تحل. 
(0) ف- أعتق. (5:) ز: قضاء. 
(100 1 انهه (03 43 أو مديرة 
أذ (60) ز: أبنه. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب جنايات المرتد > 
ترق أللا للا يملكه. قلكة آرايت: الآنن إذامات :والآن"' مرتن كو قتل الت 
مرتداء لمن يكون ميراث الأب» وللأب مولى» وللابن مولى قد أعتقه غير 
فرق الكك؟ قال فالميراتك: تمرلق الأننه :ولس لون الانن :نه شي + 
قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فاكتسب مالا في ردته أيكون ميراثا 
بين ورثته؟ قال: لاء ولكن يكون فيئا في بيت المال. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه اكتسبه وهو مرتد حلال دمه بمنزلة أهل الحرب. وقال: أبز ,تواست 
وسحيية: نوف أن ما اكتسبه في ردته ميراث لورثتهء» ونوقه عتقه في ردته 
تزأء.ولا يكوة شىء”" هما اكتسبه فى .دان الإسلام فيا إلا أن محمذا 
قال في ذلك : دا أعتق أو باع أو اشترى بمنزلة المريض. 
لقني رأف لمق شل كن تس ال ا قلف اند كان 
دان 57ل إن كاقف لأنهالبس عم له اليهودق والتضواتى !ل تر آنه 
لا يترك على دينه حتى يسلم أو يقتل. قلت: ولو تزوج امرأة مسلمة أو ذمية 
أو مرتدة فنكاحه فاسد؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له منها ولد أتثبت نسبه 


منه؟ قال: نعم. والله أعلم. 
2 


باب جنايات المرتد 


نلكحة أ رانك هد المرقة :اذا عض عكانة بخطا او ددا هل تعقل " 
العاقلة ذلك عنه؟ قال: لا. قلت: ولمّ؟ قال: لأنه قد حل دمه وصار بمنزلة 
أهل الحرب. قلت: فما حال الجناية؟ قال: عليه الأرش في ماله. قليت: 
وكذلك ما اغتصب من شيء أو أفسله؟ قال: نعم. قلت: وتقضي» يذلك 
قبل الميراث؟ قال: ١‏ نعم. قلت ٠:‏ ل ل ا 
أيكون عليه في ذلك المال؟ قال : : نعم. 


.1٠١5/٠١ م ز: والابن. وانظر: الكافى. ١/١15١ظ؛ والمبسوط.‎ )1١( 
)شيا (0) ز: هل يعقل.‎ 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلف اراهف الرجل إذا ارتد عن انيدم قمع رجل كله نهدا 1 
خطأ أو فقأ عينه أو جنى عليه جناية عمداً أو خطأ هل عليه في ذلك شيء؟ 
فال :> لا قلت: لم؟ قال لآن ديه شلال فلا شيء د من قطع 
/[70/5١ظ]‏ يده أو رجله أو جنى عليه أو جرحه. قلت: وكذلك لو أسلم 
وبه تلك الجراحة ثم مات منها؟ قال: لا شيء على فاعل ذلك. 
قلت: أرأيت رجلاً قطع يد رجل وهما مسلمان جميعاً عمداً أو.خطأ 
ثم إن المقطوع يده ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فمات منهاء أو لم 
يلحق بأرض الحرب حتى مات منهاء أو أسلم ثم مات منها بعد إسلامه؟ 
قال: فعلى القاطع في هذه الوجوه كلها دية اليدء إن كان”" القطع عمداً 
ففي مالهء وإن كان خطأ فعلى عاقلته ما خلا خصلة واحدة: إذا قطع يده 
وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام : ثم أسلم ثم مات منها منها"'' فإن عليه في هذا 
الو الدية كاملة في العمد والخطأء إلا أن العمد في ماله والخطأ على 
عاقلته. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر ومحمد في هذه الخصلة 
أيقيا : لا يغرم الجاني فيها إلا أرش اليد خاصة؛ لأنه حين رجع فيها إلى 
حال يحل دمه فما حدث بعد ذلك من الجناية فهو هدر إن أسلم أو لم 
يسلم. قلت: أرأيت إن كان الذي ارتد عن الإسلام هو القاطعء وكان 
المقطوع يده على الإسلام: والقطع عمدء فقتل القاطعء ثم مات المقطوع 
يده من ذلك القطمم اأو.قررات يده» كيف القول في ذلك؟ قال: إن كان 
القطع””' عمداً فلا شيء للمقطوعة يده» وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع 
دية اليدء فإن مات منها فعلى عاقلة القاطع دية النفس كاملة. قلت: ولم 
تجعل ذلك على عاقلته وهو مرتد؟ قال: لأنه جنى الجناية وهو مسلمء 
نلذلك الوناها العافلة: قلت :: أرايت إن كانت الجحابة وهو ,ناتك والمسالة: 
تطم ات رد قال: إن كانت عمداً فلا شيء للمقطوعة يده 
) خطأ فعلى الجاني دية تلك اليد في ماله وإن كان المقطوعة 


لعاف عله 7و رن كا . 
69 ف ز: عنها. 629 م ف ز: هذه الوجوه. 
0( ف: القاطع. () ز: كان. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب المرأة ترتد عن الإسلام 2 


يده قد مات منها فعلى الجانى دية النفس فى فال فلك إرايية: إن لم 0-6 
للجانى مال إلا شىء اكتسبه فى حال ردته أيكون عليه فيه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت المرأة ترتد عن الإسلام كيف الحكم فيها؟ قال أبو 
حنيفة: لا تقتل» ولكنها تحبس أنذ] "عكر تسلم. قلت: ولا تقتل المرأة؟ 
قال اقلت ل قال: بلغنا عن عبدالله بن عباس /[75/5١و]‏ أنه قال: 
إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل"''. وبلغنا عن رسول الله كَل 
أنه نهى عن قتل نساء المشركين فى الحرب”". فدرأنا"" عنها بهذا. قلت: 
فكيف تصنه' *ا بمالها؟ قال: هو 0 فلك : آرايت: إذا مانت فى الميضق أو 
لحقت بأرض الحرب كيف الحكم في مالها؟ قال: يقسم مالها بين ورثتها 
على فرائض الله تعالى. قلت: وكذلك كل ما اكتسبته في ردتها؟ قال: نعم. 
قلت: فلزوجها منها ميراث؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها قد بانت منه 
حين ارتدت. قلت: فما بال الزوج جعلت لها منه ميراثا حين ارتد ولم 
0 لمعي :شيف قال ألا تو أذ الرجل: إذا:ظلق :افر انه ثلانا :في 
مرضه أنه كدي منه إذا مات وهي في عدة منه»ء ولو ماتت هي لم ها 
وكذلك المرتد هو عندي بمنزلة هذا المطلق في المرض. 


فلك "ارات الهراة إذا ارتدت في مرضها فماتت في عدتها هل 


)١(‏ الآثار لمحمدء "١٠؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 5577/5؛ ونصب الراية للزيلعي. 
عرلاهةع. 

00( صحيح البخاري» الجهاد. .١1/‏ 5:8١؟؛‏ وصحيح مسلم ء الجهاد. 14 0”؛ وتنصب 
الراية للزيلعى» 7"85/9. 

(0) ماف ز: فادرأنا. (84) ز: يصنع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لزوجها منها ميراث؟ قال: نعم» إذا ماتت وهي في العدة. قلت: ومن أين 
اختلف ارتدادها في المرض وارتدادها في الصحة؟ قال: إذا ارتدت فى 
العرض توق قدي كوول النازة نرق اللغجر اكور قاذ الكطييك» عتانها: نا -١‏ 
و ول ميراث له منها. قلت: فإذا لحقت”" بأرض الحرب هل 
لزوجها أن يتزوج أربعاً قبل أن تنقضي عدة هذه؟ قال: نعم. قلت: م؟ 
“كال: الآن*ارتدادها ولخرفها تارظن التخحرث بمتزلة موقي" قله وله أن 
يتزوج أختها إن شاء؟ قال: نعم. قلت: فإذا سبيت من أرض الحرب هل 
تقتل؟ قال: لاء ولكن تقسم مع الغنيمة» وتجبر على الإسلام. قلت: فهل 
يضر ذلك زوجها في نسائه اللاتي نكح بعدها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن 
لم تسب ولكنها أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام هل تفسد على زوجها 
نكاحه؟ قال: لا. قلت: وهل لها أن تتزوج إن شاءت من ساعتها؟ قال: 
نعو فلك :وليسنغلنيا غذة؟ قال * الك اقلت» : أرأيت إن لم تسلم وكانت 
هناك بأرض الحرب فولدت ولد ثم سبيا جميعاً أيكونان جميعاً فيئاً؟ قال: 
تعن قلت؟ رايت إذا لحقت بدار الحرب ولها مدبر فرفع ذلك إلى الإمام 
هل يعتقه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان عليها دين إلى أجل جعلته حالا؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت ما باعت واشترت وهي في دار الإسلام في حال 
ردتها هل يجيزه الإمام؟ قال: نعم. قلت:”*' وتجيز /[5/5١ظ]‏ عتاقها 
وهبتها وبيعها وشراءها؟ قال: نعم. قلت: ولا تكون” في هذا بمنزلة 
الرجل؟ قال: لا تكون"' بمنزلة الرجل. الرجل يقتل» وهذه لا تقتل» وإنما 
ظ قلف ارات إذا اروك عه الإسلام فرفعت إلى الإمام فقالت: ما 
ارتددت قط وإنما أشهد أن لآ إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله» هل تعد 
هذا منها توبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الرجل؟ قال: نعم. 


(؟) م + قلت لم قال لأن ارتدادها ولحوقها بأرض الحرب بمنزلة موتها. 
() ز- قلت. (6) ز: يكون. 


030 ل : لا يكون. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام 


فلك ة أرايف العرأة إذا ارقديك هن الاستلام لتوويعك الي زتها ازوييها 
م انا أو كافراً ركذا أو دفي أو غعيره هل تنجير ذلك؟ قال : ل فلخ 
وكذلك الركل قال: نعم. 


فلكو دولك تاكن ااعنهة "١"‏ ارهد رار الوريية "ادال لاد اقلت ولو 
كان وود أو يزان كان رن كان" :ال توس اف 0 انركة لجل تحن 
يسلم أو أقتله فلا آخذ منه الخراج كما آخذ من أهل الذمة» وأني أحبس 
المرأة حتى تسلم. ظ ظ [ 

وقال أبو يوسف”؟2: المرتدة عليها القتل إذا لم تسلم» وهي بمنزلة 
الشيخ الكبير الفاني» [ثم رجع]””' إلى قول أبي حنيفة. 
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باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام 


قلت: أرأيت العبد يرتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ قال: يعرض 

عليه الإسلام. فإن أسلم وإلا فتل. وكذلك المعدير والمكاتب والعبد الذي 
ا ل ل فلن وهولاء بمنزلة الرجل الحر 
-- قال : : نلعم. كلست والآمة وأم الولد والمدبرة 0 ا التي 
متها وان تعيض قن يدان انها إنا ارد مرا ""' من هؤلاء 
ع فيه؟ قال: يعرض عليها الإسلام. فإن اوليك قبل منهاء وإن 


)١١(‏ ز: ذبيحته. (0) ز ولا المرتدة. 

(©9) ز: كانا. لالم ار ومكحي 

(6) التصحيح والزيادة مستفاد من الحاكم حيث يقول: وكان أبنو :بتوشفت يقول: “تقتل 
المرتدة بمنزلة الشيخ الفاني يقتل على الردة إن لم يتب وقد نهي عن قتله في دار 
الحرب» 0 إلى قول أبي حنيفة. انظر: الكافي؛ 0١‏ ظ. وانظر: 
المشوط 1 2/1 1 

() ز: في بعضها. 0) ز: إذا ارتدت أخذ. 


جسم كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أي حبست حتى تسلم» ولا تقتل واحدة منهن. قلت: فإن كانت خادماً 
وأهلها محتاجون إلى خدمتها هل تحبس؟ قال: لا. إذا كانت بهذه المنزلة 
عرض عليها الإسلام. فإن استلويت وإلا دفعية ان اهلها وأمرتهم أن 
يجبروها على الإسلام. 
قلت: أرأيت العبد والأمة وأم الولد والمدبر إذا اكتسب أحد [من 
الا الا لا يكون ذلك المال؟ قال: يكون ذلك المال الذي 
اكتسب لمولاه. قلت: وكذلك لو قتل العبد والمدبر في ردته كان ما اكتسب 
من مال في ردته لمولاه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المكاتب إذا اكتسب في 
حال ردته مالا ثم قتل على ردته /1727/51و] ما حال ما اكتسب المكاتب؟ 
قال: أما ما كان من كسبه حتى يبلغ أداء مكاتبته فهو لمولاه كله. وإن كان 
أكثر من مكاتبته استوفى المولى مكاتبته» وكان ما بقي ميراثاً لورثته. قلت: 
فإن لم يكن في كسبه وفاء بالمكاتبة؟ قال: شو اليك قلع فنصت الع 
في ارتدادء(! ' جناية أو جني عليه كيف الحكم فيه؟ قال: الحكم فيه كالحكم 
لع رط ين رتك وأما إذا جني عليه وهو مرتد فليس على 
الذي جنى عليه شيء. قلت: فإن قتل في ارتداده وقد جنى قبل أن يخ 
برلا ** هل علو © وى كال لاقت ؟ الم أبطلت: ها سد 7" 
عليه وهو مرتد؟ قال: : ألا ترى أن الحر إذا ارتد فجني عليه فلا شيء على 
الجاني. قلت: وكذلك المكاتب والمدبر حتى إذا جني على أحد منهم جناية 
فلا شيء على الجاني؟ قال: نعم. قلت: فإن جنى المكاتب جناية على 
رجل وهو مرتد ثم قتل أيكون ذلك في ماله؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى 
قيمته.» فيكون عليه الأقل من ذلك. قلت: فإن كانت أمة ارتدت ثم جنت 
جناية؟ قال: يقال لمولاها: ادفعها أو افدها. قلت: فإن جني”" عليها وهي 
مرتدة هل على الذي جنى”* عليها شيء؟ قال: لابافلك: لم وأنت لا 


000 ز: في ارداده. 00( ز- كالحكم فيه. 
(9) ط: أن يجبره. وفي ب: أن يعلم. (:) ط + على الإسلام. 
(5) ز - على. (0) ز: جنا. 


0) ز: جنا. 0 كا د 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الرجل يبيع عبداً أو أمة وهما مرتدان 


ا الف “قال لان معن النقواء نوف عنمي الققله افلدلاك لي ان 
' على من جنى عليهن سبيلا. فلك ” وكذلك المرأة الحرة إذا ارتدت عن 
الإسلام فة فقتلها رجل أو جنى عليها جناية؟ قال: : نعم » ميف أكي عله نينا 


جه 36 


005 5 


باب الرجل يبيع عبد'" أو أمة وهما مرتدان 


قلت: أرأيت الأمة إذا ارتدت عن الإسلام فباعها مولاها وكتم 
للمشتري ارتدادها أيكون هذا عيباً ترد منه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان البائع 
قد أعلمه ذلك ويرئ إليه منه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فلو كان 
عبداً أكنت تعرضصس 0 0 عنَك م فإن أسلم وإلا لا قتلأ 0 
فمات أو 2 0-6 لمولاه عر جالها 5 نعم. فته فإن 52 قل 
أصاب في أرض العدو مالا فأجد سير فأسلم وكان معه ذلك المال أيدفع 
ماله كله إلى مولاه؟ قال: 7 لعم. قلت : فإن أبى أن يسلم فقتل أيدفع ماله كله 
/[ه//ا١اظ]‏ إلى مولاه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المكاتب إذا ارتد ولحق 
بدار الحرب ثم لحل امسر فابى أن يسلم فقتل أيدفع ماله كله الهن مولاه؟ 
قال: نعم. قلت: فإن أسلم فما كان في يده فهو على حاله؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الأمة والمكاتبة وأم الولف :احور نارين سطف 7 


قلق يرار*" المجرب تم ألخزها المستيوة الر 7 قال عذه تس 
حتى تسلم ولا تقتل» وهي لمولاها على حالها. فلت : فإن كان مولاها قد 
مات فى دار الإسلام وهي مدذبرة أو أم ولد في أرض عجرب ثم عدت 


(1 تقيل. (25-0 عيده 
3:86 إذا ازتوتة تعضهية: (5): أفبهه ‏ نارضن: 
(48 :0 «اسيزاء 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أسيرة فأبت أن تسلم كيف الحكم فيها؟”'' قال: تكون فيئاً". 


00 


باب الرجل يرتد وعبده 


قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد هو" وعبده جميعاً فلحقا بأرض الحرب 
فمات المولى هناك وأخذ العبد أسيراً أيكون فيئاً؟ قال: نعم. قلت: فإن أبى 
أن يسلم قتل؟ قال: : نعم. قلت: ولم يكون”*' فيئاً في هذه المنزلة؟ قال: 
لأن مولاه دخل به أرض الحرب. فكل شيء ولو ابر الحرب 
فأصيب معه فهو فيء كله. قلت: : فلو أن مولاه خرج ! لينا من دار اللحربس 
00 فأخذ مالا من ماله أيضاً قد قسم بين ورئته. فدخل به أرض 


الحرب» فقتل هناك على كفره. ف أصيي” 5 ؤللف المال معه. أيكون فيعاً؟ 
قال لا 4 لاله عبان المال لوركة..فإنيا أحد ال ل فهم أحق بذلك 


المال إن" وجدوه قبل القسمة. ذ جد مان يا و 
ال 

قليث: أراية اليد اذا ارتد عن الإسلام. ثم أخذ الك من مال 
مولاه. فدخل به أرض الحرب» ثم إن العبد قتل وأخذ ذلك المال معه. 
أيكون فيئا؟ قال: لاء ولكن يرد”*' على مولاه. 

فل أرأيت العبد إدا ارتد عن الإسلام فباعه مولاه من رجل وكتم 
المشتري ذلك أيكون هذا عيباً يرد منه؟ قال: : لعمم. فليق:؛ فإن قتل عند 
المشتري وقل عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فقتل. أير جع المجدري على 


ري فيها: ْ 1-050 للمسلمي. 
(0) ف -_هو. ظ 5 

(5) ز: ثم أصبت. (5) ز + الورثة. 
0) م ف ز: فإن. () ز: أو إن. 


(9) ف: برده. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب المرتدون ما يسبى منهم وما لا يسبى 


البائع بالثمن؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يُقَوَّم 
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باب ]91١8/0[/‏ المرتدون ما يسبى منهم وما ا يسبى 


قلت: أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام وحاربوا المسلمين وغلبوا على 
مدينة من مدائنهم في أرض الحرب» ومعهم نساؤهم وذراريهم وهم مرتدود 
المسلمون عليهم فسبوا الذراري والنسوان''' وقتلوا الرجال» أيكون ذلك كله 
فيئاً؟ قال: نعم» ويكون فيه الخمس. قلت: وهل تجبر النساء على الإسلام؟ 
قال: نعم. قلت: ولا تقتل المرأة إذا أبت أن تسلم؟ قال: لا. 

فلكم ارايف المرأة إذا أبت أن تسلم وقل وفعت في سهم رجل أو 
اكقراها أبفغل له أن يطأها؟ قال: لا. قلت: فإن كانت”'' يهودية أو نصرانية؟ 
قال: وإن كانت. ألا ترى أنها تجبر على الإسلام. قلت : فإن أسلمت أيطؤها 
مولاها بالملك؟ قال: بعم. ل فإن كان عليها دين في دار الإسلام؟ 
قال: هو باطل» أبطله السبى. ظ 


قلف أراك إن ع عضي : الزمحان انقير ا نابي أن انم اسن 1 0ال” 
لاء ولكنه يقتل. قلت: ولم؟ قال: لأنه ارتد وهو مسلم» فلا يترك رجل في 
دار الإسلام مرتداً حتى يسلم أو يقتل. قلت: فإن أسلم هل يكون فيئا؟ قال: 
لأ و لكنه ركو جر ا كلك رولك 1 قال لف ا نكون وعل هن العرو ” 


(3:05ق3 والشسيان. (8) :+ كان: 

() كذا في الأصول والمطبوعة. وفي ب: رجل عربي. ولم يذكر ذلك في الكافي ولا في 
المبسوط. ولعله «رجل من الدار»» أي دار الإسلام. انظر: المبسوط». .1١1/٠١‏ وقد 
يكون المقصود قياس المرتدين على مشركي العرب الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
القتال كما سيذكر المؤلف. انظر: 0/٠5١و.‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيئاء ولكن من أبى أن يسلم منهم قتل» ومن أسلم فهو حر لا سبيل عليه. 
قلت: وتسبى نساؤهم وذراريهم إذا كانوا في أرض الحرب؟ قال: نعم. 


ع ع 


فلت أرانة أهل مدينة من المسلمين ارتدوا عن الإسلام فغلبوا على 
مدينتهم ؛ غير أن فيها قوف من المسلمين معهم مقي وارتدت نساؤهم 
معهم قا ثم ظهر المسلمون عليهم. 4 كرمنن لجح الي نسائهم وذراريهم؟ 
قال: كلهم أحرارء ولا سبيل عليهم. غتر اديه يجبرون على الإسلام. 
قلت : لم؟ قال: لأنهم كان معهم في الدار قوم من المسلمين. قلت: فإن 
لم يكن في الدار قوم من المسلمين"' » غير أن نساءهم معهم لم يرتددن. 
هل تسبى الذراري؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم د 1 
أمهاتهم. قلت: أرأيت لو ارتدوا هم ونساؤهم وغلبوا على مدينة ثم ظهرَ 
عليهم مكانهم. هل تسبى النساء والذراري ولم يجر حكمهم في تلك 
المدينة. وإنما دخلوها وظهروا على أهلها ساعة ثم ظهرٌ عليهم مكانهم؟ 
قال: لا يسبون. قلت: وتجبر النساء ء على الإسلام؟ قال: © نعم. فليت:: 
ويدعى /[8/5١١ظ]‏ الرجال إلى الإسلام. فإن أسلموا قبلتَ منهم . وإن أبوا 
يو الور 

قليك: أرايت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هو وامرأته ولحقا بأرض 
الحربس ومعهما ولد صغيرء ثم قتل الرجل وسبيت المرأة والولد. أيكونان 
فيعاً؟ قال : ١‏ نعمى هي وولدها فيء. قلت: فإن ارتد الرجل : ثم احتمل ولذا اله 
صغيراً فدخل به'" "وان الحربس» وترك امرأته في دار الإسلاء مسلمة. ثم 
كل ل و اف ارسي ل ل كدي عد اجن لك 
ولم وقد دخل به أبوه أرض الخورت؟ قال لآن.أمة :مسلية والصبي على 
دين أنه اقلت فلو كانه أمه هات قل أن يرد أبوه ايكون ولده قيع)؟ 
قال: لا يكون فيئاً؛ لآن أمه قد ماتت وهي مسلمة قبل أن يرتد أبوه. فلته: 
وكذلك لو كانت امرأة”" نصرانية أو من أهل الكتاب أو من أهل الذمة؟ 


0010( ف - قلت فإن لم يكن في الدار قوم من المسلمين؛ صح ه. 
(0) زد به. (5) ز: أمه. 


كتاب السير في أرض الحرب باب نقض أهل الذمة 

قال : نعم وهذه وتلك سواء. قلت: فلو أن رجلا وامرأته ارتدا عن الإسلام 
فلحقا بأرض الحربء فولد لهما هناك أولاد.» ثم مات الرجل وماتت 
المرأة. كي أولادهم وكانوا كقاداء ثم ولد لأولادهم أولاد. فسبي أولاد 
أولادهه”''. أيكوتون ا 00 العم. فلبته: ولا يجبرول على الإسلام؟ 
المرتد بعينه أو ولده لصلبه» فأما ولد الولد فلا أجبرهم على الإسلام. قلت 
5 قال : أرأيت السبي إذا كان بعضهم له جد مسلم أو جدة أينبغي لي أن 
أجبره على الإسلام» إذ”" لا يُسبى أحد”" أبداً إلا أجبره على الإسلام؛ 
لآن العايقرج كلهم أولاد آدم ونوح 0 السلام. 


باب نقض أهل الذمة 


قلت: أرأيت القوم من”*' أهل الذمة إذا نقضوا العهد وحاربوا 
المسلمين وغلبوا على مدينتهم» فكان حكمهم فيها جائزاً. ف نافيا نافيا 

من المسلمين آمنين» فظهروا عليهمء هل تسبيهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لأن الدار لم تصر دار جردم الأكرى إن المينمين: ناا اممو 
وهي دار الإسلام التي كانت عليها بعد على حالها. فلك :فلى كاثوا قتلوا 
من فيها من المسلمين وسبوا الذراري» ثم مكثوا فيها زماناً طويلا ظاهرين 
عليها يحكمون فيها بحكم أهل الشرك, ولضوقها: أحة ين السلمية امن ؛ 
ولم يكن بينهم /171/51و] وبين أهل الحرب أحد من أهل الإسلام والذمة. 
ثم ظهر عليهم المسلمون فقتلوا المقاتلة منهم » هل يسبى ذراريهم ونساؤهم؟ 


قال: نعم. 
)010( - أولاد فسبي أولاد أولادهم. ل 0 
(0) ط- أحد. (5) ز- القوم من. 


(0 ام 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مع ع 


قلت: ارأيت أهل الذمة إذا نقضوا العهد وحاربوا المسلمين أهم 
والجدرقدونا :سوا ذا لحترا داز الحرب؟ قال: نعم. قلت: 0 
نساؤهم وذراريهم؟ قال: نعم. قلت: ويُسبى”" الرجال أيضاً؟ قال: نعمء 
وليس هؤلاء كالرجال المرتدين. قلت: فإن صالحوا وكانوا ذمة بعد أن 
نقضوا العهد وقد كان بعضهم جرح جراحة أو اغتصب مالا قبل أن ينقضواء 
أيؤخذون”" بذلك كله؟ قال: نعم قلت ويقتضن. منهم. فى" أ فى كان 
فيه القصاص؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما كانوا أصابوا في حربهم من مال 
أو دقل :يدون بشء :لل قال : الا قلت شن أبن اعنتلك هذا :والناك 
الأول ؟ قال اما ينا أصابوا في دار الإسلام وهم على عهدهم وصالحوهم 
فهو عليهم. لا يبطله عنهم نقضهم عهدهم. وأما ما أصابوا في حربهم فهو 
موضوع عنهم؛ لآن الحرب ليست كالسلم. قلت: لل ل عبالجيت 
وظهروا عليهم فصاروا فيئاً.ء هل يؤخذون”“ بما كانوا أصابوا في 
دان الإسلام؟ قال لا.. أبطلة السبى» قلت .والمرتدون وهلا منواة؟. قال : 
نعم. 
0 أزأيت الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب» وذهب معه 
تان ثم إنه قتل وسبي بنوه. اا ني 
/ ل وهىي ذمية؟ قال: لا يكون ولده فيئا وأمهم مقيمة في دار 
الإسلام. ولكنهم يردون على أمهم. وهم ذمة بمنزلتها. قلت: وكذلك لو 
كانت أمهم قد ماتت في دار الإسلام قبل أن ينقض أبو هو" العهد؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن نقض أبوه وأمه جميعاً العهد ولحقا بأرض الحرب» 
وخلفا هذا الغلام صغيراً في دار الإسلام» هل يسبى ويكون فيئاً؟ قال: 
لاء وهو على حاله الأولى. قلت: فإن كان أبواه'2 قد لحقا بأرض 
الحرب ومعهما ابن آخر صغير»ء فأصاب المسلمون ابنهما ذلك» أيكون 


(©9) ف: يؤخذون. 0 در 0 
)00( - بسين. 69 ل أبوه. 


69 ر: الوه 


كتاب السير في أرض الحرب - باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم 


فيئً؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال4 لأنهما :قن :وتخلة نيه أرفن 'الحرنية: :قصار 
بمنزلة أهلها''؟2. قلت: أرأيت هذا الذمي الذي صالح وصار ذمة وقد 
أقنانه نل محري يها لا أز اذما عل وه وي وري ذلك اللا فلك 
فإن كان قد خلف في دار الإسلام امرأة له ذمية ثم صالح؛ أيكونان على 
نكاحهما؟ قال: أما امرأته التى في دار الإسلام فلا نكاح يدنه وناتها + :وأما 
امرأته التى نقضت معه العهد فإن صالحت”'' وخرجت /9/01١ظ]‏ معه 
فوا عل الكاعيياة اقل من أبن تلات هذا بوالبانيد الأول قال لاه 
إذا لحق بأرض الحرب حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين انقطعت 
العصمة فيما بينهما. قلت: وكذلك المرتد؟ قال: نعم. قلت: فإن كان مع 
امرك :ابر أ له فق :ارقاايق ده وهو "بأ رضن الدرب الم أقرلها جميعاء 
أيكونان على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت: فإن كان خلف هذه المرتدة في 
دار الإسلام ثم جاء فأسلم وأسلمت معه؟ قال: لا نكاح بينه وبينها؛ لأنه 
حيث لحق بأرض الحرب وتركها في دار الإسلام انقطعت العصمة فيما 


باب المرتدين”*' إذا غلبوا على دارهم 


عليهاء ولم يبق فيها أحد من المسلمين ولا من أهل الذمة» وصارت الدار 
ذاو كفرط حقو ررقن الكتريي: تأضا بو انها لفل الافبلتم :واه *" اليه 
أموال. وأصابوا سبايا من قوم من أهل الحرب» ثم إنهم أسلموا على ما في 


)١(‏ أي: أهل أرض الحرب. 

000 م ف زاط: صالحته. والتصحيح من ب. 

(0) أي: ولحقت هي معه أيضاً. انظر المسألة التالية. 

(3:1)4- المرتدون: (60) ف ز: ولأهل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أيديهم من ذلك كله. أيكون ذلك كله لهم؟ قال: 7 نعم. 5 فإن كان في 
أيديهم حر''' قد أصابوه من المسلمين أو من أهل الذمة أو أم ولد أو مدبر 
أو مكاتب؟ قال: يرد ذلك كله إلى أهله. قلت: فإن كان المسلمون قد 
اماع انمق رلا المحاربين شيئاً من أموالهم وذراريهم ورقيقهم وأصابوا 
نائم من أموالهم. فاقتسموا ذلك كله كما تقسم'' الغنيمة» ثم أسلم 
هؤلاء. هل ترد عليهم شيئاً من ذلك؟ قال: ل قلي لم؟ قال: لآأنه قد 
كان حلالاً للمسلمين حين أصابوه أن يقسموه على قسمة الغنيمة. قلت: 
أرأيت هؤلاء المرتدين إذا طلبوا إلى المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يؤدون 
إليهم الخراج؟ قال: لا ينبغي لهم ذلك. قلت: فهل ينبغي”" للمسلمين أن 
عرض ببنة حمتى يقاروا في أمرهم؟ قال: إن كان ذلك غيرا للمسلمية 
أو كانوا لا طاقة لهم بهم فلا ا أن يوادعوهم. وإن كانوا يطيقونهم وكانت 
الحرب خيراً لهم من الموادعة حاربوهم وأجبروهه”*؟. قلت: فهل يأخذون 
منهم في الموادعة حراج ؟ قال: أكره ذلك لهمء وإن أخذوه أجزته. والله 


أعلم. 
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باب مشركي العرب 


إن 14و] محمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
- "ف ان عباس قال كان رسول الله كله لا يقبل من مشركي العرب 
إلا الإسلام أو القتل. وبهذا كان بان أبو حنيفة ابو يوسف ومحمكد. 


0-0 <سجزاء ظ (1) ز: يقسم. 

0ك لهم ذلك قلت اقهل. ليقن : 

62 م ف ز: فابدرهم ياخذوهم. وفيى ط: :. بادروهم وأخذوهم. والتصحيح مستماد من 
م والسرخسي. انظر : الكافي. ١و‏ والمبسوطء 107/٠‏ 1 . 


)060( 0 عن القسم. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب 


قلت: أرأيت مشركي العرب من لم يرد منهم الإسلام هل يقبل منهم 
الصلح ويكونون ذمة؟ قال: لا يَقبل ذلك منهمء ولكن يدعوهم إلى 
الإسلام» فإن أسلموا قبل ذلك منهم. وإلا يأخذونهم'''؟؛ لأنه بلغنا أن 
المسلمون فسبوا النساء والذراري وأسروا الرجال كيف الحكم فيهم؟ قال: 
أفا النساء والأولاد فمىء يقسمولن كهنا الب" الغنيمة بعدما يرفع منهم 
الخمس» وأما الرجال فمن أسلم منهم فهو حر لا سبيل عليه. ومن أبى أن 


فلك : : كنض الحكم في أهل الكتاب من الغرث؟ قال الحكم فيهم 
كالحكم في سائر المشركين. ظ 


9 0 


باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب ‏ . 


قلت: أرأيت القوم يغزون أرض الحرب فارتد منهم طائفة» فاعتزلوا 
عسكرهم وحاربوا ونابذوهم. فضي التملمون عيفة من أهر: الشركة 
وفصيني "7" أرلقاك الوترقدون: انقيا خدييمة يتن اهن الغيرك» عتم إن اوليك 
الفتويد 197 ملهو ا بوناروا قن أنه فهر من تدان النعري قل وار 
المسلمين في غنائمهم؟''' قال: لا. قلت: وما كانوا أصابوه فهو لهم 
خاصة؟ قال: نعم. قلت: فإن لقوا العدو بعد ذلك فقاتلوهم جميعا هل 
يشارك بعضهم بعضاً فيما أصابوا؟ قال: نعم. 


96 36 
)١(‏ ز: يأخذوهم. () ز: يقسم. 


فو 2106 (25 ١‏ المرتدون. 
(48. 3 هل يشاركواء.” (5) م ط: في غنائهم. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب المرتدون من يقتل منهم ومن لا يقتل 


قلت: أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام فأغار المسلمون عليهم 
فقاتلوهم قبل أن يدعوهم إلى الإسلام هل عليهم في ذلك شيء؟ قال: لا. 
قلت: لم ومن السنة أن يدعوهم قبل أن يقاتلوهم؟ قال: وإن كان» فليس 
تابد اي الت فى قلت :وكذلك لز كان رحن واحهر؟"' فارقة عد 
الإسلام فقتله رجل قبل أن يدعوه إلى الإسلام؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
لو كانت امرأة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان عبداً /[5/٠5١ظ]‏ أو أمة؟ 
قال: نعم. قلت: لم؟ قال: أما الرجال فعليهم القتل عبيداً كانوا أو أحراراً. 
قلت: فما بال النساء وأنت لا تقتلهن؟ قال: لأن بعض الفقهاء يرى قتلهن 
إذا رجعن عن الإسلام. 

قلت: أرأيت الغلام الذي لم يحتلم يرتد عن الإسلام هل تقتله؟ قال: 
لا. قلت: فإن أدرك كافراً كذلك؟ قال: أحبسه ولا أقتله؛ لأنه لم يقر 
وام بعدما أدرك. كك أرأيت هذا الغلام إذا ارتد عن الإسلام وهو 

يعقل ولم يحتلمء هل تُوَرَتُ”" أباه [منه] لو مات وتصلي”" عليه؟ قال: 
أما في القياس 00 500 ' أدع القياس لفحشه. فلا آكل ذبيحته. ولا 
أصلي عليه ول أورثة: 

قلت: أرأيت الغلام المجوسي إذا 5 وعقل غير أنه لم يحتلم فأسلم 
هل تأكل ذبيحته وتصلي عليه إن نالف 23> ان ١‏ نعم. قلت: فهل تورثه من 
أبيه وهو مجوسي أو تورث أباه منه أو أمه؟ قال: لاء وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم قال أبو يوسف بعد ذلك: 


إسلام الغلام الصغير إذا عقل نايا ؛ ولا أعد كمره كفراً. 
قلت ارايت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم تاب وأسلم ثم ارتد عن 


000 م: ويصلا؛ ز: ويصلي. (4) ز: ولكني. 


(0) ز- إن مات. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب السكران يرتد عن الإسلام -- 


الإسلام وأسلم ففعل ذلك مرارا هل تقبل ذلك منه؟ قال: نعم. [قلت]: 
وإن كثر ذلك منه؟ قال: وإن كثر. والله أعلم. 


9 9 9 
6 د 


باب السكران يرتد''' عن الإسلام 


قلق أرأيك الرجل إذا شرف عق يشكن :ويدهي» عفلة: تمايرته: عن 
الإسلام في حاله تلك. ثم صحا اام 5 الرسادم هل تبين منه امرأته؟ 
قال" اما في القياس فنعم»ء ولك أدع القباشن. ,و اسخحية ؛ لذن السكوان: إذدا 
ذهب عقله فهو بمنزلة المجنون “في هذا الباب. فلا أي" ين 


قلت: أرأيت ملك العدو إذا أكره رجلا من المسلمين على أن يرجع 
عن الإسلام. فمعل». ثم خلى عنه» فحاء ع امرأته» هل تبين منه وإنما 
أكره على ذلك إكراها؟ قال: أما في القياس فنعم؛ لأنا لا نعلم من سره ما 
عل 7 هوء ولكني أدع القياس» فلا أبينها منه. 
ارتددت عن الإسلام قط؟ قال: مقالته هذه توبة أقبلها منه. 

تلع ف أقإن ازقة برعدل هو الاشلقت اكست عالا في اياده فقال 
ورثته: كان أسلم قبل أن يموت» وهذا المال ميراث لناء كيف القول في 
ذلك؟ /61/١51١و]‏ قال: المال فيء إلا أن بة يقيم الورثة نبنة أنه كان أسلم قبل 
أن يموت. فلبة” هذا ال ينقض 0 ويحارب الوم جهن 557 
نأومن المعر شه وقد خلف هاهنا ال 000 ما يصنع حال أَيوْ خذ أم 
يترك في أيدي ولده؟ قال : يصنع في ذلك ما يصنع في مال المسلم إذا ارتد 
عن الام ولحق بأرظن الحرب» 0 بين ورثته على فرائض الله 


2101 رده (5) ز:: انتهاء 
(6) ز: ما نعلم. (5 )25-0 فاسكية: 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

هن3>» : رمام الشيباني 

:تعالى فلك بر إذ كان عليه وين الى اج -سسلفة شال ونفيعة و 0 

قال : نعم. قلت: وإن كان له مدبرون وأمهات أولاد أعتقتهم؟ قال: م 

وقال أبو يوسف ومحمذد. ما |اكتسية المرتد فى ردته فهو بمنزلة ماله الآاول». 
ولا يكون فيئا. وبيعه وشراؤه وعتقه وهبته جائز ذلك كله. 
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باب الخوارج وأهل البغي 


قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن الأجلح بن عبدالله عن سلمة بن 
كهيل عن كثير بن نمر'' الحضرمي قال: دخلت مسجد الكوفة من قبل 
أبواب كندة» وإذا نفر خمسة يشتمون علياًء وفيهم رجل عليه برنس 
يقول: أعاهد الله لأقتلنه. قال: فتعلقت به وتفرق أصحابه. قال: فأتيت 
به علي فقلت: إني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك. قال: فقال: ادْنُ 
ريسل عرفل 4 نمق نك كال آنا" سوا المتقرق» "قال 1 اقان كلل حدن 
عن الرجل. قال: فقلت: أخلى عنه وقد عاهد الله ليقتلنك؟ قال: 
أفأقتله''' ولم يقتلني؟ قال: نفإنه :قن عملت 2 + فاقفيه :إن قدت 
أو دع. 

وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بينا هو يخطب يوم 
الجمعة إذ حَكُمَت”*' الخوارجُ من ناحية المسجدء فقال علي: كلمة عدل 
0 بها باطل. لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمهء ولن نمنعكم 


010( م فا ز: غرما. 

6 م: بن ثمر؟ ا 5 وفى ف مهمل. وله ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري. 
لا والجرح والتعديل لابن أبى حاتمء 161//7. 

00( 1 أو وي أي نادوا: لا حكم إلا لله وكان ذلك شعارهم كما هو معروف. 
ش انظر المصادر التالية. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الخوارج وأهل البغي ننه 


الفيء ما دامت أيديكم مع انين ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا. ثم أخذ فى 
١ 60‏ 
خطيته 


وبلغنا'' أن علي | بن أبي طالب قال يوم الجمل: لا يُتبّع مدبرء ولا 
يقتل أسيرء ولا يؤتَ على جريح, ور كن سي ولا يوعد ال 7 

قث فلو أن طاتفتي: من المؤفضية إحداهما باغية والأخرى عادلة 
ترف العاولة الناضية آنا كان لكمل: العدال أنه عر فير 1" اواو" 
أسيراً ولا يجهزوا'' على جريح؟ قال: /[51/5١ظ]‏ لا ينبغي لهم ذلك إذا 
لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها. فأما إذا كانت 
لهم فئة يرجعون إليها فإن سرهم يقتل» ومدبرهم يتبع» وجريحهم يجهر" 
عليه. 


قلت: أرأيت ما أصاب أهل العدل من عسكر أهل البغي من السلاح 
والكراع وغير ذلك كيف يصنع به؟ قال: إن كان بقى من أهل البغى أحد 
الحرب أوزارها رد ذلك كله إلى أهله. وإذا كان غير السلاح والكراع فإنه 
يرد إلى أهله من قبل أن تضع 5 اعرد اررايه. فإن ل ريم 
وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ألقى ما أصاب في 
عسيكر أهل التهووان في الرّحبة 0 0 فمن عرف 56 أحذف جد كال 


(3)«المصف. لابن أب شي 665107 :والشييق الكترئ ‏ للنيقق 14/4 

(9) و لتهن: |4 5 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 4١77/٠١‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 24948/6, //517. 015. 
وانعلل ‏ تحت اللراية لالش 1 . ١‏ 


)0 وبتك لي 7 (0) ز: ويقتلوا. 
(0) ز: أن يضع. 2 (9) ف كان. 


المغرب» «رحب). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ء(1) ا ا 1 فد م 
حر من عرف شيئًا إنسان عرف 2 قدرٌ حديد فاخذها . 


قلت: أرأيت قوما من أهل البغي إذا غلبوا على بلاد كانوا فيها قاهرين 
لأهلهاء فأخذوا الصدقات من الأموال ميق الويل. والبقر والحدم وأخذوا 
الخراج”*' من أهل الذمة*', ثم ظه © عليهم أهل العدل. أيأخذون أهل 
الذمة بالخراج الذي أخذه و افيه يا عدون من الإبل والبقر والغنم 
الصدقة. ولا يحتسبون لهم ما أخذ أهل البغي؟ قال: لا يأخذون منهم 6 
من ذلك؛ لأنهم لم يمنعوهم من أهل البغي». ولم تكن”" أحكامهم تجري 
عليهم: ولكن يأخذون فيما يستقبلون فيما يجب عليهم من ذلك. 


قلت: أرأيت المرأة تقاتل من أهل البغي فيأخذها أهل العدل أسيرة هل 
تقتل وعسكر أهل البغي على حاله يقاتل أهل العدل؟ قال: لا تقتل» ولكنها 
نحي كلت ار اعسا اخلواهق ادر إن عي قل كان مع أهل البغي 
يقاتل وأهل العسكر على حاله يقاتل أهل العدل؟ قال: ا 
قتلوه. قلت: فإن أخذوا عبداً يخدم مولاه لم يكن يقاتل أو امرأة تقاتل هل 
يقعل؟ قال الاءمولكن يبيو ".قلق عدن فتن بحسن قلا العيك وشده 
المرأة؟ قال: حتى لا يبقى من أهل البغي أحد يقاتل. قلت: وكذلك ما أصاب 
يس ويه وسلاح منهم وليس لهم إليه حاجة؟ قال: أما الكراع فيباع 
ثم يحبس ثمنه» وأما السلاح فإذا وضعت الحرب أوزارها يرد إلى أهله. 


فلك ارات أهل البغي إذا طلبوا من أهل العدل أن يوادعوهم أياماً 
أتشهرا 81 45 ذو] درن بنط رو في أمرهم أينبغي لهم ذلك؟ قال: نعمء 
إذا كان ذلك خيراً لأهل 107 قلت: أرأيت إن أرادوهم على ذلك 


[على] أن بؤدي'" إليهم أهل البغي مالا مسمى هل يقبل ذلك منهم؟ قال: 


)١(‏ ف- آخر. 00 () ز - عرف. 
(90) ز: أخذها. ون الخوارج. 
)0( ز + الخراج. (5) ز: وظهر. 
(2-00: يكن (60) ز: تحبس. 


[ 69 م ه. للمسلمين. (١١٠)ز:‏ أن يؤدوا. 
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لا0". قلت: لج؟ قال: لأنهم مسلمون» فلا يؤخذ منهم ومن أموالهم شيء 
على هذا الوجه؛ لأن هذا بمنزلة الخراج”'". 

قلت: أرأيت إن تاب أهل البغي فدخلوا مع أهل العدل هل 
يؤخذون"" بشيء مما أصابوا في حربهم من مال أو 3 قال: لاء إلا أن 
كواتيها نانتما بعينه » فيرد ذلك على أصحابه. قلت: وكذلك ما أصاب 
أهل العدل من ال فاسكيلكت: أو دم فهو موضوع عن أهل العدل لا يؤخدذون 
بشيء منه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما أصاب أهل البغي منهم من 
الجراحات وغصب ا قال: ذلك أيضاً موضوع عن أهل البغي» إلا 
أن يعرف شيء قائه”؟ او فكرت إل أصحابه. 


قلت: أرأيت إن كان أهل البغى قد استعانوا بقوم من أهل الذمة على 
ا الل 0 لا قلتة: 000 
ا ل للد لل ني لعم. 
قلت : 3 ل ١‏ أهل لح ا امار ماكر قال : غير وس 

عر أن 5250-0-75 و إذا تاب أهل 0 قال: لأنه 
ا » فلذلك لا يكون عليهم شيء. قلت: أفينبغي 
لأهل العدل إذا لقوا أهل البغي أن يدعوهم لعن العدل؟ قال : 1 لعم. فلكة: 
فإن قاتلوهم بغير دعوة هل عليهم في ذلك شيء؟ قال: لآب قلت لم؟ 
قال: لأنهم قد عرفوا ما يدعون إليه» ولكن الدعوة أحسن لهم لعلهم 
يرجعون. قلت: أفتكره لأهل العدل أن يرموهم بالنبل ويرسلوا عليهم الماء 


/ عبارة ب: ولا يقبل منهم مال يؤدونه على ذلك. وعيارة الحاكم: ولم يؤخذ منهم‎ )١( 

عليها شيء. انظر: الكافي» ١/71١ظ؟‏ والمبسوط» .1719/٠١‏ 
1ه الخوارج. (0) ز: هل باخدوق: 
(:) ز: شيئا قائما. (0) ز: لا يؤاخد. 
505 3 لو باع 
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80 بالمنجنيق ويحرقوهم بالنار؟ قال : لا امن بذلك كله. قلت: 
ف“ راللين: اتكرية؟ قال لا بان ايه: 


فلك . أر انيف أهل العدل إذا وادعوا أهل البغي كدهرا حتى ينظروا فى 

أمرهم وأعطى كل واحد من الفريقين رهناًء واشترط كل واحد من اي 
على صاحبه أنهم إن غدروا فدماء 0 حلال لهمء فغدر أهل البغي 
وقتلوا الرهن الذي في أيديهم . ايتيفي لأهل العدل أن يقتلوا /57/51١ظ]‏ 
الرهن الذي في أيديهم؟ قال: لا. قلت: فما يصنعون بهم؟ قال: 
يحبسونهو”" حتى يهلك أهل البغي كلهم أو يرجعون أو يتوبون عما هم 
عليه. قلت: وكذلك لو كان هذا الصلح بين المسلمين والمشركين فغدر 
المشركوق فقتلوا الرهن الذي في أيديهم اله أينببغي للمسلعين ان 
يقتلوا ما في أيديهم؟ قال: لاء ولكنهم بحبسونهم سي علس ان 
يصيروا ذمة فيخلى سبيلهم. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل البغي إذا أمّنه رجل من أهل العدل هل 
تجيز أمانه حتى يبلّغه مأمنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: لا بأس؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال بالفارسية: لا بأس عليكء. أو بالنبطية؟ 
قال: نعم. [قلت]: وكذلك لو كانت امرأة من أهل العدل فقالت ذلك 
لرجل”' من أهل البغي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك العبد؟ قال: لأء إذا كان 
لا يقاتل مع مولاه. وأما إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز دفي قوله أب 
حنيقة . قلت * فالذمي إدا كان يقاتل م أهل العدل تمن ووه من أهل البغي؟ 


3150 العيات, بيّتوا العدوء أي: أتوهم ليلا والاسم البَّّات كالجلام "من سل انظر : 
المغرب» بيك 

00( م ف ز: غدروا فريقاً أهل اللرهرة: وعبارة ب: من غدر من الفريقين فقدم رهنه. 
وصححها في المطبوعة هكذا: إن غدروا فأهل. م والتمجيح ين الحاكم: انظر : 
الكافيى» ١/71١ظ.‏ وعبارة السرخسي مغايرة للحاكم» وهي هكذا: أيهما غدر فقتل 
الرهن فدماء الآخرين لهم حلال. انظر: المبسوطء .159/٠١‏ 

0 ز: يحبسوشم. 0( ز: يحبسوهم. 


(5) ز: الرجل. . 
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الاقااسا الس الام ااال اك اس الا اك 3ت زر 1 له 
فال العو ”2 ذل كان الانتعاتن.والنسى إذااكان""* يتات ل ضتر اه لا اها الواحد 
منهما. وأما العبد إذا كان يقاتل معهم وهو مسلم فأمانه جائز للمشركين وأهل 
.. اليعن: قلت: وكذلك ما ذكرت من هذا الأمان إذا كان رجل من المسلمين أو 
امرأة أمّنت رجلا من المشركين من أهل الحرب فهو جائز؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت أهل العدل إذا أصابوا من أهل البغى كراعاً أو سلاحا 
وهم محتاجون إليه أيقسمه الإمام بينهم ويعبرب انيه للثارسن: يديز 
وللراجل بسهم بعدما يرفع منه الخمس؟ قال: لاء ليس هذا كالغنيمة تصاب 
من المشركين. إنما يعطي الإمام هذا من كان محتاجأ إليه على قدر حاجته. 
فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ذلك كله إلى أهله. 


أهل العدل أن يقتلوه- ؟ قال : نعم أ أن باو 


قلت: أرأيت الأسرى من أهل العدل يكونون في أيدي أهل البغي» أو 
التجار من أهل العدل يكونون في عسكر أهل البغي» فيقتل رجل من 
التجار”*' رجلاً من التجار أو يقطع يده ثم يظهر عليهم أهل العدل. أيقتص 
لبعضهم من بعض؟ قال: لا. قلت: وكذلك الأسرى إذا فعل ذلك بعضهم 
ببعض؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهم فعلوا ذلك حيث /57/0[1١و]‏ لا 
00100 عليهم حكم المسلمين» فلذلك وضعت ذلك عنهم. 

قلت: أرأيت قاضي أهل البغي إذا كتب بكتاب إلى قاضي أهل العدل 
بحقى لرجل من أهل البغي تشهادة شهود أهل البغي » ووكل يذلك بحلة من 
أهل العدل» ايتبفين 5-0 القاضى أن يجير دلك الكتاب وشهادة شهوده؟ 
قال: لا20» لو فعل ذلك وأجاز”" كتاب أهل البغى على أهل العدل لذهب 
أهل البغى بأموال أهل العدل كلها. 


)5( 5100 ادر ا 
(9) ز + لأنه. 0) ف: أجاز. 


0 5 
صم كتاب الأصل للإمام الشيباني 

1 أهل البغى إذا ظهروا على مصر من الأمصارء» 2 
اعجو علي تاي جر اح اليد ليس من أهل البغي» فكتب كتاباً 

يحق رجل"'' من أهل المصر أو من أهل البغي بشهادة شهود من أهل 
المصرء هل ينبغي لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلك إذا أتاه وكيل 
الطالب وشهدت عليه الشهود بذلك؟ قال: إذا كان القاضي الذي أتاء 
الكيات» بعرف7؟ الشهود الذين شهدوا عند ذلك القاضي وليس من أهل 
البغي ل كتابه.» وإذا كان لا يعرفهم فإني لآ أرق أن احبة كتابة. 
قلت: فإن قطع رجل يد رجل في ذلك المصر الذي غلب عليه أهل 
البغي أو قتل رجلا عمداً فرُفِع ذلك إلى القاضي أيحكم بينهما كما 
يحكم بين أهل العدل؟ قال : نعم. قلت: ويقيم الحدود كما يقيم قاضي 
أهل العدل؟ قال: عم لا يسغه إلا :ذلك.. قلت: فلو كان قصاصاً اقتص 
منه» وإن كان أرشاً قضى بالأرش؟ قال: نعم. قلت: ويقيم الحدود في 
المصر كما يقيم قاضي أهل العدل؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت ما أصاب أهل البغي من الأموال والقتل قبل أن يخرجوا 
أو قبل أن يحاربوا ثم أن الإمام صالحهم بعد ذلك الخروج على أن يبطل 
ذلك كله هل يجوز ذلك؟ قال: لا يجوزء ولا ينبغي للإمام أن يصالحهم 
على ذلك. ولكنهم يؤخذون بذلك كله. قلت: فما كان فيه القصاص 
اقتص» وما كان من قتل خطأ كان على عاقلة”" القاتل» وما كان من شبه 
عمد دون النفيى فيه" القاصاصن”* ...و إن انك النفسى فالدرة :معاظة على 
عاقلة القاتل» ويضمنهم الأموال التي استهلكوها؟ قال: نعم. قلت: ولم كان 


)1١(‏ ف: لرجل. (؟) مز: فعرف. 

(©) م: على العاقلة. (؟) ز: فيه. 

(6) قال الكاساني : ولاا يكون فيما دون النفس شبه عمدء فما كان شبه عمد فى النفس 
فهو عمد فيما دون النفس. لأن ما دون النفس لا يقصد إتلافه بآلة دون أله كاده : 
فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد. فكان الفعل نذا دعاك فينظر إن 
أمكن إيجاب القصاص يجب القصاصء. وإن لم يمكن يجب الأرش. انظر : بدائع 
الصنائع» /77/9 _ 775. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الخوارج وأهل البغي 
هكذا عندك؟ قال: لأنهم أصابوا ذلك قبل أن يحاربواء فالحكم يجرى 
عليهم في تلك الحال كما يجري على جميع المسلمين. ظ 
قلت : أرأيت من أصيب من أهل العدل في عسكر أهل البغي أيصنع 
به كما يصنع بالشهيد؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت أهل العدل''' إذا ظهروا على أهل البغى /[57/5١ظ]‏ 
وعلى قتلاهم أيصلون عليهم؟ قال: لا. قلت: ولمء أليسوا مسلمين؟ قال: 
نعم. قلت: فهل تكره أن تؤخذ”' رؤوسهم فيبعث”" بها إلى الإمام؟ قال: 
نعمء أكره ذلك؛؟ لأنها مثلة. ولم يبلغنا عن علي بن أبي طالب في حروبه 
كلها أنه صنع ذلك» ولا أنه أمر بحمل رأس. ٠‏ ظ 
قلف أرائف الرا. فين اهل العدك ييقتل أناه أو اناه © فى أ" 
الحرب”'' هل يرثه؟ قال: نعم.. قلت: لم؟ قال: لأنه قتله بحق. 
قلت: أرأيت الرجل من أهل البغى يقتل أباه أو جده في الحرب هل 


قلت: أفتكره للرجل من أهل العدل أن يقتل أباه أو أخاه من أهل 
البغي؟ قال: نعمء ويلي ذلك غيره أحب إلي. قلت: وكذلك لو كان أبوه 
من أهل الشرك في الحرب؟ قال: نعم. قلت: أفتكره له قتل الأخ والعم 
والخال: إذا كانوا مشركية ؟ قال:. لأايافن يذلك. قلت .أرايقة الوالد. إذا: كان 
مشركاً محارباً فأراد قتل ابنه هل ترى للابن أن يمتنع'"' منه فيقاتله؟ قال: 


)01 ز- في عسكر أهل البغي أيصنع به كما يصنع بالشهيد قال نعم قلت أرأيت أهل 


العدل. 
(35:09: أن تقحل وه فلت 
(4) ز: وأخاه. (5) ز- أهل. 


(7) أي: أهل البغي» وليس المقصود أهل دار الحرب. 
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نعم. قلت: فإذا لم يقصد الوالد لابنه كرهت لابنه أن يبتدئه؟ قال: نعم. 


لك .زات الرجل من أهل العدل يكون في صف أهل البغي فيقتله 
رجل هل عليه فيه الدية؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه''؟ يحل له أن يقتل 
من في صف أهل البغي. 

قلت: أرأيت الرجل من أهل البغي يستأمن فيدخل عسكر أهل العدل 
فيقتله رجل من أهل العدل هل ترى عليه الدية؟ قال: نعم. قلت: لم؟ 
قال: لأنه دخل بأمان. قلت: وكذلك لو كان رجل”" من أهل الشرك 
محارب فدخل مستأمنا فقتله رجل وهو مسلم؟ قال: نعم. 


ع ع 


قلت: أرأيت أهل العدل إذا لقوا أهل البغي فقاتلوهم فحمل رجل من 
أهل العدل” '' على رجل من أهل البغي”*' فقال: قد" تبت» وألقى السلاح 
أيكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: اكفف عني حتى أنظر في 
أمرك لعلي أتابعك. وألقى السلاح؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: أنا على 
دينك» ومعه السلاح؟ قال: هو صادق وهو على دينه» فلا 5 عنه. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل البغى إذا ولى مدبراً هل ينبغى لأهل 
العدل أن يقتلوه؟ قال: نعمء إذا كان لهم فئة يلجأون إليها. 


قلت: أرأيت القوم من أهل البغي إذا دخلوا مدينة فغلبوا عليهاء ثم 
جاءهم قوم من أهل البغي آخرون يقاتلونهم عليهاء فهزموهمء فأرادوا أن 
يسبوا أهل تلك المدينة» أيحل لأهل /55/01١و]‏ تلك المدينة أن يقاتلوا عن 
قلت: أرأيت المحاربين من أهل البغي إذا صالحوا قوماً من أهل 
الحرب من المشركين فوادعوهم أيامء ثم إن أهل البغي غدروا بهم فسبوهم 


رد (0) ز: رجلا. 
فر م العدل. صح ه. ٍ 
(4) ز - فقاتلوهم فحمل رجل من أهل العدل على رجل من أهل البغي. 
(09) ز- قد. () ز: تكفف. 
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وقتلوا رجالهم. الشدرى: عل العدلمرن للق الس قي 0013 الا قلت : 
ولم وإنما صالحهم وأمّنهم غيرهم؟ قال: لأن الذي صالحهم قوم من"'' 
المميلهيرة: وقد جاء الأثر عن رسول الله عط ا قال: اليمنتعين بدمتهم 
أدناهم» ''. فلبيت :* فلو أن أهل البغي ظهروا على أهل . العدل 5 الجأوهم 
إلى دار الشركء فدخلوا دار الشرك بأمان”"» أيحل لهم أن يغيروا مع أهل 
الشرك فيقاتلوا””' [مع] المشركين؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأن حكم أهل 
بأهل الشرك على أهل البغي من المسلمين وحكم أهل الشرك ظاهر؟ قال: 
لا ينبغي لهم ذلك. قلت: لمّ؟ قال: لأن حكم أهل الشرك هو الظاهر 
الغالب. ألا ترى أن أهل العدل مستأمنون”*' في أرضهم. فأنا أكره للمسلمين 
أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشركء فيُقاتل أهل الإسلام مع اهل الشرك 
أشد. قلت: أرأيت إذا أغار قوم مين آهل الشرك عل اهل الدان العى. عتم 
فيها فقاتلوهم وسبوهم فخاف المسلمون المستأمنون على أنفسهم أيقاتلون”' 
ليدفعوا عن أنفسهم؟ قال: نعمء لا بأس بالقتال في هذه الحال. قلت: 
وكذلك لو كان الذين غزوهم أهل البغي فهزموا المشركين وسبوهم ثم 
خلصوا إلى أهل العدل المستأمنين فأرادوا قتالهم» أترى لهم أن يدفعوا عن 
انفسهم؟ قال: نعمء لا باس بالقتال في هذه المث له فلت : ارايت إن 
كان أهل الشرك هم الذين يظهرون على أهل البغي». فسبوا الذراري من أهل 
البغي من المسلمين وأهل الذمة» فمروا بهم على أولئك المستأمنين» أيسعهم 


0 ساق قطان آمل وعيارة اوقبي لاع "من" اللستميو نظاو :؟ المتسوط» 
١‏ ., 

(0) تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب السيرء وتقدم تخريجه هناك. انظر: 
10 اظ. 

ف 0 بان؛ ط ‏ - بأمان. 

(4) م ف: فيقاتل؟ ز: فقاتل. والتصحيح من ب. 

1:8 دعام () ز: أيقاتلوا. 

0) ف ز: بالقتل. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
امريكنوا عن الالهم ولمم عقوم ترز الال لا يسعهمء ولكن يقاتلون”1" 
عن الذراري ويستنقذونهم'' ع أيديهم. قلت : وينقضون' 8 العهد الذي كان 
بينهم وبين أهل الحرب؟ قال: نعم”*'». ولا يحل إعطاء العهد على”" هذ 
قلت: أرأيت 0 البغي هؤلاء إذا كانوا في مدينة ومعهم فيها قوم من ا 
العدل مقهورون"''. فغزاهم أهل الحرب من أهل الشركء. فهزموا أهل 
البغىء فأرادوا سبى التراري: أينبغي لأولئك المسلمين المقهورين أن يقاتلوا 
عن ذراري أهل البغي؟ قال: نعمء لا يسعهم إلا أن يقاتلوا /[541/05١ظ]‏ 
المشركين عن ذراري المسلمين وحريمهم. 


ع ع 


قلت: أرأيت أهل العدل إذا خافوا أن يظهر”" أهل البغي 55 أرق 
لأهل العدل أن يستعينوا بأهل الذمة وحكم أهل العدل هو”" الظاهر؟ قال: 
لا بأس بذلك. قلت: وترى أن يستعينوا بقوم من المسلمين من”' أهل””' ") 
بغي أيضا على أهل بغي آخرين؟ قال: نعم. إذا كان حكم أهل العدل هو 
الظاهر على حكم أهل البغي قاهرين له فلا بأس بأن”''' يستعينوا بهم. 

قلت: فإذا كانت 00 من أهل البغي جميعاً 0 وطائفة من 
أهل العدل لا تقاتل واحدة""'' من الطائفتين» أترى لهم أن ينضمو”*'' إلى 
إحدى الطائفتين فيقاتلو!”'' معهم وحكم أهل البغي هو الظاهرء ومن شأنهم 
أن يفارقوا إذا وجدوا قوة؟ قال: ون ل د الصفة. قلت: 
أفيسعهم" '' القعود إذا لم يكن لهم قوة على قتال أهل لبخي؟ قال: نعم. 
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)١(‏ ز: يقاتلوا. (0) ز: ويستنقذوا. 
(©) ز: وينقضوا. (5) ز+ قلت. 
(0) م زط: قال. ظ (9) ز: مقهورين. 
(0) م: أن يظهروا. (0) ف: من. 
ا (2)1 البقى: 
(١١)ف:‏ أن. (0١)ز:‏ لون 
)١1(‏ ز: لا يقاتل واحدا. (5١)ز:‏ أن يصنموا. 


)١5(‏ ز: فيقاتلون. )١(‏ ز: أفيسهم. 


كتاب السير فى أرض الحرب ‏ باب اللص والعادى والمتأول 


باب اللص والعادي والمتأول 


قلت: أرأيت الرجل والرجلين يخرجان من المصر على تأويل فيقاتلان 
ويّقتلان ثم نكا منان هل يؤخذان بشيء من ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم؟ 
قال: لأنهم ليسوا بأهل منعةء إنما هم بمنزلة''؟ اللصوص. قلت: أفتقتص 
منهم فيما كان من جراحة فيها قصاص وفيما كان من نفس» وما كان من 
جراحة لا يستطاع فيها القصاص كان عليه الأرش في ماله؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إذا قاتل ذلك الرجلان وشهرا”'' السلاح على قوم فامتنعوا 
منهما"" فقاتلوهما هل علبهم شيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه*' 
يسعهم أن يمتنعوا منهما”*2. قلت: فإن بلغوا بذلك قتلهما؟'' قال: نعم 

قلت: أرأيت الرجل يشهر في المصر على رجل بعصا أو بحجر أترى 
أن يقتله المشهور عليه؟ قال: لا يشبه هذا ذاك. قلت: لم؟ قال : 'لآن أوليلف 
شهروا عليهم السلاحء وهذا لم يشهر سلاحاً. قلت: فلو أن المشدود عليه 
قتل الذي شَدَ بعصا كان على عاقلته الأرش» وإن كان بحديدة قتِل به؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو شد عليه بغير شيء؟ قال: نعم. وهذا قول أبي 
حايفة. روقال امو رسفت وميك إذا كر عله حي 2" أر سحن ننكالة 
المشووة عليه اقديهة. ملارة: وينينى له أن وتلا قلقهة ولن اندريلة قار على 
/[55/5١و]‏ رجل ليلة في منزله ليسرق متاعه فكابره بسلاح أو بعصا فقتله 
ونه التزل+ :ثم قامت»على :ذللك ,ينه غ تغل: كته ترئغليه اشينا؟ “قال لا: 
قلت: لم؟ قال: لأن هذا كابره ليلا. قلت: فلو كابره نهاراً بسلاح أو غيره 
فقتله رب المنزل؟ قال: إذا كابره نهاراً بسلاح فلا شيء على رب المنزل» 
وإذا كابره بغير سلاح فقتله رب المنزل بعصا كان على عاقلته الدية. 


( 2 :متزلة. (5)-2: و شهوء 

(90) ز: منتهم. 0 ظ (4:) ف + لم. 

(8) :25 أن يمنعوا منهم. 50-130 قتلهم. 

(0) وعبارة الحاكم : بشيء لو قتله به قتل به. انظر: الكافي» ١/177و.‏ وعبارة السرخسي : 
بشيء لو قتله به قتله. انظر: الميسوطء .175/٠١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 وإن كان و فيل )"> قال تعو: قلف وكدلك: اليد إذا كان 


ظ قلت: أرأيت القوم يقطعون الطريق على المسافرين فيكابرونهم '' بغير 
سلاح أيحل للمسافرين”*' أن يقاتلوهم ويمتنعوا””" منهم؟ قال: نعم. قلت : 
فإن قتلوا من اللصوص أحدا'' هل عليهم شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: فلو 
أن رجلا قاتله في المصر بغير سلاح فقتله ضمنته الدية إذا كان بغير سلاح» 
إن كان عمداً قتلعه ببه؟ 0 نعم. . قلت: من أين اختلفا؟ قال: لأن الذين 
يقطعون الطريق فيكابرون”'' ليسوا كالذين يكابرون في المصر نهاراً؛ لأن هؤلاء 
ووز صل "قاس وعلن لاسي ار عابي زأولفلك لحمو ا يقدرون 
على الناس ولا على أن يستعينوا بهم'''' عليهم. قلت: فإذا كابره'''' ليلا في 
منزله فقتله أبطلت دمه وكان عندك كالذي يقطع الطريق؟ قال : نعم. 
قلت: أرأيت القوم ليسوا بمتأولين وإنما هم لصوص أو شبههم إذا 
ظهروا على بلادء فقتلوا من أهلها وأخذوا من أموال المسلمين فاستهلكوا 
ذلك. ثم ظهر عليهم أهل العدل. هل تقضي بتلك الأموال والدماء لأهلها 
عليهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لآن هؤلاء: ليسوا بمنزلة :المتاوليق: 'إنما 
هم بمنزلة اللصوص مغيرين. 
فلك أرأنقا القوم من أهل البغي إذا ظهروا على مصر من الأمصار 
واستعملوا عليها قاضيأء فقضى بأشياء من نكاح أو عتق أو طلاق أو أخذ 
1 أو قصاصء فظهر أهل العدل على ذلك المصرء فارتفع رجال ممن 
قدا''' قضى عليهم قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل» فاحتح 2 


)١(‏ م ف - قلت. (؟) ز- قتل؛ صح ه. 
06 ز: وكابروهم. 

(4) م ف زاط: للمسلمين. والتصحيح من ب. 

(8) و أن يقاتلونهم ويمنعوا. 050 وحواة 

(0) ف: يكابرون. (46) ز: هذا يقدر. 
(5)؟ أو أن يستعين: (١١٠)ز:‏ به. 


4500 : كايروه. (١)ز‏ - قد 


كات السيراق أرض الحرت ديات أهل النضس ذا قائلوا المشتركين مع السلميق ظ 
الرجلين بقضاء ذلك القاضى له وجاء بالبينة على ذلك» هل يمضى القاضى 
ذلك القضاء؟ [قال]: إذا كان قضاؤه ذلك بدا أده بز امهنا دن يوان كان 
جوراً لم ينفذه. وإن كان قضاؤه ذللك هن راف بعض الفقهاء أنفذه القن 
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/[40/0١ظ]‏ باب أهل البغى إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين 


قلت”“: أهل البغي إذا كانوا قد ظهروا على مصر ثم غزوا أرض""' 
الخرت»: وغر”" أهل العدل أرضن الحترب»: والتقى الجتدان من أهل: البغي 
وأهل العدل بأرض الحربء» فقتلوا المشركين وأصابوا غنائم» كيف الحكم 
فيما أصابوا وهل يشتركون فيها؟ قال: نعم. قلت: وتقسم تلك الغنيمة؟ قال: 
0 00 و ع بحو 
نضعه فيمن تريد؟ قال: لا يعطون ذلك. ‏ قلت : اوكذلك إمم غزا بنقسه أرض 
منهم: نستخلف 1 7 طائفة : نستخلف فلاناء د 500 
0 1 0 ا ند أشي 2937 نر اكت 
يشتركون فيها؟ قال: نعم. قلت : وكذلك لو أن طائفة منهم غنمت ولم تغدم 
الطائفة الاخرى ثم تعاطوا| الحق فيما بينهم في دار الحرس» كانت تلك الغنائم 
تخمس وتكون بر ش يو مد يود واي و 
تعم) 5 5 الاقم رن الو ا 0 [ 


)١(‏ ز+ أرأبت. (0) ز+ أهل. 
(8) !تسوس : 


69 ز تخمس وتكون بينهم قال نعم قلت فلو أن جيشا غزوا من مصر بغير إذن الإمام 
فأصابوا غنائم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت أهل البغي وأهل العدل الذين سألتك عنهم إذا غنم أهل 

العدل ولم يغنم أهل شا هل يشاركهم أهل البغي في تلك 
القسمة؟ قال : : بعم. 


قلت: أرأيت أهل البغي إذا وادعوا قومأ من أهل الحرب» هل ينبغي 
لأهل العدل أن يغزوهم؟ قال: لا ينبغي لهم ذلك؛ لأنه قد وادعهم طائفة 
جر السسمين وقد جاء الآثر ع رسول الله كله أنه قال: «يسعى بلمتهم 
أدناهم»”''. ظ ظ 

قلت: أرأيت القوم من أهل العدل وادعوا أهل الحرب فغزاهم أهل 
البغي فسبوا سباياء هل يشتري أهل العدل من ذلك السبى شيئاً؟ قال: لا. 
تلك نك 1 قال لاحي قد وادع وفع )برع بنكو عيقن. لعل البقي ذا 
وادعهم أهل العدل أن يغزوهم. قلت: وكذلك لو كان أهل البغي”' قد 
وادعوا قوم من أهل الحرب ثم غدروا بهم فسبوهم لم يكن لأهل العدل أن 
يشتروهم؟ قال: لا؛ لأنهم قد وادعهم طائفة من المسلمين. قلت: فإن غزا 
أهل البغي قوماً /[57/5١و]‏ من أهل الحرب فدخلوا عليهم دار الحرب 
فسبوهمء وقد كان أهل العدل وادعوا أولئك القوم من أهل الحرب 
فصالحوهم سنين» ثم تاب أهل البغي واصطلحوا وأولئك السبي في أيديهم. 
هل ينبغي لأهل العدل أن يردوا السبي على أهل الحرب؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت القوم من أهل البغي إذا استعانوا بقوم من أهل الحرب 
على قتال أهل العدل. فظهر عليهم أهل العدل». أيسبون أهل الحرب الذين 
أعانوا عليهم أهل البغي؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى استعانة أهل البغي 
إياهم أماناً؟ قال: لا. قلت: وكذلك أهل البغي إذا وادعوا قوماً من أهل 
الحرب» فأغار '' أولئك القوم من أهل الحرب على أهل العدل فقاتلوهم. 
فظهر عليهم أهل العدل فقاتلوهم» أيسبونهم؟ قال: نعم. 


60 تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب الس ٠‏ وتقدم تحريجه هناك. 7 
ات 


كتاب السير في أرض الحرب - ما زاد محمد في آخر كتاب السير ظ 

قلف أرابك الرفل إذاكان::ق مسكر اه العدلة قلق يعسكر . 
أهل البغي زكا ريه ام انال عل عسو هاله تين تووتفه؟ قال 1 
قلت: ولم لا يكون هذا كالمرتد اللاحق بأرض الحرب؟ قال: ألا ترى أن 
امرأة هذا على نكاحهاء وأنى أورثه منها لو ماتت وأورثها منه لو مات». 
ذكيف يكون كالمرتد وهو على الإسلام غير أن باغ 
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قال مفمة.نة :الحنن "قال أب يوست ::سالت: آنا ختيفة عق الغتيهة 
يكديها المستلموة: فى ردان البدرت من امش كين كنف ونه "الل ”ا 
في دار الحرب أو بعدما يخرجونها إلى دار الإسلام» وكيف يقسم للفارس 
والراجل» وهل يفضل الخيل بعضها على بعض.». وكيف يقسم الخمس» وهل 
للعبيد في المغنم سهم. وهل للمرأة في المغنم سهم» وكيف تكون” 
الأرض إذا غلب''' عليها المسلمونء أهي بمنزلة المتاع أم لا؟ فقال أبو 
حنيفة: إذا أصاب المسلمون غنيمة فإنه لا ينبغي أن تقسو”" في دار الحرب؛ 
لأن المسلمين لم يحرزوها بعد. وإحرازها أن يخرجوها إلى دار الإسلام. فإن 
افتسهوا القتسة فى :<ذار الحرتث فجائز..واضن ذلك إلى .أن يقسموها إذا 
خرخوا إلى إذان الإسلؤة بوكةلك انر ابر يوسته ريسي رفاق الى بويت 
إن لم يجد الإمام لها حمولة يحملها عليها فليقسمها في دار الحرب. 


1 
٠ 


و اود نيفة : لا حق لأ ! ىت || 0 1 فإن قاتل رضح 1 


)١(‏ ف - فلحق بعسكر أهل البغي وحارب أهل العدل. 


0-2 


(59) قات اعور 0) مف ز + قال. 
(4:) ز: يقسم. (0) ز: يكون. 
(5) ز: إذا غالب. (/1)17 ,ال أن رتس 


(46) ف + وقال. 
040 رَضْحْ له أي : أعطاه قليلا. انظر: المغرب. «رضخ)». 


22 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولم يضرب له بسهم. وكذلك /[57/0١ظ]‏ قال في المرأة. وكذلك قال في 
المكاتب. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: المتطوع في الجند وصاحب الديوان في الغنيمة 

سواء. وقال في التجار الذين دخلوا في تجاراتهم وهم في عسكر المسلمين : 

لعن لهم في الغنيمة ا 


وقال أبو حنيفة : لم فين و ل د وقال: أكره أن 
أفضل بهيمة على رجل مسلم. وقال أبو يوسف ومحمد: نقسه''' للفرس 
سهمين و وللراعز '"" مهما 0 أعتل بالحديث والسنة. 


وقال أبو حنيفة: لا أقسم لفرسين ولا أكثر؛ لأني لو قسمت لفرصين 
فسمت لثلاثة وأكثر. وكذلك قال محمد. وقال أبو يوسف: أقسم لفرسين. 

وقال أبو حنيفة: الفرس العتيق”* والمُقْرف”" والبِرْدُوْنَ في السهام 
سواءء ل م ل لقول الله تعالى فى كتابنة: 
«ولليل 4" وله مير "كه كنكا دون شي وكذلك قال أبى يوسيف 
ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: إذا ظهر الإمام على بلاد من بلاد أهل الشرك 
فهو فيها بالخيار أن يفعل فيها الذي يرى أنه أفضل وأحبه للمسلمين. 


)١(‏ م فا ز: أقسم. (0) ف ز: وللرجل. 

(9) ز: سهم. 

() الفرس العتيق أي الكريم الرائع. انظر: المغرب» «عتق». 

(60) ز: والمعترف. المقرف من الفرس وغيره الذي أمه عربية وأبوه لبنشن كذلكء» لأن 
الإقراف إنما هو من قبل الفحل. وقيل بالعكس. انظر: لسان 00 -- 

050 .يقتول: الل تعالى * وتلل امال امير 'الكيك نزينة رعق 12 ل مله 
النحل» .)8/١5‏ 

(0) م- يميز؛ ز: يفضل؛ ط: ولم يجعل. 


تَحَلْمُونَ4 (سورة 


كتاب السير فى أرض الحرب - ما زاد محمد في آخر كتاب السير 51 


إن رأى”"2 أن يخمس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند 


الذين افتتحوه("' فعل. ثم يقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء 
والمساكين وابن السبيل. وقال أبو حنيفة: إن رأى الإمام د 
الأردض وأهلها فيها ويجعلهم ذمة ويضع عليهم وعلى أرضهم لخرح 
فعل كما صنع عمر بن الخطاب بالسواد” ". 


وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن القوم يضرب عليهم البعث 
فيجعل القاعد للشاخص؟*”*' قال: إذا لم يكن للمسلمين غنيمة ولا فيء فلا 
بأس بأن يقوي بعضهم بعضا. وقال: إذا كان لهم فيء يسعهم فإني أكره 
ذلك. ظ ظ 


قال: وسألت أبا حنيفة عن ركوب الدابة من الفيء ولبس الثوب 
أتكره*؟ ذلك وتنهى"2 عنه؟ قال: إذا كان به جراحة فخاف على نفسه منها 
فلا بأس بذلك إن كان به إليه حاجة من ركوب دابة أو لبس ثوب. قال: 
وسألته عن الرجل يقاتل بالسلاح من الفيء» فكره ذلك. قلت: فإن احتاج 
إلى ذلك؟ قال”2: فلا بأس به إذا احتاج ولم بنع قووف للضي أرايق 
لو رمأه 00 ناه 000 3 أو انتزع ” يا بن ادي م وضربهم 
واف" ونوغاته العدن علق سيط 0 وانة ددن .قراف العدو 
فركيهاء 5 لم أقبل على أصحابه؛» هل وعد لقب انينا؟ فال لاسي يدناك 
إذا كان 0 معخافة أو مجاعة أو حاجة //7 ا ١او]‏ إليها أو كن 


(0) م فاز: يرى. (9) ز: افتتحوا ما. 

(9) الطبقات الكبرى لابن سعدء #/187؛ والدراية لابن حجرء 2.١١9/5‏ 

(5؛) أي: يكلف الإمام قوماً بالغزو ويعطيهم مالا ليستعينوا على الغزوء فيقعد بعضهم 
ويعطي المال لرجل آخر حتى يغزو بدلا عنه. انظر: المغرب» «قعد). 

(0) ز: أيكره. (45 0 ونيى: 

20) زف - قال. 2 (6) ز: وانتزع. 

0( م ف <ذانة والتصحيح ف اء (١٠)ز:‏ وظهر. 
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قال: وسألته'' عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني الذي لا يطيق 
القنال والذي به زمانة لا يطيقون القتال» فنهى عن ذلك وكرهه. 

وسألته”'' عن الرجل يأسر الرجل من العدو هل له أن يقتله أو يأني 0 
به الإمام؟ قال: أي ذلك فعل فهو حسن. وقال أبو يوسفف ومحمد: أي 
ذلك كان أحب. 17 ":وانفل المسلين عله 

قال: وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون» هل يبيعون 
جيفته من المشركين؟ قال: لا بأس بذلك في دار الحرب في غير عسكر 
العبد وي 5 ترق أن أموال أهل: الحرب:تشل**" للمستامين. أن.ياحدذوهاء 
فإذا طابت"* بها أنفسهم فهو جائز. وقال أبو يوسف: أكره ذلك وأنهى عنه. 
ولا يجوز للمسلمين بيع الميتة ولا الربا ولا الخمر ولا الخنزير من أهل 
الحرب ولا من غيرهم. 

قال "1 تووالعة عم النفيكن يخوون ارم "لوت ينتير 3 الشنيدة: 
فبلحق بهم جيش من المسلمين لم يشهدوا الحرب معهم قبل أن" يخرجوا 
الغنيمة إلى دار الإسلام وقبل أن يقتسموها؟ فقال: يشركونهم في ذلك؛ لأن 
الجند الأول لم يحرزوا الغنيمة بعد؛ لأنهم في دار الحرب. 

قال : وسالعه.عين الجفة يغرون أرقن الحرب» هل لأميرهم أن 
0د [قال]: قبل الغنيمةء فيقول: من"''' أصاب شيئاً فله كذا وكذا. 
وأما أن ديشر "© يعدهاءبضيوق""1 القريية 3 ينبغي له ذلك. 


.ظ١77/١ م ف ز: وسألت. والتصحيح من الكافي.‎ )١( 
1ظ.‎ 5/١ ف وسالت: والتصحيح من الكافي»‎ : 030 
.ظ١77/١ م ف ز: ويأتي. والتصحيح من الكافي؛.‎ )9 

)0 م ف: حسن؛ ز: حسنا. والتصحيح مستفاد من ب. 


)0( ل يحل. 000 م ف وك كابية والتصحيح من س. 
0) ف نز قال. (06) ف أن. 
,0935 فت وده قال (١٠)ز:‏ أن يقتل. 


(١١)ز‏ + من. ض (0١)ز:‏ أن يقبل. 
(9١)ز:‏ نصبوا. 2 [ 


كتاب السير في أرض الحرب - ما زاد محمد في آخر كتاب السير 15 

وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب» هل 
ترى بذلك بأساء وهل لهم سهم في الغنيمة؟ قال: لا بأس بأن يستعان 
بهمء إذا كان الحكم حكم أهل الإسلام وهو القاهر الغالب فلا بأس بأن 
يستعان بأهل الشرك. وإن كان حكم أهل الشرك هو الغالب فلا ينبغي 
للمسلمين أن يقاتلوا مع أهل الشرك إلا أن يخافوا على أنفسهم فيدفعون 
عنها. وقال'2: ليس لأهل الشرك سهم ولكن يرضخ لهم. 


قال : «لشالكه عن سرد نفك أو اك أو يقسم؟ قال: لا يفادى 
ولكنه يقتل أو يجعل فيئاً. قال: أي ذلك خير للمسلمين عمل به الإمام. 
قال" 4 واكك ها بقائى: أبيوى !1 لوكت كوى بأشرى' * المسلمين فال لا 
بأس بذلك. وكان يكره أن يفادي الا الوتير كيه يهان باحدة: 


قال: وسألته عن القوم يغنمون الغنيمة فيها الإبل والبقر والخيل 
والغنم» عدر ون عق سيانها" أن كانه "من .قوات: السلفيو اذوه 7 ملت ) 
قال: أكره أن تُعَرْفَتَ''' أو يُمَئَلَ بهاء فلا بأس بأن تذبح وتخرق'*؟ بالنار 
/[/7١اظ]‏ حتى لا ينتفع بها العدو. ظ 


وقال اح عسيفةة إؤاتأمات المشركوة عيذ اوناك أن كزيا تمان 


1ن بعل القسنمة أعخلة بقيمته إلا الذهب والفضة والكيل والوزن». فإن 
أبا حنيفة قال: إذا وجده بعد القسمة لم بلخم اه لاله عو 377 قل 


1 قدو اقانه لنت قال 


20 11 أسراء: (5) 3 باستراء 
(35:28 اشوا (1) ز: يقوم. 


(0) ز: أن يعاقب؛ ط: أن تعقر. العُرْقُوب: العصب الغليظ الموتّر فوق عقب الإنسان. 
وعرْهُوبٍ الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. وعَرْقَبَ الدابة: قطع عُرْقوبها. انظر: 
ناث الغدرف» اعرقب). 

(46) ز: يذبح ويحرق. له م ف و فأصاب. 

)م فا ز: وجد. )١١(‏ ز: يعطا. 
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كيه أن وز ندى وقال: أب بعس إذا أبق العبد إلى العدو فأخذه''' ثم ظهر 
لمر 0 مولاه يأخذه بغير شيء د ع القيتمة. 0 
5 يم دابة فأخذوها وظهر المسلمون لا قال : إن 55 050-585 
فبل القمسمة اوها بعير شيء » وإن وجدها بعل القمسمة اعخزها بالقيمة. 
ونال 7 يسالك الدارة الجسة ةوقال امو نوي ننه بوي 1 زا كك 
واحد. إذا/" ' أخذوه في بلادهم ابقا أل قفا أو تعره فإن وحجده مولاه قبل 
ا وإن ل الخلة بالقيمة. وقال 4 
نعل .علد لل رليم عدا )1 لي الو 11 1 باعخدة 
مولاه حيث ما وجله بغير شيء. ولو أن رخلة اشسترى غبذا فز المشيركية. قد 
كانوا أصابوه من المسلمين قبل ذلك فإن أبا حنيفة قال: يأخذه مولاه بالثمن 
إن شاء. فإن لم يأخذه حتى أسره المشركون ثانية فاشتراه رجل آخر فإن أبا 
حنيفة قال: ليس لمولاه عليه سبيل حتى 5-8 الثاني. فإن ا الثاني 
بالثمن الثاني فللأول أن يأخذه بالثمن جميعاً. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد. وكذلك لو كانت جارية فعميت عند المشتري أو أصابها عيب فأراد 
المولي أن ياأحذها بالتحنوأن يبظ عنه يناب ذلك العني قال أبق .نوسك 
فعمي عند البائع قبل للمشتري: إن شئت فخذه بح 0 
د 0 يل هذه 0 وأخذ 0 الأرش مد منة 6 ثم جاء د و 
بيحساب ذلك» فإنه لا بحط عنهةه 000 ويأخذها إن شاء مسجم 
/58/61 ١و1‏ الفحن او يترك ألا :ترس أن الذى'*؟ كانث عله لو .وق" غينها 


)١(‏ أي: فأخذه العدو. (5؟) ز+ أبو حنيفة. 
6 وعد كان ينا 


(4) م ف + لو. (5) م ف: او فقأ؛ ز: وفقاأ. 
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تت بت بيب تن ا 7ك 
لم يحط عنه شيء من الثمن بشيء. ولو كان هذا يشبه البيع في هذا 
الموضع لحط عنه من الثمن بحساب ذلك. ولو كان يشبه الشفعة لحط عنه 
من الثمن» كالمشتري لو هدم من بناء الدار شيئاً حط عن الشفيع بقدر ذلك. 
ألا ترى أن هذا المشتري من العدو لو وطئها لم يحط عن مولاها من الثمن 
شيء” 2 ويأخذها مولاها بجميع الثمن”''» والنكاح جائز على حاله. ولو 
ولدت ولداً فأعتقه الذي هو في يديه ثم جاء المولى» أخذها المولى 
بجميع الثمن» لا يحط عنه من ذلك شيء. ولو أن الولد قتل”' فأخذ له 
أرشاً أخذ المولى الأم بجميع القخق أو :ترك ولو :ولت :ولذا فاعبق: الآء 
فأراد المولى الأول أن يأخذ الولد؟؟ أحذه'*" بجميع التمن أو يترك. ولا 
يشبه هذا البيع ولا الشفعة. إنما هذا رجل هو أحق بالمتاع بثمنه على الحال 
الذي يجده عليه» وما تغير فلا سبيل له عليهء ولا يستوجب منه شيئا إلا 
بجميع الثمن. ولو كان الثمن يقسم على الأم وأرش"" الولد أو على الأم 
وأرش عينها يقسم الثمن عليها وعلى عينها إذا فقأها الذي هي في يديه. 
ويقسم الثمن عليها وعلى مهر مثلها إذا وطئها الذي هي في يديه. إذا كاد 
ضامناً لها لا يملكها كلها'"'. إن حدث فيها شيء حط من الثمن بحساب 
ذلك. ولو كان هذا هكذا لم يجز عتقه فيها. ألا ترى أن الشفيع يأخذ الدار 
بالشفعة من البائع ويبطل ثمنه عن المشتري فيهاء وأن هذه الجارية لو أعتقها 
صاحبها جاز عتقه» ولو باعها جاز بيعهء وكان لمولاها” أن يأخذها بالثمن 
الثانى من المشتري» ولو وهبها له جازت هبته»ء وكان لمولاها الأول أن 
بأكدها نجهيها بين الموفو أ ع قوا لاترية البو رولا السلمة على حنان: 
ألا ترى أن رجلا لو باع أمة لم يجز أن يبيعها ثانية ولا يعتقها ولا يهبها بعد 
بيعه الأول» وهذا يجوز له بيعها وهبتهاء ولو وطئها وطئها حلالا”"'» ولو 


0) ف + له. (28- ف الولله 
(80) “فيان ال 69 0 ف: والارقن: 
40 ف: كلما. (8) ف + الأول. 


(9) ز: حلال. 


آ تاب الا مام الشيبان 
م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولدت منه كانت أم ولد لهء والبائع لو وطئها وطى”" ما لا تحل له 
ين لم تكن أم ولد له. إذا رضي المشتري أن يأخذها وولدها 
فهذا لا يشبه الشفعة ولا البيع ولا الهبة. ولو أن رجلا وهب خادماً لرجل 
فزادت عنده خيراً لم يكن للواهب فيه رجوع. ولو وهب رجل لذي رحم 
محرم منه هبة /448/51١ظ]‏ وقبضها لم يكن له أن يرجع في هذا. وهذه©) 
الأمة التي أصابها أهل الشرك لمولاها أن يأخذها من ذوي المحرم وغيره إن 
زادت أو نقصتء» ويأخذها بأولادها التي ولدت» وليس للواهب أن يرجع 
في الولد إذا حدث في ملك الموهوب له. ولوا”*' كانت رهن" في يدي" 
رجل؛ أصابها المشركون من أهل الإسلام فاشتراها رجل منهمء لم يكن 
لمولاها عليها سبيل حتى يأخذها المرتهن بالثمن» ثم يأخذها مولاها الأول 
بالدين والثمن. وهذا لا يشبه البيع ولا الهبة"*" ولا الشفعة. ولو أن رجلا باع 
أمة فلم يقبضها المشتري ولم ينقده الثمن حتى أسرها”' أهل الحرب. 
فاشتراها رجل» لم يكن للمشتري عليها سبيل حتى يأخذها البائع بالثمن. 
فإذا أخذها بالثمن كان للمشتري أن يأخذها بالثمن الأول الذي اشتراها به. 
وبالئمن الآخر الذي افتكها به المولى. ولو أن عبداً فى عنقه دين وجناية 
فأصابه أهل الحرب فاشتراه رجل منهم لزمه الدين ولم تلزمه”"؟ الجتاية. 
فإن أخذه مولاه بالثمن لزمته الجناية والدين إذا رجع إلى الملك الأول 
والجناية والدين في عنقه. وإذا لم يرجع الى: الملل د سقطت الجناية» 
)23210 


وحت الدين فى عنقه. الأ“ترئ أن عندا لون جناعة مو لاه وعليه دين تبعه 


0 


الديء ولم 0 الجناية إذا عر من ملك مو له ولا إدا أعتق. ألا ترى 


)010 م ف ز: وهى. ٍ 0-7 
ف ف + كانت أم ولد له والبائع لو وطئها وهى ما لا تحل له ولو ولدت منه. 


(4) ز: وهذا. (4)8 2 عه إن ا 

(5) م ف: أن المكاتب رهنا؛ ط: أن المكاتبة رهنت. والتصحيح من ب. 

0010 في «ياد: (4) م: والا الهبة. 

)4( م ف زاط: حتى اشتراها. والتصحيح من الكافي. ١/7١ظ؛‏ والمبسوط. .151/٠١‏ 
(١١)ز:‏ يلزمه. (١١)م‏ ز: لو باع. 


(؟1) ز: يتبعه. 
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أني قد أبطلت الرهن فيه حتى يأخذه بالثمن» فيعود الرهن» ثم يفتكه مولاه 
بالدين. . ظ 

1 أن أهل 56 أضنانؤا 'غبذاً أو أمة أو متاغا ‏ للمسلمين ثم أسلموا 
عليه كان لهم. ولا يأخذه مولاه. وإن كان ل ا ل ا ين 
ولو كان عبداً في عنقه جناية لم تلحقه التجابة يوان كان معاعا رع ل 
يعد في الرهن» وبطل الدين الذي كان به رهناً إذا كان قيمته والدين سواء. 
وكل حر أصابه أهل الحرب وأسلموا عليه فإنه حر ولا يكون رقيقاً. وكذلك 
المدبر وأم الولد والمكاتب يرجع إلى حاله ولا يكون رقيقاً. وكل ملك لا 
يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه إذا أضانوف ولو أن«رحلد خرا 
أمر رجلا فاشتراه منهم كان حراًء وكان للتاجر الذي اشتراه منهم أن يرجع 
عليه بذلك الثمن. وكذلك المكاتب. و[أما] أم الولد والمدبر فإنه يرجع 
فلي انيه ا ظ 

ولو أن وتجل .مرا أهر وتعلك أن يتشري: له.رجلا عفرا من اذان الححرت 
هماه 551 ]لو قا شتراه لم يكن على الحر المكشرئ دهن التحن 
0 0 للمأمور أن يرجع على الآمر الذي أمره إن" ضمن له الثمن 
أو قال؟ 'اعثر”"؟ لي» بوإن كان قال:. اشتر ب 
ولينآن و ان الم ك0 عبداً قد كان أسروه من المسلمين. 
فرهنه المشتري» ثم جاء مولاه الأول» لم يكن له ا سبيل حتى يفتك 


010( م: وهن. 
66 م ف: : عليها؛؟ ؛ ط: علية. والتصحيح والزيادة العاف مين تحاف انظر : الكافي. 
١35]اظ: ‏ والفيسوط:: 1/1 14. 


(97) ط: إذا أعتقها. (4) ط-له. 
(0) ز: شيئاً. (9) ند كان 
0) ز: اشترى. 


)0( : ف ززط: من المشتري. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي». ١/ظ؛‏ 
والمشوط 1513 

(9) م: لمعليه؛ ف: لمولاه عليه؛ ز: لمولاه. والتصحيح من ب؛؟ والكافي» ١/57١ظ؛‏ 
والمبسوطء .117/١١‏ 
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«فذ» حت صقت 7 7 زا الل بت 
هذا ارهن 0 وبيقضي"' ع فيه » ثم يأخذه مولاه بالتمة: ولو أراد المولى أن 
يعطي العر تهيرة دينه ويعطي الثمن وهو متطوع بالدين فذلك لهء ولا يجبره 
مولاه على افتكاكه حتى يأخذه بالدين. ولو كان أجره إجارة”" كانت الإجارة 
جائزة. وَللمُولي أن تاحدة ويبطل العا فيما بقفي منها. ولا تشبه 9 
الإجارة لبن ا ألا ترى أني أنقض الإجارة في حال العذر”", 


9 9 
36 35 0 


باب ما يكون للملك أن يفعله فى مملكته 
ومن يكون له من أهل مملكته رقيق”") 


قأل: عوك بو التحسن: : إذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين 

من أهل الحرب فأخذوهم عبيداً للملك. ثم أن الملك وأهل أرضه 0 
عليه فمن كان من جنده الذين غلب بهم فهم أحرار لا سبيل عليهم؛ و 
لبن غلبوا وأختوهم هيدا نهم يد ٠4‏ بيع من شد متهم وهب من كاه 
لصم عد اسم والذمة وقبل5 للف وأما جنده الذي 7 علي بوي في 
أخؤان لا سيل عابيكم. 

وإن خخصٌ المَلِكَ المور 0 فورّث ذلك بعض ولده دون بعضض.» 
فإن كان صنع هذا قبل أن يسلم أو يصير ذمة ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل 
الل ل وإداكا دصي لت يعدا ضار د 2 


)١(‏ ز: الراهن. 00( م ف: ويمعض؛ ز: ويقبض. 


() ف إجارة. 

(4:) ف - جائزة وللمولى أن يأخذه ويبطل الإجارة. 

(368 3 بيشية: 000 م: الرهة. 

(0) وفي المطبوعة: ألا ترى أني أبغض الإجارة في حال العبد. والله المستعان. 
5 50 ز: وقتل: ظ 


5ن" الدين: | (0) الموت. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب ما يكون للملك أن يفعله. . 


صار مسلماً لم يجز ما صنع من ذلك 50 
عليهم ميراثا بين ورثته على فرائض الله تعالى. وإن كان فعل ذلك وهو 
موادع للمسلمين يؤدي إليهم في كل سنة شيئأ معلوماً وليس يجري عليهم 
حكم المسلمين فجميع ما صنع من ذلك جائز. 


وإن حضره الموت وله أولاد فقسم ملكه بينهم فجعل لكل ابن ناحية 
ف أرقينة معلونة ملكة غلبهاء ان باد را 
فإن كان فعل ذلك وهو''' موادع قبل أن يسلم أو يصير ذمياً فجميع ما 
من ذلك جائز على ما صنع» وإن كان فعل ذلك بعدما أسلم 2005 
أو صار ا 0 حضره الموت فجميع ما صنع بيرد ولك فهو باطل». 
وجميع العبيد والإماء رقيق ميراث بين ورثته. 
وإن كان فعل""ا ذلك كله وندهة 000 دون من سوأه وهو موادع 
ا ا 0 3 ال اه : :5 
0 صنع ذلكء» فوَّرثه ابن له اخر بعد موته فقتل أخاه وظهر على ما في 
يديه» أو لم يقتله''' ولكنه نفاه إلى أرض الإسلام أو إلى غيرهاء ثم أسلموا 
5ظ أو صاروا ذمة. جاز لعو القاهر ما ضع وكانوا ويا عدندا اله 
وإماء له. فإن كان ما صنع الابن القاهر صنعه بعدما أسلم الابن المقهور أو 
بعدما صار ذمة رد جميع ذلك عليه وأخرج منه. وإن كان أخوه فعل ذلك 
كين محارب للمتسيلمين فجميع ما 3 من ذلك جائز اك 1 أو صار 
الأ لون أن سيا ا بغير شيء» وإن 00 6 قسموا 
ا إن أحنب :ذلك وإن دحل تجان 'المسلهية إلى :هذا الان 


الثاني وا ا ظ فيئة وفنفا من أولئك العبيد والإماء فلا بأس بأن لسدوزوا! 
)١(‏ م فاز: فهو. (0) م فا ز: عند. 

() ز: جعل. (5) #3 كلة'.ضة اعد اينية: 

(4) ز: ثم. (5) ف ز: لم يقتل. 

(0) م ف ز: لابن. (00) فا ز: فهو. 

(9) م فاز: أن يقسم. 2٠١(‏ ف ز + قد. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذلك. فإذا أخر جوهم أن دار الإسلام فالابن الأول المقهور لسار إن شاء 
شن :ذللف ا بالتمق 6 وإن شاء 0 

وإن كان ددن القاهر صنع ب 0 دمي وأخوه المقهور 
مسلة أو .ذفن فليسن يتبغى للمسلفين أن نتكووا تمن ذلك المي "نينا 
وإن اشتروا منه وأخرجوهم إلى دار الإسلام أخذهه"' الابن المقهور بغير 
تمن ولا قيمة. 

فإن كان الامة القاهر 50 أو فنا وم فعل هذا وال وأخوه 
مسلم أو ذمي ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام أو الذمة» ومنع الدار 
1 : 0 0 
وفاتل المسلمين وأجرى حكم الشرك في داره. ثم ظهرَ على تلك الدار 
أو أخد:من ذلك السنى ىء**“. اقإن ذلك إن وده الأنن ‏ المقهون قبل أن 
ااا بعير شيء » وإن وجده قل فسم اده بقيمته إن أحب. والله 


إيما 


ع 


ل 
لا لا ذا ذلا لا لا 


)١(‏ ز: الشيء. 2 2500 بالضين: 

فر م ف : لصن دار ؟ رز : كنل والتصحيح هيفاد من ب؟ والكافىء. لاو 

1 سي ظ (08 بم المس لهو 

)03 ز: سبي. ظ 

(0) م + والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد التبى وآله كتبه أبو بكر بن 
أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الأحد رابع وعشرين شهر الله المبارك 
رمضان سنة ثمان وثلثين وستماية والحمد لله لكمالها؛ ا ين العالمين 
وصلواته على محمد النبي وآله وصحبه وسلم. 


/[ه/.واظ] نم أ ألضرل ‏ 0 


يحص ري 


قال سحعة بن التسمر روا فى البيراة كلهاو اون اليه "اوها سق 


دجلة والفرات فذلك كله من أرض الخراج. وكل أرضن :غلبي عليها 
المسلمون فهي أرض خراج. 


فما كان من أرض الخراج من غامر أو عامر"" مما يبلغه الماء مما 


انار "ده : (80) م ى, : ٠‏ ا ا ل لود 
يقلح للرو > الت كل رودي ©" الريز ونوات لري كل الا 0 
صاحيه فى السنة مرة أو مراراء» أو لم يزرعهء كله سواء. وفيه كل سنة فميز 

0 30 55 7 2 7 
و5زهم فى كل جريب ارض' . والقفيز قفيز الحجاج. وهو 2 الهاشمي. 


010( 
00 
إفرة 


0 
(0) 


20 


قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

الجبل - ويقال: الجبال - البلاد الواقعة بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور 
وقرميسين والري وما بين ذلك من البلاد. انظر: معجم البلدان لياقوت» ؟494/5. 

الغامر: الخراب من الأرض بخلاف العامرء وقيل: ما لم يزرع وهو يحتمل الزراعة. 
وقيل له: غامر لأن الماء يَعْمُْرهء فهو فاعل بمعنى مفعول. وما لم يبلغه الماء فهو 
قمر. انظر: المصباح المنيرء» «غمر»؛ ولسان العرب. «غمر. 

ف: الزرع. ٍ ' 

عرف المؤلف الجريب فيما يأتي قريباً بأنه ستون ذراعاً في ستين ذراعا. 

ف: وزرع. (0)ات: جريت زرع. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهو مثل الصاع الذي كان على عهد النبي يل ثمانية أرطال2©0» وذلك قدر 
المكيال الذي يكال به ارم الحنطة والشعير وزيادة حَفْنتين'''» يوضع ذلك 
على كل جريب حنطة أو : تجن وكل شي اهيا تر كن الول لكوم ان 
الأرز والسمسم والبقول والرياحين وغير ذلك مما يزرّع سوى الرّطاب 
والكرُوم. وما لم يزرعه صاحبه من أرض الخراج دمربيصضم ع 0 
جريب منه قفيز حنطة ودرهم. وما زرعه صاحبه فأصابه آفة من برد أو حرق 
أو غرق أو غيره فذهب كله فليس على صاحب"" الأرض في ذلك”*؟ خراج 
فى اتلك المينة القن أضات "" أوعية ذلك بامبساس راي 0 
قدر ما ين فيمته في كل جريب قدر درهمين اق 7 أو ل أخذ 
منه كل جريب قفيز ودرهم. وإن كانت قيمة” ما في كل جريب أقل من 
قفيزين ودرهمين أَخِذ منه قيمة النصف من ذلك» لا يؤخذ منه غيره. 

وليس في النخل والشجر شيء. ويوضع على الكَرْم على كل جريب 
كرم عشرة دراهم. وعلى كل د 00 ري دراهم. فإن أصاب 
ذلك آفة فلم ينتفع به صاحبه فليس فيه شيء. وإن بقي من الكَرْم ما يساوي 
ما في كل جريب عشرين درهماً أو أكثر ففيه عشرة دراهم. وإن كان أقل من 
رم 0 دإ ١‏ 0 


0 سئن. الدارقطنئ غ١ :6945/١‏ 158/7 1543-3169: وانظر للأحاديث والآثار فى ذلك : 
نصب الراية للزيلعى. ؟/ 578‏ ”577. والدراية لابن حجرء ١/“"الا؟ا ‏ 775. 


(0) الحفنة ملء الكف. انظر: المغرب. «حفن». 


(9)ت: على صاحبه. (5) تت - في ذلك. 
(9)- نك - افك 96 سه هايكرن: 
(0) ت: وقفيز. () 'ت: كان قيمته. 
(9) يت :- حرية»: ١‏ 


0 الرطبة نوع من العلف. والجمع رطاب» وتطلق أيضاً على الخضر مثل البطيخ والخيار 
والباذنجان. لكن ذكر المطرزي أن المقصود به في الخراج العلف. انظر: المغرب» 
«رطب». 

0( خريتث: )3 درت 


كتاب الخراج 


يساوي إلا الأقل /51/١١١و]‏ من عشرة أخذ منه النصف من ذلك. وما كان 
من أرض نخل أو شجر ملتف مجتمع متقارب لا يستطاع أن يزرع تحته 
جعل على كل جريب منه بقدر ما يطيق» فيجعل عليه مثل ما يجعل على""© ‏ 
جريب الكرْمء يجعل على كل جريب منه عشرة دراهم. 


قال : والجريب"" ستون ذراعاً في ستين ذراعاً بذراع المَلِك”'» وذراع 
اولك نمع تتاف" ودلك “سيم تبظياف "5 ودللقه زوين على دزا 
العامة قيمة قبضة. والدراهم كل درهم وزن سبعة”" مما يوزن بالعشرة 
دراهم””' منها سبع مثاقيل» وهي على ما يرى الناس اليوم» وهذه الدراهم 
التي يتبايع بها الناس اليوم هي وزن سبعة”''. 


قال: ولو أن رجلاً كانت له أرض من أرض الخراج» وقطعة من 

(1)دت 
جريب عي ودرهم: 

7 ولو أن ولد عرس مائة جريب من أرضه كرما وهو لا 
0 0 /' َ 00 0 
يبلغ سنين كان عليه في كل سنة من الخراج قفيز ودرهم حتى يبلغ. فإذا 
بلغ وأطعم كان عليه في كل جريب عشرة دراهم. قال: وإن كان٠‏ تحيتث 


0 نتن -«علي: (*) ت: والجريث. 

(*) الملك هو بعض الأكاسرة لا الأخيرء وكانت ذراعه سبع قبضات» بخلاف الذرزاع 

المكسّرة» وهى ست قبضات» وهي ذراع العامة. انظر: المغرب». «ذرع». 

(4:) م ف: مساتق؛ ت: مسابق. ولفظ السرخسي: مسببات. انظر: المبسوط. ؟١١/؟10.‏ 
وكلاهما تحريف. وقال المطرزي: المَشْت بالفارسية جُمْع الكف. انظر: المغرب. 
«مشت». وهي القيضة كما فسرها المؤلف. 


(0) ف: كل. 

(5) القبضة أربع أصابع. انظر: المغرب» «جرب). 

(00) ط + دوانيق. (0) فات - دراهم. 
(9) ط + مثاقيل. 15 ري 0ه 


(١١)آت:‏ قال. ()ت: وهي لا تبلغ. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ع ظ . 1 5 00 5 ا 

أطعم لا يبلغ ما يخرج منه إلا أقل''' من عشرين درهما من كل جريب 
030 . 1 1 كس ام 50 

جريب يساوي عشرين درهما او اكثر جعل عليه على كل جريب عسره 
00 : : .2 (ه6) 4 ع 

دراهم . وإن كان ما 27 من كل جريب يزيد على صب ودرومم أو 


أقل جعل عليه قفيز ودرهم على كل جريب. 


قال: وكذلك"'' الرّطبة إذا زرعها في أرض الخراج فبلغت. فخرجت 
متفرقة» خرج منها قليل» فكان ما خرج من كل جريب أقل من عشرة 
دراهم. جعل عليها قدر النصف مما يخرج من ذلكء إلا أن يكون إذا جعل 
عليها النصف من ذلك كان قيمة النصف أقل من قفيز ودرهمء فيجعل”"" 
عليها قفيز ودرهم. 


ولو أن رجلا غرس بأرضه وهي من أرض الخراج نخلا أو شجراً 
فكان ملتفاً متقارباً لا يستطاع أن يزرع تحته ولا تبلغ”*' ثمرته بعل عليه 
في كل جريب عشرة دراهم /[1/5١6١ظ]‏ مثلما يوضع على الكرم. فإن 
كان تعوله ا 17 بوزفها فى لفلف ج13 أو الكناقعة 117 كادي 
فإن كانت”"" قيمة التمر الذي يخرج من النخل من كل جريب يبلغ 
عشرين درهماً أو أكثر ججعِل عليه على كل جريب عشرة دراهم. 


(1).ث: من الاقل : 30 اول درت 

20 اك رت ظ 

(5) م + وإن كان ما يخرج من كل جريب يساوي عشرين درهما أو أكثر جعل عليه على 
كل جريب عشرة دراهم. ظ 

(4) ف - ما يخرج. (5) تت: ولذلك. 

0) مفات: يجعل. 00 08 جربل 

(9) م فاب: خصفاء ت: حصف. والتصحيح من هامش ب. والحشف هو التمر 
الرديء» كما تقدم. أما الخصف جمع الحَصَمَّة محركة» وهي الجُلة تُعمّل من الخوص ‏ 
للتمر. انظر: القاموس المحيط.ء «خصف». ولا يناسب هذا الموضع. 

( الكبَاسّة عنقود النخل. والجمع كبائس. انظر: المغرب» #كبس». 


(13)نت والكاسسد (١١)ت:‏ كان. 


ات ال 0 م 

١ 2> : :‏ 5" 5 1 
وإن كانت قيمة2 ما يخرج منه من التمر أقل من عشرين درهما جعل 
عليه ذو اقبية التسود و للق 1 إن كرون 7 قي "" الدموات فين 
ا 5 شْ ! 4ه 
ذلك اقل تن نودوقي جد عليه اكز روي عر ودرم 


وأما ما سوى النخل والشجر ره من الحنطة والشعير والأرز 
وأضتاف ذلك امن 'الحشوت وقدرة من البقوله والزناحيى والتعفوان: والتطف 0 
وغير ذلك» قال: فيوضع على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم كثرت قيمة . 
ذلك أى قلت: 


وإن كانت له أَجَمَّة') في أرض الخراج فيها صيد كثير فليس في 
الصيد خراج. فإن كان فيها قصب كثير أو قليل أو يا وا أو 
خلاة يي حدس ل ال ا لد ال 
قفيز ودرهم إذا كان يبلغ ما يخرج من الجريب من ذلك قيمته قيمة درهمين 
وقفيزين”''' أو أكثر. وإن كان أقل جعل عليه نصف القيمة من ذلك من كل 
جريب. 


قال: وإن كان في أرض الخراج أرض مَمْلّحَة يخرج منها ملح قليل 


2:05 لوت )32 ب أكون 

(0) ات - قيمة. (4) ت: قفيز. 

(4) نبات يصبغ به. انظر: لسان العرب. «عصفر». 

(5) الأجمة الشجر الكثير الملتف. انظر: المغرب» «أجم). 

0) ف: أو طرفا. الطرّف نوع من شجر الصحراءء وله أشواك» وليس له خشبء وإنما 
يخرج عِصِيًّا سمحة في السماءء وقد تأكلها الإبل. وهو اسم يجمع الطرفاءء وقلما 
يستعمل في الخادم إلا في الشعرء والواحدة طَرَفَة. انظر: لسان العرب. «طرف». 

(6) ت: أو دلف. ادلب شجر يعظم ويتسع ولا نَؤْر له ولا ثمرء وهو مُمَرّض (أي مقطع) 
الورق وأاسعه» شبيه بورق الكرم. واحدته ذل انظر: المغربء «دلب»؛ ولعتان 
الغرت ؛: #دلت). 

(9) الخلاف ككتّاب وشدّه لحن» صنف من الصَّفْصَافء وليس به» سمي خلافا لأن السيل يجيء 
به سَبْياً فيتبت من خلاف أصله. انظر: المغرب». «خلف»؛ والقاموس المحيط. «خلف). 

(١01)م‏ فيةدقت 1 وافميد : والتصحيح مستفاد من ب . 


جب كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أو كثيرء أو يخرج منها القير''' والنفط”"'». أو كان فيها نحل" '' أو عسل أو 
أشباه ذلك» وهي مما تصلح للزرع ولا ب الماء» فليس في ذلك شيء. 
وإن كان ذلك الموضع يصلح أن يزرع ويبلغه الماء جعل على كل جريب 
هين ,درم 
قال: وبهذا القول كله نأخذ. 


36 3 


باب ما جاء فى أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو 


تركوها كيف يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك 


قال : رارض السواد يجب عليها الخراج على كل مَن مَلَّكَ من أرض 
الخراج م شيئاً من مسلم أو ذمي أو مكاتب أو عبد أو رجل عليه دين أو ليس 
عليه دين. فيجب عليه في أرض الخراج إذا ملكها ما يجب على غيره على 

0:0 ' 35 
فا حنلتنا على كل جريب مما يصلح للزرع قفيز ودرهمء وعلى الكروم 
على كل /[57/0١و]‏ جريب عشرة». وعلى الطاب على كل جريب خمسة». 
ولة“فرجة نيق النخن :والشحرء: وان كان ننخل ملعن وقسن ملعن" 7 مغل 
عليه من الخراج على ما فسرنا. 

قال: وإن 00 ا الذمة 0 أرض من لخراج كانت 
مزارعة» كان الخراج على رب الأرض. ب لو عدا فانيا لمعيه 
كان الخراج على رب الأرضء ما لم تكن" كرما أو رطاباً أو شجراً ملتفاً 


)١(‏ بنكة: القيرا. (0) ف: أو النفط. 


فرة وا نخل. (4:) ط: ما يشيهها. 
(60) ت: نخلا ملتفا وشجرا ملتفا. (5) ف أرض. 


20) ت: ولذلك. (4) ت: لم يكن. 


كتاب الخراج ‏ باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها. . 


أو نخلاً ملتفاً. فإن كان المستأجر أو المستعير غرس فيها كرماً وجعل فيها 
رطاباً كان خراج ذلك على الذي استأجر واستعار» على كل جريب من 
الكرم عشرة دراهم. را 577 كن مخرصي بت رظاني تهيية ١‏ 2 بر كدلك 
النخل الدلعن المعقارنب والقتيهر لعافتت الكعي © الذي ل يسغطاء أذ 
يزرع©؟ تحته إذا غرس ذلك المستعير أو المستأجر كان خراج ذلك على 
المستعير. قال: وإن باعها أو وهبها أو تصدق بها على ابن له صغير أو على 
أجنبي كان الخراج على الذي العري"؟" برملكها يصضلنة أو ريب سخا 
كان أو كبيراً"”. قال: وإن هو باعها أو تصدق بها قبل أن يوضع الخراج 
كان الخراج على الذي اشتراها وعلى الذي تصدق”"* بها عليه. 


قال: ولو انظ وكا من أرض الخراج عجز /51/؟6١ظ]‏ عنها صاحبها 
أو عطلها”''' وتركها كان للإمام أن يأخذها ويدفعها إلى من يقوم عليها. وإن 
لم يجد من يأخذها ويؤدي عنها الخراج دفعها إلى من يزرعها على الثلث أو 
الربع أو أقل من ذلكء. على قدر ما تحتمل'''» وعلى قدر من يحتمل من 
يأخذها لذلك. وكذلك النخل والشجر الذي كان فيه" له أن يدفع ذلك 
معاملة على النصف والثلث وأقل”* من ذلك على قدر ما يرى وما 
ين وغل فده عد ا جل فيدفع الك على ذو نا 


ل ان ا جك ع دراهو - 
(6) :فوا نكاد الكثيز: ).قهري أن يزرع. 


)0( مرت + للنخل والشجر وإن كان نخل ملتف وشجر ملتف جعل عليه من الخراج ما 
فسرنا قال وإن أسلم رجل من أهل الذمة وله أرض من الخراج... كان خراج ذلك 
على المستعير قال وإن باعها أو وهبها أو تصدق بها على ابن له صغير أو على أجنبي 
كان الخراج على الذي اشتراها. 


(*) ات: صغير. 2202 (/90)ذايك :أو كير 

(4) عد وغلى-الذئ: (9) ت: أو تصدق. 
(١٠)ت:‏ أو أعطلها. (١١1)ات:‏ ما يحتمل. 
(0١)ت‏ + كان. (16)تق:” أو التلث. أو أقل: 


(١)ات:‏ ما يحتمل وما يرى. (18) فقث امد 


تاب | مام الشيبا: 

5ه كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: وإن اشترى التغلّبي''' أو النجراني”" أرضاً من أرض الخراج 

وجب عليه فيها الخراج كما يجب على المسلمين. وإن صارت لصبي أو 

ليتيم أو لامرأة أو لذمية وجب"” عليهم في ذلك من الخراج مثل ما يجب 
عي اباي وبهذا القول تسل 
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باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التى توضع على 


الرؤوس وكم توضع *' عليهم وكيف ينبغي أن توضع”© مما 
نأخذ من الآثار والرأى 


قال: ويجب على - جميع أهل السواد وغيرهم من أهل الذمة من أهل 
الحيرة ة وغيرهم ف 7 ل من أهل الذمة من اليهود والنصارى 
والمجوس وعبدة الأوثان» يجب على الرجال منهم الجزية» ما خلا نصارى 
بني تغلب وأهل نجران. فتوضع الجزية على رؤوس الرجال. يؤدونها كل 
سلب7 0 عاب الموسر منهم ثمان”'' وأربعون درهماًء وعلى الوسط 
ارعة وعف ون . وعلى المحترف والمحتاج اثنا شن ذرهماء يؤخذ ذلك 
منهم كل سنة. وإن جاؤوا بعرض قبل منهم إذا لم يقدروا على غيره» نأخذه 
منهم بما يساوي. ولا تأخذ منهم خنزيراً ولا ميتة ولا خمراً في جزيتهم. فإن 
ا من جزيته شيئا””'' حتى تحول السنة يؤخد بالمال الذي 
بقي ع0 من ال السنة الماضية. وإن مات أحد منهم وقد 357 


() م: البغلى. () ت: والنجراني. 
(9) م فات: ويجب. (4)ت: يوضع. 
(0) ت: أن يوضع. (1)ات: يوضع. 
070 وك تمسو : (48) ات + درهما. 
(9) م ف- أحد. 10 )اتعو تنا . 
(١١)ت‏ - عليه. (١)ات:‏ من جزية. 


كتاب الخراج - باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس: ٌ 


بدني اه لوو بذلك2©0 ورئو”/ 0 1 ذللى(4) 
من تركتهء الل ار ل ل ور الوا ا 
/[ه/5٠و]‏ شيء من جزية”؟ رأسه لم يؤخذ بذلك وتسقط'"'' عنهء ولم 
يؤخذ بشيء فيما يستقبل وهو مسلم. وكذلك إن عمي أو صار فقيراً لا يقدر 
ل ا ل 0 
ولا توعر فين نساء أغل الذمة ولام عباتت " جرية زؤوسهو. .ولا 
يؤخذ من الأعمى من أهل الذمة ولا من المقعد ولا من المجنون المغلوب 
على عقله ولا من الرّمِن ولا من الشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن 
يعمل ولا من المحتاج الذي لا يقدر على شيءء لا يؤخذ من أحد منهم 
جزية رأسه. قال: ويؤخذ من قسيسهم ورهبانهم وأصحاب الصوامع منهم. 
إذا كان لهم مال أخذت”' منهم جزية رؤوسهم. ولا يؤخذ من عبد ذمي. 
ولا من مدبرء ولا من مكاتب جزية رأسه. 


وإن احتلم غلام من أهل الذمة'''' في أول سنة قبل أن توضع الجزية 
على رؤوس الرجال وهو موسر وضعت عليه الجزية وأعخزت ته لعلك 
السنئة. وإن احتلم في آخر العنة وعدن و ييف 17 الجهورة على :روسن 
الرجال لم ب 0 "272 مت النبينة 'المشقيلة: 
وكذللفة لوءأن ماركا ذها أعدق الي أرك الساوفر مون اتوم 
لاسي سلب ون الرسان وضعك هليه العو ران اعدو فى اجر 
اليقة عن ا 00 ا على رسن الال تمتو ضع 6050 علية 


)١(‏ ت: ذلك. ظ ظ (309:ق2 2 وووقه ع نك ة مر ناريت 
9لا . ظ (5) ت ‏ ذلك. 

(0) ت: من جزيته 1225050 :سقط 

(0)ت: يؤخذل. 60 م فات + من. 

(9) تث: أخذ. (١)م‏ ط: ذمة. 

(١1)م‏ فات + له. (0١)ات:‏ لم تؤخذ. 

(١)ات:‏ وأخذ. (85١)م‏ فات: وضع الجزية. 


(15)م فات + عليه. (١)ت:‏ لم يوضع. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الجزية لتلك السنة ووضعت عليه الجزية في السنة''' المستقبلة. قال: ولو أن 
فقيرا من أهل الذمة غير محترف أصاب مالا في أول الفينة أو في آخرها 
59 عليه الجزية لتلك السنة. ولو أن قوماً من أهل الحرب صاروا ذمة 
(59) ل . (8) 
في أول السنة: قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال توضع ”© عليهم 
الجزية لتلك السنة» وتوضع””' في السنة المستقبلة وما بعدها. قال: وأما 
الأعمى والمقعد وَالْرمِن والمعتوه فإنه إن كان لحل" 9 منهم يرا فلا 
توضء'" عليه الجزية فى رأسه. قال: وأما المصاب فإن مكث سنين ا 
مصاباً لا يفيق نقول: لم تجعل عليه الجزية"". وإن أفاق في أول السنة قبل 
أن توضع الجزية لم توضع عليه الجزية. وإن تم على إفاقته وضع عليه في 
البنية الي 11 وما يعدها. 


0060 
وأما النصارى من بني تغلب فلا تو 7 عليهم جزية رؤوسهم. 
لأنهم صولحوا على أن يؤخذ منهم من أرضهم 7 ما يؤخدذ من 
١‏ 0 ااا | 
ولا تؤخذ "'' أيضاً من نصارى أهل”*'2 /[51/5١ظ]‏ نجران الجزية في 
رؤوسهم دَرَاهِمء إنما عليهم الجزية في رؤوسهم الحُلل التي وضعها عليهم 


050 


عمر رضي الله عنه على رؤوسهم وعلى أرضهو””'. 

(١1)ات:‏ للسنة. 0( ت: وضع. 

فر م ف + التي ؛ ت: الديق: 620 ت: يوضع. 

)0( م فات: ووضع. (5) «نق؟ حل 

(0) ت: ولا ا (48) .كت .مكنا 

(9) ف - في رأسه قال وأما المصاب فإن مكث سنين مصاباً لا يفيق نقول لم تجعل عليه الجزية. 
(١٠6)ت:‏ يوضع. ( 2 : تنضمت. 


)١1١(‏ المصنف لعبدالرزاق» .5١0/6‏ 96. 94؛ والمصنف لابن أبى شيبة» ؟/517. وانظر 
للفنفيول «واللقدة نعي الرانة لاحي 411117 رخص العنين لايق مره 
الكل والدزانة لانن يه المي 

(1)ات: يؤخل. (14) ف- أهل. 

(16) روي عن ابن عياس قال: صالح رسول الله كل أهل نجران على ألفي حلة... انظر: 

سئن أبي داود» الخراج . 64 ."١٠‏ وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» ؛ “550/7 ؟سم 


كتاب الخراء- - باب ما جاء ذ في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يتشبهوا بالمسلمين. . . 


باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يتشبهوا'' 
بالمسلمين في لباسهم وركوبهم مما نأخذه من الآثار والرأي 


. قال: وينبغي أن لا يترك أحد من أهل الذمة أن يتشبه بالمسلمين في 
لبناشةة. بولا فى مركبهء ولا فى هيئته. قال: وينبغي أن يؤخذوا حتى 
)0 1 ني 1 لل ام 0 د 
يجعل كل إنسان منهم في وسطه كُسْتِيجا من الخيط الغليظ يعقده على 
وسطه. وأن يلوا بأن يلبسوا قللانس مضربة كي وأن يركبوا 00 

20 ساو (4م) د 
عا فد واس" ال 1غ توآن يعععلوا :قيراك *"اتغالهم منة 
ولا يحذوا وى 0 المسلمء و 00 اد د طيالسة مثل طيالسة 
الاين ولا رع 


قال: ولا ينبغي أن 0 1153 وتوا اسع وله كي اي 

كان من كنيسة أو 011 قديمة فصاروا دمة وهي بيعة لهم أو كنيسة وهي 
2 

في غير مصر من أمصار المسلمين؛ ؛ ولا أن'"'' يتركوا أن يسكنوا في مصر 


- والدراية لابن حجرء 1١7/5‏ ”17. وقد استمر ذلك على عهد الخلفاء الراشدين. 
انظر: الخراج لأبي يوسفء لاا .8١‏ 

(2.0: لا يتركوا أن يشبهوا. (5)ت: : حيا ويجعل. 2 

(9) روي عن أن يوسف أنه خيط غليظ بقدر الإصبع تشحدة الذمي فوق ثيابه دون ما 
| يتزينون به من الزنانير المتخذة من الإبريسم. انظر: المغرب» اكستيج». 

(4)ت: يؤخذك. ظ 

(0) ت: مصرية. المضرب أي المخيط. انظر: المغرب» «ضرب». 

(0) القربوسان طرفا السرج المقدم والمؤخر. انظر: المغرباء «صمف). 

(0)ت: الزمانة. (4) ت: يجعل اشراك. 

00( كذا في ط. وفى م ف: : مسنة (مهملة)؛ ت: مسيه. 

)م ف: والا يحدونها على حد؛ ت: ولا يحدونها على حد. 00000 


(١1)ءت‏ - وأن. ا اط 
(0177)اكت :1 أديكهم (١)ات‏ - أن. 
(5١)م‏ فات: ولا. (١)ات:‏ من بيعة ولا كئيسة. 


60م ت ط-_- 


كتاب ١‏ مام الشيماذ 
2ه ب الأصل للإمام الشيباني 
من أمصار المسلمين» لأن رسول الله كهْ أجلاهم من المدينة”'". وجاء عن 
علي رضي الله عنه أيضاً أنه أجلاهم من الكوفة. وإن كان لأحد منهم دار 
في مصر من أمصار المسلمين يجبر على بيعها. وإن اشترى دارأ في مصر 
من أمصار المسلمين كان الشراء جائزاً وأجبر”" على بيعها. ولا بأس إذا 
سكنوا خارجا من المصر أن يَفِدُوا إلى المصر فيتسوّقوا منه يومهم"”" ثم 
يروحوا إلى مساكنهم. قال: ولا ينبغي أن يتركوا أن يبنوا بيعة ولا كنيسة ولا 
بيت نار في مصر من أمصار المسلمين ولا في غير مصر من دار المسلمين. 
وإن كان لهم كنيسة أو بيعة أو بيت نار فصولحوا عليه فكان ذلك في غير 
مصر ترك ذلك لهم. وإن انهدم ذلك تركوا أن يعيدوه. وإن اتخذ المسلمون 
في ذلك الموضع مصراً أخذوا وهدمت”' بيعهم وكنائسهم من ذلك 
الموضع» وتركوا أن يبنوا مثلها في غير المصر. وبهذا القول نأخذ. 
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باب /[9165/0] ما جاء عن النبي كل وأصحابه في أهل نجران 
وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التى تؤخذ منه.” 


بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب محمد النبي كَِ لأهل نجران إذ”") 


شاه ال 0 يقول تعالى : هو لَرَىَ حر لذن كفروا مَنّ أهل لْكِنبِ ين دترم 


0# ب 


8 1 0-31 له ص لس 7 ىح بيه 0 جم > 6 
000 0 


لمر ا 00 0 21 قد عه ل دس ف 21 نك بق ادرو عات 
نار # (سورة الحشرء 5/38 - ). والآية في إجلاء يهود بني النضير من المدينة. 
وقصتهم معروفة مشهورة في السيرة. انظر: صحيح البخاري. المغازي» 4١؟‏ وصحيح 
مسلمء الجهاد» 25١‏ 55؟؛ والسيرة النبوية لابن هشامء .١95 - ١55/5‏ 

(0)ات: وأجير. (0) ف: موؤنتهم؟ات: يومنهم. 

62 م فات: وأهدم. )0( ف ت ‏ التي تؤخذ منهم. 

(9) م ف ط: إذا. وقال ابن سعد: أنه. انظر: الطبقات الكبرى» .5817/١‏ والتصحيح من 
دلائل النبوة للبيهقي . 101/0 


كتاب الخراج - باب ما جاء عن النبى كه وأصحابه فى أهل نجران وبنى تغلب . . 


كان له عليهم حكمه في كل ثمرة صفراء أو بيضاء'" ا نت ازنك 
سوا اا ب 0 ل 

د ال" حلة؛ وفي كل صفر ألف حلة» كل حلة أوقية» فما زادت لل 
رن أو نقصت عن الأواقي "0 #الحبابورونا نموا" معنف أنخي” 
أو ركاب أو عرض 3 )0 أخذ من أ حد'''' منهم فبالحساب فلم » وعلى أهل 
نجران مئونة رسلي ومَتَعْتَهم عشرين 20 يوماً فما دون ذلك" 00 
رسلي فوق شهرء وعليهم ثلاثون درعاً وثلاثون فرس””' ال ار 
الو يا أو غَدْرَةا"''» وما هلك مما يعار رسلي من دروع'* "أو تعن 
أو ركاب فهو ضامن"؟' على رسلي حتى يؤدوه”” "ا إليهم. ولنجران وحاشيتهم 
تخوان: الله ا وان مكبدة ا ن /11 6ه" "2 على أنفسهم وأموالهم 


و رضهم ى. وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعجار انه 5و . 

وصلواتهم ال يلي اللا يد 3770 برعي وه را 

)١(‏ ت: وبيضاء. 

إفة َفُضَلَ عليه وَتَمَضْلٌ عليه بنفس المعنى. انظر: مختار الصحاح. «فضل». 

فرة ف - عليهم. (5) ف: من الحلل. 

(6) ت: الأواق. (7) ات ألف؛ صح ه. 

(0)ت: عن الأواق. (0) ت: قضوا. 

(9) م ف: من زرع أو حمل. (١٠)ت‏ - أو. 

(١١)حت-‏ من أحد. )ات +" بالحسات: 

(*١)ات:‏ ومتعتهم عشرون. ظ (4١)م‏ ف - ذلك. 

(6١)فات:‏ قوسا. )حت «بالتساء 

)١0(‏ م: لكين قن مم اق بالين :ذئ فغدرة4 عات كيك أو عدرة: والتصحيح 
من ط. 

(4١1)ات‏ - دروع؛ صح ه. (169ذ1)ات: 5 

(٠)م‏ ف: حتى يؤديه. )1١(‏ ف النبي رسول الله. 

(؟7)مات: محمد صلى الله عليه النبي صلى الله عليه رسول الله. 

(7)ات: وأرضيهم. (714)ا ت: وعبادتهم. 


0 وسلمهم. لش الكبرى بن ع 1/1/1 1 
(75) ط: من أسقفيته ؛ اعد » من أسقفاه. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وَاقَةُ من و وكل 5057 أيديهم '" 0 1 أو كثيرء ولبمن 
عليهم دَنِيّة'*“ ولا دم جاهلية» ولا يُحُشَرون ولا بُعْشَر ون وليكلا 
أرضهم نتن 6 وموك ميال منهم نا نلك الع غير :ظالمين ولا 
مظلومين بنجران» ومن أكل ربا من ذي قبل" 7 كريعن اند فريفةة. بولا 
بول رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما في هذا الكهانيه دراو الل دودة 
محمد النبي كَلِةِ أبدأ حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا ما 
ب 0 بظلم» شهد بد 0 بن حرب وغيلان بن 0006 
ومالك بن عوف من بني نصر''' والأقرع بن حابس الحنظلي"") 


() م فدات ط: واقتة من وقتها. والتصحيح من الأموال لأبي عبيدء 155. وقال أبو 
عبيد: الواقه ولي العهد بلغتهم. انظر: المصدر السابق. وقال الفيروزابادي: الوافه هو 
قَيّم البيعة» ووظيفته الوفاهة. ورتبته الوَفهيّة. والواقه والؤقاه أيضاً بمعنى الوافه. 
والوّقاهية قيامه بها. انظر: القاموس المحيطء «وفه. وقه). 

)١(‏ آت- أيديهم؛ صح ه. (0) ف + كل. 

(4) م فات: ديانة. والتصحيح من ط. ولفنظا ابن «شتعيل: ولينتن. :وباء انظ ١‏ 
الكبرى.ء .188/١‏ الْدنِيّة هى النّقيصّة. انظر: المغرب» «دنو). 

100 كال ابن شنظور: وف الحديك اقحوفه تقرف" حمر انل مقرو وله افونا 
أي 1 لا تنديون إلن المغاد ولا تقدرت عليهم البعدث» وقيل: لا يُحْشّرون إلى عامل 
الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم. بل يأخذها في أماكنهم. ومنه حديث صلح أهل نجران: 
علق أن لا يخشّرواء وحديث: النساء لا يُعْشَوْنَ ولا يُحْشَرْنْء يعنى للغّزاةء فإن الغزو 
لا يجب عليهن. انظر: لسان العرب. «حشر). ْ 

(10) ات: فبينهم. 

(0) النّصَّف هو الإنصاف. انظر: لسان العرب» «نصف). 

00 من ذي قبل أي فيما يستقبل. انظر: لسان العرب». «قبل). 

(9) م ف: واصطلحوا مما. 

0م ف: متلقين (مهملة)؛ ت: متقلبين. والتصحيح من ط؛ وفقه الملوك للرحبي. 
./0١‏ وفي الخراج لأبي يوسفاء 18: متفلتين. وفي حاشيته: في التيمورية: 
متغلبين. وقد فسره الرحبي بنقض العهد. انظر: فقه الملوكء الموضع السابق. 

(0)م نك من +عمر: 

(١1)مت:‏ مضر؛ ف: مصر. والتصحيح من ط؛ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء نارف 

(19) م: والحنظل؛ ف: وحنظلة. والتصحيح من ط؛ والأموال لأبي عبيد» 747؛ وفتوح 
البلدان للبلاذري» ”ل. 


كتاب الخرا- - باب ما جاء عن النبى يَكَِةِ وأصحابه فى أهل نجران وبنى تغلب . : 


و 9 200 


وكتب أبو بكر رضي الله عنه : 

بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب عبدالله أبي بكر خليفة محمد 
رسول الله كله لأهل نجران» أجارهم بجوار الله تعالى وذمة محمد 
رسول الله يلها" على أنفسهم وأرضيهم وملتهم وأموالهم وحاشيتهم 
وعماراتهم وغائبهم وشاهدهم وأساقفهم ورهبانممٍ وبيعهم وكل /[55/5١ظ]‏ 
ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ول رون" 00 ولا يغير 
أمتكقع: ون بسن ”1د وله رحبي افير برها عه تررق 7" لوبو يكل نا كتيت 


لهم محمد النبي '' كَل وعلى ما فى هذه الصحيفة جوار الله تعالى ودمة 
مه اوعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق. وشهد 
السكورة وعد مولن أبي بكر وراشد بن حذيفة يد 


)01 الخراج عن يوسفء /1. وعن ابن عباس قال: صالح رسول الله كَل أهل نجران 
على ألفيْ حُلّة» النصف في صَفْرء والبقية في رجب» يؤدونها إلى المسلمين» وعارية 
ثلاسين درعاً وثلاثين 55 وثاا بين 000 وثلانيق: ف 5[ صنفهب من أصناف ساد 
يغزون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غَدَْرَة 
على أن لا تُهُدَمَ لهم بيعة. ولا يُخْرَج لهم قسء ولا يُقتّنوا عن دينهم: ما لم يخيئوا 
دن أو يأكلوا الرناء انطو" سدر أب داود» الخراج. 48 ."١‏ وروى ان بيد في 
الأموال عن أبي المليح الهذلي أن رسول الله كَل صالح أهل نجران». فكتب لهم 
كتاباً : «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمد النبيى رسول الله كه لأهل 
نجران», إذ كان له حكمه عليهم. أن في كل سوداء وصفراء وبيضاء وحمراء وثمرة 
ورقيق ألفئ حُلَةء في كل صَفْر ألف حلة. وفى كل رجب ألف حلةء على أن لا 
يحشرواء ولا يعشرواء ولا يأكلوا الرباء فمن أكل منهم الربا فذمتي منه بريئة. انظر: ‏ 
الأموال لأبي عبيدء 44؟؛ ونصب الراية للزيلعي» 7/9١؟.‏ 

(0) ت - لأهل نجران أجارهم بجوار الله تعالى وذمة محمد رسول الله وَكِل. 

(9) م فات: يحدون. (4) م فات: من سقفاه. 

(6)ات: وفا. 69 قااء الى 

(0) ولفظ أبي ‏ يوسف : المستورد بن عمرو أحد بني القية وعموق» انظن: الخراج. 4/ى. 
ولفظ ابن سعد: المستورد بن عفرو أو بلي. . . وعامر. انظر: الطبقات الكبرى» 
1 . 

(8) الخراج لأبي يوسفء. 76. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وكشن [عم ]7 : 


بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما كتب عبدالله عمر”" أمير المؤمنين 
لأهل نجران» من سار" منهم أمن بأمان الله تعالى لا يضره أحد من 
المسلمين» ووفى لهم بما كتب لهم”*' محمد النبي كَلةِ وأبو بكر. أما بعد. 
سرف ع 5 : 0 )03 27 
فمن وقموا به من أمير الشام وامير العراق فليوسعهم” قز خودت ” 
الأرض» م اعتملوا من 0 ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله -- 
وعُقْبَة''' لهم مكان أرضهمء لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا معترض 
بعد» فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم. ا 


)١(‏ الزيادة مستفادة من الخراج لأبي يوسف. 4". ووقع في ب ط زيادة «عشمان» اعتماداً 
على ما سيرد في المتن. لكنه خطأ كبير من قبل الناسخين ولم ينتبه لذلك المحقق 
للمطبوعة. 

(0) م فات: عثمان. وهو خطأ. والتصحيح من ط؛ والخراج لأبي يوسف. 74؛ 
والطبقات الكبرى لابن سعد. ."6/8/١‏ 

() م: من ساء؛ فات ط: من شاء. والتصحيح من المصدرين السابقين. وذلك لأنهم 
ساروا من نجران اليمن إلى نجران العراق لأن عمر رضي الله عنهم أجلاهم. انظر : 
الخراج لأبي يوسف,. الموضع السابق. 

0( ت ‏ بما كتب لهم. 

(5) في الخراج لأبي يوسف. الموضع السابق: مروا؛ وفي الطبقات الكبرى لابن سعدء 
الموضع السابق: وقعوا. - 

(5) م ف: فليسعوهم؛ ت: وليسعوهم. والتصحيح مستفاد من ط؛ والطبقات الكبرى لابن 
سعدء الموضع السابق؛ وفقه الملوك للرحبي» .485/١‏ ووقع في الخراج لأبي 
يوسف». الموضع النحائق: فليوسقهم. وفى حاشيته : 07 في التيمورية : فليسعهم. والمعنى 
فليمكنهم. انظر: فقه الملوك» الموضع السابق. 

(0) م ف: من حرثة (مهملة)؛ ت: من جزية. والتصحيح من ط؛ والخراج لأبي يوسف»ء 
الموضع السابق؟ وفقه الملوك للرحبي. الموضع السابق. ووقع في الطبقات الكبرى» 
الموضع السابق: من جريب. 

(6) فات: فيما. 

(9) م فات ط: اعملوا بين. والتصحيح من المصادر السابقة. والمعنى فما زرعوا من 
ذلك. انظر: فقه الملوك» الموضع السابق. 

()أى: بدل. انظر: فقه الملوك» الموضع السابق. 


كتاب الخراج - باب ما جاء عن النبي يَكِةِ وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب. . . 


لهم الذمةء وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين"'' شهراً بعد أن يقدمواء 
. (5) السع(#”#) . ْ 
شهد عثمان”*' [ومعيقيب]”” وكتب. 


قال: ويجب على أرض نجران في رؤوس الجبال'' منهم وجميع 
ضيهم" التي من أرض نجران الحلل النجرانية» فيجب في كل سنة 
0 نجرانية كل حلة قيمتها خمسون درهما فما زادء ولا تقبل منهم 
ا 0 
ب» تقسم على رؤوس الرجال منهم الذين لم يسلموا وعلى أرضيهم 
لعي من أرض نجران. ومن كان منهم باع أرضهم من مسلم أو من ذمي 
أومن تغلبي قسمت الألفي'' حلة على قدر أرضيهم وعلى قدر رقاب 
الرجال الذين لم يسلموا منهم. فما أصاب الأرضين من الحلل قسم ذلك 
على جميع الآرضين النجرانية. وما أصاب الرجال جعل عليهم على قدر 
عددهم. فمن أسلم منهم لخراج”''' وضع عنه خراج رأسهء وجعل ما كان 
على رأسه من الحللء فجعل ذلك على من بقي منهم وعلى الأرض 
النجرانية يقسم ذلك عليهم. 
قال: اا 00-0 شترى أرضاً من أرض' 9 اوت 


ا 


)1١(‏ تث: وعشرون. 2 (؟) ف ط: صنعهم. 

(9) م ف ط: البر. والنقط من فقه الملوك. الموضع السابق. وعبارة الخراج : إلامن 
صنعهم البر. وعبارة فقه الملوك: إلا من صنعتهم البز. وعبارة ابن سعد: إلا من 
ضيعتهم التي اعتملوا. والمقصود بالبرّء أ الحلل التي يدفعونها عن الجزية. والمعنى 
لا يكلفوا بدفع الجزية إلا بعد أن يستقروا في مكانهم الجديد ويبدؤوا بصنع الحلل 
بلقت التدرية يها كما كاتا بينافعون ,يارنا. 


(5:) م + عثمان. 

(0) الزيادة من الخراج لأبي يوسف. ١8؛‏ والطبقات الكبرى» الموضع السابق. 
(5) ط: الرجال. (0)ات: أرضهم. 

(6) ت: العو (9) ت: قيمة ألفي. 


)٠١(‏ أي أسلم وكان عليه الخراج. - )١١(‏ ط + الخراج خارج. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


50هه كت م 


ع8 


حلة» كان الذي اشتراها عبداً أو حرا أو مكاتباً أو ذمياً أو صبيا”'' أو امرأة. 


قال: وليس على /155/01و] أهل نجران [اليوم]”" ضيافة تلزمهم 
لأحد ولا الرسل تأتيهم ولا لوالي”" يولى عليهم. وإنما كان ذلك على عهد 
رسول الله وه ورسل النبي كك وهي من نجران إلى قرب اليمن. وأما اليوم 
فليس عليهم شيء من ذلك يلزمهم. وينبغي لهم أن يرفق بهم ويحسن إلء 
ويوفى لهم بكتاب النبي كَل الذي كتبه لهم. فمن تعدى ذلك فقد أساء”*) 
وأثم وعمل بغير الحق. قال : وينبغي”*' أن 52 لهم كن لهم 5 
النبي كَل لا يجعل على نسا نهم" ولا على صبيانهم جزية في رؤوسهم 
من حلل ولا غيرهاء ولا يمنعوا أن يجعلوا بيعأ في أراضيهه'* ولا صوامع 
ولا كنائس. ولا يحشروا ولا يعشرواء وأن يبعث إليهم من يجبيهم في 
كر إن عجر احد متهم في أرضه وتركها 0 أن يدفعها إلى من 
رأى معاملة”؟' إن رأى على التضيت" أو القلق”” '* أو أكثر فق ذلك أن أقلة 
ويدفع النخل والشجر أيضا إلى من يقوم علي ا بالثلث أو الربع أو 
اكثو مق :ذلك أو أفل ١"‏ على قن ما يحتفا :.وإن براق أن يذفعيا على أن 
يؤدي عنها'"'' الخراج فعل» أو مقاطعة على شيء مما يخرج فعل. 

قال: وبنو''' تغلب يجعل عليهم في أرضهم ضعف ما يجعل على 
المسلم في أرضه. إذا كانت من أرض الخراج كان عليهم الخراج. قال: وإن 
باع أحد منهم أرضه من مسلم كان عليه فيها العشر مضاعفاً. وكذلك لو 


(01:.ك: عبد أو تحر أو فكانت: أو ذمن :أو خض < 

9 الريافة م هل )اكت الؤالن: 

(5): ليق اس (0) ف + له 

(5) م ف + الله تعالى؛ ت + الله تعالى الذي كتب. 

372ع0( م: على شبابهم؛ ت: م: على سبابهم. 

(6) ت: بيع في أرضهم. (9) ت: يعامله. 

(١٠)ت:‏ على الثلث أو النصف. 

كك وريدم النخل والشجر أيضا إلى من يقوم عل !ويعملة بالعلف از الربع أو أكثر من 
ذلك أو أقل. 

0 )) ف: عليها. ()ت: وبني. 


كتاب الخراج - باب ما جاء فيمن تولى الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك . . 


باعها من ذمي كان على الذمي فيها العشر'2 مضاعفاً كما كان على التغلبي 
فيها. قال: ومواليى بني تغلب إذا كانوا نصارى جعل عليهم الجزية في 
رؤوسهم كما يجعل على أهل الذمة. ويجعل عليهم في أراضيهم '” كما 
يجعل على أهل الذمة في أراضيهم” ". وبهذا القول نأخذ. 


01 0 
36 95 2 


05 5 


باب ما جاء فيمن تولى الخراج وكيف ينبغي له أن 


يعمل فى ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج 
وما فى ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي 


قال: وينبغي للإمام * أن يولي الخراج رجلا يرفق بهم ويعدل عليهم 
فى خراجهم. وأن يأخذهم بالخراج 9ه تظ] كلها حدر عت غلة 
"ريع من 0 الخراج بقدر ذلك حتى يستوفى منهم الخراج في آخر 
عمله. شرام حان نا وقع خمسة دراهم على كل جريب عامر أو غامر”” 
مما يصلح للزرع» وعلى كل جريب من الكرم عشرة دراهم؛ وعلى كل 
جريب من الرطبة خمسة دراهم. وإن كسروا من الخراج شيئاً لم يبع لهم 
يور أو لم يهنهم فيه ولم يعذبهم. وله أن يحول بينهم وبين غلاتهم 
حتى يستوفي الخراج. فإن صار على أحد منهم مَانِيذ' "ووه يال 


)١(‏ م ف: العشره. ظ (0) ت: في أرضهم. 
)اك قن ا رضوهه: (:) ممت ط: للوالي. 
(5) ف: وأخذ. 0) ف من. 


(48) ت: غامر أو عامر. 

(9) م فات: لم ينتفع لهم عوضا. 

)1١(‏ مم ت: مائته (مهملة)؛ ف: مائة (مهملة). والمانيذ كلمة معربة بمعنى بقية الجزية. 
بسانتي اندر 2" المخريم: اند واليال كروت يانه" الهزانيد: انظر: 
المبسوط للسرخسي» 487/٠١‏ وتحفة الفقهاء للسمرقندي» /08. 


مر ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لم يأخذه بالمَانيذك''. وبهذا القول نأخن”") 


35 9 


باب ما جاء فى الأرض تقفطع 


وما يجوز أن يقطع من أرض”" العشر وأرض الموات. 


قال: وما كان في سواد الكوفة أو بالجبل”*' أو بغيرهما من البلدان 
من أرض ليس يبلغها الماء ولا ينتفع بها فللإمام أن يُقْطِع بها من أراد ممن 
يعمر ويقوم عليها أو يؤدي عنها العشر. ومن استخرج منها شيئاً بغير أمر 
الإمام فعمره وأحياه فهو له يؤدي عنه العشر. وكذلك أرض الخراج 
امح ان حراكا وانواهن استخرج منها عيئاً أو بئراً فله أن يعمرها 
ويحييها'”' ويؤدي عنها العشر. 


0 اتخذ قنأة فأجرى إليها الماء من ماء الفرات أو 
دجلة أو غيرها وكراه واستخرجه في أرض موات فهو له يحيي”"' ما حوله. 
وحريمه خمس مائة ذراع من جانبيه» من كل جانب خمس مائة ذراعء ليهو 
لأحد أن يتخذ على خمس مائة ذراع من كل جانب منه شيئاً. 


قال: ومن اتخذ بئرأ يستقي على بعير منها بأرض فلاة أو في صحراء 


)١١ 0‏ مات : بالمائته (مهملة). ؛ ف: بالمائة (مهملة). 

68 م: ا 69 م ف: من الأرض 
22 اك أو بالخيل. (5) مات: ويحسنها. 

(5) م فات: أكرى. كريت النهر كَرْيا أي حفرته. انظر: المغرب» «كري». 
< 302( ما ت: يجر. 


كتاب الخراج ‏ باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام . : . 


منها الماءء» فله حريمها /[57/0١و]‏ ستون ذراعا من حولهاء ا ذلك 
إن شاء ويعمره») ويسم فيه ما شاء وأحب. 
7 0-7 ع 1 م .+ »0 25 ٠ ٠.‏ 
وإن استخرج بئراً لماشيته ليستقي"'' منها للإبل والبقر والغنم فحريمها ‏ 
أربعون ذراعا من حولهاء ليس لأحد أن يدخل عليه فى شىء من ذلك» وله 


أن يصنع فيه ما بدا له. 


باب ما جاء في أرض العشر وما يجب 
على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها 


كال .وفى أرضن لعشي مااستيئ نينا يذالف" أو مقري 7 أو 
انوا 81 اقنيد فياك "العقوع وما متت عقيياا"" أن مقن الأتير آي الأردي: 
لان ال ا ظ 0 

وما خرج من أرض العشر من قليل أو كثير من الحنطة والشعير والأرز 
والسنضب 3 والتمر والزبيب والبقول كلها والرياحين» :والشجر كلهاء. فما!"' 


)1١(‏ ط: يحيى. (0) :نت لفاشية لمسفى: 

(6) الدالية جِذْع طويل في رأسه مِغْرّفة كبيرة يُستقَى بها. انظر: المغرب»ء «دلب». 

(4) ت: بعرق. الغَرْبٍ الدلو العظيم المصنوع من جلد ثور. انظر: المغرب» «غرب». 

() م ف ت: بالسواقي. السانية البعير يُسْنَى عليه» أي يُستقّى من البئرء ويقال للعْزب مع 
أدواته سانية أيضا. انظر: المغرب». «سنو). 

(1) مموات: فيحا. ساح الماء سَيْحَا أي جرى على وجه الأرض» ومنه ما سَقِيَ سَيْحااء 
يعني ماء الأنهار والأودية. انظر: المغرب» «سيح». 

(0) ممات: فيحا. (8) ات سقته. 

(9) م فا ت: والبتور (مهملة)؛ ط: والبسور. ولا معنى لها. وما أثبتناه أقرب» وهو 
مذكور فى كتاب الزكاة وكتاب العشر. انظر: ١/5؟7١او,.‏ ١او؛‏ 8/6 داظ. 

01 6ك هنا 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخرج الله تعالى منه من الفواكه من شىء"'' من”" قليل أو كثيرء ففيه العشر 
ين تكن أو شمقة السعماءة :و إن كان سبق خرن أو +يذالة 
ففيه 9 : || 
قال: وكذلك ما أخرج الله تعالى منها من ثمرة 1 فُزْطو”"' أو 
ين أو بأقلاء أو كثان أو قطن أو زعفران أو عُضْر أو غير ذللك ففي 
الفليان اعنه والكنبر العقير. إن كان ببق يي 17 أن شافه السما مه و لكان 


يسقى”” بغرب أو دالية ففيه نصف العشر. 
قالزة وإذا مشرسيق 37 وي "7 عن قل أن :رتحاناء فقية العشر ان 


وليس في التبن'''' ولا في النخل ولا في الحطب ولا في(" الحشيش 
عشبره لفن سعقن "> الول ولا في القصب ولا في الطرفاء ولا في 
ا او 0 ولا في شيء من الحطب. 

قال بوان كات 21 إن ض العشر”*'' لتجارة» أو اشتريت في مضاربة» 
أو كانت في يدي وكيل 98 أو يتيم» أو مكاتبء أو عبدء أو مدبرء 


ففيها العشر أو نصف العشر. قال: فإن أعارها"'' صاحبها كان العشر على 


المستعي .: 
)١(‏ ات - من شيء. 0) ف: أو. 
(5960) حنت* سقي. ْ 62 مات : فيحا. 


(( القُرْطم بالضم والكسر حب العُضفر. انظر: المغرب» «قرطم». 

000 اللوياء بالمد حب معروف. وهو نوعان أبيض وأسود. انظر : المغرب. «لوس». 
327( ما ت: فيحا. . (4) ت: يسقيه. 

(6) ف ت: وإن أخرجت. 


)١١(‏ دستجة تعريب دسته ) وهي الحزمة. د المغرب» الدستج) ؛ والقاموس المحيط. 


الذدستج). 
)ايع فى الي (؟١)ات‏ + الحنش. 
)نك في سقف. (١1)ت:‏ كان. 


(5١1)م‏ ف + وإن كانت. 


(0)م فوت : أخرجها. والتصحيح من ب. 


كتاب الخراج ‏ باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام . : . 


قال : وأرض بني تغلب عليهم فيما أخرجت من شيء مما يجب على 
المسلمين /97/51١ظ]‏ في مثلهء فما أخرجت أرض التغلبي من ذلك فعليه 
ا واسقته السماء 
فقي قر 13" وبوذلك السمير. رونا ندزتر عن ,ذلك تهنا لي ,بغرت أو ادالية 
تنه | العقي ] “7 افا 


قال: والصبي والمرأة والرجل والمكاتب والمجنون والعبد من بني 
تغلب يجب عليهم في أرضهم.ء إذا كانت من أرض العشر وجب على 
جميعهم كما يجب على رجالهمء كان عليهم دين أو لم يكن عليهم دين. 
واو ماسو 
قال: ولو أن أرضا لتغلبي اشتراها منه مسلم وهي من أرض العشير 
كان عليه عشر واحد. فإن ام شترى تغلبي من مسلم أرضاً من أرض العشر 
كان عليه العشر مضاعفا. 


قال : ا شترى من نصراني بسار ساي 1 
كنا مكون ع التقلنئ: 

وقال في أرض العشر لمسلم اشتراها منه نصراني كان عليها العشر 

ل وان الغرى الصيله تين تصراني أرقا ع ادر العكين أو 
اشتراها من" التغلبي كان عليه عشر واحد أسقيت"' سيحا”'' أو سقتها 
الشيماءة بي ب 0 


)١(‏ مات: فيحا. 20 كيت د سرد 

(95) الزيادة من ط. 

(4) ف - نصراني كان عليها العشر مضاعفاً قال وإن اشترى المسلم من نصراني أرضاً من 
أرضن: 

(0) ت: منه. ام ا 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
: مام الشيباني 
قال: وموالي التغلبي إذا كانوا نصارى فهم بمنزلة النصراني من أهل 
الذمة» عليهم في أرضهم 7 على اهل النقا و كلك 101 ا" كارو 
فرة 
موالي لمسلم وهم نصاري(؟ “كازوا بمنزلة أهل الذمة في أرضهم. 
قال: وعلى بني تغلب في أرضهم””' إذا أسلموا''' عشر واحد. وبهذا 
القول كله نأخذ. 
قال *: 5000 العشر فينبغي أن لا يغيّب منه 
اي ولا يكتمه حتى يعطي””' عشره. ولا ينبغي له أن يعطي من رديئه 
دول جيذه. وإن ترك له شىء من العس أو غييةة؟؟ فلم يظهن غليه» إنه. يتش 
له فيما بينه وبين الله تعالى أن يتصدق بهء ولا يسعه أن يأكله حتى يتصدق 


به. 


قال: وكذلك الخراج لو ثرك له أو غيّب» أو هرب من الواليى حتى 
لم يظفر بهء إنه ينبغي له أن يتصدق بهء ولا يسعه أن يأكل غلته”''' حتى 
يؤدي خراجها. 

قال: ولو أن لرجل فرية فيها بيوت ومنازل ودور في أرضه 9 أرض 
خراج» كان فيها بيوت ومنازل يستغلها أو لم يكن» فليس فيها خراج''''. 
وكذلك لو كانت من أرض العشر وله فيه قرية لم يكن في القرية ولا في 
أرضها [خراج] '''» كان يستغلها أو لم /[1017/5و] يكن يستغلها. 


قال : ولو أن رجلا له دار في مصر من الأمصار من الخططء »؛ فجعل 


فيها ا أو و عرس فيها د وأخرجها و منزله. إنه ل عسّر 


()'ت- أن. () ط لو. 

(9) م: اموالي. (4) م فات: وهو نصراني. 
(5)ات: في أرضيهم. (0) م فات + في أرضهم. 
372( ت: شيء. (4) م فات: حتى يعطيه. 
(69) ت: أو عنفه. (١1)مم‏ ت: عليها. 

(١)ت‏ - خراج. )١١(‏ الزيادة من ط. 


(17)ضك : افيتان (:١1)ات:‏ نخل. 


كتاب الخراج ‏ باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام . 


عليه في نخلها. ولاق ضكرا اعارذ جرح وإن جعل الدار كلها 
أسرشاريه !”بو ميان الخطظ: كان فيها العقن بويهدا القرل كله تاحد: 


007 ى. ٠ ٠‏ 0 00 وخ 6 
قال: وراك لرجل أرضاً من أرض العشر او اررض الخراج وكان 
فيها صيد سمك أو غيره من الظباء وغيرها فليس فى ذلك عشر وإنَ كان في 
أرض الخراج. 
ظ قال : وإن كان في أرافة اكه تحرج الملح أو قَيّارة تحرج لد 
أو الزفت أو النفطء أو في أرضه عَسَّالَّة!* فيها النحل لم يكن في شيء من 
ذلك عشر ولا خراج. وبهذا القول كله نأخذ”"'. 


لا لا ذا ذا لا لا 


1ت سان 5 0 5) ات 

(9) القار هو الزفت. انظر: المغرب» «زفت). 

(:) العَسّالة أي شُورّة النحل» وهو موضع العسل. انظر: القاموس المحيطء «شورء 
عسل). 

(6) م + تم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصئلواتة على نيدن محفت واله وسلم 
كتيةة أنى بكر رذ أحهد الطلحي الأصفهاني في رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف 
+اتم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه 


أجمعين وسلم فيلهها كثيرا؛ رت +34 تم كتاب الخراج والحمد لله وحده وصلوته على 
نبيه محمد وآله وسلامه. 


5 أو أرض الخراج. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[0/لواظ] بتم ام ا رس +00 


95 << 01 و2200 
له 7 ساس 0 ١ت‏ 


داود بن رشيد قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: قال أبو حنيفة 
رحمة الله عليهة .في أرض العشر ما أخرجت الأرض من قليل أو كف 9) 
مما له ثمر باق'" ' أو لا ثمر من الخضر وغيرها إن كانت الأرض تسقى 
فيا" أن نيه" ليما اقتيها احريطه انن. .زلف كلذ تعقو وما كان 
فو ة ناك سق د إن 1 إن والية" 1 فيه لصنت اشر 0" ميعطت 
وال 0 والتبن» فإنه لم يكن يرى”'' فيه شيئاًء وكان يأخذ في ذلك 
بما روي عن إبراهيم النخعي أنه كان يمول: فيما أخرجت الأرض العشتر 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(9): ف- أو كثير: 069 فق ببافى: 

() مموات: فيحا. ساح الماء سَيْحَا أي جرى على وجه الأرض. ومنه ١ما‏ سُّقِيَ سَيْحاكء 
يعني ماء الأنهار والأودية. انظر: المغرب». السيح). 

(6) بت أو -سفعة: 

(0) العْذب الدلو العظيم العو 3 جلد ثور ماهر المغرب» «غرب». 

(0) الدالية جذّع طويل في زاسة معْرّفة كبيرة يستقّى بها. انظر: المغرب» «دلب)». 

(4) ممات: والخشب. )0( ت ‏ يرى؛ صح ه. 


عاط > 
_استتتت ااا 06 كت 
وتسك النق 177 على بها وقفتيف تقد وروع ذلك عن ساعد انه كان 
قول: [نه]!"2. :ليها 'تأكد بهذا التحديف المحروف عن «رسول الله و أنه 
قال «ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمس واف 
صدقة. [وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة])7'. والحديث الآخر 
معروف أيضاً أن النبي يكل بعث معاذ بن جبل إلى الجبل» فأمره أن لا 
يأخذ من الخضر صدقة©. والخضر عندنا ما لم يكن له ثمرة باقية مثل 
البقول والرّطاب”"' والبطيخ والخيار والقثاء والبصل والثوم وأشباه ذلك من 
الرياحين كلها من الآس والخيري والورد والوَّسِمّة ونحو ذلك» فليس في 
شيء من(" هذا صدقة إذا كان في أرض العشر. وكذلك البّزور كلها التي 
لا ينتفع بها إلا البَزْر مثل بزر الرّطبة وبَزْر البقول والبطيخ ونحوه» فليس 
فى شيء فة.هلة ارون د" صدقة 6 ولا غيره إذا أخرجته الأرض 
قليلاً كان أو كثيراً. 


اذه اخرست: ارقن فون أررضن لعن نميا اله قمر باق 8 يتل الحيطة 
والشغير رالعين و الزينه والأوق والسعيي "7" والدرة 17# نكن ذللت 


)١(‏ م فق فيه الهف الأرون نضت العشر. والآكر الشرحه المنولف بإسناده في 
الزكاة. انظر: ١/79١ظ.‏ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 277١/5‏ 775؟ وشرح 
معاني الآثار للطحاوي. ؟7”7/7. 

(0) المصنف لابن أبي شيبة» ؟/١/؛‏ وشرح بعلي الآثار للطحاوي» ؟/78. 

(0ت: أواقي. 

(4) صحيح البخاري» الزكاة» 07؛ وصحيح مسلمء الزكاة» .١‏ 

(4) المصنف لعبدالرزاق» 9/5١١؛‏ وسنن الدارقطني» ؟48/9». /ا 9‏ 448؛ ا الكدرق 
ليقي ::119-178/5: 

(0) جمع رَطْبَّة وهي الخضر مثل ‏ الباذنجان والبطيخ والمقدان عو تللق اننا ا نوع من 
العلف. انظر: المغرب». «رطب». فعلى الأول العطف بمعنى التفسير. 

© © ف شيء 7 )2 ت: باقي. 

(9) مط والسمسم. 20 

)٠١(‏ ط: والسلب. والسلتة بالضم شعير لا قشر له يكون بالغور والحجازء ومنه «صدقة 
الفطر صاع من شعير أو سّلت أو تمر». انظر: المغرب» «سلت»). 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
: ا 00 ا ل 
من الجوز واللوز والفستق والجلؤز ١‏ والحبة الخضراء'' ونحو ذلك ففيما 
: ' آلف ” 0 , ا 

رسول الله كَل والصاع عندنا ثمانية أرطال بالعراقي. وهو قول أبي يوسف 
رحمه أللّه. وأما 0 قول أهل الحجاز فالصاع خمسة أرطال وثلث 
بالعراقي. فإذا أخرجت [الأرض]''' شيئاً من هذا /[159/05و] الذي وصفت 
لك فبلغ خمسة أوسق فإذا كان مما يسقى سيحاً”"' أو تسقيه السماء ففيه 
العشر كاملاء وما سقي منه” بغرب أو دالية ففيه نصف العشر. 

وكذلك كل ما كان له ثمرة باقية مما يقع في الكيل فليس فيما 
أخرجت الأرض منه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق كما وصفت لكء. كل 
ين ستول مناعاء, إنما 'تنطل ”5 فيه إلى الكيلة وله نظ 2197 إلن. هن 
خرج من الزيت. فإن كان الزيتون خمسة أوسق ففيه العشرء وإن كان دون 
ذلك لم يكن فيه عشر. | 
يضم بعض هذا إلى بعض . ولم يكن في هذا شيء حتى يبلغ التمر خمسة أوسق. 
والرسني نميه ريق "65 يوالحتطة حيسي رشقي كز لف1159 82 1١‏ يقري 
(3)التعلوةكساز وهر التنذقي انعلة 9 الاموين لمحيل ان ©: 
6 وتنسمى أنقها البطم. انظر : القاموس المحيط . «بطم). 


(9) فات: من. 

62 ت ‏ فلا شيء فيه حتى يبلغ ما يخرج منه خمسة أوسق؛ صح ه. 

(0) نت - في. (0) الزيادة من ط. 

7ع م ت: فيحا. (46) ت ‏ منه. 

(9) ف - كل منها. (١٠)ت:‏ ينظر. 

)ابت ا + [110) نك موا لز بسن ميو ار 
(١)ت:‏ ولذلك. ظ 


(15) قال المطرزي: القِطِنيّة بكسر القاف وتشديد الياء بعد النون» وحكى الأزهري الضم 
عن المبرّد. وى من الحبوب ما سوق الحنطة والشعير» وفيئي مثل العدس والماش 
والباقلاء واللوبياء والحمص والأرز والسمسم والجلبان» عن الدينوري. وعن أبي معاذ: - 


ب العلمن اا بالرياء والماش ' / ونحو ذلك فإنه لا يضاف بعضه 
فإذا أخرجت ذلك فكان 0 وأسظو م0 فإن ذلك يضاف بعضه م 
بعض . فإن أخرجت الأرض منه مقدار خمسة أوشق من التمر الجاف أو 
جافاً أو زبيباً» فإذا بلغ الخرص خمسة أوسق أخذ منه العشرء وإن كان لا 
واما العي ذا كان فى رضن اعقب بو العف ان والوروسن. و 
ما يوزد اتا بالأرطال والأمناء فإن شل --فنهنا لا يقع في الكيل» » وإئما 
0/0 
سد ذلك بأكثر وزنه. وأكثر وزن العسل الأفْرّاق". وكل ما حصل ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة. وكذلك العسل ليس فيما دون خمسة 
أفراق من العسل صدقة. وكذلك الزعفران والورس أكثر وزنه الأمناء. 
فلبس :فيمناً دون خمسة أمناء .من :الزعفرآن والورس!"؟ 'صندفة»:. فإذا بلغ 
خمسة أُمْنَاء ففيه الصدقة. 
وكدلك القطة لبن فيما :وون بشميية أخمال منه مندقة والينما 
ثلاثمائة من العْزّل. 


ءِ وه 5 (4) .اه ره 5 8 00-1 5 
وأما العصفر والكتان فلهما جميعا بَزْر يقع في الكيل. فإذا ده 


5 القَطاني خْضّر الصيف. وقال غيره : هي اسم جامع لهذه الحبوب التي د وتطبّخ 2 
سميت بذلك لأنه لا بد منها لكل من قُطَنَ بالمكان» أ أ أقاء 4.ونيق" لأنها اتيحصد 
مع القُطن. انظر : المغرب» «قطن». 


)١( ٠‏ ت: والياقلي. 
(؟) نوع من الحبوب. انظر: لسان العرب. «موش». 
49 شاه أييض وأسوة: ش (8 240 لخر ضص: 
عروتي وي يجارد (0) م فات: فكل. 
370( جمع القَرّق» وهو ستة وثلاثون رطلا بالعراقي. قاله المؤلف فيما يأتي قريباً. 
00( أكثر وزنه الأمناء فليس فيما دون خمسة أمناء من الزعفران والورس. 


9( 2 يستعمل للصبغ »؛ وقد تقدم. 


كتاب | مام الشسان 

م ب الأصل للإمام الشيباني 

العصفر خمسة أوسق من القُرْطم''' [فهو] كما في القرطم. وفي عصفره العشر 

أو نصف العشر. والعصفر تبع”'" القرطم. فإن أخرجت الأرض أقل من خمسة 

سيق من العرطم لم يحو اديه ولاردي عصمره صدقة. وكذلك الكتان إذا 
أخرجت الأرض من :بزره خمسة أوسق كان فيه /[164/5ظ) وفي كتانه العشر» 
وإذا أخرجت منه أقل من "ا عينة ارسق لم ركن فيد لطن كانه 0 


| وأما القَنّب ©" فإذا أخرجت الأرض من حبه خمسة أوسق ففيه العشرء 
وإذا1"؟ أخرجت: اول من لاللنة قاذ فى > ديس بو أما النقفبه تقينة" 7" :3لا التو اديه 
على جاه لأنه نحو الخشب»:وليس في الخشب ولا فى الننخل صدي . ألا 
توف انا ناد ا ل ا وكذلك الخشب 
والقطران الذي يخرج منه الزفت””» وليس فيه شيء. وكل شيء خرج من 
الخشب فلا شيء فيه. وال لح نت و سوه رين ترد لقي 
بلالا ل "لقف ولس و مقاتيه يعي قة على سال: 


50000 وكذلك القير والنفط 7 0 ا بمنزلة الماء ولا 


شيء فيه'''2. وأما ما أخرجت الأرض مما يأكله الناس والبهائم مما له ثمرة 
باقية فذلك الذي فيه العشر ونصف العشر. وأما قصب السكر فما كان منه لا 
يخرج السكر فلا شىء فيه. وما أخرج منه السكر ففي عسله العشر إذا بلغ 


010 القُرْطْم بالضم والكسر حب العُصَفْر. انظر : العقرت: «قرطم». 

01ب 1 ف م - أقل ا 

(4) ت: صدقة. 

(6) قال المطرزي : الكرخي : لا شيء في القِنّب له عفاد خشب»ء ويح الن جه وقال 
الليتوري في كتاب النبات: القَنّب فارسي. وقد جاء في كلام العرب» وهو نبات تَدَقٌ 
بُوفه جتن يعدن خشاة أئ: تبنه» ويخلص لحاؤهء. ويقال: حبال القنب. انظر: 


المغربس» «قنب». 
95 : ت ط: فإذا. (لا) ت - نفسه. 
63 فد نت “والزرفت: 69 م: صدق. 


00م نيك كان (١١)ات‏ - فيه. 


حب هنت» 
كك ل 0 
خمسة أفراق. والقَرّق ستة وثلاثون رطلا بالعراقىي. وما خرج من ذلك أقل 
من خمسة أفراق فلا شيء ف اها كرو الك توي كه 7" والشوول 
فما بلغ و ذلك طفيية اريف نتيد القن و انان اليا و بو الا 
والعيهر الاير 77" اشرب "اونا أأفهة نكاد شي فق دلقي الآن هده 
دوقم و الأول" العا بيد غلية: أله عات ب واراك ان" سور لة. الك ره 
والخطمي والسَّرُْو والأشنان ونحو ذلك فلا شيء نوف انع “او رول كان 
فيه شيء لكان في الرّطبّة» ولكن ذلك كله شيء واحد. وما كان من 
الرمان”' '2 ييبس"'' حبه يباع يابساً ففيه 2 راصن .عميه تدوينة رست 
اك ل ا 9 ايد لقان لل ننه ومن يور 
الفاكهة التي : تنقى» :والغين. والأخاض يملالة التمرة. اقواء يل 5 ممية 
أوسق فقي لفن قال ا ل وأما الخوخ والتعدرض والتفاح 


)1١(‏ ت: الكراويا. نوع من التوابل. انظر: المغرب» «كرو»؛ والقاموس المحيطء «كري). 

00( الكزبرة بضم الباء وفتحها هي الكشنيز. انظر: المغرب» «كزبر). 

(6) ماف: الناخواة (مهملة)؛ ت: الناخوا. وانظر: تاج العروس» «شكر). 

(8) م فات ب: والخردل. والتصحيح مستفاد من بدائع الداع للكاساني» ٠”‏ والخردل 
مذكور في الجملة السابقة. ويأتي قريباً ذكر الحلبة مرة 8 أخرى. وندذكر آنه لا عقر فنهاء. لحن 
ذكر في كتاب الزكاة أن الحلبة فيها العشر. فلعل المقصود أنه إذا أشغل أرضه بزراعة الحلبة 
فإن فيها العشر كما ذكره الحصكفيء وإلا فلا. انظر: الدر المختارء 571/7. 

(5) م ت: والأسهل. الأبهل شجرة أو حمل شجرة تستعمل في التداوي. انظر: لسان 
العرباء «بهل»)؛ والقاموس المحيطء «بهل). 


(5) م ط  -‏ والشونيز. (0) م: وللآأول. 

(8) الأنجذان بضم الجيم: نبات يقاوم السموم. جيد لوجع المفاصل. انظر: القاموس 
المحيط. «نجذ). 

(9) م ف: يقتل (مهملة)؛ ت: يقتل. والتصحيح من ب. 

(١٠)ت:‏ من الزمان. (١١)م‏ فات: يبين. 

70 يان (16)اقهه ولكق»لم: 

(6١1)ات‏ + منه. ظ (60١1):ت5”‏ ولذلك: 


(13) شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ طوله ستة أمتارء ولها ثمر أحمر يعرف بنفس 
الاسم. انظرد: المعجم الوسيطء. ااعنب). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والنّبْق''' والمشمش والتوت فلا شيء في ذلك في ورقه ولا في ثمره لأن 
لكالا عليه" مين “انها تحر اسه وكذلك الموز والهّلِيكجِ“' 
وَالحْرْنُوبٍ فلا شيء فيه. وابحاة والكبّر فليس فيه شيء"''. وكذلك الصَّمْع”"". 


كان للف :أ شين رن لسري ا ادرو وال رسي لا رياف 
111 ] تقسعا بكميدة رسن عنما انحوي اق الف تزف تلن ذلك ال 
وإذ تترفف الأرضانة بوكانها د مصريي متو دوك لك إن كانت أرضون 
عدداً جمع بعضها إلى 6 فإذا أخرجت خمسة أوسق مما فيه الضدقة 
أخذت منه الصدقة. وإنما نظر في ذلك إلى المالكء فإذا كان واحداً لم 
يلف 5 إلى تقرق: الارضت» واللدان: 


: ايد 30 7 55 07 ' 1 

ولو كانتت اررض واحدة بين رجلين لم تقسم.ء فاخرجت خمسة 

أوسق مما تجب فيه الصدقة» لم يكن في شيء من ذلك صدقة حتى يخرج 
نصيب كل واحد خمسة أوسق». فيكون فى ذلك صدقة 

وأما ما استخرج"”''' من الجبال من الذهب والفضة والنحاس 


والرصاص والحديد والزئبق ففي كل قليل أو كثير أخرج من ذلك الخمس. 
2 . : 5 5 : 
وأما الرَرْنِيخ والكخل الات والزاج د ونحوه فليس في شيء من هذا 


100 القى سيل تتسمرة مدن "انظ 1 القاووين اميل 1 

0( م ف: علينا. 11 لكرج لسن 

(4نت: 0 (4) ت: والهلج. 

68 م فات: ١‏ الصبغ. والتصحيح مستفاد من ابن نجيم حيث يذكر أنه لا عشر في ما 
يخرج من الشجر كالصمغ والقطران. لاه لا مين .يه الا ل انظر : البحر الرائق 

00( ونقى إزللك: 

(9) ت: أرضا. 

(١٠)ت:‏ ما أخرج. 

(1)مت: والبرم (مهملة)؛ ف : والبرام (مهملة). والتصحيح من كتاب الزكاة. انظر: ١‏ او. 

0 الزاج ملْح. انظر: القاموس المحيظء «زوج). 


شين :و" عكر ولة عبر ذلك" وكذلك ها التكرع عن الكبان من 
5 : 0 + 5 1 ا 

الياقوت والزبرجد والفيروزج” '' فلا شيء فيه» وهو كله لمن وجله. بلغنا ' 

عن النبي كَل أنه قال: «ليس في حجر صدقة)”*؟'. فبهذا نتأخذ. 


ظ وكذلك ما استخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ د وعير ذلك . 
فليس فيه صدقة» و "> كله لم اكات كه 
ذاؤة يغ :رشتين قال :حدثنا محمد اين الحسن. قال اخيرنا «سفيان بين 
عيينة عن قوروا" ون وار يعن وله" تعره ابن عباس رضي الله 0 
0م 000 
سئل عن العنبر هل فيه خمس؟ قال: : هو شيء دَسْرَه البحر 
الى ون غذاغرل إلى بعيقة وحن اق خليه بررط يقال أب 
يوسهف بذلك لفانان ثم قال: في اللؤلؤ وت يستخرج من البحر 
الخمس » وأما السمك فلا شىء فيه » لاقة لض تك 


وكألة لسن قي الأريرة""" تننيه ول قي التصيياء! لآ الك معرةة 
الريحان والأبخرة» فلا شيء فيه. وهذا كله قولناء وهو على قياس قول أبي 


)١(‏ تا خمس ولا. )١(‏ ات: ولا شبهه. 

() الفيروزج ضَرْبٍ من الأصباغ. انظر: لسان العرب» «فيروزج)». 

0( روي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذده قال: قال رسول الله كَكلِيْةِ: «لا زكاة 
في حجر . انظر : الكامل لين عدي 0. وعن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ 
ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة» فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة. انظر: 
المصنف لابن أبى شيبة» 5/7/". وانظر: نصب الراية للزيلعى. ؟/5"87. 

)0( م ط: وهذا. ْ 69 ت: عن عمر. ٠‏ 

(0) نت: : عن أبيه. 

6 دَسَرَّه 0 338 دفعه وقذفه. من باب طلبنة: 0 المغرب. ((لدسرا. 
للزيلعى. ا" 

(١٠)ت:‏ يقول. )١١(‏ م ط: أو العنبر. 

(15)عت: في الذرة. قَصَب الذَرِيرَة ضوب من القَصَّب متقارب العْقَد يتكسّر شظايا كثيرة» 
وأنبوبه مملوء ء من مثل سج العنكبوت» وفي مضغه حرّافة. ومسحوقه عِطر إلى الصفرة 
والبياض. انظر: المغرب» «قصب). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حنيفة وأبي وس ان ان صفت لك. 

قيل لمحمد بن الحسن: في العنبر شيء؟ قال : نعم. 

قيل له: أرأيت كل ما أوجبت فيه العشر كان في ملك إنسان أو لم 
يكن في ملك إنسان فهو سواء وفيه العشر؟ قال: نعه”". 


لا لا لا ذا نا لا 


)1١(‏ ت: حنيفة. 

فه م + تم كتاب العشر وبالله التوفيق كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني 
في يوم الخميس اخر شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة والحمد لله 
رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله؛ ف + تم كتاب العشر وبالله التوفيق 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما حسبنا الله ونعم ‏ 
الوكيل؟؛ ت + تم كتاب العشر ولله الحمد وصلوته على نبيه محمد وآله وسلامه. 


كتاب الدعوى والبينات 


/[وراتاظ] تنم ام ا أ ”ا 


0 0 020 
ب لل سس سس حرف 


حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
رسول الله كَكِ أنه قال: «البينة على المدعىء, واليمين على المدعى 
ف ظ ا ئ 
عليه . 
أسافة أن :عه بنن (القطات كفب إلى أبن فوتسين الأشفرى أن البينة عل 
ظ 0 1 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) سئن الدارقطنىء .١151//5‏ وروي من حديث أبى هريرة بلفظ : «البينة على المدعي 
والمية» على مق انكو انطر: سكن الدارقطى: 111 ونه تعديت انو تعاس بهذا 

“الفط انظله ‏ السيق الكدوق الجيقرر 1 ادو ا سافن" الممضيعين انول :7 البقية 

على المدعى عليه»؛ ولم يذكر البينة على المدعي. انظر: صحيح البخاري. 
الشهادات. ١٠؛‏ وصحيح مسلمء الأقضية» ١‏ - 5. وانظر للتفصيل: نصب الراية 
للزيلعي» 45/5 45؛ والدراية لابن حجرء ؟/170. 

() د م: على المنكر. انظر: سنن الدارقطني» 5/5 .5١‏ 


200 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: البينة على 
المدعى» واليمين على المدعى عليه». وكان لا يرد اليمين. 


محمد عن محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم مثله. 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار فى يدي رجلء فادعى”'' كلهاء أو 
ادعى طائفة منهاء فإن البينة على المدعيء واليمين على الذي في يديه 
الذاوه جو لأ تقس نمي انها لم ادها فى بودية و كدلك: العدف بوالامة. والدانة 
والغوضة والتعير بوالقاة بوالعرروضى كلها > والكال كلدو الوزن كلف بو زهت 
والفضة 0 وغيره والدراهم والدنانير والحلي والجوهر”" والسلاح 
والسَّرْج كن ' وأداة السّرُوجٍ كلهاء وجميع ما يكون من الأمتعة كلهاء 
وك ** شت دعن ذلك فى يدي رجل مسلم أو امرأة مسلمة أو ذمي أو 
مكاتب أو عبك: تانجو أو مسعامة أو مرتد»: ادعى فيه رجل دعوى 
بمتزاث: أو وعنية أو شبراء ع أو صدقة. ادعى ذلك كله أو فى بعضه. 
فيو لوده :وفك "تيفل يوز كان ادف لها أن كائرا أويذفيا أل 
كاف نذا تاخرا اد جديا ماما أن مدا أى اماه سرد فهنو كاه 
سوا بوعليةة البيقة. فى دعو انه نولقي على الى فى وده ذلك كله ع 
وانها عليه التمين إذا لم يني التر اليتق وإذا امع البدعى أنهناقد امد 
الذي هو في يديه فعليه البينة. وكذلك إذا ادعى صدقة منه أو هبة أو إجارة 
أو رهناً فهو مدعي في جميع هذه الوجوه. 


وأصل”' معرفة المدعي والمدعى عليه أن 7 إلى لبر منهما فهو 
المدعى عليه والآخر المدعي. 


010 م + ادعى. ' (5) ف ٠:‏ والثيوء 
(9) د: والجواهر. 

(5) لم جمع لِجََام ككتاب وكتب. انظر: المصباح المنير» «لجم». 
(6) م: بكل. والكلمة مهملة في د ف. 

60 دام ف: أن ضين. والفحت مصادي الجياة رايا 

(9) د: عليه. 63 م: فأصل. 


كتاب الدعوى والبينات ظ 
ولو أن«وكفلة في ندية .دار اذعى أنياغها هن برجلا /[14او) 
وجحد ذلك الرسن افإن رب الدار هو في هذا الوجه المدعي وعليه 
البينة» والآخر المدعى عليه» فالقول قوله مع يمينه. وكذلك لو ادعى 
رب الدار أنه آجرها من هذا وجحد الآخر فإن رب الدار المدعى. 
ل ا وكذلك: :اعون قن عدا ”و الامة بو لد نازو الجن ل والبيت رمن 
والحمام والابل. اا ظ 


وكل ما يستأجر أو يباع فهو بمنزلة هذاء إذا ادعى الذي هو في يديه 
أنه باعه من رجلء أ[أو] أنه"'' آجره منهء وأنكر الرجل ذلكء» فالذي في 
يديه ذلك هو المدعى. وعليه البينة. ولو أنكر الذي فى يديه ذلك وادعاه 
قال ونه الس رع ل ا ان 
الكي اله يمجددها افان لاحر وك جين سقس فين نهدو زهو مضل 
عليه والآخر هو المدعي . وعلى المدعي البينة على ما ادعى. 


وإذا ادعى رجل ديناً على رجل دنانير أو دراهم اهمها هق الكيلن أن 
الوزن» وأنكر الآخر ذلك». فإن المدعي هاهنا هو الطالب» وعليه البينة» ولا 
نة غلن المتكر:.ولئ أن المتكن أفر يذلك بوادعن. أنه: قن قضناة: المال كان 
المدعي هو المدعي للقضاء. [و]إذا جحد"" الطالب الأجل فإن المدعي في 
هذا الموضع الذي يدعي الأجل» وعليه البينة» وعلى المنكر اليمين. 


وإذا ادعى رجل وديعة فى يدي رجل وجحد ذلك الرجل فإن المدعي 
هاهنا هو الطالب» وعليه الملةة وعلى المنكر البشين: 


وإذا كانت الدار.فى يدي رجلين كل واحد منهما يدعي أنها له. 
فكل”* واحد منهما مدعي» وعلى كل واحد منهما البينة على ما يدعي في 
يدي صاحبه» ولكل واحد منهما اليمين على صاحبه» نأيهما حلف على 


(1): افع انه (؟) د هو. 


642 م ف : وكل. والتصحيح من ب؟ والكافي. ١//ا؟ار.‏ 
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دعوى صاحبه برئ منهاء وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. 
ظ وكذلك العيد والآمة والدابة والكو ته 


وإذا كانت الدار فى يدي رجل فادعى رجل أقغة اكتكراها مقة بالك 7 
درهمء وقال الذي هي في يديه: بعتها منك بألفين» فإن قامت لهما بينة 
جميعاً أخذت ببينة المدعي للفضل» وإن لم تقم لهما بينة حلف كل واحد 
منهما على دعوى صاحبهء فإن حلفا جميعاً ترادا البيع» وأيهما نكل عن 
اليمين لزمه دعوى صاحبه قبله» وكان ينبغي في القياس إن حلفا جميعاً أن 
يكون مياه يألت درهمء لأن المدعي في هذا الموضع الذي يدعي 
الألفين'''» ولكنا تركنا القياس في هذا /7/01١1١ظ]‏ الموضع للأثر الذي 
جاء.» وجعلنا كل واحد منهما مدعياء وعلى كل واحد منهما اليمين على 
دعوى صاحبه. وإذا كان البيع”" في هذا الوجه قد قبضه المشتري واستهلكه 
فالقول فيه قول المشتري مع يمينه. وعلى البائع البينة على ما يدعي من 
الفضل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يتحالفان» ويرد 


المشتري القيمة. 


وإذا كان عبد في يدي رجل»2 فادعى رجل 000 شتراه بدابته هذهء 
وادعى البائع أنه باعه بهذه الأمة. فكل واحد منهما مدع. وكل”*' واحد 
منهما عليه””*' البينة» فإن قامت لهما جميعاً بينة أخذ ببينة البائع» وإن لم 
تقم لهما بينة تحالفاء فإن حلفا جميعاً تناقضا البيع» وأيهما نكل عن اليمين 
لزمه دعوى صاحيه. 


وإذا ادعى رجل على رجل دينأ من كفالة أو من غصب وجحد ذلك 
المنكر اليمين إذا لم يقم المدعي”' بينة. 


)١(‏ ف: معا. ونسخة م غير واضحة. 

(؟) م: «يدعي الألفين» غير واضح. () أي: المبيع كما تقدم مراراً. 
(؛) ف: وعلى كل. (0) ف. عليه. 

69 د المدعي. ظ 


كتاب الدعوى والبينات 2 
وإذا ادععى رجل على امرأة أنها امرأته» أو ادعت امرأة أن هذا الرجل 
زوجهاء وجححدل المدعى عليه منهماء فإن المدعي هاهنا الطالب» وأيقيجنا ما 
البينة » ا أبا حنيفة كان لا يحلّف على النكاح. وقال 
أبو يوسف ومحمد ': نحن نستحلف عليه» وإن نكل عن اليمين الزمناه 
النكاح. ظ 


وإذا ادغت المرأة خلعاً أو :طلاقاً وجحد .ذلك الزوج: فالمرأة*'"' هي 
المدعية وعليها البينة. وإن ادعى الزوج أنه خلعها على عبد وجحدت هي 
ذلك فإن الزوج قد أقر بالطلاق» وذلك يلزمه. وادعى العبد» فعليه البينة. 
فإن لم تقم لضينة اممحانفه الجراة علن :ذلك 


وإذا ادعى عبد عتقاً على مولاه وجحد المولى ذلك فإن العبد في هذا 
الوجه هو المدعىء وعليه البينة» فإن لم تقم له بينة فعلى مولاه'' اليمين. 
وكذلك اليمين على الزوج إذا لم تقم للمرأة بينة على الطلاق. 
وكذلك العبد يدعى المكاتبة على مولاه ويجحد المولى ذلك فإن العبد 
في هذا الوجه هو المدعي. وغليه: البيئة ««فإن لم يقم”؟" بينة “قغلئ مولاه 
ولو أن ا أقر أنه عق عبذده هذا على ألف درهم» وقبل العتق 
ا" 4 وحن العين المال بوافغى ‏ :لشو كاذ العتق لازنا للخولي »و كانت 
البينة على المولى فيما يدعي من المال» وعلى العبد اليمين» فإن نكل عن 


البمينة لوفة المال:.ولو أن العيو"/[157/6و] قال : آنا سحن الأضصل» ولم 
قر بالجلا ,وادغن " المزلن أنه عبد قن أكر والملك»: كان الصداعى في هده 


010( فا ومحملك. 68 دام ف: والمرأة: 
18ت الروضاة جيه 


(1) م: «لزمه المال ولو أن العبد» غير واضح. 
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المنزلة المولى» وعليه البينة» فإن لم تقم له بينة فعلى العبد اليمين» فإن 
حلف برئ» وإن نكل عن اليمين''' قضيت عليه بالرق للمولى. وكذلك 
الأمة في قول أبي يوسف ومحمد. ولا يكون عليه يمين في قول أبي حنيفة 
في الرف. ظ 

وإذا ادعى رجل جراحة عمد أو خطأ أو دما [واجحد المدعى قِبَلَه 
اتناو" على المدعي "فى :هذا" الوحنة البينة:: بوعل المتكر: العنطى قبل ٠‏ 
اليمين» الوادضلت د وإن نكل عن اليمين لزمه القصاص في قول أبي 
حنيفة في كل غير" دون النفس يستطاع فيه القصاص. ولزمه الأرش فيما 
كانا مين حا فى النشس أن وونهاء انا السمك فى التفسن قرت لا د ان 
يقول : احبية بقن ات أن قلت وقال 5 ومحمد: عليه فى العمد 
في النفس وما دونها إذا أبى اليمين الدية» ولا قصاص عليه. ولو أقر 
المد عق بها“ الجراحة بالجراحة وادعى الصلح فيها أو العفو كان في هذا 
الوجه هو المدعيء وكانت عليه البينة» فإن لم تكن له بينة فعلى الآخر 
اليمين» فإن حلف أخذ حقهء وإن نكل عن اليمين لزمه ما ادعى الآخر من 
الصلح والعفو. 

وإذا ادعى الجارح بجراحة عمد فيها قصاص وادعى المجروح ذلك 
عليه وادعى الصلح فإن المجروح في هذه المنزلة هو المدعي» وعليه البينة: 
وعلى الجارح اليمين؛ فإن حلف برئ من المال ولم يكن عليه قصاص. 
لأن الآخر قد أبرأه منه. وإن نكل عن اليمين لزمه المال. 


وإذا ادعى رجل على رجل كفالة نفس أو مال وجحد الآخرء فإن 
على المدعي الكفالة البينة» فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين» فإن 
حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته الكفالة. وإن أقر الكفيل بالكفالة 
وادعى أنه دفعه وبرئ منه كان الكفيل في هذا الموضع سما 
والمكفول له هو المدعى عليه. 


(1) د دعن اليمين. (0) دم ف: وإن. 
(9) م: عد. (4) دام ف: قبل. 


كتاب الدعوى والبينات بس 
لكا ا اس 33ت لزن 010 لك 

وإذا اذعى ارح على وجل أنه آأخر سمفانه: أو دازة "هذه كهرا بعشرة 
دراهم راق ار الور" أنه ا عرو يفا با لوا يي ضلص رهما 
فكل واحد منهما مدعي قبل صاحبه. فعلى كل واحد منهما البينة فيما 
يدعي. فإن أقاما البينة 53 جعلت الدار كلها إجارة بخمسة عشر درهماًء 
الكل ينه كا اجن "متها علق بوقواءه والقك بببينةصالعي الذاز معان 
الدعوى بفضل الأجر وببينة المستأجر /[7/0١ظ]‏ على دعواه وفضل 
السكنى. ظ ظ 

وإذا إدغى أنه المعاجرها هرا نترهى :زادعى .رت الذار””" أنه أخريها 
خمسة عشر يوماً بدرهمين فكل واحد منهما مدعي وعلى كل واحد منهما 
البينة. وإن أقاما البينة جميعا جعلتها شهرا بدرهمين» اخذ ببينة كل واحد 
منهما على ما يدعي من الفضل. فإن لم تقم لهما بينة حلف كل واحد منهما 
على دعوى صاحبه. فإن حلفا جميعاً نقضت الإجارة. وأيهما نكل عن اليمين 
لزمه دعوى صاحبه. 

وإذا ادعى رجل على رجل أنه قاس شكه نوانة إلى كذاة: يي 
دراهم» وقال رب الدابة: أجرتكها إلى قصر شيرين بعشرة دراهم. فكا '*) 
واعه عنهيا تعن ف دوعن 15 بواخد منيها النينق فإ أقاما تحيعا الي 
ا دا بعشرة دراهمء آخذ ببينة كل واحد منهما على دعواه. 
وإن لم تقم لهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» فأيهما 
حلف برئ من دعوى صاحبه. وأيهما نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه» 
وإن حلفا جميعاً نقضت الإجارة. فإن كان قد سار على الدابة إلى بغداد ولم 
تقم لهما بيئة وحلف المستأجر على دعوى صاحبه فإن على المستأجر خمسة 
دراهه”" إلى بغداد. وإن كان سار على الدابة بعض الطريق جعلت عليه فيما 
سار من الأجر بحساب خمسة دراهه'* إلى بغداد. 


)1١(‏ ف: الدابة. (؟) م: «كل واحد» غير واضح. 


(0) ف: الدابة. (8) د ف: وكل؛ م: كل. 
)0 د م - البينة؛ د م ف + أنه. (1) ف: جعلها. 


0) مم فا ب: خمسة عشر درهما. (4) د: خمسة عشر درهم. 
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وإذا ادعى رجل دابة في يدي رجل أو غلاماً أنه استأجره منه وأنكر 
رب الدابة والغلام فإن المدعي في هذا الوجه المستأجرء وعليه البينة. وإن 
لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين. فإن كان رب العبد هو ادعى الأجرة 
وجحد المستأجر فإن رب العبد فى هذا الوجه هو المدعىء فعليه البينة. فإن 
لم تكن له بيئة فعلى الآخر”'" اليمين. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين 
لزمه دعوى الاخر. 

وإذا ادعى رجل دارأ وذكر أنها فى يديه وادعاها آخر وذكر أنها فى 
يديه فكل واحد منهما يدعي» وعلى كل واحد منهما"” البينة. وإن أقاما 
البينة جميعاً وشهود كل واحد منهما يشهدون أنها في يديه جعلت في يد كل 
واحد منهما نصفها. وإن أقام أحدهما بينة أنها له قضيت بها له. وإن لم تقم 
لهما بينة فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه ما هي في يديه» فعلى كل 
واحد منهما أن يحلف البتة ما هي في يدي صاحبه. فإن حلفا لم يجعلها 
القاضي في يدي واحد منهماء رانهما لكل 1900150 عن لين لحم 
يجعلها في يديه ونهاه أن يَعْرض للآخر"" "إفيها. فإن وجدها القاضي في يدي 
غيرهما لم ينزعها من يديه بالذي أنفذه بين هذين. 

وإذا كان العبد في يدي رجل فادعاه آخر وأقام” '' البينة أنه كان في 
يديه أمس فإنه لا تقبل منه البينة على هذا لأنه قد يكون في يديه ما ليبس 
لس فزن أفاة. البيقة آنا هذا الفين: لهذ" عن كن أو انتزع الع 
أو غصبه منهء أو غلبه على العبد فأخذه منه» أو شهدوا أنه أرسله في حاجة 
فاعترضه هذا من الطريق فذهب بهء أئ انها أنه أي من هذا فأخذه هذا 
الرجل». فإن هذه الشهادة جائزة» ويقضى له بالعبد. فإن لم تكن له بينة 
فعلى الذي في يديه العبد اليمين. فإن حلف برى. ايم 


دعوى صاحيه. 

)١(‏ د: الآجر. (؟) م + يدعي و ين 
(0) م ف: وأن يعرض الآخر. وفي ب: أن يعترض الآخر. 

(4:) ف: فأقام. (60): داكن 


(59) ف _هذا. 1010 .من العذ: 
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وإذا ادعى رجل عبداً فى يدي رجل أو داراً أو دابة أو أمة أو ثوبا أو 
عرفا هن العروضن: كائناً ما كان فقال الذي هو فى يديه: ليس في يدي» 
وإنما هو عندي وديعة من قبل فلان» أو من قبل إجارة فللان» أو عارية من 
قبل فلان» أو بوكالة» فإنه لا يصدق على ذلك». وهو خصمء وعلى 
المدعي البينة على دعواه. فإِن أقام الذي هو في يديه ذلك الشيء البينة على 
ما ذكرنا من الوديعة والإجارة والعارية والوكالة لم يكن بينه وبين المدعي 
والمستودع والموكل» فيكون هو الخصمء ويكون هو المدعى قبله» وعلى 
المدعى البينة. 


وإذا كان العبد في يدي رجل وادعاه رجلان كل واحد منهما يقيم 
البينة أنه له والذي في يديه العبد مقر أنه وديعة لأحدهماء فإنه إن لم يكن 
أقر بذلك حتى سمع القاضي شهادة الشهود قضى به بينهما نصفين» وإن 
كان أقر بذلك قبل أن يسمع القاضي البينة وصدقه المستودع أو لم يصدقه 
فإنه يدفع إليه ويقبل بينة الآخر ويكون هو المدعي» ويكون المستودع هو 
الدع ل واي الي 


وإذا كانت الدار فى يدي رجل فادعى رجل أنها له وأنه أجرها إياه 
وادعى آخر أنها له واله انها إياه فكل واحد منهما مدعى. وعلى كل 
واعد مهما الهنة"فإن أناء كز :عند وكيم ينه اهل بق كز اوانلة تف يها 

وإذا كان العبد في يدي رجل وادعى رجل أنه غصبه إياه وأقام على 
ذلك /55/51١ظ]‏ بينة وادعى”" آخر أنه أقر أنه وديعة له وأقاما على ذلك 
بينة فإنه يقضى به لصاحب الغصبء» ولا يقضى لصاحب الإقرار بشيء» ولا 
يجوز إقراره فيما غصب من هذاء وصاحب الغصب هو المدعي» وعليه 
اليه 


)١(‏ ددم - عليه. (؟1) ف وعليه. 
(9) دء: وأقام. 
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وإذا ادعى رجل أنه اشترى من رجل عبداً وأمة بألف درهم ونقده 
الثمن وهما.في يدي البائع» وقال البائع: إنما بعتك العبد وحده بألف 
درهم2, ل واحد منهما مدعي في هذه المنزلة. فإن أقاما جميعاً البينة 
على ذلك فإن أبا حنيفة قال في ذلك: أمضي له البيع في العبد والأمة بألف 
درهم عقا 00 قال أبو يوس ومحمذد. وهذا كله قول 5 حنيفة 
وقياسه الأول" '". وقال أبو يوسف””" بغد ذلك: إذا اتهمتث مدعى الوكالة 
والوديعة والعارية جعلته خصماً. ولم أقبل منه بينة على الوكالة والوديعة 
والعارية إذا كان يريد أن يدفع بذلك الخصومة عن نفسه. وقال محمد: إذا 
كان الشهود يشهدون بالوكالة والوديعة والعارية من رجل مسمى معروف لم 
يكن بين المدعي وبين الذي في يده خصومة حتى يحضر الذي وكله أو 
استودعه أو أعاره. لأنه قد أحال المدعي على خصه”*' معروف» فعلى 
المدعي أن يطالب خصمه. وإن قال الشهود: دفع ذلك الشيء إليه رجل 
تغرف وعجهنة إن رارتاو9 الا تعرف اسمه ولا نسبه» لم يلتفت إلى ذلك. 
وكان الذي ذلك الشيء ء في يله خصما. 


9 3 


باب الدعوى في الميراث 


وإذا كاتف الدان فى نيدي رخل و أقاه90) الرجل عليها شاهدين أن آنا 
مات وتركها ميراثاً لا يعلم وارثاً غيره وأقام آخر البينة أن. أحاه افلاناً هات 
وتركها ميراثاً لا يعلم له وارثاً غيرهء وأنه أخوه لأبيه وأمه. والذي في يديه 
الدار منكر لذلك كلهء فإنه يقضى في الدار بينهما نصفين. 

ولو كان :عبد" فى :بدي رعل فاذعى :ريعل آخر أن أياء أقلاناً عات 


)١(‏ دم ف: وكل. () م + وقال أبو يوسف ومحمد. 
فر د + ومحمد. لكن فوقه علامة تبين أنه كتب خطأ. 
6 م ف: على الخصم. )0( دام: [نواينا: 


(50) ف: فأقام. 68 دام ف: عبله. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى فى الميراث 0 


ين ار 0 أن أحاق افلكنا اماف .وتركه سيران لق بس ا 
يعلم له وارثء وأقام”' "القن البينة: أن أباء قلانا ات واثر كه مير 30 د 
عفن ' لذ تهون لسوارنا ضيرة ا ل ال ل 


/[6/0١١و]‏ قول اضٍ يوسف. وقال ل يفقضى به بينهما نصمين » 
وهو قول أبي يوسف الأول» والوقت الأول والوقت الآخر وغير الوقت فيه 
0 ص واحد منهم مدعي » وعليه السيئة على دعواه. وهو قول أبي 


وإذا كان أرض فى يدي”' رجل فادعاها رجل فعليه البينة» فإن أقام 
البينة أن أناة:قلانا هاث وتركيها مززانا لآ يعلموث لهبوارتا غيززة».:وأقام. الاسشر 
البينة أن أباه مات وهى في يديه لا يعلمون له وارثا غير هذاء فإنه يقضى 


)١(‏ فاه + منذ سنة لا يعلم له وارثا غيره. 
6ك اساسا (*9) د: فأقام. 
(8) ف- منذ سنة ولا يعلم له وارثا وأقام آخر البينة أن أباه فلانا مات وتركه ميراثا. 
(5) الزيادة من الكافي» 7/١‏ او. هذا على تننكة أبى سليفان: :وهو يخالف اتسحة ابين 
حفص كما سيأتي في الحاشية التالية. ظ ْ 
(5) د والوقت الأول والوقت الآخر و وغير لاقت فيه سواء كل واحد منهم مدعي 
وعليه البينة على دعواه وهو قول أبن يوسف الأول. وقد وقع هنا اختللاف بين 
ا ل ل يو اوه ي. أما الحاكم الشهيد فلم 
يبين هذا الاختلاف. بل قال: ..قضي بالعبد لصاحب السنتين في قول أبي 
حنيفة» وهو قول أب يوسف الآخر. وقال محمد وهو قول 5 يبوسف الأول : 
العبد بينهما نصفان. انظر: الكافي» 0١‏ ر.ر. وقال السرخسي: ...قضي بالعبد 
لماع المقي تن قول أبى يوسف الآخرء وهو قول محمد رحمه الله. وفي 
قوله الأول العد نهنا نان والوقت وغير الوقت في ذلك سواء. هكذا ذكر 
في نسخ أبي حفص رحمه الله: وقال في نسخ أبي سليمان رحمه الله: على وقت 
[صوابه: قول] ا حنيفة وأ يوسف الآخر رحمهما الله يقضى به لصاحب 
السثشين؛:. .وعلى فقول أبى يوسف الأول وهو قول محمد رحمهما الله يقضى به 
نكيم لعفو كاا ناريت طنة رعيه إل الاحتلات الي الظن::. الحسوظ: 
21 . 
(0) د: في يد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا ل 0 هذا أنه مات وهي في يديه مثل قول 
الآخر: إن أباه مات وتركها ميراثاً. 


وإذا كان عيب فى" بينق"" وجل + افادعن. وعدل أن ناه انف نوق قد سيران 
لهء وأقام على ذلك 0 وشهدوا أنهم لا يعلمون له وارثأ غيره» وادعى 
آخر أنه لهء وأقام البينة على ذلك» فإنه يقضى به بينهما نصفين. 

وإذا كانت أمة في يدي رجل فادعى رجل أنها كانت لآبيه وأقام البيدة 
اناد آداء عاك :وتركها مير انا لا ل يعلمورة اتنا غيره» وأقام آخر البينة أنه 
اشتراها من أب هذا بمائة درهم ونقده الثمن» فإنه يقضى بها للمشتري. 
وشهادة الشرى تنقض شهادة الميراث. 

وكذلك لو شهدوا على صدقة مبواضة 1 مك الميت في الصحة وهبة 
أو نحلى أو عطية أو عمرى. ظ 

وإذا كانت الدار والآرض والبستان والقرية فى يدي رجل فادعاها 
رجل أنها له فشهد شاهدان أنها لاني ولم 1 مات: تركها :ميرانا 
انه لآ يقضى .ينها له'"" .ولا تنفدهذة الشياةة. .وعذلك: لى ستيندوا أنه 
كانت ليه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: إذا أقام البينة 
أنها كانت لأبيه لم 8 إلى أن يقولوا: مات وتركها ميراثاًء ولكني أسأله 
البينة على عدد الورثة ئة ثم أنفذ القضاءء» وهذا ولو" لكر ولو شهدا أن 
جدهم مات وتركها ميراثاً ولم يزيد”" على هذه المقالة لم كفل قله 
الشهادة. ولم 0 حتى ينيدو أنه مات وتركها فيز انا 5 [هذا] 
ل امعلمون لقنو ارا غيرهء وأن أبا هذا مات وتركها ميراثاً لأبي هذا" 


010 م ف: الشهود. والتصحيح من الكافي, او 


(0) ف: فى يد. 

50 مفرظيه؟ م: مفتوضة؛ ف: مفرصة. والتصحيح من الكافي» ١/171ظ.‏ 
(1)5 1 لابه (5) د له. ظ 

(6) د: قول. (0) م ف: ولم يزيدوا. 


(8) دف لأبى هذا. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في الميراث 0 

ا يعلمون لَه وأرتا م وهذا قول ص حنيمة وميعحمطذ. وقال أبو 
يوسف: إذا شهدوا أنها كانت له لم أكلفهم أن هدو اله ناك ودر قها 
ميراثاء ولكني أكلفهم البينة على عدد الورثةء ثم أنفذ القضاء. 


رإذا كانت /70/01١ظ]‏ الدار في يدي رجل وأقام ول تناشتدون أذ 
أباه مات وتركها"'"' ميراثاًء وأقام آخر شاهدين أن أباه هذا تزوج عليها أمه 
وأن أمه فلانة ماتت وتركتها ا لا يعلمون لها انثا غيرهء فإنه يعهضى 
ها د المرأة أن الزوج قل حرج منها حين تروج عليهاء كانه باعها. 


وشهادة النساء مع شهادة الرجال في هذه المواريث جائزة. وشهادة 
رجلين على شهادة رجلين فيها جائزة. وشهادة رجلين على شهادة رجل 
جائزة. وشهادة امرأتين على شهادة أنفسهما وشهادة رجل على شهادة نفسه 
فيها جائزة. ولا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل واحد. وإن كانت 
امرأة لم يجز على شهادتها إلا رجلان أو رجل وامرأتان. وكذلك كل دعوى 
من نكاح””*' أو شرى أو بيع أو هبة أو غصب أو دين أو صدقة أو غير ذلك 
من الأموال والنكاح والظلاق :والعتاق: والوكانة"** زالتليين 'فهو نذا ذللك: 

وإذا كانت الدار في يدي'' رجل فادعاها رجل وأقام البينة أن أباه 
مات وتركها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيرهء وأقام آخر البينة أنها له» فإنه 
يقضى به بينهما نصفين. وكذلك العبد والأمة والأرض. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام رجل عليها البينة أن أباه مات 
الوارث البينة أنه ابن فلان بعينهء وأنهم لا يعلمون له وارثأ غيره. فإن أقام 


)١(‏ دف: غير هذا؛ م + وأن أبا هذا مات وتركها ميراثا لأبي هذا لا يعلمون له وارثا 
غير هذا. ظ 

20 د مات وتركهاء صح ه. 

() د وأقام آخر شاهدين أن أباه هذا تزوج عليها أمه وأن أمه فلانة ماتت وتركتها ميراثا. 

(4) د ف: من نتاح (مهملة). ٠‏ (5) دم ف: والمكاتب. 

(5) د: في يل. 


< 1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
البينة على ذلك دفع الدار إليه. وإن لم يقم البينة أنهم لا يعلمون له وارثا 
0 لم يدفع الدار إليه"") حتى يحتاط القاضي وينظرء ثم يدفع بعد ذلك 
إليه» ويأخذ منه كفيلا بما دفع إليه. 


وإذا كانت الدار والأر ض في يدي رجل فأقام آخر البينة أنها دار ابنه 
ولم يقولوا: مات وتركها ميراثاًء فإنه لا يقضى له بشهادتهم. وكذلك لو 
قالوا: كانت هذه الدار لأبيه» ولم يشهدوا أن هذه الدار كانت لجده مات 
وتركها ميراثاء فإنه لا يقضى له بشيء حتى يشهدوا أنه وارث جده لا 
يخلمون له:وارثاً غيرة فى قول أبىختيفة.. وقال أبو :توسف: أقضن. بها 
للجد. وأجعلها على يدي عدل 0 يصححوا عدد ورثة ولد الجن وإذا 
صححوا ذلك قضيت له بحصته من ذلك. ولو شهدوا أن جده مات وتركها 
نئرانا :أنه هذا ل يعلفون: للموازنا غيره» ثم توفي /[117/0و] الأب وتركها 
فيرانا ليذ لذ امون وارثا غيره» قضيت بها له. وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسهف ومحملد. 


ؤقال أبو خنيفة: :لا احد ميف الو انع كفيلا بشئء مما يدفع إليه من 
ميراثه. وقال: أرأيت إن لم يجد كفيلا أكنت أمنعه حقه بشيء أخاف ولم 
يستبن بعد ولم يجب عليه بعد. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها آخر وأقام البينة أن أباه مات 
وتركها ميراثاً منذ سنة لا يعلمون له وارثاً غيره» وأقام الذي هي في يديه 
البينة أن أباه مات وتركها فعراناً منذ سنة» فإني أقضي بها للمدعي» ولا 
أقضي بها للذي هي في يديه. ولو*' شهدت شهود المدعي على أقل من 
سنة لم أقض بها له وقضيت بها للذي هي في يديه. ولو أن الذي الدار 
في يديه أقر أن الدار كانت لأب المدعي وأن أباه اشتراها منه بألف درهم 


)١(‏ م ف + فإن أقام البينة على ذلك. 
(؟) د - وإن لم يقم البينة أنهم لا يعلمون له وارثا غيره لم يدفع الدار إليه. 
افر دام له. (5 2:5 من الورثة» صح ه. 


)2( م ف + أن. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في الميراث 7 
ونقذه الكمن وأقام على ذلك البينة قيلت ذلك مره ) وهو فى هذه المنزلة 
المدعى. 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار في يدي رجل فأقام رجل آخر 
عليها''' البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً له ولإخوته فلان وفلان لا يعلمون 
له وارثاً غيرهم والورثة كلهم غَيِّبِ غيره فإني أقضي لهذا الشاهد بحصته. 
ولا أدفع إليه من حصتهم 2 إلا بوكالة منهمء. وَأداك أنصباءهم فى يدي 
الذي كانت الدار في يديه. 


وقال أبو يوسف : بترم الذان مسن الذي هي 02 9 يدانه إذا١‏ انكر 
حقهمء وأدفع"" ا ا ل 50 
يدي عدل. وهو قول محمد. 

ولو لم يُقم بينة وأقر الذي في يديه الدار بأنها ميراث بينهم وأقر بعدد 
الورثة فإن عند ا حنئيفة وأبي يوسف و يدفع إلى هذا الشاهد 
حقهء ويدفع حق العْيِّبِ في يدي المقر. 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار في يدي ورثة وأحدهم غائب فادعى 
رجل أنه اشترى نصيب الغائب فإنه لا تقبل منه البينة على الغائب» وهو 
خضحة» ونس باخ" "" هده لاء الورنة إذل كاتوا قري كلهم يفيت 
الغائب أنة: له 

وإذا كانت الدار في يدي رجل وابن أخيه فادعى العم أن أباه مات 
وتركها ان 714 سير ل غيره» وادعى ابن الأخ أن أباه مات 
وك باه لدان نيران 1 مملكيون لودو راذا غتيرة» :و أنانا عتنديغا الثيلة بعلن 
ذلك» فإنه يقضى بها بينهما نصفين. ولو /[17/5١ظ]‏ لم تكن الدعوى كذا 


)١(‏ د: عليه. (؟) د في. 
() د: وإذا دفع. (5) د: منها حقه. 
)0( د: ووقمف. 69 دم ف + قالوا. 


0) م ف ادل (48) ف له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقال العم : هي بين والدي وبين 5 نصفان» وأقر ابن الأخ بذلك» وأقام 
العم بينة أن أخاه مات قبل ابنه''' فورثه أبوه وابنه لا وارث له غيرهماء ثم 
مات أبوه فورثه هو لا وارث له غيرهء وأقام ابن الأخ البينة”'"“ أن الجد مات 
قبل أبيه وأنه ورثه ابناه أحدهما ابن ابن الأخ والآخر العم عم هذا الباقي لا 
وارث له غيرهماء وأن أباه مات بعد الجد فورثه لا وارث له غيرهء فإن أبا 
حنيفة قال فى هذا: أقضى بنصيب كل واحد منهما لورثته الأحياء» ولا 
أورث الأموات من ذلك شيا وأقضي بنصف الدار لابن الأخ. وبنصف 
الدار للعم. وهو قول أبي يوسف وممعحمذك. 


ع 35 36 


باب الشهادة بين أهل الذمة فى المواريث 


وإذا كانت الدار في يدي رجل ذمي فادعاها ذمي آخر”" فأقام البينة 
من أهل الذمة أن أباه مات وتركها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره فإنه جائزء 
ويقضى بالدار له. فإن كان الشهود من المجوس والذي فى يديه الدار من 
أهل الكتاب فهو سواءء وشهادتهم جائزة» لأن الكفر كله ملة واحدة» عابد 

ولو كان لهذا الميت الكافر ابنان أحدهما مسلم والآخر كافر فادعى 
واحد منهما أن أباه مات على دينه» وقال المسلم: كني بل مات أن 
مسلماً على ديني» وقال الكافر: بل مات أبي كافراًء وأقام كل واحد 
نويا" ”لوقه على اكه بو الددها كه وق لف القااى عر انا 55703 بولاتوي ل اله 
وارثا غيره» فإنه يقضى للمسلم منهما'' من قبل الإسلام؛ ألا ترى أني 


)١(‏ د م: قبل أخيه. (؟) د المينة. 
ان اح دمي (6)- “قدي هلها : 
(0) ف - اله. 3٠:50‏ لهماء 
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ولق كان شهود الذمي ين وشهود المسلم دميين أشذتك بشهادة 
أهل الذمة وجعلتها للمسلم. والأرقي :و العتسور لاف و السعوانة والتيات 
والعال«قن .هذ كلجيواء”. 


وإذا كانت الدار: فى يدي رجلين وهما أخوان أحدهما مسلم 
والآخر كافر فأقرا جميعاً أن أباهما مات وتركها ميراثاء وقال المسلم: 
مات أبي مسلماًء وقال الكافر: مات أبي كافراء فإني أقضي بها 
للمسلم منهما؛ ألا ترى أني أصلي اليك ا لج 
وكذلك العروض كلها /1717/51١و]‏ والعبد والآمة والحيوان كله والثياب 
والمتاع والذهاس والفضة. 


وإذا كانت الدار في يدي رجلين حرين مسلمين فأقرا جميعاً أن أباهما 
مات وتركها ميراثاء وقال اع هو ا ليان وكان انين ة وقال 


الآخر :دق وقد كنك أنا مسلما أيضاء أسلية: في بحياته» فكذبه 
الآخر أن أحتاة أسلم قبل موت أبيه : فإ الميراث 0 الذي أجمعا عليه 


ويكون على الآخر البينة أنه أسلم قبل موت أبتةن أرابت: لم كان عبداً فال 
كوو أعنقت معسعوث: انمه وفالهو بن عقف قبل موت ابي أن 
وأنت جميعاًء وقال الآخر: أما أنا فعتقت قبل موته ونا تحب شق ا وي 
موته». فالميراث للذي أجمعا على عتقه» وعلى الآخر البينة بعد أن يعرف 


أنهما حران اليوم. 


وإذا كانت الدار فى يدي ذمى» فادعى رجل مسلم أن أباه مات 
وتركها قيوانا لد لذ يعلمون الدنوانةا دده وآناه. على :ولك شنة مين اخ 
الذمة» وادعى فيها الذمى مثل ذلك» وأقام بينة من أهل الذمة» فإني أقضي 


)١(‏ دم ف: المسلمين. 59 :ف الات 
69 د - سواء. 
(5): اقم قل مويه أبن أنا وأنت جميعا ‏ وقال الآخر أما أنا فعتقت قبل موته وأما أنت 


. هو 2 .و 
دمعتهت ؟ م فاعتقت. 


-- كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بها للمسلم. لأن بينة الذمي كفارء فلا تجوز شهادتهم فيما يضر بالمسلم 
الحيوان والعقار والعروض والثياب والأمتعة والأشياء كلها. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل مسلمء فقال: مات أبي وهو سام 
وترك هذه الدار ميراثاً لي» وجاء أخو الميت وهو ذمي فقال: مات أخي 
وهو كافر على ديني » وابنه هذا مسلم. ٠»‏ فإن القول قول الابن» وله الميراث» 
ولا يرث الأخ مع الابن شيئاًء ولا يكون له قول مع ننه“ :ولو أقافنا 
جميعاً البينة على مقالتهما''' أخذت ببينة المسلم. ولو أقام الأخ بينة من أهل 
الذمة على ما قال ولم يقم الابن البينة لم أجز بينة الأخ وهم كفار على 
مسلم. 

وإذا كانت الدار في يدي ورثة» فقالت امرأة الميت وهي مسلمة: 
زوجي مسلمء مات وهو مسلمء وقال ولده وهم كفار: بل مات أبونا وهو 
كافن: :وياد او افيف سلما فضندق العراة بف لعي وهو يدعي 
المدراث مقا ٠‏ والأولاد كلهم كفار. والمرأة مقرة أن أخاه هو الوارث 
معهاء. فإني أقضي بالميراث لامرأته ولأخيه» ولا /[ه//517١ظ]‏ أجعل للأولاد 
شيعا الا ترض :انه لو ترك ابنأ وابنة وابنته مسلمة والابن كافر وترك أخا 
فستلما فقالت الابنة والأخ : قد كان الميت لا وقال: الأدنة :. قد كان 
كاقرا واه 4 1 أني أجعله مسلماً وأصلي عليه وأورث”©) الابنة والأخ. 
ولو لم تكن له ابثة وكان له ابن وأخ فاختصموا في ذلك جعلت القول قول 
ابنه» وجعلت الميرات لابنه. ولا أصدق الأخ. لأنه لا ميراث للأخ مع 
الابن. فإذا كان بعض الورثة مسلماً جعلت القول قوله. وإذا كان ابنة وأخ 
والابنة مسلمة والأخ كافر.ء فقّال الأخ : كان. الميت كافراً وقالت الابنة: 
كان سلما م قول الابنة.» ولها الميراث. وإن كان الأخ هو المسلم 


)١(‏ ف: مع أبيه. (؟) د: على مقالتهما البينة. 
فو م ف: لمقالتها. 00 دم ف: كافرا. 
(0) د م: ووارث.. (50) ١د‏ + مع. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة بين أهل الذمة في المواريث 2 
والابنة كافرة» فقال الأخ: كان أخي مسلماًء وقالت الابنة: كان أبي كافراء 
فالقول قول المسلمء وهو الأخ إذا عرف أنه لا وارث له غيرهماء وله 
الميراث. إذا كان أحد الورثة مسلماً جعلت القول قولهء لأنه مسلم مثله. 
ولا أصدق الكافر. وكذلك إن كان أقام الكافر بينة من أهل الكفر فإني لا 
أقبل بينتهم على المسلم. فإن أقاموا بينة من أهل الإسلام ولم تقم للمسلم 
بينة جعلت الميراث لهم دون المسلم. ولو أقام المسلم بينة من أهل الذمة 
أخذت ببينة المسلم. ظ 

وإذا كانت الدار في يدي أخوين مسلم وكافرء فأقرا أن أباهما مات 
وتركها ميرانا: بوأفرا”؟ أن أباههما قن كان كافراء.:وقال: المسلع: قد كان 
أسلم قبل موتهء فإن المسلم لا يصدق على ذلك, لأنه قد أقر أن أباه كان 
كافراًء فعليه البينة. ولو لم يقر أن أباه كان كافرا وقال: كان مسلماء جعلت 
القول قوله. وكذلك هذا القول في هذا الكتاب في كل وارث ممن ذكرنا في 
هذا الكتاب. 


وإذا مات الذمي وهو يعرف أنه ذمي وورثته كفار”'' كلهم وله امرأة 
أمة ذمية فادعت أنها قد عتقت فى حياته فهى مدعيةء وعليها البينة أنها قد 
عقاف قل :فولة. 1 1 

وإذا ماث المسلم وله امرأة ذمية فقالت: قد أسلمت في حياته» فعليها 
البينة. فإن لم تقم لها بينة فلا ميراث لها. وعلى الورثة أن يحلفوا على علمهم. 
ولو لم يعرف أنها كانت كافرة وقالت: ما زلت مسلمة» كان القول قولهاء وكان 
نيا الحتراك) ولةوسيدق الوزنة على 1154141 اخرسيااع الغيراف "ولد 
قالت: لم أزل حرة» وقالوا: بل كنت أمة فعتقتٍ بعد موتهء كان القول قول ‏ 
المرأة» ولها الميراث»: ولا يصدقون على إخراجها”» من الميراث”". 


)١(‏ د: فأقر. (0) م ف: كبار. 

(©) د: من الورثة. (:) د م: على إقرارها. 

(4) ف ولو قالت لم أزل حرة وقالوا بل كنت أمة فعتقت بعد موته كان القول قول 
المرأة ولها الميراث ولا يصدقون على إخراجها من الميراث. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو أقرت الها ات ا وأنها أعتقت في حياته لم أجعل لها الميراث 
إلا أن 0 بينة» لأنها أقرت برق» فعليها البينة. ولو ادعوا أنه كان 
طلقها ثلاثا وجحدت هي ذلك كان القول قولها ولها الميراث وعلى 
الورثئة البينة. ولو أقرت أنه كان طلقها ثلاثاً في مرضه ومات وهي في 
العدة كان القول قولهاء ولها الميراث بعد أن تحلف أن عدتها 7 
تنقض. ولو أقرت أنه طلقها واحدة فى الصحة وأقرت بانقضاء العدة وأنه 
قد راجعها في العدة وكذبها الورثة فقالوا: لم يراجعكء. فإن القول قول 
الورثة: إنه لم يراجعهاء وهي في هذا الوجه المدعية» وعليها البينة. 
وَلحنخ إن كانت عدتها لم تنقض بعد فلها الميراث. وإن كانت العدة قد 
انقضت فلا ميراث لها. 


وإذا مات الرسل: وا 00 ذميان كافران فقالا: مات ابئنا يوم مات 


وهو كافر. وقال ولده وهم مسلمون: مات أبونا يوم مات وهو مسلمء 
فالقول قول ولده المسلمين» ولا ميراث لأبوية. 


وإذا مات الا" ونراء ميراثاً في يدي رجل فأقام ابئة. الميئة- أنه ارئة 
وقال: كان أبي مسلما ونا 00 وقال الذي في يديه المال: له ولد غير 
هذاء أو قال: لا أدري أله" ولد غير هؤلاء أو لاء فإني أتلوم فى ذلك 
وأنظرء هل له ولد أو وارث غير هذاء فإن لم أعوقه؟ لدو لك ل وارن 
دفعت الميراث إلى هذاء واستوثئقت منه بكفيل. وكذلك لو كان هذا الابن 
كائرا بوقال :ان كاف بوكدالك لو كان الأسد مكاة الارى ملت 8 المدراث 
كله يعد :أذ اكلر في الله وا لودو بواكدلك: الى كانت اننا جلف لبا لقي اند 
كلهتيغيك أن :لذ اجن [ه عهسة ل وارناء وكذلك الأم. فأما الجد والجدة 
والأخ والأخت وابن الأخ وابن الابن وابن العم فإني لا أعطيهم شيئاً إلا أن 
تقوم البينة على الوراثة لهم أو يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير هذا. 
وأما الزوج والمرأة فإني أعطيهم أقل ما يكون من نصيب الزوج والمرأة حتى 


)١(‏ د: وأبوه. (0) ف: رجل. 
ره م ف: 7 والتصحيح من سب؟ والكافى. 8/١‏ آو. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه 


أعرف الور اك /[/8 ظ] لأن الولد والوالد والزوج والمرأة وارث على 
كل حالء والأخ في حال وارث وفي عا ا وا 
وكذلك الأخت والعم وابن العم. وكذلك ابن الابن. وكذلك الجد والجدة. 
ولا أعطي أحداً من هؤلاء شيئاً حتى أعلم أنه وارث أو يقيموا البينة على 
الورثة. وقال محمد: أعطي الزوج والمرأة أكثر ما يصيبهم من الميراث. 


0 
3 
9 
2 


باب الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت سس 


0 7 العبد في يدي رجل فأقام آخر البكة اند عيته د سنة وأقام 
الاق هو اق ضيه :لين ١‏ أده له و سحو قن عند الى سجوية *1 الو 
قول الذي في يديه. وقال أبو يوسف: هو للمدعيء ولا أقبل من الذي هو 
في يديه البينة» ثم رجع بعد إلى قول أبي حنيفة. وهو قول محمد. 

وإذا كانت أمة في يدي رجل فادعى رجل أنها له منذ سنةء وأقام 
على ذلك بينة» وادعى الذي”" في يديه أنها له منذ سنتين» وأقام على ذلك 
بينة أنها في يديه منذ سنتين» وهي تدع عن" ولم يشهدوا أنها له. 
فإني أقضي بها للمدعى» ولا يشبه هذا الباب الأول. لأآن شهود الذي هي 
في يديه لم تمدن أنه ل 


وإذا كانت الدابة فى يدي رجل فأقام وغل البيدة انها الد مدت بيده 


)١(‏ دم + وإن كان زوجا أو امرأة أعطيته أقل ما يكون من نصيب الزوج والمرأة حتى 


أعرف الورئة. 
(؟) ف: فلا يرث. (*9) د: الآخرء صح ه. 
62 3ت وا )0( : ف + كان. 
(5) د: فإن الذي هو في يديه لقول. (0) ف: المدعي. 


00 كذا في ف: سنها؛ وفي د: شندها ء وهي مهملة في م ب. ولعل الصواب : أثة«رميا: 
وقوله «وهى تدعى به سنها») غير موجود فى الكافى.» ١/8؟7؟و.‏ 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأقام آخر البينة أنها له منذ سنتين. فإنه يقضى بها لصاحب السنتين في قول 
أب حنيفة وأبي يوسف الآخر: آنا في قول ا يوسف الأول فهو بينهما 
نصمان » وهو قول محمد. 


وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام آخر البينة أنها له منذ عشر سنين 
فنظر الحاكم في سنهاء فإذا هي بنت ثلاث سنين يعرف ذلك» فإنه لا يقبل 
منه بينة على ما ادعى. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجل» وأقام البينة أنها له منذ 
سنةء وأقام آخر البينة أنه اشتراها من آخر منذ سنتين وهو يومئذ يملكهاء 
فإني أقضي بها لصاحب الشراءء لأنه أولى بها. ولو شهدوا أنها”'" باعها 
بثمن مسمى وقبض الثمن وقد قبض المشترئ الدار ولم يشهدوا أنه يملكهاء 
فإني أقضي بها لصاحب الشراء. 


وإذا كانت أرض في يدي رجل فأقام آخر البينة أنه اشتراها من فلان 
من مسمى ونقده الثمن. فإنه /[ه/59"١و]‏ لا تقبل منه. سلته على هلا حتلى 
يشهدوا أنه باعها [وهو]”'' يومئذ يملكه””. أو يشهدوا أنها أرض هذا 
المدعي اشتراها من فلان بكذا كذا وقبضها””' ونقده الثمن. و[إن]* لم 
يقولوا: وهو يملكهاء أجزت ذلك» لأنهم قد شهدوا أنها للمشتري اشتراها 
1 5 (5) , 1 5 5 : 
من فلان. ولو لم يشهدوا” ' أنها للمشتري وشهدوا أنها للبائع باعها من هذا 
وهو يملكها بكذا وكذا وفبض الثمن وفيضها منه أجزت ذللكه وإذا لم 
ُ 0 5 3 5 5 68 
يشهدوا أن البائع باعها وهو يملكها ولم يشهدوا أنها للمشتري”" ولم 
يشهدوا على قبض لم أقبل شهادتهم على شيء من ذلك. وما قبلت فيه 


23-6099 أنه وذكر في الهامش: أصل أنها. أي أنه كان في الأصل «أنها». 5 الناسخ 


غيرها إلى «أنه». 
(0) الزيادة من ب؛ والكافي. 78/١‏ 1و. وانظر الجملة التالية. 
(6) ف: لمالحها. (4) ف: وقبضا. 
(4) الزيادة من ب. (5) ف: ولم يشهدوا. 


0) د + ولم يشهدوا أنها للمشتري. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه 


شهادتهم وقضيت”© بها للمشتري فقدم البائع فأنكر فإني لا أعيد البيئة عليه؛ 
وأنفذ القضاء عليه. ولو كانت الدار في يدي رجل يقر أنها للبائع ولا يدعي / 
رقبتها لم أقبل من المشتري اليه علبي لذن جتعريية ها فم ذا ااذعاه 
الذي هي في يديه رقبتهاا'' فهو خصم. 

وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام رجل عليه البينة أنها له منذ سنة 
وأقام الذي هى فى يديه البيحة أنها له ولم يوقتوا وقتأ فإني أقضي بها 
للمدعي. كلك لوقت جور الى بقن الو ونوا من 1س أو أقل. 
وكذلك لو قالوا: هي له من ميراث أو شراء أو بوجه من وجوه الملك؛ 
فإن المدعي أحق بها. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى 357 أنها له وأقام على ذلك 
بينة ولم يوقتوا وقتاً وشهدوا شهود الذي هي في يديه أنها له منذ سنة فإني 
أقضي بها للمدعي. لآأن شهود الآخر لم يوقتوا وقتا. 

وإذا كانت الداز فى يدي رجل أو الأرض أو 1 وك 
الأمة فادعاها رجل وأقام البينة أنها له منذ سنة أو سنتين”2 وشك الشهود في 
ذلك». وأقام الذي هي في يديه البينة أنها له منذ سنتين» تزه لأ فيض 4 أن 
يقضي بها للمدعي» ولكن يقضي بها للذي هي في يديه. لآن شهوده قد 
وقتوا وقتأء وشك شهود المدعي في الوقت. ولو وقت شهود المدعي سنة 
وقال شهود الذي هي”"' في يديه : سنة أو سنتين» قضيت بها للمدعي. ولو 
شهد شهود المدعي أنها كانت له عام الأول» وشهد شهود الذي هي في 
يديه أنها كانت له منذ العام» قضيت بها للمدعي. ولو شهد شهود المدعي 
أنها له من العام. وشهد شهود الذي هي في يديه أنها كانت له عام 


.و؟١؟8/١ م ف: وقبضت. والتصحيح من الكافى»‎ )١( 

(؟) د + عليه وأنفذ القضاء عليه ولو كانت الدار في يدي رجل يقر أنها للبائع ولا يدعي 
رقبتها لم أقبل من المشتري البينة. 

(9) بدل من الضمير في «ادعاها». (5) م ف: منه. 

(5) كذا فى الأصول ولعله: أو الدابة. وإلا فهو تكرار لا معنى له. 

69 دام ف: وي © 6 د هي. 
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ايف 


الوم فضيت بها للذي هي في يديه في قول /[79/0١ظ]‏ ابئ حنيفة 
وأبي يو سف ومعحملكد. 

وإذا كانت الدار فى يدي رجلين فأقام أحدهما العونة انها له مونل :عله 
وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين فإني أقضي بها لصاحب النسين. 

وإذا كانت أرض في يدي رجلين فأقام أحدهما البينة أن له ثلثها منذ 
سنة وأقام الآخر البينة أن له ثلثيها''' منذ سنتين فإني أقضي بالثلثين لصاحب 
السنتين واترافهفن بيد صاحب السنة الثلث. 

وإذا كانت الأمة في يدي رجلء فادعاها رجلان» 0 أحدهما البينة 
“أ يواه أغفق عن دبر منه منذ سنةء وأقام آخر البينة أنها 
0 وأنه 58ظ5 0 منذ اشهرء فإنه يقضى ا 
جوست: الأرله اليخةابينة الدق 5 [العتق ]” 3 ٠‏ فهى حرة حرة البق( 7 


أنها أمته منذ سنة 


أمته منذ حية أشهر 


3 35 6 


باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت فى ذلك 


وإذا كانت الدان ف يدي وعجر اقادعتن رحس أنه اشر اهنا عه 
بمائة درهم ونقده الثمنء» وادعى آخر أنه اشتراها بمائتي درهم ونقده 


010( د - وشهد شهود الذي هي في يديه أنها كانت له منذ العام قضيت بها للمدعي ولو 
الا ا ا ا 
الأول 

(؟) ف: ثلبها. (9» وفي الكافي. نبل : 

00 الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.ء .05/١7‏ 

)0 م فا ب: : شهر؟؛ د: شهور. والتصحيح من المصدرين السابقين. | 

(0) ف: السنة. 4 0 فق الميسوط الموفع السابق. ‏ 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك 


':العون 45 يولم يوق واس مق اليتفين .وتنا فإن' أب عنيفة :قال “فى هذا : 

كل واحد منهما بالخيارء إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي سمى 

شهوده ورجع على البائع بنصفه. فإن اختارا البيع على ذلك فهو جائز لهما. 

وإن اختارا نقض البيع فهو مردود. فإن اختار أحدهما البيع واختار الآخر 

الرد فإنما الذي اختار نصفها بنصف الثمن ولا يكون كلها إذا وقع الخيار 
ان الحاكم. 


وقال أبو حنيفة: إن وقت الشهود وقتا فكان أحد الوقتين من قبل 
صاحبه قضيت بها للأولء ورددت الأخر بالثمن على البائع» وإن وقتت 
إحدى البينثين وقتاً ولم توقت الى" خينا قضيك ها أضاحتب الوقفت» 
وإن لم توقت واعتواين اصن حا وكات الدار في يدي أحدهما وقد 
قبضها فاإ: و 9 فضي فنا للدي ا فى يديهء وورة البائم التجر عدن 
ال فإن شهد الشهود للآخر على وقت لم ينتفع به إلا أن يشهدوا أن 
بيعه كان قبل بيع هذا الآخرء فأقضي بها لهء وأرد الآخر"' بالثمن على 
البائع. وهو قول أبي يوسف ومحمذك. 


1,٠3 /0[/‏ وإذا كانت الدار في يدي رجل أو الأرض أن الدابة اق 
العبد 3 الآمة أو الثوتة6 وأقام رجل الحكة أنه اه شتراه من فللان وهو يملكه 
بثمن مسمى ونقفده الكمةة وادعى ار أنه اشتراه من رجل آخر عد 
ل بسي كد لق ا وأقام على ذلك بينة» فإنه نه يقضى بالثوب بينهما 5 
0" فإن كانا أقرا بة ا فهو كذلك أنفاء. لآن القاضي : قد 22 


)١(‏ ف وادعى آخر أنه اشتراها بمائتى درهم ونقده الثمن. 

(؟) د- الخيار من.» صح ه. 200 ف اللا حرم 

)0( د في يدي أحدهما وقد قبضها فإني أقضي بها للذي هي. 

69 واكاضي ا وار الحو 

68 ف - وادعئ آخر أنه اشتراه من رجل آخر وهو يملكه بثمن مسمى ونقده التعر» 
(6) د + عليه. 


ظ 5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0001 نتشنه: ولو وفت الشهود”") في هذا وقتأ ل الملك فكان أحد 
الوفتين قبل صاحبه فإنه يفقضى به لصاحب الوقت7") الأول في قول ابي 
حنيفة وأبي يوسف ومعحمذل. ولو وفتت إحدى اميتي ولم توفت الأخرى 
فإنه يقضى بها بينهما نصفين. ولو كان الثوب فى يدي أحدهما قضيت به 
للآخرء لأن بيعهما مختلف» ولا يشبه هذا البيع الواحد. 


وإذا كانت الذابة في يدي رجل» فادعى رجل أنه اشتراها من فلان 
بمائة درهم وهو يملكها و الثمن» وادعى آخر أن فلاناً آخر وهبها له 
وفبضها وهو يومئتذ يملكهاء فإنه يقضى بها بينهما نصفين. د 
يدعي ميراثا عن اه وأقام على ذلك بينة» وادعى آخر صدقة من آخر وأقام 
على ذلك بينة. وأقام البينة على القبض» ٠‏ فإنه يقضى بها بينهم أرباعاً. 


وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام رجل البينة أنها دابته» اشتراها 
من فلان بثمن مسمى ونقده الثمن وقبض الدابة» وأقام آخر البينة أن فلاناً 
ذلك وهبها له وقبضها منه. فإنه يقضى بها لصاحب الشرى. وكذلك النحلى 
والعمرى. وإذا لم يكن في ذلك شراء وادعى رجل هبة وادعى آخر صدقة 
وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك وعلى القبض فإنه يقضى بها بينهما 
نصفين» وهكذا قال”*' أبو حنيفة في هذين الوجهين. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد. وكذلك الشراء والرهن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
وكذلك النكاح والصدقة والهبة» والنكاح أولى. والنكاح والشراء نصفان في 
قول أبي يوسف. وقال محمد: الشراء أولى من النكاح» وتكون الل 00 
القيمة. 

وإذا كانت الدار فى يدي رجل». فأقام رجل اليلقة آنه اشتراها من هذا 
الذي هي في بتيةة دا لقت درهم ونقده الثمن. وأقام الذي هي في يديه 


00 () دم ف: للشهود. 
(9) د + الوقت. () ف: ونقكد. 
(60) د م وقال. 69 م: المرأة. 


3,2( ف هي. 


كتات الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى فى الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك 


البيئة أنه اشتراها من هذا /[5/١17١ظ]‏ الذي ادعاها بخمسمائة ونقده الثمن» 
فإن أبا حنيفة قال : أقضي بها للذي هي في يديه» وأبطل دعوى الآخرء ولا 
أجعل له شيئاً» ولو وقت الشهود وقتاً فكان وقت المدعي أول فإني أقضي 
بها للذي هي في يديه» والشرى الآخر نقض الأول. ولو كان الذي هي في 
يديه وقت شهوده الوقت الأول» ووقت شهود المدعي الوقت الآخرء فإني 
أقضي بها للمدعي بالشرى الآخرء وأبطل الأول. 


وإذا كانت الأمة في يدي رجلء فأقام'' رجل البينة أنه اشتراها من 
هذا الذي هي في ندية ثالت درهم ونقده الثمن» وأقام الخادم البينة أن 
مولاها الذي هي في يديه أعتقها البتة» ولم توقت واحدة من البينتين وقتاء 
فإن أبا حنيفة قال: أجعلها حرة. وأبطل الشراء» ويردها البائع على 
المشتري بألف درهم. وان :وقتت: البينتان وقتأ فكان وفث: العتق: أول: أنفذت 
العتق» وأبطلت الشراء. ولو كان وقت الشراء أولاً أمضيت الشراء وأبطلت 
العتق..ولو:وقتت: بيتة الشراء وقتاً ولم توقت فننة الععق ‏ “أبطلته الشدراء 
وامتقييف العتق. والتدبير فى جميع ذلك مثل العتق البتات. وإذا كان 
المشتري قد قبض فالشراء أولى من العتق ومن التدبير إلا أن تقوم بينة أن 
العتق الأول أو يوقتوا وقتا يعرف أنه أول. وهو قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمكل. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل أو الأرض أو الأمةء فأقام رجل عليه 
البينة أنه وهبها له وقبضها منهء وأقام الاوبافي نورينن السدة علي 
الادعن سكل للم فإني أقضي للذي هي في يديه" نو كلك الصدقة في 
هذا والنحلى والعطية والعمرى. ولو أقام رجل البينة على عبد في يدي 
رجل أنه اشتراه منه ولم يقم البينة على قبض الغلام» وأقام الغلام على 
العتق 6 ققية بالعتق وأظللت الشراة: .وكتالك: اتعحاق: على مال :والععاق” 


(١)‏ 5 م : وأقام. 


افه د م + البينة على المدعي بمثل ذلك فإني أقضي للذي هي في يديه. 
(0) ف : العتاق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بعير مال والتدسير في ذلك. كله كله سواءء أجيز القاق في ذلك كلهة وأبطل 

الشراء والصدقة والنحلى والهبة. ولو كان المشتري 0 والتتضاق غلةه 
030 

أيضاً قد قبض وهي في يديه يوم يختصمون أجزت له الشراء 

والصدقة وأبطلت العتق. وكذلك الهبة والنحلى إلا أن تقوم البينة أن العتق 

افر 

اول 


وإذا ادعى رجل أنه اشترى هذه الأمة من فلان بألف درهم ونقده 
/[5/١72١و]‏ الثمن وأنه أعتقها وأقام على ذلك بينة» والأمة في يدي فلان» 
وأقام آخر البينة أنه اشتراها من فلان ذلك بألف درهم ونقده الشمن» فإن 
صاحب العتق أولى. ويقضى بالخادم له ويعتق2. ويرد البائع إلى الآخر 
الثمن. وكذلك العتق على مال والتدبير» لأن العتق هاهنا بمنزلة القبض؛ ألا 
ترى أنها لو كانت في يديه جعلته أولى بالبيع. 


ولو كان عبد في يدي رجلء. فأقام رجل البينة أنه تصدق به عليه 
وقبضه منهء وأقام آل ”كا البينة أنه وهبه له وقبضهء فإن وقتوا وقتاً 
قضيت به لصاحب الأول. ولو لم يوقتوا وقتاً قضيت به بينهما نصفين. 
فإن وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى قضيت به لصاحب الوقت. 
وإن كان في يدي أحدهما قضيت به للذي في يديه إلا أن يقيم الآخر 
البينة أنه أول. وكذلك الدابة والأمة والشاة والثوب وكل شيء لا يقسم. 
فأما الدار والأرض وما يقسم فإني أقضي به للأول إن عرف الأول. وإن 
لم يعرف الأول قضيت به للذي هو في يديه. فإن لم يكن في يدي 
أحدعيها ولم يعرف الأول ولم يوقت واحد منهما وقتاً أبطلت9 ذلك 


كله ولم أقض لواحد منهما بسي ء. 


() د قبض. (0) ف: أجزه. 
فت أولن.» (4) ف- آخر. 
(6) د - أبطلت. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 


اللا ا سس اك لي 


باب الدعوى 


وإذا ادعى رجل أن داراً فى يديه» وادعى رجل آخرء كل يدعي أنها 
فى متمة قن أن حسف كال 5 مياق وإسدا هنيما وعلن كرجه 
منهما البينة أنها لهء فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا جعلتها في أيديهما 
تصقيون ونه أقاق التدهيا :البنة بولح وى لاخر الله كانه الى اقلم :الي 
فنهها: وجعلت: الآخر مدعياء :وؤسالتة البينة أنها''له. 


وإذا اختصم رجلان في دابة أو بقرة”" أو شاة أو بعير أو ثوب أو 
عبد أو أمة أو عرض من العروض كائنا ما كان. وهو قائم بعينه. فإن 
القاضي ينبغي له أن لا يسمع من واحد منهما حتى يحضر ذلك الذي 
الكعس م فية معة »إلا أكون اعدقه قن استبلكة والاخر يدهي اند 
[له]”"'» أو استهلكه”' غيرهما وكل واحد منهما يدعي أنه له. فإذا وقع 
الأمر على هذا قبلت منهما البينةء لأنه مستهلك. ألا ترى أنه إذا كان قائما 
بعينه /01/١١ظ]‏ فقضى القاضي به ولم يره ولم يعاينه أنه قد قضى بما لا 
يعرف» فكيف يشهد الشهود على شيء وليس ذلك بحاضر عنده. 

ظ 420 


ولو اختصم رجلان إلى القاضي في عبد وكل واحد منهما متعلق ” به 
يقول: هو عبدي وفي يدي. وهو في أيديهما جميعاًء والعبد صغير لا 
يتكلم. فإن كل واحد منهما يسأل البينة أنه عبده» فأيهما أقام البينة أنه عبده 
قضي له بهء وإن لم تقم لهما بينة فهو في أيديهما بينهما نصفين على حاله. 
ولو كان العبد كبيراً يتكلم فقال: أنا عبد أحدهماء فإنه لا يصدق في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وهو عبد لهما جميعا. 


وقال أبو حنيفة: لو كان عبد في يدي رجلء فأقر أنه عبد لرجل 


)١(‏ ف أو بقرة. 
(5) الزيادة من ب. وفي د بياض بمقدار كلمة. 
(6) ف" استملكه, (5) .قن تعلق: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
آخرء والذي هو في يديه يقول: هو عبديء فإن القول قول الذي هو في 
يديه» ولا يصدق العبد على ما قال. وإذا أقر بالرق وهو في يدي رجل 
فليس للعبد هاهنا قول. ألا ترى أن أم ولد الرجل"'“ لو ادعت أنها لرجل لم 
تصدق. ظ 

وإذا اختصم رجلان في أرضء. كل واحد منهما يدعي أنها في يديه 
وأنها له. أو في دارء فإن كانت الدار أو الأرض فى يدي غيرهما فأقر أنه 
استأجرها من أحدهما أو أنها عارية فى يديه منه فهو مصدق على ما قال» 
وعلى الآخر البينة. . 


ل لا نا نا نا لا 


)١(‏ د م لرجل. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في النّتاج 00> 


ولو كانت الدابة في يدي رجلء فادعى رجل أنها دابته نَنَجَها 
عنده”"'» فإنه في هذا الموضع هو المدعي وعليه البينة. فإن أقام البينة على 
ذلك قضيت له بالدابة. فإن أقام الذي هي في يديه البينة أنها دابته نّتجها 
عنده ا م يبقضى بها للذي هي في يديه. أخذ فى ذلك بالآثر والسنة التي 
جاءت عن د الله علئة. 1 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن رجل عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري أن رجلاً أخذ على”*' ناقة في يدي رجل» وأقام البينة أنها ناقته 
نتجهاء وأقام الذي هي في يديه البينة أنها ناقته نتجهاء فقضى بها 
رسول الله يلد للذي هي في نيه : 


وكذلك: الأمة والعبد والدابة: وكذلك العوت يكون فى يدى رجل» 
فأقام آخر البينة أنه ثوبه نسجهء وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ثوبه 
نسجه' "0 فإنه يقضى به للذي هو في يديه. 

/177/1و] وإذا كانت الدابة فى يدي رجل فادعاها رجلان» وأقام كل 


واخل:فتيهنا البينة أنها ذاكة:“قفنهها عتدة: فإن أن شيفة قال رضي ينها 


0010 النتاج : اسم يجمع وضع الغنم والبهائم كلهاء. ثم سمي به المنتوج. وقد تح الناقة 

يَنتجها نَنْجاً إذا ولي نتاجها حتى وضعتء فهو ناتج». ل 
والأصل نتَجها زلذا عدف إلى مفعولين. انظر: المغرب». «نتج 

(0) ف: عيمله. 

(6) م ف: فإن. 

(:) وعبارة الحاكم والسرخسي: ادعى. انظر: الكافي» ١/119و؟‏ والمبسوطء 15/17. 

() أخرجه البيهقي من طريقين. وأحدهما من طريق محمد بن الحسن حدثنا أبو حنيفة عن 
هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر أن رجلين اختصما إلى النبي و في ناقةء فقال 
كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي» وأقام بينة. فقضى بها رسول الله يِه للذي 
هي في يديه. انظر: السئن الكبرى للبيهقي» 1. 

(5) د + وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ثوبه نسجه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بينهما نصفين. فإن وقتت بينة أحدهما وقت”'' ولم توقت بيئة الآخر فهو 
سواءء ويقضى بها بينهما نصفين. فإن وقتت إحداهما وقتا ووقتت بينة الآخر 
وقتأ آخر فإني أنظر إلى سن الدابة» فإن كانت على أحد الوقتين قضيت بها 
لصاحبهء وإن كانت على غير الوقتين أو كانت مشكلة فإني أقضي بها بينهما 
نصفين. وكذلك الولادة والنسج. 


وكل شيء لا يكون إلا مرة”'' واحدة مثل الولادة والنسج فهو مثل 


هذا. 


نتجت هذه الدابة عنده وهى له فضية نهنا للذى “فى فى :ندية .على 


فإن وقتت بينة الذي هي في يديه وقتأ ووقتت بينة المدعى وقتاً آخر 
وكان سن الدابة على وقت 5 الجذعن فإنى أقضى به 00 فإ كانت 
على وقت الذي هي في يديه تيك .بها دلذئ 5 في 35 وإن كانت 
مشكلة قضيت بها للذي هي في يديه. ْ 


وإذا كاذ القوض لحز" فى بيني برك قافن رحدل 1ئ4 قرة ساح 
وأقام على ذلك بينة» وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإني 
أنظر في ذلك. فإن كان مما قد ينسج مرتين قضيت به للمدعي» وإن كان 
بعاد يضح الاير واحدة وصيت يها للدي فى اي يديه وإن كان مشكلا 
لشفي أمرّتين نسج أو مرةء ا لي د ا لك 
ينسج مرتين. وهذا قول محمد. 


وإذا كان نصل”*' سيف في يدي رجلء» فأقام رجل البينة أنه سيفه 


)١(‏ د + وقتت بينة الآخر وقتا. 

(60) د م ف: للاحرة. وقد جاء على الصواب بعل عذة أمتطر: 

(9) الخْرّ: اسم دابة» ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزاً. انظر: المغرب» «خزز». 
(5) د نصل. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في التّتاج 6 
ضربه» وأقام الذي هو في يذيه النئة على مثل ذلك فإني أنظر في دلك. 
وأسأل العلم لكين ا عيانا لم رن كان" مشرومة متام ون برو شيك 
للمدعي ». ور ور الي الي ا ا 


وإذا كان غزل فى يدي امرأة» فأقامت امرأة البينة أنه غزلها غزلته. 
وأقامت و التي الغزل فى يديها البينة, 0 الغزل غزلها غزلته» فإني أقضي 
ا ' في يديها. فإن كان شعراً '' أو خزاً مما ينقض ويغزل مرتين 
أو مِرْعِرَّى!* فإني أقضي به للمدعي. 

وإذا كان الحلى فى يدي امرأة. كأكانيت امرأة أخرى البينة أنه حليها 
صاغته» /17/5[1١ظ]‏ وأقامت الذي هو في يديها البينة على مثل ذلك» فإني 
أقضي به للمدعية على التي في يديهاء لأن هذا قد يصاغ غير مرة. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل. فأقام رجل آخر البينة أنها دار جده 
اختطهاء ثم ساق المواريث حتى انتهت إليه» وأقام الذي هي في يديه 
على مثل ذلك» ناه يفضي ينها السطعي على الذي حي ل 10 لآن 
الخطة قد تكون غير مرة. 


وإذا كان الصوف في يدي رجلء» فأقام رجل آخر البينة أنه صوف جزه 
من غنمهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإن هذا يقضى به 


)١(‏ صقلت السيف صقلاً ونحوه من باب قتل». وصقالاً أيضاً بالكسرء جلوته. والصيقل 
صانعه. والجمع صياقلة. انظر: المصباح المنير» «صقل». 

(؟) د كان. ظ 

إفرة وت هوه 

62 دم .شعنا ا(نهفلة). وفى ب: سمعنا. 55 00 الكافي: ١0؟و؟؛‏ 
والمبسوط. .15/١7‏ 

(5) المِرْعِرَّى إذا شدّدت الزاي قصرتء. وإذا خففت مددت, والميم والعين مكسورتان. 
وقد يقال: مَرْعِرَاء بفتح الميم مخففا فندؤداه وهي كالصوف تحت شعر العَنّرز. انظر: 
المغرب» «رعز). ش 

030 م: ساقت. 

(10) م + يدليه. 
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للذي هو في يديه. لأن الجزاز لا يكون إلا مرة واحدة. وكذلك المرْعِرّى 
586 1 ا 6 7. : 
والشعر. وكذلك الخزا'' يكون في يدي”" رجلء فأقام رجل”" آخر البينة 
أنه ا جزه من جلوده. وأقام الآخر المينة الذي هو في يذيه على مثل 
ذلك. فإنه يقضى به للذي هو في يديه. 

وإذا كان النخل والأرض في يدي رجلء فأقام رجل آخر”'' البينة أنه 
أرضه ونخلهء وأنه غرس هذا النخل فيهاء وأقام الذي هو في يديه البينة 
على ذلك». فإنه يقضى به للمدعي. لأن النخل يغرس غير مرة. وكذلك 
الكرم والشجر. 

وإذا كانت الحنطة في يدي رجلء فأقام رجل البينة أنها حنطته زرعها 
في أرضهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى بها 
للمدعي». لأن الزرع قد يكون غير مرة. 

وإذا''' كانت أرض فيها زرعء فأقام رجل البينة أن الأرض والزرع له 
وأنه زرعها فيهاء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى 
بها للمدعي من قبل أنه أقام البينة على الأرض» والأرض لا تنتج. 

وكذلك قطن في يدي رجل أو كثان أقام رجل الننة وادعى أنه له 
زرعه في أرض له أخرى في يديه وأنه خرج منها ذلك فإنه يقضى للمدعي. 
لأنه يزرع غير مرة. 

وكذلك الحنطة والشعير والحبوب وكل ما هم مما يكال أو يوزدن 
فهو مثل ذلك ويقضى به للمدعي. لأن كل ما يزرع قد يزرعه الرجل في 
اي 0 ظ ري 00 . 
ارض غيره فيكون للزارع. ولا يستحقه رب الأرض بخروج الزرع”" في 


الغنم. 


)١(‏ تقدم تفسيره قريباً. (0)5 ذا يدي. 
(9) ف - فأقام رجل. (4) ف- خزه. 
(60) ف آخر. )١(‏ د + وإذا. 


الا( ف الزرع. 
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ولو كان هذا القطن شجراً ثابتاً في أرض في يدي رجل» فأقام رجل 
آخر البينة أنها أرضه وأنه زرع هذا القطن فيهاء فإنه''' يقضى بالأرض 
والقطن للمدعي على الذي هي في يديه. /[917/0] لأنه أقام البينة على 
الأرض» فما كان فيها من زرع فهو تبع لها. 

وكذلك دار في يدي رجل ادعاها رجلء» وأقام البينة أنها داره بناها 
.قد الماع مفالةة وأقام الذي هي في يديه البينة أنها داره بناها 2 هذا 
ا" فإنه يقضى بالدار والبناء للمدعي على الذي هي في ا الآن 
الأرض والدار مخالف للولادة والنسج. 


ولو أن أمة في يدي رجلء ادعاها رجل آخر أنها أمتهء وأقام البينة 
أنها ولدت في ملكه من أمة في يديه. وأقام الذي هي في يديه المينة انها 
أمته ولدت عنده فى ملكه من أمته هذه التى هى فى يديه»ء فإنه يقضى بها 
للذي حي”* في يديه. ولو كان المدعي أقام البيئة على أمها التي عند 
المدعى عليه أنها أمتهء وأنها ولدت هذه في ملكه. وأقام الذي هي عنده 
البزنة خلن مقل ذلك قضيك يها ويامها للمدعي ». لآنه أقام البينة على أمهاء 
ولم يذكر واحد منهما [أنها ولدت عنده]””". 

وكذلك ولادة الحيوان كله. 

وكذلك صوف في يدي رجلء أقام رجل آخر البينة أنه صوفه جره" 
من شاته هذهء وهى في ملكه» وأقام الذي هو في يديه البينة أنه صوفه وأنه 


1 ا اها 

(؟) د - بماله وأقام الذي هي في يديه البينة أنها داره بناها بماله هذا البناء» صح ه. ظ 

(6) د + البينة أنها داره بناها بماله هذا البناء. وقد بين الناسخ بوضع علامة «لا» في بداية 
العبارة وعلامة «إلى» في آخرها أن هذه العبارة زائدة خطأ. 

62 د هي. 

(0) الزيادة مستفادة من المسألة التالية المتعلقة بصوف الشاة» حيث 00 في آخرها هذا 
التعليل. والمسالتان: كسيتان من حية: المع . 

(5) د جره. ‏ 
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جزه من شاته هذهء وهي في ملكه"'". لشاة له أخرى» فإنه يقضى بها للذي . 
هي في يديه. ولو أقام المدعي البينة على الشاة التي عَنَكَ المدعى غلية: نهنا 
شاتهء وأن هذا الصوف في ملكه منهاء وأقام الذي هي في يديه البينة على 
مثل ذلكء فإني أقضي بها للمدعي. لأنه قد أقام البينة على الأصل» ولم 
يت "7 روتكد متهم الأضنا :الى .ولكدة صددة. 


ولا انا عيذ فل جني بويعل اندض رجت كت اميق ولك الى جاتن 
من أمته 0 من 0000 0 البيقة على ذلك. وادعى الذي هو في 
يديه 5 56 وأقام المينةة انه غيل ولد" '' في ملكه من أمته هذه وعبله 
هذاء فإنه يقضى به للذي هو في يديه» ويكون ابن عبده وأمتهء ولا يكود 
ابن عبد الآآ< ”* ' ولا ابن أمتهى ولا يقضى به له. 


وإذا كان العبد في يدي رجل»ء فأقام رجل آخر البينة أنه عبده اشتراه 
من فلان» وأنه ولد في ملك فلان الذي باعه إياه. وأقام الذي هو في يديه 
البينة أنه عبده اشتراه من فلان رجل آخرء وأنه ولد فى ملكهء فإنه يقضى به 
للذي هو في يديه. ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام البينة 7 7اظ] أن 
أباه مات وترك له ميراثاً لا وارث له غيره» وأنه ولد في ملك أبيه قضي له 
به. ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام بيئة''' على وصية أو هبة مقبوضة أو 
صدقة مقبوضة وأنه ولد فى ملك الذي وصل إليه من ثلثه. فإنه يقضى به 
للها ايها ولي تم ريثم سنة غلن الولاقة ف شيم مين الك تقيفاه 
للمدعي. والنّتاجح والنسج في ذلك مثل الولادة. 


(3:01 ع وأقام: الذى هن فى رزذية الزينة آله طيوقة! وأنه مجر :شاه بهذة أوهى افن فايكه: 

(؟) د م ف: يثبت (مهملة). والتصحيح من ب؛ والكافي. ١/719ظ.‏ 

(90) د أنه. 

00 دم: ولده. 

(0) م ف: لأخر. وفي هامش د بين أن أصله «لآخر)». 

() ف - أن أباه مات وترك له ميراثاً لا وارث له غيره وأنه ولد في ملك أبيه قضي له به 
.ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام بينة. 
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وإذا كان عبد في يدي رجل» وأقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه 
ولم يسموا 5 وأقام رجل عر البينة أل عبذله د عنذه من أمته هذه» 
فإنه يقضى به للذي أمه في يديه. فإن شهد شهود الذي العبد فى يديه أنه 
ابن هذه الأمة لآمة اشر وأنها 0 وأنها ولدت في ملكه. فإنه يفضى 
بالعبد للذي”' هو في يديهء ويقضى بالأم للذي العبد في يديه الذي أقام 


ولو كان عبد في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنه عبده ولد في 
ملكه من أمته هذه وعبذله 7" وأقام آخر البينة أن عبذده ولد فى ملكه من 
أفكه هذه وه عيده هذا فانه رفي نه" مدهنا تفوفينة 4 وركون ان 


الأمقيق ه 'لآن غلمن. يخبط يانة: لا جلدة أمتان غ وق بع ك. الأيوان: فن الولك: 
وهو قول معحمد. 


وإذا كان قباء محشو في يدي رجل» فأقام رجل البينة أنه قباؤه خاطه 
وحشاه وقطعه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك». فإن 
هذا يقضى به للمدعىء لأن هذا يحشى ويعاد غير مرة. وكذلك الجبة 
المدفو لعي ليده والبرد'"' والفراء. وكذلك كل ما يقطع من الثياب 
والبسط والأنماط والوسائد. وكذلك الثوب المصبوغ بالعصفر أو الورس أو 
الزعفران» أو يكون الثوب في يدي رجل» فيقيم رجل آخر البينة أنه ثوبه. 


 .دلو د في ملكه ولم نبوا" آمة وأقام رجل آخر البينة أنه عبده‎ )١( 

(45.ق نو انها له 

ره دام: الذي. 

62 مم وعبده هذاء صح ه. 

(60) فا به. 

() ف: الحشو. 

00/0 البؤد: ثوب فيه خطوط. وخص بعضهم به الوشي. وجمعه برود وأبراد. والبردة: 
كساء أسود مربع فيه صغر تلبسه الأعراب» والجمع بُرّد بفتح الراء. انظر: لسان 
العرب» «برد). 
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فى يديه البينة مثل ذلك» فإنه يقضى به للمدعى» لأنه قد يعاد ويكون غير 
مرة. 


ول كان كو ع 937 إن للفيفه أن إتانعين اليه السويد لمن ا 
الرصاص أو النحاس أو السَّبّها'' في يدي الرجل» فأقام رجل عليه البينة أنه 
له صاغه في ملكهء. وأقام الذي هو في يديه البينة مثل ذلك» فإن كان ذلك 
الإناء لا يصاغ إلا مرة واحدة فهو للذي هو ين يذيه» وإن كان يصاع غير 
مرة فهو للمدعي. 


وكذلك المصراعان”" /175/01و] من الساح'* أو الخشب”' أو أواني 
الخشب أو الأقداح يكون في يدي رجل من ذلك شيء» فأقام رجل عليه 
البينة أنه له» وأنه نجره في ملكه 0 وأقام الذي هو في يديه البينة 
على مثل ذلك» فإن كان ذلك لا يكون إلا مرة واحدة قضي به للذي هو 
فى يديه» وإن كان يكون غير مرة فهو للمدعى. وكذلك الخفاف والنعال 
1 القلانس. وكذللك اننا سكو معدو وال 1 


)١(‏ قال ابن منظور: الصّمْر النحاس الجيدء وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو ما 
صَفْرَ منه» الجوهري : والصّمر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب» «صفر). 

(؟) قال ابن منظور: الشّبّه والشّبّْه: النحاس يُصبَغْ فيَصفرٌء وفي التهذيب: ضَرْب من 
النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمى به لأنه إذا فعل ذلك به أشبه 
الاقم رلونه »ب والسيم ايان زقال كور قن وفك نكسن انط تناك العرت: 
«شبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصَّفر. انظر: المصباح المنيرء «شبه». 

(*) المصراع من الباب أي: الشطرء وهما المصراعان. انظر: المصباح المنيرء «صرع». 

(:) د + من الساج. 

(0) ف: والخشب. 

() ف: و 

(0) م ف: والحلة. والتصحيح من ب؛ والكافي. ١/770و.‏ وفي هامش ب: ولفظه في 
المتن: الجلة.. والحجلة بفتحتين: سِيْر العروس في جوف البيت» والجمع حجال. وفي 
الصحاح: بيت يزين بالثياب والأسرة. انظر: المغرب» «حجل»). 

(4) أي: الخيمة كما تقدم مراراً. 
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وإذا كان سمن في يدي رجل أو زيت أو دهن سمسمء فادعاه رجل» 
فأقام البينة أنه له» عَصَرَه وسّلأه''' في ملكهء وأقام الذي هو في يديه البينة 
على مثل ذلكء» فإنه يقضى به للذي هو فى يديهء لأن هذا لا يكون إلا مرة 
واحدة. وكذلك الدقيق والسويق والعصير والخل والزيت وأشباه ذلك» فهو 
على نمت للف وكذلك التهية. 

وأما الثناة المسلوحة 0 في يدي رجلء» فادعى رجل وأقام عليها 
النيدة أ شاته ها و » وأقا الل يديه السئة 

بحر م الذي هي في 

ذلكء فإنه يقضى به للمدعي. 


وإذا كانت الدابة في يدي رجلء فأقام آخر البينة أنها دابته نتجت عنده 
في ملكه. وأقام رجل آخر البينة أنها دابته» فإنه يقضى بها لصاحب النُتاج. 


محمد قال: حدثنا يعقوب عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن 
شريح أنه قال: الناتج أحق من العارف”") ظ 

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عامر أن 
قساماً كتب إلى شريح يسأله”" عن بغلة في يدي رجل أقام”' عليه 
البينة أنها بغلته تُتجت عندهء وأقام الآخر البينة أنها بغلته» فكتب إليه 
شريح: إنها للناتج» والآخر أولى بالبينة*". وهذا قول أبي حنيفة الذي 


)١(‏ سلأت السمن سلأء مهموز من باب نفع: طبخته حتى خلص ما بقي فيه من اللبن. 
قال المطرزي: واستعماله في دهن لحرت 0 انظر: المغربء «سلاً)؛ 
والمصباح المنير» اسلة»: 

030 عن محمد بن سيرين عن شريح: أن رجلين ادعيا دابة فأقام أحدهها البدنة وهيى في 
يده أنه نتجهاء وأقام الآخر بينة أنها دابته عرفها. فقال شريح: الناتجح أحق من العارف. 
الكل المفعفيه لعداكر 41 ناا ١‏ الدو سق لكبرى للبيهقي. 2707/٠١‏ 1017. 

(9) م: فسأله. 

(4) د م + رجل. 

(5) عن الشعبي قال: كانت دابة في أيدي الناس من الأزدء فادعاها و تأقاموا '١‏ البينة أنها 
دابتهم أضلوها في زمان عمر بن عبدالعزيز. فأقام الذين هي في أيديهم البينة أنهم 
نتجوها. فرفع ذلك إلى قاضيهم عبدالرحمن بن أذينة. فجعل هؤلاء يغدون ببينة ويروح - 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كان يأخذ بهء وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو كان لحم مشوي أو سمك مشوي في يدي رجلء فادعاه رجل 
آخر وأقام البينة أنه''' له شواه في ملكهء وأقام الذي هو في يديه البيئة أنه 
له شواه في ملكه”''. فإنه يقضى به للمدعي» ولا يشبه هذا الولادة والنّتاج» 
وليس هذا مثل ذلك؛ ألا ترى أن رجلا لو كان في يديه مصحفء. فأقام 
رجل آخر البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة أنه 
مصحمه كتبه في ملكه' ". فضيت به للمدعي. 


وإذا كانت /75/51١ظ]‏ الأمة في يدي رجل» وأقام عليها آخر البينة 
أنها أمته ولدت في ملكهء وأقام آخر البينة أنها أمته سرقت منهء فإنه يقضى 
نها :ا لساخنتب الولادة:. وكذلك لو شهدف ينود السراقة”*" أنها أمغة. أبقيته نمنة 
أو عقييه؟*؟ هذا إناوه كانه انففى ييا“ لما الولافة:. . 


وإذا كانت الدابة في يدي رجلء فأقام رجل آخر عليها البينة أنها دابته 
نتجت عنده في ملكهء وأقام رجل آخر البينة أنها دابته أجرها من هذا الذي 
هي في يديه أو أعارها إياه أو أودعها إياه أو رهنها إياهء فإنه يقضى بها 
للذى هى :في :يديه وكذلك لر أناء. الى .هي فى «ينايه«البيئة أنها ذابعة 
اشتراها بمائة درهم من فلان ونقده التحخ».وأنها ننجت فن ملك فلان 


- الآخرون بأكثر منهم. فكتب ذلك إلى شريح. فكتب إليه: لست من التهاتر والتكاثر في 
شيء» والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحق. وأولتك أحق. وأولئك 
أولن تالشهة. الظنة- المضتف لابن أبق شيبة». 481/4 والستن الكبرئ” للسيهقن)؛ 
٠/لاه8,.‏ ْ ْ 

)١(‏ د- أنه. 

(؟) ف + وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له شواه في ملكه. 

(9) د وأقام الذي هو في يديه البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه؛ م + وأقام الذي هو في 
يديه البينة أنه مصحفه كتبه فى ملكه. 

(4) م: للسرقة. 1 

(9) م: وغصبها. 

(50) د د بها. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في التّتاج 

لللبججبحم _ يبب 1401 11ت 
البائع . فإنه يقضى به للذي هي في يديه. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى 
والنحلى''' والعطية في ذلك كله. 


وإذا كان الثوب في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنه نسجه. ولم 
يشهدوا أنه له. فإنه لا يقضى به له. وكذلك لو كانت دابة فى يدي رجل» 
فأقام ركعل آخر :البيكة أنهنا لتحت عنده ولم يشهدوا أنها 200 لا يقضى 
17 

وإذا كانت الأمة في يدي رجلء فادعاها رجل وأقام البينة أنها ولدت 
عنده؛ فإنه لا يقضى بها لهء لأنهم لم يشهدوا أنها له. وكذلك لو شهدوا 
ة اخرويي بر لآنها قد تكون ابنة أمته وهو لا يملكهاء 
تكون ابنة لغيره. 

وكذلك لو شهدوا على ثوب أنه غزل من قطن فلان ونسجه”'"» فإنه 
لا يقضى له بهء لأنه قد يغزل من قطنه وينسج من قطن لا يملكه. فإن قال 
رب الثوب: أنا أمرت به أن يغزل وينسجء فإنه يأخذ الثوب ويقضى به له. 

ولو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع خصد من أرض فلان» فأراد 
صاحب الأرض أخذ الحنطة لم يكن له ذلك" الأنه الى يفن إلى مله 
ا أخذه من أرضه. 

لاو تتيكوا الهلا التعى الدا كج ل 01 لين ل أله قوق 
أنهم نسبوه إلى نخله. ولو شهدوا أن هذا الثمر خرج من نخل فلان وهو 
يملكه قضيت به" له. 

وكاذناف الى ايندو ١‏ أن هنذا :فقي رولوقة انه" فاون : عن هو ليا 


(١؟)‏ ف: والنحلة. 

(6) دم: ونسح. 

(0) وفى رواية أبى حفص: له أن يأخذ الحنطة. انظر: الكافى. ١/70و؛‏ والمبسوطء 
الام ا ْ 

(:) دف: ولاأنه. 

)0( د م: بالعبد. 


7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قضيت بالعبد له. وكذلك لو قالوا: ولدته أمة فلان فى ملكهء فإني أقضي 
بالعيد له. 


وكذلك النتاج فهو مثل الولادة”'' في مثل هذا" '". 

ولو شهدوا أن فلانا غزل هذا الثوب من قطن فلان وهو يملك القطن 
ونسج الغؤتك + /[1/5/8او]افإتن أقطى على الذضغزل: العو" يكل .ذلك 
القطن. وإن قال رب الكواتع: 2 أمرته. ان الكو ولا يسشبه هلدا الولادة 
والنتاح» لأن هذا حين غزل القطن صار غاصبا فهو ضامن. 

وكذلك الدقيق يشهد عليه الشهود أن فلاناً طحن هذا الدقيق من حنطة 
بحنطة مثلها. لآنه غاصب فهو ضامن حين طحنها. فإن قال رب الحنطة : أنا 
أمرته» أخذ الدقيق» وهذا مثل القطن» وهذا لا يشبه الولادة والنتاج. 


وإذا كان الدجاج في يدي رجل أو الحمام أو شيء من الطير مما 
يُفْرّخ”*'. فأقام رجل البينة أنه أفرخ في ملكه وهو لهء وأقام الذي هو في 
يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى به للذي هو في يديهء» وهو مثل 
الولادة والنتاج. ١‏ 


وإذا كان الدجاج في يدي رجلء فأقام آخر البينة أنه له فرّخه في 
ملكه. وأقام الذي هو في يديه المينة أنه لق فإنه يقضى به للذي أقام البينة 
على التفريخ» لأنه بمنزلة النتاج والولادة. ولو كان الدجاجة في يدي رجل» 
فأقام رجل آخر البينة أن البيضة التى خرجت هذه الدجاجة منها كانت له. 
لم يقض له بالدجاجة» ولكن يقضى على صاحب الدجاجة ببيضة مثلها 


(11 ف 4 انها 

(0) افد فى مثلهذا: 

(9) د: القطن. 

(8) أفرخ الطائر وفرّخ أي: صار ذا فرخ» وأفرخت البيضة: خرج الفرخ منها. ويقال: 
أفرخ القوم بيضهم. انظر: لسان العرب» «فرخ». 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في النّتاج 

تت ينيبي _ ربب 77ت 172 لت 
لصاحبها إذا أقر أنه فرخهاء ولا يشبه هذا في هذه المنزلة الولادة والنتاج. 
الأترى لى أن روخلا غفس بورخلا أمة 'قولدت غمدة»: أو“ثاة فولوت عند: 
أن الأمة وولدها للمغتصب منه والشاة وولدها للمغتصب منه. ولو غعصب 
بيضة فحضنها تحت الدجاجة فخرجت منها دجاجة كان عليه بيضة مثلها. 
وكانت الدجاجة للغاصب. وهذا بمنزلة رجل غصب رجلا قفيز حنطة فزرعه 
فخرج منه عشرة أقفزة» فهذه الحنطة كلها للغاصبء وعليه قفيز حنطة مثل 
ما غصبء ويؤمر أن يتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة ومحمدء ولا 
يتصدق بشيء في قول أبي يوسفء. والفضل له بالضمان. 


2 0 5 ف 17و ١ ١‏ 
ولو أن رجلا اغتصب من رجل دجاجة» فيباضت 0 بيضتين ١‏ 


فحضنت الدجاجة نفسها على إحداهما من غير أن يحضنها الغاصب» فخرج 
منها فرخ. فإن هذه الدجاجة والفرخ الأول للمغتصب منه» والفرخ الآخر 
للغاصب.» وعليه بيضة مثل تلك البيضة» لأنه عمل فيها م فصار 
عليه بيضة مثلهاء وصار /[0/5١١ظ]‏ له الفرخ الذي خرج أخيراً. 


وإذا كانت الحنطة والتمر والزبيب فى يدي رجلء» فادعاه رجل آخرء 
وأقام البينة أن هذه الحنطة والتمر من 3 كان في أرضةة.وآن هذا الشمن 
من نخل كان في أرضهء وأن هذا الزبيب من كرم كان في أرضهء فإنه لا 
يقضى له بشيء» وذلك لأنهم لم يشهدوا أنه يملكه. وقد يكون هذا في 
ملك غيره وإن كان في أرضه. فإن شهدت الشهود أن هذا الذي هو في يديه 
أخذه من أرض هذا فإنه يقضى به له”". وإن لم يشهدوا على ذلك وشهدوا 
أن هذه الحنطة من زرع هذاء وأن هذا الزبيب من كرم هذاء وأن هذا التمر 
من نخل هذاء فإنه يقضى به للمدعي. من قبل أنهم شهدوا أنه له حيث 
شهدوا أنه من زرعه ونخله وكرمهء فليس يملك هذا غيره إلا بشراء منه أو 
هبة. ولو أنه لم تقم له" بينة على ذلك» فأقر الذي هو في يديه أن هذا 
التمر والزرع والزبيب من زرع كان في أرض هذا ومن نخل في أرض هذا 


(201 #قا يتلام (0) د فضمن». صح ه. 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ومن كرم في أرض هذاء وادعاه الآخرء فإنه يقضى به له بإقرار هذا أنه كان 
في أرضهء ولا يشبه هذا البينة. ألا ترق أن رجلا لو أقام البينة على ثوب 
أنه كان في يديه لم يقض به له. ولو أقر الذي في يديه الثوب أنه كان في 
يدي”'' هذا دفعته إليه. 

وإذا كان الثوب في يدي رجل. وهو مصبوغ بعصفرء فشهد الشاهدان 
أن هذا العصفر الذي في هذا الثوب لفلان صَبِغْ به هذا الثوب. لا يُدرَى 
من صبغه له» وجحد رب الثوب ذلكء» وادعى رب العصفر أن رب الثوب 
هو الذي فعل ذلك لم يصدق على رب الثوب. ولكن يقوم الثوب أبيض ١‏ 
ويقوم 00 العصف: » فيرد رب الثوب على صاحب العصفر قيمة ما زاد 
العصفر في ثوبه. فإن أبى'' رب الثوب أن يضمن ذلك بيع الثوب» فقسم 
الثمن بينهماء يضرب فيه رب الثوب بقيمة الثوب أبيض بع عا 
صاحب العصفر بقيمة ما زاد العصفر في قيمة الثوب. 


وإذا كان اللبن في يدي رجلء فأقام آخر البينة أنه لبنه ضربه في 
ملكهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى به 
للمدعى. لأن اللبن فل يضرب غير مرة» ولا يقضى به للذي هوافى يليه. 


وإذا كان جبن في يدي رجلء فادعاه رجل آخرء وأقام البينة أنه جبنه 
صنعه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل /[077/5١و]‏ ذلك. 
فإنه يقضى به للذي هو فى يديهء لأن هذا لا يكون إلا مرة واحدة. ولو 
أقام البينة: أن انرق لذ 17 هذا الجبن منه في ملكهء وأقام الآخر البينة 
على مثل ذلك». قضيت به للمدعي. لأنه أقام البينة على أصل اللبن. ولو 
كان أقام البينة الذي هو في يديه أن اللبن له حلبه من شاته وفي”'' ملكه 


0010( دآ يدي2) صح ه. ْ 68 دموف: رفيه. 
فر م - أبى» صح ه. 62 قات قر 


(4) م + ابنه؛ ف + لبنه. وفي د غير واضحة. والتصحيح من المبسوط. .77/1١7‏ 
(5) ف: في. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في النتاج 2 
وصنع منه هذا الجبن. وأقام الآخر''' البينة على مثل ذلك» قضيت به للذي 
هو فى يليه. ولو أقام البينة أن اللبن لبنه حلبه من شاته هذه وفى ملكه. فإن 
هذه الشاة لهء وأن هذا الجبن صنع من ذلك اللبن في ملكهء وأقام الذي 
ف يذية الكناة والحية البيئة فلن مكل ذلك قضيك نيه وبالقاة للمدعى»: لانه 
أقام البينة على الأصلء» ولا أقضى به للذي هو في يديهء لأنه لم يقم البينة 
على نتاج الشاة. 


وإدا كان آجْرَ أو جصٌ أو دورة فين يدي رجل» فأقام رجل بينة أنه 
أجره وخصه ونورته بج في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل 
ذللفف فإلة. يقتضين .نه للذى :قو :فى يديه" لآن هذا لآ يكرة: إلا :مره 


واحلة. 


وإذا كان جلد شاة في يدي رجلء فادعاه رجل آخرء وأقام البينة أنه 
جلده سلخه في ملكهء. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه 
يقضى به للذي هو في يدليه. ولو لم يقم البينة على ذلك وأقام المدعي البينة 
أنه جلد شاته ولم يشهدوا به له. فإن هذا لا يقضى به عليه لأنهم لم 
يشهدوا أنه له. وكذلك لو شهدوا على صوف فى يدى رجل أنه صوف شاأة 
هذا وكذللك الو فنهنتوا على لحم :فى يدي ربل أنه الحم تداق فإنه لا 
يقضى به لهء لأنهم لم يشهدوا أنه له. 


ولو كانت شاة مسلوخة في يدي رجل» وجلدها ورأسها وسقطها في 
يدي رجل» فأقام الذي الشاة في دنعةالعيقة إن لقره“ يوا لجان وال امن 
والسقط”* لهء وأقام الذي في يديه السقط على مثل ذلك» فإنه يقضى لكل 
واحد منهما بما*؟ في يدي صاحبه. ولو أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة 


ْ دم: آخر.‎ )١( 

(؟) د + البينة؛ م + البينة على مثل ذلك فإنه يقضى به للذي هو في يديه. 
(*) د الشاة؟ صح ه. 

(5) دم ف: ورأس السقط. والتصحيح من الكافي» ١/١7؟ظ.‏ 

(5) م: بها. وكانت «بها» في د ثم صححت. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شبناته 500 عنذه وفي ملكه ودذبحها وسلخهاء وأن هذا الجلد والرأس 
بال" خلتها وراسها وسقطهاء وأن ذلك كله لهء قضيت بالشاة للذي 
6 ' في يديه» وقضيت له بالسقط كله أنبقه قله : ٠‏ لأن صاحب التّتاج 


أولى بالشاة وسقطها. 


ولو كانت في يدي /[77/01١ظ]‏ رجل شاة» وشاة أخرى فى يدغ 
رجل آخرء فأقام كل واحد منهما البينة على شاة صاحب الذي هي في يديه 
أنها شاته ولدت فى ملكه من شاته هذه القائمة فى يديه فإنى أقضى لكل 
راون يننا ان ع ا التي هي في نلف 1 قد أقام البينة “الو للادة. 
ولو أقام أحدهما البينة أن الشاة التي في يديه شاته ولدت في ملكهء وأن 
شاة صاحبه له ولدتها شاته هذه في ملكه. وأقام الآخر البينة على مثل 
ذلك. فإني أقضي لكل واحد منهما بشاته التى فى يديه» ولا أقضى لواحد 
منهما بما في يدي صاحبه. وكذلك هذا في الحيوان كله. 1 


ولو كانت شاتان في يدي رجلء فادعاهما رجل آخرء وأقام على 
ذلك البينة أنهما له. وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة الأخرى فى ملكه. 
نااعافتها رجحل لخر "تافام النيينة انين" له. .وان انيت و 00 
صاحبه أنها شاته ولدت الأخرى فى ملكه. فإنى أقضى لكل واحد منهما 
بالشاة التي شهد الشهود أنها ولدق 1 1 


وإدا كاتت شاة فى يدي رجل . فأقام عليها آخر النبده أنها شاته 
ولد اا ال ا ثم جاء آخر فادعى انفا"قانه 


000 دم ف: قدأس السقط. والتصحيح من المصدر السابق. 

() د: هو. 

فر و صاحب. والتصحيح من المصدر السابق. 

(8:) ف - وأقام على ذلك البينة أنهما له وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة الأخرى في ملكه 
فادعاهما رجل آخر. 

(5) ف: البيت الذي (مهملة). 

030 دكن صح ه. 

3720( دام ف: ولدته. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في النْتاج 

التاكاائت 1م111 ااا ٠3‏ زر 10101 ل 
ولدت في ملكهء وأقام البينة أنها شاته ولدت في ملكهء وقال الذي في يديه 
الشاة للقاضي: قد قضيت لي بها بالولادة بالبينة» فإن اكتفيت بذلك وإلا 
أعدت عليك البينة ثانية» فإن القاضي لا يقضي بشهادة الأولين على هذا""'' 
المدعي الآخرء ويأمره أن يعيد عليه الشهود ثانية» فإن أعادهم عليه قضى” 7 
بها للذي هي في يديه» فإن لم يعدهم ثانية قضى'" بها للمدعي. [فلو قضى 
بها للمدعي]”' ثم أحضر الآخر البينة على الولادة» فإن القاضي يقبل بينته؛ 
ويقضي بها له» ويبطل قضاءه ذلك. وكذلك هذا في الولادة في بني آدم 
والنّتاح والنسح في جميع الأقباف كلما 2 


ولو أن شاة فى يدي رجلء ادعاها””' آخر وأقام عليها البينة أنها له 
فقضيت بها لهء ثم أقام الذي كانت في يديه البينة أنها شاته ولدت في 
ملكهء قضبيت بها له أيضاء. وفسخت القضاء. الأول. 


ولو أن رجلاً في يديه أمة ادعاها آخرء وأقام البينة أن قاضي كذا وكذا 
قضى بها له على هذا الرجل بشهادة شهود شهدوا له أنها لهء وأقام الذي 
هي في يديه البينة أنها أمته ولدت في ملكهء فإني أقضي بها للذي قضى 
القاضي لد يهاء :وأنقد 'القضاء. قال سحيةة /[//31/0و] أتفيى بها الصاح 
الولادة. وأبطل قضاء القاضي. لأآن شهوده شهدوا أن قضاءه إنما كان 
بشهادة شهود شهدوا أنها له هذا لا سن نينا من الولادة. ولو كان 
المدعي أقام البينة أنها أمته ولدت في فلكةى وأ فاضي كذا وكذا قضى بها 
له على هذا واحدها منه ودفعها إليه. وأقام الذي هي في يديه البينة أنها أمته 
ولدذت: فى فلكةة قضيت بها للذي قضى القاضى لهء» وأنفذه له. وقال 

محمد : أقضي بها للذي هي في يديه. 1 


)١(‏ ف هذا. 

(0) ف: فقضي. 

(9) ف: فقضي. 

060 00 ب. وعبارة الحاكم : فإن قضى بها للمدعي. انظر : الكافي . ١‏ ظل. 
(( دام: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان عبد في يدي رجلء» فأقام آخر عليه البينة أنه عبده» وأن 

فاضي كذا وكذا قضى به له بشهادة شهود شهدوا أنه له على الذي هو فى 

يديه» وأقام آخر البينة أنه له ولد في ملكهء فإني أقضى به للذي قضى 
القاضى له به. وقال محمد: أقضى به لصاحب الولادة. 


وإذ كان عبدفى يدي رجل :. فاقام وج النيفة انم اله شعن اله 
القاضي بهء وأقام الذي كان العبد فى يديه البينة أنه''' عبده ولد فى ملكه. 


وأقام الآخر البينة أن قاضي كذا وكذا قضى به له على هذاء فإن لم يفسروا 
الشهود ولم يزيدوا''' على هذا فإني أنفذ قضاء القاضي لهذا على صاحب 
الولادة» لأنى لا أدري لعله اشتراه منه أو وهبه له أو تصدق به عليه. أرأيت 
لو قالو]:.«اعكراء: هده رسمانة جرهم بونقتة :القع "ألم القن لاك على .ضاعدي 
الولادة. وقال محمد بن الحسن: إذا أبهم'" الشهود ولم يفسروا”؟ فكان 
القاضي الثاني لا يدري لعل القاضي الأول قضى به له على بعض هذه 
الوجوه فإني أنفذ القضاء على صاحب الولادة ولا أقبل بينته. وإذا فسروا أنه 
تشبى ا اه شيا شهود شهدوا أنه له أبطلت هذا القضاءء وقضيت به 
للأول لصاحب الولادة. وكذلك لو كانوا شهدوا أنه كان قضى به لهذا الآخر 
تيادة شهوة فهدوا أنه عبده ولد في ملكهء وأقام الآخر الذي هو في يديه 
بينة أنه غبدذه ولد فى ملكهء فإنى أقضى به للأول لصاحب الولادة 0 
قضى القاضي لسري 0 ظ 


إذا كان عمد بل بولق ويه نلا فاد يوسا اله “الدية 7 ال غنوه لل 
و اية ةك 001 0-2 عد ا 


)١(‏ د - أنه له فقضى له القاضي به وأقام الذي كان العبد فى يديه الله انه 
ظ (؟) دام ف: ولم يردوا. والتصحيح من الكافي» ١/١"1و.‏ 


فر دم: إدا اتهم. 
620 دموف: ولم يمروا. والتصحيح من ب. 
(6) د: فإن. 


69 دام ف + أنه عبده ولد في ملكه فإني أقضى به للأول لصاحب الولادة وإن قضى 
القاضي الآخر وإذا كان عبد في يدي رجل فأقام رجل آخر البيئة. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة فى الولاء فى النسب 


الح اك ااا الاك اال لزن 10 ل 
في ملكهء ووقتوا وقتأء فكان العبد أكبر'' من ذلك الوقت /071/51١ظ]‏ 
وعوو ترد ."أو كان العيد ضعو هن لألك الو نك معووف ذز للق فانى 
أبطل شهادتهم. ولا أقضي بهاء وله" أنفذهاء وهؤلاء شهود زور. وكذلك 
كل ولادة أو نتاج كان على هذا الوجه؛ وشهدت الشهود على مثل ذلك فهو 
باطل. 

وإذا كانت الدار في يدي رجلء فأقام رجل آخر البينة أنها دار جده 
اختطها ثم مات وتركها ميراثاً لأبيه لا وارث له غيره» ثم مات أبوه وتركها 
ميراثاً لا وارث له غيره» وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل ذلك» 
فإني أقضي بها للمدعي» لأن الخطة" "' قد تكون غير مرة. 


باب الشهادة في الولاء في النسب 


وإذا كان عبد صغير في يدي رجل يدعي أنه عبده» فالقول قوله إذا 
كأذ 'العيد صغيراً لآ يتكلم». .وهو بمتزلة: الترت» في .يدي أفإن دعن :وجل آخر 
أنه ابنه فهو مدعء وعليه البينة. فإن أقام البينة أنه ابنه ولم يزيدوا على هذا 
فإني أقضى به له. وألحق نسبه”*' بهء» وجعلته حرا من قبل النسب الذي 
شهدوا به. وكذلك لو كان الأب من العرب أو من قريش أو من الموالي أو 
حراً من أهل الذمة فهو سواء كلهء ويقضى به للأول» ويكون حرا. 

وشهادة امرأتين ورجل في لل 90 جائزة. وشهادة رجل على 
شهادة نفسه.ء وشهادة رجلين على شهادة رجل واحد في ذلك جائزة. 

وإذا كان غلام في يدي رجل لا يدرى ما هوء فأقر أنه ابنه» والغلام 
صغير لا يتكلم» والرجل الذي هو في يديه حرء فادعى رجل آخر أنه ابنه. 
وأقام البينة على ذلك» والمدعي حر أيضاء فإنه يقضى به للمدعي» ويثبت 


3010م أكثره ظ (0) دم ف: ولو. 
فو دام: الخطبية. 620 دم ف + له. 
(0) ف كله. 


١‏ كتاب الأصل للومام الشيباني 


نسبه منه.ء ولا يقبل قول الذي الغلام في يديه مع البينة. 

وإذا كان الذي هو في يديه حر يدعيه». والذي أقام البينة عبد أو ذمي. 
فإن نسبه يثبت من المدعي». ويلحق به بشهادة الشهود الذين شهدواء ويكون 
الصبي حرأ في ذلك كله وإن لم أعرف أمه. ما خلا العبدء فإنه إذا أثبت 
نسبه من العبد وأمه حرة فهو حر. 


وإذا كان صبي في يدي رجل فادعى أنه ابنه وأقام على ذلك بينة» 
وادعى /[/72 ١‏ و] رجل آخر أنه أبله وأقام على للك بيئة » فإنى أقضى به 
للذي هو في يديه. 


وإذا كان الصبي في يدي رجل فادعى أنه ابنه من امرأته هذه وأقام 
على ذلك بينة. وادعى ١"‏ "از أنه ابنه من امرأته هذه وأقام على ذلك بينة » 
فإني أقضي به للذي هو في يديهء وأجعله ابن الرجل وابن المرأة الذي هو 
في أيديهما وإن جحدت ذلك الأم. وكذلك لو جحد الأس ذلك وادعته الأم. 
لم 2 كانت الأم أم ولد. وكذلك إذا كانت الأم من أهل الذمة 
نوها" اناق اليف اسه مهيا عتريدا. واجعلة. همان رن كان للق 
ادعاه ولم يكن في يديه را من العرب هو وامرآته فأقام البينة عليه» وأقام 
الآخر البينة عليه فإني أقضي به للذي هو في يديه. 


ولو أن عبد وافر أنه أمة كان في اند مكنا صبي ١»‏ فادعاه رجل من 
العترت وأقام بينة أنه ابنه من امرأته هذه وهى من العرب. وأقام العبد البينة 
أن هذا الصبي ابنه من امرأته”" هذه فإني””/ أقضي به للعربي د 
الذمة قضيت به لهماء وأجعله حرأ للعتق الذي دخل فيه. فإذا دخل العتق 


)١(‏ د: فادعى. 

() دم ف: تزوجها. 

ف 23 امن امرأة. 

(5) ف - وهي من العرب وأقام العبد البينة أن هذا الصبي ابنه من امرأته هذه. 
(6) ف: قال. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة فى الولاء فى النسب يسم 
لاا :ا متلعف ات انق ٠.3150‏ 5 لظا لقان 11013 جر ري 11 
فصاحب العتق أولي: وكلفب أجعلة عيذا درق وقد قامت البينة أنه حر. 
أرأيت لو كانت أمة أكنت أحل فرجها. 

وإذا كان صبي"''2 في يدي رجل فادعاه آخر وأقام البينة أنه ابنه من 
امرأته هذه وهما حران» وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ابنه وهو حرء 
ولم تنسبه البينة إلى أمه. فإني أقضي به للمدعي» لأن هذا النسب قد يثبت 
منه» وولادة الأب مثل ولادة الأم. 

وإذا كان صبي في يدي رجل فادعاه آخر واكام المنة آنه انون د تعد 
شهود آخرون أن الذي هو في يديه أقر عندهم أنه ابنه» فإني أقضي به 
للمدعيء ولا أنفذ إقرار الذي هو في يديه بشهادة الشهود'' الذين شهدوا 
على إقراره» وإقراره عند القاضي وإقراره عندهم بذلك سواء. 

وإذا كان الصبي لقيطاً في يدي رجل فادعاه رجلان» فأقام كل واحد 
ودينا النينة اتهنابنه ولد على فراشه من امرأته هذه فإني أقضي به لهم 
حتمعا». وأجغلة آنه الفر ا تابن الرتجليوه ؤقال: أبن ترسك ومعمد : أجعله 
ابن الرجلين» ولا أجعله ابن المرأتين» لآن علمى محيط /[078/5١ظ]‏ بأنه لا 
تلد امرانالهه وقق ونع رك فيه رجلذة: يولي وتنك كل كو" يها وفنا 
فكان أحد الوقتين قبل صاحبه. فإني أنظر إلى الصبي وإلى الوقتين» فإن كان 
شك تيف نه ليما حيعا إن كان اسقكاد فى اح الزقس: وسو أكن 
من الآخر أو أصغر وذلك بين واضح. فى ال الاين 
نيئة الآحر. ظ 

وإذا كان الصبي في يدي رجلء فادعته امرأة أنه ابنهاء وأقامت 
شاهدين على ذلك. فإنه يقضى به للمرأة. فإن كان و يذعيه لم 
يقض''' به له. ولو لم تقم المرأة نة إلذا انر انوا خلة مقور "7 أنه وللاتةية 


)١(‏ د: الصبي. 68 دم ف: شهود. 


فو د. واحد. ظ (:) د م. نقضي . 
)2( د م ونبطل. 69 ف: ضر يقضى . 


3,7( دموف: شهد. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كك ورك ااه 
فإن كان الذي هو فى يليه يدعى أنه ابنه فهو ابنه» ولا يقضى به للمرأة 
بشهادة امرأة واحدة. ان كان الذي هو فى يديه لا 5 ا أبنه وهو 
لقيط فإنى لعي به للمرأة بشهادة المرأة التى 0 و كان الذي هو في 
00000 لضي سير سان يد '» ولا أقضى به للمرأة 
بشهادة امرأة واحدة. 1 

وإذا كان العبد في يدي رجلء» فادعاه رجل وأقام البينة أنه عبده ولد 
في ملكهء [وأنه أعتقه. وأقام الذي هو في ندنة العبدة آنه.عنيدة ولد في 
0000 0 فإني أفضين به للذي أعتقه. وكذلك لو كان المدعى دبره. وإن 
كان كاتبه فإنه لا ل هذا حا ولا يشبه هذا العتاقة. ولو أقام البينة انه 
ابنه ولد في ملكه من أمته هذهء وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده ولد 
في ملكه. فإني أقضى به للذق ادعى أنه ابنهء» وأجعله عر ا لآن هذه 
غعاوة1" من الأضااة عدا والعتاق الذي قبله سواء. 

وإذا كان الصبى فى يدي امرأة» فادعت امرأة أخرى أنه ابنهاء وأقامت 
على ذلك امرأة. فشيدت أنه ابنهاء وأقامت الذي هو فى يديها البينة امرأة 
واحدةء فشهدت أنه ابنها”"'. فإني أقضي به للذي هو في يديها. ولو 
ا لكل واحدة منهما رجلان قضيت به للذي هو في يي ولو لم 
تشهد للتي”''' هو في يديها إلا امرأة واحدة وشهد للمدعية رجلان قضيت 
به الماع 4 نونتها ل عاد نفك هذ احو أن شان سر ناذه مر 31 واسدة. 

ولو أن رجلا وامرأته في أيديهما صبي ودعيان ١‏ حميها] انه 


)١(‏ م ف: لا يدعيه. (5)5ق2'لآنة. 
() ددم ف: يلعيه. 0 دم ف: عبل. 
(6) الزيادة من المبسوط. .41/١7‏ (5) ف: العتاقة. 


)0:0( دم ف + وأنه أعتقه البتة وأقام الذي هو في يده البينة أنه عبده ولد في ملكه؛ ف 
وأقامت الذي هو في يديها البينة امرأة واحدة فشهدت أنه ابنها. 

(40) م: ولو لم يشهد. 

(9) د ولو شهد لكل واحدة منهما رجلان قضيت به للذي هو في يديها. 

ظ (١٠)د‏ م: التي. 

(١١)د‏ م ف: أمة يدعياها. والتصحيح من الكافي» ١/١7”ظ.‏ 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة فى الولاء فى النسب 


| ابنهماا''» وادعى رجل آخر أنه ابنه من امرأته هذهء وأقام البينة على ذلك 
رجلين. وشهد للذي الصبي في أيديهما امرأة واحدة» فإني أقضي به 


للمدعي بشهادة رجلين» وهي أحق /[9/5/١و]‏ أن تقبل من شهادة المرأة. 


وإذا كان الصبي في يدي رجل ذمي يدعي أنه ابنه» وأقام رجل من 
المسلمين شاهدين مسلمين اله أبنه ولد على فراشهء وأقام الذي هو فى يليه 
رجلين شاهدين من أهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشهء فإني أقضي به 
للمسلم. ولا تجوز شهادة أهل الذمة للذمي”") مع شهادة المسلمين للمسلم. 
وكدذلك لوكا شهود المسلم 47 أهل الذمة قضيت به له. ولو كان 
شهود الذمي من أهل الإسلام قضيت به للذمي الذي هو في يديه. 


ولو كان صبي في يدي رجل لا يدعيهء وأقام عليه رجل مسلم 
شاهدين مسلمين أنه ابنه ولد على فراشه» وأقام عليه رجل من أهل الذمة 
شاهدين من أهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشه» فإني أقضي به للمسلم. 
ولو" كان الذي :هق فن.يدية كافرا أو مسلماً فهو سوا ولو كان شهود 
الذمي مسلمين وشهود المسلم مسلمين فإني أقضي به للمسلم منهما وأجعله 
مسلما. فإن كان الذي هو في يديه ذمياً أو مسلماً لا يدعيه وشهود المسلم 
من أهل الذمة وشهود الذمي مسلمين فإني أقضي به للمسلم منهما وأجعله 


ولو أن رجلا وامرأته في أيديهما صبيء فقال الرجل: هذا ابني من 
فلانة» لامرأة غيرهاء وقالت المرأة: هو ابنيى من زوجي فلانء لرجل آخر 
وهو غائبء. وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك». جعلته ابن الرجل من 
المرأة وابن المرأة من الرجل. 


)١(‏ د م ف: ابنها. والتصحيح من المصدر السابق. 
(”7) الزيادة من الكافى. ١/١77اظ.‏ 

62 دام ف: بين. والتصحيح من المصدر المنا يق 
(0) د: وإذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كان الصبي لقيطاً في يدي رجل مسلمء فادعى رجل مسلم أنه 
ابنه من امرأته هذه الحرة» وأقام على ذلك البيئة”''» وادعى عبد أنه ابنه من 
هذه الأمة وأقام على ذلك البينة» وادعى المكاتب أنه ابنه من هذه المكاتبة 
وأقام على ذلك البينة» فإني أقضي به للحر وأجعله ابنه» دون المكاتب 
ودون العبدء لأنه قد عتق في الأصل فلا يكون رقيقا مملوكا يباع. 

وإذا كان الضبى. فى يدي رجل لا يدعيه» فأقام عليه ذمي شاهدين 
مسلمين أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة» وادعى عبد مسلم أنه ابنه 
ولد على فراشه من هذه الأمة» فإنى أقضى به للذمى» وأجعله حراء ولا 
أجعل عيدا. ١ ١‏ 

وإذا كان الصبى فى يدي رجلء» فادعى عبد أنه ابنه ولد على فراشه 
من هذه الآمة. ا 5 أنه ابنه ولد على فراشه من هذه /174/01١ظ]‏ 
المكاتبة» وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك» فإني أقضي به للمكاتب 
منهما وأجعله ابنه. ولو ادعاه يهودي أو نصراني أو مجوسي وأقام كل واحد 
فتهها "البينة أنة أبنه ولد على فراشه قضيت به لوو 5 والنصراني. 

ولو.أن صبيا في يدي عل مسي فأقامت مأك بيد أن ابنها 
ولدته» وأقام رجل آخر البينة أنه ابنه ولد على فراشه ولم يثبتوا أمه”*, 
جعلتة انق الرعك زافق الهو افر يوكدلاك لو كان فى ولد المراء” ‏ تو كدللقه لو 
كان في يدي الرجل جعلته بينهما جميعاً. 00000 

ولو أن رجلا ذمياً في يديه عبد. فادعى مسلم أنه عبده ولد في ملكه. 
وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة» وأقام الذمي الذي"'' العبد في يديه 
[بينة] من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكهء قضيت به للذمي. ولو كان 


)١(‏ د+ وادعى عبد أنه ابنه من هذه الآمة وأقام على ذلك البينة؛ م + واعا عبد أنه ابنه 
من هذه للأمة وأقام على ذلك البينة. 

00( دام: بين اليهودي. وما أثيتناة في ف ب؛ والكافي. 2/١‏ والمبسوط. 050 

(5)- قك: المرأة: (8:) د أمه. 

(5) د - وكذلك لو كان في يدي المراة: (1) د الذيء صح ه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى فى الدار يدعيها الثلاثة والاثنان 7 
بينة الذمي من أهل الذمة قضيت به للمسلم. ولو كان في يدي آخر لا 
يدعيه» وأقام المسلم بينة من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكه'''» وأقام 
البينتان جميعاً من أهل الذمة والذي هو فى يديه من أهل الذمة قضيت 
للمسلم دون الذمي. ولو كان بينة المسلم من أهل الكتاب وبينة الذمي 

ا 2 ١‏ ؟ 000 
مسلمين قضيت به بينهما نصفين. ولو كان المدعي يهوديا أو مجوسيا 2 وكل 
واحد منهما يقيم البينة أنه عبده ولد في ملكه قضيت به بينهما نصفين. ولو 
كان فى يدي أحدهما قضيت به للذي هو فى يديه دون صاحبه. 


باب الدعوى في الدار يدعيها الثلاثة والاثنان"ا 
وهي في أيديهم وفي أيدي غيرهم ودعواهم مختلفة في ذلك 


وإذا كانت الدار في يدي ثلاثة رهطء. فادعى واحد منهم جميعهاء 
وادعى الآخر نصفهاء وادعى الآخر ثلثيهاء فإن كل واحد منهم مدعء وعلى 
كل واحد منهم البينة. فإن لم تكن لهم بينة فعلى كل واحد منهم اليمين 
على دعوى صاحبه. فإن حلفوا جميعاً فالدار بينهم أثلاثاً» لكل واحد منهم 
ما في يديه. وإن قامت لهم جميعا”'' البينة على ما ادعى كان لصاحب 
/1 | النصف الثمن» وكان لصاحب الثلثين الربع»؛ وكان لصاحب 
الجميع ما بقى. وهو خمسة عشر سهما من أربعة وعشرين سهماء لأن 
صاحب النصف ادعى فضل السدس على ا فى يديه النضف: مق ذلك 
السدس في يد صاحب الجميع» فيأخذ ذلك منه.» ونصف ذلك السدس في 


)01 د قضيت به للذمي ولو كان بينة الذمي من أهل الذمة قضيت به للمسلم ولو كان في 
يدي آخر لا يدعيه وأقام المسلم بينة من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكه. 

(؟) ب: ومجوسيا. 

(9) دام: والاتنين: 

(5) م - فالدار بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ما في يديه وإن قامت لهم جميعاًء صح ه. 

0( داماف: على ما. 1 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ب ٠١‏ )كب 7770 777 
يد صاحب الثلثين» وقد أقام عليه صاحب الجميع بينة على كله» فلصاحب 
النصف من ذلك النصف سدس نصفهء وذلك ربع السدس» وصاحب الثلثين 
قد ادعى فضل الثلث على ما في يدي فضل صاحب الجميع على ذلك 
السدس ». ا يأخذه كلهء وفي يدي الذي ادعى النصف سدس فيأخذ 
نصفهء وما بقي فهو لصاحب الجميع. ولو لم تقم لهما بينة وأبَوًا اليمين 
جميعا معا بعضهم لبعض كان القضاء فيه كما وصفت لك. ولو كانت الدار 
فى يدي غيرهم والذي هي في يديه على ما سميت لك والبينة على ما 
سميت لك فإن ذلك في قول أبي حنيفة: لصاحب الجميع الثلث» والسدس 
بين صاحب الجميع وصاحب الثلثين نصفان» والنصف بينهم أثلاثا. وفي 
قول أبيى يوسف ومحمد: الدار بينهم على ثلاثة عشر سهماء لصاحب 
الجميع ستة» ولصاحب الثلثين أربعة» ولصاحب النصف ثلاثة. 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار في يدي رجلين فادعى أحدهما نصفها 
والآخر حسيين"” 5 فإن الذي ادعى النصف مصدقء. لأن النصف في يديه. 
ولم يلخ فضلا. 0 ادعى الجميع مدعء فعليه البينة. فإن قامت 0 لهما 
جميعاً البينة فإنه'*' يقضى بالدار لصاحب الجميع. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد. 


ولو كانت هذه الدار و يدي غيرهما. والمدعى على ما دكريت لك» 
وقد قامت البينة» فإن أبا حنيفة قال في هذا: [نصفها”' لصاحب الجميع 
لا حق للآخر فيه» والنصف الباقى كل واحد منهم قد أقام عليه بينة”''» فهو 
“قن الذاز جما شيدت:يه الشهود. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل منها منزل» وفي يدي آخر منها منزل 
600 دم: قام. 68 دما ف: وها 


:(9) د م ف: اقامت. (5) د م ف: وأل. 
(5) الزيادة من ب. 350 /السنة: 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى فى الدار يدعيها الثلاثة والاثنان 


آخرء فادعى أحدهما أن الدار بينهما نصفان» وقال الآخر: هي لي كلهاء 
ا 50 المفرل ا هيو فى يديه وما فى يدي الآخر له نصفه. 

فرك اظانوتى ليكو نوها عن عا رفت لك ركم فافكه الدار 
في أيديهما لا يعرف شيء منها'*' في يدي”*' أحد منهما دون صاحبه فإن أبا 
عدن وال أن ذلاف 2 عن كيه لعفاف ترك للقه كال أن درست رسع 
وكدانك: اليد ار د رمي والشية ولعي ا والحيوان اسن 
والعروض. 


وإذا كانت الدار سفلها في يدي رجل وعلوها في يدي آخر.ء وطريق 
العلو فى الساحة. فادعى كل واحد منهما أن الدار لهء. فإن أبا حنيفة قال 
فى ذلك لدان الضناكي لدان :لا العا .روط نه نقائه قدا تخد لعا رودا 
أقاما جعيما لان على ينا اضيا زركل ١8"‏ براحن مكييا ما الى ركد مناخيه 

وإذا كانت الدار في يد ثلاثة رهط فادعى واحد منهم النصف وادعى 
الآخر السدس وادعى لاخر الثلث» وجحد بعضهم دعوى بعض » ا ' في 
يد كل واحد منهم الثلث» والثئلث”* الذي يقع في يدي صاحب السدس 
لفنفهة لفمو ول فى يديهء فإن قامت البينة لصاحب النصف على 
ضراء الس ب كوس عدي شاه مس الا 

وإذا كانت الدار في يدي ورثة» فأقر بعضهم أنها لأبيهم مانكه.وترقها 
ميراثاًء وأقر بعضهم أنها لجدهم مات وتركها ميراثاً. فإن كل واحد 
منهما"' '' مدعء وعلى كل منهم البينة على دعواه. 


وإذا كانت المنزل فى يدي رجلء وبقية الدار فى يدي آخرء فادعى 
الذي فى يديه الدار المنزل» وجحد ذلك صاحب المنزل» فإن على مدعى 


1 موحراك بوا نما 8 اق له: 

(*) ف: للذي. (8) م ف: منهما. 
(5) د: في يد. (5) دم ف: ولكل. 
0909“ + كان (4) :فك والقلف: 


(9) ف: مرقوق. اناي من العر رةه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدار البينة» فإن أقام البينة أخذ بذلك» وإن أقام رب المنزل البينة''* أن 
المنزل له لم تقبل بينته على ما في يديه '". 
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باب دعوى الحائطهظ 2 


وادعى صاحب هذه الدار الحائط. فإن أبا حنيفة قال: إن كان لأحدهما عليه 
اررهرة . ٠‏ 1 : 
جدوع وليس للآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع. 


وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه حَرَادِيَ”*' وللآخر عليه جذوع 
فهو لصاحب الجذوع., وليس لصاحب الحَرَادِيٌ فيه حق» لأن الحرادي ليس 
بحمل”'". وكذلك البَّوَارِي''' تكون على الحائط» فإن صاحب البواري 


والحرادي لا يستوجب بذلك شيئاً من الحائط. 


و90 /[ه0/١181و]‏ أبو حنيقة : إن كان الحائط متصلا ببناء احدهها 
وللآخر عليه جذوع فإن الحائط لصاحب الجذوع., إلا أن يكون اتصاله 


)١(‏ د السسنة. ظ 
(2)5 3ن ابينته على ما في ! يذيه. 


62 د ما 00 على خشب السقف من حرم 50 ا حَرْدِيٌ» وهو 0 
قال ابن السكيت: ولا تقل: هُرْدِيَ. وفى العين: الهُرْدِيّة: قصبات ثُعْم مَلويّة بطاقات 
الكَرْم . ترسل عليها قضبان الكرم. والحُرْدِيّة: حياصة الحظيرة التي تشد على حائط من 
قصب عرضاً. انظر: المغرب» (احردا. 

(4) أي: ليس بحمل مقصود بني الحائط من أجله. انظر: المبسوط 0 /818/11. 

69 البَوَاري ممع باري : وصو الحصير» ويقال له: البورِياء بالفارسية. انظر: المغرب» 

ظ اابريا. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الحائط انق 
بتربيع ' اا 0 دار» فيكون الحائط لصاحب الاتصال. 0 
030 


وقال اس حيلة: ! ا 50 
منهما عليه جذوع لب ينيدا عفان ظ 

وقال أبنو عخنيفة :إن كان لاحذهها عليه غشر حشبات وللاحر .عليه 
سبع ةا خشبات فهو بيلهما نصمان. 

وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه خشبات وللآخر خشبة واحدة 

فلكل واحد منهما ما تحت خشبه». ولا يكون بينهما نصفان. 

وقال. أنن فاه رن كان العوهها عليه مدني ولك #اتسانه يوانو 
وسترة فإن الحائط الأسفل لصاحب الخشت فيهماء ولصاحب الم 
السثرة على حالها. وإناخا كان لولحل تيجا اليه فنية .واد بارا بابر كن 
متصلا ببنائهما لاجد عليه حَرَادِيٌ أو بَوَارِي فإن الحائط بينهما نصفانء 


)١(‏ قال السرخسي: قال في الكتاب: إلا أن يكون اتصال تربيع بيت أو دارء فيكون 
لصاحب الاتصال حينئذ. وكان الكرخى رحمه الله يقول: صفة هذا الاتصال أن يكون 
هذا الحائط المتنازع من الجانبين جميعاً متصلاً بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان 
بحائط له بمقابلة الحائط المتنازع. حتى يصير مربعاً شبه القبة» فحينئذ يكون الكل في 
حكم شيء واحدء فصاحب الاتصال أولى. انظر: المبسوط. .88/١7‏ 

(؟) ورد نظير هذه المسألة في كتاب الصلح أيضاً. انظر: 9/8و 4ظ. 

(9) ف: وهو. ظ 

(:) ولفظ الحاكم: تسع. انظر: الكافي. ١/177و.‏ وقال السرخسي: وإن كان لأحدهما 
عليه عشر 0 وللآخر ثلاث خشبات فصاعداً قضي به بيئهما نصفان» اعتباراً 
ادي الجمع بأقصاه. وهذا لأن لكل واحد منهما عليه حمل مقصود 2 الحائط 
لأجله. فلا يعتبر التفاوت بعد ذلك في القلة والكثرة. انظر: المبسوط. د 

(0) دم: ا 


030 دام ف السد. والتصحيح من المبسوطء 17 ولفظ س: والسترة لربها. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 


ولا يستحق بالحَرَادِيٌ والبَوَاري شيئاء لأنها ليست بحمل. 


وقال: أبو تختفة ‏ إذا كان حم" بين بوسلية: كز بواج مهما ابلاعيةة 
وَالمُمظ"" إلى أحدهما:فإن الخصس” بيتهما تضيفان:: .ولة اعم القمط: 
وكذلك البناء لو كان وجهه إلى أحدهما وظهره إلى آخر كان بينهما نصفين. 


وقال أبو حنيمة : لا أعمل بوجهة المناء ولا بظهرهء ولا ألتفت إلين 
شيء من ذلك. 
بلغنا عن شريح”*“. ويقضى أيضاً لمن كان إليه ظهر البناء وأنصاف اللبن إليه. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان سفل الحائط لرجل وعلوه لآخر فأراد 
صاحب السفل أن يهدم السفل فليس له ذلك. 


وقال أبو حنيفة: ليس له أن يفتح فيه بابأ ولا كوة ولا يدخل فيه 


وقال أو يوسف ومتحمد. له أن يمتح نان وكوة. وله أن يدخل لعا 


ا و الا ا لس اي يت 


إ 
أن 
وقال أبو عيفة: ليمن لضاهي الغلق أن ؛تشتدك على علوة تضاء :ولا 


10 الحصق بويك هن تصيناء الكل المتوية تفرد أ 

(0) القمّط جمع قِمَاط: شُرْط الخصٌ التي يُوئّقَ بهاء جمع شريط: وهو حبل عريض 
باطنه يشد إليها حرادي القصب. وأصل القَمْط: الشدّء يقال: فَمَط الأسيرَ أو غيره إذا 
جمع يديه ورجليه بحبل . من باب طلب. انظر : المغزب» «قمط). 

(9) د: الخط. 

(5) رواه المؤلف بإسناده في كتاستَ الإقرار. انظر : 0 5و. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الحائط 


5 0 9 5 0 انو ان 2 50(1) 
يضع عليه جذوعا لم تكن له ولا يشرع فيه 17 ] كتيفا لم 
يكن. 

وإذا كان الحائط 7 دارن وأقام كل واحد منهما من أوكاتة" الدارئة 
البينة أن الحائط له"””*» فإنه يقضى بالحائط بينهما نصفين. وإن أقام أحدهما 
اليكة أله لسوت يق الاعر يي" تفي به لغائضي البينةء كان 
للآخر عليه جذوع نزعته. 


وإذا كان الحائط بين رجلين فادعى رجل آخر أن أحد الرجلين قد أقر 
أن الحائط له وأقام على ذلك بينة» فإنه يحصىئ 0 بحصته منهء 
و الكرق " يتفاريين الآخر. 

وإذا كان الحائط في يدي رجل وله جذوع شاخصة فيه على دار رجل 
وأراد أن يجعل عليها كنيفاء فإن الضاحب الدان أن تمتعةه ذلك .وليسن 
لصاحب الدار أن يقطع الجذوع. ولكن تترك على حالها إلا أن تكون جذوع 
لا تحمل على فكليا كنتاء إنما هي أطراف جذوع خارجة في داره. فتقطع 
في قول أبي حنيفة. 


وإذا اق حت سنله: ترس :وعلوة لاخ ئيس لصاحب السفل أن 
يهدم سفله. وليس لصاحب العلو أن يبنيى على علوه ه شيئاً لم يكن قبل ذلك 
في قول أبي حنيفة. ظ 

ل 000 لأ ين .نا الى يقر بالستفل: ونون كان 
بقن والسفل فليسن الذللك: 
(10:: *قكن:فة: 


6 الككيف: ما يُشْرَعٍ فوق باب الدار كالجناح ونحوه» وأهل العراق عي او 
من أعالي دورهم كَنِيفاً. وقيل: الكنيف يكرن متماة بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان 


العرب» «(كنف» كبن ). 
(9) فا - له. (57)8-ق: المينة. 
(0) ف: فإن. (5) د له. 


0) أي: الحائط. انظر: الكافى» ١/771و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا انهدم العلو والسفل جميعا 
لم يجبر صاحب السفل على بنائه , ولصاحب العلو أن سى السفل والعلو 
فوفه. ولا تسكن صاحب السفل منزله حتى يؤدي قيمة البناء إلى صاحب 
العلو. ا ا ظ 
وقال أبو حليقة : لو هدم صاحب العلو علوه وديم صاحب السفل 
سفله أخذه صاحب السفل بالبناء حتى يعيده على حاله. 
على شريكه بسيء. وكذلك ادن إن لم يكن 57 جذوع. والحمام إن 1 
يكو" بوكدلك البيقد ببق وعلين بولا ينه هذا العلق والسقل» د أن هذا تقد 
بنى في ملكه وملك صاحبه بغير أمره. وصاحب العلو إنما بنى في ملك 
صاحب السفلء لأنه لا يكون له علو حتى يبنى السفل» وصاحب الدار 
والبيت والشريك في الدار والبيت يقدر على القسمة» ويبني في حقه. 
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باب الدعوى في الطريق 


/[8/5 ١و‏ إذا كان لرجل باب من داره فى دار رجلء فأراد أن 
م داره من ذلك الباب» فمنعه صاحب الدارء» فصاحب الباب الذي 
يميله ) ولا , بدك اه الباب ببأنه طريقاً في دار هذا. فإن أقام شاهدين 
يشهدان ا الدار م57 ' هذا 3-5 فإنه لا يستحق بهذه 
الشهادة شيئاء إلا أن يشهدوا أنه طريق له ثابت”*'' فيهاء فإن شهدوا بذلك 
جازت شهادتهم وإن لم 7 الطريق ولم يسموا اذدرع عرص ولا طول 
)١(‏ في هامش ب: أي إن لم يكن لأحدهما عليه بناء أو جذوع. 


(؟) دم ف: أن يعين. () د هذه الدار من. 
(©) ف: باب. (0) د: لم يجدوا. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في الطريق 2 

عد ا 0 لذ تر ف كا "© اناق :قن ,هنا الياهه إلى .بيات 
وان" "كم فإ تتيودو على هذا فين حاتت وكذلك إن قالواش مات أنوة وترك. 
هذه الطريق ضوانا له 0 يسموا عرضه ولا طوله ولا حدوده. كان اجوز 
للشهادة. 


وإذا كان لرجل ميزاب فى دار رجل» فأراد أن يسيلٍ قف الماف. نين 
رذ اذاف دلي 197 سحي لزاه أن عضيل قن ار" عو رتنه ا لبان 
أن له في هذه الدار مسيل ماء. فإن 0 الحنة فتتهدوا أنهم قد رأوه يسيل 
فيه ماء.» فليس هذه الشهادة بشيء. ولظ ايعس وبا دشا سنن يدر أنه 
مسيل ماء فيها من هذا الميزاب. فإن شهدوا أنه لماء المطر فهو جائز. 
وإن"© شهدوا أن'له مسيل ماء ولم ينسبوه إلى شيء مما سمينا فالقول فيه 
قول رب الدار الذي جحد ذلك مع يمينه. فإن قال: هو لماء المطرء فهو 
كما قال. وإن قال: هو للوضوءء فهو كما قال بعد أن يحلف على ذلك. 
ولو لم يقم بينة أنه كان له فلمدعي ا سر صر فإن 
حلف برئ ب الوق وإن نكل" "عن البمين لزمه دعوى صاحبه. 


وإذا كانت الدار التي يدعي فيها المسيل 0 بين ورثة» وأقر 
بعضهم بالطريق والمسيل» ثم جحد ذلك بعضهم. ا الطريق 
ا ولا لصاحب المسيل أن يسيل فيه ماءه بإقرار بعض الورثة. وإن 
أقروا ينا غير واحد منهم فهو كذلك أيضياً؛ غير أن الدار تفسمء فيضرب 
المقر له بالطريق وبالمسيل في حصة المقر بقيمة ذلك. يضرب المقر 
سدع د كود يعيما على للقي بواليق 15 الطويق تمل العاف ف نهدا 


 .هذه دم ف: أن يقول. (0) ف: إن له في طريق‎ )١( 
هرة داموف: دار. 62 د فليس» صح ه.‎ 

(2)8 “قا يافتعفايونه الداز فلس تضاح الميزات أن شثل. فيه الماء: 

000 د م: فإن. ,2 دم ف: فللمدعي. 


63 دم. وله أنه نكل. 
)09( د المقر بقيمة ذلك يضرب المقر بحصته فيكون بينهما على ذلك ولا يشبهء صح ه. 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوجه غيرهما من الحقوق من الدور”" والأرضين. 

وإذا كان مسيل ماء في قناة» فأراد صاحب /[187/01١ظ]‏ القناة أن 
يجعله ميزاباء فليس له ذلك إلا أن يرضى بذلك أهل الدار الذين عليه" 
المسيل. وكذلك لو كان ميزاباً فأراد أن يجعله قناة فليسن له ذلك إلا أن 
يكون عليهم من ذلك ضرر بينء» فله أن يجعله. وكذلك لو جعل ميزابا 
ذلك الميزاب لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن يزيل ماء الميزاب عن 
موضعه أو يرفعه أو يسفله. وكذلك لو أراد أهل الدار أن يبنوا حائطاً يسد 
فثيله لم يكن ليع .ذلك ولو" أرادوا أن يعوا متا سين هيران على :ظهرة 
كان لهم ذلك. وليس لهم أن يبنوا في ساحة الدار ما يقطع عليه طريقه. 
ينبغي لهم أن يتركوا من ساحة الدار عرض باب الدارء ويبئنون ما سوى 
ذلك. 


00 


باب الدعوى في شيء واحد من وجهين 


وإذا كان الدار فى يدي رجلء فادعى رجل أن أباه مات وتركها ميراثاً 
غيل القاضى + بوتححد :دلق الذى. هن قن يديدة وقال المدعن 3 مات بوالدق 
ف ين راركيا عيرا نا إوونعاة انام تشير نه الاو بال اا أ 
اشتراها هو من الذي هي في يديه منذ سنتين» ولم يذكروا أباه» فإن هذا لا 
يقبل منه البينة عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء لأن هذا نقض 
لدعواه الأولى. ودعواه الأولى تنقض هذه الدعوى الآخرة. وكذلك لو 
اذغاها نرهنة أو جندقة: ظ 


)١(‏ ف: والدور. 
00 وفي هامش ب: نظر لهم. أي أن ١اعليهم)‏ فيها نظرء ولعل الصواب «لهم». 
فر 2 ولو. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في شيء واحد من وجهين 


وإذا كان العبد فى يدي رجل» فادعى رجل آخر أن الذي في يديه العبد 
تصدق به عليه منذ سنة وقبضه.» وجحد الذي هو في يديه ذلك» يال 
القاقتى المدعى البينة :على ما يدعن : قجاء عالتينة أنه اشكر اه فته ميل سنفة 6 فإن 
ذلك لا يقبا من لك هون الأرلى اسفن وضوام مده الللخرةة و كلالاك: لور كان 
ادعى في أول مرة الشراء ثم جاء بالشهود على الصدقة فإن ذلك لا يقبل منه. 
فإن ادعى الصدقة منذ سنة وجحد الذي هو في يديه وأقام البينة أنه اشتر تراه منه 
منذ شهرء وقال: جحدني الصدقة فاه شتريته منهء فإني أقبل منه هذه البينة. 
وأقضي له بالعبد. وكذلك لو ادعى الشراء منذ سنة» وقال: جحدني ذلك. 
فسألته» فتصدق علي بعد /[87/5١و]‏ ذلك. وجاء بالبينة على ذلك» فإني أقبل 
الشهود على ذلك». وأقضي له بالعبد. ولو ادعى أن آباة ساث وتركة م 
اذك له عورة ينك سيةع وقال: جحدني ذلك» ولم يكن له بينة» فاشتر 
منه"'' منذ شهرء وأقام البينة على ذلكء» فإني”" أقبل ذلك منه. ا له 
بالعنة. ولو ادف كران مدل ننقة من أبية على ها ذكن:فقال له« القاضى :عات 
ننه ققام بور عب لتاقي على لخدي اشام باليقة على القتراء أنه اشسترراه بسن 
بعد ما قام من عند القاضي»ء وقال: جحدني الميراث» واشتريته منه» فإني أقبل 
منه البينة على ذلك وأقضي له بالعبد. وهذا لا ينقض ما ادعى أول مرة. لأنه 
يقول: جحدني الميراث واشتر يكة ته فإني أقبل منه. 


وإذا ادعى رجل أمة فى يدي 10007 وقال : اشتريتها بعبدي هذا منه 
منذ سنة» وجحد البائع ذلك فسأله القاضي البينة» فأتاه بشاهدين» فشهدا 
أنه اشتراه منه منذ قام من عند القاضي بألف درهمء وقال: جحلدني البيع ' 
الأول. ولم يكن لي بينة. فإني أقبل ذلك منه وأقضي به له. ولو كان جاء 
بالشهود بعد هؤلاء فشهدوا أنه ا* كرا ننه دام شوقة و قل ذلك لتم اقيل 
ذلك منهء لأن دعواه الأولى تنقض هذا. 


ءعِِ سم اع ع م ” 


وإذا ادعى رجل عبداً فى يدي رجل أنه له أو دارا أو أرضا أو شيئًا 


(9) دم ف + لا. والتصحيح مستفاد من الكافى. 7177/١‏ ظ؛ والمبسوط. اا . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اعرد أو عرضاً من العروضء فقال: هذا لي» وجحده الذي هو في 
ديه :قضالة' القاض البية : نجاء بالنيئة اله 'اقكراه فق الذي كين فى و 
يكمة :اسمن وتقاده الثمن» فإني أقبل ذلك منهء لأن دعواه الأول ”ا 
تنافيى هذه الدعوى. وكذلك لو جاء بالبينة على صدقة أو هبة. وكذلك لو 
جاء بالبينة أن أباه مات: وتركة ميراثا له لا وارث له غيره فإني أقضي له 
بذلك بحصته من ذلكء» لأن دعواه الأولى لآ :تتقضن هدم وكذلك: لي كان 
معه وارث غيره فإنى أقضى له بحصته من ذلك. وكذلك لو ادعى أن ذلك 
الشيء لغيره وأنفن و كله 0 فيه فإني أقضي له به إذا أقام البينة على 
ذلك. لأنه قد أخرجه من نفسه بدعواه الآخرة. ولو ادعى أول مرة أنه لفلان 
وأنه قد وكله بالخصومة فيهء ثم أقام البينة أنه له» لم أقبل منهء لأن دعواه 
الأولى تنقض الآخرة. وكذلك لو ادعى أنه لرجل وأنه وكله بالخصومة فيه. 
فإقي 3 أقبل الله ننه ولة أضدقه /زه #اط] عليه بولق اغا الرجا 
راع اله بو كله اللخصوعة: نيه: ل قال بيعت اللكةة باعه مر فاون اوهو كا 
ووكلني فلان المشتري بالخصومة فيهء وجاء بالبينة على ذلكء. فإني أقبل 
لقم وأقضي بالعبد للموكل الأخير”". ْ 


وإذا ادعى رجل على رجل دين ألف درهم في صك ولي بأسمه ثم 
جاء بالبينة أن ذلك المال”*' بعينه والصك لغيره وأنه قد وكله بالخصومة 
فيه» فإز دان ذلك ف اكز الوكيل يقول: لي على فلان» يعنى 
الذي وكلني. وهو صادق في ذلك. 


)١(‏ د م ف + فسأله القاضي البينة فجاء بالبيئة أنه اشتراه من الذي هو في يديه. 

(6) انظر المسألة التي بعد التالية حيث يقول: وكذلك... لأن دعواه الأولى لا تنقض 
ذو وان المستوط 10 

(5) ف: الأجير. 

20 دام ف: فاأنه. 

(5) م: الملك. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/7717اظ.‏ 

(5) م: لا أقبل. والتصحيح من الكافي. ١/7177اظ؛‏ والمبسوط. .48/١7‏ 

(0) ف المال بعينه والصك لغيره وأنه قد وكله بالخصومة فيه فإني أقبل ذلك. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ادعاء الولد 


- 1 7 سد * نه‎ ٠ ١ 


2320 باب ادعاء الولد ظ 


أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن المجالد بن 
سعيد عن عامر الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه: إذا 
أقر الرجل بولده لم يكن له أن ينفيه"'". . ظ 

ابو نيمات قال احدرنا مسيتة: قال أخيرنا انو بوانت قال خرن 


ع )2 ال 0 . لى مثا 
0 إفرة ٠‏ 
ذلك . . 


محمد عن أب يوسف قال: لف المجالد عن عامر عن شريح أن 
رجلاً ولدت له**' أمته أو امرأتهء فهنأه القوم بهء وأقر به» ثم نفاه بعد 
ذلك. فشهد القوم عليه بالتهنئة والإقرار» بالرف شريح 2 وقال: 9 
ُركتم لبعتم أولادكم ". 

محمد عن أبي يوسف عن العَرْرّمي عن أبي الرّبير عن جابر قال: مر 
عمر بن الخطاب على جارية تسقي مع رجال على بئرء فقال عمر: لمن 
هذه؟ فقالوا: لفلان»ء فقال: لعله نا فقالوا: : نعم. قال: أما إنها لو 
ولدت الرمته ولذها0"'. 


محمد عن أبي يوسف عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال: قال عمر بن الخطاب: من وطئئع وليدة له فضيعها فالولد منه والضياع 
عليةن. ” 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل بولد من سُرّية كان أو من زوجة لم 
)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 79/54 )١( .4٠‏ دام - 


(9) المصدر السابق. 62 06 
(0) المصدر السابق. 0) المصنف لعبدالرزاق» 8/؟77١.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حير 1 77777077٠7٠‏ 77س 
١‏ الرسرة يقن بولةه إذا قناع صورقس نيد إذل كنا اك شرق غعيرة كان أن سن 1 
وكان أبو حنيفة لا يأخذ بهذا ولا أبو يوسف ولا محمد. 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال ذ في الرجل والمرأة 
يكون بينهما الولد أحدهما كافر والآخر مسلم أن 5ظ يو 7 

/[81/5١و]‏ محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في 
الأمة بين رجلين مسلم وكافر ولدت ولد فادعياه جميعاً أن الولد للمسلم 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجلين 
تدعنان الو لك 4:1 ادها تير نيا وود ال 

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن 
شريح أن رجلين وطئا جارية فأتت”*' بولد» فادعياه جميعاً» فكتب في ذلك 
إلى عمر. فكتب إليه عمر أنهما لَبّسَا فلْبّسَ عليهماء ولو بَيّنَا بْيّنَ لهماء 
ابنهما يرئهما ويرثانه» وهو للباقي منهما"''. 

محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عون عن رجاء بن حَيْوَّة عن 
محمود بن الربيع قال: قال عمر بن الخطاب: حصنوهن أو لا تحصنوهن» 
أيما رجل وطئ جارية فجاءت بولد ألزمناء نا 


0010( ف ويمر به إذا شاء. 
00 كرك 


0 الأثار 5 يوسفاء 08١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 758/6. 
(5): الأثار لآب :يوسف» ١58‏ وزوئى عند الرزاق قال : لحرن أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم في الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد ثم تلدء قال: إن ادعاه الأول 

ألحق بهء وإن ادعاه الآخر ألحق بهء وإن شكا فيه فهو ابتهما يرثهما ويرثانه. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» /7”0/7. 

(0) د م - فأتت. ظ 

(5) انظر: ه/:هظ. وروي نحوه عن عمر رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
ل" ١5ا,.‏ 

(0) المصنف لابن أبي شيبةء 5/؟". 


كتاب الدعوى والبينات - باب دعوى الولد بعد البيع 


وقال أبو حنيفة: إذا وطئ الرجل أمته فولدت لم يلزمه ولدها'''» وإن 
حصتها وبوأها بيت لم يلزمه الولد إلا أن يقر به. 

وقال أبو حنيفة: إذا حصنها فأحب إلي في دينه أن يقر بهء وإن لم 
يحصنها فهو في سعة من إنكاره. . 
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باب دعوى الولد بعد البيع 


أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو. حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم أنه قال: إذا حبلت الأمة عند الرجل فباعها فولدت عند المشتري» 
فإن ادعيا الولد جميعاً فهو ابن المشتري» وإن نفاه المشتري وادعاه البائع 
فهو ابنهء وإن نفياه جميعاً فهو عبدء وإن شكا فيه فهو ابنهما جميعاً. ولم 
يكن أبو تحيفة يأخل بهذانولا أبو يوست ولا محمد 

فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ابن المشتري”'' إن ادعاهء وإن 
جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاه”". وإن ادعياه جميعاً 
نظر لكم جاءت بالولدء فإن كان لأكثر من ستة أشهر فصاعدا فهو ابن 
المشتري» وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائعء وإن شكا فيه جميعا 
فهو عبد للمشتري. هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمك. 0 

قال أبو.حتيفة إذ1اباع الئل آمة حبلق:فولدت يجن البيع وادعياء 
/[14/5ظ] جميعاً فإني أنظر لكم جاءت بالولد» فإن كانت جاءت به بعد 
البيع لستة أشهر فصاعداً فإنه ابن المشتري» ولا يصدق البائع. وإن جاءت به 
لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاهء ولا يصدق المشتري. وإن لم 
يدعياه جميعا فهو عبد والبيع نافذ. 


01 “فخي رادها 
(؟) م + إن ادعياه وإن جاءت به لأقل من ستة شهر فهو ابن البائع؛ ف: ابن البائع. 
02 م + وإن ادعيأة. 


د كتاب الأصل للإمام الشيباني 
روي اسسشُشتت ااا اما 111 

وقال أبو حنيفة: إذا حبلت الأمة عند الرجلء» ثم باعها من رجل 
وقبضها المشتري ونقد الثمن» ثم وضعت لأقل من ستة أشهر بعد البيع» 
فادعاه البائع أنه ابنه فهو جائزء ويكون ابنه» ويثبت نسبه منهء ويعتق» 
ويُرجع الأمة إليهء فتكون أم ولد لهء ويرد الثمن وإن أنكر ذلك المشتري. 
وكذلك إن لم يكن المشتري قبض الأمة. وكذلك لو كان قبضها فباعها من 
غيره ودفعها وقبض الثمن فهو مثل ذلك أيضأء بعد أن تكون جاءت بالولد 
لأقل من ستة أشهر بعد البيع. وإن كانت جاءت بالولد”'' لستة أشهر فصاعداً 
لم يلزمه النسب» ولا يصدق على الدعوة إلا أن يصدقه المشتري» وإن 
صدقه فهو مثل الباب اي 


وقال أبو حنيفة: 3 ا الأمة عند الرجل ثم باعها وقبضها 
المشتري ونقد الثمن» ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم باعهاء 
فادعاه المشتري فهو ابنه» ويثبت نسبه منهء» وتكون الخادم أم ولد. فإن ادعاه 
البائع بعد ذلك لم يصدق. ولم تجز دعوته فيه. وإن كان البائع ادعاه أو لا 
فهو مصدق. ويرد هو وأمه إليه» ويرد الثمن. وإن ادعاه المشتري بعد ذلك 
ل يعندق بوإنة ل ونعه واد بهنهها على نا ذكرنا ولكن ادعياه جميعاً معاً 
فهو ابن البائع بسحن به» وترد أمه إليهء ويرد كا لأنه أولى. هذا كله 
قول أبي حنيفة. 


يس امس رس فباعها فولدت عند المشتري لأقل من 
استة أشهرء ثم إن المشتري أعتق الأمء : ثم أدعى البائع الولدء فإن دعوته فيه 
جائزة في قول أبي حنيفة؛ وح و0 ولا يصدق على 
ظ الأمء ولا ترجع أمة توطأ كول البائع بعد أن صارت حرة. وكذلك لو كان 
دبرها أو ولدت منه ولداً آخر فهو مثل ذلك. ولو لم يكن شيء من ذلك 
. ولكنها ماتت فإنه. يصدق في الدعوة ويرد الشمن كله في قول أبي حنيفة. وفي 
قول أبي يوسف ومحمد لا يرد حصة الأم. ولو كان كاتب الأم أو باعها 
أبطلت المكاتبة /185/51١و]‏ وأبطلت البيع ورددتها أم ولد إلى الآو لب ء و كذلك 


)١(‏ د م + الأول؛ ف + لأقل. 


كتاب الدعوى والبينات - باب دعوى الولد بعد البيع 


لو رهنها أو أجرها وقبضها أو تصدق بها وقبضها المتصدق بها عليه. 
وكذلك لو زوجها أبطلت الترويج ورددتها إلى الأول. ظ 
وآلو]"'' لم يكن شيء من ذلك؛». وكانت الخادم فزن الي عند 

المتطرىة غين أئة أعتق'اننها القة أو دبره ثم ادعى البائع وكذبه المشتري فإن أبا 
حنيفة قال في هذا: لا يصدق على النسب, ولا يلزمه العتق الذي أحدث فيه 
المشترفق .ولا ترد الام إلى البائع”"'. لأنه ليس معها ولد يثبت 

ولو لم يعتقه ولكن الولد مات عند المشتري أو قتل فأخذ قيمته ثم 
ادعاه البائع لم يصدق 0 ذلك إذا كذدنه سد ولا تشرد الأم على 
البائع» لأنه ليس معها ولد يثبت نسبه' ". 

ولو لم يكن الأمر بش ذلك ولكن الولد قطعت يده فأخذ المشتري 
نصف قيمته ثم ادعاه البائع فإنه يصدق على الدعوة» ويثبت نسبه» ويرد 
البائع ما قبض من الثمن إلا حصة اليد. وكذلك لو كان القطع في الأم. 

وكذلك رجل””*' فقأ عيني الولد فدفعه المشتري وأخذ قيمته ثم ادعاه 
البائع فإن دعوته جائزة» ويعتق ويكون ابنه» ويرجع على البائع بالثمن إن 
كان نقده إياه» ويرجع الجاني على المشتري بالقيمة التي أعطاه. ولا يكون 
للعين أرش على الجاني في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد فيكون على الجاني ما نقصه. وكذلك لو كان””' فقأ عيني الأم 
فندفعها وأخذ قيمتها ثم ادعى البائع الولد فإنه''' يصدقء» ويكون ابنه» ويرد 
لابق والأم إليه» يم مره ..التمق و2 شيء على الجاني, ويرجع 
بما كان المشتري قبض منه في قول أبي حنيفة. وفي القول الآخر يضمن 
الجاني ما نقص الأم. 


0 الزتادة مرخ ت؟ والكافي» 11 11و (0) ف:‎ ")١( 

فرة ف ولو لم يعتقه ولكن الولد مات عند المشتري أو قتل فأخذ قيمته ثم ادعاه البائع 
لع يقتدى على ولك إذا كذبه المشتري ولا ترد الأم على البائع ين ديه 
يك م 4 

(84) ف رجل. (ه) ف كان. 

(5) د م ف + لا. وانظر: المبسوطء .٠١ 5/١7‏ 


0 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها وقشن العتوة :فر لوك هدك 
المشتري لأقل من ستة أشهرء وادعى البائع الولد وكذبه المشتري» ثم قتل 
الولد عند المشتري أو قطعت يده عمدأ أو خطأء فإن الدعوة جائزة» وعلى 
الجاني مثل جناية الحر من القصاص والأرش. ولو كانت الجناءة في الأمة 
كان قيمتها من الجناية والأرش مثل ما في أم الولدء ويكون ذلك للبائع. 
ولو كانت الأمة هي التى جنت أو الولد هو الذي جنى بعد الدعوة فإن 
جار الرلد مجان الخرءا ويعنانة أيه 61 قرط تمعن سجهارة لام اولك 
وإن لم يكن القاضي قضى بذلكء. فإن كانت الجناية بينهما قبل الدعوة فلا 
شيء على المشتري فيهاء وهي على البائع. فإن كان علم فهذا منه اختيار, 
وعليه أرش الجناية. وإن لم يكن علم فعليه الأقل من أرش الجناية ومن 
الشمة ظ 

وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت عند المشتري لأقل من 
ستة أشهر فكبر ابنها وولد له عند المشتري ابن ثم مات الابن الأول ثم إن 
ا ادعى الميه ال فإنه ل" يثبت نسبهء ولا نشنه: هذا ولك الملاعنة: 
أرأيت لو كان المشتري قد باع الميت وقبضه المشتري منه فمات عنده ثم 
ادعاه الأول أتبطل بيع هذا. أرأيت لو كان العبد قتل عنده ثم أَخدذ قيمته ثم 
ادعاه الأول أكنت ضهن القاتل دية .غير آرايت 1 أعتقه المشتري أو دبره 
ثم ادعاه الأول أكنت ايد دعوته. ‏ 


وإذا اشترى الرجل جارية حبلى ثم باعها من آخر فولدت عند 
المشتري الآخر لأقل من ستة أشهر فادعاه الذي باعها إياه فإنه لا يصدق 
على :ذلك لآن الحبل كان عند غيره» وليس تجوز دعوة البائع إذا كان 
الحبل عند غيره. أرأيت لو ولدت عنده ثم باعهما جميعاً ثم ادعى الولد 
أكنت احير قغوقة ل تهون دعوراوي لذن الحبل كان عند غيره. ألا ترى أن 
رجلا لو اشترى عبداً ثم باعه ثم ادعاه من بعد ما باعه لم أجز دعواه ولم 
أنقض البيع لقوله ذلك. وكذلك لو باع أمة ثم قال: هي أم ولديء ولا 


أ الآين الاول: 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الولد بعد البيع 


يعلم ليا اولن. و كذلك لو :فال كقت :دنر تهنا أو كنت أعتقته1(7) البتة» فإن 


وإذا باع الرجل أمة حبلى قد حبلت عنده فولدت لأقل من ستة أشهر 
منل يوم باعهاء ثم ادعى الولد أبو البائع وأنكر البائع ذلك أو صدقهء فإنه لا 
يصدق على ذلك واحد منهماء من قبل أنها قد خرجت من ملك ابنه. 
وكذلك لو ادعاه أخو البائع وذكر أنه كان زوجها إياه وصدقه البائع فإنه لا 
يجوز. وكذلك كل ذي رحم محرم من البائع يدعي هذا الولد فإنه لا تجوز 
دعواه. ولو أن البائع أقر أنه ابن أحدهما أو صدقه لم يجز ذلك. فإن ادعاه 
البائع بعد ذلك لنفسه لم يصدق, لأنه قد أقر أنه لغيره. وكذلك أبو البائع. 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت لأقل من ستة أشهر عند 
المشتري » فشهد شاهدان أن البائع ادعى الولد حين ولد والبائع يتكز ذلك 
فإن /[187/5و] شهادتهما جائزة» ويكون ابنه وينتقض البيع. وكذلك لو 
شهدا أنه ادعاه قبل أن يبيعها وجاءت به بعد الدعوة لأقل من ستة أشهر. 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل فباعها ثم ادعى الحبل قبل أن تلده. 
وقال المشتري: ليس بها حبل» وأروها النساء فقلن: حبلى» فإني له اه 
دعواه في ذلك حتى تضع. ولو صدقه المشتري أنها حبلى وقال المشتري: 
ليس هذا منك». فإنه لا يصدق في الدعوة حتى تضع الأمةء فإن جاءت به 
لأقل من ستة أشهر فهو ابنه» وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يصدق 
د ظ 


وإذا باع الرجل أمة حبلى فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهرء 
فادعى ين [وقال]: إن أصل الحبل لم يكن عندك» وقال البائع: بل 
كان عندي» فالقول قول البائع» ويكون الولد ولده. ظ 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل» ثم ناعها قولدات عند المشترى لأف فخ 


0010 دموف: أعتقها. 030 د م + البائع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ستة أشهر ابنة» ثم ولدت الابنة ابن'' فأعتق المشتري ابن الابئة» ثم ادعى 
البائع الابنة أنها ابنته»ء فإنه يصدق على ذلك» ويبطل عتق المشتري» ويكون 
الام عجر اد الأصل. ألا ترى أن رجلا 8 ولد عنده غلام». ثم ولد 
للغلام”" ابن" فباع المولى ابن الابن فأعتق: ثم ادعى” المولى الولد 
الذي عندهء أجزت دعواه وأبطلت بيع 0 وَعتقه وكان هذا بمنزلة 
التوأم”*". ولو لم يبع ابن الابن ولكنه باع الابن نفسه فأعتق. ثم ادعافء لم 
تجز الدعوة. وعتق 2 الابن الذي في يديه» ولا يشبه بيع الولد وعتقه عتق 
ولد الولد. ولو باع الابن نفسه فمات عند المشتري ثم ادعاه لم أجز دعوته, 
وأعتقت هذاء لأنه ليس هاهنا ولد يثبت7” نسبه. 


وإذا حيبلت الأمة عند الرجل فباعهاء ثم ولدت عند المشتري ولدين 
أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم والآخر لأكثر من ستة أشهر بيوم. 
فادعى ”" "لحري والبائع الولدين تجميعا :" فإنههنا ابنا البائع» والأمة أم ولد 
له» وينتقض البيع . كرد ل ”” » ويرد ما قبض من الثمن. فإن ادعاهما 
المشترى وناهها لبائع فإنهما ابناه. فإن نفاهما المشتري وادعاهما البائع فهما 
ابناه. فإن نفياهما أو شكا فيهما فلم يقرا بدعواهما فهما عبدان للمشتري. 
وأمهما أمة للمشتري. 


وإذا حبلت الأمة وولدت عند الرجل. ثم باعها وقبض الثمن» فزوجها 


)١(‏ ف: ابنة. ظ (5) دام ف: الغلام. 

(9) د: ابنا. (5:) م ف: ثم ادعاه. 

(5) قال السرخسي: وبيانه جارية ولدت ولدين في بطن واحد من علوق كان في ملك 
مولاهاء فباع المولى أحدهماء وأعتقه المشتري » ثم إن المع ادعى نسب الذي عنده. 
بت حبدقها فنهدة لأنهما خلقا من ماء واحدء فلا ينفصل أحدهما عن الآخر نسباً 
وقد كان العلوق بهما في ملكهء فيثبت حرية الأصل للذي عند البائع» ومن ضرورته 
. ثبوت حرية الأصل للآخرء وكان ذلك بمنزلة إقامة البينة في إبطال عتق المشتري 
وشرائه في الآخرء فكذلك فيما سبق. انظر: المبسوطء .1١5/1١7‏ ( 

9 دم: + (0) ف: وادعى. 

3© د م - ويرد عليه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الولد بعد البيع 


المشتري عبداً له» فولدت للعبد ولداء ثم مات عنهاء فوطتها المولى بعد 
انقضاء العدة» فولدت منه» ثم ادعى /[85/5/١ظ]‏ البائع الولد الذي عنده. 
فإنه ابنه ثابت النسب منه» ويرد إليه ابن العبد بحصته من الثمن» فيكون 
عبله» يعتق إذا مات من جميع ماله بمنزلة أمه لو كانت عنده. ا 
نسنة وك لآنة هر الزوج». والزوج أولى بالفراش. وإن ادعى أنه ابنه عتق 
ولا يكون ابنه» وهو ابن العبدء وأما الأمة فهي أم ولد للمشتري» لا ترد 
إلى البائع بعد العتتق الذي دخل فيها من المشتري. 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل» ثم باعها يفن ثمنهاء وقبضها 
المشتري» فولدت عنده بعد البيع ا مكثت سنة» ثم ولوك نا اعد 
من غير زوجء فادعى البائع الولدين جميعاًء فإنهما ابناه» وترد الأمة إليه؛ 
وتكون أم ولد لهء ويرد الثمن. وكذلك لو ادعاهما المشتري معه» وكانت 
الدعوى جميعاً معاء فهما ابنا البائع على ما وصفت لك. ولا يثبت كه سكهها 
فق المشتزى؟ لآن البائع هو الأول وإن 0 0 خرج منهما ا عا : 
ولو كان المشتري ادعى الولد الأر 0 مرة أجزت دعوته» وجعلته ابنه. 
وجعلتها أم ولد له. فإن ادعى البائع عذة الورد""" الأول انك اميه نه 
سق دن النمهه رولا ار له ازراية مرف وطلبا عن عو المقتري وان لم 
يدع واحد منهما شيئا وادعى البائع الولد الآخر خاصة دون الأول لم أثبت 
نسبه منه» ولم أصدقه . ولا أرد إليه الأمء لأنها لم تحبل به في ملكه. وإنماأ 
أثبت نسبه منه في الباب الأول لآنه ادعى الولدين جميعاً. 4 “فلها تنك سس 
الأول أنْبعه الآخرء لأنها قد صارت أم ولد للأول. ولو مات [الولد] الأول 
ثم عن البائع الولدي 01ظظ ّ أصدقه. ولم أثنبت نسبهما مخف لاله لم 
وق الأول عت . وله عمس ” 


| وإذا باع الرجل أمة حبلى فولدت ب بعدما باعها جو فادعاه البائع: 
البائع: حبلت عندي» فالقول قول البائع 0 لكين سين وروت" لوه 


)١(‏ ف- الآخر أول. 9 :كان الولة: 


كتاب الأصل للإمام الشيبانو 
: زمام الشيباني 
لأن المشتري مقر بأن الحبل كان عند البائع” ورتلميى: ,بصدق علن 14 مظع 


وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية حبلى» فولدت عند المشتري 
لآأقل من ستة أشهرء فادعاه البائع» فقال المشتري: لم يكن الحبل عندك. 
وقال البائع : بلى قد كان عنديء فالقول قول البائع» ويثبت نسبه. ولو قال 
المشتري: ابتعتها منك [منذ] أكثر من ستة أشهرء وقال البائع: بعتكها منذ 
شهرء فإن القول في ذلك قول /1ه//81١و]‏ المشتري مع يمينه»ء وعلى البائع 
البينة. فإن أقام بينة أخذت فيعة و اررض دعوته. وإن أقاما جميعاً البينة على 
ما ادغبا احذت يكبينة 'المتتري: لأنه الآول» بولانة 0 للولد مع الآمة. ألا 
توق أن آمة ووولنها لو كانا عند رجل وادعى رجل أنه ابتاعهما جميعاً وأقام 
بينة» وقال 2 نغتاك: الأمة وددهاء وأقام البفدةة ٠‏ فإني أل نسيتة 
المشتري. ولو أقام المشتري البينة أنه اشتراها قبل أن تلدء وأقام البائع البينة 
ألفائناعها بعناها ولدكن: احزرق ببينة المشتري». لأنه المدعي. وهذا قول 5 
يوسف. وقال محمد: البينة بينة 0 لأنه أقام البينة على البيع الآخرء 
والبيع الآخر ينقض الأول. 

وإذا باع الرجل أمة حاملاً أو ولدت عنده ثم باعها"". ثم ادعى 
الولك» فإنه مصدق. والقول قوله. وإن قال المشتري: لم يكن أصل الحبل 
عندك لم يصدق. فإن أقام المشتري البينة أن ا شترى الخادم فثك 
بيوم من فلان» وباعها منه. وأقام البائع البينة آنه اشتراها من فلان منذ سنةء 
فإني آخذ بشهود البائع» والقول قولهء والبينة بينته إذا ولدت عنده أو كان 
كد وإذا لم تلد عنده ولم يكن الحبل عنده لم يصدق على ذلك. 

وإذا باع الرجل أمة وقبضها المفترق: : ثم باعها وقبضها المشتري من 
البائع»ء فولدت ولدآاء فادعاه البائعان 3 وأقام الأولدعتهها النكة أنه 
باعها منذ شهر من الثاني» وأن الثاني باعها من الآخر منذ عشرين ليلة. 
وأقام البائع الثاني البينة 5 المشعرف الأول أنه اشتراها من البائع الأول منذ 


19 في :كامتن. نا أ انها كانت حبلى قبل البيع. 
)١(‏ د م: ثم باعهما. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة التو أم بعد البيع ظ 


سنة» وباعها المشتري الآخر منك"'' منذ عشرين ليلة» فإني أخذْ ببينة 
المشتري الأول» وهو البائع الثاني» اكه تسيب الو تلرينة في قول ابي 
ويك رصعيه عن لنزه لازال 

وإذا باع الرجل أمة فولدت عند المشتري ولداء فادعياه 00 وأقام 
المشتري البينة أنه اشتراها منذ سنة من هذا البائع » وأقام 0 بينة أنه باعها 
منذ شهرء فإني الخد نيينة ‏ المشتري: لأنه يدعي الولد مع أمه. 
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باب دعوة التوأم , بعد البيع ‏ 


وإذا حبلت أمة”'؟ عند الرجل» فباعهاء فولدت عند المشتري ولدين 
0 بطن واحد لأقل من سعة /[ه//41١ظ]‏ أشهر جميعاً أو اهنا فهو 
سواء. فإن في 0-0 اعلا 0 كلاهما فإن أبا حنيفة قال: 0 0 
لب وهما ابناه» و عتلقن ال ل مله ا ويرجع 
الأم فتكون أم ولد للبائع » ويرد الثمن إن كان قبيض» لأن دعوة العبد 0 
بمنزلة الشاهدين على 00 قبل عتق المشتري. ولو كان المشتري أعتق 
0 حاز عتقه » 00 و إلى البائع 0 بعل 3 0 تسببه 0 7 
ثم ادعاهما البائه الأول 58 ا وكات عتق المقسري باطلا. 
ولو كان أحد الولدين جني نه نان راع ترف أرشياء ف 
دعل . عينه + أو قطع يله» ثم ادعاهما لت 5 0 فيهما 00 3 


5 ظ 8 أ الامة. 
(5) ف: : على الدعوة. 0 م : فمال. 
)0( 0 + كان 0 جاتر وكان اومن ذلك الجرح للمشتري ولو كان أحدهما 
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نسبهما يثبت من البائع» وتكون قيمة المقتول لورثة المقتول"2. ولا يشبه 
هذا الأرش». لأنه يستقيم أن يكون ولد أقطع. وإن اكيت أنضا فالا (عردد 
المشتري لم يصدق أن يأخذ كسبهء ويصدق المدعي على القيمة. وكذلك لو 
كان المشتري أعتق أحدهما ثم قتل وترك ميراثاً فأخذ ديته وميراثه بالولاء. 
ثم ادعى البائع الولدين جميعاًء فأقضي بالحر منهما وبأمه له. وألحق نسبه 
ونسب المقتول به» فإنه يصدق على الدية. والميراث الذي وجب للمشتري» 
وياد ولو لم يقتل ولم بعت ضدق علية؛ ورجع النسب إليهء 0 ولاء 
المشتري. ولو لم يدعهما البائع وادعاهما المشتري فإنهما ابناه جميعاً. وإن 
ادعاهما البائع بعد ذلك الم يصدق. ولو لم يدعهما المشترئ أولا 00 
المشتري والبائع جميعا فإني أثبت نسبهما من البائع» وألحقهما به» وأنقض 
البيع. ولو كان المشتري أعتق الأم عن دبر أو البتة ثم ادعاهما البائع أثبتَ 
نسبهما منه ورددتهما إليه» ولا أرد أمهما بعد العتاق الذي دخلها من قبل 
المشتري. ظ 

وإذا ولدت الأمة عند رجل ولدين في بطن» فباع أحدهماء فادعى 
المشتري الذي اشترى أنه ابنه» فإنه يلزمه» ويكون ابنه هو والاخر جميعاء 
ولاحعنى الحم ولا تعتق أمه. ولو أن أمة ولدت غلامين في بطن واحدء 
فباع أحدهما وأمه وأمسك /188/0[1١و]‏ الجاع فأعتق المشتري الأمء ثم 
ادعى البائع الولدين حديفعا : فإن نسبهما يثبت من البائع . ويبطل البيع في 
الولدء ولا يبطل في أمه للعتق”"' الذي دخل فيها. وإن كان ته قبض 
المن رد من ذلك حصة الابن» وأمسك حصة الأم. ظ 


وإذا حبلت الأمة عند رجل ثم ولدت ابنة» ثم كبرت ابنتها فولدت 
ابنة. 3 الول الابنة السفلى. فأعتقها المشتري. ثم ادعى المولى الابئة 
العليا أنها ابنته. فإن نسبها يثبت منه وتكون ابنته»ء وينتقض الببع في السفلى 
ورد ذ إليه» وتكون ل ' اينتف ويرد ما قبض من الثمن» اوعدا ل التوام: 


)٠١(‏ ف: القتيل. 5-0 غف: .العتن. 
0 د - أبنة ؛ م أنه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة التوأم بعد البيع 


وإذا حبلت الآمة في ملك الرجل ثم ولدت غلاماً» فكبر فزوجه 
المولى أمة له أخرى فولدت له غلاماًء ثم باع الابن الأسفل» وأعتقه 
المتدري” ثم ادععى البائع الاين الأول الذي عنده» فهو ابنه ثابت السب 
منه» وينتقض فيه بيعه» ويرد ما قبض من الثمن» وهذا بمنزلة التوأم» إذا 
ثبت نسب الأب بطل عتق الابن. ولو أن المولى لم يدع الذي عنده ولكن 
ادعى الذي باع» كان دعواه باطلا ميث قعل وجهين» من قبل أن له تعنا 
مقروناء ومن قبل العتق الذي دخل فيه. ولو كان ادعى ابنة الابن كان دعواه 
باطلاً للعتق الذي دخل فيها 


وإذا ولدت الأمة ولذين في بطن واحد ول يتن لبن الحبل عند 
مولاهاء ثم باع المولى أحد ابنيهاء فأعتقه المشتري» ثم ادعى البائع الولدين 
يه : فإن نسبهما يثبت منه ويكونان ابنيه» ولا ينقض البيع اك اح 
توق أن المشتري لو لم يعتق العبد الذي اه فشر واعلق اجات العبد الذي 
عنده ثم ادعى المشتري الولدين جميعاً أني الك ايها حيين نه وعتق 
البائع جائز على حاله. والولاء للذي اعقو ييف على - حاله» لا تبطل الدعوة 
ولاه التستت الذي ثبت فيه. 


وإذا كانت الأمة في بدي رجل» وفي يديه بلك ليا :وق فى 31 


ولد لها آخرء فادعى الذي في يديه الولد» أن الولدين ابنيه ولدا له من هذه 
الأمة في بطن واحدء وأن هذه الأمة أمته» وأقام البينة على ذلك» وادعى 
الذي هي في يديه مثل ذلك وأقام البينة» فإني أقضي بالأمة والولدين حوعا 
للذي الأمة فى يديه على المدعي لها ولولدهاء وفك تههها عن حميفا ‏ 
وإن كانا في بطن واحد أو في بطنين فهو سواء. 

وإذا كانت الأمة فى يدي رجل. وفي يليه له اه وجاء اد 


يدعيهاء ولا يدعى ولدها أنه ابئه» وكون يليه ولد لها آخر /[ه/8 ظ] 
يدعي”" أنه ابنه» فأقام المدعي البينة أن هذه الأمة لهء وأنها ولدت الولد 


)١(‏ دم ف: الآخر. والتصحيح من ب. )١(‏ دم ف: يلعيه. 
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:الدى هو في يديه منهء وأقام الذي في يديه الأآمة البينة أن هذه الأمة لف 
وأنها ولدت الابن الذي هو فى يديه منهء والولدين في بطنين مختلفين. 
وكل واحد منهما لا يدعي الابن الذي لسر في يديه أنه ابنه» ولا يعرف 
أيهما أكبر قضيت الا للذي في يديهء وقضيت لكل واحد منهما بالابن 
الذي ادعى وهو في يليه. 

وإذا كانت أمة في يدي رجل له منها”'' ولد فادعى آخر أن الأمة 
للذي هي في يديه. أنه زوجه إياه. وأنها ولدت في ملكه وعلى فراشه 
ولدا عن انق يديهء وأقام الذي هي في يديه السينة أن هذه الآمة لهذا 
المدعي. وأنه زوجها إياهء وأنها ولدت على فراشه هذا الولد الآخرء فإنه 
يقضى لكل واحد منهما بولده الذي هو'في يديهء وتكون الأمة موقوفة في 
يدي الذي هي في يديه لا يطؤها واحد منهماء وأيهما مات عتقت. 

وإذا كانت الأمة لرجل وفي يديه ولد لهاء فادعى آخر أنه تزوجها بغير 
إذن مولاهاء وأنها ولدت منه وعلى فراشه هذا الولد الذي فى يدي مولاها 
بعدما تزوجها بسنة» وأقام على ذلك البيئة» وأقام المولى البينة أنه ابنه ولد 
على فراشه من أفتكة سدق فإني أقضي بالولد للروجء» و لتب لس ةنق 
وأعتقه بإقرار المولى. وأجعل عه بمنزلة أم الولد» إذا مات المولى عتقت. 

وإذا ولدت امرأة حرة ابنين في بطن واحدء فكبرا”" واكتسبا مالأ 
فمات أحدهما وترك ابناً ومالاً ثم جاء رجل فادعى أنه زوج المرأة وأنهما 
ابناه» فأقرت الم انيد للق اوعد البافي ذلكن: وجتحد ابن المنكت ذلك 
فإنه لا تصدق المرأة على ذلك ولا الزوجء ولا يرث مع الابن شيئاًء ولكنه 
يدخل في نصيب المرأة. فإن أقر ابن المرأة الباقىي بذلك ثبت نسبهما جميعاً 
منهء ولا يرث مع ابن الميت شيئاً. ناف اط اا قاد 
ورث معه وثبت نسبهما منه. 


9 9 9 
تن فنا ف 


. د 8 ف: منة‎ )١( 


(؟) م ف: كبرا. وفي هامش د: لعله ثم. أي ثم كبرا. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه. . . 


باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه 


أنه ابن لغيره ثم ادعاه هو بعد ذلك 


وإذا كانت الأمة في يدي رجل فولدت غلاماء وأقر المولى الذي له 
الأمة أن هذا الولد من زوج زوجها إياه عبد أو حرء وهو معروف» وأقر 
الزوج نذلتك از انكر أو لم يقر ولم ينكر أو كان غاتياء ثم إن 0 
/[5/ ,و] ادعى الولد أنة ايئة يعد ذلك» فإنه يعتق بدعوة المولى ولا يثبت 
النسب من المولى بما أقر له فيه؛ ألا ترى أن الزوج لو صدقه [في] الس 
أنه منه كان ابنه يثبت نسبه منه» فكيف ألزمه المولى على هذا الوجهء وهذا 
قول 5 مشدرفة 4 :و كرود ايا قول 2 يوسف ومحمدء إلا في خصلة واحدة: 
إن انكر الآت الأول آذ كن أبن كان انك الاح 


وإذا كانت الأمة في يدي رجل يملكها ولت غلما + وآقر: وعل لسن 
فنيهنا سيل أن هذا الغلام ابن المولى» وجحد المولى ذلك» ثم إن الرجل 
الشاهد على المولى بذلك اشترى الغلام أى :ورقةة:“فادعن أنه ابنه» وأقر 
يذلك» فإنه يعتق» ولا يثبت نسبه منه في قول أبي حنيفة» لآنه قن كيك آذه 


ابن المولى الأول. 


راتوا مان شن حون من انرا د و 0 إيقينا روابتم قينا 
الرجل» ساك القاضي عن الشهود فلم يزكوا وألغى الاير ثم إن أحد 
الشاهدين ادعى أن الصبي ابنه 'وصدقته المرأة» فإنه لا يصدق على ذلك. 
ولأ اقيق نيه :مده أنه قد فيد آنه ان عير وقال أبو يوسفف ومحمد: 


دعواه جائزة وهو ابنه. 

وإذا شهدت امرأة على [صبى] أنه ابن هذه المرأة» وادعت ذلك 
المرأة» فسأل القاضى عن الشاهدة فلم تزك وألغى شهادتهاء ثم إن الشاهدة 
ادعت أن الصبى ابنها وأقامت على ذلك شاهدين» فإنه لا يقبل ذلك منها 


60 ف حرة. 68 دام: لانه. 
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ولا تصدق. ولو كبر الصبي فادعى أنها أمه. وأقام شاهدين على ذلك. 
قبلت ذلك منه» وأثبت نسبه منهاء لأن هذا حق للصبي"'' في هذا الوجه. 
وإذا كان الصبي صغيراً لا ودع ذلك أو صو ينكر ذلك. واذعقة المرأة 
وأقامت البينة» لم أقبل ذلك منهاء لأنها قد شهدت أنه ابن غيرهاء فهي 
أصدق على نفسها من شهودها. 


وإذا ادعى الرجل الصبي وشهد له شاهد"" أنه ابنه» وأم الصبي الذي 
هو في يديها تنكر ذلك» فلم يقض القاضي بشهادة واحدء ثم إن الشاهد 
ادعى أن الصبي ابنه وأن المرأة امرأته» وأقام على ذلك شاهدين» والمرأة 
تنكر» والصبي صغيرء فإني لا أقبل ذلك منهء لأن”" إقراره على نفسه أنه 
ل الآخر أصدق من اكنكقةا نولو :أن الحراة امعيت: أنه :رز وبحي وأن الولد ابنه 
منها وأقامت على ذلك شاهدين قبلت ذلك منهاء وألزمت الولد الرجل 
وجعلته ابنه. ولو أن رجلين ادعيا ععبيا فى يدق افراةه' كل :واحد متهن 
يقول: هو ابني» ويدعي أنه تزوج /[149/5١ظ1]‏ المرأة» والمرأة تنكر ذلك؛ 
ثم إن المرأة ادعت على رجل آخر أنه تزوجها وأنه أبو هذا الصبي» وشهد 
لها الرجلان المدعيان الصبيّ على ذلكء. لم أقبل شهادتهما وأبطلتها © 
لأنهما قد ذكرا أن الصبي ابنهماء والنسب لا يتحول””؛ وقولهما الأول 
عي ادن 


3 كان صبي في يدي امرأة فأقر رجل أنه ابن فلان» وشهد على 
ذلك؛ فرد القاضي شهادته. ثم شهد هو وآخر أنه ابن آخرء ا لا تقبل 
شهادة الشاهد الذي شهد بالشهادتين الأولى والآخرة» لأن عل واحدة منهما 
تنفض الأخرى. ظ 


)0 5 مم ف: أ بالصبي. ل من ب؟ والكافي. و وانظر : 0 


1 . 
(؟) ف - له شاهد. () دم ف - لأن. والزيادة من ع. 
(:) ف: وأبطله. (0) ف: لا يحول. 


(50) د م: وإنه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه. . 


وإذا كان لرجل أمة وهي حامل» فأقر أن حملها من زوج قد مات». 
ثم ادعى أنه منه» فولدت لأقل من ستة أشهرء فإنه يعتق2» ولا يثبت نسبه 
منه لإقراره الأول. فإن أقر أنه من زوجء ثم مكث سنة» ثم قال: هي حامل 
فقي فولدت بولدا لآفزن مو سعة ‏ أشيز مه الاقران الاحر» ولشةة امدهر 
56 من الإقرار الأول» فهو ابن المولى ثابت النسب منهء لأن هذا 
الحبل غير الحبل الأول. 

وإذا كانت الأمة لرجل وكانت حاملاًء فقال: إن كان حملها غلاما 
فهو مني» وإن كانت جارية فهو من زوج كنت زوجتها إياه» أو قال: إن 
كان جارية فليس مني» فإن ولدت غلاماً أو جارية أو ولدتهما جميعاً لأقل 
من ستة أشهر بعد إقراره”"" فهما ولده جميعاًء وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
بوسقته ومحهد».ويقية سبيما فقةع. لآن إقرارة الآول أصةق م ره 
ارد ظ | ظ 
إذا كانت الأمة لرجل فأقر أنه زوجها رجلاً غائباء وهوا'' حي لم 
يمتء ثم جاءت بولد بعد قوله لستة"' أشهرء فادعاه المولى» فإنه لا 
كمننات ين لانو" أقو أن لين توا .راقن أن اولك المضر ال قورى أن 
الزوج لو قدم فأقر بذلك كان ابنه. 

وإذا أقر الرجل أن.ولك مكاتةةه من زوجء ثم ادعاه» فإنه لاا يصدق 
عليه» ولكنه يعتق. وكذلك لو أقر بولد مدبر له أنه من زوج. وكذالك لو اقرز 
بولد أم ولد له أنه من زوج ثم ادعى بعد ذلك أنه منه» فإنه لا يصدق على 
شيء من ذلك» ولكنهم يعتقون.. ظ 

وكذلك أمة بين رجلين» أقر أحدهما بولد جاءت به أنه من الآخرء 
وأقر الآخر أنه من الآخرء كل واحد يقر أنه من صاحبه. فأيهما ما ادعى 
تن للق فإنه" 1" ريسينة .ولا تيرق تسد قفون رافق عق بالقول الول 
وصارت أمه بمنزلة أم الولد موقوفةء فأيهما مات عتق هذا. 


© دم ف: إقرار. 6 دموف: وهى- 
(25206 لشية ةم (ادرستة. (4) دم: لأن. 
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00 ع ثم ادعاه /[0/٠9١و]‏ أحدهماء فإنه لا يصدق على النسب. 
وكذللك لو أقر اعفن هنها أنه من صاحبه. وأقر صاحبه أله من روج» ثم 
ادع ”5 المقر الذي أقر أنه 0 روخ أنه ابنه» وادعى الأخخر أنه ابنه» فإنه لا 
يصدق واحد منهما على ذلك بعد إقراره أنه لغيره. وكذلك الأمة من أهل 
الذمة» والمدبرة من أهل الذمة» والمكاتبة من أهل الذمة. 
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باب الأب يدعى ولد أمة الابن 


وإذا ولدت أمة الرجل غلاماً أو جارية» فادعى أبو المولى أن الولد 
فكهه:. وتقتخل ذلك التمولق والآمة#:فإن الأب يصدق" '* علن .ذلك ويننت 
النسب منهء وتكون الأمة أم ولد له. ويضمن قيمتها لابنه» ولا يضمن 
عقرهاء وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. والولد الصغير والكبير 
والذكن الاش ف ذلك كله ميو ظ 


وإذا اشترى الرجل أمة حاملاً فولدت عنده بعد الشراء بيوم» وادعى 
أنق المشترى الولد وكدية المشترى»: 'فإن الأ لا يصيدق على :ذلك لآن 
عل * اليل يكن عد المشترى الاقوى ألى لو املك الولك. اكه له 
أضمنه قيمة الأم» وكل ولد لا أضمن الأب فيه قيمة الأم فإني لا أصدقه 
عليه إلا أن يصدقه المولى. وكذلك المدبرة تكون عند الرجل فتلد ولداء 
فأصل الحبل كان عنده فادعى أبوه وكذبه المولىء فإن الأس لا دن على 
ذلك. لأنه لا يضمن قيمة الأم. وكذلك أم الوك تله :ولد فنهاة التكولن 
وادعاه الأب وكذبه المولى» فإنه لاا يصدق ولا يثئبت نسبه منه. وكذلك ولد 


(1) اق ج.واقر الآخر أنه من زوج. (0) م ف: ثم ادعاه. 
(9) م: مصدق. (3-05: أخل عافن أجل 


كتاب الدعوى والبينات ‏ ناب الأب يدعى ولد أمة الابن 


المكاتية ولعي ا مولاها وفل ولدته في المكاتية أو قبلها أو كانت عليه فإ 
الأب لا يصدق على ذلك 


وإذا تزوج الأب أم ولده برضى المولى أو بغير رضاه فولدت منه 
وأقرت بالولد فإن الولد يلحق به ويكون ابنهء ويعتق في قول أبي حنيفة. 
ولا تعتق أمه ولا تكون أمه أم ولد الأمعه,وقال: ابو 00 التكاح مخالف 
للغصب» لي 0 
ولا يضمن من قيمة الأم شيئا ٠‏ 


وإذا ولدت أمة الرجل فادعاه المولى وأبوه جميعاً فإن الولد يكون ابن 
المولى وتكون أمه أم ولد له /06/ ١‏ ظ] ولا تجوز دعوة الأب مع دعوة 
المولى. وإن كان الأ يلها :وائنة كافر] كو لديف أنة لايق فادعاة الآث 
فدعوته جائزة» وهو مصدقء. وهو ضامن لقيمة الأم. وكذلك لو كان الابن . 
فزئذا أو:ضرييا مستامنا والأت مسللما..وإذا كان الاين حرا بؤالآت عبدا لم 
تجز دغوة الأب...وكذلك. إذا كان الأب مكاتباً. وكذلك: إذا كان الأب عخربيا 
نامدا و الاكن » استلتناء نر كلاللك إن كان لانن اعينانيةا والاىئ دافا إن كنا 
جميعا من آهل الذمة وملتهنا"" مختلفة فإن الأتيتصدق فن الدغوة»: ولا 
بعت الهد انو زانات إن كاذ : لجعي كا ف كان ازلانم ميا فزن الس 
يصدق في الدعوة”. ولا يصدق الجد من قبل الأم في الدعوة في ولد أمة 
ابه "اانه هيا كان ابو الهولن اهنا 


وإنابولقت أبةابولديق فى يطو واه ران تادعى أنى اللير لى أحدهما 
اليا اك ديكا يغا + هن :فبام:. لقتمعيهاء وإن: قال وقعت عليها وأنا أعلم 
أنها على حرامء أو أنا أظن أنها لي حلال» أو قال: اغتصبتها نفسهاء أو 
طاوعتني » أو قال: زنيت بهاء فهو سواءء وثبت”" نسب الولد» ويضمن 


:)١(‏ “كن -وذمتهما. 

(؟) ف - ولا يصدق الجد أبو الأب إن كان الأب حيا فإن كان الأب ميتا فإن الجد يصدق 
فى الدعوة. 

قرة 1 لك 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
قيمة الأم» ولا يضمن العقر. وإن قال: تزوجتها بشهود أو بغير شهود برضى ‏ 
العولئ6 :وانكر المولى ذلك» أو بغير رضاهء وأقام على ذلك البينة» وعنده 
أربع حرائر أو أخت الأمة أو أم الأمة أو ابنتها أو على أي"'' وجه كان من 
وجوه الحرمة» فالنسب يثبت منه» وعليه العقرء ولا يضمن قيمة الأم. لأن 
هذا على وجه التزرويج. ظ ظ ظ 


وإذا كانت للرجل أمة قد وطئها ثم ولدت بعد ذلك ولدا فادعاه أبوه 
فإن دعوة الأب جائزة» وهو ابنهء وهو ضامن لقيمة الأمة وإن كانت الأمة 
لا تحل له. وكذلك لو اشتراها ابن الرجل من أبيه”'“ ثم ولدت جارية 
فادعاها الأب جازت دعوته» وكان ضامناً لقيمة الجارية. وإن كذبته الأمة أو 
كذبه المولى فهو سواء. 


وإذا اشترى الرجل أمة فوطتها أبوه فولدت منه وأقر بذلك فهو ابنه. 
وهو ضامن لقيمتهاء ٠؛‏ فإن استحقها رجل قضي له بها وقضي بعقرها عليه 
وقضي عليه بقيمة ولدهاء ويرجع الأب على ع بالعيده التي أدى إليهء 
بأن لي ا ل فلا أرده رقيقاً. 


وإذا اشترى المكاتب أمة فوقع عليها مولاه فولدت فادعى الولد 
فصدقه ' المكاتب ثبت نسب الولد من المولى» وضمنه قيمة الولد 
157 وعتن التجارية .رذ (اتدقينا ريدن : قطني الى رقتييزة الولف :و لمان 
لدي أعطى المكاتب. ١‏ 


وإذا”؟؟ اشع ان أمة لم تجز دعوة مولاه فيها. وكذلك لو 


ترق المكاتب عبداً لم تجز دعوة مولاه فيه. وكذلك لو اشترى ابن المولى 
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)١(‏ ف- أي. 0 معترمن يله 
(4 قف بوصدقة: (4):م++:وإذا. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الحميل 3 


باب دعوة الحميل”) 


وإذا سبي الصبيان فوقع كل واحد منهما في قسم رجل فأعتقه» ثم 
ادعى كل 2 منهما أن 1< خر أخوه لآبيه وأمه. فإن أبا حنليفة قال فى في 
امرأة فأعتقت ثم ادعت أنها أمهما ثم صدقاها فإنها لا تصدق ولا يصدقان. 


محمد عن يعقوبف عن المجالد بن سعيد عن عامر القسس. أن امرأة 
تببيكا ومحها اضبخ ٠‏ فأعتقا». .وكير الصين واككنيت عالا تو مات :فقالوا 
للمرأة: خذي ميراث ابنك» فقالت: ليس هو ابني» ولكنه ابن دهقان 
القرية. 00 ظئراً له. ات د افد ا شد 
0 1 
الحميل 


والحميل عندنا كل نسب في دار الحرب: الأخ وابن الأخ والعم وابن 
العم والخال وابن الخال والمرأة تدعي الصبي والجدة والعمة والخالة. 


ركه نسين فهو :قن :ذلك سواء: عا خلة الأسه 'افإلة لو أعفق برحل 
فنا وأعتق تق رجل آخر رجا ثم ادعى الرجل الصبي أنه ابنه فأقر الصبي 
بذلك وقد احتلمء ومثله يولد لمثلهء فإن هذا جائزء وهو ابنه. وكل واحد 
منهما مولى للذي أعتقه. ولا يشبه الوالد ما ذكرنا من القرابات؛ ألا ترى أن 
رجلا لو أعيق رجل”؟ تق ذاوعى المعتق 'اغرأة أنهنا امرانه-وآن هذا ابه متها 


)١(‏ قال المطرزي: والحميل فى حديث عمر رضي اللّه عنه [الآتي قَرقيا] الذي يحمل من 
بلده إلى بلاد الإسلام. وتفسيره في الكتاب أنه صبي مع امرأة تحمله وتقول: هذا 
ابني. وفي كتاب الدعوى: الحميل عندنا كل نسب كان في أهل الحرب. انظر: 
المغرب» «حمل». وسيذكر المؤلف قوله: «الحميل عندنا. ..» بعد أسطر. ‏ 
(؟) انظر الحاشية السابقة. 
(0) المصنف لعبدالرزاق» 4799/٠١‏ والمصنف لابن أبي شيبةء» 778/7. 
(4) ف رجلا. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تحرو كسس 11 1ط 
يلاق قن تذللك: :]ذا عبد فته الو أن بوتيى؟" النسئ من وكان وارته دون 
مواليه» ولا يجوز هذا فى نسب سوى ذلكء. والحميل وغير الحميل في 
ذلك سنوالي ولق انوا من العرفيه أو شن الموالن ادفى احا مجهرلا 
وفلاقه لاخر ذلك لم يفي فا على التي ولو منيةة النيسي من ارال 
بقولهننا""؟:.ولكته يرث معه نشل 'معه افن غيراث: الولت :وكذلك دعوة 
لسرا كد ران معمرات الك أبران حال وهم رما 1ن ان 
أو ذات رحم محرم منه. فإنه /[0/١91١ظ]‏ لا يصدق واحد منهم على نسب 
يثبت فى ذلك. ولا يجوز بقوله. وكذلك الرجل يكون له ابن فيموت فيدعى 
عميا في يليه فيقرل :هذا ابن :لشي :قز 0 رصيلف: على تسنة :رو 3 يزيت 
تراه وان كان عدا لمعف بتر وذ كاة: لأهه متاك دص عله فد 
وكذلك المرأة تقر بالصبى أنه ابنها فإنها لا تصدق ولا يكون ابنها. وإن كان 
افون نيحف أل كان كتير :وار ياد نلك قفد :يقرت اليه ونه زوالا يكو انها 
الااسكة آمراة دياق على ذللك أو ا أكفري :إن الى رك »ل اعحله نينا :اديت 
معروف جعلت المال لصاحبه الذي أقر به إذا مات» وجعلته وارثه بإقراره 
عن فين افيف رد للك اليه "ابره 

:وإذا ار الوحن بولة. من انرأ تمده فنه فيو : انقهيها تابث النبب 
مصيها+وكداتق لو اكوك العراة يله قن برسلا :قصدفيا كان انتهنا سينا 
تاك التست معيها ورت كرا إن دكا عنيييا كادف دار الات ا 
كفن أو اقرح اقل النفة بوك للك لو افو ا تكاجها كان ادا أ افر كان 
الفيني ويك هيه فى طلا بولا ويه الأ رالاء حسميع ها دعر من 
القرابات. 


لا عورد هد المي "ادعو اجن له إن المراء كر تونق 


60 م: ويشبت. ه66 م: بقوله. 
(*) ف: أو ابن عمته أو ابن أخته. (5) م - فيه. 
(65) دام ف: نسبا. (5) ف + دار. 


. 000 -- في الحميل. 


كتاب الدعوى والبينات 5 باب دعوة العبد التاجر 


الزوج والموالي والولد إذا صدقها زوجهاء. والرجل تجوز دعوته في الولد 
والمرأة والموالي من أعتقه أو من أعتق. [فهو] مصدق في دعوتهم إذا أقروا 
بدلاكة ظ 
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20 


9 
2 
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باب دعوة العبد التاجر 


وإذا كان العبد تاجراً يشتري ويبيع فاشترى أمة فوطثها فولدت له ولداً 
فأقر أنه ابنه وكذبه المولى فإنه يكون ابنه ثابت النسب منه. ولو تزوج هذه 
الآقة “فو لدتعم هته وافى عولنها فإنهاثابة الحسي منة وهو حبك يفت له . أنه 
وأبيه. وكذلك لو ادعى ولدأً من امرأة حرة بنكاح جائز أو فاسد. وكذلك لو 
ادعى ولداً من أمة لغير مولاه بنكاح"'' فاسد أو جائز. من صدقه مولاها فإن 
نسبه يثبت منه ويكون آبنه. . 

وكل شيء صُدَّق فيه الحر فإن العبد يصدق فيه. وكل شيء يُكذّب فيه 
الحر ما لم يعلاف لز لدو يفي ف ذابملاف! الولة فإن الينه التاسر كلك إذا 
ملك الو هيسن بعنلقة فقق..وعيكاتسينةه بوالقية :الغاكضو إذا كان عليه ويد 
واشترى أمة فوطئها ]9١197/5[/‏ ثم ولدت فادعى العبد ولدها وكذبه مولاه 
فإنه يكون ابنه. وكذلك لو ادعى أن مولاه أحلها له وكذبه المولى فهذا كله 
جراف ع ورقيت: اللسية كف ,ولو لضي بلدا اعون أمنةا الجولاة لقي تع "ينين 
تجارته. فادعى أن مولاه أحلها لهء أو أنه زوجها إياه.» فإن صدقه المولى 
ثبت نسب الولد منه» وإن كذبه لم يثبت نسب الولد منهء» وإن أعتق العبد 
وما "قولاك © ذلك الو ننه عفن دوكان ابلق تابيقه التصنيب: منة. 
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60 ف - جائر أو فاسد وكذلك لو ادعى ولدا من أمة لغير مولاه بنكاح. 


)١(‏ ف: ولم كرد 


_آ فرة 6 كماتت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


1 0 3-5 يبنا _- 


باب دعوة المكاتب 00 


وإذا ولدت أمة للمكاتب فادعى ولدها فهو ابنه» وهو بمنزلة الأب». 
ولا يستطيع الأب أن يبيع الابن ولا الأآمة. 

وَإذا :اشرق المكائف: آفة فرلدتق. هنده "فاوط الول فين اكلاة .ول يشية 
المكاتب فى ذلك العبد إذا وطئء جارية مولاه» لأن العبد لا تجوز دعوته فى 
هذاء لأن الأمة لمولاه. وإن كان عليه دين فلست أنظر فيما عليه من الدين» 
والمكاتي يكوق:ابثه يمتزلعه »الو مات المكاتى٠-شعن‏ الآبزة افيا على أبنهم 
والمكاتب فى هذا بمنزلة الحر. ظ 

وذو كانت أن رو مكانيه وح اذو اذك افعاه: لكان رونت سه 
وضمن نصف قيمة الأم ونصف عقرهاء ولا يكون هذا فى العبد.ء فهذا فرق 

ولو ادعى المكاتب ولذا من امرأة حرة بنكاح فاسد أو جائز وصدقته 
المرأة كان ابنه. 


ولو تافعن: المكاقت الل ايو م77 الو بتكاح أو ملك وكذبه الرجل 
لم يصدق المكاتب. فإن لك المكاتت الابن نوما لبك ننس امه ركان ابئه. 
فإن كان المكاتب لم يؤد مكاتبته بعد فهو بمنزلة الأس. وإن كان المكاتب 
قل أدى جميع مكاتبته عتق. وإن ملك أم الصبي صارت أم ولد له. 

ولو ملك المكاتب هو ورجل حر ابن المكاتب المعروف”'' كان حصة 
المكاتب من ذلك بمنزلة الأب لا يستطيع بيعه في قياس قول أبي حنيفة. 
وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإنه مكاتب” '* مع أبن" ورضتيعة 
الأب لشريكه نصف قيمته. ا كر سا يعي يكاي وعض ردن 
5 


)١(‏ ف: من امرأة. 0( دام ف: معروف. لير ب. 
(0) دمف: يتكاتب. 2 (5)حقات امف 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة المكاتب 

وإذا كانت الأمة بين حر ومكاتب فولدت فادعيا الولد فإنه يكون ابن 
الحرء ويضمن نصف قيمة أمه /97/51١ظ]‏ للمكاتب» ولا يصدق المكاتب 
فالولد 6 وإن كان 7 ذمية فالولد : ذمي. ودعوة ار الذمي أولى من 
دعوة المكاتب. وأما العبد الذي قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض فيمته 
فهو في قول أبي حنيفة في الدعوة بمنزلة المكاتب» وهو في قول نين 
يوسف ومحمد في الدعوة مر لحن 

وإذا باع المكاتتن: امه فولدت لأقل 37 ين الجر ثم ادعى الولد فإنه 
ابنئهء وهى أم ولد له ويردان 22506 لعن المكاتب» ويرد الكمن إن كان 


يها 


وإذا توه المكاتتت أمةنابنه بوكنو وكات على ينين" أو عدي تي ادق 
الولد لم يصدق على النسب إدذا كذبه الاضه: وإن ملك الولد بعدما يعتق فإنه 
يكون ابنه ويعتق» وإن ملك أمه كانت أم ولد له. 
وإذا كان للمكاتب ابن قد ولد فى المكاتبة أو اشتراهء فكانت لابنه 
وإذا ادعى المكاتب ولد مكاتبة له" وكذبته فإنه ابنه ثابت النسب منهء 
وهى على مكاتبتهاء إلا أن تشاء أن تعجز فتكون أم ولد لهء فيكون ذلك 
7 اا ظ 
وإذا ادعى المكاتب ولد أمة مكاتب”" له فإنه لا يكون ابنه ولا يصدق 
عليه إن كذبه المكاتب. وإن ملكه المدعى المكاتب كان ابنه ثابت النسب منه 


.177/17 وعبارة السرخسى: وهو مكاتب بعقذد على حدة. انظر: المبسوطء‎ )١( 
(؟) ف: وإذا ادعى الولد مكاتية له.‎ 
ف: كانت (مهملة).‎ )90( 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وأمه أم ولد لهء وإن صدقه مولاها كان ابنه بالقيمة. 
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باب دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته أو ولد ابنته(" 


وإذا ادعى الرجل الحر ولد مكاتبته وليس لها زوج وليس له نسب 
' معروف فهو ابنه» وهو حر وإن كلبته المكاتبة. وإن شاءت المكاتبة عجزت 
وكانت أم ولد لهء وإن شاءت مضت على مكاتبتها. 

وإذا ادعى الرجل ولد ابنة مكاتبه أو مكاتبته الذي قد ولد فى ملك 
المكاتك و عد يه المولى اقإنه: لاغ دي وإن مناه السرلى كان ل وه 
ضامن لقيمته» وهو حر. 

وإذا ادعى المولى عبد فى يدي مكاتبه اشتراه فقال: هو ابنىء فإنه لا 
يصدق على ذلك ولا يكون ابنهء لأنه لم يولد /[141/0و] في ملك 
المكاتب. ولو صدق على هذا لأعتق رقيق المكاتب كلهم . يدعيهم أنه ولده 
الخدم فإذا كان الحبل في غير ملك المكاتب لم أصدقه عليهء إنما 
امسجيية أن سداق كان 0 في ملك المكاتب. 


ولو أن المكاتب استر ف ابنأ لمولاه معروف السي مله لم يعت قى. 


ولو أن المولى ادعى ولد مكاتبة المكاتب وكذبته المكاتبة فإن أبا 
حنيفة قال فى هذا: لا يصدق. وهو قول أبي يوسف ومحمد. فإن صدقته 
فهو ابنه و دا أمه. فإن عجزت والمكاتب على حاله أخذ المولى ابنه 
بالقيمة. وإن أدت فعتقت فهو حر معها وهو ثابت النسب منه. 


]ذا افغى "الرت ولت ابنل كاف كانه ركنن ال 6 وصدقه 


030 0 0 
فر ف: مولاه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته أو ولد ابنتها 
__سسستت2تتت777ت7ت7طات7تتتتتتلتتتتتبتااا 117 كت 
المكاتب الأول فإنه لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه. وإن عجز فرد إلى 
ملك المكاتب أخذه المولى بالقيمة. وإن عتق لم يصدق المولى عليه. وإن 
صدقه المكاتب الذي له الأمة فهو ابنه ولا يأخذه بالقيمة. 

وإذا ادعى ابن المولى ولد المكاتبة فإنه لا يصدق. ولا يكون ابنه. 
وكذلك أخوه وعمه. وكذلك أبو المولى» فإنه لا يصدق على دعوة ولد 
مكاتبة ابنه ولا مكاتبة ابنته. وكذلك الزوج لا يصدق على دعوة ولد مكاتبة 
امرأته. وكذلك لا يصدق على دعوة ولد مكاتبة''' أمه وجده وجلته. 

وإذا ادعى الرجزل”" ولد مكاتبة ابنه فقال: هو ابني» ولم يولد في 
ملكه قبل أن كاتتها» أن تمكاقكنة انفد فاته لأ يدق آلا ترئ. أنه لو ادع 
ب ا ل اما ا فكذلك المكاتب. 

وإذا ولدت أمة الرجل فكاتب ولدها ثم ادعى أبوه ولدها لم يصدق 
ولم يك ققد ولا تكون. أمنة أم ولك لهم +ولق كانت الأم ولام حجنا كان 
كذلك. ولو كاتب الأم وترك الابن فادعى الأب أن الولد ابنه أثبت نسبه 
منه» وضمتته قيمته» ولا أصدقه على أمه وأردها رقيقاً بعد المكاتبة. وكذلك 
لو كان مولاها باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له. 

وإذا ادعى الرجل ابن مكاتبته ولها زوج معروف فإنه لا يصدق على 
النسبء ولكن الابن”" يعتق بإقراره به. ولو صدقه الأب أنه من المولى لم 
يصدق واحد منهما على النسبء» والولد للفراش. ولو كان الزوج مكاتبا 
للمدعي أو عبداً له فهو سواء. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. 

وإذا ادعى الرجل ولد مكاتبة بينه وبين آخر وصدقته المكاتبة 
/[/ ظ] على ذلك أو كذبته فإنه مصدقء. وهو ابنه» وهو حر ثابت 
الفسنأة وتأخذ العقرء فتستعين به فى مكاتبتهاء فإن أدت عتقت وكان 
ولاؤها بينهماء وإن عجزت كانت أم ولك م الولد» ويضمن نصف 


000 ف - امرأته وكذلك لا يصدق على دعوة ولد مكاتية. 
(0) دم ف: الجد. (9) دم ف: الأب. 
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وإذا كانت مكاتبة بين رجلين فولدت ولداً فادعاه أحدهما فهو ابنه. 
وهو حر. فإن ولدت آخر بعد ذلك فادعاه الآخر فهو ابنه» وهو حرء ولها 
المهر على كل واحد منهما. فإن أدت وعتقت فهي مولاة لهما. وإن عجزت 

فهي أم ولد للأول» وهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه.ء وشريكه ضامن 
لتحم رده كاملة لشريكه المدعي الآول. وهذا قول الى احنيفة: وأما في 
قياس قول أشن يوسف وقول محمد حين ادعى الأول فهي أم ولد له وهي 
مكاتبة له ويغرم نصف قيمتها لشريكه. وهي مكاتبة له دون شريكه. فإن 
جاءت بولد بعد ذلك فادعاه الشريك لم تجز دعواه. ولم يكن ابنه» وغرم 
العقر للمكاتبة» والابن مكاتب مع أمه. 


35 35 6 


باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 


محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذ 
كانت أمة يرن مسلم وذمي فجاءت بولد فادعياه جميعاً فإنه ابن ا 
0 ا 


وقال أبو حنيفة : يلحق به ويثبت تسبه مئنه» وتكون أم ولد له 
ويضمن نصف قيمتها لشريكه النصراني ونصف عقرهاء ويضمن النصراني 
نصف عقرها ام يد قول أي حنيفة وأبي يوسف ومحمكد. 


وإن كانت أمة 05 | أهل الذمة نصرانية أو يهودية أو مجوسية فهو 
سواءء وهو ابن المساه: وكذلك لو كان للمسلم فيها عشر وللكافر تسعة 
أعشار. وكذلك لو كان المسلم باع حصته من الكافر فجاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر بعد البيع. وكذلك لو كان الكافر هو رك صن من المسيدم م 
ادعناة حهريفا فإنه ابن المسلمء وينتقض البيع. ويضمن المسلم حصة الكافر 


. تقدم قريباً.‎ )١( 
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من قيمة الأم ومن عقرهاء ويرجع بالثمن إن كان نقده. 0 


ولو كانت أمة بين رجلين مسلمين فعلقت ثم باع أحدهما نصيبه من 
الآخر ثم وضعته بعد البيع لأقل من ستة أشهر فادعياه جميعاً فهو ابنهماء 
يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهماء وينتقض البيع» ويرد البائع ما قبض من 
القمة. :وكذلف إن كان" المتهرئ /[1941/5و] عن أدغى الولةوعده:فإن 
نسنزة يتيك :هته :ويكون آاينة» وينتفصن البيع ونرد :ما قيض .هد الثم ؟ 
ويضمن حصة البائع من قيمة الأم وعقرها. وكذلك 0 البائع هو ادعاه 
دون المشتري فإن نسبه يثبت منه ويكون ابنه» وينتقة ينتقض”'' البيع. ويرد 
البيع' ''. ويرجع بالثمن» ويضمن حصة شريكه من قيمة 5 وكذلك» لو 
كانا من أهل الذمة. 

وإذا كانت الأمة بين رجلين ذمي ومسلمء فكاتب الذمي نصيبهء ثم 
جاءت بولد فادعاه المسلم فهو ابنه» وهو ثابت النسب منه. فإن كان الذمي 
كاتب بإذن شريكه المسلم فإن المكاتبة بالخيارء» إن شاءت عجزت وكانت أم 
ولدء وإن شاءت مضت على مكاتبتها وأدت مكاتبتهاء وتعتق حصة الذمى, 
وني ابا حية أبن وليه ولتي لدللى: قر وز كان !"كاتني بحر 
إذن نر كه نتضن, الناغنى المكاتية يجعلا ١‏ ولد للحي وقمة نض 
تبمغيا ‏ ونضقة عقرها:»وكذلك" لو كان الموليان مسلممق أو ذمبيق: :وإن لم 
ينقض القاضي المكاتبة حدن أدت فهئ حرة بمنزلة التي كاتنها: احد شولييها 


بإذن شريكه. 
وإذا كانتك امه بين وجلين معام ودع فعلقت فعلقت. ثم أسلم الذمي؛ ثم 
ادعيأ اولك سيا فهو ابنهماء يرثهما ويرثانه. وهي أم ولد 5 وهي 
59 
للبافي منهما” 
)21 ف : لو كان: 6 م وينقض. 


ا ل ا ل 
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وإذا كانت الأمة بين رجلين مسلمين» فعلقت. ثم ارتد أحدهما عن 
الإسلام» ثم ادعيا الولد جميعاء فإنه'' ابن المسلم منهماء ويضمن نصف 
نه ونصف العقرء ولا يكون للمرتد دعوة مع المسلمء ويضمن المرتد 

نصف العقر لشريكه المسلم. ولو كان مسلم وذمي فارتد المسلم ثم ادعيا 
الولد جميعاً فإنه ابن المرتدء وهي أم ولد لهء وهو ضامن لنصف قيمتها 
ونصف العقر للذمي. ويضمن الذمي نصف العقر للمرتدء» ولا دعوة للذمي 
مع المرتدء لأن المرتد كان أصله مسلمأء وأجبره على الإسلام. 

وإذا كانت أمة بين يهودي أو نصراني” '' ومجوسي فولدت فادعيا الولد 
جميعاً فهو ابن اليهودي أو النصراني”؟؟'» ولا دعوة للمجوسي مع أهل 
الكتاه. فإن كانت أفة مجوسية فهو على دور الأبوين. وإذا مات أحدهما 
فهو على دين الباقي منهما. 

وإذا كانت أمة بين مجوسي حر ومكاتب مسلم فجاءت بولد فادعياه 
جميعاً فهو ابن المجوسي. لأنه حرء ولا دعوة للعبد مع الحرء وهو ضامن 
للمكاتب /[95/0١ظ]‏ نصف قيمتها ونصف عقرهاء ل ضامن لنصف 
عقرها لشريكه الذمي. 

وإذ ا كافك امه مين رايع دو للق ناوعا الولنه رؤقه ولك علهيا 
نصيبه منذ شهرء وملك الآخر نصيبه منذ ستة أشهرء فولدت ولداً فادعيا 
الولدء فإنه يقضى به لصاحب الملك الأول» ويضمن نصف عقرها ونصف 
قيمتها: وإن لم يعلم أيهما صاحب الملك الأول فهو ابنهما جميعاً وهي أم 
ولد لهماء ولا عقر على واحد منهما. ظ 

وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدين في بطنين مختلفين فادعى 
أحد الرجلين الأكبر وادعى الآخر الأصغر وكانت الدعوة معاً فإنْ الأكبر ابن 
الذي ادعاه ثابت النسب منهء والأمة أم ولد لهء والأصغر ثابت النسب من 
الذي ادعاه. ويضمن قيمته كلها لشريكه. ويضمن نصف العقر لشريكه. 


)١(‏ دم ف: النه. (؟) ف: قيمتهما. 
فو دموف: ونصراني . 64 دموف: والنصراني . 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 

لت تتتبتبتتتتبتتتبر2تيبزتت 2 ل 
ويضمن الذي ادعى الأكبر نصف قيمة الأم ونصف عقرها لشريكه» لأنها قد 
صارت أم ولد لصاحب الأكبر يوم علقت به. وكان ينبغي في القياس أن لا 
تجوز دعوة صاحب الأصغرء لأنها قد صارت أم ولد لصاحب الأكبر. 
ولك الفسييقية: اذلاكه اهرك غوتة ولو كان دياعي الأقس [ذفي 1 
وصاحب الأصغر مسلماً كان كذلك أيضاً. ولو كانت أمة لذمي فباع نصفها 
من مسلم ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد البيع فادعياه جميعا فهو 
للذمي» وهي أم ولد لهء وينتقض بيعه» ويرد الثمن على المشتري إن كاد 


هو 


وإذا كانت أمة بين رجل وامرأة فجاءت بولد فادعاه الرجل وادعاه أبو 
المرأة فإن نسبه يثبت من صاحب الرقبة» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف 
العقرء ولا دعوة لأبي المرأة مع ماكسية" لقنو و إن اكاك ابن الغا و#فسسلها 
فهو كذلك أيضاً. وكذلك لو كانت المرأة في حجر أبيها صغيرة فهو سواء. 


وإذا كانت أمة بين مسلم وكافر فعلقت فادعى أحدهما الولد وأعتق 
الآخر وكان ذلك معاً فإنها أم ولد لأبي الولدء والولد ثابت النسب منه. 
وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقرء وعتق الآخر باطل» لأن الحبل قد 
كان قبل المنطق منهماء وإن كان الكافر هو الذي ادعى الحبل فهو كذلك. 
وإزاذكانا فسلميت نكميف أن فازدية حيها ني" كذللك. إرضا: 


وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولداً ميتاً فادعاه أحدهما فهو ابنه. 
0 ل ا ل ع ار ف اا ا 

خلقه. ولو كان الذي اذاه كافرا والآخن سلما كان كذلك: /[2155376] 
أرق .وكذلق لو ادعن: لحدهها انها قن اسقط ينه سقط رمد انتيان 
خلقه ولم يعرف ذلك فهي أم ولد له» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف 
عقرها لشريكه. 


ظ «الرزيادة مستفادة من هامش نا. 20 م فو. 
(0) ف - بعض. 62 م - أيضا. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا "كانت آامة يق اثثين فولدت ولا تشهن كل .واحد متيها غلن 
ضاحيه أن الولد: ابته: فإنه'لا يكون ابنا لوال متهماء «وزهو. خو..وآمة يمتزلة 

وإذا كانت مديرة بين : رجلين مسلمين أو كافرين أو كافر ومسلم أو 
مرتدك وام فجاءت بولد فادعأه أحدهما فهو ابنه. وهو ضامن لنصف قيمة 
الولد لان | ولنصف العقره وولاء الولد هما والام حخصة ا الولد منها 
بمنزلة أم الولد. وحصة الآخر مذبره. 

ذا كانت مكاتبة بين رجلين مسلمين أو كافرين أو كافر ومسلم 
ا ولداً فادعأه احدكيا فهو أبئه. فإن ولدت بعل ذلك لمندكة أشهر فادعاه 
للأمة» تستعين به على مكاتبتهاء فإن أدت عتقتء» وكان الولاء بينهماء وإن 


وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت وادعى أحدهما الولد في مرضه 
الذي مات فيه فهو جائزء وهو ابنه» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف 
العقرء وتعتق أم الولد إذا مات المولى من جميع المال. 

وإذا “كانيع امد ميرة «وعداين افولقته بوذا بوادعاة: حوره ميف اونا 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: هو ابنهماء يرئهما ويرثانه0"©, 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. [ 

ولو كانت جارية بين رجل وابنه فولدت لدأ فادعياه د فإني 
أحعاة اس الأب دون الابن, أستحسن ذللة)6 بواضوية تضفتة يها :ونضيت 
العقر”''» وأضمن الاين نصف العقر' '"» فيكون قصاصاً. ولو كانت الأمة بين 
احويق أو ين .رصل" " وعفة أر سين ريا 77 وخاله كومنته الولة: نينا 


)١(‏ تقدم قريباً في باب ادعاء الولد. )٠(‏ دم ف + وأضمن الأب نصف العقر. 
فر دف واضمن الابن نصف العقر. 
01ران 8 قا را د 
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01 وكذلك كل ذي رحم محرم أو غيره ما خلا الأب والجد من الأب. 

إذآ كان الأيو سن ناتى اشعسيين: فى بهذا :أن احعله: للد ]كنات 
١ ١ )0( 5‏ 

الاب . | 


وإذا كان الأب مسلماً والأم من أهل الكتاب. زوجة كانت أو أم ولد 
أو كانا: كافرين 1000 فأسلم أحدهما الأب أو الأمء وَالو لك صغير» فإن 


ارال كوف على قبن المسلى 
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل عن الحسن عن عمر بن الخطاب 
أنه “قال :- /[190/6ظ] الولد للوالد المسلم أيهما كان””. 


ذلك. ظ ظ 


مكشجيل عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثل للق 


ولق "كان" الوالكات: محوسين لكيوة اعدهها: إوقتضو ان كان»علي :ذلك 
من الأصل كان الولد الصغير على ا من زهو من] أهل الكتاتب. مهما 


وإذا كانت الخادم من ليق فور لدف :ؤلد "فاذضياه محنيما فهو انيديا 
وهي أم ولنذ لهماةقإن:ولدث آحر بعد الك لو زلرف :واتهدا منهسا إلا أن 
يدعيه أحدهما فيلزمه. فأيهما ادعاه لزمه وضمن لصاحبه نصف قيمته إن كان 
موسراً على حال أمه في قول أبي يوسف ومحمدء ولا يضمن في قول أبي 
حنيفة شيئاًء وإن ادعياه جميعاً لزمهما””'. 


89 9 
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0010 م كان والأب؛ د:-ف»::- كان أو الاك ش 
(؟) هو في المصنف لعبدالرزاق» 70/6 عن الثوري عن إسماعيل به. 
86 لضت انلزال 05 : 

2ه 9 ف: على الدية: 

(5) انظر للشرح: المبسوطء .178/١7‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب دعوى الولد اللقيط 


وإذا التقط رجل صبياً لا يعرف فلم يمض فيه حكم من حاكم حتى 
ادعى رجل حر أنه ابنه. وتكلم بعلم فى جسله. الى وضنفه نتيا سرد 
جسدة» فوجد على ما قال» فإني أجعله أبنه» استتحيمية ذلك وأدع القياس 


فه. 


وكذلك لو ادعى أنه ابنه من روجته هذه أو من أمته هذه واقدت 9 
بذلكة الزوجة: أو الآمة فهو انتهها جتميعا. 

وكذلك 1 كان الذي ادعاه ذا بعل أن يكون اللقيط وحذده دمى فى 
قرية لآهل الذمة. 

وإن كان وجده فى مصر من أمصار المسلمين فادعاه ذمى فهو فى 
القياس لا يصدق ٠.‏ ولحخ أخعلة أبئة» اس كنيد ذلك» وأدفعه إليه. والحفلة 
سبلا 

وإن ادعى رجل أنه عبده لم أصدقه. لأن اللقيط حر. 

وإن ادعى عبد أنه أبنه من امرأته هذه وهى آم وصدفهم الول 
وأدع الْفَيَاسن فى ذلك. وامتتجيية إدا حاء بئنسسب يثبت مله أن ألزمه إياه. 
أصدقهما على الرق بقولهما وهو لقيط. 

وإن كان الذي وحده وعاة ل امرأة لها أو ا فهو سواء. 


10 فب -فولدتت: 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الولد اللقيط 3 
ظ وإن ادعت امرأة أنه ابنها لم تصدق. لآن دعوة المرأة لا تجوز. 
إذا ادعت أنه ابنها من زوج /195/0[1و] وصدقها الزوج فهو ابنهما 


كَ 


وإن ادعى اللقيط وجاك كل واحد يزعم أنه ابنه» فوصف أحدهما 
علامات في جسده.ء ولم يصف الآخر شيئاًء فإني أجعله ابن صاحب 
الصفة» وأصدقه فيه0©. ولو لم يصف واحد منهما شيئاً جعلته ابنهما جميعا. 

ولو قال أحدهما: هو ابنيى وهو غلام ومن صفة جسده كذا وكذاء 
وال الككرة .هن حارية وهى, ابنتى :ومن عفة بحسدها كذ وكذاء: فايهما 
جاءت في ولك ل فهو أحق 0 

وإذا ادعى اللقيط رجل فقال: هو غلام وهو ابني» فإذا هو جارية. 
فإني لا أصدقه على ذلك ولا أقبل دعواه. 

وإذا أقام رجل البينة على اللقيط أنه ابنه قضيت له به. 

وكذلك إن كان الذي ادعاه ذميأ والشهود مسلمين. 

وكذلك إن كان المدعي ذمياً والشهود ذميين واللقيط في بدي ذمي قد 
وجده في قرية من قرى أهل الذمة. فإن كان اللقيط في يدي مسلم فإنه لا 
يصدق في القياس». ولكني أستحسن فأجعله ابنه وأجعله مسلما إذا كان 
وجده في قرية لأهل الذمة أو كنيسة أو بيعة. وإذا وجده في مصر من أمصار 
المسلمين جعلته خرا مسلماء .ولا أقبل فيه شهادة أهل الذمة. 

وإذا أقام الرجل شاهدين على اللقيط أنه ابنه وأقامت امرأة شاهدين أنه 
انها ا 5 000 

واذا مضي اتجديهيا انها ننفت الكقار ' المسوده اناما النيدة الفميت ١ه‏ 
للذي ادعى أنه ابنه. وإن أقام الذي ادعاه أنه عبده البينة ولم يقم الذي ادعى 
أنه ابنه البينة قضيت به عبداً له. وإن أقاما جميعا البينة جعلته ابن الحر. 


وإن أقام رجل البينة أنه ابنه من هذه المرأة الحرةء وأقام آخر البينة أنه 


201 :“هليه 09 تفن انها عملت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ابنه من هذه المرأة الأمة» قضيت به ابن" الحر والحرة وأعتقته. ولو أقام 
الاخن فكة اهانض مق هذه المر | لكر مككلفة ايها ممه واد العر اند 
جميعاًء في قياس قول أبي حنيفة. 2 أبي يوسف ومحمد فيكون 
ابن الركلروى ولا يكون ابن الممراوة عميعا ,يوان ارك كل باوكا مفوونا 
يعرف”'' في لضي أنه على وقت أحدهما جعلته لصاحب الوقت. ولو لم 
5 ' فإنه ينبغي في قول أبي حنيفة أن يقضى به للأول. وفي قول 
أبي يوسف ومحمد يقضى به بين ألرجلين. 
وإذا ادعى اللقيط رجلان» فأقام أحدهها جنة أنه انس وأا الآخر بينة 
أنة ابنته» فإذا هو خنثى» فإن كان يبول من حيث /[97/0١ظ]‏ يبول الغلام 
مده 000 أذعى أنه ابنه» وإن كان يبول من حيث تبول الجارية جعلته 
للذي ادعى””*' أنه ابنته» وإن كان يبول منهما جميعاً قضيت به لأولهماء وإن 
كان يبول منهما جميعاً معاً ولا يسبق واحد منهما صاحبه فإنه يقضى به في 
قول أبي يوسف ومحمد لأكثرهما بولاء وفي قول أبي حنيفة يقضى به 
وإذا ادعى اللقيط مسلم وذمي جعلته ابن المسلم. وإن أقاما جميعا 
البينة جعلته ابن المسلم. وكذلك لو ادعتاه امرأتان ذمية ومسلمة كل واحد 
منهما جاءت بامرأة تشهد جعلته للمسلمة. وإن شهد للذمي شهود مسلمون 


احبر يي ب ا 


35 95 6 


باب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزه 


وإذا ارتدت المرأة. عن الإسلام ولها زوج مسلم فقد وقعت الفرقة فيما 
بينهماء ويلزم الولد أباه ما بينه وبين سنتين. وكذلك لو كان الرجل هو 


ل وي 0 (0) م- يعرف. 
فر دما ف: وقتا. والتصحيح من ب. 00 م ادعاه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزم 
حتت تبتر 7ر717 
المرتد والمرأة على حالها مسلمة. وكذلك لو لحق الرجل بدار الحرب فهو 
مثل ذلك. ولا يلزمه النسب.في هذا ولا يجب الميراث في قول أبي حنيفة 
إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ويلزم في قول أبي يوسف ومحمد لو 
شهدت امرأة واحدة. ولو كانت المرأة هى المرتدة واللاحقة بدار. الحرت 
فجاءت بولد هنالك ندل الى ل ا ران ورسات ومحمد لا يلزم 
الولد أباه إلا لأقل من ستة أشهر منذ يوم ارتدت ولحقت». وهي في هذه 
الحال بمنزلة من لم يدخل بهاء لأن العدة بطلت عنها حيث لحقت بدار 
التعرف: 

وذ ادك اسراة سبدلهة دفن :داز الحرس ومني قاف انإ الصسية فى 
قزل أ بعففة لا ررم 1 اه« التعرني ل ونا الوحة: لذ :لاقل امؤدمتة تون 
وفي قول أبي يوسف ومحمد يلزمه إلى سنتين. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد: إن سبيت المرأة المرتدة وهي حامل ثم ولدت ولداً لأقل من ستة 
كتير :مث ميك اتيش نميه فق الآبين الجر المسبلمة :والولد رقيق مع المرأة. 


وإذا ارتد الرجل المسلم فلحق بدار الحرب وترك أم ولد وامرأة 
مستلمة أو من أهل الكنات فهو سواء» 000 ولدهما لين سلثين » ويرث 


وإذا تزوج المرقق:: المتنلية أن تووضف: /[3/لة الو ] "العرقةة يلما تيو 


يد 


وإذا تزوج المرتد مرتدة أو امرأة من أهل الكتاب فالنكاح فاسدء وما 

كان بينهما من ولد فإنه يلزم أنافة دو ل حو دول أعقي. لابه كاف ولا 
يشبه هذا الباب”" الأول. لأن الأول أحد الأبوين مسلم وهذين كافران 
ييا كذللك النرفةمظا أمة لعن اهل الكنات: أو ضر ةرتفو رادها فيو 


)١(‏ ف: يلزمه. 62 م - مسلماً ألزمه. 
ضسة قن 2<" الياضة: 


77 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
انهه وو للا رير ته :| احضات على داتس :و إذا اطي أية :3و" سيراي قر ادرف عه 


فهو''' ابنه» وهو يرثهء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 


9 9 
36 95 


باب دعوة الرجل بأحد الأمتين من الرجل 


على أن يأخذ أيهما شاء بألف والخيار يوما 


وإذا اشترى الرعل هن الجر أمة 3 إليه أمتين فقال :1 اقييا؟ كك 
قبي للك الف ولك انان حون إلى الليل» فحبلتا وولدت كل واحدة 
قينا غلاما لأكتر من أسنة اشير ند البيع» فادعاهما المشتري والبائع جميعا 
فغا + فإن أبا حنيفة قال فى ذلك : يدعي المشتري اففتما كتفع #واكيها قال : 
وطئت أول» فهي فهي أم لدف ا ثابت النسب منهء وعليه الثمن» ويرد 
الأخرى إلى البائع» فتكون أء ولدلةة.وولدها ‏ ثامت: النسيتب منه من البائع. 
ويرد عليه المشتري عقرهاء لأنه وطئهاء ويرد البائع على المشتري عقر التي 
وعفب للمتشترق» لان أقن يوطني معد الشواءروقاله أبو نوتيف 4 ان.هات 
المشتري قبل أن يبين فالقول في ذلك قول ورثته كما كان القول قوله. 

وقال أبو حنيفة: لو مات رجل وترك امرأة [و]أم”'' ولد فأقر الورثة 
أن كل -واتحدة مهما ولذت هذا الغلام-مق الميت: آنيبت الس بعد أن: يكون 
الورثة ابني الميت أو أخويه أو ابنا وابنتين”*) 


3 


لم 


0 


9902 
55 
9و 

25 
2 


(0) م- له. 

() ف: وهو. 

(*) ف: فايبنها. 

() الواو من الكافي» ١/7160“ظ؛‏ والمبسوطء .17/1١7‏ 

| (0) د م: أو ابنين أو ابنتين؟ ف: أو ابنتين أو ابنتين. والتصحيح من المصدرين البدايقية: 
والعلة كون الورثة يصلحون للشهادة على هذه الدعوى. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز 


باب دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز 


وإذا تزوج الرجل المجوسي أمه أو ابنته أو أخته أو امرأة ذات 
رحم محرم منه فولدت له /[91/0١ظ]‏ ولدا فادعاه أو نفاه فهو سواء. 
وشو "ابن نانت العيية نف وكذتف كا “,لدت هرق دكن ان انقو 
فهو ابنه ثابت النسب منه'''. وكذلك النكاح الصحيح. وكذلك لو جحدت 
المرأة وادعى الولد الزوج. وكذلك لو جحد الزوج وادعت المرأة الولد 
يد أقام البينة على أصل النكاح فاسداً كان" أو جائزاً فإن الولد 
بلؤمهها حميعا ::وكذلك الى “كان التكام غير شهرة وكذلك تكاج المرا: 
يتزوجها العبد”'". وكذلك المسلم يتزوج المجوسية فإن الولد ثابت النسب 


منة . 


وإذا تزوج المجوسي امرأة مجوسية نكاحا صحيحا فولدت فنفى 
ولدها فليس له ذلك. وهو يلزمه. لاا لعيان. تمتنفاء و كذللكف 
اليهوديان والتصيرانيان:: :ولق هلين 1ص ثم جاءت بولد بعد الإسلام 
لستة أشهر فصاعداً فنفاه لاعن» ولزم الولد أمه. فإن جاءت بولد لأقل 
مز سظة: :كدي للقن لاقع "كان الولك: النينينا ". بوكدلك: اللو كان 
يعتقان. وكذلك الحر يشتري امرأته. فإن جاءت به لأقل مرخ استة متهن 
لم يستطع أن ينفيه. ير بق وان اكد رد لكر بين د الو انا 
لزم الولد أمه. 


كلخ لم 


53 6 703 


000 ف وكذلك كل ما ولدت له من ذكر أو أنثى فهو ابنه ثابت النسب منه. 
05 8 كان: 

(*) م: والعبد. 

(8) ددم ف: وكان. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/0+١ظ.‏ 

20 7 .يها 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه 


وإذااكان سسجتي :اع ان سن أعل «الكناي تترلديه ولد فانم أو قاين 
ثم ادعاهء أو ادعاه ثم نفاهء فهو سواءء وهو ابنه» ولا حد عليه ولا لعان 
في شيء من ذلك. وكذلك لو كانا جميعاً من أهل الكتاب فأسلم الزوج أو 
لم يسلم. وإن كانت المرأة هي التي أسلمت ولم 0 الزوج ثم نفاه فهو 
اندي «رعليه الس ون ارت به بعد الإسلام منها وأسلم الزوج بض 
فجاءت به بعد إسلامهما يها ليندة امهو فصاعداً فنفاه فإنه يللاعن» ويلزم 
الولد أمه. وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر فإن الولد يلزم أباهء 
ويلاعن أمه. لآن اضل: الحنا: كان في الكفرء فلا يستطيع أن حنية إنذاء 
وكذلك لو طلقها بعد الإسلام ثم تزوجها ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ 
تزوجها من النكاح الآخر أو أكثر من ذلكء فإن نفاه لاعن ولزم الولد أمه. 
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولاعن أمه. 


365 935 6 


[914/6] باب دعوة أحد هذين 


وقال أبو حئيفة: لو ولدت امرأة رجل غلاماً وولدت أمته غلاماً 
رمات المر اخ والامة فقال الرجل: أحدهما ابني ولا أعرفه» لم يثبت نسب 
أحد منهماء وعتقا جميعاء ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته. 

وقال أبو حنيفة: لو كان لرجل عبدان فقال» اتعديههن ابني» ثم مات 
قبل أن يبين لم يثبت نسب واحد منهماء وعتقا جميعاً.؛ ويسعى كل واحد 
منهما في نصف قيمته. أرأيت لو كان عبدان بين رجلين فقال كل واحد 
ويح اعدهجا اك اهما عقف تكد ين هدك راهنا كف انك من هذا 
أرأيكه لو كان هيدا وامةفقال المرلن 1 أحدههاولدى 0 اهما كدت انم بعد 


)١(:‏ ف أو نفاه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب نفي الولد من زوجته وهي أمة _ 


:القت إن الادوه'اراعك لو تزوج الام الاينة: أكنك اج ذلك وهل تكون 
أخته ويفسد النكاح. لا تكون أخته ولا يفسد النكاح. وكذلك إذا قال: هذا 
ولدي أو هذا. وكذلك لو قال هلا لعبذه وعبل غيره. 


باب نفي الولد من زوجته وهي أمة 


وإذا كانت للرجل [زوجة] وهى أمة فولدت ولداً فنفاه فإن نفيه باطل» 
وح لشي ممما و رجف هنهذ لعا إن كاك جاده وه لمكة عير 
فصاعداً منذ تزوجها. وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها 
لع يثبت نسبه منه. وإن أعتقت" الأمة ثم جاءت بالولد فنفاه فإنه يلاعن. 
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد العتق كان ابنه. فإن جاءت به لستة 
أشهر فصاعداً لزم الولد أمه. وإن اختارت الأم نفسها قبل اللعان فالولد ابنهء 
و لأسن ول لعان له 


وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة فجاءت بولد فنفاه. فإن جاءت به 
اننة دور : تعناغد ا بعل فياك قله أن ينقيفه وهنا ممق له ولو" ام الرلية 
ينفيه ما لم يقر به. وإن جاءت”" به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولم 
كن اله أن وتيف ونان أعقق. الرسعل عه الع اءتجعدينا امقر تايعادت 
بولد فنفاه فإنه يلزمه إن كان هذا دخل بها ما بينه وبين سنتين منذ يوم 
اشتراهاء ويضرب الحد. وإن /[98/0١ظ]‏ كانت جاءت به لأقل من ستة 
أشهر منذ اشتراها لزمه الولد» ونقضت البيع» وكانت أم ولد لهء وهذا قول 


وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة وقد دخل بها فأعتقها فلم تقر 


)١(‏ ف: وإن عتقت. (0) م ولدء صح ه. 
[ف6 م وإذا حاءت. 62 دمف: يشتويهاء 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بانقضاء العدة حتى جاءت بولد لأقل من سنتين بيوم فإن ادعاه فهو ابنه. 
لآن عليها عدة من نكاح. وإن كذبته المرأة فهو ابنه إذا ادعاه. وإن نفاه0© 
ولم يقر به فليس بابنه''' في قول أبي يوسف الآخر. وقال محمد: هو ابنه 
على كل حالء لأنها حرة» وعليها عدة من نكاح. فإذا جاءت بالولد لما 
تضع له النساء فقد بطل النكاح. وإنه يلزمهء فلا يستطيع أن ينفيه. ولو نفاه 
ضرب الحد وكان ابنه. ولو لم يعتقها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ 
يوم اشتراها لزمه» وإن نفاه لزمه. وإن جاءت به لستة اير فصاعدا لم 
يلزمه إلا أن يقر بهء لأنها أمة يحل فرجها له بالملك وإن كان عليها عدة. 
فإن باعها حين اشتراها فجاءت بولد لكر سيد اكبهن باد امدراائة الأول 
إياها لزمهء وكان ابنهء ونقضت البيع الأخير”"", وجعلتها أم ولد له. وإن 
جاءت به لستة أشهر فصاعداً إلى ما بينها وبين سنتين منذ اشتراها الشراء 
الأول قإنه لا يلزقة: وإذا أقر يه.وقد حاءت. ”> لأكقل يمن منة أشهر منذ 
باعها لم يلزمه. وم ععن ابيع بقوله هذا. هذا قول أب يوسف الأخير. 
من محمد: إن أقر به لزمه ونقضت البيع وجعلتها أم ولد لهء» وهذا لا 
ننه القع لآن هذا امه وإذا رددتها عليه حل فرجها له بالملك» والتي 
أعتقتها لا يحل له فرجها إلا بنكاح. ولو كان المشتري الأخير قد أعتق الولد 
ثم ادعاه الزوج المشتري الأول» فإن كانت جاءت به لستة أشهر فصاعداً بعد 
الشراء الأول لم يلزمه للعتق الذي أحدث المشتري الآخر فيه. وإن كان لم 
يعتقه وأعتق أمه وهو عبد على حاله وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد 
انقرف الأوله قم اوهاه فإئم رارفه» وركون انهه .ولا يدقن عق الأمة بول 
يرفغا: إلى الرق بعد العقق» فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من الشراء 
الأول وقد أعتق المشتري الأخير الولد وأمه أبطلت عتقهما جميعاً» وجعلت 
الولد ابن الزوج ثابت النسب منهء وجعلتها أم ولد له» وأبطلت الشراء 
الآخرء ورددت عليه الثمن إن كان أعتقه”“. ولا يشبه /[494/8١و]‏ هذا 


0010 دام ف: وإن نفياه. (0) م: ابنه 
ل ا هيه 
(5) م: قال. (5) ف: انتقذه: 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب نفي الولد من زوجته وهي أمة 217 


الباب الأول» هذا قد علمت أن الحبل قد"'' كان في النكاح. 


وإذا أعتق الرجل أم ولده ثم تزوجها ثم جاءت بولد بعد التزويج لستة 
أشهر فصاعداًء فإن نفاه لاعن ولزم الولد أمهء فإن جاءت به لأقل من ستة 
أشهر لاعن» ولزم الولد أباه. لأن الحبل كان في الرق» وقد حدث فيها 
عتق» فلا يستطيع أن ينفيه. وإذا أعتق الرجل أمته ولها زوج حر فجاءت 
بولد بعد العتق لستة أشهر فصاعداً فنفاه لاعن» ولزم الولد أمه. وإن جاءت 
به لأقل من ستة أشهر لاعن». ولزم الولد أباه. وكان 0 في الوجهين 
هيدا لجوالى ارام 


وإن طلق الزوج امرأته وهي أمة طلاقاً بائناً ثم أعتقت ثم جاءت بولد 
إلى سنتين منذ طلقها فنفاه فإنه يلزم أباه» ويضرب الحدء ويكون الولاء 
لموالي الأم. ولو ات الآتف. فجاءت يما ينها ونين سشتين وقد أعتقت:بيغدة 
بيوم» فإن الولد ثابت النسب» وولاؤه لموالي الأم. وإنما اختلف الولاء في 
للزوح. فهو من النكاح. ووطء التي لم يطلقها له تلن فهو من وطء 
حادث. 


وإدا كانت افواة الرجل امه فل :لوك وله قاد ت اها فأعتقها وتزوجها ثم 
حاءت يولك 0-0 0 تقمافدا 57 تزوجها فنمأه فإنه بالاغرة اق ويلرم 
الولد الأم. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر يوم تزوجها ولأكثر من ستة 
اقنور دك لتر تن اها فإنه يلاعن » ويلزم الولد أباه. وكذلك لو جاءت به لأقل 
من ستة أشهر منذ اشتراها فإنه يلاعن» ويلزم الولد أباه. ولو أعتقها وقد 
اللو و ب سبوا ا ار 0 وإن نفاه 
مدلمة: 17 كانت هن أل الكتاتت فإن الولد ا أناة: ولا يضرب العف 
ولو «منرقئه المرأة أله ليس فته لم :يدق على الولده. :وكان: أبنهيهنا ' جميعا. 


000 


« كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا مات الرجل عن أم ولده وادعت أنها حامل ثم جاءت بولد ما 

بينها وبين سنتين منذ يوم مات ونفاه الورثة فإن أبا حنيفة قال: لا يثبت نسبه 
من الات ولا أوورنة إلا بيشتهادة رجلين أن :وج «وامزاتين» إلا أنديكرن 
خيلا اظاشر ا ع تفتقيل يقتهادة 77 اعرااة واعدة .ولو قر له الروقة نورك لكت 
وووتقف: /[51555]عوانك سية د .وقان: انو حرسقه ومعييدة لشيق 3 اله 
بشهادة امرأة واحدة في جميع ذلكء ونورثه. وكذلك لو كان”” أعتق أم 
الولد قبل أن يموت. وكذلك لو كان من أهل الذمة وأم ولده من أهل الذمة. 
وكذلك لو كانت أم ولده من أهل الكتاب والرجل مسلم. وكذلك لو كانت 
أم ولده مسلمة وهو من أهل الكتاب. وإن كان المولى من أهل الكتاب وأم 
الولد مسلمة فجاءت بولد وشهدت على ذلك امرأة من أهل الكتاب فإنه 
يثبت نسبه من أبيه وأمه. وإن كان أبوه مسلماً وأمه من أهل الكتاب لم تجز 
على ذلك شهادة امرأة من أهل الكتاب. ولم أقبل على ذلك إلا امرأة حرة 


9 0 
ل قن 


باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز 


وإذا اشترى الرجل أمة وولدها أو اشتراها وهي حامل ثم باعها من 
اخر ثم اشتراها من ذلك الرجل ومن غيره فادعى ولدها فدعوته جائزة إذا 
كان الولد يوم يدعي في يديه. وما كان فيه وفي أمه قبل ذلك من بيع أو 
شراء فإنه لا يبطل بدعوتهء لأنها لم تحبل في ملكه. 

وإذا امف الرج| .هيدا واشترى أبوه أخا ذلك العبد وهما توأم فادعى 
أحدهما الولد الذي في يديه فإنه يصدق. ويكونان جميعا ابنيه» ويعتق الذي 
في يدي الآخر. ولو اشترى رجل عبدين توأم'* ولدا في ملك غيره فباع 


(1) ف: قتقبل به شهادة. 15 بق نورك أني: 
ف _ كان. 506 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لاا يجوز 


أحدهما ثم ادعاهما فهما'' ابناه يثبت”'' نسبهما منهء ولا ينتقض البيعء ولا 
يفسد فى الذي باع» وهو عبد 5 حاله. وكذلك لو كان المشتري هو الذي 
ادعاهما جميعاً فإنهما ابناه» وتجوز دعوته فيهما. 


وإذا حبلت الأمة في ملك رجل فباعها بألف درهم وباعها الآخر 
نماتتى 3 فاشتراها لل لت عنذه ل 
17 ل م ار ا لأن امل الحل كان 
علذه » ولو لم يكن أصل الحبل عنده لم ينتقض شيء من ذلك البيع وثبت 
دسبة مره ) وكات ابئه » وكات الام أم ولده. وأصل الحبل ميخالف لين لم 
0 ااه بع يال على الى ا وا يصدق 
ووم 0/1 ؟و] وكذلك إدا اا © 
ادعاهما فإنهما ابناه» وب يبطل البيع في التي كان عنذه أصل الحبل , ولا يبطل 
البيم' في الأخرى: وكذلك كل هبة وصدقة ومهر كان في التي أصل حبلها 
عنده فإنه يبطل في ذلك ود يبطل شيء كا لمن ذلك في الأخرى. 
النكاح في التي كان أصل حبلها عندهء ولا يبطل في الأخرى. 

وتفسير ذلك و 1 0 باعها 0 لأقل 0 00 
الم بقل في هنا الوه ولابطل لالم ل 1 
ا و اد فادعاه وله يعرف له لقان يلتق به إذا كان قله 


)١(‏ ف: وهما. 4ق نكا 
60 داماف: منك . 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو اشكوق«الرضل هيدا خلي' أعيهييا فادعن أنه انعد انيف انقيه ته إذا 
كان مثله يولد لمثلهء وإن كان مثله لا يولد لمثله فإن الدعوة فيه لا تجوز. 
ولايغكنق فن 'قؤل: أبن :وسفن محمد ارايت لو كان هذا علذما ققال” هذا 
أب أو كانت ار فقال: هذه أمى. هل يعتق. وكذلك إذا قال: هذا 
ابني» وهو أكبر منه. وفي قول أبي حنيفة: يعتق ولا يثبت نسبه منه. 


وإذا باع الرجل عبداً قد ولد عنده ولم , يكن أصل الحبل عنده ثم 
ادعاه بعد البيع فإنه لا يصدق إن كان المشتري قبض العبد أو لم يقبض. 
وإن كان البائع قبض الثمن أو لم يقبض0» وإن كانت أمة عند البائع أو لم 
يكن ولكن آمة تكون أم ولد له إذا كانت عند المدعي يوم ادعى. وإن 
اشترى البائع العبد يوما ثبت نسبه منه بتلك الدعوى. 


وإذا"اشترف الرسل عيذ اكد مده فقال: هذا ان "4 يواقر العيل أنه 
5 ولجسن له سب معروف» ومثل العبد يلد مثل المولى. فإنه أبوه. 


ويثبت سبه منه ويعتق. 


وإذا اشترى الرجل أمة على أنه بالخيار إلى أيام فولدت عنده بعد ذلك 
بيوم فادعى الولد فهو ابنه ثابت النسب منهء والولادة إثبات للبيع. ولو 
اشترى رجل أمة على أن" '' البائع بالخيار ثلاثة أيام فولدت عند المشتري 
فادعى المشتري الولد ونقض البائع البيع واختار الآمة فدعوة المشتري باطلة. 
٠/6[/‏ ظ] وهي أمة للبائع» وولدها عبد للبائع» وإن ملكها بعد ذلك 
وملك ولدها فإنه يثبت نسبه. 


وإذا أخن الريعا © أمعيو فلن أن راهن اهما شاف اله فوطتهما 
: ولم يبين أيتهما الأولىء وأقر أن كل واحدة منهما حامل منه ) ثم 
مات وولدت كل واحدة منهما غلاماًء فإن القول في الولد قول الورثةء أيهم 


)١(‏ دم: جلبيا؛ ف: حلبا. وعيد جليب أي: جلب إلى دار الإسلام. انظر: المغرب» 
جلب)»). 
ع افيا ابن (1)9 فدح أن. 


(5)5 فاتك الرجل.» 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز 


أقروا به فهو ابن الميت» وأمه أم ولد لهء ويرث معهم ‏ وهذا قول أبي 
حديفة وأبي يوسف ومحمد ‏ ويردون الأخرى وولدها رقيقاً والعقر معها. فإن 
كان البائع ادعى الولدين جميعاً ثبت نسب الذي يرد عليه منهماء وكانت أمه 
أم ولد إذا كان ادعى ذلك بعد دعوى المشتري. فإن كان ادعاه مع المشتري 


ف 


معاً وجاءنا بالولدين لأكثر :من .ستة أشهر:قهما ابنا البائغ"'* جميعاً» ويرد 
البيع: 

وإذا أخذ الرجل أمتين على أن يأخذ أيتهما شاء بألف». فولدتا عنده. 
وأقر دن حبلهما 55ص منه )» ثم مات قبل أن يبين» واختلف الورثةء فقال 
بعضهم: هذاء وقال بعضهم: هذاء فإن الفول في ذلك قول الأول'" 
منهماء ويصدفق.» ويكون ابئه » وتكون أم ولد له ورد الأخرى وولدها 

ذا امشرى الرعطل اآمة قوطفها أبوه قولات حإن اتحقي"" وجل قعى 
بها له وبعقرها عليه.ء وقضي بقيمة ولدهاء ويرجع الأب على الابن بالقيمة 
و أداها إليه أن الولد قلت نسبه من الآ فل« أرده رقيقا. 

وإذا اشترى المكاتب أمة فوقع عليها مولاه» فولدت وادعى الولدء 
وفندقه المكاقية» أثية “تسب الولد مق المولى + وضيمتتة قيمة الولة وعفر 
الجارية. فإن استحقها رجل قضى له** بالجارية وقضى له بقيمة الولد على 
الخولي جوبالعا الى "> |فظى«المكاتي»: 

وإذا اشترى المكاتب عبداً لم تجز دعوة المولى فيه. وكذلك لو اشترى 
الابن عبداً لم تجز دعوة الأب فيهء لأنه لم يولد في ملكه. 


ْ ف: ابنا ثع.‎ )1١( 

(0) أي: الذي تكلم أولا. انظر: المبسوطء. .١51/١7‏ 
و2085 4 أمشحقت: 

(4): ماله 


)2 م ألك: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب دعوة المولى الصبي يولد في ملكه من زوج الأمة 


أبو سليمان قال: أخبرنا محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الأجلح بن 
عبدالله عن عدي بن عدي الكندي عن فروة بن مين أنة: قال: زوج أبي 
عيدا قال ل سيان أمة له فولدت. فادعاهء ثم مات أبي» /[0/١١٠و]‏ 
وكتب عمر أن يوافى بأبي» فكتبوا إليه أن قد ماتء فكتب أن ابعثوا إلي 
باتع قال دقح ب [ لد فقا ل لير ينا قوق ابن مات لليف ود 
ادعاه أبى. وإن كان ميدق فقد صدقى. وإن كان 5 فقد كلب. فقال: لو 
تلععر هذا اركف راععنه والدعرة :وسيل بن اعرد ا شقانن نما 
يعلم أبو يوسف"". 

وإذا زوج الرجل أمته عبده بشهودء فجاءت بولد لما تلد له النساء منذ 
زوجهاء فهو ابن الزوج. وإن نفاه الزوج لم يجز وكان ابنهء ولا يستطيع أن 
ينفيه. وإن ادعاء' " المولى لم تجز دعوته» وكان الولد للفراش» ويعتق الولد 
بدعوة المولى إياه» وتكون أمه بمنزلة أم الولدء والنكاح ثابت من الزوجء 
والنسب ثابت من الزوج. ولو كانت ولدت لأقل من ستة أشهر””' منذ يوم 
تزوجها لم يثبت نسبه من الزوج. وإن ادعاه”' المولى كان ابنه» وعتق» 


)١(‏ ف: اكيسان. ظ 
باوكا كان يكال ل كيان .فس نميه قنيدا : بو ادقن ل قواليهه: و لقا لكوفة: 
فركي أنوؤة إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» ولد على فراشي ثم رغب 
توعدو عن آبائكم فإنه كفر بكم؟ فقال زيد: بلى. فقال عمر بن الخطاب: انطلق» 
فاقرن ابنك إلى بعيرك» ثم انطلق به» فاضرب بعيرك سوطأء وابنك سوط حتى تأتي 
أهلك. انظر : المصنف لعبدالرزاق» 0١4‏ 6”5؟ والمعجم الكبين للطبرانى . ه/1؟؛ 

| ومجمع الزوائد للهيثمى . 8/١‏ . 

ره ف: فإن ادعاه. 
اد م- أشهر. ‏ 
(0) ف _ادعاه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة المولى الصبي يولد في ملكه من زوج الأمة 1 ظ 
الول 


وإناازوج الرعل انفد هده قير اذه :مولاه أو مرا وراب كنعادت 
بولد بعد النكاح بستة أشهر فصاعداًء فادعاه المولى» وصدقه الزوج أو 
كذبهء فإنه ابن الزوج على كل حالء. ولا يصدق المولى ولا الزوج على 
إخراج هذا الولد من نسبه»ء ولكنه يعتق بإقرار المولى به» وتكون أمه بمنزلة 
. أم الولد. ظ 


وإذا زوج الرجل أمته ثم باعهاء فجاءت بولد من الزوج لستة أشهر 
فصاعداًء أو أقل من ستة أشهر منذ باعها المولى» فادعاه البائع» فإنه لا 
يصدقء ولا يعتق الولد» ولا ينتقض البيع» والولد ابن الزوج على حاله. 
وليس هذا مثل التي باعها ولا زوج لهاء هذا له نسب معروف. وكذلك لو 
ادعاه''' المشتري فإنه لا يصدق عليه» ولكنه يعتق» وهو ابن الزوج على 
حاله. ظ ظ 


وإذا تزوجت أمة الرضل :بغين إذنه ولا رضاهء ثم وليك المحة اشجهر 
منذ يوم تزوجتء. فادعاه المولى والزوجء فإنه ابن الزوج» ويثبت نسبه منه. 
ويعتق بدعوة المولى إياه» وتصير أمه بمنزلة أم الولدء ويفرق بينها وبين 
الزوج. ولو تزوجت أم ولد رجل بغير إذنه رجلا حرأ أو عبداً ودخل بهاء 
ثم جاءت بولد”'' بعد التزويج لستة أشهر فصاعداًء فادعاه الزوج والمولى 
جميعاً مع”"'. فهو ابن الزوجء لأن الفراش له وإن كان النكاح فاسدا. 
وكذلك لو نفياه جميعاً. وكذلك /[51/١70؟ظ]‏ لو نفاه الزوج واللط 0 
المولى. وكذلك لو نفاه المولى وادعاه الزوج. فهو على كل حال ولد 
الزوج» ولا يستطيع أن ينفيه. غير أنه إن ادعاه المولى عتق» وإن لم يدعه 
كان بمنزلة أمهء يعتق بعتقها. ألا ترى أن المولى لو زوجها رجلا بغير 


)١(‏ دم ف: لو ادعى. (0) ف: بعد الولد. 
ف ف معا. 620 ف : فادعاه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


هو فدخل بهاء وجاءت بولد 0 أشهر فصاعداًء فادعياه ديعا أنه 
ابن الزوج. يقضى بنسبه له. ولا يكون أبن المولى. لأن المولى هو زوجها 
إياه. وهذا نكاح فاسدء فكذلك البانت الأول. أراة لو زوجها بشهادة 
ع ) ع 00000 ع ١‏ 00 5 (؟9) عى () 
رجلين أعميية” أو فاسقين أو محدودين فى هقلذدف دم ولك * ألم" ' يلزم 
الولد الزوج. أرأيت لو كانت أمة بين رجلين» فزوجها أحدهما بشهود. ثم 
جحاءت بولد لستة اشر منذ تزوجهاء. فادعاه الزوج والمولى الذي زوجها أو 
المولى الآخرء ألم يكن 0 انو الروك اثارت اللشييه دق أرأيت لو 
1 عا مكاتبة زوجت نفسها ١‏ بعير رضى المولى. فحجاءت بولك لمينة اده 
فادعاه المولى والزوج. ألم يكن ابن الزوج. كمد بام يعتق بلعوه المولى إياه. 
أرأيت لو كانت هذه المكاتبة أم ولد مكاتب ألم 06 القضاء فيها هكذا. 
وكذلك المديرة. 


وإذا زوجت المرأة خادمها زوجأاء ثم توفيت» فورثها ابنهاء ثم جاءت 
الخادم بولد لستة أشهر منذ تزوجهاء فادعاه زوج المولاة» فإنه لا يصدق. 
وهو ابن زوج الآأمة وَإن كانكه الآمة الانتة آى لأبتقة: ال قرف أنه" لا يصدق 
عليها لو كانت لنفسه» فكيف يصدق عليها وهي لغيره. ولو تزوج رجل أمة 
ابنه بغير رضى ابنه ولا علمهء ثم ولدت له لما تلد النساءء فادعاه الزوج 
وادعاه المولى» والمولى هو ابن الزوج» فإنه يقضى به للزوج. أرأيت لو 
كان المولى هو زوجها الأب بغير شهودء فادعياه جميعاء ألم يكن ابن 
الزوج» ولا يكون ابن المولى» ويعتق حيث يثبت نسبه من الأس» وتكون 
[أمه] أم ولد لدعوة المولى. 
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بشهود وغير شهودء لاو 
(1).قند ثم ولدت. (805 اقح 4 يكن 


62 د م ف: لم. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو 


باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو 


وإذا كانت أمة لرجل [لها]''' ثلاثة أولاد ولدتهم في بطون مختلفة في 
ملكه. وليس لهم نسب معروفء. فأقر المولى أن أحد هؤلاء ابنه في 
صحتهء ولم يبين ذلك حتى مات» فإنه لا يثبت نسب واحد /7/0[1١١و]‏ 
منهمء وتكون الأم بمنزلة أم الولد» ويعتق أولادها جميعاً. ويسعى كل 
واحد منهم في ثلثي قيمته» لأنه إنما ادعى واحداً منهم في قول أبي حنيفة. 
الااتري. أنه لو كان لها ولد واحدء فقال المولى: قد ولدت هذه الآمة مني 
ولذاء ولو دين هذا هق أو عير اه لآ ينبت تمي هذا وتكوق: آم ويد له 
أم الولدء ويكون هو عبداً لا يعتق بعتق” أمه. ولو أدخلتٌ فيه شيئاً من 
عتاق أمه فقلتَ: إن كانت ولدت الولد الذي أقر به قبل هذا فهذا يكون فى 
حال يود لقياك :[ذا"قانا اتلك الريك قبلةه و إن كان يعلة لم بعكو افق بزل 
يعتق» وفي حال لا يعتق» فيكون نصفه بمنزلة أمهء كان هذا فاحشأا قبيحا. 
أراكة: لو قال4 ”لكا تقتطيت: ننه« للمة مكدعنو نين 37 هنك الكتموة 
أوَكنت أدخله في شيء من ذلك؟ لا أعتقه. ولا أدخله في شيء من ذلك. 
وكذلك القضاء في الثلاثة الأولين أنه يعتق واحد منهم بإقراره بأنه ابنه» ولا 
يعتق أحد منهم بعتق الأم» وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد فإنه 
يجري العتق فيهم بعتق أمهم. ويقول: إن كان الأصغر ابنه فهو حرء وإن 
كان الأكبر أو الأوسط هو الابن فإن الأصغر حر أيضاً بعتق أمه. ويعتق ‏ 
نصف الأوسط وثلث الأكبر» ويسعى كل واحد منهم فيما بقى من قيمته. 


وإذا كانت الأمة لها ثلاثة أولاد. أصغرهم من زوج معروف. 
والأوسط من زوج معروف» والأكبر من شع معروف. فادعى المولى ان 
أحدهم ابنه. ولم يبين أيهم هو في صحته. ثم ماتء فالآم تعتى 2 وتكون 


() الزيادة من الكافى. ١/775ظ؟‏ والمبسوط. .١517/١7‏ 
(90) ف يعتق. 
() ف: ابنها. 


ْ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يندولة آم تراه برلا ينبت نسب واحد منهم» ويعتق من ن كل واخن العلق 
فى قياس قول الى عديقة: وفي قياس ين الآخر د يعتق الأصغر ونصف 
الأويط ولف الاكن: 


وإذا ولدت أمة الرجل ولداً من غير زوج» فلم يدعه المولى حتى كبر 
الولد»: وولةاله""* انق سن أمة"المولى» ته اماك الابق “تو افعى المولن 
احدهما “ففال: اح هنين انك يعني اليف وابلةة “فاقه يمدق لاسن 
الأسفل كله» وتسعى أمه في ا وجدته في نصف قيمتها. 


وإذا كان للرجل أمةء فولدت ابنة» ثم ولدت ابنتها ابنأء فقال 
المولى: أحد هؤلاء الثلاثة ولدي.ء في صحتهء ثم مات قبل أن يبين» فإنه 
يعتق الابن الأسفل كلهء وتعتق الوسطى كلهاء /[7/051١٠7؛ظ]‏ ويعتق من العليا 
نصفهاء وتسعى في نصف قيمتهاء لأن العليا في حال تعتق» وفي حال لا 
تسكن وإننا تين يولك جين قال احق نهولا ولو رو انا الوميط فزن 
كانت العليا ولد للميت فهي حرة»ء وإن كانت هي الولد فهي حرة. وأما 
الال تووبحر عي كل حال زو كادد راد أو بولك راد أوبوله راتوا 
فهو سواء ويعتق. 


وإذا كان للرجل أمة فولدت ابن في بطن من غير زوج» ثم ولدت 
5 : -. (بم) 0 6 5 5 
اح فيط الح مو كبو رو لي وحصت جا اخواني كن كين 

غير زوج» ثم إن المولى نظر إلى الغلام الأكبر وإلى أحد الابنتين”*'» فقال : 
عدي ل سه ات و عر 4 عع نب انه 
مهم ء ويعتق من الأكبر نصفهء ويسعى في نصف قيمته» ويعتق من كل 
جارية نصفهاء ٠‏ وتسعى في نصف قيمتهاء ويعتى الأمق الأصغر كله وتعتقى 
أم الولد. 


)1١(‏ ف: قوله. 

030( دم ف: وولد الولد. والتصحيح مق نب ؟ والكافي» ظ. 
(5) “قات ترد 

(5) ف: الابنين. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو 


>50 

ولو نظر إلى الابن الأكبر وإلى الابن الأصغر فقال: أحد هذين ابني» 
لم يثبت نسب واحد منهماء ويعتق من الأكبر نصفه» ويسعى في نصف 
قيمته» ويعتق الأصغر كله في قول محمد. وفي قول أبي حنيفة يعتق من 
الأكبر نصفه. ويسعى في نصف قيمته» ويعتق من الأصغر نصفهء ويسعى 
في نصف قيمته» وتعتق أمهء ويعتق من الابنتين”'' نصفهماء وتسعيان في 
نصف فيمتهما. 

وإذا تأقن" أن احن الارضية اند" كالنا” اكعره حفهيعا > تونق ينها عه 
لآنهما في بطن واحد. وأما الأكبر فهو عبد لا يعتق. وأما الأم فهي أم ولد. 
ويعتق الأضغرء ولا يثبت نسبه. 

ولق أن لظ 
زوج افقال» الأكير نيلي عو ا 7 
الأم أم ولدهء وعتق من بقي من ولدها بعتقهاء ولا يثبت نسب واحد منهمء 
لآن المولى لم يقر بهم. فإن ولدت ولداً بغير إقراره لستة أشهر فصاعداء 
فلم ينفه ولم يدعه حتى مات فإنه ابنه يلزمه أيضاً". لأنها ا علقق بن مده 


إيفا 


صارت أم ولد. 

وكل ولد تلده أم الولد فإنه يلزم المولى إذا لم ينفهم حتى يموت. 
وأما ما ولدت قبل أن يقر أنها أم ولده'*' فإنه لا يلزم المولى منهم أحد. 

ولو أن وجلا .أقر أل أمقه ذه قن..ولوث مثة أو امقطلك"1 قره فا 
قد استبان خلقه. ثم ولدت بعد ذلك لستة أشهر أو أكثر من ذلك» فلم يقر 
به ولم ينفهء فإنه ابنه يلزمه. وكذلك لو ولدته وهو غائب أو مريض فهو 
/[5/*١٠و]‏ ثابت النسب منهء لأنها أم ولدء وما لم أقض أنه ابنه فله أن 
ينفيه ما لم يتطاول ذلك. هذا قول أبى حنيفة» ولم يكن أبو حنيفة يجعل 
للف :وكا بوفال محية النتهية أن تمع زنع ,ذلك المفاش :وعد 


( ليك نسبة منه ٠»‏ وكان أبنه. وكات 


)١(‏ ف: من الابنين. 0 هر ا 
0 (5)خاقه: أمدولنه 
000( ف: أو سقطت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أربعون يومأ. فإذا علم بالولادة فلم ينفه حتى طهرت''' من نفاسها فليس له 
أن ينفيه بعد ذلك» وإن لم يعلم فله أن ينفيه إذا علمء فإن سكت عليه 
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باب دعوة الابن'" ولد جارية الأب 


وإذا حبلت جارية الرجل أو ولدت عئده فادعى ابن. المولى أن الولد 
ابنه وقال: ظننتها تحل لي. أو قال: علمت أنها علي حرامء أو قال: 
غصبتها نفسها أو زنيت بهاء فإن أبا حنيفة قال: لا يثبت نسب ولده ولا 
يعتق. وكذلك لو ادعى أنه تزوجها وأنكر ذلك المولى فإنه لا يصدق على 
دعوة الولد. ولا يشبه الابن في هذا الأب. فإن أقام البينة على التزويج 
برضى المولى أو بغير”*' رضاه فإن نسب الولد يثبت» ويعتق» ولا تكون 
الأم أم ولدهء وعلى الزوج العقر. فإن كان برضى المولى كانت امرأته على 
حالها. وإن كانت الشهود شهدوا أنه تزوجها بغير رضى المولى فرق بينهما. 
وكذلك ابن الابن وابن الابنة» فهما فى هذه الحال مثل الابن. وأهل الذمة 
وأهل الإسلام والحر والعبد في ذلك 0 والابن من الرف ةلات فده 
الرضاعة في ذلك كله سواءء ولا يصدق واحد”*' منهم على ذلك. 


وإذاكو لمك تاعة الرجنه: قادفاة أبوم :واسفه :فاه رشك اليه قف الام 


ولا يكبت من الاضنء ولو ادعاه الهو اح ميعهيم كان المولى او به منهم 
جميعاًء فإن سبق الأب بالدعوة المولى فهو ابن الأب. وهو ضامن لقيمة 


ع 


الأم. 

وإذا كان الأس مكاتباً أو عبداً فدعوة الأب باطل. وكذلك إن كان 
)21 م: حتى تلو نكاد 62 ف + ذلك. 
فرة دم فك 2 اين (5) ف: وبغير. 


)2 م واحد. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الرحم المحرم 


ان ضرا تاراق" كان اح عيدا فإنه: ذا مفو في كلف لى كاذ الخرى عدر 
وكذلك أهل الذمة فيما بينهم» فهو على مثل هذا. 


/[6/؟0ظ] باب دعوة الرحم المحرم 


وإذا ولدت أمة الرجل» وادعى أخوه أنه ابنه من نكاح أو شبهة أو 
عصب »ء وأنكر ذلك المولى. فإن الأخ لا يصدق على الدعوة. ولا يعتقى 
الولد بقوله. وكذلك العم والخال والأخ للأب والأخ للأم. وكذلك كل ذي 

١ :‏ 030 : ا 

روخم 1 وكذلك كل ذي رحوا' ليس بمحرم. وكذلك كل قرابة ليس 
بمحرم. وكذلك كل رضاع. فإنه لاا يصدق واحد من هؤلاء في دعوة الولد 
إذا جحد المولى ذلك. وإن كان المولى امرأة أو رجلا أو صغيرا أو كبيراً أو 
كانتا أو ذها فهز: سوام وكذلك أهل الذمة فيما بينهم. فإن قامت بينة على 
0 المت نسب 101 من الزوج. وإ كان ذا --0 يت 
0 6 
وإن و فاسل اليف نسب الولد: رنطات النكاح. وإن كان 
الولد دا ررحم محرم من المولى عتق. وإن: كان دا لحم خبر محر أو ذا 
جرع "امن برضاع لوايعقق» :و إذا كان الحولى ,عيدا أو مكانا ولم قم بينة 
على نكاح فإنه لا يصدق فيه على الدعوة. إن" كان أبق الولك عيذ كاتا 
ومولى الجارية أخو الأب فإنه لا يصدق الأب على الدعوة. وإن قامت بينة 
على النكاح تضيه نسبه» وعتق الولد لقرابته من المولى. 


0010( 6 أو الأب. 030( م ف + محرم. 
فرة دم ف: 0 ثبات. 3-5 رحم. 


تاب | مام الشيباز 

> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للعمة” أو للخال أو للخالة أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت» وقال: ظننت أنها 
تحل لي» وادعى ولدها بهذا الوطءء فإنه لا يثبت نسبه. وإن ملكه عتق ولم 
يثبت نسبه. وإن ملك أمه لم تكن أم ولد. ويضرب الحدء ما خلا الرجل 
يظأ خازية واد" آى«وللذة أو جارية روجة"" ناما ماسو ذلك من 
هؤلاء فإذا قال: ظننت أنها تحل لي» أقمت عليه الحدء ولم أدرأ عنه بقوله 


هذا. 


9 
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ظ باب دعوة الزوج 


وإذا ولدت أمة المرأة ولدأء فادعى الزوج أن اهكرتن أن :ضهيية 
أو. “قال :لنت اننا تحل /[0/:١٠و]‏ لي» أو قال: تزوجتهاء أو ادعى 
وجه”*' شبهة» وجحدت المرأة ذلك» فإن الزوج لا يصدق على النسب في 
شيء من ذلك. فإن قامت له بينة على نكاح فإن الولد يثبت نسبه منه. 
ويكون عبداً للمرأة» ولا يثبت النكاح» ويفرق بينهماء لأنه نكح أمة على 
حرة. وإن كان الزوج مكاتباً أو عبداً فهو سواء. فإن كانت المرأة من أهل 
الكتاب وكان الزوج مسلماً فهو سواء. وإن كانت المرأة أمة والزوج حرا 
والخادم لمولى المرأة أخذ مهراً آتاها'”'. أو كانت المرأة مكاتبة ولها خادم 
والزوج حر أو عبد أو مكاتب» فهو سواءء ولا يصدق على شيء من ذلك. 
وكذلك أهل الذمة لا يصدق زوج المرأة منهم على نولك أمعها::.وكذلك: لا 
يصدق الرجل على ولد خادم أم امرأته'"''. ولا ابن امرأته من غيره» ولا 
على خادم ابنة امرأته من غيره» ولا على خادم احكه افرانة »ولا على خادم 
ذات محرم من امرأته» رجلاً كان أو امرأة» أخأ كان لها أو أختاء فإن 


)١(‏ دم ف“ أو العمة. (؟) دم ف: والد. 
(0) د م ف + أو جارية ولد. 20 (4:) م - وجه. 
(5) م: إياها. والكلمة مهملة في د ف ب. (5) دم + ولا ابن امرأته. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه 
زوجها لا يصدق على ولد خادم أحد من هؤلاء. والقربة في هذا وكل ذي 


الولد» ما خلا الأب. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
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باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه 


وإذا ملكه صدق عليه 


وإذا ولدت أمة رجل» فادعى أخوه أو ابنه أو رجل لا قرابة بينه وبين 
الرجز”2 أنه زوجها وأن”' هذا الولد منهء وجحد ذلك المولى» ولم يكن 
للزوج بينة حاضرة» فإنه لا يصدق الزوج على ذلك» والقول في ذلك قول 
المولى :ولا يق على العيولن افي ذلك فى قول أبي تخنيفة ».وعاية المي 
في قول أبي يوسف ومحمد. فإن لم تقم بينة الزوج وحلف على ذلك؛ ثم 
إن الزوج ملك لكن ولو نو" تزاف ان عية أو ضلافة أن فور اك أن توضية ا 
بوجه من وجوه الملك» فإنه يثبت نسبه منه. وتكون أمه ارم وكذلك 
لو كان أقر بالولد من نكاح فاسد أو ادعى أنه اشترى أمه أو أنها وهبت له 
أو تصدق بها عليه أو أنها كانت له”*' فغصبها إياه أو أنه ورثها فجحدها هذا 
إياه»ء فمتى ملك الولد فإنه ابنه. ومتى ملك الأم معها 'الولك؟ او لحك :منعها 

فهي أم ولد له. وكذلك لو قال: هذا الولد ابني» ولم يبب.0* /[5/5١٠ظ]‏ 
شيئاًء وجحده'"" المولى ذلك» فإنه لا يثبت نسبه. ومتى ما ملك الولد يثبت . 
نسبه منه. وإن ملك الأمة كانت أم ولد.له. وإن ملك الولد أبو المدعي وهو 
يجحد مقالة ابنه لم يثبت نسبه من الابن. 


)١(‏ م - الرجل. (0) دم ف: بأن. 
(0) ف: وأم الولد. (5) م - له. 

(0) د: ولم يبنه (مهملة)؛ م ف: ولم يبينه. والتصحيح من ب. 
69 دما ف: وجحدها. والتصحيح من ب. 


ظ 7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا :ولدت: آمة: وجل :وافغى برجا أنه كان احلينة لذه .و أنينا ورت 
هذا منهء وأقر المولى بأنه أحلها لهء وجحد أن يكون الولد منهء فإن أبا 
حنيفة قال في هذا: لا يثبت نسب الولدء ولا تجوز الدعوة فيه» وهو قول 
أضن يوسف ا ومتنق .مها ملك الولد: ثبت سبة هته واعدى : ومتى ما 
ملك أمه كانت أم ولده. وقال أبو حنيفة: لو كان المولى أقر أن الولد منه0©) 
أثبت النسب منه وإن لم يملكهاء وكان عبداً للمولى على حاله. ولو كان 
المولى امرأة فأحلت لزوجها خادمهاء فولدتء فادعى الولدء فإن أبا حنيفة 
قال: إن أقرت الجواة انها اخلك الجاررة ”اه اك ابنه فهو ابنه ثابت 
القيسية سلف .وغيف الهاء بو]ة أقررك: انها أخلقها له وعدت أن كوت انه 
فإنه لاا يكون ابنه» والقول فى ذلك قول المرأة» وعليه العقر. وكذلك قال 
أبو يوسف ومحمد. وإن ماتت المرأة فورث الزوج هذا الولد هو وأخو 
المرأة ولا وارث لها غيرهماء فإن نسبه يثبت من الزوج» ويسعى لأخي 
ال في نصف قيمتهء وتكون أمه أم ولد الزوج. ويضمن لاحن 
الفراة "أنهي تتيقها .- لآنا :ام الولك لا شيعو فإن كان الؤردا؟؟ محييرا اد 
موسراً فهو في ذلك سواء. | 


وإذا تزوج الرجل امرأة على خادم» فولدت. فادعى الولد الزوج 
وكديكة الهراةع: :قن كانت ولدتة: أن عن سعة: اتنهى مدل وين وكان 
أصل الحبل عنده» فهو مصدق. وهو ولله.ء وهو ضامن لقيمتها للحا وإن 
لم يكن أصل الحبل عنده لم يصدق. وإن كانت وضعت لأكثر من ستة 
أشهر لم يصدق. وإن طلق المرأة قبل أن يدخل بها وقبل أن يدفع الخادم 
وولدها إليها فإن نسب الولد يثبت منهء وتكون الخادم أم ولد له ويضمن 
نصف قيمة الخادم» ولا يضمن قيمة نصف الولدء ويسعى الولد في نصف 


0010 8 مثة» صح ه. 

6 م + ولا وارث لها غيرهما فإن نسبه يثبت من الزوج و يسعى لأخي المرأة. 
فو ف في نصف قيمته وتكون أمة أم ولد الزوج ويضمن لأخي المرأة. 

6420 م الوالد. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يقر بالولد مما لاا يصدق عليه 


0010 


قيمته للمرأة. وإن كان الأب غنياً أو فقيراً فلا تسعى أم الولد» ويضمن 
نصف قيمتها على كل حال. وإن كان" أقر بالوطء بعد النكاح ضمن نصف 
عقرها لها. وإن كان أقر به قبل النكاح /[5/051١٠و]‏ لم يضمن لها من العقر 
شيئاً. فإن لم يبين ذلك فالقول قوله في ذلكء إلا أن تكون جاءت بالولد 
لأكثر من سنتين منذ تزوجهاء فيكون عليه نصف العقرء ولا يصدق. وإن 
كان قد دفع الخادم إليهاء وولدت الخادم بعدما الم المرأة؛ م طلقها 
قبل أن يدخل بهاء لم يرجع إليه من الخادم”” ولا من الولد شيء”» 
وكانت الخادم والولد للمرأة» وكانت المرأة ضامنة لنصف 558 يوم 
قبضتهاء إلا أن تكون جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجهاء فيكون 
ابنه» ويعتق» وتكون أمه أم ولد له» ويضمن نصف قيمتها يوم تزوجها عليها 
رقي ”27 لياه ولاق علنيك أن أضل السب كان عند إلا "أن نموم 
للمرأة بينة أنه قد ملكها منذ كذا وكذاء لوقت يعرف أن الحبل كان قبله. 
1 كانت جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر بعد قبض المرأة إياهاء ولم 
يطلقهاء ولكن المرأة ماتت» فورثهاء فهذا على ما وصفت لك من الميراث 
فى الستاة الح اقل عله وكذلك كل ميراث يقع في مثل هذا فإن الأب 
يضمن نصيب شركائه .من قيمة أم الولد؛ وتكون أمه أم ولد له"". فأما ابنه 
فإن كان شيركاوه ذا زرحم محرم من الولد فإنه يعتق» ولا يسعى لهم في 
شيء » ولكن أباه يضمن إن كان غنياً في قول أبي يوسف ومحمد. وإن كان 
فقيراً كان ذلك ديناً عليه. يسعى فيه العبد في قول أبي يوسف ومحمد إذا 
كذبوا الأب في الدعوة. وفي قياس قول أبي حنيفة إذا كانت الدعوة بعد مأ 


وجب الميراث فإن كان فقيرأً 0 الولدء وإن كان الأب غنيا ضمن. 


وإذا ولدت الأمة ثلاثة أولاد فى بطون مختلفة» فادعى رجل أكبرهم 


010 م: وتضمن. 6 6 2 كان: 
(60) ف: فيلفعه. (5) ف: أمه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


العدة منهء وكذبه مولاهاء ثم إنه اشترى الأمة وولدها الثلائة» فإن الأم 
تكون أم وللنا يقست سي الاكينه منه» ويعتقء ولا يعتق الباقيان» لآنهما 
ولدا في غير ملك الأب. وكذلك لو ادعى الآصغر. لا مرف أن وعد لز 
قال لآمة: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موتي» فولدت انثا ع اشر تراهما 
جحميغا أن الأمة”'" ايكون 0 وأن"ابتهنا عيك'لا يكون مدير ...وكذلك أم 
ا الأولى إنما عتقت”" ' يوم ملكها مولاها بعدما ولدت أولادهاء ولا 

يعتق أولادهاء وقد ولدتهم وهي أمة لغيرهء وهذا /[0/5١0٠ظ]‏ قول ع 
حنيفة. ولو ولدت في ملك المولى ولداً من زوج كان بمنزلة أمقة ف 
بعتقهاء لأنها ولدت بعد ما عتقت» فكذلك ما ولدت المدبرة. 


وإذا ادعى رجل أمة فى يدي رجل أنه تزوجهاء وأنها ولدت منهء 
وقال اولي : بل بعتكها بألف درهمء وهذا الولد منك» فإن الولد ابن 
الزوج. وَيَعفن بإقرار المولى. وتكون أمنة بمنزلة أم ولد بإقرار المولى. 
وعلى الزوج العقر. قضاء من التمنءع وتيت الررج أن يقريها: وهضي 
موقوفة. ولا ام واحداً منهماء. فإذا اده 0 الولك عتفيت. ولو ادعئ 
0 أذ اشتراها بوانت ين هذا 2 ا 95 كان الولد 


07 كانت الامة في يدي 5 فولدتء. ِ--5 ولدهاء وقال لرجل 
آخر: هي امكف 6 ويا + فده الآخرء اقل عرف أن أاضلها كان 
للآخرهء فإن الولد ثابت الو الذي هو في يديه. وهو حرء وأمه 
بمنزلة أم الولدء ويضمن أبو الولد قيمتهاء لأنها عتقت من قبله. ولو كان 
يعرف أن الأصل للذي زوجها إياه كانت له على حالهاء وكان الولد عبداً 
له.. وإن كان الأصل لا يعرف أنه كان لهذاء [وقال هذا:]90" بعتكهاء وقال 
أبو الولد: زوجتنيء فإن أبا الولد يضمن قيمتهاء ولا يضمن العقر. وكذلك 
لق اقال: أبو الولنة ,بحتتي هله اللجاريةه. .قال الأخر :: بل زو جتلقاء. فهو مث 


)١(‏ ف: أن أمه. ْ ظ 460 دم ف: أعتقت. 


(©) الزيادة من الكافي. ١//7107؟و.‏ 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار المريض بالولد من أمة. . . 


الأول. وإن كان يعرف الأصل لهذا فإنه يأخذ الآمة والولد في جميع ذلك». 
ويثبت نسب الولدء ما خلا خصلة''' واحدة: أن يقر أنه باعها إياه» فإذا أقر 
بذلك لم يضمن أبو الولد شيئأً سوى العقرء وكانت بمنزلة أم الولد أقر 
مولاها بذلك. ظ 0 ظ ظ 

وإذا تزوج”" الرجل امرأة فولدت» وأقر الزوج أنها ولدتهء وقال: إنما 
تزوجتك منذ شهرء وقالت المرأة: بل تزوجتنى منذ سنة» فإن الولد ثابت 
العري يجيا عفيها » برلا يفكدق الررس د ستاك الى تالف الم 2 قد 
تزوجتني منذ شهرء وقال الزوج: ولي + نإف الول :نالك الفبي ضيه 
ا وكذلك لو طلقها ونا وهي حامل» فولدت بعله بيوم. فقال: 
تو حاف تل كنيره: كقالت: المرأة: مدل سدة: أو قالت هي : و فيرع 
وقال هو: بين دان انعم فى األلق مله ايت 25 بن عيضا ولا 
مقيلةك بوانحاك موديو ونوا سيا تييع على 001 الج اح كان ون اير 
/[0/,] والولد صغير صدقتهما جميعاًء ولم يثبت نسب الولد من الزوج. 
فإن قامت بينة على النكاح أنه كان منذ ستة أشهر ثبت” النسب منهما 
جميعاًء ولم أصدقه على الولد. ظ 


36 36 1 


باب إقرار المريض بالولد من أمة أو عبد له ليس له أم عنده 


5 الرجل مرضه الذي مات فيه. ولحي فو كان لدان 


صحنه » وأقر أنه ابنه, ومثله يولد لمتلف6 و لقن له نسب معروف» فإنه أبنه, 


0 ويرثه» ولا يسعى في شيء من الديفة لأنه قد ملكه في صحته. . 


وكذلك لو كانت جارية له ولدت ولداً عنده في صحته» فلما مرض. ادعى 


(7): «فماءت فتلي ظ (4) ف + النسب. 
)00( م ف: يثبست. 69 ف: ويعتقى. 


0:97 دام ف: :لها 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباتي . 


أنه ابنه من هذه الآمة. فهو ابنه ثابت النسب منه» وهو حرهء وأمه أم ولد 
تعتق إذا مات. ويرث الابن مع الورثة» ولا تسعى الأم والابن في شيء. 
وإن كان على المريض دين د بحيط بجميع ماله لم يسع في شيء هو والأمة. 
وكذاللك لق 5ن نمه دن نفع وتراء أ متاك ار ع أن سيلقة رويغ 
دن بوعوة: الملك. أن كاد الحبل عند”'' غيره ثم ملكه بعد ما ولدء أو ملك 
أمه ثم وال عنده. أو كان أصل الحبل عندهء فذلك كله سواءء» وهو 
باب واحد. وإن كان ملكه في المرض الذي مات فيه ثم ادعاه بعد الملك ‏ 
أو قبل أن يملكه سواءء. وهو ابنه ثابت النسب منه. وإن لم يكن له مال 
غيره سعى في قيمته بينه وبين جميع الورثة في قول أبي يوسف ومحمدء 
ويرث مع الورثة» وفي قول أبي حنيفة يسعى في ثلثي قيمته» ولا يرث. 
وأما أم الولد فلا تسعى في شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
إذا كان معها ولد يثبت نسبه». إن كان على مولاها دين أو لم يكنء أو 
ملكها في المرض أو في الصحة. 

ولو أن مريضاً عليه دين مات فى مرضه ذلك» وقد وهب له فيه 
ليه""]د وكان عيذ لخيري وكا «معرو الي مقة لذ مان له عيرق 
والدين أكثر من قيمته. فإنه يسعى في قيمته للغرماء في قول أبي حنيفة وأبي 
يبوسف ومحمده ويعتق. وإن كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين. 
وسعى في ثلثي ما بقي من القيمة للورثة في قول أبي حنيفة» وله الثلث 
وصية. وفي قول أبي يوسف ومحمد يسعى فيما بقي من قيمته» ويكون ذلك 
بينه وبين الورثة على سهام الله. ولو وهب للمريض في هذه /[7/5١٠ظ]‏ 
الحال أم ولد له معروفة وقبضها عتقت ولم تسع في شيء من قيمتها في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


ولو أن مريضاً له ألف درهم اشترى بها ابنه فى مرضه.ء وابنه يساوي 
ألفت درهم» لسن له مال غيره» ومات من ذلك المرض» فإن الابن يسعىن 


(1): كن اعنده (6) ف: ثم ولدته. 
(5): :قفنت ابئة 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يملك ابنه هو وآخر 
بلي يب تئر ل 
في قيمته في قول أبي يوسف ومحمدء ويكون ذلك ميراثاً بينه وبين الورثة 
على سهام الله تعالى. وفي قول أبي حنيفة يسعى في ثلثي قيمته بين الورثة. 
ويدفع له الثلث وصيةء ولا ميراث له. وإن كان على ابنه دين يحيط بقيمته 
سعى في قيمته للغرماء. ولا ميراث له من ذلك». ولا للورثة في تلك القيمة. 
ولو كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين كله. وسعى في ثلثي ما بقي 
من القيمة بين الورثة في قول 7 حنيفة ‏ ويدفع له الثلث وصية. وفي قول 
لي عدف ع و لوا عن و ايو ويكون ذلك بينه 
وبين الورثة على الميراث. ولو اشترى هذا المريض أم ولد له معروفة بهذه 
الألف. وقيمتها ألف. عتقت» ولم تسع في شيء للورثة ولا للغرماء إن 
كان عليه دين يحيط بقيمتها أو لم يكن في قول واحد منهم. ولو كان قيمتها 
أكثر مد الثمن الذي اشتراها به ولا مال له غير ذلك» فإن كان عليه دين 
يحيط بذلك فإن البائع يرد على الغرماء الفضل على القيمة» وإن لم يكن 
عليه دين رد البائع على الورثة ثلثي ذلك الفضل. 


9 9 
6د 6ل 


باب الرجل"'' يملك ابنه هو وآخر 


وإذا"كآن 'للرجل انق معروق""> السب متةة #التعر اه كرو والح جديا 
معأء فإنه يعتق حصة الأب من ذلك» ويسعى الابن للآخر في نصف قيمته» 
عرف شريكه أنه ابنه أو لم يعرف أنه ابنه. غنياً كان أبوه أو فقيراً في قول 
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن كان أبوه غنياً ضمن نصف 
فيمتة لشتويكة > :و إن :كان فقيراً سعى الولد فى نصف قيمته. وكذلك الوصية 
والضلاقة“والهية. ولق كان .مع هذا الزلد أنه ملكهما جميعاً يبعض ا دكرنا 
من وجوه الملك». فإنه يضمن نصف قيمتها لشريكه. وتكون أم ولد له فقيراً 
كان أو غنياً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا تسعى أم الولد 


)١(‏ ف + الذي. (0-'ف هه ثايث: 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[17/5١؟و]‏ في شيء. ولو كان ملك الولد وأمه بميراث كان ضامناً لحصة 
شركائه من قيمة الأم. فقيراً كان أو غنياء وتكون أم ولد له. وأما الولد 
فإن كان شركاؤه في ) الميراث ذوي رع درم منهء فإنه يعتق منهم ونيف : 
ولااسعن ف قود ويكون مولى لهم جميعاً. ولو لم يكن الولد”'' معروف 
الليضب و كن ال ادعاه قبل أن يملكه ثم ملكه وملك أمه ببعض ما 
وصفنا من وجوه الملك وشركاؤه. فإن القول في أمه مثل القول في أم 
المعغروفه الفتدتة زاف" «الولك فإن كانت الدعوة بعد الملك فإنه يضمن 
نصف القيمة لشركائه إن كان غتياً. وني ليم الود إل “كان فقيراًء رد 
كان منه أو غير محرم» من: قبل أن النسب المجهول”'' إنما يثبت بعد 
الملك. ولا يشبه هذا معروف النسب الذي قد ثبت نسبه قبل الملك من أب 
ولط ور ريع كبر دي رمو مدر بسع " لهم الولد في حصتهم 
إن كان فقيرأء د إل كان عقاءم وان الأم فلا تسعى. ويقمة أدو 
الولد حصة شركائه من قيمتها قيمتها. ولو كان صبي وأمه لرجل لا يعرف له نسب 
رقيقاً لرجل. فاشتراهما. رجلانء أو ملكاهما بهبة أو صدقة أو ميراث أو 
وصيةء ثم ادعى أحدهما أن الولد ابنه. وكذبه الآخرء فإنه يكون ابنه. 
ويضمن حصة شريكه من قيمة الأم» ويسعى الولد في حصة الشريك. وإن 
كان الشريك ذا رحم محرم من الولد فهو سواءء وهو على ما وصفت لك 
في قول أبي يوسف ومحمد. وإمااتي تاس ترك ابي سيينة كإنه ينتق امنهوا 
ا ولا يسعى. 


وإذا كان الرجل مكاتباًء فاشترى ابنه هو ورجل حر معهء فإن الابن 
حصة أبيه [فيه] مكاتب مثل أبيه. تإذا :أذ .شقن .رسع الشبرركه فن لفت 
قيمته في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه يكون كله 
ش انا ع أبيه » ويصمن أبوه نصف قيمته لشريكه. ولو كان 00 فادعاه 


الل دمما ف: ولد. والتصحيح من ب. 68 دم ف + إذا. 
() ف + أم. (8) دم ف: مجهول. 
00( داموف: و سعى ٠.‏ 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يملك ابنه هو وآخر 


المكاننية ونا يلك 7 كان اللقريك أن يجمه المكانب: تضق القيمة إن 
كان نا وندوز ن تقاف ابتتتيفى "الأنو انا كان امكاح افقير ا اسفن لانن 
في قياس قول أبي حنيفة. وإن كانت أمه مع الولد ضمن المكاتب نصف 
قيمتهاء غنياً كان أو فقيرًء لشريكه. وكانت أم ولد له. وإن كان الذي ملكه 
مع المكاتب ذا رحم محرم من الصبي» ونسب الصبي معروف من 
المكاتب. عتق حصة ذي الرحم المحرم منه» وكانت حصة المكاتب 
/[5/٠ظ]‏ موقوفة ا 0 عد (4) 0250 لمولاه في 
نصف قيمته في قياس قول أبي حنيفة. 


الأب نصيب أحدهماء فإنه يعتق» ويضمن نصيب الآخر إن كان غنيأ في 
قول أبى حنيفة» وإن شاء استسعاه فى نصف قيمته. وكذلك لو اشترى 
حصته من الأمء غير أن الأم لا تسعى» إنما يضمن الذي اشتراها نصف 
قيمتها لشريكه. وكذلك الهبة والصدقة والوصية. وكذلك الميراث في الأم. 
وأما الميراث فى الولد فإن مات أحدهما فورث أبو الصبى حصته فإنه يعتق 
لشريكه 2 نصف قيمته » لآن الميراث لزمه. ولا يستطيع أن يمنع من ذلك 
والشراء والهبة والصدقة والوصية لم تلزمه إلا بقبول منه. 


وإذدا سلا رجلان عنييا بشراء أو هبة أو صدقة الحيهيهنا أبوه» وهو 
عزن «فانب لأ عق بوسر أقنته تولنيهنا: أن مهاف بوكذلك لق ملكا أمدي ؛لأن 
العبد لا يعتقى ولده 0د 


فع 6 


3 7خ لت 


.ظ١‎ 1/١ ددم ف: ملك له. والتصحيح من ب؛ والكافي»‎ )١( 
.ظ؟139/١ (؟) دم ف: وإن. والتصحيح من الكافي.‎ 

(6) دم ف: أعتق. )“ل عت 
(0) ف: ملكه. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني. 


باب الإقرار بولد من الزنى 


وإذا كان الصيى عيدا لجل هق أمقاة» فاداعى برل اند اظة. .مه لزني 
بصيفة العر ل ملك ل كلاف فإن آنا اكتيفة قال :لا يديت سنه فى هذاء 
وإن ملك أمه كان له أن يبيعها. وكذلك لو قال: زنيت بهذه الأمة فولدت 
مني هذا الولد. وكذلك لو قال: هو ابني من زنىء» أو قال: هو ابني من 
فجورء أو قال: فجرت بها فولدت مني هذا. وكذلك لو قال: هذا ابني من 
عبر ودف نياق كله رانم وا جه ولا ركيت نس فى اشن نين ند .روزن 
20 بميراث أو هبة أو شراء أو صدقة عتق. ول كت اه منه. وإن 
ملك أمه لم تعتق. ولو كان الصبي عبداً لأبي المدعي أو لعمه أو لخاله أو 
لامرأة أو رجل ذي رحم محرم من المدعي فهو سواء. ولا يعتق. وكذلك 
لو كان مولى الصبي أبا المدعي أو أمه أو امرأته. فأما إذا كان مولى الصبي 
ابن المدعي فإن هذا يثبت نسبه منه وإن قال: هو من زنى» ويضمن قيمة 
لامك وتكره آم زولك لقو ولا ضيه زا 2١١‏ متعم نا اذكرنا عن القر رايت 
/[8/4١١و]‏ وإن قال: هو ابني» ولم يقل من زنى» وهو عبد غير الأب في 
جميع ما ذكرناء ثم ملكه يوماأًء فإنه يلزمه نسبه منه» ويعتق. وكذلك لو 
قال: هو ابني من نكاح فاسد أو شراء فاسدء أو لأنه أحلها ليء أو 
ادع "ا شبهة على وجه من الوجوهء وكذبه المولى» فإنه لا يكون ابنه ما 
كان عبداً في جميع ما ذكرنا. وإن ملكه يوماً من الدهر عتق. ويثبت نسبه. 
وإن ملك أمه كانت أم ولدء ويثبت نسبه.ء إلا ما ذكرنا من أمر الولد إذا 
ادعى ولد جارية ابنه أو ولد جارية ابنته» فإن هذا يلزمه نسبهء» ويكون ضامناً 
لقيمة الخادمء وتكون أم ولد له. ولا تجوز دعوة الجد من قبل الأم في 
دلت بولا ممق فيل الاج إذااكان الاسة حضناء.وإن كان الاب يها لتعورتة 
جائزة. وأهل الذمة وأهل الإسلام في جميع ما ذكرنا سواء. 


وإذا وطئ الرجل جارية امرأته أو جارية الأب أو جارية الأم أو الأخ 


)١(‏ د م ف: الأم في. (؟) ف: وادعى. 


أو الأخت أو جارية ذي رحم محرم منهء وقال: ظننتها تحل لي» وادعى 
الولد بهذا الوطءء فإن نسبه لا يثبت» ولا يصدق. فإن ملكه عتق. وقوله: 
ظننتها تحل لي» ليس بشبهة» وهو بمنزلة الزنى في الولد. 

وإذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة حرة» وأن هذا الولد منه من هذا الزنى 
بها"2؛ وصدقته المرأة» فإن نسب الولد لا يثبت بهذه الدعوة من المرأة؛ 
ولا من الرجل» لأنه من زنى» وليس يثبت نسب ولد الزنى. 

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن رسول الله كِ أنه قال : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»”'". 

جاح ا سس ل ع عر ور ا ئشة أن 
معنن الك بحاص عبد بن زَمْعة [في غلام]”*'» وقال: إن عتبة بن 
أبي وقاص قد أقر به» وقال ابن زمعة [: هو أخي]“. فقضى به 
06 لله كلل لزمعة» لأنه ولد على فراشه» وأمر سودة أن #تعتيييت له اللا 
رأى فيه من شبه آل أبي وقاص"''. ظ 

ذا افو الرعن أنه وى ناهر اه أنة أو حزق دادعت المراة ركاعا 
فاسداً أو جائزأء وأقر الرجل بولد من هذا الزنى من هذه المرأة» فإن نسبه 
لا يثبت» ولا يلحق بهء ولا يجوز. ولو كان عبد فملكه لم يثبت نسبه منه. 
ولكنه يعتق. وإن ملك أمه لم يعتق» ولم تكن أم ولدهء وإن كان هذا الزنى 
لا حد فيهء وعليه فيه العقر للشبهة التى دخلت. 2 

ولو ادعى الرجل النكاح» وأقرت المرأة أنه زنى بهاء جعلت المهر 


)1١(‏ م: منها. 

00( روي عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. انظر : صحيح البخاري» الحدود» 77؛ 
وصحيح د الرضاع, 5”, لا. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 
الع ست أن ذا رادي الظلافي م 6 

ف ف ل والتصحيح مستفاد من مصادر الحديث . 

(5) الزيادة مستفادة من مصادر الحديث . 

(6) الزيادة مستفادة من مصادر الحديث. 

(5) صحيح البخاري» الخصومات» 5؛ وصحيح مسلمء الرضاع» ١‏ 5. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الرجن :ناجلل" الأرق بيو 814181 ] اليك تسب بوانة نلك أن 
كانت أم ولد والمهر لسيدها. 

وإذا أقن الرجل أنةبزتى رأنة» بوانها :ولنك نه بر ادغ الأمة :وم لذه 
النكاح» وأقاموا على ذلك شاهداً واحدأء فإني أدرأ الحد بالشبهة.» وأوجب 
عليه المهرء وألزم المرأة العدة» ولا يثبت نسب الولد. وإن ملكه عتق. ولا 
يثبت نسبه. وإن ملك أمه لم تكن أم ولده. ولو كانت المرأة حرة في مثل 
هذه الخال أوحبة: لها الضيداق» م أوبهدت عليها العدةء ولم ألزم يش 
الولد. وكذلك لو ادعى الرجل أنه نكاح» وأقام شاهداً على ذلك» وادعت 
المرأة أنه زنى» فإن نسب الولد لا يثبت بهذا. وكذلك لو أقام على ذلك 
شاهدين ء غير أنهما لم يزكياء أو كانا محدودين في قذف او أعسيهه فإني لا 
الك نسي بهذا نر ارين افيف انز العلاة: 


ولو أن رجلا اغتص امرأة نفسها ففجر بها لم يثبت نسب الولد الذي 
يكون من ذلك. وعلى الرجل الحدء ولا حد على المرأة. ولو أن معتوها 
اغتصب امرأة نفسها فوقع عليها لم يكن على واحد منهما حد. ولا بيت 
نسب الولد في هذا الوجه. وكذلك رجل زنى بامرأة فشهد عليها أربعة فلم 
يزكوا ودرئ عنهما الحد. وكذلك كل وطء حرام ليس بتزويج ولا ملك فإن 
تين الولن ل ار فإن كان فيه تزويج فاسد أو جائز أو دعوى 
بذلك من قبل الرجل أو دعوى ملك فإن هذا متى ما ملك الولد يثبت نسبه 
مئة. وأما - الحرام الذي ليس فيه دعوى شبهة فإن 0 لو كان عبداً 

وإذا كانت 5 7 فولدت على فراشه فقال الزوج: زنيت بفلان 
فولدت. فهذا الولد منه» وأقرت بذلك المرأة» وأقر بذلك فلان» فإن نسب 
الولد ثائبت” من الزوج صاحب الفراش» ولا يصدق واحد منهم على نفي 
هذا الولد ولا على إخراجه من نسبه. وكذلك لو كانت هذه المرأة أمة قد 
تزوجها أو من أهل الكتابه أو حفرة مبذلية:.وكذلك لي كان تكاحينا فاننيدا. 


)١(‏ ف: ولا يشت. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الولد في التكاح الصحيح جا 
الت ناتك الك ااا تك زر 01 01 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في النكاح كله. 

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فأغلق بابا 
وأرخى حجاباً"”'' عليها ثم فرق بينهما لم يكن لها مهر عليه. فإن جاءت 
بولد لستة أشهر منذ أغلق الباب وأرخى الستر فهو ابنه؛» وعليه المهر. 
وكذلك كل نكاح فاسد. وكذلك كل ملك فاسد. ولا يشبه النكاح والملك 
- 00 

وإذا أقر الرجل بصبي في يدي امرأة فقال: هو ابني من زنى, 
/[5/١رو]‏ وقالت المرأة: 5 لكا لم يثبت نسبه. وإن قال الرجل بعد 
ذلك: هو من نكاح» يثبت نسبهء ولا يصدق على إبطال النسب. 

وإذا أقر الرجل بصبي في يدي امرأة فقال: هو ابني من نكاح منك». 
فقالت المرأة: هو ابنك مني من زنى» فإنه لا يثبت نسبه منه. فإن قالت 
المرأة بعد ذلك: هو ابنك مني من نكاحء ثبت” نسبه منهما. 

وإذا كانت المرأة لها ولد معروف فقال رجل حر: هو ابنى منك من 
الزنىء فقالت المرأة: صدقتء فإنه لا يثبت نسبه منه. ولو قال المرأة : 
هو" من نكاح. الها عل كتهو قن زحي لم يثبت نسبه منه. ولو قال 
الرجل: هو ابنيى من نكاح. فقالت المرأة: من زنى» لم يثبت نسبه منه. 
والأمة إذا كانت لرجل حر لها ولدء فأقرت فى ولدها بمثل ذلك» فإن نسبه 
ينيك تدر وكدلك المكائية والماديزة وام الرلد وزاك لله النمر فقن اهل 
الذمة. وكذلك الرجل من أهل الذمة. 


باب دعوة الولد فى النكاح الصحيح 
.وإذا كان للرجل امرأة وهما حران مسلمان» فجاءت بولد» وادعى 


1 م را 0 4 قف عت 


فر م هو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الزوج أنه ابنه وكذبته المرأة» وقد جاءت به لستة أشهر منذ تزوجهاء فإنه 
ابنه» ولا تصدق المرأة على دعواها. وكذلك لو قال الزوج: هذا الولد من 
زوج كان لك قبليء» وقالت المرأة: بل هو منكء. فهو من الزوجء ولا 
يصدق الزوج على ما ادعى. ولو قال الزوج: قد ولدتيه وهو من زنى» فإنه 
يقع اللعان فيما بينهماء يلاعنها الزوج» ويكون الولد ابنها”''. ابحرم 
الول عن “تسن الزوج إلا اللعان. وهكذا قال أبو حنيفة. ولو أقرا ديعا آنه 
من زنى لم يصدقا عليه» وكان ابنهما جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. ولو كانت الزوجة أمة أو حرة من أهل الكتاب فنفاه الزوج وصدقته 
المرأة أو كذبته كان سواءء وكان ابنهما يها في قول أبي حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد. ولو ادعاه الزوج وكذبته المرأة أو نفاه الزوج والغين 7 
العورأة كان إينهها سحيعا: وليس يخرج ولد الزوجة من نسب أبيه إلا اللعان. 


وإذا نفى الرجل ولداً ولدته امرأته ميتا كان أو حياً فمات قبل اللعان 
فهو ابنه لا يستطيع أن ينفيه. أرأيت لو قتل ألم يكن له ميرائه. أرأيت لو 
ضرب إنسان /[9/0١7"ظ]‏ بطنها فألقته ميت ألم يكن له ميراثه من العّرّة. 
فكيف يستطيع أن ينفيه وقد وجب له الميراث. 


وإذا ولدت المرأة ودين في بطن واحدء وأقر الروج بالأول منهما 

'" الآخرء فهما ابناه جميعاً ويلاعن. وإن نفى الأول منهما وأقر بالآخر 
0 الحد وكانا ابنيه. فإن لم تكن أمهما حرة وكانت زوجه أمة أو من أهل 
الكتاب أو سُرّية فلا حد في ذلك ولا لعان» وهما ابناه جميعاً. 


وإذا ادعت امرأة أن رجلا تزوجها وأنها ولدت هذا الغلام منه» وأنكر 
الزوج ذلك». فأرادت استحلافهء فإن أبا حنيفة قال: لا يحلف في هذا. 
وكذلك لو ادعى الزوج وأنكرت المرأة. وقال أبو يوسف ومحمد: أستحلفه 
في الوجهين جميعاً. وقال أبو حنيفة: لا يمين في النسبء, ولا أثبت النسب 


)010( دام ف: ابنه. (؟) ف: وادعت. 
(9) ف: ونفأه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الولد في النكاح الصحيح لك 


بترك اليمين إن نكل عنها. وقال أبو يوسف ومحمد: اليمين في النسب 
جائزة » وا فيه. 


وإذا ادعى رجل أنه زوج فلاناً هذا أمته هذه وأنها ولدت هذا منه. 
وأنكر ذلك فلان وحلف ما تزوجهاء ثم إن فلانا ذلك ملك الصبي بعد 
للق انه 0 كدف لشييه أنه وقول المولن نوالا بقول الأموو ليقن الا ترئ 
أنهما لا يصدقان على دعواهما. ولو كان المولى ادعى أنه باعها منه فولدت 
هذا منه» وجحد الرجل ذلك» لم يصدق المولى عليه» ولم يثبت نسبه منهء 
مسق الريك برقاو العر ريا بوتكود اممسيطولة أ الزلد: 


وإذا جاءت امرأة الرجل بولد فقال الزوج: تزوجتك منذ شهرء وقالت 
3 ل يفانت الحراة: تزوجتني متذ شهرة وقال الزوج : 
تز سنك منل.ضدة »: فإن الولك. ابن الزوج. ولا يصدق واحد منهما على ما 
ادعى من النكاح. إذا ولدته في ملك الزوج لم يصدق واحد منهما على ما 
ادعى. فإن قامت البينة أنه تزوجها منذ شهر لم يثبت النسب منه. 


وإذا كان ولد في يدي رجل وامرأته فقال الزوج: هذا ابني من امرأة 
أخرى» وقالت المرأة: هو ابنى من زوج كان لي قبلك» فإنه ابنهما جميعاء 
لآنه 5 افلامييا ولا يصدق واحد منهما على أن يحرجه من فا 
وهذا قول أبي حنيفة. ظ 

وإذا كان للعيراة ولد 5 فى 58 زوجهاء فقالت المرأة: تزوجتك بعل 
سواء. وهو ابن الزوج». ولا يصدق على أن ينفيه منه. 

وإذا كان الصبى في يدي الزوج دون المرأة» فقال: /[05/١١5و]‏ هو 
ابني من غير كع وقالت العا هو ابني منك » فإن القول قول الزوج» ولا 
تصدق المرأة. 


)١(‏ ف: فأستحلفه. 00 هون 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كان الولد في أيديهما جميعاً وهو يتكلم ويعبر عن نفسه وادعيا""! 
أنه ابنهما وجحد الولد ذلك» فإن القول قول الولد إذا كان يعبر عن نفسه 
ويتكلم ويعقل» ولا يصدقان على ما ادعيا من ذلك إذا أنكر الصبي ذلك. 
أزامقة ان كان رةه أكانا يصدقان عليه» لا يصدقان عليه. وإن كان لا يتكلم 
ولايغين عق لفسة كينو :ابنهما جميعا. :وان كير الآنزة عند ذلك فأنكر أن 
يكون ابنهما لم يصدق على ذلك. فإن أقام بينة على نسب ثابت من أم وأب 
غيرهما وعلى ولادة قبلت ذلك منه. ولو أقام الذي هو في أيديهما البينة أنه 
ابنهما ولد منهما وفي ملكهما وعلى فراش الذي هو في يديه من هذه 
المرأة» وأقامت امرأة ورجل بينة على مثل ذلكء» والصبي لا يعبر عن 


1 0 : 1 5 
نفسه » قضيت به للذي هو" في أيديهما. 


واذاننز للذيقد الجر اه على فراش الزوج وأقر بأنها ولدتهء ولم يقر أنه 
منهء ولم ينفه زماناًء ثم إنه نفاه بعدء فإن أبا حنيفة قال: هو ابنه» ويلاعن. 
قال: وإن نفاه عند حضرة الولادة لزم الولد أمه ولااعن. ولم يجعل لذلك 
الو حفينة تونها.. ونال الى ووس ومحيدة ترفك لايك ارهن يريا : 
النفاس» فإن لم ينفه أربعين يوما فهو ابنهء فإن نفاه بعد ذلك لاعن» وهو 
ابنه. وإن نفاه قبل ذلك لاعن» ولزم الولد أمه. وإن أنكر الزوج أن تكون 
الجراة “ولدتة رو يدت اخراة حرة مسلمة على ولادتها فإنه يلزم الزوج. ( 
وكذلك لو كان من أم ولد وقد كان أقر بالحبل» فولدت وأنكر أن تكون 
ولدت هذا فشهدت: امرأة علئ الولادة» قفإتى أثبت نمه منه. وكذلك لو 
كاقت امه ووجةا مين امل الكنات ار مكافة أن أمة فهو مثل ذلك. وأهل 
الكتاب وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك كله سواء جميعاً. ظ 

وإذ تزوج الرجل امرأة فجاءت بولدين فنفاهماء فقضى القاضي باللعان 
نيما .مات اخدهها قبل اللعان» فإن الولدين يثبت نسبهما من الزوج. 
وبالاعةه وكذلف لو" قن احدهها توكذتك الى -طلقيا تلكنا. أو #واحدة نراقن 


)2230 ف: فادعيا. 62 م هو. 
(9) م: ذلك. (8) <قنب لوه 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الولد في النكاح | لصحيح 01 
لذمة الولد ولا يلاعن. وكذلك لو ماتت المرأة أو الزوج. كذلك لو التعنا 
عند القاضي جميعاً وكمل اللعان بينهما ولم يفرق القاضي بينهما ولم يلزم 
الولد أمنة حتى مات الزوج أو الهرأة فإن الو لديرة ثابت نسبهماأ من الزوج في 
لا ٠ظ]‏ ذلك. وكذلك لو لاعن بواحد ونفاه» وألزم القاضي الولد 
مد وفرق بينهماء ٠‏ ثم ولدت اخن كن تللك: البطو ؛- فإل للدي حهيها يلزمان 
الأبس. ولو كانت ولدتهما 20 12 فعلم بأحدهما ولاعن به ونفاه» وألزم 
القاضي الولد. أمه وفرق بينهماء ثم علم بالآخر بعد ذلك فإنهما ابناه ويه 
وإن علم بالاخرى فنماه قبل فرفة القاضي وقفبل القضاء فنفاه. أعاد اللعان 
بينهما 10 ولزم الولدان الأم. ولو لاعن رجل بولد وألزم القاضي الولد 
أمه وفرق بينهما ثم ادعاه بعد ذلك ضاتت العضن: .وكان الولك ابنهه: وإذا كانت 
الأم حية أو اعة فهو سواء. وإن كان يا وترك فيرانا ثم أدعاه الأب 
بعد ذلك لم ,يضدق :على ذلك» لآنه لسن له تفنتي يلحق: نه ولو ترك الولد 
لا غلاماً أو د صدق الأب على الشمية وضرب الحد كه الميراث” 
لا يصدق على الجن ولا يرث. وقال 0 يوسف سا 
ويصدق» ويرث. ولو لاعن بجارية وألزمتها الأم ثم أراد ابن الملاعن أن 
يتزوجها لم يكن له ذلك. ولو فعل فرقت بينهما. وكذلك: الملاعة: نفسة لو 
فال * لم أدخل بالأم» ودردج الابنة. فرفت تتتهماء لأنه لو ادعاها جازت 
دعويه. وهذا قول أبى ختيفة وأبى يوسف ومحمك. 


وإذا طلق الرجل امرأته واخدة نميلك التخفة» «فولدية ولذا اكه 
سنتين بيوم» ولم تقر بانقضاء العدة» فنفاه الرجل» ثم ولت اخن بعد .سين 
بيوم» فإنهما عا ابناه» 0 حول عليه :ولا لعان) لآنه قذفها يوم نفى الولد 
الأول وهي امرأته وحدّه”' اللعان» فلما ولدت الآخر إذأ انقضت العدة 
واف ولا اقلم لأن: تند كان لحان جل لعان عليه لأنها 


0010 ا وكان يجب عليه اللعان. 
030 دام ف: وجازت. والتصحيح من بب. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لسكا أن والولدان ابناه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد: هذه رجعة. ويوفئف على الولد الثاني فإن نمأه لاعن ويلزم الولد 
الأمء ان أتبع الول الآخرء أن المرأة ا تلذ لأكثر من سنتثين 1 بجماع 
حادث 2 وقفل تلد لأقل من سلتين بجماع حادث بعل الطلاق» وبجماع 5 
الطلاق.» فأتبع الشنك المقيرة.: ولو كانت حاءت بهما يها لأكثر من سشين »© 
والنفي من الزوج على عا وضية للم فانةيوقك""" على الاح 
/[0/١١؟و]‏ فإن نمأه لاعن بهما ديعا وألزم رديه الأمء فإن أقر ضرب 
الحد وكانا ابنيه. ولو كان الطلاق بائنأ فى هاتين المسألتين جميعاً كان عليه 
الحد في المسألة الأولى» ويلزمه الولدء ولا حد عليه في المسألة الأخرى© 
ولا لعانء ولا يلزمه الولدان جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد: لا يلزمه الولدان فى المسألتين جميعاً. 

وإذا نفى الرجل ولد امرأته ثم طلقها فبانت منه أو ماتت أو مات هو 
فالولد أبنه. ولا حد عليه ولا لعان. ولو طلقها واحدة بملك الرجعة كان 
عليه اللعان. فإن لاعن لزم الولد ا وإن انقضت العدة قبل أن يلاعن لزم 
الولد أباه ولا حد عليه ولا لعان. ٠‏ 


وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنة وقل دخل بها ثم تزوجهاء فجاءت 


بولد لأقل من بينقة أشهرء فنماه» فإنه يلاعن ويلزم الولد أباه أن الحبل 
كان في غير هذا الملك. وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا لاعن ولزم 


الولد وذ باللعان. 
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باب الشهادة في الولادة على الرجل 


وإذا ولدت أمة الرجل وادعت أن مولاها قد أقر به وجحد المولى 


)١(‏ م: بعد. (5)اقهة يواضفة: 
ف ف: الآخره. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة فى الولادة على الرجل 


و11 «تتديزة .غلنة تافيتن انم أكر ,للقي بوقرين الكو انمولله على راشم 
فقد اختلفت شهادة هؤلاءء لأن الشهادة على الإقرار والشهادة على الولادة 
مقفاقة فإن'قنيد رعلان على الاقزار.فتة- أو-على الولادة أنداولد على 
فراشه فهو جائز. وكذلك هذا في الزوجة الحرة. ظ 


وشهادة رجل وامرأتين في ذلك عات ة..وتنيادة شاهدية: على شنيادة 
شاهدين قو ذلك جائزة. ولا تجوز في ذلك شهادة اه ولا عبد من أهل 
الذمة ولا محدود في قذف ولا فاسق. ولا يقبل في هذا أقل من شاهدين. 

وإذا كان المولى من أهل الذمة والأمة مسلمة» فشهد شاهدان من أهل 
الذمة أنه أقر أنه ابنه منها وأنها ولدته على فراشه. وادعت هي ذلك» وجحد 
المولىء فإنى أثبت نسبه منها ومنه. ولو أن المولى ادعى هذا وجحدت الأمة 
ذلك وهي مسلمة» فشهد رجلان من أهل الذمة أنها ولدته من المولى. جاز 
على المولى» لآنه ذمى» ولا يجوز عليهاء لآنها مسلمة. وكذلك الزوجة في 
هذا الوجه. /[ه/١1١؟ظ]‏ ولو كانا من أهل الكتاب الي ثم جاءت 
بولدء وشهد شاهدان من أهل الذمة كان الأمر في ذلك على ما وصفت 
للك 


وا قانا بيجلل واقراته بجيو فولدا ولذاء كاقرف به الميراة: 
وادعت أنه منهء وجحد الزوج» فشهد على الزوج أخوه وابنه أنه أقر به من 
هذه المرأة» فهو جائز عليه. ولو لم يشهد هذان وشهد أبو المرأة وجدها 
على إقرار الزوج لم يجز ذلك» لأنهما يشهدان لولدهما. ولو جحدت المرأة 
وادعى الزوج فشهد عليها أبوها وجدها لم يجز ذلك. وكذلك لو شهد عليها 
أبو الزوج وجده لم يجزء لأنهم يشهدون”' لولدهما. ولو شهد على ذلك 
ابنا الزوج جاز ذلك» لأنهما يشهدان لأحيهما على آمه: 


وإذا ادغّتة المرأة وكذا من رف قل فارقهاء وأقر بها الزوج»ء وادعى 


(منقاي دلل 


< ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الزوج الذي هي عنده أنه ابنه من أخرى قد فارقهاء وأقرت به المرأة» وهو 
في يل هذا الزوج وهذه المرأة التي عنذه . وأقاموا البينة على ذلك كله. فإني 
أجعله ابن الزوج والمرأة التي عنده” ''.. لأنه. في أيديهما دون الآخرين. 


وإذا كان صبي في يدي رجلء يدعي أنه ابنهء فأقام آخر البينة أنه ابنه 
فإنه يقضى به لصاحب البينة. وإن شهدت الشهوة على إقران' الملاعي: به لم 
00 ولم يقبل ذلك منهم. وإن شهد شاهدان أنه ولد على فراش المدعي 
من امرأته هذه وشهد آخران أنه ولد على فراش الذي هو في يديه من امرأته 
هذه فإنه يقضى به للذي هو في يديه زيوت “نميه قله ؤمره :زو ععتة حودلها 
كان أو كافراء عربياً كان أو قولى + .بعد أن يكوين يو مسلمين. وإن كانوا 
عبيدا أو مكاتبين» وامرأته مثله. والمدعي حرء افير 77 "ملل قضيت به 


للمدعي». لأنهم شهدوا على العتق. والشهادة على العتق أولى: 
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باب المرأة إذا تزوجت وزوجها حي لمن يكون الولد 


وإذا د 9_0 اللمراء زوجها واعتدت» ثم تزوجت فولدت من هذا 
الأخير. ثم 0 الأول ا فإن أبا حنيفة قال : الولد للآول» له صاحب 
الفراش وصاحب النكاح الصحيح . ونكاح الآخر فاسد». ويفرق بينهماء ٠»‏ وترد 
إل الأول. 


وإن نمأه الآخر وادعاه الأول أو لا © متها جميعا /[517/6و] أو أدعياه 
5ص أو نقأه الأول وادعاه الآخر فإن أبا جليفة قال فى هذا كله :* هو للآول 
على كل حال». ولا حد عليه ولا لعان. 


60 ف - وأقاموا البينة على ذلك كله فإني اا : ابن الزوج درا التي عنذه. 
(؟) د 8 ف: لم يجب . فر م وهو امرأته. 
62 ف ونمياه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب المرأة إذا تزوجت وزوجها حي لمن يكون الولد 


رفاك أعو طقف رانين الى ارا ول مك ايعاد مين لظ انه 
فأظهرت أنى قد متء وأقام على ذلك البينةء وأنه كان يأتى امرأته» ألم 
أكن ألزمه الولد في هذا الوحه إن أهدير" '" الشهود أن:هذا الروج لقان لم 
يكن نكاحه نكاحاء وإنما أظهره لخوف السلطان. 


وقال أبو حنيفة: إذا أسر الرجل فجلس فى دار الحرب» فنعي إلى 
امرأته فتزوجت بعذ انقضاء عدتها بقضاء فاض أو غيره فولدت». ثم جاء 
الأول عسا :فيو الاذول: 


وقال أبو حنيفة: لو أن امرأة رجل سباها أهل الحرب» فتزوجها رجل 
منهم. فولدت لهء ألزمت الولد الزوج الأر نو كتالة لو ادعت الضراء 
الطلاق واعتدت وتزوجت وجحد زوجها الأول ذلك؛ فما ولدت فهو للأول 


وقان اص سومقب:ه إذ لوصف يتيوه فالولنة قن هذا اروس الاخر إذا 
بعا يق نه لسنقة أشهر فسا عدا دا يكون من الأول. وإن نفياه جميعا أو 
ادعيأه أو ادعى الأول ونمهى الآخر فهو ابن الآخرء اليك نسبه من الآخر 


على كل حال. 


وقال تفيل إذا كاوق د مغك ما يدل »يه الآخر لأكثر من شين 
فهو ابن الآخرء وإن جاءت به لأقل من سنتين منذ دخل بها الآخر فهو ابن 
الأول: 


جَعْفِيَ”" زوّج ابنته عبيدالله بن الحر ثم مات» ولحق عبيدالله بن الحر 
بمعاوية بن أبي سفيان» فزوج الجارية إخوتهاء فجاء ابن الحرء فخاصم 


010( وفي هامش ب : نظر أو شهد. وهي محاولة من الناسخ لتصحيح العبارة. لكن ما أئبتناه 
ده 


(؟) جعفى بن سعدء أبو قبيلة باليمن» ينسبون إليها. انظر: القاموس المحيطء «جعف). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
زوجها إلى علي. فقال له علي: أما إنك"'' الممالئ علينا عدونا؟ قال: 
أيمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لا. فقضى بالمرأة له وفضى بالولد للروج 
الاخر. ظ ظ 

وقال أبو يوسف: هذا الزوج الآخر زوج فراش وإن كان فاسداً. 
وليس هذا بمنزلة الغاصب العاهرء والزانى عليه الحدء ولا مهر عليهء ولا 
عذة عليها مئه 6 وهله عليها العذة ولها المهرء فهذا لا يشبه العاهر. 

محمد عن أبي يوسمف عن زكريا , بن أن بزائلاة عن الشعبي أن امرأة 
تزواجت ولها زوج فقدم زوجها وهي حاملء لم مات. قال الشعبي : تعتل 
من أبى الولدء فإذا ولدت اعتدت من الزوج الأول أربعة أشهر وعشراً. 

1 17ط]وفال: ابو موتك ونضيةة الولق الكش فإذانبو ردقه افد 
القغنيت: العدة فتهها جميعا. 
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باب إقرار الرجل بالولد من أمته 


وإذا آفن الرجل وله فين امن ة حهارية كان أو غلاما مها كان أو هاء 
سقط قد استبان بعض خلقه أو تمامء فهو سواء.ء وهي أم ولد بذلك. وما 
لذت يعن ذلك هيز ولد قي انقه وله أن ينفيه ما لم يتطاول ذلك أو يحدث 
فيه شيء يلزمه به» وقد وقتٌ لك" حد ذلك. وإن مات الولد قبل أن ينفيه 
فهو ابنه. لا يستطيع أن ينفيه بعد ذلك. إل 0 وذ فقضى بها القاضي 
على عاقلته لم يستطع أن ينفيه بعد ذلك”''. وإن جني عليه فقضى القاضي 
على الجاني بأرش جناية الحر أو القصاص فهو ابنه لا يستطيع أن ينفيه. وإن 


)00 د م ف: آماليك. والتصحيح من ب؛ والكافي. ١/78ظ؛‏ والمبسوط. .177/١79‏ 
6 م: ذلك. 

(9) ماف: عليه. والتصحيح من الكافي. ١/7/8١ظ.‏ 

62 د - وإن جنى جناية فقضى بها القاضي على عاقلته لم يستطع أن ينفيه بعد ذلك. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار الرجل بالولد من أمته 1 


كانت أمه يهودية أو نصرانية والأب مسلم فهو سواء. وكذلك لو كان الأب من 
أهل الكتاب أيضاً. وإن زوج الأب أم ولده هذه ثم مات عنها الزوج أو طلقها 
وانقضتث عدتها وعادت إلى 'سيدها وحل لهغشيانهاء: فجاءت بولك لستة أشهر 
نك لق له أو أكقر .من “دلق فهو ناته ثابنك الشبمنه:«وله- ان ينفية ما لم 
يتطاول ذلك أو يقع فيه حكم أو إقرار من الأب. ولو أن الأب حرم هذه 
الجارية على نفسه أو حلف لا يقربهاء ثم جاءت بولدء لزمه ما لم ينفه. ولو 
أن هذه الأمة وطئها أبو مولاها أو ابن له فحرمت على مولاهاء ثم جاءت 
بولد لأكثر من ستة أشهرء لم يلزمه ولم يكن ابنه» إلا أن يقر به. ولا تشبه 
هذا الحرمة التق دتخلك: ما :سوئى ذلك» ألا ترى: أنه لو كاتبها فجاءت بولد فى 
الوكانة ليذه سين فضاعد بدن كاننها: لور جرف الول لا آنا ملدغية: ْ 

ولق نوقلت :فلي ناوي اله ممكوحتة (وله راوس اولدها الرهة«دلك»: 
وإن جاءت بولد آخر بعد ذلك لستة أشهر فصاعداً لم يلزمه''؟ إلا أن يدعيه: 
وكذلك أم ولد مسلمة رجعت عن الإسلام إلى الكفر وحرمت على مولاها 
بهذا الوجهء ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعداً. لم دلوفة لدان 
يقن يدو ءوإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزمه. وكذلك" المكاتية إذا كانت 
أم ولنء -وكدذلك التي حرمت على /[7/5١؟و]‏ المولى بوطء ابنه. ألا ترق أنه 
لو كانت أمة بين رجلين فولدت» فادعيا الولد جميعاًء أنه ابنهماء وأنها أم 
ولد لهماء وإن جاءت بولد بعد ذلك لم يلز ا وان متيها: هقر بده 


ال رن 8 بتزويج ثم اشتراها فهي أم 
ولد وحالهما فيما تحبل به بعد الملك وتلد على ما وصفت لك في 
الباب الأول. 

وإذا أقر الرجل بصبى فى يديه أنه ابنه من أمته هذه ولد على فراشه. 
ثم مات الرجل فطلب الغلام الخيرانت: فادعى إخوته أن أباهم قد كان رو 
هذه الأمة عبده قبل أن تلد هذا بثلاث سنين» وأنها ولدت هذا الغلام على 


(1) دق ذلك: (؟) ددم ف: يلزمه. 
إفرة دمو ف: بين الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فراش العبدء والعبد ينكر ذلكء والأمة والغلام ينكران ذلك» فإن بينة إخوة 
الغلام لا تجور على هذاء والغلام فخ العو يرثهء ويثبت نسبه منه. ألا 
ترى أنه لم يدع أحد منهم بما شهد به شهود الإخوةء فكيف يثبت من هذا 
الروعء وأعتق الغلام بدعوة المولىء ولا أورثهء وأعتق أمه بإقرار المولى 
نأنها أم ولد له وأجعلها امرأة العبد. فإن كانت الدعوة في الصحة عتى 
الغلام من جميع المال والأمء وإن كانت الدعوة في المرض عتقا من القليكء 
ولو كان العبد غائياً وقفت القضاء ء حتى يحضر العبد. وإن ادعاه فهو على ما 
وصفت لكء إن نفام فهيو على ما وضقفة لك أيشنا. ولو ادعت الأم 

000 

الزوج أنبت نسب الغلام من الزوجء ولم رةه هرة الهو لى + وكذلة دلق 
ادعى الغلا م التزويج أخذت بسينة الترويجح. وأبطلت دعوة المولى في اليس 
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باب الرجل إذا مات عن امرأته أو طلق 


وإذا مات الرجل عن امرأتهء فجاءت بولد ما بين موته وبين سنتين» 

تقر بانقضاء العدةء فإن أبا حنيفة قال: إن كان الزوج أقر بالحبل أو كان 
ا المرأة على الولادة. والنظ سيف بو غلك لد هين 
وإن لم يكن حملا ظاهراً ولم يقر به الميت لم أثبت نسبهء ولم أورثه إلا 
بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرآتين. وقال أبو يوسف ومحمد: أقبل في 
ذلك /7/51١7"ظ]‏ شهادة امرأة واحدة مسلمة» وأورثه بذلك. وقال أبو حنيفة : 
إذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعداً لم يثبت 
نسبه من الميت. وكذلك لو كانت الأم من أهل الكتاب أو أمة ع 


وإذا طلق؛ اليجل 'أمرآته 'ثلاثا بادا فجاءته بولند يعد سنة أشهنه انك 
الروج أن تكون ولدته. فجاءت بامرأة تشهد على الولادة. فإن أبا حنيفة 


60 أ الترويج . 68 لعل الصواب : تزوجها. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل إذا مات عن امرأته أو طلق 

ابتتح بتتب207-_ :000 4< 1 17ت 
قال الأ سقدت: نينف كنيادة لمأتو يزه" :فال أنى سومتب بومحية حت 
نسبه بشهادتها من الأب. وألزمه إياه. وقال أبو حنيفة: إن كان أقر بالحبل 
المع التسب: تياد :امراف وكذلك: إن" قان لا ظاهراً.. وإن: أقرت ب انقضاء. 
العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً لم يثبت نسبه منه. وإن جاءت به 
لقم فنيق عه" بك "بان فا وف وه لاقت من شيعة ا ادير 
اقعانا كل 1ن انمه نيع د زاك كن ماوع لي ترك أي سيت 
وإن كانت قد تزوجت وقال: هو من الآخرء وقد جاءت به لستة أشهر منذ 
تزوجها الآخرء فهو للأخير. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها 
لم يلزم”" الأخير. وإن كان لسنتين أو أقل منذ طلقها الأول فهو يلزمه. وإن 
كان لأكثر من سنتين لم يلزم الأول» وإن ادعاه لزمه. 


ا فجاءت بولد لسنتين و 3 لور عدةء فإنه لا | يلزم الزوج. 

3 
م ا 0 تقر بانقضاء العدة -- 
فى هذا: لا يلزمه إلا لأقل من ستة اشهر بعد العدة: وقال 0 يوسف: 
يلزمه ذلك إلى سنتين ما لم تقر بانقضاء عدة. وإن كانت عدتها الشهور من 
كم وإياس من المحيض ثم جاءت. بولك لسنتديخ فإنه يلزم الزوج. وعدة هذه 
لخدي حتف ا 


وإذا مات الرجل عن امرأته وأقرت بانقضاء عدة بسقط قد استبان 
بس 1" حتاته يون موف الرعا 0 اقول تو ليان اذ عاك بره وعد 
ذلك: لستة أشهر لم يلزمة. وإن لم تقر بانقضاء عدة فجاءت بولد ميت» 
وشهدت امرأة أنه استهل ثم مات». وقد الورثة أنها ولدته وقالوا: ولدته 2 


230 م واحلة. 

(9) فدات اوإن نجاءت "يه لأقل من ستة أشهر ثبت" نسنه منه. 

(9) دام ف: يلزمه. (5:) م: اصغر 
(5) م: عدة. (5) م: بعد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حدر بمبجبججمبمب 7‏ 7777000000 
مقا 1591 أو ]نان آنا مخفيفة تال القول :تقول الورقة .و لهمي اك لد لا 
أن يشهد شاهدان أنه استهل. وقال أبو حنيفة: الاستهلال ظاهرء لا أقبل 
عليه شهادة النساء وحدهن. وقال أبو يوسف ومحمد: نقبل عليه شهادة امرأة 
واغوة"" 1 اونوزثة».- لآن الريعال ل محميروة ذلك “المشين. 

وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بملك الرجعة فجاءت بولد لستة أشهر 
فأنكر الزوج أن يكون ولده وقال: قد انقضت عدتك؛» فشهدت امرأة على 
الولادة» فإنه لا يلزمه في”' قول أبي حنيفة» ويلزمه في قول أبي يوسف 
ومحمد. ظ 

وإذا قال الزوج لامرأته المطلقة التي يملك الرجعة فيها: قد أخبرتيني 
أن عدتك قد انقضت. وكذبته» وتزوج أربعأء فإن نكاحهن جائز. وإن 
جاءت الأولى بولد إلى سنتين من يوم طلقها فإنه يلزمه. ولو جاءت لأكثر 
من سنتين من يوم طلقها'" ولأقل من ستة أشهر منذ أقرت بانقضاء عدتها 
لزمه أيضاًء وهذه رجعة. ويفارق الأربع. وكذلك لو طلقها واحدة بملك 
الرجعة ثم أبانها بها'*' أو بغيرها فهو مثل”*' ذلك إلا أنها لا تكون رجعة. 

ظ ظ 2 6 


باب البينة على دعوى الولد 


وإذا كان غلام قد احتلم ادعى على رجل وامرآته أنهما أبواه فجحدا 
ذلك» وأقام عليهما البينة أنهما أبواه» وأن هذه المرأة ولدته' من هذا 
الرجل على فراشه» وادعى رجل آخر وامرأته أن هذا الغلام ابنهماء وأقاما 
بينة على ذلك أنه ابنهماء فإني أثبت نسب الغلام من الأب والأم الذي 
ادعاهما الغلام؛ وأبطل نسب الأب والأم الذي أنكرهما الغلام. وإنما 


)١(‏ ف واحدة. 6 م في. 
يفره م + فإنه يلزمه ولو جاءت لاك من سين من يوام طلقها. 
(5) ف بها. (5) دم ف: بمثل. 


53( د م ف: ولدت. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب البينة على دعوى الولد ا 
00 دعوى الغلام. ببينته أقضي وبهم أخذ. وإن كان الغلام ينتسب إلى 
شر الأبوين في الحسب و نري ل ارق فإني إنما آخذ ببينته. 


وكذلك غلام قد احتلم نصراني أقام شاهدين من المسلمين على رجل 
.فم التضبادى وامرأته 55 التهنا دق اله« اكهويماة و ةا هلة المَرأة على فراش 
هذا الرجلء» فادعى”' رجل مسلم وامرأة مسلمة أنه ابنهما'" ولدته 
/[4/5١"ظ]‏ هذه المرأة المسلمة على فراش هذا المسلم» وأقاما على ذلك 
بينة من المسلمين» فإني أقضي به للنصرانيين وأثبت نسبه منهما. ولو كانت 
طن تصاري اعدف ديو العامة وتفييف نه السلانين ين واجير نه علي 
الإسلام» وأبطلت بينة النصارى. 


ولو أن غلاماً قد احتلم أقام بينة أنه ابن فلان ولد على فراشه من أمته 
فللانة زو ارس سح رك ذلك 51ج بولق 0 عبلاى بولهن امن هده زوحتها 
عبدي فلاناً رادت هذا الغلام» وأقام الرجل على التي : والعبد الزوج 
حي يدعي ذلك» ويقول: ابني من امرأتي» فإنه ابن العبد الزوج» وهو أولى 
بالفراش من المولى. ولو أن الولد ادعى أنه ابن العبد من هذه الأمةء وأقام 
البينة على ما ذكرناء جعلته ابن العبد ثابت النسب منه» وأعتقه بدعوة المولى. 
ولو كان العبد ميتاً والمولى””' ميتا"'' والمسألة على حالهاء والغلام يدعي أنه 
ابن المولى» وأقام البينة على ذلك» وأقام ورثة المولى البينة على ما ذكرنا في 
أول المسألةء وأقام الغلام بينة» فإني أثبت نسبه من المولى» وأجعله ابنه. 
وأورثه منه» ولا أجعله ابن العبد. والغلام في هذا الموضع هو المدعي للعتق 
والنسب والميراث» ولا أقبل بينة خصمائه على أنه ابن العبد. 

ولو أن رجلاً مات وترك مالاً كثيراً» وأقام غلام قد احتلم البينة. 
ومثله يولد لمثل الميت أنه ابن الميت من أمته فلانة» وأنه قد كان يملك 


0010 م: دسرهما. () ف: وادعى. 

629 دماف: ابنها . 

(4:) ف - ولد على فراشه من أمته فلانة والرجل حي ينكر ذلك. 

(5) م: أو المولى. 50 فون والمولن :فنعا 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلانة قبل أن تلدهء وأن الميت قد'"'' أقر أنه ابنه» وأنها ولدته في ملكه. 
وأقام رجل آخر البينة أن هذا الغلام عبده. وأن أمه أمتهء زوجها عبده 
فلان» فولدت هذا الغلام على فراشه» والعبد حي يدعي ذلك أو ميت؛ فإن 
كان حياً يدعي ذلك قضيت له بالنسب» وجعلته ابن العبد» وأقضي بالأمة 
إن #اتكاسفة الطدعى الت انع أنه" أمعةة بوذا كان العة ميا أت تست 
الغلام من الحرء ا منه» وجعلت أمه أم ولد للميت الحرء أتبع الأم 
ولدها. 
وإذا كان الغلام وأمه في يدي رجلء فادعاه الآخرء وأقام البينة أن 
هذه الأمة أمته» وأنها ولدت منه هذا الغلام على فراشه وفي ملكه. وأقام 
الذي هو في يديه البينة أنها أمته. ولدت هذا الغلام منه وفي ملكه وعلى 
فراشه. والغلام صغير لا يتكلم» أو كبير قد احتلم» ومثله يولد /0/51١1؟و]‏ 
لمثلهما'''؛ وهو يدعي أنه ابن الذي هو في يديه» فإنه يقضى به للذي هو 
في يديه. وإن كان الغلام يدعي أنه ابن الاك فإني أقضي بالأمة والغلام 
للمدعي. وأجعلها أم ولدهء وأجعل الغلام ابنه في هذا الوجه. 
وإن كانت امرأة حرة لها ابن» وهما في يدي رجلء» فأقام آخرا"ا 
ا يي وأنها ولدت هذا الغلام منه وعلى فراشه. وأقام الذي 
هو في يديه البينة أنه تزوجها وأنها ولدت هذا الغلام منه وعلى فراشه. 
والغلام يتكلم ويدعي أن الذي في يديه أبوه» فإني أقضي بالولد والمرأة 
للذي””' هو في يديه» وأجعله”"' أولى بالنسب والدعوة. ولو كان الذي هما 
فى يديه من أهل الذمة وشهوده مسلمين» والذي يدعيه مسلم وشهوده 
مسلمين» والمرأة من أهل الذمة» قضيت بالولد والمرأة للذي هما فى يديه. 
فإن أقام المدعي البينة أنه تزوجها في وقتء وأقام الذي هو في يديه على 
وقت دونه» فإني أقضي بها للمدعي» وأقضي بالولد للمدعي» وأثبت نسبه 


)١(‏ ف- قد. (؟) د م ف: لمثلها. والتصحيح من ب. 
(6) دف آخر. (8) م: لزوجها. ‏ 
(0) م: الذي. للانم قم وأجعلها. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى العتاق حيس 

ولو أن رجلا في يديه امرأة فولدت» وأقام البينة أنها امرأته» تزوجهاء 
وولدت هذا على فراشه» وأقام آخر البينة أنها أمته» ولدت هذا الغلام منه 
وفي ملكه وعلى فراشهء فإني أقضي بالولد للزوجء» وأثبت نسبه من 
وأجعله له بالقيمة إن كان شهوده شهدوا أنها غرته من نفسها. وإن لم 
بتنهندوا بذلاك: فعلت» الآمة وابنها مملوكين للمدعي» ونسب الولد ثابت من 
الزوج» وأعتق الولد بإقرار المدعي أنه ابنه» وأجعل أمه بمنزلة أم الولد. 

ولو أن وس في يديه أمة لها ولدء فأقام اخ لوقه آنا أمة ادن 
ولدت هذا الولد على فراش أبيهء وأبوه ميت. وشهدوا أنها ولدت في 
ملكهء وشهدت شهود آأخرون أنها أمة الذي هى فى يديه» ولدت هذا الولد 
ف ملكه روسن أل الس يزانه اناه اقضيكف بالزلد للميف الذي لس اتن ديق 
وأجعل أمه حرة مولاة للميت» ولا أقضي للذي هي في يديه و 
ذلك. ظ ظ 


وإذا ادعى عبد على مولاه أنه أغتقه» وأنكر المولى ذلك» فإن البينة 
على العبد. فإن لم تكن /0/5[1١؟ظ]‏ له بينة فعلى المولى اليمين. وإن أقام 
العبد البينة أن مولاه أعتقهء وأقام آخر البينة أن مولاه باعه إياه ولم يقبضه. 
فإن أبا حنيفة قال: أقضي بالعتق» وأبطل البيع. وقال أبو حنيفة: إن كان 
المشتري قبضه أجزت البيع وأبطلت العتق» وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
والتدبير والعتاق البتات في ذلك سواء. 


وإذا ادعت أمة أنها ولدت من مولاهاء وأقامت البينة» وادعى رجل 
أنه اشتراها منهء وأقام البينة على ذلك» فإني آخذ ببينة الولادة» وأبطل 


البيع. وإن كان المشتري قد قبضهاء وأقام البينة على البيع بثمن مسمى. 
وأقامت هى البينة أنها قد ولدت من مولاها هذا البائع هذا الغلام» فإني آخذ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كك «ليزل كتاف 2 
ببينة الولادة» لأنها أقل» لأن الحبل كان قبل القبض والبيع. ولو وقتت بينة 
المشتري وقتاً قبل البيع للشراء وقبل الحبل بثلاث سنين أجزت البيع» 
وأبطلت النسب. وكذلك الوقت في العتاق البتات وفي التدبير والبيع. فإني 
أجزت البيع الأول» وأخذته. وأبطلت الوقت الآخر. فإن لم يعرف الوقت 
فهو على ما وصفت لك. 


وإذا''' أقام عبد بينة أن فلاناً أعتقهء وفلان ينكر أو يقرء وادعى آخر 
أنه غعبدةء وأقام السةة فإني أقضي به للذي أقام اليقة أنه حيدم لآن «كنهواذ 
اموا ير على ملكا ولو شيون""" أنه أعكله وهو اف وليه كان دل 
ذلك. ولو شهدوا أنه أعتقه وهو يملكه يوم أعتقه أجزت نيئة العتق» وأبطلت 
بينة الرق. ولو أبطلت العتق في هذا لم يجز عتق في شيء. ألا ترى أن 
رجلاً من الموالي لو ادعى أن فلاناً أعتقه وأعتق [أمه]” "2 وأقام آخر البينة 
أنها له وأنه قد دبرها وهو يملكهاء ٠‏ وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل 
ذلك. فإني أقضي بها للذي هي في يديه. وإن أقام آخر البينة أنها أمته*. 
أعتقها البتة» وهو يملكهاء قضيت بها للعتق البتات. وأما المكاتب فلا يشبه 
العتق. ولو أن مكاتباً في يدي رجلء فادعى آخر أنه عبده» كاتبه على ألف 
درهمء وهو يملكه. وأقاء الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإني 
أقضي بالمكاتب» يؤدي إليهما ميف : لأن المكاتب ليس في يدي - 
0.0 ولو كنك كنهود أحدهما أنه ديره على ذلك. وهو يملكه. 
به لصاحب التدبير» وتتتعلتة /[511/6؟و] :مكانا: وأبطلت دعوى و 
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+ جد 


 .ءاذإو م+‎ )1١( 

(؟) ف: فلو شهدوا. 

(9) الزيادة من ب. 

(4) ف + على مثل ذلك فإني أقضي بها للذي هي في يديه وإن أقام آخر البينة أنها أمته. 
(5) د م ف + مدعي. والتصحيح من ب؛ والكافي» 5/١‏ ظ؛ والمبسوط. 1١77/١7‏ 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الاستحلاف في الادعاء 


باب الاستحلاف في الادعاء 


قال أبو حنيفة: لو أن أمة ولدت وادعت أن مولاها قد أقر أن ولدها 
منه» وليس لها بينة» وجحد ذلكء» فأرادت أن تستحلفه فإن أبا حنيفة قال: 
لا أستحلفه في شيء من ذلك». وليس عليه يمين في النسب. ولو لم تدع أنه 
آقفن ولكتها ادعنت أنه امقة وارادت أن مسجحلفه فإن انا حتيفة قال لا 
أستحلفه في شيء من ذلك. وليس عليه يمين. وإن كان الولد حياً أو ميتا أو 
متها قل ايفان حخلقه او يدعي بخلتة :كاذ سواء فى ,ؤللكة "كله 


ولو أن امرأة حرة أو أمة من أهل الكتاب» وزوجها حر مسلم. جاءت 
بصبيء» فادعت أنها ولدتهء وأنكر الزوج ذلك» فأرادت أن تستحلفه على 
علمه أنه لا يعلمها ولدته فليس عليه يمين في ذلكء» ولا يثبت نسبه بهذا”'". 
ولو أقر أنها ولدته وهيى حرة مسلمة وقال: هو ليس منيى» فقضى القاضي 
باللعان فيما بينهما أو لم يقض حتى قالت المرأة: إنه قد أقر أنه ابنه. 
فاستحلفه» لم يكن عليه يمين في ذلك. وكذلك"'' لو لم تدع'" أنه أقر 
ولكنها قالت: استحلفه ما يعلمه ابنه. فلا حلف عليه» ولا يمين عليه في 
شيء من ذلك. 


ولو أن الزوج حاء بصبى وقال: هو نشو منك ٠»‏ وجحدت المرأة أن 
تكون ولدتهء فأراد الزوج استحلافها على ذلكء. فلا يمين عليها في ذلك. 
امد كان أو حرة. من أهل الكتات ا قله أو مله : وكذلك لو كانا من 
استحلافها فلا يمين عليها في ذلك. وكذلك غلام قد تكلم وعقل ادعى أن 
رضلا هو أبوة وجحد الأى .ذلك قاراة الأيق 'اسعخلاف الأى”؟ هل بعيق 
. عليه في ذلك. وكذلك لو ادعى الأب وجحد الولد وقد احتلم فأراد الأب 


00 0 هذا. 6 م - وكذلك. 
فر 1 ولو لم تدع. (6)5 اقه: لاسن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني. 


استحلاف الابن فليس له ذلك. وكذلك رجل ادعى أن امرأةً أمه وأراد 
استحلافها فليس له ذلك. وكذلك لو ادعت المرأة أنه ابنها وجحد الولد 
فأرادت استحلافه فليس لها أن تستحلفه. وكذلك رجل وامرأة ادعيا ولدا وقد 
احتلم وأنكر الولد فأرادا استحلافه فليس لهما ذلك. وكذلك ابن 
/[15/0؟ظ] الاين واين الآبدة: لبس لعن ولا للجنة انعا نا و انعد 
منهماء وليس لواحد منهما أن يستحلف الجد والجدة. وكذلك الأخ من 
الأب والأم أو من الأم أو من الأب. وكذلك ابن الأخ إذا أراد أن يستحلف 
عمه وجحد العم أن يكون ابن أخيهء أو ادعى''' العم ذلك وجحد ابن 
الأخ» فليس لواحد منهما أن يستحلف صاحبه. وكذلك الخال وابن الأخت. 
وكذلك الخالة والعمة. وكذلك كل ذي رحم محرم أو ليس بمحرم» ابن 
العم أو ابن ابن العم» فليس لبعضهم على بعض يمين في نسب ذلك قديم 
أى جوت 

وكذلك رجل ادعى ولاء رجل وجحد الرجل ذلك فأراد استحلافه 
فعس عام نمي اف ذلك بوكذلك. لو صن العين"وادضن :ذلك المولى» 
ومولى العتاقة اود من غير عتاقة في ذلك سواءء أيهم ادعى ذلك 
وجحد اد ذلك فأراد استحلافه فليس عليه يمين د والولاء فى 
دللشد امي له« الس دولا وميد عليه 

وإن ادعى عبد عتقاأ على نولك وجحد مولاه العتق فهذا عليه يمين. 
وكذلك» لى ادغين عنقا على جمال؛ أو مكاتبة أو :قليير؟: لآن هذا عق لسن يشنة 
الولاء. 20 ا 0 ظ 

فأما رجل حر يعرف أنه حر وأنه مولى فجاء رجل عربي فقال: أ أنت 
'مولاي» وقال الآخر: بل أنا مولاي فلان» فالقول وا ولأ ايفية غاية: 
وكذلك لو ادعى المولى وجحد العربي. - ظ 

وكذلك النساء في هذاء هن بمنزلة الرجال. وكذلك أهل الذمة فهم 
في ذلك بمنزلة أهل الإسلام. 


)١(‏ ف: وادعى. 050٠‏ دم ف: العبدين. والتصحيح فق أسا. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الرجلين الولد 2 

ولو أن دا لقيطأ أدرك وادعى أن وجل أبوه وححدل الأب ذلك لم 
يكن على الأب يمين. وكذلك إن ادعى الأب وجحد اللقيط فليس فى ذلك 
يمين. 


وألها وجل :فسن ذكرنا آنه لأاعميع عليه لقن روغزة الست" ادعو هيران 
قبل صاحبه استحلفه على الميراث؟؛ لأن هذا مال. وإن حلف برى. وإن نكل 
غرة: النشي3 5 المال. 


ولو أن رجلا راثت دارا عن آبية واذعن آخر أنه ابن أبيه وأنه قد ورث 
أباه معه هذه الدار وجحد الذي هو في يديه الدار لم امحل على 'الشبي» 
وأستحلفه ما يعلم له في هذه الدار نصفها. فإن لم يحلف قضيت له بنصف 
الدانوإن خلفه برزىة مق ذللةء هذا قول' ابن حتيفة: .وأما في قوله ابي 
يوسف وقولنا: فكل نسب ادعاه أحدهما على صاحبه مما لو أقر به صاحبه 
لزمه فإني ‏ أستحلفه عليه. وما كان من نسب لو أقر به صاحبه /[17/5١؟و]‏ لم 
يليه" الى له أستحافه عليه كذ للف الولاع. 
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وإذا كانت أمة بين رجلينء فولدت 6 كل 0 0 في بطن». 
زاوف العلهنينا الأكيره وافعى. الكش الأميف "و كانت اللخرئ.هغا 
جميعاء فإنها أم ولد لصاحب الأكبرء والأكبر ابنه ثابت النسب منه» وهو 
ضامن لنصف قيمتها ونصف عقرهاء والأصغر من ولدها ابن الذي ادعاهء 
ويضمن قيمته ونصف العقر لصاحب الأكبر. وكان ينبغي في القياس أن لا 
تجوز دعواه» ولكني استحسنت ذلك فأجيزه. ولو ادعى صاحب الأكبر أول 


)١(‏ ف: يلزمه. فهة ف - لم يلزمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مرة ثم أدعى صاحب الأصغر بعل ذلك لم نجر دعواه. وكان الأصغر 
لصاحب الأكبر مع الأم. ويثبت نتسب الأكبرء ويضمن أبوه نصف قيمة الأم 
ونصف عقرها. ولو كان صاحب الأصغر اذعون الأصغر أولا تينق نسية هن 
وكانت أمه أم ولد له» وضمن نصف عقرها ونصف قيمتها. فإن ادعى 
صاحب الأكبر بعذه وه سبه » ويضمن الأب نصف فيمته ونصف العقر. 
وإذا مات.رجل وترك أمة حاملاء وترك ابنين» فادعى أحدهما أن 
الحمل من أبيه ع وادعى الآخر أن الحمل متةء :كانت الدعوة منهما معنا 
فإن الحمل من ابن الميت الذي ادعاه لنفسه. ولا يصدق الأخ على دعواه 
للآب» ويضمن الأخ الذي ثبت النسب منه لأخيه نصف قيمتها ونصف 
العقر. ولو كان الذي ادعاه لنفسه هو الذي بدأ بالدعوى كان الجواب على 
ا ولو كان الذي اذعى ‏ السما. لللآأت هو :بدا بالذغوى عد 
نصيبه من الأم ومما في بطنهاء وتجوز دعوى الآخرء ويشت سبه منه» ولا 
ل 0 ويضمن نصف عقرها إن طلب ذلك أخوه. وأما 
الامق فال انك نسه 7 5 لأن حصته منه رقيق بعد في قول أبي حنيفة. 


26 956 
0 6 0 


باب دعوى الولد بعد العتاق 


/[/17١١ظ]‏ وإذا أعتق الرجل عبدأ صغيراً ثم ادعى أنه ابنه» وقد ولد 
عنده أو لم يولدء فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه قال: هو ابنه ثابت النسب 
منه» وقال: إن كان كبيراً فأقر بذلك فهو ابنه» وإن جحد ذلك فليس بابنه. 


وإذا كانت أمة مدبرة بين رجلين فولدت ولداً فادعى أحدهما الولد فإن أبا 


1 :ف انقك: 
030( م + ولو كان الذي ادعاه لنفسه هو الذي بدأ بالدعوى كان الجواب على ما كتبت 
لك ظ 


() ف- منه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الرجل عبله نه ينه ولم يولد عنذده 


حنيفة قال : نسبه ثابت منه» ويضمن نصف قيمته مدبراً ونصف عقر أمه. وقال : 
إن مات أبو الولد عتق نصيبه من الأم كما تعتق أم الولد من جميع المال. 
وتسعى للآخر في نصف قيمتها مدبرة. ولو لم يمت"'' أبو الولد ومات الآخر 
عتق نصيبه من الثلث وعتق نصيب أبي الولد كله. 0 لا سعاية 
على أم الولد. ولو لم يمت واحد منهما حتى تلد آخر” ' فادعاه الآخر فهو ابنه. 
وهواضافن النضت العقو:فأرهجا نات غنقك الم كلها: 


وإذا كان عبد بين رجلين صغير فأعتقه أحدهماء ثم ادعى الآخر أنه 
ابنه فهو ابنه في قول أبي حنيفة رحمة الله عليه» ونصف ولائه للآخرء ثابت 
الت لل ول عفد فيا أو لم وولف شيو سو اعو ديو إن كان كبر ا قافن يدلام 
فهو كذلك أيضاً. وإن جحد ذلك لم تجز دعوة الذي أعتقه» ويجوز نصيب 
الذىقو زقيقيغنه نوإتها جاذع«فن الضغيز استكيان ''+ أن :تصيت 
المدعي فيه رقيق بعد يملكه. وقال أبو يوسف: لا تجوز دعوته. وهو قول 
محمد. 


9 


باب دعوى الرجل عبده أنه ابنه ولم يولد عنده 


وإذا انتقرى الوعل عيدا يعرف لتمييهه أوخيا؟ تضم انه 
انثةه :ومكلة .يولك لمعل فإنه ايثة وإن عجن العيد ذلك لآنه: فيملوك ل فول 
له. والأعجمي والفصيح في ذلك سواء. ولو كان العبد كبيراً لا يولد مثله 
لمثله لم يثبت نسبه منها”' ولم يعتق في قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول 


)١(‏ دمف: أو لم يمت. والتصحيح من ب. 

030 دام ف: الآخر. 

فر دام ف: الاستحسان. والتصحيح من ب. 

(:) العبد الجليب هو الذي جلب إلى دار الإسلام. انظر: المغرب» «جلب). 


(6) ف منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا حنيفة يعتى. وقال أبو يوسف ومحمد. اراك لو قال * هلا أبنى , أكنت 
أعتقه. أرأيت لو كان صبياً صغيراً فقال: هذا أبى» أكنت أصدقه. لا أصدقه 
فى شىء من ذلك» ولا 00 فى شود ء:فن ذلك 

ولو اشترى رجل عبداً كبيراً والرجل المشتري لا يُعرّف له أبء فقال 
ل هذا أبى. وأقر العبد أنه أبوه. ومثله يولد لمثلهء» كان جائزاً وكان 


ع 


اناق 
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[9,18/6] باب دعوى الولد من امرأة حرة 


وإذا كانه المر اد" سكرة ولب تولد ضفي قرئ 58 أم اهيا تقال 
وجل :هذا :ابتي: متك فقالت + تعتم». .قهى آمرأنده .وهو :اننهينا اثانيك» النسنت 

وكذلك رجل حر في يديه صبي» فقال: هذا ابني من هذه المرأة 
الحرة» فقالت: نعمء فهو ابنهما ثابت النسب منهماء وهي امرأته. أرأيت لو 
ادعى أولاداً منها وصدقته المرأة ألم تكن امرأته. و[لو]””' لم يعرف أنها حرة 
فقال: هذا ابني منك وأنت امرأتي» أو قالت: أنا أم ولد لك" وهذا ابني 
منك» فهو ابنهماء ولا تكون امرأته؛ لأنها قد أقرت أنها أم ولده. وكذلك 
لو ادعت هي أنها زوجته وقال الرجل: أنت أم ولد. ولو قال الرجل: هذا 
ابني منك من نكاح جائزء وقالت هي: صدقت وهو من نكاح فاسدء كان 
ابنهماء ولا تصدق على الفساد. ولو قال الرجل: هو من نكاح فاسد. 
وقالت هي: بل هو مه(" نكاح صحيحء فإن الولد ابنهما ثابت النسب 


)١(‏ م + ولا أعتقه. (؟) ف: العبد. 
(29) ف: الأمة. (54) د م ف - تدعي. والزيادة من ع. 
(5) الزيادة من الكافي. ١/714اظ.‏ (5) ف: أم وكذلك. 


7ع( م ف من. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . . 7 
منهماء وأسأل الزوج عن الفساد ما هوء فإن قال: تزوجتها في عدتهاء 
١ 0006‏ 


أيه 


قد 


باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له 


أو يشتري الأمة فتلد له فيستحقها رجل 


أبو سليمان قال: أخبرتا محمد عن أبى يوسف عن محمد بن إسحاق 
داعني الس . * إء 0 1 ا 000 0010 
فانتمت إلى بعض قبائل العرب. فتزوجها رجل من بني عذرّة» فتئرت > له 
ما فى بطنها. فجاء مولاهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
فقضى بها لمولاهاء وقضى على 5 الولد أن يمدي ولذه الغلام بالغلام 
والجارية بالجارية”''. 


رجلا اشترى جارية من رجل» فولدت منه. فاستحقها رجل.». فرفع إلى 


بأولادها لمواليهاء وقضى للمشتري على البائع أن يفك اله ولدة نما غروها 
فر 
ا 


وإذا أبقت الأمة /[4/5١7ظ]‏ فأتت رجلا فأخبرته أنها حرة» فتزوجها 


)١(‏ م: فبدرت؛ ف: فنذرت. والتصحيح من المبسوط. 7١/7!١؛‏ ومن مصادر الرواية 
المذكورة في الحاشية التالية. ونثرت المرأة للزوج ذا بطنهاء ونثرت بطنهاء إذا أكثرت 
الولد» وامرأة نثور كثيرة الأولاد. انظر: المغرب» انثر). 

(؟) سنن الدارقطني» 70/5؛ والسنن الكبرى للبيهقي» 4/4/. وقد رويا الأثر عن يزيد بن 
عبدالله بن قسيط عن سعيد بن المسيب. 

69 ف: غروهان. 


على ذلك. فولدت له غلاماً أو جاريةء ثم جاء مولاها فأقام البينة على أنها 
أمته»ء فقضى بها القاضي لهء وأراد ولدهاء فإني أقضي بالولد لموالي الآم. 
إلا أن : الزو الححية أنها تزوحته أنها حرة. فإن أقا الزو 

2 7 ويك 
ذلك البيئنة العدول”'' قضيت له بولدهء وجعلتهم أحراراً لا سبيل عليهم. 
وجعلت على أبيهم قيمتهم يوم أقضي بهم له في ماله دين عليه حالة. لا 
يكون على الولد ولا في مال ولده من ذلك شيء. وهذا كله قول 5 حنيفة . 


ومن مات من الولد قبل أن أقضي بهم للأب فإن أبا حنيفة قال:"'؟ لا 
شيء على الأب فيهمء ومن قتل منهم فقضي للأب بديته وقبضها فإن أبا 
حنيفة رحمة الله عليه قال: أقضي عليه بقيمتهم يوم قتل» فإن لم يقبض 
الدية وكانت ديناً على القاتل فلا شيء على الأب. فإن قبض الأب من الدية 
قدر قيمة المقتول فإنه يقضى بالقيمة على الأب لمولى”" الجارية. 


وإن كان الولد يحرزون ميراثه فقضيت لهم بالدية لم أقض على الأب 
بالقيمة حتى تخرج الدية» أو تخرج منها قدر قيمة الولد. 

فإن خرج من الدية شيء أقل من القيمة» فقضيت على الأب بقدر 
ذلك في ماله» ولم أقض في الدية ولا في مال الابن ولا على ورثته بشيء 
من ذلك. فإن كان الأب ميتاً قضيت بذلك في مالهء ولم أقض بذلك في 
دية الولد ولا فى ميراثه. وإن كان على الأب دين حاص مولى الجارية 
الخو شن لان 


ولو كان: إتسان ونه .لفيا فألقنت معدا انتظييت نيه وتوا 
درضمء ثم حاء المولى واستحقهاء وقل قبض ورئة الجنين خمسمائة . فإني 
اقضى غتلن: الأتة: إن كان عحياء..وفىفيراقة إن كان معنا فى :ماله يضفت 
عقن قفتم إن كان كلما أو عقن ها إن كانت ار ة: 


220 دموف: عكو ل: واللصح م 
(؟) ف - قال. 


5 +3 الموالى. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . 


فإن لم يكونوا أخذوا خمسمائة لم أقض على الأب بشيء. وإن كانوا 
أخذوا منها شيئاً قضيت على الأب بقدر ذلك إلى أن يبلغ ذلك العشر أو 
نصف العشر. وإنما جعلت على الأب قيمتهم يوم أقضي بهم له لأنهم أحرار 
قبل أن يولدواء فعليه أن يرد قيمتهم يوم أقضي بهم على الأب. ألا ترى أن 
من”'' مات منهم لم يكن على الأب فيه شيء» ولو كانوا رقيقاً على حال 
فعتقوا كان ولاؤهم لمولى الجارية» وكانت على الأب القيمة يوم عتقوا. 
ولكنهم لم يردوا أحرار”'' في الأصل. ولا يكون ولاؤهم لمولى الجارية. 
وَل /[54/5؟و] كان فول الجارية عت 7 أو ذا رحم محرم منهم لم 
يعتقوا بقرابتهم منهء ولكنهم إنما عتقوا بالغرورء فلذلك قضيت بقيمتهم يوم 
أقضي بهم للمولى. 


وإذا اشترى رجل جارية شراءً جائزاً أو فاسدأً أو ملكها بهبة أو بصدقة 
أو بنحلى أو بوصية فولدت له أولاداً ثم استحقها رجل فإني أقضي بها 
العو درولا ادف اران هلان 0 ادعى من الشراء والهبة والصدقة. 
فإن أقام بينة على ذلك قضيت له بولده بقيمته» واتبع بذلك الذي باعه 
بالثمن إن كان نقده. ولا يتبع الواهب ولا المتصدق ولا الموصي ولا الناحل 
بشيء من ذلك. 527 البائع ؛ دنه اد كه تهنا وغره منها. وهذا كله 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهو””'. 


وإذا اشترئى المكاتب أمةء فوطئها مولام فولدك مه ولذا: وادعى 
المولى الولدء وكذبه المكاتب». فإنه لا يصدق. فإن صدقه المكاتب ثبت 
اليه دور ضع مدي برك عاد القع قيعنة بالر كن لاقني و القن عل 
للمكاتب. فإن استحق رجل الأمة أخذها وأخذ تلك القيمة وذلك العقر. 


0010( م - من. 

(؟) فى هامش ب: ينبغى ولدوا أحرارا. 

فره ده ف: عرلهم. 0 وردت نفس الألفاظ تقريبا في مسألة آتية قريبا. انظر: 5/١؟11و.‏ 
(5) م: بالوالد. 

(5) كذا في النسخ. وهو أي الترحم ‏ مزيد من قبل الراوي أو الناسخ كما هو ظاهر. 
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وإذا تزوج الرجل المرأة على أنها حرة» وعنده أربع نسوة سواهاء 
فوطئها فولدت منهء ثم جاء رجل واستحقهاء فإنه يأخذهاء ويكون الولد 
لأبيه بالقيمة. والنكاح الجائز والفاسد في ذلك سواء. ولو لم يكن للزوج بينة 
على النكاح فأراد استحلاف المولى على ذلك على علمه فله ذلك. فإن 
حلف أخذ الولد عبداً. وإن نكل عن اليمين كان الولد لأبيه بالقيمة. 


وإذا اشترى الرجل أمةء فباعها من آخرء فولدت لهء ثم استحقها 
رجلء فقضى له بهاء وقضى بقيمة الولد على أبى الولدء فإن أبا الولد 
يرجع بالثمن وبالقيمة على الذي باعهاء ولا يرجع بائعه2 على البائع الأول 
إلا بالثنمن» ولا يرجع بقيمة الولد؛ لأنهم ليسوا له بالغرور”'“. وهذا قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لهم أن يرجعوا بذلك بعضهم على 
بعض” "' إلى الأصل. 

وإذا اشترى الرجلان جارية من رجلء ثم إن أحدهما وهب حصته 
لشريكه. فوقع عليهاء فولدت لهء ثم استحقها رجل» فإنه يقضى بالقيمة 
على أبي الولدء ويرجع أبو الولد بنصف الثمن وبنصف”*' قيمة الولد على 
البائع» ولا يرجع على الواهب بشيء» ويرجع الواهب على البائع بنصف 
الشمن. 


وإذا'البسرقريعلان أمة م وها فوندك.ولداء. روفي ادها 
/[9/5١١ظ]‏ الولدء فغرم””' نصف القيمة ونصف العقر لشريكه» ثم استحقها 
رجلء فقضي بها له. فإن على أبي"'' الولد قيمة الولدء ويرجع على البائع 
بنصف قيمة الولد وبنصف الثمن» ويرجع على شريكه بما أعطاه من القيمة 
والعقر»ء ويرجع شريكه بنصف الثمن على البائع» ولا يرجع بغيره. 


() دم ف: بيعه. والتصحيح من ب. 

00( دم: والغرور؛ ف: الغرور. والتصحيح الا /8/1 . وقد شرح 
السرخسي المسألة» فراجعه للتفصيل. 

(9) ف: إلى بعض. 62 م + القيمة. 

(0) ف: يغرم. 0 (5) ف: على الآأب. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . 


وإذا أخبر الرجل الرجل عن امرأة أنها حرة» ثم تزوجها الرجل» ولم 
يزوجها إياه الذي أخبره» ولكنها زوجت نفسها على أنها حرة» فولدت له 
أولاداًء ثم استحقها رجل» فإنه يرجع بقيمة الولد على أبي الولدء ولا 
يرجع انو الولت على الدض أخبره بشيء إن كان شهد بذلك شهادة» ولكنه 
يرجع بذلك على الأمة إذا أعتقت يوما من الدهر. 


وإذا تزوج اللكافب ام الس انوا ضيرة باذن رةه اندي 10 
أولاداً ثم استحقها رجلء» فإنه يقضى بها له وبولدهاء وهم رقيق بمنزلة 
أبيهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: لا يكون المكاتب ورا 
وكذلك العبد. وكذلك هذا في الشراء يشتري المكاتب. وهو قول أبي يوسف 
الآخر. وأما العبد يعتق بعضه ويسعى في بعض”' قيمته فإنه بمنزلة المكاتب 
وبمنزلة العبد في قول أبي حنيفة. وهذا بمنزلة العو ليرد أبي يوسف 
ومحمد رحمة الله 00 


وإذا اشترى الرجل أم ولد لرجل أو مدبرة أو مكاتبة من أجنبي غير 
المولى» فوقع عليها فجاءت بولد» ثم استحقها المولى» فإن على أبي الولد 
قيمة الولد لمولى أم الولد ا وعليه قيمة الولد للمكاتبة؟؛ لأن الذي 
غره منها غيرها. وإن كانت هي التي زوجته نفسها على أنها حرة فإن لها 
قيمة الولد على زوجهاء» ويرجع بذلك إذا أعتقت. ظ 


وإذا اشترى الرجل أمة فولدت» وادعى أبوه الولد وكذبه الابن» فإنه 
ابن الابن» وهو ضامن لقيمة الأم. فإن استحقها رجل أخذ الأمة» وأخذ 
العقر معهاء وأخذ قيمة ولدها من الأب. ويرجع الأب على الابن بقيمة 
الآمة التي أعطاها. 

وإذا باع المكاتب أمة من رجل» فوطتئها ا منه» ثم استحقها 
رجل» فقضي على الى الولد بقيمة الولد. فإنه يرجع على المكاتب بقيمة 


فر كذا في النسخ. وهو أي الترحم ‏ مزيد من قبل الراوي أو الناسخ كما هو ظاهر. 


03 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الولد. وكدذلك لو كان الذي بأعه عبد دنا له في التجارة. 


وأهل الإسلام وأهل الذمة في البيع والشراء والتزويج الذي يغر بمنزلة 


وكل من وطئ جارية فولدت له فاستحقها /[5/١١7و]‏ رجلء فإنه 
باعدها وباحد ولدها إذا لم يقم بينة لأبي الولد على غرور في النكاح أو 


وإذا ورث الرجل أمة من أبيه فوطئها فولدت منه ثم استحقها رجل. 
فإنه يقضى له بالأمة وبقيمة ولدها. والميراث في هذا بمنزلة البيع والشراء. 
الوارث مغرور إذا لم يعلم غير ذلك. فإن كان أبوه اشتراها من رجل فإن 
لهذا الوارث أن يرجع''' على ذلك الرجل بالثمن وبقيمة الولد. ولا يشبه 
الوارث في هذه المنزلة الموصى له؛ لأن الوارث يرد بالعيب ويرد عليه 
وليس الموصى له هكذاء الموصى له لا يرد بعيب ولا يرد عليه. 

وإذا أقر المريض في مرضه الذي مات فيه أن هذا الخادم لفلان وديعة 
عندهء وعليه دين يحيط بجميع ما ترك أو ليس”'"' عليه دين» فوطئ الوارث 
الآأمة فولدت منهء وقد علم بوصية الأب» ثم جاء رجل وأقام البينة عليها 
أنها له فقضى القاضى بها لهء فإنه يقضى له معها بولدها؛ لأن الوارث 
قلع الوا عت مد ابش ولو فالااء هى قياقد الى وظليه دن محظ بي له 
فوطئها الوارث فولدت منه» بيعت الخادم في الدين» وضمنت الوارث قيمة 
الولد والعقر. ولو أقام رجل عليها البينة أنها له قضيت بها له وبقيمة الولد 
على الوارث والعقر. ولو كانت للميت وعليه دين لا يحيط بقيمتهاء فوطتئها 
الوارث فولدت منه؛ء ضمنته فيمتها وعقرهاء فقضيت من ذلك الدين: :وكان ظ 
ما بقي ميراثاًء ولا يضمن في هذا الوجه قيمة الولد وله" في رقبة الأمة 
رات 


)١(‏ ف + بذلك. (9): افا ولنين: 
(0) ب: لأن له. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . . 


ولو أن رجلاً اغتصب رجلا أمة فباعها من رجل يعلم ذلك» 
فوطئها فولدت منه » ثم جاء صاحبها وأقام البينة عليهاء أبخلها وأخذ 
ولدها' وغقرهاء. ولا يعتق الولد.من. قبل أن المشترئ. قد:على أنها. لغير 
البائع. 


ولو أن أهٌَ زوجت نفسها من رجل فأخبرته أنها حرة» وهو يعلم أنها 
كاذبة» كان ولدها منها رقيقاً» ولا يعتقون؛ لأنه قد علم أنها أمة. 


ولو أن رجلا باع من رجل جارية قد علم أنها لفلان فقال البائع: إن 
فلاناً قد وكلنى ببيعها وأمرني بذلك». أو مات فأوصى إلي» فباعها على 
ذلك» فولدت»؛ ثم جاء صاحبها فأنكر الوكالة والوصية» فإنه يأخذ جاريته 
ويأخذ عقرها وقيمة ولدهاء ويرجع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة 
الولد» ولا يرجع عليه بالعقر؛ لأنه هو الواطئع. /[5/١٠77”ظ]‏ وكذلك العقر 
في كل مسألة في هذا الكتاب. 


وإذا اشترى الرجل للرجل جارية من امرأة بأمرهء ونقدها الثمن من 
مال الآمرء فوقع عليها الآمر فولدت منه»ء ثم استحقها رجل» فإنه يأخذها 
ويأخذ من أبي الولد قيمة الولد وعقرهاء ويرجع أبو الولد بالثمن على الذي 
ناه :ونقيمة الولد..:والدق يلى الخصومة فى ذلك المشتري المأمور. فإن 
قالت المرأة البائعة: إني"') ات أ الولد شيئاً» ولم يشتر هذا الرجل 
كنا له أن قالاضة قد اكتقرى يحت : لقو قو عو لوالا ينظ إلى افونيا 
أقرت الى كي ني" رلك 2 ابو الولف النقة انمعدا« الرجل اتكراها سن 
هذه المرأة لفلان بكذا وكذا ونقدها الثمن من مالهء فإن شهدوا على الشراء 
ولم يشهدوا على أن الآمر أمره بذلك ولكن شهدوا على الشراء””' أنه أقر 
يوم اشتراها أنه يشتريها لفلان بماله وإقراره بذلك قبل الشراء فهو جائز. ولو 


)010( ف - إني. 00( دم ف + ولو. والتصحيح من ب. 
فر م ف: انها. والتصحيح من ب. 0( م: تكلف. 
(5) ف - ولم يشهدوا على أن الآمر أمره بذلك ولكن شهدوا على الشراء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شهدوا أنه أقر بذلك بعدما وفع الشراء أو بعدما ولدت أو قبل أن تلد بيوم 
لم أصدق على التي اعت 


ولى أنتوجة وطئع جارية فولدت منه فاستحقها رجل. فقال أبو 
الولد: اشتريتها من فلان بكذا وكذاء ونقده الثمن» وأقر له فلان بذلك». 
وكذبهما المستحق. كان القول قول المستحق. ويقضى له بالولد مع الأم 
بعد أن يحلف ما يعلم هذا اشتراها من هذا. ا 
العر اليو ا البائع فإن الولد حرء وعلى الأب القيمة» ولا يرجع بذلك 
على البائع. ولو أن المشترق جحد الشراء وجحلده البائع قافن عه المسفحق 
كان الولد حرأ بإقرار المستحق ؛ لآن الأب مغرو ولا يكون له 0 الأب 


شمة. 


إينا 


ولو أن مضارباً معه ألف درهم مضاربة بالنصف اشترى بها جارية 
تساوي ألفي درهمء فوقع عليها المضارب فولدت له ولداء ثم استحقها 
رجلء قضي"'' له بها وقضي له بقيمة ولدها. فإذا قضي له على 
المضارب بقيمة الجارية وبقيمة ولدها رجع البائع على المضارب . بالثمن 
على البائع» فتكون المضاربة على حالهاء ويرجع عليه بربع قيمة الولد. 
فيكون له خاصة. ولا يكون في المضاربة»ء وذلك بقدر نصيبه من الأم. 
ولو لم يكن في الأم فضل قضي للمستحق بالولد مع الأم''"'. ولا يثبت 
نسبه من المضارب. ولو كان رب المال هو الذي ها فولدت. فإن لم 
يكن فيها فضل عن رأس المال /51/١725؟و]‏ كان الولد حراًء وكان على 
رب المال قيمته» ويرجع بذلك على البائع فيكون له خاصة» ويؤدي 
البائع الثمن فيكون على المضاربة. فإن كانت الجارية تساوي ألفين ظ 
فالولة""" حر وعلى الأب قيمته» ويرجع على البائع بثلاثة أرباعها بقدر 
رأس ماله وحصته من الربح. 


000 5 م ف: فقضي. والتصحيح من با. (؟) ف: مع الأب. 
(9) د م ف: والولد. والتصحيح من نب. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . 


ولو أن رجلين ابتاعا أمة من رجل وصي يتيم فوقع عليها أحدهما 
فجاءت بولد» ثم استحقها رجل» فإنه يقضى له بهاء ويقضى له بقيمة الولد 
على أبي الولد» ويرجع أبو الولد بنصف تلك القيمة على الوصي» ويرجعان 
على الوصي بالثمن» ويرجع الوصي بالثمن وبما غرم من قيمة الولد في مال 
اليتيم الذي كانت له الجارية. وكذلك غلام له جارية ناعتهنا أبوه» فولدت 
للمشتري» فاستحقها رجل. فضي له بها وبقيمة الولد» ويرجع أبو الولد 
على الباتع بقيمة الولد وبالثمن إن كان نقده»ء ويرجع أبو الغلام بذلك في 
مال الصبي. وكذلك رجل باع جارية وكله رجل ببيعهاء أو مضارب أو 
صاحب بضاعة. وكل واحد من هؤلاء يرجع عليه بقيمة الولد فإنه يرجع بها 
على الذي أمره بالبيع. إلا أن المضارب إن كان في الجارية فضل عن رأس 
المال لم يرجع على رب المال إلا بحصة ذلك من رأس المال والربح. ولو 
تكفّل رجل للمشتري بما أدركه من درك لم يرجع على الكفيل من قيمة 
الولد بشيء؛ لأن ذلك ليس بِدَرَّك في الجارية. ولو كان مولى الجارية عم 
الولد أخذ قيمتهم؛ لأنهم لم يعتقوا ا وإنما عتقوا 
بالغوورة» :ولي كانوا عنقا" بالقرابة: كافر ا نقوالى: للعو 'أرايك "لو كان بوذ 
من قريش وعمهم أخو أبيهم لأمه رجلا من الموالي 0 يكونون موالي 
#ويدا ان اقداية كد لاق ومتى ما ملك أبوهي'' ' أمهم فهي أم ولد 


وإذا تزوج الرجل امرأة على أنها حرة فولدت له أولادأء فإذا هي 
. مكاتبة أو مدبرة أو أم ولدء فإن مولاها يأخذها ويأخذ عقرها وقيمة الولد. 
فإن كانت مدبرة أو أم ولد فقيمة الولد للمولى. ولو كانت مكاتبة فقيمة الولد 
لهاء ويرجع الأب على الذي غره. وإن كانت المكاتبة هي التي غرته 
فكذلك”" أيضاًء ويرجع ميو" بزلف ]ذا افشقك بوها. إن 6 ف 


)١(‏ دام ف: أعتقوا. (9)<فه:: أبؤ: 
(5) م «وكذلك أيضاً ويرجع بذلك إذا أعتقت يوم وإن كانت» غير واضح. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني - 
المدبرة وأم الولد هم" 5 /[5/١7؟ظ]‏ فالقيمة عليه ويرجع بجا الأ 
عليهما إذا و متى ما ملك المكاتبة بعد أن تعجز فإنها تصير أم ولد 
له. فإن مات لاا وهى مكاتبة فورثها أبو الولد فإنها تخير: فإن شاءت أن 
تكون أمرولت [كانك] :واظلف "المكادة )زف كارت قدت على اكات 
فإن أدت عتقت وكان الولاء للأول. وإن مات”" المولى قبل أن تؤدي فإنها 
تعتق» وتبطل المكاتبة عنهاء ويكون هذا بمنزلة ما لو وهب لها المكاتبة. 
ولو كان معه شريك في الميراث سعت في مكاتبتها على حالهاء وكان الولاء 
للأول إذا أدت:. آلآ قرى أن المكاتة لو ورنها :رععلان فأعدقها أحدهما كان 
ععقة باط لأنه إنمنا ورك مالا..ولق أن :المكاقة يف بوركينا وكلاة 
خيرتء. فاختارت أن تكون أم ولد وتبطل الكتابة» كانت تكون أم ولد 
وبطلت المكاتبة» ويضمن أبو الولد نصف قيمتها لشريكه. 


ولو أن أمة غرت رجلين من نفسها فتزوجاها على أنها حرة» فولدت 
لهما أولاداًء ثم إنهما جميعاً اشترياها جميعاًء أو ملكاها بوجه من وجوه 
الملك غير ذلك» كانت أم ولد لهما. فإن كان ملكها أحدهما فهي أم ولد 
له. وإن كانت قد ولدت عند المولى أولاداً بعد ذلك فملكها هى وأولادها 
كانت هي أم ولد لهء وأما ولدها من غيره فهم رقيق له؛ لأنهم ولدوا في 
قي ماك ظ 


وإذا غرت الأمة رجلاً من نفسها وأخبرته أنها أمة لهذا الرجل»: 
فاشتراها منه. فولدت له أولاداً. ثم استحقها رجل آخرء فأخذها وأخذ 
العقر وأخذ قيمة الولد. كان لأبي الولد أن يرجع بالثمن وبقيمته على الذي 
ميس فهي أم ولد له ليس له أن يبيعها. 
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. ف -_هما. (0؟) دمو ف: أعتقتاه‎ )١( 
ف: فإن مات.‎ )( 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى بين الرجلين المولود. . 


باب الدعوى بين الرجلين [في] المولود 


والولد يدعى أنه ابن''' أحدهما 


قال لي إذا اجتمعت الدعوى من رجلين 562 ولدء يدعي 


أحدهما أنه ابنه من هذه الأمة بنكاح» ويقيم البينة على ذلك» وأقام الغلام 
البيئنة أنه ابن هذا الرجل مولى الجارية ولد على فراشه من أمته هذهء فإن 
المدعي للنكاح أولى بالدعوة؛ لأن فراش النكاح يبطل فراش الملك. ألا 
ترى أن الرجل إذا زوج أمته لم تكن له دعوة مع الزوج. فإن أقاما 
/[0//,] جميعاً البينة على فراش ملك وقد مات أحد الأبوين فالدعوة 
دعوة التي مات؛ لأن أم الولد قد عتقت بموت المولى» وإذا كان عتق فهو 
أولى. ألا ترى أن رجلا لو أقام بينة على رجل أنه ابن عمه يلاقيه إلى 
حمس ١‏ بالانوو عو اذللق و وعاء: لخر وبين أنه انيه وله على فاته الاين 
المولى» ولا يلتفت إلى الآخر؛ لآنه أقرب النسبين. ولو لم يقم الولد البينة 
وأقام عليه الأبوان» وهو وأمه في يدي أحدهماء فهو ابن الذي هو في يذيه. 
وإن لم يكن الولد ولا الآمة في يدي واحد منهما فادعاه كل واحد منهما 
وأقام البينة فهو ابنهماء وهي أم ولد لهما. وإن كان اديه سانا فهو ابن 
المسلم منهما. فإن كان نصراني أو مجوسي فهو للنصراني ؛ لأنه من أهل 
الكتاس» فهو أولى من غيره. 1 كان العادهينا ابحوسيا والكشد كان 55 
فالمجوسي أولى بالدعوة؛ لأنه عتق”". وإن كانت أم الولد مسلمة أو 
نصرانية أو يهودية فهو على دين أمه. وإن كانت مجوسية فهو على دين أببه. 
وإن كان أحد المدعيين مكاتباً والآخر عبد مسلم وهو مأذون له في التجارة 
نيو :انق المكانب: 

1 ناك افر تسر ولي قو يتطق و كانه ادلي بواكفينيا الا 
تناك احشهيا بوورك اها رمالا تم عاء وجل وادعى أله زوت العرأة.وانهيها 


)١(‏ م ابن. (0) دم ف + رحمة الله عليه. 
)ف عتدق: 


0 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ابناه» وأقرت المرأة بذلك. وجحد الباقي ذلك» وجحد ابن الابن أيضاًء 
فإن الريجل والمرأة المدعيين لا يصدقان على ذلك» ولا يرث الرجل مع ابن 
الأ قينا ولكنه يدخل في نصيب المرأة. وإن أقر ابن المرأة الباقي بدعوة 
الرجل وصدقه ثبت نسبهما جميعاً منهء ولا يرث أيضاً مع ابن الميت شيئاً. 
وإن أقر اين الميت بدعوة الرجل وقد احتلم ورث معه الرجل. وثبت 
لها ييه 0 وقال: ألا ترى أن امرأة لو ولدت ولدين في بطن واحد 
لا يعرف لهها تست فاشترى رجل أحدهماء نأعتقه. ثم مات المعتق. 
فورئه مولاه ماللا كفي : ثم إن بحا أراف ان يخرج هذا المال من يدي 
المولئ الواونك» خاشترى ا الباقي مع أمه. ثم ادعى أنه ابنه» فإنه ثابت 
النسب منه وإن كان كبيراً لا يقر بذلك؛ لأنه عبد له. فإذا ادعاه ثبت نسبه 
منه. ويثبت نسب الميت أيضاً منه. ولا يكون له الميراث الذي أخذ 
المولى» ولا يصدق على المالء» فأما النسب فيثبت منه0©. 


0 0 0 03 0 نا 


)١(‏ د + والله أعلم؛ م ف + والله أعلم آخر كتاب الدعوى والبينات وصلى الله على سيدنا 


كتاب الشرب 


/[مرءقاظ] نم أ اقل 00 


بين 


27 0) 5 

777 سح ةا رن 
أخبرنا أبو عبدالله رحمه الله قال: حدثنى حمدان بن عبدالله قال: 
رسول الله كَل أنه قال: «من حفر بثرا كان له ما حولها أربعين ذراعاً عَطَن”" 


١ 3 100 5 2) 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. < 

10 الشَّْبِ بالكسر: النصيب من الماءء وفي الشريعة: عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سقياً 
للمزارع أو الدواب. انظر: المغرب» «شرب». [ 

(9) العطن: مناخ الإبل ومبركها حول الماءء ومربض الغنم حول الماء. انظر: المغرب» 

: «عطن» ؟ والمصباح اميه «عطن)». 

6 روي من طريق الحسن عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه. انظر: سئن ابن ماجه» 
الرهوة 4 17 وررق عن أ هوي اللو سفن حيتي 1851/5 وانطر للتفسيل 
نصب الراية للزيلعي. 541/4؛ والدراية لابن حجرء 150/1. 

(0) د + بن الحسن. 

(5) م: أبي العميش. 


6215 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يرووا. 

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن 
رسول الله عي أنه قال : : «حريم العين خه 9 وحريم بئر اله 200 
أربعون ذراعاً. رخريم بسر الناضح ستون ذراعاً)(") 

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق يرفعه إلى النبي كَل أنه 
قال: «إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن بحسو على أهل 
الأسفل»)”". 


محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن ريز بن عثمان الحمصي عن 


)01 أضيف البئر إلى .العطن ليفرق بين ما يستقى منه باليد في العطن وبين ما يستقى منه 
بالناضح وهو البعير. انظر: المغرب. «عطن». 

6 د + محمد عن أبي العميس عن القاسم بن عبدالرحمن عن عبدالله بن مسعود أنه قال 
أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا؛ م + محمد بن الحسن عن أبي 
العميش عن القاسم بن عبدالرحمن عن عبدالله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر 
أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا؛ ف + محمد بن الحسن عن أبي العميس عن 
القاسم بن عبدالرحمن عن عبدالله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر أمراء على أهل 
علي حفن وروا والحديث المرفوع: «حريم العين خمسمائة فراع. ..» رواه الإمام 
شق يوسف بتفس الإسناد في التخراج/ 8 وعين 5 هريرة قال: قال 
رسول الله عله : (حريم البثر أرنهون ذراعاً من حواليها كلها لأعطان الريل والغنم وابن 
السبيل أول شارب» ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلا». انظر : سنك الحييد» :255/2 
وعن الحسن عن عبدالله بن مغفل أن النبي كَل قال: «من حفر بثراً فله أربعون ذراعاً 
عطنا لماشيته». انظر: سئن ابن ماجهء الرهون. ؟". وقوله: احريم العين خمسمائة 
ذراع»؛ رواه أبوداود في المراسيلء ١‏ ؛» من قول الزهري. وأخرجه الدارقطني من 
طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «وحريم العين 
السائحة ثلاثمائة ذراع» وحريم عين الزرع ستمائة ذراع». قال الدارقطني : الصحيح من 
الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب» ومن أسنده فقد وهم. انظر: سنن الدارقطني, 
/ ٠"".انظر‏ للتفصيل: نصب الراية للزيلعي. 7 والدراية لابن حجرء ؟/55١.‏ 


فر روي من طرق أخرى نحو ذلك. انظر: سنن ابن ماجه. الرهون. 7 وسسن أبي 
داود. الأقضية» ١‏ وتلخيص الحبير لابن حجر  "580/"‏ 535. 


كتاب الشرب نلك 

حبان نن زيد ام قال: اننا وجل مارضن الروم ا » فكان 
هره 

قوم يرعون حول منزله» فطردهم منهاء فنهاه رجل من المهاجرين”''» فأسرع 

إليه» فقال الرجل: لقد صحبت رسول الله ثلاث”*' غزوات» فسمعته يقول: 

«المسلمون جركاء فى ثلاث : الماء والكلاً والنار). قال : فلما 00 الرجل 

الى يله رَقِّء فأتى الرجلء» فاعتذر إليه". 


باد أخبرن معي ع عويب عرسي او 


220 0 50 
- 


محمد عن أبي ل عنس فون أن قومأ وردوا ماءء 
فسألوا أهله أن يدلوهم على البئرء فلم يفعلواء وسألوهم دلواء فأبوا أن 
بع فقالوا لهم : إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تُقْطع ؛ فأبوا أن 
يعطوه؛* “بولا فذكروا 5000 ذلك لعمر بن الخطاب» فقال لهم 
عمر: فهلا وضعتم فيهم السلا" . وكان أبو حنيفة يقول ذلك» ويأمر به. 


)1١(‏ دمفاب: : زيد بن حبان السرعي. والتصحيح من كتب الرجال. انظر: تهذيب 
التهذيب لابن حجرء «حبان بن زيد»؛ وتقريب التهذيب لابن حجرء «حبان بن زيد)». 

(27 -3:: نارل» 

(9) د: الأنصار. 
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(4) روي من حديث رجل ومن حديث ابن عباس وغيرهما. انظر لحديث الرجل : 
المصنف لابن اب تببةع- 1//6؟: :ورمستد أحمدء 55/6"؟؛ وسئن أبي داود» البيوع ء 
."٠‏ وانظر لحديث ابن عباس: سئن ابن ماجهء الرهون» .١5‏ وانظر للتفصيل: نصب 
الراية للزيلعي» 11 

030 نقع الماء أي : اجتمع في مكان. ومنه انهى عن بيع نقع البئر». قال أبو عبيدة: هو 
فضل مائها الذي يخرج منها قبل أن يصير في إناء أو وعاء. قال: وأصله في البئر 
يحفرها الرجل بالفلاة يسقي منها مواشيهء فإذا سقاها فليس له أن يمنع الفاضل غيره. 
انظر: المغرب» «نقع». 

(0) روي ويا انظ الموطاء الأقضيةء ٠؛‏ وسئن ابن ماجهء الأحكامء .١9‏ 

(0) ف - فقالوا لهم إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تقطع فأبوا أن يعطوهم: 

(9) الآثار لأبي ؛ بوسلف 153 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وهو قول أبي يوسف ومحمد إذا منعوهم أن يستقو”" الماء من”" البثر أو 


العين. 


محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن العلاء بن كثير عن مكحول الشامي 
رفع حديثه إلى النبي كله أنه قال: ١لا‏ تمنعوا عباد الله كلاً ولا ماء ولا ناراًء 


فإنه متاع للمقُوبه 9" وقوة للمستضعفين)7*). 


محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
رسول الله كلخِ أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهى له. وليس لعِرْقٍ”" ظالم 
1 / 

محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن 
عروة عن أبيه عن رسول الله يَكهِ بمثل ذلك7". 

محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن 


إينية 


(9) د م بين. | ش 

(9) المقوين أي: المسافرين» وأصله من أَقْوَّى القومُ أي: فنى زادهم. وأْقْوَوًا أي: نزلوا 
بِالقَوَاءء وهو المكان القَفْر الخالي. انظر: المغرب». «قوي». 

ضعيف جدا. انظر: العلل لابن أبي حاتم؛ ١/585؛‏ والمعجم الكبير للطبراني. 
457 ومجمع الزوائد للهيثمى. 714 . 

)0( العزق هنا 3 عرق الشجر. والجمع عروق.. ومعناه : البسن لذي عرق ظالم حى. وهو 
الذي يغرس في أرض غيره غرسا على وجه الاغتصاب ليستوجبها. انظر: المغرب» 
ااعرق). 

)03 الموطأء الأقضية. 11. وروي عن عروة عن سعيد بن زيد رضى الله عنة. وحسسنهة 
الترمذى: انظر: سنن الترمذي. الأحكام. 4؟؛ وسئن أبي داودء الخراج. 8 87. 
انظر للتفصيل : نصب الراية للزيلعى. 011 ٠59؛‏ والدراية لذن حجر 20001 
1 

(90') د محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن عروة عن أبيه 
عن رسول الله كله بمثل ذلك. 


كتاب الشرب 2 
ل وين ينا ل ثلاث ا هنا 


رسول الله 0 «إن عاد ! الأرض لله وللرسول: فمن أحيا رما مح نين 
© 1 
لها" . 


محمد عن أبي يوسف عن أبي معشر عن أشياخه رفعوه إلى النبي 55 
أنه قضى في الشّرَاج”'' من ماء المطر إذا بلغ الكعبين أن لا يحبسه أهل 
الأعلي عن جاره. وقال أبو معشر: الشراج: السَوَاقِي 0 


محمد عن أي موسف عن عشام بن عردة عن أيه من سعيد بن 
طُوْقد بوم القيامة من 0 ريو 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن عدي بن ثابت 
الأنصاري عن أبي حازم عن أب هريرة عن رسول الله كلِكٍ أنه قال: إلا 


)١(‏ د: للمتحجر.. 

(0) الزيادة من المصادر المذكورة في الحاشية التالية. 

فر الخراج دب يوسفء. ."١‏ وانظر للتفصيل: نصب الراية يلي ١/1‏ ,. والجملة 
الأولى منه في الموطأء الأقضيةء» .١5‏ 

(4) موف: سليمن. 2 

(65) عادي أي : قديم» نئيشة إلى عاد.ء وهم قوم هود النبي عليه السلام وكل قديم حضو 
إلى عاد وإن لم يدركهم: انظر: النهاية في غريب الحديث». «عدا». ويظهر أن المقصود 
في الحديث هي الأراضي غير المملوكة. 

0030 د محمد عن أبي يوسف عن ليث , بن أبي ليم عن طاوس قال قال رسول الله 6 
إن عادي الأرض لله وللرسول فمن أحيا أرضا ميتة فهي له. وانظر: الأم للشافعي»؛ 
4 ؟؛ والسنن الكبرى للبيهقي, ل" 

(0) الشراج جمع شَرْجَة بمعنى: مسيل الماء. انظر: المصباح المنير» اشرج». 

00 دا م: والسواقي. ظ 

(9) صحيح البخاري» المظالمء ١؛‏ وصحيح مسلمء المساقاق» ١17‏ - 147. وانظر 
لتفصيل طرقه: تلخيص الحبير لابن حجرء 057/9 05 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 


يمنعن أحدكم الماء مخافة الكلأ(". 


وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل نهر أو عين أو بئر أو قناة فليس له أن 
يمنع ابن”"ا السبيل أن يستقي منهاء وأن يشرب» ويسقي دابته وبعيره وشاته. 
ليس له أن يمنع شيئاً من الشّفَة. والخلفة عتدنا"”* الشري لبلى؛ آدم والبهاتة 
والنعَم والدواب. وله أن يمنع لسقي الأرض والزرع والنخل والشجر. ليس 
لأحد أن يسقي نخله ولا شجره ولا زرعه من نهر هذا الرجل ولا قناته ولا 
قرية رلا عه إلا وا ذتهد قاذ أذق له ار أعا ره قل بابي 461 باق ]للق 
وإن باعه شرب يوم أو أقل من ذلك أو أكثر فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه 
مجهول. وهو غرر لا يعرف. وكذلك لو استأجره. ألا ترى أنه لا يدرى ما 
تترق::ولايها الداجر "يو كذلك لو امتدرعط كن كبر انها أو الخارتة اتيت هذه 
الأرض أو هذا النخل أو هذا الشجر أو هذا الزرع 1 هذا لا يجوز؛ لأن 
شرب هذا مجهول لا يعرف. وإن شرط حتى يكتفي”"' أو شرط يوماً أو7) 
يومين فلا خير فيه أيضاً. 


وإذا اشترى الرجل شربأ مع أرض فهو جائزء أو استأجر أرضاً مع 
شربها فهو جائر. وإدا استأجر مسيل ماء أو استأجره بغير أرض فلا خير فيه 
ولا يجوز. مسيل”" الماء فى هذا مثل الشرب. 

وإذا اشترى الرجل أرفنا لويكن لتقتريها ول سمين فاقيا ناث 


الخرط:شويها! قله الشرني». .وليفن له مسيل'” الماء إلا أن يُسيله هو في 
أرطعة: ولو اشترط 0 كان جائزاً. ولو اشتراها بكل كن 


)000( روي بلفظ : دلا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» وبألفاظ قريبة. ار صحيح 
البخاري , المساقاةء» ”؟؛ وصحيح مسلمء المساقاةء»  7”5‏ 8"”. 


(؟) ف ابن. 

(؟) دم ف: عند. والتصحيح من ب؛ والكافي» /1و. 

(4:) م: استأجره. (0) م: حتى يكفي. 
(5) د-يوماً أو؛ صح ه. (0) د: سل؟ م: سبيل. 


كتاب الشرب ْ 


نسيل الوناء'"" والقيرت تجميعا ا وار لو يدري كل هه ليا واقثر 
وزاففها كان الممضي ا اماه بو لوي "ارو ل 0 
كل قليل أو كثير هو فيها أو منها كان له الشرب ومسيل الماء. 


وإذا استاجر الرجل أرضاً فهو في .القياس: ليمن له بمسيل ماء** ولا 

شرب بمنزلة الشراءء ولكني أدع القياس في هذاء وأستحسن أن أجعل له 

مسيل الماء والشرب؛ لأن الأرض لم تخرج من يدي صاحبها. وكذلك لو 

شترطهما*؟ جميعاً"'. وكذلك لو اشترط كل حق هو لها أو اشترط مرافقها 
ل شترط كل قليل أو كثير هو فيها أو منها كان له ذلك أيضاً. 


وإذا كان اعريين كوم ليد غليه ارصودا ولا يعرف كيف كان أصله 
بينهم. تلانو ناه مو احعصيديوا قن القبويي ل التتر سند فين على قز 
أرضيهم» لكل إنسان بقدر حصته. فإن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى 
يَسْكر”" النهر لم يكن له أن يَسْكْرَ النهر على الأسفل» ولكنه يشرب 
بحصته. فإن تراضوا جميعاً على أن يسكره الأعلى حتى يشرب بحصته 
أجزت ذلك بينهم. إن امعطتهرا على أن ممكر على رك كل © وجل 
منهم في يومه أجزت ذلك بينهم. وذ تجادترا فيها بواجتاهرا لج رك لخد 
منهم أن يسكره على شربه. وإن أراد واحد منهم أن بكري '' منه نهراً لم 
يكن له منه"2 ذلك إلا برضى من أصحابه» إلا أن يكون رَحَى لا تضر 


010( د م + كان جائزاً ولو اشتراها بكل حق هو لها كان له مسيل الماء. 

() ف - جميعاً ولو لم يشترط كل حق هو لها واشترط مرافقها كان له مسيل الماء 
والشرب. [ 

(9) د: الموافق. ظ (8:) ف: الماء. 

(5) م: لو اشترطها. (7) د وكذلك لو اشترطهما جميعاً. 

00 سكد افيد زنكو شكر آي رستة» اتن المضباخ ,الميوه امتكرة. 

80 ديد كن ؟ مح 

0( دام ف: أن مكون: والتصحيح من ب؛ والكافي» اظ. وكَرْي النهر حفره كما تقدم 
ا ظ 

(١٠)د‏ ف- منه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بالنهر ولا /[0/5١؟و]‏ بالماء وتكون موضعها في أرض صاحبهاء فإن كان37) 
هكذا فهو جائز. فإن أراد أن ينصب عليه دَالِيَة'" أو سَانِيَة” وكان ذلك لا 
يضر بالنهر ولا بالشرب وكان يبني ذلك في ملكه خاصة كان له أن يفعل. 


وإن أراد** هؤلاء القوم أن يَكَرُوا هذا النهر من أوله فإن أبا حنيفة 
قال: عليهم جميعاً أن يكروا من أعلاه. فإذا جاوزو" أرض رجل . واحد 
رفع عنه بحصته. وكان الكري على من بقي. وقال الى وفلف مكيل ” 
الكري عليهم جميعاً من أوله إلى آخره بحصص الشرب والأرضين. ألا ترى 
أن الأعلى له في الأسفل مسيل ماء. 


وقال 0 حنيفة : ليس على أهل الشَّفَة"'' من الكزي شيء. وكذلك 


والمسلموق جديها شركاء. فن. الفرانت وفي كل نهر عظيم بخ | 
وادي يسقون منه أو يسقون الشهة 56 والحافر ليس لأحد أن يمنع 0 
ولكل قوم شرب أرضهم ونخلهم وشجرهم. لا يحبس الماء عن أحد دون 
أحد. وإن أراد رجل منهم أن يكرِي منه نهراً في أرضه فإن كان ذلك يضر 
بالنهر الأعظم لم يكن له ذلكء وإن كان لا يضر بالنهر الأعظم فله ذلك. 
وعلى السلطان رق هذا الغهير الأعظم إن احتاج إلى الكزي. وعليه أن 
يصلح مُسَئَائَه”* إن عاق بورعرها وليس النهر الأعظم الذي لعامة 


(١؟)‏ د كان. ظ 

(0) الدالية: جِذّع طويل في رأسه مِعْرّفة كبيرة يُستقّى بها. انظر: المغرب: «دلب». 

(9) السانية البعير يُسَْنَى عليه. 1 سهيئ من البئرء ويقال للعَدذب مع أدواته : سانية أيضا. 
انظر : المغرب». لاسنو ). ٠‏ 

(8:) ف: فإن أراد. 

(0) ف: جاوز. 

(5) م: الشفعة. أهل الشفة هم الذين لهم حق الشرب بشفاههم وأن يسقوا داوبهم. انظر: 
المغرب»ء لاشفه). 

(10) أي: ماؤهء والبحر الماء الكثير مالحاً كان أو عذباً. انظر: لسان العرب» «بحر). 

(6) أي: سدهء كما تقدم. 


عاب الشوت 


المسلمين كنهر خاصة لقوم”" ليس لأحد أن يدخل عليهم فيه. ترف أن 
أضخات: النير اتشناء إن 0 أحد منهم أرضاً لهء وأن"" لهم أن يمنعوا 
أحداً أن يسقي من نهرهم أرضه» وليس الفرات كذلك يسقي منه من شاء 
ويمر فيه من شاء وتمر فيه السفن. ٠‏ فلا يكونون فيه شفعاء بشركتهم في 
شربه. 

وسألت أبا حنيفة عن الرجل يستأجر النهر يصيد فيه السمك؛ قال: لا 
يجوز .وسألته عن الرجل يشتري الشرت يغير أرض؟. قال: ل يجوز 5 
عن الرجل يستأجر الشرب؛ قال: لا يجوز”*. وسألته عن الرجل يشتر 
عشر النهر بأرض النهرء أو نصيباً منه مسمى بأرض النهر؛ قال: ذلك 0 
وكذلك العين والقناة والبئر. وسألت أبا حنيفة عن الرجل يستأجر أَجَمَةَ يصيد 
فيها السمك؛ قال: هذا لا يجوزء وهذا مثل النهر. وسألت أبا حنيفة عن 
الرجل يستأجر حوضاً أو بركة أو بئرأً ليستقي منها ماء كل شهر بشيء 
مسمى؛ قال29: هذا لا يجوز. وإذا استأجر رجل" /[0/0؟7ظ] مسيل ماء 
بغير أرض أو اشتراه فإن هذا لا يجوز. 

وسألت أبا حنيفة عن نهر جار لرجل في أرض رجل» ‏ فادعى رب 
الأرض م النهرء فقال: هذه وات 50 لي . ؤقال: رات التهر : 
20 هى لى ولنهريء» ولا يعرف في يدي من هي؛ فقال: هي لرب 
الارضنة: ل لي و ل تم ولبين لله أن 
يهدمهاء لأن لرب”"؟ النهر منفعة فيها. وقال أبو يوسف ومحمد: المسناة 
لصاحب النهر ريا لنهره لإلقاء طينه ومنافعه. 


)01 د: لقومه. () دم: الرباع. 
(6) د له وأن؛ صح ه. 
اتمو اس الجزريظاس شرن تاجرد 


(0) ف -_هذا. (05دد ف نان 
(/) د رجل. 69 عا النينك»” كه تقدم. 
69 6 (١٠)م‏ - بل. 


)١١(‏ ف: وشجر. (0)م: ر 


لجسل كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا قال الرجل لرجل: اسقني يومأ من نهرك على أن أسقيك يوماً من 
نهري الذي في مكان كذا وكذاء فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا غُرور0©. 
وكذلك لو قال: اسقني وها ببأن تزرع أرضي هذه الأخرى شنة »- أو أن 
تسكن بيتي هذا شهرأء أو يخدمه عبدي هذا" شه" 
000 الدابة إلى كذا وكذاء أو بركوبها كذا وكذا يوماً في حوائجك؛ 
أو يرقبتها»: أو.بهذا النوف يرقبعة»- أو بلبسه يوماء فإث هذا كله لا يجوة» 
لأنه غرر مجهول. وعلى الذي أخذ العبد والثوب أن يردهماء وليس ل©» 
خذ"' الأجر من شربه وآلا] قيمة ولا عوض ولا شيء قليل ولا كثير. 
و لو كان هذا الشرب من قناة أو بثر أو عين فهو سواء. 
وإذا كان لرجل حوض يصب فيه نهر من الفرات فأجره من رجل كل 
شهر يشىء مسق :فإن .ذلك لأ-يجوز. وكذلك, العين والبر بوالقباة.. وكذلك 
لواقالة؟ اجزيه أطت عند 


4 أو عرفتهة: أو 


سألته أيا يوسف عن نهر مروء وهو نهر عظيم قريب من الفرات» إذا 
دخل مرو» وكان ماؤه قسمة بين أهلها بالحصص. ٠‏ لكل قوم ين 
ا -- رجل أرقا د مواتاء ولم يكن لها من ذلك النهر شرب » 
في كر "لها تيو و ا ا و و 00 
من ذلك النهر العظيم ما يكفيها. ٠‏ ولم يكن النهر في ملك أحد؛ فقال: 
كان هذا التهن يضن باه 0 ايراد اوباب سي يدوي 
”7 راد كامللك لا يضر بهي نهدا له ونين الهم أن 


يمنعوه. قلت له: فإن كان ريخل له كر تروف 20 أن زيل فيينا؟ 


)١(‏ أي: فيه جهالة وغرر. انظر: المغرب» «غرر». ظ 

(0) ف هذا. (9) د + أو يخدمه عبدي هذا شهرا. 

ل 6 د أخذ؛ صح ه. 

(1) الكوّة: ثقب البيت» والجمع كُوَى. ويستعار لمفاتح الماء إلى المزارع أو الجداول؛ 
فيقال: كوّى النهر. انظر: المغرب. «كوى). 

,ا( أ حمر كما تقدم. 69 قعا ب مزؤ: 

(9) د: مر. )٠١(‏ د: له 


500 ظ 
كتاب الشرب 0 ظ 22> 
فقال : إن كانت الكُوَى في النهر الأعظم فزاد في ملكه كُوّة أو كوّتين وكان 
ذلك لا يضر بأهل النهر فله ذلك». وهذا بمنزلة الآول. وإن كان ذلك يضر 
بأهل النهر :فليسشس له ذلك 


فيا له عن نهر خاصة لقوم 0 من هذا النهر الأعظم لَه رق 
فنسهاة. ,1/61 ]سن فوم. لكل رجل منهم في هذا النهر الخاصة كوى 
مسماة لشربه» أراد أن يزيد فيها كوة أو كوتين؛ قال: ليس له ذلك. 
د فإن كان ذلك ليس عامل النهر 00 قال : وإن كان 0 
يملكه أحد. 


وسألته هل لأحد من أهل هذا النهر الخاصة أن يتخذ عليه رَحَى ماء 
تجري به لم يكن فيما مضى» فكرَى لها نهر منه في أرضه لم يسل فيه ماء 
النهر ثم يعيده إليه» وذلك لا يضر بأهل الشرب؟ قال: ليس له ذلك. قلت: 
لم؟ قال : لأن هذا النهر من أعلاه إلى أسفله بينهم جميعاء ليس لأحد منهم 
أن يَكْرِي منه نهرأء ولا يتخذ عليه رَحَىء ولا يكري منه نهرأ ‏ بغير رحى 
ماءء ولا يحدث فيه شيئاً لم يكن قبل ذلك إلا برضاهم جميعاًء ٠‏ مثل طريق 
خاص بين قوم» ليس لأحد منهم أن يبني» ولا يفتح فيه بابا من دار 
أخرى» ولا يُسيل فيه ماء» ولا يشرع فيه ميزابا اول لي فكذلك هذا 
النهر. وليس له أيضاً أن يتخذ على هذا النهر جسراً ولا قنطرة إلا برضاهم 
جميعاً. وكذلك عين بين قوم لهم عليها أرضون فهي مثل هذا النهر. وكذلك 
بكر بين قوم يسقون منها أرضيهه”" أو بئر”*' يسقون منها ماشيتهم. وكذلك 
البركة تكون بين قوم. 


)١(‏ ف- يأخل. 
030 الكنيف: مأ يُشْرَع فوق باب الدار كالجناح ونحوه» وأهل العراق يسمون ها" اشدرهوا 
من أعالي دورهم كَنِيفاً. وقيل: الكنيف يكون متصلا بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان 
العراتة» (كنت»:< كدرن )2 
(0) دم ف + أو بكر يسقون منها أرضيهم. (4) د م- بثر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال: '' وسألته عن نهر بين رجلين له خمس كُوَى من هذا النهر 
الأعظم. وأحد الرجلين أرضه في اغلين هذا النهر. والآخر أرضه في أسفل 
النهرء فقال صاحب الأعلى : اريك أن أسد من هذه الكوف واحدة أو اثنتين» 
لأن ماء النهر يكثر فيفيض منه في أرضي”'"' يئر '' منه» فلا يبلغك حتى 
يقن افيا سان ها اتويات حر اها رن قال "لبق له:ذللك: 
قلت: فإن قال له: اجعن: الى تصفه اتير ولك لعي فإذا كان في حصتي 
سددت منها ما بدا لي» وإذا كان في حصتك”' فتحتها كلها؟ قال: ليس له 
ذلك. قلت: فإن تراضيا على ذلك». 0 زماناء ثم بدا لصاحب 
الأسفل أن ينقض؟ قال: له أن ينقض"؟ ذلك. ألا ترى أنه لو كان هذا بيعاً 
كان فاسداء أو كانت إجارة كانيع فاسنف تكدراك الصلح على هذا. 


48 

وسألته عن نهر بين رجلين لهما أربع كَوَى. فأضاف”'' إليهما رجل 

أجنبي 0 * أحراويق افن البروهي” ا حتى إذا انتهى لق أسفل التهير 
وق مرا مقة ليج ارقي ففعل ذلك برضى منهمء. وأقاموا /[/771 7 ظل] 
على ذلك زمياناء ثم بدأ لأحدهما أن ينقض ذلك؛ قال: قله أن ينقضية: 
فقلت: إن لم ينقض واحد منهما حتى ماتوا جميعاً» ثم بدا لبعض الورثة أن 
ينقض ذلك؟ قال: فله أن ينقض ذلك». من قبل أنه عارية يأخذونها إذا بدا 
لهمء. مثل فوم لهم ممر في طزيق أعاروه قوماء فلهم أن يمنعوهم إدا 
وسألت أبا يوسف عن نهر بين رجلين: ٠‏ يأخذ من هذا النهر العظيم. 

لهما فيه أربع كُوَى 0 الرجل أن بشنيل كوتين أخراوين في بهرهم. فأذن 


)١(‏ د + قال. 

(0) ف: فى الرحى. 

0 ترظه الأرضل: 5) أي كثر النذدى"الشاكل: قنهللة والئر :ينا تتحلب امن الأرطن هه الماة. 
انظر: المغرس». (نزز) ؛ والمصباح المنيرء «نزز). 

(5) ف: وماتيني. (ه) ف: فى حصتى. 

نو فال له أنه قفن 10 ب «القاك. 

(6) د + أو. (9) د ف: في نهرهما. 


كتاب الشرب 2ه 

له أحدهماء وأبى الآخر أن يأذن له؛ قال: فليس له أن يُسيل فى نهرهما 
كينا الأورعاهما حميفاء الأ رف أنه لون اله أن ضيقن أرافة مر اتيتررهيها 
ولا من بئرهما ولا من بركة لهما إلا برضاهما جميعاأء ولو كان لهما دار لم 


وسألكت أب يوسف عن نين يأخذ هنهذ التهر الحظي"'" بين :كوه 
لكل رجل منهم نهر منهء فمنهم من له كُوّتانء ومنهم من له ثلاثة”"“» فقال 
أصحاب السفل لأصحاب العلو: إنكم تأخذون أكثر من نصيبكم» لأن دفعة 
الماء وكثرته في أعلى النهرء ويدخل في كواكم شيء كثيرا*"» ولا يأتينا إلا 
وهو قليل غائر”“ ولا يدخل في كُوَانا كبير شيء» فنحن نريد أن ننقصكم 
بقدر ذلك» أو نجعل لكم أياما”'' معلومة ولنا أياما”"' معلومة» فنسد كوانا 
في أيامكمء وتسدون كواكم في أيامنا؛ قال: ليس لهم ارقي 
الكوَّى والنهر والماء على حاله الأول كما كان بينهم» لا يحدثون فيه شيئًا. 


قالة ومالك آنا نوسن كو يكلسال يد القن كرقاق "4 ومين 
باعها كل يوم بشيء مسمى؟ قال: لا يجوز أيضا؛ لأنه غرر لا يعرف. 


وسألته عن نهر يأخذ من هذا النهر العظيم”''' بين قوم خاصة»ء أرادوا 
أن يَكرُوه ويحفروه» فأبى بعضهم. كيف الحفر عليهم؟ فأخبرني أنه سأل أبا 
حدافة عو اللكم:افقالة عمجي" الذي ابي علينمى أن بكرق سيعهنيه 
ويجتمعول جميعاً: فيكرونه من أعلاه. فكلما جاوز أرض رجل رفع عنه 


099 >فببرضاهماء :ف + جميعا. (0) ف العظيم. 

075 .1 كلنة: (4 5ه كينا كيرا ظ 

(5) دف: عامر؛ م: غامر. والتصحيح من ب. وغار الماء أي ذهب في الأرض فهو 
غائر. انظر: المصباح المنيرء «غور». 

(5) 3 أيام. (0) د: أيام. 

)3 وال 235 كود 


(١1)د‏ م: الأعظم. )١١(‏ م: يحبر. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

ظ : م الشيباني 
الكري وكرئ بقيتهم كذلك حتى 000 إلين اشتقلة: وقال أبو يوسف 
وميحمد. و حويعا من أعلاه عن اسفئلة) لآن لأصنخات” الأعلى 
إن ماء ء في اقل ينتمعون به. 

وسألت أبا يوسف: هل يُجعل للنهر حريم ليُلقى طينه إذا حفره 
/[7/5"و] ولكزيه ومُسَئاته”*' يكون له رذء؟”"' فأخبرني أنه سأل أبا حنيفة 
عن ذلك» فقال: ليس له ذلك. وقال أبو يوسف: أرى أن يجعل لها حريم 

وسألت أبا يوسف عن نهر يأخذ من هذا التهر الأعظم بين قوم خاصة 
له كوق.سغووقة. فقال: أهل” اللأسفل :لا يانينا الماء سف لكر ”23 ار 
ويتفرق في الشرب». فنحن نريد أن بوسع رأسه ونزيد في كواه من النهر 
الأعظم. فقال أهل العلو: إن فعلتم ذلك كثر الماء حتى يفيض على أراضينا 
اوتدر» يوقالوا: م وذلك؛ قال: لأهل 7 أن بجمعرمم مخ ذلك 
وليس لأهل السفل”'' أن يحدثوا شيئاً في النهر لم يكن 

وسألته عن هذا النهر إذا خافوا أن ينبثق عليهم فأرادوا أن يحصّنوه من 
ذلك» فقال بعضهم: أدخل معكم. وقال بعضهم: لا أدخل؛ قال: إن كان 
في هذا ضرر عام جَبَرْنُهِمِ جميعاً على أن يحصّنوه بالحخصصء 2000 
في مور عام 0 ام عليه وأمرت كل إنفتان أن 0-0 ما يليه من 


جرم على ذلك؛ لأن هذا عام. 
تليق 'فاذهل هذا التوى الكاضى أن حيفوا هذا يقرب فته لقفقة و 
لدابته أو لشاته؟ قال: ليس لهم أن يمنعوا ذلك» وليس هذا كالأرض. 


3:09 عن . بتهوان: (؟) ف: أصحاب. 
فر د: تسيل؛ م ف: يسيل. 62 ددم ف: ومسناه. 
)0( دم ف: روا 

() نَشِف الثوبٌ الماء ائ: شربه. انظر: المصباح المنير»ء «نشف). 
(0) ف: العلو. (6) ف - فيه. 


كتاب الشرب ظ 

وسألت أبا يوسف عن رجل اتخذ في أرض له رَحَى على النهر 
الأعظم الذي للعامة» مفتاحها في أرضه» ومسيلها في أرضة لا نشدر 
بأحد» فأراد بعض جيرانه أن يمنعه من ذلك ؛ قال : ا" ليس له أن يمنعه 
ذلك. من قبل أنه اتخذها فى ملكه. وليس فيها ضرر. 


ومنالك ناموس هن :خا النهى العظبع: إن كانت غلية أرقن ليجل 
حَدُّها الماء» فنقص الماء» وجَرَّرَ عن أرض» فاتخذها هذا الرجل وحازها 
إن أزفته :4 فال لبين لددذلف إذا كان ذلك + يضر بالنهر. 


وزسألت أبا يوسف» :قلت له:: إنه'"* بلعنق أن القرات بارض. الجريرة 
975 عزن الآرضن العليمة 4 فيتخذها الرجل "وهى حفن جذ أرضةه؟ قال: 
لم :ل ال إن كان رقي بزالتر كين رودا لعاف المسامين. فإن كان لا يضر 
بالفرات فهي له في قول أبي يوسف ومحمد. إذا حصنها من الماء فقد 
أحياها. 7 جاء في الآثر عن رسول الله ككل أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة 


فهى له)” ا ل ب يلين بين ال عند بال رن لزه أبن 
حنيفة لا تكون لهء إلا أن يفعل ذلك بإذن الإمام. 


/[7/5]ظ] وسألت أبا.يوسف عن نهر بين قوم» يأخذ من هذا 
النهر الأعظم. له فيها كُوَى مسماةء فأراد رجل منهم ‏ وأرضه واسعة 
وكان نهره الذي يستقي منه في أسفل أرضه - أن يحول نهره فيجعله في 
أغلن. افك فال ف لمعن له ذلك. فقلت: أليس يكون الطريق بين قوم. 
للرجل فيه باب» فيفتح فيه بابين أو ثلاثة”'' إن شاء؟ قال: نعم. قلت: 
فلم لا يكون هذ" النهر مثل الطريق؟ قال: لأن هذا يذهب من الماء 
بأكثر مما كان لهء فيضر ذلك بأصحابه. والذي يمر في الطريق من بابين 


1 قاس يك 00( دف ذلك؛ صح د ه. 
0ه ظ 0 
00 جزر الماء يجزر» أي : أنحسر» من بابي ضرب وقتل. انظر : المصباح الفتيرء لاجزرا. 


0 د: أو ثلئة. 202 نك 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أو من ثلاثة''' أبواب لا يذهب بشيء من الأرض. فلذلك اختلف الطريق 


والتهن 


رساك أ سريت هن هده الكرق إن أراد صاحبها أن يكريها فَيُسَمُلها 
عن موضعها ليكون أكثر لأخذها من الماء؛ قال: له ذلك. ألا ترى أن له أن 
بكري نهرهء فهذا إنما هو كَرْي لنهره. فقلت له: [فإن] أراد”" أن يرفء9" 
وكانت متسفلة ليكون أقل للماء”*' فى أرضه؟ قال: فله ذلك. 


قال: وسألت أبا يوسف عن رجل له نهر خاص من هذا النهر الخاص 
أراذ: أن قط" افيه ويشفوثق :نه »قال : نفل ؤللقة قلعاء :فإن كان مقتْطرا أو 
مستولقا من 'فأراه أن يتقضن .ذللق: تعلة أو غيرها؟ :قال إن كان ذلك :ل 
يزيد فى اه للماء فله ذلك. 


وسالته أب يومنقه نه إن ارا أن يوسع فم النهر هل له ذلك؟ قال: 
لا. قلت: فمن أين افترق هذا والزيادة في أسفل النهر أن يكريه حتى يكون 
ا اه هذا مختلف. الحفر في أسفله من. حقوقه:التي له أن 
يفعل. بادا عرسي يسما لبان اناد بعل قلت له: فإن أراد أن يزيد 
في عرضه ويؤخر" الع را سي سم 
التهر إلن:-أسفل 9 قال# “لسن اله ذلك 

وسالتة آنا يوسفة عن وحنل .هات فمن لهذا الشرسن؟قال3 ١‏ شري 
ميراث بين ورثته. قلت: فإن أوصى فيه بوصية؟ قال: ذلك جائزء والوصية 
مثل الميراث» ولا يشبه البيع والهبة. وسألته عن الهبة في ذلك والصدقة 


)١(‏ د: ه من ثلثة؛ د + إن شاء قال نعم قلت فلم لا يكون هذا النهر مثل الطريق قال لأن 
هذا يذهب من الماء بأكثر مما كان له فيضر ذلك بأصحابه والذي يمر في الطريق من 
بأبين أو من ثلاثة. 

68 دم ف: فأراد. والتصحيح مع الريادة هن بن 

() د: أن يرفع. (5)معق؟: الماء. 

(5) م: أن يقنطن. (5) د م: ويواحر. 

0ق( دم ف: وقال. 


محوزة مقسومة» ويقبيض الذي جعلت له. 


وسألته عن أمير خراسان إذا جعل للرجل شرباً في هذا النهر الأعظم 
العام وذلك الشرب لم يكن فيما مضىء» أو كان له شرب معلوم كوتين أو 
ثلاثة”'؟ فزاده مثل ذلك وأقطعه إياه» وجعل له مفتاحاً فى أرض يملكها 
الرحل أداني ور ةله بتكيف نال رن كان ولاك سد بالعاية دن 
/[4/5؟؟,] لا يجوزء وإن كان لا يضر بهم فهو جائز إذا كان ذلك في غير 
قللفه أحك أو كان في ملكه. 


ناخاة افساقي "17 امير عكر انان شرفي ارك رو ا رشيف لم لي ا" 


وأقطعها'*' رجلاً فإن ذلك لا يجوزء وترد إلى صاحبها الأول. 


وإذا تزوج الرجل امرأة على شرب بغير أرض فالنكاح جائز» وليس 
لها من التكرتب شي ء. وهذا مثل رجل تزروج امرأة على مهر مجهول.». فلها 
مهر مثلها إن كان دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول. ولو أن امرأة 
اختلعت من زوجها على شرب بغير أرض كان باطلاء ولا يكون له من 
الشرب شيء»؛ ويكون الخلع جائزاء وعليها أن ترد المهر الذي أخذت. 


: 5 (5) . 00 ع عِِ 5 
وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى' في ارض أو دار او كرم فصالحه 
من دعواه على شرب بغير أرض فالصلح في هذا باطل . وصاحب الدعوى 
قا وعران؟"" وقد نان كان : قن يوني مين زللقة الكتر سه أن شين لا 


(9) قال و يقال: أصفى دار فلان» 0 ا ومنه را فد 
ر حمة أللّه : وإذا أصفى أمير خراسان شرب رجل أو افيه وأقطعها رجلا لم يجز. 


انظر : المغرب» (صفو). < 
(4) صافية بمعنى: الضيعة التي يستخلصها السلطان لخاصته»؛ وجمعها صواف. انظر: لسان 
العرب» «صفا». 
(5) د ف: أو أقطعها. (0) د دعوى؛ صح ه. 


0) ف - على شرب بغير أرض فالصلح في هذا باطل وصاحب الدعوى على دعواه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني - 


ضمان عليه فيه » والصلح مردود. 


وإذا كان لرجل قبل رجل قصاص في دم نفس عمد أو جرح دون 
النفس فصالحه من ذلك على شرب مسمى بغير أرض فالصلح في هذ" 
باطل» وقد جاز العفو. وعلى القاتا1”) الدية وأرش الجراحة؛ لأن الصلح 
لا يجوز. وهذا القياس في هذاء وهو مثل الخلع. وبه نقول. 

وذ اضر :الرعا ادضا أو تؤانة أن دارا أن هيدا أو آم هرا اوس 
بشرب مسمى بغير أرض أو بمسيل ماء فإن هذا باطل لا يجوزء ولرب 
الأرض والدابة والدار أجر مثلها. فإن كان الآجر سقى بذلك الشرب أو سَيّل 
فى لاللكه المسيل ثلا فسان عليه فييا قمعل عن اللكه مين قبا انيرات 
الشرب لا يملك الماءء ولا يجوز بيعه فيه. ولو أن صاحب الشرب أوصى 
به بغير أرض جازت وصيته. ولو كان عليه دين لم يبع في دينه إلا أن 
يكون”' معه أرض فيباع”*' معه أرضه. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى 
والنحلى. وكذلك لو أوصى بها أن تباع من هذا الرجل أو يوهب له أو 
يَنْحَلهِ أو يتصدق به عليه كان ذلك باطلاء إلا أن يكون معه أرضء» فإن كان 
معه أرض فهو جائز من ثلثه. ظ 

وإذا أوصى صاحب الشرب لرجل أن يسقي أرضه يوماً أو يومين أو 
شهرأ أو سنة”' من شربه فإنى أجيز ذلك من ثلثه. وإن مات الذي له الوصية 
ظلكة :هن من له :الخدمة: وكلك لو أوقنى: أن يتصدق. يغلي المساكد. . 
كان باطلاً لا يجوز. ولو أوصى أن يسقي أحبابه أجزت ذلك. ولو" 
فال" هن صدفة بن الاك ]نتانفات كدا دو 71 دمل للك كلا 
يجوزء إلا ا مسكون عط أرقن «فكصو ذلك وض ذلك 
للمساكين إن هو حخنث. 


010( ف في هذا. 030 م: العاقلة. 
(0) م: في دينه لاا يكون. 00 م ف: فباع. 
(0) ف: أو شهرين. 0030 3ح ولود 


(9) د: وقال. (6) د: كذا كذا. 


كتاب الشرب 7 
وإذا باع الشرب بعبد وقبض البائع العبد فأعتقه جاز عتقه فيه» وضمن 
لبا خب العا القينة» وكذلفة :الى كانت أمة فوطعيا"'" فولدك ننه كانت أء 
ولد لهء وكان عليه قيمتها وعقرها. وكذلك لو استأجرها بأمة أو عبد فقبضها 
المؤاجر فأعتقها كانت عليه القيمة لرب العبد والأمة. 
ولو ادعى رجل شربأ في يدي رجل أنه له بغير أرض فإنه ينبغي في 
القياس أن لا يقبل ذلك منهء ولكني أدع القباين: وأقبل النينة:علية: 


ع 


وأقضي""ا به له. 


وإذا كان لرجل أرض ولرجل فيها نهر يجريء فأراد رب الأرض أن 
لا يجري النهر فى أرضهء فليس له ذلك. فإن اختصما في ذلك والنهر جار 
ذها مه انه قا حالم يعان "كنا بعر لهات يديه على الاة إن الم كه 
في يديه ولم يكن جارياً سألته البينة على أن هذا النهر له. فإن جاء ببينة 
قضيت له به. وإن لم تكن له بينة على أصل النهرء وقاءفييية: أن فن كان 
برط مان جل 57 هنذا العهع سيو نه" اتن | ر كوه حدق يعزقيها “خورف :دللك: 
نك ل كان شيو د نيفين ل ١‏ رظي لطر قن اليه يكن رن 
السفلى المجرى» فأقام بينة على أل النهو 5 أجزت ذلك» وأجري 
فيه ماوّه. ولو أقام البيئة أنه له فيه 2ن ماء أجزت ذلك. 

وإذا سقى الرجل أرضه أو فَجَرّها'*' فسال من مائها في أرض رجل 
فغرّقها لم يكن على رب الأرض الأول ضمانء مِن قِبَل أنه فعل له في 
فلكة: وكذلك: لو تررك" أرقن هذا :من الماء:ففسدت: لو .يكن علن رنت 


)١(‏ ف: وقبضها. (0) ف: وأقبض (مهملة). 
69 كاد فيو (5) ف: نصيب . 


(0) قَجَرَ الرجلٌ القناةة من باب قتل أي: شَقَّهاء والمَجْر: هو الشق والفتح. انظر: المصباح 
المنيرء «فجر». ولفظ الحاكم والسرخسي: أو شجرها. انظر: الكافي» "/او؛ 
والمستول قار 

0 ننه ماسلا هن الأرضن هن الما توقن تق الأرضوه إذاتشيا ريق ؤاك ذر او محلب 
منها النرٌ. ومنه قولهم: «رجل اتخذ بالوعة فنرٌ منها حائط جاره». انظر: المغرب» 


لابرز). 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباتي | 
الأرض الأول شيء. ولو اجتمع في هذا الماء سمك فصاده رجل كان له 
خاصة؛ ولم يكن لرب الأرضمنه شى:+: ألا “ترق أن رجلا لو صاد في 
أرضئ وجل :ظبيا كان الهع“فكذلك: الستك» .ولفناخب الأرفن أن يتتعة نين 
العود إلى ذلك وأن يدخل أرضه. فإن عاد فصاد فما صاد فهو له. ليس عليه 
فيه شيء. 

وإذا كان"'؟ لرجل 5 فيها مراع. 1 مراعيهاء أو 0 كل سنة 

ع مسمى» يرعى فيها غنما مسماة هذه السنة بكذا كذا درهماء فإن ذلك 
ا يجوز للحديث الذي جاء عن رسول الله كلِ في الكلأ؛”" [و]لأن””" هذا 
عوون لا سين ا أخذ من هذا شيئاً فأحرزه ثم باعه كان جائزا. 
وكذلك داني الجبال والبر والآجام والسوادء لا يجوز إجارة شيء منهاء 
ولأعبياء 7" اشيم مدها مكين شينهاة:«وذكر أبن رورسيات أن لا اعفن كان ره 
يجيز إجارة المراعي. 

/[114/0و] ولو أن رجلا زرع في أرض له قصِيلا''» ثم أجره من 
رجل يرعى فيه دوابه وغنمه. ”9 الإجارة باطلاء وكان على الرجل 
قيمة ما رعى غنمه ودوابه من ذلك». وهذا مخالف للكلا. ألا ترى أنه لو باع 
هذا كان جائزاً أنه زرعة وعمله. وإنما أنوريك الأجارة قله من قل أده 
غرور. 

ولو أن رجلا رع 80 دوابه كلاً في ا رجل 1000 أو قطعه لم 
يكن عليه فيه ضمان مِن قبل الحديث الذي جاء عن النبى كلةِ أن المسلمين 
شركاء في ثلاث:”*' في الماء والكلاً والنار””"©. ١‏ ظ 


)1١(‏ ف: وإن كان. (؟) تقدم. 

(9) الواو من ب؛ والمبسوطء 1810//57. (4) م: ولا يعرف. 

(6) د ف: ولا يبع. 

(1) القَصْل: قطع الشيء. ومنه القصيل» وهو الشعير يجرّ أخضر لعلف الدواب. والققهاء 
يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلاء وهو مجاز. انظر: المغربء «قصل». 

(0) د- كانت. () د: ادعى؛ م: ارعى. 

52650 ا )9١(‏ تقدم تخريجه. 


:ذا" اماج الرفل قوفي برضن كيه داه يعي أن أنه أن نو او 
دراهم مسماة سنة» فرعى في تلك السنة. فلا ضمان عليه فيما رعى» وله 
أن يأخذ ثوبه وعبده وأمته ودراهمه مِن قبّل أن إجارة المرعى لا تجوزء. وأن 
المسلمين فيه شركاء. فإن كان الذي أجر قد قبض العبد ثم أعتق أو باعه 
فعتقه وبيعه جائزء وهو ضامن للقيمة قيمة العبد''2. وإن كان لبس الثوب"" 
حتى تخرّق فهو ضامن لقيمته. ظ ظ 

وكذلك لو تزوج امرأة على أن ترعى غنمها في أرضه سنة كان النكاح 
جائزاء وليبس لها من الرعى شىء. فإن كا قل رعت فللك لها بغير ضمان 
عليهاء ولها مهر مثلها إن كان دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول؟؛ 
لأن هذا مجهول لا يعرف. ولما جاء فى الكلاً من الحديث عن 
ل 01 

ولو أوصى رجل بكلا في أرضه سنين مسمأة» أو وهبه) أو تصدق 
به 6 أو أعمره: أو تزروج عليه امرأة. أو امرأة اختلعت به من زوجهاء أو 
صالح به على دم عمد أو خطأء أو من دعوى عيب قبل فصالح به. فالقول 
فيه مثل القول في الشرب» يجوز فيه ما يجوز في الشرب» ويبطل منه ما 
فطل فى الشرت» ظ 
فأحرقت شيئاً لغيره لم يضمن رب الأرض؛ لأن له أن يوقد في أرضه. 
وكذللفه لو عزف ما ركنن أنفهه كان كلقي . 

وقال أبو حنيفة: من أحيا أرضاً ميتة بإذن الإمام فهي لهء وعليه فيها 
العتشن. والأرقن المينة عو "5 اق "> أرقي بين أرمن 'السواك وهاه التق 


)١(‏ دم + والأمة. 059 ه الشوب. 

تقدم قريباً. 

(4:) د: حصايدا. جمع حصيدة وحصيد بمعنى محصودء والمقصود به ما يبقى في الأرض 
من أصول القصب المحصود. انظر: المغرب. «احصدا. آ 

0( ف علده. | 69 د كل؛ صح ه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لأ ملفها العام ,ريسن ل وف أرقن ارب ا اجر كن 
لأحد فيها ملك. 


وقال أبو حنيفة: من أحيا أرضاً بغير إذن الإمام فليست له. وقال أبو 
يوسف ومحمد: نحن نراها له؛ لآن الحديث الذي جاء عن رسول الله لل 
أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي"'ا /[/9؟ظ] له”". فهذا إذن من 
رسول الله علد اد 00 الله كله فكان ل 6 من إذن الإمام. 


وقال أبو حنيفة: من حفر بثراً في مفازة في غير حق مسلم بإذن الإمام 
كان له مما حولها أربعون ذراعاً حريماً لهاء ولم يكن يأخذ بالستين ذراعا. 
وكان يأخذ بالخمسمائة ذراع في العين ويعرفها. 


وكان يقول: من حفر بئرأ بغير إذن الإمام فليست لهء وليس لها 
أربعون ذراعا. وإن كانت لناضح فلها حريم ستون ذراعا. وإن كانت عينا فلها 

5 -. ع :. ع لل 1ه 9 
حريم 50 دراع. وامر الإمام عبر أمره سواء. نالحد ببتحذديت 
رسول الله يل ' بعد أن يكون ذلك فى أرض ميتة لا حق لأحد فيها. وقال 
ءِ رع ارد اقبي 9 0 3 0 5 5 ع 5 
ملحن الدث اي وق انول سمت 


ولق أن كيشا الى تطاتقة تيون التطبكة"" "هيا لسن الكجن شه جلك ينما * 


70 يق ظ 00 د فهي. ‏ 
ف 0 (5) كذا في الأصلين. ولعلها: أجو 
)2 ام م )25 تقدم. 


ل حجر أي أعلم ووضع علما على حدود أرض. 5 تحجر. واحتجر 
فى هذا المعنى أصح. انظر: المغرب. «حجر)؛ والمصباح المنير» «حجر). 

(4) تقدم قريباً. 

(9) البّطيحة والبطحاء والأبطح : مَسِيل واسع فيه دقاق الخصّى. انظر: القاموس المحيط». 


اابطح». 


كتاب الشرب 
ساسح من ا 
قد غلب عليه الماءء فضرب عليه المسئّيات”'' واستخرجه وأحياه''' وقطع ما 
فيه من القصبء. رأيتها له بمنزلة الأرض الموات. وكذلك كل ما عالح في 
أَجَمَة أو في بحر أو في نهر بعد أن لا يكون فيه ملك لأحد إن لم 
يستخرجه رجل غيره''' فهو له. وهو عندي بمنزلة الموات. وفي قياس قول 
أبي حنيفة: لا يكون له إلا أن يأذن له الإمام فى ذلك. وفي قول أبي 
يوسف و هي له. 

ولى أن “رجلا أحيا شيعا من ذلك ليجل كان قبله يمتلكه .روت :ذلك 
كله إلى الأول» ولم أجعل للثاني فيه حقاً. فإن كان الثاني قد زرعه فله 
زرعه» وهو ضامن لما نقص الأرض» وليس عليه أجرء وهو ضامن لما 
قطع من قصبها”". وكذلك لو كانت هذه الأرض في البر؛ لأنه بمنزلة 
الغاصب. 

وإذا حفر الرجل بثئراً في مفازة بإذن الإمام كان له ما حولها ‏ ما 
ذكرت لك - من الزرع. فإن احتفر آخر في ذلك الزرع لم يكن له ذلك». 
وكان للأول أن يسد ما احتفر الثاني؟ لأنه له من حريم بئره. وكذلك لو بنى 
الثاني في ذلك الموضع بناءة أو زرع فيه زرعاً أو أحدث فيه شيئاً كان للأول 
أن يمنعه من ذلك» وما عطب فى بئر الأول فلا ضمان عليه» وما عطب فى 
خدل النانى ضيه القاى ذلك كلدي امنا العرله فى جلك شيري [ فلك | اول 
أن الثاني حفر بثراً باذ الإمام فى غير حريم الأرك: وهي قريبة منهء» فذهب 
ماء بثر الأول» وعرف أن ما ذهب من ماء البثر الأول من حفر الآخرء 
فالمعسوف عليه الا هل يقضى له على الآخر بشيء؟ قال: لا؛ 
/[10/5,] لأنه لم يحدث في حريم الأول شيئا. ألا ترى أني أجعل للآخر 
حريماً مثل حريم الأول وحقاً مثل حق الأول. وكذلك العين هي مثل بئر 
الناضح وبثر ال 37 


(1)"الميناة فى الننن كما تقر اناد (باة. 
ره دما ف: وغيره. 6 ف ومحمك. 
(6) د: من قصبهما. 2 (5) ف الأول. 


© 6 تقدم 4 تفسير هما ا 


5-0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
[زقلت:] ولو أن رجلا حمر قناة بأمر الإمام في مفازة من جبل. ثم 
ساق الماء حتى أتى به أرضاً فأحياهاء هل كنت تجعل لقناته ولمخرج مائه 
حريما؟ قال: نعمء. أجعل له من ذلك ما يصلحه على قدر ذلك. وإذا كانت 
القناة على هذا الوجه بين رجلين"''. والأرض”'' بينهماء ثم استحيا أحدهما 
أرضا أخرى. فأراد أن يسقيها من القناة. لم نك "له ذلك إلا مرضي مه 
صاحيه. ظ 


وإذا كان نهر بين قوم. لهم عليه أرضونء؛ لكل رجل منهم أرض 
معلومة. فأراد بعضهم أن يسوق شربه إلى أرض أخرى لم يكن لها في ذلك 
النهر شرب» فليس له ذلك» من قبل أنه يستوجب بذلك في النهر شربا لم 
يكن لهت قبل_.ذلكه قلف: نفإن أراة أن مجعل سروه :الول ليذه الارض 
الأخرى ويسوقه إليها في أرضه الأولى حتى ينتهي إليها؟ قال: ليس له 
ذلك؛ إنما هذا كطريق بين قوم ليس لبعضهم أن يفتح فيه طريقاً من دار 
أخرى. وإذا أراد هذا الرجل أن يسقى من هذا النهر لجار له فى أرض 
لوقه لسو لاا فى :هذا الديى قترت: فلمين له ذللة: | 


إن ساني لساب اأنور رجلا يسم يكلم القري كن عوو فين 

2 0 2 ظ 1 5 
معلوم ويقوم على نهرهم' فذلك جائز لا بأس به. ولو استأجروه بشرب 
من افيد كان باطلا لا يجوزء وكان لَه الجن مكلة: ولو أعطاه كمناا يذلك 
العرتة لم عدر » بوم يكن على لتقل د 


وإذا احتفر القوم بينهم نهراً على أن يكون بينهم على مساحة أرضهم. 
مما عليه غلطأ منهم» كان له أن يرجع بذلك عليهم. ولو فرضوا عليه أقل 
مما يصيبه كان لهم أن يرجعوا عليه بالفضل. 


وإذا كان نهر بين قوم» فاصطلحوا على أن يقسموا لكل رجل شربا 


(561ق دميزد الرحليق» 00( دام: والأرضين. 
(5) د: على نهر. 


كتاب الشرب 2 
مسمى» وفيهم الغائب والشاهد» فقدم الغائب» فإن له أن ينقض عليهم حتى 
سكوردى أقصى حقه. فإن كانوا قد'''2 أوفوه'' حقه وجاوزوه له وقسموه 
وأبانوه فليس له أن ينفض . ٠‏ 

وإذا اشترى الرجل شرباأ مسمى بغير أرض» وأعطى كفيلا بالثمن» 
فنقد الكفيل الثمن» ثم اختصموا إلى القاضيء» فأبطل الشراء”" والبيع» كان 
الكفيل بالخيار» إن شاء رجع على الذي طلب إليه أن يكفل عنه» ويرجع 
بذلك على البائع. وإن شاء الكفيل رجع على البائع. ولا يؤخذ المشتري 
بضمان فيما أصاب من الشرب. والورثة في هذا بمنزلتهم. 


/[] وإذا وكل الرجل وكيلاً بشربه فهو جائزء يسوقه إلى 
على 5 0 5 1 على 1 1 2 ءِِ 
أرضه ويسقيها ويقوم عليه» وليس له أن يبيع شرب أرضه فيسمي 
عيره. ش ش ش 


وَإِذَا اتتغذ الرجل. مشاعة”*؟ على شاط الفرات: يستقى ‏ منها السقاؤون 
ويأخذ منهم الأجر فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه لم يبعهم يدا ولم يؤاجرهم 
أرضاً. ولو تَقَبّلَ رجل هذه المشرعة كل شهر بشيء مسمى تقوم فيه الوبل 
والنوافت احتف ذلك +" الأن عنا: قف لعي ارقا تعمل :سيد ".بولق استا كر 
رجل أرضاً قطعه منها يقوم فيها بعير له أو دابة له يوماً أجزت ذلك. وإنما 
فشكنت الآول لأنه لم ةا كدر منها شيئا يعرف. وإن كانت هذه المشرعة لا 
عق لاد فيا" ته مك هة متحفة تو المع وكان للمسلدين: أن 


مكنا" انين الاق المكان كير أخو :واننا ارتخض لد فى :ذلك |1 كانت 


يف 


الأرض له يملك رقبتهاء فأجر منها شيئاً معروفاً يوماً أو شهراً بأجر معلوم 


)١(‏ مدقك. 0 (0) ف: وفوه. 
5 :2:3 الشرئى: (5) م: فيستقي. 


(0) المشرعة: مورد الماء الذي يستقى منه بلا رشاءء ولا يقال إلا على الماء الظاهر الذي 
لا ينقطع. انظر: لسان العرب» «شرع). 
00 د م: مسماة. . 0) د ف: أن يسقوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

تقف فيه دابته أو بعيره» فيجوز ذلك. ولو أراد المسلمون أن يمروا في تلك 

الأرض ليستقوا من ذلك الماء فمنعهم من ذلك فإني أنظر في ذلك؛ فإن لم 

حو كي عر حير لم ردير لدان بمتهين: ٠‏ ومروا في أرضه في مشرعته 
بخير اجر دول كاي ؟نوإن كان ندلك رقهين: لأنه لا يستطيع أن يمنع 
لسقاية" ".واف كان لمجم طرى, غير الاقم كان لها أن يمتتهن. من لت 


وإذا كان لرجل نهر في أرض رجل. فأراد أن يدخل أرضه ليعالج من 
النهر شيئاء. فمئعه.زب الأرض .من ذلك" + فلبسن. له أن يدل الأرض 7 
أنامضىي فى .يان النير.وكذلك القناةواليق والعيق لبس له أن ريدمك 
الأرض التي هو فيها ليصلحها إذا كانت الأرض لغيره . فإن كان له طريق في 
الآأرض فله أن يمر في طريقه إلى الك :و العين والقناة. 

وإذا اصطلح الرجلان على أن يخرجا نفقة يحفران بها بئراً في أرض 
موات» على أن يكون البناء لأحدهما والحريم للآخرء فإن ذلك”*' لا يجوز 
0 وإن 00 سواء أو مختلفة فإنه لا يجوز. فإن 

شكركا علن أن .يكون كينيسها ١‏ نصفين البئر والحريم» على أن يخرج أحدهما 
عه ال فإن هذه الشركة فاسدة لا تجوز على هذا. وإن 
أنفقا على هذا الشرط رجع صاحب الكثير على صاحب” القليل بنصف 
الفضل. 

وإن كانت بثر أو أرض بين رجلين فباع أحذهنما نصيية /[1/6لاو] 

من البئر بطريقه من الأرض فإن ذلك لا يجوز. ليس له أن يبيع طريقاً في 
أرض .بينه وبين الآخر إلا برضاه. ولو باع نصف البئر بغير طريق جاز ذلك: 
ولم يكن له طريق في الأرض. وإن باع نصيبه من الأرض والبئر وهو 
النصف فهو جائز كله. 


36 36 
1 د عرقي (؟) د ف: السقاة (د مهملة)؛ ب: الشفاه. 
امن ذلك (5:) ف فإن ذلك. 


(4) د: الأرض. (9) ف صاحب. 


كتاب الشرب ‏ باب الشهادة فى الشرب ظ 
كب سب ب سحي سب _ 773 


وإذا كان نهر لرجل في أرض غيره» فادعى رجل فيه شرباً يومأ في 
الشهرء وأقام على ذلك شاهدين عدلين» أجزت ذلك» وقضيت له به. 
وكذلك مسيل الماء. ولو ادعى يومين في الشهر.ء فجاء شاهد على يوم في 
رقبة النهرء وشهد آخر على يومين» فإني أقضي في رقبة النهر بيوم. وفي 
قياس قول أبي حنيفة لا يقضى له بشيء. قنك :::فإن تنفدوا أن له”“شوت 
يوم» ولم يسموا عدد الأيام» ولم يشهدوا أن له في وقرةة لقي ا 
قال: فإني لا أجيز ذلك. ولو شهدوا الور مر أحزت ذلك وكذلك 
العيق .«واليتن و القناة. 


ولو ادعى رجل عشر عين أو عشر قناة» فشهد له شاهدان» أحدهما 
تكن الس راشي الكو انان مر :5للك م اقالة يتيق رقي قباس قر ابن 
حنيفة أن تبطل شهادتهم إدا شهدوا على الإقرار. ولكني أدع القياس . وأجيز 
الأقل من ذلك. ولو كان أحدهما شهد”" له بالخمس أبطلت شهادته؛ لأنه 
قثا قديك. لذ ا كن :هما ادعن: 


وإذا ادعى رجل أرضاً على نهر شربها منهاء فأقام عليها شاهدين أنها 
لَه ولم نكر الشات بشيء » فإني أقضي له بها وبحصته من الشرب. ولو 
شهدوا بالشرب دود الأرض لم أقض له من الأرض بشيء. 


وإذا كانت في يدي رجل أرضء فادعاها آخرء وأقام كناغرا أنها: له 
وأقام آخرّ على إقرار الذي هي في يديهء لم أقبل شهادتهما؛ لأنها قد 
اختلفت. وكذلك هذا في النهر والبئر والعين والقناة. وكذلك لو شهد 
أاعخدسنا أن أناة عا سود كيا'فيزانا ونين لاحو الها 0 4 فلان» م 
يجز ذلك. وكذلكه لو شهد: احدههنا بصدقة ولاك ا او هيراة أو 


)1١(‏ د: شيء. 62© دا م: بالعشره. 
(©) ف: يشهد. (4) م ف: بشرى. 


كتاب لكا ا الشياني ظ 


وص 27 هبة أبطلت ذلك كله. فإن شهد أحدهما أنه وهب له 


0 هله د هبة وقبضهاء وشهد الآخر على تُخَلى أو عمرق ونه 
قد قبضء كان هذا جائتزاً؛ لأن هذا كله هة(". 


وإذا وهب الرجل خمس نهر لرجلء» أو خمس عين أو بئرء وقبض 
هذاء فهو جائز؛ لأنه لا يقسم. لأآن هذا قد وهب له قعر أرض الديسن: 
وكذلك النكاح عليه والبيع والخلع والصلح. إن" ايا جر نز نينا فهو نات 
ولا يجوز أن يرهنه؛ لأنه لا يجوز أن يرهن عشر عبد. ولو رهن شرباً بغير 
أرض لم يجز أيضاً. ولو رهن أرضاً بشربها وقبضها كان جائزاً. وكل شيء 
من هذا جحد صاحبه وأقام المدعي شاهدين فإن كان مما عورم أجزته» وإن 
كان مما لا يجوز أبطلته. 


ولو كاتب رجل عبده على شرب بغير أرض.ء أو على أرضء أو 
شرب » فإن هذا باطل لا يجوز ؛ لأنه لا يعرف. فإن كانت أوقيا متها ان 
5 بعينة) فكان ذلك للعبد» فكاتب عليه فهو جائز. وإن كانت لغيره 
فكاتب عليه فإنه لا يجوز؛ لآنه: لين يديره وهو شئء” '" بعينه لا يملكه. 


وإذا شهد شاهد أن رجلا أوصى لرجل بثلث أرضه وثلث شربهء 
وشهد الآخر أنه اوقعى: ولاق دده دون أرضه ودون النهرء فإن هذا لا 
يجوز في الأرض 0 ويجوز في الشرب. وإن لم يجئ بشاهد ع الأول لم 
يكو له بسن الارضن شيء. ولو أوصى رجل بثلث شربه بغر بغير أرض في 
سبيل الله أو في الحجء أو في الفقراءء أو في”' الرقاب كان باطلاً لا 
يجوز؛ لأنه لم يوص معه بأرض. وإن أوصى بثلث حقه من النهر في 


0 من ذلك جاز؛ لأنه قل أوصى معه بسشيء من الأرض يي ذلك. 


فجازت”"' الوصية. 

)١(‏ مف + أو صدقة. (5؟) م هبةء صح ه. 
05 اك دلوي 040 ماف الارضنى: 
)2 م ف: وفي. )03 د شيء؛ صح ه. 


)700( دام ف: جازت. 
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وإذا ادعت امرأة يي فى يدي رجل بغير أرض» فأقامت شاهداً أنه 
تزوجها عليه وشهد آخر انها اشكر له مئه» كان ذلك باللا لا تجوز وكذلك 
لو ادعت اشر دون النكاح. وكذلك لو ادعت صدقة. 


وإذا 5 الهراة :قرت عشر نهر فأقامت بينة أن رجا تزوجها عليه 
وأقام الرجل بيئة أنه قد خلعها عليه» أخذت.ببينة"'؟ الرجل» وأجزت الخلع 
عليه. وكذلك لو اختلف رجلان في بئر أو في قناة أو في عين» كل واحد 
منهما يقيم البينة أنه اهم شتراها من صاحبه ونقد الثمن» فإني أقضي بها للذي 
هي”'' في يديه. وكذلك لو اختصما في عشر ذلك النهر أو في تلك البثر 
0 آ ١‏ 

وإذا ارتهن الرجل بثراً أو نهراً أو عيناً أو قناة /77/01و] وقبضها فهو 
جائز أيضاً. فإن أعار صاحبها ذلك رجلا”" يسقي منها أرضه فقد خرجت 
من الرهن ما دام يسقي منهاء وللمرتهن أن يعيدها في الرهن. وكذلك لو 
أعارها غيره فأذن الراهن في ذلكء, أو أعارها الراهن وأذن المرتهن» فإنها 
تخرج من الرهن» وللمرتهن أن يعيدها في الرهن. 

وإذا اشترى الرجل من الرجل نهراً بألف”*'. فجحد البائع» وأقام 
المشترئ, شاهدا أنه اشتراه بألف» وشهد آخر أنه اشتراه بألف وخمسمائة» لم 
يجز ذلك؛ لأن شهادتهما قد اختلفتا. ألا ترق أنه إن ادعى أنه اشتعراة**؟ 
بالف فقن اكيم الأخره ”إن اذفى أنه الكعراد""" بالقنه وتخميييانة فقن اكت 
الآخر. ولو جحد المشتري وادعى البائع ذلك كان مثل هذا أيضاً. ورددت 
البيع. وكذلاك لو اقفن ان ل 7 م ناجلل للك بول 
وقيرة"؟ كر اند اقدراها مانم كان ذلك تور قوس شاهدان 


600 دام فا: بينه. ٠‏ 6 د هي. 


(9) د: رجل. 64 - بألف» صح ه. 
(0) د: اشتراها. () د: اشتراها. 
(0) د: اشتراها. (46) ف: ويشهد. 


0( م - وشهل. (١٠)د:‏ وإن 
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أن 000 7 شتراه بهذا العبد» وادعى البائع أل باعه والقفة وأقاما بينة » 


وإذا كان لرجل أوضن ؛وتتدرضة: فاذغيئ. وجل أنه اتبقرعي دلق مك 
بألف. وأنكر البائع» وأقام المدعي”'' شاهدين”'"'» فشهد أحدهما أنه اشترى 
الأرض :وحها مدير تدر أ قال: لم يذكر شرباء فإن هذا لا يجوز. 
وقد اختلفت الشهادة. ولو شهد أنه ا* ا بي ا و و 
جائزة :وكات له الشرمي وكذلك: لو قال :* اتدرهها بمرانقهان أو تقال ةركل 
قلبل أن كبر هنو 'فيها أو يمتها واه يا وادعى رب 
الأرض أنه باعها بألف بغير شربء. فشهد له شاهدان على البيع» غير أن 
أحدهما راذ الشونهه لم تجز شهادة الذي زاد الشرب؛ لآن البائع قد أكذبه. 
وكذلك لو قال: بكل حق هو لهاء أو قال: بمرافقهاء أو قال: بكل قليل 
أو كثير هو فيها أو منها. 


ما 0 : (9) ع كو 3 / 

وإذا كان للرجل شرب من نهر 2 عشّْرهء اشتراه منه رجل بأصل 
النهرء اشترى العشر من هذا النهر بثلث عين أو بثلث قناة أو بعشر بثرء 
فهو جائز. وكذلك المقايضة في هذا. وكذلك المبادلة”*“. وكذلك لو وهب 
هذا على أن يعوضه وتقابضاء فإن ذلك جائز. فإن جحد أحدهما ذلك» 
وادعاه الآخرء وجاء بشاهدين» فإن ذلك جائز. فإن شهد أحد الشاهدين 
بربع النهر.ء وشهد الآخر بحمس التهنء فقد اختلفاء ولا تجوز شهادتهما. 
وكذلك /[0/؟7ظ] إن كان هذ" فى”" الشراء تنفسهء أو فى البكر» أو 
جحد البائع وادعى المشتري» أو جحد المشتري وادعى البائع» فهو سواء لا 
يجور. 


ظ 'وإذا كان للرجل شرب من قناة أو بئر أو من عين» له من كل شهر 
ماه فباع من ذلك توا لي قي ربانم أو في الصيف. أو في الشتاء. 


1 ..قنة المشتري. (5:25* مأغدان: 
(56) د م6 مرتهن. (5) د وكذلك المبادلة. 
(60) د هذا؟ صح ه. 50+ لجرا 
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بغي أراضنة فإ ذلك لا يجور. ولو جحد البائع وأقام المشتري على ذلك 
٠ 1‏ 
بيئة لم تجزء من قبل أنه ا" 550 غير أرضن ‏ * 


وإذا اشترى الرجل شرباً بغير أرض بأمة» فدفع الأمةء» فوطتها البائع. 
فولدت منهء فهي أم ولد لهء» وهو ضامن لقيمتها. وكذلك لو اشتراها مرعى 
سكين يخي أرق و كذلك: لز حكن النقواء "١‏ بوقال 1 كافون اكآفاء *" السائخ 
البينة على ذلك» وأنه قد قبضهاء فولدت منهء كانت أم ولد لهء وكان عليه . 
قيمتهاء والبيع باطل مردود. وكذلك إن أعتقها البتة أو باعها فذلك جائز. فإن 
5 تحلث فيها شيعا فم ذلك حت قدلت”*؟ فإنة ضامن لقيمتها ؛:.والآرش له: 
ولو وطئها رجل بشبهة وأخذ المهرء. أو قطع رجل يدهاء أو فقأ عينها 
رجل». فأخذ المشتري أرش ذلكء» فإن ماتت الجارية فالمشتري ضامن 
0 والارش لو لو" واد كات عقا البائع الجارية ا 

مكار الي لوالا رقم وكان للبائع. ولو كان للجارية ولدشو حافت 
الجار, ل البائع الولد وفبعة الكارية .وله اوعد الو لك مقية ها سوق 
دللتي- * 


وإدا ادعى ذمي أنه ل ل اا فجاء 
شا مدن ». متهن | حدهمنا" أنه انسراء قي افيه لاخر أنه ادر 
بدراهمء ذفن شقانت لدياد تنه 00 ولا يجوز البيع. وكذلك لو جحد 


2000 ا ري اي 000 


(0) ف: ل 
69 د. وأقام. 
62 د م: قلت 


(0) د 5 ف: 0 اه من لوك 0 بس 0/7 .١1‏ 
© 026 ا 
فدح مواق 


(9) ف: الشهادة. 
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المشتري وادعى البائع. وكذلك لو اشترى شرب بغير أرض بخمر أو بخنزير 
كان باطلا لا يجوز وإن كانا ذميين جميعاً. وكذلك لو اشترى الخمر بالشرب 
اوكانش شقايضة أو عيدل '"'فإن هذا لآ .ومو ون سم نوما مد القهد 
فإنه لا يجوز إذا لم يكن له في أرض”" النهر نصيبء وما استهلك 
المشتري من الشرب فلا ضمان عليه. 
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باب الخيار في الشرب 


وإذا اقترئ الرع *© ارفا وشربهاء وهو بالخيار ثلاثة”*» أيام» وفي 
الأرض زع وقد اشترطه 000 معهاء ثم سقى الزرع مخ ذلك 
0 أو غيره» فهذا 7ن ' وقطع للخيار. وكذلك لو كان 6 بالخيار» 
فسقى الزرع». فهذا قطع لكان وكدلك لو كان قهرا أو تق" متانت أ 
لقحهء كان هذا ١‏ رضى. وكذلك لو كانت أرض فكرَبها''' أو تربصها”” أو 


ل 1 و 1 : ل 
رفيا ها"''' كان هذا رضى وقطعاً للخيار. وكذلك لو جرّز النخل 
أو قطف فم وكذلك ارسي بالخرب أرضا م أخرى كان هذا رضى 
ترك لفان 


. ا 3 ٠‏ ا 93 5 ّ / .201172 0 
وإدا اشترى الرجل عشر نهر او عشر بثئر أو عين أو قنأة ». واشترط. 


)١(‏ دم ف: أو بدل. (0) دمف: في الأرض. والتصحيح من ب. 
(©) م - الرجل. (5) د: ثلثة. 

)6( م: ارضا. () د: ونخلا. 

(0) كرب الأرض أي: قلبها للحراثة» كما تقدم. ظ 

(6) كذا في الأصول. (9):“ف: أو“سرقها. 

(١)5م‏ فاب: أو حرها. عَرّها أي خلطها بالعرّة» وهي العذرة. وقد تقدم. 

)1١(‏ ف له. 


(6) ف أو عش .قناة. 
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الخيار ثلاثة''' أيام» ثم سن انق ذلك أرقا هه فهذا بوضى"'* وقطم 
لشاف 


و 


وإذا اشترى رجل من رجل نهراء وهو بالخيار ثلاثة”' أيام» فجاء 
رجل آخرء فسقى أرضاً له من ذلك النهرء ولا يعلم المشتري بذلك» فليس 
هلأ برضى » ولا قطع للخيار. وكذلك لو كان الخيار للبائع. 


وإذا اشترى الرجل نهراً بقناة أو عين ببئر مقايضة» واشترط الخيار 
ثلاثة20 أيامء فإن سقى أرضه من البئر التي اشترى فقد رضي واختار البيع. 
و ا لاا ا اي ا 0 
إجارة له ؟ هلي الما 


وإذا اشترى الرجل بثراً وهو بالخيار ثلاثة'*' أيام» فقبضهاء 
0 و تهدمت أو ذهب ماؤها أو نقص نقصاناً فاحشاً بينأ». فقد 
ا من لآن هذا عيب دخلها في ملكه. فعان جمد لل رقا 
ولو بناها أو طَوَاها حتى تعود كما كانت لم يكن له أن يردهاء وكان بناؤه 
رضى. ولو كان البائع بالخيار فقبضها المشتري فذهب ماؤها عنده فإن البائع 
إن شاء أمضى البيع وأخذ الثمن» وإن شاء رد البيع وأخذ قيمة النقصان من 


الثمن. 


وَإذاة اششوى الرسا. يدا 55906 0507 الخيار ثلاثة”" أيام» ثم حفر 
200 4 0 
بئراً أخرى في حريمهاء أو بنى فيها بناء» فهذا رضى وترك *؟ للخيار. ولو 


0010 5:. يله 62 م: ارضا. 
(9) د: ثلئة. (5) :2:3 للثة. 
(ه) د: ثلئة. 


050 دمو ف: : وانخسفت. أي ذهبت في الأرض بطيها من الحجارة أو الخشب» وهو فوق 
الانهدام من قولهم : انخسفت الأردى إذا ساخت بما عليها. انظر : المغرب» ( خسف). 
ش 68 كك 2" (39© د: وتركا. 
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)00 
سقى منها غنماً له وأباتها في العَطن”"' لم يكن هذا رضى. ان 
في'"' حريمها كلا فرعته الغنم لم يكن هذا رضى. ولق كان فيه تم يها 
ينبت الناس فأفسدته الغنم وقلعته كان هذا يلزمه؛ لآن هذا عيب » وفدل 
حدث عئذه. 55 اوااية ‏ ذلك ٠‏ غيره 5-8 هذا اه ارو لأنه 
كان هذا( بمنزلة الرضى رقطعاً لع ار كان البائع بالتفان فأضانيا ذلك 
في يدي ا كان للبائع أن يوجب البيع ويلزم المشتري. وإن شاء نقض 
البيع وضمن الصتتري اكب بدت النقصان. 


ذا اشتري. الرخل بكرأ أو قناةً أو نهراً واشترط الخيار ولم يسم له 
أجلا فإن هذا فاسد في قول أبي حنيفة. نإن. رضي بالبيغ: قبل أن تمضي 
ثلائة97) أيام فهو جائز. ولو مضت ثلاثة”” أيام قبل أن يمضي ذلك بطل 
البيع. وكذلك لو اشترط الخيار أربعة أيام فإن البيع فاسد في قول أبي حنيفة. 
وإن بطل الخيار قبل أن تمضي 6 ( أيام كان البيع جائزاً. وكذلك لو كان 
الخيار للبائع كان مثل ذلك. 


وإذا اشترى لبجل نهرأ أو بئراً وهو بالخيار ثلاثة”2 أيام فكرى النهر 
)٠١(‏ ع 10 
ان كبك البعر 7" أو ععفن حنانين" 7 فيد اذ رشي ولو دقع في البشر شاة 
فماتت أو اليد هذا منه [رضى2"97. 


)١(‏ د: في القطن. 0 (؟) د + هذا. 

(6) دم ف + صرو. (5:) ف: وكان. 

(5) ف: فهذا. 00 30 جو تلن 

(0) د: ثلثة. (80) د: ثلثة. 

(9) د: ثلثة. 

(١١٠)ف:‏ النهر. كبس النهر فانكبسء» وكذا كل حفرة» إذا طمّهاء أي ملأها بالتراب ودفنها. 
انظر: المغرب. «كبس»). 


)١١(‏ الحمأة: الطين الأسود المنتن كالحَمًا محركة. انظر: القاموس المحيطء «حمأ». 
0 الزيادة مستهادة من ب. 
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[وإذا استعار رجل من رجل نهراً يسقي به ثم ابتاعه على أنه بالخيار 

ثلاثاً ثم سقى به فهذا قطع للخيار. وكذلك لو باع المشتري الشرب بغير 
أرض أو ساوم به أو أكره أو أغارة فيو رقت بالشرى فشن به المستعين: او 
لم يسق بعد أن يكون استعاره فأعاره. ولو اشترى رحى ماء بنهرها وبيتها 
ومتاعها على أنه بالخيار ثلاثاً فطحن فيها لم يكن هذا منه رضى» لآنه تل 
كاستخدام الجارية. فإن نقصها طحنه لزمه البيع. ولف شفرف ادر ونال 
لي الرضى ثلاثة أيام الت وقنيف احه رون :كرفف وددضه أو فال :لي 
الخيار ثلاثة أيام , فهو سواء. وإذا باع الرجل أرقا وشرنا بجارية على أن 
بالخيار ثلاثة أيام وكان مع الجارية مائة درهم فأنفقها م ا ضضم : 
وليست الدراهم في هذا عوراو فإن العروض إذا باعها أو ساوم بها أو 
وتعبينا كاذ الك رضي ند" و الدراهت رتس اجات مرك ك7 
رضي ولو أعتق الجارية كان هذا منه رضى. 


وإذا ام ا الع 5227 واشترط الخيار في الأرض دون 
التريه أو في الشنرت :دون ارصن فهذا بيع فاسد؛ لأنها صفقة واحدة 
فل ويحن أحدهما بثمن مجهول. وكذلك لو كانت 0 فاشتراهما بألف 
على أن إحداهما واجبة عليه الك وله الخيار في الآأخرى فإن هذا فاسد لا 


يجور. 


وذ" فشر 0 نهراً وبئراً كل واحد منهما بألف يأخذ أيهما شاء 
ويترك الآخر واشترط الخيار ثلاثة”*' أيام فهذا جائز. فإن مات المشتري قبل 
أن يمضي الخيار فقد لزمه البيع في لومي 2 وى لون سكو 
أحدهما ويردون الآخر. وموت الذي له الخيار قطع للخيار ولزوم للبيع. ولو 
لم يمت المشتري وخرب النهر والبئر جميعاً كان للمشتري أن يأخذ أحدهما 


() في الكافي : شيا 5 من المسوط. انظر الحاشية التالية. 

(؟) ما بين المعقوفتين من الكافي» “/4ظ. وانظر: المبسوط للسرخسيء 191/19 198. 
فرق دام - ذلك. (5:) د: ولو. 

(35:726: ثلنة. (5) د: في إحداهما. 
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ويرد الآخرء وليس عليه في الذي يرد الضمان. ولو خرب أحدهما دون 
0 لزمه ذلك بالثمن و الآخر. 

وإذا اشترى الذمي أرضاً وشربا”'' بخمر من ذمي واشترط الخيار ثلاثة 
أيام. ذلك حيينا ١ ١‏ حذهين سن اليه فإن البيع قد انتقض. 
وكذلك لو لم يسلما ولكن الخمر صارت خلا أو أهراقها أو سرقتء أو 
كان مكان الخمر أمة فماتت. انتقض الخيارء وبطل البيع. وكذلك كل بيع 
بعروض كان فيه خيار فهلكت /[774/5و] العروض قبل أن تقبض انتقض 

وإذا اشترى الرجل أرضاً وشرب الماء واشترط الخيار ثلاثة”" أيام لأخ 
له فسقى به أرضأ له أخرى بذلك الشرب فهذا نقض للخيار. ولو لم يفعل 
ذلك ورد البيع فرده جائزء وليس لصاحب الخيار أن يلزمه البيع. وإن كان 
سبق صاحب الخيار فرد البيع أو أوجبه قبل أن يعلم المشتري فرده جائز 
على المشتري. ظ ظ 

وإذا اشترى العبد التاجر أرضاً وشرباً واشترط الخيار لنفسه ثلدفة9؟» 
أيام فهو جائز. فإن أجاز مولاه البيع عليه كان جائزاً. فإن كان عليه دين فإن 
ذلك لا يجوز. وإن لم يكن عليه دين فإن ذلك جائز. وأما النقض فلا يجوز 
في اعون م ظ ظ 

وإذا اشترى المكاتب أرضاً وشرباً واشترط الخيار ثلاثة”" أيام فهو 
جائز. فإن مات قبل مضي الثلاث بطل خياره ولزمه البيع. وإن لم يمت 
ولكن مات البائع فالمشتري على خياره» إن شاء أجاز البيع"» وإن شاء 
رده على ورثة البائع. وإذا كان الخيار للبائع فمات بطل الخيارء ولزم البيع 
المشتري» فإن لم يمت البائع ومات المشتري فالبائع على خياره» إن شاء 


00 د م. الا. 
(05-قت:وشويا: )ده قله 
(5) د: ثلثة. )0( : كذ 4 أل 


5 :3 تلعةر (0) د إن شاء أجاز البيع ؛ صح ه. 


كتاب الشرب ‏ باب الخيار في الشرب 


أجاز البيع» وإن شناء روف إن عحة: المكاتت: ول الخيان قبل أن يعفى 
أجل الخيار فهو على خياره. فإن كان الخيار للبائع كان له أن يلزم العبد 
البيع وإن شا لفك وإن كان الخيار للمشتري وهو المكاتب فعتق فهو 
على خياره» إن شاء رد البيع. » وإك شاء افا" 


وإذا اشترى الرجل من رجل أرضاً وشربأ» واشترط الخيار ثلاثة أيام» 
500 3-22 : 66 00 
دم ارتد المشتري عن الإسلام. ثم أسلمء فهو على خياره 5 وكذلك إن 
كان 0 0 فإن 0 دا له كيان ' - ولزم 7 ك١‏ لذي 
الذمة 06 بدار الحرب كان 00 موته ولزمه””' البيع. 


وإذا اشترى العبد التاجر أرضاً وشرباً واشترط الخيار ثلاثة”2 أيام فقال 
البائع : انما آم شترطت الخيار لمولاك. وقال العبد: بل شرطت لي فالقول 
قول العبد؛ لأن الخيار قل وقع. فلا يستطيع البائع أن صر ل غيره. 


ورذأناككزف الريعا تين واسعرط الخاز ثلاثة 3 و وقبضه 
الحتدرى غال دلق ات البثتر ومضت الثلاث”*'» فقال البائع: انهدمت 
قبل أن يمضي الغلاث كك.وفال المتكرق: بل انهدمت بعد مضي 
الغلدث7١٠) ٠‏ فإن البيع 7 ظ] لازم للمتترف؟ ولأسقيية: ذلك أن ينهدم 
قبل مضي الثلاث ث"'''. ولو كان هذا البيع في عبد والخيار فيه للبائع وهو 


60 د إن شاء رد البيع وإن شاء ا 

6 3 - وإذا اشترى الرجل من رجل أرعنا ورين واشترط الخيار ثلاثة أيام ثم ارتد 
المشتري عن الإسلام. : ثم أسلم فهو على خياره. 

ف عي ا ا 0 50 


0 دم ف: ولم. ظ (0) ف: ولزم. 
(5) د: ثلثة. ظ (/1) 5 كلنة 
(4) 5 :الثلثك: (9) .و :الثلت. 
(١٠١)د:‏ الثلث. 


:5)١١(‏ الثلث؛ دم + فإن البيع لازم للمشتري ولا يفسد ذلك أن ينهدم قبل مضي 
الثلاث. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عند المشتري فمات عندهء فقال المشتري: مات بعد الثلاث» وقال البائع : 
بل مات في الثلاث» فإن القول قول البائع مع يمينه» والبيع فاسد. وكذلك 
لو قال البائع : مات بعد الثلاث. وقال المشتري: مات فى الدلاك 7 
فالقول قول المشتري. والبيع فاسد. ولا يصدق الذي يريد أن يحول ضمان 
العبد من القيمة على إبطاله. ولو أقاما جميعاً البينة على ما قالا أخذت ببينة 
الذي يريد جواز البيع ويزعم أن الغلدك57) مضت وهو حي؛ ؛ لآنه ادعى أن 
العبد قد تحول من ضمان القيمة إلى ضمان الثمن. ولد ار 
نافضه البيع في الثللاث وأقام الآخر البيئة أنه قد ألزمه البيع في الغلدث”) 
أخذت ببينة النتقض وفسخت البيع. 


وإذا كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون ولبعض أرضيهم سواقي 
3“ ولك النهرء ولبعضها دوالي” "و ويشضيها لين له انه ول واليةه 
وليس لها شرب معروف من هذا النهر ولا من غيره»ء فاختصموا في هذا 
النهرء وادعى صاحب الأرض أن لها فيها شرباً وهي على شاطئ النهرء فإنه 
ينبغي في القياس أن يكون النهر بين أصحاب السواقي”" والدوالي دون أهل 
هذه الأرض. ولكني أدع القياس وأستحسن أن أجعل النهر بينهم جميعاً على 
قدر أرضيهم العلل عا النهر. فإن كان يعرف لهم شرب قبل ذلك 
فهو على ذلك المعروف. وإن كان لهذه الأرض شرب معروف من غير هذا 


0 5 


3-110 فب الثليقة 

(0) د: أن الثلث. (5) د: في الثلث. 

00 م: سوا. ولاك وده اة وهي فوق الجدول ودون النهر. انظر: المغرب» 
السقي»). 

(6) داف - في. 


() الدالية: جذع طويل ير كين تركيب مداق الأو وفي واجنة مغرفة كبيرة يستقى 3 
انظر: المغرب. «دلب». وقال الفيومي : والدالية: دلو ونحوهاء وخشب يصنع كهيئة 
الفتليية شد برامن الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك وطرفه بجذع قائم على 
زأمن البئر ويسقى بها. فهي فاعلة بمعنى مفعولة. والجمع الدوالي. انظر : المصباح 
المنير» «دلو). 

(50) ف: السواني. () د: على شط. 


كتاب الشرب - باب الخيار في الشرب 
اللتتتلتتتبتبتتنتتاتبتبتااتتتااااااااا 14 
النهر فلها شربها من ذلك النهرء وليس لها من هذا شيء إلا أن يكون لها 
شرب معروف. وإن لم يكن لها شرب في غيره قضيت لها فيه بشرب. وإن 
كان لصاحبها أرض أخرى إلى جنبها ليس لها شرب معروف فإني أستحسن 
انحن رن و3 كني |16" كانتت بقطلة الشرو من بهذا الخير وان كان 
إلى جنب أرضه أرض لاخ توارقى :الأول نيه الضير .وتعدها» بولمبى اليد: 
الأرض شرب معروف» ولا يدرى من هذا النهر كانت تشرب أو من غيره» 
فإني أجعل شربها منهء إلا أن يكون النهر معروفاً لقوم خاصة. فأجعله 
لأولئك» ولا أجعل لغيرهم فيه شيئا إلا ببينة. 

وإن كان هذا النهر يصب في أَجَمَة(" وعليه أرضون لقوم مختلفين. 
/[5/0؟و] ولا يدرى كيف كان حاله ولا لمن كان أصلهء فتنازع أهل 
الأرضين وأهل الأجمة في النهرء وكل فريق يدعيهء فإني أقضي به بين 
امات ]زا عن 0 مط وا 1 أن موه عه اقل لعي 
وليس لأهل الأجمة أن يمنعوهم المسيل في أجمتهم. 

ولو أن رجلاً بنى حائطاً من حجارة فى الفرات واتخذ عليه رحى 
يطحن يها أى امتكنور*" يمتى ينها فإن تأللك لز وسوة لدافى القضافب 
دن معدن حب نل بد لاه بو با بعل بل الى رن لعن 
بناء» فمن خاصمه هدمهء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان هذا الحائط 
الذي بنى في الفرات يضر بمجرى السفن أو بمجرى الماء فإنه لا يسعه. 
وهو فيه أثم. وإ كان ذ ضر عدي نات لم فى امعان الت 1 
ولا يأثم . ولكن من خاصمه من المسلمين قضى ا [له] عليه بهدمه. وكذلك 


019-وافه: «الارضن: 

(؟) الأجمة هنا بمعنى البطيحة التي هي منبت القصب. انظر: المغرب». (أجم). 

(6) م ف + بينهم. 

(4)--23 لمن ؟ صح ه. 

(0) المَمْجَئُونَ: الدولاب» وعن الذّيئوّري: كل ما يغرف بالدؤر فإنها المَنْجَنُونات. انظر: 
المغرب». «مجن). 

(5) دم ف: قوى. والتصحيح من الكافي» */١٠ظ؛‏ والمبيسوط. .5٠١/57#7‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


من خاصمه من أهل الذمة؛ لأن لأهل''' الذمة فى ذلك من المنفعة مثل ما 
المسلميو وم كد للك التواء بو ال كا في نان العيد ذاه تمي له الى ذ لاك 
وكذلك العمن إلا الاميخافت هنه وصية أن والذه وكذلك: المخلوت تناه 


إيما 


وإذا كان نهر بر بين رجلين لواحد الغلثان 2 الثلث 0 
ترى إلى فول الله تعالى ذ في كحاية : ا 1 2 0 7 00 شرب 
10 39 سل )2 1 

ان قباد في كان آخر: ء«م 0 و وم 204 
فكذلك”*؟ هده القشة: 


وإذا باع الرجل أرقيا :هرا واف فرك الكناء ثلاثة””' أيام ثم إنه 
أحدث في الأرض عملا ينقصها فإن هذا نقض 0 وإن كانت 
الأرض في يدي المشتري أو في يدي البائع فهو سواء. وإن كان عمل 
اير ا ل إن كانت في يدي البائع لم يكن له أن 

يمضي البيع إلا أن ترصو المشتري العيب الذي كان فيها. وإن كانت في 
3 ع 0 0 فإن شاء أمضى ات وأخذ 0 وإ 
على الذي نع ذلك. 


وإن 535 الأرض شي -- 50 والخيار له 0007 أيام فهدم 
البائع بناء فيها أو هدم 0 0 أفسد نهرهاء فأراد المشتري أن يردها من 


.18/05 م ف: أهل. (؟) سورة القمرء‎ )١( 
ف: وكذلك.‎ ):( .١166/56 سورة الشعراءء‎ )( 

(09) د: ثلثة. 69 دام: البيع. 

(0) د: ثلثة. 


63 00 : بقرها. والتصحيح مستفاد من المبسوطء. ٠ 1 ١/57‏ وفي لخاد 
“/١٠ظ:‏ أو كبسن بئرها. 


كتاب الشرب ‏ باب دل لك لد 


ذلك بخياره» فليس له ذلك؛ لأنها قد تغيرت في يده. ولكد البيع يلزمه. 
ويضمن له البائع قيمة ذلك. ألا ترى أن البيع لو كان عبدا أو أمة عند 
/[ه/5”ظ] المشتري والخيار له ثلاثة"'' أيام فقتله البائع أو جرحه كان البيع 
دي للمشتري بالثمن» وكان على البائع أرش ما صنع. الااترى أنرة 
لو اتشرى آرها لجرا وفهعيا برسوله أن اله الشان: إذا تراهاءبولن أن الباتم 
أحدث فيها حدثاً بعد قبض الرسول سيدناك الحو عر 
للمشتري أن يردهاء وكان له أن يضمن البائع ذلك العدضي الا اترى ان 
كاد لي شترى ثوباً في منديل لم يره ثم قبضه كان له الخيار إذا رآهء فإن 
خرقه البائع في يدي المشتري 3 البيع ولم يكن له أن يرده بالرؤية». 
ل ل ل ولو أن رسا 1ه شترى نهراً أو بئراً أو قناة أو 
أرضا لم يره وقبضه رسوله أو لم يقبضه فإنه بالخيار إذا رآهء إن شاء رده. 
وإن شاء أخذه. ولو قبضه وكيل له لم يكن له أن يرده بالرؤية» وكان رؤية 
الوكيل مثل رؤيته» وليس الرسول هكذا. وهذا قول أبي حنيفة» وهو قول 
أبي يوسف الأول» وهو قول محمد”““. وقال أبو يوسف ومحمد: الوكيل 
والرسول سواءء» وللمشتري أن يرده إذا رآه. وقال أبو يوسف بعد ذلك: إذا 
دوه لمعا قينا اوهو بالتفان تافيندة لالم عند المشعرى والستعدري 
بالخيار. إن شاء رده على البائع ولم يلزمه ما أحدث فيه البائع. وإن شاء 
رضيه بالثمن وضمن البائع ما أحدث فيه. وكذلك إن استهلكه ضمنه قيمته. 
وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل من الرجل أرضاً وقبضها واشترط الخيار 
ثلاثة”” أيام وقبضها رسوله ولم يرها فأفسد البائع فيها شيئاً يحدث فيها 
عمسا فإن المشتري على خياره. ولا يبطل خياره ما أحدث البائع من ذلك. 
ول يني ها ادك البائع ما أحدث غيره. وقول اع يوسف الذي في 


)١(‏ د: ثلئة. (0؟) م: فنقضها. 


(9) او عد الرمة. 
62 أي في مسألة سقوط خيار المشتري بما أحدثه البائع ة في. العبيخ ل 
انظر: المبسوط»ء 501/1. 


(0) د: ثلثة. 4.200 رةه 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الكتاب”'' أعجب إلي» وبه آخل. 


[قلت :] ثلاثة نفر بينهم حرث حصدوه وجمعوه كله فكان في يدي 
أحدهم. يحفظه 0 فزعم أنه قد ب نصيب الرجلين إلى أحدهماء 
والمدفوع إليه ينكر”) ذلك والآخر ينكر أن يكون قد دفع إليه حقه؛ أو 
يقول: دفعه بر أمري . وبقي الثلث فى يدي الثالث ما عليه للرجلين؟ 
أرأيت إن قال دفعينه إلى أحدهها تله لم دفعت إليه أيضاً بعد ذلك 
ثلث صاحبهء وهما ينكران ذلك؟ قال: يقتسمون الثلث الذي بقى في 
يديه بينهم أثلاثاًء ويضمن. ثلث ما دفع فيكون”*؟ للا ا بينهما 

[آقلت:] رجل عمد إلى نهر للمسلمين عامة /777/51و1] أو لبعض 
المسلمين وعليه طريق للعامة أو لقوم خاصة فاتخذ عليه قنطرة واستوثق من 
العمل فيه. م يزل الناس والدواب يمرون عليه"' حتى كُسِر أو وَمَىء 
فوقع فيه إنسان أو ذابة فمات6 أو غثز أنه اسان أ دابة وهو يراه ين 
يريد المشيى عليه.» هل عليه ضمان؟ قال: لا ضمان عليه في شيء من هذا. 
قلت: فإن وضع عار ضة” أو باباً في طريق من طرق المسلمين فمشى عليه 
إنسان متعهيدا لذلك فانكسر الباب فأصابه من ذلك عَطب هل عليه ضمان:. 
أو يغرم الباب من كسره؟ قال: أما الباب فإن على الذي كسره ضمانه؛ ولا 


)١(‏ لعله يقصد بهذا كتاب أبي يوسف الذي بين فيه رأيه الأول» وكان فيه متفقاً مع أبي 
حنيفة. وهذه الجملة موجودة كدذلك في الكافي. 1" ولكنه ليست من 0 
الحاكم كما قد يتوهمء لآنه يمير كلامه عن كلام الإمام محمد بعبارة: قال أبق 


الفضل»). ولم يذكر ذلك هنا. 
5 يك ره 20 
6420 م. ويكون. (10. ده للأخوين. 
000 د - عليه. (0) ف: متتعمدا (مهملة). 


)م2 العارضة : الخشية العليا ون يدور فيها اليات: وعوارض الف حشب سَقفه المعرّضة. 
الواحدة : عارضة. انظر : لسان العربء الأعرض) ؛ والقاموس المحيطء «(اعر ضص). فلعل 
المقصود هنا الخشبة العريضة الواسعة. 


كتاب الشرب ‏ باب الخيار ف في الشرب 


ضمان على واضع كين للذي عَطب بهء لآنه تعمد المشى عليه. قلت: 
فعلى من إصلاح ذلك النهر؟ قال : إذا كان نهرا عاما فعلى بيت المال. 


قلت: أرأيت الوالي إذا أذن لرجل أن ينصب رحى على ماء لقوم 
خاصة في أرض لرجل ولا يضر بأهل النهر شيئاًء ولكن أهل النهر يكرهون 
ذلك أو يضر بهم. والوالي يرى في ذلك عزلخحا للعامة؟ قال : لا ينبغي أن 
يصنع ذلك إلا بإذث صاحب الأرض وصاحب الماء. 


قلت: أرأيت أهل مدينة قسمها الوالي بينهم ثم بنوها بعد قسمة الوالي 
عب رارك افيها طريو” 7 للعامة» فرأى الوالي بعد ذلك أن يعطي بعض تلك 
الطريق قوما ينتفعون به ولا يضر ذلك بأهل الطريق؟ قال: إن كانت المدينة 
لوال فهو جائزء وإن كانت الأرض والمدينة للمسلمين وإنما قسمها الوالي 
بينهم فلا ينبغي له أن يعطي منها شيئاء ولا ينبغي للذي يعطى أن يأخذ من 
ذلك شيئاً فيدخل عليهم الضرر. 


[قلت:] قوم اقتسموا أرضاً لهم بينهم فبنوا"" ثم اختلفوا فيما بينهم 

فى الطريق» فمن قائل يقول: أذرع له كذاء وقائل 17 زيادة على ذلك 
أو اأقادع 1753 لقف نا اندي ساخوة مه من الاثر فى السيع ادر فين 
الطويق و قال إن كانوا' قد اقتسهوا:فاحدلفوا فبما بيتهم فالقول فقول 
المدعى عليه» ولا يصدق الآخر إلا ببينة. وإن كانوا لم يفرغوا من القسمة 
تهايئوا بينهم على ما شاؤوا. ا ا أثر يرفعه قال: (إذا 
تشاجر القوم في الطريق جعل”'' سبعة أذرع»" اك بول اهن نه الأنا الا ندري 
احق هذا" العدية أم لا. ولو نعلم أنه حق أخذنا به. 


)١(‏ د من كسره قال أما الباب فإن على الذي كسره ضمانه ولا ضمان على واضع الباب. 

(0؟) د: طريقا. 2 فر د فبنوا؛ صح ه. 

(505304 ا 4 قم سير (0) د م ف: على الطريق. 

(5) د جعل؛ صح ه. 

© 6 وو :عن شكرمه عن أب هريرة مرفوعاً. انظر: صحيح البخاري» المظالم» 7 
وصحيح مسلمء المساقاقء» .١27”‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


[قلت:] قوم لهم سبع بَسْنَات'' من ماء يجري لهم جميعاً في نهرء 
م 1 مي وقُطع ذلك وين لوخي لج 00 
7 أصفي في غير قسمه: فطلب الذي أصفي /[775/05ظ] ذلك عنه حقه 
فيما بقي من ماء النهرء فقال أهل النهر : إن حقك قد أصفي. وقال الرجل : 
إن حقي لم يكن معلوما؟ قال: : هو شريكهم فيما بقى على حقه من الماء. 
والذي أصفي من حقهم جميعاً. 

ان ارايت رجلا له مجرى ماء يجري إلى بستانه فى بستان 
ين أو يجري [له] في دار قوم ميزاب». أو [له] ممشى في دار ف قل 
كن ياحة إلى عله ققان:.صاحيه السيدات. والكيعان ولد ل | عطق 
تجري الماء في بستاني, ولا أدعك تمشي في داري» فقال صاحب البستان 
والميزاب والممشى: إنه حق لي» من أين تعلم أنه للمدعي. وهل لهذه 
المعرفة حد يعرف به؟ قال: ليس لهذا حد يعرف به إلا بشهادة الشهود. 


يسشهدون أن له فيها طريقاً أو مجرى ماء أو مسيل ماء أو ميزاتس. فإن أقام 


على ذلك بينة جاز ذلك في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد”". 


لا لا نا نا لا نا 


010( قال المطرزي: 0 “عشير ‏ بستاة: هي بالفارسية : : ممَاتِح الماء في فم النهر أو 
الجدول. الواحد: بَسْت. وهي بين أهل مرو معروفة. انظر: المغرزب» انست».' 

(0) أي: أخذه الوالي» كما تقدم. 

|9 افا ,ادر (:) دف: لحق. 

0( دام: قال. )5١(‏ م - في بستان غيره. صح ه. 

372( م + آخر كتاب الشرب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبى 
وآله وسلم كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في منتصف شهر الله 
المبارك رمضان سنة تسع وثلاثين وستماثة؛ ف + آخر كتاب الشرب والحمد لله رب 
العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالغصب 


كال "محمد نينخ الحسمو: :وإذا أقر الركل أنه فصي رجلا نينا يولم 
يبين شيكاء فإنه”" يلزمه من ذلك ما شاءء والقول فيه قوله مع يمينه. ولا بد 
فين أن قر سكيم وحلف فق وفوف الختصيه مت بوإذا آقر الرجل آنه 
غضيه رحد اغيدا ‏ لزثنا ولوس عير ١!‏ جولول 71 قله سم سيط ان كان 
مستهلكاً فقال: قيمته مائة درهمء فالقول فيه قوله مع يمينه"'» وعلى 
المغتصب منه البينة على ما يدعي من الفضل. وكذلك لو أقر أنه غصب منه 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. ‏ ظ ظ 

(0) الزيادة من ب. وفى الكافى: كتاب الإقرار الإقرار فى الغصب. انظر: ؟7/١ظ.‏ 

(9) ف: منه. 0 ١‏ ْ ظ ظ 

0( د والقول فيه قوله مع يمينه ولا بد من أن يقر بشيء ويحلف على دعوى المغتصب 
منه وإذا أقر الرجل أنه غصب رجلا عبدأ فإنه يلزمه عبد. 

(0) د - فيه. ظ 


(7) ف - وإن كان مستهلكا فقال قيمته مائة درهم فالقول فيه قوله مع يمينه. 


يسم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قرةكو كذلف الى قن اله همي "يعي 1 .و كذ للف التويه والعروض كلها ولو 
أقر أنه غصبه دارا ثم قال: هي هذه الدارء فالقول قوله مع يمينه. وكذلك 
الأرض. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. ولو 
قال: غصبته دارا ثم قال: هي بالبصرة؛ كان" القول قوله مع يمينه. 
وكذلك لو وصفها في بلاد أخرى. ولو أقر أنها هذه الدار التي في يد هذا 
الريكلنة :والرجل الى فل ويه الدار بكرم افإنة لا يسفن ان اقول أ ضارة 
0 ولا يؤخذ بغير تلك الدار. وفى قول أبى يوسف الأول وهو قول 
محمد يضمن قيمة تلك الدار مع حيلف رك لك الأرض. [ثم] رجع أبو 
يوسف إلى قول أبي حنيفة. ظ 

وإذا”" أقر الرجل أنه غصب فلاناً هذه الأمة أو هذا العبد. 6 
المغتصب منه الأمة والعبد هيه : دانه وقال: للقاضعب : أفن يانيما شيم 
واخلف على الآخن. وإن الاعى المغتضب.منه أحذدهما استحلت يي 
عليه. ظ 


وإذا: قل عضوي يلا (العدة مو هنذا أن عرو هذا و كل و نل فتينها 
يدعيه» فإن اصطلحا على أن يأخذاه فلهما ذلك. وإن لم يصطلحا استحلف 
لكل واحد منهما. فإن حلف لم يكن لهما عليه شيء. وإن حلف لأحدهما 
ونكل عن اليمين للآخر قضي به للذي لم يحلف له. وا نعلت ليها عحسيعا 
فاتفقا بعد ذلك على أخذ العبد نصفين فليس لهما ذلك في قول أبي يوسف 
الاخر يوقى أقولة الارل لهنيا أن يسيطنها عدن احدوديسن العية. فباأجزالة 
نصفين. وهو قول محمد. 

واذاة افو أت عقب هد العف 61 راتس وده الا لول م علا 
فهو للأول. وللآخر قيمته. وإن قال: غصبته من هذا أو من هذا وهما 
بلهيان: العيك كين : فأبق أن فخلفة ليماء فإنه يدفع العبد إليهما فعا : 
ويدفع قيمته أيضاًء فيكون ذلك بينهما نصفين. 


)١(‏ د م: غعصب. (5)-- قه ٠2:‏ فكان: 
فر دام ف: فإذا. (333 تاف هذا 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالغخصب 
الت ل 1011 ل 

وإذا أقر الرجل بغصب شيء من الأشياء كائن ما كانء من رجل أو""' 
ل اا عي 1 ل رض لير م 
عليه أو تاجر أو مكاتب أو من" ذي رحم محرم أخ أو عم أو خال أو أب 
أو أم أو أخت أو عمة أو خالة أو زوجة أو زوج أو ولد صغير أو كبير بعد 
أن يكون الوالذ.غنا :عن ذلك فهو هتامة لذنك إن امفيلكة: وإن: كان فاتما 
بعينه رده إلى الذي أخذه منهء كيدا كان المغتصب منه أو كبيراً؛ لآنه هو 
الخصم فيه. ما خلا الولد الصغيرء فإن ذلك لا يكون عند أبيه على حاله. 
ور كرون قاس كاسن نك كله برك لك رضن الضفين وكدلف: لو فقي 
كن نعاكه ال من عد له لانم عا اا بكرن كاله ون ودر لله لكات 
يغصب من مولاه. 


وإذا استثنى المقر بالغصب» فقال: غصبتك هذا العبد أمس إلا نصفه. 
فالقول قوله مع يمينه. ولو'" قال:”* غصبتك هذا العبد أمس إن شاء الله. 
فهذا باطل» لا يلزمه منه شيء. ولو أقر أنه غصب من فلان هذا العبد ومن 
شد الأنة الا تست ذلك السب 5*0 لاسي" عانق نوعو كيه 
قال؛ لأن الكلام متصل بعد. ولو قال: إلا العبد كلهء كان الاستثناء باطلا. 
وكذلك لو قال: إلا الأمةء كان الاستثناء باطلاء ويلزمه ذلك. 


ولو نك اق قفي قاع :اانه لدف عدن نماض أزلئدها برذ" الا 


على صاحبهاء ويضمن نقصان الولادة إن كان نقصتها. 


ولو أقر أنه غصبه هذا الثوب مع ثوب آخر جاز إقراره في هذا 
الثغوب. وأخذ بثوب آخرء فإن القول فيه قوله مع يمينه. ولو قال: غصبتك 
هذا العبد مع عبد آخرء كان كذلك أيضاً. 


)١(‏ دم-أو. (؟) د من؛ صح ه. 

فر دام: :“م كذلك لو 

(4) ف تعيفك. 32 نفيك الى إلا قينفة التو انولة بم يمف وكزلك ل فال 
(9) د فإن. ظ (65:-5 :قفالا سكتاء 


07/0( 6 3 ف: ورد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أقر أنه غصبه ثوباً في منديل أخذته بثوبه ومنديل» والقول فيهما 

قوله مع يمينه. وكذلك لو قال: غصبتك عشرة الرات: فى -غزية”. وكذلك 
لو قال« لطع اف ع : انق عن تل جراد" وكذلاك و قال : 
غصبتك مائة رطل سمن في زقء كان ضامناً للأثواب والعَيْبَة والخنطة 
والجوالق والسمن 7 ولو قال: 0 ثوب يهودي في ثوب 
/[7/01ظ] ا بثوبين زطي””' ويهودي. ولو قال: غصبتك ثوب 
يهودي في عشرة" ثواب. ضمنته الثوب. ولم أضمنه العشرة؛ لأن العشرة 
لا تكون وعاء في 'قول 5 يوسف. وقال نل عشر توبا؛ 
لأن هذه قد تكون ع في بعض"”"! كما أقر به. ولو قال: غصبتك 
درهما في درهم. لم يلزمه إلا درهم واحد؛ لأآن الدرهم لا يكون وعاء. 
ولق كال غصحة حييية انلوانت مروية فى اكري ون 7" رونك بك 
أثواب؛ لأن الثوب الواحد وعاءء 6 226 شا 


ولو أقر أنه غصبه ثوباً وأنه رده عليه بكلام متصل لم يصدق على 
ولو أقر أنه غصبه مائة كر حنطة في سفينة ضمنته الطعام والسفينة. 


60 والعيبة : زبيل من 0 وما يجعل فيه الثياب. العار القاموس المحيط. ااعيب). 


(0) ف - حنطة. 

(9) د وكذلك لو قال غصبتك عشرة أثواب ٠‏ في عبية وكذلك لو قال غصبتك عشرة أقفزة 
حنطة في جوالق. 

(5) فة: رعل: [ ْ (1)0 “فم وهلي 

اوعفر 0-2 41/75 قوت أصنصف 


00( د: بعضه؛ ف: بعض. 

04( د + لأن هذه قد تكون بعضه في بعض. 

()ف: رملى. (١١)د:‏ بغضه 

()د5قهة5 5 

(1) الكت : مكيال لأهل العراق» وجمعه أَكْرَّارء فقيل: إنه اثنا عشر وَسّْقَاً كل وَسْقَ ستون 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرق ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «(كرر). وقد ذكر 
المؤلف فى كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزا. انظر: ؟/2لاو. والقفيز اثنا عشر 
فتاعا برا قر .درم لكر 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المفاوض المريض بالمال وبالدين 9 
58 غصبتك مائة كر حنطة في بيت ضمتته الطعام والبيت؟؛ لأن البيت 

ء. ولو قال: غصبتك البيت بالطعام ولم أحول الطعام عن موضعه. 
0 والطعام. أرأيت لو قال: غصبتك بيتء أما كان يضمن بيتاً. 
وهذا كله قول فييك واما قولك أبى حنيفة وأبى يوسف الآخر إذا قال: 
ع كدي 1 لالم لا شي 1 1ل 0 


وإذا أقر الرجل أنه غصب فلاناً عشرة مخاتيه''' حنطة على حمارء 
فإنه يؤخذ بالطعام دون الحمار. وكذلك لو قال: غصبتك سرجا على الدابة. 
وكذلك لو قال: غصبتك لجاماً على الدابة» فإنه يؤخذ بالسرج واللجام دون 
الدابة. ولو قال: غصبتك حماراً عليه سرج أو بسرج أو معه سرجء فإنه 
يؤخذ بالحمار والسرج. 


وإدأ قال الوسر : اد لور لو اا راو قير الل ان 


لمانا من نيت أو من ظهر دابة» فإنه يضمن الثوب والتمر والطعام. ولا 
يضمن العيبة ولا الْمَوْصَرٌ قن ولا الدابة ولا الست ولا يشبه قوله : من عيبة ) 


قوله: في عيبة. وقوله: في عيبة» مثل قوله: مع عيبة. 


36 36 4 


باب إقرار المفاوض المريض بالمال اد 


وإذا كان ال جلان 0000 رن اد 57 50 مئنه » 
وعليهما دين في الصحة يحيط بجميع ما في أيديهماء فأقر المريض بألف 


)١(‏ جمع مختوم» وهو الصاع. انظر: المغرب» «١ختم‏ ظ 

0 قال المظررى 3 القوضؤة بالتشديك بوالجكفيكك:: 0 الشهر كلمن لصن "ارفولينة : 
«وإنما تسمى بذلك ما دام فيها التمر وإلا فهي زَبيل مبني على عرفهم.» انظر: 
المغرب» «قصر). 

() د ف: القوسرة. 

(:) د: متفاوضان. 


> كتاب الأصل كلف 
وهم دو وجحد الصحيحء فإن هذه الألف تلزم الصحيح كلها ولا 
يلزم'" المريض منها شيء إلا بعدما يستوفي الدين الذي عليه في الصحة. 
وكذلك /[19/5؟و] لو أن الصحيح أقر بها وجحد المريض لزمتهء ولا يلزم 
المريض حتى يُستوفى ما عليه في الصحة. وكذلك لو أقرا بها جميعاً لزمت 
الصحيح ولم تلزم المريض حتى يُستوفى ما عليه في الصحة. ولو أقر 
المريض بدين لبعض الورثة في هذه الحال لم يجز ذلك عليه ولا على 
00 لآن إقراره هذا باطل لا يلزمهء فإذا لم يلزمه لم يلزم شريكه. 
وإقراره '' لغير وارث يلزمه إلا أن دين الصحة أولى من دين المريض. 


وإذا أقر الصحيح منهما بدين لوارث المريض فإنه يلزم الصحيح في 
ذلك كله ولا يلرم المريض منه قليل ولا كثير. ولا يكون إقرار الصحيح 
امع علن المريمن.قة إفرار د عدا ألا ترى أن إقراره على 
نفسه لوارث لا يجوز. 


وإذا أقر الصحيح بدين على المريض من صداق امرأة له فإن هذا لا 
يلزم الصحيح ولا يلزم المريض. وكذلك لو أقر عليه بجناية. وكذلك لو أقر 
ارط ادس معنيدا ف . |مر ةا ونا بها وا تمل الصحيح لإ رم 
واعندا منهما إقرار صاحبه عليه في المهر ولا في الجناية» لأنه لو؟ أقر 
على اتفببة: لزقة دون فاحة: ظ 


وإذا كان المتفاوضان مريضين جميعاً فأقر أحدهما بدين» وعليهما دين 
في الصحةء ثم مات المقر وبرئ الآخرء فإنه لا يلزم المريض المقر إلا 
بعدما يستوفي دين الصحة. ويلزم الصحيح ذلك الدين كله. وإن لم يكن 
عليهما دين في الصحة فإقرار المريض منهما بدين جائز. وكذلك الوديعة 
والمضاربة والشركة جائزة عليه وعلى شريكه. وهو مثل الصحيح في ذلك 
كله. 


)١(‏ د: درهم. 62 م: ولا يلتزم. 
(5) ف: فإفراره. 00 كذا في د م ف. ولعل الصواب : ولو. 


عله انه اه للج لسع اعد ع مسا لد ا 11ج 201 


ولو أقر في مرضه أنه كفل لرجل بألف"'' درهم في صحته لزمهما 
ذلك جميعاً في قول أبي حنيفة. ولا يلزم شريكه منها شيء في قول أبي 
يوسف ومعحمل ؟ لآن الكفالة معروفة من غير التجارة. وقال أبو حنيفة : هصى 
من تجارتهما. 


ولو كان المفاوض قال لرجل: ما ذاب” لك على فلان فهو علي. 
أو ما وجب لك على فلان فهو علي. أو.منا :قضنى لك على فلان فهو 
علي. ثم مرض المفاوض قبل أن يقضى على فلان بشيء» ثم أقر فلان 
جميع المال. ولا يلزم شريكه في قول أبي يوسف ومحمد. ويلزم شريكه في 
قول أبى حنيفةء. /794/51ظ] لأن أصل هذا كان في الصحةء بمنزلة دار 
0 رجل وكفل ع بما أدركه فيها من درك فمرض المفاوض» فما 
العناف ف:: ذللت المر صن ل ل قن الصيكة بنط بجميع 
ما في أيديهما فهو سواء؛ لأن أصل''' هذا اسه كتنر 
مرضه 7 ل فإن ام يجوز في ثلثه. فإن غيي* 
كان الثلث يبلغ نصف الدين في قياس قول أب ا كين 
ا المريمن: ظ 


الال اياي مسي يه ال 


20 داب فض عليه حقى 5 وجب » مستعار من دوب الشحم. انظر : المغرب» «ذوب»)؛ 
ولسان العرس» ا(لذوبس». 


تدم الجد فين : (4) م- وكان» صح ه؛ ف - وكان. 
ا واي () ف: الأصل. ظ 
(/ا) د كان. ظ 


() ف وإن كان الثلث يبلغ نصف الدين في قياس قول أبي حنيفة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كفل هذا"'' المريض لوارثه بشيء ثم مات لم يلزمه ولا شريكه”" 
الصحيح في قياس قول أبي حنيفة: ونا لزه . الصحيح من هذا ما يلزم 
المريض» ويبطل عنه ما يبطل عن المريض في قول أبي يوسف ومحمد. لا 
يلزم الصحيح من ذلك”*' كله قليل”' ولا كثيرء ويلزم المريض على ما قال 
تو حنيفة. وكذلك الأصم والأعمى والأعرج والمقعد. 


ع 3 3 


باب الإقرار لما في البطن 


وإذا أقر الرجل أن عليه ألف درهم لما 0 فلانة فولدت فلانة 
غلاماً بعد قوله لأقل من ستة أشهر فإن إقراره باطل لا يجوزء ولا يلزم 
المقر منه شىء. ولا يكون لما فى البطن دين على أحد. وإن جاءت به بعد 
إقرارة كيوم: أى.يستدين أو أكثر فهو ,سواة: بوكدلك: لواقال:: هنا العيق لما فى 
بطن هذهء لا حق لي فيه. وكذلك لو أقر أن هذه الدار لما في بطن هذه". 
وكذلك لو أقر أن عليه ماثة درهم من أجر هذه الدار لما في بطن هذه. أو 
قال: له علي ألف درهم من ثمن هذه الدارء فإن هذا كله باطل. أرأيت إن 
كان في بطنها غلام وجارية كيف يكون ذلك بينهما الثلث والثلثان أو نصفان. 
أرأيت إن ولدت غلاماً ميتاً وجارية حية هل يكون للفيق”* من .ذلك كنوه 

ولو أقر أن أباه أوصى لما في بطن هذه بحانه درم روعي تخرج ين 


الثلث وأنه قد أكلها كان هذا ديناً لما /[5ه/ 4١‏ ,و] في بطنها لازماً له. وإن 
ولدته ميتأ بطل ذلك عن المقر؛ لآن الوصية بطلت. ولو ولدت غلاماً 


)١(‏ د هذا؛ صح ه. 6 دمو ف: لشريكه. 


() داف: إنما. )0( ف + ما يلزم المريض. 
(0) ف - كله قليل. (0) مدفي. 20 


0) د وكذلك لو أقر أن هذه الدار لما في بطن هذه. 
( 2ت للمدت: 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار لما في البطن ‏ 22> 
وجارية قبل أن تمضي ستة أشهر كانت المائة بينهما نصفين. وإن كان 
أحدهما ميت تكانت: المائة للحي كلها .ولو لذت حا :ثم .مات كانت المائة 
ميراثاً لورثته. 

ولو أقر أن فلاناً مات وأوصى إليه وترك مائة درهم فأكلها وما في 
بطن هذه الجارية هو وارث فلان فإن هذه المائة درهم لما في بطنها. فإن 
كان الميت أباه فهي دين له. وإن كان في بطنها غلام وجارية كانت المائة 
درهم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانت المرأة زوجة كان لها الثمن 
من ذلك من جميع المال. وكذلك المرأة إذا كانت زوجة. وإن جاءت بهما 
حيين لسنتين كانت المائة لهما. وإن ولدت ميتين كانت الماتة لعصبة أبيهما. 
إذا وصف من هذا الوجه ميراثاً أو وصية أو وجها غيره يستقيم فيه الدين 
لزمه ذلك. وإذا أجمل ولم يفسر فإن هذا باطل لا يلزمه. وفسال:عده ذلك 
المقرء. قان قنو ..ولكها "سكقيها لوقه ذللك؟ ذالم ينس واجمل - اللنا م 
يلزمه شيء. أرأيت لو قال: أقرضني ما في بطن هذه ألف دره,"" اال 
اموي كد يقابو كه ارصن عاديا ة اولك لمكن كفي 1 كان ضهن 4 ا 
يضمن شيئاً من ذلك. ولو أقر بها لرجل فقال الرجل: بل غصبتهاء » كان لها 
ضامناً. ولا يشبه الكبير في هذا ما في البطن. ألا ترى أنه لو أقر بدين لبهيمة 
د وكذلك ما في البطن. ولو أن رجلاً مريضاً أوصى لدابة رجل أن 
يعلف جاز في الوصية ولا يجوز في الدين. لوحك اللي ادن وهذا قول 
أبي يوسف. 

وقال محمد: الإقرار لما في البطن جائز وإن لم يسم وجه ميراث أو 
وصية إن ولدته لوقت يعرف أنها كانت حاملا يوم أقر. فإن ولدت غلاما 
مخارنة الال تقر قحا" سهما ‏ هويانة :انر لدت احنيهي "امنا تالمان 
للباقي. ولأآن إقراره قد يجوز على رجه لااجطلة حي العلم 116 بيجو 
على وجه من الوجوه. 


60 د م واجحد؟ ف : واححلد. 2,0 د درهم. 1 


() ف: فاستهلكها. (5) د: إحداهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الخيار [في الإقرار]”''' بالكفالة والدين 


/له/ 1:٠‏ ؟ظ] وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم غلى أن الفقر 
بالخيار ثلاثة”'' أيام أو يوماً أو سمى أكثر من ذلك أو أقل فإن المال يلزمه. 
والخيان,باطل النسن بشىه: إن أثر انهناة قرفن أو عضعيه ننجيا أو ةك 
أو وديعة بعينها أو قد استهلكها أو عارية بعينها وقد خالف فيها فاستهلكها 
فإن الإقرار يلزم في ذلك كلهء والخيار باطل. 

وكذا لو أقر أنه كفل لفلان بألف درهم على أنه بالخيار ثلائة7" أيام 
وادعى الطالب أنه كفل له بغير خيار فإن المال له لازمء ودعواه نامل 
وكذلك الكفالة بالفدى» نو إن اقز ‏ الطاليه أنه قل كتوظ لديا لقا ل إن 
أوديوما أو أكدن.من. ذللك:فإن :الخبان للكفي.» إن كاء مض :على الكفالة: 
وإن شاء فسخها وأبطلها باختياره. فإن مضى الأجل قبل أن تفسخ الكفالة 
فإن الكفالة لازمة له”*“. وكذلك لو كان الخيار إلى الطالب فهو مثل ذلك. 
وكذلك لو جحد الطالب الخيار وقامت للكفيل”'' بينة على الخيار فإن له 
ذلك :وز كان:اليان فى الكفالة .نهر أو أأكثر من للف فيو جاتر .ولا بوكدية 
الكفالة البيع. ْ 

وقال أبو حنيفة : : لو كفل له بألف درهم على أنه بريء منها إذا دقع 
إليه فلان كان ذلك جائزاً. وكذلك الخيار. وكذلك لو 0 أنا بريء منها إذا 
كفل لك بها فلان. 


وإذا أقر الرجل بدين لرجل وأقر أن الطالب بالخيار فقال الطالب: لى 
الخيار والدين من قرض أو غصب مستهلكء. فإن الخيار فى هذا باطل . 


)١(‏ وفي ب: باب شرط الخيار في الإقرار. ولفظ الحاكم: في الخيار. انظر: الكافيء 
"او. ولفظ السرخسى: باب الخيار. انظر: المبسوط؛ .198/١9‏ ظ 

(9) د: ثلثة. ْ 9 د: ثلثة. 

5ه :كلانه (5) م- له. 


69 م: الكفيل. 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الصبي التاجر 0 
للطالب كان أو للمطلوبء» أقرا به جميعاً أو جحد أحدهماء أو قامت به 
بينة أو لم تقمء فالمال لازم للمقر. وكذلك الوديعة إذا استهلكها المقر. 
وكذلك العارية إذا كان استهلكها المقر. فإن كان الدين من ثمن عبد فقال له 
المقر”"2: على ألف درهه'”" من ثمن هذا العبد على أن الطالب بالخيار 
ثلاثة”" أيام» وصدقه الطالب فهذا بيع» والخيار فيه مستقيم» إن أمضى 
الطالب البيع كان له المال» وإن فسخ البيع أخذ العبد وبطل المال. وكذلك 
كل مال أصله من ثمن بيع يقر الطالب فيه بالخيار. فإن جحد الطالب الخيار 
وحلف لزمه المال المشترى. فإن قامت بينة على الخيار فإن الخيار ثابت 
على ما قامت به البينة. 


89 9 
5 26 


باب إقرار الصبي التاجر 


/[41/5 1و1 وإذا أقر الصبي التاجر بدين لرجل فإن كان أبو”*؟ الصبي 
أذن له 16 التجارة 0 جائزء ولا يجور إقراره إن لم يكن أذن له أبوه 
في السججارة أن وصي”” ' الأسء أو الجد أو الأب إن كان الأب كا لا 
وصي .له. فإن كان الأب حياً لم يجز إذن الجد لهء وإن كان الأت هيا وله 
وصي :لم يجز إدد الجد له ولا يجوز له إذن أحد سوق هؤلاء. فإن كان 
5 ( 
قاض" هن يها قل راهق أن يجلس ذ فى السوق ويشتر يستري ويبيع أو أمر وليه 
أن يفعل به ذلك ففعل. » فإن إقرار ف اليتيم 5-0 دوقدلك إقرار»ء 
بالوديعة والعارية والغصب والمضارية. 


وك :نانوك عن الععان مبما ةيارم افيه الإقرار فإقرار الصبي التاجر فيه 
جائز. وكذلك إقراره بعيب فى سلعة باعها. وكذلك إقراره بعبد فى يليه 


010( م + له. (0) د درهم؛ صح ه. 
(”") د: ثلثة. 106 امه 
(4) د م ف: اوصى. () د: قاضي. 


كتاب الأصل للإماع الشياني 


لرجل. ل ا ل ا ل د 
إقراره فيه. 


لوجر ذاه [بالكفالة ولا]”'' بالجناية ولا بالمهر. فأما الكفالة 
فمعرؤف. فلا يجوز..وأما الجناية والمهر فليسا من التجارة...وكذلكف له تهوة 
مكاتبة عبد له لأن في هذا عتقاء وا صل وكذلك لو أعتق عبداً له 
على مال أو باعه نفسه أو أقر أنه حر. 

وإن أقر اليتيم التاجر على أبيه بدين ولا وارث له غيره أو أقر بوديعة 
عند أبيه بعينها فإن ذلك يلزمه كله. ألا ترى أن مال أبيه له بمنزلة ماله» وأن 
إقراره جائز في ماله. وإن كان معه وارث آخر جاز ذلك في حصته. فإن لم 
يكن في حصته وفاء لم يلزمه أكثر من ذلك. 


باب الإقرار بالعارية 


وإذا أقر الرجل بدابة في يديه عارية من فلان فقال فلان: لم أغراك 
هذه الدابة ولكنك غصبتنيها”''. فإن أبا حنيفة قال: إن كان المستعير لم 
يركبها لم يضمن» وإن كان ركبها فهو ضامن. ‏ 


وقال أبو حنيفة: إن قال: اجفيها إلي 3 3 أعطيتنيها غنار 0 


ع2 
يردها 5 


.,5 00/11 . انظر تمام العبارة. ومعناه في ب؛ والكافي» ؟/””ظ ؛ والمبسوط‎ )١( 

(؟) د: غصيتها. 4 

9) م - أو أعطيتنيها عارية. ظ 

(4) د - وقال .أبو حنيفة إن قال دفعتها إلي عارية أو أعطيتنيها عارية فلا ضمان عليه إن 
'هلكت قبل أن يركبها وإن ركبها فهو ضامن حتى يردها. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالعارية 


وقال أبو حنيفة: .إن قال: أخذتها عارية منك. وجحد الآخرء فهو لها 
ضامن» لأنه أضاف الفعل إلى نفسه. فهو ضامن لها حتى يردها. والباب 
الأول إنما أضاف الفعل إلى رب الدابة. وكذلك إذا قال: قبضتها منك 
عارية» وقال رب الدابة: بل غصبتني» /7141/01ظ] فهو ضامن؛ لأنه أضاف 
الفعل إلى نفسه. 


وإنة اق 1ه ايها زها إلى االتسيوة وقال وم الذانةة انما أعركلقه إلى 
موضع دون ذلكء فالقول قول رب الدابة مع يمينهء فإن عطبت فيما بينها 
وبين الموضع الذي أقر به رب الدابة فلا ضمان على الراكب. فإن جاوز بها 
ذلك المكان فإن أبا حنيفة قال: هو ضامن حتى يردها إلى رب الدابة. فإن 
نفقت قبل أن يرجع بها إلى ذلك المكان الذي أعارها إليه أو بعدما رجع فلا 
شه هذا الوديعة + لو ركى"* وجل .ذابة :غددة وديعة "فغطيت تحقه ضهن : 
وإن نزل عنها ثم عطبت بعد ذلك لم يضمن؛ لأن المستودع ردها إلى 
موضع صاحبها الذي وضعها فيه» والمستعير ليس بموضع لها. ألا ترى أنه 
لو استعارها إلى الحيرة فأمسكها بالكوفة ولم يركبها ثلاثة"'' أيام أو أكثر أو 
56 ضمن» وصاحب الوديعة لاا يضمن وإن أمسكها دا وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا أقر الرجل بثوب في يديه عارية من رجل فقال له: أعرتنيه ولم 
تسم شيئاًء وقال رب الثوب: لم أعركء فإن أبا حنيفة قال: إن لبسه فهو 
ضامن» وإن لم يكن لبسه فلا ضمان عليه. وإذا أقر رب الثوب أنه أعاره 
لبلمية«زانعى: السعةن آله لم يسم له شيئا فإن لبسه المستعير فلا ضمان 
عليه. وإن أعطى غيره فلبسه ضمن بعد أن يحلف رب الثوب. وكذلك لو 
قال: أعرتكه ليليسه فلان» وقال المستعير: بل اع لقره لألمة- آناز. وكذلك لو 
قال: أعرتكه لتلبسه يومأء وقال المستعير: بل أعرتنيه يومين» فإن القول 
قول رب الثوب. 


)0010( داف: ولو وكيهء 68 ى*" كللة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حدر لم070 77 

وكذلك لو قال: أعرتك هذه الدابة لتحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة 

وقال المستعير: عدل زطىء فإن أبا حنيفة قال: القول فيه قول رب الدابة» 

وإن حمل عليها الزطي ضمن الدابة. وكذلك لو قال: أعرتك إلى موضع كذا 

وكذاء وادعى المستعير موضعاً آخر. وكذلك الإجارة في جميع ذلك. وهذا 
قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا أقر الرجل أن فلاناً أعاره هذه الدابة ولم يركبها حتى عميت أو 
أصابها عيب وقال فلان: لم ارك «فالقو ل قول؛ المسععين ولا عاد عليه. 
وكذلك لو قال: أعرتني وهذا العيب بهاء فإن كان قد ركبها فقال: عرتني 
وهذا بهاء لقوق 11 سود 20 إن يسالك علي زلف يي 

إن كال/[17/5او] أآضابها هذا وهن تحص :فهو ضافة لذلك 
5 0 يخلقة .ويه النائةبنا أعاوهاء :روكذلل الادة: الات والمتاع كله. 


وإذا أقر الرجل بدابة رجل أعارها إياه فلان”" إلى موضع كذا وركبها 
إليه وقال فلان: أجرتك إلى هذا الموضع بكذا وكذا درهماء فالقول قول 
المستعير مع يمينهء ولا يصدق رب الدابة على الإجارة إلا ببينة. 0 


وإذا أقر أن هذا الثوب عنده عارية بملك”*؟ فلان أو لملك فلان أو 
من ملك فلان أو من ميراث فلان أو بميراث فلان أو لميراث فلآن أو 

00 فلان أو من حق فلان فهذز'2 كله إقرار منه. وإن قال: لحقىق فلان 
ا بإقرار. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال أخذت منك هذا الثوب عارية»ء 
وقال الآخر: أخذته مني بيع فإن القول قول الآخلذ مع يمينه ما لم يلبسه. 


0010( م: قبل. 

(0) م - وإن قال» صح ه. 

(0) أي: هو نفس الرجل صاحب الدابة» فسماه باسمه. 
)هه( م ف: أو لحق. والتصحيح من ب. 


(5) د مم ف: وهذا. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بعارية الدراهم 


ولو قال: أخذت منك هذه الدراهم وديعة» وقال الآأخر: بل أخذتها منى 
قرضأء فالقول قول الآخذ مع 0 ولا ضمان عليه؛ لادهننا قل ايها 
واتفقا على أن الأخذ كان بإذن رب المال. وإن عمل به الأخذ فهو ضامن؟ ‏ 
لأن العمل به لم يقر به رب المال. 


0 
36 35 4 


باب الإقرار بعارية الدراهم 


وإذا أقر الرجل [فقال]: إن فلاناً أعارني هذه الألف درهم» وقال 
فلان: بل غصبتني» فهو ضامن للدراهم. والدراهم مخالفة للعروض. وقال 
أبو حنيفة: عارية الدراهم قرض. ولو أقر بقرض ألف درهمء وقال الآخر: 
غصبتنىء» كان المقر بها ضامناًء غير أنها إن”'“ كانت قائمة بعينها كان للمقر 
لدان باعلها ها د قر بالترفوه وك ناك الكو الوزن "برو كلدي 
يستقرض فيجوز قرضه بين الناس فهو مثل ذلك. 

ولو كان إناء من فضة أو ذهب أو حلي فقال: أعرتني هذاء وقال رب 
المتاع: بل غصبتني» فإن القول في هذا قول المستعير. إن لم يعمل به لم 
يضمن بعد أن يحلف. وإن عمل به ضمن. وإن منعه إياه بعذما طلبه”*! 
صاحبه المتاع ضمن» وكان بمنزلة القاضي 7 وإن لم يستعمله. 

وإذا أقر الرجل بدراهم في يده'' عارية من فلان أو عارية لفلان فهو 
إقرار له بالمال. ظ 

وإذا أقر أن هذه الدراهم عارية من قبل فلان فقد أقر له بها. 


)١(‏ م - يمينه. 

(؟) دف - إن. 

(6) اختلط ترتيب الأوراق هنا فى نسخة دء فانتقل من ورقة ٠١7‏ إلى .١٠١١‏ 
(5) دام ف: يطلبه. ْ 

(0) ف: الغائب. 22 

69 ف: في يديه. 


2206 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أقر [فقال:] إن هذه الدراهم /[47/0؟ظ] عارية عندي لفلان على - 
يدي فلان» فليس هذا بإقرار. وإن أقر فقال: هذه الدراهم عندي عارية لحق 
فلان لفلانء فهذا إقرار له بها"''. وإن قال: هذه عارية عندي”"' من. حق 
فلان» فهذا أيضاً إقرار. وإن قال: عارية عندي لملك فلان أو بملك”" فلان 
أو من ملك فلانء» فهذا أيضاً كله يلزمهء وهى دين له عليه. وكذلك لو 
قال: هذه الدراهم عارية عندي بميراث فلان د تماق فلان أو من ميراث 
فلان فهذا كله إقرارء وهو له لازم. وكذلك لو أقر بقرض على هذا الوجه. 
وكذلك لو قال: هذا الطعام عندي عارية أو عارية عندي» كان قرضا. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: أخذت منك هذا الثوب عارية» 
فقال صاحب الثوب: أخذته مني بيعاً. فالقول قول الأخذ مع يمينه ما لم 
يلبسه. وكذلك لو قال: أخذت منك هذه الدراهم وديعة» وقال الآخر: بل 
أخذتها مني قرضأء فالقول قول الآخذ مع يمينه. ولا ضمان عليه» لأنهما 
قد اجتمعا على أن الأخذ كان بإذن رب المال. وإن عمل به الآخذ فهو 
ضامن» لأن العمل به لم يقر [به] رب المال. 


ع 3 3 


وإذا أقر الرجل فقال:”* إن لفلان علي مائة درهم عدداًء ثم قال بعد 
ذلك: هي وزن خمسة أو وزن ستة» أو قال: هي مما يدخل في المائة 
نقصان خمسةء أو أقر بذلك ذ في الكوفة. فإن عليه مائة درهم وزن سبعةء 


010( والدراهم في هذ. المسالة مخالفة للثوب والدارة كنا من قرييا. وانظر: المبسوط. 
7/8 - 

() ف 0 على يدي فلان فليس هذا بإقرار إن أقر فقال هذه الدراهم عندي عارية 
لبحق قلات لثلات. فهنا إقرار لبها 'وزن قال هذه -عارية عند 

(90) ف: أو لملك. 

00 م فقال. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدراهم عدداً وبالدنانير عدداً 


٠ ٠ 0 8 85‏ ب الققة 


ولا يصدق على النقصان والعدد. إذا لم يبر يبين وزنها مع كلامه 0 
بذلك فهو وزد سبعة. 


وإذا أقر بالكوفة فقال: لفلان علي مائة دينار عدداء ثم قال بعد ذلك: 
هي تنقص من وزن الكوفة. فإنه لاا يصدق. وعليه مائة دينار على وزن 
الكوفة. 


وإذا كان الرجل في بلاد يتبايعون على الدراهم معروفة الوزن فيما 
بينهم تنقص من وزن سبعة فقال : لفلان علي مائة درهم عدداء ثم قال بعد 
ذلك: هى تنقص فى المائة خمسةء. وكان أهل البلد يتبايعون على نقصان 
خمسة في المائة وذلك عندهم معروف, فإن القول قوله» وعليه مائة إلا 
خمسة. فإن أراد أن ينقص أكثر من ذلك لم يصدق. 

وإذا كان الرجل في بلد نقده مختلف /17/51"و] وشراؤهم مختلف 
فأقر أن لفلان عليه مائة درهم عدداً فهو على أقل ذلك الوزن مع يمينه على 
ذلك بالله. ولو أن رجلا بالكوفة أقر أن لفلان عليه مائة درهم بيض عدداً ثم 
قال بعد ذلك هن تنقضن ‏ دانق"" أكنت أصدني لا أصدفة أرايفة لو 
قال: له حلي درهم فين ثم قال بعد ذلك: هو ينلقص وانقاة أكنت 
أصدقهء. لا أصدقه. وكذلك إذا قال: له على درهمان أبيضان. وكذلك إذا 
أقر بأكثر من ذلك أو أقل.. 1 


ولو أن رحلا أقر أن لفلان عليه هانة :رهم سيد 2-0 قال 


بعد ذلك: عنيت هذه الصغارء فإن عليه 007 مائة عدة وزن سبعة من 
الأصبهبذية. 


)١(‏ د: موصول. 

(؟) د: دائق. 

*) دراهم أصبهبذية: نوع من دراهم العراق» نسبة إلى أَصْبَهْبَذَان بالفتح بلدة ببلاد الديلم. 
انظر: المغرب» «صبهبذ»؛ والقاموس المحيط.» اصبهبذ». 

(54) م: امنها. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإن أقر أن له عليه مائة درهم من السود الكبار ثم قال بعد ذلك: هي 
مائة درهم وان سيف وقال الطالب: هى ماثة درهم لا وزن سبعة من 
الأصْبَهْبّذية» أو أقر”'' أن له عليه مثاقيل” فإن القول فى ذلك قول المقر 


« 
لسلك», 
سما 0 


والدراهم عندنا في بلادنا كلها وزن سبعة لا ينقص ولا يزاد إلا أن 
يسمى زيادة تعرف أو نقصاناً يعرف في الوزن 0 


ولو 1 ع أقر أن لفلان علبه”؟' درهما صغيراً ثم قال بعد ذلك: 
0# 00 6 الطالب: اه سبعة » 000 5 د وزد 


فرفنها والطالب يدعى ماتة درهم. 


ولو أقر أن لفلان عليه درهماً كبيراً فادعى الطالب متقالا”"2 فإنه لا 
يصدق» وعليه درهم وزن سبعة مع يمينه» إلا أن يقر بما ادعى الطالب. 


)١(‏ دم ف: وإن أقر. وعبارة ب: ولوقال مائة درهم من السود الكبار ثم قال بعد هي 
وزن سبعة» وقال الطالب هي مائة درهم لا وزن سبعة لزمه من الأصبهبذية ولو أقر أن 
له عليه مائة مثاقيل فالقول فيها للمقر مع يمينه. وقد وضع في ب علامة على «لزمه» 
ثم قال في الهامش: هنا ترك وهو والله أعلم «لزمه مائة وزن سبعة». وعبارة الحاكم : 
ولو قال له عليه مائة درهم من السود الكبار ثم قال هي وزن سبعة وقال طالب المال 
هي مائة درهم مثاقيل فالقول قول المقر مع يمينه. انظر: الكافي. "/ ؟و. وقريب منه 
عه السرخسي. انظر: المبسوط. .0/1١8‏ 

افيه المثاقيل : : نوع من الدراهم ثقيلة. انظر: المغرب. «درهم». وسميت بذلك لكون وزنها 
مثقالا. والمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهمء وكل سبعة مثاقيل عشر عشرة دراهم. 
انظر: المصباح المنيرء «ثقل». وانظر المسائل الآتية قريباً حيث يستعمل المؤلف كلمتي 
مثقال ومثاقيل في هذا المعنى. 

فر أي : راضلا بإقراره. 

(8) ف + ماثة. 

(0) د - نصف؛ صح ه. ظ ظ 

ا المثقال وزنه درهم وثلاية أسباع درهمء وكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. انظر: 
المصباح المنيرء «ثقل». 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدراهم عدداً وبالدنانير عددا 
يخبج2ح77777) 707/7 70707070700770 ”؟”_؟979 7*1 

وإذا أقر فقال: لفلان علي دُرَيْهم''» ثم قال بعد ذلك: هو وزن 
خمسة» وقال الطالب: هو وزن سبعة» فإن عليه درهماً وزن سبعة. أرأيت 
لو اقال؟ ال" على :دريقماف: نه قال بعد ذلك: هي ثلاثة”' دراهم وزن 
سبعة» لو”*' أصدق المقر. أرأيت لو قال: له علي فُلَيْسء ألم يكن عليه 
قلس" تام. أرأيت لو قال: له علي قُفَير من حنطة ألم أجعل عليه قفيزاً تامأ 
شد اننع ولك اصيوتة غلى _النقضيانة: أرابيق لو كال :10" على طين مرخ 
يت ألم الجعل عليه,رظلا تانا+ بولا اميدق علق النقصان: آرايت لو قال*. , 
له علي دريهم كبيرء ألم يكن عليه درهم وزن سبعة» ولا أصدق المقر على 
النقصان. ولا يصدق الطالب على الزيادة. 

ولو أقر رجل فقال: إن لفلان /[847/5١"ظ]‏ علي مائة درهم مثاقيل» 
كان عليه مائة مثقال كما قال؛ لآن هذا قد بين الوزن. 

ولو أقر رجل فقال: لفلان علي مائة درهم وزن خمسة, كان كما 
قال. وكذلك إذا قال: علي مائة درهم وزن سبعة» فهو كما قال. 

ولو أقر فقال: لفلان على درهم وزنه نصف درهم. فهو مصدق إذا 
وصل الكلام. وإذا لم يصله وسمى درهماً فهو وزن سبعة» إن صغره أو 
كبره فهو سواء. أرأيت لو قال: له علي درهم عريض أو طويل أو كبير ألم 
يكن عليه درهم وزن سبعة. أرأيت لو قال: له علي دنينير» ألم يكن عليه 
دينار تام. 

وإذا أقر فقال: لفلان عليه دنينيرات» ألم يكن عليه ثلاثة'"' دنانير» 
ولا يصدق على أقل من ذلك. وإن ادعى الطالب أكثر من ذلك لم يصدق. 
ولكو اله البمية عن ذلك وكذلك: لو :قالة- له على ذزيهمات:.وكذلك لو 
قال لف على ره من حنطةع كالق كلانة "نخاس جني . 


60 م ف: درهم. 62 م له. 


69 د. لق 62 د م ف: ولم. 
)0( م ف: فليس. (0) د اله؛ صح ه. 


(/ا) د: ثلثة. 2 له 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظ ولو أقر 3 زر عليه ربع حنطة كان عليه ربع البلد الأكبر. ولو قال 
المقر: إنما عنيت الربع الصغير» ٠‏ لم يصدق. 

وإذا أقر أن له عليه ألف درهم عدداً ثم قال بعد ذلك: : هي تنقص من 
ألف وزن سبعة ) اكت عيادلت 


0 95 36 


باب الإقرار بالهبة 


وإذا أقر الرجل أنه وهب لفلان هذه الأمة» وأن فلاناً قد قبضهاء ولم 
يعاين الشهود ذلك. فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: لا يجوز حتى يعاين 
الشهود القبض. ثم رجع عن ذلك فقال: إقراره جائز. وكذلك العمرى 
والنحلى والعطية. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك لو أقر وارث 
الواهب بذلك بعد موت الواهب وإقراره”'؟ ذلك كان فى صحة الواهب. 
وكذلك لو كان الواهب أقر بذلك قبل موت الموهوب له أو بعده فهو جائز. 
وكذلك العمرى والنحلى. ظ 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً وهب له هذا الثشوب الذي في يديه فقال 
فلان: نعم. أو أجلء أو قال: صدقء فهو جائز كلهء وكذلك العمرى» 
وكذلك النحلى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد””". 

فإذا أقى الرجلان أنهنها وهنا رح :ذارا وآقر بالقيقى /53/ 44 ]فاه 
جائز في قول ابى تحبا وان دوست وهر فول المحوك» وإ قالة يغد 
ذلك: لم يقبض» وسألا القاضي أن يحلفه فإن القاضي لا يحلفه؛ لأن إقرار 
الواهبين جائر ز عليهما في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أحلفه. 


وإذا ادعى الرجل أن فلاناً وهب له هذه الخادم وأنه قبضها ثم 


10 .. (6) د م: وإقرار. 
0 م - ومحمكد. 


كتاب الإفرار - باب الإقرار بدراهم فى دراهم 


استودعها إياه فقال فلان: صدقتء فإن ذلك جائز عليه. وكذلك لو قال: 
بعم) أو قال : أجل. . وكذلك د لعم) بالفارسية أو بالنبطية فإنه يفضى 
عليه بذلك. 


باب الإقر ار بدراهم فى دراهم ‏ 


وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا قال الرجل: لفلان على عشرة 
دراهم في عشرة دراهم» فائيا عليه العشرة الأولي:» ب والثانية ياطل, فإن 
ادعاها الطالبى حلف عليها المقر. وإن قال المقر: عنيت عشرة وعشرةء 
لزمه عشرون ووافنما . 


ولو أقر أن عليه عشرة دراهم في عشرة دنانير ثم جحد ذلك كان عليه 

عبر دوامم؟ والعشرة دنانير باطلة. وإن قال المقر: عنيت هذه وهذه 
جميعاًء كان عليه المالان جميعا. وإن لم يقر بذلك وادعاها الطالب فإن 
ان وات وني فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته. 


وإن أقر فقال: لفلان على درهم في قفيز حنطةء لزمه الدرهم» وكان 
عن يسن اللا علي قفيز من حنطة"© في درهم؛ لزمه 


0220111 1 
الزيت» والحنطة”*؟؟ باطلة. ظ 


.٠١؟ اختلط ترتيب الأوراق في نسخة دء فانتقل من الورقة ؟١١ إلى‎ )١( 

(0) د + من حنطة. 

(6) القَرّق بفتحتين: إناء يأخذ ستة عشر رطلا. وهناك أقوال أخرى انظ ؟«السدرسة 
(فرق». ٠‏ 

(5) د والحنطة. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أقر أن له'' عليه خمسة دراهم في ثوب يهودي ثم قال بعد 

ذلك : الثوب اليهودي هو الدين» والخمسة دراهم سلم أسلمها إلى فيه» فإن 
ادعى الطالب ذلك فهو كما قال. وإن جحد الطالب ذلك وحلف عليه كان 


له أن بأمكلة بخمسة دراهم. 


وكل شيء يقر به بن الورك وميم يقولء في كذا وكذا من الكيل 
أو الورن” 0 فإن عليه الوزن الأول وكذلك كل شيء يمر به من الكيل ثم 
يقول: في كذا وكذا”" من الوزنء وإنما عليه الكيل الأول. 


وكذلك: لو قال: له علي ثوب يهودي في خمسة دراهم. فإن عليه 
ويا يهودياً. فإن قال: سَلَمء ؛ جاء به بعينه. وإن قال: غصب.» كان عليه 


/[15/0"؟ظ] ولو أقر أن له عليه درهما مع درهم كان عله ونان 
ان ارات ا ريا بن رقي داه را ولو أقر أن له عليه 
درهما قبله درهم كان قله ري 0 00 أقر أن له عليه درهما بعده درهم 
كان فلكه" "همان وكذلك لو قال: أحدهما ديتار:: فقال: له علي درهم 
مع دينارء لزمه ذلك كله. ولو قال: له علي درهم ودرهمء فإن له”"' عليه 
دمي ا له علي درهم فدرهمء. كان عليه درهمان. ولو 
قال: له علي 40 درهم درهم» كان عليه درهم واحدء ويحلف على الثاني 
إن ادعاه الطالب. وكذلك لو قال: له*' علي درهم بدرهمء كان عليه 


)١(‏ ف - له. () ف: والوزن. ش 

فرة من الكيل أن الوزن فزن أغلته:الوؤ الأول وكذلل: كل شيية لقودبة من الكيل ثم 
ا وكذا. 

00 د + ولو أن له عليه درهماً مع درهم كان عليه درهمان. 

)0( د درهمان؛ صح ه. (50) :ول غلية: 

(0) م - له. (4) ف: ولو قال عليه. 

(9)-: 2 ل 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بدراهم في دراهم < 
7ط سح امد 
درهم. وكذلك لو قال: له على درهم له عل ديق ' 1 '» فعليه درهم. وت 
قال : 59 0 0 نونبي انإو" راع د 
قال: له على مائة واد 1 بل جلا فيا ل 
ا درهم»ء ولكني أدع القياس وأجعل عليه مائتى "2 درهم. 

ولو أقر له بمائة درهم في موطن بو أكون الوا مويو "قو الى لاني 
نوا لكر يريزاقة7١؟‏ :وأنتين له اهتين فقال* المطلوي: .هي :هائة :وااحدة: 
وذام: الطاليت :هب تأننان 0< لاله يون بها لقن ود وق للك الو كانك:الأخرة أقل 
أو أكثر أخذ بذلك كله. وهو قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: هو 
هال جز 1د راق بالأكر عن القع والموط ف فى نهنا والعوظ ان سيراه تحت 
يجيء من من الإقرار الأول أمر يدل على أن المال الأول غير الاخره :و كذلك: لو 
كان" الاخن أقلاى أقدر احد يذلك كله:فى. فقول 5 حتلقة. والقرل الاخر 
على ما وصفت لك». يدخل القليل في الكثير. 


الطالب : 0 عليه مائة أخرى» وأحضر الشاهدين وقال المطلوب: هى تلك 
المانة ‏ فانها مائة1" 2 واتهنة.. والإقران علد القاضى مخالق» للشهادة: في قول 


أبى حنيقة . 


)١(‏ دامو ف - له على درهم؛ صح د ه. وقال الحاكم: للضي جره عي درم 
انظر: الكافي. 5ه والمبسوطء. 8/1١8‏ - 4. وقد ذكر السرخسي أن فى بعض 
النسخ: له علي درهم له علي درهم. كران الجملة اند +« الموضم الشابى: ود 
يقي رمق عتامكل فدح ,3 

(0) دموف: : وكذلك لو. والتصحيح من ب؟؛ والكافي» ؟/و؟؛ والميسوطء .4/١8‏ 


(0) ف - له. (:) ف له. 

(6) :3 ثلثة: < (5) ددم ف: ماثتان. 
7ع( ف درهم. () د: ثلثمائة. 

(9) د م ف: مائتا. )٠١(‏ د م: شاهدان. 


)1١(‏ ف - وأشهد له شاهدين ثم أقر له في. موطن آخر بمائة. 
لكا داري وأحضر الشاهدين وقال المطلوب هي تلك المائة فإنها مائة. 


1 ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا ار فقال: قوق مائة درهم بضاعة قرضأء فهي له 
ا 
لا 
زمه 


وإذا أقر الرجل فقال: له عندي بيد أدرهم 07 3 فرض: 
وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهذا قرض كله. 


ب كن 


باب الإقرار على وقِبَلِي 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر'*' الرجل أن لفلان عليه ألف درهم فهو 
جائزء وهو دين. وكذلك /[ه55/5؟و] لو قال: له قبلى ألف درهم. فإن قال 
المقر: هي وديعة» ولم يصل بذلك كلامه بإقراره فإنه لا يصدق على شيء 
من ذلك» وهو دين لازم له في الوجهين جميعا. فإن قال: له عندي ألف 
درهم2. فإن آنا .ختيفة قال* هذه وديعة. فإن قال الطالب: : هي قرض» لم 


يصدقى. 0 أقر فقال: له معي ألف درهم» فهي وديعة. عندي ومعي 
وقبلي”” تدرا وكذلك لو قال: له في منزلي ألف درهمء أو قال: : في 
بيتي ) أو قال: : في كيسي» أو في صندوقي» فليس شيء من هذا . 
وإن قال: له في مالي ألف درهم. فهذا إقرار بذلك في ماله. وإن قال: له 
من مالي" ألف درهمء فهذا هبةء لا يجوز إلا أن يدفعها إليه. فإن قال: له 
من مالي ألف درهم لا حق لي فيهاء فهذا إقرار. 00 2 له من دراهمي 
هذه م فهذه هبة. وإن قال: له في دراهمي 2 ' درهمء فهذا إقرار. 
وإن 0 قر [فقال:] إن” ''“ لفلان عندي مائة درهم وديعة قرض»ء ثم قال: 


)1١(‏ ف- لله. 

(6) د وإذا أقر الرجل فقال له عندي مائة درهم بضاعة قرضاً فهي له لازمة. 
فر د + عندي ألف. 0( م: : وإذا أقر. 

(0) ف + فهو. (95) دمف: د 

0) ف: في مالي. (6) د + ألف. 


(9) د: وإذا. )1٠١(‏ ف 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالمال ثم يقول رَيُوف 
تبي بار 713 
هلكت» وادعى الطالب القرض فهى قرض. وهذا مثل قوله: وديعة دين؛ 
أنه بور عن بده الؤديعة مر كذلكك لو قال :[ن1"؟ مقدي: ناث :در فت ,معمارة 
قرض» فهي لازمة له. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عندي”'' مائة درهم دين» فهي دين» ولا 
تكون وديعة. وإذا أقر [فقال:] إن له قبلي مائة درهم وديعة فهي وديعة كما 
قال. وإذا أقر [فقال:] إن له قبلي مائة درهم دين وديعة أو قال: وديعة 
دين» أيهما قدم فهو يلزمه. إن قدم الدين فهو دين ولا يكون وديعة» وإن 
قدم الوديعة فهو دين”". وهو ضامن لها. وإذا أقر فقال: له عندي مائة 
درهم بضاعة قرضء فهي لازمة له. وإذا أقر فقال: لفلان علي مائة درهم 
وديعة.» فهي وديعة كما قال» ولا يكون ديناً. وإذا قال: له علي ألف درهم 
عارية» فهذا قرض كله. وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهو قرض كله. 


باب الإقرار بالمال ثم يقول رَيُوف'*' 


قال أبو حنيفة: إذا أقر رجل لرجل بألف درهم وزن سبعة قرض أو 
من ثمن بيع ثم قال بعد ذلك: هي رُيُوف أو نَبَهْرَجَةا”'. فإنه لا يصدقء 


)١(‏ د له. 

(؟) ف: على. 

6) ف: 00 وانظر: الكافى» ؟/٠ظ؛‏ والمبسوط. .١15/١8‏ 

(8) رَافتْ عليه دراهمه أي : صارت امردود عليه 5565 فيهاء وقد زَيْمَتْ إذا رُدتْ» ودرهم 
زيف وزائف. ودراهم رَيُوف و وقيل: هي دون البهرّج في الرداءة» لأن الزيف: 
ما يرده بيت المال» والبَهرَّج : ما يرده التجارء وقياس مصدره الزيُوف» وأما الزيافة 
فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيفه بيت 

المال اولكن يروج أفيما بين التجارة>انطازالميسوظ »155/17 

(6) د: أو بهرجة. المبَهُرَج والمَهرَج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه 
0 إعراب نَبَهْرّه. وقيل: الممبُطل السكة. انظر: المغرب. «بهرج»؛ والقاموس 
المحيط. «انبج». 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهي جياد على م" يتبايع به الناس ويتقارضون. ولو قال: له علي ألف 
درهم من ثمن بيع نبهرجة أو زيوف”''. ووصل منطقهء كان القول كما قال 
في قول: أب بوسف ومحمد. /15/01؟ظ] وفي قول أبي حنيفة لا يصدق إن 
وصل أو قطع . 

ولو أقر أنه غصبي ألف درهم ثم قال بعد ذلك: هي زيوف أو 
نبهرجة» كان القول كما قال» وهو مصدق فى ذلك». وليس الغصب 
كالقرض والبيع. وكذناك لو ات أن لد" "تفريده الف درهم وديعة”*' ثم قال 
بعد ذلك : هي نبهر جة أو زيوف» كان مصدقا في قول و يوسف ومحمك. 
وفي الغصب والوديعة يصدق في الزيوف والنبهرجة إن وصل الكلام أو 
قطعه. وآفي] البيع والقرض إن وصل الكلام صدق وإن قطع الكلام 0 
يصدق في قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو أقر أن لفلان عليه كر" ' حنطة من ثمن بيع ابتاعه منه وقبضه ثم 
قال المقر بعد ذلك: و د اط وقال الطالب: هو جيدء كان القول 
قول المقر مع يمينه. وكذلك لو قال المقر: هو رديء. وقال الطالب: هو 
جيد. فإن القول قول المقر مع يمينه» وعلى الطالب البينة. وكذلك الكيل 
كله والوزن كله فهو مثل هذا. ولا يشبه الكيل والوزن في هذا الدنانير 
والدراهم؛ لأن الناس لا يتبايعون من الدنانير والدراهم إلا بالجياد» وقد 
يتبايعون بالرديء والجيد مما سوى ذلك من الكيل والوزن. 


(1) م 

00( 0-1 بعكلا مني بون ل بابيه ب الى ماهر الى ال اع نه 
درهم من ثمن بيع نبهرجة أو زيوف. 

() د + عليه. (4) ف - وديعة. 

)0( دام: ولم. 

(5) لكر ؛ .مكيال: لآهل العراق». وجمعه أكزاز» فقيل + إنه انا عشر وَسْقاً كل :وشق. ستون 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر 
المؤلف في كتاتت: القسمة أنه يكون أربعين قفيزا. انظر: ؟/هلاو. والقفيز اثنا عشر 
صاعاً. انظر: المغرب» «كرر). 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالمال ثم يقول رُيُوف 7 

وإذا أقر أن له عليه 5 عفقطة قرض ثم قال: هو رديء» وقال 
الطالب: هو جيدء فإن القول قول المقر مع يمينه. وكذلك السلم. وكذلك 
لو أقر بكر حنطة غصب ثم قال: هو رديءء فإن القول قوله. وكذلك لو 
أقر بكر حنطة وديعة. وكذلك لو أتاه بطعام قد أصابه ماء أو عَمْن فإن القول 
قولهء [فإن قال]: إن هذا الذي غصبتكء. وإن هذا الذي استودعتني» كان 
القول قوله. ألا ترى أنه لو قال: غصبتك ثوباً يهوديأء ثم جاء بثوب متخرق ‏ 
فقال: هو هذاء كان مصدقاً في ذلك مع يمينه. وكذلك الوديعة. وكذلك لو 
قال: أودعتني عبداًء ثم جاء بعبد”" به عيب فإن القول في ذلك قوله مع 
يمبله. وكذلك الغصت. 


ولو أقر أن لفلان عليه عشرة أَفْلّْس من قرض أو من ثمن بيع ثم قال 
بعد ذلك: هي من الفلوس الكاسدة» لم يصدق على ذلك وكانت من 
الجياد؛ لأآن الناس لا يتبايعون الكاسدة» وهي مثل الدراهم والدنانير. ولو 
قال: غصبته عشرة أفلس» ثم قال بعد ذلك: هي من الكاسدة» كان مصدقا 
بعك أن يبخلف: وكذلك د ولق اقفن فقال: لفلان علي عشيرة فسن 
قرضاً من الفلوس الكاسدة أو من ثمن بيع من الفلوس الكاسدة» فإن أبا 
حنيفة قال في مثل هذا: لا يصدق وإن وصل الكلام؛ لأن الناس لا 
يتبايعون بهذ( /[57/0١و]‏ ولا يتقارضون. وقال أبو يوسف ومحمد: هو 
مصدق» وعليه في القرض ما قال. وعليه في البيع قيمة المبيع مع يمينه في 
قول محمد. وفي قول أبي يوسف لا يصدق في البيع لأنه يريد فساد البيع 
وعليه جياد لآنه يدعي الفساد. د الدنانير والدراهم في قول 5 حنيفة. 


ولو قال: له على ألف درهم زيوف 00 لم يصدف. وهو 


35 35 54 


000 0 عد ظ (”) ف: هذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباتي 


باب الإقرار بالوديعة 


قال''' أبو حنيفة: وإذا أقر الرجل أن فلاناً دفع 7 '“ ألف درهم 


وديعة فضاعت وقال الطالب: بل غصبتنيء» فإن القول قول المستودع. ولا 
ضمان عليه بعد أن يحلف. 22 


0 عير إن قال: قد أخذت منك ألف 0 وديعة فضاعت» 


وقال أبو حنيفة : إذا قال: ظ ألف --32 مضارية 000 
أعمل بهاء وقال الطالب: بل غصبتني». فإن القول قول المقر مع يدينه ولا 
ضمان عليه؛ لأنه لم يعمل بها. واسرريي و بير 
حنيفة. وهو كله قول أبي يوسف ومحمد. ‏ 


وإذا أقر فقال: أودعتني ألف درهم. ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهاء 
فهو لها ضامن» وهذا جحود بعل الإقرار. 


ولو أقر أنه استودعه ألف درهم ثم قال: هي زيُوف أو نَبَهْرَجَةَء فإن 
القول قوله إن وصل الكلام أو قطعه؛ لآنهنا وذيعة ...ولو قال : هي من 
رصاص أن شوقة نان وصل الكلاهم؟ صدق» وإن قطعه لم يصدق. 
وكذلك الكيل والوزن والعروض كلها يقر بوديعة ثم يقول بعد ذلك: به 
عيب كذا وكذاء أو هو رديء أو ثوب خَلّق”"» فالقول قوله مع يمينه ولا 


)1١(‏ ف: وقال.. 00 (؟) م - إليه. 

(9) قال المطرزي: السَتوق بالفتح : أردأ من الْبَهْرّجء وعن الكرخي : . الستوق عندهم: ما 
كان الصفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها 
النحاس لم تؤخذ»ء وأما الستّوقة فجرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» استق». 
وقال السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوطء ؟١/54١.‏ 

0:0 ا 9 صح ه. 

(5) خلق الثوب بالضم: إذا بلي» فهو خَلق بفتحتين. انظر: المصباح المنير» م 


كتاب الإقرار ‏ باب ما يكون إقراراً به يلزم المال 


ضمان عليه. وإن ادعى الطالب أنه غصب لم يصدق. 


يمينه؟ لأن رب العال قل أقر أنه دفعه إليه. 


/[6/]ظ] وإذا قال الرجل للرجل: اقضني الألف”'' درهم التي لي 
عليكء. فقال: نعمء. فقد أقر بهاء وهي عليه. وكذلك إن قال: 
باعطكها" ".أو قال هذا اعطكيا"*"؛: أن :قال :“ساف أعطيكها + فيذا كله 
إقرار. فإن قال: اقعد فاتزنهاء فقد أقر بها. وإن قال: اقعد فانتقدهاء أو 
قال: اقعد فاقبضهاء فهذا كله إقرار يلزمه المال. وإذا قال: اقضني عشرة 
فلاف الى إلى لللقة فقال9 الى قحل عه قتل اذو بمهناء بولق :قال :علدا ء 
فقد أقر بها. ولو قال: اتزنها أو انتقدهاء كان قد أقر بها. ولو قال: اتزن أو 
انتقدء لم يكن هذا إقراراً؛ لأنه لم يضف كلامه إليهاء وقد أضاف كلامه 
فى الباب الأول إليها. وكذلك لو قال: خذء فإن هذا باطل لا يلزمه شيء. 
0 قال: خذهاء كان إقراراً أيضاً؛ لأنه قد أضاف كلامه إليها. 0 

وإذا تقاف ادا اس 5ف فياه فا ل التق كر 57 اللي ل 
علقي افقان 2 أزسا عدا وى كقالةه فقد أقر به. ولو كان بورع نهنا كال 
أو يوزن فقال: أرسل غداً من يكتاله أو يتّزنه لك» فقد أقر ا وكذلك لو 
قال: أرسل غداً من يتّزنه» كان هذا إقراراً أيضاً. وكذلك لو قال: أرسل من 
يأخذها مني. أو أرسل من يقبضها لك. وكذلك لو قال: أرسل إلي وكيلا 


)١(‏ ف: ما يكون به إقرار. (0) د: ألف. ظ 
(5) د: سأعطيتكها. (4) ف - أو قال غدا أعطيكها. 


(ه0) ف: كذاأ. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كك«ال 33131 اا مهاف 
أعطها إياه. وكذلك لو قال: أرسل من يقبضها 0 ظ 
وإذا تقاضى رجل رجلا فقال: اقضني عشرة دراهم التي لي عليك» 
فقال: ليست عندي اليوم» فقد أقر بها وهي لازمة له. وكذلك لو قال: 
ليست بميسرة اليوم» أو قال: ليست بحاضرة اليوم. وكذلك لو قال: 
يض دمهيأة الو 
وإذا تقاضى رجل رجلا عشرة ورا غليه فقال: اجلتى فنها شهرا أو 
اخرها شهرا أو تمنو ” الجا ديد كر يباوج ا 2 دعنى حتى 
اوسن نفها أو .سكن سيره للقة. ظ 
وإذا تقاضى رجل رجلا فقال الطالب: | إن علي دينا فاقضني”*' المائة 
وو ٠‏ فإن غرمائي لا يدعونني». فقال : أجل بها علي بعضهم أو 
بت شئت منهمء فقد أقر بها. وكذلك لو قال: ائتنى برجل منهم أضمنها له 
3 أكفل بها لهء أو يحتال على بهاء كان هذا إقراراً كله منه. 
وإذا تقاضى رجل 015 مائة درهم فقال: قد قضيتكهاء أو قال: قد 
أبرآأتنى منهاء أو قال: حسبتها لك. أو قال: قد حللتنى منهاء أو قال: قد 
وعجكيا ويه أن قالاة قن حضاف يواه :تان هنا" كله درن سند ير كذاللت ذو 
ا ل سيت علي 0 


)01( الل ا ا ةا 

(575ت الست 

(9) قال المطرزي : ين الله كربتك» أ : فرّجها. ويقال: لفون علق إذا 66 ونمئس 
عنهء إذا أمهله على ترك المفعول. وأما قوله في كتاب الوقران: لو قال: :فسني » فعلى 
تضمين معنى أمهلني أو على حذف المضاف» اع عدن كر أ ضمى. انظر: 
المغرب. «نفس». 

(5) د: فاقض. 

ك4 د + وإذا تقاضى رجل رجلاً فقال الطالب إن علي دينا فاقض المائة التي لي عليك 

فإن غرمائي لا يدعونني فقال أحل بها علي بعضهم أو من شئت منهم فقد أقر بها 

وكذلك لو قال ائتني برجل منهم أضمنها له أو أكفل بها له أو يحتال علي بها كان 

هذا إقراراً كله منه وإذا تقاضى رجل رجلا مائة درهم فقال قد قضيتكها أو قال قد 

أبرأتني منها أو قال حسبتها لك أو قال قد حللتني منها أو قال قد وهبتها لي أو قال 

قد أحلتك بها فإن هذا كله إقرار منه وكذلك لو قال قد تصدقت علي بها. 


كتاب الإقرار ‏ باب ما يكون إقراراً به يلزم المال 5 
وإذا تقاضى رجل رجلا بمائة له عليه فقال: ما أكثر ما يتقاضانى بهاء 
فإن هذا إقرار أيضاً. وكذلك /[41//51؟و] لو قال: قد لزمتنى بهاء أو قال: 
قد عَمَمْتَتِى فيهاء أو قال: آذيتنى فيهاء فهذا إقرار كله. 
ولو قال: اقضنى هذه المائة التى لى عليك» فقال: والله لا أقضيكها 
اليوم» كان هذا إقراراً. وكذلك لو قال: لا أعطيكها اليوم» ولا أزنها لك 
اليوم. ولو قال: والله لا تأخذها مني اليوم» كان هذا إقراراً أيضاً. 


ولو قال: اقضني الألف درهم التي لي عليك» فقال: حتى يدخل 
علي مالي أو حتى يأتيني مالي '' أو حتى يقدم علي غلامي أو مالي أو حتى 
يقضيني فلان» فإن هذا كله إقرار يلزمه المال بذلك. والدين كله من الكيل 
والوزن والسلم في الثياب والغصب سواء في جميع ذلك. 2 

وإذا قال رجل لرجل: غصبتنى هذا العبد فادفعه إلى» فقال: غدأء 
فقد أقر بأنه له. وكذلك 1 فال ادفع إلي 3 4 لقف فقال: غداء 
فقن أفرحية لد وكدلك: لو قال» ساعطيكة». أو تفال "تعن بوكدلك 
العارية"". وكذلك لو قال: ابتع مني يه هذاء فقال: نعمء كان هذا 
إقراراً أيضاً. وكذلك لو قال: استأجره مني» فقال: نعمء كان هذا إقرارا 
أيضاً. وكذلك لو قال: أعرتك داري هذهء فقال: نعم. وكذلك لو قال: 
ادفع إلئ غلة عبدي هذاء فقال: 7 نعم. وكذلك لو قال: أعطني ثوب عبدي 
هذاء فقال: نعه' 0 كان قد أقر في ةا كلد يا لعن والدان وال 0 
والعرض”". وكل عرض في هذا فهو واحد. 


(1) 7 :ءاوه حي ياتيت مالى: 

(0) م: اقا ا اا 

(0) د وكذلك لو قال ادفع إلي عبدي هذا الوديعة فقال غدا فقد أقربه له وكذلك لو قال 
سأعطيكه أو قال نعم وكذلك العارية. 

(8:) ف + هذا. 

(0) ف وكذلك لو قال أعطني ثوب عبدي هذا فقال نعم. 

(0) وذلك فيما لو قال: ادفع إلي سرج دابتي . 

70( دمو ف: والقرض . 
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وإذا قال الرجل لرجل: افتح باب داري هذهء فقال: نعم. أو جصص 
داري هذه فقال: نعمء أو أسرج دابتي هذه» فقال: نعمء فهذا كله إقرار. 

0 . أساياء : ل ل ل 
ولو عسي سرج بغلى هذا 4 فمّال: نعم » كان هد اترارا. 000 
لو قال: أعطني لجام يغلي 06 فقال: نعم» كان هذا إقرارا. ولو قال ": 
لاء في جميع هذا لم يكن إقرارا بالدابة ولا إقرارا باللجام. 

ولو قال رجل لرجل : أخبر فلاناً أن لآخر علي ألف درهم»ء فإن هذا 
إقرار يلزمه. وكذلك لو قال: قل لفلان إن لفلان آخر علي ألف درهمء فإن 
هذا إقرار يلزمه المال. 


وإذا قال الرجل لآخر: إنما لك علي مائة درهم» فقد أقر له بمائة. 
وإن قال: ليس لك علي مائة درهمء فإنه لم يقر له بشيء. 

وإذا أقر فقال: فعلت كذا وكذا إذا كان لك علي مائة درهم. فقد أقر. 
ولو قال: فعلت كذا وكذا يوم افرضحنئ مائة 0 أو قال: إذ كنت 
أقر ضتني مائة درهمء فهذا إقرار. 

وإذا قال الرجل لامرأة””“': قد أقرضتك ألف درهمء فقالت: لا 2 
لهاء أو قالت: لا أعود بعد ذلك» فإن هذا إقرار منها. ولو قال: 
/[47/6"ظ] مني مائة درهم فقالت: لا أعود لهاء فهذا إقرار 0 
قالت : لم أغصبك شيئا إلا هذه المائكة» كان هذا إقراراً قنياء-وَلو قالك: لم 
أغصبك«سورى :هذه الماثة أو غير هذه الينائة*"» أو قالت: لآ أغضيك تعد 
هذه المائة شيئاء كان هذا كله إقراراً. ولو قالت: لم أغصبك قبل هذه المائة 
شيئأء كان هذا إقراراً أيضاً. ولو قالت: لم أغصبك مع””' هذه المائة شيئاء 
كان هذا إقراراً أيضا"'؟. ولو قالت: لم أغصب أحداً معكء فهذا إقرار. 2 


)001( م هذا. (9) د + قال. 

(0) ف: لامرأته. 

(4) ف - ولو قالت لم أغصبك سوى هذه المائة أو غير هذه المائة. 
(0) ف: بعك. 


(159<قدولق قالعال اعضيك مر :هذه المانة شين كان هنذا إتزارا افا 
ظ ظ َّ 2 ار ظ 


كتاب الإقرار ‏ باب ما يكون إقراراً به يلزم المال 77 

ولو أن رجلا قال لرجل: أقرضتك مائة درهمى ين 
استقرضت من أحد سواك. أو فال: ما استفرضت من أعخيل ع كك أو من 
أحد قبلك ولا أستقرض من أحد بعدكء. أو قال: لا أستقرض من أحد 
بعدك. لم يكن هذا إقرارا منه. وكذلك لو قال: لم أستقرض من أحد معك. 

ولو قال: ما لك علي إلا مائة درهمء كان هذا إقراراً. ولو قال: ما 
لك علي”'' غير مائة درهمء كان هذا إقرارا”". ولو قال: ما لك علت"*ا 
سوى مائة درهمء أو قال: أكثر من مائة درهمء فهذا إقرار. ولو قال: ما 
لك علي أكثر من مائة درهم ولا أقل». لم يكن هذا إقراراً؛ لأنه نفى القليل 
والكثير من أن يكون عليه. 

ولو قال الطالب: لي عليك ألف درهم» فقال المقر: بل تسعمائة 
فوم كان عليه تسعمائة. 


وإذا قال الرجل لآخر: أَخبِن فلاناً أن لفلان علي ألف درهمء 
كان 0 إقراراً منه. وكذلك إذا قال: أَغْلِ فلاناً [أن لفلان]0) علي ألف 
دره," 5 فهذا إقرار. وكذلك لو قال: فل ل إن لفلان 
علي”' 00 آلف 3 نا ولو قال شه فلانا أن لفلان عر ”© أبن ا ان 


)١(‏ د: مما؛ صح ه. 

(--3 على 

0 جب تالس لف شل در انه رهم ايا إقراراً. 

(4) د ف- علي. 

0( أخخير. 

000 ا مستفادة من الكافي؛ او ظ؛ والمبسوط. ذلك .5١‏ وقد اضطربت 
عبارة الأصول هنا إلى نهاية هذه الفقرة» فصححناها مستفيدين من الحاكم والسرخسي. 

(0) د م ف + فقال نعم. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

(4) دم ف: أقول. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

(9) د ف_- لفلان. 

(١٠)د‏ م ف: عليك. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

(١11)د‏ م ف + فقال نعم. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

(؟1) د م ف: عليك. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 
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درههو”''. ين إقرار. [وإذا قال: بشن فلاناً بأن له على ألف درهم2. 
فهذا إقرار]"“'. وكذلك لو سأله فقال: أُعْلِمُ فلاناً أن لفلان عليك ألف 
درهمء فقال: نعم. وكذلك لو قال: أقول”*ا لفلان: إن لفلان عليك 
ألف درهم. فقال: نعم. وكذلك إذا قال: أَشْهِدٌ فلاناً أن لفلان عليك 
ألف درهمء فقال”': نعم. وإذا قال"2: أ< خَبِرٌ فلاناً أن اله يف77 الل 
درهمء [فقال: 5 ال ا لي 1001 
عليك”''' ألف درهمء [فقال: نعم]''"©2. فهذا إقرار 37 
ولو قال: وجدت في كتابي أن لفلان علي ألف درهم. لم يكن هذا 
إقراراً منه. وكذلك لو قال: وجدت في ذكْري'''' أن لفلان علي ألف 
درهم. وكذلك لو فال : وجدت في با أن لفلان على ألف: درهم. ولو 
قال: وجدت بخط يدي أن لفلان علي ألف درهمء كان هذا كله ''' باطلاً 
لبس "> بإقزارة ولو كال كقييف نيدي أن 1421 و] الفلؤانة عدي الت 
درهمء كان هذا باطلاً. ولو قال: كتبت لفلان علي صكاً بألف درهمء كان 
هذا جائزاء وهذا إقرار. وكذلك لو قال: كتبت بخط يدي بشهادة فلان 


)١(‏ دام ف + فقال نعم. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 
(؟) ف: هذا. ظ 

(9) زيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 

62 دام: قل؛ ف - أقول. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 
00( 0 : قال. 

() د قال. 

(/ا) د: عليه؛ م ف: علي. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 
(0) زيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 

(9) دم ف: بشر. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 
(١٠)د‏ م ف: علي. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

(0) زيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 

(0) أي: فى كتابى. انظر: المبسوط.ء .7١/١8‏ 

ْ 0 م:‎ )١18( 

(5١)د‏ + باطالا ليبس. 
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وفلان الفلاني أن لفلان علي ألف درهمء كان هذا إقراراًء وكان يلزمه 
المال. ولو كتب على نفسه لفلان بألف درهم صكاً والقوم ينظرون إليه وناب 
للقوم : اشهدواء. كان جاتر 


ولو قال رجل لآخر: لا تشهد علي لفلان بألف درهمء لم يكن هذا 
إقراراً منه. ولو قال: ما لفلان على شيء فلا تخبره أن له علي ألف درهم. 
لم يكن هذا إقراراً. ولو قال: ليس لفلان علي قليل ولا كثير فلا تقل: إن 
لفلان علي ألف درهمء لم يكن هذا إقراراًء من قبل أنه افتتح الكلام 
بالإنكار. ولو ابتدأ الكلام فقال: لا تخبر فلاناً أن لفلان علي ألف درهم. 
جعلت هذا إقرار”"". بوكتلك لو :قال ل تفل لقيلان: إن لفلان علي ألف 
7 

وكذلك لو قال: لفلان على ألف درهم بحقه أو من حقه أو لحقه 
أق الحوراثة أو يانه أن ستميزالة :أو تملك أرد لملكة- ان نمق ملكة او 
لأجره وق بأجره 3 من أجره أو لص كه أو بشركه أو من شركه أو “بن 
بضاعته أو لبضاعته أو ببضاعته. فهذا كله إقرار جائز عليه» يلزمه الإقرار 
في يذللك كله 


ولو اقال:: ما لفلان علي شيء؛ فلا تخبر فلاناً أن له علي ألف 
درهمء لم يكن هذا إقراراً منه”*'. وهذا”“ نفي. وكذلك لو قال: إنه لا 
شيء له عليء فلا تقل لفلان:. إن له" علي ألف درهم. وكذلك لو قال: 
لا تشهد علي لفلان بألف درهم. أو قال: لا تشهد لفلان أن له علي ألف 
درهم. أو قال: لا تشهد لفلان علي بألف درهمء لم يكن هذا إقرارا. ولو 
قال: اشهد لفلان علي بألف درهم. كان هذا إقرارا :وولتهه المال» آولا ترق 


)١(‏ وسيذكر المؤلف بعد قليل آخر الباب أنه ليس بإقرار. فانظر الحاشية التى هناك. 

(0) دم ف + وكذلك لو قال أخبر فلاناً أن له علي ألف درهم أو قال له إن له علي ألف 
درهم فإن هذا كله إقرار يلزمه. وقد تقدم ذلك قبل قليل. 

(7)15 اق اهن (84) وقد تقدمت امسا قن انا 

(0) د + وهذا. (5) ف _- إن له. 
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أن قوله: لا نديد عليء مخالف لقوله: اشهد علي. وكذلك قوله: أخبر 
ولا تخبر» فقوله17) لا تخبر» نمي ١‏ وقوله : أخبر» إقرار 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن مبيع اشتراه منه ثم 
قال بعد ذلك: لم أقبض /[58/5١ظ]‏ المبيع» فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه 
قال: المال عليهء ولا يصدق في قوله: لم أقبض المتاع. وقال أبو حنيفة 
أيضاً : لو قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع ا: شتريته ولم أقبضه 0 
لا أصدقهء والمال له لازم. وقال أبو يوسف ومحمد: هو مصدق إذا أقر 
ووصلء فإذا قطع”*' لم يصدق إذا ادعى ذلك المدعي من غير البيع”". 
ردحار وح دهن اعون ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي ألف 
درهم من ثمن خمر أو من ثمن''' خنزير أو من ثمن حرء كان ذلك باطلاً 
لا يلزمه. وفي قياس قول أ حنيفة المال له لازم. ولا يصدق. روجع أبو 
يوسف عن حرف من هذا فقال: إن قطع فقال: له علي ألف درهمء ثم 
قال بعد ذلك: هي من ثمن بيع لم أقبضهء سئل”"' البائع عن ذلك. فإن 
صدقه أنه من ثمن بيع وقال: قد قبضته منيء. فالقول قول المقر إنه لم 
محيي جد اع اوسن اب لبي امورل الابريه 


)١(‏ د م ف: وقوله. ظ ا | 7 ١‏ ْ 5 ا 

(؟) وقد علق الحاكم على ذلك قائلا: قال أبو الفضل: وهذا يدل على أن الجواب في 
المسألة التي تقدمت في قوله مبتدثاً: ١لا‏ تخبر فلاناً بأن له علي ألف درهم» غير 
سذديد» إل أن يحمل على أنه تكلم به بعد النفي. انظر : الكافي. ؟إارو. ومن الفقهاء 
من صحح كلام المؤلف. انظر للتفصيل : المسوط. 714. 

(6) دم ف + فإن أيا حنيفة قال. (4) ف: فاتقطع. 

(0) ف: المبيع. | 35705 دنر امف 


كتاب الاقرار ‏ باب الإقرار بدين من ثمن متا ظ 
ب الإقرار - باب الإقرار بدين من ثمن متاع نه 


مع يمينةه ويَاحد المال. هذا كله فول حول" 0 


وإذا أقر فقال: ابتعت من فلان بيعاً بألف درهمء وقطم الحديث » ثم 
قال بعد ذلك: لم أقبض”'' المتاع. كان القول قوله وكان مصدقاً في قول 
أبى 0 ل يوسف ومحمد بن الحسن» »؛ وليس هذا مثل قوله: له 


علي. 


زقال: الى عقيفةة “لو افر أن لقان غلية القه دور "من تين هذا العند 
الذي في يدي المقر لهء فإن أقر الطالب بذلك وسلم له العبد أخذه بالمال. 
وإن قال: لم أبعك هذا العبد وبعتك غيره» وأخذ منه العبد وحلف عليه لم 
يكن عليه شيء” “. ولو قال: هذا العبد لك ولم أبعكه ولكن بعتك غيره. 
كان لقان لو لأرها: 


ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم من ثمن عبده فلان الذي في 
يدي المقر لهء فقال فلان: لم أبعك هذاء وقد قبضت العبد الذي اشتريت 
مني 2١‏ فإ أبا حنيفة قال في هذا: القول قول المقرء ولا يلزمه شي ء. وهذا 
قول أبي يوسف ومحمد. ولا يشبه هذا قوله: من ثمن متاع لم أقبضهء في 
قول أبي. حنيفة. لآأن و دا يد فصل 0 الإقرار والقبض. 


وإذا أقر أن لفلان عنده وديعة ألف 0 قال : ولسدا فهو 


600 م ف: : قول أبي حنيفة. والتصتيطيع فول :همدي تدع اب حبك بذكن فيه : في نسخة قول 
محمد. وهو مستفاد كذلك من الكافي» ‏ ”راو والمبسوط» ا 


(0) ولفظ النخاكيية: قال أبو الفضل: وقد قال في آخر هذا الكتابس: إن أبا حنيفة قال: 
يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» ويرد العبد» ويبطل المال. وهو قول أبي 
يوسفف ومحمد. انظر: الكافي» "مو ظ؛ والمبسوط». 4" وانظر لكلام 
المؤلف: 9/6:ظ. 

(0) د له. 
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لها ضامن. وإذا قال: له علي ألف درهم قرضأء ثم قال: لم أقبضهاء فهو 
لها ضامن. وكذلك لو قال: فرصني ألف درهم. : ثم قال بعدما سكت: 9 
أقبضها. وكذلك لو قال: تأي خترة خريم فى 04 مبملة: دقان له 
أقبض الدراهم. فإن الكر له لازم /[ه/4: ١؟و]‏ كله.ء وهذا كله إقرار بالقبض. 

وإذا أقر فقال: للالان عن الك درسي ون سم ثم قال: كفل بها 
عني فلان”") ولم ينقدهاء وكذبه فلان» فإن المال له لازم. 


89 9 
3 26 


ب " الإقرار بالدين وغيره في المرض 


ال ار ار خدتنا محمد نرن عبيد 70 


العَرْرّمي””' عن نافع غودابق غير" أنه قال» .إذا أقن الرعل فى عر ضيه يندب 


لرجل غير وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك بمالهء وإن أفن. لوارقة ثه لم 
ا وكذلك قال )7 حنيفة وأبو يو سف ومعحمل بن الحسن. 


وإذا أقر الرجل بدين في مرضه الذي مات فيه لرجل ثم أقر بدين بعد 
ذلك رجل آخر متصلاً كان إقراره أو ا فإنه جائز. ويباع ما ترك فيه » 


)١(‏ الكة: مان لاهن العر قربا رسع 111 اربع فقتل 1 قد تدهشو وهنا كل لقو سات 
| ا وفي تقديره أقوال خرف ذكرها المطرزي. انظر : المغرب». (كرر). وقد 00 
المؤلف في كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزاً. انظر: ١/2لاو.‏ والقفيز اثنا عشر 


صاعاً. انظر: المغربس» «كررا). 
(؟) دم - فلان. 
() في الأصول: كتاب. التصحيح مستفاد من ب» وكذلك المبسوطء .54/١18‏ 
(5) د: عبدالله. (5) م: العوارمي؛ صح ه. 


(0) د: عن بن عمر. 
(0) وكرره المؤلف فيما يأتى بنفس الإسناد. انظر: 1/5١دظ.‏ 
ظ 463 م معهم. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين وغيره في المرض 


الدين. وقال: إن بدأ بالدين ثم ثنى بالوديعة فإنهما يتحاصًان. وقال: الإقرار 
المتفرق والمتصل في ذلك سواء. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


قال انو طتوي ”117 إن كاق عليه ديه فى ريع انقزرا كان امن دن 
الصحة أو ببينة قامت به فدين الصحة أولى مما أقر به في المرض من 
الوديعة والدين حتى يستوفى أصحاب الصحة.. 


وفالادو فك إن امكقر فو نالا فى .كرطه :رانين الشدهوه 
المقرض المال» أو ابتاع بيعاً وعاين الشهود دفع”" البيع إلى المقرض» فإن 
صاحب هذا يحاصٌ أصحاب الدين الذي في الصحةء ويكون أولى من دين 
الجر ظ 


وقال ا حنيقة : إن فضى هؤلاء الذين أقرضوه وباعوه في و 
دينهم فقبضهم جائزء وهو لهم دون غرماء الصحة ؟ لأنه قد أخذ منهم مثل 
ما أعطاهم. ظ 


وقال أبو حنيفة: إن تزوج امرأة في مرضه بألف درهم» وهو مهر 
ملي لادان ون ويك من يكهرها"القرماء اللنين تفن الصيددة: 


وقال أبو حنيفة: إن قضى هذه المرأة وبعضٌ”*' غرماء الصحة ماله ثم 
مات أمرته أن يرد ما قبض» فيكون بين الغرماء جميعاً بالحصص. 


وقال أنو_تعتيفة: نع نه أن علدا قال رمات دون أحد في 
مرضه الذي مات فيه إلا عن قد أخذ منه 2 مرضه الذي مات فيه 
/[4/0 2 ؟ظ] مثل ما أعطاه. وهو قول أبى يوسف عحمك كله. 


)١(‏ د: وقال محمد. ‏ (0؟) دم: ودفع. 
(0) ف: في مرض. (4) ف: أو بعض. 
)0( 5: إلا رجل. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإدا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بألف درهم دين لفلان» ثم 
بوديعة ألف درهم بعينها لفلان» والفتن 5 دين لفلان» ولم يترلك عي 
الألف التي أقر بها وديعة» فإنها تقسم بينهم بالحصص. أثلاثاًء من قبل 
الدين الذي أقر به أول مرة. ولو قال مي الدين الأول: لا حق لي" 
قبل الحيت: .وقد أبر اق اليف من ديني» كانت الآلف درهم بين صاحب 
الوديعة وبين الغريم الآخر نصمين» من قبل أن الذي الأول قد ثبت» 
وضنارت الوديعة بينهم بالحصص. ولا يبطل حق الآخر إبراء الأول الميت 
مق الديرة: 


وإذا أقر المريض بدين في مرضه الذي مات فيه ثم استقرض ألفاً 
بشهادة الشهود معاينة» ثم مات وليس له مال غير الآألف التي اقترضهاء فإن 
صاحب الألف المقرض أحق بها مِن قبل أن دينه مثل دين الصحة. ولو كان 
عليه دين سوى ذلك في الصحة كانت بينهما بالحصص. » وليس لصاحب 
الإقرار له في المرض معهم حصة ولا 0 


وإذا أقر الرجل أن لفلان على فلان”'“ ألف درهم». وجحده فلان 
ذلك) ثم مرض المقرء ومات الجاحد والمقر وارثه» وعلى المقر دين في 
صحته» ثم مات المقر وقد ترك ألفاً ورثها عن الجاحد. فإن دين المقر في 
الصحة أحق بهذه الألف من غرماء الجاحد؛ لأن المقر إنما جاز إقراره في 
مرضه حين ملك المال. ألا رعق أله لو أقن :أن فلانا أعتق عبده فلاناً وجحده 
المولى لم يجز إقراره ولا شهادته» فإن مات المولى والمقر الشاهد وارئه لا 
وارث له غيره والمقر مريض مرضاً مات فيه فإن لم يكن عليه دين ولا مال 
له غيره عتق العبد وسعى في ثلثى قيمته. فإن كان عليه دين عتق العبد 
وسعى الى ابعر اذا كان الديق مكل القيفقة أل أكقر: لانن شاك اليد يداد 
إقراره وهو مريضء فكان بمنزلة ما أقر به على نفسه في مرضه. 2 


ا 0 () ف - فلان. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين وغيره في المرض 


وإذا أقر الرجل بدين فى مرضه الذي مات فيه لفلان بن فلان ولم 
يأتى بالبينة أن هذا الدين له وأنه فلان بن فلان الذي أقر له بهذا الدين. وإن 
فهو له وإن لم يشهد الشهود أنه هو الذي أقر له فلان بعينه. وإذا كان في 
تلك القبيلة د دويق /[ه/ 5٠‏ 'و] عات بالا يمضص 0 


وإذا أقه المريض في مرضه 57 مات فيه بدين ألف درهم لرجل» ثم 
أقر بعد ذلك بمضاربة لرجل بألف درهم بعينهاء ثم أقر بعد ذلك بألف 
درهم وديعة بغير عينهاء ولم ترك إلا الألف درهم»ء فإن الألف تقسم بينهم 
أثلاثا بالحصص. ظ 

وإذا أقر المريض في مرضه الذي فات: فنة. يالف درهم بعينها أنها لقطة 
عندي» وليس له مال غيرهاء فإنه يُصدّق في تلنهاء. [ويتصدق بالغلث]1!". 
ولا يُصدَّق في الثلثين الباقيين في قول أبي يوسف. 15067 إن لم 
يصدقه الورثة فهي كلها ميراث لهمء ولا يُتصدّق 0006 0 منها؛ لأنه لم 
يأمر"'' بالصدقة منها. 


وإذا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بألف درهم دين لرجل» ثم 
استدان ألفاً فاستقرضها بمعاينة الشهودء ومات ولم يترك غير الألف» فإن 
صاحب القرض الذي عاين شهوده ذلك أولى”*' بجميع ما ترك؛ لأن دينه 
بمنزلة الدين الذي في الصحة. وكذلك لو كان أقر مكان الدين الأول بوديعة 
بعينها». ألا ترى أنه لو جاء دين في الصحة كان أولى من الوديعة. ولو لم 


.14/18 الزيادة من الكافي» 4/7و؟ والمبسوطء‎ )١( 

(0؟) دم: لا يصدق لشيء؛ ف: ولا يصدق لشيء والتصحيخ من المصدرين السابقين. 
فر دام ف: لم يأمره. والتصحيح من الكافي» "/لو. 

(5) ف- أولى. 

(6): قات يعيتها: 
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يستقرض ولكن تزوج امرأة على ألف درهم وهو مهر مثلها فإنها أولى من 
الوديعة التي أقر بها والدين» وهو بمنزلة الدين فى الصحة. 


باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره 


وإذا أقر المريض في مرضه الذي يموت فيه بدين لوارث فإن أبا حنيفة 


وقال ألو ا إذا أقر المريض لأخيه دون و لين بواردث يوم أقرء 
ثم مات المريض وأخوه وارئه. فإن ذلك الإقرار باطل لا يجور» وقال : إنما 
أنظر إلى حاله يوم يموت. 


وقال أبو حنيفة: لو "أن رجلا مسلماً أقر لابنه بدين وابنه نصراني 
فأسلم ومات الأب من ذلك المرض كان إقراره باطلاً لا يجوز. 


وقال انو يد : لو أن رجلا ركنا أقر لامرأة بدين ثم تزوجها ثم 
ا ل كان إشراره جائزاً: وقال: الا افتنية. الموأة الادة. وهذا 


وإذا ١7‏ المريض من ذلك المرض وصح فإن إقراره جائز فى ذلك ' 
وقال أبو حنيفة: /[0/٠0؟ظ]‏ لا يجوز إقرار المريض لقاتله بدين إذا 
المقتول يوم أقر ليس بصاحب فراش فإقراره جائز بذلك الدين. 


غ2 د: نوا 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين فى مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز إقرار المريض بدين لعبد أحد الورثة» ولا 
لمكاتت .عقن الؤرنةوكذلك: عبد القاتل: جومكاتية: 


وإذا أقر الرجل بدين لابنه وهو مريض» ثم مات الابن قبل الآأب. 
فصار غير وار :وضانالورتة “ولد :ولدة» .وابن :ذلك الاين فيهمء فإن 
ذلك لا يجوز من قبل أنه صار لوارثه. ثم رجع يعقوب عن هذا وقال: 
هو جائز؛ لأن الإقرار إنما ثبت" للأول» فجاز الإقرار. وهو قول 
محمد. 


وإذا أقر المريض لرجل بدين فمات المقر له وأحد ورثة المريض وارثه 
ثم مات المريض من ذلك المرض فإقراره باطل لا يجوزء لأنه صار لوارث. 
ثم رجع يعقوب عن هذاء وقال: هو والأول سواء. وكذلك لو كان قضاه 
دام بواقشه مت وك لاك لو ان قفن يه القاضي :قإن :دلق كله يود ولا 
يجوز. رجع يعقوب عن هذاء وقال: هو جائز. لأن الإقرار إنما نبت للاول 
رارك ع وا ردس سي عالق نيك مورك العقن الأزلي هد كو ميد ل 
القول الأول”"» وفي القول الآخر: جائز. 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارثه ثم 
مات من ذلك المرض”'' لا يجوز إقراره لواحد منهما بشيء من ذلك 
للشركة التى دخلت فيهماء ولأنه لا يصل إلى واحد منهما شيء إلا كان 
حق؛ لأن أصل الإقرار كان باطلا. ولو قال الغريب: ليس بيني وبين ابن 
الميت شرك» وصدقه ابن الميت لم ينتفع بهذه المقالة ولم يفيت الى ارها 
حق؛ لأن أصل الإقرار كان باطلاً. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال: محمد إذا ححد الغريت: أن -يكون .ينه وبين :الوازث: شركة: فى هذا 


(1): :ف إثما'".قت. (1) د م: وفي. 
() أي: كان يراه باطلاً في قوله الأول. (5) د م ف + فإن أبا حنيفة قال. 
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الدين جاز إفرار المريض للأجنبي. وأحخل حصته من خميع المال» 
وبطلت حصة الوارث. 


وإذا أقر المريض لامرأته بدين ثم ماتت قبله ولها ورثة يحرزون ميراثها 
ليسوا.من ورثة المريض فإن إقراره لها جائز؛ لأنها غير وارثة. وكذلك لو 
افن لابته تو.مات: الابن :قبله .وله :ابن وللمريفضن كرد يحراود ميراثئه كان 
إقراره لابنه جائزا ؛ كي0© 2 غير وارث. 


وإذا أقر الرجل في 0 00 /[ه/١‏ ١و]‏ بدين ثم ماتت امرأته 
قله ولها :دان" احزهها مده" والاعر ف قد وللمريض 52000 
قماتت المرأة قبل ذلك”2 فإن إقراره باطل لا يجوز في القول الأول. وهو 
جائز في القول الآخر. اوخو قول محمد. 


وإذا قر االمعرم بدين لغير وارث. ثم استدان من وادظ قينا في 
ريه استقرضه منه 0 وعاين الشهود دضع المال إليه. كم مات 
المريض » فإن الوارث اق بمأ ترك المريض حتى يستوفي دين هذا الوارث 


وإذا أقر المريض بوديعة لوارث بعينها ثم مات من ذلك المرض فإن 
ذلك لا يجوز. وكذلك الإقرار للوارث في المضاربة والعارية. . 


وإذا أقر المريض لامرأته بدين من مهرها فإنه يصدق فيما بينه وبين 
مهر مثلهاء ٠‏ وتقاسم غرماءه الليق أقر لهم في الصحة. م يشبه 00 
سوأه؛ أن "المج الل يحل إل يعون 0 : 


وإذا كان للمريض دين على الوارث» فأقر المريض أنه قد استوفاهء ثم 
مات من ذلك المرض» فإن إقراره باطل. ويؤخذ الوارث بالمال. وكذلك 


0غ لآن: | (؟) م: بنان. 
(9) د: ابنه. (5) د + قبل ذلك. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره قة6 
المرأة ا ا الل ا تن وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمدكد. 


وإذا أقر الرجل المريض بعبد في يديه أنه لفلان» فأقر فلان المقر 
له'' أنه لم يكن له وإنما هو لفلان ابن المريض» فمات من ذلك المرض 
وله ورثة» فإن إقرار المريض في ذلك باطل لا يجوز. رجع يعقوب عن هذا 
وقال : هو جائز. وهو قول محمد. 


وكذلك لو أقر بألف درهم ديناً لرجل وأقر الرجل أنها لابن المريض. 
وكذلك الوديعة والعارية. فهذا كله واحد لا يجور منه شىء قفون المول 
الأول. وهو 0-5 في القول الأخر. وهو قول محمد. 


ولو أن هذا المريض باع عبداً من هذا الرجل بألف درهم وقبضه. 
وقبض المريض الثمن» وقيمة العبد مثل الثمن» ثم إن المشتري باع العبد 
من وارث المريض أو وهبه له أو مات» فصار وارث المريض وارثه. 
وللمريض ورثة سوى ذلك" "'. فإن هذا جائر 6 قرخ قبل أنه لم يصل 
إلى الأول إلا الو ظ 


ولو أن هذا المريض أقر بهذا العبد 0 5 الرجل أنه 59 
يزل» أو أقر أنه أعتقه. وليس للمريض مال غيرهء فإن هذا جائزء والعيد لا 
بكون تلوجل: اندقف أقر :له الخقون' «ويكون العبة حرا ولا يق هذا الوارت 
في القول الأول» وهو في الأخير سواء. ألا ترى أن هذا”*؟ الرجل لو لم 
يقر فيه بعتق وأقر أنه لرجل آخر غير وارث أن ذلك جائز.ء فكذلك 
/[0 ظ] إقراره له بالعتق. وكذلك التدبير ركه 5-6 كك أمة 
فأقر أنها 1 قفد 


له (90)- د ذلك. 
(9) ف كله. (8) د هذا. 
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وإذا كان على المريض دين فى الصحة يحيط بماله» فأقر المريض أنه 
أقرض رجلا ألف درهم في مرضهء وهي جميع ما ترك. ثم قال المريض : 
قد استوفيتها منه» فإنه لا يصدق على ذلك. ألا ترى أنه لو أقر أن له عليه 
ألف درهم أنه لا يجوز. وكذلك إذا أقر أنه قد ردها عليه إلا أن يعاين ‏ 
الشهود دفع ذلك إلية: ظ 


وإذا باع المريض داره بألف درهم في مرضه الذي مات 25 
وعليه دين في الصحة يحيط بجميع ماله» وقيمة الدار ألف درهم». فالبيع 
جائز؛ لأنه لا محاباة فيه. فإن أقر المريض أنه قد استوفى المال من 
المشتري لم يصدق؛ لأن هذا دين وجب له في المرض. ولا يصدق 
على قبض دين وجب له في المرض إذا كان عليه دين في الصحة. 
يفال للمشكرى إذا بماك الحريقنة. انقو القن وبدك ]لها ري ١و‏ ل لنيتفنا 
البيع وبعنا الدار لغرماء الميت. ولو كان عليه دين في''' مرضه ولم يكن 
عليه دين فى صحته كان القول فيه مثل هذا أيضاً. وكذلك لو أقر 
المريض دوعا في الصحة. 


وإذا أقر المريض لأخيه بدين ولا وارث له غيره» ثم ولد للمريض ابن 
فأحرز ميراثه دون الأخ. فإن الإقرار للأخ بالدين جائز؛ لأن المريض مات 
وهو غير وارث. ظ 


وإذا أقر المريض باقتضاء دين من دين كان له في الصحة فأقر في 
مرضه أنه قد استوفاه فهو مصدق. وليس هذا كالدين الذي يُدينه في المرض 
من قبل أن دين المرض مال أخذ منه في المرض لا يجوز فيه قولهء وأن 
ولو أن مكاتباً لهذا المريض كاتبه في صحته فأقر في مرضه أنه قد استوفى 
مكاتبته منه كان جائزأ وعتق العبد. ولو كاتبه في مرضه وأقر بذلك لم يجز 


)0230 م - في. 


كتاب الإقرار ‏ باب المقتول عمداً وعليه دين 


إفراره بالقبض إذا كان عليه دين يحيط به .6 ويعثق العبد ويؤخد بالكتابة. ولو 
لم يكن عليه دين صدق في ذلك من لي 


باب المقتول عمداً وعليه دين في الصحة | 


وإذا قتل الرجل عمدأ وترك ألف درهم. روتوك اشير فعفا أحدهماء 
وعلى الميت دين ألف درهم»ء فأدى /[5/0 ,] القاتل إلى الذي لم يعف 
خمسة آلاف. فإن الدين كله في هذه الستة آلاف درهم جميعاً؛ لأنها كلها 
تركة الميت. يأخذ الطالب ألفه منهاء وما بقى فللذي عفا نصف سدسه» 
وللذي لم يعف ما بقي. ألا ترى أن المقتول لو أوصى بوصية جازت في 
هذا المال كله حتى تبلغ الثلث بعد الدين. ولو لم يكن عليه دين كانت 
الألف الأولى بينهما نصفين» والخمسة آلاف"'“ للذي لم يعف خاصة.ء 
وصار كل ألف سهمينء فذلك اثنا عشر سهماء للذي عفا سهم. وللذي 
لم يعف أحد عشر سهما. فإذا كان عليه دين دخل عليهما بحساب ذلك 
على كنات ميرائهها مله ولو كان"الدين. الفين أو فلاثة الاك" رهم 
أخد هن هده البيعة الاك"1.وها بقى. ادهو نض الادنين على :الي .قشر 
سهماً» اللذق:غنا' عن الديق: تضفب سدسها: وهو سهم من لني عشر 
007 وللدى ا 7 يعف خمسة تدان وتسفم وعق. اعمل. عثير ا 

من اثني عشر سهماً. 


ولو كان الميت أوصى بألف درهم لرجل وصية وعليه دين ثلاثة آللاف 


)١(‏ م: الآلاف. (0) د م: أو ثلثة ألف. 

22 ددام: ألف 

(4:) ف - عفا عن الدين نصف سدسها وهو سهم من اثني عشر سهما وللذي. 

(4) سقط اعتباراً من هنا عدد من الأوراق من نسخة د حتى قوله: «رقبته العشر والمقر 
يقول. ..» فيما يأتيى في 759/0'ظ. ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بدأت بالدين فقضيته ثم أنفذت الوصيةء وبقي الدين بعد ذلك» فهي بين 
الأن على ان عش سيماء الل سر مسي وهو سهم 
من الث عش "سما والدى ا يعي سبي أسداس ونصف. وهو أحد 
عشر سهما. 


وإذا قُتل الرجل عمداً وله ابنان وترك عبداً يساوي ألفاً وعليه دين ألف 
درهمء فاستعدى الغريم القاضي» فباع العبد في دينه وأوفاه إياه. ثم عفا 
أحد الوليين عن الدمء وقضي للآخر بخمسة آلاف وقبضهاء فإن أخاه الذي 
عفا عنه يتبعه» فيأخذ منه نصف سدسها. ولو كان الغريم لم يقبض ولم يبع 
العبد حتى قبض الأخ خمسة آلاف درهمء فاتبع الغريم الخمسة""' آلاف 
درهمء وأخذ منها ألغاًء فإن العنِذ بينهما نصفين على حال والأربعة آلاف 
الباقية للذي لم يعفء ويرجع الذي لم يعف على الذي عفا بثلاثة وثمانين 
درهما ودائقين. فإما أن يؤديها إليهء وإما أن يباع نصفه من العبد فيها. وذلك 
لأن الألف التي كانت على الميت على اثني عشر سهماً: ٠‏ على الذي لم 
يعف منها أحد عشر سهما سهماء وعلى الذي عفا منها سهم» وذلك نصف 
ميلس 6 :وهو كلذلة :وتمانون ذوهها ودانقان» فلما قضيت 70 
مال غات بينائية 


.وإذا قتل الرجل 5 ولةانخ زافرأة وترك عيدا يساوي ألنا ودر 1ك 
عليه ديناً ألفي درهمء فعفت امرأته عن الدم؛ وقضي للابن بسبعة أثمان 
الدية» فذلك ثمانية آلاف درهم وسبع مائة وخمسون درهماً. ثم جاء الغريم 
يعن دنه ف قال الابن هذاء وار را فإن ما بقى من هذه الدية 2 
فهو للابن خاصة. وأما العبد فللمرأة ثمنه كاملآء وللابن سبعة أثمانه. ثم 
يقال لها: عليك من هذا الدين جزء من ثمانية وسبعين جزء من هذه الألفي 
درهم» يباع نصيبك من العبد فيهاء أو تفديه بذلك. ظ 


 .ةسمخ ف:‎ )١( 


كتاب الإقرار ‏ باب المقتول عمداً وعليه دين. . 


وإذا: 30ل :الرجل عونا بول" ألنت درهم وعليه دين ألف درهم 
وترك ابنأ وابنة وامرأة» فعفا الابن عن الدمء فإن للابنة والمرأة 
حصتهما من الدية عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماء فيكون 
لهما من الدية وهي عتدرة الا درهم أربعة آلاف ومائة درهم وستة 
وستون وقيها وأرمعة دوانيق» فيضاف ذلك إلى الآألف التي رده 
لتو لاك سوراف افيف و وى 57 زوين اليف ]و الت 
درهمء ام ال 0000 


للابنة ا آلاف درهم ومائتي نتى درهم وثمانية دراهم ودانقين» 
ويضرب فيها للمرأة بنصيبها'*' بألف وثلاثماتة وخمسة وسبعين درهماء 
ويضرب فيها للابن بخمسمائة وثلاثة وثمانين درهماً وثلث:" إنهنا: يضرات 
لاعن متععييه من الالقية ونظيري للد تسيا فق لآل" 
والدية» ويضرب للمرأة وتصيدها من الألف والدية» وذلك على مأ 
ين لك. 


وإدا مرص الرجل و وفي يذه ألف درهم فأقر أنها. ون بعتا لرجل» 
ثم قتل الفريفق عمدأ وله ابنان» فعفا أحدهماء. فإن الآخر يفضى له بيخمسة 
الاف» نحل اجن الوديعة الوق ولا يشرك لاضن الذي عفا الس 
الذي لم يعف في شيء ؟ لآأن الوديعة لا يملكها المج ولبسنت بميراث ل 
_ 0 . 1 4 1 : (6م) 
وكذلك لو لم يقر بوديعة ولكنه أقر لرجل بدين ألف درهم في مرضه” 
وقضاها إياه قبل أن يقتل فهو مثل ذلك. ولو لحق الميت دين بعد ذلك» 
فاتبع صاحب الدين الابن الذي لم يعف. فأخذ منه دينه» فإن ذلك لا 
يوجب للابن الذي عفا شيئا. وإن لم يتبع به الابن الذي لم يعف واتبع به 


.و١7/١ م ف: ويقضاها. والتصحيح من الكافي»‎ )١( 

() الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى» ؟/7١و.‏ 

ااي 1 0020 
(5) م - من الألف. (5) ف: ما وصفت. 
0 م: للابن. (4) م: في موضعه. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الغريم الذي اقتضاه فى المرضء وكان دين هذا الرجل الذي لحق”'' بعد 
الألف درهم في الصحة بشهودء فإنه /[07/0؟و] يأخذ الألف كلها منه. 
ويتبع الذي انتزعت منه الألف الابن الذي لم يعف. فيأخذ منه ألفا. وبتبع 
الابن الذي عفا الابن الذي لم يعف فيأخذ منه نصف سدس الأربعة آلاف». 
من قبل أن الألف التى قضاها الميت فى مرضه قد صارت ميراثاً. 


وإذا وهب الرجل”'' المريض عبداً له لرجل وقبضه وقيمته ألف درهم 
ولا مال له غيره» ثم قتل العبد المريض عمدأًء وله ابنان فعفا أحدهما عن 
الدم» فإن المولى يخير. فإن شاء فداه بخمسة آلاف درهم وأمسك العبد. 
وتكون الخمسة آالاف بين الابنين» للذي عفا نصف سدسهاء وللذي لم 
يعف ما بقي. ولو اختار المولى الموهوب له دفع العبد بالجناية دفع ثلاثة 
أخماسهء ولا تجوز فيه الهبة» ويدفع خمسه بالجناية بحصته للذي لم يعف. 
ويبقى خمسه. فتكون هذه الأربعة الأخماس بين الابنين على اثني عشر 
سهماء يُضْرَّبٍ فيها للذي لم يعف بسبعة أسهمء وللذي عفا بخمسة أسهم. 
ودتلك لات العية كان يتيها تصفية» القن ولح نميا خسان وتضفب: 
داقع إلى "الذى لم نيحف التكعين و ضار لتذى: الى يعي اتاكنةة احهاين 
ونصف. وذلك سبعة أسهمء. وللذي عفا خمسان ونصف». وذلك خمسة 
أسهم. 
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باب الإقرار للوارث بدين 


وإذا مات الرجل وترك ابناً وترك ألف درهم ميراثاً» فأقر ابنه أن على 
أبضة لفلان دينا لفت درهمء. ولفلان و 5 آخر ألف درهم» ووصل 


3-11 باتع 0) م- الرجل. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار للوارث بدين عه 
تت -2771للا7 53 
الكلام» فإنه يقضى بالألف بينهما نصفين. ولو قطع الكلام وسكت ثم أقر 
للثاني فإن الأول أحق بما ترك الميت حتى يستوفي هذا. وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لو أقر بالألف بعينها أنها وديعة لفلان”'2» ولفلان 
ألف درهم دين كان طواحني الوديعة أحق من صاحب الدين. 

وقال أبو حنيفة : لو قال: لفلان على والدي ألف درهم. لا بل لفلان 
ألف درهم» فإن القاضي يقضي بها للآأول. ولا يقضي للثاني بشيء. 

وقال أبو حنيفة: لو كان الابن دفعها إلى الأول بغير قضاء قاض غرم 
للثاني مثلها؛ لأنه أقر أن ملك الأول باطل» وقد أتلف مال الثاني. وهذا كله 
قول أبي يوسف وقولنا. 0 ظ ظ 

وإذا أقر لفلان بألف درهم /[67/5١ظ]‏ ثم سكت ثم قال: ولفلان 
آلف درهمء ثم أعطاه الأول بغير قضاء قاضء» فإنه يضمن للآخر خمسمائة 
في قول أبي حنيفة. 

ولو قال له رجل: هذه الألف التي تركها أبوك وديعة لي» وقال 
آخر:”" لي على أبيك دين ألف درهم» فقال: صدقتما””'» فإن أبا حنيفة 
قال الألفة يتينما تضنفانة» قال أنو رسفت وحمل سناجت الوذيعة: اول 
75 ظ 

وإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين وترك ثلاثة آلاف درهم فاقتسموها 
فأخذ كل إنسان منهم ألف درهم» فادعى رجل 0 أبيهم ثلاثة آلاف 
درهمء وصدقه الأكبر منهم عليها كلهاء وصدقه الأوسط بالفين منهاء 
وصدقه الأصغر بألف منهاء فإنه يأخذ منهم ألف درهم» من كل واحد منهم 
النلث» ويأخذ ألف درهم من الأوسط والأكبر من كل واحد منهما نصفهاء 
ويأخذ من الأكبر ما بقى في يديه. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: 


4 “فلن (؟) م ف: الآخر. 
فر م. صدقها. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يأخذ من الأكبر الألف التي في يديه كلها من جميع الآلاف الثلاثة التي أقر 
بهاء ويأخذ من الأوسط الألف كلهاء ويأخذ ثلث الألف من الأصغر. 

فإن تفرقوا عليه فلقي الأصغر فقدمه إلى الحاكم فإنه يقضي"'' عليه 
بالألف التي في يده''' أيضاً كلها. فإن لقي الأوسط بعد ذلك فقدمه إلى 
الحاكم فإنه يقضي له عليه بالألف التي في يديه أيضاً كلها. فإن لقي الأكبر 
بعد ذلك قضى له عليه بالألف التي في يديه كلها. فإن لقي الأكبر أول مرة 
قضى له عليه بالألف التي في يديه كلها. فإن لقي الأوسط بعده قضى له 
بالألف التي في ده كلب فإن لقى بعدهما الأصغر والأصغر مقر بأن 
أخويه قد أقرا بما سمينا فإنه يقضي له”* عليه بثلث الألف””' التى في يديه. 
وإن جحد فقال: لم يقر لك إخوتي إلا بألف واحدة» لم يقض له عليه 
بشيء. وإن لقي الأوسط أول مرة قضى"' له عليه بالألف كلها. فإن لقي 
الأصغر بعد ذلك فالجواب على ما ذكرت لك في إقرار الأصغر وإنكاره في 
الأول. فإن لقي الأكبر قضي له عليه بالألف التى في يديه كلها. 


وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك ألفي درهم فأخذ كل واحد منهما 
ألفاء ثم ادعى رجل على أبيهما'" ألف درهمء وادعى آخر ألف درهم. 
فأقرا.جميعاً لأحدهماء وأقر أحدهما للآخر وحدهء وكان الإقرار معاًء فإن 
الذي اتفقا عليه يأخذ من كل واحد منهما خمسمائة» ويأخذ الذي أقر له 
وحده من الذي أقر له ما بقي في يديهء ار سي 0 ولو لم 
0 شان /[54/5؟,و] وغاب الذي أقرا له جميعاً وجاء الذي 
قن اله الو الكت فقاليه 9 الحاكم فقال: إن لي على أب هذا ألف درهم. 
وقد أقر لي ها فصدقه الابن وأوهم أن "مخيرة بعرهنا أقر لغيره: فإن القاضي 
يقضي عليه لهذا بالألف كلها. فإن جاء الآخر فقدم أخاه الآخر قضي له 


)00 م: قفا: ظ () ف: في يديه. 

(9) ف- فإن لقي الأوسط بعده قضى له بالألف التى فى يديه كلها. 
052 (4) م: بثلائة آلاف. 
(5) ف: فقضي. (0) م: على ابنيهما. 


(4) ع: لم يقضيا. (5) م :ولو اتكرى شيا 


كتاب الإقرار - باب الإقرار للوارث بدين 
تتبن يبي 1 5 7 
عليه" بالألف التي في يديه كلها. ولا يرجع واحد من الأخوين على أخيه 
بشيء. وكذلك لو كان الذي أقرا له جميعاً قدم الذي أقر له ولم يقر لغيره 
قضي له عليه بالألف التي في يديه. فإن جاء المقر له الآخر فقدم أخاه قضي 
له عليه بالألف اين أشنا . ولا يرجع واحد من الأخوين على 
صاحبه بشيء ؛ لآن الذي أقر له بألفين يقول لأخيه : لا ميراث لي ولا لك 
يستوفي الغرماء الدين. وكذلك لو كان المويزاك مائتيى درهم والدين 
تق كرهو: وكذللفة الى كان الميراة كينا مما يكال والذين مثلة: أو شينا :من 
نورين والدين مثله. 


وإدا مات الرجل 000 عبدين وترك ابنين » 5900 سواء يساويان ألفا 
ال" :فافسيينا الإينان لعبدين فأخذ كل واحد منهما عبداًء ثم أقرا جميعاً 
56 وأقر الآخر أن أباه ل الذي في يديه في صحته ‏ بعينه ) وأقرا بذلك 
ف وا فإن العبدين حران» ويضمن الأكبر للأصغر نصف 5 الذي 
ال ار سوسم ا و 
أن يغرم نصف فيمته» لأنه زعم أن العيد الذي أخل 0 حر. وكذلك لو 
أقر أن هذين العبدين وديعة على هذا الوجه. 


وإذا مات الرجل وترك ابنين» وترك ألفي درهم». فاقتسماهاء وأخل 
كل واحد منهما ألف درهمء. ثم أقر أحدهما بخمسمائة درهم دين لرجل 
على أبيهء وقضى به”' القاضي له عليهء ثم أقرا جميعاً أن على أبيهما ألف 
درهم دين» فإنه يقضى به للمقر له عليهم بالألف أثلاثاء على الذي لم يقر 
لغيره الثلثان منهاء وعلى الذي اقفن الفيوة العلية فنها:. ولق كان الأول أقر 


)١(‏ م ف + بالألف كلها فإن جاء الآخر فقدم أخاه الآخر قضي له عليه. والتصحيح من 
ب؟ والكافى». 11و ظل؛ والمسوط. 2 . 

(؟) ف - فإن جاء المقر له الآخر فقدم أخاه قضي له عليه بالألف التي في يديه. 

ف م ألفا. (8) ف: عتق. 


(0) ف: قيمته. 68 م به. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالألف كاملا ففضى بها القاضي عليه 50-07 منه » ثم أقرا ينا بالألف 
الي قضي لصاحبها بالألف التي في يدي الباقي» ولا يتبع /[4/0١١ظ]‏ 
الباقي أخاه بشيء . وهذا يبين لك في الدين كله أن الإخوة لا يتبع بعضهم 
بعضاً بشيء إذا لم يبق في أيديهم فضل على الدين. 


وإن مات الرجل وترك ابنين وترك ألفي درهم» فاقتسماها فأخذ كل 
واحد منهما ألف درهمء. ثم ادعى رجل مائة درهم. فأقرا له جميعاء وادعى 
آخر مائة درهمء فأقر"' له أحدهماء وذلك بعد إقرارهما الأول» فإن 
المافة *" الأول كون اهيا تسلو :قن كلها لع العا دو لجر 
رجع الذي أخذت منه بنصفها على أخيه. والمائة””؟ الأخرى في حصة المقر 
به وحده. ولو بدأ فأقر بهذا وحده ثم أجمعاً جميعاً على الإقرار لذلك الآخر 
كان لهذا الأول مائة درهم من حصة الذي أقر لهء وكانت المائة الأخرى من 
واليها على تسعة خكار «شهما انها ها" لقي بو لعن" 5" نميا بوعنه تأخزقا 
منه كان له أن يرجع على أخيه بحصته من ذلك. وكذلك لو كان الإقرار 
منهما جميعاً معاً كانت المائة عليهما على تسعة عشر سهماً عشرة أسهم 
من ذلك على الذي لم يقر بشيء» وتسعة أسهم على الذي أقر للخ 0" 
بمائة» والمائة الأخرى على الذي أقر بها وحله. 
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باب الإقرار بترك اليمين 


وإذا ادعى الرجل عبداً فى يدي رجل ولم تكن له بينة فطلب يمينه 


)01( م. بأنيه؛ ف: ناه ولفظ نسا: بألف أخرق. والتصحيح من الكافي. 1ل 


والمبسوط. .54/1١8‏ 
(0) م ف: وأقر. (9') م: مائة. 
(4:) م: ودون. (0) م: ومائة. 


)03 عه 0) م: الآخر. 
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لان شحكت ان جلا لاط الا لان ل ا 01 10 11 10 ل 
فإن أبا حنيفة قال: يستحلف لهء فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين فإنه 
قفص العية 'للسدعى:. :هذا نه يدول الأقراوفإن أقن نيعل ذلك أن هذا 
العبد كان للآخر أويف "1 ]ياه ل اعنم للق وإن أقر قبل أن يستحلف أن 
هذا العبد لفلان وهو غائب فإنه لا ينتفع بذلك» ولا يدفع الخصومة عن 
نفسه بهذه المقالة إلا أن تقوم له بينة. فإن قامت [له] بينة على ذلك لم تكن 
بينهما خصومة. فإن لم تقم [له] بينة على ذلك فهو خصم. وعليه أن 
يحلف. فإن أبى أن يحلف دفعه إلى المدعي. فإن جاء المقر له الأول كان 
نف إن ناشن العيد من المقضي له به؛ لأنه أقر به له قبل أن يقضى بهذا. 
وهذا على حجته. الاك لح م وإن لم تقم له بينة استحلف 
هذَاء فإن حلف للطالب”'' برئئ». وإن نكل عن اليمين قضي " با بالعيق عليه 


وإذا ادعى رجل عبد في يدي رجل وقال: غصبتنيه» وجحد الآخر 
ذلك ولم لقره او كن الطالي نين نفانه ونشهلك" أيقاء نإق أبن أن 
يحلف قضي له بالعبد. د ا هذا عبدي غصبنيه الذي 
كان العيد فى يليهء وطالنو يي" ا فإنه فدات 5 زدا رقا فإن انين أن 
يحلف غرم له قيمة العبدء ولا يصدق على العبدء ولكنه يغرم القيمة. 
وكذلك هذا في الوديعة والعارية. والحيوان كله في هذا سواء. وكذلك الثياب 
والدروفى كل نه مكلة الأرضيق. ليوو قال 1 تسم لقان تيه في فول 
أبيى حنيفة» ولأنيفين له عليه ف 'الأرضين للثاتي”", لأنه لم يحولها عن 
حالها. وفي قول أبي يوسف الأول يضمن» وهو قولنا؛ لأن إقراره أتلفهاء 
وإباؤه اليمين بمنزلة إقراره. 


فاق الريهل ».وقرك” ايع ”> لأ بارت لداغيرةه .وترك في يديه 
عبدأء فادعى رجل أنه استودع العبد أباه الويبت»"هان” الاين يستحلف على 


)١(‏ ف: أودعته. (0) ف: الطالب. 
(9) م ف: اقضي. (05 337 ميتحامة: 
(8): “فين لة: (5) ف: يستحلفه. 


(6©©9© م ف: والثاني. 69 فى له 
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علمه. فإن أبى أن يحلف دفع العبد إليه وكان هذ( بمنزلة إقراره. فإن 
ادعى آخر أنه كان استودعه إياه وأراد استحلافه فإنه لا يستحلف؛ لأنه لو 
1 له أنه كان استودعه إياه لم يلزمه شيء. وكذلك ما ادعي علي الأب من 

غضت: أن غبارئة أى :وؤيعة + كن الابن لم يل الغصب والوديية" بوالهالية 
بنفسه 000 قد أتلفه بإقراره» إنما ادعى على غيره» فكره أن يحلف». 
فقضى القاضي للآول» ولا ضمان عليه للثاني إذا كانت دعواه في الذي 
قضى به ولم"" يكن في يدي الابن من الميراث شيء©©. 

والرجل والمرأة وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. والعبد 
التاجر فيما ادعي قبله من ذلك أو ادعى”' بمنزلة ذلك. وكذلك المكاتب 
والصبي التاجر. ْ 

وإذا أن أن يحلف : م قال قبل أن يقضي القاضي عليه : أنا أحلف» 
فإنه يقبل:منه ذللق: وإ تأحله باليمين يوماً أو بتومين. أو قلانة: قل يباين أن 
يؤخره الحاكم. باشل واسفيى عليه السدكم في مجائن. وإن أمضى عليه 
القضاء بإباء اليمين ثم قال بعد ذلك : أنا أحلف. لم يقبل منه ذلك. 


9 2 4 


باب الإقرار بالعروض بين الرجلين ظ 


وإذا كانت الدار بين الرجلين فأقر أحدهما لرجل”' ببيت فيها بعينه 
وأنكر صاحبه» فإن صاحبه يقسم له نصف الدار) فهو موضع واحد. فإن 


)١(‏ فا-هذا. 0 0900م قن له 

(0) ف: وإن لم. ظ 

(5:) وعبارة احاتم ولا ضمان على الابن للثاني إذا كانت دعوته في الذي قضى به 
للأول». قال أبو الفضل: هذا إذا لم يكن في يد الابن من ميراث أبيه شيء. انظر : 
الكافي» ؟/5١و.‏ فكأن الجملة الأخيرة من زيادته» لكنها موجودة هنا في 0 
ولعل النسخة التي نقل منها الحاكم لم تكن فيها هذه العبارة. 

(4) ف: وادعى. () ف- لرجل. 
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وقع البيت في نصيب المقر سلم للمقر له. وإن وقع /[05/0١ظ]‏ في. نصيب 
الآخر قسم النصف بينهماء .:يعيرية قبهاتضاحية الببيف التقن له«يمقل :دوع 
البيت» ويضرب فيه الآخر المقر بالنصف مما بقى من الدار بعد البيت. فلا 
بحرن تر وو عن ركه الع ان ل ل ا بي وكذلك الدار بين 
الرجلين فأقر أحدهما فيها بطريق لرجل أو بحائط معلوم وأنكر الآخر فهو 
5 عنم العقة نو كذلاف ستان ين .«وحلية أو قراح" 2 أرض. وهذا قول 
أبي حنيفة رحمة الله عليه. 


وإذا كان حمام بين ر لوو قاتر انهه أن اليك الأريط ين 
لرجل فإن ذلك لا يجوزء وللمقر له أن يضمن المقر نصف قيمة ذلك 
البيت؟؛ لأن الحمام لا يقسم»ء ولا يجوز إقرار المقر على شريكه المنكر لما 
يدخل عليه من المضرة فيه. ولو أقر أن نصف الحمام لرجل كان ذلك 
تزأء وليس في هذا ضرر. وكذلك لو آقر بثلثه أو بربعه. وكذلك هذا في 
الدار والأرض» ليس في هذا ضرر على المنكر. 


ولو كان عِذْلُ رُطي0؟ بين رجلين فأقر أحدهما أن ثوباً منه بعينه 
وجل بوانكر :لاخر كان وقضة العقر مرك ةلك الغو للقت لقا بولا عليه 
هذا الدار الواحدة؛ لأن هذا ليس بضرر فيما بقى على المنكر. وكذلك 
الرقيق والحيوان كله. اب وا ا ار 
أيضاً. ظ 


وإذاكاتتع الذاق :نين :وخلين قاقز احلاهها بيت متها يجين لرجل.وادكر 
شريكه. افر اشريكة سف ةا وأنكر صاحبه ذلك» فإنه لا يجوز إقرار 


010( يضرب. 

030 0" من الأرض : كل قطعة على حيالها ليس فيها شجر ولا بناء. انظر: ار 
الاقرح»؛ والمصباح المنيرء ااقرح). 

() ف: فيه. 

(4) العدل: وعاءء والزطي: نوع من الثياب. وقد تقدمت الكلمتان في الكتاب مراراً. 

(4) م: الآخر. 
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واحد منهما على صاحبه. او فأيهما ما وقع في 
نصيبه البيت الذي أقر به فهو جائز عليه. وإن لم يقع في نصيبه قسم ما 
ات يله وبين الدى: ار الهاعلى. السك كلها ,وان نضف ها يقن مق النار. 


ولو أقر أن طريقاً لقوم عليه باب مبوّب أقر واحد منهم بطريق لرجل 
أنكر ذلك بقيتهم لم يجز ذلك عليهم؛ ولم يكن للمقر له أذ يمر فيه حتي 
يعقتسموها. فإن وفع موضع الطريق في ة قسم المقر جاز ذلك عليه. وإن وفع 
وي ال وكان له أن يقاسم المقر بحصة”") 
ذلك الطريق. يضرب به في نصيبه على وجه ما وصفت لك في البيت. 


ولو أن نهرأ بين قوم خاص شربهم منه أقر أحدهم بشرب فيه لرجل 
وأنكر بقيتهم لم يجز ذلك عليهمء, ويقال له: كم شربه. م 
فقال أحدهم : إن عشر هذا النهر لرجل. دخل عليه فى حصته. فكان ثلثه 
بينه وبين الذي أقر له على مقدار /[05>7/5؟و] ثلثه ومقدار عشره. ولو قال: 
له عشر هذه الطريق» لم يجز على أصحابه ولم يكن”" للمقر له أن يمر 
فيه. والطريق في هذا مخالف للنهر؛ لأنه لا يقسم الطريق بينهم». والنهر 
ات 0 فيه بقدر شربهم. فيدخل المقر له مع الذي أقر بحصته. فإن كان 
ارت ا صر على أصحابه ل ل م 

بعشر الشرب مثل الإقرار بعشر الدارء فيجوز على المقر في حصته. 
يضرب”'' هذا المقر بنصيبه» والمقر له بما أقر له به في حصته من المقر 
خاصة. 


4 ظ . * ١‏ يرش .ني (61) ذ إيوث - 0 ٠‏ أم 5 30 
ولو كانت عين بين قوم أو رَكِيّ بين ثلاثة نفر فأقر أحدهم أن 


لخر حل امسر مه في صف وجو الئاه ينوم على كلت .إى عازن 
العشر إذا كان المقر يدعي لنفسة: الغلة: 


ظ 00 ك1 حمم - ظ (؟) ف: ولكن. 
)0( م ف : أو وعنى: 05-5 ١/او؟؛‏ ل 4 . والركي البئرء 
2 من ركا الأرض ركوا إذا حفرها. انظر: لسان العربء «ركا». 
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ولو أن سيفاً بين رجلين حليته فضة أقر أحدهما أن حليته لرجل وأنكر 
الآخر لم يجز ذلك على شريكهء وضمن المقر للمقر له نصف قيمة الحلية 
مصوغا من الذهب. ظ ظ 

ولو أن ذاراً بين رجلين أقر أحدهما أن جذعا فى .سقفابيت منه 
ليسلل زاكن للف ساس ل در ةلك على صاحه» :وحيمن المقن اتات 
قيمة الجذع للمقر له. وكذلك لو أقر بِآججرَ في حائط منها. وكذلك لو أقر 
بعود في قُبّة0' بينه وبين آخرء أو بلوح من باب بينه وبين آخرء فهو مثل 
ذلك. ا ظ 

وقال أبو حنيفة: لو كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما نصف بيت 
منها معلوم لم يجز بيعه؛ لأن هذا فيه درا غلى جباحية. وقال: .إن أووضى 
بذلك لم يكن على صاحبه ذلك» ويقسم لصاحبه النصف كاملا وكانت 
الوصية للموصى له في نصيب الميت الموصي. فإن وقع البيت في نصيب 
الموصي أخذه الموصى له كله. وإن لم يقع في نصيبه أخذ الموصى له بقدر 
ذلك البيت إن لم يقع البيت في نصيبه. 

وقال محمد: إن وقع البيت في نصيب الموصي أخذ الموصى له 
نصفه من الثلث. وإن وقع في نصيب شريكه أخذ الموصى له بمقدار ذرع 
نصفهء ولم يأخذ بمقدار”" النصف الآخر. وإن بيعت الدار في الدين 
0 في العرصي والوصية باطل إذا لم يكن له مال يخرج منه الإقرار 
والوصية 

وإذا د الرجل فقال: لفلان علي أو على مكاتبي فلان ألف درهم. 
فإن عتق المكاتب فالإقرار باطل» وإن عجز فرد في الرق ولا دين عليه 
الاق أن معافة ا ورلتهه طللكف رن عنام اسن شاد يلو" . 


)١(‏ القبة من البنيان معروفة. وتطلق على البيت المدوّر» وهو معروف عند التركمان 
والأكراة: ويسهع الْحَْرقَامَة. والجمع قبّاب مثل بِرْمَة وبرَام . انظر: المصباح المدعة 
اقبيب»). 

(8) :ف “مقدار: 


() انظر الفقرة بعد التالية. وانظر للشرح: المبسوط.ء .05/1١8‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا أقر الرجل على عبده بدين وعبده تاجر والعبد 0 ذلك عليه 
ارما في دينهم 1 0 من ن الدين اللي أقر به ا شي ء. 0 إن 

وإذا أقر د [فقال:] إن لفلان على مكاتبي هذا ألف درهم. 
فالوقرار باطل. وإن عجز فرد في الرق ولا دين عليه فالإقرار جائزء ويلزم 
المولى ذلك» إن شاء فذاه. وإن شاء باعه فيه. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهمء أو على فلان» ثم مات 
فلان» والمقر ارقم وترك 67 فالإقرار يلزمه. إن شاء كان عليهء وإن 
شاء كان في مال الفية. وكذلك لو كان أقر بذلك بعد موث المت 

وإذا 5 ا أن لفلان على فلان ألف درهمء» ثم نات فلان» 
والمقر وارثه. ولا دين عليه فإن هذا المال يكون في ميراث العيةة: وإن 
كان على الميت دين في صحته أو في مرضه فإنهم أحق بما ترك [من] هذا 
المقرء ب ل بر بت سس يبي ينه 0 
ميرات جار إقراره لهذا. 


ذاو اتن الاالقاوة عليه ادر 250 أد بلى على 
فلان. فإن المال له لازم. ولا يصدفق على ما قال. 


وإذا كانت الدار في يدي رجلين فأقر أحدهما أنها بينهما وبين فلان 
أثلاثأء وأقر الآخر أنها بينهما وبين هذا المقر له وبين آخر أرباعاًء فإن الذي 
5 بالأرباع يعطي الذي اكراالة جوديها ربع ما في يديهء ويقاسم الآخر ما 
بقي في يديه نصفين. وينظر الذي أخذ الربع إلى ما أخذ. فيضيفه إلى ما في 
يد الذي أقر له بالثلث. ٠‏ فيقتسمانه نصفين» وولل دم سفة عن مهسا * 
ويكون للدي أقر بالأرباع ثلاثة أسهم . ولصاحب الذي لم يقر له الآخر 
ثلثه. وللذي أقر له بالثلث خمسه. وللذي أقرا “هين خمسه. وهذا قول 
أبي يوسف الذي قاسه على قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد على 
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قياس قول أبي حنيفة فإن الذي أقرا له جميعاً يأخذ من الذي أقر لهما جميعاً 
خمس ما فى يديه» فيضمه إلى نصيب الذي أقر له خاصة» فيقتسمان ذلك 
نصفين» ويقاسم الذي أقر لهما ما بقى في يدي المقر له الآخر نصفين. 


وإذا كانت الدار في يدي رجلين فادعى أحدهما كلها وادععى الآخر 
نصفها فإنها بينهما نصفان. ولو كان في يدي أحدهما بيت منها وفي يد 
الكو مكدو السالعة فى ادريما محميها كإن: المشواقى بيد اللا ادغين 
السك ينهي تمتفان» .والبيت: الآكر الضاحئت 41 لاة لار] الجميع» والبياسة 
نهنا “تضنان: نولا يشية .هذا الذان الى كن" أيديهما حميعا؟" لآن كل شوم من 
ذلك في أيديهما جميعاً. وهذه في يد كل واحد منهما شيء ليس في يدي 


وإذا كان سُمْل الدار في يدي رجل والعلو في يدي رجل آخر فادعى 
كل واحد منهما الدار» فإن الدار كلها لصاحب السفل . ولصاحب العلو ما 
في يديه من العلو والطريق إلى باب الدار. 


وإذا كان حائط بين داري رجلين». كل واحد منهما يدعيه» فإن كان 
متصلاً ببناء أحدهما فهو له دون الآخرء وإن لم يكن متصلاً ببناء واحد 
متيينا: فيس تنتييما لصفا وان كان عفاد مننانهما فيز مما تسيفان» :وان 
كان متصلا ببناء أحدهما وللآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع, إلا أن 
يكون اتصالاً بتربيع”'' بيت كلهء فيكون لصاحب البيت» ولصاحب الجذوع 
موضع جذوعه. فإن كان لأحدهما عليه خشبة وللآخر عليه عشر خشبات فإن 
أبا حنيفة قال: هو لصاحب العشر خشبات إلا موضع الخشبة. وقال أبو 


)١(‏ تقدم قريب من هذه المسألة في كتاب الدعوى. انظر: 1/50١18و.‏ وقد قال السرخسي: 
قال في الكتاب: إلا أن يكون اتصال تربيع بيت أو دارء فيكون لصاحب الاتصال 
حينئذ. وكان الكرخى رحمه الله يقول: صفة هذا الاتصال أن يكون هذا الحائط 
المتنازع من الجانبين جميعاً متصلاً بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان بحائط له 
بمقابلة الحائط المتنازع؛ حتى يصير مربعاً شبه القبة» فحينئذ يكون الكل في حكم 
شىء واحدء فصاحب الاتصال أولى. انظر: المبسوطء .488/١7‏ 
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: م الشيباني 

ظ 
حنيفة: إذا كان''' لأحدهما عليه خمس خشبات وللآخر أربع فهو بينهما 


وإذا كان حائط بين داري رجلين» وجه البناء إلى أحدهماء وإلى 
الآخر ظهر البناء» فإن أبا حنيفة قال: هو بينهما نصفان. 


وإذا كان خخصٌ”"' بين داري رجلين فادعاه كل واحد منهما والقّمُط”") 
من قبل أحدهماء فإن أبا حنيفة قال: هو بينهما نصفان.. وقال أبو يوسف 


أبو يوسف عن دَهْنَم بن قَرَّان عن يحيى بن أبي كثير قال: اختصم 
رجلان في حظيرة بينهماء فبعث رسول الله كي حذيفة بن اليمان يقضي 
بينهما. قال: فقضى حذيفة لمن كان القمط إليهء ثم أخبر رسول الله كلل 
بذلكء.:فأمضى ذلك”*', 


- < ف: إن كان.‎ )١( 

(9) والحمن اننع عن فضي 'انظر» المطرت الخصص 1 

(6) قال المطرزي: القّمُط جمع قِمَاط: شُرْط الحُْصٌ التي يوثق بهاء جمع شريط: وهو 
حبل عريض ينسج من ليف أو خوص. وقيل: المُمُط : هي الخشب التي تكون على 
ظاهر الخصٌ أو باطنه» يشد إليها حَرَادِىَ القصب. وأصل القَّمْط الشدّء يقال: فَمَط 
الأسير أو غيره» إذا جمع يديه ورجليه بحبل» من باب طلب. انظر: المغرب» 
(قمط). 

(4) روي من طريق دهثم بن قران عن عبدالله بن أبي سعيد الأنصاري عن حذيفة قال: 
اختصم قوم في حظائر بينهمء فبعثني رسول الله كله فقضيت للذي وجدت معاقد 
القمط تليه. فأتيت النبى كَللْهِ فأخبرته. فقال: «أصبت» .قال البيهقى: تفرد بهذا الحديث 
دهثم بن قران اليمامي» وهو ضعيف. واختلفوا عليه في إسناده فروي هكذاء وروي 
من وجهين آخرين. فعن دهثم بن قران ثنا عقيل بن دينار مولى جارية بن ظفر عن 
جارية بن ظفر: أن دارأ كانت بين أخوين» فحظرا في وسطها حظاراء ثم هلكا وترك 
كل واحد منهما عقباء فادعى عقب كل واحد منهما أن الحظار له من دون صاحبه. 
فاختصم عقباهما إلى النبي وَل فأرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقضي بينهماء 
فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه. ثم رجع فأخبر النبي كلِِ. فقال النبي كه : 
«أصبت» .قال دهثم: أو قال: «أحسنت» .وعن دهثم بن قران عن نمران بن جارية بن 
ظفر عن أبيه قال: جاء قوم يختصمون إلى النبي كَل في خص» فبعث معهم حذيفة» - 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالعروض بين الرجلين مود 

أبو يوسف عن قيس بن الربيع عن الشعبي عن شريح أنه كان يقضي 
بالخْصٌ لمن كانت القُمُط إليه» ويقضي بالحائط لمن كانت أنصاف اللبن إليه 
والآجرَ إليه. وذلك عندنا بطن ك0 

وقال أبو حنيفة: بطن البناء ليس بشيء» وهو بينهما نصفان. ألا ترى 
أن وجه البناء يخرج إلى الطريق. رايت لو كان أحد جانبي الحائط 
ملخميضا أيقضى به لصاحب الجص. أرأيت لو كان فى أحد الوجهين طاقات 
أو رَوَازِنَ'" أيقضى به لصاحب الطاقات أو 55 الروازن. وقال أبو 
حليفة : هو ينها نصنان: وقال أبو يوسف /[5//١70ظ]‏ ومحمد: ال 
ليس بشىء» والحائط بينهما نصفان على ما وصفت لك أول مرة» وكذلك 
لوؤار وكا كانه عائط نمضا بطل اتاك فاق آنا يوسانة ويد 3ل الننا 
للذئ إليه ال الطاقات. وفي قياس قول أ ختيفة :هو نيتهها تنضفان: +ؤزوازن 
الخصّ لا تشبه الطاقات» فإن كانت الروازن في البناء من الآجر فهو مثل 
الطاقات في بالق قول أبي يوسف ومحمد. ظ 

وإذا كان الباب فى حائط فادعاه رجلان» كل واحد منهما يقول: 
البات: لئ :والحائط لى: وغَلّق الباب إلى أحدهماء فإن هذا في قياس قول 
أبى حنيفة بينهما نصفان: الباب والحائط. وفى قول أبى يوسف ومحمد 
الحايظ يحون بمناةه ,والناك للق اليه للق وإ :6ك ل علقان من كل 
جانب واحد فهو بينهما نصفان في قولهم جميعاً. والبناء للذي يستحق به أن 
اتكون القمُط إليه أو يكون بطن البناء إليه. وهو قول محمد. ظ 


5 3 2 


- فقضى بالخص لمن تليه القمط. فقال له النبي يله: «أحسنت». انظر: الكامل لابن 
عديء “//١٠؛‏ وسئن الدارقطنى. 729/5؟؛ والسنن الكبرى للبيهقي. /. 

)1١(‏ ف: قال. 

030 الطاق : ما عطف من الأبنية» ة الطاقات والطيقان» فارسي معرّب. انظر : . لسان 
العخرفيةء «طوق)». د جمع رَوَرَّنْ: وهو اكد وفي المحكم: الخرق في أعلى 
السقف. التهذيب : يقال للكوة النافذة : الروزن. انظر : لان العربف» «رزنت). 

فر م: الخص. 


كتاب الأصل للإمام الشيباذ 


باب الإقرار بالشيء من العروض وغيره بغير عينه 


| وإذا أقر الرجل أن لفلان شاة في غنمه هذه فإنه يقال لفلان: ادّع أيها 
شئت بعينهاء وائت عليها بالبينة» فإن لم تكن له بينة استحلف المقرء فإن 
حلف أعطاه أي شيء شاء منهن. وإن حلف المقر على كلهن لم يقبل ذلك 
منه.» وأجبر على أن يعطيه شاة منها. فإن لم يقر بشيء منها بعينها ولم يدع 
0 بشيء بعينه منها فهو شريك فيها. وكذلك لو أقر [فقال:] إن له 
في إبلي هذه. أو بعر في بقري هذهء أو مملوكاً في رقيقي 0 أو 
#البزكم هذه وكلٌ شيء من العروض والحيوان والقبات كلميو انود 
منه» فإنه يجبر على دفع واحد منها أيها شاء بعد أن يحلف. والقول في 
ذلك قول المقر. وعلى الممّر له البينة إن ادعى غير ما أقر به. فإن مات 
المقر فإن ورثته في ذلك بمنزلته» والقول قولهم مع أيمانهم على علمهم. 
فإن قال المقر: لا أدري أنها له» وقال المقر له: إنها لى» فهو شريك له 
في ذلك .في واحدة منها. فإن كانت الغنم عشرة فله عشر كل شاة» وإن 
كانت عشرين فهو شريك فيها على هذا الحساب. دياك الوبل والبقر فهو 
شريك في ذلك /[/ ,و] على هذا الحساب. ‏ 


وإدا أقر الرجل أن لفلان في دراهمه هذه عشرة دراهم وهي مائة 
درهم. فإن اللشقر له متها عشرة دراهم وزن سبعة. فإن كان في الدراهم 


زُيوف"'' فقال المقر: هي زيوف. فإن القول قول المقر مع يمينه. وكذلك 
النّبَهْرّجَة'" . فإن كان في الدراهم صغار وكبار فقال: هي عشرة صغار 


)١(‏ زَاقْتْ عليه دراهمُه أي : صارت مردودة عليه لِغْشُ فيهاء وقد زُيّمَتْ إذا رُدّثْء ودرهم 
زَيْف وزائف. ودراهم زُيُوف وَرُيّفء وقيل: هي دون البَهْرَّحِ في الرداءة» لأن الزيف 
ما يرده بيت المال» والبَهُرَّج ما يرده التجارء وقياس مصدره الزُيُوفء وأما الزَّيَافَةَ فمن 
لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال 
ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. .١155/١١‏ 
0( النَبْهْرَج والبَهرّج: الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة. إعراب 
بَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيظ. «نبج». 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالشيء من العروض هق»ة 
لمضو "رز فعين: لكلا لني أنهنا عقي او 1 فا نيا قشير توارنا نو لأ سدق 


المقر أنها نُقَص صغار؛ لأنه قد سمى عشرة دراهمء فلا يكون هذا إلا 
عشرة وزل سبعة. ظ 

وإذا أقر [فقال:] إن لفلان في طعامي هذا كُرَ”'' حنطةء فهو جائز. 
فإن لم يبلغ ذلك الطعام كله كر حنطة فإنه جميعاً للمقر له؛ 5 
المقر ما استهلك من هذا الطعام شيئاًء ولا شيء عليه. ظ 

وإذا أقر [فقال:] إن له في غنمي هذه العشرة شاة» ثم جحد ذلك 
وحلف ما أقر به» فإن للمقر له العُشر من هذه الغنمء إلا أن يدعي شيئًا 
بعينه فيكلف البينة. وكذلك الإبل والبقر والحيوان والثياب. فإن مات من 
الغنم شيء ذهب من مالهما جميعاً. وإن ولد منها شيء كان لهما على ذلك 
الات ظ 

وإن أقر أن له هذه الشاة أو هذه الناقة فإن القول فى ذلك قول المقر 
مع يمينه. فإن جحد وحلف ما له منها شيء وادعى الطالب ذلك كله فإنه 
يقضى له بالشاة بالأؤكس”*' منهاء ولا يكون شريكاً في الناقة من قبل 
لاني ولا نقية هذا نشاف العى "قلف ولو أن الشتهوة قالراة من لد 
اداه اهام إظلك تهانييا ولى أنفن لنديقي: ف اهنا قن الننذا 

وإذا أقر الرجل بحق لرجل”'' في دار في يديه فإنه يجبر على أن 


)١(‏ الدراهم النْقّصء أي: الخفاف الناقصة. وفعّل في جمع فاعل قياس. انظر: المغرب». 
(نقص). ١‏ 

19 :الك كان لأخل القراف اوعتمننه أكزاره ققد ند اننا عفن وها كل نوي سدون 

. صاعاًء وفى تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر 

المؤلف: فى كتاتك القسنة اندديكوة أرضين :قف 1 انظرة ارفلاوك والفقير” اننا شر 
صاعاً. انظر: المغرسء «كرر). 0 

(106 “ف أو سحل 

(4:) أي: الأقل قيمة. انظر: لسان العرب» «وكس». 

)1 نل لزيد 


بجي كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يسمي له من ذلك ما شاءء ويستحلف على ما فضل إن ادعاه المقر له. 
وكذلك الأرض. وكذلك لو أقر لرجل بحق في جارية أو في دابة أو في 
ثوب فهذا كله باب واحد»ء ويجبر المقر على أن يسمي من ذلك ما شاءء 
ويحلف علية. فإن أبى ا 0 
على شيء من ذلك حتى إذا انتهى إلى أقل ما يقر به استحلفه ما له فيه إلا 
ذلك. < ظ 

وإذا أقر أن لفلان حقا في هذه الغنم ثم قال: هو عشر هذه الشاة. 
فإن القول قوله مع يمينه. 

وإذا أقر أن لفلان حقاً في هذه الدار ثم قال: هو الجذعء أو هذا 
الباب المركب» أو هذا البناء بغير أرضء» فإنه لا يصدق على ذلك». وقد 
ثبت له في أصل هذه الدار حق. ل ل ل ل 
القراة؟ظ ]ارايت لو قال :7 إقها تعنية هذا الثوت الذي في الذايه اهيدا 
الطعام الذي هو في الدارء أكنت أصدقه. 

ولو أقر أن له في هذا البستان حقأ ثم سكل عن ذلك فقال: هو ثمرة 
هذه النخلة» لم يصدق على ذلك. وإن أقر بالنخلة بأصلها فالقول قوله مع 
يمينه» إذا أقر معها من الأرض بشيء صدقء وإن قال: عنيت له بغير 
أرض » لم يصدق. ظ 

وإن أقر له في هذه الأرض بحق ثم قال: تيد ال دا ا 
سنة يزرعهاء وقال الآخر: بل لي فيها شرك» ل 
له فيها بشيء. 

وإذا أقر أن له في هذه الدار حقاً ثم قال: هو سكنى شهرء وادعى 
الآخر الشرك فيهاء فإن المقر لا يصدق على أن حقه ذلك السكنى. 

وى اقل أن لشكقى دده الذاو عير انا 1ن تابنا او ملكا انا أو -تعفا 
ابعا ثم نان "تقر ينا انناب لمكا نا وم ا ل لك ل م أن 
يقر له بشيء من أرض الدار. 


)١(‏ ف: ثم وقته. 00 (6) م: المنطق. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالشيء من العروض 


ولق قن [فقال:] إن له في دار والدي هذه وصية من والدي» ثم قال 
| الوارث: هو سكنى .هذا البيت سنة» وادعى المقر له شركاً في أصل الدارء 
فإن هذا مثل الباب الأول. وهذا شرك" في رقبة الدار”""» والقول فيه قول 
المقر أنه جزء من مائة جزء. ولو وصل المنطق في جميع ذلك فقال: له 
وصية في هذه الدار سكنىء» أو قال : له حق في هذه الذاو اكت تدهوة او 
قال: له في هذه الدار سكنى شهرء فإن القول قوله مع يمينه. وكذلك لو 
كاله "لله زقنها عر انك يسكت ,اقنور قلقو ل قو لم دمع ومن 


وإن كان في يدي رجل عشرة من الغنم فقال: لفلان فيها شاة - 
ثم ماتت الغنم في يدي المقرء #4 واظلت. المقر له أن يفنوثة: وقال: 
خلطت شاتي بغنمك. وقال المقر: االطت ردي فإن 0 
قول المقر مع يمينه ولا ضمان عليه. 


وإذا أقر الرجل أن لفلان في زيته هذا رطلاً من رَنْبَقَ!"'. فقال المقر 
له: أنت خلطته» وقال المقر: بل أنت خلطته». فإنه لا يصدق واحد منهما 
على ذلك» وهما شريكان في الزيت» يضرب صاحب الزنبق فيه بثمن رطل 
ريك05 ويضرت 2007 177 بحو ارقي برلا شرب وا حي انيل بقينة 
انيت لان قد فيان ينا 405 ١‏ 


ولو كان لرجل خمسون رطلا من زنبق في يديهء /[109/0و] فأقر 
لرجل فيه رطلاً من بنفسج» بعته ثم قسمت الثمن بينهماء يضرب صاحب 
البنفسج بقيمة رطل بنفسج» ويضرب فيه صاحب الزنبق بقيمة زنبقه. وإن 
شاء صاحب الزنبق أعطاه رطلا من بنفسجء» والزنيق كله له. والخيار في 


010 م: شركةه: 

(0؟) ف - فإن هذا مثل الباب الأول وهذا شرك في رقبة الدار. 

( الزنبيق: دهن الياسمين. انظر: المغرب»ء «زيق». 0 

0 م + ويضرب الآخر بثمن ما بقي ولا يضرب صاحب الزئبق فيه بثمن رطل زيت. . 
(0) ف: للآخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذللك: إلى «مياتهب ‏ الزريق د لأن١؟‏ برتاعن بهي الغالب: 


ولو أن رجلا في يديه ثوب مصبوغ بعصفر فقال لرجل: لك في ثوبي 
هذا قفيز من عصفر في صبغهء فإن صاحب الثوب بالخيار» إن شاء رد عليه 
ما زاد من قفيز من عصفر في ثوبهء وإن أبى ذلك بيع الثوب فيه فيضرب 
فيه صاحب العصفر بما زاد قفيز عصفر فيه.» ويضرب فيه صاحب الثوب 
بالفضل مع قيمة الثوب. والقول في زيادة العصفر قول الذي في يديه الثوب 
بعد أن يسأل عن ذلك أهل العلم» فإن وقعوا على شيء يعرف في ذلك 
أخذت بقولهم. وإلا فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه. 

ولو أن رجلا في يديه عبد فقال: لفلان في هذا العبد شرك» ثم قال 
بعد ذلك: له العشرء فإنه لا يصدق,. وله النصف. ولو وصل الكلام فقال: 
فلان شريكي في العشرء كان مصدقاً. وهذا قول أبى يوسف. وقال محمد: 
القول قوله فيما أقر به [فقال:] فلان شريكي”". اللأخرف انهنو قال هذا 
العبد بيني وبين فلانء أو لي ولفلانء ثم سكت أنه بينهما نصفان"". 
وكذلك إذا قال: هو شريكي في هذا العبدء» وكذلك لو قال: له معي في 
هذا العبد شركء فئ قول أبى يوسف. ولو قال:: هذا العبد:لى ولفلان» لى 
القلكاة ولفلان: القلت- كان القول أقوله امع يميف وكوله© البرك معىء 
وقوله: له حق. سواء فى قول محمدء إذا أقر أن له فيها حقا فالقول ما 
فإل" 4 وصئل الكلذم أن تطعف راذا قال الهود 77 مون 17 أن كال 
معي شريك. أو قال: لي”' شريك في هذا العبد» فإن وصل الكلام كان 
القول ما قال» وإن قطع الكلام فهو بينهما نصفان في قول أبي يوسف”". 


6 م ف : لأنه.. 4 ظ ١‏ 

(؟) أي: إلى المقر بيان مقدار شركة المقر لهء فيصدق إن قال: له العشر أو غير ذلك. 
انظر: المبسوط. .151/١8‏ 

() هذا التعليل جار على قول أبي يوسف كما هو ظاهر. 

دع مف + أو. (5) م ف: شريك. 

030 م مع. 0 | 69 ل 

(4) وفي قول محمد بيان مقدار ذلك إلى المقر كما تقدم. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالشيء من العروض 


والعيواد والثيات والدور والأرضون مثل ذلك كله. 


وإذا اناق أن قلكنا ولق كبريكاة معد فى هذا العيك فيو جندهها انلزن 
فى قله ألى موسك ميدي هذا تسل اقوك :318 وقللان اشر عات في هذا 
وإذا أقر الرجل فقال: قد أشركت فلاناً في نصف هذا العبدء فإن أبا 
حدق تاكن هذا" لتدقن له التعفناه ونال أب ليق قولاة“اتتركيه الي 
هلا لطر على كن 110 فى لصركة هباي 41/91 هلاق ابورهلةا! خسان «ولحسن 
بقياس. القياس ينبغي أن يكون له الربع إذا قال: أشركته في نصفه. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه حقاً ثم قال بعد ذلك: إنما عنيت حق 
الإسلام فإنه لا يصدقء. ولا بد له من أن يقر له بشيءء ويحلف ما له 
علةغيرة. إن اذغ الطالك أكثر. من ذلك 

وإذا أقر الرجل أن لفلان على عبده فلان حقأء وقال الطالب: لي في 
قن لتر والحقر برقو اك :"لما عوك دقيا + "فالقواك قرز" '" المقل جه نميه 
ولو كان أقر أن له في رقبة عبده حقاً”" فقال الطالب: لي”*' شرك بغشره 
ركان المقرة | لها انوت اير كذا وكذاء فإن كن كا تان العقري .رلا 
0 أن يسمي شيئاً في رقبته عشرا " أو أقل. فإن أقر بالأقل من ذلك 

ل “المي : 
0 < وإذا أقر الرجل أن لفلان حقاً في عبدي هذاء 557007 
فادعى الطالب حقاً في الأمة. فإن المقر يحلف على ذلك. افإن حلف لم 
يكن" له في الآمة شيء. ولا حق له في العبد؛ لأنه لم يدع فيه شيئاً. ولو 
ادعى فيهما جميعاً + جَبَرْثُ0' المقر على أن يقر في أيهما شاء طائفة. فإن 


(01 ماك 8 وأشركت: 9-0 
(9) د: حق. (5) د- لي. 
)2 قات شوخ ٠”‏ 5 د: عشر. 
(0) د: فإن عليه؛ صح ه. (6) م + يكن. 


(9) د: خيرت. جبر وأجبر بمعنى واحد. انظر: لسان العرب». «جبر). 


ئ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حلف عليهما جميعاً جبرته”'' على أن يقر فى أحدهما بشىء. وأحلفه على 
دعوى الطالب إن ادعى أكثر فق ذلات: 

وإذا أقر الرجل بحائط لرجل ثم قال: عنيت البناء دون الأرض» فإنه 
بأسسطوانة قن ردان معروفة9) ففال المقن: انها عنية ينا "© مطل 
وادعى الطالب بناءها وأصلهاء فإنه يقضى للطالب ببنائها وأرضها. 

وإذا أقر له بخشبة في داره أصلها ثابت في الأرض وعليها حمل. 
وادعى الطالب الخشبة بموضعها من الأرضء فإنه لا يكون للطالب من 
الارض يا وإنما الخشبة ا فإن 00 0 أن را إليه 
للطاك. 


كح اا ل ل اا ا 
إئما له النخلة بعير أصلها من الارضن: وادعى الطالب النخلة بأصلها من 
الأرض» فإنه يقضى له بأصلها من الاأرض .. وكذلك لو أقر له , بشجرة. 0 
كان أقر له بثمرة في نخلة فادعى الطالب النخلة مع الثمرة لم تكن له 
النخلة. [ولو أقر له بكرم 5 ان كانت”" ل ل ياملا كفي أن 
/[ه/”او] له 5 م الشجر سر والأرض. ولو أقر أن هذا ل 
لفلان فأراد الطالب أنتبراد ا ا وإنما له الندخل 


ا الأرض. ولا طريق لهء وليس له ما بين النخل من الأرض. 


6 د: خير ته. [ (؟) د م6 معرفة. 
(0) داف بناء. ْ (55:)2 بالاسطوانة. 
(60) د: وعليهما. ش 


000 الزيادة من الكافي. 5 و؟؛ والمبسوط. 55/١8‏ - 

300( ا : ولم تكن. والتصحيح 0 السابقين. وعبارتهما: كان له 
الكرم ا شي 

(8) فندت الم 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالمال في حال الصغر 


وكذالك: ل أفن اله«تسسة' ١‏ فى ارين كاندمقن العجل .وكدلك لى اك له 
بعشرة أضول من. هذه الكرغ: معروقة كان له تلك الشجرات ياضولهاء. ولا 
يكون له ما بين الشجر من الأرض. ولو قال: شجر هذا البستان لفلان» كان 
له الشهر اموق بولا يكوة لمما مين الجر عن الآرضن: :ولو قال ببناء 
ذا تدان انقاذ هقان له اليقاء وون: الأ رظى» و داك لى اقال1: نام هيدا 
الحائط لفلان» كان له البناء دون الأرض؛ لأن البناء ليس يخرج من الأرض 
كما يخرج الشجر والنخل» فهذا من الأرضء والبناء ليس منها. 


ناا تو ال 17701 اللورؤن ”1 زوين وار بفإن القرلة في للع فرك 
المقرء يقر له من ذلك بما شاء**". وكذلك لو قال: شِص. وكذلك لو 
قال: طائفة من داري» أو قطعة من داري. وكذلك لو قال: سهم أو جزء أو 
حق في داريء فهذا كله باب واحدء القول فيه قول المقر مع يمينه. وفي 
قياس قول أبي حنيفة إذا قال: له في داري سهم. فإنه يكون له سهم من 
ستة أسهم. وإذا أقر له ببعض هذا الحائط فإن له البناء دون الارض: وإذا 
أقر له بجذع هذه النخلة فله الجذع دون الأرض. 


باب الإقرار بالمال فى حال الصغر 


وإذا أقر الرجل أنه كان أقر وهو صبي لفلان بألف درهمء وقال 
الطالب: بل أقررت لي نهاوانت رجل. فالقول قول المقر مع يمينه. ولا 
شيء عليه. وكذلك لو قال: انزوث لك بها في تيس أر قبل إن للق كان 
نات بلعم د تج ارا لوكفيية إلى بال لبر ثبت فيها”' إقراره. 


)21 م تدر ابت 000 د مم 2 
قر د بجزع. 0 ف: يشاء. 
(5) ف + لا يلزمه منه شيء. (5) ف: منها. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيياني 


ع 


د أقررت لك بألف درهم دين وأنا ذاهب العقل من 00 و 
لَمَم. فإن كان يعرف أن ذلك أصابه فهو باطل لا يلزمه. وإن كان لا يعرف 
أن ذلك أصابه فهو ضامن للمال. ولو أقر فقال: أخذت منك ألف درهم 
وأنا صبي أو أنا ذاهب العقل. وقد كان يعرف أن ذلك /[5/٠7؟ظ]‏ أصابه. 
فهو ضامن للمال. ولا يشبه هذا الإقرار؛ لأن هذا استهلاك. 


فإذا افو الوسل الح أ أقر لفلان عليه بألف درهم وهو عبد فإن 
المال يلزمه.ء ولا يشيه العبد الصبي. 


وكذلك الحربي يسلم ثم يقر أنه قد كان أقر لفلان في دار الإسلام 
بألف ازعم في دحل دخلها بأمان فإن ذلك ل وكذلك لو قال: دخل ‏ 
علينا فلان بأمان» فأقورزت: لفدبالف درهم. فإن هذا يلزمه؛ لأنه أقر بذلك 
وهو رجل يجوز إقراره. وإن قال: أقررت له بألف درهم وأنا في ذار 
الحرب وهو في دار ايعاد فإن هذا يلزمه. وكذلك اسم يقر أنه قد 
كان أقر لفلان وهو حربي لف درهم فإن ذلك يلزمه؛ لأنه أقر وهو رجل. 
وهذا مثل إقرار العبد بألف درهم بعل عتقه. ولق أن رحد أقر أنه كان أقر 
لفلان بألف درهم قبل أن د يعتق المقر له. وقال فلان: أقررت لي بها بعد 
العتق. فإن المال يلزمه. ويكون للعبد دون مولاه. ولو أقر رجل مسلم أنه 
قد كان مشركاً محارباً أخذ في حربه من فلان ألف درهم. وقال فلان: بل 
أخذتها مني بعد إسلامك» فإن الحربي لها ضامن ولا يصدق. ألا ترى أن 
المسلم المقر له لو أقر أنه كان أخذ من هذا الحربي مائة دينار في الحرب 
وقال الحربي: : بل أخذتها مني بعد إسلامك» كان المسلم لها ضامنا ولا 
يصدق. اران 
اود لد ولو كان أخذ منه عوضاً بعينه أو عبداً فقال: أ 


60 قكم قال. 

هه البرسام بكسر الباء وفتحها: مرض يصيب العقل. انظر: المغرب. 55 
فو م : الرجل الجهالة. 

(515: يلك 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالاستفهام 


هذا العبد منك فى الحربء كان ينبغى فى هذا القول أن يصدق. ولو قال: 
سيق" الذلكفى ان الخترفياء "كان يقينى في هذا القرق ان يعيلاق 4 نهذ 
لا يستقيمء ولا يصدق في شيء من ذلك. ألا ترى .أن المهاجرين قد . 
هاجروا ولهم أموال: وأولاده لكند: اشعيللك: عيعا من “ذلك افتفتلق: أنه فعل 
ذلك قبل إسلامهم. هذا لا يستقيم. ؛ ولا يبرأ صاحب هذا الإقرار مما أقر 
به وهو له لازم. وقال أبو حنيفة بعض هذا بعينه وبعضه قياساً عليه. وقال 
محمد: يصدق في المستهلك من ذلك». ولأ بيضيد ف هيا كانثانها نعي 
فأما ما كان ليس بقائم بعينه لم يجب عليه به الضمان. والقول فيه قول 
المقر؛ لأنه لم يقر بأمر فيه ضمان. 


٠ 9 |‏ الإقر ا الاستفهام 


00 وإذا أقر الرجل فقال 0 أليس ق قل أ أفرض م 0 ألف 
درهم اهين: فقال الطالب: بلى. فجحد المقرء فإن المال يلزمه. وكذلك لو 
قال: أما”" أقرضتني أمس ألف درهم. وكذلك لو قال: ألم تقرضتو 
ألف درهم. فإن هذا كله باب واحد» يلدهة المال إذا اذغاه الطالب». لآن 
هذا إقرار”**. وكذلك لو قال: أقرضتني أمس”“ ألف درهمء ثم قال بعد 
ذلك: ولم تدفعه''' إليء وادعى الطالب أنه قد دفعها إليهء فإن المال 
أقرضتني أمس ألف درهم فلم تدفعها إلى» وادعى الطالب أنه قد دفعها إليه 


01 د ليت (؟) د: قد أقرضنى. 
(5) ف: ما. 


(4) د وكذلك لو قال أما أقرضتني أمس ألف درهم وكذلك لو قال ألم تقرضني أمس 
ألف درهم فإن هذا كله باب واحد يلزمه المال إذا ادعاه الطالب لأن هذا إقرار. 
(5) د: تدفعهما. 


ظ 23 كتاب ل - الشيباني 
فق" لقوق "قوق الطازر سح يميتهب ركد للق الى :قال 55 5 اوحرف 
فلم تدقعها إلي. 


وإذا أقر الرجل ؤقال: ٠‏ اسلمنة إلي أمس عشرة دراهم في 0 
حل 7 ثم قال: لم تدفعها إلي» فإن الكر حنطة تلزمه. ولو وصل ذلك 
5 ا تذنعيا إلى كاذه القول: اقول نرلاة رلوم شي إذا ذلك علح 
ذلك. وكذلك إذا قال: أسلفت”" إلى عشرة دراهم في كر حنطةء فإن 
الكر يلزمه. ولو وصل ذلك وقال: لم تدفعها إلي. كان القول قوله مع 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً استودعه ألف درهم. أو وضع عندة الف 
درهم. ا دفع إليه ألف درهم. اف تقدة القت درهم. أو أعطاه ألف درهم. 
ثم قال بعد ذلك: : لم أقبل ذلك منه ولم أقبضه. فإنه لاا يصدق. ويلزمه 
ذلك. ولو وصل الكلام فقال: استودعتني ألف درهم فلم أقبلهاء أو أعطيتني 
ألفا فلم أقبلهاء فإن القول قوله مع يمينه. ولو قِال: دفع إلي ألف درهم فلم 
أقبلهاء أو نقدني ألف درهم فلم أقبلها”". لم يصدق على ذلك» وألزمته 
المال. ولا يشبه قوله: دفع إلي ونقدني» قوله: أعطاني. وهذا قول انين 
رسف :وقال محمد هو عكدانا والاول سواءء إذا وصل صدقته في ذلك 
كله. 


ولو أقر أنه أذ منه ألف 000000 يذهب بهاء أو قال: غصبته 
ألفك درهم فانتزعها مني » فإنه ضامن للهال ولا يصدى. 


ولو أن قصاراً أقر أن فلاناً أسلم إليه ثوباً ليقصّره بدانق» ثم قال بعد 
ذلك: لم يدفعه إلي» فإنه'*' ضامن للثوب ولا يصدق. ولو وصل الكلاء 
فقال: أسلم إلي 0 أقصّره ولم يدفعه» كان القول قوله مع يمينه. 


000 د + حنطة. ا‎ )١( 
ف- أو نقدنى ألف درهم فلم أقبلها. (4) د: إنه.‎ )*9 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالاستفهام جم 
وإذا قال الرجل لآخر: آعطيتني"'' أمس ألف درهم» فقال ذلك 
وثَقَرَ"؟ الألِف. /11/01؟ظ] فإن هذا استفهام» ولا يلزمه شيء وإن ادعى 
ذلك الطالب» فإن لم يثقّل"" الألف كان إقراراً. 
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه مائة درهم أو لا شيءء فإنه 0 
عليه والقول قوله م بيممنهة. وكذلك إذا قال: له على عشرة دراهم أو لا 


وكذلك إذا قال: غصبتك عشرة دراهم أو لم أغصبك. وكذلك إذا قال: 


أودعتني ألف درهم أو لم تودعني » فإن هذا كله باطل لا يلزمه 0 شىء. 


وكذلك لو قال: لك علي عشرة دراهم أو على فلان. ا 
ل لل ل ل 1 0ن "امه فيو 
سواء» ولا شىء عليه مع يمينه. وكذلك لو قال: غصبتك أنا أو فللان» فإن 
هذا باطل». والقول قوله ظ 

ولو قال: لك على عشرة دراهم أو على هذاء فأضاف ذلك إلى شيء 
لا يكون عليه دين”"'» فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة يلزمه المال. وقال 

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان على عشرة دراهم أو لفلان على فلان 
دينار» فإن هذا باطل لا يلزمه شىء. 


)١(‏ بمد الألف على صيغة الاستفهام, توهر هين غتة النولكتنقولةة وثقن الآلف: 

00 دم فاب: : ونقد. والتصحيح من الكافي» ؟/0ر. وقد يكون الصواب: نمل رفك 
حرفت العبارة في المبسوط تحريفا شنيعا. انظر: المبسوطء .,71١/1١8‏ ولعل المقصود 
بتثقيل الألف 0 أي «آعطيتني»» وهي لهجة من لهجات العرب في الاستفهام. 
ولم أجد استعمال التثقيل بهذا المعنى في المعاجم. لكنهم استعملوه ه بمعنى التشديد في 
الحروف الأخرى عون الال والمد هنا في الحقيقة هو إدخال الهمزتين في يعضيهيها 
والنطق بهما معاء وهو أمر يشبه التشديد. والله أعلم. ولو #ضخحهنا الكلمة علئ أنها 
«ويّمُدَ» لزال الإشكال. لكن صورة الكلمة في الكافي جعلتنا نرجح ما أثبتناه. 

فر دم فاب: لم ينقد. وقد يكون الصواب: لم يمد. وانظر الحاشية السابقة. 

(5)-3 مله (5) م - فلان. 

90) قادأو. 000 

(0) بأن قال: على هذا الحائط أو الحمار. انظر: المبسوطء .77/١8‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو قال: لك علي عشرة دراهم أو على عبدي فلان» وليس 39 
عبده دين فإن العشرة تلزمهء أو تلزم عبدهء يضيفها"'"' إلى أيهما شاء. 
كا على عبده هين يحيط بقيمه فإ لا لزنه من القرل ءا وان 
00 يوما من دهره سي ل فإن الإقرار يلزمه. 


35 35 46 


باب إقرار الرجل بالشيء قبضه من ملك رجل 


وإذا أقر الرجل أنه قبض من بيت فلان مائة درهم ثم قال: هي لي أو 
هي لفلان آخرء أو جحد ذلك بعد أن أشهد على نفسهء فإن المال يلزمه 
ا ا ع ا ل ا 
ل ا ا ا ' مائة درهم”' وكذلك لون 
قال تنضيت ين شيط" قاان ثوب "بيتودا أن الوا شرورا» فيو افو ولد 
ل اي من حنطة فهو ضامن"'' له. وكذلك كل ما 
يكال أو 'يؤزت. وكذلك لو قال* تضق هه الخ لان كرا مض تح اومن 
ل و ا ل ولو قال : قبضت من أرض 
فلان عِذْلاً من رُطي", ثم قال بعد ذلك: إنما مررت فيها ماراً فنزلتها 
ومعي /[77/0١؟و]‏ أحمال "أ مون 0 فإنه يقضى بالرُطي لصاحب الأرض. 


)١(‏ د: نصفها؟؛؟ ف: يضفها. 

(؟) ف دينه. 

(6) ف : فلانة.. 

(4) د وكذلك لو قال قبضت من صندوق فلان مائة درهم. 

(5): قال المطرزى : الشنظ واخد الأسقاط .وه ى ها يننا فيه الطيي وما أشبية هن الات 
النساء. ويستعار للتابوت الصغيرء ومنه: «ولو أن يها عير في سَفَط). انظر: 
المغرب. «سفط». 

(5) د + ولو قال قبضت من قرية فلان كرا من حنطة فهو ضامن. 

(0) العدل: أحد وعاءين يوضعان على جانبي الدابة» والزطي: نوع من الثياب كما تقدم 
قرانا 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار في الدار والعروض لرجل 

ولو قال أخذت من دار فلان مائة درهم». ثم كال كقت فنها مناكما :أو 
قال: كانت معي بالاجارة» فإنه لا يصدق على ذلك. فإن جاء بالبينة أنها 
6 3 يديه ا فإني أبرئه من الماتة. وكذلك لو جاء راليكة انه نل 
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باب الإقرار في الدار والعروض لرجل / 


واذا كانيع دان قن يدقن رجل فأقر [فقال:] إنها لفلان إلا بيتأ منها 
لون فانه الى و فزن إقراوة اند علوي مقا "قال وو سكن وه جاتر على نا قال. 
وكذلقه لواقان "بعت الدان لنلذق :]إلا تنقيا بوكدللك الو قال حى دان فاذة 
الااقفيقة اعشايها ال كانه مكيرها” لقان وقيية اعشارها لقره نولو كان 
أقر فقال: -الدار لفلان وهذا البيت لى» كانت الدار: كلها لفلان» ولا يصدق 
على البيت؟ لأنه لم يستئنه؛ إنما ادعاه بعد إقراره. ولو قال: الدار لفلان 
ولكن هذا البيت لي» كانت الدار كلها لفلان. ولا يكون له منها شيء. 
كذ كل فول بي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ١‏ 


وقال أبو حنيفة27: لو قال: هذه الدار لفلان وبناؤها لي» فإن الدار 
والبناء لفلان؛ ولا يجوز استثناء المقر؛ لأنه استثناء بكلام عبن ايوز 
الاقرار. وكذلك لو قال: هذه الآأرض لفلان ونخلها لى» فإن هذا لا يجوز. 
والنخل”” والأرض كلها لفلان. وكذلك الشجر والأرض. وكذلك إذا قال: 
هذا النخل بأصوله لفلان والتمر لى. وكذلك لو أقر فقال: هذه الدار لفلان 
إلا بناؤها فإنه لي”*. قا ال يعاق على البناء. والبناء تبع للأرض» 
وليس هذا باستثناء.. وكذلك. لو قال: هذا البستان لفلان إلا نخله"'' بغير 


1 قال ابو حنليفة ؟ صح ه. (؟) ف: مستقل. 
فرة م - والنخل. (:) د- فإنه لي. 
)0( م فإنه. (5) ف + لو 
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أصولها فإنه لي. وإذا قال: هذه الجبة لفلان إلا بطانتها فإنها لى» فإن الجبة 
ببطانتها لفلان. وكذلك لو قال:: هذا السيف لفلان إلا حليته فإنها لى» فإن 
السيف والحلية لفلان» والحلية تبع للسيف. أرأيت لو قال: هذه الدار 
وبناؤها لفلان إلا هذا الجذع الذي في السقف من سقوفها فإنه لي» أكان 
يصدف. فإنه لا يصدق على شيء من ذلك. والدار وبناؤها والجذوع كلها 
لفلان. 

وإذا أقر الرجل فقال: هذه الدار لفلان» ثم قال: لا بل لفلان» فإنها 
للأول» /[15/5ظ] وليس للآخر شيء. فإن أقر أنها لفلان ثم قال بعد 
ذلك: ولفلان» فهي للأول»..ولبعين: لاحر شو وإن قال: هي لفلان 
ولفلان» فوصل المنطق فهي بينهما نصفان. فإن وصل الكلام فقال: لفلان 
الثلثان ولفلان الثلث». فهو كما قال. وهذا كله قول اب حنيفة وأبيى يوسف 
ومحمكد. 


قال أب سنة: إذا كنك اهم فى ديدي" رتجل فى نوو لدهاء 8 
[فقال: ] إن الخادم لفلان وولدها لي . فهو مصدق كما قال. وبين الولد من 
الأم بمنزلة البناء من الدار؛ لأن البناء والدار شيء واحدء والخادم 5 
شيئان. ولو قال: هذه الخادم”" لفلانء ولم يذكر ولدهاء كانت الخادم 
لعلان وولدها للذي هي في بدية: أرانت لو أقر أن جدتها لفلان أكنت أسعها 
وولدها وولد الولد. وكذلك الحيوان كله فى هذا. 


ولو كانت خادم في يدي رجل لها ولدء فأقام رجل البينة أنها له 
فضيت بها وبولدهاء ويس البينة في هذا كالوفرار. ألا ترى 5 أرنة العندري 
الذي قضيت _- عليه بالجارية على ببعه بال 

ولو كان في يدي رجل خاتم فأقر [فقال:] إن هذا الخاتم لفلان 
وفصه لي» كان الخاتم وفصه لفلان» وكان استثناؤه باطلاً. وكذلك لو قال: 


)١(‏ د + فإن أقر أنها لفلان ثم قال بعد ذلك ولفلان فهي للأول وليس للآخر شيء. 
هم د: في يد. (*) د الخادم. 
(5)- قفتت له (48 فق كالبهين:. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالغصب. . 


هذا الخاتم لفلان إلا فصه لي''"2. وكذلك لو قال: هذه الحلقة الفضة لفلان 
وفضنها"" لي كان" ذلك كله للقن له: 


ولو كان في يذه صندوق فيه متاع فقال: هلا الصندوق لغللان والمتاع 
الذي :فيه لي”؟). كان الصندوق للمقر له*2» والمتاع للمقر كما''' قال. 


ولو كان فى يديه دار هو فيها ساكن وفيها متاعه ودوابه» فقال: الدار 
لفلان وما فيها لي» كان كما قال. ولو لم يذكر ما فيها كان ذلك”" للمقرء 
وكان القول فيه قوله. ‏ 

ولو بدأ فقال: بناء هذه الدار لى وأرضها لفلان» كانت الأرض والبناء 
انب 35 ركني زر لقدرن الا فيه بو الكقاء الدع لفل ».على الكتى ا البية 
على ما يدعى. ولو قال: هذه الأرض لفلان» كانت الأرض والبناء لفلان. 
ولوتقان 4 انام انلقن والأزض للعو كان العاف اكول و لاضن" لقان زلا 
يجوز إقراره للثاني على الأول كما يجوز على نفسه. 


2؟ 2 9 
53 لت يت 


باب الإقرار بالغصب أو الوديعة بعينها أو بغير عينها 


وإذا أقر الرجل أنه غصب هذا العبد من فلان ثم قال: لا بل من 
فلان» فإنه يقضى بالعبد للأول» /51/١و]‏ ويقضى للآخر بقيمة العبد. وإن 
دنب حو الم ودنع حت كمي له القاضي لهو ار وكذلك الوديعة 
والعارية» من قبل أنه أتلفها بإقراره للأول» فصار اف للآخر قيمة ذلك. 
وكذلك الحيوان والعروض كلها. وهذا كله قول أبي حنيفة ما خلا الدور 


0010 م - لي. | 6 دام ف: وفصه. 


(9) د+ كان. 2 م- لي» صح ه؛ ف - لي. 
(0) م- للمقر له» صح ه. (5) د+ لو. [ 


0) ف - ذلك. (8) م-لهء صح ه. 


م ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والأرضين» فإن أبا حنيفة قال: لا يضمن للآخر شيئاً نه لبه نر 
وقال محمد: هو ضامنء» وهذا كله سواء. ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي 
حنيفة وقال: لا ضمان عليه. 

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن هذه الألف درهم بعينها لفلان وديعة 
عندي. أو لم يقل: عنديء. ثم قال: لا بل هي وديعة لفلان» فإنه يقضى 
بها للأول» ويقضى على المقر بمثلها للثاني. وكذلك هذا في العروض 
والغصب. وكذلك هذا في العروض وفي الأقزار بالدين. 

وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي فى يديه وديعة لفلان إلا نصفه فإنه 
افؤذ» [كان] التول كما قله توالحد. بيكهما تصقان» ولو افر فقا هناك 
العبدان لفلان إلا هذا فإنه لفلان» كان مصدقاًء وكان القول كما قال. ولو 
قال: هذا العبد لفلان وهذا العبد لفلان المقر له الأول إلا الأول فإنه لي. 
لم يصدق. وكان العبدان ميف لفلان؟ لأنه فرق 00 فسمى كل عبد 
غلى حدة:. ألا ترى آنه لو قال::.هذا"العبد لفلان الأ أنه فلن" وويعة 
عندي. كان للأول كله. ولا يصدق على العبد الثاني 0 ويضمن ان 
قيمته إن كان أقر به وديعة أو غصباً. فلو قال: هذا العبد لفلان» وهذا العبد 
لفلان. إلا نصف الأول فإنه لفلان» كان جائزاً على ما قال. ولو قال: هذه 
الحنطة والشعير لفلان» إلا كرا من هذه الحنطة فإنه لفلان» فإنه مصدق على 
ما قال إذا كانت الحنطة أكثر من كر. وكذلك لو قال: هذه الفضة والذهب 
لفلان. إلا نصف هذا الذهب فإنه لفلان» فإنه مصدق على ما قال» وهو 
على الاستثناء. وكذلك لو قال: هذه الدار لفلان. وهذه الأرض لفلانء, إلا 
نصف هله الدار فإنه” 5 لفلان الآخرء فهو كما قال. 


36 35 


() د م: لم يحركهاء م ه: في نسخة يهلكها. 
(؟) ف: لفلانة. 
() لا يوجد قوله: «ولا يصدق على العبد الثاني» عند الحاكم ولا السرخسي. انظر: 
الكافي. ؟/7؟و؛ والمبسوط. 8١/ل/ا.‏ ولعل ذلك هو الصواب. 
(8:) ف + قال. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين لفلان أو فلان 
باب الإقرار بالدين لفلان أو فلان 


وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم كته فاته ل وليه 
بهذا القول شيء في قول أبي حنيفة /51/١ظ]‏ وأبي يوسف ومحمد. 

وقال أنو عققةه .إذا اضبطتها على أن "> الألف حعيها تله 
لقع فإن اتحتلقا نآراة كل :واخه منهما أن يمعخلتقه لنقسة خاضة قله .ذلك 
فإن حلف لهما لم يكن لواحد منهما شيء. وإن اصطلحا بعد ذلك على أن 
يأخذاها جميعاً لم يكن لهما ذلك في قول أبي يوسف الآخرء وكان لهما 
ذلك في قول أبي يوست الأول :وهو اقول متحون يلزمة' لهيها الت :درهيم 
بعدما يحلف» وإن نكل عن اليمين لأحدهما وحلف للآخر فهو بريء من 
الذي حلف له» وتلزمه الألف كلها للذي لم يحلف له» فإن لم يحلف لهما 
جميعاً لزمه لكل واحد منهما ألف درهم. والدراهم والدنانير والكيل والوزن 
وكل دين من العروض”" سوى الكيل والوزن”" فهو مثل ذلك. وأهل الذمة 
وأهل الإسلام في ذلك سواء. والعبد التاجر والمكاتب في ذلك بمنزلة الحر. 
والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل. وهو قول أبي يوسف ومحمد كله. وإن نكل 
لهما جميعاً عن اليمين لزمه لكل واحد منهما ألف. ولو حلف لأحدهما 
ونكل للآخر لزمه للذي نكل ألف درهمء ولا شيء للذي حلف له. 
وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان علي ألف درهم» ولفلان مائة دينار 
أو لفلان» فإن أبا حنيفة قال: الألف درهم للأول حتاف دو اما: الهانة دان 
فإن القول فيها مثل القول في الباب الأول. 


وإذا أقر الرجل فقال: لغلان علي مائة دينارء لعفن الى 44 متيل أن 
لفلان على كر شعير» فإن الدنانير للأول ثابتة عليه ولا اءث يثبت شيء من الطعام 
والشعير لواحد متهماء ولكل واحد مئهما أن يحلفه عل :قلاف 3 أراة, 


)210 دم ف: أن راسد 66 م: من المقروض. 
فر ف - الكيل والوزن. (25- 3 2ان: 
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وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي مائة درهم ولفلان أو لفلان» فإن ‏ 
للآول نصفها ثابت» والنصف الباقى يحلف لكل واحد من الآخرين» إلا أن 
يصطلحا عليه فيكون بينهما نصفين7©. 
وإذا أقر الرجل فقال: لفلان قِبَلي مائة درهم أو لفلان وفلان» ثم 
جحد ذلك وقامت عليه البينة» فإن للثالث النصف منهاء والنصف الباقي 
يحلف لكل واحد من الأولين. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه 
لكل واحد منهما خمسون دوهم. و«علئّ» و«قبلى) ين كله و«عندي) 
وديعةء وافي مالي») شر 1 ْ ْ 


وإذا أقر الرجل فقال: لفلان مائة درهم وإلا فلفلان» فإن هذا مثل 
قوله: أو لفلان علي مائة درهم"". وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: 
/1/ ؟و] الآلف للأول» ولا شيع للتانى: ولو قال: لفلان علي مائة درهم 
بل لفلانء أو قال: لا بل لفلان» فهو سواء. ولكل واحد منهما مائة درهم. 

وإذا أقر فقال: لفلان علي مائة درهم وإلا فعبدي؟؟ حرء فإن المائة 
تلزمه لفلان ولا يعتق عبدهء إنما أقر بيمين. ألا ترى أنه لو قال: لفلان على 
بانةاتهزف وإلا قعل حيعةه لزقه: المائة بوللا كلومه الحمفة بوإذا أقر «الرجر 
فقال: لفلان علي مائة درهم أو على حجة. فإنه لا تلزمه المائة» وليس هذا 
مثل الأول. ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم بل حجة» لزمته الحجةء 
لوقه الال ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم أو عبدي حرء لم 
يلزمه شيء من ذلك. 


0010 دم ف: نصمان. 

(0) دم ف + سوا. والتصحيح من ب؛ والكافي» '/١7”ظ؛‏ والمبسوط. .9/١8‏ أي إذا 
استعمل المقر هذه الألفاظ فإنه يثبت بها عليه ما ذكر. شديت إلى عرف 
الناس. انظر: المبسوط. الموضع السنادق: 

() ف فإن هذا مثل قوله أو لفلان علي مائة درهم. 

0 م: بعبدي. 

)0( د - ولو أقر فقال لفلان علي ألف درهم بل حجة لزمته الحجة 0 الألف. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين لفلان أو فلان 77 

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم وو فسعة أو تعيفها لانسان 
آخرء فإن هذا باطل مثل الباب الأول» إلا أن يجمعا على نصفهاء فيأخذانه. 
الأاتر أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان» كان باطلا فكذلك 
0 ل الا كا 


ا قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان أو لفلان”' وفلان» فإن 
للأول الثلث وللرابع الثلثء ويحلف للثاني والثالث. 


و كلللتة بون قات أقرضني فلان أمس ألف درهم وإلا فعبدي حرء فإن 
كد اقل أقر الالو كلق لو قال كرفت لعن الت درهي مان 
حجةء. كان هذا إقراراً بالمال؛ لأنه أخبر عن فعل ماض ل ان على 
ذللك: 


وكذلك لؤ قال: أفرصكى فلان أمس مائة درهم وإلا فلفلان علي 
دينار» ألزمته الماكة وبطل الدينار. ولو قال: لفلان علي مائة درهم [وإلا 
فلفلان علي] ديئار”""2» لم يلزمه لواحد منهما شيء؛ لأن هذا مثل قوله: 
لفلان علي مائة درهم أو لفلان دينارء ولا يشبه هذا الأول» في قول أبي 
بوسكف؟" بؤقال مححدة: هذا والأول سواء» :ويل زمه للآول :هاه درهم ولو 
قال: قد أقرضني فلان أمس ألف درهم [وإلا فلفلان علي دينار]””*» كان 
عا 


9 9 
د 6 


)١(‏ د - على نصفها فيأخذانه ألا ترى أنه لو قال لفلان علي ألف درهم أو لفلان كان 
الاك افكذناك: تفنفها: إلا أن جمها. 

(0) دم: أن يأخذ؛ ف: أنه يأخذ. (0) ف: أو فلان. 

8 عه يران (5) ف منه. 

(0) دموف: ا دينار. والتصحيح من الكافي» ؟/77و. 

(0) م ف + ومحمد. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

(6) انظر أول الفقرة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الإقرار لرجل واحد بدينار أو درهم 


وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي دينار أو درهم» فإن هذا في القياس 
باطل. ولكني أدع القياس. والزمه الأقل من دللكدرهفا) واسعكلةة: على 
الدينار إن ادعاه 0 وأبرئه م م إلا أن 0 0 هما | لي 
ا ل ا ا د كان مكل ذلك كاك ل نان لفلان على كر 
حنطة أو دزهم. وكذلك لو قال: لفلان علي ثوب مروي سَلَْمِ أت يهودىي 
فإن ادعى الطالب ذلك كله كان له أن يستحلفه. فا فإن”' حلف على ذلك 
كله'"" لزنه 'الأفل:.وإن نكل عن الميق :فى ذلك كله لامة البالآن جميعا. 

ولو أقر فال : لفلان على القت 0 ودينار أو ك5 حنطة . فإن الألف 
له لازمة والأقل من الدينار والكر. 

ولو أقر فقال: لفلان علي مائة درهم أو دينار وكُرَ حنطة» فإن الكر له 
لازم ولا خيار له فيه» والخيار في المائة درهم والدينار. وله الأؤكس”" من 
ذلك إذا ادعاه صاحبه»ء فإن لم يدعه وادعى الأكثر استحلفه عليه. ' 
ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم إلا نصفهاء فإن عليه نصفها 
ثأبت. ظ ظ 

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم بيض أو سودء فإن عليه ألف 
درهم الأوكس منهما. ظ 

وإن قال : له على آلف درهم ومائة دينار أو كر حنظة وكر شعيرء فإن 
)010( د قال لفلان على ثوب مروي سلم أو يهودي فإن اأدعى الطالب ذلك كله كان له أن 

يستحلفه فإن. ش 


إفة ف - كان له أن يستحلفه فإن حلف على ذلك كله. 
(*) أي: الأقل كما تقدم. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المريض بقبض الدين 


عليه الأول والرايع » والتخير فى الثانى والغالثف 6 :وعليه الأوكس منهما 0ظ 


يفيه 
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باب إقرار المريض بقبض الدين 


وإذا أقر المريض بقبض دين له على وارث من ورثتهء فإن ذلك 
ومحمدكد. 


وقال أبو .حنيفة: إذا أقرت المرأة فى مرضها الذي ماتت فيه أنها قد 
فيضت صذاقها من زوجها فإنها لاا تصدق» وهو على زوجها على حاله. ولو 
أن زوجها أتى بالبيحة يدفع المال إليها وهنم 0 ذلك كان ن بريئا من 
المال» ولا ته فيه الكفاينة في هذا الإقرار. 


وقانة ا حيدة: إذا أقر المريض أنه قد قبض مالا من غريم له وارثه 
كفيل بهء أو الأصل على الوارث والغريم الغريب كفيل به» فأقر أنه قد 
استوفى المال من الوارث أو من الغريم» فإنه لا يصدق على الوجهين 
ويه ٠‏ لأن في ذلك منفعة وبراءة للوارث». فلا يصدق. وكذلك لو كان له 
دين على وارث وغريب» وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه. فإن لم يكن 
كل حك منينينا كد عن /7/51و] صاحبه فأقر أنه قد قبض حصة الغريب 
من الغريب فهو مصدق. ولا يصدق بإقراره بقبض حصة الوارث منه ولا من 
غيره. ولو أقر أنه قد قبض حصة الوارث من رجل تطوع بذلك عنه لم 
يصدق. ولو أقر أن الوارث أحاله بها على رجل وقبضه من ذلك الرجل» 
لم معنن على لقم ولا نكوة بجر اظ لوا حل كيدا بكانع لكر 
براءة للمحتال عليه برئ الوارث منها. وهذا والكفالة سواء. 


)١(‏ د- أحاله بها؛ صح ه. | (0) د تكون. 


كتاب الأصل للإمام العا 


ولو أن را دك رجلا ببيع خادم له فباعها بألف درهو"' ا 

الآمر كان جائزا. “فاك مرض الآمر را مات فيه فأقر البائع الوكيل أنه قد 
ا الى العريضن ال ماري على الات ولو صدقه 
المريين م ا لأن في ذلك يراءة للوارث. ولو كان 
المأمور هو المريض والأمر صحيح فأقر المريض أنه قد استوفى المال ودفعه 
إليه كان مصدقا وإن جحد الآمر ذلك7'. فإن كان المشتري وارث المريض 
البائع أيضاً قات من ذلك المرضن الذي أقر فيه فإنه لآ يصدق. على 
ذلك”"'..فإن كان المسدرى: رارك البائع ولمين: قرا ريف لاقي بو لامر والبائع 
مريض »2 فأق 9) العويضن. المامون أنه قد قبض هذا المال ودفعه إلى الآمر 
فهو مصدفق. وكذلك لو قال: لوو فإنه مصدق. وإن لم يقل : 
ضاع المال مني» ولم يقل: دفعته”"'. فإنه لا يصدقء مِن قبّل أن المال 
يلزمه في هذا الوجه. فإذا لزمه لم يصدق؛ لأنه وارثه. وإذا لم يلزمه صدق 
فى ذلك.. 
١‏ ولو أن مريضاً عليه دين يحيط بماله أقر بقبض دين له على عبد له 
ليشن بوارزت: كان جائزاً إذا كان الدين في الصحة. فإن كان الغريم أخا لقواه 
ابن يحجبه"'' [عن]””'' الميراث ثم مات الابن قبل الأب ومات الأب 
وأخوه وارثه لم يصدق. وكذلك لو كان له على ابن له20 نصرانى مال فأقر 
بقبضه ثم أسلم ابنه ثم مات المريض فصار الابن وارثه مع غيره فإنه لا 
يصدق. ولو أقر بقبض ماله على امرأة في مرضه ثم تزوجها ثم مات وارثه 
فإنه مصدق على ذلك. ولا يشبه الابن في هذا المرأة. 


)١(‏ ف + له. ظ (5) ع + الآمن. 

(00 بعلن (:) ف - ذلك. 

© م + فإن كان المشتري وارث المريض البائع أيضاً فمات من ذلك المرض الذي أقر 
فيه فإنه لا يصدق على ذلك. 

(1) د: فإقرار. () ف : دفعه. 

(8) د لا. 

(9) م: ابن يحيز؛ د ف: أن يحير. والتصحيح من الكافي» 4/١‏ ١و.‏ 

)١(‏ الزيادة من المصدر السابق. (١١)د‏ له 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض بقبض الدين 


ولو أقر بقبض دين له على امرأته''' في مرضه الذي مات فيه ثم 
الها 25 فانقضتٍ عد ]فاته سيدق على ذلك ؛ للها" غير ١:‏ 


لم بجذه وان كل عب وارث ع لان أل ل ثر بض من" 


اك ١‏ ل عي وازت 


أل لدي ,برتقي لاقي من بلقاي ا ا لاني ان الفميفة 
فإقراره جائز. وإن كان كاتبه فى المرض لم يجز. وكذلك لو أعتقه على مال 


ولو أن امرأة اختلعت من زوجها في مرضه الذي مات فيه وليس عليه 
دين فى الصحة ولا في المرض وانقضت عدتها وأقر أنه قد استوفى منها 
الج كان مصدقاً ؛ لكني(0) غير وارثة. 

ولو أن رجلاً صالح في مرضه الذي مات فيه من جرح فيه قصاص أو 
من دم عمد على مال ثم أقر بقبضه وهو على غير وارث فإنه جائز. وإن 
كان على رارك الم مجر وكذلك لو كفل له به وارث. وأهل الذمة في 
جميع ذلك سؤاء مثل. أهل الإسلام. 

وإذا أقر العبد التاجر وهو مريض بقبض دين كان له على مولاه فإن 
كان عليه دين لم يجز إذا مات من ذلك المرض. وإن لم يكن عليه دين 
عاك وكذلك السكاتي إذا كان عر له نؤارثةبوعليةة ويوه نإن: لو يكن عليه 
دين وكان له عليه طعام والمكاتبة دراهم فقال: قد استوفيت الطعام الذي لي 
على افولا وقد ترك وفاءً وله ورثة غير المولى فإنه مصدق في ذلك. فإن 
كان عليه دين يحيط بماله لم يصدق؛ لأن مولاه وارثه؛ لآنه عب إذا لم 
يترك وفاء. 


)١(‏ م ف: على امرأة. والتصحيح من المصدر السابق. 
(0) دم ف: ثلثا. (9) د: لأنه. 
(6)5 شا ددقيرنه (6) د: لأنه. 


0 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كان على المريض دين في الصحة وله دين في ال 9 فأقر في 
مرضه أنه قد استوفاه فإن أبا حنيفة قال: هو جائز. وإن أدان ديناً في مرضه 


ثم قال في مرضه: : قد استوفيته»؛ لم يصدق على ذلك. ولا يشبه المرض 
الصحة. فإن لم يكن عليه دين صدق على ذلك. وهذا قياس قول أبي 


حنيفة ) وهو وجييد 
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باب إقرار المريض بقبض الوديعة 


والمضاربة من الوارث وغيره 


فإذا اكز المريين فى خرضة الى مات فيه أنه اق قنهن فين ب اوه 
وديعة كانت له عنده فإنه مصدق في ذلك؛ لآن المستودع لو قال: دفعتها 
إليه كان مصدقا. ولا يشبه هذا الدين المضمون. /5/51و] وكذلك المضارية 
والعارية والبضاعة. وكل شىء أصله أمانة عند الوارث فإن المريض مصدق 
على قوله: قد قبضته منه. ولو قال المريض: لم أقبضء وقال الوارث: قد 
دفعته إليه» كان الوارث مصدقا. ولو كان ذلك من ثمن متاع باعه له من غير 
الوارث فقال الوارث: قد قبضته ودفعته إلى المريضء. كان مصدقاً. ولو 
قال: فبضته وضاع عندي. كان دنا ولو أن المريض أغظاء 9 دراهم 
يشتري بها شيئًا فقال الوارث: قد فعلت ودفعت ذلك إلى المريض» كان 
ا ولو كذبه المريض أو صدقه فهو سواء. 


وإن دفع المريض إلى وارثه دراهم ليقضيها”' غريماً من غرمائه فقال 


010( ف - وله دين في الصحة. 

(0) د اسن حنيفة وهو قول. 

() د: أعطا أباه؛ م: أعطى إياه؛ ف: أعطاه أباه. والقم كه مستفاد من الكافي. 
/75”ظ. 

() م: ليقبضها. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المريض بقبض الوديعة 0ه 
الوارث: قد دفعتها إليهء وكذبه الغريم فإن الابن''' مصدق بالبراءة لنفسه 
ولا يصدق في إبطال دين الغريم. وإن صدقه المريض بذلك أو كذبه فهو 


سواء. 


ون وكل الفريفن' اثنه بقنض :دين له:على غريمة:فقال. الآبن: قد 
كذبه المريض أو صدقه. 


وإن وكل المريض ابنه ببيع ا له بالقيمة بشهادة 
الشهود ثم قال: قد قبضت الثمن ودفعته إلى المريض» أو ضاع مني» فهو 
مصدفق. وعليه اليمين في كل شيء من ذلك جعلناه فيه مصدقاً في هذا 
الكقابي وز قال قد بعك المتاع وفعت البكاء بوانطرفيت القمن نام 
فإن كان المتاع مستهلكا ولم يعرف الذي اشتراه فهو مصدق مع يمينه كان 
المريض حياً أو ميتاً. وإن كان المتاع قائماً بعينه والذي اشتراه معروف مقر 
بذلك وليس على المريض دين فالابن مصدق أيقيا إذا كان المريض حيا 
بذكا على العريضي د ل روصي الاب على ابلك وومةه المريض 
بذلك. ول دين الذي كا علي المريم, ظ 


وإذا 57 المريض فقال وارثه: كانت له عندي وديعة فدفعتها إليه. 
فهو مصدق بعد أن يحلف. وكذلك البضاعة والمضاربة ما لم يعمل بهما. 
وكذلك الأمانة. فإن عمل بالمضاربة والبضاعة لم يصدق وكان ضامنا. فإن 
كان الميت قد أقر فى مرضه أنها مضاربة أو بضاعة فإن الوارث مصدق على 
لول ونع عون عن 10 [1 19 وود انهو كتاف ل قال موقيف إلى الواريك 
أنصباءهم من ذلك بعد موت المريضء. فإنه مصدق في ذلك». غير /[5/:ظ] 
أن نصييه الذي في يديه ببنه وبين الورئة بعد أن يحلفوا ما قبضوا. 


ولو أن رجلا باع عبداً لأبيه فى مرض أبيه الذي مات فيه وأقر أبوه أنه 


مككا"آى الواوشو ‏ 1 يد 
د ونان 62 دام ف : دفعته. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أمره. بذلك ولا دين على المريض فقال الابن بعد موت الآأب: كذ اليتوفيج 
الثمن ودفعته إلى المريض» فهو 77 مدن بعك رن رصنت 
ولو أن مريضاً عليه دين يحيط بماله أقر بقبض ماله عند وارثه من 
وديعة أو مضاربة فهو مصدق فى ذلك. ألا نوق أنة لو كان نكا لايخ 0 
اعد وديف نان الاين ١‏ الوا نو م نين برهي كان الل ال شسيين 
لآن أصل ذلك أمانة. فأما الدين والغصب فلا يشبه هذا. 


ولو أن رجلا غصب أباه عبداً فقال الأب في مرضه الذي مات فيه: 
قد قبضت العبد منه ومات عندي» ولم يعاين ذلك الشهود لم يصدق على 
ذلك. وكذلك كل شيء مضمون. بعينه كان أو ديناً”''. ولا يصدق على 
إقراره بقبضه. وكذلك الوديعة لو أنفقها الابن في حاجته لم يصدق الأب 
على قوله: قبضتها. وكذلك العارية والمضاربة إذا خالف فيهما ضمن 
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باب إقرار المريض بالدين لوارث يلزمه 


وإذا أقر”” المريض في مرضه الذي مات فيه أن لامرأة عليه ديناً ثم 
تزوجها ثم مات من ذلك المرض وهضي وارئة فإن إفراره جائز. ولها اللين 
غلية ثابيك م ولها الميراث؛ لأنه قد أقر يوم أقر وليست بوارثة. ولا يشبه هذا 
الوسية: ظ 


ولو أن رجلا من أهل الذمة”*' أسلم ثم أقر في مرضه الذي مات فيه 
بدين لرجل ثم والى رجلين أحدهما صاحب الدين ثم مات فإن إقراره 
22320 د: وهو. )١(‏ د : ف: أو دين. 


(:) د ه: ح (أي نسخة) الحرب؟ م ه: في نسخة من أهل الحرب؟ ف: الحرب. . 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض بالدين لوارث يلزمه 


بالدية 'بخائر» .والسراك لهماة الأنداقل" "١‏ أقر يوك :ولبسن ليما 'ولاء: 


وإذا كان العبد تاجراً فمرض فأقر بدين لرهط أربعة لكل واحد منهم 
ألف درهمء ثم إن وكيل القاضي باعه في دينهم وهو مريضء فاشتراه 
أحدهم بألف درهم وقبضها وكيل القاضي. فهلكت من عندهء وأعتق 
المشتري العبد والعبد مريضء» ثم مات المشتري وأحد الغرماء وارثه. 
واكتسب العبد مالا في مرضه ثم وانعغ فإن نالة: يعدي فخ غرماة العيت" 
الغلائة”" الباقين. يضرب فيه كل إنسان منهم في ذلك بدينهء /0/61و] 


ويضرب الوارث”*' بدينه إذا كان الوارث غير الذي أعتقه. ولا يضرب بدين 
الذي أعتقه؛ لأنه قد ملكه فبطل دينه. ولا يلزم العبد شيء منهء» ولكن يكون 
ذلك فى ثمنه”” وفى ماله الذي كان قبل العتق. فإذا هلك ذلك بطل دين 
المعتق» وقسم مال العبد الذي أضيانة ثيعك العتق: نت الغلاثة” '. ولا يبطل حق 
دين الوارث مِن قبّل أنه أقر يوم أقر وليس بوارث. ويضرب للوارث بدينه إذا 
كان الوارث غير الذي أعتقه. 

ولو أن مريضاً أقر”" لامرأته بدين ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم 
خطبها فتزوجها ثم مات بطل إقراره ‏ ذلك بالدين» لأنه'* أقر وهي وارثة. 
ومات وهي وارثة. ولا يشبه هذا الذي أقر لها وهي غير وارثة ثم تزوجها. 
وهذا قول أبى. يوسف. وقال محمد: الإقرار لها جائز؛ لأنها حين بانت صار 
الإقرار جائزاً؛ لأنها”*' في غير عدة» وكأنه أقر لها على هذه الحال» ولا 
ووزلو" ترويكه إناعاة سعد ذللقي التق أنه لى معدو الافران فى تللق البفاك 
قبل أن يتزوجها المرة('" الثانية جاز'"١".‏ وكذلك الوجه الأول. ظ 


)21 ف قكل. 6 د م - الميت. 


(9) دم: الثلثة. ظ 

(4) ف الثلاثة الباقين يضرب فيه كل إنسان منهم في ذلك بدينه ويضرب الوارث. 
(0) ف: بدينه. ٍ) (5) دم: الثلثة. 

(50) د + أنه. 0 

(9) ف: لا انها. (١٠)م‏ ف: ولا يبطل. 


)1١(‏ م ع: المرأة. (25059ساز ف دللك: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو أ أن رجلا والى رجلين ثم '" فأقر لأحدهما بدين ثم انتقل 
سن عنهما ثم عاد 0 و مات من ذلك المرض كان إقراره 
بالدين باطلا لا تحور لاله أقر له وهو وارث ومات وهو وارث. وليس هذا 
كالذي أقر قبل الولاء ثم والاه بعد. وهذا في هذين الوجهين في قول أ 
بوسيوة وأما في لاص درن جائز 7 حين صار في حالٍ قبل 
الموت لو أقر له جازء فكان”” إقراره الأول جائراً 


ولو أن رجلا والى رجلين ثم مرض فأقر لأحدهما بدين ثم خرج من 
ولاء صاحب الدين ثم والى م عو نا المرض فإن17) إفراره 
بالدين له جائز؛ لأنه مات ركو عربوارب 


ولو أن 35 أقر بدين لابنه وابنه عبد وهو مريض ثم أعتق مولى 
الابن ثم مات الرجل وهو وارث فإن إقراره بالدين جائز؛ لأنه للمولى وليس 
للعبد. فإن كان على العبد دين وكان تاجراً فإن إقراره للابن باطل مِن قبل 
أن في ''' هذا منفعة له يقضي"" بها دينه. 

ولو أن مريضاً أقر لابنه وهو مكاتب بدين ثم مات الأب والابن 
مكاتب على حاله فإن إقراره جائز؛ لأنه غير وارث. ولو أعتق المكاتب قبل 
موت الأب لم يكن عليه دين؛ لأنه /[5/٠*ظ]‏ وارث. 


ولو أن مريضاً مسلماً أقر لابنه بدين وابنه كافر ثم مات من ذلك 
المرض فإن إقراره بالدين لابنه جائز لأنه عير وارث. وكذلك لو كان الأب 
كافراً والابن مسلماً. فإن أسلم الأب قبل موته بطل الدين» لأنه؟ وارث. ‏ 


0010( ف ثم مرض. 00( م: بولايته. 

فو ددام: فولاهما؛ ف: مولاهما. )0( دا ثم؛ صح ه. 
00( دام ف: كان. () ف: لان. 

17/0( م في. 69 دم ف: يقضا. 


(9) د م لا. 


ولو أن مكاتباً أقر في مرضه بدين لابنه وابنه حر ثم مات المكاتب 
جاز ذلك الدين إن لم يكن ترك وفاء بالمكاتبة والدين. وكذلك إن كان 
ترك وفاء بالدين ولم يترك وفاء بالمكاتبة. وإن ترك وفاء بذلك كله كان 
إقراره بالدين باطلاً؛ لأن ابنه وارث في هذه الجال"''» وليس بوارث في 
الحال الأولى. وإذا أقر الرجل الحر بدين لابنه وابنه مكاتب في مرض 
الأب ثم أدى الابن فعتق ثم مات الأب”" فإن إقراره باطل؟؛ لأنه وارث 
يوم مات. 22 


وله مه 
03 قت قت 


باب الإقرار بالصدقة 


وإذا أقر الرجل أنه تصدق على فلان بهذه الدار وأن فلاناً قد قبضها 
ثم جحد ذلك وهي في يديه فإن أبا حنيفة كان يقول: هذا باطل لا يجوز 
حتى يعاين الشهود القبض. ثم رجع عن ذلك وقال: الإقرار جائز ويقضى له 
بالدار. وكذلك العبد والأمة والعروض كلها. وكذلك بيت في دار ومنزل في 
دان_وكذتك رجلاة أقرا انيما تصيدنا على برجل يداز وقيضها فهو جائر. 
وكذلك لو قال: تصدقتما بهذه الدار علي وقبضتهاء فقالا: نعم. ولو أقر 
رجل أنه تصدق عليه بِشِفْص في دار غير" مقسوم وأنه قد قبضه لم يجز 
ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو أقر أنه تصدق على فلان 
بنصف عبد وأنه قد قبضه كان عات . والهبة والصدقة والعمرى والعطية 
والنحلى في جميع ذلك سوأء. 


ةواقن هته لحان 


(9) دام ف: الابن. والتصحيح من ب ع؛ والكافي» ؟/0؟ظ. 
6 3 غيره. ْ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا أقر الرجل لرجل بألف درهم واستثنى فقال: إلا مائة درهمء. فإن 
أبا حنيفة قال: عليه تسعمائة درهم'''» واستثناؤه جائز. وكذلك لو قال: 
لفلان عليه ألف درهم إلا تسعمائة /7/11و] وخمسين درهماًء فإن عليه 
طييية درهما. | 

وقال أبو حنيمة: إن قال: له على ألف درهم إلا ألف درهمء فإن 
الألف كلها عليه واستثناؤه باطل. وكذلك إذا استثنى أكثر مما أقر به. 

وقال أبو حنيفة: إذا قال: له على ألف دينار إلا درهم». فهو كما 
قال» ويطرح من الدنانير قيمة الدرهم. 


ؤقال أبو عدي إذا قال:”'' له علي - درهم إلا ينار نهو كنا 
قال» يطرح من ألف درهم قنفة ينان بوكذلك7 ' قال بو 


وقال أبو حنيفة: إذا قال: له علي كر حنطة إلا درهم» فهو كما قال. 
وكذلك لو قال: له علي ألف درهم إلا قَلْسء فهو كما قال. ولو قال9©): 
له علي ألف درهم إلا ثوبا هروياء فالدراهم له لازمة والاستثناء باطل. 
وكذلك لو استثنى شاة"”* أو دابة أو عرضاً من العروض فإن استثناءه في 
ذلك باطل؛ والدراهم له لازمة. إنما أستحسن في هذا إذا استثنى بشيء من 
الكيل أو الوزن أو شيء مما يباع عدد0© أن أجيز الاستثناء فيه وأطرح قيمته 
463 


منةه. وهذا كله قول اين عوة واف يوسف. وقال جعي ل الإقرار فى 


0010( دام - درهم. ظ 

00( د له علي ألف دينار إلا درهم فهو كما قال ويطرح من الدنانير قيمة الدرهم وقال 
بو حنيفة إذا قال. 

(077 ف اكدلاكف: (5) ف: وإن قال. 

(6) د + شاة. )0ق -هيذا: 

(0) دمف_ أبي حنيفة ؛ صح د ه. وما في المتن يوافق ما عند الحاكم. انظر: الكافي» ؟/0؟ظ. 

(0) مف: أبي. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بكذا إلا كذا 


غنذا كله جاتن والاستتغناء .باط 4 لأنة استقق .هتنا غير المشفه الذى أقر ند 
وهو قول زفر. 


وإذا قال: لملان علي ألف درهم. ولفلان 0 مائة دينار إلا قيراطاء 
فإن الاستثناء جائز من الآخر. ولو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان علي 
انا كان :إلا دوف فو الالفف» كان القر ل كها كال .ركان الاتعناك جادرا 
من الآخر؛ لأن الكلام متصل. ولو لم يبين أنه من الألف جعلته من الدنانير 

ولو ا فرعكل واحد فقال: له على ألف درهم ومائة دينار إلا 
درهه'''. جعلت كناد جائ ا وهو من الدراهم. ولو قال : لفللان علي 
كُرْ حنطة ودرهم إلا قفيز حنطة. جعلت الاستثناء جائزاًء وجعلته من 
الحنطة. إذا كان ةا واخق قدا الامغقداء بن لوعي دسي ذلك 

من الأول. 

وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم إلا مائة درهم أو موسي 
درهماًء أجزت ذلك الاستثناء ا ل ل كم 
اليمين. ظ 

وإذا قال: لفلان علي ألف دره.”*' إلا مائني”* درهم وعشرة دنانير 
إلا قيراطاً» فإن المائتي'' درهم والعشرة دنانير إلا قيراطاً كله استثناءء 
وأبطل ذلك من الدراهم. ظ 

وإذا أقر فقال: له”" /[6/>ظ] علي ألف درهم ومائة دينار إلا مائة 
درهم وعشرة دنانير» فإن عليه تسعمائة درهم وتسعين دينانا. 


)١(‏ د: إلا درهما. )نسم :الا فسان: 
ره أي : الأقلء كما تقدم. 00 د درهم. 
(8). :]لا ماي 50 الات 


(0) اعتباراً من هنا سقط من نسخة د مقدار ورقة تماماً من نسخة م. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ومائة دينار إلا ألف درهم» فإن 
الاستثناء باطل» ويلزمه المالان جميعاء ولا يجوز أن يستثني أحد النوعين كله. 

وإذا قال: لفلان علي كز'' حنطة وكر شعيرء [إلا كر حنطة وقفيز 
شعي فإن استقناءو فى العفين من الشعن ]'"" هناتز ».واسسناوة فئ: الكر 
الحنطة باطل» لأنه”"ا استثنى لحتل كلها وهو تقول أل وسنت مسوك 
رأما افج رلا سفن تعلية انكر ان معي ان سداد الكر فصل بين 
الإقران بيد الاسعفنء 240 فصار كأنها سكتة سكتها. ألا ترى أن أبا حنيفة 
كان يقول: لو قال رجل لعبده: أنت حر وحر إن شاء الله تعالى» كان 
حرا*". وكان الاستاثناء باطلاً. . ظ 

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ولفلان مائتا دينار إلا قيراط 
ذهب وألف درهمء. فإن المال لازم نازول تامف عتلجةة» :.والحتال الاخير 
والدنانير الاستثناء فيه جائز. 

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي مائة درهم وكْرٌ حنطة إلا كر حنطة» 
فاستثناؤه باطل» والإقرار جائز لازم له" كله. 

وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم أستغفر الله إلا مائة درهمء فإن 
الألف له لازمة كلهاء والاستثناء باطلء. لأنه فصل بين الاستثناء والإقرار. 
وكذلك لو جعل مكان الاستغفار تسبيحاً. ظ 

ولو أقر رجل فقال: لفلان علي مائة درهم يا فلان إلا عشرة دراهم. 
كان الاستثناء جائزاء لأنه لم يفصل بينهما. - 


1 الك كال لآأمل العواق + بوسمةه أكرار .قفي << إن اننا حشر وشا كل وق دون 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر؛: المغرب» «كرر». وقد ذكر 
المؤلف فى “كتات: الفسيلة أنه يكون أرمعين قثيراء انظرة #/قلاو ب والتقية اننا عفر 
مناه انظر 6" المذ ري ار 

(0) الزيادة من الكافي» ؟/17و؟ والمبسوط. 49/18 40. 

(0) م ف: لأن. ش 

(5) وعبارة الحاكم: وبين استثناء القفيز. انظر: الكافي» 7/7 ؟و. 

(5) ف: جائز. ظ 

69 م - له. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بكذا إلا كذا 
ولو قال رجل: لفلان علي مائة درهم فاشهدوا على ذلك”'' إلا عشرة 
دراهم» فإن عليه المائة كلهاء والاستثناء باطل» لأنه فصل بينهما بكلام. 


ولو قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قَبَضْئّها"' إياى 
كانت عليه الألف كلهاء والاستثناء باطل» لأنه فصل بينهما بكلام. ولو 
قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم [قد]”" قبّضتها”*' إياهء فإن 
عليه الألف تلزمه» مِن قبل أنه زعم أنه””' قد قضاه ما استثنى'". ولو قال: 
لَه علي ألف درهم إلا عشرة 0 [وآأقد 9 قيّضتها إياه» كانت عليه ألف 
درهم ل عشرة دراهم. قن قبل أنه استثنى في الألن”. ولو قال: له 
علي ألف درهم إلآ درهما قيّضتها إياةء كان علية. ألف درهم إلا درهم. 
لآنه إنما وصف القضاء في الألف. لأنها مؤنثة» والاستثناء مذكر.ء فليس 
هذا مثل استفنائه7؟ ىه عشرة دراهم: لأن العشرة موّنثة. ولو قال: له علي 
درهم غير دانق ثمن بقل قد قبضته إياه. كان عليه درهم غير دانق 0 


)١(‏ ف: علي بذلك. 

(؟) ولفظ الحاكم: قضيتها. انظر: الكافي» ؟/١ظ.‏ وعند السرخسي: أقبضتها. انظر : 
المبسوطء ل ٠‏ وقئضه المال أي : أعظاه. انظر : مختار ل البضن؟. 

() الزيادة من المصدرين السابقين. 

(:) ولفظ 000 0 انظر: الكافي, لد وعند السير خسى © افنضحياء انظر : 

8 (2) 

(5) م: ها استغناه. 

972( - الواو من الكافي: الموضع السابق؛ والمبسوطء الموضع السانق: 

(4) ف ولو قال له علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قد قضيتها إياه كانت عليه ألف 
درهم إلا عشرة دراهم من قبل أنه استثنى في الألف. 

(9) ف: اسناء. ظ 
كما بينه الحاكم. وقد رجح الحاكم رواية أبي حفص لأنه أوفق بتعليل الإمام محمد 
اللمسألة. وذكر 0 محاولة للتوفيق بين الروايتين. انظر: الكافي» ١/7؟ظ؛‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اج" كبا ل7ا0077070707ططط777777؟با7دط 
لأنه''' قطع بين الاستثناء وبين القضاء بكلام فصار القضاء"”' على 
الدرف ”". وقوله: إلا دائقاً مالاو اوغين :دانق: وقولة: نقصان دانق» 
سوك كليا: ظ ظ 
وثال مكحي :ل محف الاوتسناء لاهن عطي 1 نأكو أله 
عليه ألف درهم إلا قفيز حنطة أو قَرّق زيت» فإن عليه الألف كلهاء 
والاستثناء باطل بذلك. وكذلك جميع الاستثناء. وهو قول زفر. 
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باب الإقرار بالاستثناء 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم إن 
شاء اللّهء إن الإقرار باطل لا يلزمه من ذلك شيء. 

وكذلك لو قال: له عندي لفن درهم إن شاء الله أو قال: له معي 
ألف درهم افعقناء الله أو قال: له عندي ألف درهم مضاربة إن شاء اللّه» 

وكال أن فد : ا ل 
كذا دوهي : وز :شعة بعناده واحلها إلى كذا وكذاء وميد قام بذكر هذا 
«وراني ا واي ا كوي يكوه سه دن 0 


)١(‏ ف + قد. 

(6) م ف: الفصل. والتصحيح من الكافي. اظ؛ والمبسوط؛ 11 . 

(9) م ف: على الدراهم. والتصحيح من المصدرين السابقين. ومعناه فصار دعوى القضاء 
منه على درهم. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

62 م: من صفقته ؛ ف: من صقته. والتصحيح من ب. 

)0( م ف: ولو. والتصحيح فر اسناة 

(0) وذكر الحق هو الصك كما تقدم. 

(0) م - شيء. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالاستثناء 


ونلزمه''' إياهء وندع”'' القياس. لأن معنى الاستثناء في هذا الموضع ليس 
هو على المال. إنما هو على الذي يقوم بالحق. 

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان» فقال 
فلان: قد شئتء أو قال: لا أشاءء فإن هذا الإقرار باطل لا يجوزء مِن 
قبل أن هذا" ' مخاطرة. أرأيت لو قال: له علي ألف درهم إن تكلمء أكان 
يكون هذا ععافرا. لا يجوز هذا. فكذلك الأول. وكذلك لو قال: له علي 
ألف درهم إ نتمم أو لكف على ألف درهم إن دخلت الدارء فهذا كله 
باطل لا يجوز. ظ 


وإذا قال: لك علي ألف درهم إن قضى الله تعالى» فهذا كله باطل لا 
بتكوز. :وكدلك: إن قال + إن أراد اللهتتتعاتى ذنك”*". :وكذلك: إذا كال إن 
وف "الك للقيو كز لاق إن قانك إن الحبب الل تقال :للك قا للق إن 
قال لتقلا الله على تاكن وكدلك: /ن قال إن يجين الله سال نلك 
وكذلك إن قال: إن أصبت مالا. فهذا كله باطل لا يجوز ولا يلزم. وكذلك 
لورافال:. إن سرت وكذلك لو قال: لفلان على ألف درهم إن كان كذلك 


أو كان حمقا: لم يلزمه شيء. ظ 

وقال أبو حنيفة: إن أقر فقال: اشهدوا أن له علي مائة درهم إن مت. 
فهي عليه إن مات أو عاش"". /[11/لاظ] وهذا إقرار لازم» وليس هذا 
باستثناء ولا مخاطرة. وكذلك لو قال: له علي ألف درهم إذا جاء رأس 
الشهره :وكذلك لواقال# لهبعلى الف :درق ** إذا أفظر الناس..وكذللكه لو 
قال: له علي ألف درهم إلى الفطر أو إلى الأضحىء فإن هذا كله إقرار 
جائز عليهء وهي حالة إذا لم يقر الطالب بالأجل. وهذا كله قول أبي يوسف 


وقولنا. 
(5) ١م‏ اياطل لا يجو فن-قبل ان هذا “(5): قي ذلك. 
(4) ف: إن قضى. (5) ينتهي هنا السقط الذي من نسخة د. 


(0») د - إذا جاء رأس الشهر وكذلك لو قال له علي ألف درهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني. 


ولو أقر فقال: إن لفلان علي ألف درهم إلا أن يبدو لي» فالإقرار 
باطل. وإن مات قبل أن يبدو له فهو باطل أيضا. وكذلك لو قال: لفلان 
علي ألف درهم إلا أن أرى غير ذلك» فهذا باطل لا يجوز'"''. ولو أقر 
فقال: لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان» فقال فلان: قد شئتء. فإن هذا 
باطل لا يجوزء ولا يلزمه منه شيء. ولو أقر أن لفلان عليه ألف درهم إن 
شاء فلان لآخرء فإن الإقرار باطل. وكذلك”'' لو قال: علي ألف درهم 
لفلان إن دخل الدارء أو قال: لفلان علي ألف درهم إن مطرت السماء» أو 
إن هبت الريح» أو إن دخلت الدارء أو إن عدا إلي» أو إن تكلمء أو إن 
نام" فهذا كله باطل لا يجوز. 


ولو قال: له على ألف درهم إن حمل متاعي هذا إلى منزلي بالبصرة» 
ففعل ذلك وكان حاضراً يسمع هذه المقالة فهذا إجارة”*“» وهذا جائز. 
ل لك علي ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتي ‏ كان 


وقال ا إذا أقر الرجل أن نر ألف ترم ويم 


يعلم فإن 0 الإقرار باطل لا تعر ةوقال ارات لز قال: أشهد أن 
لفلان علي ألف درهم فيما أعلمء أكانت شهادة. وقال'': هذا كله شك؛ 
في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: هو شك في الشهادة وهو 
يقين في الإقرار لازم له. أرأيت لو قال: له علي ألف درهم, أو قال: قد 
علمت أن له علي ألف درهمء أما كان هذا يلزمه. فهذا كله يلزمه”"' في 
قول أبي يوسف. ولا يلزمه في قول أبي حنيفة وقولناء إلا في قوله: قد 


1 ندل يرد (# )اموت وقدال. 

(9) ف: إن أنام. 

(4) م: إجازة. وقد شرح السرخسي على أنه عقد استئجار. انظر: المبسوطء .47/١8‏ 
(0) د- هذا. (5) د قال. 

01 للدي يوا كل اقة 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالاستثناء 20 

وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم فيما أظنء فهذا باطل. وكذلك 
لو قال: فيما ظننت. وكذلك لو قال: فيما أحسب. وكذلك لو قال: فيما 
عطي نب وك للك الو :1 افيه : أو 137 ير كز للف لو قال" «فيهاة رامق نهدا 
كلهال لاا دور 

وإذا أقر فقال: له علي ألف درهم في شهادة فلان» فإن ذلك باطل. 
ولو قال: بشهادة فلان» أجزت ذلك. وهذا مخالف للأول. ولو قال: له 
على ألف درهم في علم فلان» كان هذا باطلا. ولو قال: بعلم فلان» كان 
هذا جائزا””. ولو قال: له على ألف درهم في قول فلان» كان هذا باطلا. 
وكذلك لو قال: /[8/5و] له علي ألف درهم بقول فلان» فإن هذا باطل لا 
يجوز. ولا يشبه هذا العلم والشهادة. 

ولو قال: له على ألف درهم في حسابه أو في حساب فلان» فإن هذا 
باطل. وكذلك لو قال: بحسابه. وكذلك لو قال: في كتابه أو مكتانة أو ف 
كتاب فلان أو بكتاب فلان» فإن ذلك باطل لا يجوز. فإن أقر أن له عليه 
ألف درهم في صكه كان هذا جائزاً لازماً له. . وإن قال: له علي ألف درهم 
كه كان جاتنا وكذلك لو قال: فى صكء ولمرريضفة: إلى أجه وكدلة 
لو قال: على اليدترم في كنا كان جائراً 0" وإن قال : له 
علي ألف درهم بكتاب» أجزت ذلك. ولو قال: له علي ألف درهم من 
عبافة أو من بحساب بيني وبينهء كان جاتر . وكزلك لى إلا اله علي 
ألف درهم من كتاب» أو" "عن كات فى دين "كو نه سات . وكذلك لو 
قال: له على صك بألف ٠‏ درهم من كتاب؛ أو كتاب بألف درهم أو قال: 
له على حساب لت درهمء فإنه جائز لازم 0 


)١(‏ د - وكذلك لو قال فيما أرى. (19)“ “فت قال: 

() د ولو قال له علي ألف درهم في علم فلان كان هذا باطلاً ولو قال بعلم فلان كان 
هذا جائزا. 

(4) ف + قال. 


)0( د - كان جائزاً وكذلك لو قال له علي ألف درهم من كتاب أو من كتاب بيني وبينه. 
(5) انظر للتفصيل: المبسوط» 18/18. ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإن قال: له علي ألف درهم من شرك بيني وبينه» أو من شرك ما 
0 رمن تجارا بيت وبيتة: أو من خلطة. ثم جحد ذلك فإن 


وإذا أقر"' أن لفلان عليه ألف درهم في قضاء فلان أو في فتيا فلانء 
فإن ذلك باطل لا يجوز. وكذلك لو قال: بفتيا فلان. وإذا أقر أن لفلان عليه 
ألف درهم بقضاء فلان القاضي . فإن المال يلزمه. وكذلك 1" كان فلان غير 
قاض فقال الطالب: حاكمته إليه؛ فقضى لي عليه. وإذا أقر الطالب أنه لم 
يحاكمه إليه. وقال المطلوب: لم أحاكمه إليهء فإن الإقرار باطل لا يجوز. 
وإذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم قضاء فلان. وفلان فاضي »2 أو في فتيا 
فلان» أو في فقه فلان» فإن هذا باطل لا يلزمه شيء منه. 


وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم في ذكْره أو بذِكره2"0» فإن هذا 
باطل لا يجوز. 


لماعو و ين تقال بسلم. اف قال" 
لسلف» أو قال: وك د ع ال د 


وإذا أقر فقال: : لفلان علي ماثة درهم من ثمن بيع اع أو لبيع. 
قبل بيع ؛ ان كالتيقة فتن إخارقه ردقال 7+ سارف أن حار 
ماله أو من قبل كفالة. أو لكفالة, أو على كفالة. فهو جائز كله لازم 
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2 جع 3 


)0 م: وإن أقر. 
() والمقصود بذلك كتابه. انظر: المبسوط. .40/١8‏ 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بما بين كذا إلى كذا 


باب الإقرار بالمال يلزمه نصفه أو أكثر 


/[5/ىظ] وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم 
إلا شيء. فإنه يلزمه خمسمائة درهم وشيء. وكذلك لو قال: له علي ألف 
درهم إلا قليل. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: / 
إذا قال: له علي زهاء”'' ألف درهمء فهو مثل الأول. وكذلك لو قال: له 
على عُظْله”"' ألف درهم. وكذلك لو قال: له علي جل ألف درهم. وكذلك 
هذا في الكفالة والقرض والغصب. وكذلك هذا في الوديعة والمضاربة. 
واكذلك: رمات« الناطنوت كان قلت افر سن الففنته ىا" فالداوريه 
وكذلك لو مات الطالب. وكذلك لو أقر العبد التاجر والمكاتب والمرأة 
والرجل والمسلم والكافر والصبي التاجر فهو في ذلك سواء. وكذلك لو 
قال: اظلى ميسن الله بوره ولو اقل آناله علية: 5 سيظة ‏ إلا 
شيء » كان عليه أكثر من نصف كر. وكذلك كل شيء من الوزن والكيل 
سماه ثم استثنى ننى: إلا شيئاً أو إلا قليلاء فهو مثل الأول. وكذلك لو قال :له 
علي ثوب يهودي سلم إلا قليلاء وادعى الطالب ون كاملا فإنه يزيده على 
النصف ما شاء. وكذلك كل دين يجوز فيه السلم فهو مثل الدراهم. 


باب الإقرار بما بين كذا إلى كذا 


قال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل فقال: إن لفادت عدن ترون إدرقم إلى 
مالتية فإنه نارف ره :ذلك مائة و وتسعولن وها وقال: الدرهم 


)0 د: زيها (مهملة). 
(0) عُظم الشيء وجُلّه وكبْره واحد. انظر: المغربء «عظم). 
(9) د: ماء ف: ثم. (5:) د له؛ ف: لي. 


)0( د م تسشنعة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الآخر غاية لا تلزم. وقال أبو حنيفة: لو قال: له علي ما بين درهم إلى 
عشرة دراهم. د عليه تسعة اعم والدرهم الأخير غاية. وقال أنق 
يوسف ومحمد. تلزمه المائتان جميعاً والعشرة حيها كليا: 


قول م0 0 0 0 ةيهو قفيزا. وفي قول 
5 يوسف بايد يلزمه للف كلد 


وكذلك لو قال: له علي ما بين عشرة دراهم إلى”*' عشرة دنانير 
حنيفة الدراهم كلها وتسعة دنانير. ولو بدأ فقال: له علي ما بين عشرة 
دنانيو لين عشرة دراهمء لزمه الدنانير كلها إلا دينار» والدراهم ا 
والاخباتى با يما بن في لبان قرم أن خليفة. الااترى: أنه لو .قال: له 
على ا حي ' درهم إلى مائة درهم2. /1/وو] ا : 0 وتسعين. 
ولو قال: ع درهم إلى عسّرة ) كانت عليه عشرة في قول أبي 
يوسف وقولناء وفي قول أبي حنيفة تسعة. ولو قال: له علي من الدره.©© 
إلى عشرة دراهمء كان مثل ذلك. والوزن والكيل في ذلك كله سواء") 
مثل الدراهم والدنانير. فإن اختلف النوعان أو اتفق فهو(" سواىف 


"0 ف له.‎ )1١( 

(0) دم ف: الكر. والتصحيح من الكافي» ؟/78و. 0 

9) دامف: ال اق من الكافي.ء /18و. 

6 دام: 

0( وقال الى فعليه الدنائير وتسعة دراهم. انظر : الكافي» او 6 السرخسي أن 
المذكور في المتن أعلاه يوجد في بعض نسخ أبي حفصء ولكن الأصح هو ما ذكره 

الحاكم. غلم المبسوطء .41//١8‏ 

030 م ف + مائتي. وانظر: أول الياب. 

(0) ددم ف + مائة. وانظر: أول الباب. ْ 

(4) د: تسعين. (9) ف: من الدراهم. 

0م - سواء. ظ (١١1)م:‏ وهو. 


كتاب الإقرار - باب الإقراد بدراهم غير مسماة 7 
والواحد”؟ من الأكثر فهو للغاية”"2 في قياس قول أبي حنيفة. 


36 36 4 


باب الإقرار بدراهم غير مسماة 


وقال الوا إذا أقر الرجل أن لفللان عليه درأهم». ولم مها فإن 
الذي يلكية 7 ' دراهم. وهو قول 5 يوسف ومحمك. ولو أقر سس 
اله عليه دراهم كثيرة فإنه يلزمه في قياس قول يي نا 
تكون أكثر «منها. وقانة أدويومت :سكيد أنيا انها رسو ب تجب فيه 
الزكاة. ظ 

وذااتقال* لمعت عقي الأتكه روضمن». سجلف: الوضات خا 
وجعلت العشرة آلاف دراهم إن أقر بها المطلوب» ولا أجعلها من الوصفاء. 

وإذا 0 له علي دنانير كثيرة فهي عشرون ديناراً في قول أبي يوسف 


وقولنا. وفي' " قول أبي عد ل دناسين. 


وإذا أقر الرجل أن لفغلان عليه كذا كذا درهماًء ولم يسم شيئأء فإنه 
بلزفة: أحك عشر :ذرهها. وهو أقل ما يكون مما يقع عليه كذا كذا"» درهما. 
وكذلك هذا في الدنانير وفي الكيل والوزن. ولو أقر أن عليه كدذ! 30 9 
مختوم حنطة بالهاشمي جعلت عليه أحد عشر مختوماً من حنطة. وإذا أقر أن 
لفلان2'7 عليه كذا كذا درهماً وكذا كذا ديناراً فعلية من كل واحد منهما 


010( دام ف: واحد. والتصحيح من الكافي. 2 ةا . 
ف وفي ا السابقين: هو الغاية. 


(9) دم: ظ (:) ف: قال. ‏ 
)0( ف - له. )5 دم. مها 
(0) دام: في. ْ (46) د عشرة. 


(9) ددم ف: كذا وكذا. والتصحيح من الكافي» ؟/18ظ؛ والمبسوطء .48/١8‏ 
(١٠1)م:‏ كذا وكذا. )١١(‏ د - لفلان؟ صح ه. 


كتاب الأصل للإما الشيباني ٠‏ 


أحد عشر. ولو أقر فقال: على كذا كذا ديناراً ودرهماء موه اععل عشر 
من المالية نيعا 


وإذا أقر فقال: له علي مال عظيم من الدراهم» فإن عليه مائتي درهم 
مما تجب فيه الزكاة في قول أبي يوسف وقولنا. وكذلك لو قال: مال عظيم 
من الدنانيرء كان عليه عشرون ديناراً مثاقيل مما تجب فيه الزكاة. 


ولو أقر فقال: لفلان عليه مال» كان القول فيه ما قال. والدرهم 
الواحد مال. وإذا أقر أن لفلان عليه حنطة فالقول في ذلك ما قالء ربع 
حنطة فما فوقه. وكذلك الكيل كله. وكذلك الوزن كله. 


وإذا أقر فقال: له علي عشرة دراهم ونيف» فإن القول /[4/5ظ] في 
التيفف ا 00 من شيء من درهم أو أكثر منه. وإن قال: له علي 
كمون رع ونيف» فالقول قوله في النيف. إن قال: درهم أو أكثرء فهو 
كما قال. وله اذ بجعا اتام وهم ؛ إن شاء قال: هو دانق فضة. 4 
قال: له علي بضعة""ا وخمسون درهماًء فإن البضعة ثلاثة”" دراهم 
فصاعدا. لين له أن ينقص من ا 7 1 ادا 

وإذا أقر أن لفلان عليه حقاً أو لفلان قبله شيئاًء فإن القول فى ذلك 
ما قال المقرء يقر بما شاء فيلزمه ذلك ولا يلزمه غيره. ْ 

وإذا أقر تقال لدلان عليه عقيرة درالك بزؤاكق :مان اللزائق قعية: 
وكذلك لو قال: عشرة دراهم وقيراط» فإنه قيراط فضة. وإن قال9©: له 
علي مائة ودينارء فإن المائة كلها دنانير. فإن قال: له علي”" مائة وقفيز 
حنطة» فإن المائة أيضاً حنطة. وإن قال: له على ماتة ودرهمء فإن المائة 
نزام أبضاء اولس اله إن .وتقصى عن :ورك ,تيع : وإن قال: له علي قفيز 


010( زيادة من المبسوط. 4 . (؟) د: نصفه. 
(0) د: النصف. ٠‏ (5) ف: وإذا قال. 


(0) د علىي. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بشيء من الوزن. . 


حنطةء فهو قفي الل وكدتلة الرعل فهو مرطن البلك الدئ أفر'فية: 
وكدللك الأنء*" والتجات "كنزيو فلن ون البلدد 


ولو قال: له علي ألف» ولم يبين فالقول قوله يقر بما شاء. وإذا قال: 
له على مائة وثوب» فالقول في المائة قوله 0 بما شاء. وكذلك كل شيء 
لأ .كال نولا يوز بولا بعد عدداء كنك الو قال ل“ على مانة تولويان: 
كان القول قوله في المائة. ين قال: له على مائة وثلاثة أثواب» كان 
ذلك كله ثياباء يقر بما شاء من الثياب. الف انه ل 0 له على مائة 
وعشرة أثواب» أو قال: له علي مائة وعشرون ثوبأء كان للف 37 كله 
وكذلك ثلاثة أثواب. وكذلك كل شيء لا يكال ولا يوزن ولا يعد فهو 


مثل ذلك. 
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باب الإقرار بشيء من الوزن من صنفين والكيل وغيره 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه ماتتي مثقال ذهب 
وفضةء فإن عليه من كل واحد منهما النصف» وليس للمقر أن يجعل الفضة 
كير والقول”© قول' المقرقن الجيك من ذلك والزدئمغ. :فإن قال : هو من 
ذهب رديء وفضة رديئة» فهو كما قال بعد أن يحلف. 


.»انم(١‎ : جمع مَنَا: وهو وزن معروف. انظر: مختار لت‎ )١( 

إفه جمع سَنْجة : : وهو الذي يوزن به. قال متحف. أها وهو ممعورتة: انظ ##المغربة: 
ااصنج). 

(5)تفيواد يفيه (2) -ق علد 

(0) دامواف: موكد لله لود والتصحيح من ب؛ والكافي. أو 

0530( د له علي مائة وثلاثة أثواب كان ذلك كله ثيابا يقر بما شاء من الثياب ألا ترى أنه 

ظ لو قال. 

(0) د: ثابتا (مهملة). (6) د م: ثلثة 

(9) د: فالقول. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أقر فقال: لفلان علي كُرّان من حنطة وشعيرء ثم أراد بعد ذلك 
أن يجعل الحنطة مختوما”'' والشعير ما بقى فليس له ذلك». وعليه من كل 
واعل كرب فإ قال هما كرات ونعط » وافغق الطلالت::عفيدا .+ قلقو قرول 
المقن روعلن الطالب /[/١٠و]‏ البق والسلم والقرض والغصب والوديعة 
والبضاعة والمضاربة 5 ذلك كله سواء. وكذلك الكيل 5 كله والوزن كله. 


وكذلك لو قال: استودعني”" اي أثواب يهودية ومرويةء كان عليه 
من كل نوع خمسة أثواب. وكذلك لو قال: , عشرة أثواس يهودية ررطية 
بل 5 كان عليه من كل نوع خمسة أثواب'' 0 ولا يصدق أن يجعل أحد 
الصنفين أكثر من الآخر إلا أن يصدقه الطالب. وكذلك هذا في التزويج. ولو 
تزوج رجل امرأة على كُرَي حنطة وشعيرء كان جائزاً. وكات لها سن كل 
واحد كر. وكذلك الخلع. وكذلك الشراء والبيع. ولو باع رجل عبداً بكري 
حنطة وشعير جيد إلى أجل أو حال؛. كان ذلك جائزاء وكان عليه من كل 
واحد النصف. وكذلك الوصية والغصب. وكذلك الكفالة. ولو أقر أنه قد 
كفل لرجل بعشرة مثاقيل من ذهب وفضة كان عليه من كل واحد النصف. 


ولو أن رجلا أقر لرجل بكرٌ من حنطة وشعير وسمسم كان عليه من 
كل واحد الثلث. ولو أقر أن له عليه فَرَقَاً من سمن وزيت كان عليه من كل 
راح االنضقيي كان أن 597 إن له قجله فا لمر عن -وذمن دوف ان كان عليه 
من كل واحد النصف. وإذا أقر أن عليه قفيزاً من حنطة وشعير إلا وها 
كان الاستثناء جائزاً وكان عليه ثلاثة أرباع» من كل واحد النصف. وإذا أقر 
أن لفلان وفلان عليه قفيزاً ل ل له 
قفيز لهما جميعاً. 


)١(‏ أي صاعا. 35-053 حلم 


()د ع مسا 

62 د - وكذلك لو قال له عشرة ااا 0 
لوانت 

لل ف: وإذا أقر. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بشيء من الوزن. . 


ذا افر “فقال التفروعنة "1 تاه أنوانته رطى :ويتمودق »كان القول 
قول المقرء إن شاء قال""*: يهودي وزطيان» مع يمينه 


وإذا اق :اعد 7ن الدون بالل له علي فاك التذنه. وكات 6 
على فلان مائة درهم في. صصلك وعشرة دنانير في صك» فقال المقر: | 
عنيت الدراهم خاصة دون الدنانير» وقال المقر له: لي”*' ذلك كله 5 
الدنانير والدراهم للمقر له كله. وقال أبو حنيفة: لو غاب المقر لم يكن 
للمقر له أن يتقاضى المال من ا لآن هذا قضاء على غائب. وإذا كان 
لجل على رجل ألف درم فأقر الطالب أن نصفها لفلان» قير جات 
وليس لفلان أن يتقاضاها إن غاب المقر. وإن عقي المقن إكان] هو الذي 
يتقاضى”'؛ ويعطى المقر له نصف ما خرج. فإن ادعى المقر له الضمان 
على المقر وقال: أدَنّك هذا المال بغير إذني» وَقَال المفر:: لم 5 فالقول 
فول المفو مع يمينه ولأافيحان حلي وإن افر أنه أدانه وادعى أن فلاناً 
/[ ذ] المقر له أذن له فى ذلك فإن المقر ضامن لحصة المقر له من 
اللقديعة أذ مولت امور "نبي زان 37 فى ذلك 

وإن كان لرجل على رجل ألف درهم في صك باسمه*» فأقر 
الطالب أن ما في هذا الصك لفلان» فهو جائز. فإن دفع الغريم ذلك إلى 
المقر له فهو بريء من ذلك؛ لأنه قد دفعه إلى من د يملكه. ولو لم يدفعه 
إلى المقر له ولكنه دفعه إلى المقر الذي كان”" الصك ب اكه “فإئه بورع دفن 
المال أيضاً ؛ لآنه دفعه إلى من الصك باسمه. 


بوزذا كان لجع شان رول بسكل 5 فأقر أنه لاخر "فيو ِ 
جائز. فإن وكله المقر بقبضه وغاب فللمقر له أن يفيضه بالوكالة. 00 


)١(‏ ف: استودعني0. . 0 68 م + هو. 


(90) ف + فقال. () د- لي. 
(0) د: يتقاضاه. (5) ف اله. 
600ام د له (8) د - باسمه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالإقرار. وإن لم يكن له على الوكالة بينة فأق”") الذي عليه الطعام بالوكالة 
جَبَرْنُه '' على دفعه. ولو لم يقر بالوكالة وأقر أن فلاناً قد أقر بأن هذا الطعام 
لك فإنى لا أجبره على دفعه » ولا أصدقه على صاحب الطعام الغائب. 


والدين كله والقرض وثتمن البيع والسلم والكيل والوزن والغصب مثل 
هذا كله. وهذا كله باب واحد. وأهل الإسلام وأهل الذمة فو ذلك سواء. 
والعبد التاجر والمكاتب في ذلك سواء. 


وإذا كان لرجل على رجل كرّ شعير وكر حنطة» فأقر أن نصف طعامه 
الذي على فلان ع فإنما أقر بالحنظة دون الشعير. ألا ترى 0 
و0 0 كر عن تمر أنه 9 بطل النسر ف 
ذلك. 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان عندي ألف درهم قرض ووديعة. 
فإنه يضمن نصفها قرضاً ونصفها وديعة. فإن أراد أن يجعل الوديعة الثلثين 
والقرض الثلث فإنه لا يصدق إلا أن يصل الكلام. وكذلك لو قال: له قِبَلِي 
ألف درهم مضاربة وقرضء فإن وصل الكلام فقال: مائة منها”؟» قرض 
وتسعمائة مضاربة» كان القول قوله مع يمينه. وكذلك لو قال: له قِبَلِي كُرَ 
من حنطة وشعيرء. الحنطة مختوم. والشعير تسعة وثلاثون مختوماء كان 
القول قوله مع يمينه. ولو سكت وقطع الكلام كان من كل واحد منهما 
النصف. وكذلك لو قال: له عندي ألف درهم مضاربة ووديعة» فخمسمائة 
منها وديعة وخمسماتة مضاربة» فإن عمل بالمضاربة ضمن إلا أن يصدقه 
الطالب. ظ 


)0ع( م ف + أن. 

(0) أي: أجبرتهء وهي لغة. انظر: لسان العرب» «جبر). 
() د وكر من سمسم لم يدخل السمسم في ذلك ألا ترى أنه لو كان له عليه كر من 
(5) د: منها ماثة. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالوديعة. 


وإذا أقر فقال : إن له عندي ألف درهم هبة ووديعة» فإنها وديعة» ولا 
تكون هبة ؟ لأنه لم يقبضها. 

وإذا أفر الوجل «فقال"'::/3151/1[1] كمت عغصيدة:اشاة كثيرة »فى 
ارتقيون شأة مما تجبا فيه الركاة: وإذا قال: إبلا كتبرة) فهى خمسة 
رون بي شح 1ج لل قي و 1 قال ل كار لك ملو مدا 
وذ مضع انبل العحري هذا" عكر دمحو بوشن اثامن فرك إلى إوسانة 


35 36 


باب الإقرار بالوديعة التي عند فلان لفلان 


وإذا كان لرجل عند رجل ألف درهم وديعة» فأقر رب الوديعة أن 
الوفيعة: الع عيه فاذن: لفلون "+ مو جانوه ولبعن اله أن يقدفيها من 
المستودع والمقر غائب. فإن حضر المقر أخذها ودفعها إلى المقر له. وإن 
دفعها المستودع إلى المقر له برئ منها. وإن أقر أن الوديعة التى لي عند 
فلان لفلان» وكان له عند فلان ودائع مختلفة من أنواع مختلفة شتى» فقال 
الوق 5 إنها عدت ليها بواجدا متها بواتآل: الوق ل" ! المكودعها فلان بثير 
أمري» فالقول قولهء والمقر ضامن بعد أن يحلف المقر له ما أذن له في 
ذلك ولا أمره 0 

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن الوديعة التى لى عند فلان فإنها لفلان» 
فقال المستودع: قد دفعتها إليك» وقال المقر: ما دفعتها إلي» فلا ضمان 
على المستودع ولا على المقرء وعلى كل واحد منهما اليمين على ذلك. 
فإن قال المستودع: قد دفعتها إلى المقر له. فالقول قوله بعد أن يحلف». 
ولا ضمان عليه. وهذا الباب كله إذا أقر رب المال أنه أمره بذلك أن يودعه 


)١(‏ ف + قد. 00 د م لفلان. 
( ف + إنما. شْ ل 
00( م: فلان. 


22>" كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فهو سواء. وإن قال المستودع : قد ضاعت الوديعة. فإن القول قوله مع 
يمينه» ولا ضمان عليه. والذي تلن اليمين وخصومة المستودع المقر إذا كان 
المقر له"'' أذن له فى الوديعة. 

36 96 6 


باب الإقرار بألف لا بل بألفين 


وقال أبو حنيفة : إذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم لا بل ألفي 
درهمء فإن عليه ألفي درهم» وكان ينبغي في القياس أن يكون عليه ثلاثة 
آلاف درهم. ولكنا تركنا القياس. وهو قول أبي يوسف وقولنا. أرأيت لو 
قال: له علي ألف"©2 درهم لا بل خمسمائة؛ ألم يكن عليه ألف درهمء لا 
يكون عليه غيرها. أرأيت لو قال: له علي درهم وزن سبعة لا بل نصف 
درهم. أكنت أجعل عليه دوفننا ونصضفاء إنما عليه الدرهم. » الأكي 0 
/([6/١١ظ]‏ من ذلك. أرأيت لو قال: له علي درهم أبيض لا بل أسودء أما 

كان”*' عليه أفضلهما والآخر باطلاً. 0 

وإذا ار اليكل الالقلان حل 3# عيظة لايل تساك كن فإنما عليه 
8 5 ولو قال: له علي درهم لا بل دينار. كان عليه درم وديدار 
جميعاً. ولو قال: له علي كر حنطة لا بل كر شعيرء كان عليه الكران جميعاً 
إذل"' ادعى الطالب ذلك. وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل والوزن على 
هذا الوجه فإنه يلزمه النوعان جميعاً إذا ادعى الطالب ذلك. وإذا كان”" نوعاً 
واحداً جعلت عليه الأكثر. والكيل والوزن والدراهم والدنانير والفلوس في 


ذلك كله سواء. 

ش )1١(‏ دام له؛ صح م ه. 68 م ألف؛ صح ه. 
(*) د الأكثر. (5) دم: أكان؛ ف: كان. 
)ات يه كن 


(5) د - ولو قال له علي كر حنطة لا بل كر شعير كان عليه الكران جميعاً إذا؛ م - إذاء.' 
0) ف: وإن كان. : 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بألف لا بل بألفين 


وإذا أقر أن له علنة ذوقيما زاكفا كل ا فهو درهم جيد. 
وكذلك لو قال: له علي قفيز حنطة رديء لا بل جيدء فهو جيد. وكذلك 
لو قال: له علي مختوم من دقل" لا بل فارسي. فهو مختوم فارسي. 
وكذلك لو قال: له علي مختوم دقيق رديءء ثم قال: لا بل هوا" جيد. 
أو قال: هو حُوَارِي”*'» فهو على الجيدء والرديء باطل. ولو قال: له علي 
رطل من بنفسج لا بل من جخيري 0 ار 0 

عليه رطلان. ولو قال: له علي رطل من سمن غنمء ثم قال: لا بل من 
سمن بقرء كان عليه رطلان جميعاً إذا ادعى الطالب ذلك؛ ولو قال: له 
على رطل سمن رديء» ثم قال: لا بل هو جيدء كان عليه رطل جيد. 
وكذلك إذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم لا بل لفلان ألف. فلكل 
واحد منهما ألف درهمء يلزمه ذلك. وإذا أقر الرجل بألف درهم قرضا لا 
بل لمكاتبه ألف درهم قرض» لزمه لكل واحد منهما ألف. وكذللكفة لق أفد 
بها له لا بل لعبده فلان» وعبده"'' تاجر عليه دين أو ليس عليه دين: فإن 
كان عليه دين لزمه لكل واحد منهما ألف. وإن لم يكن عليه دين فإنما عليه 
ألف واحدة. با ذلك داع بار 


قال: 5 بل فلان 0 بألف درهمء فإن 9 5 ا 00 5 


010( م بل جيد. 

هه الدَقل: 7 نوع من أردأ التمر. انظر: المغرب» «دقل). 

(9) د هو. 

00( م ف: : حولدي. البضدفية غترة: نت ؟ والكافي». ؟/*ظ؛ والميسوطء. .٠١5/١8‏ 
والحوارق بضم الحاء وشد الواو وفتح الراء الدقيق الأبيضء وهو لباب الدقيق. 
وكذلك كل ما ور أي بِيَض من طعام يقال له حُوّاري. انظر: القاموس المحيطء 
احور). 

(4) الخيري: نبات يقال له: المنثورء لكنه غلب على الأصفر منهء لأنه الذي يخرج دهنه 
ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنير» «خيرا. 

(5) دم ف: وعبد. 


0) ف ثم قال لا بل فلان باعنيها. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحد منهما ألف». وإن لم يدعها فلان لنفسه وأقر أنها للأول فهي ألف 
واحدة للآول. سكس ذلك وأدع القياس م 


ع 3 36 


/[؟او] باب إقرار الطالب بالاقتضاء على هذا الوجه 


وإذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود». 
فأقر الطالب أنه قد لي منه - أبيض 1 قال: لا ا وال 7 
لاحل و وهذا والإقرار بالدين 1 أن نرق أله فد ب درهم. 

ولو كان عليه مائة درهم في صك ومائة درهم في صك آخر فقال: 
قد قبضت منك عشرة دراهم من هذا الصكء. ثم قال: لا بل من هذا 
الصك الآخرء فإنها عشرة واحدة من أي الصكين شاء الذي قضى. وهذا 

5 0( 
والبيضنوالسوو؟ سواء: 


قرض خاصة. فقال: قد قبضت منك عشرة من دراهم الصك الذي فيه كفالة 


() د م ف + وإذا أقر فقال له علي مائة وثوب فالقول في المائة قوله يقر بما شاء 
وكذلك كل شيء لا يكال ولا يوزن ولا يعد وكذلك لو قال له علي مائة وثوبان كان 
القول قوله في المائة ولو قال له علي مائة وناكة انراج كان نالك كله ثانا شنا 
شاء من الثياب ألا ترى أنه لو قال له علي مائة وعشرة أثواب أو قال له علي مائة 
عشرون نا كان ذلك ثيابا كلها وكذلك ثلاثة أثواب وكذلك كل شيء لا يكال ولا 
يوزن ولا يعد فهو مثل ذلك. وقد تقدمت هذه الفقرة ة قبل خمس صفحات تقريبا 
بحروفهاء وهو تكرار لا يناسب السياق. 

(9) :3ه أو ادعى. 

0 ف: المطلوب. 

(5) وقد بين الحاكم والسرخسي أنه الدرهم الأبيض. انظر: الكافي» 1/7/و؛ اوالميصرطة 

. ٠١ 


0( حاو السو 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الطالب بالاقتضاء. . . 


فلانء ثم قال: ل"'' بل هي" من هذا الصك الذي عليه خاصة. فإنها 
عشرة واحدة من أي الصكين شاء الدافع”" جعلهاء وعلى المقر اليمين أنه 
لم يقبض إلا عشرة واحدة. وكذلك إن كانا صكين لرجل واحد من نوع 
واحد فإنه يلزمه واحد من ذلك. فإن كانا صكين على رجل واحد وعلى كل 
واحد منهما كفيل على حدة فقال: قد أخذت من هذا الصك من هذا 
الكفيل عكترة الأ وز مر مهل اخقرة* فهو من كل صلق عثيرة. 

ولو كان له عليه مائة درهم وغقرةة وناتير فقال :قد ففيت شك ذيارا 
لا بل درهماًء وادعاهما الدافع جميعاًء فإنه يلزم المقر” دينار ودرهي'"! 
وكذلك كل ما اختلف من الأنواع من الحنطة والشعير والكيل والوزن» فإنه 
يلزمه الأمران جميعاً. وإذا كان نوعاً واحداً لزمه نوع واحدء الأفضل من 
ذلك. ظ ظ ظ 

وإذا كان له على رجلين على كل واحد منهما مائة درهم. كل واحد 
منهما في صكء أو هما جميعاً في صكء وكل واحد منهما'"' كفيل عن 
صاحبه» فقال: قد قبضت من هذا عشرة» لا بل من هذا عشرة» فإنه يلزمه 
لكل واحد منهما عشرة. وكذلك لو كفل عنهما بذلك رجل واحد. وكذلك 
لو كانا /[51/؟١ظ]‏ كفلا هما بذلك عن رجلء. فإنه يلزمه لكل واحد منهما 
دوه ظ ظ 

ولو كان لرجل على رجل ألف درهم فقال الطالب: دفعت إلي منها 
مائة درهم بيدك» ثم قال: لا بل أرسلت إلي بها مع غلامك» فإنها مائة 
واحدة» ولا يلزمه أكثر من ذلك. ولو أقر أنه قبض منه مائة درهم فقال 
المطلوب: وعشرة دراهم أرسلت بها إليك مع فلان» وثوب بعتكه بعشرة» 
فقال الطالب: قد صدقت. وقد دخل هذا في هذه المائة» كان القول قوله 


مع .يمينة. 

)١(‏ م ف- لا. 6 د هي. 

فو د م: الرافع. 642 ف + لا بل من هذا عشرة. 
(0) ف: للمقر. (0) ف: أو درهم. 


49 ف - مائة درهم كل واحد منهما في صك أو هما جميعاً في صك وكل واحد منهما. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو كان به كفيل فقال: اقتضيت"'' منك مائة درهم لا بل من 
كفيللكة ولي د وي سي ما و ايا 


لم يكن عليه يمين؛ لأنه قد أقر بذلك. 


2 جد جد 


باب إقرار الرجل بالمال ودفعه'' 


وإذا إذا أقر الرجل فقال: إن فلاناً دفع إلي” ' هذه الألف وهي لفلانء 
وادعى الألف كل واحد منهماء فإنها للدافع. فإن أقر فقال: هذه الألف 
لغللان دفعها إلي فلان» فهي ا له الأول» ولا يكون داق منها شي ء. 
فإن ادعاه الدافع وحلف ما يي لفلان صبمين سف ألفا أخرى له. 
والوديعة والعارية سواء. 


وإذا أقر أن هذه الألف لفلان أقرضنيها فلان الآخر”*؟'» وادعاها كل ”*) 
واحد منهماء فإنها للذي 0 له بها ولك وللمقرض عليه ألف درهم. 

وإذا كان عبد فى يدي رجل فأقر أنه لفلان عه فلان الآخر 5 بألف 
درهمء وادعى لت أنه باعه بألف» وادعاه المقر له وحلف أنه لم يأذن له 


يبعا فإنه” '' يقضى بالعبد للمقر له ويقضى بالثمن للبائع. ولا يشبه 


)١(‏ د: أقبضت؛ ف: قبضت. 
إفة لفقا الحاكم : بمال دفعه. انظر: الكافي. ”ظ؛ والمبسوطء 04 . 


30 ليق ظ (4:) ف: ار 
(0) دم ف: لكل. (0) دم: لآخر. 
(0) ف - فإنه. 


)0( زيادة الواو من الكافيء ١/١ظ.‏ وقد وقع هنا اختلاف بين الروايات. بين ذلك الحاكم 
رحمه أله فقال: ولا يسشبه المقرض والبيع الوديعة. وفى بعض الروايات: ولا يشبنه 
القرض والبيع والوديعة ما سواها. وهذا أقرب على ظاهر ما تقدم لأنه أجاب في هذه- 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الرجل بالمال ودَقَعَه إليه آخر 


وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يديه لفلان» غصبه فلان المقر 
له من فلان» لرجل 0 فإنه يقضى به للمقر له. ولا يكون للمغصوب 
منه شيء. ألا ترى أنه لو قال: هذا الصبي ابن فلان غصبه من فلان لآخرء 


وادعى أبو الصبي أنه ابنه» وادعى المغتصب منه أنه عبدهء فإنه يقضى به 
للق وعيو عجر لا بول قلده كامق العنيت افعض الأ ترق الالو فالزة بهذا 
الصبي ابن فلان”' أرسل إلي به مع فلان» كان الابن ابن الأول إذا ادعاه. 
ولا يكون للرسول. وإنما أنظر في هذا إلى الإقرار الأول. وفي جميع هذا 
إن ادعى الرسوك ذلك كان له.غلى المقر مغله” .ها خلا الاين .فإن كان 
بعر عن تننيته بزاقى اند انق القق أقر :51/0 #أو] اليم “لذ ضيجان 
على المقر الدافع. وإن كان صغيراً لا يتكلم [فهو]”*' مثل ذلك» غير أن 
على المقر قيمته للرسول إذا ادعاه لنفسه أنه مملوك. 


- الثلاث على الاتفاق. والكلام الأول محتمل على مذهب أبي يوسف, لأنه لا يرى 
الضمان في الوديعة. ويحتمل اختلاف نفي الضمان فيهما في [لعل الصواب: عن] 
الوديعة. انظر: الكافي» ؟1/5١9"ظ‏ - 5"و. وقد شرح السرخسي ذلك فقال: ولا يشبه 
البيع والقرض الوديعة. وفيى بعض النسخ قال: ولا يشبه القرض والبيع والوديغة ما 
سواها. وهذا أقرب إلى الصواب على ظاهر ما تقدم. لأنه أجاب في هذه الثلاثة 
بجواب واحدء وأشار إلى الفرق بين هذه الثلاثة وبين المسألة الأولى من الياب حيث 
قال: الدع المال اليه الدافع ولا شيء عليه للثاني. فأما اللفظ الأول فهو مستقيم على 
أصل ل يوسف نمه اللهه لانه في الوديعة قال: إذا دفع الع الأول بقضاء القاضي 
لم يغرم للثاني» وفي الفرم والبيع إن دفعه إلى الأول بقضاء القاضي فهو ضامن 
للثاني. ويحتمل أن يكون المراد بيان الفرق بين القرض والوديعة في أن الوديعة لا 
تكون مضمونة عليه للثاني ما لم يدفم إلى الأول» وفي القرض والبيع المال واجب 
عليه للثاني وإن لم يدفع ل الأول شما وهذا فرق ظاهر. فإن الإقراض والمبايعة سببا 
ضمان بخلاف الإريداع انظرة الميشوط»: 11/17 

0010( د لخر 

(0) م: لفلان. 

(6) م ف: مثل. والتصحيح من الكافي» ١/”"او.‏ 

(4) ف: للمقر. 

(5) الزيادة من الكافي» ؟/؟"؟و. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو قال: هذه الألف لفلان» أرسل بها إلي مع فلان وديعة» وادعاها 
كل واحد منهماء فإنها للأول. فإن قال الأول: ليست لي ولم أرسل بهاء 
وادعاها الرسول فهي للرسول. وإن كان المقر له غاتباً فأراد الرسول أن 
يأخذهاء فإن ادعاها الرسول''' لنفسه لم يأخذه”" ولم يكن له سبيل عليها 
وإن أقر أنها لفلان وأنه كان رسولاً بها إليك فذلك أبعد له منهاء لا 
له عليها؛ لآن رسالته قد انقطعت. 

وإذا أقر الخياط أن هذا الثوب الذي فى يديه لفلان أسلمه إليه فلان: 
وكل والحجد 6 يدعيه» فإنه للذي 7 له به ا مرة. وكللت لقا 
5 لع إن بحي 

وإن أقر أن هذا الثوب أسلمه إليه فلان ليقطعه قميصاً وهو لفلان, 
وادعاه كل واحل منهماء فإنه للذي افتلهة إليه أول مرة » وليس للثاني شي ء. 

وإذا أقر أن هذا الثوب استعاره من فلان» فبعث به إلي مع فلانء فهو 
ان أعاره إياه. وإن أقر أن فلاناً أتاه بهذا الثوب عارية من قبل فلان» 
وادعاه كل واحد منهما» فهو للرسول. 
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باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر ‏ 


وإذا أقر الرجل أنه اقتضى من رجل ألف درهم كانت له عليه 
وقبضهاء فقال له فلان: : قد أخذت بها مني هذا المال ولم يكن لك علي 
شيء» فرده علي» فإنه يجبر على أن يرد عليه المال بعد أن يحلف ما كان 
لفلان عليه شيء. 


30د الرسول: (0) ف: ولم يأخذها. 
(29 :قت الذئ. 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر 5 

وكذلك لو أقر أنه قبض من فلان ألف درهم كانت وديعة عنده لهء 
فقال فلان: بل هو مالى قبضته منى» فإنه يرد المال عليه بعد أن يحلف ما 
استودعه إياه. 


وقال أبو حتيفة: لو أن رجلاً قال: أسكنت فلاناً بيتيى هذا ثم أخرجته 
منه ودفعه إلى» وادعى الساكن فى البيت أنه له. فالقول قول صاحب 
ليق وق ماكو المقاتوقال نو مرسطت رسف القرك فرك الساد , 
وياةظلة :البق يعة أت حلفت المناكو ها سكت زياد 0 

وقال /[1/5١ظ]‏ أبو حنيفة: لو أن رجلا أقر أن هذه الدابة له أعارها 
فلاناً ثم قبضها منهء وقال فلان: بل هي دابتي» فإن"'' القول قول الذي في 
يديه الدابة مثل الأول بعد أن يحلف. وقال أبو يوسف ومحمد: بل ترد على 
اند قال: قبضت منهء وعليه اليمين ما استعارها من هذاء وعلى الآخر 
البينة أنه أعارها إياه. وكذلك الحلي والثوب في قولهم جميعا. 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً الخياط خاط له قميصه هذا بنصف درهم 
وقبض منه القميص. وقال الخياط: بل هو قميصي أعرتكهء فالقول فيه مثل 
الأول. وكذلك الثوب يسلم إلى الصباغ. فإن قال رب الثوب: خاط الخياط 
قميصي هذا بنصف درهم» ولم يقل : م فإن هذا في قولهم جميعاً 

لا يرد على الخياط. وكذلك الصباع والصائة”" 

زإذا كان القيف معوونا آله للق أن :الدابة "أن الدان ققال أعرث فلانا 
هيه الات 1 هنو ا لنناءة جو شيعي لم نالل 6و7 لواو 7 رولا يتنه 
المعروف في هذا الوجه المجهول. والمجهول ني هذا الوجه إدذا ّ 
يخاصمه المأخوذ منه فهو له. 

وإذا أقر ا أن فلاناً ساكن فى هذا البيت» فادعى فلان البيت» 
تإلة رفظي به لساك على ال 5 


0 دعاف: إن: )٠(‏ ف: والصانع. 
فيه ذات ,فول (5) د: للمقر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا أقر الرجل”''' أن فلاناً زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو 
غرس هذا الكرم أو غرس هذا البستان» وذلك كله في يدي المقرء فادعى 
الباني والغارس والزارع الأرض والزرع والغرس”" والبناء» وقال المقر: بل 
ذلك كله لي استعنتك ففعلت ذلك. أو فعلته بأجره. كان القول في هذا كله 
نول القن مع نميته ؛ لأنه لم يقر أن ذلك كان في يد الفاعل. وهذا مثل 
قوله”'': خاط لي هذا القميص. 

وإذا أقر الرجل أنه أخذ من عبده ألف درهم قبل أن يعتقه» وقد أعتقه 
قبل هذه المقالة» وقال العبد: بل أخذتها منى بعد العتق. فإن أبا حنيفة قال 
فى اذللف "4 "القول "فول العيده والدى أقر يتيفى الطال: طفنو كد ناك 
هذا الوجه في الجراحات كلها. ولو قال: قطعت يدك قبل أن أعتقك. وقال 
ةي الما بعد العتق. فإن عليه دية حر. وكذلك لو كان مال0 قائه 
بعينه فقال: أخذت هذا المال منك قبل العتق» وقال العبد: بعد العتق» فإنه 
يرده عليه. 0 ظ 

وكذلك لو 000 أعتقها ثم قال: أخذت منك هذا الولد قبل 
العتق» وقالت: بل ل مني بعد العتق» فإنه يرده عليها وهو حر. ولو 
ليقن الخدت هدلت ولقمه كال" أغكمعاف يفنت ما بوللكه: وقالت 
/[15/6١و]‏ هي: أعتقتني قبل أن ألده. فإن كان الولد في يدي المولى فالقول 
قولهء وإن كان الولد فى يدي الجارية فالقول قولها. وهذا قول ا حنيفة. 
ولأشيود ها انوي السرتو ينات ظ 

وقال أبنو .ختيفة: بيس ا 
ل اي 
والغلة”؟. فإنه إن قال: لعي 2 لي 0 00 


)١(‏ د م ف _- الرجل. والزيادة من ع. (؟) م: الغرس. 


ا قران: (:) ف في ذلك. 
(4») ف + في ذلك. (5) ف: مالى. 
(0) .م: بل أخذت. (46) ف: قد. 


0( م والغلية. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر سجس 
دراهم». فالقول قوله. وإن قالت هي : اخدقيا غك العتقة ٠‏ لم يصدف. وإن 
قال: قد جامعتك قبل أن أعتقك. وقالت هي: بعد العتق» فالقول قول 
المولى» ولا يكون عليه في ذلك يمين. وهذا كله قول أبي يوسف. وقال 
محمد: يصدق المولى فى كل شىء مستهلك من مال أو جناية» فأما ما كان 
قائماً بعينه فإنه كيدل عليه ويرده على العبد المعتق. 


وقال أبو حنيفة : لو أن رجلا من أهل الحرب ار ارررجل أنه 
الجراحات فى هذا الوجه. 


وقال أبو حنيفة: لو كان هذا على ما قال الغاصب والجاني لكان مال 
هذا الرجل وجسده مباحاً لمن أصابه لا ضمان عليه. ألا و لل أن رةه 
أسلم فأقر رجل أن غصب ابنه هذا في دار الحرب وهو صبي» وقال 
الحربي الذي أسلم: بل غصبتنيه”'' في دار الإسلام» أن القول قول 
المغتصب منه. ألا ترى أن أصحاب النبي كل قد كان لهم أ اليك 
الشرك معروفون» فلو أن رجلا منهم أخذ ابن أحدهم فقال: أخذته في دار 
الحربء أكان يصدق على ذلك؟ ولو أن رجلاً جرح أحداً منهم أو أخذ منه 
متاعاً أو ماللا ثم قال: فعلته في الحرب» وكذبه الآخر فإن القول قول 
المجروح والمأخوذ منه المال» ولا يصدق الآخذ والجارح على ما قال» ولا 
ير ا الولف وهذا قولااى بويت وثال مصيدة تفيدق المقرء على عا كان 
ل ل ولا يصدق على ما كان منه قائماً بعينه من مال أو 
ول 


4 :ولو انوععاة أحفق عبداً فأقر أنه أخذ منه ألفا وهو عبد لفلان» فقال 
العبد: أخذتها منى بعد العتق». فإن القول قول العبد. 


)١(‏ د: فقال. (9) د: بل غصبته. 
(*) د + مشركون. (56 5 سقن: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو أن وجل كاتيه هيدا له ذائر وحن أنه الكل هرق بهذا اتانيه القت 
خنع قل (الكتاية" :قال المكاتن + الحدنها فق :ينيد الكقانة "1" درن القزك 
قول المكاتب» والمال له ولا شىء لمولاه. 


ولو أن رجلا باع عبداً /[4/1١ظ]‏ من رجلء فأقرت امرأة أنها غصبت 
من هذا العبد مائة درهم وهو عبد مولاه الأول» وقال مولاه الآخر: بل 
غصبته وهو عبدي. فإن المال لمولاه الآخرء وليس للأول شيء. ترق 
أنها أقرت: أنها قيضت من عنبدة» ولذ تاق غلن أن اتفيرفة الى عير 
وكذلك الجراحات في جميع ذلك. ألا ترى أنه لو أقر أنه اغتصب من فلان 
ألف درهم لفلان آخر كانت الألف للمغتصب منه وليس لفلان شيء. 
وكذلك قولها: أخذت من عبدك وهو عبد فلان. 


وإذا أقر الرجل أنه غصب فلاناً ألف درهم والغاصب حربي يوم 
غصب وهو اليوم مسلم. وقال المغتصب منه: بل غصبتني بعدما أسلمت» 
فإن الغاصب ضامن لها. وكذلك الجراحات. ألا ترى أنه لو أقر فقال: فقأت 
عين فلان عمد وإن عينيى ذهبت بعد ذلك. فقال فلان المفقوء عينه: بل 
فقأت عيني وعينك ذاهبة». فإن القول قول المفقوء عينه» والمقر ضامن 
اولان ينه بولا يصدق المقر على إبطالها. وكذلك الجراحات في اليد 
وغيرها. 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر”" الرجل الحر أنه قتل هذا الرجل خطأء 
والقاتل عبد يومئذ في قوله». وقد كان يعرف أنه قد كان”*؟ عبداً» وقال ورثئة 
المقتول: بل قتلته بعد العتق. فليس على العبد فى هذا شىء. ولا يشبه هذا 
ما ذكرنا قبله في قول أبي حنيفة؛ لأنه أقر على مولاهء وفيما كتينا قبل ذلك 
فى الحو أت عاى تشعد نه أراة أنه وضررقف الحو إلى تور بجنا ية ...هاا 
كله قوله وقول أبي يوسف. وقال محمد: كل شيء آقر به الرجل أنه أخذه 


)١(‏ ف: المكاتبة. () ف: المكاتبة. 
(0) ف- إذا أقر. (54) د قد كان؛ صح ه. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المفاوض 3ه 

فخ يده فيل ان يعتمقه» فإ كان شيئاً قائمآ'' بعينه لم يصدق عليه ورده 
على عبله. وكل ششسيء مسع ياك من جناية جناها أو جماع أو 7 اين 
استهلكه. فالقول في ذلك قول المولى» ولا يصدق العبد على ما يدعي من 


الضمان. وكذلك الحربي إذا أسلم ول الوك إذا: اعقق فى جميع ما 
وصفت لك. 
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باب إقرار المفاوض 


وإذا أقر أحد المتفاوضين أن عليه لفلان و9" ألف درهم فإن أبا 
حنيفة قال: يلزمه المال» ويلزم شريكه» وإن جحد ذلك شريكه لم ينفعه 
الجحود”*». وكذلك لو أقر بوديعة بعينها أو قال: استهلكتهاء /[6/1١و]‏ فهي 
دين عليه وعلى شريكه. وكذلك لو أقر بغصب شيء. ولو قال * شريكه: 
كان ينا !قبل الفا وضع لم يفندق عدن :ذلك ركان الجال الازما تهنا 
جميعاً. يأخذ الطالب أيهما شاء بجميع ماله. 

وقال أو عكوتةة (15" افر احدهيا""” فيان على زجل لرعل اد 
بكفالة مال لزمهما ذلك. وقال: الكفالة من تجارتهماء ويأخذ الطالب أيهما 
شاء بجميع ماله. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزم شريكه من الكفالة شيء 
ولا من الضمان» ويلزم ذلك المقر خاصة؛ لأن هذا معروف. 
وقال أبو حنيفة: إذا أقر أحدهما بقبض ديق كان ليما "فق الركديي ةا 
آذاناة: ديعا ا آدانة ]لاجد الذي لم يقر بالقبض فهو جائزء والمطلوب برياء 
من ذلك الدين كله:. وكذلك إذا آخر أحذهما مالا على دجل اي ل 


)١(‏ دم ف: شيء قائم. () دم: أو قال. 
(0) دام ف: دين. (5:) ف: الححر. 
(0) ف: كان. (5) مف - إذا. 


(0) م + بما. (4) م: من شريكهما. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأخره إلى أجل مسمى فهو جائز. وكذلك لو أقر أحدهما لرجل بأجر بيت 
في شركتهماء .أو بأجر أجيرء أو بأجر دابة» فهو جائز عليهما. وكذلك العبد 
من شركتهما في ذلك أقر به أحدهما لرجل فهو جائز عليه وعلى شريكه. 

وإنأأقر احدهما مين افر أءفإن انا "حقينة” قال ولويه خاضة دوز 
شريكه. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 

وقال؛ أبوحنيفة ؛:.إذا أقن أحدهما نجتاية. لها أرقن 'فإن ذلك. يلدهة ذون 
لقا 3 اي اانا < 

وإذا أقر أحدهما بنفقة امرأته لما مضى فإن ذلك يلزمه دون شريكه؛ 
لأن هذا بمنزلة المهر. ظ ظ 

ولو أقر أحدهما: بمهر لامرأة صاحبه أو نفقة لامرأة صاحبه أو جناية 
ذكر أن صاحبه جناها على رجل لها أرش لم يلزمه من ذلك شيىء ولم 
يع" ذلك فلن بسنانفية 4 لآن بهذا لبد مق القجارة فرت قال المشرع دقد 

آ .2) 2 1 الي 7 5 0 

نا امرأة مفاوضة أقرت بدراهم اختلعت بها من زوجها لزمها 
ذلك دود شريكها. ٠‏ ظ ْ ظ 

ولو أن أحن الشويكين ادغين أن هناجيه أنفق جن التمال انفقة :دون 
صاحبه فإنها دين عليه» لم يصدق على ذلك إلا ببينة. ولو أقر أنه أنفق على 
نفسه لزمه ذلك. 20 ظ ظ 


ولو أقر أحد الشريكين أن على صاحبه ديناً قَبْل الشركة لفلان» وأنكر 
صاحبه ذلك» وادعى الطالب أن هذا الدين كان فى الشركة فإن المال 


)١(‏ د م ف : ولم يجزه. (6) د أن؛ صح ه. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المفاورض 


بلزفيها ديفا ولو أتل أن الدوة. لظا ] عي كان ندل الشركة 
وادعى الطالب أنه كان عليه في الشركة فإن المال لازم له ولشريكه. إذا لزمه 
المال لزم ا ولا يصدق واحد منهما على دفع ذلك عن تقفدينة 6 
ويةخل الشتريك: إذا انكر :ذللك: 

وإذا أقر أحدهما أنه كان على شريكه مال لفلان قبل الشركة» فقال 
الشريك: أجل» قد كان ذلكء. وادعى الطالب أنه كان قبل الشركة» فإن 
القول غلى ,نا أقزااية: 

وإذا أقر" أحدهما أن لقلان عليه ألف درهمء فقال الآخر: بل 
لان لا 1 المالان جميعاً. 

وإذا نات أعيك المتفاوضين فأقر الباقي بدين كان في ال لزمه ذلك 
دون صاحيه؛ لأن المفاوضة قد انقطعت. 

وإذا تفرق المتفاوضان ثم أقر أحدهما بدين كان عليهما في المفاوضة. 
وجحد الآخر ذلك. فإن ذلك يلزم المقر خاصة دون صاحبهء وعلى صاحبه 
اله ا ١‏ | : 5 

وإذا ادعى الرجل قبل الي ديناً» فقدمهما إلى القاضي ولم 

وإذا أقر المفارض لآبية أو التي أو لامرأته أو لمكاتبه بدين فإنه لا 
ومحمد فى ذلك كله ما خلا المكاتب. 


وإذا أقر المفاوض أنه قد كان أنفق من المال نفقة على نفسه فهو 


00 أ ار الاي فقينية يل على صاحبه. 0 الكافي. 5 ”او؛ والمبسوطء. 


4 . 
00 م: لشريكي. 3 2 "” (96) ف: وإن أقر. 
(25 3 يلزفه: (0)-5 م: المفاوضين. 


000 كك ولآمه. ْ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مصدفق. وهو دين ا . وإذا ادعى المفاوض طائفة من المال الذي في 
أبدذنهها فقال: هو ميراث» فإنه لا يصدق. وإن أقر أنها وديعة لابنه أو لأمه 
أو لأبيه أو مضاربة لأحد من هؤلاء فإنه لا يصدق في قياس قول أبني 


وذ افر ا بوذعة يللي بالمان ار فيك أجل قن اللون نا بهن 
مالهما أو مضارية فهو مصدق. 
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باب إقرار الشريك شركة عنان 


وإذا كان شريكان فى تجارة شركة عنان فأقر أحدهما بدين عليهما 
حبينا :فى الفتركة بوأركر مايه ذلك افإنه: ل« مصدى لان اشتريكة: بورق كاله 
هو وَلِيَ الدينَ لزمه الدين كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن 
كانانولاة جميعاً لزمه نصف ذلك. وإن كان وليه الشريك الجاحد لم يلزمه 


0-3 


شيء. 

فإن أقر بوديعة بعينها في أيديهما أو بعبد من شركتهما أو بدار جاز 
عليه النصف من ذلك» /[11/16و] ولم يجز على شريكه من ذلك شيء”". 
وكذلك العروض والحيوان والكيل والوزن. 

وإن أقر أحدهما بأجر أجير في عملهما أو بأجر دابة أو بأجر حانوت 
وكان هو الذي ولي ذلك وجحد الشريك ذلك فإن المقر يلزمه ذلك ولا 
لالج ام وإن كان الجاحد ولي ذلك فجحد ذلك فأقر به الآخر لم 
يلزم واحداً منهما من ذلك شيء. وإن ولياه جميعاً لزم المقر من ذلك 
النصف. وإن كان المقر هو الذي وليه لزمه ذلك كلهء وكان له أن يستحلف 
شريكه على علمهء ولا يشبه شريك العنان المفاوض في ذلك. 


)١(‏ تقدمت المسألة قبل قليل. (0) دم ف شيء. والزيادة من ع. 


' كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المضارب ظ 3 

ولو أقر أخلد الشريكين شركة عتان بدين لولد. أو والد. لزمة. ذلك: كله. 
وكذلك إذا أقر لمكاتب له أو لعبد له تاجر عليه دين لزمه ذلك دون شريكه. 
وكذلك لو كان عبداً 05 شارك عنذا 0 فأقر أحدهما بدين لابن 
مولاه أو لأبي مولاه فإن ذلك يلزمه خاصة دون شريكه. ولو أن مكاتبا”' 
كتارك رحد اعضر تفاقو الفكاتي يدون فى “شر كن ولية تيه لزنه ذلك دوق 
شريكه. وأهل الذمة والنساء والرجال فى ذلك سواء. 


د 6 


وإذا كان مع الرجل ألف درهم مضاربة فأقر منها بدين وجحد ذلك 
رب المال فإن إقراره فيها جائز. وكذلك إن أقر فيها بأجر أجير أو بأجر دابة 
أو بأجر حانوت أو بأجر عامل من العمال قصار أو خياط فهو جائز. فإن 
كان دفعها إلى رب المال فقال: هذا من رأس المال فاقبضهء ثم أقر بعد 
ذلك ببعض”'" ما ذكرنا من الدين فإنه لا يصدق. 220 

ولو كانت ألف درهم مع رجلين مضاربة فربحا فيها ألف درهم فأقر 
أحدهما أن خمسمائة منها لفلان وقال الآخر: الألف كلها ربح» فإن المقر 
يصدق على مائتين وخمسين مما في يديه لفلان كما قال» والمائتان 
والخمسون الباقية في يديه ومثلها مما في يدي صاحبه ربح بينهم على 
الشرطء والخمسون والمائتان الفضل الذى فى يدي صاحيه بين صاحبه وبين 
رمم لجال علي ١‏ باحهيها وان كان شاوه انوبيهة ماله الاين ار 
لأريوه*© أن امه إو لاغ أمة أو لعيدة أن المكاتيه أن التتيية نهو توا اوهو 
مصدق في ذلك /17/11١ظ]‏ كله على ما وصفت لك. ظ 


)١(‏ د - شارك عبداً تاجراً. (6) د م: كان مكاتب. 


#0( كه لشن (8) ف أو لأبيه. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


غلطت. إنما هى خمسمائة» فلا يصدق. وهو ضامن لحصة رب المال. 


وإذااقال المضارب قد هلك الجال: :كير مفضدق» وكذلك إذا فال 
قد دفعته إلى صاحبه. فهو مصدق بعد أن يحلف. وإن بقي في يديه شيء 
فقال: هذا الربح وقد دفعت رأس المال وكذبه رب المال فإن القول قول 
رب المال» ولا يصدق المضارب؛ لأنه يريد أن يستحق م" في يديه دون 
ونه لجال" رول تسد المضارنه. 


وإذا أقر المضارب لآبيه أو افيه لون لامرأته بدين فإنه لا يصدق فى 
قول 5 حنيفة على شريكه. وكذلك لو أقر لمكاتبه. ويصدق في قول أبي 
يوسف ومحمد فى ذلك كله ما خلا المكاتب. 


وإذا أقر المفاوض أنه قد أنفق من المال على نفسه فهو مصدق. وهو 
دين عليه. وإذا ادعى المفاوض طائفة من المال الذي فى أيديهما فقال: هو 
رانك ل افاقة لذ يفودق على للقن ولى أن لوقيف لاه أو ليه اد 
لذمه أو لا ا ا ادن 9 كن 
قول أبي حنيفة ' ويصدق في قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا أقر المفاوض بوديعة خلطها بالمال أو بشركة لأحد فى شىء من 
قالقها أى فيا ريه فيو ا 
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0١(‏ *3ة افهاً: ا (؟) ف + فلا يكون القول قول. 

6) ف- ولا يصدق المضارب. (3:505ب أو؛ صح د “0ه 

(80) د ولو أقر أنه وديعة لابنه أو لاسمه أ لأمه أو مضاربة لاحل من هؤلاء فإنه لا .يصدق 
على ذلك. [ [ 

(5) ف - قياس. 


(ا) تقدمت الفقرتان السابقتان بنفس الألفاظ تقريباً فى آخر باب إقرار المفاوض المار قبل 
الباب السابق. وموضعهما هناك لأن المسائل متعلقة بشركة المفاوضة. ولعل ذلك من 
سهو الناسخين. [ 


2 5 ٠ 9 6 5 « ء‎ 03 


باب إقرار الرجل بالمفاوضة 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي مفاوضة» وقال فلان: نعم. 

أو قال فلان: صدقء. أو قال: أجلء أو قال: هو كما قالء» أو قال: هو 
كينا قلهة: وقال: انع عداد تع قير كله ,نات و العني وها اران 
متفاوضان"''' فى كل مال عين أو دين أو رقيق أو عقار أو شِقُص في دار أو 
وك انه أو دهن ل ادقن ان أرقن "تامة راقو ٠١‏ نوق ان الس هيد 
الحيوان أو شِفْص في شيء”" من الحيوان أو متاع من متاع التجارة. وكل 
جود االقداي ايالخل مدينها فهو حنيها تضفاك !ا الظعام ار 
الكيووة 0 ٠‏ طعام مثل طعام كل واحد منهما”'' أو كسوته في أهله ليس 
يكون بيهم امتحن:: ذلك وكذللف أم ولد أحدهما أو مدبرته فإنها له دون 
صاحبه خاصة. وأما مكاتب لأحدهما قد كان مكاتبا قبل إقراره فإن ما على 
المكاتييه» مكهها: ظ ظ 


وإذا أقر الرجل فقال: فلان شريكي مفاوضة, أو قال: هو مفاوضي 
/[17/5و] في الشركة», أو قال: أنا مفاوضه في الشركة» وصدقه الآخرء 
فهما شريكان متفاوضان. والمرأة والرجل والأب والابن والأخ وكل ذي 
رحم محرم في ذلك سواء. وكذلك أهل الذمة. 


اذا كان اد ارين 8 أحدهما بشركة رجل آخر معهما 


وأهل الذمة في المفاوضة مثل ع الإسلام. 0 الذمي ل 
وأكره السك شركة الذمي. وقال أبو حنيفة: لا يكونان متفاوضين. وهو قول 


)١(‏ ف: مفاوضان. (؟) ف - أو قرية. 
(0) فا في شيء. 0 (4) م ف: أو كسوة. ظ 
(5) د - فهو بينهما نصفان إلا الطعام أو الكسوة طعام مثل طعام كل واحد منهما. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد. ولكن ما في أيديهما بينهما نصفين بمنزلة إقرار المتفاوضين. وهو 
قياس قول أبي حنيفة. 


وإذا أقر الرجل الحر بشركة عبده مفاوضة وصدقه العبد وهو تاجر 
فكل شيء في أيديهما بينهماء ولا يجوز إقرارهما بالمفاوضة. وكذلك لو أقر 
للمكاتب. وكذلك إقراره للذمي في قول أبي حنيفة وقولنا. وكذلك. لى.أن 
المكاتب أقر لحر. وكذلك العبد التاجر لو أقر لحر فما”'؟ كان في أيديهما 
تجو نوما لفان خلن ا اذكرك القه ول بهو ازا وان معيها على 
صاحبه بدين ولا وديعة؟؛ لأن امار بييذيها ١‏ جور ولا يكونان فى 
ذلك يسرلة لسري 1 


وذ افو الوسن: السو له :تالكر بام وفنا تمواق الي 517 يو عفان 
نيمااق الدزيناء ودذلك العم التاعر .يقر بالشارفة اسن .كله أن ليجل 
قسن كنات الجررى: الابما فك بتر اله ارهد 6 التق بر 
بالمفاوضة” " ثم يسلم فهو مثل ذلكء ولا يكونان متفاوضين 


وإذا اقى لبس كي ونانف راك لخر لكا شه 
راع نوها اهنا فى .وق ناح ولق كان لاتقو فال | شردكك قينا ذى 
يديك غير مشاوفنة > ,ولسيف يشرركن :فيضا قن يدس »كان القول: فؤله يعف اد 

وإذا أقر الرجل لصبي لا يتكلم بشركة”؟ المفاوضة وصدقه أبوه فإن ما 
في يدي الرجل فهو بينهما نصفان» ولا يكونان ديد لآن هذا الصبي 
لا يتكلم ولا يشتري ولا يبيع: 
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1ق ايها (0) د: المقر. 


(0) د 9 ف: بالشركة. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة 


٠١٠‏ ع8 + 5 ع ٠‏ و« الكقرة 


باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة 


وإذا أقر الرجل أنه شريك فلان بن فلان في كل قليل وكثير فقال ( 
الآخر: نعمء فهما شريكان /0/51١ظ]‏ في كل قليل وكثير في يدي كل 
واحد منهما بمنزلة المتفاوضين"''؟؛ إلا أنه لا يجوز إقرار أحدهما على الآخر 
بالدين ولا بالوديعة. 


ولو أقر أنه شريكه فى التجارات وصدته الآخر كان ما فى أيديهما من 
متاخ العنها رائقه بوينهما ٠:‏ :ولا يلنطل :الى ذلك تبسك ولذ حتادى ولا كتيرة .ولا 
طعام. ولو كانت في يدي أحدهما دار فقال: هذه ليست من تجارتناء كان 
القول قوله مع يمينه. وكذلك العبد والأمة. ولو أن أحدهما قال: هذا مالي 
في يدي لين مخ الشركة» أصبته مزة..ميرّاث أو إجارة أو بضاعة لإتسان أو 
عرز" أن وف لقان كان القرله قز له عن ميته" إل أن تقوم لكر بد 
الفديق الشر كله وأنه كان في يديه يوم أقر. وإن أقر أنه كان في يديه يوم أقر 
كان اف الشركة ؛: لآن الدراهم والدنانير هي من التجارة. ولو كان في يديه 
متاع من التجارة فقال: هذا ليس من التجارة التي" '' بينناء ولم يزل في يدي 
قبل الشركة كان هذا في شركة ما بينهما ولا يصدق. وليس هذا مثل 
الأول: 


ولو أقر رجل فقال: إن فلاناً شريكي في كل”*' تجارة» فقال فلان: 
أن شريكك . ولم يسم 00 ثم قال بعل ذلك : إنما عنيث هذه الدار وهذا 
الخادم. كان القول قوله مع يمينه. ولو قال: فلان شريكي في تجارة 


23-09 المفاوضية: 
(؟) وغيرها فى ب إلى «عارية»» وذكر فى الهامش أن أصله «جائزة». لكن الكلمة صحيحة 
لذ خبال عليياء فالحائزة هي العظية» يقال* أجازه, بعدائزة فنشية [5ا أعطاء عظية أ :وفنها 
خران الركرة تسعد مل جور اجار» ينام جيهي له الط رق ذا افسقاة < الك الج ويه 
«جوز). 
2:30 رهن 62 مم كل: 


وعد كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لرْطْي" كان القول قوله مع يمينه. فإن ادعى الآخر غير اللي لم يصدق. 

ولو أقر فقال: فلان شريكي في كل تجارة» فقال فلان: أنا شريكك 
فيما في يديك» ولست بشريكي فيما في يدي» كان القول قوله مع يمينه. 

ولو أقر والحانوت”' في يديه فقال: فلان شريكى فيما في هذا 
الحانوت . ثم إنه أدخل الحانوت بعد ذلك عِدْل0" رظي فال هد امه 

غير الشركة. وقال الآخر: قد كان هذا في الحانوت يوم أقرؤت بالشركة) 
فإن العدل ليس من شركة ما بينهماء ويصدق أنه أدخله بعد الإقرار إلا أن 
يأتي الآخر ببينة؛ لأن الحانوت وما فيه غير معلوم فلا يصدق المدعي الذي 
ليس الحانوت في يديه على شيء مما فيه أنه من الشركة» وما فيه معلوم فلا 
يصدق واحد منها على شىء مما فيه أنه من غير الشركة. فإن جاء بالبينة أنه 
أدخله الحانوت بعد 5 له وحده. 

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكى فى كل تجارة» وأقر فلان 
بذلك» ثم مات أحدهما وفي ني جنال فقال ورثته: هذا مال استفاده من 
غير الشركة» فالقول قولهم /18/6[1١و]‏ مع أيمانهمء وعلى الاخر البينة» فإن 
أقروا أنه كان في يديه يوم أقر به وهو من التجارة فهو من الشركة. وكذلك 
إن جاء الآخر ببينة. أنه كان في يديه يوم أقر به وهو من التجارة فإنه من 
الشركة.+وإن كان للميت:ضك انيه على رن .يمال تاريحة قبل الشركة 
فهو من شركة ما بينهماء ولا يصدق ورثة الميت أنه له خاصة. وإن كان 
تاريخه بعد الشركة فقالت اليك يي يدر فالقول قولهم مع 
0000 ظ 0" 

وإذا" أفر اترحل فقان 7< إن مقلذنا ريك نفنى: اللي اتن نوف العقد 
أريعاء "© وإلل :ومتاع مو فاع :الطخانيق» قادعى. المقو اله الشركة نف الايل 


)١(‏ نوع من الثياب» تقدم مراراً. 

(؟) ف: بحانوت. 

(*) وعاء يوضع على جانب الدابة كما تقدم مراراً. 
(:) أرحاء جمع رحى. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة 


والأرحاء وفي متاعهاء فإن القول''؟ قول”'* المقر الذي في يديه إبل ومتاع. 
وكذلك كل عامل في يديه حانوت فيه متاع من متاع عمله فأقر أنه شريك 
فلان في عمل كذا وكذا فهما"" مشتركان في ذلك العمل إذا صدقه فلان. 
ولا يكون للمقر له في ذلك المتاع شيء بعد أن يحلف المقر له على ذلك. 
فإن قال: هو شريكي في هذا الحانوت في عمل كذا وكذاء فهما مشتركان. 
وكل”) ما في الحانوت من عمل أو متاع ذلك العمل فهو بينهما. وإن كان 
الحانوت وما فيه في أيديهما جميعاً فقال أحدهها : فلان شريكي في عمل 
كذا وكذاء وأما المتاع فهو" لي. وقال الكغرة ول المماع وتناء نيو 

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي في كل شيء اشتريت من 
ل ري نكال قروم اخلهما ور تعر خرن كان 
القول قوله مع يمينه. وعلى الشريك إن ادعاهما جميعاً البينة. وكذلك لو 
قال هو رركن فى كل عدك: زطي عندي للتجارة» وعنده عدلا” زُطي» 
فقال: أحدهما من التجارة والآخر من الميراث ورثته» فإن القول قوله مع 
يمينه. وإن أقر أنه اشتراهما جميعاً فقال: أحدهما من خاصة مالي لغير 
التجارة» وقال الآخر: من شركة بيئناء وقال الشريك: 57 نيا عيضا هن 
الشركة» فإن القول قول الذي هما في يديه مع يمينه. وعلى الآخر البيئة. 
فإن أقر الذي هما في يديه أنهما للتجارة جميع”'''» وقال: هذا من خاصة 
مالي : وكا ع اشر حت (تإله ال يمدق رد كميها كن البرك 


وإذا أقر [فقال:] إن فلاناً شريكي في كل ُطَي قدم لي أمس من 


الأهوازء ثم اق أذ.هذه الأعداك الحتثيرة دهده 113" الأهوان أمنمن» 
6 د القول؛ م: قول. 62 1 قول؛ ديم 

69 ف: وهما. ' 629 ده .وكلما. 

)0( ف - فهو. 69 يننا ”فهو ؛ د 

90) د د عدل؛ م: عدلي. | (8) د 0 ف : عدلان. 


ل العشرة قدمت من ؛ صح هم 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقال: أحدهما من خاصة ماليء والآخر بضاعة لفلان» وقال الشريك: بل 
هي كلها /8/161١ظ]‏ من الشركةء فإنها كلها من الشركة" إلا العدل الذي 
أقر أنه بضاعة» فإنه يصدق على حصته منه أنه بضاعة» ولا يصدق على 
نصيب شريكهء ويضمن لصاحب البضاعة نصف قيمة هذا العدل؛ لأنه أتلفه 
بالإفرار الأول. 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي في الرقيق الذي قدم علينا 
او 0 وصدقه فلان. وفي يد كل واحد 0 رقيق قدموا عليهما 8 
فهما مشتركان فى ذلك. فإن ادعى 000 "نيه سما ان ديد صاحبه 
0 فقال: هذا ممن قدم أمسء» فأنكر شريكهء فالقول قول الذي في 


يا بعد ذلك : ده فلان» فإنه يصدق 0 حصته ولا يصدق على 


حصة شريكهء ولا يضمن منهما شيئاً؛ لأنه لم يكن في يديه إلا النصف. 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي في هذا الدين الذي””" لي 

على فلان» فقال المقر له: أنت أدنته”*' الدين ولم آذن لك في ذلك» ولم 
يكن بيني وبينك شرك. فإ كان المقر هو باع المبيع فهو ضامن لنصضف 
ا ل ل والقول في القيمة قوله. وإن لم يكن في 
2 أنه بأعه المتاع فمَال: لم أبع المتاع آنا ولكنه بعته أن وأ 
: 0 الصك باسميء فالقول قوله مع يمينه أنه لم يبع المتاع»ء والصك 
ا فإن أراد المقر له أن يضمن الذي عليه الصك نصف قيمة المتاع 
وقال: قبضت متاعي بغير بيع مني. فقال الذي عليه الصك: ما اشتريت 


)١(‏ ف- فإنها كلها من الشركة. (0):.و فك واعيدا. 

قر د الذي. (4) د: أديته. 

(5) كذا في الأصول. ولفظ الحاكم: ذكر الحق. انظر: الكافي» 5/١‏ "و. ولعله الأصح. 
وذكن: الحق هو الصيلفة.: انظرة لمات ل اذكراء 

80و كت 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل بالمضاربة م 
منك فيقاء وإنما باعني المتاع الذي الصك بأسمه» فالقول قوله 6 يمينه » 
ولا يصدق على الذي الصك3 باسمه عليه فى تضمين المتاع. والذي في 
الصك بينهما نصفان. 


باب إقرار الرجل بالمضاربة 


وإذا أقر الرجل أن هذه الألف درهم التي في يديه" مضاربة لفلان 
معه”"'» أو مضاربة من قبل فلان» أو قال: هي مضاربة بملك فلان» أو من 
ملك فلان» أو لملك فلانء أو من رات انان أى تسئتراث كان او 
لميزاك الا ان سعد ”11 قاكنه !أن هن عفان وا © لون أنهي 
وشاوية 15/51/27 ]تفال الحقره فإنهنا مضارنة"فى ميغ :ذلك في 
الأول. وإن قال: مضاربة لحق فلان». كان هذا الإقرار باطلا. وإن جحد 
المقر بعد هذا القول الأول ضمن. وإن لم يجحد وادعى أنها مضاربة 
النعت: ذال نويع لجال بالتلتق #التر كه فول وي الال مع كجيئهه ولى لول 
يقر رب المال بذلك وقال: هي بضاعة» فالقول قول رب المال مع يمينه 
والربح 50 المال. ولا ضمان على المضارب في عمله بها؛ ا 
المال قد أقر أنه أذن له في العمل بها. ولو ادعى رب المال أنها فرضن) 
وقد عمل بها المضارب» كان المضازف» ليا ضانيا #'لآن:عمله هاه لنفينهة 
وكان عمله في الباب الأول لرب المال» فلذلك اختلف. ولو لم يعمل بها 
حتى هلك لم يكن عليه ضمان» ولا يصدق رب المال على القرض. فإن 


6 د: الصدق. 

(0) ف: فى يدي. 

ا 

0( دموف: أ لق والتصحيح من ب. وانظر : دوام العبارة. 
(0) د ف + ذلك. 2 

(7) م «وادعى فلان أنها مضاربة كما» غير واضح. 


1 ' كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كام “حوييها البينة أخذت ببينة الذي يدعى القرض الذي فى يديه المال؛ لأن 
للضمان”" 2 فلذلك أخذت ل 


وإذا كان فى يدي رجل عبد فقال: هذا مضاربة لفلان معي بالنصف. 
ثم ناعة: بالقيية: وقال: كان رأس المال ألف در همء وقال رب المال: 
دفعت إليك العبد نفسه مضاربة: ولم أدفع إليك مالا فإن القول قول رب 
المال» والعددك كله ل وعليه للمضارب أجر مثله مع يمينه على دعوى 
المضارب. 00١‏ 0" 1ش 

وإذا أقر المضارب أن معه ألف درهم مضاربة لفلان بالنصف». وأنه قد 
ربح فيها ألف درهم. وادعى رب المال رأس ماله ألفين وأنها مضارية 
بالنصف. فإن أبا حنيفة كان يقول في ذلك: القول قول رب المال» ولا 
ربح للمضارب حتى يستوفي رب المال. ثم رجع عن ذلك فقال: القول قول 
المضارب مع يمينه؛ وعلى رب المال البينة. والقول الآخر قول أبي يوسف 
ومحمد. ظ [ 

وإذا أقر المضارب أن هذا المال مضاربة لفلان ثم قال بعد ذلك: هو 
مضاربة لفلان» وادعى كل واحد من الرجلين الفال أنه له ا بالنصف . 
ثم عمل به المضارب فربح. فإنه يدفعه الى الأول ويدفع إليه نصف 
الربح» ويدفع إلى الآخر مثل رأس المال الذي غرم من ماله؛ لأنه أتلف 
ماله بإقراره الأول ولا يضمن له من الربح شيئا من قِبّل أنه قد ضمن المال 
([9/5١ظ]‏ يوم”' أقر به قبل أن يربح فيه 0 وهذا قول أبي يوسف. وقال 
محمد: يضمن للأول رأس المال بإقراره للثاني» ويضمن للثاني مثله بإقراره 
للأول. والربح م كله له يتصدق به. 


)١(‏ ف: الضمان. (6) د: أجزت. 
إفرة د م١‏ بينته. (4) ف: واليمين. 
(0) ف: كم ظ 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالبراءة بالعلم 


وإذا""؟ أقر الوما اب أن المال مضاربة لفلان وفلان» ومدقاة حفاء 
ظ ثم قال بعد-ذلك : لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث» كانه لآ ضيدن علي 
ذلك» وهو بينهما نصفان» إلا أن يصل الكلام بعضه ببعض فيصدق. 

وإذا كان المضارب رجلين فى أيديهما مال أقرا''؟ أنه مضاربة لفلان» 
وصدقهما فلانء' ثم أقر رب: المال لأحدهما بثلث الربح وللآخر بربعه»-فإن 
القول قوله مع يمن فإن ادعى كل واحد منهما أكثر” '" :من ذلك فعليه البينة. 


اك ال التاجر والعرة وذو 5-00 كل الذمة فو يم 
وإذا ا بعطازية اغللان ولم يسمه 50906 006 
وهو كما قال بعد أن يحلف. وكذلك إن مات فالقول فيه قول وارثه مع 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إنه لا حق لي”* على فلان فيما أعلمء ثم 
أقام البينة أن له عليه حقاً مسمى» فإنه تقبل منه البينة على ذلك» وليس هذه 
البراءة بسيء. ١و‏ كدللفه» لو فال:: 0 علمي. أو في نفسي ١‏ أو في ظنيء» أو 
في رافىة أو في يقيني » أو فيما أرى» ان قيهن أظن . او دفيهًا أحسب »ء أل 
في حسابي » أو في كتابي» فهذا كله باب واحد. ولو قال: ل علمت أنه 
لا حق لي قبل فلان» لم أقبل منه بينة. ولو قال: قد استيقنت أنه لا حق 
لي قبل فلان”""» لم أقبل منه بينة» وجاز ذلك عليه. 


)000 دم ف: إذاء 2 6 دام دا 


75 قت مأك (5) ال سالئ: 
)0( د م قل 


(5) د ولو قال قد استيقنت أنه لا حق لي قبل فلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ييذنا 
حرا ابججملمببلالالاللل0002 بابي 


وإذا قال" الرجل للرجل: إنه لا حق لي عليك» فأَشْهِدْ لي عليك 
بألك»درهنم > وقال الآخرة أجل» لأ عق لك على نتن سهد له ,يالك 
درهم. والشهود يسمعون ذلك كلهء فإن هذا باطل ولا فد منه شيء» ولا 

يسع الشهود أن يشهدوا عليه. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم تلبجئة! '"'» فقال الطالب: بل 
هو حق»2. فإن كان المقر له أقر بذلك فهو مثل الأول». وإن كان المقر له لم 
يقر بذلك وقال: هي حق لي /[56/١٠و]‏ عليك» فهي لازمة له. 

وكذلك لو قال: اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم زوراً أو باطلا أو 
كذباء فقال فلان: قد صدق في جميع ما قالء فإنه لا يلزمه في ذلك كله 
شيء. وإن قال فلان: صدق في المال. وكذب في قوله: ياطلة وزؤاراء 
لخن 2 درهم. 


ولو أقر أنه باع ذافن ناك بألف درهم تلجئة. 4 قال فلان: صدق 
فى جميع ما قال. فإن هل" البيد باطل لا يجوز ولا رم ولا يسع 
الفتيرة ان نشفةوا| علنة: ولو قال فلان: قد باعني بيعاً صحيحاً وليس فيه 
تلجتئة. لؤامية البيع بإفراره ولا يصدق المقر بالبيع على التلجئة. ولو قال: 
صدق. كان على جميع الكلام وكان البيع باطلا لا يجوز ولا يلزم المال. 


ولو قال إتى: أرولة أذ تمحر ادكه زدارى يعدم .و اتدية للك رجهنا يفا 
تالف درهمء وأقر للك فيضن الثمن تلجئة مني اليك لأمر خفتهه.» فقال 
الآخر: لعم) أشهد لي على ما قلت فإنها تلجئة» وحضر الشهود هذه 


)١(‏ ف: أقر. ض 

() التلجئة: أن يلجئ الرجل آخر إلى أن يأتي أمراً باطنه خلاف ظاهره. انظر: المغرب» 
(لجأ). ظ 

3707 اعحل ود 

(85) 35ت :هذا 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين الذي لا يلزم. . 


المقالة» ثم اميك أن باع هذه الدار بألف درهم”''» فقال: إني 20000 
باعه هذه الدار بألف درهمء وأنه قد قبض الثمن منهء فإن هذا البيع باطل 
لا يجوزء. ولا يجوز من قبض الثمن شيء. وإن ادعى المشتري أن البيع 
ابت فإنه لا يصدق على ذلك" ولا تقبل منه. وكذلك لو ادعى البائع أن 
البيع ثابت وقال المشتري: هو تلجئة» فهو تلجئة. وكذلك الإجارة. 


ولو أن رجلا أقر أن لفلان عليه ألف درهمء فمال: ما لى عليك 
شيء» فقد برئ المقر مما أقر به. فإن أعاد الإقرار: بل لك”" علي ألف'* 
درهم». فقال المقر له: أجل . هي لي عاتلقهة ادها 

وإذا أقر [فقال:] إن هذه الجارية لفلان غصبتها إياه» فقال فلان: 
ليست هذه لي» فقد انتقض الإقرارء ولا يلزم المقر من هذا شيء. فإن أعاد 
الإقرار فادعاها المقر له فإنه يدفع إليه. ولو قال: هذا العبد لك» فقال: 
ليس هو ليء ثم قال: بل هو ليء. قبل أن يعيد الآخر الإقرار لم يكن له 
العبد» ولم تقبل بينته عليه إن أقام بينة مِن قبل أنه قد برئ منه حين أقر أنه 
ليس له. ولو أن رجلا أقر أنه بريء من هذا العبد ثم ادعاه وأقام البينة لم 
تقبل منه بينته ولم يكن له فيه حق. إلا حق يحدث له بعد البراءة. وكذلك 
لو قال: قد أخرجت هذا العبد من مالي أو من ملكي أو من يدي. 


وإذا قال الرجل: للهراة: إتي أريد أن أشهد الى قن هفاك يالف 
درعم تزويسا تاظاد وتلفكةة» أوقالك الغر ا :تعره أفعل على. هذا زكر لاي 
الوجه» وحضر الشهود هذه المقالة ثم أشهد أنه تزوجها بألف درهم ورضيت 
بذلك. فإن هذا جائز يلزمه ذلك ويلزم المرأة؛ لأن النكاح جده وهزله 
جوا قرو ولاك :نه درك اناي وكذلاف الطلاق. والعفاق»: 

ولق أذ وعتلا قالك له امرأةة أشهذ: نلك قد ظلفقى: لاا على أن.ذلك 
باط :تقال" قو اتقغل لكي ققد رقم الثلاق علبها وجان:ذلاك عليه 


)١(‏ ف - درهم ظ (9): عيب ذلك: 
(8): “فك > ارذلك: 44م الف 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وكذلك الخلع والعثاق على مال. وكذلك الطلاق على مال. وهذا لا يشبه 
البيع يرد بالعيب. وتجوز فيه الإقالة» ويجوز فيه الخيار. ولا يرد الطلاق» 
و١3‏ يكو اتروع اليه جار ركنت الفعاق والنكاع بول كرف قي من ذلك 
من عيب. ال ل ل ا وكذلك 
العتاق. 


ولو قال عبد لمولاه: إني أريد أن تظهر أنك قد كاتبتني على ألف 
درهمء وذلك تلجئة وباطل» فقال المولى: نعمء أنا أظهر لك ذلك على أنه 
تلجئة وباطل» فكاتبه على ذلك وأشهد له شهوداً قد حضروا هذه المقالة. 
كانت الكتابة باطلة لا تجوز. والمكاتبة في هذا بمنزلة البيع؛ لأنه لم يدخل 
فيها عتق. ألا ترى أنه يعجز فيرد في الرق"'". 

وإذا قال الرجل لآخر: أشهد لي عليك بألف درهم على أنها باطلة 
وعلى أنك بريء منهاء ففعل» كان منها بريئاًء ولم يكن عليه منها شيء. 

ولو أن رجلاً خطب امرأة فقال: إني أمهرها ألفاً في السر» وأظهر في 
العلانية ألفين سمعة ورياء» وإنما أصل المهر ألف. وقالت المرأة: نعم. 
وأشهدوا على ذلك شهوداًء ثم تزوجها على ألفين» فإن أبا حنيفة قال في هذا: 
المهر ألف درهم. والسمعة باطلة بما أعلن به. وقال الى تغيلة نينا عن 177 لو 
كان مثل هذا في بيع كان بألفين. وقال أبو حنيفة: النكاح مخالف للبيع. ؤقال 
أبو يوسف ومحمد بأنهما سواءء البيع والنكاح على ألف درهم. 

وكا ابو سنيف لى المويكدة قال لكر إلى أريه ان الجر :داوى 
هذه إليك» وأشهد لك بالبيع بألف درهم وأني قبضت الثمن تلجئة مني 
إليك لأمر خفته» فقال الآخر: نعم ثم أشهد له بالبيع بألف درهمء 


)١(‏ ف: إلى الرق. 

(؟) ذكر السرخسي أن أبا يوسف شك في روايته عن 5 حنيفة ) وان الا روى عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف أن البيع جائز » أن كيدا روى في الإملاء عن أبي حنيفة أن 
البيع 0 انظر: المبسوطء .174/١8‏ وقد تقدم في كتاب الإكراه د 
القبيل . : ه/لاقو. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالجراحة والقتل 


والشهود قد حضروا هذه المقالة» فقال أبو حنيفة فيما أعلم''': إنه تقع 
المقالة التى كانت قبله باطلة» ويوؤخذ بالثمن. وقال أبو. حنيفة: إن قالوا بعد 
الوذ إن العفةه فهو اتلتكلة بوه رباطل ».قال أن بيوسنقت «البيع باطل. عل 
الكلام الأول» وليس عليه””'' ثمن» وهو باطل. وقال محمد: هذا /[5/١1و]‏ 
القول الآخر هو القول. وهو أحب إلي. و ا بيع ده على ألف 
تزكر وكذلك قال أبو يوسف. 0 
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باب الإقرار بالجراحة والقتل 


وإذا أقر الرجل يقل عيونة أن :اذى" ذلك" *> عليه الول “قتعلية 
القصاص. وكذلك كل ا دون التفجر فيهأ فصاص 2 بها الرجل فإقراره 
جائز » وعليه القصاص فيه. 


اه ا فل دللانا وعد عبيدا :ونان اليه أن قدلعه 
وحدي عمداًء فقال الوارث: قتلتماه جميعاً عمداًء فإنه يقتلهما جميعاً. ولو 
قال الولي لأحدهما: أنت قتلته» وقال للآخر: لم تقتله أنت» كان له أن 
يقتل الذي صدقهء 38 قصاص له غلن الاس.. 


ولو قال: مهنا عدينافى اننا ٠‏ لم يكن له أن يقتل واحداً 


0 عو ليخ بين عند الآخر؛ لآن كل واحد منهما 


ولو أقر الرجل أنه قتل فلاناً عمداء وقامت بيئة على آخر بذلك». 
فادعى الولى عليهما جميعاًء كان له أن يقتل المقرء ولا شىء له على الذي 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. (؟) 3د عليه. 


(9) ف: وادعى. (2)” دقوت ذلك 


ظ ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قات تله النييةء: أنه !؟ قن أكذت"«الكريوة بزادعافه غك الخو وكذلك بهذ 


باب الإقرار بالجراحة الخطأ أو القتل 


وإذا أقر الرجل بقتل خطأ وادعى ذلك عليه الولي فإن الدية تلزم المقر 
فى ماله فى ثلاث”' سنين: ولا شىء على عاقلته. وكذلك كل جراحة يقر 
0 خط ا 0 النفس فإن أرشها 000 

ولو أن رجلا أقر بقتل خطأ وقامت البينة على آخر وادعى ذلك الولى 
كلذاكان اله هاي لمع تميلي لدي دزو لاا شويع له على الي اميت اليدة 
عله زه ننه اكات تووم يو اذعى كلى لقره وكدلاك الكبر اا ون 
النفس. ولو ادعى ذلك كله على المقر كانت عليه الدية. ولو ادعى ذلك 
على الذي قامت عليه البينة وحده كانت الدية على عاقلته. 

وإذا أقر الرجل أنه قطع يد هذا العبد خطأء وقال: قطعته وهو في 
يدي قبل أن يشترئ هذا «وقال المشترى :مل قطعكه :فى بذى. وملكى: 
]نان رفن ذلك للمشتري. ولو أن البائع أقر أى لطم أو كان في 
ملكةة» وقال: المشترى :يل قطحته. .فى ابدى. :وف بملكى ”7 فيويقه ذلك بعد 
انا بيكوة (القزاء قبن الأقراوم وكلالك الهية انق قياض قر الى فين واب 
يوسف. وقال محمد: لاا ضمان على البائع. 

ولو أن رجلا وهب عبداً لرجل وقبضه ثم أقر الواهب أنه كان قطعه قبل 
الهبة» وقال الموهوب له: بل قطعته بعد الهبة لي والقبضء» فإن القول قول 


)١(‏ د لاأنه. 68 دم: في ثلث. 

00 م - فيما. )كرض فى 

(5) د - فإن أرش ذلك للمشتري ولو أن البائع أقر أنه قطعه أو كان في ملكه وقال 
المتري يل تطح فى يدوراوني اماك ظ 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بقبض المال من الرجل هبة. . 


الموهوب له والقاطع ضامن في”'' قياس قول”''' أبي حنيفة وأبي يوسف. ولو 
لم تُعلّم الهبة ولم تعرّف فقال الواهب: قطعت يد عبدي هذاء ثم وهبته لك. 
وقال الموهوب له: بل قطعته بعدما وهبته لي» فإن القول قول الواهب في 
هذا. وكذلك هذا في البيع والعتق. ولا ضمان عليه إذا كان الإقرار على هذا. 
فإن قامت البينة على الهبة والبيع والعتق"" قبل الإقرار لم يصدق المقرء وهو 
ضامن. وهذا كله قياس قول أبى حنيفة» وهو قول أبى يوسف. وقال محمد: 
شيع علق المولى البائم بوالواهى فى شما ذكرك للك إن لمك البنة 
والبيع أو لم تعلم حتى يعلم أن الجناية كانت بعد ذلك. 

ولو أن رجلا أقطع”*' اليد اليمنى وأقر أنه قطع يد فلان اليمنى عمداً قبل 
أن تقطع يدهء وقال فلان: بل قطعتها وأنت أقطع. اا و 
ولا يصدق.على هذا فيما قال؛ لأنه يريد أن يبطل الأرش. أرأيت لو قال: أنت 
أمرتني فقطعت يدك؛, أكنت أصدقه على ذلك» لا أصدقه على ذلك. 


وإذا أقر الرجل أنه اقتضى من فلان ألف درهم فقال فلان: ما كان 
لك على شىء ولكنك أحذتها منى ظلماء فإن المقر. يؤخذ بها وترد على 
اذى 'أحدت بكتوتيعن انتوطلقه أنه لم ركع له عله ترد روكذ للك لى اد 
أنها هبة أو صدقة أو قرض فإنه يردها عليه إذا جحد الواهب ذلك. وكذلك 
لو ادعى وقال: كانت لى وديعة عندكء فإنه لا يصدق على ذلك» ويردها 
عليه يلك أذ مداتك :| اح :رز مشي عد الله نيتاسف أن 


(3-01م ف وفىئ. 

(0) د- قول؛ صح ه. 

(9) د - عليه إذا كان الإقرار على هذا فإن قامت البينة على الهبة والبيع والعتق. 
(4) دام ف: قطع. والتصحيح من ب. وانظر دوام العبارة. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المستودع لم يقبض لنفسه شيئأء وجميع ما ذكرنا قد قبض لنفسه. ولا 
يصدق. ولو قال: قبضتها بوكالة من فلان كانت له عليك» أو وهبتها له 
فأمرني /1/؟1؟و] بقبضها فدفعتها إليه» كان ضامناً؛ لأن أخذها لنفسه ولغيره 
سواء إذا جحد ذلك الذي قبضت منه.'ولو أقر أنه قبض منه ثوبا عارية أعاره 
إياه القابضء. فقال الآخر: بل غصبتنيه» فإن أبا حنيفة قال فى هذا: 
أستحسن أن أصدق. القابيض. وكذلك الدابة و الدار توقال أنق يوست ا 
أفعفة بولا امنتديعت: أن مسطاتت لاخر يعن ها أخاريه. 


د د د 


باب إقرار الواحد لاثنين على نفسه وعلى آخر 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه وعلى.فلان ألف درهم. وجحد ذلك 
فلان» فادعى الطالب المال على المقر وحذه». فإنما يلزم المقر من ذلك 
النصف. ولا يصدق على صاحبه بعد أن بساك صاحبه. ولو أقر أنه 
غصب هو وفلان شيئاً قيمته كذا وكذا وجحد ذلك فلان لم يلزمه إلا 
النصف من ذلك الحق. وكذلك الجراحة الخطأ والعمد. وكذلك القتل 
الخطأ. وكذلك الغصب كله. وكذلك الإقرار بالوديعة والعارية والمضاربة 
الي 9 فإئما يلزمه ف ذلك النصف». ولا رم اكير من ذلك من 2 


ولو أقر أنه قطع هو وفلان يد فلان عمداً» وجحد ذلك فلان» وادعى 
الطالت انهه قطعاها حيعاء لزم المقر من ذلك نصف الأرشء» ولا يلزم 
الآخر من ذلك شيء بعد أن يحلف. ولو ادعى الطالب ذلك كله على المقر 
لم يلزمه شيء ؟ لأن الطالب ادعى عليه قصاصاء وإنما هو أقر له بمال» في 
القياس» ولكنا ندع القياس ونجعل عليه أرش اليد. ألا ترى أن رجلين لو 
قطعايد رجل عمذا لم يكن عليهما قصاصء ولو قطعها واحد فعليه 


)1١(‏ د+ على. 


القصاص. ولا تنه هنا السينى: لو أقر أنه هو وفلان قتل فلاناً عمدا فأنكر 
فلان ذلك فادعى الولي ذلك عليهما جميعاً أو على المقر كان له أن يقتله ؛ 
لآنه يقتل اثنان بواحد ولا يقطع يدان بيد. وكذلك كل جراحة دون النفس.» 
عوافر اليدء والقياس فيه واحد. وهما سواء في ا ولكن جاء الأثر 

في النفس عن عمر أنه قتل سبعة نفر برجل واحدا ''. وعن إبراهيم النخعي 
أنه قال: لا يقطع يدان بيد" '. فأخذنا في النفس الات وأخذنا في اليد 
وفيما دون النفس بالقياس والأثر /[7/5١'ظ]‏ عن إبراهيم النخعي. 

ولو أقر أنه هو وفلان قطعا يد فلان خطأ فادعى المقطوعة يده ذلك 
لي سح بسي يبي 

جميعاء ولا شيء على الأخرء إذا حلف فهو بريء. َ 


وإذا أقر الول :نتال» أقرضني أنا وفلاناً فلان وفلان”" ألف درهمء 
فإنه يلزمه من ذلك النصف بينهما نصفان. ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي 
الف ووه وفلان”"". تم قال :إثمااعنيت أن الآخر .سفن الدين :»لم 
يصدق على ذلك. وكان الدين لهما جميعا نصفين. ولو قال: لفلان علي 
ألف درهم ولفلان» كانت الألف بينهما نصفين. وكذلك لو أقر أنها مضاربة 
أ وافعة أن ثوب عارية أو ثوب غصسبء. فهذا كله سواء. 


)١(‏ رواه المؤلف عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء .١7/‏ وانظر: 
الموطأء العقول» *١؛‏ وصحيح البخاريء الديات. .5١‏ وانظر: نصب الراية 
للزيلعي. 07”/5”؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .7١/5‏ 

(؟) روي من قول الزهري. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 81/4/4. 

(*) ف: وفلان وفلان فلان. 

(4:) ددم ف: ولفلان. والتصجيح من الكافي: 8 *ظ. وعبارته: قال أبو الفضل : ورأيت 
سؤال هذه المسألة في أكثر الروايات أنه قال لفلان علي ألف درهم ولفلان كم قال 
نك هزه الفمالة ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان كان الألف بينهما نصفين 
انظر: الكافي» الموضع السابق. وعبارة السرخسي: ووقعت هذه المسألة في ا 
الروايات أنه قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان». ولكن الأصح هو الأول. لأنه قال 
بعذله: ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان كانت الألف بينهما نصفين. انظر: 
المبسوط. .171//١8‏ ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب إقرار الرجل لاثنين 


وإذا أقر الرجل أن لفلان وفلان"'' عليه ألف درهم. يا 

0ظ1غ نضفان.. فإن قال بعد ذلك: ‏ لأحدهها :ستماتة » .وللآخر امعان لم 

يصدق». وكان للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة» وللآخر ستمائة؛ لأنه أقر له 

بها. ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف درهم. لملان ستمائة 
وللآخر أربعماثة» كان القول قوله على ما قال. 


ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم مع فلذن»- كاتف الآلقق”"* الهما 

جميعاً. ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم عند فلان» كانت الألف درهي'" 
لفلان الأول. ولو قال: فرعتن وفوا عع 5 درهم» كان عليه من 
ذلك خمسمائة. فكذلك إذا زاد فيها 0 وان قال : أقرضني وفلان 
معي تا" على ذلك فلان ألف درهمء كانت الألف عليه وحله. 
وكذلك لو قال: وفلان معي جالس أو قائم. وكذلك لو قال: غصبت أنا 
وفلان معي فلانا ألف درهمء فإنما عليه خمسماتة. وإن قال: وفلان معي 
شاهدء فإن الألف كلها عليه. إذا وصف فلاناً بفَعَال/ ضمن الألف.». وإذا 
لم يصف فلاناً بقَعَال فإنما أقر بخمسمائة. 


وكذلك الإقرار بالغصب والوديعة والعارية والديون كلها والجراحات 


)0 م: ولفلان. 

() م- الألف. 

() داف - درهم. 

(:) دم ف: وفلان. والتصحيح من ب؛ والكافي» ؟/4'و؛ والمبسوط. 178/18. 

(5) م + فلان. 

(7) أي: سواء زاد «معي» أو لم يزد فجواب المسألة سواء. 

07 د: شاهدته؛ م ف + به. والتصحيح من ب. 

(6) فعَال بالفتح : الفعل من فاعل واحدء. والفعال بالكسر: الفعل بين فاعلين. 3 لسان 
العرب. «فعل» ؛ والقاموس المحيط. «فعل). 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال 3ه 
لظأ :و سند . الذي اف الأر قن بو لقان مالس قنع فيد كلها بان وا 
سواء. وكذلك إقرار الذمى والعبد التاجر والمكاتب والمرأة» فهذا كله سواء. 


3 3 


باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال 


1ل15؟و] وإذا افر الوعس.وضى اكير أنه قل اسغوفى جمييع نا 
اليف على فلان بن قاذ ولو :يسم كو عو تو “قال يعد ذللك: إنما قيضت 
منه مائة درهم. وقال الغريم: كانت لفلان علي ألف درف 7 وقد قبضها 
مني الوصي كلهاء ولم تقم بينة بينهما على قبض شيء مسمى» ولم تكن 
للميت بينة على الأصل كم هو إلا أن الغريم قد أقر به على ما وصفنا حين 
اختلف هو والوصيء. فإن القول فيما قبض قول الوصي مع يمينه بالله ما 
قبض منه إلا مائة درهم. ولا يؤخذ الغريم بتسعمائة» ولا يصدق الغريم على 
الوصي. فإن قامت بينة للميت أن له على الغريم ألف درهم فإن الوصي لها 
قنافه اناتراره أنه"؟" قفن مالا اليف على هذا موالينة على أضل :الدكن 
مخالفة لإقرار الغريم بعد أن يكون إقراره بعدما أشهد الوصي بالاستيفاء. فإن 
كان الغريم قد أقر بأن عليه ألف درهم للميت قبل إقرار الوصي بالاستيفاء. 
ولم يسم الوصي شيئاًء ثم قال بعد ذلك: إنما قبضت منه مائة درهم» فإنه 
يلزمه ألف درهم. وكل شيء قامت به بينة على الغريم فإنه يلزم الوصي كله. 
وكذلك الوكيل في قبض المال بوكالة الرجل بذلك» فهو مثل الوصي في 
عم الل" ظ 000 

وإذا أقر الوصي بقبض جميع ما للميت على فلان» وهو مائة درهم. 
فقال فلان بعد 0ت علي ألف درهم». وقد قبضتهاء فقال 
الوصي: إنما قبضت منك مائة درهم» فإنه يؤخذ من الغريم تسعمائة» ولا 


0010 دام درهم. (؟) د ف + قل. 


(0) ف + قلد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يصدق الوصي أن جميع ما عليه مائة درهم. وليس الوصي والوكيل في هذا 
بمنزلة الطالب. لو أن الطالب أشهد أنه قبض جميع ما له على فلان» وهو 
مائة درهم. فقال فلان: كانت لك علي ألف درهم» وقد استوفيتهاء وقال ‏ 
الطالب: ما قبضت إلا مائة درهم» فإن المطلوب بريء من جميع الألف. 
لأن الطالب قد أقر باستيفاء ء جميع حقهء وهو مصدق على نفسه أن جميع 
حقه قل قبضه. ول يصدق الوصي ووالوكول أن جميع الحق مائة درهم. 


ولو قال الوصي : فيضت جميع ما لفلان على فلان» ولم يسم ينا 
ثم قال بعد ذلك”'': إنما هو مائة درهمء. وقال المطلوب”"': كان"" له 
المطلوب على الوصي أنه قل فبض ألغاء ولا يضمن الوصي إلا مائة درهم. 
ولو قامت البينة أنه كان على الغريم ألف درهم ضمنها الوصي؛ لأنه قد أقر 
أنه استوفى جميع ما عليه. 


1 ظ] ولو أن وصياً باع خادماً للورثة وأشهد أنه قد استوفى 


0010 د إنما قبضت منه مائة درهم فإنه يلزمه ألف درهم وكل شيء 0 
الغريم فإنه يلزم الوصي كله وكذلك الوكيل في قبض المال بوكالة الرجل بذ 
فهو مثل الوصي في جميع ذلك 30 الس بن بيبح ١‏ الود ل 0ه 
وهو مائة درهم فقال فلان بعد ذلك كانت علي ألف درهم وقد قبضتها فقال 
الوصي إنما قبضت منك مائة درهم فإنه يؤخذ من الغريم تسعمائة ولا يصدق 
الوصي أن جميع ما عليه مائة درهم وليس الوصي والوكيل في هذا بمنزلة الطالب . 
لو أن الطالب أشهد أنه قبض جميع ما له على فلان وهو مائة درهم فقال فلان 
كانت لك علي ألف درهم وقد استوفيتها وقال الطالب ما قبضت إلا مائة درهم 
فإن المطلوب بريء من جميع الألف لأن الطالب قد أقر باستيفاء جميع حقه وهو 
مصدق على نفسه أن جميع حقه قد قبضه ولا يصدق الوصي والوكيل أن جميع 
الحق مائة درهم. ولو قال الوصي قبضت جميع ما لفلان على فلان ولم يسم شيئا 
ثم قال بعد ذلك. 

ههه ا المطلوب. 

(9) د: وكان. 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال 


جميع تمنهاء وهو مائة درهم» وقال المشتري : بل كانت مائة وحمسين » 
كان القول قول الوصي » ولا يصدق المشتري » ولا يلزم المشتري شيء. ولو 
أراد الوصي أن يلزمه الفضل"'' لم يكن له ذلك؛ لأنه أقر أنه قد ا 
الجميع. وكذلك الوكيل البائع. والمضارب البائع. وكذلك الرجل يبيع لنفسه 


الثمن» وقال المشتري: بل الثمن مائة وخمسونء فإن أراد الوصي أن يبيعه 
بالخمسين الفضل فإن له ذلك؛ لأنه إنم'' أقر بقبض مائة» وأقر في الباب 
الأول بقبض جميع الثمن» فهذا مخالف لذلك. وكذلك لو كان مال لنفسه 
من ثمن بيع. وكذلك الوكيل في البيع. ش 

وإذا أقر الوصي أنه استوفى جميع ما لفلان على فلان» وهو مائة 
درهم» فقامت البينة أنه كانت له عليه مائتان) فإن الغريم بود بالمائة 
الناقلة ول دق الوضى :علق ابظالياة و لذ يقبن الوضى ©" اله القيانة 
التن أخل. 0 

وإذا 'أقن :الوضئن“' أنه قد 'انعرقق ما لفلان الميك عنلة فلان من :وديعة: أو 
مضاربة أو شركة”* أو بضاعة أو عارية» ثم قال بعد ذلك الوصي: إنما 
قبضت منه مائة درهمء وكا المطلوتكةة: الف درهم قبض قط الرض: وقامت 
البينة فلن ذللقة فإن الوصى ضامن لذلك كله. ااي 0 
المطلوب على الوصي» وكان القول قول الوصي فيما قبض مع يمينه. وكل 
شيء 55 ذلك أصله أمانة فإن المطلوب منه بريء بقوله: قد دفعته إلى 
الوصي». ولا يضمن الوصي في القبض بقول المطلوب» ولكن يؤخد الوصي 
نما اف نه وكذلك الوكيل في القبض في جميع ذلك. 
ظ وإذا أقر وصى الميت أنه قد قبض كل دين لفلان الميت على الناس» 
فجاء غريم لفلان الميت فقال للوصى: قد دفعت إليك كذا وكذاء وقال 


)1١(‏ د الفضل. (6) د- إنما؛ صح ه. 
فر د - الوصي. 462 ف + أو مضارية. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوضى: اننا قبضيكة ينك ثنينا» ولا علمت أنه كان لفلان عليك شيءء فإن 
القول قول الوصي مع يمينه. ولو قامت البينة على أصل هذا الدين لم يلزم 
الوصي منه شيء؟ لأنه لم يقر بقبض شيء من رجل بعينه فيلزمه» إنما أقر 
بشيء مجهول لم يضفه إلى أحدء. فليس يلزمه من ذلك إلا ما قال. وكذلك 
لو قال: قبضت كل دين لفلان بالكوفة» أو أضاف ذلك إلى مصر آخر أو 
إلى دين خرف وكدلك الى لبس ذلك إلى :قيلة ققال 6 افده شيف نا :لفان 
من دين على بني فلان» فإن هذا لا يلزمه /[5/51 ؟و] إلا ما أقر به مع يمينه. 
ولو قال: قبضت ما لفلان من دين بالسواد. كان مثل ذلك أيضاً. وكذلك 
الوكيل في قبض الدين والوديعة والمضاربة في جميع ذلك سواء. 


ولو افر الوضى. أنه فن, اسدوفن نا على مكاقب: فلان الحيكات وعيز 
معروف - وهي مائة درهم. والمكاتب معروف يدعي ذلك» وقال المكاتب : 
قبضت مني ألفأ وهو جميع مكاتبتيء وقال الوصي: قبضت منك مائة 
درهم» فإن القول قول الوصي مع يمينه» ويلزم المكاتب تسعمائة درهم. فإن 
قامت البينة أن أصل المكاتبة ألف درهمء أو أن المكاتب أقر بذلك قبل أن 

يشهد الوصي بالقبض» وقد أقر الوصي بقبض المكاتبة ولم يسم شيئأ دراهم 
ولا غيرهاء فإن الألف درهم تلزم الوصي كلهاء ويعتق المكاتب. 


ولو أقر الوصي أن المكاتبة ألف. وقال: قد قبض الميت منها 
تسعمائة في حياته.» وقبضت اناا متها ماثة بعد موتهء وقال المكاتب: بل 
قبضت مني الألف كلهاء وقامت البينة أن الوصى أقر أنه قد استوفى جميع 
7 3 المكاتب» فإنه يلزم الوصي الأنف ”ع في ماله بعد أن يحلف 

رثة كلهم على علمهم ما يعلمون أن الميت قبض منها تسعمائة. وكذلك 
لون اي بدي بكي 

وإذا اق الووضين اله .قن ارقي هنا علو تاكن مع اود الممة هه ققنان 
الغريم: كان له عل الك درهم» وقال الوصي : كان له عليك ألف درهم. 


230 : الألف. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال 


ولكنك أعداعة وماك في حياته»ء وخمسمائثة دفعتها ل بعد موته» وقال 
الغريم : دفعت إليك الألف 3 فإن الألف اي الوصي بعد أن 


ظ ولو أقر الوصي أنه قد استوفى ما لفلان الميت على الناس من دين» 
استوفاه من فلان بن فلةان» فقامت البينة أن للميت على رجل ألف درهم»ء 
فقال الوصي: ليست هذه فيما قبضت» فإنها تلزم الوصي. وكل من قامت 
عليه بينة أن للميت عليه مال فإنه يلزم الوصي ذلك؛ لأنه أقر بقبض ذلك 
من رجل بعينه معروف أضاف ذلك إليهء فهذا جائز. ولا يشبه هذا قوله: قد 
استوفيت ما لفلان على الناس» ولم يضف ذلك إلى أحد. وكذلك الوارث 
يكتبة .علو الوارث البراءة من كل ميراث» ويكتب: إني قد عجلت لك 
نصيبك من كل دين تركه فلان على الناس» فهو جائز عليه وإن لم يسمه. 


ولو أن وصياً أقر أنه قد قبض جميع ما في منزل فلان من متاعه 
وميراثه» /[4/5١'ظ]‏ ثم قال بعد ذلك: هو مائة درهم وخمسة أثواب». 
وادعى الوارث بعد ذلك أنه أكثر مما قال». وأقاموا البينة أنه كان في منزل 
وكذلك لو أقر أنه قد قبض ما في ضيعة فلان من طعامء وما في نخلة هذا 
من ثمر» ون قل فبض و هذه الأرضين» كم قال : هو كذا كذاء وادعى 
الوونة ‏ أكثن ميخ ذلك» فالقول قول الوصي مع تفنة وان أقام الورثة البينة أنه 
كان في هذه ه الضيعة من الطعاء أكثر مما سمى الوصي. وأنه كان في هذا 

032 

العستة عن الطعام اكت يهنا سمى الوصي» لم يلحق الوصي ذلك. ولو 
شهدوا على شيء مسمى لم يجز ختى يشهدوا أنه قبض ذلك. وكذلك 
الوكيل. ولو أن وكيلا أقر أنه قبض ما في نخلة فلان هذه من الثمرء وقال: 
الوكيل من ذلك إلا جريب» إلا أن يقيم بينة أنه قد قبضها. ‏ 


39 ب كلها (0) د م + الطعام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الإقرار بالعيب 


وإذا أقر الرجل في خادم باعها من رجل أنه باعها وبها هذا العيب 
فأراد المشتري 3 يردها عليه بذلك العيب فله أن يردها. فإن ادع "ا 
البائع أنه قد أبرأه من هذا العيب فعليه البينة. فإن لم تكن له بينة استحلف 
المشتري ما أبرأه وما عرض على بيع مذ راآه ولا رضي ولا خرجت من 
ملكه. فإن حلف ردها عليه. وودكر جا رح ل وام 

وإذا ادعى نه تيدرام وبها هذا لعي وي ذلك البائع . وأقر 
البائع أنه باعها”" وبها عيب» ولم يسم , ذلك. فإنه لا يلزمه من هذا الإقرار 
شيء إلا التهدة: وأننا بي ادغاء المشتري ظاهراً بها حلف البائع : لقد 
بعتها وَقَيَضتُها و هذا بها. 


وإن أقر أنه باعها وبها عيب ولم يسمه . ثم قال يغ أ للك قل ذهب 


العيب عنهاء فإن القول قوله مع يمينه. ولا يرد عليه شيء. يكن للمشتري 
أن يستحلفه على عيب إن جاء به. 


ولو أقر البائع أنه باعها وبها قَرْحَة”*'. فجاء المشتري بالجارية وبها 
قرحةء فقال البائع: ليس هذا ذلك. وقد برأت تلك القرخة» وقد برأ 
/[/5١و]‏ ذلك العيب». كان القول قول د بعد أن يحلف لقد باعي 
وليظهاوما بها عله الدرحة. 0 ظ 

وإذا كان البائع””' الو" داوق لكيه وساف ري اه 


ان للمشتري أن يرد ذلك على الذي أقر قاض : ولا يرده على الآخر بعد 
أن يكنب اهن يعوا وتيا وما هد مها 


(0) مع أف 0 (1)9 فك 4 ادطاه. 

() م: باعا. 

(4:) القزْحة: هو الجرح في البدن من السلاح أو البثور. انظر: لسان العرب» «قرح». 
(0) ف: للبائع . 


69 دم ف : اثنان. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالعيب 


وإذا كان المشتري اثنين''' والبائع ويل تو افر البائع 57 
الخادم: فققال» أغين«المقة رين :قد رضنية: وآراف لاخر أن بود فزن انا 
حيده ان شونا يردها دود الايد وقال أبو يوسهف 
ومعحمدك. ليان يرد حخصته. 


وإذا كان البائع ع ل ل ل ل رس 
البائع » فإن للمشتري أن يردها بإقرار الشريك. ولو كانا شريكين شركة عنان 
ا أن يرد تإقراق القونلني وكدالق مضارب باع خادماً من 
المضاربة فأقر رب المال فيها بعيب فليس للمشتري أن يرد على المضارب 
بذلك. وكذلك لو كان رب المال هو باع وأقر المقنارة ذلك 


وكذلك رجل أمر رجلاً فباع خادماً له وقبض المتكوي :تي إن ن الآمر 
أقر بعيب فيهاء» وجحد البائع » فإنه لا يلزم البائع ولا الام شيء من ذلك ؛ 
لأن البائع منكرء ٠‏ ولا يصدق عليه من لم يبع. ولو اق البائع ‏ لفبيه يعيت 
وتضبحن: الآمر كان للمشترىئ أن هزه على البائم .ولا يلرم الاح بعد أن 
ماركا اس 2 


٠‏ ولو أقر الشريك شركة عتان” بالعجيي» وهو الذي 5 البيع» وجحد 
شريكهء لزم ذلك البائع» ورجع على الشريك. وكذلك المضارب إذا أقر 
بالعيب لزمهء ويلرم رمه المال؟: أن الشرية لو أكال ركان 20 
وقلى شريكه بعد أن يكون شريكاً في البيع والشراء. وكذلك الجقتارتب 
والمفاوض. فإن كانا شريكين في سلعة خاصة فأقر أحدهما بالعيب في 
السلعة التي باع وجحد الآخر فإنه يلزم البائع ولا يلزم الآخر. وهذا مثل 
صاحب البضاعة. ولا يشبه هذا الشريك في 3 والشراء ولا المضارب. ‏ 


5 وأقر 1 ا به ايا لا قاض لم يكن 


)0 دما ف: اثنان. 00 م: أاحد 
(6) د ف: البائع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


4 2-0 على البائع الأول» وإن قبلها بقضاء قاض بهذا الإقرار وجحد 

بى أن يحلف. فإن له أن يخاصم فيها البائع الآول. /[6/6؟ظ] وإن قال: 
0 ولج ل بهاء فاستحلفه القاضي» فأبى أن يحلف فردها 
عليه فإن'" أراد"" خصومة البائع الأول فيها(©» فاحتج عليه''" البائع 
الأول بقولة: لم يكن هذا العيب بهاء فإنه لا يستطيع ردها بهذا العيب؛ 
لأنه يزعم أنه عيب حدث عند المشتري الآخر. 

وإذا أمر رجل رجلا فباع له سلعة وقبضها المشتري» فأقر البائع بعيب 
فيها لاا يحدث مثلهء فإنها تلزم البائع والآمر. وكذلك الشريكان في السلعة 
الخاصة باع أحدهما بإذن الآخر. ولا يشبه هذا العيب الذي يحدث مثله في 
مثل تلك المدة. 


وإذا باع الرجل داراً ثم أقر أنه باعها وفيها هذا الصدع في حائط 

يخاف» ل يصون بم 0 0 وبرد عايد. 0 
110 

ارون اليا لتنا دراك 
كر يوي ا د ميك ا 
للمتترق أن ووه عليه للك ا 

لقالا يعتلفو مها التوريم وعد حرق تقحاه المشعرف فرق لقا 
بعتني وهذا الخرق بهء وقال البائع: ليس هذا الذي أقررت له به وهذا 
على ما قال. ولو قال: كان هذا الخرق فزاد فيه. كان مصدقا. وكذلك 


)١١(‏ د: العبد. (5): 5ن فإن: 


(9) د: فأراد. (8) :ذه الأول 
(5) م + فاستحلفه القاضى نأبى أن يحلف فردها عليه فأراد خصومة البائع فيها. 
(5) ف: فاستحلفه. (0) ف نخلة من. 


00 إن م - 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالبيع 2 
الحَرْق27 فهو مثل الخرق في ذلك. وإن كان فيه خرق غير ذلك الخرق 
فقال البائع : بعتك وهذا به ولم يكن الآخر به فالقول قول البائع مع يمينه؛ 
ويرد على المشتري حصة العيب الذي أقر به. 


ولق أفر البائع أنه باعه هذا العبد وبه إصبع زائدة أن حفو أعوز أو هو 
أعمى أو أقطع اليد»ء فجاء به المشتري وهو كذلك. فإن الإقرار يلزم البائع» 
ولا يضرك [إن] أقر والعيد حاضر ذلك أو :غافي »عه .ولو أقر أنه باع 0 
أقطع اليك فأتى به وهو أقطع اليدين لم يكن له أن يرده» ويحلف البائع لقد 
باعه وما هو كذاء ويرد البائع على المشتري بنقصان القطع في يد واحدة. 
وإذا كانت له" أصبع زائدة واحدة أو اثنتان كان هذا يرد به إن أقر البائع أو 
لم يقر؛ لأن هذا لا يحدث. وإذا قال: /[71/5و] بعته وبه فَرْحَة ثم جاء 
المشتري يريد رده» فقال البائع: قد" برأت تلك القرحة وهذا غيرهاء 
صدق البائع على ذلك؛ ولطين رن أن يرده بعد أن يحلف على ذلك. 
إذا سمى نوعا من العيوب بعينه صدق البائع أن ذلك قد ذهب وهذا غيره إذا 
كان نفنهنا :تمر أو يذهب. 


26 96 


باب الإقرار بالبيع 


وإذا أقر الرجل أنه باع عبده من فلان وقبض الثمن منه ولم يسم 
الثمن» فادعى المشتري ذلك» فهو جائز يلزمه فيه البيع » ويجوز فيه الإقرار. 
وكذلك هذا في الأمة والدابة والحيوان والدور والأرضين والعقار كله. ولو 
وى كفنا وافر أنه قيضه كاق جائراً وكان هذا انفد واجوز عن الأوكه ولو 


)١(‏ ف: الخرق. التحَزْق بسكون الراء. الثقب في الثوب إن كان من النار» والحَرّق بفتح 
الراء إن كان من دق القضّارء وقد روي فيه السكون أيضاً. انظر: المغرب» «حرق». 

(6) م- له. 

69 د م ف: وقد. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سمى ثمنأ وقال: لم: أقبضء وقال المشتري: قد قبضت. الئمن» وادعى ‏ 
البيع» فإن الإقرار بالبيع جائزء والقول قول البائع في الثمن إنه لم يقبض. 
وعلى المشتري البينة. فإن لم تكن له بينة حلف البائع» وليس له أن يقبض 
المبيع حتى يتقده. وإن كان قد قبض فهو جائزء وعليه أن ينقد الثمن. وليس 
للبائع أن ٠‏ يرجع في البيّع فيكون عنده"؟ لأنه قل دفعه. 


ولو 3 أنه 'باعه هذا العبد بثمن وقبضه. وادعى المشتري: ذلك» 5 

يسم الثمن. 5 ثم استحق العبد أو رده بعيب» فإن القول في الثمن قول البائع 

لك ب المشعرى: البينة عاق الققمر '"؟ إن :ادهاة: 

ولو أقر البائع أنه باع عبده هذا بألف درهم من فلان» فقال فلان: 
بيخمسماثئة. كان 0 نول لجاع ار 0-0 كلدك 0 
كان القول قول الور في الثمن إلا أن يرضى البائع أن بره لا ققين: ١‏ 
كان البَئِع""' قد ازداد خيراً عند المشتري كان القول قول المشتري في الثمن 
جع بحينةه وكدلك لى كان البيع فك مخرع من فلكة بأى رحد فنا 6 11 
عبراب اماو الاو ب الوصو لوو الو و اج ايو 
قول أبي 00 580 ! خنيفة”© فلا يأخل منه شيا إلا افيد . 
وقال ميعحمل . يتحالفان ويترادان ل 1 اظ] قيمة العبد» إلا أن بشاء 
البائع أن يأخذ ما بقي من قيمة العبد وقيمة ما استهلك المشتري منه. بوالدى 
يبدأ به في اليمين المشتري ؛ لآنه المدعى عليه ؛ فعليه اليمين. 


وإذا أقر الرجل أنه باع هذا العبد من فلان بألف در 5 وقال فلان: 


() وعبارة الحاكم: وليس للبائع أن يسترد العبد لأنه قد دفعه. انظر: الكافي» ؟/7؟4و. 
(؟) دم: على فضل. 4 0 ٠‏ 
(6) أي: المبيع كما تقدم مراراً. 

(4) ف وكذلك لو كان البيع قد خرج من ملكه بأي وجه ما كان. 

(0) د: محمل؛ صح ه. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالبيع 


ما اشتريته منك بشىء» ثم قال : بلى» .قد ابتعته منك بألف درهم» وقال 
وت ما بعتكه » فإنه ينقد شراءه له بألف» ولاا يصدق بقوله : لم 6 ألا 
ترى أنه لو رفعه إلى القاضي فقال: قد بعت من هذا الرجل هذا العبد بالف 
درهم» فقال المشتري:. ما اشتريت منك شيئأء فقال البائع: احلف» فقال 
المشتري: قد اشتريته منك بألف درهمء ألم يلزمه البيع. ولو قال: بعتك 
هذا العبد بألف درهمء فقال المشتري: ما اشتريته منك بشيء» فقال البائع : 
صدقفت لم تشتره» كم قال المشتري بعل ذلك: قد اشتريته . لم يلزم البيع : 
ولم تقبل منه بينة على ذلك بعد أن نقض البيع على جحوده؛ لأنهما قد 
اجتمعا على نقض البيع جميعا. فإن صدقه البائع بعد على الشراء جاز له 
أيضاً. وكذلك لو قال المشتري: قد اشتريته منك بألف درهم» فقال البائع : 
لم أبعك بشيء» فقال: احلف» فأقر وأبى''؟ أن يحلف. لزمه البيع. 

ولو أقر رجل أنه باع هذا العبد من فلان ولم يسم ثمنأء فقال فلان: 
اشتريته منك بخمسمائة» فجحد البائع أن يكون باعه بشيءء فإن البائع 
يحلف على دعوى المشتري ولا يلزمه البيع. وكذلك لو أقر المشتري انه 
اشتراه فك ولم يسم شيعا فقال البائع : حاف بألف» فجحد المشتري أن 
يكون اشتراه بشىء» فإنه يحلف المشتري على دعوى البائع على اليم فإن 
حلف لم يلزمه البيع؛ لأن إقراره بالبيع بغير ثمن مسمى ليس بشيء. 
والإقرار بالبيع بغير ثمن مسمى وقبضه جائز عليه. فإن رده عليه بعيب”' أو 
استحق كان القول في الثمن ما قال البائع. 

ولو أقر رجل أنه باع ثوبه هذا من فلان» ثم قال: لا بل من فلان. 
فإن هذا كله باطل» يحلف للأول إذا ادعاه بثمن مسمى» فإن حلف له برئ 
من ذلك. ويحلف الآخر كذلكء. فإن حلف برئ» وإن لم يحلف قضي 
تاكتف كان عا الأول سس عام انه عون سين انبل الاخر كان له 
والإقرار بالبيع في الدور والأرضين والرقيق والحيوان والعروض كلها مثل 


)1( دم. أو أ ش 62 د م. بعيئة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أقر الرجل اه ل شترى هذا العبد من هذا ارسل سد نات 
دنه وادعى المدعي /[6//ا١و]‏ أن العبد كان له من الأصل» فإنه لا 
يصدق على ذلك» ولا تقبل منه بينة» وإقراره بالبيع يهدم ذلك كله. وكذلك 
لو سأوم به. ولو أقر أنه باعه عبد من فلان ولم يسم العبد» ثم جحد المقر 
ذلك. فإن هذا الإقرار باطل لا يجوزء ولا يلزمه شىء من ذلك. ولو ادعى 
المشدرى عزدا يدينه كدو مسي كعات عليه اه باع عبده 
فلاناً غير أن الشهود لا يعرفونه بعينه. وكذلك لو كان هذا فى الأمة أو الدابة 
أو الآرضن أو الذانه :أرايف: لو قال :بعك قربي لعل 217 أو الفرويك: أكان 
يلزمه بهذا الإقرار شىء, لا يلزمه بهذا شىء. ولكنه يحلف على دعوى 
المشتر فب بولق عرف الشهوع لعي أو الذانة. أ الثوب ولم يسميا الثمن لم 
عن :ذللق: أنفها ‏ بولكم يسلت. انان سمي القمية عاذ دللكب وان دده 
الأرض أو الدار وسمى الثمن فإن ذلك جائز ‏ وإن كان جحد ذلك البائع 
ولم يعرف الشهود الحدود ‏ بعد أن تقوم البينة على معرفة الحدود. وكذلك 
لو أقر المشتري بالشراء ثم جحد فادعى البائع ذلك فهو على مثل ذلك كله. 
فهذا كله قياس قول أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك العبد 
التاجر والمكاتب والمرأة والرجل والذمي والمسلم والصبي التاجر في الإقرار 
بالبيع والإقرار بالشراء سواء. 


وإذا أقر الشريك المفاوض بشراء أو ببيع يلزمه فإن ذلك يجوز عليه 
وعلى شريكه. وكذلك الشريك شركة عنان فى التجارةء فإنه يلزمه ذلك» 
ويجوز عليه ما أقر به من بيع بينه وبين شريكه. ويجوز على شريكه. وما 
أقر به من شراء قائم بعينه في يدي البائع فهو كذلك أيضاً يجوز عليه. 
مسمى يكون دينا عليه فإن ذلك يلزمه دون شريكه إلا أن يقر شريكه بذلك. 
وهذا مخالف للمفاوض فى هذا الوجه. وكذلك صاحب المضاربة يقر فيها 
ببيع أو شراء فإن هذا يصدق في المضاربة ويصدق فى الدين ويجوز له قوله 


600 نوع من القيات كما تقدم ارا 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالبيع ‏ 


فيها. ولا يشبه المضارب فى هلا "الشريك: شركة عدان: جو كذلك رجل وكله 
جل بج عوحاتو الركيل اتويات ممصت وذلك جائز على رب 
العبل. 


ولو أقر رب العبد أن الوكيل باعه من فلان بألف درهمء وادعى ذلك 
فلان» وجحد الوكيلء فإن العبد يكون لفلان بألف». وتكون العهدة على 
مولن العيد :ولا يكون هت : الوكيل, عهندة.. /[11/5ظ] وكذلك: :صباحننب 
البقباعة :و قدلف الرجل نياف الرضر رشراء هية. ععينه فيقن الوكيل أله قد 
اشتراه بألف». ويدعي ذلك البائع»ء ويجحد ذلك الآمرء فإن أبا حنيفة قال 
في هذا: القول قول الوكيل. وهو قول 0 يوسف ومحمكد. 

الو اكاك أ عه كر عب نيس ,نيه وكينه .ر لوقه فأقر الوكيل 
بأنه قد اشترى هذا العبد للآمر بالثمن الذي سمى» وجحد الامو ذلك. فإن 
كان الآمر دفع الثمن إلى الوكيل» فإن أبا حنيفة قال: هو مصدق, والقول 
قوله. وإن كان لم يدفع الثمن وجحده الآمر أن يكون اشتراه فإن أبا حنيفة 
قال: لا يصدق الوكيل» ويلزم البيع الوكيل دون الآمر. وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا كان العبد قائمأ بعينه والبائع يدعي البيع فالقول قول المشتري» 
والعبد يلزم الآمر إذا كان مثلّ ذلك يُشترَى بما قال المأمور [إن]"'' لم يكن 
الآمر نهاه عن الشراء. ألا ترى أنه لو اشترى حين قال هذا القول بألف لزم 
' الآمرء فكذلك”'"' إذا"" قال: اشتريته أمسء وصلقه البائع. 

ولو كان الآمر قد مات ثم أقر الوكيل بشراء هذا العبد فإن كان الثمن 
في يديه قائماً بعينه أو في يدي البائع أو كان الآمر لم يدفع الثمن إلى 
الوكيل فهو سواءء ولا يصدق الوكيل في قول أبي حنيفة على الأمرء ويلزم 
البيع للوكيل» ويحلف الورثة على علمهم. وإن كان الثمن قد استهلكه 
فالقول قول الوكيل والبائع»ء وهما مصدقان في ذلك» ويلزم 0 اموت 
9 


)0010 الريادة :قر ميو 030 دمف: وكذلك. والتصحيح من ب. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال أبو حنيفة: إذا دفع رجل"' إلى رجل عبداً وأمره ببيعه» ثم 
مات الآمرء فأقر الوكيل أنه قد باع العبد بألف درهم وقبضهاء فإن 
كان العبد قائماً بعينه لم يصدق الوكيل. وإن كان العبد مستهلكاً فإن 
القول قول الوكيل. وإن كان الوكيل باع العبد لرجل أجنبي وقد 
استهلك”'' ‏ المشتري العبد”" فقال رب العبد للبائه”؟) : أنا- أمرتك :ذلك 
ولق الثمو: «وقال الوكر : 3 تأمرني» فإن القول قول رب العبد مع 
يمينه وله الثمن. وكذلك إن كان الغنيك قاكما بعينه فهو كذلك. ولو لم 
يأمره بذلك ثم أجاز البيع فإن أبا حنيفة قال في ذلك: إن كان العبد 
قائماً بعينه جاز البيع. وإن كات مستهلكاً لم يجز البيع. وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد. وإن كان لا يعرف مستهلك هو أو حي فالبيع جائز 
حتى يعرف أنه ميت. وإن جني على العبد جناية قبل جواز ابيع 
م297 يده وكان أرشها أكثر من الثمن ثم أجاز البيع فالبيع جائز 
وأرشها الدليدة للمشتري. وإن لم يجز البيع فأرشها لرب العبد. 9 
أقر رب العبد أنه قد كان أجياذة البيع بعدما وقع البيع بيوم. وقال 
المشتري: لم يجزء والعبد قائم بعينهء فإن القول قول رب العبد ولا 
بين غلية؟ “لأ لو أجازة الساعة جاز. ولو كان العبد ميتا فقال رب 
العبد: باعه بغير أمري. وقد أجزت البيع قبل اموت وصدفه لات 
وكذبه المشتري: فإن القول في ذلك قول المشتري مع ر يمينة على 

علمه. ولو ادعى المشتري هذه الإجازة وجحد رب العبد كان القول 
قول رب. العبد مع يمينه البتة. وإن كان العبد قد قتله رجل فوجب 
عليه الأرش فهو"'؟ بمنزلة الميت. 2 


اك 
)١(‏ م: الرجل. (؟) دام ف: استهلكه. 
(©) د ف: للعبد. (4) م: البائع. 


)0( د ف: قطعت. (5) د: وهو؛ ف- فهو. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالنكاح 


باب الإقرار بالنكاح 


وإذا أقر الرجل أنه تزوج فلانة بألف درهمء وادعت ذلك فلانة» ثم 
جحل الزوج بعل ذلك» فإن إقراره جائز عليه ويلزمه النكاح. وكذلك لو 
مات الزوج قبل أن تدعي المرأة ثم ادعت المرأة ذلك فإن أبا حنيفة قال: 
هذا جائزء ولها المهر والميراث. فإن كان أقر في مرضه فكان"'؟ المهر الذي 
سمى مهر مثلها أو أقل فهو جائز. وإن كان أكثر من مهر مثلها بطل الفضل. 

وإن أقرت المرأة أنها تزوجت فلاناً يألفك درهمء ثم جحدت ذلك 
وادعى الزوج القع فإن لت 5 ويلزمها ذلك. وكذلك لو كانة 

وقال أبو حنيفة: إن ماتت المرأة قبل أن يدعي الزوج» ثم ادعى 
الزوجء ولم تكن المرأة جحدت. لم يجز النكاح. وقال في ذلك: إقرارها 
إدا ماتت مخالف مكراد الزوج؛ لأن الفراش للزوج؛ وليس لها فراش: وقال 
أبو يوسهف ومحمد : همأ ضواء في ذلك» كله جا ٠‏ 


وإذا أقرت المرأة أنها تزوجت فلاناً بغير شهودء وقال فلان: تزوجتها 
بشهودء فإن النكاح جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومتعدة "اج ولو 
قالت: تزوجته وأنا في عدة» وقال الزوج: لم تكوني في العدةء وقد 
تزوجتيني» فهو مثل القول الأول. ولو قالت: تزوجته” وأنا أمةء وقد كانت 
أمة ثم عتقت» وقال الزوج: تزوجتها بعد العتق أو اقبله» فهو سواء. والتكاح 
جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. |00 

ولو كاتف محوسية النك» نه أقرك انها /151ظا] ده فلاناً 
وهي مكرالسية لود أنه تزوجها بعد الإسلام فإن أبا حنيفة قال لنكاح 


3" د: فإن كان. 
فيه ف - ومحمك. 


(9) د وأنا في عدة وقال الزوج لم تكوني في العدة وقد نزو جتيني فهو مثل القول 0 
ولو قالت تزوجته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جائزء ولا يصدق على فساد النكاح. 


ولو أقرت أنها 'تزوجته وهي ضسة 6 وقال الزوج : تزوجتها وهي كبرق 
ل ل القول قول المراة ولا اك تند وهو قول 


وكذلك لو الث :«تزويس كف وانت "١١‏ صين. فالقول: قولها» «ولا بيقيت 
النكاح بينهما. وهو قول بين يوسف ومحمد. أرأيت لو أقرت أنها تزوجته 
قبل أن يولد أو قبل أن تولد هى هل يكون هذا نكاحاء لا يكون هذا 
كاه وكرلك لى انوك أنه الوه في المنام فإن هذا باطل لا يلزمه 
النكاح. 


ولو قالنت : تزوجتك وأنا مغلوبة على عقلي. فإن أبا حنيفة قال في 
قدا إن اكاك بيعرقه أ نيا كاقض مقو عرو علي" 1ب لتر نادو يناه ول تيت 
النكاح. وإن كانت لا تعرف بذلك فالنكاح لها لازم. قال: ولا يشبه”" 
الفيعي ولا المغلوية على طقلي"** المعريية ١‏ لآن المكوسية فل مود 
نكاحها على حال» والصبية والمغلوبة على عقلها لا يجوز نكاحهما على 
حال إلا أن يزوجهما الولي. 


والزوج إذا أقر أنه تزوج المرأة وأختها عنده» وقالت المرأة: لم تكن 
أختي عندك» فإنه لا نكاح بينهماء ولها"”' عليه نصف المهر إن كان سمى 
لها مهرأ إن لم يكن دخل بها. وإن لم يكن ضسمى لها مهراً فلها المتعة. 
وكذلك لو أقر أنه تزوجها وهي في عدة أو بغير بينة فإنه يفرق بينهماء ولها 
. عليه نصف المهر إن لم يكن دخل بها. 


وكل شيء لا تصدق العراة فيه فكذلك ا 1-7 نصف المهر. 
وكل شيء تصدق المرأة فيه فكذلك الزوج. ولا مهر عليه. 


)١(‏ ف: وأنا. (؟) م ف: على قولها. 
(9) دم ف + هذا. ظ (:) دم ف + ولا. 
(0) د: وله. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالطلاق 5 

ولو أقر أنه تزوجها وقد كان طلقها ثلاثا”'' قبل أن تنكح زوجاً غيره. 
وقالت هي . ما طلقني. 3 قالت: طلقني وتزوجت زوجا عيره ودخل بي .2 
فإنه يفرق بينهماء ولها نصف المهر. 

ولو أقر أله تزوجها كم وقال: إن شاء الله» ووصل» وقالت 
هي: ما الى فإنه لا يلزم م وكذلك لو أقرت هي ب بذللك:واذعى هوق 
النكاح. 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر مولى الأمة أنه قد تزوجها أمس لزمها النكاح 
وإن جحدت ذلك. وإذا أقر مولى العبد بذلك لم يصدق. وكذلك أبو الصبي 
والصبية. وقال دق يوسف ومتحمدل. يصدق أبو. الصبي والصبية ومولى العبد 
في ذلك كله. 

ولو قال رجل لامرأة: ألم أتزوجك أمس؟ أو سن قد تزوجتك أمس؟ 
أو أما 3 تزوجتك ا و1 نا ٠‏ ثم ا ““ الزوجء فهذا إفرار 
بالنكاح من المرأة. 11/0 وكذلك لو كان ابتداء هذا القول من الهراة: 
ولوافا نواه فر" افروجةات امن تاتف لأورق انالك وتى: 
[و]قال”"' : هو. لا لزمه النكاح» وكانت امرأته. 


ظ باب الإقرار بالطلاق 


راذا أقر :الحل أنه-قنبظلق' امرانة :قب أن يتتوجي "> فالقول قولهة 
ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا جنين”'» أو قبل أن. 


0 قم اك اثلثاء (0) ف- أمس. 

9ق او ها (4) دم ف: قالت. 

(5) دم ف: وجحلد. والتصحيح من الكافي». 41/5ظ. 

(1) ف- قد. 0 زيادة الواو من الكافيى. ؟/45ظ. 


(6) ف - قبل أن يتزوجها. 


مه كتاب الأصل للمام الشيباني 

أولدء أو في منامي» فالقول قولهء ولا يقع الطلاق. وإن لم يكن أصابه 
ذلك فإن الطلاق واقع عليها في قول أبي حنيفة. وكذلك لو قال: طلقتها 
وأنا مغلوب على عقليء فإن كان أصابه ذلك”'' فهو مصدق, ولا يقع 
الطلاق. وإن لم يكن أصابه ذلك قط" فإن الطلاق واقع عليها في قول أبي 
حنيفة. ولو تزوج اليوم وأقر أنه طلقها أمس فإنه لا يقع الطلاق في قول أبي 
خنفة :ولو اقال:: .طلقفي""" وقلث:: إن شاء: الله أى فت اتيك إن شاء الله 
تعالى» فإن في قياس قول أبي حنيفة أنه لا يقع الطلاق. وهذا كله قول أبي 
يوسف ومحمد. ظ 

ولو أقر أنه طلقها منذ بدن ) أشهر وقد تزوجها قبل ذلك وقالت 
هي: ما أدري: وقع الطلاق عليهاء وكانت العدة عليها من يوم أقر. وإن 
صدقته أنها قد علمت ذلك فإن العدة عليها من يومئذ. 

ولو أقر الزوج أنه قد كان طلق امرأته ولم يسمها للشهود وقع الطلاق 
على امرأته. فإن قال: لي امرأة أخرى» لم يصدق إلا ببينة. وإن أقر أن 
فلانة طالق وقال: لم أعن”'' امرأتي» واسم امرأته فلانة» فإن الطلاق يقع 
عليها. وكذلك لو نسبها إلى أبيها أو إلى أمها أو إلى ولدها فقال: أم فلان 
طالق. وكذلك لو قال: ابنة فلان» ولم بشسعها ناسمها:: فإن هذا كله إذا أقن 
ناكا الكلام أبتداء فهو سواءء ركو راقع عليه 

فإن قال لامرأته: أما طلقتك أمسء أو أليس قد طلقتك أمس» 
فقالت: نعمء أو قالت: لاء فإن هذا إقرار بالطلاق. وكذلك لو قال: ألم 
أطلقك امون ولو ال عقف اط ققاق أمس ء وهو كاذت ب الطلاق عليها 
في القضاء. ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى. 


ولو أقر بعد الدخول بها أنه قد طلقها قبل أن يدخل بهاء وقد سمى 
لها مهرأء فإن الطلاق وافع عليهاء ولها مهر ونصف. ظ 


)١(‏ دم+ قط (6) دم قط. 
(©) ددم ف: طلقها. (5:) د ام: ثلثة 
(0) ف: لي أعين: 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المحجور عليه 


6 : : ْ 
/[/و'ظ] باب إقرار المحجور عليه 


وإذا حجر القاضي على رجل حر ثم أقر المحجور عليه بدين لرجل فإنه 
جائز. والحجر على الحر باطل. وكذلك لو أقر بغصب أو وديعة أو عارية أو 
إجارة أو بيع أو شراء أو عتق أو طلاق أو نكاح أو بولد فذلك كله جائز لازم 
له. وكذلك لو أخر ديئاً له على رجل .أو أقر أنه إلى أجل إذا كان أصله بيعا أو 
غصبا. ألا ترى أنه إن يشهد بشهادة بعد أن يكون عدلاً في شهادته أنها تجوز. 
أرأك لق أقر أنه قدفرجلا بالزنى أما كان يضرت الحد. أرابية لى'اقن بالرت 
أربع مرات أما كان يقام عليه حد الزنى. أرأيت لو أقر بالسرقة وهي مستهلكة 
يجب في مثله القطع أما كان يقطع فيها. أرأيت لو أقر بصبي في يديه أنه ابن 
لفلان استودعه إياه» وقال فلان: هو ابنى» أما كان يجوز هذاء ويكون ابن 
المقر له. أرأيت لو أقر المحجور عليه بصبية في يديه أنها ابنته من جاريته هذه 
اديت الجارة نذلاك تهات انرا تعلق الوؤلادة آنا قا يفيك يي العاونة 
وتعكو: وهل له أن يبيع الصبية أو يطأ بعدما تدرك. ل م اليا 
أزايف إن تزوج امرأة هل يحل له أن بطاها؛ أراتة إن أقر أنه قد طلق امرأته 
تون" هل عون :تللق فالحتهر راط .:والمحدون عليه ضولة من لم مدر 
عليه يجرر عن جب عادر ناكما وجرت على غير اك 
حنيفة. وهو قول ابي تواسفة الأول ثم رجع. | 


وقال أبو يوسف ومحمد: الحجر 8 لا يجوز 0 بدين ولا بيع 
ولا شراء. وكل شيء يبطل في الهزل فهو في الحجر أبطل وأضعف. وكل 
شيء يجوز عليه في الهزل فهو في الحجر أجوز. لو لعب بطلاق أو عتاق 
أو نكاح لزمهء وكذلك يلزمه ذلك”'' في الحجر. ولو لعب ببيع أو شراء لم 
يلزمه. ا ل ا إلا أن المعتق يسعى في قيمته. وهذا كله 
قول محمد. 


)21 دمو ف: كلقا (؟١)‏ د - ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب إقرار الرجل للصبي والمجنون والكفالة له 


وإذا أقر الرجل لصبي صغير بدين مائة درهم فهي لازمة لهء وذلك 
جائز عليه وإن كان الصبي لا يقرض /[6/١"و]‏ مثله ولا يدين. ولو قال 
الضجل : انيه الصبير: انين له على كل حالء» فإن المائة له لازمة وإن 
كان الصبي. ل قرفن ولأا يكن الاترق أن رجلة لو أقر أندفلذا اقرضه 
مائة درهم. فقال فلان: قد غصبتنيهاء أن المال لازم للمقر بالغصبء ولو 
كان يلزم بالقرض كان بريئاً منهاء لأن الرجل قد أبرأه؛ فإذا أقر بها للصبي 
لزمه ذلك على وجه الغصب وعلى وجه الجناية وعلى وجوه القن 
سوى القرض. 

وكذلك إذا”'' أقر”" الرجل أن هذا الصبي استودعه هذه المائة درهم. 
أو هذا العبد؛ أو قال: أعارني هذا العبد» أو أجرنيه» أو وهبه لي» أو باعه 
مني» والصبي لا يتكلم ولا يعقل» فإقراره بالعبد جائزء والعبد للصبي. وكل 
ما ادعى فيه من هبة أو بيع أو عارية أو إجارة فهو باطل. وكذلك المجنون 
المغلوب هو في ذلك بمنزلة الصبي. وكذلك لو كان هذا الإقرار في ذان أز 
دابة أو عرض من العروض. 


ل أقر أنه كفل لهذا الصبي عن فلان بألف درهم. والصبي لا يتكلم 
ولا يعقلء كان هذا باطلاً لا يجوز إلا أن يكون أبو الصبي يخاطبه في 
الكفالة أو وصيه أو جده أبو الأب إن لم يكن له وصي ولا أس. فإن خاطبه 
الوليى”*) فإن الكفالة باطل. فإن أدرك الصبي فرضي بها جازت. وإن رجع 
الرجل عنها قبل أن يدرك الصبي بطلت عنه؛ لأنها لم تلزمه بعد. 


وإذا أقر الرجل للقيط صغير لا يتكلم بمائة درهم فهو جائز لازم له 
٠‏ ولو أن وله أقر أنه كفل عن هذا اللقيط لفلان بماثئة د وهذا الصبي 


)١(‏ د + الضمان. (1)5 فض إذاء 
69 5 إقرار. 
(5) أي: إن خاطبه ولي غير الذين سبقوا كالأخ والعم: انظر: كتاب الكفالة» 0/7١٠و.‏ 
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لا يتكلم ولا يعقلء فإن هذا جائزء ويلزم الكفيل» ولا يلزم الصبي؛ لأن 
هذا الدين قد يلزم الصبي''' على وجهء فإذا كان يلزم على وجه أجزت 
الكنالة اقرف أنه لو كان وعدن غاتي .تفال 2107 نز ليت لين 
فلان عن فلان الغاتب بالمائة درهم التي أقرضته أمس» وقبل ذلك الطالب 
وادعىء أن ذلك يلزم الكفيل وإن كان الغائب يعرف أنه لم يقدم؛ لأن هذا 
مستقيم على وجه. ولو أن رجلا كفل لرجل عن رجل حاضر بماثئة درهم 
بغير أمرهء فقال المكفول عنه: قد رضيت بكفالتك». ثم قال المكفول له: 
قد رضيت بضمانك لى): فإن الضمان جائزء ويرجع الكفيل إذا أدى ذلك 
على المكفول عنه. واه بالكفالة قبل أن تجب مثل أمره. ولو قال 
المكفول 0 قبل أن يقول المكفول عنه: (قد رضبت)47', 
ثم قال" المكفول عنه بعد ذلك: قد رضيت» فإن الكفالة جائزة» ورضى 
المكفول عنه باطلء ولا يلزمه منه شيء؛ لأنه /[5/٠*'ظ]‏ إنما رضي بعدما 
لزم المال الكفيل. ولو قال: قد شكت كفالتككء ‏ أو قال: قد عد" 
كفالتك. أو قال: قد أجزت كفالتك» كان مثل قوله: قد رضيت. فإن كان 
قبل أن يجب المال فهو مثل أمره إياه. وإن أداه الكفيل رجع عليه به. ولو 
أن الكفيل بعدما رضي المكفول عنه رجع عن الكفالة قبل رضى المكفول له 
بها لم يلزمه المال» وبطلت الكفالة. ؤهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
تواسيفيه: '.إذا 3" الرجل بمال وليس له مخاطب لزفه :دللكه. د قوله 
الآخرء رجع إليه 


)١(‏ د الصبى. 

500) 

ره دام + فإن الكفالة جائزة. 

(8) ف قبل أن يقول المكفول عنه قد رضيت. 

(0) دام ف: ثم يقول. والتصحيح من ب؛ والكافيى» ١/0:ظ.‏ 
:قن سلوةكة, 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب إقرار العبد التاجر 


وإذا كان العبد تاجرا فأقر بدين لرجل فإن أبا حنيفة قال: إقراره جائز 
وإن كان عليه دين يخيط بقيمته وبما في يده. وكذلك لو-أقر بوديعة أو 
بإجارة أو عارية أو غعصب. وإقراره في الدور والعروض والرقيق والحيوان 
جائز عليه كما يجوز على الحر. 


وإن أقر''' لمولاه بشيء في يديه وعليه دين يحيط برقبته وبما فى يديه 
فإن إقراره باطل لا يجوز. وكذلك لو أقر أن لمولاه عليه دين. وكذلك 3 
أقر بعارية شيء في يديه أنه استعاره من مولاه. وكذلك لو أقر له بوديعة فإن 
إقراره لا يجوز لمولاه بشيء من ذلك. 2 


ولا يجوز إقرار العبد التاجر فى شىء من الجراحات والجنايات عمداً 
كان أو معطا » لأن هيدا لبن كن التعارة: ما خلا القتل العمد فإن فيه 
القصاص» فهذا يجوز إقراره عليه. وكذلك لو أقر بسرقة يجب عليه فيها 
القطع أو لا يجب عليه فيها القطع فإنه مصدق”"“. وكذلك لو أقر بقذف 
رجل مسلم بالزنى وجب عليه فيه حد القذف. وكذلك لو أقر بالزنى أربع 
مرات وجب عليه" حد الزنى الجلدء ولا يكون على العبد رجم. 


ولا.يجوز إقران الغيف التاجر يمير امراة؛ لآن .هذا لبس م التجارة + 
وكذلك لا يجوز إقراره بالكفالة بالنفس ولا بالمال؛ لأن هذا معروف. فلا 
يلزمه هذا ولا المهن حعتن .بعت : 

ولا يجوز إقرار العبد التاجر بعتق في عبد له ولا بمكاتبة فى عبد له 


)١(‏ ف: ولو أقر. 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار العبد التاجر 


ولو قر يعات لزمه ذلك غير أن للمولى أن ل ؛ ونكاحه 
فاسد ما لم يجز المولى''“ النكاح. 


وإقرار العبد التاجر بالطلاق جائز. والعبد /51/١"و]‏ التاجر والمحجور 
عليه في الطلاق والحدود والقصاص سواءء إقرارهما في ذلك جائز. 

ولق أقن: الك :النانعى أله اقفن انر انه يأصيعةه آنه كانه أن حرف .ننه 
لا يلزمه شيء في قياس قول ابس حنيفة. وهو قول 0ل ويلزمه ذلك 
كله في قول أبي يوسف. وهو بمنزلة متاع غصبه. وقال أبو حنيفة ومحمد: 
لو أقر بتزويج وأنه افتضها لم يلزمه المهر لواحدة”" منهما”*“. وقال أبو 
يوسف: لا يلزمه للحرة شيء. وأما الأمة فإن كان لم يذهب بعذرتها لم 
بلزمه من مهرها شيء حتى يعتق. وإن كان ذهب بها من منزل مولاها إلى 
موضع غيره وهي بكر يعلم ذلك فمولاها بالخياره إن شاء أن يضمنه العذرة 
بالغصب فله ذلك» وإن أراد أن يضمنه بالوطء فلا شىء عليه حتى يعتق. 
واذاكاك نا قلا قو عله نت المستهين تحييها حت يعدن 


زركا" فى العو العاتضر أنه ولي أنه اففراغا وقيضها فافتضيها” نم 
استحقت» فإن عليه عقرها لازم له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
إذا ضمنه المولى بقبضه إياها؛ لأن البيع من تجارته وعمله. أرأيت لو قال: 
إنه اشتراها وذهبت عينها عنده» ألم بشي انفلك متها وكذلك لى أقن أن 
عينها ذهبت عنده من غير عمله. ولو أقر أن عذرتها قد ذهبت عنده من غير 
وطع :فين كما مقندن لفون ظ 


ولو أقر أنه وطئ صبية بشبهة فأذهب عذرتها وأفضاها لم يلزمه في 


)١(‏ م + لزمه ذلك غير أن للمولى أن يفرق بينهما ونكاحه فاسد ما لم يجز المولى. 
(0؟) د: أ حنيفة. 

02 ون ا 7 

0 دام + في قول أبي حنيفة ومحمد ويلزمه ذلك في قول أبي يوسف وهو بمنزلة متاع 
3 غصبه وقال أبو حنيفة ومحمد لو أقر بتزويح وأنه افتضها لم يلزمه مهر واد 0 
(0) د: فاقيضها. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حدز ا مت ا 


قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك لو أقر أنه وطىء أن ونيو اعت عذرتها 
ل 00 مولاها في قول أبي يوسف. فإن كان البول لا يستمسك 
فإنه لا يلزمه شيء ؛ لآن هذه حنانة يدفع بها أو يفدئى: وإن. كان الول 
تستمييك-فإنة 0 في السهدر ويكون ديناً فل 53 يصدق في 
الإفضاء؛ لأن يد و والشراء» ظ 


وإن حجر"' "مون الع ضلى فينم إن آنا عمف 316 إن حجر عليه 
في سوقه فهو حجرا”*'. وإن حجر عليه في غير سوقه فليس بحجر”. وقال 
أبو حنيفة: إن أقر بعد الحجر بدين لم يلزمه في رقبته» فإن كان في يديه 
متاع لزمه ذلك المتاع. وإن كان عليه دين قبل الحجر فهو أولى من الدين 
الذي أقر به بعد" الحجر. وكذلك إذا مات مولاه /[31/6'ظ] ولم يحجر 
عليه. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصدق في شيء من ذلك. وقال أبو 
حنيفة: إن حجر عليه المولى ثم أخذ متاعه الذي كان في يديه ثم أقر العبد 
بدين بعد ذلك فإنه لا يصدق؛ لأن المولى قد قبض متاعه. إنما يصدق ما 
كان المتاع في يديه. 


وإذا باع المولى عبده التاجر ولا دين عليه وترك متاعاً كثيراً في يدي 
مولاه» فأقر بدين أو بمتاع بعينه وديعة أو عارية» فإنه لا يصدق. ولو رد 
على مولاه بعيب لم يجز ذلك الإقرار. وكذلك لو كان مولاه وهبه وقبضه 
الموهوب له ثم أقر بدين ثم رجع فيه المولى أو مات الموهوب فورثه 
المولى. وكذلك لو أقر العبد بعدما'' رجع إلى المولى لم يجز إقراره. وإن 


(10) ف - لم يلزمه في قول أبي حنيفة ومحمد وكذلك لو أقر أنه وطئ أمة بشبهة فأذهب 
عذرتها وأفضاها. ظ 

030( م ه: في نسخة لاا يصدق ولا يكون دينا. 

(7) د: جحد. ظ 

() ف - وإن حجر مولى العبد على عبده فإن أبا حنيفة قال إن حجر عليه في سوقه فهو 
عجرن 

0( م: بحجره. 030 د بعل؛ صح ه. 

(0) د: ما. 
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أذق له 'المولى :فن. التجارة ثاقية ).قاقر يدوق :فى« التجازة الأولي» لرمة: فى 
رقبته» ولا يصدق على المتاع الذي كان فى يدي مولاه. وأم الولد والمدبرة 
فى ذلك بمنزلة العبد إذا كانوا تجاراً. وعبد العبد التاجر إذا أذن له العبد في 


وإن أقر العبد التاجر بدين للعبد التاجر فهو جائز. وكذلك إقراره بدين 


وإقرار”'' العبد التاجر بالشركة بالشيء الخاص أو في التجارة الكثيرة 
والفخ احص عادر وإذ امو شرك قارع يجار عله نيما في يديه كا 
ولا يكون مفاوضاً. 


والعبد الذمي التاحرة متسلنا كان عمو لاه أو ذقياء فهو سسواء»:. والغيد 
القاسر مكانا كان مولاه أو درا فهو سراف وؤكدلف: لو كان "مولا خرنيا 
ف امنا ء: وك للق لو كان جنير لاه شرتدا ادن له في الإسلام الي الردة ثم 
أسلم المولى أو قتل على ردته. والعبد في إقراره في ردة مولاه بمنزلة 
المحجور عليه في قول أبي حنيفة. وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد 
بمنزلة العبد التاجر. وإقرار العبد التاجر جائز عليه :وك كان مولا هما "له 
أب أذن له أبوه»ء أو له وصي أذن له وصيه. فإن لم يكن له أب ولا وصي 
فأذن له الجد أبو الأب فهو جائز عليه. ولا يجوز إذن غير هؤلاء. وكذلك 
لو كانت مولاته امرأة. وكذلك الأمة التاجرة فهى فى ذلك بمنزلة العبد. وإن 
ولدت ولداً فإن ولدها لا يكون تاجراً إلا أن نان لشم لاذه فإن ولدته وعليه 
0 فهو سواء. إذا أذن المولى للولد في التجارة 0 أمهء وإن لم 
يأذن له" لم يجز إقراره بدين. 


3 


)١(‏ دم ف: فإقرار. كبو اكات 
69 دامدلف 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[5/؟"و] باب إقرار الأجير 


وإذا أقر الرجل أن ما في يديه من قليل أو كثير من تجارة أو متاع أو 
ال "ا وجدنة ن فهو لقلان. وقال: أنا أجير له فيهء» فهو جائزء وما كان 
في يديه يومئذ من شيء فهو لفلان كله لا حق للأجير فيه. غير أني 
أستحسن في الطعام والكسوة أن أجعلها للأجيرء فأما ما سوى ذلك فهو 
للمقر له. وإن لم يعرف ما كان في يديه يوم أقر فإن القول في ذلك قول 
الأجيرء فما قال: هو لفلان» فهو لهء وما قال: أصبت هذا بعد إقراري. 
فالقول فيه فيو ؟؟ازولندىم ومن بعل آنه ريجات على ذلك فإن أقر الأجير أن 
ولك الشيء كان في يديه يوم أقر فهو للأستاذء ولا يصدق الأجير عليه 
ولزن 17 ”؟" الاجبي اننا فق ديه يدن تقازة كزا «وكذا فهو قاد 
الي ب ارب ا وات ووه 
من غيرها فإنه لا يكون لفلان» وما في يديه من تلك التجارة”*' ذكر أنه 
أصابه بعد إقراره وأنه له فهو له. لا حق لفلان فيه بعد أن يحلف. فإن أقر 
أنه كان في يديه يوم أقر وقال يومئذ: لي من تجارتي ولم يدخل في 
إفراري» لم يصدق., وح للاستاذ إن جحد أن يكون 0 يديه يومئذ فقامت 
يذلك مينة: فهن: سياد [ 


وق الح :لعي 1 ا قن ست وه ل 17 لاون قي ان ا 
قالء فإنه يكون للمقر لهء فما كان في يديه يومئذ من زطي فهو لفلان. 
010( ا مال عين ٠.‏ 


() د قول الأجير فما قال هو لفلان فهو له وما قال 7 هذا بعد إقراري فالقول فيه. 
0 زيادة الواو من الكافي» و ولفظه : ولو. 


62 ف: إن إقرار. 

(0) د م + يوم أقر فهو لفلان وما فى يديه ه فإنه لا يكون لفلان وما في يليه مه 
1 1 في من غير في من 
تلك التجارة. 


(5) نوع من الثياب كما تقدم مراراً. 
30( م: كمال. 


كتاب الإقرار ‏ باب اليمين التي لا تكون إقراراً ممه 

وإذا أقر أن ما فى يديه من تجارة أو مال لفلان وفى يديه صكاك 
ومال عين فذلك كله لفلان. وما كان من صك أحدثه بعد ذلك فقال: هذا 
مالى ورثته . أو وهصب 0 فهو مصدفق بعل أن يحلف. 


وكذلك لو أقر أن ما فى يديه من الحنطة لفلان. فهو كما قال. فإن 
كان في يديه حنطة فقال: أصبت هذا بعد ذلك», فالقول قوله مع يمينه. 


وإذا أقر الرجل أن ما في يديه من طعام لفلان». وفي يديه حنطة 
وشعير وتمر وسمسم» فقال: لجس شيء من ذلك لفلان» وجحل الإقرار 
وقامت به البينة أن ذلك كان فى يديه كلهء فإنه لا يكون لفلان من ذلك إلا 
التحتطة.:فأنا'ها منوف ذلك فإنه الاجير مغك أن متعلفه. ألا فرق انه 
*#ط] لو أغطاه قرنهما 'ققال اعقو يه :طعاما + فاقترى نه" شعير ا اشم 
وكذلك الدقيق. وإن أقر بذلك وليس فى يديه حنطة وفى يديه شعير وتمر 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم إن حلف. أو على أن 
يحلف.». أو إذا حلف» أو متى حلف. أو حين حلف». أو مع يمينه. أو فى 


يميله » 1 بعد يمينه» فحلف فلان على ذلك» وجحد المقر المال» فإنه لا 
يؤخذ بذلك» وليس هذا بإقرار؛ لأن هذا مخاطرة. 


ولو ادعى الطالب ألف درهم غلبة:ؤقال: إن عخلفت «عليها فانت بريء 
منهاء أو قال: إذا حلفت» أو متى حلفتء. أو قال: كلما حلفت». أو قال: 
أنت بريء منها مع يمينك» أو في يمينك» أو بعد يمينك. فحلف على 
ذلك فإنه لآ وحورء: بولا يكونببراءة. الى البميق عد الشاك فى هذا 


مق كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بمنزلة غيره. وكذلك لو حكما رجلا فحلفه فأبى فقضى عليه بالمال كان 


د 1 


باب اليمين التي''' تكون إقرارا 


وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فقدمه إلى القاضي وفال: لسن 
لى بينة» وسأل القاضى أن يحلفهء. فأبى المدعى عليه أن يحلف. فإن 
اماف تققد عليه للك رركو هد مجك ال درا د علق وكا للقي لو عر 
الكل اريت 2-7 أدى المال». نأبى الطالب أن يحلف,. ألزمه القاضى ذلك» 
وكا نهد الكل الإقرار بشقتى المان.بوكذللك: المكعرى راذع أنه التر 
فكة تهل]" العين: بالفت درهم فجحذه. فأبى أن يحلف. فإن البيع يلزمه بذلك. 
وكذلك: لو كان البائع ادعى أنه باعه منه»ء وجحد المشتري» فأبى أن يحلف» 
فإن القاضي يقضي عليهء ويكون هذا منه إقراراً. وكذلك هذا في إجارة الدار 
والدابة والأرض والعبد والإبل إلى مكة وغيرها. وكذلك هذا فى إجارة الحر 
وإجارة الصبي من أبيه. / 


وكذلك هذا في الرهن والوديعة والمضاربة والعارية. 


إذا ادعى [فقال:] إنى أعرتك هذه الدابة التى فى /[5/"او] يديك»: 
فقال الآخر: لاء وجحد وحلفه القاضى فأبى أن يحلف. فإنه يرد الدابة إلى 
الذي أعارهاء ويجعل هذا إقراراً بها. وكذلك جميع حقوق الناس فيما بينهم. 

وقال أبو حنيفة: إذا أبى أن يحلف في القتل العمد حبسته حتى يحلف 
فأبرئه» أو يقر فأقتله. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى عليه فى هذا وفى 


)١(‏ م - جائزاً بمنزلة (غير واضح). 206 افيت العن. 


كتاب الإقرار - باب اليمين التي تكون اقرارا م 


وقال أبو حنيفة : لا امتسداتة في نكاح. ولا في رجعة» ولا في ادعاء 
0 أو / ابناًء دلا في زنى» ولا في سرقة إلا أن يدعي ل .فإن17) 


وقال أيضاً: إن ادعت المرأة أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول بها فلها 
بصف المهر. أو بعد الدخول فلها المهر. قال : فاق أستحلفه. فإن أن أن 


وقال أبو حنيفة: لا أستحلف في شرب الخمر ولا في القذف. 


وقال بق يوسهف ومحمد: نحن قبن كا من فى الكسي: 0 والأبس» 
رفي الكاع» فزن الى أن يعلقة الرضاة للف وسعحلف في الترقي» بول 
ادعى رجل أن امرأة أمعفاء .نو أن رجلا عبله 5 مجهول استحلفناه» فإن لم 
يحخلف: قضيئا له بأنه 57 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا نستحلف الأخ فى نسب أخيه» لأنه إن 
لم يحلف لم يلزمه ذلك. وإن ادعى ميراثاً في يديه نستحلفه''' عليه؛ فإن لم 
يحلف الججاء"" ذلك 


وقال أبو يوسف ومحمد: نستحلف المولى لأمته إذا ادعت أنها أم 
الولن 00" ظ 


وفي قول أبي حنيفة لا يحلف المولى لأمته في هذا ولا في الأخ في 
شىء من أمره مما سمينا إلا أن يدعى مالا فيستحلفه عليه. 


)١(‏ ف + ان. 6 دمماف: استحلفه. 
فر دما ف: الدهنة: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


ح #جج بت اا 


باب الإقرار بالرق 


وإذا أقرت المرأة"'' أنها أمة لفلان هذا ولا يعرف فهو جائزء وهي أمة 
له يصنع فيها ما يصنع الرجل بأمته. وكذلك رجل أقر بالرق. وكذلك صبي 
يعقل ويتكلم أقر بالرق لرجل فهذا كله جائز. ولا يستطيع أن”'' يرجع عن 
إقراره هذا كله ولا يبطله. ولو كان لقيطأ لم يجر فيه حكم بعتق فأقر أنه 
مملوك لهذا الرجل أجزت ذلك. 


ون كانت اغرأة معروفة”الأصل. جخرة وأوانها جرال هرد الموالى أو نه 
العرنيوه أو رو 407 ]ا كذنكه. أو معن كلك ور قائن أخن من غذلاء 
بالرق» فإن إقراره باطل لا يجوز ولا يلزمه من ذلك شيء. وهذا كله قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء إلا اللقيط في قرا يوسف ومحمدء 
وهو على قياس قول أبي حنيفة. 


ولو أن روتفلا أغتقعيدا له أو أمة ل.فاقن المعتو يأنة متملوك لاحن 
لم يجز ذلك عليه» وكان ذلك باطلاً؛ لأن ولاءه قد ثبت من الذي أعتقه. 
ولو أقر الذي أعتقه بذلك وصدقه أجزت ذلك». وجعلته مملوكاً للذي أقر له 
إذا ادعى ذلك. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان عبد فى يدي رجلء» فأقر أنه مملوك لآخرء 
وقال الذي هو في يديه: بل هو عبديء. فإن القول قول الذي هو في يديه. 
من قبل أن المملوك ححعيث: أقر بالرق فليس له قول» وهو بمنزلة الثوب في 
يدي الرجل. ولو لم يكن العبد في يدي الرجل كان القول قول العبد. 

وقال أبو حنيفة : لو أن قصَابا أو 0 فون يديه عبد فمال: أن 


عبدي» وقال العبد: بل أنا عبد فلان أسلمنى إليك» وادعى ذلك الذي أقر 


)١(‏ م: الأمة. (؟) د- يستطيع أن؛ صح ه. 
2 المكتت هو المعلم. انظر : المغرب» اكتب). 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالرق 


ظ 8 د ٠ ٠‏ ع 8 255 
العية ا تإن الو اقول« القهناته .و التكتي "57 .والعند: لغد يو كد للك قال ابو 


وقال أبو يوسف: إذا كانت في يد الرجل أمة» فقالت: أنا أم ولد 
لفلان» أو مذبرة لفلانء أو مكاتبة لفلان» وقال الذي هى فى يديه: بل 
أنت أمة لى» وادعى الذي أقرت له لمق رن انا في نان فى ذلك 
تقول توك الن نتن يليه ام الراك والعديوة ير عذلاك المكانلة فى قاد اقول 
أبى حنيفة. وقال أبو يوسف: لسنا نقول بقوله في أم الولد والمدبرة 
والمكاتبة» أستحسن ذلك وأجعلها للذي أقرت له إذا صدقها بذلك المقر 
له؛ فإن كذبها الذي أقرت له :وقال* أنك أمة لئ .فزني اجعلها آمة للذي 
ف لوقه ممعي هذا زتها حملي 401 قن "ال يها لأ رن زا فيا ليشن 
الذي دخل فيها. ألا ترى أنها لو قالت: كنت أمة لفلان فأعتقني البتة» فقال 
فلؤن يعوو فإنى أجعلها حرة» ولا أجعلها أمة للذي هي في يديه. وفي 
قياس قول أبي حنيفة إذا أقرت بالرق وأنه قد جرى عليها لم تصدق على 
العتق إلا ببينة» ولم تخرج من يدي الذي هي في يديه في قياس قول أبي 
حنيفة. ٠‏ وهو قول محمد. 


زَقَانَ أن فوافيفت 00 إذا أعتق ا د ثم أقر الوجر والعبد 
أنه كان تدر كا لفلان» وادعى ذلك فلان» ولم يجر في عتقه حكمء » فإنهما 
/[/: *و] مصدقان. وهو مملوك لفلان. فإن جرى في عتقه حكم 0000 
قصاص أو شيء مما يحكم به في الحر أو شيء مما يجوز في الحر ولا 
يجوز في العبد فأمضى القاضي ذلك فإن هذا لا يرد في الرق. ولو أقر 
مولاه أنه اغتصبه من فلان ضمنته القيمة. وكذلك إذا ادعى هبة من فلان أو 
شراء ولم تكن له بينة وحلف فلان ما فعل فإن المولى المعتق يضمن 
القيمة”'". وكذلك لو كان في يديه غلام فقال: أنا ابن فلان وأمي أم ولد 


)١(‏ د: والكاتب؛ م ف: والمكاتب. والتصحيح مستفاد من بداية العبارة. 
(6) د + وكذلك إذا ادعى هبة من فلان أو شراء ولم تكن له بينة وحلف فلان ما فعل فإن 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له وقال الذي هو فى يديه وام الت عبدي وأمك أمة لى.ء وقال الذي 
أقر له الغلام: بل هو ابني» فإني أجعله حراء وأجعله ابن الذي ادعاهء ولا 
أصدق الأم عليه. ولا أصدق الذي هو في يديه على رقهء لأن هذا لم يقر 
بالرق. وهو 0 والقول قوله. 

ولو كان فى يديه عبد فقال: متم 0 وكذبه المولى. كان عبدا. 
ولو قال: أنا ابنك من أم ولدك هذهء وكذبه المولى» لم أجفله عيدا. 
الل 5 وأدع القياس ؛ لأنه لم يقر بالرق. وهو قول محمطك. وني 

وقال محمد. إذا استأجر الرجل عبد فادعى بعذ الإجارة أنه عبده لم 
يصدق» وهو عبد للذي اشتأ كن العبد منه. 


وإذا كان في يدي رجل غلام لا ينطق فقال الرجل: هو عبدي» فهو 
عبده. والقول قوله. فإن كبر الغلام فقال: أنا حرء فعليه البينة. ألا ترى أنه 
لو باعه في تلك الحال ثم كبر فادعى العتق أن عليه البينة. ولو كان الغلام 
ينطق فقال الرجل : أنت عبدي, وقال الغلام: أنا حرء كان القول قول 
الغلام وكان 001 وكذلك الجارية فى هذا. والصغير ال سواء. 
وكذلك إذا قال: أنا لقيطء. فإنه حر. 


كلك أن كإنادى يي رك آنه ليا رلك فقال الذي هي في يديه: 
هذه أمة لفغلان» كانت أمة لفلان بعد أن لوقه ولا يتبعها ولدهاء 
والولد للذي هي في يليه؛ لآن ولدها غيرها. ألا ترى أنه لو قال: بعتها 
بعدما ولت كان القول قولف ولو فافض عليه 'بينة: أنها :لفلا تضعيت بها له 
وأتتعتهنا ولذها الأ توف أن الذي كانت في يديه يرجع بثمنها على الذي 
باعها إياه إذا قامت عليها بينة. وإذا أقر أنها أمة لفلان لم يرجع بالثمن 
ويكون" الولك له. الآ اترئ أثة إنما يرجع بالثمن لأن البائع باعه اها 0 يمدك: 
ولا يشبه الإقرار في هذا المينة: 


: د: أعتقن‎ )١( 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالرق 

ولو أن رجلاً قال: كانت أمي أمة لفلان ولم أولد أنا قط إلا حرأء 
كان القول قولهء /[5/56”ظ] وإذا ادعى فلان أنه عبده سألته البينة. ألا ترى 
آنه المقو الشاء تال كاتك له امن بعدها ولنتى الا توف انقولى قن 
الجوالى: بغريو فته ]ل بوريرة لو كال كانت جدتى أو أمى أمة لفلان فأعتقهاء أنه 
كوس :عفاق الله رن نولو كاد هويا قال كاتف امن ان سدقي أ 
لفاكت لو ,يوغل عليه فى للف 00 ْ ْ 


ولو أن امرأة لا يعرف أصلها لقيطة أو غير لقيطة تزوجت رجلا ثم 
أقرت بالملك لرجل صدقتها وجعلتها أمة له. ولا أصدقها على فساد النكاح. 
ولو كان الزوج دفع إليها مهرها قبل أن تقر فهو بريء. وإن دفع إليها""' 
مهرها بعد الإقرار لم يبرأ منه. وإن كانت ولدت ولدا قبل الإقرار فهو حرء 
وإن كانت حاملاً يوم أقرت فهو حرء لا يصدق على ولد الرجل إذا أنكر. 
وإن لم تعرف حاملاً كانت أو حائلاً فوضعت لأقل من ستة أشهر فهو حرء 
وإن ولدك لأكثر عن منة أشهر فهو :عبد:::وإن عتفلتك بعك إقرارها شهو عبد 
فى قول أبى يوسف. وقال محمد: ولدها حر على كل حال. وإن طلقها بعد 
إنرايها تمصي لانن جح بع ميك ومنها طن مق و" كلقي م 
إقرارها تطليقتين ثم راجعها فهي عنده على واحدة باقية» ولا تصدق على 
إبطال الرجعة. 00 

ولو أن رجلاً مجهولا له أمهات أولاد ومال وأولاد”" أقر بالرق لرجل 
جاز ذلك عليه فى نفسه وماله ورقيقه» ولا يصدق على ولده ولا على 
ل 5 

ولو أن امرأة مجهولة في يدها ابن صغير من فجور أقرت أنها أمة 
لفلان وأن”*' ابنها عبد له فهي مصدقة. وهي وابنها مملوكان له. و[إن]”” 
كان ابنها يتكلم فقال: أنا حرء فالقول قوله» فهو حرء ولا تصدق هي 


10 ته (؟) دام + بعد. 
(9) د وأولاد؛ صح ه. 3-050 : ف: فإلن. 
(5) الزيادة من الكافي» 44/7و. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه. 


ما 


ولو أن رجلا”'' وامرأة مجهولين وفي يدي هذا الرجل والمرأة ابن 
لهما صبي لا يتكلم أقرا جميعاً بالرق”'' عليهما وعلى ابنهما جاز عليهما 
وعلى ابئهما. فإن قالا: نحن مملوكان لفلان» وهذا الابن مملوك لفلان 
آخرء كان القول على ما قالاه إن صدقهما مولاهما. وإن كذبهما المولى فى 
الأب ,كوو عن ل معهها إذا كان الادع بعسر ا سكل ساافن يله عنده 
بمنزلة ما في يديه. 

ولو أن رجلا ادعى أمة أنها أمته وادعت الأمة أنه عبدهاء ولا يعرف 
واحد”" منهماء وليس واحدر”*؟) منهما فى يد صاحبه»؛ فيصدّق كل واحد 
ونين "ماعن على غير لامها ]ل :نان 1 ميو انا كان 
/[/5"و] أحدهما أقر قبل الآخر فالذي أقر أخيراً مملوك للأول إذا صدقه 
ثانية'''. فإن لم يصدقه ثانية ولم ينكر فليس يكون واحد منهما مملوكاً 
للآخر. ألا ترى أنه حين قال الأول: أنا عبد لك. فهو عبد له إن قال: 
نعم. وإذا قال: بل أنا عبد لك». فقد نقض ذلك القول. ولا يكون عبداً له 
بالقول الثاني حكن يقول الأول نعم. ولو قال: أنا عبد لك». فقال الآخر: 
لا ثم قال: 0 أنت عبد لي . فإنه عبدهء ولا يكون انتفاؤه 06 0 
يخرجه ذلك من ملكه. أرأيت لو كان فى يديه فقال: أنا عبدك» فقال: لاء 
30 نه اله رك عيدة 00 0 

ولو كان في يدي" رجل [عبد]”'' فقال الذي هو في يديه: هو عبدك 
يا فلان» فقال فلان: لاء ثم قال: بلى هو عبديء, فقال الذي هو في 
يديه: بل هو عبدي, فإنه عبد للذي هو في يديه». والقول قوله. ولا يشبه 


)١(‏ ف + مجهولا. (59) م + هما.ء 

() دم ف: واحدا. (5) د ف: واحنذا. 
(5) د + على. (5) “قت اققانة (مهملة). 
1 (4) دم: في يد. 


(9) الزيادة من الكافي» ١/44و.‏ 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالرق "> 
هذا الباب الأول» لأن الباب الأول" لم يكن في يدي أحد. 


< ولو كان :فى :نيد "ريه كيين "“افقال: هو عبدك يا فلان» لآخرء 
نكا ناذا يل عر عند 1ك | بك الج قالم3 ل "1 هنر يه لى ياك أمماء 
بالبينة» فإنه لا يصدقء» ولا تقبل بينته؛ لأنه قد أقر أنه لفلان. وكذلك لو 
أقر أن هذا العبد لفلان ثم جاء بالبينة أنه له'"' لم يقبل منه ذلك. ولو ادعى 
رجل دارا فقال: هذه الدار لى إلا هذا البيت» وجحد الذي هو في يديه. 
وأقام المدعي البيئة: أن الداز 1 وقال: كان هذا البيت لي فبعته. فإني أقبل 
بينته على ذلك؛ لأنه لم يكذب شهوده. ولو قال: لم يكن البيت لي قط. 
كان ذلك قد أكذب شهودهء ولا تقبل بينته. ولو لم يقل «كان لي»2 ولا «لم 
يكن لي4»». سألته”" عن ذلكء فإن أبى أن يخبرني فإنه ينبغي في القياس أن 
تقبل بينته» ولكني أستحسن أن لا تقبل بيئته. ألا ترى أني لو قضيت له به 
ثم قال بعد: لم يكن لي البيت قطء أنني أنقض القضاء وأرده. فينبغي 
للعاضيى أذ لا بنقى ين يديك "1 اف هد كله وكذلك رجل ادعى على 
وجل الف دوهع اتأداد :عله الميئة ببالنى درهمء فإن”" قال: لم يكن لي 
عليك قط إلا ألف. أبطلت بينته. وإن قال: كان لي عليك ألفان» فأبرأته من 
القع اتيك" نينته...وإن أبى أن يحي الحاكم فى ذلك فإنة يتفي فين 
القيائن' أن يُقَبلَ بيدقه ويقفى له بالألف؟ لآنه لم يظهر منه إكذاب3 
للشهود. ولكني أستحسن إبطال الشهادة ؛ لأنه قد خالفهم في الشهادة. 

ذا أقي» الرسان تالرق! الرسدل زناه فهى اتن :وكدلك” الأمةة دإن :اعت 
عتقاً /[/0“اظ] بعد البيع سألتها البينة» فإن أقامت البينة على عتق من البائع 
قبل البيع أو على أنها حرة من الأصل قبلت ذلك. ولا يكون إقرارها بالملك 


)١(‏ ف- لأن الباب الأول. 00 خافن يدف 

ا وك عدا * (84) قاف بل 

(4) دمف: وهو. )قدي لطاع الي 
0) دم ف: سألت. 23:8 معت يقت 
(9) ددا مف: وإن. (١٠)م‏ ف: تثبت. 


(١١1)د‏ م ف: إكذايا. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
معروفة النسب أكنت أنفذ عليها إقرارها بالملك» لا أنفذ ذلك عليها. وكذلك 
العبكد. 


ولو أن رجلا باع عبداً ودفعه إلى المشتري وفبض ثمنه وقبضه 
المشتري وذهب نهف إلو منزلهء والعبد اه لا يقر بكلام ولا ينكر بكلام. 
وهو رجل لصي يار ها بم فإن هذا إقرار منه بالرق» ولا يصدق 
لو ادعى العتق إلا أن تقو م له بينة. وكذلك لو رهنه. وكزللقه او «وقه وان 
فأما إذا آجره على هذه 0 ثم قال: أنا حرء فإن القول"'' قوله. ألا ترى 
أنه لو كان يخدمه ثم قال: أنا حرء كان القول قوله؛ لأن الخدمة والإجارة 

. 0 0502 . 1 5 1 9 
ليس إقرارا'' بالرق من الخادم والأجيرء وهو إقرار من المستأجر بأن العبد 
ليس البو كلاق لو قال4 أعرات ,"كروتن 4 كان إقرارا يرن المستتمير 
للذي استعاره منة . 

ولو أن رجلا قدم من بلذه ومعه رجال ونسناع وصبيان يحدلمونه. 
1 ع 5506 ش 2 5 ءِِ 1 ع 2 ا 3 
ادي أنهم رقيقه. وادكر 9 أنهم اران كانوا ارارا 3 ان تقوم بينة 
اننم رقيق:وإن كانوا أعاجم أغتاما””" أو .كد أو حفن" فهو اشزاء. وإن” 


ولو أن رجلا عرض جارية على بيع وساوم بها وهي ساكتة لا تنكر 
ذلك لم يكن هذا إقرارا منها بالرق» وأصدقها على العتاق وأنها حرة. 
وكذلك الغلام في هذا إذا كان يعقل. 


ولق أن افياة روتها رجل من آخر فأقرت بذلك ثم ادعى الذي زوّجها 


)١(‏ م: فالقول. ظ 07م بإقرارة 

(90) د - 0 7 0 507 
ظ ل غلم 7 

() دام ف: أغتام أ ىت أو كحي 0) م ف: فإن. 


69 ف: بالرق. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالتكاح ع 
أنها أمته لم يصدق عليهاء ولم يكن إقرارها بالنكاح إقراراً بالرق. ولو كاتبها 
كان ذلك إقراراً بالرق. وكذلك لو أعتقها على مال أو باعها نفسها كان هذا 
إقزارا ببالرق: بوكذلك لو فال أعتقني أو كاتبني أو بعنيى نفسي أو بعني 
من فلان» أو قالت: هبني لفلان» كان هذا كله إقراراً بالرق. ولو قالت: 
لجرت من فلان» لم تحر هذا إقراراً بالرق. ولو قالت:* رهتي من فللان 
بألف درهم كان هذا إقراراً. وكذلك لو قالت: تزوج فلانة على رقبتي”". 
كان هذا إقراراً بالرق. ولو قالت لامرأة: اختلعى بى من زوجك فلان» كان 
هذا إقراراً منها بالملك” ". ظ 

000 رجلا الو قال لاح :“قد الستعني ونال الاخر :ها 
أعتقتك. كان هذا الا من 00 5 العتق بالرق. 

وكذلك لو قالت: ألم تعتقنى 00 أو لعنعون قل قفش ال أو 
ما أعتقتنى أمسء :كان هذا إقراراً بالرق منها. 


9 


باب الإقرار بالنكاح 


ولو أن امرأة قالت لرجل: طلقني» كان هذا إقراراً منها بالنكاح بأنه 
تووحكاه :وكدلك :الى 'قالت:: اخلعيي الفط ار قالت: طلقتني امب كان 
هذا إقراراً بأنه زوجها. 

وكذلك لو قال الزوج: اختلعي مني بمال» كان هذا إقراراً من الزوج 
بالتكاح. ولو قالت: طلقنيء فقال لها: اختاري أو أمرك بيدك في الطلاق» 
كان هذا إقراراً منه بأنها امرأته. 


0 :ةلو قال 5 


(0) ف - ولو قالت لامرأة اختلعي بي من زوجك فلان كان هذا إقراراً منها بالملك. 
(:) د ف: إقرار. (0) د ف: يلعى. 


(3) أي: على وجه السؤال. 


77 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو قال: والله لا أقربك». لم يكن هذا إقراراً منه بأنها امرأته. وكذلك 
لو قال لها: أنت علي حرامء» أو قال: بائنة أو بتة أو أمرك فى يدك أو 
اختاريئ: أو اععدئ» فإن هذا إفران بأتينا امراق. .ولو قال :لها أن هفلك 
مظاهرء أو قال: أنت علي كظهر أمي. لم يكن هذا إقراراً. 


وإذا قال: ألم أطلقك اه '. كان هذا إقراراً فانهنا امرأته وإقرارا 
0 وكذلك 3 قال 0 طلقتك أمسء ا 4 إقرارأ بادا 4 
طلقتك 597 كان هذا إقراراً م منه ا ولبسن بإقرار لط ولو 
قالت: قد خلعتني”*! معن بألف درهمء أو أنت مني” 8 مظاهرء أو أنت 
فتن عرل "7 كان هذا إقراراً منها بالنكاح. وكذلك لو قالت: هذا ابني 
منك» فقال: © بعمء أو قال هو لها كذلك». فقالت: العمء فإن أبا حئيفة 
قال: هذا إقرار بالنكاح منهما. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت معروفة 
10 27 
بانها حرة . 

وإذا أقر الرجل أنه قد تزوج امرأة ثم مات قبل أن تصدقه المرأة ثم 
صذقته المرأة بالشاصي انراين ولها العراك تي كرد أبي حنيفة وأبي 


يوسف د 


ولو أقرت المرأة بأن فلاناً رَوْجُها ثم ماتت قبل أن يصدقها الرجل ثم 
صدقها الرجل بعد فإن أبا حنيفة قال: لا يرثها ولا يثبت نكاحهء وقال: هذا 
مخالف للأول. وقال أبو يوسف ومحمد: هما سواءء ويرثهاء والإقرار في 


)١(‏ م: بيني : (6) د: أنا؛ ف: إنما. 


فر كذا في النسخ. وهو تكرار لما قبله. ولم يذكره فى ب؟ والكافي, وظ. 
62 ف قد خلعتني. (9) فك من 
69 دموف: مولي. ش 


رلا( وهو شرط متفق عليه ١‏ بين الإمام والصاحبين. ولم يذكر فيه الحاكم ولا السرخسى 
خلافاً. انظر: الكافي» 1 ٠وظ؛‏ والمبسوطء .177/1١8‏ 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المكاتب بدين عليه 


في أكثر من مهر مثلها. 


36 35 4 


ظ] باب إقرار”'' المكاتب بدين عليه 


اذأف اللمتكاننه دوه عليه الوعل بسن أن سكالقمه ان ذفن أن ملم 
فهو جائز. وكذلك لو أقر بوديعة بعينها أو بثوب في يديه عارية أو بدار في 
يديه إجارة استأجرها من فلان فهو جائز. وكذلك لو أقر بدين وعليه دين”" 
كثير يحيط بما فى يديه فهو جائزء وإن عجز رد في الرق» وذلك الديرة: له 

ولو أقر المكاتب لمولاه بدين جاز عليه. وكذلك لو أقر له بوديعة أو 
عارية لا ا 
أ جية عدا و خفا ا قصاص أو لا قصاص فها هر جار علي 
وإن عجز رد في الرق» وبطل عنه"' أرش الخطأ في قول أبي حنيفة؛ 
ايه االنه فى لول الى برس ومين إن لكين عبلنه اول الجر يفنا 

وإقرار المكاتب بالحد جائز. فإن أقر بحد في قذف أو سرقة أو زنى 
لزمه ذلك. 

وإن أقر بمهر من نكاح فإنه لا يلزمه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
واسعيدل” ست تق وكذلك لو أقر أنه افتض امرأة بإصبعه أو أمة أو صبية 
فإن هذا يلزمه في قول 5 يوسفا. وفي قياس ول الى عق لوي بن 
دام كان فإن ععز قبل أن يودي بطل ذلك فى قياس قول أبى حنيفة» 


(6) ف: عليه. 2 (4) ف يلزمه. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإقران المكاتت فى كل دين سلما كان فولاه أى كافرا بسانت وان 
أقر أنه افتتض صبية أو أمة بإصبعه لزمه ذلك ا في رفبته مثل إقراره 
بجناية الخطأ. ظ 

وقال أبو حنيفة: إن قضي عليه بأرش الجناية فأدى من ذلك بإقرار منه 
لزمه ذلك وإن عجز. وإن لم يقض عليه لم يلزمه”" ذلك» في قول أبي 
يوسف وميحمذك. 


وإذا أقر المكاتب بعيب في بيع باعه أو بأجل في دين له فهو جائز. 
وكذلك لو أقر أنه آجر داراً أو دابة أو نكأ كررها. 

الوق المكاتي: المولوى :فى «لكابعه بعدز له المكافي لو ذلك بوك للك 
ابنه إذا اشتراه فى مكاتبته فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وكذلك 
أبوه وأمة. وأما كل ذي رحم محرم مله سوى ى /51//ا”و] هؤلاء اشتراهم فإن 
أرقي تين 0 لحرن فيب الزاين كراد ابي تطقة 1د له أن وميم وليسن 
له أن يبيعهم في قول أبي يوسف ومحمد. وه" * يعدلته في السجار: 
والإقرار. وكذلك مكاتب السكاني: وكذلك الآمة المكاتبة والمدبرة 
المكاتبة'”' وأم الولد المكاتبة. 


وكذلك مكاتب ارتد مولاه فهو على حالهء لا يبطل إقراره برجوع 
مولاه. وكذلك مكاتية مكاتيه. وكذلك مكاتب الحربى الممتتام:. 

ولو كاتب رجل مرتد عبده فأقر عبده''' بدين ثم قتل”" الرجل المرتد 
على ردته أو لحق بالدار لم تجز المكاتبة ولا إقرار المكاتب في قول أبي 


)١(‏ د: ولو. (60) د 6 ف: دين. 
642 دم ف: وهو. والتصحيح من ب. )0( د م - المكاتبة. 
(1) د: عبد؛ ف: علله. 0372( ف: ثم قال. 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الحر للعبد والمكاتب 2 
حنيفة. ولو أسلم قبل أن يلحق بدار الحرب جاز ذلك عليه في قول أبي 


والمكاتب الصغير الذي يتكلم ويعقل مثل المكاتب الكبير. 


36 95 


باب إقرار الحر للعبد والمكاتب 


وإذا أقر الرجل الحر للعبد بدين عليه فهو جائز. وكذلك الوديعة 
والعازية. قإن كان العن الكفر. له تائجرا أو مجهورا علة فهو.سواء. فإن غات 
المقر له فأراد مولاه أن يأخذ ذلك من المقر فليس له ذلك حتى يحضر 
عبده. وكذلك إقرار الحر للأمة. وكذلك إقرار الذمى للعبد التاجر. وكذلك لو 
كان مولى العبد غائباً أو حاضراً فهو سواء. ش 

وإذا أقر الحر للمكاتب بدين فهو سواء'''» وهو جائز عليه لازم له 

وإذا أقر الحر للعبد بوديعة فأقر العبد أنها لغيره فإن كان تاجراً فإقراره 
جافن» بون كان حصور ا عليه فا تراه عاط ن اولض لكولاة ايا حدها إلا 
سنن الووة سس أنه دكون” رض استووعها لعن 

وإن أقر الحر لعبد بين رجلين بدين وهو تاجر فهو جائز. وإن كان 
أحدهما أذن له ولم يأذن له الآخر فالمال دين للعبدء إذا قبضه فهو بين 
الموليين» ولا يستحق الذي أذن له بالإذن المال دون الآخر. وكذلك إن 
كانت وديعة. فإن كان على العبد دين كان فى حصة الذي أذن لهء والعبد 
أشن برذللك :كله عع .رقفي '* الخرفاء: 1 


9 9 
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)١(‏ ف - وإذا أقر الحر للمكاتب بدين فهو سواء. 
(0) دم ف: حتى يقضي. والتصحيح من الكافي» 1/1١0ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب إقرار العبد بين رجلين أذن له أحدهما 


/[ك/لالاظ] وإذا كان اليد نيرق (اتحلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم 
يأذن له لاحر فأقر العبد بدين» فإنه يلزمه الدين كله فى حصة الذي أذن 
لهء ولا يلزم في حصة الآخر شيء. وكذلك إن كانت أمة. وجميع ما جاز 
الوقرار فيه على العبد ار إذا كان لواحد فهو يجوز فى حصة هذا الذي 
دن لهذا كان يع اين "١‏ «وتضييع ها لهذا العيد عن نمال مليف أرلك بسن 
مواليه. فإذا قضى الدين فما بقي بين الموليين نصفين» إلا أن يكون يعلم أنه 
من غير التجارة من هبة وهبت للعبد أو وصية"'' أو نحو”" ذلك مما لا 
يكون للتجارة؛ فيكون نصفه للمولى الذي لم يأذن له قبل قضاء الدين. وإذا 
قضى الدين من المال الذي لا يدرى من أين هو فما بقي فهو بين الموليين 
نصفان. 


باب إقرار الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان 


وإذا أقر الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان فهو جائز عليهء وفلان بريء 
من كل قليل وكثيرء دين أو وديعة أو كفالة أو غير ذلك أو غصب أو قرض 
أو عارية أو إجارة. فإن قال: هو بريء مما لي عليهء فهو مثل ذلك أيضاء 
غير أنه لم يبرئه فى هذا الوجه من العارية والوديعة» ولا من كل شيء أصله 
أمانة. وإذا قال: : هو بريء مما لى عندهء فهو بريء من كل شيء أصله 
أمانة» ولا يبرأ من كل شيء أصله ضمان قرضاً كان أو غصباً أو كفالة أو 


)000 ف وججيع ما جاز الإقرار فيه على العبد التاجر إذا كان لواحد فهو يجوز فى حصة 
هذا الذي أذن له ]ذا كان رد لتر ظ 

(؟) م: أو صية. 

() م: أو يحوز. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان 

كس لك ااا ا أ 00 ل 
وذيعة: خالففبهاء وإذا قال: هو نورىء هما لى + قوق على الشماة .وذ 
قال : هو بريء مما لي عنده» فهو على الأمانة. وإذا قال : هو بريء ممأ لي 
قبله» فهو على الأمانة والضمان يفا وهو بريء منهما 00 فإن ادعى 
الذالب: بع ذلك »عقا :فاته لأ مدق «ومشال: اليدة على ::ذللك:: فإن مد 
هوه يدير وتم بيوكتواوقنا اليم الود اها اهم ول تند حت وااتوندوا: أنه يعاد 
البراءة أو يوقتوا وقتاً يكون بعد البراءة. 


وإذا أقر الرجل أن فلاناً قد برئ من حقي قِبَلّه ولم يقل : من جميع 
حقي. ثم قال"'': إنما برئ من بعضه وبقي لي بعضء فإنه لا يصدق. 
والبراءة جائزة عليه على جميع حقه. وكذلك لو قال: هو بريء من الذي 
قبله» أو من ما لي قبلهء أو من ديني عليهء أو من الدين الذي لي عليه 
أو من حقي عليهء فهو بريء من ذلك كله. وإن كان" الحق مختلفاً من 
وجوه" /[8/5"أو] فهو بزئء :من ذلك كلة..-وكذلك: لو كان قبله كفالة نفس 
أ وهال كان مون فقي لان هذا الح وكدللة: لو كان قدله قضاضن او 
رشن جناية فهو بريء من ذلك كله. ردنك لو كاضع امراة أشهدت بذلك 
كان زوجها وما مق المي ' 

وإذا أقر الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان» ثم ادعى قبله حد قذف أو 
سرقة فيها قطع. وأقام على ذلك بينة» فإنه لا يقبل ذلك منه» إلا أن يشهد 
الشهود أنه فعل ذلك بعد البراءة. ولو أقر [فقال:] إنه بريء من قذفه إياي. 
ثم طلب القذف بعد ذلكء كان له ذلك؛ لأن هذا بمنزلة العفو. ولو قال: 
هو بريء من السرقة التي ادعيت قبلهء لم يكن”*' عليه ضمان ولا قطع. 

ولو قال: لست من فلان في شيء””“: ثم ادعى عليه مالآأء وشهد 
تعوةه على النهالة اقتن: قؤلف السيع نه فى كني دي بحنا زيق “> قيلي البيلةة 
وكا اقولة: السك ينه فى شي تاذ بوكدلك الى كال ورف فرك فلذن» 


01خ تي اقال: 46 ف +وإذا كان 
(0) ف من وجوه. (4) ف + له. 
(5) د - فى شيء. (9) دمو ف: وجازت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا بيب ب ب ب 777777707 
أو برئ فلان مني». كك هذا براءة من حق لواحد منهما قبل صاحبه: ولو < 
قال: لست من هذه الدار التي في يدي فلان في شيء»ء ثم ادعى فيها حقا 
له''. لم يقبل ذلك منهء وكان هذا إقراراً منه. وكذلك لو قال: أنا بريء 
من هيده الدانة كان هذا إقرزارا معة ناته لا عق له.-فيتهاء ولو قال قد 
خرجت من هذه الدارء لم يكن هذا إقراراً. فإن قال: قد خرجت من هذه 
الدار على مائة درهم» وقبضتها''' من فلانء كان هذا إقرارا”" منه بأنه”*“ لا 
حق له فيها؛ لأن هذا صَلْح' إذا أقر فلان بذلك. وكذلك العبد والأمة 
والحيوان والعروض كلها. وكذلك الدين. فإن أنكر فلان الذي في يديه ذلك 
وقال: هو لي وفي يدي». وقد أخذ مني مائة درهم غصباء حلف على 
ذلك» وأخذت المائة منه.» وكان الآخر على خصومته. 


ولو كان لرجل على رجل دين فقال الطالب: قد برئت من ديني على 
فللان» كانت هله براءة للمطلوب. ولو قال الطالب: هو برىء من دينى» 
حاضراً فقال: لا أقبل الهبة» فالمال عليه. وإن كان غائباً فهو بريء من 
ذلك. فإن بلغه ذلك فقال: لم أقبل» فالمال عليه. وإن مات قبل أن يرد فهو 
نرق غ2 من ذلك وعزا""" كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف وميحمك. وكذللت 
إذا قال: هو في حل من ما لي عليه. وهو بريء من ما لي عليه. فهو مثل 
ذلك. ولو أقر أنه ليس لي مع فلان شيء » لم يكن هذا براءة من دين» 
/[8/5*”*"ظ] وكان براءة من البضاعة والوديعة وكل أمانة. 


“200 الم 

() د: وقبضها. 

() ف- فإن قال قد خرجت من هذه الدار على مائة درهم وقبضتها من فلان كان هذا 
إقرارا. 

(4) دام ف: لأنه. والتصحيح من الكافي» ؟/57و. 

(( دموف: يصلح. والتصحيح من ب. 


(5) د وهذاء صح ه. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان 0 ظ 
وإذا أقر الطالب أن فلاناً قد برئ إليه مما له عليه فهذا إقرار منه 
بالقبض. ‏ 


ذا قن اليل أنه اح اللييات تاقعى, جقرايخة مقطأ هنو 
على دعواه. وإذا أقر الرجل"'' أنه لا جراحة”'' له خطأ قبل فلان وادعى 
هنذا افيه ارمق أو البو وإذا أقر أنه لا جراحة”" له قبل 
فلان فليس له أن يدعي جراحة خطأ ولا عمد”". وإن ادعى دم عمد أو 
خطاأ فهو على دعواه. وإذا أقر اله لا قصاص له قبل فلان» فادعى حذاء 
فهو على دعواه*'. وإن ادعى قصاصاً في نفس أو فيما دونها فلا حق له. 

وإذا أقر أنه لا حق له قبل فلان فليس له أن يدعى قبله حداً ولا 
لاما وله قاسو كنار لص لتساك ولاصيا لومي برلا ا 
فعا ونه ولك عير كه و لاسيرانا ولا هارا بول أوقا ولا حهدا 3ل امه ولا نينا 
يذ الا قا و ل عرض بول عر الانقيي "> عوك عد البر اد 


وإذا أقر أنه لا حد له قبل فلان فادعى سرقة يجب فيها القطع فإنه 


عن ا 
للا لا سا يي وار ضر وليس له 

أن يدعي دم خطا ولا عمد. 

(5) نان الرجل: 

؟) ف خطأ فهو على دعواه وإذا أقر الرجل أنه لا جراحة. 

(*) ف: لا حر. 


(5): اف © عمدا: 

(5) د وإن ادعى دم عمد أو خطأ فهو على دعواه وإذا ا لا قصاص له قبل فلان 
فادعى حدا فهو على دعواه. 

(5) دمو ف: شيء. ١‏ 

(/ا) قال الحاكم : يريد به في دعوى المال المسروق. انظر: الكافي» ؛ والميسوط. 
54 1 . 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أقر أنه لا أرش له قبل فلان”'' فادعى دية خطأ أو دية من صلح 
م يي ا ل ل ل 
باطل ع وليس له أن يدعي شيئاً من ذلك. 
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| باب الإقرار بالعتق ظ 


وإذا أقر الرجل أنه أعتق عبده هذا أمس ‏ وهو كاذب - فإنه يعتق في 
القضاءء ولا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك لو قال: قد قلت له: 
الك عو ولو قال« اعتقدك امسن :والستديف امي لم يعدق فى القضاء: 
ولو قال'"': قد أعتقتك وقلت: إن شاء الله تعالى”*'» لم يعتق. ولو قال: 
قد أعتقتك في منامي» فإنه لا يعتق في هذا كله في القضاء. 

ولو قال: أعتقتك وأنا ذاهب العقل. فإن كان يعرف أنه كان ذاهب 
العقل فإنه لا يعتق أيضا””'. وإن كان لا يعرف ذلك عتق في القضاءء ولا 
يعتق فيما بينه وبين الله تعالى. ولو قال: أعتقتك وأنا صبي» لم يعتق في 
القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك لو قال: أعتقتك قبل أن 
أشتريك. وكذلك لو قال: أعتقتك أمسء وإنما اشتراه اليومء فإنه لا يعتق. 

ولق :قال اعتففلف ,650 #و] إن وكلتك الذارته ا معت سس ينغن 
الدار. ولو أقر أنه أعتق عبد غيره ثم اشتراه لم يعتق. ولو أقر أنه أعتق عبده 
هذا لا بل هذاء عتقا جميعاً. ولو أقر أنه أعتقه على مال وقبلء وقال العبد: 
أعتقتني بغير مال» كان العبد"'' حراء ولا مال عليه بعد أن يحلف إلا أن 


)١(‏ د - قله أن يدعي ما دون الدم وليس له أن يدعي دم < خطأ ولا عمد وإذا أقر أنه لا 


أرش له قبل فلان. 
(؟) ف + قد. (0) ١‏ + ولو قال. 
(26)8<د. ف + أمس. (04) د - أيضاً. 


).وماك اللعيد: 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالمكاتبة 27> 
تقوم عليه بينة. ولو قال: جعلت أمرك بيدك في العتق أمس فلم تعتق 
نفسك. فقال الغلام: بلى قد أعتقت نفسي» فإنه لا يعتق. وكذلك لو قال: 
هذا في الطلاق». وفي أمرك بيدك» واختاري. فإن أقام العبد البينة على العتق 
وعلى القبول فإنه يعتق. < 0 

وإذا كان العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما فأتى على ذلك زمان» ثم قال 
المعتق: أعتقته"'' وأنا معسرء فالقول قوله مع يمينه» ولا ضمان عليه. وإن 
كان غنياً يومئذ فاختلفا في القيمة فالقول قول المعتق مع يمينهء وعلى 
المدعى الفضل البينة. وهذا قول أبى حنيفة كلهء إلا قوله: أعتقتك وأنا 
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وإذا أقر الرجل أنه كاتب عبده على ألف درهمء وقال العبد: على 
خمسمائة» فإن أبا حنيفة كان يقول: القول قول المولى» ثم رجع فقال: 
القول قول العبد. ويعئى حين وك 5 خمسمائثة. وقال أبو يوسف ومحمد: 
لا يعتى حتى يؤدى الألقيء والقول قول المولى إن رضي بذلك العبد» وإلا 
رد رقيقاء ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه. وكذلك لو قال: 
كاتبتك» ولم يسم مالآء فقال العبد: على خمسمائة» فإنه ينبغي في قياس 
قال: كاتبتك أمس على ألف درهم ولم تقبل المكاتبة”'"» وقال العبد: بلى 
قبلتهاء فإن القول في ذلك قول العبدء وهذا مثل البيع. ولو أن رجلا أقر 


)1١(‏ دم ف: أعتقه.. ظ (0) م: ادعى؛ د ف: أدى. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أنه باع عبده من فلان أمس بألف درهم فلم يقبل» وقال فلان: بلى قد 
قبلت» كان البيع جائزاً لازماً للبائع في قول أبي حنيفة. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. ولو أقر أنه كاتب عبده هذا على ألف درهم لا بل هذاء 
وادعى كل واحد منهما الكتابة» جاز ذلك كله لهما. 


ولو أقر أنه كاتب /4/51؛ظ] هؤلاء العبيد الثلاثة''' على ألف درهم 
إلا هذا لأحدهم بعينه» فادعى ذلك أنه في المكاتبة”''» فإن القول في ذلك 
قول المولى مع يمينه. وكذلك هذا في العتق والطلاق. 


ولو أقر أنه كاتبه وهو صبيء» وقال المكاتب: بل كاتبتني وأنت رجل» 
كان القرل نوكه الميولى) ولا تجوز الكتابة"". وكذلك هذا الإقرار في البيع 
والشراء. ولو أقر أنه كاتبه قبل أن يملكه» وقال المكاتب: بل كاتبتني بعدما 
ملكتني. كان القول ول المولى مع يمينه. ولا 0 فكاتياء وكدلاك لو 
قال: كاتبتك أمس» وإنما اشتراه اليوه”*'. 


وكذلك لو قال: كاتيتك أمين. وقلت+ إن شاه اشف أو :قال فد 
ستثنيت» فالقول قول المولى مع يمينه. وإن كان قال”*': استثنيت الخيار 
للف وقال المكاتب : لم يكن فون ذلك خيارء 0 الكتابة جائزة. ولا 
المكاتبة فيه على حالهاء 5 إن شاء الل ل تجوز 52 ' أبدا |! الما وذ 
0 أمس 5 شاء لله أو قال 5-9 00 النقسي اه ٠‏ 


يومأء كان القول فى هذ”' مثل القول فى المكاتبة. 


د عد د 
0غ( دام: الثلثة. 2 و الكتابة. 
1ه "المكانة: مايه لا يكو مكايا 
(4) دم ف: قد. () أي: المكاتبة. 


(3:0: يعتكى: (6) د هذاء صح ه. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الحربي والمستأمن 


07 ااا 73 


باب إقرار الحربي والمستأمن 


فإن قال الحربي: أدانني في دار الحرب» وقال المسلم: في دار الإسلام» 
فالقول قول المسلمء ويلزمه المال كله في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
أي قر" مشي هن ذلك انم قال يعد ذلقه كانانقى كان الخرب »لم 
مثله. وكذلك لو أقر لمكاتب"'' أو لعبد تاجر فهو جائز. ولو أقر بدار في 
يديه أو عبد فهو جائز'". وكذلك الحيوان والثياب وكل شيء أقر به من 
ذلك في يديه قاقما بعينه فهو لازم له. ا وصل الكلام فقال: غصيته هذأ 
الثوب فق دار الحرب»ء وقال المغصوب فيك . بل غعصبتنى فى دار الإسلام» 
فإنه لا يصدق على ما يريد من إبطال ذلك» ويدفع الثوب”" إلى صاحبه. 
وكذلك لو أقر له بدين ووصل الكلام فقال: كان في دار الحربء» فإنه لا 
يصدقء. والدين له" لازم. وكذلك لو أقر بطلاق امرأته /[50/5و] أو عتاق 
عبذه أو مكاتبه أو بنكاح امرأة يريا مكة شقلف وكذلك و ببيع ةا في 
وإقرار المستأمن بالنكاح والطلاق والعتاق وبالولد وبالجراحات”*' وحد 
القذف: والدين والغخصب والوديعة والمكاتبة والإجارة والكفالة والإقرار له 
5 3 00000 ف ' 6 
السرقة. فأما الذمي فإن إقراره بالسرقة والزنى جائز يقام عليه الحد في ذلك. 
وكذلك لو أقر بفرية. وكذلك الإقرار للحربي المستأمن بجميع ذلك ما خلا 


() د ولو أقر بدار في يديه أو عبد فهو جائز. ظ 
(9) .ذد: إن (5) م: المثوب. 
(50) دماله. 0 0) د + مثله. 


29 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حد القذف فإن قاذفه لا يضرب لهء ولا يقطع السارق فيه» وهو قول أبى 
حنيفة؛ لأنه لا يرى على الحربي المستأمن قطعاً في سرقة ولا حدا”'' في 
210 : . + (7) * : 4 5 0 30 
ين وهو تقول #يعين ترل” ابي يوسف الآول» جم جع فقال: اقيم 


8 
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باب إقرار أهل الذمة 


وإذا أقر الذمي بدين لمسلم أو لحربي مستأمن أو لذمي فهو جائز. 
وذلك له لازم. وكذلك الوديعة والغصب والعارية. وكذلك لو أقر بشيء 
بعينه فى يديه فقال: هذا العبد لفلانء أو هذه الدابة» أو هذا الثوبء. فهو 
جائز كله. وكذلك لو أقر بخمر لذمي ديئاً أو بعينها فهو جائز. وكذلك لو 
أقر بخنزير بعينه لذمي. وكذلك مسلم أقر بخمر في يديه لذمي أو بخنزير 
الودته ذلك عليه. وكذلك ذمي أقر لمسلم بخمر فإنه يجوز عليه إن كانت 
قائمة بعينهاء ويؤمر المسلم أن يخللها. ألا ترى أنه لو أقر له””' بجلد شاة 
ميتة جاز ذلك عليهء ويدفعها إلى المسلم» فينتفع بها. وإن كانت مستهلكة 
فهو باطل لا يلزمه منها شيء. ولو أقر مسلم بخنزير بعينه أو مستهلك 
لمسلم كان ذلك باطلا لا يلزمه منه شيء. ولو أقر"' المسلم بخنزير 
استهلكه لذمي از ذلك: وكذلك الجهوة خين :أن ل ل 
و لد د لا هت د 0 


لذمي لشي إلى 0 

(1) دامف: حد. (0) د: في الزنا. 
ل و 0 
(0) ف له. (5) د أقر. 


0) المصنف لابن أبى شيبة». 5/0 .6١‏ 


3-2 الإقرار - باب إقرار المرتد 222 

وإذا أقر”" ذمي أنه استهلك خنزيراً لمسلم» وقد كان المسلم ذمي”" 
مرة» فقال المقر: اكيلكتددينن: انتلامك 4 ؤقال المقن» لم" امسيلكته. قبل 
إسلامي» فهو ضامن لقيمته» ولا يصدق /[0/61٠:ظ]‏ على إبطال ذلك. 

فلا" “قوك. انى توس اوقل مضمد 3 أذى هلية افي:الستوير حيعانا: 
2 إنما أنظر إلى حاله يوم يقرء فإن كان ضامناً يؤيكل: ضتمن 4 وإن: كال 
غين بعنامن برقة وكدلك دن افر يور اليعيلكها السك "ونه كان 
حربياً قبل ذلك. ولو أن ذمياً أقر بخمر استهلكها لذمي”"”'» فقال: استهلكتها 
وأنا حربي» وقد كان يا فإنه لا يصدق. وهو ضامن. وكذلك الخنزير 
في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك المقر له”" لو كان حربياً فصار ذمياء 
فقالك المقر : انشيلكته وانت: عرو بوكذيه السقر اله فإن المقر ضامن 
الك رلا يعمدو ونال مسعلاة عر مف نه ال للق لس 0 7 


وإذا أقر الذمي بالعتق والنكاح والطلاق والجراحة عمدأ وخطأ والدين 
والغعصب رالوديعة وَالولد وكل حى 5 جائز عليه. 
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باب إقرار المرتد 


وإذا أقر الرجل المرتد بدين فى ردته أو غصب أو وديعة أو عارية فإن 
أبا حنيفة قال: إن أسلم جاز إقراره» وإن قتل على ردته أو لحق بدار 
الحرب لم يجز إقراره فيما كان من مال كان له قبل الردة» ويجوز فيما 
كتين تعد الردة. وال" أب يوست: 'إقرازة -يذلك «جائز كله إن« قتل. أو.شات 


)١(‏ ف: فإذا أقر. دوي 

”) دا لله (25 5ه ود 

)00( ف: مسلم. | 60 م لمسلمء صح ه. 
(0) د م: الذمي. () م-لهء صح ه؛ ف - له. 


69 م ف: هو. 


آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ردنه أو أسلم. ويحاص الغرماء ديهم الذي كان في الإسلام. وقال 
محمد: إن فتل على 3 5 مات كان إقراره بالدين في حال الردة بمنزلة 
إقرار المريض» ان د الإسلام» فإن بهي شيء كان لأصحاب دين 
الردة؟؛ لأنه إذا حل دمه صار بمنزلة المريض. ألا ترى أن افر انه اتير مزنة 
وترثه ما دامت في العدة؟ لآنه بمنزلة المريض. وهذا في المرأة في قول 5 
حنيفة وأبي يوسف كحو ويا : 

وقال أبو حنيفة : إقرار المرتدة جائز. ولا يشبه المرتدة المرتد. 

ولو أن مرتدأً أقر بمكاتبة عبد له أو عتقه”" في حال الإسلام» أو أقر 
9 0 فى 0 0 فإن ذلك كله لا يجوز في ود أبي حنيفة 

10 

00 0" ع 5 
20 قول محمد بمنزلة إقرار المريض اي 
الحرب. 


وإذا أقزت. الهرأة المتركدة أو الهرتد حك فى قف أن سترفة أن رز 
فإن ذلك يجوز م ويلرمنهيها /[1/ ١‏ ئو] من دلك ما يلزم الحر 
المسلم. وكذلك إقرارهما بالجراحات العمد اد 5 يوسف وفي 
قول محمد على ما وصفت لمن ش 


ع 3 36 


)١(‏ ف: بذا. 


(؟) م ف: أو أعتقه. 5506 من الكافي. . 

فر دم ف: وإن. والتصحيح من الكافي. ؟/ مو.. 

62 ف في. 

)0( دف: عليهم؛ م - يجوز عليهما (خرم). 

(0) الجراحة العمد التي فيها القصاص تثبت بإقرار المرتد اتفاقاً. أما إذا كانت الجراحة 
توي فالا فإن إقرار 0 يكون موقوفا عند الإمام. ونافذا عند الصاحبين. انظر : 


كتاب الإقرار - باب إقرار المحجور عليه ظ 1 


باب إقرار المحجور عليه 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر العبد المحجور عليه أو الأمة بالزنى أربع 
مرات جاز ذلك» وعليهما الجلد خمسول جلدة. 


وإذا أقرا بسرقة قُطعا فى قول أبى حنيفة ومحمد فى مرة واحدة» 
ويدفع السرقة إلى المقر له بها. وإنما صدقته في هذا المكان للقطع» ولو لم 
يصدق في هذا لم يكن على عبد قطع في سرقة أقر بها. وقال أبو يوسف: 
لا يقطع حتى يقر مرتين. 

ل أبو بوب عن ار عن ا بن عبدالرحمن 0 أن 
52508 افكاني أنظر إلى يذه معلقة ا 00 

و00 كه ا َ 

طالب» فأقر عنذه بالزنى» فأمر به فتبزاء فتمّال: اضربهء فإذا قال *: اتركنى 6 
ناتوكةم الها أوناء"؟؟ ظمضسين جلةة كان له الع "كرك لتر . 

والغنة ادامر :والمكاتى والأمة وأم الولد والمدبر والمدبرة في ذلك 
58 0 ودة 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر العبد المحجور عليه بدم عمد فهو جائز 
يقتص منه. وكذلك الأمة والعبد التاجر والمكاتب. فإن كان للدم وليان فعفا 

أحدهما لم يكن للآخر مال في عنق العبد؛ لأنه بإقرار. 


إذا أقر المحجور لله د لت تنا للب لتك كلك با 


)١(‏ ف: فأقر. 

09 التصنك لعلالرزا تق 453/1 والوضنت لابن اع شي :11/6 اكه 
0 مق قن لك ١‏ 

(5:) ف: وفاه. 

(4) المصنف لابن أبي شيبة» 5447/0. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


لا يجوز؛ لأنه لا قطع عليه. ولو كان تاجراً أو يؤدي الغلة أو مكاتباً جاز 
ذلك عليه ولا يقطع. 

500 مه وجو انر ينو للد وكذلك الغصب 
والوديعة والعارية. ولو أقر بنكاح كان نكاحاأًء ولمولاه أن يفرق بينهما. ولو 
أقر بجناية عمد فيما دون ا لأن هذا فيه أرش. والعبد التاجر 
في ذلك مثل''' المحجور عليه» ولو أقر بذلك لم يلزمه ذلك”". وكذلك لو 
أقر بطلاق امرأة لزمه. 


ولو أقر المكاتب بجناية خطأ لزمه ذلك في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. فإن عجز بعدما 5 تعنى "يها يطل اللقا :في توك أبن اتختيلة. 
فإن كان أدى شيئاً من ذلك جاز ما أدى وبطل ما بقي في قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يؤخد بما بقى ) ويجوز ما أدى إدا كان ذلك بعل 
القضاء. ظ 


3 3 


وإذا أقر الصبي المحجور عليه بدين أو غصب أو عارية أو وديعة أو 
جراحة أو حد أو نكاح أو طلاق أو عتاق أو مكاتبة أو حد في سرقة أو 
قذف أو شرب خمر فإن ذلك لا يجوزء ولا يلزمه. وكذلك المغلوب 
المعتوه. وكذلك الذي”*' يجن ويفيق”؟ إذا أقر في حال جنونهء وإذا أ05) 
في حال إفاقته فهو جائز. وكذلك المغمى عليه [إذا أقر] بشيء من ذلك فإنه 
لا يجوز. وكذلك النائم» فإنه لا يجوز إقراره بشيء من ذلك. فأما السكران 


فإن إقراره في جميع ذلك جائز كما يجوز على على الصحيح. وكذلك الأصم 


)١(‏ د: في مثل ذلك. 0) ف - ذلك. 
زهرق د 3 ف: قضا. )22 ف: الذمى. 


(6) م: ويعتق. (5) دم ف + الرجل. 


كتاب الإقاد ار - باب لإقرا ار بالولد 


والأعمى والمقعد والمفلوج الباسي سق الذي يتكلم . إن إقرارهم جائز. 


وقال أنو نشنفة: افراز الأخرس إذا كان يكتب ويعقل جائز في 
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يديه» ومثله يولد لمثله.» وليس للغلام نسب معروف» فهو جائز. وإن كانت 
للصبي أم معروفة كان في يدها الصبي فصدقته في ذلك فهي امرأته. 
والصبي ولدهما. وكذلك لو كانت المرأة لا يعرف أنها أمة فأقر الرجل أنها 
امرأته وأنه اينه منها 150 وهي امرأته. وكذلك إن كان الصبى في 
يدي رجل فقالت المرأة : هذا ابني منك. فقال: صدقتء» فهو ابنهماء وهو 
زوجها. < ظ 
ولو أن امرأة لها زوج معروف في أيديهما صبي فقال الزوج: هو ابني 
ريه غيرك؛ 0 المرأة: هو ابني من زوج غيرك» فإن أبا حنيفة 
ولو أن رجلا التقط صبيا فادعى أنه ابته أجزت ذلك. 


ولو أن رجلا ادعى صبيا في يديه وهو عبد له وله أب معروف وأمه 
رقيقة له عتق. ولم يثبت نسبهء من قِبَل أن له نسباً معروفاً. ولو أن رجلا 
أقر بعبد في يديه مثله في السن أو أكبر أنه ابنه لم يجز ذلك ولم يعتق. 
ارامت لى ادال جو" ابت "4 الم يكن ف باطلا. وهذا قول أبي يوسف 


زمحمل وقان: انو طق قر ] برعو" ولاترنيك تيه واو ارهد 
00 د: هذه. (6*) د م: ابنتي 


كتاب الأصل .للإمام الشيباني 


فى يليه عبل فقال :هذا العين أ ف :وفئلقه العندنومكلة يو لك لمعل : 
في 0 ع وى و : س نهو 
ابوه إذا لم يكن للمولى نسب معروف. 


ولو أن رجلا ادعى عبدأ لغيره أنه أبئه وجحد المولى وال 
اشتريثُ أمّه أو تزوجتّهاء لم يصدق على ذلكء. فإن ملكه يوماً من الدهر 


ولو أن رجلا أقر بحمل أمة له لزمه ذلك إلى أقل من ستة أشهرء فإن 
جاءت به لأكثر من ذلك فهو بالخيارء لمع ره 


ولا يكون ابنه. معاواه يوا ا يمد لد 
لب ين ار ري ان الور ترك وزاك واي امار مان 
ذلك؟؛ لأنه مال غيره. فإن ملكه صدق. 


وقال ألو عدف لو أن برجلا اشقرق. آمة فقال: رع 0 
الزنى» لم تكن أم ولد له ولم تعتق. وقال: لو أنه اشترى عبداً فقال: هذا 
ابت هق الرقى عت :ولا ينيك السب قلي لآ بكرن أم ولد الزنى أم ولد. 
وقال انق يوست .ومحية مف قول أب “خديفة ...و قال هو اسعحصيان: 
رلكذاك ]كان اب عرست محمد رلننا عن براميع أله قال لو انوع 
تزوج أمة فولدت ثم ا: شتراها لم تكن أم ولد. قال" وحدثني الحسن أنه 
قال: هي أم ولد له. وفي قول رت لذ 
له. فإذا كان مثل إبراهيم لا يجعل الأمة أم الولد الثابت نسبه أم ولد ولا 
يعتق به فكيف إذا كان من الزنى» فذلك أبعد. 


)1( أي المدعي. 0( ف- ثم. 
() القائل هو الإمام أبو حنيفة. والحسن هو الحسن البصري (ت ١١١ه).‏ والله أعلم. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار يكتاب 


: : : : : : ج707 يي 77 ع1 1 “3ت 


باب إقرار الأب والوصي على الصبي 


وإذا أقر الرجل أن ابنه هذا الصغير غصب شيئأ فإنه لا يجوز على 
ابنه. وكذلك لو أقر عليه بدين. وكذلك وصي اليتيم. وكذلك المجنون 
المقلوزن عقر عليه ريه او انق" ندمو از غصبية'ان جراجة او .قباد 
شيء» فإن هذا كله لا يلزم الصبي والمعتوه منه شيء. وكذلك لو أقر عليه 
بعتاق أو طلاق فإنه لا يلزمه. ولو أقر أنه باع ع أو اشتراه أو ايا جره لم 
يلزمه من ذلك شيء. /47/61:ظ] وكذلك كل فَعَالٍ''' أضافه إلى الصبي فإنه 
لذ رعنه ىق عله الاج والترضى : بوكدلش إقرار الا فلي الاين «الكيو بوعل 
الآبنة الكبيرة ولو الات غندا 'وزالولة عهرا :كان كلك أنضاء. :ولق "كان 
الأ ضرا والولة عيدا أن مكانا فإنه لا تصدق أيضاء 
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باب الإقرار بكتاب ظ 


وإذا كفم الوحل دكن بخن 52 على نفسه بشهادة قوم» ثم قال: اشهدوا 
على بهذا" المال لفلان» ولم يقرأ عليهم الصك» ولم يقرؤوه عليهء فإن 
أبا حنيفة قال: هذا جائز إذا كتبه بين أيديهم بيده أو أملاه*' على إنسان. 


وإن يحضروا ذلك 00 4 ولا ينبغى أن تشهدو ا 
فد : | 


أما بعد؛ فإن''2 على من قبل فلان كذا كذا درهماء فإن ذلك جائز عليه إذا 


1 خم زاوف 

هه 1 بالمتح : الفعل من فاعل واحدء والفعال: بالكسر الفعل بين فاعلين. انظر: لسان 
العرب» «فعل»؛ والقاموس المحيط» (فعل). 

فر هو بمعنى الصك كما هو مفهوم من دوام العبارة. وانظر: لسان العرسء «ذكر). 

(1)8 فك : .هذا (0) ف: أو أملا. 

(5) د ف + لك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني. 


كتب بذلك على ما يكتب الناس من الرسائل. وإن كتب في الأرض""' 
لفلان علي ألف درهمء فإن هذا لا يلزمه. وكذلك لو كتب في ذلك في 
صحيفة أو خرقة فإن هذا لا يلزمه. إنما نستحسن إذا كتب فى صحيفة كما 
كنب الرهن لن" الرخ امور ان سويد الككانة "7 ونام ييه الهو 
كتبه أو أملاه فهو جائز عليه. وكذلك الطلاق فى هذا والعتاق. وكذلك 
الكقالة لقنن بوالجاله. بو كذ للف الرويفة والعارية جر كلالات المهيا و بوكزلك 
العرض والدين من ثمن بيع أو الدين من غصب. وكذلك الإقرار بالجراحات 
كلها ما خلا شيء فيه القصاص أو حدء فإني آخذ في هذا بالقياس ولا 
أجيزه إلا في تضمين السرقة. وهذا كله قول أبي يوسف ومحمد. 


وقال"'' أبو حنيفة: إذا كتب الرجل وصيته بخطه والشهود حضور ثم 
قال: اشهدوا عليهاء جاز ذلك وإن لم يقرأها عليهم. وكذلك إذا أملاها 
وهم يسمعون. فإن لم يحضروا الكتاب لم تجز شهادتهم إلا أن يقرأها 
عليهم أو يقرؤوها عليه ثم يشهدهم عليه بعد القراءة. 

وقال أبو حنيفة : احير كنات القاضن تخي شين الشنهوة علي 
القاضي بماأ في جوفه. وإد كتبه د بين أيديهم تفال اشهدوا عليه فهو جائز. 
وإن لم 006 الكتاب لم تجز شهادتهم حتى يقرؤوه عليه أو يقرأه 
عليهم. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: /[4/1و1] إذا شهدوا على 
الكتان والخاتم أجزته وإن لم يعلموا ما فيه. أستحسن « هذا وأدع القياس فر فبه. 

للم الى 01 روسل على ريعز "تمك لقان اتيت عدكه يما 
في هذا الصك. فقال: نعمء فسمع ذلك آخرء فإنه يسعه أن يشهد على 
ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


أبو يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي أنه قال: إذا أشهد 


)1١(‏ د: في الصك. (؟) د ف: الكتاب. 
(0 3 + مححمك: 620 م لم يحروا. 
(0) د: لو أقر. () د على رجل؛ صح ه. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بكتاب 


الرجل قوما على شهادة فسمع ذلك آخرون فهي شهادة نافذة جائزة”''. 

وإذا كتب الرجل ذكْرَ حَقّ لفلان عليه بكذا وكذا درهماً وقوم عنده 
حضور» ثم قفال: 0 عليه ولم يقل : اشهدواء. فإن هذه ليست 
عي وكذلك ك لو ب 5 لو عليك؟ 00 وا 


0 من فلان إلى فلان» اها نعل فإنك كنت كتبت إلي 
أني ضمنت لك عن فلان ألف درهم. ولم أضمن لك ألفأء الفا فيه 
لك عنه خمسمائة درهم» وعنده رجلان قل شهدا كتابه. كم محى الكتاب» 
فشهدوا عليه بذلك» فإن ذلك يلزمه وإن لم يقل لهما: 0 راحص 
0 د والعتاق 0 والغصب. وكذلك كا ”4 دين. ولا 

والمرأة والرجل والذمي والمسلم والمكاتب في ذلك كله سسوأء. 
وكذلك العبد التاجر إذا كتب بذلك أو كتب إليه. 

ولو كتب رجل هذه الرسالة قدام رجلين أ 15ل كيان ولا يقرآن» 
فأمسكا الكتاب عندهماء. ويد" 0 عليه لك فإنه جائز في قول أبي 
يوسف. ألا ترى أنه [لو]"'' تقدم'"'' به إلى القاضي نأقر أنه كتب إليه قبل 
أن بفسر للقاضي ما فيه جاز ذلك عليه. وكذلك الطلاق والعتاق في قول اس 
يوسف. وفي قياس قول أبي حنيفة - وهو قول محمد لا يجوز حتى يعلما 
)١(‏ عن عامر قال: تجوز شهادة السمع إذا قال: سمعته يقول. وإن لم يشهد. انظر: مسند 


ابن الجعدء 57”. وعن مطرف عن الشعبي قال: شهادة السمع جائزة» من كتمها كتم 
شهادة. انظر: المصنف لعبدالرزاق. 06/8". 


030 دم: اختصموا. (*) ف: لو قال. 

(5) م: الشينوا ”ف كيد (5) دمف: قال. ‏ 

(9) د: اجتمعوا. 7/0( دم ف: أو 

(4) دم كل. (55 امكنه. 

)فق أو شهداء )١١(‏ الزيادة من ب؛ والكافي. الوط 


(7١)د‏ م: يقدم. 


5 الشيبا: 
> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ما فيه وحتى يقر به''' عند القاضي مفسراً. 

وإذلا"' كتب رجل صكاً على نفسه قدام رجلين أميين”' لا يكتبان ولا 

يقرآن ولم يقرأه عليهما ولم يقرأه أحد. وقال: اشهدوا عليه» ولا يعلمان ما 

فيه» لاقي ار ل نل أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

ولا يجوز في الصك والوصية إلا من يعرف الكتابة ان عليه ما كتب 

في قولهم جميعاً. ولا يشبه هذا الرسالة في قول أبي يوسف؛ لأن بالصك 

لا تجوز الشهادة حتى يقول: اشهدوا بما فيه» والرسالة جائزة وإن لم يقل : 

اشهدوا. ولو كتب الرسالة في تراب لم يجز ذلك وكان باطلا. وكذلك 
الطلاق. فإن قال: اشهدوا /[7/1؛ظ] علي بهذاء فهو جائز. 


ولو كتب الرجل في خرقة بيضاء بمداد: إن لفلان علي ألف درهمء. 
أو كتبه في صحيفة أو في لوحء فإن هذا لا يلزمه إلا أن يقول للشاهدين : 
اشهدوا علي. ولو كتبه في صحيفة بغير مداد إلا أنه يستبين» أو في 
الأرضي ات نان ايدو علن بيده اهنا ارم قافن الكاهدا 
الكتاب وعرفاه. ولو كتب كتاباً ليس له أثر ولا يستبين بإقرار بدين أو بطلاق 
أو بعتاق ثم قال: اشهدوا علي بذلك» وأقر عند القاضي أنه كان كتبه» لم 
يلزقة “ذللة-.ولبسن هذا ركتات؟ الآنة: لمن سي : 

ولو كتب رجل فى صحيفة حسابه: إن لفلان علي ألف درهمء 
وشاهدان حاضران ذلك,. أو أقر بذلك هو عند الحاكم فإن ذلك لا يلزمه. 
إلا أن يقول: اشهدوا أنه علي. 


وإذا كتب رجل: إن لي على فلان ألف درهم»ء في صك بخطه قدام 


)١(‏ م: يقرثه. (0) م ف: فإذا. 
(8). 5 أفيية: (4)-5: قيدتهما. 
)0( م ف: ويقرأه. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين في الحيوان. . . 


لازم لهء وهم في سعة من أن يشهدوا عليه أنه قد أقر وأنه قد أشهدهم. 
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باب الإقرار بالدين في الحيوان والعروض 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه عبدأء وادعى ذلك فلان» فقال المقر 
بعد ذلك: لا شيء له علي» فإنه يقضى عليه بقيمة عبد وسط كما يقضى 
الي د ل ل ري ل ا ا 
الوك افيه اقولة بسع ودر أرايكا ل كان آقى يالك لامرلا با كان دل 
جائزاً. أرأيت لو أقر لها بعبد من صداقها ألم يلزمه ذلك. فكذلك وارثها وإن 
كان رجلا. ألا ترى أن المرأة تتزوج على عبد ويدخل بها ثم يفارقها 
ويطلقها ثم يموت فيرثها أبوها فيكون ذلك العبد لأبيها عليه. أفلا ترى أن 
هذا الوجه يستقيم أن يكون فيه ديناً"'' عليه» فإذا أقر به مبهماً أخذته '" به. 
وقال محمد: عليه قيمة العبدء والقول في قيمته قوله مع يمينه؛ لأن الرجل 
قد يتزوج المرأة على”*' العبد الوسط وغيره». فلذلك جعلت القول قول 
المقر بالعبد مع يمينه. ولو قال: له علي عبد قرضاء أخذته بقيمة عبد. 
والقول””' قوله مع يمينه وإن كان العبد لا يكون قرضاً؛ لأنه قد أقر 
/["/::و] بحق يلزمه. وكذلك الشاة والبقرة والبعير. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه بقرة قرض أو شاة [أو بعير] فعليه قيمة 
بعير أو شاة أو بقرة وسط في قول أبي يوسف. ولو جاء بشاة بعينها أو بقرة 
وقال: هو هذاء فهو مصدق مع يمينه. وكذلك لو كان المقر بذلك امرأة 
لرجل كان جائزاً. ألا ترى أن المرأة لو تزوجت على عبد ودخل بها وضمنتته 
لها عنه ذلك امرأة أخرى كان جائزاً. فإن طلقها الزوج ثلاثا"'' ثم ماتت 


(1) الك ؟) دمف: دين. 
(0) ف: أخذ. (4) م: قد؛ ف على. 


(0) د: فالقول. 5م نك اتنثا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فورثها أبوها أن ذلك العبد يكون لأبيها على المرأة. فإذا دخل وجه يستقيم 
ألزمتها إياه. 

ولو أن رجلا أقر أن لرجل عليه دابة كان عليه قيمة أي الدواب شاء. 
وإن جاء بدابة بعينها فقال: هذه''' هيء فالقول قوله مع يمينه» ولا أقبل 


وإذا أقر الرجل أنه استقرض من فلان شاة ثم جاء بالشاة فقال: هذه 
هي. فالقول قوله مع يمينه"". وقوله: أقرضني شاةء وإن كان هذا الكلام 
محالاً فهو مثل قوله: غصبته شاة أو سرقت منه شاة. 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه داراً أو نخلا أو بستاناً فإن هذا 
يخال" :.واخذة باذتق: ما ايكون هن ذللف عقن .يدففة: البدد أرايق: لو :قال* 
غصبته داراً أو غصبته أرضاًء فأقر بذلك عند القاضى أما كان يأخذه بما أقر 
بهء فكذلك الأول يؤخذ بذلك كله. 1 


وإدا أقر الرجل أن دو اي اوه 5 فاه يؤخد بثوب مروىق» 
وما جاء به من ثوب مروي” "؟اقيو مفدق فدديعنك أن وخلف:.وكذلك لو قال 
0 يود اموس ملحي ينا 


أن 


60 دام: هذا. 

فم اد: في ذلك قوله. 00 الحاكم أوضح. وهي هكذا: فإن جاء بدابة بعينها فقال: 
هذه هي فالقول قوله إن جاء بغرس أه برذون أو بغل أو حمارء ولا أقبل منه غير 
ذلك. انظر: الكافى.» 57/7هو؟ والمبسوط. 179/7//18. 

0) ف ولا أقبل منه وإن جاء بفرس أو برذون أو حمار فالقول قوله في ذلك وإذا أقر 
الرجل أنه استقرض من فلان شاة ثم جاء بالشاة فقال هذه هي فالقول قوله مع يمينه. 

(4:) أي: حقيقة هذا الكلام محال. لأنه إقرار بدين. وهذه الأشياء لأ تكو ةويا تحال 
انظر: المبسوط. 8١//1ا17.‏ 

(5) دم ف: ثوب مروي. 

(5) م ف: هروي. 

(0) د ذلك منه بعد. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالرهن هنقه 

وإذا قال الرجل: لست من هذه الدار في شيء» ثم ادعى أنها له 
وأقام البينة على ذلك» فإن ذلك لا يقبل منه. وكذلك لو ادعى نصفها أو 
ثلثها فإن ذلك لا يقبل منه؛ لأنه قد أقر أنه لا حق له فيها. وإن اشترى منها 
شيئاً بعينه بعد قوله: لست"'' منها في شيءء جاز ذلك. وإن أقر"' أنه لا 
هبة له قبل فلان وادعى صدقة فهو على دعواه. وكذلك لو أقر أنه لا صدقة 
له قِبَلَ فلان فادعى هبة فهو على دعوا”". وكذلك لو ادعى شراء كان على 
دعواه. ولو قال: لا بيع لي قبَل فلان» ثم ادعى أ له من صلح 
كان على دعواه. وكذلك لو ادعى أنه لا صلح له قبل فلان ثم ادعى عبدا 
شراء كان على دعواه. ولو أقر أنه /45/51:ظ] ليس من هذا العبد فى شىء 
ثم ادعى أنه اشتراه لغيره قبل وقت الإقرار لم يقبل بعد ذللفي وك نلك لى 
ادعاه لنفسه. وكذلك الحيوان كله والعروض كله”* والعقار كله. 
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ذا أقر الرسها أنه نوعى هله الدان .مق فللانوقشنها قلذناه فرق أن 
عجلة نان د رن رجور لراك فى لا سك قاين ال ور اللي 
رجع عن ذلك وقال: هو جائزء ويدفع الدار إلى المرتهن'''. وهو قول أبي 
يوسفا ومحمد. وكذلك العبد والأمة والبيت والمنزل والدار والشثوب 
والحيواة: كل إذا اقفر أنه وه وقشها سان ذلك علي للف لو 0 
هذا المرتهق فعندقة الراهن. فهو جائزه :ويتفد له الرهين» بولق كان فى نيد 
الراهن دفع إلى المرتهن. فإن ادعى رهناً بغير قبض فصلته المرتهن فإنه لا 


(6) ف- وكذلك لو أقر أنه لا صدقة له قبل فلان فادعى هبة فهو على دعواه. 
(84) ف: جعلته. ظ (5) د كله. 


(0) ف: إلى المريض. (0) د: إذا ادعى. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يقضى له بشيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأن الرهن لا 
يجوز إلا مقبوضاً. وكذلك الهبة والصدقة. ولو أقر برهن شِقْص في دار أو 
دابة وأنه قد قبض لم يجز ذلك. وكذلك شقص في عبد أو دابة. أما الدار 
فإن أبا حنيفة قال: هو باطل» لأنه غير مقسوم. وأما العبد والدابة فإن أبا 
حنيفة قال: لا يكون نصفه ولا شقصه"''' رهناً؛ لأن ما لم يكن منه رهن”" 
فله أن يستخدم ويستغل. ظ 

ولو ادعى رجل أن فلاناً رهنه هذا العبد وأنه قد قبضهء فقال الراهن: 
صدقت, أو قال: نعمء أو قال: أجل. أو قال ذلك بالنبطية أو بالفارسية. 
فهو جائز يقضى عليه بذلك. ويدفع إلى المرتهن. 

وإذا أقر الرجل أنه رهن هذا العبد من فلان وأنه قد قبضه منه وقال: 
بمائة درهمء وقال فلان: بمائتي درهم. فإن الرهن جائزء وهو ا 
درهم. وإن كان الرهن في يدي الراهن أو في يدي المرتهن فهو سواء وهو 
جائز. وكذلك لو أقر العبد التاجر بالرهن والمكاتب عليه أو له. 


وإذا أقر في دار برهن ولم يحدّها ولم يعرفها الشهود فإن ذلك لا 
يجوز إذا جحدها. وإن حدّدها””*' وسموا الدراهم والذي رهنها منه فهو جائز. 
وإن لم يحددها وعرفها الشهود فهو جائز. وكذلك العبد والآمة. 


/[/5:و] وإذا أقر الرجل أنه أجر هذه الدار من فلان كل شهر 
بدرهمين لين فللان بدللقة ف ادعى فللان ذلك وأقر رةه ربا الدار. فهو 


)١(‏ دم: شقص. (0) م ف: رهن. 

22 دام ف: مائة. ا 
(5) حَدّ الدار وحدّدها أي: بين حدودها. انظر: لسان العرب. «حدد). 
(0) د: فأقر. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين أنه لفلان. . . 


جائز. وكذلك لو ادعى ذلك أحدهما فقال الآخر: أجل أو نعم أو صدقت. 
ولو اختلفا في الأجر فإنهما يتحالفان ويترادان. وكذلك لو اختلفا في أجر 
العبد والدار. وكذلك الأرض. فهو كله باب واحدثا؟. وكذلك أهل الذمة. 
وكذ لك الجر اء.. وكذلاف؟ الرجر. :وكدلك الك القانسر يقر با لاجارة :وكتللك 
المكائب: في الإجارة بالبيئة أو بالإقرار سواء. 

نإذا:أقر الرسهز *'" بالاتواة “فى وان لذ يعرفينا الشهوة وحدده 
تمق الاجر والموضع. فهن اك وان لم يحعذدى”؟" لوجي الف .وعد نك 
لو أقر بإجارة عبد وسمى الأجر فإن عرفه الشهود فهو جائز. وإن لم يعرف 
الشهود ذلك فهو باطل إذا جحده. 

والإقران :بالفارسية :وبالتبطية :وبأي لسان كان في. جميع الأشياء جائر 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم أقرضنيها أمسء أو منذ 
شهرين» وإلا فعبده حرء فإن المال يلزمه ولا يعتق عبده. وكذلك لو حلف 
على ذلك بطلاق أو حج أو عمرة. وكذلك لو حلف على ذلك بالله. ولو 
أقر أنه استقرض من فلان ألف درهم وقيضها وإلا فإن لفلان عليه ألف 
درهم فإن الإقرار الأول جائزء والثاني مخاطرة لا تلزمه. ولو قال'': ابتعت 
من فلان هذا العبد بألف وإلا فلفلان عليه خمسمائة درهم. وادعى رب 
العبد أنه باعه منهء لزمه البيع ولا يلزمه من الخمسمائة شيء؛ لآن 


)١(‏ ف - وكذلك لو اختلفا فى أجر العبد والدار وكذلك الأرض فهو كله باب واحد. 
(؟) دام الرجل. (9) د + بالإجارة. 
642 م6 لم يحدها. )2( م: للوقرار. 


(5) ف + قد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 
الخمسمائة مخاطرة. وإن أنكر رب العبد البيع لم يلزمه من البيع ٠"‏ شيء 
من الخمسمائة. ‏ 
وإذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم وإلا فلفلان عليه مائة دينار”"'» كان 
هذا باطلاً لا يلزمه واحد منهما. وهذا مثل قوله: قد استقرضت من فلان 
ألف درهم وإلا فلفلان علي ألف درهم. ألا ترى أنه لو قال: قد أعتقت 
عبدي هذا وإلا فغلامي .هذا حرء عتق الأول وكان الثاني بر لا يعتق. 
ولو قال: قد أعتقت هذا وإلا فقد أعتقت هذاء كان مخيرا فى هذا كله 
ناك ا عر ان جه ان اوه عله تراه أ لو ست رامال لوكا تين 
كله سواره: تفإنة"الأرن سام بعاقاه. والقاتى عاطلي: إل أن يتنوك اقلزان 
/[كره؛]ظ] حر أو فلان» أو يقر بالمال فيقول: لفلان على ألف درهم أو 
لفلان» فإن القول فى هذا مثل ما قال أبو يوسف. وأما إذا أقر الرجل فقال: 
لفلان على ألف درهم وإلا فلفلان مائة دينار» فإنه يحلف لكل واحد منهما 
في قول أبي يوسف. [وآالأول والثاني باطل إلا أن يقول: وفلان أو فلان» 
أو يقر بمال فيقول: لفلان علي ألف أو لفلان» فيكون القول في هذا مثل 
هآ قال أبنو بوسفه شي ذللق: [أنه] عاق فإن حلف برئا. بون نكل عن 
اليمين لزمه ذلك. 
ولو قال: استقرضت من فلان أمس ألف درهم وقبضتهاء وإلا فلفلان 
على مائة دينار» لزمه المال”* الأول» والثانى باطل؛ لأن الثاني مخاطرة. 
ولس هذا كد البان"؟ الأرله بوهذا كله فون أبي وو ال يي 
هما سواءء والمال الأول لازم» والثاني مخاطرة من الوجهين جميعاً | إلا أن 
ا فلان حر أو فلان» أو يقر”"ا يمال 


3 26 36 
6 د من البيع. 00( ف: درهم. 
فر دم ف: عبد. (5:) د المال؟ صح هد 2 
(60) د الباب. (5) د ف: قال. 


كتاب الإقرار ‏ باب الرجل يقر في نصيبه خاصة ظ 0 


وإذا كانت الدار بين رجلين فأقر أحدهما ا أو 
نصفهء ال الس تميس اعد الى ايهف فهر جاتر تيلزمة دللت 
وكذلك لو أقر أن له جميع عشر الدار من نصيبه خاصة كان ذلك جائزاً 
يلزمه. ل ا ا ل ل ل 
جائزاً. وكذلك هذا في العبد - والارضن: 


وإن أقر أن" له ربع" ) جميع هذه الدارء ولي ربع ونصف.ء 
ولصاحبي ربع ونصفء.ء وجحد شريكه ذلك» فإن نصف الدار حصة المقرء 
كو ند لمق بالف العرلى التسي امقر للا الا اللي 1 ام 
يضرب المقر له بالربع والمقر بالربع”") ونصف الريع. وكذلك الأرض والعبد 
والأية بوالدانةةوالتناة و الترك""" :هذا كلك بسيواء: 

ولو أقر أن الدار كلها لفلان جاز له" نصفهء ولا شيء له على المقر 
0 ذلك» ونصفه لصاحيبه. ‏ 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم وأنه قد قضاه إياهاء فوصل 
الإقرار بهذاء ثم جاء بالبينة أنه قد قضاه إياهاء فإنه لا يقبل ذلك منه» وهذا 
الكلام مخالفء لا يجوز أن يقول: له علي ألف درهم» وقد لي 
إياهء ولكني أستحسن أن تقبل البينة على ذلك. وإن قال: له علي ألف 
درهمء ثم قال بعد ذلك: قد قضيتها(''' إياه قبل أن أقر له'"'' بهاء وجاء 
البنة لم اقل عو /11/و] البينة على ذلك» وكان إقراره أصدق من 


)١(‏ ف - نصفه أو قال. 07 بواج تيه أن عت ولد 
(4) د م: ثلثة. ظ (5) دا م: بربع. 

(/( د والثوب. 00 (4) ف له. 

69 ف + جميع. (١٠١)ف:‏ فيضتها. 

)١١(‏ ف: قبضتها. (١)م‏ له 


(15)م «أن أقر بها وجاء بالبينة لم أقبل منه» غير واضح. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بينته. ولو قال: كان له علي ألف درهمء ثم قال: قضيتها”" إياه قبل أن 
6 بهاء وجاء بالبينة» فإن هذا تقبل منه البينة عليه؛ لأن هذا إنما أقر 


بسشىء ماض. وهذا الإقرار كله عَتل القاضى وعند غيره سواء. 


ولو أقر رجل أن هذا العبد لفلان» ثم قال: اشتريته منه» ووصل ذلك 
بإقراره» ثم جاء بالبينة أنه اشتراه منه بألف درهم قبل الإقرارء ونقده”" 
الثنمن» أجزت ذلك وأنفذته. وكذلك لو قال: هى دار فلان اشتريتها منه» أو 
قال: هذه'' دابة فلان وهبها لي وقبضتهاء وجاء بالبينة» فإنني أقبل ذلك 
منهء وأقضي له بشهادتهم. ولو أقر أن هذا العبد لفلان ثم ادعى بعد ذلك 
أنه اشتراه منه قبل الإقرار فإنني لا أقبل ذلك منه؛ لأن إقراره أصدق من 
بينته. ولا يشبه هذا الباب الأول. وذلك ادعى ما ادعى ا" بالإقرار. 
وهذا قطع الكلام. وكذلك لو ادعى هبة أو صدقة قبل الإقرار. والعبد 
من والأرض والدابة والعروض كلها في ذلك بمنزلة واحدة. 


وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يديه عبد فلان [وقال:] اشتريته 
منه بألف درهمء ونقلاكة”"" القوة: ٠‏ ثم قال بعد ذلك: اشتريته من فلان 
بخمسمائة درهم"' ونقدته'” الثمن» فإن أقام البينة على ذلك كله فهو 
جائزء وعليه الثمن للأول والثمن للآخر. وكذلك إن أقام البينة على الأول 
بذلك ولم يقم على الآخر وصدقه الآخر بالبيع. وإن لم تقم له بينة على 
ذلك فإن العبد للأول» وللثاني”'' قيمة قيمة العبد على المقر إن جحد البيع. وإن 
ادعى البيع فله غلة تحمسييائة. وكذلك الدابة والدار والأرض والئوب. 


د عاد + 
)١(‏ دم ف: قبضتها. (0) دم ف: أن يقر. 
(9) د مم ف وانقذه. (5:) د هلذه؟؛ صح ه. 
(4) م: والدور. )03 د م ف: وانقدته. 
72( دف - درهم. 03 د: وانقد؛ م ف: وانقدته. 


69 م والباقي. 


كتات الإقرار - باب البينة على الإقرار : 331 


باب الإقرار بعبد مشترك0" - 


وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يديه بينه وبين فلان» ثم قال 
بعد ذلك: هو بيني وبين فلاك اخرء ثم قال بعد ذلك : هو بيني وبين فلا 
آخرء ثم خاصموه إلى القاضيء. فإنه يقضى للأول بنصفهء وللثاني بربعه. 
وللثالث بثمنه» ويبقى في يد المقر الثمن. وكذلك لو كان أقر بهذا على أبيه 
وهو ميت وهو وارثه أو على وارثه. وكذلك لو أقر على ميت هو وارثه. 

ولو أقر بالعبد كله لفلان» ثم قال بعد ذلك: هو لفلان» فإنه يقضى 
به للأولء ولا شىء للآخر. ولو كان دفعه إلى الأول بغير قضاء /57/6[1ظ] 
قاض فإنه يضمن للآخر قيمته. ولو أقر [فقال:] إن فلاناً أودعني هذا العبدء 
ثم قال: أودعنيه فلان الآخرء فإنه يقضى به للأول» ويضمن للآخر قيمته. 
وكذلك الغصس. وكذلك العارية من قبل أنه أتلف حق الآخر بإقراره :الأول. 
وليس هذا كالباب الأول» لم يضف الإقرار إلى نفسه ليضمن بذلك» إنما 
كان في الباب الأول شاهداء وهو في هذا الباب غاصب. 


وإذا كان فى يدي رجل دابة» فقال: استودعني فلان نصف هذه 
5 قال بعد ذلك: استودعني فلان نصف هذه الدابة لآخرء ثم أقر 
بمثل ذلك لآخرء فإن الدابة بين الأولين» ويضمن المقر نصف قيمة الدابة 
للآخر. وكذلك الغصب في قدا وكذلك العائنام وكذلك الاجارة: 


36 36 


باب البينة على الإقرار 


وإذا كانت الدار فى يدي رجلء فأقام آخر البينة على أن المدعى عليه 
أقر أنها لهء وأقام الذي هي في يديه البينة أن المدعي أقر بها له فإن أبا 


)2230 دم ف: اشتراه. وفى ب : باب الإقرار بعبلك 00 ومسائل الباب تمتضى التصحيح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حنيفة قال: أقضي بها للذي هي في يديه. وكذلك العبد والأمة والدابة 
والثوب والمكيل والموزون. وإذا شهد شاهدان على الذي هي في يديه أنه( 
أقر أن”'* هذه الدار التي في يديه لفلان» واختلف الشاهدان في الشهور 
والأيام والبلدانء فإن”" ذلك لا يفسد شهادتهماء مِن قِبَل227 أنهما شهدا 
على الإقرار. وكذلك لو شهد أحدهما بهذه الدار ودار أخرى وشهد الآخر 
على هذه الدارء فإن ذلك يجوز في الدار التى اجتمعا عليها. وكذلك لو 
شهدا على دين فشهد أحدهما على ألف والكدس على ألف وخمسمائة» فإنه 
يجوز من ذلك ألف في قول أبي حنيفة. ولو شهد أحدهما على ألف والآخر 

على ألفين فإنه لا يجوز شيء من ذلك في قول أبي حنيفة. ويجوز في قول 
أبي يوسف ومحمد ألف. وإن شهدا”'' أنه أقر بألف فقال أحدهما: كنا 
جميعا : وقال الآخر: كنت وحدي. فهو جائز. 


وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهمء : ثم قال2"7: قد أخذتٌ منها 
تنا فقد أقر بها. وكذلك إذا قال: قر ولي" وكيف وزنها. وكذلك إذا 
قال: ملى محلهاء. فقد أقر بها. وكذلك إذا قال: ما ضريهاء فل أقر بها. 
وإذا قال: قد برئت إليك منهاء أو قد أديتها إليك» فقد أقر بهاء غير أن0© 
الطالب يحلف بالله ما قبضهاء ثم يأخذها. ولو ا ت إليك من كل 
قليل أو كثير كان لك عليء فقد” /[5/ائو] فرشي لي 
على أن يقر به قليلا كان أو كثيراً ويحلف الطالب ما قبضه منه» 56 
المدعى قبله ما له عليه حق(''؟ غير هذا. 


6 
)1١(‏ دم ا  30)5( ١‏ أن: 
0) دمف: ان. 0 (84) دم ف: ثم قبل. 
(0) ددم ف: شهد. (5) أي: المدعى عليه. 
(/) د + أن. (4) د ف: قد. والتصحيح من ب. 


4 م من كل قليل أو كثير كان لك علي قد أقر بشيء؟ غير واضح. 
)20 ا من بس. ونحوها في الكافي» ”ور والمبسوطء ١81/14‏ . 
()2 م- حق 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الرجل بما قد قبضه. . 


باب إقرار الرجل بما قد''' قبضه من ملك الرجل 


ولو أناوغيا أقر يانه" أخل نويا سداد سعة ونين اخرية قال 
الشريك: الثوب لي أو نصفه. وقال الآخر: بل هو ليء فإن القول في ذلك 
قول اعد تعيتة: من :فيل أن للآخذ أن يسكن هذه الدار وندكنيا 
ويخرج منها. 


وإذا أقر الت أنه قد(©» قبض من بيت”*؟ فلان مائة درهمء ثم قال: 
هي ليء أو قال: هي لفلان لآخرا ع كلك يدل أن اليا على غلم 
بالقبضء. فإن المال يلزمه لصاحب البيت؟؛ لأنه قبضه من ملكه. فإن زعم أنه 
لآخر قبضه منه ضمن له مثله. وكذلك لو قال: قبضت من صندوق فلات 
مائة درهم. فهو ضامن. وكذلك لو قال: حمب كر ناد كانه درفم 
وكذلك لو قال: فيضت .من 0 فلات ون وردنا أو ا هويا فهو 
ضامن. وَإن قال قبضت من قرية فلان كرا من . حنطة» فهو ضامن. وكذلك 
كل ما يكال أو يوزن. وكذلك لو قال: قبضت من نخل فلان كرا من تمرء 
أو من زرع فلان هن سيل" فهو كايو لذلك: 


ولو قال: قبضت من أرض فلان يقلا من ولي 47 ثم قال: إنما 
558 ل إلا أن تكون الأرض ري معروفاء أو يكون الطروق فيا 


ال 7 0 60) ف: أنه. 
0 ف قد. ا 2)4(2 دك بيش 
)0 م: الآخر. 


(5) قال المطرزي : السَقْط واحد الأسفاط: وهو نمكي قن لطت وما أشبهه من الات 
النساء. ويستعار للتابوت الصغيرء ومنه «ولو أن صبياً حمل في سَمْط). انظر: 
المغرب. «سفط). 

370( - فهو ضامن وكذلك كل ما يكال أو يوز وكذلك لو قال قبضت من نخل فلان 

٠‏ كرا من تمر أو من زرع فلان كرا من ٠‏ حنطة. 

(4) نوع من الثياب كما تقدم. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
فإذا كان الطريق فيها فالقول للذي"'؛ حمل ذلك منهاء ولا يكون لرب 
الأرض. وكذلك القرى” إذا كانت الطريق فيها. ظ 

ولو قال: أخذت من دار فلان” " مائة درهمء ثم قال: كنت فيها 
سكا أو كانت معي 0 فإنه لا يصدق على ذلك. فإن جاء بالبينة أنها 
كانت في م ' فإني أبرئه من المائة درهم. 


ولو شهد كافنان أن فلاناً ان أرض فللان هذه فاحتفر فيهاأ واستخرج 
منها القن ورم وزك سبعة» وادعاها رب الأرض» وجحد الحافر» وأقر 
يلك وادعاهاء. فإني أضمتها إياه. وأقضي بها كرت الأرض. أوانفق لو 
شهدوا نه ضرب رب الأرض أله فأوثقه وتان على ذلك الموضع 
حتى غلبهء ثم احتفر فيها وأخرج منها ألف درهم ألم أقض بها له. 
وإذا شهد شاهدان أن''' فلاناً أخذ من منزل فلان كذا من الثياب فهو 
متام 77 وكذلك إن شهدوا على شيء من /7/61:ظ] الوزن أو الكيل. 
وكل شيء من ذلك أضافه إلى ملك رجل فأقر أنه قد أخذ من دار فلان أو 
000007 فلان فهو لرب البيت. وكذلك لو شهدت به الشهود. 

وإذا أقر أنه أخذ 0 كان على دابة فلان» أو لجاما كان عليهاء 
5" كان هبي" تاذعن كلده :انه رقفيى ينها لزت :الذانة تووم الأرفن. 
وكذلك لو أقر أنه أخذ بطانة جبة فلان» أو حَمّائل'' سيف فلان» أو جَفْن 


)١(‏ م: الذ 

49 5 الحاكم: القرية. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» الموضع السابق. 
4 واه فلذو: (5) م: إجارة. 

(ه). م: وقبله؟) د ف: وقتله. 6 م «شاهدان أن» 59 واضح. 

(50) د له. (40) د + بيت؛ م: من يد. 

69 جل الدابة: كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد. انظر : المصباح المنير» «جلل». 

0 ٠)د‏ م ف: عليه. 


() الحمائل جممع الحمالة بالكيس» أو المحمل بوزدن المرجل : - يوهي علاقة السيف» وهو 
السيف الذي يتقلده المتقلد. هذا قول الخليل. وقال الأصمعى: حمائل السيف لا واحد 


لها من لفظهاء وإنما واحدها مِحْمّل بوزن مِرْجَل. انظر: مختار الصحاح». «حمل»). 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الرجل بما قد قبضه. . 


ع 


أو جلال”" ق, قة فلان» أو 0-7 باب فلان. فهذا كله يعضى 


3 ل 
به لفللان رب ذلك المتاع. 


وإذا أقر أنه ركب دابة فلان فأخذه فلان بها فهو - نينا ددن 
وده توكلالك لو انال لمك توي تلاز" وكدلف لز قال حدمت 
خادم فلان. ولو قال: حملني فلان على دابة» لم يضمن شيئاً؛ لأنه لم يقر 
هاهنا بقبضها. وقد أقر في الباب الأول بقبضها. وكذلك السفينة والناقة. ولو 
أقر أنه حمل على دابة فلان» فجاء فلان يطلبهاء لم يضمن شيئاً؛ لأنه لم 
يقر بقبضها. 


ولو أقر أنه أخذ ثياباً من حمام فلان» فلا ضمان عليه؛ لأن هذا 
بيت مأذون فيه. وكذلك المسجد الجامع. وكذلك الخان وكل دار أو أرض 
ينزلها الناس ويضعون فيها الأمتعة والأشياءء فلا ضمان عليه في ذلك. ولو 
الورك مر لد ب و الل لم يضمن في قول أبي 
9 2 دلك:وت البيتة 1 "؟ ضامن في قول 8 يوسف 


حنيفة إن 


ومعحمد. 


ذا أقرالرسن: أنه إلخة ثور عن طريق فلانه» أو كو كنا 7" فلن قاد 
شيء عليه؛ لأنه لم يضف ذلك إلى ملك فلان. ولو قال: أخذت ثوبا من 


)١(‏ فا أو جمن سيف فلان. 

00( عر من المتاع : المْسَط والأكسية ونحوهاء والجمع جلال. انظر : القاموس المحيط» 
«جلل». 

(0») ف وكذلك لو قال لبست ثوب فلان. 

(4) دم: اخدمت؛ ف: احدت. والتصحيح من الكافي. ؟/8هظ؛ والمبسوطء .181/١8‏ 
اختدم فلاناً واستخدمه أي استعمله في حدفته. أما احدذفةه فهو بمعنى أعطاه خادما. 
انظر: لسان العرب. «خدم». 

(0) د: على ناقة. 

(5) دم ف: فإن. والتصحيح من الكافي» 7 ل.. 

)310( دام ف: فهو. والتصحيح من الكافي» 8/7 ظ. 

(8) دم ف: من قرى. والتصحيح من الكافي» ؟؛ والمبسوطء .187/١8‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أجير افلاناه. فإنه''> للأجير اذون" الأسعاذ. بولى “قال كدت ثوياً دن :ضانوت 
فللان.ء» كان لفلان. ظ 


ولو قال: أخذت وهنا من فارورة فلان» أو سمتا من زف فلان» أو 
زيتا من خابية فلان» فهو سواءء وهو ضامن لذلك. والقول فيه قوله مع 
يمينه»ء وعلى فلان البينة على ما ادعى من الفضل. 


والإقرار بالفارسية والنبطية والطحاوية”'' والسندية وبكل لسان يعرف”") 
فهو إقرار جائز . وهو سواء. 


ولو أقر أنه اخد ونا من: بسح يتن لازا له يكن عليه عبينان: 
وكذلك لو قال: من مسجد فلان» بعد أن يكون مسجد جماعة؛ لأنه ليس 
بملك فلان دون المسلمين. فإن كان مسجداً فى دار رجل أقر أنه أخدذ منه 
توباء”فهى عنائن لذلكه اللو لزنه الدانه: ولو قال أحدت9؟ كوا هو هذه 
البيعة أو من هذه الكنيسة» لم يضمن شيئاً؛ /[/48,] لأن ذلك لعامتهم. 
وكذلك [ببيت]60 النار. وكذلك القنطرة والجسر. وكل موضع على هذا 
الوجه للعامة فلا ضمان عليه فيه. وكذلك المسجد الحرام والكعبة. وكذلك 
الطريق المعروفة والمناهج”'". وأما في قول أبي حنيفة فالقول قول الآخذ أنه 
له في جميع ذلك بعد أن يحلف إذا ابتدأ الإقرارء بأن كان يقول: هو ثوبي 
أخذته من موضع كذا وكذا. 0 ظ 
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6 دام: تف ظ ظ 

(0) كذا في م ف ب. ولم يذكرها الحاكم ولا السرخسي. ولم أجدها في المعاجم. 
(9) د - يعرف. 

(4:) دم: أخذ. 

(5) الزيادة من الكافي» ؟/8هظ. والمقصود معبد المجوس. ظ 

002 المناهج جمع المنهج : وهو الطريق الواضح. انظر: القاموس المحيط. اانهبجح». 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره جم 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان علي" وعلى فلان”' ألف درهم» 
فجحد فلان ذلك» وادعى الطالب أن المال كله على المقرء فإنه يلزم المقر 
نصف ذلك. وكذلك لو قال: لفلان علي وعلى فلان وفلان ألف درهم. 
'فإن عليه الثلث”" من ذلك. وكذلك ما سمى من عدد الرجال والنساء فإنما 
علبي لطا سب حو عدم وإن كان سمى عشرة اسشتينا 
وإن كان سمى فيمن سمى عبداً محجوراً عليه أو تاجراً أو مكاتباً أو صبيأ 
صغيراً أو أمةَ مدبرةً أو أم ولد أو رجلاً من أهل الذمة أو مستأمناً من أهل 
الحربٍ أو مرتداً أو رجلا .ميتً* أو رجلا لا يعرف» فإن ذلك كله سواء. 
وإن جحد ذلك الذي أقر عليهم أو لم يعرفوا''' أو لم يحضروا فيقروا أو 
ينكرواء وادعى الطالب أن المال على المقر كله؛ فإنما عليه من ذلك حصته 
على عدة: الذين أقر عليهم. 0 


ولو لم يسم كال شه ولكنه أقر فقال: علينا ألف درهم» ثم قال 
المقر: عنيت معى فلاناً وفلاناً» وادعى الطالب”' أن المال كله على 
المقرء [فإن المال كله على المقر»]”*” لأنه اع 0 
يكون على واحدء ويقع على جماعة. ل درف إلى 0 تعالى: ##إنَّ عَلِنا 


مععد , يي (4) دعو بيجء 4 

هذى 7# » وقوله تعالى: #إنًا خَحَن ني وَثِْيتُ5'14'. ولو أقر الرجل 
010 بهل ظ 61 لعوطن لذن 

دقف السشةة ظ (4) ف: لو 


(0) د ل 05 
لم يسم رجالا معه ولكنه أقر فقال علينا ألف درهم ثم قال المقر عنيت معي فلانا 
وا وادعى الطالب. 

(8) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى» 7؟/594و؛ والمبسوط. .185/١8‏ 

(9) سورة الليل؛ .١7/47”‏ ْ 

 .53/6١ سورة قع‎ )٠١( 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حر كلل ب جطجطججتتتتتتت0000م0ظ0مظ44414140 #4 1 بي 
فقال: لفلان علينا ألف درهم. و أشنا بيده إلى نفسه وإلى آخرين معه» 
وادعى الطالب ذلك المال كله عليه» فإن المال كله لازم للمقر» وإشارته 
بيده لا تنفعه ولا تبطل عنه شيئاً. ولو كان معه رهط قعود فقال: لفلان 
قينا ويفا ع و امنا بيده إلى نفسه وإليهم - ألف درهم2. أو قال: لفلان 
علنا كلتاعدو اماد تبلدة إلى تفييره وإليهم ه القن درهم. وادعى الطالب كله 
عليه فإنني ألزم المقر حصته من ذلك على عدد القوم الذين هم معه. ولا 
يشبه هذا الباب الأول؛ لأن هذا قد سمى جماعة. 


ولو كان رجل قاعداً مع القومء فقال: لفلان /8/51:ظ] على رجل 
منا ألف درهمء. لم يلزمه بتلك المقالة شيء. ولو قال: لفلان على رجلين 
منا ألف درهمء كان كذلك أيضاً؛ لأنه لم يضف ذلك إلى نفسه ولا إلى 
إنسان معروف بعينه. 


ولو أن رجلا أقر فقال: يا فلان» لكم علي ألف درهمء ثم قال 
المقر: عنيت أن معك فيها شركاء فلان وفلان» وقال المقر: بل هي لي 
وحدي. فإن المال كله للمقر له وحده. وكذلك لو قال: أنتم يا فلان» لكم 
علي ألف درهم. وكذلك لو قال: نحن يا فلان» لكم علينا ألف درهم». 
فهذا باب واحدء والمال لازم له كله. 


ولو قال: يا فلان» لكما علي ألف درهمء كان 0-7 النصف » 
وإن ادعاها فلان كلها لم يصدق باد" لي لكماء قوله: لكم؛ لأن 
قوله: لكم. يكون على الواحد ويكون على الجماعة» و«لكما» لا يكون إلا 
لاثنين. 

ولو أقر رجل فقال: أقرضنا فلان ألف درهمء أو استودعنا”” فلان 
ألف درهمء أو غصبنا من فلان ألف درهمء ثم إن المقر قال: كنت أنا 
وتلانة"" قل لقا ودعي الخقر لذ ذللفه لكا التمقن» فإن "الم دنه 


006000 اطول ولا. ش 0( ف: واستودعنا. 
(*) د م: وئلثة. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين فى الصحة 


ذلك كله. وكذلك لو قال: أعارنا فلان ثوباً أو دابة» ثم قال: أعارنيه أنا 
وفلاناً وفلاناًء وإنما فى يدي منه الثلث. وادعى المقر له العارية كلها عليه. 
فإن المقر يلزمه الغوب كله 

ولو أقر فقال: غصبت ومعي فلان من فلان مائة درهمء فإنما يلزمه 
من هذا النصف. ولو قال: غصبت من فلان ومعي فلان جالس ألف درهم. 
لزمه المال كله؛ لأنه وصف فلانا بجلوس فصار الغصب عليه خاصة. 
ووصفه في الباب الأول بغير فعل» فصار الغصب منهما جميعاً. وكذلك هذا 
الباب في كل قرض وعارية ووديعة وشراء وإقرار بقتل خطأ أو جراحة 
خطأء فهو سواء كله. 


باب الإقرار بالدين في الصحة 


وإذا ادعى الرجل قبل رجل ألف درهم» وقدمه ا القاضي. وأقر 
المدعى عليه أن له قبله ألف درهمء أو قال: له علي» ل 
وإن قال: له عندي ألف درهم. فهذه وديعة» وليس هذا بدين. ولو ذاو 
المطلوب أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن بيع فهو جائز. وإن قال" بعد 
ذلك: لم أقبض المتاع» لم يصدق ولم يبطل عنه المال. وهذا كله قول أبي 


جهو 


ولو قال: /49/5[1و] له علي ألف درهم رُيوف"”" من ثمن بيع» فقال 


0010 م ف + عليه. 

(9) رَافْتْ عليه دراهمه أل صارت مردودة عليه لِغْضَ فيهاء وقد زُيمْتْ إذا ردّتْء ودرهم 
رَيْف وزاتف. ودراهم زُيُوف ورُيّفء وقيل: هي دون البَهْرَج فى الرداءة» لأن الزيف: 
ما يرده بيت الهنالة والمَهِرّج : ما يرده التجار. وقياس مصذره الرتواف: وأما الرَيَافَةَ 
فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف: ما زيفه بيت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الطالب: هي جيادء فإن أبا حنيفة قال: القول قول الطالب. وهى جياد؛ء 


لآن الناه :لا نبا نحون تزالز موقن يكلف التمتركة + يوفان ابو وسنت 
ومحمد: القول قول المطلوب في ذلك مع يمينه» وهي زيوف أو نبهرجة 
مع نميه 


ولو أقر أن له قِبَّلُه ألف درهم من ثمن متاع لم يقبضه فإن هذا في 
قول أبي حنيفة جائز يلزمه المال» ولا مخرج له دون أن يدفعه. وقال أبو 
يوسف ومحمد: ليس عليه شيء» والقول قول المطلوب مع يمينه؛ لأنه 
وصل الكلام. فإنه قال: من ثمن متاع لم أقيضه. ولو كال عت نهد 
متاع” "أ ٠‏ ثم سكتء ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهء فإن أبا حنيفة قال: يلزمه 
المال ولا نصدقه. وقال أبو يوسف ومحمد: إن أقر الطالب أنه باعه متاعاً 
فالقول قول المطلوب أنه لم يقبضه مع , يمينه» ويبطل عنه المال. فإن جحد 
الطالب أن يكون باعه متاعاً فإن المال لازم للمقرء ولا يصدق على قوله: 
لم أقبض المتاع؛ لأنه لم يصل ذلك بالإقرار. وقد أقر أن المال عليه» فلا 
يصدق على كلام قد قطع ما بينهما بسكوت يريد أن يبطل به الإقرار. 

ولو أقر أن عليه الى درهم قرضاً ريوانا 0 تَبَهْرَجَة وقال الطالب: بل 
هي”" "وان فإن أبا حنيفة قال: هي جياد. وقال أبو يوسف ومحمد: 4 
زيوف وهي يي لأن الناس يتقارضون ذلك ويتبايعون به. ألا ترى لو أن 
رجلا اشترى بَئِعا*' بدراهم زيوف بغير عينها”' أو نبهرجة بغير عينها كان 
الشراء جائزا. وكذلك القرض 

ولو أقر أ عليه ماثة الو 30 ل رقن برقال الطالب: هي 


)00 لمبهُرَج والبَهُرَج: الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة. إعراب 
نبَهْرّه. وقيل: المُبُطل السكة. انظر: المغرب. «بهرج»؟ والقاموس النحط ا(نبج». 

(؟) د - متاع لم أقبضه ولو قال من ثمن متاع. ظ 

(9) م هي. (85) أي: مبيعأء كما ص مراراً. 

)2 دم ف: عيته. ظ (5) ف - له. 

(ا) قال المطرزي : السَّتُوق بالفتح : أردأ من البْهرّجء وعن الكرخي : الستوق عندهم: ما 
كان الصمر أوالنتحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها- 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين في الصحة 


جياد. فإنها جياد في قول أبي حنيفة. وكذلك لو قال: له علي مائة درهم 
ستوقة من ثمن بيع'''» فهو مثل الأول» وهي جياد في قول 597 حنيفة. 
وقال أبو يوسف: القول في القرض قول المطلوب مع يمينه»ء وأما في ثمن 
البيع فإن القول قول الطالب». ولا يصدق المطلوب على فساد البيع؛ لأن 
البيع بالستوقة بغير عينها لا يجوزء وأما القرض فإنه ليس ببيعء إنما أقر له 
بشيء أخذ”'' منه فهو عليه. أرأيت لو قال : لك علي عشرة أَفُلْس قرضاً من 
ضرب كذا وكذاء هل يكون عليه غير ذلك». إنما عليه ما قال مع يمينه بالله 
تعالى. وقال محمد: يصدق فى ذلك كلهء ولا يلزمه شىء من الثمن» 
فإن”" أقر بقبض المتاع رده؛ وإن كان /44/5[1ظ] مستهلكاً في يديه ضمن 
قيمته» وهو 8 ا ابتعته بغير ثمن مسمى أو بخمر أو ختزير. 


وقال أبو حنيقة: إذا ١‏ أقر أنه غصبه ألفت: ادرهم ترق أو زيوفا أو 
قول أبن يوسف ومعحمطكد. 0 قال : غصبتك القت درعيب #اسكتك: ١‏ قال 
بعد ذلك: هى زيوف أو نبهرجة» فإنه يصدق فى الزيوف والنبهرجة. وكذلك 
الوديعة. وإن قال: هي ستوقة أو رضاونء لم يصدق؛ لأن الرصاص لا 
)2 )20 ا 00 ظ 
فضة فيه” َ والزيوف والنبهرجة قضصة . 


ولو أقر أن له قبله ألف 5 من ثمن عبد قد قبضه وهو في يديه 
وهي من ثمن غيرهء وهذا العبد لي. لم أبعكه. فإن أبا حنيفة قال: يحلف 


- النحاس لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». 
وقال السرخسي: الستوقة: فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط. 11 

0 0 

(45 535 أحلدء 

فرة دام: وإن. 

(4) والستوقة فيها فضة قليلة جداً لا حكم لها. انظر الحاشية السابقة. 

(05) دام ف + فإن. 


(5غ د : ف : فيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كل واحد منهما على دعوىق صاحبه. ويرد العبد. ويبطل المال. وهو قول 

أن يوسف ومعحمكد. ولو ابل لهذلك العبد ولم يخاصمه ولم بيذعه كان 

ولو قال: لك علي ألف درهم من ثمن عبدك هذا الذي في يديك» 

فقال المدعى: بل هو لى عليك من غير ذلك» فإن أبا حنيفة قال: إن سلم 
قآل: ادو يوسفتة ومتحملة ظ 


ولو أقر أن عليه ألف درهم من ثمن خمر أو خنزيرء وقال الطالب : 
بل هي من ثمن بَرْء فإن المال لازم للمطلوب في قول أبي حنيفة مع يمين 
الطالب. وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المطلوب مع يمينه ولا شيء 
عليه. ألا ترى أنه لو أقر بألف درهم عليه من ثمن ميتة أو من ثمن خمر 
كان ذلك باطلا. وكذلك كل ما لا يجوز بيعه. 


وإذا أقر'"' الرجل أن لفلان عليه ما بين درهم إلى عشرة دراهم فإن 
أبا حنيفة قال: له تسعة دراهمء والدرهم الأخير غاية» والأول في الإقرار. 
اذا أقر أن “الفلذن قيلة سااتي: "* تورهى إل .ماك كدوهيوى فإن أن حاف قال 
م لوه : بين -«درعم ‏ اشن : د ا د 
له مائة ولو وتسعولن قوهها: وقال انق يوسف ومحمدل. له ماكتا درهم 
00 ظ 

000 (0) انم ( ظ ا 

ولو قال: له على مائة ودرهمء جعلتها دراهم كلها. وكذلك لو 

قال: له علي مائة ودينارء كانت دنانير”'' كلها. 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ديناراً إلا درهماً فهو جائز كما قال» في 
قول أبن خشفة: :وكذلك لو قال له على عشروق دوهما إلا :دخارا: وكذلك 


)١(‏ أي: الطالب. () عن أكر .كك قال. 
فر دام ف + ماأثة. والتصحيح من باب الإقرار بما بين كذا إلى كذا. انظر : /ىظ. 
(5) د م: تسعة. (1)6 ف قال علية: 


(5) د: الدنانير. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين في الصحة 

لو قال: له على عشرة دراهم إلا قفيز حنطة. وكل شيء استثناه /[51/١٠6و]‏ 
فى هذا من الوزن والكيل يم فهو «اليشقدا عه بابق قينا مم العخيوان 
أو اعفان «فإقراريه كله عا نوه" وا عفنا كله اطي ركد نكم لوي القن قلويا 
اث ل ء باطل لا يجوز. وكذلك قول أبي يوسف في 
ذلك كله. وقال محمد: إذا أقر بشىء واستثنى منه صنفاً غير الصنف الذي 
أقر به فالإقرار جائزء والاستثناء باطل”© فى ذلك كلهء ولا يجوز الاستثناء 
فل ذلك 3 انا سيت عضن نا در ون الكذلقب اللدى اق ريق وهو قول 
رنود ولق انك مهاذا ذى:النيع «وقال :1 | بيلك هذا تيمانة ايدان لا (درهماء: كان 
فاسداً في قولهم جميعاً. 


ولو أقر رجل لرجل بكر حنطة» ثم قال بعد ذلك: هو كر رديءء 
وقال الطالب: بل”"' هو جيدء فإن القول قول المقرء إن وصل الكلام أو 
لم يصل. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك لو قال: لك على عشرة 
مثافيل فضة. ثم قال: هي سودء وادعى الطالب بيضاء فالقول قول المقر. 
وكذلك الذهب. ولو كان هذا كله قرضاً أو غصباً أو كفالة أو من ثمن بيع 
أو وذيعة استهلكها أو قائمة بعينها كان القول في ذلك قول المقر مع يمينه. 
وعلى الطالب البيئة.. 


ولواكال؟ الجن النه درعي لم قال ببعدذلاك : عن دصرن 
كذا وكذاء لنوع من الدراهم غير نقد البلد. فإنه إن كان إقراره بغصب فهو 
مصدق. وإن كان بقرض أو من ثمن بيع فإنه لا يصدق إلا على ما يتبايع به 
أهل البلد. إلا أن يصل الكلام» فإن وصل الكلام فالقول قوله في البيع 
والقرض مع يمينه» وعلى الطالب البينة. 


000 

(؟) د لا يجوز وكذلك قول أبي يوسف في ذلك كله وقال محمد إذا أقر بشيء واستثنى 
منه صنفا غير الصنف الذي أقر به فالإقرار جائز والاستثناء باطل. 

7 نبل 

106 فيو ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ٠١‏ 1 ببججج---_-_707000سطط__77ٍ؟7؟7؟7؟77ا7ا 
وإذا أقر الرجل أنه اشترى من فلان بَيْعاْ بألف درهمء ثم قال بعد 
ذلك: لم أقبضه. فهو مصدقء. والقول قوله مع يمينهء ولا شيء عليه. ولو 
قال: أقرضني فلان ألف درهمء ثم سكتء. ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهاء 
كانت عليه» ولا يصدق. ولو وصل الكلام فقال: أقر ضني فلان ألف درهم 
ولم أقبضهاء فإنه”'' يصدق بعد أن يحلف عليهء ولا شيء عليه. 
ولو قال: له علي ألف درهم قرضاً ولم أقبضهاء فوصل الإقرار كما 
ذكردت: للنى: كان المال. .له لأازماء ولا يصدق أنه لم يقبض. أرأيت لو قال: 
له على ألف درهم وديعة لم أقبضهاء أو قال: له على ألف درهم غصب 
لم أقبضهاء هل كان يصدق في ذلك”'". والمال له لازم. 
ولو قال: له علي ألف درهم ‏ من ثمن متاع باعنيه وقبضته - إلى 
العطاء» وقال الطالب: بل هي حالة» أو قال المطلوب: شرط لي أن لا 
وضيعة علىء أو قال: شرط لى إن بدا لى /[5/١٠«ظ]‏ رده أن أرده عليه 
ونال القلالب: الم أقتوط كينا من 3للقه0:افإن "الو له أقرله الظالي عم جميتة» 
والمال لازم للمطلوب؛ لأنه قد"" أقر بهء ولا يصدق على فساد البيع. 
وكذلك لو قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد”*' باعنيه وقبضته» وزاد 
مع ذلك خمراً أو حنزيراً أو شيئاً مما يحرم البيع فيه» وقال البائع: إنما كان 
عبداً لم يكن معه غيره» فالقول ول الطالب مع يمينه» ولا يصدق المطلوب 
على إبطال المال وفساد البيع. ' آ 


ولو انو ون سي يحيط بماله كله 5705 0 وارث 
أو لزوجة كان جائزاً. ولو أقرت”*' المرأة لزوجها بدين كان جائزاً عليها. فإن ‏ 
ادعت أنه أكرهها على ذلك لم تصدق على إبطال ما أقرت به. وكذلك 
الحربي. يقر بين لذمي». وكذلك الذمي"'" يقر بدين لحربي.. وكذلك الولد 
يقر لوالده أو لولده أو الأخ لأخيه وكل ذي رحم محرمء فهو في ذلك كله 


)١(‏ ف + لا. (0). أي :. لا يصدق في ذلك. 
(©) فا قد. (5) د + عيد. 


(0) ف: وأقرت. (5): فخ الدى: 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين في المرض 

اتير 7بللاا 137 5س 
سواء. وكذلك الرجل يقر بالدين لمكاتبه أو لمكاتب غيره» وكذلك المكاتب 

يقر بالدين لمولاه أو لغير مولاه. وكذلك الرجل يقر بالدين للعين التاتخن أو 

عدن سين اام وكذلك العبد التاجر يقر بالدين لحر أو لعبد مثله. فإن كان 

عليه دين يحيط بقيمته أو لم يكن فهو سواء. وهو له لازم. وكذللك الى 

التاجر يقر بين فهو له لازم وتات 9 الولد"" ا والفااير 6 


فره 
سواء: :والوديعة تجائرة 34 فى الإقرار. 


باب الإقرار بالدين في المرض ‏ 


وإذا أقر الرجل وهو مريض في مرضه الذي مات فيه بدين لغير وارث 
فهو جائز. وإن كان عليه دين فى صحته فالدين في الصحة أولى بما ترك 
حتى يستوفي الغريم في الصحة؛ لآن الدين في الصحة9©» لا يجودر المريض 
معه وصية» فكذلك لا يجوز له الآقرار:. آلا ترئ أنه لو أقر ل " لوارية 
الب ل اي ل ل من الدين ف 
صحته. 


فإن إقراره 0 5 كله. 500 لو كان 0 08 وكذلك 1 


ا ولو الهيييرا من ذلك المرهى حت قات وأقر 


)٠(‏ دم ف: ولد. 

(؟) ف: التاجر؛ د م + وأم الولد التاجرة؛ ف + وأم الولد التاجر. 5200 ولو أقر 
به مأذون صبي أو أم ولد أو مدبره أو معتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته. 

)ننه والشصست. 

(4) د + أولى بما ترك حتى يستوفي الغريم في الصحة لأن الدين في الصحة. 

(0) د + لا يجوز للمريض معه وصية فكذلك لا يجوز له الإقرار ألا ترى أنه لو أقر بدين. 


ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اتذقق :فيا ولين :عليه :ين /[81/5و] 'فن ‏ الفنيعة كان :ذلك ناكا .١‏ 


ولو أقر في أيام متفرقة كل يوم يقر بدين لرجل وهو مريض ولا دين 

1 َ آْ 

عليه في الصحة فإن ذلك كله [جائز]”''. ويتحاصّون فى ماله. فإن أقر 
لوارث معهم لم يجزء ولم يكن له معهم شيء. 


5 : ش : 00 
ولو أقر لرجلين في مرضه بدين أحدهما وارث لم يجز'* لواحد 
عنههما لني + نقد الستردكة دو انهه ترا سن عوسي تيتا وديا لفن 5 
الوارث فيه. ولو جحد الغريب الشركة مع الوارث وقال: الدين لي وحري*©) 
لم يكن له شيء؛ لأن الإقرار كان باطلاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد . إدا جحل الغريب الشركة كانت له حخصته جائزة . ولم يشاركه 
الوارث في شيء من ذلك». وبطلت حصة الوارث. 


٠ 1‏ ْ . 000 4 (ه) 
ولو أقر لزوجته بدين في مرضه من غير الصداق لم يجز. وإن أقر 


لها بصداق فهو مصدق فيما بينه وبين صداق مثلهاء ولا يصدق على 
الفضل. وإن كان عليه دين في الصحة فإنه مصدق في الصداق؛ لأن الفرج 
لا يحل إلا بصداق. ولا يشبه الصداق غيره من الدين. 


ولو أقر لامرأة بذين وهو مريض ثم تزوجها ولا دين عليه في الصحة 
الابن قبل. موت الأت ومات الأب فورثه ابنه لم يجز إقراره؛ لأنه قد كان 
ابنه يوم أقرء ولم تكن المرأة امرأته. ولو لم يسلم الاضة حتى يموت الأب 
ثم أسلم كان الدين له جائزاً لازماً. ولا ميراث له. وإنما أنظر إلى حاله يوم 


دا 


يمونا. 


)١(‏ الزيادة مستفادة من ب. 

(0) د ولم يكن له معهم شيء ولو أقر لرجلين في مرضه بدين أحدهما وارث لم يجز. 

يه م: شاركه. 

() د- شيئا منها إلا يشاركه الوارث فيه ولو جحد الغريب الشركة مع الوارث وقال الدين 
لي وحدي. 

يت د 
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وإذا أقر المريض ولا دين عليه أن لفلان قِبَلّه حقأ فصدقوه بما قال ثم 
مات المريض فإن أبا حنيفة قال: أصدق الطالب ما بينه وبين الثلث. 
أستحسن ذلك. فإن أقر بدين مسمى مع ذلك كان الدين المسمى أولى بما 
ترك عليه كله. ولو لم عزربلير مس وأوصى بوصية كانت الوصية أولى 
بالقلف من الاقران أيضا فى قوله"”"..وإذا أفى المتريقن.فن مرقيه 'الذى مات 
ال ا 0 
فإنه لا يصدق» وله أن يستحلف الورثة على علمهم. فإن نكلوا عن اليمين 
ففسيكه له وذلك: ا ل وهذا كله قول أبي حنيفة 


وأبي يوسف ومعحمد. 


وإذا أقر الرجل بدين في مرضه ولا دين عليه في الصحة ثم أقر 
بوديعة بعينها أو بوديعة بغير عينها فهو سواءء ويتحاصضان جميعا في ذلك. 
ولو بدأ بالوديعة فأقر بها بعينها ثم أقر بالدين كان صاحب الوديعة أولى بها 
من الدين /[51/١هظ]‏ إذا لم يكن عليه دين في الصحة. ولو أقر بدين في 
مرضه ثم بوديعة بعينها ثم بمضاربة بعينها ثم بدين آخر تحاضّوا فيه جميعاً 
بم ألا ترى أنه لو أقر بدين ثم أقر بعبد لآخر ولا مال له غير 


العيدك أن العبد 7 عر فى نوئكة ضاحت اكوم بذينله وصاحب العبد 


ولو أقر في امريد قلي بات اولان عل ف السد ةا 
لفلان قبلي ألف درهم إلا شيئاء أو ألف إلا قليلاء فإن أبا حنيفة قال: له 
خمسمائة درهم وزيادة» ما شاء الورثة. فإن#اذغى : الظالت كدر يق الك 
حلفوا على علمهم. لمم وير رعسم وكذلك لو قال: له 
على جل ألف نوخا 0 ظم* ألف . أو زهاء*> الف كات مدل .ذلك 


(1)1؟قه ا بالدين: (0) أي: في قول الإمام أبي حنيفة. 
0 م - في. ش ْ 

(:) عَظم بمعنى: جل. انظر: المغرب» «عظم». 

() يقال: هم زُهاء .مائة أي : قدرهم. انظر: المغرب» «زهو). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو قال: له على ألف درهم إلا درهماء أو ألف درهم غير درهم. 
أو ألف درهم نقصان درهم. كان ذلك جائزاً على ما قال وعلى ما استثنى 
ولو قال: له على ألف درهم إلا تسعمائة درهم. كان له عليه مائة درهم. 
ولو قال: له على ألف درهم إلا ألف درهمء فإن المال عليه كله. لا يكون 
اسثناءة. إذا استثنى مثل ما أقر به أو أكثر فالاستثناء باطل. وإذا استثنى أقل 
هلها أقر ةفيق كائةء وما بقي فهو الدين. والصحيح في ذلك بمنزلة 
المريض. 

ولو أقر أن عليه عشرة ونصف درهم» ولم يبين ما العشرة. فإنها 
عشرة دراهم ولصف. ولو قال: له على مائة ودينار. ولم يبين ما المائة. 
فإنه له عليه مائة دينار ودينار إذا ادعى ذلك الطالب. وكذلك الصحيح. 

(010) : : 3 

ولو أقر المريض لغير وارث بدين يحيط بجميع ماله ولا دين '' عليه 
في الصحة فإنه جائز. ظ 
حدثنا بذلك ابو د عن محمد بن عبيدالله عن نافع عن اين 
إفة ٌ' ْ | ٠‏ 

0 أقر الرجل أن لفلان على أبيه ديناًء وأبوه حي ء والمقر صحيح 
وعلى 0 6 كر 3 مرص الت ثم مات الأب 0 عي درهم: 
نمل إليه ٠‏ في عرض فهزا" انيخا له إقراره في ارك 00 الصحة 

ولو ل أن ليه أنك درهم لفلان وآلفك درهم لفلان إلا عشرة 
درأهم. ووصل الكلام. فإن العشرة دراهم من الآح: 

ولو قال: لفلان علي كُرَ عار ةن 0 على عشرة دراهمء إلا 
)١(‏ د له ولا دين؟؛ صح ه. 


(؟) تقدم بنفس الإسناد في أوائل هذا الكتاب. انظر: 54/5 ١و.‏ 
(0) ف: فهو. (4) م ف: ولو قال لفلان. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين في المرض 
حتتحتحطحخح2020 2 7< 1 17 كد 
قفيز حنطةء وقال: عنيت القفيز الحنطة من الكر الأول» ووصل الكلام» 
فإنه مصدق. مِن قِبَل أن الكلام موصول. أرأيت لو /[57/5و] قال: لفلان 
علي كر حنطة وعشرة دراهم إلا قفيز حنطة» لم يكن''' مصدقاً على 
الاستثناءء فكذلك”" الأول. والمريض في ذلك والصحيح سواء. 

ولو أقر فقال: لفلان وفلان على ألف درهمء ثم سكتء فإنها بينهما 
نصفان. فإن قال بعد ذلك: لفلان منها ستمائة» ولفلان أربعمائة» لم يصدق. 
ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف و منها ستماتة لفلان» 
وأرعمانة د" كان مصدقاً 5 ذلك كله. 

ولو أقر أن لفلان”" عليه ألف درهم إلى سنة» ثم قال الطالب: هي 
حالة» فإنها حالة» والقول قول الطالب. 

وإذاقانة المريضن ا ع و ل د أقر الطاب انها إلى ضينة: 
ألا ترى أني أقسم ميرائه. وإن كان الديه؟ الذي عليه لا يحيط بماله فكيف 
أصنعء أقفه وأقسم الميراث وأنفذ الوصية أو أوقف ذلك كله. أرأيت إن كان 
عليه دين 0 بعضه وبعضه إلى أجل أيعطى الذين حل دينهم دون 
الآخرين”" .2 أم عون كيدا انلذ يعطرنة شهاء إذا توات افق جل هله" 
كن لكين ظ 

حدثنا بذلك أبو يوسف عن محمد بن عبيدالله”” عن عمرو”” بن 
شعبب عن اسغيد بن الحسيث: عن لين بن ثايك”"''. :وهو :قول أبي. حنيفة 
ومن أدركنا من مشايخنا. 


”اق أله يكن. ولفظ ب: صدق. (؟) م: فلذلك. 
(90) ف - لفلان. ظ (4) ف: الرجل. 
(0) ف الدين. (5) د: الأخر. 


0) ف + الدين. 

(4) دام ف: عبدالله. والتصحيح من كتب الحديث والرجال. 

(9) م: عن عمر. ا 

)9١(‏ وردت في ذلك آثار عن الشعبي وإبراهيم والحسن وابن سيرين. انظر: المصنف لابن 
أبي شيبة» 51/4". 


وإذا أقر أن عليه ألف درهم قرضاً أقرضنيها فلان'''» ثم قال: لاء 
بل فلان أقرضنيهاء فإن أبا حنيفة قال: عليه لكل واحد منهما ألف؛ لأنه 
قد أقر أن كل واحد منهما قد أقرضه ألفأً.ء ولا يصدق على إبطال حق 
أبى يوسف ومحمد. فأما الوديعة فإن كانت بعينها فإنه يدفعها إلى الأول. 
في الصضحضة :ثم قال:]'"* :الا بل لفلان أقرضتى :هذا المان.فن 
المرض»» فإن هذا الأول أحق به حتى يستوفي. فإن لم يكن له مال غيرها 
فلا شيء للآخر. 


والمكاتب والعبد التاجر و اهضبن التاجر والمرأة وأهل الذمة قوع 
الإقرار” "' في المرض بمنزلة الحر المسلم. 


وكل ذي رحم محرم ما لم يكن وارثا يقر له بدين في المرض فهو 
مثل الآول. ولا يجوز إقرار المريض بدين لقاتله ولا لمملوك قاتله ولا 
لمكاتب قاتله. وكذلك لا يجوز لعبد وارثه ولا لمكاتب وارثه. وإن أقر 
المريض لمكاتب نفسه فهو جائز إذا كان كاتبه فى الصحة. فإن كان كاتبه فى 
المرض فليس يجوز إلا من الثلث مِن قِبَل أن المكاتب في المرض بمنزلة 
/[5/؟هظ] الموصي. فإن أقر المولى أنه استدان من المكاتب الذي كاتبه مثل 
الكتابة عتق وسعى في ثلثي قيمته. فإن كان أكثر لم يصدق إلا على مقدار 
00 ظ ظ 


وإذا أقر المريض أن على أبيه ديناً لفلان ألف درهمء وفي يديه”؟؟ دار 
لآبيه ع وعلى المريض دين معروف فى الصحةء فإن دينه الذي فى الصحة 
أولى بذلك». فإن فضل شيء كان في دين أبيه. 


)010 دا م فلان. 030 الزياذة هخ اس 
2 دم ف: والإقرار. (2)5 فك يلاية: 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين في المرض 
بحت 70 1732 كت 
وإن أقر المريض أن ل عليه ألف درهم. وعلى المريض دين 
في الصحة, ثم قال: إن" فلاناً مات”" والمريض وارثه» وترك ألف 
درهمء ثم مات المريضء فإن مال الأول بين غرماء المريض؛ لأن المريض 
أقر» في حال لا يجوز إقراره. ألا ترى أن المريض لو أقر بدين عليه لم 
يجزء فكذلك إقراره بدين على غيره. وهذا مثل دين الأب. وكذلك لو أقر 
المريض بدين هذا الرجل بعد موته. ولو أقر بذلك في صحته بعد موت 
الاجد ان ندينق ابية:فى ميد بدو نوت الأب كاف الله جاكرا: وكات دين 
أولئلفة أحق نرينة| الماو يه عورماء ”© الدريطن المقو ولق أن متريضا قفي 
بعض غرمائه دون بعض ثم مات كان لمن لم يقبض أن يشارك الذين 
قبضوا. والعبد التاجر والحر والمكاتب وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك 
الصبي التاجر. ولو جاز للمريض أن يقضي بعض الغرماء دون بعض قضى 
ماله كله لأحدهم وبقيتهم لا يأخذون شيئاً. فإذا جاز له"' أن يقضي بعض 
الكومناف فاق 'له أن يقر الحيو بوازنة: أبقنا: .وإذا حجان لهذا جان له افر 
لوارث أيضاً. ألا ترى أنه إذا كان عليه دين في صحته يحيط بماله لم تجز 
له وصية لغير وارث ولا لوارث» فصار الوارث وغيره في الوصية هاهنا 
سواء. وكذلك يستويان في الإقرار نوما نا 0 درن ليها الإن رار الدييه 
وإما أن لا يجوز. وإن جاز لهما الإقرار جاز لهما القضاءء أن يقضي 
أحدهما دون الغرماء. وإذا أقر لوارث بدين في مرضه وقضاه إياه وهو جميع 
ماله دون الغرماء الذين لهم الدين المعروف في الصحة كان هذا قبيحا. 
وليس يجوز من هذا الإقرار ولا قضاء والا] وصية. 


ظ وإذا أقر المريض بدين على أبيه لإنسان معروف فقال : لفلان على أبي 
ألف درهمء وفى يديه ألف درهم لآبيه ولا دين عليه» ثم قال بعد ذلك: 


ولفلان لف درهيوء ووصل ذلك. فهو سواءء وهو بينهما نصفان. وكذلك 


)١(‏ د م: أن فلانا. (؟) ف + قال. 
(9) د ف _مات. 62 م- أقرء صح ه. 
(60) ف: بين غرماء. (5) ف -اله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
3 قال: [لفلان]'' ألف درهم على أبي» وهذه وديعة لفلان عند /[57/1و] 
أبي . فهو سواءء وهي بينهما نصفان. ولو قال: هذه وديعة لفلان عند اي 
ولفلان ألف درهم دين» فإن صاحب الوديعة أولى بالمال. ولو أقر فقال: 
لفلان على أبي ألف درهم دين» فإن دفعها إليه بقضاء قاضء. ثم أقر بعد 
ذلك لآخر بدين على أبيهء لم يكن للثاني شيء إذا لم يكن" لأبيه مال غير 
ذلك. ولا ضمان على الوارث من قبل أن القاضي قضى بالمال. ولو كان 
الوارث دفع المال هو بنفسه بغير قضاء قاض ثم أقر لآخر بمثل ذلك ضمن 
الوارث له خمسمائة درهم حصته التى تصيبه. 
ولو أن رجلا مات وترك ابنهء فقال ابنه: لفلان على أبي ألف درهمء 
لآ بل لفلانء ثم اختصموا إلى القاضي» فإن القاضي يقضي بها للأول» ولا 
ضمان على الابن» ولا شيء للثاني. ولو كان الابن دفعها إلى الأول بغير 
قضاء قاض ضمن للثاني مثلها. 
وإذا أقر المريض عند الحاكم بدين لوارث وعليه دين في صحته يحيط 
بماله فإنه يثبت إقراره عليه فإن يرك" من مرضه جاز ذلك عليه» وإن مات 
من ذلك المرض بطل ذلك كله. 


ولو أقر رجل مريض لا دين عليه عند الحاكم فقال: لفلان على ألف 
درهم لا بل ألفان”*'» فإن الحاكم يجعلها ألفين» وهذا استحسان. وأما في 
القياس فيكون عليه ثلاثة0* آلاف20: ولكني تركت القياس. ولو أقر عند 
الحاكم فقال: له علي ألف درهم لا بل ماثئة دينارء قضى عليه بالمالين 
جميعا إذا ادعى ذلك الطالب. وكذلك الصحيح. 


ولو أقر المريض عند الحاكم فقال: لفلان علي دينار أو درهم. 
وادعى ذلك فلان كله فإن الحاكم يحلفه على ذلك» ا 


)00 الزيادة من الكافي. 5و والمبسوطء . 

هه د + للثاني شيء إذا لم يكن. (0) دم ف: برى. 
(5) د : ف: ألفين. ١‏ (60) د م: ثلثة. 

(5) م: ألف. (0) د- عند؛ صح ه. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين في المرض 


المالان إن لم يكن عليه دين فى الصحة.. وإن حلف لزمه الدرهم وبرئ من 
الدينار. وكذلك الصحيحء غير أن الصحيح لا يبالي الحاكم أكان عليه الدين 
أم لا 


وكذلك إقرار المريض في كل شيء يكال أو يوزن. فإن قال: له علي 

ولو أن مريضاً أقر: لفلان عليه كر من حنطة وشعير أو عشر''' مثاقيل 
وكذلك الصحيح. 
لكل واحد منهما. فإن حلف لم يكن لواحد منهما عليه" /07/11ظ] شيء. 
وإن نكل عن اليمين لزمه لكل واحد منهما ألف"" إن لم.يكن عليه دين في 
الشيتحة ٠.‏ فإن اضصطلها قبل القضاء على أن ياخن"*" الآلف بينههما تضفية 
احزرت :للك ه بوالريعه إناهاه مول مين لوحك طتهيما عليه زقبها فى 710 . 
وكذلك الصحيح غير أن ويد 0 يبالي الحاكم أكان عليه دين أم 

لا. والغصب والقرض والوديعة وثمن : المبيع”© في ذلك بو 

وإذا أقر المريضن بدين ألف درهم لرجلء فقال الرجل : 52 عليه 
سوى ذلك مائة درهمء. فقال المريض: لك على مائة درهم قد دخلت فى 
هذه الآلفته فإن القول قول المقر مع يمينلة. وكذلك الصحيح. وكذلك لو 
ادعى أنها من ثمن ثوب في يديه قائماً بعينه وتصادقا أنه اشتراهء والقول فيه 


7ف عير ٠‏ (80) :4< علن. 
(0) ف له. ظ (5) د: الصبي. 


0) دف: ولا. (8) د م: البيع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جه كا 7غ 
قول المقر إنها قد دخلت في هذه الألف. ولو أنكر البائع ذلك فقال: لم 
أبعك هذا الثوب. ولي عليك ألف درهم التي أقررت بهاء كان القول قول 
الطالب مع يمينه»ء ويأخذ الثوب. وليس هذا كالباب الأول إذا أقر بالألف 
أنها للطالب عليه فإن قال بعد ذلك: هي من ثمن هذا الثوب» لم يصدق 
على ذلك. 


36 35 4 


باب إقرار الطالب بقبض المال 


وإذا أقر الطالب أنه قد”'' قبض مما له على فلان مائة”'* درهمء فقال 
فلان: قد قبضت منى خمسين درهماً مِن قبّل كذا وكذاء فقال الطالب: قد 
تشنيا ولكنيا "دن ولت فى الدافة. :فدات اتوي عا عدم سوق 
المائة()ء فإن القول قول الطالب مع يمينه. 


ولو قال المطلوب: بعتك ثوباً بعشرة دراهم مما لك عليء فقال 
الطالب: أجل» قد ابتعته منك وقبضته وقد دخل فى هذه المائة» فإن القول 


ولو كان في يد المطلوب شاة فقال الطالب: ابتعتها منك بعشرة دراهم 
من هذه المائة» وقال المطلوس: هذه كسان لم أبعكها وقل ارم منى 
مائة» فإن القول قول المطلوب مع يمينه. ولا يشبه هذا الباب الأول مِن قبل 
أن المطلوب لم يقر بأن الشاة قد خرجت من ملكه. 


وإذا أقر المريض بقبض ما له على فلان وسماه ولم يعاين الشهود 
ذلك فهو جائز. والقول قوله. والرجل بريء من ذلك. فإن كان المطلوب 


)١(‏ ف قد. (21)19 شع الفن: 
69 د + ولكنها. 
(5) يعني: أنه قبض منه خمسين سوى المائة التى أقر بقبضها. 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الطالب بقبض المال ظ 
جلت 0 1/7070 7 5 ات 
وارثأ أو كفيلاً عن وارث أو الوارث كفيل عنه فإن الإقرار فى ذلك باطل لا 
يجوزء من قبل أذ فى :لخدي اد اللرارت اذ اماف[ 6ه و] اورظن ع 
ذلك المر يي وول أحاله :الوا نكوالمال امكل عا مدير جز شيورد 
فدفعه إليه برئ الوارث وغيره. وهذا لا يشبه الإقرار في المرض. هذا جائز 

وإذا كان لرجل على 0 ألف رم فأقر الطالب أنه قد قبض 
يهن 1 درهي"'' مره الما ثم قال بعد ذلك : ونيا 0 أو 
بَهْرَجَةَ» وجاء بها فقال: هي هذهء 0 لالس الى ا 
قول القابض مع يمينه. وكذلك قول أبي يريط وتحيد إذا توصل ذكر 
الزيوف بالقبض أو فرق أو كان بين ذلك شهر فهو سواء. وإن قال: قد 
فبضت منه اللاي الذي لي عليه ةا ألف درهم. ثم قال بعد ذلك: 
وجدتها زيوفاًء فإن أبا حنيفة قال: لا يصدق. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
من قبل أنه أقر بقبض الذي له عليهء والذي له عليه جياد. وكذلك لو قال: 
قبضت مما لي عليه خمسمائة درهم. أو من الذي لي عليه. أو من ألفي 
الى ا عا فإن وصل الكلام فقال: قد قبضت منه مما لي عليه 
خمسماثئة درهم فوجدتها رتونا أو َبهْرَجَة ) فإن القول قوله مع نمه :نه 
وا 5 المنطق. ولو لم يصل وقال: فل قبضت منه خمسمائة درهم» ثم 
سكتء. ثم قال بعد ذلك”'2: وجدتها سَنُوفّة أو رصاصاً لم يصدق؛ لأن 
هذه ليست بفضة. والزيوف والنبهرجة فضة. ولو سكت عن ذلك حتى 
يموت كانت الدراهم جياداً يبرأ منها المطلوب؛ لأن الطالب قد أقر بقبض 
خمسمائة درهم». فهي جياد إن مات على هذا القول. ولو أشهد الطالب عليه 


010( دودرم 

(؟) ف - فأقر الطالب أنه قد قبض خمس مائة درهم من المطلوب. 
(9) ف: زيوفه. (2)..فة 2ت«فن. ذلك. 
(0) ف + في ذلك. (5) د: وعليه. 

(0) ف- لي. (4) دم ف: اوصل. 


(9) م ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


64312 : 2 
أنه قل قبض منه خمسمائة درهم ثم قال بعد ذلكُ: هي زيوف أو نبهرجة» 
كان القول قوله بعد أن يحلف. وإن قال: من رصاص أو نحاس. لم يصدق 
ولم يقبل قوله. ‏ 
وإذا أشهد الطالب أنه قد قبض خمسمائة درهم مما له على 
المطلوب» ثم قال بعد ذلك: وجدتها زيوفاً أو نبهرجة» لم يصدق؛ لأنه قد 
أشهد بالوفاء. ولا يمين على المطلوب أنها كانت جياداً في قول أببي حنيفة 
ومحمد. وفي.قول 55 يوسف عليه اليمين. 


ولو أقر رجل بقبض خمسمائة درهم وله شريك فيهاء وهي بينه وبين 
رجل على رجل» ثم قال: هي زيوف». بعد ذلك» فالقول قول القابض مع 
ر د وللشريك نصف الزيوف. وكذلك النبهرجة. وإن قال بعد ذلك: 
هي رصاص. ولم يقل: هي نبهرجة» فإنه لا يصدق. وهي جياد» وللشريك 
نصفها. فإن وصل الكلام فقال: قبضت منه خمسمائة ستوقة أو /[5/5ه٠ظ]‏ 
رصاصاء فالقول قوله مع يمينه» ولا شيء للشريك فيها. وإن قال: قبضت 
مما لي ولفلان على فلان. خمسمائثة درهم». ثم قال بعد ذلك: هي زيوف». 
لم يصدق» ولشريكه نصفها جيادا '". 


وإذا أقر الطالب أنه قد قبض من المطلوب كُرَ حنطة أو كر شعير أو 
فَرَقَ سمن أو فرق زيت أو ان مما يكال أو يوزن» ب قال بعد ذلك: 
كذا وكذا جين اف ويا فهو مصدق. والقول قوله بعد أن يحلف. وكذلك 
لو كان الكفيل هو أقر بقبض ذلك من المكفول عنه فهو سواءء والقول 
قولة؛ وكذلكف» لو كان القائل وكيل الطالب وكله بالقبض» أو وصي اليتيم. 
أوتوالة فيعن لو لله مغيرا هال فالقول في ذلك قول القابض مع يمينه 
فإن أقر أنه قبض دراهم جياداً” ' أو طعاماً جيدا”' أو شيئاً وصفه بصفة» ثم 


)١(‏ د-يمينه؛ صح ه. (0؟) دموف: حضاة: 
فر دام ف: أو شي ء. 62 م ف: جياد. 
)6( د أو طعاما جيدا. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الطالب بقبض المال «لهة»ه 
قال بعد ذلك: لم يكن على تلك الصفة» فإنه لا يصدق على ذلك» ويلزمه 
المال الذي أقر به أول مرة. وكل دين من سلم أو غصب أو قرض أو ثمن 
بيع أو كفالة أداها فهو سواء. والمرأة والرجل والمكاتب والعبد التاجر 
وأهل"'' الذمة وأهل الإسلام في ذلك كله سواء”". 


ل ل لا نا لاذلا 


)21 د + وأهل. 

(؟) م + تم الكتاب الإقرار (كذا) والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد 
النبي وآله وسلم تسليما كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شوال 
سنة تسع وثلانين وستمائة؟؛ء ف + تم كتاب الإقرار حسبنا أللّه ونعم الوكيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


7 ار ب ار ا 22ت 


/[لرووظ] بنم أن ين 


ع 


قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا ألف درهم فوضعها في نيكة أو فى 
متدوقة [فيلكف]'""؟ قال لا ضحان عليه قلف فإندفهيا إلى ام أنه أو 
إلى ابنه وهو كبير في عياله» أو إلى عبده أو أمتهء أو إلى أجيره» أو إلى 
أبيه وهو فى عياله» أو إلى أخيه وهو فى عياله.» فهلكت؟ قال: لا ضمان 
عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه دفعها إلى من ذكرت وهو في عيالهء فإذا دفع 
الرجل الوديعة إلى من هو في عياله لم يكن عليه ضمان. 

فلك آرائيتة كاد استودع وعد القن درهم في كيس فوضعها 
المستودع في صندوقه وله دراهم في كيين اله في الصندوق فانشق الكيس 
وانشق كيس”' الوديعة فاختلطت””*' الدراهم؟ قال: لا ضمان عليه. 


فلب أذاحت رجلا استودع ألف وهم فوضعها 2 صندوقه وله فيه 


() قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(9) انظر المسألة التالية. 

(9) د- له في الصندوق فانشق الكيس وانشق كيس. 

(5) د: فاخلط»؛ م: فاختلط. 


كتاب الوديعة ظ 
ج707 _ 77770707077 1 53 ات 
دراهم. فجاء ابنه أو امرأته أو عبده أو أمته أو أجيره أو رجل أجنبي فخلطها 
وتركها''' كما هي في الصندوق؟ قال: لا ضمان على المستودع. قلت: 
فهل على الذي خلطها ضمان؟ قال: نعم. فلك آرايكه كان الدع 
خلطياب """ الشبياتت.. ار قليفة: افإن كاتف الورفيعة 35 شكسر ركان عند 
كُرَ من حنطة لنفسه فخلطها بعض من ذكرنا ثم هلك الكرٌ من الشعير”»؟ 
قال: على الذي خلطها الضمان. قلت: فإن كانت الوديعة دراهم جياداً 
ودراهم المستودع رديئة فخلطهما بعض من ذكرنا؟ قال: هو ضامن. قلت: 
أرأيت إن كان”*' الذي خلط الحنطة والشعير والدراهم رجلا أجنبياً فلم يقدر 
عليه» فقال رب الوديعة: أنا آخذ الحنطة والشعيرء» وأضمن قيمة الحنطة. 
فرضي بذلك صاحبهء هل يجوز ذلك؟ قال'2: نعم. قلت”": وكذلك لو 
قال المستودع: أنا آخذ الحنطة والشعير» وأضمن قيمة الشعيرء فرضي بذلك 
صاحبه؟ قال: نعمء هو جائز. قلت: فإن أبيا جميعاً ذلك أو أبى أحدهما 
وقالا: اليل ”15 تمض “كرفت يسنان القمو 9 قال:: على قيئة التختطة يوقيمة 
لقعي قناة ات ظزيا عه الفكيظة كان( بوم عا نم ماس لفقي كان 
اعاعفيه المع 


ا م استودع وجاذ الث درهم أز الف دقار 
أو استودعه شيئاً مما يكال أو يوزن؛: فأخذ متها طائفة فأثفقها فى حاجته: 
هل يضمن ما أخذ وما بقى؟ قال: لاء ولكنه يضمن ما أخذء شع 
قي ادلم وخالات نما بت إنذا خالفيةنيها: حنم بتهو ,متامين لذ اح 
قلت: فإن جعل مكان الذي أخذ مثل كيله أو مثل وزنه فخلطه بما بقى من 
الوديعة» هل يضمن الوديعة كلها؟ قال: نعم. فلي ارايت إن أفتي أنه 


< د: أو تركها. (0) ف بياض قدر كلمة.‎ )١١ 
. كنذا في دام فب :ولا تون هذة المسالة في ب؛ والكافي» ١/4١ظ؟ والمبسوط‎ )*( 
ان الشعيه (8) لكان‎ 
قلقهة: (50) 35د قلت.‎ 5.0 


63 دبل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حب يبيب 7070707070 7س 
ضامن للوديعة كلها حيث أخذ بعضهاء وصاحب الوديعة غائب» فلما رأى 
ذلك باع الوديعة كلها وقبض الثمن وخلطه بما كان عنده. فجاء رب الوديعة 
فضمنه قيمة الوديعة» أيأكل ما كان فضل على القيمة» وقد فضل في يده 
فضل كثير من الثمن الذي باع؟ قال"'2: ينظر حصة ما خلط من مالهء فيأكل 
تضبلهة؛ .وها أصضايبقة الوذيعة تضدق يما كان هق شيل على القبمة”... 


قلكة أرأيت) رحد استودع رجلا ألف درهم: قاد 006 بعضها 
ينفقها في حاجته. ثم بدا له فردها إلى موضعها. ٠؛‏ فضاعت؟ قال: لا ضمان 
علي اقل :لي ؟ قال لأنه ردها إلى موضعها قبل أن يستهلكها ". قلت : 
فإن أنفقها في حاجة ثم رد مكانها مثلها في موضعها؟ قال: هو ضامن 
للوديعة كلها. فل لم؟ قال: لآن الذي أخذ منها فأنفقها في حاجته قد 
صارت ديناً عليهء فلما جاء بمثلها فخلطها ببقية الوديعة صار ضامناً لها 
كلها؟ لأنه قد خلط بالوديعة.. 


قلننةة أرائتة) سد استودع رجلا ألف درهم. ثم طلبها منه» فقال 
المستودع : قد رددتها عليك؟ قال: القول قوله مع يمينه. قلت: وكذلك لو 
قال: قد سرقت أو ضاعت؟ قال: نعم. قلت: فإن قال :ذهيتة وها أدري 
كيف ذهبت؟ قال : القول قوله مع يمينه. قلت: فإن قال”*': بعثت بها إليك 


مع رسولي أو مع أبني أو عبدي أو أمتي أو أجيري فأعطاكهاء وجحد رب 
المال ذلك؟ لل القول قول المستودع مع يمينه»ء ولا ضمان عليه. 


)١(‏ م ف: وقال. ظ ظ ظ ظ 

(0) وعبارة ب: ولو التي أنه ضامن الكل بمجرد أخذ 5 ا غائب فلما رأى 
ذلك باع الكل وقبض الثمن فخلطه بما كان عنده فجاء رب الوديعة فضمنه إياها (ه: 
قيمتها) وقد ربح في باقي الوديعة تصدق بالفضل على قيمة باقي الوديعة من حصتها 

من الثمن وطاب له فضل ثمن ما خلطه من ماله بباقيها. وانظر للشرح: المبسوطء 
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(9) ف - قلت لم قال لأنه ردها إلى موضعها قبل أن يستهلكها. 

2507 د ذهبت وما أدري كيف ذهبت قال القول قوله مع يمينه قلت فإن قال. 

(4) دم ف: فإن. 


كتاب الوديعة فل 
57 | أن يقر رب 500 أنها 0 إلنه. 55 و يضمن إذا قال : 
3 بعثت بها إليك مع رجل أجنبي ؛ ولا يضمن إذا قال: بعثت بها إليك مع 
ره أو عبدي أو أمتي أو امرأتي أو أجيري؟ قال: لأن هذا في عياله. 
والأجنبي ليس في عياله: فحيث دفعها إليه صار ضامناًء فلا را ع ع 
"7" الوهية انها سم إليه» أو يقيم الندة انيلا وضنلنت. إلنه ".فلك 
فإن”؟2 قال: /[7/5هظ] بعثت بها إليك مع هذا الأجنبي. أو استودعتها إياه. 
أقام البينة أنه استودعها هذا الرجل أو دفعها إليه ثم ردها على المستودع 
الأول فضاعت عند المستودع؟ قال: آخذ ببينته» ولا ضمان عليه. 
قفلت: أرانق دوعلة استودع نات ألف دزهعم » ثم جاء يطلبها منه ) 
فجحده المستودع. فاختصما إلى القاضيء فأقام””' رب الوديعة البينة أنه 
0 ألف ا 1 3 ل اد 6 ما 0 كيه 
ننه ولكته هلكت؟ قال: ل دن كيم كين وهو 00 
قلت: أواك رجلا استودع اد ألف درقي» ثم جاء يطلبهاء » فقال 
)03 
المستودع : قد أعطيتكهاء ثم مكث أياماء ثم قال: لم أعطكها”". تت 
ضاعت؟ قال: لا يصدق» وهو ضامن للوديعة. 


تداق أرانه لمان زقدر ل افرط تقد ابسو ضحي اله حرفم 
فضاعت» وقال“الظالب»: كدية ها استروعدك ا زلكنك غصبت 
غصباًء وأخذتها بغير أمري؟ قال : القول قول المستودع. ولا ضمان عليه. 
دلت نك ال الل يحدث شيئاً يضمن به المال» إنما ذكر أن رب 
المال وضع ماله فى موضع فضاع. قلت: فإن قال المستودع : أخذتها منك 


5 1 دم: موضع. ل‎ )١( 
د- إليه. (5) د - فإن.‎ )5( 
م + به. (؟) دف: لم أعطيكها.‎ (0) 
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وديعة» وقال رب المال: كذبت» ولكنك غصبتها؟ قال: المستودع ضامن. 
قلت: لم؟ قال: لأنه قال: أخذتها وديعة» فلما ذكر الأخذ صار ضامناً 
والباب الأول إنما ذكر أن رب المال هو الذي وضعه عنده. قلت: فإن قال 
رب المال: أقرضتك المال قرضاًء وقال المستودع: بل وضعته عندي 
وديعة». أو أخذته منك وديعة وقد ضاع؟ قال: القول قول المستودع مع 
يمينه» ولا ضمان عليه. 2 


قلت: أرأيت المستودع إذا خلط الوديعة بماله أو بمال غيره أيضم-؟ 
قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه استهلكها حين خلطها بغيرها. ألا ترى أنه 
لا يعرف [ماله] بعينه ولا يستخرجها منه. قلت: فإن كانت الوديعة دراهم 
بيضاً فخلطها بدراهم له سُود أيضمن”"'؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إذا 
ا الوديعة تعرف بعينها فليس هذا بخلط ولا استهلاك. ولا يضمن شيئاً. 
قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كانت الوديعة دنانير فخلطها بدراهم لا يغيرها 
ولا ينقصها أيضمن؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: /[5/ل/ادو] 
وكذلك لو كانت الوديعة دراهم فخلطها بدنانير؟ قال : نعم. قلت : وكذلك 
لو كانت دراهم سودا فخلطها ببيض؟ قال : نعم لا “ضنمان علبة:: اذا كانت 
الوديعة تعرف بعينها فليس هذا باستهلاك. قلت: أرأيت إن كانت الوديعة 
حنطة فخلطها بشعير أو كانت الوديعة شعيراً فخلطها بحنطة؟ قال: | 
استطاع أن يخلص الحنطة أو الشعير فيرده على صاحبه فلا ضمان عليه» فإن 
لم يستطع أن يخلّصه فهو ضامن؛ لأن هذا استهلاك. قال: أرأيت لو كانت 
الوقيعة ينين" الجداواه رويق: أن كان توي بون ا ف نتافلا 
بدهن آخرهء أو كانت ا 3 بدقيق آخرء ألم 0 ضنامناء..وك 
يستطيع أن يخلص بعضه من بعض؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. 


قلت : أرأيت رجلا استودع رجلا ألف ورضم 0 وله على المستودع ألف 
0 يضمن. 62 م ف: سمن. 


(0) د: أو كان. (4) م ف: ضرب. 
(5) م ف: دقيق. () د: فخلطها. 


كتاب الوديعة ْ 

درهم قرضء فأعطاه ألف درهم. وقال للطالب بعد ذلك بأيام : إفنا! احخدت 
الوديعة» والقرض عليك على حاله» وقال المستودع : بل أعطيتك القرض» 
وقد ضاعت الوديعة؟ قال: القول قول المستودع. وهو بريء من ألف درهم 
كرقيوولا فيان عليه في الوديعة: فلع ل ؟ قال لان الطاليي"" انه افر 
أنه أخذ منه. فالقول في ذلك قول الدافع؛ لأنه أخذه منه. وأما الوديعة فهو 
أمين فيهاء فإذا قال: ضاعت,. فالقول قوله مع يمينه. 


قلت: أرأيت رجلا استودع صبياً صغيراً ألف درهم فاستهلكها الصبي؟ 
قال: لا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه صبي ١‏ وقد سلطه رب المال 
على ماله حين دفعه إليه. وهو فى قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
الفبى اعبافى الاق ف اليم 7 1 


قليقة أرايك عفنا استودع عبدا ومعكورا عليه يل درهم 
فاستهلكها؟ قال: لا ضمان عليه الساعة» فأما إذا أعتق فإن عليه الضمان. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يضمن ذلك وهو عبدء يباع 
فيه. قلت: وكذلك لو استودع أم ولد لرجل أو عتيرا ليسن ان منديرة 
وهؤلاء محجور عليهم؟ قال: نعم. لا ضمان عليهم إلا إذا عتقوا””"» فإذا 
عتقوا ضمنوا الوديعة كلها في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: فإن لم 
يستهلكها واحد من هؤلاء إلا أن الوديعة ضاعت؟ قال: لا ضمان عليهم. 
قلت: فإن كانت الوديعة عبداً أو أمةء فقتله العبد المحجور عليه أو أم الولد 
أو المدبرة أو المدبير؟ قال: إن كان القتل عمدا فعلى القاتل القصاص» 
([/لادظ] وإن كان خطأ فعلى سيد العبد أن يدفع العبد أو يفديه» وأما 
المدبر والمدبرة وأم الولد فإن على السيد الأقل من قيمة العبد القاتل أو 
قيمة المقتول. 


فلك ارايت را استودع فا عبداً أو أمة فقتل الصبى الوديعة خطأ 


)١(‏ ف: للطالب. (؟) ف: بألف. 
(0) ف: إذا أعتقوا. 
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أو عمداً؟ قال''؟: الخطأ والعمد من الصبى سواء» وعلى عاقلة الصبى قيمة 
اللتقدول :قر اقلايك سحي "فلك إن عرسي جرحاً ولم قد 177" اروف 
ع 0 قال: إن كان الأرش يبلغ خمسمائة أو أكثر فهو على عاقلة 
الصبي». وإن كان أقل من خمسمائة فإنه على الصبى فى مالهء ولا شىء 
ملح العاقلة: فإن كان جنى”؟ على امرأة فإن كانت جنايته تبلغ مائتي درهم 
وخمسين أو أكثر فذلك على عاقلته. وإن كان الأرش لا يبلغ مائتين 
يتين" [نهن] ف سبال لضيو هل شو فا العافلة. اقلق نرق كانت 
الرضئعة دان أن نويا أن كارا #اسياك: 5 من ذكرناء وقد استودعه بإذن 
مولاه» وهو مأذون له في قبض الوديعة؟ قال”"': أما أم الولد والمدبر 
ولواح 0 عليهم. يسعون فيه بالغاً ما بلغ. وأما العبد فإنه يقال 
ا عنهء وإلا بيع فيه» وأما الصبي إن كان مأذوناً له فهو دين 
عن 

فلع إرايظة وعة استودع فكاتنا او :هيدا ماذننا له في التجارة أو 
عبدا قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال: هؤلاء بمنزلة الحر في 
الوذيعة. قلت: وكذلك العبد المحجور عليه الذي قد أذن له مولاه أن يقبل 
الوديعة؟ قال: تعم./ 

فلك أرايك رجه استودع رجل”''' ألف درهمء فاستهلكها ابن 
5 صغير أو عبد أو أمة له؟ قال: هو دين فى رقبة العبد أو الأمة أو 
الضين لنت :را ير لصي 07" ولام رسي 1113 نفان 4 راسف لق 


() دمف: فإن. 00 ]| 
(6) د م: يقتله. (:) كذا فى الأصول. 
(1)8 حزق مجنل (مويلة): ١‏ 
(5) ف - أو أكثر فذلك على عاقلته وإن كان الأرش لا يبلغ مائتين وخمسين. 
(0) د قال. (6) د + فهو. ظ 
(9) د: أدى؛ صح ه. (١1)م‏ ف: عليهم. 

ظ (١١1)م‏ - رجلا. (0)د - له. 


)١(‏ ف: العبد. (1)م ف: محجورا؛ ع: محجور عليهما. 


كتاب الوديعة | 
التتودعة الغيك تإذن عولاة أى الأمة فابعيلك الوديعة الو يكن ضانا؟ قلت 
بلى. قال: فهذا وذاك سواء. إذا استودع مولاه”'' فاستهلكها العبد أو الآمةء 
فكأنه"© استودعهما(” بإذن مولاهماء فالوديعة فى رقابهماء يباعان فيه» أو 
يؤدي المولى عنهما. 


فلك" أزاضت 5 استودع ع ألف درهمء فعمد المستودع. 
فدفعها إلى آخرء فجاء رب الوديعة يطلب الوديعة» فقال المستودع لرب 
المالة انف أمرتني أن أدفعها إلى هذاء وأنكر ذلك رب الوديعة؟ قال: 
المستودع ضامن للوديعة. قلت: لم؟ قال: لأنه قدا*' دفعها إلى غيره فصار 
ضامناًء ولا يصدق على قوله لرب المال: إنك أمرتني. /958/51و] قلت : 
فإن أقام على ذلك بينة؟ قال: لا ضمان عليه ولا على المدفوع إليه. قلت: 
فإن لم تكن له بينة فأراد أن+<سعحلفه .زته الماك أنه لم يأمره بالدفع؟ قال 
له آنسححامة:؛ فإن حلف فالمال على المستودع. وإن نكل عن اليمين لم 
كو خلى المترع ضمان. ظ 

قتف أرابت وذ استودع رجلا ألف درهمء وأمره أن يدفعها إلى 
رجلء. فقال المستودع: قد دفعتها إليه» وقال الرجل: لم أقبضهاء أو قال 
رب المال: كذبت لم تدفعها إليه ولم يقبضها منك؟ قال: القول قول 
د ولا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لآندرت: المال: قد 
أقر أنه أمره أن يدفعها إلى هذا الرجل» فصار المستودع أميناً فيهاء فالقول 
قوله أنه قد دفع. ألا ترى أن المستودع لو قال: قد دفعتها فعتها” إلى رب 
المال» كان القول قوله مع يمينه» فكذلك هذا. ظ [ 


)١(‏ د أو الأمة فاستهلك الوديعة ألم يكن ضامنا قلت بلى قال فهذا وذاك سواء إذا 
استودع مولاه. | 

هه دام ف: فكانت. 

(6) دم: استودعتهما؛ ف: استودعتها. والتصحيح من ع. 

(4) ف - قد. 


0( م: قل دفعها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ع 


قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا ألف درهمء فقال له: إلخبها"'' في 
فتك هيدان قفا في بيت آخر في داره تلك. فضاعت الوديعة؟ قال: ليس 
على المستودع ضمان. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان قال له: ضعها في 
كوك هداء فوضعها فى صندوقه أكان , يضمن؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك 

ألا ترى أنه لو قال: أمسكها بيدك ولا تضعها ليلا ولا نهاراًء فوضعها 
ونيا م لم يكن عليه ضمانء فكذلك إذا وضعها في بيت آخر 
في داره تلك. قلت: فإن قال له: إخبها في دارك هذه ولا تُحَبّها في دارك 
ال فإن هذه أخاف منهاء فوضعها في الدار التي نهاه عنها؟ قال: هو 
شام الال قلف 81 قالة أرابيه الى كال :لئد لا حجني من الكوفة 
وضعها في بيتك». فخرج بها عمداً إلى البصرة ة أو إلى غيرها فضاعت ألم 
بكو ياب تلق على فال يدا و الداران سنواة ايان بورع ا 
والاستحسان. إذا كان بعضه قريباً من بعض فأستقبح أن أضمنهة». فأما الداران 
والمصران فإن ذلك متفرق متباين» فهو له ضامن. قلت: أرأيت إن انتقل من 
لكي إلى البغيرة أن إلى الترهدا الي ال يكن أن جد يذ قياكجة نال 7 لا 
ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأن هذا حال عذر فلا أضمنه. قلت: فإن 
استودعه وديعة وقال له: لا تدفعها إلى امرأتك فإني اميه علتفا. أو ا 
عبدك أو إلى أمتك أو إلى ابنك”*؟ أو إلى أجيرك فإني أتهمه عليهاء فدفعها 
المستودع إلى بعض من ذكرناء فهلكت الوديعة؟ قال: إن كان المستودع 
14/10 ل يناه مسا عينم زلا يمه ينا عن لت ا 7 
بعض من ذكرنا لم أضمنهء وإن كان يجد من أهله وخدمه من يدفعها إليه 
والعر كادي قري كيد :100 سام اتيش يد قرم رد خا در 


)١(‏ حَبأ الشيء من باب قطع أي: أخفاه. وقد أسقطت العرب الهمزة فيها طلباً للتخفيف. 
انظر: لسان العرب» «خبأ»؛؟ والمصباح المنير» «خبأ». 

(؟) د + فإن دارك الأخرى. 

(9) كذا وردت الكلمتان الأخيرتان مهملتين في م ف و ليسا 0 في د. نا أهتد 
إلى قراءتهما. لكن انظر لشرح المسألة: المبسوط. .171/١١‏ 

ع إلى اك (5) م ف: من يكذب. 


كتاب الوديعة 


هؤلاء من يدفعها إليه ويضعها عنده فإني أضمنه. 


قلت ارا اد استودع ولك أمة فوقع عليها المستودع ما حالها 
وحال ولدها؟ قال: الولد رقيق له وهو وديعة. قلت: فهل على المستودع 
الحد؟ قال: نعم. قلت: هل يثبت نسب الولد منه؟ قال: لا. قلت: فإن 
ادعى شبهة؟ قال: أدر”'' عنه الحدء وولده رقيق» وأضمنه العقر. 

فلخ . ازايت عاد استودع ضما ا أو دابة أو عبداًء فلبس الثوب 
أو ركب الدابة أو بعث العبد في حاجتهء وأقر بذلك». ثم قال: قد رددته 
إلى كانه ننه :لاك فيلك كان لز عند قن افر عنام الوديعة إلا أن 
يأتى ببينة على ما يدعي. قلت: فإن جاء ببينة فشهدا أنه رد الثوب إلى بيته 
جين الرشعه ححيثك: كان وامواف ا العيله اقتى رهم عن وسالقة إلى ييه مماعيينا 
ثم مات أو أبق» وأن الدابة قد ردها إلى بيته مسلمة فنفقت بعد ذلك؟ قال: 
آخذ ببينته ولا أضمنه في هذا كله. 

نانف أرانف جلي النتودها [رجند] "دراه اانا اق 
دواباً أو عبيداًء فجاء أحدهما والآخر غائب» فقال للمستودع: ادفع إلي 
حصتيء فأبى ذلك عليهء فتقدما”" إلى القاضي فقصا القصة» أينبغي 
للقاضي أن يأمر المستودع أن يدفع إلى وناض صو جم عفر من 
الاح ؟ قال ل تحت يجتمه”*ا هو وفاطة حييها. قلت: لم؟ قال: ألا 
ترى أن المستودع ليس بوكيل» فكيف يستطيع أن يقسم المال. وهذا قول 
أ حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم ذلك فيدفع إليه حصتهء ولا 
تكون قسمة جديدة على الغائب. 

فك أرايتك وعد استودع واد ألف درهمء فجاء رجل آخرء فقال: 
إن رب الوديعة أرسلني إليك لتبعث إليه بالوديعة» فصدقه على مقالته“ 


0010 د م: ادرى. 
(؟) الزيادة من الكافى » ١/ة*او؛‏ والمبسوطء ب" 
() ف: فقلما. (4) ف: حتى يجمع. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ودفعها إليه فهلكت عنله) ثم جاء رب الوديعة يطلب الوديعة. فقال 
المستودع: قد جاءني هذا على لسانك فصدقته وأعطيته الوديعة؟ قال(" : 
المستودع ضامن. قلت: فهل يرجع على الرسول بشيء؟ قال: لاء وذلك إن 
أنكر رب الوديعة أنه لم يأمره بأخذها. فإن أقر أنه أمره بأخذها لم يكن على 
المستودع ضمان ولا على الرسول. قلت: فإن كان حيث /591/1[1و] جاء 
بالرسالة كذبه في مقالته'' ودفع إليه الوديعة على ذلك فهلكت» ثم جاء رب 
الوديعة وأنكر ذلك؟ قال : المستودع ضامن» ويرجع بذلك على الرسول. 
قلت: فإن لم يصدقه ولم يكذبه؟ قال: فكذلك أيضاً”". قلت: فإن صدقه 
على مقالته ودفع المال على ذلك. فجاء رس الوديعة وخر ذللك؟ قال: 
المستودع ضامن» ويرجع على الرسول. 


فلك ارايت وعد اسكودم رجلا وديعة وغصبها إناة رجل آخر 
وأفسدها أو أحديك فيها حدناء فيرخ ايكون خصمه فيها ورب الوقيعة غائب؟ 
قال: المستودع خصمه. قلت: لم؟ قال: لأنه شيء في يده فهو خصمه. 
قلت : :وكذلك البضاعة والكابية؟ قال : نعم. قلت: وكذلك كل شيء أصله 
أمانة؟ قال : 7 نعم. 


كلك اراق جرد استودع 00 فالا أو ثياباً. فقسم كل واد 
منهما نصف ذللك الماله أو ات الثياب. فجعله فى يديه» فهلك ذلك 
كله أو تعلق سا عنة اديه قال: لا ضمان 5-5 لم أها براق 
قسمتهما وأخذ كل واحد منهما نصف ذلك المال أو الثياب خلافا؟ قال : 
هكذا أمر الناس. وليس هذا بخلاف. ألا ترى”*' أنهما لا يستطيعان أن 
م ل د قلت: وكذلك البضاعة؟ قال: الا ل 
وكذلك الوصيان؟ قال: 


فلك ارامح الرجان تكون عنده الوديعة فيحترق بيته» فيخرج متاعه 
)١(‏ ف: فقال. (5) هو قا في مقاله. 


(0) ف- أيضاً. 000 (4:..قن2 أن تلق ظ 
(0) ف: أما ترى. (0) د + قلت وكذلك الوصيان قال نعم. 


فيضعه فى بيت جاره ويخرج" 0 ا ام 
حال عذر. ألا ترى أنه لو كان في سفينة والوديعة معه فغرقت السفينة 0 
الوديعة فناولها إنسانا”'' يمسكها لم يكن عليه ضمان. وهذا والأول سواء. 
فلت آأرايت عاد استودع رجلا ا أو 00000 إبلاء ثم غاب 
رب الوديعة» كيف يصنع المستودع””' بعلفها والنفقة عليها؟ قال: إن أنفق 
عليها من ماله بغير أمر القاضي ولا أمر صاحبها فهو متطوع في ذلك. قلت : 
فإن دفعها إلى القاضي وأقام اليد انها وديعة لفلان؟ قال: ينبغي للقاضي أن 
يأمره أن ينمعق عليها من ماله ويكون ونيا على رب الوديعة. قلت: فإن أمره 
القاضي بالنفقة عليها فأنفق عليها ثم جاء رب الوديعة فأبى أن درك قلية 
النفقة؟ قال: يجبره القاضي على دفع النفقة إلى العيطودم: فلك ارايكه إن 
كان القاضى حيث كاذ المستودع / 0 ظ] لم يأمره بالنفقة عليها ولحن 
أمره أن يبيعها فباعها هل يجوز؟ قال: نعم. فليهة اراك ننه 00 
إلى القاضي جح حم ادوس لاحي حر التي برام ا 
فساده» ف كانت الوديعة أرضا فأخرجت ثمرة فخاف فسادهاء فباعها وهضو 
ف صو تين أمر قافن :فاتفيلكة؟ فال هو غامية: قلت .فإن: كان اراد 
نذللف التق قال عورن ”3 قان: آزاة اتلك لهي قيين قنامن ا الأنه لا آراد 
ذلك”*". قلت: فإن باع ذلك بأمر القاضي ثم هلك الثمن؟ قال: بيعه جائز 
ولأ "فننان علية:. فلت أزاييت إن حمل المستودع على الإبل والبقر والغنم 
فتفت عنده ولم يكن صاحبها أمره فدلا لعن :تكون أولادها؟ قال : 


)1١(‏ مف: وخرج. 00 (؟) ف: أو شبهه. 
(9) دام ف: إنسان. 
(ه) دام ف: والمستودع. 
(3) د ف: لم يدفعها. وهي غير واضحة في م. 
(0) دم ف: إن. 

(8) كذا في د م ف. ولعله: لم يأمره بذلك. 


ل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جح كللبجلاالجالت0007 700000 ست 
لصاحبهاء وليس للمستودع من ذلك”©2 شيء. قلت: فلو هلكت الإبل من 
ذلك؟ قال: المستودع ضامن؛ لأنه لم يؤمر بذلك» فهو مخالف. قلت: 
أرأيت إن لم يحمل عليها ولكنه أكراها إلى مكة فأصاب من كرائها لمن 
يكون ذلك الكراء؟ قال: للمستودّع. قلت: من أين اختلفت الغلة والولد؟ 
فال “لآ الغلة لا تكنيه الولن» الولك متها والغلة لبن منها: قلت :: أرايت 
ما كان من صوفها وألبانها وأولادها؟ قال: هو لصاحبه. 


قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلاً وديعة فغاب رب الوديعة ثم قدم 
فجاء يطلب الوديعة» فقال المستودع: أمرتني أن أنفقها على أهلك وولدك 
0 أنفقتها عليهم. فكذبه رب الوديعة» وقال أهله وولده: قد أنفقها 
عَلينا وانتك: أمرته بذلك؟> قال :لا يصدق المستودع. وهو ضامن. قلت: 
وكذلك إن ادعى المستودع أنه أمره أن يتصدق بها على المساكين أو يهبها 
لرجل”" أو يتصدق بها عليه؟ قال: نعم» هو ضامن. قلت: فإن طلب يمين 
رب الوديعة؟ قال: له أن يستحلفه» فإن حلف”* فالضمان على حاله» وإن 
نكل عن اليمين برئ المستودع من الضمان. 

قلت: أرأيت رجلا استودع رجلين جارية» فباع أحدهما نصفها الذي 
في يده من رجل» فوقع عليها الرجل فولدت». ثم جاء سيدها؟ قال: يأخذها 
ويأخذ عقرها من الذي وطئهاء ويأخذ قيمة الولدء والولد حر لا سبيل عليه. 
قلت: ويأخذ نقصانها؟ قال: ينظر إلى قيمة الولد وإلى نقصانهاء فإن كانا 
سواء أو كانت قيمة الولد أكثر فلا شىء عليه من النقصانء وإن كانت قيمته 
أقل من النقصان ضمن الذي وطتها تمام النقصان» ثم يرجع المستودع على 
البائع بالثمن الذي قبضه منه وبنصف قيمة الولدء وإن شاء /[51/١5و]‏ رب 
الجارية ضمن نصف النقصان البائع. قلت: أرأيت إن لم تُعْرَف الجارية أنها 
لصاحبها الذي يدعي. ولم يكن على ذلك بينة إلا قول الرجلين اللذين 
كانت عندهما وديعة؟ قال: لا تقبل شهادتهما على ذلك». فتكون الجارية أم 


0 فا فى ذلك: (؟) ف: وقال. 
فر م: الرجل. 62 دم ف: حلمه. 


كتاب الوديعة ظ 
الا ل ملل 1ك 
ولد"'' للذي اشترى نصفهاء ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها فيدفعه إلى 
شريكه فيها. 

قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا جارية» فغاب رب الوديعة» ثم جاء 
رجل فادعى اهيا اله فأقام البينة» وقال الذي هي عنده: هي وديعة عندي 
لفلان؟ قال: يسأله القاضي البينة أنها وديعة في يدهء فإن أقام البينة على 
ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي» وإن لم يقم البينة فهو خصمه. قلت: 
وكذلك لو ادعى الذي هي في يده عارية أو ادعى أنه استأجرها من فلان؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت الوديعة متاعاً فادعى أنه بضاعة عنده؟ 
قال : لعم. 0 

قلت: أرأيت الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها فيربح ولم يأذن له 
صاحبها؟ قال: هو ضامن للوديعة» والربح له يتصدق بهء ولا ينبغي له أن 
يأكله: بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي”". قلت: أرأيت إن عمل بها بنفسه 
بإذن صاحبها؟ قال: هي قرض عليه؛ والربح له حلال. 

فلك رامع رجلا استودع رصيو ألف درهم بيض ١»‏ فبذلها ذا أو 
فيز فهنا: بكثائير »أو كاذف حنتظة فايعذلها نخطة مدلها» أو كانت" شعيرا 
فاستدك7؟) نوكل إن كانت دراهمر به بيضا فاستبدلها بدراهم مثلها؟ قال: هو 
ضامن فى هذا كله. 


ع 


فلك ” آرانت رجلا استودع وناك ألفت درهم2» ثم طلينا رب الوديعة 
فجحدها إياه المستودع. ثم استودعه الجاحد الذي كانت عنده الوديعة ألف 
درهم مثلهاء أيحل له 7 يذه :يها'** تلذى”"* كان اله؟ قال العم قلت 
وكذلك لو كان الأصل دينا عليه فجحده إياه واستودعه مثله؟ قال: نعم. 
قلت: فإن استودعه سلطة ان اكهنا ايا كال أوءيو رن أن كان معليه دن 


)١(‏ ددم ف: أم الولد. 

(9) حو ذلك فى المضنت لعبدالرزاق :-41818 والمضئف' لابن أبن شبئية 591/4 
600000 أو ان ظ (4:) دام ف: نفدل له. 

(1)89 :كات بيهاء (5) 2 الدى: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جد 1 ا ابيب 77ب ررس 
تانبتؤقعه كله رين :ذلك الضكن ”97 قال الآ حأسن. أن اخلط ضكة بورد هس.نه 
قصاصاً من الذي له عليه. فإن كانت دراهم فاستودعه 0 أو كانت حنطة 
فاستودعه شعيراً أو كانت دراهم فاستودعه دنائير» إن كانا مختلفين 0 
تسيغة- أن يمسكه عنه؛ لأن هذا بيع. وأما إذا كان مثله فإنه قصاص. قلت : 
اراك :إن قال عماجت الوديعة الذهر الضاهب الرويعة لل 7 انول 
كلها امتروععت: كنا 115116 ابي له أن يغلف عن للف ” 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد استودعه هذا بعينه. قلت: فإن حلف 
واستثنى: ما استودعني شيئاً إلا كذا كذاء فسماه وتكلم به وأخفاه''' منه؟ 
قال: بسعه. 

فلك أرابيكة رد استودع من رجل ألف درهم ثم غاب رب 
الوديعة» فجاءت امرأته وأولاده أو والدته”' وأم ولده يطلبون إليه نفقته. 
أينبغي للقاضي أن يأمره أن ينفق عليهم ويأخذ منهم كفيلا؟ قال: نعم. ‏ 

قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا ألف درهمء ثم غاب رب الوديعة» 
2 أحي أو فييك ولا يدر من وارثه؟ قال: ينبغي للمستودع أن 
تفسكها أنذا حتى يعلم أحي ”ةا هو أو 3 أو يعلم له وارث. 

قلت: أرأيت رجلا مات وعليه دين وعنده وديعة ومال مضارية 
وبضاعة؟ قال: إن لم يُغْرَف شيء من ذلك بعينه قسم المال بينهم 
بالحصص» وإن عرفت الوديعة بعينها أو البضاعة أو المضاربة بعينها دفعت 
إلى صاحبهاء وإذا لم تعرف بعينها قسمت بينهم بالخصص. لاك 
إبراهيم النخعي والشعبي”"'. 


01 5 الصف (0) م لاء صح ه. 
(0) د ف: إن كان. (8) د _الأولى. 2 
(0) ف - لي. 


(5) م ف: :واقهام والتصحيح من ب؛ والكافي». ١/5١ظ.‏ وعبارة السرخسي 5 
ويخميه من خصمه ومن القاضي ء ويسعه ذلك لأنه مظلوم. انظر : الوه >7١‏ . 

(50) ف: ده ووالدته. 63 م ف: حي. 5 

09( م: أم ف ار )٠١‏ المصنف لابن أبي شيبة» 00 78 7. 


كتاب الوديعة 3 

فلك ارايف رجلا استودع ولك أل درهمء فأنفقها المستودع . ثم 
ادعى أن رب الوديعة وهبها لَه أو تصدق بها عليه أو أحلها له واححدل 
ذلك رب الوديعة؟ قال: لا يصدق المستودع بما ادعى. وهو ضامن لرب 
الوديعة. ظ ظ 


قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا وديعة. ثم ردها عليه»؛ فجاء رجل 
فأقام البينة أن ذلك المتاع الوديعة متاعه ووديعته» واجتمع"' الذي كانت 
عنده الوديعة والذي استودعها إياه»ء هل يضمن المستودع؟ قال: لا. قلت: 
وكذلك لو كان يعرفه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت غصبا؟ قال: 
نعم. قلت: فإن كان رب الوديعة عبداً أو صبياً؟ قال: وإن كان. لأن الذي 
كانت عنده الوديعة قد ردها إلى موضعها فلا ضمان عليه. [قلت:] فإن كان 
رب الوديعة أمر"' الذي كانت عنده الوديعة أن يدفعها إلى رجل» أو وهبها 
الرجل أو تصدق بها [بأمره] ': أو أمره فباعها أو اشتراها هو من رب 
الوديعة» فهلكت عندهء فجاء صاحبهاء فأقام البينة أنها له بعينها» وجمعهم 
جميعاء له أن يضمن أيهما شاء؟ قال: نعمء. إن شاء ضمن رب الوديعة, 
وإن شاه ضمن المستودع. قلت: لم والمستوذع إنما فعل هذا بأمر رب 
الوديعة؟ قال: لأنه وضع متاع هذا في غير موضعهء فهو ضامن. قلت: فإذا 
رد المتاع إلى الذي استودعها إياه برئ /[51/١5و]‏ من الضمان؟ قال: نعم. 
قلت: وإذا دفعه إلى غيره فهو ضامن؟ قال: نعم؛ لأنه إذا رد المتاع إلى 
رب الوديعة فقد رده إلى موضعهء. وإذا دفعه إلى غيره فلم يرده إلى موضعه 
ولا إلى صاحب المتاع فهئ افق فلت :: أرايت إن قال رب المتاع: أنا 
أضمن الذي أخذ متاعي صبقة أو هية «أونتع)؟”** قال له أن يفده إن 


)١(‏ وعبارة الحاكم: وحضروا جميعاً عند القاضي. انظر: الكافي» ١/177و.‏ وعبارة 
السرحيي: وحضروا عند القاضى. انظر : المسوط». 5 ١‏ . 


)0 دم ف: أمره. والتصحيح من ب. 


(5) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى, ١1و‏ والمبسوط. 17/١‏ . 
)6 دم فا: أو بيع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

شاء. قلت: فإن أخذه''' وديعة فطَلِبَ'' منه فلم يقدر عليها؟ قال: هو 
ضامن. قلت: وكذلك لو هلكت الوديعة إلا عند المستودع الذي قبل هذا؟ 
قال: نعم» هو ضامن حتى تصل الوديعة إلى موضعها. 

فلك ارايت رجلا [استودع] عبد فبعثه المستودع فى حاجته فهلك؟ 
قال: هو ضامن. 

قلت: أرأيت عبداً استودع رجلا وديعة ثم غاب العبد هل لمولاه أن 
يال الوديعة والعبد تاجر اد 00000 عليه دين أو لا دين عليه؟ قال : 
ليس لمولاه أن يأحذ الوديعة حنى يحضر العبد. 

فلت: أرأيت ححا استودع رجلا مائة درهم» فخلطت بألف درهم من 
مال المستودع”” من غير أن يخلطها هويى ثم هلك بعضه وبي بعضه؟ قال : 

هما شريكان فيما هلك وما بقي» اقتسماه على أحد عشر جزءء جزء منها 
لصاحب المائة» وعشرة ة أجزاء لصاحب الألف. فلم أرأيت الرجل تكون 
عنده الوديعة» فيموت صاحب الوديعة. فأبى المستودع”" أن يدفع الوديعة 
إلى الورئة؟ قال : الورثة خصماؤه» ويجبر على دفعها إل اقل فإن كان 
على الميت: .دين وله وضى؟ قال يكن للمستووع أن نيدفع إلى الوضى: 

فلك : أواة نه استودع رجلين 0 فقال كل" واحد منهما: 
يكون المال عنذدي . فاختصما إلى القاضي في ذلك كت ينبعي للقاضي أن 
يصنع ! قال: يأمرهما أن قسن الما نصمين » فيكون نصفه عند هذا ونصفه 
عند هذا. فلت :* وكذلك لو كان رقيقا أ قاش أ غنما أو إبلا أو قرا أو 
دواباً؟ قال : لعم. فلي وكذلك لو افتسمأه من غير أن ان القاضي؟ قال : 


ا" رجل ثالث». فهو دوام للمسائل السابقة. 
06 م: فهلكة: ؛ صح ه؛ ف ف وديعة فطلب. وهي على الصواب في د؛ لكن في 


هامشه : فهلكت. 
(0) د: المودع. 000 د المستودع. 


اكه 


كتاب الوديعة 


نعم» لا ضمان عليهما إن هلك. قلت: فإن أبيا القسمة فدفعا الوديعة إلى 


ع 


رجل فهلكت؟ قال: هما ضامنان. قلتث: أرأيت إن كان عبداً واحداً أو ثوبا 
وادا أو نوانة تواحدة أو عم | "كن يفهيكان وه قال إن بو ضعة احدهف 
غنف الأحن أو أميتكم كا واحد مدهما شرا فاق ههاذ غلنيها إن علق أن 
هذا مما [لا]1'' يقسم 

فلك أرزأيت رجا استودع رجلا بقراً أو غنماً /[1/١ظ]‏ أو إبلاء ثم 
غاب رب الوديعة» فأتى المستودع القاضي. فقص عليه القصة» كيف ينبغي 
للقاضي أن يصنع؟ قال: يسأله البينة على ما قال» فإذا جاء بالبينة أمره 
القاضي أن ينفق عليها على قدر ما يرى القاضي. فإن بط صاحب الوديعة 
انو يفنا تلت أن مع ذا افيه قاسو انرا عايها ناك مها قا 
بكرن ناكم بور عل مري؟ لوقي الى" 

قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا عبداً وأمة» ثم جاء يطلب الوديعة. 
فقال المستودع: إنما استودعتني هذه الأمة ولم تستودعني عبداء فأقام رب 
الوديعة البينة أنه استودعه عبداً وأمة؟ قال: المستودع ضامن لقيمة العبد إلا 
أن يرده بعينه. قلت: أرأيت إن كانت الأمة قد ماتت عندهء فقال المستودع 
قد ماتت الأمة» وجحد العبدء فأقام زنك الوةغة البيكة أله أودعة عبدا 
وأمة" + تقل يضهن ‏ تين" حنبيع]؟ قال :لا ولكتة يفون قنمة الحنذا؛ 
لأنه إنما جحد العبد ولم يجحد الأمة. فلا ضمان عليه في الأمة. 


فلخ: آرايك دكداة استودع د أمة» واستودعه آخر عبدأًء ثم جاء 

رت" الوق سكي ععيعا :: فقال: كز واحن ندييهاة اتستووغتك الأنة؟ برقال 
المستودع: كذبتما بل استودعتماني أمة وهي هذه الأمة؟ قال: القول قوله 
يمينه. قلت: فإن قال المستودع: ما أدري لأيكما هذه الأمة» غير أني 


.و١177/١ الزيادة من الكافى»‎ )١( 


(١؟١)‏ د قال لعم؟ صح ه. 
69 د 0 ف: أو أ 


(4) م ف: ان يضمن فيهما. والخط غير واضح في د. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أعلم أنها لأحدكماء ما القول فى ذلك؟ قال: يحلف لكل واحد منهماء فإن 
أبى أن يحلف لهما دفع إليهما الأمة» وغرم لهما قيمتها بينهما نصفين» وأما 
العبد فهو للذي يقر أنه له. 


وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في 
الوديعة والمضاربة إذا كانت عند الرجل ثم مات وعليه دين الهدنا أسنوة بنيزة 
القرقاء” ةلاحل 

الحجاح ؛ بن أرطأة عن عطاء وأبي جعفر 505 


وقال أب يوسف في رجل استودع عيدا عيدو ا عله انها ردي 
8 فإن أبا حنيفة"© قال:”*) ' لا ضمان على الصبي ولا عاب العبد حتى 
الساعة. 


/57/61و] ا استودع رجل رجلا وديعة.» فقال المستودع : أمر 1 
أن أدفعه إلى فلان فدفعتها إليه» وقال رب الوديعة: كذبت لم آمرك. فإن أيا 
حنيقة كان يقول : القول فقول رسب الوديعة. والمستودع ضامن. ونه يأخذ أبو 
يوسهف ومحمل: وكان ابن أبي ليلى يقول : القول قول المستودع» 5 ضمان 
عليه ؛ وعليه اليمين. 


7178/5 روي نحو ذلك في لصت لعدا رن 5 الكميت لابن أبي شيبة»‎ )١( 
.77/4 

(0) المصنف لابن أبى شيبة» 77,/8/5. 

(100وع 48 محمد 

62 دام ف : قالا. 

)0( دام: ولو. 


كتاب الوديعة ‏ باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة 


وإذا استودع الرجل رجلاً وديعة» فجاء آخر يدعيها معه. فقال 
المستودع : ما أدري أنكما استودعني هذه الوديعة» وأبى أن يحلف لهماء 
وليس لواحد منهما بينة» فإن أبا حنيفة كان يقول: يعطيهما تلك الوديعة 
من سجن سوم ندا لمن بقلي سيان رادا لبها سر 
لفكيلة: الا ترق أنه لو قال: هذا استودعنيهاء ثم قال أخطات بل هو هذاء 
كان عليه أن يدفع الوديعة إلى الذي أقر بها أولاء ويضمن للآخر مثلها؛ 
لأن قوله ا وكذللك :الأول انلقف ويا حل انز .يوست ومحنةة ركان 
ابن أبي ليلى يقول في الأولى: ليس عليه شيء» والوديعة بينهما نصفان. 

ولو استودع رجل رجلا وديعة» فاستودعها المستودع غيره في غير 
غتالة» افإق: آنا تحيقة كان" يقولة: جر غامة 4 لأنه غالفه: .ويه ياحد ايز 
يوسف ومحملد. وقال أبو حنيفة: لا يضمن الاخر إن هلكت الوديعة عنله. 
وقال: أبن يوشتف: ومحمة: 'لرت"الوديعة: أن يطنمن الآخر: فإن تتيمله روجع 
غلئ الأول؛ وإن ضمن الأول لم يرجع على الآخر. وكان ابن أبي علي 
0 اومان ا 


وإذا مات الرجل وعليه دين» وعنده وديعة بغير عينهاء فإن أبا حنيفة 
كان يقول: جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة بالحصص. وبه يأخذ 
أبو يوسف ومحمد. وكان ابن أبى ليلى يقول: هو للغرماء. وليس لصاحب 
الوديعة شيء؛ ا ل ل نا 


5 أتلف: 

)ا كان 

(0) أي: على رب الوديعة» فلا ضمان على المستودع الأوله ول الاعد 

62 دام ف: شيء. 

)0 م + آخر كتاب الوديعة كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شوال 
من سنة تسع وتلاتين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الوديعة والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[اكتظ] شم ثم ارلا ج22" 


-- كتاب العارية ظ 0-4 


٠ 000 8‏ / 8 5 ا ده 


ع 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل ذالة على أن يذه ينا حيف 
شاف ولتم يبنو فكانا بولا يوم ولة "نعم عليهاة اتنزهي “ايها لزه 
الحيرة أو حيث أحب من الأمصارء أو يمسكها بالكوفة شهراً فيحمل 20 
عليهاء أو يؤاجرها فيصيب من غلتهاء هل يضمن في شيء من هذا؟ قال: 
خمان:علهة نن. شو ع«هما ذكرك اله“ فى الأحارة تأضيعية ووتصيدق 
بالقلة»: الأنه حالف حيت: أجرها .وضار فتناسا» :ولا يطب له النض . قلات : 
أرأيت إن استعارها يوماً إلى الليل ولم يسم ما يحمل عليها هل يضمن؟ 
قال: لا. قلت: فإن أمسكها بعد الوقت؟ قال: هو ضامن لها. قلت: فإن 
لم يوقت يوماً ولا مكاناً ولكن قال: أحمل عليها حنطة» فمكث ينقل عليها 
الحنطة أياماً؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن حمل عليها آجْرَاً أو لَبنا أو 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء. وقد النومنا 55 البتملة :وثر كا "نا اسواها: 

05 اح ون لحن (*) م- ولاماء صح ه. 

(5) م ف: فذهب. (5) م ف: فحمل. 

000 دم: إلى. 


كتاب العارية 
حجراً فعطبت؟ قال: هو ضامن. قلت: لم؟ قال: لأنه حمل عليها غير ما 
سمى» فصار ضامنا. 

كلقن رفوه اعفان ست مول 1ن مع شين اع التحقط 
ع اباد إن نلا يعن بجا ييا لديا ل ل --00 
_ ا ل 0 
وكيا تنيت النانقه غدل يضمن؟ قال: أما في القياس فهو ضامنء 
ولكني أسحسية أن لا أضمنه. قلت: أرأيت إن خالف فجاوز المكان الذي 
سمى » أو أخذ إلى مكان غير ذلك». فعطبت الدابة؟ قال: هو ضامن لها. 


فلت رانف وخياة (اننضعا ان عر وها اقاتلي عا ييا كذ ركذا نويا 
هروياً”''. فحمل عليه كذا كذا قوباً مزوياً أو بلغي" أو قوهي”'* مثل عدذه 
وكتد نكال" عند انيز الا را سوا قلت ل ؟ كال 3 أر ابيع ذو عع ره 
ليحمل عليها كذا كذا رطل دهن بنفسج. فحمل عليها مثل ذلك من 
الأدهان. ا ا رطلا من خمر فحمل عليها مثل 
ول بيع الك "ا يكن اقل عضيف كان تطيون ؟ قلضرة الا تال فهدا 
وذاك شنو اعم ل 00 ل قلت: فإن حمل عليها رذ وركب معهء 
وفك كان اسشعايها /315711[1] لب كيه هوه - يضمن؟ قال: هو ضامن 
سيب الفا 


)١(‏ ف: ثوب هروي. 

هه م ف: اناي 

(9) الكلمة مهملة وغير واضحة في د م ف ب. وفي الكافي». 51 نرمقياء ويظهر أنه 
تحريف. وفى المبسوطء. :19/١١‏ ترمقا. والنَرْمَّق بمعنى اللين. انظر: المغرب» 
انرمق»؛ ولسان العرب» «نرمق». ولم يذكرا أنه نوع من الثياب. لكن عبارة الكافي 
والمبسوط: مروياً أو قوهيا أو... فلذلك أثبتنا «قوهيا» لقرب خطهء ولأنه نوع من 
الثياب يُكثر المؤلف من ذكره في أبواب البيوع وغيرها. 

105 :> افان: 

(5) د من الأدهان أو استعارها ليحمل عليها كذا كذا رطلاً من خمر فحمل عليها مثل 
دلا ظ 

(1) السّكر: نوع من العنب. انظر: القاموس المحيط» «سكر). 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها في حاجتهء فلما 
قضى عليها حاجته ردها مع ابئه أو عبذه أو أمته أو أجيره أو أحد من 
عياله»ء فعطبت فى الطريق؟ قال: لا ضمان غليه. 

تلك ار امك رنعاد امعان من برا واه در قم انق ينا طلم ساد ها 
5 1 : )4 اع 
فدفعها إلى عبد صاحبهاء وهو عبده الذي يقوم عليهاء فهل ‏ يبرا 
المستعير؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن دفعه إلى عبده وإلى الرجل 


0 


قلت أرامكه وجلا امععار تن .هل نوا البلسيه. فو افأعطان بره 
فلبسه؟ قال: هو ضامن. قلت: فإن استعاره ولم يسم فار يليسية فاغا ”© 
غيره؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن استعار من رجل دابة ليحمل عليها 
عشرة”'' مخاتيم حنطة لنفسهء فحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة لغيره؟ قال: 
.ضهان غلب قلت: لم؟ قال: لأن حنطته وحنطة غيره سواء. قلت: 
أرأيت إن حمل عليها أحد عشر مختوماً فنفقت الدابة؟ قال: يضمن جزء من 
أحد عشر جزء من قيمة الدابة. 


قلت: أرأيت رجلا أمر رجلا أن يضرب عبده عشرة أسواطء فضربه 
أحد عشر سوطأ فمات» كم يضمن؟ قال: ما نقصه ذلك السوط الآخر 
ونصف قيمته مضروباً أحد عشر سوطاً. قلت: من أين اختلف هذا والذي 
زاد مختوماً واحداً؟”*؟ قال: لأن لقو جراحة. ألا ترى لو أن رجلاً جرح 
وجا رض عظييا وحرك 2" جراحة عنفيرة أو جره تاجات 
فمات من ذلك كلهء أن الدية"'' بينهما نصفين» فهذا لا يشبه ذلك. 


)1١(‏ دم ف: فلم. والسياق يقتضي التصحيح. 
(؟) ف: فأعار. ظ 

فر م - عشرة») صح ه؛ ف عشرة. 

(4) ددم ف: مختوم واحد. 

)6 د + جرحا عظيما وجرحه آخر. 

000 دم ف: أن الدابة. وهو على الجادة فى ب. 


كتاب العارية 
ظ قلف 4 أرايف ولد اسععان.دق .وجل ذارا أن أرضاء على أن يتن فنها 
أو على أن يغرس فيها نخلاء فأذن له في البناء والغرس» ثم بدا لصاحبها 
أن يخرجهء هل له أن يضمن له شيئا من غرسه وبنائه؛ وقد غرس الرجل 
أوروض :ايفين قليف 1 كال أنه لم يوقت لدوقنا“قلت: 
فهل يأخذ صاحب الغرس والبناء غرسه وينقض بناءه؟ قال: نعم. قلت: فإن 
كان ماعن" الأرفى افك وفك لدبووها عشتريو ين :و أككر شن دللكه او اذل 
فأخرجه قبل الوقت؟ قال: يضمن قيمة غرسه وبنائه» ويكون ذلك لرب 
الأرض والدار إذا أدى قيمته. قلت: فإن قال صاحب البناء والغرس: لا 
أضمنك القيمة» ولكن أنقض بنائي وغرسي» هل له ذلك؟ قال: نعم. قلت : 
فإن كان وقت له وقتاً أو لم يوقت لهء وأذن له أن يزرع /4/51ظ] أرضه 
فزرعهاء فلما تقارب حصاده أراد أن يخرجه؟ قال أما الزرع فاستحيدة فيه 
إذاتؤوعي”* انارت الأرضي ل ياختبيدة '" الآردى صني يحمنة الزرم 
فإذا حصده أخذ رب الأرض أرضه. 


قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ليركبها فى حاجته» فبعث 
غلامه يقبضها فيأتي بها. أو كان قد ركبها ثم رذها مع غلامةء. فعمد الخلام 
فعقر الدابة» هل يضمن ويكون ذلك في رقبة الغلام» نول هنا ع 
الوديعة التي يستهلكها الغلام؟ قال: نعم. هو ضامن للدابة في رقبته»ء يؤدي 
عنه مولاه 4 يباع يذلك: ظ 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها فى حاجته إلى 
كانم ناكدها. تركنها <ق الكجلته يرت الدا نه والصععين فى السكان الذي 
ركبهاء فقال رب الدابة: إنما أعرتك دابتي إلى موضع كذا وكذاء وقال 
الممعيرة عا أغرتقن إلى نكا نة كذ بوكناا و فد عقرها الركون؟ نال : 
القرن قرلريه الذاة مع ينفو روضلن التسفير الظماةر تانر كلك لر 


000 أئ: زرع الأرض. فم دام فف: قيمه. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حمل عليها حملا فعقرهاء فقال رب الدابة”'': إنما أعرتكها لتحمل عليها 
كذا وكذا غير الذي حملت عليهاء وقال المستعير: أعرتنى لأحمل عليها ما 
قل حداف وال:" نعي تهنا" والاركه بسوافع برهو ام" 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل أرضاً على أنابيت لبها :وسكننا 
ما بدا لهء فإذا خرج فالبناء لرب الأرض» هل تصلح هذه العارية على هذا 
الشرط؟ قال: لاء هذا فاسدء وهو بمنزلة الإجارة الفاسدة» وإن سكن على 
ذلك كان لوت الدان أجر مثلها فيما سكن ويتقضن هذا بناءه إن شاء: 


فلك آزايت الرجل يعير المسكن فيسكنه الرجل ثم يموت المستعير 
لمن يكون المسكن؟ قال: يرد إلى صاحبه. قلت: فإن كان صاحبه قد مات؟ 
قال: يرد إلى ورثته. 


فلب أوامة الرجل يقول للرجل : هذه الدار لك عمرى سكنىءح 
يقول: هي لك سكنى» فقبضها ثم مات؟ قال: ثُرد إلى صاحبها. 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها فى حاجتهء أو 
استأجرها ليركبها في حاجته أو يحمل عليهاء ففرغ من حاجته. فجاء بها 
يردها إلى صاحبهاء فلم يقدر عليهء فدفعها إلى عبدهء فضاعت الدابة؟ 
قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن بعث بها مع غلام له إلى منزل صاحبهاء 
فضاعت في الطريق. هل يضمن المستعير أو المستأجر أو العبد؟ /[50/51و] 
كال ١‏ فسان على العية و ”فى "السسفي ولأ سالى النيها عن قدت : 
وكذلك المرأة تستعير الحلي من المرأة أو الثياب؟ قال: نعم. قلت: ل 
عن يضمن هذا؟ قال: لأن له أن يرده مع خادمه. 


فلت أرأيت المرأة : 5 تستعير الحلي». 0 الرجل يستعير الدابة والثياب 
تلنهنا ليقضى فيها حاجةء فيجىء ا فيقول له استعرت هله الدابة و 


رب الدابة. 
(59): دالا 


فلانء وأمرنى فلان أن أقبضها منك» فيصدقهء فيدفعها إليه» فتضيع أو 
تعطب الدابة» وينكر رب الدابة أن يكون أرسل هذا أو أعاره إياه؟ قال: 2 


الذي قبضه منه؟ قال: لا؛ لآنه قد صدقه. 


قلت: أرأيت الرجل يستعير المتاع» فيجيء خادم رب المتاع فيقول : 
إن مولاي أرسلني إليك لأقبض هذا المتاع منك» فيدفعه إليها فتضيع, 
ويقول مولى الخادم: ما أرسلتهاء أهذا والباب الأول سواء؟ قال: لا. قلت: 
أرأيت الذي جاء يرد الدابة فدفعها إلى عبد صاحبها فهذا والأول عندك 
سواء؟ قال: نعم إذا كان خادمه الذي يخدمه ويرفع متاعه فلا ضمان على 
الممتعير ا 7 


ع 


فلك أرايكه ركاذت امشعان و .وس 'ذانة :لبر كيي] فى جع رده 
: ظ : : : ّ 0 
فلم يجد صاحبها ولا خادمها فربطها في دار صاحبها على معلفها . 
فضاعت الدابة؟ قال: أما فى القياس فهو ضامن» ولكن أستتحسن أن لا 


ع 


قلقي أرايك: وها اسسعدان فسن رح توي ليلبسه؛ ثم جحله إياه. 
فقافت عليه السسة تذللك:وقن.غلك القوت؟ قال هو اضامن لد:فلت::'فإن 
لم يجحده ولكنه قال: أعرتني الثوب وقد رددت الثوب عليك؟ قال: القول 
قوله مع يمينه. ولاضوان علض فلت +وكدلك لو. قال ضاع مني أو قد 
سرق» أو قال: قد غصبنيه رجل ولا أدري من هو؟ قال: نعم». لا ضمان 
عليه. قلت: فإن قال: قد أمرتنى أن أدفعه إلى فلان فدفعته إليه» وجحد 
الاكادريت القوروئ قال قو قوائزية. بول يفندقء قلع فها نالف ذا أعرتك 
الرجل ولم تسم شيئاً فأعاره غيره لم يضمن؟ قال: هما مختلفان» العارية 


)١(‏ د إذا كان خادمه الذي يخدمه ويرفع متاعه فلا ضمان على المستعير إذا دفعه؛ صح 
ض. 

(305 تت إلنهة 

(*) المعلف بالكسر موضع العلف. انظر: لسان العرب» «علف). 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إنما أعار وجعل منفعة ذلك لكء فمن انتفع به بإذنك فهذه ومنفعتك سواءء 
والوويعة: انما يسضيكيا الرسا لضاجها وندن قبها سنعت: فلك فإن قال 
الوجل : أعرتقي ثرا لالبيته 5701 داعا" عدر لنسة؟ قال من :ضام 
10 رمذظ] :تلم نو تقإنة لأنه: ايكاره اتليس بهو مقامة فإذا من ذلك 
لم يكن له أن يعيره. غيره. 


قلف  :‏ أراني تعد استعار من رجل دراهم أو دنانير أو فلوسا 
فأعارها؟” '' قال: هو والقرض سواء. قلت: لو”؟» جعلت هذا قرضاً وإنما 
استعارها منه عارية ولم تق عييا ؟ قال ارايت لو استعاد دراهم ليشتري 
نها:طعاما أو لبشترئ. بها نخازية فاق اه”*" أكان له أنيظأ تلك الجارية» 
قلت: نعم. قال: فهذا وذاك سواءء وهي قرض عليه. ' 


قلت: وكل شيء د يستعير الرجل من الرجل مما يكال أو يوزن أو يعد 
عدداً مثل الفلوس والحجوة والبيضن والدراهم والدنانير فهي فرض عليه» 
وعليه أن يؤدي مثله؟ قال: نعم. 2 


ا لعن ا ا ل 
ا ا لا الاي شن 


نلك ارا برعا اسعمان من رد .ذاه 56 إلى مكان معلومء 
فأخذ بها في طريق آخر إلى ذلك المكان. فعطبت الدابة؟ قال: لا ضمان 
عليه. قلت: 0ك الطريو لص بلارين احد روي انيرو [الي 203 
المكان؟ قال : هو ضامن. 


21١)‏ د م اياها. 62© د م: فأعره. 
(9) د : ف-+ إياه. (5) ف:* ولم. 
(0) د فاشتراها. (5) د م فف: أو خاتم. 


3270( دما ف: ينا 00 دم ف: قرض. 


كتاب العارية ظ 
1/7717 4 5 ات 
قلق أراكة رحلا امنسعان هه ره[ عازية لتحوية :أو اتاجره 
ل فوطئهاء فادعى شبهة؟ قال: أدرأ عنه الحدء وألزمه العقر. 
03 قلت: أرأيت رع 0 من رجل دابة 1 1ن 
أغيّن”*'» فجاوز بها حمام”' أعين» ثم رجع إلى حمام"' أعين» أو إلى 
الكوفة» والدابة على حالهاء ثم عطبت الدابة» فقال رب الدابة: قد خالفت 
ولم تردها إلى الوقت» وقال 0 قد خالفت فضمنت ثم رجعت بها 
إلى الوقت الذي أديت لي فلا ضمان علي؟ انغ الفوك قرل "5 ونث الذاة 
والمستعير ضامن لها. قلت: لم؟ قال: لأنه قد جاوز الوقت فصار ضامناء 
فلا يبرأ حتى يردها إلى صاحبها. قلت: فإن أقام البينة أنه قد ردها إلى 
الكوفة وإلى الموضع الذي أخذها منه ثم نفقت بعدما ردها؟ قال: هو 
ضامن لها حتى يدفعها إلى صاحبها. قلت: فإن أقام صاحب الدابة شاهدين 
يشهدان أنها نفقت تحت المستعير في ذَيْر عبدالرحمن من ركوبه وأقام 
المستعير شاهديق أنه قندردها إلن. ضاها؟ :قال 4 اخذ ببيدة :زت: الذاية ؛: لآن 
الضمان قد وقع على الذي خالفء فلا يبرأ منه /[11/6و] إلا بأداء القيمة 
إلى صاحب الدابة. قلت:. أرأيت رجلا استعار من رجل دابة يركبها فنفقت 
تحتهء فجاء رجل آخر فأقام البينة أنها دابته» أيسأله القاضي البينة أنه لم يبع 
ولم يهب؟ قال: لا. قلت: أفيحلف على ذلك إن ادعاه الذي يريد أن 
يضمنه» أو قال: قد أذن لي في عاريتها'*'؟ قال: نعمء» يحلف على ذلك» 


)١(‏ د: لتخدمها. 

)1١(‏ د: ليخدمه. 

ره دافا م: إلن حرام. 

(4:) حمام أعين بستان قريب من الكوفة. انظر: المغرب» «حمم». وهو منسوب إلى أعين 
مولى سعد بن أبي وقاص. انظر: معجم البلدان لياقوت» ؟/199. 

(5) د ف م: حرام. 

(5) د ف م: إلى حرام. 

(0) ددم - قول. 

(4) دم ف: قد أدرك في غايتها. والتصحيح من الكافي» ١/75١ظ؛‏ والسرخسي. 
.١ ١‏ 


كتاب الأصل للومام الشيباني 


فإن نكل عن اليمين لم يكن عليه سبيل. قلت: أرأيت إن حلف له على 
ذلك وقضيت له بالدابة [أله] أن يضمن أيهما شاء قيمتها؟ قال: نعم. قلت : 
فإن ضمن الذي أعارها إياه يرجع''' على الذي ركبها بشيء؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه قد أعار'”"ا إياه ولم يخالفه. قلت: أرأيت إن لم 
يضمن المعير وضمن المستعير الذي ركبها هل يرجع المستعير على المعير 
نشيء؟ قال: لا قلث* لم وقد غره منها؟ قال: لبس هذا بعذر"؟". أله تريئ 
أنه لو وهبها له فركبها فنفقت””*' ثم جاء صاحبها أفيضمن الموهوبة له 
الدابة؟ لم يرجع بشيء. فهذا وذاك سواء. ألا ترى لو أن رجلا وهب لرجل 
طعاماً فأكله ثم جاء رجل فأقام البينة أنه طعامه فضمن الأكل لم يرجع على 
هذا. 


قلت: أرأيت رجلا استأجر من رجل دابة فعطبت تحته»ء ثم جاء رجل 
فاستحقهاء وضمن قيمتها للذي ركبهاء هل يرجع على من””“ أجرها إياه 
بقيمتها؟ قال: نعم؛ لأنه قد غره حيث أخذ منه أجره. قلت: وترى على 
الذي ركبها من الأجر"'' إلى المكان الذي نفقت فيه؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو أن رجلا استودع رجلا دابة فركبها'”" فنفقت تحته فاستحقها 
رجل؟ قال: نعمء يضمن قيمتها الذي ركبها. قلت: أفيرجع بذلك”" على 
الذي استودعها؟ قال: نعم. ظ 


قلت: أرأيت عندأ استعار من عبد دابة وكلاهما مأذون له في التجارة 


46 دم ف: فرجع. 

(0) دم ف: قد أعار. 

(9) كذا في د م ف. ولعل الصواب «بغرر». ظ 
00 دام: فركبها معه بحيث؛ ف: فركبها معه عيب. وكلاهما تحريف. وفى ب: فركبها 
فهلكت. وهو صحيح.ء لكن قدرنا «فتفقت» لأنها أقرب إلى الخط المحرف. 
)6 دم ف من. والزيادة من ع. 

69 د من الأجر. 

007 د م: فيركبها. 

() ف: تلك. 


أو نأذوق لة:في الغلة فماتتة الذابة 'غسدة فينع غير أن يخالف؟ "فال لا 
ضمان عليه. قلت: وكذلك لو استعارها رجل حر؟ قال: نعم. قلت: ولا 
ترى بعارية العبد إذا كان يشتري ويبيع أو يؤدي الغلة بأساً؟ قال: نعه"", 
لا باسن لساريعة: فلت: أرأيت إن دعا رجلا إلى طعام له أو يهدي له 
هديةء أتتغى :له أن ياكل ف ذلف؟: قال : نعم لا بأس بأن يجيبه ويأكل من 
هديته. بلغنا عن رسول الله لَه أنه أجاب دعوة المج [ 


قلت: أرأيت عبذا مأذونا له فى التتجارة أجر دابته: هن رجل > فنفقت 
تحتهء فاستحقها رجل» فضمن قيمتها الذي ركبهاء أيرجع بذلك على 
/ م] العبد الذي الم ات به على الحر؟ قال: بعم. فلمك : 
وكذلك المكاتب؟ قال: انعه' ”ا 


5 أرأيت عبداً متيو عليه استعار دابة من عبد محجور عليه» 
فركبهاء فهلكت تحتهء ثم جاء رجل فاستحقهاء أله أن يضمن أي العبدين 
شاء؟ قال: نعم. قلت: فإذا ضمن الذي ركبها قيمتهاء أيرجع مولاه على 
العبد الذي أعارها إياه بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يغره 
بشيء. قلت: أرأيت إن لم يضمن الذي”*' ركبها ولكن ضمن الذي أعارهاء 
هل لمولاه في رقبة العبد الذي ركبها شيء؟ قال: نعمء له قيمة الدابة في 
زقبعة: فإن أذدىعنه-السولن: وإلا بيع فية:. قلت:: :وكذلك: لوا كانت» الذانة 


000 د- نعم. 
6 تقدم الحديث وما في معناه بإسناد المؤلف في أول كتات العبد المأذون» وفي كتانت 


الشركة. انظر: 195/5١و؟؛‏ 0 مظ. وعن القن بن مالك قال: كان رسول الله ع 
يجيب دعوة المملوك. انظر: سنن ابن ماجه. التجارات» 515؛ الزهدء 5١؛‏ وسنئن 
الترمذي . الجنائزن.؛ ”0.337 ٠‏ 

020 د نعم؟ صح ه. 

5-75 تقلت صح ه. 

(5) د - أعارها إياه بشيء قال لا قلت لم قال لأنه لم يغره بشيء قلت أرأيت إن لم 
يعن الدي. 


ظ ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
9 العبد الذي أعارها؟ قال: نعم. وعلى الذي ركبها الضمان لمن 
كانت الدابة [له]0'؟؛ لأن الذي أعاره الدابة ليس له أمر. 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها فركبها فهلكت تحته 
من ركوبه من غير أن يخالف؟ قال: لا ضمان عليه. فلت: فإن كانت الدابة 
بمَؤْحِل”" فزلقت من غير أن يُعنّف عليها؟ قال: لا ضمان عليه. قلت : فإن 
ضربها ففقأ عينها أو أعطاها غيره فركبها فعطبت؟ قال: هو ضامن في 
الوجهين. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس له أن يعطيها غيره يركبها ولا يُلجمها 
باللجام» ولا يضربها فيفقاً عينها. 
قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل سلاحاً على أن يقاتل به» وكان 
السلاح سيفا أو رمحا أو درعاً. فضرب بالسيف فانقطع نصفين”*'» أو طعن 


بالرمح فانكسر نصفين””. أر تقطع الدرع عليهء هل عليه في شيء من هذ 
ضمان؟ قال: لا ضمان عليه في شيء مما ذكرت. 


فلك أرايك كلد استغان هد ا عارية ثم مات المستعير؟ قال: 
العاريةا :ممدولة الووعة ترف إلى 0 ها كانت تدر فته ينها" فلك .فإن 
لم يمت الرجل ولككنه :رضن فكان” ' في مرضه فهلكت العار 0 أو كانت 
وديعة أو مال مضاربة أو بضاعة. فقال: هلك؟ قال : القول قوله مع يمينهء 
ولاا ضمان عليه. 


فلسةه: أراسة رنملة استعار من رجل دابة لير كديا أو انتتاحهرها 


)١(‏ م: لمولا؛ ف: لمولاه. وفي د بياض مقدار كلمة بعد «لمولى». 
(؟) الزيادة من ب. 
(*) المَؤْجل بالكسر: مكان الوّحل بالتحريك» وهو: الطين الرقيق الذي ترتطم فيه 

الدواب. والوّخل بالتسكين لغة رديئة. والجمع أوحال ووُحُول. والمؤخل بالفتح 
المصدر. انظر: لسان العرب. «وحل». 

(4) دام ف: بنصفين. (0) دام ف: بنصفين. ‏ 

)03( دا م: بعينه. 7/0( دام ف: كان. 

(4) ف: الوديعة. 2 


فركبها!'' ثم درل ا في السكة فدخل المسجد ليصلي ا 5" عنها 
فهلكت الدابة؟ قال: هو ضامن لها. قلت: أرأيت إن كان فى الصحراء 
والمسالة عان الها فد ل لبضاي وأميتكها نارقاقف"؟*"؟ :قال 71لا عبان عله 
قلت: فمن أين اختلفا في هذا؟ قال: هذا لم يضيع»ء والأول قد ضيع. 

قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها في حاجة إلى ناحية 
من النواحي /51/51و] في الكوفة مسمىء» فيخرجها إلى الفرات فيسقيها. 
والناحية التى استعارها إليها من غير ذلك المكان» فهلكت الدابة؟ قال: هو 
ضامن. قلت: لم وهذا مما ينتفع به؟ قال: لأن صاحبها لم يأمره أن يسقيها. 
قلك: أرانك: هن “استغار داية أو الشاخرها فخالتك :فيلكت أيضمق تيينها 
الذي اشتريت به أو يضمن قيمتها يوم خالف؟ قال: بل يضمن قيمتها يوم 
خالف. [ 

فليثه : أوأنت وا استعار من رجل دابة ثم وحد صاحب ا 
دابته"'' في يد رجل آخر وهو يزعم أنها له أيكون صاحبها خصما؟ قال: 
2/٠. * 6 300 1‏ 1 “الم قي 6 )0 
0 يكون خصما كن دابته. قلت : لم وفل افر أنه اعارها من و 
آخر؟ قال: وإن أقر. قلت: فإن قال الذي في يده الدابة: استودعنيها”"؟ فلان 
الذي أعرتها”''' إياه؟ قال: فلا خصومة بين صاحب الدابة وبين هذا الذي 
هى''' فى يديه. قلت: لم؟ قال: لأن صاحبها قد أقر أنه أعارها إياه. 


فلت : أرأيت حل استعار من رجل دابة ليركبها فى حاجته ثم باعها. 
أو مات المستعير فباعها وصيه أو ورثته بعد موته» فلقى رب الدابة الذي 


)١(‏ د م: فيركبها. (200 :أو تل عليها. 

69 د 3 ف: فخل. 629 د م: فانفلت. 

(6) ف-_الداية. (41: كات :ذابتة. 

69 د 9 ف: استودعتها. وفى ناء أودعنيها. وكذلك 2 الكافى» ١‏ ل؛ والمبسوط» 
28/١‏ 1. 


ظ (١٠١)د‏ م: أعار هذا؛ ف : أعارها. والتصحيح من المضدرين الشابقين. 
(١١1)ف‏ د اهى. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
اقرائ: الدابة؟ والدابة في يدهء فأقام البينة أنها دابته» أيقضى بها له؟ قال: 
6 فلث: فهل يرجع الذي اشتراها على الذي باعها إياه بالثمن الذي 
اعطاه؟ قال * نعم. 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل ثوباً ليلبسه. ثم جاء رب الثوب 
فطلي الكوي»«فانى المستعين أن يرد عليه القوب فيلك ععده؟ قال" حو 
ضامن لقيمته» والقول قوله مع يمينه. قلت"'؟: فإن قال الذي الثوب في يده 
عارية لصاحبه: دعه عندي إلى غد ثم أرده عليك»؛ فرضي بذلك ثم ضاع 
الكوى؟ “قال ١(‏ :فعيات: عليه فلت :حبر كدللك: لو كانت نوابة أو :ثنننا عبد 
ذلك؟ قال: نعم. 


قلق أرابيكوحاة ارش .عدا منطعين للانوابة فين :فلك إلى السبيرةة 
فجاء رسول إلى رجل فقال: إن فلاناً يقول لك: أعرنى دابتك إلى المدينة. 
فدفعها إليه فجاء بها الرسول فدفعها إلى الذي أرسلهء ثم بدا للذي أرسله 
أن يركبها إلى المدينة ولا يشعر بما"'' كان من قول الرسول» فركبها فهلكت 
تحته؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: أرأيت إن ركبها إلى الحيرة فكان يرى أن 
الرسول استعارها كما أمره ولم يخبره الرسول فعطبت الدابة؟ قال: هو 
ضامن. قلت: لم يضمن في هذا ولا يضمن في الباب الأول؟ قال: لأنه 
ركب الدابة هاهنا إلى غير ذلك المكان الذي سمى رب الدابة /717/51ظ] 
وأذن له فيه»ء وفي الباب الأول ركبها إلى المكان الذي أذن له صاحب الدابة 
أن يركبها. قلت: وكذلك الكراء؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع في هذا 
الباب على الرسول إذا ضمن بشيء؟ قال: لا. 2 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل : أعرتني”" ذاتك فنفقك مو غير أن 
أركنها»: وقالد ريه الداة: ها أفريكها ولكنك غضفيا'غصض)؟ قال ل غيمان 


)١(‏ ف - قلت. 
)١(‏ د 1 ف: الل ل والتصحيح من الكافي» ١//اثااوء‏ والمبسوط. 14/1 


كتاب العارية ‏ باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية 


طلم قلكة نكما له إذا لم بيركنها له بيكن ,عليه ضعاة؟ قال لا" .يقول: 
وضعت دابتك عندي وأمرتني أن أركبها إن شئت» وليس هذا مثل قوله: ‏ 
أعرتنيها فهلكت بعدما ركبتهاء فليسا بسواء؛ لأنه إذا ركبها فقد صنع فيها 
شيئاًء فهو ضامن لها إلا أن يقيم البينة أن رب”" الدابة أعارها إياه. قلت: 
وعلى رب الدابة اليمين بالله”" ما أعارها إياه؟”*' قال: نعم. قلت: فإن 
ركبها وجاء بها صحيحة فقال رب الدابة: أكريتك دابتي إلى الحيرة بدرهم. 
فركبتها ووجب لي عليك الأجرء وقال الراكب: بل أعرتني؟ قال”*؟: القول 
نول الزاكني قم يجين ولا تتى عليه من الأهو فلقهة ل 6 "قالي9. ناردب 
الدابة قد أقر أنه قد ركبها بإذنه. وادعى الأجرء فعليه البينة على دعواه. 
قلتك: فإن""؟ تفقت: الدابة تحته والمسألة .على خالها؟ قال لا :ضمان غليةه: 

قلت: أرأيت رجلا استعاز من رجل دابة ولم يسم له متى يردها 
فأجرهاء أو كان بعيرأً فأجرهء فعطبت؟ قال: هو ضامن. قلت: فإن كان 
استعارها ولم يسم شيئاً فأعارها غيره فعطبت؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: 
فمن أين اختلفت العارية والإجارة؟ قال: لأنه إذا أجرها فقد ملكها غيره. 
وليست العارية بمنزلة الإجارة. ألا ترى لو أجرها إلى مكان معلوم لم يكن 
له أن ينزعها منه حتى يبلغ ذلك المكان» ولو أعارها ثم شاء أن ينزعها"" 
قبل أن يأتي ذلك المكان فعل» فلذلك اختلفا. 


8 9 


باب اختلاف أبيى حنيفة وابن أبي ليلى في العارية 


قال أبو حنيفة”*؟: إذا أعار الرجل الرجل أرضاً يبني فيها ولم يوقت له 
1 5 (؟) دام ف: البينة لرب. ‏ 
(0) ف أعارها إياه قلت وعلى رب الدابة اليمين بالله. 
2 د إياه. ٠‏ (6) داف م: فإن. 
(5) د فإن. 600 م: أن ينتزعها. 


(0) ف حنيفة. ‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقتأ ثم بدا له أن يخرجه منها بعدما بنى فإن أبا حنيفة كان يقول: إن شاء 
ابن أب ليلى يقول : الذي أعاره ضامن لقيمة المناء للمعير. 


لرجل أن يبنى فى ملكه ْ أخرجه ضمن له البناء”'". 


البناء» ا ظ 


وإذا أقام الرجل البينة على أرض ونخل فيها أنها له» وقد أصاب الذي 
فى فى يديه من غلة الأرضن :والنخل والغمر”""4.:فإن: أبا خيديفة كان .يقول: 
ال كانت في يديه ضامن لما أخذ من الثمرة: ونه يأخل أنه يوسف 
ومحمد. وكان ابن ان ليلى يقول: لا ضمان عليه في ذلك. 


وإذا غصب الرجل الأرض فزرعها فإن أبا حنيفة كان يقول: الزرع 
للذي كانت في يذه.) وهو ضامن لما نة يفصت الأرض في قول أبي حنيفة . 
ويتصدق بالفضل ٠.‏ وهو قول معحمذك. وقال 58 أ ليلو : لا يتصدق بشيء » 
وليس عليه ضمان. ا 


وإذا أخل الرجل أرض رجل إجارة سنة وعملها وأقام فيها سنتين فإن 
أبا حنيفة كان يقول: هو ضامن لما نقصت الأرض في السنة الثانية 0 
ويتصدق بالفضل ». ويعطي الأجر لليئيته الأولى. وبه يحل معحمكد. وكان أبن 


أبى ليلى يقول: عليه أجر مثلها فى السنة الثانية. 
وإذا وجل الرجل كنا قديماً في أرض رجل أو داره فإن أبا حنيفة كان 


)١(‏ المصنف لابن أ شدة 1 2415/5 (0) ف: والثمن. 
(5) د- فإن أبا حنيفة كان يقول هو ضامن لما نقصت الأرض فى السنة الثانية. 


كتاب العارية ‏ باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية 


يقول: هو لرب الدار» ويحمس » ولمبتن للذي وحد منه شيء. وهو قول 


محمذ. وكان كر أن لعا يقول: هو للذي وجذله» ويحمس » ولا شيء 
0010 


لا لا ذلا لا لا لا 


)١(‏ م + آخر كتاب العارية كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شوال 
من سنة تسع وثلاثين وستمائة وصلى الله على سيدنا محمد النبي واله وسلم؛ ف + 
آخر كتاب العارية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه 
أجمعين وسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[ترواظ] للستي ان ر اقل 7 0 


2212-7 


ا ا ره عصمة سعد بن عاذ قال اونا آمو نيوان "قال 


سمعت 0 يمو 


احج عق الجر سس إذا 5 الغلام مبلغ الرجال وله مال تركه أبوه 
له ميراثاء فإن باع بعضه أو اشترى ببعضه شيئاًء فحابى في ذلك بما يتغابن 
الناس فيه أو بما لا يتغابنون فيه» فذلك جائز عليه. وكذلك إن وهب بعض 
ماله أو وهب كله أو تصدق به فدفعه إلى الذي تصدق به عليه أو الذي 
وهبه لهء فذلك جائز كله إذا كان الغلام بلغ فاسداً مفسداً لماله أو مصلحاً 
7 ظ 


وقال انو حفنيفة: ينبغي لوصيه وللقاضي إذا بلغ وهو فاسد لم يؤنس 
منه رشد أن يمنع ماله ويحال بينه وبينه. وهو مع ذلك إن باعه أو أقر به 
ليان جاز ما صنع في ذلك. 


قال محمد: فإذا كان صنعه جائزاً فيه فما تصنع بحبسه عليه» وهو 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية فى بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقل التزمنا لك البسملة وتركنا ما سواها. 


(5-.52: محيهك. 


كتاب الحجر ظ 
تتتببتتبببيبيبيببتتتتبتتتتتتااااا 177 كت 
لو”' أقر به كله لإنسان جاز إقراره وأخذ المال فدفع إلى المقر له؟ فإذا كان 
يجوز فعله في ماله فما تصنع بحبسه عليه؟ 

وقال أبو حنيفة أيضاً: إذا بلغ الغلام خمسة وعشرين سنة فأكملها وهو 
فاسد لم يؤنس ان رشدا" دفع إليه ماله ولم يحبس عنه. 

:وقال: أرأيت لو بلغ سبعين سنة أو لمالية ذه وولد له أولاد فصاروا 

قضاة للمسلمين أكان يحجر عليه وهو أبوهم, وكان ابنه القاضي هو الذي 
سو امد اا ا 
وعشرين سنة دفعت إليه ماله”*“ مفسداً كان أو مصلحاً. وإذا بلغ وهو ابن 
كيين عش" بينة أن أقل من ذلك أن اكير ورهن فس غير متضلج لم 
يؤنس منه رشدا"؟ لم ندفع إليه ماله ولكنه مع منعه ماله نجيز عليه ما صنع 
في ماله من شيء من من إقرار أو هبة أو صدقة أو بيع أو غير ذلك. 

قال مسجميك: إذا كان يجوز له ما صنع في ماله فإنما منع من أن 
عفكل ماله لفمنافةم .وها بتغضيرة ان يكون هو التحافط لمالة إذا صلم انه ل 
بده رالا مبلكه الم بو سس ابد اود باصي 
مخافة /[5/٠لاو]‏ أن يتلفه فيما لا ينبغى”". فإذا كان إذا حبس عليه جاز 
ام في كبا جيعوق ثر وقد أيه ما سترم بن لان جيه أفو ارد من تعدا 
إياه من دفعه إليه. جغلت وول تحلظه علق غيرة وجغل أمرة فيه خائرا. وقد 
قال الله تعالى: ##وابلوا المت حَيَّد إِذَا بِلَعْوَا أليمح فَإِنَ ا منج رُشّذًا فَأدْفْعواً 
لتم أن4”". آية محكمة لا ينبغي أن ترد إلا أن يثبة 0 
نسي أن لاتزلقع رمه مسقن ا ررلين اللسب رانك ها كانه هتعانق ! ابن 


(9) ف: له م 


فرة د مم ف: رشدا. (:) ف ماله. 

(5) ماف: عشر. (3) دمف: رشدا. 

0) م ف: لا يبقى. وهي غير واضحة في د. والتصحيح من ب. وقال في هامش ب: 
ولفظه يبقى. 


69 سورة القسناغ 00 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خمس وعشرين سنة أو ابن أكثر من ذلك أو أقل. ولو كان الأمر على ما 
قال أبو حنيفة أن أمر اليتيم إذا بلغ وهو مفسد لم يؤنس منه رشد جائز ما 
صنع في ماله من شيءء ما كان لهذه الآية عندنا معنى. أترى تفسيرها على 
أن ماله لا يدفع إليه لفسادهء وأمره جائز فيه إن أفسده أو أصلحه. ليس 
الأمر على ذلك. ولا يقع التفسير إلا أنه إنما منع ماله مخافة فساده عليه. 
وعلى هذا يكون منع المال. 

قال محمد: فلست أقول بقوله في الحجرء ولكني أقول: إذا بلغ 
اليتيم النكاح وبلغ مبلغ الرجال ولم لخو هه رك دنه إليه ماله 
ولم نجز له في ماله شيئا مما صنع من بيع ولا شرى ولا هبة ولا صدقة 
ولا غين: ذلك وكان في ذلك بمنزلة من لم يبلغ إلا أنه قد عقل ما يصنع. 
فلا يجوز له شيء مما صنع إلا أنه إذا باع واه شترى نظر الحاكم في ذلك. 
فإن رأى في إجازته .خيراً أجازه فكان جائزاً بمنزلة الذي لم يبلع: إذا باع أو 
اشترى لم يجزء فإن أجازه الحاكم جاز. وينبغي للحاكم أن ينظر لهماء فإن 
كانت إجازة ذلك خيراً لهما أجازهاء وإن كانت شرا لهما ردها. 


والذي 3 0 أنه يعقل ما ف والذي بلغ فاسداً غير مصلح 


يي اللوصي د الأب الع يادي عل نام لمث" 


يبلغ , 0 يجور أن بسع يسكثرىي على الذي بلغ إلا بأمر الحاكم. 

1 - ] وإن أعتق الذي لم يبلغ عبداً له أو أمة أو َبْر"» ع 
ذلك. وإن أعتق الذي بلغ عبد جاز عتقه وسعى الغلام في قيمته ”7 
أعتقه ؟؛ . لأن العتق لا يرد ولا يبطل. فالعتق ماض لا ينقض.». ولحن العبد 
يسعى في جميع قيمته””) لمولاه الذي أعتقه. ألا ترى أن الرجل الصالح غير 


6 دام: رشذدا. 30( م لمء صح ه. 
إفرة م: أو ادين: )0( م: الذي. 
م ل ل ا ال ل ل ل ل 


كتاب | ظ 
ع عبداً له في مرضه ثم مات” وليس له مال غيره وعليه 
ين يحيط بقيمته لم يرد عتق العبد» /51/١٠ظ]‏ ولكنه يستسعى في جميع 
قيمته» فيكون ذلك لغرماء”' مولاه. ولو لم يكن على المولى دين سعى 
الغلام في ثلثي قيمته لوارث المولى المعتق» ولم يرد عتق العبد. وكذلك 
ال ل ا ل لت ل ل ا يسعى الغلام 
فى قيمته. فاك كور عنذا له«عخان تلبيزة وكا" اسنيرا له عيدا ابوتحدنه إلا 
أنه لا يقدر على بيعه. 


فإن قال قائل: فقد نقصه من قيمته حين دبرهء فكيف أجزت ذلك 
ولم تأخذ له عوضا؟ 


قيل له: ال كين وجه من العتق لا يقدر على رده. والمدير عبد 
له على حاله؛ فلا يكون له على عبده سعاية. فإن مات المولى ولم يؤنس 
براه ببسي البلاام أن مين اليد مار ات ا 0 
أن ا القيمة التي اق خم وو فلا يغرم له 
واس يي يه 
ظ والقياس في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح من 
الكلمن: وغيره انها 0 إلا 1 ام إذا مات موت رس و 
الرجال 5 له فنقول: إذا د 5-0000 أو غيره» 


01 15 لل اعفد قد مات 


(8) د: للغرماء؛ م: الغرماء. (4): ا كان: 
(6)- :3 ينه (6) دامف: التي. 


©4648 تت مولاه. 


ظ م سار 
فوافق من ذلك الحق وما يرضى به أهل الفضل والخيرء من الوصية بالق 
والتدبير والوصية للقرابات والحج والزكاة» وبغير ذلك من الوصايا التي 
يتقرب بها إلى الله تعالى» والوصايا التي تكون على غير وجه الفسقء ولم 
يأك من :ذللق راك :ل ان يستقبحه سنقين!" المسنافو فإن وصيته في ذلك 
ا و ل كما تجوز وصية غيره» ولا تشبه الوصايا في هذا 
ا لأن الوصايا قد جاءت فيها آثار عن شريح وعن الشعبي. 


وروي يتنوم لو للق سيلرنا عر ,عمو بن الاقظانه رمين. اله هله 
أنه أجاز وصية غلام” ' يافه”" ' وأن شريحاً سئل عن وصية غلام لم يبلغ. 
فقال: إذا أصاب الوصية فهو جائد", وقال /51/١/او]‏ الشعبي نحو ذلك” . 

فإذاً وصية الذي لم يبلغ ولم*' تجر”''' عليه الأحكام جائزة عند 
هؤلاء. فكذلك وصية هذا الذي قد بلغ ولم يؤنس منه رشد جائزة عندنا إذا 
أصاب الوصية وأوصى كما يوصي المصلح غير المفسد. وليس ذلك بقياس. 
القياس فيه كما تبطل الأشياء التي صنع في حياته فكذلك تبطل بعد موته. 

[4] ولو أن هذا الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح جاءت جارية له 
بولد فادعاه وزعم أن ابنه كان ابنه ثابت النفتن هئة حيرا لآ نيبيل عليه 
وكانت الآمة أم ولد لهء وإن مات كانت حرة لا سبيل”5* عليها. ولا يشبه 


1 ا 7 0ع سقيس 
0ك القن لني .. (:) د: في غير هذا 


(0) دم: : لناقع. ا ونقطها في ب. وورد في الموطأ وغيره: ع 
وهو بئنفس 00 أىئ قارب الاحتلام ولم بخ بعد. انظر: لسان العرب»ء ايفع). 

وقد ورد في , بعض الروايات أنه لم يحتلمء وآنة كان ابن عشر سنين أو اثنتي 0 
انظر : الموطأء الوصيةء 7؛ والموطأ برواية محمدء *//41١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 
لحف - 8!؟ والسنن لسعيد بن منصورء. ١/١5١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبةء» .57١/6‏ 

(0) المصنف لعبدالرزاق.» 8/9لاء 4 والمصنف لابن اف 71/7 

(6) المصنف لابن أي شيبة» 1/5؟757. 

)0( د ولم. (١1)د‏ م: تجري. 

)١١(‏ د - عليه وكانت الأمة أم ولد له وإن مات كانت حرة لا سبيل. 


كتاب الحجر 
تيبب ”)77ر1 137 
هذا ما وصفت لك قبله ف لعفن ألا م أن::ويدلة” ل شتضياه الحرت 
وعليه دين كثير وله جارية فولدت ولدأ فادعاه كان ابئه وكانت أم ولد له 
فإن مات عتقت من جميع ماله ولم تسع هي ولا ولدها في شيء من 
الدين» ولم يشبه في هذا الوجه المعتق في المرض. فكذلك الذي”'* وصفت 
لك من الذي بلغ ولم دزاتلمن ميك 7" نك ماوت ناك 2ه كاذه اك 
والجارية أم ولد له. ظ 

ولو كانت له جارية لا يعلم لها ولدء فقال: هذه أم ولدي» كانت 
بمنزلة أم ولده لا يقدر على بيعهاء فإن مات سعت في جميع قيمتها؛ لأنها 
لما لم يكن معها ولد يثبت نسبه لم يصدق على ذلك». وكان بمنزلة رجل 
حضون الدوره رفلن قدو كش فقان لكناريوه ولا بال لد عيرها هده أء 
ولدي. ثم مات» فهى حرة وتسعى فى جميع قيمتها لغرمائه. فكذلك هذا 
الذي وصفت لك. 


رق أل اماي التي :لاد ريم ااا لاقي م يزلففن مه فقال : هذا 
ابني » ومثله يولد لمثله. فهو حر وهو ابنه ويعتق الغلام ويسعى في جميع 
تمعد اقرع أن هنذا الذي لتم يوكن وريه "رون لو ا* شتورىئ: ابنة وهيو 
معروف وقبضه كان شراؤه فاسداً ويعتى الغلام حين قبضه ويسعى في جميع 
قيمته للبائع» ولا يكون للبائع في مال المتكرى عد ذللق قوع آلا ترق أن 
رجلا مصلحاً غير مفسد لو وهب له ابنه وهو معروف». أو وهب له غلام 
في مرضه» فادعى انو" اه ثم مات وعلة ونه كثين وليس» لهال 
غيره؛ سعى 0 في مع فيمته 0 أبيه. فكذلك الوجه الأول الذي 


ولق أن الغلام للق تيل إلا أنه يعقل تزوج امرأة وهو معسل غير 
مصلح لم يؤنس منه رشد جاز نكاحه ولم يقض بفساده' "© حيط إلى 


00( دم+ لو. 30( ف - الذي. 
)0( الزيادة من ب؟ والكافي» 1 هو. 69 : ف: لفمساده. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ما تزوجها عليه وإلى مهر مثلهاء فإن كان الذي تزوجها عليه مثل مهر مثلها 
أو أقل من ذلك فالنكاح جائزء ولها عليه''' ذلك المهر دين عليه في ماله. 
وإن كان الذي تزوجها عليه أكثر من مهر مثلها بطل الفضل الذي زاد على 
مهر مثلهاء وكان مهرها مقدار مهر مثلها بما سمى لها دينأ عليه. تأخذه من 
ماله. فإن طلقها قبل أن يدخل بها وجب لها نصف ذلك ديناً عليه في ماله. 
وكذلك لو تزوج أربعاً كان في تزوجه ذلك بمنزلة تزوجه الواحدة. وكذلك 
لو تزوج كل يوم واحدة ثم طلقها كان على ما وصفت لك. ولا يستقيم 
الأمر إلا على ذلك. ألا ترى أن رجلاً لو تزوج في مرضه أربع نسوة على 
مهور مثلهن ثم مات وعليه دين كثير حاصصضن”” الغرماء سنا فإن كان 
زادهن على مهور مثلهن شيئاً حط ذلك إلى مهور مثلهن. وكذلك ما وصفت 
لك من أمر هذا الغلام الذي بلغ ولم يؤنس منه رشدء ولا يشبه 8 
والطلاق والعتاق في هذا غيرها”*' من الأشياء؛ لأن الطلاق 00 
والعتاق”' هزلهن جد وجدهن جدء ومن أكره عليهن حتى يطلق أو يعتق أو 
يتزروج جاز ذلك عليه» ولم يجز عليه شيء مما أكره عليه سوى ذلك. فكما 
يجوز ذلك في الإكراه وفي اللعس فكذلك يجوز في هذا الذي وصفت لك. 


ولو أن هذا الرجل المحجور عنه تاتس ريدن أن باهان كفن ال لاد 
نذوراً كثيرة من هدي أو صدقة أو غير ذلك لم ينفذ له القاضي شيئاً من 
ذلك الذي أوجب على نفسه. فإن حنث في أيمانه فأراد أن يكفر عنها من 
ماله منعه القاضي من ذلك» روسن" عله لكل كفارة يمي متو ا 
أيام متتابعات؛ لأنه لا يقدر على ماله وإن كان ذا مال. ألا ترى أن رجلا 
مصلحاً غير مفسد لو حنث في يمين وماله غائب عنه أجزأه أن يصوم عن 
يمينه. ولو أن رجلا غصبه إياه أو كان أدانه إياه فأبى أن يعطيه منه شيئاً 


)0( ف - مثل مهر مثلها أو أقل من ذلك فالنكاح جائز ولها عليه. 


ه64 م: حاصصه؛ د ف: حاصصه في. 6 دم ف + فالتكاح. 
642 ف وغيرها. )0( د - والنكاح. 
69 ف والعتاق. 50) ف: وجما. 


)0( د م ثلثة. 


كتاب الحجر 
أجزأه أن يصوم عن كفارة يمينه ثلاثة"'' أيام. وكذلك المحجور عليه الممنوع 
من ماله يجريةه الصوم في /[6/١/او]‏ كمارة الحوسن: وكذلك لو ظاهر من 
امرأته أجزأه من ذلك صوم شهرين متتابعين. ولو أعتق عبدا له عن ظهاره 
جاز عتقه وسعى الغلام في جميع قيمته. ولم يجزه ذلك العتق عن ظهاره 
للسعاية التي وحبت على العبدء ولكنه يصوم شهرين متتابعين عن ظهاره. 
فيجزيه ذلك من ظهاره. 

فإن قال قاتل: وكيف لا تكون عليه كفارات أيمانه وظهاره من ماله 
وهذا مما يتقرب به إلى ربه؟ 


قررئك ف رين "© بون له لكان إذا اف أن سدق عيدا من يده فقيل 
له: إن عتقك لا يجوز إلا بسعاية» ظاهر من امرأتك ثم أعتق عبداً من 
عبيدك» أو احلف بيمين فاحنث فيها ثم أعتق عبدا”" من عبيدكء فإذأ هو 
قد جاز له الذي”*' أرادء فصار هذا والذي لم يظاهر ولم يحلف سواء. فهذا 


كله باطل, وهو على ما وصفت لك. 

ولى أ هنذا لحرو عليه فعا رج خطا شع كانه دين على 
عاقلته» وكانت عليه" الكفارة"؟ صوم شهرين متتابعين وإن كان موسراء 
لأنه ممنوع من ماله. ولو قتل رجلا تعمده بعصا كانت الدية على عاقلته 
مغلظة» وكانت عليه كفارة صيام شتهرية تانمي “.فإ أعتق عفن رقدقة 
عن قتله جاز العتق وسعى في قيمته ولم يجز من كفارته للسعاية التي 
وجبت. ألا ترى أن رجلاً مصلحاً غير مفسد لو أعتق عبد له في مرضه - 
ولا مال له غيره ‏ من رقبة وجبت عليه من ظهار أو قتل» ثم مات من 


)١(‏ ددم: ثلثة. را 


3:0 عيذك: (8):.“ قث الدى: 


(5) ف - قتل رجلاً خطأ ببينة كانت ديته على عاقلته وكانت عليه. 

(5) ف: كفارة. 

(0) د وإن كان موسرا لأنه ممنوع من ماله ولو قتل رجلا تعمده بعصا كانت الدية على 
عاقلته مغلظة وكانت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مرضه ذلكء. سعى الغلام في ثلثي قيمتهء ولم تجزه تلك الكفارة للسعاية 
التي وجبت عليه. فكذلك المحجور عليه لما وجبت السعاية على عبده الذي 
أعتقه لم يجز عتقه عن كفارته وكانت الكفارة عليه صوم شهرين متتابعين. 
فإن صام أحد الشهرين ثم صار'' مصلحاً في صومه لم يجزه إلا العتق 
وبطلت كفارة الصوم. وصار بمنزلة مصلح معسر لم يقدر على عتق رقبة 
فصام ثم أيسر وهو يصومء فهذا لا يجزيه إلا العتق. فكذلك المحجور 
عليه '' إذا صار مصلحاً وقد بقي عليه من الصوم قليل أو كثير لم يجزه إلا 
العتق: 
فآما نا وتجبية.على 'المشتجوز علية"من أمر أوحية الله تغالق علية مذ 
زكاة ماله أو حجة الإسلام أو عي ,الك ميو «توحية المحجور على نفسه فإن 
المحجور عليه في ذلك والمصلح سواء. إنما يختلفان فيما أوجب على 
نفسه مما لم /[6/"لاظ] يجب عليه إلا بإيجابه» فأما ما أوجبه الله تعالى 
عليه فهما فيه سواء. فينبغي للحاكم أن ينفذ له ما أوجب الله عليه من ذلك 
إذا طلبه من زكاة ماله ولكن لخادم لا ياخلي :بينه وبين الاحل حت يعلبه 
السساكتن ابمحقير مق أمرية: 
وكذلك إن طلب من القاضي مالا يصل به قرابته من ذي الرحم 
المحرم الذي يجبر على نفقتهم فإن القاضي يجيبه إلى ذلك» ولا يدفع المال 
إليهء ولكنه يدفعه إلى ذي الرحم المحرم. ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ بقوله 
في ذلك حتى تقوم البينة على العشرة والقرابة» إلا في الوالد والولد. فإنه إذا 
أقر بأن هذه ابنته وأن هذا أبوه. وصدقه بذلك المقر لهء وعلم أن المقر له 
معسر ‏ ولا يصدق المحجور عليه بقوله: إنه معسرء فإذا عرف أنه معسر 


)١(‏ م: ثم صام. 

648 د + لما وجبت السعاية على عبده الذي أعتقه لم يجز عتقه عن كفارته وكانت الكفارة 
عليه صوم شهرين متتابعين فإن صام أحد الشهرين ثم صار مصلحاً في صومه لم يجزه 
إلا العتق وبطلت كفارة الصوم وصار بمنزلة مصلح معسر لم يقدر على عتق رقبة 
ل ل ا ار عليه. 

() د - نفسه فإن المحجور عليه 


كتاب الحجر 
أو جاه و الف ا ودولة د شه السى.وونعيت اللننةه الأن: الفييت ينيك 


وكذلك إقراره بالزوجة”'' تكون بذلك زوجةء ويجب لها من المهر 
مقدار مثلهاء ونفقة مثلها في كل شهر. فإن كان قد مضى بعد إقراره بذلك 
أشهرء ثم أقر 0 فرض نفقة في أول تلك الأشهرء وطلبت 
المرآة أخذ النفقة لما مضى من الشهورء لم يصدق على ما مضى من ذلك. 
وفرض لها فيما يستقبل» إلا أن تقيم البينة أنه كان فرض”* لها في أول 
تللك: الشهون. :نان أقاميق على ذلك 'ينة أحذت. ببحقها :من .ماله 


فإن أراد أن يحج حجة الإسلام لم يمنع من ذلك. وإن أراد عمرة 
واحدة لم يمنع منها أيضاً؛ لآن الناس مختلفون في العمرة» فمنهم من 
يقول: هي واجبة كالحج لقول الله تعالى : وما كج وَالمبرة و74 '. ومنهم 
من يقول: العمرة تطوع. فإذا أراد أن يعتمر استحسنا أن يجوز له ذلك - وإن 
كنا نرى أن العمرة تطوع - لاختلاف الناس. فإن أراد"' أن يقرن عمرةً 
وحجاً وأراد أن يسوق بدنة لم يمنع من ذلك وإن كانت الشاة تجزيه - 
لاختلاف الناس في ذلك. ألا ترى أن بعضهم قال: لا ينبغي القران إلا أن 
بسوق: .وقال عبدالله بن عمر: الهدي جزور أو يقرة""". وإنها يضبع هذا 
الرجل على غير وجه الفساد. فإذا أراد القران والخروج نظر الحاكم إلى 
رجل ثقة لا بأس به ممن يريد الخروج إلى مكة. فدفع إليه ما يكفي 
المحجور عليه لكرائه ونفقته ولهديه. فيكون ذلك الرجل يلي النفقة عليه وما 
أراد من الهدي وغيره بأمر المحجور عليه. ولا يدفع إلى الميحجور غلية شيئا 


)1١(‏ م: ثبت. (؟) ف بالزوجة. 

(0) ف: أنه. (4) د - فرض. 

(195 شنووة البقو ةو 131/7 

[ ادن أن متكت عستا أن يجوز له ذلك وإن كنا نرى أن العمرة تطوع لاختلاف 
الناسن. فإن أراد. 

(0) الموطأء الحج. ١٠١؟؛‏ والموطأ برواية محمدء .590٠/5‏ 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من ذلك المال مخافة أن يتلفه'' /[1/”"لاو] في بعض أمره ثم يقول: ضاع 


فإن هو أحرم بالحج أو قرن حجاً وعمرةًء ثم أصاب في ذلك صيداًء 
أو حلق رأسه من أذى» أو صنع في ذلك شيئا يجب فيه الصومء أمر بأن 
يصوم مكان ذلك. ولم يعط من ماله لما صنع شيئاً. وإذا''' رأى الحاكم أن 
يأمر الرجل إذا ابتلي بأذى في رأسه أو أصابه وجع فاحتاج فيه إلى لبس 
قميص أو غير ذلك أن يذبح عنه أو يتصدق لو" نر”*ا بهذا بأساً؛ لأنه لم 
يلزمه ذلك من فعل فعله. ولكن لا ينبغى للوكيل أن يفعل ذلك إلا بأمر 
المحجور عليه. فإذا أمره المحجور عليه نعل ذلك فلا ضمان عليه. 


وإن كان المحجور عليه تطيب بطيب كثير أو قبل أو لمس لشهوة”' 
فوجب عليه لما صنع دم يهريقه. أو صنع في حجه أو عمرته أمراً يلزمه به 
دم أو طعام مما لا يجوز فيه الصوم. فعليه في ذلك الكفارة إذا صار 
مصلحاً غير مفسد. فأما وهو على فساده فلا ينبغي للحاكم ولا للذي ولاه 
الحاكم النفقة عليه أن يؤدي عنه تلك الكفارة؛ لأن هذ9) لو جاز له في 
حجه وعمرته لفعله في كل يوم مرة من الجماع والطيب وغير ذلك لفسقه 
وفساده كلم أدى كفارة ذلك عنه. فهذا ليس بشيءء وهذا له لازم يؤديه عن 
نفسه إذا صلح. وهو بمنزلة العبد المأذون له في الحج في جميع هذه 
الكفارات. 


وكذلك لو جامع امرأته بعدما يقف بعرفة كان حجه تاماً وكانت عليه 
بدنة إذا صلحء. ولم يعط من ماله في حال فساده قليل ولا كثير. فإن جامع 
امرأته في حجه قبل أن يقف بعرفة أو في قرانه قبل أن يطوف لعمرته مضى 
فى عمرة فاسدة وحجة فاسدة بنفقته. لا بد من ذلك؛ لأنه لا يحل إلا بها. 


)١(‏ م غير واضح «من ذلك المال مخافة أن يتلفه». ظ 
6 ف : فإذا. 220 د م ف * ولم. 
00 د: ير؟؛ م6 ترى. )20 د: بشهوة. 


(50) د + الرجل. 


كتاب الحجر 
53710/97777777 ات 
فأما الكفارة التي تجب عليه من الدماء فإنه لا يعطى من ماله شيء لذلك». 
ولكنه يؤدي ذلك عن نفسه إذا صلح. 

فإن مضى في عمرة وحجة فاسدتين حتى قضاهما بنفقته ثم طلب من 
العام المقبل أن يمضي في عمرته وحجته لم يمنع من ذلك» وأمر بأن يعتمر 
ويحج؛ لأن الحج في هذا الوجه فريضة عليهء فلا بد من قضائه وإن كثر 
هذا منه. ألا ترى أن هذا المحجور عليه لو تزوج في كل يوم امرأة على 
مقدار مهر مثلها ثم طلقها قبل أن يدخل بها وجب لها نصف المهر في ماله 
وإن كثر ذلك منه. فهذا لا بد منه وإن كثر. فكذلك حجة الإسلام لا بد من 
قضائها :وان السدها هزه بيعل. :مرق 7[ #الاظ] أل ترئ: أن الدرأة لسن لها أن 
تحج إلا بإذن زوجها إلا حجة الإسلام خاصة؛ لأنها لو قدرت على ذلك 
أحرمت في كل سنة بحجة وفي كل شهر بعمرة فلم يصل زوجها منها إلى 
ما يريد. فقيل: ليس لها ذلك إلا في حجة الإسلام خاصة. فإنها إذا كان لها 
ولي لم يمنع من الخروج. فلو خرجت في حجة الإسلام ثم إن رجلا 
جامعها فأفسد حجها مطاوعة أو مستكرهة مضت في حج فاسد حتى تقضيه. 
فإن أرادت”'' من قابل أن تقضي حجة الإسلام ومعها ولي لم تمنع من ذلك 
ا اد من فساد الحجح حجة بعد حجة. رت 

فد أمن الممكون علي ” 

ولو أن هذا المحجور عليه قضى حجه كله إلا طواف الزيارة ثم ترك 
الطواف ورجع إلى أهله ولم يطف طواف الصّدَرا'' فهو محرم من النساء 
أبداً حتى يطوف بالبيت. فإن طلب نفقة ليرجع إلى مكة حتى يطوف فهذا لا 
بد منه. ويصنع به في نفقته مثل ما يصنع به في ابتداء الحج. يدفع ذلك إلى 
اي ل ل ل ل 
يحضر حين يطوف بالبيت. فإن طاف بالبيت جنباً ثم رجع إلى أهله ثم طلب 
كلق عليها عم عير 1117 الو افد قن اله ل الي 


)١(‏ د: أدت؛ 5 ه. 
00( أي : طواف الوداع. انظر: لسان العربية. ااصدرا. 
ره ذاه افعيك؟ صح هل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عاك ولا يردك إلى عنكة للطوات نولكى أخلل :إن اعقب رتكون عدق يد 
لطواف الزيارة وشاة لطواف الصدرء تؤدي ذلك إذا صلحت. ولا تعطى من 
ماللقة في ذلك شيا 


وإن خرج مهلا بحجة الإسلام ام فهذا ينبغى للذي أعطي نفقته 
أن يبعث بهدي عنه فيحل به؛ اهلح امن ماس الا ا 
العبد إذا أذن له مولاه في الحج فحج فأحصر وجب على مولاه أن يبعث 
فوديولى يشل نهف نكن" اليستحور عله 

[ولو أن هذا المحجور عليه]' أهل بحجة تطوعاً لم يكن ينبغي 
للحاكم أن ينفق عليه حتى يقضي حجته؛ لأن هذا لو استقام له أن يفعله 
لاستقام له أن يحج في كل سنة حجة وفي كل شهر عمرةً» فيفسد ذلك 
الذي دخل فيه» ثم يريد أن يجدده وينفق من ماله في ذلك» فهذا لا يعطى 
قو هالة الي قا" الأ ترق اندلو فال« اعظرق شه شو الى انيه نه 
لم يعط ذلك. فكذلك هذا. ْ ْ 

فإن لم يقدر على نفقة وقد أحرم بحجة تطوعاً أو عمرة تطوعاً جعل 
ل ا ا ل د 
ثم يقال له”**: إن /[5/1لاو] شئت فاخرج ماشيا*'» فأما أن نزيدك على 
ذلك شيا قلا . 

فإن كان موسراً كثير المال وقد كان الحاكم"'' يوسع عليه وهو مقيم 
لكثرة الهو كان فيما يعطيه من النفقة فضل عن قوته. فقال: 0 
بذلك» وأنفق على نفسي القوت» فعلت ذلك. ولكني ل”*" أدفع إليه النفقة. 
وأدفعها إلى ثقة ينفقها عليه على ما أراد. فإن كانت نفقته هذه لا تسعه 
لركوبه وموّنته ولم يقدر على الخروج إلا بنفقة كثيرة لم ينفق عليه الحاكم. 


010 دام ف: فهذا. والتصحيح من ببا. 6 الزيادة من الكافى» ظ. 
35.2 شي ء. .اله 
(0) ف: ما شاء. (5) ف + قد. 


0) د ف: أتكارا؛ م: إنكارا. 7 ا 


كتاب الحجر 1 

فإن طال ذلك به حتى تأتيه من إحرامه ضرورة يخاف عليه فيها من مرض 
أو غير ذلك فلا بأس إذا جاءت الضرورة أن ينفق عليه من ماله حتى يقضي 
إحرامه ويرجع. 


0 الحاكم لا 
نمقته. لإا عافد .لك لم ممع كان فاق لم يكن فى النققة ما يفنو على أن 
بماد يه الع اص الي رودت تر 
ماله؛ لأنه إنما يراد تا ونحوه الإصلاح والحفظ لماله. فإذا دخلت عليه 
بلية لا يقدر على ردها إلا الضيكه كان هذا من صلاح ماله؛ لأن ماله 
إنما يصلح له. فإذا فسد بدنه لم ب يغن إصلاح ماله عنه شيئاً. 


والمرأة إذا كانت مفسدة غير مصلحة بمنزلة الرجل في جميع ما 


وإن اختلعت من زوجها بمال جاز الخلع» ولم يكن لزوجها من المال 
قليل ولا كثير؛ لأنه هو الذي فرط فى ذلك. فإن كان”" طلقها على ذلك 
الال تظليقة #التطلقة يولك الرجعة + الال الخال 10 يحب عن الغرأة قن 
حال فسادهاء ولا يجب عليها””' في كال حصو حي إن ود شه العا رد 
في هذه" الحال بمنزلة الجارية لتي لم تبلغ» إذا طلقها زوجها تطليقة على 
ألف درهم وقبلت ذلك منه وقد كان دخل بها فالتطليقة واقعة عليهاء وهي 
تطليقة يملك فيها الرجعة؛ لأن الطلاق لم يبطل. وقد بطل المال فلا يجب 


(3.2 ب بزكلللك: 
هه د + من نفقته فإن شاء ذلك لم يمنع منه وإن لم يكن في النفقة ما يقدر على أن 
فر د كان؛ صح ه. ظ 62 م - عليها. 


)00( د + في هذه. ا 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليها في ان 3 ولا إذا تبره ل سا التي و يؤنس فا 


ولو كانت أمة''' لرجل /4/11/اظ] زوّجها رجلاً فطلقها تطليقة على 
ألف درهم. وقد كان دخل بهاء ولا يعلم منها فسادء فإن التطليقة بائنة. 
ولا يلزمها من المال قليل ولا كثير حتى تعتق» فإذا عتقت لزمها المال. 
ولي كانت التطليقة بائنة. ولو لم يلزمها المال بعد العتق ما كانت 
التطليقة بائنة» وما كانت إلا تطليقة بملك الرجعة. فلما كان المال يلزم على 
حال من الحالات كان الطلاق بائناً. 


ولو أن الأمة كانت مع رقها مفسدة غير مصلحة ممن لو كانت حرة ما 
ان أثرها اق ,ماله تظلني ريده نظلزقة بالق ورهن فقناك للك كانت 
التطليقة"'" يعلك: الورجفة:.وكانت» فى ذلك ممترلة الحرة المفسدة؟ الأن هذا 
العال :لآ ولكتها فى حقال .وقه) يلابب دهان فلذلك كان الطلاق طلاقاً 
يملك فيه الزوج”*' الرجعة. 


ولو أن غلاماً أدرك مفسداً غير مصلح فلم يرفع أمره إلى القاضي حتى 
باع نينا من تركة والدهء وأقر بديون لقوم شتى. ووهب هبات. وتصدق 
بصدقات. فرفع أمره إلى القاضي. فإن القاضي يبطل حي ما صنع من 
ذلك» إذا كان يوم فعل ذلك مفسداً غير مصلح ممن يستحق الحجر لو رفع 
إلى القاضى على تلك الحال؛ لأن القاضى إنما يحجر عليه لفساده. فإذا كان 
مفسداً الجاله: كيو متجون خلية :زا فى حجر علد ناهين 'لأن القاضى إنيا 
يحجر عليه للفساد. فقد كان” الفساد”"' منه قبل حجر القاضي عليه. وقد 


(5). قنع أمة: 

)ده عق تند وإذا عقف لزنه المال .ولهن!ة :وقد مح قفن الوانن لكنة غير بواضع: 
فرة دام ف + بألف درهم فقبلت ذلك كانت التطليقة. 

(4) د + الزوج. (5) د كان؛ صح ه. 

(5) ف + فقد كان الفساد. 


كتاب الحجر ش 3 

قال الله تعالى: #وابيلوا الى حَهّه إذَا بَلَعُواْ أليكح فَإِنَ عَاضَمم مهم رَسّذَا فَادْفْعواً 
سل تي 210 : 2494-4 1 8 50 50 
لثم أموطب # ٠‏ ولم يذكر في ذلك حجر قاض ولا غيره. فينبغي إذا أوئس 
منه رشد"" أن يدفع ماله وأن يجاز له ما صنع في ماله من شيء» وإذا لم 
يؤنس منه رشد"" لم يدفع إليه ماله» فكذلك ماله لا يجاز له شيء فعله فيه. 


فينبغى لمن قال: إقراره”؟؟ جائز فى ماله وإن كان مفسداً حتى يحجر 
عليه القاضي. أن يقول: ينبغي للقاضي أن يدفع إليه ماله حتى يحجر عليه 
القاضىي وإن كان مفسداً غير مصلح. 00 


فإن قال: لا ينبغي أن يدفع إليه ماله فأمره جائز في ماله حتى يحجر 
عليه القاضي» فقد دخل فيما قال القوم مثله الذين لم يروا الحجر شيئا”'؛ 
لأن الذين لم يروا الحجر شيئاً إنما"'' احتج عليهم بأن قيل لهم : يمنع 
المفسد ماله حتى لا يدفع إليه وأمره جائز فيه» إذاً لا يبالي أن ل" يدفع 
إليه؛ إذا كان أقر لإنسان”" أخذه. فإنما أفسد قولهم واحتج عليهم بهذا 
ونحوه. آ 


ذا قال /قازةلاو] فاقل: الأسر فلن ما قالوا عي يحض عليه 
القاضي» فليس بين قوله وقولهم افتراق في رد هذه الآية حين”'* قال: 8ن 
اسم مَنْيْمَ دُشْدَا كَأذَعأ الت أَنْوْوْب2''”4. ولكنا نقول: المفسد لماله لا يجوز 
أمره فيه حتى يؤنس منه رشد”'' وإصلاح"''' لماله» إن حجر عليه قاض أو 
ا ظ 


فإن كان الذي لا يجوز بيعه قبض مالاً من ثمن ما باع ببينة» ثم 


()- سورة السشاف 1/5 (؟) دم ف: رشدا. 
(6) دام ف: رشدا. (4) دام ف: امر امره. 
).قد سكاء (95) م: مما. 

(0) داد لاء () م: الإنسان. 

(9) د: حتى. 22 )٠١(‏ سورة النساءء 1/5. 


()2 م ف: رشدا. (10)د م: أو إصلاحا؛ ف: أو صلاحا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رفع" ذلك إلى قاضء فإنه ينظر في ذلك. فإن رأى ما باع رَغْبَةا'' أجازه. 
فجاز بإجازته إن كان الثمن قائما بعينه. واد لح ص فى بدي م 
يجز القاضي ذلك البيع؛ لأنه إن أجاز البيع جاز قبض المحجور عليه 
افيور وضا د حي لاعس ل د القاضي بالبيع فباع وقبض الثمن 

فهلك الثمن في يديه. فكذلك لا ينبغي للقاضي أن يجيز بيع لآنه إن أجاز 
تعديهان تبفية التمن “5 الاترع أن ررضت لو خضي ريفاة يدا قاع 
وقبض لثمن 0 في يديه)» ثم أحخاز المولى البيع جاز البيع » وجاز قفبضص 
البائع للثمن””'» وبرئ منه المشتري» وصار قبضه جائزاً على المولى. 


وكذلك الغلام الذي لم يبلغ لو باع لنفسه غلاماً وقبض ثمنه فضاء 
عبده"' لم ينبغ”"' للقاضي أن يجيز البيع؛ لأنه إن أجازه فجاز جاز قبض 


وإن كان المحجور عليه قبض الثمن بمحضر من الشهود فاستهلكه 
بمحضر من الشهود ثم رفع ذلك البيع لمن القاضي». والمشتري ١‏ 
كان دفع الثمن إلى المحجور عليه فإن القاضي ينقض البيع ويرد ما اشتر 
المشتري”*' من ذلك على المحجور عليه» ولا يلزم المحجور ل 
الالال صر 


وإن كان المحجور عليه حين فيض فيضن الثم أنفقه على نفسه اله 
ا 0 أو حج به حجة 
الإسلام» أو أدى منه زكاة ماله أو صنع فيه شيئاً مما كان القاضي يفعله به 


600 اد: ثم دفع. 
68 د م: رعنه. والكلمة مهملة 5 ف. وهصى منقوطة فى ب ؟ والمبسوط. . 
ورغبة أي مرغوبا فيه لكونه بيعا رابحا. وانظر كلام المؤلف فيما يأتي قريباً. 


4 ان © المصجور. (8) ف: الثمن. 
(6) ف: الثمن. 22 ١‏ ا ا 
(0) دام ف: لم ينبغي. (4) د إن؛ صح ه. 


(9) د - المشتري. 5٠١‏ - نفقة 


كتاب الحجر 27 
انه من مل 3 رفع ذلك إلى القاضي فإن القاضي ينظر في ذلك. 
فإن كان 0 أو كان قيمته 3 0 1 أحل: اجاز 3-5 م 
يعطيه الثمن من مال المحجور عليه؛ لأن المحجور عليه إنما يبطل من فعله 
م ل ل ا الأأاترق. أن المسحون علية لو 
تزوج امرأة بمهر /[6/دلاظ] مثلها جاز النكاح. وأعطى القاضي الهداة 
بيه ولو أن المحجور عليه استقرض من رجل مالا ليعطيه للمرأة فأعطاها 
ياه قضى القاضي للمقرض ماله من مال المحجور عليه. ولو أن المحجور 
528 حين استقرض المال ليعطيه المرأة”*' ولم يعطها إياه واستهلكه في 
عدن عنانها نه ذم كن لطر ,الول الى سوال البجافه را يق الك 


ولو أن محجوراً عليه استقرض من رجل مالا فأنفقه على نفسه في 
وسو و يم جو وس اله رياب 1 
00 المال الذي ل ا باه المال 
حسب القاضى للمقرض من ذلك المال”*' مثل نفقة المحجور عليه في مثل 
تلك المدة فأعطاها إياه من مال المحجور عليه وأبطل الفضل من ذلك» 
ولم يكن على المحجور عليه منه شيء في حال فساده ولا بعد ذلك. ألا 
ترى أن محجورا عليه لو فرض له القاضي نفقة في كل شهر فاشترى 
المحجور عليه بعض ما يصلحه وقد أبطأت عنه نفقته حتى يقضيها''' فيقضي 


600 53 م6 ف ولو. والتصحيح من نا. 


62 م: رعنه. وقل تقدم معنأه قريبا. 
فه 8 المججوو عليه 


(3204 “للهراة: 
)00 ام استقر ضه زاك سق ليطن لمر الل مي ااي لون 
ذللك الماك ! 


030( ف حون يقيضها. 


578 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ثمن ما اشترى لم يكن بذلك بأس وكان”'' ذلك جائزاً. 


والمحجور عليه لا يشبه الغلام الذي لم يبلغ في كل شيء. إنما يشبه 
الغلام الذي لم يبلغ فيما كان فيه مفسداً من ماله. فأما غير ذلك فلا يشبه 
فيه الغلام الذي لم يبلغ. الآ ترق أن المتحجون :علية لو أقن قعل عسل فقتل 
أو بسرقةٍ قُطِع أو بقذفٍ صرب الحدء والغلام الذي لم يبلغ لا يجوز عليه 
ولا يلزمه شيء من ذلك. ولو" أن هذا المحجور عليه أودعه رجل مالا 
فأقر أنه استهلكه لم يصدق على ذلك ولم يلزمه من المال قليل ولا كثير فى 
حال الفساد ولا بعد ذلك. فإن صلح بعد ذلك سئل عما كان أقر به في 
ان فساده. فإن أقر أنه قد كان استهلك ذلك في حال فساده لم يلزمه 
يساس كلك النال اليل ولا كتين الل يسيم 
ماله حين دفعه إليهء فلذلك لم يضمنه شيئاً”' منه 


وكذلك المحجور عليه لو أودعه رجل مالا فاستهلكه بمحضر من 
الشهود لم يجب عليه من ذلك المال قليل ولا كثير في حال فساده ولا بعد 
ذلك. ألا ترى أن غلاماً لم يبلغ لو أودعه رجل مالا فاستهلكه ببيئة على 
ا ا /[/الاو] ولا إذا كبر في قول أبن 

حنيفة ومحمد. وكذلك الكبير المحجور عليه فى قول محمد. وأما فى قول 
7 يوسف فإنه يضمن الغلام اما استهلك من الوديعة. فينبغي في قياس قوله 
انايقية المشهود عليه ما استهلك ببينة. وكذلك في قول محمد. ما 
اسوك تو روه رده رج كير لكر اتير بد ابيا رايت 


وإن أودع غلاماً أو جارية فقتله خطاً كانت قيمته على عاقلته. وإن أقر 
بذلك إقراراً لم يلزمه ما دام محجوراً عليه. فإن صلح بعد ذلك سئل عما 


)1١(‏ ف: وإن كان. 

هم د + أقر. 

(0) ف - الفساد ولا بعد ذلك فإن صلح بعد ذلك سئل عما كان أقر به في حال. 
62 دم ف: شيء. 


كتاب ٠‏ |[ 
كان أقر هه الك فاق أقر جه فل بعال اكع الخدت نه القيينة في ماله 
ف ثلات "١"‏ سين فى بتر ركفي علبق :ولا يقد الفدل اكت طذالانها اسيواه: 

ولو كان قطع يد'” الغلام أو الجارية ببينة في حال حجره لزمه ذلك 
في مالهء ولا يشبه هذا ما سوأه من الأموال. [لآنه] جتاية .وما :سواه من 
الأموان العف بكاوي لوي 5*1 رم غاذما أى 
جارية فقتلها كانت القيمة على العاقلة في قول أبي حنيفة ومحمد. وكان أبو 
حنيفة يفرق بين الجنايات واستهلاك الأموال في الصغير الم يبلغ. 
وكذلك هذا في المحجور عليه في قول محمد. 

ولو أن محجوراً عليه أقر أنه أخذ مال رجل بغير أمره فاستهلكه 
وصدقه رب المال بذلك وقدمه إلى القاضى فإن القاضى لا يصدق المحجور 
عليه بذلك» ولا يلزمه في ذلك المال قليل ولا كثير. فإن صلح المحجور 
قافة موعن :ذلك نكالي "7" وتو اناك ماله وا حدة بإقراره بعد ذلك لم يلزمه 
:ذلك الأقران فلل :ول كتير ولا ومين وسئل عن ذلك. فإن أقر أن 
ة الذي أقر به كان حقا أخذ بذلك وجعل ديناً في ماله. فإن قال: قد 
كت افرودة بذلك ولكنى كنت في ذلك مبطلاء كان 0 قوله. ولم يلزمه 
هذا كان أقر ينه قليل: ولا كثيرء ظ 

وكذلك لو قال بعدما صلح: قد كنت أقررت وأنا محجور علي أني 
المتيلكة للف الف دوهي وقال رب المال: أقررت لي بذلك في حال 
صلاحك؛ أو قال: قد صدقتء. قد أقررت :لي بذلك في حال فسادك ولكنه 
حق. وقال المقر: لم يكن ذلك حقاء فالقول قوله في ذلك. 

ولو قال بعدما صلح : .إنك كنت أقرضتني في حال فسادي ألف درهم ‏ 
فأنفقتهاء أى :“قال كفك أودعتني في حال فسادي ألف درهم /[كاكلاظ] 
فأنفقتهاء فقال رب المال: إنما كان قرضي إياك وإيداعي بعدما صلحت» 


© دم: في ا [ 00 فوادت كلك 
(9) د: بخيانة. (:) ف ألا ترى؛ صح ه. 
)0( دم ف - لو. والزيادة من ع. )03 دام ف + بذلك. 


ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالقول قول رب المال. ولا يصدق المحجور عليه على ما ادعاه من ذلك. 
فإن قال رب المال: قد كنت أقرضتك ذلك وأودعتك في حال حجرك 
ولكنك إنما استهلكته بعدما صلحتء. كان القول قول المحجور عليه حتى 
تقوم البينة أن المال كان في يدي المحجور عليه بعدما صلح. فإن أقام رب 
المال على ذلك بينة أنهم عاينوا المال في يد المحجور عليه بعدما صلح 
لزمه المال وقضي به عليه. ألا ترى أن غلاماً لم يبلغ لو أودعه رجل ألف 
درهم أو أقرضه ألف درهم ثم كبر الغلام فأقر أنه استهلكها في حال صغرهء 
وقال رب المال: استهلكتها بعد الكبرء أن القول قول الغلام في ذلك مع 
يمينه. فكذلك المحجور عليه. ولو قال رب المال: إنما أقرضتك أو أودعتك 
بعد الكبر واستهلكت ذلك بعد الكبرء وقال الغلام : استهلكت ذلك قبل 
الكبوع كان الغلام ضامناً لجميع ذلك المال؛ لأن ا والمستودع لم 
يقر أن فرضه ووديعته كانا إذناً قط في اتئلاة المال: لاذه يزعم أن ذلك 
كان في حال الكبر. وإنما يكون القرض بمنزلة الإذن فى استهلاك المال ما 
كان في حال الصغر مما يعلم أو يقر به رب المال. ٠‏ 


ولو أن امرأة قد بلغت محجوراً عليها لفسادها [في] مالها تزوجت 
رجلا بمهر مثلها أو بأقل من ذلك أو بأكثر ولا ولي لها ثم رفع ذلك إلى 
القاضيء فإن كان الرجل لم يدخل بها وقد كان كفؤاً لها وقد'' تزوجها 
على مهر مثلها أو على أكثر من ذلك فالتكاح جائزء لا يبطله إلا أن تكون 
استأذنت القاضي في ذلك. وإن كان نكاحها على أقل من مهر مثلها بما 
مي ل 0 إن كان ها" لا متحابة القاس :فيه قي 
لزوجها: أنت بالخيارء إن شئت فأتم لها مهر مثلهاء ولا خيار لها في 
ذلك والنكاح جائز. فإن أبى فرق بينهما ولم يكن ذلك طلاقاً ولم يكن 
لها عليه من الصداق قليل ولا كثير. فإن كان قد دخل بها فعليه أن يتمم لها 
م لا خيار لها في ذلك والنكاح جائز. وكذلك إن كان الزوج الذي 
تزوجها محجوراً عليه إلا في خصلة واحدة: إن كان تزوجها على أكثر من 


00( د + كان. 6 حل خيار لها في ذلك. 


كتاب الحجر ظ 1 


للمرأة في ذلك إن كان الزوج /["الالاو] دخل بها أو لم يدخل بها. 


وكذلك لو أن امرأة محجوراً عليها لفسادها [في] مالها ولا ولي لها 
تزوجت رجلا بمهر مثلها وليس لها بكفؤ فرفع ذلك إلى القاضي فإنه ينبغي 
اله أن يفرق بينهما ولا يجيز لها ما صنعت؛ لأنها إذا كانت محجوراً عليها 
في مالها كانت محجوراً عليها أيضاً في نفسهاء فلم يجز لها في نفسها أن 
تقضي بها كما لا يجوز لها أن تقضى بنفسها في مالها. وهل تحفظ مالها إلا 
بنفسها. بل نفسها أحرى أن يبطل فيها فسادها [من فسادها] في مالها. 

ولو أن غلاماً أدرك مدرك الرجال وهو مصلح غير مفسد قد أونس منه 
الرشد فدفع إليه وصيه أو القاضي ماله وسلطه عليه وخلى بينه وبينه لصلاحه 
ثم فسد بعد ذلك وصار ممن يستحق الحجر عليه فهو محجور عليه وإن لم 
يحجر عليه القاضي ؛ لآن الفساد قد حجر عليه وإن لم يعلم به القاضي. ألا 
ترى أن القاضي لو علم بذلك حين فسد فإنه يحجر عليه. فكل حال يحجر 
فيها القاضى 27 عليه لفساده لو علم بذلك فإنه فيها محجور عليه وإن لم 
علتورية القاضبي: فإذا فسد بعد صلاح فساداً يستحق به الحجر فهو محجور 
ملحي ا حر سا و رهن ما وصفت لك من بيعه 
وشرائه وغير ذلك. 

ولو أن غلاماً أدرك مدرك الرجال وهو مصلح لماله فدفع إليه وصيه 
أو القاضي ماله فباع عبداً من عبيده ولم يدفع إليه ولم يقبض الثمن فكان 
الثمن حالاً أو إلى أجل حتى صار فاسداً يستحق الحجر ثم دفع الغريم 
المال إليه فدفعه باطل؛ لأنه قد صار ممن لا يجوز بيعه ولا شراهء» فكذلك 
لا ايجوزة قبضه. ألا ترى أن رجلاً صحيحاً لو باع عبداً له وقبضه المشتري 
اما يا اي اا 


)١(‏ د - ألا ترى أن القاضي لو علم بذلك حين فسد فإنه يحجر عليه فكل حال يحجر فيها 
القاضى. 
)الود 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


للثمن إن دفعه إليه المشتري. فكذلك الفاسد الذي يستحى ادر لفساده ل" 
يجور فبضه للشمن بعل الفساد. 


وكذلك لو أن رجلاً وكله ببيع عبد له وهو مصلح غير مفسد فباعه 
كما أمره ثم إن البائع صار مفسنداً ممن يستحق الحجر وقبض الثمن بعد 
ذلك فإن أوصله إلى الآمر برئ المشتري من الثمن. وإن لم يصل إلى الآمر 
حتى هلك في يدي البائع هلك من مال المشتري. ولا معاد على الماح 
لا علي الآأمر في ذلك». /[1/لالاظ] ويؤخذ من المشتري ثمن آخر كن 
إلى الآمر. ولا خيار للمشتري في نقض البيع في الوجهين جميعاً إن أراد 
ذلك. 


ولو أن الآمر أمره ببيع العبد والمأمور مفسد غير مصلح ممن يستحق 
الحجر فباع وقبض الثمن والأمر يعدم بفساده أو لا يعلم فالبيع جائز والقبض 
جائز. ولا يشبه الآمر في هذا فيما يبيع له المحجور عليه فيما باع لنفسه. آلا 
فيك أن الغلام الذي الم يلك 0 الشيراء والبيع لو باع لنفسه وقبض 
الثمن فضاع لم يجز ذلك ولو أمره آمر بأن يبيع له عبداً فباعه وقبض انه 
جاز بيعه وقبضه. فكذلك الفاسدء وهو بمنزلة الصبي في هذا الوجه. 


ولو أذ لاما تيك نانيل مسسسدر ١‏ لله نا و قينا ل تاه ل 

بثمن صالح"'* ولم يقبض ذلك حتى رفع إلى القاضي فإن القاضي يجيز 
0 دينهى المشتري عن دفع الثمن إلى المتحجور علية. فإن أحاذ القاضي 
ونهاه عن '' دفع الشمن فدفعه فضاع في يدي المحجور عليه لم يبرأ 
معام وجبرَ على أن يدفع ثمناً آخر إلى القاضي. فإن قال: 
أرد البيع في العبد ولا حاجة لي فيه ولا أغرم ثمناً آخرء لم يلتفت إلى 
ا لس لمن آخر تؤديه وليس لك إلى رد العبد سبيل: ‏ 


الثمن فدفع المشتري ؛ الشمن إلى 0 0 فدفعه جائز : لأن القاضي إذا 


2 8 مصالح؛ : 06 صلح. 2 م. وعن. 


كتاب الحجر 
أجاز البيع جملة فقد أجاز دفع الثمن إلى المحجور عليه» إلا أن يبين كما 
وصفت لك فيقول: قد أجزت البيع ولا أجيز للمشتري أن يدفع الثمن. فإذا 
قال ذلك فهذا حكم منهء وعليه إجازة البيع. فإن دفع المشترق القمن: لح يبرا 
منه» عدم يفوم القاضي أو لم يعلم. 4 :لان الغاضي إنما أجاز البيع على هذا 
الل ولم .يجزه على غيره. 


ولو أن القاضي أجاز البيع جملة ثم قال بعد ذلك: ليت ارد 
أن يدفع الثمن» كان نهيه باطلاً وكان دفع المشتري”'' الثمن إلى المحجور 
عليه جائزاً حتى يبلغ المشتري ما قال القاضي من ذلك. فإذا بلغه فإن أعطاه 
الثمن بعد ذلك لم يبرأ. ومن أعلمه بذلك وكان خبره حقا فهو إعلام. فإن 
أعطى بعد ذلك ضمن. وهذا بمنزلة الوكيل ينهاه عن إمضاء ما وكل به. 
ركان اسن . تحقيفة وال © 1 :3/1 ركون للك لوا ع ال 1 ل 
رجلان أو رجل عدل. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فمن أخبره بذلك 
فكان خبره حقاً فإن باع ذلك أو أمضى ما وكل به لم يجز شيء مما صنع. 
فكذلك نهي القاضي للمشتري””' عن دفع الثمن إلى المحجور عليه هو 
ممقولة هذا الآ ”ترمو أن فاسزا مجهورا عليه لو قال له القاضي: بع عبدك 
هذا بألف درهمء ولم ينهه عن قبض الثمن فباعه كما أمره وقبض الثمن 
3 عنده كان قبضه للثمن جائزاً. ولو قال له: بع عبدك هذا بألف درهم 
0 نقبض الثمن» فباعه وقبض الثمن فضاع عنده”"' جاز بيعه شولم يعر 

0000 الثمن من المشتري مرة أخرى» يجبر على ولك برلا خبار له في 
تتفل البيع».علم بذلك""" المشتري أو ل يعلم. فإن كان أمزه بالبيخ ولم 


ينهه عن قبض الثمن ثم قال القاضي بعد ذلك : إذا باع فلا يقبض الثمن 


)١(‏ ف - علم بقول القاضي أو لم يعلم لأن القاضي إنما أجاز البيع على هذا الشرط. 

(0) .3د - المشتري. (0) ف يقول. 2 

(8) ف- بذلك. 2 (35:18 المضترى» 

(9) ف و كأن قبع ا عام قال له بع عبدك هذا بألف درهم ولا تقبض الثمن 
,0 2-7 ظ 


1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإنى قد نهيته عن ذلك» فله أن يبيع ويقبض الثمن ما لم يبلغه نهي القاضي. 
وإجازة البيع من المحجور عليه وأمر القاضي إياه بالبيع سواء فيما وصفت 
لك من هذا الوجه. 


ولو أن وصياً أدرك يتيم في حجره وهو مفسد غير مصلح ممن يستحق 
الحجر عليه فحجر عليه القاضي أو لم يحجر عليه فسأل وصيه أن يدفع إليه 
ماله فدفعه إليه فضاع في يده أو ضيعه أو أتلفه فالوصي ضامن لمال"'" 
المحجور عليه؛ لأن الوصي دفعه إلى من لا يجوز قبضه فصار قبض 
المحجور عليه للمال بمنزلة طرح الوصي للمال في مهلكة من المهالك. 
وكذلك لو أن الوصى أودعه إياه إيداعاً فضيعه أو ضاع في يديه فالوصى 
ضامن لما ضيع من ذلك؛ لأنه إذا كان مفسداً فقبضه من الوصي بمنزلة 
استهلاك الوصي للمال. ظ 


فإن قال قائل: وكيف يضمن الوصي في هذا الوجه وهو لو دفع إلى 
غلام لم يبلغ ماله ومثله يقبض ويحفظ وليس بفاسد فأودعه إياه وأمره أن 
يشتري به ويبيع فقبضه فضاع أو ضيّعه أو اشترى به وباع فوضع فيه وَضِيعَة 
لم يضمن؟ ظ 


قيل له: لأن الصغير ذكرت أنه مأمون على ماله. وإنما يمنعه من ذلك 
الصغر. فإذا أذن له الوصي في قبض المال وفي الشراء والبيع جاز ذلك 
وصار مأذوناً له. وإن الكبير الفاسد إنما بطل أمره لفساده. فإذا دفع الوصي 
ماله إليه لم يبرأ بدفعه؛ لأنه على فساده؛ لأنه لم يخرج من ذلك. ألا ترى 
أنه لو أذن له في التجارة /8/61لاظ] في ماله [لم يجز ذلك]. ولو [أن 
القاضي] رفع إليه هذا المفسد لم يأذن له في شيء من ذلك. فلذلك اختلف 
حال الوصي فيهماء فقيل: يجوز إذن الوصي للغلام الذي لم يبلغ إذا كان 
مصلحاً في قبض ماله وبيعه وشرائه» ولم يجز للوصي أن يفعل ذلك بالكبير 
المفسد. 


)000 م ف: للمال. 


كتاب الحجر ظ > 
تب ب ب ب ب_ب070ا07ا7070ااااااا 1 14 ل 

ولو أن القاضي أمر غلاماً قد بلغ مفسداً غير مصلح قد حجر عليه أو 
لم يحجر عليه أن يبيع في ماله ويشتري. فباع وا” تسر وقيفن: لجان 
وقبض ما اشترى جاز جميع ‏ ما صنع من ذلك» وكان هذا من القاضي 
إخراجاً له من الحجر في هذا الوجه خاصة. فإن وهب أو تصدق لم يجز. 
وإن أعتق جاز وسعى المعتق في قيمته. وإن باع أو اث شترئ :نما لا «يتعاين 
الناس فيه لم يجز ذلك. وإن باع أو ا” شترى بما يتغابن الناس فيه جاز مأ 
صنع من ذلك. وإن أذن له في بيع عبد له بعينه أو في شراء عبد بعينه لم 
يجز له أن يشتري ولا يبيع إلا الذي"'' أذن له فيه خاصة. وهذا لا يخرجه 
من الحجر فى غير ذلك. ولو أذن له فى شراء البَّرّ وبيعه خاصة دون ما 
سواه من التجارات كان مأذوناً له في التجارات كلهاء وكان هذا من القاضي 
إطلاقاً عنه للحجر فى التجارات خاصة؛ لأن الفاسد المحجور عليه يقدر 
لو لم ا 

ألا كز أنه يجوق له أن يقول:” اشعريت من هذا برا بعضرة الاق" 
9 وقبّضته”" الثمن الذي””*' له علىَّء فيجوز ذلك عليهء فإذا كان هذا 
يجوز في هذا جارانى جين اللجارات» 

فإن كان القاضي قال”' في سوقه بمحضر من أهل السوق أو بمحضر 
من .جماعة مهد + إنى قن أذنك لهذا الرعدل ,قن الفتجارة ولا أجيق له.منها إلا 
ما أعلم أنه اشترى وباع ببينة» فأما ما كان بإقرار منه لا يعلم فيه بيع ولا 
شرى إلا بقوله فإني لا أجيزه. والأمر على ما قال لهم القاضي. فمن أقام 
ع ببيع أو شرى بمعاينة الشهود لذلك جاز له من ذلك البيع والشراءء وما 
لم يعلم إلا بقول الفاسد المحجور عليه لم يلتفت إليه ولم يلزم من ذلك 
شيئاً بقوله. ولا يشبه هذا في هذا الوجه العبد المأذون له'؟ المصلح غير 
المفسد لو أتى به مولاه إلى جماعة أهل”'' سوقه فقال لهم: إني قد أذنت 


)١(‏ ف الذي. 00( دام: ألف 
(9) قبّضه أي: جعله يقبضء» وقد تقدم. ‏ (5) م- الذي. 
(0) ف: يقول. (5) 0فه + فئ. 
0) ف أهل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لهذا الغلام في التجارة ولست أجيز من ذلك شيئاً إلا ببينة» جاز من ذلك”" 
ما كان ببينة» وما كان بإقرار من الغلام. وكذلك الغلام الحر”“ الذي 
/9/0,] لم يدرك المصلح غير المفسد لماله الحافظ لذلك يأتى به أبوه أو 
وصيه إلى جماعة أهل سوقه فيقول لهم مثل ذلك. وكذلك القاضي لو قال 
لهم. مثل ذلك جاز ما صنع الغلام بالبينة والإقرار. ولا يشبه الغلام في هذا 
المحجور عليه؛ لأن المحجور عليه يخاف منه الإتلاف لماله. فإنما يؤذن له 
على وجه النظر وأن هذا مأمون على ماله. فإذا أذن له في التجارة في بعض 
الأشياء كان مَآذونا له في الأشياء كلها. 


والقانيك الذى يمشق الحطر كل نت كاذ شيعا لماه ميد للا 
يبالى ما صنع. فإن كان فاسداً في دينه لا يؤمن على فجور ولا غيره إلا أنه 
حافظ لماله حسن التدبير ا ا ار 00 
اح و رن للمال وبالوتفاق ة في اسرد فى عبر بيع على 
وجه المجونء. فهذا ممن يستحق الحجر. 


ولو كان قاض حجر على فاسد يستحوّ معدن الجبدر ابرقم فاق ان ار 
آخر فأطلق عنه الحجر وأجاز ما كان”* ' باع واشترى ولم ير حجر الأول 
شيئاً وأبطل حجره جاز إطلاق هذا القاضي عنه»ء وجاز فا حا له من بيع 
أو شرى مما كان باع واسشترئ قبل إطلاقه عنه وبعد إطلاقه عنه. إلا أن 
يكون شيء من بيوعه الأولى أو د رفع إلى القاضي الذي حجره أو 
إلى قاض غيره يرى الحجر. فإن أبطل''' بيوعه تلك وأشريته ثم رفع هذا 
إلى القاضي الآخر الذي لا يرى الحجر فأبطل قضاء القاضي الأول فأجاز 
بيعه الأول وأشريته» ثم رفع ذلك إلى قاض آخر يرى الحجر أو لا يرا 
فإنه ينبغي له أن يجيز قضاء القاضى الأول فيبطل أشريته وبيوعه التى أبطلها 
الأول ويبطل قضاء القاضي الثاني فيما أبطل من قضاء الأول؛ لأن هذا أمر 


(60) ف- ببينة جاز من ذلك. (؟) ف: والحر. 
ره 6 (5:) هنا تنتهي نسخة د. 
(0) م أو اشتريته. 00 أ وني 


كتاب الحجر ظ 

يختلف فيه الفقهاء.» فقضى به القاضى الأول» فليس لهذا الثانى إبطاله وإن 

كان رأيه مخالفاً لذلك» فإذا أبطله لم يجز إبطاله. وكذلك القاضي الذي 

أطلق(2 الحجر عنه إن باع بعد ذلك أو اشترى فلم يرفع إلى قاض من 
١ 000 5‏ 

القضاة . 


92 2 5 5 930 


)١(‏ م: طلق. 

)0( م + آخر كتاب الحجر كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شهر 
شوال من سنة تسع وثلاثون (كذا) وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
النبي محمد وآله وسلم؛ ف + آخر كتاب الحجر والحمد لله رب العالمين وصلواته 
على النبي محمد واآله وصححبه أجمعين. 


2 كات الأصل للإيام الشبواى 


11ظ] يسم ثم اقل ج01" 


0 كتاب العبد المأذون له فى اعجار ةي 
حدثئنا محمد بن الحسن عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَبيعي 
الحمان :ويصيت دغزة لحار 71 . 


محمد قال: أخبرنا يحيى بن المهلب البَجَلى عن المغيرة الصَبّى عن 
وكان يقول: إذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه فليس عليه دين”". 


رايت للعباس " بن عبد المطلب عشرين عبدأً كلهم يتجر بعشرة آلاف 
درهم. ظ ١‏ 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. - 

(1)«الحضنت لابن أبى: كنيية 259011 ووو من اعد يق أن بر للق نظن سن أ 
ماجهء الزهد. 5١؛‏ وسئن الترمذي» الجنائزء 77. 

(9) روي القسم الأخير في المصنف لابن أبي ار" 

53 :3 العباسن: 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة 7 
محمد عن أبى يوسف قال أخبرنى محمد بن سالم عن عامر قال: إذا 
أخذ الرجل من عبده الضريبة فهي تجارة. 


عن شريح في عبد تاجر لحقه دين أنه يباع فيه. 


محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين 
عن شريح أن رجلا ادعى على عبد رجل دينا فقال الرجل: عبدي محجور 
عليه. فقال شريح: : شاهدي عدل أنه كان ب يشتري ويبيع في السوق بعلمه 
فأقرة27. ْ 

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن أبي عون الثقفي أن 
0-6 أذن لعبله ه في الخياطة. وأذن آخر لعبده أن يكون صباغاًء فأجاز 
شريح على الخياط ثمن الإبر والكيوط و اجان ان الصا تفن الفل 7 
والععكر وما كان فى عمل" . 


ولزن 1" انو معترفة عورة ننه ها كان فى قمله لك وها مان فى 


محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن الأحوص بن حكيم /[5/١4و]‏ عن 
أبيه أن 50 الله عد أجاب دعوة عبدين. 


كادة عن محموه ين نيلعن ابق.عنانى قال بعدثى ستلمان القارسئ انه 
اهتلاق إل اا ا وهو عبدء فقبل رسول الله كلِخِ هديته قبل أن 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» 4, والمعنى أن عليه أن يقيم بينة على أن الغراى كان يعلم 
ظ أن عبده يشتري وبع وأقزة على ذلك 

إفهة القلي والقلى والقِلو شيء يصنع من بعض النباتات ويخلط بالعصفر ويغسل به الثياب. 
انظر: لسان العرب»ء «قلى»؛ وتاج العروس.». «قلى). 

(6) المصنف لابن أبي شيبة» 71/6. 

(22 :5 .قال 


ظ 1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يكاتب» فأكل وأكل أصحابه. وَآثأة بصدقة ل وأمر أصحابه أن يأكلوا 
0090 
ولم ياكل . 


محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد مولى أبي أَسَيْد قال: بنيت بأهلي وأنا عبد»ء فدعوت رهطأ 

من أصحاب محمد ذل فيهم و ذر الغفاري. فحضرت الصلاة ام 5 
فقال: فقالوا له: تتقدم وأنت في بيته؟ فقدموني , فصليت بهم -.وأنا عبد" ".. 


3 3 


باب الإذن للعبد”*؟ في التجارة 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل لعبده: قد أذنت 
لك في التجارة فهو مأذون له في التجارة كلهاء وله أن يشترق: نايدا لها هذ 
أنواع التجارة كلها من البز والطعام والرقيق وغير ذلك». وله أن يتقبل ما بدا 
همق الارضيةة وأن سي 3 
فيما بدا له من الأعمال. وأن يأخذ الأرضٍ..0) مزارعة» يصنع في ذلك كما 

يصنع الحر. وليس على المولى إن أذن لعبده في التجارة أن يشهد على ذلك 
ا لأن هذا ليس بحق لازم. ألا ترف أنه لا يلحقه بإذنه حين أذن له 
أمر لازم يلزمه حين أذن له. فإن شاء أشهد على ذلك. وإن شاء لم يشهد. 


وللمأذون له في التجارة أن يشتري طعاماً ويزرعه في أرضهء وليس له 
أن يه يشتري طعاما فيدفعه 0000 ذلك الكل في أراضية» 0 هذا 


ما بدا له من الأجراء. وأن يؤاجر نفسه 


)١(‏ ات: فقيبله. ظ 

(0) تقدم في كتاب الشركة. انظر: ؟/145و. 

(9) المصنف لعبدالرزاق. 5/١9١؛‏ والمصنف لابن انز نه 017/1 مطولاً من طريق 
داوك ين بق أيه هند. 

(4) م: العبد. (9) ز: الارضيه؛ ز + مزارعة. 

(95) م ز: الارضيه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الإذن للعبد في التجارة 


ترفى»: زليس لين" الماذون له أن يفرضن :ها الراحظ] الا:ترئ :انه 
إدا دفع 0 إل ربسا الأرض مزارعة يررعه ربا الأرض بالنصف أو أقل 
من دلك أو أكقرة فزرعه رجل» فأخرجت الأرض تلعاها كثيراء كان 000 
ما أخرجت دوفن من الطعام لون الأرض» ورب الأرض ضامن ال 


طعاماً مثل طعامه. ألا" ترى أن. هذا بمنزلة القرض. 


ظ وإذا نظر الرجل إلى عبده يبيع ويشتري فلم ينهه*' عن ذلك فهو إذن 
ساي لاس د ااا ا 


)060( 
عنه وأحد منه 


وا او ل و 0 
التجارة ورضى بما كان يصنع. فكذلك اليانة الأول 


وفال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمل. إذا قال الرجل لعنده : اليد إلي 
الغلة كل شهر خمسة دراهم» فهذا إدن منة له في التجارة بمنزلة 0 فل 
أذنت لك في التجارة. 

وكذلك لو قال له: إذا أديت إلي ألفا فأنت حرء فهذا إذن منه له في 
التجارة بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة» فإذا أدى إليه الألف فهو 
حر. وكذلك لو قال له: أد'* إلي ألفاً وأنت حرء كان هذا 1 لي 
التجارة بمنزلة قوله: قد أثنت لك في التجارة ولا يعتق حتى يؤديا 4 
الألفء فإذا أداها فهو حر. 


زاك انس عن إذا قال الرجل لعبده: اقعد قصاراً أو صباغاء فقد 
أذن له في جميع التجارات كلها. وله أن رشقل ضير فاه وأن يشتري ما بدا له 
فرق :لير والرقيق وغير ذلك» بمنزلة قوله: قل أذنت لك في ده إذا أذن 


00) 


م الغين: ظ (5) م: العبد. 
16> أفلا. (5104 هاده 
(0) ز: ينهاه 230 در نادنه: 
(90) ز: لعبد أدي. (6) ز: أدي. 
(9) ز: إذن. (١٠)ز:‏ تؤدي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظ 


له في تجارة خاصة من التجارات فقد أذن له في التجارات كلها. ال ترف آنه 
إذا قعد قصاراً كان اله أن بحرى: ال00 وما ينبغي لقِصّارته وما"' يقصر به 
وما يغسل به» وأن يستأجر ا فإن استأجر بعضهم بحنطة أو بغير ذلك 
كان خائة أ وكان له أن 00 فيوفي الأجير 0 ألا ترى أنه 
لق اسعا حي أجيراً توت 000 " لاله وعرضه 0" وا كانت 
الإجارة جائزة"”“. فإذا وجب الأجر عليه جاز له أن يشتري ثوباً فيعطيه 
الأجير من أجره الذي وجب عليه. أفلا /[47/5و] ترى أنه قد جاز له شراء 
الثنياب وشراء الطعام. أرأيت إن استأجر أجيراً بدينار أما له أن يصرف 
الدراهم بدنانير حتى يقبضه الأجي 2 . ألا ترى أن تجارته قد دخلت في 
الصرف وفي شراء الطعام وفي شراء البز. أرأيت لو أن رجلاً رأى عبداً له 
كا ل ال ين اك ال ا ا أولا ترق أنه لل 
رأى عبده يشتري مائة ثوب ويبيعها فلم ينهه كان له أن , يشتري غيرها. فهذا 
كله واحد. إذا انه الفافى مع دو لسار تقل ادن لوس الا كلهاء 
سرلة وحل فال لقيو قد أذنت لك في التجارة. 1 


وقال أبق خشف وأبو يوسف ومحمد. إذا قال الرجل لعبذه: اذهب 
فأجر نفسك من فلان». فليس هذا بإذن منه له في التجارة؛ لأنه أمره أن 
يؤاجر نفسه من إنسان بعينه. ألا ترى أنه لو أرسل عبداً له يؤاجر عبداً له 


آخر من فلان لإنسان بعينه لم يكن هذا بإذن من المولى في التجارة لواحد 
من العبدين. 


وقالو أرق حسف برارى موسظيه ومتعمانة 15 لوس العدو :ذفني 
فاعمل في البقالين أو في الخياطين» فسمى له صنفاً من الأعمال أمره أن 
حدل نيه زيذا إذن مك لد اق مشميع التخارا هه جمد له قله اقل أذنت للق 
في التجارة. وكذلك لو قال: آجر نفسك في البقالين أو في الخياطين» فهذا 


)١(‏ تقدم تفسيره قريباً. إفه ز: مما. 
(5) م: وجائزة. 1-0 ا 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإذن للعبد في التجارة 


مه له فى التيجا رذ ولا “يشنةه: هذا قوله : آجر نفسك من فلان؛ لأنه أمره 
هاهنا بانميان بعيئة. فإن أمره بإنسان بعينهة لم كرد ذلك إذنا منه له في 
التجارة. وإذا قال لَه : اجر تعدا في البقالين أو في عمل من الأعمال» فهذا 
إذن منه له فى التجارة. 


وقال أبو حنيفة وى ايه وي 11 امل ريل عبد تر له 
0 أو اول جاريةة له وار لما بدرهم فإن هذا في القياس إذد من 
المولى لهما في التجارة. ولكن ااسماير ا ديريك وهيز" ابصعيدر 
في هذا أن لا يكون ذلك إذناً لهما في التجارة. وذ أهر الرخا عيلاة أو أمنه 
انعرف نوا كهرة ة للمولى أو للعبد أو لبعض أهل المولى» أو أمره أن 

رق طعاماً رزقاً /[47/5ظ] للمولى أو لأهله أو للعبد”'"» فليس هذا بإذن 
لوا العيعارة: ألا تررق نهدا الى كان إذناً له في التجارة لكان الرجل إذا 
افو عندة أن يشتري له بقلا أو شيئا أ يسيراً كان إذناً منه له في التجارة. فهذا 
قبيح لا يستقيم. وإذا قال الرجل لعبده: اشتر من فلان ثوباً فاقطعه قميصأء 
أو قال: اشتر من فلان طعاماً فكله. ٠‏ ففعل فليس هذا بإذن منه له في 
التجارة. فهذ'" بمنزلة الأول. وإذا دفع الرجل إك :غلامة هارا برايو 
وأمره أن يستقي عليه الماء لمولاه ولعياله أو جيني انبالطل لني 


هذا بإذن من المولى له في التجارة. ولو قال : ا بكق +غلى هذا الحمار الماء 
وبعهء كان هذا إذنا"؟ منه للعبد”"” في التجارات كلها بمنزلة قوله: قد أذنت 
لك فين التجارة. 


وقال أبو حنيفة: ولو أن طحاناً دفع إلى عبده حماراً لينقل له عليه 
طعاماً فيأتيه به ليطحنه ففعل الغلام ذلك لم يكن هذا بإذن له في التجارة. 


)١(‏ ز: ومحمكد. (؟) م: أو العبد. 
(0) ز: وهذا. 
6 هي المزادة فيها لاون والداية يستقى عليها علبهاءة انظى : لسان 5-5 «(روى). 


(0) ز: إذن. 5-5 م: | 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو دفع إليه حماراً فأمره أن ينقل عليه الطعام للناس”' كان هذا إذنً"؟ من 
ال ل في التجارات كلها بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل تاجر”' عظيم التجارة له بيت في 
السوق يبيع فيه ويشتري وكان له غلمان يبيعون في بيته ذلك متاعه ولا 
يبيعون لأنفسهم ا وهو أمرهم بذلك فهذا إذن منه لهم في التجارة بمنزلة 
قوله لهم: قد أذنت لكم في التجارة. وكذلك لو أمرهم أن يبيعوا لغيره متاعاً 
كان هذا إذناً منه لهم في التجارة. ألا ترى أنه لو أمرهم أن يشتروا له متاعاً 
أو أن يشتروا ذلك لغيره واشتروه لغيره لزمهم الثمن الذي اشتروا به ذلك 
المتاع. فإذا لزمهم الدين فهم تجار في تلك التجارة وفي غيرها. وكذلك إذا 
أمرهم بالبيع. أانة إذا باعوا فوجد المشتري بالمتاع عيبأ أما له أن يرده 
عليهم. أرأيت إن قبلوه بقضاء قاض”*” أو بغير قضاء قاض" أما يجوز ذلك 
عليهم. هذا جائز كله. وهم مأذون لهم في التجارة. وهو كله قول أبي 
يوسف ومحمد. ظ 


ولو أن رجلا رأى عبده يبيع في حانوته متاعه بغير أمره فلم ينهه”"ا 
حتى /67/51[1مو] باع من ذلك متاعا كثيرا :واشت فلحقه من ذلك دين كان 
هذا إذنا* من المولى لعبده في التجارة» ولا يجوز ما باع العبد من متاع 
الوك لسكوت المولى عنه؛ لأن سكوته عنه ليس بإجازة منه لبيع”' متاعه 
ولكنه إذن منه له في التجارة. 


وكذلك لو أن رجلا دفع إلى عبد رجل متاعاً له ليبيعه فباعه بغير أمر 


المولى والمولى يراه يبيع فلا ينهاه كان هذا إؤن(© من المولى للعبد في 
التجارة. والبيع في المتاع جائز؛ لأن رب المتاع أمره بذلك. ولو أن المولى 


(11 35 اسن 0) ز: إذن. 

(9) م: العبد. 5:49 الرجل تاعراء 
)00( ز: قاضي. (0) ز: قاضى. 

(2)90 1ك ها (0) ز: إذن. 


6 م ز: البيع. (١١٠)ز:‏ إذن. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الإذن للعبد في التجارة 


لم بره يبيع ذلك المتاع لم 0 ذلك ننادن ل في التجارة» وكان البيع 
جائزاً؛”2 لأن .رب المتاع أمره بذلك. ولا عهدة على العبد في هذا المتاع 
للمشتريء إنما العهدة في ذلك على الآمر رب المتاع» وهو الخصم في 
ذلك. 


وإذا غصب العبد لرجل متاعاً كثيراً فباعه ومولاه ينظر إليه فلم ينهه 
عن ذلك فهذا إذن من المولى له في التجارة؛ لأنه قد رأه يبيع ويتجر فلم 
ينهه. أرأيت لو أن العبد اشترى من رجل متاعا كثيرا وباعه والمولى ينظر إليه 
و ينهه ثم إن رجلا أقام البينة أن ذلك المتاع متاعه فأخذه ألم يكن هذا 
الور الل فى التسانة: أرايف لن رعذ وهبو يتاع كثيرا 
لعبد رجل فباعه العبد والمولى ينظر إليه ولم ينه ثم إن رجلاً استحق المتاع 
فأخذه ألم يكن هذا إذنا» من المولى للعبد”"" في التجارة. أرأيت لو أن 
العبد غصب رجلا وغ" اقأدرن نولا فيك قناع بات المولى: ته إن بعاد 
استحق المتاع وأخذه ألم يكن هذا إذن" من المولى له في التجارة حين 
أمره بالبيع وإن كان البيع غير جائز. هذا مأذون له في التجارة. وكذلك إذا 
رآه يبيع فلم ينهه فهو بمنزلة أمره إياه. راك لو رحد عله افر عد 
له ببيع متاء”'' له بخمر أو بختازير فباع ثم إن البيع رد ألم يكن هذا 
إذنً''" مته له في التجارة. أرأيت لو أن رجلا نظر إلى عبده وهو مسلم 
يشتري البز بالخمر والخنازير فلم ينهه ألم ور 1" بميعه دفي 
التجارة وإن كان البيع فاسذاً مردوداً. هذا كله إذن من السيد لعبده في 
التجارة في جميع ما وصفت لك بمنزلة قوله: /[41/5ظ] قد أذنت لك في 


التجارة. 

)001 م: 0 ظ ظ (0) ز: جائز. 
225 إذن: 62 م: العبد. 
(8) :ز:-إذن: (1) م: العبد. 
(0) ز: متاعا. (6) ز: إذن. 

(9) م: اعبدا. )٠١(‏ ز: يبيع متاعا. 


كتاب الأصل للإمام الشياني 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أرسل الرجل غلامه إلى أفق 
من الآفاق بالمال العظيم يشتري له به البز ونهاه عن بيعه فهو مأذون له في 
التجارة نمدرلة قوله : قد أذنت لك في التجارة. 


وإذا رأى الرجل عبده يشتري بماله فلم ينهه عن ذلك ومال المولى 
دراهم أو دنائير فهو إذن من المولى لعبده في التجارة. وجميع ما اشترى 
العبد من ذلك فهو لازم للعبد» ولا يجوز ما ا: شترى في مال المولى. 
وللمولى أن يأخذ ماله من الذي أخذه من العبد. ويرجع الذي أخذ المولى 
منه المال على العبد. ولو كان المال الذي اشترى به العبد غرواض) أو شيعا 
مما يكال أو يوزد غير الدراهم والدنانير فاشترى به العبد والمولى 17 
ويعلم به ولم ينهه فهذا إذن من المولى لعبده في التجارة» وللمولى أن يأخذ 
ماله حيث وجده وينقض الشراء الذي كان اشتراه العبد بذلك المال. ولا 
يه مروف وال ا الذي بعينه في هذا الدراهم والدنانير. والعبد 
مأذون له في التجارة في جميع ذلك إن اشترى ا د اسع اخ حيرا أو 
صنع شيئاً مما يصنعه المأذون له في التجارة: فهو جائز بمنزلة قوله: قد 
أذنت لك في التجارة. 


باقاوقة الرجل إلى 7عنهة مالا وأمرء أن يخرج به إلى بلد قد سماه له 
وأن يدفعه إلى فلان بن فلان فيشتري له البز ثم يدفعه إلى الغلام حتى يأني 
مولاه ففعل ذلك الغلام كهنا. اموه مولاه فليس هذا بإذن من المولى لعبده 2 
التجارة» إنما العبد هاهنا رسول وليس بمشه (© ولا بائع. ظ 


وإذا دفع الرجل عن عبله رضن وهمئ ارظن بيضاء وأمره أن يشتري 
طعافا فيزرعها ال ل الي 0 الوانها وسمفوف ترهها 
00 ويؤدي خراجها فهذا إذن من المولى لعبده في التجارة بمنزلة 


() ز: بمشتري. دعوت الح 
فر كرى التهور كزريا 2 حفرها للوصلاح ء وقل تقدم. 
):١‏ كرب الأرض ع قلبها للحرث». وقد تقدم. 


كتاب العبد المأذو ن له في التجارة ‏ باب الإذن للعبد في التجارة 


قوله: قد أذنت لك فى التجارة» وله أن يشتري ويبيع.ما بدا له من 


وقال أبو حنيفة 000 يوسف وميحمد. إدا عي الرجل عبذه أن 2 له 
. انوبا وإنجدا برب ذلك الريخ والتجارة فهو إذن من المولى لعبده في 
التجارة('2 بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة. 


1[ ]]] وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قال الرجل لعبده: قد 
أذنت لك: في التجارة يوماً واحداً أو شهراً واحدا'” ‏ أو قال”"': سنة واحدة 
فإذا مضى ذلك وان رأيي» فهذا مأذون له في التجارة أبدأ حتى يحجر 
عليه مولاه ة فى أهل سوقه. وقوله: قد أذنت في التجارة وه وعدا أو أبدذاء 

ونين درل سيك وقذتك لق أن وجلا قال لعيده: 0 
التجارة في هذا الشهر فإذا مضى فقد حجرت عليك فلا تبيع ولا تشتر تشتري بعد 


ذلك» فهذا مأذون. له في التجارة أنذاء وقوله: قل حجرت عليك بعد مضى 


0-0 


الشهرء [باطل]؛ لق النحتدر ' لاتركون إلى لجر 290 الا اترئ أنارجلا لى 
لم 1 ا اشهدوا أني قد حجرت عليه 


س الشهرء كان هذا بأطل2©0. ولا يكون الحجر الى وفت. 


وكا لقال ترج لنسيانة رركا رات الصو قحو ال كي 
التجارة» فهو كما قال» وله يكون اذو" "؟ له في التجارة حتى يجيء اسن 
السعهن: فإن باع وام شترى قبل رأس الشهر لم يلزمه من ذلك قليل ولا كثيرء 
وجميع ما اشترى أو باع بعد رأس الشهر فهو جائز. وهو فيه مأذون له في 
التجارة. 

وقال أبو حنيفة: إذا أجر الرجل عبده من رجل فليس هذا بإذن منه 


عِِ 


لعبده في التجارة. ولو أن رجلاً أجر عبده من رجل كل شهر بأجر معلوم 


)١1(‏ زا فهو إذن من المولى لعبده في التجارة. 

(؟) ز - واحدا. () ز: وقال. 

(4) ز- إلى أجل. ' (5) ز: عبد مأذون. 
(5) ز: باطل. (0) ز: مأذون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على أن يبيع له البز ويشتريه له كانت الإجارة فى هذا جائزة. وكان العبد 
مأذون”'' له في التجارة»؛ وجميع ما اككرى اميد السدا تر أو باع له فهو 
جائزء ويلزم العبد كل دين وجب في جميع ذلك؛ ويرجع العبد على 
المستأجر بما وجب عليه من الدين فيما اشترى له. فأما ما وجب على العبد 
من الدين فيما اشترى لنفسه فهو في رقبته يبيعه به مولاه أو يفديه. 


وإذا أذن المكاتب لعبد من عبيده في التجارة فذلك جائزء وهو بمنزلة 
التق عو ادن ل في التجارة. وكذلك العبد المأذون له في التيحازة يأذن 
لعبد من عبيذه في التجارة؛ء وعلى العبد الأول دين أو لا دين عليه.» فهو 
جائز. والعبد الثاني بماذ ون له في التجارة بمنزلة لكر /[/81ظ] يأذن لعبده 
في التجارة. 


وكذلك المضاز يأذن ل من ال في التتجارة فهو ” 5 بمنزلة 
الحر يأذن لعبده في التجارة. وكذلك الشريك المفاوض يأذن لعبد بينه وبين 
صاحبه من تجارتهما فهو جائز عليهما جميعاً. والعبد مأذون له فى التجارة. 
وكذلك الشريكان شركة عنان يبيعان ويشتريان فأذن أحدهما لعبد' من 
شركتهما في التجارة فهو جائز عليهما جميعاً. وهو مأذون له في التجارة. 


وكذلكة'الآت:يأذن لغيك انه وابنه صغير في التجارة فهو جائزء وهو 
مأذون له في التجارة. وكذلك الوصي وصي الأب يأذن لعبد اليتيم في 
التجارة فهو جائزء وهو مأذون له في التجارة. وكذلك الجد أبو29 الأب 
يأذن لعي لاضن ابنه في التجارة وابن ابنه صغير قد مات أبوه 0 يوص إلى 
أحد فهو مأذون له في التجارة. فإن كان أبوه حياً أو كان ميتاً قد أوصى إلى 
رجل فأذن الجد أبو الأب للعبد في التجارة فإذنه باطل؛ لأن الجد لا سبيل 
له على مال الولد ما دام أبوه حياً أو يكون له وصي أوصى إليه الأب.. 


)١(‏ ز: مأذون. د لعي 
لقره :2 لعبدذه. 620 ز- فهو. 
(0) م: العبد. 0 أنه 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الإذن للعبد فى التجارة 


وإذا توفي الرجل ولم يوص إلى أحد ولم يدع آنا ععيا وترك انها 
صغيراً له أم فماتة أمه وأوععية الن برعل بوتركشد الا بورقينا قورف ذلك 
الولد وهو صغير فأذن وصي الأم لعبد من عبيد الولد في التجارة فهو باطل» 
ولا يكودٍ العبد مأذونا"'' له في التجارة؛ لأن وصي الأم بمنزلة الأم. آلا 
ترى أنه" لا يجوز لها أن تأذن لعبد”" ابئها الصغير في التجارة. فكذلك 
وصيها. وكذلك وصي الأخ ووصي العم ووصي ابن العم ووصي كل وارث 
إلا وصي الأب أو وصي الجد أبي الأب إذا لم يكن أب ولا وصي لآب. 


وإذا أعتق الرجل بعض عبده ووجب على العبد السعاية فيما بقي من 
قيمته فاشترى عبداً وأذن له فى التجارة فذلك جائزء وهو مأذون له فى 
التجارة. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أمر الرجل عبده بقبض غلة 
ذارة أن أمرة أن يقبض ديناً له من رجل بعبتة أو -أمرة أن يقمضن. كا «قين: له 
على الناس ووكله بالخصومة في ذلك فإن هذا ليس بإذن منه في التجارة. 
وكذلك إن أمره بالقيام على زرع له وأرض لم يكن هذا بإذن منه له في 
التجارة. وكذلك /65/561و] لو أمره بالقيام على عمال له في بناء دار أو في 
كَرِي نهر لم يكن هذا إذناً منه له في التجارة. وكذلك لو أمره أن يحاسب 
غرماءة أو أمره أن يتقاضى ذينه«غلى" الئاس .وأن يؤدئ. من ذلك خراج أرضه 
لم يكن هذا إذناً منه له في التجارة. ولو أمره أن يقضي عنه دين لم يكن 
هذا إذناً منه له في التجارة. 


وقال أبو حنيفة: إذا أمره بقرية له عظيمة أن يؤاجر أرضها وأن يشتري 
الطعام فيزرعه” فيها وأن يبيع من التجار فيؤدي خراجها كان هذا إذنا”' منه 
له في التجارة في جميع أنواعها بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة. وهو 
قول أبي يوسف ومحمد. 


٠ 1‏ :هاذون: (0) م ز - أنه. 
(0) ز: إذ 


: مام الشيبا: 
م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا قال الرجل لعبده: اشتر"'' لي البز أو الطعامء أو قال: اشتر""ا 
لفلان البز أو الطعام. فهذا مأذون له في التجارة» إن نسب ذلك 30 نفسبة 
3 د غيره فهو سواء. وقوله: ا ادن وام" القيلق» سسواء. 
وإذا أذن المولى لعبده في التجارة والعبد صغير لم يبلغ إلا أنه يعقل 
الشراء والبيع فهو جائزء وهو مأذون له في التجارة. 
وكذلك لو كان هذا العبد لصبي صغير لا أب له ولا وصي ولا جد 
فأذن القاضي له في التجارة فهو بمنزلة العبد الكبير الذي يأذن له مولاه في 
التجارة يجوز عليه ما يجوز عليه. فإن كان القاضي قال للعبد: اتجر في 
الطعام خاصة. أو اتجر في اليزعايةه نانس العند 8 عي ولك فهو 
جائزء وله أن يتجر في جميع التجارات. 
وكذلك لو قال له الفاضى: اتجر فى البز خاصة ولا تعده إلى غيره 
فإني قد حجرت عليك أن تعدوه”'” إلى غيره» فاشترى غير ما أمره به 
فشراؤه جائزء وهو مأذون له في جميع التجارات» وقول القاضي في ذلك 
باطل. فإن رفع هذا العبد إلى القاضي وقد اشترى وباع في أنواع شتى من 
غير ما أمره به فلحقه من ذلك دين كثير فأبطله القاضي وقضى بذلك على 
الغرماء ثم رفع إلى قاض" آخر 0 قضاءه وأبطل دينهم. ولا يشبه 
قضاؤه بإبطال الدين أمره إياه أولاً بأن لا يشتري إلا تجارة كذا وكذا لشيء 
معروف؛ لأن الأمر”"' ليس بقضاء منه» وإنما القضاء إبطاله الدين عن العبد 
بعدما لحقه. 


وكذلك /465/51ظ] لو كان العبد يتجر فى التجارة التى أمره بها 
القاضي وفي غيرها ال من ذلك دين كثير فرفع إلى القاضي فابطل 
الدين الذي كان من غير التجارة التى أمره بها وأجاز الدين الذي لحقه من 


(0) ز: اشتري. ا 
(0 2 اشترى. () ز: واشتري. 
(0) م ز: أن تعله. (5) ز: إلى قاضى. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه. . 


التجارة وباعه لأصحاب ذلك الدين فأوفاهم دينهم ثم رفع ذلك إلى قاض 
آخر فإنه ينبغي لهذا القاضي أن يمضي قضاء الأول» فيبطل من ذلك ما 
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باب الصبيى أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه في التجارة 


وكال انق متفة وادو متوسقك: :وميك : :ذا اذل الأتدلاته فى الميجارة 
وهو صغير لم يبلغ إلا أنه يعقل الشراء والبيع فذلك جائزء 00 له 
في التجارة بمنزلة العبد يأذن له مولاه في 0 وكذلك لو الو يكن له 
أب وكان له وصي أوصى إليه أبوه فهو بمنزلة 1 ' إذا أذن له في التجارة. 
وبيع الصبي وشراؤه جائز. واجخازقة لتفيكة: واستكتجازة الأجراء وما صنع في 
ذلك من شيء فهو فيه بمنزلة العبد يأذن له مولاه في التعجارة. 


وإذا هلك الرجل ل الم وجل ورك ايا صغيراً لم يبلغ | إلا أنه 

يعقل الشراء والبيع. فأذن له وصيه فى التجارة فباع العمى اشكا د 0ك 

الخيف الذي وروت قناع غند] أو ارا أو أمة: أى أقر بشي عه ذلك لرجل. أنه 

كله يمنزلة إقراره وبيعه وشرائه وإجارته لو كان كع : وكذلك لو أقر بغصب 

نعي أن يمال افلكم جد الأذن: أ فال كان للق بست مق فيل أناريادد 

لي الوصي في التجارة» فإن ذلك جائز عليه؛ لآنه أقر حين ار وإقراره 
جائز. وهو فى ذلك بمنزلة الكبير في ذلك كله. ظ 


وإذا أذن الأب لابنه في التجارة وهو صغير لم يبلغ 1 أذن له وصي 
أبيه في التجارة وقد مات أبوه فكاتب الصبي ا ار د ل 


جي 


لا تجور؟ ليه بمنزلة العبد المأذون له 52 التجارة. وكذلك لو دق عبداً له 


)١(‏ ز: اآبنه. نام 


لم /[87/6و] يجز؛ لأنه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة. ولو زوج أمة 
لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد» وهو جائز في قول أبي يوسف. 
ولو أعتق عبداً على مال وقبل ذلك العبد كان ذلك باطلاً في قول أبي حنيفة 
وأبى يوسف ومحمد. وكذلك لو قال لعبد” له: إذا أديت إلى ألفأ فأنت 
حي ناد ليه كان د للفه جاطا فى قول أ حتف :وأ بن بوره وام» 
وكان :اليد مادونا الوقن اسار ولق أن الرقص أر الام كاتني قينا 
للع من تجارته 0 الفيى :دي أو لا دين عله كانت كتابته جائزة. 
وكذلك لو زوج م له 6ق ذلك جائزا في قول 5 حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. ولو أن الصبي كان له عبد أو أمة فزوج الصبي أحدهما صاحبه أو 
زوجه أبوه أو وصيه كان ذلك باطلاً؛ لأنه يدخل عليه فى ذلك ضرر. ألا 
ترق أن" الأمة لوسك ناعدقت لق العيك تقتنها + ولا يفيه الضين فى هذا 
العيد إذا كآن ضيه ديق .كاتني المواك آم عق زقاته توزويهها» لآن العن اذا 
كان عليه دين لم يكن للمولى على ماله سبيل حتى يقضي الدين. والصبي 
حر ماله له وإن كان عليه دين. ألا ترق أ الصبي لو كبر وفي يديه مال 
وعليه دين كان له أن يكاتب عبده وأن يزوج أمته. ولو أن صبياً محجوراً 
عليه استهلك مالا لرجل ببينة ووجب ذلك عليه وله عبد فكاتبه الأب أو 
الوصي أو أمة فزوجها الأب أو الوصي جاز ذلك؛ والصبي في هذا مخالف 
الو 


وإذا أذن الأب لابنه وهو صغير لم يبلغ في التجارة أو أذن له وصي 
الأب”*' فاشترى الصبي وباع فأعتق أبوه. أو وصيه عبداً من تجارته على 
مالغ أو قال له إذا أديتك إلى ألا كانه حر كان ذلك اطاة لأ مجو 
نإن كين الى يعد :ذلك تأجاز طا”ضنع الات أو الوضى رمن ذلك فإسارته 
باطل حتى يستأنف ذلك استئنافاً. وكذلك لو أن الأب أو الوصئ زوج عبد 
الصبي امرأة فكبر الصبي فأجاز ذلك النكاح كان باطلاً. ولو أن الصبي كانت 


00 م: العبد. (0) مع: الصبي؛ ز: لصبي. 
(9) م: العبد. (5) ز: التجارة. 


كتاب العبد المأذون له في التحارة ‏ باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه . 


/[5/ظ] تحته امرأة فخلعها الأب أو الوصي أو رجل أجنبي ثم أدرك 
الصبي فأجاز ذلك الطلاق كان باطلا لا يجوز؛ لأن الطلاق وقع على 
المرأة. وطلاق الصبي باطل» ولا يجوز أبداً وإن أجازه الصبي بعدما يكبر. 
ولو أن رجلا أجنبياً زوج أمة لهذا الصبي فأجاز ذلك الصبي وهو صغير كان 
ذلك الات “قاف اسان تعدا كين كان :ذلاة عار ادو كدللف لى أن .رحا 
أجنبياً كاتب عبداً لهذا الصبي فأجاز ذلك الصبي وهو صغير فإجازته باطل. 
فإق اخان ذلك وهى كيين فيى جعائز :والةبيقيه ترويخ الأمة والمكاتية هنا 
وصفت لك قبل ذلك. ألا ترى أن الأب أو الوصي يجوز"''' مكاتبتهما على 
الصبي ويجوز تزويجهما الأمة» ولا يجوز تزويجهما في العبد ولا في العتق 
على المال» ولا يجوز قولهما للعبد: إذا أديت إلينا ألفأ فأنت حر. وكل 
شيء لا يجوز للأب ولا للوصي أن يفعله في مال الصبي ففعله رجل فأجازه 
الصبي بعدما كبر فإجازته باطل. وكل شيء كان فعل الأب والوصي على 
الصبي فيه جائزاً فعله رجل - على ابي اك لسر فأجازه فهو 
جافز. 

وإذا طلق الرجل امرأة هذا الصبي ثلاثاً ثم إن ٠‏ الصبى كبر فقال: قد 
أوقعت عليها الطلاق الذي أوقع عليها فلان» 0 جائز وهي طالق ثلاثاً. 
وكذلك لو أن رجلا أعتق عبداً للصبي أو أعتقه أبوه أو أعتقه وصيه ثم إن 
الصبى كبر فقال: قد أوقعت على العبد ذلك العتق الذي أوقعه فلان» فذلك 
جائز. ولا يشبه قوله: قد أوقعت الطلاق والعتاق الذي أوقعه فلان» قوله: 
قن رس للك عا زة لبناظيى ولس تطلاق ولا عقاف ينتقي .ولو كان" 
| «الرض ل للق اندرا بهنة السيى عنما كين الصيى قير :اقرف أو أعفل بضدة 
عتما كر يقير أقوو فاجان للك نزوت و العولى كاذ ذلك سات .رولا فيه 
هذا طلاق الرجل ولا عتقه والصبي لم يبلغ؛ لآنه إذا طلق آو اعقق والصبي 
ظ كبير قد بلغ يجوز طلاقه وعتقه فأجاز ذلك فكأنه هو الذي طلق أو أعتق 


وإذا باع الصبي وهو يعقل البيع والشراء عبداً من رجل بألف درهم | 


() ز: تجوز. 


يجي كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ودفع العبد وقبض الدراهم ثم انهه ضمن /41/11و] للمشتري ما أدركه 
في العبد من درك واستحق العبد من يدي المشتري». فإن كان الصبي مأذونا 
له في التجارة فالضمان جائزء وللمشتري أن يرجع بالثمن إن شاء على 
الصبي» وإن شاء على الكفيل. فإن رجع على الكفيل فأخذ''' منه الثمن 
فللكفيل أن يرجع بالثمن على الصبي إن كان أمره بالكفالة. وإن كان لم 
يأمره لم يرجع عليه بقليل ولا كثير. وإن كان الصبي محجوراً عليه فالضمان 
باطل» ولا شيء للمشتري على الكفيل إن كان كفل عن الصبي بأمره أو 
بغير أمره. ولا ضمان على الصبي أيضاً. فإن وجد المشتري ماله قائماً بعينه 
في يدي الصبي أخذهء وإلا فلا شيء له. وإن كان الرجل ضمن للمشتري 
الدرك في أصر الظواء' أو شعن الدرك قبل اولان المتتترق إلى الي 
الثمن» ثم إن المشتري دفع الثمن إلى الصبي على ضمان الكفيل وقبض 
العبد فاستحق من يديهء فإن المشتري يرجع بالثمن على الكفيل إن كان 
الصبي أمره بالضمان أو لم يأمره. وإن كان الصبي مأذوناً له في التجارة أو 
محجوراً عليه فهو سواء. ولا يشبه هذا الأمر الأول إذا كان الصبي محجوراً 
عليه. ألا ترى أنه إذا دفع الثمن إلى الصبي وهو محجور عليه فلا ضمان 
على الصبي فيما قبض. فإذا ضمن الكفيل بعد ذلك فضمانه باطل؛ لأنه 
ضمن شيئاً غير مضمون. فإذا كان الضمان من الكفيل قبل دفع الثمن فإنما 
دفع المشتري الثمن إلى الصبي على أن الكفيل ضامن لهء فقبضه الصبي 
على ضمان. ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل: ادفع إلى هذا الصبي عشرة 
دراهم ينفقها على نفسه على انين ضامن لها حتى أردها إليك» والصبي 
محجور عليه» ففعل ذلك الرجل ودفع إلى الصبي الدراهم كان ضمان 
الرجل جائزاء ويرجع”'' صاحب الدراهم بها على الكفيل. ولو أن صاحب 
الدراهم دفع الدراهم إلى الصبي فأمره أن ينفقها على نفسه ثم إن رجلا 
ضمنها له بعد الدفع كان ضمانه باطلا”"؛ لأن الصبي لم يكن ضامناً لها 


60 م: فأخذه. 62 ز: ورجع. 
(9) ز: باطل. 


كتاب العبد المأذون له في التحارة ‏ باب الصبي أو المعتوه يأذن له أبوه. . 1 


000 دفعت إليهء فلا يلزم الكفيل ضمان مال لا ضمان فيه على الذي 
أخذه» فهذا /[//41ظ] والأول سواء. 


وإذا أذن الأب حلي لتحا ةرعو عابر حي يلم آر ادن توصي 
الآن فاققري الصيى عبداً أ أمة فأذن له في التجارة فإذنه”١‏ عجان > وهو 
في هذا بهن له الحر الكبير يأذن لعبده في التجارة في جميع أمره. وكذلك لو 
ل ار ب ا" 
التجارة ظ 
حاره. 


وإذا أذن الجد أبو” الأب لابن ابنه في التجارة وهو صغير لم يبلغ 
فإن كان أبو الصبي بي] أو كان هيدا له وصي فإذن الجد باطل». والصبي 
محجور عليه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا شيء صنعه. وإن كان الأب ميتا 
لا وصى له فإذن الجد جائزء وهو بمنزلة الأب فى ذلك. 


وإذا هلك الأب ولم يوص إلى أحد وترك ابنآً صغيراً لم يبلغ فماتت 
اهن تعن ذأللت فا وصعه الى برعا درفت مالا فأذن وصي الأم للابن في 
القصجارة أو أذن: لعيد لة في التجارة فإذنه باطل لا يجوز. والصبي والعبد 
عجر يعلهها لا عور شع هنا عتنها"" + .وكدلك وصى 00 ووصي العم 
)7 وكل ذي رحم محرم وكل عصبة إلا وصي الآ ووصي الجد 

' الأب أو وصي وصي الأب أو وصي وصي الجد أ, ذا اراب فإن 
0 تنهار له الأب في إذنه لابنه في التجارة. 


وإذا هلك الرجل ولم يوص إلى أحد وترك ابناً صغير'' لم يبلغ فأذن 
له القاضي أو الوالي الذي يستعمل القاضي في التجارة فإذنه جائزء وبيع 


)١(‏ مز: وإذنه. 510 امه 
70ر4 نينا هما اسع (8) 5 الانا. 


(68 23 أب 205 1 سات 


69 رعق صغيراً. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الصبي وشراؤه وجميع ما صنع من إجارة أو 0 7 شيء من التجارة 
جائز بمنزلة إذن الأب لابنه في التجارة. وكذلك لو أذن الصبي لعبد له في 
التجارة كان بمنزلة ددني جعم أمره. ولو أن أمير الشُرّط أو واليأ لم 178 
القضاء أذن لهذا الصبي أو لعبده في التجارة”' كان إذنه باطلاًء وكان الصبي 
والعبد محجوراً عليهما لا يجوز شيء مما صنعا. 


وإذا أذن الأب لابنه في التجارة في البز خاصة أو في الطعام خاصة 
والصبي صغير لم يبلغ فهذا مأذون له في التجارة كلهاء وهو" في ذلك 
بمنزلة العبد يأذن له مولاه في جعمة أمره. وكذلك إذن الوصي لهذا الصبي. 
وكذلك إذن الأب لعبد هذا الصبى فى ا في البز خاصة» فذلك" 


لعبده فى التحارة 
: في خارة. 


وإذا أذن الرجل لابنه وهو كبير معتوه في التجارة فإن كان يعقل الشراء 
والبيع فهو بمنزلة الصبي في جميع ما وصفت لك. وإن كان لا يعقل 
ا ولا بيع لم يجز إذن الأب له لي ني ون :لله :و كذللك الضبوع إدا 
كان لا يعقن :شراء :ولا ربعا في" ييه له هذا. وكذلك الوصي وصي الأب 
بأذن لهند المعتوة ه في التجارة فهو بمنزلة الأب. وكذلك الجد أبوا” ‏ 8 


يأذن له إذا لم يكن له أب ولا وصي أب. وإذا أذن لهذا المعتوه م دك 
التجارة أو أخوه أو عمه أو أمه أو واحد من قرابته فإذنه باطل وإن”'' كان 


)01 ل ال 
انظر: المصباح المنيرء «قبل». ' 
(0) ز - جائز بمنزلة إذن الأب لابنه في التجارة وكذلك لو أذن الصبي لعبد له في التجارة 
كان بمنزلة هذا في جميع أمره ولو أن أمير الشرط أو واليا لم يول القضاء أذن لهذا 
الصبي أو لعبده في التجارة. ا 


فر 8 ز: فع فهو. 00 : 18 ذلك. 
)0( م ز: الخترف» (50) ز: فهذا. 
(3.00 أمه. ظ (6) م ز: إذنه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 


المعتوه يعقل الشراء والبيع ؛ لأنهم نيو | بأولياء في ذلك. اح أن بيعهم 
وشراءهم لا يجوز عليه. وكذلك إذنهم “ني القجارة د وكذلك: الع 7 
يأذن له فى التجارة أخوه أو عمه أو خاله أو أمه أو واحد من ذوي قرابته. 
فإذنه بطل : وشراء الصبي وبيعه باطل» إن كان للصبي أب أو لم يكن» أو 

ل لومي ار كن ا يه وعلى هذا 
لت هن الباب. وقياسه. 


باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه ‏ 


وقاله أبن متفيقة توارو بيووتته ومهية ]ذا أن الرجل لعيدةاتى التجانة 
فباع واشترى فلحقه دين أو لم يلحقه ثم أراد أن يحجر عليه فليس يكون 
الحجر عليه إلا في أهل سوقه. فإن حجر عليه في بيته فباع العبد بعد ذلك 
واللفرق -فبيغة جات ولا يكون هذا حجراً. وكذلك لو كان باع أو اشترى 

ممن قد علم بما صنع المولى من ذلك فإن بيعه وشراءه جائز ؛ لأنه 
ا لاقيف ان مولاه لو أذن له في أن يشتريى 
ويبيع من قوم بأعيانهم ونهاه عن آخرين فاشترى من الذين نهاه عنهم وباع 
كان ذلك جائزاً ؛ لأنه إذا أذن له فى بعض التجارة فقد أذن له في التجارة 
كلها. وكذلك إذا حجر عليه في غير سوقه فعلم بذلك رجل من أهل سوقه 
فليس ذلك : فإن باع العبد الو د واششرىع فرة ذلك 
الرجل أو من غيره فهو جائز. 


وإذا أن المولى بعبذله أهل 0 فمال: 9 قل حجرت على هذا 
لا ا ا ا ا ا ا 


)١(‏ ز: لهم. (0) ز- الصبي. 
)2 زه أو كان (8) ز + له. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حب لابو بمخقيره تفماعة مق آهل موقي الاتترس اتن الزن ملت هذا 


حجرأ لجعلت حجره على عبده في بيته وقد حضر ذلك رجلان أو رجل من 
أهل سوقه. فهذا لا يستقيم. ألا ترى أني لو جعلت هذا حجرأ لكان الرجل 
يأذن لعبده في التجارة» فإذا اشترى متاعاً أخذه منه سيده. ثم أشهد في 
السك أنه قل عتجر عليه فإن أقر العبد بعد ذلك بدين أو بثمن ذلك المتاع 
كان باطلا. ولو أجزت ذلك امضينا لكان الرجل 8 لعبذه في العجارة ثم 
يشهد في السر أنه قد حجر عليه» فإن"'' اشترى بعد ذلك متاعاً أخذه منه 
ثم ادعى أنه قد حجر عليه قبل أن ب؛ يشتريه»ء فإن الدين إنما يلحقه إذا عتق. ‏ 
فهذا لاا يكون حرا ولا يكون الحجر على العبد المأذون له فى التجارة إلا 
في أهل سوقه عند جماعة منهم. ولو أن المولى أتى"" إلى منزله بجماعة”*) 
من أهل سوقه وأشهدهم أنه قد حجر على عبده كان هذا حجراً وإن لم 
يأت به سوقه. أفلا ترى أن الحجر إنما دو علي جماعة أهل السوق. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى وك تم عر العبد إلى بلد 
فق البلدان فى القجارة :قات 177 المولن أهل سوقه فأشهدهم أنه قن سعد .عليه 
والعبد لا يعلم بذلك لم يكن هذا حجرأء والعبد مأذون له في التجارة على 
حاله؛ لأني لو أجزت هذا وجعلته”) حجراً كان العبد يأتي ذلك البلد 
فيشتري بها المتاع فيأخذه منه مولاه» ثم يقول: قد حجرت على عبدي قبل 
هذاء فيكون المال على عبده إذا عتق. ولا يكون عليه منه في حاله هذه 
قليل ولا كثير. ظ 

وكذلك لو كان العبد في المصر يشتري ويبيع فأتى مولاه أهل سوقه 


فأشهدهم أنه قد حجر على عبده والعبد لا يعلم بذلك فليس هذا الحجر 
1 والعبد مأذون له في التجارة على حالهء إن اشترى من أهل 


ا 5 قاذ 
)000( و فأهل. 69 ز- وجعلته. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الححر على العبد والصبي والمعتوه 


/[5/] سوقه أو من غيرهم فهو جائزء والدين له لازم في حال رقه. ألا 
ترى أني لو أجزت هذا كان للمولى أن يدعو أهل سوقه أو جماعة منهم إلى 
منزله والعبد غائب في سوقه لا يعلم بذلك» ويشهدهم السيد في بيته أنه قد 
حجر عليه»ء فيكون حجرا. هذا لا يستقيم. ولا يكون الحجر على العبد 
المأذون له في التجارة إلا بمحضر منه عند جماعة من أهل سوقه. فأما إذا 
حجر عليه وهو لا يعلم أو حجر عليه وأهل سوقه لا يعلمون فليس هذا 
بحجرء والعبد على حاله مأذون له في التحازة الا ترى. أن عدا لو أمره 
مولاه أن يشتري له بزأ من رجل 00 فذهب العبد ليشتريهء فأشهد 
المولى بعد ذهاب العبد ليشتريه أهل سوق العبد أنه قد أخرجه من الوكالة 
أر عور عا تي تراد الاك ابي: 5 شترى العبد ذلك البز وهو لا يعلم بما 
صنع المولى من ذلكء أن شراءه جائز لازم للمولى. فكذلك الإذن في 
ا ولا يكون فيه حجر ولا نهى إلا بعلم من العبد في أهل يا قلا 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أتى أهل سوقه والعبد لا يعلم 
بذلك فأشهدهم أنه قد حجر على عبده والعبد لا يعلم ذلك» ثم إن العبد 
علم بذلك بعد يوم أو يومين فهو محجور عليه حين علم بذلك؛ لأنه بمنزلة 
من حضر ذلك إذا علم به""“. فإن اشترى”' بعد العلم بذلك وباع لم يلزمه 
قليل ولا كثير. فإن كان الأ شترى وباع بعد حجر المولى قبل أن يعلم ثم علم 
فباع أيض”؟؟ جاز من ذلك ما كان باع واشترى قبل العلم» وبطل من ذلك 
ما باع واه شترى بعد العلم؛ لأن الحجر إنما وقع وصار حجراً بعدما علم 
العبد. فإن كان المولى رآه يشتري ويبيع بعدما حجر عليه قبل أن يعلم العبد 
فلم ينهه'”'» ثم علم العبد بما صنع المولى فباع بعد ذلك واشترى» فإن 
القياس في هذا أن يكون حجراً ولا تكون رؤيته إياه يشتري ويبيع إذنا 
مستقبلاً؟؛ لأنه مأذون له في التجارة على حاله. وَلكِن أدع القياس في هذا 


)1١(‏ نز - بعينه. 137 للك 
11 اشترلك: (5) ز + واشترى. 
(ه( ل يلهأه. ش 


3 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأجعله إذناً منه له في التجارة» وأبطل ما كان أشهد به. ألا ترى أنه لو أمره 
/[/9ظ] بعدما أشهد على الحجر أن يشتري ويبيع ففعل ثم علم العبد 
بالحجر فاشترى وباع بعد ذلك أن ذلك جائز على العبد وأنه مأذون له في 
التجارة. فكذلك الأول. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه بمحضر من العبد في 
أهل سوقه فهذا الحجر الذي يكون حجرا. فإن شهد ذلك من أهل سوقه 
رجل أو رجلان لم يكن هذا حت ١‏ والحجر عندي في هذا أن يكون 
الحاضر لذلك الأمر من أهل سوقه أكثر أهل سوقه الغالب منهم. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجازة فلم يعلم بذلك أحد ولم يبع ولم 
كد" سي جهن علئة تعلي من بيخي ,مخضير .من أحل سيوقة' فهو ميحجور 
عليه. فإن باع بعد ذلك واشترى لم يلزمه من ذلك قليل ولا كثير. ولو أن 
رجلا حين أذن لعبده في التجارة حجر عليه ساعتئذ"'". فلم يعلم بإذنه له 
أهل سوقه. ولم يعلموا بحجره عليه إلا أن الحجر قد كان قبل العلم 
بالإذن» فاشترى العبد وباع» فإن العبد محجور عليه» لا يلزمه مما اشترى 
وباع قليل ولا كثير؛ لأن العبد صار محجوراً عليه قبل أن يشتري ويبيع 
وقبل ال مغل دنه ولو علم بالإذن قبل أن يقول المولى: قد حجرت 
غليك» افلوريبع '" العيدةولم يك ”'؟ جتن قال 'المولى: اقذ, حجرت عليه 
واشترى العبد وباع بعد الحجرء كان الحجر في هذا باطلاً. وكان العبد 
اونا له في التجارة. ولا يكون الحجر في هذا الموضع حو احور لتخودر 
عليه في أهل سوقه بمحضر منه. إذا علم بالإذن فهو مأذون له في التجارة 
حت حا بالخجر ولو أن المولى أذن له في التجارة ولم يبع" ولم 

يل ولم يعلم بذلك أحد غير العبدء ثم إن المولى حجر عليه والعبد لا 
يعلم بذلك فاء ترق العيد وباع» كان مأذونا له في التجارة وكان الحجر 


)١(‏ زه زلمربع وله يدر (0؟) ز ‏ ساعتئذ. 
إفرة ز: يبيع. () ز: يشتري. 
60 ز: يبيع. (0) ز: يشتري. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 


باطلا؛ لآن العبد لم يعلم بذلك. الات ار ار ل يشترى 


عو 


له شيئاً ثم نهاه. عن ذلك والعبد لا يعلم كان للعبد أن يشتري به'' “4 كان 
نهيه إياه باطلا لأنه لم يعلم بذلك. ظ 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة''' فاشترى العبد وباع وهو لا يعلم 
بإذن المولى ولم يعلم به أحد فليس هذا بإذن من المولى له في التجارة؛ 
/[905]] لأن العبد :لم يعلم. ولو أن المولى أمر قوماً أن يبايعوه فبايعوه 
والعبد لا يعلم بأمر المولى كان شراء العبد وبيعه منهم جائزا. فإن اشترى 
العبد بعد" ذلك من غيرهم وباع فهو جائزء وهو مأذون له في جميع 
التجارات. إذا جاز”*' عليه شىء من التجارات جاز عليه التجارة كلها. ولو 
كان"* الذين أمرهم الجرلن :أن يبايعوه لم يفعلوا وباعه غيرهم وهم لا 
يعلمون بإذن المولى والعبد لا يعلم بذلك كان ما اشترى منهم وباع باطلاء 
وكان العبد محجوراً عليه على حاله. فإن بايعوه بعد ذلك الذين أمرهم 
المولى ثم بايع العبد بعدهم قوماً آخرين جاز ما ام ان مخ الدين 
أمرهم المولى بذلكء ومن كان بايعه بعدهم». وبطل مبايعة من بايعه قبلهم ؛ 
لآن العبد إنما ها مادو له بمبايعة من باعه ممن أمرهم الخول بمبايعته. 


وإدا أذن الجواى لحده افن. المسارة ولم يعلم بذلك فاك شترى وباع ثم 
علم بعد ذلك بإذن المولى 7 اشترى وباع ولم يعلم بإذن المولى أحد غيره 
فإن الذين اشترى وباع منهم ” قبل”” أن يعلم بإذن المولى فهو باطل» وهو 
في ذلك محجور عليه» وما اشترى وباع بعد العلم بالاذن فهو فيه مأذون له 
في التجارةء شراؤه وبيعه فيه'*' جائز. 


(65 43 أن يشترية» 
(؟) ما قبل هذا من كتاب العبد المأذون ساقط من نسخة ف. 


(9) م بعد. (54) م ز: إذا أجاز. 
(60») زخ أن. (0) ف وباع. 
0 م فاز - منهم. والزيادة من ع. (6) ز- قبل. 
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وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع فلحقه ةا أو لم 
يلحقه حتى باعه المولى بغير علم من أهل سوقه وقبضه المشتري فباع العبد 
بعد ذلك واشترى فلحقه دين بغير علم من المشتري فإن البيع في هذا حجر 
على العبدء علم به أهل سوقه أو لم يعلمواء كان عليه دين أو لم يكن؛ 
لآن المشتري قد ملكه. فإذ ملكه غيره فقد صار محجورا عليه» فجميع ما 
اشترى وباع عند المشتري فهو باطل. وكذلك لو وهبه سيده وقبضه 
الموهوب له“ فهو بهذه المنزلة إن كان عليه دين أو لم يكن. وكذلك لو 
مات السيد فاشترى وباع بعد ذلك وعليه دين أو لا دين عليه فهو محجور 
عليه لموت السيد. علم بذلك أهل سوقه أو لم يعلموا. ولا يشبه هذا قول 
السيد لعبده: قد حجرت عليك. 

وإذا أذن الرجل /[57/١9ظ]‏ لعبده في التجارة فاشترى وباع ثم أتى 
مولاه أهل سوقه فأشهدهم أنه قد حجر عليه ولم يعلم بذلك العبد» فإن 
العبد على حاله مأذون له فى التجارة. فإن أرسل. السيد إلى عبده رسو لا 
وأخبره بذلك أو كتب إليه بذلك كتاباً فبلغه الكتاب. فهو محجور عليه حين 
يبلغه ذلك. فإن”" أتاه بذلك رجل فأخبره به ولم يرسله السيد فإن قياس 
قول أبي حنيفة في هذا أن لا يكون هذا حجراً حتى يخبره به رجلان أو 
ون دل مترية اس را ل لاد وله ال يلت ين و 1 5 
كنم ردن ميدن علق إن 27 اخبوي للك جل أن اقبر نو تين أل ره 
بعد أن يكون الخبر حقاً. ظ ْ 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم قال له في أهل سوقه بمحضر 
منه: إذا كان غدا قد حجرت عليكء» أو قال: اشهدوا أنيى قد حجرت عليه 
رأمن الشهرء أو قال: اشهدوا أني قد نهيته عن البيع والشراء رأس الشهر 
وحجرت عليه» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قالوا: هذا باطل» وليس 
هذا بحجرء والعبد مأذون له في التجارة على حاله» ولا يكون الحجر إلى 


600 ز - دين. 69 م ز - له. 
(9) ز: وإن. 00 (4:) ف- إن. 
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أجل. نادرق آنة لو قال: إذا مطرت السماء فقد حجرت عليك» لم يكن 
3 حي ١‏ نكتلاة الناتةالأوك الكترى انه ل كان ذا شاف نان نز" 
حجرت عليك» فمكث زماناً ثم إن فلاناً شاء كان هذا باطلاء وكان العبد 
مأذوناً له في التجارة. فكذلك الباب الأول. 


التجارة فإباقه حجر عليه. فإذا باع بعد ذلك أو ا ترق الع بل له ولك 
ان ولم يجر بيعهة ولا شراقٌ م اه عبلك محجور 7 فإن قال الذي 
باع العبد أو اه شترى منه: لم يكن عبدك أنقاء:.وفال الول كأن ابقاء 
فالقول قول الذي اشترئ من العيد وباع . ولا يصدق المولى على إباقه ؟ 0 
2 دصر بان اموس جم 3 كام 0 0 أنة 
المولى اليه آنه أبق منه إلى موضع كذا وكذا 0 المتكرى البينة أنهو له 
أرسله إلى ذلك الموضع يشتري فيه ويبيع فالبينة بينة المشتري» ويجوز بيع 
العبد /[51/١91و]‏ وشراؤه. فيكون القول في هذا الوية قول المشتري والبينة 
بيلته؟ كه أقام السقة على إرسال المولى عبله . فصار العبد عير كو 
فصارت البينة بيئنة. المشتري والبائع والقول قولهما. 

وقال أبو حنيفة: إذا ارتد العبد عن الإسلام وهو مأذون له في التجارة 
فاشتردى وباع واششا حو وأجر ثم فتل على ردنه أو مات فإن جميع مأ دمع 
من ذلك باطل. وارتداده حجر عليه. وإن أسلم ولم يقتل جاز مأ صم من 
ذلك كما يجوز للعبد”*' المأذون له في التجارة. وأما في قول أبي يوسف 

وإذا أذن الرجل لأمته في التجارة فارتدت عن الإسلام فباعت واشترت 
واستأجرت وأجرت ثم إنها”*' ماتت على ردتها أو أسلمت فإن جميع ما 


60 0 ف و قل. 62 م ف 2 شيء. والزيادة من ع. 
(*) نز عليه. 620 م: العيد 
(0) ز - إنها. 
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صنعت من ذلك جائز في قياس قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد. ولا 
تشبه الأمة فى هذا العبد فى قول أبى حنيفة ؛ لأن العبد يقتل. والأمة لا 

وقال أبو حنيفة وأبو يو سهف ومتحمد. إدا أذن الرجل لعبذه في التجارة 
فأسره العدو فأحرزوه فهذا حجر عليه. فإن انغفلت منهم بعد ذلك 010 
المسلمون فردوه على صاحبه فباع بعد ذلك واشترئ أو أجر أو ابت كد 
فجميع ما صنع من ذلك مردودء وهو عبد محجور عليه إلا أن يأذن له 
مولاه في التجارة» فيكون هذا إذناً مستقبلا. فإ باع بعد ذلك وام شترى لزمه 
ما صنع من ذلك. وإن س8 المشركون في دار الإسلام ولم يحرزوه في 
دارهم حتى انفلت منهم أ امجلة المسلمون فردوه على صاحبه فهو عبد 
مأذون لَه في التجارة على حاله. ولا يسَّبه هذا إحرازهم إياه في د 
الحرب. ألا ترى أن جميع ما أحرزوا في دار الحرب قد ملكوه وأنهم لو 
اسلموا عليه كان لهم. ففد خرج هذا العبد من ملك مولاه. 


وإذا خرج العبد من ملك الذي أذن له فى التجارة فهو محجور عليه. 
وإن لم يحرزوه في دار الحرب حتى يرجع إلى مولاه فلم يملكوه. ألا ترى 
أن المولى لو أعتقه قبل أن يحرزوه في دارهم /41/51ظ] كان حراً لأنهم لم 
يملكوه. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم باعه بيعا فاسداً بخمر أو بخنزير 
أو بغير ذلك فلم يقبضه المشتري حتى باع العبد واشترى فجميع”"' ما صنع 
من ذلك جائزء وهو على الإذن في التجارة على حاله. ولو قبضه المشتري 
ثم رده على مولاه كان هذا حجر ”؟) عليه. فإن باع بعد ذلك واشترى لم 
يجز عليه شيء مما صنع. ولو أن المولى باعه بميتة أو بدم أو بشيء لا ثمن 
له عند المسلمين ولا عند أهل الذمة فقبضه المشتري فباع عنده واشترى ثم 


600 م6 أو أخلوة. 6 م - دار. 
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رده على مولاه كان جميع ما صنع من ذلك جائزاً؛ لأن المشتري لم يملكه. 


ألا ترى أنه لو أعتقه لم يجز عتقهء ولو أعتقه البائع جاز عتقه. وإذا باعه'" 


بخمر أو بخنزير أو بشىء له قيمة عند المسلمين أو عند أهل الذمة فقبضه 
المشتري على ذلك قأعتقه جاز عتقهء فإذا جاز عتقه فقد ملكهء فإذا"'' ملكه 
غير الذي أذن له صار محجوراً عليه وإن عاد إلى مولاه الذي أذن له.. 


وإذا اشترى الرجل من رجل عبداً مأذوناً”"" له في التجارة بيعاً فاسدأ 
بخمر أو بخنزير أو بشيء [ليس] له قيمة عند أهل الإسلام أو عند أهل 
الكفر فقبضه المشتري عند البيع بمحضر من البائع ولم يأمره البائع بذلك 
فهذا حجر على العبد. ولواكان المخاتري لوطه فى ليرا الجن لا ادي 
افترقوا ثم قبضه بعد ذلك بغير إذنث من لبان كان العيك فاقوا له في 
التجارة على حاله؛ لأن قبضه إياه بغير أمر من البائكع”* باطل. ألا ترى أنه 
لو أعتقه بطل عتقه؛ لأن البائع لم يملكه إياه حين نم يأمره بالقبض: ولو 
أعتقه البائع في هذه الحال جاز عتقه. فلذلك كان العبد مأذونا له في 'التجارة 
على حاله؛ لأنه لم يخرج من ملك الذي أذن له. ولو كان أمره بالقبض 
فقبضه عند البيع أو بعدما افترقا فقبضه جائزء وهو حجر على العبد؛ لآن 
عتق المشتري فيه جائزء وعتق البائع فيه باطل. ظ 

وإذا باع الرجل عبداً مأذوناً له في التجارة بيعاً صحيحاً فذلك حجر 
على العبد إن قبضه المشتري أو لم يقبضه؛ لأن المشتري قد ملكه حين 
اشتراه لأن البيع صحيح. وليس بمالك له في البيع الفاسد حتى يقبضه. 

وإذا اشتوق الوجل :فين الرنعل عيداً ا ار 
/([2,] على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام فليس هذا بحجر على العبد. 


1410 لافار رام 80 ل 

(6) 5 ماذوق: 

(:) ف - ولم يأمره البائع بذلك فهذا حجر على العبد ولو كان المشتري لم يقبضه في 
تلك الحال حتى افترقوا. ثم قبضه بعد ذلك بغير إذن من البائع. 

(5) ز - كان العبد مأذونا له في التجارة على حاله لأن قبضه إياه بغير أمر من البائع. 


| كتاب الأصل للإما الشيبا: 
: ومام الشيباني 
ححا الوبجججججبجببجببب07070ب0بيببب00 7 اب 
وهو مأذون"'' له في التجارة على حاله. وإن”' فسخ البائع البيع فهو على 
محجوراً عليه. وإن كان الخيار للمشتري ولم يكن للبائع”" خيار فالعبد 
محجور عليه حين وقع البيع» إن أمضى المشتري البيع أو نقضه؛ لأن البائع 
قد أخرجه من ملكه. اللو را ا واس الاو ارون بار 
و تت و لوق 
وإدا وهب الرجل للرجل عبداً له مأذوناً له في التجارة ولم يأمره 
بقبضه فقبضه عند الهبة بمحضر من الواهب”©؟ ثم إن الواهب رجع فيه 
فالعين '"؟ حوور" 3 عليه الآن اللينة "تمك عون اقنصمها" المروهووت. ل عل 
0 د اراي 0 كان 00 0 6 0 عند الهبة 
اشترى ا قوع بيذيه كي فبيعه وشراؤه 55 وهو مأذون 1 في 0 
00 ا ل ا ل ل د و9 
بعدما افثرقا كان .ذلك عجرا على العدع لآن الهية عات جائرةة وصار 
عتق الموهوب له فيه جائزاً وعتق الواهب”" فيه باطلة””. 
وإذا "يي الرعل هيدا لوا متععور أقاية وله مناه تجسن إن 
أذن الغاصب للعبد في التجارة فباع واشترى ورب العبد يراه ولم ينهه. ثم 
أقام رب العبد بينة أن العبد عبده» فإن القاضي يقضي له به» ويبطل بيعه 
وشراؤه. ولا يجوز ذلك على رب العبد بنظره إليه د يسترى: وتبيع . ألا ترى 
أن رجلا لو ادعى عليه عبده أنه حر وأنه لم يملكه قط كان القول في ذلك 


)١(‏ ز: مأذونا. (25 + فاق 

(5) م: البائع. 00 (5) م: من المواهب. 

(5) م ف ز: والعبد. 00000 

372( ز- له. (6) ف: الموهوب». صح ه. 


(9) ز: باطل. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 


قول العبد. فإن خاصمه إلى القاضى فأبطل حجة المولى فاشترى العبد بعد 
ذلك وباع والمولى ينظر إليه فلم ينهه. ثم إن المولى أقام بينة أنه عبده 


فاجلةة لم يجر شراؤّه ولا بيعه ولا ا من أمره. فكذلك البات الأول 


وقال ابو كيف دوا 51 5ل ]يوست نيفين" :إذا أذن الريجان. لامده 
في التجارة ثم دبرها بعد ذلك فهي على إذنهاء ولا يكون تدبيره إياها حجراً 
عليها. 

وقال أبو حنيفة: إذا(" أذن الرجل لأمته في التجارة ثم وطئها فولدت 
مته :ولدا فالقياس فى .هذا أن تون" علئ إذنها. ولكن أبا حتيفة استحسن 
أن كر سد حاترن رامين ع : زللك. .وا لكر كوا مود انها 
صنعت» وهذا بمنزلة الحجر عليها. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا أذن العبد المأذون له في التجارة لعبد في التجارة فإذنه جائز. 
وهو بمنزلة الأول في شرائه وبيعه وإقراره وجميع أمره. فإن اشترى وباع 
ولحقه دين ثم إن المولى حجر على عبده الأول في أهل سوقه بمحضر 
منهء والعبد الآخر لم يعلم بذلك أو يعلم بهء فإن كان على العبد الأول 
دين فحجر المولى حجر عليهما جميعاً. وإن لم يكن على العبد الأول دين 
فحجر المولى على العبد الأول حجر عليه خاصة» وليس بحجر على العبد 
الثانى؛ لأن العبد الأول إذا كان عليه دين فإنما جاز إذنه لعبده مِن قبل أنه 
دادر قافن الفحارة.زليسي إذن العيد الناتي باقن الخراى اله تر أن 
المولى لو أذن لعبد من رقيق عبده في التجارة وعلى عبده دين لم يجز 
إذنهء فإذا لم يكن على العبد الأول دين فإذن العبد الثاني من قبل المولى. 
كأن المولى أذن لهء فإذا حجر المولى على العبد الأول لم يكن حجرا على 
الآخر. وكذلك لو كان العبد الأول مات قبل أن يحجر عليه مولاه. فإن كان 
عليه دين فموتها”*' حجر على عبده بمنزلة موت الحر إذا أذن لعبده في 


)١(‏ ف + منه. (20 وت إذا: 


9 أن يكون: شيا 


0( 06 فهو به. والتصحيح مستفاد من لفظط المؤلف في الفقرة الثالية: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


التجارة. وإذا لم يكن على العبد الأول دين فمات وقد أذن لعبده في التجارة 
فهو على إذنه على حاله. كأن المولى هو الذي أذن له. عاد يست :وابحد 
من العبدين ولكن المولى مات كان هذا حجراً على العبدين جميعاًء إن كان 
على العبد الأول دين أو لم يكن. 

وإذا أذن المكاتب لعبده في التجارة فهو جائز: فإن باع أو اشترى أو 
لحقه دين أو لم يلحقه ثم عجز المكاتب فرد رقيقاً والعبد يعلم بذلك أو لا 
يعلم به فهذا حجر على العبد إن كان على المكاتب دين أو لم يكن؛ لآن 
الإذن للعبد إنما كان من قبل المكاتب» ولم يكن للمولى فيه ملك فلما 
عجز المكاتب كان ذلك حجراً على العبد. فإن باع العبد بعد ذلك ار 
لم يلحقه شيء من ذلك. ولو أن المكاتب لم يعجز /[97”/5و] ولكنه مات 
وترك وفاء بمكاتبته أو لم يدع وفاء فموته حجر على العبد في الوجهين 
عكنينا اوكا لك لو ماف اكات وونه ولداً قد ولد له في مكاتبته فسعى 
ولده في مكاتبته على نجومها كان موت المكاتب حجراً على العبد. ولو أن 
داه للعبد في التجارة بعد موت أبيه إذناً مستقبلا أو رآه يشتري ويبيع 
فلم ينهه لم يكن هذا بإذن في التجارة» وكان العبد محجوراً عليه على 
حاله ؛ داو اسوي اا ا ا ونين ين 
دينه. اكرات اح و ساد ااي 


وكذلك الحر يأذن لعبده في التجارة ثم يموت فيترك ابناً لا" وارث 
له غيره وعليه دين فيأذن الابن لعبده فى التجارة فإن إذنه باطل. 

ولو أن ولد المكاتب الذي ولد فى المكاتبة أذن للعبد”" فى التجارة 
بعد موت المكاتب ثم استقرض ما بقي من المكاتبة فقضى مكاتبة ابنه بالذي 
استقرضه فإن العبد يكون على حالهء ولا يكون هذا إذناً في التجارة. ولو 


كان رجل وهب مالا لابن المكاتب فقضى المولى المكاتبة عتق المكاتب 
وابنه» وكان العبد مأذوناً له فى التجارة بإذن الابن له؛ لأنه ورثه الآول» 


40ل . 3:08 العين 


كتاب العبد المأذون له فى التحارة ‏ باب الحجحر على العبد والصبى والمعتوه 


يباع العبد فيقضى ثمنه الذي استقرض فيئةة الهدان: وكذلك المكاتب يشتري 


ابنه ثم تجوته المكادت فيؤدي ابنه المكاتبة. ولو أق راد نالف بون كد عبد 
قد أذن له في التجارة وعلى المولى دين فموت المولى حجر على العبد. 
إن أذن: له وارقة. بعك موت العولى: لم يكن ذلك 37 إذنا في التجارة:فإن 

قضى الوارث الدين من ماله لم يكن ذلك أيضاً إذنأ في التجارة. وإن أبرأ 
الوارث إياه من المال الذي قضى عنه كان ذلك الاذن إذناً. وها اسشرف او 
باع أو لحقه من دين قبل قضاء الدين أو بعده فهو جائز إذا كان ذلك بعدما 
أذن له الوارث فى التجارة. ولو كان المولى مات ولا دين عليه والدين على 
الحة كان مرت حجر على الفين نإ آذن له الراريك يعد ذلك فى العجارة 
فهو إذن في التجارة. وما لحقه من دين شارك أصحابه أصحاب الدين الأول. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التتجارة ثم جن المولى فإن أبا حنيفة وأبا 
يوشت كانا برقو لان إن كان ذلك سوا عطقا وانيا حفن 51 قظ] بيكون 
بمنزلة المعتوه فهذا حجر على العبدء فإن باع بعد ذلك واشترى لم يجز 
شيء'”'" مما صنعء. وإن كان جنوناً '' غير مطبق يجن ويفيق فالعبد على 


عو 


وقال أبو حنيفة: إذا أذن الرجل عن كسان تين في التجارة ثم ارتد 
المولى عن الإسلام فباع العبد بعد ذلك واه شترى ولحقه دين » فإن قتل 
المولى على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب فقسم القاضي ميرائه وقضى 
ذلك قليل ولا كثير. وإن أسلم المولى جاز جميع ما صنع العبد من ذلك. 
وإن لحق المولى المرتد بدار الحرب فلم يقض القاضي بلحاقه حتى رجع 
مسلماً جاز ما صنع عبده من ذلك قبل لحاقه وبعد لحاقه وبعد إسلامه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: ٠‏ ججميع ل ا ا 
على ردته أو مات أو لحق. وما صمع العبد بعل لحاق 5 نان يجع 


)0١(‏ ف - ذلك. 256 اشنا 
6 ز: جنون. 3125 ولاه 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى ‏ 
: م الشيباني 
اك روي اللسُاظششش ااال لل ه16 
مولاه قبل القضاء بلحاقه فذلك جائز. وإن لم يرجع حتى يقضي القاضي 
بطل ما صنع العبد من ذلك بعد لحاق مولاه قبل قضاء القاضي. وإن قتل 
ل يي عي مسي سم رسي 
صنع من ذلك باطل. 
وإذا أذنت المرأ أة لعبدها في التجارة ثم ارتدت عن الإسلام فباع عبدها 
بعد ذلك واشترى ولحقه دين ثم إن المرأة ماتت على ردتها أو لحقت بدار 
الحرب أو أسلمت فجميع ما صنع العبد من ذلك جائز عليه في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يشبه الرجل في هذا المرأة 
إذا ارتد عن الإسلام؛ لأن المرأة لا تقتل إذا ارتدت» والرجل يقتل. ولو 
عقت الهراة تلان البحرت مرتدة فاشترى عبدها بعد ذلك وباع ولحقه دين 
ولم يقض القاضي بلحاقها ولم يقسم ميرائها حتى رجعت مسلمة جاز جميع 
وحن عو ا اا ا 


وإذا أذن أحد المتفاوضين لعبد من تجارتهما في التجارة فذلك جائز 
عليهما جميعاً. فإن حجر /[454/1و] عليه الآخر فحجره'” جائز وإن لم يعلم 
يذلك الذى أذن له. وكذلك الشريكان شركة عنان في التجارات كلهاء إن 
أذن أحدهما لغبك فين تجار نهنا في التجارة فهو جائز. وها اعد وا باع 
فهوا'' جائز'”' عليهما جميعاً. فإن حجر عليه الآخر فحجره جائزء والعبد 
محجور عليه إن علم الذي اولك اروم يع 


وإذا دفع الرجل القن الرجل: لذ مضارية بالنصف فاشترى وباع فكان 
فنا" اشر 5 فأذن له في التجارة فباع واشترى ولحقه دين فذلك جائز 


200 ز + العبد من ذلك. 6 م. بيحجره. 
ا (4) ف ز: جاز. 
(5) ز: عبدا. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 


على رب المال» فإن معيون عله .ريه المال تعجر ناطلن ليون له أن* يعجر 
عليه؛ لأن المضارب أولى به حتى يبيع فيوفى رب المال رسن ماله. 


ذا أذة: الرجل. لغبذة فى التجارة فاشعرئ عبدة: بدا فأذن له في 
التجارة فحجر المولى على العبد الآخر فحجره باطل» والعبد مأذون له على 
حاله إن كان على العبد الأول دين أو لم يكن. الا ترق أن الغند :الأول لو 
أمر رجلا أن يبيع عبده فنهاه المولى لم يكن نهيه نهيا. فإن باعه الوكيل بعد 
ذلك كان جائزاً. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ألا ترى أن المولى لو 
نهى''' عبده عن بيع العبد الذي اشترى فباعه العبد كان بيعه جائزاً وكان 
نميه إناةناطاة تكذرك: الاب الأوك:. ولو كان المولى ,كر على الخد لاخر 
وتشساحين العند الارن كان هنا والارن: سواك اذ "كان على العين الأرل ديق 
فإن لم يكن على العبد الأول دين فقبض المولى العبد الآخر وحجر عليه 
كان جائزاً؛ أن أن عسل كان وقول :ها قفن الحولى تع ماه المادوة له 
في التجارة وليس على عبده دين فليس لعبده أن سيعه. فكذلك هذا العبد إذا 


قبضه المولى من عبده وحجر عليه ولا دين على عبده. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ودفع إليه مالا من ماله فأمره أن 

يشتري به عبداً وأن يأذن له في التجارة ففعل ذلك فذلك جائز. فإن حجر 
المولى على عبده الأول وعليه دين أو لا دين عليه لم يكن ذلك حجراً على 
الآخر؛ لأن العف الأوله لمن له علن العن الاخر .سيل أله ترف أنه لا يباع 
في قضاء دينهء إنما هو مال المولى”'". ولو أن المولى لم يحجر على عبده 
الأول ولكنه /[5/51١ظ]‏ حجر على عنناة الآكر اكان .حجره عليه جائراء .كان 
لين الأول فق ف لم يكن؟ لأن الأول إنما كان في هذا العبد بمنزلة 
الوك 
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)١(‏ ز: لو نهاه. (0) ف: للمولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الحجر على الصبى والمعتوه”"' 


وإذا أذن الرجل لابئه وهو صغير أو معتوه إلا أنه يعقل التجارة فأذن 
له في التجارة فهو بمنزلة العبد في جميع أمره» يجوز شراؤه وبيعه وما أقر 
هه دين فإن حجر عليه أبوه بعد ذلك فالحجر”" عليه جائز. وهو بمنزلة 
العبد في ذلك. لآ يكون: عفد ه حجرأ حتى يحجر عليه عند أهل سوقه 
بمحضر منه. وكذلك الوصي وصي الأب يأذن للصبي”" أو للمعتوه في 
التجارة يحجر عليهء فحجره جائز بمنزلة حجر الأب. وكذلك الجد أبو 
الأب إذا لم يكن أب ولا وصي أب. وإن كان له وصي أب فحجر عليه 
الجد أبو الأب لم يجز حجره. وكذلك القاضي يأذن لض 14 | أى: [المعترة 
في التجارة ثم يحجر”' عليه فحجره جائزء ولا يكون حجر واحد من 
هؤلاء حجرأ إلا بمحضر من الصبي أو المعتوه عند أهل سوقه بمنزلة العبد 
المأذون له في التجارة. وكذلك الآسيأذن لحك انقة الصغير في التجارة 
صغيراً كان العبد أو كبيراً فهو جائز. فإن حجر عليه فحجره جائز بمنزلة 
حجره على ابنه. وكذلك الوصي يأذن لعبد الصبي في التجارة. وكذلك الجد 
أبو الأب فحجر هؤلاء جميعاً جائز على عبد الصبي أو المعتوه كما يجوز 
حجرهم على الصبي”"'. وكذلك القاضي يأذن لعبد الصبي أو المعتوه”" في 
التجارة والعبد صغير أو كبير ثم يحجر عليهء فحجره جائز كما يجوز حجره 
على الصبيء ولا يكون حجر أحد من هؤلاء حجراً إلا بمحضر من 
المحجور عليه عند أهل سوقه. 


وإذا أذن الرجل لابنه وهو صغير في التجارة ثم مات الأب والصبى 


)١(‏ ز: أو المعتوه. (0؟) م ف ز: والحجر. 

(6) م ز: الصبي. (6): 8ه الع 

(6) مز: لم يحجر. 

() ف + أو المعتوه كما يجوز حجرهم على الصبي. 

)7( م + كما يجوز حجرهم على الصبي وكذلك القاضي يأذن لعبدالصبي أو المعتوه. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الحجر على الصبي والمعتوه 


صغير على خاله افمرت اننا لكيس عل وكدلك '* وضني الت إذا ادن 
للصبي”" أو المعتوه في التجارة ثم مات الوصي للد فأوصى إلى آخر 
أو لم يوص فموته”* السو 1 عن الفس. وكدللة: النيد يرن إذا لم 
كن نات ولا وصى ات: آلا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أن رجلا 
أذن لعبده في التجارة ثم جن جنوناً مطبقاً كان ذلك حجراً على العبد. 
والعيند لم يخرج دن املكه: لآن أمره .عاط وكذلك الأ إذامات أو 
الوصي أو الجد فقد انقطع أمره. وهذا أشد من الجفوت: .وكدلك: لو أل الات 
أو الوصي أو النضن أن1" "الا معن فون علا كان :الك هي | على 
عي 


وإذا أذن القاضي للصبي أو المعتوه الذي لا وصي له ولا أب في 
التجارة ثم عزل القاضي كان الصبي أى المكرة على إذنهما. ولو كان لهما 
وصي فأذن لهما ثم عزله القاضي عن الوصية كان عزله إياه عع ا ل 
الصبي. ولا يشبه الوصي في هذا القاضي؛ لأن الوصي إذا عزل فقد انقطع 
أمره» فصار ذلك بمنزلة موته أو جنونه» وأما أمر القاضي إنما هو بمنزلة 
التككر ان هجلم بعر له بو ارا لهواته و ا توه ااا 


وإذا كان ال لمعتو 952 أب أو وصي أو حد أبنو أب فرأى 
القفاضي أن يأذن الع 01 ل لاه في التجارة فأذن ل فأبى ذلك 
أبوه أو جده أو وصي أسفع :فالاذن بعاترة: ولا بلعفت إلى بان" حك مق 


هؤلاء . فإن حجر عليه أحد من هؤلاء بعد ذلك فحجره ه باطل؟ لأن الإذن لم 


يكن من قبله قبله. وإن مات القاضي أو عزل فحجر عليه أحد من هؤلاء بعد 
(5301 اه ١‏ كك ولذلف: 

(0) م ف ز: الصبي. (4) ف: فحجره. 

(0) فك حجر. 1050 ام 

(23:4190 أن ظ (8) م ز: الصبي. 

(9) ز: أو المعتوه. (3801: الصين: 


)١١(‏ ف: أؤ المعتوه. (10) م: إلى ايبا (مهملة)؟ ز: إلى ابنا. 


7 ا 
عزله كان حجره باطلا. وإنما الحجر على هذا الغلام إلى القاضي الذي 

0 أذن 2 الصبي لعبد لصبي في لجار ثم 5 الأب 0 جن 
أبو الأب إذا لم 5 أن 52 وصي اف 


وإدا 0 الرجل لعبد ابنه وأبنه صعير في التجارة ثم مات الاق ووارته 


الأب فهذا حجر على العبد؛ لأن العبد خرج من ملك الصبي وصار في 
يلك الأمود وكدلك "الى :أنه الات اتشرق مه الع وهو ضفي كان نهدا 


جوت على العبد» وجميع ما اشترى بعد ذلك أو باع فهو باطل. 
وإذا أذن اجو الصبي أو المعتوه لعبد اكه في التجارة ثم إن الصبي 


أدرك وأفاق المعتوه فالعبد على إذنه" على /[0/5ىظ] حالهء ولا يكون 
ذللة عي على العبد. وكذلك وصي الأب والجد أبي(4) الأب إذا لم يكن 


أنب أو وصي أب. 

وإذا أذن الرجل لعبد””' ابنه في التجارة ثم كبر الغلام ثم مات الأب 
بعد ذلك فالعبد مأذون له في التجارة على حاله. ولا يكون موته بعد بلوع 
انه كيد | ألا ترى أنه مات وأمر ابنه جائز بمنزلة”'" أمر الأب في صغر 
الام وكذلك مدر ه يفيق في ذلك. ظ 

وإذا 5 الرجل حجن الصانه: لفيف اننه اف الخها رة كن ركد ولشعون عليه وخاز 
مرتدك ثم أسلم فحجره ذلك عليه جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. وإن قتل على ردته فذلك حجر أيضاً؛ لآئة قد :فاك واننة: ضعي" 

وإذا 2 الرجل عن بي و ابن 00-6 له + في التجارة 0 


(0) ز: ولذلك. (0) ز: حجر. 
(0) ز+ على إذنه. 50 ابو 
(0) م: لعبيد. ظ (0) م ز: بمنزلته. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما. . 


00 
باطاة”29. 


وإذا("© أذن”” الرجل من أهل الذمة لابنه وهو صغير أو معتوه في 


التجارة وابنه على دينه فهو بمنزلة المسلم في جميع ما وصفنا. وكذلك عبد 
انئه:. وكذلك الوصى. وضئ الآأحون.وكدلكة الشد آبؤ الآسب ولو كان الادن 
تملا بإسلام أمه فأذن له أبوه وهو كافر من أهل الذمة في التجارة فإذنه 
باطل. فإن أسلم الأب بعد ذلك لم يكن 506 إذناك ولأ ونه الدمى قن 
هذا المرتد؛ لأن المرتد حكمه حكم المسلمين إذا رجع إلى الإسلام. فإ 
رآه أبوه الذمي بعدما أسلم يشتري ويبيع فلم ينهه فذلك إذن منه له في 
التجارة» بمنزلة الرجل يرى عبده يشتري ويبيع ولا ينهاه. 


9 6 


باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما ولا يأذن له الآخر 


وإذا كان العبد بين الرجلين”*' فأذن له أحدهما في التجارة فباع 

واشترى فلحقه دين فجميع ما صنع من ذلك جائز في نصيب الذي أذن له 
في التجارة» ولا يجوز من ذلك شيء في نصيب الذي لم يأذن له. فإن 
-00000 وفي ندية .قال قن أضنابة شر اتجازته /[45/5و] فقال المولئ 
الذي لم بأذن له: أنا آخذ نصف هذا المال» فليس له ذلك» ويعطى الغرماء 
حم اليم من عد المال. فإن بقى شيء ادن الهير لون الذق: لو .ياذن له 
نصفهء وأخذ المولى الذي أذن له نصفه. وإن كان الدين الذي على العبد 
يأني على جميع المال الذي في يديه ويزيد فإن المال كله للغرماء» وما بقي 
مد الدية اتبع الغرماء به نصيب المولى الذي أذن لهء فباعوه في دينهم» إلا 


)١(‏ ز: باطل. 21:0 وإداء 
)3 بوذن (5)” :ف .ذلك 
(0) ز: رجلين. (5) ز: يليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
: رقا0 السبوياني 
أن يفديه مولاه بذيله. وكذلك ما أقر به العبد من غصب أو استهلاك مال 
فرض أو غيره من مال لازم فإنه في نصف العبد الذئ أذن له مولاه. فإما 
أن يفديه مولاه بالدين. وإلا بيع فيه. ولاو نواه سترى بنسيئة. ولو 
أن العبد املق ال ببينة قامت على ول أو عفر دابة أو أحرق متاعا 
لرجل كان ذلك في جميع العبد باع فيه إلا أن يفديه مولياه جميعً بجميع 
ا اف كاف يبام :إل أن يفديه ا فكذلك 1 
وإذا كان العبد بين الرجلين فأذن له أحدهما في التجارة فاشترى وباع 
ومولاه الذي لم يأذن له يراه فلم ينهه فهذا إذد منه له في التجارة. وما 
الغري أ باع بعد ذلك فهو جائر ز عليهما جميعاء وما لحقه م:9© وب.9) 


وإذا كان العبد بين الرجلين فأذن له أحدهما في التجارة فأتى به مولاه 
الآخر أهل سوقه فقال: إني لست آذن له في التجارة» فإن بايعتموه بشيء 
فذلك في نصيب صاحبي. ا واشترى ولحقه دين والشريك 
الذى لم يأذن له ينظر إلبه.نة يشتري ويبيع فلم ينهه. فإن القياس في هذا أن 
كوك تعد إليه يشتري ويبيع إذنا له في التجارة. ولكني سحيو أن لا 
ا إذثاً + لأنه قل نهى أهل سوقه عرفا يعت ولا يقدر على أن: ينهى 
العبد عن البيع والشراء؛ لأن صاحبه قد أذن له. ولو جعلت نظره إليه 
يشتري ويبيع إذنا لم يستقم''' أن يكون نصيبه منه محجوراً عليه. أرأيت لو 
ا يشتري فنهاه عن ذلك ثم رآه بعد ذلك /[/تةظ] فلم ينهه'" أكان0) 
إذناً له في التجارة. أواضك الى انهاه مائة مرة ثم سكت عنه مرة أكان يكون 
هذا إذناً منه له في التجارة. ليس هذا بإذن منه له في التجارة. ولا يشبه هذا 


0) ف ز+ ذلك. (5) قن د ذين. 
)0( م: لا جعله. اه لم يستقيم . 


68 رز اينهافك + 69 م: لكان. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما. . 


العبد يكون للرجل الواحد فينهى أهل سوقه عن مبايعته ثم رآه يشتري ويبيع 

؛ 00 : 5 

فلم ينهه ب لآن هذا له أن يمنع عبده من الشراء والبيع. واذا كان العبد بين 

اثنين لم يقدر أحدهما على أن ينهاه عن الشراء والبيع لصاحبه. فلهذا اختلفا. 
وإذا كان العبد بين رجلين فقال أحدهما لصاحبه: ائذن لنصيبك في 

التجارة. ففعل فإن شراءه وبيعة وما لحقه من دين جائز في جميع العبد. 

وقول. أحد العرلون الصاحبه : اتن لنصيبك فى التجارة» [إذن لنصيبه في 
١ 0‏ 

التجارة] 


]ذا كان" العوة مين ارسايف نكاقين: ليها اتصييه يزه يذ إذن ييه 
لنصيبه”" في التجارة. فإن باع العبد واشترى فلحقه دين فإن للمولى الذي لم 
يكاتبه أن يبطل المكاتبة. فإذا أبطلها اتبع أصحاب الدين نصيب المولى الذي 
كاتب فباعوه في دينهم إلا أن يفديه مولاه» ولا شيء لهم في نصيب الذي 
لم يكاتب. فإن لم يرد المولى. الذي لم يكاتب المكاتبة واشترى العبد 4 
وهو ينظر إليه فلم ينهه فالعبد مأذون له في التجارة من” الموليين جميعاً. 
فإن أراد المولى الذي لم يكاتب أن يبطل المكاتبة فله ذلك». ولا يكون نظره 
إلى العبد يشتري ويبيع إجازة منه للمكاتبة» ولكنه إذن له في التجارة. فإن 
رد المكاتبة وقد لحق العبد دين بيع العبد كله في الدين إلا أن يفديه 
و بالل 

ناا ليوك لر تمل :وكا ننى العماله افونا : إقن ننه لحميفة فلن "العا 
وما اشترى العبد وباع فهو جائز» وما اكتسب من مال فنصفه للمولى ونصفه 
للمكاتب في قياس قول أبي حنيفة» يؤدي منه مكاتبته وما لحقه من دين كان 
عليه أن. يسعى فيه» ولا يباع منه شيء؛ لآن:بعحضه مكاتن: فإذا كان 
يعفر" العند مكاتيا أى مدير أ بحرا لم يبع فته :شنينا في الدين ولا الي 
غيره. وأما في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن فإذا كان العبد لرجل 
00 كباتك (0) الزيادة مستفادة من الكافي» 17/9 و. 


(0)5- 2 لنفسنة: 0( م ز + أهل. 
(0) ز: مولاه. (0) ز - بعض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


فكاتب نصفه فهو مكاتب كله. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذن أحدهما لصاحبه فى أن يكاتب نصيبه 
فكاتب المأذون له في ذلك نصيبه من العيد فهذا إذن /[97/5و] من الموليين 
جميعاً للعبد في التجارة: ونا اكتبيي” "" الع من قب تضق الجولن الدن 
لم يكاتب نصيبه”"ا ونصفه للمكاتب في قياس وفنا يد ولو أن عبد 
بين رجلين أمر أحدهما صاحبه أن يكاتب نصيبه منه فكاتب الوكيل نصيب 
صاحبه بوكالته إياه كان هذا إذناً '' من الموليين جميعاً للعبد في التجارة: 
وما اكتسب العبد من مال فنصفه له ونصفه للذي”*' لم يكاتب نصيبه» وما 
حا ا سس جب ولا شيء على الموليين منه. في قياس 
قول أبي حنيفة. 


وإذا كان العيد :من علد فأذن أحدهما له في التجارة ولم باذ له 
الآخر ثم إن الآخر بايعه واشترى أو باع فهذا إذن منه له في التجارة. 
ال 0 يباع فيه أو يفديانه. ولو 
لم يبايعه مولاه الذي لم يأذن له ولكنه أتى أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته 
راخبرسي آناها الخرى رباع تإننا ؤللنا فى تسيب عناسية ثم إنه بعد 
ذلك بايع العبد فاشترى منه أو باعهء فإن00 ' هذا إذن منه له في التجارة. 
ولاينيه هذ ] نتطره الم يعر .وميه اقلى نيو "12 لان" ترات وسعة نا 
بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة. 

وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة فاشترى وباع 
5 دين» ثم إن المولى الذي أذن40 إن شترى نصيب صاحبه من العبد 

شترى العبد بعد ذلك والمولى لا يعلم بشرائه فلحقه دين. فإنْ جميع 
2< الأول والآخر في النصف الآول ؛ لأنه لم يأذن لهذا النصف الذي 


)010( م + من. (0) ف: نصفه. 
(*) ز: إذن. (5) ز:“الدى» 
له م ر: قال. 69 ز: ينهاه. 


0) ف: ولأآن. () ف أذن. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما. . 


شتراه في التجارة. ولو كان ام لخرى وياء ' ا شترئى: الفولى: الدئ أذن 
نصيب صاحبه والمولى الذي أذن يعلم بشرائه وبيعه فلحقه من ذلك دين كان 
هذا إذناً منه في" 0 الذي اشتراه في التجارة» وكان ما لحقه من 
دين في شراء الآخر فى جميع العبد» وما لحقه من دين في الشراء الأول 
في نصف العبد» يباع في ذلك إلا أن يفديه ل" '' بجميع الدين. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما فى العينا ابو اند لسر 
أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته وأخبرهم خبره» ثم إن العران الذي لم يأذن 
اشتائ: تسب شريكه من العبد»ء فاشترى العبد /91//5[1 ظ] بعد ذلك 03 
ولحقه دين فإن جميع ا لشن عسي 7 ير 
اتضواء لقف لد نأذن: لتقي 7" هقان قاذ المولى الذى اتبهراء . 
شر وم بره شترى نصيب صاحبه فلم ينهه كان هذا إذنا منه له في 
التجارة» وجميع ما لحقه من دين في ذلك فهو في جميع العبد. يباع فيه 
إلا أن يفديه مولاه. 

وإذا اشترى الرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة 
أو نظر إليه يشتري ويبيع فلم ينهه فهذا رضى منه” بالعبد» وقد أمضى 
البيع. والعبد مأذون9' له في التجارة» قبضه المشتري أو لم يقبضه. 

وإذا باع الرجل العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة 
بغير محضر من المشتري أو رآه يشتري ويبيع فلم ينهه فإن لحقه دين فهذا 
نقض منه”'2 للبيع”''"» والعبد مأذون له في التجارة. فإن لم يلحقه حتى 
مضت الثلاثة الأيام تم البيع» ونان الع شحطورا عليه وننا؟ اكتسبي العيد 


)١(‏ م: أو باع. ظ (8-0. فى. 

(0) ز: للنصف. (5:) ز: مولاه. 

(0) ز: محجورا. 

() منصوب على أنه بدل بعض من كل من هاء الضمير في «اشتراه). 
60 ز: ما. لأا ال تمه 
3:00 مادواء (4019( دافنة. 


)1 ١)م‏ ل البيع. 


7ك كتاب الأصل للإمام الشيباني 

من شيء فهو للمشتري. فإن كان المشتري قبضه طاب له كسبه. وإن كان لم 
يقبضه كان للمشتري كسبه» يتصدق به. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له 

الآخر فلحق العبد دين وفي يده مال فقال العبد: هذا المال من التجارة وهو 
للغرماءء وصدقه الذي أذن له وقال المولى الذي 6 بآذن- ل هذا الفال 
وهب لك. فلي نصفهء فإن القياس فى هذا أن يكون نصف المال للمولى 
الذق لم ادن لعو وتعنه للكرماءى ركنا :كرك القياتن وفع العال كله 
للغرماء. ولو علم أن المال وهبه رجل للعبد أو تصدق به عليه أو كان من 
كسب كسبه العبد قبل الدين» أو من كسب كسبه العبد بعد الدين من غير 
الذي لحقه من قبله» فنصف هذا المال للمولى الذي لم يأذن لهء» ونصفه 
للغر ماء. ولا يشبه هذا المال .الذي لا يعلم .ما وجهه. الا ادي يولم ب 
وجهه القول فيه قول العبد أنه من الدين الذي لحقه. أرأيت لو استقرض 
العبد من رجل مالا ثم جاء من الغد وفي"" يديه ألف درهم فقال: هذه 
الألد الى السترفيدف» وكدهه المرلن لذي لوريادة :0 اكيت احدل. اللمو ان 
/لكمرىوو] نصف هذا المال. 36 قبيح لا يستقيم. وهو على ما وصفت لك. 


36 56 4 


باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له فى التجارة ‏ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
تيا جه بن در ورد لخصيص أن ديف ينا أ #ونضفا سه لتاق أو 
عارية جحدها أو دابة عقرها أو ثوب أحرقه أو أجر أجير أو مهر جارية 
اشتراها فوطئها فاستحقتء. فذلك كله لازم لهء وهو جائز عليف يباع فيه أو 
يفديه مولاه. فإن بيع في ذلك اقتسم الغرماء ثمنه بالحصص على قدر 
ديونهم» بإقرار كان ذلك من العبد أو ببينة قامت عليه بذلك. ولا يجوز بيع 


600 0 وفيه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . . 


امون لغيه إلا أنياذق له الفرماء فى ذلك أو قفي الدين, أ كرون 
القاضي هو أمره ببيعه للغرماء. فإن نافد لطر 5 أمر من بقي 
منهم أو بغير أمر قاض''' كان بيعه إياه باطلاً إلا أن يجيز من بقي من 
الغرماء. ولو رفعه بعض الغرماء إلى القاضي ومن بقي منهم غائب فباعه 
القاضي للحضور كان بيعه جائزاً» ويدفع إلى الحضور حصتهم من ثمنه. 
ويقف حصة العْيِّبِ حتى يحضروا فيأخذوا حصتهم. فإن قال العبد قبل أن 
يباع : إن لفلان علي من'" المال كذا وكذاء وصدقه'" المولى بذلك أو 
كذبهء وفلان غائب» فقال الغرماء الفتفيون الى فلن علي" فلج ارلا 
كثير» فإن العبد مصدق فيما قال» ويباع فتوقف** حصة الغائب الذي أقر له 
العبد من الثمن حتى يحضر. فإن ادعى ما قال العبد أخذ حقه. وإن كذبه 
قسم ما وقف من الثمن بين الغرماء. ولو أن العبد لم يقر لفلان الغائب 
بشيء حتى باعه القاضي وصار محجوراً عليه ثم أقر بعد ذلك لفلان 
الغائب”"2 بمال وصدتقه المولى في ذلك فإن العبد والمولى لا يصدقان على 
فاده ويقتسم الغرماء جميع الثمن بالحصص. فإن قدم الغائب 5 
على حقه اتبع الغرماء بحصته فيما أخذ من الثمن» ولم يكن /[18/5ظ] له 

على العبد ولا على مولاه البائع ولا على المشتري سبيل. وإن أراد القاضي 
أن يستوثق من الغرماء بكفيل”'' حتى يقدم الغائب فأبى الغرماء أن عاو 
فإنهم لا يجبرون على شيء فق ذلك ؟ د ا ل زات 
لو أبوا أن يعطوه كفيا” ألا" بلق ل ألا يكين علي ل يقن العند 
يعدما بيع فصار محجوراً عليه. ليس ينبغي له أن يأخذ من أحد منهم كفيلا. 
فإن أعطوه ذلك وطابت أنفسهم فهو جائز. فإن قدم الغائب فأقام ننه علي 


)١(‏ ز: قاضي. )0( ا 
(0) م: صدقه. 0 (4) م: عليك. 
(0) ز: فيوقف. 


(9) ف - بشىء حتى باعه القاضى وصار محجورا عليه ثم أقر بعد ذلك لفلان الغائب. 
(0) ف ز: بكفلا. (4) ف ز: كفلا. 
(9) م ف ز: لكان. (١٠)ز:‏ بحقهم. 


ا كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

: م الشيباني 

حقه بإقرار من العبد قبل البيع أو معاينة من الشهود فذلك جائز. ويأخذ 

الغائب بحصته الغرماء. وإن شاء د الكفلاء أن الخل الكفلاء رجعوا على 
الغرماء. وإن. أخذ''' الغرماء لم يرجعوا على الكفلاء. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمل: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فاكتسب مالا فأخذه المولى منه وعلى العبد دين أو لا دين عليه ثم لحقه 
لف ري ير د وار فإن كان أخذ 
المال اوه الف وعليه دين فاستهلكه أو لم يستهلكه فإن المولى يؤخذ 
د فإن كان قبضه من العبد ولا دين عليه فاستهلكه أو 
لم يستهلكه حتى لحق العبد دين فلا سبيل لأصحاب الدين على قبض”" 
دللكي فزن كان" يقن قن يدق العدد مال اكنسية قبل أن يلعف الديق. كان 
ذللفه الدين كيه كان .ل يناي قينا | كتسنية عا اللقاين .و لاطا شو لجرك 
فو عالت قبل اللون كين ل لاق للشرماء قلح بوك للك ها فقن مق وين عد 
أو أمة أو ثوب أو غير ذلك فهو بمنزلة المال. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين خمسمائة وفي يديه ألف 
درهم فقبضها المولى واستهلكهاء اح إد العية لحن ذيو راتي على جع 
وه رجبع ماضن الحرلق فإن المولى يغرم الألف كلهاء فيقسم بين 
الغرماء جميغا: ويباع العبد فيقسم ثمنه بين الغرماء 1255 الأولون 
والآخرون. ولو لم يكن العبد لحقه دين بعد قبض المولى لم يغرم المولى 
من المال الذي قبض إلا نصفهء وسلم له النصف الآخر. وإنما صار المولى 

فى الوخة :الأول يضمن جميع المال لأن ما أخذ /[919/5و] الغريم الأول من 
المولى من ذلك المال يشركه فيه الغريم الع فإذا نقص نصيب الأول 
رجع أيضاً حتى يستكمل جميع حقه. فكلما أحل فين" شاركه قهضباحه: 
ألا ترى أن المولى لو أخذ جميع ما في يدي عبده وعلى عبده دين يحيط 


)١(‏ ز- أخذ الكفلاء وإن أخذ الكفلاء رجعوا على الغرماء وإن أخذ. 
(؟١)‏ ف ز: من عبله. 0 م رحد بمج 
(5) ز- كان. (4) م + أخذ شيئاً. 
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الأولين أن يأخذوا جميع ما قبض المولى من عبدهء فإذا أخذوه شاركهم فيه 
أصحاب الدين الآخر. فكذلك الوجه الأول. 2 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فلحقه دين يأتي على جميع ما في يديه وعلى جميع رقبته فأخذ منه مولاء 
الغلة بعد ذلك فجعل يأخذ منه كل شهر عشرة دراهم حتى أخذ منه مالا 
كثيراً فإن هذا جائز للمولى» ولا يرجع الغرماء عليه من تلك الغلة بشيء» 
لآن الذي قبض المولى إنما هو غلته. اي د 
كان ذلك باطلاًء وكان عليه أن يرد على الغرماء”'' ما ا 
اننا تين قل هذا التي اقنض عل سله فى كل يئر أن تو * ' ذلكء 
نانا ]13 قشى متع يالا كرد قله تله ةلكر مافينها ( فجن الف على 6ه 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأقر بدين خمسمائة ثم إن العبد أفاد 
عيذ يساوي ألف درهم فأخذه المولى ثم لحق العبد المأذون له بعد ذلك 
ل ا ا ال ل تت لاني 
يديه فإن العبد الذي قبض المولى يباع فيقسم ثمنه بين الغرماء الأولية 
والاخروة: وكذلك العبد عدون له يباع فيقسم ثمنه بين ل 1 
فإ كال المولي .آنا أؤدي الدين الأول عن عبدي حتى يسلم لى العبد الذي 
تيفييت د قبضته قبل أن يلحقه الدين الآخرء فأدى المولى الدين الأول 
إلى الغريم» فإن العبد الذي قبض المولى يأخذه غرماؤه الآخرون فيبيعونه 
أراد المولى أن يأخذ من الغرماء بقدر ما فدى لم يكن له ذلك» ويبيع جميع 
العبد فى دين الغرماء الآخرين. /[49/6ظ] فإن وفى وإلا بيع العبد المأذون 


)١(‏ ف: على العبد. 
(؟) ولفظ الحاكم: أن أجيز. انظر: الكافي» 15/7و. 
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له في التجارة حتى يستوفي جميع ذلك"'' الغرماء. فإن لم يفد المولى العبد 
كانت البراءة بعدما لحق الدين"'' الآخر أخذ الغرماء الآخرون العبد الذي 
قبض المولى فباعوه في دينهم إلا أن يفديه المولى بالدين. وإن كان الغريم 
الأول أبرأ العبد المأذون له من الدين قبل أن يلحقه الدين الآخر سلم 
للموان العيد"" الذى قف آنه فيه فقيل :أذ لحف الذين الاجر بان أ 
الغريم الأول العبد المأذون له قبل أن يلحق الدين الآخرء فصار العبد الذي 
فبض المولى في يديه ولا دين على عبده» فصار العبد للمولى. فإن لحق 
دين بعد ذلك فإنما هو في عنق العبد المأذون له خاصة. ولو كان الغريم 
الأول لم يبرئ العبد من الدين وقد قبض المولى العبد الذي كان في يد 
المأذون له ولحقه بعد ذلك دين”'' كثير فجاء الغريم الأول فأقر أنه لم يكن 
له ا الغيد 00 0ك" دين وات اقراد العدن 0 له بالدين ك كان 2 
الأول ذكر أنه 5 0 5 0 المأذون شيء ء 0 أقر فلالك سلم العبد 
الذي ق, قفن الخولى الما جم لأن المولى قبضه ولا دين على العبد. ولا يشبه 
هذا ا الغريم الأول العبد من دينه؛ لأن الغريم الأول إذا أقر أن له الدين 
الدق أفم له به العبد فقد وقعت الشركة بين غرماء العبد في ماله. فصار 
للغرماء الآخرين حق فيما قبض المولى؛ لأن دين الأول كان قبل قبض 
المولى» فلا يبطل حق الغرماء الآخرين إبراء الغريم الأول العبد من دينه. 


600 م يستوفي ذلك جميع. 68 رت اللين. ظ 

(9) نز وإن كان الغريم الأول أبرأ العبد المأذون له من الدين قبل أن يلحقه الدين الآخر 
فلم للعولىالعينه ظ 

62 ف ف دين. ش ٠‏ 

4 وات يمار لوزيو كور لجان لجرو الرنر كاقل ابدام كن ل لني ليقي 
المأذون له. 


69 0 يقع. 
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شركة» ولم يجب للغريم الأول حق. فلما لم يجب له حق كان المولى قد 
قبض العبد يوم قبضه ولا دين على المأذون. فلما قبضه ولا دين على 
المأذون"'' سلم"'" العبد لهء ولم يكن للغرماء”" الآخرين فيه حق. فإن كان 
المولى أقر بالدين الأول كما أقر به العبد المأذون له فقال الغريم الأول: لم 
ا فاك :العية ارق فزن" الكرونا مسا كد ون جا اقفن المو ا تالش 1 
بينهم بالحصص؛ لأن المولى قد أقر أن الشركة قد وقعت بين الغرماء فيما 
وكذلك جميع ما قبض المولى من مال العبد من دراهم أو نانس أو عروض 
أو غير ذلك فهو على ما وصفت لك فى هذا الوجه. 


وإذا أذن الرجل لعبده ه في التجارة فلحقه دين ثم وهبت له هبة أو 
مح ا اب ب ب وكذلك جميع ما 


وإذا أذن الرجل لأمته في التجارة فلحقها دين ثم ولدت ولداً بيعت 
الجارية وولدها في الدين إلا أن يفديهم المولى. ولو كانت ولدت الولد قبل 
أن يلحقها الدين 0 بكنضنة: العولى حدق لتحقها كين لم يكن على: الولد 
من دينها قليل ولا كثير. ولا يشبه ولدها في هذه المنزلة كسبها ولا رقيقها. 
الااقوى: أنها سيع در قش اام لا تنيع ولدقاء فرذا كان الوله قبل يلخن الننين 
لم يكن لأصحاب الدين على الولد سبيل. وإذا ولدت الولد بعد لحاق الدين 
بيع ولدها في الدين؛ لأن الولد زيادة منها. فإذا كان عليها دين بيع ولدها 
معياء: ولو ولدتك ودين أحدهنا قت الفيى والاى '"" بعد الدون لحن الدين 
الولد الآخر ولم يلحق الولد الأول. ولو كانت ولدت ولدأ واحدأ وعليها 
دين ثم لحقها دين بعد ذلك اشترك أصحاب الدين جميعاً الأولون والآخرون 


60 م ز- دين على المأذون؛ صح م ه. م6 و يسلم. 
+ 7 10) م ف ز: لغرماء. دع م: فيقسمونه. 
(5) م: ولم. ظ () م: وللآخر. 
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فيهماء وولدها لأصحاب الدين الأول''' خاصة» فيباعان”'' جميعاً في الدين 
إلا أن يفديهما المولى. ولو أن الأمة لم تستدن”" ديناً ولكنها جنت جناية!*) 
ثم ولدت ولدآ بعد الدين لم يلحق ولدها من الجناية شيء» وقيل لمولاها: 
ادفعها أو افدها. ولا يشبه الدين في هذه الجناية. ألا ترى أن الدين تباع فيه 
الجارية :وان الجناية تدفع بها الجارية أو تفدى. فلذلك اختلفا. 


وإذا أذن الرجل لأمته في التجارة فوهب لها عبد أو تصدق به عليها 
ولا دين عليها فلم يقبضه المولى حتى لحقها دين فإن الدين يلحق"' 
الآمة*"" ونا وضت: لها بون كاقت البية :قبل بأن يلحق الدين..ولا يفيه هذا 
الولد. ألا ترى أن للأمة”'' أن تبيع ما وهب لها فيكون”" ذلك بمنزلة ما 
اشترت» والولد ليس لها أن تبيغه. فلذلك اختلفا. 


وكاله'انو,حشيقة :وآبو :بوسيفة ومتحنتد؟ إذا"أدن الوا لأجع: 
/[/١٠ظ]‏ في التجارة ففقا رجل عينها ثم لحقها دين فإن أرش العين 
للمولى» ليس للغرماء من ذلك قليل ولا كثير. ولو كان الدين"؟ لحق قبل 
الفقء كان أرش العين للغرماء. وهذا بمنزلة الولد فى قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد. وكذلك لو كان الذي فقأ العين عبد فدفع ثم لحق الأمة 7 
فإن العبد للمولى». ولا يلحقه من الدين قليل ولا كثير. وإن كان الدين قبل 
الدفع وهو بعد الفقء فكذلك أيضاً. فإن كان الدين قبل الفقء وقبل الدفع 
فدفع العبد بجنايته بيع العبد والأمة في الدين إلا أن يفديهما المولى”''"'. ولو 
كان على الآمة دين قبل الفقء ولحقها دين أيضا بعد الفقء ثم دفع العبد 
بالجناية بيع العبد بالدين الأول خاصة» وبيعت الأمة في الدين كله الأول 
والآخر إلا أن يفديهما المولى. ولا يشبه هذا الأول. [الأول] لم يكن عليها 


)١(‏ م ف: للأول. (90) ز: قناعان. 
(9) ز: لم يتك يرت: (5 9-0 جنانة. 
(4) ز: تلحق. (50) م ف ز: للأمة. 
60 ف: أن الأآمة؛ ف ز + لها. (6) ز: فتكون. 


(9) م ف ز: الذي. )١(‏ ز: للمولى. 
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دين» وهذا كان عليها دين قبل الفقء» فصار الفقء لأصحاب الدين الأول 
خاصة. وعلى هذا م هذا الوجه وقياسه. 


وقال أبو حنيفة وأبو 5-7 ومحمة:: إذا اذن الرجل 00 
فلبحقة ينون كفوات. إذا العراى د لاد ارما بالتكياز» نازوا هدر 
المولى القيمة. ولا سبيل لهم على العبد حتى يعتق. فإذا عتق اتبعوه ببقية 
دينهم. وإن شاؤوا استسعوهء وهو مدبر في جميع دينهم» ولم يكن لهم على 
العولن يها .نان اخقارو ا عبان الحولى 'فضمفوة القيمة اقتستهوها ينهم 
بالحصص على قدر دينهم» والعبد على إذنه لا يكون تدبير المولى إياه حجرا 
عليه. فإن اشترى بعد ذلك وباع فلحقه دين كان لأصحاب هذا الدين أن يبيعوه 
بدينهم فيستسعوه فيه» ولا سبيل لهم في ذلك على مولاه» لأن الدين لحقه 
بعد التدبيرء فلا يفسد عليهم المولى شيئاً. فإذا استسعى الغرماء الآأخرون 
المدبر في دينهم فأدى إليهم من سعايته شيئاً”' لم يكن للغرماء الأولين الذين 
ضمنوا المولى القيمة فيما أخذ الغرماء الآخرون قليل ولا كثيرء وجميع ما 
اكتسب المدبر فهو للغرماء الآخرين حتى يستوفوا دينهم. فإن بقي شيء كان 
للمولى» ليس للغرماء الأولين فيه قليل ولا كثير. فإن قتل المدبر كانت قيمته 
للكوناء اشرو اندي للخوقاء 1151 ]الأ ولتق انيه قلي بولا كتيود 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقمنته ألقت درهم فلحقه فر الدفخ 
ثلاثة آلاف درهم لثلاثة نفر ثم دبره المولى فاختار بعض الغرماء اتباع المولى 
بالقحمة وخاز عضي الخرماء اسكسغعاء: العين فذلك لهم على ما أرادوا من 
ذللكة,وياحة الذين الجعاروا : اسن ادر عاو ا يا فإن كان 
الذون انخعاوو| شيعان العزلى القية 00 منهم كان لهما على المولى ثلثا القيمة. 
وسلم للمولى ثلث القيمة» ويتبع و اختاروا العبد بجميع دين. 
لمعي انيت ها الخد هيا" لو .كن النذية"* اتختارواافنجان الحولى للق 


)١(‏ ف - فإذا استسعى الغرماء الآخرون المدبر في دينهم فأدى إليهم من سعايته شيئاً. 
و انعا 06 بع لع[ ١‏ قيلي 

0( ف + الدية: 

60 م. الذين ؟ ف: الذي. والتصحيح مستفاد من الكافي. ل" 
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قليل ولا كثير. ولو أن الذي اختار”'' استسعاء.العبد لم يقبض”' شيئاً حتى 
أراد أخذ المولى بدينه العبد بعد اختياره استسعاء العبد لم يكن له ذلك» لأنه 
حين اختار استسعاء العبد أبرأ المولى مما كان ضمن له» فليس له بعد ذلك 
أن يرجع عليه بقليل ولا كثير. وكذلك الذين اختاروا ضمان المولى إن أرادوا 
بعد ذلك أن يتبعوا”'' المدبر بدينهم ويبرئوا المولى مما اختاروا من ضمانه لم 
يكن لهم ذلك وإن سلم لهم ذلك المولى» لأنهم حين اختاروا ضمان المولى 
فقد أبرؤوا العبد من دينهم حتى يعتق» فصار كسب العبد ‏ العبد”*' المدبر ‏ 
للذي اختار”' استسعاءه؛. وصار'' أحق به من المولئى. فلا يجوز تسليم 
المولى استسعاءه للذين اختاروا ضمانه» لأنه لا حق للمولى في سعاية العبد 
حتى يستوفي الغريم. فإن اشترى المدبر بعد ذلك وباع فلحقه دين آخر كان 
جميع ما اكتسبب واستسعى”'' فيه بعد ذلك لأصحاب الدين الأول الذين 
اختاروا استسعاءه. ولأصحاب الدين الآخرين الذين أدانوه وهو مدبر. فإن كان 
صاضب الدين الذى اعبار ابشيهاءة تكن بن يها عاقيا اذن أن رلهتة الديه 
الآخر لم يكن لأصحاب الدين الآخر على ما قبض الأول سبيل. ولو كان 
الأول لم يقبض شيئا ولكن المدبر كسب كسباً قبل أن يلحقه الدين الآخر فلم 
يقبضه الغريم الأول الذي اختار سعايته حتى لحقه./51/١١٠ظ]‏ الدين الآخر 
كان ما اكتسب من ذلك بين الغرماء جميعاً بالحصصء ليس لأحد منهم أن 
يأخذ من ذلك شيئاً دون صاحبه. فإن أخذ منهم شيئاً دون صاحبه كان 
لصاحبه أن يشاركه في ذلك. ولو أن المدبر أقر لرجل بعد التدبير بدين ألف 
درهم ذكر المدبر أنه كان عليه قبل التدبير وصدقه صاحبه فيه أو قال صاحبه: 
كان بعد التدبير» فذلك سواءء ويسعى المدبر له مع غرمائه. فما سعى فيه 
المدبر من شيء اشترك فيه هذا الغريم الذي اختار سعايته والذين أدانوه بعد 
التدبير. ولا يصدق المدبر على القيمة التى وجبت على المولى بتدبيره إياه إن 


0010 م ف ز: الذين اختاروا. 00 م ف ز: لم يقبضوا. 
(0) ز: أن يبيعوا. (45 يي السك 
)ه26 : ف و للذين اختاروا. )03 ل وصاروا. 
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١ . .‏ ىّ. 010 اال ا *, 5 1 
اختار هذا الغريم أن يتبعها'' *. لأن القيمة كانت وجبت للغرماء الأولين» فلا 
يصدق المدبر على أن يدخل فيها غيرهم بعد التدبير. ولو صدقه المولى بدينه 
وأقر أنه كان قبل التدبير واختار الغريم اتباع المولى» فإن كان المولى دفع إلى 
الغريمين اللذين”"' اختاروا ضمانه ثلثي القيمة”" بقضاء قاض رجع هذا الغريم 
المقر له تاخدهع المول ١‏ نصمف ما فى يديه من اله لكلف وهو السدسن من 
ا 5 1 5 : 1 4 ا 5 (66 
قيمة العبد. وإن كان المولى دفع إلى الغريمين الثلثين بغير قضاء قاض غرم 
لهذا الغريم ربع جميء القبية؟ أنه إذا دفع بقضاء قاض صار ما أخذ الغريمان 
مما زاد على حقهما يدخل نقصانه على هذا الغريم المقر له وعلى المولى؛ 
لأن المولى صار له”' حصة الغريم الذي اختار استسعاء العبد. وإذا''' دفع 

١ 5 5 . 0 ا‎ / 

00 من القيمة وهو الربع. فيكون ذلك للغريم''. فإن كان المولى دفع 
إلى الغريمين الثلثين بغير قضاء قاض"' ' دفع إلى هذا الغريم المقر له ربع 
جميع القيمة» ولا يتبع'''' الغريم'"'' المقر له المدبر بشيء مما بقي من دينه 
١ 1 .: 5 7‏ 5 0 *. 23170 

دفع إلى هذا السدس من القيمةء واتبع الغريم المقر له المدبر بثلث دينه. 
فيسعئ له فيه؛ لأن حقه في القيمة كان ربع القيمة. فلما أخذ من ذلك سدس 
يعتق. وبقي له ثلث دينه لم يأخذ به من القيمة قليلا ولا كثيراً. /1/11١٠و]‏ 
فعلى المدبر أن يسعى له في ثلث دينه مع غرمائه. ولا يبطل اختياره ضمان 
المولى ثلث حقه على المدبر؛ لأنه لم يأخذ بذلك شيئا. ألا ترى أن الغرماء 


)١(‏ ز: أن يبيعها. 40 العويميرة الديق: 
(06 فنك تلت القيهنة: (45 10 :فتمرة. 

(0) زد له. ' 0 اف فإذاء 

0) ز: قاضي. (6) ز: نصيببه. 

(9) ز: الغريم. ظ )٠١(‏ ز: قاضي. 
(١١)ز:‏ يبيع. )1١(‏ ف - الغريم. 


)١(‏ ز: قاضي. (15"“منشوفاء: 


يس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر كباب يي 070للا77 7 
الثلاثة الأولين الذين كانوا قبل التدبير لو اختاروا جميعاً ضمان المولى فضمنوه 
القيمة فدفعها إليهم المولى بقضاء قاضء ثم ادعى غريم آخر على المدبر ألف 
درهم كانت له عليه قبل التدبير وصدقه المدبر والمولى في ذلك» أنه ل"" 
سبيل للغريم المقر له على القيمة التي أخذها الغرماء الأولون» ولا سبيل له 
على المولى؛ لأنه دفع القيمة بقضاء قاض”". ولا يبطل حق الغريم وإن اختار 
ضمان المولى؛ لأن اختياره ضمان المولى باطل. ألا ترى أنه لا يأخذ من 
المولى باختياره ضمانه قليلا ولا كثيراً. فكذلك إذا اختار الغريم المقر له 
ضمان المولى في الباب الأول» وأخذ سدس القيمة وقد كان له ربع القيمة 
فليس له أن يرجع على المدبر بشيء من ثلثي حقه حتى يعتق. ويرجع عليه 
بثلث حقه فيستسعى فيه مع الغريم الذي اختار استسعاء العبد. واتبع الغرماء 
الذين أدانوه بعد التدبير. فما سعى فيه المدبر من شيء كان بينهم بالحخصص 
على قدر دينهم. 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين ثلاثة آلاف درهم لثلاثة 
0 لكل رجل منهم ألف درهم وأعتقه المولى وهو موسر أو معسر فذلك 
سواءء والغرماء بالخيارء إن شاؤوا اتبعوا المولى بقيمته وأخذوا من العبد ما 
بقي من دينهم» وإن شاؤوا أخذوا جميع دينهم من العبد وأبرؤوا المولى. 
فإذا اختاروا ضمان المولى واتباع العبد بما بقي ثم أرادوا أن يتبعوا العبد 
بجميع دينهم فذلك لهمء ولا يكون اختيارهم ضمان المولى إبراء للعبد”* 
من شيء من الدين» ولكنهم يتبعون””' العبد بجميع دينهم» ويتبعون'"' 
المولى من ذلك بقدر قيمة العبدء فيأخذون بذلك أيهما شاؤواء وما أخذوا 
من ذلك اقتسموه بينهم بالحصص على قدر دينهم. ولو أنهم اختاروا اتباع 
العبد بدينهم ولم يبرئوا المولى من شيء لم يكن هذا إبراء”' منهم للمولى. 
ألا ترى أن لهم أن يتبعوا”” العبد بجميع دينهم وإن اختاروا ضمان المولى. 
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فكذلك اختيارهم للعبدء ولا يكون براءة للمولى. /[7/5١٠ظ]‏ ولا يشبه هذا 
المدبر في هذا الوجه. ولو أن بعض الغرماء اختاروا العبد وأبرؤوا المولى من 
أن يتبعوه”' بشيء من القيمة لم يكن لهم بعد ذلك أن يتبعوه بشيء. وتكون 
القيمة كلها لأصحاب الدين الذين اختاروا ضمان المولى يأخذون بها أيهم 
شاؤوا. إن شاؤوا المولى وإن شاؤوا العبد. فإن أخذوا المولى لم يرجع على 
العبد بقليل ولا كثير. وما أخذ واحد من الغرماء من القيمة التي على المولى 
اشترك فيها جميع من اختار ضمان المولى؛ لأنهم شركاء في القيمة التي 
على المولى. وما أخذ واحد من الغرماء من العبد بعدما يعتق من دينه فهو 
له خاصة» لا يشاركه فيه الغرماء. ولا يشبه هذا المدبر فى هذا الوجه؛ لأن 
المدير بعري قن 17 شرت د ايه كان جو قرناتفة توف ا سور فاه قد 
فله أن وود عن :اللقدها يدا له الى رسن كين 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير وفى يديه مال أو 
زقيق أو غير :ذلك فاعتقه المولى .وقبغن. ما" في, يديه فاستهلكة تم جاء. القزماء 
فإن لهم أن يضمنوا المولى قيمة العبد وقيمة ما استهلكه”" المولى من ماله 
حتى يستوفوا دينهم. فإن فضل شيء عن دينهم اتبعوا العبد المعتق فأخذوه 
منه. وإن شاؤوا أخذوا جميع دينهم من 'العبد. فإن أخذوا دينهم من العبد 
كان للعبد أن يرجع على مولاه من الدين اللنف اق مقدى ها اسعيلك عند 
المال الذي كان في يديه. فأما ما سوى ذلك من الدين فليس له أن يرجع 
عليه حقى .مله ألا تر أن المال: الذى قيفي © المولى .من الغيد لو كان 
قائما بعينه لم يستهلكه المولى وقضى العبد الدين بعد العتق رجع بدينه فيما 
كان في يدي المولى مما قبضء. فبيع في ذلك له حتى يستوفي ما أدى. فإن 
فضل شىء من ثمن ما كان فى يديه كان ذلك للمولى لا حق للعبد فيه. وإن 
ااال اا ا 


21 ل أن يببعوه. 6 5 فيما. 
قم 1 :فا" استهيلك: (4) فا ز: قبيض. 
0( ل الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من ذلك الفضل بقليل ولا كثير. وليس للعبد أن يرجع على المولى من 
الدين الذي أداه”'' بقدر قيمته التي كان المولى ضمنها للغرماء؛ لأنها ليست 
بمال كان 2 يد العبد تعره الخولي: وعلى هلا جميع هلا الوجه وقياسه. 


ولو كان الغرماء لم يأخذوا من العبد من دينهم شيئاً /[5/١٠و]‏ 
ولكنهم وهبوا دينهم للعبد وأبرؤوه منه سلم للمولى ما أخذ من مال العبد» 
ولا يرجع عليه العبد من ذلك بقليل ولا كثير؛ لأن العبد لم يؤدا'' شيئاً من 
الدين. ولو كان مكان العبد المأذون له أمة فولدت ولدأً بعدما لحقها الدين 
أو قطعت يدها فأخذ المولى أرشها ثم إن المولى أعتق الأمة المأذون لها 
فإن الغرماء بالخيار»ء إن شاؤوا رجعوا على المولى بقيمة الأمة». وباعوا 
ولدها في دينهم وأخذوا من المولى الأرش الذي أخذه”" من القاطع. 
واتبعوا الأمة بما بفى من دينهم. وإن شاؤوا اتبعوأ الأمة بذيلهم كله فأخذوه. 
فإ اتبعوا الأمة بدينهم فأخذوه منها سلم للمولى ولد الآأمة وما أعقير من 
0 ون ٠.‏ ع(2) 1 
يدها يقليل :ولا كثير. ولا يقبة هذا ما أحذ متها مين المال؛ ألا تر أن 
المولى يرد عليها جميع ما أخذ منها””' من المال حتى تقضي غرماءها إن لم 
يكن أعطاهم شيئاً. ولا يجبر على أن يدفع إليها ولدهاء وكذلك أرش يدها. 
ولو كان على المولي أن يدفع إليها أرش يدها أو ولدها إذا قضت الغرماء 
لكان عليه أن يدفع إليها قيمتها إذا أعتقها. وكذلك لو باعها للغرماء''' بإذنهم 
وإجازتهم وقبض الثمن ثم أعتق المشتري الجارية فالغرماء بالخيار. إن شاؤوا 
اتبعوا الثمن وأخذوه واتبعوا الجارية بما بقى من دينهم. وإن شاؤوا اتبعوا 
الجارية بدينهم كله””". فإن اتبعوا بدينهم كله فأخذوه منها سلم للمولى الثمن 
كاتبها بإذن الغرماء كان لهم أن يأخذوا جميع ما يقبض المولى من المكاتبة 


)١(‏ م ز: من الدين الذين إذا أداه. (106-ق: الم يرد 
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فيقسموه بينهم بالحصص. وليس لهم أن يرجعوا عليها بشيء من دينهم ما 
دامت مكاتبة. فإن قبض المولى منها جميع المكاتبة وعتقت لم يأخذ الغرماء 
من المكاتبة شيئاً”'2. والغرماء بالخيار. إن شاؤوا أخذوا المكاتبة من السيد 
واتبعوا الأمة بما بقى من دينهم. وإن شاؤوا أخذوا الأمة بجميع وني 7 
فإن أخذوا الأمة بجميع دينهم واستوفوه”' منها سلم للمولى المكاتبة. وهذا 
والأآأرش والبيع والولد سواء. ولا يشبه شيء من هذا المال يكون في يديها 
فيأخذه منها المولى بعدما يلحقها”*' الدين. 


وإذا أذن الرجل /7/5[1١٠ظ]‏ لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن 
المولى كاتبه ل أن يردوا المكاتبة ويبيعوه في دينهم. فإن لم يردوه 
ولم يعلموا بذلك حتى أدى العبد المكاتبة إلى مولاه فإن العبد يعتق بأداء 
المكاتبة. وللغرماء أن يأخذوا المكاتبة من المولى» فيقتضونها'' من دينهم 
بالحصص. فإن بقي شيء من دينهم بعد ذلك اتبعوا به العبد فأخذوه منه. 
وإن شاؤوا رجعوا بدينهم كله على العبد فأخذوه منه. فإن رجعوا بدينهم 
على العبد فأخذوه منه برئ المولى من قيمة العبد وسلمت له المكاتبة. 
وليس للعبد”" أن يرجع على مولاه بشيء مما أداه. ولو كان العبد أدى 
بعض المكاتبة وبقي بعض ثم جاء الغرماء فإنهم يبطلون” المكاتبة» ويباع 
للغرماء في دينهم. ويأخذون ما قبض المولى من المكاتبة أيضاء فيقتسمون 
ذلك بينهم بالحصص”". فإن لم يبطلوا المكاتبة ولكنهم أجازوها فالمكاتبة 
جائزة» وما قبض المولى من المكاتبة قبل الإجازة فهو بينهم بالحصصء وما 
بقي بينهم بالحصص. فإن كان ما قبض المولى قد هلك قبل إجازتهم في يد 
المولى ثم أجاز الغرماء المكاتبة فالمكاتبة جائزة» والمولى والمكاتب بريئان 
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مما قبض المولى. وليس للغرماء شىء غير ما بقى من المكاتبة. فيأخذون ما 
بقي فين المكاتة غلن: المخوم» “فبفتسموثة ريدم بالخصص» :نإ أجان المكائلة 
بعضهم وردها بعضهم لم تجز المكاتبة حتى يجيزوها جميعاً. ولو أنهم 
أرادوا رد المكاتبة فأعطاهم المولى دينهم وأعطاهم ذلك المكاتب فأبوا أن 
يقبلوا وأرادوا رد المكاتبة لم يكن لهم ذلك» وكانت المكاتبة جائزة إذا 
أعطاهم دينهم المولى أو المكاتب. 

فإذا أذن الوعن لعيندة :فى الفتجازة: فاشتعاز دانة إلى كان فهالك 
فركبها إلى مكان آخر فعطبت فهو ضامن لقيمتهاء يباع فيها إلا أن يفديه 
مولاه. وإن لب'") يخالف وركبها إلى الموضع الذي استعارها إليه فعطبت 
تحته فلا ضمان عليه. ولو استعار جارية أو غلاما ليخدمه فعطب الغلام في 
خدمكة أو الجارية لم يكن عليه ضمان. وإن استعملهما في غير الخدمة فعطبا 
فقيمتهما في عنقه يباع فيهما"'' إلا أن يفديه المولى. ولو قتلهما خطأ أو فقأ 
عينهما قيل لمولاه: ادفع العبد بجنايته أو افده. ولا تشبه””" /5/51١٠و]‏ 
الجناية في هذا الوجه الخلاف؛ لأنه فى الخلاف غاصبء فالقيمة فى 
الخلاف في علبةع سو أ" الجكابة انها يدق بها أو يفديه. فإن أعتقه 57 
لزمه قيمة العبد بالخلاف والمولى يعلم بذلك أو لا يعلم فهو سواءء 
والمولى ضامن للأقل من قيمة المعتق ومن قيمة المستهلك. ولو كان العبد 
قتل الذي استعار قتلة0*© فأعتقه مولاه''' وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم فإن 
كان يعلم فعليه قيمة النفس كاملة”" بالغة ما بلغت. فإن كان لا يعلم فعليه 
الأقل من قيمة القاتل ومن قيمة المقتول دين في ماله حالاً في جميع ما 


وضفت لك. 
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كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 


باب العبد بين الرجلين''' يلحقه الدين 


وقال أرق تحويةة و انو :موشات و وعيد 11 إذ | كان القند عتم حلي نادن 
له في التجارة وأدانه كل واحد منهما مائة درهم وأدانه رجل أجنبي مائة 
درهم ثم إن العبد مات وترك مائة درهم أو بيع العبد بمائة درهم فإن المائة 
تقسم بين الأجنبي وبين الموليين نصفين فيكون للأجنبي نصفها وللموليين 
نصفها بينهما نصفين؛ لأن الموليين حين أدانه كل واحد منهما مائة درهم 
0 وكأن تضففاءقى تعيب ضاحية فنيت دواما 
المائة التي أدانه الأجنبى 5 فإنها كلها ثابتة فى حم العبد»ء في نصيب كل 
ا خمسون درهماً. ولو كان أحد الموليين أدانه مائة درهم وأدانه 
أجنبي مائة دره”” ولت يدنه المولى الأكر كينا يحض نات العبد وترك مائة 
درهم [أو] بيع بمائة درهم فإن أبا حنيفة كان يقول: المائة بين الأجنبي وبين 
المولى الذي أدانه على ثلاثة ئة أسهم. سهمات للأجنبي وهو الثلثان» وسهم 
للمولى الذي أذاثة زه القلث.:.واما في قول 5 يوسف فإن المائة بينهما 
على ركع أسهمء تلوق ارناعها للأجنبي وربع للمولى الذي أدانه؟) لأن 
نضيية المولى: الدئ أدانه من العبد لا حق للمولى الذي أدانه فيهء» وهو 
خميون ذوهنا فيسلم ذلك للأجنبي. وأما /5/51١٠ظ]‏ نصيب المولى الذي 
لم يدنه فإن سبي فيه حبيدة درهماء وللمولى الذي 0 أدانه فيه 
جعينونة ورهن "0 ذهو سن !لاعن ,ونين ليواي الذي دنه سهان 
التصيير المائة بينهما على أربعة أسهم . عي للمولى الذي أدانة و ثلانة ابي 
للأجنبي. وهذا القول أحب إلي من قول أبي حنيفة. 
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وإذا كآن: الرلاة مقي كه 5١7‏ قتوكة مفازضة أو شر كةتعنان يننيما عرد 

ليس من شركتهما فأدانه أحدهما مائة درهم من شركتهما وأدانه أجنبي مائة 
درهم». ثم إن ين مات وترك ماثئة درهم أو بيع بمائة درهم. فإن المائة 
بين الشريكين وبين الأجنبي على ستة أسهم» للأجنبي من ذلك أربعة أسهم 
وهو ثلنا الدين > .وللتنريكين''" الغلك .من .ذلك لآن: الريك ين أدان العيد 
درغم .وى عسميرة ورهن لكا .هلمن الشرركيو نكيف «وعشرون 
درهماً في نصيب صاحبه وبطل ما كان في نصيبه من ذلك» وصار للأجنبي 
مائة درهم في جميع العبد» فصار له في كل نصيب خمسون درهماًء يضرب 
به في جميع ذلك النصف. وصار لكل واحد من الشريكين في نصف 
صاحبه خمسة وعشرون درهماًء يضرب بها في جميع النصف» فصار لكل 
واحد من الشريكين ثلث نصيب صاحبه» وصار للأجنبى ثلثا نصيب كل 
واحد منهماء فقسمت الماتة على ستة أسهم . ثلثاها للأخلبى: و 
للموليين بينهما نصفين. ولو كان العبد من شركتهما فأدانه أحدهما مائة درهم 
من شركتهما وأدانه الأجنبي مائة درهم ثم مات العبد وترك مائة درهم أو 
بيع" بمائة درهم فإن المائة كلها للأجنبي. ولا شيء لواحد من الشريكين 
فيها؛ لأن العبد كان من شركتهماء والمال من شركتهماء فهو باطل لا يلحق 
العبد منه قليل ولا كثير. فصار ثمن العبد وجميع ما ترك للأجنبي حتى 
يستوفي حقه. ولو كان الموليان شريكين شركة عنان والعبد من شركتهما 
فأداناه مائة درهم من غير شركتهها وأذانه أجنبي مائة درهم. لم مات العبد 
وترك مائة درهم أو بيع العبد بماتة درهم» فإن المائة تقسم بين الموليين 
وبين الأجنبي على ستة أسهم» ثلثها بين الموليين نصفان”" والثلثان للأجنبي. 


وإذا أذن الرجلان لعبدهما /5/5[1١٠و]‏ فى التجارة فأدانه أحد الموليين 


)١(‏ 5: مشتركان:. (5) ز + ماثة. 
22 م ر: والشريكين. 62 م ف “وثلتاء 


(0) ز: أو نيع . (5) 1 تصفيك. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 


مائة درهم وأدانه رجل أجنبي مائة درهم ثم إن المولى الذي لم يدن العبد 
ظ ع0 فير الأجنبي فأراد بيع نصيب المولى الذي أذان العيد في دينه 
نرن القاقي "12 اناتوييفة "7 ]لا أن ناك مولا فإن"" باغ :له سكمس 
فوا تحدم ثم جاء المولى الآخر فإنه يبيع نضبية لدروللتجولى: الى آدانة: 
فقتشنمان ذلك نينهما. نضه نصفيه 200ب لأن الأجنبي قد استوفى من حقه خمسين. 
وبقي له تمس 00 الذي أذان خمسون): فيقتسنمون هذا الضف 

لعش واو كان :تمه تصمية المرق الذي أذان السو داعال المشترىق 
وبيع نصيب هذا المولى الذي لم يدن بخمسين أو بأكثر من ذلك أو بأقل. 
فإن جميع ثمن هذا النصيب يقسم بين الأجنبي وبين المولى الذي أدان العبد 
على 3 00 سهمان من ذلك للأجنبي» وسهم للمولى الذي أدان؛ 
لذن" إلا جنبى له على العبد مائة درهم. فله أن يضرب بها كلها في كل 
ال أ مرفي منا قينا ء ل" يضرت إلا كنا قن: 
ران1] لمر ني لاق أدان القند ساف ا خرهي انلا يطل صقم ع9 41 016 2 
تقو العيك: فاتما يفوت فى ذا التضفهة: حنسين: :درشها ‏ فلذلك : افقنيها 
تين هذا النصفن: على نيناعي لأن الأجنبي يضرب فيه بمائة درهم. 
ويضرب فيه المولى الذي أدان العبد بخمسين درهما. فإن كان هذا النصف 
5 خسن زهجا درا كك لحني لفيا قاذنة ودلذكين بولليك رحد 
المولى الذي أدان ا فيكة::عشر. ول ثم خرج الذي كان توئ 
على المشتري الأول وهو خمسون درهماً أو أقل» فإن ذلك كله للأجنبي. 
ولا يحاسب بشيء مما قبض؛ لأنه لم يقبض جميع ما كان له في النصيب 
الذي بيع لهما. آلا ترى أن له في كل نصيب خمسين"''' درهما. فإنما أخذ 


لاسي * (5) م: القا 


(5) ف- له. (5) ز: فإنه. 

(0) "ز: تضنان: )١(‏ أي: هلك وضاعء كما تقدم. 
0) ف: لأجل. (4) م ز: من النصفين. 

(9) ز: ثلثهما. (61::وتلتى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


من النصيب الذي بيع لهما جميعاً أقل من خمسين درهما”''. فيأخذ جميع 
الثمن الذي بيع به نصيب الذي أدان. فإن كان ذلك الثمن أكثر من خمسين 
درهماً سلم ذلك أيضاً للأجنبي. ولا حق لواحد من الموليين فيه حتى يزيد 
على ستة :وسفن وتفيو" "ناذا :راد على سنة بوشن ونه 7" كانت الرياذة 
للمولى الذي أدان» ولا يرجع أحد من”*' الموليين على صاحبه بقليل ولا 
كثير. 

وإذا كان العبد بين رجلين /[5/5١٠ظ]‏ فأذنا له في التجارة ثم إن كل 
واحد منهما أدانه مائة درهم لرجل آخر بأمر صاحبها وأدانه رجل أجنبي مائة 
درهم» ثم مات العبد وترك مائة درهم أو بيع العبد بمائة درهمء فإن هذه 
المائة بين الأجنبي وبين الموليين على ثلاثة أسهم. ثلث للأجنبي» ولكل 
مولى من المائة الثلث. ولا يطرح على العبد من دين الموليين قليل ولا 
كثير؛ لأن المال لم يكن لهماء إنما كان لغيرهما””'. فلا يبطل منه شيء 
عن العبد وإن؟ كان الموليان هما وليا إدانته. 


ولو كان المال الذي أدان العبدّ الموليان كل واحد من المالين بين 
المولى الذي أدانه وبين أجنبي”" قد أمره بإدانته» والمسألة على حالهاء فبيع 
العنك: يناتة درهم أو مات وترك مائة درهمء فإن المائة تقسم بينهما على 
عسشرة أسهم . أربعة أسهم من ذلك للأجنبي الذي أدان العبذل» وأريعة أسهم 
من ذلك للأجنبيين اللذين وكارك" المولبين فى الينا: عية لكل واحد منهيها 
سهمان». وللموليين سهمان» لكل واحد منهما سهم ء لآأن للأجنبي ”ةا الذي 
أدان العبد مائة كاملة على العبدء وكان للموليين مائة درهم على العبد. فبطل 


)١(‏ ف - فإنما أخذ من النصيب الذي بيع لهما جميعاً أقل من خمسين درهماً. 
0 ز::وثلني, 80 وت وتاتي» 

(4:) م- من. (4) ف + إنما كان لغيرهما. 
030 م ف ز: فإن. 

(0) م فاز: الأجنبي . 0 الكافي» 594/7و. 

(4) م ف ز: للأجنبي الذي شارك. والتصحيح من الكافي» “/194و. 

(9) ف: الأجنبى: 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 


منها خمسون درهما من حصة كل خوك من الموليين خمسة وعشرون؛ 
لآن ما أصاب نصيب كل واحد منهما] من دينه يبطل [باعتبار نصيبه ان 
العبد. فبطل من نصيبهما خمسون درهماً وصار لهما خمسون درهماء لكل 
واحد منهما خمسة وعشرون درهما '' يضرب بها في جميع نصيب صاحبه. 
فازتة: الماثة كقه العند: وما ترك العية تبتهما يضرت فيه الأحتين الذذق 
أدان العبد بمائة درهم.» ويضرب فيه الشريكان الأجنبيان بمائة دشي 
ويضرب فيه الموليان بخمسين درهماً. فتكون المائة بينهما على عشرة. أسهم. 
أربعة منها للأجنبي» وأروعة متها اللشريكين الأحسييق» ‏ وسهجانمنها” 
للموليين بينهما نصفان. 

وإذا كان العبد بين رجلين وقيمته مائتا درهم فأذنا له في التجارة فأدانه 
رجل 56 مائة درهم» فحضر الذي أدانه وغاب أخد و لبية قفظلت 
صاحب الدين دينه» فإن نصف العبد الذي للمولى الغائب لا يقضى فيه 
بشيء حتى يحضر مولاه» ويباع نصيب المولى الحاضر في جميع الدين. فإن 
بيع بمائة درهم أخذها الغريم كلها. فإذا حضر المولى الاخر كان للمولى 
الذي بيع نصيبه للغريم أن يبيع فد الو الفانت» مكنيسية او 
ذوهتها. فيبيع فيهما حصة المولى الذي كان غائباً إلا أن يفديه المولى 
بمكمسي درهيا» لأ تعيب المولى :الى كان حاضراً أخذه كله الغريم. 


)١(‏ ز - منهما سهمان وللموليين سهمان لكل واحد منهما سهم لأن للأجنبي الذي أدان 
ال ل ل ل اط 

ظ درهماً من حصة كل واحد. 

68 الزيادتان مستفادتان من السرخسي حيث يقول: لآن كل واحد من الموليين نائب عن 
شريكه فى نصف ما أدانه» فيثبت على العبد جميع نصيب كل واحد من الشريكين» 
وفي النصف كل واحد منهما دائن لنفسه». فيئبت نصف ذلك النصف باعتبار نصيب 
شريكه من العبدء ولا يثبت نصفه باعتبار نصيبه من العبد. انظر: المبسوط.ء 10/15. 

(0) ز+ من الموليين خمسة وعشرين لأن ما أصاب نصيب من دينه يبطل العبد فبطل من 
نصيبهما خمسون درهما وصار لهما خمسون درهما لكل واحد منهما خمسة وعشرود 
درهما. ظ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك لو لم يبع العبد ولكن قتله رجل فغرم نصف قيمته للمولى الحاضر 
فإن للغريم أن يأخذ جع ما أخذ المولى الحاضر. فإذا قدم المولى الغائب 
فأخذ حصته من القاتل أخذ المولى الذي كان حاضراً منهم''' خمسين 
درهما؛ لأن الدين كان في جميع العبد. فلما أخذ كله من نصيب أحد 
الموليين رجع على صاحبه بنصفه. ألا ترى أن العبد لو كان لرجل واحد 
وقيمته مائتا درهم وعليه من الدين مائة درهم فقتله رجل أو قتله رجلان» 
فأخذ افر يت حدم الرير الذى قتله ,واخد” الموق عاهلى 'أجد 
القاتلين و ان ال ال در الخريم مدا 7 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذنا له في التجارة فلحقه ألفا درهم من 
الذي ال لكل 1 ألف درهم وفي يديه ألف درهمء. فأخذها أحد 
الموليين فاستهلكها ومات العبد» فإن للغريمين أن يأخذا'' الذي استهلك 
الألف حتى يؤديهاء فيقتسمانها نصفين. فإن رفع الغريمان ار إلى 
القافى فقضنى علن الذي انتيلك المال تدقعة""" إلى الخريمية يعنيننا 
56 اوالم يقض يسوم هت أبرا أحد العريمين العيد ين الدين 
والموليين”*' من دينهء فإن الغريم الآخر يأخذ جميع الألف من المولى الذي 
استهلكها حتى يستوفي حقه. ولا يضمن للموليين من الألف الذي 
استهلكها”' المولى قليلاً ولا كثيراً ببراءة”''" الغريم العبدَ والموليين من 
دينه؛ لأن العبد قد بقي عليه من الدين مثل الألف آلتي استهلك المولى. 


)١(‏ ف: ملتها. 0 (5):.ف'از: أو أخذ. 
69 أي : هلك وضاع. كما تقدم. (8:) ف هن حفه. 
(0) ف - لرجلين. أن اكد 


(0) ز: يلفعه. 
00( م ف ز: . فالموليين ليين. والتصحيح من الكافي. /5و. 
)2( ا اذ 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 


فبراءة الغريم لا توجب للموليين في الأنقي تا وله عقن و كدلك لو 
كان مولى العبد واحد”' فاستهلك له ألف”" درهم كان هذا بمنزلة هذا 
سواء. ألا ترى أن رجلا حراً لو مات وعليه ألفا درهم لرجلين لكل رجل ‏ 
ألف درهم وترك ألف درهم» فقضى القاضي بقسمتها بين الغريمين فلم 
يقتسماها ولم يقبضاها حتى أبرأ أحد الغريمين الميت من دينه» فإن جميع 
/[ ظ] هذه الألف للغريم الباقي» وليس للورثة منها قليل ولا كثير. 
ولو كان الغريمان اقتسماها وقبضاها ثم أبرأ أحدهما الميت من دينه سلم له 
ما أخذ ولم يكن لغا عن تنما للقن فلل .وله تيرب وكذ لك غرييا** العيد 
لو ان" الالقوتمق العولى الدئ سكن" تانعييافا زنيها وتنضان” 
ثم أبرأ أحدهما العبد من دينه» سلم لكل واحد منهما ما قبض» ولم يكن 
لواحد منهما على صاحبه سبيل» ولم يكن للموليين على الغريمين سبيل. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له 
الآخرء فاشترى وباع فلحقه دين كثيرء فإن نصف العبد الذي للمولى 
الذي أذن له يباع في جميع الدين ويقتسمه الغرماء بالحصصء ولا حق 
للغرماء في نصف المولى الذي لم يأذن للعبد. فإن عتق العبد بعد ذلك 
اتبعه الغرماء بجميع ما بقي من دينهم. ولو لم يبع الغرماء نصف العبد 
في دينهم ولكن كان في يد العبد مال لا يدرى من أين هو فقال العبد: 
هذا المال مما لحقني”" من الدين» وقال المولى الذي لم يأذن له: هذا 
ليسي للف ان عمسف هه قي" الشهارة "الع لحنت قيها هد 
الذي "427 فزق القتاني, فى هذا أن يكوة تصق هنذا الخال اللمولى الذي 
لم يأذن للعبدء ونصف للغرماء. ولكنا تركنا القياس في هذا. فإذا كان 


)١(‏ ز: قليل ولا كثير. (؟) ز: واحد. 


(0) ف: الألف. 000 (4) م ف ز: غرما. 
(05 :3 “لو أحذوا. (1) ز: استهلكه. 
(0) ز: وقيضها. (0) ف: ما لحقني. 


(4) قن هون عي : )٠١(‏ ف: هذا المال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المال لا يدرى من أين أصله فهو كله للغرماء. ألا ترى أن العبد لو كان 
في يده ' ألف درهم وعليه لرجل ألف درهم دين أقرضها إياه قرضاً 
بمعاينة الشهود لقبض العبد إياها من المقرض» فقال العبد: الألف التي 
في يدي هي الألف التي أقرضني هذا الرجل. وقد شهدت الشهود 7 
معاينة قبض العبد الألف التي أقرضها إياه هذا الرجلء إلا أنهم لا 

فدودن أهى هذه الألف أو غيرهاء والعبد يقول : هى هذه الألف. أن 
القيا'افي. هذا أن ل يصدقء العبت على :ذلك .ولككن هذا فنيع: :بر اليد 
مصدق. والألف للغريم. أرأيت لو كان العبد اشترى من رجل عبداً بألف 
درهم وعاين 0 قبض العبد ثم إن المولى الذي لم يأذن قال: هذا 
العيد- كته '" من. .قير .هذا الذين»» :وقد .شيدت''" الشهوه على متعابدة 
القبض إلا أنهم قد أشكل عليهم العبد الذي قبضء». /[17/51١٠و]‏ والعبد 
مأذون له يقول: هو هذا العبدء» أكنت أعطي المولى الذي لم يأذن له 
نصف هذا العبد. فهذا قبيح. ولكن أنظر إلى ما كان في يديه من شيء 
فأقبض منه الدين. وما بقي جعلته بين الموليين نصفين» إلا أن يعلم 
يه" مما في يد العبد وب اله أو ُصدق به عليه قبل التين أو ينذا 
اذ كيه مود" بهار ادن ومحية عليه بهذا الوق مناه رذ :عرفت 
شيئاً من ذلك بعينه أخذ المولى الذي لم يأذن له نصفه لا حق للغرماء 
فيه» وكان نصفه للغرماء حتى يستوفواء فإن بقىي شيء من ذلك كان 


للمولى الذي أذن له. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة فأقر العبد بألف 
درهم في يديه أنها وديعة لرجل وأنكر ذلك الهو لان تكنيها فإن القياس في 
هذا أن يأخذ المولى الذي لم يأذن للعبد تضف الألف» ويكوق. نضف 
الألف 0 ولا يصدق المولى الذي لم يأذن للعبد على شيء مما 


01 0 نش ينه 0ن كيه 
(0) م ز ++ هنذا. (3904: كبيعا: 


ظ (65) ف: من عين. (1) ز: مستودع. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 


قال. ولكنا نستحسن فنجيز قول العبد» ونجعل الألف كلها للمستودع. ألا 
و أن البينة لو قامت .على أن المستودع قد أودع العبد ألف 0000١‏ 
منهم وقبضها بمعاينة منهم لذلك إلا أنهم لا يعرفون الألف بعينها؛ ١‏ 
أصدق العبد أنها هذه الألف التي في يديه. فكذلك الباب الأول. ولو 7 
العبد لم يقر بالوديعة حتى قبض الموليان منه الألف : ثم أقر بعد القبض أنها 
بكبعة لان اوعدي الم لمان عتميعا ‏ فاله 1 تضعدى 0 الألف» - 
للموليين بينهما نصمين» ولا شيء عليه من الوديعة؛ لآنه لم يتلفهاء | 
ب ا و اس لبي 
أخذها مه وادغى العبد أنه أخذها فته أنه لا صضَمَان على العبد؛ لآنة لم 
كيلك كينا فكذلك أخذ الموليين إياه فهو بمنزلة هذا. يت 
هذا الوجه وقياسه. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له 
الآخر وأدانه رجل”' أجنبي مائة درهم وأدانه مولاه الذي أذن له مائة درهم. 
ثم إن الأجنبي أراد أخذ دينه وأن يباع العبد له» فإن العبد يباع للأجنبي منه 
نصفه خاصة وهو حصة الذي ادف لم تبستو فو الأحتن من .ذلك دنه 
كنا ال وت بكرن ليون لزي 210 [وزنو1 من فهو دياك التضاك اقليل 
ولا كثير؛ لأنه لا يكون ووو ل الس بولق كان الذي أذ له لتم يدل 
وأدانه المولى الذي لم يأذن لقان درهم. فإن كان أدانه المولى الذي لم 
يأذن له قبل إدانة الأجنبي إياه فإن إدانة المولى الذي لم يأذن له إذن منه 
للعبد 8 التجارة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن أدانه الأجنبي 
بعد ذلك كان :دينه في جميع العبد. فيباع العبد كله. فيقتسم ثمنه المولى 
الذي أدانه والأجنبي على ثلاثة أسهم. سهم للمولى وسهمان للأجنبي في 
قول أبي حنيفة. وأما فى قول 5 يوسف تعمد نإن الأجنبي يأخذ نصف 


الثَمن خاصة وهو ثمن حصة المولى الذي أدانه؟ لأن المولى الذي أدانه لا 


)010( م ز- رجل. (؟) ف- الذي. 
(0) ز: أذن له. (4) ز: لم يدينه. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حق له ولا دين في نصيبه. وأما نصف الثمن فهو حصة المولى الذي لم 
ودف +٠"‏ فيو سن الاستي. ونيو المولن الدع أداقة لماه يمرب انه 
الجولى: الذي أداله يضفي يحقين" أن تصلقت فيظن الأنة حوفه كان فلن" 
عبد له نصفهء فبطل ما كان في نصفه من ذلك». فيضرب بنصف دينه في 
حصة شريكه فى العبد. 5557 الأجنبى أيضاً ف ذلك ا 
لأنه قد استوفى نصف دينه من حصة الآخر. ولو كان مولاه الذي لم يأذن 
له أدانه ماتة درهم بعد إدانة الأجنبي إياه فإن العبد يباع منه نصفهء وهو 
حصة المولى الذي كان أذن له. فيضرب فيه الأجنبي بجميع حقه. وهو مائة 
درهم. ويضرب فيها المولى الذي أدانه بنصف حقه””'. فيقتسمان من ذلك 
النصف على ثلاثة أسهم. ولا يلحق حصة المولى الذي أدانه من دين 
الأجنبي قليل ولا كثير؛ لأن دين الأجنبي لحق العبدء ولم يأذن له المولى 
الذي أدانه» وإنما أذن له بعد ما لحقه دين الأجنبي. 
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باب العبد يأذن له مولاه في التجارة 
ويدفع إليه ما يعمل أو يبيعه شيئا أو يشتري منه 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا دفع الرجل إلى عبده 
ل يمل دواد له في التجارة فباع واشترى فلحقه دين» ثم مات 
العبد وفي يديه مال ولا يعرف منه مال /[8/6١٠و]‏ المولى بعينهء فإن 
حعع دنا يتن ان ينزو "5 اليه وين القراده رولك ك2 اللعوان مه إل ان 
000 منه بعينه للمولى» فيأخذه دون الغرماء. وكذلك لو كان في 


(0) ز: لم يدينه. (0) ف + نصف. 

فر ز- شريكه في العبد ويضرب الأجنبي أيضاً في ذلك بنصف دينه؛ صح ه. 
(4؛) فا وهو مائة درهم ويضرب فيها المولى الذي آذانة نتصضفة كحقةه. 

(0) ز: ما. (1) م ز: في يد. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد يأذن له مولاه في التجارة 


يدي العبد شيء قد عرف بعينه اشتراه بمال المولى أو ثمن شيء باعه 
اعد لللموان هما الخرى جيهالة.: فإن عرف اتروع امن الث بيعي كان النمو ل 
اعت ييه بوزنا. لنم يرنه لو يكو امول هذا في ينهداقلئل. وله كتراة أن 
المال الذي دفع إليه المولى إنما هو في يد العبد بمنزلة الوديعة والبضاعة. 
فإذا مات الغعبد ولم تعرف بعينها صارت ديناً. فإذا صار ما دفع المولن. إلن 
العبد ديئاً على عبده بطل ؛ لأن المولى لا يكون له على عبده دين. ألا 
ترى أن العبد لو استهلك ذلك المال الذي دفعه إليه الططانة 

وإذا مات العبد فعرف شيء يعئئة لمو لاه أخذه المولى: ولو أقر العبد 
سد وصحته بعدما لحقه الدين أن هذا المال الذي فى يديه هو مال 
مولاه الذي أودعه.ء وقد عرف التونال ”53 الذى دفع المولى إلى عبذهء 
وقابفة الشسهود دفع ذلك إلى. العبدء :إلا أنهم لا يعرفون أنه هذا المال 
بعيئه» فإن العبد لاا يصدق على هذا أنه لمولاه. والغرماء أحق به حتى 
يستوفوا دينهم إلا أن تقوم البيئة أن هذا المال بعينه هو المال الذي دفعه 
المولى إلى عبده أو يقر بذلك الغرماءء فيكون المولى أحق به من الغرماء. 
أرأيت لو كان المولى دفع إلى عبده عبداً أو عرضاً من العروض وعاينت 
ل كاين العبد دين كثير ٠‏ فأقر”" العبد بعدما لحقه الدين 
00 في يديه آنه هو العبد الذي دفعه إليه مولاه» أكنت أصدقه وأدفع 
العة" الك لدت أصندقه قن قنىء مين 'ذللك: إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف 
كانا يقولان: أن عبداً أذن له مولاه في التجارة فلحقه دين ثم إن العبد 
أقر بشيء في يديه أنه لمولاه لم يصدق على شيء من ذلك؛ أولم يجز” 
إقرارة على الغرماء إلا أن تقوم فنة أ يقر بذلك الغرماء. وكانا يجعلاكت 
إقرار العيد تغد. لعاف الدين لحولا 100 إقرار اعفد للرجل الأجنبي 
بوديعة في يديه وعليه دين كثير في الصحة. لور أفلا ترى 
أن رجلاً لو حضره الموت وعليه دين كثير ' في الصحة فأقر في 


0 43 -العولى: (0) ز: ثم لحق. 
(9) م ف: فإقرار. (4) ف ز: لعبد. 
(0) ز: يجيز. )“رت كتين 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/8/51 ظ] مرضه بعبد بعينه أنه لرجل لم يصدق عليه. ولو أقام الرجل 
البينة أنه أودعه عبداً وقبضه المريض منه إلا أن الشهود لا يشهدون أنه هذا 
العبد بعينه فأقر المريض أنه هذا العبدء فقسم بين الغرماء وبين المستودع . 
نضراتك المستودع في ذلك بقيمة عبده. والقول في تلك القيمة قول الغرماء 
مع أيمانهم على علمهم. وقد صارت وديعة المستودع ديئاً. وكذلك العبد 
المأذون له في التجارة إذا أقر”'' بعين”" أن المولى أودعه إياه وعليه دين 
كثير وقد قامت البينة على معاينة الوديعة إلا أنهم لا يشهدون أنه هذا العبد 
بعينه فإن الوديعة قد صارت ديئأء ولا يصدق العبد أنه هذا العبد بعينه. 
فإذا صارت97) الوديغة :دنا .بطلة ,ولا بلحق الغيد المأذون: لديا ولو 
كان العبد أقر بهذه الوديعة لأجنبي”*' كان إقراره جائزاً وكان ذلك الأجنبي 
أحق بها من الغرماء إن قامت الجدهان موا الوديعة أو لم تقم؛ لآن 


العبد مسلط على أن يقر لغ © ل وليسن له: أن .يقر لمولاه: إذا كان 
عليه دين. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ودفع إليه مالا وأمره أن يشتري به 
الطعام خاصة واشترى به رقيقا فإن الرقيق شراءه”'' إياهم جائز”" عليه في 
ا ا المال؛ لأن المولى إنما أمره أن يشتري له 
بماله طعاماً فليس له أن ب بشتري له بغير ذلك. ولكن ما اشترى به من شيء 
عي فإن ذلك جائز على العبد. وثمنه في عنق العبد» وليس للبائع أن 
يأخذ من هذا العبد من هذا المال الذي 0 إيه المولى قليلاً ولا كثير0 
ولكن البائع يتبع العبد فيبيعه في دينهء وبيع'"" 00 
الخولى الذى: اعطادالعبيو 1 حتى يستوفي دينه. ولو أن المولى لم يأذن 


)١(‏ ف: وإذا أقر. - (0) ز: بعبد. 

005 .ضناث: (4) م ف: الأجنبي ؛ للا 
(0) ز: لغيره. 

69 م ف ز: بشرائه. والتصحيح مستفاد من الكافي» /٠لاظ.‏ 

0) ز: جائزا. (60) ز: قليل ولا كثير. 


(9) م ز: وبيع. 150 ) و المراى. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد يأذن له مولاه فى التجارة 


لعبده في التجارة ولكنه دفع إليه مالا وأمره أن يشتري به الطعام كان هذا 
والباب الأول سواءء وكان كالعبد'"'' المأذون له في التجارات» فما اشتر 

منها وباع فهو جائز عليهء ولا يجوز على مولاه ولا في مال مولاه. 00 
اشترى يمال مولاة شيا عأ سوى ما أمره به مولاه ونقده الثمن من مال مولاه 
الذي دفع اليه كان للمولئن: أن يتبع البائع ؛ فيأخذه بالثمن حتى يرده عليه 
ويرجع بذلك البائع في رقبة العبد وفيما كان في يده من مال لم يدفعه إليه 


ولاه 


وإذا أذن الرجل /9/5[1١٠و]‏ لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن 
العبد باع من مولاه”" طعاماً أو عبداً أو بز فيما في يده بمثل ثمنه فذلك 
جائزء ويؤخذ المولى بالثمن حتى ينقده ويقبض ما اشتر كو رو كولك: لق فان 
رت ا ا شترى قبل أن ينقد منه الثمن فإن المولى يتبع 
بالثمن فيؤخذ”" منه”؟» فيقتسمه الغرماء بينهم. ولو كان العبد باع المولى 
شي مم في يديه حاباه فيه اه إياء بأل من لمك بما ين الامر" ف 
أو نها لا يتخاين الناسن فى مثله فذلك سواءء ويقال للمولى: 
بالخيار» إن شئت فانقض البيع؛ عا ل 
وتنا افخريت: وضد مااشعك» ولسن للقيد أن يضابئ: الخولى إذا كان 
عليه دين فيما باعه بقليل أو كثير. ألا ترى أن إقراره له بالدين لا يجوز على 
الغزماء. فكذلك محاباته إياه بقليل أو كثيرء ولا يجوز على الغرماء. فإن كان 
المولى قد قبض ما اه شترى من عبده فاستهلكه وقد كان العبد حاباه فيه بقليل 
أ كني اقلا مان على الفولن فى هذا الببع ) لأنه قد استهلكه. وعليه أن 
يؤدي الثمن وتمام قيمة ما ام شترى إلى الغرماء حتى لا يكون له من المحاباة 
قليل ولا كثير. فإن كانت القيمة لا تعرف إلا أنه يعرف أنها أكثر من الثمن 


06 مم العيلك: 5 5:13 هن مو 

)1 :فاحل 1ف" 

(8) :مد الناسن : 

(9) ف - فيه فباعه إياه بأقل من ثمنه بما يتغابن الناس فيه أو بما لا يتغاين الناس. 
0) ف ز: فأتمم. (48) ف: قيمته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


للفو فى لقنز الم ار الدولى امع تيديته: إلا أن يقيم الغرماء البينة على 
أكثر من ذلك فيو خد ببينتهم. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة 0 فين كنيو نم إن المولى باع 
من العبد طعاماً أو بزأ أو رقيقاً بمثل قيمتهم أو أقل فبيعه جائزء وللخونى أن 
يمنع العبد مما اشترى حتى يقبض منه الثمن. 'فإن دفع العبد إليه الثمن 
وقبض منه ما اشترى فذلك جائز على الغرماء. وليس للغرماء أن يتبعوا 
المولى بشيء مما قبض. ولو أن المولى دفع ما اشترى منه العبد إلى العبد 
قبل أن يقبض منه الثمن والثمن دين على العبد فقبض العبد جائزء وما 
قبض العبد فهو للغرماء؛ لا شيء للمولى فيه. وذاثىء المرلى على قعيدة؛ 
لذن لفو ذو ولا لعفو العبد دين لمولاه. ولو كان الثمن عروضاً وليس 
بدين على العبد كان المولى أحق بذلك الثمن من الغرماء» إن دفع ما 
اشترى منه العبد إلى العبد قبل أن يقبض أو بعد ذلك؛ لأن المولى إذا كان 
الثمن الذي باع به عروضاً فقد /[9/1١٠ظ]‏ وجبت له بعينها قبل أن يقبضها 
وقبل أن يدفع ما اشترى» فلا يضره دفع ما باع إلى عبده قبل أن يقبض 9 
الثمن أو بعده. وإذا كان الثمن ديئاً على العبد والذي اشترى العبد من سيده 
لا ياخلة إلا بدفع الثمن» فإذا دفع الثمن قبل أن يقبضه من سيده كان دفعه 

ا وقبض من سيده ما اشترى منهء وكان”" للغرماء. 


زإذا كان المولى قد دفع ما اشترى منه عبده إلى عبده قبل أن يقبض 
ثمنه وثمنه دين على عبده فقد صار ما اشترى العبد من سيده للغرماء لا حق 
لسيده فيه» وصار الكمن دين خلق العد لسيده وسعةبنه: فإذا صار دين يتبع به 
بطل؛ 0 المولى لا يكون له على عبده دين. ولو كان المولى باع عبده 
شين يأكثر نين 'فيمتة يقليل أو كثير فالمول ‏ الخار إن شاء أخذه من عبده 
من الثمن قدر قيمة ما باعه وأبطل الفضل» وإن شاء نقض البيع. فإن لم 
بير" لوا ع لاح يدل ناب ا عدا يي 1 


)١(‏ ز: فتلحقه. * (05مز: كبل قبضن: 
فر ف ز: فكان. 62 ل يجيز. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب العبد يأذن له مولاه في التجارة 


عبده للغرماء. وبطل حق المولى على عبده. 


وإذا خرج عبد الرجل إلى مصر من الأمصار فباع فيه واذ شترى ولحقه 
دين كثير وفي يديه عروض ورقيق» فقال العبد بعد ذلك: أنا عبد فلان ولم 
يأذن لي في التجارة فليس علي من دينكم قليل ولا كثير» وقالك الخرهاءة 
أنت عبد لفلان وفل أذن لك في التجارة. فإن القاضي يبيع جميع ما في 
يليه 00 الغرماء. فإن بقى في يديه شيء كان لمولاه. وإد ؛ لم يبق في 
يديه شيء وبقي من دينهم شيء فأرادوا بيع العبد في دينهم لم يبع حتى 
يحضر مولاه وكان ينبغي في القياس أن لا يباع شيء مما في يديه حتى 
يحضر المولى فتقوم عليه السنة بالإذن» ولكنا ندع القياس في هذا 
ونستحسن» فنبيع ما كان في يديه من ذلك ولا نبيع العبد. ولو أن الغرماء 
أقاموا المينة أن العبد مأذون له في التجارة والعبد يجحد ذلك والمولى غائب 
كان هذا والأول سواء» ولا أقبل السبئة على المولى على الإذن والمولى 
غائب, ولو أن العبد أقر بالإذن ولم يُقم على" ذلك بيئة وفى يد العبد 
عروضص رقي كان هذا والأول سواءء ويبيع ‏ ما في يذه حتى 000 
الغرماء. لام وإن حضر مولاه /[1/ ٠١و]‏ بعدما باع القاضي ما 
فى يده وقضى الغرماء فأنكر أن يكون أذن له في التجارة فإن القاضي ساك 
الغرماء البينة على الإذن من المولى. فإن أقاموا على ذلك البيئة 4 :وإلا رد 
عليه جميع ما فيضواء وابطل دينهم حتى يعتى الغلام فيأخذونه بما كان 
لهم من دين. 
٠‏ وإذا عر العيد.فن رجل غبدا أو آمة أو مقاعا ا أو شيا 
فقال الرجل للعبد: أنت محجور عليك فلا أدفع إليك شيئأ مما اشتر 
مني » وقال الغيك” أنا مأذون لي. فالقول في ذلك قول العبد» ولا ع 
عليه» ويجبر البائع على دفع ما باع إلى العيدة :راكد “سن : العيه الحم 
وكذلك لو أن العبد باع رجلا متاعاً أو رقيقاً أو شيئاً مما في يده فقال 


)١(‏ ز: ويقبضه. 2 ' ٠‏ (9) او خلنئ: 
(0) ف: حتى يقضياه؛ ز: حتى يقضاه. (5) ز: وياذ. 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المشتري: أنت محجور عليكء. وقال العبد: أنا مأذون لى» فالقول قول 
فإن قال المشتري: أنا أقيم البينة أنه محجور عليهء لم يلتفت إلى ذلك». 
ولم تقبل منه بينة على ذلك. وكذلك لو قال المشتري: أنا أقيم البينة أنه أقر 
يقبل البينة على ذلك. ولكن العبد لو أقر بذلك عند القاضى أمضى ذلك 
عليه ورد البيع. فإن حضر المولى بعد ذلك فقال: قد”"' كنت أذنت للعبد 
في البيع والشراء وقد كذب فيما قال”*. جاز النقض الذي كان فيما بين 
العبد والمشتري». ولم يلتفت إل قول المولى؛ أن المولى قل زعم أن عبذه 
مأذون له في التجارة» فنقضه جائز. ألا ترى أنه لو أقال”*' المشتري البيع 
جازت إقالته. فكذلك إقراره له“ بذلك. وكذلك لو قال المولى بعد نقض 
القاضي البيع: لم آذن لعبدي في التجارة ولكني قد أجزت بيعه» كان قوله 
هذا باطلاً وكان النقض جائزاً. ولو أن العبد أقر أنه محجور”"' عليه فلم 
يقض القاضي بنقض البيع حتى حضر المولى فقال: قد كنت أذنت لهء أو 
قال: لم آذن له ولكن قد أجزت البيع» جاز البيع ولزم المشتري. 


وإذا باع العبد من رجل ثوباً أو متاعاً ثم قال العبد بعد البيع: هذا 
الذي بعتك لمولاي لم" يأذن لي في بيعه وأنا محجور عليء وقال 
المشتري: كذبت وأنت مأذون لك. فالقول فى ذلك /51/١١٠ظ]‏ قول 
المشتري ويجبر”' العبد على دفع ما باع واحن التموب وكدلاف لل أذ الجيد 
افقو شنا من رجل حر فقال العبد: أنا محجور علي» وقال البائع: أنت 
مأذون لك. فإن البيع جائز على العبد ويجبر على دفع الثمن. فإن حضر 


)01( ز- لم يلتفت إلى ذلك ولم تقبل منه بينة على ذلك وكذلك لو قال المشتري أنا أقيم 
البينة أنه أقر أنه محجور عليه. ٠‏ 


:وي اقد: (5) م- قالء» صح ه. 
(4) ف: لو قال. (5) م ز- له. 
(5) ز: محجورا. ٠‏ (0 1 الوه 


(م)2 ل ويجيز. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد يأذن له مولاه في التجارة 


المولى بعد ذلك فقال: لم آذن له فى شيء من هذاء اقول قوله ويرد ابيع 
والشرك وراكد التولن الكمو فق الى أحده: وكذلك لو أن عيدا"”" ابناع: من 
غك كيفا ققال اهما أن فيمسهون على .ونال الاحن انك ماذون: لك 
وأنا مأذون» فالقول قول الذي يدعي جواز البيع منهما والشراء. ولا يصدفقف 
الآخر على إبطال ذلك» ولا تقبل منه بينة على ذلك» ولا يمين على صاحبه 
فى شيء من ذلك. فإن قامت البينة على إقرار الذي يدعي جواز البيع أن 
صاحبه محجور عليه وأنكر ذلك عند القاضي فإن القاضي لا يسمع من 

هذا”" البينة. ولو أقر بذلك إقرارً"” عند القاضي أخذه بإقراره وأبطل البيع 
فيما بينهما”؟. فإن جاء مولاه فقال: قد كنت أذنت لك» لم يلتفت إلى قوله 
وكان نقضه جائزا. 


وإذا اشترى الرجل وباع ولا يُذْرَى ما هو عبد هو'*' أو حر فلحقه 
ديق لخي نم قال بعد ذلك: أنا عبد لفلان» وصدقه فلان وقال: هو عبدي 
محجور عليه» وقال الغرماء: هو حرء فإن الدين لازم للعبد يباع فيه إلا أن 
يفديه مولاه؛ لأن الدين قد لزمه فلا يصدق"؟ على إبطاله. ولو أن العبد كان 
عن قدانة را قززان أو بسيفة ونال 47 اتادضيد لفان يدنه ولزن"" برك 
وكال اعبتحابب التفتابة! بل هو حر" ".في ١”‏ عبن لفلان ولا حق 
لأصحاب الجناية في رقبته؛ لأنهم هوا اتسين وأفر هو أنه طون 77 نينم 
يقرون أن الحق على غيره وأنهم'"'' لا حق لهم في رقبته. 

وزذا أذ الرسل لعبيده قن اللجمارة تلحنه زرو كتير فمان»الحرماء 
العوكى قد كت نانة علك القعهروقال العولي 2 ليد اعتفهه» قن العيد 


50 5 العيد ا ظ قن هده 


23200 إقراوة  ٠.‏ (5) ز- فيما بينهما. 
(09) ز هو. (5) ف: فلا نصدقه. 
(0) م: فقال. (0) ف: لفلان. 
(9) ف + وقال. 


(١0)م‏ ز: وهو؛؟ فك .انا والتصحيح من الكافي» الاو. 
(15)ر ساعنك؛ (؟١)ف:‏ وأنه. 


ت الأصا لشسان . 

52020 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يباع للغرماء. ولا يلتفت إلى قولهم. ولو كان العبد جنى جناية فقال 

أصحاب الجناية: قد أعتقت العبد فلنا عليك الدية لأنك قد اخترته2» وقال 

المولى: لم أفعل» فإن العبد عبد للمولى على حاله» ولا سبيل لأصحاب 

الجناية في رقبة /51/١١١و]‏ العبدء ولا شيء 3 على المولى حتى يقيموا 
البينة على ' ما ادعوا من ذلك. 


د جد مد 


. باب إقرار العبد المأذون له بالدين يلزمه أو لا يلزمه 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فما أقر به من دين من قرض أو 
دين أو غصب أو وديعة استهلكها أو مضاربة أو بضاعة استهلكها فذلك جائز 
عليهء يباع فيه إلا أن يفديه مولاه. إن صدق المولى بذلك أو لم يصدق. 
0 أنه ا جارية هذا الرجل فوطئها وهي بكر فإن العقر 
يلزمه؛ لأنه”"” ' عقر من شراء. الآ قوق أن رجلا لو باع هذا العبد جارية 
فجاء رجل فاستحقها فأخذها فقال المستحق: قد كانت بكر”» فصارت 
ثيب”*' في يد العبد وأقر العبد بذلك أن ذلك جائز”” عليه. أرأيت لو أن هذا 
العبد غصب جارية بكرا فافتضها 00 فجاء مولى الجارية 
فأخذها ألم يكن يأخذ العبد بعقرها. فكذلك الباب الأول» إن كان بإقرار أو 

بغير إقرار فهو سواء. وذلك جائز عليه: ولو أقر العبد المأذون له في التجارة 
00 دين كثير أنه وطئ جارية هذا الرجل بنكاح بغير إذن مولاها فافتضها 
فإن العبد لا يصدق على هذا؛ لأن هذا ليس من التجارة. فإن صدقه مولاه 
بذلك بدئ بدين الغرماء. فإن بقي شيء بعد ذلك أخذه مولى الجارية من 


عقرها. 
)١(‏ ف - لأنك قد اخترته» صح ه. 0) ف: لأن. 
٠6‏ بكو 4 (68--3:: تثلقاء 


(6) ز: جائزا. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . . 


وإذا أذن الرجل .لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إنه تزوج حرة 
بأمر مولاه فالنكاح جائزء والمهر عليه عرو ١‏ مع الغرماء. 
وكذلك كل نفقة وجبت لها عليه فإنها تضرب به مع الغرماء فى قول أبي 
حنيقة وأبى يوسهف ومحهل. ولو كان العبد أقر أنه وطئها بنكاح واححد 
المولى أن يكون أذن له فى ذلك وعلى العبد دين أو لا دين عليه فليس 
1 7 : ب ا 6 
عليه من المهر قليل ولا كثير حتى يعتق. ولو أقر" ' بوطء أمة بنكاح فافتضها 
بإذن مولاها أو بغير إذن مولاها ومولاه يجحد ذلك وعليه دين أو لا دين 
عليه فإن إقراره فى هذا باطل لا يلحقه فيه" قليل ولا كثير ختى.«يعدق. 
وكذلك لو أقر أنه افتضها بإصبعه غاصبها كان إقراره باطلا في قياس 
يوسف فإقراره جائز عليه إن كان عليه دين أو لم يكن» ويضرب مولاها 
بمهرها مع الغرماء؛ لأن هذا دين وليس بجناية. ألا ترى أنه يباع فيه ولا 
يدفع به. لم ل ْ ظ ٠‏ 
ل ل لاسي ا و سك 
ا شتركوا جميعاً فيما كان في يده وفي رقبته» ولا يكون أحد منهم أولى 
برقبته ولا بما في يده من صاحبه. ولو أنه أقر بمال في يده بعينه أنه لفلان 
غصبه منه أو أودعه إياه وعليه دين كثير يحيط برقبته وبجميع ما في يده فإن 
إقراره - كو .يبدا والدق أقر له بعينه. فيعطى ما أقر له به وإن أتى ذلك 
على تدع نا في زان وكذلك البقياعة والمضارية وكل شيء أقر أبه بعينه. 


وإذا أذن الرجل لعبدذه فى التجارة فلحقه دين ع ثم أقر بيعب فى بذه 
أنه ابن فلان أودعه إياه وقال”؟2: هذا حر”*؟ لم يملك قطء فالقول قوله. 
ولا سبيل للغرماء على ذلك العبد. ولو أن هذا العبد المأذون له اشترى من 
رجل عبداً .ونقده الثمن وعلى العبد المأذون له في التجارة دين أو لا دين 


)١(‏ ف - وكذلك كل نفقة وجبت لها عليه. فإنها تضرب به مع الغرماء. 
(0) ف ز: وكذلك لو أقرء 0 زاقية, 
(4) ف: أو قال. ظ (0) ز- حر. 


ظ يجيي كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
عليه» فأقر العبد المأذون له أن البائع قد كان أعتق هذا العبد قبل أن يبيعه 
إياه فاشتراه منه وهو حرء وأنكر ذلك البائع فإن العبد مملوك على حاله. 
ولا يصدق المأذون له على ما أقر به من ذلك. وكذلك لو أقر العبد أن( 
البائع قد كان دبر العبد الذي اشترى منه قبل أن يبيعه منهء أو كانت أمة 
فأقر أنها قد كانت ولدت منه قبل أن يبيعهاء فإن العبد لا يصدق على شىء 
من ذلك إلا أن يصدقه البائع. فإن صدقه البائع انتقض البيع فيما بينهما ورد 
البائع الثمن. ولو أن العبد المأذون له لم يقر في العبد الذي اشترى بشيء 
من هذاء ولكنه أقر أن العبد الذي اشترى من البائع باعه البائع قبل أن يبيعه 
منه من فلان». وقبضه فلان منه ونقده الثمن» وجاء فلان يدعى ما قال العبد 
المأذون له فإن العبد المأذون له مصدق. ويدفع العبد إلى املد له ولا 
سبيل له على الثمن الذي على البائع إلا أن يقيم بينة على ما ادعى من 
ذلك. أو يقر بذلك البائع» أو يأبى اليمين. وكذلك لو أن البائع باع غلاما 
من هذا العبد المأذون له بمحضر من الغلام» ودفع الغلام إلى العبد المأذون 
له.ء وادعى /5/11١١و]‏ الغلام بعد ذلك أنه حر لم يملك قطء وصدقه 
بذلك العبد المأذون له فإن هذا باطل» والغلام عبد على حاله» إن كان 
على المأذون له دين بيع في دينهء وإن لم يكن عليه دين كان لمولاه. 
وإذا أذن الرجل لعبده؟") في التجارة فلحقه دين كثير فباع العبد9" 
جارية من رجل» وقبضها منه ذلك الرجل بمحضر من الجارية ولا يدرى 
ما حال الجارية فادعى رجل أنها ابنته وصدقه بذلك المشتري والعبد فإن 
الجارية ابنة الرجل ترد وينتقض”*' البيع فيما بينهما. ولو كان العبد اشتراها 
من رجل وقبضها منه فأو (0) البائع الذي باع العبد المأذون له بذلك أيضاً 
فإن هذا يرد كله وينتقض» ويترادون البيع فيما بينهم. فيأخذ المشتري 
الثنمن من العبدء ويأخذ العبد الثمن من البائع الأول. ويثبت نسب الجارية 
من انيه" وتود خليثف :ولق كان :الحيق: الماذونا له انكراها مع ري 


(1) اميد أنه - )١(‏ ف: العبد ه. 
(9) + من ظ (5) ز: ولا ينتقض. 
(4) م ف ز + أن. (5) زافق أبنهاء 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . . 


بمحضر منها وقبضها وهي ساكتة لا تنكرء ثم باعها من رجل وفبض 
الثمن» ثم ادعى رجل أجنبي أنها ابنته وصدقه في ذلك العبد المأذون له 
والجارية والمشتري وأنكر”“ ذلك. الذي باعها العبدء فإن الجارية لا ترد 
بيعها الذي كان بين المشتري الآخر وبين العبد المأذون له. وتكون الجارية 
ابنة الذي ادعاها بإقرار المشتري”'"'» وتكون”" حرة لا سبيل عليهاء ولا 
يبطل البيع الذي بين العبد وبين المشتري الآخر وإن كانا قد اجتمعا على 
أنه قد باعه حرة؛ لأنا لا نصدق العبد على عتقها. وكذلك لو ادعى 
المشتري الآخر أن البائع الذي باعها من العبد”*“ قد كان أعتقها قبل أن 
يبيعها أو دبرها أو ولدت منه وصدقه العبد بذلك» فإن البيع لا ينتقفض 
فيما بين المشتري الآخر وفيما بين العبد بإقرار العبد أنه باعه ما لاا يجوز 
بيعه» ولا يصدق العبد على شيء من ذلك». وتعتق الجارية إن كان 
المشترى الاح أقر بيعحقها من هال المشغرئ الاخرء بوإن كان أفر 'فيها 
بتدبير أو أنها أم ولد صارت موقوفة من ماله. فإذا مات البائع الأول 
عتقت. ولا يرجع على العبد بشيء من الثمن الذي أعطاه حتى يعتق 
العبد. /7/51١1١ظ]‏ فإذا عتق رجع عليه بالثمن وأخذه منه؛ لأنه قد أقر 
بما قال المشتري الآخر. ولو أن المشتري الآخر ادعى أن البائع الذي باعها 
للعبد”' كان كاتبها قبل أن يبيعها من العبد وصدقه المأذون له في ذلك 
وادعت ذلك الأمة فإن البيع جائز فيما بين المشتري الآخر وفيما بين 
العبد»ء وهى أمة للمشتري ولا تكون مكاتبة. ولا يشبه هذا العتق والتدبير 
والولادة 3 السيد؛ لأن البائع حين باعها من العين والكر أن يكون 
كاتبها بطلت الكتابة» وما أقر أنه من التدبير والعتاقة والولادة فذلك”* لازم 


0-8 


أبداً. ولو كان المشتري الآخر قد أقر ببعض ما ذكرنا وكذبه العبد والبائع 


)١(‏ ف: فأنكر. 

(0) ز ‏ وتكون الجارية ابنة الذي ادعاها بإقرار المشتري. 

(0) ز: ويكون. (5) ز: من البائع. 
(0) ز: ولدت. (5) ف: العبد. 


لا ا (0) ف: فذاك. 


كتاب الأصل للإمام الشيياني 


الأول في ذلك كان جميع نا به "© اه فإن أقر بعتق كانت 


الجارية حرة. وإن كان أقر بتذبير أو بولادة من . سيدها الآول كانت موقوفة 
لا تخدم أحدا. فإذا مات البائع الذي باعها من العبد عتقت. وأما إقراره 
بالكتابة فباطل» وله أن يبيعها فى هذا. ظ 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم أقر بشيء في 
بذه أنه لمولاه أودعه إياه. أو أقر 1 مولاه أو ا أو لعبك له آخر 
مأذون له وعليه دين أو لا دين عليه أو لمكاتب له و لأم ولد له أو 
لمدبرة له فإن إفراره ملل لمولاة أو 2 مولاه أو لآم ولد مولاه 
باطل. وكذلك إقرارة لعبد مولام إن كان. على العبد دين أو لم بكر فأما 
إفراره اشن مولاه أو لأبيه”" فهو جائذ شهدا بذلك قبل الغرماء؛ لأنه أقر 
لهم بشسيء بعينه. فيأخذونه قبل الغرماء. ولو كان أقر لأحد ممن دكرنا بدين 
عليه كان تمترلة هذا :إلا أنه إقراوه: لاعن نفو ليذه آو لأبيوا©" باللزون ميشار كان جه 
مااي حا ١‏ في اولي رن الور بحو على العيد العقى تدين 
كان إقراره 1 فى ذلك كله. فإن لحقه بعد ذلك دين فإن كان أقر 
بشيء بعينه لأحد منهم أخذه. وكان أحق به من غرماء العبد. وإن كان أقر 
بالدين لأحد منهم ثم لحقه دين بعد ذلك لم يرجع صاحب الدين الأول 
المقر له بشيء وإن كان المقر له هو المولى أو مدبره أو أم ولده أو عبده 
إذا لم يكن عليه دين. فإن كان أقر لعبده مولاه قبل أن /7/51١١و]‏ يلحقه 
الدين بدين وعلى العبد المقر له دين .2 أو كان إقراره لمكاتب المولى أو 
لأبيه أو لابنه ثم لحقه دين بعد ذلك»ء فإقراره جائزء ويشتركون ا ص 
والغرماء في رقبته وفي جنيع ما في يديه في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومعحمد. ش 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأقر لابنه بدين وابنه حرء أو لأبيه 
() ز: لازم. (5) م ز: أو لابنه. 


(0) ز: جائز. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . . 


أو لزوجته وهيى حرةء. أو لمكاتب أبيه أو لمكاتب ابنه أو لعبد ابنه» وعليه 
فق أن ادن عليه قإنا إتراره الحميع ما ذكرت للك فى افياسن فول أب 
حنيفة باطل. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإقراره في ذلك كله جائز. 
ويشاركون الغرماء. وكذلك لو أقر لأحد ممن ذكرنا بمال قائم بعينه في يده 
وديعة أو مضاربة أو بضاعة. وعليه دين أو لا دين عليه» فإقراره في قياس 
قول أبي حنيفة باطل. وإقراره في قول أبي يوسف ومخيك جائن 6 بهم 
قبل الغرماء. ألا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أقر أحد المتفاوضين لابنه 
بدين أو لأبيه أو بوديعة لم يجز ذلك على شريكهء وجاز عليه. وقال أبو 
يوسف: هو جائز عليه وعلى شريكه. وكذلك العبد المأذون له في التجارة. 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأذن العبد لجاريته في التجارة وعلى 
العبد دين كثير أو لا دين عليه فإذنه جائز. فإن لحق الجارية دين كثير يحيط 
برقبتها وبما في يدها ثم إن العبد .الأول أقر بألف مما في يده 000 
أودعتها إياه الجارية» فإن كان على العبد دين دين أو لم يكن فإقراره 6 
على الغرماء وعلى المولى» ويأخذ الجارية فيقضي بها"'' دينا" ويكون أحق 
بها من الغرماء. وإن كان أقر لها بدين ألف درهم شاركت غرماء العبد في 
رقبة العبد وفيما في يدهء فيأخذ حصتها من ذلك غرماؤها. وكذلك لو أقر 
لها بدين ولا دين عليه بيع في الدين الذي أقر لها به إلا أن يفديه مولاه 
حتى يأخذ ذلك غرماؤها. ولو كان على العبد دين كثير فأقرت الجارية بألف 
درهم في يديها أنها وديعة العبد فإن الجارية لا تصدق على ذلك ؛ لأنها 
أقرت لعبد مولاها”*' وعليه"' لإأظ انيف الأ فزق انين لو أقرت 
بذلك لمولاها 5 يجز. فكذلك إقرارها لعبده 1 فسنة إقرارها لعي 
وعليه' دين إقراره لها وعليه دين. إذا أقر لها جاز إقراره. ألا ترى أنه لو 
لم يكن عليها دين جاز إقراره لها وكانت الجارية وما أقر لها به يقضى به 


0 ز: أنه. ظ (0) ف: فنقصانها؛ ز: فيقضيها‎ )١( 
فر د (4) ف: لمولاها.‎ 
م ز: وعليها. مكان: وعليها:‎ )5( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


دين العبد. فالإقرار لها جائز؛ لأن جميع ما أقر لها به يعود إليه إلا أن 
يكون عليها دين» فيجوز إقراره لها [أيضاً]؛ لأنه إنما أقر لغرمائها. ألا ترى 
أنه لو أقر لغرمائها جاز إقراره. فكذلك إذا أقر لها وعليها دين بوديعة أو دين 
فإذرارة: لها جعائرك وان كان مقف قرنانيا كان" اللمرلن أن قينا" له اك 
دوا له في التجارة وعليه دين» فأقر لها العبد الذي أذن لها في التجارة 
بألف درهم وديعة في يله أنها أودعتها إياه وأقر لها بدين ألف درهمء فإن 
كان العبد المقر لا دين عليه فإقراره لها جائز. وإن كان عليه دين فإقراره لها 
باطل» ولا يأخذ غرماؤها مما أقر لها به قليلاً ولا كثيراً؛ لأن الإقرار لو 
جاز شارك الغرماء مكاتب المولى وعبده. فإذا كانا يشاركان الغرماء فيما أقر 
به العبد المأذون له كان إقراره لها باطلاً؛ لأن إقراره بالوديعة والدين 
لمكاتب مولاه ولعبده باطل. فكذلك إقراره لها" إذا كان لمكاتب المولى 
ولعبده في ذلك نصيب. ولا يكون ما أقر به العبد لها من وديعة أو دين 
لغرمائها سواء مكاتب المولى وعبده؛ لأنهما شريكان في مالها. فينبغي إذا 
جعل الإقرار 0 إن نرنقة مع الغرماء. ألا ترى أن رجلا لو مات وعليه 
دين لأقوام”' شتى وهو دين متفرق» ثم حضر رجلا آخرٌ الموثُ فأقر 
للميت بوديعة ألف درهم في يده أو بدين ألف درهمء ثم مات وبعض 
غرماء الميت أحد'"' ورئة الآخر فإن إقراره باطل”"؛ لأن الغرماء يأخذون ما 
أقر به فيشتركون فيه. وأحدهم وارث المقرء فلا يجوز إقراره لأحد منهم. 
فكذلك ما وصفت من إقرار العبد للجارية إذا كان بعض غرمائها مكاتباً 
للمولى أو عبد" له ماذونا لدافى المكارة وغليه ديو ولو كان يعن 
غرمائها أبا للمولى أو ابنه فأقر لها العبد بوديعة ألف درهم في يده أو بدين 
وعلى العبد المقر دين فإن إقراره جائز. فإن كان أقر لها بوديعة بدئ بذلك 


21(5-ك: بتكاف زج فكاتي: (65 3< أواعنة: 

() ز- باطلا لأن إقراره بالوديعة والدين لمكاتب مولاه ولعبده باطل فكذلك إقراره لها. 
(8) ز: جاز. 20 (4) ف ز: لقوم. 

(5) م ف ز: رجل. 0) ف: أخذ. 


(4) ز: باطلا. (9) ز: أو عبد. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . . 


قبل غرمائه. وإن كان أقر لها /[5/51١١و]‏ بدين شاركت و 5 رفمته 
وفيما في يده وأخذ حصتها من ذلك غرماؤها. ولو كان بعض غرمائها 0 
العبد أو أمه أو ابئه أف و وعفتة وعلى العبد المقر دين أو لا زوه عليه كان 
إقراره في قياس قول أبي حنيفة باطلاء وهو جائز في قول أبي يوسف 
عمه أو خاله أو يق رحم محرم منه كان إقراره لها جائزاً في قول اس 
حنيفة وأبى يوسف ومحمد. ولا يشبه هذا فى قول أبى حنيفة الوالد والمولود 
والزوجة؛ لأن هؤلاء ممن لا تجوز شهادة العبد له لو كان حراً. وأما الأخ 
والعم والخال وكل دي رحم محرم سوق الوالد 0 فإن شهادة العبد إذا 
كان حرا له جائزة» فكذلك إقراره له. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين أو لم يلحقه ثم أقر بدين 
كان عليه وهو محجور””*' عليه من قرض أو غصب أو وديعة استهلكها أو 
غارية خالفتة فنها أو مقازية اسعيلكهاء نفدقه؟رنه المَال بذلك: آنه كان 
وقنو يحون غلية: أو كذنة :وقال:: كان .ذلك بعدما آذن لك مولاك هئ 
العا وق :فإن: كلاية رده لجان التحقر اله أن لكوت تقل د للك وى عفان التحتمر 
قال تولك لقي نع ساذون شين تان دونه انملك ذلك وأا مجكور 
علي فالقول في ذلك قول المقر له مع يمينهء ويلزم العبد”” 0 
ما أقر به من ذلك. فإن صدقه رب المال المقر له بجميع ما قال وأقر"؟ أن 
ذلك كان من العبد وهو محجور عليه فلا شيء على العبد من ذلك على 
وجه من الوجوه إلا فى خصلة واحدة: بأن يقر أنه غصب شيئاً في حال 
الحجر عليه فاستهلكه وصدقه بذلك رب المالء. فإن المال يلزمه ويباع فيه 
إلا أن يفديه مولاه. فإن عتق العبد يوما من الدهر اتبعه رب المال المقر له 


)١(‏ ز: غرماؤه. (0) ز: أبو. 
هر و أو ذو. 62 ل محجورا. 
0( اكوك المقر له مع يمينه ويلزم العبد. 

050 م: فاقر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بجميع ما أقر له من قرض أو وديعة استهلكها أو عارية خالفها أو مضاربة 
استهلكها. وإن كان بقى على العبد من المال الذي أقر أنه اغتصب() 
واستهلكه شى:”" اتبعه به أيضاً بعد العتق. وكذلك الصبي الذي يعقل الشراء 
والبيع إلا أنه لم يبلغ /4/51١١ظ1]‏ أو :المعتوة: الذي :يعقل الشراء والب © 
يأذن له أبوه أو وصيه في التجارة فيقر ببعض ما ذكرنا أنه فعله قبل أن يأذن 
لك ابوه لبر ني . فإن صدقه بذلك رب المال المقر له لم يلزمه من ذلك 
شيء غير الغصب»ء ؛ فإنه يؤخل به فأما ما سوى ذلك فإنه لا يلزمه منه قليل 
ول كتيد وإن كبر الصبي وبلغ وأفاق المعتوه لم يلزمهما مما أقرا به أيضا 
قليل ولا كثير”' غير الغصب الذي أقرا به. وكذلك لو أقرا بذلك بعد البلوغ 
والإفاقة لم يلزمهما من ذلك قليل ولا كثير إلا الغصب. فإن كانا أقرا ببعض 
ما ذكرنا بعد الإذن لهما في التجارة أو بعد الإفاقة9 © أو البلوغء وادعيا أنهما 
فعلا ذلك وهما غير مأذون لهما فى حال الصغر والجنون. وكذبهما رب 
العالميدلك وال إتما فعلقما الل بيعل الاذنى لالقوك فرلوروك اتمان: 
والمال لازم لهما يأخذهما به. لأنهما قد أقرا بأمر يلزمهما. فهما يدعيان 
البراءة بقولهما: فعلنا ذلك ونحن غير مأذون لناء» فهما لا يصدقان على ذلك 
إلا أن تقوم لهما بينة على ما ادعيا من ذلك. فإن أقاما بينة على ذلك أخذ 
ببينتهما. وإن لم يقيما على ذلك بينة فعلى المدعي المقر له بالمال اليمين أنه 
لم يأخذ ماله منهما. فإن أقاما جميعاً البينة أنهما فعلا ذلك قبل أن يؤذن 
لهما في التجارة» وأقام”" رب المال المقر له البينة أنهما فعلا ذلك بعدما 
أذن لهما في التجارةء فالبينة بينة رب المال المقر له لأنه هو المدعي 


0010 0 اعتصمه. 220 ظ ظ () مفاز: شيئاً : 

(0) ف إلا أنه لم يبلغ أو المعتوه الذي يعقل الشراء والبيع. . 

)0 وي اتيف 0 00 ظ 

(4) ف - وإن كبر الصبي وبلغ وأفاق المعتوه لم يلزمهما مما أقرا به أيضاً قليل ولا كثير. 
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كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . . 


للمال» فالقول في هذا الوجه''' [قوله]”"' والبينة بيئته. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له فأقر بعد 
ذلك أنه كان استقرض من هذا الرجل ألف درهم في حال إذنه الأول 
وقبضها منه» وأقر أن هذا الرجل كان استودعه فى حال إذنه الأول وديعة 
فاستهلكهاء أو أبضعه بضاعة فاستهلكهاء أو مضاربة فاستهلكهاء فصدقه 
ذلك رت المال أو كذهء وقال: قملت عذاهفى حال الإذق الآخر» .فإن 
المال ار اللعيد تي اوري ولا يشبه هذا الوجه 0 لأن هذا أقر 
وهو مأذون له أنه كان فعل بعض ما ذكرنا وهو عن : وذلك لازم له 
فلزمه ما أقر به» لأنه مأذون له. وكذلك الصبي والمعتوه /3 ,] يأذن له 
أبوه في التجارة ثم يحجر عليه ثم يأذن له فيقر ببعض ما ذكرناء فهو بمنزلة 
العبد في جميع ما ذكرنا. ولو كان على العبد أو على الصبي أو على المعتوه 
مال «يينة ير فأقر واحد منهم ببعض ما ذكرناء فالمال الذي أقر به 
لازم له ويحاصٌ المقر له غرماء العبد بدينه الذي أقر به العبدء بمنزلة ما 
أقر أنه استهلكه في حال إذنه الآخر. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه» فأقر بعدما حجر 
عليه بغصب اغتصبه في حال إذنه فاستهلكه. ا ل 
إذنه أو بوديعة أو عارية أو مضاربة استهلكها فى حال إذنه, وكلنه” © المولق 
بذلك» ولا" مال له في يدي" العبد» فلا شيء على العبد من ذلك حتى 
و فإذا عتق لحقه جميع ما أقر به. فإن لم يعتق حتى أذن له المولى في 
التجارة مرة أخرى فإن القاضي يسأله عما أقر به. فإن أقر به بعد الإذن لزمه 


)1١(‏ ز: الفحية؛ ظ ظ 
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كتاب الأصل للوما الشيباني ظ 


جميع ما أقر به. وإن لم يقر بما كان أقر به في حال الحجر عليه وأنكر 
ذلك بعدما أذن له وقال: لم يكن إقراري ذلك بحىّ. وفك كدت أقروت 
له”'2 في تلك الحالء فإن المال لا يلزمه قليل ولا كثيرء لأنه أقر في حال 
ود إقراره عليه حتى يقضى الدين الذي كان عليه وهو مأذون له. فإن 
بقي شيء كان لمن أقر له به وهو محجور عليه. إنما كان أبو حنيفة يصدقه 
قيما اف تيده عاجوا العال:فى ده بول دين ليد قرذا أخام اموق أن الخرييه 
العبد من ملكه لم يصدق العبد على شيء من ذلك. وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد في جميع ما وصفت لك فإن العبد إذا حجر عليه مولاه لم 
يصدق في شيء مما في يده. إن أخذه المولى أو لم بأد وإن” 9 باع 
المولى العبد أو لم يبعه. فهذا القياس» ولكن, أبا خنيفة كان يمشحيدن ما 
وضفتة للك 


وإذا حجر المولى على عبده فأقر بدين أو أقر بوديعة استهلكها أو 
مضاربة أو بضاعة استهلكهاء وليس في ا العبد مال» لم يصدق في 
شيء من ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن عتق جاز عليه 
جميع ما أقر به من ذلك» اناو عليه رقش 1 


وإذا أذن الرجل لعبده وهو صغير في التجارة وهو يعقل الشرى 
والبيع. ثم حجر عليهء فأقر بعد.الحجر بدين /[5/5١١ظ]‏ أو بوديعة 
استهلكها أو مضاربة أو ببضاعة استهلكهاء فإن كان في يده مال صدق في 
قياس قول أبي حنيفة» وكان في ذلك بمنزلة الكبيرء ٠‏ ولم يصدق في قول 
أبي يوسف ومحمد في شيء من ذلك. ولو لم يكن في يده مال لم يصدق 
في شيء من ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن أعتقه مولاه 
بعد ذلك فإقراره باطل. وإن بلغ بعدما عتق لم يؤخذ بشيء من ذلك الإقرار. 
ولا يشبه الصبي في هذا الكبير. وكذلك الصبي الحر يأذن له أبوه في التجارة 
ثم يحجر عليه فيقر ببعض ما ذكرنا وفي يده مال ثم يكبر بعد ذلك. فهو 


(قه: للق (؟) ف: فإن. 
(9) م ز: في يد. 62 م: دينه؛؟ ز: دين. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . . 


في جميع ما وصفت لك بمنزلة العبد الصغير في جميع أمره. وكذلك 
المعتوه. ظ 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم 
فأخذها المولى. ثم ثم أقر العبد بعدما أخذها المولى أنها كانت وديعة في يله 
لفلان وكذب المولى» فإنه لا يصدق فى شيء من ذلك في قول أبي حنيفة 
وأبى يوسف ومحمد. فإن عتق بعد ذلك لم يلحقه من تلك الوديعة قليل ولا 
كثيرء لأن أصل المال كان أمانة''' في يدهء فلا يلحقه من ذلك شيء. 
وكذلك البضاعة والمضاربة. ولو كان أقر بها بعينها أنه اغتصبها من فلان ثم 
أعتق لزمتهء وكانت ديئاً عليه يؤخذ بها. ولا يشبه المال المضمون في هذا 
المال الذي لا ضمان فيه. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم 
وعليه دين ألف درهم. فأقر أن هذه الألف الدرهه”' التي في يده بعينها 
لفلان وديعة عنده أو مضاربة أو قرضاً أو غصباء فإنه لا يصدق على شيء 
من ذلك» وصاحب الدين أحق به من المقر له. فإن أخذها صاحب الدين 
اقتضاء من حقه ثم أعتق بعد ذلك كانت الألف التي أقر بها دينا عليه يؤخذ 
بها وإن كان أقر أنها فى يديه وديعة أقفشاوية أو خضباعة: ولا اوقية اد 
المولى إياها اقتضاء الغرماءء لأن الغرماء إذا اقتضوا من دينهم فقد اقتضوا 
من دين كان على العبد يتبع به في حال الرق ويتبع به إذا عتق؛ فلذلك 
كنف على انيد الا تو أن السك قله بر امن الألف !"1 درسي التى كانت 
عليه©. فأما إذا لم يكن على العبد دين فأخذها المولى لم يضمن 
/[5/ 9,2 العبد شيئاء لأن العبد لم يتلفهاء وإنما المولى بمنزلة الغاصب 
7 ظ 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم. 


)١(‏ م ب: أمانا؛ ز: أمان. (0) ز: درهم. 


كتاب كل للإمام اثشيباني 


فأقر دو أل درهم عليه ثم أقر بعد ذلك أن هذه الألف درهم وديعة 
لفلان عنده. فإن قياس قول أبي حنيفة في هذا أن الألف لصاحب الدين. 
لقنن لصاحب الوديعة شيء 2 لآنه بدأ بالدين قبل الوديعة. ولو أنه كان أقر 
بالوديعة أولا ثم أقر بالدين بعد ذلك كان صاحب الوديعة أحق بالألف. ولا 
يصدق العبد فى الذين: وأما في قول أبن يوسف ومحمد فإن العبد لا 
يصدق فى شىء من ذلك,. والآألف التق فرحع.يد الغيد للمولنق: فإن. أعكى 
العبد :بعد “ذلك فإن قيائن اقول أبن بخنيقة إن كان أقر بالدين اول اثبع 
أصحاب الوديعة بالألف درهم. أن وديعته قضيت في دين العبد. وإن أقر 
بالوديعة اه ثم بالدين فالوديعة لصاحبهاء ويتبع العبد بالدين». لأنه قد 
أغتق. وأما في قول أن يوسف ومحمد فلا شيء على العبد في الوديعة إذا 
أعتق ‏ وهو ضامن الدين الذي أقر به. 


وإذا أذن الول مودي التجارة ثم حجر عليه وفي يله آلف درهم. 
فأقر إقراراً متصلاء فقال: لفلان علي ألف درهم. اوهذه الألف وديعة 
لفلان. فإنه لا يصدق على الوفيي” 0 وتكون الآلف بينهما. نصفين في قول 
أبي حنيفة. فإن أعتق العبد بعد ذلك لحقه ما بقي مما أقر به من دين أو 
وديعة. ولو كان بدأ بالوديعة فقال: هذه الألف وديعة لفلان» ولفلان علي 
ألف درهمء فأقر بذلك إقراراً متصلاء كانت الألف لصاحب الوديعة, ولا 
شيء لصاحب ادي في قياس قول أ حنيفة فإذا عتق اتبعه صاحب 
الدين. ل ادعى عليه رجل ألف درهم. وادعى آخر أن هذه الألف درهم 
التي في يده وديعة له عنده. فقال العين لها يها مها : صدقتماء فإن 
الألف التي في يده بينهما نصفان في قياس قول أبي حنيفة: ولا شيء على 
العبد حتى يعتق» فإذا أعتق لزفة ما بقي من الدين والوديعة» فكان ديناً عليه 
يؤخل به. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالألف التي في يد العبد للمولى 
فى قله الرويعي» كلها نه ورا بيضلاق الحيد جا هان90|ة. حتق الحيد. اليحة لد 
الذي أقر بهء ولم يتبعه من الوديعة قليل ولا كثير. 


010( م: على الوديعتين. 


كتاب العبد المأذون له ٠‏ في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . 


وإذا أذن الرجل لعبده الصغير /[ ظ] أو لابنه الصغير الذي الم 
يبلغ في التجارة. ثم حجر عليه. فأقر بدين ألف درهمء. ”7 ثم أقر بألف. بعينها 
فى يده أنها وديعة لفلان» فإن قياس قول أبى حنيفة 3 هذا أن صاحب 
الذيق أولى بالألفه :ال فى واه نإ مك بع :ذلك وكبن الصغين لم 
يلحقهما”'' من ذلك الدين. ولا.من تلك الوديعة قليل ولا كثيرء ولا يشبه 
الصغير في هذا الكبير. ولو كانا أقرا بالوديعة أولاً ثم أقرا بالدين كان 
صاحب الوديعة في قول أبي حنيفة أولى بما في يله. فإن عتق الغلام وكبرا 
جميعاً لم يلحقهما مما أقرا به قليل ولا كثير» وليس يلزمه من ذلك قليل 
ولا كثير حتى يعتق. وكذلك الصبي والمعتوه إذا أذن لهما أبواهما في 
التجارة ثم حجر عليهما فأقر''' ببعض ما ذكرنا ثم أذن لهما في جميع ما 


وصفت لك. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم حجر عليهء ثم أذن له في 
التجارة» فأقر في حال إذنه الآخر أنه قد كان أقر وهو محجور عليه أنه قد 
اغتصب من. هذا الرجل ألف درهم في حال إذنه الأول فاستهلكهاء وأقر أنه 
كان أقر وهو محجور عليه أنه أخذ من هذا الرجل في حال إذنه الأول ألف 
درهم وديعة أو لشارة أو تقناع فاستهلكها. فصدقه رب المال المقر له 
القع فرق العيف لذ حارس من بهذا فلب سول عر معن وق ولو قال الكفر 
له: قد أقررت لي بما ذكرت في حال إذنك الآخرء أو لم تقر" لي بذلك 
وأنك. يحون عليك»:.فإن القول افق :هذا اقول درب امال 0 له مع يمينه» 
وعلى العبد المأذون له وعلى مولاه البينة بما ادعيا من ذلك. فإن أقاما على 
ذلك البينة وإلا بيع العبد فيما أقر به إلا أن نقلي الفولى»: :ولو أقام العبد 
والمولى”*' البينة على ما ادعيا من ذلك» وأقام رب المال البينة على ما 
ادعى” من ذلكء» فالبينة بينة المدعي المقر له بالمال» ويلزم العبد المال. 


)١(‏ ف - لم يلحقهماء + هذا. (0) ز: فأقر. 
(8): فك 1 لم القرو: (04 .م2 المولئ: 
(0) ز: ماادعيا. ظ 


٠‏ 5 هَ لنسا: 
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لاض :اجعل :هذا كانه كان من العية كله لآن العود فنا" تقر فى غير 
موطن» فالقول في هذا الوجه قول المقر له بالمال» والبينة بينته. فأما الصبي 
والمعتوه يأذه له امون <قزى تفار للم عدر 17" عليه لو رأذن: له كم يقل بدن 
ما ذكرنا في جميع ما وصفت لك فليس يلزمهما من ذلك قليل ولا كثير 
إلا أن تقوم البينة أنهما أقرا بذلك في حال الإذن /[7/5١1و]‏ فيؤخذان 
بذلك. ولا يشبه إقرار هذين إذا لم تقم البينة إقرار العبد. ألا ترى أن العبد 
إذا أقر وهو محجور عليه لزمه ما أقر به إذا عتق» وأن الصبي والمعتوه إذا 
أقرا ا يله العم وعقل المعتوم أنهيا الآ يلكذان ذلك فهذا لمن بإقوار. 
وكذلك العبد الصغير يأذن له مولاه ثم يحجر"" عليه ثم يأذن له فيقر ببعض 
ما ذكرناء فهو بمنزلة الصبي الحر في جميع ما وصفت لك. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم حجر عليهء ثم أذن لهء وفي 
ده ألفت درهمء يعلم أنها كانت في حال الإذن الأول في يدهء فأقر أنها 
كانت وديعة لفلان» فإن قول أبى حنيفة فى هذا أنه مصدق فى الألف. 
وكذلك لو أقر بألف فى يديه أنه غصبها من فلان فى حال الإذن الأول فهو 
مصدق فيها فيأخذها المقر له ويكون أحق بها من المولى. وأما في قول 
المقر له العبدا”' بما أقر له به في رقبته» فيبيعه بذلك إلا أن يفديه مولاه؛ 
لأن العبد حين حجر عليه مولاه ولا دين عليه فقد صار ما في يده لمولاه. 
فإذا أذن له بعد ذلك لم يجز ما أقر به العبد فيما فى يده وهو قول أبى 
لأن إقراره بما في يده بعد الحجر جائز في قول أبي حنيفة. ولو كان العبد 
أقر ببعض ما ذكرنا بعدما لحقه دين كثير بعدما أذن له الإذن*© الآخر كان 
.هذا والباب الأول سواء فى قياس قول أبى حنيفة” 2» وكان المقر له أحق 
)١(‏ ف- قد. (0) م فاز: ثم حجر. 


ف 00 ثم حجر. 20 ف العبد. | 
(0) ز + له الإذن. (0) م ز: في قياس قول أبى حنيفة سواء. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . . 


بها من الغرماء. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فإن الألف للمولى لا حق 
للقرماء رولا للنش له انها ويسم القوناة والعقن لددرقة العد تسيعره "ف 
دينهم إلا أن يفديه المولى. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. | 

وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأقر لرجل أنه قد كان أقر له وهو 
مجعور عليه رالت درف وتان المقر 140 فل أقروت لى يها بعد لر دنه 
فالقول قول المقر لهء ويلزم المال العبد فيباع فيه إلا أن يفديه مولاه؛ لآن 
الف فق افر يهال يلقيوة 7 لل اعنو الأ عرى أن رحد أو تعدو هذ امال 
عن العبد جاز ضمانه. فهذا إقرار لازم. /5[1/٠١1١ظ]‏ فإذا أقر العبد أنه كان 
أقر بذلك وهو محجور عليه لم يصدقء [وآلزمه ما أقر به وبيع فيه إلا أن 
يفديه مولاه. ولو كان العبد المأذون له غلاماً صغيراً أذن له مولاه في التجارة 
أو صبياً حراً أذن له أبوه أو وصيه فى التجارة أو معتوه أذن له أبوه أو وصيه 
في التجارة» فأقر واحد منهم © أقر لهذا الرجل بألف درهم وهو 
محجور عليه» وقال المقر له: أقررت لى بذلك بعدما أذن لك في التجارة» 
قن إنواؤة: في ناا بان رولا يلزه اجر" شه هن عا لقال فلت ارلا 
كثير؛ لأن هؤلاء أقروا بما لا يلزمهم. ألا ترى أن واحداً من هؤلاء لو أقر 
بمال وهو محجور عليه ثم كبر الصبي وبلغ الحنث وعقل المعتوه وبلغ 
الصبي المأذون له وأعتقه مولاه لم يلزم واحدا””' منهم من هذا الإقرار قليل 
ولا كثيرء ولم يكن" ذلك بإقرار. فهذا لا يشبه إقرار العبد الكبير؛ لأن 
إقرار العبد الكبير إقرار لازم» وهذا ليس بإقرارء إنما هو بمنزلة قول 
أحدهم : أقررت لك بألف درهم قبل أن أولد أو قبل أن أخلق. وهذا ليس 
بإقرار. وكذلك إقرار الصبي والمعتوه. 


)١(‏ ز: فينيعونه. 
(0) م ف ز: يلزم. 
(*) ف- قد. 

(5) ز: واحد. 
(6) ز: واحد. 


(5) ف: ولو لم 0 
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باب إقرار العبد المحجور عليه والصبي 


والمعتوه وما يلحقهم من الدين 


وإذا حجر الرجل على عبده المأذون له في التجارة فباع بعد ذلك أو 
اشفرئ أو استاهر أو الجر :يعض زقيقة أو "اجن نفسة أو آفن يدون او افر 
بوديعة أو أقر”'' ببضاعة استهلكهاء فكل شيء من ذلك صنعه وأقر به فهو 
باطل لا يلزمه منه قليل ولا كثير ما دام عبدأء ما خلا الإقرار بالدين 
والوديعة والبضاعة. فإن أبا حنيفة كان يقول: إن أقر بشيء من ذلك استهلكه 
رح لمان وال دا انرا مدق لبا فى يد من المال» ولم يصدق في 
شيء مر' من ذلك في استهلاك رقبته. ولو أقر بوديعة أو بضاعة 3 أو مضارية 
قائمة بعينها في يده صدق فيها في قول أبي حنيفة. فإن كان لم يقر بشيء 
من ذلك من”" وديعة ولا دين ولا غير ذلك حتى أخذ المولى ما في يده 
ثم أقر ببعض ما ذكرنا لم يصدق في شيء من ذلك. وكذلك لو كان المولى 
باع العبد أو أخرجه من ملكه على وجه من الوجوه ثم أقر ببعض ما ذكرنا 
لم يصدق في شيء من ذلك أقر به من دين ولا في شيء /8/61١١و]‏ قائم 
بعينه. وكذلك لو كان عليه دين في حال إذنه بإقرار كان منه أو ببينة ثم أقر 
بعدما حجر عليه بوديعة في يده قائمة بعينها أو بدين لم يصدق في شيء من 
ذلك. ظ 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم 
فأقر لرن ندين ألف درهم أو بوديعة ألف درهم بعينها فضاع المال بعدما 
أقر العبد بما أقر”*“» فإن العبد لا يلحقه شيء من ذلك في قياس قول أبي 
عيقة توابى ايروسل ومعمة. ع يق الغيد "5ن “فزذا عتق العيل '" لربيةالدين 
زطاع عه ارقف نان كن انعد سيعير ا اكير زرا عق و مالتساو الها 


)١(‏ م: وأقر. (؟) ف - أو بضاعة. 
)1 فر (5): “لات الع يما افر: 
(60) ز العبد. (5) ف فإذا عتق العبد. 
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لم يلزمه من الوديعة التي أقر بها قليل ولا كثير. وكذلك الدين الذي أقر به 
لا يلزمه منه قليل ولا كثير. ولو أقر بذلك بعد الحجر ثم ضاع المال الذي 
في يده بعد الحجر ثم كبر بعد ذلك وعتق جاز عليه الدين وبطلت الوديعة 
في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جميعاً. وكذلك الصبي الحر 
يأذن له أبوه في التجارة ثم يحجر عليه ثم يكبر في جميع ما وصفت لك. 
وكذلك المعتوه ال ل بعدما يحجر عليه في 
جميع ما وصفت لك. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم 
وعليه دين ألف درهم ثم أذن له فأقر بدين ألف درهم لرجل اخرء. فإن 
الآلفب: التى: فى يذه لضاحت» الديق الأول ولا شىء لضاحت الذي الأخر 
فيهاء راق كان العية: أقن أن ديه هذا كان«فى ,ال الأذن الأول: لم بتصيدق 
أيضاً فيما في يده من ذلك» ولزمه الدين الآخر في رقبتهء فيباع فيه إلا أن 
يفديه مولاه. وكذلك لو أقر بها بعينها أنها وديعة لرجل عنده أودعها إياه في 
ال الإذن الأول فزنه: لا سيد ف على :ذلك و رضاحي القارف: الأول احق بها. 
فإذا اقتضاها من دينه اتبع صاحب الوديعة العبد بوديعته» فبيع فيه إلا أن 
يفديه المولى. ولو لم يكن عليه في الإذن الأول دين والمسألة على حالها 
فإن في قياس قول أبي حنيفة أنه يصدق العبد في الألف التي في يده. 
فيدفعها إلى الذي أقر له بها. ولا يصدق في قول أبي يوسف ومحمد 
والألف للمولى ولا ضمان على العبد فيها؛ لأن المولى استحقها ولم يقض 

منها دين على العبد. ولو كان /1١ظ]‏ المولى أخذها قبل أن يقر بها 
العبك ثم أفن العيد معدن آدن اله.فى. القجا ره ارارق "'" التي أن المولن 
كانت وديعة لفلان في حال الإذن الأول» فإن العبد لاا يصدق على الألف 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء فلا يتبع"" صاحب الوديعة العبد 
بشيء من وديعته. فإن أعتق العبد بعد ذلك لم يلحقه من تلك الوديعة قليل 


)١(‏ ز: ثم يعتق. / (0) م ف ز: إلى الألف. 
(*) ف: لا يتبع. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار العبد المحجور عليه والصبى . . . 


ولا كثير في قولهم جميعا"''. ولو لم يكن أقر بالألف وديعة ولكنه أقر أنه 
غصبها في حال الإذن الأول والمسألة على حالهاء فإن العبد لا يصدق على 
الألف التي أخذ المولى في قولهم جميعا”''. ويتبع العبد بالألف الخغصب 
التي أقر بهاء فيباع”" فيها إلا أن يفديه مولاه. 0 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم 
ثم أذن له فأقر بدين ألف درهم كانت عليه في حال الإذن الأول فإنه 
مصدق في قياس قول أبي حنيفة في المال الذي في يده وفي رقبته. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فالمال الذي في يده لمولاه ولا يصدق عليه ويتبع 
العبد فيباع فيما أقر به إلا أن يفديه مولاه. 


واذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين ثم حجر عليه وفى يله 
ألف درهم ثم أذن له فلحقه دين بعد الإذن» فإن الألف الأولى لأصحاب 
ايند الأول. ولا شيء لصاحب الدين الآ ” 9 فيه» وما بقي مرج الدين 
الأول وجميع الدين الآخر في رقبة العبد يباع فيه إلا أن يمديه مولاه. وإن 
كان الدين الآخر ببينة. قامت عليه باستهلاك استهلكه 2 بإقرار فهو سواء في 
و 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم 
وعليه دين خمسمائة درهم فأقر بعد الحجر بدين ألف درهمء ثم أذن له بعد 
ذلك وأقر أن تلك الألف التى كانت فى يده وديعة أودعها إياه هذا الرجل». 
فإنه لا يصدق على الوديعة. والألف التي فى يده لصاحب الدين الأول منها 
خمسماتة» والخمسمائة الباقية في 5 ون أبي حنيفة للذي أقر له العبد 
بألف درهم وهو محجور عليه» ثم يتبع صاحب الوديعة رقبة العبد بوديعته 


)010 ز + في قولهم جميعاً. 

6 د رارم يكن أقر بالألف وديعة ولكنه أقر أنه غصبها في حال الاذن الأول 
والمسألة على حالها فإن العبد لا يصدق على الألف التي أخذ المولى في قولهم 

(9) م ز: فباع. (4) :3د الاحر 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهو قول 6 0000 من لأف ا التي كانت في 5 58 
لصاحب الدين الأول»؛ وخمسمائة للمولي: 6 صاحب الوديعة رقبة العبد 
بخمسمائة درهم من وديعته فيباع العبد في ذلك إلا أن يفديه المولى. ويبطل 
من وديعة صاحب الوديعة خمسمائة وهي الخمسمائثة التي أخذها المولى؛ 
لأن العبد لم يستهلكها. وأما الخمسمائة التي قضى بها دين العبد وهي في 
رقبة العبد فإن لم ينتقد صاحب الدينين شيئاً من الألف حتى هلك منها 
خمسمائة وبقيت خمسماتة فإن قياس قول أبي حنيفة في هذا وقول أبي 
يوسف ومحمد أن الخمسماتة الباقية لصاحب الدين الأول لا يشاركه فيه 
صاحب الدين الثانى . ويلزم”" رقبة العبد من الوديعة خمسمائة . ويبطل من 
اقوط سيو 71 . 


وإذا وهب الرجل للعبد المحجور عليه ألف درهم وقبضها العبد فلم 
يأخذها منه المولى حتى استهلك لرجل آلق** درهم بيبيزة"* تي اسنبلك 
ألف أخرى ببينة» فإن الألف الهبة للمولى» ويتبع 0000 اا" رقبة العبد 
بدينهماء فيبيعانه فى ذلك إلا أن يفديه المولى. ولو كان الدين الأول قبل 
الهبة والدين الثانى بعد الهبة'' فإن الهبة لصاحب الدين الأول لا يشاركه 
فيهأ صاحب الدين الآخرء ويتبع صاحب الدين الآخر العبد» فيباع في ذلك 
إلا أن يفديه المولى. ولو كان العبد مأذونا”* له فى التجارة فى المسألتين 
جمبغا وقد كانت الهبة قبل الدين الأول أو عدف فإن الهبة بين متخي 
الدينين نصفان» ثم يتبعان العبد بما بقي لهما فيبيعانه في ذلك إلا أن يفديه 
الشولن: ولا يسشبه العبد المأذون له المحجور عليه 06 هذا. والله أعلم 


وأحكم. 


)١(‏ ف + بن الحسن. (؟) ف: ويلزمه. 
(9) ز - ويبطل من الوديعة خمسمائة. (8:) ز + لرجل ألف. 
(5) ف + أخرى. 600 م ف ز: صاحب. 


400 ف بعد الهبة. (6) ز: مأذون. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب العبد المحجور عليه يبيع. . 


باب العبد المحجور عليه ابيع ويكون 
خصماً فيما ادعى”'' ود يشترى وهو 


محجور عليه والصبي والمعتوه 


وإذا اقتعري العزد عور علد غيدا أو كينا طن الننجا راق يقنن إن 
مولاه فشراؤه باطل. فإن أجازه المولى بعد الشراء جاز. وكذلك جميع ما باع 
من مال مولاه أو مما وهب /9/51١١ظ]‏ له فبيعه فى ذلك باطل. فإن أجازه 
العولن ينعا ريه دو كنك العهدة على العبد. وكذلك ع فا التتا حجن أو أن أو 
ارتهن أو رهن أو استقرض أو أقرض في جميع ما وصفت لك. وكذلك 
الصبي يفعل بعض هذا بغير إذن أبيه أو وصيه. وكذلك المعتوه الذي يعقل 
الشراء والبيع يفعل مثل هذا فهو مثل ما وصفت 00 
بغير إذن أبيه ولا وصيه. 


وإذا اشترى العبد المحجور عليه عبد بألف 0 بغير إذن مولاه”* 
ثم أذن له مولاه بعد ذلك في التجارة» فإن أجازه العبد بعد ذلك الشراء 
جا وكدلف لى أجازه المرلن» ولو لم يكن" المولى أذن لعبده في التجارة 
ولكنه أعتقه لم يجز الشراء بعتق المولى إياه. فإن أجاز العبد الشراء بعد 
العتق لم يجز 8 لأنه يكون للمولى إن أجاز البيع فيه. 0 إن أجازه 
المولى بعد العتق"' ولم ينجزه”" العبد المعتق”* لم يجز أيضاً؛ لأنه يلزم 
العيك. العهذة بإجازتة»: فلذلك “لا بحور.. ولق أجاز:ذلك ار وَالْعيك المخدى 
جميعاً لم يجز'' ذلك أيضاً. ولا يشبه هذا النكاح. لو أن عبداً تزوج بغير 
إذن مولاه ثم أعتقه المولى جاز النكاح بعتقه؛ لأن النكاح إنما كان أصله 
للعبد.ء فلما عتق كان عتقه بمنزلة إجازته. وأما الشراء فإنما وقع أصله 


500 اميه 2 08 اكد الت 
0) فا درهم. (5) ز: مولا. 
(306: هقان الور يكن 5 :قن ديعن امدق 
(0) ف- ولم يجزه» صح ه. (8) نا المعتقن2. 2" 


(9) ف + لم يجز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ححر ١ ١‏ بلججججلجااتاتالالا07 77ت 
للمولى» فلما عتق لم يجز. ألا ترى أن عبداً محجوراً عليه لو اشترى جارية 
بألف درهم ثم إن المولى باع عبده من رجل فأجاز المشتري شراء الجارية 
لم يَجْرْ؛'' لأنه إن جاز" البيع كان للذي باع العبد؛ لأن عقدة البيع إنما 
كانت في ملك الذي باغ العبد. ولو أن الذي باع العبد"" أجاز البيع لم 
يجز؛ لأنه يريد أن يلزم العهدة العبد بعدما باعه فلا يجوز. وكذلك لو أن 
مولى العبد لم يبعه ولكنه مات فورثه وارثه فأجاز البيع لم يجز؛ لآن العبد 
وقع للميت» فلما مات”*' قبل أن يتم بيع الجارية بطل بيعها. فلا يجوز 
00 بإجازة الوارث ولا بإجازة العبد بعد موت المولى؛ لأن البيع إنما 
وقع للمولى» فلم يتم حتى مات». فلما مات قبل أن يتم بطل. 


وإذا اشترى العبد المحجور عليه عبداً من رجل بألف درهم فقبض العبد 
ولم ينقد الثمن حتى مات العبد في يده فلا ضمان عليه في العبد حتى يعتق . 
/[5/١٠و]‏ فإذا عتق لزمه قيمة العبد الذي قبض بالغة ما بلغت؛ لأن البيع 
كان فاسدا. ولو كان العبد المشتري حين قبض العبد من البائع قتله قيل 
للمولى القاتل: ادفع عبدك أو افده بقيمة العبد المقتول. ولا يشبه القتل في 
هذا هلاك العبد فى يدي الذي اشتراه. ولو كان مكان العبد ثياب أو عروض 
أو متاع أو دواب واستهلك ذلك العبد الذي اشتراه لم يكن عليه في ذلك 
ضمان حتى يعتق. فإذا عتق ضمن قيمة ذلك بالغة ما بلغت. ولا يشبه قتل 
العبد في هذا استهلاك غيره من الثياب والمتاع وغير ذلك؛ لأن قتل العبد 
والجارية جناية يدفع بها العبد أو يفدى» وأما ما سوى ذلك فليس بجناية. ألا 
ترى أن العبد لا يدفع بهاء إنما يباع فيها. فلذلك اختلفا. فليس يلحق العبد 
قوة: ابعيلكه نيا" اكد امن يسن إلز انيقدا.فيذا مرا إن حاوي دو لو 
كان الذي اشترى العبد ذلك منه عبداً مأذونا له في التجارة أو معتوهاً مأذوناً له 


(0) م ف ز: لم يجزيه. ولعل الصواب ما ذكرناء وانظر الجملة السابقة والتالية. 
؟) ف: إن أجاز؛ ز: لأنه أجاز. 

فيه م ولو أن الذي باع العبد» صح ه. 

(5) ز: فما أمات. (5) م ز - بيعها. 

(5) ف: فما. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد المحجور عليه يبيع . . 


في التجارة كان بمنزلة ما وصفت لك. وكذلك لو كان مكان الذي اشترى 
صبي حر أو معتوه محجور عليه كان بمنزلة العبد المحجور عليه إذا اشترى 
فى جع نا وعدف لاك إلا أنهما إذا قتلا العبد أو الجارية كانت القيمة على 
العاقلة ولم يلحقهما إذا كبر الصبي وعقل المعتوه شيء مما استهلكا. ولو كان 
الذي اشترى عبدا محجورا عليه والذي باع عبدا محجورا عليه فاشترى العبد 
المحجور عليه من العبد المحجور عليه عبداً أو جارية أو متاعاً أو ثياباً”' 
فهلكت في يده فإنه يباع في ذلك كله إلا أن يفديه المولى. ولو كان استهلك 
ذلك استهلاكاً كان بهذه المنزلة إلا فى قتل العبد والجارية». فإن مولاهما 
بالكيان' إن كاه باع العين فى اتبهننهما: وإن دق الكو" بالكناءة تعليهها 
فدفعه مولاه بذلك أو فداه. وكذلك لو كان الذي باع صبياً محجوراً عليه أو 
معتوهاً كان بهذه المنزلة في جميع ما وصفت لك. 


ذل اققرى العن احور ا ب البول عبداً ل درهم وقيمته 
11 . : : 7 
ألف درهم وفبيص العبد فباعه وربحم فيه رباع يتمن ” واشقرى فربح 
مالا وصار /51/١١٠ظ]‏ في يده ألفا''' درهم. ثم حضر الذي باعه العبد 
فأراد أن يأخذ الثمن مما في يد العبدء فإن كان يعلم أن الذي في يد العبد 
أعيلة نفنن ‏ العيك الدن امغر :واندى! افيابة من .ذلك العين اعون بت 
العبد البائع الثمن مما في يده وكان ما بقي للمولى. وإن لم يعلم أن المال 
الذي في يد العبد من ثمن العبد الذي باع العبد المحجور عليه فالمال كله 
ل ولا شيء للبائع على العبد المشتريى حتى يعتق. فإن اختلف 
المولى والبائء”” ") في المال الذي في يد العبد فقال''' المولى: هذا المال 


41 :ار كان ديعا ظ 00تز ياعا 

(9) ز: شاءا أخذاه. (5) -قاهاعليف 

)06( م - وربح فيه. | 41 55 لسكد 

0) ف: ألف. (4) م ز: وانما؛ ف: واما. 


09( ع ال ا ل لك د لض 
عليه فالمال كله للمولى. 


)9١(‏ ف: البائع والمولى. (1)م ز: وقال. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهب لعبدي أو تصدق به عليه أو أصابه من غير ثمن عبدك الذي بعته. 
وال > اليا ل أصابه من ثمن عبدي »2 وصدقه العبد بذلك فالقول قول 
العبرلىة 0 يصدق العبد”' والبائع”'' على ذلك. ولو أقام البائع البينة على 
ما ادعى من ذلك وأقام مولى العبد البينة على ما ادعى من ذلك أخذ ببينة 
4 ' هو ١‏ . 5 (:) .: 
البائع . فاستوفى من هلأ المال حمه 2 وكان ما بعيى للهو لعن وعلى | هلا 
سبيل له على ما في يدي”' العبد ولا على العبد حتى يعتق» ولكنا تركنا 
القياس فى هذا وأخذنا بالاستحسان. فإذا كان أصل المال الذي فى يد العبد 
من العبد الذي باعه 0 أخذ البائع الثمن من ذلك. فإن كان المال الذي 
في يد اباي 29 أقل من ثمن العبد''' الذي باعه أخذه البائع كله ولم يتبع 
لدعا رم فإن كان المال الذي في يد العبد لا يعلم من أي 
و ' فهو للمولى لا سبيل للعبد ولا للبائع «اسوك ا او ايد 
محجوراً عليه استقرض من رجل ألف درهم فاشترى بها وباع” ' فربح ربحا 
فصار في يذه مائتا دينار. فإن علم أن هذه الدنانير أضلها مو الدراهم 
كان العبد أودعه رجل ألف درهم واشترى”''' بها وباع فصار في يده مائتا 
دينار كان بهذه المنزلة. وكذلك لو أودعه انا أو اغا فباعه واشترى بثُمئه 
فأصاب مالا أخذ صاحب الثياب وصاحب المتاع قيمة متاعه مما في يدي 
العبد. فإن كان الذي في يد العبد أقل من قيمة المتاع أخذ رب المتاع جميع 
ماافى يل" الغيك. ولم ‏ يتلعة انيما رق تق .حدق : 


وإذا كان المتاع /[5/١١١و]‏ بضاعة أبضعها الرجل العبد المحجور عليه 


)1١(‏ ف: فقال. (6) ز+ والمولى. 


() ف ز: البائع. (4:) ف: على. 
(6) م ز: في يد. مر العبد. 
6 م - العبد. (06) ف هو. 
04 ز - وباع. (١٠)ف:‏ اشترى. 


(0)ز - يد 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد المحجور عليه يبيع . . . 


فباعه العبد جاز البيع وكان الثمن للآمر وكانت العهدة عليه. وكذلك لو 
كاتف البفباعة عيذ أو عقارية أوطلعانا أو غير ذلك فباعه العبد فالبيع جائز 
والثمن للآمر والعهدة عليه ولا عهدة على العبد حتى يعتق. فإن وجد 
المشتري بالعبد الذي اشترى عيباً فأراد الخصومة فيه فالخصم في ذلك 
الامرء ولا يكو العيد "فى ذلك مها لآن:مولاه لوياذن: له فى المع : 
والآمر هو الخصم. وإن أقام المشتري البينة على العيب أنه دلس له رده على 
الآمر وأخذ من الآمر"'' الثمن. وإن لم تكن”' له بينة استحلف الآمر على 
علمه. فإن حلف برى. وإن نكل عن اليمين رد عليه العبد وأخذ منه الثمن. 
وكذلك لو أقن.والعيي أنه :دلسن للمشتروىئ قبل أن يسشحلت: :ولو طمن 
المشتري بالعيب فلم يقم بينة عليه حتى أعتق العبد فالعبد الخصم في ذلك» 
ولا خصومة بين الآمر وبين المشتري» والعبد هو الخصم في هذا الوجه. 
وكذلك لو لم يعتقه المولى ولكنه أذن له في التجارة فهو بمنزلة المعتق”" 
وهو الخصم في ذلك. ولو أن المشتري أقام البينة على العيب قبل أن يعتق 
العبد البائع ثم إن العبد أعتق فهو خصم في ذلكء, وإقامة البينة على الامر 
بمنزلة إقامتها عليه. فإن كان شهد شاهد قبل العتق ثم أعتق كان العبد المعتق 
هو الخصم. فإن جاء المشتري بشاهد آخر على العبد قبل الشاهدان جميعا 
عليه وكان هو الخصم في ذلكء» ولا يكلف المشتري أن يعيد الشاهد الأول 
حدى. نين :على لعي لاق قن تنينة عذلى الذتوع. تاديد" عل الامو 
فون "" على العند بولا يكلت التشترفع إعادة الكنامده الى اليه على 
. الاو ظ ظ اا 


وإذا فضى القاضى بشهادة الشاهديخ على العبد بالعيب ونقض البيع ؛ 
ذللق :فتبر ول كفي لآذ العو ل دقفي الع“ مل رم روه غلئى 


).زان الامو ال 0 
(2)0 ف العدو: (8) ف: بشهادته. 


(0) ف: شهادته. 
(5) فا الأمر ولم يتبع العبد من ذلك قليل ولا كثير لأن العبد لم يقبض الثمن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ححرر  ١‏ بلبسب لبلبلبلملململلتتتت 77س 
المشتري» والمال يرد على من قبض الثمن. ولو كان العبد الذي باع قبض 
الثمن وهو محجور عليه كان قبضه جائزأ على الآمر؛ لأنه أمره بالبيع» وأمره 
إياه بالبيع إذن له في قبض الثمن. فإذا قبضه فهلك في يديه''' ثم أعتق العبد 
فطعن المشتري /11/١١1١ظ]‏ فيما اشترى بعيب فخاصم فيه العبد فرد عليه 
العبد”'' فإن الثمن يلزم العبد ويرجع به على الآمر. 


بإذا دفع الرجل إلى الصبي الحر وهو يعقل الشراء 0 عدذا 
وأمره '' ببيعه فباعه وقبض الثمن فبيعه جائزء وقبض الثمن على الآمر م 
فإن هلك في يده قبل أن يقبضه الآمر هلك من مال الآمرء والعهدة فى 
العبد المشترى”*' على الآمرء ولا عهدة على الصبي لسع فى انين" 
وفي جميع خصومة المشتري الأمرء ولا خصومة بين الصبي وبين المشتري 
في هذا العبد ولا عهدة له عليه. فإن كبر الصبى بعد ذلك وأدرك ما يدرك 
الرجال ثم وجد المشتري بالعبد عيباً فلا خصومة بينه وبين الصبي في ذلك 
والخصم في ذلك الآمر. فإن أقام بينة على العبد أنه دلس له رده على الآمر 
وأخذ منه الثمن. وإن لم تكن”'' له بيئة استحلف الآمر على علمه بالله لقد 
باعه فلان الصبي وما يعلم هذا الا فإن نكل عن اليمين رد عليه وأخذ 
منه الثمن ولا يكون الصبي في هذا خصماً إن بلغ وإن لم يبلغ. وكذلك 
المعتوه ه إذا أفاق في جميع ما وصفنا. ولا يشبه العبد الكبير المحجور عليه 
في هذا الصبي والمعتوهء لأن العبد يلزمه'"' ما أقر به من دين ويؤخذ به إذا 
عنقود ولا يلرم : الضيبى بوالتعتوه نري من قرا رهن 1" بيك الب وأناق 
المعتوه. فلذلك اختلفا في”*) هذا. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


وإذا أذن الرجل لعبده 265 التجارة فباع و فوجب له دين أو 


0010 ز: في يله. 6 م ز- العبد. 
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كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد المحجور عليه يبيع . . . 


تولك 7" لسدركل هالا أو اقوفن وجيلذ الاي آنا وي اله قوق عل 
رجل بوجه من الوجوهء ثم إن المولى حجر على عبده» فالخصم في المال 
الذي وجب للعبد وفي أخذه العبدء ولا يبطل ذلك الحجر عليه. فإن دفع 
الذي عليه المال ما عليه إلى العبد برئ إن كان على العبد دين أو لم يكن. 
وإن دفعه إلى السيد برئ إن لم يكن على العبد دين. فإن كان عليه دين لم 
يبرأ بدفعه إلى السيد' '' إلا أن يقضي السيد الدين. فإن قضاه برئ المطلوب 
من لديز ناذا ساك العيد يكنا جدر عليه بزلا ديق عله والخصى :في .ذلك 
المونى» ولك أن يتفي [917111] نااوعب الغية مع دوق :على العانى إن 
لم يكن على العبد دين. فإن لم يمت العبد ولكن المولى أخرجه من ملكه 
ذليين للعية أن يقيضن شيعا مق :ديئةه :إن قيضية لم يبرا العزيم بقيضة: ولا 
يكون العبدا*؟ خصماً في شيء من دينه إذا أخرجه المولى من ملكه إن كان 
على العبد دين أو لم يكن. والمولى هو الخصم في دينه إن لم يكن عليه 
ين وله أن يقبضه إن كان عليه دين. لي الخصم في دينه وودائعه 
ومضاربته وجميع ما كان له عند الناس من دين أو غيره. 


وإذا قضي بذلك لم يكن للمولى أن يقبض ذلك حتى يقضي الغرماء 
دينهم. وإن حضر الغرماء مع" المولى أخذوا دينهم» وكان ما بقي للمولى» 
ولا يكون العبد خصماً فى شيء من ذلك بعدما يخرج من ملك المولى. 
وإن دفع إليه شيء من ذلك لم يبرأ الذي دفعه إليه. فإن حجر المولى على 
عبده وله دين على الناس وله عندهم ودائع ومضاربات فله أن يقبض ذلك 
كله. وكذلك إن أعتقه مولاه. فإن باعه المولى فأعتقه المشتري فللعبد أن 
يقبض دينه وودائعه ومضارياته» وهو الخصم في ذلك إن كان عليه دين أو 
لم يكن؛ لأنه قد رجع إلى حال هو فيها بمنزلة المأذون له في التجارة. 


وهو الذي كان ولي الإدانة والدفع وهو الخصم. فأما إذا لم 001-00 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الى !"شرا كله أن مه مر التفووية ميق القيفي: نلدلات: عكر 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع من رجل عبد بألف درهم 
وقبض الرجل منه العبد ودفع إليه الثمن» ثم إن المولى حجر على عبده 
فوجد المشتري بالعبد عيبا فأراد الخصومة فيهء فإن الخصم في ذلك العبد 
المحجور عليه إن كان عليه دين أو لم يكن عليه. فإن خاصمه المشتري 
فأقام عليه البينة أنه دلس له هذا العيب رده عليه» وكان لهء لا يدفع العبد 
المردود حتى يقبض الثمن. فإن لم يكن في يد العبد المحجور عليه مال 
وعليه دين كثير بدئ بالعبد المردود بالعيب فبيع وأعطي ثمنه المشتري. فإن 
بقي من المال الذي اشترى به شيء شارك غرماء المحجور عليه في”" رقبته 
فبيع لهم جميعا. فاقتسموا الثمن بينهم بالحصص إلا أن يفديه المولى 
بالدين. /[7/51١١ظ]‏ وإن جهل المشتري فرد العبد الذي وجد به العيب 
وقيضه عه الفنك االميجتووق عليه تو بعاء يعن الك تطلت الكمن فهو أسيرة 
الغرماء في العبد المبيع وفي”' العبد المحجور عليه» يباعان في الدين كله 
إلا أن يفديهما المولى بالدين. ولو أن المشتري لم تقم له بينة على العيب 
وطلب يمين العبد استحلف العبد المحجور عليه. فإن حلف برئ من العيب 
ولاسين. قل نهو لذو وان" نكل كه السية العدن النمعجون عليه رد 
المشتري عليه العبد بالعيب» وكان” حاله بمنزلة حاله إذا أقام عليه البينة 
بالعيب. ولو أن العبد المحجور عليه أقر عند القاضى أنه دلس هذا العيب 
للمشكري ع درن كان ذلك الحمي هيا 1 متتلات تكله نينو مملزلة نا سك * 
للد فى الديلة واناء”7؟ المموون ون كان العنبه فا «تحلف قله وانر نه العند 
المحجور عليه أنه دلسه فإن القاضى لا يرده عليه بإقراره ولا يصدقه ولا 
يكون خصماً؛ لأنه قد أقر بالعيب» والمولى هو الخصم في هذا العيب. فإن 


010 ف - الذي. () ف: وفي. 
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كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد المحجور عليه يبيع . . . 


أقام المشتري على المولى بينة بالعيب رد العبد وكانت حاله بمنزلة إقامته 
الببنة على العبذه وإن لم تقع: للمشتري '* البينة "على الغيك: النعيخلف: المولن 
على علمه ولم يستحلف البتة؛ لأن الذي ولي البيع غيره. فإن حلف برئ. 
وإن نكل عن اليمين أو أقر بالعيب رد العبد الذي به العيب. فإن كان على 
العبد المحجور عليه دين فكذب الغرماء العبد والسيد بما أقرا به من العيب 
بيع العبد المردود في ثمنه وأعطي ثمنه المشتري. فإن فضل من ثمنه الآخر 
شيء على ثمنه الأول كان لغرماء العبد المحجور عليه. فإن نقص ثمنه الآخر 
شيئ'' عن ثمنه الأول كان الفضل في رقبة العبد المحجور عليه في دينهم. 
فإن بقى شيء من ثمنه بعد دينهم كان للمشتري. وإن لم يفضل شيء فلا 
شيء له؛ لأن العبد وسيده لا يصدقان على الغرماء. وإن لم يكن على العبد 
المحجور عليه دين كان ثمن العبد المردود في رقبة العبد المحجور عليه 
وفي رقبة العبد المردودء فيباعان في ذلك إلا أن يفديهم"" المولى؛ لأن 
المولى إذا أقر بالعيب أو أبى 6 0ن لزمه الثمن في رقبة عبده؛ لأنه 
أقر بذلك على عبده ولا دين ل غندة :ولو كان الخؤلق /[157/5و] حاف 
على العيب أن عبده لم يدلسه ولم يقم"' المشتري البينة على العيب وقد 
أقر به العبد ومثله يحدث؛ء فإن العبد الذي به العيب لا يرد على العبد إن 
كان على العبد دين أو لم يكن. فإذا أعتق المولى عبده المحجور عليه بعد 
ذلك لزمه إقراره بالعيب» ورد العبد عليه» ولزمه الثمن». وكان العبد للعبد 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع عبداً بألف درهم فضاعت من 
يدي العبدء ثم حجر السيد على عبده”" وفي يدي”* العبد ألف درهمء ثم 
إن" المشتري طعن بعيب في العبد الذي اشترى» فإن العبد المحجور عليه 


نالفو 10 4 شيو 
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2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هو الخصم في ذلك. فإن أقر العبد المحجور عليه بالعيب ومثله يحدث فإن 
العبد في قياس قول أبي حنيفة يصدق على إقراره؛ لأن في يده ماله”"2 مثل 
الثمن» فهو مصدق فيما كان في يده من ذلك. وأما في قول أبي يوسف 
وتعوة نإنه لذ يمد وعدا رالني لس فى يمكال سوافي تن كان 
المرلن قد قفي لهال من يق الحية قي لقان بالعنت فقول دن تان 
وقول"* ابي فوسك" ومعمداقى ذلك عزف وهل مرك فى لفان له 
في يده. وكذلك لو كان في يده مال وعليه دين مثله كان قولهم في ذلك 
سواءء ولا يصدق العبد على إقراره» وهو بمنزلة من لا مال له في يله. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع عبداً ثم حجر عليه ثم باعه 
المولى ثم طعن المشتري بعيب كان في العبد الذي اشترى فليس العبد 
المحجور عليه بخصم في شيء من أمر العبد الذي باع في عيب ولا غيره. 
والخصم في ذلك المولى إن كان على العبد المحجور عليه دين حين باعه 
سندة او لى يكرد افإن اكامفه الية علن الغيب وده المكرفة. عل الموان 
فبيع له العبد المردود في دينه وكان أحق به من الغرماء. فإن بقى شيء من 
دينه شارك أصحاب الدين فيما قبضوا من الثمن فاقتسموا ذلك بالحصص. 
فإن لم يقم البينة على العيب ولكن المولى أبى اليمين أو أقر بالعيب فإن 
العبد يرد ويباع في دين المشتري. فإن بقي شيء لم يكن للمشتري على 
الغرماء الذين قضوا ثمن العبد المحجور عليه سبيل؛ لأن المولى لا يصدق 
عليهم بإبائه اليمين ولا بإقراره. ولو كان العبد المحجور عليه لا دين عليه 
رد العبد /11/١١ظ]‏ على المولى بالعيب» وكان دين المشتري في العبد 
المردود وفي قيمة العبد المحجور عليه حتى يستوفي دينه. فإن بقىي شيء من 
دينه لم يكن على المولى منه قليل ولا كثير. ظ 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع عبداً بألف درهم وقبض الثمن 
ودفع العبد. ثم إن المولى حجر”*' على عبده فطعن المشتري بعيب في 


)١(‏ ز: مال. 0) ف- وقول. 
() ف: وأبي يوسف. (5) ز: حجز. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب العبد المحجور عليه يبيع . . . 


العبدء فصدقه بذلك العبد وناقضه البيع يكيو اقفاءقاضن .والعبين حلاف كاء 
أو لا يحدث مثله فإن مناقضته إياه باطل. وكذلك لو آقاله البيع لغير عيب 
كان ذنلقه نا تلاك .و لا قدي تا ل117ا كيد المع قور افقاء: قاطن لشفا" 
القاضي بذلك؛ لأن قبوله بغير قضاء قاض إقالة من العبد المحجور عليه. 
وليس له أن يقبل بعدما يحجر عليه إن كان في يده الثمن أو لم يكن في 
قياس قول أبى حنيفة وفى قول أبى يوسف ومحمد؛ لأن الإقالة بمنزلة 
الكرانة ولبس اله أن يشتري يكن التععر فيا فإن أذن العرلى لعي 
المحجور عليه بعد ذلك قبل أن يفسخ الإقالة لم تجز تلك الإقالة. فإن أقاله 
إقالة مستقبلة أو أجاز تلك الإقالة جازت إقالته. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع عبداً وقبضه المشتري وقبض 
الثمن فاستهلكهء ثم حجر المولى على عبده فطعن المشتري بعيب في العبد 
ذاقى ا الك العصدون ماسر كن لفن يوان ناه انرص ودفاق تراز 
فإن أذن له المولى بعد ذلك في التجارة فخاصمه المشتري في العيب وأقام 
البينة على إقراره بذلك فإن القاضي لا يلتفت إلى إقراره ذلك ويسأله. فإن 
اق بالف الغين إقزارا اممتقيلا رد الغية عليه بوالرمه القفزك :وان انك أن 
يكون باع العبد وبه هذا العيب وأقر بأنه قد كان أقر وهو محجور عليه 
بالعيب» فإن القاضي لا يلتفت إلى: ذلك ولا يرده عليه بإقراره في حال 
اللعبدر ل نإله قال المكط رف نما اق إن «العيي يع الزذك الأخرن .رفاك 
العلة: ازوف لدان :يقال عكر انان قناعي ليلا لاخر ان ولا ايد قن انه 
أقر جد :فى بعال الستخر وزرقة علتف ولو كان افيه الماذوة اله لورييله 
والمسألة على حالها”" كان القول قوله إلا أن يقيم المشتري بينة أنه أقر بعد 
الإذن الآخر أو أنه أقر في الإذن الأول. 

١ /[/‏ ,]] وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فدفع إليه رجل أجنبي 
عبداً له يبيعه بغير إذن مولاه فباعه له فهو جائزء والعهدة على العبد إن كان 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه دين أو لم يكن. وكذلك لو أن مولاه دفع إليه عبداً من عبيده يبيعه له 
وعليه دين كثير كان بيعه جائزاء وكانت العهدة على العبد في ذلك كله. فإن 
حجر المولى على عبده ثم طعن المشتري بعيب في العبد الذي اشترى 
فالعبد المحجور عليه خصم في ذلكء. فإن قامت البينة على العيب أو كان 
عيبا لا يحدث مثله أو أبى الغية البمين :اود العية: الذق اشكر اه على العند 
المحجور عليه فبيع في الثمن الذي كان المشتري أعطاه العبد المحجور 
عليه. فإن بقي من النمن افتي اكاك الى نالحد اللمستور عليه» ويرجع 
بذلك على الرجل الأجنبي إن كان العبد الذي باعه للأجنبي, وإن كان 
للمولى رجع به على المولى. فإن كان المولى والأجنبي معسرين لا يقدران 
طواضي اص المترق الحرياة في 1 الجا الميحجره عليه بما بقي من 
دينه» فيباء"' العبد لهم فيقتسمون ثمنه بينهم بالحصص على قدر دينهم» ثم 
يرجع المشتري بما بقي من دينه"" ' على الذي بيع العبد له إن كان المولى 
والأجنبي [معسرين]. ويرجع عليه الغرماء أيضاً بما أخذ المشتري من ثمن 
العبد حتى يستوفوا ذلك منه. فإن كان العيب الذي طعن به المشتري عيباً 
يحدث مثله فلم يقم"' بينة فأقر به العبد المحجور عليه فإن إقراره باطلء لا 
يلزمه بإقراره من العيب قليل ولا كثيرء ولا يكون خصما في العيب بعد 
إقرازقة بولكن بو العبد. :الذي «آمرةررنيعة. هو الصف : العيت. إن كانا رهنل 
الحولى از الاحنبى ".فاك ابن :البميين ان “قافن هن العيية بيقة او قر 
بالعينث :رز عله العد واكك .معه التسن إن كان اققيه جرخ المي "دود 
عليه أو لم يكن قبضه منه حتى هلك في يده. فق ليع" المولن ولا 
الأجنبي بالعيب في العبد الذي أمره ببيعه ولم تقم بينة على العيب وحلفا 
ةك ذلك وقد كان العبد المحجور عليه أقر بالعيب ثم إن العبد أعتق فإن 
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كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . . 3 
المشتري يرد العغبد على العبد"'' المعتق بإقراره الذي كان في حال الحجرء 
ويأخذ منه الثمن» ويكون العبد المردود للعبد المعتق. وعلى هذا جميع هذا 
الوجه وقياسه. 


/[5غ؟٠ظ]‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له في التحارة 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أقر 
عليه بدين أكثر من قيمته وأنكر ذلك العبد فإن الدين يلزمهء ويباع فيه إن 
أراد ذلك الغرماء. فإن أرادوا ل أستسعوه. وكذلك لو أقر عليه 
بكفالة بمال فقال: كفل لفلان عني بأمري بكذا وكذاء وأنكر ذلك العبد. 
فإن المال يلزمه كله يباع فيه إلا أن يفديه المولى. وإن شاء الغرماء استسعوه 
فى دينهم. 

وقال بو يوسهف ومحمك. لو أقر عليه مولاه بعشرة آلاف درهم 
فأنكرها وقيمته ألف ثم إن مولاه أعتقه» فإن مولاه ضامن لقيمة العبد 
للغرماء يقتسمونها بينهم ١‏ ويرجعون على العبد بما بقى من الدين بقدر قيمته 
المولى”” من القيمة قبل أن يأخذوها منه أو مات المولى قبل أن يدفع إليهم 
شيئاًء فإن العبد يسعى لهم فيما'”' بقى من دينهم في قدر قيمته» لا يسعى 
لهم في أكثر من ذلك بعد العتق. ولو كان ما بقي من الدين بعد العتق اقل 
من قيمته سعى في جميع ما بقي من الدين. فإن كان أعتق وعليه من الدين 


)١(‏ ف العبد. (؟) ز: استسعاؤه. 
ف م: للمولى. (4:) ف: بما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الذي أقر به المولى عليه أكثر من قيمتهء فإن كان العبد أقر بالدين الذي أقر 
به عليه المولى لزمه الدين كله. ولا يشبه إقرار العبد بالدين الذي أقر به عليه 
مولاه إنكاره إياه في قول أبي يوسف ومحمد. إذا أنكر الدين ثم أعتق لم 
يلزمه في قول أبي يوسف ومحمد إلا الأقل مما بقي من الدين ومن قيمته 
يوم أعتق. فإذا أقر بالدين لزمه كله. ١‏ 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر عليه مولاه 
بعشرة آلاف درهم وأنكرها /[5/5١١و]‏ العبدء فبيع في الدين فاقتسم الغرماء 
ثمنهء فلا سبيل للغرماء على العبد [عند المشتري» فإن أعتقه المشتري 
رجعوا عليه] بقيمته. [ولو لم يُبَعْ في الدين حتى دبّره المولى فللغرماء أن 
يضمنوا المولى قيمته» ولا شيء لهم على العبد حتى يعتقء فإذا عتق]" 
يأخذوها”'' منه إلا أن يكون ما بقى من الدين أقل منهاء فيأخذون منه الأقل 
من ذلك. وإنما لزم العبد بإقرار المولى عليه بالدين القيمة بعد العتق؛ لأن 
الدين قد لزمه في حال الرق. ألا ترى أن رجلا لو رهن عبده بعشرة آلاف 
درهم وقبضه المرتهن وقيمته ألف درهمء ثم أعتقه المولى ثم مات المولى 
ولا مال لهء أن العبد يسعى فى قيمته ولا يكون عليه ما زاد على قيمته من 
الدين. فكذلك ما أقر عليه به مولاه من الدين©2 وهو ينكره لزمه منه بعد 
العتق قيمته يوم أعتقه مولاه» إلا أن تكون”'' قيمته أكثر مما بقي عنده من 
الدين فيلزمه ما''' بقي من الدين كله. أرأيت رجلاً أقر على عبده أنه رهنه ‏ 
من هذا الغريم بعشرة آلاف درهم وقيمة العبد ألف درهم وأقر المولى أن 
الغريم قد قبضه فأنكر العبد ذلك». ولا يعرف ذلك المرتهن إلا أن يقول 
المولى» ثم إن المولى أعتق عبده ثم مات المولى ولم يدع مالاء لم يكن 
على العبد أن يسعى من الدين في قدر قيمته بإلزام المولى إياه الرهن بقوله. 
ألا ترى أن العبد يلزمه بقول المولى بعد العتق من الدين قدر قيمته. فكذلك 


.٠١١/56 الزيادتان السابقتان من الكافى.» #/١٠6ظ. وانظر: المبسوط.‎ )١( 
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(5) م ف ز: مما. 
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قا" أقى :نه ليه عون دور دبلوفة ونه"'* يحل العتق قذاز قشت ونا وضلت» لك 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر عليه المولى 
بعشرة آلاف درهم ثم إن المولى دبره والعبد ينكر الدين» فإن الغرماء 
بالخيار» إن شاؤوا اتبعوا المولى بقيمة''' العبد ولا حق لهم على العبد حتى 
يعتق. فإذا أعتق التعوة هن الديق. قدو يوك وإن شاؤوا لم يضمنوا 
المولى شيئاً من القيمة» واستسعوا العبد في جميع دينهم. فإن أدى من الدين 
خمسة آلاف ثم أعتقه المولى اتبعوه بعد العتق فيما بقي من الدين بقدر 
قيمته”؟) وذلك ألف درهمء وبطل ما بقي” من الدين. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر عليه المولى 
بعشرة آلاف درهم في صحته ثم مرض المولى وأعتق العبد في مرضه ثم 
مات ولا مال له غير العبد» فإن العبد يسعى فى قيمته وهى /[5/5١١ظ]‏ 
اليه دوهي كنا كنها نهرما: «العيته دون الورلةة لآل امراك لعن االقييلة' مدين 
أعتقه. ثم يأخذ الغرماء العبد بعد ذلك من الدين الذي بقي بقدر قيمته وهو 
ألف درهمء ويبطل ما بقي من الدين» ولا شيء للورثة على العبد. ولو كان 
على الميت'' دين كثير فى صحته والمسألة على حالها فهذا والباب الأول 
سواه .ول شنيه: لعرماة المولن «لتنها يسندى فيه الغيده ,ولق كان العولى: إنعيا 
أقر على العبد بالدين في المرض والمسألة على حالها سعى العبد في 
قيمته”"» فأخذها غرماء المولى» وكانوا أحق بذلك من غرماء العبد» ويسعى 
العبد لغرمائه في قدر قيمته من دينه» وبطل ما بقى من دينه. 


61 قتع قلف 209 فح يشتيقة: 

فر ف - العبد ولا حق لهم على العبد حتى يعتق فإذا أعتق اتبعوه من الدين بقدر قيمته. 

(4) ز - وإن شاءوا لم يضمنوا المولى شيئا من القيمة واستسعوا العبد في جميع دينهم فإن 
أدى من الدين خمسة آلاف ثم أعتقه المولى اتبعوه بعد العتق فيما بقي من الدين بقدر 

(5) م ف ز: مما بقي. (9): “واف الست 

(0) ز: في قيمتها. 
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وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أقر عليه بجناية خطأ جناها 

فإقراره عليه جائز يدفع بها أو يفدى. وكذلك لو أقر بذلك على أمة أو على 

عبد في يدي عبده المأذون له في التجارة ولا دين عليه كان بمنزلة إقراره 

على عبده. وكذلك لو 0 على الأمة أو على العبد بالدين كان إقراره عليهما 

تهرله إقراره على عبده'١‏ ' المأذون له في التجارة. وكذلك إن أعتقهما بعد 
الإقرار كانا بمنزلة عبده المأذون له في التجارة. 


وإذا أذن الرجل لابنه في التجارة وهو صغير أو معتوه إلا أنه يعقل 
الشراء ب أو أذن 550 في إن الأب أو الوصي أقر على أحدهما 
بدين أو بيع أو شرا أى “تشفارة ار وديعة في يذه أو مضاربة في يده أو رهن 
أو قير دالت مها اف روه فإن الأب والوصي لا يصدقان عل شيء 00 
إذا كذبهما الصبى أو المعتوه. ولو كان مكان الصبى والمعتوه 0 
له فى التجارة 000 للمعتوه أذن له فى اتتجارة الأب أو الوصىء فأقر 
فليدالات ل ا ارو اي ل لي 1 
إقزازة علبيها باطلة* ...ولو كان" العد الماذوة لنتصيدا للات أن لومي كا 
إقراره في جميع ما ذكرنا على العبد جائزاً وإن أنكر ذلك العبد. | 


وإذا أذن الرجل لابنه وهو صغير في التجارة فاشترى الغلام المأذون له 
عبداً فأذن له في التجارة ثم إن الصبي أقر على عبده ذلك بدين أو وديعة 
في 00000 فيضناونة أو رهن أو غصبف أو إجارة أو بيع أو شراء أو جناية 
خطأ فجحد العبد ذلك كله فإن إقرار الغلام على عبده في ذلك 
/[51/1١,و]‏ كله جائزء وهو فى ذلك بمنزلة الرجل الكبير يقر على عبده 
معفن ها :ذكرنا فى مجميع اوملعا لق 0 

وإذا أذن المكاتب لعبده في التجارة ثم أقر عليه ببعض ما ذكرنا لك 


)١(‏ ز+ وكذلك لو أقر على 'الأمة' أز. على العية بالديق. كان إقرارة عليهما تمتولة إقراره 
1 على عبده. 
(3-7306:-ماذونا: (15) 3 أفن أنه. 


9( يباطل: 
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وأنكر ذلك العبد فإقراره عليه جائزء وهو في ذلك بمنزلة الرجل الحر. 
وكذلك العبد المأذون له في التجارة يأذن لغبده في التجارة ثم يقر العبد 
الأول على العبد الثاني ببعض ما ذكرنا وينكر ذلك العبد الثاني» فإن إقراره 
عليه في ذلك كله''' جائز بمنزلة إقرار الرجل الحر على عبده. 

وإذ ا شفرئ الفكاتي اد أن ابنذ ان ولة: ولذ ال فى امقاقه فيو اذو 
له 2 التجارة وإن لم يأذن له المكاتب؟ لأنه مكاتب ا فبيعه وشراؤه 
وإقراره جائز عليه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة. فإن أقر عليه المكاتب 
بدين لم يصدق عليه. فإن اكتسب المقر عليه مالا بعد إقرار المكاتب بالدين 
عليه كان الفرماء: اح نهنا اكتيي فيه الويكاتي» الآن المكاتك ال عيلية 
بالدين» وما اكتسب من كسب فهو للمكاتب» فلما أقر عليه المكاتب بالدين 
صار ما اكتسب لأصحاب الدين الأول؛ لأن المكاتب يزعم أن ذلك لهم 
وأنهم أحق به منه. وكذلك ما كان في يدي المقر عليه" من مال اكتسب 
فلم يأخذه المولى المكاتب منه حتى أقر عليه بالدين كان ذلك المال الذي 
فى يدي المقر عليه للغرماء. هم أحق به من المكاتب. وكل مال اكتسبه 
المقر عليه قبل الإقرار فأخذه المكاتب منه ثم أقر المكاتب بالدين بعد ذلك 
على المقر عليه”** فإن ذكر المكاتب أن الدين كان .على المقر عليه قبل أن 
يكيفن نه امال لذ كان "تفن يذه فالخورماء الخق. يما فنضى' المكات دعن 
دقرا كابس" لمك انس ود ل نفد ف هيه ل الكرماد اطق ينا معن ذو إن كن كالب 
أن المال الذي أقر به على المقر عليه لزم المقر عليه بعد قبض المكاتب 
المال من المقر عليه فليس للغرماء من ذلك المال قليل ولا كثير. فإن 
اختلف في ذلك [المكاتب مع الغرماء فقالوا: كان الدين الذي أقررتٌ به 


؟ 


عليه قبل القبضء: وقال]"' المكاتب: كان الدين الذي أقررتٌ به عليه بعد 


)١(‏ ف- في ذلك كلهء» صح ه. (؟) ف- معه. 

فرة م عليه. صح ه. 

(5) ز- قبل الإقرار فأخذه المكاتب منه ثم أقر المكاتب بالدين بعد ذلك على المقر عليه. 
(0) ف- كان. 

(0) الزيادة مستفادة من المبسوط. .٠١7/560‏ 
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حر ١‏ با ااا 
القبض» فالقول قول المكاتب في ذلك"'' مع يمينه على علمه. 

وإذا ا شترى المكائب ابه أو باه ثم آقر عليه بدين والمقر عليه يجححد 
ذلك ثم أدى المكاتب /7/11١١ظ]‏ وعتق فإن الأب والابن يعتقان بعتق 
المكانيوة ولا شيع فلنيها ولا كنوع خلى 'المكاني مين لدو ولق كان 

شترئ أخاء أو أخته أو عمقة أو خالعة * ثم أقر على واحد منهم بدين وهم 
يجحدون ثم أذق: السكاتتن الشكاتية عنق وعنقوا 0 بعتقه» وضمن 
المكاتب من الدين الذي أقر به قدر قيمته(" المقر عليه يوم أعتق» ثم ينظر 
فيما بقي من الدين» فيكون على المقر عليه الأقل من قيمته ومما بقي من 
الدين» وينظر ما بقي”" في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد فجميع من كوك لك نمتزلة إلذى والابن إذا أقر عليونة المكانت 
بدين وهم يجحدون ثم أدى عتق وعتقوا” جميعاً. ولا شيء عليهم ولا 
عَلَى المكاف م ذلك الذيق: 

وإذا اشترئ: المكاتئ ناء أو ابنه ثم أقر عليه بجناية فجحد ذلك 
فإقراره 0 باطل. فإن اكتسب مالا أخذه المكاتب فاستعان به على 
مكاتبته» ولا شيء لأصحاب الجناية منه؛ لأن الجناية في قول أبي حنيفة لا 
تكون مالا حتى يقضى بها. فإن اكتسب المقر عليه مالا فلم يأخذه المكاتب 
من يده حتى مات المقر عليه فإن صاحب الجناية يأخذ من المال الأقل من 
قنة'* المفر علية وفق أرقن التفكانةة الأن: المقر عله هين :ماس ضادرت 
جنايته مالاً؛ لأنه مات غير عاجز؛ لأن المكاتب يسعى في المكاتبة على 
حالف واو كان المكانب: فيضن القاله الندف اكعيية التقر علءه قبل أن حورت 
المقر عليه ثم مات المقر عليه بعد ذلك كان ما اكتسب المقر عليه مما أخذ 
الفكانيى "نه 'للمكاتي لا عق الاصيحات: الحتانةة فيذعة لآ امال أخذه 
المكاني نمو المقر عليه قبل أن تصبير التعنابة مالا ول أن لين غلئه لج 


)١(‏ م- في ذلك. (5)- 25 أكتمة: 
(©) ف: فيما بقي. (4:) م ف ز: يعتق عتقوا. 
(09) ز: عليهم. )05 ف: من قيمته. 


(0) ز + بعد ذلك. 
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يمت واكتسب مالا فلم يأخذه منه المكاتب حتى أدى المكاتبة فعتق» فإن 
جميع ما اكتسب المقر عليه قبل أداء المكاتبة للمكاتب» لا حق لأصحاب 
الجناية فيه» وقد عتق المقر عليه بأداء المكاتبة. ولا شيء على المقر عليه 
من الجناية ولا على المكاتب؛ لأن الجناية إنما صارت مابعد عتق المقر 
عليه. فلا يجب على المقر عليه من ذلك قليل ولا كثير؛ لأن المكاتب لا 
يصدق على المقر عليه بعد العتق. وكذلك كل والد ووالدة أو ابن أو ابنة أو 
جد أو جدة اشتراهم المكاتب ثم أقر عليهم ببعض /17/11؟1١و]‏ ما ذكرنا في 
جميع ما ذكرت لك في قياس قول أبي حنيفة وقول أبى يوسف ومحمد. 
وكذلك ما اشترى من أخ أو أخت أو ذي رحم محره'"ا منه في قول 5 
يوسف ومحمد. فأما في قول أبي حنيفة"'' فما اشترى من أخ أو أخت أو 
ذي رحم محرم فأقر عليهم بدين فإنهم يباعون في ذلك إلا أن يفديهم 
المكاتب» وما أقر عليهم به من جناية دفعهم المكاتب وذلك ا أو فداهم 
بأرش الجناية. ظ 


وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه فأقر عليه المكاتب بجناية وأنكرها 
المقر عليه فإقراره باطل. فإن أقر عليه المكاتب أيضاً بدين فأنكره المقر عليه 
فإقزاره باظل”*؟. فإن اكتسن المقر.علبه .بعك ذلك قالا كان الأضعات» الدية 
دون أصحاب الجناية» وكان أصحاب الدين أولى به من المكاتب؛ لأن 
المكاتب» أفر بالدنة” واضضات الدية ادق ون *" يما اكتينية القن عليه :ولا 
شيء لأصحاب الجناية؛ لأن الجناية لم تصر مالاً. فإذا لم نامريه 
المال من يدي المقر عليه حتى مات المقر عليه فإن القاضي يقضي 
لأصحاب الجناية على المقر عليه بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية ديناء 


() مز - محرم. < 

(0؟) ف - وقول أبي يوسف ومحمد وكذلك ما اشترى من أخ أو أخت أو ذي رحم محرم 
منه في قول أبي يوسف ومحمد فأما في قول أبي حنيفة. 

فرة م: ذلك. 

(4) ف - فإن أقر عليه المكاتب أيضاً بدين فأنكره المقر عليه فإقراره باطل. 


(0) ف: به. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١‏ كب لبط 
فيقسم ما كان في يده من مال"'' بين الغرماء وبين أصحاب الجناية 
بالحصص» فيضرب فيه أصحاب الجناية بما قضى لهم به القاضي» ويضرب 
فيه الغرماء بجميع دينهم» فيقتسمون ما كان في يده على الحصص. فإن كان 
المولى قبض ما اكتسب المقر عليه بعدما أقر عليه بالجناية والدين كان هذا 
والباب الأول سواءء يقسم"" ما أخذ المولى من ذلك بين الغرماء وأصحاب 
الجناية على ما وصفت لك؛ لأن المولى حل المال 6 المقر عليه دين» 
فأخذه إياه باطل. ولو كان المقر عليه لم يمت ولكن المكاتب أدى المكاتبة 
فعتقوا جميعاًء فإن المال الذي كان فى يد المقر عليه للغرماء دون أصحاب 
الجقاية "وله نحن لأضحات: الجتانة'فية».بوالة شوب لأصحاب؟ الجناية على 
المتررهلية ول فلن التتكاين 4 لأن الجكارة إنها عتارة ينال بعد اعد 
فبطلت», لأن المقر عليه يجحدها. ولا شىء للمكاتب من المال الذي كان 
في يدي المقر عليه حتى يستوفي العوياه اليد الذى؟" أقر ليتهر به المكاس: 
فإن بقى شيء بعد ذلك كان للمكاتب دون المقر عليه. 


وإذا /7/51؟١ظ]‏ اشترى المكاتب أباه وابنه ثم أقر عليه بدين وهو 
يجحد ذلك ثم أقر عليه بجناية وهو يجحد ذلك" ثم مات المقر عليه وفي 
يده مال. فإن القاضي يبدأ بالدين الذي أقر به المكاتب فيقضيه” الغرماء 
قدا ترك امقر هل" إن يبد" بهم قبل أصحاب الجناية. فإن بقي من المال 
بعد ذلك شيء القاضي ب به 1" الجناية”* منه بالأقل من قيمة 
يشبه إقرار المكاتب عليه بالدين قبل الجناية. فقد صار الغرماء أحق بما 
اكتسب المقر عليه من المكاتب. فإذا صاروا أحق بذلك من المكاتب لم يجز 
إقرار المكاتب فيه يجناية. 


(0 “قباد من «مال: 030 ز: يقتسم. 

6) ف- الذي. (4) مز - ذلك. 
(0) ز: فيقتضيه. 

(0) ز + فإن القاضي يبدأ بالدين الذي أقر به. 

0190 فت و وبداً. (4) ف الجناية. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . 

وإذا أقر عليه المكاتب بالجناية قبل الدين ثم أقر بالدين فقد أقر 
بالجناية فلم يصر"' مالا بإقراره حتى يقضى بها. فإذا أقر بالدين قبل أن 
تصير الجناية مالا صدق في ذلك» وتحاصٌ الغرماء وأصحاب الجناية فيما 
ترك المقر عليه. ولو أن المكاتب أقر على المقر عليه" بالدين ثم الجناية 
بعد ذلك وفي يدي المقر عليه مال" ثم أدى المكاتب فعتقا جميعاً فإن 
كسم الذي في يذ 0 المحرياة فإن بقي شيء كان للمولي 6 ولا 


وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك 
ثم أقر عليه بجناية وهو يجحد ذلك ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك”* 
ثم مات المقر عليه وفي يده مال كثيرء فإن القاضي يبدأ بالدين الأول 
فيقضيه. فإن فضل شيء بعد ذلك كان لأصحاب الجناية ولأصحاب الدين 
الآخرء يضرب فيه أصحاب الدين الآخر بجميع دينهم» ويضرب فيه 
أصحاب الجناية بالأقل 52 أرق الجناية ومن قيمة المقر عليه. ولو كان 
المقر عليه'' لم يمت ولكن المكاتب أدى فعتقا جميعاً والمسألة على 
حالهاء فإن الغرماء الذين أقر لهم المكاتب بالدين قبل الجناية يبدأ بهم. 
فيعطون دينهم كله مما كان في يدي" المقر عليه من المال:. فإن بقى :شيء 
كيد لف كان لاضتحات اندو الاخرن قوداا ب انوريف الله جاو 
للمكاتب» ولا شيء لأصحاب الجناية في هذا المال ولا على المكاتب ولا 
عن الجير هلية وه عله الجا 0 


1541 اشير . 

(0) ز ‏ ولو أن المكاتب أقر على المقر عليه. 

6) ز: مالا. 

(5) ز- ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك. 

(0) ف فيه. 

030 م - ولو كان المقر عليه صح ه. 

0) ف: في يد. 

(4) ف لأصحاب الدين الآخر فما بقي شيء بعد ذلك كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كك وق لكا 
وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه فأقر عليه بجناية وهو يجحد ثم بدين 
وهو يجحد ثم بجناية وهو يجحد''' والجنايتان”"ا سواءء ثم مات المقر عليه 
وفى - مال كثيرء /78/51١و]‏ فإنه يبدأ بأصحاب الجناية الأولى وبأصحاب 
لكا فلفتسييلوان” 1 ها كان فى تناد المقر عليه من مال» يضرب في 
ذلك أصحاب الجناية الأولى بالأقل من أرش الجناية ومن قيمة المقر عليه. 
بدن أصحاب الدين بجميع دينهم. فإن لم يبق'" 7 كان في يدي المقر 
عليه من المال شيء' دخل صاحب الجناية الأخرى”" مع صاحب الجناية 
الأولى ا ل 6 05 500 
أصحاب الدين وأصحاب الجناية الأولى أضيف ما بقى إلى ما أخذ صاحب 
الجناية الأولى فاقتسم ذلك" عات للا عي ا حتى يستوفيا جميع 
الأقل من أرش جنايتهما أو من قيمة المقر عليه. فإن بقي شيء بعد ذلك 
كان للمكاتب. ولو أن المقر عليه لم يمت ولكن المكاتب أدى فعتقا جميعا 
فإن الغرماء أحق بما كان في يدي المقر حتى يستوفوا حقهم. فإن بقى شيء 
كان للمكاتب» .ولا شيء لأصحاب الجنايتين. ' 
وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابئه ثم أقر عليه بجناية وججناية7) فوصل 
كلامه أو قطعه فكذبه المقر عليه بذلك ثم مات المقر عليه وقد ترك مالآ 
فإن القاضي يقضي لأصحاب الجنايتين'''' بالأقل من أرش الجنايتين ومن 
قيمة المقر عليه. ولو كان لم يقر عليه بجنايتين ولكنه أقر عليه بدينين 
والمسألة على حالهاء فإن كان إقراره متصلا كان جميع الدين ف فيما ترك المقر 
عليه يقتسمه الغريمان بالحصص. وإن كان إقراره منقطعاً فأقر 9 ثم قطع 
الكلام ثم أقر لغريم آخرء فإن الغريم الأول أحق بما ترك المقر عليه حتى 


(1) م ثم بدين وهو يجحد ثم بجناية وهو يجحد)ء) صح ه. 


(105 والهاتية: 6 ردس الك 
5-689 .يقتسمون. 6 م + شيء. 
() ف - شيء. 0) ز: الآخر. 
(48) ف ز: أخلوا. (9) ف: فيقسمانه؛ ز: فيقسماه. 


)٠١(‏ ز: وجنانة. )١١(‏ ف - الجنايتين. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . 


سعرفي :فين فإذبيتي""* شي كان اللعريم الكر بحس مغرف فإن رقو 
شيء كان للمكاتب. وكذلك لو كان المقر عليه لم يمت ولكن كان الميت 
أدى فعتقا. فإن كان إقراره بالدين متصلاً تحاصًا"'' فيما كان بقى في يدي 
المقر عليه قبل العتق. فإن بقى شيء كان للمكاتب. وال ذلك 
بدينهم لم يكن للغرماء على المكاتب ولا على المقر عليه سبيل. ولو كان 
إقراره منقطعاً كان الغريم الأول أحق بما في يدي المقر عليه حتى يستوفي 
حقه. فإن بقي شيء كان للغريم الآخر. وإن لم يبق شيء لم يكن للغريم 
الاخن قليل #ولا كثين. 


وإذا أذن 0 لعبده في التجارة /[48/5١١ظ]‏ وقيمته ألف درهم 
فاذان * ألف درهم” ثم أقر عليه بدين ألف درهم وهو يجحد ذلك ثم إن 
المولى أعتقه فإن الغريك الذي داك العة: بالختان إن شاء ضمن المولى قيمة 
العبد. وإن كنا اسن او فإن اخل ذلك من المولى ا 
عليه المولى بذلك ولا فضل في رقبته'"''» فكان إقراره عليه بذلك باطلا. 
ولو كان الذي أدان العبد المال أخذه من العبد وأبرأ منه المولى كان للذي 
أقر له المولى أن يرجع على المولى فيأخذ منه قيمة العبد؛ لأن المولى قد 


أقر بدينه» فيصدق على نفسه ولا يصدق على عبده. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم نأقر عليه المولى 
بألفي درهم والعبد يجحد ذلك» ثم صار على العبد ألف درهم بإفرار من 
العبد أو ببينة » فإن العبد يباع فيقتسمون ثمنه» يضرب فيه الأول بألفي درهم 
ويضرب فيه الآخر 55 درهم. :ولق كان الديخ الذي أقر به العبد قبل إفرار 


() م: فا بقى؟؛ ف: فما بقي. (90) :5< شخاضما: 


(9) ز: لم يفي. 
(:) ادان بتشديد الدال على وزن افتعل من الدين» أي: استدان. انظر: لسان العرب» 
(دب٠)»‏ ش 
ين". 


(0) ف - فأدان ألف درهم. 030 ز: في قبته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

اكت 
المولى عليه بالألفين بيع العبد فكان صاحب الألف التي أقر بها العبد أحق 
بثمن العبد حتى يستوفي. فإن بقي شيء كان للذي أقر له المولى. وإن لم 
يبق شيء لم يكن للذي أقر له المولى قليل ولا كثير. ولو أن العبد بيع 
بألفي درهم فخرج من ذلك ألف درهم و" ألف درهم كان الذي أقر 
له العبد بالدين أحق بهذه الألف. ولا شيء لأصحاب الدين الذين أقر لهم 
الخو لى: 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم وأقر العبد بدين 
ألف درهمء ثم أقر المولى عليه بدين ألف درهم وهو يجحدء ثم أقر العبد 
بدين ألف درهمء فإن العبد يباع» فيكون أصحاب الدين الذين أقر لهم العبد 
الأولون والآخرون أحق بالثمن» يقتسمونه بينهم بالحصص حتى يستوفوا 
حقهم. فإن بقى شيء بعد ذلك كان لأصحاب الدين الذين أقر لهم المولى. 
فإن لم يبق شيء لم يكن لهم قليل ولا كثير. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر عليه المولى 
بدين ألف درهم وأقر لآخر عليه بدين ألف درهم والعبد يجحد ذلك كله 
فإن العبد يباع. فإن كان المولى أقر بالدينين إقرارا متصلا فقال: لفلان على 
عبدي هذا ألف /[9/5؟١و]‏ درهم ولفلان ألف درهم». رل كلامه» فإن 
ثمن العبد يقسم بينهما بالحصص. وإن كان إقراره”'' منقطعا”" أقر بالأول ثم 
قطع الكلام ثم”* أقر بالآخر بدئ بالأول فأخذ حقه. فإن بقي من ثمن العبد 
شىء كان للآخر. ولو كان العبد صدقه فى أحدهما فإن كان الأول وكان 
إقرارة تعفيلا تحاف ء" لأندممةق: يعدا اوبحت الديناتة فى رففهب يون كان 
إفرازة متقطعاً فضدقه فن :الأول فالأول أحق. بالقمه حى ‏ يستوفى.. فإن بق 
شيء كان للباقي. إن :علاقة في الآخر والإقرار متصل أو منقطع فهو 58 
ويتحاص الغريمان جميعا في ثمن العبد. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم وخمسمائة درهم 


)01 أي : هلك وضاعء. وقد تقدم. () م: إقراراً. 
0) ف + أو. ١‏ (5) زدثم. 
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فأقر العبد بدين ألف درهمء. ثم أقر عليه المولى بدين ألف درهم ثم أقر 
العبد بدين ألف درهم ثم بيع العبد بألفي درهمء فإن الثمن يقسم بين 
أصحاب الدين الأول وبين أصحاب الدين الآخر وبين أصحاب الدين الذين 
أقر لهم المولى على خمسة أسهم. يضرب فيه أصحاب الدين الأول بجميع 
دينهم؛ لأن العبد أقر به. ويضرب فيه أصحاب الدين الآخر بجميع دينهم؛ 
لآن العف اق ين" "نو أما القين. اللا أقوة المو الى غلى العيد حإنها ولرمه 
خمسماتة؛ لأن المولى أقر بذلك عليه وليس فيه من فضل القيمة على 
اليه ”"؟ الأول إلذ اتهسماتة :تتم يلتحقةمق الدين يقد" ما بقى :من: فينتة: 
فلحقه من الدين الذي أقر به عليه المولى خمسمائة» فيضرب صاحب الدين 
بذلك مع الغرماء غرماء العبد الذين”" أقر لهم العبد بدينهم» فيقتسمون 
الثمن على خمسة. فيضرب فيه صاحب الدين الأول بألف درهم» ويضرب 
فيه صاحب الدين”*؟ الأوسط الذي أقر لهم المولى بخمسمائة» ويضرب فيه 
صاحب الدين الآخر بألف درهمء فيكون الخمسان من الثمن لأصحاب 
الدين الأول» ويكون الخمسان لأصحاب الدين الآخرء ويكون الخمس 
لصاحب الدين الذي أقر له المولى. ولو كان المولى لم يبعه ولكنه أعتقه 
وكيوقف اللن وكممعانة»: فإن: القيية قتا الميوان» لنقيت "بين الغرماء 
على خمسة أسهم. لصاحب الدين الأول الذي أقر له العبد الخمسان. 
ولصاحب الدين الآخر الخمسان» /94/61؟7١ظ]‏ ولصاحب الدين الذي أقر له 
السواى التمين كد توجعون غلى الخيف». قيأخذ #منه" الغزيمان اللذان”'"" أفن 
لهما العبد جميع'" ما بقى لهما من دينهماء ويأخذ منه الغريم الذي أقر له 
المولى تمام ما بقي له من الخمسمائة التي لزمت العبدء وذلك مائتا درهم. 
ويبطل" من دين الغريم الذي أقر له المولى خمسمائة درهم. ولا يتبع العبد 


)١(‏ ز - ويضرب فيه أصحاب الدين الآخر بجميع دينهم لأن العبد أقر به. 


(9)--ك ب الدي» (9) ز: الذي. 
62 ات الاوك بألف درهم ويضرب فيه صاحب الديقة: 
(0) ز: فيقسم. (5) ز: اللذين. 


,72,:( م ف ز: بجميع . ١‏ 69 0 وتبطل. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا المولن همق اذلف بقلب :ولا كقير فإن قاد الشرساة اتبغو ا 'العبك وت كوا 
المولى. فإن اتبعوا العبد أخذ منه الغريمان اللذان أقر لهما العبد ألفي درهم 
وهو جميع دينهم. واحلحنة الغريم الذي أفو لقة المولى خمسمائة درهم 59 
يأخذ منه غير ذلك؛ لأن العبد لم يلحقه من الدين الذي أقر له المولى في 
حال الرق إلا خمسمائة درهم. فإنما يؤخذ منه من ذلك بعد العتق ما لحقه 
في حال الرق. وللغريم'' الذي أقر له المولى أن يتبع المولى بخمسمائة 
درهم فيأخذها منه من قيمة العبد؛ لأنه أعتق العبد فضمن قيمته. فلما أبرأه 
الغريمان اللذان أقر لهما العبد كان للغريم الذي أقر له المولى أن يتبع 
اليولى "* فنا بو :20" اين ونه" الآن الجولن فقن نان :ذلك الذي 29 على 
عبده وأنه استهلك رقبة عبده وذلك الدين فيه. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر العبد بدين 
ألف درهم2 ثم أقر عليه المولى بدين ألف درهم) ثم ا قيمة العبد 
حتى صارت تساوي ألفي درهم. ثم أقر العبد بدين ألف درهم». ثم بيع 
العبد للغرماء بألفي درهم. فإن الثمن بين الغريمين اللذين أقر لهما العبد 
الأول والآخر يقتسمانه نصفين» ولا شيء للغريم الذي أقر له المولى؛ لأن 
المولى أقر على العبد بذلك الدين يوم أقر ولا فضل في قيمته على الدين 
الأول» فإقراره عليه''' باطل. وكذلك لو أعتقه فضمن المولى قيمته ألفي 
درهم أخذها الغريمان اللذان أقر لهما العبد فافتسما ذلك تصفيه". ولا خحق 
للغريم الذي أقر له المولى في القيمة ولا على المولى ولا على العبد؛ لأن 
العبد لا يلزمه شيء من دينه في حال رقه. فإذا عتق لم يلحقه من دينه قليل 
ولا كثير. ولو أن الغريمين اللذين أقر لهم" العبد اختارا اتباع العبد بدينهما 


)١(‏ م ف ز: والغريم. (0؟) ز+ بخمسمائة درهم فيأخذها منه. 
(50)> اله (4) ز+ الذي. 

3 ف: ثم ترادت. 69 م ز- عليه. 

(0) ز: نصفان. 


(8) اختلط ترتيب الأوراق فى نسخة ز اعتباراً من هنا. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . . 


وأبرآ المولى من القيمة كان لهما ذلك» ويتبعان"'' العبد بجميع /51/١11و]‏ 
دينهماء ويأخذ الغريم الذي أقر له المولى من المولى”'' جميع دينه؛ لأن 
المولى قد أقر بذلك الدين على عبده وقد أعتق العبد. فاستهلك رقبته وقد 
أبرأه الغريمان من دينهما"". فللغريم الذي أقر له المولى بالدين أن يتبع 
المولى فيأخذ ممه الأقل من دينه ومن قيمته. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم وخمسمائة فأقر 
عليه المولى بدين ألف درهمء ثم أقز عليه الفولى معد ذلك ,يديى الف 
درهم» ثم أقر عليه بألف درهمء ثم بيع العبد بألف درهم. فإن الثمن يقسم 
عر الغريمين الاولين علئ ثلاثة أسهمء يضرت فيه الغريم الاول بجميع 
دينه» ويضرب فيه الغريم الثاني بخمسمائة؛ لأن الغريم الثاني أقر له المولى 
بألف درهم وليس في قيمته من الفضل عن”*؟ الدين الأول إلا خمسمائة. فلا 
يشارك الغريم الثاني الغريم الأول إلا بخمسمائة. فإذا بيع الغبد بالألف 
بخمسماثئة» ولا شيء للغريم الثالث؛ لأن المولى أقر عليه بالدين الثالث ولا 
أثلاثا» ثلثاها للغريم الأول وثلثها للغريم الثاني. ويرجع الغريمان الأولان 
على العبد بخمسمائة» فيقتسمانها على ثلاثة أسهم حتى يصير لهما ألف 
وخمسمائة. ويبطل ما سوىق, ذلك من الدين. ولو أن الغو مين طلبا اي 
العبد بدينهما كان لهما أن يرجعا عليه بألف درهم قيمته لا يزادان على ذلك 
تنك وعد د نرذة دولك ين العنه كان لهيما' انفضا أن كينا 
المولى» فيأخذان منه القيمة حتى يسلم نبي :كوتييا كله الث الهولي: إذا 
اخلنفت ققه: القمية أولا فإنما كم من دينهما الذي 0 لحق قبل العتق 


010 ز: ويبيعال. 5 فة ف من المولين: 
فر ز: من دينهم. (5) ز - الفضل عن؛ صح ه. 
(0) م: أخذا. 050 3 فليا ولا كثيرء 


(0) ز - بقي. (4) م ف ز: للذي. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خمسمائة» ولا يتبعان العبد بأكثر منها. وإذا اتبعا العبد بدينهما أولا”'2 لم 
يكن لهما عليه أكثر من قيمته؛ لأن هذا الدين دين أقر به على المولى ولم 
3 العبد بشيء منهء فلا يأخذان منه بعد العتق أكثر من قيمته”". فإذا 

خذا'" القيمة من العبد اقتسما ذلك أثلاثاء ثم يرجعان على المولى 
فيأخذان منه كيد /[71ظ] فيقتسمان ما يأخذان منها أثلاثاً حتى 
يخرج”*' منها خمسماثئة. فإذا خرج منها خمسمائة صار الغريم الأول مستوفياً 
لجميع دينه» وبقي من الدين الثاني الذي أقر به المولى خمسمائة» فيأخذ 
الغريم الثاني هذه الخمسماتة من دينه؛ لأن المولى مقر بها فيصدق على 
نفسه. ولا يشاركه صاحب الدين الآخر فيها وإن كان المولى قد أقر به؛ لأن 
إقراره للثاني كان قبل إقراره للثالث. ولو كان المولى أقر بهذه الديون كلها 
إقراراً متصلا كانوا 5058 شركاء في ثُمن العبد. فإن أعتق العبد ولم يبعه 
اتبعوا المولى بالقيمة ثم رجعوا على العبد فيما بقي من دينهم بقدر قيمته 
أيضاً ؛ لأنه لا يضمن بعد العتق إلا قدر قيمته. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أقر عليه بدين ألف دره**) 
وقيمة العبد ألف درهمء ثم أن المولى بعد ذلك أقر عليه بدين ألف 
دره"') ثم زادت قيمة العبد بعد ذلك حتى صارت تساوي ألفين» ثم أقر 
عليه المولى بدين ألف درهم ثم بيع العبد في الدين بألفي درهمء فإن الثمن 
كسك يق ١‏ لمق له الأول وبين الور :1" لكر سين ولا شيء للمقر. له 
الأوسط؛ لأآني0*) أقر له يوم أقر له ولا فضل في العبدء فكان إقراره له 
باطلا. فلما زادت قيمته ألفا ثم أقر لاحر كان إقراره هذا جائزا؛ لأنه أقر 
وفي قيمة العبد فضل ألف درهم مثل الدين الذي أقر له. فإذا بيع بألفي 
درهم كانت بين الغريم الأول وبين الغريم الآخر نصفين ولا شيء ‏ للغريم 


)غ2 ل أو ظ 68 م: من القيمة. 
20000 أخل. | | (5) ف: حتى يرجع. 
)00( 3 ف - در قي” ش ش 


(5) ز ثم أن المولى بعد ذلك أقر عليه بدين ألف درهم. 
0) م ف- له. (8) م ف ز: أنه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . . 


الأوسط. ولو كان العبد بيع بألفين وخمسمائة أخذ الغريم الأول والغريم 
الآخر من الثمن ألفي درهم 00-5 ذلك نصفين» والخمسمائة الباقية للغريم 
الأوسط انم" على المقحرفى سن يلين وخرج بعضه كان ما 
حرج بين الغريم الأول والغريم الآخر نصفين”'' حتى يستوفيا دينهماء ثم 
يكون ما بقي للغريم الأوسط. وما ارقيمن دللنه كلى الخريم الأوسط لا حق 
له حتى يستوفي الغريمان الأول والآخر. ولو كان المولى أعتق العبد وقيمته 
ألفا درهم أخذ الغريم الأول والغريم الخ مود نهر لى'القيية فا تتنتهانا 
نصفين» ولا شيء للغريم الأوسط على المولى ولا على العبد؛ لأن دينه لم 
باق الفلين مويق 117 قن ل قال ارق وكدلكك لو كان :51 ار العولي 
اع "السك الوه 1 وحسيانة حو الخرلى القمة القي وحصيمانة: 
فأخذ الغريم الأول والآخر من ذلك ألفين» فاقتسما ذلك بينهما نصفين» 
وكانت الخمسماتة الباقية للغريم الأوسط» ولا يرجع أحد من الغرماء على 
العبد بقليل ولا كثير. ولو كانت القيمة التي ضمن المولى تَوَّى بعضها كان 
النَوَى من نصيب الغريم الأوسط. فإن كان خرج من القيمة ألف درهم وتَوَى 
ما بقي كانت الألف التي خرجت بين الغريم الأول والآخر نصفين. ويرجعان 
على العبد فيأخذان منه تمام دينهما وذلك ألف درهم؛ لأن ذلك أقل من 
قيمته. وليس للغريم الأوسط على العبد قليل ولا كثير؛ لأن العبد لم يلزمه 
من دين الأوسط قليل ولا كثير. 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة وقيمته ألف درهم وخمسمائة درهم 
فأقر عليه المولى بالف" ألف درهم». 7 ثم أقر عليه بعد ذلك بدين ألف 
دره” *. ثم أقر عليه بعد ذلك بألفي ١‏ درهمه ثم بيع العبد بثلاثة آلاف 
درهم» فإ الأول يستوفي الكت دينه وهو ألف درهم» والثاني أيضا يستوفي 
جميع دينه وهو ألف دره””) ؛ ويبقى للغريم الآخر ألف فيستوفيها من دينه» 


)١(‏ أي: هلك وضاعء كما تقدم. (0) ز- نصفين. 
فر م ف ز + في. 00 م ز - درهم. 
لزه 5 والثاني اا يستوفي جمع ديله وهو ألف درهم. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ويبقى من دينه ألف درهم. فإن تَوَى بعض الثمن على المشتري وخرج 
بعضهء فإن كان الذي خرج ألف درهم اقتسمه الغريم الأول والغريم الثاني 
5 إبحة»- ؟ : “ أن 2 000 اذ باشا]اج )4 

على ثلاثة أسهمء للغريم الاآول تلغأه وللغريم الثاني تلثة وكذلك كل 
شيء خرج بعد ذلك اقتسماه على ثلاثة أسهم”'' حتى يستوفي الغريم الأول 
جميع دينه» ويستوفي الغريم الثاني خمسمائة. فإذا”" استوفيا ذلك كان ما 
حرج بعل ذلك للغريم الثانى حرى يستوفى خمسماثئة تمام ديه » ولا شىء 
للغريم الثالث حتى يستوفي الغريم الثاني؟ لأن الإقرار للغريم الثاني كان قبل 
الإقرار للغريم الثالث. فيكون التَوَى على الغريم الثالث. ولو كان المولى أقر 
دينهم. ولو كان المولى أقر بدينهم إقرارا منقطعاً ثم أقر العبد بذلك بدين 
ألف درهم ثم بيع العبد بثلاثة آلاف درهم فقبضت من المشتري» فإن الغريم 
الأول يأخذ منها ألف درهم. ١ ١//‏ ظ] والغريم الآخر الذي أقر له العبد 
بأل منها الك درهم». ويأخل منها الغريم الثانى ألف درهم. ولا شىء 
للغريم الثالث. فإن تَوَى من الثمن ألف دره.) وخرج منها ألفا درهم 
اقتسمه الغريم الأول والثاني والآخر الذي أقر له العبد على خمسة أسهمء 
الى 00 ا المحونان 0 الثاني ار 0 
هذا حتى 0 من لقي خمسمائة أخرى. فإذا خرجت خمسمائة د 
صاحب الدين الوك دذينه )6 واستوفى صاحب الدين الثانى من دذينه خمسمائثة . 
واستوفى صاحب الدين الآخر الذي أقر له العبد جميع دينه وهو خمسماثة. 
وما بقي بعد ذلك وهو خمسمائة فهو لصاحب الدين الثاني؛ لأن الإقرار له 
كان قبل الإقرار لصاحب الدين الثالث. 


)١(‏ ف: والغريم. 
() ف - ثلثه وكذلك كل شيء خرج بعد ذلك اقتسماه على ثلاثة أسهم. 
(9) ز: فإ. (8) ز+ ألف درهم. 


(9) ف - حتى. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . . 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فاشترى العبد 
< وباع فصار 000 ألف درهم». ثم إن العبد أقر بالف درهم». ثم أقر 
عليه المولى بألف درهم» فإن الألف التي في يد العبد تقسم بين الغريمين 
نصفين» ثم يباع العبد فيقسم ثمنه بين الغريمين أيضاً نصفين. ولو كان 
المولى أقر عليه بألفين معاً قسم المال الذي في يده بين الغريم الذي أقر له 
العبد وبين الغريم الذي أقر له المولى نصفين» ويباع العبد فيقسم ثمنه بين 
الغريمين نصفين. ولا يجوز إقرار المولى على عبده من الألفين اللتين أقر 
بهما عليه إلا بألف واحدة؛ لأن العبد إنما فضل قيمته وفضل ما في يله 
ألف درهمء فلا يجوز إقرار المولى عليه بأكثر من الفضل الذي على الدين. 
ولو كان المال الذي في يدي العبد خمسمائة درهم وقيمة العبد ألف درهم 
300 عن 5 ع 1 50 ( 7 
فأقر العبد لرجل بدين ألف درهم ثم أقر عليه المولى بدين ألفي''' درهم ثم 
أقر العبد بعد ذلك بدين ألف"" درهم”*'» فإن الخمسمائة التي في يد العبد 
تقسم بين الغريم الأول والغريم الثاني الذي أقر له المولى وبين الغريم الآخر 
على خمسة أسهم. سهمان من ذلك للغريم الأول وسهمان من ذلك للغريم 
الآخر وسهم للغريم الذي أقر له المولى. ثم يباع العبد فيقتسمون ثمنه على 
خمسة أسهمء سهمان من ذلك للغريم الأول وسهمان من ذلك للغريم الاآخر 
وسهم من ذلك /177/51و] للغريم الذي أقر له المولى؛ لأن المولى أقر له 
على عبده بألفي درهم ولا فضل في العبد ولا فيما في يده إلا خمسمائة 
العولى قبل إقزان العمد بالديق الأول يما فيبنيدا”" العيد على أريعة 
أسهمء سهمان من ذلك للغريم الذي أقر له المولى وسهمان من ذلك 
للغريمين اللذين”" أقر لهما العبد. ثم يباع العبد فيقسم ثمنه بينهم على أربعة 
أسهمء. سهمان من ذلك للغريم الذي أقر له المولى وسهمان من ذلك 


)١(‏ ز: في يله. 00 (1)5قف: تالف 

7 ك7 القن 

25 كم أقر عليه المولى بدين ألفي درهم ثم أقر العبد بعد ذلك بدين ألف درهم. 
(9) ف: في يدي.  -:5(‏ الذين. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للغريمين اللذين”'' أقر لهما العبد بينهما نصفين؛ لأن الغريم الذي أقر له 
المولى يضرب بجميع دينه؟ لآن ا أقر له بدينه على عبده ولا دين 
عل 7 العبدء ولزمه جميع جميع ما أقر به وإن كان ذلك أكثز فق قيفة الغيد وم 
جميع ما في يدله. وإذا كان إقرار المولى بعدما لزم العبد شيء من الدين 
فإنما يلحق العبد مما أقر به عليه المولى بقدر ما في قيمته وفيما في يده من 
الفقيل على الامو رعق هلا ديع :هذا بالويجةواقياينة: 1 
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باب إقرار العبد بقبض المال من المولى والوكالة في ذلك 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم باع عبدأ مما في 
يده من المولى بقدر قيمة العبد أو بأكثر فبيعه. جائزء ويقبض المولى العبد. 
ويدفع الثمن فيكون بين الغرماء. فإن قبض المولى العبد الذي اشترى وأقر 
العبد المأذون له أنه قد" قبض الثمن من مولاه فإقراره بقبض الثمن باطل» 
ولا يصدق على ذلك إلا بمحضر من الشهود حتى يشهدوا على معاينة 
القبض. والمولى بالخيار إن كان العبد. قائما بعيئة: إن شاء. رد البيع ولم يكن 
له أن يرجع على عبده من الثمن بقليل ولا كثير. وإن شاء نقد الثمن مرة 
أخرى. فإن كان العبد الذي اشترى قد مات في يدي المولى فعلى المولى 
أن يؤدي الثمن. ولا خيار له فى شىء ا لف وكذلك إن كان العبد الذي 
اشترى حدث به عيب عند المشتري فالثمن له لازم: ولا خيار له في رد ما 
اشترى. وكذلك كل دين وجب للعبد على مولاه من غصب أو قرض أو 
دي أو استهلاك //17ظ] شيء من متاعه فوجب عليه فيه قيمته فقال 
العبد: قد قبضت ما وجب لي من دين على المولى. فإن العبد لا يصدق 
على ذلك» ولا يبرأ المولى من ذلك حتى يعاين الشهود قبض الدين. 


(1) ز: الذي. ف ف + الذي. 
فو م - على؛ صح ه. 62 م قلد. 


.كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد بقبض المال من المولى. . . 


وكذلك لو أن العبد وكل وكيلاً بقبض دين وجب له على سيده فقال 
الوكيل : قد قبضت الدين ودفعته إلى العبدء» لم يصدق الوكيل على شيء من 
ذلك إن صدقه العبد المأذون له في التجارة أو لم يصدقه؛ لآن وكيله 
بمنزلته. ظ 0 
وإذا أذن الرجل لابنه وهو صغير في التجارة ثم لحقه دين كثير فباع 
عبداً من أبيه فبيعه جائز إن باع بالقيمة أو بأكثر من ذلك. فإن باع بأقل من 
دللفووذلك: امن يانه كاف فيه فيو عاتن :زان :كان 3:57 يسانو الناضن 
فيه فلا يجوز في قياس قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول أبي يوسف 
ومحمد. فإن قال: قد قبضت الدين الذي وجب لى على أبى» فإقراره باطل 
إن الميما نج الشنيوه القضن» الاتترن أن إقران افيه لمرلا ددرة برعلها بودن 
لا يجوز. وكذلك إقراره له بمال في يديه بعينه» فإن ذلك لا يجوز. 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد وكل 
وكيلا أن يبيع عبداً له من مولاه فباعه منه بقدر قيمته أو بأكثر فبيعه جائز. 
فإن قال البائع: قد قبضت الثمن من المولى فدفعته إلى العبد المأذون له 
وصدقه العبد بذلك أو كذبهء. فإن الوكيل لا يصدق على قبض المال إلا أن 
يعاين الشهود القبض. والمولى بالخيار. إن شاء نقض البيع إن كان العبد 
قائمأ بعينه. وإن شاء أدى ثمنا آخر؛ لأن وكيل العبد المأمور بالبيع في هذا 
بمنزلة العبد الآمر. فإن اختار المشتري رد العبد أو أخذه ونقده الثمن بمعاينة 
الشهود فإن المشتري يبرأ من الثمن. وللمشتري أن يرجع على الوكيل البائع 
بما أقر أنه قبض منه من”' الثمن؛ لأنه هو الذي ولي عقدة البيع وقد أقر 
بقبض الثمن» فيلزمه ما أقر به من ذلك. ولا يرجع الوكيل البائع بما لزمه 
من ذلك على العبد الذي وكله. 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد أودع 
مولاه ألف درهم أو الي معه أو دفعها إليه مضاربة فذلك جائز. فإن 


000 ز: شيء. و6 ف من. 
(6) أي: دفعها بضاعة ليتجر بها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
قال العبد بعد ذلك: قد قبضت من المولى ما دفعت إليه من ذلك» فالقول 
1 و] ولا فسان عاك العراى. دول هنا الما المعرن» 
لأن هذا كان أمانة فى يدي المولى» فالقول قول العبد في ذلك. وكذلك لو 
أذ لمر قال دتعك دللته إلى العدد ركذي العيق كان القول قولخ الهران 

وإذا دفع العبد المأذون له في التجارة إلى مولاه ألف درهم مضاربة 
بالنصف وعلى العبد دين كثير» فربح المولى في المال ألف درهم فالمضارية 
جائزة. فإن قال العبد: قد أخذت رأس المال من المولى وقاسمته الربح 
فقبيضت منه اشن المال وحصتي من الربحء وكذبه الغرماء أو ادعى ذلك 
المولى وكذبه العبد والغرماء» فلا ضمان على المولى مع يموة نو اليك أن 
يأخذ من المولى حصته من الربح الذي صار له فيكون للعبد من رأس 
ماله لآنالمولن ‏ والعيد: لآ يصدقان على أن تمك" '* للمولى: خضبية التي 
قبضها”' من الربح. ولا يضمن ما ادعى أنه دفع إلى العبد» لأنه كان في 
ذلك أمينا. 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد شارك 
مولاه يليان بدا اي باينا" وبويسيانة لسرلا قل جنا علي 
أله ريابوييها ا فزلاك عالق انزف دروا بوتاها قله .زرمها :ينا فافز العيق آنه 
قد قاسم مولاه المال فاستوفى منه نصفه ودفع إلى مولاه نصفه وصدقه 
المولى بذلك» فإن العبد لا يصدق على القسمة» وللغرماء أن يأخذوا من 
المولى نصف ما قبض. وكذلك كل شركة وقعت بين المولى وعبده في 
طعام أو ثياب أو عروض أو غنم أو غير ذلك فأقر العبد أنه قد قاسمه فأخذ 
نصفاً ودفع إلى المولى نصفاً فصدقه المولى بذلك» فإن العبد لا يلحقه مما 
أقر أنه قبض قليل ولا كثيرء ويأخذ الغرماء من المولى نصف ما قبض؛ لأن 
العبد لا يصدق على القسمة والقبض إلا أن يعاين الشهود ذلك. 


)١(‏ ز: قول العيد. 2 5 23 أن يسلم: 
(0) فاز: قبض. (4) ز: في يله. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد بقبض المال من المولى. . . 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد وكل 
رجلا ببيع عبد" له من مولاه فباعه بأكثر من قيمته» ثم إن المولى حجر 
على عبده فأقر الوكيل أنه قد قبض الثمن وكذبه الغرماء وصدقه العيكة أذ 
كذيهء فإن الوكيل لا يصدق على شىء من ذلك»ء وهذا بمنزلة لو كان العبد 
المأذون له في التجارة على حاله. ولو كان الآمر قد باعه القاضى للغرماء فى 
دينهم ثم إن الوكيل البائع أقر /17/51١ظ]‏ بعدما بيع العبد الآمر أنه قد 
قبض الثمن من المولى فضاع في يده فهو مصدق مع يمينه. ولا شيء على 
المولى من الثمن؛ لأن العبد الآمر خرج من ملكه وصار الوكيل وكيلا 
للغرماء. 0 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى أخذ 
جارية من رقيق العبد فباعها وقبضها المشتري وتَوّى الثمن على المشتري» 
فإن أقر العبد المأذون له أنه أمر مولاه بذلك فإقراره جائزء ولا ضمان على 
المولى وإن كان الأمر من العبد لا يعرف إلا بقوله بعد تَوَى الثمن. ولو كان 
العبد أنكر أن يكون أمر''“ المولى ببيعه ضمن المولى قيمة العبد فكانت بين 
الغرماء. ولو أن العبد قال: لم آمر المولى بشيء من ذلك ولكن قد أجزت 
البييع» فإن كانت الجارية قائمة بعينها أو لا يدرى ما فعلت فالبيع جائزء وقد 
برئ المولى من ضمان الجارية. وإن كانت الجارية قد ماتت فإجازته باطل. 
وعلى المولى قيمة الجارية للغرماء. ولو كان العبد لم يقر بشيء من ذلك 
حتى حجر المولى عليه ثم إن العبد أقر بأنه هو الذي أمره بالبيع» فإن العبد 
3 صيدق: على قو فين ذلف "4 :و الخولن كنافق لقفمة المقاودة بجو كذلكه لو 
كان العم اعادو لدي توا فى ون فاك ات هن الدى امن المران 
بذلك. فإنه لا يصدق على ذلك والمولى ضامن لقيمة العبد. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إنه باع عبداً من 


)1١(‏ ز: يبيع عبدا. (؟) ف: أقر. 
يه ز ‏ حتى حجر المولى عليه ثم إن العبد أقر بأنه هو الذي أمره بالبيع فإن العبد لا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اف مولاه أو من أبيه أو من مكاتبه أو من عبد 3 آخر تاجر عليه دين 
كثير أو لا دين عليه» فباعه بأكثر من قيمته ودفع العبد إلى المشتري» : ثم أقر 
١ 00‏ 

0 البائع أنه قد بض الثمن من المشتري» فإن كان ابن المي 1 أباه 
ان أو أخته أوعة” '' رحم محرم منه فالعبد مصدق على ما أقر به من 
قبض الثمن. وإن كان. الذي اشترى مكاتب المولى أو عبذه وعليه دين أو لا 
دين عليه فأقر العبد أنه قبض الثمن منه لم يصدق وكان شراؤه بمنزلة شراء 
المولى. وكذلك لو أن العبد وكل”"' وكيلا فباعه الوكيل من مكاتب المولى 
أو من عبده وعليه دين أو لا دين عليه فهو بمنزلة الوكيل ببيع المولى في 
جح ما وصفت انا 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن ابناً للعبد 
استهلك للعبد ألف درعم وهو حر » أو امرأة ل أو استهلك ذلك 
/[51١٠١و]‏ أبو العبد وهو ع دأو مكاتب لابنه. أو عبل له تاجر عليه 
دين أو لا دين عليهء فأقر العبد المأذون له فى التجارة أنه قبض الألف التي 
استهلكت من الذي استهلكهاء فإن قياس قول أبي حنيفة في هذا أن العبد لا 
ومحمد فإنه يصدق في ذلك. وكذلك لو لم يكن على العبد المأذون له في 
التجارة ‏ دين 7 8 بهذه المنزلة في قولهم ونا ولو كان الذي استهلك 
المال أخاً للعبد المأذون له في التجارة أ" ذا اه ١‏ لبعد 
سوق الال بوالولك ااا فأقر العبد المأذون له في التجارة أنه'"'' قد 
فبضص الألف الت اتيلكت من الذي استهلكها فالقول فول العبد» وهو 


)01 م ف + أو من عبد له. (؟) زا قد. 

(6) ز: أو أبوه أو أخوه. ظ (4) ز: أو ذو. 
(6) ز: وكيلا. 235 اللعة 
(0) نز - للعبد. 

(48) ف أو امرأة للعبد أو استهلك ذلك أبو العبد وهو حر. 
(9) ز_ كان. | )٠١(‏ ف + أو أخا. 


)١١(‏ ف: والزوجية. )١١(‏ ف- أنه. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد بقبض المال من المولى. . . 


مصدق على ذلك» ولا يمين على الذي”'' استهلك المال؛: لأن العبد قد أقر 
بقبضه إن كان على العبد دين أو لم يكن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحممكد. ظ 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إنه دفع عبداً إلى 
مولاه وأمره أن يبيعه» فباعه من رجل بألف درهم ودفع العبد إليه وأقر 
المولى أنه قبض الثمن من المشتري ودفعه إلى العبدء فصدقه العبد بذلك أو 
كذبه» وكذبه الغرماء في جميع ذلك»::فإن المنولى يضدق: على ذلك مع 
يمينه» ولا شيء علق المتعرى معن التمنه ولا عب كلم ركدلك لو أن 
العبد حجر عليه مولاه من قبل إقراره بقبض الثمن ثم أقر بقبض الثمن بعدما 
حجر على عبده. وكذلك لو أن المولى باع عبداً له في الدين ثم أقر بقبض 
الثمن بعد بيع العبد المأذون له فإن إقراره جائزء والمشتري بريء من 
الثمن. ويسأل المولى عن الثمن الذي قبض. فإن ادعى أنه ضاع صدق» 
وكانت عليه التميق على ما ادعى امن ذللقه. ولق كان العيد نفو :الذي" باع 
من المشتري فأقر بقبض الثمن وعليه دين كثير صدق في ذلكء» ولا يمين 
على المشعرى ون تسن انلف وكذلك لو “كان اعد انل يتقيض "7 لين 
بعدما حجر عليه مولاه. فإن كان بيع في الدين ثم أقر بعد ذلك بقبض الثمن 
أو عاينت الشهود دفع الثمن إليه بعدما بيع» فإن الثمن على المشتري على 
حاله» وليس للعبد أن يقبض الثمن بعد البيع. ‏ - 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة /[75/5١ظ]‏ فلحقه دين كثير ثم إن 
العبد أمره مولاه ببيع جارية له» فباعها من رجل أجنبي وضمن المولى 
الثمن”*' على المشتري لعبدهء فإن ضمانه باطل والبيع جائز. فإن قال 
المولى: قد قبض العبد الثمن من المشتري» وادعى ذلك المشتري وكذبه 


)١(‏ ز: على العبد ي. (0) ز- هو الذي. 

3106 ف وصلية ”ويم كقر ميدق قن لأللهتولا بمة. علق المتترئ: 

(48: قات عله البيع «زإذا: أذن"الرجل لحبده فى العجارة فلحقه ديق كتين قم إن :العبد أمره 
الاج سر لقعي ددن يس أحى او الور ل للحن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر اموببجبججمجمب يبيب 
العند: رذلك :وكديتة بد نلق الخرماءه افإن المسعرى تبرقة تفن لقنن زلا يعدن 
عليه» وعلى المولى اليمين على ما ادعى من ذلك» فإن حلف برئ» وإن 
نكا :عن البعية لزمة المال. وكذلك لو ان الع فر أن الهولى فلن فيضن 
الثمن وجحد ذلك المولى فإن المشتري بريء من الثمن ولا يمين عليه؛ ولا 
يان على القد فى ول شاي لمر يي " 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن رجلا 
استهلك للعبد ألف درهم فضمنها المولى عنه فإن ضمانه جائز لازم. فإن أقر 
العبد أنه قبض المال من الذي استهلكه لم يصدق حتى يعاين الشهود 
القبض. وكذلك لو أقر أنه قبض ذلك من المولى كان إقراره باطلا إن كان 
المولى كفل بأمر الغريم أو بغير أمره. وكذلك لو كان المال على المولى 
فكفل به رجل أجنبى بأمره أو بغير أمره”'' فإن كفالته جائزة. فإن أقر العبد 
أله فقي التمال. عن الكقدال أ هن «المرلنى ناقران ناايه .والعان علههيها 
جميعاً على حاله. ولو كان العبد أبرأ الكفيل بغير قبض كان إبراؤه باطلاً؛ 
لأن العبد ليس له أن يبرئ. ولو كان الغريم مكاتب المولى فكفل به رجل 
أجنبي وا الكفيل مكاتب المولى بما كان عليه للمكفول عنه كان بمنزلة 
المولى وكفيله”*'. الأمر فيه على ما وصفت لك في ذلك. ولو كان الغريم 
أبا المولى أو ابنه أو كان الكفيل أبا المولى أو ابنه فأقر العبد بقبض الدين 
من الكفيل أو من الغريم كان مصدقاً في جميع ما وصفت لكء. وبرئ 
الغريم والكفيل من مال العبد. 00 
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)١(‏ ز - وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد أمره مولاه ببيع 
جارية له فباعها من رجل أجنبي وضمن المولى الثمن على المشتري لعبده. .. وكذلك 
لو أن العبد أقر أن المولى قد قبض الثمن وجحد ذلك المولى فإن المشتري بريء من 
الثمن ولا يمين عليه ولا ضمان على المشتري ولا على المولى. 

(؟) ز - وكذلك لو كان المال على المولى فكفل به رجل أجنبي بأمره أو بغير أمره. 

34-105 أو كان 

(4) ف: وكفله. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة الأجنبى العبد. . 


باب وكالة"'' الأجنبي العبد بقبض الدين من المولى 


ووكالة المولى بقبض الدين من عبده 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم إن مولاه لحقه دين ألف درهم 
لرجل» فوكل ذلك الرجل العبد المأذون له بقبض دينه من مولاه فأقر العبد 
تقذ قتف "لالجدمن مولأ تساعيف تكديه رت الجال فاك الولو رين 
من الدين» والعبد مصدق فيما قال» ولا يمين على المولى» ويستحلف 
العية على 98651 وما دكن نون القبقن :واليياذكر فزق معلفت عرف إن 
كل عن البدين لزب اننال فى جنت إيا كان عليد فين أن تن يكن فبيع في 
ذلك وفي دينهء فاقتسموا بينهم''' بالحصص. ولو كان المولى هو الذي وكله 
و يا ا 0م 
فأقر الحو لي انة قد" لتقن النايد عفن اعندة وكذبه رب المال» فإن العبد لا 
شرا ذه المانة و[ المول:.بذلك باطل. وكذلك لو.غابيتت الشهوة 
قبض المولى للدين وقد ضاع المال في يدي" المولى كان قبضه باطلاء 
ولا يبرأ العبد بقبض المولى» ولا يكون المولى وكيلا في قبض دين على 
عبده. ألا ترى أن عبده يسلم له بقبضه الدين الذي عليه؛ وعبده ماله» فلا 
يسلم له ماله بقبضه؛ لأنه إن سلم له كان وكيل نفسه. فأما العبد إذا وكل 
بقبض دين على مولاه فإن وكالته جائزة؛ لأن مال المولى ليس بمال عبده. 
ولو كان لرجل عبدان مأذون لهما في التجارة وعلى أحدهما لرجل أجنبي 
ألف درهمء. فوكل الأجنبي العبد الآخر بقبض دينه على العبد فأقر بقبضه 
وأنكر ذلك رب المال» فالعبد الذي عليه الدين بريء» ولا ضمان عليه ولا 
بحي وسشحلف السك الاخر عل ها ادعو سن الفيضن :ناث سحلي نرف 
وإن نكل عن اليمين لزمه ما أقر بقبضه في عنقهء فيباع فيه إلا أن يفديه 


10 أي توكيل” (0) م ز: ثمنهم. 
(*) نز عليه. (5) ف- قد. 
(5) مف: أو إقرار. (57) ف المال في يدي» صح ه. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المولى. وكذلك لو كان الوكيل مكاتباً للمولى أو ابن المولى أو أباه أو 


زوجته أو أذاء أو أخته. 


وإذا أذن الرجل لعبده في 06 فلحقه دين كثير ف ثم إن العبد أراد أن 
يرهن عبدأ من عبيده بعض غرمائه فأبى ذلك بقيتهم. ٠‏ فللغرماء أن يمنعوه 
ذلك ولا يجوز رهنه. وكذلك إن أراد أن يقضي بعضهم دون بعض لم يكن 
له ذلك إذا كان الدين بإقرار من العبد. فإن لم يكن عليه إلا ألف"''' درهم 
فرهن صاحبها بها عبدأ ووضعاه على يدي المولى وتراضيا بذلك وقيمة 
الرهن ألف درهم فضاع الرهق في يدي المولى» فإن الدين على العبد على 
حاله» ويضيع الرهن من مال العبد» ولا يكون المولى وكيلاً للمرتهن في 
شيء من ذلك. ولو كان الذي وضعا الرهن على يديه عبداً آخر للمولى أو 
مكاتباً أو كان. أبا المولى أو ابنه فهلك الرهن فى يدي الذي وضعا 
17 ظ]] الرهن على يديه» فإن الرهن بما فيه وقد بطل دين الأجنبى. 
ولو كان الذي وضع الرهن على يديه عبداً للعبد المأذون له في التجارة 
فهلك فى يديه كان من مال الرجل الأجنبى. ولو كان المال للأجنبى على 
المولى فرهنه به رهناً ووضعاه على يدي العبد المأذون له فضاءع”" اهيو يها 
فيه وبرئ المولى من الدين. وكذلك لو قال العبد: قد هلك الرهنء. ولا 
يعرف إلا بقوله كان القول قوله ويبراً المولى من الدين. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين ثم أذن العبد لعبد”" مما 
> قللحعه بديق فوكل نعف كرام الأرل القبة الاخر 
بقبض دينه فأقر بقبضه وكذبه رب المال» فإن إقراره جائز على رب المال» 
والذي عليه الدين بريء. ولو أن بعض غرماء العبد الآخر وكل الغند: الأول 
بقبض دينه على العبد الآخر فأقر بقبضه كان إقراره باطلاً. وكذلك لو عاينت 
الشهوه القيضن ليرا 'العيد الكو من الديدق لأة العبد الأول لا يكو 
وكيلا فيما على عبده. ولو كانت الغرماء لم يوكلوا بقبض دينهم وكان على 


فى يديه في التجارة 


)١(‏ ز: عليه الألف. (0) ف: بصاع. 
(9) ف- لعبد. ظ (5) ز - في التجارة. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب وكالة الأجنبي العبد. . 


العبد دين على كل واحد منهما ألف درهم» وفي يدي كل واحد منهم 
عبد''' له يساوي ألف درهمء فرهن كل واحد منهما غريمه عبله بدينه. 
ووضع كل واحد منهما العبد الذي رهن على يدي العبد الآخرء فضاع 
الرهنان جميعاًء فإن الرهن الذي رهنه الآخر يضيع من مال الغريم» ويبرأ 
العبد الأعلى من الدين. وأما العبد الذي رهنه الأسفل فإنه يضيع من مال 
العبد الأسفل» ولا يضيع من مال الغريم. ويبيع”"أ العبد الأسفل بالدين على 
حاله؛ لأن العبد الأسفل من مال العبد الأعلى» فلا يكون العبد الأعلى 
وكيلاً للغريم”' في قبض الرهن. وأما العبد الأعلى فليس للعبد الأسفل فيه 
حق ولا في ماله. فالعبد الأسفل وكيل لكي ©) الغريم”” في الرهن» وقبضه 
للغريم قبض. 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير فأحال العبد أحد 
الكرماة ديه كان :ربج ايه درن كان جاه عدا كان الله على لجل 
الحر فالحوالة باطل؛ لأن على العبد ديناً؟ غير هذاء فلا يجوز أن يحيل 
بعضهم دون بعض. فإن لم يكن للعبد على الرجل الحر مال فأحال عليه 
أحد الغرماء بألف درهمء فإن الحوالة جائزة /17/11١و]‏ والمحتال عليه 
نامك للمال:: :والفض""" برهن الديق «الذق أحالجة:ضاعيب» المال:.:فإن 
وكل" الغريم بقبض الدين'' العبد الذي كان عليه أصل الدين أو 3 
فأقر بالقبص أو عاينت الشهود ذلك» فإن القتبض ف ذلك نا ”” يه 
يكون المولى 7 اندم فى ذلك؛ لآن أصل المال على العبد؛ 3 
الع انوا لكي كن ندل كان يوأ بقبضه لم يكن وكيلا. فإن كانت الألف 
التى في يدي القابض ردت على صاحبها. وإن كانت قد ضاعت فلا ضمان 


)١(‏ ز: عبدا. (؟) ز: ويتبع. 


0 ز - للغريم. 0:0 ف - للآخر» صح ه. 
(0) ف: للغريم. لد لك 

(0») ز: وللعبد. (6) م ز: وكيل. 

(9) م ف ز: دين. )٠١(‏ ز: باطلا. 


(1)م ف ز + العيدذ. وانظر: المسوطء . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الذي ضاعت فى يليه؛ لآن الذي ضاعت في يديه كان فيها أميناً ولم 
يكن فيها وكيلاء وكان الدافع قد دفع إلى غير الوكيل. ولو كان الذي وكل 
شيض الدين عبدا الهرلى اخر أو يمكاتنا للشولن أو انون المولن اه 1ف أء 
عبد للعبد المأذون له في التجارة الذي كان عليه الدين» فأقر الذي وكل 
بقبض الدين من المحتال عليه» فإن إقراره جائز على الغريم ويبرأ الغريم من 
الدين ولا يمين عليه. فإن كان الدين على المولى فأحال به على رجل ثم إن 
الغريم وكل عبدا للمولى بقبض دينه فأقر بقبضه أو عاينت الشهود القبض 
فإن إقراره وقبضه جائزء ولا يشبه هذا المال الذي كان على المولى فأحال 
به المولى المال الذي كان على العبد فأحال به؛ لأن المال الذي كان على 
المولى يكون العبد فيه وكيلاء ولا يكون المولى وكيلا فيما على عبله. أللا 
ترى أن المال لو كان على العبد فكفل به رجل فوكل الغريم المولى بقبض 
الدين من عبده أو من كفيله لم تجز وكالته ولم يكن وكيلاً في ذلك. ولو 
كان الدين”' على المولى وبه كفيل فوكل الغريم عبد المولى بقبضه من 
مولاه أو من كفيله كانت وكالته جائزة. وكان وكبلا في عن المال إن أقر 
أو فامت بينة على معاينة القبض. 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم أذن العبد لعبد 
من عبيله في التجارة فلحقه دين ككين: فوكل بعضص غرماء الأول أو بعض 
غرماء 0ك المولى بقبض دينه فقبضهء فإن قبضه ال ولا يكون المولى 
06 وكيلا””” في ماله 


وإذا أذن الرضيرة لعبذه ه في التجارة فلحقه دين سكاع ثم إن الغرماء 
وكلوا '' بقبض الدين ابن العبد /[5/5١ظ]‏ المأذون له في التجارة والابن 
حر. أو أباه 5 أحنأة أ ذا رحم محرم منه أو فكاكا لابنه أو عبدأ لابنه 


)١(‏ "ك5 المال: 
() ف- في شيء من ذلك لأن العبد ين جميعاً مال المولى ولا يكون المولى وكيلا. 
ف ز- وكلوا. [ 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة الأجنبى العبد. . . 


مأذوناً له فى التجارة أو محجور!'' عليهء فأقر الوكيل بقيض الدين وجحد 
ذلك الغرماء» فإن الوكيل مصدق في ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة 
وفي قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا أذن”" الرجل لعبده في التجارة فغصب العبد من رجل ألف درهم 
فغصبها”" منه رجل آخر فضاعت في يديه» ثم إن المغصوب أقام البينة على 
حقه فهو بالخيار. إن شاء اتبع بماله العبد. وإن شاء اتبع الرجل الأجنبي. فإن 
اتبع الرجل الأجنبي برئ العبد من المال الغصب. فإن وكل رب المال العبد 
و بر لن 8 برقيكن الما لض الأحبي القاضيب قات الوكين يان" قلد فب 
المالمة.الغاصضت الأجنبي وكذبه 5 المال» فإن القبض جائز على رب 
المالء وقد برئ الغاصب من المال» ولا شيء عليه بعد إقرار الوكيل 
القنطنه .ولن كان المتسرمة مه ل ويك "فيان الأجنين الو يكن لف بعد 
ذلك أن يتبع الأجنبي]”"” بشيء من هذا المال أبداً. وإنما حقه على العبد. 
فإذا أخذ المال من العبد اتبع العبد الأجنبي بما أخذ منه. فإن لم يأخذ 
المغصوب من العبد شيئاً حتى وكل مولى العبد أو الأجنبي بقبض المال من 
اسه فاق الوكين القيفن أن سايع: دلق الشتهوده :تان كان الو كي عضو 
المولى فوكالته باطل ولا يكون قبضه قبضاً. وإن كان الأجنبي هو الوكيل 
فوكالته جائزة وإقراره بالقبيض جائز على رب المال. ْ 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى دبر 
عبده فإن الغرماء بالخيار. إن شاؤوا اتبعوا المولى بالقيمة ولا شيء لهم على 
العبد مما بقى من دينهم حتى يعتق. وإن شاؤوا اتبعوا العبد بجميع دينهم 
وأبرؤوا المولى من القيمة. فإن اختاروا اتباع"3ا العرلى #بالقيةا نوو كلو 1 
العبد بقبضها من المولى فأقر أنه قبضها فضاعت في يده أو عاينت الشهود 


(-- ل وجو 10 اد 

(6) م: فقبضها. ):) م أوء» صح ه. 

(5) م ف: لمولاه. (5) ز: أنه. 

(0) ف: لم يجز. (4) الزيادة من الكافيء» 88/7و. 


)09( م ف ر: اتبع . (١61)م‏ ف ز: وكلوا. 


بيس ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القبض» فإن قبضه باطل لا يجوز على الغرماء ولا يكون وكيلاً في شيء من 
ذلك لآن: أضن. المال غلية,. الا ترى: أنه لو أعتق كان للقرماء أن ياخدوة 
بجميع دينهم. أفلا ترق" أنه يبرئ نفسه من يَقْبض دينه ين ولو كان 
الغرماء اختاروا اتباع العبد بدينهم ثم" وكلوا المولى بقبض دينهم من عبده 
كان هذا باطلا أيضاًء وكان هذا والأول /[7/6١و]‏ سواء. فإن أعتق المولى 
عبده المدبر بعدما اختاروا اتباع العبد فلا ضمان لهم على المولى. فإن وكلوا 
المرلى تعن لدي ون الع يد الخير أو قبل العتق وأقر المولى بعد العتق 
أنه قد '' قبض منه دينهم بعدما أعتقه» فإن كانت الوكالة من الغرماء 7 
العتق فقبض المولى باطل لا يجوز عليهم؛ لأنه حين وكل غير وكيل» فلا 
يكون وكيلا بعد العتق بتلك الوكالة. فإن كانوا وكلوه بعدما أعتقه فوكالتهم 
جائزة» وإقراره بالقبض جائز عليهم إن صدقوه أو كذبوه. 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير وقيمة العبد ألف 
درهم نأعتقه المولى» فإن الغرماء يتبعون العبد بدينهم كله ويتبعون المولى 
بقيمة العبد» ولا يكون اتباعهم العبد يجميع دينهم إبراء للمولى» ولا يكون 
اتباعهم العولن بالقينة إبواة”*؟ للعبد, فإن أترؤوا العبد من دينهم كله كان 
بريئا وبرئ المولى أيضاً من القيمة. وإن أبرؤوا المولى أيضاً من القيمة كان 
لهم أن يتبعوا العبد بجميع دينهم. فإن وكلوا المولى بعدما أبرؤوه بقبض 
دينهم من العبد فأقر بقبضه كان إقراره جائزاً على الغرماء؛ لأنهم وكلوه ولا 
دين لهم عليه. ولو كانوا وكلوا المولى قبل أن يبرئوه من القيمة لم يكن 
وكيلا في قبض 0 الذي على العبد المعتق. وكذلك 3 أبرؤوا المولى بعد 
الوكالة لم يكن وكيلا فق تق الذي 77" إلا أن وواكلوف يسك الجر لقو ولو انوا 
أبرؤوا العبد من دينهم على أن يتبعوا المولى بقدر القيمة من دينهم وتراضوا 
على ذللك نعييعا كان جائزاً وكيوا العبد من الدين» ويتبعون المولى بالقيمة. 


(5)- أي أن الذي يقبضن دهه نييرئ نفسة غزة. الدية» :والانسان: له يكوةوكيلة فى قفد 
فين على اتنسف ادف ارطع 14/98 1 

(0) ز- ثم. (9) نز - قد. 

(4:) ف إيراء. (5) ز + الذي على العبد المعتق. ‏ 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة الأجنبي العبد. . 


فإن تَوَى ما على المولى رجعوا على العبد من دينهم بقدر القيمة» وكان هذا 

بمنزلة الحوالة. فإن لم يَيْوَا'' ما على المولى حتى وكلوا العبد بقبض المال 
مف العوالي قافن ال شامق اده وان ل 13 ل دا عفان 

وله كرون وك لأن أصل المال عليه فلا يكون وكيلا في دين أصله عليه. 


وإذا أذن الرجل لعبده”" في التجارة فلحقه دين كثير ثم مات المولى 
وعليه دين كثير يحيط بماله كله أو لا دين عليه» فوكل غرماء العبد 7 
بقبض دينهم من العبد فأقر”** الوارث بقبضه أو عاينت الشهود القبض. 
5 المال في يدي الوارث. ظ] فإن الوكالة في هذا باطل» 9 
يكون الوارث وكيلا فى ذلك؟ لأن العبد فال الواوك. الا تر أنه لو اميق 
م قضى الغرماه جميع ديتهم عتق العبد. أفلا ترى أنه عبده وأنه يبرأ بقبضه 
فلا يكون وكيلاً في شيء من . ذلك. ولو كان غرماء العبد وكلوا بعض غرماء 
اللديلاء قرفن تنه هرق 0 ةف و البائب الأول سواءء ولم يكن وكيلا 
فى شيء من م ذل ولو كان الميت لا دين عليه وقد ترك ثلاثمائة درهم 
سوى العبد المأذون له» وقد أوصى بثلثي"' الثلاثمائة أو نصفها لرجل» 
فوكل غرماء العبد الموصى له بقبض دينهم من العبدء فأقر بقبضه أو عاينت 
الشهود ذلك» فإن إقراره بالقبض باطلء وكذلك معاينة الشهود. ولا يكون 
الموصى له وكيلاً في الدين على العبد المأذون له؛ لمحي ىمد 
اليكو السك هن :غال: الحكء ألا ترق أني لو جعلته وكيلا واعرق” ” إقرارة 
على الغرماء نل لبحق الميت. هين كان ذلك الدين في رقبة 'العيه رسلكت 
له وصيقة: أولا ترئ أنه شريلك في مال الميكه نعرلة الواوكه .وقد قال ابر 
يوسف ومحمد: الو أن ولد أوصى رجن بالف و يه م 


)١(‏ ز: لم يتوى. (0) مز: قبض 

(6) ز: لعبد. (5) ز: فإقرار. 

(0) ف ولو كان غرماء للدي وكلوا يعضن؛ غرماء السيد بقبض دينهم من العبد كان هذا 
والباب الأول سواء ولم يكن وكيلا فى شيء من ذلك. 

(0) ف: بثلث. 0 “6 م: فأجزت. 

(4) ف ثم. (9) ز: بعينها. 


بيس كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ 


باق" الموضى وله مال كثير يخرج"'' الألف من ثلثه. ثم إن الموصى له 
كنيد ورجل اجو لليف على رجل بذين ١‏ أن شهادة الموصى له باطل ؛ لآنه 
ريك فى الخال الا ترى أن هال السيف كلها كثن كان فى للق معي 
للموصى له. ولو أن العبد المأذون له في التجارة مات مولاه ولا دين على 
المولى وعلى العبد دين كثير وقد ترك المولى ثلاثمائة درهم وقد أوصى 
لرجل بثلثها فأعتق الوارث العبد فإن عتقه جائز. فإن اختار الغرماء اتباع العبد 
وأبرؤوا الوارث من القيمة ثم إنهم وكلوا الموصى له بقبض دينهم من العبد 
ريت وكذبه 0 فإن 0 00-6 والإقرار 0 00 
اا بويا وسار بدو 4 
الوارث» فأقر الموصى له بالقبض أو عاينت ذلك الشهود وقد ضاع المالء 
فإن الوكالة في هذا باطل» ولا يجوز قبض الموصى له على الغرماء؛ لأن 
القيمة التي على الوارث من مال المولى”"'. فالموصى له شريك /[78/5١و]‏ 
ف :تلك القدمة. 
وإذا أذن الرجل 0 في 0 فاده دين كثير ّ إن 0 باع 
57 ا 0 فإن وكل الغرماء كيده 
مأذون له في التجارة أو محجور عليه بقبض الثمن الذي استهلك المولى 
فأقر العبد بقبضه أو قامت به بينة» فإن الوكالة فى هذا باطل» ولا يكون 
ع 6 لأن اميل الدين على | الغيده آلآ ترى: أن 00 
د يت ظ 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد دفع 
ألفأ مما في يده مضاربة إلى رجل بالنصف فذلك جائز على غرماء العبد 


(9) ف المولى» صح ه. 


, تحرج. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة الأجنبى العبد. . 


وعلى مولاه. فإن ام شترى المضارب بالألف عبدأ وقبضه '' ولم ينقد الشمن 
حتى وكل الذي باع العيه فق المقناربيه اليك الماذوون النه يقن التمي و 
وكل مولى العبد بقبض ذلك» أو وكل بعض غرماء العبد بقبض ذلك». فأقر 
الوكيل بالقبض أو قامت البينة على معاينة القبض» فإن الوكالة في ذلك كله 
اط دولا جرد القفى على البائةة ولأكون المر" !"بولا فرلا ول اعد 
من غرماء العبد وكيلاً فى شىء من ذلك. ولو كان الثمن قد دفعه المضارب 
إلى الذي باعه العبد» ولم يدفع العبد إلى المضارب حتى وكل المضارب 
بعض من ذكرنا بقبض العبد من البائع» فأقر الوكيل بالقبض وكذبه 
المضارب» فإن إقراره جائزء والوكالة في هذا جائزة. 


َك أ5ك المجل العبده كن التجارة فلحفه دين كتين أو الت بلحت بست 
وجب للعبد ولرجل أجنبي على رجل دين ألف درهم هما فيه شريكان» ثم 
إن الشريك وكل العبد بقبض نصيبه فقبضه وأشهد على ذلك وعاينت الشهود 
القبيضء فهلك المال فى يدي العبد قبل أن يدفعه» فإن المال الذي قبض لا 
يكون حصة الأجنبي» ولكن الذي قبض يهلك من حصتيهما جميعا. وتكون 
الخمسمائة التى بقيت على الغريم بين العبد وشريكه نصفين؛ لأن العبد لو 
كان وكيلاً في ذلك وكان ما قبض للأجنبي كانت قسمته جائزة لنفسه على 
الأجنبي » فلا يكون الرجل 0 ظ] ايها لنفسه. ولكن كل شيء قبضه 
العبد للأجنبي فهو من مالهما جميعاًء وقبضه لنفسه يكون قبضاً لنفسه. | 0 
هنو من مال العبده وإن لم يهلك كان للاجنبي أن يأخذ نصفه. ٠.‏ ولو 
المولى من نصيب الأجنبي فهو من نصيبهما جميعاًء إن تَوَى توى من مالهما 
يها وان كاز عقن" العة ونه كان قبفنى :المال اند ا على الاتنبي إن 
توى المال في يدي المولى توى من مال الأجنبي. وكذلك لو أقر المولى 


)١(‏ ف ز: وقفبض. (؟) ف: للعبد. 


(6) ف: وإن. 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالقبض ولم يعاين الشهود ذلك كان إفراره جائزاً على الذي وكله ؟ لآنه وكله 
فل للق فإقرازة: وهخارنة القدهووة سسواء. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير أو لم يلحقه ثم إن 
رجلا دفع إلى المولى عبداً وأمره ببيعه فباعه المولى من عبده فبيعه باطل في 
قول 5 حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن كان الرجل أمره أن يبيعه من عبله 
فباعه منه. فإن كان العبد لا دين عليه ال باطل”"*'؛ لأنه إنما باع العبد 
لنفسه. وإن كان باعه من عبده وعلى 257 0 فالبيع جائز 0 والعهدة 
في هذا على الآمرء ولا عهدة على المولى؛ والذى بلي قبض الثمن من 
العبد المأذون له ودَفُعَ العبد إلى العبد المأذون :0* ' الآمرُء لأني لا أجعل 

على المولى عهدة. وهو لو أقر بقبض الثمن لم يصدق. فإذا كان لا يصدق 
على ذلك لم يكن وكيلاء وكان الآمر هو الذي يلي دفع العبد وقبض انور 
وكذلك لو أن الآمر دفع إلى المولى ألف درهم وأمره أن يشتري له بها 
جارية مما فى يدي العبد المأذون له في التجارة وعلى العبد دين أو 0 
عليه فإن لم يكن عليه دين فالشراء باطل. فإن كان عليه دين فالشراء جائز. 
والذي يلي دفع الثمن وقبض الجارية الآمر. ولا يجوز قبض المولى للجارية 
على الآمر؛ لآن البجارية جارية اللعول. ولو كان الآمر دفع جا ذحة له إلى 
العبد المأذون له في التجارة وأمره أن يبيعها من مولاها فباعها منه» وعلى 
العبد المأذون 0 ' دين أو لا وين غلية:<فان بيعه جائز.ء ويدفع اليد 
امسا إلى مولاه» ويقبض منه الشمن. والعهدة ة في هذا على العيك؟ 
/[179/1و] لأن العبد يكون وكيلاً فيما وجب للآمر على المولى» ولا يكون 
المولى وكيلا فيما وجب للآمر على العيد: ولو كان لامر دفع إلى اعد 
ألف درهم وأمره أن يشكرى. لها بها تعاررة هو المولن فاشترى له جارية بهاء 


ا 59 زد ياطل. 
0 ز: عبد. (5:) ز: جاز.' 
)2 م له. 


(5) ف - في التجارة وأمره أن يبيعها من مولاها فباعها منه وعلى العبد المأذون له. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة الأجنبى العبد. . 


"وعلن العبد دين أو لا دين عليه فإن الشراء جائزء ويدفع العبد الألف التي 
في يديه إلى المولى فيأخذ منه الجارية» وقبضه''' الجارية جائز على الآمر 
إن أقر بذلك العبد إقراراً أو قامت به البينة. وكذلك لو أن الآمر لم يدفع 
إلى العبد شيئاً من الثمن كان البيع''* جائزاء وأخذ الثمن من الآمر فدفعه 
إلى المولى. فإن قبض العبد الجارية كان قبضه جائزاً على الآمر. فإذا دفع 
العبد المأذون له في التجارة إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فربح 
فيها ألفأ أو لم يربح فيها شيئا حتى دفع رجل إلى العبد أو إلى مولاه أو 
الن عقي عرماقة ددا وام 
باطل في قياس قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد. فإن كان أمره 
أن يبيعه من المضارب بعينه فباعه منه بجميع ما في يديه من المال فبيعه 
جائزء والعهدة ة في هذا على الأمرع والذي يلي دفع العبد إلى المضارت 
وقبض الثمن”*' الآمرء ولا يكون المولى ولا عبده المأذون له ولا أحد من 
غرمائه وكيلا في ذلك. ألا ترى أن المال الذي في يدي المضارب للعبد أو 
لمولاه أو لغرمائه» فلا يكون أحد” منهم وكيلاً في شيء من ذلك. وكذلك 
لو كان المضارب اشترى بالمضاربة عبداً يساوي ألفأ أو يساوي ألفين» ثم 
إن رجلاً دفع إلى بعض من ذكرنا مالا وأمره أن يشتري له به العبد الذي في 
يذ المشناريي: اشر اوه معان ؛ والذي يلي القبض ودفع الثمن في هذا 
الآمر؛ لأن قبض بعض ما ذكرنا من المضارب لا يجوز على الامر. وكل 
من جعلناه في جميع هذه الأبواب غير وكيل وأبطلنا قبضه فإن الذي عليه 
النو اتتوسو ماعب الديو: بد ارقن زوفي" على ,ند هذا الو كيل 
برضاهم جميعا"» فضاع الرهن في يدي الوكيل» فإنه يضيع من مال الذي 
عليه الدين» ولا يضيع /[/*ظ] من مال الذي له الدين؟ لأنه كن 
وكيلاً في ذلك. وكل من كان وكيلا في قبض الدين في جميع هذه الأبواب 


)١(‏ ز: فقبضه. (145 1 العنل: 
0) م فاز: أو أمره. ' )5ف التمن 
00( م ف و5 لأحد. (5) ف: ووصفاه. 


0000 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حراه يسبب ب 5 
فإنه إذا وضع الرهن على يديه برضى المرتهن” فضاع في يديه فإنه''' يضيع 
من مال المرتهن. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


36 35 


باب بيع القاضي العبد المأذون له للغرماء أو بيع المولى"' إياه 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فباع العبد واشترى فصار عليه من ذلك دين كثير»ء فقدمه الغرماء إلى القاضي 
وذلك”'" 'يخضيرة المولن #فأراذوا :نيعة» “فإن القاضى لا يعحل عه ولكده 
ينظر. فإن كان عنده مال حاضر نظر””' هل له من مال غائب يرجو قدلومه أو 
دين يرجو أخذه عاجلا. فإن كان له شيء من ذلك يلزم"' به القاضي لم 
يعجل”"' ببيعه. وإن لم يكن عنده شيء من ذلك باعه في الدين إلا أن يفديه 
مولاه. ولا يباع إلا بمحضر من المولى. فإذا باعه القاضي قسم ثمنه بين 
اكثر من الثمن أو أقل. ولا سبيل لهم على العبد فيما بقيى من دينهم حتى 
يعتق. فإن اشتراه مولاه الذي باعه القاضي عليه للغرماء من بعد ذلك لم 
يتبعه مما بقي من ذلك الدين قليل ولا كثير في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمكد. ٠‏ [ 

وكان ا معديفة اراس ويوسك تود إن" أذن: له :مولاه الدعياعة عانة 
القاضي بعدما اشتراه فلحقه دين كثير فبيع لغرمائه لم يشارك الغرماء الأولون 
بما بقي من دينهم هؤلاء الغرماء الآخرين؛ لأن القاضي قد كان باع للأولين 
مرة» فلا سبيل لهم على الثمن الثاني» وإنما الثمن الثاني لغرماء الآخرين. 


)١(‏ ف - برضى المرتهن» صح ه. 0 إن 


(9) ف : العبد. (85) ز+ وذلك. 
(0) ز - نظر. (0) ز: تلزم. 


0 ف ز: ولم يعجل. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع القاضي العبد المأذون له. . 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فام شترى وباع ثم إن المولى باع العبدء فإن كان العبد لا دين عليه فبيع 
المولى جائز. وإن كان عليه دين فبيع المولى باطل إلا أن يقضي المولى 
الدين أو يكون في الثمن وفاء بالدين فيعطيه المولى الغرماء. فإن لم يقض”' 
المولى الدين ولم يكن في الثمن وفاء فالبيع مردود إلا أن يجيزه /51/٠5١و]‏ 
الغرماء. فإن أجازه الغرماء فهو بمنزلة بيع القاضي العبد للغرماء في جميع ما 
وصقت لك 


وقال أبو حنيفة ومعحمد . إذا أذن الرجل لعبذه ف التجارة فلحقه دين 
كثير فباعه المولى بغير أمر من الغرماء وقبضه المشتري» ثم جاء الغرماء 
يقدروا على البيع» فلا خصومة بينهم حتى يحضر البائع» ولا يكون 
المشتري حفييا لي ل البيع ؛ أن الغرماء إنما ادعوا أن دينهم كان 
على العبد في يد البائع» ولم يكن لهم على العبد دين في يد المشتري» فلا 
البائع وبين الغرماء في رقبة العبد حتى يحضر المشتري. وقال أبو يوسف إذا 
حضر البائع ولم يحضر المشتري وقد قبض المشتري العبد كما قال أبو 
حنيفة في ذلك. فإن حضر المشتري ولم يحضر البائع فالمشتري خصم؛ لأنه 
يدعي رقبة العبد. ات مااي إلا ليون عد فإذا ‏ 
وقدروا على البائع ولم يقدروا على العبد وأرادوا أن يضمنوا المولى قيمة 
العبد 00 وكان البائع خصما في ذلك. فإن ضمئوا البائع القيمة 
لسرا بينهم بالحصص. ٠‏ يضرب كل رجل منهم بجميع دينه في تلك 


3:10 لم رضي (5؟) ف: في بعض. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ج١١‏ كل بل7777070707077ببس 
القيمة. وكان الثمن الذي باع به البائع العبد للبائع لا حق للغرماء فيه. 
وجاز البيع في العبد للمشتري» ولم يكن للغرماء على العبد سبيل. وكذلك 
لو أجازوا البيع كان لهي الكمن» :وهيرا البائع من القيمةء وأخذوا الثمن 
الي اي فإن هلك الثمن في يدي البائع قبل أن يقبضه 
الغرماء من البائع هلك من مال الغرماء» وبرئ البائع من القيمة والثمن» 
وسلم العبد للمشتري» ولا سبيل للغرماء على العبد حتى يعتق. فإذا عتق 
اتبعوه بجميع دينهم. وكذلك لو أن الغرماء أجازوا البيع بعدما هلك الثمن 
في يد البائع كان بمنزلة هلاكه بعد إجازتهم البيع. وكذلك لو أقر البائع 
٠5[/‏ ظ] أنه قبض الثمن"' من المشتري وهلك في يده قبل إجازتهم 
حي ار الله وااو لي لم يقبض من الثمن شيئاً قليلا 
ولا"'' كثيراء وقد أجازوا البيع بعد إقراره بذلك أو قبل إقراره» فإن البيع 
جائزء والبائع مصدق فيما ذكرت من ذلك مع يمينه» ولا شيء للغرماء على 
العبد حتى يعتق» فإذا عتق اتبعوه بجميع دينهم. فإن اختاروا بعض الغرماء 
ضمان القيمة واختار بعضهم الثمن كان للذين اختاروا ضمان القيمة حصتهم 
من القيمة» وللذين اختاروا ضمان الثمن حصتهم من الثمن على قدر الدين. 
تقسم القيمة على الدين كلهء فيأخذ الذين اختاروا ضمان القيمة من البائع 
حصتهم من القيمة» ويقسم الثمن على الدين كلهء. فيأخذ الذين اختاروا 
ضمان الثمن حصتهم من الثمن. ويكون ما بقي من الثمن للبائع بما ضمن 
من القيمة. ولو كان العبد والمشتري حاضرين مع البائع فأجاز بعض الغرماء 
لجرو طن ممصو لم بحن من الع كلدل ول كتير وباع القاضي العبد 
د ل ا 1 ااا ل 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن القاضي 3 
العيد للغرماء في دينهمء فضاع الثمن في يدي الأمين الذي باعه للغرماء ثم 


010 اوسا 66 1 او لا 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع القاضي العبد المأذون له. . 


وجد به المشتري عيباً فرده» فإن القاضي يأمر الأمين أن يبيعه مرة أخرى 
وكين بعيية بوياختة الشوو» النندا بالستعدري الأول الذي افنترى: العيلة اكرذء 
بالعيب فيوفيه الثمن. فإن كان الثمن الآخر أقل من الثمن الأول غرم الغرماء 
0 00 الفضل على الثمن الآخر حتى يوفوه جميع الثمن الذي نقد 

مين للأول"١‏ ا غرم علن: الامية: وإ كان الثمة الآخر أكدر هن الكمرة 
07 بدأ بالمشتري الأول فأعطي”'' جميع حقهء وقسم ما بقي بين غرماء 
العبد. فإن لم يكن القاضي باعه للغرماء ولكن رب العبد باع العبد للغرماء 
برضاهم وأمرهم» وقبض الثمن فضاع في يدهء ثم وجد المشتري بالعبد عيبا 
فرده على البائع بإباء”" اليمين أو ببينة قامت على العيب أو بعيب لا يحدث 
مثلهء فإن القاضي يبيع العبد فيوفي المشتري ثمنه. فإن كان الثمن الآخر 
ينقص عن الثمن”* الأول غرم المولى”*' البائع الفضل من ماله فدفعه إلى 
المشتري الأول ثم رجع /[6/ ١‏ و] به على الغرماء؛ لأنه باعه لهم بأمرهم 
وإن كان 'القمت الآخر أكفر غم الثمن الأول بدي بالمتكرئ الأول ».فا حد 
بجميع ماله» وقسم ما بقي بين غرماء العبد. وإن كان العبد رد على المولى 
البائع بإقراره بعيب يحدث مثله بيع العبد ودفع التمن الى اليتشترف الاول: 
وإن كان الثمن الأول أكثر ضمن البائع الفضل للمشتري الأول» ولم يرجع 
على الغرماء بما ضمن من فضل الثمن بقليل ولا كثير» إلا أن تقوم له بينة 
على العيب أنه قد كان بالعبد قبل أن يقبضه المشتري الأول. فإن أقام بينة 
على ذلك رجع على الغرماء بما ضمن من فضل الثمن. وإن لم تكن له" 
بينة استحلف الغرماء على علمهم. فإن حلفوا لم يرجع عليهم بشيء مما 
دو وإن لم يحلفوا رجع عليهم بما ضمن من الفضل. ولو كان العبد 
حين رد على أمين القاضي أو على المولى البائع بالعيب في جميع هذه 
الوجوه مات قبل أن يباع البيع الثاني» رجع المشتري إن كان أمين القاضي 
هو الذي باع العبد على الغرماء بالثمن وأخذه منهم. ولا ضمان على الآمين 


(1)'افةة :ا الاول: (؟) ز: فأعطا. 
)سراما 45 ع الم 
(5) ف - المولى» صح ه. (9) ف له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فى شيء من ذلك. وإن كان المولى هو الذي باع العبد فرده القاضي عليه 
فمات فى يده قبل أن يباع البيع الثاني» ضمن المولى البائع الثمن للمشتري» 
ورجع به على الغرماء ل أن يكون القاضى رده عليه بإفراره بعيبف يحدث 
ل ل ل ال وت به على 
0 3 أن تقو م له ا 0 أو ناض 00 اليمين. ولو كان" 
: ا 5 : 0 
في بيذيه عرم الثمن. للمشتري. ولم در جم به على الغرماء. إن ا عليه 
بعيب يحدث مثله أو بعيب لا يحدث مثله فهو سواء؛ لآن هذه إقالة. فإنما 
: 3 فره 1 ٠‏ ثُُ ]اك ١]أاك5‏ 
يلزم التمن المردود عليه العبد. ولا يلزم الغرماء شيء من ذلك. وكذلك 
لو كان العبد لم يمت كال للموذود عليه» ولا شيء للغرماء فيه» ويعغرم 
المردود عليه الثمن للمشتري. فإن أراد الغرماء بيع العبد فكان فيه فضل على 
الثمن الأول لم يكن لهم ذلك؛ لخم بروسمي إنما رد على 
البائع بغير قضاء قاض» فصار بمنزلة الإقالة. 


/[/ ظ] وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل 
لعبده في التجارة فلحقه دين كثيرء ثم إن المولى باع العبد بألف درهم 
وقبضه المشتري ونقده الثمن وغَيِّب العبدء» فحضر الغرماء فهم بالخيار. إن 
شاؤوا ضمنوا المشتري قيمة العبد. وإن شاؤوا ضمنوا البائع القيمة. فإن 
. ضمنوا المشتري قيمة العبد يرجع المشتري على البائع بالثمن الذي دفعه إليه 
إن كان الثمن أكثر من القيمة أو أقل. وإن اختار الغرماء أن يضمنوا البائع 
القيمة سلم البيع فيما بين البائع والمشتري» ولا سبيل للغرماء على العبد ولا 
على الثمن» لاون القيمة فيقتسمونها بينهم بالحصص على قدر دينهم. 
وأيهم اختار””'' الغرماء ضمانه برئ الآخر. فإن تَوِيَت”* القيمة على الذي 
اختاروا ضمانه لم يرجعوا على الآخر بقليل ولا كثير. 
)١(‏ ز: ولو كاكان. اناد ا 


306 اليفيد: 5-6 وأنهم اختاروا. 
0( توي وتو أ هلك» وقد تقدم. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع القاضي العبد المأذون له. . . 


وقال أبنو تقثيفة وأبو موسنه ومحفننا:: إن اختان الغوماء أن تفيهنوا 
البائع القيمة أو المشتري ثم ظهر العبد بعد ذلك فلا سبيل لهم عليه» إن 
كان القاضي قضى لهم بقيمة العبد على الذين اختاروا ضمانه ببينة قامت لهم 
على اقبهة العة”'" أو إن نين مف الذى حتهية القيمة: ون كان العاف 
ضمية الذيى التعاووا “ضيناته فيه" الغين"" كقوله:في الكمينة: ونن ادع 
الغرماء أكثر من ذلكء» فإن الغرماء بالخيار. إن شاؤوا أخذوا القيمة وسلموا 
العبد. وإن شاؤوا ردوا القيمة وأخذوا العبد فباعوه في دينهم. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن اختاروا أن يضمنوا البائع 
قيمة العبد فضمنوه ذلك وأخذوا القيمة فاقتسموها فيما بينهم بالحصص على 
قدر دينهمء ثم إن العبد ظهر في يدي المشتري فوجد به المشتري عيبا فرده 
على البائع بالعيب الذي دلس له بقضاء قاضء فإن البائع بالخيار. إن شاء 
أخذ من الغرماء القيمة التى دفع إليهم وبيع لهم العبد في دينهم. وإن شاء 
سلم لهم القيمة وكان العبد له على حاله. فإن كان البائع قد علم بالعيب قبل 
أنسبعه المشترى :قروه«علن المشترف وذلك: العيي 5 .قإن كان: الغرماء 
ضمنوا البائع قيمته وبه :العيب سلمت القيمة للغرماء» ولم يكن للبائع عليها 
سبيل. وإن كان الغرماء ضمنوا البائع قيمة العبد صحيحاً كان للبائع أن يأخذ 
منهم القيمة» وسلم لهم العبد فيبيعونه في ديئهم. وإن شاء البائع /57/11١و]‏ 
سلم لهم القيمة وأمسك العبد؛ لأن الغرماء حين ضمنوا المولى القيمة كان 
بمنزلة بيعهم العبد. ألا ترى أن رجلا لو غصب رجلا عبد فباعه فضمن 
مران العط النافنيي أنه ناج قا قد إن الجنضي رو للقي على 
البائع عبت له أن يرقة: رذلك: الفت على هو لأفدويا حل ننه القيفة؟ لانه 
حين ضمنه القيمة صار بمنزلة البيع. فكذلك الأول. ولو أن المولى باع عبده 


)١(‏ ف: لهم قيمة على العبد. (؟) م: بقيمة. 


(0) ز - أو بإباء يمين من الذي ضمن القيمة وإن كان القاضى ضمن الذين اختاروا ضمانه 
قيمة العبد. 
(5) ف: العبد. (8) .50 إن المولى» 


(535) ف العيد. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جو كب ب ري 
المأذون له > في التجارة وعليه دين كثير فقبضه ماري بغير أمر من الغرماء 
فغيّبه» فضمن الغرماء المشتري القيمة فاقتسموها بر بينهم بالحصص. ورجع 
المشتري على البائع بالثمن الذي أعطاهء ثم إن دام ظهر في يدي 
المشتري» فهو للمشتري لا سبيل للبائع عليه. فإن وجد به المشتري عيبا قد 
دلس له رده على الغرماء وأخذ منهم القيمة» وبيع العبد للغرماء وقسم ثمنه 
بينهم بالحصص إلا أن يشاء المشتري أن يسلم لهم القيمة ويأخذ العبد بعينه. 
وإن كان الغرماء اختاروا أن يضمنوا البائع القيمة''' ولم يضمنوا المشتري» 
ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا قد''' دلسه البائع فرده القاضي عليه بإقرار 
من البائع بالعيب» والعيب يحدث مثلهء فلا سبيل للبائتع على الغرماء في 
القيمة التي أخذواء إلا أن يقيم البائع البيئنة أن العيب كان بالعبد قبل أن 
يبيعه. فإن لم تكن”"' له بينة على العيب استحلف الغرماء البتة. فإن حلفوا 
لسك لي اليد |لكى.* ضمئوهء وبيع العبد للغرماء في دينهم. وإن كان 
المشتري رد العبد على البائع بذلك العيب بغير قضاء قاض وذلك العيب 
يحدث مثله أو لا يحدث مثله. فإن العبد للبائع» ولا سبيل للبائع على 
القيمة التي ضمنه الغرماءء ولا خصومة بين الغرماء ولا بين البائع فى شيء 
من أمر هذا العبد. وكذلك لو كان البائع أقال المشتري البيع. وكذلك لو كان 
المشتري بالخيار في العبد ثلاث فرده بخيار بعدما ضمن الغرماء البائع القيمة 
لم يكن للبائع”*' أن يرجع عليهم من القيمة بقليل ولا كثير. وكذلك لو كان 
المشتري أرسل رسولا فقبض العبد من البائع ولم يكن المشتري رآه فضمن 
الغرماء البائع القيمة» ثم رأى المشتري العبد فلم يرضه'”“ فرده على البائع 


)١(‏ ف - ويأخذ العبد بعينه وإن كان الغرماء اختاروا أن يضمنوا البائع القيمة. 

50 وي الة ارو على الخوماء و اخل منهم القيمة وبيع العبد للغرماء وقسم ثمنه بينهم 
بالحصص إلا أن يشاء المشتري أن يسلم لهم القيمة ويأخذ العبد بعينه وإن كان الغرماء 
اختاروا أن يضمنوا البائع القيمة ولم يضمنوا المشتري ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا 
ل م 

(4015حيكن: (4) م + البائع. 

)00( ز: يرضأه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب بيع القاضي العبد المأذون له. . 


بخيار الرؤية» لم يكن للبائع أن يرجع على الغرماء بشيء من القيمة التي 
بالخيار وقد دفع اعرد إلى 5006 فضمن الغرماء البائع القيمة» ثم إن 
البائع لقنا ورد العسنولةا وقنية.هز "١‏ العيية الاتزى لو أن رعلا غصب 
رجلا عبد فباعه الغاصب من رجل ودفعه إليه والشدرى بكرا لكان ثم إن 
رب العبد ضمن البائع القيمة. فإن البيع يسلم للمشتري ويكون على خياره. 
فإن رد العبد على البائع ين البيع سلمت القيمة لرب العبدء 
ولم يكن للبائع الغاصب عليها سبيل. عي 0 
المأذون له في التجارة إذا باعه مولاه. 


07 أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى باع 
عبده بغير أمر من الغرماء فأعتقه المشتري قبل أن يقبضه فإن العتق موقوف. 
فإن قضى المولى الغرماء دينهم أو كان في الثم وفاء فال الغرماء دينهم من 
الثمن وأجاز”*' الغرماء البيع عتق العبد على المشتري. وجاز البيع فيما بين 
المشتري والبائع. وإن كان الغرماء لم يأخذوا دينهم ولم يكن في الثمن وفاء» 
أو كان في الثمن وفاء فيلك فهلك الثمن في يدي 0 وأبى الغرماء أن يجيزوا 
البيع , وأبى البائع أن يقفبض الدين عن هك 4 فإن القاضي يببطل العتق 
ويبيع العبد 0 أن 0 0 فاسداء 0 ا 0 أو 
النمن وفاء ولم يقض 0538 ولا لتر لخم 5 فإن العف مض اج 
يرد» والغرماء بالخيار. إن كناووا أجازوا البيع ا الكو وإن شاؤوا 
ضمنوا البائع القيمة. فإن ضمنوا البائع الشببة ذن الغيز "لبان" وان 
٠‏ ضمنوأ المشتري القيمة رجع المشتري على البائع بالكمزا: ول كان المشتري 


0 وي ا ل« د (5) .م: الخيا 


(0) ف: أو أجاز. ٠‏ (5) م: وأجازوا؛ ز: أو أجازوا. 
(208 5 على عيدة: (83-9 أو حيقضا. 
0تدة واحدان . " (8) عزن التو 


(9) ز: البائع. 


ظ 5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باع العبد بعدما قبضه أو وهبه وقبضه الموهوب له ثم حضر الغرماء» فإن 
أجازوا البيع جاز وكان الثمن للغرماء وجاز بيع المشتري وهبته. وكذلك لو 
أبوأ الغرماء العبد من دينهم أو ضمنوا البائع 0 أو ضمنئوها المشتريء» فإن 
البيع الذي باع المشتري والهبة التي( وهب المشتري جائزة. ولو أن البائع 
وهب العبد لرجل وقبضه ثم إن الغرماء ضمنوا البائع القيمة ثم إن البائع رجع 
في هبته بقضاء قاض" أو بغير /[57/1١و]‏ قضاء قاض””" فلا سبيل له على 
القيمة» والعبد للبائع . ولا سبيل للغرماء عليه في شيء من دينهم حتى يعتق. 
فإذا عتق اتبعوه بدينهم الذي بقي لهم. ولو كان رب العبد حين رجع في هبته 
بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ثم وجد بالعبد عيباً ينقصه من القيمة التي 
ضمنه الغرماء فإن رب العبد بالخيار. إن شاء أخذ منهم القيمة التي دفع إليهم 
وبيع العبد لهم في دينهم. وإن شاء سلم لهم القيمة وكان له العبد على حاله 
ولم يرجع عليهم من القيمة بقليل ولا كثير. فإن علم بالعيب ثم أعتق العبد 
ا و ا ا م 
ول يكن للباضع أن :برسم على الشرماء رفن قلاف القيعة يقليل ولا كتير فإن 
كان البائع أعتق العبد قبل أن يعلم بالعيب أو دبره أو كانت أمة فوطئها أو 
حدث به عيب عنده» فإن البائع لا يقدر على أخذ القيمة من الغرماء» ولكن 
العبد يقوم صحيحا ويقوم وبه ذلك العيب الذي وجده البائع به فيرجع البائع 
على الغرماء بقدر ذلك العيب من القيمة التي أخذوا. فإن وجد بعضهم ولم 
تح ينها أخد الذين وجد بحصتهم من ذلك النقصان. فإن قالت الغرماء 
حين أراد البائع أن يرجع عليهم بالنقصان: نحن ندفع إليه القيمة ونبيع العبد 
في دينناء فذلك لهم إلا أن يكون البائع أعتق العبد أو دبره. فإن كان إنما 
حدث به عيب أو كانت جارية فوطئها فلهم أن يدفعوا إليه القيمة. وسيعون 
الْعَيد والأمة'*' في دينهم إلا أن يشاء البائع أن يسلم القيمة كلها. فإن اختار 
ذلك لم يكن للغرماء على العبد ولا على الجارية سبيل. وإن كان وطئ 


)١(‏ ز: الذي. 030 ز: قاضي. 
ف 4 قاف (5) م: وللامة. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة 


الجارية غير البائع رجع البائع على الغرماء بنقصان العيب من القيمة» ولم 
يكن للغرماء أن يدفعوا إلى البائع القيمة ويأخذوا منه الجارية؛ لأن البائع قد 
وجب له عقر على الواطئ» فإذا وجب له عقر أو أرش من قبل الجارية لم 
يكن للغرماء على الجارية سبيل. ظ 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير ثم إن البائع باع 
العبد بغير أمر الغرماء وقبضه المشتري» ثم إن الغرماء ضمنوا البائع القيمة» 
ثم إن العبد ظهر في يدي المشتري فوجد به المشتري عيبا لا يحدث مثله. 
فلم يرده بذلك العيب حتى حدث عند المشتري عيب آخر فإن /47/11١ظ]‏ 
العتدرئ لا يقدر على رد العبد بالعيب. على البائع بالعيب"'؟ الذي حدث 
عنذه ) ولكن المشتري يرجع على البائع بفضل ما بين الصحة والعيب من 
الغرماء من القيمة التى ضمنوه بقليل ولا كثير. فللبائع أن يرجع بحصة العيب 
من القيمة التي غرم للغرماء'". ولو كان البائع حين أراد المشتري أن يرجع 
عليه بنقصان العبد رضى أن يأخذ العبد بعيبه الذي حدث عند المشتري كان 
له ذلك. فإذا قضى به القاضي فأراد البائع أن يرجع على الغرماء' ' بالقيمة 

1 ء (4) ' 2 : 


باب بيع المولى عبده المأذون له في 
التجارة الذي يجوز بغير إذنهم 2 


وإذا أذن”* الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع فلحقه دين كثير إلا 


)١(‏ م ف: العيب. (؟) ف: الغرماء. 
(6) ز: على البائع. (4) م: البائع. 


(0) ف: فإذا أذن. 


ظ 35 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن دينه ذلك إلى أجل» وليس منه شيء حال”"' » فباعه المولى بأكثر من 
إلا أنه لا سبيل لهم على العبد حتى يحل دينهم. فإذا حل دينهم ضمنوا 
المولى قيمة العبد. ولا سبيل لهم على الثمن إن أجازوا"'' البيع أو لم 
0 لآن بيع ' كان جائزأ وداه وغير 0 0 فإذا أخذوا 
جا عي ادي ا الشرعرب لذ فاليا جائزة. ل 
المولى القيمة» فيقتسمونها ينهم" 3 ريما علي اقول بير اليف الم 
جاه لور وهب لرجل في مرضه عبداً لا مال له غيره وعليه دين كثير ثم 
مات الواهب أن الغرماء أَححق بالعبد من الموهوب له. فإن لم يمت الواهب 
حتى باعه الموهوب له أو وهبه وقبضه الموهوب له الآخر أو تصدق به 
وقبضه المتصدق عليه ثم مات الواهب الأول فلا”؟) سبيل لغرماء الواهب 
١5 /5[/‏ ,] الأول على العبد» ولا على الذي العبد في يده» وإنما سبيلهم 
على الموهوب له الأول. فيضمنونه القيمة. فإن تَوَى ما عليه لم يكن لهم 
على العبد ولا على الذي العبد فى يده سبيل. أرأيت لو أن عبداً مأذوناً له 
في التجارة عليه دين إلى أجل أراد مولاه أن 0 أكان للغرماء أن 
يمنعوه من ذلك. أرأيت لو أراد أن يسافر به سفراً أكان””' لهم أن يمنعوه من 
ذلك. أرانت لو كان دينهم إلى سئة واجره هرا أو شهرين وأخذ يل 
أكان لهم أن ينقضوا!"© الإجارة أو كان لهم عليه سبيل. ولو كان دينهم حالاً 
لمنعوه من ذلك كله. أرأيت لو كان دينهم إلى سنة فرهنه بدين له حال أكان 
يكون الرهن ”” باطلا. .هذا كله كوم والرهن وغير ذلك؛ 


)١(‏ ز: حالا. (؟) ف: إن اختاروا. 
(9) م: له. (4:) م ز: ولا. 
)6( ز: كان. (1) مز: عليه. 


0) ز: أن ينقضون. (6) ز ‏ الرهن. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة 


)0 00 0 ا ما اسم /' 
ظ لذن" ١‏ الدين إذا حل على العبد ولم تتم" الأجارة كان هد هدر ننوكان 
للغرماء ان ينقضوا الإجارة فيما بقي من العهدة. ويبيعوا العبد في دينهم. 
وإن حل دينهم والعبد رهن على حاله فلا سبيل لهم على العبد إلا أن 
يقضوا الدين» ويبيعونه في دينهم. وإن شاؤوا ضمنوا المولى قيمته وسلم 
الرهن للمرتهن. فإن أرادوا أن يضمنوا المولى القيمة فافتك المولى العبد 
0 2 امرسمريبا ضمان عليه. فإن كان د 


وإذا أذن ١‏ الرجل ل في التجارة فلم 0 قمر حتى أمره مولاه 
أن يكفل على رجل بألف درهم فقال العبد للمكفول له: إن لم يعطك”* 
فلان مالك الذي لك عليه وعليه ألف درهم فهو علي. فالضمان جائز على 
ما ضمن العبد. وكذلك لو قال العبد المكفول له: إن مات فلان الذي لك 
عليه هذا المال ولم يعطك''' مالك عليه فهو علي» فهذا جائزء وهو على 
ما قال. فإن باعه المولى أو وهبه وقبضه الموهوب له أو تصدق به وقبضه 
المتصدق عليه ثم إن المكفول عنه مات قبل أن يعطي المكفول له حقه. 
فإن المكفول له يرجع على المولى» فيضمنه قيمة العبد إلا أن يكون المال 
الذى ضمنه العبد أقل من القيمة» ولا يبطل الضمان ما مضى من 
/[4/5 4 ١ظ]‏ البيع والهبة والصدقة. وهذا يبين لك الوجه الذي قبله. أرأيت 
لو أن المولى أمر عبده أن يضمن دركاً في دار باعها المولى فضمن العبد 
ذلك ألم يكن الضمان جائزا””. فإن باعه مولاه أو وهبه وقبضه الموهوب له 
أو تصدق به وقبضه المتصدق عليه ثم إن الدار استحقت من يدي المشتري 
كان للمشتري أن يضمن المولى الأول من القيمة ومن الثمن ولا سبيل له 
على العبد ولا على الذي العبد في يديه. فهذا يبين لك ما قبله. ولو أن 


)١(‏ ف 3 إلا 3 (0) ز: يتمم. 
62 0 فى يلحقه. ١‏ 00 و ١‏ لم يعطيك. 


() ز: يعطيك. (0) ز: .جائر. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

المولى لم يبع العبد ولم يهبه ولم يتصدق به حتى لحق العبد دين يحيط 

برقبته ثم استحقت الدار من يدي المشتري» فإن العبد يلزمه الضمان الذي 
ضمن مع الدين الذي في عنقه. أوَّلا ترى أن الضمان قد كان لازماً للعبد 
يوم ضمن وأنه قد كان في عنقه. ولو كان الضمان 0 لزم ل يوم 
الدار أحق برقبته حتى 000 2 أفلد ترق أن الضمان إنما وجب يوم 
ضمن وأنه يشارك الغرماء في رقبة العبد. ولو لحق العبد”'' دين حال فباعه 
المولى لجاز ببعة فيه. فكذلك يجور ببعة إذا كان عليه دين إلى أجل. 


وإذا أذن الرجل لغيه كن التجارة فاحتفر بئراً ذ في الطريق» ثم إن مولاه 
باعه أو وهبه وقبضه الموهوب له أو تصدق به وقبضه المتصدق عليه ثم 
وقع في البئر دابة تساوي ألفي درهم فنفقت. فإن البيع والهبة ده 
جائزة» ولا سبيل لرب الدابة على العبد ولا على الذي العبد في يديه 
ولكن رب الدابة يرجع على المولى بالأقل من قيمة الدابة ومن 5206 
ولا سبيل لرب الدابة على الثمن إن أجاز البيع أو لم يجزه. فإن تَوّى ما 
على المولى من ذلك فلا سبيل لهم على العبد حتى يعتق. فإذا عتق' '' العبد 
اتبعه رب الدابة بجميع قيمة الدابة. 

وإذا أذن الرجل لعبده ه في التجارة فلحقه دين كثير ودينه ذلك إلى 
أجل ؛ فباعه المولى ثم اشتراه» أو استقال البيع”"'» أو وجد المشتري به 
عيبا فرروه تتعيها "قنضة بق انقناء قاضء ثم إن الدين الذي كان على العبد 
حل» فإن الغرماء يضمنون /55/11١و]‏ المولى”*' قيمة العبدء ولا سبيل لهم 
على العبد في شيء من ذلك الدين حتى يعتق. ولو كان الذي اشترى العبد 
رده على المولى بالعيب بقضاء قاض" أو بخيار رؤية أو بخيار اشترطه في 
أصل البيع'"' ثم حل الدين”"': فإن الغرماء يتبعون العبد بدينهم» فيبيعونه 


)١(‏ م- ولو لحق العبد» صح ه. (0؟) م ز: فإذا أعتق. 
10 جم : الجميع: (4): تريح المولق. 
(4) ز: قاضي. 0ن الدية: 


372( ز: البيع. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة 3 

يه 3 سيل لهم ل لمولى, لأن العبد رجع إلى المولى على اليل "١‏ 
معيو يا و او يات لوحا 2 ظ 
فلا ضمان للغرماء على الفولن: وكذلك لو أن المولى كان وهبه وفبضه 
الموهوب له ثم إن المولى رجع فيه قبل أن يحل الدين بقضاء قاض أو بغير 
قضاء قاضء. فإن المولى يبرا من القيمة» ويتبع العبد بالدين فيباع فيه. فإن 
نات العد يعدا رج نه االعرلى جل اد بيد الدين الجر حيواه عا لحري 


في شيء من ذلك. 


وإذا أذن الرجل لعبذه في التجارة فلحمقه دين المسكام لعن أجل ثم 
المولى قمات العبد 0 أن ضيه ادير فإن البيع ينتقض ا 
جم 3 إل الدين» فإن الدين قد حل على لت فوت ويكورق غلئ : المولن 
قيمة العبد إلى أجل الدين؟؛ لأنه إنما كان ضمن لهم القيمة إلى الأجل» ولا 
يحل عليه بموت العبد. ألا ترى أن العبد لو لم يكن المولى باعه ولكنه 
أعتقه ثم إن العبد مات بعد العتق قبل أن يحل الأجل أن المال يحل على 
العبد المعتق» ولا يؤخذ المولى بقيمة العبد إلا إلى أجل. فكذلك البيع. 


وإذا أذن ابيز الس ه في التجارة فلحقه من الدين ألفا درهم ألف 
جالة والك إلى احا + قاعة المولن: أن :وهنة أن تصيدق يه علي ""” وقيضة 
الموهوب له والمتصدق عليهء فإن لصاحب الدين الحال أن ينقض ذلك كله 
إلا أن يقضيه مولاه دينه. فإن قضاه دينه جاز ما صنع المولى من ذلك. فإذا 
حل دين الآخر لم يشارك الأول فيما أخذ من المولى» ولكنه يتبع المولى 
بالأقل من دينه ومن جميع قيمة العبد'"''» ولا يبطل عن المولى من القيمة 
قليل ولا كثير؛ لأنه كان متطوعاً فيما قضى الأول. ألا ترى أن العبد 


)١(‏ ز: على ملك. (؟) ف: ينقض. 
0 م أجل »ء صح ه. 62 م: على الموت. 
(6) ف ز- عليه. (9) ف ز+ ذلك. 


اسع نر سد" 
/زكره:اظ] لو كان على حاله لم يبعه مولاه ولم يتصدق به ولم يهبه ثم إن 
المولى قضى الغريم دينه الحال ثم حل الدين الآخرء أن العبد يباع كله في 
فين الاخن إلا أدويقديه الحرلى ‏ وكذلك؟ الثانيه الأول نولو أن المرنى جيه 
باع عبده'") [وعلى عبده دين].لرجل”" ألفا درهم ألف”" حالة وألف إلى 
أجل لم يقض الدين الحال لصاحبه كان لصاحب الدين الحال أن ينقض 
البيع. فإذا نقضه ورفع *ا العبد إلى القاضي فأراد بيعه فإن القاضي يبيعه. 
فيدفع إلى الغريم صاحب الدين الحال نصف الثمن» ويدفع نصف الثمن إلى 
المولى. فإذا حل الدين 'الآخر دفع المولى الذي في يديه إلى صاحب الدين» 
فإن هلك الدين في يد“ المولى فلا ضمان على المولى في ذلك» ويتبع 
ضصاخب الدين: الذي إلى أجل :إذا حل «ذيتة نا أحل شريكةه فيادز"" من 

نصفه؛ لأن الثمن كان بينهما نصفين. فلما هلك ما في يدي المولى قبل أن 
يقبضه صاحبه رجع صاحبه فيما قبض الآخر فيأخذ نصفه؛ لأن الدينين 
جميعا في رقبة العبد. فهما شريكان في ثمنه. فإن كان المال لم يهلك في 
يدي المولى ولكن الغريم الذي دينه إلى أجل أبرأ العبد من دينه» فإن 
الغريم الذي قبض الخمسماتة يأخذ أيضاً الخمسمائة التى في يد”" المولى 
حتى تسلم له الألف كلها. ولو أن الغريم الذي كان دينه إلى أجل وهبه 
للعبد هبة كان هذا والبراءة سواءء وكان جميع ما في يد”” المولى يأخذه 
صاحب الدين الحال كله. ولو أن المال لم تهلك من" المولن ول يبر 
الغريمان العبد من الدين ولك الموان نقد غريماً له الخمسماثة التي في يده 
فإن ذلك جائز. فإذا لعن 5 دين الغريم الذي كان إلى الأجل اتبع المولى. 


)1١(‏ ف ا 

00 م ف ز: رجل. التميسسيع مع اران مستفاد من الكافي. و اليوط 
ا 

”) ف-_ ألف. (5:) ز: ودفع. 

(8)د او 03 يدي. (5) 5: فأحذ. 

000 ز: في يدي. | 004( ف ز: في يدي. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة 


بالخمسمائة ل الي تريح ' فإن لي و ل 50 
وو 0 ع الوك 0 الع تبي اخنداريا: به حقيها 
نصفين. ويرجع الغريم الذي قضاه المولى بدينه على المولى؛ لأن الخمسمائة 
لم تسلم له. ولو أن القاضي لم يبع العبد للغريم ولكن المولى باع العبد 
برضى الغريم صاحب الدين الحال فبيعه جائز. ويأخذ صاحب الدين الحال 
نصف الثمن» ويسلم للمولى نصف الثمن. فإذا حل الدين الآخر أخذ صاحبه 
/[157/5١و]‏ نصف القيمة ” بن الجواىة ولا اسبيل ' له على 000 لأن القاضي 
ل ا اميا 0 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه. دين كثير إلى أجال مختلفة 
بعضها دون بعض فباعه المولى قبل أن يحل منها شيء ثم حل الدين 
الأول» فإن قيمة العبد تقسم على الدين كله ما حل منه وما لم يحل. فما 
أصاب حصة الدين الذي حل من القيمة أخذه صاحب الدين الحال من 
المولن: :فإذا حل دين آخر أخذ صاحب ذلك الدين خحصته من القيمة حتى 
يستكملوا”'' جميع القيمة» ولا سبيل لهم على الثمن. ولو كان الدين الذي 
رسن سا لني للالة الاك خريه أدلن انق الست له على العبد ألف 
درهم إلى سنة والآخر*” له ألف درهم إلى سنتين والآحرا*! 5 3 درهم 
إلى ثلاث سنين» فحل الدين الأول فطلب" بيع العبد ورفع''' العبد إلى 
القاضي» فإن القاضي يبيع العبد ويعطي صاحب الدين ثلث الثمن ويقف 


)01 ز- بنصف ما أخذ ثم يرجعان جميعاً على الغريم الذي اقتضى الخمسمائة؛ صح ه. 


(5) ز: حتى يستكمل. 00 ار الو سين واحعو: 


62 م ف: وآخر؛ ز - له ألف درهم إلن سية والاد 
(0) ف: بطلب. | 69 2 ل ودفع. 


1 < كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الثلثين في يد المولى. فإذا حل الدين الآخر أخذ صاحب الدين الثلث الباقي. 
فإن توق الغليف الباقي قبل أن يقبضه صاحبه من المولى - صاحب الوم 
الآخر على الغ يعدن الأولين. فأحْذ ب للنق نا ا فإن لقى 


عو 


اعكهنها ولم بلق الاحو ان وولف هيت بها دل فإن لقيا بعد ذلك الاح 
أخذا منه ثلث ما في يديه. فإن لقى أحدهما الآخر ولم يلقه صاحبه أخذ منه 
ربع ما في يديه. فإن لقيهما بعد ذلك الآخر أخذ منهما تسع ما في أيديهما. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلم يلحقه دين حتى أمره المولى 
فضمن عن رجل ألف درهم فقال العبد للمكفول”" له: إن مات فلان ولم 
يعطك ألفك التي لك عليه فأنا ضامن لها حتى أدفعها إليك» ثم إن العبد 
ادَان”؟» ألف درهم حالة فرفعه صاحب الدين الحال إلى القاضي فباعه 
القاضي بألف درهمء فإنه يدفعها كلها إلى الغريم صاحب الدين الحال 
وتسعوانق: هته فإن مات الغريم الذي ضمن عنه العبد قبل أن يعطي ما عليه 
من الدين لزم. العبد الضمان» وات بع اليكيول 0 العريم الذي قبض الثمن 
بنصف الثمن الذي أخذ؛ لأن الضمان كان واجباأ على العبد قبل أن يلحقه 
/1 ظ1] الدين إلا أن الضمان كان عليه إلى أجل. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى وهبه 
لرجل وقبضه منهء فإن كان الدين حالاً فالهبة باطل إلا أن يجيزها الغرماء. 
فإن أجازوها فهي جائزة» وقد بطل دينهم» ولا ضمان لهم على المولى. 
ولا شيء لهم على العبد حتى يعتق» فإذا عتق اتبعوه بجميع دينهم. ولو كان 
الدين كله إلى أجل كانت هبة المولى جائزة*' إن أجاز الغرماء أو لم . 
يجيزوا. فإذا حل الدين أخذوا من المولى القيمة فاقتسموها بينهم. فإذا 
1 5 <سن ‏ 10 51-6 5 . : 
أخذوها من المولى أو قضى”'' بها القاضي عليه ثم إن المولى رجع في هبته 
فلا سبيل لهم على العبد. فإن أذن المولى لعبده في التجارة بعد ذلك فلحقه 


410 قر امنيا 9) ز: ما أخذ. 
(*) ف: المكفول. (5) أي: استدان» كما تقدم. 
(0) ف جائزة. (1) .ف وقضين» 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة 


دين حال بيع في ذلك الدين خاصة» ولم يكن للغرماء الأولين على الثمن 
سبيل» ولم يكن للغرماء الآخرين على القيمة سبيل. فإن مات المولى قبل أن 
يباع العبد للغرماء ولا مال له غير العبد بيع العبد فبدئ بدين الغرماء 
الآخرين قبل دين الأولين. فإن بقي من الثمن شيء. كان للغرماء الأولين. فإن 
كان .على المو ان ذو عندو قن هذا وقد بقى من الثمن شيء بعد دين الغرماء 
اي الي ال ار مي الأولون»ء يضرب فيه 
أصحاب دين المولى بجميع دينهم» ويضرب فيه الغرماء الأولون بقيمة. 
العبد.» فيقتسمون ذلك بينهم بالحصص. 

وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة وقيمته ألف فلحقه من الدين ألفا 
فرقم التودعهالة وألك إلى أجل قوهية المولكن حورته قد انان 
لصاحب الألف الحالة أن يرد العبد بيع القاضي في دينه. فإن أجاز الهبة 
فهي جائزة. فإذا حل دين الغريم الآخر'' ' ضمن المولى جميع القيمة حتى 
سكوف ذيكة كله" 'ودولة يكون للجولى هن القبنة فليل ولا كفين ولق أن 
صاحب الدين الحال لم يجز الهبة ولكنه لم يقدر على العبد كان له أن 
يضمن المولى نصف قيمة العبد. فإن ضمنه نصف قيمه العبد ثم إن العبد 
ظهر فالهبة جائزة» ولا سبيل للمولى ولا لأحد من الغريمين على العبد. 
فإن حل دين الغريم الآخر فأراد نقض الهبة لم يكن له**' ذلك» ولكنه'"! 

بتبع المولى”” ؛ بنصف القيمة. وإن شاء اتبع الغريم الذى :احدد ين اهران 

نصف القيمة بنصف ما أخذء ثم يتبعان جميعاً المولى بنصف القيمة 
0 منه. ولو أن الدين الذي كان إلى أجل لم يحل /[47/16١و]‏ حتى ‏ 
جع الفولى افو هيع كان للخريع الذي دياه إلى الكل إذااسيعل: آنا" ينيد 


)١(‏ ف- هذا وقد بقي من الثمن شيء بعد دين الغرماء ارين ) اقتسمه أصحاب دين 


المولي: 1 
(0) ف: الغرماء. () ف: حل الدين الآخر. 
(5:) ز- كله. (5) مز له 
(5) فت ولكن: 433100 العيك: 


(40) ف أن. 


00 كتاب الأصل للإمام الشيباني - 


بدينه ذلك نصف العبد فيبيعه”"' في دينه. وإن شاء اتبع نصف القيمة التي 


أخذها الغريم الآخر فأخذ نصف ذلك» ثم يرجعان جميعاً فيبيعان"'' نصف 
العبد في دينهما"". فإن كان العبد اعورٌ في يدي الموهوب له قبل أن يرجع 
فيه الواهب. فإن المولى يضمن ربع قيمة العبد» فيكون ذلك في فيرخ العبد» 
ويباع نصف العبد في دينه ا ولو كان العبد اعورٌ بعدما رجع إلى 
الواهب [لم يكن عليه]”' من عوره قليل ولا كثير وبيع نصف العبد أعور 
فى دينه ؟ لآن الواهب إذا رجع فى العبد فقل رجع العبد غلن حاله الأول» 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم أذن له [أن] يكفل عن رجل 
بألف درهم. ثم إن المولى باعه» فللمكفول له أن ينقض البيع إلا أن يفديه 
المولى بما كفل به. ولو كان أذن له فكفل بنفس رجل كفالة حالة أو إلى 
أجل ثم باعه فالبيع جائز» ولا يستطيع المكفول له أن. ينقض البيع» ولكن 
المكفول له يتبع العبد بكفالته حيث ما كان. فإن كان المشتري لم يعلم 
بالكفالة حتى اشتراه فهذا عيب». وهو بالخيار. إن شاء رده. وإن شاء أمسكه 
بعيبه. وكذلك لو كانت كفالة'' العبد بالنفس على أنه كفيل بئفس المطلوب 
إن لم يعط المطلوب الطالب ماله إلى كذا وكذا من الأجل» فإن الكفالة 
جائزة على هذا. فإن باعه مولاه فالبيع جائز» وليس للمولى المشتري أن 
يرده بهذه الكفالة ما لم يجئ الأجل”". فإذا حل الأجل ولم يعط الطالب 
المظلوب ححقه :وجيت الكفالة على العتدع. وكان للمشكري'" أنديرة: العيد 
بذلك على إلبائه؟ إن لم يكن علم بالكفالة حتى اشتراه. فإن كان علم 


3ه ٠‏ 709 ان 
(0) ف نصف العبد في دينهما. (4) ف 0 
(5) الزيادة مستفادة من الكافي» 90/7ظ؛ والمبسوط. .١150/50‏ 
(5) ز: كفالته. 60 م: للأجل. 


(4) ز - أن يرده بهذه الكفالة ما لم يجئ الأجل فإذا حل الأجل ولم يعط الطالب 
| المطلوس حقه وجبت الكفالة على العبد وكان للمشتري. ْ 
(9) ف: على الغائب. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة يأب د بيع المولى عبده المأذون له في التجارة 


' بالكفالة فليس له أن يرده إن حلت الكفالة أو لم تحل. 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع فصار في يده رقيق من 
“كبسية 6 ولحقه دين كثير إلى أجل يأتى على جميع ما في يده وعلى جميع 
رقبته» فباع المولى بعض رقيقه» فبيعه جائزء وهو بمنزلة بيعه العبد المأذون 
2 00 7 
له. وكذلك لو باع العبد جميع ' رفيقه أو وخحي هيم الموهوب له 
فأخذ ذلك /417/5[1١ظ]‏ الغرماء قضاء من حقهمء ولا سبيل للغرماء على 
الغيف :ولا علق الرقيق»: اوركذا الو" فصي لهم :بالك بعلن "© بون وهنا 
ا سه ع 7 شد ع م0 على 2 1 1 ص 

غلى المولق أو لم ينو أرأيت لى أن المولى لم يهب مق ذلك شيا بولكنة 
اوس داريو لوديا ع وا و نينا 
عتقه 0 الرقيق إذا كان م إلى - لآن الديد لو كان ل 
بيع المولى في رقيق عبده ولا عتقه في قول أبي حنيفة إذا كان الدين مثل 
قيمة العبد وما ف يليه. أرامة لو أن المولى د 107 فلن عبده وعليه هلا 
التيق إلى عدا" الأجل. فآراذ:الحزلى. تيع الرقيق الوريكن له أن هه 
أرأيت إن لم يكن له أن يبيعهم فمن ذا الذي ينفق عليهم. بيع المولى في 
هذا كله جائزء والرقيق للمولى» أمره فيهم جائز حتى يحل الدين. فإذا حل 
الدين ضمن قيمة ما استهلك» وبيع ما بقى منهم في دين العبد. 

وإذا أقر العبد المحجور عليه لرجل بدين ألف درهم استهلكها له لم 
يلزمه من ذلك شىء حتى يعتق. فإذا عتق لزمه جميع ما أقر به. فإن ضمن 
عنه رجل هذا الدين قبل أن يعتق لزم الكفيل الضمان فأخذ به حالاً قبل أن 
يعق'55 العينة: نان اشعرى العيق: الرجن الذى له القيى فأعتقه وطن ؤينه مد 


202 م - وكذا لو قضي لهم بذلك عليه» صح ه. 
9 :#2 الو يتوا: (9) “قات أن 
2350 ز: حجر. (50) ف هذا. 


63 ز + لزم الكفيل الضمان فأخذ به حالاً قبل أن يعتق. 


0 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأقل 0 ومن المال الذي صمن. ولو 3 رب العبد 1 ببعه ) ولكن 
وهبه 5-6 المال وفبضه منة 6 بطل الدين عن الكفيل أبداً. فإن أعقق العبد 
٠‏ بعل ذلك لم يلزمه ل اللي قليل ولا كتنر 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير حال أو إلى أجل» 
ثم إن رب العبد وهب العبد 5 الدين» فالهبة جائزة وقد بطل الدين. 
فإن رجع المولى بعد ذلك في هبته لم يعد الدين أبدا. ولو كان بعض الدين 
نالا والدوو لرعليك ههنا فيه اتيرركان العاح| من والآجل. دوعب المولن 
العبد لأحد الغريمين وقبضه» فأراد الشريك الآخر نقض الهبةء فله ذلك. 
فإن نقضها بيع العبد فاستوفى الغريم الذي نقض الهبة"' ' حقه» وما بقي من 
الثمن فهو للمولى. ولا سبيل للموهوب له على العبد ولا على المولى ولا 
على الشريك؛ لآن الموهوب له حين قبض العبد بالهبة ملكه». فلما ملكه 
بطل دينه» فلا /58/51١و]‏ يعود أندا: ولو عتق العبد بعد ذلك لم يلحقه من 
ذلك الدين”' قليل ولا كثير. ولو كان المولى لم يهبه للغريم ولكنه باعه منه 
لق حرهو نرقيت الذا ترهم ذل يقيشه حي ببس اتيب الألثر لاط 
البوة »انإ الكريمين يناع لك '** العيد»: متعيهان تمه على .3 
وكذلك”*' لو كان المشتري صاحب الدين قد قبض العبد حين ابتاعه» ثم إن 
الشريك الاخر نقض البيع» فإن العبد يباع لهما جميعاء فيضربان فيه بجميع 
ويتمماء نولا يطل من .دين" المشتري قليل :ولا قزر إن" كان امقراهدياقل 
من دينه أو بأكثر. اح أن البيع لو أجازه شريكه ضرب بجميع دينه في 
العبد. فكذا'*" إذا نقض البيع فيه. 


(23-5 ذلك: 

(؟) ز- فله ذلك فإن نقضها بيع العبد فاستوفى الغريم الذي نقض الهبة. 
1 -زأت الديث: (5:) ز: لهما. 

(0) ز: ولذلك. )05 ف من دين» صح ه. 


0) ف: وإن. 2 (0) ف: فكذ؛ ز- فكذا. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير إلى أجل فباعه 
المولى من صاحب الدين بأقل من قيمته أو بأكثر ودين الغريم أكثر من 
التمرة فإن الثنمن للمولى وهو أحق به من الغريم حتى يحل دين الغريم. 
فإذا حل دين الغريم أخذ الثمن من المولى إن كان أقل من القيمة أو أكثر. 
وإن توّى الثمن في يد المولى بغير استهلاك من المولى لم يكن للغريم على 
5 3 0010 : , 
العولى ميل افإن كان :على الغية ذو" سوا تديق الجشكر فى برشو مدل يرن 
المشتري فحل :من المولى اضف القيمة لضاحب الديقن الذى لم يشت 
العيد 01 أخذ نصف القيمة سلم ذلك له» ولم يرجع عليه صاحب الدين 
من ذلك بقليل ولا كثير؛ لأن حق المشتري صار في الثمن» فلما تَوَى بطل 
حقهء وصار”*' حق الآخر في القيمة. فإذا أخذ حقه من القيمة لم يكن 
لصاحب الدين الآخر فى ذلك قليل ولا كثيرء إن كان شريكاً فى الدين 
١ ٠ (2) 20 1‏ 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم أمره فكفل لرجل"'' بألف درهم 
على رجل على أن الغريم إن مات ولم يدفع المال إلى رب المال فالعبد 
ضامن حتى يؤديه إلى رب المال». فإن الكفالة على هذا جائزة. فإن باعه 
المولى من رب المال بألف درهم أو بأكثر من ذلك أو بأقل فبيعه جائز. 
ويقبض منه الثمن فيكون في يديه» يصنع به ما بدا له. فإن مات المكفول 
عنه قبل”'' أن يؤدي المال كان” للذي”'' اشترى العبد من المولى أن يرجع 
بالثشمن على المولى فيأخذه منه قضاء من دينهء /[548/5١ظ]‏ إن كان الثمن 
أقل من القيمة أو أكثرء إذا كان مثل الدين أو أقل منه”''“. فإن كان أكثر من 
الدين أخذ صاحب الدين منه مقدار الدين» وكان للمولى ما بقي. فإن كان 


(1) :ده ديت 2 لم يشتري. 
(9) ز: فإ. (4) ز: فصار. 

(6) ف فهو سواء. (؟5) ف: يكفل الرجل. 
48 م قبلء صح ه. (4) ف كان. 


(9) م ف: الذي. (1) قات نه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المولى لم يستهلك الثمن ولكنه ضاع بعضه”' في يديه وقد كان الثمن أكثر 
من الدين» فإن للغريم أن يأخذ دينه مما بقى من الثمن حتى يستوفي. فإن 
بقى شيء كان للمولى. وإن نقص شيء كان النقصان على الغريم لا يلحق 
ل ل ل سن 
المولى كله بطل دين الغريم على العبد. ولم يكن له على المولى من 
الغين""" للبل ولا كفي بول كان القمن غلك ف ريز ؟" الميولى كله ثم 
وحن المشتري بعد هلاك الثمن فى العبد عن فأراد رده علئ: المولى رده 
عليه إن شاء؛ ولم يكن له من الثمن قليل ولا-كثير”©؛ لأنه إنما باعه له 
وقبض ثمنه لهء فإن رده عليه بيع العبد حتى يستوفي المشتري الثمن الذي 

نقد" البائع. فإن بقي شيء بعد ذلك من ثمن العبد كان في دين المشتري 
الأول إن تقس لمن اللحن ,فين الف 7 الآرل اخن المفرى الأ 
الثمن الآخر كلهء ولم يكن للمشتري الأول على البائع قليل ولا كثير. 


باب وكالة العبد المأذون له 


في التجارة فى الخصومة والإقرار عليه”" 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فادعى رجل في يديه جارية أو متاعاً 
1 0 ! فو ديناً على العيد لد ذلك فخاصمه المدعى القن 


0010 م: بعذله. هم ف: : في يد. 
نف امهو اقفر .فلن المزلر” 0 
)0( ز - ولو كان الثمن هلك في يدي المولى كله ثم وجد المشتري بعد هلاك الشمن في 
العبد عيبا فأراد رده على المولى رده عليه إن شاء ولم يكن له من الثمن قليل ولا 
(5) ف: الذي على. (10)* :3 تدهرة «الحميت: 
00 زنك الاول: ٠‏ 
' (4) ز: باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة الذي يجوز بغير إذنهم. وهذا عنوان 
الباب الشايق. 0 


طح وص ن له في التجارة ‏ باب وكالة العبد المأذون له في التجارة 


القافتى. فأراد العبد أن يوكل خصومتة وكيلا فلن له أن يوكل بذلك وكيلا 
ل أذ برقي يلالد لشم أو .كوت اليد بريقا 7 ينتلم حير حصوك” ”أن 
يريد" سفراً مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. فإن أراد مسيرة يوم أو يومين لم يكن 
له أن يوكل وكيلاً بخصومة المدعي”" إلا أن يرضى بذلك 0 وكذلك 
لو كان الذي وكله العبد بذلك مولاه وعليه دين أو لا دين عليه. وكذلك لو 
كان العبد هو المدعي والحر هو المدعى عليه فأراد العبد أن يوكل بعض من 
ذكرنا فهو على ما وصفت لك. وكذلك لو كان مكان. العبد أمة مأذون”*؟ لها 
في التجارة كانت /59/51١و]‏ بهذه المنزلة في جميع ما وصفت لك في قول 
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه يقبل منها ومن العبد وكيل 
وجي رمك "إن كان ريفين الم بكرن 1 عرض 
بذلك الخصم أو لم 0 إن أراد سفرا أو لم يرد. 


وإذا أذن الرجل لعبده في قبا فادعى العيد دعوى مالا ا عار ا 
داراً في يدي رجل وجحد ذلك الرجل فوكل العبد وكئلة بتخضي و مقةه 7 
فين أو غانتم. الو كاله تدائرف افإن: خاصمه قا 577 الو 177 عن القاضى 
أنه لا حق للعبد فيما ادعى في يد هذا الرجل فإقراره جائز على العبد وعلى 
مولاه إن لم يكن عليه دين. وعلى الغرماء :إل كان فلية دي 0 
المدعي قبل العبد فوكل وكيلا بالخصومة فأقر الوكيل عند القاضى 
الذي في يدي العبد للمدعي فإن إقراره جائزء والذي في يدي العيد العاضي 
على ما أقر به الوكيل. ويجوز إقرار الوكيل على غرماء العبد إن كان على 
الخد ةا وعلى مولى العبد إن كان على العبد دين 1 الم كن 


قمع توي 5 1 روي 
را اق يخعوزيه للد اد 

(0) رز لك 0 (5) ف + مريضين. 
32 اال ةمتع وية نشل 
(9) ز- فأقر. )١(‏ ز: فالوكيل. 

)١١(‏ ف: فإن. 


159 قف موعلن. فون العيد إن كان خلق'العينا .دين 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وكذلك لو كان وكيل العبد مولاه أو بعض غرماته كان بهذه المنزلة أيضاً. 
وكدلكه لى كان" وكيل العية اينه أ آراة :وكذلك لو كان وكيل (العيت ابد 
المدعي أو أباه كان إقراره جائزاً على العبدء لأنه وكيله بعينه”'؟. وكذلك لو 
كان 1 العبد مكاتياً للمدعي أو عبداً مأذونا له في التجارةء» وعليه دين أو 
لا دين عليه. ولو كان إقرار ' الوكيل في جميع ما وصفت لك عند غير 
قاض فادعى الحر أن الوكيل قد أقر له عند غير قاضء فإن القاضي يسأل 
الوكيل عن ذلك. فإن أقر أنه قد كان أقر بذلك قبل أن يتقدم إليه بعدما وكله 
صاحبه فذلك جائز على الموكل» وهو بمنزلة إقرار الوكيل عند القاضي. ولو 
قال الوكيل: أقررت بذلك قبل أن يوكلني وكان إقراري بذلك باطلاًء 
وصدقه الخصم أخرجه القاضي من الخصومة؛ ولم يقض على الموكل بإقرار 
الوكيل. فإن قال الخصم: إنما أقر بعد الوكالة» وقال الوكيل: أقررت قبل 
الوكالة» جاز إقرار الوكيل”*' على الموكل في جميع ما وصفت لك. وإن 
جحد الوكيل أن يكون أقر بشيء من ذلك قبل الوكالة أو بعدها”” فالقول 
/[19/1١ظ]‏ قوله. ولا يمين عليه في شيء من ذلك. وإن قامت”" البينة 
للخصم أن الوكيل قد أقر بما ادعى قبل الوكالة أو بعدهاء فإن القاضي 
يخرج الوكيل من الوكالة» ولا يجوز إقرار الوكيل عند غير القاضي على 
الذي وكله إلا أنه يخرج بذلك من الوكالة. ولو كان المدعي على العبد هو 
الذي وكل بخصومة العبد رجلا كانت وكالته في ذلك كله بمنزلة وكالة9" 
العبد. فإن كان المدعي على العبد وكل بخصومة العبد مولى العبد وعلى 
العبد دين أو لا دين عليه فوكالته باطل. فإن أقر المولى عند القاضي أن 


(0-م: نز إن كان. ظ 

(5): أي 31 لآن ذلك مدل بوكالقه :ون الأمون”الاتدرف “انكلو “المستو 2 :3 واه 1 

انم فك 3 أقر أن | ظ 

(5) ز- فإن قال الخصم إنما أقر بعد الوكالة وقال الوكيل أقررت قبل الوكالة جاز إقرار 
الوكيل. 

(4) ف: ويعدها. (5) م ز: وإن أقامت. 

0) ف نز وكالة. 


. كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب وكالة العبد المأذون له في التجارة 


الذي 000 الذي وكله فى يدي هذا العبد باطل لا حق له فيه» كان 
قرام ذلك جار لذ مخرة للشكن أنه اعت رقا فى مت ماله الميواوه انلا 
يكون وكيلاً في خصومة ولا قبض. ولو كان الوكيل الذي وكله المدعي على 
العند غريما: للغبد كان هده المتزلة»..ولم .بجر إقرازه: على الذئ توكله؛: لآن 
رك العبد بمنزلة مولاه فى ذلك. ولو كان الوكيل ابن الغريم أو أباه أو 
بوي و ا ال أن كان ايف اهنولب ار 
0 ا ا "1 ومليود دين أ لأضون علي 2 كان اخرارة 
0 وكله جائز””'» بمنزلة إقرار الرجل الأجنبي في جميع ما وصفت 
لك. 


_ ل ا م ال الا ا 
دين عليه» فادعى رجل و1" السل قن للق تركل العيك ماتصوفة: 
ال سس قبضر © المولى ما فى يو1؟؟ الععين افو القع :قإن الوكالة ف 
هذا باطل. 0 0 001 لوكيل ف في شيء من ذلك. وكذلك"''؟ لو كان 
المران قف ا 0 لجسيو تله دل نار الوكيل غك الوكالة كان 
بيذه المترلة ولق كان الفوالك لطي وات جو" العتد هن تذللكة توعلى اليد 
دين فوكل العبد وكيلاً يخاصم في ذلك فأقر الوكيل جاز إقراره على العبد 
وعلى سيده وعلى الغرماء. ولو كان المولى حجر على عبده وقبض ما في 
د إن رجلاً ادعى بعض ما كان في يد العبد فوكل العبد بذلك 
وكيلاً ولا دين عليه» فإن وكالته في ذلك باطل. فإن أقر الوكيل عند القاضي 


"0 ف + أن.‎ )١( 

ره م ف - له. 

(4:) ف - أو كان ابن المولى أو أباه أو مكاتباً له أو عبداً له وعليه دين أو لا دين عليه. 
(95) ز: جائز. (5) ف ز: في يدي. 

0) ز ‏ وقد. (40) ز: وقبض. 

(9) ز: في يدي. )٠١(‏ ف كذلك. 

(0)ز: في يدي. (0)ز: في يدي. 


(017) زواليء 


َ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان إقراره باطلاً. ولو كان الذي وكل بالخصومة في ذلك المولى كان 
الوكبل وكيلا فى ذلك يوكاة ‏ إكرارة ان 497 كه زو لأن المال مال 
المولى وهو الخصم في ذلك ولو أن العبد ادعى دينا على رجل فجحله 
ذلك الرجل ما ادعى من ذلك فوكل العبد وكيلاً بالخصومة فى ذلك بعدما 
حجر عليه المولى فالوكالة جائزة. فإن أقر الوكيل عند القاضى أن العبد قد 
استوفى دينه هذا كان إقرار الوكيل جائز”'' على العبد وعلى سيده وعلى 
غرمائه إن كان عليه دين. لكر ارح عو عاد العاسيي اسار 
ولكنه أقر عند القاضي أنه لا حق"" للعبد قبل الخصم كان بهذه المنزلة: 
وجاز إقراره إن كان على العبد دين أو لم 0 ولو كان الرجل هو الذي 
ادعى على العبد دين وفل كان حجر عليه المولى فوكل العبد بخصومة الرجل 
وكيلا فالوكالة جائزة. فإن أقر الوكيل بما ادعى الخصم كان إقرار الوكيل 
خائرا*" ماش يدف الغيد عق مال ولا يصدق في رقبة العبد في قياس 
0 وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه لا يصدق في شيء 
من ذلك». وفد خرج من الوكالة بإقراره في قولهما جميعا. ولو كان على 
العبد دين كانت الوكالة جاة زة. فإن أقر الوكيل لم يجز إفراره على الغرماء 
حتى يستوفوا دينهم مما في يد" العبد. فإن بقيى شيء مما في يدي العبد 
كان للذي أقر له الوكيل في قياس قول أبي حنيفة. 
وإذا أذن الرجل لعبده فق التسا ره توسسس له بو شرك لوي 501 اليل 
درهم على رجل». فجحد المدعى عليه المال» فخوصم في ذلك. فوكل 
العبد وشريكه بخصومه الغريم مولى العبد» وعلى العبد دين أو ا دين 
عليهء فأقر المولى عند القاضي أن الغريم أرقي ععدة وقيورك العبد جميع 
المال. فإن إقرار المولى جائز عليهما إن كان على العبد دين أو لم يكن. 
وقد برئ الغريم من جميع الدين. فإن جحد الغريم”' وشريكه أن يكونا 


)١(‏ ز: جائر. (6) ز: جائز. 
(96) ف + له. (4) ز: جائز. 
0( ز: في يدي. (0) زا دذين. 


(0) ز: العبد. 


كتاب العبد المأذو ن له في التجارة ‏ باب وكالة العبد المأذون له في التجارة 


ال واي اي فإن 
كان العبد لا دين عليه فإن الشريك يرجع في رقبة العبد بنصف دينه. 
وذلك مائتا درهم وخمسون درهماًء فيباع في ذلك العبد إلا أن يفديه 
الجولك» بز[ كان عان القند فين الم يرصع الشبرياته على الحواى لاا وا 
العبد بقليل ولا كثير /51/١١٠١ظ]‏ حتى يقضى الدين الذي على العبد. فإن 
بقى شيء من رقبة العبد ومما في يد العبد من مال كان للشريك أن يرجع 
فيما بقي من رقبة العبد ومما''2 في ا ا 
من ذلك نصف دينه » وذلك مائتا درهم وخمسول ا ولو كان الشَريك 
مدق العولى «الو عن "كينا قر علنيها وكليه العده وغلى العين دين آلا 
0 وكل العبد بالخصومة في دينه لم يوكل للك الجر لي ) 
يه عند 1 أنه لا حق لاخريك قبل الغريم؛ أء أقر أن 

من نصف الدبين: وذلك حصة الشريك: ولا 0 للشريك على الفريج 
: 0000 

ا مرا لوو ا 0 
لم يكن؛ لأن العبد إنما صدق على إبطال حق الشريك على الغريم حين 
سو امس اب سي 


وإذا أذن الرجل ‏ لعبذه في التجارة: فوجب للعبد والشيريك له دين لع 
درهم على رجل والرجل مقر لهماء ثم إن الغريم غاب وادغعوخ العبد أن 


)١(‏ ف: وفيما. (6) ز: في يدي. 


(0) الوكيل صفة المولى» فهو وكيل العبد وشريكه كما تقدم. 
(5) ف: للعبد. (0) ز- فإذا. 


(5) م ز: فما أخل. 


ئ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شريكه قد قبض حقهء وأراد أن يرجع عليه بنصف ما أخذ.ء فجحد ذلك 
الشوياك فأراد العبد خصومة الشريك فى ذلك». فوكل الشريك بخصومة 
الجن اي للق يمر لى تسوه وس العم نفد أن لا ديق ملم ان 1 
لتويك بعك غرماء العبد بخصومة العبدء فأقر وكيل الشريك أن الشريك 
دصري جمع ‏ نصمية ين الحريد فإن إقرار الوكيل في هذا باطل ؛ لآن 
إقراره يجر به إلى يه ل فلا يصدى. ولا يكون وكيلاً فى ذلك. ولو 
كان العبد هو الذي ادعى عليه الاستيفاء.» فوكل العبد بالخصومة في ذلك 
مولاه أو بعض غرمائهء فأقر الوكيل على العبد بالاستيفاء عند القاضي. فإن 
إقراره ل ويرجع الشريك على العبد بنصف حقه فيأخله منه. 
فإذا حضر الغريم فادعى أن العبد قد قبض ما قال الوكيل لم يصدق على 
لشم عو كان امير ان يرجع عليه بجميع /1/11١15و]‏ دينه» إلا أن يكون 
العبد لا دين عليه والوكيل المولى» فيصدق في ذلك على عبده؛ لأن العبد 
إنما وكل الوكيل في خصومة شريكه ولم. يوكله في خصومة الغريم. فإذا أقر 
الوكيل: أن العيد فك ايحرفي بعنته جار اذلف على السيد فيجا بيقة ويد 
الشريك» لا فيما بينه وبين”'' الغريم. فإذا أخذ الشريك من العبد نصف ما 
أقر به الوكيل. ثم حضر الغريم فادعى على العبد مثل ما ادعى الشريك من 
القبض» لم يصدق على ذلك. وبرئ الغريم من نصف حق الشريك؛ لأنه 
قد قبضه من العبد. ويرجع العبد بجميع حقه على الغريم؛ ويرجع الشريك 
لممشحده على الغريم فما أخذ واحد منهما من الغريم من شيء كان 
بينهما على ثلاثة أسهم. حتى يستوفيا سبع مائة وخمسين» وهو ثلاثة أرباع 
حقهماء وذلك سوى ما قبض الشريك من العبد. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجب لرجلين عليه اله درهم. 
فادعى العبد على أحدهما أنه فد استوفى نصيبه وجحد المدعى عليهء 


فاختصما في ذلك. فوكل المدعى عليه بذلك مولى العبد» فأقر مولى العبد 


010( م العيذ 
(6) م - الشريك لا فيما بينه وبين»ء صح ه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة العبد المأذون له في التجارة 
1 11ت 
عند القاضي نأن المدعى عليه قد استوفى ما ادعى العبد من ذلكء» فإن 
إقراره باطل. ولا يكون المولى خصماً لعبده في ذلك إن كان على العبد دين 
أو لم يكن عليه دين. فإن حضر الشريك الآخر فادعى على شريكه ما أقر به 
عليه المولى من القبض» » وأراد أخذ نصف ذلك منه بالشركة» فجحد أن 
يكون قبض شيئأء فالقول قوله؛ لأن إقرار المولى كان عليه باطلاً. فكذلك 
إقراره عليه فيما بينه وبين شريكه. وكذلك لو كان الوكيل غريماً للعبد كان 
بمنزلة هذا. ولو كان الغريمان'' الشريكان في المال وكل أحدهما صاحبه 
يمرم العد انها انض عن الامعتاب نات العريو عن القاقين ان «صضاعة 
قد استوفى من العبد حصتهء فإن ذلك جائز عليه وعلى شريكه» ويبطل من 
الدين خمسمائة» وما أخذ الشريك الوكيل من الخمسمائة الباقية أخذ صاحبه 
اعت لاقي بور كان الوكيل غرينيا للعنن اتيك" بينه وبين الحوكل. تتر كا 
في 0 الذي على العبد ١‏ كن قار ساف "31 على الذي بوكلت” لذي لز 
أجرت”؟ إقراره أبرأت العبد”*؟ من دين الموكل» وصار العبد سالماً للوكيل 
/[ ظ] فى دينه. ولا يشبه الشريك في الدين إذا كان وكيلاً الغريه''! 
الذي ليس ا لأن الوكيل إذا كان را فجميع ما يبطل من الدين 
عن العبد يبطل من مالهما جميعاًء وما يبقى [يبقى] من مالهما جميعاً. وإذا 
كان الغريم ليس بشريك فوكله لم يجز إقراره؛ لأني لو أجزت إقراره جاز 
ذلك على الذي وكله خاصة. وسلم العبد للوكيل. فإذا كان العبد بد 
للوكيل دون الموكل بطل إقراره على الموكل» ولم يكن وكيلاً في 
القتضرية: فلذلك انكانا: 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجب على العبد دين ألف درهم 
لرجلين» فادعى احدعها على صاحبه أنه قد قيض حصته من الدين. فأنكر 
ذلك شريكهء فأراد خصومته» فوكل المدعى عليه بالخصومة في ذلك مولى 


)١(‏ ز + للعبد كان بمنزلة هذا ولو كان الغريمان. 
340 لنشيرةة: 0-05 عات 
(3603:: فك أحرت: (48 3ن العيل: 


' ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشوده داقر المراى هده القاضين أن الدى نوكه قد قيقن ما دعن علي ” 
شريكه» فإن إقراره باطل» ولا يكون المولى وكيلاً في ذلك. ألا ترى أن 
المولى لو أجاز إفراره على الذي وكله كان للمدعي أن ياخل نصف ما قبض 
المدعى ‏ عليه وبرى” 90 العبد من ذلك. فإذا كان العبد يبرأ بقول مولاه لم 
يصدق مولاه على ذلك إن كان على العبد دين أو لم يكن. وكذلك لو كان 
المدعى عليه وكل بذلك العبد نفسه كان بمنزلة مولاه فى ذلك. وكذلك لو 
كان الوكيل عويما لهطلى: العية :كرون كان سيذه الجترلقاه بكانع وكا لنه ادال 
وكالة المولى. ولو كان الذي وكل المولى أو وكل العبد أو وكل غريماً من 
غرماء العبد المدعي. فأقر الوكيل غيل القاضي على المدعي أن المدعى عليه 
لم يقبض من الدين قليلاً ولا ككيراء كان ذلك جات | على المدعي . وكان 
ع مسريو راع ماعل عباس بابز 
ولا كثير. ‏ 


36 36 


باب شراء العبد المأذون له شٍ التتحارة ويف 


وقال أبو حنيفة 0 يوسهف وميحمدكل. إذا أذن الرجل 1-0 ه في 
ا 0 س0 ' فشراؤه 0 الأشياء وبيعه. إن 0 
1ه او 1 فيه» 075 اعت دين لا دين 57 فذلك جائر 2 
قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسهف محمد واه وبيعه في 
ذلك باطل مردود» إلا أن يشستري وعم بمأ يتغابن لان فيه. ألا ترى ا 
عبد مأذوناً له لو وهب هبة أو تصدق بصدقة لم يجز. فإذا باع عبداً له 


:ويا (؟) م + على العبد. 
(9) ز ‏ حنيفة وأبو. (54) ف: أو باع. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه 


. يساوي ألف درهم بعشرة دراهم كان هذا باطلاًء وكان بمنزلة الهبة والصدقة. 
وكل من لا يجوز هبته ولا صدقته مثل العبد المأذون له ومثل المكاتب». 
ومثل الصبي الذي يأذن له أبوه في التجارة ومثل المعتوه الذي يأذن له أبوه 
في التجارة فإن باع أحدهم شيئاً أو اشتراه بما لا يتغابن الناس في مثله ‏ 
فذلك باطل كما تبطل هبته وصدقته. وأما فى قول أبى حنيفة فذلك جائز كله 
إذا كان نيما أو شواء: :وإن كان هية .أو مد لم 5 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى عبداً بألف درهم وقبضه 
ونقد الدراهم». ثم 3 العبد بجارية أو بشيء 0 ذلك من العروض » فبيعه 
وججميع ما يكال 1 يوزد مثل الذنت 5 واقناء ذلك إن باعه ‏ بشيء 
ب لبي ا ا با ع ور بعري راد اي 
وكذلك لو لو أسلم شيئاً مما في يده من عروض وغيره” '' في طعام أو عير 
ذلك مما د ار ين الخرين فذلك جائز فيما 00 العبد "' وبين 
8 نا مأذونا 1 في .التجارة أو معتوهاً مأذونا له كان ذلك كله ا 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فصار في يده عبد فباعه بجارية 
ودفع العبد ولم يقبض جارد حو هلكت في 0 المشتري» فإن البيع 
ينتقض ويرد العبد على المأذون له. وكذلك لو أن الجارية لم تهلك ولكن 
حدث بها عيب كان المأذون له بالخيار. إن شاء أخذ الجارية بعيبها. وإن 
شاء رد البيع. وكذلك لو لم يحدث بالجارية عيب ولكن العبد أقال المشتري 
البيع كانت إقالته جائزة. وكذلك لو تقابضا ثم تقايلا البيع كان ذلك جائزا. 
وكذلك لو تقابضا ثم وجد أحدهما عيبا فرده على صاحبه بذلك العيب بإباء 
انعد اد ,ينة' ‏ قافيف 10 87لاظ 1 اعائراز. .عند القاضي” “4 كان .ذلك جائرا. 


)١(‏ ز: أو غيره. (0؟) ف: فيما في يدي العبد. 
ف 8 جائز. 629 0 ا 
(4) ز - القاضي. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك لو قبل ذلك أحدهما عند غير قاض بعيب يحدث مثله أو لا يحدث 
مثله كان ذلك جائزا إن كان على العبد دين أو لم يكن في جميع ما وصفت 
لك. ولو كان في يدي العبد المأذون له جارية فباعها من رجل حر بغلام 
ودفع العبد الجارية ولم يقبض 00 حتى حدث بالجارية عيب في يدي 
المشتري ل الغلام 9 قبل أن يقبضه المأذون له فإن المأذون له 
بالكياب إن شا أخد به بنقصانها ولا يتبع”" المشتري من نقصانها 
[بشيء ]. وإن شاء ضمن المشتري قيمة 0 يوم قبضها. ولو كان العيب 
الذي حدث بها بعد موت الغلام أخذ العبد المأذون له جاريته وأخذ ما 
نقصها. فإن كان ذلك العيب عورا أو شللا أخذ الجارية وأخذ نصف قيمتها. 
وإن كان العيبان حدثا بالجارية جميعاً أحدهما قبل هلاك الغلام والآخر بعد 
هلاك الغلام*' في يدي المشتري فالعبد البائع بالخيار. إن شاء أخذ جاريته 
واتبع المشتري بنقصان العيب الآخر. وإن شاء أخذ من المشتري قيمة 
الجارية يوم دفعها إليه. فإن كان الشراء””' وقع وقيمة الجارية ألف درهه'''. 
ودفع العبد الجارية إلى المشتري وقيمتها ألفان» فأراد المأذون له أن يضمن 
المشتري قيمة الجارية؛ فإنه يضمنه قيمتها يوم دفعها إليهء ولا ينظر”"' في 
ذلك إلى قيمتها يوم وقع الشراء. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع جارية مما في يديه بعبد وقبض 
المشتري الجاريةء» فقطع رجل يدها أو فقأ عينها أو وطئها أو ولدت الجارية 
ولد من غير سيدهاء ثم إن الغلام مات في يد”* المشتري قبل أن يقبضه 
العبد المأذون له**'» فإن العبد المأذون له يرجع على المشتري بقيمة جاريته 
يوم قبضها منهء ولا سبيل له على الجارية ولا على أرشها ولا على ولدها 


)١(‏ ز: وهلاك. (١‏ م - وهلك الغلام ؛ صح ه. 
فرة م ف ز: يبع. والتصحيح من الكافي. و 

(4:) نز الغلام. (5:58 المشترف: 

(0) فاز درهم. )1 اق زولا انظ 


(4) ف: في يدي. (9) مز له 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه 


ولا على عقرها. ولو''' كان هذا كله بعد موت الغلام أخذ العبد المأذون له 
جاريعة. و اجن عقرها دواكة.بولدها :واكن تمان عويا ”نان شاك أحن تتصان 
العيب من المشتري. وإن شاء اتبع بذلك الجاني. وإن كانت الجارية ولدت 
قبل موت الغلام» ثم مات الغلام بعد ذلك» فأراد العبد المأذون له أخذها 
وأخذ ولدهاء لم يكن له" ذلكء وكانت له قيمة الجارية يوم قبضها منه 
المشتري. فإن لم يخاصمه ولم يقض القاضي عليه بالقيمة حتى هلك الولد 
فإن /157/51١و]‏ العبد المأذون له بالخيار. إن شاء أخذ الجارية ولم يكن له 
على المشتري:شيء غير ذلك:. بوإن قناء*** سل الجازية: للمشتريئ: بتقضان 
الولاذة: وضعنه فنمعها يوم تنعيا ال واو كان سكاف الكاوية اا و 
أو غير ذلك مما لا تنقصه تنقصه الولادة لم يكن للعبد المأذون له على ذلك سبيل 
ما دام الولن .مضا فإن مات الولد قبل أن يقضى للعبد بالقيمة أخذ العبد 
الذي دفع إلى المشتري» ولم يكن له في ذلك خيار؛ لأن الولادة لا تنقص 
الشاة ولا الفرس ولا غير ذلك من البهائم كما تنقص"'' الجارية. فإن كانت 
الجارية ولدتث ولداً فأعتقه المشتري » ثم إن الغلام مات في يدي المشتري» 
فإن العبد المأذون له يضمن المشتري قيمة الجارية يوم قبضها منهء ولا 
سبيل له على الجارية؛ لأن الولد هاهنا له ولاء ثابت. فإذا كان له ولاء لم 
كن الع على العا رطا تيد دقان انير كن القاضى. قطني لعي عل 
المشتري بالقيمة حتى مات ولد الجارية المعتق فأراد العبد المأذون له أخذ 
اريت عفان عاق" اعد : لمعف رلك ولذا قن عر 5 إلى الستعرف: 
فليس للعبد على الجارية سبيل. وإن كان لم يدع ولداً جر ولاءه إلى 
المشتري”"'. فالعبد'''' المأذون له بالخيار. إن شاء أخذ جاريته بنقصانها ولا 


0010( م ولوء صح ه. (32:)90: عيتهاء 


(*) زد له 2000 (1425 زو شاك 
(8: 3 اى'فرسا: (5) ف: تنقصه. 
3,7( م كان؟ صح ه. (6) ز: ولاؤه. 


00( ف طاطلس للحت ص الجاريه سول واد وده ولدا جر ولاءه إل 56 
ولع 


007 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ؟؛ لمللطططططصططْ7ب7777ا777 اس 
نوع لمعيو ذللكوج وان قاء الخد اقبيقها ايوم دنهعها إلن المتعرى: ولو كان 
المشتري قبض الجارية م بن العواي المشتري يدها أو وطئها أو كانت 
بكرا فافتضها أو ولدت ولداً فقتله المشتري» ثم إن ا مات في يد 
البائع» فالعبد المأذون له بالخيار. إن شاء أخذ الجارية'''» ولم يتبع 
المشتري بشيء من من أنقنها ولا بشيء من قيمة ولدها ولا بشيء من عقرها. 
وإن شاء أخلذ قيمتها يوم دفعها إليه. ولو كان مكان الجارية شاة فولدت فقتل 
المشتري ولدها ولم تنقص الولاذة الشاة شيئا”'*'» فإن العبد المأذون له 
بالخيار. إن شاء أخل الشاة ولم يرجع على المتكرق بشيء من قيمة ولدها. 
وإن شاء أخذ قيمة الشاة يوم دفعها إليه. وكذلك لو كان مكان الشاة جارية 
ثيب فوطتها المشتري فلم ينقصها الوطء قليلاً ولا كثيرء ثم مات الغلام في 
يدي المشتري فالعبد المأذون له بالخيار. إن شاء أخذ الجارية. وإن شاء أخذ 
قيمتها يوم دفعها /[97/1١ظ]‏ إلى المشتري» ولا عقر له على المشتري في 
الوجهين جميعاً. وإن كان الذي وطئها غير المشتري ولم ينقصها ذلك كان 
للعبد"" المأذون له أن يرجع على المشتري بقيمتها””' يوم دفعها””' إليه 
وليسن ل" على البعازية شع > الأقاقد بوجيه لورعسن ولو كان وله 
المشتري الجارية ووطء الأجنبي لها بعد هلاك الغلام في يدي المشتري كان 
للعبد المأذون له أن يأخذ الجارية ويأخذ عقرهاء ولا يشبه الوطء قبل هلاك 
الغلام الوطء بعد هلاكهء لأن الجارية إذا وطئت قبل هلاك الغلام فإنما 
وطئت والبيع صحيح والجارية اللمشدرى: وإنما انتقض البيع بعد ذلك. وإذا 
تنه م فإنما وطئت دما فد اب وللعبد العاذوة له إن 


المشتري ولو كان المشتري قبض الجارية من العبد فقطع المشتري يدها أو وطئها أو 
كانت بكرا فافتضها أو ولدت ولدا فقتله المشتري ثم إن الغلام مات في يد البائع 
فالعبد المأذون له بالخيار إن شاء أَخذ الجارية. 


00222 (*) م ف: العبد. 
.(5) م: فقيمتها. (0) ف: دفع. 


(5) ف - له. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه 


بعده أخذها الغلام المأذون له بزيادتهاء ولم يكن له شيء غير ذلك إن 
كانت الزيادة قبل هلاك الغلام أو بعذله. ولا يسَبه الزيادة . فى البدن ةا 
من الجارية التي وقع عليها البيع» والولد شيء بائن عنها. ألا ترى أنه لم 
عه ولد ارام رجلا اشترئ شاة فقبضها فزادت فى بدنها عنده ثم رأى 
نهااعنيا الوريكن له أن يردها. ولو ولدت عنذده ولم تنقصها الولادة شيئا ثم 
وجد بها عيبا لم يكن له أن يردهاء ل ل فإن قال 
البائع : أنا أقبلهاء لم يكن له ذلك؛ لأن الولد يبقى في يد(" المشتري بغير 
تمرث: وإن قال المشتري : أن أردها وأرد ولدهاء لم يكن له ذلك؛ ار 
أجبر البائع على قبض الولد ولم يبعه» إنما هو شيء حدث به" 2 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» فباع العبد من رجل جارية مما في 
يده بغلام» ودفع الجارية إلى المشتري». ولم يقبض الغلام حتى حدث به 
عيب عند المشتري» فرده العبد المأذون له بذلك العيب على المشتري» 
وأراد أخذ جاريته» فإن كان حدث بالجارية عيب قبل أن يرد العبد المأذون 
له العبد بعيبه”*' أو حدث بها عيب بعدما رده من قطع يد أو وطء أو عو 
ذلك» فهذا بمنزلة موت العبد فى يد" /[165/5١و]‏ المشتري قبل أن يقبضه 
العبد المأذون له في التجارة في جميع ما ا لو لي 
العادوق النااقية:التعرا د ميد 7" إن يا حل سج ورحة أو قيمتها فله في هذا الخيار 
أيضاًء وما كان لا خيار له فيه إنما له فيه قيمة الجارية يوم دفعها فكذلك 
هو فى 00 8 كان لقافى ذلك أن يأخذ جاريته وما نقصها 0 
لاق جع اموه وسواك: «القاذ فى ملقم البقتر قير أن1""" تقيضية "العية 


)١(‏ ز: شيع. 2 (؟) فاز: في يدي. 


(*) كذافي الأصول. ولعل الصواب: بعد. ‏ (5) ز: العيب. 
(9) م: بعينه. () ف: في يدي. 
(,( م رز - بين؛ صح م ه. ش 69 م: ومان. 


(9) م: فلذلك. (١٠)ف‏ - أن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المأذون له سواء. وكذلك لو لم يحدث بالعبد عيب في يدي المشتري» 
ولكن العبد المأذون لي كن وام «فلنهنا فلما رآه لم يرضه وناقضه البيع. 
وكذللة: لو كان العيك الماذون له قبض الغلام الذي اشترى. ثم وجل به عيبا 
الوذ علي لتقا ناف لبقي لقنا ناشع كا نكي كل بيط لجرت 
الغلام في يدي المشتري قبل أن يقبضه العبد المأذون له في جميع ما 
وضفت'"" فى هذا الكنات: ولو كان العية المادوق له اتكوط التخباد ثللاثة 
أيام في الغلام الذي اشترى. فقبض الغلام ودفع الجارية» فذهبت عين 
الجارية عند المشتري من فعل المشتري أو من غير فعل أحدء أو وطئها 
المتفرى: أن غترفه: أن اولدك» ولد فى ريدق المتعرقء: تق إن العبد المادون 
له في التجارة رد الغلام الذي اشترى يننا رمع فاقة واخن ا ةياعد 
عقرها بوراشك لقعا بوراكة تعب اماق" كان عتنين © ذهرت عند 
المشتري من فعل رجل غير المشتري أخذها العبد وأخذ نصف قيمتها من 
المشتري. وإن شاء أخذ نصف قيمتها من الذي فقأ عينها. فإن أخذ ذلك من 
المشتري رجع به المشتري على الفاقى. وإن أخذ ذلك من الفاقئ لم يرجع 
به على المشتري. وكذلك لو قتلها غير المشتري وقد كانت زادت في يد 
المشتري بعدما قبضها المشتري فإن العبد المأذون له بالخيار. إن شاء ضمن 
1 قيمتها يوم قبضها منه في ماله حالة» ويرجع المشتري على 
القاتل بقيمتها'" يوم قتلها على عاقلته في ثلاث سنين» فيستوفي من ذلك 
لمكن ب بها واااو لهء ويتصد ومد” بدا بان 0 


)١(‏ ز- سواء وكذلك لو لم يحدث بالعبدل عيب في يدي المشتري ولكن العبد المأذون له. 
(0) ف- كله. 

0) زع لك. 

(5) زيادة الواو من الكافي» 5/١٠٠و.‏ 

(6) م ف: عينا. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

050 م - المشتري». صح ه. 

7ع( ف - يوم قبضها منه في ماله حالة وبرجع المشتري على القاتل بقيمتها. 


63 و وتصدق. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه 


وصفت لك من هذا كله إن كان قبل أن يختار العبد المأذون له نقض البيع 
أو بعده فهو سواء. /[65/5١ظ]‏ ولا يشبه اشتراط الخيار في البيع خيار”" 
الرؤية ولا العيب يوجد بالغلام بعد وقوع البيع؛ لأن الخيار إذا كان شرطأ 

فى أصل البيع اشتر طه العبد على المشتري في الغلام أو في الجارية فهو 
مراك لأن البيع لم يتم ما دام للعبد خيار : فى البنب الا درى الو “أن 
المشتري أعتق الغلام الذي باع أو أعتق الجارية التي اشترى لم يجز عتقه ما 
دام للعبد المأذون له الخيار في شيء من البيع. ولو كان المشتري أعتق 
الجارية في خيار الرؤية فيما وصفت لك من العيب يوجد بالغلام أو من 
موت الغلام قبل أن يقبضه العبد المأذون له فأعتق ق المشتري الجارية التي 
اشتراها قبل نقض البيع كان عتقه جائزاً”". فإن نقض العبد البيع بعد ذلك 
لم يبطل العتق» وكان على المشتري قيمة الجارية للعبد. أفلا ترى أن العتق 
إنما جاز في هذا البيع [لأن البيع] قد تم”*' للمشتري» وإنما بطل في البيع 
الذي فيه شرط الخيار لآأن البيع لم يتمء ولم تخرج الجارية من ملك 
المأذون لهء فلذلك اختلفا. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع جارية مما في يديه من رجل 
بغلام فقبض الرجل الجارية ولم يدفع الغلام حتى هلك الغلام في يدي 
المشتري» ثم إن المشتري بعد ذلك أعتق الجارية» فعتقه جائزء وهو ضامن 
لقيمة الجارية يوم قبضهاء ولا ينظر”'' إلى قيمتها يوم أعتقها إن كانت زادت 
أو نقصت. وكذلك لو قتلها المشتري أو ق- قتلها رجل أجنبي وقد زادت قيمتها 
كان بهذه المنزلة» ويضمن المشتري للعبد قيمتها يوم قبضهاء ولا سبيل 
للعبد المأذون له على القاتل في هذاء ويرجع المشتري بالقيمة على عاقلة 
الأجنبي» فيأخذها'' منهم في ثلاث سنين» فيستوفي منها مثل ما أدى إلى 
العبد المأذون لهء ويتصدق بما بقى. ولو كان المشتري لم يقبض الجارية من 


50 يل 
(9) ز: جائز. (4) ز: قديم. 
(706- 535 تقطن )١(‏ م ف: فيأخذ؛ ز: فتأخذ. 


آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العبد المأذون له حتى أعتقها فعتقه جائز إن كان أعتقها قبل موت الغلام. 
وإن كان أعتقها بعد موت الغلام فعتقه باطل؛ لأن البيع انتقض وصار فاسدا 
والجارية في يد البائع على حالها لم تدفع إن المشتري »؛ فعتق المشتري فيها 
0 ا 00 0010 5 ْ 9 0 
باطل. ولو كان الغلام لم يمت في يدي”'* المشتري» ولكن المشتري قبض 
/[5 ©( الجارية ولم يدفع الغلام حتى حدث به عيب. 0 0 
المأذون له على المشتري بعينه''' بقضاء قاضص”" أو بغير قضاء قاض”*". ثم 
إن المشتري بعد ذلك أعتق الجارية» فعتقه باطل. وكذلك لو كان العبد 
المأذون له لم ير“ الغلام الذي اشتراه» فلما رآه لم يرضه فرده بالخيار» ثم 
إن المشتري أعتق الجارية» فعتقه باطل. وكذلك لو كان العبد المأذون له قد 
قبض الغلام فرأى به عيباً بعدما قبضهء فرده على المشتري بقضاء قاض" 
لأن البيع قد انتقض. وكذلك لو كان المشتري”" أقال العبد البيع» ثم أعتق 
ال المشتري بعد ذلك كان عتقه باطلا. ولا يشبه هذا موت الغلام في 
يدي المشتري؛ لأن الغلام إذا مات في يدي المشتري وقد قبض المشتري 
20 000000 000 5 20000 
المشتري على بيع فاسدء فجاز عتقه فيها وبيعه فيها وتدبيره وجميع ما 
صنع فيها كما يجوز في البيع الفاسد. وإذا رد العبد بخيار رؤية أو بعيب أو 
بإقالة فهذا نقض للبيع» ولا يجوز عِنْقُه عِنْقُ!''' المشتري في الجارية ولا 


0ف 3: في يذاه ظ 450 35 تعينة: 
(0) ز: قاضي. (:) ز: قاضى. 
(4) ز: لم يرى. ظ (5) ز: قاضي. 
(590) ز: قاضي. (46) ف ل 


(4) ز - بعد ذلك فعتقه باطل لأن البيع قد انتقفض وكذلك لو كان المشتري أقال العبد 
البيع ثم أعتق الجارية. 

)09١(‏ ف - لأن الغلام إذا مات في يدي المشتري ل الجارية عه العم يقير 
نقض منهما له فصارت الجارية فى يدي المشتري. 

(١١)«عتق»‏ عطف بيان أو يذل عن لعجت 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب هبة الثمن في البيع قبل القبض وبعده 


باب هبة الثمن في البيع قبل القبض 


وبعده للعبد المأذون له في التجارة 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة جارية بألف درهم فدفع الجارية 
ولم يقبض الدراهم حتى وهبها للمشتري فهبته باطل''' لا تجوز. وكذلك لو 
قبضها ثم وهبها بعدما قبضها. وكذلك لو وهب بعضها قبل أن يقبضها أو 
بعدما قبضها. وكذلك لو حط بعضها قبل أن يقبضها أو بعدما يقبضها. فإن 
كان حط بعضها أو وهب بعضها بعد القبض أو قبل القبض بعيب طعن فيه 
المشتري» فصالحه العبد المأذون له من ذلك على أن وهب له بعض الثمن 
أو شط غنة تعفن القع اقذلف.جائز: ولو كان وهنيه له التمق: كله او خط 
عنه الثمن كله”'' لذلك العيب لم يجز. وإنما يجوز حطه وهبته في بعض 
الثمن للعيب. فأما لغير عيب فإن حطه وهبته باطل. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى عبده من رجل جارية بألف 
درهم / ظ] وقبضهاء 9 إن البائع وهب للعبد الثمن وقبل ذلك 
العبد» فهبته جائزة. وكذلك لو وهبه للمولى وقبله '' كانت هبته جائزة؛ 
وكانت هبة البائع للمولى بمنزلة هبته للعبد إن كان على العبد دين أو لم 
يكن عليه دين. وإن لم يقبل العبد الهبة التي وهبت له أو كانت الهبة للمولى 
فلم يقبلها المولى كانت الهبة باطلا”*'» وكان المال على العبد على حاله. 
ألا ل أن د 0056 وترك عليه وال فوهب بعض الغرماء دينه 
لورثة الميت وقبلوا ذلك كان ذلك جائزاًء» وكان بمنزلة الهبة للميت. فكذلك 
المولى فيما بينه وبين عبده. ولو كان البائع وهب الثمن وهو ألف درهم 
للعبد أو لمولاه قبل أن يقبضهء. ثم إن العبد وجد بالجارية التي اشترى عيبا 
فأراد ردهاء فليس له ذلك؛ لأنه إن ردها ردها بغير شيء» فليس له أن يرد 


)١(‏ ز: باطلة. 10 كله 
(6) م: وقتله. ).از بباطل: 
(8):.ف> آل ثرئ أن رجلا لو 'مات. (05 يق 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جارية”'' بغير شيء؛ لأن هذا الرد بمنزلة الهبة. ولو كان البائع قبض الثمن - 
وهو ألف درهم من العبد ثم وهبه للعبد أو لمولاه بعد القبضى» وعلى العبد 
دين أو لا دين عليه فهبته جائزة. فإن كان وهب ذلك” للعبد فالهبة للغرماء. 
وإن كان وهب ذلك للسيد” " فالهبة للسيد لا حق للغرماء فيها. فإن وجد 
العبد بالجارية عيباً فأراد ردها على البائع فله ذلك» ويرجع على البائع 
بالثئمن وهو ألف درهم فيأخذه منه. ولا يشبه هبة الثمن بعد قبضه هبته قبل 
قبضه؛ لأنه إذا وهبه قبل قبضه فلم يأخذ شيئاً يضمنه. وإذا وهبه بعد قبضه 
فهو ضامن له حتى يرده. وهبته للعبد”*' وللمولى بعد قبضه بمنزلة هبته 
ترجا اخنبى»:وكذلكهة لو كان الفمق لثانين أر.سحتطة أو شهير ا أو شيع هما 
يكال أو يوزن إلا أنه بغير عينه فهو بمنزلة الدراهم في جميع ما وصفت لك 
قبل القبض وبعلده. 

وإذا باع العبد المأذون له في التجارة رجلاً جارية مما في يديه بغلام 
فالبيع جائز. فإن وهب العبد الغلام للمشتري قبل أن يقبضه العبد المأذون له 
فقبله المشتري فهبة العبد المأذون له جائزة» وهذا نقض للبيع» وقد رجعت 
الجارية إلى العبد المأذون له» وهذا بمنزلة إقالة البيع. فإن لم يقبل المشتري 
الهبة فهبة العبد باطل» والبيع على حاله. فإن كان المشتري هو الذي وهب 
الجارية قبل أن يقبضها للعبد”'' /157/51١و]‏ أو لمولاه فقبلها الموهوبة له 
فإن كان لا دين على العبد فالهبة جائزة» وهذا نقض للبيع بمنزلة الإقالة. 
فإن كان على العبد دين وكانت”" الهبة للمولى فقبلها وقبض الجارية فالهبة 
جائزة» ولا يكون هذا نقضاً للبيع» ويرجع العبد فيأخذ الغلام الذي اشترى 
من المشتري. ولو كان المشتري لم يهب شيئاً من ذلك حتى قبض الجارية 
وقبض العبد المأذون له الغلام» ثم إن العبد وهب الغلام للمشتري فقبل 
ذلك المشتري» فهبته باطل. ولو كان المشتري هو الذي وهب الجارية للعبد 


(©) م فف: السيد. (5) م: العيد. 
(09 زة اف شعصن أو شيء. (5) ف: العبد. 


(0) ز: فكانت. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب هبة الثمن في البيع قبل القبض وبعده 


المأذون له أو لمولاه كانت هبته جائزة. فإن وجد العبد المأذون له بالجارية 
عيبا فأراد ردها ولا دين على العيل الهاذون له فلسين له أن يردها بالعيب؛ 
لأنه إن رقها ببالعبب رمه نعزر شتونه "فيكوة هذا معرلة الوية ولا يجوز 
٠‏ للغيك الفبيةوروان كان علي العبد الخادون لساديى وكان" المشدرف.رعت 
انعا السك تكدللف: انفضا ...روزن كان" ١؟‏ بوهنن؟ اللجاررة مولي العي» تي ود 
العبد المأذون له بالغلام عيبأ فأراد رده» فله ذلك» ويرده على المشتري. 
ويضمنه قيمة الجارية يوم قبضها. وكذلك لو كان مكان الجارية عِذْل رُْطي'"' 
أو جراب هَرَوي”" أو شيء مما يكال أو يوزن بعد أن يكون بعينه وليس 
بذون» قل 'يشيه لعن فق هذا الذي :فى مصييع ها وعدت لقم 2 ' 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع العيك الماذوق اله رخذ جاية 
مما في يديه بغلام فتقابضاء ثم إن الجارية حدث بها عيب عند المشتري من 
غير فعل أحد أو من فعل المشتري أو. من فعل رجل أجنبيء. أو كانت 
ولدت ولداً أو وطئها المشتري وهي ثيب أو بكر أو وطئها رجل أجنبي» ثم 
إن المشتري وهب الجارية بعد ذلك للعبد أو لمولاه» وعلى العبد دين أو لا 
دين عليه» وقبضها الموهوب له. ثم إن العبد المأذون له وجد بالغلام عيبا 
فاراكيرقر”؟ قله أن تردون: وتفهن المشدرى :قهنة السارية فى كعميم نا 
وصفت لك. ولا يشبه هذا الوجه الآول؛ لأن هذا لو كان لم يهب له 
الجارية حتى وجد العبد المأذون له بالغلام عيبا كان له أن يأخذ قيمة 
الجارية» ويسلم الجارية للمشتري. فإذا كان”*“ /57/51١ظ]‏ المشتري قد 
وهبها للعبد أو لمولاه أو لأجنبي» فللعبد أن يضمن المشتري قيمة الجارية 
كما كان له أن يعدمته فيمتها وعى تن يده الم يهيها الخد 2 


)1١(‏ ف كان. 

(؟) العدل: وعاء يوضع إلى جنب الدابة» والزطي: نوع من الثياب. وقد تقدم. 
() الهروي نوع من الثياب» والجراب وعاء. وقد تقدم. 

(4) ف- فأراد رده. 

(0) ف: فإن كان. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشترى العبد المأذون له جارية من رجل بغلام مما في يده قيمتها 
ألف درهم وبألف درهم فتقابضاء ثم إن البائع وهب الألف التي قبض والغلام 
من العبد المأذون له في التجارة وقبضها العبد. ثم إن العبد المأذون له في 
التجارة أرافة برع الجر حب وجدويها ننس 0 اد يردها بالعيب؛ لأن حصة 
الغلام من الجارية يردها"' بغر شييه فايس 4ه أناايردما بثيز شي وليس له 
أن يرد النصف الآخر؛ الاية ' على البائع. يقول البائع: إن رد 
علي الجارية كلها فليس له أن يرد علي”" ' بعضها دون بعض. وكذلك: لود كانت 
الهبة للمولى ولا دين على العبد. ولو كان على العبد دين والهبة للمولى كان 
للعبد أن يرد الجارية على البائع» ويأخذ منه ألف درهم وقيمة الغلام وهي 
ألف درهم. فإن رد القاضي البيع وضمن البائع ألف درهم وقيمة الغلام» ثم 
إن الغرماء أبرؤوا العبد المأذون له فى التجارة من الدين أو وهبوا الدين 
للمولى أو لعبدهء فذلك جائزء والرد بالعيب نافذء والمال الذي ضمن البائع 
للمولى لا يرد على البائع منه قليل ولا كثير؛ لأن الرد كان جائزاء فلما قضى 
به القاضي وأنفذه صار نافذاً لا يرد أبداً. وكذلك لو كان الغريم الذي له الدين 
على العبد مات والمولى وارثه وبطل الدين عن العبد كان بهذه المنزلة؛ لأن 
الدين إنما بطل بشيء حدث بعد نقض القاضي للبيع. ولا يبطل نقض القاضي 
وضمانه وما حدث بعد ذلك. 


3 3 


باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له وبين البائع 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى جارية أو “فنيقا ف بأعه, ثم 
أقال فيه البيع وعليه دين أو 0 عليه فالإقالة جائزة. وإن كانت إفالته 
بعدما زادت السلعة فى يده فذلك جائز. وإن كان الثمن أقل من قيمة الجارية 


)١(‏ ز- بعيب وجله فيها فليس له أن يردها بالعيب لأن حصة الغلام من الجارية يردها. 
(5) م: ضرورا. () م ف ز: عليه. ْ 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له 


بما يتغابن الناس في مثله فذلك جائز''' /91517/11و] في قول أبي حنيفة 
ران سرس ومتحاته وان كان القمن لذن من التية النخارية التى. الدري يما 
لا يتغابن الناس في مثله فذلك جائز في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول 
ال يوسف ومحمد؛ لأن هذا بمنزلة البيع. وليس للعبد المأذون له في 
التجارة أن يبيع شيئاً مما في يديه”'' بأقل من قيمته بما لا يتغابن الناس فيه. 
وأما في قول أبي حنيفة فذلك جائز. 


وإذا باع العبد الاذوة لعن الفا اهو الع المأذون له في التجارة 
0 امقتالة فا نالف كذللك انز بوكتلك لو كان المتعرى مكانا أن 
دا منتيرا وا قد أذن له أبوه أو وصيه في التجارة. وكذلك لو كان 
المتهرى مععوها أرانيا مني حراً قد أذن له أبوه في التجارة 50 
في التجارة. 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة عبداء ثم إن مولاه حجر عليه 
فأقال البيع بعد الحجرء فإقالته باطل؛ لأنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه في هذا 
الحال» فكذلك إقالته. وكذلك العبد المحجور عليه يأمره مولاه أن يبيع له 
شيئاًء ثم يقيل العبد المشتري البيع» فإقالته باطل. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع عبداً واشترى جارية» ثم إن 
المولى أقال البائع أو اع البيع» فإن كان العبد المأذون له لا دين 
عليه فجميع ما صنع المولى من ذلك على عبده جائز. وَإنَ كان العين غلة 
دين فجميع ما صنع المولى من ذلك باطل””' إلا أن يقضي المولى الدين أو 
يبرئ العبد الغرماء من دينهم قبل أن 5 القاضي الإقالة. فإن كان كذلك 
فالإقالة جائزة. وإن فسخ القاضي الإقالة'' قبل أن يبرئ الغرماء العبدء ثم 


)١(‏ م + وإن كان الثمن أقل من قيمة الجارية بما لا يتغابن الناس في مثله فذلك جائز؛ ز 
+ وإن كان الثمن أقل من قيمة الجارية بما يتغابن الناس في مثله فذلك جائز. 

() ز: في يده. (0) م كذلك) صحه- 00 

(3:05 #المشترى. ظ ش (0) ز: باطلا. 

(9) ز- فإن كان كذلك فالإقالة جائزة وإن فسخ القاضي الإقالة. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أبرأ الغرماء العبد من الدين» فالفسخ جائز ولا تجوز الإقالة. ولو كان العبد 
باع أو اشترى ولا دين عليه؛ ثم لحقه دين بعد ذلك. ثم أقال المولى 
الجمشكرى: ان البائع الشراءء فإن ذلك باطل. ولو كان العبد يوم باع أو 
العف "© علبلا نوين وأفال"" المولى 'الشدر ا ولا قرو على العمف لا 0 
جائزة» وإنما ينظر في هذا إلى حال الإقالة. فإن كان على العبد دين بطلت 
إقالة المولى. وإن كان لا دين عليه جازت /[617/56١ظ]‏ إقالة المولى عليه. 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة من رجل جارية بألف درهم. 
فدفع الجارية إلى المشتري وقبض الألف» فماتت”؟2 الجارية والألف قائمة 
بعينهاء ثم إن العبد أقال المشتري البيع» فالإقالة غير جائزة. ولو كانت 
الألف هي التي هلكت في يدي العبد والجارية على حالها في يدي 
المشتري. إن العبد فال المشتري العيه 7 فالإقالة جائزة. ويرد 
المشتري الجارية على العبد. ويأخذ منه ألف درهم. وكذلك لو كان مكان 
الألف مائة دينار أو عشرة أكرار'' حنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو 
يورن »6 بغت أن يكون الشراء وقع عليه بغير عينه» فهو بمنزلة الألف درهم 
فيما وصففت لك. ولو كان مكان الألف الدراهم عبد" أو كُرَ حنطة بعينه أو 


(0) . كه 1 ا :. ل + 
كر ' شعير بعينه أو ثوب بعيئه أو عرض" ' من العروض بعينه» فقبض العبد 
ما اشترى وقبض المشتري الجارية» فماتت الجارية وبقى الذي20 قبض 
العبدء ثم إن العبد أقال المشتري البيع» فإقالته جائزة» وعلى المشتري قيمة 


الجارية» ويأخذ من العبد ما دفع إليه. وكذلك الجارية'''' لو كانت الجارية 


)01( ز + ولا دين عليه ثم لحقه دين بعد ذلك ثم أقال المولى المشتري أو البائع الشراء 
فإن ذلك باطل ولو كان العبد يوم باع أو اشترى. 


(0) ف: أو أقال. (9) م ف ز: والإقالة. 

(8) 53 فمات: (0) ف: البائع. 

(5) جمع ةركن شكال قو اررق يدا وقيل فيه غير هذا. وقد تقدم. 
0) ز: عبدا. (0) ف- كر. 

(9) ز: أو عرضا. (١1)م‏ ف: الدين. 


)١١(‏ نز الجارية. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له 


لم تهلك. ولكن هلك ما قبض العبدء ثم تقايلا البيع بعد ذلك» فالإقالة 
حائزة. وَيَأَخْذ العيد الجارية» ويرد قيمة ما قبض إن كان قبضص عرضا أو 
ثوباً أو عبداً. وإن كان قبض شيئاً مما يكال أو يوزن رد مثلهء فإن كان لم 
يتقايلا البيع حتى هلك الذي قبض العبدء وهلكت الجارية في يدي 
المشتري» ثم تقايلا البيع» فالإقالة باطل لا تجوزهء لأنه لم يبق مما وقع 
عليه الشراء شيء تجوز عليه الإقالة. ولو أن العبد أقال المشتري البيع ولم 
يهلك واحد منهماء ثم هلك أحدهما ا الإقالة في يدي الذي قبضه قبل 
أن يقبضه المستقيل , 9 الإقالة لا تبطل بهلاكه» ولكن الآخر د في 
يده» ويأخذ من الآخر من قيمة ما هلك فى يله. ولو هلكا يها تا 
الإقالة انتقضت الإقالة. ولو كان الثمن دراهم أو دنانير أو شيئا"" مما يكال 
أو يوزن بغير عينه» فقبض المشتري الجارية ودفع الثمن إلى العبدء فلم 
يهلك”" واحد منهما حتى تقايلا البيع» فالإقالة جائزة» ويجبر المشتري على 
دفع الجارية إلى العبدء والعبد بالخيار. إن شاء دفع ما قبض من المشتري 
بعينه. وإن /158/51١و]‏ شاء دفع غيره مثله. فإن لم يتقابضا بعد الإقالة حتى 
هلك الثمن. الذي قبضه العبدء فإن الإقالة على حالهاء وعلى العبد مثل ذلك 
الثمن الذي هلك في يله. وإن كان الذي هلك منه الجاري 5 والثمن على 
حاله في يدي المشتري كانت الإقالة منتقضة. 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة جارية بألف درهم»ء فقبضها 
المشتري ونقد العبد الثمن» ثم إن الجارية قطع المشتري يدها أو وطئها أو 
ذهبت عينها من غير فعل أحدء ثم إن المشتري أقال العبد البيع ولا يعلم 
العبد بذلك» ثم علم بعد الإقالة بذلك فالعيد بالخيار. إن شاء أخذ الجارية 
بعينها لا شيء له غير ذلك. وإن شاء ردها. وإن كان يعلم بالعيب فلا خيار 
له. فإن كان الذي قطع يدها أجنبياً وكان الذي وطتها أجنبياً فوجب عليه 
العقر والأرش» ثم إن العبد أقال البيع وهو يعلم بذلك أو لا يعلم بذلك. 


(9) ز: تهلك. (4:) مم ف 5 “فلك الجارية امه 


5 كاب الأسل لما اسيئر 
فالإقالة باطل في قياس قول أبي حنيفة» وأما في قول أبي يوسف ومحمد 
فالإقالة. جائزة. وهو بمنزلة البيع المستقبل. ظ 


وإذا اشعغرئ"'؟ العية الماذوة له :فى التجارة جارية من رجا :رضن 
العبد رده بغير شيء. وأما في قول أبي يوسف فالإقالة جائزة» وهو بمنزلة 
الجارية. وكذلك لو كان آقاله البيع بمائة دينار أو بجارية أخرى أو بألفي 
درهم كانت الإقالة فى قياس قول أبى حنيفة “باطلا”"؟ لا تجوز؛ لأنها على 
الثمن. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فهي جائزة بما سمي في 
الإقالة من الثمن» وهو بمنزلة البيع المستقبل. ولو كان العبد المأذون له لم 
يقبض الجارية التي اشترى حتى وهب له البائع ثمنهاء ثم إن العبد أقال 
البائع في الجاريةء فإقالته باطل فى قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
ومعحمطكد. وكذلك لو أقاله الجارية بمائة دينار أو بألفي درهم وكانت الإقالة 
باطلة”" وكانت الجارية للعبد على حالها؛ لأن الجارية إن لم تقبض لم 
ان أن تكون الإقالة بيعأ مستقبلاً؛ لأن بيع ما لم يقبض فاسد. ولو لم 
يكن العبد أقال /[58/1١ظ]‏ البائع البيع حتى رأى بالجارية عيباً قبل أن 
يقبضها فلم يرضهاء أو لم يكن رآها فلما رآها لم يرضها ونقض البيع فيما 
بيئه وبين البائع» وقد كان البائع وهب له الثمن» فإن الجارية للعبد المأذون 
له ونفضه البيع فيها ورده باطل ا يجوز؟ ألا 0 أنها قل وجبت له وأنه 
يردها بغير شيء فليس له ردها. فإن كان العبد حين اشتراها اشترط الخيار 
ثلاثة أيام , ثم إن البائع وهب له الثمن» ثم إن العبد رد الجارية بالخيار فإن 
رده جائز في قياس قول أل حنيفة ؟ لآن الجارية لم تجب للعبد يعد. ألا 


610 :ا اأشكرة () ز: باطل. 
9) ز: باطل. 
(5) ف: إذا لم تقبض لا يستقيم؛ ز: إذا لم يقبض لم يستقيم. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له 


ترى أن الجارية لو كانت امرأة العبد وكان العبد حرأ لم يفسد النكاح حتى 
يستوجب. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فالبيع جائز على العبد. 
ولت لذ أنديرية: الكابية 4 الأنهنا: تن ويك" الده ول يرول الا فردها وخر 
ف اتلس للق ل لآن هذا بمنزلة الهبة. وكذلك المكاتب في جميع ما 
رحنا” سييها 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة جارية من رجل بألف درهم 
فتقابضاء ثم تقايلا فلم يقبض العبد الجارية حتى قطع رجل يدها أو فقأ 
عينها أو وطئها فنقصها الوطءء فإن العبد بالخيار. إن شاء أخذها واتبع 
الجاني والواطئ بجنايته وعقره. وإن شاء نقض الإقالة وكان”*' العقر والجناية 
للمشتري. ولو كان مكان الألف جارية أو عرض من العروض كان العبد 
بالخيار. إن شاء أخذ الجارية واتبع الواطئ والفاقى”"' بالجناية والعقر. وإن 
شاء أخذ من المشتري قيمة الجارية يوم قبضها منه وسلم الجارية وعقرها 
وأرشها للمشتري. وكذلك لو كان الجاني قتلها كان العبد بالخيار. إن شاء 
اتبع الجاني بقيمتها على عاقلته في ثلاث سنين. وإن شاء اتبع المشتري 
بقيمتها حالة ورجع المشتري على الجاني بقيمتها على عاقلته في ثلاث 
سنين. ولو كانت الجارية ماتت بعد الإقالة كان للعبد أن يرجع على المشتري 
فيأخذ منه قيمتها. ولو كان حدث بها عيب من فعل المشتري بعد الإقالة كان 
العبد بالخيار. إن شاء.أخذ الجارية واتبع المشتري بنقصان العيب الذي 
أحدث. وإن شاء ضمنه قيمتها يوم قبضها منه وسلم له الجارية. ولو كان 
العيب الذي أحدثه فيها المشتري قبل الإقالة» ثم أقاله البيع ولا يعلم العبد 
بالعيب» ثم علم بعد ذلك /1054/61١و]‏ فالعبد بالخيار. إن شاء أخذ الجارية 


)1١(‏ م ف: قد وجب؛ ز: قد وجبت. (؟) ف: فليس له ذلك. 

(9) م: ما وصفت. (8) ز: أو كان. 

8 عو سنا رق وغ ةا ورك لقنا نقضن بالآفالة وكات العقر بوالضانة المشكرف ولو كانه كان 
الألف جارية أو عرض من العروض كان العبدة بالكيان إن كناء- أخل النخازية ل 
الواطئ والفاقى. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بعيبها''' ولا شيء له غير ذلك. وإن شاء أخذ قيمتها يوم قبضها منه 
المشتري. وكذلك لو كان العيب حدث بالجارية قبل الإقالة من غير فعل 
أحد. ولو كان العيب أحدثه فيها رجل”"' أجنبى قبل الإقالة فوجب فى ذلك 
أرش» ثم أقال العبد البيع فالإقالة جائزة» ولا سبيل للعبد على الجارية ولا 
على ارشهاء ولكنه برع على المشتري بشقيمة الجارية ف قبضها. 


وإذا باع العبد من رجل إبريق فضة فيه مائة درهم بعشرة دنانير 
وتقابضاء ثم التقيا فتقايلا البيع . ثم افترقا قبل امن فإن 00 
منتقضة» ولا سبيل لواحد منهما على صاحبه في ذلك؛ لأنهما لم يتقابضا 
حتى افترقا. وكذلك لو كان الذى اشترى الإبريق وجد به عيبأ دلسه له 
العبد» فرده على العبد بذلك العيب بغير قضاء قاض”"' وقبله العبد» ثم 
افترقا قبل أن يتقابضاء فإن الرد باطل» والبيع الأول على حاله» وللمشتري 
المشتري بالعيب. ولو كانا تخاصما إل القاضى و ذلك العيب فرده القاضى 
على العبد بذلك العيب"'' ببينة قامت على العيب”"' أو بإباء يمين أو بإقرار 
من العبدء فلم يقبض العبد الإبريق من المشتري ولم يدفع إليه الثمن حتى 
افترقاء فإن الرد ماض”'' نافذ لا ينقضه افتراقهما. ولا يشبه قضاء القاضى فى 
هذا ردهما بالعيب”' بغير قضاء قاض ولا إقالتهماء لأن ردهما بغير قضاء 
عو الا نك َ لل 0 . 
البيع المستقبل. ألا ترى أن العبد له أن يرد الإبريق على من كان اشتراه منه 
إذا كان القاضى هو الذي رده عليه بذلك العيب. وإن كان قبله بذلك العيب 


)١(‏ م ف ز: بعينها. ظ (0) ز - رجل. 
() ز - القبض فإن. (5) ز: لم يقابضا. 
(5) ز: قاضي. (5) نز العيب. 
(0) ف: على العبد. (6) ز: ماضي. 


(0) نز - بالعيب. 
(١)ز‏ - ولا إقالتهما لأن ردهما بغير قضاء قاض. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له 


بغير قضاء قاض"'' لم يكن له أن حوس برا يا العيت:ولا 
غيره. ل احتلما. 


وإذا باع العبد المأذون له جارية من رجل بجارية وتقابضاء ثم تقايلا 
فلم يتقابضا بعدما تقايلا حتى ولدت كل واحدة من الجاريتين ولدا يساوي 
ألفأ. والجاريتان كل واحدة منهما تساوي ألفين”'". فإن للعبد أن يأخذ 
الجارية وولدهاء وللمشتري أن يأخذ الجارية /[9/5١١ظ]‏ وولدها. فإن لم 
يأخذهما”' حتى ماتت الأمان وبقي الولدان فأراد أخذ الولدين» فإن كل 
وال متهما بأد الولد الذي في بك ضباحية ويا حل منه مع الولد نصف 
قيمة أمه. فيصير في يد”*“ كل واحد منهما الولد الذي ولد في يد صاحبه 
ونصضف قيمة أم ذلك. الولد. .ولو كان الولدان قيمة كل واحد منهما خمسمائة 
والمسألة على حالها كان لكل واحد منهما أن يأخذ الولد الذي في يد 
صاحبه» ويرجع على صاحبه بثلث قيمة الأم التي هلكت في يده. 00 
تولاك نر اتدة من الأمسود» ولكه هلك الولدان والميالة على عغاليا انو" 
0 واحد منهما الجارية التي في يد صاحبه؛ ولم يتبع كل واحد منهما 
صاحبه بشيء بو انين الررم ' الدوان سكف الما حمها راحو الزلذية 
والخيالة على حالهاء. فإن الذي فى يده الولد الحى يدفعه إلى صاحبه. 
ويأخذ منه ثلث قيمة الأم التي 52 في يدي الآخرء لأن الولد الحي كان 
ثمنه ثلث قيمة الأم وثلث قيمة ولدها. فلما هلكا ضمن الذي هلكا في يده 
ثلث قيمة الأ من ذلك» ولا يضمن من قيمة الولد شيئاً؛ لأنه زيادة. 
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)2 زولا إقالتهنما أن ردهما بغير قضاء قاض. 


(0) ز: ألفا. اه زودلم تارمم 
لدع فح فلد زه( م أخذ. 
(9) :زه كان لكل ورت ال نيوت 


000( ز - وثلث قيمة ولدها فلما هلكا ضمن الذي هلكا في يده ثلث قيمة الأم؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 


2 : ا يباني 


باب تأخير العبد المأذون له في التجارة 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجب له دين على رجل حر أو 
عبد أو مكاتب من ثمن بيع أو غصب أو غير ذلك» فأخره'' العبد المأذون 
له عنه سنةء فتأخيره جائز؛ لآأن هذا من فعل التجارة. ولو كان صالحه على 
أن أخر ثلثاً سنة وقبض ثلثاً وحط ثلثاً كان التأخير جائزاً والحط باطلا”''. 
وكان له أن يأخذ””" الثلث الذي حط.خالاً. ولا يشبه الحط التأخير؛ لأن 
الحط هبة والتأخير صلح. ألا ترى”*' أنه إذا أخره”” لم يبطل من ماله قليل 
ولا كثير. ولو كان المال الذي وجب له قرضاً أقرضه فأخره عن صاحبه سنة 
كان له أن يرجع به عليه حالا يعني ادي الجده 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجب له ولرجل آخر على رجل 
ألف درهم حناءنه ركان فأخر العبد نصيبه سنة وقد كان المال هال 
فإن التأخير في هذا باطل في قول أبي جنيفة» والمال حال'"' على حاله. 
وأما في قول أبي يوسف /[5/١١١و]‏ ومحمد فالتأخير جائز» وما أخذ الذي 
لم يؤخر قبل أن يحل الأجل فهو له خاصة لا""' يشاركه فيه العبد. وإن حل 
الأجل وقد امتردى اندي ل ار يا ار العبد بالخيار. إن شاء أخذ من 
تدرركة تعت قا احده روإن كتاف أجل حقه” من الغريم. فإن أحك نصف ا 
أخل شريكه رجعا جميعاً على الغريم فأخذاه نصفين. ولو كان الذي اقتضى 
قبل حل الأجل هو العبد الذي أخر دينه كان لشريكه أن يأخذ منه نصف ما 
أخذ من قليل أو كثير. ولو كان دينهما في الأصل كان كله إلى سنة فأخذ 
أحدهما شيئاً قبل حل الأجل دخل معه صاحبه فأخذ منه نصف ما أخذ. ولو 


)١(‏ ز: فأجره. (0) ز: باطل. 
*) ن- أن يأخذ. 05 
(0) ز: إذا أجره. (1) م- حال. 
(90) ز: ولا. ظ 


(4) ف كان العبد بالخيار إن شاء أخذ من شريكه نصف ما أخذ وإن شاء أخذ حقه. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب تأخير العبد المأذون له في التجارة 


كان المال كله لهما على الغريم إلى سنة فأخره العبد''' سنة أخرى كان 
تأخيره جائزاً في قول أبي يوسف ومحمد. فإن أخذ شريك العبد نصيبه في 
اليه الأ 137 ]ىر في السنة الثانية بعد حل الأجل الأول لم كن للقه أن 
يرجع فيما أخذ شريكه من ذلك بقليل”" ولا كثير حتى يحل دينه. فإذا حل 
دينه أخذ من شريكه نصف ما أخذ. وإن شاء اتبع الغريم بجميع دينه. وهذا 
كله قياس قول أبي يوسف ومحمد. وأما في قول أبي حنيفة”*' فتأخير العبد 
السنة الثانية باطل» وما أخذ”' شريكه قبل حل الأجل أو بعد حله فللعبد أن 
يأخذ من شريكه نصفه. 


وإذا وجب للعبد ولشريك له على رجل ألف درهم حالة من متاع 
باغاة. إياه فاخرة: العيلة بتصييه سكة اثو إن الريك قنور" ححصم من 
الغريه »قلا متسل اللغير" "© غلى :نا :قفن الشريكه فقول" أن يتوشف 
ومحمد. فإن أبطل الغريم الأجل الذي أجله العبد وتراضيا العبد والغريم 
على إبطاله قبل أن يحل الأجل فالأجل باطل» ولا سبيل للعبد على ما 
قبض الشريك حتى يحل الأجل الذي كان أجله العبد. فإذا حل كان للعبد 
أسا غدل تفيقت ها قفي الشويك» :ولا متهوز «تقضدهما الأخلن على الكتريك 
بعد قبضه حقه. ألا ترى أنه قد قبض حقه. ولا سبيل للعبد عليه حتى يحل 
الأجل. فإذا انقضى الأجل لم يكن ذلك بجائز على الشريك فيما قبض. ولو 
كانا لم ينقضا الأجل"». ولكن الغريم مات قبل حل الأجلء» وقد كان 
الشريك قبض منه حقهء فإن للعبد أن يأخذ من الشريك نصف ما أخذ قبل 
أن يحل /5[1/١١ظ]‏ الأجلء. ولا يلتفت فى هذا إلى الأجل. ولا يشبه هذا 
نقضهما الأجل ا يا ال يي ا حل شر 
فعلهماء فصار ذلك بمنزلة حل الأجل. ولو أن الغريم لم يمت ولكنهما 


(1) دوت العون: :وت الاولن: 
(6) ز: قليل. (4) ز: أبي يوسف. 
(0) ز: أخذه. (5) ز: اقتض. 


2,72 ف - بنصيبه سنة ثم إن الشريك قبض حصته من الغريم فلا سبيل للعبد. 
30ت لجز . (9) ف ز: لا ينقض. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تناقضا الأجل قبل أن يقبض الشريك شيئا من حقه ثم قبض من الغريم حقه 
بعد ذلك كان للعبد أن يأخذ من شريكه نصف ما قبض؛ لآن الأجل انتقض 
وعاد الأمر على حاله الأول قبل أن يقبض الشريك شيئاً من المال. ولو كان 
المال كله حالاً فقبض شريك العبد حقه من الغريم» ثم إن العبد أخر الغريم 
بحقه وهو يعلم بقبض الشريك أو لا يعلمء فإن تأخيره في قياس قول”" 
أبن 00 وميحمد عابر "كوول شيا لداعل نا جد شريكه حتى 
يحل الأجل”*'. [فإذا حل الأجل]”*' أخذ منه نصف ما أخذ. وكذلك لو 
كان مالهما إلى سنة فقبض الشريك حقه حالاً قبل مجيء السنة» ثم إن العبد 
أخر الغريم بحقه سنة أخرى» وهو يعلم بقبض الشريك أو لا يعلم. كان 
تأخيره جائز'' في قول أن يوسف ومحمد» ولا سبيل له على ما قبض 
تبريكة سس تتفل السسككان حميغا:: قاذ :حولي" "© النيكعان *؟ كان للعيد: أن 
يرجع عل شريكه فيأخذ منه نصف ما أخذء ثم يتبعان الغريم بما بقي لهماء 
فاحذانة تحفيرة.. “ولو كان مالييها بعالا قحك حقو كم لسن مكقه فلم له 

)٠6١ 0 00‏ 5 ب ظ ٍ ا 
تَوَى ما على الغريم رجع العبد فأخذ من شريكه نصف ما أخذ من الغريم. 


وإذا بوسية اللعيت الماذوة لة:وتشرية له الت درهم هلين وجل إلن 
سنةء فاشترى العبد من الغريم جارية بحصته من الدين» فالشراء جائزء 
ولشريك العبد أن يرجع على العبد بنصف حصته. وليس له على الجارية 
سبيل. فإن رجع الشريك على العبد فأخذ منه نصف حصته. ثم إن العبد 
وجد بالجارية عيبا فردها على البائع بقضاء قاضء» فإن المال يعود على حاله 


(6) ز: جائز. (4) ز: الاخل. 
)ه( الزيادة مستفادة من الكافي» و 000 و: جائز. 
0) ز: خلت. (8): ف -السسان: 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب تأخير العبد المأذون له فى التجارة 2 

على الغريم إلى الأجل» ويرجع العبد فيأخذ من شريكه ما قبض منه. ولو 
كان العبد رد الجارية على البائع بالعيب بغير قضاء قاض''' أو بإقالة من 
الغيد قاذ ذلك جعاتر ا + :ولع يكن ل#دعلى الشورك وما كما فقن ننه لان 
إقالثة بوردة بالعيت /[151/5و] حين قضاء قاف > :لذ كود" على شتريكة؛ 
لآنه شيء فعله هو وصاحبه. فلا يجوز ذلك على شريكه. ويكون للعبد 
ولشريكه على الغريم خمسمائة درهم إلى أجلها. ويكون للعبد على الغريم 
خمسمائة درهم حالة يأخذه بها؛ لأنه إذا أقاله البيع أو رده عليه بغير قضاء 
حال؛ لأنه بمنزلة البيع المستقبل إلا أن يكون حين أقاله البيع أو رده عليه 
اشترط ذلك عليه فهو إلى أجله كما اشترط. ل ا 
دين على رجل ألف درهم إلى أجل فاشترى بها منه عبداً فقبضه فقبضه المشتري» 
ثم وجد به عيبا فرده عليه بقضاء فاض» أن ”لهاك بعوة هن بجالة لين 
الأجل؛ لأن القاضي حين نقض البيع عاد المال على الأصل الذي كان عليه. 
ولو كان المشتري رده على البائع بعيب بغير قضاء قاض كان هذا بمنزلة 
الإقالة» وكان للمشتري أن”*' يأخذ البائع بالثمن حالاء إلا أن يكون البائع 
التعرط ةقان المشكرف عي بده عليه والعيتة أو افاله: أن يكوة التمن :إلى 
أجله. ألا ترى ل أن نعفلة ول رجلا عبدا اشتراه بألف درهم نسيئة سنة 
فولاه إياه بما اشترى ولم يسم أجلا ولا غيره» أن التولية تكون بألف درهم 
حالة إن كان المشتري علم أنه" قد اشتراه بألف درهم نسيئة. وإن كان لا 
يعلم أنه اشتراه بألف نسيئة سنة كانت التولية بألف حالة» وكان المشتري 
بالخيار إن لم يكن علم. إن شاء رد البيع. وإن شاء أمضاه بألف درهم حالة. 
وكذلك الباب الأول في الإقالة إذا أقاله. فالمال حال. ولا خيار له في ذلك 
الآ أن كوة اتعرظ أذ العال إل الخلة.فكون إل اجلديي "> اعنترط: 


)١(‏ ز: قاضي. (0) ز: قاضي. 
(9) ز: لا يجوز. (5) من - أن. 
(5) م ز: أن. (5) مز: ثم. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كك موي كط 1ه 

وإذا وجب للعبد المأذون له ولشريك له على رجل ألف درهم نسيئة 
سنة فاشترى بها العبد كلها من الغريم جارية وقبض الجارية» فإن لشريكه أن 
يرجع عليه فيأخذ منه نصف الألف؛ لأنه كان''' قبضها حين اشتراها"'' ولا 
سبيل للشريك على الجارية. فإن أخذ الشريك منه خمسمائة» ثم إن العبد 
وجد بالجارية عيبا فردها بقضاء قاض على البائع» /51/51١ظ]‏ أخذ العبد 
من شريكه ما أخذ منهء ورجعا جميعاً بدينهما على الغريم إلى أجله. فشراء 
العبد الجارية من الغريم بجميع دينهما"" بمنزلة شرائه الجارية بحصته على 
نحو ما وصفت لكء إلا أن شريكه يرجع عليه إذا اشترى بحصته مائتين”* 
وخمسين. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
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وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة فأمره رجل 
أن يشتريى جارية أن عد اد مشاغا: أو كلمانا أو :غير .ذلك يالف درهم 
نقداء ولم يدفع إليه الدراهم أو دفعها إليهء فاشترى له العبد ما أمره به 
فالكيراه عادر ون كان السو عقون الاق غبيتاة العمن. وتكون هن 
العهدة. ولا يشبه هذا في قول أبي يوسف ومحمد الكفالة. 


وقال أبو يوسف ومحمد: ضمان الثمن والكفالة من العبد في القياس 
سواءء وينبغي أن لا يجوز واحد منهما إلا أن يأذن له المولى في ذلك». ولا 
دين على العبد. ولكنا نستحسن"'' فى الشراء؛ فنجيزه إذا كان الآمر أمره أن 
يشتري له بالنقدء ونبطل الكفالة ونأخذ”" في ذلك بالقياس. ظ 


(0) زه كانه (؟) م: اشترى بها. 
(6) م + على الغريم إلى أجله فشراء العبد الجارية من الغريم بجميع دينهما. 
ا (6) ز- أو عبدا. 


000 م فا ز: ولكني متحي« 1010 وباحله 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة العبد المأذون له في التجارة بالبيع 


وقان1 أبو ريت تسمه لكان لاسن أمى الفيه أذ تر الدهيد! 
أو جارية أو طعاماً بألف درهم تسعةاءستة فاشفرئ: العند ذلك كما أمره 
الموكل» كان جميع ما اشترى العبد من ذلك للعبد. ولا شيء للامر في 
ذلك :وقالى: لآ'تنيه""؟ السيئة افئ: هذا القد: تسن في النقدء وندع""ا 
القياس ؛ لآأن العف له أن باهذ الحم من الآمر قبل أن يعطيه العبد. فيكون 
العبد الذي اشتراه المأذون له في يدي العبد المأذون له حتى يدفع إليه الآمر 
الثمن. فهذا بمنزلة العرض يكون في يديه بالثمن. وإذا اشتراه له بنسيئة كان 
للآمر اق شل عا شعي اله العية العاذون الهبهى العيف المادرنة لد قبل أن 
نجا «التجل وقكل أن معفلية لمان “نتصير نا اشرق العيد "من .ذلك 
ككاو] للأموه لبن للعدد أن ديمفه مي للق لذ بولا كثيرا م وتصير 
الثمن للعبد يتبعه”؟2 به””؟ البائع. فهذا بمنزلة الكفالة سواء ولا يجوز. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فوكل وكيلاً يبيع شيئاً مما في يديه أو يشتري شيئاً فذلك جائز. وهو في 
ذلك بمنزلة الحر في جميع ما أمره به من بيع أو شراءء فما' لماز غلن 
الحر من ذلك جاز عليهء وما بطل من ذلك عن الحر بطل عنه. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فدفع إليه رجل جارية أو متاعاً أو غير ذلك وأمره ببيعه بنسيئة أو بنقد فالبيع 
جائز؛ لأن العبد لا يلحقه في هذا ضمان. فإن باع العبد الجارية التي دفع 
به الآمر فلم يقبضها المشعري حتى قتلها" الآمر ابيع متقض. ٠‏ ولا سبيل 
للمشتري على العبد ولا على الآمر. وإن كان" الذي قتلها العبد المأذون له 


قيل لمولاه: ادفعه بالجناية أو افده. فإن ا 006 بقيمة الجارية. وإن دفعه 
41 :1 ال وقنيه (0) م فاز: وأدع. 

(0) ف ز: للعبد. (5) ف: ببيعه 

(05) فا يه. (5) ف ز: فيما. 

0) ف ز: حتى قبلها. (4) ف: فإن كان. 


(9) ف فناه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

صار بكرن الجارية» والمشتري لكان إن دفع أو فدى. إن شاء أخذ العبد 
إن كان دفع» وإذا دفع الثمن [أخذ الثمن]''. وإن شاء نقض البيع. وكذلك 
إن" كان مو لاه قذاةيشهة الجاريةع فإن شاء المشتري أخذ قيمة الجارية وأدى 
النمن» وتصدق بما كان من فضل في قيمة الجارية على الثمن. وإن شاء 
نقض البيع وكا القدا '" للذشر ولي كان ولي العية * إغو لذ فقل 
العبد””' وعلى العبد”' دين أو لا دين عليه كان المشتري بالخيار. إن شاء 
أعطاه''' الثمن واتبع عاقلة مولى العبد بالقيمة في ثلاث سنين. وإن شاء 
نقض البيع وكانت القيمة للآمر. ولو كان العبد المأذون له باع جارية مما في 
0 بجارية» ثم قتلها العبد قبل أن يقبضها المشتري» فإن البيع 
منتقض فيما بين العبد والمشتري إن كان على العبد دين أو لم يكن. وإن 
"امراى: الاجر النتوو جلها بود قار على ليرد تكدلت أبضا. وإن كان 
فتلها وعلى العبد دين ذ ضمن المولى قيمتها في ماله إن كان قتلها خطأ أو 
عمدأء والمشتري بالخيار. إن شاء أخذ القيمة وأدى الثمن وتصدق بفضل**) 
إن كان في القيمة على الثمن [فضل]. وإن شاء نقض البيع» وكانت القيمة 
لغرماء العبد. ولو كان المولى دفع إلى عبده /77/51١ظ]‏ جارية له ليست 
من تجارة العبد وأمره ببيعها فباعها العبد فلم يقبضها المشتري حتى قتلها 
مولى العبد» فإن البيع منتقض فيما بين المشتري وبين العبدء ولا شيء 
للمشتري على العبد ولا على العر» 1 كان العبد هو الذي قتلهاء فإن 
اختار رب العبد دفع العبد بالجارية فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذ العبد 
وأدى الثمن. وإن شاء نقض البيع. ولو كان”' المولى اختار الفداء انتقض 
البيغ فإ الخعان المطدرى الور فالبيع [جائز] أو اختار الترك [فالبيع 


.ظ١٠١‎ 4 الزيادة مستفادة من الكافى»‎ )١( 


(0) ف: الفد. (9) م ز: للعبد. 

(5) ز: للعبد. (6) ف: وعلى الدين. 
(5) ز: أعطاها. (0) از فى يده 

(0) م ف ز: بفضل. (9) ف: وإن كان. 


(١61)م‏ ز: للأخذ. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة العبد المأذون له في التجارة بالبيع لجس 


منتقضص”“2؛ لأن المولى إذا اختار الفداء صار الضمان عليه» وإذا صار 
الضمان عليه بطل الشراء؛ لأن الضمان إذا وجب عليه صار بمنزلة العبد 
الذي قتله الوك 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع واشترى» فصار بينه وبين رجل 
جارية . فأمره الرجل ببيع نصيبه » فباعها كلها بألف درهم. فالبيع جائزء وما 
أخذ العبد من الثمن فهو بين العبد وبين شريكه نصفان» وما تَوَى من الثمن 
فهو عليهما نصفان. فإن قال العبد المأذون له لشريكه: قد قبضت أنت جميع 
الثمن من المشتري» أو قال له: قد قبضت نصف الثمن من المشتري» 
وكدية الشريك ف ذلك وادعى المشتري ذلك» فإن العبد المأذون له يحلف 
على الف فق علقت ير اليد والمشتري من انملك التمن إن كل عن 
اليمين برئ المشتري من نصف الثمنء ولزم العبد نصف الثمن ديناً عليه؛ 
ولا يمين على المشتري في شيء من ذلك. فإن حلف العبد برئ من نصف 
الثمن وبرئ منه المشتري» ثم إن العبد أخذ من المشتري نصف الثمن الذي 
بقي عليه شاركه الآمر فيما أخذ من ذلك حتى يكون للآمر ربع الثمن وللعبد 
ربع الثمن. وكوق الضنت الذى توق هه مالهما حميناء الام 
يصدق على أن يسلم له ما أخذ من" المشتري. 


واو كان افلم وده" بضني الآمره ولكن الآمر أقر أن العبد قد 
قبض جميع الثمن من المشتريء وكذبه العبد في ذلك» وادعى ذلك 
المشتري» فإن المشتري بريء من نصف الثمن» ولا يمين عليه في ذلك؛ 
جلت رح لاه سل من" لطر قن لاقو قن لكل كفن 'التمتن الرمة 
نصف الثمن للآمر. وإن حلف برئ من نصيب الآمرء ووجب للعبد على 
المكيترق تضقت القمن. :فإذا أخذه لم يشاركه فيه الآمر وسلم ذلك 


() الزيادتان مستفادتانت من السياق. وانظر: المبسوط.ء 176/560. 

(0) ولفظ الحاكم: صار بمنزلة قتله إياها. انظر: الكافي. "/5١٠و.‏ وانظر للشرح: 
المبسوطء الموضع السابق. 

0 فاح من 00 لم يدعي. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ارين" كله للعبد؛ لأن الآمر هو الذي أتلف حقه بإقراره أن العبد قد 

نض النين» الا نري : أن “المشتري: إثها برى يقوك: الأقرى ولو أن الآمو الم يقر 
باذ الحية فد فشن القبن كلد لبر 
ذلك العبده.فإن المقتري .يبرا" من. ربع الثمن .وهو نضف اتيب الآمر 
لأن الآمر حين أقر أن العبد قبض الثمن فقد أقر به أنه قبض ذلك النصف 
مول تلصيدهه]: تخديعا: فبرئ المشترئ فن لضفه تصيت"الامرة وذلك مائتان 
وخمسون. ويبقى على المشتري سبعمائة وخمسون. فمل'' قبض منها 
العبد” "' من شيء كان للآمر الثلث من ذلك وللعبد الثلثان. 


ولو كان الأمر لم قر ماقي من ذلكء ولكنه أقر أن العبد أبرأ 
المشتري من جميع الثمن بغير قبض أو أقر أن العبد وهب الثمن للمشتري 
وجحد ذلك العبد وادعاه المشتري» فإن إقرار””' الآمر في ذلك باطل في 
فول 5 حنيفة وأبي يوسف ومحمدل » والمال على حاله بين الآمر وبين العبد 
نصفان. وكذلك لو كان العبد هو الذي أقر على الأمر أنه أبرأ المشتري من 
جميع الثمن». وأقر العبد أن الآمر وصب جميع الشهين للمشتري وأنكر ذلك 
22 وادعاه المشتري. فإن إفرار العبد بذلك باطلء والمال علو حاله بين 
العبد ولام ات ولو كان -- ان ولي بيع 5-3 بأمر 
نبلب ك8 جبجملب حجب5 010111 
عليه. ولو كان”' العبد هو الذي ولي البيع أقر على العبد بأنه أبرأ المشتري 
من الثمن أو وهبه له كان إقراره باطلاً» وكان الثمن على حاله بينهما 
نصفين”'» ولا يمين على العبد فى ذلك. 
ولو كان العبد هوب الذي افر على شتريكه البائم بانها.وقنت لتقن :اا" 
المشتري منه بغير قبض وادعى ذلك المشتري وأنكره البائع» فإن المال على 
9 زا يبرئ: (؟) ز: فيما. 


(9) ف: فما قبض العبد منها. (5) ف: إقراره. 
(6) ف: لو كان. (0) ز: تنصفان. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة العبد المأذون له في التجارة بالبيع 


المشقرى كله ضاق حاله» .ولا يعللاق: العبن على قتي سبق :ذلك 'والهال على 
المشتري بينهما نصفان بعدما يحلف البائع غلى ما ادعى المشتري والعبد من 
ذلك. فإن حلف برئى. وإن نكل عن اليمين برئ المشتري من - جميع الثمن. 
وكان للعبد أن يضمن شريكه اظ] البائع نصف الثمن في 0 أي 
حئيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف فإن المشتري الاتكل اباقع من 
المعية برئ من نصف الثمن وذلك حصة البائع » وأما حصة العبد الآمر فهي 
على يكا نبا على المشكرع. وى كان المتدرى عو الفيد المادون له فى 
التجارة» والشريكان في الجارية رجلادت حران أمر أحدهما صاحبه أن 
الجارية» فباعها من العبد المأذون له بألف درهم» فأقر الآمر أن العافوون. انرا 
العبد من جميع الثهوة أو وهب ولق لقع وعدن ذلك العامون ةو اقفر :ذلك 
العبد» فإن العبد بريء من حصة الآمر من الثمن» ولا يمين عليه في شيء 
من ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد. ويتبع'"أ المامور الغير'" نض النمن 
فيسلم له» ويحلف الآمر المأمور على ما ادعى من البراءة والهبة. فإن حلف 
برئ. وإن نكل عن اليمين لزمه نصف الثمن للآمر. رأده في كوك ابي ريوس 
فإن الثمن على العبد على حاله بينهما نصمان» ولا يمين على البائع في 
شيء فق ذلكه لأن. هبة البائع وبراءته جائزة في قول أبي حنيفة ومحمد؛ 
لآنه هو الذي ولي البيع وهو" الذي يقبض الثمن. وليس للآمر أن يقبض 
الثم إلا 0 البائع. وإذا وهب البائع العميى أن أب "؟" المشترق ينه مهن 
الذي يقبض الثمن من المشتري وقد أبرأه البائع منه. 


ولو كان أحد الشريكين الحرين باع الجارية من العبد المأذون له في 
التجارة بأمر شريكه» ثم أقر”*' البائع على شريكه أنه قد أبرأ العبد المشتري 
لواحي بن الع بلي او م ا 
ذلك الآمر وادعى العبد المتدرى: فإذ القيل يرا .فى لضت الكمية . تقول 


(0) ف-- أقر. 


ظ ظ سد تساي يدانه لصف 
ل ا ا فيكوة للبائع على اليد 
ا 0 أبي حنيفة د لأن 0 أقر أن 
هبه بام حصة 0-0 للمشتري. 0 هبة 1 اب ويضمن 
البائع للآمر. وكذلك إذا أقر البائع على الآمر بالبراءة وبالهبة /[54/5١و]‏ 
فذلك بمنزلة هبة البائع. وأما في قول أبي يوسف فإن جميع الذي قال البائع 
مق ذلك رباطل 4:.والمال على العيك المشترق قل داه بينييا ضقان ا 
ضمان على البائع في شيء من ذلكء, ولا يمين على البائع» ولكن العبد 
المشتري يحلف الآمر على ما ادعى من الهبة والبراءة. فإن حلف برى. وإن 
نكل عن اليمين لزمه ما قال البائع . وبرئ المشتري من نصف الثمن. 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فدفع إلى رجل جارية وأمره ببيعهاء 
فباعها المأمور له موحل لقان العبد الماذوة: له ألف درهم دين وَدكم 
الوكيل الجارية إلى المشتري» فإن البيع جائز وصار”" الثمن بالدين قصاصاً. 
له الدين على المأمور ولا دين على العبد كان بهذه المنزلة في قول أبي 

حنيفة ومحمد. ولا يكون قصاصاً في قول أبي يوسف. ولو كان للمشتري على 
العيد ألف درهم وعلى المأمور ألف درهم كان الثمن قصاصاً بدين العبدء ولا 
يكون قصاصاً بدين المأمور في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


6 6 


باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة 


وقال ادو حي وأحق يوست ومحمذد. إذا أذن الوجل لعبذه ه في 
التجارة. فباع جارية أو غلاماً أو متاعا أو غير ذلك ا فاسنداً وفبضه 


() ز: فيجوز. 2 )فك زث ضيار: 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة 


المشترى فاعدن وق الجارية أو الغلام أو باع ذلك كلهء فبيعه جائز :غ وعليه القيمة 
في ذلك كله. والعبد المأذون له فيما باع من بيع فاسد بمنزلة الحر في بيعه 
الفاسد. وكذلك ما اشترى العبد من جارية أو غلام أو متاع بيعاً فاسداً فقبضه 
فباعه فبيعه جائزء وهو ضامن لقيمته بالغة ما بلغت» وهو في ذلك بمنزلة 
العنءة 

151 [قترض العيدجارية أن لان عا اقاهدا تقيفه ناغن الخلا 
والجارية عند العبد المأذون له عَلَةَ ثم إن العبد المأذون له باع الجارية 
والغلام فإن الغلة تسلم للعبد المأذون له إن كان عليه دين أو لم بكر فإن 
لم يبع العبد المأذون له الجارية والغلام حتى ردهما على البائع ونقض البيع 
فيهماء فإن الغلة ترد على /5/51١١ظ]‏ البائع» وينبغي للبائع أن يتصدق بها؛ 
لأنها غلة كانت من الجارية والغلام» وليسا في ملك البائع. .ولو كان العبد 
هو الذي باع الجارية والغلام نينا فاسداًء وقبضهما المشتري» فأغلا عنده 
غلة؛ ثم إن المشتري باعهماء ٠‏ فالبيع جائزء والغلة للمشتري». وآمره أن 
يتصدق بها. ولو كان المشتري 9 لم يبع الجارية والغلام» ولكنه ردهما على 
الغنك الماذون له في التجارة» فإنه يرد معهما الغلة» ولا يتصدق العبد بشيء 
من الغلة. فإن كان على العبد دين أخذ الغرماء الغلة قضاء من دينهم» ولم 
يتصدقوا بشيء من ذلك. وإن لم يكن على العبد دين فالغلة للمولى. وأحب 
له أن يتضدق-نها: 

وإذا أذن الرجلٍ لعبده في التجارة» فباع العبد جارية من تجارته نيفا 
فاسداً من رجل» وقبضها الرجل؛ ثم إن الرجل باعها من مولى العبد بيعاً 
مإييها : وقبضها منه المولى: فإن كان العيك المأذون: له “ف التجارة لا دين 
عليه» فالبيع الثاني باطل 7 ذا كوو سما + روهو فى لبي الفاسة الذي 
كان بين العبد وبين المشتري. وإن كان على العبد المأذون له في التجارة 
دين فالبيع الثاني جائز فيما بين المشتري وبين المولى» وعلى المولى الثمن 


)١(‏ ز - باعهما فالبيع جائز والغلة للمشتري وآمره أن يتصدق بها ولو كان المشتري. 
15-159 ناطلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للمشتري. وعلى المشتري القيمة للعبد المأذون له. ولو كان المشتري لم يبع 
الجارية من المولى» ولكنه باعها من عبد للمولى آخر مأذون له في التجارة. 
فبيغه الجارية من ذلك العبك بمتزلة ببعة منن المولى إن بناعه :وعلن العيد 
المشتري دين» فبيعه جائزء وللمشتري الأول الثمن على العبد الذي اشترى 
منه الجارية» وللعبد البائع الأول القيمة على المشتري الأول. وكذلك لو كان 
الدين على العبد البائع» ولا دين على العبد المشتري”""'. وكذلك لو كان 
عليهما جميعاً دين. ولو كانا لا دين عليهما كان بيع المشتري الحر من العبد 
الآخر باطلا لا يكون بيعاً؛ لأنه إنما اشتراه لمولاه. فإن رد العبد على العبد 
المأذون له الأول أو على مولاه وقبضه فهذا نقض للبيع الأول الذي كان بين 
العبد المأذون له في التجارة الأول وكين المتترى: وإن كان لم يرد الجارية 
على العبد المأذون له في التجارة الأول ولا على المولى فالجارية في ضمان 
المشتري الأول على حالها. /110/11و] ولو كان المشتري الحر لم يبع 
الجارية من العبد الآخر ولا من المولى» ولكنه باعها من العبد الذي اشتراها 
منه بعدما قبضها وعلى العبد دين أو لا دين عليه ا اي 
ودفعها إليه» فإِنْ بيعه باطل. وهذا نقض منه للبيع الأول. وقد برئ 
المشتري من ضمان الجارية بدفعه إياها إلى العبد الذي باعها إياه. ولو كان 
باعها إياه ولم يدفعها إليه حتى ماتت في يدي المشتري ضمن المشتري 
قيمتهاء ولا يبرئ المشتري من ضمانها بيعه من العبد الجارية حتى يدفعها 
البه. 


ولو كان العبد المأذون دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف كان 
ذلك جائزاً. وإن باع العبد المأذون له في التجارة'” من رجل جارية بيع 
فاسداً فقبضها المشتري فباعها من مضارب العبد المأذون له في التجارة بيعا 
سنا بالألف المضاربة” " فالبيع جائزء ويأخذ المضارب الجارية فتكون 


)010 لد الدين على العبد البائع ولا دين على العبد المشتري. 
هه م ز- في التجارة. 
فر اللا 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة 


على المضازنة ؛:.وتقن: المتضارت: الآلفن الم 0 ويضمن المشتري قيمة 
الجارية للعبد المأذون له في التجارة. وكذلك لو كان المشتري باعها من 
. مشبازت: اللمولن: وغلن العيدد ديق أو لة :دين عليه .وكذلك: لو باعهنا: مر :ادن 
المولى أو من أبيه أو من مكاتبه. وكذلك لو باعها من المولى لابن له صغير 
في عياله كان الشراء جائزاً» وكان الثمن على المولى للمشتري» وكانت 
الجارية لابن المولى. وكان للعبد على المشتري قيمة الحاوية::وكذلك: :لو أن 
رجا أحنيياً وكل العبد الجادوان له بشرائها من المشتري فاشتراها له منه ها 
يد كانت الجارية للآمرء وكان النسق على -العيد: للمشترىيء ويرجع به 
العبد على الآمرء» وللعبد على المشتري قيمة الجارية» فتكون القيوة تضناضا 
بالذي وجب للمشتري على العبد 0 ويرجع العبد على الآمر بما 

أذق سقة افن ‏ التمو». .ولو "أن العينت لو يشر كع" الجازية دق الستخري» بر كن 
العبد وكل رجلا بأن يغخريها دمن الستري» فاشتزاها لذ المامور .من 
المشتري بيعاً صحيحاً وقبضها فهلكت عنده» فإن الشراء الثاني باطل» وهو 
نقض للبيع”" الفاسد حين”*' قبضها المأمور. وقد برئ المشتري الأول من 
ضمانها؛ لأن /[0/5١ظ]‏ المأمور قبضها بأمر من العبد على وجه الشراءء 
فصار بمنزلة قبض العبد إياها على وجه الشراء لنفسه» أو قبضها وكيله. 
رف" المشدرق نرق هاف فإن ماتت مّاتت من مال العبد البائع. وكذلك 
لو كان المولى هو الذي أمر رجلا بشرائها من المشتري فاشتراها له 
وقبضها”"' فماتت في يده برئ المشتري الأول من ضمانهاء وصار قبض 
وكيل المولى على وجه الشراء بمنزلة قبض المولى. وإن كان على العبد دين 
فوكل المولى رجلاً بشرائها له» فاشتراها بيعاً صحيحاً وقبضها من المشتري 
فماتت”" في يدهء فإن شراءه جائزء وعلى المشتري الآخر الثمن للمشتري 
الأول» ويرجع المشتري الآخر بذلك الثمن على المولى» ويغرم المشتري 


)١(‏ م ف ز: المشتري. (0) ز: لم يشتري. 


(5) ف: للتبايع. () ز: حتى. 
)0( م ف 2 برى. ش 030 رز : وفبض. 


(/1)090 + “فهات: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأول قيمة الجارية للعبد المأذون له فى التجارة. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع جارية من رجل بيعاً فاسداً 
وقبضها المشتري» ثم إن العبد قتلها وعليه دين أو لا دين عليه» فهذا نقض 
0 6 30000 0 0 : 5 

للبيع» والمشتري بريء''' من ضمانها. وكذلك لو أن العبد حفر بئراً في 
الطريق قبل البيع أو بعده فوقعت الجارية في البئر فماتت» أو ذهبت عينها 
أ كنس وجلها أو سيد فوا عت يها نذا " من الثمنء ٠‏ فلم يبعها 
المشتري بعد ذلك حتى ماتت من ء غير ذلك» فإل هذا م ميع ) 
والمشتري بريء من ضمانها. وكذلك المولى هو في ذلك بمنزلة العبد في 
جميع ما وصفت لك إن كان على العبد دين أو لا دين عليه. فإن كان على 
العبد دين ضمن المشتري قيمتها للعبد». ورجء'*ا المشتري على المولى 
بقيمة الجارية إن كان قتلها خطأ على عاقلته في ثلاث سنين. وكذلك إن 
كانت ماتت من وقوعها في بئر حفرها المولى في طريق المسلمين. وإن 
ل اليك 0 أء أصابه بيد بن وترهها في ل ادي حفرها 
خالا ولو كانت الجارية وقعت في بئر حفرها العبد المأذون له في دار من 
تجارته فماتت من وقوعهاء كان على المشتري جميع- قيمتها للعبد المأذون 
حفرها المولى فى ملكه فعَطبت"' الجارية فيها كان بمنزلة هذاء وكان 
 /5[/‏ و] على المشتري المي للعبك ولاه يرجع على المولى بقليل ولا 


وفياسه. 
6 36 36 
60 مفاز بريء؛ صح ف ه. 68 7 شي ء. 


(46 0 كان: ©6 ا هلكت» كما تقدم. 


ظ كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب القبض في البيع 


باب القبض في البيع 


من العبد المأذون له في التجارة 


وقاله ابو تكقفة وأبو موسككن و مهيتن :اذا استوع- الفبة السادوق اله فى 
التتعازة عندا أى جارية أو شيئاً غير ذلك فقبضه فيه جائز ل ل 
وكذلك إن جنى عليه جناية كان ذلك قبضاً منه. فإن هلك من تلك الجناية 
ل اد دا ا ا ا اليه 
الثمقه وهو في ذلك هذ له العر. بوكدلت اكد جارية فوطئها فنقصها 
الوطء أو لم ينقصهاء ثم ماتت بعد ذلك من غير الوطء» فعلى العبد 
المشتري جميع الثمن. وكذلك لو كان العبد أقر 55 إقرارأ ولم يعلم ذلك 
إلا بقوله وكذبه المولى في ذلك» كان القول قول العبدء وعليه جميع الثمن. 


وذ اقوىئ العك: الساذوة لذ فى التجارة “من .رح 5 حقطة سارف 
وانلة تجا ليق رهما : نقح انيه العيقة قر أن اقيض وناغ وا سام انعا ميا ري 
ثمانين درهماًء ثم إن البائع صب فيه بعد ذلك ماء فأفسده فصار يساوي 
ستين درهماء فإن العبد المأذون له فى التجارة بالخيار. إن شاء أخذ الكر 
بأروعة وسفن ذرهماء وا لااشاء” تركة: فإن تركه لم يكن عليه مما أفسده من 
الكر قليل ولا كثير؛ لأن الكر إذا: رجع ابا لمكن البو دياس 
هع الكر تهنا تمن التموء فيكون قد أخذ الكر وأخذ معه دراه" "ولو كان 
البائع هو الذي صب فيه الماء أولا”" فأفسده فنقصه ذلك عشرين درهماًء 
ثم إن المشتري بعد ذلك صب فيه الماء فأفسده فنقصه ذلك عشرين درهماء 
فإن المشتري يجبر على قبض الكرء ويلزمه من الثمن أربعة وستون درهماء 
ولا خيار له في ذلك. وكذلك”*' كل”' شيء اشتراه مما يكال أو يوزن فهو 
سواء بهذه المنزلة. ولو كان مكان الكيل والوزن شيء /15/61١ظ]‏ من 


00 :ها اشتن (؟١)‏ ز: دراهما. 
(0) ف: وكل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
كبر يوسش 1111 ااا لاله 
العروض فكان الذي أفسده المشتري» ثم إن البائع أفسده بعد ذلك» فإن 
المشتري بالخيار. إن شاء أخذ ذلك العروض الذي اشترى» وسقط عنه من 
الثمن بحساب ما نقصه البائع. وإن شاء نقض البيع وأدى من الثمن بحساب 
واالقضر"'" الشعرى: تن «العووضىم :واف كان المتكرف هو الذى: انجدة يعد 
البائع لزمهء وبطل عنه من الثمن بحساب”"' ما نقصه ايم لالم 
والرقيق مخالفة للكيل”* والوزن. 


وإذا اشترى العا المأارة لد “فن الطارة 13# من امن بجي يغردة. قز 
من تمر ردىء بعينه فصب لعي فى الكر الذي اشترى ماء فأفسده» ثم إن 
البائع بعد ذلك صب فيه أيضاً ماء فأفسده فالمشتري بالخيار. اق قاف احذه 
ودفع الكر الذي باع ولاا يحط عنه لنقصان 0 قليلاً ولا كثيراً. وإن شاء 
نقض البائع البيع وكان الكر للذي باعه ولا يرجه" 0500000 
النقصان قليل ولا كثير. أيهما صار له الكرم لم يرجع على صاحبه من ذلك 
النقصان بقليل ولا كثير”'". ولو كان البائع هو الذي بدأ فأفسد الكرء ث'*ا 
تَنَى المشتري فأفسده أيضاء لزم الكر ا ل الذي باع» ولم 
اي م يا ' إن وجده فيه قبل القبض أو بعله. 
وكذلك كل ىه من الكيل 'اشخرى بمثلةفنن: الكبل, :وكذللة: كل شيع فنن 
الوزن اشترى”''' بمثله من الوزن؛ لأن هذا لا يكون إلا مثلاً بمثل. فإذا كان 
لا يجوز إلا مثلاً بمثل لم ؛ يستقم'''' للمشتري أن يرجع بحصة العيب إن 


)١(‏ ز: ما نقض. 

0 ز + ما نقص المشتري من العروض وإن كان المشتري هو الذي أفسده بعد البائع لزمه 
وبطل عنه من الثمن بحساب. 

(0 ن - فالعروض. 0( م ف ز: الكيل 

(5) ف- العبد. (5) ف: لا يرجع؛ ز: لا يشتري. 

00( بد اطلار ل لكي لدرخ بعلن سيا و ذلك اسان ال ب ره 

(4) زاثم. لز لعسسب» 


)٠١(‏ ف - من الكيل وكذلك كل شيء من الوزن اشترى. 
(١١)ز:‏ لم يستقيم. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب القبض في البيع 


وجده به؛ لأنه إن رجع بحصة العيب كان الكر الذي قبض بأقل”'' من 
كتله: افكون للك قايدا. ظ 


وإذا 0 العبد المأذون له في التجارة من رجل عشرة أرطال زيت 
بدرهم» 0 ان يكيله في قارورة جاءه بهاء كين البائ ئع الزيت في 
القارورة. فلما 0 فيها رظلة الكسيورية والمشتري والبائع له يعلمان 
بالكسرء فكال”' البائع بعد ذلك جميع ما اشترى منه من الزيت فسال ذلك 
كلهء فإن العبد لا يلزمه من الثمن إلا”'؟ حصة الرطل الأول؛ لأنه كال 
الأول والقارورة صحيحة» فكان العبد قابضاً لذلك الرطل”" حين صار في 
قارورة» فلما الكسيك حرجت القارورة من أن تكون وعاء. فلماأ 0 ما 
بقى كان ما كال من ذلك من مال البائع. فإن كان الرطل لم يسل كله 
حتى صب البائع الرطل الثاني فالبائع ضامن لما بقي من الرطل الاول 
١ "7/[/‏ و] فى القارورة؛ لأنه خلطه بزيته. فإن كان بقى نصف الرطل الأول 
في القارورة ته تصف رطل مثل ذلك. وكذلك إن كان ما بفي منه 
ثلثاً أو ا كان بهذه المتالة: ولو كان العبد المأذون له فين التجارة أمره 
أن يكيل في المارورة وهي مكسورة ولا يعلم واحد منهما بذلك. فكال 
البائع فيها عشرة أرطال فسالت الأرطال كلهاء فإن العبد ضامن لجميع الثمن 
حتى يدفعه لين البائع ؛ لآنه أمره حين أمره والإناء مكسور» فلم يخالف 
أمره. وإذا أمره والإناء صحيح ثم انكسر فقد خالف أمره حين صب فيه بعد 
انكساره؛ لآنه لم يأمره أن يصب فيه وهو مكسور» ولا نبالي علم كسره أو 
لم يعلم. وكذلك شراء الحر'"' في ذلك من الحر أو من العبد المأذون له 
أو من المكاتب» فهو بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


)١(‏ ف: بأكل. (0) ف - وأمره. 
(6) ز: فكان. 5 3 .كال: 

(0) ز: فكان. 2 (5) 5 عن تهمار ل 
0 ز: الرجل. (60) ز: كان. 

(9) ف كان ما. (١)ز‏ - ضمن 


(١١)ز:‏ ثلث أو ربع. )١10(‏ ف - شراء الحرء صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كموي ش11 ااا اا 1سا 
وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة من رجل جارية ولم ينقده'"" 
الثمن حتى قبضها بغير أمر البائع» فللبائع أن يأخذها منه حتى ينقده الثمن» 
فزن تكانك :13 '" امنايك! يلق المتفاض: أو كان المقهرى تكله أو تتلها مولاة 
ولا دين على العبد أو أعتقهاء فأراد البائع أن يأخذ قيمتها فتكون عنده حتى 
معطي 7التموة فلبينى لد لافهة نول كر هلين المبوك فى اذلف فسان 
ويكان للنائم كانيع لعن لحيو ناه "الى الك نر متهن :من شمن 
0 كان على المولى تمام ذلك من قيمة الجارية التي استهلك. ولو كان 
العبد وكل بقبضها رجلا”' فقبضها فماتت في يديه كان للبائع أن يضمن 
الوكيل قيمتهاء فتكون في يده حتى يدفع إليه العبد الثمن. فإن دفع العبد 
لمن إلى لان اكد ود لحيو اليكابت لتر لا 0 
البائع أو استهلكها البائع بطل البيع فيما بين المشتري وبين" البائع» وكان 
للوكيل أن يرجع على العبد الذي 0 بجميع القيمة فيأخذها منه إن 
كان أقز .هن" الكين أو اكت وكذلك الى كأن المشكعرئ حراً والبائع عبد 
كان بهذه المنزلة. فإن كان المشتري أعتقها وهو حر قبل أن يقبضها كان 
العقق "© ائزاء ولا شيء على الممترئ :من القيمة + ويقال للبائع + اتيغ 
المشتري بالثمن. ولو كان المشتري وكل رجلا بعتقها فأعتقها قبل أن يقبضها 
المشتري فإن أبا يوسف قال: عتقه جائزء والوكيل ضامن لقيمة الجارية» 
/[/7 ظ] فتكون في يد البائع حتى يعطيه المشتري الثمن. وقال: هذا 
بمنزلة أخذ الوكيل إياها؛ لأنه استهلكها بقوله». واستهلاكه إياها بالقول 
والأخذ سوأء. وكذلك لو كان المشتري أمر الوكيل بقتلها فقتلها كان بهذه 
المكرلة الألخرقوعلن هذا جفيع هذا الوخة رصم أبى بيوستها عع العدقه 
وقال: لا ضمان على الوكيل» وعلى المشتري الثمن. وهو قول محمد. 


)١(‏ م ز: فلم ينقده. (0) ز- قد. 


(*) م ز: فباع. (05 21 اكنيتاء 
0( ف: وكل ولا كينها 69 ف ز: وفيما بين. 
(200 فب ز: وكل: (00) ز: أقل أقل. 


(9) ف ز: عتقه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الرد بالعيب 


باب الرد بالعيب على العبد المأذون له في التجارة 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا باع العبد المأذون له في 
التجارة بيعاً'' فطعن فيه المشتري بعيب بعدما قبضهء بعيب يحدث مثله أو 
لا يحدث مثلهء فأراد المشتري خصومة العبد في ذلك» فقبله العبد بغير 
قضاء قاض"'' ولا يمين ولا بيئة قامت غلى ذلك العيتب» فقبوله جائز: 
والبيع منتقض. وهو في ذلك بمنزلة الحر في جميع أمره. وكذلك”" إن رد 
عليه بقضاء قاض ببينة قامت على ذلك أو بإباء'*' [يمين] أو بإقرار منه 
بالعيب. ولو أن عبداً مأذونا له في التجارة باع من رجل جارية وقبضها منه 
المشتري فوجد بها عيبأء فخاصم العبد فيه إلى القاضي فأقام المشتري البينة 
أن العيب كان عند العبد»ء فرد القاضى الجارية على العبد وأخذ منه الثمن»؛ 
ف إن الشبدمعة :ذلك وعد بالحارية عافن كان ويك بعية «المكتر كبحم 
يعلم به» فالعبد بالخيار. إن شاء رد الجارية على المشتري وأخذ منه الثمن» 
ورجع المشتري على العبد بحصة العيب الأول من الثمن. وإن شاء العبد 
أمسنك العحازية ولم يكن له على المشتري قليل ولا كثير. فإن أراد العبد رد 
الجاربة على المشتري بذلك العيب فلم يردها حتى حدث بها عيب عنده لم 
يكن له أن يردها على المشتري» ولكنه يرجع بنقصان العيب الذي حدث 
عل المشترى ند النين "اله شاد المشدوك: أذ راحدها عيبي" الدق 
حدث عند العبد. فإن أراد ذلك أخذها بعيبها ودفع إلى العبد الثمن» ورجع 
المتدرى على العد حنتهتان العيب الأرل من النجوه. :ولم يكن "له أن 
يرجع /118/6[1١و]‏ من نقصان العيب الآخر بقليل ولا كثير. فإن كان العيب 
الآخر جناية من العبد أو وطء من العبد فهو بهذه المنزلة. وإن كان جناية 
من رجل أجنبي أو وطء”*" من رجل أجنبي فوجب المهر والأرش» فإن 
)١(‏ ز- بعا. 67 ز: قاضي. 
2356 :و لذلك: (59) :ناا 
(5) م ف ز + الذي حدث منه المشتري. ‏ (5) ز: بنفسها. 
(/01--3 تك 4 اف وما 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكين برضم فلن المتغرق يهان الحيت الذى: دف مجم المشترى من 
الثمن الذي قبض المشتري. وليس للمشتري أن يأخذ الجارية للأرش والعقر 


ولو كان المشتري رد على العبد الجارية أولاً بعيب فقبضها العبد» ثم 
وجد المشتري قد كان قطع يديها أو وطئهاء فأراد ردها''' عليه بذلك فلم 
يردها حتى حدث بها عيب عند العبد» فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذها 
وأعطى العبد جميع الثمن ورجع المشتري على العبد بنقصان العيب الأول 
من الثمن. وإن شاء دفع إلى العبد نقصان العيب الذي حدث عنده من 
الثمن. فإن كان المشتري وطئها وهي ثيب" '* فلم ينقصها الوطء شيئاً لم 
يرجع العبد على المشتري من الثمن بقليل ولا كثيرء ولزم العبد الجارية 
للعيب الذي حدث عنده فيها. ولو كان رجل أجنبي هو الذي قطع يد 
الجارية عند المشتري أو وطئها فوجب الأرش أو المهر”". ثم إن القاضي 
رد الجارية على العبد بالعيب الذي كان عنئده ولم يعلم””' بما صنع 
الأجنبي» ثم إن الجارية حدث بها عيب عند العبد» ثم اطلع العبد على 
فعل المشتري. فإن الجارية ترد على المشتري ويرد عليه معها نقصان العيب 
الذي حدث عند المشتري من قيمتهاء ويأخذ العبد الثمن من المشتري إن 
كان قبضه منه» ويرجع المشتري على العبد بنقصان العيب الأول من الثمن. 
ولا يلزم العبد الجارية بالعيب الذي حدث عنده؛ لأن الجارية إذا وجب فيها 
أرش أو مهر”“' عند المشتري لم يستطع ردها أبداً بعيب» ولم يستطع البائع 
أخذها إن أراد المشتري أن يرجع عليه بنقصان العيب الذي فيها. فإذا كان 
الأمر هكذا فردها القاضي وهو لا يعلم فرده باطل. فإن حدث بها عيب عند 
الآخر من جنايته أو من جناية غيره فذلك سواء كله» ويرجع المشتري فيأخذ 
جاريته بنقصان عيبها من قيمتها. فإن كان الذي نقصها بذلك العيب 


)١(‏ ف: دها. 9ن تيياءه 
(9) ف ز: والمهر. 62 م ولم يعلمء صح ه. 
)0( م6 ومهر. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الخيار في البيع 


/[5/ظ] رجلا أجنبياً فالمشتري :بالخيار.. إن شاء أخذ ذلك النقصان من 
العبد» برت + العبد على الأجنبي. وإن شاء أخذه من الأجنبي. فإن كان 
العبد ل أو رجل -5 في يدي العبد فذلك سواءء ويرجع المشتري 
واج من ابد يديه ؛ ولا سبيل له على الأجنبي إن'" كان الأجنبي هو 
0000 ولو 015 عقا يعدم قنهنها د للستت اند بيع 
جائزا وكان عليه قيمتها يوم قبضها من المشتري». ويرجع على المشتري 
بالثمن الذي أخل منه ١‏ يرجم عليه المشتري بنقصان العيب الأول من الكهر: 
وكذلك لو كان الرد بهذا العيب كان منهما بغير قضاء قاض 0©. وكذلك لو 
كان بإقالة من أحدهما لصاحبه في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك لو كان”*) 
البائع حرا والمشتري عبداً. وكذلك لو كانا عبدين جميعاً أو حرين فهو بهله 
المنزلة في جميع ما وصفت للك 


4 + 


باب الخيار في العبد”'' المأذون له في التجارة 


00( البيع من 


وقال أبن تضيقة وامن :نوسنت ومحيند 4 [ذ1 أذن الرجل لعبده في التجارة 
فاشترى شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فذلك جائز على ما اشترطا. 
وكذلك لو اشترطا الخيار يوماً أو يومين. فإن اشترط”"" الخيار أكثر من ثلاثة 
أيام و ا 6 الغا ارهة أام د أكثر مد :ذلك فهو فاسد في قول أبي 


)١(‏ ز: قبلها. ظ ظ (6) ز- إن. 

6) ز: قاضى. ٠‏ 

4 3 جداقاله ته الحدهنا لفاحنة فى قاسن انول أن حيفة وكذلك لي كان: 
(5) ف- في. ١‏ رمه ايع للف 

(0) ز: اشترطا. (4) مز: أو اشترط. 


(9) ف: خيار؛ ز: خياطه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: البيع جائز وإن اشترط الخيار أكثر من ثلاثة 
أيام. والعبد في ذلك بمنزلة الحر في قولهما تو فإن اشترط الخيار ولم 
يسم أياها فالبيع فاسد في قولهما جميعاً. فإن اختار إمضاء البيع وإبطال ‏ 
الخيار في الثلاثة ئة الأيام فالبيع فاسد في قول ا حديفة لا يحون أندا. والبيع 
جائز في قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا اتخوق العين الماذون له في التجارة من رجل جارية بألف درهم 
واشترط الخيار ثلاثة /59/561١و]‏ أيام» فأبطل المولى البيع في الثلاثة الأيام 
بمحضر من البائع ونقضهء فإن نقضه باطل والجارية على حالهاء والخيار 
للعبد على حاله إن كان على العبد المأذون له دين أو لا دين عليه. وكذلك 
لو كان العبد باع من رجل جارية على العبد بالخيار ثلاثة أيام وعلى العبد 
دين أو لا دين عليه فلنقض المولى يي ل ل 
باطل» والبيع على حاله؛ ولا يلتفت إلى ما صنع المولى في ذلك. ولو 
امخرئ: الع الماذن له في التجارة من رجل 0 على أن العن الخياء 
ثلاثة أيام . فأجاز المولى البيع. أو كان العبد هو م للا على أن 
العبد بالخيار ثلاثة أيام» وعلى العبد دين» فأجاز المولى البيع» فإجازته 
باطل» والعبد على خياره. وإن كان العبد لا دين عليه فإجازة المولى جائز 
فى ذلك :ولوق كان العيد 0 من رجل جارية من تجارته على أن المشتري 
بالخيار ثلاثة 0 فنفضن: المشترئ البيع بمخضن مق المولى» :وعلى: العبذ 
المأذون له دين أو لا دين عليه» فنقض المشتري باطل» والخيار على حاله. 
فإن مضت الثلاثة الأيام قبا ينقض المشتري البيع بمحضر من م 
فالبيع لازم للمشتري. وكذلك لو كان العبد اشترئى من وجل جارية علئ أن ' 
البائع بالخيار ثلاثة أيامء فنقض البائع البيع بمحضر من المولى» ولم يحضر 
ذلك العبد. فنقضه باطل» والبيع على حاله. فإن مضت الثلاثة الأيام قبل أن 
يت البيع بمحضر من العبد فالبيع جائز. وهذا قول محمد. وهو 
قياس قول أبن حنيفة وقول ا سف الاول: وقال أبو يوسف بعد ذلك : 
إذا نقض صاحب الخيار خياره بغير محضر من صاحبه فنقضه جائز. 


وإذا باع العبد المأذون له جارية من رجل على أن العبد بالخيار ثلاثة 


كتاب العبد المأذون له سن التحارة ‏ باب الخيار في البيع 


أيام» فأخذ المولى الجارية فباعها أو وطئها أو فقأ عينها أو لمسها لشهوة'' 
أو اقرلياسيوةبقير امعفير ون الجتترى ,ذلك دما احدهاء نإنه كان 
العجد الجعاذون ل لا كين علنة فين تفن لاتيم :والجازية انيرا :وقد 
خرجت من تجارة العبد. فإن باعها بعد ذلك لم يجز بيعه. وكذلك لو قبضها 
المولى ثم قال بعدما قبضها: قد نقضت البيع بمحضر من المشتري» فإ 
البيع منتقض» والتعافية :الهو لق نو لأ اميا للعنك ]3 مشر 10 5115 
عليها. وإن كان المولى نقض البيع بمحضر من المشتري ولم يقبض الجارية 
فنقضه باطل» والبيع على حاله. ولا يشبه قبضه الجارية غير القبض ؛ ؟ لآنه إذا 
لم يقبضها فإجازته على حالها من مال العبد يجوز بيعه فيها. ففنن المران 
فيها باطل؛ لأنه من تجارة العبد على حالها”" الأول. وإذا قبضها ثم نقض 
البيع بمحضر من المشتري فقد نقضص؟ البيع؛*'. وخرجت الجارية من 
تجارة العبد فصارت للمولى. ولو قبضها المولى ولم ينقض البيع حتى مضت 
الأيام الثلاثة جاز البيع» وصار الثمن للعبد على المشتري. وإن كان على 
العبد دين في جميع ما وصفت لك فنقض المولى وأخذه الجارية باطل» 
والبيع والخيار على حالهء إذا مضت الأيام الثلاثة جاز البيع. 


وإذا ام شكراق: العيد المأذون له فى التجارة جارية من رجل بألف درهم» 
0 الخيار ليولا ثلا ئة 0 8 جاتر 7 تا ط. فإن 


0 [جائز] على 41 إن كان على اليد دين أن : كور وكدلك 


(31© بشهوة. 

0( م: الشهوة؛ ز: بشهوة. 

(6»8 ز - من مال العبد يجوز بيعه فيها فنقض المولى فيها باطل لأنه من تجارة العبد على 
جاليا: 

62 م ز: نقضت. 

1ن باط رطق انارق اباقع ال 

00) ماف ز: فايجرابه (مهملة). 

(0) ف: على البائع. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
لكان العيد عو النذي. لقص لمن تمضهر فب النافد كان" اليه ساف وان 
كان اشترط الخيار لمولاه. وكذلك لو أوجب العبد البيع جاز وصار واجباً 
وبطل الخيار الذي جعله العبد المأذون له للمولىء لأن اشتراط الخيار 
لمولاه اشتراط لنفسهء فأيهما نقض كان نقضه جاتئزاء وأيهما أجاز كان 
إجازته جائزة. وكذلك لو كان العبد اشترط 0 لغير مولاه كان بهذه 
النترلة ولو أن العبد اشترط الخيار لمولاه فنقض المولى البيع بمحضر من 
البائع“'* وأجاز العبد البيع» فإن كان المولى نقض قبل إجازة العبد فالنتقض 
أولى. مخ الإجازة»-وإن كان الغند. أجان قبل نقطن. الموك #الاجازة أولى» :وان 
كان النقض من المولى والإجازة”” من”*' العبد كانا جميعاً معاً فالتقض أولى 
من الإجازة» لأن البيع لم يكن تم. ا أولى من الإجازة» لأنه /و(5) 
يكون ناما وقن لفقو ألا توق لو"9> أن وجلا اشدوى ريه يعقة على أنه 
بالخيار في الجارية التي اشترى ثلاثة أنام وتقابضاء ثم إن المشتري أعتق 
الجازية الت كر" كان عققه داكا ركان 01 بون" بون ل 
111ل 1او] للبيع. ولو لم ب يعتق الجارية ولكيه. أعفي لعن كان طعنه جنا أ 
ركان تهذااينة ”فيك لبيع: ويرد''' الجارية التي”"'' في يده إلى الذي 
اشتراها منه. ولو أعتقهما المشتري 20 و7" كان حققه قينا حتييها 
جائزاًء وكان النقضصر”*') في هذا أولى من الإجازة» فيكون البيع منتقضاًء 
وتكون عليه قيمة الجارية التي اشترى أولاً. ألا*2 ترى أن الإجازة والنقض 


(10) ز: جائز. 

() ف - ولو أن العبد اشترط الخيار لمولاه فتقض المولى البيع بمحضر من البائع. 

(9) ز: فالإجازة. (4) م ز: بين. 

ل ا 0خ (5) م ز-لو. 

0) ف وكان. 0 (6) ف: وهذا. 

(64) ز + منته. ظ 

)1١(‏ ف - تسليما للبيع ولو لم يعتق الجارية ولكنه أعتق العبد كان عتقه جائزاً وكان هذا منه. 
)١( 0‏ ف التى. [ 
(1) م معا. )١5(‏ ز: القبض. 


(16)م زُ- ألا. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الخيار في البيع 


إذا+وقي ”2 :ققير"؟ غلى الاجازة والنقفضن فالنقفن أولن 4 لآن المع الا يكم 
حتى يبطل الخيار ويلزم البيع. فإذا نقض البيع قبل أن يتم كان أولى من 
الإجازة. ولو كان العبد المأذون له في التجارة باع من رجل جارية فاشترط 
الخيار ثلاثة أيام اله كان للمو لى أن ينقض البيع وأن يجيزهء وكان 
للعين اهنا أن ينقضه وأن يجيزه. فإن نقضه العبد وأجازه المولى حديةا مها 
كان النقض أولى من الإجازة؛ لأن البيع. لم يكن”؟2 وجب للمشتري””* حتى 
وقع النقض والإجازة معاً. فكيف يجوز البيع بإجازة'' المولى وقد نُقض 
البيع ممن يجوز نقضه مع إجازة المولى. 


وإذا اشترى العبد المأذون له جارية قد رآها مولى 1 ولم يرها”" 
العبد وعلى العبد دين أو لا دين عليه فرآها العبد الاخية” “' فهو بالخيار. إن 
شاء أخذهاء وإن شاء تركها. ولا يبطل خياره فوقية امول الجازية: وان كان 
العبد هو الذي رآها قبل أن د بتحرزيها ولم يرها المولى فأراد المولى أن يردها 
لم يكن له ذلك إن كان على العبد دين أو لم يكن. ولو لم يرها واحد 
منهما ثم رآها المولى والعبد جميعاً فالعبد بالخيار. إن شاء أخذهاء وإن شاء 
تركها. فإن رضيها المولى جازت على العبد إن لم يكن عليه دين. وإن كاد 
عليه دين فرضى المولى باطل والعبد على خياره. وإن لم يرضها المولى 
ولكنه نقض البيع وردها بمحضر من البائع فرده باطل إن كان على العبد دين 
أو الم يكن وإن ردها العبد أو رضيها قبل رضى المولى فجميع ما صنع 
العيه نيذلاك ععاتز ولق ,رضيها (العرلن: ورمها الموت: والعة عيعا عا فإن 
زه العيه ار لمعه وض الموالى :و كلالك إن كان العيد والمولى قد نظرا'” أ 
إلى الجارية قبل أن يشتريها العبدء ثم اشتراها العبد فلم يقبضها حتى وجد 
بها عيباً قد دلس له أو حدث بها عيب عند البائع» فإن العبد بالخيار. إن 


)١(‏ م: إذا وقعهن؛ ز: إذا أوقعهن. (؟) مف ز: يقدر (مهملة). والتصحيح من ع. 
(0) م ز - للمولى. صح ه. 45 دزي يكو 

(0) ف: على المشتري. (5) م: إجازة. 

(0) ز: يراها. اك (4) م ز - المأذون. 


(9) م اف: قد نظر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني. 


شاء أخذهاء وإن شاء تركها. /[5/١7١ظ]‏ فإن لم يرضها ولم ينقض البيع 
حتى رضي المولى بعيبهاء فإن كان على العبد دين فرضى المولى باطل» 
وللعبد أن ينقض البيع. وإن كان العبد لا دين عليه إلا ثمن الجارية فرضى 
المولى جائزء والجارية لازمة للعبد. وعليه ثمنها. فإن كان المولى لم يرض 
بالعيب ولكنه نقض البيع فنقضه باطل» والبيع على حاله إن كان على العبد 
وين أو لم يكن. ولا يشبه هذا رضى المولى في هذا نقضه؛ لأنه إذا رضي 
فإنما رضي لنفسه ولعبده ولا دين عليه. فإذا نقض فإنما ينقض”"' بيعاً قد 
أذن له فيه» ولا يكون نقضاً. ألا ترى أن رجلاً لو أمر رجلاً أن يشتري له 
جارية بألف درهم فاشتراها فلم يقبضها الوكيل حتى وجد بها عيبا فرضيها 
الام .يذلفه العيب أن ذلك جائزء ولو نقض الآمر البيع لم يجز نقضهء لأن 
المشتري له أن يأخذها إن أحب ذلك”'"'» لأنه هو الذي ولي عقدة البيع. 
فكذلك9") العبد المأذون له في التجارة. 

وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة من رجل جاريتين بألف 
درهم» فلم يقبضهما حتى قتلت إحداهما صاحبتهاء فالعبد بالخيار» إن شاء 
أخذ الباقية بجميع الثمن» لا يطرح عنه منه قليل ولا كثير» وإن شاء نقض 
البيع”*). ورجعت الجارية الباقية إلى البائع. ولو كانت إحدى الجاريتين ماتت 
موتأ ولم تقتلها صاحبتها كان العبد بالخيار» إن شاء أخذ الباقية بحصتها من 
الثنمن» وإن شاء تركها. ولا يشبه الموت من هذا" الوجه قتل إحداهما() 
ضاحنيا.. ال تر أن العبد لو أراد أخذ القاتلة بحصتها قيل له بعد أخذها: 
قد انتقض البيع في المقتولة ورجعت إلى البائع فادفع القاتلة بها أو افده(". 
فإن دفعها أو فداها قيل له: قد صار ما أخذ منك مكان المقتولة بمنزلة 
المقتولة» فخذ ذلك بما بقي من الثمن أو دع» فإذاً الثمن قد" وجب للبائع 
كله. فلذلك يقال له: إذا قتلت إحدى الجاريتين صاحبتها خذ الباقية بجميع 


)1 م1 يتفش 09 1 رولف 
(6) ف: وكذلك. 62 ف: البائع. 
(5) ف - الموت من هذاء صح ه. (5) ز: أحدهما. 


0) م ف ز: اقدهما. (8) م - قد. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الخيار في البيع 


التمين أو ندع : ولا يكون الموت في هذا بمنزلة القتل» لأن الموت ليس 


بجناية. وكذلك لو كان المشتري حراً والبائع''' عبداً أو كان المشتري والبائع 
عبدين 0 ”0 01 ظظ 0 بهذه المنزلة. 


وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة جارية من رجل فقبضها ودفع 
الثمن» واشترط الخيار في الثمن الذي دفع ثلاثة أيام.ء فذلك جائز. 
واشتراطه /[51/١١و]‏ الخيار فى الثمن بمنزلة اشتراطه الخيار فى الجارية. 
وها ذللف اينار نااك إن ريت أن للش لله العم فيها: يني ورين اتلانة” 
أيام سلمت» وإن شئت أخذت الثمن ولم أسلم لك. فهذا بمنزلة الخيار في 
الجارية. وكذلك لو كان الثمن مائة دينار أو عشرة أكرار حنطة ففنظا أن قيقع 
مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه إن كان نقد الثمن أو لم ينقده. وكذلك 
لو كان الثمن عرضاً من العروض فاشتراطه الخيار فيما أعطى نا لة 
للخيار فيما اشترى. 


وإذا اشترى العبد ا د ال ره ثوبين كل ثوب 
عقينة على اندباعل ابهما شاع زيرة الاخرة وهو في الآخر أمين إن 
هلك في يدهء لم يكن عليه يمين ولا بينة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمك. فإن لم يقبض العبد الثويين حتى هلك أحدهما في يدي 
البائع فالمشتري على خارف انا شاد احد الباقي بعشرة دراهم» وإن شاء 
ترك. وكذلك لو حدث في أحدهما عيب عند البائع كان المشتري على 
خبازة- إن ثناء أخل ابهها شاء بعشرة دراهم. إن شباء ترك ولق كان 
المشترى قبضهما ثم كدت تاحدهها عيب عنده لزمه الذي حدث به 
العيب» ولا يشبه القبض فى هذا غير القبض؛ لأنه إذا قبض فقد صار 
الذي اشترى في ضمانه. فإذا هلك أو حدث به عيب وجب فيه البيع. 
فإذا؟ لم يقبض فإنما يهلك في ضمان البائع. والمشتري على خياره. فإن 
قناع لخدو بن ماع رك 


)١(‏ م: أو البائع. (؟) ز: حرين أو عبدين. 
ار كان 69 قنز نوإذا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا باع"" العبد المأذون له في التجارة من رجل ثوبين على أن 
البائع بالخيارء يلزم أيهما شاء بعشرة ويرد الآخرء فإن القياس في هذا أن 
البيع باطل. وكذلك القياس في المشتري. ولكنا نستحسن أن نجيزه. 
ونجعله على ما اشترطا. فإذا ألزم”'' العبد البائع المشتري أحدهما بعشرة 
دراهو" " جاز ذلك ولزمه ورد الآخر على البائع. فإن كان المشتري قبضهما 
قبل أن يلزمه البائع أحدهما فهلك أحدهما”" عند المشتري فالمشتري فيه 
أمين» ولا ضمان عليه فيه» والبائع بالخيار. إن شاء ألزمه الباقي بعشرة. 
وإن شاء نقض البيع. فإن قال البائع: إنما ألزمه الهالك. لم يكن له ذلك؛ 
لأن الهالك حين هلك قبل أن يجب فيه بيع فإنما صار البيع في الباقي. 
فإذا صار البيع”' في الباقي وصار الخيار فيه إلى البائع» إن شاء أمضى 
البيع. اناف اوه 0 /[75٠ظ]‏ المشتري في الهالك أميناً؛ لأن 
المشتري قبضهما على أنه أفية في أخذهما. ولو كان الثوبان لم يهلك 
أحدهماء ولكن حدث بأحدهما عيب عند المشتري» كان البائع بالخيار. إن 
اه 0 8 المشتري أحدهما”” أيهما شاء بعشرة دراهم وأخذ الآخر. وإن 
0 فى جميعهما. فإن ألزم البائع المشتري الذي به العيب 
0-0-6 بجميع الثمن. فإن أخذهما البائع جميعاً كان له في القياس أن 
يرجع بنصف قيمة العيب على المشتري. إن كان الثوب الذي حدث به 
العيب هو الذي كان فيه أمينأ لم يلزم المشتري من العيب قليل ولا كثير. 
وإن كان الثوب الذي حدث به العيب هو الذي وقع عليه البيع”*' غرم 
المشتري نقصان العيب من الثمن”'''؛ فهو في حال يغرم جميع العيب. 
وفي حال لا غرم عليه» فينبغي في القياس نصف نقصان العيب من قيمة 


١‏ م ف ز: فإذا باع. (0) م ف: لزم. 
(0) ف _- دراهم. (4) ف- فهلك أحدهما. 
(0) ف: إليه. 69 م + وكان. 
(0) م: لزم. (4) م: أخذهما. 


(9) ف + لا. (١0)م‏ ز: من العلم ؛ ف: فق اعد 


الثوتة .ولكنى. أدع, القباسن: فى هذا وامتضين» فلا رضيو" > المتعري بهن 
نقصان العيب قليلاً ولا كثيراً. ولو كان الثوبان لم يقبضهما المشتري حتى 
هلك أحدهما في يدي البائع 0 على خياره. إن شاء أمضى البيع في 
الباقي وألزمه المشتري. وإن شاء 3 نقض البيع فيه. ولَى, كان أحد الثوبين لم 
يهلك. وَلَكنة حدث فيه عيب فالبائع فيه بالخيار. إن شاء ألزم المشتري 
الثوب الذي لم يحدث فيه العيب بعشرة دراهم. ولا خيار للمشتري في 
رده. وإن شاء ألزم الشوني الذي حدث فيه العيب» والمشتري بالحياد 
للعيب الذي حدث فيه عند البائع. إن شاء أخذه. وإن شاء تركه. فإن 
أخذه لزمه جميع الثمن وهو عشرة دراهم لا ينقص من ذلك العيب الذي 
حدث فيه قليل ولا كثير. وإن رده بالعيب فأبى أن يأخذه فقال البائع: أنا 
ألزمه الثوب الآخرء فليس له ذلك. إنما كان له أن يلزمه أحدهما. فإذا 
ألزمه”'' أحدهما انتقض البيع في الآخرء فليس له أن يلزمه البيع في الذي 
انتقض البيع فيه أبداً. وكذلك لو كان البائع”' والمشتري في جميع ما 
وصفت لك حرين أو عبدين كانا بهذه المنزلة في جميع ذلك. 


0ك 


باب للواسيية الي أو الحر 


على أنه إن ل «ينقده الثم قلا بيع !؟" اينما 


7و ]سوفاك أبنو ححنيفة 4*:إذا اتسوزىئ <العيك المادوق له في التجارة 

7 الحر جارية بألف درهم. على أنه إن لم ينقد البائع الثمن إلى ثلاثة أيام 
فلا بيع بينهما كان البيع جائزأًء والشرط”*' على ما اشترطاء وقالوا: هذا 
والخيار سواء. فإن اشترطا أنه إن ل تنفد الثمين إلى أربعة أيام فلا بيع بينهما 


بد افاظ بين 0ع نمه 
0 ف - البائع» صح ه. 62 ل ولا بيع ؟ ف: لاا بيع. 
(4) ف + باطل. ظ 


آ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن أبا حنيفة قال: البيع في هذا فاسدء وجعله بمنزلة الخيار في ذلك. وقال 


وقال أبو يوسف ومحمد: إن باع العبد أو الحر'' من رجل جارية 

وقبض المشتري الجارية ونقد البائع الثمن» على أن البائع إن رد الثمن على 

ب أن البيع جائزء والشرط على 
57 ون 


وقال أبنو يوسف ومحمد: هذا بمنزلة اشتراط الخيار البائع لنفسه ثلاثة أيام. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا اشترى العبد المأذون له فى التجارة أو 
الحر من رجل جارية بألف درهمء على أن المشتري إن لم ينقد البائع”" 
الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما”*'» فقبض المشتري الجارية في الأيام 
الثلاثة فباعهاء ثم إن الأيام الثلاثة مضين قبل أن ينقده الثمن» فإن البيع 
الثاني جائزء ولا سبيل للبائع على جاريته» ويتبع الثاني المشتري فيأخذ منه 
الثمن. وكذلك لو كان المشتري قتلها أو ماتت في يده أو قتلها أجنبي في 
يده فغرم قيمتها قبل أن تمضي"") الأيام الثلاثة» فالبيع جائز ولا ينتقض. وإن 
لم ينقد المشتري الثمن حتى تمضي الأيام الثلاثة» فإن كان المشتري وطئ 
الجر وم كر ارايو فى 01 خوك فد أو :فقا همتيا أن شحنا 
و 57 0 من غير 0 كن وفيت 00 الثلاثة ار أن ينقد 


6 8 الحر ود العبد. 

(؟') ز- قياس. 

فر 00 صح ه. ٍ 1 

(4) ف + أن البيع جائز والشرط على ما شرطا في قياس قولهم جميعا وقال أبو يوسف 
وامتحتك إذا اشعرئ: الحيل” المادون له في التجارة أو الحر من رجل جارية بألف درهم 
على أن المشتري إن لم ينقد البائع الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما. 

(ق )دز إن يمضى. 

50) ف + عينها. ظ 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب البيع يبيعه العبد أو الحر 


ذلك من عقر ولا نقصان. وإن شاء سلم المبيع للمشتري”'' وأخذ منه جميع 
الثمن. ولو كان الذي وطئها رجلا أجنبية'' أو فقأ عينها أو شجها موضحة 
فوجب أرشها أو عقرها"". ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد المشتري 
الثمن» فإن الجارية وعقرها وأرش الجناية للمشتري» وعليه الثمن» ولا خيار 
للبائع في ذلك؛ لأن الجارية وجب فيها أرش أو عقر قبل أن ينتقض البيع 
وقد كان البيع صحيحاًء فلما وجب /[177/1١ظ]‏ الأرش أو العقر لم يكن 
للبائع عليها ولا على ما وجب من أرشها وعقرها سبيل. ولو كان الذي 
حدث فيها من ذلك بعدما مضت الأيام الثلاثة» فقأ”*' عينها رجل أجنبي أو 
قطع يدها أو كانت بكرا فافتضهاء فالبائع بالخيار. إن شاء أخذ الجارية واتبع 
الأجنبي بعقرها وأرشها. وإن شاء سلم البيع للمشتري بجميع ذلك الثمن» 
وكانت الجارية وأرشها وعقرها للمشتري. وإن كانت الجارية ثيب" فوطئها 
الأجنبي فلم ينقصها وطؤها شيئا أخذها البائع» وأخذ عقرها من الأجنبي. 
ولا خيار له في تركها. ولو كان المشتري هو الذي قطع يد الجارية أو فقأ 
عينها أو افتضها بعد مضي الثلاثة الأيام ولم ينقد الثمن فالبائع بالخيار. إن 
شاء سلم الجارية للمشتري وأخذ منه جميع ثمنها. وإن شاء أخذ الجارية 
وَأحَذ نقصانها من الثمن. فإن كان المشتري قطع يدها أو فقأ عينها أخذ 
البائع الجارية ونصف ثمنها. وإن كان افتضها لم ينظر في ذلك إلى عقرهاء 
ولكنه ينظر إلى ما نقصها الوطء من قيمتهاء فيكون على المشتري حصة 
ذلك من ثمنها في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد 
فينظر إلى الكثير من عقرها وما نقصها الوطء من قيمتهاء فيكون على 
المشتري حصة ذلك من قيمتها. فإن كان المشتري وطئها وهي ثيب بعدما 
مضى الثلاثة الأيام فلم ينقصها وطؤه شيئاًء فإن البائع يأخذهاء ولا شيء له 
على المشتري في وطئه إياها في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي 

يوسف ومحمد فإن الثمن يقسم على قيمتها وعلى عقرهاء فيأخذ البائع 


)١(‏ ف: البيع المشتري. (0) ز: رجل أجنبي. 
(20 3+ :عقيها أو أركنها. (:) ز: ففقاً. 


(9) -25 نيثا: 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر 1 للخ0700ططططط07!ا”؟ت؟_اا_777سس77ك 
جاريته وحصة العقر من ثمنها؛ لأن العقر في هذا بمنزلة ولد ولدتهء 
فاستهلكه المشتري» فيقسم الثمن على قيمة الولد وقيمة الأم» فيأخذ البائع 
ما أصاب الولد من الثمن باستهلاك المشتري إياه مع جاريته. وأما في قول 
أبي حنيفة فإن الولد لا يشبه العقر"'؟؛ لأن الولد الذي ولدته وقد وقع له 
حصة من الثمن فصار في ذلك بمنزلة أمه. وأما العقر''' فلم يكن شيئا 
قائما”" بعينه فلا حصة له في الثمن» فإنما كانت الجارية في ضمان 
المشتري بثمنها. 


ولو كانت الجارية ولدت ولداً في الأيام الثلاثة» ثم مضت الأيام 
الثلاثة وهي وولدها حيان» ولم ينقد المشتري الثمن”*'» فلا خيار””' للبائع 
فيها ولا في ولدهاء /[77/5١و]‏ والجارية وولدها للمشتري وعليه الثمن. 
ولو كانت لم تلد ولكنها زادت في بدنها كان للبائع أن يأخذها"” بزيادتها. 
ولو كانت ولدت الولد بعدما مضت”" الثلاثة الأيام ونقصتها الولادة فإن 
البائع بالخيار. إن شاء أخذها وأخذ ولدها وبرئ المشتري من ثمنها. وإن 
شاء سلم الجارية وولدها للمشتري وأخذ الثمن. وإن كانت الجارية ماتت 
بعد مضي الأيام الثلاثة ولم تلد ولداً لزم”*" المشتري الثمن» ولم يكن عليه 
من قيمتها قليل ولا كثير. فإن كانت ولدت بعد مضي الأيام الثلاثة فماتت 
وبقي ولدها فالبائع بالخيار. إن شاء*' سلم الولد للمشتري وضمنه جميع 
الثمن. وإن شاء أخذ الولد ورجع على المشتري بحصة الأم من الثمن. 
وكذلك لو كان الثمن مائة دينار أو شيئاً مما يكال أو.يوزن بغير غيته كان 
كما وصفت لك في جميع هذه الوجوه كلها.. 


0) زا لأن الولد الذي ولدته وقد وقع له حصة من الثمن فصار في ذلك بمنزلة أمه وأما 


العقر. 
ل (04-م: .ولي يقن النمن المشتري: 
(5) م ز: ولا خيار. (1) م: أن يأخذ. ظ 
(0) ز: بعد مضي. (6) ف ز: ألزم. 


5-0و باع 


ولو أن ا اسه سترى 007 0 انا الي ١‏ على 

هذا. ا حدث بالجارية عيب أو فقأ واي 0 أو 9 وكانت ثيب أو 
بكرأء ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن يعطيه المشتري ما باعه» فإن هذا 
را را ا 
ان فإن هذا والذي وصفت لك من الثمن في الدراهم 
والدنانئير 5 “ولو كائة الأيام الثلاثة مضت قبل أن يعطى المشتري 
البائع ما اشترطه ا ثم إن الجارية هلكت فى يدي المشتري أو قتلهاء 
كان للبائع أن يرجع على المشتري بقيمتهاء وليس له على ثمنها سبيل. 
وكذلك لو ذهبت عينها عند المشتري من غير فعل أحد وكان”" | المشتري 
وا يبا فإن ع تاس الجارية ل 00 من المشتري 0 
البائع بالخيار. إن شاء رجع بقيمتها إن مع 0 
حالة. وإن شاء زجع بها على ل في ثلاث نين" فإن 
35 و اد الأجنبي هو د فق 0 56 البائه واتبع 0 
تأرقق عينها إن شاء المشتري» وإن شاء الجاني. فإن اختار أخذ الأجنبي 
الجاني» ولا سبيل للبائع على الئمن في شيء من هذه لوي ولا يشبه 
الثمن إذا كان عرضاً من العروض بعينه الثمن إذا كان بغير عينه في هذا؛ 


)١(‏ ف ز ‏ ولو كان رجل أجنبي هو الذي وطثها أو فقأ عينهاء ثم مضت الأيام الثلاثة 
قبل أن يعطيه المشتري ما باعه فإن هذا والذي وصفت لك من الثمن في الدراهم 


والدنانير سواء. 
(0) ف اله. 3-065 أن كان. 
620 ف: في عاقلته. (5) ف- فى. 


)03 م ز- هو الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرة اللططططططْا77777اسس77777 
لأن الثمن إذا كان بغير عينه فهلكت الجارية في يدي"''' المشتري م 0 
مما وقع عليه البيع شيء قائم بعينه. وَإذا: كان الع عرفا فقن يت شين 0 
جما رع هليه البيع قفاوي "3" بعيقة ون الثمن؛ لأنه عرض. ألا لوطه 
رجلا اشترى من رجل عبداً بألف درهم» ثم تقابضاء ثم تقايلا البيع»ء فهلك 
العبد في يدي المشتري قبل أن يدفعه إلى البائع» أن الإقالة منتقضة» ولا 
سبيل لواحد منهما على صاحبه. وكان العبد حيث”” هلك في يدي 
المشتري هلك بالثمن» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه. ولو أن رجلا 
اشترى من رجل جارية بغلام فتقابضاء ثم تقايلاء فلم يقبض صاحب 
الجارية حتى هلكت الجارية في يدي الذي أقال البيع » بان للذي العبد 
في نيه أن يدفع العبد إلى الذي أقاله البيع فيه ويأخل منه قيمة الجارية. أو لا 
ترى أن العرض بالعرض لا يشبه الإقالة. العرض بالدراهم» والإقالة نقض”" 
البيع. وكذلك الباب الأول لا يشبه العرض بالعرض فيه العرض بالدراهم؛ 
لأنه نقض بيع بمنزلة الإقالة. ألا ترى أن الأيام الثلاثة حين مضت قبل أن 
يقبض البائع الثمن انتقض البيع» فصار بمنزلة الإقالة. 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة أو الحر من رجل جارية بألف 
درهم»ء وقبض المشتري الجارية وقبض البائع .الثمن» على أن البائع إن رد 
الثمن على المشتري إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء ثم إن المشتري وطئ 
الجارية أو فقأ عينها في الأيام الثلاثة» فإن رد البائع الثمن على المشتري في 
الآيام الثلاثة كان له أن يأخذ جاريته» ويضمن المشتري عقرها إن كان وطئها 
ونصف قيمتها إن كان فقأ عينها. فإن مضت الأيام الثلاثة قبل أن يرد البائع 
الثمن كان البيع جائزاء ولا شيء على المشتري من العقر /1754/51و] ولا 
من أرش الجناية. ولو كان الذي وطثئها أو فقأ عينها رجلا أجنبياً في الأيام 


00 ف: في يد.‎ )١( 
ز: قائم. 0106م اود الوه‎ )0( 
د 0 () م ز: قال.‎ 


(0) ف: بعض. 


' كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الشفعة في بيع ظ 

حتتححح ححح)”-_--_-_ 9707007070 _ب!_؟”؟77 7 1س 
الثلاثة» فإن رد البائع الثمن في الأيام الثلاثة أخذ جاريته وأخذ نصف قيمتها 
إن كان عتها ققدت اند ثاء اند ذلك هن الاج وان شاك اسد ذللت مخ 
المشتري واتبع المشتري الفاقى بما أخذ منه الباك: وإن كان الاحدي وطئها 
وهي بكر فهو بمنزلة الجناية. وإن كانت الجارية ثيباً فلم ينقصها الوطء شيئا 
أخذها البائع» واتبع الواطئ بعقرهاء ولا سبيل له على المشتري. فإن لم يرد 
البائع الثمن في الأيام الثلاثة حتى مضت فإن البيع جائز لازم للمشتري» 
وتبع المشتري الجاني والواطئ بأرش الجناية والعقر. ولو كان الذي وطئها أو 
فقأ عينها البائع فإن البيع قد انتقض إن رد البائع الثمن على المشتري في 
الأيام الثلاثة أو لم يردهء ويأخذ البائع الجارية» ولا شيء له على المشتري 
من أرشها ولا من عقرهاء ويدفع البائع الثمن إلى المشتري؛ لأن البيع قد 
انتقض حين وطئها البائع في الأيام الثلاثة أو جنى عليها. ولو كانت جناية 
البائع أو وطؤه بعد مضي الأيام الثلاثة ولم يرد الثمن فالبيع جائز.ء وعلى 
البائع''' عقرها إن كان وطئهاء وأرشها إن كان جنى عليها. وعلى هذا جميع 


92 ف 022 
جد جد 


باب الشفعة فى بيع 


العبد"'' المأذون له في التجارة 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
ناكد العد وارا و تقيعيا” © الورك 55الى واو لعف شو افعازة العيد» فإن 
كان السك تعن عله كا انلع لجو اقويناق لزنم افقر اها لون 
وإن كان على العبد دين فللمولى أن يأخذها من عبده بشفعته. ولو كان 
المولى هو المشتري والعبد الشفيع بدار للعبد من تجارتهء فإن كان العبد لا 


010 ز - البائع. 030 م ف ز - العبد. والزيادة من ع. 
() ف ز: وشفعتها. 62 م - المولى, صح ه؛ ف: للمولى. 
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0 1" هذه فاته احدها لمر 0 


ال 00 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو أن المولى باع داراً له 
وشفيعها عبده المأذون له بدار /[75/5١ظ]‏ من تجارتهء فإن كان العبد لا 
دين عليه فليس له أن يأخذها بشفعته. لأنه إنما يأخذها لمولاه» فليس له أن 
ينقض بيع مولاه. وإن كان على العبد دين فله أن يأخذها بالشفعة ويدفع 
الثم ولق أن هيدا باع دارأ من تجارته ومولاه شفيعها بدار له من غير 
تجارة العبد فأراد المولى أن يأخذها بالشفعة». فإن كان العبد لا دين عليه 
فليس للمولى أن يأخذها بالشفعة؛ لأن العبد إنما باعها للمولى. وإن كان 
على العبد دين فللمولى أن يأخذها بالشفعة"'' إن كان باعها بقيمتها أو بأكثر 
من ذلك. وإن كان باعها بأقل من قيمتها بما يتغابن الناس فيه أو بغير ذلك 
لم يكن للمولى فيها شفعة. ولو أن العبد باع من مولاه دارا ولها شفيع 
أجنبى فأراد الأجنبى أن يأخذها بالشفعة». فإن كان العبد لا دين عليه فليس 
للشفيع 5 وإن كان العبد عليه دين» فإن كان باع الدار من مولاه 
بمثل قيمتها أو أكثر فالبيع جائزء وللشفيع أن يأخذها بالشفعة. ولو كان باعها 
من مولاه بأقل من قيمتها فللشفيع أن يأخذها" '' بقيمتها أو يدع. فإن رأى أن 
يأخذها فالمولى بالخيار. إن شاء أدى 5 م قيمتها وكانت الدار له. وإن شاء 

نقض البيع. وهذا قياس قول أبي”*'' يوسف ومحمد في المريض يبيع من 
وارئه دارا ولها شفيع أجنبي. وأما في قياس قول أبي حنيفة فلا شفعة في 
٠ 3‏ امي اشتراها المولى من عبده. ولا يجوز البيع فيما بين المولى وبين 

؛ لأنه حاباه فيهاء والمحاباة في البيع فيما بين اليك ومولاه إذا كان 


4 ف 33 العييد انها 'ناعتيا للموئنوإن. كان علن العسسودة 0 أن يأخذها 
بالشفعة. 2 
(0) ف - بالشفعة ولو كا باها من مولا ذل من قيها فافع أن يأخذها. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الشفعة في بيع 


عليه دين لا يجور. ألا ترى أن إقراره لمولاه بوديعة أو بشيء بعيئه في يذه 
لا يجوز إذا كان عليه دين. فكذلك ا 3 فيما اشترى منه. 


ولو أن المولى باع من عبده دارأ بمثل قيمتها أو بأقل ولها شفيع 
أجنبي فأراد الشفيع أخذها بالشفعة”''» فإن كان العبد لا دين عليه فليس 
ا وإن كان على العبد دين فالبيع جائز فيما بينه وبين 
م فللشفيع أن يأخذها بالشفعة. فإن كان المولى باعها من عبده بأكثر تعر 
ا البائع بالخيار. إن شاء سلمها للعبد بقدر قيمتها من الثمن» وبطل 
.الفضل الذي حاباه به عبده. فإن اختار ذلك وسلم الذاد لعوت مذلكة كان 
للشفيع أن يأخذها بما سلم البائع”' /[/6١و]‏ الدار لعبده. فإن أبى 5 
أن يسلمها لعبده إلا بجميع الثمن انتقض البيع فيما بين العبد وبين مولاه 
ولم يكن للشفيع فيها شفعة إلا أن يأخذها بجميع الثمن الذي اشتر شتراها به 
العبد. فإن راد أخذها 0 احذها و كانت 0 ا على المولى 
بي يق فإ اليع فيا بين لعبد ونين مولا أ باطل: ولا :شفعة اللأجنبي 
في شيء من من ذلك. ظ 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا اشترى العبد المأذون له في 
التجارة دارا أو باع داراً ولها شفيع أخذها .الشفيع” '' بالشفعة» وكان في ذلك 
بمنزلة الحر. وكذلك إدا ام شترى رجل دارا 3 باعها هه عبد عاذوق له 
في التجارة كان للعبد أن باحذها بالشفعة. وكان في ذلك وم له ال 7 
فإن سلم المولى البيع الى وأبطل شفعة عبده» فإن كان العيد لا “دين 
عليه فتسليمه جائزء» ولا شفعة للعبد. وإن كان على العبد دين فتسليم المولى 
باطل , اند فإن لم يأخذ العبد بشفعته حتى اقتضى الغرماء 


)01 31-00 ظ (؟) ز: بالنفقة. 


(5) ف: للبائع. (4) ف ز: بين العبد ومولاه. 
(0) ف - الشفيع. 


69 ف - وكذلك إذا اشترق رجل دارا أو باأعها وشفيعها عبد مأذون له في التجارة كان 
للعبد أن يأخذها بالشفعة وكان فى ذلك بمنزلة الحر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


دينهم أو أبرؤوا العبد من دينهم سلمت الدار للمشتري» ومطالك لعي 
بتسليم المولى المبيع للمشتري. ولو كان العبد هو الذي سلم الشفعة وعليه 
دين أو لا دين عليه كان التسليم جائزاً على غرمائه وعلى المولى. ولو أن 
العبد حجر عليه مولاه بعدما وقع الشراء قبل أن يأخذه بالشفعة فأراد أن 
يأخذه بالشفعة بعدما حجر عليه مولاه وفى يده مال أو لا مال20 فى يده 
وعليه دين أو لا دين عليه فليس له أن يأخذه بالشفعة؛ لأن الأخذ بالشفعة 
يعنولة الك اع ولبن: له أن يشعراق عد نا تشع علد ولو أن العبد لم 
يحجر عليه فأراد المولى أن يأخذ بالشفعة ولم يسلم العبد الشفعة» فإن كان 
العبد لا دين عليه فللمولى أن يأخذ بالشفعة. وإن كان على العبد دين فليس 
للمولى أن يأخذ بالشفعة إلا أن يقضي الغرماء دينهم. فإن كان قضاهم كان 
للمولى أن يأخذها بالشفعة. وإن كان على العبد دين فأراد الغرماء أن 
ا بالشفعة فليس لهم ذلك. وإن كان المولى حجر على عبده بعد 
الشتراء» تم آراة المولئ أذ بياخد الور" '" بالشفعة:. فإن كان العير) 
/[6/ة/١ظ]‏ لا دين عليه فللمولى أن يأخذ بالشفعة» إن سلم العبد الشفعة 
بعدما يحجر عليه أو لم يسلم. وإن كان العبد عليه دين فأراد مولاه أن يأخذ 
الدار بالشفعة فليس له ذلك إلا أن يقضي المولى”'' الغرماء دينهم. فإن 
قضاهم كان له أن يأخذ بالشفعة» إن ن سلم العبد الشفعة بعد الحجر أو لم 


يسلم. 


1 أذن الرجل :1 العبذه ض التجارة فاشتر دارا ولها شهيع فأراد الشفيع 
أخذها بالشفعة.» فوكل بأخذها له وبالخصومة في ذلك مولى العبد المأذون 
له في التجارة» فإن كان'' على العبد دين أو لا دين عليه فالوكالة باطل. 
وإ كان العبد عليه ند العبد المولى , بالشيعة 5 الدار -- 


() م ز: ولا مال. 125 اناسل 
(9) نز الدار. (84) ف العبد. 
(3:08.ت المولئن:. , (5) ف: فلو كان. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الشفعة في بيع 
جلت ص7 بي 417707070707 1 
المولى» والعهدة فيما بين الشفيع والعبدء» ولا عهدة فيما بين المولى وعبله. 
ولو كان العرد .قن الشفيع فوكل ولاه ابيا خف" بالشفعة كانت الوكالة 
جائزة» وكان للمولى أ اشتعا بالقفعة إن كان على العيه دين أن لم يكن. 
وكذلك لو كان العبد وكل بشفعته بعض غرمائه كانت وكالته جائزة. وإ 
سلم المولى الشفعة للمشتري عند القاضي فإن تسليمه جائز إن كان على 
العيد ديق أن اله يكد ”7 فإن سلم الشفعة عند غير القاضي فإن كان العبد لا 
دين عليه فتسليمه جائز ينون كان غلية دن سيليمة ياظ ل بولبسن له أن 
يأخذ بالشفعة. ولف العية ناخة شفع وهذ ا قيامى "اقول أبن جنديفة :وان 
وسور وتال شعو علي الركيلن ‏ التيايفة 6 ون" كان الوكين هو 
المولى إذا كان على العسد دين 


ولو كان وكل بالأخذ بالشفعة والخصومة في ذلك بعض غرمائه فسلم 
الشفعة» فإن كان سلمها عند القاضي جاز ذلك على العبدء وكان التسليم 

ئزاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وكذلك إن أقر عند القاضي 
بأن العبد قد سلمها. ولو سلانيي؟؟ قن أن قلف إن قافت«غلية نييثة. أنه قل 
سلمها قبل أن يتقدم إلى القاضي لم يجعل القاضي ذلك تسليماً على 
العبد””*'» ولكنه يخرج الوكيل من الوكالة» ولا يجعل له أن يأخذها بالشفعة. 
وكذلك إن كان المولى هو الوكيل في جميع ما وصفت لك. 


وإذا كان العبد هو الذي اشترى الدار فوكل شفيعها بأخذها بالشفعة 
بعض غرماء العبدء فإن سلمها العبد بالشفعة بغير خصومة /1/61!١و]‏ كانت 


(41". ا ”عولاة: أياحدهاء 
(0) ز - وكذلك لو كان العبد وكل بشفعته بعض غرمائه كانت وكالته جائزة وإن سلم 
المولى الشفعة للمشتري عند القاضي فإن تسليمه جائز إن كان على العبد دين أو لم 
كن 
(0) م ف ز: فإن. والتصحيح من الكافي» /5١1١و.‏ 
)05 م ز - ولو سلمها؛ صح م ه. 
(6) ز - على العبد. 
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ا للموكل» ركد فى الذى في من العبدء ويدفع إليه الثمن» ولا 
قبض الغريم على الشفيع. ولا عهدة بين الغريم وبين العبد في ذلك» 
ا فيما بين الشفيع والعبد؛ 00 العبد من الملك من دار 
أو غيرها لغرمائه هم أحق بها من غيرهم. ولا يكون الغريم وكيلاً في 
الاخذ. بالشفعة إلا أن 0 العبدل بغير خصومة. ل ل 
خصومة جاز ذلك. وكان الذي9" يلي قبضها الشفيع”*". ألا ترى أن رجلا 
لو مات وعليه دين» ف الوصي قار للميتة: ولها شفيع» فوكل الشفيع 
بعض غرماء الميت أن يأخذها له. لم يكن وكيلا في الخصومة في ذلك؛ 
لأن الدار إنما بيعت له. وكذلك لو أن الميت اشترى في حياته داراً 
وقبضهاء ثم نانك وعليه دين» وطلب الشفيع شفعته في الدار التي اشترى 
الميبت» ووكل بعض غرماء الميت بالأخذ بالشفعة والخصومة في ذلك». لم 
يكن وكيلاً في الخصومة في ذلك. فإن سلم الوصي الشفعة للوكيل بغير 
خصومة وجبت الدار للشفيع» ولم يكن للغريم أن يقبضها حتى يحضر 
الشفيع والوصي. ألا ترى أنه لو وكل وارثاً لم يكن وكيلاً. وكذلك الغريم. 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة داراً ولها شفيع فوكل الشفيع 
بخصومة المشتري مولى العبد. وعليه دين أو لا دين عليه» أو وكل بذلك 
بعض غرماء العبدء فالوكالة باطل. وليس للوكيل أن يخاصم في ذلك؛ لأنه 
إنما بيعت للوكيل. فإذا كان الوكيل هو الذي يريد أن يأخذها بالشفعة وإنما 
بيعت له لم يكن له ذلك. ألا ترى أن رجلا لو أمر رجلا أن يبيع له دارا 
فباعها وقبضها المشتري ولها شفيع فوكل الشفيع بأخذ الشفعة والخصومة في 
ذلك الآمر بالبيع لم يكن وكيلاً في ذلك. فكذلك العبد إذا باع داراً لم يكن 
مولاه ولا أحد 0 غرمائه وكيلا في أخذها ا ألا 0 أن رجلا لو 
دفع إلى رجل مالا مضاربة فاشترى به دار(" ' وسلة الشفيع الشفعة”"') ثم 


)١(‏ ف: وهو الذي كان يقبضها. (6) م ز: أن تسليمها. 
(0) ز: للذي. (:) ف: للشفيع. 
(8)زتت ارا (5) م: بالشفعة. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع العبد 


باع المضارب الدار وقبضها المشتري» فجاء الشفيع يطلب شفعته. فوكل 
بالأخذ بالشفعة والخصومة في ذلك الذي دفع المال مضارية. أنه لا يكون 
وكيلة في ذلك. فإن سلم المشتري الشفعة للشفيع /[35 ظ] من غير 
خصومة جاز ذلك؛». وكان الذي قبض الدار ونقد الثمن الشفيع. ولا عهدة 
بين المشتري وبين الذي دفع المال مضاربة فى شيء لل 


باب بيع العبد المأذون له فى التجارة " 
في الكيل والوزن من صنفين"" 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة من رجل عشرة ة أقفزة شعير 
وعشرة أقفزة حنطة فقال: أبيعك هذه العشرة الأقفزة حنطة وهذه الأقفزة 
شعير كل قفيز بدرهم» فاشترى على ذلك فالبيع جائز. فإن قبض ذلك 
المشتري ونقد الثمن عشرين درهماًء ثم وجد بالحنطة عيباً فأراد ردهاء فإنه 
بزدها ينصف: الثمن على حساب كل قفيز:منها برهم ولو قال: أبيعك هذه 
عن الأقفزة حنطة وهذه العشرة الأقفزة شعير*' كل قفيز منها بدرهم. 

شترى على هذا وقبض» ثم وجد بالحنطة عيباًء فإنه يردها على حساب 
موي ا 5 ال ونصف قفيز من الحنطة. فإذا 
أراد أن يرد الحنطة قوم الحنطة والشعير» فإن كانت قيمة الحنطة عشرين 
درهماً والشغير عشرة دراهم. رد الحنطة قد الثمن. ولا يشبه قوله : كل 
قفيزء ولم يقل: منهما؛ لأنه إذا قال: كل قفيز منهماء وقع كل قفيز منهما 
ميته على المعنملةواتستميع عا الشعون فإذ! 010 كل قفيزء ولم يقل: 


000 ف ا 6 ف زر 5 في الكتارة 


)4 - شعير. 35 زر - من. : 


(0) ز: شعير. (0) ز - بثلثي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


منهماء فهذا على كل قفيز من الحنطة بدرهم. وكذلك لو قال: أبيعك من 
هذه الحنطة والشعير قفيزاً بدرهم» فاشترى على هذا كان هذا الشراء جائزاً: 
وكا نصح تمحر :من الميعية نص الققر من الشبعيى بانرم. ولو أنه 
قال: غلك هذه الحنطة هئ عشرة أقفزة وهذا الشعير وهو /[ك/لالااو] 
عشرة أقفزة القفيز بدرهم. فاشترى على هذا كان هذ0) جائزأ وكان هذا 
بمنزلة قوله: كل فميز بلرهم. ولو قال : أبيعك هذه الحنطة وهي عسّرة أقفزة 
وهذا الشعير وهو عشرة أقفزة القفيز منها بدرهمء فاشترى على هذا كان هذا 
جائزاء وهذا تمنزلة قوله: هل فغبز بمدها بدرهم. ولو قال: أبيعك هذه 
الحنطة”' وهذا الشعب 9 ولم يسم كيلهاا'' كل قفيز بدرهم فالبيع في 
يأب ترك ابي تيف تاق مستي يلم الكل جد فإذا علم فهو بالخيار. إن 
شاء أخذ كل قفيز من حنطة بدرهم وكل قفيز من شعير بدرهم. وإن شاء 
0 ولو قال : أبيعك هذه الحنطة وهذا الشعير كل قفيز منها بدرهمء فإن 
البيع واقع في قياس قول أبي حنيفة على قفيز نصفه من الشعير ونصفه من 
الحنطة بدرهم. فإن علم بالكيل بعد ذلك كان بالخيار. إن شاء أخذ كل قفيز 
من الشتعير وال بدرهم. وإن شاء ا وأما في قول 5 يوسهف 
ومحمد فإذا قال: أبيعك هذه الحنطة وهذا الشعير كل قفيز بدرهم» فالبيع 
جائز على كل قفيز من الحنطة بدرهمء وكل قفيز من الشعير بدرهم. فإذا 
قال : : أببعك هذه الحنطة وهذا الشعير كل قفيز منها بدرهم: ولم يسم جميع 
الكيل فهو جائز أيضاً في قول أن يوسفف ومحمدء» ولزمه جميع الحنطة 
ولجميع الشعير كل تنيز متها بدرهم نصفه من الشتعير .وتضيقة من الحديلة: 
وكذلك لو كان المتترئ عيدا والبائع حرا أو كانا عبدين جميعاً مأذوناً لهما 
52 التجارة أو كانا حرين جميعاً فهو سواء في جميع ما و لك. 


)١(‏ ز- كان هذا. 

0( م ز + وهى عشرة أقفزة وهذا الشعير وهو عشرة أقفزة العادر فته بدرهم فاشترى 0 
هذا كان هذا جائزا وهذا بمنزلة قوله كل قفيز منها بدرهم ولو قال أبيعك هذه الحنطة. 

252 .زج الشعير. (:) ف: كلها. 

086 حبر اسيل ا ا قف 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع العبد 


وإذا قال الرجل حرا كان أو عبد"'' مأذوناً له في التجارة لرجل : 
أبيعك هذه الحنطة على أنها أقل من كُرَء فاشتراها على ذلك» فإن وجدها 
أقل من كر فالبيع جائز. وإن وجدها كرًا أو أكثر من ذلك فالبيع فاسد؛ لأنه 
قال: على أنها أقل من كر. فإذا وجدها كرًا أو أكثر من ذلك لم يدر ما 
اشترى. وكذلك لو قال: أبيعك هذه الحنطة على أنها أكثر من كر. فإن 
وجدها أكثر من كر قليلاً أو كثيرا”"' فالبيع جائز. وإن وجدها كرًا أو أقل منه 
فالبيع فاسدء لأنه لا يدرى ما حصة ما نقص منها مما شرط له. ولو قال: 
أسعك هذه الحنظة على أنها كر”" أو أقل منهء. فاشتراها على هذاء فإن. 
وجدها كرًا أو أقل منه””*' فالبيع جائز لازم للمشتري. وإن وجدها أكثر من 
كر لزم المشتري من ذلك كر”©. ليس للبائع أن ينقصه من ذلك شيئاء 
/ طظ] وكانت الزيادة على الكر للبائع. ولو قال: أبيعك هذه الحنطة 
على أنها كر" أو أكثر من كر”"'. فوجدها كرا كذلك فالبيع جائز. وإن 
وجدها أقل فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذها بحصتها من الثمن. وإن شاء 
تركهاء ثم يقسم الثمن على كرء فما نقص من الكر طرح حصته من الثمن. 
ولو قال له: أبيعك هذه الدار على أنها أقل من ألف ذراع» فاشتراها 
فوجدها كما قال» أو وجدها ألف ذراع أو أكثرء فالبيع جائز لازم للمشتري. 
ولو قال: أبيعك هذه الدار على أنها أكثر من ألف ذراعء فاشتراها على 
هذاء فإن وجدها أكثر من ألف ذراع كما قال بقليل أو كثير فالبيع لازم 
للستي ولا خيار له فيه. وإن وجدها ألف ذراع أو أقل من ذلك 
فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذها بجميع الثمن. وإن شاء تركها. ولا يشبه 
هذا الحنطة وشبهها مما يكال أو يوزن؛ لأن الدار ونحوها مما لا 
يتبعض”"» وإنما وقع البيع على الجميع» وأما الكيل والوزن فإنما وقع البيع 
فيه على تسمية الكيل والوزن. 


059 را أو كان هيدا :فلل أو كفن 
00 كرا (4) فك فإن :وعذها أككر من كر فليل أو كثن:. 
0 5 كراء 110 1ك قرا 


(/201 قفر ذللك: (0) ف: لا ينقض (مهملة). 


23 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
2 بعشرة خراعم فقال المشتري : 0 هذا ماري 
على أنه .عشرة أذرع» فوجده ثمانية أذرع. فقال البائع : بعتك هذا الثوب 
بعشرة دراهم على أنه ثمانية أذرع» ولا بينة بينهما ٠‏ فالقول قول البائع مع 
يمينه» وعلى المشتري البينة على ما ادعى من الشرط. ولو قال المشتري: 
اشتريت منك هذا الثوب بعشرة دراهم على أنه عشرة وله بدرهم» 
فوجده ثمانية أذرع» فقال البائع: بعتك هذا الثوب على أنه ثمانية أذرع 
بعشرة دراهم ولم اتبشول للك كل ذراع بدرهمء ولا" ضكة :ستيماء: فإنهها 
يتحالفان ويترادان» ويبدأ باليمين في ذلك المشتري. فإن حلف المشتري على 
ما ادعى البائع حلف البائع. فإن نكل عن اليمين فالمشتري بالخيار. إن شاء 
أخذ الثوب بثمانية دراهم. وإن شاء ترك. اسلف البائع على يما ادع 
المشتري ترادا البيع. وإن نكل المشتري عن اليمين لزمه الثوب بعشرة 
دراهم». ولا يشبه قول المشتري: شرطت لي أنه عشرة ة أذرع كل ذراع 
بدرهم؛ لزنه إذا قال: /[8/5ا١او]‏ كل ذراع بدرهم» فقد اختلفا في أصل 
التمزن ؟ ؛لآن الثوب إذا كان ثمانية أذرع لم يلزم المشتري إلا ثمانية دراهم. 
فقد ا في أصل الئمن"''؛ لأن المشتري يقول: هو لي بثمانية 
دراهم ' والبائع يقول: هو لازم للمشتري بعسشّرة دراهم» فقد اختلفا في 
أصل الثمن. وإذا قال المشتري : اشتريته بعشرة دراهم على انهه أذرع» 
ولم يقل: : كل ذراع بدرهم. فلم يختلفا في أصل الثمن. وإنما ادعى ‏ 
ري شرطا عا م ولا يصلان عت الخترط الذفع ادع إلا 


35 35 


)١(‏ ف لآن الثوب إذا كان ثمانية أذرع لم يلزم المشتري إلا ثمانية دراهم فقد اختلفا في 
أصل الثمن. 

ف لا ع ا لل لي ا 

 )9©(‏ فا ز: شرط. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب عتق المولى عبده 


8 0 0 + اه 0 
2 


باب عتق المولى عبده المأذون له 


ورقيقه والدعوة في ذلك 


وإذا أذن الرجل لعيو :فى النصارة'فلحته كرد فأعتقه العولى تمده 
جائز. وإن كان الدين أقل من قيمته غرم الدين لغرماء العبد. وإن كان أكثر 
من قيمته غرم قيمته للغرماء. وإن كان قيمته عشرين ألفاً أو ثلاثين ألفأ غرم 
ذلك كله إن علم بالدين أو لم يعلم» واتبع الغرماء العبد بما بقى من دينهم 
فأخذوه''' منه. وكذلك لو كان هذا الدين الذي لزم العبد من غصب اغتصبه 
أو تهت ووعة دنه أن سن واد عفرها آر فيليا ولو قزق كذ" عيبا أن 
حرا فأعتقه مولاه وهو يعلم بذلك كانت عليه قيمة العبد المقتول بالغة ما 
بلغت وإن كانت قيمته أكثر من قيمة عبده» إلا أن تكون قيمة العبد المقتول 
عشرة آلاف أو أكثرء فيغرم المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. فإن كان 
المقتول حرا وقد أعتق المولى عبده وهو يعلم بالجناية غرم المولى دية 
الحر. وإن كان المولى أعتق عبده وهو لا يعلم الجناية فإنما يغرم المولى 
قيمة عبده لأولياء الحر. فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر"' غرم عشرة 
آلاف إلا عشرة دراهم. وإن كان المقتول عبد فأعتق المولى عبده وهو لا 
يعلم بالجناية» غرم المولى الأقل من قيمة عبده ومن قيمة المقتول إلا أن 
يكون أقل القيمة عشرة آلاف أو أكثرء فيغرم عشرة آلاف /[078/5١ظ]‏ إلا 
عشرة دراهم. ولا يشبه قتل العبد ولا قطع يده ولا الجناية عليه ولا قتل 
الحر والجناية عليه قتل الدابة وغصب الأموال والدين يلحق في قول” أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ م ف ز: فيأخذوه. 

() ز - فيغرم المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. فإن كان المقتول حرا وقد أعتق المولى 
عبده وهو يعلم بالجناية غرم المولى دية الحر وإن كان المولى أعتق عبده وهو لا يعلم 
الجناية فإنما يغرم المولى قيمة عبده لأولياء الحر فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر. 

(5) ز- قول. 


9 ' كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
وقيمته عشرون"'' ألفاء فادّان”'' ديناً كثيراً يحيط بقيمته وجنى جناية تحيط 
بقيمته» فأعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية» فإن المولى يغرم لأصحاب 
الدين قيمته كاملة عشرين ألفأ إن علم بالدين أو لم يعلم» ويغرم لأصحاب 
الجناية عشرة آلاف إلا عسدرة دراهم إذا لم يعلم بالجناية» ولا يدخل 
أصحاب الجناية فى قيمة أصحاب الدورة > ولا أصحاب الدين فى قيمة 
أصحاب الجناية. فإن كان المولى أعتق العبد وهو يعلم بالجنايات ضمن 
المولى الجنايات كلهاء ولا يدخل في قيمة أصحاب الدين. 


وقال أبو حليفة انق يوسف ومحمد. إذا أذن الرجل لعبذه المدبر فى 
التجارة أو أذن لأم ولده فلحقها دون كتين أو : لبحق المدبر دين كثير » ثم إن 
المولى أعتق المدبر أو أم الولد فعتقه جائزء ولا ضمان عليه من الدين ولا 
من قيمة المدبر وأم الولد» لآن المولى لم يفسد على الغرماء بعتقه شيئاً. ألا 
ترى أنه لا يباع لهم في دينهم وإن ا لأنه صار 2 فارغا للغرماء. 
فلا ضمان على المولى في ذلك» ولا تشبه”* أم الولد والمدبر العبد الذي 

وقال أبو حنيفة: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين قليل أو 
كثير» ثم إن المولى أعتق رقبة من رقيق العبد فعتقه باطل وإن كان الدين 
قليلاً أو كثيراً©. ثم رجع أبو حنيفة بعد ذلك عن هذا"'' وقال: إن كان 
الروك كني )"5 وسيط ررقة العبد المأذون له وبجميع ما في يده فعتقه باطل» 
وإن كان فى رقبته وفيما فى يده فضل عن دينه عتقت الجارية التى أعتقها 
المولى وضمن المولى قيمة الجارية المعتقة. فإن كان معسراً كانت القيمة دينا 
على الجارية المعتقة. ويرجع بذلك على المولى الذي أعتقها في فياس قول 


(3323: عشوي 90 آأ: استدان. وقد تقدم. 
فره م ف ز: وإن العتق. (5) 0 خسف 
(4) ز: قليل أو كثير. (5) ز: عن هذا بعد ذلك. 


2007 11 كنيو 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب عتق المولى عبده 5 

ا حنيفة. وكذلك المدبر. وقال أ يوسف ومحمذد. 00 وتدبيره جائزان 

إن كان الدين الذئ علق العتد قليلا أو كيرا :ويشنن الموك ”© لكر شاو 

قيمة الجارية المعتقة للغرماء إن كان موسرا. فإن كان معسراأ فللغرماء أن 

يضمنوا الجارية» وترجع”' بذلك على المولى. 

مالا غيرها وترك عليه من الدين أقل من قيمتها نأعتقها الوارث» فإن عتقه 

قوفن" كان" فومير ١‏ لخن دون م الوا سه عزن كان معبير تيه 

الخارية الدين يعت ذلك على الواريقة الأو هذا عودنا*" سيغرلة الجاين: 
2-1 0 (0) (وكه 5 

الرهين 0 نعتق ومولاها معسر») فتصمن الاقل من قيمتها ومن اللي 6 

وترجع'') علو الولو و كد للق نا وضسفف القددفرر فق سخارنة"المساذوق له 

فى التجارة. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
وعليه دين يحيط برقبته وبجميع ما في يده. ثم إن المولى وطئ جارية من 
فق العين افسا يوك :فادعافة فالولك.ولن الكولى م وتفمين الموانى فيد 
الدعوة في هذا العتق والتدبير. ألا ترى أن رجلا لو أعتق جارية ابنه أو 
دبرها كان عتقه وتلبيره ل ولو وطئها فجاءت بولل كانت أم للك لمن 
وغرم قيمة الجارية» وكانت الجارية أم ولد للأب» ولا عقر عليه» والولد'”ا 
تادفه سمي عن : الام سول فين نا نو لان نكر ليا 177 المادرة 
له""1“فى النجازة..:ولآن:الحولن. أملك» نمال :عيدة وإن: كان خلية: ديق نه 


بمال ابنه. 

00 الوا 05 بور 

6 ام كانء صح ه. 63 م: انف 

2( م ف ز: فيضمن. 030 ز: ويرجع. 

0 ز: باطل. () ف: والوالد. 

(09: قت :اقية: )1١(‏ م ف: الجارية؛ ز: العبد. 


(١١)ف:‏ لها. 


عه كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير يحيط بقيمت") 
وميم نا اق نيدن ثم إن المولن أعكق سعارية فزق ريق عيلدي ‏ فعيقه باظل 
في قول. أبي حنيفة. وإن قضى العبد الغرماء دينهم أو أبرأ الغرماء العبد من 
دينهم أو أبرأه بعضهم حتى صار في قيمته وفيما في" يده فضل عن الدين» 
فعتق المولى جائز وقع عن الجارية؛ لأن العبد حين برئ من الدين صار 
ماله لملا يوم ملكه العبدء فجاز عتقه الذي مضى. ألا ترى أن رجلا لو 
مات .وترك ابنأ وترك جارية لا مال له غيرها وعليه دين يحيط بقيمة الجارية 
فأعتق الوارث”* "لياه أن عتقه باطل في قول أبيى حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. فإن أبرأ الغرماء الميت من دينهم جاز عتق الوارث للجارية الذي 
مضى؛ لأن العتق وقع من الوارث بعد شدي فوته أنبة:فلما أيرا 
الميت الغرماء من دينهم كان الميراث واجبا””' للوارث يوم مات أبوهء» فجاز 
العتق الذي كان من الوارث قبل إبراء الغرماء من دينهم. فكذلك. رقيق العبد 
المأذون له في التجارة. وكذلك التدبير هو بمنزلة العتق في جميع ما وصفت 
للك فهذا كله قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو 
على ما وصفت اي 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير يحيط بقيمته 
وبجميع ما في يدهء ثم إن المولى أعتق جارية من رقيق عبده فبطل عتقها 
في قول أبي 0 ثم إن المولئى” وطئها بعد ذلك فجاءت بولد 
فادعاهء» فدعوته جائزة» والولد حرء والمولى ضامن لقيمة الجارية للغرماء. 
والجارية حرة بالعتق الذي كان من المولى قبل الوطءء وعلى المولى العقر 


)1١(‏ ز: برقبته. 2 () م- في. 

() ف: صار مولاه لماله. (5) ز: للوارث. 

(0) ز: واجب. 

050 ز - فهذا كله قياس قول أبي حتيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو على ما 
وصفت لك. 

(/) ف 51 اجون جرم امن ام ع ا ان ترك ال 

(4) ز- أعتق جارية من رقيق عبده فبطل عتقها في قول أبي حنيفة ثم إن المولى. ٠‏ 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب جناية العبد المأذون له. . . 


للجارية؛ لأن العتق وقع قبل الوطء»ء فصار المولى كأنه وطئ جارية حرة. 
ألا ترى أن العتق قد وقع عليها قبل الوطءء فلما جعلناها حرة قل الوطء 
عدلنا ‏ العقن اللسارية"" على المولن: :ولق كان الخولن عن .عفن ير فق العند 
أنه ابنه ولم يكن ذلك العبد ولد في ملك عبده المأذون له فدعوة المولى 
باطل في قياس قول 5 حئليقة. ودذدعوبنه جائزة 0 قول أضي يوسف 
الكرماء القيبة فلن اللو بيجع الولف بتللة عل أنه 


36 36 


باب جناية العبد المأذون له 


وجناية عبده والجناية؟2 [علبيه ]20 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد"'': إذا أذن الرجل لعبده في 
التجارة فجنى جناية وعليه دين من تجارة أو ص غصبه فقتل رجلا حرا 
أو عبداً خطأ فإنه يقال لمولاه: ادفعه بالجناية أو افده. فإن دفعه اتبعه الغرماء 
في يدي أصحاب الجناية فباعوه في دينهم إلا أن يفديه أولياء الجناية. وإن 
فداه المولى باعه الغرماء في دينهم أيضاً إلا أن يفديه المولى بالدين. وكذلك 
كل جناية في إنسان عبد أو حر فإنه يدفع بها أو يفدى. وإذا كانت جناية في 


)١(‏ ز- لأن العتق وقع قبل الوطء فصار المولى كأنه وطئ جارية حرة ألا ترى أن العتق 
قد وقع عليها قبل الوطء فلما جعلناها حرة قل الوطء جعلنا العقر للجارية. 

() ف + قياس. 

(9») ف - فإن كان المولى معسرا رجعت الغرماء بالقيمة على الولد. 

(5) ز- باب جناية العبد المأذون له وجناية عبده والجناية. 

(5) الزيادة من الكافيى.» "//ا١١و.‏ 

030 توجد في جميع النسخ هنا زيادة الترحم على الأئمة. ولا شك أن ذلك مزيد من قبل 
الراوي أو الناسخ. ظ 

(0) ز: أو غصبا. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقد انكر وو 1 : ل ل ل 
دار أفسذله و اقسيده فهو دين فى علفه ر بلغت يباع فيه. 
ألا ترى أنه لو استقرضه /11/١٠14١و]‏ قرضاً دراهم أو دنانير أو غير ذلك كان 
ذلك دين غلية فى .عنقة؛ بوكذلك إذا اغتصبه:. وكذلك إذا اشتترف جه نيعا 
فاسداً أو جارية اغتصبها فهذا كله سواءء اوإنما ذلك دين في عنقه يباع فيه» 
ولا يشبه هذا الجناية في بني آدم. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فاشترى وباع فصار في يده جارية فقتلت قتيلا خطأء فإن شاء العبد دفعها. 
وإن شاء فداها إن كان عليه دين أو لم يكن. وإن كانت الجناية على نفس 
وقبوة التجارية الننه فقذاها العبد. بعش الآق ”قد اجات فى قبامن فول 
أن تع ةع 1 يعور قرا 7 الى مويه سيد رأ مهدا هنا ا 
يتغابين الناس فيه. فس حي اي جاو دوي 1 يشتري بما 
لا يتغاين الناس في مثله. 


وكال:آبو ححفيقة واو حورسات و يميه ]51 5 تفلف جاوية العيد 
المأذون له فى التجارة أو عبده رجلاً عمداً وجب القصاص على القاتل 
منهماء لو كان على العبد المأذون له دين أو له" يكن. فإن صالح العبد 
المأذون له في التجارة عن جاريته القاتلة/ أو عن عبده'"' القاتل وعليه دين 
أو لا دين عليه فصلحه جائز. وإن كان العبد المأذون له هو الذي قتل رجلا 
عمدأ فصالح عن نفسه لم يجز ذلك عنه إن كان على العبد دين أو لم يكن. 
ألا ترى أن مولاه قد سلطه في بيع متاعه وعبده ولم يسلطه على بيع نفسه. 


41 بزاى. أفسية: (5054 فسن 

(6) ز: بالغ. (:) م: الألف. 

(5) الزيادة مستفادة من الكافي». */1١١ظ؛‏ والمبسوطء . 

() الزيادة مستفادة من المبسوط. 8/7565١1؛‏ وكذلك من السياق. 

60 ز- لم. 

(4) م ف ز: عن جارية القاتل. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 
() م ف ز: من عبله. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب جناية العبد المأذون له . . . 


فجاز'' صلحه على عبده ولم يجز على نفسه. فإن صالحه على نفسه فأبطل 
القاضي الصلح فليس لولي القتيل أن يقتل العبد» ولا يرجع بشيء مما 
صالحه عليه حتى يعتق. فإذا عتق رجع عليه بما صالحه عليه. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسففث ومحمد: إذا كان للعبد المأذون له فى 
التجارة دار من تجارته فوجد فيها قتيلاً وعليه دين أو لا دين عليه فالدية 
على عاقلة المولى. وقال أبو حنيفة: ينبغي في القياس إذا كان على العبد 
دين أن لا تكون على عاقلة المولى» ولكني أستحسن أن أجعل الدية على 
عاقلة المولى إن كان على العبد دين”'' أو لم يكن. ا 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان للعبد المأذون له في التجارة دار" 
من تجارته وعليه دين أو لا دين عليه فأشهد عليه في حائط مائل أو متصدع 
مخوفا فلم ينقضه حتى وقع على إنسان فقتله فالدية على عاقلة المولى. 
وقالا: /[5/١٠18١ظ]‏ هذا”*' بمنزلة القتيل يوجد في دار العبد المأذون له في 
التجارة. فإن وقع على دابة فقتلها أو على متاع فأفسده وعلى العبد دين أو 
لا دين عليه فقيمة الدابة والمتاع دين في عنقه يباع فيه أو يفدى. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان على الغبد المأذون له 
في التجارة دين فجنى جناية فباعه مولاه من أصحاب الدين بدينهم ومولاه لا 
يعلم بالجناية فعليه قيمته لأصحاب الجناية. وإن كان يعلم بالجناية فعليه 
أرش الجناية بالغ ما بلغ» ويكون بيعه للغرماء اختياراً منه للعبد. فإن لم يبع 
المولق فين الخرماء.شتى عا اصتفات”"؟ الحكانة بغير قفناء قاضن فإن: أن 
حنظة قان الفداين فى ةا أن بوقفية اللمد ا يفيه لقا 0 
ييه أ لا اليه المولى شيئاء وأجيز'' دفع المولى لعن إلى 


(0) م ف ز: جاز. 

(0) ز - أن لا تكون على عاقلة المولى ولكني أستحسن أن أجعل الدية على عاقلة المولى 
إن كان على العبد دين. 

50 1 دقاوراءهء. > (5) ".ف هدزه وانظر > المسوط»؟: 157/١‏ 

(0) ف: صاحب. () م ز: ولكن. ظ 

ل اير 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حر ١‏ كام 70700 
أصحاب الجناية» وآمر الغرماء يتبعونه'' بدينهم» فيتبعون في ذلك إلا أن 
يفديه أصحاب الجناية بالدين. ظ ظ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن حضر الغرماء فطلبوه بدينهم 
وهو عند مولاه لم يدفعه بالجناية ولم يحضر أصحاب الجناية بطلب حقهم» 
وقد أقر المولى والغرماء بالجناية وأخبروا بها القاضي» لم يبعه لأصحاب 
الدين حتى يحضر أصحاب الجناية» فيدفعه المولى بدينهم أو يفديهء ثم يباع 
للغرماء بعد ذلك حتى يستوفوا دينهم. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن قضى القاضي أن يباع العبد 
للغرماء وصاحب الجناية غائب فالبيع جائزء ولا شيء لأصحاب الجناية على 
المولى ولا على العبد؛ لأن القاضي هو الذي باعه بالدين. فإن عتق العبد 
بعد ذلك لم يتبعه أصحاب الجناية بشيء من جنايتهم. وإن باعه القاضي من 
أصحاب الدين أو من غيرهم بأكثر من الدين استوفى أصحاب الدين دينهم. 
وكان”'' ما بقى لأصحاب الجناية. فإن كان الذي بقى أكثر من قيمة العبد 
كان ذلك كله الأصبحات: الجداية إلا آن: .يكو ارهن الجفالة اقل نهنا فى 
فيستوفيى أصحاب الجناية أرش جنايتهم» ويرد ما بقى على المولى. وإن كان 
المولى هو الذي باعه بأمر القاضى فكذلك أيضا. فإن كان المولى باعه بغير 
أمر القاضي بخمسة آلاف درهم وهو لا يعلم بالجناية» وقيمة العبد ألف 
ودينه ألف. وجنايته /[5/١18و]‏ قتل رجل خطأء فقبض”" المولى الثمن» 
فإنه يدفع إلى أصحاب الدين بدينهم ألف درهم» وإلى أصحاب الجناية قيمة 
العبد ألف درهمء. وما بقى فهو للمولى. 

ؤقال انو حتينة:.وانو فوسته:ومعمد: ‏ إذا “كان العية الجاذون” لها فى - 
جره وعتسويق أن دين امليف وتخله رهد د كمد “قدا انالله الفسنا كن . 
للمولى. ولا شيء للغرماء. فإن صالح المولى القاتل من الدم على دراهم أو 
دنانير أو شيء من العروض قليل أو كثير فصلحه جائز على الغرماءء 


)1١(‏ ز: يبيعونه. (؟) ز: فكان. 
() ف: قبض. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب جناية العبد المأذون له. . 


ويتبع''' الغرماء ما صالح المولى عليه فيأخذونه بدينهم"'". فإن كان ذلك 
دراهم أو دنائير قبضوه من دينهم. وإن كان عرضا اق يدا بيع لهم في دينهم 
إلا أن يفديه المولى بجميع الدين. فإن كان العبد المأذون له في التجارة لم 
يقتل ولكن المقتول جارية أو عبد للعبد المأذون له في التجارة» فإن كان 
الغيل”'* لا :ويق_علية قعلن: القائل القصناضن للمولى::ولييين' للعيد: الماذوق: له 
على القاتل قصاصء. إنما ذلك إلى مولى العبد المأذون له. فإن كان العبد 
المأذون له عليه دين قليل أو كثير فلا”*' قصاص على القاتل وإن اجتمع 
المولى والعبد المأذون له والغرماء على ذلك أو لم يجتمعواء وعلى القاتل 
قيمة”*2 العبد في ماله في ثلاث سنين في كل سنة ثلث القيمة» قلت القيمة 
تفرك اله إن تكور ا" شبجة لعب عمو الات أن اكت ,ويلك 
فتكون”"' على القاتل قيمة انعد عشرة آلاف إلا عشرة دراهم في ثلاث سنين 
كما وصفت لك. فتكون القيمة لغرماء العبد. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جنى عبد الرجل جناية: قتل”* رجلا 
خطأً. فأذن له مولاه بعد ذلك في التجارة. وهو يعلم بالحتانة أو لا يعلم. 

شترى العبد"' بعد ذلك وباع فلحقه دين. لهذا لبو العف 0 بين 
3 للعبد من الجناية» ولكن المولى يقال له: ادفع العبد أو افده. فإن 
فلأه فارين الحنانة سلم الوقن لأولناء اتات ب العند في دين 
الغرماء إلا أن يفديه المولى بالديه”'''. فإن دفعه المولى إلى أصحاب الجناية 
اقبغة:الخرماء فى يدق امتحات الجفانة» قناعوه :فى دينهية. إلا أن يقائية 


0) مذ وسيم 000015000 ع 
0 0 المقتول جارية أو عبد للعبد المأذون له في 
التجارة فإن كان العبد. 


6 م ف ز: ولا. والتصحيح من الكافي. #رحااظ؛ والمبسوط. ا 


(0) ز: قيمته. (5) ز: أن يكون. 
(0) ز: فيكون. (46) ف: فقتل. 
لكايب العد. 0٠١‏ م ز: باحتيال. 


)1١(‏ م: ويبيع. < . ٠١‏ 1807)ازة عبالدية: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أصحاب الجناية بالدين. فإن فداه أصحاب الجناية بالدين أو باعوه لأصحاب 
:الدين بد نيه رحد اينات اللعنانة تعاى القراي ,تقيحة القيده يادو ذلك 
منه فيسلم لهم ؛ لآن العيد" إنها بيع بالدين عند أصحاب الجناية بإذن الوا 
له في التجارة بعد الجناية. وكذلك”' لو كان المولى أذن لعبده في التجارة 
فلم يلحقه دين حتى جنى جناية» ثم لحقه الدين بعد" ذلكء كان بمنزلة 
ما وصفت لك من إذن المولى له فئ التجارة بعد الجناية. /51/١8١ظ]‏ 
وكذلك لو رآه يشتري ويبيع مهالا فلم ينهه كان ذلك بمنزلة إذنه في 
التجارة بعد ذلك. ولو كان المولى أذن لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم 
فلحقه دين ألف درهم ثم جنى جناية» فإن المولى يدفع عبده بالجناية. فإذا 
دفعه اتبعه أصحاب الدين فباعوه في دينهم إلا أن يفديه أصحاب الجناية 
بالدين. ولا يرجع أصحاب الجناية على المولى بشيء من قيمة العبد؛ لأن 
الدين قد كان لحق العبد قبل الجناية» وإنما وجب العبد لأصحاب الجناية 
وعليه هذا الدين الذي بيع فيه. ولو كان العبد لحقه دين ألف درهم قبل 
النحنانة .الف م بعد الجناية ثم دفع العبد بعد الجناية 3 بيع العبد في 
الدمكين جَميعًاً. 'فإن بيع في الدينين أو فداه أصحاب الجناية بالدينين فإن 
أصحاب الجناية يرجعون على المولى من قيمة العبد بنصف القيمة» وهو“ 
حصة أصحاب الدين الآخر؛ لأن الدين الذي لحق بعد الجناية إذا صارت له 
حصة من ثمن العبد غرم المولى ذلك لأصحاب الجناية؛ لأنه إنما هلكت 
تلك الحصة لا دين" المولى» لأن المولى لو شاء لحجر على عبده بعد 
الجناية فلم يلحقه الدين''' الآخرء فلما لم يحجر عليه كان ما لحقه من دين 
عل االتجنارة باذ المولى» نضان. الهو لىضايه""" لما هيار لأضبحات الديق 
الآخرين. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. - 


(9) ف ز: العبد بالجناية. (4) فاز: وهم. 
(28 0+ الأاذن: 10 دي 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب جناية العبد المأذون له. . . 


كان أدن ,يوميق» وعين ذا سير" العية تعتانة ققد واد حول 
والعبد دوق لَه أو محجور عليه ثم إن المولى أقر على عبده بذدين 
معدرق. ولعي فليس هذا باختيار من المولى لعبده. آلا ترى أنه لم يمنع 
عبذه من الدفع . ولكن المولى بالخيار. إن ذناء دفع. وإن شاء فنآه. فإن فلأه 
بيع في الدين الذي أقر به عليه. وإن دفع بيع في الدين في يدي أصحاب 
الجناية إلا أن يفديه بالدين. ويرجع أصحاب الجناية على المولى بقيمة العبد ‏ 
فيأخذونها منه فتسلم لهم. ولو كان المولى أقر عليه بقتل رجل خطأ ثم أقر 
عليه يعت ذلك انقنا يقل وعدا رطا وكدية: الموان تفن [ذللق ]1 أصوهاتب 
الجناية الأولى”*': فإن المولى يقال له: ادفع العبد إلى أولياء الجنايتين 
جميعاً أو افده. فإن دفعه دّفعه نصفين» ورجع أولياء الجناية الأولى على 
المولى بنصف قيمة العبد فيأخذونها منه. ولو كان العبد عليه دين مستغرق 
لرقبته”*؟ ولم يجن /187/61و] جناية فأقر عليه المولى بجناية لم يجز عليه 
إقزاوة إلا أن يقوية: المولن :الدية"" . فإن “قذام 'المولى ‏ بالنوة 'قيل اله اذفنيه 
بالجناية الأولى”' أو افده. وإن لم يفده بالدين بيع لأصحاب الدين في 
دين فصالح المولى أصحاب الجناية من جنايتهم على أن جعل لهم العبد 
الجناية بعل ذلك أن يقتلوه ؛ أن الصلح قل وفع وصار بمنزلة العفو ولكن 
العبذ يباع في الدين. فإن بقي من ثمنه شيء**' بعد الدين كان لأصحاب 
الجناية. وإن لم يبق من ثمنه شيء فلا شيء لأصحاب الجناية على المولى 


35-39 إذا “جار 

ماف زه ايسترق افيه والتضحيح من الكافي» ©/48118 .والمبسوط' 68/5. 
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(5) م ف ز: الأول. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(0) م ز: مسترق برقبته. () م - بالدين. 

(0) م: للأولى. (0) ز: لم تفده. 

9 ز:. شيء من ثمنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١ ١‏ للبببلبللات7ت7ت0707ت0000 ست 
ولا على العبد. وإن أعتق العبد لم يتبعه أصحاب الجناية بشيء من حقهم. 
ولو لم يصالح أصحاب الجناية من جنايتهم على العبد. ولكن أصحاب 
الجناية كانا رجلين فعفا أحدهما عن الجناية» فإن المولى يقال له: ادفع 
نصف العبد إلى ولي الجناية الذي لم يعف أو افده''' بنصف الدية. فإن دفع 
أو فدى اتبع الغرماء جميع العبد فباعوه في دينهم إلا أن يفدوا العبد بجميع 
الدين. ولو كان العبد أقر أنه قتل رجلا عمداً وعليه حق كان مصدقاً فى 
ذلك إن صدتقه المولى أو كذبه. فإذا عفا أحد وليى”" الجناية الك الس > 
كلها وبيع للغرماء”" في دينهم إلا أن يفديه المولى بجميع الدين. فإن فداه 
المولى بجميع الدين وقد صدق العبد الجناية”*' قيل له: ادفع””' نصف العبد 
إلى ولي الجناية الذي لم يعف. أو افده بنصف الدية. وإن كان كذبه في 
ذلك لم يكن على العبد سبيل في الجناية» وسلم العبد كله للمولى بالدين. 
وإذا وجد العبد المأذون له قتيلاً فى دار مولاه فإن كان العبد لا دين 
عليه : قديه: افار اه ولا تيه مان بغاقلة المولى فك فندقة بون كاك التعمون ضاي 
ديق تتختر ف :رفيقه العان. امول اقتوكة محالةرافى :ماله لأضيكاتب ادويق بوتكذ لات 
0 لم يكن الدين يستغرق رقبته كان على المولى الدين الذي على عبده 
فى ماله عار" الأ فرق 0" أن المولى تعله خطا أن حنهيدا وعليه دين 
غرم /[87/5١ظ]‏ المولى الأقل من قيمة العبد ومن الدين في والفجف ال 
وكذلك إن وجد قتبلا في دار مولاه. 
وإذا أذن الرجل يت" في التجارة فوجدل عبداً من ل المأذون له 
قتيلا في دار مولى العبد المأذون له. فإن كان العبد المأذون له لا دين عليه 
فدم عبده هدر ولا شيء على عاقلة المولى من قيمته. وإن كان على العبد 
المأذون دين يحيط بقيمته وبجميع ما في يده فإن على المولى قيمة العبد 


)١(‏ م: وافله. (0) ز: ولي. 
(9) م ف ز: الغرماء. (5) ز: بالجتاية. 
00( م ز: دفع. 69 مز لو. 
(0) م فاز: حالة. (60) ز- لو. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب جناية العبد المأذون له. . 


لقتيل في ماله في ثلاث سنين في فياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي 
لي ل ا اه 
وبجميع ما في يده قليل ولا كثير. وقال ابو يوسسف ومعحمد. جميع ما في 
يده للمولى إلا أن الغرماء. أحق به حتى يستوفوا دينهم» فلذلك اختلفا. 

وكذلك إن لم يوجد العبد المأذون له قتيلاً ولكن المولى قتل عبداً من 
عبيد المأذون له فى التجارة وعلى المأذون دين يحيط برقبته وبجميع ما في 
يده» فإن على المولى في ماله قيمة العبد المقتول في ثلاث سنين في قياس 
قول أبي حنيفة. وفى قياس قول أبى يوسف ومحمد عليه قيمته في ماله 
حالة. ل ل ل ار 0 
كان قولهم في ذلك واحداً”'2» وكان على المولى القيمة حالة في ماله؛ لأن 
الدين في فول أبي حنيفة إذا لم يحط"'' بجميع رقبة المأذون له وجميع ما 
ل ل ' جاز عتق المولى في رقبته. فإذا جاز عتق المولى في رقبته صار 
قتله لبعض الرقيق بمنزلة عتقه. فصار ذلك منعاً منه للذي قتل» فيغرم قيمة 
ذلك حالاً في ماله. ذالم يول نه فى الغين إصان ود ربا مجر . وإذا كان 
القتل جناية كانت القيمة في مال المولى في ثلاث سنين. الاقرم: آنا عاد 
لو قتل عبداً لمكاتب له عمد أو خطأ غرم قيمته في ماله في ثلاث ا 
وكذلك عبد”” العبد المأذون له على ما وصفت"'* لك في قياس قول أبي 
حنيقمة. وكذلك لو أن القولن فتك (المكاعي خطا ‏ الععمدا كانت علية كس 
لمولاه كان على المولى قيمة القتيل فى ماله فى ثلاث سئين ٠.‏ وهذا كله 
قياس قول أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف ومحمد. - 

وإذا أذن9؟ /18/53و] الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين أو لم 


50 عله | (0) ز: لم يحيط. 


(0) م ف ز + إذا لم. ظ 04 :اد سيره 
)0( م ز- عبل؛ صح م ه. 410 قدز: المأذون له الذي حضفت 


600 م + أذن. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يلحقه حتى وجد المولى قتيلا”'' في دار”" من ورثة العبد المأذون له كان 
على عاقلة المولى دية المولى لورثة المولى في ثلاث سئنين في قياس قول 
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن دمه هدرء ولا يكون على 
العبد ولا على العاقلة من ديته قليل ولا كثير. ولو وجد العبد قتيلا في دار 
من دور العبد نفسه». فإن كان العبد لا دين عليه قدمه هدرء. ولا شيء على 
عاقلة المولى من قيمته. وا ال ا 
العبد ومن ديته في ناله حلا :لان دار العبد فى هذا الوجه دار المولى. أ 
تر عا ب وو ا ويد ويام كي 
المولة” ا وكان الأمر في ذلك سيد اه القتيل يوجد في دار المولى. وكذلك 
ما وصفت لك في هذا. ولو وجد الغريم الذي له الدين قتيلاً في دار العبد 
الحاذون له كانت ديته على عاقلة المولى في ثلاث سنين» ولا يبطل دينه 
الذي على العبد. وكذلك لو كان القتيل عبد الغريم كانت قيمته على عاقلة 
المولى في ثلاث سنين قلت قيمته أو كثرت. 


وإذا أذن المكاتب لعبده في التجارة فوجد في دار من دور العبد 
العاذون لهقنيلا وعلى:الغيد: المأذون لهدية يستغرق قيمته وجميع ما في 
يذه أو لا دين عليه فإن على المكاتب قيمة رقبته لأولياء القتيل. ؛ يغرمها في 
ماله حالة. ولو كان الذي وجد قتيلاً فى دار الغنك الماذون:"له::هو. العيك تفيقة 


يف 


كان على المكاتب الأقل من قيمة رقبته ومن قيمة رقبة العبد المأذون له 
حالا في اله لغرماء **إلفين: أذ اندر دهاز المكا هه وإ كانت للسين 


م 2 4 
() ز: قتيل. 00 ز: في داره. 
(95) ف ألا ترى أن وكا أجنبياً لو وجد قتيلا فى هذه الدار كاتنت الي ييه 


المولى. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب ما يجوز للعبد المأذون له 


باب ما يجوز للعبد المأذون له 


في التجارة أن يفعله وما لا يجوز 


وال أبوا تحبيفة :وأبق توف ومخمد: لبون للعيت الماذون: له في 
التجارة أن يكاتت عبداً من عبيده ولا أمة من إمائه إن كان عليه دين أو لم 
كن فإن كاتب عبداً ف عبيده أو أمة من إمائه فأحاز ذلك المولئ6:فإن 
كان" العدل" 5 دين مره نانيك ب ماكر : ...وق الصر لي ولا مول عبد 
([18/5١ظ]‏ على قبضها. وإن دفع المكاتب المكاتبة إلى العبد لم يبرأ منها 
إلا أن يوكل المولى عبده بقبضها. وإن لحق العبد دين بعد إجازة المولى 
للمكاتة كانت: المكاتبة للمولى»:.ولسن للغرماء منها قليل ولا كثير؛ لأن 
المكاتبة ليست من التجارة. ألا ترى أنه لا يجوز إلا بإجازة المولى. ولو 
كابد مد التجارة لجازت بغير إجازة الموليم. فإذا أجازها المولى وليست من 
التجارة فالمكاتبة للمولى لا حق للغرماء فيها. ألا ترى أن المولى لو قبض 
من العبد مكاتبته» ثم لحق العبد المأذون له بعد ذلك دين» لو يكن للخرمام 
على المكاتبة سبيل» فكذلك هذا. ولو كان العبد المأذون له 0 عبداً 
من عبيده أو أمة من إمائه وعليه دين كثير فمكاتبته باطل إن أجاز المولى 
ذلك أو لم يجز. فإن لم يرد المكاتة ع أدئن: المكاتت حميع الكتابة» فإن 
كان المولى لم يجز المكاتبة لم يعتق المكاتب فده رققكء وكان جميع ما 
أخلذ العد: المآذوق لمن المكاتبة يقضى بها دينه» والمكاتب عبد على 
حاله. يباع في دين المأذون له. فإن كان المولى اف المكاضة توامن الحيد 
بقبضها فقبضهاء وعلى العبد دين يحيط برقبته وبجميع ما في يله. فأدى 
المكاتب جميع ‏ المكاتبة»» فهذا والأول سواء في قياس قول اب حنيفة, 
والمكاتب عبد على حاله يباع في الدين. وأما في قول أبي يوسف ومحمد 
فالمكاتبت حرء والمولى ضامن لقيمته للغرماء» والمكاتبة التي”"©2 ق فقن العين 


)0 00 ل يكن اللفراة على الجكية سيل للف 0ن ون لا النية 
المأذون له كاتب. 
(23.55 الدى: 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أيضاً للغرماء» يستوفون ذلك كله من دينهم. ولو كان الدين الذي على 
المأذون له لا يحيط برقبته وبجميع ما في يده والمسألة على حالها كان في 
قول أبي - حنيفة دأبي يوسف ومحمد 2 ذلك 0 اعرد على المولى 


المأذون ا فيستوفون من 0 60 


وقال أبو حنئيفة وأبو يوسف ومحمذد: ليس للعبد ا" له في 
التجارة أن يكفل بكفالة بنفس ولا مال إن كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن 
هذا غرم يدخل عليه ومعروف يصنعه» وهو ميلك لسرا نال 
وكذلك لو وهب هبة وقبضها الموهوب له أو تصدق بصدقة وقبضها 
المتصدق عليه فإن ذلك باطل”*' ؛ لآنه مغروف صلعه وتطوع به. فإن أجاز 
المولى الكفالة والهبة والصدقة. فإن كان العبد لا دين عليه فذلك جائز. وإن 
كان عليه”*' /[185/5و] دين فإجازة المولى باطل. ‏ ظ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسفا ومحمد: إذا كان العبد المأذون له 
[أغلى] هدية: آى. دعا رعلة إلى مد لد فقنامه :زا 00 وخخاذ ذانة الير كينها او 
وبا بلبسه: فذلك جائر لا بأس» ولا ضمان على الرجل”"' في شيء من 
ذلك إن عطبّت الدابة تحته أو تخرّق الثوك بة لباسة: ولا يامن أن يفيل 
الرجل ذلك من العبد إن كان على العبد دين اوذلم يكن ركد استحسان 
من أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وليس بقياس. 

محمد عن رإسراه من رتس عن تسيو صن اد أهسيي أن 
رسول الله َك كان يجيب دعوة المملوك2, 

وبلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أهدى إلى رسول الله يل وهو 
مخلرك» فقيل وأكل 4 نواكل استحاب » بواناه مصيدفة فاين أضحانة فتبلوف 


010 م + من. 68 ف: فيستوفون ذلك من دينهم. 
6 :مال له ظ (4) 1 ناظلة. 
(5) م + وإن كان عليه. (50) م: وأجار؛ ز: وأجر. 


(0) م ز+ الحر. (4) تقدم في أول هذا الكتاب. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب ما يجوز للعبد المأذون له 


ولم يأك ينها كي . 


وبلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن العبد يتصدق بالشيء. 
ارم بالوعيفتي 56 0 


ولا بأس بصدقة العبد المأذون له في التجارة بالطعام. 

رارنالة أن ود إواتن وويست وكيد ليس ينبغي للعبد المأذون له في 
التجارة أن يهب درهما ولا يتصدق به» ولا كف توا وإنما استحسنا ذلك 
في الطعام ونحوه. وليس ينبغي للرجل او ون الدرهم والثوب أن 
يقبله منه إلا أن يأذن له مولاه في ذلك ولا دين عليه 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: 5 556 المأذون له في 
التجارة" أن برضن هالا ولس ينيعي للرمكل العسة رفن أن تيقل . ذللكه مننه, 
وكذلك المكاتب في جميع ما وصفت لك من القرض والصدقة والعطية 
والهدية والعارية والكفالة» وهو فى ذلك بمنزلة العبد» ما جاز للعبد من 
الفتيكير إذن قرلا عا بلمكافية وما لم يجز إلا بإذن مولاه لم يجز 
للمكاتب» إن أذن له المكاتب أو لم يدن 

وقال وده وأبو يوسفت ومحمد: إن أععق العيل العافت له في 
التجارة عبداً من عبيده وأمة من إمائه على مال لم يجز ذلك إن كان على 
المأذون له دين أو لم يكن 'فإن أخاز ذلك المولى ولا دين على العبد 
المأدوة" له: فدتك جاتر .والمعكق: عر .باجازة التمولن. والبئال”" اقيق غلن» 
المعتق للمولى. فإن دفعه في إلى المأذون له لم يجز دفعه» ولم 0 
للق والدى يلي "فيضن فخ المضقق المولى»:فإث لتحق ‏ الماذون له 
يارس الأب عوايين0 /[/ظ] الذي على المعتق 


000 ز: شيء. والحديث تقدم في أول هذا الكتاب. 

(؟) عن عبدالله بن نافع عن أبيه وكان مملوكاً لبني هاشم أنه سال عمر: أيتصدق؟ قال : 
بالدرهم والرغيف. انظر: المصنف لابن ا 10/7 

(*) ز: المال. 

() ز- يلي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قليل ولا كثير. فإن كان على العبد المأذون له دين لا يحيط برقبته وبجميع 
ما في يده فإجازة المولى العتق على المال الذي وصفت لك في ذلك جائرز 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وعلى [المولى1'' قيمة المعتّق 
لغرماء المأذون لهء والمال الذي على المعتق للمولى» ولا ا للغرماء 
عليه. ولا يشبه هذا المكاتبة؛ لأن المكاتب إنما وجب [عليه دفع المكاتبة 
قبل العتق]”" ووقع العتق بعد أدائهاء فهذا إنما وجب المال فيه بعد العتق. 
ولو كان المولى أجاز العتق على المال وعلى العبد المأذون له دين يحيط 
برقبته وبجميع ما في يده كان هذا والأول سواء في قول أبي يوسف 
ومحمد. وأما في قول أبي حنيفة فإجازة المولى باطل» والعبد المعتق رقيق 
على حاله يباع للغرماء. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا تزوج العبد المأذون له في 
التجارة امرأة حرة بغير إذن مولاه ودخل بها كان النكاح باطلا لا يجوزء 
وينبغي للقاضي أن يفرق بينهما. وليس للمرأة على العبد مهر تأخذه'"؟ حتى 
يعتق. فإذا عتق أخذته بمهرها؛ لأن هذا ليس من التجارة» وليس مما أذن له 
ولاه اقيق 1 

وقال أبو حنيفة ومحمد: ليس للعبد المأذون له أن يزوج أمته ولا 

عبله ؛ لأن هذا ليس من التجارة وإن كان يأخذ للأمة مهرا. 


وقال أبو يوسف : يجور نكاح المأذون له لأمتهء ولا يجور 5 
لعبذه. 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في العبد المأذون له في التجارة 
يدفع المال مضاربة بالنصف أو الثلث أو بأقل من ذلك أو بأكثر: هو في 
ذلك مهد ه150 الجر 


. 75 مستفاد من الكافى» ظء؛ والمبسوط».‎ )١( 
مستفاد من المبسوط» الموضع السابق:‎ )( 

(59) ز: بأعخدة. 

(5:) ز - بمنزلة. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب ما يجوز للعبد المأذون له 


وقال ابو حليفة :وآبؤ يوسك «ومحتد :: إذا شارك العيد المأذون له رجلا 
غخراً أو عبدأ مثله اشركة:عتان في جميع التتجازة »- او أخرج كل واحد منهما 
مالا مثل مال صاحبه واشتركا على أن فضل أحدهما صاحبه في الربح. 
فذلك جائزء والربح على ما اشترطاء والوضيعة على المال. ولا يفسد 
الشركة أن يتشد لعي صاحبه في الربح وإن كان مالهما واحداً أو كان 
العبد أكثرهما مالاً. وقالوا: ليس للعبد المأذون له في التجارة أن يشارك 
وعخل حرا أو عدا عله ركه مفاوضة وإن أذن لهما الموليان في ذلك. فإن 
فاوض العبد لم يكن له ذلك شركة مفاوضة» وكان ذلك شركة عنان في 
جميع التجارات. والعبد /[185/6١و]‏ المأذون له إذا أذن لعبد”"' له فى 


9 


التجارة فعبذه بمنزلته فى جميع مأ وصفت للك. 


وَإذا امرك العيدان '" المادون: لهما قن التتجارة قتركة عنانة .عل :أن 
يشتريا بالنقد والنسيئة على أن29؟ ما اشتريا بالنقد والنسيئة فهو بينهما نصفان 
لم يجز من ذلك النسيئة وجاز النقد؛ لأن أحدهما إذا اشترى متاعاً بالنسيئة 
كان الضمان كله عليه ولشريكه نصف المتاع» فهذا بمنزلة الكفالة» والعبد لا 
تجوز كفالته. فإن أذن لهما الموليان في الشركة في هذا ولا دين عليهما فهو 
جائز. 


وإذا اشترى العبد المأذون له فى التجارة ثوبا بعشرة دراهم وعليه دين 
أو لا دين عليه فباعه من مولاه”' بخمسة عشر درهماً فليس ينبغي لمولاه 
أن يبيعه مرابحة إلا على عشرة دراهم. وكذلك إذا اشترى المولى ثوبا بعشرة 
فباعه من عبده بخمسة عشر درهماً لم يكن للعبد أن يبيعه مرابحة إلا على 
عشرة دراهم على أقل الثمن''' إن كان على العبد دين أو لم يكن. وكذلك 
لوبباعه السولئن ميق أمة الماذوق؟" له فى التجارة. وكدذلك لوز أن اليد 


(0) م ز: للعبد. (؟) ف: العبد. 
فر م ف ز: العبذ. والتصحيح من الكافي» 1 
(6) ف- أن. (5) ف: فباعه لمولاه. 2 


(5) ز: التمين: 300( م ف ز: من أمته للماذون: 


كتاب الأصل للإمام الشيبانو 
هتن»ه ظ : الى 
المأذون له في العيعا 7 التق توا بعشرة دراهم وعليه دين أو دن 
غلية فتاه وكات للمولى نكوية عس رذرهيا » آز دن هيت للمولن 
مأذون له في التجارة» أو من”"ا مكاتب» أو من عبد لمكاتب 0 المولى 
مأذون له في التجارة» أو من مضارب اليكاتت 7 افاراه 86 ييه 
مرابحة» فليس: ينبغي له أن يبيعه مرابحة إلا على اقل ا غان تيه 
درأهم. ولو باعه العبد من ابن المولى او اي" .أو من امرأته كان 
كزلك”" فى قاس فول أبن بحتيفة واف فى قول أبى توسفه ومحفد إن 
المشتري سح تر اده غلى جميع الغمن الذي التعرى. ب التويه لكا خم 
عشر درهما. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
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باب الغرور في العبد المأذون له في التجارة 


ؤقال أبن ديفة"” .وأبق مسف ومخمقة إذا جاء الول :اليد إلى 
السوق فقال: هذا عبدي فبايعوه فقد أذنت له فى التجارة» فبايعه أهل 
السوق؛ ثو”"' لحقه دين؛ 1 لم علم من كلف اند عاك /[هحاظ] حرا أو 
استحقه رجل» ضمن "إلى أمرهم بمبايعته الأقل من قيمة العبد ومن 
الدين. وإن شاؤوا م بدينهم على الذي ولي مبايعتهم إن كان كرا وإن 
كان عبداً لم يكن لهم أن يرجعوا علية بشيء حتى يعتق. فإذ11 شقق ايعو 


ببقية دينهم. وإن اختاروا ضمان ذلك المولى ثم تَوَى'''' ما عليه اتبعوا هذا 

)١(‏ م ز - في التجارة. ظ 5ه 

(0) م ف ز: للمكاتب. (4) ف: لمكاتب. 

(6)" ف3 23 التمتية: ظ ْ 

(5) م ز: من اشترا؛ ف: من اسرى. والتصحيح من الكافي» 7/١15١و؛‏ والمبسوطء 
اروم 

0) ز: ذلك. (8) ف - أبو حنيفة»؛ صح ه. 

(9) فا ز-كم. (١0م‏ ز: فإن. 


)1١(‏ أي: هلك. وقد تقدم. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الغرور في العبد 


لبتم 7ر17 
بجميع دينهم إذا عتق. وإن كان حرا اتبعوه بدينهم كلهم إن شاؤوا. ‏ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن لم يستحقه رجل ولم يكن 
حرأء ولكن العبد أقام البينة أن مولاه الذي أذن له دبره قبل أن يأذن لهء أو 
كانت"'' أمة فأقامت البينة أنها أم ولد للمولى» أو كان عبداً فأقام البينة أنه 
مكاتب للمولى» فهذا بمنزلة الحر والمستحق في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. فإن اختار الغرماء أن يضمنوا المولى قيمة المدبر وأم الولد 
فلال"' سبيل لهم على المدبر وأم الولد فيما بقى من دينهم حتى يعتقا. 


وإذا جاء الرجل”' بعبد إلى السوق فلحقه دين كثيرء ثم إن العبد 
استحق أو كان حراً أو مدبراً للذي أذن له لم يكن هذا غروراً من الذي أذن 
له ولم يلحق الذي أذن له من دينه قليل ولا كثير؛ لأنه لم يأمرهم 


و 


وإذا جاء الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبدي فبايعوه فقد 
أذنت له في التجارة. أو لم يقل: قد أذنت له في التجارة» فذلك سواء. فإن 
كان ذلك القول من الذي أمر بمبايعته فى سوقه عند حضرة أهل السوق ولم 
و" عد عه و لكات نيا آم «يميانعته* أله الببوق اقافة تتابعةه ممق 
سمع ذلك» أو بايعه من لم يسمعء أو بايعه"" من علم بذلك القول أو من 
لم يعلمء فلحقه دين» ثم إن العبد استحق أو كان حرأ أو كان مدبراً للذي 
أمر بمبايعته» فإن للغرماء أن يضمنوا الذي أمر بمبايعته الأقل من دينهم ومن 
قيمة العبد. فإن قال الآمر: بايعه من لم يعلم بأمره فليس له علي قليل ولا 
كثير لأني لم أغره في شيء» لم يلتفت إلى قوله» وكان من لم يعلم بذلك 
ومن علم به سواء؛ لأن الذي أمر بمبايعته لم يأمر إنساناً بعينه» إنما أمر 


أهل السوق عامة بأمر عامء» فمن علم ومن لم يعلم سواء. ألا ترى أنه لو 


)١(‏ مز: أو كاتنت 00خ قناز : .ولا. 

(9) .از ب الرج: ظ 
(8) ز: ولا يصمد. صمد من باب طلب» أي قصد. انظر: المغرب» «صمد). 
(2)6 3 :أو نباعة 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني - 

جاء إلى أهل"١)‏ السوق بعدما أمر بمبايعته فنهاهم عن مبايعته فلم يشهد نهيه 

ذلك الذي '" سعهره جين اهن بالميايعة» فبانعة الدين سمهو لامر 

بالمبايعة 00 ولم عورا بالنهي. فلحق العبد دين ٠‏ أن الآمر /[51/ و] 

بالمبايعة لم يلحقه من ذلك”*؟ قليل ولا كثير؛”*؟ لأن النهي إنما كان عاماً 

حين أتى أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته» فكذا الأمر إذا كان عاماً فهو بمنزلة 
النهى إذا كان عاما. 


ولو أن ربخلا جاء بعبده إلى السوق فقال لأغا.. اليوق: هذا عبدي 
فبايعوه فى البزء فإنى قد أذنت له فى التجارة» فبايعه أهل السوق"'' فى غير 
البز فلحقه دين» ثم إن ذلك العبد استحقه رجل أو كان مدبراً للذي أمر 
العبد. فإن قال الذي أمر بالمبايعة:” إنما أمرتكم أن تبايعوه*' في البز 
فبايعتموه في غير ذلك فلم أغركم في شيءء لم يلتفت إلى قوله» وكان 
عليه الضمان بمنزلة أمره لهم بمبايعته في جميع التجارات. أرأيت لو بايعوه 
في البز واستقرض ثمن البز من رجل فقضاه الذين بايعوه أما كان للمقرض 
أن يرجع بدينة: غلى الذي أمر بالمبايعة”''' ‏ ويكون المقرضن مغرور]117. 
أرامف ل اشترى: العية يرا على أن نفدي هترسا لمن اتكاك ذلك شترطا 


)1( م ز - أهل. 

(0) ز: بذلك الذي. 

(9) ز- فبايعه الذين سمعوا الأمر بالمبايعة. 

(50 دلق * ظ 

(0) ف + ولا كثير. ظ ظ 
() ز - عبدي فبايعوه في البز فإنى قد أذنت له فى التجارة فبايعه أهل السوق. 
(/!) ف + كان. ١‏ ْ ْ 

() ز- يغرم للغرماء الأقل من دينهم ومن قيمة العبد فإن قال الذي أمر بالمبايعة. 
ان سابعو 

(6)1( 2 باليحتاية: 

(0١١)ز:‏ مغرور. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الغرور فى العبد 

فى أصل العقد”'' فأدى الكفيل المال إلى” الذي باعه البز أما كان للكفيل 
درسو يما أب علي مولي الى خيد ين المي ل و 
جميع ما وصعمهت للك 


جو 


وإذاآذة الجن العيده في التضارة ولي يانوة مساتفه أجذا. لم إن 
الليوان: أمو ركاذ عدن بددايعقة او امو اناتور جين باعي تيهنا أ قو" 
بأعيانهم . فبايعه أولئك الذين أمرهم بمبايعته أو باعه قوم آخرون قد علموا 
بأمر المولى فلحقه دين» ثم إن العبد استحق أو كإن*"؟ نعدرا أو كان بر 
للمولى» فإن للذين”' أمرهم المولى بمبايعته أن يضمنوا المولى الأقل من 
حصتهم من قيمته ومن دينهم. وأما الذين لم يأمرهم المولى بمبايعته د 
مسماداليم على المرني الي ني من ذلاكة وني اتوك المرلي لخور 
بأعيانهم الأمر العام. ألا ترى أنه لو أمر بالمبايعة أمراً عاماًء ثم نهى واحداً 
ع ل ال 0 
من دينهم قليلاً ولا كثيراً”"”'» ومن يبايعه”* من الناس سوى الذين نهاه'”ا 
الحوان عو اكه إن لق اليد امم عون سين مولي الألل عن لوه 
ومن قيمته. أفلا ترى أن النهي الخاص لا يكون نهيا لجميه'”' من 
نابمه" "...ولو كان المولى آم رجحل بحينه أن قوما باعباتهتج /215/1] 
بمبايعته في البز فبايعوه في غير ذلك كان ذلك بمنزلة مبايعتهم إياه في البزء 
وكان الفولق :قافنا للأقل ين قيمة العيد ومن :ديتهم ‏ آلا ترق أن المولى: لو 
أمر قوماً بأعيانهم بمبايعته في جميع التجارات فأقرضوه قرضاً أو ضمنوه عنه 
ضماناً أن لهم أن يرجعوا على المولى بالأقل من دينهم ومن قيمته. فكذلك 
إذا أمرهم بنوع من التجارة خاصة فأقرضوه قرضاً أو بايعوه شيئا من غير 


)١(‏ ف: العبد. 02ح إل 


(6) ز: أو قوم. ظ (5) ف لو كانء 

(5) م ز: الذين. (5) ز: افلا. 

(0) م ف ز: قليل ولا كثير. (4) م ز: ومن مبايعة؛ ف: ومن مبايعته. 
(9) م ز + عن. )٠١(‏ ف: للجميع. 


(١١)م:‏ من مبايعه؛ ف: من مبايعته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذلك الصنف. ألا رق أنه إدا أمرهم أن يبيعوه البز فباعوه غير وللقه آنه 
ان جائز كما :يجور بيعه إيأه الو فلذلك يجور الغرور في ذلك. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق 
فقال: بايعوا هذاء ولم يقل: إنه عبدي» فبايعوه فلحقه دين» ثم إن رجلاً 
استحق ذلك العبد و كان ذلك العبد حرا أو كان و فإن كان الذي 
لكان لكر أنه عبده. 

وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبدي 0 
أذنت له فى التجارة» ثم إن المولى دبر عبده بعد ذلك.» : حي امد 
المدبر دين لم يضمن المولى من ذلك الدين قليلا 0 ؟؛ لأنه أمرهم 
بمبايعته وهو عبد يجوز الببع فيه. فإذا دبره بعد ذلك يكن هذا 6 

من المولى. وَلكن للغرماء أن يتبعوا العبد فيستسعوه فى في دينهم. ستيه 
هذا أمره إياهم بمبايعته وهو مذبر. أرأيت لو أمرهم بمبايعته وهو عبد له 
ا ا ا .)٠0(‏ . 7 
ثم اعتقه. ثم بايعوه بعد ذلك فلحقه دين اكان المولى © يضمن من ذلك 
الذيق شيعا لسن ضان. المولن ين «ذللق ضهان وكذللة: لو باعة”" > بعدها 
أمرهم بمبايعته ش 1 إنهم ها بعل ذلك فلحقه 0 ّ 1 على من 
0 الحو اي 

وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السؤق فقال: 5 252520 
في التجارة» فبايعوه ثم استحق أو كان حراً والذي أمرهم بمبايعته عبد مأذون له 
فى التجارة» أو كان مكاتياً أو صبياً حراً”"' قد أذن له أبوه في التجارة» فلا 


000( زان الضتفت ألا ترى أنه إذا أمرهم أن يسبيعوه ايز فباعوه غير ذلك أن ذلك. 


ا اه (9) ز: قليل ولا كثير. 
ل 18م 3 اللمولن: 

6 م ف ز: بايعوه. والتصحيح من الكافي . 1 0 المبسوط. 77 . 
0) م+ هذا. 0 (0) م 0 


(9) ز: : مكاتب أو صبي حر. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الغرور في العبد 2 
: 8 93 

ضمان على الآمر في ذلك إن كان الذين بايعوه علموا أن الآمر عبد أو مكاتب 
أو صبي(2 أو لم /1417/1[1و] يعلموا؛ لأن الغرور في هذا الموضع لا يلزم 
العبد المأذون له”'' والمكاتب به الضمان. وهذا بمنزلة الكفالة. ولا تجوز كفالة 
العبد المأذون له”" في التجارة ولا كفالة المكاتب. ألا ترى أن الذي اشترا 
المغرور منه لو كان”*“ فيه ربح.لم.يكن للآمر من ذلك قليل ولا كثير. وكذلك 
إل كانت فيه ودرية لو يكن على الدكائب والبيد ون الرضيية لليل 90 كد 
فإذا أدى المكاتب فعتق أو عتق العبد المأذون له كان للغرماء أن يرجعوا عليهما 
بالأقل من من دينهم ومن 5 قيمة العبد الذي أمر الغرماء بالمبايعة. 


وإذا أتى الرجل إلى السوق بأمة فقال: هذه أمتي فبايعوها فقد أذنت 

لها في التجارة» فبايعوها فلحقها دين» ثم إن الغرماء علموا أن الآمر مكاتب 

وأن الجارية أم ولد له في مكاتبته قبل أن يأذن لهاء فإن للغرماء أن يرجعوا 

على المكاتب بالأقل من قيمتها أمة غير أم ولد ومن دينهم. فيأخذون ذلك 

أم ولد المكاتب في هرا" العدك إذا سدق أن كان جحراء 

لأن”"2 المكاتب لو ضمن عن أم ولده مالا لزمها جاز ضمانه» ولو ضمن 

وللقة عن برس سن أو صيل الخيرة لم يجز. فكذلك”" كان المكاتب غاراً في 
أم ولده ولم يكن غاراً في عبد”” غيره وفي الحر حتى يعتق. 


وإذا أتى الرجل بالعية إن التعوق” فقال: إن هذا عبدي فبايعوه فد 
أذنت له في التجارة» فبايعوه”" فلحقه دين» ثم إن العبد استحقه رجل آخر 
فأقام عليه البيثة أنه غيده وفك كان المستحى: ادن له في التجارة قبل أن 
يأذن له الذي كان الود 0 فى يله ال أهل السوق. فإن العبد 


منه. ولا تشبه 


(15:10 غند] آو فكاتا أو ضنا. (؟) ف - له. 

(0) ز ‏ والمكاتب به الضمان وهذا بمنزلة الكفالة ولا تجوز كفالة العبد المأذون له. 
6 افهعرل كان 08 ري 

).فك الاتانهم . 0) م: فلذلك. 

69 8 في عبذة. 69 ف فبايعوه. صح ه. 
(١1)م:‏ للعيد 


)١١(‏ الزيادة مستفادة من الكافي» *78١وء‏ والمبسوطء عر 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباتي ‏ 
١ 20010‏ 1 5 5 5 5 ع ع 
ع بالدين فيباع قية . ولا صعاد عى الرجل الذي 7 بمبايعته ؛ لان 
العبد يباع لهم في دينهمء فلم يكن" ' أمره إياهم غروراً. وإن كان العبد 
ديرا للذي استحقه المأذون”'' له في التجارة كان لهم أن يضمنوا الذي 
غرهم الع ع ل رين كما يضمن في 
2 2 م 
مدذبر نفسه إذا غرهم ع لأنهم لا يستطيعون 


وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبدي فبايعوه فقد 
أذنت له في التجارة» والعبد لغيره وهو محجور عليهء فأذن له مولاه فى 
التجارة بعد ذلك فلحق العبد دين كثير بعد ذلك فإن الذي أمرهه ب 
لا يلحقه من ذلك الدين قليل ولا كثير؛ /17/51١ظ]‏ لأن العبد يباع فيه. 
ترى أن العبد إنما لحقه الدين”" بعدما أذن له مولاه فنى التجارة. ولو كان 
لحقه من الدين ألف درهم قبل أن يأذن له مولاء في التجارة ولحقه من 
الدين ألف درهم بعدما أذن له مولاه في التجارة لم يكن على الذي أمر 
بمبايعته من الدين الآخر قليل ولا كثيرء وكان عليه الأقل من الدين الأول 
ومن نصف قيمة العبد؛ ا الذي أمرهم. بمبايعته إنما غرهم في نصفه. 
ألا ترى أن الإذن من المولى لو كان قبل أن يلحقه من الدين شيء لم يغرء 
الذي أمرهم نفنا كه تسن . فإذا كان بعضض الدين قبل الإذن من المولى 
وبعضه بعد الإذن غرم الذي أمرهم بمبايعته الأقل من دين الأول ومن حصته 
ومن قيمة العبد؛ اودري دالواو ع 


وإذا اتن الرعدن تاتعد إلى الببواق وقال7* 25 ترن17١‏ هن هين تتلذن فد 
وكلني د ا 0 لَه في التجارة. وإني امرك 0 فتمل أذنت له في 


(0) ف- يتبع. ظ 0 م ز: لم يكن. 

(6) م ف ز: مأذون. ظ (4) م ف ز: عبد. 

0( ز: في ملبره. 5 ز: إذا غرم. 

7/0( م: لا مستطيعون. 0 م : يلحقه من الدين ؛ ز: لحقه من الدين. 
(9) ف: كان. (١٠)ف:‏ وقال. 

)١١(‏ ف - إن. (0) نز - بأن. 


١6‏ ) ز: بإذن. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الغرور في العبد 
التجارة» فبايعوه فاشترى من أهل السوق وباع فلحقه دين كثير» ثم إن مولاه 
حضر فأنكر أن يكون وكل الوكيل بشيء من ذلكء فإن المولى مصدق مع 
يمينه» ولا يلحق عبده من ذلك الدين شيء ٠"‏ حتى يعتق. ويرجع الغرماء على 
الوكيل» فيضمنونه الأقل من ديتهم ومن “كافيية الست والغرور من الرجل في 
تاد ا 0 ا 00 
ا عو ع رت كال وس » شام 00 
فبناهاء ثم إن رب الأرض أنكر الوكالة وأخذ الدار» رجع المشتري على البائع 
بقيمة البناء. ركان .ذلك عوورا من الدع للمضرى يمرل ارقي . فكذلك هذا ما 
وصفت لك من أمره إياهم بمبايعة العبد'”» ولق ارك أتى السوق فقال: هذا 
الغلام لفلان وقد وكلني بأن آذن"2 له في التجارة» ووكلني”" بأن آمركم 
بمبايعته » فبايعوه فلحقه دين » ثم ظهر أن العبد كان حراً أو استحقه رجل أو كان 
كدم| لمر ع فإن الغرماء يضمنون الوكيل الأقل من قيمة العبد ومن دينهم. فإن 
لماو الال ا :4 
وإذا 9 الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبد ابي وهو صغير 
في اعيالي . 0 00 فلحقه دين » 07 00 العبد ا ١‏ 5 
وكذلك الجد أن الأب إدا لم يكن ل أب ل وصي أب. 57 الأم والأخ 
وكل ذي رحم محرم إذا قار دن بن للك ال عورا يولم لحن 
الدية أمرهم بمبايعته من ذلك قليل ولا اكتيرة ةا مين هؤلاء لا يجور 
على العبد ولا على مولاه. فليسن. ذلك بعرور. 


020 : شيعاً: (0؟) ف: من. 
(60)'فن: أو عيبد: 05 راف تلو 
(6) ف: بمبايعته للعبد. () م: وكلني بإذن؛ ز: وكلني يأذن. 
(0) ف ز: وكلني. () ز+ ذلك. 


(91) ف: أن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا جاء الرجل بالغلام الصغير إلى السوق فقال: هذا ابني فبايعوه. 
والصبى يعقل الشراء والبيع» فبايعوه فلحقه دين» ثم إن رجلا أقام البينة أن 
الغلام ابنه» فإن الدين يبطل عن الصبي ولا يرجع عليه بقليل ولا كثير في 
صغره. وكذلك إذا بلغ الصبي لم يلحقه من الدين قليل ولا كثير”'"؛ ولكن 
الغرماء يرجعون على الذي غرهب'"ا بجميع الدين ؛ لأنه غرهم من دينهم. 
ولا يبطل حق الغرماء أن يكون الذي غرهم أخبرهم بأنه حر؛ لأن الصبي لا 
يجوز عليه شيء من الدين إلا بإذن أبيه”". والغرور من الحر بمنزلته في 
العبد. ألا ترى أن رجلا لو زوج رجلا امرأة على أنها حرة فوطئها الزوج 
فجاءت بولد» ثم إن رجلا استحقها فقضي له بها وبعقرها وبقيمة ولدها 
على زوجهاء رجع الزوج بذلك على الذي زوجه وغره. فكذلك الأب إذا 
0 الغرماء من الغلام فقال: هذا ابني فبايعوه فقد أذنت له في التجارة. 
فلحقه دين» ثم جاء رجل فاستحقه وأقام البينة أنه ابنه» فإن الغرماء يرجعون 
على الأب بدينهم؛ لأنه غرهم منه. وكذلك وصي الأب إذا غرهم. وكذلك 
الجد أبو الأب إذا لم يكن له أب ولا وصي أب. 


وإذا أتى الرجل بعبد إلى السوق فقال: هذا عبدي فبايعوه» وهو مدبر 
فلحقه دين» ثم إن رجلا أقام البينة أنه عبد له مدبر فاستحقه, فإن الدين 
لأنه أخبرهم أنه مدبر. فإن وهب للعبد مال أو أَغَلَّ غَلَّة أو اكتسب مالا لم 
يكن للغرماء على الذي غرهم قليل ولا كثير؛ لأنه لم يغرهم من كسبه؛ لأن 
كسبه يوم غرهم ليس بمال. ألا ترى أن رجلا لو قال لقوم: بايعوا عبدي 
هذا فقد أذنت له في التجارة» فبايعوه وذهب للعبد مال واستحق العبد رجل 
فأخذه وأخذ /[84/5١ظ]‏ ماله أن الغرماء لا يضمنون الذي غرهم قليلا ولا 
كا 5 : : 0 000 
كتير . ولو قتل المدبر في يدي مولاه الذي استحقه ضمن الذي غرهم 


0010 ف - في صغره وكذلك إذا بلغ الصبي لم يلحقه من الدين قليل ولا كثير. 
4500 از: غرم. ره ز: أبنه. 

(9: ك2 :إذا :اغن. (0) ف- أب. 

0) ز: قليل ولا م 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الغرور في العبد 


للغزماء قيمته مدبراً إلا أن يكون دينهم أقل من ذلك فيضمن الأقل من ذلك. 
ولو أن رجلا أتى بالجارية إلى السوق فقال: إن هذه أمتي قِنّة فبايعوها''. 
فبايعوها فلحقها دين كثير يحيط برقبتهاء ثم إنها ولدت ولداً فاستحقها رجل 
فأخذها وأخذ ولدهاء فإن للغرماء أن يضمنوا الذي غرهم الأقل من دينهم 
ومن قيمة الأم وولدها. ولا يشبه الولد في هذا ما وهب لها أو ما اكتسب 
مالاً إذا أخذ ذلك مولاها معها؛ لأن الولد منها والغرور كالغرور في 
الجارية ؛ وأما ما وهب لها فليس منها. ولو أنه أمرهم بمبايعتها وقيمتها ألف 
درهم فلحقها دين أكثر من قيمتهاء ثم إن رجلاً استحقها وقيمتها ألفان» فإن 
الذي غرهم يغرم للغرماء قيمتها يوم انعحقها فولاهاء لآأنينا كانت تباع 
للغرماء حتى يأخذوا قيمتها يوم يختصمون» فلذلك يغرم الذي غرهم قيمتها 
يوم يستحق””. ولو أن الذي أمرهم بالمبايعة أمرهم بذلك وقيمتها ألفانء 
لحني اقيق ألقا1" بورق تلققيك 7 تبونها من عيبي أو من خب طبري لحا 
بلغت ألفأء ثم استحقها رجل» فإن المولى يغرم قيمتها يوم استحقها ولا 
ينظر إلى قيمتها قبل ذلك؛ لأن الغرماء إنما يبيعونها في دينهم يوم 
يختصمون» فكذلك يغرم الذي غرهه”” قيمتها يوم يستحق. 

وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: هذا عبدي فبايعوه» فلحقه دين. 
ثم إن رجلاً استحقه» فأقام الذي غرهه"' فيه البينة على مولاه الذي استحقه أنه 
قد أذن له في التجارة قبل أن يغرهم منه» فإن العبد يباع في الدين للغرماء» ولا 
فان الى الى غرف في لان العبد لو لم يستحق لم يكن لهم إلا أن 
ومو "اق الذي [عرهم فيه» فإذا باعوه عند الذي] استحقه لم يضمن الذي 
غرهم من ذلك قليلاً ولا كثيرا””“. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


:) مف: فبيعوها. (0) ز: تستحق. ظ‎ )١( 
ز: ألفي. (4:) ف: فقبضت (مهملة).‎ )9( 
[ حورم مامه‎ 23-108( 
ف ز: منه.. (4) ز: أن يتبعوه.‎ )0( 


69 و قليل ولا ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الشهادة على العبد في الدين 


والغصب والتجارة وغير ذلك 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة 
فشهد عليه شاهدان"'' /[164/1و] بغصب اغتصبه أو بوديعة استهلكها أو 
جحدها أو بمضاربة أو بضاعة استهلكها أو جحدهاء أو شهدوا'" عليه 
بإقراره بذلك. أو شهدوا عليه ببيع اة أو إجارة فأنكر العبد ذلك 
را غائب. فشهادة الشاهدين عليه جائزة في جميع ذلك» ويقضي عليه 
القاضي بذلك كلهء ولا يلتفت إلى غيبة؟) المولى» فيلزمه جميع ما شهد 
عليه به الشاهدان. وكذلك الصبى إذا أذن له أبوه في التجارة أو وصى أبيه 
أو جده أبو أبيه إذا لم يكن له 5 وَلد جد تر كدلك المعتوه الذي يعقل 
الشراء والبيع يأذن له أبوه أو وصي أبيه أو جده أبو أببي0» فهو في ذلك 
بمنزلة الصبي» والشهادة عليهما جائزة» وجميع ما شهد به28 عليهما 
الشاهدان لهما لازمء فلا ينظر في ذلك إلى غيبة الأب والوصي والجد. ولو 
كان العبد محجوراً عليه فشهد عليه شاهدان بغصب اغتصبه أو بوديعة 
استهلكها أو بمضاربة استهلكها أو ببضاعة استهلكهاء وجحد ذلك كلف 
فشهد عليه الشاهدان بمعاينة ذلك ولم يشهدا على الإقرارء فإن كان المولى 
عائبا فإن القاضي لا يقضي على العبد بشيء من ذلك حتى يحضر المولى. 
فإذا حضر المولى قضى القاضي على العبد بالخصب فبيع فيه إلا أن يفدي 
مولاه. وأما المضاربة والبضاعة والوديعة. فإن القاضي لا يقضي عليه بشيء 
من ذلك إن حضر مولاه حتى يعتق؛ لأن مولاه لم يأذن له في قبض ذلك. 
فإذا عتق لزمه ما استهلك من ذلك وما جحد. فإن كان الشاهدان شهدا عليه 


)١(‏ وقعت كلمة «شاهدان» مقطعة. «شاهد» في آخر الصفحة السابقة» و«ان» في أول 
الصفحة التالية. وهذا أي تقطيع الكلمة أمر مشاهد في الكتب القديمة. 

20 او شهدا (*) ف- عليه. 

(4) ف: إلى غصبه. (5) ف + أو جله أبو أبيه. 

() ز: ما شهدته. ظ 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الشهادة على العبد في الدين 


مولاه حاضيا أو غائيا لم 0 على العبد بشىء مما أقر به حتى يعتق. 
فإذا عتق لزمه جميع ما شهد به الشاهدان مما أقر به''' من وديعة أو مضاربة 
أوعيقيافة اب أو جحدها أو غصب اغتصبه” إذا شهد الشاهدان 

: و 5 : به إذأ شسهك 
إقراره به. 


وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فشهد عليه 
ليوو بقدل وال ممق أ قلف وى ا وسقررت حمر انأكر العيك ذلك 
قن كان نولا غير ا قيضي "الام عليه ذلك كتدوبو رن كان غاكيا 
/[4/5١ظ]‏ والعبد يجحد ذلك لم يقض عليه من ذلك بشيء حتى يحضر 
مولاه. وكذلك لو كان الشهود شهدوا عليه بإقراره ببعض ما ذكرنا والمولى 
غائبء. فإن القاضى لا يقضي عله قي من ذلك ومولاه غائب. فإن شهدوا 
هبن رسن ما ذكرنا ومولاه حاضر والعبد يجحد ذلك لزمه القود إن 
كانوا شهدوا غلنه بإقراره بالعبد”'؟. وكذلك القذف. ولا يلزمه ما شهدوا به 
عليه مما أقر به من زنى أو شرب الخمر؛ لأن العبد لو أقر بذلك عند القاضي 
ثم رجع عنه قبل منه. وكذلك العبد المحجور عليه هو في ذلك بمنزلة العبد 
المأذون له. ولو شهد”" الشهود على صبي مأذون له أو معتوه مأذون له بقتل 
عمد أو بقذف أو بشرب حمر أو بزنى» فإن كان أبوه الذي أذن له أو وصيه 
أو جده حاضراً لم يلزمه من ذلك قليل ولا كثير غير القتل؛ فإن على عاقلة 
الصبى فى ذلك دية المقتول في ثلاث سنين. فإن كان أبوه أو وصيه أو جده 
انبا له ينف عليه بشيء من ذلك. ولو كان الشهود شهدوا عليه بإقراره 
فى :ما :ذكرنا نبالاو الوضئ أو الجد*» حاضر أو غائب”"'"» فالشهادة 


)١(‏ ز: لم يقضى. 
هه ز_ حتى يعتق فإذا عتق لزمه جميع ما شهد به الشاهدان مما أقر به. 


فر م ز- اغتصبه. (#8) ز: الشهود عليه. 
(6) م ز: فقضى. (5) ز: بالعمد. 
0) ز: شهدوا. (0) ز: أو بشرب خمر أو بقذف. 


(9) ز: والجد. (١٠)ز:‏ أو غائباً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باطل , ولا يلزم الصبي ولا المعتوه ولا عافلتهما من ذلك قليل 1 كيه 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فشهد عليه شاهدان بسرقة عشرة دراهم 
أو أكثر من ذلك وهو يجحد ذلك؛ فإن كان مولاه حاضراً قطع» ولم يضمن من 
السرقة شيئاً إلا أن تكون قائمة بعينهاء فترد على صاحبها. وإن كان المولى غائباً 
ضمن العبد السرقة ولم يقطع ؛ لأن القاضي لا يقضي على العبد بحد في سرقة 
ولا غيرها والعبد يجحد ذلك إلا ومولاه حاضر. ولو كان الشاهدان شهدا عليه 
أنه سرق أقل من عشرة دراهم ضمنه القاضي السرقة ولم يقطعهء ولا ينظر في 
ذلك إلىغية الخو ولا إلى حضوره. ولو أن صبياً مأذوناً له في التجارة أو 
معتوهأ شهد عليه شاهدان بسرقة عشرة دراهم أو أكثر أو أقل والذي أذن له 
حاضر أو غائب. فإن القاضي يقضي عليه بضمان السرقة ولا يقطعه. ولا ينظر 
/[160/1١و]‏ في ذلك إلى غيبة الذي أذن له ولا إلى حضوره. ولو كان الشاهدان 
شهدا على العبد المأذون له بإقراره بسرقة عشرة دراهم أو أكثر أو أقل والعبد 
يجحد ذلك. فإن القاضي يلزمه ضمان السرقة ولا يقطعه. ولا ينظر في ذلك 
إلى غيية المو ل ولا إلى حضوره. وكذلك الصبي المأذون له والمعتوه المأذون 
له في جميع ما وصفت لك. ولو كان العبد محجوراً عليه فشهد عليه شاهدان 
بسرقة عشرة دراهم أو أكثر وهو يجحد ذلك. فإن كان المولى غائباً لا يقضي 
عليه القاضي بشيء حتى يحضر مولاه. فإن كان المولى حاضراً فشهد على العبد 
اعد ان .ردلك والمولى ميعن ذلك 410 فإن القاضي يقضي بقطع يد الغلام ولا 
يضمنه السرقة. فإن كانت السرقة قائمة بعينها ردها القاضى عليه. فإن كان 
الشاهدان شهدا على العبد بإقراره بالسرقة وهو يجحد ذلك فالشهادة باطل؛ ولا 
يقضي عليه القاضي بشيء من ذلك من قطع ولا ضمان إن كان المولى حاضراً 
أو غائبا. وكذلك الصبى والمعتوى إذا شهد عليهما الشاهدان بإقرارهما بالسرقة 
فهما بمنزلة العبد المحجور عليه في ذلك. اا 


وإذا أذن الرجل المسلم لعبده الكافر في التجارة فاشترى وباع فذلك 
جائز في جميع ما اشترى وباع. وهو في ذلك بمنزلة المسلم. وإن اشكري 


0010 م ز - ذلك. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الشهادة على العبد فى الدين 


العبد الكافر خمراً أو خنازير”'' فشراؤه جائزء إن" كان عليه دين أو لم 
يكن؛ لأن الذي ولي صفقة البيع اندي قا انه الخو جو الع يق إن 
1 شترى ميتة أو دما أو بايع رجلا كافراً بربا فذلك باطل. وهو فى جميع ما 

شترى أو باع بمنزلة العبد المسلم. ما جاز من ذلك على العبد [المسلم 
رواب عي يتأيو حاون ا ان لاف دا فى لاتق 


والخنازير» فإن ببعه وشراءه في ذلك جائز. 


وإذا أذن الرجل الكافر لعبده المسلم في التجارة فاشترى وباع 
فشراؤه وبيعه جائزء وهو في ذلك بمنزلة العبد المسلم يكون مرسل 
ال ولو أن عبداً مسلماً لرجل كافر أذن له في التجارة فاه تبتر مرا 
أو د فشراؤه باطل إن كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن الذي" ولى 
صفقة البيع مسلم» فلا يجوز بيعه للخمر ولا للخنزير ولا شراؤه. وإن 
كان العبد لرجل كافر إنما ينظر في ذلك إلى الذي ولي عقدة البيع. فإن 
55-5 كان البيع باطلا. وإن كان اكافراً ' كان البيع جائزاً وإن كان 


العبد لرجل مسلم. . 


وإذا أذن الرجل /[40/5١ظ]‏ المسلم لعبده الكافر في التجارة» فشهد 
عليه شاهدان كافران بغصب اغتصبهء أو بوديعة استهلكها أو جحدهاء أو 
مضاربة أو بضاعة استهلكهاء أو شهدوا عليه بإقراره بذلك» أو شهدوا عليه 
ببيع أو شراء أو إجارة أو رهن أو قرضء. فأنكر العبد ذلك ومولاه» فإن 
شهادتهم جائزة على العبد في جميع ما وصفت لك؛ لأن المولى قد أذن له 
في التجارة» فصار بمنزلة الحر الكافر فيما شهد عليه. وكذلك الصبي الكافر 
00 له وصيه المسلم في التجارة» أو يأذن له جده أبو أبيه في التجارة» 
فشهد عليه شاهدان كافران ببعض ما ذكرناء» فشهادتهما عليه جائزة. ولو أن 
رجلا كافراً أذن لعبد له مسلم في التجارة فشهد عليه شاهدان كافران ببعض 


)١(‏ ز: أو خنزيرا. (5) م فاز: وإن. 
6 والختارير: (4:) ف الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ما ذكرنا فشهادتهما عليه''' باطل إن كان على العبد دين أو لم يكن؛ لأن 
شهادتهما على مسلم. ؛ فلا يجوز أن يشهدا على مسلم إن كان مولاه 
ا وكذنك الصبي المسلم يأذن له وصيه الكافر في التجارة» فهو 
ل ل ل ل هن 
وأبي يوسف ومحمد. ظ 

“بوذا فين الشاهدات الكاذران عل الخيى: اهعون عله الكاقى. يضيب 
اغتصبه» فإن كان مولاه مسلماً فشهادتهما باطل. وإن كان كافراً فشهادتهما 
جائزة» والمال لازم للعبدء يباع فيه إلا أن يفديه لي 

وإذا أذن الرجل المسلم '” لعبده الكافر”*' في التجارة فشهد عليه 
شاهدان كافران بجناية خطأء أو بقتل رجل عيودا 4 <أو اتوت وس أن 
بقذف. أو شهد عليه أربعة كفار بالزنى» ومولاه حاضر ينكر ذلك» والعبد 
ينكر ذلك» فالشهادة على هذا باطل.» ولا يشبه هذا التجارة والغصب 
والقرض ونحوه. ألا ترى أن القاضي لا يقضي على العبد بشيء من الجناية 
والحد حتى يحضر المولى فيخاصم. وإذا كان المولى هو الخصم في ذلك 
فالشهادة فيه باطل؛ لأنهم إنما يشهدون على مسلم. ولو كان العبد مسلما 
ومولاه كافراً فشهد عليه شاهدان كافران ببعض ما ذكرنا من حد أو جناية 
فالشهادة””' باطل في ذلك كله. 

وإذا أذن الرجل لعبده الكافر في التجارة») فشهد 57 شاهدان كافران 
بسرقة عشرة دراهم أو أكثر أو أقل. فإن القاضي بقضي على العبد بضمان 
السرقة ولا يقطعه إن كان المولى حاضراً أو غائباً؛ لأن الحد فى السرقة 
14301و ]نوالخممو قم الران بهم غيلة» بو العزان املع لاا نمي ا 
على عبده والخصم فيه مسلمء والضمان إنما''' القضاء فيه على العبد. ألا 


)١(‏ ز- جائزة ولو أن رجلا كافراً أذن لعبد له مسلم في التجارة فشهد عليه شاهدان كافران 
فى نا 3كرنا ويادقهما عليه 

(45 :كاف 0 ف - المسلم. 

(4) ف-_ الكافر. (0) ز + فيه. 

050( م + فيه. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الشهادة على العبد في الدين 

حتلجهج8<--_-_ _7)7]77707070707070077”؟))؟؟ر/817 1 كت 
توف أن الول الو كاله غانا! لى ,معطا معضيووره ات اتعينان التي تقب فانالك 
يقضى على العبد بالسرقة ولا يقطع. وكذلك لو كانا شهدا عليه بإقراره 
بالسرقة كان بهذه المنزلة أيضا. ولو كان العبد مسلما والمولى كافرا فشهد 
عليه شاهدان كافران بسرقة أو بإقراره بسرقة فشهادتهما باطل؛ لآنهما شهدا 
على فعل مسلم وقول مسلمء فلا تجوز شهادتهما في ذلك. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل المسلم لعبده 
الكافر في التجارة» فشهد عليه شاهدان كافران لرجل كافر أو مسلم بدين 
ألف درهمء» وعليه دين ألف درهم لرجل مسلم أو كافرء والعبد يجحد ما 
شهد عليه به الشاهدان. فشهادة الشاهدين عليه جائزة. فإن كان صاحب 
الدين الأول مسلماً بيع العبد وما في يده في دين الأول حتى يستوفي جميع 
دينه. فإن بقى شىء بعد ذلك كان لصاحب الدين الذي شهد له الشاهدان 
الكافران. 22020 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو أن رجلين مسلمين ادعيا على 
عبد كافر مأذون له في الععاذة بذين : ومولى العبد مسلمء فادعى كل رجل 
منهما على العبد ألف درهمء والعبد يجحد ذلك”''» فشهد لأحد الرجلين 
رجلان مسلمانء وشهد للآخر رجلان كافران» فإن القاضي يقضي بالدين 
كله على العبدء فيعذا :ندوق الدق نهد لذ المطلوان مقفى ذنة: فإن بقي 
تيه كان للذى هد اله الكادزاة بول !أن العف الما دون لهصيدف اللافن شرهد 
للد الكاة :قي اذغ نمو ذلك تارك الناى قنيد له المسلمانا فى ميم افيه 
العافه رقي سمغ ماق ولاه فت االلك: كله اتلقسو يينيها لصفي ول كان 
القع نيان 1ك الاق اد مولي 7" و التي تنيت له المسسطليها نا 5 7" رو العياء 
يجحد ذلك كله فقضى القاضي بالدين كله على العبد بيع”*' العبد وما في 
:3ه واتيعة التزيقا د :اقيق » بولق كاد قرسا دالاقة كل و انعد مجيه دعن 
)١(‏ ز- ذلك يجحد. (0؟) ز: مسلم. 


.2) (ز: كافر. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
»را ا 00---------_-_ 777707070700بال72ت 
ألف درهم؛ رجل منهم مسلم شهد له كافران». ورجل منهم مسلم شهد له 
شاهدان مسلمان» ورجل منهم كافر شهد له مسلمانء فإن القاضي يقضي 
بدينهم كله على العبدء /51/١19١ظ]‏ فيبيع العبد وما في يده» فيقسمه بين 
المجنكب ادق سهد له اتمكتناة “وبين الكاكر الذى دوه له المسلمان 
نصفين"''» فيأخذ المسلم الذي شهد له المسلمان نصف المال فيسلم له. 
ويكون النصف الذي صار للكافر والذي شهد له المسلمان بين الكافر وبين 
المسلم الذي شهد له الكافران نصفين؛ لأآن شهادة الكافر على الكافر جائزة». 
فلذلك دخل الرجل المسلم مع الكافر فيما صار له من ذلك بشهادة 
الكافويو بولقو كان أعة. العوماء سيل "فيك له كافر ان والاخران كادران 
شهد لكل واحد منهما كافران فإن القاضي يبدأ بالمسلم فيقضيه دينه. فإن 
بقى شيء بعد ذلك كان [بين] الكافرين”" نصفين. ولو كان العبد مسلما 
والمولى كافر”' والغرماء رجلان أحدهما مسلم شهد له كافران» والآخر 
كافر شهد له مسلمان» والعبد يجحد ذلك.». فإن القاضي يبطل دعوى المسلم 
الذي شهد له الكافران» ويقضي بشهادة المسلمين اللذين”*' شهدا للكافرين» 
نيع العيد الكافر""" الى :ديت حتى ارقن فإن بقى شيء لم يكن للمسلم 
المدعي منه قليل ولا كثيرء ويسلم للكافر ما أخذ من دينه. ولا يدخل 
المسلم'معة :فى ذلك بقلل :ولا كثين؛ لأن: شنهاذة: الكافري:”" خلى الحبد 
المسلم لا تجوز في شيء من فعل فعله ولا إقرار ولا غير ذلك. وكذلك لو 
كان العبد محجوراً عليه كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. ولو 
كان العبد كافرا*' محجوراً عليه ومولاه مسلم والغرماء رجلان» أحدهما 
مسلم شهد له كافران بأن العبد"''' غصبه ألف درهمء وشهد عليه مسلمان 
لرجل كافر أنه غصبه ذلك» والعبد يجحد ذلكء» فإن القاضي يقضي على 


)١(‏ ز: تصفان. 22 (90) ز: مسلم. 

(6) ز: للكافرين. (:) ز: كافر. 

(0) ف: للذين. (5) ف: للكافر. 

(/970) م: للكافرين. 69 م هذا صح ه. 


(8)م د كافرا. 1:03 كبية له كان عا لفك 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الشهادة على العبد فى الدين 


العبد بدين الكافر ولا يقضي عليه بدين المسلم حتى يعتق» وما أخذ الكافر 
من دينه ين فيه المسلم فاقتسما ذلك نصفين. ظ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل المسلم لعبده 
الكافر في العجازة نكهند.عليه رتعلان كافران لمسلي'"'" أو كافر :يدين. آلف 
درهم بإقرار أو غصبء فقضى القاضي بذلك وباع العبد في الدين”" بألف 
درهم فقضاها الغريم» ثم إن رجلاً مسلماً ادعى على العبد دين ألف درهم 
كانت عليه قبل أن يباع» وجاء على ذلك بشاهدين مسلمين» فإن القاضي 
يأخذ الألف التي أخذها الغريم الذي شهد له الكافران من الغريم 
],١97/6[/‏ الذي قبضهاء فيدفعها إلى هذا الغريم الذي شهد له المسلمان؛ 
لأن هذا [أحق] بثمنه من الأول. ولو كان هذا الغريم الثاني كافراً أخذ من 
الأول نصف ما أخذ» فاقتسما””*؟ ما قبض الغريم الأول نصفين. ولو كان 
الذي شهد له الأولان كافر””' وشاهداه مسلمان فأعطاه القاضي ثمن العبد 
قضاء''' من دينهء ثم إن رجلاً مسلماً أو كافراً أقام عدون انرون على 
العبد بدين ألف درهمء فإن القاضي يقضي على الكافر الذي قبض”" الثمن 
بنصف ما أخذء فيدفعه إلى هذا الغريم حتى يكون الثمن بينهما نصفين» لأن 
شهادة الكافرين على الكافر الذي قبض الثمن جائزة. ألا ترى أن رجلا كافرا 
[لو] هلك وترك ألف”" درهم فأسلم وارثه فأقام رجل كافر شاهدين مسلمين 
على العيث: بالف درهم2. فإن القاضي يقضي بالألف لهذا الكافر؛ لأن 
الشاهدين مسلمان» فشهادتهما جائزة على الوارث. فإذا قضى القاضي للكافر 
بالألف درهم التي تركها الكافر قضاء من دينه وقضى بذلك على الوارث 
املع إن رعلا كافرا أو مسلها أقام غلى :الموت شاهدين '” كائرين 
بدين ألف درهمء فإن هذا الغريم الثاني يشارك الغريم الأول فيها أخذء 


)9١(‏ ز: شارك. وك مره العيلى 


00 م ف ز + وان باعه. والتصحيح من الكافي» “8 ؟7(او. 
(4) م ف ز: فاقتسمه. (0) ز: كافر. 
0 23 قضني: 00 ز: أخذ. 


(0) ز+ ألف. (9) ف ز: بشاهدين. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ال ل عي ري 0 


وإذا أذن الرجل لعبده الكافر في التجارة فباع واشترى» ثم إنه أسلم ‏ 
فادعى عليه رجلان دينأء فجاء أحدهما بشاهدين كافرين عليه بدين ألف 
درهم كانت عليه في حال كفرهء وجاء المدعي الآخر عليه بشاهدين 
مسلمين»ء فشهذا عليه بدين ألف درهم كانت عليه في حال كفرهء والمدعيان 
مسلمان أو كافران» والمولى مسلم أو كافرء فإن شهادة المسلمين على العبد 
جائزة. وه العبد في دين الذي شهد له المسلمان». كافراً كان المشهود له 
ل يلها : حتى يستوفيى حقه ويبطل حق الذي شهد له الكافران» ولا 
يشارك الذي شهد له المسلمان في قليل ولا كثير وإن كان الذي شهد له 
المسلمان كافراً؛ لأن الشهادة إنما كانت على عبد مسلم فبطلت» قلم يلزء 
العبد من ذلك قليل ولا كثيرء فلذلك لم يشارك الذي شهد له الكافران 
صاحبه في قليل ولا كثير. ولو أن العبد كان مسلماً ومولاه كافر أو مسلمء 
/ظ] فارتد العبد عن الإسلام» فشهد عليه شاهدان مسلمان لرجل 
كافر أو مسلم بمال». وشهد عليه كافران لرجل كافر أو مسلم بمال'"'. 
فشهادة المسلمين جائزة» وشهادة الكافرين باطل لا تجوز. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التعارة وم لاه مسلم أو كافرء فلحقه""ا 
دين والعبد كافر ذمي» فشهد عليه شاهدان مسلمان لرجل مسلم بدين ألف 
درهمء وشهد عليه شاهدان كافران ذميان لمسلم بدين» وشهد عليه لمسلم 
بدين شاهدان ا خرييان. مستامتان في دار الإسلام بدين لمسلم. » فإن 
القاضي يبطل شهادة الحربيين» ويقضي عليه بشهادة المسلمين فيقضيه حقه. 
فإن بقي شيء كان للذي شهد له الذميان. فإن بقى شيء بعد ذلك كان 


)١(‏ م - وشهد عليه كافران لرجل كافر أو مسلم بمال. 
(0) م ف ز - فلحقه. والزيادة من ع. 
فر م - ذميان لمسلم بدين وشهد عليه لمسلم بدين شاهدان كافران» صح ه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الشهادة على العبد في الدين ظ 


للموني ول ني للدي شهله له العرساة: وكداللك لو كان العولى معي 
دخل إلها نآمان, فاشترف عبد 00 فأذن له في التجارة كان بهذه المنزلة ؛ أن 
شهادة الحربيين لا تجوز على الذمي”'' في قليل ولا كثير. ولو كان المولى 
وعبده حربيين دخلا بأمان والمسألة على حالها قضي بالدين كله على العبد. 
فبيع العبد وما في يده» فبدئ بصاحب الدين الذي شهد له المسلمان. فإن 
بقى شىء استوفى الذي شهد له الذميان. فإن بقى شيء كان للذي شهد له 
اعسرييان: فإن كان أصحاب الدين أهل ذمة كلهم وإعداة على حالها فإن 
القاضي يقضي بالدين كله على العبدء ويبيع العبد وما في يده فيبدأً 
بصاحبي”" الدين اللذين”*' شهد لهما المسلمان والذميان» فيتحاضان في 
الثمن حتى يستوفيا حقهما. فإن بقي شيء بعدما استوفيا حقهما كان ذلك 
للذي شهد له الحربيان. ولو كان أصحاب الدين قوفاً من أهل الحرب دخلوا 
إلينا بأمان والمسألة على حالها فقضى القاضي بالدين كله على العبد» فيباع 
الع ليو انحو "عا واف لجسمو ا لول سد 
خسار لعن افر ا صريا كن ايان فا تعره المولى فذق اله فى الشتجارة 
والمسألة على حالهاء فإن القاضى يبطل شهادة الحربيين» ويبطل دين الذي 
شهد له بالدين» ويقضي عليه بدين الذي شهد له المسلمان وبدين الذي 
تند الف الذمياف؟ 00 العبد وما في يدهء فيتحاصٌ فيه هذان الغريمان. 
فإن بقى شيء بعد ذلك كان للمولى. وي اي الح سيا 
الحربيان؟ لأن العبد حين اشتراه المسلم أو الذمي صار”" "ذا ء:بوتطاك عه 
شهادة أهل الحرب. 


وإذا دخل الكافر إلى دار الإسلام بأمان ومعه عبد له كافر فأذن له في 
العسا رق زم #قااو] افادعى عليه ركع عاتن نوو "ا فين لكل بول 


() ز: حربي. (؟) ز - على الذمي: 
(0) ف: يقسمه؛ ز: فقسمه. 030 م ز: فبيع. 


0) م: كان. (6) ز: دين. 


م ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
منهم شاهدان حربيان"'' دخلا بأمان» فإن القاضي يقضي بالدين كله على 
العبد» فيبيع العبد وما في يده. فيقسمه بين الغرماء بالحصص. ولو كان 
الغرماء ثلاثة أحدهم مسلم شهد له حربيان بدين ألف درهم. وأحدهم ذمي 
000 له ذميان بدين ألف درهم. وأحدهم حربي شهد له مسلمان بدين 
ألف درهم» فإن القاضي يقضي بالدين كله فيبيع العبد وما في يده. فإن 
باع ذلك كله بيألف درهم اقتسمه [الذمي] الذي شهد له الذميان والحربي 
الذي شهد له المسلمان بينهما نصفين على قدر دينهم. ثم إن المسلم يأخذ 

من الحربي نصف ما صار له من ذلك حتى يصير ما كان للحربي من ذلك 
بينهما نصفين؟ لأن شهادة أهل الحرب لا تجوز على الذمي وشهادة الذمي 
تجوز على الحربي. ولو كان شهود الذمي حربيين وشهود المسلم من أهل 
الذمة والمسالة على حالهاء كان الثمن للحربي الذي شهد له المسلمان 
وللمسلم الذي شهد له الذميان بينهما نصة 0 ثم يكون للذمي الذي شهد 
له الحربيان نصف ما أصاب الحربى الذى. شهد له المسلمان. ولو كان الذي 
ون اله السالان: الدع ررالدى مون له الذميان الحربي والذى شهه اله 
الحربيان ابدام كان الثمن بين الحربي والذمي”* نصفين» وأخذ المسلم 
نصف ما أخذ الحربي حتى يكون ما وصل إلى الحربي بين المسلم والحربي 


وإذا لحق العبد فيه فقال مولاه: عبدي لي عليه؛ء وادعى 
الغرماء أن العبد مأذون له فى التجارة» فالقول قول' المولى”"' أن العبد 
محجور عليهء وعلى الغرماء البينة. فإن جاء الغرماء بشاهدين فشهدا على 


)١(‏ ز: شاهدين حربيين. ظ 0 م ف ز: ا ظ 

ف عانق لؤلكه حي بضسر سا كان للحوين سن ذللقه دوي تعيقدى: أن قياذة أ 
الحرب لا تجوز على الذمي وشهادة الذمي تجوز على الحربي ولو كان شهود الذمي 
حربيين وشهود المسلم من أهل الذمة والمسألة على حالها كان الثمن للحربي الذي 
شهد له" السلماة ولتسيل :اذى .شنهن له الثميان يتنهم تصفين» 

(4) ز: الذمي والحربي. (6) 1 حورا 


() ز: قولي. (0) نز المولى. 


كتاب العبد لت ن له في التجارة ‏ باب الشهادة على العبد في الدين 


الإذن» فشهد أخدهها أن 57 أذن له في شراء الير؛ وشهد 0 الآخر أنه 
أذن له في يرا الطعام ؛ فإن شهادتهما جائزة وإن كان الدين من عير هذين 
الصنفين؛ لأنه إذا أذن له في البز أو في الطعام فقد أذن له في جميع 
التجارات. وإذا شهد أحدهما أنه أذن له في شراء البز وشهد الآخر أنه رآه 
يشتري البز فلم ينهه فشهادتهما باطل؛ لأنهما قد اختلفا'''» فشهد أحدهما 
على معاينة والآخر على قول. ولو شهد أحدهما أنه رآه يشتري البز فلم ينهه 
وشهد الآخر أنه رآه يشتري الطعام فلم ينهه فشهادتهما باطل؛ لأنهما شهدا 
: 200 8 4 5" 3 6 
فلن عن و للق فيه ولو الدينر؟ '" أنير اه شهرف البن و يلهه 
5 151 ظ] كان الشراء عخاتد ا :وكان العة ماذونا لةافي التجارة نولا وده 
ظ 6ه 4ن شا اال 

جعلت: العية مادو" 07" وشتيادكقيها انيرام بشترى النو والطغاء: فلم نيه 
أنه ينبغي أن أجيز عليه البز والطعام*' بشهادة؟' رجل يشهد على البز 
وشهادة آخر يشهد على الطعامء ولا يستقيم أن أحيد 0 شراء. البز شهادة 
واحد وعلى الطعام شهادة واحد. فإذا لم اجز ذلك ولم اجعله ماذونا له فى 
التجارة بشيء لم أجعله مشترياً فيه. فأما إذا شهدا عليه بقول فشهد أحدهما 
أذ أذن له في ذلك في البز وشهد الآخر أنه أذن له في الطعام فهذا جائز ؟ 

لأنهما لم يلزما العبد بشهادتهما شراء شيء”''' بعينه ولا بيعه» وإنما 8 
بقول قاله المولى. وإذنه في أحد الأمرين إذن فيهما جميعاء فجازت 
شهادتهما لذلك. وهذا لا يسشبه ما وصفنا من شراء البز والطعام إذا شهد أن 


المولى ا يسمر يسترىق فلم ينهه. 

6 36 3 
0 :نالف (6) ز + فقد. 
(0) ز: شهد. (4) ز: فلم. 
(8) 31ص الده )0 مادون: 
69 ز + في التجارة. 69 ز - والطعام.. 


0( م: فشهادة. (*1) ز: شنكا 


آ كتاب الأصل للإمام الشيباز 
باب الاختلاف بين العبد المأذون له في التجارة ‏ 
وبين مولاه وفيما''' فى يديه" وغيرهم 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان فى يدي العبد المأذون 
له مال. فقال المولئ: .هو .مالئ» :وقال العيد:: هو .مالي" .وعلى العبد دين» 
فالقول للعبد» ولا يصدق المولى على ذلك المال حتى يقضي الدين. فإن 
كان دهن «المال فى دق" المواق. وفن يدق العتة قالاعى كن واعد" '" مهما آذه ' 
الغإنا هاله: قهى بريدهنا تصلين» :قن كان هنا :الماك فى عد لفون وال 
وفي 0 أجنبي » فادعى المال كل واحد منهم. إن أبا حنيفة قال: هو 
بينهم للمولى”"' ثلئه. وللعبد ثلثه يقضي به دينه» وللأجنبي ثلئه. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد. فإن كان العبد لا دين عليه والمسألة على حالهاء فإن 
إيا حنيقة وأبا بويت ومحمدا تالواافي:ذللةة الال سف المولن :رسيت 
الالعنيى, ليشيو م ولعي اليك لي تاولا وستعحق: البرولى ين" من المال 
لكان يوا لأذدها فى بين انعد وما" في نامو لاه تنو ولعت اذا نه بك 
عليه دين. ظ ظ 


وعبد مأذون له فى التجارة كل واحد منهما يدعيه فهو بينهما نصفان. فإن 
كان في يدي أحدهما بعضه وفي يدي الآخر بعضه فهو بينهما لان 
وإن لم /[195/5١و]‏ يكن أحدهما إلا متعلق”''' بطرفهء فإن كان أحدهما 


)1١(‏ ف: وما. (0) ز: فى يله. 

(9) ف: مال. (62:-22 اا 

(0) م والعبدء صح ه. 0 ز: يدي. 

0 م - للمولى. (6) ف: بشيء؛ ز: شيء. 


(0) ز: نصفين. (0) :: إلا متعلق. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الاختلاف بين العبد. . . 


فهى للوا كج اناد بسن: ولو أن ونا عورأ أو عبداً فأدفنا له فى التجارة أف 
معه» فكان فى يدي الأجير ثوساء فقال الوسنا حر : هو و وقال الاحكدة 
هو ليء» فإن كان في حانوت التاجر أو الخياط الذي استأجره فهو له''". وإن 
كان في السكة أو في منزل الأجير فهو للأجير. والصغير في هذا والكبير”" 
سواء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في الحر''' صغيراً كان أو 
كبيراً. وكذلك المكاتب والعبد المأذون له في التجارة فى قياس قولهم. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو أن عبد محجورا عليه أجره 
مولاه من رجل فكان مع العبد ثوب فقال المستأجر: هو لي» وقال مولاه: 
هو لني كان ذللك القويه للها حر" لأن هر لاه قفن اخرو مه :والعد "تن 
يدي العماهن [زهز ا كان فى لمك" أن فى لسر قوفل وو الزن 
و كاند راك على ناض اقادفر للق الشوايي» رافظ ادلاق اتسينا جره هيو 
للسبتاخر ع نول يفيدف: الفولن فى تن ان ذلك؛ لآن العبد فى يدي 
المستاجن: اا 0 | 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو كان على العبد قميص أو 
نان شاف رج 7" تمدام 13 نوو ىه «وقان تقول » ان العيديق انان 

هذا التعد»: .والقول في :ذلك قول 'المولى» :وهذا والأول مفترقان. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا ينظر إلى العبد في شيء من 
ذلك بوقالواة' لو كان العدلى فقول المرلى تولن بودي ترك فقاك الاجر 
هو لي. وقال المولى: هو لي» فهو" للمولى؛ لأنه في منزل المولى. ولو 


)١(‏ م فهو لهء صح ه. (0) ز: والكبير في هذا. 
() ز ‏ في الحر. . 


(5) م ف ز: فالعبد. والتصحيح مستفاد من الكافي». #/الااو. 

(5) الزيادة من الكافي» الموضع السابق. (7) م فا ز: وفي ردنه. 
60 نز الآجر. (4): :ز #المستا حر 

00 م ز: وهو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كان العبد المأذون له في التجارة وعليه دين في منزل مولاه وفي يده ثوب 
تقال المولى :عو لي «وفان العيدة يري لى الك فق كان" ذلك العوني من 
تجارة العبد فهو له. وإن كان ليس من تجارة العبد فهو لمولاه؛ لأنه في 
ملك السولي»وإن كان راقبا على زاب ولاميا ثويا فقالهالغين: هو لي. 
وقال المولى : مرا افر حصي دكا ولا شيء للمولى في ذلك 


إن كان ذلك من تجارة العبد”" أ أو لم يكن. وعلى هذا جميع هذا الوجه 
وفياسه. 


3 3 


/[145اظ] باب في العبد المأذون له فى التجارة يأسره 


العدو وعليه دين والحر يرتد عن الإسلام 


وإذا أذن لرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثيرء ثم إن المشركين 
مويه ال ا في دار الشركء ثم إن المسلمين ظهروا على العبد» فإن 
وجده مولاه قبل أن يقسم أخذه. وإن وجده بعدما قسم فهو أحق به بالقيمة 
إن أراد ذلك. فإن أخذه المولى قبل أن يقسم أو أخذه بعدما قسم اتبعه 
أصحاب الدين ‏ بدينهم فباعوه في دينهم 0 أن يفديه المولى. وكذلك لو كان 
العبد جنى جناية فقتل رجلا خطأ قبل أن يؤسرء ثم أسر ولم يكن عليه 
دين» فأخذه مولاه قبل أن يقسم أو بعد القسمة بالقيمة» فإن الجناية تلحق 
العبد الذي رجع إلى مولاه على الملك الأول فقال0© لمولاه: ادفع العبد 
بالجناية'' أو افده. ولو كان العبد وقع في قسم رجل مق المستلمين فلم 
يأخذه مولاه بالقيمة» فإن كان العبد جنى جناية قبل أن يؤسر لم تلحقه9" 


)١(‏ ف وقال العبد هو لي. 2230 م6 كانء» صح ه. 
فرة ف: للعبد. 629 و فأعزروه. 
(0) ز: فيقال. ٠‏ (5) ز: بالجناية العبد. 


(0) ز: لم يلحقه. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب في العبد المأذون له في التجارة يأسره العدو 


الجناية إلا أن يعود إلى مولاه بالملك الأول. وإن كان العبد لم يكن جنى 
جنايةء ولكنه ادّان'' ديئاً قبل أن يؤسر ثم وقع في سهم فلم يأخذه مولاه 
بالقيمة اتبعه الدين حيثما كان» فيباع”'' فيه إلا أن يفديه مولاه الذي صار في 
سهمه بالدين الذي عليه. ولو أن العبد أسره العدو وقد ادّان دين أو قتل خطأ 
فاشتراه رجل مسلم من أهل الحرب فأخرجه إلى دار الإسلام فمولاه 
بالخيار. إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به المسلم من 1 الحرب. وإن 
قاء تركه.:وياخذة المولنئ: بالثمن على الملك: الأول تتلحفه'"" الجتاية: 
فيقال لمولاه: ادفعه أو افده بالجناية. وكذلك لو كان عليه دين يباع فيه إلا 
أن شدي اعون لأن تمنو لاق إذا الجذو القن .عاد إلى الملك الاولي واد 
عاد إلى الملك”*؟ الأول فكأنه لم يخرج من ملك المولى فيعود على الجناية 
والدين. ولو أن المولى لم يأخذ العبد من المشتري بالثمن الذي اشتراه به 
بطلت /[145/1١و]‏ الجناية عن العبدء ولزم الدين العبد» فيباع فيه إلا أن 
يفديه المولى؛ لأن مولاه إذا أخذه بالثمن الذي اشتراه به بطلت الجناية عن 

العبد وألزم الدين العبد فبيع”* فيه" إلا أن يفديه المشتري الذي اشتراه من 
أهل الحرب» ولا يشبه الدين الجناية في هذا. ألا ترى أن العبد لو جنى 
جناية فباعه مولاه أو أعتقه”"ا لم يلحق العيد من الجناية قليل ولا كثير. ولو 
| لعن زان دنا قاع المولى: أن اعنقه كان للعرفاة ”أن عو 5" العيد 
بدينهم بعد العتق وبعد الشراء ويبطل البيع. وكذلك ما وصفت لك 5 اليباب 
الأول. ولو أن عبداً فَأذونا له في التجارة اذَان ديناً أو قتل وجل مقطأ فاستدة 
١‏ فأحرزوه في دارهم» ثم إل المشر كنرة انهو اه فإن العبد الذي 
أسروه”؟؟ لهم لا حق لمولاه فيه» وليس لمولاه أن يأخذه منهم بقيمة ولا 
بثمنء وقد بطلت الجناية عن العبد. وأما الدين فإن العبد يباع فيه إلا أن 


)١(‏ أي: استدان» كما تقدم. (0) ماف: فيبيع؟ ز: فبيع. 
ف 3 لحقه. (5) ز: 9 


,72؛:عغ( 8 ف كد ثم قال المنولن: والتصحيح مستفاد من اله 5-8 5 59 


69 ل : أن يبيعوا. 20( ل أسترة: 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شد ولاه النذف هن لابين موك لللت 'لن "أن مناحيه الذذى ضاق لدميعاد 
بالعبد مسلماً إلى دار الإسلام كان بهذه المنزلة لا سبيل لمولاه الذي كان له 


عليه وتبطل الجناية عن العبذدل» ود يكبت اللي فإن اشتراه مو لاه الذي كان له 
وقد كاذ جنى جية لم تلحقه الجنة عند مولا ا ا 
الأول. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فادّان''' ديناً أو قتل رجلاً خطأء ثم 
إن العبد ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب» ثم إن المسلمين أسروه”", 
فإن مولاه أحق به قبل الفسمة وبعدها بغير شىء» ويلحقه الدين والجناية ؛؟ لآن 
العبد لم يحرزه المشركون وإنما هو آبق. وإذا أخذه المسلمون ردوه على 
مولاه واتبعه الدين والجناية. وإذا ادذان العسام دينأًء شم ارتد عن الإسلام 
ولحق بالدار ولم 0 مالا 2 ص الإسلام. فاسكوية ال فإن 0 
بوشل به 5 ال وبطل الدين إلا أن 5-5 له فال ف :دار الإسلام 
ا وإذا اذانت اعراة! المسدلقة ديناًء ثم إنها 00 
5-5-8 فهي أمة /[96/5١ظ]‏ 5 اي وقد بطل 9 عنها؛ لآن 0 
كان عليها وهي حرة» فلما صارت أمة بطل كل دين وكل حد وقصاص فيما 
دون النفس وجب عليها قبل الردة؛ لأن الحكم تغير حين صارت أمة. وأما 
القصاص في النفس فإنه على حاله عليها؛ لأن الأمة والحرة فيه سواء. وكذلك 
الرجل الذمى والمرأة الذمية يستدين أحدهما دينأء ثم ينقض العهد ويلحق بدار 
الحرب وأخذه المسلمون بعد ذلك» فهو رقيق لمن أخذه م 
وجل نحا وج عاج از امصاصي ايذا ازور النششن قال أنامي» ل امنا 


60 ع اد كما تقدم. 0( ف شوق 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له في مرض مولاه 

دار الإسلام بأمان فاشترى وباع فلحقه دين» ثم رجع في بلاده. ثم جاء بعد 
ذلك مسلماً أو ذميا”'2 أو دخل بعد ذلك دار الإسلام بأمان» أخذ بذلك الدين» 
ولا يبطل عنه بدخوله إلى دار الحرب. ولو أن هذا الحربي لم يرجع إلى دار 
الإسلام حتى أسره المسلمزن فصان :ندا فإن أبا حنيفة قال : يبطل عنه الدين ؛ 
لأن كيه فك كتير لضان عبذا وفله كان حشرا وعلى هذا قاس أبو يوسف 
ومحمد على ما وصفت لك قبل هذه دا ولن أن سلما وجل :دار 
الحرب بأمان فأدان بعضهم ديناء ثم إن الحربي أ : فصار عبداً بطل 
عنه الدين. وكذلك لو جاء إلى دار الإسلا دن رمق الدين: 
فإن أسلم أو صار ذمياً أخذ بالدين الذي للمسلم عليه حتى يرده إلى صاحبه. 
ولو كان هذا الحربي [هو] الذي أدان المسلم في دار الحرب”” "ذا ثم إن 
الحربي أسره المسلمون مي 26 الدين. 0 
حكن رؤانة” ل رن احير دلا عة 000 

36 36 4 


باب إقرار العبد المأذون له في مرض 


مولاه وما يلحقه من الدين في ذلك 


/[47/5,] وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة» ثم إن مولاه مرض 
مرضا مات فيهء وأقر فى مرض مولاه بدين من غصب أو بيع أو قرض أو 
وديعة قائمة بعينها أو استهلكها أو مضاربة قائمة بعينها أو استهلكها أو غير 


)١(‏ ز: مسلم أو ذمي. (؟) م: المسلمة. 
(:) مم ف ز + أدان. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من الكافى. “/58؟١و.‏ 
(0) ز + إليه. 


كتاب + الأصل 0 الشيياني 


5550 فإن كان المولى لا دين عليه فإقراره في ظ 
جميع ذلك جائز. وإن كان على المولى دين في صحته يحيط بجميع ماله 
وبرقبة العبد وبجميع ما في يده فإقزار العبد بذلك باطل. فإن العبد إنما 
يجوز إقراره بإذن مولاه» فلم''' يجز إقراره على غرماء المولى. فإن كان في 
العبد وفاء وفيما في يديه فضل عن دين المولى فقضى من مال المولى ومن 
رقبة العبد ومما في يديه. فإن بقي شيء من رقبة العبد ومما في يديه أخذه 
عزماء العتلار رون كان ميال 7" المولى.عانيا بوالعيد ".وما فى انلدنه حداف 2 
فإن القاضي يبيع العبد وما في يديه تعدا بصن الفزاى قد نمز فإن لم يبق 
من ثمن العبد ولا مما في يديه شيء ثم إن مال الميت الغائب حضر فإن 
القاضي يقضي غرماء الوا ل من .دينهم. فإن بقي شيء بعد ذلك 
نظر القاضي فيما بقي». م لاو و ييا 
ثم قضى من ذلك دين العبد. فإن بقي شيء كان لورثة المولى. ولو كان دين 
العبد أكثر من ثمن العبد ومن ثمن ما كان في يديه لم يرجع غرماء العبد 
على مال الميت بأكثر من ثمن العبد ومن ثمن ما كان في يديه”"”. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة. ثم إن المولئ. عضن 50 0 

يحيط بجميع ماله وعلى عبده دين يحيط برقبته ونجميع ما في يديه وذلك 
الدين كله في صحة المولى. #أثم إو الج ادر تعن من اععنيا أ بيع ار 
قرض أو غير ذلك. أو أقر بمال في يده أنه وديعة لفلان بعينه أو مضاربة 
بعينها أو دابة أقر بها عارية لفلان في يذه بعينهاء ٠‏ ثم إن المولى مات من 
ذلك المرضء فإن العبد وجميع ما في يده لغرماء العبد المأذون له في 
التجارة الذين كان دينهم في صحة المولى, ولا" يصدق العبد بإقراره في 


)01( 0 لم. . ف 0 

(9) ز: غائب أو العبد. (20<38 عخاضي.: 

(60) ف: مما بقى. 

) ز- لم يرجع غرماء العبد على مال الميت بأكثر من ثمن العبد ومن ثمن ما كان في 


03,7 لو أو لا. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له في مرض مولاه 


مرض المولى على شيء مما أقر به من دين ولا وديعة ولا غير ذلك. وإقرار 
العبد إنمأ يجوز بإقرار المولى. فإذا مرض المولى وعليه دين يحيط بماله لم 
يجز للعبد شيء “هنا وصفت لك. ولو كان ا العبد الذي كان في 
صحة المولى لا يحيط برقبة /[97/5١ظ]‏ العبد وبجميع ما في يده فإن 
القاضي يبيع العبد وجميع ما في يدهء فيبداً بدين العبد" الذي كان في 
صحة المولىء فيقضيه أصحابه. فإن بقى شيء بعد ذلك قضاه غرماء ا 
فإن بقي شيء بعد ذلك كان للذين أقر لهم العبد في مرض الفولى. ولق كان 
العو لى.. لا اكد :. لامودي الجاتوي ل مو ورا ع رج وم ره 
في يديه فأقر العبد في مرض مولاه” بدين من قرض"'" أو بيع أو غيره 
قي أنواع التجارات» ثم إن المولى مات من ذلك المرض» فإن القاضي يبيع 
العبد وما في يديهء فيقسم بين غرماء الصحة وبين عوماء ال 
بالحصص يتحاضون في ذلك ؛ لآن المولى لا دين عليه. وإذا كان المولى لا 
دين عليه فمرضه وصحته سواء في دين العبد. ولو كان الع أقر بشيء في 
يده بعينئه أو وديعة .لفلان أو عازن أن بضاعة فإن القاضي يبدأ بذلك» فيدفعه 
الل ميل لك ويم "لمعنه ورنا اذى + لصي التوينه يد ترما العو اقم اكد 
والمرض بالحصصء ولا يلتفت إلى مرض المولى في هذا ولا إلى صحته 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم إن المولى مرض وعليه دين 
كثير في الصحة يحيط بماله وبرقبة العبد وبما كان في يدهء واستقرض العبد 
في مرض مولاه من رجل آخر ألف درهم وقبضها منه بمعاينة الشهود 
وحضورهم. أو قبض وديعة أو مضاربة أو عارية أو نحو ذلك بمعاينة 
الشهود فجحدهاء ثم إن المولى مات من مرضه ذلكء. فإن القاضي يبيع 


0 وق ١:‏ الحيد يجتو 00 ا درن 

ف ف وبجميع ما في يده فإن القاضي يبيع العبد وجميع ما في يده فيبدأ بدين العبد. 
(4) ز: في يله. (508 مولا 

(1) م ز: ثم قرض. 

(0) م + فإن القاضي يبيع العبد وما في يديه فيقسم بين غرماء الصحة وبين غرماء المرض. 


ظ اعد يلت اد أعصسة ” 
لعبد وجميع ما في يده؛ فيبداً في ذلك بما كان لزم العبد 7007 وما 
استهلكه فيقضيه''' أصحابه. فإن بقي شيء كان لغرماء السيد. ولا يشبه ما 
عاينت الشهود من ذلك ما أقر به العبد. وكذلك لو كان على العبد دين فى 
الصحة يحيط برقبته وبجميع ما في يده شارك أصحخات الدين الذين عاينوا 
فى المرض أصحاب الدين الذين قد كانوا فى الصحة بالحصص. ولا يشبه 
إقرار العبد في هذا معاينة الشهود. ولو كان المولى لا دين عليه اشترك'"ا 
أصحاب الدين الأولون والآخرون في ثمن العبد وثمن مأ في يله بالحصص. 
وكذلك مع هذا الدين القرض الذي يقر به العبد إقراراًء أو دين من تمن بيع 
أو غير ذلك وأقر به إقرارا في مرض المولى ولا دين على المولى» فإن 
الغرماء جميعا الأولون منهم والآخرون /[1917/56و] المقر لهم وغيرهم 
يتحاصون في ثمن العبد وفي ثمن ما في يديه بالحصص على قدر دينهم؛ 
لأن المولى إذا لم يكن عليه دين كان مرضه وصحته في ذلك سواء. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمة العبد ألف درهم.ء ثم إن 
المولى بعد ذلك مرض مرضاً مات فيهء وأقر المولى بدين ألف درهمء ولا 
مال له سوى العبد حاضرء ثم إن هذا العبد أقر على نفسه بدين ألف 
درهم”". ثم بعد ذلك مات المولى» فإن القاضي يبيع العبدء فيقسم ثمنه 
بين غريم الميت وبين غريم العبد بالحصص؛ لأن دين المولى قد كان لزم 
قبل دين العبدء فلا يصدق العبد على إبطال دين المولى بعدما وجد؛ لأن 
العددا انوا عار قرلة سهان ننس لذن مراف 130 كان لها سمو بدن شرك 
لم يبطل إقرار العبد إقرار مولاه. ولو كان العبد أقر بدين ألف درهم قبل 
إقرار المولى» ثم إن مولاه أقر على نفسه بعد ذلك بدين ألف درهم» ثم 
مات المولى من مرضه ذلكء. فإن القاضي يبيع العبد. ويبدأ بدين العبد 
فيقضيه للغرماء. فإن كان بقي شيء من الدين بعد ذلك فإن ذلك يكون 


)01 ف: فيقتضيه. 
(217:-اشرك: 
فر ف - ولا مال له سوى العبد حاضر ثم إن هذا العبد أقر على نفسه بدين ألف درهم. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له في مرض مولاه 7 
لغريم المولى؛ لأن دين العبد وجب قبل دين مولاه. فصار أ من دين 
المولى. ولو كان المولى أقر قبل إقرار العبد بدين ألف درهمء ثم أقر بدين 
الف درهب'''. وقيمة العبد ألف درهم» ثم مات المولى ولا مال له غير 
العبد. فإن القاضي يبيع العبد فيقسمه بين غرماء المولى وبين غريم العبد 
العبد أقر بدين ألف درههم”'' وأقر بذلك إقراراً متصلاً أو منقطعاًء فإن 
القاضى يبيغ العبد فيقسه: ثمته بين غرماء: العبد :وبين غرماء المولى 
١‏ ظ : 1 ف : 5 405 
بالحصص. ولو كان المولى لم يقر من الدين”" إلا بألف درهم» ثم أقر 
العبد بعد ذلك بدين ألف درهم. ثم مات المولى ولا مال له غير العبد 
وقيمة العبد ألف درهم.ء فإن القاضي يبيع العبد فيقسم ثمنه بين غرماء العبد 
وبين غرماء المولى بالحصص أثلاثاً. ولو كان العبد أقر قبل إقرار”' المولى 
بدين ألف درهم ثم أقر المولى على نفسه بدين ألف درهم ثم أقر عدر 
ذلك بدين الف درهم ثم مات المولى ولا مال له غير العبد وقيمته آلف 
المولى فى ذلك؛ /91/6[1١ظ]‏ لأن المولى أقر بالدين ولا فضل فى عبده. 
فلم يكن للمولى مال يجوز فيه إقراره» فبطل إقرار المولى» وصار غرماء 
العبد أحق بثمن العبد. ولو كان العبد قيمته ألفي'' درهم فأقر العبد بدين 
ألف درهمء ثم أقر المولى في مرضه بدين ألف درهم» ثم مات المولى من 
مرضه ذلك ولا مال له غير العبد. فإن القاضي يبيع العبد فيوفي غريم العبد 
حقه. ويعطي غريم المولى ما بقي. وإن كان العبد نقص فباعه القاضي بألف 
درهم فال 0 لغرماء العبد دون غرماء المولى. وكذلك لو كان باعه 
القاضى بألف درهم وخمسمائة استوفى غريم العبد ألف درهم» وما بقى فهو 


)١(‏ ف + ثم أقر بدين ألف درهم. 

(0) مه + وأقر بدين ألف درهم؛ ف ز + وأقر بدين ألف درهم. 
(9) ز: بالدين. (0) ز: ثم إقرار. 
(5) ف إقرار. (5) ز: ألفا. 


7غ( 0 والثمن. 


كتاب تخطططا اك اشبباني 


5 المولى. ولو كان العبد أقر بدين ألف درهم وقيمته ألفان» ثم أقر 
المولى على نفسه بدين ألف درهم. ” م أقر العبد بدين ألف درهمء ثم مات 
المولى من مرضه ذلك ولا مال له غير العبد» فإن القاضى يبيع العبد. فإن 
باعه بألفي درهم اقتسمه الغرماء بالحصص يضرب فيه غريم العبد الأول 
بألف درهمء وغريم المولى بألف درهمء وغريم العبد الآخر بألف درهم. 
فيقتسمون ذلك أثلاثاً. فإن كان القاضي باع العبد بألف درهم وخمسمائة 
غريم العبد الأول بألف درهم». ويضرب فيه''' غريم المولى بخمسمائة درهم 
نقشنة د ثمن العبد بعد دين الغريم الأول. ويضرب فيه غريم العبد الآخر بجميع 
دينه» فيكون لغريم العبد الأول خمسا الثمن وهو ستماثة درهم. ويكون 
لغريم المولى خمس الكمرة 250 تلاثمائة درعمء ويكون لغريم العبد الآخر 
خمسا الثمن وهو ستمائة. ولو كان العبد بيع بألف درهم والمسألة على 
علدا تيت اسار رده سفرك 1 امن الو اتدل بوكر 
ولو كان المولى أقر قبل إقرار العبد بدين ألف درهم على نفسه وقيمة العبد 
ألفا درهم2. ثم ثم أة 0 العبد بدين ألف سن ثم أقر المولى بدين ألف 
درهمء فإن اقاضي يبيع العبد 0 بين 0 0 لأن 0 
دين الحول) فيتحاضونا جميعاً. 


وإذا أذن 5 لعبده في التجارة» ثم مرض مولاه وقيمة العبد ألفا 
'درهمء فأقر العبد بدين ألف درهه 2 ثم /98/11١و]‏ أقر مولاه بدين ألف 
درهم لرجل. : ثم أقر لخر بالف درهم دين» ثم أقر لآخر بدين ألف 
درهم» فأقر يذلك إقراراً متصلاً أو متفرقأء ثم إن العبد أقر بعد ذلك بدين 
ألف درهم. ثم مات المولى من مرضه ذلك ولا مال له غير العبد» فإن 
القاضي يبيع العبد في الدين. فإن باعه بألفي درهم اقتسم ذلك الغرماء بينهم 


)١(‏ ز: فيها. ظ (0) ف: وأقر. 
3 شيم (5) ف + فأقر العبد بدين ألف درهم. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له في مرض مولاه 


بالحصص» يضرب فيه غريم العبد الأول بألف درهمء ويضرب غريم العبد 
الآخر بألف درهم. ويضرب فيه غرماء السيد جميعاً بألف درهم» وذلك بقية 
ثمن العبد بعد دين غريم العبد الأول» فيقتسمون ثمن العبد على ثلاثة 
أسهمء ثلث لغريم العبد الأول» وثلث لغريم العبد الثاني» وثلث لغرماء 
السيد بالحصص. ولو كان القاضي باع العية. تالت وميا نو الميالة: علي 
حالها ضرب في الثمن غريم العبد الأول بجميع دينه وهو ألف درهم. 
ويضرب فيه غرماء السيد بخمسمائة درهم وذلك بقية ثمن العبد بعد دين 
العبد الأول» وضرب فيه غريم العبد الآخر بجميع دينه بألف درهم. 
فاقتسموا الثمن على خمسةء. خمساه لغريم العبد الأول.» وخمساه لغريم 
العبد الآخرء وخمسه'"'' لغرماء السيد بينهم بالحصص. فإن خرج بعد ذلك 
00 كان للسية علي التاسن فخرج ا ذلك ألف درهم كان غرماء 
الشين اح نيها. وكذلك لو كان الذدىئ خرج ألفي درهم وخمسمائة درهم. 
فإن كان الذي خرج ثلاثة آلاف درهم أخذ غرماء السيد من ذلك ألفي درهم 
وسبعمائة درهم. وأخذ غرماء العبد من ذلك ثلاثمائة درهم. فإن كان الذي 
خرج الف درهم وستمائة درهم أخذ غرماء السيد. من: ذلك القن درهم 
وخمسمائة درهم وتقوسية :درهما: بواحد غرياء العنن من ذلك حمسن 
درهماً؛ لأن الذي خرج من دين السيد لغرماء السيد دون غرماء العبد. آلا 
ترى”* أن دين السيد لو خرج قبل أن يقسم الغرماء ثمن العبد وهو ألف 
درهم وخمسمائة درهم فخرج من دين السيد ألفا درهم وستمائة درهم كان 
غرماء المولى أحق بها”". فإذا قبضوها بقي من دينهم أربعمائة درهم. 
فيضربون /948/61١ظ]‏ بها في ثمن العبدء فيقسم ثمن العبدء يضرب فيه 
غريم العبد الأول بألف درهمء ويضرب فيه غريم السيد بما بقي؛ ويضرب 
فيه غريم العبد الآخر بألف درهمء ويضرب"'' فيه غرماء السيد بما بقي من 
دينهم وهو أربعمائة درهمء فيكون لغرماء السيد سدس من ثمن 


460 م- وخمسه)ء) صح ه. 2-355 3ننا. 
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5 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لعي أن وذلك مائتان وخمسون درهماً مع ما صار لهم من دين السيد الذي 
خرجء فيكون لهم ألفا دره"" وثمانمائة درهم وخمسون درهمأء ويكون 
لغريمي العبد ألف درهم ومائتا درهم وخمسون درهما بينهما نصفين» وفي 
يديهم ألف ومائتان» فيستوفون” " تمام ذلك. ولو كان العبد لم يقر بالدين 
الأول والمسألة على حالها أخذ غرماء السيد جميع ما خرج من دين السيد 
وهو ألفان وستمائة درهمء فكانوا أحق بذلك من غريم العبد»ء لأن غريم 
العبد لا حق له في مال السيد إلا في العبد خاصة. ثم يباع العبد بعد ذلك. 
فإن بيع بألف درهم اقتسمه غرماء السير40) وغريم العبد»ء يضرب فيه غرماء 
السيد بما بقي من دينهم وهو أربعمائة درهم» ويضرب فيه غريم العبد 
بيجميع دينه وهو ألف درهم» فيقتسمان الثمن على ذلك. وعلى هذا جميع 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمة العبد ألفا درهم فأقر العبد في 
مرض المولى بدين ألف درهمء ثم أقر المولى بدين ألف درهمء. ثم أقر 
العبد بعد ذلك بدين ألف درهمء ثم إن العبد اشترى عبداً يساوي ألف 
درهم بألف درهم» فقبضه بمعاينة من الشهود فمات في يدي العبد المأذون 
له» ثم مات السيد في مرضه ذلك ولا مال له غير العبد المأذون له. فإن 
باعه بألفي درهم اقتسمه غرماء 0 فيضرب فيه الأول بجميع دينه والثاني 
بجميع دينه والثالث بجميع 7 ولا شيء لغريم المولى؛ لأن العبد حين 
اشترق عبداً وفبضه بمعاينة الشهود صار الثمن لزه للعبد» وصار البائع 
أحق برقبة الجلدمن ريم السيد ولو كان دينه إنما لحق بعد إقرار المولى. 
فلما صار البائع يق برقبة العبد من دين المولى صار دينه بمنزلة دين كان 
على العبد في صحة المولى» وصار العبد لا فضل في ثمنه عن دين البائع 
وعن دين الذي أقر له العبد قبل إقرار المولى. فلما صار ثمن العبد لا فضل 


60 586 العبد. 62 ز- درهم. 
(9) ز: ومائتي فيستوفوا. (5) م السيدء صح ه. 
(0) نز دينه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له فى مرض مولاه 


فيه عن دينهما /[144/5١و]‏ بطل دين المولى؛ لأنه لم يدع مالا يكون فيه 
دينه» فلذلك بطل دين المولى» وصار ثمن العبد بين غرماء العبد بالحصص. 
ولو كان العبد المأذون له لم يشتر شيئاًء ولكن المولى هو الذي اشترى عبداً 
يساوي ألف”'' بألف درهم فقبضه بمعاينة الشهود فمات في يدهء ثم مات 
المولى في مرضه 0 والمسألة على حالهاء فإن القاضي يبيع العبد. فإن 
باعه بألفي دهي بدأ”" بدين البائع؛ ل و 6 على المولى في 
صحته. فيقضي”* ' القاضي للبائع ثمن العبد. وذلك ألف درهم» فيبقى بعد 
ذلك من ثمن العبد ألف درهم» فيكون بين غرماء العبد بالحخصصء ولا 
شيء لغريم الحولى الذىئ أقر له لآن الثمن لم يبق منه إلا قدر دين العبد 
الذي أقر به قبل إقرار المولى» فلما لم يبق من الثمن غير ذلك كان غرماء 
العبد أحق بذلك من غريم المولى الذي أقر له. وكل دين لحق المولى في 
مرضه بمعاينة الشهود فهو بمنزلة دين المولى في الصحة. وأصحاب دين 
المولى في الصحة أحق برقبة العبد من أصحاب الدين الذي أقر لهم 0 
في مرض المولى؛ لأن العبد إنما جاز إقراره بإذن المولى. وسواء إن كان”* 

أذن المولى للعبد في التجارة في الصحة أو في المرض إذا كان إقرار العبد 
بالدين في مرض المولى. ألا ترى أن رجلا لو أذن لعبد له في التجارة في 
صحته”" . ثم مرض المولى ولا دين على عبده» فأقر العبد لبعض ورثة 
المولى بدين» ثم مات المولى من ذلك المرض أن إقرار العبد باطل؟؛ لأنه 
أقر لوارث» وإنما يجوز إقراره على نفسهء وإذن المولى صار بمنزلة إقرار 
المولى عليه. ولو كان العبد أقر لوارث للمولى”"' بدين في مرض المولى 
' وعلى العبد دين يحيط برقبته وبجميع ما في يده 0 ان 
إقراره إنما يجوز في هذا الوجه بإذن الهوليية الا تزف أن اليتق ومالة مها 


(2)1 :3 .المت 60د : 

(9) ز دين كان. (4) م ف: فيقص؛ ز: فيقض. 
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(9) ز: قراره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


للمولى وإن كان غرماؤه أحق به من ورثة المولى» فلما كان كذلك بطل 
إقرار العبد لبعض ورثة المولى عن غرماء العبد. فإن كان في رقبة العبد وما 
في يده فضل عن دين العبد فأقر العبد لبعض ورئة المولى بدين» ثم مات 
المولى من ذلك المرضء» فإقرار العبد باطل؛ لأن دين الوارث يكون فيما ‏ 
بقي من رقبة العبد وفيما في يده. فلذلك بطل. وهذا والباب الأول سواء. 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثيرء /99/5[1١ظ]‏ ثم 
مات المولى وترك ابنا لا وارث له غيرهء فقد صار العبد محجوراً عليه 
بموت المولى. فإن أقر''' العبد بعد موت”" المولى بدين لم يجز إقراره؛ 
لأنه محجور”" عليه. فإذا أذن الوارث له فى التجارة كان إذنه له جائزاً. فإن 
أقر؟" العيد بحل إذذ الوارية دين اد إقراره. وشارك المقر له أصحاب 
الدين الأولين. ولو كان على المولى الميت دين والمسألة على حالها بطل 
إذن الوارث» وبطل إقرار العبد بالدين بعد إذن الوارث؛ لأن المولى إذا كان 
عليه دين فليس للوارث أن يأذن للعبد في التجارة وإن كان غرماء المولى لا 
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باب بيع”' العبد المأذون له في مرض 


المولى وشرائه وإقراره بقبض الثمن - 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم إن مولاه مرض» فباع العبد 


بعض ما في يديه من تجارته"'» أو اشترى شيئاً ببعض المال الذي فى 


يديه»ء فحابى فى ذلك» ثم مات المولى من ذلك المرض» ولا مال له غير 
العبد وما في يدهء فإن جميع ما باع العبد أو اشترى إن حابى فى ذلك بما 


لل م ر: فإن إقرار. ه86 ف موت. 


الله م ف ز- بيع. والزيادة من ع. )03 ز: من تجارة. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب ببع العبد المأذون له في مرض 


يتغابن الناس فيه جائز في قياس قول أبي حنيفة من ثلث مال المولى. فإن 
كان الخد نحائ. ا قر هن القلك رد ذلك إلى القلكة. وحسن الل شرفي * 
فإن شاء نقض البيع. وإن شاء أدى ما زاد على الثلث من المحاباة. وكذلك 
قول أبي يوسف ومحمد في جميع ما وصفت لك إن كان العبد حابى بما 
يتغابن الناس فيه. وإن كان حابى بما لا يتغابن الناس فيه في بيع أو شراء 
فذلك باطل» إن كان يخرج من الثلث أو لم نكن يخرج من الثلف: وكدلك 
لو كان على العبد دين لا يحيط برقبته ولا بجميع ما في يده كان قولهم في 
ذلك على ما وصفت لك في إمضاء المحاباة للعبد بعد الدين من ثلث مال 
المولى. وكذلك لو كان الدين على المولى ولم يكن على العبد دين وفي 
العبد وما في يده فضل عن دين المولى. فإن كان على المولى دين يحيط 
برقبة العبد وبجميع ما في يده ولا مال للمولى غير ذلك فإن العبد لا تجوز 
له محاباة بقليل ولا كثير»ء ويقال للذي اشترى: أنت بالخيارء فإن شئت 
نقضت البيع ورددت ما قفبضت. وإن شئت سلم لها اعونت وأذييك 
المساناة لب 317 فيرو ازا اتع 77 لفيا ا هاو ] على وا 
العبد”" دين يحيط برقبة العبد وبجميع ما في يده؛ لأن بيع العبد وشراءه 
إنما يجوز بإذن المولى» فصار بيعه وشراؤه بمنزلة بيع المولى وشرائه. ولو 
لم يكن على المولى دين وكان على العبد دين يحيط برقبته وبجميع ما في 
يده فباع اعد “شيا «مننا فن زناه فحابى فيه أو اشترى شيئاً فحابى”*' فيه جاز 
ذلك كله على غرمائه من ثلث مال المولى» أن' المحاباة في هذا الوجه 
وإن جازت على الغرماء فإنما هي من مال المولى. ولو كان على المولى 
دين كثير يحيط برقبة العبد وبما في يده وعلى العبد دين يحيط برقبته وبما 
فن بيده كانت سحاباة الغبدناطلاء -ويقال للمتسوق ‏ انث بالهيان ,فإن شت 
59 البيع. وإن شعت أآديت: المتحاياة وسلم لك ما اشتريت. ولو كان الذي 
ناه اليد نشان تعش تورنةة العو ان وق ماف العواى هف ذللف المرضن: 


)١(‏ ز: لا يجوز. (9) :2+ المولئ: 
(33-20ادينء ْ 62 م ز: فحاربا. 
(5) أي: لآن. وانظر: المبسوط. 54/57. 
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فإن كان العبد لا دين عليه أو كان”'' عليه دين لا يحيط برقبته ولا ما في 
يده كانت: ميحاياة العند: لوارف) المولى ناكللة”" + لآنها وضنة قاذ تجوو وضية 
لواو ” . وكذلك لو كان على العبد دين كثير يحيط برقبته وبجميع ما في 

يده *' فباع العبد من بعض وؤثة القولى افتحاباة» أو التقراف فيه شنا "فبعاناة فده 
كان هذه المكولة. أيضا .ولق أن .و دفع إلى هذا العبد جارية يبيعها في 
مرض المولى فباعها من وارث المولى فحاباه فيها جاز ذلك؛ لأنه إنما 
.يجوز على غير ورثة المولى وفي غير مال المولى. فإذا كان ذلك يجوز على 
غير ورثة المولى وفي غير مال المولى جاز. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم مرض المولى ولا دين على 
العبد ولا على مولاه. فباع العبد شيئاً مما في يده أو اشتراه فلم يحاب“) 

في ذلك بقليل ولا كثيرء ثم أقر العبد بعد ذلك أنه قبض الثمن وما اشترى 
1 يعلم ذلك'"'' إلا بقوله» فإقراره جائز إن مات المولى من ذلك المرض 
أو لم يمت. وكذلك لو كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يده أو 
كان عليه دين لا يحيط فذلكء. فإن كان العبد لا دين عليه وعلى المولى 
دين يحيط برقبة العبد وبما في يده والمسألة على حالها وقد مات المولى 
تخ ذللكة المرضى »تان العنن لا يعدن على تنضن بها ارك ال بول 
يصدق على قبض الثمن”'' إلا ببيئنة"». ويقال للمشتري /[5/١٠٠؛ظ]‏ من 
العيدة أت :الفياني فإآن فقت أو(6) التمع.مرة أخرئ: »وإن :شعت فانقظن 
البيع ورد ما ا” تعريت 4 لآم العيد: لأ يلاق على قيضي اقبي ذا كانم عل 
الول دوو ",ولق كان على العدو ديه كفن 077 ييجيط رقعه وبجميع ما 
في يده امح دي يجز إقرار العبد بالقبض على غرمائه»؛ وكان 


)١(‏ مز: وكان. (0) ز: باطل. 
(9) ز: الوارث. (4) ف: فى يليه. 
(5) ز: يحابي. (50) ز: بذلك. 
(0) ف + ولا يصدق على قبض الثمن. (40) ف - إلا ببينة. 
(9) ز: فأدي. 0( )ف دين. ظ 


)١1(‏ فقن كنيزه 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد في مرضه وبيعه. . 


بعد له زازول درى عله ولق كان الذي اعد يعفى. بؤرقة الميولى 7 وعلى 
العبد دين كثير يحيط برقبته وبجميع ما في يده ولا دين على المولى فأقر 
العبد بقبض الثمن من الوارث لم يجز إقراره في ذلك. ولو كان على المولى 
دين كثير يحيط برقبة العبد وبجميع ما في يده والمسألة على حالها لم يجز 
إقرار العبد بالقبض من الوارث أيضاً؛ لأن المولى إذا كان عليه دين لم يجز 
إقراره بالقبض في شيء باعه ولا في شيء اشتراهء» فكذلك إقرار العبد به. 
وأما إذا لم يكن على الميت دين وكان الدين على العبد فإن إقرار العبد 
جائز على الغرماء إذا أقر بذلك لغير وارث. فأما إذا أقر بذلك لوارث لم 
يجز؛ لأن المال الذي أقر العبد بقبضه مال المولى وإن كان غرماء العبد 
أحق به. فإذا أقر بقبضه من وارث لم كن سمال ليون 2 الأترف أن 
العبد لو كان فيه وفيما فى يده فضل عن دينه قليل أو كثير كان إقرار العبد 
بالقبض من الوارث باطلاً. وكذلك إذا لم يكن فيه فضل. وهذا قول أبي 
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باب إقرار العبد في مرضه ‏ 


وبيعه وشرائه وقبضه للدين وقضائه 


قال انو سكافة بوآبو موستة وتحفمية: إذا آذن الرجل لعيدة في 
التجارة» ثم مرض العبد فأقر في فيه واي أو بوديعة أو بعارية أو 
بمضاربة أو بإجارة أو بغير ذلك من وجوه التجارات» ثم مات من مرضه 
ذلك ولا دين عليه في الصحة. ؛ فإقراره بذلك كله جائزء وهو في ذلك 
بمنزلة الحر. فإن كان أقر بدين بيع ما كان في يديه حتى يستوفي الغرماء. 
فإن بقى شيء كان للمولى. وكذلك إن كان إقراره بوديعة بغير عينها أو 


0 لتم الهو لن: 
(؟) ز ‏ وإن كان غرماء العبد أحق به فإذا أقر بقبضه من وارث لم يجز لأنه مال المولى. 
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بعارية بغير عينها أو بمضاربة بغير عينها أو بغصب بغير عينه» ثم مات من 
مرضه ذلك فهو بمنزلة إقراره بالدين في جميع ما وصفت /[51/١١٠و]‏ لك. 
وإن كان إقراره بوديعة بعينها أو بعارية بعينها أو بمضاربة بعينها أو بغصب 
شيء بعينه» ثم مات من مرضه ذلك كان جميع ما أقر به من ذلك للمقر له 
دون المولى. وكان أحق بذلك من المولى. 

#وكال "اس تحقيفة و حو وسفن وسيدينن: 137 إذا أذن الرجل لعبده في 
التجارة» ثم مرض العبد وعليه دين في الصحة» فأقر في مرضه بدين أو 
بوديعة بعينها أو بغير عينها فاستهلكها أو بمضاربة بعينها أو بغير عينها أو 
بعارية بعينها أو بغير عينها أو بغصب شيء بعينه أو بغير عينه» ثم مات 
العبد من مرضه ذلكء». فإن القاضي يبيع ما في يده. فيبدأ بدين الصحة 
فيقضيه. فإن بقي شيء كان للمقر لهم في المرض حتى يستوفوا حقهم. فإن 
بقى شىء كان للمولى. فإن لم يف ما كان فى يديه بدين الصحة بدئ بدين 
الصحة ولم يكن لدين المرض من ذلك قليل ولا كثير. ولو كان الغصب 
الذي أقر به العبد في مرضه قد عاينت الشهود غصب العبد إياه في مرض 
العبدء» أو عاينت الشهود عارية العبد في مرضه أو الوديعة أو المضارية» ثم 
مات العبد في مرضهء فإن كان شيء من ذلك قائماً''' بعينه يعرفه الشهود 

1 فصاحبه أحق به من غرماء الميت في الصحة. وإن كان”*؟؟ ذلك لا 
عرف به إلا أن الشهوه قد عاينت أخذ العبد ذلك من صاحيه فإن اقاضي 

00 

حك الغصب والوديعة والعارية والمضاربة بالحصص. وكذلك كل 7 
هم من 3 أو شراء أو رض بمعاينة من 0 ماد 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم مرض العبد وفى يده مال فأقر 


60 ف - وأبو يوسف ومحمذد. 68 و قائم. 
(6) ف - يعرفه الشهود بعينه. (4:) ف: فإن كان. 
(0) فا ايد. (5) م ز: بذلك. 


كاوه كك لست باب إقرار العبد في مرضه وبيعه. . 


العبد بدين ألف درهمء : لم قز بوديعة ألف فرتم 56 ا ثم مات 
الغين ولا هال فى يدق ا غير الوديعة التي أقر بها''' بعينهاء فإن الألف 
مس بين الغرماء وبين صاحب الوديعة نصمين. ولو كان العبد أقر بعد ذلك 
أننظنا بدين ألف دز هم فكان إقراره بالوديعة بين إفراره بالدينين » ثم مات 
العبد ولا مال له غير( الألف ييهدا فإن 00 يقسم الألف بين و 
الغلف فين الالمن: 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين في الصخة بإقرار منه. 
ثم مرض العبد فأقر بدين» ثم اشترى عبداً بألف درهم يساوي ألفاًء فقبضه 
بمعاينة من الشهودء فمات في يله. ثم ناك: الغيك الفاذون له فى مرضه 
ذلك». ولا مال في يده إلا القن" '"'.درهمء فإن القاضي ا" بهذه 5“ 
الألف بين غرماء الصحة وبين البائع في مرضه بالحصصء ولا يكون للدذين 
أقر لهم العبد بالدين في المرض قليل ولا كثير..ولو لم يكن على العبد دين 
فى الصحة والمسألة علئن: خالها كان البائع الذي باع العبد في المرض 
بمعاينة الشهود اج نالا لف التي ترك فين الدين أقر لهم العبد بالدين في 
المرض. ولو كان العبد المأذون له مرض ولا دين عليه فأقر بوديعة ألف 
درهم لرجل بعينها ولا مال في يده غيرهاء ثم اشتر شترى عبداً يساوي ألف 
درهم بألف فقبضه بمعاينة الشهود.ء فمات العبد الذي امكرف في و 
العنك الماذون لهء ثم كاك العسد: الماذون له فى مرضه ذلك» فإن الآلف 
التي كانت في يدي العبد المأذون له" للبائع» ولا شيء للذي أقر له العبد 
بالوديعة؛ لآن دين البائع بمنزلة دين الصحةء ودين الصحة أحق من إقرار 
العبد بالوديعة والدين ذ في المرض. 


200 م بها. 6 : 30 في يذه الألف. 
هر : - يفضي ؛؟ ل ز: يقسم. 629 : ز: هله. 
(0) ف: 2 دلاء 


030 م ز + في مرضه ذلك فإن الألف التي كانت في يدي العبد المأذون له. 
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وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فمرض وعليه دين في الصحة وله 
دين على رجل في الصحة.ء فأقر العبد في مرضه أنه قد استوفى دينه الذي 
كان له على ذلك الرجل ولا يعلم ذلك إلا بقولهء ثم مات العبد من 
مرضة"١)‏ ذلك» فإن القول قول العبد وهو مصدق في ذلك. ولا شيء على 
الغريم من دين العبد. ولو كان الدين الذي لحق الغريم للعبد كان في مرض 
العبد من بيع أو شراء أو نحو ذلك فأقر العبد أنه قد استوفى دينه من الغريم 
ومات العبد من ذلك المرض وعليه دين فى الصحة فإن العبد لا يصدق 
على ما أقر به من ذلك» ويؤخذ الغريم بالدين حتى يؤديه إلى الغرماء. 
وكدللة تو كان القين الذض: للقرفاء. يد 07 العبد في مرضهء ثم إن العبد 
أقر باستيفاء الدين من غريم العبد. فإن كان الدين الذي على غريم العبد 
كان في صحة العبد جاز إقرار العبد في ذلك» ولم يكن لغرماء العبد على 
الذي عليه دين العبد '' /7/51١5و]‏ قليل ولا كثير. ولو كان الدين الذي كان 
للعبد”*) على الغريم لحق الغريم في مرض العبد من بيع أو شراء أو نحو 
ذلك لم يصدق العبد على قبضه من الغريم» ولكن الغريم يقسم ما كان عليه 
بين غرماء العبد وبينه. يضرب غرماء العبد في ذلك» ويضرب الغريم الذي 
أقر له العبد بقبض الدين منه بالدين الذي أقر العبد بقبضه. فما أصاب الغريم 
بطل عنه. وما أصاب الغرماء الذين لهم الدين على العبد أخذوه من الغريم 
الذي كان للعبد عليه الدين. 


وإدا أذن الرجل لعبده في التجارة. ثم لحمقّه دين فى صحته لقوم 
شعي انم "عرضن نقضى يعض روماه يدون ينض 3ع :مات 2 مرضي ذلك 
فإن قضاءه باطل. ويؤخذ من الغريم ما اقتضى . ويقسم ذلك بين جميع 
ش اه 9 007 يام . 
غرماء العبد. وكذلك لو كان العبد قفضى بعض" ' غرمائه في صحته لم يجز 
ذلك. وكان لمن بقي من الغرماء أن يرجعوا فيقبضوا"' جميع ما اقتضى. 


() ف: في مرضه. () ف: يلحق. 
(9) ف- العبد. (4) ف - للعبد. 
(65) ز: بعن. (0) ز: فيقتضوا. 


ايد وه الت لالط ملاسو كه مط /! 


مرضه جارية 0 درهم تساوي ألفا فقبض الجارية: ثم نقد الدراهم فماتت 


الجارية فى يله» ثم مات العبد في مرضه وعليه دين كثير في الصحةء » فإن 


البائع والذي اقتضى الثمن أحق بما اقتضى من جميع الغرماء؛ لأن العبد قد 
قبض من البائع مثل الثمن الذي نقده. وكتالك الو كان هذا في ضيحه من 
العبد كان بهذه المنزلة. ولو كان اعاجش جيرا فى صحته أو في مرضه» أو 
زوجه مولاه امرأة في صحته أو في مرضهء فقضى العبد الأجير وأعطى 
المرأة مهرها دون غرماكة كان للغرماء أن يرجعوا على الأجير والمرأة حتى 
يحاضّوهم في جميع ما قبضوا فيكون بينهم بالخصص. ولا يشبه هذا 
الشراءء لآن الشراء قد قبض فيه العبد مثل ما أعطن: وأما الأجير والزوجة 
فإن العبد لم يقبض مثل ما أعطى ؛ لأنه لم يقبض مالاء وهو في الشراء فد 
قبض مالاء فلذلك اختلفا. 


وإذا أذن الرجل لعبذه في التجارة. ثم مرض عبده ولا دين عليه » . فباع 
فك أو عرض أن انعا عن احيرا تتعابك فى ذللههة اقو نات العبه من" 


مرضه ذلك» فإن محاباته 1 من جميع المال؛ لآن ذلك مال المولى 
والمولى صحيحء. فجميع ما حابى العبد فيه من ذلك فهو من جميع 
المال”. ولو كان على العبد دين فمات من مرضه /[56/١١٠ظ]‏ ذلك فإن 
كان في يد العبد وفاء بالدين أخذ الغرماء دينهم» وجازت المحاباة فيما ابفي 
من المال. ولو كان على العبد دين بحيط بما في يده قيل للمشتري: أد 
جميع المحاباة وإلا فاردد البيع» وأما ما حابى”'' فيه العبد الأجير فإنه يبطل 
من ذلك الفضلء ويحاصٌ الغرماء بقدر أجر مثله مما استأجره به. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم مرض العبد فأدان في مرضه 


1ك عمو 2 (9) ف: ايذلك: 
(0) ز لأن ذلك مال المولى والمولى صحيح فجميع ما حابى العبد فيه من ذلك فهو من 
جميع المال. 


450 دز اذي: (6) ز: حاباه. 
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رجلا ألف درهم من بيع أو غير ذلك» فأقر العبد باستيفائها من الغريم» ثم 
أقر العبد بعد ذلك بدين ألف درهم لرجل» ثم مات ولا مال له غير ما كان 
للعبد من الدين الذي أقر بقبضه. فإن إقراره جائز. ولا شيء للغريم الذي 
أقر له العبد بالدين؟ لأنه أقر له بالدين بعدما أقر بالاستيفاء من الغريم الذي 
كان له عليه الدين. ولو كان الدين”'' الذي لحق العبد بعد الإقرار بالاستيفاء 
من شراء أو بيع أو إجارة أو غير ذلك بمعاينة من الشهود بغير إقرار بطل 
إقرار؟"" العها بالأمعناء» دن لوي اكد المال الذي كان للعبد على الغريم 
حتى يقضي غرماء العبد. ولا يصدق العبد على إقراره بالاستيفاء إذا لحقه 
دين معروف بمعاينة من" الشهود إلا أن يعاين الشهود الاستيفاء من العبد 
بدينه. فأما إذا أقر العبد بذلك لم يصدق بإقراره إذا لحقه دين معروف بعد 
إقراره بالاستيفاء. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه". 


ل ل ل ل الا 


(1) ف: الذي. (؟) ف - بطل إقرار. 

)ل 

)5( م + تم كتاب المأذون الكبير بعون الله وحسن توفيقه كتبه العبد الضعيف أبو بكر بن 
أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الأربعاء الحادي والعشرون شوال سنة سبع 
وثلائين وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما 
كثيراً؛ ف + تم كتاب المأذون الكبير بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيراً. 


0 


لبد ؟ظ] تسم أن لتر ف الم 


عد ْ كتاب الشفعةهة 027 
زرو 2202-1-1 


محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عبدالكريم 
الحري ع اسرد" بستحن رلوم بن خديج أن سعد بن مالك 
عرض بيتاً له على جار لهء فقال”2: خذه”'' بأربعمائة درهم. فقال: أما إني 
قد أعطيت به ثمانمائة. ولكني أعطيكه لأ معت زيول الله كله يقول : 
«الجار أ ةي . 

محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري 
قال في الشفعة لليتيم: وصيه بمنزلة أبيه» إن شاء أخذ له» والغائب على 


00م 


سقشعية . 

)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء» وقد التزمنا دكن البسملة ووتركنا ما سواها. 

(0) م ز: عن المستور. 

6 م ف ز: اخذه. 

)062 روي نحو ذلك. انظر: صحبح البخاري, الشفعة» ”؟. وروي قوله : «الحار. احق يسقبه ) 


فقط فى سنن ابن ماجهء. الشفعة» ؟”؛ وسئن أبى داودء البيوع» '"لا؛ وسئن انان 
البيوع» .٠١94‏ وانظر للتفصيل: .نصب الراية للزيلعي» ١07/5‏ 118. 
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محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن عجلان عن ابي نضرة2 عن أبي 

سعيد الخدري عن النبي كله قال: «الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق 


وا 
من غيره 


رباح عن جابر بن عبداله عن 2 الله 8 أنه اقال: «الجار 2 بشفعته ‏ 
ينتظر بها إن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)”" . 


بعت شقطه رخو حامر قلم يطلب فلا شقمة 00 وهو كول لي حي 
وأبيى يوسف ومحمد. 


ع 1 | 5 5 : )2 

محمد عن ابي يوسمف عن اشعث بن سوار عن ابن سرين عن 

شريح أنه قال: الشريك أحق من الخليطء والخليط أحق من الجارء والجار 
2 000 
أحق من غيره ". 

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى 
48 

[بن] الجزار ' عن علي؛ والحسن عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 


)١(‏ فاز: أن نضر. 

)وو عن شرت مق قزؤلفم نعلو المميحق جين ل الدب 1401 ابره لابن أبي 
شيبة» .0١94/5‏ وروي عن الشعبي قال رسول الله عَيِنَ : «الشفيع أولى من الجار. 
والجار أولى من الجنب». انظر: المصنف لعبدالرزاق» 9/8؛ والمصنف لابن أبي 
شيبةء» .6١8/5‏ 

() سئن ابن ماجهء الشفعةء. ”؛ وسئن أبي داود»ء البيوع» “"الا؛ وسئن الترمذي». 
الأحكام. ؟". 

(8:) المصنف لعبدالرزاق. 87/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة» .07١/5‏ 

(6 ازابة أى: ٠‏ 

(7) روي دون الجملة الأولى. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 478/8 والمصئف لابن أبي 
شيبة ‏ 6164/5. ظ 


)37/1( التصحيح من تهذيب التهذيب سن حجر » 8/1 1 . 


كتاب الشفعة ظ | 
رضي الله عنهما أنهما قالا: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسه'''. وهذا قول 
أهل المدينة» ولسنا نتأخذ بهذا. 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن 
عمرو بن الاين عن أبيه قال : قال رسول اللّه لد : «الحار أحق سقبه ما 
ا و ل د ان و لخ يجيا 


' : 2( 0 5 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح 
أنه قضى لنصرانى بالشفعة وكتب فى ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله 
١ ١ 00050000‏ 
عية )6 حار . 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح أنه قال: 
القشعة والذن انع أق فيه النانت ل الكتاى اق بالكلفية "7 والييها: 5 6 او] 
ب ل ل ال 0 0 و 
تأخذ بهذا. 


رسول الله كَلةٍ بالشفعة بالجوار”". 


)١(‏ روي عن ابن عباس: الشريك شفيع. انظر: السئن الكبرى للبيهقي» 9/6١٠١؟؛‏ والدراية 
لابن حجرء ؟/١٠.‏ وروي مرفوعاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قضى 
رسول الله كه بالشفعة في كل ما لم يُقْسَمء فإذا وقعت الحدود وصّرّفت الطرق فلا 
شفعة. انظر: صحيح البخاري» الشفعة» ١؛‏ وصحيح مسلم.ء المساقاة» .1١0 ١١7‏ 

اا 00 

() مسند أحمدء 7894/5 ."64٠‏ وروي دون قوله: ما كان. وقد تقدم تشروة اقريما: 

620 م ز + كان. 

(( مز: عن الحكم. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» 019/4. 

(0) روي عن شريح أنه كان يقضي في الجار الأول فالأول يعني الجدر. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» .8١/8‏ وعن شريح قال: الشفعة بالحيطان. انظر: المصنف لابن أبي 
نه 69/5 

(4) عن الحسن عن سمرة عن النبي كَكهِ قال: «الجار أحق بالجوار». انظر: مسند أحمدء 
0/أ» 5351. وعن الحسن عن سمرة عن النبي يل قال: «جار الدار أحق بالدار).- 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 


0010 


محمد عن أبي يوسف عن بن سعيد” ' عن عامر الشعبي عن شريح 
أنه قال: لا شفعة ليهودي ولا لنصراني”'' ولا لمجوسي”". وقال أبو يوسف 
ومحمد: ولسنا دجيل" الجديف فون ولا أبى معدي نينا جا 
بالحديث الأول جديك: الحعة ا مار 


7[ [ز[ز ز [ ز[ز ز [ ز ز ‏ 000 إذا 
اقتسم القوم الأرضين ورفعوا شربها بينهم فهم شفعاء. 

يجمدعن أبى يرسق عن عبد الملك » بن ان عايماة عبن عطادغز 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يكِ: «الجار أحق بشفعة جاره''. وإن 
كان غائباً ينتظر بهء إذا كان طريقهما واحداً)7". 

وإذا اشترى الرجل النصيب من المنزل فشريكه في المنزل أحق 
بالشفعة. فإن سلم الشفعة فإن الشريك في الدار وفي الطريق خاصة أولى 0 
الجار. فإن سلم الشريك في الطريق خاضة فالهان احخق" بوالتعة و الهان 
عتدنا الذى: له الكتفية المااضنق: الذى تذاوة: ”55 الذان العن .فيه الشترا 
فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له في الشفعة. ١‏ 


20 - 1 امه‎ ٠ ا وس 00 55 كاه‎ ٠. 
وإذا كان فناء مُنْعَرج”' عن الطريق الأعظم زائغ عن الطريق أو زقاق‎ 


- وصححه الترمذيء انظر: سنن الترمذيء» الأحكامء ."١‏ وانظر: سنن أبي داودء 
البيوع؛ “الا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله كَل بالشفعة والجوار. 
انظر: سئن النسائي». البيوع.» .٠١9‏ وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: 
قضى رسول الله كَلِِِ بالجوار. انظر: مسند أحمدء .١١5/١‏ 

)١(‏ كذا في م ف ز. ظ 

(؟) م ز: ولا النصراني. 

(0) للآثار في ذلك انظر: المصنف لابن أبى شيبة» 57١ 5١9/5‏ 

(5) ز: بها. ْ 

(5) مر قريب أن شريحاً قضى لنصراني بالشفعة. 

(5) ز: جازه. 

(0) تقدم قريباً. 

(8): لِضقه ولصيقه أي: بجنبه. انظر: القاموس المحيط. «لزق» لصق». 

60 انعرج عن الطريق: مال عنه. انظر: المغرب» ااعرج). 


كتاب الشفعة < 1 

أ دونه قير تافل نكية دور لشفت ونيا وان فاضيهاتع الدرت تتهاء حديفا ؛ 
لأنهم شركاء في الفناء والطريق. فإن سلم هؤلاء شفعتهم فالجار الملاصق 
بعد هؤلاء أحق بالشفعة. 

والشفعة عندنا على عدد أصحاب الأنصباء والدور. ولو كانت دار بين 
رجلين أو ثلاثة ودار لرجل واحد وكلهم شفيع أخذوا الشفعة بينهم أرباعاً إن 
كانوا أربعة» وإن كانوا ثلاثة فالشفعة بينهم أثلاثاً. وإن كانا رجلين لكل واحد 
07 كا و ل 


ولا شفعة في شيء غير الأرضين والدور. فأما ما سوى ذلك فليس فيه 
شفعة من الرقيق والسفن والدواب والمتاع. والعروض كلها ليس فيها شفعة 
لشريك ولا لغيره. 

والشفعة لأهل الإسلام وأهل الذمة والمرأة والمكاتب والعبد قد عتق 
عقية وهو .شعن قفن تعن قيمقة:والعنك. التاتهر الذى علي الديق, أو لا دين 
طلية متو نونو لك ,وانخة اهن و لا الكشعاى لضي الع اله الكفقة يا خادها 
له أبوه أو جده. فإن لم يكن له أب ولا وصي أب أخذ له الجد أبو أبيه. 
فإن لم يكن /5/61١٠ظ]‏ له أب ولا وصي ولا جد ولا وصي أب فهو على 
شفعته إذا علم. الغا تعن اميم أنه تمن اللصبرانن شل طلم بالشقما. 


وإذا اشترى الرجل دارا بألف درهم وقبضها ونقد الثمن» ثم اختلف ‏ 
الشفيع والمشتري في الثمن» فالقول قول المشتري في الثمن مع يمينه. 
وعلى الشفيع البينة. فإن أقام الشفيع البينة أخذها بذلك. وإن أقام المشتري 
البينة على أكثر من ذلك لم تقبل بينته؛؟ لأنه قد أقام كل واحد منهما بينة 
على إقرار المشتري بما ادعى من الثمن» فبينة المدعى عليه أحق منه؛ لأنا 
نجعله قد أقر بالأمرين جميعاًء فإقراره بما عليه أولى من إقراره بما له. وهذا 


)غ2 و : دارا. 
ف تقدم عند المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الشفعة. ٠‏ انظ ار 


ظ ١‏ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قول أبى حنيفة ومحمد. وإن أقاما جميعاً البينة على دعواهما فالبينة بينة 
الشفيع. وفيها قول آخرء وهو قول أبي يوسف: إنه تقبل”' بينة المشتري» 
والقول قوله والبينة بيتته؟ لأنه أقام البينة على الفضل. 


وإذا أخذ الشفيع الدار من المشتري فعهدته وضمان ماله على المشتري 
الذي قبض ماله. وإن أخذها من البائع ونقده الثمن كانت عهدته وضمان ماله 
على البائع. ولو غاب المشتري والدار في يديه لم تكن”") بين الشفيع وبين 
البائع خصومة حتى يقدم لفقي ولو غاب البائع والدار في يديه لم 
00 م وبين المشتري”*' خصومة حتى يقدم البائع”2. وإن كانت 
الدار في يد" ' المشتري فهو الخصم يخاصمه الشفيع في الشفعة. 


وإذا أخذ الشفيع داراً من المشتري بالشفعة فأراد أن يكتب بذلك كتاباً 
كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» إني”" اشتريت من 
فلان بن فلان الدار التي في يد فلان بن فلان. أحد حدودها والثاني 
والثالث والرابع» اشتريت منه هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدودها 
كلها وأرضها وبنائها وطرقها ومَرَافِقِها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها وكل 
حق هو لها داخل فيها وخارج منهاء بكذا وكذا درهماً وزن سبعة» ونقدته 
الكمك كله :ؤبركة البفا“منة» :وكقت: أدث شفيع هذه الدار وأحق بها مني. 
فطلبت أخذها مني بشفعتك فيها بالثمن الذي اشتريتها به» وهو كذا وكذا 
ذرهنها وزن سبعة» فسلمت لك هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدودها 
كلها وأرضها وبنائها وكل حق هو لهاء بشفعتك فيها بكذا وكذا درهماً وزن 
سبعة» وقبضت منك الثمن وبرئت إلي منهء ودفعت إليك هذه الدار وقبضتها 
وبرئت /[60/15١7و]‏ إليك منهاء 50 لك ما أدركك فيها مخ درك ححتئ 
أخلصك من ذلك أو أرد”*' عليك الثمن» وهو كذا وكذا درهماً. شهد). 


(10) ز: يقبل. (١‏ ز: لم يكن. 
(0) ز: لم يكن. (4) ز: البائع. 
028+ المسترى: (5) ف: في يدي. 


(00 اف إلى (4) م: أو أراد. 


كتاب الشفعة 

فإذا كتب هذا الكتاب فليأخذ كتاب الشراء الذي عند المشتري. فإن 
أن ذلك المشتري أشتهيد على شهادة الشهود الذين فيه وكتبوا شهادتهم. 
وكتب: «هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن 
فالاق جنم فلان كان اشعرى من فلآن: خن: فلان الذار العى. فن: يان فلان: ابن 
فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع. فقوف اه الدار المحدودة 
في كتابنا هذا بحدودها كلها وكل حق هو لها بكذا وكذا درهماء وقد نقد 
ناد وى فلن الفيين كله نان وإناً ودرعة لبه انندف إن كان الشهرة كثيرا 
كتب: «وكتبوا شهادتهم جميعاً وختموا فيه». وإن كان الشهود قليلاة'' كتب: 
«وأشهدوا على شهادتهم بذلك فلاناً وفلاناً وفلاناً». فإذا أراد أخذ الدار من 
البائع كتب عليه مثل النسخة الأولى غير أنه يكتب: (إني بعت من فلان 
(الدار] الع في بن فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» وكنت"" 
أن شفيعها وأحق بها من قلذنة. فإذا ‏ فرغ9© من الكتاب: على مثل تلك 9) 
النسخة كتب: «وقد سلم فلان بن فلان المشتري جميع ما في هذا الكتاب. 
وأجازه. وأقر أنه لا حقى له في هذه الدار ولا في ثمنها». 


وإذا اشترى رجل”'' داراً بألف درهم إلى سنةء فطلبها الشفيع بذلك 
الثمن إلى الأجلء» وقال البائع: لا أرضى أن يكون مالي عليك» فإنه يقال 
للشفيع: امكث كما أنت» فإذا حل الأجل فخذها وانقد الثمن. فإن قال 
الشفيع: أنا أعجل المال”"2 ولا أبغي الأجل» فله ذلك. فإن أخذ الدار من 
البائع عجل له المال. وإن أخذها من المشتري [و]عَج" له'* المال فإنه 
يكون على المشتري المال إلى الأجل للبائع الأول. ظ 


وإذا اشترى الرجل داراً ولها شفيعان فسلم أحدهما الشفعة فللآخر أن 


(6) ز: فإذا غ. (4) ف: هذه. 
(5) ز: رجلا. (5) ز: الثمن. 


(0) التصحيح من الكافي»ء و. (48) ز: لها. 


كتاب الأصل لاما ان ظ 


ا فإن قال : 52005 1001 
بعض. وكذلك لو كان باعها رجلان صفقة واحدة أو ثلاثة والمشترىق 4 
كان للشفيع أن يأخذها كلها أوجركبولن كان البائع واعيدا والمشتري 
ال فقال الشفيع: آخذ حصة فلان وأسلم حصة فلان» فذلك له. ألا 
كرف ان الشفيع لو أخبر أن فلاناً قد اشترى الدار فقال: سلمت لهء فإذا 
الذي اشترى الدار غير ذلك الرجل /[5/6١٠ظ]‏ أن له الشفعة. ولو كان 
المشتري هو الذي سلم له ومعه آخر بطلت شفعته في نصيب الذي سلم له 
وأخذ نصيب الآخر. وكذلك لو أخبر بثمن فسلم الشفعة به ثم وجد الثمن 
أقل من ذلك كان له الشفعة. وكذلك لو سلم الشفعة قبل الشراء كان له أن 

يأخذ بالشفعة إذا وجب الشراء. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت الدار بين ثلاثة نفر إلا موضع بثر 
أو طريق فيها لرجلين منهم شريكان في جميع الدارء والثالث له شركة في 
بعض الدار. فباع الشريك في الجميع نصيبه من جميع الدارء فالشريك الذي 
له في جميع الدار نصيب أحق من الآخر الذي له فى بعض الدار نصيب. 


وقال :في العسالة الأرر 7ن .وكاللة لو حي أن القمن عن أو :كان ار 
متاع أو شيء مما يكال أو يوزن فسلم الشفعة» ثم وجد الثمن من صنف 
آخر كان له أن 7 بالشفعة وإن كان ذلك الصنف أقل مما سمئ له أو 
أكثر. ولو قيل له: إنه”*' اشتراها بعبد أو ثياب قيمتها ألف درهم فسلم فإذا 
الثمن دراهم أو دناثير _ من قيمته كان له أن يأخذ بالشفعة. وكذلك كل 
شيء يخبر به أن الثمن هو فإذا الثمن غيره كان له أن يأخذ بالشفعة وإن كان 
ذلك لمكي اذل «هها سحو إن اكقرى رودو قنز لان ان قا جنوك اد ال 
بثوب قيمته ألف درهم فسلم الشفعة فإذا قيمته أكثر من ذلك» فإن تسلمية 


000( كت ز: لا خذها. 379 اثنان. 

فر أئ : المسألة التي قبل الفقرة السابقة» فهذه تثتمة للمسائل التي قبل 5 السابقة. 
فالمسألة السابقة ذكرت استطراداً في غير موضعها. 

(4:) م ف ز: إن. والتصحيح من المبسوط. .٠١5/١5‏ 


كتاب الشفعة ْ | 


جائز. وإن كان قيمته أقل من ألف درهم كان له أن يأخذ بالشفعة. 


أو في يدي وى 1 فك العم فإن 0 في اليه ا 3 
مع يمينه» إن كان أكثر مما قالا جميعاً أو أقل فإن القول قوله. فإن كان أكثر 
فإ الدار لا تؤخذ مئه إلا بما قال» أو نترادان البيع. وإن كان الذي يدعى 
البائع أقل مما قالا فهو شيء قد أبرأ”" منه المشتري» فلا يأخذها الشفيع إلا 
بما قال البائع. 


وإذا كانت الدار في يدي”* المشتري فقال البائع: بعتها إياه بألف 
درهم واستوفيت الثمن» وقال المشتري ااكغريقها بالفية: فإن الشفيع يأخذها 
القن درهم»ء ولا يلزم المشتري الألف التي أقر بها. وإن قال البائع : بعتها 
إياه واستوفيت الثمن وهو ألف درهم. وقاله الجشعرى 1 النترهها افيد 7 
ونقدته الثمن» فإن الشفيع لا يأخذها /[5/١7و]‏ إلا بالألفين''' إلا أن يقيم 
البيئة أنه اشتراها بأقل من ذلك. ألا ترى أنه لو باعها إياه بألف درهم ثم 
حط عنه تسعمائة درهم ثم جاء الشفيع أخذها 0 ولو حط عنه 
تسعماتئة بعدما أخذها لشفي ونقد المال كان للشفيع أن يرجع بالتسعمائة 
التي حط عنه البائع. ولو أن البائع وهب الثمن كله للمشتري قبل القبض أو 
بعد القبض لم يكن للشفيع أن يأخذها إلا بجميع الثمن أو يدع. 


وَإذا اعرف الرجل ان أ ونقد”" الثمن» ثم اختلف البائع والمشتري 
والشفيع في الثمن. فتّال البائع : بعتها بألفين ولم تنقد إلا ألفك””. وقال 


0 افع افر * ١‏ ظ (؟) ف- في ذلك. 

فر م ف: لك ابر : فل ا ' (2) دقن : في يد. 

(0) ف ز- فإن الشفيع يأخذها بألف درهم ولا يلزم المشتري الألف لتى أقر بها وإن قال 
البائع بعتها إياه واستوفيت الثمن وهو ألف درهم وقال المشتري اشتريتها بألفين. 

(5) قت 3 بالضرده 

0) م فاز: أو 'ثقك. 

(4) م: ولم انتقد الالف؛ ز: ولم انتقد إلا ألف. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المشتري : أخذتها بألف» فإن المشتري يأخذها بالالفين بعد أن سكحاف 
البائع أو يردهاء ويأخذها''' بذلك الشفيع إن أراد. 


وإذا اشترى الرجل سهاما غير مقسومة في دارء ثم قسمها بأمر القاضي 
أو بغير أمرهء ثم جاء الشفيع» فإن شاء أخذها مقسومة”" بذلك الثمن» وإن 
شاء تركها. وإذا قسمها بغير أمر القاضي» ثم جاء الشفيع» فإن شاء أخذها 
بدللكه التتسو ونا تناع تركيا”" 4 لذن إنما اكد تشعفة وها اقرف ظ 


وإذا اشترى: الرجل دارا يالف درهمء ثم وهب له البائع الثمن كله بعد 
القبض أو قبله» فليس للشفيع أن يأخذها إلا بجميع الثمن أو يدع. ألا ترى 
أنه يبيعها مرابحة على ألف درهم. وإن حط عنه بعض الثمن قبل القبض أو 
بعده أخذها الشفيع بما بقي؛ لأنه إنما يبيعها مرابحة على ذلك. فإن زاد 
المشتري البائع في الثمن بعد عقدة البيع فللشفيع أن يأخذها بالثمن الأول. 
ولا تلزمه””' الزيادة. وكذلك لو باعها المشتري من آخر بثمن أكثر من ذلك 
كان للشفيع أن يأخذها بالئمن الأول من يدي المشتري الأخير»ء ويرجع 
المشتري الأخير على البائع الثاني””' بما بقي له من الثمن؛ لأن الدار 
استحقت من يديه. وعهدة الشفيع على المشتري الأول؛ لأنه لم يأخذها 
بالقواء الاخين بوإذا وهنها المتفوئ الأول أو تصدق جها أو أعهرها أو جلها 
أو رهنها أو تزوج عليها أو كانت امرأة فاختلعت بها فللشفيع أن يبطل ذلك 
كلهء ويأخذها بالشفعة الأولى» غير أن المرأة ترجع إذا تزوجت عليها 
بقيمتها على زوجها. وإذا اختلعت بها رجع الزوج بقيمتها عليها. ولا يكون 
لواحد ممن ذكرنا على الشفيع من الثمن شيءء, إنما الثمن للمشتري» وليس 
1 ظ] للشفيع انحن الذان فخ السشةاى. سح .يفده الكمرة.جواذا 
قضى له القاضي بالشفعة بثئمن مسمى فهي لازمة له ليس له أن يتخلص 


000 أو يأخذها. (0) ز - مقسومة. 
(0) نز - وإذا قسمها بغير أمر القاضي ثم جاء الشفيع فإن شاء أخذها بذلك الثمن وإن شاء 
تركها. 


عو 


(5) ز: يلزمه. (0:9 2 الباى: 


كتاب الشفعة ظ 


0007 إلا برضى من المشتري الأول. فإن تغيرت في 0 المشتري 
بعيبا فللشفيع أن يدعهاء وهى 52 هذه الحال بمنزلة المكترأة: 


وإذا كانت الدار في يدي البائع فطلب الشفيع الإقالة فأقاله البائع» وقد 
كان القاضي فضى له بالشفعة وألزمها إياه» فالإقالة جائر : وهي للبائع » وقد 
برئ منها. المشتري والشفيع. وكذلك لو كانت الدار في 0 الجتدة 
ا عير ان (المسرق إن كا انقق الددن الج ارت 
من يديه حتى يرد عليه البائع الثمن. ألا ترى أن الشفيع لو”*“ باعها بعدما 
قضى القاضي” له بها جاز البيع في قول أبي حنيفة» غير أنها لا تؤخذ من 
بره 197 اللتعري حجن اكد القمن: وأما في قول محمد بن الحسن فلا يجوز 


البيع حتى يقبضها الشفيع. 


وإذا ام شترى الرجل نصيبا في دار ولم ينقد الثمن ولم يقبض النصيب؛ 
فأخذه رجل بالشفعة شريك في الدار فأراد أن يكتب عليهما كتاباً كتب: 
«هذا كتاب لفلان من فلان وفلان» نفلك ١‏ * شترى من فلان جميع نصيبه 
و الدان التي في بني فلان التي للك تلقياة اعد حدود هذه الدار والثاني 
والثاليك والرابع» اشترى منه جميع نصيبه من هذه الدار المحدودة في كتابنا 
هذاء وهو 5 كذ متها من جميع هذه الدار بكذا وكذا ريا ولم ينقذه 
فلان شيئاً ولم يكتب عليه الشراء» وكنت”" أنت شفيع هذا النصيب من 

هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا وأحق به مني» وطلبت أنت أخذه 
اا و ا 0 في هذه الدار 
المحدودة في كتابنا هذا بشفعتك فيها بحدودها كلها وأرضها وبنائها وطريقها 
ومرافقها وكل قليل أو كثير هو فيها ومنها وكل حت لها داخل فيها أو 


)1١(‏ ز: منها. (0؟) ف: في يد. 


)1 اف فى بيك (4) ف ز+ أنه. 
(5) م ز ‏ القاضي. (05: ف .مخ يك 


00 ل وكتسةء (4) ف هله. 


1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خارج”'' منهاء بالثمن المسمى فى كتابنا هذاء وقبض“ فلان منك الثمن كلف 
وهو كذا وكذا برضانا جميعاً وتسليمناء وبرئت إليه منه» وضمن لك فلان ما 
أدركك قن دللعه و رك حفن يخلضاكه-فته اودرورة خلكك الندول: زهو كذا 
وكذا). 


وإذا اشترى الرجل دارا لرجل والرجل غائب فللشفيع أن يأخذها 
بالشفعة. وكذلك لو كان 0 /لكرلا* ؟و] الا ميلك الدان وكان اضيا أو 
وكيلا في ببيعها. 6 إذا أخذها أبو الصبي”'' بشفعة الصبي أو أخذها 


وإذا اشترئ: الرعجل متزلا فى دان مقسومة فأخذة ويعل الارقه”"" بالقدعة 
وأراد ا لالت فى ا ويكتب على المشتري بالتسليم كتب: «هذا 
كتاب لفلان”*' من فلان وفلان”© أن فلانأً اشترى من فلان المنزل الذي في 
الدار التي في بني فلان» وهي الدار التي لابنك”"2 فيها منزل سوى هذا 
وطريق في ساحتها وحق». وكذلك يكتب وصي اليتيم إذا أخذ له بالشفعة. 
وكذلك يكتب على وصي اليتيم «فأخذت منه بالشفعة»» أو وكيل باع دارا 
وكذلك أيضاً يكتب عليه غير أنه ينبغي أيضأ أن يكتب كتاباً آخر بشهادة 
الشهود على وصية الميت”' وعلى وكالة الآخر الذي وكله. ويكتب بشهادة 
الشهود: «هذا .ما شهد عليه فلان وفلان وفلان» شهدوا أن فلاناً أوصى عند 
وكا ا فلان , بن فلحن80) ا قليل أو كثير كد وامتهدوا على 
ظ شهادتهم بذلك فلاناً وفلاناً». وإند كان ورثة الميت كارا كلهم وليمس على 
الميت دين ولم يوص بشيء يباع فيه الدار حتى ينفذ' 7 ذلك لم يجز بيع 
الوصي. وإن كان فيهم صغير جاز بيع الوصي في الدار كلها. وكذلك إن 


)١(‏ ف: وخارج. (0) ف: أبو الوصي. 
(9) م ز: لأبيه. (5) أي: أبو الشفيع. 
(5) أي: البائع والمشتري. (5) ز: لأبيك. 

3720( ف: وصية اليتيم. (4) م ز + بن فلان. 


)٠١( 5-0‏ ف ز: حتى ينقد. 


كتاب الشفعة 


) 


كان عليه دين. وكذلك إن أوصى بوصية تنفذ''' من ثمن الدار. وهو قول 


أبي حنيفة. 

وإذا كتب وكالة الوكيل7"' كتب: «هذا ما شهد عليه فلان وفلان 
وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان ببيع الدار التي في بني 
فلان» اا الحدود أربعة حدودء. وأجاز ما باع له من شىء وما جم ون 
ذلك من شيء» وأشهدوا على شهادتهم نذلك كله قلاناً ‏ وفلانا وفلذي”” 2 

وإذا اشترى الرجل داراً لرجل بأمره فأخذها الشفيع بالشفعة فأراد أن 
يكتب على المشتري وعلى الآمر كتابا كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من 
فلان بن فلان» إني كنت أمرت فلان بن فلان فاشترى لي من فلان بن فلات 
الدار التى في بني فلان»» ويبين الحدود»ء ثم يكتب النسخة على مثل ما 


وإذا وكل الشفيء وكيلاً فى أخذ الدار بالشفعة وسلم الذان للم 3 
له كُتب كتاب الشفعة مثل كتاب الأب لابنه غير أنك لا تكتب /1/51١7ظ]‏ 
«صغيراً في عياله»» وتكتب في أول الكتاب: «أن فلان بن فلان وكلك بأخذ 
هليه الناك مالستعة ركان هو شقيعيا واحق يها تسد غين "5 فيتلمقها لفلان 
بشفعته فيها»» ثم تكتب”"* على مثل ذلك الكتاب. 


وإذا اشترى الرجل داراً فبلغ الشفيع أن فلاناً اشترى نصف دار فلان 
فسلم ذلك» ثم علم بعد أنه اشترى الدار كلهاء فله الشفعة» لأنه لم يسلم 
الدار كلها ولم يعلم شراءها. ألا ترى أنه لو قيل له: إنما اشترى من الدار 
بيعا"واعذا فسلع ,ذلك ثم علي أنه اشترى الدار كلهاء له الشفعة”*. ولو 


:)١(‏ ز: تنقد. :لو الوضر: 


() م ز: ويبين. ظ (5) ف وفلاناً. 
(0) ف: المشتري. ا (0) ز: من غير. 


0) ز: ثم يكتب. (8) ز: بالشفعة. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشترى نصف دار فقيل له: قد اشترى الدار كلها فسله”'" الشفعة» كان 
تسليمه جائزاً عليه؛ لأن تسليم الدار كلها تسليم النصف. ولو قيل له: قد 
اشترئن الذان- كلها » فقا قل إسليتها أو :سلييت: تصفته الشمعة : كان هلما 
لذن كلمن لاله لم يغره من شيء ولم يكتمه شيئاً. وهذا قول أبي يوسف. 
وقال محمد: هو على شفعته في النصف؛ لأنه لم يسلم الدار كلها. 

وإذا اشترى الرجل دار '' فغرق بناؤها أو احترق» وبقيت الأرضء» ثم - 
جاء الشفيع يطلبهاء كان له أن يأخذها بالثمن كله أو يترك. ولا يحط عنه 
من الثمن شيئا. ألا ترى أن المشتري لو باعها مرابحة جاز له ذلك» ولم 
يحظ لهم تمتها شيناً. فكذلك الشفعة. ألا ترى أنه لو احترق منها جذع أو 
ناي" أن بوفن متها عاتتز! > كازدله إن نيعا عراس كلق 127 لحني 
وليس هذا عندنا كالذي يهدمه هو بيده. إذا هدم البناء هو ثم جاء الشفيع 
قسم الثمن على قيمة الأرض يوم اشترى وقيمة البناء يوم اشترى». ثم أخذها 
الشفيع''' يما أصاب الأرض» ولا حق للشفيع في البناء؛ لأنه قد زايل 
الأرض. وكذلك لو نزع الأبواب والخشب فباعها أو لم يبعها لم يكن 
للشفيع فيها حق. ولكن للشفيع أن يأخذ ما بقي من الدار بالذي يصيبها من 

وإذا توق لوج كارا تكسن و ينا ها :دا كل سيد نتمة يذلاف قاد 
فللشفيع أن يأخذ الأرض بما أصابها من الثمن. فإن اختلفا في ذلك فقال9) 
المشتريي: كان قيمة البناء ألفا وقيمة الأرض ألفاً والكمن ألف. فصدقه 
الشفيع في ذلك كله غين أنه [قال: ] كان قيمة البناة الفيق» فإن القول قو 
المشتري مع يمينه. ويأخذ الشفيع الأرض بخمسمائة أو يترك. ولو أقاما 


8-05 افلسل: 535 اشفزى الذان وجل : 
240 إونياناء (2508 نعاتطاء ْ 
(6) م ز: فلذلك. 
(3) ف - قسم الثمن على قيمة الأرض يوم اشترى وقيمة البناء يوم اشترى ثم أخذها 


(0) ز- فقال. 


كتاب الشفعة 7 
جميعاً البينة أخذت ببينة الشفيع. وفيه قول آخرء وهو قول أبي يوسف. إن 
البينة بينة المشتري؛ لأنه'"2 يدعي الفضل. وقال محمد: إن قياس قول أبي 
حنيفة /8/51١١و]‏ أن البينة بينة المشتري». والأ تفي هن القينة ع لان الحم 
ْ ا . ش 0 ع .9) : 
إنما هو إقرار من المشتري في موطنين» فإقراره عليه أجوز © من إقراره 
لنفسه. وفضل قيمة البناء ليس بإقرار» إنما هو دعوى من المشتري في فضل 
الثمن » فهو أولى به. لآنه مذعى. وهو قول محمذد. 


وإذا اشترى الرجل داراً فوهب بناءها لرجل وهدمه الموهوب له أو 
تصدق به أو نحله أو تزوج"" عليه أو باعه فهدم لم يكن للشفيع سبيل على 
البناء؟ لأنه قد زايل الأرض» ويأخذ الأرض بحصتها من الثمن أو يترك. فإن 
كان”*' البناء كما هو أبطل الشفيع كل هبة وصدقة ومهر وعمرى وشراء 
وقيرة بوأخد. الذان كلها بالبناء بالشقعة؟ لأنه: احق:بالبناء..ها لم 'يزايل. الأرض: 


داك شترى الرجل دارا فسلم رجل هو شفيعها له الشفعة ولا يعلم 
بالشراء فهو تسليم. ٍ ولا يصدق أنه لم يعلم. حب بي 
يعلم كان ذلك تسليما أيضا. 


وإذا اشترى”*؟ الرجل داراً فبنى فيها مسجداً كان للشفيع أن يأخذها 
بالقفقة م وله أن عدن المسكده ‏ وكون فسن التعهد للمشترىي: ا 
ترى أن الشفيع لو استحق ق عشر الدار كان له أن يأخذ ما بقى منها بالشفعة 
ويهدم المسجد. ألا ترى أنه حق له واجب. 


وإذا اشترى الرجل داراً فهدم البناء وبنى فيها فأعظم النفقة فإن الشفيع 
يأخذها بالشفعة» ويقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء الذي كان فيها يوم 
شترى» ثم يأخذها بما أصابها من الثمن» وينقض المشتري بناءه المحدث. 
9 اختلفا في قيمة البناء والأردض يوم وقع الشراء فقال المشتري: قيمة 


010( م ف و 7" (2<قم: أجود. 
(6) ز: أو ترح. (4) ف ز: وإن كان. 


ا ا ا 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأرض ألف درهم يوم اشتريت وقيمة البناء يومئذ خمسمائة» وكذبه الشفيع 
وقال: قيمة الأرض خمسمائة وقيمة البناء ألف» فأما الأرض فإني أقوّمها 
الساعة بقيمة فأجعلها قيمة يوم اشترى» ولا ألتفت إلى قول واحد منهما. 
وأما البناء فالقول فيه قول المشتري"'". ثم يقسم الثمن على ذلك» فيأخذها 
الشفيع بما أصابها من الثمن. وهذا قول أبيى حنيفة ومحمد. وقال 
عبدالرحمن بن أبي جل" والحسة دن نانف الأواق إن ا الشفيع 
ع الدار بما أصابها من الثمن» ويأخذ البناء المحدث بقيمته أو يدع. 


وإذا اشترى الرجل دارا فغرق نصفها أو أقل أو أكثر من ذلك فصار 
مثل الفرات يجري فيه الماء لا يستطيع رد ذلك عنه ولا ينتفع به. فطلب" 
الشفيع أخذ /[8/1١٠ظ]‏ ما بقى منهاء فإن اختلفا فقال المشتري: ذهب 
الثلث منها”"'. وقال الشفيع: ذهب النصفء فالقول في ذلك 0 
المشترف: بويا حنهنا الشفيع إن ناد كلقن . العمره أن يترلة: وكدلافه لى اسعيك 
رجل منها ثلث أو نصفاً وسلم المستحق الشفعة فطلبها الجار بالشفعة ادها 
بقي بحصته من الثمن» والقول فى ذلك قول المشتريء» إن قال: !| 
استحق فلان الثلث» فهو كما قال إلا أن تقوم بينة أنه إنما استحق 0 
ولو استحق رجل منها قطعة معلومة فطلب الشفيع أخذ ما بقي ة قسم الثمن 
على قيمة ما بقي وقيمة ما استحق. انتما المتيو ينا أسانها بر الاق 
وكذلك لو استحق رجل بناء الدار فأقام البينة على أن البناء كله له أخذ 
مي مسد وليس استحقاق البناء كذهابه من غير هدم 


0010 ماقف از افيه 

000 لس دس بي ل ل لد نعود يان إلى تلن بذ 
هذا الكتاب عند ذكر آرائه؛ وهو الذي دون أبو يوسف اختلافه مع أن حنيفة» وكان 
من شيوح أب يوسف كما هو معروف. أما عبدالرحمن والن محمد فيو مغرو لو 
أيضاًء لكنه متقدم من حيث الطبقةء ولم تشتهر آراؤه الفقهية كشهرة ابنه. 

)1 ونان ظ (30:44 دهان 

(0) ز: عرضة. (5) ف: فيطلب؛ ز: فطلب. 

0») ف: ذهب منها الثلث. 


كتاب الشفعة . 


ولا استحقاق. وكذلك لو هدم البناء رجل فأخذ المشتري قيمته منه؛ لأنه لا 
يستطيع أن يبيع بيع ما بقي مرابحة على أصل الثمن. 


وإذا اشر ين الرحادن داراً فأخبر الشفيع أن 02 امتفرق الدان كلها 
فسلم الدار كلها له ثم علم بعد ذلك كان له أن يأخذ حصة الذي لم يسلم 
له. ظ ظ ظ ظ 


وإذا اشترى الرجل دارا بيعاً فاسداً فليس فيها شفعة. فإن سلمها 
المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به وسماه له جاز ذلك له» وكان على 
المشتري قيمة الدار؛ لآن هذا بيع من المشتري؛ لأن الشفيع لم يكن له 
شفعة. ألا ترى لو أن رجلاً ورث دارا فسلمها للشفيع بألف درهم كان بيعا 


ولا تورث الشفعة. إذا مات الشفيع قبل أن يأخذ بالشفعة لم يكن 
لولده فيها شفعة. ولو كان الشيراء والبيع وفع بعل موته كان لهم فيها الشفعة. 
وإذا مات المشتري والشفيع حي فإن للشفيع الشفعة. فإن كان على الميت 
دين لم يبع" الدار في دينه وأخذها الشفيع بالشفعة وبطلت الوصية. ولو 
باعها القاضي أو وصي الميت في دين الميت ثم جاء يد اننا 


أبطل الشفيع البيع . وأخذها دشهعته. 


وإذا اشترى الرجل داراً فعلم الشفيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له 
فيها. وإن طلب الشفعة فأبى المشتري أن يدفعها إليه فخاصمه وجاء الشفيع 
بشهود على طلب الشفعة كان على شفعته وإن طالت الخصومة بينهما. فإن 
أثبت ذلك في ديوان القضاء أنه قد طلب الشفعة فهو أجود وأبلغ في( 
فهو على شفعته. وإن سلم الشفعة على مال فالتسليم جائز عليه» والمال 
مردود إلى صاحيه ؟ لآنة: أجخلة بغير شبىء. وكذلك لو باعها هو؛ لآنه لا قيمة 


)١(‏ ز: لم تباع. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١‏ كاببببب#77يبيبيبيبيبيبيبب000 777777770 
امعد على خان "عرو ع 3ن انرراعد نيا عرفا على 4 
خاله وكذلاف الكمالة بالقسى > أن كن صنق لا بود به عوط 9 تفلن لحان 
أبطله صاحبه على جعل فالجعل باطل» والبراءة منه جائزة. ولو قضى له 
القاضي بالدار بشفعته وقبل ذلك ثم إنه مات قبل النقد''؟ والقبض كان البيع 
لازماً لورثته» يؤخذون بالمال إن كان ترك شيئء ويدفع إليهم الدار. فإن لم 
يكن ترك شيئاً ورضي الذي في يديه الدار أن يدفعها إليهه”" ثم تباع له في 
اا لجا الم بي م اليا ا فإن فضل منها شيء فهو 
لاكدي وإن كان نقص” فهو دين على الميت. 


وإذا اشترى الرجل داراً والشفيع ا ا ا ا 
أن يعلم على قدر المسير. فإن مضى ذلك الأجل قبل أن يطلب أو يبعث 
من يطلب فلا شفعة له. وإن قدم فطلب الشفعة فتغيب المشتري عنه أو 
خرج من البلد فأشهد هذا على طلبه بالشفعة فهو على شفعته وإن طالت 
المدة في ذلك. وإن كان الشفيع في البلد وظهر المشتري ببلد ليس فيها 
الدار فليس على الشفيع أن يطلبه في سوى"'' البلد الذي فيه الدار. وإن كانا 
فى :يلك لبين:اقبةالدان فاقترئ:الذان: وأشين أنه ياحذها: «العفعة عي 
الماترير من لهو على انين بوني :جا انيه وإ قال اللادد عير الال 41 
ل 0 


وإذا اشترى الرجل داراً من امرأة فلم يجد من يعرقها إلا من له 
الشفعة فإن شهادتهم لا تجوز عليها إن أنكرت ذلك بعد أن يطلبوا بالشفعة» 
وإن سلموا جازا”"' شهادتهم عليها. ْ 


1 :1 لو حمل 1 لو 

() مز له. (:) مز - كل. 

(0) ز: عوضا. (5) م ز: النقده. 

(90) ز + الدار. (4) م ز: نقضا؛ ف: نقصا. 


(9) وعند الحاكم: في غير. انظر: الكافى. ١//41١ظ.‏ 
اتيت (١١)م‏ ف ز: سلم اجاز. 
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وإذا اشترى الرجل دارا والقاضي شفيعها أو ابنه أو أبوه أو زوجته 
فطلب الشفعة فأبى عليهم المشتري فإن القاضي لا يجوز قضاؤه بالشفعة 


وإذا قضى للشفيع بالشفعة فطلب إليه المشتري الذي في يديه القان أن 
يردها عليه. على أن يزيده في الثمن كذا وكذاء ففعل ذلك وردها عليه. 
فإن ذلك ردء ولا تكون"' له الزيادة. وكذلك المناقضة في قول أبي حنيفة 
ومحمد. /[9/5١٠ظ]‏ وفيها قول آخرء وهو قول أبى يوسف. إن الزيادة 
كلها النرنزةا قيعن قبل المسافقنة ؛ الأنه عجملة ريع بوكدلك. لى قفن اليم 
فطلب المشتري إليه فسلم للبائع البيع على أن يرد عليه من الثمن شيئا سماه 
له”'؟ فهذا مثل الأول. 


وإذا شهد شفيعان بدار أن صاحبهما قد باعها من فلان بكذا وكذاء 
والبائع يجحد والمشتري يطلب ويدعيء» فإن طلبا الشفعة فشهادتهما باطل لا 
بعر “17 رونا هلها التي" ؟1 بواوضى- المشتدرق لقان كقنها ذتهها جاتر 41 وان 
جحد المشتري الشراء وادعى البائع الشراء فشهادتهم** باطل إن :طلبا 
الشفعة» ولهما أن يأخذاها من البائع بالشفعة من قبل إقراره بالبيع. فإن سلما 
الشفعة جازت شهادتهما على المشتري. ألا ترى أن رجلا لو ادعى أنه باع 
داره من فلان بألف درهم وجحد فلان ذلك ولا بينة له عليه وحلف كان 
للشفيع أن يأخذها بألف. 


)1١(‏ ز: يكون. (؟) ف - سسماه له. 
(9) ز: لا تجوز. 

(4) قات تشهادتهما ناطل للا يجور:ؤإن سلفا الشفعة. 

(65) ف : بشهادتهما. 
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ولو هزر ابنا الشفيع أو ابنه وأبوه أو رجل وأبوه أو أبوه وامرأته 
كانت شهادتهم في ذلك باطلا”' إذا طلب الشفيع الشفعة. فإن جحد 
المشتري الشراء وادعى البائع وطلب الشفيع الشفعة فشهادة هؤلاء باطل. 
وللشفيع أن يأخذها بإقرار البائع. وإن سلم الشفيع الشفعة فشهادة هؤلاء 
جائزة على أنهما جحدا البيع” ". ولو شهد ابنا الشفيع عليه بالتسليم جاز 
ذلك. وكذلك 2 كيل أبوه وامرأته وأمه أو شهد على امرأة زوجها وابئها 
وابنتها''' بتسليم الشفعة كانت شهادتهم جائزة. وكذلك المكاتب”'' له شفعة 
شهد له رجل ومولاه على تسليمه الشمعة. وكذلك العبد التاجر علبه دين 0 
لا دين عليه. ولو شهد مولى المكاتب أو مولى العبد على أصل الشراء وآخر 
عب 1 اد سه ان فر بر وكذلك شهادة ل مولاه 
وأبوه وزوجته وأمه وجده لاا تجوز في شيء من ذلك. 


وإذا كانت الدار لثلاثة نفر فشهد اثنان منهم أنهم جميعاً باعوها 
من فلان وادعى ذلك فلان وجحد الشريك لم يجز على الشريك 
١/6[/‏ ؟١و]‏ من قبل أن شهادتهم تسليم لبيخهنة. ألا ترى أن 0 له 
الخيار إذا ل" يسلم الدار كلها له. فإن أنكر المشتري الشراء كله 


وطلب 0 0 وأقدما به د قينا باطل ايو ك4 أن بال 


إيننا 


إلا تله 


00 وكل رجل رجلا ببيع دار له فاشتراها منه رجل والبائع هو الشفيع 
| ش للبائع ِ 56 ا م لأزه هو البائع. ولو شهد الأمير ورجل 
الجدير أ العر قد رفع فلن البائع بالشفعة كانت شهادتهما باطلا. لا 


1ف ولق اهن (0) ز: باطل. 
(9) ز: هلع. (4) ز: وابنتها وابنها. 
(0) ف ز: مكاتب. (68 قوع دوه ظ 


الو (60) ز: إلا ثلثها. 
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حلتججج7_)_-_-_-____ _ 773777777777 
تجوز''' في ذلك شهادة الآمر. فإن شهد مع الأجنبي آخر جازت شهادتهما. 

وإذا أمر رجل رجلا بأن يشتري له دارا والوكيل شفيعها فله أن يأخذها 
بالشفعة:«جوليس: المشعرى 7 في هذا كالبائع ؛ لأن البائع يأخذ ما باع وينقضه. 
ولمعي ولك 1137 لأا فلي الحيندة والمشكرس: نهنا حيبق له ماه 
اشترى. ولو شهد ابنا الآمر على الشفيع أنه قد سلم والدار في يد الأب لم 
تجز شهادتهما؛ لأن .أباهما هو الامر. 

وإذا باع رجل دارا وله عبد تاجر وهو شفيع الدار» فإن كان على 
العبد دين فله أن يأخذ الدار بالشفعة. وإن لم يكن عليه دين فليس له شفعة؛ 
لأن ماله”*' لمولاه إذا لم يكن عليه دين. وأما إذا كان على العبد دين فليس 
ماله لمواليه. وكذلك لو كان البائع هو العبد ومولاه شفيعها. فإن كان على 
العبد دين أخذ المولى الدار بالشفعة. وإن لم يكن عليه دين فليس له شفعة. 
وإن شهد ابنا المولى على العبد أنه سلم الدار للمولى بالشفعة فشهادتهما 
باطل. وكذلك لو شهدا أنه سلم الشفعة والدار في يدي العبد. [ 

وإذا باع الرجل قار زشكاقة شفيعها فله الشفعة. فإن شهد ابنا البائم أن 
المكاتب قد سلم الشفعة للمشتري فشهادتهما باطل. وكذلك لو كان البائع 
مكاتبً*' ومولاه شفيعها والدار في يدي" البائع كان له أن يأخذها بالشفعة. 
ل ال ا ال ل ولا 
تجوز شهادة ابني المولى لمكاتب أبيهم”"' ولا لعبده في كل شيء يكون 
الآن خصماً. فيه والبائع فيه والمدعى قبله؛ لآن الدار في يديه. 


وإذا باع رجل داراً ولم يقبض المشتري الثمن فشهد ابنا البائع أن 
الشفيع سلم الشفعة للمشتري فشهادتهما باطل؛ دن أباهما هو البائع وهو 
الخصم في ذلق. ألا قوق أن 13 ظ] الشفيع إذا أخذها من الأب 


)1١(‏ ف: ولا تجوز. (0) م: للمشتري. 
(9) ف + عليه. ش 62 : مولاه. 
(6) ز: مكاتب. (0). ف: فى يل: 


(0) ز: ابنهم. 
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وأعطاه المال كانت عهدته عليه. فهما يدفعان ذلك بشهادتهما عن الأب. فإن 
كان المشتري قد قبض الدار فخاصمه الشفيع ثم شهد ابنا البائع أنه قد سلم 
الشفعة للمشتري فشهادتهما جائزة؛ لأنهما لا يدفعان عنه هاهنا شيئا. وكذلك 
العبد والمكاتب إذا باعا دارأ وقبضها المشتري» ثم شهد ابنا المولى أو أبوه 
وجده أو امرأته وابنه ورجل أجنبي على الشفيع بالتسليم» فهو جائز. 


وإذا شهد رجلان للبائع والمشتري على الشفيع أنه قد سلم الشفعة. 
وشهد رجلان للشفيع أن البائع والمشتري"'' سلما له الدار» قضيت بها 
للدي في يديه. وهذا بمنزلة رجلين اختصما في دارء كل واحد منهما 
يدعي أنه اشتراها من صاحبه بألف درهم وقبض المن. فإنني '' أقضي بها 
للذي هي في يديه. 


وإذا اشترى الرجل دارا وقبضها فطلبها الشفيع فشهد ابنا البائع أن 
المشتري قد سلمها للشفيع وهي في يدي المشتري. وشهد شاهدان آخران 
أن الشفيع سلمها إلى المشتري» فإني أسلمها للمشتري وأدعها في يدي 
المشتري» وأجيزها له بشهادة شهوده على تسليم الشفيع الشفعة. ولا أجيز 
شهادة ابني البائع على تسليم المشتري؛ لأنهما يدفعان عن أبيهما الخصومة 
والعهدة. وكذلك شهادة لك البائع أو أمه أو امرأته ورجل أجنبي. ولو 
وجد المشتري بالدار عيبا فردها بالعيب وقد سلم الشفيع الشفعة له فللشفيع 
أن يأخذها بالشفعة إن كان البائع قبلها بغير قضاء قاض”". ألا ترى أنه لو 
أقاله البائع البيع كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة في الإقالة. وكذلك العيب. 
فإن قبلها بقضاء قاض فليس للشفيع''' فيها شفعة”" من قبل أن للبائع أن 


)0 م ف ز + على الشفيع بالتسليم فهو جائز وإذا شهد رجلان للبائع والمشتري على 
الشفيع أنه قد سلم الشفعة وشهد رجلان للشفيع أن البائع امير 

68 ف هي. قاس فإني. 

نون أن 22190 قاصي 

6 م + أن ادقن بالشفعة في الإقالة وكذلك العيب فإن قبلها بقضاء قاض فليس 
للشفيع؛ ز + أن يأخذها بالشفعة. 

(0) ز- فيها شفعة. 
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يردها بذلك العيب على الذي باعه الدار. وليس له أن يردها في الإقالة ولا 


وإذا كان لرجل”' على رجل دين يقر به أو يجحده فصالحه من ذلك 
115 ؟و] غلى دان أئ اشترئ .نه منه دارا وقبض الدارء ثم طلبها الشفيع 
بالشفعة» واختلف الشفيع والمشتري» فقال المشتري: كان ديني عليه ألف 
درهمء وقال الشفيع : بل كان لك عليه خمسمائة درهم. أو قال: لا أدري 
ما كان لك عليهء فإن القول في ذلك قول المشتري مع يمينه» ولا ينظر في 
ذلك إلى قول الشفيع ولا إلى قول الذي كان عليه الحق. وكذلك لو قال 
المشتري: كان حقي عليك عشرة أكرار”'' من الحنطة أو عشرة أكرار شعير 
أو مائة فَرَّق من فنحين أو زيت أو ماتة ثوسء. كان القول في ذلك فوله مع 
يمينه. فإن أقام الشفيع البينة على ما قال أخذت ببينة الشفيع. وإن أقام 
التشجري البيئة على ها" قال اخذنع.يبيئة"* الشفيع ؛ لآن. الشفيع هو 
المدعي. ولأنه قد أقام بينة على المشتري؛ لآنه قد أقر أنه ا* شتراها بما يدعي 
الشفيع . والمشدرى ني البينة على 0 5*9 لقيية افيه فإقراره على نفسه 
أحق أن يؤخذ به من إقراره لنفسه. وهذا قياس قول أبي حنيفة ومحمد. 
وفيها قول آخرء قول أبي يوسفء. إن البينة بينة المشتري؛ لأنه يدعي 
الفشيل بولا ألتفت إلى بيئة الشفيع. وكذلك لواء شتراها بألف درهم ونقد 
الثمن فقال الشفيع: أخذتها بخمسمائة درهم» وأقاما جميعاً البينة فهو مثل 
التاق لادلا 

وإذا أقر الرجل أنه اشترى دارا بألف درهم فأخذها الشفيع بذلك». ثم 
ادعى البائع أن الثمن ألفان”" وأقام البينة» فإنه يؤخذ ببينته» ويتبع”" 
المشتري بما بقي عليه» ويحتسب له بما تقدم من ذلك». ويرجع المشتري 


)١(‏ م: الرجل؛ ز: للرجل. 

(0) ز: أقراز. جمع كُرَّء نوع من الأوعية. انظر: المغرب» "كررا. 
(6) م ز-ما. (4) م ز- ببينة. 
(5:08*:غلن: إقراز: 50خ الفية: 
9/0( ز: ويبيع. 
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د بألف أخرى. وكذلك لو ادعى البائع أنه باعها إياه بمائتي 
وات "أن «كترقنى نعيكه نبيفةه اكت يه ٠‏ ألف درهم وأقام البينة فإن ذلك 
تسليم للبيعء ويقضى بها على الشفيع”2» وتسلم' ” الدار للشفيع بذلك. ولو 
ادعى البائع عرضاً أقل من ذلك وأقام عليه البينة قضي بها للشفيع بذلك. 
ويقضى بها على المشتري» وتسلم”*' الدارء فيقضى بها للشفيع. وللشفيع أن 
يرجع على المشتري بالفضل على قيمة العرض. ‏ - 


وإذا اشترى الرجل داراً فاختلف المشتري”” والبائع في الثمن فالقول 
لح قن يعي د الام ع ل ا 
دعوى صاحبه. ويبدأ بالمشتري في البسددة فأيهما نكل /[115١؟ظ]‏ عن 
اليبين إزبة يالك ابيع" عاو ليت وإ حلفا جميعاً بطل 
البيبة بينة :البائع «والزيت""" المشترى بذلكه 0 الشفيع به إن شاء في 
كين وقول الشفيع : ابالفه6 .وقد استوفن البائع الدمية وافاما بينة في قول 
أبي حنيفة ومحمد. وهما”*" سواء في قول أبى يوسف. لأن أبا حنيفة كان 
يفرق بينهماء ومن حجته أن يقول: إذا كانت الدار في يدي المشتري أو في 
يدي البائع [وقامت] البينة على فضل الثمن فهذا بيع يلزمه القاضي إياه إن 
شاء وإن ابى» بمنزلة الرجل إذا اشترى جارية من رجل وأقر أنها له 
فاستحقت. فإن القاضي يرده بالثمن على البائع؟ لأن القاضي قد أكذبه حين 
قضى عليه بها للذي يستحقها. دك كر لقاضي في هذا قد أكذبه في الدار 
حين قضى عليه بفضل الثمن» فلا يأخذها الشفيع”"" إلا بألفين. وكذلك لو 
قال البائع: الثمن هذا العبدء وقال المشتري: بل الثمن هذه الجارية» وأقاما 


010 ف: درهم. (05-ف 3 غلى المشترئ»: 
(9) ز: ويسلم. (5--3: ويسلم. 
() ز: المشتر. (5) “ف الزمه البيم يذللف» 
0) م: وللزمت. زلا تهنا 


69 م: فلذلك. (١١٠)ف:‏ للشفيع. 
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جميعاً البينة'2 وجبت الدار بالعبدء وأخذها الشفيع بقيمة العبد إن شاء. 
وكذلك لو قال البائع: بعتها مده الدان الأخرئ::وفال: المشترى: مل 
اشتريتها فندلك. هذا الغيك: أو :بهذا العرضن»: وأقاما يفا لمن و علق ده 
البائع ٠‏ وأخذها الشفيع بقيمة الدار. فإن كان الشفيع”" شفيع الداريرة 'تجميعا 
أخل ل واعذة فقهها نتيمة الاحرف: 


وإذا اش تغرف« لجل درا وقيضيها فيتى نيا ثم اختلفا في الشمن؛ 
فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن هذا استهلاك. فإذا وجب البيع أخذها 
الشفيع بذلك. وكذلك لو سلمها الشفيع قبل أن يبني ثم اختلفا في الثمن 
كان القول قول المشتري مع يمينه؛ لآنها قد تغيرت حين بناها. وكذلك لو 
وهبها المشتري أو تصدق بها على رجل وقبضها المتصدق بها عليه أو 
الموهوبة له» فإن القول قول المشتري في الثم وياخذها الشفيع يذلكة 
وتبطل”” الصدقة والهبة. وكذلك لو باعها أو تزوج عليها كان القول قوله في 
الثمن» ويأخذها الشفيع بذلك”*). فإن أقام البائع في هذا كله شاهدين أخذت 
بشهادتهما”*“. وكذلك لو اختلفا في الأيام للد 9 لأقالع لبن يعمل 
ولا يفسد البيع اختلاف الشاهدين» يقول هذا: أقر عندي /51/؟7١1و]‏ اليوم. 
ويقول هذا: أقر عندي أمس. ولو شهد أحدهما على إقرار البائع وشهد 
الاك هل إقزان الشفيع "' كان ذلك باطلاً. ولو شهد ابنا الشفيع على الثمن 
وهو أكثر مما أخذها به أبوهما أجزت ذلك على 0 ويرجع المشتري 

على الشفيع بالفضل. وكذلك لو ين" أموة وحدة أو <اينة :وز وحقة وانه, 


لين البافع: 

(0) ز: بالشفيع. 

(0) ز: ويبطل. 

(5) ز + ويبطل الصدقة وكذلك لو باعها أو تزوج عليها كان القول قوله في الثشمن 
ويأخذها الشفيع بذلك. 

(9) ز: بشهادتهم. 

() ف: في البلدان والأيام. 

(0) ف - وشهد الآخر على إقرار الشفيع. 

(ى) “في وكذلكه لو شهد أبوه تفلف أى ايكه" ووتفية” و امهم صح ه. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وكذلك لو كان مكاكا أو 00 تاجرأ عليه دين فشهدل عليه مولاه وآخر 
جاز ذلك عليه. 


وإذا 1 للذان كتفيقان فشهدت الشهود أن أحدهما قد سلم الشفعة 
ولانووة”" ايها هوء فإن شهادتهما باطل» وللشفيعين أن يأخذا بالشفعة. 
فإن سلم أحدهم”" فقال الآخر: لا آخز7*؟) إلا النصف الذي وجب لي. 
فرضي بذلك المشتريء. فذلك له. وإن لم يرض المشتري بذلك لم يكن 
للشفيع أن يقطع الدار وقيل للشفيع : إن شفت فيل الذان كلها آى :دغهاء. راذا 
قال المشتري للشفيع : لا أعطيك إلا نصف الدار لأن صاحبك قد سلم لي : 
نصف الدارء وطلب الشفيع الدار كلهاء فله أن يأخذ الدار كلها. ولو كان 
للدار عشرة شفعاء فغاب تسع منهم كان للواحد الشاهد أن يأخذ الدار كلهاء 
ولبيى للتشرى انيف نيا فته لقي أرلناك: وكذلك لو سلم التسعة 
الشفعة كان الهذا الوا أن يأخذ الدار كلها. فإن أراد الشفيع أن يأخذ 
عشير ا ا ذلك المشتري فليس للشفيع إلا أن يأخذها كلها أو يدع. 


وإذا اشترى الرجل دارا وأخذ من صاحبها كفيلاً بما أدركه فيها من 
دَرَكُء ثم جاء الشفيع فأخذها منه بالشفعة ونقد المشتري المال» أو نقده 
البائع وأخذ الدار منه» فلا ضمان للشفيع على الكفيل إن استحقت الدار؛ 
لأن الكفيل لم يكفل للشفيع بشيء. وإن أخذ الشفيع الدار من المشتري 
وقبض الدار ولم ينقده الثمن فلا ضمان على الكفيل. ولو تَوَى المال عند 
الشفيع فلا :مان غلن الكنيل 4 لآن: الشفعة اليس .ةك" ولبين حضق 
يمقض .من الذاذ: ألا ترى أن المشتري لو كان بنى فيها فنقض بناءه لم 
يرجع على الذي باعه بقيمة البناء. ولو كان أخذ الشفيع الدار استحقاقاً كان 
للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة البناء. 


)١(‏ ف + أو حراً. 00 “يدر 
(0) ز: اخدهما. 05 0 اسل 
(5) ف: كان لواحد. (5) ز: الداز. 


( 10 درك 


كتاب الشفعة ‏ باب الشهادة فى الشفعة 
للحا ا اك اا 4511 17 
وإذال اق رون المتترى يجا أركه من دل افى نارول هنذا 
على المشتري أنه قد سلم الدار للشفيع فشهادتهما /[1/1١"ظ]‏ باطل؛ 
نهنا يقرعان اتبسنانة العتذاف يز كذلف :لو تنيت أنراعها أن ابناهما او 
أزواجهما. وإذا شهد الكفيلان أن الشفيع قد سلم الشفعة فشهادتهما باطل؛ 
مِن قبل أنهما خصمان0". وكذلك لو كانا بَيّعين''' فشهدا على تسليم الشفعة 
كانت شهادتهما باطلاً لا تجوز؛ لأنهما خصمان للشفيع. 


وإذ اشترى الرجل داراً فأشهد الشفيع في بيته أنه أخذها '' بالشفعة 
ولم يجئ إلى البائع ولا إلى المشتري ولا إلى الدار ولم يطلبها فلا شفعة 
له. فإن طلبها قِبَلهما فأشهد أنه يطلب الشفعة ولم يسم له الثمن فهو بالخيار 
إذا علم الثمن» إن شاء أخذء وإن شاء ترك. 


وإذا شهد البَيّعَان على المشتري أن الشفيع قد طلب الشفعة حين 

علم بالشراءء» والشفيع يقر أنه قل علم بها منذ أيام » وقال المشتري: ما 

طلبت الشفعة» فشهادة البيعين في ذلك بياطل. وكذلك شهادة أولادهما 

وأبويهما وجديهما”؟' وأزواجهما. وإذا قال الشفيع: لم أعلم بالشراء إلا 

الساعة» فإن القول قوله مع يمينه. فإن حلف أخذها بالشفعة. وإن نكل 

عن السية كلك الشفعة نان نيد العا أنه قد علم ل 

ٍ 38 فشهادتهما باطل إذا كانت الدار في أندييما؟ لآنهما: حضهان 

للشفيع. ألا ترى أن الشفيع يأخذها من أيديهما. وكذلك لو كانت الدار 

فى يدي المشتري كانت شهادتهما باطلا”*'؛ لأنهما كانا خصمين فيها قبل 
أن يدفعاها إلى المشتري. 


)١(‏ ز: حضران. 

(9) اوغتن الساحين :تاتقي :..انظن:, الملشوط 2 171/1 

() وعند الحاكم والسرخسي: يأخذها. انظر: الكافي» ١/84١ظ؛‏ والمبسوطء 177/15. 
(5:) ز: وجدتهما. (5) ز: البائعان. 2 

(5) ز - ثلاثة. (0) م: أنه أقر منذ أيام. 

(4) ز: باطل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كان الشفعاء ثلاثة فشهد اثنان منهم على أحدهم أنه قد سلمء فإن 

قالا< قن سلمنا معه.ء فشهادتهما جائزة. وإن فالا : بحن نطلب بالشفعة» 
فشهادتهما باطل. وإن قالا: قد سلمنا معه. ولأبى أحدهما شفعة أو لابنه أو 
لمكاتبه أو لزوجته» فشهادتهما باطل؛ لأنهما يجران إلى من ذكرت الشفعة. ‏ 


0 


باب الشفعة بالعروض 


وإذا اشترى الرجل داراً بعبد بعينه فهو جائز. فإن مات العبد قبل أن 
يقبضه انتقض البيع» وتكون للشفيع”'' فيها الشفعة بقيمة العبد. وكذلك لو 
عمي العبد أو أصابه عيب ينقصه من ثمنه فإن للبائع أن يبطل بعل ابيع والشعفه 
على حالها. ولو لم يصب العبد شيء”'' من ذلك /51/١؟و]‏ وكان”" قائماً 
بعينه كان للشفيع شفعته قبل قبض البائع العبد أو بعده. وإنئما وجبت الشفعة 
للشفيع حين وقع الشراء بقيمة العبد. فإن أخذ الشفيع الدار من البائع وأعطاه 
فبمة الا ؟ فله ذلك. وتلك القيمة للبائع» والعبد لصاحب العبد على 
حاله. وإن أخذ الدار من المشتري دفع اله قعمة العيلة بر اننا اخل انه 
فعهلته عليه. وإن مات العبد أو دخله عيب" قبل أن يقبضه البائع فتركه 
بعينه وقد أخذ الشفيع الدار من المشتري بقيمة العبد فإن تلك القيمة للبائع 
ليس له غيرها؛ مِن قِبَل أن الدار قد خرجت من ملك المشتري ولا يضمن 
المشتري قيمة الدارء ولأن هذا ليس ببيع منه. التو أن ا 
إلى القاضي أخذها بالشفعة. وكذلك إذا دفعها المشتري بغير قضاء قاض 9) 
ولو كان العبد استحق بطلت الشفعة وأخل البائع الدار من الشفيع ؛ لان اصن 
البيع كان باطلا. وليس هذا كالعيب إذا كان المشتري قد دفع الدار إلى 


01 1 الشفية. (6) ز: شيعا 
(0) ف: أو كان. 5 37 العيدك: 
(6) ز: مال. 0) ز: قاضى. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة بالعروض ظ ظ 5 

الشفيع بقضاء قاضر”"؟. فأما إذا كان دفعها بغير قضاء قاض" بقيمة العبد 
وسمى القيمة وقبضها الشفيع فهذا بمنزلة البيع»ء وهي جائزة للشفيع بالقيمة. 
وعلى المشتري للبائع فبمة الداو واه قيمة العبد الذي أخذه المشتري فهو 
للمشتري؛ لأن البيع كان فاسدا لا شفعة فيه. فلما أعطى المشتري الشفيع 
الدار بغير قضاء قاض" بقيمة العبد كان هذا 92 منه» فليس للبائع على 
الدار سبيل. وإن كان المشتري باع الدار أو وهبها”*' أو تصدق بها وقبضها 
الموهوبة له أو'*؟ المتصدق بها عليه أو تزوج عليهاء ثم استحق العبد. 
ضمن المشتري قيمة الدار؛ لأنه أحدث فيها ما ذكرت» وليس هذا كالشفعة. 


وإذا ام 05-5 دارا بعرض بعينه لا يكال ولا يوزن ودفع العرض 
وقضي الذان والخفي حها كمي عه العرضن. فإن اختلفا في قيمة العرض 
فالقول في ذلك قول المشتري إلا أن يكون ذلك العرض فيهاستيو قائما 
بعينه فيقرّم. فإن كان مستهلكاً كان القول قول المشتري مع يمينه» ولا 
يصدق البائع على شيء من ذلك. فإن أقام الشفيع البينة على ما ادعى أجزتٌ 
شهادة شهوده. وأجذها بذلك. فإن أقام المشتري /[75 5 >*ظ] البينة على 
أكثر مما أقام عليه الشفيع لم يقبل ذلك منه؛ لأن الشفيع هو المدعي في 
قياس قول أبي حنيفة الذي قاسه أبو يوسف عليه. وفيها قول آخر وهو قول 
9 يوسف وموك أن البيلة ينه "التشسترفق؟ لآنه مدعي الفضل. وإن ل 
ظ مكو الذار_يحتظة يعيتها: أو 'بقصير اطيته أو سيرفث بعينة أن شن معينه او 
السو أو يوزن فهو جائز. وللشفيع أن يأخذها بمثل ذلك الكيل 
والورق6: ولنين هذا كالغيك: والتوت وتتينهنها انها لا يكالم وله .كو رك ولي 
هلك ذلك العرض الذي اهم تنترى ايه" الدان فعل, أن تقيض البائع وقبل أن 
يأخذها الشفيع بالشفعة كانت الشفعة على حالها للشفيع بقيمة ذلك العرض 
إن كان مما لا يكال ولا يوزد. وكذلك لو دخله عيب. ولو كان ام شتراها بك 


)١(‏ ز: قاضي. (0) ز: قاضي. 
(16 زج او (؟5) ف: فإن كان. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حنطة جيدة أو بمائة رطل زيت جيد بغير عينه فأوفاه ذلك» ثم استحق 43 كان .. 
له أن يعطيه مثل ذلك ويأخل الدارى ويأخذها الشفيع بالشفعة بمثل ذلك؟ 
لآن هذا بمنزلة الدراهم لأنه كان بغير عينه. ظ 


وإذا اشترى الرجل داراً بعبد وقبض كل واحد منهما ثم وجد بالعبد 
عيباً فرده وأخذ الدارء فإن للشفيع''' أن يأخذها بالشفعة بقيمة العبد 
صحيحاً؛ لأن البيع قد وقع ولزم. ولو استحق العبد بطلت الشفعة والبيع. 
ولو كان الشفيع سلم الشفعة ثم رد عليه العبد بعيب فقبله بغير قضاء 
قا 57 و استقاله البيع فأقاله كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة إن قبض الدار 


أو لم يقبض؛ لأن هذا بمنزلة البيع المستقبل. ولو رده بعيب بقضاء ء قاض لم 
يكن للشفيع أن يأخذها بالشفعة"”". وكذلك لو كان العيب في الدار وكان 


المشتري هو ردها كان هذا والأول سواء. 


وإذا اشترى الرجل داراً بعبد ولم يقبضها حتى تتاركا©) البيع فللشفيع 
ايا خدها من البائع بقيمة العبدء وهو بمنزلة البيع المستقبل. 

وإذا اشقري الرجل .غنداً بدار وكانت الدار هي الثمن كان للشفيع أن 
يأخذها بالشفعة. وكذلك لو زاد معها معها دراهم. غير أن العبدل يقسم فيمته على 
فيهة: الدات ارام فيأخذها الشفيع بما أصابها من ذلك. وإن كانت 
باو مع العبد أخذها الشفيع بقيمة العبد والدراهم. وكذلك كل عرض 

شكرى. بهاددارا ا 51 


0( ز: قاضي. 
فر ز- إن قبض الدار أو لم يقبض لأن هذا بمنزلة البيع المستقبل ولو رده بعيب بقضاء 
قاض لم يكن للشفيع أن يأخذها بالشفعة. | 


الات دا 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة بالعروض ١‏ 


البائع من البناء وهو النصف لم يكن فيه شفعة» وكان البيع فاسداً؛ من قبل 
أنه يريك أن ينققه فشي ذللك. بالشويلة. ‏ 


وإذا اشترى الرجل دارا تتضنفت خادم أو بتصف سفيتة جاز ذلك ظ 
وللشفيع الشفعة بقيمة ذلك. ولا شفعة للشريك في السفينة ولا في الجارية. 
وكذلك الحيوان والعروض كلها فااجفلة الدوو وال رمد وكذلك قال أبو 
حنيفة : إنه لا شفعة إلا في دار أو أرض ا 

وإذا أراد الرجل أن يشتري دارا بخادم فخاف”"' عليها الشفيع وقيمة 
الخادم ألف درهم 0 الخادم بألفين من رب الدارء 98 ابعر - 
بالألفين» كان ذلك جائزاء ولا يأخذها الشفيع إلا بالألفين. ولو أنه اشتر 
بألف ثم أعظاة رذللك: خمسية :ديتاراً كان ضفل :ذلك:. .ولو أعطاه من 1 
ألف 5 د أثواياً اتعاري ألف درهم بألف أخرى كان مثل ذلك. 


ولو كان لرجل دار فأراد أن يتصدق على رجل بقطعة منها صغيرة 
وبطريقها إلى باب الدار ويقبض ذلك ويحوز القطعة للمتصدق بها عليه» ثم 
يشتري ما بقي من الدارء لم تكن للشفيع فيها شفعة» فإن ذلك جائز. إن 
يَتصدَّقْ بالقطعة عليه وقبضها بطريقهاء ثم اشترى بقية الدار لم يكن للشفيع 
فيها شفعة؛ لأنه قد صار شريكاً في الدارء والشريك أحق بالشفعة من 
الجهانه 1 عرف أنه لو اجتمع شريك وجار يطلبان ا 0 


اللشريك. بلغنا نحو من ذلك عن علي بن أبي لاتيم وان انين 5 
521 أو اضن: (0) م ز: يخاف. 
(0) م + من ذلك. 


)2 لعله يقصد ما رواه في أول كتاب الشفعة بإسناده عن علي وابن عباس رضي الله عنهما 
أنهما قالا: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم. انظر: ٠/5‏ م. لكنه ليس بظاهر في هذا 
المعنى. وقدر روى المؤلف بإسناده عن شريح ما يفيد ذلك. انظر الموضع السابق. كما 
روي عن إبراهيم النخعي قال : الشريك أحق بالشفعة» ان ا مض 
انظر: المصنف لابن أ شيية» .6١94/5‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا اشترى الرعذا :داو يعن ولي شنعان قتززياها حمينا «الفقفة كان 
لكل واحد منهما أن يأخذ نصفها بنصف قيمة العبد. ولو شهد أحدهما 
ورجل أجنبي على صاحبه م لم نجر شهادتهما» لأنهما يجران ا 
فيه" «وكدتك تتهادة ان امتهم رايد ؟" بوسم ا" أن اص و روت 
وأجنبي. ولو كان الذي /[/5١"”ظ]‏ شهد ابناه غا غائبً لم يطلب الشفعة لم 
أده شيادة انع ولو و 0 أحدهما على تسليم أبيهما الشفعة جازت 
شهادتهما إذا كان الأب حاضراً. وكذلك لو شهد أبوه وجده أو أبوه 
وأجنبى. لأنه يطلب الدار كلها. 


وإذا اشترى الرجل دارا بعبده فاستحق العبد قبل أن يقبض الدار فلا 
شفعة له فيها. وكذلك لو قبض المشتري الدار وقبض الآخر العبد"2 فاستحق 
العبد وقضى بالدار كلها لصاحبها فلا شفعة “له في الدار؛ لأن .البيع فاسدء 
وليس هذا كالعيب. ولو اختصموا جميعاً قبل أن يرد الدار أبطلت الشفعة 
وتضيكوينها لرمن الذاوة رن البيع وقع على الفساد. ولو قضيت بالدار 
للشفيع فأخذها بالشفعة ثم إن العبد استحق بعد ذلك رددت الدار إلى رب 
الدار ولم يكن للشفيع فيها حق. 


0/7 اشقرى الرجكل: دارا كوت أو .فيد أو ندانة أو دان “فقا واس 

.أن ياعدهن بقيمة ذلك ولة: أن تاحذها من يدي أبيهما وجدها في 

ا 0 . فإن أخذها من البائع كانت عهدته عليهء ولا سبيل للبائع على العبد. 

وإن أخدها من المشتري كانت عهدته عليه» لأن الدار لمات 556 ال إلا 
ببيع باع. فصار أحق بها بالقيمة. 


000 


(اككجنث إن الشنهها. رق 
9 ف وحذه. ت م ف 3 أو أبنه. 
(15:0دابي: (0) نز العبد. 


(9) ف: ل بيذه. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة في الأرضين والأنهار والأرحاء 2000 
فيها؛ لأن البيع فاسد''". ولو اشتراها بعبد غيره فأجاز رب العبد الشراء 
كانت الدار له» وكان فيها الشفعة للشفيع. وكذلك لو اشتراها بحنطة أو 
بشيء مما يكال أو يوزد أو بشيء من العروض.. ‏ 


وإذا اشترى الرجل داراً بدار ولكل”' واحد”" منهما شفيع فلكل واحد 
متهنها اقتفعة) :وياخل كل واتعنسنييها الذان نقيهة الذان خرف وتكون 
وده عا سن اعظا ف لدان بو اله مه الماله.نرإن كان احد السلين ل" 
أيضاً أخذ الشفيع نصف الدار بنصف القيمة. ظ 


وإذا اشرق :الرجل يشا :قفن :داز علوم تعر" وسفلة لاخر وطريق 
البيت لقو فرق في ا أخرى فإنما الشفعة م في داره الطريق. 


الدار التى فيها 0 البيت 001 بالكففة 4 لزنه ريلف 


36 96 6 


/ زهو ] باب الشفعه فى الأرضين والأنهار والأرحاء 


وإذا ا شترى الرجل أرضاً ولرجل فيها نصيب غير مقسوم فهو أحق 

من الشريك في الشرب؛ لأن الشريك في الشرب مثل الشريك في 

0 وضاخب: التصيية فى كوف المنزل أحق بالشقعة فق :ضاحب 
الطريقع وسناعييد يف21 حرو لسقنة د اإنابيتت الشتريلة ب من العا 
والشركاء فى النهر الصغير كلهم له فيه شرب أحق من الجار الملازق”*. فإن 
كان نهر كبير تجري فيه السفن فإن الحان العلافيت اق بالقفية 4 لان 


21701 سيدا ظ (0) ف: وكل. 
(6) ز: واحلة. 3-000 شفيع. 
)0( م: لآخره. ! (9>) ز+ البيت الذي. 


(0) ف: الطريق. (6) ف: الملاصق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لي 0210 0 1 5 : 5 اذا كانت : ا 1 3 000 
هؤلاء ' ليسو لمجراح 0 اذى لشرب إذا كان نهرا عظيما تجري فيه 
58 ظ 


وإذا كان جار ليس بملاصق للأرض فلا شفعة له. 


وإذا اشترى الرجل رفيا فزرع فيها زرعاً ثم اد الحبيع واد 
يأخذها بالشفعة ويقلع الزرع في القياس. ولكني أدع م وأستحسن أن لا 
يأخذها حتى يحصد الزرع. ثم يأخذها. وإن كان غرس في ذلك كرما أو 
نخلا أو شجراأ أو رَطبة فللشفيع أن يقلع ذلك كله. وللشفيع فيها الشفعة. 

وإذا اشترى الرجل نخلا ليقطعه فلا شفعة فيه. وإذا اشتراه بأصوله 


وإذا اشتر ى الرجل زرعاً ليجزه أو رَطبة ليجزها لم يكن في ذلك 


شفعة. فإن كان اشتراها بالأرض كانت فيها الشفعة. 


وإذا كرف الرعكل. أرها فوا دن ابسن افيه لوو قاقر “ين الوا 
ابي حي بويا ييه بوم ب اي 
بالشفعة» ولا يحط عنه شيء بما أكل من ثمرته. وإذا أراد المشتري أن 
يبيعها مرابحة لم يبعها حتى يبين ما أكل من الثمرة. والشفعة في هذا الباب 
مخالفة للبيع المرابحة. وإذا كان فيها ثمرة يوم اشتراها فأكله أبطلت عنه من 
الثنمن بحساب ذلك» وليس هذا كالذي يحدث فيها بعد القبض. فإن كان قد 
أنفق في سقيه والقيام عليه مثل تلك” الشمرة التي كانت بعد القبض فلا 
بأس أن يبيعها مرابحة. وإن كانت النفقة أقل فلا يبيعها حتى يبين. 


وإذا اشترى الرجل /5/561١7ظ]‏ أرضاً فيها نخل أو شجر من غير أن 
الشفيع فله أن يأخذ ذلك كله بالشفعة. وكذلك لو حمل النخل فجاء الشفيع 


0 :مك هو لاغ قر الس 
0 ف الشريك (4:) م ز: فائم. 
(323:49لكه 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة في الأرضين والأنهار والأرحاء 72 
ومست ار ا ار شترى أرضاً فيها زرع فأدرك 


م شترى الرجل بيت ورحى م و 00 
ترى أن الحمام يباع ا الشفيع الشفعة بقدر الحمام 0 
0-35 الدار 0 د 1 في المناء. ا ارسي 

اشترىئي ارج 0 0 ولا اهلقن لبر 6 
شفعة فيه والبيع فاسد؛ لأنه اشترى ما ليس بمعلوم. وكذلك لو اشتر 
ا لم نكر" فيه شفعة: وكذلك لى اه ا ة في 
روس النخل فلا شفعة فيه. 

وإذا ام شترى الرجل ما في هذه الأرض من النخل أو الشجر أو الزرع 
0000 
ا اي ا ل 
0 بمنزلة الثس: وقل ا الله كَكلِل أنه قال : امن 


شترى أرضاً فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن + يشترط المشتري أنه له . 
فأخذنا بذلكء --- الشفعة في ذلك 


القن 7 0 3 ذلك. وقال و بي إذا قال : 0 بكل 


53-0 اشتن ب+بالرجل: 00 ز: لم كر 

فيه ز: من زرع او هد 

(4) روي نحو ذلك من حديث ابن عمر. انظر: صحيح البخاري». البيوع . ١؟‏ وصحيح 
مسلمء البيوع . لابج سار 

(6) ز: اشتريتها. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

: وهام الضيباني 
ولتت 1د 
قليل أو كثير هو فيها أو منها من حقوقها فله ما فيها من الثمرة. وهو خلاف 
ماافى كتآنث القفعة*'": :ؤقال محيد: 31ا”"؟ قال يكل كليل أو كني ”" اهو 


)١(‏ كذا في الأصول. وليس محل هذه الجملة هنا. والظاهر أن قول أبي يوسف المذكور 
قبل هذه الجملة وقول محمد المذكور بعدها كان فى كتاب آخر من كتب الأصل 
مثل كتاب الشروط أو المزارعة أو القسمة ثم وضع هاهنا. ويمكن أن يكون قوله 
اوهو خلاف ما في كتاب الشفعة» من كلام الإمام محمدء ويقصد بكتاب الشفعة 
كتاب أبي يوسف؛ أو هو من كلام راوي الكتاب عن محمد بن الحسن. ويؤيد 
الاحتمال الأول قصة ذكرها السرخسي. من أن محمد بن الحسن قل سمع هذه 
المسألة من أبى يوسف فى حلقته واعترض عليها. انظر: المبسوط. .171/2٠8‏ وقال 
السرخسي: ولو اشترى الأرض بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها فله الثمر والزرع. 
وفي غير هذا الموضع يقول: لا يدخل الثمر والزرع بهذا اللفظ. وتأويل ما قال 
هناك: إذا اشتراها بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها بحقوقها فعند هذا التقييد لا 
تدخل الثمرة والزرع؛ لأنهما ليسا من حقوقها. وتأويل ما ذكر هنا أنه لم يقيد بقوله 
من حقوقها. وعند الإطلاق يتناول لفظ الثمر والزرع؛ لأنهما من القليل والكثير الذي 
هو فيها أو منها لاتصاله فى الحال. انظر: المبسوط. 5١/ا7١.‏ وقال: وإذا أصاب 
بعضهم بستان وكرم وبيوت وكتبوا في القسمة بكل حق هو لها أولم يكتبوا ذلك فله 
الشفعة في البيع فهو كذلك في القسمة. وإن كتبوا بكل قليل وكثير هو فيها أو منها 
دخل ذلك في القسمة. وفي كتاب المزارعة قال: لا يدخل الزرع والثمر بهذا اللفظ. 
ولكن قال هناك: بكل قليل وكثير هو فيها ومنها من حقوقها فيما ذكر في آخره. 
عبد أن المراد إدخال الطريق والشرب دون الزرع والثمر. وهناك أطلق بكل قليل 
وكين هق فيها أو منها. والثمر والزرع من هذه الجملة. فعند إطلاق اللفظ تدخل في 
القسمة. ومن جعل المسألة على روايتين فقد بينا وجه الروايتين في كتاب الشفعة. 
انظر: المبسوط. .19/١5‏ وقال: ولو لم يذكر البائع التمر والزرع في البيع لم 
يدخل شيء من ذلك فيه سواء ذكر في البيع كل حق هو لها أو مرافقها أو لم يذكر 
إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله فإنه يقول: بذكر الحقوق والمرافق يدخل 
التمر والزرع. وإن قال بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها دخل الزرع والتمر إلا أن 
يكون قال من حقوقها. وقد بينا هذا فى كتاب الشفعة. انظر: الميسوطء» ١65/5‏ 
60 . وقد وردت هذه المسألة فى كتاب القسمة وكتاب المزارعة. انظر: 5/ل/ا"و - 
لاكظ؛ //9١١و.‏ 

(؟) ز: وإذا. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فى الأرضين والأنهار والأرحاء 
007 077070707070707 7 
نه ا د 50 ال ل 
فيها أو منهاء ولم يقل: من حقوقهاء دخل"'' الثمر والزرع في ذلك. وإذا 
٠. 8 1‏ 5 | اأضة د 1 5 
قال: من حقوقهاء خرج الثمر والزرع''*' من ذلك» وصار قوله: كل قليل 
وإذا اشترى الرجل الأرض وقال: بكل حق /7/61١1و]‏ هو لهاء فله 
ما فيها إلا الثمرة"'". وللشفيع الشفعة في ذلك كله. 


وإذا اشترى الرجل داراً واشترط كل حق هو لها أو لم '' يشترط فله 
اللقابوكذلك الفتزل له العلى: إذا: اكتقرط كل عق هو لدروإن لم «يشغرط كل 
حق هو له فلا علو له»ء وله الكنيف الشارع في الدار. وإن لم يشترط كل 
حق هو له فليست”* له الظلة"' التي تكون له على ظهر الطريق عليها منزل 
إلى الداوك :ل أن يعوظ 5 عن هو لد شتكوه اله الخدلة: إذا “كان مففتدها 
إلى الدار فى قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فله الظلة 
أيفا وإن الم يقل كل عق نهو لها».: إذا كان «للفتيجها: إل لدان 

وإذا اشترى الرجل بيت وعليه بيت آخر فاشترط العلو فله علوه. وإن 
كان عليه بيت ولم يشترط العلو لم يكن له. وإن اشترط كل حق هو له لم 
يكن له العلو أيضا. 

وإذا التقرى الرجل مقرلا فى ذال الم يكن لعلوه إذاال يتعرط كل 
حق هو لهء وللشفيع الشفعة في ذلك كله على ما اشترى عليه. فإن كان 
للدار طريقان أحدهما في سكة والآخر في دار ولم يشترط كل حق هو لها 
لم يكن له الطريق الذي في الدار. وإن اشترط كل حق هو لها" كان له 
الطريق الذي في الدار. وكذلك لو اشترط المرافق في ذلك كله. ولا شيء له 
من مرافق المنزل إلا الطريق ومسيل الماء» فأما المخرج والمربط والمطبخ 
وبئر الماء فلا حق له فيه إلا أن يسمي شيئا من ذلك. والدور والقرى على 


250 وحلت: (؟) ف: خرج الزرع والثمر. 


:ل الشوي 7 460و 
0( م فا ز: ولبسيت: 030( من ان ظله. 


(0) ز- لم يكن له الطريق الذي في الدار وإن اشترط كل حق هو لها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مثل هذه الصفة. وإن كان"'' في الدار والقرية باب 0000 سيد 
موضوع أو لبن أو آجر أو جص لم يدخل ذلك في البيع وإن اذ فرط كا 
قليل أو كثير هو فيها أو منها واشترط كل حق هو لها؛ لأن ذلك مثل متاع 
موضوع فيها. ظ 

وإذا اذ شترى الرجل أرضاً بعبد فأخذها الشفيع بقيمة العبد ثم استحق 
العبد فإن لرب الأرض البائع نيا حل الاوفن ره ند الشفيع ؛ لآن البيع 
كان باطلا منتقضأء كأنه باعه إياها برجل حر. ألا ترى أنه لو باعه عبداً 
بألف درهمء ثم أخذ قيمته دنانير» ثم تفرقاء ثم استحق العبد كان له أن 
يرجع بالدنانير» وكان هذا مثل الحر. ولو اشترى منه أرضاً بعبد فأخذها 
الشفيع بالشفعة بقيمة العبد. ثم وجد بالعبد عيباً فرده» كان له القيمة» ولا 
سبيل له على الأرض؛ لأن الشفعة وجبت للشفيع بذلك؛ لآن الييع صحيح. 
الأاقرفي أنه لو اباعة أرضها تارقن قوحك 5051 ]1 كل توالخن سهنها هنبا 
بالأرض التي أخذ كان للشفيع لكل واحد منهما أن يدها السهة نيو 
الأرض”'' الأخرى صحيحة تقابضا أو لم يتقابضا؛ لأن كل واحد منهما لو 
اختار حيث زأئى العيت زد الذار. أخذها الشفيع بذلك. وكذلك إذا رضي بها 
وبها العيب. ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبداً بألف درهم فقبضه أو لم 
يقبضه ثم رأى به عيبا فرضي أنه يبيعه مرابحة على ألف درهم فالمرابحة 
أشد من ذلك. [ 


“اذا اشتوض الرجان رشا معيد فأعطاه المشتري للشفيع بقيمة العبد 
فباعها الشفيع من غيره ثم وجد بالعبد عيبا كان له أن يرده ويأخذ قيمة 
العبد؛ لآن هذا ليس باستهلاك من المشتري. 


وإذا اشترى الرجل دارا بعبد فاستحق نصفها فإن للشفيع أن يأخذ 


نصف الباقي بنصف قيمة العبد. 
إذا ام سترى ا اويا فاستا ها الة مله أو أخذها زارعة أو 
و جر مز 


ا (0) ف الأرض. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فى الأرضين والأنهار والأرحاء 


ل ا بر ا جر وو وي 
وكذلك لو ساوم بها. 

وإذا اللسترف الرجل نخلاً ليقطعه ثم اشخرى بعد ذلك الأوضن. فاك 
النخل فيها''' فلا شفعة للشفيع في النخل. وكذلك لو ا: واكم جره 


أو ا 0 البكاء لبت حريدعد ذلك 
التهى والتقفك. والبناء: 


وإذا اشترى الرجل قرية فيها بيوت ونخل وشجرء ثم باع المشتري 
نخلها وشجرها ليقطعه. ثم جاء الشفيع وقد قطع بعضه وبقي بعضه. 
فللشفيع أن يأخذ الأرض وما بقي من النخل والشجر فيها ما لم يقطع 
بحصته من التمة الآول. ولسبين له أن يأل :نا قطع من ذلك؛ ا 0 له 

وإذا' اشكن فو لرس يرا اوكرا أواقناة ان هنا ننا: كخرى كينا فد :ذلك 
بأصله فللشفيع فيها الشفعة. فإن كان لرجل فيها عين إلى جنب العين أو 
بئر”'' إلى جنب البئر أو نهر إلى جنب النهر فليس له أرض فطلب الشفعة 
فله ذلك. فإن كان بين النهرين والعينين والبئرين أرض لغير الشفيع لم يدخل 
في الشراء فصاحب الأرض هو الشفيع دون صاحب النهر؛ لأنه هو 
الملاسى وني التج اضف الاتوق أندهذا دونه 

وإذا اشترى الرجل نهراً بأصله ولرجل أرض في أعلاه /7/51١؟و]‏ إلى 
حنه ولاك فى أسفلة أرضن إلى عنية نطلا جميعا الشقغة تلهينا ذلك 
ويكون النهر بينهما من أعلاه إلى أسفله. وكذلك القناة والعين والبئر. 

وإذا اشترى الرجل نهراً من رجل فطلب الشفعة شريك في النهر وله 


05 “وا فهاء 090 قفي ال واتكرق: 
(0) ز: أو بئرا. 0 جه لحر 


22 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
النهر أولى بالشفعة؛ لأنه شريك والآخر جارء فالشريك أولى. ظ 

وإذا كان نهر أعلاه لرجل ومجراه فى أرض رجل آخر وأسفله لرجل 
آخرء فاشترى رجل نصيب صاحب أعلى النهر» فطلب صاحب الأرض 
وصاحب أسفل"'' النهر الشفعة» فإن الشفعة لهم جميعاً بالجوار» وليس 
لصاحب مسيل الماء حق لمسيل الماء. وكذلك 7 34 صاحب أسفل النهر 
لم يكن صاحب أعلى النهر بأولى بالشفعة. 

وإذا كان نهر"'' لرجل فطلب رجل إليه ليُجري منه نهراً إلى أرضه 
عارية» ثم بيع النهر الأول ومجراه في أرض رجل» فصاحب الأرض أولى 
بالشفعة؛ لأنه لا حق للمستعير فيه. 

وإذاكاة ليحن أرقرية الجن عليه رصي ماق ينف شاي التهر 
فباع النهر والرحى والبيت فطلب صاحب الأرض الشفعة في ذلك كله فله 
الشفعة. فإن كان بين أرضه ' وبين موضع الرحى أرض لرجل آخر وكان 
جانب النهر لرجل آخر فطلبا الشفعة جميعاً فلهما أن يأخذا ذلك بالشفعة؛ 
لأنهما سواء في الجوار”* من النهر وإن كان بعضهم أقرب إلى الرحى؛ لأن 
الرحى لا تستقيم إلا بالنهرء فهو الآن شيء واحد”. ألا ترى أن موضع 
الرحى لو كانت أرضاً لها فى ذلك التهر شرت فببيعحت كانوا شركاء في 
اعرف سواء هن القشعة» رولا يكون أفزبيم. إلبها اول بالشاعة. 1 

وإن كان نهر لرجل خالصاً له عليه أرض ولآخرين عليه أرضون"'' ولا 
شرب لهم فيها فباع رب الأرض النهر خاصة فهم شركاء في الشفعة فيه. 
وإن كان باع الأرض خاصة دون النهر فَالزى ©" هو ملاصق للأرض منهم 
أولى بالشفعة؛ لأنه لا شرك بينهم في النهرء وإنما الشفعة هاهنا بالجوار. 
فهو لأقربهم. وإذا باع الأرض والنهر جميعاً كانوا جميعا شفعاء في النهر. 
وكان الذي هو ملاصق الأرض أولاهم بالشفعة في الأرض؛؟ بمنزلة الطريق 


)١(‏ م فا ز: السفل. :309 نيوا 
0 7( الضفو .| ظ (4) ز: في الجواز. 
(0) ز: ا اعدا: 030 م ف ر: اوضيرق :. 


(0') ف: النهر فالنهر الذي. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فى الهبة 
التبتببتيتببيبييت ااا 7017 
١اظ]‏ في دار رجل» فباع الدار بالطريق''؟ والطريق خالص له فجار 
الطوئق أولئ: ابه مرخ جاى الأررضى كو القارو وادومةا تفكرلة الداوين: لآن 
جوار هذا غير جوار هذا. ولو كان شريكاً في الطريق أخذ شفعته من الدار. . 
وكذلك إذا كان شريكاً في النهر أخذ بحصته من الأرض» وكان أخن نينا 
جميعاً من جيران الأرض. والطريق والنهر سواء في كل شيء. 

وإذا باع الرجل قناة مطوية مبنية فلشفيعها ألاجاختهنا فإن هدم 
المشتري بناءها وقطع الماء عنها فليس للشفيع أن باعل أرضة يحفكه مره 
الثمن. ظ 


باب الشفعة في الهبة 


وا نوكتي انهل الليجل رذارا على أذايهب له لاخر الل درفب 
شرطأًء فإن لم يتقابضا فذلك باطل لا شفعة له. وإذا قبض أحدهما ولم 
يقبض الآخر فله أن يرجع فيها'"' إلا أن يدفع إليه ما اشترط. فإذا تقابضا 
جاز ذلك. وليس هذا ببيع» ولكنه مثل البيع» فللشفيع فيها شفعة. وكذلك 
الصدقة على هذه الصفة والنحلى والعمرى والعطية. وأما الوصية على هذا 
اقوط 6 ذا :فج الاموصى: لهتوننات: العراضي تيو بوم لاز وتران لتم 
يفبيضن إذا فال قد ارايت أن داري بيع لفلان بألف درهم» ومات 
الموضى: فقال الموصى له: قد قبلت. فإن قال: قد أوصيت بأن توهب له 
على عوض ألف درهم» فهو مثل الهبة. 


وإذا وصب الرجل شقصاً في دار مسمى غير مقسوم ولا محوز 0 
عوضاً رقشا حضييها فهو باطل مردود لا شفعة فيه. وكذلك النحلى والعمرى 
والمختت مدقا 


)١(‏ ف: والطريق. 00( م ز: فيما. 
(9) ف له. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وهب رجل دارا على أن يعوضه نصف خادم مسماة معروفة 
وقشنا: عقييها فهو جائز وللشفيع الشفعة في الدار؛ لأن الخادم''' لا تقس 
فما كان لا يقسم فهبة نصفه جائز. وكقلت لو اك كو لعي ولكنه كان 
عوضأء والعوض يجري مجرى الهبة. وكذلك العبد 0 والذار" "" توالقوك 
والبعير والناقة وما أشبه ذلك مما لا يقسم. فإن اشتر 47 "من العرضى الضف 
هذه الدراهم أو نصف هذه الدنانير أو نصف هذا الطعام أو نصف هذا 
سمي اد الزيت أو السمن أو الغنم أو البقر /8/11١1!و]‏ أو نصف هذا 
العدل الزُْطي”” ةا هذا باطل ا يجوز؟؛ لأن هذا خسم ٠‏ فلا تجوز الهبة فيه 
ولا العوضء. فلا شفعة فى ذلك. وإن وهب له دارا م 5 غوضا 
نصف”" حمام أو نصف بيت صغير لا يقسم أو نصف حائط فهذا جائز إذا 
قشنا حويه : ولشفيع الدار أن يأخذها بنصف قيمة 0 ولشفيع الحمام 
ان يناعن تهيت الحمام بقيمة الدار. وكل حمام اقرف او مفائط أو انيف 


صغير لا يقسم إذا اشترى بعضه فإن فيه الشفعة كما تكون فى الدار التى 

وإذا وهب رجل لرجل داراً بغير شرط يعوضه إياه. ثم عوضه بعد 
ذلك دارا اخروع وفيقييها اتنا" أو غير ,ذلك فلا شفعة فى شيء من 
ذلك؛ مِن قبّل أنه وقعت الهبة على غير شرط عوض. وليس لواحد منهما 


: ' 000 
صغير او سهما مزق كذا وكذا منتهنها هته وقيضر: ؛» على عوض مسمى 
وقبض العوض» فللشفيع الشفعة؛ لأن هذا لا يقسمء. والهبة فيه جائزة ولو 


)21 ز- مسمأة معروفة وفبضا ويا فهو جائز وللشفيع الشفعة في الدار أن 0 


(؟) ز: 9 كن ره 1 والدار. 
() ف: وشرط. 0060 م - نصف. 


() ز+ حمام. ‏ 0< أ سقه 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فى الهبة 2 
كار 5 3 0 2030 ليد ٠‏ ل . الدا 5 ٠‏ 085 85 
نت بغير عوض"“ '. ولا يجوز هذا في الدار حتى يجوز ما وهب منها. 


قبضه وله”" يسمه فهو جائزء ويأخذ الشفيع الدارء والقول في العوض قول 
الذي عوّض إلا أن تكون”" للشفيع”'“ بينة على أقل من ذلك. وكذلك لو 
وهبها له على أن يبرئه مما يدعي في هذه الدار الأخرى وقبضها فهو مثل 
ذلك سواء. 


وإذا وهب رجل لرجل داراً أو تصدق بها عليه أو نحَلْها إياه أو 
أعمرها إياه وقبضها فليس فيها شفعة. وكذلك لو عوّضه بعد ذلك عوضاً فلا 
شفعة فيها؛ لأن العوض لم يكن شرطأ في أصل الهبة. وكذلك هذا في 
العوض في المنزل. 

وإذا وهب له نصف حمام أو نصف حائط أو نصف بيت صغير ولا 
يقسم على أن عرّضه عوضاً معروفاً وقبضا جميعاً فهو جائز لأن هذا لا 
يقسم يقسم. وللشفيع في ذلك الشفعة. 

فلخ ل 0000 أبيه 
على أن يهب له أبو الضبي ألف درهم من مال الصببي؟ ال 
باطل» ولا شفعة للشفيع /[48/5١7ظ]‏ فيها. وهذا قول أبى يوسف الذي 
رجع إليه. وكان يقول: إن ذلك جائزء وللشفيع فيها الشفعة. وهذا قول 
محمد. ولو وهب لامرأته أو وهبت له امرأته فهو جائزء وللشفيع فيها 
الشفعة إذا قبض العوض. وكذلك لو كان ابنه كبيرا فرضي وقبضا جميعا. 
وكذلك المكانب في ذا ولعي ١‏ حائض د لان هذا 2100 البيع. وكذلك 
المفاوض والمضارب يهب على أن يعوض وتقابضا كان في ذلك الشفعة»ء 
وهو جائز. وهذا قول يعقوب الأول. وهو قول محمد. رجع يعقوب عن هذا 


)01 ف + مسمى وقبض العوض فللشفيع الشفعة لأن هذا لا يقسم والهبة فيه جائزة ولو 
(0) م ف ز: أو لم. ير ة أن يكون: 
(5) م: الشفيع. . (4) مف ز: فإن. 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال'': لو أن رجلاً وهب داراً لابنه وهو صغير في عياله لرجل على أن 
يعوضه ألف درهم 0 باطل وإن تقابضا؛ لآن أصالة هبة ولا ا 

ون 5 ان 4 عوضا. وهو قوله الآخر. وكذلك الوصي يهب داراً ليتيم على 

عوض. وكذلك المكاتب والعبد التاجر والآب يهب مال ابنه والوصي يهب 
مال اليتيم فإنه إذا وهب على عوض ولم يُحَابِ”*' وتقابضا فهو جائز. وهو 
قول أبي يوسف الأول. وهو قول محمد. وفيه الشفعة. ولا يجوز" في قول 
أبي يوسف الآخرء ولا شفعة فيه'". قلت: فإن كانت الدار للصبي فوهبها 
أبوه لرجل أجنبي على أن يعوضه الأجنبي للصبي ألف درهم؟ قال" : الهبة 
باطل. قلت: فإن وهب الآب دارا له لابنه على أن يعوض نفسه من مال 
الابن ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت: وكذلك لو كانت الدار للصبي 
فوهيها الأب لنفسه على أن يعوض الابن ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت : 
لو؟ كال لأنه لييدّن لات أن وس من سال «انته شيا وان أحك له عوضيا. 
قلت: فإن لم يكن للصبي أب وكان له وصي فوهب الوصي دار الصبي 
لرجل على أن يعوض الصبي ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت: وكذلك لو 
كانت الدار لرجل فوهبها لليتيم على أن يعوضه الوصي من مال اليتيم ألف 
درهم؟ قال: لا يجوز. قلت: فهل فى شيء من هذا شفعة؟ قال: لا. قلت : 
لم؟ قال: لأن هذا ليس ببيع وليست بهبة جائزة على عوض فيكون فيها 
شفعة. إنما هذه هبة فاسدة فلا يجوز شيء من هذاء ولا شفعة /9/51١5؟و]‏ 
في شيء منه. قلت: وكذلك لو كان مكان الوصي جد؟ قال: نعم. والوصي 
والجد والأب سواء. 


)١(‏ م ف ز + أبو يوسف. (0) ف ز: فإن هذا. 
(0) ز: تجوز. () ف: فإن. 
)20 ز: يحابي. 69 ر: تجور. 


0ع( م ز- فيه؛ ف ز + قلت أرأيت رجلا وهب داراً له لصبي صغير في عيال أبيه على 
أن يهب له أبو الصبي ألف درهم من مال الصبي فإن الهبة باطل في قول أبي يوسف 
الآخر. 

6 م ف ز: فإن. 


كتاب الشفعة ‏ باب الخيار فى الشفعة 
الو ل ااا درل 1 10 ل 
تلك أرايق كان وهته لكل بكار على أنه عو فيه يفي '” الت 
درهم؟ قال: الهبة باطل لا تجوز. قلت: وكذلك العبد التاجر الذي عليه 
دين أو لا دين عليه؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت الدار لرجل فوهبها 
للمكاتب أو للعبد على أن يعوضه منها ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت : 
وكذالك 'المقد رف سفت تقار :مق" المتشيارنة الرععن على أن ويد" الف درف ؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك الشريك المفاوض يهب دارأ من المفاوضة لرجل 
على أن يهب له ألف درهم؟ قال: نعم. لا يجوز شيء مما ذكرت. قلت : 
وهل في شيء منه شفعة؟ قال: لا. وهذا قول أ يوسف الآخر. وكان 
يقول قبل هذا أن اليية"؟؟ بالعوكن تخائزة إذا تقايقا على ممق حجان بيعه علية 
في ذلك كله. وبه يأخذ محمد. وكل من لا تجوز هبته بغير عوض نحو 
المكاتب والعبد واج يي مان ام والوضصي 0 اليتيم فإنه إذا وهب 
على عوض ولم يُحَاب فتقابضا فهو جائز””' في قول أبي يوسف الأول. 
وهو قول محمذد. وفيه الشفعة. ولا يجوز فى قول 5 يوسف الآخرء ولا 


شفعة فيه. 


36 35 1 


باب الخيار في الشفعة 


وإذا اشتر ى الرجل « دار واشترط الخيار يونا أ تفرفيف أن لان فللشفيع 


قال أو يووحاك: ويك فى المرته قهري دارا :إن للطتقيم لها شيع 
قر انها لو كانت جارية فأعتقها المشتري جاز عتقه. ولو كان المشتري 


0010 : ز: مثلها. ٠‏ (0) ز: أن يهب له. 
(0) م ف ز: قبل هذا بالهبة. ٍ (54) ز: يحابي. 
(5) زا جائر. ' 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ال 0 شهراً لم يكن فيه شفعة في قول أبي حنيفة؛ لأن البيع فاسد. فإن 
أبطل المكترى خياره قبل أن تمضي الثلانة الأيام واستوجب البيع جاز البيع . 


ووجبت الشفعة للشفيع. 


وإذا اشكرئ الول .دارا وهو بالخيار ثلاثة أيام فأخذها الشفيع من 
البائع بعدما مضى يوم من الخيار فقد وجب له البيع ولا خيار للشفيع. ألا 
7 0 ولو الختار"" أحذها :مق المشترى /[81715/5] أخدتها 
ولا خيار له. وإن كان المشتري قد شرط الخيار فكذلك الخيار له إذا أخذها ‏ 
بايا لماعي كيار ورين للحي ازبيا البلا عار 


جنيع اليه 17 


وإذا اشترى الرجل دارا وهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فبيعت دار إلى 
عدي" فاخذها الشفيع بالشتفعة كان هذا احتيارا “من للدار الأولن: وكذلك 
لو كان البائع بالخيار فأخذ داراً بشفعتها'' كان قد أبطل البيع والخيار ونقض 
البيع. ولو كان المشتري بالخيار فأخذ الدار الثانية ووجبت له الدار الأولى» 
فإن جاء الشفيع فأخذ الدار الأولى فلا شفعة له في الدار الثانية إلا أن 


ام إلى حتيها ؛ مِن قِبّل أن الدار الأولى لم تجب له يوم بيعت 


ورذا تقر "7" الرمدان دارا بخيد حينه ار بعرض بعينه واشترط الخيار 
ثلاثة أيام. فإن كان الذي اشترى الدار اشترط الخيار ثلاثة أيام”'' فقد وجبت 
اللشفعة [اشفين ' م و ا ترط فيها الخيار. 
فإن أخذها الشفيع من يد" المشتري فقد وجب له البيع ووجب العبد"1") 


)١(‏ ز: بالخيا. ه46 ز: لم يشتري. 
(0) ف- اختار. (5) ز: البائع. 

(0) ف: إلى جانبها. (5) ف: فشفعتها. 
0) ز: أن يكون. (4) م: فإذا اشترى. 


(9) ف - فإن كان الذي اشترى الدار اشترط الخيار ثلاثة أيام. 
(١)اف‏ ز: من يدي. ا 2 العبذ. 


كتاب الشفعة ‏ باب الخيار فى الشفعة 

الك ل 33ت ور 01011 0 
والعرض لرب الدار. فإن سلم المشتري البيع وأبطل خياره سلم العبد للبائع. 
وإن أبى المشتري أن يسلم البيع أخذ عبده ودفع قيمة الغية الا :راد هن 
الشفيع إلى البائع. ولو كان المشتري هو باعها كان ذلك منه اختياراً. وكذلك 
لو كان حدث بها عيب عنده أو غرقت فذلك كله بمنزلة اختياره. وإن أخذها 
الشفيع منه منه فليس ذلك باختيار منه؛ لأن الشفعة قد وجبت عند عقدة الب 
قبل القبض. فإذا قبض فأخذها الشفيع نانك أخروا موحي "3 فد 
البائع . فلا يكون ذلك اختياراً منه. وكذلك لو انهدمت في يديه أو ساوم بها 
أو وهبها أو تزوج عليها أو رهتها فذلك كله اختيار منه. فإن كان المشتري 
لم يقبضها”" من البائع وطلبها الشفيع بالشفعة فله ذلك. يأخذها من يد 
البائع تقتبمتة ذلك التعينك أئ ذلك« العترضن + :ويكون ذلك العيد أن :ذلك 


العرض”" للمشتري على حاله. 


0 

ا الار في يد المشتري فهلك العرض في يدي" 507 
يأخذها بقيمه العرض ؛ لأن البيع فل وجب يوم بأعهاء 00-00 الشفعة 
للشفيع بقيمة ذلك العرضء» فيأخذ الدار /[5/١١؟و]‏ من يدي الذي هي في 
ننه أنيننا كان اي الدار في يدي المشتري بعيب دخلها والعرض 
قائم بعينه في يد" '' البائع وجب البيع له ووجبت الشفعة للشفيع. 00 

البائع في هذا كله بالخيار لم يكن للشفيع فيها شفعة حتى ينظر ما يصنع 
البائع. فإن أوجب البيع وجبت الشفعة للشفيع » وإن رد البيع لم تكن للشفيع ‏ 
فيها شفعة. وإن هلك ذلك العبد أو ذلك عرض ل يلدي البائع والخيار له 
فقد وجب البيع. وكذلك لو باعه أو وهبه أو ساوم' "أيه أونوهئة أو تصيدى 
به ققد وجب البيع ووحبت الشفعة في الدار. ولوك نيينف 7 العرض ولكن 
الدار دخلها عيب ينقصها كان البائع بالخيارء إن شاء اختار البيع»ء ووجبت 


010 : + 7 (0) م: لو يقبضها. 


7/0( 5 أو 0 63 :2 لم تهلك. 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشفعة للشفيع. وإن شاء ار الدار وضمن للمشتري ما | تقصها. .فإن اختار 
الدازة لو نك 101 ويا دفدة 

وإذا كان في البيع شان تير أذ أربعة أيام فهو فاسد في قول أبي 
حنيفة. قال: وبلغنا عن رسول الله كلل أنه جعل رجلا 00 في الشراء 
والنيع اثلاقة'أباء""" أفيهدا ياحل ألو محديقة, بوإن © مضدى ثلة نكا أيأم قبل أن 
يبطل الذي له الخيار خياره فلا شفعة في ذلك؛ لأنه بيع فاسد. وهذا قول 
أبي حنيفة. ا ا إن البيع جائز كما 
اشترط ثلاثة أيام 00 "اوسن وأعتر ين ذلك ينواء::فإن: كان الحيان 
للمشتري فقد وجبت الشفعة للشفيع بغير خيار. وإن كان الخيار للبائع فلا 
شفعة فيها حتى ينظر أيوجب البيع أو يرد؛ لأنه بلغنا عن عمر بن الخطاب 
أنه أجاز الخيار في ناقة شهرين. 


باب النكاح والخلع وما لا تجب فيه الشفعة 


وإذا تزوجت المرأة على دار فلا شفعة فيها. وكذلك لو تزوجت على 
شقص في دار مسمى. وكذلك لو تزوجت على تقر ل أو على أرض أو 
فلل “ا تضبيت مسمى في أرض فلا شفعة في شيء من ذلك؛ لأنها لم تأخذ 


1021010 لم يك" ظ 

(؟) عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمروء وكان رجلا قد أصابته 
آم في ا فكَسَرَتٌ لميانة: كان ل" يدع على ذلك التجارةء وكان لا يزال يُعْبَنء 
فأتى النبي كَةِ فذكر ذلك لهء فقال له: «إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة» ثم أنت في 
كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال. فإن رضيت فأمسك. وإن سخطت فارددها على 
صاحبها"». انظر: سنن ابن ماجهء الأحكامء 55. وانظر: الدراية لابن حجرء .١58/5‏ 

(6) ز: فإن. 

(4) فا وشهرا؛ ز: وشهر. 


(6) ز- على. 


كتاب الشفعة ‏ باب التكاح والخلع وما لا تجب فيه الشفعة 22 
ذلك بمال.. وكذلك الخلع في ذلك. وكذلك الصلح على دار من دم عمد أو 
جراحة عمد فيها قصاص. وكذلك لو استأجر رجل إبلاً أو أجر شيئاً بدار أو 
شقص فيها مسمى /61/١١17ظ]‏ لم يكن فيها شفعة؛ مِن قِبَل أنه ليس بشراء 
بمال. ظ 


ولو تزوج رجل امرأة على دار على أن 3 عليه ألف درهم لم 20-5 
فيها شفعة في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه 
6 ' 1 (90) . 0 20 
يقسم الذاز على مهر مغلها وعل ”' ألف درهمء فما أصاب مهر مثلها فلا 
شفعة فيهاء وما أصاب الألف ففيها الشفعة. 


وكذلك لو خلع رجل مرأنه على دار على أن 5 55 درهم 
يا ادي او ا .وفي قول"" أبي””*' يوسف ومحمد 
يقسم”'' الدار على مهرها الذي أخذته وعلى ألف درهمء فما أصاب المهر 
فلا شفعة فيه» وما أصاب الألف ففيه الشفعة. فإن اختلف الشفيع والزوج 
في مهرها فالقول قول الزوج مخ يمينه وعلى الشفيع البينة؛ لأن الشفيع هو 
المدعي. فإن 3 الزوج البينة أن مهرها ألف درهم وأقام الشفيع البينة أن 
مهرها خمسمائة أخذت فيه ات 


ا تاروع رجل امرأة رك لها داره مهرأ أو ا على 
ال أو أعطاها ا ا م 
عن ما يجب لها من المهر على الدار فذلك كله سواءء سارها الشفيع 
بالشفعة؛ لأنها أخذتها مكان مال» والأول ليس كذلك. ولو تزوجها على 
مهر مسمى فباعها به هذه الدار كان للشفيع فيها الشفعة؛ لأن هذا بيع» 
وليس هذا كالباب الأول. ألا ترى أنه في الأول لو طلقها قبل الدخول أخذ 


0001 تسود ظ 300 عر ار عاى: 
فره ز- وفي قول. (4:) ز: وأبى: 
(0) ز: تقسم. ظ () ز: لم يكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
منها الدار وأعطاها المتعة'''. ولو فرض لها القاضي مهراً مسمى”' فاشترت ‏ 
به الدار أخذها الشفيع بالشفعة. وإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بتلك 
الدراهم وأعطاها المتعة؛ لأن أصل النكاح كان بغير فريضة. 


ولو صالح من دم عمد على الدار وزاد على ذلك ألف درهم لم تكن" 
فيه شفعة. ولو صالح على د دار””' على أن يرد عليه القاتل ألف درهم فلا 
شفعة””' في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد يأخذ منها جزء 
من أحد عشر جزء من الدار بألف درهم. وكذلك الجراحة العمد. ولو كانت 
الجراحة شجة عمد موضحة فيها القصاص فافتدى ذلك بداره وزاد مع الدار 
مائتي درهم لم يكن في ذلك شفعة. وإن رد المشجوج مائتي بي درهم لم يكن في 
ذلك شفعة في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد تقسم الدار 


على سبع مائة» فيأخذ الشفيع سبعي الدار /51/١7؟و]‏ بمائتي درهم. 


إذااضانت الرنجلى فى اكدالة امسن وح طلق رؤار اقزن عقن نيا 
والصلح باطل؛ لأنه أخذها بغير حق ولا مال. وكذلك لو كانت. الكفالة 
بنفس رجل في قصاص من نفس أو فيما'' دونها أو فى حد أو فى مال فلا 
حر الك د تقد جد ول ماك عن درن الجن اللي شما 
فإن قال: على أن تبرئ فلاناً من المال كله. فهو جائزء وللشفيع فيها 
الشفعة. وإن قال: أقضيكها عنه. فالصلح باطل؛ لأنه لم يقع على كله ولا. 
على بعضه. ا 0 فى الصلج. 


وإذا زوج الرجل ابنته 7" رفي مقيرة ة على دار وطلبها 5 5 
فسلمها له الأب بئمن مسمى بمهر مثلها أو بقيمة الدار فهذا بيع من الأب 
بعك ان ستهن التمردة . وهذا جائز. و ل وكذلك لو كانت 
الابنة كبيرة فسلمت فهو بيع. 


لله المتعقة. (0) م مسمى. 


)0( ولد صا على هار أو على أن برد عل لت أن دهم قلا شقية بع مد 
000 ف + في. ْ 37/0( 28 : أمته. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة في البيوع الفاسدة 7 

[ وَأ 2 رجل رجلا موضحة عمداً وأخرى خطأ فصالحه على دار من 
الشجتين جميعاً فلا شفعة فيها فى قياس قول أبى حنيفة. وأما فى قول أبي 
ظ 0 فللشفر أن 0-0 ا | . أ درهم. ظ 
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باب الشفعة في البيوع الفاسدة 


وإذا اشترى الرجل داراً بيعاً فاسداً فقبضها أو لم يقبضها فلا شفعة 
فيها؛ لأن البيع فاسد مردودء والبائع أحق بها من غيره. وكذلك إذا بيعت 
بوصيف إلى أجل أو بخمر أو بخنزير. وكذلك إذا بيعت بالخيار أربعة أيام 
أو أكثر ‏ في قول أبي حنيفة - ولم يبطل الذي له الخيار خياره في ثلاثة م 
فلا شفعة فيها؟ لآن البيع فاسد. انار يا بورك زيار 
ا ا ل ا ا ل ا 


ؤَإذا اكترف: الراخل ذارا وهيف" إلى أجل" وقضهاء عع د 
حاتنها ذا احرى» فكان المشتري شفيع الدار الأخرى بالدار الأولى التي 
اشتراها شراء فاسداًء فإن له الشفعة في الدار الثانية؛ لأنه يملك الدار التي 
له فيها الشفعة. ألا ترى أنه لو باعها جاز بيعه. ولو لم يأخذ الدار الثانية 
بشفعته حتى رد الدار /5[1/١؟١؟ظ]‏ التي بيعها فاسد لم يكن له شفعة في 
الدار الثانية؛ لأنه يخاصم يوم يخاصم ولا شفعة له. وليس للبائع في الدار 
الثانية شفعة؛ لأن الشفعة وقعت يوم وقعت ولم تكن الدان له آلا ترئ: أن 
رجلاً لو كانت له شفعة بدار له فباع داره قبل أن يخاصم في الشفعة أبطلت 
شفعته؛ لأنه ليس بشفيع يوم يخاصم. ولصاحب الدار الأولى المشتري الأول 
أن يأخذ هذه الدار الآخرة بالشفعة؟؛ لأنه شفيعها. 


)010( ل بوصف. . والتصحيح من كلام المؤلف في الفقرة السابقة. 
(؟) ف أو ما يشبه ذلك مما لا يحل بيعه ولا شراؤه وإذا اشترى الرجل داراً بوصيف 


إلى أجل. - 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا ج07 70707070707070 
وإذا اشترى الرجل داراً بيعاً فاسداً وقبضها المشتري فبناها فإن للبائع 
قيمتها. فإذا جاء الشفيع أخذها بالشفعة في قياس قول أبي حنيفة وهدم 
المشترىق يناده وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن الدار ترد على البائع 
ويهدم المشتري بناءه ولا شفعة فيها. أرأيت لو لم يبن"'' فيها بناء إلا حائطا 
واحذا أما كان للبائع أن يأخذها. أرأيت لو كانت أرضاً فغرس فيها نخلا أو 
الببجرا أما كت أن يأخذها. أرأيت لو هدم المشتري و غرسه هل 
للبائع أن ياحذقاء وهل للمشتري أن يردها إن وجد بها عيبا فكيف يكون 
للمشترىئ أن يردها ولا يكون للبائع أن يأخذها. ظ 


وإذا اشترى الرجل دارا بيعاً فاسداً ثم باعها بيعا صحيحاً بألف درهم 


بعدما قبض فللشفيع الشفعة في البيع الثاني بألف درهم. وإن شاء أخذها 
بالقيمة في البيع الآول. 


وإذا اشترى الرجل اب ا 0 كفن المجترى: الدان عنت 
بيعت دار إل جنبها فللبائع أن 008 ا ؟تإلناة بالشفعة ؟ ؛ لأن الدار الأولى 
فى ملكه بعد. فلا 5" المشترف الشفعة ؟؛ ل يقبضها فتكون 
وإذا اشترى الرجل دارا بيعاً فاسداً بخمر أو بخنزير وشفيعها نصراني 
مسلمان» فإن البيع فاسدء ولا شفعة فيها لكافر ولا لغيره؛ لأن الذي ولي 
عقدة البيع مسلم أو هما جميعاًء فلا تجوز الشفعة فى هذا. وكذلك لو 
اشتراها عبد مسلم من كافر أو مكاتب مسلم ومولى المكاتب اف" ومولى 
عطاقو حر حاتي رلك عم لأن البيع فاسد. ولو أن كافراً اشترى 
0 
ذارا""* من كاف يمر بعيتها أو بكتري أو شمر نيفين :عيتها أرطال”"" دتما 


(91) ز: لمي 2-0 هده 
إفرة ل : يكون. ظ : ش 642 وت لآنه. 
(0) م لم.. 2 (0) فا - دارا. 


071 م ر: ابطالا . 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فى المرض للوارث والجراحات ظ 7 [ 
وصفة من ذلك مسماة كان البيع /1/51؟؟و] جائزاً بينهما وكان للشفيع فيها 
الشفعة. فإن"'' كان الشفيع كافراً أخذها بخمر مثل ذلك وأخذها بقيمة 
الخنزير. وإن كان”'' مسلماً أخذها بقيمة ذلك. وكذلك لو كان الشفيع مكاتبا 
مسلماً ومولاه كافر أو عبد" تاجر مسلم ومولاه كافر فله أن يأخذها بقيمة 
ذلك. 


وإذا اشترى الرجل أرضاً بيعاً فاسداً فزرعها واتخذ فيها الشجر فنقصها 
ذلك فجاء الشفيع وجاء البائع فإن للشفيع أن يأخذها في قياس قول أبي 
حنيفة بقيمتهاء ويطرح عنه من ذلك بقدر ما نقصت الأرض من عمل 
المشتري. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنها ترد على البائع ولا شفعة 
فيها؛ لأن البيع فاسد. ألا ترى أني أقلع الشجر للشفيع» فرب الأرض البائع 
أحق بقلع الشجر وأخذ أرضه من هذاء ويأخذ ما نقصها. 

وإذا اشترى الرجل أرضاً بيعا فاسداً فاتخذها”*' مسجداً ثم خاصمه 
البائع فيها فإن في قياس قول أبي حنيفة أن على المشتري القيمة. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فإنه يردها على البائع. 

وإذا اشترى الرجل داراً بيعاً فاسداً فباع نصفها من رجل بيعاً صحيحا 
ثم جاء الشفيع فإنه يرد على البائع الأول نصف الدارء ويأخذ الشفيع 
النصف الاخر بالثمن الآخرء ويتصدق المشتري بفضل نصف الثمن على 
نصف القيمة» ويضمن نصف القيمة للبائع الأول. 


وإذا باع سام دارا وهو مريض بألمي درهم وقيمتها ثلاقة الاف 


4308 كافرا :وهبلا (4) م: فاتخذ. 
(5) م - في. 09 ف الرجل. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر بكب ب 777707070770707 س7 سس 
درهم ولا مال له غيرها ثم مات وابنه شفيع الدار فلا شفعة للابن فيها؛ لأنه 
وارث» ولا وصية لوارث. [وقالوا"'' في كتاب الوصايا: للوارث الشفعة» 
يأخذها بجميع القيمة. وهو قول أبي يوسف ومحمد]”''. ولو كان الابن هو 
الذي اشترى الدار من أبيه لم يكن للشفيع فيها شفعة؛ مِن قِبَل أن البيع 
فاسد ولا تقع فيه الشفعة. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول 
أبي يوسف ومحمد: إن للشفيع أن يأخذها بثلاثة آلاف درهم؛ لأنها تكون 


/[777/5ظ] وإذا اشترى الرجل دارا وهو مريض بألفي درهم وقيمتها 
ألف درهم وله سوى ذلك ألف درهم ثم مات من ذلك المرض فإن البيع 
جائز» وللشفيع فيها الشقعة 4“ لآن المريضيى الماتسات *"برقدن القلقه. وكذلك 
رخدي 0 فلأتي احا أرياضيا اما لاحي ويا بت فإن كان 
للشفيع وارث”*' فلا شفعة له في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن له 
الشفعة؛ لأنه لا محاباة في هذا البيع. وهو قول أبي يوسف ومحمد”'. 


وإذا باع العريصضى دارا بألفى درهم وهي تيناو ثلائة آللاف درهم 
0 غير وارث فللشفيع أن يأخذها بالشفعة بألفي درهم». وتكون الوصية . 


وإذا كان للدار شفيعان أحدهما وارث لم يكن للوارث فيها الشفعة 


)١(‏ كذا. ولعل الصواب: وقال. 

(؟) «يظهر أن ما بين المعقوفتين من تعليق أحد الرواة على أن فى المسألة قولاً آخر أو 
رواية أخرى. وهو كلام صادر من فقيه له معرفة بكتاب الأصل. فالمسألة مذكورة في 
كتات الوضاياء انظر.: 175141//6 قال السريكسي > .وذكر فن كتات الوضايا: أن:غلى 
قولهما له أن يأخذها بقيمتها إن شاء. والأصح ما ذكرنا هنا. فإنه نص في الجامع على 
أنه قولهم جميعا. انظر: المبسوط. .10١/١5‏ وقد ذكر الإمام محمد في الجامع الكبير 
أنه لا شفعة للوارث على قولهم جميعاً. انظر: الجامع الكبيرء ؟١"5.‏ 

5) ف: إنما جا. 

3-5 ف قادتاء 

(0) انظر ما تقدم قريباً نقلآا عن المبسوط. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة في المرض للوارث والجراحات 


ص00 0707000 _)ً”7طببٍ_____اا؟ب_؟ب7_7ا____؟_؟7 1 717 
وكان للآخر فيها الشفعة. 

وإذا باع المريض ونا بالق درهم تساوي ألفي درهم ولصين. له مال 
غيرها فإنه يقال للمشتري: أنت بالخيارء إن شئت فخذها بألف وثلاثمائة 
وثلاثين وثلث. وإن شئت فدعها. فأي ذلك ما فعل كان للشفيع فيها 
الشفعة؟؛ لأن الخيار للمشتري. 


وإذا اشترى المريض داراً بدار فأغلى وأرخص غير أن ما أرخص به 
يخرج من ثلثه فالبيع جائزء وللشفيع”'' كل واحدة منهما أن يأخذها'' بقيمة 
اعرف 0 ظ 

وإذا باع المريض داراً بألف درهم تساوي ستة آلاف درهم ولا مال له 
غيرها فإن المشتري بالخيار» إن شاء أخذها بأربعة آلاف درهمء. وإن شاء 
تركها. وللشفيع الشفعة في ذلك أي ذلك ما صنع. فإن كان المريض باعها 
بأربعة آلاف درهم وأخر الثمن عن المشتري فتأخيره باطل» والمال حال 
يأخذ بذلك أو يدع. وإن باعها بثلاثة آلاف إلى سنة وهي تساوي ألفين فإنه 
يقال للمشهرى:. أنف:بالخيار فزن شفت مجحل الالفيرن»::وتوخر '" عبك 
الألف إلى الأجل» وإن شئت فدع. وهو قول أبي يوسف. وأما في قول 
محمد فإن شاء”*» المشتري عجل ثلثي القيمة قيمة الدار ويكون ما بقي إلى 
الأنجلع وق اشاء اترزلهم وزوتاشاء الشفيع ,عقل الما كله واحدها»:.زإن:ثناء 
كف. فإذا حل المال وأدى المشتري أخذ الشفيع بالشفعة إن شاء ذلك. 


وراك الغرضن وار كيدا ااال امد ما ا © لكين عن 
المشترئ. إلى سنة فإن المشكرئ /[92/50؟5و] بالخيانء إن« شاء: عجل: تلن 
الثمن وأخر عنه الثلث إلى أجل» وإن شاء تركها. وللشفيع فيها الشفعة أي 
ذلك ما صنع. وإن شاء الشفيع عجل الثمن كله وأخذهاء وإن شاء كف عن 
ذلك. فإذا حل المال وأدى المشتري أخذها بالشفعة إلا أن يرضى الورثة أن 


)١(‏ ز: للشفيع.. 5 5: أن تاحدها. 
6 ز: ويؤخر. (ة) ف: فإن بناها (مهملة). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يحتالوا عليه بثلث ذلك المال إلى الأجل. 


وإذا باع الشريضن .دارا فحابى فيها بالثلث : ثم باع داراً أخرى فحابى 
فننها بالغليف 7 فإن المحاباة بينهما نصفان”"'» ولشفيع كل واحدة من الدارين 
أن يأخذها بذلك. ظ ظ 

وإذا باع المريض دارأ وحابى فيها بالثلثين ثم برأ وصح من مرضه 
والشفيع وارث وقد علم بالبيع وسلم ثم طلب الشفعة حين برأ" من مرضه 
فلا شفعة في ذلك؛ لأنها وقعت يوم الشراء. ولو لم يسلم كانت له الشفعة. 
ألا ترى أنه لو مات قبل أن يأخذ بالشفعة لم يكن لوارثه فيها شفعة مِن قِبَل 
أنها لا توريف: 
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باب الشفعة في القناة وعين النفط وعين القير والآجام2©» 


وإذا كانت القناة مفتحها فى الأرض لا يظهر ماؤها فيها ويظهر ماؤها 

6 أخرى فاشتراها رجل فإن الشفعة لجيرانها من مفتحها إلى مصبها 

بينهم بالحصص.» ولا يكون لبعضهم دون بعض؛ لأنهم جيران. ألا 
زاون وموم يدا وكانت الشفعة فيها كلها. 


وإذا كانت قناة بين رجلين :٠‏ مفتحها إلى مكان معلوم بينهما وكان ما 


)١(‏ م ف ز + ثم باع داراً أخرى فحابى فيها بالثلث. 

0-1 صف 

فر رت 

(:) القير والقار: هو الزفتء. وهو أسود يطلى به السفن يمنع الماء. انظر: لسان العرب. 
«قير». والآجام جمع أَجَمّة وهي الشجر الملتف. وقولهم بيع السمك في الأجمة 
يريدون البطيحة التي هي منبت القصب أو اليراع. انظر: المغرب». الأجم). والأخير هو 
المراد هنا كما سيتبين من المسائل المذكورة في الباب. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فى القناة وعين النّط وعين القير والآجام 2 


فالجيران فيها والشريك سواءء وهي بينهم بالحصص. فإن كان للشريك حق 
في ذلك الذي باع فهو أحق منهم بالشفعة؛ لأنه شريك. ولو باع أحد 
الشريكين نصيبه من أعلى القناة كان للشريك الآخر الشفعة» وكان أولى بها 
من الجيران إذا كان له فيها حق. فإن لم يكن له فيها"'' حق إلا مسيل الماء 
ذهى :والعونان سشواء: 

وإذا كانت أضنة سوعط ورا علنها مخضور ا فبها شوك :رضي فاشتر تراها 
رجل بما فيها من القصب والسمكء /77/61١7ظ]‏ فإن كان السمك لا يؤخد 
إلا بصيدء فإن”" البيع”" فاسدء ولا شفعة فيه ولا في الأجمة. وإن كان 
السمك يؤخل بغير صيد فإنه يقسم الثمن على قيمة الأجمة والقصب وقيمة 
الصيدء فيطرح ما أصاب قيمة الصيدء وتؤخذ الأجمة والقصب بما أصابها؛ 
لأن الصيد ليس من الأرض» ولا يشبه الصيد القصب ينبت فيها. ألا ترى لو 
أن رجلا باع عبداً أو داراً بألف ذرهم صمقه واحدة أن للشفيع أن يأخذ 
الذان نيخصفيا هه التهه 

وإذا اشتر ى الرجل عيناً يخرج منها نفط أو عين قير أو موضعاً من 
الأرض ينبت فيه الملح وطلب ذلك الشفيع بالشفعة فله ذلك. فإن كان 
المشتري قد أصاب 0 ذلك يت ومن ذلك القير والنفط شيئاً فباعه» فإن 
كان ذلك فيها يوم اشتر قسم الثمن على قيمة العين وقيمة ما أصاب فيهاء 
ابي 00 وان لم يكن ذلك فيها يوم ا شتراها أخذها بجميع 
الثمن. فإن وجد فيها شيئاً من ذلك أخذه الشفيع بالشفعة مع العين بالثمن؛ 
0 فإن كان المشتري قد أحذه منها فلا سبيل للشفيع عليه. 0 
أجمة يشتر ابد مو وري رالا اد جاء 
العيع: 3 يأخذها”؟' بجميع الثمن» ولا يحط عنه من ذلك شيء. 

وإذا اشترى الرجل أجمة فيبس ماؤها وقصبها وذهب صيدها ثم جاء 
الشفيع فإنه يأخذها بجميع الشمن أو يدع. وكذلك العين والقناة والبئر والنهر 


ظ 5 هد انها ظ 49 زا فإن: 
(6) ز: فالبيع. ظ (0)84 10 باحل 


بشتريه الرجل فيذهب ماؤه ثم جاء الشفيع. فإن شاء الاو ار 
57 شاء ترك. وكذلك بستان اشتراه رجل فاحفوق شل أن .ا ” ' اشتراها 
رجل فغرق بناؤها. وكل شيء من هذا لم يستهلكه المشتري فليس يحط عن 
الشفيع به شيء. ولو كان المشتري استهلك شيئاً من ذلك أو استهلكه أحد 
فأخذ منه قيمته كان للشفيع”" أن يأخذ ما بقي بحصته من الثمن. إن ين 
المشتري القناة أو البئر وطواها أو العين ثم جاء الشفيع فأخذها بالثمن فإنه 
يقال للمشتري: اقلع بناءك إلا أن يصالحه الشفيع عليه»ء على تراض”" منهما 
حميغا بيذللك, 
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باب تسليم الشفيع”*' الشفعة ظ 


/5/51١؟و]‏ وإذا سلم الشفيع الشفعة في دار أو أرض”' أو شقص من 
دار مسمى أو منزل فتسليمه جائز إن كان المشتري غائباً أو حاضراً بعد أن 
يكون التسليم بعد عقدة البيع. فإن كان0) التسليم قبل عقدة البيع فإن التسليم 
باطل. ظ 
وإذا ساوم الشفيع بالدار المشتري وسأله أن يوليه إياها فقد بطلت 


وإذا قال المشتري للشفيع : الكونت الدذار 15" وكناه بو انشع عن 
في اه كنا و كد» :وأناا أو كيين" يذلكفه فقال الشفيع : : نعم» بطلت 
شمعته وكان هذا ليما ميه . 


1 ر: أو دارا.‎ 2١) 
ز- به شيء ولو كان المشتري استهلك شيئاً من ذلك أو استهلكه أحد فأخل منه قيمته‎ )0( 


كان للشفيع. 00 
(9) ز: على تراضي. (4) ز - الشفيع. 
(6) ز: في أرض أو ذار. 69 1 كأان. 


)97؛ع( م: : فكذا. )م2 ر: أوليكها. 


كتاب الشفعة ‏ باب تسليم الشفيع الشفعة 7 

وإذا علم الشفيع بالشراء فلم يطلب مكانه فقد سلم ولا شفعة"' له 
فإن كان غائباً فعلم بالشراء ولم يقدم أوا.يفق :وم" قيطلة بالشفعة: افلا 
ار والأجل في ذلك قز “الطسس مه يبون عليه فإن مضى ذلك 
بل أن يقدم هو أو وكيله فلا شفعة له 


وإذا وكل الشفيع بطلب الشفعة فسلم الوكيل””' عند القاضي الشفعة 
فهو تسليم. وإن سلم عند غير قاض" فليس”'' بتسليم. وكذلك لو قامت 
عليه البينة وهو يجحد. فإن أقر عند القاضي أنه قد سلم الشفعة فهو جائز 
عليه؛ لذن قن ب كله العامة توهرة] فولأ حعمينة ميعنت وال اد 
يوسف: لا يجوز إقراره ييه ثم 0005-5 يوسف بعد ذلك وقال: 
إقرار الوكيل بتسليم الشفعة عند القاضي وغيره جائز على الذي وكله. 

وإذا سلم الوصي شفعة اليتيم أو #الوالهقهعة الولف الصغير فالتمابه 
ا وكذلك لو سلم الجد شفعة ولد ولده إذا لم يكن له أب ولا وصي 
فتسليمه جائزء وقد بطلت الشفعة إذا أدرك الغلام. وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي بوشفاء وأما في قول محمد وزفر فتسليمه باطل. وكذلك تسليم الوصي 
غلى اليتيع وَتسَليم الوالد على الولد الصغير الشفعة باطل» إنما لهما أن 
يأخذا للصغيرين اقشع .بوتس :ليها ان يلها علدوها" الشفعة 7715 كبر 
الصغيران فهما على شفعتهما. 

وإذا كان المتفاوضان شفيعين بدار من تجارتهما فتسليم أحدهما جائز 
على الآخر. ولو كان أحدهما شفيعاً بدار من ميراث له دون الآخر فتسليم 
الآخر جائز عليه؛ مِن قبل أنه لو أخذ الدار بالشفعة كان الثمن عليهما 


() مز: شفعته. 00 (0) م- وكيلاء صح ه. 

(9) انظر كلام الميؤلت+ الصايق: 145و 

(4:) م فاز: فلن المسترف: والكلمة مهملة فى ف. والتصحيح مستفاد من كلام المؤلف 
الباق الظن الموضيم السابق: 

(0) زع الشفعة. 2202 (5) ز: قاضى. 

101/0 لقكه 1 وأحين: 40 د الزلت» 

0( مفاز: ثم. 


ظ تنه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكاتف” ميتهنا بينهما. ولو كان الشفيع مضارباً له الشفعة بدار من المضاربة وليس 
في يده من مال المضاربة غير الدار فسلم المضارب /[1/1١؟ظ]‏ الشفعة 
وفي الدار ربح على رأس المال كان لصاحب الدار أن يأخذها لنفسه 
بالشفعة. وإن سلم رب المال الشفعة كان للمضارب أن يأخذها لنفسه 
بالشفعة» ولا يجوز تسليم أحدهما على صاحبه. 

وإذا باع المضارب دارا من المضاربة ورب المال شفيعها فلا شفعة له 
فيها. وكذلك لو باعها رب المال وهي من المضاربة وفي يدي الشفيع دار”" 
أخرى من المضاربة وهو شفيعها لم يكن له فيها شفعة. ولو باع المضارب 
دارا من غير المضاربة كان لرب المال أن يأخذها بشمعته بدار من المضاربة. 
ويكون له خاصة دون المضاربة. ولو باع رب المال دارا 0-2 من المضاربة 
والمضارب شفيعها بدار من المضارية”"'. فإن كان له ربح في الدار فأخذها 
لنفسه فهو جائز عليه. وإن لم يكن له ربح في الدار فليس له أن يأخذها 
لنفسه. فإن كان في يديه بقية من مال9©) المضاربة لم يأخذها بذلك؛ لأنه 
إنما يأخذها لرب المال. ولو باع الدار غير رب المال كان للمضارب أن 
يأخذها فتكون د من المضاربة. 

وإذا باع المفاوض داراً من المفاوضة فلا شفعة لشريكه المفاوض 
فيها؛ لأنه إذا 6 كانت بينهماء ولأنه هو البائع حيث باع صاحبه» فكأنه 
هو الذي باع”"". وكذلك لو كان شفيعها بدار ميراث. ولو كان المفاوض باع 
ذارا لذ من ا لوويكنق للمقاو هن" الأخر. كما الفهة يدان سيراك ولا 
غيرها؛ مِن قِبّل أنه لو أخذها كانت بينهما وكان الثمن عليهما. 


ولو كان العبد تاجراً وله شفعة في دار فسلم الشفعة فهو جائزء إن 


)١(‏ م: وكاتب. واوا 

200 وام كرون ال بام دون المضاربة ولو باع رب المال داراً ليست من المضاربة 
والمضارب شفيعها بدار من المضاربة. 

() م ز: من المال. (8) 55 فيكون: 

(5) ز: باعه. 


كتاب الشفعة ‏ باب تسليم الشفيع الشفعة 
مداه كت ه: اللو - اسسوو ات« 0011 ا 
كان عليه دين أو لم يكن عليه دين. وإن سلم مولاه الشفعة فإن كان على 
العيد لايق فتسليم: المنولى :ياطل» وإن لم يكن عليه دين'' فتسليم المولى 
عليه”"' جائز. ولو سلم العبد الشفعة ولا دين عليه ثم طلب المولى بتلك 
الشفعة لم تكن"" له شفعة؛ لأن العبد مسلط على ذلك وتسليمه جائز. 
وكذلك المكاتب إذا كان له شفعة في دار فسلمها فهو جائز. 


وكذلك لو سلّمها له مُسْلِم فهو جائز”*'. وكذلك مرتد سلم شفعة له 
أو سلمت لهء ثم أسلم فذلك كله جائز. وإن مات على ردته أو قتل أو 
لحق بدار الحرب فذلك كله باطل لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة. 

وكذلك لو أن امرأة لها :شفعة ف .دان فسلمت: ذلك أو سلم لها كان 
ذلك جائزاً. 

وتسليم صاحب النصيب /5/1[1؟1؟و] الصغير والكبير والدار العظيمة 
للخوعة عسات 


وإذا اشترى الرجل داراً فسلم الشفيع الشفعة ثم وجد المشتري بالدار 
عيباً بعد ما قبضها المشتري فردها””' على البائع» وقبلها البائع بغير قضاء 
قاض" » فطلبها'" الشفيع بالشفعة فله ذلك؛ لأن ردها بمنزلة الإقالة. ولو 
كان البائع قبلها بالعيب بقضاء ء قاض”” لم تكن" للشفيع فيها شفعة. ولو 
وجد المشتري بها عيباً قبل أن يقبضها فردها على البائع بقضاء قاض" أو 
بغير قضاء قاذ ض'"'' لم تكن للشفيع فيها شفعة؛ الاسام ل الكيان. الا 
ترف أن المتدرى حيو راي العنت لو قال: اشهدوا أني قد نقضت البيع. 
كان نقضاً. ف ا قد نقضت البيع. ٠‏ لم يكن نقضا"""' إلا أن 


)١(‏ ز + وإن سلم مولاه. (59) 32 د غلبه: 


(57) ز: لم يكن. 0 ف - وكذلك لو سلمها له مسلم فهو جائز. 
(0) ف ز: ردها. 4 قاضي. 
0) ف: وطلبها. (0) ز: قاضي. 
(9) ز: لم يكن. (١٠)ز:‏ قاضي. 


(١)ز:‏ قاضي. (0١)ز:‏ بقضا. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ربدي للسقدري 1ن رأطلها يناد ليه طناك بن لور لبا رد 
لمر يكن :وا لدان فردها خباز رؤية لم تك" انيع فيها شفعة إذا كان 
قد سلم الشفعة الأول الث توق هد الوق كياب الل تر انه لو ان عل 
الخيار ثلاثة أيام فردها بالخيار لم تكن" للشفيع فيها شفعة. فكذلك الباب 
الأول. 


وإذا اشترى الرجل دارا بع "اوم ير ا الدار العبدء وفل رأى 
المختوي الداره فلم ير برض البائع العبد حين رآه فرده وأخذ داره» وقد كان 
دفعها أو لم يدفعهاء فنقض البيع فيهاء وقد كان الشفيع سلم الشفعة. ثم 
أراد أجل الذاد بالشفعةء 7 يكن له ذلك؟ أن الخيار كان هاهنا للبائع فلم 
يجب البيع بعد. وإذا كان الخيار للبائع فردها فلا شفعة للشفيع. وكذلك 
الخيار إذا كان نشرط: 0 الخيار في هذا كالبيع بغير خيار. ولا يشبه 
الشاعنا "7 العيت: 


وإذا اشترى المضارب دارين بمال المضاربة بألف درهمء تساوي كل 
واحدة من الدارين ألف درهم. ورأس المال ألف درهم» فبيعت إلى جانب 
إحداهما دار أخرى, فلا شفعة للمضارب فيها؛ مِن قبّل أنه لا ربح له في 
ا والشفعة هاهنا لرب المال. ولو كان في إحدى الدارين فضل 
على را س المال كله كان له شفعة بها مع رب المال. 


وإذا باع المضارب دارا من المضاربة فلا شفعة لرب المال فيهاء لأنه 

بائع بوكالة رب المال. وإذا باع المضارب داراً من غير المضارب”" فلرب 

المال /[0/51؟١7؟ظ]‏ الشفعة فيها إن كان جاراً”'' لها. وإذا باع رب المال داراً 
والمضارب شفيعها فله أن يأخذها. وإن كان شفيعها بدار من المال المضارية 


)١(‏ ز: لم يكن. (0) ز: لم يكن. 
)0( م ف ز: الخيار. (5) ز: المضارية. 


0) ز: جائزاً. 


كتاب الشفعة ‏ باب 3 الشفيع الشفعة 

: باب تسليم الشفيع »2 
ولا فضل فيها عن رأس المال فأراد أن يأخذها بالمال فليس له ذلك إذا كان 
في يديه مال من المضاربة؛ أنه فج وأ قنها” تونب اللساله بوذا أراف أن 
يأخذها لنفسه لم يكن له ذلك إلا أن يكون في تلك الدار فضل عن رأس 
المال كله. ولو كان غير رب المال هو البائع كانت الشفعة في ذلك كله 
لواتة المال: لاما اي و 0 
تلن فالتسليع جات وما اشترط من ذلك أو نصف أو ثلث فهو له. وإن 
اشترط مالاً جاز عليه التسليم» ولا يكون له من المال شيء. فإن كان 
اقرط ونا أوقيا غير ضع اوالقرط ياظل ف من اقل أنه الا دوي نا لمن 
البق من قفن "الذاز”'.:وياخد الذان كلها إن شام أ ديدع ظ 


وإذا اشترى الرجل داراً 1 شاهدان على م الشفيع فاختلفا في 
ذلك» فسمى أحدهما ا والآخر وما غير ذلك» أو سمى احل هيا 1 
والأخر 0 عدو لل فإن ذلك جائز. ولا يفسد الشهادة اختللاف 


الأيام والبلدان؛ مِن قبل أن التسليم كلام وليس بفعل. 


وإذا سلم على مال جعل له فالتسليم خاب -والجعل عاط 4 لأنه لم 
بع اشنيئاً: الأترق أن الشفعة لأ تكون يران ولق فبلم لشفي فى امازل واو 
شريك في الطريق على أن يأخذ نصفه بنصف الثمن فإن للشريك أن يأخذ 
نصف المنزل» وللجار أن يأخذ النصف"' الباقى؛ لأن الشريك قد سلم 
هذا النصف. الأاقرى أن الشورة: تن سنت. هذا النؤل كله كان للجان أن 
يأخذه'". فكذلك إذا سلم النصف. 


وإذا اشترى الرجل داراً أو أرضاً فسلم الشفيع ذلك ثم أقر المشتري 
أن البيع كان تلجئة أو كان رهناً فطلب الشفيع أن يأخذها بالشفعة لم يكن 


1# زع الدان: (؟) ف: بكذاء. 


(6) ف: بكذا. (5)-فق دغر ذلك» 
(0) ز: وللجاز. 2 (5) ف: نصف. 


ظ ١‏ ظ كتاب عر للإمام الشيباني . 


الأول. 


وإذا اشتوى: الجا 50 522000 
كانت هبة عل عوض منه بمثل ذلك الثمن فلا شفعة لل؛ لأن البيع هاهنا 
والهبة سواء. 


وإذا وهب رجل لرجل دارأ على عوض وسلم الشفيع ثم أقر 
/[11/5؟1و] البائع والمشتري أنها كانت بيعاً بذلك العوض ولم تكن هبة 
فطلب الشفيع الشفعة فليس له شفعة؛ لأن الهبة بالعوض بمنزلة البيع. 
وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى والعطية بالعوض بمنزلة الهبة في الشفعة. 
ولو وهبه دارا فسلم الشفيع الشفعة''' ثم عوضه الآخر مالا فليس في 58 

شفعة. فإن أقر المشتري راع أنها ل وإنما كان ذلك 
مخافة الشفيع فللشفيع أن يأخذها بالشفعة؛ لأن أصل الهبة لم تكن”"” فيه 
شفعة » فكان تسليمه ذلك باطلاً لا يجوز. ألا ترى أن رجلا لو سلم الشفعة 
قبل أن يجب البيع كان تسليمه باطلا. 


وإذا 0 الرجل بدار أو وهبها أو نحلها رجلا أو أعطاه إياها عطية 
أو 06 ' على عوض ألف درغم فقبض الآلف ولم يقبض الآخر الدارء 
أو قبض هذا الدار ولم يقبض الآخر العورض». فسلم الشفيع الشفعة ثم قبض 
الآخرء فالتسليم باطل ؛ لأنه سلم قبل أن يجب الأمر فيما بينهما. ألا ترى 
أنه إذا قبض أحدهما فللآخر ا ويرجع الآخر فيما دفع. 
فالتسليم باطل حتى يكون بعدما قبضا جميعا 


وإذا ا #الرجل داراً ارجلين على عوضٍ ألف م وقبضا 0 
را ميو اواو لأنها هبة غير مقسومة 


010( م - ولو وهيه داراً فسلم الشفيع الشفعة. صح ه. 
6 رز: : لم يكن. 6 ف أو عمر. 


كتاب الشفعة ‏ باب تسليم الشفيع الشفعة 2 
في قول أبي حنيفة. ألا ترى أنه لو وهب شقصاً في دار غير مسمى ولا 
مقسوم على عوض كان ذلك باطلاء فكذلك العا ”5 الأول في قول 5 


حسةقهك . 


وإذا وهب رجلان لرجل دارا وقبضها على عوض ألف درهم بغير 
متهاو فيض "بيه الألنك مستسونة امشيها كان لكل واعدة. عنييا بتمميم ا 
درهم. وللشفيع فيها شفعة؛ لأن هذا بمنزلة البيع» فإن سلم الشفيع الشفعة 
كوالدية عاق وكدللك الارضىىدولق كانت الالق غير عقمنوفة :ستيه كان 
ذلك كله باطلاً لا يجوز في قول أبي حنيفة» وليس للشفيع فيها الشفعة. 
وقال أبنو تبوسفتة وسحمتة عدا حفاكت زاليية على القوض: يق الوعلين 
جائزة» وللشفيع في ذلك الشفعة. فإن سلم فلا شفعة له. 


وإذا وهب الرجل للرجل نصيباً في نهر أو عين أو بئر أو حائط أو 
حناء توسيفاو؟؟ وقيضن الموهري له ذلك على عوك راطو اسنتماة وافنضن 
العوض فإن /[/777ظ] للشفيع في هذا الشفعة؛ لأن الهبة جائزة إذا سميت 
فى هذا لأن هذا الا يقس *. ظ 

وإذا وهب رجل لرجل دارا على عوض نصيب من عبد أو حمام 
مسمى وهو غير مقسوم وقبضا جميعاً فالهبة جائزة» وللشفيع الشفعة في 
ذلك. فإن سلم الشفعة فتسليمه جائز. 

وإذا اشترى الرجل دارين صفقة واحدة وشفيعها واحدء فإن أراد أخذ 
اخداهما ووز الكشرى كاين الهاللكم بوكدلك لو كاك أرفمين أن قرية 
وأرضها أو قريتين وأرضيهما وهو شفيع ذلك كله يارض واحدة أو بأرضين 
أو قاد :زائهدة أ كذازية نانفا له أن باحدذهيا مين أ ود كيي” حياء 
لأنه شفيع في" ذلك كلهء ولا يأخذ بعضه دون بعض وإن كانا متفرقين في 


)١(‏ م ز ‏ الباب. 

(0) مم ف ز: وقبضها. والتصحيح من الكافي» و. 

00 أو سعماة: (4) ف: لا يستقيم. 
(0) م ز: أو يترك. 0ع 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور بمب 77ب 
مصرين أو في”'' قريتين بعد أن يكون ذلك صفقة واحدة. فإن كانت صفقتين 
فله أن يأخذ إحداهما ويسلم الأخرى. وإن كانا رجلين اشتريا جميعاً فله أن 
يأخذ حصة أحدهماء ويسلم حصة الأخرى”". وإن كانا رجلين فباعا جميعا 
من رجل واحد صفقة فليس للشفيع أن يأخذ حصة ويدع حصة الآخرء إنما 
له أن يأخذ ذلك”" كله أو يدع. الأتوف أنه لو شترى عبداً لم يره من 
رجلين أو امنترقئ: ذاواهة 3 عبدين من رجل واحد ثم رأى عيباً بذلك قبل 
قبضه أو رآه فأراد أن يرد بعضه دون بعض لم يكن له ذلك. لدم 
اياي اا ا ل كا ادن 


وإذا اشترى الرجل دارا أو أرضاً والبائع والمشتري في عسكر أهل 
البغي والشفيع في عسكر أهل العدل فله الشفعة. وكذلك لو كان البائع 
والمستري فى عسكر أخل العدل والشفيع”2 في عسكر أهل*' البغي كان افد 
له الشفعة. فإن لم يجئ بطلب أو يبعث وكيلا فلا شفعة له فيه» وهو في 
هذا بمنزلة الغائب. وإذا لم يعلم بالشفعة حتى صالح أهل البغي أهل العدل 
أو تفرقوا فلم تكن لهم جماعة فهو على شفعته. ولو كان العسكران كلاهما 
في مصر واحد والدار في مصر آخر ليست بحضرة العسكر فلم يدخل إلى 


() ز- في. 
030( 50 - وإن كانا رز 35 ا ل م ا 
سثر 
عه لاخر 
(5) ف - ذلك. 
(4) ف - في عسكر أهل العدل والشفيع. 
(5) ز - العدل فله الشفعة وكذلك لو كان البائع والمشتري في عسكر أهل العدل والشفيع 
فك لكان 


كتاب الشفعة ‏ باب شفعة أهل البغى ض 
لطضطبطبطبطبطبطططبطبم 7‏ ب بسب 77 
عسكرهم يطلب الشفعة أو يبعث من يطلب له الشفعة لم تكن له شفعة. 
190517 و] ولو هفك “إلى 'اليضي :الذي فيه الداز بوطلي""؟ الشفعة كان عل 
شفعته» وليس عليه أن يطلبهم في العسكر ولا في”'“ مصر غير ذلك المصر 
لو كان اق لها هلتك أنة مطاب سصييقه كانقه لواو بو لذ بسللنى: عي 157 
المشتري. ‏ 

وإذا اشنترئ الرجل ازا أو رضنا وهو بالسواد والدار في الكوفة 
فطلت”7؟؟ | لشفي 00 لفقو" بالنيواة. شيق "القت رف نان ذلك القن ولو للب 
بالكوفة ولم”'" يأت السواد”*' فهو على شفعته. والعدد في الدور والأرضين 
بالأمصار وغيرها سواء. ظ 

وإذا كان الشفيع حيث الدار والبائع والمشتري بالسواد فلم يشهد على 
طلبه وشخص إلى المشتري فهذا تسليم منه حيث ترك أن يشهد على طلبه. 
وكذلك لو كان بحضرة البائع والمشتري فشخص إلى موضع الدار ولم تتدهك 
ع ا وام الم الع االو ا وإذا كان في غير 
مصر البائع والمشتري والدار فإلى أيهما شخص بطلب"' شفعته إلى البائع 
أى إلى المشترق: أن إلى الذان .فهو على شفعقة: .وكذلك: الشفعة فى الانهار 
والعووة ”و الادان اذا“ الشرية يامو لها: 

وإذاا اشترى الرحل مق اهل االعدل وهر قن عشكرهه :دارا لجل .من 
أهل البغي؛ وهو في عسكر أهل البغي» وكانوا متوافقين» فاشتراها منه. 
فسلم الشفيع الذي في عسكر أهل البغي. وسلم الشفيع الذي في عسكر 
أهل العدل». فإن التسليم جائز. وإن سلما جميعاً فهو جائز. وإن لم يسلما 
فلهما أن يأخذا بالشفعة جميعاً وإن لم يعلما. لي 
أهل البغي والبائع من أهل العدل. 


(0) مز: فطلب. - حفن 


(5) ز - الشفيع. ْ (5) ز + وهو. 
0) ز: لم. (): ف:: بالسواد. 


(9) ز: يطلب. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشترى الرجل دارأ من رجل وهما جميعاً في عسكر أهل البغي 
والشفيع في عسكر أهل العدل لا يستطيع أن يدخل في عسكر أهل البغي 
فعلم بالشراء فلم يطلب وهو يقدر على أن يوكل فلم يبعث وكيلا فلا شفعة 
له. فإن 1 يوكل وال أن يدخل فلا شفعة م 
ألا ترى أنهم لو كانوا في" غير عسكر ولا حرب غير أن الشفيع في بلد 
آخر وبينهما فوم محاربون فلم يقدم'* وهو يقدر على أن يبعث وكيلا يأخذ 
الشفعة: أبطلثك.«شفغته:. أراية لوق كان يندهها نهن كوت أو ارظن ”7 
أكنت أجعله على شفعته. 

وإذا اشترى الرجل من أهل البغي داراً من رجل منهم ثم مات الشفيع 
ودخل أهل البغي في الصلح فطلب ورثة الشفيع الشفعة لم تكن" لهم 
شفعة؛ /[1/5١7ظ]‏ لأنها وجبت لأبيهم ولا يرئون الشفعة. ألا ترى أنه لو 
كان سلم الشفعة لم يكن لورثته الشفعة. 

وإذا اشترى الرجل من أهل البغي داراً من رجل منهم ثم أقاله البيع ثم 
طلب الشفيع الشفعة فله ذلك. ولو قتل المشتري والبائع كان للشفيع الشفعة. 
فلا ييطلها موتهما”". 


باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض 


وإذا وكل رجل رجلا بطلب شفعة له في دار وبالخصومة في ذلك 


)١(‏ ف - على أن يوكل ولا على. 

(؟) م ز + فإن كان لا يقدر أن يدخل فلا شفعة؛ ف - له. 
0 سافن 

() ز: يقدر. 

(5) أي: كثيرة السباع. انظر: د المنير»ء «سبع 

)0١(‏ ز: لم يكن. 

)7ع( م فا ز: نينو تينها: 


كتاب الشفعة ‏ باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض جم 
وأشهد غلى ذلك كتب: «هذا ما أشهد غليه فلان وفلان» ثلاث مرات» 
شهدا أن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان بطلب شفعته فى الدار التى فى 
ني فلان» وبأخذها له بالشفعة وبالخصومة في ذلك» أحد حخدود هذه الدار 
والثاني والثالث والرابع» وأشهدوا على شهادتهم بذلك فلاناً وفلان”''. 
وكتبوا شهادتهم جميعاء وختموا في شهر كذا من سنة كذا. شهد). 

وإذا خاصم الوكيل في الشفعة فأقر عند القاضي أن صاحبه قد سلم 
الغفعة أو اله ون* ”© معلمها فلك ان ,وقد :طلف الشفعة قاذ أفر فيد 
غير القاضي أن صاحبه قد سلم فإن ذلك لا يجوز وإن قامت به عليه بينة. 
هذا شواء عن إن حجان عند القاضى أن«- يصون عند غيرزة أو لآ موز شيع 
م اناد رولك تركيا: القباض الى عد جو الخلان با لاستحساف رهد دونه أبن 
حنيفة ومحمد. وقال أبو 31 أ ذلك كلةغننك, القافضى وعدن 8 
انان 7ن م بن ما عو رلك ال لس لي للا يل 
ون ار كلا يكة ها الركاله دوت مهنع ا 0 


وإذا" أقرالمنتعرى ‏ أل*؟ امقرى تناد رعق فى واي وعنيك عه 
الشفيع فيها وخصومة الوكيل. ولا أسأل المشتري 37 أنه اشتراها من صاحبها 
إذا كان صاحبها غائباً؛ لأنى لا أقضى على غائب» وإنما أقضى على هذا 
بإقراره. فإذا جاء رب الدار ا ذلك أبطلت البيع والشفعة. 3 ددت عليه 
الدار بعد أن يحلف بالله ما باع إلا أن تقوم عليه بينة. وإذا طلب وكيل 
الشفعة بالشفعة فقال المشتري: يحلف الشفيع ما سلم لي» فإني أقضي عليه 
بلدا جيل" وها لاله الطلق تاطاس سم الا مر: 


)١(‏ ز: فلان وفلان. (5؟) ف - قد. ظ 

يه ز- أن صاحبه قد سلم فإن ذلك لا يجوز وإن قامت به عليه بينة وهذا سواء ينبغي إن 
جاز عند القاضي أن يجوز عند غيره أو لا يجوز شيء من ذلك ولكنا تركنا القياس 
في هذا وأخذنا بالاستحسان وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أجيز ذلك 
كله عند القاضى وعند غير القاضى. 

(5) م - أنه. 00 7 

(0) ف ز: لهذا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا “فى القافيى /[وزاناو] ركم بالشفعة فاراف أن ديك على 
قضائه فأبى المشتري أن يكتب له كتاباً فإن القاضي يشهد له ويكتب هو له 
كتاباً: «هذا ما شهد'' عليه فلان وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان 
أشهدهمء وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة. أنه قضى لفلان بن فلان» وهو 
الوكيل على فلان بن فلان» بالدار التى في بني فلان» أحد حدودها والثاني 
0 والرابع. ل فلان فيهاء ببينة قامت لفلان عنده على ذلك» 
فأج:” شهادتهم ''. وقضى بهذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بالشفعة 
لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا وكذا درهماء وهو الثمن الذي 
اشتراها به فلان بن فلان ببينة قامت عنده بذلك على فلان بن فلان البائع». 

وإن كات :بإقران كتنب «تإقران فلان البائع .تذلكق” "...وام “فلانا امن 
فلان وكيل فلان فدفع”'' الثمن إلى فلان بن فلان» وقبضه فلان بن فلان 
مده :وهو كذ وكد: نمال فلن تق قلأن > وبرعة إلبة: مه :وهو .توركل 
قاضي أهل الكوفة» وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلاناً وفلاناً 
وي 0 
وفلانا) . 

مه 000 ع 0 0 ا اوآ. 3 9 

وإذا تقد" الو كيل والبائع والمشتري للخصومة فأنكر البائع الشراء 
واناعى: ذللك: المشكرئ اله البقة “فاق أكن المشتر اذللف ور" بين القفعة 
سأل الوكيل البنة علق 'الشرات. فإن عهاء يينة فقال المشكرئ: لبن لفلان: فنها 
شفعة. سألت الوكيل البينة على الحق الذي وجبت به الشفعة: فإن قال: 
لفلان فيها نصيب». وأقام البينة على أن لفلان دارا" إلى جنبها وأقام البينة 
على :ذلك قيلت ذلك" مقف ورف فال الذان العى إلى محتنها فنع ندى 
فلان»ء وأقام البينة'''' أنها في يدهء لم أقبل ذلك منه حتى يشهدوا أنها له. 


1ك هنا أخنية: ظ (6) ز: فإجازتهم. 
)0 ف: بشهادتهم؛ ز ‏ شهادتهم. (:) ز - بذلك. 
(5) ف: بدقع. (0) ز: فلان وفلان وفلان. 
(0) ز: تقده. )”ف إقرار 
(9) ز: دار. )٠١(‏ ف - ذلك. 


(5 > على ذلك “قيلت البينة: 


كتاب الشفعة ‏ باب الوكالة فى الشفعة والشفعة فى العروض 7 

ولا أقبل في ذلك شهادة ابني الوكيل ولا أبويه ولا زوجته ولا شهادة ابني 
الذي وكله ولا أبويه ولا زوجته. فإن كان الوكيل عبداً أو مكاتباً لم أقبل 
شهادة مواليه. و[إن]7'' أقام .البينة أن لفلان نصيباً من الدار التي إلى جنب 
هذه الدار ولم يبينوا كم هو لم أقض له بالشفعة. 


وإذااقال المشعرى حلت الوكدن ,اريمك صاحيه بزل '"؟ السننعة» 
فلا”” يمين عليه. وكذلك لو قال: حَلّفه هو ما سلمء لم يكن عليه يمين؛ 
لآن: تملبعة باطل عد :غير القاضى + ولو تيد رخلان علن «الوكيل أنه قد 

عدن عي قاض !1 سكن نا 277 110011 اأظ] تعر نه ككل أن 
يقضى'' عليه فإن ذلك لا يجوز عليه. ولو أقر هو بأنه قد سلم عند 
قاف 7" اوعد غيرة جان علية::وإنما يارت الشهادة لك تجوز عليه لأنة 
ليس بتسليم من الوكيل إلا أن يكون عند قاضص”' يقضي عليه ولأنه 
كالرجوع عن الشهادة في قول أبي حنيفة. ألا ترى أن رجلين لو شهدا فرجعا 
عفد قاضر "2 قو غول: أو.ععن.غبر اقاف ”عن الشتبادة أن ذلك جاتر 
عليهما وأنه رجوع منهما'''. ولو شهد ابنا الوكيل أن الموكل قد سلم 
الشفعة أجزت”"'' ذلك كله. وكذلك أبواه وامرأته. وكذلك شهادة ابني 
الوكيل”''' على الوكالة. ولو وكل المشتري وكيلاً بالخصومة في ذلك وغاب 
أى رضن أجزت ذلك» ولا أجيز شهادة ابني الموكل على الركالة: ولا 
شهادة ابني الوكيل ولا أبويه. وليس للوكيل أن يخاصم في شفعة أخرى 
وجبت بهذه الدار؛ لأنه إنما وكله بالدار الأولى» فليس له وكالة في خصومة 
ولا بيع ولا شراء ولا تقاضي دين ولا صلح فيه. ولو وكله بالخصومة في 


)١(‏ الزيادة من الكافىء ١/91١ظ.‏ () ف + له. 
(0) م ف ز: ولاء (4:) ز: قاضي. 
(0 37 «قاضين: (5) ز+ ذلك. 
(0) ز: قاضي. (4) ز: قاضي. 
(0)5 1 "قاضى: #1 اقاضى: 
11 «منهاء (١١)م:‏ أخرت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر بي ب يي 797ا07ا0ا77 يي 
كل شفعة تكون له كان ذلك جائزأء وكان يخاصم في كل شفعة تحدث» 
ولا يكون خصماً في دين ولا حق سوى شفعته» إلا أن يطلب حقاً في دار 
تجب"'' به الشفعة» وقد جحد أهل الدار ذلك الحقء فله أن يقيم عليه 
البينة حتى تجب له الشفعة. ألا ترى أنه لو وكله بدين يتقاضاه لم يكن له أن 
يبيع الرقيق. ولو وكله ببيع رقيقه لم يكن له أن يتقاضى دينه. 


وإذا وكل الرجل الرجل”' ببيع داره فأشهد عليه وكتب كتاباً كتب: 
«هذا ما شهدا" عليه فلان”؟؟ وفلان”'» شهدوا أن فلان بن فلان وكل 
فلان بن فلان ببيع الدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث 
والرابع» وأجاز ما باع به''' من شيءء وشهد”'"' على شهادتهم بذلك فلان 
وفالان». 


وإذا باع الوكيل هذه الدار بشيء قليل أو كثير بنسيئة أو بنقد أو باعها 
بعروض أو بغيرها فهو جائزء ويأخذها الشفيع بالشفعة. ولو لم يكتب في 
الوكالة : أجاز ما باع به من شيء» كان هذا وذلك سواء في قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلا يجوز أن يبيعها بشيء يسي'“ لا 
يتغابن الناس في مثله؛ وليس له أن يبيع شيئا من ماله غير ذلك. ولو مات 
رب الدار فقال الوكيل: قد كنت بعتها في حياته» لم يصدق إلا ببينة ولم 
تكن" فيها شفعة. وكذلك لو كانت خادم أو عبد. فإن كان العبد 
مستهلكا”' '' فالقول قوله فيه»ء وهو مصدق في قوله: قد بعته في حياته» بعد 
أن /1 1١‏ يستحلف. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. 


وإذا وكل'''' رجل رجلا بأخذ شفعة له في دار ولم يعلم ما الثمن 


(22 نحت ظ (5).فه ات الرضجاة: 
() م ف ز: ما اشهد. (5:) ز + بن فلان. 
0( : + وفلان. (5) ف ز: فيه. 

(0) م ف ز: واشهد. )2 م - يسير. 
60( نكر (١1)م‏ ز: مستهلكها. 


(١١)م‏ ز: وإذا كان. 


كتاب الشفعة ‏ باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض 
فأخذها الوكيل بثمن كثير لا يتغابن الناس في مثله بقضاء قاض فإنها تلزم 
الموكل. وإن سلمها المشتري بغير قضاء قاض فأخذها الوكيل منه فهي 
للموكل أيضاً إن كان أخذها بما 5 بن الناس في مثله؛ لأن الوكيل لم 
وإذا وكل رجل غير شفيع الشفيع أن يأخذ له 2 ع فأظهر 
الشفيع” ذلك فليس له أن يأخذها؛ لأنه قد أقر أنه يأخذها لغيره. وإن أسرٌ 
ذلك حتى يأخذها ثم علم بذلك وقد سلمها المشتري له فذلك جائز على 
, 5 ( 
المشعرى. محرلةالبيع عقة بودي لامر وإن كان القاضي قضى بها فإنها"' 
ترد على المشتري الأول ؛ لأنه لم يسلم له ولآن طلب الشفيع لغيره تسليم 
من الشفيع للشفعة. إذا كان المتترى حخاضرا أو غير حاضر فهو سواء إذا 
كان ذلك بعد البيع. ظ 
وإذا كان للذان كتفيعاة قرعلا رحلا واندا ياحذها لهما فأحذعخ"؟؟ لهها 
فهو جائز. فإن سلم شفعة أحدهما عند القاضي وأخذ للآخر”' بالشفعة فهو 
جائز. وإن قال عند القاضي"'“: قد سلمت شفعة أحدهماء ولم يبين أيهما 
ل ٠‏ ثم إنه قال: أنا أطلب بالشفعة للآخرء لم يكن له ذلك حتى يبين 
أيهما سلم نصيبه”*" ولأيهما يأخذ. 
وإذا وكل 00 السسفيعية المشتري ووكل أعددهييا وكيا الخ فإن 
المشتري لا يكون وكيلاً في الشفعة؛ لأنه يأخذ من نفسه» فلا يكون آخذأ 
من نفسه. ولو كان وكل البائع باد الم ار ل لأنه هو 
الذي باع» فلا يكون وكيلاً في نقض ''' ما باع ولا في أخذه. أدع القياس ‏ 


41 لاه (0) ف + فى. 

(0) ز: فا. 4 #4 فاخن 

(0) م ف: الآخر. 

(5) ز- وأخذ للآخر بالشفعة فهو جائز وإن قال عند القاضي. 

(0») ز: ولم بين أحدهما هو. (4) ف: نصيب صاحبه. 
(9) ز: يأخذ بالشفعة. (١٠)ف:‏ في بعض. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الوكالة فى الشفعة ظ 


وإذا وكل رجل رجلاً بطلب الشفعة والشفيع حاضر فإن ذلك باطل 
غير مقبول منه إلا أن يكون مريضاً أو يرضى بذلك الخصم أو يكون غائباً. 
وكذالك المراة توكل كرا كاقت إن ياه توقال: أبو ,يوست ومح 10 انهه 
فنقبل من المرأة والرجل الوكالة في كل شيء وإن كانت حاضرة» فإذا بلغت 


وإذا وكل الذمئ المسلم بطلب الشفعة فهو جائزء /61/؟؟ ؟ظ] ولا 
يقبل على المسلم بتسليم الشفعة شهود من أهل الذمة. 

وإذا شهدوا على وكيله وهو من أهل الذمة وقد أجاز الشفيع ما صنع 
الوكيل قبلت شهادتهم وأبطلت الشفعة؛ لأن الوكيل لو أقر بالاجازة والعسلي 
أجوت ذلك: بوكذلك. لو كنيد عليه أهل الذمة؛ لأآن شهادتهم عليه جائزة. 
ولو كان الموكل ذمياً والوكيل مسلم فى أقبل على الوكب لور 
مسلمين» وقبلت”'' على الذمي شهوداً من أهل الذمة. 


وإذا وكل رجل رجلا بطلب شفعة”" له فأخذها له ثم جاء مدع يدعي 


في الدار شيئاً فإن الوكيل ليس بخصه”* له. ولو وجد بالدار عيباً كان له أن 
يردها ويخاصم”' في ذلك العيب ولا “ينظو :إلئ الذي وكله. 


وإذا وكل رجل رجلا بطلب شفعة في أرض أو في دار أو في شيء 
مما تجب فيه الشفعة فقال: قد جعلتك وكيلاً في طلب الشفعة بكذا وكذا 
فرهم" ")إن كان المتكرى ‏ اشعراها يركذا وكذا كا ماله فى ركين: وان 
كان اشعرى ناكف “فلذ توكالة له وكذلك لو قال: قد وكلتك إن كان فلان 
اشتراهاء فإذا الدار قد اشتراها غيره فإنه لا يكون وكيلا. 


)١(‏ ز: إلا شهود. ا 
(6) :ف شفعتة: (4) ز: يخاصم. 
(60) ف: وهو يخاصم. 69 ز: درهم. 


كتاب الشفعة ‏ باب الوكالة في الشفعة والخصومة في ذلك 5 

وإذا وكله بطلب الشفعة فى كل شفعة تجب له وبالخصومة فى ذلك 
قبل أن يباع شيء فهو وكيل» متى ما بيع شيء له فيه شفعة فهو وكيله 
بالخصومة فيه. ويأخذه وكيله بأداء الثمن وقبض الدار. 


وإذا اشترى الرجل دارا وشفعاؤها ورثة منهم الصغير والكبير والحمل ‏ 
الذي لم يولدء فهم في الشفعة سواء. فإن كان وكل الكبير من يأخذ له 
الشفعة كان للصغير أن يشركه فى ذلك إذا كبر. وكذلك الحمل إذا وضعته 
لأقل من شئئة"١*‏ أشهر :هنل يوء وقع الشراء وقد مالك انه قد ذلك فورله 
من أبيه جعلت له الشفعة أيضاً؛ لأني قد جعلت الحبل قبل البيع. 


وإذا اشترى الرجل داراً بجارية وتقابضا جميعاً ثم ولدت الجارية بعد 
الشراء لأقل من ستة أشهر فادعى البائع الولد أثبت نسبه وأبطلت البيع. وإن 
كنت.قد قضيت بالشفعة قبل ذلك أو لم أقض بها فإنها باطل لا تجوز. 
وكذلك الاستحقاق. وللبائع أن يأخذ الدار من يدي الشفيع. وليس هذا 
كالعيب يوجد بالجارية فيردها؛ لأن البيع كان في العيب صحيحاً في الأصل. 
وأما الاستحقاق والتى جاءت بالولد لم يكن /61/٠7؟و]‏ بيعاء فلذلك رددت 
الدار إلى البائع. وأما في العيت: فإنه الا يوخ مرن بيدق: الشفيع ». :ترد "1 على 
وت الذآن فيو" الجارية مسح 


وإذا وكل الرجل الرجل بطلب كل دين له وبالخصومة فيه" فله أن 
يتقاضى ما كان له من دين وما حدث له بعد ذلك. ألا ترى أنه لو وكله 


010 : من نسة. 6 ز: ويرد. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بتقاضى كل غلة له"١)‏ أو ببيعها أو بقبضها كان له أن يبيع غلة أرضه كل سنة 


وإذا وكله بماله لم يزد على هذا فليس بوكيل في بيع ولا شراء ولا 
خصومة ولا تقاضي دين» إنما هذا وكيل في الحفظ. وإنما هو قيم. وإن 
قال: تقاض في اق أرهيلة قافن له آو: .و كل فهر سو افن: وهو كله 
باب واحدء وله أن يتقاضى. وليس يجوز له”" أن يشتري به شيئاً ولا يأخذ 
به عوضاً ولا يوكل بقبضه أحداً من غير عياله. وله أن يوكل به عبده أو 
أمته أو ابنه أو أجيره الذي هو”*' في عياله. وهو بمنزلة وديعة استودعها إياه 
رجل. فإن دفعها إلى أحد من عياله لم يضمن. وإن دفعها إلى أحد من غير 
عياله ضمن. 

وإذا ابو كله رتقاقين ديق له من يريع ,فسقة, سنك انا عليه تنوف هليه 
قوق سين للك قبن أن يتف الأرل أن بحدها نعي الأرل: ليس الوكيل 
بوكين ل تامسن . ذللق الدين الميحدك لانم .كله فى شر زاح مون 
550000 هذا كالنانيه الأرل الأنكرق أنه قد يحم له فى الناته الارل 
في ذلك كل شىء: ظ 

وإذا وكل. جل رجلا يطلب شتفعة له فجاء الوكيل وقد غرق البناء أو 
احترق نخل الأرض فذهب فأخذها بجميع الثمن فلم يرض الذي وكله 
وقال: لا حاجة له فيها وقد ذهب منها ما ذهبء. فإن ذلك جائز عليه لا 
يستطيع رده. وكذلك لو سلم وكيله الشفعة عند القاضي كان ذلك جائزاً 
عليه. وكذلك لو جعله جرِيًا'' أو وصياً في الخصومة في حياته يطلب له 


قله ظ :31 ا ون 
#) اقااله. 000 ظ 0 
(( م ف ز- له. والزيادة من ع. ' ظ 
(1) الجَرِيٌ بوزن الوصي: الوكيل: لأنه يجري في أمور 0 أو يجري مجرى الموكل. ( 
والجمع أجرياء. انظر: المغرب» «جري». ظ 


كتاب الشفعة ‏ باب الوكالة فى الشفعة والخصومة فى ذلك 7 
الشفعة فله أن يقبض ذلك وينقد الثمن. ويرجع بالثئمن كله على الذي وكله؛ 
لأنه حيث أمره بالأخذ بالشفعة والخصومة /[51/٠7ظ]‏ فيها فقد أمره بنقد 
الثمن وبقبض الشفعة. ظ 


وإذا وكل رجل رجلين بالشفعة فلأحدهما أن يخاصم دول الآاخن 

وليس له أن يأخذ بالشفعة دون الآخر؛ لأن هذا بمنزلة البيع والشراء»: :وأما 

الخصومة فلأحدهما أن يخاصم فيها دون الآخر'''. فإن سلم أحدهما الشفعة 

عند القاضى جاز ذلك على الذي وكله وعلى الآخر معه. ولو لم يسلم 

أخدهها الشفعة ولكنهنا حميعا أحذا الشفعة«وطلب» المشتري يدين الشميع 

لدان كلانه وميه الكد” ولو الكذاها ديعا ولاه الح © كان ينها أن 
1 : 20 


واذ اوه وسل عاذ لدي الققية فوكل الوكين وقيلة اخن كانت 
وكالة الوكيل الآخر باطلة لا تجوزهء إلا أن يكون الآمر وكله وأجاز ما صنع 
من شسيء فله أن يوكل غعيره. وليسن للوكيل الأول أن يقول للثاني : ما 
صنعت من شيء فهو جائز؛ لأنه لم يفوض ذلك إليه. 


وإذا طلب المشتري إلى الوكيل أن يكف" عنه شهراً أو سنة على أنه 
على خصومته وعلى شفعته فله ذلك» ولا يبطل ذلك شفعة صاحبه. وإن 
مات الوكيل قبل الأجل ولم يعلم صاحبه بموته فصاحبه على شفعته. فإذا 
مضى الأجل وعلم بموته فلم يطلب أو يبعث وكيلا آخر يطلب له فلا شفعة 
له. ومقدار ذلك قدر المسير من حيث هو غائب. 


)١(‏ ز- لأن هذا بمنزلة البيع والشراء وأما الخصومة فلأحدهما أن يخاصم فيها دون الآخر. 
(؟) ز: أن يمتنع. ظ 

هوه أي : الموكل. 

(5) م: اليمين. ظ 

(6) ز: أن يرجعا على الذي وكلهما بالثمن. 

(5) م ف ز: أن يكون. والتصحيح من الكافي» ١/157و.‏ 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب شفعة أهل الذمة ظ 


وإذا اشترى الذمي داراً أو أرضاً من ذمي أو من مسلم فللشفيع فيها 
شفعة. بلغنا عن شريح أنه قضى بالشفعة لنصراني على مسلم''". وبلغنا عن 
رسول الله كله أنه قال: «الجار أحق بشفعته ما كان)”©. وكذلك لو كان 
الجشكرم يلها وكان الشفيع ذمياً كانت له الشفعة. وأهل الكتاب وأهل 
الشرك وجميع أهل الكفر والنساء والرجال والمكاتب والح التاجر هم في 
الشفعة سواء كالمسلم. 


وإذا اشترى النصراني دارا بميتة أو بدم فإن الشراء باطل لا يجوزء 
وليس فيها الشفعة. وإذا اشترى دارا بخمر أو بخنزير أجزت الشراء وجعلت 
/([1/١"7؟و]‏ فيها الشفعة. وهذا لا يشبه الأول؛ لأن الخمر والخنزير من 
أموال أهل الذمة له ثمن» وأما الميتة والدم فليس له ثمن. وإذا وجبت 
الشفعة لكافر في ذلك أخذها بقيمة الخنازير وأخذها بخمر مثل تلك الخمر 
في كلها الآن. بخص مخالات لمكا زيرة. لكين كانه وممتاتر دن “قنما ين 
ويسلمون فيها ويجوز ذلك». والخنازير ليس كذلك. 


وإذا كان للدار شفيعان مسلم وكافر والثمن خمر أخذ الكافر نصف 
الدار بمثل نصف تلك”" الخمرء. وأخذ المسلم نصفاً بمثل قيمة نصف 
0 ولو كان الثمن خنازير 0 واحد منهما نصف الدار بنصف قيمة 


كان الع العو فإن كان ل 


() تقدم بإسناد المؤلف فى أوائل كتاب الشفعة. انظر: 5/*١7؛ظ.‏ 
(0) تقدم بإسناد المؤلف في أوائل كتاب الشفعة. انظر الموضع السابق. 
0) ف تلك. 


0 كان النقةدباك قفنة أغل الذمة 

الخمر ولم يقبض الذي له الدار فالبيع لازم له جائز عليه'''؛ لأن صاحب 
الخمر قد قبض الخمر قبل أن يسلم وصارت من مالهء فصارت الدار 
ل ار لأن 
إسلامهما انتقاض للبيع بعدما كان ميا ٠‏ كالمسلم د يشتري الدار بعبد بعينه 
فيموت العبد قبل أن يقبض. ألا ترى أن في هذه الشفعة إن كان الشفيع 
مسلماً أخذها بقيمة الخمر. وإن كان كافراً أخذها بمثل ذلك الخمر إن كان 
الذي يؤخذ منه الدار لم يسلم. فإن كان الذي يؤخذ منه الدار قد أسلم 
أخذها الشفيع منه بقيمة الخمر للكافر”'. وإن كان المشتري والبائع كافرين 
وقد قبض الدار والشفيع كافر أخذها من المشتري يخووامثليا. 


0 وإن 0 الشفيع ادح اروس يدا وإذا 0 
يهودي ذارا افتحعليها كنسية أن مجوسي اشترق دارا تجعايايت نار فللشفيع 
أن يأخذها بالشفعة ويهدم ذلك كله؛ لأن هذا كله'*' معصية فلا يبطل حق 


وإذا اشترى الرجل داراً ولها شفيع ثم مات المشتري فبيعت في دين 
الميت فللشفيع أن يأخذها بالبيع الأول ويبطل ذلك كله. 


وإذا اشترى الدار رجل نصراني بخمر ودفعها وقبض الدار والبائع ذمي 
/([*ظ] ثم مات المشتري فأسلم وارثه ثم جاء الشفيع وهو ذمي كان له 
أن يأخذ الدار من الوارث بقيمة الخمر. وإسلام الوارث في هذا بمنزلة إسلام 
المغتري. وكذلك لو أسلم المشتري وأسلم الشفيع أو كان الشفيع مسلما يوم 
وقع البيع إن”” كان مما يكال أو يوزن؛ لأن الإسلام لا يبطل حق رجل 
ولا يزيده الإسلام إلا شدة» فيأخذ الدار بقيمة الخمر. وهو بمنزلة رجل 


)١(‏ م ز: له. (؟) ف: الكافر. 
(6) ز: نصراني. (42““قة ند كله 
(65) م ف ز: فإن. 
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ستو داراً بكر رطب. ألا ترى أنه يأخذها برطب مثئله» فإن ذهب الرطب 
أخذها بقيمته» فكذلك الآول. 


وإذا اشترى اللاو يد بخمر وتقابضاء ثم صارت الخمر خلا ثم 
أسلم البائع والمشتري» ثم استحق نصف 00 وجاء الشفيع يطلب النصف 
الباقي. كان له أن 0 النصف رن "ننفت نبمة التحونية وكان 
للمشتري أن يرجع بنصف الخل على البائع. فإن كان البائع قد استهلكها 
رجع عليه بخل مثله. فإن لم يقدر على خل مثله رجع عليه بالقيمة. وإنما 
كان له أن يرجع بنصف الخل على البائع من قبل أن له عند البائع الدار 
فلا يصير لبائع""ا الدار قيمة ذلك. وهو غير ثمن. الا اترى: أن الدان لق 
استحقت كلها أخذ الخل كله. 


وإذا اشترى الذمي دارا بميتة أو بدم أو بشيء مما ليس له ثمن سوى 
الخمر والخنازير فإن ذلك لا يجوزء ولا شفعة فيه؛ لأن البيع فاسد. 


وإذا اشترى الذمي كنيسة أو بيعة فللشفيع فيها شفعة» وهي بمنزلة 
الدارء والبيع فيها جائز؛ لأن صلاتهم فيها معصية» وليست البيعة والكنيسة 
كالمسجد. ولو أن رجلا باع مسجد جماعة أو أغز حفط باهرا ا 
أبطلت ذلك ولم أجزه”*'؛ لأنهم لا يملكون ذلك. ولو أن قوماً من 
المجوس باعوا بيت نار لهم أو 7 من اليهود باعوا كنيسة لهم أو قومأ من 
النصارى باعوا بيعة لهم أجزت البيع ؛ وجعلت للشفيع فيها الشفعة وإن 0 
الشفيع مسلماً؛ كه عاو 0 ' 


وإذا اشترى الذمي من الذمي أيه مسلم أرضاً أو داراًء ورجل جار 
لهاء ورجل آخر له فيها طريق» كان صاحب"' الطريق أولى بالشفعة من 


سينا (45 :ة آلغ 
(6) ز: للبائع. (5) ز: أجيزه. 
(5) ف - وإن كان الشفيع مسلماً لأنه يجعلها منزلاً يسكنه. 
(9) ز: لصاحب. 


كتاب الشفعة ‏ باب شفعة أهل الذمة < 
فناحنية المي 4١‏ :وشو وله الها إكدلاك لو كان له بيت في علو أو 
جذع في حائط من حيطان الدار أو عراف" و جذوع كان بمنزلة الجار. 
لضا جه يك و علو قار اموا ضير نمويه في ليخي 
كاائل "27 القفطة زج اتور] بالشوار» وى 99 وله الهان الملارق 6 وليس 
بمنزلة الشريلك. |0 

وإذا اشترى المسلم أرضاً من ذمي فإن عليه الخراج على حالها. 
وكذلك لو اشتراها ذمي فأخذها مسلم بالشفعة. وكذلك لو كانت الأرض 
9 شتراها مسلم كان كذلك. فال« كانت الأرض من أرض العشيو 

شتراها مسلم من مسلم فعليها العشرء ولا يوضع عليها الخراج. فإن أخذها 
2 بالشفعة وضع عليها الخراج”*؟. فإن أخذها نصراني تغلبي ضوعف عليه 
العشرء فيكون بمنزلة الخراج. وكذلك لو كان التغلبي هو الذي اعرد كان 
مثل أخذه بالشفعة. 


وإذااقهرىئ د" أرضا من أرضن العشن. وضع عليه" الخراج. فإن . 
أخذها”” مسلم بالشفعة وضع ** عاء عليها العشر. . 


وإذا لبون سكم دجام أرقن ولها ثلاثة شفعاء ل 
وتكلبى تفيرائق فأخدوه 'حفيفا بالشقعة وإنه ١"‏ يكون على المتل العتشير 
ويضاعف على التغلبى العشرء فيكون عليه الخمس» ويؤخذ من الذمي 


)١(‏ لم يذكر صاحب المسيل في تصوير المسألة» ولعل المقصود بالجار صاحب المسيل» 
أو سقط ذلك سهواً. وعبارة الحاكم: وصاحب الطريق الأولى بالشفعة من صاحب 
مسيل الماء»ء وصاحب المسيل بمنزلة الجار. انظر: الكافي» ١/97١و.‏ 

0( الحَرَادِي ما يلقى غَبلن خشب السقف من أطنان القتصب» الواحد: حَردِيٌ. انظر : 


المغرب» عرد 
لقف . (8:) ف: هو. 
(4) ف ز- فإن أخذها ذمي بالشفعة وضع عليها الخراج. 
(51) ف- ذمي. (10) ز + عليها. 
(6) ز أخذها. ظ (9) ز: بماضع. 


(١٠)ز:‏ فاء 
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الخراج في حصته. وإذا اشترى الذمي من المسلم أرضاً من أرض العشر 
فوضع عليها الخراج ثم وجد بها عيباً يرد" منه لم يره'" لم يكن له أن . 
يردهاء إن كانت قد وضع عليها الخراج أو لم يوضعء ولكنه يرجع بنقصان . 
فا" ختهاء فإن كان البيع فاسداً كان له أن يردها للا 
كانت» وليس هذا كالعيب. ( 

وإذا اشترى الرجل دارأ فوجد فيها حائطا واهيا أو ساقطاً أو جذعاً 
لكا ا ل ينقص الثمن فله أن يردها بالعيب» وللشفيع فيها الشفعة. 

0 اشترى الرجل أرضاً فوجد فيها نخلاً .من نخلها متكسراً أو 
صاوي”* '» أو وجد فيها سبخة لا ينبت فيها شيء ولم يكن رآهاء أو وجد 
ديلاقت 


فيها الشفعة. 
العا ف وإن ل 0 عليها ا و 


ترى أنه في قوله: ولو باعها من مسلم رددثّها إلى العشر”"'» وهذا ليس 
بعيب. وقال محمد: إذا اشترى النصراني الأرض من أرض العشر”" فعليها 
العشر كما كانء. ولا يلتفت في هذا إلى النصراني. ألا ترى أني آخذ 0 

من أرض المكاتب والصبي. ينا لصي اليا 0 ) ولا 
يلتفت إلى مالكها. 


60 ز: ترق 

(؟) ز: لم يرده. 

56 أو جذع منكسر أو شيء. 

(:) الصاوي من النخل اليابس». يقال: صَويَت النخلة إذا عطشت وضمرت ويبست. انظر: 
لتنان العرب» «صوي). . 

)0( م عاد. ُ ظ 

() وعبارة الحاكم: ألا ترى أنه في قوله لو باعها من مسلم ردها إلى عشر واحد. انظر: 
الكافي» ١/97١اظ.‏ 

(0) م + وهذا ليس بعيب وقال محمد إذا اشترى النصراني الأرض من أرض العشر. 

(6) ز: كاتب. ظ 


كتاب الشفعة ‏ باب شفعة المرتد 


/[5/؟]ظ] باب شفعة المرتدا'' 


اذا" شترق العردل داراً ثم قتل في بوفتة: أو امات أو لععق دان الحر 
فالبيع باطل لا يجوزء وللشفيع فيها الشفعة. ألا ترى أن المرتد لو أسلم جاز 
بيعه» فكأنه بالخيار. ولو كان البائع هو المرتد فقتل أو مات أو لحق بدار 
الحرب بطل البيع» ولم يكن فيها شفعة» كأن البائع بالخيار. ولو أسلم البائع 
ولم يلحق بدار الحرب جاز البيع» وكان للشفيع”'' فيها الشفعة. ولو لحق 
بدار الحرب ثم رجع فأسلم وكان إسلامه بعد لحاقه بدار الحرب وقسمة 
ل اد ا يون لأن البيع انتقض حين لحق بدار الحرب. 
وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى بيع المرتد وشراءه جائزاً”'' إن قتل 
أو ناف أن لتق دار الخرت 1 بوللشفيع لبها لقي 


وإذا [الترق عسيلم "من مسلم دارا وشفيعها مرتد فقتل في ردته أو لحق 
بدار الحرب أو مات فلا شفعة له ولا لورثته؛ مِن قبّل أن الشفعة كانت 
للمرتد يوم وقع الشراء» فلا يجب للورثة. ولو كان المشتري ذمياً واشتراها 
من ذمي والشفيع مرتد والثمن أرطال من خمر مسماة فأسلم المرتد كان له 
الشفعة يفيه الحم 


وإذا كان الشفيع امرأة مرتدة فلها الشفعة في حال ردتها. وكذلك لو 
كانت هي التي باعت كان للشفيع الشفعة وإن ماتت أو لمق يداد الحرب؟ 
لأن بيع 5 المرأة المرتدة وشراءها جائزء وليست المرأة كالرجل. 

وإذا كان الشفيع مرتداً فطلب أخذ الدار بالشفعة وهو مرتد لم يقض"! 
له القاضي بذلك إلا أن يسلم. فإن أبطل القاضي شفعته ثم أسلم بعد ذلك 
فلا شفعة له. وإن وقفها القاضي حتى ينظر ثم أسلم فهو على شفعته. وإن 


: م: المرتدة. (؟) ز:‎ )١( 
زة جاتر (5) م ز: شفعة.‎ 00 
م ف ز: البيع. ظ (5) م ز: لم يكن يقضي.‎ )0( 


ظ ظ ٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يطلب الشفعة ثم أقام أياماً ثم أسلم فلا شفعة له؛ مِن قبل أنه قد علم 
بالخرواء”” . : 

وإذا اشترى الرجل دارا وشفيعها مرتد فسلم ورثته الشفعة ثم قتل 
المرتد أو مات قبل أن يسلم فليس لورثته أن يأخذوا بالشفعة؛ مِن قبل أن 
المرتد كان حي '' يوم وقعت الشفعةء ولم تقع الشفعة لورثتهء فإذا قتل 
المرتد أو مات بطلت الشفعة. ولو كان المرتد قد لحق بدار الحرب ثم 
بيعت الدار قبل قسمة"" ميراثه ثم قسم ميراثه كان لورثته /[/7و] 
الشفعة؛ مِن قِبّل أن الميراث قد وجب لهم يومئذ. الأاقزئ: آنه الى كان 
للمرتد ابن كافر فأسلم الابن بعد لحاق أبيه بدار الحرب لم يكن له ميراث» 


وإذا باع المرتد دارا من مسلم بخمر ثم قتل فإن البيع باطل. ولا 


وإذا اشترى المرتد دارا من مسلم بخمر أو من ذمي بخمر فالبيع 
باطل. ولا شفعة فيهاء وليس المرتد فى هذا كأهل الذمة. 

وإذا اشترى الرجل دارا وشفيعها مرتد فسلم الشفعة ثم أسلم فلا شفعة 
له. وكذلك لو لم يسلم ولحق بدار الحرب قبل أن يسلم بطلت شفعته. ولا 
0 لأنها إنما وجبت له. فإن جاء بعد ذلك مسلماً لم تكن 4 
له شفعة؛ لأنها فل بطلت. د 0 د إذا لحقت بدار الحرب 
د يد 

وإذا باعت المرأة المرتدة دارا أو اشترت وهي مرتدة فذلك جائز. 
وكذلك لو كان لها الشفعة كان لها أن تأخذ بالشفعة». وليس المرأة فى هذا 
كالرجل في قول أبي حنيفة. فإن أخذت بالشفعة ثم ماتت في ردتها أو 


فر م - قسمة. : ؛' 62 ز: ا 
(60) ز: لم يكن. 


كتاب الشفعة ‏ باب شفعة الحربى المستأمن 


٠‏ 5 * به 
44 


مايا 22000 


وإذا اشترى الحربي المستأمن أرضاً أو دارا فللشفيع فيها الشفعة. فإن 
كان لها شفيعان مسلم وذمي أو حربي مستأمن فهما في الشفعة سواء. 
وكذلك لو كان معهما مكاتب أو امرأة أو عبد تاجر كانوا فى الشفعة سواء. 
ولو كان رجل له شقص حور 1 لخدو ينف لدان أن كدعو اواج 
لرجل و يوون :؟؟ سانكم لشاف تهنا سوا انين" القع على عد 
الرجال» وليست على قدر الأنصباء. وكذلك لو أن دارا بيعت ولها شفيعان 
أخوقنها لو تالاه زور :لظ :"5 وان وان كانت الحففة دهم تدده 


وإذا اشترى الحربى المستأمن أرضاً فزرعها فجاء الشفيع يطلب الأرض 
بالشفعة فإن له أن يأخذ الأرضء» ويقلع المشتري زرعه في القياس» 
/[/7 ظ] ولكني أستحسن أن أترك زرعه فيها حتى يحصدء ثم يأخذها 


وإذا اشترى الرجل داراً في دار الحرب وهو مسلم وإلى جنبها د 
مسلم ثم. أسلم أهل الدار جميعاً فلا شفعة للشفيع؛ لأن المشتري والشراء 
كان بحيث لا يجري عليه حكم المسلمين. وكذلك لو ظهر على الدار أو 


اه ذمة. 


(0) قا فى كان (9) 'ز: ذارا. 
(7) ف: والآخر. (9'")5:.ذازية: 
(0) ف: والآخر. 
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الشفعة متى ما لقى المشتري. فإن كان المشتري وكل بالدار من يقوم عليها 
ويحفظها فلا خصومة بينه وبين الوكيل. وكذلك لو كان الشفيع دميا. فإن 
كان الشفيع هو الحربي فلا شفعة له حيث لحق بدار الخرب وانقطع الحكم 
ا 


اسيي بو افد ايه عايب اووس 
ولم يطلبها بطلت شفعته حين غاب وترك طلب الشفعة. 


وإذا طلب الشفيع الشفعة ثم عرض له سفر إلى دار الحرب أو غيرها 
فخرج فهو على شفعته إذا كان قد أشهد على طلبها. وكذلك لو كان 
المشتري هو أخره وضرت: له أجخلا معلوما بغد أن يكون الشفيع قد أشهد 
على طلبه الشفعة. وكذلك لو كان المشتري هو سأله أن يؤخره شهراً أو سنة 
كان الشفيع على شفعته في ذلك كله ما خلا خصلة: أن يكون من أهل 
الحرب مستأمناً فيلحق بالدار فتنقطع عنه الأحكام فلا تكون له شفعة في 
شيء من ذلك. وإن كان الشفيع مستأمناً من أهل الحرب فوكل بطلب الشفعة 
ولحق بدار الحرب فلا شفعة له. 

وإذا كان الشفيع مسلما أو ذمياً فوكل رجلاً مستأمناً من أهل الحرب 
فدخل الحربي دار الحرب فالشفيع على شفعته وبطلت وكالة الحربي. أرأيت 
إن كان وكيله مات أليس الشفيع على شفعته. ليس هذا كالباب الأول. ألا 


ترى أن احج مالي دار ااي ا د تجري عليه 
الأحكام. 


اذا ست ودين الخدم الشفعة عند القاضي فذلك جائز على صاحبه 
ذمياً كان أو مستلما أو دحريا مبتاما فهو يواه 
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000 ف 8 ا 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة في الصلح 


الل ا ا ا لت فزن 141 0ك 


1 "1 و] وإذا ادعى رجل في ور وفوف أن هيوان أو عنا أن 
غيره ولم يسمه فصالحه بعض أهل الدار على صلح بمال على أن جعل 
ذلك له خاصة فطلب بقية أهل الدار الشفعة وقد كان الصلح على إقرارهم 
فلهم الشفعة في ذلك. ولو صالحه بغير إقرار سئل المصالح بينة على دعوى 
الذي صالحه. فإذا أقام بيئه على ذلك ا وكان لهم أن يطلبوا بحصتهم 
مثل ذلك أيضاًء وأخذوها بقدر قيمة العروض على الحصص. ولو صالحه 
على سكنى دار له أخرى سنين مسماة لم يكن في ذلك شفعة؛ لآنه لم 
مله فال ة أنه لو استأجره سنة بدار لم يكن فيها شفعة. ولو صالحه 
من دم عمد على دار لم يكن فيها شفعة. لأن هذا ليس بمال» إنما هو 


وإذا ادعى رجل على رجل حقاً فى دار أو أرض فصالحه على دار 
فللشفيع فيها الشفعة بقيمة ذلك الحق» والقول قول المصالح الذي أخذ الدار 
في قيمته. وكذلك لو ادعى ماللا ذينا" ان وويعة أو <مفيارية ال ران" 
وكذلك لو ادعى جراحة خطأ أو 20 فيه أرش أو ادعى 
استهلاك حيوان من رقيق أو غير ذلك فصالح على دار ففي ذلك كله 
الشفعة. القول في قيمة ذلك قول الآخذ إلا أن يقيم الشفيع البينة فيؤخذ ببينة 
الشفيع. ولا يؤخذ ببينة المصالح وإن شهدوا على أكثر من ذلك في قياس 
قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها [قول آخر] قول أبي يوسف: إنه يؤخذ بها. 


وإذا صالح الرجل على سكنى دار أوصي له بها أو على خدمة عبد 


0010( ف في دار»ء صح ه. 

090 و أو 

(0) ف وكذلك لو ادعى الا ينا أواوديعة أو 'مشارية أو ميراناء 
45 ات دم. 
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َل أن دعواه لم تكن" مالأء إنما كانت بمتزلة القصاص والتكاح والخلع. 


وإذا ادعى رجل مالا فصالح على حائط من دار فللشفيع أن يأخذه 
بالشفعة. ولو صالح على أن توضع له جذوع في حائط أو يكون له موضعها 
أبدأ أو سنين معلومة كان للشفيع في القياس الشفعة» ولكن القياس يفحش» 
فلا نقول فيه بالقياس» ويبطل"") الصلح والشفعة. أرأيت لو صالحه على أن 
يضع على حائط له حَرَادِيَ”' أكان يكون”*' فيه الشفعة» أو صالحه على أن 
يضع”' جذعاً له في حائط أكان يكون فيه الشفعة. وكذلك لو صالحه على 
أن صرف مسيل مائه إلى دار لم يكن لجار الدار /[715/5ظ] الشفيع أن 
يأخذ مسيل مائه بالشفعة. ألا ترى أن هذا المسيل لا يحوّل عن حالهء وأن 
هذا لت لو :كان له أن ياخدة هالشفعة لم يستطع"') أن يسيل فيه إله0" من 

حيث وجب فيه أول مرة. وقد كان ينبغي في القيامئ أن يأخذه 0 
ولكنا تركنا القياس» ونبطل الصلح. ولو صالحه على أن أجرى له طريقا 
محدوداً معروفاً في دار كان للجار الملازق" أن يأخذ ذلك بالشفعة» وليس 
الظريق فن: .هذا كمسيل الناء الآ "ترق أن الرحل: يكون شفيعا بالطريق. شتريكا 
000 شريكاً بوضع'' الجذع في الحائط والحَرَادِيَ”''©2 ولا مسيل 
الماء. والقياس في هذا كله أنه سواء» ولكنا نستحسن. ظ 


وإذا صالح الرجل من مال له على سكنى دار سنين مسماة فلا شفعة 
في هذا؛ لأن هذا إجارة. وكذلك لو صالحه على أن يزع بد تنا 
شفعة في شيء من ذلك. / 


010( ز: لم يكن. 2 (0) ز: وتبطل. 

() تقدم تفسيره قريباً. 45 لم كو , 

(5) م ف ز: أن يدع. وكذلك الكافي. ١/197و.‏ والتصحيح من المبسوطء .178/١4‏ 
(50) ز: : لم يستطيع. (0 0 ولا. 

(4) ف: الملاصق. < (9) م ز: بموضع. 


09م ز: والجرادي. وقد تقدم تمسيره قريبا. 


كتاب الشفعة ‏ باب شفعة اللقيط 
وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فأقر أو أنكر''' فصالحه منها 
على ذار: فسلم الشفيع ثم أقر'”" أنهما تصادقا أنه لم يكن”' عليه شيء فرد 
الدار عليه بقضاء 9 أو يفير قضاء :قاف *** قلا شفعة 'فنهاء ألا ترى: أن 
الرجل لو اشترى داراً فسلم الشفيع الشفعة ثم أقر أنها تلجئة وأن الشراء كان 
باطلاً رددت الدار على البائع ولم يكن فيها شفعة. ولكن الشفيع لو لم يعلم 
ولم يسلم كان له أن يأخذ بالشفعة. ا ان 
وإن قضى به القاضي. 
ذا اأضى وجا علق جل طعاما أن كينا" ها يكال أن تهورن 
فصالحه من ذلك على دار ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء فهذا مثل الباب 
الآول؛ إن كان لشفي قد سلم فلا شفعة له وإن لم يكن سلم فله أن 
بأغردده ا لقتعة .ولو إن رجلا ادعى على رجل ألف درهم فأنكر أو أقر ثم 
بها داراً فسله”" الشفيع الشفعة ثم تصادقا أنه لم يكن له'*' عليه شيء 
ضمن الألف ولم يرجع الدار إلى البائ. ولو لم يكن الشفيع سلم الشفعة 
كان له أن ب يأخذها بالشفعة. 00 
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وإذا 1 الرجل داراً ولقيط صغير جار لها بدار”*؟ له واللقيط في 
حجر الذي التقطه /[7 ]| فليس للذي هو في حجره أن باخة له 
بالشتعة )أن هذا شرا ولا يحون أن :متتو : له الآن هذا لسن «يوضى ولا 
والد. ولكن لو وهب له شيء فقبضه'''؛ جاز ذلك عليه. وكذلك ليس له أن 


(10دزة تاقرو والكن 5 ويد ا 
100 :ران الم كن (4) ز: قاضي. 
(0) ز: قاضي. 2 0 1 لق شى. 
(0) ز: فلسلم. (4) م- له. 

(35-09 دار (١٠)ز:‏ يقبضه 
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ينفق عليه ولا يشتري له بدرهم مم7 سواه شيئاً ولا يبيع له شيئاً. اذ كان 
أفره القاهيي: انيت رق لديا د د لقي اي ايه سوق نه ال 
عليه ؛ لأن القاضى قد جعله قَيّمأْ عليه. ولو أن القَيّم أراد أن د : يشكرى لخدارا 


5 |[ 
ذلك فإن ذلك جائز؛ لأن القاضي قد ولاه ذلك وأمره به. موا يجي 


إيما 


القاضي وصياً في ذلك واللقيط صغير فهو على شفعته إذا أدرك. وإن سلم 
الذي عر ور 17 سر ا ا 
القاضي وأمره بالشراء ه”*) والبيع فتسليمه الشفعة عليه جائز. وكذلك واطتو 
وي ا الام فح ل ابنه الصغير في قول أبى حنيفة وأبي 
وقال محمد: تسليم هؤلاء جميعاً للشفعة على الصغير باطل» 

0 الي أ أن يأخذوا لهم بالشفعة. وليس لهم أن يسلموا. وهو قول زفر. 
وإذا كان اللقيط في حجر مكاتب أو ذمي أو امرأة أو يهودي أو 
نصراني فليس يجوز له أن يبيع شيئاً من ذلك ولا يشتري له ولا يأخذ له 
بالشفعة ولا يسلم عليه شفعة. وإذا وهب للقيط”'' هبة فقبضها الذي" هو 
في37) حجره فإنه 0 ذلك وأدع القياس فيه» فأجيزه التتحيا نا :كلك 
الصدقة والنحلى والعمرى والعطية فهو بمنزلة الهبة في هذا الباب كله. وإذا 
كان اللقيط جارية فليس للذي هي في”''' حجره أن يزوجها. فإن زوجها لم 
يجز ذلك عليها. ألا ترى أن الوصي لا يجوز له أن ينكح اليتيم يكون في 
حجرهء إذا كان الولي غيره فاللقيط ا من الذي هو فى حجره. بلغنا 


ع 


عن شريح وإبراهيم أنهما قالا: لبن النكاح الى لاوط 1 وإن أوصى 


)010( م ز: فما. ظ (؟) ف منه. 


فرة زَ - في. (:) زا اله. 

(0) ز: الشفعة. (5) ز + ومحمل. 
(0) ز: اللقيط. () ف: للذي. 
6 ز- في. اك 5 
)١١(‏ ز: بعد. 


() روي عن إبراهيم كذلكء لحن روي عن شريح عكسنة. انظر: المصنف لام أبي 
شيبة» 7/8/7 1. 


كتاب الشفعة ‏ باب شفعة اللقيط 

الو تك زر نك 
أبو اليتيم إليهم بذلك؛ لأنه مأمور ليس بولي» فإذا مات الآمر خرج المأمور 
من الأمرء إنما النكاح إلى الأولياء. وإذا وهب الذي" اللقيط في حجره 
للقيط”' هبة فأعلنها وأراها الشهود وأبانها فهو جائز؛ لأنه في حجره ولآن 
قبضه له قبض. وكذلك لو كان اللقيط قد عقل ولم يحتلم فهو سواء. 
وكذلك /75/51ظ] لو كانت جارية. 


وإذا كان ل مال فاشترى به الذي هو فى حجره لل د 
فهو ضامن للمالء والدار لهء وللشفيع فيها الشفعة. فإن ل" ا 
الشفيع وأدرك اللقيط وأراد أخذها فمنعه المشتري فذلك له؛ لأنه إنما اشتر 
الدار بالمال لنفسهء ويضمن المال. فإن كان للقيط دار إلى جانبها فله أن 
ياحذها بالشفعة: فإن كان للدار شفيعان أبحدهما اللقيط فأخذها الشفيع فإن 
للقيط أن يأخذ منه نصف الدار. 


وإذا اشترى الرجل الذي ابل ل حجر القيط وار] ينيد تاقبط از 
بجارية فإن ذلك لا يجوز على اللقيط. وإن قبض الدار ودفع العفارية اق 
العبد فلا شفعة فى ذلك بعد أن يكون العبد والجارية للقيط فلا شفعة في 
ذلك ؛ 'لآن البيغ 'فاسد. 


وإذا اشترى الرجل داراً فأشهد عليه في حائط منها مائل فلم ينقضه 
حتى أخذها اللقيط بشفعته فلا شيء على المشتري ولا على اللقيط. فإن 
تقد تقدم إلى اللقيط فلم يهدم حتى وقع فأصاب إنساناً فهو على بيت المال. فإن 
لم قط الساطط عجن بأخاء شاي أكر قدف القار يشقيته لم سقط التنامط 
لم يكن على الشفيع الآخر ضمان». وضمن الأول النصف. ولا شيء على 
الشفيع الآخر؛ لأنه لم يتقدم إليه. فإن سلم الشفيع شفعته فأخذ الدار شفيع 
آخر فلا شيء عليه أيضاً. ظ ظ 


)١(‏ ف الذي. (60) ز: اللقيط. 
() ز: اللقيط. (5) ز: اللقيط. 


000ب لم. 
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باب الشفعة في البناء وغيره”! 


فإذا امتفرض: الرسل دارا بألف درهم ونقدها وقبض الدار”'' ثم جا 


الشفيع فقال المشتري: أحدثت فيها هذا البناءء وكذبه الشفيع وقال: كان 
هذا البناء فيهاء فإن القول في ذلك قول المشتريء ويقلع بناءه» ويأخذ 
الشفيع ما بقي بالشفعة. فإن أقام الشفيع البينة أنه اشترى هذا البناء مع الدار 
فأقام المشتري البينة أنه أحدث هذا البناء بعد الشراء فإني آخذ ببينة الشفيع ؛ 
لأنه هو المدعي. ولآن المشتري قد أقر بأنه قد ا* شتراه مع الدارء فإقراره 
يببطل شهادة شهوده. وكذلك لو اشترى أرضاً بثمن مسمى وقبضها ونقد 
الثمن فجاء الشفيع فقال المشتري: أحدثت”" هذا النخل فيها والشجر 
والكرم والزرعء وقال الشفيع: بل اشتريتها وهذا فيهاء فالقول /[75/5؟و] 
في ذلك قول المشتري مع يمينهء وعلى الشفيع البينة» ولا يصدق البائع 
على شيء من ذلك. ولا يقبل قوله في ذلك. فإن أقام السُقيع والمشتري بينة 
أخزك499) ببينة الشفيعء وهذا والبناء سواء. وإن أقر المشتري أنه اشتراها قبل 
ذلك بيوم وقال©: قد'' أحدئت هذا النخل والشجر فيهاء لم يصدق على 
ذلك؛ لأن مثل هذا لا يحدث في يوم. وكذلك”" كل ما أشبه هذا من البناء 
وغيزةه وزو قال المقغرف «١‏ الدركها عد عشم اسهن و احوقق” فيا هذا 
البناء» وقال الشفيع: بل اشتريتها وهذا 0 فإن القول قول المشتري مع 
يمينه» وعلى خنع البية: 


وإذا اث شكورف الرجل دارا ونقدل | 020 الشفيع يطلب الشفعة وقل 
قبض المشتري الدار فقال المشتري: اشتريت البناء بخمسمائة درهم. 


() ز - باب الشفعة في البناء وغيره. (0) ز: وقبضها لدار. ‏ 
(0) ز: أحدث. (8) ز: أخذ. 

(9) ز: قال. 010 0غ 

(0) م ز: فكذلك. 


(4) ف: : عشرين سنة أو لون فك 0 وأحدث. 


واكقارييتك الأرقى .قير ماق يمستنانة دريف ود الى اريك البناء يعد دلق 
فلا شفعة لك في البناء» وقال الشفيع: بل اش: ا حييفا يفاغ فإن القول 
في ذلك قول الشفيع» ويأخذها جميعاً بألف درهم» ولا يصدق البائع على 
شيء من ذلك. وهذا استحسان. وأما القياس فإن القول قول المشتري. 
ولكني استجسنت ذلك.. ولو قال المشتري: وهب لى البناء""؟ هبة بك 
الأرض بعد ذلك مني بألف درهمء أو قال: باعني الأرض يألف درهم بغير 
وام له عار !"اداه بعد ذلك» وقال الشفيع: بل اشتر 0 
بألف درهمء فإن القول قول المشتري مع يمينهء ويأخذ الشفيع الأرض بغير 
بناء بألف درهم إن شاء أو يترك. ولا يصدق المشتري على رب الدار البائع. 
إن قال البائع : 0 أهب لك البناء» فإن القول قوله مع نفضهة ,ونا خل: النناء: 
ولو قال البائع : قد وهبته لك» كانت الهبة جائزة. وكذلك الأرض والنخل 
والزرع والشجر. وإن قال المشتري: وهب لي هذا البيت بطريقه إلى باب 
الدار» وباعني ما بقي من الدار بألف درهم» وقال الشفيع: بل اشتريت 
الدار كلها بالف درهم. فإن القول قول المشتري مع و اد الشفيع 
الدار كلها غير البيت وطريقه. وإن جحد الواهب هبة البيت فالقول قوله مع 
5 ويأخذ المع طرق فاق |ق ""بالية كان ليث للموهرت 00و 
يصدقان فلن القع ولا يبطل بقولهما؛ لآن الموهوب له يقول : 5-20 
/[*] وأنت جار فلا شفعة لك معي» فإنهما لا يصدقان على إبطال 
الشفعة» ولكنهما يصدقان في الهبة على أنفسهما في البيت وطريقه. ولو 
قامت البينة على الهبة قبل الشراء كان صاحبهما أولى بالشفعة من الجار. ولو 
ادعى الشفيع أن المشتري قد هدم طائفة من بناء الدار وكذبه”*؟ المشتري فإن 
القول قول المشتري مع بعد فاق انان" ميقا البينة أشذت ‏ ينينة: الشميم 
وألقيت عنه من الثمن بحساب ذلك. 


20 : ذلك: (5) ز- لي. 
(05: قاب أقراء (4) ز: أو كذبه. 
(4) ف: فإن أقا. 
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وإذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل وشجر وزرع وقبضها ونقد الثمن 
فجاء الشفيع يطلب بالشفعة''*' فقال المشتري: اشتريت النخل والزرع 
والقيملا بخمسمائة درهم على أن أقلعة ثم اتويت الأرض بعد ذلك 
بخمسمائة درهه””. وقال الشفيع: بل اشتريتهما جميعاً بألف درهم» فإن 
القول قول المشتري مع يمينه في القياس. ولكني أدع القياس وأستحسن أن 
راوها الشفيع بألف درهم كلها. ولو قال الشفيع: اشتريت النخل والشجر 
والزرع بخمسمائة درهم على أن تقلعه. واشتريت الأرض بعد ذلك 
بخمسمائة درهم» وقال المشتري: اشتريتهما جميعاً بألف درهم» فإن القول 
قول المشتري مع ينحنت ويا حذها الشفيع بألف درهم أو يدع. ولو كان 
المشتري هو الذي '' ادعى هذا وكذبه الشفيع فطلب المشتري يمين الشفيع 
كان له أن يستحلفه على علمه. فإن حلف أخذهما”' جميعاً. وإن نكل عن 
اليمين أخذ الآخر بخمسمائة درهم. 
وإذا اختصم رجلان فأقام أحدهما البينة أنه اشترى هذه الدار من فلان 
ألم درهم ونقده الثمن». وأقام الآخر البينة أنه اشترى منها هذا البيت 
بطريقه من فلان بمائة'' درهم ونقده الشمن منذ شهرء فإني أقضي بالبيت 
لصاحب الشهرء وأجعله أولى» وأقضي له بالشفعة فيما بقى من الدار؛ لأنه 
وقت» ولم يوقت الآخر. ولو لم يوقت واحد منهما قضيت بالبيت بينهما 
نصفين» وبقية الدار للذي أقام البينة على الدار كلهاء ولا شفعة لواحد منهما 
وإذا كانت داران ملتزقتين فأقام رجل البينة أنه اشترى إحداهما منذ 
شهر من فلان بألف درهم. وأقام الآخر البينة أنه اشترى الدار الأخرى من 


يدا 5 


3 7 كل ان 0 عِِ غير 


(0) ف - على أن أقلعه ثم اشتريت الأرض بعد ذلك بخمسمائة درهم. 
(4:) م - الذي. (0) ز: أخذها. 
(5) ف: بألف. ظ (90) .3 بالاول: 


(6) ز: بالداز. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فى البناء وغيره 

تبت تت تب 1 
/1 ]5 له بالشفعة بالدار"'؟ الأخرى. ولو لم توقت واحدة منهما قضيت 
لكل”” واحد منهما بداره”""» ولم أقض له بالشفعة. وكذلك لو كان أحدهما 
قد قبض ولم يقبض الآخر فإني لا أقضي””*' لواحد منهما بالشفعة. ولو وقت 
أحدهما شهراً ولم يوقت الآخر شيئاً قضيت لصاحب الشهر بالشفعة. وكذلك 
لو كان أقام البينة على هبة أو صدقة وعلىٍ القبض منذ شهر وأقاء الآخر 
العننة انه اشعرف الدار الأخرى ولم 0 ' وقتاً فإني أقضي بالشفعة 
لصاحب الوقت. 


وإذا كان الدرب غير نافذ وفيه دور لقوم فباع رجل من أرباب تلك 
الدور بيتاً شارعاً فى السكة العظمى ولا طريق له فى الدرب فإن لأصحاب 
القورت اناج لخدا ذلك البيت بالقفية: فزن سلمو!:العفعة فهن عاتزيمو إن باغ 
المشتري البيت بعد ذلك فلا شفعة لأهل الدرب؛ لأنه لا طريق للبيت في 
الدرب. ولا شفعة لأهل الدرب؛ لأن الشرك'' قد انقطع. ولصاحب الدار 
أن يأخذ البيت بالشفعة بالجوار. وكذلك لو باع قطعة من الدار بغير طريق 
لها فلهم الشفعة. وإن سلموا : ثم باع المشتري القطعة فلا شفعة لأهل 
اللتويية: .ولعياتحته الال القتفعة ب المعواره نوهد اترلة لبوق معية ل يكن له 
طريق في الدار ولا في الدرب» فقد انقطع شرك مااغيلة ونين أعل. البرت» 

وإذا كان درب غير نافذ في أقصاه مسجد خطة وباب المسجد في 
الدرب وظهر المسجد وجانبه الآخر في الطريق الأعظم فباع رجل من أهل 
الدرب داره فلا شفعة لأهل الدرب فيها إلا للجار الملازق؛ لأن المسجد ‏ 
بمنزلة الطريق الأعظم النافذ. ألا ترى ان الميحة: لوقه اع واه مدداة 
فناء فى موضعه نافذ إلى السكة العظمى. ولو كان حول المسجد دور تحول 
بينه وبين الطريق الأعظم كان لال :الثرى» كتقخة بالشر كف لآن: المسعد لان 
ليس بطريق نافذ. ألا ترى أن المسجد لو لم يكن في موضعه كان فناء غير 


)١(‏ ف: في الدار؛ ز: بالداز. (0) م: لكيل. 
)1 “3 ودار )الم أقض. 
(( م: ولم يوقتول. (5) ف: الشريك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نافذ. ولو كان موضع المسجد دار”"' فيها طريق إلى لدت يخرج من باب 
آخر فيها إلى الطريق الأعظم. ٠‏ فإن كان طريقا للناس ليس لأهل الدرب أن 
يمنعوه فلا شفعة لأهل الدرب إلا بالجوار. وإن كان طريقاً لأهل الدرب 
خاصة ليس" /[17/1١ظ]‏ للعامة فإن أهل الدرب شفعاء في الشرك 
بالطريق. 


وإذا كان الدويم غير :تاقد لثس فيد مسجده :فافكرق أهل الشرت من 
رجل داره وهو من أهل الدرب» وظهر الدار إلى الطريق الأعظمء فاتخذوها 
مسجداً وجعلوا بابه في الدرب. لم يجعلوا له في الطريق الأعظم باباًء أو 
جعلوا له باب في الطريق الأعظم ثم باع رجل من أهل الدرب داره» فإن 
أهل. التوت أولن .وها الشف ا في الطريق؛ لأنهم كانوا شركاء قبل 
السجد» ولا يتقضن. المسحة ركيم وستهد.-وليسن .هذا كالسيجد: النشطلة 
الذي كان في الأصل. إذا كان بينهم خطة فلم يكن بينهم شرك قط. وإذا 
كان محدثاً فقد كان شركهم في الدرب تام قبل المسجد؛ لآن الطريق قد 
كان لهمء وهو غير نافذ. وقال أبو حنيفة : لو أن رجلة ء ترف دارا واتتخذها 
الا ا يراها الى أرجمايا ليا ينا نينا انبا اس 
ميراث ما خلا المسجد. 


وذ "التشري الريجل "دارا 555000 ولها شفيع غائب ا إن هذا 
المشتري تصدق ببيت منها وطريقه على رجل وقبضه. ثم باعه ما بقي منهاء . 
ثم قدم الشفيع الأول فطلب الشفعة الأولى» فإنه ينقض الصدقة وينقض البيع. 
الآخرء واد نصف الدار جميعاً بالبيع الأول. ويكون النصف الباقي 
المتفرى ونوا تجوز الصدقة؛ لأن الشفيع قد استحق نصف الدار 


)١(‏ ز: دارا. 

فة ز - يخرج من باب آخر فيها إلى الطريق الأعظم فإن كان طريقا للئاس ليس لأخل 
الدرب أن يمنعوه فلا شفعة لأهل الدرب إلا بالجوار وإن كان طريقا لأهل الدرب 
خاصة ليس. ظ 

(9)- فات تالش كع صح ه. 

62 م. المشتري. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فى البناء وغيره ظ 
ظ : وى 
ونصف البيت بالشفعة» فلا يجوز البيع الثاني» لأن الشفيع الأول قد استحق 
نصف الدار. ولو أن داراً بين رجلين باع أحدهما موضعاً فيها''' محوزاً لم 
يجز ذلك» فكذلك هذه المسألة. فإن باع ما بقي من الدار كلها جاز جميع 
ضجنة إن كان باع ذلك من المشكزى الأول . وإن كان من غيره فبيع الأول 
والثاني”"' باطل. ألا ترى أنه لو باع جذعاً في حائط على أن يقلعه ويسلمه 
له أن البيع باطل. فإن سلمه هو للمشتري جاز البيع» وإلا فهو باطل. وإذا 
كان لرجل إلى جنبها دار فتصدق أحدهما بالحائط الذي يلي دار جاره على 
كل امك الصرى نه انا نفل افدق الدا فلوس : للتجار 17 تايف 4 الزن 
صاحب 0 أفوض كار" هبر ولو افك ف.وعةه بجانطا بارقه كاين نه 
فده انحن 15/27 و وكدناك روسل الطرى: تكله بأضليا :نان فيه 
الشفعة. ظ 


[قلت:] وإذا كان منزل لرجل في دار إلى جنبه في تلك الدار منزل 
خر'"' لرجل آخرء وحائط بين المنزلين بين الرجلين نصفين» وفي الدار 
0 سوى هذين المنزلين» وللمنازل كلها طريق في الدار إلى ا و1 
الأعظم. والدار في درب غير نافذ» وفي الورية دور ” عي هذه 
الدار» فباع رب أحد المنزلين منزله» أيهم أحق بالشفعة؟ قال: الشريك في 
الحائط أحق بالشفعة في جميع المنزل؛ لأنه أقرب شركة. نايت الس 
فالشركاء فى الطريق 0 في 00 شين فإذا ملي الشركاء في 
الطريق الذي في الدار الشفعة فالشركاء في الطريق الذي في الدرب أحق 
بالشفعة. فإن سلم الشركاء في الدرب فالجيران الاذ 1 93 وريم اه 


1 


1 ا نيا 2. (0) ف: فبيع الثاني والأول.. 


ا رسف زَ: للجاز. (8:) ز: جوازا. 
(6» ز: لجازه. (5) ف- آخر. 
0) مف ز: دار. 0 (6) ز: أخر. 


69 د ال ل ع يي ل ل 
الطريق الذي في الدار اق بالشفعة. 
054 ف السلاصفين 4 33 الملارقيق: )1١(‏ ز: الذ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذا المنزل فيها أحق بالشفعة؛ وهم" شركاء فيه» الملازق للمنزل”" منهم 
والملازق لأقصى الدار سواءء إذا كانوا ملازقين”” للدار التي فيها هذا 
المنزل فهم شركاء في الشفعة ولو كان بعضهم أقرب إلى المنزل من بعض. 


وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في سكة ليس لها منفذء باع رجل 
منهم دارأ منهاء قال: هي بينهم بالشفعة» هم فيها سواء. وإن كان زقاق فيه 
كن مُدَوّر فكذلك أيضاً هو بينهم جميعاً بالشفعة. وإن كان العطف 
مُرَبَعَأْ فباع رجل منهم داره كان لأصحاب العِطف دون أصحاب السكة. وإن 
بيع في السكة دار””' كانوا هم فيه شركاء. 


[قلت:] رجل ذكر أنه باع داره من فلان بألف درهم ولم يأخذ 
الثنمن» فقال فلان: ما اشتريتها منك بشيء.. هل للشفيع أن يأخذها بالشفعة؟ 
قال: نعم للشفيع أن يأخذها بالشفعة من البائع» ويدفع إليه الثمن» ويكتب 
عليه العهدة. [قلت: ] أرأيت إن قال البائع: قد بعتها منه وقد قبضت الثمن 
فجحد المشتري الشراءء أو قال البائع: بعتها منه''' وقبضها ثم أودعنيهاء 
وجحد المشتري ذلك. ما القضاء9"© فيه؟ قال: للشفيع أن يأخذها بالشفعة 
من البائع ويقدة الحمين» [فلبك: ] أرايت إن قال البائع: بعتها من رجل غائب 
بألف درهم» ما عليه وما القول فيه؟ قال: لا خصومة بين الشفيع وبين 
البائع حتى يحضر المشتري. 


لقف ] :رجن امي اتدباء مين مده الارفى شعيية خرييا 
١‏ : 3 6 , 98 
فابطل شفعته» فاختلف المشتري والبائع فيهاء فقّال البائع : بعتك خمسين 


)١(‏ ز: وهو. (0) م ف: المنزل. 

() ف: ملاصقين. 

(8) زقاق فيه عطف أي: اعوجاجء وقد روي بالفتح والكسر تسمية بالمصدر أو فَمْلاً 
بمعنى مفعول. انظر: المغربف» «عطف)». 

(9) ف -_دار؛ ز: وإن. ا 


(0) م ز: للقضا. (4) ف - فلم يدع الشفيع شفعة. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة في البناء وغيره 5 
جريبأء وقال المشتري: بعتني ستين جريبأًء فاختصما إلى القاضي. فقضى 
للمشتري أو للبائع بمسديياة ١‏ ببينة أحدهماء ثم ادعى الشفيع الذي أبطل 
القاضي شفعته. هل له شفعة وقد وقعت القصة على ما كان بلغ الشفيع أو 
غير ذلك بزيادة أو بنقصان؟ قال: إن وقعت القصة على ما بلغ الشفيع أو لا 
فلا شفعة له. وإن كانت القصة وقعت على أكثر كان الشفيع على شفعته. 
وكان له أن يأخذها بالشفعة في قول أبي يوسف ومحمد. 


وقال في أرض اشتراها قوم فاقتسموها وتركوا من أرضهم سكة ممشى 
لهم؛ وتركوا سكة غير نافذة ممدودة» فبيعت دار في أقصى السكة. هل 
لع نواد "2 أن واعنها «الفقعة 4 كان :اذ كانت المكة رعوري'" يها 
بينهم فلأقصاهم دارا" ولأدناهم دار”*؟ في الدار التي بيعت الشفعة 
بالسوية» ليس أحدهم أحق بها من اك فليك" أرابظ ان بخان دار إلى 
جنبها فادعى صاحبها الشفيع مع صاحب العليا أيهما أحق بهاء أو هما 


تت 


جميعاً سواء» ومن أين جعلت للعليا شفعة من قبّل أن مدخلهم من السكة 
واحد أو غيره» بَيّنْ لنا الحجة فيها؟ فقال: صاحب الدار الملازق والذي في 
أعلى ال إن كانوا جوها زفهوا السكة بينهم فالشفعة بينهم سواء؟؛ من 
قِبَّل أنهم شركاء في الطريق في أقصاه وأدناه. فهو وإن بعدت داره شريك 
30 لياة 3" و القتراك: الكق ببالكندعة من الساوو [فليه: ]ارايف إن 
كان" هؤلاء ورثوا الدور عن أبيهم لا يعلمون كيف كان أصلها فكانت هذه 
حالهم أهو سواء؟ قال: نعمء وهو والآول سواء؛ لأنهم شركاء في الفناء 
وفي الشفعة وفي الطريق الذي غير نافذ. 


قلت: أرايك إن كات ايدان فيها ا وحجرة منهاأ بين رجلين». 


15 اذا (؟) ز: ذفعوها. 

دان (4) ز: دار. 

(8)- 3< إن كانه 

(5) ف - بين لنا الحجة فيها فقال صاحب الدار الملازق والذي في أعلى السكة. 
(0) ف: الملاصق. (4) م ز: إن كانوا. 

(9) ز: حجرة. 


كتاب لال كد الشيباني 


باع أحدهما نصيبه» فادعى شريكه الشفعة أو بعض أهل 00 53 ا 
ونصيب الذي باع بَيّن من نصيب صاحبه والحجرة بينهما غير مقسومة؟ فإن 
كان شريكه أحق فلم هذا ومدخلهم من باب الدار واحد؟ ولم لا يكونون 
شركاء كلهم وممشاهم واحد؟ ولم يكون"'' صاحبه في حجرته أولى؟ فبَيّنْ 
لنا الأمر فيه؟ /[719/6و] قال: إذا كان حقهما في الحجرة متباينا”'' ليسوا 
بشركاء في شيء من الحجرة في" طريق ولا غيره. إنما شركة ما بينهما مع 
عامة أهل الدار في طريق أهل الدار. فجميع أهل الدار شفعاء فيما باع هذا. 
وإذا كانت الحجرة ة غير مقسومة فباع أحدهما نصيبه منها خاصة فشريكه أحق 
بالشفعة من بقية أهل الدار؛ لأنا نزعم أن أقرب الشركاء شِركاً أحق بالشفعة. 
الشريك في الحجرة الحو من الشريك في الطريق في الدار. والشريك 
بالطريق في د أحق من الشريك بالطريق في الفناء. والشريك بالطريق في 
الفناء"*؟ أحق من الجار الذي لا طريق له في الفناء. 

قلت أزايت بونجل افر تدارا من رجلين غير مقسومة فادعى الشفيع 
نصيب أحدهما هل له ذلك؟ قال: لاء ليس له. ذلك» إنما له أن يأخذ 
جميعها أو يترك. ليس له أن يأخذ بعضه دون بعض. [قلت:] أرأيت إن لم 
يكن له ذلك هل تبطل شفعته إن كانت مقسومة؟ قال: لا يُبطل شفعته ما 
صنعء له أن يأخذ بالشفعة. وإن كانت الدار مقسومة لم يكن له أن يأخذ 
نصيب أحدهما ويدع نصيب الآخر إذا كان البيع صفقة. 

[قلت:] أرأيت لو اشترى .رجلان من. رجل. دارا فأراد أن يأخذ 'نصيب 
أحدهما هل له ذلكء» فإن لم يكن له ذلك هل تبطل شفعته حين ادعى 
نصيب أحدهما دون الآخر؟ قال: له أن يأخذ نصيب أحدهما ويسلم نصيب 
الآخرء ولا يبطل ذلك شفعته في النصيب الذي أراد أخذه. 


قلت: أرأيت رجلا باع داراً فرضي الشفيع ثم جاء يدعي أنه لم يعلم 
000 م: ولم يكن يكن 0 ز: ا 


اف ٠‏ الحجرة في 0 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة في البناء وغيره انق ظ 
أن حدها إلى موضع كذا وكذا فظن أنها أقرب أو أبعد ويدعي شفعته حين 


علم؟ قال: لا شفعة له علم أو لم يعلم, ولا ألتفت إلى قوله هذا. 


[فلت:]! رجل أقام البيئة. أنة اشترى من رجل كل حق هو له في هذه 
الدارء ولا يدري أعلما جميعاً ما في الدار للبائع أو علم المشتري ولم يعلم 
الآخر؟ قال: إذا علم المشتري كم هو فالبيع جائز وإن لم يعرفه البائع”''. 
بعد أن يقر البائع أنه كما قال المشتري. فإن لم يعرفه المشتري فإن البيع 
فاسد في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: البيع جائزء والمشتري 
بالخيار إذا علم. وللشفيع الشفعة. 

وإذا اشترى /79/51ظ] الرجل من الرجل دارا قد رآها المشتري قبل 
الشراء فلا خيار له فيها. فإن كان له فيها شفيع ولم يرها فأخذها من البائع 
تر عو ع ا ياو بو بين المشتري مااع 0 
57 م إدا راهاء إن 7 0 وإن شاء 00 وكذلك لو كان 
المشتري فبضها لها منه الشفيع بالشفعة» وكانت عهدة الشفيع على 
المشتري » وكان للشفيع الخيار إذا رآاهاء إن شاء أخذهاء وإن شاء ار كهاء 


ولى انتوناة اشتعرى فنن. را إدارا علي أنتعري " النباتع إلى 
المشتري من كل عيب في عقدة البيع فالشراء جائز 0 أخذها الشفيع من 
البائع أو من المشتري كانت عهدته على الذي يأخذها منه. فإن وجد بها عيياً 
رقهاتعلى النق أحتها عه .زلا يطل :ذلك إنراء الجشعرئ: البائع من 
الغيوات: -وكلالك الو كان المقترف. رأى بالدان اضيا قبل أن تشتريها تم اشدراها 
وهو يعلم بذلك. فأخذها الشفيع من المشتري أو من البائع بالشفعة فرأى 
بها بعض تلك العيوبء فله أن يردها بتلك العيوب إن شاءء ولا يبطل حقه 
رؤية المشتري تلك العيوب”" 


)١(‏ ز: فالبائع. 
ف اك فرق 
(2)0 فعان!إن شاء ولا يبطل حقه رؤية المشتري تلك العيوب. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشفيع فأخذها بالشفعة من البائع أو من المشتري”'' فعهدته على الذي 
بأحذها فته . فإن بنى فيها بناء ثم استحقت من يده أخذها المستحق ورجع 
الشفيع بالقنن على الذى'"؟ كانت عهدته عليه ولا يرجع بقيمة بنائته على 
البائع ولا على المشتري؛ لأنهما لم يغراه من شيء ولم يدخلاه فيها بغرور. 
ولكنه يهدم بناءه فيئقله حيث أحب. ولو أن وكا لد عاردة أسرها العدو 
فأخذها المسلمون فوقعت في سهم رجل منهم فأخذها مولاها الأول بالقيمة 
فوطئها فولدت منه أولاداء ثم أقام رجل البينة أنها جاريته دبرها قبل أن 
باسرها" العدو زوف "عله بوضيية الذى وكيا التمستهق عترها وقيية 
أولادهاء ورجع على الذي وقعت في سهمه بالقيمة التي أعطاهاء ولم يرجع 
عليه بعقرها ولا بقيمة ولدها من قِبَّل أنه لم يغره» ويعوض الذي وقعت في 
سهمه قيمتها من بيت المال. ولو أقام رجل البينة أنها كانت جاريته قبل أن 
انيه للا العدى :قد لدت من الذي أخذها اليه عات 0 

رذال محدتيين الحيد لا شقمة في دار ولا عقار يخلع عليه مره 
أو ينكح عليه امرأة أو يصالح من دم عمد عليه. أو يسنا جر بو ينا فقون 
العقار أب **؟ ذلك الشيء»ء ل ل كلد وهذا قولهم 
7 


وو 


)١(‏ ز: من المشتري أو من البائع. 

2( ز- يأخذها منه فإن بنى فيها بناء ثم استحقت من يده أخذها المستحق ورجع الشفيع 
بالثمن على الذي. 

فر م ز: وردت. 

رةه 2 

0 (00) 

69 1 1111111ظ2ظ 

سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين؛ ف + آخر كتاب الشفعة عن محمد بن الحسن 

والحمد لله رب العالمين. 


كتاب الشفعة ‏ مسائل نوادر فى الشفعة 


/[8:#'ظ] شم أن اقرب 6 


0 مسائل نوادر في الشفعة 56 


وإذا دفع الرخل: إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
دارا تساوي ألفين» ورب المال شفيعهاء ٠‏ فباع رب الهال دازف فاراد 
المضارب أن يأخذها بالشفعة لنفسه بنصيبه من الدار التي الخرئ .قله أن 
يأخذها بالشفعة؛ لأن له في الدار التي بالمضاربة ربعهاء فله أن يأخذها 
بالشفعة لنفسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف فاشترى ببعضه داراً 
في قيمتها فضل عن رأس المالء» فباع رجل دارا إلى جنبهاء وفي يدي 
المقبازات عن مال "الحشناونة مدل تعنم الدان التي سيعتة. إلى عائنينة الذان. الع 
من المقارة ونا نان المعارث: ان اخلل لكا الكن مف رالكوتة لني 
تلمبى :00 لوقه أكدهات ا لقتنيها على الما ريه أ لع انان ل 
الحضازت الشفعة فأراة زف المال: أن يأخذها بالشفعة لنفسه فليسن له ذلك؟ 
ولو كان المضارب ليس في يديه من مال"' المضاربة شيء يأخذ به الدار 
التى بيعت فأراد المضارب أن يأخذها لنفسه بالشفعة بالفضل الذي له في 
الدار قله الاك الأندله. في الدان التى .مين المقتاربة "قشل ..بولى كانت البذار 


)١(‏ ز: من المال. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
التى من المضاربة لا فضل فيها عن رأس المال فأراد رب المال أن يأخذ 
الذاى الى حييف إلى سانب الذان الجشارية (الشقفة نفس قله تلقف أن 
الدار التي من المضاربة لرب المال لا حق للمضارب فيها. فإن سلم 
المضارب الشفعة وأراد رب المال أخذ الدار بالشفعة فتسليم المضارب 
باطل» ورب المال على شفعته. فإن كان في الدار التي من المضاربة فضل 
عن زاب :"7 اليوال وليس في يدي المضارب من المضاربة شيء فأراد 
المضبازت «ورنه المال:جميعا أن باهذ" الدان القن .متنت: إلى جانب: الذاز 
التي ون المفارلة انيما فليها ؤالك ااا قنمة هما نمكي 
لأنهما شريكان فى الدار التى من المضاربة. وإن كان لأحدهما أكثر من 
اضبيه امتاحتنه :فى الدان القن .من المقتارية لم ولففة إلى ذلك يواخ الذاد 
التي بيعت بالشفعة بينهما نصفين. فإن سلم أحدهما الشفعة كان للآخر أن 
يأخذ الدار كلها بالشفعة. فإن كان بقى فى يدي””" المضارب من المال 
المضاربة قدر /1/51١5؟و]‏ ثمن الدار الو اع اكاراو وت المال لاحك 
الدار بالشفعة لنفسه قليس: له ذلك :- لآن 0 المضاربة وفاء بالثمن للدار التى 
بيعت. فإنما يأخذ المضارب الدار المضان: أو يدع. فإن سلم المعتارت 
الشفعة سلمت الدار للمشتري؛ ولم تكن”*' للمضارب ولا لرب المال بعد 
ذلك فيها شفعة؛ لأن تسليم المضارب في هذا الوجه جائز على نفسه وعلى 
رب المال. ولو لم يعلم المضارب بالشفعة حتى تناقضا المضاربة واقتسما 
الدار التي من المضاربة على قدر رأس المال وعلى قدر ما لهما من الربح. 
ثم أرادا أن يأخذ”") الدار التي بيعت إلى جانب الدار المضاربة بالشفعة 
لأنفسهما فلهما ذلك؛ لأن المضاربة قد انتقضت. وأيهما سلم الشفعة أخذ 
الآخر الدار كلها بالشفعة أو ترك. وليس لأحدهما إذا سلم الآخر أن يأخذ 
بعض الدار دون بعضء» إنما يأخذها كلها أو يدع" 


01 قم علون راسي (6) ز: أن يأخذ. 
(0) ف: في يد. (5 يكن 
(0) ز: ثم أراد أن يأخذ. (5) ز+ تمت المسائل النوادر فى الشفعة. 


كتاب الخنثى 


/زنلاظ] تسم أت وهر ص +00 


9« وول" 
كتاب العخنث (9) 
لوسر 55-0 


محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس عن رسول الله ل أنه سئل عن مولود ولد لقوم”" له ما للمرأة وما 
للرجل كيف يورث؟ قال: قال رسول الله كِ: «من حيث يبول)”*. 


محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة*؟ عن رجل من 
/ 1 5 0 69 1 1 
بني فزارة عن علي بن أبي طالب مثله”".. 


م0 1 )04 1 


() قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرها. وقل التذدهنا دكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(0؟) م ف ز + والمفقود. ظ (0) ز: في قوم. 

(5) السئن الكبرى للبيهقى. 6/١6"؟؟؛‏ والدراية لابن حجرء ؟1960/7. 

0( 8 ف + عن رجل من عير (الكلمة الأخيرة مهملة). والتصحيح مستفاد من السنن 
لستعيك بن منصور » 4841/١‏ فد روأه من طريق الحجاج قال حدثني شيخ من فزارة. 

(؟) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/8٠١"؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 56//ا/77. 

0) ز - وقول. (0) ز: وأبى. 


05 لون لجسن . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

معحمل ١.‏ بن الحسر: 9 قال : أخبرنا سعيك ابن اب عروبة عن قتادة عن 
جابر بن زيد له قال في الخنثى : يورث من .حيث تنول: قال فتادة : فذكرت 
لسيعيك “د بن المسيب. فقال: صدق ». وإن داك تيجا مها ريط ع اولي 
وهذا 0 أبي حنيفة وأبي يوسف وميحمكد. 


محمد بن الحسن قال: أخبرنا عمواينة كيرا الوجلات 7 ند سمع 

ا ١‏ 1 : 5 5 
غليظ. ل يورث نصف ميراث جارية ونصف ميراث غلام”" '. وليس 
يأخذ بهذا أبو يوسف. ولم يكن يأخذ بهذا أبو حنيفة. 

وقال أنو الواسفتك” شالت أبا حنيفة عن خنثى يبول منهما جميعا ''؛ 
فقال: لا علم لي بهذا. وقال أتقز يوسمف: يورث من أكثرهما 1 إن كان 
ذلك يعرف. فإن كان ذلك” مشكلاً فلا علم لي به. في قياس قول الشعبي 
إذا كان مشكلاً أن يورث نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة. 


ل 1 0 يوسف عن هذا الخنثى الذي يبول منهما نا 
اه 500 أكثر إذا أدرك ما حاله؟ قال: إن جامع بذكره فهو 
رجل. وإن لم يجامع بذكره فخرجت له لحية فهو رجل. فإن لم يجامع 
بذكره ولم تكن له لحية وكانت له ثديان مثل ثدي المرأة فهو امرأة» وحاله 
حال النساء. وإن لم ل رون 77 الس 507720 الرساء 
فهو امرأة. 6 بر”*' الحيض ولم يكن له ثديان ولا لحية وكان يجامع 


غ2 و2 ميحمد سس الحسن. 
(0؟) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/708؛‏ والمصنف لابن أبي شسةء 6//ا7؟. 


(*) م ف ز: العبد اني. (4) ز: عامر. 

(0) ز: فقال. )١(‏ المصنف لابن أبى شيبة» 6/ل/الا؟. 
(00: زح قمعا (8)ف اولك 05 

90 فك نوشال: (١٠1)م‏ ز + حنيفة. 

(١١)ز ‏ - معا. ظ (١١)ز:‏ لم يكن. 

قراء 56 ديرى: 


(60١)ز:‏ لم م 


كتاب الخنثى 2 
لجت 7‏ _ب777077770 2ر77 
كما تجامع المرأة فهو /[57/6؟و] امرأة. وإن لم يكن له ذلك ولم يكن له 
ثديان كثدي المرأة ولا لحية فهو رجل. ولو احتلم كما يحتلم الرجل كان 
بمنزلة الرجل في جميع أمره. وليس يخلو إذا بلغ من بعض هذه المعالم 
التي وصفت لك. وإن كان لم يبلغ حتى مات وقد كان" يبول منهما جميعاً 
بغ لا يعرف أكثرهما فإن أبا يوسف ومحمداً قالا”'“: لا علم لنا بأمر هذا. 


وَشكل. أبوة شنب قلت" “أرأيك هذا الخنى كفن يكف إذا فاع وقد 
راهق ولم يبلغ» ومن يغسله» وكيف يحمل أفي عدن كتعدن العراة أو كا 
يحمل الرجل؟ قال: ييمم بالصعيد ولا يغسله امرأة ولا رجل» وإن حمل 
على السرير مقلوباً فهو أحب إلي. قلت: فمن يدخل قبره» وهل '' يسجى 
قبره بثوب أم لا؟ قال: إن سجي فهو أحسنء وإن يدخل قبره ذو رحم 
محرم فهو أحب إلي» وأن يكفن كما تكفن الجارية أحب إلي. 

قلت: أرأيت هذا الخنثى إن لم يمت ولكنه حي وأمره كما وصفت 
لك هل يلبس الحلي كما تلبس”*' الجواري؟ قال: أكره له ذلك» آخذ له 
بالثقة حتى يستبين أمره. 

قلت: أرأيت رجلا قبل هذا كنم من شهوة هل له أن يتزوج أمه؟ 
قال ل عن يت أمرة 

قلت أراست هنذا الشكى إن زوه ابوه رمخلا شل يجوز قال | 
وصل إليه كما يوصل إلى المرأة فهو جائزء وإن لم يوصل إليه فلا علم لي 
بذلك. قلت: فإن زوجه أبوه امرأة؟ قال: لا علم لي بنكاحه. فإن بلغ فكان 
على ما وصفت لك من أمر الرجال فالنكاح جائز. وإن لم يصل إليها أجل 

كما يؤجل العنين. 


اقلت: أرأيت هذا الخنثى إذا راهق ولم يبلغ ولم تبني 53 أموم إذا 


(6) م فاز: وهو. ظ (265 3 لل 
للع ر: يستبين ٠.‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر ١‏ ولللاا7777777اا7777اا7س7ا7ك 
أحرم هل يلبس ثياب الجارية أو ثياب الغلام؟ قال: لا علم لي بذلك. وقال 
محمد بن الحسن: يلبس لباس المرأة» ولا شيء عليه» لأنه لم يبلغ. وإن 
كان قد بلغ فلا بد أن يستبين أمره. قلت: فهل يصلي بقناع أو بغير قناع؟ 
قال: أحب إلي أن يصلي بقناع. قلت: فيقوم فى صف الرجال أم في صف 
النساء؟ قال: يقوم قدام النساء وخلف الرجال. قلت: فإن قام في صف 
النساء؟ قال: أحب إلي أن يعيد الصلاة. قلت: فإن قام في صف الرجال؟ 
قال: صلاته تامة» ويعيد الذي عن يمينه وعن"'' يساره والذي خلفه بحذائه. 
قليع: "اران إن مات فصلي عليه وعلى رجل وامرأة /[757/1١ظ]‏ كيف 
يوضع؟ قال: يوضع الرجل مما يلي الإمام» والخنثى مما يلي خلف 
الرجل» والمرأة 27 الخنثى. قلت: أرأيت إن دفن في قبر واحد مع رجل 
من حاجة إلى ذلك؟ قال: يجعل الخنثى خلف الرجل» ويجعل بينهما 
حاجزاً من الصعيد. قلت: فإن دفن مع المرأة؟ قال: يقدم الخنثى» ويجعل 
بينهما''' حاجزاً من الصعيد. 


قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل أمره إن قلقم اوكحلة أ قذفه رجل 
قبل أن يبلغ؟ قال: لاجد علية ؤلا علن قاذفة» ولا شن" غلية فيما 
قذف. وهو بمنزلة المجنون إذا كان أمره 0 هنا قلت أرايث إن مرق 
باخذما يدرك؟ قال عليه د السسرقةء. قلت بوكذلك لو عرق نه؟ قال : 
قلت: أرأيت هذا الخنثى على ا يدرك كيف يقعد فى 
مك1 كاله تسن كنود الخازية كاعر ها يقير © تووقم كبا متم الجان: 
في صلاتها”"'. 00 ء ظ < 

قلت : أرايةت هذا اله إن 3 2 يده قبل أن يبلغ 0 


(؟) ز+ قلت فإن دفن مع المرأة قال يقدم الخنثى ويجعل بينهما. 


() م ف ز: ولا يحد. (9)' و :+ مشكل: 
(60) ف: ما يقعد عليه. (5) ز: في صلاتها. 


-(101 15 أو تسعين: 


5506 
أمره؟ قال: ليس على قاطعه قصاص؛ لأني لا أدري أرجل هو أم''' 
امرأة”"2. وكذلك لو قطعت امرأة يدهء ولا إذا كان القطع عمدأء حتى 9 
أذكر هو أم أنثى. قلت: أرأيت الخنثى إن قطع يد رجل أو يد امرأة؟ قال: 
على عاقلته أرش ذلك؛ لأنه صغير لم يبلغ. والخطأ والعمد في ذلك سواء. 

قلت: أرأيت هذا الخنثى إن صلى بغير قناع بعدما بلغ؟ ال" 1 أمرة 
أن يعيد. قلت: فهل تكره أن 0 قدام الرجال أو قدام النساء إذا كان 
قلدراهق ولم: سع 79 قال تعنم 7و أكوة ذلقب فلك : فهل تكره أن يخلو 
ه رجل غير محرم منه وأث يخلو هو بامرأة غبر محرم من.؟ قال. نعم» أكره 

له ذلك» وليس ينبغي أن يسافر إلا مع محرم من الرجال ثلاثة أيام فصاعدا. 

قلت: ل لاء حتى يدرك. قلت: فهل تكره ه له أن 
يلبس الذهب واللؤلؤ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن نزل له لبن في الئديين؟ 
كال فى اقراك قلف بركذنك الهيز ؟ وال تمي قليع» فيل يدرتت عن 
المولى”؟ ما دام صغيراً حتى يستبين أمره؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت إن كان للرجل ولدان”'' من هذا الضرب فمات الأب ما 
حال الجيرائق؟ فاك" الميراك بيو قوق "ابس فين أعرفيقا ف قول اص 
حنيفة /55/51؟و] وأبي بولاتنة ومتحما ‏ 

قلت: أرأيت رجلاً أوصى لما في بطن امرأة بألف درهم إن كان 
غلذماً ونتحسيانة إن كاثثف عازية نولك هذا الخش. المشكل؟ ثال؟ فضل 
الواضعة مونوق لا عطي را الخمسمائة”*' الفاضلة شيء في قول أبي 


حنيفة وأبي يوسف ومحمد حتى د دون افر 

)01 ز- أم. 

(؟) ف قال ليس على قاطعه قصاص لأني لا أدري أرجل هو أم امرأة. 

(0) م ف ز: هنذا. () 2:3 يستبين. 

(4) فد نعم. 490 أ شل تيوت لو ا 
(0) ز: ولدين. 


(4) ذكر السرخسى أن ما زاد على نصيب البنتين فهو موقوف. انظر: المبسوطء .1١9/8٠‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كلك أرانك بوصلا حلت بيطلاق افر أنه «فقا ل" :إن كان أو لالد كلدية 
غلاي "* قادت: طالق: أواقال لامع إن 7 زول ولن تلو و 
بأدق عوره 15 فولنت هذ الكش السدكر قال ا تطلق افر أنه ول تميق 
لأمة في ثرا آي سنيقة زأبن ووشاتة ومبميد حكن يكين( فإن كان 
وي غندف اإلانة""" بوطلشت. امراف روزن كاتف "2 جاوية دل قطن لان 


ولا تطلق المرأة. 


قلت اراي هذا ا إن افترض”*' في المقاتلة؟ قال: لا يجوز 
نهم حت رارك إن بيعي 137 أمووي فلك درن" و7" ''' قال: يرضخ له 
بشيء» ولا يضرب له بسهم. 4 فإن أخذ أسيراً في أرض العدو؟ قال: 
لا يمتل. قلت: فإن ارتد عن الإسلام قبل أن يدرك؟ قال: لا يقتل. قلت: 
فإن كان من أهل الذمة؟ قال: لا يوضع عليه الخراج خراج رأسه حتى يدرك 
وسقي مره 


ع 


قلت أرابت رهية قال: كل عبد لى حرء وله هذا الخنثى. أو قال: 
كل أمة لي حرة؟ قال: لا يعتق مع د ولا الاقاف حكى :سكيد أمره 
قلت: فإن قال القولين جميعا؟ قال: يعتق الخنثى؛ لأنه لا يخلو من أن 
بكون دو 7 أن انوراة. تفلت : أرايك ع قال إن ملكف عيدا فامرأنه 
طالق. فاشترى هذا الخنثى؟ قال: لا تطلق امرأته حتى يستبين أمره. 

قلت: وكذلك لو قال: إن ملكت أمة.ء فملك هذا الخنثى؟ قال: 
نعمء هو والأول سواءء لا تطلق امرأته حتى يستبين أمره. قلت: فإن قال 
القولين جميعاً؟ قال: تطلق امرأتة. 


)١(‏ ز: غلام. اريك كان 
(9) ز: غلام. (5) م + فأنت حرة. 
(5) ز: غلام 405 4 الامة. 

(0) ز: كان. (60) ف: إن افرض. 
.ل سي (١٠)ز:‏ شهدهما. 
(١١)ز:‏ رجل. 


قلتة أرايفة تقال بهذ العسن المشكل انادذقوه: أن ال دان 
أنثى؟ قال: لا يقبل قوله إلا أن يعرف ذلك. وقعوده في الصلاة مثل قعود 
النسناء. بت يرك 


قلت : ادأيتٍ 0 الخنثى هل تكره له أن يختنه رجل أو امرأة؟ قال: 
نعم» اليد 73 أمزة ويبلغ. قلت: فإن أدرك الختان قبل ذلك؟ قال: 

يشترى له جارية عالمة بذلك» فتكون التي تلي ذلك منه من الأمرين جميعاً. 
وقان فتحمن /[8514415] ابن التحسك ه 'إن كان مغييرا اشقرى: له «الامام: جارية 
فختنته ثم باعها وجعل ثمنها في بيت المال. 


قلت: أرأيت إن زوجه أبوه وهو صغير قبل أن يبلغ رجلا أو زوجه 
امرأة؟ قال: ذلك موقوف. لا نجيزه ولا نبطله. ولا يتوارثان حتى يستبين 
أمره. ظ 

قلت: أرأيت إن قّتل خطأ قبل أن يستبين أمره؟ قال: عليه في قول 
الشعبي نصف دية رجل ونصف دية امرأة. وأما في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد فالقول في ذلك قول القاتل» وعلى أولياء القتيل البينة. 
قل ؟ أرابة إن أقزوا حسما أة خسن مشكل؟ قال أقضى- فى ذلك بدية 
الخاريفا وا رقنه القضل اق اع تو كدلاكةمااؤون 'النقين :من خرالخاته فر 
الخطأ. 


ع 


تلت أرانت برج ناف وترك اننا واقرأة وكرك ولدذا :من هذة الجراة 
حدئن. نشكل» فمات الولد الخنثى بعد موت أبيه » فادغيف أمنة آنه كان 
اذك بوافهى أكو" اند كان عتارية» والادن اليس من ام الخكدن؟ 
قال”*؟: القول قول الابن مع ممم عن ليم فلك أرانت: إن اناف" 
المرأة البينة أن الصبي كان يبول من حيث يبول الغلام؟ قال: أورثه ميراث 


(6) م: اخره؛ ف ز: آخر. (4) م ف ز: كان. 


(( : قف :+ !إن قافت: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


غلام» وأورثها''' منه ميراث الأم من الغلام» وأقبل بينتها على ذلك. قلت: 
فإن أقاء: الازق” البينة أنه كان يبول هن احيث: تبول النجارية؟ :قال اله اقل ينه 
الابن» والبينة هاهنا بينة الأم؛ لأنها هي المدعية لفضل الميراث. قلت: 
أرأيف إن أناء''" وحن البقة على :هذا الشمن أن الأب الميك ذوجها إياة 
غلن الف فزهم: وطلي فير آنه" متهاء: وآقاء'*؟ بينة :على" ألها كانت تبول«هة 
حيث تبول النساء» وكذبته الأم» وصدقه الابن» ولم يقم الابن””” البينة أنه 
كان يبول من حيث يبول الرجل؟ قال: آخذ ببينة" الزوج. وأجعل عليه 
العيرة واي 7 نكا زوج» وأورث”"'' الأم وابن الميت أخا الخنثى 
ميرائهم من الصداق وما ترك. قلت: فإن أقامت الأم البينة أنه كان يبول من 
حيث يبول الغلام مع بينة الزوج والشهود كلهم عدول؟ قال: آخذ ببينة 
الزوج هاهنا؛ لأنه المدعي للميراث. والأم تريد أن تمنعه وتدفعه عن ذلك» 
فلا أقبل بينتها. قلت: : فإن أقام الأخ البينة أنه كان يبول من حيث يبول 
الرجل ولم يكن”"'' /[10/5 ؟و] يبول من مبال النساءء وأقام الزوج البيئة أنه 
كان يبول من مبال النساء ولم يكن يبول من مبال لرجاد؟ قال0030: هذا 
والأول سواء. 2 بينة الزوج. 


قلت : 57 هذا الخنثى المشكل الذي مات وهو صعير إن أقامت 
امرأة بينة أن أباه زوجها إياه في حياته ولم يكن يبول من حيث يبول 257 
النساء وصدقتها الأم وكذبها الأخ ابن الميت؟ قال: آخذ ببينة المرأة 
واعلة غلاماء وأجعل صدافها في ميراثه. وأورثها منه الربع. واوايكت 
أمهي""3) منه الثلث» وأجعل ميرائه 0 ميراث أبيه ميراث غلام. قلت: فإن 


)١(‏ م: ووارثها. 0000 (؟) ز: إن قال. 
(0)15 ازا يراق (4) ف: فأقام. 
(0) م ز: ولم تقم للابن. 410 43 نيه 
07/2( م ف ز: ووارثه. (46) ز: ميرارث. 
(9) م ف ز: ووارث. )١(‏ قات يكن 
(١١)م‏ ف ز: فإن. 1[010ا 0 


(1) م ز: أمته. )١5(‏ ف - ميراثه في. 


كتاب الخنثى 7 

أقام الأخ ابن الميت البينة أنه كان جارية تبول من مبال النساء؟ قال: لا 
ان يملق للك أنه ارا الصبي الخنثئى في هذا الموضع 6 
الملاغية #: وغلبها :دين الفسق: فقريك: أن تلفعها عه ول فلا أقبل حت 
والبيثة تديية الهراة: 


قلت: أرأيت إن أقام الزوج الذي 0 في المسألة التي قبلها [البينة] 
00 ا د كرتا وا ناضف عه الو 01 اليك تعاى دنا ذكونا ويد المزاة هي 
الأوك "قال اخندواليهة "١‏ الأوليق لهاس 2597 الودعية الصداف» بولا أقبل 
ننه الزوج وإن كان يدعي اليراف دن 3 تدعي الصداق والميراث 
حييعا دلت نان و قف حنس اميق اوقا فلن "الأحرق ؟ :إقال: ] قدت 
0 ذلك. فجعلت الوقت الأول حبق بذلك, وإن لم أعرف الوه منهما 


ع 


الطلقة التي ١‏ سحمينا. 


فلك نان 00 الضبى. .نا" والمسالة على :بجالها؟: قال > انط نذنك 
كلنو را نسي ووكتو متسر امد فوفك مقلى فى هاا الس ادرف ل 
ال احتينية له فق كإروا حل مهيا يقيم البينة أنها ميراثه 
ورّثتهما"'' ميراث المرأة إذا لم أعرف أيهما الأول. ولو كان الرجل حيا ينكر 
للك اليف لكايه مشمه ا + .* 


قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل الذي يبول منهما جميعاً إذا بلغ 
وأدرك؟ قال: إذا بلغ وموك اسان احم على لوضف لقو لسن كن 
ملكا و تدرك 4 لانة “لا يمخلى :مين إن تخرج له لحية فيعرف أنه 
رجل» فإن لم تخرج له لحية وكان له ثدي كثدي المرأة فيعرف أنه امرأة 
فإن لم يكن اله ذلك. فهو .رج انما مسخدل على هذا بهذا واشباهة:. قلثت: 


)1١(‏ م ف ز: من. ظ (0) م ف ز: غير. 
(0) م ف: ببينة؟ ز: بينة. (5) م زهي 
(0) م ف ز: نظرنا. 450 43 الاولية: 
1ت ة اليعتان: (48) ز- كان. 


0 5 زتها (0)م ف ز: وحلدما. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فهل”'' يكون في حال مشكل وهو كبير؟ قال: ليس يكون مشكلاً إذا أدرك 
على حال من الحالات. 0 

قلت /[45/5لاظ] ارابك هذا الشف :إن كان أنوة هرا" هيا فقال: 
هو غلام» ولا يعرف ذلك إلا بقوله؟ قال: القول قوله. قلت: وكذلك لو 
قال: هو جارية؟ قال: نعم. قلت”": فإن كان مشكلاً يبول منهما جميعا 
فقال أبوه هذه المقالة هل يقبل قوله؟ قال: لاء إنما يقبل قوله إذا لم يعرف 
حاله. فإذا عرف حاله أنه مشكل لم يقبل قول أبيه ولا قول الخنثى نفسه. 

قلت: أرأيت خنثى مات بعد أبيه وهو مراهقء فأقام رجل البينة أن 
أباه زوجه إياه على هذا الوصف. وأمره فدفعه إليهء وأنه كان يبول من 
حيث يبول النساء ولا يبول من حيث يبول الرجل”* »2 وأنه طلقها في حياتها 
قبل أن يدخل بهاء فوجب له نصف هذا العبدء وأقامت المرأة البيدد ان أأة 
زوجها إياه في حياته على ألف درهم. وأنه كان يبول من حيث يبول الغلام 
ولم يكن يبول هن حيث تبول. النساء؟” قال: إن كانت إتخدئ: البينتين وفيت 
وقتأ قبل الأخرى قضيت لصاحب الوقت الأول» وأبطلت حق صاحب 
الوقت الآخر. وإن لم يعرف أيهما أول فإني أبطل ذلك كله؛ مِن قِبَل أن 
كل واحد منهما يدعي الميراث» وأن المرأة تدعي ديناً””"': وأن الرجل يدعي 
نصف مهرء فكل دعوى اام الأخرى. 


قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل إن بلغ ثم مات قبل أن يظهر أمره 
فأقام رجل البينة أن أباها زوجها إياه بألف درهم برضاها وأنها ولدت منه 
هذا الولد؟ قال: آخذ ببينته» وأجعلها امرأته» وأجعل الولد ابنها. قلت: فإن 
لم يقم”"' هذا الرجل البينة على ما ذكرت لكء. ولكن المرأة أقامت البينة أن 
أباها زوجها إياه برضى منهء وأنه دخل بها وولدت هذا الغلام منه؟ قال: 


)١(‏ ز: فهو. (0) ز: حر. 
(1)5 فصع فلت (4) ز: تبول الرجال. 
(9) :دي (5) م فا ز: نقض. 


0) ز: لم يقيم. 


كتاب الخنثى 
تك 4 لك 
أجيز ذلك. وأجعله رجلاء وألزمه الولد. قلت: فلو اجتمعت هذه 
الدعوتان”'' جميعاً على ما ذكرت لك؟ قال: أبطل ذلك كله؛ لأن هذا لا 
يكون. فإذا عرفت أن بعضه باطل”" أبطلته كله؛ لأنى لا أعرف الحق منه. 
قلت: فإنقامت حدق :هاتين البيكين أزلا وقضي. القاضى بشتهادتهم كد 
جاءت البينة الأخرى بعد؟ قال: شهادتهما باطل ولا آخذ بهاء والبينة الأولى 
ادقن لك راف انادف انان ليان 9" على نا وضفاف للق بو بين 
فقن ذلك ولك وعفاءة البيتتان*> إحذاهما قبل الأحرى؟:قال: ]إن كيت 
5 بالبينة الأولى /757/5[1؟و] أبطلت البينة الآخرة» وإن كنت لم أقض 
بالأولى حتى جاءت الأخرى نظرت فى الوقت» فإن كانت إحداهما وقتت 
وقتأ قبل الخو اخدت .ولوقت الازل: وإن لم توقف إعدى: امكيف نواقنا 
قبل الأخرى وكان فيها واحد بطل ذلك كله. 

قلع أرايت هذا الخعى النشكل إن كان من أهل«الكثات تادعي. 5 
رجل مسلم أن أباها زوجها إياه على مهر مسمى برضاهاء وأقاه'"' بيئنة من 
أهل الكتاب على ذلك”"'»: وادعت امرأة 0 الكتاب أله ار وها : 
وأقامت على ذلك بينة من أهل الكتاب؟”'' قال: أقضي ببينة المسلم 
واتخطلكها افر انهو رايط مبيلة الغ 461 لانن لذ جرد 1 أهل الذمة على 
المسلم: قلت: وكذلك لو'كان الرجل من أهل الكتاب وبينتة: من. أهل 
الإسلام وبينة المرأة من أهل الكتاب؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت خنثى أقر أنه رجل ولم يعرف منه خلاف ذلك؟ قال: 
هو كذلك. وهو رجل حتى يعلم منه خلاف ذلك. قلت: فإن أقر أنه امرأة 
ولم يعرف منها خلاف ذلك؟ قال: القول قولهاء وهي امرأة ما لم يعرف 
منها خلاف ذلك. 


(3001:"الدعويية: باطلة. 
10-59 هاتف" الستتيرة: م14 0 البيكة. 
(0) ف: وادعى. (5) ز+ على ذلك. 
00( .على ذلك 


(0) ز ‏ وادعت امرأة من أهل الكتاب أنه تزوجها وأقامت على ذلك بينة من أهل الكتاب. 


| لق كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت إن كان هذا الخنثى مراهقاً وليس له أب وله وصى فأقر 
وصيه أنه جارية؟ قال: القول قول الوصي. وهي جارية ما لم يعرف منها 
خلاف ذلك. قلت: وكذلك لو أقر هذا الوصي أنه غلام؟ قال: نعمء ما لم 


فلشمة ارامت إن مات هذا الخنثى فاع وا مكر انك غلام وأقر 
الوصى بذلك. وجحد الورثة وقالوا: هو جارية؟ قال: إذا جاءت الدعاوي 
00 لم أصدق الوصي ولا الأم ولاالاته على نا امعان لا 
وجعلت القول قول المدعى عليهم. 

نلك أرايف هذا الس ها لم يمت فقال: أنا غلام» وطلب ميراث 
غلام من الوصي. فصدقه الوصي وأنكر الورثة ذلك وقالوا: بل أنت جارية؟ 
قال: لا أصدقهء ولا أعطيه ميراث غلام حتى أعلم أنه كذلك. قلت: فإن 
كان وصيه أخاه فزوجه امرأة. ثم مواق المي ليك الف امور انهاوقالن 
الوصي: كان هو غلاماً!*'. وقال بقية الورثة: كان جارية؟ قال: لا يلزم 
الورثة الذين أنكروا ميراث غلام في حقهم. ويلزم الوصي المقر ميراث غلام 
فن نضعه» :وترث: المرأةميرات روجة يغدما وض المهر مه ححقة.قلع: 
ان كان له أخ هن ا 35د 9 فأقر أنه جارية وزوجه 
رجلاء ثم مات الخنثى وقد راهق قبل أن يعرف أمره وقد زوجه رجلا 
وزعم أنه امرأة ثم مات قبل أن يعرف حاله؟ قال: نكاح الأول على الزوج 
الأول جائزء ولا أجيزه على من أنكر من بقية الورثة» وأبطل النكاح الآخر 
كله ولا أجيزه على من أقر به ولا على من أنكره. فإن لم يعرف أي 
التكاحين أول أبطلتهما جميعاً. ولا أورث شيئاً منهما. قلت: فإن كان الذي 
أقر أنه امرأة الأول فزوجه على ذلك؟ قال: ألزمه ميراث الزوج في نصيبه: 
ولا ألزم غيرهء وأبطل النكاح الثاني. ظ 


)١(‏ ز- قلت وكذلك لو أقر هذا الوصي أنه غلام قال نعم ما لم يعرف منه خلاف ذلك. 
)1 :1 “افراة: روف بال 
2 9 غلام. (0) الزيادة من الكافى. ا 


قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل هل يجزئ من الرقبة الواجبة؟ قال : 
لعم. : 

قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل إذا راهق هل يحضر النساء في 
غسل امرأة أو يحضر الرجال في غسل رجل؟ قال: أكره ذلك كله. 


رأيف هذا الشسن المتكن ارمق وح مدله ميك 7 روج 
أغينهها جاح على أن احدهها وجل والآخر اعراة؟ كال1: إذا علي ان 0 
واحد منهما مشكل على ما وصفنا فإني لا أجيز ذلك ولا أبطلهء ولا أدري 
بلقن عد سيمية امرهها: وإن ماتا أو مات أحدهما لم قلف 
فإن كان كل واحد منهما لا يعرف يديك ؟ 

فانىة اح 1797 تلاك إذاكان الاسوان؟؟ هه اللزان "7 روجا فلنث: 
أرأيت إن ماتا بعد الأبوين فأقام كل واحد من ورثتهما البينة أنه هو الزوج 
وأن الآخر هي الؤونحة؟ قال الا أقضى بشوية من ذلك لآن كل واحدة من 
المتقية تمصن الأخرى. [قلت: فإن قامت إحدى البينتين ألا وقضى بها 
القاضي ثم قامت البينة الأخرى؟]'' قال: أبطلها ولا أقضي بشيء منهاء 
والقات وات فل الى على علي 


قلت: أرأيت خنثى شهدت عليه شهود أنه غلام وشهد عليه شهود أنه 
جارية وهو مراهق مشكل ولم يظهر منه شيء يعرفه الحاكم؟ قال: أنظر في 
ذلك. فإن كان يطليةه نيران فخبيف لهي 83 الشهوة: الديون كيكو انه 107 
لآنه مدعي » وأنظلث النينة الأخرى::وإن: كان لا يظلت يران وكان رجلا 
يدعي ناهر انه فإني أقضي أنه خارية) و اجغله امرأة لَه وأبطل العيدة 


3 


)١(‏ ف: المراهق ومثله خنثى مشكل مثله. (؟) ز: لم يتوارثان. 
0) م + قال أجيز. 4#) أؤه الادوفة: 
(0). 5 اللديةء 

(6) الزيادة مسيفادة هن الفيسوط:): /114. 

69 م ز + وسئل. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأخرى. قلت: فإن كانت المرأة تدعي أنه زوج وبطلت”'2 تلك”" البينة؟ 
قال: أوقف له الأمر حتى يستبين» ولا أقضي بشيء من ذلك حتى أعرف 
0 قلت: فإن كان هذا الخنثى على هذه الحال لا يطلب 
شيئاً ولا يطلب قِبَلّه شيء؟ /141//[1و] قال: لا أسمع من البينة فيه على 
شيء من ذلك» وأوقف أمره حتى يستبين أمره أغلام هو أم جارية. وإذا كبر 
الخنثى فخرجت له لحية وثديا امرأة وله ما للرجل وما للمرأة فإنى أنظر إلى 
سالض: فإذ وال طن الذكن اتهنو رسا وان امن القيل اقيل مر .وان نان 
منهما جميعاً فهو على الأكثر. فإن كانا"'' سواء فلا علم به. وإن حاض فهو 
امرأة. وكذلك إن جومعت في القبل أو حبلت”“*". وإن لم تحض ولم تجامع 

في القبل وجامع بذكره فهو رجل. و ا ل 
رطفن لذ غلم ل :بدح مع ناراف 


لا لا ذلا لا لا لا 
9 افإن ذا ان عداية.: 


)0( ف - لا علم لي به حتى يستبين أمره؛ ز ‏ حتى يستبين أمره. 


كتاب فرائض الخنثى 


()لا؟؟ كتاب فرائض الختثى فى قول أبي حنيف ةك ر/2) 
وا يوسف ومحمد في قياس قول ازنا 


وم ا او ولد. 0 أنثى» وله ما للذكرء 


حظ الذكر 5-7 0 الأنثى 00 قال عي 000 ل المشكل 
أمره سواء. ش 


رجل ترك ابنة خنثى وعصبة» فماتت ابنته الخنثى قبل أن يستبين أمرها 
ومن الاستبانة أن يبول(" الخنئى» فإن7" بال من حيث يبول الغلام ورث 
ميراث غلام»؛ وإن بال من حيث تبول الجارية ورث ميراث جارية» وإن كان 
يبول منهما جميعاً فمن أيهما سبق فإن خرجا معاً فإن أبا حنيفة قال: أورثه 
ميراث جارية حتى أعلم أن غلام فإن مات قبل أن أعلم لم أزده على 
ميراف جعانة تينا. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في جميع ذلك من أمر 
الخنثى إلا في خصلة واحدة: نرق انرسك لوزن 30777 دا مال هينه 
جميعاً فمن أكثرهما خرج البول ورث على ذلك. ثم رجع أبو يوسف إلى 
قول الشعبي. 


)1١(‏ تقدم قريبا. (145: أن شول: 


(0) م ف ز: وإن. (8) ز: ومحمك. 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذفان كاك« لحت قبل أن .سين أموة ريغو فت بطق .وميه اليك 
الخنثى النصف». وما بقي للعصبة في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول 
ومحمل. وأما في قياس قول الشعبي فإنه يورثه نصف ميراث غلام ونصف 
/71/ "ظ] 'ميراث جارية. فللبنت الخنثى ثلاثة أرباع الهناك 9 بقي 
فللعصية ؛ اي سين باب ويم 
ديرا جارية الربع. 


فإن ترك الميت ميم الاردة الخنثى ابنأ معروفاً فإن قول أبي حنيفة وقول 
أبي يوؤسفت الأول ومحمد في ذلك أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأكية: 
وأما في قياس قول الشعبي فإن أبا يوسف قال في ذلك: يقسم المال على 
سبعة أسهم. للابن المعروف من ذلك أربعة أسهم . وللخنثى ثلاثة أسهم . 

جعل الخنثى ثلاثة أرباع ابن. وأما قول محمد على قياس قول الشعبي فإن 
للابنة الخنشى خمسة أسهم من اثثي غشر سهماً. واللانة العفو ف ريده 
أسهم ؛ لأن الخنثى إن كانت ابنة فلها أربعة أسهم وإن كانت ابناً فلها ستة: 
فلها نصف ميراث الابنة ونصف ميراث الابن» فلها خمسة. وأما الابن فإن 
كانف الششى يق قله تماق وإن كان ابنأ فله ستةع فجعلنا سبعة أسهم من 
الى ,عش «ضهما. ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى هذا القول. 


فإن لم يكن مع الخنثى ابن وكان معها بنت معروفة وعم فإن قول يع 
حنيفة في ذلك وقول ا :يسنت الأول ومحمد: إنهما ابنتان لهما الثلثان. 
وللعم الثلث. وأما في قياس قول الشعبي فللابنة المعروفة الثلث» لا تزا7) 
على ذلك. وللابنة الخنثى نصف المال» وما بقى فللعم. 'فإن لم يكن له عم 
ولا عصبة رد ذلك عليهما على قدر مواريثهما. يعي لمان ل رن آي 
حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد بينهما نصفان. ويصير 0 
الشعبي بينهما على خمسة أسهم . للخنثى ثلاثة أخماس» وللابنة المعروفة 
٠‏ اتقمنما! © الماله " 


0 له داف 15 جرب 
هي ز: خمسي. 


كتاب فرائض الخنثى ظ 
لللطجطجطبببببببببببببب 0‏ _ _ _ _ _ _ بر 0 اه 

فإفنترك لمعه يندا حتفن واد فإذاافى لول ابي اتعيينة وقول أب 
يوسف الأول ومحمد للابنة الخنثى النصف» وللأب ما بقى» فصار المال 
بمج نين نر تق النامى :فون تسبي :فا لقا ن وهنا ل الاحيلة المح انا 
الجال» توللا تلق المال؛ لأن الخنثى لها التصفت :لا شك قبةة: :و للانن 
السدس لا شك فيه. فإن كان الخنثئئ غلاماً فله ما بقى» إن كان جارية 
اليا شين تسر ساد قي بينييا لماي “اله أده 


رجل ترك ابنة خنثى وبنت ابن خنثى مشكل أمرهما وعصبة. فإن في 
قياس قول الشعبي المريضة على سقة وثلاثين مكما للابنة 8/5 ؟و] 
ايفن الخليا خودي وعشرون”' 5 مع سحتو انين سيدا و ا" 
الابن الخنثى سبعة أسهم من ستة وثلاثين سهماً. وللعصبة أربعة أسهم من 
ستة وثلاثين سهماً؛ لآن الابنة العليا لها النصف لا شك فيه ولا تدعيه ابنة 
الابن ولا العصبة. والسدس لا تدعيه العصبة''' والعليا تدعيه وابنة الابن 
تدعيه. رنود نصفان. ولا القفيق الى دعوى ابنة الابن ذلك من 
وجهين ؛ ؛ لأنها إنما تأخذه من وجه واحد. والثلث الباقي توعلية الخضية إن 
كاذف النسان الثيين » بوتاعيه نإينة" الانن :إن كانك كرا زالغليا أبفي*- 
وتدعيه العليا إن كانت ذكرأء فلا يفضل فيه بعضهم بعضاً؛ لأنا" إنما تأخذ 
في هذه الأفنياء يأكقر الأشباء:وأفنها فيكون القلك بكيم أثلاناء. قتصير 
الي لي ا وك لله 


وإن لم يكن للميت عصبة ولا وارث غير الخنثيين فإن الفريضة من 
اثني عشر سهماً. للعليا من ذلك تسعة أسهمء وهو ثلاثة أرباع المال. 
وللابنة السفلى ثلاثة أسهم وهو ربع المال» لآن ستة أسهم وهو نصف المال 


( 0 اوعسورون: 109 ارو الاي 


(9) ز + العصبة. 
(4) م + وتدعيه ابنة: الايق إن كانت تذقكرا والعنا أقخ .ف + قدعيه اددة .الاين إن+ كانت 
ذكرا والعليا أنثى. 


00( 3 ا 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للعليا"'" لا شلك بوالغلت""؟ بيقهما اتضفيو""..والقليثه الباق إن كانا ذكرين 
فهو للعليا"”. وإن كانا أنثيين فللعليا ثلاثة أرباع بالرد. وإن كانت العليا أنثى 
والسفلى ذكرا”" فالثلث للذكر. والثلث للعليا في حال» وثلاثة أرباع في 
حالء ولا شىء لها منه فى خالة زاتما ناحل فى هذا بأكثره وأقلهء» فلها 
الس وان بستني في حال كانت ذكرا بولقلا أ درن اننا 
أنثيين'"' فلها ربع الثلث بالرد. وإن كانا”” ذكرين فلا شيء لهاء م 
حال الثلث كله. ولها فى حال ربعه. ولا شيء لها منه فى حال. وإ 
نأخذ بأكثر ذلك وأقله. فلها نصف الثلث. فصارت الفريضة على ما وصفت 
لك. للعليا ثلاثة أرباع , وللسفلى ربع المال. 


رجل ترك ابنة أخ خنثى”"' وابنة ابن أخ خنثى مشكل أمرهماء وأسفل 
منهما ابن ابن ابن أخ معروف. فإن قول أبي حنيفة"''' في ذلك وقول أبي 
يوسف الأول ومحمد: إن المال لابن ابن ابن الأخ» وسقط ما سوى ذلك؛ 
لأن العليين أنثيان حتى يعلم أن فيهما ذكرة”'''. وأما في قياس قول الشعبي 
فالمال بينهما جميعاً أثلاثا. لكل واحد الثلث». لأن العليا إن كانت أنثى فلا 
ميراث لهاء وإن كانت ذكراً /[58/5؟ظ] فلها”''' الميراث. والثانية إن كانت 
ذكراً والعليا أنثى فلها الميراث» وإن كانت أنثى فلا ميراث لها. فإن كانت 
ذكرا والعليا ؤكر :فلا ميرات لها أيقناء وإن عاق577 انق 57 عنيينا 
فالميراث للذكر الأسفل. وإنما يؤخذ في هذا بأكثره وأقله. فالذي يسقط من 
وجهين ويرث من وجه والذي يسقط من وجه ويرث من وجهين سواء. 


)١(‏ م ز: العليا. 

(0) م ف ز: والسدس. والتصحيح من المبسوطء .45/2٠‏ 

(232075 تضفان: (5) ز: العليا. 

(0) ز: ذكر. 000 أى : القت 

2030 كانت امسر () ز: كانتا. . 

() ز: وخنثى. )١(‏ ز: قول الإمام الأعظم. 
2105 دكن (١١)ز:‏ قلها. 


)١16(‏ ز: كانت. 1 اين 


كتاب:فرائض الخنثى <> ك1 
فالميراث بينهم جميعاً بالسوية أثلاثاً. فإن لم يكن معهم الأسفل ولم يكن 
للميت عصبة ولا وارث غيرهما فالمال كله للعليا في قول أبي حنيفة وقول 
آاض بحوسته الأول وتكمية:: و أماافن فنا م ا فالمال بينهما 
تصفان» لأن العليا إن كاكا انيت الال 7 جا" أ ون كان دكرون فالشال لها 
وإ كانت العلبا الى .بو اسفن :وك" «تالمال قلي فالعلا توش هين 
وجهين ولا ترث”' من وجه. 1 تسقط من وجهين وترث من وجه. 
وإنما يؤخذ في هذا بأكثره وأقله. فالذي بوك5 ير بوخوية والذئ 5 
من وجه واحد سواء. 


وإن ترك ثلاث بئات أخ خناثئي بعضهن أسفل من بعض وأسفل من 
السفلى ابن أخ فإن في قياس قول الشعبي أن المال بينهم جميعاً أرباعاً. 
لكل واحد ربع. والعليا والوسطى والسفلى والأسفل سواء؛ لأن العليا إن 
كانت ذكرا ورث ا 0 كانت الت والثانية ذكر ورت ذونهم: وإن 
كانت العليا والثانية اي والسفلي ذكر ورث دونهم. وإن كن إناثاً 08آ0ظص 
ورث ابن الأخ الأسفل» والمال بينهم أرباعً”*". فلو لم يكن أسفل منهم ذكر 
ولم يكن للميت عصبة ولا وارث فالمال بينهم أثلاثاً؛ لأن كل واحد منهن 
يرث المال كله في حال دون من بقي. وإنما يؤخذ بأكثر هذه الأشياء وأقلها. 


وس تراك ابئة خققي بواج" يشندن مشكل أمره بان نيل أن 
20210 

يسكببب* أمرهما وقل ورثا ولا عصبة معهما ولا وارث 
أبي حنيفة في ذلك وقول أبي يوسف الأول"'''' ومحمد: إن للابنة الخنثى 


النسيلفتي الاقم النضفي نيوا انان "© حقى: ,تميق أمرهتها وآما” قفن 


غيرهماء فإن قول 


0010 م - قياس » صح ه. (4 25 نتهماء 


50:55 ذكره :5 :*تورفت: 
(0) ز: ترث. (5 0( ترفتثاء 
(/0 20 انتم : (6) ز: اربع 
(: 1 :واحت: )٠١(‏ ز: أمرها. 
53501 وراثت. 59( توالا ول» 


1 أستان: 


23 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قياس قول الشعبي فللابنة الخنثى ثلاثة أرباع''' المالء وللأخت ربع المال؛ 
لأن النصف للابنة لا شك فيه» والنصف الباقى كلتاهما تدعيه» فهو بينهما 
نصفان. 


نجل ترك ةا خنثى وابنة أخ خنثى وللميت عم ولا وارث”" له 
ولا عصبة غيرهماء فإن في قول أبي حنيفة وقول /1594/1[1و] أبي يوسف 
الأول ومحمد: إن للأخت النصف وللعم النصف. فإن لم يكن للميت عم 
ولا عصبة فالمال للأخت كله؛ لأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له. وأما 
في قياس قول الشعبي فإن للأخت الخنثى الثلئين”* ولابنة الأخ الخنثى 
السلايو *" واللعى: السدويي 4 أن الاحيث' لين التعع لزأ باس اسه 
وتزاحمهه'') في النصف الباقي» فهي ترث ما بقي في حال وفي حال لا 
كارك اعد سي 7ك في حال ولا يرث في ل 00 0 0 
أثلاثا. 
وإن لم يكن للميت عم ولا عصبة فللأخت ثلاثة أرباع المال 
ولبنت الأخ ربع المال؛ لأنهما إن كانا ذكرين فالمال للعلياء وإن كانتا 
المي "+ «الهال: للعلياه: ,ونه كاتف العا الى تسكن دك لقنا 
النصف وللسفلى النصف. فالنصف للعليا لا شك فيه. والنصف الباقيى بين 
العليا والسفلى نصفين؛ لأنا إنما نورث بأقل الأشياء وأكثرها. والذي 
يسقط من وجه واحد ومن وجهين سواء. والذي يرث من وجهين ومن 
وجه واحد سواء. ظ ظ 


رجل ترك ابنة خنثى وابنة أخ خنثى ولا وارث له ولا عصبة غيرهماء 


اه زه نحت 
0 10> أو لا واوسك: (8) ز: الثلثان. 


(09*-5ي-سدسن: 

(1) م ف ز: وتعاملهم. والتصحيح مستفاد من المبسوطء. .91/#٠‏ 

000 ا اتررت: (4) ز ولاايرث في حال. 
)0 (0135: كنا امشو 


كتاب فرائلضص ال لخنثم 25 


فإن في قول ا في هذا وقول أبي يوسف الأول''' ومحمد: إن 
المال للابنة كله؟ لأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له. وأما في قياس قول 
الشعبي فللابنة ثلاثة أرباع الهال ولنقت الأخ ع الخال لآن: الآنة لها 
النصف لا شك فيه. والنصف الباقي نهنا كان ذكراً ورثه دون صاحبهء فهو 


بينهما نصمات. 


رجل ترك ابنة ختثى وابئة ابن خنثى وابئة ابن أسفل منهما خنثى 
وعصية فإن في قول أبى حنيفة في هذا وأبي”' يوسف وتيك ان .للؤينة 
داتعت ب اين الاين" القن دليها المتدفي اتخيلة: العلقيرية. وين جني 
فللعصبة. فإن لم يكن للميت عصبة ولا وارث غير هؤلاء البنات فللابنة 
العليا النصفء ولابنة الابن التي تليها السدس» وما بقي من المال فهو رد 
عليهما على قدر مواريثهما. فيكون ثلاثة أرباع المال للابنة» وربعه لابنة 
الابن التي تليها. وأما في قياس قول الشعبي فالفريضة من ائني عشر سهما. 
للابنة العليا الثلثان ثمانية أسهمء ولابنة"" الابن التي تليها سدس المال. 
والاى فته ساس الال شم بقن الى عار هما وللعصبة سهم؛ لآن 
الابنة العليا لها النصف /[59/5١7ظ]‏ لا شكء. والسدس بينها وبين ابنة الابن 
الفى اتليتها نصفين» وبقي ثلث المال» فكل واحدة من البنات تدعيه تقول: 
أنا ذكر وأنتن إناث» والعصبة تقول: أنتن إناث جميعاء فهؤلاء كلهم 
فيو" فالقلت نون النات الذااف والعضبة أروايا”*" فرنهلبريكن المت 
عصبة ولا وارث”' فللابنة العليا النصف». ولها وللتي تليها السدس بينهما 
تفقوو الاليف ينين :العليا بالق :تلبها:بوالمفلى. اذللانا. 


رجل ترك ابئة وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض خنائي كلهن» 
فإن فى قول أبى حنيفة وقول أبى يوسف الأول ومحمد في ذلك أن للابنة 
العليا النصف. وللتي تليها من بنات الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي 


(09-<قناث الأول ظ وقول أ: 
(9) مقت وللاينة: :عدم 
(0) ز: أرباع. كد اله 


ظ كتاب الأصل:للإمام الشيباني 


فللعصبة إن كان له عصبة. فإن لم يكن له عصبة ولا وارث غيرهن فإن 
المال كله بين الابنة وابنة الابن العليا على أربعة أسهم . ثلاثة أسهم للابنة. 
وسهم 0 الابن العلياء تقهز بو سوى ذلك. هذا إذا كان أمرهن 
منشكلا '' ...وقد مدق قبل أن يبلةه ؛ لون )ذا بلقن قن يقن البرك إما 
أن تخرج لحية أو يعظم ثدي أو تجيء بعض العلامات التي يعرف بها الذكر 
فخ لاس » وأما في قياس قول الشعبي فإن كان له عصبة فالفريضة من مائة 
فاق تسيا . للاة فانة .واثدان :وعشرون شهماء ولابنة الابن العليا اثنان 
وتلذاتون نيما 5 ار الوسطى سبعة عير وي : ولابنة الابن 
السفلق: 0" لير تسهما حو العطيية بعئفة كن هما ١‏ لأ الققة الفلنا: لها 
النصف لا شك فيه» والسدس بينها وبين ابنة الابن التي تليها نصفين. وبقي 
ثلث المال. فإن كانت الابنة العليا ذكراً فهو لها. وإن كانت 0 العليا أنثى 
وكانت ابنة الابن التي تليها ذكراً فهو لها. وإن كانتا أشي ' وكانت أبنة 
الابق الوشطن ذكرا فهو لها بوإن كن إناقاً 0 ابنة"'* الابن السفلى ذكراً 
فلها ثلثاه؛ لأنها ترد ثلئه'"' على أخته التي" فوقه. سو 7 
فالثلث كله للعصبة. فثلث هذا*' الثلث الباقي لا تدعي فيه ابنة الابن السفلى 
ا والابنة العليا وابنة الابن التي تليها وابنة الابن الوسطى والعصبة كلهم 
يلعيه» فهو بينهم أرناعا: وأما ثلثا الثلث فإن الابنة العليا وبنات الابن كلهن 
/51/ 5 ] والعصبة يدعونه كلهم. حالهم فيه حال واجدة فهو بينهم 
أخماتا( ا 


مشكل د 000 من ات لابن 5 0 معروف. فإن قول أبي حنيقة 


(1) مز: وسقط. ا" 

(*) ف - ولابنة الابن العليا اثنان وثلاثون سهما ولابنة الابن الوسطى سبعة عشر سهما. 
ا (35. ابنتان: 

(5) ف: الابنة. 0) ف: ثلاثة. 

(0) ز: أعلى. (5): بهذا 


كتاب فرائض الخنثى 

ل 1412 لت 
في ذلك وقول أبي يوسف الأول ومحمد: للابنة النصف» ولابنة الابن العليا 
السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللابن الذكر الأسفل» يرد على الخنثيين 
اللذين فوقه للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما في قياس قول الشعبي فإن نصف 
المال كامل للبنت لا ينازعها فيه أحد. والسدس من المال بين الابنة وابنة 
الابن العليا تضقية لا تازغهها فيه احد: .وتلنا"'" دين العنالبيق: البدت 
وابنة الابن العليا وابئنة الابن الوسطى لا ينازعهن فيه أحد. وثلث سدس 
المال بين الابنة وابنة الابن العليا والوسطى والسفلى أرباعاً لا ينازعهن في 
ذلك إلا الذكر الاتتفر وى الال الباقي بين البسعا نوات الاين 
الثلاث والابن الذكر الأسفل أخماساً؛ لأن نصف المال للابئة لا يدعيه أحد 
غيرهاء وسدس المال بين البنت وبنت الابن العليا نصفين؟ لأنه لا يدعيه 
أحذ غيرهما مِن قِبَل أن البنت تدعيه إن كانت ذكراً. وإن كانت أنثى وابنة 
الااحخ العليا ذكر فهو له دون البنت. فكلتاهما دعواهما في ذلك ا 
واحد. وليس يدعيه أحد ممن هو أسفل منهما؟ لأنهم لو كانوا 00 
كلهم انان د ابنتين غير مشكل أمرهما كان الثلثان لهما دونهم. فذلك 
السدس بينهما أخاضة نصفين. وبقي الثلث البافي والابنة تدعيه في وجه إن 
غانت كرا :وايئة7* الابن العليا:عنين”*؟ تدغيه إن كانت اذكراء: وابنة الابن 
الوستطي تدفيه إن كانت ذقرا. .وأنا السفلق فإتها قتعي 'ثلقة» تقول أن 
ذكر» والوسطى التي فوقي”" أنثى» وكذلك ابنة الابن العليا وابنة الصلب 
هما ابنتان» فلا شيء لهما من هذا الثلث في زعم السفلى» وأما الوسطى 
التي فوقي”" فإن له" ثلث هذا العلث؛ لأن الثلث بيني وبينها"" أثلاثا. 
ثلثاه لى وثلثه”" لها؛ لأني أرد عليها. فالسفلى تدعي ثلثي الثلث الباقي 
07 ا لأني جعلت الثلث الباقي اثني عشر. وأما الذكر الأسفل فيدعي 


)١(‏ م فاز: وثلثي. كور 
).از تهات (5) مف وا 
(0) ف ز: بهن. (5) م ف ز: فوق. 
(0) ف: فوق. (0) ف ز: لهما. 


90 قغز: وبيئهما. )١٠١١(‏ ف: وثلثاه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نصفه ويقول: ابنة"'' الصلب أنثى فلها'" النصف. والعليا من بئات الابن 
الو 7 0 ] فلها السدس». والوسطى والسفلى أنثيين» فالثلث بيني 
ها ين ٠‏ فلى نصف الثلث ستةء ل فك فيا ”7 ويد 
أسهم» وهى سدس لا ١ن‏ الذكو :الامش .فياش ا ,وان كيين اليقيك 
وابنة الابن العليا وابئة الابن الوسطى. وأما ابئة الابن السفلى فتدعي من 

السده النين 1 لآنها تدعي ثمانية من جميع الكليقة: افع لذ يكة التي ب" 
دعواها”” ' ودعواهم أجمعين سواء. وبقي من دعواها في هذه الستة الباقية 

انان وأرنعة منها لا تدعيها' 0 . فهذه الأربعة هي ثلثا السدس. ا 
المال بين الابنة وابنة الابن وبنات الابن فاع من قبل أن كل واحدة منهن 
تذعيه. ولا يشركهن فيه الذكر الأسفل ؛ لأنه لا تدعيه ناما السدس الباقي 


فكلهم يدعيه. فدايئدت ادا 


لد والمسألة 59 الها" ) في قياس قول السو فإن للابنة نصاف 
جميمع “انان وسدس المال بين الفنت وبسكت د العليا نصمين ء والثلث 
الباقي للابنة ثلثهء ولبنت الابن العليا ثلثه””""» ولابنتى الابن الوسطى 
والسفلى سدسه بينهما نصفان. وللابن الذكر الأسفل سدسه. فصار الثلث 
الباقي يقسم على اثني عشر سهماً. للابنة أربعة أسهمء ولابنة الابن العليا 
أربعة أسهم. ولابنتي الابن 9 والببي 9 سهمان. لكل واحدلة منهما 
سهم. ل ا الأسفل سدسه سهماأن. ظ 


(0) قفادابةش 00 ظ 05م لها 
(06.بيكههما: (649:«ق ونه 

(0) ز: فلها هاهنها. ل ال 
7/0( ف: التي 2 (46) ز: 0 
15 1 انس 1001 5 بدعتها: 
)١1(‏ 0 ابنتان. 9 عل تخالهماء 
)١(‏ ف: ثلاثه. 5 :والشفل: 


(0:60118: للدكن 


كتاب فرائض الخنثى __ هبج 

فإن كن بنات الابن كلهن حنائي مشكلات غير السفلى من بنات الابن 
فإنها أنثى معروفة» وابنة الميت أيضاً مشكلة» والمسألة على حالها في قياس 
قول الشعبى» فإن للابنة النصف». والسدس بين الابنة وبين ابنة الابن العليا 
نصفين » ا العو 57> الك وا الاين العلنا روابنة الاق الوسظئن 
أتلكناء وتعقى مق :المال؛ لسن «وتضنفه يسن« فينق انين اليقتة وابتة الام 
العليا وابنة الابن الوسطى وابنة الابن السفلى والذكر الأسفل. يكون للبنت 
ربع ذلك» ولابئة الابن العليا ربع ذلك» ولابنة الابن السفلى”'' ربع ذلك» 
والربع الباقي بين ابنة الابن السفلى وبين الذكر الأسفل للذكر مثل حظ 
الأنقييرة:.:فللذى "" الفلقان مخ ذلك » ولابنة: الابن: السفلى التلث؟. لآنها' لا 
ترث إلا بالذكر الأسفل؛ لأن النصف لا يدغيه أحد إلا البنت. فهو لها. 
والسلين لابتلضيه اعد “غير البفك رراننة: الأب 318157 ] العليا حيو 
بينهما نصفان. وأما الثلث الباقي فإن البنت تدعيه وابنة”' الابن العليا تدعيه 
واندك الاي الوط دعي :أن" إن لايم الينفتى والذكي الأسدلن فإنوا” 
يدفاة نه ثلانة أرناعة, ولنيين ثرت الشقلى إلا بالذكر فدعراهها والخدة. 
يقول الذكر: [لي] الثلث الباقي» وأرد على من فوقي» فأرد على الوسطى؛ 
لأنها أنثى فيما تدعي. وأرد على السفلى؛ لأنها أنثى معروفة. فيكون لي 
نصف الثلث». ولهما نصف الثلث. لكل واحدة نصف سدسء فإنما يدعي 
هو والسفلى ثلاثة أرباع هذا الثلث» فأعزله» وبقى ربع الثلث» وهو نصف 
سدس الجميع» لا يدعيه الذكر الأسفل”"' ولا الأنثى السفلى المعروفة. فهذا 
نت النددس ,حيو اليقف وائئة الأبون العلياة:واينة 'الآرن: الوسطى متهم آثلانا. 
وبقى سدس ونصف سدس» وهو ثلاثة أرباع الثلث الباقي» فالبنت تدعيه»ء 
وابنة الابن العليا تدعيه» وبنت الابن الوسطى تدعيهء والذكر الأسفل والأنثى 
التي فوقه تدعيهء» وهى هي المعروفة أنها ال كلاهما يدعيه» دعواهما فيه 


ا ال (؟) ف ز: الوسطى. 


(”) ز+ مثل حظ. (8) مزع إلا. 
0( ام ف ز: هو ابنة. 030 م ف ز: وإنما. 


(0) م - الأسفل. (60) م ز: نثى. 


ظ 23 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مثل دعوى واحد ممن فوقهما؛ لأنهما يزعمان أنه بينهما أثلاثاً. وأما من 
فوقهما فكل واحد منهم يدعي ذلك لنفسه كله خالصاًء فهو بينهم أرباعاً : 
رخ للابنة. 0 لابنة 0 العلياء - لابنة 0 الوسطى. وربع"" بين 
ابنة الابن السفلى المعروفة أنها أنثى وبين الذكر الأسفلء» للذكر ثلثاه وللانثى 


امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختا لأب وأم خنثى مشكل أمرها 
قال: فإن قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد في ذلك: إن 
للروج النصف» وللأم الثلث. وللأخت اشن ما بقى» وهو السدس. يرث 
ذلك السدس ورثة الخنثى؛ لأنهم جعلوا الخنثى في هذا الوجه بمنزلة الأخ 
الذكر. ولم يجعلوه بمنزلة الأخت الأنثى؛ لآنهم إن جعلوا الخنثى بمنزلة 
الاحت كان ميراته اكت :وانما يجعلرن الحشن المشكل اموه على أقل 
الميراثين. فإن كانوا إذا جعلوه ذكرا كان أقل لميراثه جعلوه ذكرا. وإن كانوا 
إذا جعلوه تين كان أقل لميراثه جعلوه أنثى ؛ لأنهم لا يجعلونه فى الحكم 
ذكراً ولا أنثى. إنما يعطونه أقل الميراثين؛ لأن ذلك هو /[1/56١75ظ]‏ الذي 
يستيقنونه» فيعطونه الأقل الذي يستيقنون”'' حتى يعلموا أن له الأكثر فيعطونه 
الأكثر. وأما في قياس قول عامر الشعبي فإن الفريضة من ثمانية وأربعين 
سهماء وللآم من ذلك أريغة عشر سهما؛ لآن الزوج إذا كان الخنثى ذكرا 
قله نتضفت الحال أرنغة وعشرون سهما. وإذا كان أنفى قله ثلانة أتمان 
ا ثمانية عشر سهماء. وله واحد وعشرون سهماًء وللأم إن كانت 
الختثى أنثى فلها””' الربع اثنى عشر سهماًء وإن كان ذكرا فلها الثلث ستة 
عشر سهما. فللأم أربعة عشر سهماً. وأما الخنثى فإن كان ذكراً فله السدس 


)١(‏ ز- لابنة الابن العليا وربع لابنة الابن الوسطى وربع. 

مس فيو نلء (0) ف المال. 

(5) م ز: ولها. (0) م ف ز: ولها. 
1 ا 


كتاب فرائض الخنثى 020 
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ثمانية أسهم». وإن كانت أنثى فلها ثلاثة أثمان المال ثمانية عشر سهمأء فلها 
فإن كانت الميتة تركت زوجها وأمها وأخاها لأمها وأختا لأب وأم 
خنئى مشكل أمرهاء فإن هذا في قول"'' أبي حنيفة”" وأبي”" 
ومحمد للزوج النصف,. وللام السدسء. وللأخ للآم السدس» وللخنثى 
السدس» وهو بمنزلة الأخ للأب والأم؛ لأنه إذا كان ذكراً كان أقل لنصيبه. 
وأما في قياس قول عامر فله في هذه الفريضة مثل ما له في الأولى. 
وللزوج مثل ما كان له في الأولى. ويجمع نصيب الأم والأخ للأم» فيكون 
لهما مثل ما كان للأم في الفريضة الأولى بينهما نصفين. 


رجل فياك درك أقوانة 000 0 لأب وأم حش ب 
أمرها ماتت”' قبل أن يستبين أمرهاء فإن قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف 
الأول ومحمد في هذا: إن للمرأة الربع» وللأخوين للأم الثلث» وما بقي 
فهو للأخت الخنئى» وهو في هذا الموضع"' بمنزلة الذكر؛ لأنه أقل 
النصيبين. وميراث الخنثى لورثته. وأما في قياس قول الشعبي فإن الفريضة 
من مائة سهم وستة وخمسين سهماً. للمرأة في حال الربع تسعة وثلاثون 
سهماً إن كان الخنثى ذكراء وإن كانت أنثى فللمرأة ستة وثلاثون سهماء فلها 
سبعة وثلاثون سهماً ونصف سهم. وما الالحواف افلييي'""" الثان .هبون 
سوم إن كان الشكق: ذكرا » و رن كافك الى 137 روزي”"؟؟ اتوانية برا ريغوة سي 


نوست الأول 


1و نشول 2 بول رن 
(0) ز: أي 0 004 وإخوته. 
(0) ز: مات. 0 قلات الموضع. 
(0) ز: فلها. 


(0) ف - فللمرأة ستة وثلائون سهما فلها سبعة وثلاثون سهما ونصف سهم وأما الأخوان 
فلوج اننان وعدن سينا إنتكانة الس عدى اورن كاتف إل 3 2 لز اة ضيه 
وثلاثون سهما فلها سبعة وثلاثون سهما ونصف سهم وأما الأخوان فلها اثنان وخمسون 
سَهمَا إن كان الفش 'ذكرا وإن كان أنى. 

(69) ف: فلهما. ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلينفا ا حمينون سهما: وأنة الخش إن "كان :5ك كله حمسة وسكوة سيا 
وإذة كان اك قله انناف وسيهون: سما قله مانم ون يسنا نم نك 
سهم. 

وإن كان الميت ترك مع ذلك أما فإن قول أبي حنيفة /11/؟07١و]‏ في 
هذا وقول أبي يوسف الأول ومحمد: إن للأم السدس سهمان من اثني عشر 
كد وللمرأة الربع ثلاثة أسهم. وللأخوين للأم الثلث أربعة أسهمء. 
وللخنثى ما بقي» وهو ثلاثة ل 7 جعلوه ذكراً. وأما في قياس قول 
عامر الشعبي فإن الفريضة من ستين. فإن كان الخنثى ذكراً فللمرأة الربع 
حم عت عونا ”وان كانت أثى فللير أذ 'الخبوي اكناا" فكي يها 
فلل ثلاثة عشر سهمأ ونصف*. وللأم السدس عشرة أسهم إن كان 
الشتتى دكا وإن كانت أنثى فلها ثمانية أسهم. فللأم تسعة أسهم. 
وللآأخوين من الأم إنكان الحققى ذكرا الغلث عفشروؤن يما ران كانت 
الك فلها عحة عكين هيا فليا ثمانة عش :مهما والخنثى إن كان ذى ]© 
فله خمسة عشر سهماًء وإن كانت أنثى فلها أربعة وعشرون سهماً. 
فللخنثى''' تسعة عشر سهماً ونصف. وإن أردت تصحيحها للكسور التي فيها 
فأضعفها فتكون من مائة وعشرين سهماً. للأم ثمانية عشرء وللمرأة سبعة 
وعقترونة وللاحوين شنة وزلاثونن للقي تمعة وكاذتون سهماء وقلن 
هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


0 رجل ترك ابنة وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض خنائي كلهن 
مشكل أمرهن» وليس له وارث ولا عصبة غيرهن» فإن قياس قول الشعبي 
في ذلك: إن الفريضة من مائة سهم وثمانية أسهم. لازي" مح ذلك ثلان 


)١(‏ ف از سهما. (0) م ف ز: اثني. 
(") م ف ز: وللمرأة. (8) م- وتنصفء صح هده - 
(5) ز ‏ الثلث عشرون سهما وإن كانت أنثى فلها ستة عشر سهما فلها ثمانية عشر سهما 
ظ والخنثى إن كان ذكرا. 
(45. م ف ز: وللخنثى. ظ (0) م: للأمة. 


كتاب فرائض الخنئى | جم 
ش اللا سا1 10٠‏ 1 0 
وسو !أنهي جرلاكة الذي لمانا قعة عي هما ولا الاين 
الوسطى عشرة”'" أسهم, ولابنة الابن السفلى ستة أسهم. وذلك أن للابنة 
النصف» وهو أربعة وخمسون منينها الأ يميه الخد :و الشودفو عدن ولت 
ثمانية عشر سهماً لا يدعيه أحد إلا الابنة وابنة الابن العلياء فهو بينهما 
يفاك بونقن لعلف فافنة الادق. التنقالى تقول :"آنا ذكر والتى: فوفى الت 
ا لللذكر موقل سفظ الاسين: وقد زعم أن ثلث هذا الثلث 
الباق لأنة الاين الوسطية ولب للد فيه شيعن وشو إننا""" عشين. هما : 
لآن الفلفشخة: وثلانون 2 من مائة وثمانية أسهم. فالابنة الوسطى تدعيه 

تقول: أنا ذكر وأنقزة إناث فهو لي. والابنة عه :وتقو ل 2 آنا ذكر وأنتن 

0 قي 41 وكلين اقل اهرك وغ ان ننه تينو يتين تلان الكل 
واحدة أرقعة أسهم. وبقي ثلثا الثلث» وهو أويفة ‏ ومنتترونع انه الادة 
السفلى تدعيهء والوسطى تدعيه» والعليا تدعيه» والابنة تدعيه» فهو بينهم 
ل 5 


لا لا ذا لا لا لا 


() ز: وسبعين. 

(1)5 37س 

(9) م ف ز: اثني. 

(4:) ز - والابنة تدعيه وتقول أنا ذكر وأنتن إناث فهو لي. 
(5) م ف + آخر كتاب الختثى. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[كو'ظ] نسم أي 8 لج 00 


8< ى المفقود وما و3 
قاب د وما يصنع به 

5 رات 

محمد قال : : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي 


طالب أنه قال في امرأة المفقود: إنها امرأة ابتليت”"'»: فلتصبر حتى يستبين 
موتاً أو طلاقا”". 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في 
المفقود : قل ان فا أن امرأته 000 ' أربع سئين © وليسن ذلك بشىء » هصى 
000 ا 0 


)01 قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 
51 اتلك 
0050 زووى :ذلك عن اتن سمعوه: رقي اللا بعقة: أبقيذا لقره لمعته العنةال 011 431 
والمطفتة لايق ان شي 61 

)أ ا الثر عن 00 في الكافي. ١/١7١و؛‏ والمبسوط. .86/١١‏ 

(1)0 + اكلت: 

(0) المصنف لعبدالرزاق. 40/97؛ والمصنف لابن أبي شي 0 وروي القول بأن 


المرأة تتربص أربع سنين عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وغيرهما. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق . لارعى 84,؛ والمصنئف 0 ع شسةع 6291/7 


كتاب المفقود 1 


ظ 00 1 0.000 ١‏ 
محمد عن يعقوب عن ابن أبي ليلى عن عيسى" 2 بن عبدالرحمن عن 
عبدالر حمن بن أبى ليلى قال: أنا لقيت المفقود نفسهء فحدثني حليثه. 


يفنا 


قال : أكلت حَزِير”" في أهلي ثم خرجت فأخذني نفر من الجن» فمكثت 
٠ 3 1 8 ٠‏ 1ن 1 الى ل 0 مه م 5 0730 
فقالوا: أتعرف النخل؟ قلت: نعم. فخلوا عني» فجئتء فإذا عمر بن 
الخطاب قد أبان امرأتي مني بعد أربع سنين» وحاضت فانقضت عدتها 
8 00 : 1 6 

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أبا كتف طلق 
امرأته فأعلمها وراجعها قبل انقضاء”؟ العدة ولم'' يعلمهاء فجاء وقد 
تزروجت» فأتى عمر بن الخطاب فقص عليه القصة. فقال له عمر: إن 
وجدته لم يدخل بها فأنت أحق بهاء ونه اق تامدك عون" افلبين لك 
عليها سبيل . فقدم وفل وضعت ميو على رإسقاء فقال: إن لي حاحة 
فأخلوني. ففعلواء فوقع عليها وبات عندها. ثم غدا إلى الأمير بكتاب عمر. 
00 قد حاء نأ )09 


محمد قال: ولا "انو سايق يعن يا عن وراسيم عن على بن ابن 


)١(‏ ف: عن علي. 

(0) قال المطرزي: في حديت الملقون ولك جنوي )80 الشويرة مركة تطيع نما يُضمى :انه 
من ثلالة التّخالة. انظر: المغرب» «خزر». وقيل: أكلة تصنع من اللحم. وقيل غير 
ذلك. انظر: لسان العرب» «خرر». 

(6) ز: من النخل. 

(8) المصئف لعبدالرزاق»/ 85/7‏ 487؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 017١/7‏ 0719؛ 
والذزاة لابن سور 2177/7 

(4) م: القضا. 

(6) ز: فلم. ظ 

(9) ز: عليها. 

(8) القْصّة بالضم الطّرّة» وهي الناصية تُقَضّ حذاء الجبهة» وقيل: كل حُضْلّة من الشعر. 
انظر: المغرب» «قص». 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 5/5١8؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 165/5. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طالب أن قال في الرجل يطلق امرأته فيُعلمها ويراجعهاء ويُشهد ولا يعلمها: 
إنها امرأته أعلمها أو لم 00 وقال أبو حنيفة: قال إبرأهيم : قول على 3 
أبي طالب في امرأة ابى ا كنت : إنها امرأته. أحب إلى مق قول عم بن 
الخطات” 0 


محمد قال: : حدئنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي 
طالب أنه فال في المرأة يُنعى إليها زوجها فتتروج ثم يقدم”' 1 انها ترد إل 
زوجها الأول ويفرق بينها وبين الآخرء ولها المهر بما استحل من فرجهاء 
ولا يقربها زوجها /[57”7/5١و]‏ الأول حتى تنقضي عدتها من الآخر؛ وأن 
عمر بن الخطاب قال فيها: إن”" زوجها الأول بالخيار» إن شاء أخذ مهرها 
وتركها عند الأخرن. وإن شاء اد ا ا قال حماد: قال إبراهيم: قول 
علي في هذا أحب إلينا من قول عمر. وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
يأخذون في هذا كله بقول علي بن أبي طالب. 


وكاله ابو كرست وود إذا فقد الرجل فارتفع فزن إلى الفاغنى 
فأرادوا قسمة ماله فإنه لاا يقسم ماله حتى تقوم البينة على موته إذا أقروا أنه 
فقيل. وتفسير 0 الرجل يحرج في وجه فيفقد ولا يعرف موضعه ولا 
يعلم بمكانه ولا د ل ا أو يأسره العدو فلا يستبين موته ولا 
قتلهء فهذا مفقودى 0 06 اله ولا توج امرأته ولا يحكم القاضي في 
شيء من أمره حتى تقوم البينة أنه قد مات أو قتل. ألا ترى أن القاضي لو 
قسم مال هذا كان قد قضى على غائب. ولو أمر امرأته أن تتزوج كان قد 
فرق بينها وبين دوج لا يدري لعله حي. فكيف تزوّج ع لك 
من زوجها موت أو طلاق. 


فإن احتاج ورثة المفقود إلى نفقة من ماله فإن القاضى ينبغى له أن 


.15١/4 المصنف لعبدالرزاق» 5/5١7؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )1١( 

(0) ف: لم يقدم. 4 م إن 

(5) المصنف لابن أبي شيبةء» #/077. (315 لا يلمي نيول تقبس 
(5) ز: لم يستبين. ٠‏ 


كتاب المفقود ْ 
بفظر فى ذلك فإن كانت زوجة وأولاد إناث"'' أو ذكورة”'' صغار أنفق 
عدي يا الجعررت رو مر ثق منهم بكفيل فحسن. وإن ضمنهم 
ذلك ولم يأخذ منهم كفيلا فهو مستقيم. أي ذلك ما فعل فحسن. وإن كان 
ورلته كباراً ليس بهم زمانة ولا فيهم امرأة أو كانوا إخوة أو بنى عم لم ينفق 
عليهم من ماله شيئا. إنما ينفق على الولد الإناث والذكورة من الصغار 
والزوجة والأبوين إذا كانوا محتاجين. فأما من كان منهم غنياً فلا نفقة لهء ما 
خلا الزوجة فإنه ينفق عليها وإن كانت غنية. وكل”" ابن رجل به زمانة لا 
يستطيع معها حرفة فإنه ينفق عليه من ماله بعد أن يكون محتاجاً. . فإن كان 
سا ست قاب مره 0 ولا يباع شيء من عقاره الدور 
ان 00 فىء هن نبان”” ' ومتاعه ولا شيء من رفيقه في شيء من 
ذلك. ظ [ 
5*1 "ظ] عليه الفساد في نفقة ولا غيرها. 

فإِن لم يكن له مال إلا دار واخدع ولده وزوجته إلى : نفقة لم يبع 
الدار لهم. وكذلك لو كانت له خادم لم تبّع لهم. 

وقال أبو حنيفة: إذا غاب الرجل وأبوه محتاج فلأبيه أن يبيع من ماله 
ما يأكل من المتاع وغيره ما خلا العقار. وكذلك قياس قوله في المفقود. 


وقال أبو يوسف ومحمد: و 0 ولا نجيزه إلا بقضاء 
0 1 
قاض 


وإن كان له دنانير أو دراهم عا ولده وزوجته من ذلك. وكذلك 


)١(‏ م ف اتناء تورات الفظ المولق يعد استطن «الولن الآيات»: 


20 23 أو بذكو " (9) ز: وكذا. 
(5) ز: شيء. ظ (0) ز: والارضم: 
(56) ف: من بئائه. / (0) ز: لم تبع. 


00 ز: قاضي. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الذهب التبر والفضة التبر. وكذلك كل ما يخاف عليه الفساد من غلته ومتاعه 
فإنه يباع ذلك وينفق عليهم منه. فإن باعته الزوجة أو الولد فبيعهما”'' باطل. 
وإن باعه القاضي فهو جائز. وكذلك الوديعة تكون له عند رجل فإنه ينفق 
عليهم منها. ا ل ا فإن أعطاهم 
الرجل منه شيئاً بغير أمر قاض"'' لم يبرأ منه وكان الدين عليه على حاله. 
وكذلك لو أعطاهم صاحب الوديعة بغير أمر قاض”" كان ضامناً. ولو كان 
الذي عليه الدين جاحداً للدين فطلبت امرأة المفقود خصومته وأحضرت البينة 
عليه لم أقبل منها البينة؛ لأنها ليست بخصم ولا بوكيلة ولا وارثة. وكذلك 
الولك :وال وان: وإنما أستحسن إذا أقر أن ينفق عليهم. فإذا جحد لم يكونوا 
خصماء في ذلك. 


ولو ؟؟ طلب ولده وزوجته إلى القاضي أن يجعل كيلا فى ماله 
يتقاضى دينه ويجمع غلته ويؤاجر رقيقه فإن القاضي ينبغي له أن يجعل 
وكيلا فى ذلك فإن جحد غريم ديناً ولي بيعه الوكيل فإن الوكيل في هذا 
الره سصي رقن "مه ان [وأما إن كان الذي ولي بيعه المفقود'') 
وهو يجحد ذلك لم يكن بينه وبين الوكيل خصومة. إنما للوكيل أن يتقاضى 
لا يل الو لد 


ولو 0 0 نصيب في دار وصاحب الدار ييجححذه أو نصيب في 


عبد في يدي" وعلن وهو يجحد ذلك لم يكن يكن الولد ولا الزوجة ولا الوكيل ' 
خصماً في ذلك» ولا يقبل من أحد منهم البينة. 


دينه الذي عليه عزلت حصة المفقود فن: ذللكت على وكيله. فإن لم 


0010 م ف ز: فبيعه. والتصحيح من المبسوط. .5٠0/١١‏ 

(؟) ز: قاضي. (*) ز: قاضي. 

(4) م ف عه أن (0) ز: تقبل. 

(1) ما بين المعقوفتين مستفاد من الكافى. ١١١/١‏ ظ؛ والمبسوط. .4١/١١‏ 
تن يلد 7 “)دنه عن ين 


يوص به الميت وكان عليه دين لغير واحد فطلب ورثة المفقود أو وكيله 
/[54/5 ؟,] الخصومة في ذلك لم يكن بينهم وبين ولا الميت خصومة» 
ولم أقبل منهم البينة. وإنما وقفت حصة المفقود في الباب الأول لإقرار 
الميت والورثة. فإذا جحد الورثة ذلك لم أجعل”" أحداً من هؤلاء خصماأ 
في ذلك. ولو أن القاضي جَعَلَ [أحداً منهم] خصماً في ذلك”"“ وفي كل 
حت للمفقود يجحد أو يقر به وأنفذ الخصومة بينهم في ذلك ' أجرت ذلك 
عليهم وأنفذته ؛ لأن في هذا اختلافاً””" ب بين القضاة 0 


ولو كان على المفقود دين”"2 فطلب غريمه أن يأخذ من ماله لم 
يقض'*ا له بذلك ولم يسمع من شهوده. 


وكذلك إن ادعى رجل فى دار المفقود أو في عبله أو في شيء من 
متاعه دعوى لم أقبل منه البينة؛؟ لأنه ليس معه خصم. 

وكذللك لو ادعى وديعة عنذه 4 عارية أو عبداً م أنه أجره إياه أو 
دابة لم يسمع القاضي من شهوده في شيء من ذلك؛ لأنه لا خصم له. 
يطلا يون لك ال الا نميه بو را رين بن لبوا يلار 
ةا 


ولو أن المفقود جاء حبا : عن وفك أنفقّ عل زوحته 37 من ماله أو من 
دين كان له أمر"؟ 3 القاضي أن يتْمْقَ عليهم فإن ذلك جائز عليه» وليس له 


)١(‏ ف: وارثه. 

(0) م: لو أجعل. 

(6) م - ولو أن القاضي جعل خصما في ذلك. صح ه. 

(4) ز - وفي كل حق للمفقود يجحد أو يقر به وأنفذ الخصومة بينهم في ذلك. 

(0) ز: اختلاف. 

() م ف ز: من القضا. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/١١ظ؛‏ والمبسوط. .4١/١١‏ 
)7ع( م ز + وطلب؟ فدح وي 

(0) ز: لم يقضى. 

(9) ز: أمره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن يرجع فين جزك ةلله يها اننظ عليهم ورد عن" توأرفية عور قيقه إذل كاف رامن 
القاضي. وما كان من ذلك بغير أمر القاضي”' فإنه لا يجوز بيع شيء من 
ذلك. وما كانوا أنفقوا من دنانير أو دراهم لم يضمنوا ذلك» وجاز لهم إذا 
كان بالمعروف وكانوا إليه محتاجين. وكذلك الذهب التبر”" والفضة التبر. 
وكذلك لو كانت ثياباً فلبسوها في كسوتهم أو طعاماً فأكلوه. 
وإذا آجر المفقود دارا أو أرضاً قبل أن يفقد”'' سنين مسماة ثم فقد 
قبل أن تنقضي الإجارة فإني لا أبطل الإجارة وأمضيها لصاحبها؛ لأنى 29*) 
أعرف موت 0 د. فإن أراد المس حار أن فير من الأجر وأن ة إلى 
ولده أو زوجته فإنه لا يدفعه إليهم إلا أن يأمره القاضي بذلك. فإن أمره فهو 
جائز. وإن كان القاضي جعل له وكيلا فقبض ذلك فهو جائز. وإن احتاج 
ولده أنفق عليه من ذلك بالمعروف. 


36 36 56 


باب المدة التى لا يبلغها المفقود 


ويعد فيها ممن قد''' مات 


/[54/5١ظ]‏ وإذا فقد الرجل بصفين أو بالجمل”" أو الزمان الأول ثم 
اج يغرب حير اوم العرنها بوي اختصم وريه فو عاله فى ابومات هد 
وقد كان ماله مالا موقوفاً أو لم يك موقوفاً فإن هذا قد مات. ألا ترى 


)١(‏ م ف ز: من غله. 

(0) ز - وما كان من ذلك بغير أمر القاضى. 

مزه العيرة ظ 1 

(4) م: أن ينفد؛ ز: أن ينقد. 

0( م زد لا 

() ف- قد. 

(/): “كانت وقعة العمل ,مننة 74 :ووقعة فين سنة ان 


(40) م ز: ولم يكن. 


كتاب المفقود ‏ باب المدة التي لا يبلغها المفقود ويعد فيها ممن قد مات 

أنه لم يبق أحد أدرك ذلك الزماة: فإذا بلغ المفقره هذه المدة فهو ميته( 
ويقسم' "مواق جنا ره فإذا كان له ابن مات زمن خالد بن عبدال'"! 
00 نا 0 0 عصبة أحياء : 00 0 من ف 
وأنظر إلين 3 الرجل يه يوم فمَل». فأجمة تلك ا فإن كان مثله يعيش 
إن ذلك الزمان لم أورث الأ" ' من الأم منه ولم أورثه من أبيه. 0 
الميراث لعصبة المفقود. ل ل ل ْ 
الكيرات لابه ؛؛ :وجملتك: لاح" الاين الذي لأمه البيدس "". وجعلت ما 
بفي لعصبة ادكه فإن كانت العصبة واحدة فهو له. وإن كان الأب مولى 
الأب فى الباب الأول. وأجعل الميراث لعصبة الابن فى هذا الباب. 


وإذا بلغ المفقود من السنين ما لا يعيش مثله في مثل سنه جعلته ميتأ 
وورثت منه كل وارث كان حياً. وإن مات أحد من ورثته قبل ذلك لم أورثه 
منه ؟ ل ادر لوا حياً يوم ةا وارثه. ولا أورث المفقود 
من ذلك الوارث الميت إن كان المفقود يعيش إلى مثل تلك المدة. فإذا بلغ 
مدة لا يعيش مثله إليها جعلته ميتا”''؟. ولا أقسم ما وقفت للمفقود 
0000 0 اي 0 ادي 0 فإذا #طاونت: الميدة 


0-0 وتفمسم. 
030 هو خالد بن عبدالله القسري» كان والي العراق في عهد الخليفة الأموي هشام بن 
عبدالملك بين سنتى 21٠١5٠١ ٠١8‏ ثم عزل وسجن, وقتل سنة ١55‏ ه. انظر: 


وفيات الأعيان لابن خلكانء, ؟/7؟؟؛ وشذرات الذهب لابن العمادء ١/19١؛‏ 
والأعلام للزركلي. لل 


(0) از إلى نيو ظ (4:) ز + الابن. 
(60) م: لاأبيه. 0 20-61 لأخ. 
(0) ز: الدس. ظ (0) ف كان. 
(9) مد مات. - (١٠)ف:‏ مالا. 
(١09)ز:‏ أنقر. 0000 (15)م ف ز: قبلهما. 


(1)م ف: وبعدهم. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: جمام الشيباني 

ع 5 00 8 0 0 |5 - 5 

على المفقود حتى يبلغ من السنين ما لا يعيش مثله إلى تلك المدة جعلته 

ميتأ وورثته ورثته الأحياء يومئذ. وإن كان له ورثة غير هؤلاء قد ماتوا فى 
حال لا يدرى لعله كان فيها حيأ لم أورثهم منه ولم أورثه منهم. 


6 6 ل 


باب المكاتب المفقود 


وإذا فقد المكاتب وله مال وولد ولد له فى المكاتبة فإنه يوقف ماله 
وذ توق مكائيده" "ولا تسبي لله فى 75 من المكاتبة» وينفق على 
ولده الصغار وبناته الذين ولدواة فى المكاتبة /50/11؟و] وعلى امرأته إن 
كاقق له افر لبون كان كانت ده ضترة أو ابره © عو لو :ينارق قلي هر 
ماله :وكذللك: لى كان ات عيدا الغيرة أى أمة لغيرةا 

رار قاس الى لسر ولمدورية قسعم الاين بورقة وام يخيش من مال 
على المكاتب» من :ذلك شيء. 

ولو مات ابن له ولد في مكاتبته وترك مالا كان ماله موقوفاً حتى يعلم 
حال المفقود. د مال الابن ال و ولم 
أقسمه ولم أقفه”" ولم أعرض له؛ لأني لا أدري لمن هو 

ولو أن ولد هذا المكاتب الذين ولدوا في المكاتبة وهم كبار أقروا أن 
أباهم قد مات وماله في أيديهم وأقر لهم بذلك المولى» فأدوا المكاتبة 
وقسموا ما بقي بين الورثة؛» ثم اختلفوا وجحد بعضهم بعضاء فارتفعوا إلى 
القاضي. جاز ذلك عليهم. 5 أقروا بذلك ولم يقسموا ثم ارتفعوا إلى 
القاضي فأقروا عنده بذلك فإنه يجيز إقرارهم بذلك عليهم» ويقسم ميراثه 


)١(‏ ز: تبلغ. (؟) ف: مكلتيه. 
() م ز: ولده؛ ف: ولدن. وهو على الجادة فى الكافى. ١١/١‏ ظ؛ والمبسوط. 
1 ظ 


0 م: وابن. (6) ز: أوقفه. 


كتاب المفقود ‏ باب المدبر يفقد والعبد والخادم يفقد ظ 
لللبلجط ج7777 1ر7 
بينهم يعد أذاء المكاضة: وكذلك لو أقروا نذين علية داك نه قل المكاتية 
وقبل الميراث. وكذلك الحر"'' إذا أقر ورثته أنه قد مات والمال في أيديهم 
وأقروا غلبة بندية قضيت الدين وقسفت: الميراث:»::وإذا كان المالفئ ند 
غيرهم فأقر يدنك اده علبي تعيك بن وان سبح مره لم ارو قينا مها 
في يديه حتى تقوم البينة على موته. 


ولو أن مولى المفقود اع نكا المفقود. ثم مات ان 
للمكاتب حر وماله في يدي رجل أجنبي فأراد ولد المكاتب أن يأخذوا 
ميراته. لم يمقضص لهم بشىء من ذلك" "ل تموم اليذه أن ا 
المكاتت. مات: قبله: :وكذلك. العيد 0 فيعتقه مولاه ثم يموت ابن له 
حر وله إخوة أحرارء وماله في يدي رجل أجنبي» فإن القاضي لا - 
لامر حت سو دالا الماك اليد 0 
د ولا ينفق على ولد اعد الفنحان افق بهذا البنان نيد 4457 لاب لا 


وإذا كان المفقود قد باع خادماً قبل أن يفقد فطعن المشتري بعيب فلا 
تنود بيعتة روسن تولده وكدتك: إلى 705" اكوطرف حادها فيل أن فق له 
يكن لهم أن يخاصموا البائع في شيء ان ذلك. /[02/5؟'ظ] ولو كان 
على المفقود دين حال أو إلى أجل لم يكن لأصحاب الدين أن يقبضوا ذلك 
من ماله؛ لأنه لا خصم لهم. ولو كان المفقود باع خادماً قبل أن يفقد ثم 


000( م رء الجد؛ ف: الحد. والتصحيح من الكافي. ١و؟؛‏ والمبسوط. 61 
8 تاذلل 6 قد كان 
(85) ف- يفقد. 5 


(؟5) ف كان. (0) م ز - شيء من. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فقد ثم اس ستحقت الخادم من يدي"'* ١‏ لمشتري لم يكن للمشتري على ماله 
سبيل. ولو كان المفقود اشترى خادماً فجاء رجل يدعيها لم يكن بينه وبين 
أهله خصومة. < 

ولو ادعى عبد من عبيد المفقود أو أمة عِنْقَاً وأقام على ذلك بينة لم 
تقبل بينته ولم يعتق. ولو أراد ولده بيع شيء من ذلك لم يكن لهم أن 
تسغوا: ظ < 

ولو ادعت امرأته الطلاق وأقامت بينة لم يقبل ذلك منها"'". ولو ادعت 
امرأة أنه تزوجها فأقامت البينة لم يقبل ذلك منها. 

ع 50 9 0 [9 6 هِ 

ولو أوصى رجل للمفقود بوصية لم أقض"' بها لهء ولم أبطلهاء ولم 

أنفق على ولده منها شيئاً؛”*' لأني لا أدري جازت الوصية أم لا. 
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ناذا ماك الرجل وترك انغن راق ابه بواينة ©" ابرع مزق اك :إبنا متشوواء 
ومرعالا فى يرى"" الانهيو». فقا انع الاق وأحفة:: اونا مققوة» افأقر 
ذلك الأنقان مر اتتصيهر إلى القاضى 2 فزن العاف له شط )له أن مداه 
المال من موضعه ولآ يقف. منه شيعا للتمفقوذ4 لأنه لا يعلم يرث أى. لا 
يرث. فلا يقف شيئا وهو لا يعلم أنه له. وليس هذا بمنزلة مال المفقود 
الذي يعله”"' أنه له. 


ولى كانه الاكقان فالا تقل مانت .حورن رو ليقي فم قوف روافا ل ال الوا 


)١(:‏ ف: من يد. 68 ز- منها. 
(0) ز: لم أقضي. 2 04 اشىء: 
(49 :انه (50- .فى ديةء 


كتاب المفقود ‏ باب هل يرث المفقود من أحد شيئاً 2 
وابنة الابن: بل هو مفقودء فإن القول فيه على ما وصفت لك في المسألة 
الأون: 


ولو كان ميراث الجد في يدي ولد الابن المفقود فطلب بناته'' 
ميرائه» وقلن: أخونا مفقودء وأقر بذلك الابن» فإنه يعطي البنات النصف ». 
. وذلك أقل ما يكون؛ لأني لا أدري لعل المفقود حي”'' يرث معهن. ولا 
أدري لعله ميت قد" مات قبل أبيه» فأعطيهم أقل النصيبين وهو النصف. 
وأترك النصف في يدي ولد الابن من غير أن أقضي به لهما ولا لأبيهما؛ 


ولى كان هال" الفيك اقفن 'يدئ: أحدى عنقالت: انثا الميك: فد مات أحونا 
0 55 فإ أقر الذي هو في يديه المال 
/1/ ,أنه مفقود والمال لأبي”*' هاتين» أعطيت هاتين النصف. 
ووقفت”' النصف على يديه حتى تقوم البينة على موته» ولم أدفع إلى ولده 
شيئاً. وإن أقر الذي فى يديه المال أن المفقود قد مات قبل أبيه وجحد ذلك 
ولد المفقود فإن"") الذي في كلاية المال يجبر على دفع التلنية إلى 'بنات 
الميت». ويوقف الثلث على يديه ولا يدفع إلى ولد المفقود؛ لأنهم لا 
يدعون فيه لأنفسهم شيئاً. ولو كان الذي في يديه المال جحد المال أن 
يكون لهذا الميت فأقامت ابنتا'"' الميت البينة أن أباهم مات وترك هذا المال 
ميراثاً لهما ولأخيهما المفقود فإن كان حيأ فهو الوارث معهما. وإن كان ميتا 
فولده الورثة معهما ولا يعلم له وارث غير هؤلاء وزكي الشهود فإنه يدفع 


)١(‏ أي: البنتان» والمثنى قد يعبر عنه بصيغة الجمع. 

(؟) ف حي؛ ز: حيا. 

(0) ف- قد. 

(4) م ف ز: لابني. والتصحيح مستفاد من الكافي» وه والمتسوطه ا 
(0) م ز: أو وقعت؛ ف: أو وقفت. والتصحيح مستفاد من المصادر السابقة. 

(5) ف + المال. 

(0) ف: ابنة؟ ز: ابنتي. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إلى الابنتين النصف» ويوقف النصف"'' على يدي عدل؛ لأن الذي فى يديه 
المال جحد المال». فهو غير مؤتمن عليه. 


ولو ادعى ولد المفقود أن المفقود فالغ بعل شهادة سيودهم لم 
00 ولم أدفع إليهم شيئا حتى تقوم الببنة على موته قبل أب أو بعده» 
هو. ْ : 


وإذا كان :هذا المال أرف]”© فى.يدئ الابسين: وولك الاب فأقروا تجميعاً 
أن الابن قد مات قبل أبيهء وانسما الأرض بينهم على ذلكء» ثم ادعوا 
بعد ذلك أنه مفقودء فإن القاضي يقضي بالقسمة عليهم» ويجيزهاء ولا يقبل 
قولهم: إنه مفقود. ولو كان في ولد الابن رجل غائب ولم يكن في يديه من 
هذه الأرض شيء ولم يشهد القسمة ثم قدم فقال: إن والدي مفقودء وأراد 
نقض القسمة فلر 7" لمت لقم ولا يخرج شيء مما في أيدي القوم بدعوى 
الأترزد الآ "قرف النامقر أن > امسن موكيا ولا رارك .وكزلك لو كان صخرا 
فأدرك فادعى مثل ذلك. ولو ادعى أن أباه قد مات قبل جده كان له أن 
تقطن الشيمة):ابفجديها”" 7القاضى جني ةعرد لذ وإ قرا رهم قلي 
أنفسهم. 


ولو ماثت ابنة هذا المفقود نظرت في ميراثها. فإن كان فى يد أخيها 
أو ااا اعري لارام أوقفه معة اثيينا. للمقق ده لأني لا أدري 
أوارك57 هو أم لا. فكيف أقف ما لا أدري هو له أم لآ :وان كان قيراتها 
في يدي رجل أجنبي لم أدفع إن أخيها وأختها / ؟ظ] من ذلك شيعا ؛ 
2 لا أدري أهو للأس أم هو لهم. ولو كان في أيديهما فأرادوا قسمثه 


)١(‏ ف - ويوقف النصف. 0 3 أوضن: 
(85) ف- أنه. (60) ف: فقسمها. 


(3.50: أوارثاء 


كتاب المفقود باب هل يرث المفقود من أحد شيقاً 0 2 
وهم مقرون بأن الأب مفقود لم أقسمه بينهما حتى أعلم لمن هو أو تقوم 

٠‏ ولو كان للمفقود امرأة فماتت وميرائها في يدي ولدها لم أقسم 
صبيين الع ا او و لآنى لا أعرف له ميراثا 
لاوما يفن نوه ولو كا في يد غيرهم تقفميت لهم"" بثلاة أرا 
وأوقفت ربعه على يدي الذي هو في يديه حتى أعلم أهو للمفقود أم لغيره. 

وإذا فقد المرتد عن الإسلام فلم يعلم لحق بدار الحرب أم لا فإنه 
يوقف ميراثه كما يوقف ميراث المسلم الذي لم يرتد. وإن مات أحد من 
الك عر لابين ورب ولم يحبس على المفقود شيء. . وإن كان ميراث 
الاح" اف ريلاق رجل أجنبي فقامت البينة على و ان هؤلاء ولا يعلمون 
واوا غيرهم وغير المفقود المرتد ا لدي ولا يوقف 
على الموت قم ون إل ترق أنه لو كان حاضراً لم نرت كيه روث !ذا كان 
مفقوداً.. أرأيت لو كان الأس عبداً مفقودا أكنت أحبس عليه من ميراث الابن 
سكا لا أحبس عليه شيئا من. ذلك: وكذلك المرتد المفقود. وكذلك المرأة 
المرتدة والأمة. 


وكذلك الرجل من أهل الذمة يفقد وله بنون 50000 فمات أحد ‏ 
ا فإنه يقسم ميراثه بين إخوته. ولا يوقف على الأب من ذلك شيء. 

ولو كان الأب فسلما ففقد؟ له بنون كفار فمات أحدهم لبو فيراله 
بين إخوته» ولم أقف على أبيه ل 


له 5ك امف لاسر مو جلف ابرق 
(9) ز: على ورنته. | (5) ز: سنه. 
(0) ز: فقد. (5) م ف ز + آخر كتاب الخنثى والمفقود. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا 


2 ء. مام الشسيباني 


/[ىلاة'و] بتنسم أن قلف 00 


5 تاب خغل الآبة ‏ 027 
كتاب جغل الر ظ 
أرر ‏ 0 2565-1 


أخبرنا أبو سليمان قال: أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 


ا ا ان قال: كنت قاعداً عند 
عبد ادن منعري قطاء رجحل الا 1 و قدم را 
لقيُوم 7 فقال القوم: لقد أصاب أجراً. فقال عبد الله : وجُغلا إن شا امن' 5 
كل رأس أربعين دهم" 


(010) 


إفة 
ف 
62 

(0 


(00 
4# 


قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 


والزكاة وغيرهاء وفل التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 


م ف ز: انا. والتصحيح من الكافي» ١/70١و؛‏ والمبسوطء .١7/١١‏ 

ز: فلان. 

الأباق جمع الآبق. انظر: المغرب» «أبق». 

الفيوم: اسم لموضعين أحدهما: بمصرء والآخر: موضع قريب من هيت بالعراق. 
انظر: معجم البلدان لياقوت» 587/4. ولعل المقصود هنا الموضع الذي في العراق» 
لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان في الكوفة. وهيت بلدة على الفرات من نواحي 
بغداد فوق الأنبار. انظر: معجم البلدان لياقوت» .47١/0‏ ووقع في الآثار لأبي 
يوسفاء 177: البحرين. وأظنه تحريفاً. وفي المبسوط. :17/١١‏ القوم. وهو تحريف. 
ف من. 

الآثار لأبى يوسف. 4١85‏ والآثار .لمحمدء 54١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 8/8١٠7؛‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي» 6/١٠7؛‏ ونصب الراية. للزيلعي» .57١/‏ 


محمد عن يعقوب بن , إبراهيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
الشعبى أنه سئل عن رجل أخذ غلاما آبقا فأبق من عنده. قال: لا ضمان 
3 
عليه 


ْ إفرة 


المع ا قال : أذ 55 ا بجو اه# 
مولاه أن يأتي أهله فيجتعل له منهم. قال: نفعل ذلك» كن تن باز فأقبل 
الي م 0 إلى -00- ل 5 إلى علي بن 
الأحمر السك الأسرة بالله أنة أبق مئه » ولا 6 كن 


نمك عر أبن ويك" أنه عمل فق عه الآرق. دشار أو اثلى عثير 


درهما. 


١ 0‏ 2 1 اك ْ 
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن ارطأة عن عمرو بن 
2 ل 0 0 ا. , 
حصب : فر عبدالر حمن عن ا لشعبي عن الحارث عن علي أنه جعل في 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» 9/8١٠1؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» مف 

(60) ز-اله. 

فر وقع اسمه محرفا في المصنف لعندا اه 6 .وانظر لترجمة حزن: التاريخ 

الكبير للومام البخاري» ."١١ .١١١/‏ 

(:) ولخم قبيلة معروفة. ووقع في المبسوطء :١94/١١‏ للحي. 

004 المطوري: فى الرناق تر حي مززة الوق مومع والسواذة لطر مرت 
١اجوخ).‏ 

(0) المصئف لعبدالرزاق. ؟؛ والمصنف ان 5 شيبة» 580/5. 

(0) قد يكون هذا من تمام الأتن السابق 4 أ أن علا وضي الله عنه جعل في الآبق ديناراً 
أو اثني عشر درهماً. ويؤيده ما في الكافي؛ ١/لاو.‏ ووقع هذا القول كوا إلئ 
عمر روصي الله عنه في المبسوطء .١7/١١‏ وقد روى ابن ا شيبة عن عمر وعلي 
رضي الله عنهما في جعل الآبق أنه ديثار أو اثنا عشر درهما. انظر: المصنف. 
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(4) ز: أن الحجاج. 

(9) ف: بن الحصين. 


جعل ادق ديناراً أو عشرة دراهب"") 
محمد عن أبي يوسف عن أبي بكر بن عبدالله عن عامر الشعبي أنه 
قال في جعل البق ديناراً إذا أخذ خارجاً من المصر”". 
حا يي ا اي فح سيسيان 
إفرة 
محمد عن يعقوب عن أي سحا عن ناجية بن كعب الأمدي ع 
و وإذا أخل ناويا اليه دناه 0 4 رقم 


محمد عن أ يوسف عن 5 إسحاق عن شريح القاضي 7 

قلت: أرأيت الرجل إذا أتى بالعبد /761/61ظ] فأخذه السلطان 
فسجنه. ثم جاء رجل فادعاه وأقام البينة أنه عبده.» هل يستحلفه بالله ما بعته 
ولا وهبتهء ثم يدفعه إليه؟ قال: نعم. قلت: فهل يأخذ منه كفيلا؟ قال: 
نعمء أحب إلي أن يأخذ منه كفيلا. وإن لم يأخذ منه كفيلا وسعه ذلك. 
قلت: فإن أخذ القاضى منه كفيلاً أتراه أساء؟ قال: لا"2. قلت: أرأيت إن 
لم تقم له بينة أن القند ولكن العبد أقر أنه عبده هل يدفعه إليه ويأخذ 
منه كفيلة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يجئ للعبد طالب”"' ما تصنع به؟ 


(0) روي على أنه دينار أو اثنا كدر رهما انظر: المصنف لابن أب قسية 0/4 ؟؛ 
ونصب الراية للزيلعي» #/ 81١ 7١‏ 

0( م حارج المضره: 

() أخرجه أبو يوسف أيضاً عن أبي حنيفة بإسناده. انظر: الآثار لأبي و1850 

(5) ز: أربعين. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» .١١8/8‏ 

050( قال الحاكم الشهيد: ولا أحب إن أخذ منه كفيلاً؛ وإن أخذ منه القاضي كفيلا لم يكن 
مسيئاًء ولكن الأصح أن لا يأخذه أحب إلي. هذا رواية أبي حفص. قال: ورأيت في 
بعض روايات أبي سليمان قال : أحب إلي أن يأخذ منه كفيلاً» وإن إن لم يأخذ منه كفيلاً 


وسعه ذلك. انظر : الكافي. / لو. وانظر للتفصيل والشرح : المبسوط. .١ ١/١١‏ 
(0) ز: طالبا. 


كتاب جغل الآبق 

مه 133333اااااكككككككككاططلظتتتتتتتتك 0212٠‏ كك 
قال: إذا طال ذلك باعه الإمام وأمسك الثمن حتى يجيء له طالب"'". فإذا 
جاء له طالب وأقام البينة دفع إليه الثمن. قلت: فإن لم يأت له طالب ولم 
يبعه”" الإمام شهراً أو أياماً على من تكون"'' نفقته؟ قال: ينفق عليه الإمام 
من بيت المال. فإذا جاء صاحبه”*' ضمنه”*؟ النفقة. وإن باعه أخذ تلك النفقة 
من الثمن. قلت: أرأيت إذا باعه الإمام ثم جاء صاحب العبد وأقام البينة أنه 
عبده هل يرد الإمام البيع؟ قال: لاء ولكن يعطيه الثمن. قلت: لم؟ قال: 
لأن بيع الإمام علية عانق قلث :نان وحن العيد ننمته: أياخذه؟ قال لا 
قلت: فإن كان العبد في يدي الإمام لم ببعه بعك :فادعاه رجل :وأقام البيئها" 
عليه شاهدين من النصارى هل يقضي به الإمام له؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأن العبد في يدي إمام المسلمين» فلا تجوز عليه شهادة النصارى. 
قلت: أرأيت إن كان الإمام قد باع العبد فأقام عليه رجل البينة أنه عبده ثم 
قال: قد كنت دبرته» هل يصدق على ذلك ويرد المال؟ قال: لا. قلت: 
فإن كانت جارية فقال: قد ولدت منى» وليس عنده منها ولد هل يصدق 
عنني؟ قال لأباقلت: 3 :إن كان فى يده لها ابن وله ععده تزيم اند انه 
وأليت: نسي قل يزه البيع وتقضى ‏ لة.يضازكة-وياحن. المتهرى القن ؟ قال 
لعو قلك: لم صدقته في هذا؟ قال: لآن عنده منها ولد وقد ثبت نسبهء 
فلذلك صدقته فيها وجعلتها أم ولد له. 


قلت: أرأيت الغلام أو الأمة إذا أبق فأخذه رجل فرده إلى مولاه 
أتجعل”" له جعلاً؟ قال: إذا كان أخذه خارجاً من المصر أو في المصر 
فإني أستحسن أن أجعل له رذنت عات نس لكان الات المي "1 
/[/8 2 ,] إليه وعلى قدر المكان الذي أخذه فيه» إلا أن يكون أخذه على 


)١(‏ ز: طالبا. (؟) ز: يبيعه. 
0 كن (8) ف صاحبه. 
(0) ز + ضمله. (5) م ز - البينة. 


(4) تعنى مأخوذ من العناء أي: التعب. انظر: لسان العرب» «عنا». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. فإن كان كذلك جعلت له أربعين درهماً كلها”"”. 


قلت: أرأيت الأبق إذا أخذه الرجل فمات عنده هل يضمن شيئاً؟ 
قال: لاء إن كان حين أخذه أشهد أنه إنما أخذه ليرده فلا ضمان عليه. وإن 
لاسن اكت لي يقد قير خادن وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: إذا أخذه فمات عنده”7 ,لم يضمن أشهد أو لم يشهد إذا علم أنه 
كان آبقاً. قلت: فإن كان حين أخذه قال: هذا عبد أبق قد وجدتهء هه 
وح له تطاليا قليااله على فقير"" اله تشهنوة نهيذا؟ :قال إذا يبرا من 
الضمان. 0 0 

قلت: أرأيت الرجل إذا أخذ عبداً فقال: وجدته آبقاًء فقال مولاه: 
كذيبت ولكنك أردذت أن تأحخذ منى الجعل. أتجعل له جعلا؟ قال: لا. 
قلت : فإن: شهدت الشهود أنه ان بولاة آئ أن «مولاء: قن ذلك وقد 
جاء به من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً ألا تبحا 57 لَه جعلا أربعين درهما؟ 
قال : نعم. ظ 0 

قلت: أرأيت العبد إذا أبق فأعتقه مولاه أو دبره وو أ هل يجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن باعه وهو آبق؟ تقال:] لاسن 7 ةد أن 
هذا غرر. وقد نهى رسول الله ل عن بيع الغرر”" ٠‏ ونهى عن بيع الآبق”. 
قلت : فإن وهبه لرجل؟ قال: لا تجوز هبته؛ لأنه لم يقبضه ولا يدري 


)١(‏ ف كلها. 

00( د كل سقيس طلينا قله زا إن كانس ا خقه سين انك نما اله ل ا ا 
عليه وإن كان حين أخذه لم يشهد فهو ضامن وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو 
يوسف إذا أخذه فمات عنده. 

(©) م ف ز: يشهد. (5:) ف: وأن. 

(6) م ف ز: لا تجعل. (1) م ف ز: فلا يجوز. 

)7/0( صحيح مسلمء البيوع» 5؛ وسئنن أبي داودء البيوع» 5؟؛ وسنن الترمذي». البيوع ‏ 
.١7/‏ 


() سنن ابن ماجهء التجارات» 15. وانظر: نصب الراية للزيلعيء 5/4١؛‏ والدراية لابن 
حجر ». 6 .١‏ 


ل لتر مد 
'قال: هو جائزء إعلامه بمنزلة القبض. ظ 


قلت: أرأيت العبد إذا أبق فباع أو اشترى في حال إباقه وقد كان 
مأذون”'' له في الفازة انيجور ذلك؟ قال الا قلت ك؟ قال لأنه 
ابوك قلت : فإن جنى جناية أو جني عليه أو سرق أو قذف أو زنى أو 
ا قال: هذا كله يقام عليه» ويؤخذ لمولاه بما كان له في 
ذلك كما يؤخذ له وهو مقيم في المصر. إذا رد إلى مولاه فإنه يدفعه 
بحنا ع ا ل ويؤخذ له بجنايته إن كان جنى عليه أحد. قلت: فإن 
أخذ في سرقة وهو آبق فقامت عليه البينة هل يقطعه الإمام قبل أن 
يحضر مولاه؟ قال: لاء» وهو قول م حنيفة وفتحدك». :ؤقال أبق توست: 
يقطع ولا ينتظر مولاه. قلت: فإن حضر مولاه ذلك هل يقطعه الإمام؟ 
قال : نعم, 

قلت: /[7508/5؟ظ] أرأيت العبد إذا أبق فبلغ مولاه أنه قد أخذ في 
أرض وحبس» فتقدم إلى قاضي البلد الذي هو فيهء فأقام الشهود عليه أنه 
عبنة وعا دا يمه وكتب له القاضي إلى قاضي البلد الذي هو فيه 
محبوس وبما شهدت به' ظ '' شهوده ووافق العبد حليتهم وصفتهم. هل. ينبغي 
لقاضي البلد الذي كو اله عشوي "> ادسيديت "اليه واجد مه كياد 
ويخ اتن عات يبعت به إلى البلنا الذي افيد ه160 وتكسه مع كتانا 
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بذلك. فيرفعه إن القاضي الأول» ويرفع شهوده إليه إن كان عنذدهة شهود 


)١(‏ فاز: أحي هو. (0؟) ز: مأذون. 

(9) ز: أو يقديه. (4) ز: حلته. 

(0) ف ز-به 

030 لي لي ورت ا امس سم ات ا 
ظ الكافي» 15ظ. 


69 م ف و وأن يدفعه. والتصحيح من المصدر السابق. 
(6) ز: شهودا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


له بأن العبد”'' عبدهء وإن كان غيرَ عبده لم يُشهدواء فإن شهدوا أنه عبده 
كتب معه إلى القاضي الذي بعث معه بالعبد بما شهدت به شهوده وما ثبت 
من حقهء فيبرئ القاضي كفيله؟ قال: أما القضاة فيعملون”" اليوم ذلك. وأما 
نحن فلا تأخذ بهذا. ا ألا ترى أنه يستخدم العبد ويأكل من 
غلتف لو شاء زانا هئ لخيرة: ريت لو كانت جارية جميلة أبنيغي للقاضي 
أن يبعث بها مع رجل ويأمنه عليها ولم يثبت فيها حق. والحلية قد توافق ‏ 
الحلية» والرجلان مختلفان. فلا ينبغى للقاضى أن يقبل كتاباً ففى جارية ولا 
غلام ولا يدفع إليه حتى يجيء بلقي أن الخادم خادمه وأن الخانة بجا نيقة 
وَأن العبد عبده بعينه. قلت: وكذلك لو كانت جارية”” ضلت من رجل؟ 
قال : : نعم. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أجيز الكتاب في 
العبد ولا أجيز في الأمة. 


فليك: ات إذا كان عبد ابقأ قل حبسهةه القاضي فأطال حبسه )2 ثم 


باعه القاضي وأخذ التُمَر فهلك العبد عند المشتري». فأقام صاحب العبد 
العنة أن العبد اسمه فلانء وكان من حليته كذا وكذاء فوافق ذلك حلية 


العبد الذي اشتراه”*' هذا المشتريء أيدفع إليه الثمن؟ قال: لا. قلت: 
ف ""روالية لذن شموده فزوور ا" معدية: روالجولية )"دفن نراقن الداة 
قلت فإن شيدوا أن العبد الذي باعه القاضي من هذا الرجل عبد فلان هل 
يقضي له القاضي بالثمن؟ قال : نعم. قلت : : فإن كان القاضي لم يبعه ولكن 
إنسان قتله أتقضي له بقيمته؟" قال: لا. قلت: ولم؟ قال: حتى يقيم | البيئة 
أنه عرذه. 


)1١(‏ م ف ز: بانه باعه. والتصحيح فخ المضدر السادق: 

(؟) م ز: فيعلمون. 0077 عق ومن 
90 ف اشترى: (5) ز: ولم. 
000 م ف ز: يسروا. والتصحيح مستفاد من المبسوط. .10/١١‏ 
(90) الزيادة مستفادة من المصدر السابق. 

(6) م ز: بقيمة. 


قلت: أرأيت العبد إذا أبق /[509/51؟و] فعمد رجل فباعه ثم إن مولاه 
جاء اام البينة أنه عبدهء هل يجوز بيع الذي باعه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه باعه بغير إذن القاضى. قلت: فإن كان قد هلك عند المشتري ما 
لصاحبه؟ قال : هو بالخيارء إن شاء ضمن البائع قيمة عبذه » وإن شاء ضمن 
المشتري القيمة. قلت: فإن ضمن المشتري القيمة أيرجع المشتري على 
البائع بالئمن الذي نقده إياه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يضمن المشتري 
وضمن البائع القيمة هل يكون الثمن للبائع؟ قال: نعو”''. قلت: ويتصدق 
بما كان”2 فيه من فضل على القيمة؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت العبد إذا أبق فأخذه الرجل فطلب صاحبه ولم يقدر 
عليه فرفعه إلى القاضى وأخبره أنه عبد آبق أخذه وسأل القاضي أن يقبضه 
لد وال الك هر شك القاضى ‏ أن. يقتل رفن افد قال رن اه 
قبله. وإن شاء لم يقبله. قلت: فإن قبله فماذا يصنع به القاضي؟ قال: 
يحبسه ويتلوّم صاحبهء فإن جاء وإلا باعه. فإن جاء صاحبه بعد ذلك دفع 
إليه الثمن. قلت: أرأيت إن أقاه”" صاحبه البينة عند قاض من القضاة بأن 
العبد الذي باعه قاضي كذا وكذا من فلان غبدهء فأخذ كتابا من هذا القاضي 
إلى ذلك القاضي الذي باع العبد بما شهدت به الشهود”*“» أيدفع إليه 
الثمن؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يشهدوا أنه عبده ولكنهم شهدوا على 
حلية ذلك العبد هل يقضي له بالثمن؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الحلية 
توافق الحلية. 


قلت*©2: أرأيت الرجل إذا وجد عبداً آبقا أو أمة أيسعه أن يتركه ولا 
ووو ف لي اوهو قوف على اخلة؟ قال العم ساية للق بو لكي احا 
ش فيرده على أهله فهو أحب إلى. 


010 ز ‏ قلت فإن لم يضمن المشتري وضمن البائع القيمة هل يكون الثمن للبائع قال نعم. 
)١(‏ ف: ما كان. (0) ف + على. 

00( م: شهدت بالشهود. (5) م ف ز ‏ قلت؛ صح ز ه. 

(5) زاله. 0) ز: ولكن. 


33> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
< قلت: أرأيت الرجل إذا أخذ عبداً فجاء رجل فادعى”"” أنه عبده فدفع 
إليه بغير أمر القاضي. فجاء رجل فادعى أنه صاحبه 3 البينة أنه عبده وقد 
هلك العبد عند الذي اذه أول مرة؟ قال: فالذي أقام البيئة آنه يده 
بالخيارء إن شاء ضمن الأول فيمته. وإن شاء ضمن الآخر. فإن 00 
الآخر لم يرجع الأول على الآخر بشيء. قلت: أرأيت إن ضمن الأول قيمته 
هل يرجع الأول على الآخر بشيء؟ قال: نعم. يرجع عليه بتلك القيمة التي 
ضمنها. قلت: لم؟ قال: لأنه يقول: قد قبضت مني عبداً استحقه غيرك. 
وفيت تلق 7 ولو انام رجل شاهدين /709/51ظ] أنه عبده فدفع”"ا إليه 
الذي هو في يديه بغير أمر القاضي ثم جاء آخر فأقام البينة عند القاضي أنه 
عبده والعبد فائم بعينه؟ قال: يقضي به للمدعي. ولا أقبل من الذي في 
بذيه 0 أنه عبده؟؛ لأنه في يليه. 
قلت: أرأيت العبد إذا أبق أو الأمة”' فأخذه رجل فأبق منه هل عليه 
ضمان؟ قال: إن كان حين أخذه أظهر أنه أخذه ليرده وسُّمءع ذلك منه فلا 
ضمان عليه. وإن كان لم يسمع منه أنه يرده إن جاءه طالب فهو ضامن. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يضمن إذا علم أنه ابق. 


قلت: أرأيت العبد إذا أبق ثم اكتسب كسباً ثم أخذه مولاه أيكون ذلك 
الكيستي لمولاه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه اكتسبه عبده. قلت: 
أرأيت إن كان ذلك الكسب من شيء اشتراه أو باعه فربح فيه» أو أجر نفسه 
في عمل فأخذ أجره؟ قال: ذلك كله سواء. وهو لمولاه كله. قلت: فإن 
كان رجل قد أجره وأخذ أجرهء فجاء مولاه والأجر في يدي" "؟ ذلك 
الآخرء لمن يكون ذلك المال؟ قال: يكون للذي هو في يديه» ويؤمر أن 
يتصدق به. قلت: ولم جعلته له؟ قال: تأنه كان افانا الي اند ركون 


6 ف ز: فادعاه. 00 7 ف ز- قلت؛ صح زاه. 
)0( م: والامة. 69 م ف ر: ويسمع. ْ 


00 ف: في يد 


كتاب جغْل الآبق 

امسا 3م13 وز 10 11 
الأجر لمولاه وهو في ضمان هذا. قلت: أرأيت إذا لم يؤاجره هذا وأجر 
لعن لتقيف قز برنها ودر أنق لبر 29 :اليس المستا جر غنانا للعية؟ 
قال: .على: قلبت: ولم'" جعلت لمولاه ما اكتسب وهو في ضمان هذا 
الرجل؟ قال: لآن 0 قد دفع إلى العبدء فلا أنزعه منه وأرده على ذلك 
الرجل. لسن ذلك”" وأدع ا وكذلك لو لم يكن دفعه فإني 
ان كن أذ فى” “الي مولاه. ة قلت: ولو أن ذلك الذي أخذ العبد أجره 
فاجتمع عنده من غلته مال””' فدفع المال إلى مولى العبد فقال: هذه غلة 
3 نك لفيا للقن الجعليا '" لجر 6 لم87" نامك كلها كال : 
3 أ امتفنية :ذلك وأدع القياس فيه. 


فقن أرانك الكاته: إذادا بق نغ سظل نلف ماقت 13 ناليد لا 
قلت: فإن كان ليس بمكاتب ولكنه عبد مأذون له" فى التجارة فأبق هل 
اختلفا؟ قال: ليسا بسواء. المأذون له في التجارة عبد يحجر عليه مولاه إذا 
شاء. والمكاتب 0-0 يستطيع ولاه أن حنج عليه ولا يمعة. قلق :اذا 
كانت أم ولد ومذبر مأذون لهما /50/ ٠*؟و)]‏ في التجارة فأبقا هل ينقطع 
إذنهما؟ قال: نعم. قلت: فما أقرا به من دين في حال إباقهما فهو باطل؟ 
قال: 5 نعم. فلث: 0001111 
لازم له؟ قال: نعم. 0 


0)" 


)١(‏ م فاز: ليس. ظ (0) م ف: ولو. 
2 ف ز: هذا. (:) م: وأدفع. 
(6) ز: مالا. 0 (9) ز: أتحفلها. 
0) مما ف: المولى. (8) ف: للعبد. 
(9) ف - قال نعم. (١١)ز:‏ مكاتبه. 
ا له. )١(‏ ف: المكاتب. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سم 


عليه؟ قال: إن كان حي" يوم أعتقه أجزأ عنه. قلت: لم وهو"" آبق؟ 
قال: لأنه”"ا أعتقه وهو في ملكه. قلت: فإن باعه ولم يعتقه هل يجوز 
0-6 قال: لا. قلت: فإن أتاه رجل فقال””': هو عندي”' فبعنيه» فباعه 
هل يجوز بيعه؟ قال: نعم. قلت: ولم وهذا غرر؟ قال: ليس بغرر؛ لأنه 
باعه شيئا”'' عنده. قلت: فإن قال: ليس هو عندي ولكن قد علمت مكانه 
فبعنيه» فباعه هل يجوز؟ قال: لاء حتى”" يكون عنده. قلت: فإن قال: 
ليس هو عندي؟ قال: فشراؤه باطل. قلت: ولم لا تجيز””' بيعه وشراءه إذا 
قال: قد علمت مكانه؟ قال: لأن بيع البق من الغرر. وقد نهى 
رسول الله كهُ عن بيع الغررء وعن بيع الآبق فيما بلغني”'''. 

قلت: أرايك العبد الآبق إذا تزوج امرأة ثم أخذ في حال إباقه فرد 
على مولاه وأجاز مولاه التكاح هل يجوز؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت العبد إذا أبق فاستودعه إنسان مالاً فأكله وأنفقه ثم أتى به 
مولاه هل لصاحب الوديعة على العبد سبيل؟ قال: لا. قلت: فإن عتق يوماً 
من الدهر أيتبعه صاحب الوديعة؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت العبد إذا كان رهناً فأبق ثم أخذ فأتى به أيعود إلى حاله 
ويكون رهنا كم كان؟ قال: نعم. قلت: فإن أخذ بعدما ا مولاه أيكون 
رهنا ويكون أحق به من الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد الذي جاء به 
الجعل وقد جاء به من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً والجعل والدين سواء على 


2078/١١ م ف ز: حر. والتصحيح من الكافي» ١/70١ظ؛ والمبسوط»‎ )١( 

() ف: ولم قال هو. ظ (0) م ف: لأن. 

62 م ز - البيع. (9) م: يقال؛ ز + له. 

(5) م ف ز + ولكن قد علمت مكانه؛ ف: عبدي. وهذه الزيادة لا معنى لها هناء وقد 
وردت في السؤال الآتي» فلعل الناسخ زادها هنا سهوا. 

© ز: شيء. (0) مف: حق. 

() ز + قال لا حتى يكون عنده قلت فإن. 

)٠١(‏ تقدم قريباً. 


كتاب مجغل الآبق ظ 222 
نو نكون: التجمل ؟ قال على اللنرفينق: اقلت ١‏ لم؟ "قال الأن هذا عندي 
كاله جناية جناهاء فعليه أن يفتكه. قلت: ويكون للذي جاء به أن يمسك 
العبد حتى باعل حنيله؟ قال : نعم. قلت: فإن مات العبد عند الذي جاء به 
بعدما قضى القاضي أن يمسكه بالجعل هل يكون عليه ضمان العبد؟ قال : 
لا. قلت: له عل ال 7 مم ]| قال: لا. قلت: لم؟ 
كال لان العبد قد مات في يديه من قبل أن يدفعه إلى مولاه. قلت: 
وكذلك لو جاء به ليرده ولم يختصم فيه إلى القاضي بعد حتى مات العبد 
فى يديه ثم جاء ليرده وقبل أن يدفعه إلى مولاه؟ قال: تعم. 


فلت: أوامك العبد إذا أبق وذهب بمتاع فاشدة رجل وجاء به ع 
مولاه وقال: لم أجد معه من المتاع شيئاً هل عليه من من المتاع شيء؟ قال: 
لا. قلت: فإن اتهمه صاحب المتاع كان له أن يستحلفه؟ قال: نعم. قلت : 
فإن حلف برئ من المتاع ولم يكن عليه منه شيء؟ قال: نعم. 


ل اك سه 11 ان لواو تعر داخف افر كرنة اشير 
فاشتراه رجل منهم فما لمولاه الأول إذا وجده؟ قال: يأخذه بغير شيء. 
قلت: لم؟ قال: لأن المشركين”" لم يحرزوهء إنما أبق إليهم. قلت: فإن 
أعكقة المتشرف؟ ال فققة را طب وقان: أبى بويت وي ا 11 ويقه 
جائزاً» ولا يأخذه مولاه إن كان لم يعتقة اله بالقمعه. والابق إليهم إذا أخذه 
العدو بمنزلة الأسير. قلت: فإن لم كو" هذاه بولك السيلفه ”© أطيابوة 
فى عيمت عل يعدم مواد بحر ل اك نعمء في قول أبي حنيفة. 
قلت: فإن كانت أمة فأبقت إلى دار" الحرب فاشتراها رجل من المسلمين 
فوطئها فولدت منه ثم جاء مولاها آلة: أن ساعذها وياحل.عفرها: من الذي 


وطئها ويأخذ قيمة الولد؟ قال : 7 نعم. وقال اق يوسف ومحمد . إدا أرقت إن 


)١(‏ ز: تكون. (72:05 المشركون: 
ره 2 لدى؟؛ ف: أرى. (30:05 لم انافاه 
ل(ة)» :و المسلمون: 5 عدن الى اوضوه 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أرض الحرب فأسروها'' ثم اشتراها رجل فولدت منه فذلك كله جائزء ولا 
سبيل لمولاها عليهاء وإذا وجدها""ا قائمة بعينها لم تعتق ‏ وكذلك لو لم 
تلد كان له أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به الذي هى فى يديه. 


فلك أرأيت العبد إذا أبق وهو مدبر ثم إن مولاه مات ثم جاء به 
رجل بعد ذلك هل يكون له جعل الآبق؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه 
إنما جاء برجل حر. قلت: فإن كانت عليه سعاية؟ قال: وإن كان؛ فإنما 
جاءهم برجل حر لهم عليه دين. قلت: وكذلك لو كان جاء به قبل أن 
يموت مولاه فلم يلتق هو والمولى حتى مات المولى؟ قال: ليس عليه 
جعل. 

قليق: أرابيت المكاتب إذا أبق فجاء به رجل هل يكون له جعل؟ قال: 
لا قلت نوك ؟قال لاني ليس لمولاه عليه سبيل» إنما هو مكاتب. 


قلت: أرأيت العبد الصغير إذا أبق أيكون هو والكبير فى الجعل سواء ‏ 
إذا جاء به الرجل من مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر ؟ /1داو] قال: : نعم. 
قفلت: فإدأ جاء به من أقل من ذلك!*؟) فإنما يرضخ له بقدر عنائه؟ قال: 
20 
بو حالو اععيام املد اح سا إن كان 
قلت: أرأيت العبد إذا أبق فأخذه رجل فجاء به وهو لرجلين كيف ظ 
يكون الجعل بينهما؟ قال: نصفين. قلت: فإن كان لواحد ثلثاه وللآخر ثلثه 
د ااا د العمه 0 
أعتقه حين نظر إليه أيكون للذي جاء به الجعل على مولاه؟ قال: نعم. 


)١(‏ ز: فأسرها. 0) ف ز: فإذا وجدها. 
(90) ف- لأنه. (5) م ز+ قال؛ ف من ذلك. 


5 6 من الصغير. 


قلك: له ؟ قال > لذن" سناع يه اليه واقف ديه كين افده فلت ارايت إن 
5 قال أن ةا مض افق" واس" إناف فلك تان جاء يمن 
5 5 أ ا 5 م 1 ك4 
مسيرة شهرين أو اكثر من ذلك وقد أنفق عليه أكثر من أربعين درهما هل 
يعطيه جعله أكتر مره أربعين درهما؟ فال لا. فلدة : لم؟ قال : أنه كان 
ينبغي له أن يرفعه إلى قاضي البلد عتن .يبيغه:. قلت :. أرأيت» لو أنفق عليه 
أكثر من ثمنه أكنت تعطيه ذلك؟ قال: ل''. أفلا ترى أنه لا يعطى ما أنفق 
وزو""'ن ]نما عمل أرمعن تذوهما. 
قلت" أرايك الآبق عقاء به رجحل فأدخلة المضن 'قابق :مله فأحدذة جل 
آخر عيره فجاء به من مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر . حتى دفعه الي مولاه هه 
يكون الجعل . للأول أو للآخر؟ قال: لا بل للآخر» لسن للأول شىء ؟ 
لأنه لم يدفعه إلى مولاه حين جاء به. قلت: أرأيت إن كان دفعه إلى مولاه 
ثم ات من عند مولاه أيجب الجعل للأول أم للآخر؟ قال: بل يجب 
للأول؛ لأنه قد دفعه إلى مولاه. فإن أبق ثانية فجاء به رجل فله الجعل 
قلت: أرأيت الرجلين”" يأخذان الآبق فيجيئان به جميعاً أيكون الجعل 
لهما نصفين؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان أحدهما عبدأ؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كان غير مأذون له فى التجارة أتجعل له الجعل؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كان عبد مأذون!) دلب التتيدا ره نوشكانية أن كل واد 
منهما عبد ا رجل فنجاء نيما ايكون على كل واحد منهما 


)١(‏ ز+ قد. ظ (0) ف: أتجعل. 
(6) ز: قبضه. ظ (8) ز - صاحبيه. 


(0) ف: قال. ظ (5) م + قال. 

0) ز- أكثر من ثمنه أكنت تعطيه ذلك قال لا أفلا ترى أنه لا يعطى ما أنفق عليه. 
(4) ز: الرجلان. (9) ز: عبداً مأذونا.. ظ 
(١٠)ز:‏ فأخلها. 2 


00 قلت: فإن كان العبد ليتامى أبق منهم فجاء به أنجعل له الجعل عليه 
/[/51]ظ] في أموال اليتامى؟ قال: نعم. 


فلك أرانف إن كان العبد لغلام صغير له أب أتجعل الجعل له" 
عليه أم على أبيه؟ قال: يجعل الجعل في مال الغلام. قلت: فإن كان في 
عنقه جناية قيل لمولاه: ادفعه بها إليه أو افده. فأبق فجاء به رجل هل له 
الجعل على مولاه؟ قال: نعم. إن اختار أن يفديه. وإن اختار أن يدفعه 
فجعله على أصحاب الجناية. قلت: ولم لا يكون الجعل على أصحاب 
الجناية؟ قال: لأنهم لم يملكوا العبد”'' بعد. قلت: فإن اختار دفعه إلى 
أصحاب الجناية؟ قال7؟: الجعل على أصحاب الجناية. 


قلت: أرأيت العبد إذا أبق فأتى أفقاً من الآفاق فأخذه رجل فاشترا 
رجل آخر منه هل تجعل للمشتري جعلاة”*؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه لم يَأحْذه وود اتنا اشتراه لتفنيدة: قلت : وكذلك لو وصب له هبة؟ 
قال: نعم. قلت: ل ا وقفقين؟ قال: نعم. 
فلت الي 0 قال : 5 بعم. فلرت:* فإن 
ا حين اشتراه قال”""': اشهدوا أني إنما اشتريته لأرده على صاحبه لأني 
لا أقدر عليه 0 بختراءة فاسدراة ثم جاء به 9 م هل يكون له 
الجعل والثمن الذي نَقَدَه قيه قل من الجعل؟ قال: نعماةا 


ع م 


قلت : ارايت إن كان العبد بق حتى 8 بأرض العدو تله رجل 
فجاء به هل تجعل له جعلا؟ قال * 7 بعم. قلت * ست 
كان له الجعل؟ قال: لا يكون لهذ عا 


)١(‏ ز: أتجعل له الجعل. (0) م: للعبد. 

(9) ز+ يجعل. (:) ز: جعل. 

(4) م + أو وهبه. (0) م ز+ قال؛ ف: قال. 
0) ف _- قال. 


(4) أي: يكون له الجعل» ولا يكون له الثمن. انظر: المبسوط. .8١/١١‏ 


فلث: فلو أن عبد ا فاه رجل ليزذة اين أهله فجاء به إل أهله 
وقد مات مولاه فصار العبد رد بين الورثة هل يكون له الجعل في مال 
الست قال: و 0 أحق ب. فلي 5 قال: لكقه ا 
للميت مال غير هذا العبد وعليه دين أيباء"' عي بصاحب الجعل 
فيعطى جعله ثم يقسم ما بقي بين الغرماء بالحصص؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان الذي جاء به هو وارث الميت وقد أخذه في حياة الميت 
وجاء به فى حياة الميت أو سار به ثلاثة أيام في حياة الميت ثم مات 
51 ؟و] المبية: ايكون الوارف«وغس الوازث: فى السغل .فى :ذلك كله 

ء؟ قال نى 0 ١ ١‏ 

سمواءه . 5-6 8 

قلت: أرأيت الرجل إذا وجد عبد أخيه أو عبد أخته أو عبد ابنه أو 
عبد امرأته أو امرأة وجدت عبد زوجها؟ قال: أما في القياس فهو واحد 
كله. ولكني أدع القياس وأستحسن. فإذا وجد الرجل عبد ابنه وهو في عياله 
أو ليس في عياله لا يكون له الجعل. وإذا وجد عبد امرأته فليس له شيء. 
وإذا وجد عبد أبيه وهو في عيال أبيه فليس له شيء. وإن لم يكن في عياله 
فله الجعل. إنما يطلب عيد الرجل إذا اق ابنه وأبوه وأهل بيته”؟ . وأما الأخ 
إذا كان بائناً”؟' عنه ولم يكن في عياله فإني أجعل له الجعل. 

فلت أرايتت» النتامتى: إذا: أيق عبدهم فجاء به وصيهم أيكون له 
جع 2779 قال 1 37 بدن الها سطع قنك :وكدلاك”النتيم. يكو فى جر 


111 م: ابتاع؛ ف: اباع. والتصحيح من الكافي» 111 والمسوط‎ )١( 

(؟) سيذكر المؤلف قريباً أن أيا يوسف لا يرى للوارث جعلا إذا جاء به بعد موته. انظر: 
5 . وانظر: الكافي. ١/70١و؛‏ والمبسوطء .57/١١‏ 

(0) ز: وأهل بيته وأبوه. 

(4) وفي الكافي: 1١/١‏ و: نائياً. 

(0) ز: جعلا. 


29 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الرجل يعوله.فأبق عبد7١)‏ فأخذه؟ قال: نعمء لا أجعل له جعلا. 

قلت: أرأيت العبد المرتفع”'' والجارية المرتفعة والشَّمّقَ'" في الجعل 
سواء؟ قال: نعم. قلت: فإن أوجبت للذي جاء به أربعين درهماً فصالحه 
ضااحية :العبك على عشرين:وحظ غتنه: غشرية أبهوة للك قال: نعم 
كال :لا :ولكتن أجير من ذلك أربعين وأطرح ما سوى ذلك؛ لأن الأثر 
جاء باربعين. 

قلت: أرأيت الأمة إذا أبقت ا ابن لها رضيع فجاء بها رجل 
أيكون له جعل واحد أو اثنين؟ قال: لا يكون له إلا جعل واحد9“؛ لأن 
الرضح لع نا فلت: فإن كان الذي جاء به غلام'" قد قد راهق الحلم 
أتجعل له جعلا؟ قال: نعم. - 


زقال اش ترسف لا ارون للو ارك وما ا حا به يعلد هوف قر لاك 


قلت: أراحف الرجل بأعخد ادق فيجيء به من مسيرة ثلاثة أيام 
وهذا قول محمدك.. قفلت: فإ كان على العبد دين فجعله على مولاه؟ 
قال: نعم إذا أراد ذلك مولاه. وإن أبى بيع العبد فاستوفى صاحب 
الجعل جعله وكان ما بقي من الثمن لأصحاب الدين. وقال أبو يوسف: 
أما أنا فأرى على رب العبد أربعين درهما الجعل وإن كانت قيمة العبد 
ظ 000 . وهو قوله الآخر. ظ 


/[177/5'ظ] قلت: أرأيت رجلا وهب له عبد فأبق العبد عند 


)١(‏ ز: عئله. ظ هه أ المرتفع القيمة. 
9) م ف: الشفقة؛ ز: والشفعة. والشَّمَّق الرديء من الأشياء. انظر: لسان العرب» اشفق)2. 
0 م - أيجوز ذلك» صح . )26 و وتبعها. 


(5) زاء أو اثنين قال لا يكون له إلا جعل واحد.: 
(0) ز: غلام. (4) ز: درهم. 


الموهوب له فجاء به رجل فسلمه إلى الموهوب له فرجع الواهب في هبته 
لعف ل الاق تقال علي دوعو 220710 2 * 


لا لا نا نا لا لا 


)ام + تم كتاب جُعْل الآبق لمحمد بن الحسن والحمد لله رب العالمين وصاراه على 
سيدنا محمد وآله أجمعين كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في 
ثالث عشر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستمائة؛ ف + تم كتاب جُجغْل الابق 
لمحمد بن الحسن والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد واله وصحبه 
أجمعين؛ ز + والله تعالى أعلم. تم كتاب جُجغل الآبق لمحمد بين الحسن رحمة الله 
عليه والحمد لله رب العالمين وصلواته على نبيه محمد وآله. وصحبه وعترته وسلم على 
بد الفقير إلى غنى الملك العالم سلام بن قاسم عفي عنهما. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني - 


باب7" من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي 
كم تؤخذ ويتحول أو لا يتحول 


العقل على أهل الديوان» لأنه أول من وضع الديوان» فجعل فيه العقل”'. 
وكان يفار د تو ون تفتكا نن ل اتسائاف فالعقل على أهل 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والركاة وغيرهاء- وقد التزعناة ذكن السملة .وق كنا ها سواه 

(0؟) ف: باب كتاب العقل. عَمَل البعيرَ عَفْلاء شذه بالعقال» ومنه العَقّل والمَعْقّلة: الد 
وَعَقَلته القشل + أعطيت :ديعة» وزعفلت عن القاتل و لزمقة دية فأديعها عت وقنه الذدية 
على العاقلة» وهي الجماعة التي تغرم الدية» وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه» أي 
الذين يرتزقون من ديوان على حدة. انظر: المغرب» «عقل». 

00 قتا نا سا 

(:) الموطأء 5 والآثار لأبي يوسف. ١77؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 2٠٠١/١١‏ 
؟؛ والمصنف لابن 5 شيبةء» 2795/0 2567/65 508. لاه5. /7/١7”01؛‏ ونصب 


الراية للزيلعي» 5/5*. 89/8 _ 844. 


كتاب العقل ‏ باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ 0 
محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في دية الخطأ 
وشبه''' العمد في" النفس 1# العاقلة على 2 الديوان في ثلاثة أعوام : 
الديوان إذا 2 الجراحة ثلثي الدية ففي عامين. [وإن كان النصف ففي 
عامين]”؟“. وإن كان الثلث ففي عام. وذلك كله على أهل الديوان. 


والتبو غلن: الداوية >والقداءعنيعيق كان له :غطاء' "> فى الديوان عقل؟ الآنه 
بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا 
امرأة. 

محمد قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: أخبرنا عمر بن 
عثمان بن سليمان بن أبي حثمة عن عبدالله بن السائب بن يزيد عن أبيه 
ذن ‏ سعنت عو ارا نقطان يقول: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة. 


وإنما جعل"' العقل فيما نرى ‏ والله أعلم ‏ على عشيرة الرجل ولم 
يجنوا ولم يحدثوا حدثا على وجه العون لصاحبهم؛ لأنهم أهل يد واحدة 
على غيرهم. وأهل نصرة واحدة على غيرهم. ولم يوضع ذلك على 
النسب؛ لأن القوم قد" كان يعقل معهم حليفهم وعديدهم ويعقلون عنه 
وليس بينه وبينهم ولاء ولا قرابة. فلما صارت الدواوين صار أهل الديوان 
يتناصرون دون ذوي القرابات” وصاروا يدا على غيرهم؛. وصارت أموالهم 
الأغطيّة ففرض العقل على أهل الديوان لذلك. فهو على أهل الديوان دون 


10 مف: 3 نه والواق دين 481و الانار: سكيلف‎ )١( 

“450 اف ربد افي» 

(0) ف ز: إن بلغت. 

(5) زيادة من ط؛ والآثار للإمام محمدء .٠١٠١‏ 

(5) العطاء اسم ما يعطىء والجمع أَعطِيّة وأَعْطِيّاتء فالعطاء ما يخرج للجندي من بيت 
المال في السنة مرة أو مرتين. انظر: المغرب» «عطو). 

(5) ف: دا 

0) ط- قد. 

(46) ز: القربات. 


2 0 الأصل للإمام الشيباني, 
القرابات؛ لأن الأخوين أحدهما يكون ديوانه بالكوفة» والآخر ديوانه”"'؟ ‏ 
بالشام. فلا يعقل واحد”'' منهما عن صاحبه؛ لأنهما وإن اجتمع نسبهما فإن 
نصرتهما /115/51؟و] ويدهما مختلفة. فإنما جعل التعاقل على النصرة واليد 
الواحدة. ألا ترى أن أهل ديوان الشام لا يعقلون عن أهل ديوان البصرةء 
وأهل ديوان البصرة لا يعقلون عن أهل ديوان الشام وإن قربت أنسابهم؛ 
لانهم ليسوا باهل نصرة ولا يد واحلة. وإنما وضعت المعاقل على ما 
وصفت لك من النصرة واليد الواحدة والحيطة» فجعل العقل رفدأً لبعضهم 
من بعض وعونا لبعضهم من بعض. 


على عاقلته في ثلاث سنين. فلو مضى للقتيل سنتان أو ثلاث أو أكثر ل 
رفع”" إل القاضي فإنه يحكم بالدية في ثلاث سنين من يوم يقضى بذلك. 
ولا يلتفت إلى ما مضى. 


فإن كانت العاقلة أهل ديوان قضي بذلك في أَعْطِيّاتهم» فجعل الثلث 

ىِ أول عطاء بيخرج”*ا لهم ا قضائه وإن كان ليس , بين القتل"'' و قضائه 

وبين خروج العطاء إلا شهر”'' أو أقل من ذلك”". ويجعل الثلث في العطاء 

الآخر إذا خرج إن أبطأ بعد الحول أو عجل قبل السنة. ويجعل الثلث في 

العطاء الثالث. فإن عجل للقوم*' العطاء فأخرجت لهم ثلاثة أعطية بمرة 

واحدة وهي أعطية إنما استحقوها بعد قضاء القاضي بالدية فإن الدية كلها 
تؤخذ من تلك الأعطية الثلاثة. ظ 


فيقضى بالدية على القوم حتى يصيب الرجل في عطائه من الدية كلها 


)1١(‏ ز: دونه. (؟) ز: واحدا. 
فر ف: ثم دفع. )2 ز: فخرج. 
(0) ز: بعض. (50: القعل: 
(0) ز: إلا شهرا. 


(0) ط + فالثلث الأول فيه. وزاد ذلك من المختصر. انظر: الكافىء» #/189و. 
(9) ف: القوم. 


كتاب العقل ‏ باب من عقل الجنايات منى تؤخذ وفي كم تؤخذ 0 
أربعة دراهم أو ثلاثة أو أقل من ذلك. فإن قلت العاقلة فكان الرجل يصيبه 
من الدية أكثر من أربعة دراهم ضم إليهم أقرب القبائل إليهم في النسب من 
أهل الديوان» حتى يصيب الرجل في عطائه من الدية ما وصفت لك أو أقل 
دن دلقم ول نهيف "© العطاء فون | باكر ال فلذلك قلنا: إن 
الرجل إذا قضي 5 على العاقلة ثم خرج العطاء”" 0 ذلك بشهر أو أقل 
من ذلك كان ذلك العطاء فيه ثلث الدية. 


وإذا قثل رجل وماسام يام ع فيك م 
الدية الأغطية المستقيلة 0 بالدية. ظ ظ 


ولو أن رجلا كانت 2 أصحابّ رق روه فى كل شهرء 
قضي على عاقلته بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين» في كل سنة ثلث 
الدية. فإذا قضى القاضي بذلك ثم خرجت /15/6[1١١ظ]‏ لهم الآرزاق لاشهو 
ماضية كانت قبل القضاء بالدية لم يكن عليهم من الدية في تلك الأرزاق 
قليل ولا كثير. وإنما الدية فيما تجب من الأرزاق بعد قضاء القاضي بالدية 
على العاقلة. فإن خرج ررق رهن الشهور "ينيد قغياء القاضي. وقد 
قضى م بالدية في ثلاث سنين» وقد بقي من ذلك الور و أو 


00( 00 لا بأخر السنة فلذلك قلنا إن الرجل إذا قضي بدبته على العاقلة نم خرج 
العطاء. 

ل ا اننا» 

(5) الرزق: ما يخرج للجندي عند رأس كل شهرء وقيل: يوماً بيوم» والمرتزقة: الذين 
يأخذون الرزق وإن لم يثبّتوا في الديوان»ء وفي مختصر الكرخي: العطاء ما يفرض 2 
للمقاتلة. والرزق للفقراء. انظر : المغرب». «رزق». والذي يمهم من ادم المؤلف أنه 
قد يؤخذ في كل شهر أو في كل ستة أشهر كما سيأتي بعد أسطر. 

)2( مك الشهره ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أكثرء أخذ منهم من أرزاقهم التي رُرْقُوها''؟ لذلك الشهر؛ لأن الرزق الذي 
لا لا 0 الشهر. فإن كانوا يأخذون الأرزاق في كل 
ستة أشهر أو في كل شهر ولم تكن" لهم أَعْطِيّة أخذ من أرزاقهم كلما 
خرجت على حساب ذلك. فإن خرجت لكل ستة أشهر أخذ من أرزاقهم في 
كل ستة أشهر سدس الدية. وإن كانت الأرزاق تخرج لهم في كل شهر أخل 
منهم في كل رزق نصف سدس ثلث الدية. وإن كان قوم لهم أرزاق في كل 
شهر”* ولهو”'' أَعطِيّة في سنة فرضت عليهم الدية في أعطياتهمء ولا 
50 لأرزاقهم. وإنما تفرض الدية في الأرزاق إذا لم تكن”" لهم أَعْطِيّة. 


ومن جنى من أهل البادية وأهل اليمن” الذين لا ديوان لهم فرضت 
الدية على عَوَاقِلهِم في أموالهم في ثلاث سنين» على الأقرب فالأقرب 
منهم» من يوم يقضي القاضي بالدية عليهم. ولا ينظر القاضي إلى ما مضى 

من السنين بعد القتل قبل القضاء بالدية. فيؤخل الدية من أموالهه ‏ في كل 
يئة قلت الكنة عق راس "كن ول مو بوه يقلضى» .ويفيم .| أقرب 
القبائل في النسب حتى يصيب الرجل في ماله من الدية في السنين الثلاثة 
ثلائة دراهم أو أربعة دراهم. 


ومن أقر بقتل خطأ جعلت الدية عليه في ماله في ثلاث سنين. فإن لم 


)١(‏ ف ز: ارزقوها. 

9 'فن :7:3 لأن الرزق لا ياحذونة: ولا يجب 

20 21 "يكن 

(4) ف - أخذ منهم في كل رزق نصف سدس ثلث الدية وإن كان قوم لهم أرزاق في كل 

(5) ز- ولهم. 

17050 ميك 

60 الكلمة في م ف والكافي مهملة الأول. انظر: الكافي.» */184ظ. وفي المبسوط. 
1/1 : الثم 

(8) ز + ولا ينظر القاضي إلى ما مضى من السنين بعد القتل قبل القضاء ء بالدية فيؤخذ 
الدية من أموالهم. 


كتاب العقل ‏ باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ سي 
0 5 7 1 3ع 37 ف 


' “ل 1 0 د ا 0 
الحاكم في ماله في ثلاث سنين مستفيلة من يوم يقضي ؛ لآن الرجل إنما 
كانت عليه النفس ولم يصر مالا حتى قضى بها. وكذلك العمد الذي لا 
قصاص فيه: الوالد يقتل الولد أو العمد يخالطه الخطأ. 

وإن اجتمعت القتلة' “ فكانوا مائة كانت الدية على عواقلهم في ثلاث 


وليس يعقل أهل مصرا*' عن أهل مصر. لا يعقل أهل البصرة عن 
أهل الكوفة» ولا يعقل أهل”*' الشام عن أهل الكوفة”"2؛ لأن عاقلتهم على 
الديوان» فالدواوين مختلفة. وأهل الكوفة يعقلون عن أهل سوادهم وقراهم. 
وأهل البصرة يعقلون عن أهل سوادهم وقراهه'"'. وكذلك أهل الشام. 

/[10/6؟و] ومن كان منزله البصرة وديوانه بالكوفة فأهل الكوفة 
يعقلون عنه ويعقل عنهم وإن كان أهل البصرة أقرب إليه في النسب. ولو أن 
أخوين لأب وأم أحدهما ديوانه بالكوفة والآخر ديوانه بالبصرة لم يعقل 
أحدهما عن صاحبهء وعقل عنه أهل ديوانه. وأهل”"' الديوان يتعاقلون على 
الدواوين وإن تفرقت أنسابهم. < ظ 

زلوأاذا قرسا مدع أخل خكرانتان: أهن «قيوان ا وامعل امتختلنيق الى نهنا مه 
ومنهم مرخ له وان ومنهم من العرب. ومنهم من لا ولاء له» جنى 
بعضهم جناية» عقل عنه أهل رايته وأهل قيادته» وإن كان غيرهم أقرب إليه 
في النسب. فإن كان أهل رايته وقيادته قلبله”*) ضم إليهم الإمام من رأى 


(0 0 سنتون. (45 :مما 


3750 الفبيلة: (5) ز: البصرة. 
(5) ف أهل. 


(5) ف + ولا يعقل أهل الكوفة عن أهل الشام. 

(0) ز - وأهل البصرة يعقلون عن أهل سوادهم وقراهم. 

(0) ز: أهل. (9) :اق هلاكولا 
(١)ز:‏ قليل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 


من أهل الديوان حتى يجعلهم عاقلة واحدة» حتى يصيب الرجل في أرزاقه 
من الدية أربعة دراهم أو ثلاثة''' دراهم أو أقل من ذلك. وأهل الديوان 
يتعاقلون دون أهل الأنساب. ظ 


ا : 0 ع ٠‏ (؟5) 1 8 
ولاء لهم عقل عنهم وعقلوا عنه دون بي عمه ومواليه. 


ومن كان لا ديوان له من أهل البادية ونحوهم فإنهم يتعاقلون"" على 
الأنساب. أقربهم نسبا يعقل عنه وإن كان بعيد المنزل منه وإن اختلفت 
الباديتان. ولا يعقل أهل البادية عن أهل الأمصار الذين عواقلهم في 
العطاء”*': ولا يعقل أهل العطاء عنهم وإن كانوا إخوة لأب وأم. 


ومن جنى جناية من أهل مصر وليس في عطاء وأهل البادية أقرب إليه 
ومسكنه في المصر عقل عنه أهل الديوان من ذلك المصر وإن لم يكن له”" 
فيهم عطاء"'. كما أن صاحب العطاء لا يعقل عنه أهل البادية إذا كان فيهم 
نازلاً. وأصحاب الأرزاق الذين لا أعطيات”' لهم مثل أهل العطاء في العقل 
في ذلك. ظ 


ومن كان من أهل الذمة يتعاقلون لهم عواقل معروفة فقتل”* أحدهم 
قتيلاآً خطأ فديته على عاقلته في ثلاث سنين. وهو في ذلك بمنزلة المسلم. 
ومن لم يكن منهم له عاقلة أو لم يكونوا يتعاقلون فالدية في ماله في ثلاث 
الكتن إن تفي نكر 230 اكتررةن» 


0010 ر: وتلا نة. ه06 ف معروف. 
(9) ز: معاقلون. 
(:) ز + ولا يعقل أهل البادية عن أهل الأمصار الذين عواقلهم في العطاء. 


(0) ف له. () ف - عطاء. 
(07) ز: لا عطيات. ْ (00) ز: فقيل. 


(0) ز: ستون. 


كتاب العقل ‏ باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ 


ولا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر. والكفار يتعاقلون فيما 
بينهم وإن لضاني » علذ ٠‏ 

٠‏ ومن قتل قتيلا”'' وهو من أهل الكوفة وله بها عطاءء فلم يقض"" 
على عاقلته بالدية في ثلاث سنين حتى حول ديوانه /[/710ظ] فجعل 
عطاؤه واسمه في ديوان أهل البصرة. ثم 9 ذلك سه القاضي . فإنه يفضي 
بالدية على عاقلته9" ٠‏ من أهل البصرة. 


ولو قضى القاضي بالدية على عاقلة أهل الكوفة في ثلاث سنين» 
فاضي تلنته الدية لسيلة أو لم ود إلا أنه قضى بهاء ثم 10 
اسمه عنهم فجغل في ديوان أهل البصرة» كانت الدية على العاقلة الذين 
قضى عليهمء لا ينتقل ذلك عنهم. ويؤخذ منه في عطائه بالبصرة بحصته 
ولو قلوا بعد ما قضى القاضي عليهم بالدية في ثلاث سنين وأخذ منهم 
القلث: أو التلنين هب" إليهم أقرب: القبائل متهم فئ: النسن: جتن يعقلوا 
عنهم. ولا يشبه قلة العاقلة بعد القضاء تحول الرجل بعطائه من بلد إلى 
بلد؛ لأن الذين يضافون إليهم عاقلة واحدة» وهذه عاقلة منتقلة”"'. 

وكذلك لو أن رجلا لم يكن له عطاء وكان مسكته الكوفة؛ فقتل رجلا 
امار ٠‏ فلم يقض'* القاضي""! عي العاقلة بالدية حتى تحول عن الكوفة 

تن. البصرة فاتيخذها دارا واط 0" أ ثم رفع القن القاضي». فإن القاضي 
وات الذين بالبصرة بالدية في ثلاث سنين» ولا يلتفت إلى 
عاقلته بالكوفة. ولو كان قضى بالدية في الكوفة في ثلاث سنين على عاقلته 


(0) ز - قتيلا. (0) از ايفضى: 


(0) ف: على العاقلة. )1 ب ننه 

(4) ز: اضم. 5705 عمقل 4 لمعل . 
00722 ز + لم يكن له عطاء وكان مسكنه الكوفة فقتل رجلا خطأ. ‏ 

3:00 يتفنئن. 0 49 ز- القاضي. 


0٠١(‏ أَوْطَنَ ارم هذا وانموطها رلته : اتخذها محلا ومسكنا يقيم فيه. انظر : اديه 
(وطن». 


0 : مام الشيما: 
< هلقة كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالكوفة ثم انتقل7' بعد ذلك قبل أن يؤخذ الدية إلى البصرة فاتخذها داراً لم 
تبطل الدية عن عاقلته بالكوفة. وكذلك صاحب العطاء المنتقل بعطائه إلى 
البصرة. ظ ( 

وكذلك لو أن رجلاً من أهل البادية قتل رجلاً خطأء فلم يقض""ا 
عليه بشيء حتى قدم مصراً من أمصار المسلمين فالتحق في الديوان” "'. 
واتخذه مسكنا وترك البادية» ثم رفع إلى القاضي». فإن القاضي يقضي على 
عاقلةةتالدنة” “من أهل المصعر من أهل الذيواة» ولا يقضى على أل 
الباذية بشيء. ولو كان القاضي قضى على عاقلته بالبادية بالدية في ثلاث 
بيو كن امراليد» ق عنارك بجالة إن ها مقف ك0 لم يمرل :للك معن 
أهل البادية بتحويل الرجل إلى المصر؛ لآن الجناية لم تجنها العاقلة» إنما 
جناها الرجل””*'» فإنما تكون"'' على العاقلة إذا قضي بها عليهم. 


ولو أن قوماً من أهل البادية قضي عليهم بالدية في أموالهم في ثلاث 
سنين » فأدوا الكليكة السيقة أو الل 0 وبقيت بقية» أو فضى عليهم ولم 
كان /[57/5؟و] القاضي قد قضى بها أول مرة في أموالهم. لأن العطاء من 
أموالهم. وهو مال للمقاتلة'*'» ولكنه يقضي عليهم في أعطياتهم بما كان 
قضى به عليهم في البادية. إن كان قضي عليهم بالإبل لم يتحول ذلك. ولا 
يشبه هذا تحول''' العقل عن العاقلة إلى عاقلة أخرى بعد قضاء القاضي. 
وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي حنيفة وقول”'' 


9 
36 35 5 


(0) ز: ثم انقل. (6) ز: يقضى. 

فر م ف ز: في الدين. والتصحيح من ط. (8) ف: بالدين؛ ز + واتخذه. 
(9) م ف ز: للرجل. والتصحيح من ط. (0) ز: يكون. 

0د مارو اللتلتيق: () ف وهو مال للمقاتلة. 
(9) ز: يحول. (١٠)ز:‏ وقال. 


ع 


كتاب العقل ‏ باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولا 


باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل'' 
الولاء ويبقى العقل معه” لا ينتقل 


فجنى الولد جناية: قَتَلَ قتيلاً خطأ. فقضى به القاضى على عاقلة الأم في 
ثلاث سنين» فأخذ”" أولياء الجناية الدية من عاقلة الأم» ثم إن الأب ادعى 
الولدء فإنه يكون ابنه» ويضرب الحدء وترجع”*' عاقلة الأم على عاقلة 
الأب بمأ ا من الدية» وهذا أيضا قول أي حنيفة . 


وقال محمد بن الحسن: ترجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بالدية'" 
فى ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب بذلك. 
ولأ لتقيف إلن نا عضي .من الننية «فتك ادعن .الات الولد: 


وكذلك هذا في مكاتب له امرأة حرة مولاة لبني تميم» والمكاتب”" 
مكاتب لهمدان» فمات المكاتب وتر ك وفاء وفضلاًء فلم يؤد” مكاتبته حتى ‏ 
جنى ابنه جناية: قتل قتيلا خطأ. فقضى به القاضي على عاقلة الأم بالدية 
في ثلاث سنين» فأخذت منهمء ثم إن المكاتب أدى ما عليه» فإن ولاء 
الولد يتحول إلى مولى المكاتب» وترجع'' عاقلة الأم على عاقلة الأب بما 
أدوا فى ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي. 


ولو أن رجلا أمر صبياً أن يقتل رجلا فقتله» فإن القاضي يقضي على 
عاقلة الصبي بالدية في ثلاث سنين» وترجعء"" بها''' عاقلة الصبي على 


43310 انيعم (؟) م فف- معه. 

(6) ز: أودوا. (5) ف ز: الدية. 

0 ف ز: المكاتب. (6) ز: يؤدي. 

09 ل ويرجع ؟ ط: ورجع. ( 615 : ويرجع ؟ ط: ورجع. 


(١)ز‏ + على. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قانل الآمر”'2 في ثلاث سنين”". فإن اجتمعت العاقلتان وأولياء الجناية 
يها عند القاضى فقضى القاضى لأولياء الجناية على عاقلة الصبى»؛ وفضى 
لعاقلة الصبي على عاقلة الآمر'”'. فكلماة'؟ أخذ أولياء الجناية من عاقلة 
الصبي شيئاً أخذت عاقلة /77/1[1؟ظ] الصبي من عاقلة الآمر””' مثله. فإن 
قضى القاضي على عاقلة الصبي ولم يخاصموا عاقلة الآمر"'' حتى أدوا'”ا 
جميع الدية» ثم خاصموا عاقلة الآمر”* بعد الأداء وبعد ما مضى بعد الأداء 
سئون”"'» فإن القاضى يقضى لعاقلة الصبى على عاقلة الآمر"'“2 بالدية فى 
0 ولا يلتفت إلى ما مضى قبل 
من السنين. ولو كان الآمر'"'' أقر أنه أمر""' الصبي ولم يعلم ذلك إلا 
9 قضى القاضي على الآمر في ماله 5-9 الصبي بالدية””'' في ثلاث 
سنين من يوم يقضي بالدية؛ ولا يلتفت إلى ما مضى قبل ذلك مرغ السنية. 


ولو أن ابن ملاعنة"'2 جنى جناية: قتل قتيلاً خطأء فقضى به القاضي 
على عاقلة الأم في 00 بيدا ثم أدت 00 0 الكل في وَل 
سنةء ثم إن الأب ادعى الولدء فألزم الولد» وضرب د وحضرت 
أولياء الجناية والعاقلتان جميعاًء فإن القاضي يقضي لعاقلة الأم بالثلث الذي 
أدوا على عاقلة الأب في سنة مستقبلة من يوم يقضي"''. ويبدأ بهم على 
أولياء الجناية» ويبطل العقل الذي بقي عن عاقلة الأمء ويقضي به القاضي 
على غاقلة الأب في سنتين مستقبلتين”” 2 بعد بعد السنة الأولى التي قضى لعاقلة 


1 ف: الام. 149 نح سكين 
(0) ف: الام. ظ (64 232 فكانماء 
)6 ف: الام. لان ف: الام. 
(90) ز: أداء. . 48)اطهة الأم. 
0 0< تستوان: (١0)ف:‏ الام 
000 اتضى: (0١)ف:‏ الأب 7 
(1) ف: أم. )١8(‏ ز: العاقلة. 
)١6(‏ ف: في الدية. (5) ط: ابن الملاعنة. 
(0) ز: في الثلث. (6 )ز: ويضرب. 


(19).ف: مضى. 100 ا 


كتاب العقل ‏ باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء [ 
الأم فيها بثلث الدية على غاقلة الأب». فيقضي بالدية مستقبلة على عاقلة 
الأب في ثلاث سنين» الثلث الأول لعاقلة الأم» والثلثان لأولياء الجناية. ولا 
يؤخذ من أولياء الجناية ما أخذوا من عاقلة الأم ولكنه يبطل عن عاقلة الأم 
ما بقي» ويقضى به لأولياء الجناية على عاقلة الأب كما وصفت. 


وكذللك الى التعا دفن البراة الفحرة إذ مالك اللمكادت نوترك ونا 
فجنى ابنه جناية ثم أديت المكاتبة فهو بمنزلة ولد الملاعنة في جميع ما 
وصفت لك .من هل11" ا الوجه. ظ 


وإذا كانت لمر اده وهي مولاة لبثي تميم تحت عبد لرجل من 
همداآن فولدت له غلاماً فعاقلة الغلام عاقلة مه بنو 0 فإن جنى جناية 
فلم يقض”" بها القاذ ضي” على عاقلة الأم حتى أعتق الأب فإن القاضي 
0 0 ب “ال موالي”” "يه ويجعل عاقلته 6 أبيه؛ 00 
كان الغلام حفر بثراً قبل أن يعتق أبوه ثم عتق أبوه فإن القاضي يقضي بالدية 
على عاقلة الأم. ولا يجعل على عاقلة الأب من ذلك شيئاً. /1717/11و] 
والخصم في ذلك بام ا فيك تثبت الدية على عاقلة اده الجاني إن كان قد 
بلغ مبلغ الرجال. فإن كان نين فالخصم في ذلك أبوه المعتق؟ لأنه القيم 
بأمره. ولا يشبه هذا ابن الملاعنة ولا" ابن المكاتب الذي وصفت لك؛ ‏ 
لأن هذا ولاء حادث احدث د 9 التحنايةة وأبن ٠‏ الملاعنة وابن المكاتتف نما 
ش ادعى اين الملاعن أبوه. اديه المكاتبة حكمنا بأن الولد كان ولده يوم ش 
0 آذ المكاتب كان . يوم مات يورث كما يورث الخترة 


)١(‏ ز+ من هذا. 0 (0) ز: بني. 


00 5 *” "إز8)د عي القافين: 
(5) ط: إلى مولى. ظ 100 ربولا 


4 00 ع 50 4 (6) ز: والا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في دار الإسلام ثم جنى جناية عقلت"'' عنه عاقلة الذي والاه. فإن عقلت 
عنه لم يقدر على أن يتحول بولائه بعد الجناية. فإن عقلت عنه العاقلة أو لم 
يقض”' به ثم إن أباه أسر من دار الحرب فاشتراه رجل فأعتقه كان ولاؤه 
لفه بور والاء وله ين 'الذق :والام» جتن ,يضبيز: الولد.مولى”" لموالى أبية: 
ولا يرجع عاقلة المولى الذي كان والاه على عاقلة مولى الأب بشيء؛ لأن 
هذا ولاء حدث جر ولاء الولد. وهذا مثل الذي أعتق أبوه وأمه مولاة لقوم 
آخرين في جميع ما وصفت لك. ظ 


ولق كان الايخ الذي أسلم على يدي الرجل ووالاه جنى جناية فلم 
يقض”*' بهاء أو حفر بئراً فلم يقع فيها أحدء حتى أسر أبوه فاشتراه رجل 
فأعتقه. ثم قضي بالجناية أو وقع في البئر التي حفر رجل فمات» فإن 
القاضي يقضي بذلك على عاقلة الذي أسلم على يديه ووالاه» ولا يقضي 
بها على عاقلة مولى أبيه» لوي ارو كر وإ 
صار مولى لقوم آخرين. 


ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم فلم يوال”"' أحداً حتى قتل قتيلاً 
خطأ فلم يقض"'' القاضي بذلك حتى والى با واي د 
جناية أخرىء. ثم إن أولياء الجنايتين الأولى والآخرة رفعوا ذلك إلى 
القاضي. فإن القاضي يقضي بالجنايتين جميعا”" على بيت المال» ويجعل 
ولاك لكعاعة |النيلس ا رعظل 810 زارمم بالق واي لتقي ار 
ول عر "كفل اوسعي عكر . اداه ضازن كنيف لجال افق ليك" .ولا ف لمقماعة 
المستين كليس :أن مجملة اسان واج سفضه وانزهاض وونة ماع 
المسلمين» وجعل ميراثه في بيت مالهم. 


)١(‏ ز: علقت. (0) ز: لم يقضي. 
(9) ز: مالا. ظ (5) ز: يقضي. 
(5) ز: يوالي. (0) ز: يقضي. 


(0) ف + ويبطل. (6) ف: ويجعل؛ ز 


كتاب العقل ‏ باب من الولاء المتقل والعقل معه أو تقل الولاء آ 

وكذلك لو رمى بسهم أو بحجرٍ خطأ قبل أن يوالي أحداً فلم تقع يد 
الرمية حتى والى رجلاً /[7717/5ظ] وعاقده ثم وقعت الرمية فقتلت 0 
كان هلأ والأول سواءء وكادت موالاته باطلا. 


ولو أنه حفر بئرأ في طريق المسلمين فلم يقع فيها أحد حتى والى 
رجلاً وعاقدهء ثم وقع في البئر رجل وماتء» فإن عليه في ماله دية القتيل 
فى ثلاث سئين من يوم يفضي القاضي بذلك. ويكون ولاوه للذي والاهء 
ولا يعمل عنهة بيت المال» ولا تا عنه عاقلة الرجل الذي والاه. ولا 
يكن لهذا 1*7 عقب قله ميق الوفنة والتعنانة 4 "لآ اله :. لست «يحدانة عه 
(( 00 فقد : 
ها ا ا ع فقد والى الرجل وليس في 
وق" مقدا 1+ فاللعوالاة جاتر .ولا تعفر 58 غنه غاقلة الرخل :الذي الى > 
ولا يعقل عنه بيت المال؛ لآنه إن عقل عئه بيت المال رد ولاه لمن جماعة 
المسلمين ولم يكن وجب عليهم عقل ولا جناية قبل خروجه بولائه إلى هذا 
لرجل فيجعل جنايته في ماله. 


ينتقل بولائه إلى 10 0 0 0 
لجماعة المسلمين فهو في هذا الرجل الآخر للمولى الأول» فلا ينتقل عنه 
أبداً. وأما حفر البئر فالجناية فيها عليه فى مالهء وولاؤه للآخر. ألا ترى أن 
حافر البئر لو لم يقع في البئر أحد حتى يتحول بولائه إلى رجل آخر فوالاه 
وعاقده ثم جنى جنايات كثيرة كان عقلها على عاقلة المولى الآخر علم بحمر 
البثر أو لم يعلم؛ لأن الجناية لم تجبء. ولم يجب بها عقل. أرأيتم إن عقل 
عنه عاقلة المولى الآخر جنايات كثيرة وعقل هو عنهم أيضأ ثم وقع في البثر 


)١(‏ ز: يقع. (0) نز - وعاقده ثم وقعت الرمية فقتلت رجلا 
(9) ز: يعقل. (8:) ف: مما. ظ 

)03 م ف زاط: فعطب. 
عتقه. (6) ز: يعقل. 


3 


0 ظ ظ كتاب الأصل ف الشيباني . 
وجل امحرل هولاق إن المولى الأو اونا ”1ك ريق :المنال ويبطل. هذا كله. 
هذا" لا يستقيم. والأمر فيه على ما وصفت لك. ظ 


فإن قال قائل: فكيف ١‏ يشنه. :الو لاع الذي يما بق اه 
الرجل الذي والى رجلا ثم يحفر بثراً ثم يحوّل بولائه» وهذا ما لم يقض 1 
القاضي بالجناية على العاقلتين اللتين تكون”* إحداهما عاقلة له ثم 0 
إلى العاقلة الأخرى ‏ وقد قلت"؟: لو أن رجلاً من أهل الكوفة له عطاء 
بالكوفة وعاقلته أهل ديوان الكوفة جنى جناية فلم يقض 0 القاضي حتى - 
حول الإمام ديوانه إلى أهل. البصرة فقان معهم ) ثم رفعه أولاء الدايهدة 
الجناية إلى القاضي» ا ا ا 0 
الولاء المنتقل مثل هذا؟ ظ 


نان الي الا بيشي بهذا :لوراك لأن الرودل ااتنقلن مين ولاك از اولان 
فصارت حاله'7 الثانية 3 حالته الأدلى. ٠‏ فصار ل ه حالتين. 3 كان 
اسن ''' فعلى العاقلة لمم ود عي العاقلتين 5 0 55 
إئما حاله حالة واحدة» وإنما تحولت عاقلته. وإنما نكن الولاء 00 مثل .2 
امرأة مسلمة مولاة لبني تميم جنت جناية أو حفرت بترا فلم يقتض 0 
القاضى بالجناية حتى ارتدت عن الإسلام ولحقت بدار 0 528 


)١(‏ ف: وإلى. 5( ف خاهذة 
22 م. ف زاط: للذي. والتصحيح مستفاد من المبسوط. رةس 
60 : لم يقضي. | | 
(6) ز: يكون. 


66 وفى ب جار: كف ل كه الرلد الذي ينتقل: بعتق الأب وينتقل بموالاة العوا< 5 
اال ال ل ب 


وقد قلت. . 
6002 ز: يقضي. (46) ز: حالت. 
(9) ز: فضارت. ظ )9١(‏ ز - من الجناية. 


(١١)ز:‏ يقضي. 


كتاب العقل ‏ باب من الو لاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء 


فسبيت فصارت أمة» ثم اشتراها رجل من همدان فأعتقهاء ثم وقع في البئر 
رجل فمات» فرفع ذلك إل القاضي» فقضى ذلك وبالجناية التي كان لم 


هه > 


. يقض”(2 بهاء فإنه يقضي بذلك على بني تميم» ولا يتحول العقل عنهم 
0 ولاء المرأة إن مناه سارت نال اللمر اد اليه" في الولاء 
الأول والولاء الثاني » فكذلك الولاء هو بمنزلة هذا إذا انتقل, والخصم في 
ع ا ا ع أنها هي الجانية" '". 


|: فلم لا تجعل العاقلتين هكذا؟ فنقول”*؟: إذا جنى وعاقلته أهل 
قا لمرلا لم حول إن حطاء ارا ة قبل أن يقضى فالجناية لم تتحول 
عن أهل الكوفة؛ لأنه جنى وهو من أهل الكوفة. 2 


قيل لهم: اله بيه بحله را لأن الرجل إذا قثل القتيل وجبت عليه 

نفس القتيل» فصارت عليه النفس» ولم يجب على العاقلة حتى يقضى بها 
ويك للا ل ا ل 000 
الرجل إذا أقر بقتل خطأ لم يجب عليه بذلك شيء؛ لأنه إنما أقر على 
العاقلة إلا أن يكون له معهم ديوان» فيكون عليه بالحصة. فهذا"'' ليس 
بشيء؛ لأن العقل إنما يجب على العاقلة بالبينة. أرأيتم لو. أقر أنه قتل ولي 
هذا الرجل خطأ وأنه خاصم ‏ هذا الرجل إلى قاضي كُورَة؟'؟ كذا وكذا فقامت 
بذلك البيئنة فقضى به القاضى على عاقلته من أهل ديوان الكوفة فقال ولي 
الجناية: صدقت قد كان هذاء وكذب بذلك العاقلة أكان يجب على الرجل 
في ماله شيء. ٠‏ ليس يجب عليه في ماله قليل ولا كثير /7148/51ظ] إلا أن 
م ؛ فيكون عليه بحصته. ل ا لق 


)١(‏ ز: لم يقضي. ظ (0) ز: حالتين. 


(0) ز: الجناية. 0 < :21 ققول: 
)0( ر: 1-0 69 ماه : فلهذا. 


3002( لكوك المدينة والصمّع. والجمع و وقيل: الكورّة من البلاد المخلاف وهي 
القرية من قرى اليمن. انظر : لسان العرب» (اكور». والصفع : لعاة لنة والجهة 
والمحلة. انظر: المصباح المنيرء «صقع». ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على العاقلة ‏ بقضاء القاضي بالبينةء وأن الإقرار منه يختلف قبل قضاء القاضي 


ا 10 


وقد كان أبو حنيفة يقول: لو أن رجلا قتل رجلاً خطأ فلم يقض”") 
عليه القاضي بالدية حتى صالحه على عشرين ألف درهم. أو على فاتتى 


بعير ) أو على ألفي دينار. أو ثلا نه آللاف شأة» 5 تلاثمائة بقرةء 5586 
ذلك. ورد ذلك إلى الدية. 


وكان يقول: لو قضى القاضي بألف ديئار فصالح على رد ألف 
درهم كان جائزا. وكذلك لو صالح على مائتي بعير بأعيانها كان جائزا؛ لآنه 
يقول: النفس لم تصر مالاً من هذه الأموال حتى يقضي بها القاضي. م 
ترول أيضاً لق أن وخلة أقر عند القاضي بقتل رجل خطأ وأقام ولي الجناية 
عليه البينة بالدية قضينا بالدية على العاقلة» ولم نلتفت”؟ إلى إقرار الجاني. 
فإن قال ولي الجناية*2: | ني لا أعلم أن لي بينة فاقض لي عليه في ماله 
لشي ا لق ل مال الجاني بإقراره ثم أصاب ولي الجناية بينة 
وأراد أن 06 ذلك إلى العاقلة عاقلة الجاني لم يكن له ذلك؛ 5 
قضيت به في ماله فلا أحوله إلى غيره. ولو أنه أقر فقال ولي الجناية 
للقاضي: لا تعجل بالقضاء لي في ماله لعلي أجد بينة: فأخره”” القاضي ثم 
وجد بينة قضى له القاضي على العاقلة. ولا يشبه قضاء القاضي على العاقلة 
غير قضائه؛ لأن ' الحق لا يلزم العاقلة إلا بالقضاء. 


قالوا: هذا كما تقول”. لا يلزم العاقلة العقل إلا بالقضاء”". والولاء 
المنتقل لا يلزم العاقلة”"'" العقل فيه إلا بالقضاء . ولكنك تقضى به على 


10 مل أ عله ظ م 

© ز: ألا. 2 

(0) ز + عليه البينة بالدية على العاقلة ولم نلتفت إلى إقرار الجاني فإن قال ولي الجناية. 
() ف: أن يتحول. 0) ز: فأجزه. 

6 ز: يقول. 


(9) ف - قالوا هذا كما تقول لا يلزم العاقلة العقل إلا بالقضاء. 
)٠١(‏ نز العاقلة. ‏ 


كتاب العقل ‏ باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء 


الأولين» فكيف لم تقض”'" بهذا على الأولين وتجعله مثل الولاء المنتقل؟ | 
فأما الولاء المنتقل فقد وضح بالمرأة المرتدة» فاجعل هذا بمنزلة ذلك. 


المادية : ثم إن الإماء أمر 00 البادية قدا إن الصا فتفرقوا فيهاء 
فصاروا أصحاب أغطيّة وعقلوا زفنانا طويلاء ثم إن رجلا وفع في كلل 
الكردةء أيعود العقل المج أن يكون على أهل البادية كما كان على الأنساب قوع 
الأموال» وتكون عليهم الإبل إن كانوا من أهل الإبل أو من أهل 2 أو 
من أهل البقر دون الأغطيّات وهي الدراهم والدنانير. أرأيتم إن ا 0 
من أهل العطاء /694/51؟و] فى مصر من الأمضاد. فحفو كرا ثم إن الإمام 
أبطل عطاء ذلك المصر وردهم إلى أنسابهم. فتعاقلوا عليه" زماناً طويلاء 
ثم وقع في البئر رجل فمات. يطل دمه لأن تلك العاقلة قط بطلت حين 
ذهب الديوان. إن العائلة زتها جعلوا غرناً اللرصل على عايقةه :وم تقد 
الزافلة هفنا اما ب 00 
0 ثم صرفت تلك العاقلة بعينها إلى عاقلة ا 


و[3*؟ اقول افيا اكبيد هن عد" لان 0 علا الكوافة سك 
وجل حيو ايد نسي بها على كانلة ثم ألحق قو '' من قومه من أهل 
البادية ومن أهل المصر لم ييحن لهم عطاء في الديوان» وجعلوا مع قومهم» 
عقلوا معهمء ودخلوا معهم فيما لم يقض” به من الجناية وفيما قضي به؛ 
ماي روا و01 


قالوا: وكيف افترق هذا والعاقلتان المختلفتان”"' في قضاء القاضي؟ 


)١(‏ ز: لم يقضي. (0؟) ف: لو كان. 
(8) م ط: عليهم. (4:) ز: تجني. 

(6) ز: وإنما. (5): فك :نض :ذلك 
(0) ط: قوما. ل تقر 


(9) ز: المختلقتان. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


00 قيل لهم: لا يشبه قضاء القاضي في العاقلتين”'' العاقلة الواحدة. 
ترى أن القاضي لو قضى بالعقل على قومه من أهل العطاء. بم 
الدية» ثم ماتوا أو قتلوا””©» فأجحف أبهه]"”؟ أخذ ىا د ا 
إليهم أقرب القبائل منهم في النسب ممن في العطاء حتى يعقلوا معهم: وقل 
كانوا قبل ذلك ليسوا معهم. وكذلك الذين ألحقوا في الديوان وجعلوا معهم 
يدخلون معهم فيما قضي به وفيما”' لم يقضص”" به؛ لأنها عاقلة 0 


٠‏ وأصل هنا" . إذا كانت عاقلتان مختلفتان”" لا تعقل”' إحداهما عن 
صاحبتها فانتقا )2١‏ من عاقلة إلى عاقلة قبل القضاءء فرفع إلى القاضي وهو 
من أهل هذه العاقلة ا قضى على عاقلته الذين هم عاقلته يوم يقضي. 
فإن كان فد قضى على الأولين لم يحول فضاؤه على الآخرين وقد لزم 
الأولين. مهذا بمنزلة إقرار الرجل إذا قضي عليه في ماله لم يتحول على 
العاقلة ببيئة7) تقوم على ذلك. وما لم يقض” ''' به القاضي في مال المقر 
فإن لك اللجناية إن أقام البينة قضى بذلك القاضي على العاقلة. وإذا كانت 
عاقلة واحدة فالقضاء فيها وغير القضاء ء سواءء يقضي بذلك عليهم في 
أعطياتهم الذين ألحقوا وغيرهم.. 
ا ا لايع أمر”*'' العاقلتين 14/1 أن رجلاً لو 
جنى جناية وهو وقومه من أهل البادية من أهل الإبل فلم يقضص بالجناية. 
دين ل 506 الرجلٍ وقومه + فجعلوا 0 عطاء وجعل 7 تق 


0 العاليد 5 5 0 1 0 ا 00 
(6) الزيادة من ب جار. ‏ اال 00 

(هم) ف: ومما. 7 5 (5) وه آل ينم 00 

©) ز: ذلك. اا ض (0) ز: انون اجنين 0 
(9) ز: لا يعقل. اا )٠1١(‏ مف زط: أتعقل. اولمح سجر 
)١١(‏ ف از بينة. ْ (505: لم يقضى. 
(1) ط: اتبين. 


(014م ف زاط: ٠‏ من. وفى ب جار: يوضح ذلك أن رجلا لو جنى. . 
(15) ز: وجعلوا. 


كتاب العقل ‏ باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء 2 
الدنانير» ثم رفع ذلك إلى القاضي» فقضى عليهم بالدية ألف دينارء ولم 
يقض عليهم بالوبل ولا بقيمة الإبل. ولو كان قضى عليهم بالإبل بمائة في 
ثلاث سنين ثم إن الإمام نقل الرجل وقومه ففرض لهم وجعلوا أهل عطاء 
وجعلت أعطياتهم الدنانير فضى القاضي عليهم بالإيل أو بقيمتها على حالها 
ا فإن لم يكن لهنم مال”"؟ غير العطاء المي يطارال 
وكذلك الدراهم والغئم والبقر والحلل إذا لم يقض"" القاضي بذلك 
حتى يتحولوا من مال إلى مال آخر قضي عليهم بالدية من المال الذي 


ورد 2 فآ 2-098 وات سمي انان أفلا 38 
أن النفس إنما هي على الجاني» ولم تصر على العاقلة حتى يقضي بها 
2 0 سو يقضي؛ | فكذلك 7 ا هذا ١‏ جميع مه الوجه 
هذا آخر كتاب ا بن ن بح افي]"" ١‏ لمعاقل 90 
وهذا الباقي زيادة في كتاب ا سنان : م 


ا قال محمد بن الحسن: 0050000700 
وعاقده ك كان 5 فإن جنى المواي الذي 0 جناية”" خلا بينة! فلم 


)0 0 : ظ 0 اك وق سر 


و لوسرل جد للك رديه 
)0ن فد قياس.٠‏ 2 () الزيادة من ط. 
(0) ف: المعاقلي. ‏ ظ 


)0( جل منامن 1 الرواة 1 0 للكعات. و بحثنا عن ترجمة للراويين 
)08 ز: الجناية. ْ )0 ٠)ز:‏ بيله. 


1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر 1 كسمب 777777777777777 
6 بها القاضى ع ال 0 ا 5 اولناء الفكحن عليه الجاني 
من التعناة: قللتجانى: أن يتحول وولانة عق الى واليء لون" كإن الاين 
قضى على العاقلة بالدية فلم ووه م 01 الأولياء العاقلة من الدية لم 
يكن للمولى أن يتحول بولائه عن الذي والى؛ لأن المال لما صار على 
العاقلة كان أخذه منهم وهبته لهم سواءء ولذلك”"' لم يكن له أن يتحول 
بولائه عن الذي والى. 


ولو أقر الجاني بالجناية إقرار!ة) ولم يقم بينة بها فقضى بها القاضي 
على الجاني في ماله في ثلاث سنين فأداها ثم أراد أن يتحول يو لاكه عن 
الذي والاه فله أن يتحول؛ لأن العاقلة لم تعقل عنه شيئا ولم يجب عليها 
بجنايته شيء. ولو لم يجن”'' ولكنه التحق /561/١٠7و]‏ معهم في ديوانهم. 
فصار العاقلة معهم. فجنى بعضهم جناية» فعقل عنهم معهمء ثم أراد أن 
يتحول بولائه عنهم فليس له أن يتحول بولائه عنهم. ألا ترى أن مولاه الذي 
والاه ليس يحوله”''“ إذا عقل عنهم. فكذلك ليس له أن يتحول. ألا ترى 
أن المولق لو عقل عنها''' لم يكن له أن يحوله عنه""' يو للأنه كا لبون له 
أن يتحول. وقد كان لكل واحد منهما قبل العمل أن تعول الولاء يخ 
صاحبه. فإذا لم يكن لأحدهما أن يحول الولاء لم يكن للآخر أن ا 
وإذا كان لأحدهما أن يحول الولاء كان للآخر أن يحوله. 


وقلع 'قال :117 أ بععنيفة 4 إذاا وال الح وجل توغافدم 25 357 واد 


)١(‏ ز: يقضي؛ ز + عليه. (؟) ز - القاضي على. 


(*) ز: القاقلة. 3:15 مرق 

(5) من ط. وفي ب جار: ولو. (5) ز: أبري. 

(0) ط: وكذلك. (0) ز: إقرار. 

() ز: يجني. (١٠)ز:‏ تحوله. 

(١١)ز:‏ عنهم. / 

)ف نكذلق ليس الة هجول :1 لا ترى أن المولى لو عقل 000 
عنه. 


)١7(‏ ف: وقال. (5١)ز:‏ فكل. 


كتاب العقل ‏ باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء 

لبي 77 7777777772 
منهما أن يحول الولاء عن نفسه ما لم يعقل المولى الأسفل. وكذلك قال أبو 
يوسف ومحمد. وقالا: ليس لواحد منهما أن يخرج من ولاء صاحبه إلا 
محفر هته الأافن يخضلة بواحدة المولى"'* الأسفل إن والى غير ولاه 
الأعلى كان ا بد ولاء الأول وإن لم يحضر ذلك الأول. وهذا ما لم 
يعقل عن المولى الأسفل أو يعقل الأسفل عن مولاه الأعلى. فإذا عقل 
أحدهما عن صاحبه أو معه لم يكن لواحد منهما أن يحول الولاء عن 
صاحبه. ولكن المولى الأسفل لو اكتتب مع عاقلة الأعان في الديوان وأخذ 
معهم العطاءء إلا أنه لم يعقل عن أحد منهم ولا هم أيضاً عقلوا عنه» 
لك 5 واحد من الموليين أ أن يول الولاة الآن 0 م يي تلن 
000 


لا نا ذا ذا لا لا 


)١(‏ مف ط: للمولى؛ ز: فللمولى. وانظر: المبسوطء 91/8. وقد ذكر الإمام محمد هذه 
المسألة في كتاب الولاء أيضاً. انظر: 07/4١ظ.‏ 

(0) ز: فكل. ظ 

(0) م+ آخر كتاب العقل والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله كتبه 
أبو بكر بن محمد بن أحمد الطلحي الأصفهاني في صفر سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ 
ف + آخر كتاب العقل والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد واله 
وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين؛ ز + آخر كتاب العقل والحمد لله 
وحله تم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


. . 


اللا لطر ام اكتف 7 00 


أخبرنا محمد بن حمدان قال: أخبرنا أبو ساهر قال: أخبرنى 
محمد بن هارون الأنصاري عن محمد بن الحسن قال: حدثنا سلمة بن 
صالح عن يزيد الواسطي عن عبدالكريم عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: 
سكل رسول الله كلل عن آية من كتاب اللهء فقال: الا أخرج من المسجد 
حتى أخبرك بها». فقا" رسول 0 يء فلما أخرج إحدى رجليه أخبره 
بالآية قبل أن يخرج الرجل الأخرى” 


بم ا و لجا و ب ا 00 


امسلم عن الكذب247. 


- قد اختلفت النسخ م في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة‎ )١( 
: والزكاة وغيرها. وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.‎ 


ه60 م ف: فقال. والتصحيح من ل. 
ف السنن الكبرى للبيهقي» .17/٠١‏ 
() المصنف لابن ني شيبة» 4747/5 والأدب المفرد للبخاري» 3-5 م,؛ واه 
الكتري للبيهقي, ٠‏ 1؟؛ والجامع لشعب الإيمان له ٠ .5١/5‏ وروي عن علي 
وعمران بن الحصين وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: المصنف لابن أبي 
شيبة» 4787/0 والمعجم الكبير للطبراني» 5/18١1؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي» - 


كتاب الحيل ‏ ظ 


الا محمد عن قيس عن حماد عن إبراهيم في رجل أخذه رجل فقال: 1 
الي م بسك حقا. فقال: لا. 0 احلف بالمشى إلى بيت الله عز وجل». 


الع ع ا و البو را براهيه9؟ قال له رجل: إن فلانا 
أمرني أن آني مكان كذا وكذاء وأنا لا ا على ذ لله ا الحيلة لي' 


0 ءئ 608 ؛ قرأ" بخ شيع : ا يي 


إنها إن رَبَضْت “لم تقم حتى تقامء يعنى عق أن الله هو الذي يقيمها بقدرته. 
فقال الرجل : أف أف. ظ 


ً. 40 م 00 
محمد عن مِسعَر بن كدام ا ا 
13" قال > سن بجديفة بين البماة علب لفان بن كدان على اقي 31 


4149/٠١ --‏ وكشف الخفاء للعجلوني» 0 .57١‏ وقال الهيثمي في رواية عن 
قرا بي العضيق رضي انع اله ويجال ابسن انظر؟:متجمم الروائد: 
704 . 
)١(‏ مف + 2 
(؟) الزيادة من الكافي» 0 والسوظ 5 117 
(*) وقد وردت هله الرواية في تيف ل هكذا: قال:.وحدثنا 5201 عن قيس بن الربيع 
عن حماد عن إبراهيم يم أنه سثل عن رجل ادعى عليه رجل دعوى وهو ظالم لهء فقال: 
0 احلف بالمشي إلى بيت الله كيف الحيلة في ذلك؟ ال احلف بالمشي 
| . إلى بيت الله واعن مسجد حيك» فإنك لا تحنث. 
(5) م + قال. 
(6) ف: من أهله. 


0 0 دجلل عَيُونَ ومعيّان أي شديد الإصابة بالعين. انظر: القاموس المحيط» «عين). 


(8) أي: جلست. انظر: مختار الصحاح. «ربض». 
1 (١٠)م:‏ النزاك بن سمرة. 
كم عن أشياء. 


ل كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالله ما قالهاء وسمعناها منه يقولها. فسمعناه بعد ذلك يقول: إنى لأشتري 
دينى بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله2©0. 


محمد عن مِسْعَر بن كِدَامٍ عن وبرة عن عبدالله'' بن عمر أنه قال : 


لأن أحلف بالله كاذب أحب إلى من أن أحلف بغيره صادق””". 


محمد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال له 
ذلك أم كيف أعتذر إليه؟ فقال له إبراهيم: قل: والله إن الله ليعلم ما قلت 
لك من ذلك من شيء. فإن الله يعلم حين قلت ما قلت. خيراً قلت أم شرا 
أم لم تفعل. ظ 
الحالف إذا كان مظلوماء وإذا كان”*2 ظالماً فهى على نية المستتحلف20©. 
ا ا عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس 
نه" قال: ما يسرني”" بمعاريض الكلام حمر النعه©. 


بعض أصحابنا”' عن عمر قال: إن في معاريض 9 لملوحة عر 
0 0 
الكذب 


.814/1 المصنف لابن أبي شيبة»‎ )١( 

() م ف - عن عبدالله. والزيادة من ل. وهي كذلك في الكافيى» #/74”و. وانظر المصادر 
التالية. 

فر المصنف لعبدالرزاق» 514/8؛ والمصنف لابن أبي شيبة» */79. 

(4) ف: وإن كان. 

(5) المصنف لابن أبى شيبة» .١١7/#‏ 

0 ف أنه 0000 

(6©9© م: ما يشرى؟؛ ف: ما نشتري. 

(0) فاع + قلت أرأيت رجلا استأجر من رجل دارا سنين معلومة. وانظر: المصنف لابن 
أبي شيبةء» 1857/0. 

(9) م ف: الصحابة؛ والتصحيح من ل. 

)٠١(‏ رواه المؤلف بإسناده قريبأء وتقدم تخريجه هناك. 


كتاب الحبل ْ 
ال ااال وبر ا 


محمد عن عقبة بن أبي العَيْزار'' قال: كنا نأتي إبراهيم النخعي وهو 
متغيب من الحجاج بن يوسف. فكنا إذا خرجنا من عنده يقول لنا: إن أنتم 
سئلتم عني وحلفتم فاحلفوا بالله: ما ندري أين هو ولا لنا به علم ولا في 
أي موضع هو. وانوو''' أنكم لا تدرون في أي موضع أنا فيه» قائم ولا 


قال عقبة بن أبي لع وأتاه رجل» فقال: .يا أبا عمران» رزقي 
في الديوان» وإني اعترضت” ؛؟ على دابة» وإن دابتي نفقت» وإنهم 0 
أن يحلفوني باللّه أنها الدابة التي اعترضت عليهاء فكيف المخرج من ذلك؟ 
فقال إبراهيم : اذهب فاركب دابة» فاعترض عليها على د 

قال عقبة: وأتاه رجل» نقال: له نا" آنا هيا نه إن لامعو يويك أن 
يضرب علي البعث» وقد أخبرته أني لا أبصرء وأنا أبصر قليلاء وإنه يريد 
أن يحلفني بالله ما أبصرء بجا المسترع ١‏ فقال له إبراهيم: احلف بالله ما 
تبغر إل ما :سرك" غيركواعن أن اه الدع س1 


أل أقباذاللة قر الأعوتن عن و 0 عبد الرخمة ع سويد من 
عَفَلَة قال: 0 006 ياس وين اموه 


سمعتموني أحدئكه فيما بيني 6 0 الحرب لجدعة0©, 


)١(‏ م ف ز: عقبة بن الغيران. وتحرفت اهنا الى #غفية يخ الغرار». 0 ا 
,؛ والتصحيح من التاريخ الكبير للبخاري» 441/6. 

(؟) م: واتوا. 

(0) م ف: أبي الغيران. 

(4:) أي: ركبت الدابة وقت العَرْض. انظر: القاموس المحيطء «عرض». 

(0) غريب الحديث للقاسم بن سلامء 188/5. 

(0) م: ما دك 

(9) م: شددك؟؛ ف: سددك. 

(4) مف: عن. والتصحيح من مصادر الرواية. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» ١٠//5١؛‏ والمصنف لابن أبي كديية 6 رم 


> كناب الأصل للإمام الشيياني 

محمد عن داود"١‏ ' عن شهر بن حوشب رفعه إلى النبي كَكلل: «كل 

كذزب ب مكتوب ‏ لا محالة. إلا الرجل يَعل ب ب فاق يصلح بسن 
3 والحرب» فإن الحرب خدعة)7". 


عبدالر حمن عن أمه أم كلثوه'*! وكانت من المهاجرات اللاتي هاجرن مع 
رسول 0 كد قالت: سمعته يقول: اليس بالكذاب ' الذي يصلح بين الناس 
فينمي”” ' خيراً أو ينوي خيرا». وقال: «ليس يرخص في شيء مما يقول 
الناس من الكذب إلا في ثلاث : الإصلاح بين الناس». وحديث الرجل 
امرأتهء وحديث المرأة 000 3 


محمد عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان لهم كلام يدرؤون 
به عن أنفسهم العقوبة والبلء. ظ ار 


0 6 6 


000( و أبن أبي هند.) كما بينه إنحاة بن رأهويه. الظرع سيك إسحاق ان راعريهة 
.١ 7١7 - 0‏ وداود هذا توفي بح 189 آو- 1440 أو ولت ثلاثة :أقوال 
ذكرها ابن حجر. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء .7١4/"‏ فبيته وبين الإمام ‏ 
محمد المولود سنة 75١ه‏ واننطة ولا بد ولعلا ذلك سقط ١‏ ده سهو 7 
(9) مسنل إنحاق د بن 5 7/1/0 - 177؛؟ ومجمع الزوائد للهيشمي» ولي اا 
(5) لعلها بنت عقبة بن أبي معيط. ظ ١‏ 6 
(4) م ف: فيلتمس. ان" 
(5) مسحل امد ع ٠4؛‏ وصحيح مسلمء البر والصلة. ١١٠؛‏ وسنن 00 00 
الأدب» *6؟ وسئن الترمذي. البر والصلة» 58. وقد ورد قوله: «ليس الكذاب. . 


في صخ البخاري. الصلح. 3 
(0) المصنف لابن أبي شيبةء» 787/6. 


كتاب الحيل ‏ باب الحيل في إجارة الدور 1 


باب الحيل في إجارة الدور 


فلم أرأيت موك استاعر من رجل ا سنين معلومة. فخاف أن 
يغدربية نوت الذان»فكيت الثقة: له:فى ذلك؟ :قال : الم لبي من 
| السنين أجراً قليلء ويجعل للسنة"'' الآخرة أجراً كثيرأًء فيكون في ذلك ثقة 
للمشستاخر: فلدض: أرأيت إن نا رب الدار هو الذي يخاف عدر 
المستاجر» فخاف أن فحكة عضي الي ويعطل الدار بعد ذلك» م 
الثقة له في ذلك؟ قال: فليؤاجرها”؟» إياه سنين مسماة» ويجعل عُظم”* أجر 
هذه السقيع فى الندة الا ولىة ويجعل ما بقى بعد ذلك امار 
من. السئين. قلت : فيكون ذلك ثقة عندكم لرب الدار؟ قال : دعم. 


قلت: أرأيت رجلا أراد أن يؤاجر رجلا داره» فخاف رب الدار أن 
يغيب المستأجرء ويحتاج رب الدار إلى" داره» فلا يدفعها إليه أهل 
المستأجر الغائب». هل في ذلك وجه ثقة؟ قال: نعم. قلت: فما الوجه في 
ذلك؟ قال؟2: يؤاجرها رب الدار من امرأة المستأجر الذي يخاف غيبته. 
ويُضمَن الزوج أن يرد عليه الدار متى ما احتاج إلى تفريغها إن جحدت 
المرأة أو أنكرت الإجارة. قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم. قلت: فإن غاب 
الزوج فللمؤاجر أن يخرج المرأة وعيال الغائب من الدار؟ قال: نعم إن أراد 
ذلك. قلت: وكذلك إن مات الزوج؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ماتت 
1 الراك أو جحدت الإجارة أو ادعت أن الدار دارهاء أيضمن الزوج للمؤاجر 
!أن شك الذان إليه كما :اشترط .رت 1 اغلة؟ قال* يم إذا قامت /71/"او] 
“ليه ال" الفوان كما بوصفت: 


1ق دارا (0) م: السنة 


(( أي : معظم. انظر : لسان العرب» «عظم). 
(5«ف إل 0 اق حقال. 


95 | كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت ا إن كان ا ليس بمليء بأجر 0 :كيف ا 
!1 شهر دا ويشهد عليه بذلك. 


قلت: أرأيت زحولة اسكا حر مره رجل داراً لعن فيها بناء.» وأذن له 
رب الدار أن يبنيها»ء ويحسب له رب الدار ما أنفق في البناء من أجر الدار 
المستأجر وبنى الدار فقال: أنفقت كذا وكذا درهماًء وأنكر ذلك رب الدار 
وقال: أنفقت أقل من ذلك؟ قال: القول قول رب الدار مع يمينه. قلت: 
فإن كان رب الدار قد أشهد أن المستأجر مصدق على ما قال: إنه أنفقه؟ 
قال: لئس ذللف و .ولا يضدى. الاستاحر أنه انفق: :كينا الأ عينةة. والقول 
قولرزيه الذان. قلت آرابيت إن جحل ورب الدان: أنايكون المستاجر بتى 
فينها :شيا 4 وفال: اجراتة داري على حالها وبنائها؟ قال: القول قوله مع 
يمينه» ولا يصدق المستأجر إلا ببينة. قلت: فكيف الثقة للمستأجر حتى 
يصدق فيما قال: إني قد أنفقته» ولا يلتفت إلى قول رب الدار؟ قال: 
يسلف المستأجر رب الدار من أجرة الدار بقدر ما يكتفى به من نفقة الدار 
ويشهد علنءات الدار بقبض ذلك . ا الدار. : لم يدفع رب الدار لون 
المستا حر هنا 1 منه » ويوكله بالنفقة على داره. قلت : فيصدق الي ]بت 
حينئذ على أنه. قد أنفق ما دفع إليه من الدراهم على الدار؟ قال : : نعم إن 
كان ذلك نفقة بقصد» وهذا نقة نقة للعستا جد قلت: فإن قال المسسع اجر : قل 
ضاعت الدراهم التي دفعت إلي”"' وأمرتني بنفقتها؟ قال: القول قوله مع 

قلت : لك 0 أراد أن يؤاجر داراً له من رجل سنة» وخاف رب 
الدار إن ظلت دار افلا تيدقعها السعاخر النهويشت 7 عليب: كفت الكقة 


)2 م ف - إلي؛ والزيادة من ل. 
000 و3 : ويشهد.» صح ه؛ ف: : ويشهدل؛ ز: ويسعب. اشع والتشغيب تهييج الشر. . 
انظر: القاموس المحيط؛ «شغب). 


للمؤاجر؟ قال : يؤاجرها إيأه سئنة من يومهء على أن أجر كل يوم بعد مضي 
الشرط؟ قال: نعمء وهو ثقة لرب الدار فيما أراد. 0 


ع 


تلك أرايف رجا أرق أن جمتاخر مو رهنل :وازاء. فأحن.وت الذان 
من المستأجر كفيلاً بأجر”'' ما سكن الدارء فاجتمع على /1[//”ظ] المستأجر 
من أجر الدار مال كثيرء فأخذ المؤاجر الكفيل بالأجرء فأراد الكفيل 
فضبالحة وت الدان “على يفن الأهره وأعطاه عضن" الجن :وخط عده 
وعن المستأجر ما بقي» أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد رب الدار 
أن يكون ما حط من ذلك على المستأجرء ويبرا الكفيل منهء كيف الثقة في 
ذللك؟ قال يساك لتقل على ها كرك من الاراهى على أن جيرا الكتيل 
خاصة من الذي بقى من أجر الدارء على أن الذي يبقى لرب الدار على 
المستاكن عل حالته. قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد الكفيل 
أن يكون هو الذي يعطي بعض ما ضمنهء ويبرأ هو وصاحبه المستأجر. 
وأراد أن يرجع على المسلتاجر بما أعطى عنه وما حط عنه رب الدارء هل 
فى :ذلك وجه ثقة؟ قال: نعم؛ يعطي الكفيل رب الدار ما وجب له من أجر 
الدار دنانير» ويقر له رب الدار بالدنانير» فيكون للكفيل جميع ما وجب من 
أجر الدار على المستأجر دراهم» يأخذه بجميعها. قلت: ويطيب ذلك 
للكفيل ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان 
الكفيل إنما ضمن عنه شيئاً سوى أجر الدار من دين أو صداق أو غير ذلك 
فهو سواء؟ قال: نعم. ظ 

قله ارارق ان قاذ نما اتاد المسداهر الاق كل ,ةبك بيط 
فأخذ الكفيل المستأجر بما ضمن عنهء فأدى إليه على وجه الاقتضاء كر 
حنطة» فباعه المؤاجر”" الكفيل» وأعطاه الكفيل دراهم أقل من ثمن الكر 
بالكرء وقبل ذلك منه المؤاجر؟ قال: ذلك جائزء والفضل حلال للكفيل. 


)١(‏ م فاع: بالأجر. (؟) م ف: بعد. 
(6) ل - المؤاجر. 


كتاب الأصل للإمام الشياني 


ولو كان الكفيل إنما أخذ الكر على وجه الرسالة» فباع الكرء ارس 
الطعام» فاشترى لرب الدار طعاماً مثلهء فقضاه إياه» لم يطب(" الفضل 
للكفيل» وعليه أن يتصدق به. ل 
الرسالة» فباعه في حال الغلاء» ثم رخص الطعام. فأعطى الكفيل رب الدار 
بالكر الذي وجب له عليه دراهم أقل من ثمن الكر الذي باعه الوكيل» جاز 
ذلك. وبرئ الكفيل من ضمان الكر الذي باعه”". قلبعة فإن كان استفضل 
من ثمن الكر شيئأ أيطيب ذلك له؟ قال: لا؛ لأنه غاصب له حيث باعه ولم 
يؤمر ببيعه. قلت: وكذلك لو كان أجر الدار دراهم. فاقتضاها الكفيل من 
العنة اجر ثم اشترى بها وباع وربح» أيطيب له الفضل؟ قال: نعم. قلت: 
فإن كان الكفيل /71/:و] إنما أخذ الدراهم على وجه الرسالة فاشترى به 
وباع وربح؟ قال: يتصدق بالفضل في قياس قول أبيى حنيفة. وأما في قياس 
قول أبي يوسف فإن الربح له طيب. قلت: فهل عندكم في هذا وجه ثقة 
لب اع الى قلي ول مع الكفيل؟ قال: نعم؛ يشتري الكفيل 
ا ا فإن أعطاه بعد ذلك لم يفسد 
ل ا ا قلت : وعدم عدا نام نعم. وقال 
ابو موسق سألت أبا حنيفة عن وجه الثقة فى ذلك». فأجابني بما وصفت 
لك. قلت : فهل في هذا وجه هو أوفق من هذا؟ قال: العم » يعطى: الكقيل 
أجر الدار دنانير بما كان" '' عليه. قلت: يشتري الكفيل بذلك؟ قال: نعم )؛ 
معان كدرل ره لمم ا ال 


قلت: أرأيت رجلاً تكارى إبلا””' بمتاع له إلى مصر بماثة دينار» فإن 
قصر عنها إلى الرملة فكراء الجَمّال سبعون ديناراًء فإن قصر عن الرملة إلى 


)0( م ف: لم يطلب ظ ظ 
(0) .م ف الوكيل جاز ذلك وبرئ الكفيل من ضمان الكر الذي باعه؛ والزيادة من ل.. 
ره م ف ع: ان كان. ظ ظ 

080 عاقب قلت كاري الكفيل. ذلك دقال: نع و" والزيادة من ل: 

(9) م: اجلا؛ ف: رجلاً؛ والتصحيح من ل. 


كتاب الحيل ‏ باب إجارة الأرضين والثقة في ذلك 
ججتجت77 كس 
أذرعات فكراء الجمال 0000 ارا فاستأجر على هذا الشرط؟ قال : 
3 على هذا الشرط فاسدة». فإن حمل الجمال إلى مضر فإني امشتحسة 
اكد قلق سنن لحف الح نبااي 1170 يعن لك 
0 هذا الشرط وحتى لا يفسد ما أخذ؟ قال: يستأجر رب المتاع من 
الجمال إلى أذرعات(7؟) بخمسين فار ا سا عير قد ع أذرعات0*) لين 
الرملة بعشرين ديناراء ويستأجر منه من الرملة'"" إلى مصر بثلائين ديناراء 
فإذا فعل هذا جاز على ما سميناء ولم تنك :هذا القتوط أحد: قلث: آرادت 
إن أراد صاحب المتاع أن لا يحمل من أذرعات إلى الرملة؟ قال: ذلك له. 
ولبتن م الإبل إن أراد صاحب د أن يحمل إلى الرملة من 
أذرعات”' أن يمنع مرق ,ذلك 


36 39 4 


باب إجارة الأرضين والثقة في ذلك 


وح “كقة؟ قال: لا 51 في خصلة الخوةة أنه يبيعه رب الأرض الزرع» ثم 
يؤاجره الأرض ما أحب من السنين. فلية: ويكود ذلك ارا قال: و 
وت الارفن على أن 4 المستأجر الزرع؟ قال: فليؤاجره الأرض كل سنة 
ركذا وكا كذا:وكذا سنة بعد مضى_السنة الى فيها الزرعء: فيجوز ذلك. 


)١(‏ م ف ز: ستين. والتصحيح من الكافي» "/7”0'و. وانظر تتمة العبارة. 

(؟) ل: فإنى أستحسن أن أجعل له أجر مثله لا أجاوز به الماثة. 

(0) ف: والحينا خرن 

0( م: إلى ادرغان. 

)هه( م ف - بخمسين ديناراً تاجو منه من أذرعات؛ والزيادة من ل؛ والكافي» و 
(5) م فاع: إلى الرملة. ْ ظ 

(0) ما ه: في نسخة .من الرملة إلى أذرعات. 1 

(0) مم ف - كل سنة بكذا وكذا؛ والزيادة من ل. 


آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ظ قلت: أرأيت إن أراد رب الأرض أن يشترط على المستأجر أن عليك 

خراج الأرض مع أجرها؟ قال: لا يجوز ذلك. قلت: فهل في هذا وجه ثقة 

7 يجوز ولا تفسد الإجارة؟ قال: نعم؛ يؤاجرها إياه بأجرء ويزيد فيه 

نوفا يرئ أنه يلزم الأرض من الخراج». ويشهد للمستأجر أنه قد أذن له 

أن يؤدي عنه من أجر الأرض في خراجها كذا وكذا درهماً. قلت: فهل في 

هذا اوجه أو ثق من هذا؟ 00 : نعم يدفع الماك إلى رب الأرض جميع 

'" الأرض» توريزي '" ادرب الأرضن :إلى الميه اجر ريركت أن 

يؤديه عنه إلى ولاة الخراج» له 'المستاجر أمينا فَشيذقا آنه آذآ بغير بينة 
عالقا نان 


فليقة راف إجارة النخل والشجر هل تجوز؟ قال: لا. قلت: فكيف 
الخيلةافن: ذلك؟ #قالة يستاكر 'الأرن المسداجر باحر مسو ٠‏ ووزيدة قنهناة 
7 إليه النخل معاملة؛ ويشترط رب الأرض مما أخرج النخل جزء من 
ألف جزءء فيجوز ذلك 


قليك: أرأيت الرجل هريد أن يواجر را له يه أحريها راع 
أرض أخرى لءه7؟ الوه دلك؟ قال: لا كان أبو حنيفة وغيره يكرهون 
ذللق كلك لكين الى رجه لماعي بجر ساي 0لا نعم؟ يؤاجر 
أحدهما أرضه من صاحبه بكذا””' وكذا درهماء ثم يستأجر المؤاجر أرض 
صاحبه بمثل تلك الدراهم. فيجوز ذلك ويصير ما وجب على كل واحد 
منهما من أجر الارض خاصة قصاصاً بما عليه لصاحبه. فلك وكذلك ل 
كان مكان الأرضين"'' داران أو دابتان؟ قال: نعم. قلت فلو كان لاأحدهها 
رضن اترعد 0 ضاخَن ٠‏ الأرض أن :يواعكن ‏ أراطئة بنئة ع فا دنب 


)١(‏ فاع - أجر. (؟) م: لم يدفع. 
هر ع: ويدخل. 0( م فاع - له. 
0( م: فكذا. 69 6ع الأرض. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه فى الخدمة وفضول أجورهم والثقة في ذلك 


قلت: أرأيت الرجل يستأجر أرضاً بألف درهم سنة"'"» فأراد المستأجر 
أن 0 لرب 0 دبانسر 0 يجور 5-0 قال: 0 أخبرني 


بورف» 100 تلهيت) وناق لد ل لوك فإذا 
قامت على ثمن فإن شاء فأعطه إياه بأجره» وإن كنات قبعه له فأغطة ورقه. 


فنقلت: يا أبا عبدالرحمن”"'. أيصلح هذا؟ /[//5و] قال: نعم؛ إنك ولدت 
2 | 
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باب الوجه في الخدمة وفضول أجورهم والثقة في ذلك 


000 بن الحجاج عن حماد عن إبراهيم في رجل ايخ عضر ندا 


احرهاني كت وين" رسا 1ن فإل ١‏ اللت ريا 


وقال أبود اسيريفة : إذا دكا جر الرجل عبداً يخدمه فأراد أن يؤاجره من 
اكه كان انلك القع بول كو الفا حورن كان متيف "في 
أ ه شيئاً لم يطب له الفضل إلا أن يعينه ببعض متاعه. يعي 
المستأجر الأول في عمله بشيء قليل». أو بشيء بنفسه أو ببعض جرال 


فإن فعل ذلك طاب له الفضل. 


)١(‏ م فاع: بمنه. اك - أبا عبدالله. 

(0) روي نحوه. انظر: السنن الكبرى للبيهقي» 4587/57 قال الست عخسى .إنك ولدت 
وأنت صغيرء أ حامن 2 كل بك علي وكا سان كر وإتيك ب فإنه لا 
يعْلّم حتى يُعَلّمء فكأنه مازحه بهذه الكلمة وكنى بالصغر عن الجهل. انظر: المبسوط؛ 
4/1 ظ 

(4) م فاز: سعيل. ا الرواية. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 4؟؛ والمصنف لابن ل شيبة» .١1/6‏ 

(5) م ف وإن كان؛ والزيادة من ل. 60 م ف: واستفضل. 

(4) ع: ويعينه. 


كتاب لكا للإمام الشيباني 


قلت : أرأيت إن استأجر دابة فأسرجها المستأجر من عنده بِسَرْجء أو 
ةا اه ثم آجرهاء هل يطيب له الفضل؟ قال: ١‏ نعم؛ إلا أن يكون 
انيكا جر الذانة: لمركيها هو أر ريه "١7‏ طبرن رعق وإن كان كذلك لم يطب له 
الفضل ؟ لأنه ليس له أن يؤاجرها من غيره. 


فلشت* أرأيت وله تكارى دارا ولم يرهاء ارو ا إدا رآها؟ 
قال: نعم. قلت: فإن راها فرضيء ثم أصاب بها عيبا أله أن ينقض 
الإجارة؟ قال : لا؛ إلا أن يكون العيب ينفص من سكتاها. ٠‏ 


قلت: أرأيت رجلا مر دارا أ فكسها من التراب. ثم اجرها تأككر 
لنضل؟ قال: تعم؛ بلغتا نخو” " من ذلك عن إرا © 


فليق:ة: ارابك إذا استأجر الرجل دابة بكذا وكذا درهماً إلى بغداد على 
أن علفها على المستأجر أيجوز ذلك؟ قال: لآ فلق: فكيف وجه الثقة في 
ذلك حتى يجوز ويصلح قال: : يسمي قدر علف الدابة» ويزيد ذلك في 
الأجرء ويوكله رب الدابة أن يعلفها بتلك الزيادة. قلق : :وكدذلك: لو امتعاجر 
أجيراً يخدمه بكذا وكذا درهماً وطعامه لم يجز إلا على ما ذكرت لك في 
الباب الأول؟ قال: ١‏ نعم؛ إلا في الظئر خاصة. فإن أبا حنيفة استحسن أن 
يجيز ذلك في الظئر خاصة إن استأجرها رجل ترضع صبيه كل شهر بكذا 
وكذا درهما حو 


قلت: أرأيت رجلا ا دابة أو دارا أو عبداً أو أمة كل شهر بكذا 
2 درهماء /[/هظ] وسكنها شهرأ. ثم مضى من الشهر . الداخل يوم 


000 أ جعل عليها الإكاف. انظر : القاموس المحيط . «وكف)». 
فيه م ع: ورجل. 
فر ع يجور. 


0 لا 2 


كتاب الحيل ‏ باب الحيلة فى الوكالة والثقة فى ذلك 

أو''' يومان أو أكثر من ذلكء ثم أراد أن يتحول إلى دار له أخرى» فأبى 
صاحبه أن يدعه حتى يستوفى ذلك الشهر؟ قال: ذلك لصاحب الدار أن 
انمي للفشين كلد :دقان اتوك و دو[ نا قاة. لم جيتكو اقلت :فيل ل للق 
وجه ثقة حتى يكون المستأجر متى ما أحب خرج ولا يلزمه إجارة بقية 
الشهر؟ قال: نعم؛ والثقة في ذلك أن يستأجرها كل يوم بأجر معلوم. 
فيكون له أن يخرج متى ما أحب». وينقض الإجارة متى ما شاء. 


3 م9 9 
د 2 6 


باب الحيلة في الوكالة والئقة في ذلك ' 


قلت: أرأيت رجلا وكل رجلا يشتري له جارية بعينها بكذا وكذا 
درهماء فلما رآها الوكيل أراد أن يشتريها لنفسه ولا يدخل عليه إثم فيما بينه 
وبين الله تعالى» فأراد وجها يجوز له؟ قال: يشتريها الوكيل لنفسه بدنانيرء 
فتكون له ولا شىء للآمر فيها. قلت: فإن كان اشتراها بما سمى الآمر من 
التراهم: أن اقفن من :ذلك غير أذ :الو كيل نري أن بيكوة: الترض لبه" قال: 
نيته باطلة» والجارية للآمر. قلت: فإن كان أشهد على ذلك قبل أن 5 
وقال: إني لست أبتاعها لفلان» انعا" شتريها لنفسي» فاشهدواء ثم اشتراها 
ساعتئذ؟ قال: الجارية للآمرء وما صنع الوكيل باطل. قلت: أرأيت إن كان 
اشتراها بدراهم أكثر مما سمى له 00 قال: الجارية للوكيل» ولا شيء 
للآمنت 0200 ظ ظ 

قلت: أرأيت إن كان الآمر قال للوكيل: اشتر لي هذه الجارية» ولم 
سم لك تهنا فاشتراها بحنطة بعينها أو بغير عينها؟ قال: الوكيل مخالف. 
ولا يلزم”'"' الآمر 1والشرىئ الوكل: 

فلك أراينقه إن وكل بشرى هذه الجارية» فأمر الوكيل رجلا عد 
)١(‏ م ف - يوم أو؛ واف قال 


00( م: ولا يلومن ؛ ف: ولا يكون. والتصحيح من ع وه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
ح»ر ا ا كمبججحجح ‏ ب ب 77د 
ليشتريها للوكيل الأول» فاشتراها الوكيل''' الثاني بغير محضر من الوكيل 
الأول" قال :ب والتميق لوكين الأول ذوك: الأمن .الأول فلك ارايفه إل 
كان" الكمن الأول ابر الوكين الأول" أن حول افى تابر أبقه فوكل 7" 
الوكين الأول هذا الوكيز 29 العاثى. 'فاشتعراهنا؟ :قال : االشترق اللكس الأول إذا 
كان هلى كا ءومتعي فهر يدان كان اكير الوك قن :مكرك العناردة 
وقبضهاء ثم وجد بها عيباً قبل أن يدفعها إلى الآمرء فردها الوكيل على 
البائع /[/5/9و] بالعيب بقضاء قاض» ثم أراد الوكيل أن يشتري هذه الجارية 
بعد ذلك لنفسه؟ قال: لا يكون الشرى الثاني إلا للآمرء إلا أن يشتريها 
الوكيل بعرض من العروض بعينه أو بغير عينه» سوى الدراهم والدنانير. فإن 
اشتراها بعرض من العروض كان الشرى للوكيل خاصة ولا يكون للآمر. 


قلت: أرأيت الرجل يوكل الرجل ببيع جارية أو عرض من العروض» 
فأراد الوكيل أن يشتري ذلك لنفسه من نفسهء هل في ذلك وجه يستقيم؟ 
قال: نعم؛ الوجه في ذلك أن يبيع ذلك الوكيل بما يساوي من رجل يثق 
بده كو يدقعة إلى المشترى» قت يشهري"" بعد ذلك الوكيل: لنفسة: قلك: 
أرانت: إن كان اشتراها مع المشدرى قبل أن٠قيضها‏ المشتري ان استقالة 
الوكل اليم" اوزمالة اقتيوليه زراء!" أ ققد ذلك المقدري 1" زلف كله 
من قبل أن يقبض المشتري البيع» أيجوز ذلك للوكيل؟ قال: نعم؛ المبيع 
في ذلك كله للوكيل» ولا يكون للآمر. قلت: أرأيت إن كان المشتري وجد 
بالمبيع عيبا قبل أن يقبضهء فرده على الوكيل بغير قضاء قاض» لمن يكون 
البيع» للآمر أو للوكيل؟ قال: بل يكون للآمرء ولا يكون للوكيل. قلت: 
فإن كان المشتري قد قبض المبيع ثم رده”" بهذا العيب بغير قضاء قاض؟ 


(1):- ف اللوكيل: (5) فم >> آم 

() مف_أمر الوكيل الأول؛ والزيادة من ل. (5) م ف هذا الوكيل؛ والزيادة من ل. 

(0) ع: يشتري به. (5) م ف - إياه؛ والزيادة من ل. 

(0) ع + قبل أن يقبضها المشتري أو استقاله الوكيل البيع أو سأله أن يوليه ففعل ذلك 
المشتري. 


20 م ف: ثم رد؟ والتصحيح من ل 


كتاب الحيل ‏ باب الحيلة فى الوكالة والثقة فى ذلك 


تال إذا يكوق الجبيع للوكيل > نولا تكو للآمره: قلت 1 أرايث: إن آزاذ 
الوكين أنبعوة الى ملك لامر بو لر 1 شيف بوزتها أزاد ذلك نعلا فم 
الجارية بالعيب بغير قضاء قاض» هل في ذلك وجه يستقيم؟ قال: لا. 
فلك أرايت الوكيل إذا ابتاع المبيع ثم أراد المشتري أن يحط عنه الوكيل» 
فخاف المشتريّ"'' أن لا يجيز له ذلك» كيف يصنع؟ قال: يهب الوكيل 
للمشتري دراهم أو دنانير» فإذا قبضها المشتري قضاها البائع من ثمن 
المبيع» فيكون ذلك بمنزلة الحط. قلت: أرأيت لو أن الوكيل حط عن 
المتدرى شنا مق الفمن فيل أن يقيقن. الخفيق: امنا كان جو ر؟ قال اما أبو 
حنيفة فإنه كان يجيز الحط ما لم يقبض الوكيل الثمن» وكان” يضمن 
الوكرل نا سيط ويرك المشقرى دن" "ولق كان إنواا تحط عن المشتري 
بعدما قبض الثمن لم يجزه. وأما أبو يوسف فإنه لا يجيز الحط قبل القبض 
ولا بعده. والذي وصفت لك /[1/7ظ] حيلة في قول من لم يجز الحط. 


فلت أرابتة الواهين اك يشتري من متاع العنيت كليقا ع نفسه 
لنفسه؟ قال: لا. وأما الوجه في ذلك””' والثقة أن يصنع في أمره كما 
0 1 ع 0 عِ امه 4 5 ١‏ 
اسم الرحل في اهو فلت : ارايت الاب ورا اي 0 ابئه 
الصغيو إذا! أراة إن عنقريية انقي 9" قال الخف الاي له أن يشترى الشية مهن 
نفسه من متاع ابنه الصغير. وكذلك الجد أبو الأب”* له أن يشتري إذا كان 
الأب ميتا ولم يكن له وصي. ولا يشبه هذا الوصي ولا الوكيل في قول أبي 
اشيء في قؤل أحد من الناس إذا اشترى متاع ابنه الصغيرء كيف الثقة له 
والوكيل» فيكون للوكيل. 


1 آي فيخاف: الو كيل :هر المشترى. (0) م فاع: وإن كان. 
(") ماف منه؛ والزيادة من ل. (5) "تقر "اراد 
)0( م فاع + على الوجه في ذلك. 5 صنع . 


60 ف + قال لا الأب له أن يشتري لنفسه. (0) م ف: للأب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أفتكره للوكيل إذا أمر أن يبيع شيئأ مما ذكرت لكء فباعه على 
ما :وصنفات "تو اشتدراه النفسه؟ قال لآ؟ لست أكره :ذلك :قلت : .فإن كان 
بسي الح لحري ل 017 وإن نوى ذلك. ما لم يشتر 
عند عقذه: البيع أن يشكرية لنفشه:فإن: اشقروز"'؟ علن المشتري: أن يشتر 5 
فذلك لا يجوزء والبيع ال مردود. 

قلت: أرأيت ما وصفت من أمر الوكيل إذا أمر أن يشتري جارية 
بعينهاء فوكل بذلك». و راو عد ولك أن يشتري الجازرة النفسة» فاراذ ,و جه 
ثقة ببعض ما ذكرت مما وصفتء» أيسعه ذلك؟ قال: نعم؛ يسعه ذلك فيما 
بيله وبين ربه. .ولولا اد رامع لمييكن اندي وصفت وجه ثقة ولا 
احتياط ولا حيلة؛ لوقن ديد اهو يدخل عليه في دينه مكروهاأ لم 

سلطا ول بود الل ع ل ولا يد ل ا ل د 

020 

الخرل في الحلال ' وترك الحرامء فذلك الاحتياط النافع . 


قلت: أرأيت رجلا وكله رجل ببيع جاريته. 5-5 رجل آخر أن 
يشتري له الجاريةء ففعل ذلك كلهء هل يجوز أن يبيعها”*' من نفسه للذي 
وكله بالشرى؟ قال: لا يجوز ذلك. قلت: فكيف الوجه فى ذلك حتى 
يجوز؟ قال: يبيعها ممن يثق به بما يساوي» ثم يبتاعها بعدما يدفعها إلى 
الذي كان وكله أن يشتريهاء فيجوز ذلك للموكلين جميعا /1//لاو] وللوكيل. 


قلت: أرأيت امرأة وكلت رجلاً أن يزوجهاء ووكل”' رجل'' هذا 
الوكيل أن يزوجه امرأة» للوكيل أن يزوج هذه المرأة من هذا الرجل الذي 
وكلهء ويكون الوكيل هو المتكلم وحده لهما جميعا؟ قال: نعم؛ ذلك جائز 
عندنا. قلت: ولم وقد وصمت في البيع ما وصفت؟ قال: لا يشبه النكاح 
البيع. ألا ترى أن الرجل قد يجوز له أن يزوج ابنه الصغير ابنة أخيه الصغيرة 
وهو وحده الخاطب المتكلم لهما. أوَلا ترى أن المرأة توكل ابن عمها أن 


)١(‏ ف + ذلك. (؟١)‏ ف احتال» صح ه. 
(9) ف في الحلال. ظ (5) م: بأن يبيعها. 
0( م - أن يزوجها ووكل» صح ه. )0 م - رجل. 


كتاب الحيل ‏ باب الحيلة فى الوكالة والثقة فى ذلك 


5 أبدة إى 5 لبي 2 ُُ 
4 9 


5 يي ل ا هه . 1400و 00 
يزوجها فيتزوجها هو بشهادة الشهود وبمهر ‏ مسمى») فيكون ذلك جائزا. 


في ار ل 00 | سن يان 

فلت ارايت المرأة توكل الرجل بخلعها من زوجها أايجوز ذلك؟ 
قال: نعم. قلت: فإن لم يكن للوكيل بينة يشهدون له بالوكالة» فأراد الزوج 
أن عر نو هما ادركة عن رولك نينا تنو 7 انوكي 5 كيف يصنء؟ 
قال: يضمن الوكيل أو غيره ما أدركه من درك قيمابي: يشترطه له وكيل 
ريل 
قلت: أرأيت إن لم تكن المرأة وكلت أحداً بخلعها من زوجهاء ولكن 
أبا المرأة أراد أن يخلعها من زوجهاء أيجوز ذلك؟ قال: لا يجور إلا أن 
يخلعها الأب من زوجها بشيء من مال نفسه. قلت: أرأيت إن خلعها بما 
على الزوج من صداق الابنة؟ “قال يجور ذلك ولا تطلق الابنة إلا أن 
ترضى إذا بلغها ذلك. قلت: فكيف الوجه والثقة حتى يقع الطلاق وتبين 
المرأة؟ قال: يضمن الأب أو غيره ما أدركه من درك فيما خلعها به من 
الصداق. قلت: فإذا فعل ذلك جاز الخلع ووقع الطلاق؟ قال : الخلع واقع 
من الزوج على كل حال. وإنما نظرنا للزوج أن لا تكون امرأته ١‏ 
الخلع'ةا ولم يصر في يديه من المال شيء. قاحقطنا ليها بوفنفيتك للك 
قلت : وسواء إن كانت الابنة صعيرة أ كسورة "فجت الات وغيره الذوك؟ 


قال: نعم. 


قلت: أرأيت» الوكيل يوكل بشرئ المتاع من بلد إلى بلد». فخاف 
الوكيل أن يبعث بالمتاع مع غيره فيضمن؛ أو خاف أن يستودع المتاع 


)١(‏ م: أن يتزوجها. . (0) ع: وبالمهر. 

(0) م ف: فيجوز. (4:) ع: أن يستوفي. 

(0) ف: يشترطه. 

(0) ف - كيف يصنع قال يضمن الوكيل أو غيره ما أدركه من درك فيما يشترطه له وكيل 
المثرأة: ظ 

(890) ف د قدا ١‏ (4) مع: لخلعه. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
غيرو"" فبصون»: قبت الوه فى الققة الى الل معي لتقي ؟«قال: 


يستأذن رب المال أن يعمل فيه برأيه. فإن أذن له فى العمل برأيه جاز له أن 
يصنع ما ذكرت. قلت: فإن قال له: اعمل نكن اعرد /[//لاظ] للوكيل ظ 
أن يوكل بالشراء غيره ويدفع المال إليه؟ قال: نعم؛ ذلك جائز له 

قلت: أرأيت الوكيل إذا وكل بالبيع فخاف أن يرد عليه بعيب» كيف 
يصنع حتى لا يرد عليه البيع بالعيب؟ قال: الوجه في ذلك أذتبيكون: الدى 
يتولى البيع غيره وهو حاضرء ويضمن الوكيل ما أدرك المشتري من درك. 
كلبق : فإذا ضمن ما أدرك المشتري من درك لم يكن بخصم في عيب؟ 
قال : 0 لأن الدرك هو الاستحقاق. قلت: فإن رد على البائع''' بالعيب 
اروف" المشترى على العينية. الدرك: لقنن ؟ قال ل 0 لودع لقنب 
ارد 


ع 


قلف أر ايك واد يلما أوضى. اللدالفى موقن 117 لديف ير كلت 
يصنع المسلم بالخمر وهو يخاف عليها الفساد إن لم تبم؟ قال: يوكل الذي 
المسلمٌ يبيعها من أهل الذمة. قلت: فإذا فعل ذلك جاز ذلك”*؟ للوصي؟ 
قال: نعم. فلك 1 "ارابكة إن كان الحسي لتضيراننى يي فأسلم وهي عنده كيف 
يصنع؟ قال: يخللهاء او سه ا معو رلا اا حر نك لان 
إتراهيع 7الدكعى آنه قال :'لا سوق للجهردي""" العقة: :وقه بلقنا غه 
رسول الله يَكِلٍ أن عائشة ئشة سألته عن أكل شيء فنهاهاء فلهبت لتتصدق به 
فقال: ١يا‏ عائشة» لا تطعميهم مما لا تأكلي.:©. قلت: فإن أراد الذمي أن 


)١(‏ م ف - غيره؛ والزيادة من ل. (0) م ف: على البيع. 
(9) م ف + على. آ 5 قع و ذلك 
)00( ع ط: المهدي. 


() قد أخرجه المؤلف بإسناده في كتاب الصيد والذبائح. انظر: #/197و. والمسئول عن 
أكله هو الضب. وقد مر تخريجه هناك. وعن عائشة أنها أرادت أن تتصدق بلحم 
منتن» فقال لها النبي يَكهُ: «أتتصدقين بما لا تأكلين». رواه الطبراني في الأوسط. وفيه 
خالد القسريء وفيه كلام. انظر: المعجم الأوسط للطبراني» 5/١7؛‏ ومجمع 

ا ات د" 


كتاب الحيل ‏ باب الصلح والحيلة في ذلك تقة) 
يسلم وعنده خمر كثير فباعه من رجل من أهل الذمة ثم أسلم أيجوز له ما 
خمراً بعد إسلامه فباعها من رجل من أهل الذمة ثم أسلم جاز ذلك؟ قال: 
نعم ) ولا بأس له بذلك» إنما فر من الإثو"''. 


2 


باب الصلح والحيلة في ذلك 


3 


قلت: أرأيت رجلاً له على رجل ألف درهم قع لتحم تيا علق انه 
درهم يؤديها إليه في هلال شهر كذا من سنة كذا فإن هو لم يفعل فعليه 
مائتا درهم؟ قال: ذلك جائز عندنا وجائز في قول أبي يوسف. قلت: فهل 
يبطل هذ الصلح غيركم؟ قال: نعم. قلت: فكيف الحيلة في ذلك والثقة 
في قولكم وقول غيركم حتى يكون احتياطاً /[8/1/1و] ولا يفسده غيركم؟ 
قال: يعجل”" رب المال حط ثمانمائة درهم؛ لأنه قد حطها على كل حال. 
فإذا هو حط الثمانمائة صالح المطلوب من المائتين الباقيتين على مائة درهم 
قنها هنا جينة بوم لذن "يوي" اكزافن ده 33 اهن اله إن احري 
عن هذا الوقت فلا صلح بينهما. قلت: فإذا فعل هذا فقد استوثق في قول 
كل أحد؟ قال: نعم؛ ليس يبطل هذا الصلح والشرط أحد'''. 


ع 


تلكناة أزاية رجلا أراد أن يكاتب عبد له على ألف درهم يؤديها إليه 
في سنةء فإن لم يفعل فعليه ألف أخرىء. فكاتبه على هذه الصفة.ء هل 


(0) ستتكرر نفس العبارة بتغيير طفيف من قوله: «قلت: أرأيت وعناد يلما أرضن إليه 
ذمي وقد ترك الميت خمراً... قال: نعم ولا بأس له بذلك إنما فر من الإثم» في 
آخر كتاب الحيل. انظر: 7/19 ""و. 

(0) م ف - هذا والزيادة من ل. (6) م فا ع: يجعل. 

)اح ا شلؤلة (5) م فاع - شهر. 

000 ع - أحد. 


كاي ادل لزنا الفياري 


يجوز”'' ذلك؟ قال: لا قلت: فكيف الوجه والثقة حتى يكون ذلك جائزا؟ 
قال: يكاتب عبده على ألفي درهم ويكتب عليه بذلك كتابأء ثم إنه بعد 
ذلك يصالح عبده مما كاتبه عليه على ألف درهم يؤديها إليه فى سنة» فإن 
لم يفعل فلا صلح بينهما. قلت: فإذا فعل السيد هذا فقد استوثق من العبد 
وامقتوتقالتكاقي مزه لضي" قال نعم" فلع إراعك إن كان السود 
قد كاتب عبده على ألفي درهم إلى سنةء فأراد العبد أن يصالح سيده على 
النصف يعجلهء هل يجوز ذلك؟ قال: نعم؛ ذلك جائز عندناء» ولست آمن 
عليه أن يبطل ذلك غيرنا. قلت: فكيف الوجه والثقة فى ذلك حتى يجوز 
في قولكم وقول غيركم؟ قآل؟ باحك الود مح المكاني يحم .ها عله 
ثلاثين ديناراًء أو يأخذ بها منه عروضا من البر وغير ذلك» ويغلي له في 
ثمنه. قلت: فإذا فعل ذلك جاز في قولكم وقول غيركم؟ قال: نعم. 
قلت:. أرأيت وفلة استراق من رجل دارا بألف درهم. فجاء الشفيع 
يطلب الدار بالشفعة» فصالحه المشتري على أن أعطاه نصف الدار بنصف 
الثمن» هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن صالحه على بيت من الدار 
بعينه بحصته من الثمن؟ قال: فلا يجوز ذلك؛ لأنه صالحه على شىء 
تخييرل: لان حفن البيت من الثمن لا تعرف إلا بالظن والحزر. قلت فرك 
أرأيت إن أرادا أن يستوثقا جميعا جنيع :وسيل البيت عي ويسلم ما بقي 
.. الدار الفا قبت اعرد “في ذلك قال# بينتري الشنيم هذا 
من المشجري بثمن مسمىء ثم يسللم الشفيع المشتري ما بقي من 
0 قلت: أرأيت إن اشترى منه هذا البيت» أليس ذلك منه تسليماً لجميع 
الدار؟ /[8/90ظ] قال: بلى» ومساومته إياه تسليم''2 منه و1" للشفعة :ليث : 
فكيف وجه م ع م البيث بهذاا”” الثنمن المسمى 


)1١(‏ م فاع: هل يجزى. (؟) ف + بينهما. 
(9) ف- قال نعم. (4) ع: ان تسويقا. 
(5) ع: التويق. (5) ع: تسليما. 


١ (370‏ ف - منه؛ والزيادة من ل. 000 م: فهذا. 


كتاب الحيل ‏ باب الصلح والحيلة في ذلك 


أن يبدأ المشتري فيقول للشفيع: يا فلان» هذا البيت لك بكذا وكذا درهماء 
فيقول الشفيع : قد استوجبت ورضيت. قلت : ل ا قي البيع 
الال 00 قال: نعلم. 


“قلت اراية رس ل في دار رجل دعوى من قبل ميراث أو غير 
ذلك. فصالحه المدعى عليه من. دعواه على دراهم. ولم يقر الذي فى يديه 
الدار بما ادعى المدعي؟ قال: ذلك جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقد كان بعض الفقهاء يبطل كل صلح ليس فيه إقرار بدعوى المدعي. فلت : 
فكيف يستوثق الذي في يذه الدار حتى' يأمن"' من دعوى المدعي ولم يقر 
له بشىء م" من دعواه؛ 0 50-8 أن يقر بشيء'' فيجيء ء شركاء هذا المدعي 
فيأخذون الذي في يديه”” الدار بإقرار ريخات" الذي يديه الدان أن 
يكون المدعي قد باع نصيبه من هذه الدار من رجل. وأشهده ه على نفسه 
اتلك الو ورم اكه ديمة ذلك يعدا بتر اله بحم اودعوايه يض المشتري 
فيأخذ الذي في يديه الدار بتسليم ما أقر. به من الدار؛ لأنه قد اشتراه قبل 
الصلح؟ قال: فالثقة في ذلك أن يصالحم عن الذي في يده الدار رجل 
أجنبي » ويقر له الأجنبي بما ادعى ‏ 0 ويكتب عليه بذلك كتاباً» 
ويضمن المصالح ما أدرك الذي في يديه الدار” من درك فيما صالحه عليه: 
'فهذا ثقة ثقة. فلت -آرايت إن صالح هذا الأحدي عن الذي في يديه الدار 
المدعي من دعواه على صلح في هذه الدار» وهو النصف من جميع هذه 
الدارء على مائة درهم بعد إقرار من الأجنبي بدعبوى المدعي» 2 استحق 
بعد ذلك نصف الدارء هل يرجع الأجنبي الذي صالح عن الذي في يديه 
الدار على المدعي المصالح؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو استحقت ثلث 
الدان أو ربعها 2 يرجع الأجنبي المصالح على المدعي سلجيء من المائة 


)0 ع 0 عت ديرا | (5) مط ف- بشيء؛ والواتفل: 
(0) ف: في يده (4) م ف: أو يخاف. 
)0( مم ف - الدار؛ والزيادة من ل. 


5 ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دوف 1 قالغالا روجع حت 11 قلعه فيل لجملة أن ابرح عانة فج 
المائة الدرهي""" بقدر ما استحق؟ قال: نعم. قلت: فما الحيلة في ذلك 
حتى يستوثق الذي فى يديه 71 فال أن يقر المدعي أن للذي في يله 
الدار النصف الثاني» ويصالحه على هذا الإقرار» ويكتب هذا الإقرار في 
كتاب الصلح. قلت: فإذا كتب هذا على ما وصفت /[9/97و] ثم استحق من 
1 0 0 يرجع الأجنبي المصالح على را قال: برجع عليه 
بربع المائة؟ قال: © لعم. 0 8 لو أن الأجبي كان صالح الجاغي من 
دع اء60 نصف هذه الدار على مائة ورعم 00 ' إقرار الأجنبى بدعوى 
الي دي لم يقر ضع في الكتاب أن للذي في يديه الدار النصف». 
استحق الثلثان بكم 1 قال: يرجع عليه”*' بثلث المائة التي أخذها 
المدعي”''. قلت: فإن استحق النصف أو أقل من النصف ولم يقر المدعي 
أن للذي 2 بيذيه الدار من الدار شيء حيثث صالحه الأجنبي. هل يرجع 
الأجنبي وت على ا بشيء؟ قال: لا يرجع''' حتى يكون ما 


)١(‏ مف ا والزيادة من ل. 

(5) م ا الو صح ه؛ ع ط ‏ قلت فهل 
له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم. 

(0) ف للخ كول لحيل د ديتية عله دن باق ادر انرما الس :انال اقلت 
فما الحيلة في ذلك حتى يستوثق الذي في يديه الدار. 

00( م ف على المدعي ؛ والزيادة من ل. . (0) م ف ع + على. 

(0) م فاع: بقدر. 0) م: ولا لم. 

(4) ف: المدعيين.. (9) م ف- عليه؛ والزيادة من ل. 

)١(‏ ف - قلت فإن استحق الثلثان بكم يرجع قال يرجع بثلث المائة التي أخذها المدعي. 

(١١)م‏ ف يرجع؛ والزيادة من ل. 


كتاب الحيل باب الصلح والحيلة في ذلك ظ 

قلت: أرأيت إن كانت هذه الدار فى يدي رجل فمات وتركها في يدي 
ابنه وامرأته» فادعى رجل هذه الدار أنها 5 فصالحه ابن الميت زأقر آنه 5 
غير إقرار منهما على مائة درهم ودفعاها ا كيف تكون المائة بينهماء ما 
يلزم الابن منها وما يلزم المرأة؟ قال: يلزم المرأة الثمن من هذه المائة إذا كان 
الصلح من غير إقرار منهماء وتكون الدار بين المرأة والابن على ميرائهما من 
الميت. قلت: أرأيت إن كانا صالحاه بعد إقرار منهماء فأرادا بالإقرار أن يصح 
الصلحء فصالحاه على مائة درهم. كم على المرأة. وكم على الابن في هذه 
الحال "7" :قال 57 الهانة على المراة وهلي الام تفي فلت تكينبه الداز 
0 المرأة والائن؟ قال : تضمين. قلت: لم؟ قال انيما ععييق أقرا للمدعي 
بالدار في الصلح وقباليها بيغت الاقواي تكانيها اقكريا مثه «الذاز لدشنسهها. 
فلك فكيفه وجة الثقة في ذلك حتى تكون الدار به عه المرأة والايخ علق 
مواريثهما من الميت» ويكون غرم الماك عليهما على تر ذلك؟ قال: يصالح 
عن الابن والمرأة على الرجل المدعي رجل أجنبي على ما سميناه'' من 
الدراهم بعد إقرار المدعي» على تسليم المرأة ثمن جميع الدار» وعلى 95 
يسلم للابن سبعة أثمان الدار. فإذا صالحه على ما سميت كان ذلك ثقة. 
وكانت الداز بين المرأة والابن على مواريثهما من الميت. 

فلك : اراك رجلا مات وترك دراهم أو ذنانير أو عروضاًء فأراة: ورئة 
الزوج أن يصالحوا المرأة من ميراثها من زوجها على دراهم مسماةء 
/([/؟ظ] وعلى ما ترك الميت من الدراهم لا يدرى ما وزنها؟ قال: لا 
يجوز الصلح. قلت: وكذلك لو صالحوها على دنانير ولا يدرى كم وزن 
الدتائير- وما ترك الميف مق الذتات ؟ قال تي *" قلق فهل عندك :في هذا 
وجه ثقة حتى يجوز؟ قال: 7 نعم ؛ ؛ يصالحونها من جميع نصيبها من الذهب 
على دينار ودرهم» فيجوز ذلك 7 : وكذلك لو صالحوها من ذلك 
على ثوب بعينه ودفعوه إليها؟ قال: نعم. 


21 مم لي ودفعاها إليه ؛ والزيادة من ل. 68 اع: فى هذه المائة درهم. 
(8) فى فإت: ادع 4ك نسحت 
)2 6 ف - قال نعم ؟ والزيادة من ل. 69 خَ ف - قلت؟ والزيادة من ل. 
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قلت: أرأيت إن كان للميت دين على الناس والمسألة على حالها 
فصالحوها من جميع ما سمينا من تركة الميت من المتاع والمال العين ' 
الدنائير والدراهم من الدين الذي على الناس على دينار ودرهم وعلى ثوب 
أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: فكيف وجه الثقة في ذلك حتى يسلم الدين 
للورثة ويجوز الصلح وتخرج منه المرأة؟ قال: الوجه في ذلك أن يعجل 
للمرأة حصتها من الدين» يقرضونها إياه.» وتوكلهم بتقاضي الدين. 
ويصالحونها من المال العين والدنانير'' والمتاع على ثوب أو على دينار 
ودرهمء فيجوز ذلك كله. قلت: أرأيت إن لم يقرضو"" المرأة حصتها من 
الدين فهل في ذلك وجه ثقة؟ قال: نعم؛ تقر لهم المرأة أن الدين كان 
لسائر الورثة من ثمن متاع كان لهم فباعه الميت لهم بإذنهم. فيكون هذا 
وجه ثقة للورثة» تبرأ فيه المرأة بإقرارها من الدين بأنه للورثة» ثم 
بضالعونها ممااترك السيث من العرومن بار والمال الصامت”"' على ما 
ْنا للك في الباب الأولء فإن ذلك ثقة 


قلت آرايث برخي 52 رجل دعوى 5 رب الدار 
المدعي من دعواه على عبد فوجد المدعى بالعبد عيياً؟ قال: يرده ويكون 
على دعواه ولحتوياتة: فلك ارايت إن أراد 5 الدار أن يستوثق من المدعي 
حي ١‏ ابر عاييةيني» ولا يرو على الحبه بالميب كنات رجه النقة فى 
ذلك؟ قال: يصالح على هذا العبد الذي ذكرت» ثم ية ين المدعي أنه 
ا ا اليه 
دق قلق: ال عر يجبي ايو يكيب ب بكر 


الصلح؟ قال : الو 


فليته: أرايك وه ادعى في .دار لرجل دعوى 5 راحم النار على ' 
مائة ذراع من الدار؟ قال: ذلك جائرز. قلت : فإن صالحه على مائة 7 


)١(‏ ف - والدنائير. 2 ) م ف: لم تعرف؛ عدن 
() هو الذهب والفضة كما تقدم. (5) ف + به. 


(5) م ف _- ذراع؛ والزيادة من ل. 


كتاب الحيل ‏ باب الصلح والحيلة في ذلك د 
ف ذان له أحرى؟ قال: كان أبو حنيفة يقول: /[//١٠و]‏ لا يجوز ذلك. 
ول بشة هذا الباب الأول. وقال أبو يوسف: هو جائز. قلت: فكرنية: 
نستكوالق :رمت الدان بحدئن يسلم المائة ذراع للمدعي ويجوز الصلح؟ قال: 
الوجه في ذلك والثقة أن يذرع الدار التي يأخذها المدعي مائة ذراع» فإذا 
ذرعت فبلغت ألف ذراع صالح رب الدار المدعي من دعواه على عشر الدار 
الأخرى. قلت: أرأيت إن كانت حين ذرعت فبلغ ذرعها خمسمائة؟ قال: إن 
عافن( حتبسيانة عاتن *'؟ قن .وهواة على حمس الدان؟ لآن*«حخمس 

ار" يكون مائة ذراع. قلت: السب بايا ى(؟ مائة ذراع من 
دار مي ذرع الدار سهاماً ثم اشترى بقدر مائة ذراع من السهام”*' على ما 
وضفت: :لك .قال : نعم. 


قلت: أرأيت رجلاً ادعى قبل رجل حقاً فصالحه المطلوب على دار له 

أخرى وعلى ضيعة ولم يرها المدعي أيكون للمدعي الخبار إذا زأئ الدار 
4 دق ات ب مد 50 02 1 . 2 2 ا 

والضيعة؟ قال: نعم” ؛ إذا رآها فهو بالخيارء إن شاء أخذها وإن شاء 
امضى الصلح. وإن شباء ردها وكان على دعواه وحقه. قلت: فكيف واحجحه 
الثقة للمطلوب حتى لا يكون للمدعي ردها ولا يرجع عليه بشيء؟ قال: 
وجه الثقة فى ذلك أن يقر المدعى أنه قد قبض هذه الدار والضيعة وتصدق 
به على بعض ولده أو على رجل أجنبي ودفعها إليه 


قلت : أرأيت رجلاً أوصى بخدمة عيدة واي عدوا الوارث أن 


)١(‏ ف 5 خيسمائة قال إن كانت 

فق اقرح : وصالحه. 

(0) م ف- لأن خمس الدار؛ 5 

دع م فاع: “لو اراد رجل يشتري. 

(0) ف: من السما. 

() ف + قلت أرأيت رجلاً ادعى قبل رجل حقاً فصالحه المطلوب على دار له أخرى 
وعلى ضيعة ولم يرها المدعي أيكون للمدعي الخيار إذا رأى الدار والضيعة قال نعم. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وجه الثقة في ذلك حتى يجوز؟ قال: الوجه في ذلك0© أن يصالح الوارث 
الموصى له من وصيته 0 العبد على دراهم مسمأة فيجوز ذللك كيت : 
وكذلك لو أوصى له بما في بطن أمة للميت فاشترى ابن الميت من 
الموصى له ما أوصى له بدراهم لم يجز الشرى فى ذلك؟ قال: نعم. قلت : 
فإن صالحه ابن الميت من وصيته على شيء مسمى كان جائزا؟ قال: نعم. 
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باب الصلح فى الجنايات ووجه الثقة فى ذلك 


0 3 وجي 1 00 للف ليف 0 - 2 ثم 
مات بعد ذلك من الشجة. قال: يضمن الشاج الدية؛ لآنه إنما عفا عن 


حدثنا سلمة عن حماد عن إبراهيم مثله. 


وقال أبو يوسف: 35 أنه إذا عفما عن الشجة ولع يعف عن النقبى 
فهو مثل عفوه عن النفس"". ولو صالحه عن الشجة على عرض من 
العروض ثم مات المشجوج منها قال: يبطل الصلحمء» وعلى الشاج الدية في 
ماله إن كان عمداً. وعلى عاقلته إن كان خطأ.ء وهذا قول 5 حنيفة. قلت : 
أرأيت إن كان الضارب إنما صالحه من الشجة وما يحدث منها على هذا 
العرض الذي ذكرت ثم مات؟ قال: إن كان الضرب كان عمداً بحديدة 
فالصلح جائزء وإن كان خطأ فإن على عاقلة الضارب الدية» يرفع”*' عنهم 
من ذلك بقدر قيمة العرض الذي الول المشجوج وثلث ما يفضل ‏ 0 الدية 


فر ع: عن الشجة. 62 اع: وقع. 


كتاب الحيل ‏ باب الصلح في الجنايات ووجه الثقة في ذلك 


إن لم يكن للمشجوج مال فلك نوين أبن انترق امنا كوول 
ألا ترى أن رجلاً لو ضرب رجلا بحديدة عمدا فعفا المضروب عن الضارب 
وعفا له عن الضربة وما يحدث منها والمضروب مريض أن ذلك جائز ولا 
يكون في ذلك ثلث؛ لأنه لم يدع لامالا وإتها ترك له قضاضاء :ولى فا 
له عن ضربة خطأ وما يحدث فيها وهو مريض ثم مات لم يجز للعاقلة له 
من ذلك إلا الثلث؛ لأنه إنما ترك له مالاً. قلت: أرأيت إن كانت الضربة 
خطأ فعفا المضروب عن الضربة في مرضه وما يحدث فيها وللمريض مال 
كثير تخرج الدية من ثلثه أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو صالحه 
الضارب من جداعه وما يحدت مدي على دراهم مي 7 جار 
إذا كان له مال؟ قال: نعه"2. قلت: أرأيت إن صالحه الضارب وللمضروب 
المريض”" مال كثير تخرج الدية من ثلثئه» ثم مات المضروب من مرضه. 
وقال الورثة: لم يدع الميت مالأء وقد حاباك أبوناء وترك لك ما لا يجوز 
تركه لك؟ قال9 : القول قول الورثة» ويرجعون على عاقلة الضارب بثلثي 
الدية بعدما يرفع من”؟ ذلك ما أخذ الميت في الصلح. قلت: فكيف وجه 
الثقة للضارس حتى لا يكون لورثة الميت عليه سبيل بعد موته في قليل ولا 
كثير من الدية؟ قال: وجه الثقة في ذلك أن يصالح الضارب المضروب على 
نا اذكرت ممق البسيرة: /[/11/1و1] تم يكوك النغيرزوف على الننية بإقرارة: أن 
فلاناً لم يضربه هذه الضربة التي بهء وأن غيره هو الضارب”'''. فإن أشهد 
على نفسه بذلك ثم مات لم يكن للورثة أن يبطلوا شيئا من هذه المعاملة 
والصلح» ولا يقبل قولهم على هذا الرجل الضارب أنه هو قاتله. قلت: لم؟ 


)١(‏ ع: العمد والخطأ. (؟) م ف - قال؛ والزيادة من ل. 
ره م. فيها. 62 م ف مسماة. ش 


(5) م ف: كثيرة. 

(5).. ف قلت وكذللف لو صالحه الضارب من جنايته وما يحدث منها على دراهم كثيرة 
جاز إذا كان له مال قال نعم. 

0) ف المريض. (8) ف: فإن. 

(9) م ف-. من؛ والزيادة من ل. (١٠)م‏ + قلت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال: لآن المريض قد كذب'' ' في حياته بإقراره قول الورثة والبينة التي 
تقوم. قلت: وكذلك لو ادعى رجل على رجل مالا فصالح المطلوب الطالب 
من المال في مرضه على صلحء وأشهد المطلوب على إقرار الطالب بأنه له 
يكن له على هذا المطلوب شيء قطء جاز ذلك في القضاءء ولم يكن 
لورثة الطالب على المطلوب حجة ولا سبيل بعد الموت؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت رجلا اشترى من رجل جارية وقبضها المشتري فوجد بها 
عيباً ولم يكن نقد الثمن» فصالح البائع من العيوب على أن قبل البائع من 
المشتري جاريته بأقل ٠‏ من الثمن الذي باعها به؟ قال: لا يجوز ذلك. قلت: 
أرأيت إن حدث بالجارية عند المشتري عيب؟”" قال: ذلك إذا جائز. ألا 
ترى أن للبائع إذا حدث بالجارية عند المشتري عيب”" أن يشتريها؟» بأقل 
من الثمن الذي باعها به إن كان لم يقبض الثمن» فكذلك الصلح. قلت : 
أرأيت إن كانت ؛ الجارية قد خرجت من ملك المشتري ثم وجد بالجارية 
عيباً» فصالح الذي في يديه الجارية بائع الجارية على أن قبل الجارية بدون 
الثمن الذي اه يرق ب قم على أن يجعل هذا الكمن الذي باع الجارية به 
قضاء من ما له على المشتري منه الجارية؟ قال: ذلك جائز. قلت: لم؟ 
قال: ألا ترى لو أن زاجئلة اشترى جارية بمائة دينار نسيئة فوهبها المشتري 
بعدما قبضها لرجل كان للبائع أن يشتري هذه الجارية بخمسين دينارا نقد 
اين الا لسن يبرق ليد وا يعارن تي ابوه [ 
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)١(‏ ف: قد أكذت: ظ 

(؟) في السؤال اختصارء والمعنى مفهوم من السؤال ل الو ويف الجا كد 
ع لي ييار براي و 
الثئمن الذي باعها به. 1 

فرة م ف قال ذلك إذا جائز ألا ترى أن للبائع إذا حدث بالجارية عند المشتري عيب ؛ 
والزيادة من ل ونسخة ملا. جلبي من كتاب الحيل. وانظر: ١/767ظ ‏ 707او. 

() م ف: يشتري لها. 

)0( م ف : فاك 


كتاب الحيل ‏ باب الصلح من حق على رهن أو كفيل 


وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل على رجل دين فضمنه له رجل أو 
كفل له به فللطالب أن يأخذ /[/7/١١ظ]‏ أيهما شاء بجميع المال. وقد قال 
بعض الفقهاء: الكفالة والضمان بمنزلة الحوالة» ليس للطالب على صاحب 
الأضل ,سنا فرق الطالن""" ‏ رضعاق الفصمين:وكنالة الكقدا ب إلة أن 
يكون الطالب”'' اشترط في أصل الكفالة والضمان أن كل واحد منهما كفيل 
ضامن عن صاحبه. فإن اشترط ذلك فله شرطه وهو جائز في قول كل 
00 < 0 

قلت: أرأيت رجلاً له على رجل © فصالحه من الدين وهو 
خال”؟؟ غلنى أن سخمهة عليه ”*" تنجوما وأخذ فته بالمال كنيبلا على أن كل 
واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه على أنهما إن أخرا نجما عن محله 
فالمال حتال:: أيجوز ذلك عليهم؟ قال: نعم. قلت أرأيت إن كان الطالب 
إنما أخذ من المطلوب كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به عند كل نجم 
فالكفيل ضامن لجميع المال على النجوم التي سميا؟ قال: ذلك جائز في 
قولنا. وبعض الفقهاء يبطل ذلك. قلت: فكيف وجه الثقة في ذلك حتى 
يجوز في قول كل أحد؟ قال: يضمن الكفيل المال على أنه بريء من كل 
نجم بدفع المطلوب عند محله إلى .الطالبء فيجوز ذلك في قول كل أحد. 

قلت: أرأيت رجلاً يصالح غريماً له على أن يؤخره بما عليه» على أن 
يضمن له رجل آخر المال إلى ذلك الأجل» فإن لم يفعل فلا صلح بينهما 
والمال حال» أيجوز ذلك؟ قال: نعمء ولست أمن أن يبطل ذلك بعض 
الفقهاء قلق .فكيف الثقة في ذلك حتى يجوز في قول كل أحد؟ قال: 


عو 


اي الكقيل حاضراً فيضمن ويؤخر"' الطالب فيجوز ذلك قلت: فإن لم 


(0) م: للطالب. 7 20) مع: للطالب.. 
(0) م ف: ديناراً. (4) م ف: حلاله. 
(0) ف - عليه. (0) م ف: ولا يؤخر؛ والتصحيح من ل. 


1 كتاب ب الأصل للكت الشيباني 


يكن الكفيل حاضراً فكيف وجه الثقة فى ذلك؟ قال: وجه الثقة أن يضالجة 
على ها د رك قاين أنجقيف لذن بك ١‏ العال عا اكه ود د شي 
كذاء وإلا فلا صلح بينهما. قلت”'': فلما فعل ذلك أيجوز؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت الكفيل إذا أراد أن يكفل بنفس المطلوب على أنه إن لم يواف 
به إلى يوم كذا فالمال عليه فأراد أن يتوثق من المطلوب برهن يأخذه منه 
أيجوز الرهن في ذلك؟ قال: لا. قلت: فكيف وجه الثقة فى ذلك؟ قال: 
ليزن الى ذلك و انق إلة اندهيا الكت كيهان لمان فقرل آنا منامن 
لما على فلان»ء فإن وافيتك به إلى كذا وكذا من الأجل فأنا بريء. قلت: 
/[/8١١و]‏ فإذا فعل ذلك وارتهن بما ضمن رهنا جاز ذلك؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلاً ضمن لرجل ما أدركه من درك في دار اشتراها من 
رجل فأراد الضمين أن ذال من البائع رهناً بالذي ١‏ ضمن أيجوز ‏ ذلك؟ قال: 
لأ قنك أفيجور أن باعل ننه ل كفياة؟ قال : نعم. قلت: فإن أراد 
الكفيل الذي ضمن عن البائع الدرك أن يستوثق واليت برهن يأخذه يكون 
عنذه كيت واجحه الثقة شي ذلك؟ قال : يمر البائع أنه باع الدار ولعستت له أو 
لذفمان كنا مق ..وانه أمر هذا الضمين أن يضمن :خنه ما أدرك الجشترى من 
درك فقضى عليه برد الثمن فى الدار وأنه قد رهن الضمين بضمانه الرهن 


قلت: أرأيت رجلا كفل بنفس رجل وأخذ الكفيل من المطلوب بما 
كفل عنه رهنا أيجوز ذلك؟ قال: لاء ولا يكون هذا رهنا. قلت: فكيف 
وجه الثقة للكفيل من المطلوب؟ قال: يأخذ منه كفيلاً بنفسه. فمتى أخذ 
الكفيل الأول بنفس المطلوب أخذ الكفيل الأول الكفيل الثاني حتى يدفع 
إليه صاحيه. 


ع 


قلت : سوج جلك لا يدل عو قلاط يقيم ألذا تكن لين 
قال: الك ا كلنت: أرأيت إن لم يكفل بنفسه ولكن الحالف اشترى له 


010( م ف قلت؛ والزيادة من ل. (5): “ف عذلك: 


كتاب الحيل ‏ باب الصلح من حق على رهن أو كفيل ظ 22 
متاعاً بأمره ولم يكو الامو اعطاء القن : اك ون217 ينانا لأله عا حر و«ظله :نهر 
ها تروف ؟ :فال لو * 

قلت: أرأيت رجلا أخذ من رجل كفيلا بنفسه وعليه ذين على أن 
الكفيل إن لم يواف بالمطلوب يوم كذا فالكفيل ضامن لنفس فلان غريم آخر 
للطالب أيجوز ذلك؟ قال: نعمء ذلك عندنا جائز. وهو قول أبي حنيفة وأبي 
موسقة» :وقول مههة لأ جوز ولسف امن نيط :ذلك مغعضن: الفقهاء 
قلت: فكيف وجه الثقة للطالب حتى يجوز ذلك في قولكم وقول غيركم؟ 
قال: يأخذ الطالب”'' الكفيل كفيلاً بنفس فلان وفلان على أنه إن وافاه 
بنفس فلان لأحدهما ما بينه وبين يوم كذا فهو بريء من كفالة فلان للآخر. 
قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم. قلت: في قولكم وقول غيركم؟ قال: نعم. 

قلت أرانككإن كان الطالي: اكد من المطلوات كنيل" متفيين 
المطلوب. على أنه إن لم يواف به /[//١١ظ]‏ إلى يوم كذا فما على 
المطلوب هو على كفيله» فلم يواف به الكفيل» أيضمن المال والنفس؟ 
قال: نعم؛ ولست آمن أن بعض الفقهاء يبرئه من النفس ويجعل عليه المال. 
قلت: فكيف وجه الثقة فى ذلك؟ .قال”؟: أن يضمنه المال والنفس على أنه 
إن ونان وشييه بن مركن 11 سوا لكل فون رت ناتاس وال ان” 
وإن لم يوافه به إلى ذلك الأجل فالنفس والمال عليه جميعاء فيكون قد 
استوثق. 

فلك أرأيق إن كان المطلوو بكر ها عليه تال فته الطالتص كفيلا 
بنفسه ووكيلا”؟» في خصومته إن غاب كان ذلك جائزاً؟””' [قال: نعم]. 
قلت: أرأيت إن كان أخذ منه كفيلاً بنفسه وكيلا'' في جميع ما بينهما من 


)١(‏ ف: أيجوز أن يكون. ظ (0) م ف: للطالب. 

فر م ف - قال؛ والزيادة من ل. 

(5) م: وكفيلاء وفي هامشه: في نسخة ووكيلا. 

(0) م ف إن غاب كان ذلك جائزا؛ والزيادة من ل ونسخة ملا جلبي. 

050( م ف قلت أرأيت إن كان أخذ منه كفيلا بنفسه وكيلا؛ والزيادة من ل ونسخة ملا 


. 
+« 5 
بهو 


< 1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الخصومة على أنه إن غاب المطلوب فالكفيل ضامن لجميع ما كان عليه 
أيجوز ذلك؟ قال: نعم؛ وغير هذا أوثق للطالب من هذا وأحرى أن لا يرده 
أحد من القضاة. قلت: وما هوء وما وجه الثقة فى ذلك؟ قال: يأخذ منه 
الطقالك كقناة بيه افا لخا رست عليه بن تق الطالت: على أنه إن وافاة 
إليع 6 وكذا كين الأجل فهو بريء من ذلك كلهء وإن لم يوافه به فذلك 
كله عليهء وعلى أن الكفيل إن لم يواف به إلى ما سمينا من الأجل فهو 
وكيل المطلوب في جميع ما يطالبه به الطالب» ويقر بذلك كله الكفيل 
بالمال. قلت: فإذا فعل ما وصفت فقد استوثق الطالب فى قول كل أحد؟ 
قال: :تع قلغن أراننة إن كاك المطلويه يكز الوال”" 4 الخد الطالمي هق 
المطلوب كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به في مكان كذا وكذا فعلى 
الكفيل ألف ٠‏ درهم. والمدعي يدعي أكثر من ذلك؟ قال: هذا جائز في قول 
أبى حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف. قلت: فكيف الثقة في ذلك 
حتى يجوز في قول أبي حنيفة وغيره؟ قال: ليس الثقة في هذا إلا أن يقر 
الكفيل أن دعوى الطالب حق» ثم فين له القمن والمال علق انه إن .زاناء 
بنفسه إلى كذا وكذا من الأجل فهو بريء من ذلك”" كله. قلت: فإن كان 
المطلوب يجحد والكفيل مقر بما وصفت لك جاز ذلك على الكفيل؟ قال: 
قلضة اراب رج ادعى رقبة عبد لرجل فأخذ الطالب من المولى 
ال ل ا اي نعم إن ثبت له حق 

". /[/0٠و]‏ قلت: أفله أن يأخذ منه وكيلا بالخصومة؟ قال: نعم. 
قلت : وله مع ذا أ ا" كفيلا بنفسه ونفس الغيك وو كيك في خصومته 
إنشايه افا لها وج عله ؟ قال* ليس له أن يأخذ ضميناً لما وجب 
عليه» وله أن يأخذ سائر ذلك فيما وصفت. 


)١(‏ م ف: على كذا. (؟) م ف: لما. 
(©) ف: في ذلك. 

(4) كذا في الأصول. ولعل الصواب: وجحده. 

(5) ف- وكيلاً بالخصومة قال نعم قلت وله مع هذا أن يأخذ. 


كتاب الحيل ‏ باب الصلح من حق على رهن أو كفيل د 

قلت: أرأيت إن اخذة كفياح ينين المولى وبنفس العبد وكيلا في 
خصومته عن المولى إن غاب» ولم يأخذه ضميئاً لما ذاب عليه؛ فغاب 
المولى» فجعل القاضى وكيلاء فقامت البينة للطالب أن العبد عبده» وقد 
مات العبدء فقضى القاضي على المطلوب الغائب بالقيمة» أيكون الكفيل 
بنشسن هذا العبد ضامناً لهذه لقيمة التى قضى”؟ القاضي بها؟ قال: نعم؛ هو 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ضامن ع لقيمة العبد. قلت: ولم وإنما كفل 
بالنفس وقد مات العبدء فلو كان كفل بنفس حر ثم مات برئ» فلم لا 
تكون كفالته بنفس العبد بمنزلة كفالته بنفس الحر؟ قال: لأن العبد مال ادعاه 
الطالب فضمنه الكفيل» فلما قامت البينة وقد مات العبد على أنه عبد 
للطالب علمنا أن الكفيل قد ضمن مالآ للطالب» ولا بد من أن يؤديه إليه أو 
يؤدي قيمته. قلت: فهل يجعل غيركم الكفيل بريئا إذا.مات العبد؟ قال: 
ليحك امرد أن يكون بعض الفقهاء يشبه كفالة الكفيل بنفس الحر والعبد. 
ويجعل الكفيل في ذلك بريئاً بموتهما. قلت: فكيف الحيلة والثئقة للطالب 
حتى يكون الكفيل ضامناً لقيمة العبد إن هو مات إذا قامت بينته وقضي له؟ 
قال: الس لو ل ا ا أن الطالب يأخذ كفيلاً بنفس 
المطلوب وبنفس 20006 الله للمطلوب في الخصومة» ويكون 
عابنا لما فقن اقل المظاري. قلا فإذا أخذ كفيلاً ووكيلاً ضميناً لما 
ذكرت فقد استوئق الطالب؟ قال: نعم. 


5 أرأيت 050006 اليوم إلى اللبل أ أو قال © إلى 
رأس الشهرء فمضى هذا الأجلء» أيبرأ الكفيل؟ قال: لا؛ ليس. ولست امن 
غيرنا أن ابسرفة فلك" فكيقنه ود العقة للكفيل. بختى بير إذا بجاء: الأجل؟ 
قال: انين فيقول: ال ا 1 
نه لك به عليء وأنا بريء. قلت: /7/[1/ ١‏ ظ] أرأيت الكفيل إذا دفع 
المكفول به إلى الطالب في موطنين مختلفين» فأنكر أن يكون دفع إليهء 
فأقام المطلوب البينة شاهدين» فشهد أحدهما أن الكفيل دفعه إليه في يوم 


000 اع: قضاها. ظ ٠‏ (0) فاع: وقال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كذا في مكان كذاء وشهد الآخر أنه دفعه في موطن”'' آخر في يوم آخر؟ 
قال: أما أبو حنيفة وأصحابه لا يجيزون هذه الشهادة» وغيرهم يجيزها. 
قلت: أرأيت إن سكت الشاهدان عن تسمية الموطنين واليومين اللذين دفع 
الكفيل فيهم”) المطلوب إلى الطالب أيجوز ذلك؟ قال: نعم؛ إذا سكتا عن 
تسمية الموطنين واليومين جاز ذلك وبرئ الكفيل. 


3 9 
35 35 6 


باب النكاح ووجه الثقة فيه 


حدثنا القاسم بن معن عن داود الصفار عن سالم بن عبدالله بن عمر 
قال له: رجل طلق امرأته ثلاثا فانتقضت عدتهاء فجاء رجل فتزوجها ليحلها 
اوها الارل: لم ا بذلك الزوج ولا المرأة. قال: فقال . هذا 
507 وهذا قول أبي حنيفة» وبه نأخذ. 

قلت: أرأيت رجلا أراد أن يتزوج ارال وشو لها أن لاخرهها مة 
دارها ويوثّق لهاء كيف الوجه في ذلك والثقة من غير أن يُستوئّق بطلاق ولا 
عناق؟ قال النقة فى اذلف أن كزويجها علن ير مس شرل لي" أنه 
تزوجها على هذا المهرء على أن لا يخرجها من مصرهاء فإن هو فعل 
فعليه تمام مهر نسائهاء ويشرط أنه تزوجها على ذلك. ومهر نسائها كذا 
وكذا بشيء أكثر مما تزوجها عليهء فيكون ذلك ثقة. قلت: أرأيت إن كانوا 
يخافون أن يتزوج عليها وأنه إنما يتزوجها بهذا المهر الذي سمينا على أن لا 
يتزوج عليهاء فإن فعل الزوج فلها مهر مثلها وهو كذا وكذا وهو مهر نسائها 
ويقر الزوج بذلك؟ قال: هذا الشرظ جائز على ما وصفتء وهو ثقة. 

قلت أراييف وك زوج ابنة له من عبد له فمات السيد لسن ينفسخ 
النكاح؟ قال: بلى. قلت: لم؟ قال: لأن الابنة قد ملكت من زوجها شقصاً. 


)١(‏ ع: إلى مواطن. (؟) م فاع: منهما. 


ظ كتاب الحيل ‏ باب النكاح ووجه الثقة فيه 

الحا ا اك ا ااا تك ٠‏ 1ب 10 1 
قلت: فإن أراد الأب أن لا ينفسخ نكاح ابنته /4/11١و]‏ بعد موته كيف وجه 
الثقة في ذلك؟ قال: الوجه في ذلك أن يبيع العبد إن شاء من رجل ويقبض 
الثنمن» فإذا مات لم يفسد النكاح. قلت: أرأيت إن كان السيد لا يريد بيع 
عبده وأراد وجهاً غير هذا؟ قال: يكاتبه» فإن مات السيد لم يفسد النكاح. 
قلت: أرأيت”'؟ الرجل يقول: إذا خطبت فلانة أو تزوجتها فهي طالق 
ثلاثاً؟ قال: فله أن يخطبها ثم تووطها عب للك بولا يممتقاد فلك درن أزاذ 
السالقت :هيا عن ولا يخطبها؟” ذال لبمى' فى :ذا غير ذاء كلك ١‏ افترق 
هذا وجهاً إن كان الحالف تزوجها قبل أن كدي بلغها فأجازت النكاح؟ 
قال: إذا فعل هذا طلقت ثلاثاً. وكان لها نصف الصداق الذي سمى 

فر 
لها . 


فلك ؟ أرابته الرسد يويك ا#نراء' التجارية: ويطوها ولا سخيرتها فاراد 
وها ا قبل أن يستبرئ؟ قال: يزوجها البائع من رجل ولا يدخل بها 
الزوج حتى يستبرئها المشتري» فإذا قبض طلق الزوج المرأة» فإن للمولى أن 
يسا هذه الأمة فل 1 يستبرئها. قلت: لم؟ قال: لأنه اشتراها وهي تحت 
زوج 0 بهاء فلا عدة عليها منه. وقال أبو حنيفة: إذا أراد 
الرجل أن د يشتري جارية ويطأ قبل أن يست يستبرئها””. فإن الثقة في ذلك إن أراد 
أن يتزوجها قبل أن يستبرئها ثم يشتريها فيطؤها قبل أن يستبرئها. قلت: فإن 
كان لزوج طلق امرأنه بعد الشرى قبل أن يقبض المشتري الجارية لم يكن 
للمشتري أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة. قلت: فإن أراد المشتري وجهأ 
غير هذا؟ قال: يشتريها"'2 ولا يقبضها حتى يزوجها"' عبداً له. ثم يقبضها 
المشتري. فإن طلق العبد الجارية من قبل أن يدخل بها فإن للمشتري أن 


)١(‏ ع - إن كان العم لا بريدابيع عبد وأراد وجها غير هذا قال يكاتبه فإن مات السيد لم 
يفسد النكاح قلت أرأيت. 

(0) ف: إذا فعلت. (0) ف: والذي سمينا لها. 

(4:) م ف: يطأ. (5) ع: أن يشتريها. 

(5) ع: يستبرئها. 070) مع: حتى يتزوجها. 


آ كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


يطأها من قبل أن يستبرئها في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 


قلت : أرأيت ليجل إذا أراد أن يتزوج المرأة وهو وليها وليس للمرأة 
ولي 3-7 ولبسصةه تدرا ين قال: الوجه في ذلك أن توكله 
بتزويجها"'' ' من نفسه ثم يخرج إلى الشهود فيشهدهم على النكاح. قلت : 
أرانتك رجلا طلق امرأته ثلاثا وانقضت عدتهاء فجاء رجل يتزوج هذه 
التطلقة تعدا انقفيف العدة /للارء اظ] ومن نيعة أن ,يخللها لروحها:: . 
فدخل بها وجامعها ثم طلقها وانقضت عدتها؟ قال: فللزوج الأول أن 
يتزوجها ثانية» ونيته لا تفسد هاهنا شيئا. قلت: أرأيت إن كانت المرأة قالت 
للزوج الثاني: تزوجني فحللني» وقال الزوج الأول للثاني: تزوج هذه المرأة 
فحللها لي؛ أو قال الزوج الثاني للمرأة: أتزوجك فأحللك لزوجك الأول؟ 
قال : إن كان هذه المقالة من واحد منهما لم تحل ف الأول بهذا التكاح . 
القانو- ظ 00 


يما 


ع 


ظ قلت أراك: رعولا أقام البينة على المرأة أن ا منهاء 

فأثبت القاضي نكاحها إياه وجعلها امرأته» والزوج يعلم أن الشهادة باطل» 
هل يسعه المقام معها بهذا النكاح؟ قال: : نعم؛ لا بأس له بالمقام معها. 
وإنما الذي حرم عليه ما يدخل فيه من الكذب وإقامة البينة بما لم يكن» 
فأما إذا جعله القاضي زوجها فلا بأس له بالمقام معها. وقد بلغنا عن 
على بن 5 طالب أن رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجهاء فأتكرت» 
فقضى له بالمرأة. فقالت: إنه لم يتزوجني » فأما إذا قضيت علي فح ظ 
نكاحي. فقال: لا أجدد نكاحك» الشاهدان زوجاك. وبهذا تأخل. 


ا لبت رجلا حلف أن لا يتزوج امرأة 10 فزوجه 5 
بالكوفة؟ قال : . قلت: كيف وجه الثقة ل.؟ قال : توكل المرأة رجلا ظ 
يزوجهاء ثم يخرج الوكيل والزوج إلى الحيرة أو غير ذلك بعد أن يخرجا 000 
من أبيات الكوفة. ثم يتزوجها فلا يحنث. ا 


كتاب الحيل ‏ باب النكاح ووجه الثقة فيه م553 
قلت: أرأيت المرأة يخطبها الرجل وليس للمرأة ولي حاضر والخاطب 
كفؤ للمرأة هل ترى بأساً بأن توكل المرأة رجلاً فيزوجها من هذا الخاطب؟ 
ال ل اسن ذلك بلغنا") عن علي بن أبي طالب أنه أجاز نكاحاً بغير 
ولي”". وبهذا. تأخذ. ظ ظ 

قلت: أرأيت رحا يخظئ امرأة فخافت أن يتروج عليها أ خافت أن 
يخرجها من مصرها فتزوجته على مال كثير» وأشهدت به عليه» ودفع إليها 
بعضه وبقى عليه بعضهء ثم أراد أن يخرجها من مصرها أو يتزوج عليهاء 
فأخذته بما بقى لها عليه من الصداق؟ قال: لها ذلك. 

قلت: أرأيت رجلاً خاف أن يكون قال: إن تزوجت فلانة فهى طالق» 
ولم يقل: ثلاثاء ثم أراد أن يتزوجهاء كيف وجه الثقة في ذلك حتى لا 
يدخلها شك؟ قال: يتزوجهاء ثم يتزوجها مرة /[9/1١و]‏ أخرى. فإن كان 
قد حلف فقد جدد نكاحها بعدما حنث» فلا يحلث فى الترويجح الثانى» وإن 
لم يكن حنث فلا يضره الترويجح الثاني. | 

قلت: أرأيت رجلا له جارية أراد السيد أن يكاتبها ويطأها بعد الكتابة 
ما لم تؤد أيحل له وطؤها بعدما يكاتبها؟ قال: لا. قلت : فكيف يصنع حتى 
يحل له ذلك؟ كال يعفيدف سول اللحازية عن انم له مييق إن قفي 
ويدفعها”'' إليه» ثم يزوج الابن جاريته أباهء ثم يكاتبها بعد ذلك. قلت: 
فإن كان الابن صغيراً أيكون للأب أن يزوج" جارية ابنه الصغير من نفسه؟ 
إن كان تزوج'؟ جارية ابنه الصغير ثم كاتبهاا''" فولدت له ولداً ما حال 
ولدها أيكونون رقيقاً أم أحرار”*؟ قال: بل أحرار. قلت: أرأيت إن عجزت 
المكاتبة بعدما ولدت أتكون أم ولد دبي اليد فال 40 ونادية أن يبيع 


)010 م ف ع: على. (؟) مف + ذلك. 
(9) المصنف لابن أبي شيبةء» #//451. (5) ع: أو يدفعها. 


)7/0( م ثم يكاتبها. 63 م امراحرله ؛ ف 050 


5 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جاريته ممن شاء. قلت: أرأيت النكاح بعدما تعجز أيكون صحيحاً على 
حاله؟ قال : نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يكون له الجارية فيريد أن يطأها فيخاف أن يطأها 
فتلد منه ولا يقدر على بيع أم ولده كيف يصنع؟ قال: يبيع الجارية من ابن 
له صغير أو كبير ثم يتزوج البائع جارية ابنه. قلت: فإن ولدت منه أيكون 
ولده أحراراً؟ قال: نعم؛ يعتقون بالقرابة. قلت: أفتكون أم ولد؟ قال: لا؛ 
ولكنها أمة تباع. 

فلك أرايت: رجلا أذن لعيده أن تمر" الكورق: لسن ذلك © :قال ا 
لا يحل لعبد أن يطأ فرجاً إلا بتكاح. قلت: فإن كان" استأذن مولاه؟ قال: 
لا وإن أذن له. قلت: فكيف وجه الثقة فى ذلك؟ قال: إن قال له المولى: 
قد أذنت لك أن تتزوج كل أمة ييا فاشترى العبد أمة فتزوجها كان 
ذلك جائزأء والنكاح صحيح. قلت: أرأيت إن كان عليه دين؟ قال: إذا صار 
قن لع وحز: قلت" أرايت بدا تزوج بغير إذن مولاه امرأة ثم أذن له 
المولى أن يتزوج فأجاز المولى النكاح الذي كان تزوج قبل أن يأذن له 
المولى؟ قال: ذلك جائز. 

قلت: أرأيت رجلاً وطئ أمة حراماً فأولدها(" ولم يك شبهة ثم 
شترى الواطئ الجارية وولدها منه؟ قال: أما الابن فإن أقر أنه ابنه من 
الفجور عتق ولم يثبت نسبهء وأما أم الولد /[5/9١ظ]‏ فلا تصير أم ولد 
المشترئ» وله أن بيغها من شناء:. 

قلت: أرأيت رجلا أراد أن يزوج أمة له من ابن له”"» فخاف السيد 
أن يفسد النكاح إذا مات لأن ابنه إذا ملك بعضها فسد النكاح وحرمت 
عليه» فكيف وجه الثقة في ذلك؟ قال: يبيع السيد جاريته من بعض إخوة 
هذا الابن» ثم يتزوج هذا الابن هذه الجارية بعد ذلك. قلت: أرأيت إن 
ولدت الجارية من زوجها هذا ما حال ولدها؟ قال: يعتقون بقرابتهم من 


(1) مع: لك. 00 (؟) م: فوجد بها. 
9 مف: أن يتزوج أمة ابنه. 


كتاب الحيل ‏ باب آخر في النكاح ووجه الثقة فيه 
لبت272 2 <)_-_7770707070207ر220700077ا<77 3 5 كس 
سيد الجارية. قال أبو حنيفة في رجل له جارية يطؤها وتخرج في حوائجه 
فجاءت بولد. قال: يسع المولي أن لا يدعي ولزها: وسعةه أن يبيعهم 
ويبيع الأم معهم. وقال أبو حنيفة: لو كان"'* السيد حصّن الجارية ولم 
يدعها تخرج فجاءت بولد لم يسع المولن: أن معدي قلت :فإن: كان اليد 
كان يعزل عن الجارية ولا يطلب ولدها؟ قال: وإن عزل عنها لم تتنعنة أن 
يبيع ولدها إذا كان قد حصنها ومنعها من الخروج. 

حدثنا قيس | بن الربيع عن جابر عن عبدالله بن نجي '' عن علي بن 
أبي طالب أن رجلا أتاه فقال: إن لي أمة كنت أطؤها وأعزل عنهاء فجاءت 
بولد. فقال له على: أنشدك بالله أكنت تعود في جماعها قبل أن تبول؟ قال: 
عو قال هو وادلك ووذ عفان ون لشت 

ولي : وإذا حلف الرجل لا يزوج عبده أمته هذه أبداً ثم بدا له أن 
يزوجها إياه ولا يحدث كيف وجه الثقة في ذلك؟ قال: يبيع العبد والجارية 
جميعاً من رجل ويدفعهما إليه ثم يزوجهما المشتري ثم يشتريهما الحالف بعد 
ذلك. وتكون الجارية امرأة العبد على حالها ولا يحنث الحالف في يمينه. 


باب آخر في النكاح ووجه الثقة فيه”' 


حدثنا القاسم بن معن عن داود الصفار عن سالم بن عبدالله قال: 
قلت له: رجل طلق امرأته ثلاثأء فانقضت عدتهاء فجاء رجل فتزوجها 


10( : :لو كان صح ه. 

(0) م ف ز: جابر بن عبدالله بن يحبى. والتصحيح من كتب الرجال. وليس هناك جابر بن 
عبدالله بن يحيى في كتب الرجال. وجابر هو جابر بن يزيد الجعفيء ويروي عن 
عبدالله بن نجى. انظر: تهذيب الكمال للمزيء» 455/5. وعبدالله بن نجي روى عن 
علي رضي الله عنه. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 50/6. 

(9) م ف قال؛ والزيادة من ل. 


(8) فا فيه. 


2 اسمامهة دن مسد 
ليحلها لزوجها الأول» ولم يأم بذلك الزوج ولا المرأة. فقال : هذا مأجور 
وهذا قول أبي حنيفة 0 وبه 2 


حدئنا موسى بن مطير عن أبيه قال: طلق رجل امرأته ثلاثً» فانقضت 
عدتهاء فتزوجها'' رجل يريد أن يحللها لزوجها الأول» ولم يأمره الرجل 
ولا /17/[1/"١و]‏ المرأة بذلك» وتزوجها بشهود ومهر ودخل بهاء ثم طلقهاء 
فأراد الأول أن يتزوجهاء فسئل النبي ككهِ عن ذلك» فقال: «أليس تزوجها 
بولي وشهود ومهر مسمى فدخل بها [حتى ذاق غُسيلتها وذاقت عسيلته])؟9" 
قالوا: نعم. قال: «فلا بأس. هي امرأتهء إن شاء طلقها””'". وبهذا الحديث 2 
كاو يال انق حقيفة بوابن برستي ومطيك ظ 


قال: سثئل أبو حنيفة عن امرأة قال لها زوجها: أنت طالق .ثلاثاً إن 
مالدي الخلع إن لم لمات وقالت المرأة: أمتي حره إن لم أسألك ذلك 

قبل الليل. 80 فجاة ووأ خوييها ال أ حنيفة يلتمسون المخرج. فقال 
أبو حنيفة للمرأة : 58 الخلع؛ فقالت لزوجها: إني أسألك الخلع. فقال أبو 
حنيفة لزوجها: قل: قد خلعتك على ألف درهم تعطينيهاء فقال لها الزوج 
ذلك. فقال أبو حنيفة للمرأة: قولى: لا أقبل. فقالت: لا أقبل. فقال لها أبو 
حنيفة : قوما جميعاً. فقد بر كل واحد منكماء ولم يحنث في شيء. 


قال: وسئل أبو حنيفة عن أخوين تزوجا أختين» فَزّفت امرأة هذا إلى 
هذاء وامرأة هذا إل هذاء ولم يعلموا حتى أصبحوا. فجاوؤوا لي 5 
حنيفة» فذكروا ذلك له. فطلبوا وجه المخرج . فقال أبو حنيفة : ليطلق كل 
واحد من الأخوين امرأته بطلقة» ثم يتزوج كل واحد منهما المرأة التي دخل 
بها مكانه. ظ 


 .اهجوزف تقدم هذا الأثر بنفس الإسناد قريبا. (0) م ف:‎ )١( 
ظ‎ .4717/١ الزيادة من العلل لابن أبي حاتمء‎ )6( 
م- قال.‎ )0( .471/١ العلل لابن أبي حاتمء‎ )4( 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه فى الطلاق والثقة فى ذلك 


قلبيك” أرأيت امرأة أرادت 0 تتزوج برجل فخافت أن د يغير مرا" 
وأرادت أن تستوثق منه إن أغارها بانت منه فأرادت وجه الننة كرك يس 
قال: يقول الزوح: إذا تزوجتك فأمرك بيدك إذا شعئت» فإن أغارها كان 
أمرها إليها. قلت: وكذلك إن خافت أن يغيب عنها فلا يدرى أين هو أترى 
هذا وجه ثقة؟ قال: نعم. 


وقال أبو يوسف في رجل قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثاً أو 
و عدا وى فأمر رجلا فزوجهء. قال: لا يطلق. قلت: ولم؟ 
قال له حسف أهر رجلا. بتزويجه فقد حنلنث» فوفعت البهيق غنه )ولا يفع 
الطلاق إن تزوجها أو زوجها إياه غيره. 


فلكت أر اكه رسا قال لامرأته في رمضان: اق العايداة ارا 
فأنت طالق» كيف وجه الثقة له في ذلك حتى لا يحنث ولا يفطر يوم من 
رمضان؟ قال: يسافر بها 520 يكون ثلاثة ئة أيام. ثم إذا جاوز المصر جامعها 
نهاراً في رمضان» ولا يحنث في يمينه». ولا كوو هليه الكمار د 
لآنه له أن يفطر في رمضان إذا خرج من المصر وهو يريد قرا ثلاثة أيام 
فصاعدا. 


/[ظ] باب الوجه فى الطلاق والثقة في ذلك 


قلت: أرأيت رجلاً طلق امرأته ثلاث أو واحدة هل فى ذلك وجه حتى 

: : 56 200 كي م ا 
طالق. ثلاثا أو واحدة. وقال: إن قا الل فوصل يميئه بالاستثناء لم يقع 
عليه شىء. قله وكذلك إن قال لعبده : أنت حر إن شاء الله؟ قال: لعم. 


6 م د |43 والزيادة من 5 

(؟) أغار أهله أي تزوج عليها فغارت. انظر: القافوين الوك «غير). 
فر اع: مو فت * ! 

0 (6) م ف - قال؟ والزيادة من ل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلنتا: ويقول هذا غيركم؟ قال: نعم؛ قد جاءت به الآثار عن أصحاب 
رسول الله عله عن غير واحد. 

حدثنا أبو حنيفة”2 عن الحكم بن عتيبة عن ابن مسعود وعلي”" أنهما 
قالا: من حلف بطلاق أو عتاق فاستثنى”” فله استثناده9©. 

وقد قال شريح: إن قدم الطلاق وأخر الاستثناء وقع الطلاق» وإن قدم 
الاستثناء وأخر الطلاق لم يقع الطلاق”"'. ولسنا نأخذ بحديث شريح» وإنما 
نأخذ يحديث على وعبداللّه. 

حدثنا محمد بن عسداله10) لعَرْرْمى عن عطاء عن ابن عباس قال: من 
حلف بعتاق أو طلاق فقال: إن شاء الله لم يقع طلاقه ولا عتاقه, 


() م فاز: أبو طيبة. والتصحيح من نسختي شهيد علي وملا جلبي. ولم أجد فيمن 
يروي عن الحكم من كنيته أبو طيبة. وقد روى الإمام أبو حنيفة عن الحكم. انظر: 
تهذيب الكمالء 518/59. وهناك أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي وهو ابن أخت 
الحكمء. ويروي عنه.ء توفي سنة 154١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرا: .١55/١‏ 
والله أعلم. ظ 

0 الحكم وبين على وابن مسعود رضي الله عهما انقطاع. 

() م ف: فاستثناه. ظ 

62 : ف فله استثناؤه؛ والزيادة من ل. عن ابن عمر وابن مسعود قالا: من حلف فقال 
إن شاء الله فلم يحنث. انظر: الآثار لمحمد بن الحسنء. 7١؛‏ والموطأ برواية 
محمدء. .١57//“‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 5/8١5؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي. 
٠‏ .. وقال ابن مسعود: الاستثناء جائز في كل يمين. انظر: السئن الكبرى 00 
.55/٠‏ وروى عبدالرزاق والدارقطني عن معاذ بن جبل عن النبي 1 قال: 
خلق الله أحب إليه من العتاق ولا أبغض إليه من الطلاق. فمن أعتق واستثنى 3 
حر ولا استثناء له وإذا طلق واستثنى فله استثناؤه ولا طلاق عليه». وهو ضعيف. 
انظر:«المصفت لعبدالرزاق»- 45/5 وميلتن: الدارقتطني» 488/8 وتصت الرانة 
للزيلعي. 775/9 770. ْ 

(8)* كتانيه الستن لسشعية تو نفو و الى 1 

(0) م: بن عبدالله. ظ 

0) عن ابن عباس قال: من استثنى فلا حنث عليه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 015/8. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله - 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه فى الطلاق والثقة ففى ذلك 


الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم مثله. 

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: من حلف بطلاق أو عتاق ثم 
يا 

ع الوق طاوسن عو أيه سيل" ٠‏ 

شيخ له عن مجاهد مثله ". 

فمن حلف بسىء من هذه الأيمان فمال: إن شاء آللهء. فقك بر ولا 
يحنث. ومن حلف بنذر أو بغير نذر من الأيمان فقال: إن شاء الله» فقد 
05 
بر ' وخرج من يمينه. 


قلت: فكيف جاء حديث او جاتر اولان قن البسيين وازي تميرية 
أنهما قالا في ذلك: يقع الظلاق 4 لأن ائثة- قن شاء الطلوق؟7*؟ فقال : :يلغنا 
حدد يك "" المكسين نواد مود فى للك ولمنا تاخد مدي رقن نحاء. عدن 
رسول الله كَلةِ ما يوافق قول علي وعبدالله وابن عباس وإبراهيم وعطاء 
وطاوس ومجاهد. 

حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ما من شيء أحله الله 
أكره إليه من الطلاق”". ' ظ 


أو لغلامه: أنت حر أو قال: علي المشي إلى بيت الله إن شاء اللّه» فلا شيء عليه). 

وهو معلول بإسحاق الكعبي » وهو ضعيف. انظر: الكامل لابن عدي» 8 

ولضيةة الزانة اللؤيلحيي 13 اجر 

.0١159- 4 المصنف ذا راق‎ )١( 

50 كاده الندهد الله حرو اعون لكاو لمعنه لان الى كني 11 الخو 

10" كنات لمن لسسع دو تع يرو 017 السمديه لذن أي الوك 111 

ا ول مقن رين خلقه لان أن متيو لو هن ايدان هكد فنا زب قير 

(0) عن الحسن أنه كان يقول: ليس في الطلاق والعتاق استثناء. انظر: كتاب السئن 
لسعيد بن منصورء ؟/85. وعن الحسن قال: إذا قال لأمرأته: هي طالق إن شاء الله 
فهي مالى ولس امساوه كه الظر التفكقه لابق الى شييالة 31/1 

(5) ع: حدثنا. 

60 الآثار لأبي يوسفا. .١78‏ 


00 كتاب الأصل للإمام الشيباني - 

حدثنا معروف بن واصل عن محارب بن دثا ا رفعه إلى النبي وله 
أنه أتاه رجل. فسأله النبي كلة: «أتزوجت؟» 'قال: نعم. قال: «ثم ماذا؟» 
قال: طلقتها!"”. فقال /[0/90١و]‏ له النبي كلِ: «من ريبة؟”" فقال: لا. 
فقال النبي كَكْةِ: «قد يكون ذلك». ثم جاءه بعد ذلك». فقال له النبي كلأو؟ : 
«أتزوجت؟؟ قال: نعم. فقال: «ثم ماذا؟» قال: طلقتها. قال: «من ريبة؟:» 
قال: لا. ثم جاءه الثالثة فقال له النبي كَللِةٍ مثل ذلك. ا 
م من بيت ينى على الإسلم أحب إلى لله من الاح ولا ا شيء أحله 
00 أكره | ليه من وا 
أصحابه ١‏ م التابعين ه من 57 

[ ز[ [ ز [ز[ 1 00 بن أبي سليم عن طاوس 

قال: فال رسول اللّه علد : امن حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد 
الطلاق والعتاق. إلا أنه لم يرفعه إلى النبي يكل فى الطلاق والعتاق". 


)١(‏ ع: بن زياد. 0 ا (؟) ع: طلقها. 

إفة م ف: للامر رايته؛ ع: فلأمر رأيته. (4:) ع + أنه قال. 

(5) م: لامر رايته؛ ف: بأمر رأيته. 

(5) ف - بيت يبنى على الإسلام أحب إلى الله من النكاح ولا. 

0 م- الله. 

() ف + وقد جاء عن النبي كله أنه قال: ع ل ا ا ا 
من النكاح ولا شيء أحله أكره إليه من الطلاق». وللحديث انظر: السئن الكبرى 
للبيهقي. .”72١//‏ واقتصرت أكثر الروايات على القسم الثاني من الحديث. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» 7”90/6؛ وسنئن أب داود؛ الطلاق.» ”؛ وسنن الدارقطني, 
4 والمستدرك للحاكم. .1١5/5‏ وانظر للنقد: تلخيص الحبير لابن حجرء 
١‏ 5. 

() روي القسم المرفوع منه عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس. فعن ابن عمر أن 
رسول الله كك قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه». هذاع 


اأحد فد اميه نط أبس عد لد 
حدئنا اتويت : بن عمارة عن الحكم عن عبدالله بن عباس"''' أنه قال: 
وع ا إن شاء ا اا 


حنث عليه. 


اس و د لي هم 0 


حدثنا عبدالله بسن ب 


قالك نت عل 


المقبري عن أبيه عن عبدالله بن عمر أنه 


حناتها ادن تعديفة عن حماة آنه قال ]براهيم اق .ذلك خرم من 
030 ظ ظ 
لمملةه 2 . 


قلت: أرأيت الرجل يستحلف فيريد أن يحلف وهو ينوي شيئاً آخر 
ظالماً كان أو مظلوماً؟ قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: 
إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فيمينه على ما نوى» و! وإذا استحلف وهو 
ظالم فيمينه على 'نية الذى انشحلنة"'"".. قلت فما ترق في هذه الأيعان: الت 
يحلف بها الرجل فينوي في يمينه غير ما يستحلف عليه وهو لا يريد أن 
يذهب بحق أحد ولا يظلم أحداء غير أنه يخاف على نفسه أو يدفع عن 
تقة: أو بحس اغلى: ذللك؟- قال 'لهة ننه 


د اننظ كر مدع وناك معدي معيو لفطو سين التو مدق الندوو»: االرروانظو ا سين 
ابن ماجهء الكفارات» 1؟؛ وسئن 5 داودء الأيمان» 9؟ وسنئن الات الأيمان» 
. وروي معناه فى حديث آخر. انظر: فييع البخاري» النكاح» 848؟؛ وصحيح 
مسلمء الأيمان» 35 - 50. وروي موقوفا أيضاً عن عدد من الصحابة والتابعين كما 
ذكر المؤلف. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 517/8 - 014. وانظر: نصب الراية 
0 01 5-7 والنراية ل ير ا 47 ظ 


(6) تقدم تخريجه قريبا. (0) تقدم تخريجه قريا. 


61 تقدم تخريجه قريباً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب وجه الثقة في الشركة فى التجارة 


/[///ا1١اظ]‏ قلت: أرأيت شويكين :شتركة :عنان أراذا أن يضمنا عن رجل 
مالآ بأمزة غان' أنه إن ادي 7 المال أحد الشريكين وهو عبدالله رجع به على 
صاحبه الآخر وهو زيد وعلى صاحب الأصل». فَإن“ افق المال: بد ال 
الطالب وصاحب الأصل لم يرجعا على عبدالله بشيءء كيف وجه الثقة في 
ذلك 1 فالة يععين :معن" :الذى تغلية الأفان مغل الفط 10 - 
يجيء عبدالله»؛ فيضمن عن زيد وصاحب الأصل ما للطالب عليهما بأمرهماء 
فإذا أدى عبدالله المال رجع به على زيد وصاحب الأصلء» فإن أداه زيد 
وصاحب الأصل لم يُرجَع على عبدالله. 


فلكاة أرايقه رعليع الكر كا 'هلن أنحاء احدهيا:ناقة ويخان عفاد 
الأكن بالق .درسم ,يشعريان بيه ويبيقان؟ اقال« ذلك قاكى. فلك أر ادف إن 
ضاع أحد المالين بعد الشركة؟ قال: هلك ما هلك من مال صاحبه خاصة» 
ولا يضمن صاحبه مما ذهب نا فلت ارايت إن كانا أشتتركا وارادا ان 
ضاع أحد المالين ضاع من مالهما جميعاً كيف وجه الثقة في ذلك لهما؟ 
قال: يشتري صاحب الدراهم من صاحب الدنائير نصف دنائيره بنصف 
الدراهم. ويتقابضان.». ثم يشتركان بعد ذلك». فإن ضاع شيء ضاع من 
مالهما. قلت: أرأيت رجلين لأحدهما متاع يساوي خمسة آلاف». وللآخر 
متاع يساوي ألفأء فأرادا أن يشتركا بهذا”” المتاع الذي لهماء أتجوز الشركة 
بالعروض؟ قال: لا. قلت: فكيف وجه الثقة في ذلك أيضاً حتى يجوز 
ويكونان: شريكية: بهذا المال الذي لهما؟ قال: يشتري صاحب المتاع الذي 
قيمته خمسة آلاف درهم من صاحبه خمسة أسداس متاعه بسدس المتاع ‏ 


)١(‏ فاع: أنه اراد. (0) م فاع + صاحب. 
عا" (8:) مه: في نسخة للطالب. 


)0( م ف: هذا. 


كتاب الحيل ‏ باب شركة الرجلين فى العبد ووجه الثقة في ذلك 


الذي”' يساوي خمسة آلاف» فإذا فعلا ذلك كانا شريكين على قدر رؤوس 
أموالهماء وصار ا سسارى متاعه كيل سدس جميع المال» وللآخر 


فلك ارافة رحلية ]اه شتركا في جارية على أنه إن ا” قغرانا عدا لبي 
نحنة وك الآخر نصفين أيجوز ذلك؟ قال : : نعم. قليف نان اراق أن كيه 
ولا يكون صاحبه شريكاً فيها فأمر غيره فاشتراها له بغير محضر له أيكون 
لصاحبه الذي شاركه فيها شرك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ كال لالة: إنويا شاركة 
إن عو اققر اهناء “قاذ | شتراها غيره ولم يشتر له بمحضر منه فلا شرك له. 
نت أرأمت إن كان" شاركه من إن اكتراها والح مهما أو أمن .من يشترق 
له فصالحه شريكه فيها /[48/9١و]‏ هل في هذا وجه ثقة؟ قال: نعم؛ يطلب 
أحدهما إلى صاحب الجارية أن يهبها له على عوض مسمى ويتقابضاء فيجوز 
ذلك. قلت: أفيكون الآخر شريكه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: ألا ترى أنه 

يشترها وإنما وهبت له وأنه لا يبيعها مرابحة» فلذلك لا يكون شريكه فيها. 


ماه 9 9 
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باب شركة الرجلين في العبد ووجه الثقة في ذلك 


قلت: أرأيت رجلين بينهما جارية فاشتراها رجل منهما وقبضهاء ثم إن 
المشتري أراد أن يصالح أحدهما من جميغ الثمن على نصفه. على أنه 
ضامن لما أدرك المشتري من درك من صاحبه حتى يخلصه منه. أو يرد 
عليه جميع المال الذي كان اه شترى منهما به الجارية» أبقدوة :ذلك ؟ قال :لا : 
قلت: ولم؟ قال: لا يكون ضامناً لما لم يقبض. قلت: فكيف وجه الثقة 


المهرفى حكن مكوو اله أن يرجع على أحدهماء إن أدركه ورك مي كنز 


للك اع قبمته حسة الات درهم من صاحبه خمسة سند امن 6 ار المتاع الذي. 
(0؟) م ف: الذي. (6) م فاع: 
(2)::«قعى :كانه ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


صاحبه رجع بما أدركه على الذي ضمن له صاحبه؟ قال أبو حنيفة: العقة0© 

في هذا أن يحط حق هذا الشريك الحاضر عن المشتري نصيبه .من الثمن» 

ثم يدفع إليه نصيب صاحبه» فيصالحه على أنه ضامن لما أدركه فيه من درك 

من قبل الشريك الغائب حتى يخلصه من ذلك. أو يرد عليه نصف ما قبض 

وهو نصف جميع الثمن. قلت: وكذلك لو كان هذا الحق بين هذين 

ار سبي 0 
ق؟ قال: نعم إذا كان الضامن ثقة 


قلح أرأيت ددا مين رجانه أراد أحدهما أن يدبر نصيبه عن نفسه؟ 
قال: إن دبره أحدهما قبل صاحبه ثم دبر الآخر بعد صاحبه نصيبه”" فهو 
مدبر على القولين في قول أبي حنيفة. وفي قول عامة الفقهاء لا يكون مدبراً 
إلا عن الذي دبره أول جرف فلت ل الثقة في ذلك حتى يكون 
مدبرأ لهما في قول كل أحد وحتى لا يضمن أحد من الموليين لصاحبه شيئا 
حكن ندورت؟ قال: يوكل الموليان رجلا يدبره عنهما في كلمة واحدة. 
فيقول : أنت مدبر عن فلان وفلان» أو يقول: ال لي ا 
من مولييك مدبراً عنه. 


قلت رابك عبداً نايد أراد كل واحد منهما أن /[/8/97١ظ]‏ 
" إن هو فعل أن يضمنه الآخر كيف وجه الثقة في 
ذلك ؟ اقلل ١‏ 'الثقة :انهو كاذ راد يكانت: لضي كز :واتضد كياد اوزك 9 . 
فإن كاتب الوكيل تضيب: أحدهن أليبس قد صار في قول بعض الفقهاء مكاتباً 
كله؛ وللشريك الآخر أن ينقض المكاتبة ويبطلهاء ولا يقدر الذي لم يكاتب 
أن بيكاتي تضبية؟ :قال : بل قلف ا ين 
كل واحد منهما مكاتباً لصاحبه» ولا يشرك واحد منهما صاحبه''' في شي 


يكاتب نصيبه فخاف 


000( م ف - الثقة؛ والزيادة من ل. (؟) فا - نصيبه. 
ف م فاع: فحلف. 62 م ف قلت؛ والزيادة من ل. 
)0( م ف + لهما حتى يكون. 000( م ف: وصاحبه. 


كتاب الحيل ‏ باب شركة الرجلين في العبد ووجه الثقة فى ذلك 


مما قبض من _المكاتب؟”' قال: يوكلان رجلا يكاتب هذا العبد» فيقول 
أجدهما: كاتنه تضيين “على كذا وكذاء: ويقول له الاخر: كاتية انضيين :على 
كذا لك ا 0 بتسمية المال» ثم يجيء المكاتب» فيقول للوكيل : 
تن كاتدع: خطية: فلن تن عل كذابوكدا»: و هيت فلن على كذا كد 
في ل 07 له الوكيل: قد كاتبتك على ذلك» فيجوزء ولا يضمن واحد من 
الموليين لصاحبه شيئاًء ولا يشرك واحد منهما لصاحبه”*' في شيء مما قبض 
عن «مكاقة] لصحف : فلك 1201 للك لو اها ويجالا ينذا يناما عن ترول نيا 
أحدهما نصيبه بثمن مسمىء وباع الآخر نصيبه بثمن مسمى, فقبل المشتري 
ذلك كله في كلمة واحدة» ثم قبض"' أحدهما من المشتري لنفسه شيئاً. 5 
بشركه الآخر فيما قبض؟ قال : نعم. 


فلن ارايت عبدأً بين رجلين قال أعتدهما اشناعية:: فد أععقية 
تضببك يآ فلان: وأنكر الآخر ذلك»:.والشاهد هنهما على العتق موسرء 
والمشهود عليه معسر » انضمية الشاهد ع قال: لا ولك ال يسعى 
فى قيمته بينهما. ولست آمن بعض الفقهاء أن ا أوانت: إن 


قال هذا الموسر: قد أعتق الذي باعنا هذا العبد قبل أن يبيعناه» أيضمن 
للشريك من العبد شيئاً؟ قال: لا؛ ولكن هذا وجه هو أبعد من أن يضمن 
في قولن". قلت: أرأيت إن كان إنما قال: عبدنا هذا حر الأصل. 
أيضمن؟ قال: لا يضمن في قولنا*'» ولكن العبد يسعى للآخر في نصيبه» 
وليك آنن : أن يعنطة غيرنا ‏ ظ ظ 


)١(‏ ف: من الكتاب. 2 (؟) م ف: فيخالفان؛ ع: فتحالفا. 

() م ف للوكيل قد كاتبت حصة فلان مني على كذا وكذا ونصيب فلان على كذا وكذا 
فيقول؛ والزيادة من ل. 

() ع- نيه ولا دراه وعد هما لماه (5) م ف: ثم يقبض. 

(3) م ف العبد؛ والزيادة من ل. (0) ع: أن يضمنوا له. 

63 م ه: في نسخة قول غيرنا. 

(9) ف قلت أرأيت إن كان إنما قال عبدنا هذا حر الأصل أيضمن قال لا يضمن في 


جه 00 


قولنا. . 


' < كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت الشريكين المتفاوضين إذا غاب أحدهما فأراد الباقي 
منهما أن يبطل الشركة فيما بينه وبين الغائب» وأراد أن يشهد بذلك على 
ذلك4. ايكون متاققية للشركة.وضاخية غاكت؟ قال ل قلف .فكيك 
الله “فى اللقه تسق «يكوين قاض اللقتر 95 قال 'مزنها الع و 
ويأمره أن يخبره أن فلاناً قد فارقه ونقضن, ما نينهنما. مة. الشركة فإذا 
ففل. /[0ا/5 ١1‏ و] "ذللكة :واشنيتلة الرسسول على هذه المقالة فقد انتقضت 
الفركة: فيما مينهننا: ظ 
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باب في نقض الموالاة''' والوكالة”" في ذلك 


قلق أرايض ركد والى رجلا ثم إنهما غابا فأراد العربي أن ينقض 
موالاة المولى اموا حانتية اكيز 0 له؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع 
حتى يكون مناقضاً لموالاته؟ قال: يوكل العربي وكيلا يبلغ هذا المولى أنه 
قد نقض موالاي!؟) . قلت: فإن كان الذي أراد نقض هذه الموالاة هو هذا 
الذي أسل” 0 العربي غائب» كيف الوجه في ذلك؟ قال: إن 
شاء هذا المولى والى رجلا غير مولاه الأول فجاز ذلك». وكان مناقضاً 
لعو اله الأول» ولا موالاة بينه وبين الأول» وهو مولى للثاني. قلت: أرأيت 
إن لم يكن يريك أن يوالي حك بود 0 9 مناقضة موالاة الأول كيف الوجه 
في ذلك ومولاه العربى غائب؟ قال: يوكل رجلا يبلغه أنه قد ناقضه موالاته 
ويشهد على ذلك» دكن ذلك جائزا. قلت: أرأيت هذا الذي أسلم ووالى 


)١(‏ م ف - رسولا؛ والزيادة من ل. (؟) ف + لله. 

إفرة م ف ز: ونكاحه. | 
(5) ف - قال يوكل العربي وكيلا يبلغ هذا المولى أنه قد نقض موالاته. 
(5) م فاع + أن ينقض موالاته. 

(50) م ف: وموالاه. 

(0) ف: أو يريد. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه فى الضمان والثقة فى ذلك 


إن كان له ولد صغار يوم والى أيكون أولاده الصغار. موالي لمولى أبيهم؟ 
قال: نعم؛ إلا أن يكون قد عقل عنهم. 
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باب الوجه في الضمان والثقة في ذلك 


فلك أزانة وخليت متا وجلا نندت أحدهما أبيرا الذى: لم 
يدفم الرجل إلى الطالب؟ قال: نعم؛ هذا بمنزلة رجلين ضمنا لرجل مالا 
مسمى فدفعه إليه أحدهما. قلت: فإن خاف الذي لم يدفع المطلوب إلى 
الكاليه ان كنم معشى انس" فون المطلو ولا يط وفع الاجر 
براءة للذي لم يدفع؟ قال: نعم؛ ليك ا له ناته قلت: كيف يصنع 
حتى إذا دفعه أحدهما فهما بريئان؟ قال: يقولان: إذا دفعه أحدنا إليك 
فالآخر بريىء» فإذا دفعه أحدهما كانا بريئين جميعاً. قلت: أرأيت إن كان 
هذان الكفيلان ضمنا /[/19/7١ظ]‏ هذا الرجل بنفسه ولم يشترطا ما وصفت 
لك من البراءة إذا دفعه أحدهما برئا جميعا؟ قال: يشهد هذان الكفيلان على 
أنفسهما أن كل واحد منهما كفيل وكيل لصاحبه في دفع هذا الرجل 
المكفول به بنفسه” إلى صاحبه الطالب ووكيله في التبري إليه منهء فإذا 
دفع أحد الكفيلين المطلوب إلى الطالب برئ إليه منه لنفسه وصاحبه» فيجوز 
ذلك لهها بعنا : 

ال ا ا ال ا 0 
درهم لين ألف درهم عور ذلك؟ قال: نعم. قلع أرادت: ان" كانا "تهنا ها 
وضفقه لاق عا أن على لحدهنا التلى» وغان :الآخن الدلفين اعون ذلك؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان أحد الكفيلين أراد أن يضمن الكفيل الذي 
معه ما لزمه فيما ضمن من الغريم أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فكيف 


(1) م ف: القضا. ا 
69 قلف 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبانى 

١‏ م الشيباني 

الحيلة في ذلك؟ قال: يشهد له الضمين أنه ما لزمه فيما كفل به من غرم أنه 
عليه فيجوز ذلك. 
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باب وجه شركة المفاوضة ونقضها 


قلت: أرأيت رجلين اشتركا شركة مفاوضة أو غير ذلك فخرج أحدهما 
بمال لهما إلى بلد من البلدان في تجارة» فخاف الذي خرج منهما أن 
يحدث لصاحبه المقيم حدث الموت. ثم يشتري بعد ذلك بالمال متاعاً 
فيضمن» كيف الحيلة حتى لا يضمن شيئاً؟ قال: يشهد هذا المقيم أن المال 
الذي بينه وبين شريكه الذي شخص أنه مال ولده الصغارء وأنه قد أوصى 
إلى هذا الشريك بجميع ما تركء وأمر له أن يشتري لهم ما أحب في حياته 
وبعد وفاته. فيجوز ذلك له. قلت: أرأيت إن كان الورثة كباراً كيف تأمره 
أن يصنع في ذلك؟ قال: يشهد الشريك المقيم أن هذا المال الذي في يدي 
صاحبه الذي شخص أنه إنما هو مال ولده هؤلاء”'' الكبار ثم يأمر ولده 
الكبار هذا الشريك الذي شخص أن يعمل له.”" سر ل التي 
أحب ويشاركونه» فلا يضمن هذا الشاخص إن مات المقيم أو عاش. 

قلت أرايت الشريكين المتفاوضين إذا غاب أحدهما وأراد الثاني 
منهما أن يبطل الشركة فيما بينه وبين الغائب» وأراد أن يشهد على ذلك. 
أتجوز مناقضة /[//١٠و]‏ الشركة وصاحبه غائس؟ قال: ل9ه9». قلت: فما 
وه الخقةا وى ذلك ححص كوة ماتيا لاسر 0 كال يرن إلنة ارشيوالة 
تافر انيه أن فلاناً قد فارقه ونقض ما بينهما من الشركة. قلت: فإذا 
فعل ذلك وأشهد الرسول على هذه المقالة فقد انقضت هذه الشركة فيما 
بينهم؟ قال : نعم. 


)١(‏ م ف ز+ ثم ولي. (؟) م ف ز: لهما. 
فر م ف ز: لهما. 0( اع: قالا. 


كتاب الحيل ‏ باب الثقة في الرجلين يكون لهما على امرأة مال 


باب الثقة في الرجلين 


يكون لهما على امرأة مال 


قلت: أرأيت رجلين لهما على امرأة مال وهما شريكان فتزوجها 
أحدهما على نصيبه من المال الذي عليه هل يشاركه صاحبه فيضمنه نصف 
ما سمى لها؟ قال: لا؛ ولست آمن عليه بعض الفقهاء أن يضمنه. قلت: 
فكيف يصنع حتى لا يضمن الزوج لشريكه من الدين في قول جميع الناس؟ 
قال: الوجه في ذلك أن يهب لشريكه”© الذي يزنك أن يتزوج هلف الشرأة 
نصيبه مما عليهاء ثم يتزوجها على عشرة دراهم» وتهب المرأة للزوج ‏ 
العشرة التي تزوجها عليها. قلت: أرأيت إذا فعل الزوج ما وصفت هل 
يفن للقريكه دجا قال ل 


باب الوجه في الرجلين يكون لهما العبد 


فيأذن أحدهما في التجارة فى نصيبه والثقة فى ذلك 


فليكا اراتك عبداً بين رجلين أذن أحدهما لنصيبه في التجارة ولم 
اق 0 الآخر فرآه الذي لم يأذن ل يشتري ويبيع فسكت 5-6 أيكون 
كوت" رضن مدهو ]ذا من له في التجارة؟ قال : نعم. قفلت: فكيف يصنع 
حنى لأايكون سكرته إذنا للعند فى التشانة؟ قال يكهة على العيد فى 
1 ظ . ١‏ 7 5 1 000 0420 
سوقه أنه قد حجر على نصيبه منه» وأنه ليس برضى أن يشتري ويبيع 54 
شريكه أن يأذن لنصيبه في التجارة. قلت: فإذا قال ما وصفت ثم رآه بعد 


)١(‏ م ف: الشريك. () ف + في. 
(9) فاع + ان. (5). م فاع: ولا يبيع 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يشتري ويبيع فسكت فليس ذلك بإذن"'' منه للعبد في التجارة؟ قال: نعم. 


26 3 


باب الوجه فى اليمين في الضمان والثقة فى ذلك 


ظ] قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يضمن عن رجل شيئاً وله 
شريك اشترى بينه وبين شريكه متاعاً أيكون المشتري” ضامناً؟ قال: نعم. 
قلت: أفيحنث الحالف الذي اشترى في يمينه؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو 
لم يكن المشتري الحالف شريك صاحبه ولكن صاحبه وكله المشتري أن 
يشتري له جارية فاشتراها بعد ذلك أيكون المشتري ضامنا للثمن على الامر؟ 
قال: نعم. قلت: أفيحنث في يمينه التى حلف فيها؟ قال: لا يحنث في 


بمسية . 


مو يو 
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|| باب الوجه في الأيمان في الكسوة واللبس' 


فلكة ‏ آرايف رجلا حلف لا يشتري نواه فاشترين فراش أو بشساطا أو 
شنا هما لا يبلنس لى يتحكا» وانما النشيق: فى هذا أن يقتري قينا 1 
بلسن .إلا أن: يتوق نوغا عنة: الأمتعة» .فبحدق إن هو اشتراه. قلت :- أرايت 
إن انقرف هذا المسالفيه قور |6 قال سيف الدع ونا البعنعة فى لك ؟ 
فال أر اننع لق سلفم لا ركس قاذ انذا فرعت الدنساظا فاضا أو هكرا 
يحنث في شيء من ذلك؟ قلت: لا. قال: هذا”*' الحجة. 


قلنك: أرأيت الرجل يجلك لا يكسو افلاناً شيكا 'ففعل ؟ قال © يعدت ' 


)١(‏ م: فليس في ذلك إذن. (0) ع: المشروط. 
”) م + لال (54) م ف: وبهذا. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه في الأيمان في الكسوة واللبس 5 
قلت: فكيف يصنع حتى لا يحنث؟ قال : يهب له دراهم ويأمره أن يكتسي 
بهذاء فإذا فعل لم يحنث. 

قلت : : أدأيت رجلا حلف لا يلبس هذا در فجعله سراويل وقباء 

قلت : رايت رجلاً حلف لا يلبس ثوباً نسجه فلان فنسج فلان وآخر 
معه ثوباً فلبسه الحالف؟ قال: لا يحنث. قلت: وكذلك لو حلف لا يلبس - 
ثوب غزلته فلانة فلبس ثوب غزلته فلانة وامرأة أخرى معها؟ قال: لا يحنث. 

قلتك:: ددعف اس يا ذا تليين ار ا مايه 
قطة؟ “قال لا مضنت وإنما اليمين في هذا أن يلبس ثوب غزله قطن. 
بك 117 بوك للف لو مولت 1 وى :ليك 2387 إن إلقو اير تفاسوف كرت كر 
سَدام” "ا حرير أو قز أو لبس ثوب قطن حشوه قز لم يحنث؟ قال: نعم. 

قلنق ‏ أرا مف وا عون لا يكيو :فلك نويا أبدا افكها فلذنا وا 
توا ؟ قال لوحتت فللع1: آرانف: :]نعلت لا يلين توي لفلاق أبذا قات 
صاحب الثوب وله ورثة فلبس الحالف هذا الثوب وهو لورثته؟ قال: لا 
كفم قلف : أرانت: إناكات بغلف بارا ]أن الى توا لقلون”" آبذا 
قلس كوبا يله وبي 21 قال ا مدنف ذلك إزايت: إن كان لف أن 
لا يلبس هذا القميص بعينه فارتدى به؟"'؟ قال : 0 

فلت أراسة رخا حلفت أ يبلنس من اكنات قلال شنها بذ :و لسن 
الميعارقت عليه توس وال لسرن التتحلرف عليه "انوبا للدي هد 
السالة 85ل يسيك ولو حلت لذ اليس :نون لقان أرنا 5 انعرف 


فر 0 505 اوت اللي د انظر : المعجم 
الوسيط.ء «سدى». 

(8) ع: وابنه. (5) م ف - لفلان؛ والزيادة من ل. .2 

030 : ف - به؛ والزيادة من ل. )7/2( : ف عليه؛ والزيادة من ل. 


ظ تاب مام الشيبا: 
ظ 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
الحالف من فلان المحلوف عليه"'' ثوباً فلبسه الحالف لم يحنث؛ لأنه قد 
خرج من ملك المحلوف عليه. [قلقةة ]إن سلف لأ ركسو فلانا ها إلا 
أن ينسى فنسي الحالف فكسا المحلوف عليه ثوباً ثم ذكر بعد ذلك فكساه 
مرة أخرى وهو ذاكر ليمينه؟ قال: لا يحنث فى يمينه. قلت: أرأيت إن كان 
علقم ل ركس لا نان كترايز خرف ومو داكن البمينة؟ قال الا يكية. ' 
هذا الباب الأول. هذا إن كساه مرة أخرى حنث. قلت: أرأيت إن كان 
حلت 11 تبي اليد 1 تربك ااانا سيدا ذاه 1 للم ينا قينا 
أححنت تال : الل اا اي التي 
له تسعة أعثان: قميض أستف؟ قال لا«-قلت: ارات إن كان حلف: ا 
يكاضوة اقميش) أينا"'" نكماد عو ويه اخ قيضا قال لا يعنق قلت 
أرأيت إن كان حلف لا يكسوه ثوب فكساه أقل من. نصف ثوب؟ قال: لا 


5 ٠ 


قلف أرادفة .رهد عتلفة لا يلين قميضا لقلان: أندا فلن قيضا 
لعبد له؟ [قال.:] أما أبو حنيفة. فقال:. لا يحنث. وأما أبو يوسف فقال”": 
تحنف :قلات أرادفه إن حلت ل نكسيو قلذنا لكا انقه أو اعراتة "ان 
مكاتباً أو مدبراً له؟ قال: لا يحنث. قلت: فما الحجة في ذلك؟ قال: ألا 
المت ل ري ارا ير بوي 
وكذلك الهبة مثل الشزاء في هذا. الموضع. ظ 

قلت: لحري عت لا-يشتري :من فلان ثوبا أبدا فأمر رجلا 
فاشترى له منه أ يحنث؟ قال: و ا ينان 
الثنوت للحالف واشترط: عليه عوضاً أيخنثك؟ قال :. لا: 


36 36 
0) ف - فوهب له تسعة أعشار قميص أيحنث قال لا قلت أرأيت إن كان حلف لا يكوه 
تكيفا أندا. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه في الحلف وبيع الثياب 


٠‏ نيا * اج 89 ندا # اه 
ك 4 


باب الوجه في الحلف وبيع الثياب 


وأراد و أن بببعة ولا يحلث » قال : يببيعة ب رهما فإنه له 
ا فلكت : لم؟ قال: لآنه لم يبعه بمائة درهم. قلت: /[/7/١؟ظ]‏ وكذلك 
لو باعه بمائة وعشرين درهما لم يحنث؟ قال : بعم. قلت : ومتى يتحتت؟ 
قال : إذا باعه بماتة درهم سواء. ظ ظ [ 

قلت : أرأيت رجلاً حلف لا يبيع هذا الوب بمائة درهم فباعه بتسعين 
درهما؟ قال * يحنث في قول أبي يوسف. فلت * أواي إن حلف لا يبيعه 
بمائة وأراد وجها 2 لا يحنث؟ قال: نمعة لسعو وها وقفيز حنطة 
أو شعير أو أفلس سير فلت: فإذا فعل ذلك لم يحنث؟ قال: بعم. 
قلنثة: وكذلك لو باعه بعسشرة دراهم وديئار اف امخويفة دنائير وليس معها 
درأهم أو شيء من العروض لم يحنث في شيء؟ قال : لعم. فليكه: أراية 
قال: يبيعه من فلان له لذ وفوف اقلت أرأيت إن حلف 
لد بشتري ثوبا 6 اه وجها أن ب ينا وعد 08 يشتريه بأقل من 


قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يشتري من فلان جارية أبدأأ فاشترى من 
فلان ورجل معه آخر جارية؟ قال: لا يحنث. ا أزانت إن كان 


6 ع - وأراد وجها. فرع م: تسعين 
9و6 ف حتى. 620 ف: سمهوه. 
(5) م ف من فلان ورجل معه آخر جارية قال لا يحنث قلت؛ والزيادة من ل. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نوك "فق هده اللجارية المسا نت عاليه كا فنة؟ قال ا سفنت نضا 
فلمت* أراتف إن كان هذا الحالف اث شترئق هذه الجارية من رجل احديون 
واجار المحلوف عليه البيع وضمن الدرك أيحنث الحالف؟ قال: لا. ‏ 


ع 


فلك “راسك 0 حلف لا يبيع اف 1 يك فأراد 526 أن 
اك د 0 01م فهل في هذا غير ذا؟ قال: نعم؛ 
نيم هذه الجارية رجل 500 سيدهاء فيجيز اليد البيع ولا يحنث. 


تلك أرأيك: ,رجلة كال إن النغريف» هذا العكد كيو كرب فأراة.تونهها 
أن تيقدرت ولا تتعدث؟ قال لوج أن يأمر غيره؛ فإذا فعل ذلك 0 
صغير؟ قال ٠:‏ 02 له يحنث إن اننيد عنل عمذه ٠‏ البية أنه إنماأ انرا لابنه 
فلان. قلت: أرأيت إن حلف على 0 عن بعنه إن انض اه أبدا ملت 
بطلاق /1//” ؟و] امرأته 5 0 عورا وحها رشك 0 فلا يعثكى ولا 
ين امرأته؟ قال : 700 بيغا قافيدا ثم يقبضهء 0 يحنث ولم يعتق. 
#إى . (9) سن . يك. 5 : 5 410 7 
قلت: ولم؟ قال : لانه حنث وهو في يدي البائع . كن "الع 0 
يجوز فيه من قبل أن يقبضه؛ لأنه بيع فاسد. قلت: وكذلك إن كان العبد 
وديعة في : يدي ري ثم اشترأه الحدثا قال : 0 ل : أرأيت إن 
بيعاً فاسداً؟ قال: نعم. 0 فإن كان ا الذي 3 هنا 5 


(10 فقن كاك بيه (؟) م ف - خادما؛ ل: جارية. 
(89) م: لزايدا. 

() م ف - عتق؛ والزيادة مستفادة من ل. وعبارة ل: حلف بعتق. 

(4) م ف ز: ليشتريه. (1) ع - وأراد وجها يشتريه. 
397( ع - تطلق. 69 م ف: لمتتترية: 

0( م ف - قلت ولم. (0)م فاع: وعتاق. 


(0م ف: قال نعم؛ والتصحيح من ل. (10١)ع:‏ قال. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه في الرجل يحلف على أول شيء يملكه هو في المساكين 


من فى ل المشتري اعونت البائع الحالف؟ قال: لا. 


36 36 4 


باب الوجه في الرجل يحلف على أول 


شيء يملكه هو في المساكين 


قلت: أوات رجه قال: أول عمد حنطة املكة فهو ف المساكين» 
: م الحم يس فم ا 2 

يحنث.. قلت: وكذلك إن ملك قفيزاً بعد قفيز فجعل يأكل الأول :فالأول”*) 
احفقت إذا شلك ينتقي 41 قال كد فلك آرامة إن قال اول فيد 
أملكة فهو حرء فمنلك دا وتنا صفقة واحدة أيحنث؟ قال : نعج'” ا ولا 
وني "هذا" النات الآرل قلف : أرأيت إن قال: أول عبد أملكه فهو حرء 
فأراد وجها أن يشتري ولا د دعففيف 1 قال : يشتري عبدين صمقة واحدة ولا 
معدكي نلف ل ؟ كال ذه لاتدرف ونا أول "قليف أزاءك إن كال 
أول“عنيك: أملكة فهيق اقرع فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف 
الآخر ايتعيف؟ قال لآ- قلت أرايك: إن٠قال:”‏ أول.عيد 0 فيو نم ؟ 
قال : يشتري نصف عبد ثم باعه ببيعة» ثم اشتر ترى النصف الآأخر 


36 36 
)١(‏ مع - الفاسد. 


(6) الكر: مكيال كبيرء قيل فيه: أربعون قفيزاً. وقيل غيره. وقد تقدم. ويظهر أن المؤلف 
يقصد به ستين قميزا. 


494 م ف: 0 

00( مف فالأول؛ ل : في الأول؛ ملا. جلبي : بالأول. وك ال السترانتاق مره 
(4) مف + قلت. (5) م فاع: ولم لا يشبه. 

97/0( ع + إن قال أو ل-غية: 6 م ف: يشتريه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب27 الوجه في الشرى 


والبيع ضٍِ الدور وما أشبهها ل في ذلك 


قلت: أرأيت الرجل بزيك: أن ينتري دارا من :وجل :ولا بعلم أنها للذدئ 
يريد بيعها ولا يأمن أن يقيم رجل البينة أنها له فيأخذها من يدي المشتري 
كيف 7 حتى يستوثق؟ قال : | يشتريها من البائع رجل غريب» ويكتب 
الدع :لو يكدهيد المشترى أنه اجرها"'" من الذي العراها ,سمه كل سن 
بشيءء ويدفعها إليه. /[/7/١7ظ]‏ ويشهد بعد ذلك من يثق به أنه إنما 
اكقراها الناقنها" "عو انها هاه لا تين له فيهاء فلكده أرايف إن لديو حرا 
منه ولكنه وكله بالاحتفاظ بها والمَرّمّةا* لها أيكون هذا صحيحاً؟ قال: نعم. 


قلت : أرأيت رجلين يدعيان هذه الدار هل يكون الذي في يذيه الدار 
خصمه؟ قال: لا 


قلت: أرأيت رجلا أمر رجلا يشتري له داراً بألف وأخبره إن هو فعل 
اشتراها منه الآمر بألف درهم ومائة» وأراد المأمور أن يشتريهاء فخاف إن 
هو اشتراها أن يبدو للآمر فلا يشتريها”' وتبقى الدار في يدي المأمور؟ 
قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام» ويقبضهاء 
ويجيء الآمر إلى المأمورء فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة 
فيقول له المأمور: هي لك بذلك». فيكون ذلك للآمر لازماًء ديكون لعابرد 


قل ل 

36 26 
)١(‏ م ف باب؛ والزيادة من ل. (0) م فاع: أجازها. 
69 م ف: لمها 5 2 م ف : والزمه. 


(60) ف + فخاف إن هو اشتراها أن يبدو للآمر فلا يشتريها. 


(0) م ف قد تخلص. 


ذلك 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه في بيع الدور والحزم والثقة في ذ ش »> 


باب الوجه في بيع الدور 


والحزم والثقة فى ذلك 


فلت : أرأيت الرجل ايبيع الدار والجارية وغير ذلك: وييرا من كل عبت 
لفن سرون 0010 0 ولا يأمن البائع أن يردها المشتري بعيبا) 
ويقول: لم يسمه بعينه» ويقول: لم تضع يدك عله فأراد البائع ويكها 
مخ 7 ذلك؟ فاك يأمر البائع رجلا غريباً لا يعرف فيبيعها من المشتري على 
أن مولى الجارية ضامن لما أدرك المشتري فيها من درك مِن قبل سرف أو 
020 البائع. قلت: أرأيت إن لم يصنع مولى الجارية ما 
دكردت ولكنه أشهد على المشتري أنه تصدق بالجارية على بعض ولده أو 

قلت: أرأيت الرجل يريد شراء الدار من رجل وخاف أن يكون البائع 
قد تصدق بها على بعض ولده أو غيره قبل ذلك فأراد أن يستوئق كيف 
الحيلة فى ذلك؟ قال: يكتب بالشرى من البائع» ويكتب في الشرى التسليم 

من الولد وضمانهم للدرك. قلت: فهل في هذا شيء أوثق من هذا؟ قال: 
نعم ؛ ؛ يكتب الشرى باسم رجل عريته مجهول.». ويوكل بالدار المشتري ثم 
شية: قن المي أن اننا ”© له الا عق اله افبيناء: فبكون أوثق. قلت:.:وكذلك 
كل شيء يخاف منه المشتري التبعة"' أيجوز هذا فيه؟ قال: 6 


35 396 


60 سَرق مصدر سرف مثل سرقة. انظر : المغرب» اسرق). 

6 الل او عل 0 ؛) وكذلك 9 الهتادية, 0 1 

0( 0 اريت ف: ويبعث. واشت من 5 والفتاوى ا 5 65. 

000 00 الثقة. 

370ع( م ف 3 باب المساكنة ودخول الدار. ويوجد بعذده بياض قدر عشرة أسطر ري في م 
ف. ولا يوجد هذا العتوادفي ز. وهو الصحيح لأن هذا العنوان سياتى قريباً. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


[9/؟؟9] باب الوجه في شرى العبد نفسه 
من مولاه والثقة في ذلك ظ 


كلك أرامق عيذا اشترى نفسه من مولاه ثم جحد المولى الشرى 
وللمولى في يدي العبد مال بعضه دين وبعضه عين» فأراد مولى العبد"'' أن 
كيه أن ]لجال ماله ليس للعبد فيه شيء على أن يقر”' المولى أنه باعه من 
تفينة وقبضى القينة :“تضاف السذ مالفال للمولى ثم لا يشهد له 
المولى بالشرى بعد ذلك في العلانية. كيف يصنع؟ قال: يشهد العبد في 
ا أن المال الذي في يديه لرجل يثق بهء ثم يشهد أن المال العين 
والدين للمولى؛ فإن وفى له المولى وأشهد للعبد بشراه نفسه منه*© وفى له 
العبد» وإلا جاء المشهود له بالمال» فكان”' أحق بالمال من المولى. قلت: 
أرأيت /[//7ظ] إن كان المولى هو الذي يخاف من العبد أن لا يفي”" له 
بالمال» والعبد يريد أن يقر له المولى أنه”” قد باع العبد من نفسهء وأراد 
الحيلة؟ قال: الحيلة في ذلك أن يشهد المولى أنه قد باع العبد من رجل في 
السرء ثم يظهر بعد ذلك أنه قد باع العبد من نفسه. فإن وفى له العبد وأقر 
له وفى له المولى. 


قلت: أرأيت الرجل يبيع جاريته نَسَمّة"' وخاف البائع أن لا 


000 م ف + على. 02 م ف ع + المقر. 

تالجم (5) م: في الشرا؛ ف: في السرى. 
(60) ف - منه. 030 م ف ع: كان. 

(0) ع: لا يقر. (6) ف: بأنه. 


(9) أي: ليعتقها المشتري. انظر: المغرب» «نسم). 
(١٠)م‏ ف - أن؛؟ والزيادة من ل. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه فى الشراء بالشرط والثقة في ذلك 
: : 22> 

يعتقها المشتري» إن اشترط علية :فنتك السع+ ٠‏ كيف الوجه في ذلك؟ قال : 
بزل المشتري : إذا اشتريت من فلان هذه الجارية فهى حرةء فإذا اشتراها 
عتقت. قلت: فإن كان إنما باعها لموضع لا تباع ولا توهب ولا تمهر. 
وكره أن يشترط ذلك فيفسد البيع؟ قال: يقول المشتري: إذا اشتريتها من 
فلان فهى حرة من بعد موتي. قلضة أراية ا أض ذلك: المشثرئ. وفال: 
أخاف أن لا أرزق ولدها ولا توافقني؟ قال: ليس في هذا و3 اللادان 
يستوثق منه بالأيمان: لئن كرهها'"” ليبيعنها على ما اشتراها له في الموضع 
والاستيئاق”". وهذا لا ينبغي ولا يصلح. 

تلك أرايكه علد أظر نولنة جتن وبع ندزله يوكؤة لابق ف بمدزل»؟ 
قال: بع الأبرن منزله من رجل يثق به أو امرأة» ثم يتصدق بالمنزل بعد 
ذلك على أبيه» فإن حدث باللأب بعد ذلك عندك أخل المشتري المنزل فرده 
على صاحبه تخنى تليق" نان افك" الانو بع نا : فعيه الخترى للأجنبى أن 
00-000 بالأ عض عدف -تتصير كرله فيرانا فاراة الوتق عو ذلك كيك 
يصنع؟ قال : ماو ا 2007 
أرأيت رجلا أراد أنابيب لرجل عبذا والغبند. غائب عنه؟ قال: لا يتجوز 
ذلك حتى يقبضه. قلت: فكيف وجه الثقة فى ذلك؟ قال: الوجه فى ذلك 
كع ل د حرق :وبيية اله نهر "" تإذا قد كان ةلحك بالتمن فلك 
أرأيت إن استحلف المشتري أنه قد أدى إليه ثمن العبد أنضدق؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلا اشترى من رجل داراً أو ثوباً ثم جحد البائع البيع 
وقبض منه الثمن فدفع إلى المشتري ما باعه فقدمه إلى القاضي فقال: سل 
هذا عد هذه الداق والكوت» أو قال سل 'اققزاها ‏ مث “وبين المشتري :بيه 
على الشرى» وليس للبائع بينة أن هذا البيع”"ا /[//: ١؟و]‏ كان له؟ قال: 


000( م فاز: ل والتصحيح من ل. 
فرهة م: : ولاستيثا (مهملة). 62 م ف ع قلت ؟. والزيادة من ل: 
)0( م ف : ان حدث. 69 م: اللعدة: 


©6© مف زع لك؛ والتصحيح من ل. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ليس للقاضي أن يسأله عن ذلك» ولكن يقول: ألهذا 0 
يديك حق. قلت: فإن كان من رأي القاضي أن يسأله”'2: هل كان شيء”9) 
عاق ينيف '" ليا الحدفى» ويعلته على للف قلي 24 الجطا رين 
قلت: فإن حلفه؟ قال: مخلفب: :ويتوى قينا عبر زلف فلك : وهل يسعه 
ذلك ؟. قال : نعم. 

قلت: أرأيت رجلا ادعى ثوباً في يدي رجل والرجل يعلم أنه مبطل 
كيف 0 في ذلك؟ قال: الوجه في ذلك أن يعرضه على وم وهو 
ري "لاه فإن ساومه به.وقامت عليه بذلك نيئة بطلت ذغواه 

كن . قلت: أرأيت إن جاء المدعى عليه فعرضه عليه فيشتريه المدعي 

دك أنه الثوب. الذي يدعيه هل في ذلك وجه؟ قال: نعم؛؟ يبعث بالثوب 
مع غيره فيعرضه عليه حتى يساومه بهء فإذا ساومه فلا دعوة له فيه. قلت: 
أرأيت إن صبغه فعرضه عليه أكان يبطل دعواه إن ساومه؟ قال: نعم. 


000 


باب الوجه في الرجل يكون له الداران يريد بيع 


أحدهما و يريد بيع الأخرى والوجه في الرجل 
يشتري من رجل غريب 2 


قلت : أرأيت رجلا له داران أراد بيع إحداهما ولا يريد بيع الأخرى. 
ناراف وحن أن يشتري منه الدار على أنها إن استحقت رجع عليه”" في الدار 
الأخرى أو يبيعهاء ا قال: يشتري ينه الدار الثنى له 


يا أبدأ بدراهم”* ». ثم يبيعها إياه بالدار الأخرى ى التي قد هم 
)١(‏ م فاع: أيسأله. (0؟) م ف: بينكما؛ فب اهل كان 
(0) ع: ولا يعرضه. 69 م ع - فيه. 


)100( م ف عليه؛ والزيادة من ل. 63 اع : بداره. 


كتاب الحيل ‏ باب الرجل يجعل غلة داره فى المساكين صدقة بعد موته. . . 


ببيعها'' '» فإن ابتحقت من يدي المسترزى .روعت غلى''" البائع. بالذان التي 
اشتراها أولا. ظ 

قلت: أرأيت رجلا أراد أن يشتري جارية من رجل أو داراً أو غير 
ذلك» والبائع غريب» وخاف المشتري إن استحق المبيع أن يذهب ماله. 
غير أن البائع قد جاء برجل”" يضمن للمشتري ما أدركه في البيع من درك 
فيوكل البائع بالخصومة في ذلك وفي عيب إن وجده المشتري بالبيعء فخاف 
المشتري أن يوكله ثم يخرجه من الوكالة» كيف الوجه في ذلك؟ قال: 
الوجه والثقة في ذلك أن يكون الوكيل الضمين هو الذي يبيعها من المشتري 
ومولى الجارية'2 يسلم ويضمن ما أدرك» فيجوز ذلك ويستقيم. 

د 6د 


/[4/7؟ظ] باب الرجل يجعل غلة داره 
فى المساكين صدقة بعد موته ويكتب بذلك كتاباً يجوز 

قلت: أرأيت رجلاً أراد أن يجعل غلة داره في المساكين صدقة بعد 
0 وأراد أن يكتب بذلك كتاباً وخاف أن يبطل ذلك القاضي”' كيف الوجه 
فى ذلك؟ قال: الوجه فى ذلك أن يكتب: إني قد جعلت غلة داري 
السباكية أبداً بعد موتي ويقيين» فإن رد ذلك قاض أو سلطان أو وارك؟"" 
بيعت وتصدق بثمنها على المساكين. ظ ظ 

قلت: أرأيت رجلا أراد”'' أن يجعل داره في حياته صدقة على 
المساكين وبعد موته ولا يقدر أحد على رد ذلك؟ قال: هذا عندنا لا يجوز 
إلا في الوصية خاصة»ء وأهل الحجاز وغيرهم يجوّز ذلك. قلت: أرأيت لو 
أن بعض أهل الحجاز أراد أن يجعل داره صدقة على المساكين في حياته 


)١(‏ ع: قد تم بيعها. (؟) م على؛. صح ه. 

(9) ع: رجل. (5:) م ف الجارية؛ والزيادة من ل. 
(4) م ف ذلك القاضي؛ والزيادة من ل. (5) م ف: أو ولدت. 

(0) م فاع + رجل. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وبعد وفاته وخاف أن يرفع ذلك إلى قاض غير أهل بلاده فيبطل ذلك كيف 
يصنع؟ قال: يتصدق بها ويدفعها إلى وكيل له ويشهد بصدقتهاء ثم يبيعها 
المتصدق من رجل من الناس» ثم يأبى المتصدق أن يدفعها إلى المساكين 
حتى يشذمه إل القاضى فاضى الحجاز» فيبطل البيع » ويمضيها صدقة على 
ما كان رب الدار صنع. قلت: أرأيت إن استقضى بعد هذا قاض ممن يرى 
الصدقة على ما وصفت لك باطلاً؟ قال: إذن يمضي”(" هذا؛ لأن هذا قد 
قضى به قاض» فهذا مما يختلف فيه القضاة. 


36 396 


باب الوجه7(" في الصلح من دعوى في دار ادعاها 
رجل لنفسه أو لابنه والثقة فى ذلك 


قلت: أرأيت رجلا فى يديه دار ادعى رجل فيها دعوى له ودعوى 
لابن له صغير من قبل كدرات ادعين أن الوضي انه كان اران أم””" 
الصبي. وأنكر المطلوب أن تكون الدار فى يديهء وآراة المطلوب أن يصالح 
أبا الصبي من دعواه ودعوى ابنه*' على مال. على أن الغلام إن اتبع 
المطلوب ضمن الأب”*' خلاص ذلكء» ولا يقر المطلوب أنه قبض من الدار 
0 فخاف الأب أن يقال له: رد ما أخذتء وإلا سلم للمطلوب ما 
ادعيت من الدار»ء وخاف المطلوب أن يكون قد أقر بشىء من الدارء ويكون 
الأب قد باع حصته وحصة شريكه قبل الصلح. فيجيء المشتري فيأخذ ما 
اشترى /[/0/7؟و] من يدي المطلوب. كيف يصنع؟ قال: يجيء رجل 


)00 م ف ب: ارى ينقض (مهملة)؛ والتصحيح من ل. 

(0؟) ف الوجه. () ع: أو. 

)0( م فا: على أن للغلام أن يتبع المطلوب وعلى الأن؛ والتصحيح من ل. 
68 2 + من الدار. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه فى الأجرة إذا أراد أن يلجئ بعضهم إلى بعض . . 


يصالح التلاتم على مال هن آذ لبتي قله تبقنى هنا ااعنى الطالتق 7 
على أنه إن أدرك المطلوب درك من قبل الصبي فالأب ضامنء» ويقول 
المصالح: إن المطلوب قد قبض ما يدعي الولانت "يق" القذان بو انه فى 
يده. قلت: أرأيت لو أن المطلوب لم يقر بقبض شيء وصالح الطالب على 
أنه ليس على الطالب ا ا ضامن لما أدرك المطلوب من 
قبل الصبيء فإن سلم الصبي فهو بريء"» وليس عليه دفع شيء من 


لو" قال .هذا افافيل: لا مو 
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باب الوجه في الأجرة إذا أراد أن يلجئ بعضهم إلى بعض أو 
المرأة إلى ابنها2 والورثة بعضهم إلى بعض والثقة'' في ذلك 


قليف أرأيك رحد ليس له وارث غير أمه وعصبة وليس لأمه وارث 
غيرف فخاف الابن أن يموت فيشرك”" العصبة أمه في عقاره وماله» كيف 
يصنع حتى يكون ثقة لهما؟ قال: : الوجه في ذلك أن يبيع ذلك من أمه في 
حياته ويقبض منها الثمن ويتصدق بالثمن عليهاء فإن مات قبل الأم كانت قد 
ملكت ما كان له في حياته وإن ماتت الأم رجع مال الأم إلى ابنها. قلت : 
أرأفت ‏ إن كان للأم ورثة مع ابنها بنون وبنات» فأراد الابن إن مات أن يكون 
ماله لأمه خاصة» ا الأم إن ماتت أن يكون مالها لابنها خاصة دون 
ولدهاء كيف وجه الثقة في ذلك؟ قال: الوجه فى ذلك أن يبيعها الابن ما 


أبعا 


يعلكف كمنة :طفيفهة؟ ويقبض منها الثمن» ثم يتصدق به" عليهاء ٠‏ على أنه 


)1١(‏ م ف - على مال على أن المطلوب قد قبض ما ادعى الطالب؟ والزيادة من ل. 


(؟) ف الطالب. فر م ف - بريء؟ والزيادة من ل. 
62 مف شيء من الدار؛ والزيادة من ل. (6). فب :“إلى أنهاء 
(5) م: والبينة؛ ف: والبنة (مهملة). “© م: و لك 


00 م ف ابه؛ والزيادة من نسخة ملا جلبي. 


ا ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بالخيار في البيع أرغين شئة أو تبحو ذلك وتبيعه الأم ما تملك. وتصنع في 
ذلك مثل ما صنع من الحيلة وهبة الثمن. فأيهما مات في الأربعين سنة سلم 
له المبيع "' لانقطاع خياره فيما باع» وينقض الباقي”" بيع ما كان باعه. 
وكان أو حيفة لا هزر الشيان:: في البيع أكثر من ثلاثة أيام. وكان يعقوب 
ونحن من بعده نجيز الخيار إذا سمى ووقت وقتا. 


فلك ارأيتف رحلذ لعهون له إشرة ل أخت» فأرادث الأخت أن 
تجعل نصيبها من دار ورثها جميع الإخوة عن أبيهم لأخيها الذي له البنون 
إن هي ماتت قبلهء فخافت أن تجعله له فيموت الأخ فيرثه بنوه ولا يكون 
في يدها من الدار شيء» فأرادت إن مات قبلها أن يرجع إليها ميراثها من 
الدار؟ قال : : الوجه في ذلك أن تبيعه نصيبها من الدار ثم يوصي لها بثلث 
نصيبه من الدار”" وهو مثل ما باعته”*“؛ لأن الأخ له سهمان ولها سهم. 
فإذا باعته ذلك لصم ثم . أوصى لها بثلث الدار. صار السهم يرجع إليها 
نا ٠ 1 0 ٠‏ 9 57 


000 


/[6/7؟ظ] باب شرى الدور وغير ذلك والثقة في ذلن0© 


قلت: أرأيت ا أراد أن 1 0 فخاف لديل أن 
يكون رب الدار قد باعها من بعض ولده قبل أن يعرضها على البيع. ٠‏ فأراد 
المشتري إن استحقها لاعام إياها أن يرجع على البائع 6 مما 


)00( م ف: الربع. 

(0) م ف: البائع في. 

(9) م ف - ثم يوصي لها بثلث نصيبه من الدار؛ والزيادة من ل.” 

(4:) مع: ما باعها. 

(5) م ف - لأن الأخ له سهمان ولها سهم فإذا باعته ذلك السهم ثم أوصى لها بثلث الدار 
صار السهم يرجع إليها كله؛ والزيادة من ل. 

(5) ف: والثقة فيه. 


كتاب الحيل ‏ باب السمسار وغير ذلك والوجه فيه 


يريد أن يشتريها بالضعف ويكون ذلك حلالاء كيف يصنع؟ قال: يبيعه 
المشترق بالكمق ثرباء: ثم يبيعة زب 'الدان ذلك“ القوب :من «متشري, الدار 
بالثمن الذي كان يريد بيع الدار به. 

فلك آرايت:رخاد آراة أن يشترق.من صيرفى :ذزاهم .يماكة يار 
ولحسن عند الصيرفى إلا خمسمائة درهم. والصيرفى ثقة ولا يكره أن يكون 
عليه مال؟ قال: يشتري منه بخمسين ديناراء ويتقابضان» ثم يقرضه الدراهم 
التي أخذها من الصيرفي» ثم يشتري الخمسمائة''' بالخمسين ديناراً الباقية. 


ا د 


باب السمسار وغير ذلك والوجه فيه 


قلث: أرأيت: السمسار أتكره له.ما يأخذ؟ قال: نعم. قلث: فكيف 
يصنعون إذا أرادوا .أن يطيب لهم ا 0 شتر أحدهم المتاع لنفسه 
ويقبضه» ثم يبيعه بربح مثل ما كان يأخذ” 0 

فلنتة: أرأيت رجلا من أهل الري يكتب إلى رجل من أهل الكوفة 
شترق لوقاعا قد فا والمتاع عند المأمور. لم5 ' ممن قد أمره 
٠ - 0‏ ٍ 03 شد 0 لل 620 
بثمن صحيح من رجل يثق بهء ويدفعه إليه. احس 2 عد سيت د 


د 6 


باب إجارة الخدم والكراء إلى مكة والثقة فى ذلك 


)١(‏ ع: ماثة. ظ (؟) م ف: حل 
(9) أي: المتاع ملك لغيره. (4) ف: الأمر. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ل بعشرة دراهم. فخاف أن يحرجه مولاه 52 بعضص الشهر؟ قال: 

قلع ارابك لد وكا رق :إلى ,لكقاسع عستال: وال كو ستعماله تال 
شكارف نه ركذا وكذا رهما إلى /1/0/1؟و] انسلاخ المحرم» فإن وفى له 
أعطاه. وإلا لم يكن أخل منه شيئاً. 
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باب إكراه اللصوص والثقة فيه والرجل يحلف بالعتق 


سئل أبو حنيفة رحمه الله عن رجل من جيرانه دخل عليه اللصوص 
وأخذوا ماله واستحلفوه بالطلاق والعتاق أن لا يخبر عنهم بأنهم سرقوه 
ابذاك و لمعل اتنوقهم» ندكا دلت ل أ بعنيلة دارمول ابو كه إلى 
رجل من جيران الحي الذي هو فيهمء فقال لهم: إن لصوصاً دخلوا على 
هذا الرجل» وقد حلف أن لا يذكرهم. فإن رأيتم أن تؤجروا ويرد الله على 
هذا ماله ولا يحنث فلا" تدعوا رجلاً من الحي الذي أنتم فيه إلا 
أدخلتموهم أنتم مسجدكم هذا أو داراء ثم تخرجون واحداً واحدأء ثم 
تقولون للمسروق منه: هذا منهم؟ فإن كان منهم سكتء» وإن لم يكن منهم 
فليقل : ليس منهم. ففعلوا ذلك. فظفر بماله. 

فلك أراك برحل جلف نكن كز «تملوك مملكة: إلى تلالين سينة 
وعليه كفارة ظهار فأراد أن يعتق كيف يصنع؟ قال: يقول لرجل: أعتق 
عبدك عني غلى الفناة :فييجوز ذلك ويجزيه. 

قلت: 5 زَحَلد أراف أن د ونال ويصح”" ' ويصحح أترى 
بذلكبأسا؟ قال : لا :باس جذلك» اقلت أرأيتك إن آراك أن ببيعة ويججل 


600 م ف - كل شهر؟ والزيادة من ل. 68 م: ولا. 
70 فه: وصح؛ ع - ويصح. 


كتاب الحيل ‏ باب إكراه اللصوص والثقة فيه والرجل يحلف بالعتق 20 
الدين دراهم 7 0 قال :شترى ةو ارهن لفن درهم وينقده الثمن» 
ثم يشتري البائع منه الدار بمائة دينار إلى سنة. قلت: فهل فى هذا غير هذا 
الوجه؟ قال: 0 بمائة ا ويقبض الثمن» ثم يشتريها بمائة 
ال إلى. سنة اقل : فإن لم يكن 2 اليشري الأول 0 ينات ؟ قال : 
شعه بها الف درهم إن شاءء فيجوز ذلك. 


تضرف أرايعه إقرراء مللشها زوضها للها عليه وين النس لبا سيية 
فحلف ما لها عليه شىء عند القاضىء. فأرادت أن تأخذه بذلك الدين» 
فأنكرت أن تكون عانها اقلق الفشييك انر تل الاق 31 اكد ونه لفق لوحن 
لها عليه من الدين؟ قال: يسعها ذلك. قلت: فإن حلفها القاضي بالله الذي 
لا إله إلا هو ما انقضت عدتك» فحلفت تعني بذلك شيئا غير ذلك؟ قال: 
يسعها. 


فلض: أرامت ل ره فرق هذا العيده يي فاشتراه 
0 للحالف بعدما قبضهء أيحنث؟ قال: لا 
يخنث: قلت: أرأيت إن كان الحالفن: قال إن ١ه‏ لا اي بن 
لي فهو حرء وقد أراد أن يملكه ولا د يعتق؟ قال: فا ناير كر ولا شع 


ففعل لم يحنث. ألا ترى أنه حيث أمره إياه بالشرى فلم يقع عتق؛ أنه 
ره( 
0001 


وقال أبو يوسف في رجل قال: إن لم أشتر بهذا الدرهم لحماء 
الدرهم''' يرجع إلى ملكه فيشتري به لحمأ كما حلف. وإن قال: إن 


)١(‏ ف: ودنانئير؛ ل: قلت أرأيت إن أراد أن يعيره دراهم ويجعل ذلك الدين دنانير. 

() ف- غير هذا الوجه قال نعم يبيعه داره بمائة دينار. 

فر مع + غير هذا الوجه قال نعم يبيعه داره بمائة دينار»ء ف ويقبض الثمن ثم يككوريها 
بمائة دينار. 

(5:) م: ثم رهنه. (5) م ف: لو ملكه. 

)03 م ف + منا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2 ب 
20 إىه - 


لما وده فلذلك لا يحنث. 


35 36 


باب المساكنة ودخول الدار والوجه فى ذلك 


قال: سألت أبا حنيفة''' عن رجل حلف لا يساكن فلاناً في بلد» ولا 
نية له» فسكن معه في دار كل واحد منهما في مقصورة على حدة. قال: لا 
يحنث حتى يكونا جميعاً في مقصورة واحدة. وفيها قول آخر أنه يحنث. 
وإنما كلام الناس في هذا على أن لا يسكن مصرا هو فيه. 

امح ب ا كر ريا اود بتي 
النقلة ساعة حلف. قال: لا يحنث في هذا. 

قلت : راشاو جلف لا يدن هذا البيت وده ايلم ثم كي ثم 
سكنه؟ قال لا يجيف" اقلت: .وكذلك لو حلفي لأ يسكن. هذه الدار+ 
كلك مسج لبك إل رس لي يت نلك وكذلك لو جع معان 
لم يحنث. قلت: إن ججعلت هذه الدار التي حلف لا يسكنها بستاناً ثم 
جُعلت دارا ثم سكنها الحالف أيحنث؟ قال: لا فلكة: أرايض إن حلت ل 
يسكن دارا لفلان أبداًء فسكن دارا بين فلان وبين رجل آخر؟ قال: لا 
يحنث في ذلك. 0 ظ ظ 

فلت: أرأيت رجلاً حلف لا يسكن بيت لفلان» فسكن صُلة 4؟ قال 
يحنث إلا أن يكون نوى بيتأ دون الصّفة. 


363 5 


ظ ا لزنا سنن 


كتاب الحيل ‏ باب الدخول والوجه في ذلك والخروج والمساكنة 


باب الدخول والوجه فى ذلك والخروج والمساكنة 


ع 


أرأيت رجلا حلف لا يدخل الكوفة إلا عابر سبيل» فدخلها 
ماراً ثم بدا له فأقام بها''' زماناً؟ قال: لا يحنث. 


قلت: 


قلت: أرأيت رجلا حلف لا يدخل على فلانء» ولا نية له فدخل 
/01/او] عليه محو :دان قال 0 عدف قلف وكذلك الى مهل عله 
دهليزاً أو مسجداً لم يحنث. وإنما يحنث إذا دخل عليه بيت أو صَفَة. قلت: 
أرأيت إن دخل عليه الكعبة؟ قال لا يدع اقلت" ولو تخلت لا يدل 


على فللان مزلا أبدا» فدخل الحالف ا ثم جاء الجخارم عليه حتى دخل 
ذلك المنزل؟ قال: لا يحنث. 


قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يدخل على فلان منزلاً أبداء ثم حلف 
المحلوف عليه لا يدخل على فلان منزلاً أبدأً» فأرادا أن يجتمعاً في منزل 
جميعاً ولا يحنثان» كيف الوجه في ذلك؟ قال: يدخل الحالفان جميعاً معا. 
ولا يسبق واحد منهما صاحبه السو ظ 

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يدخل دار فلان أبداًء فأدخل مكرهاً وهو 
لا يقدر على الامتناع أيحنث يحنث؟ قال: لا؛ لأنه إنما أدخل ولم يدخل هو. 
قلت: أرأيّف: إق مغلب ليطا ندل فلاف بقدمه. أرداء يعني بذلك لا يضع 
قدمه. على أرض منزلهء أيحنث إن دخلها وعليه نعلان؟ قال: لا. قلت: 
رسفن حجريو سا موقل نو هنا ودف كن لانت لابيفيق فلت : 
ارابك إنااتي كن وريه عقف دن ميزنا لأكرك: للك ؟ "قال هيم 

]> امر الندغاقى أببها أندا > فلحيت 
امرأته داراً ثم دخل”" أبوها عليها أيحنث؟ قال: لا. قلت: فإن كان 
لموضع الذي دخل الأب فيه على ابته هو مزل لاب | فعنية ؟ "قال :: 2 


)00 ف: تهارا. ش 030 : ف - قلت؛ والزيادة مر 4 
(6) ف: ثم أدخل. - 4ل الات 


كتاب الأصل للإمام الشيبا 


عا > _ 3 يجاني 


ع 


فافع ارامت الر يعلك" لا نيعا تر أنه داو فلذن لذ اددياذن 
الزوج لهاء فإن أذن لها الزوج مرة فد خلت مرة أخرى بغير أمره أنفقق؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت إن قال لها: إن دخلت دار أبيك إلا بإذني» فأذن لها 
فدخلت ثم دخلت مرة بغير إذنه أيحنث؟ قال : بعم. قل فكيف الوجه في 
ذلك جوع تدخل الدار 0 شاءت ولا تافو ولا يحنث؟ قال : يقول لها 
الزوج: قد أذنت لك في دخول هذه الدار كلما شئت» فتدخل كلما شاءت 


قلت: أرأيت رجا سالب لا وكريع من بان هلع الذاية كرات الوضية 
اكه 0 يحنث؟ قال: 3 ا د 5 


ات 


ع 


قلت أرأيت: برجلا قال لامراتة: إن تررحت /[/لالاظ ]هر ينين فانت 
ظالقه ولا انبة لها افخركتة من الشف إل الحيجر:؟: قال: 0 قلت: 
أرأيت لو حلف لا يدخل [على”"' فلان بيته» فدخل الحجرة أيحنث؟ قال: 
1 قلق أرامكه نعلت (٠‏ يناكزة شاذنا أندا» رازه قلذنة فى مله 
فبات عنده ليلة أو ليلتين أ يحرك؟ قال لا قلت: ست ايده 
منزلاً يشتريه فلان أبدء فسكن دارا اشتراها فلان وآخر معه؟ قال: لا 
ييحيث:. فلت : وكذلك إن حلف لا يأكل طعاماً ب يشتريه له فلان أبداء فاشترى 
فلان ورجل آخر معه طعاماً فأكل منه لم يحنث. قلت: أرأيت إن حلف 
فقال: كل مال له في المساكين صدقة إن دخل دار فلان» فدخلها فحنث ما 
عليه؟ قال: عليه أن يتصدق بجميع ماله من الدنانير والدراهم والمتاع الذي 
للتجارة. قلت : سيا اي وسو مي لا. قليث :: آرادت 


6 م ف: كلها. 68 الزيادة من المسوط». 7 

(6) م ف ز: قال نعم. والتصحيح من ل. وهو مستفاد أيضاً من الكافي». */54او؛ 
والمبسوط». الموضع السابق. وقد بين السرخسي أن الحجرة تكون في أسفل الدارء 
وأن اعتبار دخول الحجرة في مسمى الست أو عدم دخولها مبني على العرف. 


كتاب الحيل ‏ باب اليمين في التقاضي ظ 
إن أراد أن يدخل منزل فلان ولا يحنث كيف الوجه في ذلك؟ قال: يتصدق 
بماله الذي وصفت لك من الأمتعة التي للتجارة والمال الصامت”2 على 
بعض من يثق به ويدفعه إليه» ثم يدخل الدار التي حلف لا يدخلهاء فإذا 
فعل ريه فق قلق فإن غاذ إلى دخو ل هذه الدان.بعذما وهت: له 
ماله أيحنث؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن قال: امرأتي”' طالق إن ساكنت 
فلانا في دار بالكوفة» واقتسما داراً وضربا بينهما حائطا وفتح”*' كل واحد 
ارسي وي سا لا 
حنث عليه. قلت: فإن كان إنما حلف لا يساكنه فى هذه الدار بعينهاء ففعل 
نااوعلقف لك ثم شاكنهة قال« يحت إذا فى .هذا الرجه فلك آرايت إن 
حلف لا يضع رجله في منزل فلان أبدأء وهو يعني لا يدخل منزله حافيا 
فدخل المنزل منتعلاً أو راكبا؟ قال: لا يحنث» ولو لم تكن له نية حنث. 


ع 


فلك أرانت بصن قال لامرأته : 0 ثلاثا إن واكقع ونا 
بالكوفة» ولا نية له فسكنا جميعاً بالكوفة كل واحد منهما فى دار؟ قال: لا 
5 يحنث حتى يجتمعاً في منزل واحد. [ 


1 6 


085 005 


قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يأخذ ماله الذي على فلان إلا جميعا 


فأخذه جميعاً””*" إلا درهماً وهبه للمطلوب أ نف نال 0 كرد 11 أرارف 
ادير مواييه بنديو كل 0 لا حتى 


0010 أ الذهب والفضة» وقد تقدم. 030 1 فتن ذلك والريادة مره ل. 
(9) ماف: امرأته. (5) م: ودفع؛ ع: ورفع. 
)00( : ل 000 صح ه. 69 وه + لم قال. 


(0) أي: مطلي بالفضةء» مغشوشء. كما تقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جيرر ١‏ كك بج 70ب ب 7777797777070 
يتقاضه أيحنث؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن حلف المطلوب لا يعطي فلاناً 
حقه درهماً دون درهم فأعطاه بعض حقه أيحنث يحنث؟ قال: لا؛ إلا أن يعطيه 
فلن ز لاك رقة حقو اتلك نإن بعلت النطلوت» اتعطية: الطاليم نمال راس 
الشهرء ولا.نية له» فإنه فى سعة من يمينه الليلة التى يهل فيها الهلال والغد 
إلى الكل فإذاضعاة: اليل ولو يعمل سريك .ران حيلي امعقينه عداةة اللهير 
كان له وقت الظهر كلهء فإن دخل وقت العصر ولم يعطه حنث. ولو حلف 
ليعطينه حقه طلوع الشمس كان له من حين تطلع الشمس إلى أن تبيض» 
فإن ابيضت قبل أن يعطيه حنث. قلت: أرأيت لو حلف لا يفارق المطلوب 
حتى يستوفي ما له وحلف'"'' المطلوب لا يعطي الطالب شيئاً» كيف الوجه 
فى ذلك حتى لا يحنثا؟ قال: يدخلان بينهما رجلا فيعطي الطالب حقه 
فسران حميها ولم حتث» واحد متنا قلت .ارامت إن عا قوم فأخذوا 
الطالب فحبسوه عن لزوم المطلوب» وحالوا بينه وبينه» وأمروا المطلوب 
بالذهاب إلى أهلهء فذهب والطالب لا يقدر على حبسه لمكان الذين منعوه 
وكوييوة عن ررم كال لذ سقط فلك راك إن حلت لكار ته مين 
يستوفي ما عليه؛ فنام”' الطالب وهرب المطلوب والطالب نائم لم يحنث 
الطالب؟”" قال: لا. قلت: وكذلك لو لم ينم الطالب ولكنه غفل”*؟ عن 
المطلوب فهرب المطلوب وقد كان معه حيث يراه؟ قال: هذا والباب الأول 

قلت: أرأيت رجلاً تفاضى”*© رجلاً فقال له: ما لي عليك ضدقة في 
المساكين إن فارقتك حتى أستوفيه منك» ففارقه ولم يستوف أيحنث؟ قال: 
اليه ولا يشبه قوله: ما لي عليك صدقة في المساكين». 0ب مالي في 
المساكين صدقة. قلت: أرأيت إن كان المطلوب كك ل 


)١(‏ م ف: أو حلف. (؟) م ف: فقام. 
(59) .عت الطالميت». (4) ف: يجعل. 
(5) ع + له. (7) مه: في نسخة قال نعم؛ ل: نعم. 
27 اع: قاله. ا 55 


كتاب الحيل ‏ باب اليمين فى التقاضىي 


على( الحالف وقد فارقه أن يتصدق عليه بماله؟ قال: لا. قلت: فإن قال 
الطالن في للمساكين ضلاقة إن فارقتك: خدنى أستوفيها»- يعدن أن ثيابك 
55 المساكين ضنة 033 وقو تنود أن ثرقة قي ليت الملا ريت 
أنه إنما حلف على ما له عليهء ففارقه ولم يقبض منه شيئاء أيحنث يحنث؟ قال: 
لا. قلت: أرأيت إن حلف لا يفارقه» فأمره السلطان أن .لا يَعْررضِ له وحال 


1 بيئه وبين لزومه» فذهب الا إلى أهله ولم 0 0 على إمساكه.» 
أيحنث الطالب؟ قال : لا. 


اقليث: 05000 ات رجلا قال لرجل: كل شيء 5 به فلانا 
فهو في المساكين صدقة» فباعه بعد ذلك متاعاء أيحنث وفيت ؟ .قال .فلت : 
لم؟ قال: لأنه إنما حنث والمتاع ليس في ملكه. 

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يفارق غريماً له حتى يستوفي ما له عليه؛ 
وليس عند المطلوب شيء» فأقرض الطالب المطلوب مالاً مثل ما له 
عليه"©» فلما قبضه المطلوب قضاه الطالب بماله الأول عليه أيخرج 
الحالف من يمينه؟ قال”* 7 نعم. ظ 


قلت: أرأيت رجلاً خلف لا يأخذ ما له على فلان اليوم إلا جميعاء 
فأخذ منه جميع نا لهك فوحة فيه ذزفتيا شكوقا فاسغدله من يوفة أى بعد 
يومه؟ قال: إن استبدله في يومه لم يحنث» وإن استبدله بعد ذلك حنث. 


فلت أرأيت رجلاً له على رجل دراهم» فحلف المطلوب أن لا 
يعطي الطالب. عا ثم أمر المطلوب وكحاة فأعظأة »«-ايعففتك؟ قال : ١‏ نعم؟ 
بن وشولةبية لمانن عدا فلت فإن كان عنى أن لا يعطي شيئاً من يده 
إلى يده؟ قال: فله نيته» ولا يحنث. قلت: أرأيت المطلوب إذا حلف لا 
ملسا اه ليا ارا اابار و0 ابر وإنما عنى 
اللراعي يجت يحنث؟ قال: لا. 


2230 م ف 58 والريادة من ل 
20 ال ل ل شيء فأقرض الطالب المطلوب ا م 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


د أوايك ال ين مس را ه اليوم 
ل ل لا يحنث. 


3 35 


باب الطعام والشراب 


ع 


قلت: أراي رجلا حلف لا يذوق ماقا 0 كدر انا يعني لا يذوق 
خبزاً بعينه أو طعاماً بعينه» أو ما يعني لا أشرب "> يعني تنيذا» أوالينا أذ 
نوي اكمنا من الأشرية: ل عدا ل ليية بر ان 
عليه؟ قال: لا يحنث. 

فلت أراية: برخلا حلت لا يدوق لفلونطعاماً أندك. بزل ةل 
فأهدى فلان الحالف له هدية فأكلها أيحنث؟ قال: لا. 

قلت: ات لسعم اذا فاشفرى فته .طحانا 


ع 


قلت: أرأيت 539 لا يذوق طعام فاون ؟" "قال" هنا سوال 
وإذا حلف فقال : اك أكلت عندكة سانا أبداً فهو على حرام. وينوي بذلك 
اليهي 0 ٠‏ فأكل عنده لم يحنث. 

قلت: أرأيت رجلاً حلف فقال: إن أكلت لعابي هذا فهو في 
المساكدة صدذقة ) فأكل منه أبيدية؟ قال * لا. قلت أدانث إن حلف فقال: 
إن أكلت هذا الطعام فهو حرامء /0//؟ة ؟و] فاكلةة لم د يكون نا كف 
وتكون"؟ عله الكفارة؟ قال: لأنه إنما صار حراماً بعدما أكله. فمن ثم لا 

يصير حانثاً. 

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يذوق طعاماً لفلان» فأكل من طعام بينه 


(9)"اى :لا تكون: 


كتاب الحيل ‏ باب الطعام والشراب > 
وبين آخر أيحنث؟ قال: نعم؛ ولو كان حلف لا يلبس ثوبا لفلان» فلبس 
ثوباً بين فلان وبين رجل آخر لم يحنث. 
المحلوف عليه”'' وبين آخر؟ قال: لا يحنث. قلت: ولم لا يحنث؟ قال: 
لأن كل لقمة لو”" أكلها فهى بين المحلوف عليه وبين آخر"". فكل لقمة 
أكلها فليست للمحلوف عليه» فلا يحنث إلا أن تكون لقمة لفلان ليس فيها 
و لاحن. ظ 
قلت”؟؟: فإن كان حلف لا يأكل شيئاً أبدأًء ومن نيته اللحم؟ قال: له نيتهء 
ولأ نيكينة هذا الباب الاول: 

قلبتك: أرأيت و دلين ١‏ ايشيرت الشرات» ولا 1 له؟ قال: إنما 
"على لمر حون طرن "1 غيرها الى ده 
قا :30 بز انما عهذا على اجون إذا لم يكن لهاني7"2. 
فصبه في سَويق ثم شربه أيحنث؟ قال: لا إذا كان السويق هو الغالب. 


)١(‏ م ف- عليه. والزيادة من ع. (؟) ع: هو. 

(0) م ف: آخر. (5:) م ف - قلت؟ والزيادة من ل. 

(6) قن .ولو شتر ته 

() م ف - قلت أرأيت رجلا حلف لا يركب حراما أبداً فشرب خمرا أيحنث قال لا وإنما 
هذا على الفجور إذا لم يكن له نية؛ والزيادة من ل. والمسألة مذكورة في الكافي» 
ع لظ 

(0 اقلق أرا قوسل حلك لأ شروت هذا الماء فشعل بيدا فخرت مه فال لا 


6ت 
هو 8 


ظ ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني. 


قلت: ال ل عل بلسي ٠‏ فتجعل في حخييص 


قلت: أرأيت رجلا حلف لا يشرب هذا العصير. فجعل بحُت" 
فشرب منه؟ قال * لا يحنتث. 


اقلت: آرايت رجلا خلف لا يأكل هذا الخمل:«فكير قضار تسا 
فأكله؟ قال: يحنث. ولا يشبه هذا الباب الأول. 


قلت : أرأيت رجلا حلف لا يبيت عند فلان» فمكث عنده حتى مضى 
أقل من : نصف الليل ثم خرج من عنده؟ قال: لا يحنث» وإن مكث عنده 
أكثر من : نصف الليل حنث. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا 00 ' ولم أطعم. ولا نية 

له. فإذا غربت الشمس ولم يطعم حنث. 
فلك أرايك :رلا أحة لقمة الأكليا تأذيفليا في" فيه فقال له رجل: 
مرأتي””' طالق ثلاثاً إن أكلتهاء وقال له رجل آخر: امرأتي"” طالق ثلاث 
8 ألقيتها في فيك؛. أو قال: إن أخرجتها من فيك. هل في هذا وه ث7 
حتى لاا يحنث واحد من الحالفين؟ قال: م ا بق 
اللقمة ويلقي بعضهاء ولا يحنث واحد من الحالفين. قلت: فإن لم يفعل 
ولكن جاء إنسان آخر حتى أخذ بفم المحلوف عليه وأخرج اللقمة فألقاها؟ 
قال: إن /[/79/9ظ] أخرجها والمحلوف عليه مطاوع له حنث الذي حلف لا 
يلقيها من فيهء وإن أخرجها والمحلوف عليه جاهد عليه أن لا يفعا 9 


)١(‏ الكلمة مهملة في م ف. دفي ط: تخيخاً. والبُخْتُحِ هو العصير المطبوخ» فارسي 
معرنسا. انظر : المغرب». )ار يحت ؟ ؛ ولسان العرب. لابحتج). ّْ 


6 4 + إذا سيت فرة م ف في؛ والزيادة من ل. 
(4) م ف: امرأته. (60) ف- آخر. 
)عافن افراني + 0) ف - ثقة. 


)م2 م فاع: 3 الكل دهن بدن لايل 


كتاب الحيل ‏ باب المضاربة ووجه الثقة في ذلك 
000١‏ : 0 : 
يونم بجهده مغلوب على ذلك فلا حنث على واحد من الحالفين. 
قلت: اران 000 وهب لرجل مالا ثم قال الواهب : امرأتي 9 طالق 
ثلاثاً إن أنفقت هذا المال الذي وهبته لك إلا على أهلك». فأراد الموهوب 


له أن يقضي ببعض ذلك ديئا عليه أو يصل بذلك بعض قرابته» أو يحم '*ا 
ببعض 2 ما وهب له ولا يحنث الحالف”؟ إن أنفق المحلوف: عليه بعضن 
الهبة على أهله وقضى”' ببعضها دينه أو حج منه؟ قال: لا يحنث حتى 
وي كي ريه 
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باب المضاربة ووجه الثقة فى ذلك 


قلت أرايك درجلا آراة أن بيدقع الى وجل كال اتمعسارنة وار اف رافة 
المال أن يكون المضارب ضامناً كيف يصنع؟ قال: يقرض رب المال 
المضارب كله إلا درهماء ثم يشاركه بعد ذلك بذلك الدرهم وبجميع ما 
أقرضه» على أن يعملا بالمالين جميعاًء انما ررديها اللعرقي ذلك امن الي 
فهو بينهما نصفان أو كيف شاءء فيجوز ذلك. قلت: فإن عمل أحدهما 
بالمال دون صاحبه بأمر صاحبه؟ قال: ذلك جائزء والربح بينهما على ما 
اشترطا. نلق أرامق وض أراد أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة وليس عنده 
إلا متاع كيف يصنع؟ قال: : يبيع المال المتاع من رجل يثق به. ويقبض 
المال» ويدفعه إلى المضارب مضاريةء ويكون المضارب هو الذي يشتري 
المتاع الذي باعه رب المال. قلت: أرأيت إن أراد أن يدفع إليه مالا مضاربة 
على أنه إن تَوَى" المال ضمنه المضارب كله؟ قال: يقرض رب المال 


)١(‏ ف: مملئعا. (0) م ف: قال لا. 
(") م ف: امرأته. (4) ف: ويحج. 
(5) م ف ببعضص؛ والزيادة من ل. () م ف: الحالفان. 


(0) م: وقبضا؛ ف: وقضيا. (4) أي: هلكء. كما تقدم. 


١ 1‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المضارب المال كله. ثم يدفعه'' المستقرض إلى رب المال مضاربة 
بالتسية أ ا شاءء ثم يدفعه رب المال إلى المستقرض بضاعة» فيجوز 
ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر: الربح في هذا كله للذي 
عمل به. 
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باب الدين والثقة فى ذلك 


قلت: أرأيت الرجل يكون له المال على الرجل فأراد المطلوب أن 
يحيل الطالب على رجلء» فقال الطالب /[0/97"و] له: أنا أخاف أن يَنْوَّى ما 
يحيلني به على هذا الرجل» وأنت9© عندي أوثق منهء كيف يصنع؟ قال : 
يشهد المطلوب أن الطالب وكيله في قبض ما له على غريمه فلان ويقر © 
فلان بالوكالة. قلت: أرأيت إن قال الطارب: أن أخاف أن يقبض المال من 
غريمي ويقول: ضاع قبل أن أقبضه لنفسه. فيرجع بالمال”* علي مرة 
أخرىء فهل في ذلك وجه؟ قال: نعه”". قال: لا يتوكل الطالب 
للمطلوب”"'. ولكن يضمن غريم المطلوب» ويجعل كل واحد منهما كفيلاً 
عافن لجميع المال. قلت: أرأيت إن قال المطلوب: لا أرضى أن يكفل 
عني, أخند بشىء. لأن ذلك إض: 0 في تجارتي» كيف يصنع الطالب؟ قال: 
يحيل الطالب بالمال على غريم المطلوب» على أن غريم المطلوب إن لم 
يوف المطلوب”"' ما أحال به عليه إلى كذا وكذا من الأجل فالمطلوب 

المحيل ضامن لهذا المال على حاله. قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم. 


لق وا 
©) م فاع: قال أنت. (5) م ف- له؛ والزيادة من ل. 
(4) ف: فرجع المال. (5) مف + قال. 


0) م ف: قال إن شاء الطالب أن يوكله المطلوب؛ والتصحيح من ل. 
00 مفز: ضمنوني ؛ والتصحيح من ل. (9) ف: الطالب. 


كتاب الحيل ‏ باب الدين والثقة فى ذلك 
لامع ا ااا ااا 111 
قلت: أرأيت الرجل يكون له على الرجل مال من ثمن متاع» والمال 
الغ وآراد الفطلوت أن بيؤكرة الطالية بالمال:«سنة على أن يودي إلية كل 
قور كناكو كذ كا فس فخاف الطالب أن لا يفي بذلك» كيف الحيلة 
بذلك؟ قال: يشهد أنه قد أخره بالمال الذي عنده كذا كذا شري علي أن 
رضن" لبه كا انهو 11106 قإن أشن الي عن محله فجميع المال على 
المطلوب خال قلق افيغوة 3للك هلق ما وصقت لك ؟ قال: نعم. 


عِِ 


قلت : أرأمت ربقل أواة أن يفرضص عد 80 ويرتهن منه بالمال 
عبداً. وخاف المقرض أن يموت العبد في يدليه. فيَتْدَى ”ا ماله؟ قال: 
يشتري العبد بالمال الذي أقرضه. ويشهد له أنه لم يقبض العبد» فإذا أدى 
المستقرض المال أقاله البائع» وإن مات العبد مات من مال المستقرض» 
ورجع المقرض عليه بماله. قلت: أرأيت إن قال المستقرض أنا أخاف أن 
اجيئك وعالك واستقيلك 94 تقيلني. فكيف يصنع؟ قال : حترط عليه 
محة الفنق :طلن : أله تيه ليان إلى دين 357 كد من ميد كذاه فإ بره 
المشتري ماله إلى ذلك الأجل». وإلا فلا خيار له» والبيع لازم. 

قلت : اران رجلا أقرض علد مالا واوتي ينه دارو فخاف المرتهن 
أن يستحق بعضها فيبطل الرهن في جميعهاء ب تشتريهاء 
ويجدل ل لكاو على عاو ع 


فلت أرأيت رجلا له على رجل فال فجححله المطلوب ذلك المال» 
ويحتسب بذلك من زكاته»ء كيف يصنع؟ كال يتكمر ف الطالج دهان 


)١(‏ مم ف د شيثاً مسمى فخاف الطالب أن لا يفي بذلك كيف الحيلة بذلك قال يشهد أنه 
قد أخره بالمال الذي عنده كذا كذا كيرا على أن يؤدي إليه كل شهر كذا؛ والزيادة 

0 من ل. ظ 

(0) م ف ز: كفيل؛ والتصحيح من ل. 

(9) أي: يهلكء» كما تقدم. 

(8) فك + إلئ: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المطلوب بمثل ما له عليه ويدفعه /[//١“اظ]‏ إليه ويحتسب بذلك من 
الزكاة» ثم يقبض الطالب ذلك المال مما كان له عليه. قلت: أرأيت إن كان 
للطالب في المال الذي له على المطلوب شريك». فخاف الطالب أن 7 
فيما يقبض. من هذا المطلوب. هل في هذا حيلة؟ قال: 1 نعم؛ 
المطلوب للطالب مالا بقدر حصة الطالب مما عليه» ويقبضه منه ا 
ثم يتصدق الطالب على المطلوب بما وهب له المطلوب. ويحتسب بذلك 
من الزكاة» ثم يهب للمطلوب ما عليه. فلت : ل 

الزكاة؟ قال: نعم؛ ولا يُضْمْن الطالتَ شريكه شيا 

تلض ارابك درجلة على .رجا فال تحفةه مغرو ذللفه العان 
وحلف عليه عند القاضي» فوقع للمطلوب عند الطالب مال وديعة أو دين 
ليس له به بينة» أيسع الطالب أن يقبض من ذلك بقدر ما كان له"'' عليه؟ 
قال: نعم. قلت: فإن قدمه إلى القاضي فاستحلفه ما أودعه هذا مالاً أو ما 
كان لهذا عندك شيءء وينوي بذلك كبننا آخرء أيسعه ذلك؟ قال: نعم؟ 

بن أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا استحلف وهو مظلوم 

فاليمين على ما نوى” ". ظ 

قلت : أرأيت: :رجلا كان له:على :رجل :مانة 0 “من لحن جاركينه 
ثمن كل جارية خمسون””' دينارً»ء وعلى المطلوب صك آخر بخمسين» وقد 

0 الخمسين التي لا صك بهاء فأراد الطالب أن يأخذ المطلوب 
بجميع المائةا ''. هل في ذلك وجه؟ قال: نعم ؛ ؛' يوكل الطالب رجلا غريباً 
لا يعرف بقبض المال من المطلوب» ويشهد على ذلك في العلانية» ثم 
يدعو الوكيل في السرء ونيد عا مور أنه قد أخرجه من”" الوكالة. 


ويشكيب: الملالت 040 فإذا تغيب”' قبض الوكيل المال» وقدم الطالب: فأقام 
00 : ف - له؛ والزيادة من ل. 62 : هت جديا والزيادة من ل. 

(') تقدم تخريجه قريباً. (5) م ف: مال دنانير. 

(0) ف - من. 9© م: للطالب. 


2 : ف تغيب ؟ والزيادة من ل. 


كتاب تعد اناه الدين والثقة فى ذلك 


0 بيلة على إخراج الوكيل من د فيأخل المطلوب الحم ديناراً الباقية 


مرة أخرى. 


قلت: أرأيت الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده وأراد المطلوب 
لقيال : يأخذ منه كفيلاً بنفسهء فإن لم يواف به مع كفيله 
فالكفيل كل المطلوب في خصومة الطالب ضامن لما أدرك”'* للمطلوب 
لالت" فلكية: أرايك لو انها كلل .يقي 1*7 المطاري على لد إن لله يوات 
به الطالب غداً عند القاضي فالمال الذي يدعيه الطالب وهو كذا وكذا دوهها 
على الكفيل؟””' قال: هذا أيضاً جائز. قلت: أرأيت إن اختلفا فقال الوكيل : 
قد وافيت به فلم تجى. وقال الطالب: ووو ا ا 
/([7/١"و]‏ القول قول الطالب» والمال للكفيل لازم. قلت: أرأيت إن كانت 
الكفالة على ما وصفتء. غير أن الكفيل قد اشترط على الطالب إن ل" 
يواف المطلوب فالكفيل بريء. ثم اختلفا في الموافاة؟ قال : فالكفيل ضامن 
للنفس”'' بريء من المال. قلت: فلو لم يكن هذا كما وصفتء ولكنه كفل 
بنفسهء فإن لم يواف فالكفيل بريء» ثم اختلفا في الموافاة؟ قال”*': فالقول 
فيه قول الكفيل. قلت: فهل في هذا شيء أوثق مما وصفت؟ قال: نعم؛ 
يضمن الكفيل المال الذي يدعيه الطالب على أنه إن”*' وافاه المطلوب غداً 
في مكان القاضي فهو من المال بريء. قلت: وجائز هذا؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت ولك أراذ أن يرهن نصف دار سي أو نتصف 
عند؟ قال * : يبيع من من المرتهن نصف داره» ويقبضه اعون 0 ولا 
يدفعه إليه حتى يستوفي منه الثشمن. 5“ فلك: يي ل 


الملارية ‏ قال : يكل" عن السافرين 0 0 


(0١1)‏ ع “واواة أن يتغيب المطلوب. (0) ع: أدركه. 


)0( : شفية:كت 0 الكفيل. والزيادة من ع. 6 : فا: إذ لم. 
7( : ف: بالنفس. 063 م ف 0 والزيادة من له 


(9) م ف - إن؛ والزيادة من ل. (١)ل:‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

نلق أرايف :نعل عدن ينين رحل على آنه إن لمر يرات ديه هذا 
فهو ضامن للألف التي للطالب على المطلوب فلم يواف به؟ قال: فهو 
ضامن. قلت: فهل يبطل هذا غيركم من القضاة؟ قال: نعم؛ بعض الفقهاء 
يببطل ذلك. قلت: وما الوجه في ذلك حتى يجوز ذلك في قولكم وقول 
غيركم؟ قال: يشهد عليه أنه ضامن للألف التي على المطلوب على أنه إن 
وافاه غداً فهو بريء» فيجوز ذلك في قول كل أحد. 
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باب الوجه في الشفعة والئقة فى ذلك 


قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يشتري دارا وخاف أن يأخذها جارها 
بالشفعة» فكره أن يمنعه من ذلك فيظلمه» وكره أن يعطيه الدار فيدخل عليه 
ما يكرهء كيف يصنع حتى لا يأثم في ذلك؟ قال: يتصدق البائع على 
المشتري ببيت في الدار”'' بطريقه» ثم يشتري منه بعد ذلك ما بقي من 
الدار» فلا يكون للشفيع فيها شفعة. قلت: أرأيت إن استحلفه القاضي ما 
دالتعق ولة و7 قال: يحلف وهو صادق. قلت: فكيف يصدق وإنما 
يصدق”' على المشتري؟ قال: لأنه إنما””' فرَ من أن يظلم الشفيع حقه 
فصنع ما وصفت لك. ظ 0 
"كال9:«وسالتف آنا بوست دمع رجز حرس شرع وار بالق روعاف ان 
يأخذها جارها /[/7/١“اظ]‏ بالشفعة فاشتراها بألف دينار من صاحبها وأعطاه 
بالألف دينار ألف درهم. قال: ذلك" جائز. قلت: فإن حلفه القاضي ما 
دالست ولا والست؟ قال: يحلف صادقاً. قلت: فهل في الشفعة ثقة غير 


)١(‏ ف: بثلث الدار. 
(0) والس أي: خان. انظر: لسان العرب». «ولس». 
(9) م ه + عليه بشرى. < (4) م - إنما. 


(5) ف: هذا. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه فى الشفعة والثقة ففى ذلك ظ 8 

5 1 هل5>» 
هذا؟ قال: نعم؛ يهب البائع الدار للمشتري بحدودها ويعوضه المشتري ألف 
درهم فلا تكون للشفيع فيها شفعة. قلت: أرأيت إن جاء الشفيع وقد اشترى 
المشتري"'' الدار ولم يلتمس المخرج في الشفعة شيئاً فأراد الشفيع أخذهاء 
فقال المشتري للشفيع: إن أحببت أن أولّيك هذه الدار فعلت”'". فقال ‏ 
الشفيع: فإني أحب ذلكء» فقال المشتري: لست أفعل» فقد سلمت الدار 
بطلبك إلي أن أوليك؟ قال: هو كما قال» قد سلم الشفعة بما طلب من 
التولية. قلت: أرأيت إن لم يفعل ذلك الطالب”" ولكن أرسل إليه بذلك 
فقال ما وصفت؟ قال: هو إبطال لحقه فى الشفعة. قلت: أرأيت إن كره 
المشتري الخصومة وأحب أن كاسم حجان به فى ذلك وجه؟ قال: 
نعم؛ يأمر رجلا أن يتولى الصفقة والشراء على ما وصفت لك من الأمرء 
ويوكله الآمر بقبض ما تصدق به عليه» فيعامله» ويظهر ذلك”*' الوكيل؛ 
ويتغيب الآمرء ويشهد الوكيل أن الدار للآمر وأنه لا حق له فيها. قلت: فإن 
جاء الشفيع يطلب من الذي في يديه الدار حقه من الشفعة؟ قال: ليس له 
ذلك. قلت: أرأيت إن كان الشرى صحيحا ليس فيه صدقة وسلم الشفيع. 
غير أن المشتري خاف أن يبدو له فيطلب بالشفعة ويجحد التسليم» هل في 
ذلك وجه؟ قال: نعم؟ يبيع الدار من رجل غريب لا يعرف. ويتغيب 
المتعرى ريو كل البائع بالاحتفاظ بهاء ويشهد من يثق به أن الدار للبائع 1*7 
وأن الشراء كان باطلاً. قلت: أرأيت إن كان""' إنما باع الدار ب فم ها حا صم 


الشفيع في الشفعة؟ قال لا يجوز زذلك”". ‏ 


وقال أبو يوسف في رجل اشترى دارا وقبضها. 90 هذا المشتري 
من رجل و هذا المشتري الثاني» ثم دفعها إلى البائع الذي باعها 
منه بوكالة أو بإجارة وأشهد له على ذلك شهوداً وغاب؛ ثم جاء رجل 


69 م ف - المشتري؛ والزيادة من ل. (؟) ف: ففعلت. 


(106 بم ك4 اللطالاب: انهه ظ 
0( م ف: للشافع. 69 3 ف - إن كان ؛ والزيادة من ل 


(4) ف ثم باعها هذا المشتري من رجل وقبضها. 


: 
يخاصم هذا البائع الذي الدار في يديه في شفعة الدار بالبيع الأول واستحق 
الدار ببينة؟ قال: أجعله خصماًء ولا يدفع عنه الخصومة إقامة البينة أنه قد 
باع ودفع ووكله المشتري بعد ذلك أو أجره ؛ 5 سيت بأن الغائب 
اشترى وقبض ودفعها بوكالة أو بإجارة كنت" قد قضيت /[/7/1و] على 

الغائب بالشرى وألزمته ذلك وهو غائب» فهذا قبيح لا يستقيم. - 


وقال أبو يوسف: إذا اشترى هذه الدار ثم باعها من رجل وقبضها 
المشتري ثم وكل به'" غير البائع ببينة لم يكن الوكيل خضماً لأخد في 
شفعة ولا استحقاق ولا غير ذلك. قلت: أرأيت الرجل يشتري الدار ولا 
يحب أن تؤخذ منه بالشفعة فوصفت له ما وصفت من الصدقة بالبيت 
والطريق ثم يشتري بعد ذلك ما بقي من الدار فخاف أن يستحلف ما دالست 
ولا”والسيك؟: قال : يحلف ولا يضره؟؛ 0 صادق وإنما فر من الظلم إذا 
صنع ما صنع. قلت: فهل تجد في هذا” وجهاً أوثق من هذا حتى لا 
يكون عليه يمين وحتى لا تؤخذ منه بالشفعة؟ قال * نعه'” ا يشقويها: اولي 
له صعير » ويجعل ثمن الدار دزاهم» ويبيع بالثشمن دنائير يعطي له البائع 
فيهاء فلا يكون عليه ب بجي 4 لأنه لو أ أبى” اليمين وقد قامت البينة على 


)١(‏ م لو؛ ف: لأني قد. ‏ > اومان عض 
0) مف بهما. 0 > 040 سم ضهنا 
(( فاع + قال لا يحنث وهو صادق قلت فإن قال وله ما أبصر إلا ما سددني غيري 
يعني إلا ما بصرني ربي قال. هو صادق لا يحنث قلت أرأيت رجلا قال لأمته لا ذقت 
طعاما ولا شرابا حتى أضربك فلما سمعت ذلك الأمة أبقت كيف يصنع حتى لا 
يحنث قال يهب الرجل الجارية لابن له صغير أو ابنة له صغيرة ولا يحنث قلت فإن 
وهبها لابن له كبير أو باعها منه ثم أكل قال لا يحنث قلت أرأيت الرجل يشتري الدار 
ولا يحب أن تؤخذ منه بالشفعة فوصفت له ما وصفت من الصدقة بالبيت والطريق ثم 
يشتري بعد ذلك ما بقى من. الدار فخاف أن يستحلف ما دالست ولا والست فقلت إنه 
يحلف ولا يضره لأنه إنما فر من الظلم فيصنع ما صنع قلت فهل تجد له حيلة حتى 
لا يكون عليه يمين ولا يؤخذ بالشفعة قال نعم. ظ 
0030 م: لوان. 69 م ف - يمين ؛ 5200 


)4و م لو الى: 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه في الشفعة والثقة في ذلك 


الثمن الذي"'' به اشترى الدار لم أصدقه على إبطال حق ابنه الصغير وقد 
قامت البينة على أصل الثمن. قلت: أرأيت إن لم يكن له ولد صغير هل في 
ذلك حيلة؟ قال: نعم؛ يوكل رجلاً بشراء هذه الدار'' بثمن مسمى» ثم 
متعرينا: ترك" وذللك العكن ارهن عقو ناوي وضيعة بالخمية 
عروضاًء ويعطي بها دنانير» ويغلي له البائع. قلت: فإذا فعل هذا لم يلزمه 

يمين؟ قال: لا يلزمه اليمين /[/#7/0“ظ] إذا قامت البينة على أن العافت كله 
وأنه وأا ) عر إهادييذا الكمن: الممسى. 


قلت: أرأيت رجلا ادعى قبل رجل في دار في يديه دعوى وهو يعلم 
أن المدعي مبطل» فين :أن المدعي أحب أن سعحانه عدا وليس للمدعي 
بينة على دعواه» فأحب الذي فى يديه الدار أن لا يكون عليه يمين.» هل في 
هذا نعيلة؟ قال: قعو عريقر أن عله الدا الازق له غير فا كانك المدعن 
بيئنة على دعواه قضي له. وإلا فلا يمين على الأب؟؛ نه لنى اقنءانها 
للمدعي بعد إقراره لابنه لم يصدق. ولا تؤخذ منه الدار بإقراره. 


قلت: أرأيت رجلا أراد أن يشتري داراً من رجل بعشرة آلاف درهم. 
فإن أخذ الشفيع الدار أخذها””' بعشرين ألف درهمء وإن استحقت لم يرجع 
المشتري على البائع إلا بعشرة آلاف. هل عندك في هذا حيلة؟ قال: نعم؛ 
يشتري الدار بعشرين ألف درهمء» وينقده تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة 
وتسعين و وينقده د بما بقى 4 من العشرين الألف درهم. 
فإن جاء الشفيع يطلب في الدار شفعة ا بعشرين ألفأء وإلا فلا سبيل له 
على الدار. وإن استحق رجل هذه الدار رجع المشتري على البائع بمأ دفع 


)١(‏ م ف الذي؛ والزيادة من ل. (0) م فاع + ببينة. 

فر م: للوكيل. 0 62 م ف: فان. 

(5) مف - بعشرة آلاف درهم فإن أخل الشفيع الدار أخذها؛ والزيادة من ل. 

0030 :8 ود هما 

(0) ماف د لابققلقة دكار 4 والزيادة 0 وعبارة ل: وينقد دنار وهي على 
الصواب في المطبوعة. 

(8) م ف: ما بقى؛ والتصحيح من ل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إليهء وهو تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون درهماً وديناراً. قلت: لم لا 
يرجع عليه بعشرين ألف درهم؟ قال: لأن البيع حيث استحق ونقض انتقض 
الصرف في الديئار. قلت: أرأيت لو لم يستحق هذه الدار ولكن المشتري 
وجد بهذه الدار عيبا فأراد ردها على 5 بكم يردها عليه؟ قال: - 
عله عقر ألف درهم. ظ 


تلك ارابك اسن "١"‏ يققري: الدال لقره ويكنين' فى الشراء راقن قد 
فلان فلاناً الثمن كله وافياً من مال فلان الآمرء هل يضر هذا البائع؟ قال: 
نعم؛ أخاف عليه أن يجيء الآمر فيقول: أخذت مالي ولم آمر فلاناً أن 
يشترئ شع متها ل فاخن فته الما الذى أقن بقيضه دن المقتر ف قلت : 
فإن ترك المشتري هذا الموضع في كتاب الشراء فكتب: وقد نقد فلان فلاناً 
الثمن كله وافيأء ولم يذكر أنه من مال فلان الغائب؟ قال: هذا ليس فيه 
ثقة للغائب. قلت: فإن اف أن يأخذه المشترئ يما نقد فيقول: نقدت 
عنك من مالي» فأنا أرجع عليك بذلك؟ قال: إذ"" يكون للوكيل. قلت: 
فكيف الحيلة في هذا حتى لا يكون فيه ضرر على البائع ولا على الآامر 
بشراء الغائب؟ قال: يكتب: قد نقد فلان فلانا الثمن كله وافياء ولا يكتب 
من مال من هوء فإذا ختم الشهود وشهدوا على الشرى وقبض الثمن”*' أقر 
المشتري /1[//”””و] بعد ذلك أن ما نقد من الثمن إنما هو من مال الآمرء 
فهذا عدل بينهمء وهو ثقة للغائب الآمر بالشرى والبائع الحاضر إذا شهدت 
عن .اللفه الشتيود "كلك :: أرايك لق كان مكان الدار ثوسة أن .دان أد.قية 


)1١(‏ مع: الرجلين. (0) م ف: منه نقد. 

(0) م فاع: أولا 

647 م ف كله وافيا ولا يكتب من مال من هو فإذا < ختم الشهود ل لك 
وقفبيض الثمن ؛ والزيادة من ل. 1 

)0( م ف + وإذا أراد رجل شرى دار من رجل بعشرين ألف درهم وأراف إن اسعهيت 
الدار من المشتري أن لا يرجع المشتري على البائع إلا بعشرة آلاف درهم وإذا أراد 
الشفيع أخذ هذه الذار بالشفعة من المشتري أخذها منه بعشرين ألف درهم قال يشتريها 
المشتري بعشرين ألف درهم ويعطيه جميع الثمن تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين - 


ظ كتاب الحيل ‏ باب الأيمان التي تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك 

أو عرض من العروض أكان يكون صحيحاً مستقيماً على ما يستقيم فيه 
الدينار؟ قال: لا؛ لو كان مكان الدينار عرض من العروض فاستحق رجع 
المشتري على البائع بعشرين ألف درهم. ألا ترى أن رجلا لو ادعى أن له 
على رجل مائة درهم فباعه بذلك دينارا» ثم تصادقا على أنه لم يكن عليه 
شيء؛ رد الطالب على المطلوب ديناراً. ولو كان المطلوب باع الطالب 
بالمائة الدرهم عرضا من العروض ثم تصادقا على أنه لم بح له يب رجع 
المطلق ل بمائة درهم. 


36 36 54 


باب الأيمان التى تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك 


قلت: أرأيت الرجل يريد أن يغيب فتقول له امرأته: كل جارية تشتريها 
فهي حرة” ' حتى ترجع إلى الكوفة». كيف يصنع الزوج؟ قال: يقول: نعمء 
يعني نعم”* بني تغلب» أو يعني نعم””' بعض أحياء العرب. قلت: فإن أبت 
إلا أن يكون الزوج هو الذي يقول: كل جارية أشتريها فهى حرة؟ قال: 
ا ذلك وليعن بذلك كل سفينة جارية» فإن الله كود 2 لجَوَارٍ 
ل ذلك السفن. 


فلت : أدانتك رجلا قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك فهى طالق. 
يعنى بذلك كل امرأة أتزوجها على رقبتك؟ قال: /[//*ظ] إذأ لا يحنث 


كر .هتنا ودتارا فيكون الشفيع إن شاء أخذها بعشرين ألف درهم وإن شاء ترك وإن 
استحقت الدار من يدي المشتري لم يرجع على البائع إلا أنه أعطى وهو تسعة آلاف 
وتسعمائة وتسعة ونسعين ذوهما وديناراً لأن البيع غير مبطل واستحق انتقض الصرف 


في الذيئار. 
0010( حّ 5 المطلوب. 00( م زجع الطالب على المطلوب. 
فرة م: حرم. 635 م ف- نعم؟ والزيادة من ل. 


(5) م- نعم. (5) سورة الرحمن» .١5/06‏ 


.كتاب الأسل للإمام الشيباتي. 


إن دروج على غير رقبتها. ان فإن كان إنما عنى أن ل أتزوج على 
طلاقك؟ قال”'': فإن فعل”" لم يحنث فيما بينه وبين الله. قلت: أرأيت لو 
قال: كل جارية أطؤها فهي حرة حتى أرجع إليك”*'. وكل امرأة أطؤها فهي 
طالق؟ قال: فإن تزوجها ووطئ واشترى لم يحنث بذلك عندنا في القضاء 
ولا فيما بينه وبين الله. قلت: فإن قال: كل”'' امرأة أتزوجها فأطؤها فهي 
طالق حتى أرجع إلى الكوفة؟ قال: هذا حانث إلا أن يعني: فأطؤها بقدمي. 
قلت: فإن عنى به ذلك؟ قال: يدين فيما بينه وبين الله تعالى. قلت: أرأيت ‏ 
إن قال: كل امرأة أتزوجها طالق حتى أرجع إليكم"'؛ كيف يصنع؟ قال: 

98 غعس/) (/19) 00 . 5 00 . 0ن انغ 
يقول: أكل”" امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أرجع إليكم». فيكون ذلك من 
الحالف ايام للألف التي زادها من عنده'. قلت: فإن قال: كل امرأة 

21١10) 

تزوجهالا ' طالق حتى أرجع إل “' [وعنى: حتى أرجع إل 2 
م قال: هذا مخرج جيد. قلت لأبي يوسف: فإن قال: حتى أرجع 
لبك و0 إليكم؟ قال: جيدء وهذا مخرج”*'". قال أبو 


يوست 77 قلت افإن قالت هي له: كل امرأة تتزوجها فهي طالق"١؟‏ حتى 
)١(‏ م ف - قلت؛ والزيادة من ل. 4 اع افونا وللبادتس ل 

0 فإن لم يفعل. ظ 

)0( 7 - حتى أرجع إليك ؟ ل ا وعبارة ل: احتى أرجع البلد. 
)2( - كل؛ والزيادة من ل. (5) مف: إليهم. 

69 ا : كل . والتصحيح من دوام العبارة. (4) ل:* زادها في أول حلفه. 


(9) مف: يتزوجها. 00 ا1 )مف حتى أر- جع إليكم ؛ والزيادة من ل. 

)١١(‏ الزيادة من المطبوعة. 00 ظ 

000 أي : أراجعكم في شأنه وأسألكم رأيكم فيه.‎ )١10( 

(9١1)م‏ ف: لزمه؛ ط: لزمة. والكلمة غير واضحة تماماً في نسخة ل؛ وهي 2507 
نسخة ملا جلبي. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)١5(‏ ط: قال أبو يوسف وهذا مخرج جيد. 

)١65(‏ ط - قال أبو يوسف. ظ 

(13) م ف من الولاية قال هذا مخرج جيد قلت لأبي يوسف فإن قال حتى أرجع إليكم 

ظ ل 0 
امرأة تتزوجها فهي طالق؛ والزيادة من ل. 


ظ كتاب الحيل ‏ باب الأيمان التى تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك 


م 0 2 بيعب 0 ( وظنت المرأة ا يقول: نعه؟ قال”'" : هذا 
0 :قلت فإن قالت: اي اا لي مياه 00 


ا عنده! ا 0000 ا ع 


وصفت لك يعنى”' مسجد حيه؟ يي ل 


قلت: أرأيت الرجل يتهم عدن "2 انها اس عد نالا فقان + انض حر 
إن لم تَصْدقيئي» :وخاف المولى أن لا تصدقه فتعتق » ما الحيلة في ذلك؟ 
قال : تقول الجارية : قل سرقتهء ثم تقول بعد: لم أسرقه. فلا يكون بد من 
أن تكون قد صدقته في أحد الكلامين. ظ 

قلت: أراية وول قال لآم أنة: انف ظالق إن بدأتك بالكلام ". 
وقالت له المرأة: وإن ابتدأتك بالكلام ففلانة جاريتي حرة» أو قالت: 

فو 1 حر 
مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة حرء هل في هذا حيلة؟ قال: ذ بعم؟ سيلا 
الزروج المرأة بالكلام» ثم نجيبه المرأة» فلا يحلنث واحد منهما. فلت ولم 
صار هذا هكذا؟ قال: أن الزوج حين حلف ثم حلفت المرأة فقد كلمته 
بالحلف» وصارت مبتدئة له» فصارت حالفة لابتداتهاء فلما كلمها الزو 
3 

٠ 5-0-8‏ وصار اوم يي 


طالق 5-06 0 قال : يطلقها 58 فإذا انفقضت 00 حرجت » 
ثم يتزوجها بعد ويدخل عليها وتخرج متى ما شاءت فلا تطلق. قلت: فإن 


)١(‏ ف: تعم. 00 030( م ف - قال؛ والزيادة من ل. 

(0) ام ف يعني؛ والزيادة من ل. 

(8) ط: استفهاما. والمقصود بقوله «عنده») أي مضق الييكي زديك الات ا 
وقد يكون المقصود به الاستفهام. وقد سبق استعمال كلمة «عنله») قريبا من هذا 


المعنى. انظر: /87/ لالاظ. 
(0) ف: ينوي. 69 م ذلك 
0ت( ع: : جارية. 63 م ف: الكلام. 


() م ف - بعد حلفها؛ والزيادة من ل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: أنت طالق إن خرجت من الدار إلا بإذني, فخاف أن يأذن نهنا ثم 


ا مرة /[/5/7 "و] أخرى 'بغير إذنه فيحنث؟ قال: يقول: قد أذنت لك 
في في الخروج أبدأ كلما شتته. 

قلثك: أرايت الرجل يبلغ صديقه أو أخاه أنه يشكوه ويقع فيه» وقد 
فعل. فقال المبلغ عنه لأخيه: : والله الذي لا إلله إلا هو إن الله ليعلم ما 
0 0 يعني : إن الله يعلم كل شيء يقوله؟ قال: هو صادق 
ولا شي تعره فلن زاك إن قال: والله إني لأجلس فما أقوم حتى 
أقام , يعني: يقويني الله على ذلك فيقيمني؟ قال: لا يحنث وهو صادق. 


ب ف 


باب الوصي والوصية والثقة فى ذيك7) 


قلت :: ارات الوصي إذا كان للميت عنده شهادات هل تجوز شهادة 
الوصي بتلك؟” فاقة الى ملك "1+ بوكدللف الوكين الا مهو شيافته امرك 

فيما وكل به؟ قال: نعم. فلك آرانف إن كان الورثة حيث شهد الوصي 
ع 0 لم تجز شهادته مع آخر عدل؟ قال : + نعم؛ ؟؛ شهادته في شيء من 
ذلك لذ قحو فلت 300 شهد الوصيان وهما ابنا ابن" الميت بدين أدانه 
ادام اليف 0 أجزت ذلك؟ قال: لعم؛ إن .كان الانة صغيرا لم 
يجز. قلت: فكيف ينبغي للقاضي أن يصنع إذا جاءه الوصيان فقالا: إن 
للميت عندنا شهادات في حقوق له وما الوجه في ذلك؟ قال: إن كانا لم 
لتر بع يخرجهما من الوصية ويجعل مكانهما غيرهماء ثم 
تجوز شيانة"''" الوصو بعد ذللته الحيف ‏ روزن كاذ الورقة هفات اذ ار 


فر م ف - قلت؟؛ ووقع في ل ونسخة ملا جلبي : قال. وهي على الصواب 0 المطبوعة. 
62 م ف: كان. )0( 4 


(9) مف: شهادته. ‏ ( 0 :ف «وكارز 


كتاب الحيل ‏ باب الوصي الوصية والثقة في ذلك 


أن كانا قد قبلا الوصية لم تجز شهااتهم ولم يخرجهما. قلت أرانت: إذا 
كان" الوضيان ديقلمان اذ لدع "2 اجن هلان المي ون" * «نتضياة :لي جام 
شيقان آن-ذتلك: الذي :الدع قضياء للطالب كان عن ايت اللا 
تجوز شهادتهما في ذلك». وهما ضامئانللمال: .ولق كانا :شهدا قيل. أن يدقع 
البنال. ساك شما دقينياك: قلف 5 و كدللك ل شهدا أن العيت: ارصى لرخل 
بوصية كان مثل شهادتهما والدين؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الوصيين إذا قبلا الوصية ثم أرادا أن يديا هديا البيم 
ذلك؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنعان حتى 0 فقما :]ل أراذ[؟” قال لب 
/[/: “اظ] لهما في ذلك روحه غير انيما 1ن اخفار املد وكيلذ لهم فى 
وصية الميت يقوم مقامهما فيجوز ذلك. ظ 


قلق أرانك المريضن إذا أراد أن يجعل فلاناً وصيه بالكوفة وفلاناً 
رجل آخر وصيه بالشام وفلاناً رجل أكووضية: اهيار الو ل 
قال: نعم؛ كل هؤلاء الثلاثة ة أوصياء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. وليس لواحد من هؤلاء الثلاثة أن يقتضي ولا يبيع ولا يشتري ولا 
يتقاضى شيئاً للميت إلا بوكالة من صاحبيه أو بمحضر منهما أو برضى 
منهما. وقال محمد: كل واحد منهما وصي فيما جعل فيه خاصة. وقال أبو 
حنيفة : ليس لواحد منهم أن يبيع شيئاً حتى يجتمعواء فإن وكل بعضهم 
عضا اك ذلك ؤقال ابو يوسف: بيع كل واحد من الوصيين وشرأه وحده 
جائز. قلت: فكيف الوجه للمريض ولهؤلاء الأوصياء الثلاثئة المتفرقين في 
هذه البلدان وأمواله بها وقد أراد أن يكونوا أوصياء له كل واحد منهم في 
البلد التى هو بها وصي على ين قال: ليس في ذلك وجه إلا وجه 
واحد: أن يشهد أن هؤلاء الثلاثة أوصياءه في جميع ما ترك في هذه 


)20 م ف: أن الرجل. 2,0 م ف - دينا؛ والزيادة من ل. 
(0) م فاع + فقضاه ثم جاءا يشهدان أن ذلك الدين الذي قضياه للطالب كان على 
المعت: 


(:) م ف - أيجوز ذلك؛ والزيادة من ل. (0) ع: على حلته. 


كتاب مكلف ا تت 


55 كلهاء وأنه إن غاب منهم واحد أو اثنان أو مات واحد أو اثنان 
أن الباقي منهم وصي في جميع تركة الميت وفي جميع هذه البلدان» وأنه 
كلما حضر واحد من هؤلاء الأوصياء فهه ”ا وصي وحده. وله أن يقبض 
ويقبّض ويبيع للورثة ويشتري. فإذا فعل ذلك 0 واحد منهم أن 
يقبض ”ا مال الميت في البلد الذي هو فيه وبغيره ا ويبيع ما أحب 
من تركة الميت وحله. 


أقلثة ارايت الرجل يوصي فيقول: اشهدوا أن فلاناً وصيي إن حدث 
بي حدث الموت. فإن لم يقبل فلان ففلان رجل آخر وصيي؟ قال: هذا 
جائز عندنا على ما سمىء. ولست آمن بعض القضاة أن يبطل ما ذكرت. 
قلت: فكيف يصنع المريض ويستوثق حتى لا يرد ذلك أحد من القضاة؟ 
قال شه انما توعان ميا على أنه إن لم يقبل وقبل الآخر فالذي قبل 
منهما وصي وحده. ويشهد إن أحب. قلت: أرأيت إن قبلا جميعاً؟ قال: 
هما وصيان. قلت: ولكل واحد منهما أن يتقاضى وحده ويبيع وحده ويقضي 
ويخاصم ويوكل وحده ويجوز على ما سميت؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كان قد أوصى”'' إلى رجل بأنه وصيه بالكوفة 
وأوصى إلى آخر أنه /[//0”و] وصيه بالحجاز فمات المريض على ذلك؟ 
قال: هما وصيان في جميع تركة الميت بالكوفة وغيرهاء وليس لواحد منهما 
أن يحدث في الوصية شيئًا ببيع ولا اقتضاء ولا إنفاذ وصية إلا بمحضر من 
صاحبه في قول بن حنيفة. وقول 5 يوسف: : لكل واحد منهما أن يحدث 
ما شاء وحده بما أمر به الميت. قلت: أرأيت إن وكل أحدهما”' صاحبه 
بأن يعمل برأيه ويتقاضى ويبيع ما رأى بيعه بالكوفة» ووكل هذا الكوفي 


000 242 + وأمواله بها وقل أراد أن يكونوا أوصياء له كل واحد منهم في البلاد التي ظ لها 
ل ا لي 


أوضناة: 
(؟) م: وهو. (9) ما ف: أن يقتضي . 
62 م: ويعيده. وصحح فوق السطر. )0( م ف + أنه أوصى. 


(5) م: ان كل احداهما. 


كات الخيل - باب الوصى ي الوصية والثقة في ذلك 


الحجازي بأن يعمل برأيه رمع ويتقاضى ما كان بالحجاز» ل ذلك؟ 
قال : نعم. 

قلت: أرايت و أوصى إلى رجل 1 أتى على ذلك زمان 1 
تر مي و ا نعم. 5 ار 
يكون ثقة إذا أراد الرجل أن. يوصي إلى رجل وقد كان له قبل ذلك وصي 
وأوصى - غير هؤلاء. وأراد أن يببطل 5 كانت له قبل اليوم الى 
1 قن .ميا اح :. ويعمى اوقا 7 5 ويكتب في وصيته أنه قد 
أبطل 0 وصية كانت منة 0 ذلك» ٠»‏ وأخرج كل وصي ) أوصى إليهة من 
الوصية. 5 ظ ظ 


ذلك أرانت دوسا ارسدن يعون عنيك له [ناءسالك» فى :سقو نا كيت 
يصنع؟ قال: يقول: إن مت في سفري هذا ففلان حر. قلت : فيكون للمولى 2 
أن يبيع عبده قبل أن يرجع من سفره؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الوصي إذا خاف بعض الفقهاء أن يسأله عن بعض ما 
وصل إليه من مال الميت ثم يسأله البينة على ما أنفق على الورثة وما قضى 

من الدين كيف يصنع؟ قال: يكون الوارث يتولى بيع التركة وقضاء الدين 
زالعفقة: فاو ساك الوصيى عن شيء؛ لأنه لم يله. والئقة غير ذلك ا 
للوصي أن لا يشهد على نفسه بوصول شيء إليه» فلا يكون عليه سبيل. 
قلت: أرأيت إن كان إنما بيع المتاع بأمره وقضاء الدين بأمره» وأراد أن 
ساي ال ا و ولا 


)01 م ف وأوصى إلى غير هؤلاء وأراد أن يبطل كل وصية 500000 والزيادة 
00 

فرة م ف 5 ويسمي أوصياءه؟؛ والزيادة من ل. 

(4) ع: : ولا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بعت». ولا أمرت بشيء ء من ذلك يباع. ولا وكلت به رجلاء كيف يصنع؟ 
قال: إن كان مظلوما وكان قد وضع التركة موضعها على حقوقها وسعه أن 
يحلف وينوي غير ما استحلف عليهء وسو د 
مواضعها لم يسعه أن يحلف على شيء من ذلك. وكذلك حدثنا أبو حنيفة 

عن حماد عن إبراهيو'''. 


قلت أرايت الوصي أله أن يزكي مال اليتيم صغيراً أو كبيراً؟ قال: 
لا. قلت: فإن فعل ضمن ما زكى؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن أعطى 
([//5*ظ] عنه صدقة الفطر؟ قال: نعم في القياس» ولكن أبا حنيفة 
استحسن أن يعطي صدقة الفطر ولا يضمن. وقال محمد: هذا ضامن. قلت: 
أرايع إن هبحن عق ,والوارث ضيه ؟ قال لذ كاوق قرنايدا كلك وا 
والباب الأول سواء في القياس» غير أني أستحسن فى هذا أن لا أضمنه؛ 
لأنه طعام كله. قلت: وكذلك الأب في هذا مثل الوصي؟ قال: نعم. 


قلت أرايت الوصي إذا أراد أن يدفع إلى الورثة”' أموالهم ويكتب 
عليهم البراءة من كل قليل وكثير أيهما أوثق له. أن يسمي ما جرى على 
يديه وما أنفق وما أعطاهم. أو يكتب «كل قليل وكثير» ولا بسحي طلينا؟ 
قال: بل يكتب البراءة من كل قليل وكثير ولا يسمي شيئاًء فإنه أوثق. قلت: 
لم؟ قال: لأني لا آمن أن يلحق الميت دين أو يجيء وارث أو صاحب 
وصية فيضمن الوصي ما دفع إلى الورثة. 

قليك: أرأنة رعلة أوصى إلى رجل في تقاضي فيقة على العانن 
ويصالحهم ويكتب عليهم الصكاك وله ورثة فأراد أن يسمي وصيه”” في كل 
د ا و قال كدي فى آخر الصك «أن فلان بن فلان 
وصيه في”” ' تقاضي جميع ما له من الدين في هذا الصك وغيره»» وإن أراد 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. (6) م: إلى الوارثة. 
(*) م: وصيته. 

(4) م ف- يوصي بما أحب ويسمي أوصياءه؛ والزيادة من ل. 
)0( م ف + كل. 


كتاب الحيل ‏ باب الوصى الوصية والثقة في ذلك 

أن يجعله وكيله في حياته كتب «ووكيله أيضاً في قبض ذلك والخصومة فى 
حياته». قلت: أرأيت إن كان الصك لرجلين فكتبا «وقد أقر''“ فلان وفلان 
أنه إن غاب واتفل نينا أو حدت 7 5 حدث الموت ان الباقي منهما 


وكيله في قبض هذا الدين وغيره والخصومة فيه » ووصيه في الدين وغيره 
بعد موته»؟ قال: جائر. 


قليف أزانث نوها الف على زع نال اتتعزفن التالب تاهيه أن 
يوصي للمطلوب بما عليه من الدين» فخاف المريض أن لا يجيز ورثته 
ذلك» وله فال كين ور الدين من الثلث» وخاف أن يقول الورثة: لم 
يدع ادف كنا قير هذا انر كيف يصنع الذي عليه الدين؟ قال: يشهد 
المريض أنه قد استوفى ما له على فلان منه» فيجوز ذلك :قلت أرايت» إن 
قال المريض: لم يكن لي على فلان شيء قطء أيجوز ذلك؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن أراد. أن يعتق عبدا له وله مال يخرج العبد من الثلث وخاف 
أن يقول الورثة: لم يدع الميت شيئاً غير هذا العبد»ء كيف يستوثق المريض 
لعبده المعتق؟ قال: إن شاء المريض باع العبد من رجل يثق به وقبض الثمن 
/[لأر“لاو] ثم وهبه للمشتري”*© ويعتق المشتري العبد. قلت: أرأيت إن كان 
على الميت دين وله وفاء وفضل يخرج اعد هن تلن فجاك'7 اللفريض. أن 
يغيب ماله ثم يقول الروتة امن الحية: 3 مال له غيره ولا يجوز له 
إقراره للعبد أنه قد قبض منه الثمن؟ قال: إن خاف ذلك سيده على عبده ‏ 
باعه من نفسه بثمن وقبض الثمن بمحضر من الشهود وأشهدهم على ذلك 
المريض» ثم يهب المريض للعبد في السر ما قبض منه من الثمن. قلت : 
اللي الما ا 
لعبدذه فى السر مالا فيقبضه منهء ثم يدفعه إليهء ثم يبيعه بمال نفسه ويقبض 
قن الكمزة يمحفيى فده الشهودة مرف البيت العة هنا عليه عن ال 


)١(‏ م ف: أمر. (0) م ف - به؛ والزيادة من ل. 
فرة م ف: موت. 2 م ف: ثم يبيعه المشتري. 


02 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيها بينة اومتد تلك أرايكة الننت: إن أراه لا يميق عيدده بوازاة: أنه يعمل 
لورثته كيف يصنع ويستوثق من أمره؟ قال : يعطي المريض وارثه مالا في 
الس ثم يبيع العبد من هذا الوارث» ويشهد له بيعا ظاهرا بثمن مسمى» 


35 3 4 


باب الوجه في الذمي يوصي إلى المسام ‏ 

قلت: أرأيت رجلاً مسلماً أوصى إليه ذمي وقد ترك خمراً كيف يصنع 
المسلم بالخمر وهو يخاف عليها الفساد إن لم تبع؟ قال: يوكل الوصي 
المسلم رجلا من أهل الذمة ليبيعها من أهل الذمة. قلت: فإذا فعل ذلك 
جاز ذلك للوصي؟ قال: نعم. قلت أراسة إن كانت الخمر لنصراني فأسلم 
وهي عنده كيف يصنع؟ قال: يخللهاء ولا يسعه أن يبيعها ولا يهبها لأحد. 
روبد 8 اميم أنه قال: لا يهدى إلى اليهودي الميتة. وبلغنا عن 
النبي يله أن عائشة سألته عن أكل شيء». فنهاهاء فذهبت 00 بهء فقال: 
ايا عائشة. لا تعطينهم”'' ما لا تأكلين»”". قلت: أرأيت الذمي إن أراد أن 
يسلم وعنده خمر كثير كيف يصنع؟ قال: : يبيعها من رجل من أهل الذمة ثم 
يسلم. فيجوز ما صنع من ذلك. قلت: وكذلك إن كانت عصيراً فخاف أن 
تصير خمراً فباعها من رجل من أهل الذمة ثم أسلم؟ قال: تعوة" لا ببأس 


بذلك؟ لائة فر من الوثم فأحرز ا 


لا لا نا لا نالا 


ِ ف: لا تطعميهم. ف تقدم تخريجه قريباً.‎ )١( 

فرة م ف + آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين. تكررت نفس العبارة بتغيير طفيف من 
قوله: «قلت: أرأيت رجلا مسلماً أوصى إليه ذمي وقد ترك المحته عخمرا : : . قال: 
نعم ولا بأس له بذلك إنما فر من الإثم؟ فيما مضى من كتاب الحيل. انظر: ا 


كتاب اللقطة 


/[لارتاظ] سم اث اقل لج ا 


5 كتاب اللقطة 0 
72 اه 82 حرى 


محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
د قال في اللقطة : يُعَرْفُها حولاً: فإن جاء ‏ صاحبها وإلا تصيدق بهاء فإن 
جام عدا ييا فيد بالخيار» إن شاء أنفذ الصدقة» وإن. اد فجي . 


عبدالله بن مسعود أنه اشترى 00 ستعمانة أن غماتماثة) فذهب صاحبها 


فلم يقدر عليهء فخرج ابن مسعود بالثمن في صرة» فجعل يتصدق به 
ويقول: الصاحيا فإن”" أبى قَلَنَاء وعلينا الثمن. فلما فرغ قال: هكذا 
ا | 


6 


محمددر ااي رسفن دارم بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والدكاة وغيرها» وقد التيعنا ذكن الشملة وثر فنا «ما'ضواها. ظ 

1090 زوق الشوء عن عنمن على رضي الله اعنهها: انظنة المضقك: لخد لواف 1178/11 
وهناك عدة أحاديث مرفوعة في اللقطة. انظر: صحيح البخاريء» اللقطة؛ ١‏ 24 4 
١؛‏ وصحيح مسلمء اللقطقء ١‏ ١٠؛‏ والدراية لابن حجرء 21١5١ ١40/5‏ 

مث 0ف" ظ 

(5:) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/94١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبةء» 70/5". 


2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سعيد مولى أبي كيل قال: وجدت خمسمائة درهم بالحرة» وأنا مكاتب. 
فال: فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فقال: اعمل بها وعرفها. قال: 
فعملت بها حتى أديت مكاتبتي: ثم أنيته فأخبرته بذلك. فقال: ادفعها إلى 
خزان بيت المال. 


قلت: أرأيت الرجل يجد اللقطة كيف يصنع بها؟ قال: يعرفها حولاء 
فإن جاء صاحبها دفعها إليه» وإن لم يجئ فهو بالخيارء إن شاء أمسكها 
حتى يجيء صاحبهاء وإن شاء تصدق بها على أن صاحبها بالخيار إذا 
تخاء”" 6 إن شاء احتان الصدقة» :وإ شباء الخكار العدمان. قلت :: فإن: تقفار 
الضمان فله أن يضمن الذي تصدق بها؟ قال: نعم. قلت: فهل بلغك في 
هذا أثر؟ قال: بلغني عن ابن مسعود الحديث الأول. ظ 

فلك رايت إذا وجد اللقطة فجاء صاحبهاء وهي دنانير أو دراهم. 
فسمى رجل وزنها وعددها ووكاءها ووعاءهاء فأصاب ذلك كلهء هل ينبغي 
للذي هي في يديه أن يدفعها إليه؟ قال: إن شاء دفعها إليه وأخذ بها منه 
كاد فلك افإن: أبى' أن «رتفعها إليق تت رقم النئنة أنين اله بهل يجين الذي 
هى فى يديه على أن يدفعها إليه؟ قال: لا. قلت: أوَلا ترى أن الطالب قد 
استحقها حين أصاب صفتها فصدقه؟”" قال: لاء لم يستحقها بذلك. قلت: 
فإن”*' صدقه فدفعها إليهء ثم جاء آخر فأقام البينة أنها /[/إلالاو] لهء هل 
يضمن الذي كان التقطها؟ قال: نعم. قلت: فإذا ضمنه أير جع نها على هد 
دفعها إليه؟ قال: نعم. قلت: ولصاحب البينة أن يضمن الذي التقطها إن 
شاء وإن شاء الذي قبضها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا التقط اللقطة مما لا يبقى» إذا أتى عليها يوم 


)١(‏ م ز: بني أسيد؛ ف: بني أسد. وفي الكافي. ١/4؟١ظ:‏ أبي سيد. وعند السرخسي: 
أسيد. انظر: المبسوط». .5/١١‏ والصحيح ما ذكرناه. انظر لترجمة هذا الراوي: 
الطبقات الكبرى لابن سعدء 78/97١؛‏ والكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج. "58/١‏ 

(0) ف - إذا جاء. (0) ز: فتصدقه. 

(4) ز: إن. 


كتاب اللقطة 


أو يومان فسدت؟ قال: يعرفه.» حتى إذا خاف أن يفسد تصدق به. 


ل لل ا ا ا 
وعرّفهء فأنفق عليهء فجاء صاحبه فأقام عليه البينة أنه لهء هل عليه نفقته؟”" 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد أنفق عليه بغير أمر السلطان. قلت: 
أرأيت إن دفعها الذي التقطها إلى القاضى» فقال للقاضى: هذه دابة قد 
وجدتها وأنا أكره أن أنفق عليهاء وأقام البينة أنه التقطهاء اه القاضي أن 
ينفق عليهاء كم يأمر أن ينفق عليها"'' وكم يحبسها؟ قال: يأمره على قدر 
فآايزق يما أى يومين. أو ثلاثة » .ويأمرة أن ينفق غليها'رقدر ما يصلحهاء» فإن 
جاء صاحبها الذي هى له دفعها إليه» وإلا فإنه يبيعها. وهذا فى الشاة 
ونحوها. وأما الغلام الا فيؤاجره وينفق عليهء فإذا باعها يد 
كان له الثمن. قلت: فما حال نفقة ذلك الرجل؟ قال: الذي أنفق في 
اليومين والثلائة دين في الثمن. [قلت:] يعطيه إياه القاضي من الثمن؟ قال : 
نعم. قلت: أرأيت إن أنفق عليها يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك بأمر 
القاضي. ثم جاء صاحبها فأقام البينة أنها له»ء فقضى القاضي له. هل 
يقضي” 2 على ضاحب الدابة بتلك النفقة التي أنفقها على دابته؟ قال: نعم. 
ا فإن قال الذي فى يديه الدابة: لا أدفعها إليك حتى تعطينى النفقة» 
آله:ذلق؟ اقالة اتحية * 1 


قلت: فإن التقط الرجل اللقطة أو وجد الدابة ضالة أو وجد صبيا 
حراً أو ضالاً فرد ذلك كله إلى أهله» هل يكون فى ذلك ججغل كما 
تكون :فى الآيق؟ “قال ل[ قلت : الو؟ فا 390131 ووب مما 
وليس هو كمن ضل. قلت: فهل يرضخ لصاحب اللقطة والضالة؟ قال: إن 


010 م ف: أو جملا ؟ ز- أو حمارا. والتصحيح من الكافي» ١‏ ظلء والمبسوط. 


.4/١‏ ظ 
(؟) ز: نفقة. (0) زدكم يأمى اميك فليه د 
(5) ز: هل يقضاء. (8) 41 بجعلا 


(3) م + الابن الضال. ا 5 


كتاب الأصل للومام الشيباني 


عوضك!" ماعه شه نم١‏ احقى للقن روميت أحر على ذلك فى قلي 
ولا كير اقلت فإن :وحن الجا بغيرا بعالا أباكذه نيعرفه أو يتركة؟ 
قال: بل يأخذه فيرده إلى أهلهء ولا يتركه /1//لا“اظ] فيضيع. 


قلت: أرأيت الرجل إذا التقط صبياً لا يدري هو”' حر أم مملوك. 
كيف حاله وليس يعرف أهله ولا يدري”' لمن هوء وكيف يصنع به؟ قال: 
هو حر. قلت: لم؟ قال: لأنه بلغنا عن علي بن أبي طالب وعن عمر بن 
الخطاب أنهما جعلا اللقيط حرا. 


محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحسن أن علياً أتاه 
إثسان” باللة هل" فاعنقف: فال لأن أكون وليك ننه سمتلن الذى «وليك احت 
إلى من كذا وكذا”". 


-20) 
. أبو يوسف عن الحجاج عن الزهري عن سكين أبي جميلة"© قال: 
1 الخطا فأعدق 047 
5-5 ' عمر بن ب بمنبوذ. ٠‏ 


قلت: رايت ما أنفق عليه هل كو ذلك ديناً؟ قال: لاء ولكنه 
مراك ل ل ل يري لصي از كوي الك 
ديناً عليه؟ قال * لعمم. 


)١(‏ وعبارة الحاكم والسرخسي: إن عوضه. انظر: الكافي؛ ١/74١ظ؛‏ والمبسوط»ء 
ا 00 

(05--و+ لاايدن أهوة . ظ (*0*) ز: يدرا. 

(85) ز: بلقيط. . 

(5) نحوه في المصنف لعبدالرزاق» .»455٠0/7‏ ولم يذكر قوله. وانظر للتفصيل: نصب الراية . 
للزيلعي.» “/555؛ والدراية لابن حجرء .١5١/5‏ 

(0) م ف: سفين بن أبي جميلة ؛ ز: سفيان بن أبي سسبو بي 
انظر: 1557/79١ظ.‏ وانظر كتب الرجال. 

00 اولو» ظ 

(0) روي مطولاً في المصنف لعبدالرزاق» 544/9 .505٠0‏ 


كتاب اللقطة 

قلت: أرأيت الرجل إذا التقط ثوباً أو دابة فأمره القاضي ببيعه فباعه ثم 
إن صاحبها جاء بعد ذلك" فأقام البينة أنها له»ء هل يجيز البيع ويقضي له 
بالثمن؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الرجل باعها بغير أمر القاضي. هل يبطل 
بيعه ويردها إلى صاحبها؟”" قال: نعم. قلت: فإن لم يقدر”' على السلعة؟ 
قال: فصاحبها بالخيارء إن شاء ضمن البائع القيمة» وإن شاء اختار 
اليه وإن اختار أن يضمنه القيمة كان الكون للبائع . ويتصدق بما فضل 
على القيمة. 

نلعف أرانك إذا لخن هيدا قعام. ود إلن أقلة' فقا نعلا عي فك اق 
وقد وجب لي الجعل عليكمء. فقال مولى العبد: إنما هو ضال وليس 
بآبق» فالقول قول مولى العبد» وليس للذي جاء به الجعل. وكذلك لو 
قال: هو عبدي ولم يكن آبقاً ولا ضالاً وإنما أرسلته في حاجة لي؟ قال: 
55 ظ 

تنك أرانف ذا ويه نقنلة اند ها اجوالكت مضه هل يمني إناذ؟ 
قال إن كان حي أختها قال: إننا احذتها لآردها إلى أهله: فتتيير”؟ له 
على ذلك شاهدان بمقالته لم أضمنه. قلت: فإن كان لم يسمع له في هذا 
مقالة ولم يشهد له على شيء»ء ولكنه حين جاء صاحبها قال: ما أخذتها إلا 
لأردها عليك» فقال صاحب المال: كذبت بل أخذتها لتذهب بهاء هل 
تضمنه؟ قال: نعوم''". قلت: فإن قال هذا: التقطته لقطة أو ضالة» أو قال: 
عندي شيء فمن سمعتموه يُنْشِدَه له فدلوه علي» فلما جاء صاحب اللقطة 
قال الذي التقطها: قد هلكت لقطتك أو ضالتك؟ قال: هو مصدق في 


)١(‏ ف - فأمره القاضي ببيعه فباعه ثم إن صاحبها جاء بعد ذلك. 

(؟) ز: وتردها إلى صاحبه. 

0 كدر 

(4) ف وإن شاء اختار البيع. وإذا اختار إجازة البيع اله يفني الشف انظر: 
المسوط ع 111011 

(4) ز: إلى أهلها فشهدا. 

(1) هذا في قول أبي حنيفة ومحمدء أما أبو يؤسف فلا يضمنه كما يأني. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك؛ ولا ضمان عليه. قلت: ولم يقر أن عنده /[8/0”"و] لقطة ولا 
)١(.0 .‏ 

ضالة” “.2 


فلك أرأنك لو وجد لقطتيه”") فقال: ف 0 يريد كنها فدلوه 
علي. ولم يقل: عندي لقطتان7 "© ثم هلكت اللقطتان من عنده» ثم جاء 
صاحبهاء هل يضمن له شيئا؟ قال: لا. قلت: وكذلك إذا قال: عندي 
لقطة “ومن الععانة يوان كانت عندى ع و مان عله وقال ابر 
يوسف: لا ضمان عليه وإن لم يُشْهد وإن لم يعَرّف. 


قلت: أرأيت إذا التقط لقطة فأخذها ليعرفهاء ثم أعادها في المكان 
الذي وجده فيهء. ثم إن رجلا جاء فأخذها فأهلكهاء ثم ذهب فلم يقدر 
عليه» هل يضمن الرجل الذي كان أخذها أول مرة؟ قال: لا. قلت: فإن 
كان الثاني هو استهلكها هل يضمن الأول ولا يقدر على الثاني؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه أعادها ووضعها في مكانه الذي أخذها منه. قلت: فإن 
كان إنما أخذها ليأكلهاء ولم يأخذها ليردهاء ثم بدا له فوضعها في المكان 
الذي أخذها منه. فجاء رجل نأخذها فاستهلكها ولا يقدر عليه؟ قال: الأول 
ضامع؟ لأنه حيث احذها وهو زريكة انكيلاكها ققد ضار ضاتا :ولا عبرا 
حتى يدفعها إلى صاحبها. قلت: وكذلك رجل أخذ من رجل دابة فذهب بها 
إلى :ذازه؟ :قال تسمه هو ضاففن». إن كان اغقضيها امه فإنةه لا يرا تخد 
يدفعها إلى صاحبها. 


قلت: أرأيت لو كانت مربوطة فجاء رجل فحلها ولم يذهب بهاء ثم 
إن الدابة ذهبت بعد ذلك» هل يضمن الذي حلها؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لأنه قد””' حلها ولم يذهب بها. ألا ترى أنه لم يحولها من مكانها. 


)١(‏ لعله يقصد أنه لا يضره أن لا يسمى جنس اللقطة ولا صفتهاء لأنه يقصد بذلك حفظ 
النقزة لماهها نس لذ مدعنا عيرم انكر سبو در 1 اا 

(5 از لقتطعية: (*) ز: لقطتين. 

(4) م: فلان. (0) ز - قد. 


كتاب اللقطة 
فلك وكذلك لو فتح باب رجل وفي داره دواب فلهبت؟ قال: بعم) له 
ضمان عليه. قلت: وكذلك لو كان بازي لرجل في قفص أو صقر أو حمام 
ففتح رجل باب القفص وطار البازي والصقر والحمام؟"'' قال: نعم لا 
ضمان عليه؛ لأنه لم يحوله عن حاله ولم يمسكه. فليت: فلي كان قا ف 
ا ال يد 
هذاء والبيت إذا فتحه والدار فخرجت الدابة فلم يهلكها الذي فتح الباب؛ 
لأنها هي التي خرجت. ألا ترى أنها لو قامت مكانها لم تبرح من مكانها لم 
يكن الرجل وت كنا قلت: وكذلك رجل جاء إلى عبد رجل فحل 
فيوده فذهب العبد؟ قال: نعمء /[/*ظ] لا ضمان عليه؛ لآن العبد هو 
الذي ذهب. ألا ترى لو أن العبد شاء أقام ولم يذهب. قلت: أرأيت إن 
كانت دابة قد قيدها صاحبهاء فجاء رجل فحل القيدء فذهبت الدابة؟ قال: 
هذا والأول سواء. قلت: أرأيت الشىء إذا كان معلقاً بحبلء فجاء رجل 
فحل الحبل أو قطعهء. فوقع ذلك الشيء فسالء أو انكسر الوعاء”" الذي 
كان فيه؟ قال: هذا ضامن؛ لأن هذا لا يستمسك إذا قطع الحبل الذي كان 
قلت: أرأيت إذا وجد اللقطة فأخذها فعَرََّهاء فلم تَُعْرَفْء فلما رأى 
ذلك تصدق بهاء فلما جاء صاحبها أراد أن يضمن المسكين الذي تصدق بها 
عليه وقد أكلهاء أله ذلك؟ قال: نعم» هو بالخيار»ء إن شاء ضم١٠‏ ضندر .: المسحية 
الذي تصدق بها عليه وأكلها. قلت : فإن هو ضمن المسكين هل يرجع على 
الذي تصدق عليه بشيء؟ قال: قلت ولم لا يرجع كل واحد منهما 
على صاحبه؟ قال: أما المسكين فإذا ضمن لم يرجع على غيره بما استهلكه 
وأكله. وإذا ضمن الذي تصدق بها عليه فلا يرجع هو بها على المسكين؛ 
تق ا وال ل 


1 اق الحمام.. (80):-ق> انحد. 
(9) نز - الوعاء. (5) ز: فله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولك ارييس ل ا 0 
ما أخذها إلا 00 ظ 


قلت: أرأيت اللقطة إذا وجدها رجل فجاء رجل فوصف وعاءها 
ووكاءها ووزنها وعدتهاء فقال الذي هي في يديه : اسن لك ولا أعطيكها 
إلا ببينة هل يجبره القاضي على أن يدفعها إليه؟ قال:. لا. قلت: فإن جاء 
بشاهدين”"' كافرين يشهدان عليه والذي في يديه مسلم والذي يدعيها كافر أو 
مسلم؟ قال: شهادتهما باطل». لا أقضي بها للذي ادعاها؛ لأن هذا الذي 
هي في يديه مسلمء ولا أجيز شهادة الكافر على المسلمين. قلت: فإن كان 
الذي في يديه كافراً"'' والمسألة على حالها؟ قال: أما في القياس فلا أقضي 
له بها أيضاًء؛ لأني لا أدري لعل الذي هي له مسلم. ولكن أدع القياس 
وأستحسن فأقضي بشهادتهما وأدفعها إليه. 


ع ع 


تلن ارايت إن كانت اللقطة 5 يدي 3ك وكافرة فأقام عليه 
شاهدين كافرين» هل تجيز شهادتهما فيما في يدي النصراني منهما؟ قال: 
أما في القياس فينبغي أن لا أجيزها على واحد منهماء ولكني أدع القياس 
في هذا وأستحسن» /[ "و] فأجيزها على الصراي على مأ | في يديه» ولا 
جرم عا البدام كاي اللي يديه 


ع م 


فلنتة: ارايت إذا التقط الرجل لقطلة قافعانها رجلان» ٠‏ فأقام أحدهما 
البينة أنها لهء غير أن الذي هي في يديه أقر للذي لم يقم له بينة؟ قال: 
أقضي بها للذي أقام البينة» ولا ألتفت إلى قول الذي هي في يديه. قلت : 
فإن لم تقم لهذا بينة وأقر الذي اللقطة في يديه أنها لهذا الآخر هل تدفعها 
إليه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان أقام الآخر:البيشنة يعد ذلك أنها له وقد 
انكيلكها الذى كان" أخذها أتضكته قبمتهنا لصباخية؟ قال نعم. قلت: فإن 


(١536:شاهدين».‏ (0) ز: كافر. 
(0) .زد كان: 


كتاب اللقطة 2١0١‏ ' ظ 

كان الذي التقطها قفن .ذفنها اليه غير أمر قافن قأراة“متاحت» البيتة. أن 
يضمنها الذي التقطها أله ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن ضمنها إياه هل يرجع 
على الذي أخذها بشيء؟ قال: لا. قلت: فإن كان الذي التقطها لم يدفعها 
إلآ نتفناء اقاقن هل عليه فينانة؟ ”قال ل" قلنف: :فإن أفن الذى«فى بده 
أنها لهذا ودفعها'" بغير قضاء قاض"" ثم أقام الآخز البينة أنهنا له؟ كال 
الذي التقطها ضامن؛ لأنه هو أتلفها بإقراره. 


قلت: أرأيت الرجل يجد الدابة فى الطريق فيأخذها فتمكث عنده 
ويعلفها ويعرفها©»؛ فجاء صاحبها فأقام البينة أنها دابتهء فأبى الذي هي في 
يديه أن يدفعها إليه حتى يعطيه ما أنفق عليهاء هل له ذلك؟ قال: إن كان 
الذي الدابة في يديه أنفق عليها بأمر قاض" فله أن يمنعها صاحبها حتى 
يعطيه نفقته» وإن كان أنفق عليها بغير أمر قاض"( فهو متطوع في النفقة: 
ولا سبيل له على الدابة» ويأخذها صاحبها. 


قلت: أرأيت الرجل يلتقط الشىء مما لا يبقى؟ قال: يعرفهء فإذا 


)١(‏ وعبارة الحاكم موافقة لما هو مذكور هنا. انظر: الكافي» ١/١123١و.‏ لكن ذكر 
السرخسي أنه قال هنا: ليس له أن يشمن الداقع واثم كال مره حاف له أن يضمن 
الدافع » وأن التضمين قول أبي يوسف » وعدم التضمين قول محملكل » وقاس ذلك على 
قولهما في مسألة في الوديعة بنفس الصورة. انظر: المبسوطء .11/١١‏ ولعل ذلك من 
اختلاف النسخ. » فإن العبارة فى نسخة ب هكذا: قلت: فإن كان الذي اللقطها م 
يدفعها إلا بقضاء قاض - ثم أقام الآخر النينة أنها ل قال : الذي التقطها ضامن ؟ لأنه 

ا ا 70 ه من كلمة 
«قاض» الأولى إلى «قاض» الثانية وأسقط ما بين الكلمتين سهوا. ومسألة الوديعة لم 
أقف عليها في كتاب الوديعة. 


00( م ف: : أبدفعها. 

ز- هل عليه ضمان قال لا قلت فإن أقر الذي في يديه أنها لهذا ودفعها بغير قضاء 
نان 

(5) ز: ويعلقها 0 )0( ز: قاضي. 


() ز: قاضي. 


ظ - كتاب الأصل للإمام الشيباني 

خاف عليه الفساد فإن شاء تصدق به على أن صاحبه بالخيارء إن شاء 

ضصمنه » وإن شاء اختار الأجرء وإن شاء باعه راسك الثمن عنذه © فإن حاء 
20 

صاحبه دفعه إليه 


لا لا نا نا لا لا 


)00( م + تم كتاب اللقطة والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم؛ 
ف + تم كتاب اللقطة والحمد لله رب العالمين؛ ز + تم كتاب اللقطة والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليماً وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 


كتاب المزارعة 


/[لرواظ] سم كرات 2 امش 


- تاب المزارعة 2 4 


بعدوت ين عقينة نكال :يها آذ سليوان قال حدتنا محم بن 
الحسق عن أبن الخطوف:عنق الوشؤزى قال: عدن من لا نو أن 
رسول الله كَلِهِ قال لليهود حين عاملهم على خيبر: «أقركم ما أقركم الله). 
وأن بني عذْرَة جاؤوا إلى رسول الله وَقةْ حين افتتح خيبر» وجاءته يهود 
وادي القرى شركاء بني عذرة بالوادي. فأعطوا بأيديهم. وخشوا أن 
يغزوهم» فلما أعطوا بأيديهم - والوادي ٠‏ حين فعلوا ذلك نصفان: نصف لبني 
عذرة ونصف لليهود ‏ فجعل رسول الله الوادي أثلاثا: ثلثا له وللمسلمين» 
وتلا الكاسة رن هذزة وتنا للبهوف فكان الواف على اذلف بعتن إذا أجلن 
عمر النووة عن كيين أل 1 '" ووية الوااف أن ميرو باللعاه" إلى الشاء: 
فقالت له يهود الوادي: إنما نحن فى أموالنا قد أقرنا رسول الله علي 
وقاسيناء افقال ليم عر إن وسول أن كله فال لكن: «أقركم :ما أقركم 
لله». وإن رسول الله ككل قد عهد أن لا يجتمع في أرض العرب دينان. 


(1) قد اختلفت النسخ فى ذكر البسملة والحمدلة والتصلية فى بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. ظ 

23.209 لا أتهنهة: (0) م: امن. 

(4) ز: بالخلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
7 20010 

وإني '' مجلي من لم يكن معه عهد من رسول الله كلله. ع 
هذه فمعطيكب'" أثمانها. . فقومت 7 نسعين ألف دينار فدفعها عمر | 
وأجلاهم وفيض أموالهم. ثم قال لبني عا عدة” إنا 9 نظلمكم ولن نستأثر 
عليكم . أنتم شفعاء معنا في أموال اليهود . إن شئتم أديتم نصف ما أعطيتم . 
وأعطيناكم نصف أموالهم. ٠‏ وإن شئتم سلمتم لنا البيع فتولينا الذي لهم. فقال 
بسنو عذرة: زلا بل 5 نصف ما أعطيتم من المال وتقاسموننا أموالهم. 
فباضية يكو 1 فى ذلك الرقيق والوبل والغنم حتى دفعوا إلى عمر 
خمسة وأربعين ألف دينار. وقسم عمر الوادي نصمين بين الإمارة وبين عذرة. 
وذلك زمان يي حين ع عمر الوادي نصمين. وقال الزهري : 
كان رسول الله يكم حين صالح أهل خيبر أعطاهم النخل على أن يعملوا 
ويقاسمهم نصف الثمارء وكان يبعث لقسمة ذلك عبدالله بن رواحة. 


٠ //1/‏ ذو] فيَخْرُْص'"'' عليهم. ال إن شئتم فلكم وإن شت ول 


(5)- ق*- وآناء 

0,0( م ف ز: فيعطيكم. 

() الزيادة من الكافي. ؟/4١و.‏ ونحو ذلك في 55-6 0 

(5) ف: التحصين (مهملة). والتحظير تفعيل من الحَظرء 5-500 ٠‏ من حََظرٌَ يَحْظرُ. 
والمقصود د أن عمر رضي الله عنه قسم الوادي نصفين وجعل بين القسمين فاصلا 
للتمييز بينهما. انظر: طلبة الطلبة للنسفي. /0؟؛ والمغرب». «حظر). 

(4) م فا ز: حصن. والتصحيح من الكافي» ؟/4:”و؛ والمبسوط. «0/9. 

(5) ز: فيخرجن. خرص سركواي باصاكل أيه حَرَرَ وقذر. انظر: المصباح المنير 
«خرص». 

0,0( روي عن ابن 00000 الكملات رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من 
أرقن الحجاز. وكان رسول الله يلِِ لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت 
الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله يكةٍ وللمسلمين. وأراد إخراج اليهود منها. فسألت 
اليهود رسول الله يد لِبْقَرَهُم بها أن يَكْنُوا عَمَلّها ولهم نصف الثمر. فقال لهم 
رسول الله عليه : «نْقِرُكم بها على ذلك ما شئنا». فَقَرُوا بها حتى أجلاهم عمر إلى تَيْمَاء 
وأريحاء. انظر : صحيح البخاري. الحرث والمزارعة» /ا١؛‏ تصحع مسلمء المساقاة» 
1. وورد خرص عبدالله بن رواحة لثمار خيبر في حديث آخر. انظر: الموطأ. 
المساقاة» .١‏ ”؛ وسئن أبي داودء الزكاة» .١5‏ [ 


محمد قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أن رسول الله كل دفع ‏ 
خيبر إلى أهلها الذي كانت لهم يعملونهاء فإذا بلغت الثمرة كان لهم 
ا 0010 
فخرّص عليهم (. 0 

هه : ا ”)2 

معحمد عن عبدالرحيم بن سليمان الكناني عن الحجاج بن أرطاة 
قال: سألت محمد بن على عن المزارعة بالثلث والنصضف» فقال: أعطى 

وتالته  ٠‏ ا وه و 2-0 
رسول الله كم خيبر بالشطر 3 وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان واهلوهم 
إلى يومهم هذا 00 
اا ويه "أقركم ما أقركم الله على أن 
الثمر'"” بيننا وبينكم». قال: فكان رسول الله كلِلْهّ يبعث عبدالله بن رواحة 
فِيَخْرْصض بينهو» ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. قال: فكانوا 


محمد عن مالك , بن أنس عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن 
رسول الله تَكِيْه كان يبعث عبدالله بن رواحة» فخرضن نينة وبين اليهودء 
قال: فجمعوا له حلياً من حلي نسائهمء فقالوا له: هذا لك وخفف عنا 
وتجاوز في القسم فقال: يا معشر”'' اليهود إنكم لمن أبغض خلق الله إلي. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

00( م ف: عبدالرتجمن: وهو خطأ. ويأتي في إسناد قر قريبا صحيحا. وله ترجمة في 
تقريب التهذيب لابن حجرء «عبدالرحيم بن سليمان». 

> شيا 

8:45 بالشوط: 

(0) ز: وعثمان وعلى. 

30 رز تعر تك نانم الفبد الم :10د بن للنقمات الأب الى قي الا 

(0) م ز: أن الشثمن. ا 

(8) الموطأء المساقاة» ١؛‏ والموطأ برواية محمدء ."٠١  ”08/#‏ 

(9) ز: يا معاشر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وما ذاك بحاملي على أن أخفف عنكم. أما الذي عرضتم علي" من الرشوة 
فإنها سحت وإنا لن نأكلها. فقالوا: بهذا تقوم السماء والأرض”". 

محمد عن عبدالرحيم بن سليمان الكنانى عن أشعث عن محمد بن 
من هو أحب إلي من نفسي» ولأنتم أهون علي من الخنازيرء ولا يمنعني 
ذلك من أن أقول الحق. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرزض. قال: قد 
خْرَضْتُ عليكم نخلكم. الت ا ور ات اسمن وإن شئتم 


أحذته ولكم عندي الشطر.ء فخذوه فإن لكم فيه منافع. فأحذوه فوجدوا فيه 


فضلاً قليلة7". 

ب لام ب نا بن جَُدْعَان' عن 
حسين بن علي أن رسول الله يل أعطى -خيبر بالشطرء وقال: «لكو") 
السواقط). 


محمد عن عثمان بن مِقْسَم قال: حدثنا نافع قال: حدثنا'"' عبدالله بن 
عمر/[ل/ا/١٠:ةظ]‏ أن رسول الله د عي انر رواحة لين خيبر». فخَرّص 
حجن كله ونعطيكم حمسين نا فقَالت اليهود : بهذا ا 
1 )20 5 
الالاوعاق وي اد ا اي ا 


بالمزارعة بالثلث والربه” 


0010( م - على ؛ ز - عرضتم علىي. 

(5)” الموطاء المشاقاة 47 والموظا يزواية مين موعت م 

() نحوه فى السئن الكبرى للبيهقى» .١١6 ١١5/56‏ 

(:) الزيادة لا بد منها لتصحيح السند. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء «علي بن زيد). 


)0( م: أاحدعان. )25 م: لكلم. 
(0) ف نافع قال حدثنا. 00 م: تبصرون. 


.."08/4 نحوه في المصنف لعبدالرزاق» 99/8؛ والمصنف لابن أبى شيب‎ )1١( 


معاذ اليمن ونحن عل أراضينا بالثلث لوي 7 يعب ذلك 0 
معاذ بن جبل اليمن» فكان يُكري الأرض والمزارع على الثلث 20 
عن ةا في ا فقال: نعمء ا على الشطر والثلث 
والخمس والربع. ولا تخابروا على كيل معلوم'"'. ظ 

محمد عن حماد بن ريد قال: حدثنا ا بن ار وأدوت عن 
طاوس أنه كان”" لا يرى بكراء الأرض بالثلث والربع بأساً. 


00 


محمد عن قيس بن الربيع عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن 
طلحة قال: أ عثمان خمسة من أصحاب النبى كله أرَضين : عبداللّه 
ونتعد)""" والزسر وحتاب”"'" [وأسامة ينزيد ".قال فرأيت خاري. تهدين 
يعطان ره 5 ّْ بالثلث والربع”" "١‏ : عمداثه 117 1 


“لمعيف للع أ كينت الات 
(؟) ف - معاذ اليمن ونحن نعطي أراضينا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا محمد عن 
حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس قال قال. 


6ن أو الربع. 

(4) هي المزارعة. انظر: المصباح المنير» «خبر». 

(60) ز: جايزوا. 

(5) نحوه في المصنف لابن أبي شيبة» 578/5. 

(0) ز: عمر. (8) زع كان. 
0 م ف ز: وسعيد. وانظر مصادر الرواية. (١١)ز:‏ وحخيباب. 


(0)انظر. مصادر الرواية. 
)١0(‏ ف وحباب قال فرابت جاري هذين يعطيان أرضيهمًا بالثلتك والربع. 
)١5(‏ المصنف لعبدالرزاق» ,9 والمصنئف عن أ شيبة ) ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

محمد عن قيس بن الربيع قال: أخبرنا أبو إسحاق وأبو حصين عن 

انف الأسبود قال: إن كنا لنزارع على عهد علقمة والأسود بالثلث والربع» 
ها يعيباك. ولك« علي . 


محمد عن إسرائيل بن يونس”' عن أبي إسحاق قال: حدثنا 
إبراهيم بن عبدالأعلى عن إسحاق بن الححَكم'" الأسدي عن محمد بن 
رافع بن خديج قال: بعث رسول الله كه إلى قوم ير صو كاد 
فجاء أرنات النيكا افقالواة يا رول الله إن فلؤنا قن طق © عللينا 
0 فقال النبي كل : «قد بعثت رجلا في نفسي أميناً”"'. فإن أحببتم أن 
تأخذوا نصيبكم بما طمسء وإلا أخذنا وأعطيناكم نصيبكو””. فهذا الحق. 


وبالحق قامت السماوات والأرض)2"0. 


محمد عن غبدالفوية بن ا رَواد عن الضحاك أن عمر كان 
يُكري الأرض الجرز"'' بالثلث والربع» وكان لا يرى بذلك بأساً. أو نحو 
هذا. 0 ظ ظ 


ا و اي عن عثمان بن مِفسم قال : حدثنا نافع قال: كنت 
قد أخذت بيد عبدالله بن عمر إذ أتانا رافع بن خديج. فقال ابن عمر: ما 
حديث بلغني عن عمومتك في كراء المزارع؟ فقال رافع : دخل عمومتي 
على رسول الله كك ثم خرجوا إليناء فأخبرونا أن رسول الله كَلْهْ نهى عن 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» 419/8؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 8/5/ا". 

(- غ0 يواشن: 0 م: بن الحكيم. 

62 26 يحزر ويقدر. انظر: لسان العرب. «طمس»). 

(4) أي: استأصله وذهب به. انظر: لسان العرب. «طمس». فالكلمة مستعملة في المعنيين. 
(5) م ف: نخالنا. الى يي أمنينا: 

(6) ز + قالوا. : ١‏ ظ 

() مسند الحارث (زوائد الهيثمى)ء ١/787؛‏ والمطالب العالية لابن حجرء 655/2. 
)٠١(‏ من كتب الرجال. انظر مثلا: تقريب التهذيب لابن حجرء 507. 

(١١)ز:‏ بالحرز. أي التي لا نبات بها. انظر: المغربء «جرز». 


(60١)ز-‏ محمد. 


كراء المزارع. فقال عبدالله: إنا كنا نكري الأرض على عهد رسول الله كَكِل 
على أن لرب الأرض ما في الرّبيع الساقي''' الذي ينفجر منه الماء يلاك 
من التبن. فقال انع ا 0 


يكرونها بشيء لا لوو كه هو ولا ما يحرج. 


محمد عن عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن راقع بن 
0 سن ظهّير قال ا ا ' يوم إلى قومه. فقال : يا بني حارثة» قد 
دخلت عليكم اليوم مصيبة. قالوا: ما هي؟ قال: نهى رسول الله مَكِيْهِ عن 
فراع الكيض """ :قال اقلق عا رسو له انه إن “كنا تكرينها مش امد 
لعي" الحا لقاو لقنن نا ونيول: انق كنا نكرنها لعي فقال 
سول الله كله 11103 قالة قلماة را وضول: اننا 701" كنا تكريها يها يكون 
على الربيع الساقي من الزرع. قال: «لا. ازرعهاء أو امنحها أخاك»”". 


١ 


بد عندنا ار كله لا ينبعي باد عليه» وهذا الذي لهى 


8ش”*ظظظ2ظ* عبيدالله عن عبدالرحمن بن 
سابط عن يعلى بن أمية وكان عاملاً لعمر بن الخطاب على نجران» فكتب 
إليه يذكر له أراضي نجران. فكتب: إليه عمر ما كان من أرض بيضاء سقتها0*' 


10 الربييع هو الجدول. والساقى صفته. انظ : طلبة الطلبة للنسفي»ء االلرة 
68 روي نحو ذلك. انظن؛ اصعحيع البخاري, الحرث اليف 8 ؛؟ وعبخيع مسلم. 


البيوع , 8 117 
ف ز: بن أسد. ْ ظ (8) .ز: ذلث. 
(0) ف - عن كراء الأرض. (5) ز- من الحب. 
)70( 0 
)00( سنن النسائي» الأيمان» 5. وروي قريباً من ذلك عن ا بن رافع. انظر: صحيح 


البخاري, الحرث والمزارعة» 8١؛‏ وصحيح مسلمء البيوع . و ا" 
(9) ز: سقيها؛ ز + سقيها. 


7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباتي 
السماء أو يسقى سَيْحا'' فادفعها إليهم» لهم الثلث ولنا الثلثان. وما كان من 
أرض تسقى بالغَرْب”'' فادفعها إليهم» لهم الثلثان ولنا الثلث. وما كان من 
كَرْم تسقيه السماء أو تسقى"' سَيْح”*' فادفعها إليهمء لنا الثلثان ولهم الثلث. 
وما كان يسقى بالغَرْبٍ فادفعه إليهم». لهم الثلثان ولنا الثلث””". 


قلت له: يا أب" عبدالرحمن» لو تركت المخابرة» فإنهم يزعمون أن 
رسول الله كلع نهى عنها. قال2: أخبرني أعلمهم أن رسول الله كل لم ينه 
عنهاء ولكنه قال: ايمنح /1// 1١‏ ظ] أحدكم أخاه خير من أن يأخذ منه 
خراجاً معلوماً)”'. 

رسول الله كَل حتى تَظَلْمُو''': كان الرجل يُكري أرضه ويشترط ما يَسقي 
الربيعٌ وال 1 00 فلما 15 /! هن 20 


محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر 


)١(‏ م ف ز: فيحا. وسَيْحا يعني ماء الأنهار والأودية» من ساح الماء أي جرى على وجه 
الأرض. انظر: المغرب» «سيح)». ‏ 

() هو الدلو العظيم من مسك ثور. انظر: المغرب. «غرب». 

0247 أو شد (5) م ف ز: فيحا. 

(5) ف - وما كان من كرم تسقيه السماء أو تسقى سيحا فادفعها إليهمءلنا الثلثان ولهم 
الثلث وما كان يسقى بالغرب فادفعه إليهم لهم الثلثان ولنا الثلث. 

(5) ز: عن عمر. ظ (90) ز: يا با. 

(8) ز + عبدالرحمن. 

(9) صحيح البخاري». الحرث والمزارعة» 4؛ وصحيح مسلمء البيوع. 17 78 .١‏ 

(١٠)أي:‏ شكا بعضهم من ظلم بعض. انظر: لسان العربء «ظلم». 

)١١(‏ قال السرخسي: هى جوانب الأرض. انظر المبسوطء 17/77. وعارضه المطرزي 
قائلاً: إنما النطف جمع نطفةء وهي الماء الصافي قل أو كثر. انظر: المغزب». 
(«(نطف). 

() روي معنى ذلك عن زيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. انظر: سئن 
أبي داود» البيوع , ؛ وسئنن النسائي» الأيمان» 50.. 


كتاب المزارعة 
يقول: كنا تُخابر ولا نرى بذلك بأسأ حتى زعم رافع بن خديج أن 
رسول الله َلك نهى عن كراء المزارع. قال نافع : . وكان عبدالله بن عمر قبل 
لكف ا 07 

مدبد ع سا ع عبرو رلا كر اام مين 
عمر قال: أكثر رافع بن خديج على نفسهء لتُكرينها كراء الإبل” '". 

محمد عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عبدالله بن دينار قال: كان 
وعدا أجر أرضه اشترط على صاحبها أن لا يدخلها كلب ولا يَعْرَها. 

يعني بِالعُرّة العَذِرَة*. 

محمد عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء قال: كنت عند مجاهد 
فذكر حديث رافع بن خديج في كراء الأرض. فرفع طاوس يدهء فضرب”"' 
صدرهء ثم قال: قدم علينا معاذ اليمن كاد يعطي الأرض على العلبد 
والربع» فنحن نعمل به إلى اليوم”' '. 

محمد عن سَّلام بن سُلَيْمِ الحنفي قال: أخبرنا إبراهيم بن المهاجر عن 
موسى بن طلحة قال: كان عبدالله بن مسعود وسعد بن مالك يزارعان 
بالثلث والربع”". 

بعبدغن ديو كلت لعشي ناه اقريا للتدين زائل قال 
قلت لعبدالله بن عمر: وكل اله ارضن اولس له دن بول بقن أعطانى أرضه 
بالنصف. فزرعتها ببذري وبقري 0 ثم اتقو قال سير ْ 


يخييه ان شلذم ين شات السدنى قال اخيرنا زنتداية حبر قال 


.55 سئن ابن ماجهء الرهون» لا؛ وسنئن النسائى» الأيمان»‎ )١( 
.717/8/5 المصنف لعبدالرزاق. 97/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١( 


فر بحسب أب 
(5:) السئن الكبرى للبيهقيى. .١1794/6‏ وليس فيه اشتراط عدم دخول الكلب. 
 )00(‏ تقدم. (0) ز: وسقري. 


(9) المصنف لابن أبى شيبة» 5//ا/ا". 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كنت فاغذا عقن خبدالله ودع “7 رجل ان ريا 


فيعطيها' ' أعمل فيها على أن لي مما يخرج منها نصيباً معلوماً. قال: ما 
أرى”"' عليك في ذلك ا 

محمد عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن أبي عمرو بن محمد بن 
ا العذري أنه سأل عمر بن الخطاب عن الازدراع 


بأرض.: الحجر»..فقال:.إن: أناشس"١ ١‏ يكرهون ذلك: ,فقثال -عمر :: لا باس 
بالأرض» إنما النأمن 0 بالناس. 


محمد الراهيم بن معحمد الأسلمي عن ملقوان” - عن أبي سعد 
فول الفهري 2١50‏ أن لين عد ازدرع 2١5(‏ بالف 000 


مووامة 2 إبراهيم 5 ليزيد] الخوزي177) ' لمكي 3 قال سشغتة انا 


)١(‏ ز+ إذا 7000 (0) م- فقال. 

(9) ز: له رجل. (4) ز أرض. 

(0) ف: الى. 2 

(3) م ف: فيعطينا؛ لصحي ارضا بورع ع ور وير 
الحسنء 157"/5. 

0ق( م: ما رى. ْ 0 00( ز: شي. 


٠١ 0‏ ) كذا في الأصول. 0 أجذه في كه 0 

(١١)ز:‏ د أنامنيا: ظ 

(3559 اليأس. 

(١)ز:‏ عن صفران. | 

(+١1)ف‏ ر: : الفهدي. وفي الكافي» 1/7 «'لاو: المازني. ولعله أو سعليكد. الخارق رضي الله 
عنه )6 فإن صموان بن محرر يروي عن أبي سعيكل الخدري. والله أعلم. 

(16) أي : زدع أو م غيره بالزراعة. والظاهر هنا هو الثاني. انظر: طلبة 0 
68, 

.١15/57 م: بالحرز؛ ف ز: بالحرر. والتصحيح من الكافي» 5/5١"7و؟ والمبسوطء‎ )١5( 
والجزف. موضع قرب المدينة على ثلاثة أميال منها. انظر : المغرب». يننا د‎ 
العروس . جرف).‎ 


(10)م ف ز: الحرري. والتصحيح من كتب الرجال. 


كتاب المزارعة 3 

الزبير يقول: سمعت جابر بن عبدالله يقول: دخل رسول الله /437/17/1و] عَظِ 
على أم مُبَشّْر”'' وهي في نخل لها. فقال: «يا أم مُبَشْرا''. من غرس هذا 
النخل؛ ؤم © أم كافر؟» قالت: بل مسلم. قال: «فلا يغرس المسلم 
غرساً ولا يزرع زرها فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا سَبّع ولا طير إلا كان له 
دةة7) يوم القيامة»””". ٠‏ 


| محمد عن هشام الدَّسْتّوائي” ا ا ل 
الا كاه الأره فى الشناء باذعب أو الفف ”7 . 


محمد عن زياد بن 5 مسلم” أ | بو عمر الصمار”" قال: سمعت 
سعيدك بن ا 0 لا يرى بأسأ بإجارة الأرض بدراهم أو 0 مسعىي. 
وقال: 00 ذلك إلا مثل دار أو 0 


سدس تي سُلَيْم الحنفي عن طارق بن عبدالرحمن عن 
سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ود عن 
المحُافَلّة"" والمُرَابَئَةا؟''» وقال: (إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو 


)١(‏ م: أم ميسر. (؟) م: أم ميسر. 

(0) ز: مسلم. 0 (54) ز: حيدقه. 

(0) مسند أحمدء 517/6؛ وصحيح مسلمء المساقاة» 8. وروي القسم الأخير منه عن 
أنس رضي الله عنه وغيره. انظر: صحيح البخاري. المزارعة» ١؟؛‏ وصحيح مسامء 


المساقاق» .١3 ١”‏ 
(0) ز: الرستواني. 2 20١‏ 0) المصنئف لعبدالرزاق» ا 
(6) ز + عن. 
(9): ز: الصيعاني؛ رهي مهملة تماما في م ف. ل له 
()٠١(‏ + أنه كان. 


(١١)م‏ ز: هلم؛ ف + في. والتصحيح من الكافي» ١5/9‏ لالظ 

."81/5 المصنف لعبدالرزاق» 91/8. ”44 والمصنف لابن أبي شيبة»‎ )١١( 

(1) هي بيع الطعام في سنبله بالبرء من الحَمّل وهو الزرعء واحكر اموعدم ولت 
وقيل في تفسيره غير ذلك. انظر: المغرب». «حقل». 

)١5(‏ هي بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلا. انظر: المصباح المنير» "زبن». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مرو كطببطبببجججج00007 777707 سي 
يزرعهاء أو رجل منح أخاه فهو يزرع ما منح. أو رجل وديا أرضاً 


بذهب أو انا 


فر 0 35 260 202 
قال: قال ابن عباس : و ما 0 صانعون أن يستكري أحدكم الأرض 
البيضاء بذهب أو فضة عاماً بعام”"". 

محمد عن عبدالر حمن بن عمرو الاوزاعي عن واصل بن ابي جميل 
من عخدي 0 وقال الآخر: من عندي العمل . وقال 8 من عندي 
العَدَان”''2 وقال أحدهم: سْ عندي الأرض. قال: فقضى رسول الله كَكلِيةِ أن 
خع العاحين الندان ا )”* وحن الموا عي العا د 
يوم» وألحق الزرع كله لصاحب البذرء وألقى صاحب الأرض”'". 

وَإتهنا نضع "١‏ الأمر من رسول الله كله حين جعل لصاحب العمل 
د 0 كل يوم أنه رأى أن جعل له أجر كله في ل وكذلك 
تضى: فى القدان أن" جعل [ه اجر !”> سمي وهذا عفنا أنه جع له 


)١(‏ م ف: استكراه. 

68 سسن أبن ماجه. الرهون. ا وسئن أبي داود. البيوع . ١‏ وسمكن النسائي . الأيمان» 
0. 

فه م ف: عن سلم. )0 ز- سلام بن. 

0( م ف: بن. 


69 ذكره البخاري ليما ووصله النسائي. انظر : سح البخاري. المزارعة. 18 وسسن 
2 الأيمان» 0 


(0) هو آلة الحرث» ويطلق على الثورين يحرث عليهما. انظر: مختار الصحاح: 00 


60) ز: أجر. (9) ز: درهم. 

( )المصنف لابن أبي شيبة» 5/5٠6؟؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي. 9/5١١؛‏ وسئن 
الدارقطني» 77/7. 

(1١١)ز:‏ تصنع. (6١)ز:‏ درهم. 

)١(‏ ف: أجر مثل بقره. )١5(‏ نز - أن. 


(5١١)ز:‏ أجر 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث 27 
أجر مثل بقره. وعلى هذا نقيس"''' كل أمر من هذا فاسدء فنجعل"" 
لصاحب العمل أ فتثلة :و تعبا حب البق "كر امه مكلف وا الزرع كله 
لصاحب البذر؛ لأنه خرج من بذره. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن في هذه المسألة بعينها 
التي قضى فيها رسول الله وله بأنهم”" جعلوا الزرع كله لصاحب البذر كما 
جعل رسول الله كله وجعلوا على الزارع مثل أجر البقرء وأجر مثل الرجل 
العامل. وأجر مثل الأرض» فجعلوا ذلك كله على رب البذر /[17/7ظ] 
حين سلموا الزرع كله لهء وهو القضاء فيه عندهم. وأمروا صاحب الزرع 
فيما بينه وبين ربه من غير أن يجبروه على ذلك أن ينظر إلى الزرع» فيخرج 
ننه« مثل :ها يذو افيسلع لهاطيبا”*" + تم ينظر إلى قار نا يخرم. مين الاجر 
لصاحب الأرض ولصاحب العمل ولصاحب البقرء فيأخذ مثل ذلك مما بقي 
من ربع الزرع» فإن بقيى شيء بعد ذلك تصدق به ولم يأكله. [وهذا قولنا 
فيه وقول الشيخ رحمه الله]'"' . 


4د جد 


باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث 


وهو قول أبي يوسف ومحمد 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضه وبذره على نيعل الاجين في 


0ن 


ذلك بنفسه وأعوانه وبقره سنة من يومه ذلك» أخرج الله تعالى في 


ذلك من شيء فلصاحب العمل النصف؛. ولصاحب الأرض”" والبذر 


)١(‏ ف: فقس؛ ز: نقس. () ز: فيجعل. 

(0) م ف ز: أنهم. غ4 1 لست 

(0) ف بعد ذلك. 

(7) لعل هذا من كلام محمد بن حمدان راوي كتاب المزارعة عن أبي سليمان عن 


0© ز: مما. (4) نز الأرض 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
النصف. فعمل صاحب العمل على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً. 
ا هذا فاسد لا يجوز فى قول 5 حنيفة. وهو جائز في قول 58 
يوسف وقولنا على ما اشترطا. وإنما أفسد أبو حنيفة هذا لأنه كان يرى 
المزارعة بالثلث والربع فاسدة. وكان يكره أن يستأجر الأرض بشيء منها. 
وقال أبو حنيفة: من أجاز المزارعة فينبغى أن يجيز هذا. ولو كان صاحب 
الأرضن قت ارضه إلى مباحت الل على [8 تعيل احيا العمل اليد 
من قبله والبقرء فما أخرج الله في ذلك من شيء فلصاحب الأرض نصفه. 
ولصاحب العمل والبذر نصفه. فأخرجت الأرض زرعا كثيراء فهذا جائز. 
والزرع بينهما على ما اشترطا في قول أبي يوسف وقولنا. وقال أبو حنيفة: 
هذا جائز في قول من أجاز المزارعة. ولو لم تخرج الأرض شيئاً في 
المسألتين جميعاً لم يكن لها أجر ولا لصاحب العمل والبقر. 

ولو أن صاحب الأرض دفع أرضه وبقره وبذره إلى رجل. على أن 
يعمل الرجل في الأرضء. فما أخرج الله منها من شيء فهو بينهما نصفان. 
كان هذا أيضاً جائزا”'' في قول أبي يوسف وقولنا. 

وكذلك لو شرط صاحب العمل على صاحب الأرض أن يستأجر له 
البقر ولم يكن لرب الأرض بقر فهذا جائز أيضاً في قول من أجاز المزارعة. 
فإن خرج شيء فهو بينهما على ما اشترطا. وإن لم يخرج شيء فلا شيء 
نك لآن صاحب العمل إنما هو أجير فيها ببعض ما 
ولو أن م صاحب 5 دف بار إلى 5 599 علن: أن 
البذر والعمل من عند صاحب العمل». والأرض”" والبقر من عند /[//47و] 
صاحب الأرض» على أن ما أخرج الله من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان. فعمل على هذا فأخرجت الأرض زرعا كثيراء فإن هذا فاسد في 
قول أبي يوسف وقولنا. وجميع الزرع لصاحب البذر والعمل. ولصاحب 


) ف 0 صاحب العمل. على أن البذر د العمل ارقي 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة من يحيزها بالنصف والثلث 


الأرض والبقر أجر مثل أرضه وبقره على صاحب البذر. يستوفي صاحب | 

البذر من ذلك ما بذر وما غرم. ويتصدق بالفضل. ولو لم تخرج الأرض 
شيئاً غرم صاحب البذر أجر مثل الأرض وأجر مثل البقر؛ لأن المزارعة 
كانت فاسدة فلا نبالي2 أخرجت شيئاً أو لم تخرج. ولا يشبه هذا الباب 
الأول إذا أعطى باحه ارضة ير ارعاوك ” كم الذو هه عند وزتما أجر 
أرضه إجارة والأرض إجارتها جائزة. وإذا كان البذر من عند رب الأرض 
فإنما صاحب العمل أجير لرب الأرض. فإذا"" اشترط البقر على صاحب 

العمل فهو جائز؛ لأنه من العمل. وإن اشترط البقر على رب الأرض فهو 
جائز. ظ 


ونام يور توه ارقي لكان ادو موي عمد رت الارض»؟ 
فاشترط رب الأرض على صاحب العمل أن يأخذ الأرض مزارعة» على 
أن البذر والبقر من عند رب الأرض» وعلى أن يعمل في الأرض صاحب 
العمل وعبد" صاحب الأرض» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فلصاحب العمل الثلث» ولصاحب البذر والأرض”" الثلث». ولعبد رب 
الأرض الثلثء» كان هذا جائزاً. فإن خرج من الأرض شىء*”* اقتسموه على 
مأ اتعرظ وكا" نصيية العبد لزنه الارضي: 


ولى كان البذر من عند صاحب العمل والمسألة على حالها كان هذا 
فاسدا. فإن أخرجت الأرض شيئاً كان كله لصاحب العمل والبذرء وكان 
ءِِ -ت 0 ع 8 0 ء ., )٠١(‏ 


0 | 1 1 اك 1 و6 
يستوفي من الزرع ما بذر وما غرم» ويتصدق بالفضل. وكذلك لو اشترط 


ل 7 7 زازه ولو لمه 

(”) ز: وإذاء 2 (8) مز: عند 

(1)80 د حارضه (5) ز: علدل. 

0) ف: ولصاحب الأرض. 2 نتيا 

(9) ز: اشترط أو كان. )٠١(‏ ف لرب الأرض. 


(001(: لق شروط: 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على رب الأرض أن يعمل معه بنفسه كان له أيضاً أجر مثله فيما عمل على 
صاحب البذر. 


ولو كان البذر من عند رب الأرض» فاشترط على صاحب العمل أن 
اتوي على أن تعونت الأرقى فى الأ رشو تتفي بوره 
000 على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
كان هذا فاسدا. فإن عملا على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً.» كان 

4ه لصاحب البذر. وعلى صاحب البذر أجر مثل صاحب العمل 
رار در بقره»ء يستوفي من الزرع بذره وما 7 أجر صاحب العمل 
وأجر يقره. فإن بقي شيء لم يتصدق به وطاب له. ولا /7/71:ظ] يشبه هذا 
الوجه الآول؛ لآن الأول إجارة 3 كانت في الأرض. فعليه أن يتصدق 
بالفضل إن كان؛ لأن الأرض هى "3 ترشيت الزرع. وهذا الوجه إنما الفاسد 
0 إجارة العامل» لا يتصدق 560 البذر بشيء من الزرع. 


ولو دفع صاحب الأرض أرضه وبذره إلى صاحب العمل. على أن 
يعمل صاحب العمل بنفسه وبقره. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فلصاحب الأرض ثلثه؛ ولصاحب العمل ثلثه لعملهء وحظ البقر الثلث من 
ذلك كان .هذا جاترا. :ونا احرف |الارض من شيء فثلثاه”'' لصاحب 
العمل؛ لأن ما اشترط لبقره فإنما يشترط لنفسه. ولو كان البقر من قبل. 
صاحب الأرض فاشترط”؟ صاحب الأرض الثلث لنفسه حظ أرضه والثلث 
لبقره والثلث لصاحب العمل كان هذا جائزاً أيضاً. فما أخرجت الأرض من 
شيء فثلثاه لصاحب الأرض وثلثه لصاحب العمل. 


ولو كان البذر من عند صاحب العمل والبسالة على حالهاء» كات 
الإجارة فاسلة» والزرع كله لقنا كيت عا البدقة ولصاحب الأرض والبقر أجر 
مثل ضيه ومثل أجر بقره. أخرجت الأرض عا كثيراً أو لم تحرج. 


)غ2 ر: وبرره. 68 ف مثل. 
2 النى. (4) ز: منه. 
(48-.ه فز :: قثلتا. (10) م ف ز: اشترط. 
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ولو كان البذر من قبل صاحب العمل» والبقر من عند صاحب 
العمل» فاشترط صاحب العمل أن له الثلث مما تخرج الأرض بعمله» وله 
الثلث الآخر حظ البقرء والثلث الباقى لصاحب الأرض حظ الأرض» كان 
هذا جائزاً. فإن أخرجت” الأرض شيئاً فالثلئان من ذلك لصاحب البذرء 
والثلث لصاحب العمل. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها صاحب 
العمل ببذره ونفسه وبقره» فما أخرج الله منها من شيء فلصاحب الأرض 
الثلث» ولم يسم ما لصاحب العمل» أو قال: فما أخرج الله منها من شيء 
فالثلث لصاحب الأرض» والثلث للمساكين» فهذا جائزء وما أخرج الله 
تعالن متها :من شىء فالثلثك لصاحب الأرض» والثلثان لصاحب البدر 
ا < 


ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» فاشترط عليه صاحب العمل 
أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فلصاحب العمل الثلث» ولم يسم ما 
لصاحب البذر والأرض» فهذا جائزء والثلث لصاحب العمل» والثلثاد 
لصاحب الأرض والبذر. 


ولو كان صاحب العمل قال سناحبت الأرضن :والجدرة” احد رفن 
مزارعة» والبذر مزارعة» على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فلك منه 
الثلثان» ولم يسم ما لنفسه» فالقياس في هذا أنه فاسدء ولكني أستحسن 
/[لار: ؟و] أن أجيزهء وأجعل الثلثين لصاحب الأرض والبذر»ء والثلث 
لصاحب العمل. 

وكذلك لو كان البذر من عند صاحب العملء» فقال له صاحب 


الأرض: خذ الأرض مزارعة؛ على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء 
فلك منه الثلثان» فأخذها على هذاء قالوا: القياس فيه أنه فاسد؛ لأنه لم 


)000( م: خرجت. 20 (؟١)‏ ف: لصاحب العمل. 
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يسم للأرض""' أجراً. ولكني أستحسن أن أجيزهء وأجعل الثلث الباقي 
لضاجيه الارقن. ظ 

وإذا دفع الرجل )إلى الريل أرضاً فكذواء 9 أن يزرعه صاحب 
العمل بنفسه وأجرائه وبقره. فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو كله 
لصاحب الأرض والبذرء فزرع على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً أو 
لم تخرج» فهذا جائز. وما أخرجت الأرض فهو لصاحب الأرض والبذرء 
والآخرا”” فيما عمل متطوع؛ ل ل سمه 1ن 


ولو كان :ضاحن الأرض قال له: اعمل ببذري في أرضيء على أن 
ما أخرج الله تعالى منه من شيء فهو لك كله. فعمل صاحب العمل 
فاخرجت الارض زرعا كثيراً أو لم تتخرج شيأ فهذا جائز: وما الدرجت 
الأرض من شيء فهو لصاحب العمل» ولا أجر لرب الأرض على صاحب 
العمل. وعلى صاحب العمل بذر مثل بذر صاحب البذر دين عليه أخرجت 
الأرض شيئاً أو لم تخرج؛ لأنه حين اشترط أن ما أخرجت الأرض من 
شيء فهو لصاحب العمل» وإنما صاحب الأرض معير”2 لأرضه مقرض © 
رف ظ ظ ظ ظ ْ 

ولو أن صاحب الأرض دفع الأرض إلى صاحب العملء» على أن 
بزرع فيها كُرًا من طعامء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو كله 
لصاحب الأرض» .فزرعء فأخرجت الأرض زعا فهو لصاحب البذر. 
ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه على صاحب الزرع. يستوفي صاحب الزرع 
ما بذر وما غرم من الزرع» ويتصدق بالفضل. وإن لم تخرج الازضن شنا 
كان لصاحب الأرض على صاحب البذر أجر مثل أرضه. 


ولو كان رب الأرض قال له: #أزوع فى زا من طلعاملنه فى أرفين 
هذهء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو لي كله: ففعل: 


0 م ز: الأرض. ا‎ )١( 
فر نت« سننا. )00( ز: معيرا.‎ 
ز: مقرضا. ظ‎ )0( 
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/! 7 
كان هذا حائر ونا ترج ل شواحبو ارب الأرض» وما ربع رب 
البذر فهو قرض له على صاحب الأرض. وإن لم تخرج الأردض شيئا روجع 

صاحب البذر على صاحب الأرض سذره الذي ره 


ياي بل واو ٠‏ ففعل» كان هذا 
جائزاً. وما خرج منها من شيء فهو بينهما نصفان. . /[//: :ظ] ويرجع. 
صاحب البذر على صاحب الأرض دم مثل الكر الذي بذر له؟ لأنه قال 
له * ابذر لي. فهذا جائز. إئما قال له: أقرضني 0 وانذره لى في أرضي » 
على أن تعمل في ذلكء فما أخرج الله تعالى منه من شيء فهو بيني وبينك 
عستيو فيذا حاترا أن بذره له الطعام”" في أرضه بأفزة يمنت له فر ضن 
0 الطعام من المقرض. اا ا :افرصني مائة درهم. 
شتر لي بها كراء : اقره إن فى ارضى : '. على أن ما أخرج الله تعالى 
ها من شيء فاك مك الصف" ولي منه النصف». اليكل اجات 
إلا أن هذا مكروه؛ لأنه قرض جر منفعة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل كُرًا من طعامء على أن يَبْذْر رب الأرض 
في أرضهء ويعمل في سنته هذهء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان. فهذا فاسد في قول أبي يوسف وقولنا”". فإن عمل 
رب الأرض على هذا فأخرجت الأرض زَرَعاً كثيراً فالزرع كله لصاحب 
البذر»ء ولصاحب الأرض والعمل حو ودللة وأجر مثل أرضه على صاحب 
الزرع. يستوفيى صاحب الزرع بذره وما غرم من الأجر من الزرعء ويتصدف 
بالفضل إن كان في الزرع فضل. ولو لم تخرج الأرض شيئاً كان على 
صاحبا ار أجر مثل الأرض» وأجر مثل عمل صاحب الأرض؛ لأنه عمل 
له. 


)١(‏ ز: جائز. (9) ز: ملنها. 
فر : 8 والطعام. 6 م ف: في أرض. 
(0) ز: واأما قولنا. 
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ولو لم يكن الأمر على هذا ولكنه دفع إليه كُرًا من طعام على أن 
يزرعه رب الأرض» فما أخرج لله تعالى من ذلك من شيء فكل”'؟ ذلك 
لرب الأرض» فزرع رب الأرض» فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فإن هذا 
جائز. وما أخرجت الأرض فهو لصاحب الأرض. وعلى صاحب الأرض 
كر”' من طعام البذر دين عليه لصاحب البذر أخرجت الأرض شيئاً أو لء 


* 


000 

ولو كان قال: ازرعه لي ©) في أرضكء. على أن ما أخرج الله تعالى 
منه من شيء فهو لك كلهء فزرع على هذاء فهذا فاسد. وما خرج من شيء 
فهو لصاحب البذر. ولصاحب الأرض أجر مثل الأرض وأجر مثل عمله على 
صاحب البذرء ويتصدق بالفضل. 

ولو دفع إليه صاحب البذر كُرًا من طعامء على أن يزرعه في أرضهء 
فما أخرج الله تغالى. مق ذلك..من شى فهو كله لضاحت: البذره فزرعه رب 
الأرضء فأخرجت”'' زرعاً كثيراً أو يأ تخرج شيئا فهو جائز.ء وما خرج 
من شيء فهو كله لصاحب البذرء ولا شيء للعامل في أرضه ولا في عمله؛ 
لأنه معين له بنفسه ومعين له في أرضه. ظ 

ولو كان قال له: ابْذّرْ /[45/9و] هذا الكُرَ في أرضك لنفسك. على 
أن ما أخرج الله منه من شيء فهو لي كلهء كان ا أخري الله منه من شيء 
لصاحب”" الأرض ٠‏ ولصاحب البذر طعام مثله. ولا يتصدق صاحب 
الأرض بشيء من الزرع؛ لأن الأرض أرضه وهي التي أخرجت الزرع. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يَبْذُرى فما أخرج الله 
تعالى منه من شيء فهو لصاحب الأرض» فهو جائز. وما خرج من شيء 
فهو لصاحب الأرض. والعامل معين له فيما عمل. 


(0) م ف ز: فكان. 0 23 كران 
(6) ز: لم تخرج. (5) ف لي. 
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ولو دفع إليه أرضاً وبذراً على أن يزرعهاء فما أخرج الله منه”'' من 
| شيء فهو كله للزارعء فزرعء فأخرجت الأرض» فهو كله للزارعء وعليه 
مثل البذر لصاحب الأرض. ولا أجر رف الأرض ؛ لأنها عارية في يليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرقا اه على أن يعمل المدفوع إليه 
في ذلك هذه السنة» ويعمل معه صاحب البذر والآرض» فما أخرج الله من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان». فعملا على هذاء فأخرجت الأرض ناوعا 
كثيراً» فإن هذه مزارعة فاسدة. وما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
كله لصاحب الأرض والبذر. ولصاحب العمل أجر مثل عمله فيما عمل. ولا 
يتصدق صاحب الزرع بشيء من الزرع؛ لأنه زرع في أرضه. 


ولو دفع رجل أرضه إلى رجلء» على أن يزرعها ببذره وبقره» ويعمل 
فيها معه هذا الرجل الآخرء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فالثلث من 
للك لنت الأرض» والثلث لصاحب البذر والعمل» » والثلث لصاحب العمل 
الآخرء فإن هذا فاسد. فإن زرعا الأرض على هذا فأخرجت وها كثيراً 
فالتلة فين ذلك لرت الأرض”” » والثلئان من ذلك لصاحب البذر. وعلى 
صاحب البذر أجر مثل صاحب العمل الذي عمل معه. ولا يتصدق صاحب 
البذر ولا صاحب الأرض بشيء من من الفضل ؟ لآن الفساد إنما جاء من قبل 


صاحب العمل الآخرء ولم كن تدرف ارقي 


ولو كان وادم من قبل رب الأرض» والمسألة على حالهاء كانت هذه 
المزارعة عن 2 وَالثلث مما أخرجت الأرض لصاحب الأرض» والثلثان 
للعاملين. 00 0 قول أب يوسف وقول محمد. 


)١(‏ ز منه 

0( ا لصاحب البذر والعمل والثلث لصاحب العمل الآخر فإن هذا فاسد فإن 
زرعا الأرض على هذا فاخرعدت زرغ قرا الالقلة عن ذلك نرف الأرفن» 5 
والثلث لصاحب البذر والعمل والثلث لصاحب العمل الآخر فإن هذا فاسد فإن زرعا 
الأرض على هذا فأخرجت زرعاً كثيراً فالغلث من ذلك لرب الأرض 

0 زن- رب. (4) ز: مزارعة. 
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باب ما للمزارع أن يمتنع عنه(2 بعدما 


تجب المزارعة وما ليس له أن يمتنع عنه(' 


/[//5؛ظ] وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة» على أن يزرعها 
المدفوعة إليه هذه السنة ببذره وبقره» فما جرع الله منها من شيء فهو 
بينهما نصفان» فلما تراضيا على هذا قال الذي أخذ الأرض مزارعة: لست 
اركذ أن أزرع هذه الأرض» وقد بدا ل في ترك الزرع هذه السنة.» وقال 
رب الأرض: لسن للف للق .نان الأمر في ذلك إلى المدفوعة إليه الأرض 


مزارعة : إن شاء زرع» وإن شاء لم يزرع. 


وكذلك لو قال: لست أريد ترك الزرع سنتي هذه. ولكني اوفك أن 
أزرع فى هذه الأرض الأخرى. وأترك هذه الأرض. فلا أزرع فيهاء وقال 
وه الأرضن + لبس للف 77 أما إذا أردت أن تزرع فازرع أرضي التي 
أخذتها مزارعة. فإن الذي أخن الأرض مزارعة لا يجبر على شيء من 
ذلك. ويقال له: ازرع أي أرضض شكت. 


ولا يشبه هذا استئجار الآرضن ليزرعها بالدراهم والدنانير وغير ذلك 
مما ليس يخرج منها. إذا استأجر الرجل أرضاً بشيء ء مما ليس يخرج منها 
بدراهم أو دنانير أو غير ذلك سنة كاملة» ثم بدا له أن يدع الزرع فلا 
يزرع الأرض في تلك السنة ولا غيرهاء فهذا عذرء وله أن يترك الأرضء 
ولاايجب عليه من أجرها شيء. ولو “فاك :اوتنك ان أزيع هذه الأرض 
الأخرىء. ولا أزرع الاوضن التي حيدم طلم له :أن يتركها». ولكدها 


00 نه 50 5 عه | 

©) ز: ليس ذلك إليك؛ ف فإن الأمر في ذلك إلى المدفوعة إليه الأررض راو إن - 
شاء زوع وإن شاء لم يزرع وكذلك لو قال لست أريد ترك الزرع سنتي هذه ولكني 
أريد أن أزرع في هذه الأرض الأخرى وأترك هذه الارض فلا أزرع فيها وقال رب 
الأرض ليس لك ذلك. 


62 ف 8 أن برالع: والتصحيح من الكافي» ل 


كتاب المزارعة ‏ باب ما للمزارع أن يمتنع عنه بعدما تجب المزارعة . . 


تدفع التق ويفال ليد :5/1 اتعدير اكد عانى اضيا )و لكتنهنا :فى ودياك" فإن 
شئت فازرعء وإن شئت فدعء فإذا انقضت الإجارة وهي في بذك وح 
عليك أجر ما روعينة أن تركقه 

وهذا لا يشبه المزارعة التي وصفت لك؛ لأن في المزارعة إذا لم 
يزرعها لم تجب لصاحب الأرضء» وليس يجبر الذي أخذها ليزرعها بنصف 
ما يخرج على أن يزرعهاء وليس يكون عليه إن لم يزرعها شيء. فإذا لم 
يكن عليه بكينونتها في يديه شيء حتى يزرعها ولم يجبر على زرعها كان ل 
أن يتركها في أول السنةء إن أراد أن يزرع غيرها أو لم يرد. [ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذرأء على أن يزرعها هذه السنة 
ببذره وبقرهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
فلما وقعت عْقْدَة المزارعة قال الذي أخذ الأرض مزارعة ليزرعها: لا أريد 
أن أزرع هذا الأرض ولا غيرهاء وأنا"'' أريد ترك الزرع سنتي هذه» فليس 
له ذلك» ويجبر على أن يزرع؛ لأن البذر في هذا فيك الوه مرك قبل 
نيه الأوشية بورتها انام فى هنذا" اخيرة: وليسن: لاجو أن باب "© العجل» 
[بل] يجبر على أن يعمل. ولا يكون. قولةة أريل ده الزرع سنعي هذه. 
بعذر في هذه المزارعة. 

ولق كاك رتكالا رفن بوالدزو هو الذى قال يبت أرية أن عمد 
أرضي”*؟' هذه السنة» ولكني أريد أن أعمل هذه الأرض الأخرى» أو قال: 
سيت أريق أن أعمل هذه الآأرض في سنتي هذه ولا غيرهاء وأراد العامل أن 
يعمل 4 افإن بوانت الأرض والبذر لا يجبر على زرع هذه الأرض إن أراد عمل 
أرض أخرى أو لم يرد؛ لأنه لا يجبر على أن يبذرا”' بذره في هذه ٠‏ الأرض 
وهو لان ند ذلك. 


ولو أن رجلا دفع أرضه إلى رجل ليزرعها سنته ببذره وبقره ونفسه. 
0 كن يدك. 01 


ادن أدمانى: (4:) م فاز: أرضن: 
(60) ز: أن يبذره. 


مه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فلما وقعت عُقْدَة 
المزارعة قال: قد بدا لي أن لا أزرع"'' في أرضي هذه في هذه السنة شيئاً 
وقال الذي أخذها مزارعة: أنا أعمل فيهاء فليسر”9") لرب الأرض أن يمنع 
المزارع من زرعها إلا من عذر. والعذر هاهنا الدين الفادح”" يكون على 
زاضن الأرض ولا يقدر على قضائه إلا من ثمن هذه الأرض» فيبيعها فيه» 
فهذا العذر الذي لرب الأرض أن يمنع الزارع من زرعها من أجله. ولا يشبه 
هذا الوجه الأول؛ لأن الأرض افا حي ان ستؤجرت بنصف ما يخرج. 
وليس لصاحبها أن يمنع الزارع من زرعها إلا على ما وصفت لك. 


وإذا 0 الرجل الو الرجل خلا له معاملة. على أن يقوم عليه 
ويسفيه واي "ينه واحر انه وأعوانه. فما أخرج أللّه كا وا ل 
فهو بينهما تنصفان». ااحاري ارال يوسا وبحمة 


فإن””' وقعت عُقّْدَةَ المعاملة بتراضي منهما". ثم قال الذي أخذ 
النخل معاملة : لا أعمل في هذا النخل ولا في غيره. ل ترك هذا العمل 
وأعمل عماة غيره». أو قال :* أرقاق توك “كل عمل وأسافرء وأبى صاحب 
النخل أن بلعه ) فإنه يجبر على العمل. ولبسن شىء مما دكت بعذر. 


وكذلك إن قال صاحب النخل: أريد أن أعمل في نخلي وأخرجك 
منه فأكون أنا القيّه'"ا على :الكل وعان تلقيحه وعلى علاجه» وقال الذي 
أخذ النخل معاملة: أنا أعملهء فله أن يعمله» وليس لصاحب النخل أن 
يخرجه منه؛ لأنه أجيره في هذا النخل. وليس له أن يمنعه من العمل إلا أن 
سبع متاحية الكل الل فى يدبن فافع ولا ركاه عقددية» تكن 


0010 36 لا ان ررع. 0( 1 ف ز: وليس. ظ 

(9) أي: الثقيلء من قَدَحَه الأمدُ إذا عاله وأثقله. ويقال: خطب فادح ودين فادح. انظر: 
المغرب» اافدح». 

)2( م ز: ويلحقه. 6 م ف: قال؛ ز:: وإذا. 


(5) ز: منها. 50) ف: المقيم. 
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/[ظ] هذا عذراً”''» وتنقض المعاملة. وهذا قياس قول أبي يوسف. 


(90) .. ع (”7) 


باب الأرض التي تكون بين الرجلين 


فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة 


وإذا كانت الأرض بين الرجلين» فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة» 
على أن يزرعها هذه السنة ببذره وبقره وبنفسه وأعوانه» فما أخرج الله تعالى 
من ذلك منها من شيء فهو بينهما نصفانء. فعمل المزارع على هذاء 
فأخرجت طعاماً كثيراًء فإن هذه مزارعة فاسدة» والزرع كله للمزارع» وللذي 
دفع الأرض إلى صاحبه”*؟ أجر مثل نصف الأرض على صاحبه. يستوفي 
لزارع نصف جميع ما خرج من الزرع؛ فيطيب له وينظر إلى النصف 
الباقي» فيستوفي”' منه نصف بذره وما غرم في نصف الزرع من غرم. 


ويتصدق بالفضل. 


ولو كان البذر من عند الشريك الذي لم يعمل» فدفع إليه الأرض 
والبذر على أن يعمل بنفسه وبقرهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» فعمل الزارع على هذا فأخرجت طعاما كثيراء فإن الزرع 
كله لصاحب البذرء وللذي عمل أجر مثله فيما عمل» وله أجر مثل نصف 
الأرض. فينظر الذي صار له الزرع إلى نصف ما أخرجت الأرض» فيطيب 
ا 0ن كينا 000 ار ا 


41 1 هد ظ ا 
1ه وقول  )8(‏ - إلى صاحبه. 
(5) م ف ز: يستوفي. (5) م ف ز: إلى نصف. 


(0) ف: الأرض؛ ز: الاجر. 
(8) ولفظ الحاكم: ويأخذ. انظر: الكافي» ؟/9١؟و.‏ 
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مثل الأرض الذي غرم. ونصف أجر مثل الرجل العامل الذي عمل.» 
ويتصدق بالفضل. 


ولو أن أرضاً بين رجلين دفعها أحدهما إلى صاحبه على أن يزرعها 
ببذره وبقره ونفسه وأعوانه هذه السنةء فما أخرج الله تعالى منها من شيء 
فللذي عمل الثلثان» وللذي دفع الأرض الثنلث» فعمل على :هذا فاحرعدت 
الأرض طعاما كثيرأء فهذا جائز. والجلناد فخ ذلك للعامل» والثلث للآخر. 


ولو كان البذر من قبل دافع الأرض إلى صاحبه: والمسألة على 
حالهاء أو كان الذي اشترط الثلثين الدافع» كان هذا فاسداء وكان الزرع كله 
لصاحب البذر.ء وللذي عمل أجر 00 "ونضت أجر عمقل الأرضن:"فيكون 
نصف الزرع لصاحب البذر طيبا''» وينظر إلى النصف الباقي فيستوفي منه 
نصف بذره الذي أعطى. ونصف أجر مثل العامل الذي عمل» ونصف أجر 
مثل الأرض» ويتصدق بالفضل. 


ولو أن وجلين: بينهها أرضن:<قدفعها أحدهها إلى صضاخه على أن 
يزرعها هذه السنة ببذر الذي دفعها إليه. /[///او] وعمل المدفوع إليه 
الأرض ببقره ونفسه. فما أخرج الله تعالى منها فثلثه للذي عمل والثلثان 
للدافع» فعمل على هذا وأخرجت طعاماً كثيراًء فإن هذا فاسد أيضاًء والزرع 
كله لصاحب البذرء ولصاحب العمل أجر مثله في عمله؛ ونصف أجر مثل 
الأرض» ويستوفي صاحب الزرع نصف الزرع فيكون له طيبأًء والنصف 
الآخر يستوفي منه نصف البذ 73 0 ونصف أجر مثل الارضن وأجر 


مثل العامل. ويتصدق بالفصل» 


ولو أن رجلين بينهما 55 لفيا كفن إلى صاحبه» 0 أن 
يزرعها هذه السنة بيقره ونفسه)» والبذر منهما نصمين » على أن ما 
أ ”كا الله من 00 شىء فثلثاه للعامل وثلثه لصاحبه. فعمل الذي 


(0) ز + فيما عمل. | 25 طيت: 
ره م ر: والذي. )2 م: م خرج. 
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أخذ الأرض مزارعة على هذا فأخرجت الأرض طعاماً كثيراء فإن هذا 
فاشك كلةه: وما احخرحت: الأارض فهو حبتهما تضفين:. وذلك: كلةطيب 
لهماء لا يتصدق واحد منهما بشىء مما كان لهء ولا أجر لواحد منهما 


ولو أن الذي دفع الأرض هو الذي اشترط الثلثين على العامل كان 
هذا فاسدا"'' أيضاًء وكان ما أخرجت الأرض بينهما نصفين» ولم يكن 
لواحد منهما على صاحبه أجر. 0 

ولو أن رجلين بينهما أرض» فدفعها أحدهما إلى نعي مزارعة 
هذه السنة» على أن يزرعها بنفسه وبقرهء على أن البذر بينهما نصفين» على 
أن ما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفانء فهذا جائزء وما 
أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان» ولعاكل الذي عمل الأرض معين 
الورك سياه 


ولو أن ملم سينا ارضن دفعها أحدهما إلى صاحبه» 0 أن 
روهها يقي وتره:وعلى: ايكون اندر عن :الذافم قلعن © وعلى 
المدفوع إليه الثلث. ا وعديو وا 
بينهما نصفان» فعمل الذي أخذها مزارعة على هذاء فأخرجت طعاما كثيراء 
فالمزارعة على هذا فاسدة» وما خرج من الزرع فثلثاه لصاحب ثلثي البذر. 
وثلئه لصاحب ثلث البذر. ولا أجر للعامل في عمله؛ لأنه عمل في شيء 
هو فيه شريك. ويكون ثلث الررع للعامن ا لا يتصدق منه بشيء. 
ويكون نصف الزرع للدافع طيباً لا يتصدق منه بشيءء ويكون على الدافع 
أجر مثل سدس الأرض للزارع» فيستوفي الدافع”*' من سدس الزرع الذي 
صار له مثل ربع البذر الذي بذر وما غرم من أجر الأرض» ويتصدق 


الففي]: 
)١(‏ ز: فاسد. ع 09 السام 
عا ناه 1 رطمم 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن رجلين بينهما أرض» فدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة 
11/101 ]هده النينة ب على أن .ور هتفه اهن وتفلية اوارقرمن عل 290 أن 
البذر عليهماء على الدافع ثلثه» وعلى المدفوعة إليه ثلثاه. وعلى أن ما 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل المدفوع إليه 
الآرفن غلى هذاه تأحرست طعانا كثيرا :: فإن هذا قاصد. :وهنا اح حت 
الآرضن فلعاسن تلى "> اليدن الللافوعة اله الأرضى نلقاةه:.ولضاخي» [كلك 
البذر] لمهم بكرن على المدة عه لب الا رين عمتى اجر مك لان 
للذافع' ".. ويطيت: للدافم”*؟ ثلث الؤزع » .ولا يتضدق منه بشىء.-ويطيت 
للعامل نصف الزرع””'. ويبقى سدس الزرع يدفع منه العام 7 ربع حصته 
من البذر وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. [ 


ل ار ا اليا ل ل ا ع 0 
يزرعها سنته هذه ببذره وعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان. وعلى أن البقر من قبل الآخرء فإن هذه مزارعة فاسدة. وما 
أخرجت”"' من شيء فهو لصاحب البذرء ولصاحب البق" أجر مثل بقره 
وأجر مثل نصف الأرض. يستوفي الزارع نصف ما خرج من الزرع» فيطيب 
له :بياذ :من اليف الآخر نضقيه البذو بوتضقه أجر البقار وتضيقية” أخجر 
الأررض ونصف النفقة التي أنفق» ويتصدق بالفضل. 

ون" كان فاضي لدو التعرطة: الفلعيون».. وا شه كل لاحر الفليك أقبير 
فل وا وي 355 فى نا وصفكة للق وها امن أ نشنا : :وا تهنا قفنت نا 
في هذا الموضع للبقر الذي اشترط على رب الأرض الذي لا بذر له؛ لأنه 


01 زف نوغلن. 5 
(9) ز: للرافع. (5) ز: للرافع. 
0( م ز - ويطيب للعامل نصف الزرع؛ صح م ه. 

(5) ف: للعامل. 0) ع + الأرض. 
(6) م نز - البقر. 0 . و:. فان: 
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اشترط عليه عمل بقره وحصته من الأرض بثلث ما تخرج الأرض» فإذا 
وقعت إجارة البقر بشيء مما تخرج الأرض فسدت المزارعة. ظ 


باب المزارعة تكون الأرض من الرجل والعمل من آخر 
والطعام منهما جميعاً والعمل منهما جميعا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يعمل المدفوعة إليه فيها 
وتنشة:وزقو" "١‏ سعة هدو على أن السذن منهما تعفن تعمل »على هذاه 
فأخرجت الأرض طعاماً كثيراً» فإن هذه مزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض 
من شيء فهو بينهما نصفان. ولا أجر للعامل في عمله؛ لأنه عمل في شيء 
هو فيه شريك. ولصاحب الأرض على العامل أجر مثل نصف أرضه. ويطيب 
نصف ما أخرجت الأرض /48/7/1و] من شيء لصاحب الأرض لا يتصدق 
منه بشيء. وأما نصف الزرع الذي صار للعامل يستوفي منه بذره ونفقته 
والأجر الذي غرم لصاحبه» ويتصدق بالفضل فيما بينه وبين ربه» ولا يجبر 
على ذلك في القضاء. 

ولو أن رجلاً دفع أرضه إلى رجل» على أن يعملها سنته هذه. 
ويَبْذرها كُرّا من طعام بينهما نصفينء» على أن للعامل ثلثي ما تخرج 
الأرض» ولرب الأرض الثلث» كان هذا فاسداً» وكان بمنزلة الوجه الأول؛ 
لأن العامل أخذ بعمله أجرأًء وهو نصف أجر أرض رب الأرض يزرعها 
لنفسهء وثلث زرع رب الأرض يكون له بعملهء فهذا لا يستقيم. 

ولو كان الذي اشترط ثلثي ما تخرج الأرض رب الأرض» واشترط 
العامل الثلثء :كان هذا فاسداً؛ لأن رب الأرض اشترط على العامل أن 
يعمل له في نصف أرضه. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك النصف من 


)١(‏ ز- وبقره. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شيء فهو له خاصة» واشترط مع ذلك لنصف أرضه الباقي حصة من زرء() 
العامل» فقد اشترط على العامل أن يعمل له في نصيبه بغير أجرء على أن 
يعطيه بإجارة نصفه''' الآخر”" ثلتٌ ما يخرجء فهو لا يجوز. وهذا والوجه 
الأول سواء. والزرع نصفان في جميع هذا الوجه؛ لآن البذر كان بينهما 
نصفين. فما حصل لرب الأرض من الزرع وهو نصف الزرع فهو له طيب لا 
يتصدق بشيء منه. وما خصل للعامل الذي عمل في الأرض 0 الزرع وهو 
العا ا منه مثل البذر الذي بذر لنفسه ومقدار نفقته» وأخذ أجر مثل 
نصف الأرض الذي غرم لصاحب الأرض» ويتصدق بالفضل. ولا أجر للذي 
ع سو ال د د المسل لي عيدعر ورياك 
ولا أجر له فيه. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرعل أذضا» على أنوتوعها مله فد ونلسة 
وبقره» على أن البذر منهما جميعاً. من أحدهما الثلثان””*' ومن الآخر 
الثلث» واشجيا صاحب العلقون وصاحب الثلث» على أن ما أخرجت الأرض 
من شيء فهو بينهما على ما زرعاء فهذه مزارعة فاسدة» وما أخرجت 
الآرضن :من شىء' فهو نينهما على ما بذراء :يطيتب لصحت الأرضن. خاصة م 
اضاي "لين ذلك .ويتعسدق الذى عدر :نما رادا" روعه على ملاو وعلن 
نفقته وعلى ما خرج من إجارة الأرض. 0 ظ [ 

ولو لو يتفرع" انها احرفيف: الأآرمن مفينا خلن قلى سالودراء 
.ولكنهما اشترطا أن ما أخرجت الأرضن: سبتهمًا تصفين > كان :ذلك أيضا 
فاسداء وما أخرجت الأرض /8/7[1: ظ] من شيء فهو بينهما على ما بذرا 
ف الأيضن 4 تيت لت الأرض ما صار له من ذلك. ولا أجر عليه للذي 
عمل في أرضهة ولهاعلى الذى عي 197 اجر بون الي هيار لشت الارمة 


)١(‏ م ف ز: من الزرع. (0) م ف ز: إجارة نصف. 

(5) ز: الاجر... (5) م ف ز: أخله. 

(73-9 التلميت (5) م ف ز: ما زاد. 

(0 23 لم يشترط: (4) م ز+ في أرضه وله على الذي عمل. 


60 فد مكل 
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ل ررع فيها خصنيه. من 0 ويتصدق الذي عمل بما زاد زرعه على 
حصته من البذر ونمقته وال ' الذي غرم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له.» على أن يعمل فيها رب الأرض 
والمتفوعة السسيته هده عدى سنينما فين و على أن عا أحرحتة الارضن 
نين ونين عفان [فهنا لكان" ا 

ولو كان :ؤت الأرضن : القوظ أنله«القلكيق وللدى تعمل جمفة التلثك 
كان هذا فاسدأء وما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفان على قدر 
بذرهما الذي بذرا فيهاء وما صار لصاحب الأرض من الزرع فهو له طيب 
اي بشيء » وَبَاطيد الذي عمل مع صاحب الأرض من الزرع 
الذى صار له مثل بذره ونفقته» وعليه أجر مثل نصف الأرض لصاحب 
الأرض» فيأخذه أيضاً من الزرع الذي خرج له مع بذره ونفقته”'» ويتصدق 
بالفضل. ولا أجر لواحد منهما فى عمله على صاحبه؛ لأنه عمل فى شيء 
هو فيه شريك فلا أجر له. 00 0 

ولو كان الذي عمل مع صاحب الأرض هو الذي اشترط الثلثين مما 
تخرج الأرض» واشترط صاحب الأرض الثلثء كان هذا فاسداء وما 
أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفان على قدر بذرهما الذي بذراء 
ولا أجر لواحد منهما على صاحبه في عمله؛ ولا أجر لصاحب الأرض على 
صاحب العمل في شيء من أرضه. وما خرج من الزرع فهو بينهما نصفان 
طيب لهما جميعاً لا يتصدق واحد منهما بشيء منه؛ لأن صاحب الأرض لم 
يشترط لنفسه فضلاًء إنما اشترط"'2 الفضل لصاحب العمل الذي يعمل معه. 


)١(‏ ز: الذي. (60) ز: والاخر. 

(9) الزيادة من الكافي» 04/1ظ. 0 

(5) م ف + وعليه أجر مثل نصف ا لصاحب الأرض فيأخذه أيضاً من الزرع الذي 
رع له مع بذره ونفقته؛ ز + وعليه أجر مثل نصف الأرض لصاحب الأرض فيأخذه 
أيضا من الزرع الدي خرج له مع بذره ونفقته وعليه أجر مثل نصف الأرض لصاحب 
الأرض فيأخذه أيضا من الزرع الذي خرج له مع بذره ونفقته. 

050 : ف ز: إنما يشترط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضهء على أن يزرعها المدفوعة إليه سنته 

هذه ببذره وبقره ونفسهء على أن ما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما 

نصفان» على أن يعمل صاحب الأرض مع صاحب البذر» فيعملان فيها 

جميعاًء أو عمل صاحب البذر وحده على أن الشرط وقع على ما وصفت 

لك فاحرحت الأرظن :زوعا كثيرا» فإن هذا فاننن»: :ونا أحرجتة» الآاردن 

من شيء فهو لصاحب البذرء ولصاحب الأرض أجر مثل أرضهء /[/59/1و] 
وأجر مثل نفسه في عمله على صاحب البذر إن كان عمل. 
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باب المزارعة التى يشترط أحدهما لصاحبه شيئاً مما 
تخرج الأرض بعمله' '' فيه بعينه أو شينا 
فى جميع الزرع أو يشترط على حصة”*'"' السلطان 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً لهء فزرعها سنته ببذره وبقره 
ونفسهء على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء أخذ صاحب البذر بذرف 
فكان لهء وكان ما بقى بينهما نصفان» فهذه مزارعة فاسدة. فإن عمل على 
هذا فأخرجت الأرض زوعاً كثيراً فهو كله لصاحب البذرء ولصاحب الأرض 
أجر مثل أرضهء ويأخذ صاحب الزرع بذره ونفقته وما خرج من أجر 
الأرض» ويتصدق بالفضل. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» فدفع 
صاحب الأرض أرضه وبذره إلى رجل» على أن يزرع ذلك بنفسه وبقره. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء استوفى صاحب الأرض بذرهء وكان 
ما بقى بينهما نصفين» فإن هذا فاسد أيضاًء وما أخرجت الأرض من قليل 
أو كثير فهو كله لصاحب الأرض والبذر طيب لا يتصدق بشيء منه» وعلى 
صاحب الأرض. أجر مثل الرجل في عمله وعمل بقره؛ لأن المزارع إذا 
امخرظ شييقا من الطعام معلوماً كان ذلك فاسداً؛ لأنه لا يدري أتخرج 


)١(‏ ز: يعمله. 09 دل عطي 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة التى يشترط أحدهما لصاحبه شيئاً . . 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً لهء على أن يزرعها سنته هذه 


)١( 5‏ +5201 
ببذره”' عر ا ل 


لصاحب البذرء وما بقي فهو بينهما نصفانء فهذا جائز”””'» وما أخرجت 
الأرسن عو كيم ادن عاسب لذن مقرو كاد اديت نوما سناد ولا 
يشبه هذا الوجه الأولء» الأول اشترط شيئأ بعينهء وهذا اد عوط عشرا فن 
خنع نما خوك ارقن فل اليل ١د‏ كني افإننا اله قوير كل اله ار 
كان البذر من قبل صاحب الأرض» فاشترط عشر ما أخرجت الأرضء» وما 
بقي فهو بينهما نصفانء كان هذا جائزاًء هذا والآول مو اءء 


وإذا آزاةسياهية البد: أن كتف علي تدر كه قدو دوو لطر 
مقدار البذر مما تخرج الأرضء فيشترط فضلاً على صاحبه من جميع”*' ما 
حرم الأرض» فيشترط عشر ما وه الأرضء أو ربع ما تخرج الأرض 
نفلت عن مناه و يشرط بطهافا معلوها 52 ا 
/[//ة؛ظ] فإن هذا لا يجوز. ولو كان [الذي] ا' ل عشر ما تخرج 
الأرض على صاحبه ليس بصاحب"'' البذر كان هذا ا فلا يضرك أيهما 
شترط: صاحب الأرض أو صاحب العملء كان البذر من قبله أو لم يكن. 

وإذا دفع الرجل إلى الوا ها له -يووعتها سنته هذه ببذره وبقره 
ونفسهء على أن ما أخرجت م " أخرج”" من ذلك خراج الأرض» 


وكان ما بقيى ييا نصمين ١‏ كان هلا ادا أيضاً ؛ لآن خراج الأرض دراهم 
متنا أو حنطة 1-0 ولا يدر أتخرج الأرض دلق أم لا فهذأ فاسد. 


أجر أواضية على صاحب العدوة بأنخد صاحب الزرع من الزرع مثل بذره 


60 م: ببذه؟ ز: سذه. 000( م: بعسّر ه. 


3 2: جائزاً. 0 050 ز: فى جميع.. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

: م الشيباني 

الذي بذره ونفقته والأجر الذي غرم» ويتصدق بالفضل» ويكون"'' الخراج 
على صاحب الأرض. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له من أرض العشرء يزرعها سنته 
هذه ببذره وبقره ونفسهء على أن ما أخرجت الأرض من شيء دفع من ذلك 
العقر بل الينلطظان إن «كاتك تقري ننه أو تست العشر. إن كاد 
تشرب بِدَلُوء وما بقي بينهما نصفان» فهذه مزارعة جائزة. فإن عمل على 
هذا" تأحرمية) الأرف معان كيو لمن الملطا نعو ذلك سق و 
مال بقي بينهما”؟ نصفين. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن هذا اشترط شيئاً 
في جميع ما تخرج الرف لع شعو ارات معلومة ولا دراه" 
معلومة. فإن لم يأخذ السلطان منهم شيئاً أو أخذوا بعض طعامهم سرأ من 
السلطان فإن العشر من ذلك الذي شرط للسلطان يكون لصاحب الأرض؛ 
لآن العشر عليه في قول أبي حنيفة على قياس قول من أجاز المزارعة. وأما 
في قياس قول من يزعم أن العشر فيما أخرجت الأرض ليس على صاحب 
الأرضن إذا احرساحتى '"" بين المشتر وهى كول جمد قإنة تمعز نا ترا 
السلطان لهم من ذلك وما أخذوه من طعامهم سر" بينهما نصفين. 


وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض» فدفعها مزارعة على أن 
البذر من عنده. وهذا والباب الآول سواء. وما أخرجت الأرض أخذ السلطان 
حقه منه» وكان ما بقي بينهما على ما اشترطاء وما ترك لهما من العشر كان 
لصاحب الأرض في قياس -قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر فهو بينهما 


نصفان. 

)١(‏ م فاز: أو يكون. (؟) م ف ز: فيحا. 

() مع: وما كان؛ ز ‏ وكان. (8) ع ما؛ ز: وما. 

(0) ز: منها. 

)١(‏ جمع كُرَ: وهو أربعون قفيزاًء وفيه أقوال أخرى» وقد مر قبل هذا كثيراً. 
(<35: دراهما. (8) ز: إذا أخرها شيئاً. 


ار “شيزاء 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة التى يشترط أحدهما لصاحبه شيئا . . 


ون كانه قال قناعي الآرفى. لصاعن: الغسدل لنت ادرف ها ياحد 
الميلطاق “فنا عشر حب ما تخرج ]]٠[/‏ الأرض أو نصف العشرء 
فأنا املك على أن لي النصف مما وك اومن بعد الذي يأخل 
السلطان ولك النصف. فهذا فاسد في قول 8 حنيفة. وجميع ما تخرج 
الأرض لصاحب البذر أيبهما كان. فإن كان البذر من قبل صاحب الأرض 
فهو كله له» وعليه أجر مثل صاحب العمل لعمله. والعشر على صاحب 
الأرض. ويطيب الفضل من الزرع لصاحب الأرض. فإن كان البذر من قبل 
صاحب العمل فالزرع كله لهء وعليه أجر مثل الأرض لصاحب الأرض. 
وفلى .ماكب الأرف. ع "كين كييك الارضي للسلكان: لبمن على 
صاحب البذر من ذلك قليل ولا كثير. ويأخذ صاحب الزرع من الزرع مثل 
بذره ونفقته ومثل ما غرم من أجر الأرض» ويتصدق بالفضل. وأما في 
قول من يقول: إن العشر فيما أخرجت الأرض ‏ وهو قول محمد 
فالمزارعة جائزة وإن لم يبين ما(" يأخذ السلطان» وما أخرجت الأرض 
فهو تهنا تصفان» وهنا لخن الستكلاة نيو بينبينا تصفان قفنلا كان اد 
كثيراً. ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أراضي الخراج» يزرعها سنته 
هذه ببذره وبقره ونفسهء فما أخرج الله تعالى منها من شيء دفع منه حظ 
السلطان» وهو النصف مما يخرجء وكان ما بقي بينهما لرب الأرض ثلثه 
وللمزارع الثلثان”؟“» فهذا جائز. وما أخرجت الأرض من شيء فهو على ما 
اشترطاء يأخذ السلطان نصفهء. ويكون ما بقي بينهما على ما اشترطا. فإن 
أخرجت الأرض طعاماً كثيراء ثم إن السلطان أخذ من رب الأرض الخراج 
كما كان باحل» وترك 5-8 “© افإن النضف- الذي شورط ‏ للسلطان لرب 


)١(‏ مف ز: عاملك. (؟) م ف: عنه. 
(0) م ف ز: مما.ء (5) م ف ز: الثلثين. 
00( يه نوعان: خراج وظيفة وخراج مقاسمة » فخراج الوظيفة مقدار مقطوع من المال» 


آفا خراج المقاسمة فقو جدء شائع مما يحرج كالعشر أو الربع. انظر : المبسوط. 
رقدادكة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
الأرضوها بقى فهو بينهنيا علي .نا اشفرظاء. وكذلك لن أن السلطان اله 
القن وله بياعد مله د راها ولا مقاسمة؛ كان النصف الذي شرط للسلطان 
لصاحب الأرض. وكذلك لو أخذ من الطعام شيئا سرأ من السلطان قبل 
المقاسمة. ثم إن السلطان قاسمهم ما بقي وأخذ نصفهء فإن ما أخذ سرأ 
يكون لصاحب الأرض ثلثاه وللمزارع ثلثه. وما بقي من الطعام الذي 
قاسمهم إياه السلطان فأخذ نصفه فإن لصاحب الأرض ثلثه وللمزارع ثلثا 
وكذلك لو كان البذر من قبل صاحب الأرضء والمسألة على حالهاء كان 
الأمر كما وصفت لك في جميع ذلك. 


ولو أن صاحب الأرض قال للمزارع: إني 58 در /زلار١٠دظ]‏ 
أيأخذ السلطان في هدم البيكة: المقاسمة أو مرا فأعاملك على أن 
ندفع"") مما تخرج الأرض حظ السلطان مقاسمة كان أو خراجاًء ويكون ما 
بقي بيننا لي الثلث ولك الثلثان»ء فرضي المزارع بذلك» فهذه مزارعة فاسدة. 
وما أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذر أيهما كانء والخراج 
والمقاسمة أيهما كان على رب الأرض. فإن كان البذر من قبل رب الأرض 
فالزرع كله له طيب». وعليه أجر مثل المزارع في عمله. فإن- كان البدن هذ 
قبل المزارع فالزرع كله له وعليه أجر مثل الأرض لصاحب الأرض» ويرفع 
ف الاج هل زد وتققفف وا نادي لدي د عتمتن لاض 


د 6د 


باب ما يفسد المزارعة من الشروط 


وما لا يفسدها والمعاملة أيضاً . 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له سنته هذهء على أن يَبْذْرها 
ويعملهاء ؛ فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» واشتر تت ط 


0 أن تدقع. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها والمعاملة أيضأً 8 

رب الأرض على المزارع الحصاد» فإن هذه مزارعة فاسدة؛ لأن الحصاد 
ليس مما يجب على المزارع"''» وإنما عليه أن يقوم حتى ينتهي إلى الغاية 
التي يبلغ فيها الزرع وييبس”"©» فإذا بلغ الحصاد كان أجر الحصاد عليهما 
على قدر ما لهما من الزرع. فإن اشترط رب الأرض على المزارع الحصاد 
فقد اشترط عليه شيئا ليس من المزارعة» فهذه مزارعة فاسدة» والزرع كله 
لصاحب البذر. ألا ترى أنه لو اشترط عليه مع الحصاد رفعه إلى البَيْدَر"" 
كان هذا فاسداًء وقد اشترط عليه ما ليس عليه. ألا ترى أنه لو اشترط عليه 
مع ذلك الديّاس 5 كإن افن اتردة هليه ها انمو اعلي نون لمي "7 الب ازعة. 


أرأيت لو اشترط عليه تنقيته"؟ وحمله إلى أهله أكان ذلك جائزاً. ليس يجوز 


و عن فل ذا. وإن اشترط من هذه الشروط شرطأ في المزارعة أفضيد 


المزارعة. وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض كان مثل هذا شيا 

وفسدت به المزارعة» إن ام مح ل 

المزارعة فانيزة'". ولول يشغرعط شينا مين ذلك فى أصل المرارعة 

فالمزارعة”" جائزة» ولم يكن على المزارع شيء من هذه الشروط. ب 

لو كان البدو. مث اخدقها ادها كان»ء واشترط المزارع على زنب الارضن: شيا 

من.. هذه الشروطء أفسد ذلك المزارعة» وكانا فى هذه الشروط موا وله 
يشترطا شيئاً من ذلك" في المزارعة لم يكن لواحد منهما /[/01/9و] 


)١(‏ ز - الحصاد فإن هذه مزارعة فاسدة لأن الحصاد ليس مما يجب على المزارع. 

(؟) ز: وتيبس. 

(9) البيدر الموضع الذي يداس فيه الطعاء. انظر: المغرب.»ء «بدر). 

(:) من داس يدوس دوساء وهو دوس الحنطة. انظر: المغرب» «دوس». 

(0) ز: يقسد. 20 (5) “تك سفت 

(0) ز: شيئاً. (4) م - فاسدة. 

(9) م - ولو لم يشترط شيئاً من ذلك في أصل المزارعة فالمزارعة» صح ه. 

)ارج فى اميل اللسؤارضة كانت المرارعة فابسدة اولي ل كفرط ينا امن وتلق في أمدن 
التارعة فالمزارعة جائزة ولم بك قلي المزارع شيء من هذه الشروط وكذلك لو كان 
البذر من أحدهما أيهما كان واشترط المزارع على رب الأرض شيئاً من هذه الشروط 
أفسد ذلك المزارعة وكانا في هذه الشروط سواء ولو له بيشترطا هيا من ذلك 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عل ضباحيه من هذه الشتروط شو" الأ :تر أن وجلا لو نعاء إل جل 
وقد خرج زرعه في أرضه فصار بَقْلا:". فعامله عليه على أن يقوم عليه 
ويسقيه حتى يستحصد» فما أخرج الله تعالى منه من شيء كان بينهما نصفان 
كان ذلك جا زا واوا ماود امتكقية ررض ويلع + «حيا * 
يحصده بالنصف. كان ذلك فاسداً. فإن حصده كان له أجر مثله» ولم يكن 
له من لزع شيء. وكذلك لو قال له: تحصده وتنقله إلى الَيْدَر وتدوسه 
وتَذْرِيه '' وثُنقيه وتحمله إلى منزلي في موضع كذا وكذا بالنصف. كان هذا 
0 لأن هذا ليس يجوز فيه ما يجوز في الزرع. إنما جاء الآثر 
بي العرايي حدم فأخدنا | فيهما.” وا ا الآثار» وأخذنا فيما 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراء على أن يزرع ذلك ويعمل 
ليد مه هن بومسو را وائةة. على انيتا أخرج. 1لا تعالى يمن للته من 
شيء”” فهو بينهما نصفانء فبَّدْرَ فخرج زرعا كثيرأء فصار قَصِيلا"' ولم 
يستحصدء فقال المزارع: الحفظ علينا جميعاً. وقال رب الأرض والزرع : 
الحفظ عليكء فإن الحفظ على المزارع الذي اشترط عليه العمل حتى 
يستحصد. فإن استحصد فمنعهم السلطان من حصاده. أو لم يقدروا على 
حصاده؛ فإن حفظه على المزارع وصاحب الأرض نصفان» على قدر ما 
لهما من الزرع. وكذلك حفظه بعدما يحصد وحفظه في البَتْدَّر وحفظه في 
الدئاسة. :.وكذلك لو كان البذر من قبل المزارع الذي يعمل كان بمنزلة هذا 
في جميع ما وصفت لك في هذا الوجه. 


5601 ينا 

() المقصود بالبقل هنا أنه أخضر لما يدرك. انظر: المغرب» «بقل)». 

90 .ز وتدوسة وئدرة: دروك الطعام در وَدْرَيته تَذْريه لغتانء إذا خلصته من تبنه في 
الريح. انظر : تاج العروس. «ذرا». 

(5) ز: فيها. [ (4) م- من شيء. 

03 الفَصل : قطع الشيء ٠‏ ومنه الفَصِيل ء وهو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب. والفدهاء 
يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلاء وهو مجاز. انظر: المغرب» قصل. ظ 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها والمعاملة أيضا 
اتتتتجتبت يبب تتتبتبربلتاتا0000ب 01 

ولو أن رجلاً دفع إلى رجل أرضاً له وبذراء على أن يَبْذْرَه سنته هذه. 
على أن ما رزق الله تعالى من ذلك من شىء فهو بينهما نصفان» فصار 
لي 0 أذ تقصاذة ا" ل لقال مي الا 
والأرفى:. عليك أن تفصله وتببعه:: [فإن: حهناة القصيل .وببعة يكون ]7 
عليهما على قدر ما لهما من الزرع» ليس يكون ذلك على واحد منهما دون 
صاحبه. وكذلك لو كان البذر من قبل الذي يعمل». وليس من قبل صاحب 
الأرض بذر. ظ 


ولو أن رجلاً دفع إلى رجل نخلاً له معاملة”'» على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقّحه''' على أن ما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان. 
فهو جائزء و[على”'' الذي اشترط القيام عليه تلقيحه وسقيه وتزكيته 
والقيام /[1/19١0ظ]‏ عليه وحفظه بالليل والنهار حتى يصير تمرآء [فإذا صار 
تحر" اراق كم قال ماعب الآرفن للعامل ‏ عليكة العرازه 
وقال العامل: ليس علي الجرّازء فالجرّاز عليهما 0 غلن “قدن بها لهينا 
من التمر. وحفظ التمر بعدما يبلغ وعيل ا او كان في رن 
النخل لم يجرّز كان عليهما نصفين على قدر ما لهما من التمر. ولو أن 
صاحب النخل اشترط في أصل المعاملة الجرّاز والحفظ بعدما يبلغ ويصير 
تمراً على العامل”"'' كانت المعاملة فاسدة. فإن عمل العامل على هذا فله 
حر مكله قهاا هه بوالعير كله لاحن الكل وإنها تعلن العامل ''' في : 
المعاملة الصحيحة حفظ النخل”*'' والقيام ل لد 


)١(‏ ف: فأرادا. 
030( م ف ز: أن يقصلانه ويبيعانه. وقد ورد صحيحا في الكافي» 11 


(0) ف - قصيلا. 40" الرواقة ماطف مرق الكافي :6 0ن 
(0) ف: فعامله. 20 )١(‏ ز: ويلحقه. 

(4) الويافة مق الكافق 16 لاو 0" ١‏ القافة سيوة ادن لضان السنابق» 
(9) أي: قطع التمر كما تقدم. 0 0١(‏ ز: فإن. 

(١)م‏ ز: من رءوس. (١١)ز:‏ على المعامل. 

6 ) ز: على المعامل. 


)١5(‏ ف كله لصاحب النخل وإنما على العامل في المعاملة الصحيحة حفظ النخل. 


ظ 0 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أرايا"*"انمكر نه را فيفافة أو ولتق 1ط مي فت لاطا 
والجرّاز عليهما نصفين» على قدر ما لهما من البْسْر والوُطب؛ لأن جرّاز 
البْسْر والتقاط الرُطب ليس على من يعمل النخل والقيام عليه» ولكن على 
العامل حفظه ما دام في رؤوس النخل حتى يصير تمراً. 


35 36 


باب الشروط فيما تخرج من'*' الحنطة وغيرها وما 
يشرط””' فيها رب الأرض من الكرّاب”"" وغيره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة بالنصف سنته هذهء على 
أن البذر والعمل من قبل العامل”'' الذي يعمل» فيأخذه!" على ذلك» فقال 
صاحب الأرض: اكْرٌيُْها ثم ازرعهاء وقال الآخر: أَزْرَعْها بغير كرَاب» فإني 
أنظر في ذلك. فإن كانت تزرع بغير كراب ويخرج زرعها إلا أن الكراب 
أجود فذلك للمزارع الذي يعمل» إن شاء كَرَبَها وإن شاء لم يَكْرُبُها. فإن 
كانت لا تخرج زرعا”' إلا أن يكربها لم يكن له أن يزرعها إلا بكراب؛ إلا 
أن يشاء أن يدع الزرع فلا يزرع. فإن كان يخرج شيئاً قليلاً فإني أنظر في 
ذلك. فإن كان ما يخرج للناس مثله أجزت ذلك للمزارع» وإن كان ليس 


1011512 أراد. 

(؟) م ف: أو يلقطاه؛ ز: فيبيعانه أو يلقطانه. 

(*) ز: فيبيعانه. 

642 رَ - من. 

(0) ز: يشترط. ظ 

(7) كرب الأرض كراباً: قلبها للحرث» من باب طلب» وتكريب النخل: تشذيبه. انظر: 
المغرب» «كرب». ظ 

(0) ز: المعامل. 2 

(6) ز: فأخذها. 

490 زر روعهاء 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها . :1 


مما يعمل الناس أجبرت المزارع العامل على الكراب. وكذلك إن زرع ثم 
قال: لا أسقي. 2 حكن تبيقهها اللعماة نان كان عي - اباد 
إلا أنه [إن] يسق” كان أجود للزرع لم أجبره على السقي. وإن”" كان شيئا 
لأيكنيه سفى السناء احيرت”* المنوارغ على آذ يتنقي. أوكذلك: لكان 
البذر.مين قبل “ضاحي الأرضن' كان مفل'** هذا /[/51/0و] فن جميغ. ها 
وعتف لك ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراًء على أن يكربَها ويزرعها سنته 
هذهء فما رزق الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذا جائز. 
فإن أراد أن يزرعها بغير كراب لم يكن له ذلك» ويجبر على الكراب. 
وكذلك لو كان البذر من قبله فأراد أن يزرع بغير كراب لم يكن له ذلك؛ 
لأن الكراب أجود للأرض وأكثر لزرعها. 


ولو أن رجلا دفع إلى رجل أرضاً وبذراً على أن يَكرْبها يفيه" 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه مزارعة 
فاسدة؛ لأنه اشترط أن يكرب ويثني» والتثنية فيها منفعتها في الأرض بعد 
مضي السنة» والكزاف :يفيو تنة إتما”عو لفنعيا 131 اتقول عليه كينا شقن 
منفعته بعد انقضاء المزارعة فالمزارعة فاسدة. وكذلك لو اشتر ترط عليه أن 
دكرها ويُكري"" "> اوها كان هذ أنها افا ميو "لان عق الانيان تبقن 
ننه تعد انتقناء؟ المرارضة: ,كلاق لو افرط «عليةة إلا لاني كان 


1 ا 00 

(0) ز: فإن. 68 517 اجرت. 

)00( م ف ز: من. 

66 ال الا رضن نا : كربتها شين وتَلنْتها: كربتها ثلاثاء فهي مَثنية ومذُوئة. وقد جاء 
في كلام محمد رحمه الله التثنية والثنيان بمعنى الثني كثيراً. ومن فسر التثنية بالكراب 
بعد الحصاد أو برد الأرض إلى صاحبها مكروية فقد سها. انظر: المغرب». «ثني». 

(0) كرى النهر يكريه أي: حفرها لإصلاحهاء وقد تقدم مرارا. 

() ز: فاسد. 

(9) ز: مسنياتها. المسّئاة ما يبنى للسيل ليرد الماء. انظر: المغرب» «سنو). 


هذا أيضاً فاسداً؛ لأنه''' اشترط عليه عملاً يبقى بعد انقضاء المزارعة. 
وكذلك في هذا كله لو كان البذر من قبل المزارع الذي يعمل. 

وإذا دفع الول الى الرجل أرشيا اوكترا على انامعناها: ننه هله 
على أنه إن زرع بغير كِرَابٍء فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهماء 
لصاحب الأرض والبذر ثلاثة أرباعه. وللمزارع ربعه. وإذا كَرَبَها ثم زرعها 
فما أخرجت من سي فهو بينهماء لصاحب الأرض والبذر ثلثاه» وللمزارع 
ثلثه. وإن 0 5 وزرع» فما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما 
نصمان. فقبضها على هذاء فهذه مزارعة جائزة» وهي على ما اشترطا. فإن 
زرعها بغير كِرَّاب فهو بينهما أرباعاً على ما اشترطا. وإن"" كَرَبَها فهو بينهما 
أثلاثاً على ما اشترطا. وإن كَرَبَها ثم نَتَى ثم زرعها فهو بينهما نصفان على 
ما اشترطاء فهذا كله جائز على ما اشترطا. مس 
بينهما أرباعاًء وما زرع بكراب فهو بينهما أثلاثاء وما زرع بكراب وثُنْيَان* 
فهو بينهما نصفان. ولم يخالف: من هذا في شيء. وكذلك لو كان البذر من 
قبل المزارع الذي يعمل كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 

ولو أن رجلا دفع إلى رجل أرضاً وبذراًء على أن يزرعها سنته هذه. 
على أن ما زرع منها بغير /[/7/9هظ] كِرَاب فللمزارع الذي يعمل ربعه. 
ولصاحب الأرض ثلاثة أرباعه. وما كَرّبَ منها ثم زرعه فللمزارع العامل 
ثلثه. ولصاحب الأرض ثلثاه» وما زرع منها بكرّاب وتُنْيَانَ فهو بينهما 
نصفان. وهذا جائز كله. فهذه والمسألة الأولى سواء كله في جميع ما 
وصفت لك. وكذلك لو كان البذر من قبل المزارع العامل كان بهذا" في 
جميع ما وصفت لك. 


وإذا دقع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
ونفقته وعمله. غلى أن تزوعها ختطة: ؛ فما خرج فهو بينهما نصفان. وإن 


)1١(‏ ف: الا انه. ا كا 
9) ز: فإن. (0) من ثنى يثني» تقدم قريبا. 
)00( فه ز: بهذه.. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها. . . 


زرعها شعيراً فما خرج لصاحب الأرض ثلثاه؛ وللمزارع العامل ثلثهء فإن 
زرعها سمسماً فلصاحب الأرض ثلاثة أرباع ما أخرجت الأرض» وللمزارع 
العامل الربع» فرضي"' بذلك المزارع وقبضها على هذاء فهو جائزء وهي 
مزارعة على ما اشترطا. فإن زرعها حنطة كان ما خرج على ما اشترطا في 
الشعير. وإن زرعها سمسماً كان ما خرج على ما اشترطا في السمسم. فإن 
زرعها بعضها حنطة وبعضها شعيرا وبعضها سمسما كان ذلك جاتزاء» وكان 
ما خرج من الحنطة على ما اشترطا في الحنطة. ونا خرت'١"‏ من الشعير 
على ما اشترطا في الشعيرء وما خرج من السمسم على ما اشترطا في 
اسيم توه يكن شيء مما(" صنع بخلافه؛ لأنه إذا أذن له أن يزرعها”* 
كلها شيئاً فقد أذن أن يزرع بعضها ذلك الشيء. وقد”*“ أذن له أن يزرعها إن 
تان حتكلة وإندقياء. مسرا وان شاه سما وليش فيل" الذي قعل 
بخلاف» وهو جائز كله على ما فعل. 


وكذلك لو دفع إليه ارين مزارعة سنته هذه» على أن يزرعها ببذره 
وبقره وعمله. على أنه ا ززع فيها حنئطة فما حرج فهو بيلهما نصمان » 
أوإن غرس فيها] من نخل أو شجر فلصاحب الأرض ثلثاه وللمزارع العامل 
ثلئه» وإن زرع فيها سمسماً فلصاحب الأرض ثلاثة أرباعه» وللمزارع 
العاما *8) ربعه» فهذا جائز نشبا [زوهو] والسسالة الأولى سواء. فإن زرعها 
أحد هذه الأصناف أو زرع فيا هذه الأمف"*" كلها فهذا سات مثل- البسالة 


ولو أن رجلا دفع إلى رجل أرضاً ثلاثين سئة» على أن ما زرع فيها 


)١(‏ م: فرض. (0) ز: خرجا. 


فو م ز: ماأ. (5) ز: أن يزرع. 
)0( م: وفقد؛ ف: فقد. ٠‏ () نز فعله. 
(0) ز- إن. 


(6) ز - ثلثه وإن زرع فيها سمسما فلصاحب الأرض ثلاثة أرباعه وللمزارع العامل. 
(9) م + أو زرع فيها هذه الأصناف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من حنطة أو * شعير أو شيء” "فو ظلة الكعام و الست فهو تنقيا عا 
وما غرس فيها من نخل أو : شجر أو كرم فهو بينهما أثلاثاًء لصاحب الأرض 
الثلث وللمزارع الثلثان", فهذا(؟) عاك 1/1 1قو] على ها ارط وميمنا. 
ا ال وأساد يك يح 0 
ل 1 ل ير ا سا 


إبراهيم قال : 88 ا نعمت ا وك كنا كنا 
وإن عملت كذا فبكذاء فال : لياش ع انين كان يكره ذلك في البيع. 


وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لو أن رجلا استأجر بيتاً من رجل 
ره '' عشرة دراهم كل شهرء وإن أقعد 
باكع”"'' الطعام فأجره لارام فهذا. فاده تقال أو نوست قال أبو 
حنيفة هذا القول اناه ثم رجع فقال: جائزء» وهو قول أبي حنيفة الأول. 
ؤقال أبوق نواسك: لو أن رجلا دفع إلى رجل ثوب على أن يخيطه له قميصاًء 
على أنه إن خاطه خياطة رومية فأجره .درهمء وإن خاطه خياطة فارسية 
فأجره نصف درهم. إن هذا جاءئ ئز. فأفسده أو توس .فى البييةت الذي 
وصفت لك قبل هذه المسألة» وفرّق بين هذا وبين البيت. قال: لو أن 
افيف" فقيه كلم يجعل :قن طحانا ولا غير ذلك وبطب ره علية لد 
يدري أي الأجرين يعطيه. والقميص إن لم يخطه لم يجب عليه أجرهء إنما 
الأجر على الخياطة. فالخياطة قياس المزارعة عندنا؛ لأنه لو لم يزرع لم 


(125" 4 أ شيعا (9) ".هه كان 
(9) م ز: هذا. (4) ز ‏ محمذك. 
(5) م: قول. () ز: فأجرته. 
(0) م فاز: بيع. (6) ز: فأجرته. 


(9) ز+ لو. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها . : 


مسائل المزارعة قبل هذا القياس. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة سنته هذهء على أن يزرعها 
ببذره وبقره وعملهء على أن يزرع بعضها حنطة وبعضها شعيراً وبعضها 
سمسمأء فما فما زرع منها حنطة فأخرج شيئا فهو بينهما نصفان» وما زرع منها 
شعيراً فأخرج شيئاً فللمزارع ثلثئاه ولصاحب الأرض ثلثهء وما زرع منها 
سمسماً فأخرج شيئاً فلصاحب الأرض ثلثاه وللمزارع العامل ثلثه» فرضي 
بذلك المزارع العامل وقبضها على هذا وزرعها على ما شرط عليه. 
فأخرجت الأرض زرعاً كثيرأء فهذا فاسد كلهء والمزارعة فاسدة. فما 
أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذرء ولصاحب الأرض أجر مثل 
أرضه على صاحب البذرء /07/7/1ظ] يستوفي المزارع صاحب البذر بذره 
ونفقته وما غرم من الأجر من الزرع» ويتصدق بالفضل. ولا يشبه هذا الوجه 
الأول؛ لأن هذا قبض الأرض ولا يدري ما يزرع منها حنطة» ولا ما يزرع 
مده كتغير أخولا ها ررغ تمده مههعما- وليسن له آنة وزوعها كلها" انعد 
الأصناف؛ لأنه إنما شرط له أن يزرع بعضها حنطة وبعضها شعيرا وبعضها 

وكتلاك :لو قال "7ن كفده الأرفن هلي أن فنا ررعيكمنها 
حنطة فما خرج من ذلك فهو بيني وبينك نصماد. وما زرعت منها شعيراً 
فما خرج فهو بيني وبينك لى الثلث ا الثلثان» وعلى اندنها زرعت 
منها سمسماً فما خرج من شيء فلي ثلثاه ولك ثلثهء وعلى أن تزرع هذه 
الأصناف كلها. فرضي المزارع بذلك». كان هذا أيضا فاسداء وكان هذا 
والمسألة الأولى سواء؛ لأن لعزا قبض الأررض عن له أن يزرعها 
كلها" ضنولة 18 بولا رزرعها كلها "تخي ا :وله يررعها: كلها مهما ؟ الأنهر فال 
على أن ما زرعت منها حنطة وما زرعت منها شعيراً وما ززعت منها 


)١(‏ م ف: كله. (9) ز.له. ظ 
(0) م: وكذلك. (4) ز - أن يزرعها كلها حنطة. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سمسما'". فهذا إنما قبضها على أن يزرع بعضها أحد هذه الأصناف ولا 
يزرعها كلها"'' صنفاً من هذه الأصناف. فلذلك فسد هذا وصار هذا على 
ما وصفت لك في المسألة الأولى. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضه على أن يزرعها ببذره وعمله. وعلى 
أنه إن زرعها حنطة""'. فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أنه إن زرعها شعيراً فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهوا”' للمزارع» فرضيا جميعاً بذلك. وقبضها المزارع العامل» فهذا جائز. 
فإن زرعها حنطة فهو بينهما نصفان» وإن زرعها شعيراً فهو كله للمزارع. 
إنما هذا بمنزلة قوله: إن زرعتها شعيراً فهي لك مِنْحَة بغير أجر. 

ولو قال: حذْ هذه الأرض على أن تزرعها ببذرك وعملك: على أنك 
إن زرعتها حنطة فما أخرج الله تعالى منها'”' من شيء فهو بينهما نصفانء 
وعلى أنك إن زرعتها شعيراً فما أخرج الله من ذلك من شيء فهو كله لي. 
فهذا جائز في الحنطة خاصة. فإن زرعها حنطة فأخرجت شيئاً فهو بينهما 
على.ها اشترطاء ,وان :زرعها شعيرا فهذا فاسدء وما زرع العامل المزارع فيها 
من شعير فهو لهء وعليه أجر مثل الأرض» يستوفي مما أخرجت الأرض 
بذره ونفقته وما غرم من الأجرء ويتصدق"'؟ بالفضل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً لهء وكُرًا /[/55/1و] من حنطةء 
وكؤااهرة شغير على أنه إن زرع الحنطة في الأرض وعمل في ذلك فما 
أخرج اله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان». والكر الشعير مردود 
على صاحبه. وعلى أنه إن زرع”" الكر”” الشعير فما أخرج الله تعالى منها 


(0:ز2 لآنه قال غلى أن ها زرعت متها حنطة .وما "ؤرعف متها تتهيرا وها وؤرعيث مننا 


تهنا : ظ 
(6) ز- كلها. (*) ز ‏ حنطة. 
(4) ف - بينهما نصفان وعلى أنه إن زرعها شعيرا فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو. 
(0) ز: من ذلك. (5) م ف ز: يتصدق. 


320( م ف ز: إن زرعها. | 0 م ف: للكر. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها. . . 


من شيء فهو كله لصاحب الأرض» والكر الحنئطة مردود على صاحبه.» 


فرضي العامل: بذلك وقبض الأرض غلن ذلك فهذا كله جائز. فإن زرعها 
حنطة فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان. وإن' روعي ها 
فما أخرج الله تعالى من شيء فهو كله لصاحب الأرض» والعامل معين 
لماعت الأرضن في زرعه الشعير. 

ولو كان صاحب”” الأرض قال للعامل: خذ هذه الأرض والحنطة 
والشعير على أن تزرع الأرضء فإن زرعتها الحنطة فما أخرج الله تعالى منها 
د الى اقيق بن نصفانء وإن زرعتها الشعير فما أخرج الله تعالى منها 
فن علو فهو" كله لك فهذا جائز إذيزيعها الحطذاقبا حر اله تعاى 
منها من شيء فهو بينهما نصفان. وإن زرعها شعيراً فما أخرج" و شي 


فهو كله للعامل الذي ررع» ولصاحب ل ل لا الذي 
أعطاه؛ لأنه كأنه أقرضه إياه. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرض" على أن إن ات سي 
خرج من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أنه إن زرعها شعيراً قما خرج”" 
من شيء فهو كله للمزارع العامل. وعلى ا إن أزاعنها 'تحخسنا هما 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو كله لصاحب الأرض» فإ زرعها حنطة 


فأخرجت زرعاً فهو بينهما نصفان على ما اث شترطا. وإن زرعها شعيراً فهو كله 
)٠١(‏ . 


للمزارع العامل بغير أجر. وإن تسيا ييا فا أخرجت فهو كله 
للمزارع العامل؛ ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه. 

010 0 فإن. 

هه الله تعالى من شيء فهو كله لصاحب الأرض والعامل معين لصاحب. 

(60) م فاز: : لصاحب. 

65 م فا ز: بينهما. 

(0) ف - بينهما نصفان وإن زرعتها الشعير فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو. 

(5) زعع اله (/7090 لاله 

(8) ز: إن يزرعها. (9) ز: أخرج. 


(١٠0)ع‏ + الأرض. 


ظ < كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان البذر كله من قبل صاحب الأرض» والمسألة على حالهاء 
فإن زرعها حنطة فهو بينهما على ما اشترطا. وإن زرعها شعيراً فهر كله 
للمزارع العامل» وعليه مثل بذر صاحب الأرقريمن امير فنا عله وان 
زرعها سمسماً فجميع ذلك لصاحب الأرض ١‏ بغير أجرء والمزارع العامل 
معين له في ذلك. 


2 25 56 


باب العذر في المزارعة 


ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذراً 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذهء على أن يزرعها العامل 
ببذره ونفقته» فما أخرج الله تعالى /[/5/7 ٠0‏ ظ] منها من شيء فهو بينهما 
نصمان. فلما تراضيا على هذا أراد صاحب الأرض أخذ ل أرضه قبل أن يعمل 
فيها الذي فبضها يا ان له ذلك. 


لصاحب الأرض أخذا أرهية إلا في خصلة واحدة: إن كان تغليه دين :لبن 
عنذه به وفاء إلا أن 5-2 أركية فيوفي 0 الغرماء دينهم فإن هلا عذر لصاحب 


الأرض» ويأخذها فيبيعها في دينه » فيقبضص غرماؤه تمنها. 


فإن قال صاحب العمل : يدها م القت فوا من لزاب وق 
أنهارها وإصلاح العيدا ت'" لم يكن على صاحب الأرض من هذا قليل ولا ظ 
كثير؟ لآنه الى يزه فنهاا شيعا مق “هدلو 


فإن لم يأخذها صاحيبها من الذي فبضها حتى زرعها ونست زرعها ولم 
يبلغ الحصاد. ثم آراف حل الارضن ليبيعها في دينه الذي حبسه القاضى فيه 


َف 


ولم 0 عنذده وفاء بذينه غير تمنهاء وقل علم ذلك القاضي, فإن القاضي 


)١(‏ ز: فيعرفي. (23:450 الات 


كتاب المزارعة ‏ باب العذر فى المزارعة ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذرا 


يخرجه من السجن.ء ولا تباع الأرض في الدين حتى يستحصد الزرع؛ لأن 
هذا عذن» :ولآن الأرض أن تبعت الديخ غير ذلك بزرع الزارع. فيخرج 
القاضي متاخب الأرضن هن الشغكن؛: لآنه لا ايقدن على جنع ارضكهولا 
يمول بج أصحاب الدين وبين لزومه. ويكون في يدي الذي زرعها حتى 
يستحصد الزرع. فإن استحصد الزرع رده القاضي في السجن حتى يبيع 
الأرض ونصيبه من الزرع ويوفي القوم حقوقهم التي''' عليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ثلاث سنين ببذره 
وبقره وعمله. على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بيلهما نصفان » 
فزرعهاء فلهنا نبت الزرع لم يستحصد حنى مات رب الأرض» فأراد ورثته 
أخل أرضهم. فليس لهم ذلك»ء ولكن الأرض كل في يدي المزارع حتى 
يستحصد الزرع الذي فيهاء فإذا استحصد افتسموه بيلهم» للمزارع العامل 
نصفهء ولورئة الميت نصفهء وقد انقضت الإجارة فيما بقي من السنين. 


فإن قال المزارع: أريد أن أعملها فيما بقي» لم يكن له ذلك؛ لأن 
صاحي الأرض حين مات انتقضت المزارعة فيما بقي من السنين. وكاد 
5200 القياس أن تنتقض المزارعة حين مات رب الأرض والزرع قائم في 
الأرض لم يستحصدء ولكنا استحسنا تركها حتى يستحصد الزرع. فإذا 
استحصد الزرع انتقضت الإجارة فيما بقي من السنين. 

ولق أننوته الأرضو هاتف قبل أن وروت المزارع بعدما كَرَبَ”'' وحفر 
الأنهار وأصلح المُسَنيَات0” انتقضت الإجارة» وأخذ ورثة الرجل /05/17/[1و] 
الأرضء ولم يكن عليهم من نفقة المزارع قليل ولا كثير'*'؛ لأنه لم يزد 
في الأرض شيئا من عنده. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها سنته هذه ببقره 
وبذره» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفانء فأخر الزرع 


0( 2( : 'الدى+ (0) ز: المزارع ما ذكرت. 
(0) ز: وإصلاح المسنات. (5) ز: قليلاً ولا كثيراً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حتى زرع في آخر السنة» فانقضت السنة والزرع بقل 35 يستحصدء فالزرع 

بين المزارع وصاحب الأرض نصفين» ٠‏ والعمل فيما بقى حتى يستحصد 
نصنان: وعلى المزارع العامل أجر مثل نصف الأرض يغرمه لصاحب 
الأرض. فإن ارد رب الأرض أن يأخذ الزرع بَقْلاً لم يكن له ذلك؛ لأن 
0 هذا عورا" على نضا ولكنه يترك في الأرض حتى يستحصد على 
ما وصفت لك. وإن أراد المزارع أخذ الزرع بقلا قيل لصاحب الارض: 
اقلع الزرع فيكون بينكماء أو أعطه قيمة حصته من الزرعء أو أنفق أنت 
على الزرع كله وارجع بما تنفق في حصته. 


وإدا دفع الرجل إل الرجل أرقا فندذرا غلى. أن يزرعها ببذره هذا 
سنته هذهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
فكَرَيّها المزارع وحفر أنهارهاء * ثم إن رس الأرض بذا له أن لأ يدرعهان 
فذلك لهء 101 يلير على أل يزه مايا٠‏ عل ل لانن ولا شيء 
للعامل في عمله الذي عمل من الكراب وغورة: ولق أزاد العام 2 
يزرع الأرض أو لا" يزرع تلك السنة"؟ شيئاً لم يكن له ذلك. فإن كان قد 
ررع العامل الأرض» وخرج الزرع إلا أنه لم يستحصل .© فأراد رب الأرض 
إخراج المزارع العامل» فليس له ذلك. وإن" ل عنده 
إلا بثمن هذه الأرض لم يبع هذه الارضن سح صحف 77 الوره. ويخرجه 
القاضي من السجن إن كان حبسه في الدين. ثم لا يعيده في السجن حتى 
يسحصد الزرع. فإدا اه جهن ف أعاده القأضي ٠‏ فى السجن. لنت 
الأرض “أ ويقضي الديرة: 


ولو مات رب الأرض في بعض السنة عمل المزارع على حاله. 


رت في. ظ (0 ز: ضرر. 
فو : ف ز: أن يزرعها حنطة. فانعار: المبسوط. لاع . 
0:0 م ر- ّْ (0) ز: ولا. 
() ز: النفسة. 0) ز: إن. 


(6) ز: تستحصد. 02 (9) م الأرض. 


كتاب المزارعة ‏ باب العذر فى المزارعة ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذرا 


وتكون المزارعة صحيحة على هذا حتى يستحصد» وتكون نفقة الزرع حتى 
يستحمية عليهها تصنيق؟ لآن الروع بينهما نصفان. فإن أنفق أحدهما بغير 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرع الأرض سنته 
هذهء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. افزرعها المزارع 
العامل» فخرج الزرع ولم يستحصدء ثم إن المزارع العامل 7" تشرنب. :زيفيت 
الأرض والزرع. فأنفق صاحب /5/7/[1:١ظ]‏ الأرض بأمر القاضي على الزرع 
فى سنته والقيام عليه حتى يستحصلدء» ثم قدم المزارع» فلا سبيل للمزارع 
علق الزوع تن يوني صاحب الأرض والبذر نفقته. فإن اختلفا في النفقة 
فالقول قول المزارع مع يمينه على عمله» ول :يعندى ضاحب: ال نض على 
ما أنفق إلا ببينة. 


ولو لم يهرب المزارع العامل. 5 القظيى وقت المزارعة قبل أن 
يستحصد الزرع» فالزرع بين صاحب الأرض"'' وبين المزارع نصفان. 
والنفقة عليهم”" نصفان. فإذا/؟' استحصد الزرع اقتسماه بينهما نصفين» 
نصفه لصاحب الأرض» ونصفه للمزارع. وعلى المزارع أجر مثل نصف 
الأرض من يوم انقضت المزارعة إلى يوم استحصد الزرع لرب الأرض 


ولا يتصدق واحد ممن ذكرت تلك فى شيء من هذه المسائل من 
ان الذي صار له. 

فإن كان المزارع ري ل ا ل الا 
عليه إن شئكت» فإذا استحصد لم يصل إلى الزرع حتى يعطيك نفقتك؛ فإن 
أبى أن يعطيك النفقة بيع نصيبه من الزرع. وأعطيت نفقتك التى أنفقت على 


)١(‏ ف العامل. 45 0 الررم: 


(6) ز: عليها. (5) ز: وإذاء 
(0) ز: بين الزرع. (5) ز: غلاما. 


(0) م ف: قاضي. ةل نه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حصته. فإن وفى بنفقتك وبقى فضل رد إليه. وإن لم تف" حصته بنفقتك 
فلا شيء عليه لك. 


فكل نفقة أنفقها أحد الشريكين على حصة صاحبه بغير أمره ولا أمر 
القفاضي لم برع بسشسيء منهاء وهو متطوع فيها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره وبقره» فما 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفانء» فزرع الأرض ل 
يستحصد حتى مات المزارع. وقال وزلته' نحن نعملها على حالها حتى 
يستحصد الزرع على المزارعة» وأ ” ' ذلك 357 الأرض» فالأمر في 0 
إلى ورثة المزارعء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما على ما 
اشترطا في أصل المزارعة» ولا أجر عليهم في الأرض إن عملوها بقضاء 
قاض أو بغير قضاء قاض”"". فإن قال الورثة: لا نعملهاء نحن نقلع زرعناء 
لم يجبروا على عمل» وقيل لصاحب الأرض : اقلع الزرع فيكون بينك 
وبينهم نصفين» أو أعط فيمة حصتهم من الزرع ويكون الزرع كله لك». أو 
أنفق على حصتهم فتكون”'' نفقتك تلك في حصتهم مما تخرج الأرض. 
وكذلك لو كان الذي مات رب الأرض وبقي المزارع كان الأمر فيه كما 
ا ل ا 0 وكذلك لو كان البذر من قبل رب 
الأرض م نات أحدهينا فالأمر فيه كما وصفت لكء إن شاء المزارع إن 
كان بحا أو,ورتعه :إن كان نينا اد على المزارعة فذلك لهمء ولا 
6/01 0] أجر عليهم للأرض. وإن أبوا خير رب الأرض أو ورئته» فإن 
شاؤوا قلعوا الزرع فكان بينهم. ؛ وإن شاووا أعطوهم قيمة حصتهم. وإن 
شاؤوا أنفقوا على حصتهم ورجعوا بذلك عليهم في حصتهم مما تخرج 
ار 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن تراهنا تدره وموله سعة 


10 لم تفي 25-5 مر 
60 نز - أو بغير قضاء قاض. (5) ز: فيكون. 
(0) ز: أن يمضرا. 


كتاب المزارعة ‏ باب العذر في المزارعة ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذراً 7 

هذهء على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فزرع 
المزارع العامل أرضهء فلما صار الزرع بَقَلا انتقضى وقت المزارعة» فالزرع 
بين المزارع ورب الأرض نصفان على ما اشترطاء وتكون النفقة على الزرع 
في سقيه وحفظه والقيام عليه نصفها”" على المزارع العامل» ونصفها"'' على 
رب الأرضء» وعلى المزارع العامل أجر مثل نصف الأرض على الزرع حتى 
مشخصت فلو انق عليه حت :ستحطيد "برب الأروا فهو متطوع في 
النفقة» ولا شيء له على المزارع من أجر الأرض؛ لأن رب الأرض هو 
الذي عمل ولم يعمل المزارع. 


: 4 ل 5و4 5 500 : 2 
ولو كان المزارع حاضرا وغاب ' رب الارض فانفق على الزرع حتى 
530 0 5 >" 5-0 
بلغ فهو متطوع في النفقة» وليس عليه من أجر الارض قليل ولا كثير . 
فإذا""" رفع الأمر إلى القاضي” ورت الأرضض -غائب فإن القاضي يكلفه'"" 
أن يأتى بالبينة على ما ادعى» ولا يأمر بالنفقة حتى يأتي بالبينة على ما 
ادعى. فإن أتى بالبينة على الزرع أنه بينه وبين فلان الغائب وشهدت الشهود 
على ذلك أمر القاضي المزارع بالنفقة. فإن أنفق حتى يستحصد الزرع ثم 
حشر ء وق فى [دان المنسس اع .هنا الخرسنف» لاض“ يي الررة 
حتى يستوفى نفقته. فإن بقى من الزرع شيء كان لرب الأرض. وإن كانت 
القاضى: أنفق على أن تكون نفقتك فى حصته مما تخرج الأرض» ويجعل 
للأرض "2 أجر إن أنفق عليها بغير أمر القاضي؛ لأن المزارعة انقضى 
)١(‏ م فاز: نصفه. ظ (0) م فاز: ونصفه . 


(0) ف: حتى استحصد. 2 


(8).٠ز:‏ أو غاب. (5) ز: قليلاً ولا كثيراً. 
0) ز: وإذا. (4) م ز: على القاضي. 
(9) ز: يكلف. )05١(‏ الزيادة مستفادة من الكافي» ١5/١‏ ؟و. 


ار فى الاوضن: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقتهاء فلا يجب عليه أجر إلا بأمر القاضي أو رضى صاحب الأرض. 

ولو كانوا سحضتروا محميقا فقال المزارع: نحن نقلع الزرع ولا ننفق 
الأرزضن»: لو ربكن له ذلك ولك القاضي قرول الساعيه: اللأرضي ١‏ إن شتلك 
فاقلع 0 ل وإن شئت فأعطه نصف قيمة الزرع 3 الزرع 
للتعا وان شعت شئت فأنفق على الزرع كله ويكون ما أنفقت على حصتهم من 
ل 0 فإن وفى ذلك بنفقتك وإلا لم يكن له 
غير ذلك. ولا يجبر المزارع على نفقة ولا 0 

وإن قال المزارع: /5//1هظ] نحن ننفق على الزرع [أنا] وأنت حتى 
يستحصل »© نون صاحب الاوضن أن يمعل . ٠‏ وقال: اقلع الزرع. أمر القاضي 
المزارع أن ينفق”'' على الزرع حتى يستحصد. كرد لذ سان سف 
صاحب الأرض في خضصيه من الزرع. وعليه أجر مثل نصف الأرض 
9 صاحب الأرض إباء'*' المزارع؛ لأن المزارع يغرم في 
ذلك يدن ولا يجبر على غرم الأجرء وصاحب الأرض لا يعرم فى 
ذلك أجرا. ظ 

وكل شيء أمر القاضي أحدهما أن ينفق النفقة كلها فإنه لا يأمره 
بالنفقة وصاحبه غائب إلا ببينة تقوم على ذلك من شركته في الزرع. ولا 
يقبل قوله إن فلانا شريكه في الزرع وفلان غائب حين يأمره بالنفقة إلا ببينة 

4 
تقوم على ذلك" '". | 

وإدا ع الرجل إلى الرجل أرضا وبذرأ سنته هذه على أن 50 

بنفقته» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. فلما زرعه 


ولا يسّبه إباء 


)١(‏ م ف: على نفقة الاجر. (09 7 تر بق 
(6) م ف ز: الأجر. والتصحيح من الكافي» 4/7١اظ.‏ 

5 ” (26 :ابنأ 

(5) ز: أجر. 


(0) ف ا ل ل ل ل للا 
يأمره بالنفقة إلا ببينة تقوم على ذلك. 


كتاب المزارعة ‏ باب العذر فى المزارعة ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذراً ظ 

وصار بقلا قال20: لا أنفق عليه ولا أسقيه» وليس عندي ما أنفق عليه. 
فإن القاضي يجبره على أن ينفق عليه ويسقيه. وإن لم يفعل ولم يكن عنده 
أمر صاجب الأرض”" والبذر أن ينفق عليه ويسقيه» على أن يرجع بذلك 
كله على :ماحه: إن أنفق عليه ,حى امشحصية كان" تفقيةأقما أحرجت 
الأر **" عيبا تضفان: على ها اشترطا: وجميع النفقة بالغة ما بلغت على 
المزارع ؛ لآن ذلك شيء يجبر على أن ينفقه. فإذا أبى أن ينفقه فأنفق صاحبه 
كان عليه جميع النفقة بالغة ما بلغت. ولا يشبه هذا ما مضى قبله من 


النفقات. 


كل نفقة لا يجبر القاضي عليها صاحبها فأنفقها شريكه بأمر القاضي 
فإنما 2 تكون النفقة في حصة الآخر من الزرع فإن وفت حصته من الزرع 
بالنفقة وإلا لم يكن للمنفق''' غير ذلك. ولو أصاب الزرع آفة فأهلكته بعد 
صاحبه يجبر عليها فلم ينفق» وأمر القاضي ضاخنة بالنفقة” فأنفق > فإن ذلك 
كله :يكون غلن -شريكة الذى أنفق غليهاء بالغاً ما بلغ. هلكت الغلة أو 
بقيت. ألا ترى' أن عبداً صغيراً لو كان بين رجلين» فقال. أحدهما: ما 
عندي ما أنفق عليه ولا ما أسترضع له بهء أجبره القاضى على أن يستر ضع 
له مع صاحبه. فإن لم يقدر على ذلك وأمر القاضي شريكه فاسترضع له 
رجع عليه بحصته من أجر الرضاع بالغا ما بلغ إذا كان رضاع مثله وإن كان 
ذلك أكثر من قيمة الصبي. وكذلك /[لإلاهو] إن مات العلين لم بطل دك 
2 

لعفا بحن فتريكة: ول نوج أوصى لرجل بنخل» 5200 
لآخر بغلته. فاهال” 0 فلم يخرج شعاكء لم يجبر واحد منهما على 


)١(‏ م + على. (0) م: البذر. 


5) مف ز: فكان. 2 (7)4 ار "فيا اشر حت الارضن: 
(0) ف ز: وإنما. 

(5) مفاز: لينفق. والتصحيح من الكافي» 5/5١"اظ.‏ 

(0) ز + لو. (4) ز: وأرضاً. 


0( اال النخل وغال أي : حمل عام ولم يحمل عاماً. أنظر : المغرب» «حال». 


ظ 7ك كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الفقة(9 علي فإن أنفق صاحب النخل حتى حَصَّلَ”" لم 5550 الغلة 
ء حتى يستوفي 000 وإن لم يخرج من الغلة فيما 
0 نفعة 80 الذذئ الح وج بحم جا مي 
صاحب النخل . غرم. إنما نفقته فيما أخرجت الارض: 
وكذلك رن الى انير ماي عن لتم عله ا ل رك 
في حصته من الزرع. فإن وفى بذلك فلا شيء له على شريكه الذي أنفق 
على حصته. ولو أنفق عليه بأمر صاحب الزرع رجع عليه بذلك بالغاً ما 
عام يكن ل على تحص صاحيه من الزرع سول 0 ظ 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضأ عشر سنين» على أن يزرعها ما بدا 
له من غلة الشتاء والصيف. ويغرسها ما بدا له من النخل أو الشجر أو 
الكرمء فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان. فهذا"'' جائز. فإن 
غرسها نخلا أو شجراً أو كرم”" فأ ثمرء فلم يبلغ الشمر حتى مات المزارع 
أو رب الأرض» فالثمر بمنزلة الزرع الذي لم يبلغ فى جميع ما وصفت 
لك. فإن مات رب الأرض وليس في النخل والشجر والكرم ثمر فقد 
انقضت المزارعة؛ وصار النخل والشجر والكرم بين ورئة الميت وبين 
المزارع نصفين. وكذلك لو مات المزارع وبقى صاحب الأرض. فإن قال 
المزارع: أنا أخذ من ورثة رب الأرض نصف قيمة الشجر والنخل والكرم. 
لم يكن له ذلك. والخيار في هذا إلى صاحب الأرضء» أو ورثته إن كان 
ميتاً. إن شاؤوا قلعوا النخل والشجر والكرم. فكان بينهما وبين المزارع - أو 
ورثته إن كان ميتأ ‏ - تصمين. وإن شاء رب الأرض أى :ورئقة أعطوا المزارع 
أو ورثته نصف قيمة الشجر 5-9 والكرم. والخيار فى ذلك إلى ران 


0010( م ف 2 2 النفقة. 
(؟) حَضّل النخلّ تحصيلا أي خرج ثمره واشتد واصفر. انظر: القاموس المحيط». 


«( حصأ 2 
(9) ز+ من. (5) ز + منه. 
(0) ف: نفقته. (5) م فا ز: وهذا. 


0) ز: نخل أو شجر أو كرم.. 


الأرض أو ورثته إن كان ميتا. وليس للمزارع ولا لورثته خيار. 
وكذلك لو كان المزارع ورب الأرض حيين »2 فلحق رب الأرض 
)01 00 / . : ِ 5 ظ / 
ديه" لا وفاء عنذه به إلا بعمن الأارض وهذا النخل وهذا الكرم. نه 
والنخل لا ثمر”" فيهء فإن القاضي ينقض الإجارة» ثم يخير رب الأرض 
فإن قياء غرم للمزارع” '' نصف قيمة النخل والشجر والكرم. وإن شاء قلع 
وكان بيئه وبين المزارع نصمين. فأي ذلك اختار 0 فذلك له. ويبيع 
الأرض فيوفي الغرماء حقوقهم. 
وكذلك لو أن المزارعة انمقضت وفيها نخل أو “لتك از كرم كان 
الخيار 5 ذلك ان صاحب الأرض. إن شاء أعطى المزارع نصف فيمه 
ذللكة:.وزن قا قلعاة فكان رينهنا: تضفه:::.والشيبار:فى ذلك: إلى ماحتب 
الأرض» وليسن للمزارع في ذلك خيار. 
ولو لم يكن المزارع أخذ الأرض مزارعة» ولكنه أخذها إجارة 3 
مسمأة » والمسألة على بخالهاء ٠‏ لم يكن له في هذه الوجوه كلها خيار. ولا 
رب الأرض: أنا أعطي قيمة ذلك» وأبى”*' المستأجرء وأراد قلع ذلك. 
فللمستأجر أن يقلع, ولا ينظر فى ذلك إلى قول المؤاجر. إلا أن يكون قلع 
ذلاك يشر بالارضن إضيرارا شديدا !فيكو :اسعيلاكا ليها"”" وسباداء» فيكون 
36 3 


باب الاستحقاق في المزارعة 


وإذا دة فع الرجل الى الرجل أرقيا مزارعة. على أن يزرعها سنته هذه 
ببذره وبقره. عي أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان » 


5:11 قينا (؟) م ف: لا نمو. 
(6) ز: المزارع. (5) ز: وأنا. 
(5) ف - لها. 


كتاب الاصل للومام الشيباني 


نقبضها المزارع على ذلك. ثم كَرَيّها وثّنَاها وحفر الجارها وأصلح 
00 » فلم يزرعها حتى استحقها رجل. فإنه يأخذهاء ولا شيء 
للمزارع على الذي دفعها إليه من نفقته ولا من عمله؛ لأنه لم يزد فيها شيئا 
من عنده. ولو كان زرعها مع ذلك فلم يستحصد الزرع حتى استحقها رجل. 
فإنه يأخذ الأرض» ويؤمر المزارع والذي دفع إليه الأرض مزارعة أن يقلع 
' الزرع. والمزارع بالخيارء إن شاء أخذ نصف الزرع”'' على حاله هذه. فكان 
الزرع بينه وبين الذي دفع إليه الأرض نصفين. وإن شاء ضمن الذي دفع إليه 
الأرض 0 نصفف قيمة الزرع اا في الأرض» وسلم الزرع كله. 
ويضمن في قول أي حعنيةة لزاوع "ما لقص الارضن زراعته لصاحبهاء 
ويرجع بذلك على الذي دفع إليه الأرض. وا يمن لمان توفت الا رضن 
شيئاً من ذلك. وفال أبو يوسف: لولم باء رب الأرض ضمن 
الدافع الأرض ما نقصتها الزراعة» وإن شاء 5 ضمن المزارع. فإن ضمن الدافع 
لم يرجع على المزارع» وإن ضمن المزارع رجع على الدافع بما ضمن. 


ولو كان المزارع غرسها نخلا وشجراً وكرماء وقد كان أذن له الذي 
دفع إلبه الأرض في ذلك؛. /1ل/المهو] فخرج ذلك. فلما بلغ وأثمر استحقها 
رجلء» فإنه يأخذ أرضهء ويقلع النخل والشجر والكرم المزارع والذي دفع 
إليه الأرضن ميا فإن قلعا ذلك فنقص الأرض قلعها. ونقصها غرس 
المزارع» فإن قياس قول أبي حنيفة"' أن ما نقص الأرض الغرس على 
المزارع لوت الأرض» ويرجع بذلك على الذي دفع إليه الأرض» وما نقص 
القلع الأرض فهو عليهما نصفانء ويرجع المزارع على الذي دفع إليه 


9 ز: مسنياتها. ():افى:‎ )١( 

00 - أن يقلع الزرع والمزارع بالخيار إن شاء أخذ نصف الزرع على حاله هذه فكان 
.الزرع بينه وبين الذي دفع إليه الأرض نصفين وإن شاء ضمن الذي - 3 الأرض 
٠ ٠ 00‏ 


(1) م“فوق السطر: يوسف؛ ف زع: أبي يوسف. 


كتاب المزارعة ‏ باب العذر في المعاملة : 
الأرض بما ضمن [من] ذلك. وأما فى قول أبى يوسف وقولنا فإن شاء رب 
الأرقي مهرد 00 الأرض 5-56 ذلك» 9 يرجع منه بشيء على 
المزارع. وإن شاء ضمن المزارع كما ضمنه أبو حنيفة. ورجع بذلك على 
الذي دفع إليه الأرض مزارعة. 


0006 
باب العذر في المعاملة 


ظ و[ذانفع الريدل. إلى الرجال اللا لة.معافلة على أن يقوس عليه بجي 
ويلقّحها""» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. فهذا جائز. 
فإن قام عليه ولمقّحه حتى إذا صار بُسْراً أخضر مات صاحب الأرض» فقد 
انلقضت المعاملة وصار البْسْر بين ورئة رب 0 بين العامل"" تضفين كن 
القاميعء ولكنا عير :نان قال العامل"؟: أنا أقوم عليه كما كنت أقوم 
عليه» وقال ورئة رب الأرض: نحن نَضْرمُه”” "| ليع فللعامل أن يقوم 
عليه كما كان يقوم عليه حتى يبلغ؛ ؛ على المعاملة التي كان عليها. فإن قال 
العامل : قل انتقضنت المعاملة ).فانا اخد تصيفت السو وأنتم نصفه» فورثة رب 
الأرض بالخيار» إن شاؤوا صَرَمُوا البسر وأخذوا نصفه. وأعطي العامل نصفه. 
وإن شاؤوا أعطوا نصف قيمة البسرء وصار البسر لهم. وإن شاؤوا أنفقوا على 
النخل حتى يبلغ» ورجعوا بنصف نفقتهم في حصة العامل'"' من التمر. 


ولو لم يمك د الأرض ومات العامل”"'.. والمسألة على حالهاء 


وقال ورثة العاف 57 نحن نقوم 5 عليه ونسقيه حتى يبلغ. وقال صاحب 
0 ماقت 1 الناقم: تع و وواحتة 

(6) ز: المعامل. (8:) ز: المعامل. 

6 صَرم أي : قطع. من باب ضرب. انظر : مختار الصحاح». ااصرم». 

05 ,1 امعان . 0/9 :> المعام] :: 


(48) ز: المعامل. 


27 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأرض: أنا أَضرمُه شرا فكوة سس «وضتكو ور تفلك إلى رزرئة العامة 
ولهم أن يقوموا عليه كما كان العامل”' يصنعء ثم يكون ما خرج لهم نصفه 
ولزت الأآأرض نصفه. 


ولو قال ورثة العامل: نحن نصرمه بسراً. ولا نقوم عليه. وأبى ذلك 
رب الأرض» فرب الأرض بالخيار؛ إن شاء أعطاهم قيمة نصيبهم من البسر 
5 البسر له 200 وإن شاء صَرَمَ البِسْر فكان بينهم نصفين: نصفه 

له ونصفه لورثة العامل”” 5 وإن شاء أنفق كما وصفت لك النفقة. 

ولو مات العاما 9 وصاحب الأرض جميعاً كان الخيار في هذا إلى 
ورثة العامل. فإن شاؤوا قام|(؟) عليه كما كان العامل يقوم عليه حتى يبلغ. 
فيأخذون نصفه؛ ويعطون ورثة صاحب الأرض النصف. فإن قالوا: لا نقوم 
عليه» ولكنا نُصْرِم البشر- فداحل نصيبنا منه» وقال ورثة صاحب الأرض: لا 
نصرمه». فورئة صاحب الأرض بالخيارء إن شاؤوا أعطوا ورثة العامل قيمة 
ام من البسر. وإن شاؤوا صَرَّموه. ا بينهم نصفين. وإن شاؤوا 
أنفقوا كما وصفت لك النفقة. 

ولو لم يمت صاحب الأرض ولا صاحب العمل ولكن انقضت 
المعاملة والبسر أخضرء فهذا والأول سواء. والخيار في هذا إلى العامل””". 
إن شاء عمل ' على ما كان يعمل حتى يبلغ الشمرء ويكون بينهما نصفين: 
فإن”"؟ | بى ذلك كان بينهما نصفين وصرم. إلا أن يشاء صاحب النخل أن 
وي و و0 أ علق كنا بوضيفنت: ذلك 
النفقة. ولو كانت المعاملة لم تنقض) ولكن لحق صاحب الأرض دين فادح 


لا وفاء عنده به إلا بَيْع النخل» وفي النخل بُسْر أو طَلْع”' لم يبلغ. لم 


)١(‏ ز: المعامل. (؟) ز: المعامل. 
(6) ز: المعامل. (5:) ز: أقاموا. 

(4) ز: إلى المعامل. (0) م - إن شاء عمل. 
“4 00 بدلا اذ ار 000 


أيضاً. وهو شيء 239 يشبه بلونه الأسنان. انظرة ا «طلع». 


7 كتاب المزارعة باب العذر في المعاملة‎ ٠ 

ظ )01 ا . ١‏ له 5 0: 
يجبر"' على بيع النخل وإخراجه من السجن حتى يبلغ الثمر» ثم تنقض 
الإجارة ويباع شي الديخ: ظ 


ولو مات أحدهما أو انقضت المعاملة أو لحق الميت دين فادح لا 
وفاء عنلذه به إلا 2 النخل . أو استحقت الأرض» وقل سفى العاي” 
النخل وقام عليه وحفظه وسقا'" إلا أنه لم يخرج ا 0 
المعاملة» ولم 5 له من النفقة على الذي دفع إليه النخل معاملة قليل 
و كنوه وى كان القن يعن أو تان نشرا ثم اتيت الآرض كان له 
النخل» وما فيه لصاحب النخل الذي استحقهء ورجع العامل”"' على الذي 
دفع إليه النخل معاملة بأجر مثله فيما"» عمل ؛ لأنه: استاجره بشيء ولم 


يسلم له. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل زرعاً في أرض له قد صار بَقْلاً معاملة. 
على أن يقوم علي و ري لو لواح الى داريا 
فهو بينهما نصمان». فين" سات ب وا و 0 حبه ولم 
يستحصد ثم مات أحدهما فالعامل"''' أو ورثته بالخيار. إن شاؤوا عملوا 
على حالهم على المعاملة حتى يستحصد ا وان كاتا “نفضيوا المعافلة. 
فإن عملوا على حالهم فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهم على ما 
اشترطوا. وإن أبوا أن يعملوا خير صاحب الزرع إن كان حياً أو ورثته إن 
كان ميتاً. فإن شاؤوا أعطوا المعامل إن /54/171و] كان حياً أو ورثته إن كان 


0 53 ولم يجبر. ظ 6 ز: المعامل. 


(9) ز ‏ وسقاه. ظ (85) ف: استحقت. 
(6) ف- له. (5) ز - خرج. 
(0) ز: المعامل. (6) ز: ويما. 


0( م ف ز: وهذا. 

٠١ 0)‏ ٠)ولفظ‏ الحاكم والسرخسي : انعقد. انظر: الكافي» ل 10 +7 . 
وَعَمّد وانعمد الى مقع اللظووطلك: انظر: مختار الصحاح» (عقكد) »ء وتاج 
العروس. «عقد). 

(١١)ز:‏ فالمعامل. 


ظ 3 الأصل للإمام الشيباني 


0 قيمة حصتهم من الزرع نابتأ في الأرض على حاله هذهء وصار الزرع 
لهم يصنعون به ما شاؤوا. وإن شاؤوا أنفقوا على الزرع حتى يستحصدء 
ورجعوا بنصف نفقة الزرع في حصة المعامل وورثته من الزرع. 


وكذلك لو مات العامل”" ورب الأرض وبقي ورثتهما كان بمنزلة هذا. 
ولو لم يمت واحد منهما ولكنه كان دفع إليه أشهراً معلومة» فانقضت 
الأشهر قبل أن يستحصد الزرعء فالزرع بين المزارع وبين رب الأرض 
نصفانء والنفقة عليهما نصفان» ولرب الأرض على العامل”" أجر مثل 
نضنت: أرضدء فإن قال العام '؟" :لا اريك أن أنفق» :وآنا أريك أن 1 الزرع 
على 90 الحال» كان صاحب الأرض بالخيار. إن شاء قلع الزرع» وإن 
شاء أنفق» وإن شاء أعطى قيمة حصتهء وكان الزرع كله له. فإن قال رب 
الأوضن أن ا الزرع ولا أنفق عليهء وقال 50 أنا أنفق غليفة 
قال" إلق فين الهاي 50 5 تفن عليه سن بمسحص د وعليك أجر مثل 
نصف ارقن لصاحب ادن فإذا استحصد فخذ نصف نفقتك من حصته 


من الزرع. 


ولو لم تنقض المعاملة ولم يمت واحد منهما حتى استحصد الزرع: 
ثم إن رجلا استحق الأرض بزرعها"' أخذه كلهء ورجع العامل”''' على 
الذي دفع إليه الزرع معاملة بأجر مثله فيما عمل. ل 
حصته من الزرع ؛ لأنه كأنه استأجره بشيء بعينه» امون فيرجع بجر 
لاق ات 


- ف - فإن شاءوا أعطوا العامل إن كان حيا أو ورثئته إن كان ميتا.‎ )١( 


(0) ز: المعامل. (9) ز: على المعامل. 
(:) ز: المعامل. (0) ز: على هذا. 
(5) ز: المعامل. 

30( م ف ز: فقال. والتصحيح مستفاد من الكافي. ؟1/7١و.‏ 

(6) ز: للمعامل. (9) ز: يزرعها. 


(١)ز:‏ المعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب العذر فى المعاملة 
20 ء (5) 50 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا فيها طَلَعٌ كُمْرّى » على أن يقوم 
عليه ويلقّحه ويسقيهء فما أخرج الله تعالى منه من شيء فهو بينهما نصفان. 
ولم يضرب له غاية ينتهي إليهاء أن ريع لذ عابة فس اير | ميداةة 
فذلك جائز كله. فإن قام عليه حتى صار 0 ثم مات أحدهما أو انقضى 
وقت المعاملة أو ماتا. جميعاً فالعامل”" أو ورثته بالخيار. إن شاؤوا مضوا 
على المعاملة على حالها. وإن شاؤوا لم يفعلوا. وإن أبوا فصاحب النخل أو 
رئته بالخيار. إن شاؤوا أخذوا البِّسْر فاقتسموه بينهم على ما اشترطوا. وإن 
شاؤوا أنفقوا كما وصفت لك النفقة. وإن شاؤوا أعطوهم قيمة حصتهم من 
ذللقودتوكان الشعن لهم 


ولو لم يمت واحد منهم فاستحق رجل الأرض ونخلها كان التمر 

كله لهء ورجع العامل”*' على الذي دفع إليه النخل معاملة بأجر مثله 

نبما عمل :ولو اسعجل 0 من ذلك /[//9هظ] بعدما سقى وقام 

عليه وأنفق إلا أنه لم يزد شيئاأ أخذ ذلك المستحق كله ولم يرجع 

العامل"؟ على صاحبه بشيء. ولو لم يستحق ومات أحدهما انتقضت 

المعاملة» ولم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. وكان الى كله 
بن 10 ار 00 


35 3 


5 
000 الطلْع تقدم تفسيره ه آنفاأ. وقوله: طَلْع الكَمَّرّى إضافة بيان. انظر: المغرب». «طلع). 
ا والكافور والكَمرَى بضم الكاف وفتح الفاء وتسديد الراء كم النخل» ٠‏ لأنه يستر ما في 
جوفه. أئ: إنه مأخوذ من الكفرء وهو في الأصل : السك يقال كمَرَه وكفره إذا سر ه6. 


انظر: المغرب. «كفر). 
(9) ز: فالمعامل. (5:) ز: المعامل. 
80 شما (5) ز: المعامل. 


69 ز- النخل. 69 ل الأرض ؛ ف - والأرض 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ما يجوز''' لأحد المزارعين 
أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه المدفوعة 
إليه ببذره وعمله. على أن ما أخرج اللّه تعالى منها من شيء فللمزارع منه 
ما أخرجت هذه الناحية لناحية من الأرض محدودة معروفة» ولرب الأرض 
ما أخرجت هذه الناحية الأخرى لناحية 6 الأرض محدودة. فإن هذه 
مزارعة فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً فهو كله 
للمزارع؛ لأنه صاحب البذر. ويكون لصاحب الأرض أجر مثل أرضه 
ويتصدق الزارع بما فضل من الزرع بعدما يستوفي بذره ونفقته وما غرم من 
الحو 

وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض كانت المزارعة على هذا 
فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً فهو كله لصاحب 
الأرضن:.وللعافل 7" أن مثله فيما عمل. ولا يتصدق صاحب الأرض بشيء 
من الزرع. ظ 

وكذلك لو دفع إليه أرضاً وبذراً على أن يعمل في هذه الأرض» على 
أن ما أخرج 0 تعالى من الزرع على السواقي اريم للزارع» وما خرج 
في الأبواب”” أو وت وو رف ارين أو كان البذر من قبل 


)١(‏ ز: ما لا يجوز. ظ () ز: وللعاقل. 


(©9) الساقية واحدة السواقي. وهي فوق الجدول ودون النهر. انظر: المغرب» اسقي». 

(6؛) ف ز: فهذا. 

(5) قال المطرزي: الأبواب في المزارعة: مفاتِح الماءء جمع باب على الاستعارة انظر: 
لتر ار 


(5) كذا في م ز. وفي ف: والافاعر (مهملة). وفي المبسوطء 30/77: والأواعي. والكلمة 
غير موجودة في الكافي. ولعله جمع وعر أو واعر بمعنى المكان الصعب بخلاف 
السهل. وخر باصت سن حو العم ؛ لكن لم أجده في المصادر. وإنما ذكر جمع 
وعر على أوْعْر ووُعُور وأوعار. انظر: لسان العربء «وعر). 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك 


الزارع» فهو سواء'''. وهو فاسد كله. وهو مثل ما وصفت لك في الوجه ‏ 
الأول. ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراء على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فالتبن للعامل» والحب لصاحب الأرض» 
يدا اناسل .وما احريهة الارفن مده تين ان عي فيو كله لصباصن 
الأرزقن » الأنه مهب توعان حر نوع "ماهم ويطييه الررع كله 
حبه وتبنه لرب الأرض. 

ولو كان البذر من قبل المزارع والمسألة على حالها كان هذا فاسدأء 
والحب والتبن كله للعامل» وعليه أجر مثل صاحب النخل والأرض»ء 
يدفع” " من الزرع بذره ونفقته وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. 

وأخبرنا غود اتسين شيك 35 الانضنارى قال اخبر تن اهن عند 
زالهين امتقيين طوير” “أنه زجع يرما إلى تومه مع اعلكرسول: أله كلل 
فقال: يا بني حارثة قد دخلت عليكم /976/1/1] اليوم مصيبة. قالوا: ماذا؟ 
قال: نهى9' رسول الله يل عن كراء الأرض. قال: قلنا: يا رسول اللهء إنا 
كنا ريه مق تون التغيه افقال: لالاااي قالو ا" ب كنا" تكويها ببالفين» قال: 
ولاك جوزو 41 كنا كديا ينا ركوة على الايد : اللساقن نمق ابرع قال 1االا: 
ازرعها أو امنحها أخاك)”"'. 

وتقسر بذ الحديك ما روصتت للق فى عبان هذا التاتاى ل شين الى 
أن يشترط أحدهما التبن والآخر الحب. ولا عير في أن يشترط أحدهما ما 
يكون على السواقي من الزرع؛ لأن رسول الله كَلِخْ قد نهى في هذا الحديث 
أن يكري الأرض بما يكون على الربيع الساقي من الزرع. والربيع الساقي هو 


)١(‏ ف: فاسد. ظ (0) م ف ز: مثله. 
(9) ع + إليه. (5) ز: عن جعفر. 
(0) ز: عن ظهير. (5). ف ز: نهانا. 
(0) م- قالوا؛ ف ز: قال. (4) م ز: قال. 


(9) تقدم في أوائل كتاب المزارعة بنفس الإسناد. انظر: 51/7و. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الجدول الذي يسقي الأرض. ونهى أن تكرى بشيء من الحب. وإنما تفسير 
هذا إذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره ونفقته 
وعمله. جلي الاايا اطوي ١‏ اتن يزيا عن كن الإمناضي الادين مك 
عشرة لالم 0 فهذا فاسد؛ لأنه لا يدري أيخرج لك 
أو لا يخرج” ". وهذا تفسير هذا الحديث. وكذلك لو كان البذر من قبل 
صاحب الأرض فاشترط أحدهما أقفزة مسماة مما تخرج الأرض كان ذلك 
فاسداً كله. ويكون الزرع كله لصاحب البذرء أيهما كان. 


وكل شيء أفسدنا فيه المزارعة في هذا الباب كان البذر من قبل رب 
الأرض 5-5-5 الزرع لصاحب الأرض ؛ لأنا لوا تل" عليه أجر مهفل 
صاحب العمل في عمله. وإن كان لم يعمل ببذره ولكنه استأجر من يعمل له 
أو عمل له غلمانه أو استعان من يعمل له بغير أجر فإنا نجعل أجر مثل 
ذلك للعامل. ويكون ذلك لهء فلا نبالي عمل هو بنفسه أو استعان من 
يعمل له. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً عشرين سنة على أن يزرعها ما بدا 
له من غلة الشتاء والصيف. ويغرسها ما بدا له من نخل أو شجر أو كرم أو 
رطاب” '» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 


نصفان » 00 وشسجره وحنطته وشعيره و(لحيمع حبوية وببنه وَرَطيَيُه وأصول 
الرَطبة و3 "كد وأصول الكرم وحطبيه وعيدانه » فهذا جائز. 


' ولو كان قال: على أن تغرس”' فيها ما بدا لك”'2 من نخل أو شجر 
أو كرم: على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فثمرته بيني وبينك 


(0) ز: تخرج. (1525: أتخرج. 
(9) ز: أم لا تخرج. (4) م: فجعلت. 
030 جمع رَطبَة : وهي نوع من العلف». كما تقدم. 

0) ز: تمره. 63 م: وعينه. 


(9) از أن «يعورس: (١٠)م‏ فا ز: له. 


كاح سه باب ما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك 


نصفان. 0 هذا جائزا 0 ار بينهما ' نصمان » وما كان اس نخل , 


/[/*<ظ] وكذلك لو كان بيّن”'' فى المزارعة فقال: على أن ما 
أخرج اللّه تعالى من ذلك من شيء فثمرته ا وبيلك نصفان7'' والنيخا 7 
والشجر والكرم وأصول الوَطبّة لممرا - خاصةء. كان هذا جائزاء وكان هذا 
على ما وصفت لك. 


ولو قال له في المزارعة: فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فثمرته بيني وبينك نصفانء وما كان من نخل أو شجر أو كرم أو أصول 
رَطْبّة فهو لرب الأرضء كانت هذه المزارعة فاسدة» وما خرج من ذلك من 
شيء ثمرة أو غيرها فهو كله للمزارع العامل”*'» ولرب الأرض أجر مثل 
أرضه. ظ 


ولا يتشبة اشر تت اط صاحب الأرض والدخل 6 والكرم وأصول 
الرَطبّة لنفسه اشتراط” المزارع ذلك لنفسه"؟؛ لأن المزارع هو صاحب 
الغرس » فلذلك طاب له اشتراط ذلك». ولم يطب لصاحب الأرض. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وغَرْساً”" له وبذراً له» على أن 
5 0 2 ( 5 3 5 ظ أ ١‏ ٌ َ. 
برد ويغرس في أرضه”” هذه عسرين سنة» على أن يكون البذر والغعرزس 
من قبل صاحب الأرضء على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء من 
ثمرة فهو بينهما نصفانء فهو عات أيضاء وما أخرج الله تعالى في ذلك من 
ثمرة فهو بينهما نصمان. والنخل والشجر 0 وأصول الرطة لوت 
الأرض» فهو جائز ؛ لآن اليذر والعْؤْرس والنخل من 


(©) ع: فالنخل. (5:) ز: المعامل. 
)2( م: فاشتراط ؛ ز: فاشترط. (5) ف - اشتراط المزارع ذلك لنفسه. 


60 أي: مايغرس. انظر: المغرب» «غرس». (48) ز- أرضه؛ صح ه. 


كتاب الأصل للومام الشيباني 


وكذلك لو سمى ذلك في المعاملة؛ فقال: على أن ما أخرج الله 
على الي :1للك ب الحرة قمر ررايها نات ونا كادفي :ذلك يكن الفخل او 

أ كرم أو أضوك: رطة فيو لسناخي الآرضى) فهدااعناتة أيضا :1 لأنه 
5209 العَرْس. 


ولو شرطا أن الثمرة بينهما نصفان» وما كان فى ذلك من نخل أو 
لجن أن كرف أو آصيز لبسوطية قو كاري كان 217 هذا مغائلة تاسندة" أن 
الذي اشترط النخل والشجر والكرم وأصول الرطبة”؟ ليس بصاحب”” 
الغرس. ويكون ذلك كله وثمرته لصاحب الأرض طيباً؟' لا يتصدق منه 
بشيء. ويكون للعامل أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعملهء على أن يكون عليه سقيه وحفظه. على أن ما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فالحب بينهما نصفان» والتبن للمزارع» فهذا جائزء وهو على 
ما اشترطا. ولو شرط على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فالحب 
بينهما نصفان» والتبن لرب الأرضء» كانت هذه مزارعة فاسدة. فإن عمل 
على هذا فما أخرج الله تعالى من ذلك /[/0/١5و]‏ من شيء فهو للمزارء, 
ولصاحب الأرض مثل أجر أرضه. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» 
اشترطا على أن ما أخرج الله تعالى فيها من شيء فالحب بينهما نصفان» 
والتبن لصاحب الأرضء كان هذا جائزاً على ما اشترطا. وإن اشترطا أن 
الحب بينهما نصفان والتبن''' للمزارع كانت هذه مزارعة فاسدة» وكل شيء 
أخرجت الأرض من حب أو تبن فهو لرب الأرض طيبء وللزارع أجر مثله 


فيما عمل. 


)١(‏ م ف ز: وكان. 

() ز + فهو للغارس وكان هذا معاملة فاسدة لأن الذي اشترط النخل والشجر والكرم 
وأصول الرطبة. 

114 لساعت: 0 

(60) فاز: للزارع. 68 م - التبن» صح ه. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً يزرعها سنته هذهء على أن البذر من 
أحدهماء ويزرعها حنطةء على أن ما أخرج الله تعالى منها كوا 


ىن ة"قه 000 
يسرقة 


ل فيأخذه» فهذه رم فأسلة» وما 0 
البدن؟ كلهورو كلك" لو تدر : الشهير : الذدئ شَرّقَ!'' منها للذي"'" ليس له من 
قبله 00 كان ذلك فايلا 0 0 مردودة فاسلة. فإن عمل على 


وإذا دفع الرجل إلى 5-0-5 وزرعاً قد بذره وصار بقلاء على أن 
يقوم عليه ويسقيه حتى يستحصدء فما أخرج الله تعالى منه من شيء فهو 
بينهما نصفانء. فهذا جائز. وما أخرج الله تعالى من حب أو تبن فهو بينهما 
نفنان قهز سات 117 أرضا على .بها امشوطاكه. والقيق لصاحب الأرض. وكذلك 
لو كان اشترطا أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من حب فهو بينهما نصفان. 
والتبن لرب الأرض» كان هذا جائزاً على ما اشترطا. ولو -كانا اشترطا أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء من حب فهو بينهما نصفان» والتبن كله 
للعاملء كان هذا فاسداًء والزرع والتبن كله لرب الأرض» وللعامل أجر 
مثله فيما عمل. 


وإذا'*' دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراء على أن يزرعها سنته 
هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فالتبن بينهما نصفان» والحب 
لصاحب الأرض» كانت هذه مزارعة فاسلة. وما أخرجت الأرض من شىء 


0010( م ف 0 يسرقه. وهي مهملة في الكافي» ظ. ٠‏ وفي اللسعشوط: 101 
يستوفيه. وذكر المطرزي أن تشريق الشعير هو إلقاؤه في المَشُرقَة أي الشهين ليجفه. 
انظر: المغرب». ااشرق). وقد قال السرخسي : والعر امن ذا أنه قد يكون في 
الحنطة حبات شعير فتقلع. وذلك إذا اشكك ححبة قبل أن تدرك الحئطة وتجف. فإذا 
شرطا ذلك لأحدهما بعينة فسد العقد. انظر : المبسوط. الموضع السابق. 

(0) م ف ز: سرق. وهو كذلك في المبسوطء الموضع السابق. وانظر الحاشية السابقة. 

(79.ن:- الدى: (4) 3: حجاترا. 

)0( 8 ولو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من تبن أو غيره فهو لرب الأرضء وللعامل أجر مثله فيما عمل. وكذلك لو 
كان الذي اشترط الحب العامل”'' كان بمنزلة هذا. وكذلك لو كان البذر من 
العامل: فاشترط القن :تضفين والحت لأخدهما :ومهماء''" فهذه مزارغة فاستدة: 
والزرع كله لصاحب البذرء ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه على صاحب 
الأرض. [ ظ 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له عشرين سنة» على أن يغرسها 
نخلاً وشجراً /71/91ظ] وكرماء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 

شيء فثمرته للغارس. والنخل والشجر والكرم بينهما نصفان». فهذا فاسد 

كلف :وكذلك لق اشغرط الفشزة لوض» الأرضن كان هذا ايضا افاتئدا نوها 
أخرجت الأرض من شيء فهو للغارس الذي عمل» ولرب الأرض أجر مثل 
أرضه: «وكذلك: لو كان الكينو "نين" قبن رشع الأرضن 4 والمسيالة غلن 
حالهاء فاشترط الثمر لرب الأرض أو العامل أن يكون له خاصة» كان هذا 
فاسداً كلهء وجميع ما أخرجت الأرض من غَرْس أو ثمرة لصاحب الفَّرْس 
رب الأرضء وللعامل أجر مثله فيما عمل. ولا يشبه هذا اشتراط الثمرة 
بينهما نصفين”''؛ لأن الغرس إذا كان بينهما نصفين”' قبل أن نخرع ١‏ 2 
لم 5 أن 0 0 لأحدهما. ولا بأس بأن يكون الغرس 
والثمرة بينهما نصفين”*'؟ لأن الثمرة إنما تخرج بعد خروج الغرس. 


لا نا لا لا نالا 


(10) م ف ز: للعامل. () م: ومسماه؛ ز: وسمياه 
(9) أي: المغروس كما تقدم. (5:) ز: نبل. 

(©6) ز: نصفان. 0) ز: نصفان. 

(0) ز: لم يستقيم. (46) ز: نصفان. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها ظ 02> < 


باب ما يجوز من المزارعة 
على شرطين وما لا يجوز منها 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعملهء على أنه إن عججل الزرع فزرعها في أول يوم من جمادى الأولى فما 
أخرج الله تعالى فهو بينهما نصفانء وعلى أنه إن أخر الزرع حتى يزرعها في 
أول يوم من جمادى الآخر فالثلثان من الزرع لرب الأرض والثلث للمزارع. 
فرضي المزارع بذلك وزرعهاء فإن في"'' هذا قولين: أما أحدهما: فإن 
الشرط الأول جائزء والشرط الآخر فاسد. فإن زرعها في أول يوم من 
جمادى الأولى فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان على ما 
الشوطاء وان زرعها في أول يوم من جمادى الآخر فالزرع كله للمزارع. 
وعليه أجر مثل الأرض لصاحبهاء يستوفي المزارع من الزرع بذره ونفقته وما 
غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. وهذا قياس قول أبي حنيفة على قياس 
قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر ‏ وهو قياس قول أبي يوسف 
ومحمد - فالشرطان جميعاً”'' جائزان”". فإن زرعها في أول يوم من جمادى 
الأولى فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان» وإن”*' زرعها في أول يوم 
قن عفمنادئ: الآخر 'فها احفت الآرضن فيو ننهما:- لربه الأرضن. العلتان 
وللمزارع الثلث. 0 

وكذللك لى كان النذن فين قتل بويت الأرفتى.والميالة على عناتها: كان 
فيها قولان على ما وصفت لك إلا /[//77و] في خصلة واحدة في القول 
الأول إن زوعها فل 'الوقف الغانى عاقه اتموارعة #التنه. وما حرجت 
الأرض من شيء فهو لرب الأرضء» ولصاحب العمل أجر مثله فيما عمل 
اي سيد الأرض لصاحب الأرض» ولا يتصدق من ذلك بشيء. 


وكل شيء في هذا الكتاب أفسدنا فيه المزارعة فالزرع فيه لصاحب 


401 زم قله (0) ز + واحدا. 


و 


(106 0 مجاتدا. (4) م ف ز: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
البذر. فإن كان صاحب البذر الزارع فلرب الأرض أجر مثل أرضهء أخرجت 
الأرض أو لم تخرج. وإن كان البذر فيه لصاحب الأرض فللزارع أجر مثله 
فيما عمل. أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرجه. وقياس هذه المسألة 
رجل"'' دفع إلى رجل ثوباً فقطعه قميصاًء على أنه إن خاطه اليوم كما قال 
فله درهمء فإن"'' خاطه غداً فله نصف درهم. قال أبو حنيفة: إن خاطه 
اليوم كما قال فله درهمء وإن خاطه غداً فله أجر مثله» لا ينقص من نصف 
درهم ولا يزاد على درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان اك 
جائزان. 

' محمد قال: أخبرنا مخبر”*' عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إن خاطه. 
اليوم فبدرهم. وإن خاطه غداً فله أجر مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه. على أن يزرعها ببذره 
وعملهء على أن ما زرع في هذه الأرض في أول يوم من جمادى الأولى 
فما أخرج الله تعالى من ذلك فهو بينهما نصفان». وعلى أن ما زرع في هذه 
الأرض من أول يوم من جمادى الآخر فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو [بينهما: الثلثان من الزرع لرب الأرض والثلث للمزارع» فرضي 
المزارع بذلك وزرعها فهو] للزارع كلهء [والمزارعة فاسدة]”*' ولرب الأرض 
أجر مثل أرضه؛ لأنه أخذ الأرض على غير أجر معروف؛ لأنه لا يدري ما 
يزرع فيها في جمادى الأولى ولا ما يزرع منها فى جمادى الآخر. وكذلك 
لو كان البذر من قبل رب الأرض كانت المزارعة فاسدة» والزرع كله 
لصاحب الأرض» وللعامل أجر مثله فيما عمل. ألا ترى أن رجلا لو دفع 
إلى خياط ثوباً على أن ما خاط منه اليوم فعلى حساب درهمء وما خاط منه 


30 ونع م "3 

00لا حمنها: ظ 

(؛) م ز: مجير. والكلمة مهملة في ف. ولعل الصواب ما أثبتناه. أي أخبرنا رجل. ولم 
يذكر الإمام محمد اسم الراوي. وهو شائع في الأسانيد كما يقولون: حدثنا رجل» أو 
حدثني من أثق به. .. وهو قد يكون لنسيان اسم الراوي أو لأسباب أخرى. 

(5) الزيادتان السابقتان استفدناهما من السياق. انظر المسألة السابقة والمسألة التالية. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يحوز منها 501 
غدأ فعلى حساب نصف درهمء كان هذا فاسدأً كله. وكذلك المزارعة التي 


وصضعت للنا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها سنته هذه ببذره. 
وعلى أنه إن زرعها في أول يوم من جمادى الأولى فما أخرجت الأرض من 
شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أنه إن زرعها في أول يوم من جمادى 
الآخرة فما أخرجت الأرض منها من شيء فهو بينهما: الثلثان لرب الأرض 
والثلث /7/197[1>ظ] للمزارع» فزرع بعضها في أول يوم من جمادى الأولى 
وبعضها من جمادى الآخرة» ففي هذا قولان"''؛ أما أحدهما: فما زرع في 
أول يوم من جمادى الأول”' فهو بينهما على ما اشترطاء وما زرع في 
جمادى الآخر: فهو لصاحب البذرء وعليه أجر مثل الموضع من الأرض. 
وأما القول الآخر: فهو على ما اشترطا في الشرطين جميعاء فما زرع في 
أول يوم من جمادى الأول فهو بينهما نصفانء وما زوع في أول يوم من 
جمادى الا فالثلثان لزنت الارضق:: والتلت للمزارع. 


وكذلك إناكان اندر من كبن.وب الأرفن والمسالة على حالينا كان 
بمنزلة هذا إلا فى خصلة واحدة في الجواب الأول: ما زرع في الوقت 
الثانى فهو كله لرب الأرضء وللعامل أجر مثله فيما عمل. وإنما هذا بمنزلة 
05 دفع إلى خياط ثوباً ليقطعه'' قميصاًء على أنه إن خاطه اليوم فله 
درهم» وإن خاطة 2ن فلو تفنب درهم. فخاطه النصف اليوم ونصفه غدأء 
فهذا في قياس قول 5 حنيفة له فيما خاطه اليوم نصف درهم. 1ن 
خاطه من الغد أجر مثله لا ينقص عن ربع درهم ولا يزاد على نصف 
درهم. وأما في القول الآخر فله فيما عمل ثلاثة أرباع درهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له سنته هذه يزرعها ببذره» على أنه 


60 م ر: كولم 62 0 الأولي. 
(0) م ف ز: فقطعه. (45 5 وقيماء 


كتاب الأصل للإمام لشياني ظ 
إن زرعها مه عا" والنلقان للحرارمع نوالفلك ترب الأررظي» واد 
دوقها حماء سبح" 7 سَفّى السماء فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان» 
فهذا جائزء وهو على ما اشترطا. وكذلك لو كان البذر من عند رب الأرض 
والفتعالة على حالها فهذا جائزء وهو على ما اشترطا. فإن زرع بعضها بماء 
سَيْح”*' وزرع بعضها بدالية أو سانية فهو بينهماء للزارع”*؟ الثلثان والثلث 
لرب الأرض على ما اشترطا. وإنما هذا بمنزلة رجل دفع إلى خياط ثوبا 
ليقطعه له قميصاء على أنه إن خاطه خياطة رومية فأجره درهمء وإن خاطه 
خياطة فارسية فأجره نصف درهمء فهذا جائز على ما اشترطاء فإن خاطه 
خياطة رومية فأجره درهم. وإن خاطه خياطة فارسية فله نصف درهم. 

يجيه ب "الحسو عد الحسن وز عمارة عن مسف دن عب ا 
التقفي عن يعلى بن أمية وكان عامل عمر بن الخطاب على نجران. فكتب 
إليه يذكر له أرض نجران. فكتب عمر: ما كان من أرض بيضاء سقته 
السماء أو سُقي'") سَيْحاً فادفعها إليهم. فلنا الثلثان» ولهم الثلث». وما سقي 
بالعَربِ”*" فلهم الثلثان /[/77/7و] ولنا الغلث7". 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها سنته هذهء على 


 .»بلد« الدالية جذْع طويل في رأسه مِعْرّفة كبيرة يُستقّى بها. انظر: المغرب»‎ )١( 

(0) السانية البعير يُسْنَى عليهء أي: يُستقّى من البئرء ويقال للعَزْب مع أدواته: سانية أيضا. 
انظر: المغربف». «سنو). ظ 

فر م ف ز: فيح. 

(4:) م ف ز: فيح. 

(0) ف: للمزارع. | 

(5) م :40 عبدالله. وااتصيعه من نفس الرواية السناقة في أوائل كتاب المزارعة. انظر: 
؛و. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 185/4. 

(0) م ز: وسقي. 

(4) هو الدلو الكبير كما تقدم. 

(9) تقدم هذا الأثر أوائل هذا الكتاب. وفي إسناده هناك عبدالرحمن بن سابط بين 
محمد بن عبيدالله ويعلى بن أمية. انظر: 7/١4و.‏ 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يحوز منها 7 

أن يزرع بعضها بدَلو وبعضها بِسَيْح''. على أن ما زرع منها بدلو فما 
أخوج اند اثعالن عق للق لين اش مهو يدها 1 الفلكان للر ارت "و القلك 

5 ا م د ال 4 م 5 . 

لرب الارض» وعلى أن ما زرع منها بِسَيُحَ © فما خرج من شيء فهو بينهما 
نصفانء فهذه مزارعة فاسدة؛ لأنه لم يأخذها كلها على أحد الزرعين» إنما 
ا . 9 , : هه (5) ٠‏ كع 
اخذها على غير شيء معروف ما زرع منها بالسَّيِح”' وما زرع منها بالدلو. 
فهذه مزارعة فاسدة. وأيهما””' كان البذر من قبله فالزرع كله له. وإن كان 
البذر من قبل الزارع فعليه أجر مثل الأرض. وإن كان البذر من قبل رب 
الأرض فعليه أجر مثل الزارع. وإنما هذا بمنزلة رجل دفع إلى خياط خمسة 
أثواب يقطعها قَمْصَاناًء على أن ما خاط منها رومية فله فى كل ثوب منها 
درهم»ء وما خاط منها نارههيا فله فى كل ثوب نصف درهمء فهذا فاسل؛ 
لأنه لا يدري ما يخيط رومياً ولا ما يخيط فارسياً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له خمس سنين يزرعها'' ما بدا له 
من غلة الشتاء والصيف». على أن ما زرع فيها في أول سنة من السنين فهو 
بينهما نصفان» والسنة الثانية لرب الأرض الثلث وللزارع الثلثان» والسنة 
الثالثة لرب الأرض الربع وللزارع ثلاثة أرباعه» والسنة الرابعة لرب الأرض 
السدس وللزارع خمسة أسداس. وفي السنة الخامسة لرب الأرض الثمن 
وللزارع سبعة أثمان» فهذا جائز كله على”'' ما اشترطاه. وكذلك لو اشترطا 
أن البذر فى هذه السنين كلها من قبل صاحب الأرض كان جائزا. وكذلك 
3 اعوط 01 التتو :فى التمنة :الأرلن مق اقدل: رارع ولي البيقةا الا لنةةسهن 
قبل رب الأرض» وفي السنة الثالثة من قبل الزارع» وفي السنة الرابعة من 
قبل صاحب الأرضء» وفي السنة الخامسة من قبل صاحب الزرع» كان هذا 
جات ا" كله» وهو .على ما اشكرظاء وإنما هذا بمنولة عيذ ذفعه”؟ إلى ناتك 


)١(‏ مز: بفيح. 0 (؟) ف: للمزارع. 
ف م ز: بفيح. (4) م ز: بالفيح. 
(4) م ف ز: وإنما. (9) م ف: زرعها. 
(0) م ف ز: وعلى. (4) م ز: جائز. 


(9) ز+ رجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يقوم عليه في تعليم الحياكة خمسة أشهرء على أن يعطيه مولى العبد في كل 
شهر خمسة دراهمء على أن يعطيه الحائك [بعد ذلك]”'' في كل خمسة 
أشهر كل شهر عشرة درأهم. فهذا جائز ا ظ] على ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له ثلاث سنين» على أن يزرعها في 
السنة الأولى ما بدا له من غلة الشتاء والصيف ببذره وعمله؛ على أن ما 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن يزرعها في 
السنة الثانية ببذره وعمله على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو له. 
وعليه أجر الأرض درهمء. وعلى أن يزرعها في السنة الثالثة ببذر رب 
الأرض على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو لرب الأرض» 
وللزارع أجر مائة درهمء فهذا جائز كله على ما اشترطا في جميع ما 
وصفت لك. وكذلك”" لو كان البذر في السنة الأولى من قبل صاحب 
الأرض والمسألة على حالها كان هذا جائزاء وكان على ما اشترطا في جميع 
نا وصنفت: للك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها أرزاً عشر سنينء 
ويغرسها توت '' ببذره وعمله» على أن يحوله من موضع إلى موضع آخر 
من الأرض ويسقيه ويقوم عليه»ء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
في فهو يتهما تعنفان :: نبنذ) جاتر بوكدتك. لو كان البذو والغرس من قتل 
رب الأرض كان هذا جائزا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضين له على أن يزرع هذه أرزاً وهذه 
أرزا ببذره» على أن يحول مما يزرع في هذه إلين هذه ومما يزرع في 
هذه ”' إلى هذه ويقوم عليه ويسقيهء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك 


.ظا#١8/7 الزيادة مستفادة من الكافى.‎ )١( 
وفي ز: توثا. وهو صحيح فالتوث والتوت بنفس المعنى. انظر: المغرب. «توت».‎ )9( 
2 رز: من هذه.‎ 62 
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و ا ش 0 
من شيء فهو بينهما نصمان ؛ فهذله مزارعة فاسلة» وما خرج من ذلك من 
شيء فهو للزارع كلهء وعليه أجر مثل الأرضين. ولو كان البذر من قبل رب 
الآأرقتى: كانت المزارعة أبضا فاسذة» .وها أخرحت الأرضان من شو فهو 
لرب الأرضء وللعامل أجر مثله فيما عمل. وكذلك لو دفع إليه أرضين على 
أن يغرس هذه وهذهء على أن يحول ما يغرس في هذه“ في هذه وما 
يغرس في هذه في هذه. على أن ما أخرج اه تعالى سن ذلك مق نلعي قهز 
تيهنا "تفيف ان فهذا فاسد أيقيا: وكذلك لو كان الغرس من قبل رب 
الأرض. إلا أن الغرسشن والبذر إذا كان من قبل رب الأرض كان مأ اخريعة 
الأرض له»ء وللعامل أجر مثله.» ويطيب كله لرب الأرض. وإذا كان الغرس 
والبذر من فبل المزارع والغارس فما أخرجقت الارض فهو لَه يدفع من 
ذلك بذره وغرسه ونفقته» ويتصدق بالفضل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضين له عشر سئين على أن يغرس هذه 
الأرضن 'نوق""" اويووعها آزرا عس مدن على أن يجول /[510كو] ما حرج 
من ذلك الأرض في هذه الأرض الأخرى» فما أخرج الله تعالى من ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفان”''». فهذه مزارعة فاسدة. وكذلك لو كانت 
أرض”*' واحدة» فاشترط أن يزرع أو يغرس ناحية'' منها معلومة» على أن 
يحول ذلك في ناحية أخرى منها معلومة. كان بهذه المنزلة» والمزارعة 
فاسدة» كان البذر والغرس من قبل رب الأرض أو من قبل العامل. ولو دفع 
إليه أرضاً على أن يزرعها أرزاً أو يغرسها نوى على أن يحول ذلك منهاء 
فما أخرج الله تعالى منها من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان”''. فهو 
جائز؛ لأن هذا لم يشترط مكاناً معلوماً. فلذلك افترق هذا والأول. وكذلك 


)١(‏ مز: نصفين. 

(1105 من هدة: 

() م: نوا؛ ز ب: برا (مهملة). ويحتمل أن يكون «توتا» كما سبق قريبا. والنوى يكون 
للتمر وغيره. انظر: المغرب» «نوى». 

(4) مز: نصفين. (5) ز: أرطا. 

() م ف + ناحية. 70 لعن 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً اكه هذه على أن يزوعها در 
وعملهء على أن يكون زرعه إياها قُرْطماً”''. فما أخرج الله تعالى منها من 
مُضفْر'' فهو للزارع. وما خرج من قُرْطم فهو لرب الأرض فهذا فاسد. 
وكذلك لو كان الذي اشترط القُّرْطم الزارع» واشترط رب الأرض العُضصْمْرء 
كان ذلك باطلا أيضاً. وكذلك لو كان البذر من العامل» والمسألة على 
حالهاء كان هذا مثل الأول. وكان فاسداً كله. وكذلك لو كان البذر بَرر 
كتان". تاشخرط. احوهجا إن «الكفانجواقسر 1 دهي ومن ماش 
الور "الم سناجت الكعاقه قذلف كله فاسده بوي انيما هنا كان البدر فهو 
سواءو توكدناك الرط "١‏ لو اقكرعل أحدهها .دن الوطية اكير طا | الآخر 
5-6 كان" فابير] كله 


0 دفع الول الى الكل أرقا له دروغها بعك ا ل 030 
جدره وعجدهم » على أن ما أخرج الله تعالى منها من عُصْمْر فهو للزارع 
وَالقُرْطْمِ بينهما نصفان”''2. أو كانا اشترطا أن القرطم للمزارع والعصفر 
بينهما نصفان”""'. أو كانا اشترطا العضفر لرب الأرض خاصة والقرطم 


)١(‏ م ز: قرطم. القرطم بالضم والكسر: حب العُضْفْر. انظر: المغرب» «قرطم). 

(؟) هو نبت يصبغ به. انظر: لسان العرب. «عصفر». 

20 البَزْر من الحب ما كان للبقل» وبزر الكتان حب معروف. انظر: المغرب» "بزر). 

49 23 :و اليرد ظ ظ 

(0) ز: البرز. 

(1) الرَّطبّة بالفتح: الإسْفَسْت. انظر: المغرب» رطب. والإسفست: هي الفصفصة التي 
تأكلها الدواب. انظر: لسان العرب.» «قفصص». 

0) ز: وااشترط. 

(6) القت اليابس من الإسفست. انظر: المغرب» «قتت». 

(9) م ز+ ذلك. (١)ز:‏ ولو. 

(0)م ز: قرطم. ()م ز: نصفين. 

)م ز: نصفين. 
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بينهما نصفينء» فهنذا كلة فاتدء .ها احشرحيت الارضن من شيء فهو 
للمزارع” 37 صاحب البذر» ولرب الأرض أجر مثل أرضه» يستوفى صاحب 
البذر بذره ونفقته وما غرم من أجر الآأرض» ويتصدق بالفضل. ولو كان 
البذن من قبل نوت الأرضن والسيالة على حالها في جميع ما وصفت لك 
كان هذا أيضاً فاسداً كلهء والزوع”' لرب الآأرض طيب لا يتصدق. بشيء 
منه» وعلى رب الأرض أجر مثل الزارع في عمله. ولا يشبه هذا ما وصفت 
لك قبل من اشتراط أحدهما النخل؛ لأن هذا كله /[/754ظ] من العصفر 
ادا والكقان جو لوعي ال طبه وب وهاه مد ا ال 10 فليس له أن 


يشتوظ من اذللثة شينا دون شئء: 


باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه 


عمل عبده أو بقره أو مكاتبه أو ابنه في جميع ذلك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذرأء على أن يزرعها سنته هذه 
هو وعبده هذاء على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللزارع الثلث 
ولعبده الثلث ولرب الأرض الثلث» فهذا جائزء» وكل شيء أخرجت الأرض 
فللزارع لكان اصبية الس عبن ارارق الف لاد 1 وكذلك لق لني ” 
يشترط”*' أن يزرع عبده معهء ولكنه دفع إليه أرضاً مزارعة» على أن له ثلث 
ما تخرج الأرض» ولعبده فلان الثلث» ولرب الأرض الثلث». فهذا جائز 


(0) م ز: للزارع. 

(0) م ز+ كله. 

(9) م: التمر. 

(4) ز- فهذا جائز وكل شيء أخرجت الأرض فللزارع ثلثاه نصيبه ونصيب عبده ولرب 
الأوضي اكلة: 

(4) ز: لم يشترطا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نضا :د والكلقان للرارع ود«ولرضة الازضى القلق' "...ولق يكن فيرط القلك 
لعبدذه ولكنه شرط الثلث لبقره كان هذا أيضا لخاد ا وكان الثلثان للزارع. 


ولو لم يكن شرط الثلث لعبده ولا لبقره ولكنه شرط الثلث لمكاتب 

ع ع ع ع (0) ع 5 ٠‏ م 5 

على المرأة أو على الأب أو على الابن” " أن يعمل مع الزارع فهذا جائز 

أيضاء وهو مزارع مع الزارع. فما الحرحفت الأرضن فللزارع الكلت: 

وللمكاتب أو للمرأة أو للابن أو للأس الكلكة ولرب الأرض الثلث. فإن لم 

يكن اشترط على المكاتب ولا على الزوجة ولا على الابن ولا على الأب 

العمل»؛ وشرط له ثلث ما أخرجت الأرضء. فإن المزارعة جائزة» والشرط 

باطل» وما أخرجت الأرض من شيء فثلثه للزارع» والثلثان لرب الأرض» 
ولا شيء للمكاتب ولا للزوجة ولا للأس ولا ا و 


ولو كان البذر من قبل الزارع واشترط أن الثلث مما تخرج الأرض 
ل لمعك لرب الأرضء والثلث لعبد الزارع» واشترط عمله معه أو لم 
يشترطء فهو جائزء والثلثان للزارع» والثلث لرب الأرض. ولو كان مكان 
العبد مكاتبه أو امرأته أو أبوه أو ابنه» فاشترط لأحد منهم الثلث. 
الخلك ع :ولوت: الأراضن: التليق» :واقترز”*" أن يخمل معد الدى: شترط: لم القليق 
أو لم يشترط عليه عملاء فذلك على ما وصفت لك: الثلثان من الزرع 
للزارع العامل. والثلث /55/71و] لرب الأرض» ولا شيء للمكاتب ولا 
للمرأة ولا للأب وللابن من الزرع إن لم يكن عمل معه. فإن اشترط عليه 
أن يعمل معه فعمل معه فله أجر مثله فيما عمل اعد فك 

من الزرع فهو له طيب لا يتصدق بشيء منه. 


000( ز + وكذلك لو لم يشترط أن يزرع عبده معه ولكنه دفع إليه أرضاً مرّارعة على أن له 
ثلث ما تخرج الأرض ولعبده فلان الثلث ولرب الأرض الثلث فهذا جائز أيضاً والثلثان 
للزارع ولرت الأرض الثلت. 

(0) ف- أو لآبيه. (0) مز + على. 

(:) ز: والثلثان. (4) م فاز: ويشرط. 
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ولو كان البذر من قبل رب الأرض فاشترط عليه الزارع أن يعمل معه 
نت الأروقىء باو يق بوت الارضن»: غينى أن الفلعه للرارة». والكلية ترس 
الأرضء والثلث لعبد رب الأرض أو للبقر إن كان اشترط البقرء فهذا أيضا 
جائز على ما اشترطا'''». وللزارع الثلث» ولرب الأرض الثلثان. ولو كانا 
اشترطا لعبد رب الأرض الثلث ولم يشترطا أن يعمل في الأرض كان هذا 
جائزاً أيضاً والثلثان لرب الأرض والئلث للزارع. ولو كانا اشترطا الثلث 
لوكاكث دونه الأرقنى أو لامر انه أو لأفقه أن اميه "د وى تعر عزاب» 
عملاء فهذا جائز أيضاًء والثلثان لرب الأرضء والثلث للزارع. ولو اشترط 
على المكاتب أو على الزوجة أو على الأب أو على الابن العمل مع الزارع 
كان معائرا ف بوالعلك للرارع»:بوالفلك :لوب الارضن) والثلث للذي اشترطوا 
عليه العمل ؛ لآنه مزارع مع العامل. 

ولو كان النذن :مق قبل الزارغ كافتتوط العدث النفسيةة: بوالعلاف رت 
الأرض» ا لأخي”" رب الأرض أو لمكاتبه أو لامرأته أو لأبيه أو 
لابنهء ولم ي؟ تحرط عليه عملا فالثلثان للزارع. والقلية لرت: الارضن» ولق 

فترط عن المكاتت. أو .على المراة أو غلى الآت أو علن: الابق :عفلد فهذا 

فاسدء والثلثان مما أخرجت الأرض للزارع» والثلث لرب الأرض. والعبد 
بمنزلة المكاتب» وله أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعملهء على أن له ثلث الزرع. ولرب الأرض ثلث الزرع. وقلين أن 
ننه وعالجها فر :3314 على أن فلاف تلبنه: الور 1 وري بذللك 
فلان» فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً. فإن ثلث الزرع لرب الأرضء» والثلثان 
للزارع» ولصاحب البقر أجر مثل بقره على الزارع» فما أصاب الزارع من 
الزرع فهو له طيب لا يتصدق منه بشيء. 


)1١(‏ ز: ما اشترط. | 00( ل لأبيه. 
فر 0 لا 
6420 يي الأرض ثلث الزرع وعلى أن يكربها ويغالجها يقر فلان على. أن لفلان ثلث 


7 ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان البذر من قبل رب الأرضء والمسألة على حالهاء كان الثلث 
للزارع» والثلثان لرب الأرض» ولصاحب البقر أجر مثل بقره على رب 
الأرذ ض. ولو كان اشترط عليه رب الأرض أن يعمل بنفسه مع بقره بالثلث 
حتى استحصد الزرع كان هذا جائزأء /[//0ظ] وكانا مزارعين جميعا. 
ولزية الآرضن الثلك.: ولضائحت البقر لنفبيه"'" .ولقره: القلف: وللزارع الآخر 
الثلث. 


ولو كان البذر والبقر من أحدهما والعمل من الآخر والأرض من 
الآخر كانت هذه مزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض من.شيء فهو 
لصاحب البقر والبذرء وللزارع أجر مثله فيما عمل؛ ولصاحب الأرض أجر 
مثل أوضنة» ويا حل صاحب البذر من الزرع بذره ونفقته وما غرم من أجر 
الزارع والأرض» ويتصدق بالفضل. 


ولو كان البذر من أحدهم والبقر من الآخر والأرض والعمل من الآخر 
كان هذا فاسداً أيضاء وكان الزرع كله لصاحب البذرء وعليه لصاحب البقر 
أجر مثل بره وعليه اهيا لصاحب الأرض والعمل أجر مثل ادفة وعمله. 
يأخذ صاحب الزرع بذره ونفقته وما غرم من أجر البقر وأجر الأرض وأجر 
عمل صاحبهاء ويتصدق بالفضل. 2 


ولو كانت الأرض والبقر من واحد والبذر من واحد والعمل من واحد 
البذر. ولصاحب العمل أجر مثله و عمله. ولصاحب الأرض والمفرن أجر 
مثل بقره وأرضه على صاحب البذر. 


وح وا ' 1 4 0" 
ولو كان الارض والبقر من واحد والبذر والعمل من واحد.». على 
أن ما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان”'» كانت هذه مزارعة فاسدة؛ لأن 


410 ا رقيية اوح رالفجر حم ند 
فو م ز + أن. 
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اسح تك 001 
صاحب البذر استأجر البقر والأرض بنصف ما يخرج [من] الزرع من 
الأرض"'"» والزرع كله لصاحب البذرء ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه 
وحن مقن اقوود نولو كان لعيناضت» الارفى نلق 7" الأرفية وتيك" للمتر 
وثلث”* للزارع صاحب البذرء فأخرجت الأرض شيئأء فهذا والأول سواء. 
والإجارة كلها فاسدة. 

وإذا دفع الرجل إلى 0 أرضا يزرعها مرفة خدن سدزة ودقرة 
وعملهء على أن يستأجر فيها أجراء من مال صاحب الزرع» فما 
38 لله من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان". فهو جائزء وهو على 

لخوظاء .ولو : كان فوط "أنه مففاه :اكه ءاسن اتوت الا رض 
كانت هذه مزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض فهو ارق ولصاحب 
الأرض أجر مثل أرضه. ولو شرط"' أن يستأجر الأجراء من مال الزارع 
على أن يرجع بذلك فيما أخرجت الأرض» ثم يقتسمان ما بقي نصفين. 
كان هذا فاسدأ. وكان الزرع كله للزارع» ولرب الأرض أجر مثل أرضه. 
ولو كان البذر من قبل رب الأرض فاشترط على الزارع أجر الأجراء من 
ماله كان ذلك جائزأء وكانت المزارعة جائزة. ولو كان الزارع اشترط 
على رب الأرض أجر الأجراء من ماله /[57/7و] كانت هذه مزارعة 
فاسدة» والزرع كله لصاحب الأرضء» وللعامل أجر مثله فيما عمل. فإن 
اشترط أجر الأجراء على المزارع على أن يرجع فيما أخرجت كان هذا 
فاسدأء والمزارعة فاسدة» والزرع كله لصاحب البذرء وللعامل أجر مثله 
فيما عمل'"'. وأجر مثل أجرائه فيما عملوا. 
ولا يشبه هذا الوجه المضارب؛ لو دفع رجل إلى رج ما الا 


(1) فياك والارص:. (6) م ز: ثلثا. 
(©) م ز: وثلثا. (5) م ز: وثلثا. 
(0) م ز: نصفين. (9) مز: اشترط. ‏ 


60 ز- فإن اشترط أجر الأجراء على المزارع على أن يرجع فيما أخرجت كان هذا فاسدا 
والمزارعة فأسدذة والزرع كله لصاحب البذر وللعامل أجر مثله فيما عمل. 


(4) ز: ولو دفع الرجل إلى الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مضاربة بالنصف على أن أجر الأجراء من المال كان هذا جائزاًء ويبدأ بأجر 
الأجراءء فإن بقي شيء من الربح كان بينهما نصفين. ولو كانا اشترطا أن 
أجر الأجراء على المضارب فى ماله وعلى رب المال كان هذا باطلا لا 
يجوز؛ لأن أجر الأجراء إنما 5 مال المضاربة» ولا يكون على واحد 
منيماء نان اقدرظا على أن يكون: على أعيهها ولا تكزة فى الال المغبارنة 
كانت المضاربة فاسدة» والمال وربحه لرب المال» وللمضارب أجر مثله 
فيما عمل. وهذا لا يشبه المزارعة فى اشتراط أجر الأجراء على العامل؛ لأن 
ذلك لو لم يكن فيه شرط كان أجر الأجراء على الزارع. والمضاربة إنما أأجر 
الأ في العمل بها في المال المضاربة دون الذي يعمل بها. فإن بقي 
بعد ذلك ربح كان بينهما على ما اشترطا. فلذلك اختلفا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل بذراً على أن يزرعه في أرضه بعمله» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فنصفه لصاحب البذر ونصفه'”؟ لصاحب 
الأوضن »ار :انفورظ أن ثلقة لمباحيه البدق لندوة» :رتلكة: لضاعيو: الارضن 
لأرضه” “2 وثلثه لرب الأرض بعمل رب الأرض فيهاء كان فاسداً. جَمّع 4 
حصةً صاحب الأرض فيه بأرضه وعمله أو قَرّق؛ لأنه لا يكون العمل 
والأرض من واحدء ولا يجوز هذا. فيكون الزرع كله في هذه الوجوه 
لصاحية البذوة «وغلية اجن مثل صاحب الأرض في أرضه وعمله. ويأخذ ‏ 
من الزرع بذره وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. وعلى هذا جميع هذا 
الوجه وقياسه. 


8 
36 36 


)١(‏ ف + على العامل لأن ذلك لو لم يكن فيه شرط كان أجر الأجراء على الزارع 
والمضاربة إنما أجر الأجراء. 


(60) مز: ونصفا. )21 لارضة. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيْوَلِيها أو يشترك فيها ظ 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيُوَلَيها أو يشترك فيها 


أو يدفعها مزارعة والبذر من رب الآرض 
وقد قال له: اعمل في ذلك برأيك أو لم يقل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فوا احرج 1ه الى عن ا« امير حي انير دوو سين وبل 
اول الى ولت برانك؛ فله أن يستأجر فنها الأجراء بماله.. وليس له. أن و ليها 
رجلا /[11/7ظ] فيدفعها إليه ويدفع إلية اليد على :إن نيا أخرج اللّه تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. فإن فعل فدفعها إلى رجل”" ووَّلاه 
العمز:» على أن يغفلها :ذلك الرجل. ومررعها ذلك البذي: علن آن1ها 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان””» فعملها الرجل الآخر 
على ذلك» فأخرجت زرعاً كثيرأً» فالزرع بين الآخر والأوسط نصفين» ولا 
شيء لرب الأرض من الزرع؛ لأنه خالفه حين دفعها إلى غيره بنصف ما 
يخرج. ولرب الأرض أن يضمن أيهما شاء البذر وما نقص الأرض في قولنا 
وقياس قول أبي يوسف. فإن ضمن ذلك الآخر رجع بما ضمن من ذلك 
على الذي دفع إليه. وإن ضمن ذلك الدافع لم يرجع على المدفوعة إليه 
بشيء. وأما في قول أبي حنيفة فهو على مثل هذا إلا في خصلة واحدة: 
ليس لرب الأرض أن يضمن نقصان الأرض إلا الذي زرعها. فإن ضمنه 
رجع على الذي دفع إليه الآرض.ما :ضمق :فر ذللكة: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
اشع ال الى بن الل من فيه كور نهنا لمفايا؟": وقال: اعمل 
في ذلك جنر انلقن قر لاما الجدترعة ‏ الة رات فلك الاتيعين نجها ٠‏ لتر 
رب الأرض» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 


)١(‏ م ف ز - إلى. والزيادة من ع. (0) ز: رجلا. 
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نصفان"'*» فهو جائزء. وما أخرجت الأرض فنصفه لرب الأرض» ونصفه 
للمزارع» وليس للأوسط من ذلك شيء. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأنه 
في الوجه الأول لم يقل له"'': اعمل فيه برأيك» فليس له أن يدفعه شركة 
إلى مو » بولا يكار له فيه" ضوري بوهذا الوتعة تفن أقالء لماعي كن 
برأيك» فله أن يدفعه شركة إلى من أحب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان”*'» ولم يقل له: 
اعمل في ذلك برأيك. فأشرك فيه رجلا ببذر من قبل ذلك الرجل» فاشتركا 
على أن يعملا جميعاً بالبذرين جميعاً» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفان». فعملا على هذاء فأخرجت زرعا كثيرا» فجميع 
ما أخرجت الأرض بين المزارعين لي ولا شيء لوت الأرض» وهما 
ضامنان لما نقصت الأرض من زرعها. والمزارع الأول الذي دفع إليه رب 
الأرقى العدو ضافة للطدن :الدق قيض نين رت الارضق نرت الارض 3 
يأخذ المزارع الأول من النصف الذي صار له من الزرع بذره الذي ضمنء 
ونفقته» وما غرم من نقصان الأرض» ويتصدق بالفضل. 


ولو كان رب الأرض دفع إليه البذر والأرضء وأمره أن يعمل 
/[/االأاو]افي ذلك صراههة..وأن شارك فى زوافة ‏ الآرفن مين حب 
والمسألة على خالهاء كان هذا جائزا: وما أخرجت الأرض .من شىء قتضفه 
للمزارع الاخرة ونم للمزارع الأول» تقاسمة وف الارض نصفين»ء 5 
شيء لوت الارفن علن :واحة نهنا 


ولو لم يكن المزارع الأول شارك المزارع الآخر على ما وصفت لك. 
ولكنه دفع إليه البذر. على أن يعمل به وببذر مثله من عنده في الأرض» 


60 : قو نصفين. 68 ات له ؟ صح ه. 
(6) م ز: نصفين. (5) ز + ان. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فبِوَلَيها أو يشترك فيها 


على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان"''. 
والعفالة جغلى الها فإن "هذه مزارهة فاسدة: :فرق أحرييف" "© الارضن هيا 
أخذ نصفه المزارع الآخرء وغرم مثل نصف أجر الأرض» فيكون لرب 
الأرض» والذي يلي قبضه منه المزارع الأول ونصف الزرع 06 
المزارع الأول وبين رب الأرض على ما اشترطا يطيب لهماء ولا يتصدقان 
بشيء منه. وأما المزارع الآخر فإنه يأخذ من الزرع الذي صار له بذره ونفقته 
وما غرم من الأجر. ويتصدق بالفضل. 


ولق .كان .رت الأرضى لم يقل للمزارع الآول: اعمل في ذلك برأيك. 
ولا يشارك في زراعة أرضء والمسألة على حالهاء كان الزرع بين المزارع 
الأول وبين المزارع الآخر نصفين» وكان للمزارع الأول على المزارع الآخر 
أخر معن تصق الأرضن .وتضعدينيا 'كترت: الأرافن نا نقمن أرضنه عمد 
زرعهما في قولنا وقول أبي يوسف. فما ضمن المزارع الآخر من ذلك رجع 
به على المزارع الأول. وأما في قياس قول أبي حنيفة فيضمن رب الأرض 
المزارع الآخر جميع نقصان الأرضء» ويرجع بذلك المزارع الآخر على 
المزارع الأول» ويتصدقان بما زاد الزرع على ما ضمنا وما بذرا وما غرسا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء ولم يقل له: 
اعمل في ذلك برأيك؛. فدفعها المزارع إلى رجل آخرء على أن يزرعها ستته 
هذه بذلك البذرء على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فله الثلث. 
وللمزارع الأول الثلثانء فعملها على هذاء فأخرجت الأرض زرعا كثيراء 
فجميع ما أخرجت الأرض للمزارع الآخر ثلثه» وللمزارع الأول “ثلفافة..و ل" 
شىيء لربه الأزضوة :ولزت:الآرفن أن يخره دوةد:ز تقضيان ارقي انيتا 
شاءء إن شاء المزارع الأول» وإن شاء المزارع الآخر. فإن ضمن المزارع 
الآخر رجع على المزارع الأول بما غرم من نقصان الأرض ومن البذر 


000( م ز: نصفين. 22305 اح سيت 
فر الزيادة من الكافي. الى 62 0 ويضمئها. 


7 كتاب الأصل للومام الشيباني 


جميعاً. وهذا قولنا وقياس قول أبي يوسف. ويأخذ المزارع الأول بذره الذي 
ضمن وما غرم» ويتصدق بالفضل. ولا يتصدق المزارع الآخر بشيء؛ لأنه 
انها كان جيرا 171 ظ] بنصف ما تخرج الأرض. ولو كان رب الأرض 
حين دفع إلى المزارع الأول البذر والأرض قال له: اعمل في ذلك برأيك» 
والمسألة على حالهاء كان هذا جائزأ. وما أخرجت الأرض من شيء فثلثه 
للمزارع الآخرء والثلثان للمزارع الأول» يستوفي رب الأرض نصف الزرع 
الذي خرج» ويبقى للمزارع الأول سدس الزرع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما رزقه"'' الله تعالى فى ذلك من شىء فهو بينهما نصفان» وقال له: اعمل 
في ذلك برأيك» فدفعها المزارع والبذر معها إلى رجل بالتصف» فأخرجت 
الأرض زرعاً كثيراء فإن هذا جائزء يأخذ المزارع الآخر نصف ما أخرجت 
الأرض» والنصف الباقي بين المزارع الأول وبين رب الأرض نصفان؛ لأنه 
قال له في هذه المسألة: إن ما رزقك الله في ذلك من شيء. فالذي 
رزق الله تعالى المزارع الأول من ذلك ما صار له الزرع. وكذلك لو قال له 
رت الأرض :.غلى. أن ها أصيبه فى ذلك مخ شي فهو :نيتنا نضنان:: كان 
تعرلة عناءزكدلك الواقان لسري الأزهن : "خلى انها حرم الله تعاان جرد 
شيء فهو بيننا نصفانء. كان بمنزلة هذا. وإذا قال: على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك أو على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا 
نصفان”"'. فهذا نصفه لرب الأرض ونصفه للمزارع الآخرء ولا شيء 
للمزارع الأول. ولو لم يكن رب الأرض قال للمزارع الأول: اعمل في ذلك 
برأيك» والمسألة على حالها في جميع”" ما وصفت لكء. كان المزارع 
الأول مخالفاً ضامناً حين زرعها المزارع الآخرء وما أخرجت الأرض من 


0غ( م ف ز: رزق. والتصحيح من الكافي» 7/١7"و.‏ وانظر تتمة العبارة. 
(0) ز - كان بمنزلة هذا وكذلك لو قال له رب الأرض على أن ما أخرج الله تعالى من 
شيء فهو بيننا نصفان كان بمنزلة هذا وإذا قال على أن ما رزق الله تعالى في ذلك أو 
ظ على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان. 
فرة م ف ز: وجميع. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيِوَلِيها أو يشترك فيها -- 
شيء فهو بين المزارعين نصمان» ولا شيء 5208 الأرض» ويضمن رب 
الأرض بذره وما نقص أرضه أيهما شاءء فإن ضمن الآخر''' رجع به 
على”' الأول» وإن ضمن الأول لم يرجع به على الآخر. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» ولم يقل له: 
اعمل في ذلك برأيك». فدفع المزارع الأرض والبذر إلى رجل بالنصف» فلم 
يزرع المزارع الآخر شيئاً حتى ضاع البذر من يديه وغرقت الأرض في يديه 
ففسدت ونقصت ودخلها عيب ينقصهاء فلا ضمان على واحد منهما فى 
شيء من ذلك؛؟ لأنه لم يخالف ما أمره حتى يزرع؟ لآده: انيهنا 0 
بالشركة. فلم يصر المزارع الآخر شريكاً بعد في الأرض ولا في البذر ولا 
في الزرع؛ لأنه لم يزرع بعد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذرأ على أن يعملها بزرعها سنته 
هذهء فما أخرج الله تعالى منها من شيء /[/54و] فهو بينهما نصفان. 
وقال له: اعمل في ذلك برأيك» فدفعها"" المزارع إلى رجل آخر مزارعة. 
على أن للمزارع الآخر الثلثان مما تخرج الأرض» وللمزارع الأول الثلث. 
فهذا فاسد. فإن عمل المزارع الآخر على هذا فأخرجت”'' زرعاً كثيراًء 
فجميع الزرع دجرا عرفا الأرض وبين المزارع الأول تععفان: طحنة د 
يتصدقان بشيء منه. وللمزارع الآخر أجر مثله فيما عمل على المزارع» ولا 
شيء له من الزرع. ولا يشبه هذا المضاربة؛ لأن المضاربة دراهم ودنانير 
وهذا طعام. فإذا وقعت الإجارة بشيء من الطعام بعينه لم يستقم أن يعطي 
غيره. ولو لم يكن رب الأرض قال للمزارع الأول: اعمل فيه برأيك. 
والمسألة على حالهاء كان الزرع بين المزارعين» للمزارع الآخر ثلثاه. 
وللمزارع الأول ثلقهة مو عسوتي رب الأرض بذره وما نقص من أرضه 


)1 ي:الأجو 3 رمدمان: 
(9) ز + فدفعها. ©) ع + الأرض. 
(4) م ز: ويضمنها. 
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على ما وصفت لك. ولو كان رب الأرض قال للمزارع الأول: اعمل في 
ذلك برأيك» على أن ما رزق الله تعالى من شيء فهو بيننا نصفان» والمسألة 
عا اليا كان ثلثا الزرع للمزارع الآخرء والثلث بين المزارع الأول وبين 
رب الأرض نصمان. وعلى هذا جميع هذا الوجه وفياسه. 


باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيُوَليها 


أو يشرك فيها والبذر من قبله 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره. 
على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» وقال له: 
اعمل في ذلك برأيك أو لم يقل» فأخذها المزارع» فدفعها وبذرا معها إلى 
رجل على أن يزرعها سنته هذه ببذره» على أن ما أخرج الله تعالى منها من 
فنصفه للمزارع الآخرء ونصفه لرب البذر”''» ولا شيء لصاحب الأرض. 
وكذلك لو كان البذر من المزارع الآخرء فدفع إليه المزارع الأول الأرض 
على أن يَبذْرهاء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. فهذا 
جائز أيضاًء ونصمف الزرع للمزارع الآخرء ونصمه لوت الأرض» ولا شيء 
للمزارع الأول. ولو كان المزارع الأول شرط للمزارع الآخر ثلث الزرع في 
الوسالتية 5[10شظ,] كان جائزاً أيقيا: وكان للمزارع الآخر الكليوم .ولوس 
الآأرض النصف. و[للمزارع] الول السدس. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا"' على أن يزرعها سنته ببذره» على 
/[1/0ظ] أن ما رزقه الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» ولم 


21 من الأرض ؛ صح م ه. 2 6 وللأول. 
00ت أرقنا. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيْوَلّيها ظ 

يق له اعمل في ذلك برأيك؛. فدفعها المزارع"'' وبذراً معها إلى رجل 
بالنصف» فزرعهاء فأخرجت زرعا كثيرأ» فنصفه للمزارع الآخرء ونصفه بين 
المزارع الأول وبين رب الأرض نصفان؛ لأنه قال في هذا: ما رزق الله 
تعالى. وكذلك لو قال: على أن ما أصبته في ذلكء. أو ما"' أخرج الله 
تعالى لك في دللنيي. و كذللك في هذه الوجوه لو كان البذر من قبل المزارع 
الآخر كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجخل إلى الرجل أرضا على أن ندوضها سذره سنته هذهء 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فدفعها المزارع إلى 
رجل على أن يزرعها سنته هذه ببذره. 0 الله تعالى منها من شيء 
نثلثاه للمزارع الآخرء وثلثه للمزارع " الأولء فعملها فعملها المزارع الآخر ببذره 
كما شرط عليه؛ فأخرجت زرعاً كثيراًء فالثلثان من ذلك للمزارع الآخرء 
والثنلث لرب الأرض. ولرب الأرض على المزارع الأول أجر مثل أرضه؛ 
لأنه استأجرها بنصف ما تخرجء. فلم يسلم لصاحبها إلا ثلث ما أخرجت. 
ولو كان البذر من قبل المزارع الأول» والمسألة على حالهاء كان الثلثان من 
الزرع للمزارع الآخرء والثلث لرب الأرض» ولرب الأرض على المزارع 
الأول أجر مثل أرضه. ولو كان المزارع الأول دفعها إلى رجل مِنْحَة على أن 
يزرعها لنفسه. فزرعهاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيرًء فهو لصاحب الزرع 
كلهء ولرب الأرض أجر مثل أرضه على المزارع الأول. ولو كان البذر من 
قبل المزارع الأول» فاستعان إنساناً أو استأجره يعمل له فيها فعمل له. 
فأخرجت زرعا كثيراًء فنصفه لرب الأرضء ونصفه للمزارع الأول. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاًء على أن يزرعها ببذرهء فما 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» ولم يقل له: اعمل فيها 
برأيك» فشارك فيها رجلا آخرء فأخرجا جميعاً بذراً على أن يعملاء فما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فهذا جائز. فإن 


اه الزارع. (؟) ز: وما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١‏ كبا لام77ب77777707ا7يط 
اخرجت: الارضن وها قينا فنصفه للشريك. ونصفه بين المزارع ورب 
الأرض نصفان» وعلى المزارع الأول لرب الأرض نصف أجر مثل أرضه. 
ولو كان البذر من الشريك والمزارع نصفان. على أن يعمل في ذلك 
الشريك دون المزارع» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما 
/[//9"و] نصفانء فهذا فاسدء والزرع تضننة للقوريكة الاحن بعلي احير 
مثل نصف الأرض. للمزارع الأول» ونصف الزرع بين المزارع الأول وبين 
رقا الأرقى عفان 4 توغلية أيقنا الوب الأزفي أ" سمخل نفك ارضم 
ويّطيب للمزارع الأول ورب الأرض ما صار لهماء لا يتصدقان منه بشيء» 
ويتصدق الشريك الآخر بما صار له من الزرع بعدما يدفع بذره ونفقته وما 


89 92 3 
تند ةن 


باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها 


أو إلى عبده أو مكاتبه''' بأجر أو بغير أجر 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
سنته هذهء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فرضي 
بذلك المزارع» وقبضها على هذاء ثم استعان المزارع رب الأرض أن 
يزرعها ويقوم عليهاء ففعل ذلك رب الأرضء» فأخرجت زرعاً كثيرأء فهو 
بينهما نصفان. ولا يفسد ذلك عمل رب الأرض فيها؛ لأنه لم.يكن 
التقرطله '* عليه فى أضنا: ‏ المزارعة :ركددك لق كان اببعا دعن :ذلك 
تراه معلرونة كانت الاحارة راطلةة :كانيع المترارظة بينهها :على .ها" اتغرطا: 
وكذلك لو كان دفعها إليه ليزرعها على أن له من نصفه الثلث من ذلك» 
وهو سدس الجميع» فعملها على هذاء كان الأمر بينهما على المزارعة 


(0) ز: اشترط. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها ظ 
تتح لاا7707707لبالااا 0ر71 ا 
الأولى» ولا يفسدها ما صنعاء والشرط الثاني باطل» لا يكون لرب الأرض 
جا درك لور فقيل بول كدويد ركولاك لق امف عر عكد ر قرم امك 
بدراهم مسماةء فعمل فيهاء كانت الإجارة باطلة» ولا أجر لعبده» وكانت 
المزارعة الأولى على حالها. فإن كان على عبده دين والإجارة جائزة لازمة 
لمروكون 1 للترم مي نالف سكا نفع كاله كين أو لم يكن. وكذلك ابنه 
وأبوه وزوجته. 

وإذا دفع الرجل إلنه الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره سنته هذه» 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. فتراضيا على 
ذلك». ثم إن المرارع دفعها إلى رب الأرض» ودفع الع ارا على أن وة 
فيهاء ففعل. فأخرجت زرعأء فهو بينهما على ما اشترطا. وكذلك لو 
استأجره كانت المزارعة جائرة والإجارة باطلة» ولا أجر له. وكذلك لو دفع 
إليه مزارعة ثانية على أن شرط له من حصته شيئاً كانت المزارعة /[/74/19ظ] 
الآخرة باطلة وكانا على المزارعة الأولى. وكذلك عبده في هذاء إذا لم يكن 
عليه دين فهو بمنزلتهء. وإذا كان عليه دين جازت إجارته. وكذلك مكاتبه 
وأبوه وابنه وزوجته. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فتراضيا على 
ذلك”"'» ثم أخذ صاحب الأرض البذرء وبَذَّرَهِ بغير أمر الزارع» فأخرجت 
الأرضن. زرعا كفيراء :فذلك كله لوب الأرضن» .ولا اثنىء للمتزارع» :وقد 
انقضت المزارعة. ولو كان البذر من قبل المزارع» والمسألة على حالهاء 
كان الزرع كله لرب الأرضء. وهو ضامن لبذر”" مثل البذر الذي كان 
للمزارع ؛ لأنه أخذه بغير إذنه فزرعه»ء فصار ضامنا له. وعلى هذا جميع هذا 
الوجه وقياسه. 


)١(‏ ز: تكون. 

(0؟) ف وبذرا على أن يزرعها سنته هذه فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما 
نصفان فتراضيا على ذلك. 

(6) م ف ز: البذر. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


حدر 7" 4ه 0 مالي 


باب الشروط التى تفسد المزارعة والتى لا تفسدها 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة على أن يزرعها 
سنته هذه ببذره وبقره وعمله. فما رزق الله تعالى فى ذلك من شىء فهو 
بينهما نصفان» على أن يَكري"'' المزارع العامل أنهارهاء فهذه مزارعة 
فاسدة. فإن عمل المزارع على هذا وكرَى الأنهار فأخرجت الأرض زرعا 
كتير فهو كله لصاحب البذر. ولصاحب الأرض أجر مثل أرضةع 
أكرى الأنهار لصاحب الأرضء ولم يكرها لنفسه. ولو كان كَرَاها لنفسه بغير 
شرط كان من رب الأرض كانت ا جائزة» ولم يكن له أجر في 
كزفهاء:وكدل الى كان نرم رضن شترط على المزارع العامل إصلاح 
لني كان واقترات وق 7 0 


| ولو كان البذر 52000 الأرض, والعياد على 5 في 00 
هذه 0 فاسدة» والزرع كله 007ظ البذر. 526 ار أجر مثله 
في ماني ادر وأجر كد سر و0 
المسناه: 


ث 


وإذا دفع الرجل إل الرجل 5 يزرعها سنته هذه ببذره وعمله فمأ 
أخرج الله تعالى من شيء /1//٠/او]‏ فهو بينهما نصفان» واشترط المزارع ‏ 
العامل على رب الأرض رق الأنهار حنى ناكية الشرن وإصلاح المسكات 
فهذا جائزء والمزارعة على ما اشترطا عليه» وما أخرجت الأرض من شيء 
فهو بينهما نصفان على ما اشترطا عليه». وعليه كَرِْي الأنهار حتى يأتيه 
الشزب وإصلاح المُسَئّيَات. ولا يشبه اشتراط المزارع هذا على”" رب 


)غ0( كرى النهر كرا حمرها للوصلاحء كما تقدم. 
6 هي السدود. كما تقدم. 
(9) ز - على. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط التى تفسد المزارعة والتى لا تفسدها 1 

الأرض اشتراط رب الأرض هذا على المزارع. إذا اشترط هذا المزارع على 
رب الأرض جاز ذلك». وإذا اشترطه رب الأرض"'' على المزارع بطل ذلك. 
7 بوكلاللته لو كان البدو د اقب بت لاضن “كان نيذه افده لقي الاشروي ل أن 
0 استاهر من رجل داراً بدراهم مسمأة». على أن تطييرة رب الدار 

اه 1 ل ا 

بعرو بيوت الدار. وعلى ان هدج مَيَازيبها لمسيل الماءء جاز ذل ك؟ 
لأن هذا إن لم يفعله رب الدار فوَكَفَت”*' البيوت وجاء من ذلك ضرر بَيّن 
كان للمستأجر أن يخرج من الدار. فلذلك أجزته إذا اشترط المستأجر على 
ركف الداة.ولى اقترط ؤللةه زه الدذان :على الميجات. كانت الأهازة فاسدة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذهء على أن يزرعها ببذره 
وعمله. فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان». على أن 
كرانها علوت الارهن» :فينة مر ارعة "فاسدةافإن كر نهنا ردت الأرفن: 
وزرعها المزارع ببذره وعمله. فأخرجت زرعا كثيراء فهو كله لصاحب 
البذر» +ولرت: الأرض أحن مكل أرضتة..واجر .مغل كرانة:..وكدذلك: لو اشقرط 
الكرانة والننبان”*؟ كان بهذم المعزلةه ولو كان البدر من :قبل دوت الأرضن 
والمسألة على حالها فى الكراب أو فى الكراب والثنيان كان هذا جائزاٌء 
والجزاوفة على ما شيل 0 ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً يزرعها سنته هذه ببذره وعمله» على 
أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» واشترط أحدهما 


)١(‏ ز هذا على المزارع إذا اشترط هذا المزارع على رب الأرض جاز ذلك وإذا اشترطه 
رب الأرض. 
() ز: السطوح. ظ 0 ظ 
(9) ميازيب وموازيب جمع ميزابء من وَرَّبَ الماء إذا سال» أو أصله أزَّبَ وجمعه 
مأزيب. انظر: المغرب». «أزب». 
(5) وَكفَ البيتٌُ وَكيفاً أي : 520700 
(0) تقدم تفسير هذه الألفاظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جح ٠١‏ اللاااططبطب9ب9ب9ب9ب9بببب7000اااس77777 يت 
عا تاهيه أنه لوقن" أن رذ تين" "5 كانت هله خروارطة قاقد تدان «عمة 
على هذا فأخرجت زرعا كثيراًء فجميع ذلك لصاحب البذر الزارع» وعليه 
أجر مثل الأرض لصاحبها. فإن كان الشرط في السَّرْقِين والعْرّة على صاحب 
الأرقى. كان ةاعر قله فيما دمن للك واقنمة السرفيقه نزت كاذ ذلك 
من قبل العامل”" المزارع فلا شيء له؛ لأنه إنما عمل لنفسه وإن كانت في 
ذلك منفعة لرب الأرض فيما بقي. وإن كان البذر من قبل رب الأرض 
والمسألة على حالهاء فإن كان اشترط ذلك على””*' رب الأرض فالمزارعة 
جائزة. وإن كان /1//١0اظ]‏ اشترط ذلك على المزارع العامل فهذه مزارعة 
فاسدة» وما أخرجت الأرض من شيء فهو لرب الأرض» وللعامل أجر مثله 
فيما عمل وقيمة ما طرح من السرقين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه على أن يزرعها ببذره 
0 وعلى أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. 

تحرط ضاحن الأرض على المزارع ل هاو له كفني *0فهذه 
3 جائزة» والشرط باطل. وله أن 00 وأن يسرقنها. وليسن هذا الشرط 
مما نتيا" النرارعة؟ لأن فى عنذا عتفقة لالارفن» ولس فية فير 
تاليو ارهة حجانو والقووط راطا ظ 


محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عبدالله بن دينار أن 
ابن عمر كان إذا أجر أرضه اعرد على عن خنها ااال يغلي كي" بولا 
ا 
م 


)١(‏ ز: أن يشرقها. 
0( من السرقين والعرّة وهى العذرة. أي : استعمالهما: في الأرض ا 


0 : ز: المعامل. (:) ز - على. 
(0) ز: لا يسرقها. (5) م ز: ما يفسد. 


(8) تقدمت هذه الرواية أوائل هذا الكتاب أيضاً. انظر: 4١1/9‏ ظ. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط التى تفسد المزارعة والتى لا تفسدها 


الجا ققدي بدني 177ب عبر عاني تاقواو كان هذا 
من الشروط التي تفسد الإجارة ما ام شترطه ابن عمر على الذي الدمعا جر «منة: 


ولو كان البذر من قبل رب الأرض فاه شترط رب الأرض على المزارع 
أن لا يَعْرّها ولا يسرقنها"" فالمزارعة جائزة. فإن شاء المزارع سرقنها”*) 


وعرّهاء وإن شاء رك والسو هذا نمن: الشروط التي تفسد الإجارات. أوائت 
لو اقرط [ن :0 ويكلي كل" قهن" اقرط ابه شود كان ناث مقي 


المزارعة؟ لمستن بفسد هلا المزارعة. إن جاع أدخلها كلباًء وإن نا ا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذهء على أن يزرعها ببذره 
وعملهء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
واشترط المزارع العامل على رب الأرض دولاباً أو دالية''' بأداتهاء وذلك 
بعينه عند رب الأرض أو لم يكن عندهء فاشتراه فأعطاه إياه» فعمل على 
عدا فاخرحت الآرفن زرغا كقيراء::فإن هذه مزارعة قاميذة: وما احرعيت 
الأرض من شيء فهو كله لصاحب البذر. ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه 
وأجر مثل داليته أو دولابه'" ولق كان اقيت. شركل دتلنة دست الأرض على 
المزارع العامل كان ذلك جائزا”*'» وكان ذلك على المزارع العامل”'' وإن 
يشترط رب الأرض؛ لأنه مما يسقى به الأرضء» والسقي على المزارع 
العام هوك للك الوواسا الف مقن عليه بالدولانة إن اشعوط على رت 
الأرض. فالمزارعة فاسدة» وإن اشترطه على المزارع العامل فالمزارعة جائزة. 
وكذلك لو اشترط الدواب والدالية على المزارع العامل» وشرط علف 


010( ر - من. 6 م ر: تعذر. 
(60) (: يسرقها. (4) ز: سسرقها. 


000 1 ا الدولاب بفتح الدال أو ضمها شكله كالناعورة لكن تديره الدابة وليس الماء 
ويُستقى عليه. انظر: المغرب. «دلب»؛ والقاموس المحيطء «دلب». أما الدالية 
فتقدمت. 

3110 ودولاية (8) م + وكان ذلك جائزاً. 

(9) ف - كان ذلك جائزا وكان ذلك على المزارع العامل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ليوات 515 اتمسترم أنن تعيو وسكلة: فى كل انه كذا ركذا من 
ك7" انار الاو | وكد انو ع2" فرق العو قات عرو دللقه مور وا 
قرل"”؟ غلن يرت الآرقن فالمزارعة “فاسيدة: فإن فول على هذا فاحرحت 
الأرض زرعاً را فالزرع كله لصاحب البذر. ولصاحب الأرض أجر مثل 
أرضهء ومثل ما أخذ منه المزارع العامل من الشعير والقَّتَ والتبن. وكذلك 
لو شرط ذلك كله'' على المزارع الأول العامل كان ذلك جائزاً في جميع 
ذلك. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» والمسألة على حالهاء 
فاشترط ذلك على صاحب العمل كله»ء فهو جائزء والمزارعة على ما 
اشترطا. فإن اشترط. ذلك على رب الأرض كله فالمزارعة أيفيا جائزة على 
ها اتتحوظاء إن 0 ا على رب الأرض والعلف على المزارع 
العامل فهو جائز أبيفي)'” ا شترط" الدوامه:والدو لات على زات الأرض 
والعلف على المزارع العامل”*'» واشترط من ذلك علفاً معروفاء فهذا فاسد 
والمزارعة فاسدة». لأنه اشترط على المزارع علف دواب غيره» فهذا بمنزلة 
اشتراط رب الأرض على المزارع طعام غلام له أعانه في عمل المزارعة. 
وقد سمى ذلك طعاماً معروفاًء فهذا باطل» وهذه مزارعة فاسدة. ولو كانا 
قرعلا فنع المتراوصة :اليو "7 مون قبل يريك الأرشر :الود لا" والدزوات 
من قبل المزارع العامل وعلف الدواب على رب الآرفن :وق سدى :ذلك 
علفا معروفاً كان هذا باطلاً أيضاً.ء وكانت المزارعة فاسدة في جميع ذلك. 
ولو كان اشترط الدابة والعلف من عند أحدهماء والدولاب من عند الآخرء 


)١(‏ أي: صاعاء كما تقدم. (؟) تقدم تفسيره قريباً. 

(6) ز: كذا. (5) ز- ولو 

(0) ز: وشرط. (5) ف- كله. 0 

(0) ف - وإن اشترط الدولاب على رب الأرض والعلف على المزارع العامل فهو جائز 
أيضا. - ظ ظ 

(4) بز كينو جات أنفنا إن افرط التواتك: والدولات علن:رت الآرفن:والعل علن 
المزارع العامل. 


69 م فا ز: والبذر. )١(‏ ف - والدولاب. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة يشترط فيها العامل ما يجوز من ذلك وما لا يجوز 


فعملا على هذاء والبذر من قبل رب الأرضء» كان هذا جائزأًء وكانت 
المزارعة جائزة على ما اشترطا. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


2 2 92> 
نح يح 3ت 


باب المزارعة يشترط فيها العامل 


ما يجوز من ذلك وما لا يجور 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء مزارعة» وفيها 
نخل». على أن يزرعها ببذره وعملهء على أن ما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. على أن يقوم المزارع على النخل 
ويسقيه ويلقّحه'' على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما تصمان»ء واشتر طا من ذلك سنين معلومة. فهذه مزارعة فاسلة. فإن 
عمل المزارع على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيرأء وأخرج النخل ثمرا 
كثيراًء فجميع ما أخرجت الأرض من الزرع لصاحب البذرء وجميع ما 
أخرج النخل /71/١لاظ]‏ من الثمر لصاحب النخل» ولرب الأرض أجر 
مثل أرضه على المزارع العامل» وللمزارع العامل أجر مثله فيما عمل في 
النخل على رب الأرض» ويطيب ما أخرج النخل من الثمر لرب 
الأرض» وباعقد المزارع العامل من الزرع الذي خرج مثل بذره ونفقته 
وما غرم من أجر الأرض» ويتصدق بالفضل. وكذلك لو كان الشرط فيما 
بينهما في النخل» على أن لصاحب النخل الثلثين» وللعامل الثلث» كان 
كل هذا وكدلك لى كان لسر الزرع فيما بينهما الثلثان للمزارع 
والننك لز الأرقوي قمر اللكن «تصمين 1 :هذا ايها تباطلد ‏ .ركان 
مثل الوجه الأول. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء فيها نخل» على أن يزرعها 


تومته (0) م ز: شرطا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جز ”777707007070007 72)2آا اا ”ا_)؟)؟ا_اا_اا 
المزارع ببذر من عند رب الأرض» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء”'' فهو بينهما نصفان» واشترط من ذلك سنين معلومة» فهذا جائز كله 
على نف اشكرظا رونا اتيك الأرفن :واللن. فهر يوتهها.وكدلك لو كان 
الشرط في النخل على أن لرب الأرض العشر وللمزارع تسعة أعشار. 
والزرع نصفانء كان ذلك جائزاً. وكذلك لو كان الزرع لرب الأرض منه 
العشرء وللمزارع تسعة أعشارء والثمر نصفانء كان هذا جائزاء وهو على 
ما اشترطا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرما وكرماء على أن يزب الأرض 00 
من قبل المزارع العامل» فما أخرج الله لكاا اف للك ”"' من شيء فهو 
بينهما نصفان» على أن يقوم على الكرم ويَكسّحه”". فما أخرج الله تعالى 
في ذلك من شيء فهو بينهما لرب الأرض الثلث وللآخر الثلثان» واشترط 
م للق تين معلومة نهذ نافيك كلس نان عمل على هذا فنا حرست 
الأرض من شيء فللمزارع”*' العامل» وعليه أجر””' مثل الأرضء» وما أخرج 
الكرم فهو لصاحب الكرمء وعليه أجر مثل العامل في عمله. ولو كان البذر 
من قبل صاحب الأرض والمسألة على حالها كان هذا جائزا مستقيماء وما 
أخرجت الأرض من ا على ما اشترطاء وما أخرج الكرم من 
شيء فهو بينهما على ما اشترطا ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل --55 فيها نخل2» فقال له: أدفع 
إليك هذه الأرض» تزرعها ببذرك وعملك» على أن ما أخرج اللّه تعالى من 
ذلك من كت فهو" ' نصفان» وأدفع إليك ما فيها من النخل معاملة. 
على أن تقوم /[/الاو] عليه وتسقيه وتلقّحه”'"'. فما أخرج الله تعالى من 


)١(‏ ز- من شيء. (؟) ز: من ذلك. 

(6*) كسح البيت: كنسهء وهو هنا بمعنى تنظيف تراب جداول الكرم بالمسحاة. انظر : 
المغرب» ااكسح). [ 

(5) م ز: فهو للمزارع. (5) مز أجر. 


00 م فا ز: بيئهما. 69 م ز: وتلحقه. 


كتاب المزارعة ‏ باب الخلاف فى المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز 
5 ا فهو وا 0 0 أو كان 0 0006 لصاحب العا 
الاك احم لقنا نع تعر كيين الى اقلا بو قاد هنا فين علوومةه انيذ 
جائزء وهو على ما اشترطا. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن هذا لم. يجعل 
أحدهما شرطأ في صاحبهء والأول جعل أحدهما شرطاً في صاحبه"". فإذا 
لم يجعل أحدهما شرطاً في صاحبه لم يفسد شيئاً من ذلك. لاد 
رجلاً لو قال لصاحبه”؟؟: أبيعك هذه الدار بألف درهم» على أن تستأجر 
مني هذه الدار ارم شهراً بخمسة دراهمء فتراضيا على هذاء كان هذا 
فاسداً؛ لأنه بيع شرطت فيه الإجارة. ولو كان فال ا معت هذه الذان نالفثب 
درهمء وأو ارك هده الدان ترا بدرهم»ء فتراضيا على هذاء كان جائزا ؛ 
لأنه لم يجعل أحدهما شرطاً فى صاحبه. تكد اكه فا وفيت للك مين 
المزارعة. 

وإذا دفع الؤجاء. الى الرجلن أرضين »؛ أحدهما اء لاحر كرمأ 
فقال له: ازرع هذه الأرض ببذرك وعملكء. على أن ما أخرج الله تعالى في 
ذلك من شيء فهو بينن'*؟ نصفان» وقم على هذا الكرم فاكْسَّحْه واسْقِهء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك فهو بينناء لك الثلث ولي الثلثان. وس لذ سند 
معلومة» فتراضيا على هذاء كان هذا جائزاً كله؛ لأن هذا لم يكن أحدهما 
شرط في هذا. وهذا وما" وصفت لك في الأرض الواحدة سواء. 


9 9 9 
قب نت 


باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما ا يجور 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة بالنصف سنته 
هذه» ولم نينا عير هذاء فهذه مزارعة فاسلة ؟ لآنهما لم تسدمنا البدن: من 


(0) ف والأول جعل أحدهما شرطا في صاحبه. 


50 از :هاه 


< 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
احدهها. أرأيت إن قال رب الأرض للمزارع"'': البذر من قبلك» وقال ‏ 
الاخر:ة: المدن امون لله نمق اهما ايكون ؟ اوالود ارعة "على ها اقاسيدة ذا 
الم بسبيا قينا ضير ذلك وكذلك لو قال له: قد دفعت إليك أرضي هذه. 
على أن“تزرعيا ساك هده على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو 
ا نصفان» ولم يسميا شيئاً غير ذلك. فهذا فاسد أيضاً؛ لأنه لم يسم 
البذر من واحد منهما. ‏ 2 


وإذا دفع الرجل إلى: الرجل رشا عن أن و وعها عه هنة لقفية 
/1/"لاظ] بالنصفء فهذا جائز في الاستحسانء» والبذر من قبل الزارع؛ 
أنه فاك لء” تزرعها لنفسك. وينبغي في القياس أن لا يجوز حتى يسمي ما 
يزرعها؛ لآن الزرع قد يتفاضل ويكون بعضه أضر على الأرض من بعض. 
ولكنا تنفتسيين ‏ أن نجيزهء ونجعل البذر من قبل المزارع. وله أن يزرعها ما 
م والصيف من الحنطة والوّطَبّة”*' والسمسم والشعير 
:ذلك وليس له أن يغرس فيها نخلا ولا شجراً ولا كرماً. فإن فعل 
0 كان #خالفا: وضمن ما نقص الأرضن: وكان ما أخرجت الأرض را 
شيء فهو له وهو في ذلك بمنزلة الغاصب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه لصاحب 
الأرض بالنصف» فهذا جائزء والبذر في هذا من قبل رب الأرض» ولرب 
الأرض أن يستعمل الزارع فيما بدا د زرع غلة الشتاء والصيف» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. وهذا استحسان. وكان 
ينبغي في القياس أن لا يجوز هذا حتى يبين ما زرعء. أو يقول في 
المزارعة : على أن تزرع لي فيها ما بدا لي من غلة الشتاء والصيف؛ لآن 
العمل يتفاضل في الزرع» بعضه أشد عملا من بعض. ولكني أستحسن أن 
أجيزه على ما وصفت لك: 


(0) م ز: المزارع. (؟) ز: المزارعة. 
ال فيا (48. و2 وإلرطئ: 
)0( مر ويجور. 


كتاب المزارعة ‏ باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز 
لتحي 77ر10 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ما بدا 
للمزارع”'2 من غلة الشتاء والصيف» فإن هذا جائزء وأجعل البذر في هذا 
من قبل المزارع العامل؛ لأنه قال له: على أن تزرع فيها ما بدا لك. ا 
قال له ذلك كان هذا دليلاً على أن البذر من قبل المزارع» فيزرعها ما بدا 
تومو علة"الققاء والضيفة» ولس له أن معوس: فيه غويا ف لحل نولا 
شجر ولا كرم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ما بدا 
لرب الأرض من غلة الشتاء والصيف». فهذه مزارعة جائزة» والبذر في هذا 
الوجه من قبل رب الأرض. وكذلك لو قالءوت الارفن: :على أن تروعها 
فا احعدة آنا أو عا عقف اناف اوها ارق اناه كان هذا جاتر ا نولدت على 
أن البذر من قبل رب الأرض. وهذا استحسان. وكان ينبغي في القيامين أن 
يكون لالح يا سرح لوي ولق فاليم ونه ١‏ رمن 
للمزارع : علي انز ومين" مااشكك انهم ارز قال نا احبيت انك او 
قال: ما أردت أنت» كان هذا جائزاء وكان البذر في هذا من قبل الزارع 
العامل. 

وإذا دفع /1//"/او] الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
سنته هذه بالربع» ولم يسميا شيئاً» فالمزارعة جائزة. فإن زرعها فأخرجت / 
الأرض زرعاً كثيراً ثم اختلفاء فقال المزارع: لك الربع ولي ثلاثة أرباع. 
وقال رب الأرض: لك الربع ولي ثلاثة أرباع, وقد تصادقا أنهما لم يسميا 
شيئا غير ما وصفت لكء. فهذه مزارعة جائزة» والربع للمزارع» ولصاحب 
الأرض ثلاثة أرباع. ولو كان البذر من قبل الزارع والفسالة علن الها 
فقال لةوت الأرض قن :دفعت: إلنك هذه الأرفن هذه السثة غعلئ أن 
تزرعها”؟2 ببذرك وعملك بالربع» فالربع لرب الأرض» وثلاثة أرباعه للمزارع 
العامل؛ لأنه صاحب البذرء وإنما الأرض إجارة بالربع. 


(61: 2 له (5) م: فلها؛ ز: فإن. 


ْ [ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ققم الرجل إلى الرجل أرضا غلى أن مررعها ينتحة هد 
بحنطته''» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نفيفان + قتراضييا على ذلك ملسن للمراوع العامل أن يزرعها غير الحنطة. 
إن كأنغيد ذلك أضير علي الأرض ذ في فن. زوغيها أو أخون :ولا نشية هذا 
الإجارة بالدراهم. ولو استأجر رجل من رجل أرضاً يزرعها سنته هذه حنطة 
بدراهم '' معلومة» فزرعها شعيراً أو شيئاً هو أقل ضرراً على الأرض من 
الحنطة» لم يضمنء وكان عليه الأجر. وإن زرعها ما هو أضر على الأرض 
من الحوطل "كان يت لها :الغا معن وهو عنام لما لقص لاط 17لا 
أجر عليه. وأما المزارع فليس له أن يعدو إلى الحنطة» لأن أجر الأرض إنما 
م د افليس له أن يعدو ا شرط غلية: وإن كان شرط 
عليه ا 000 “كنل لين له أذ يعدو :ذلك إلى عيرية وكذلك ما شرط 
م ل ا ا لك ل ا ا 
أكثر قيمة وأفضل مما شرط عليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره. 
فقال له: خذ هذه الآأرض هذه السنة تزرعها الحنطة» فأخذها على ذلك» 
فهذا:شرط» [واليس له أن سووغها عند الحمطة :وكذلك لو قال سكل هده 
الأرض هذه السنة على أن تزرعها الحنطة» وقد سمى في ذلك كله أن ما 
خرج بينهما نصفان» فهذه مزارعة جائزة» وليس له أن يزرع غير ما سمى 
له؛ لأن هذا كله شرط في أصل المزارعة. 


وإذا دفع /[//"/اظ] الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
سنته هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع ربعهء فهذا 
جائزء وللمزارع ربعه. ولرب الأرض والبذر ثلاثة أرباعه. ولو كان قال: 


230 زُ: الي 30( ا خنطة 00 
)0 م ا (8 ان يرعها. 


كتاب المزارعة ‏ باب الخلاف فى المزارعة وما يجوز منها وما لا يحوز 


على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء"'' فلرب الأرض ثلاثة 
ظ أوباعةة ولم يزه على هذا شيئاء كان هذا فاسدأ في القياس» ولكن متتس 
أن أجيزه» وأجعل لرب الأرض ثلاثة أرباعه”'' وللمزارع الربع. 


ا دفع الرجل إلى الرجل ‏ أرضاً على أن تزرعها سنتة هذه بيدذرة 
فهذا أيضاً جائزء ولرب الأرض ربعه» وللمزارع ثلاثة أرباعه. ولو كان قال: 
نزة على :هذا شنا كان هذا فاسدا ف القياسن 6و لكنىي محمد أن أجيزه» 
فأجعل ثلاثة أرباعه للمزارع» وربعه لرب الأرض. 

وإذا دفع الرجا. الى العل أرقا :ويدزا على اذدواوفهاا سه هده 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع ربعهء» ولرب 
الأرض نصفهء ولم يسميا شيئاً غير ذلك» فهذا جائزء وما أخرجت الأرض 
من شيء فللمزارع ربعه» ولرب الأرض ثلاثة أرباعه؛ لأنه صاحب البذر. 
ولو كان البذر من قبل المزارع. فقال: ما أخرجت الأرض فللمزارع نصفه. 
2 الأرض ربعة». فالربع”"' درتت الأرض» وللمزارع ثلاثة أماعة»: إذا 
سكتا عن شيء من الزرع فلم يذكرا لواحد منهماء فهو لصاحب البذر أيهما 
كان: 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاًء فقال: قد أجرتك هذه الأرض هذه 
السنة مزارعة بالنصف» فتراضيا على هذاء ولم يزيدا''؟ على هذاء فهذا 


(01: :ونين شوء فى ذلك 

0) ز - ولم يزد على هذا شيئاً كان هذا فاسداً في القياس ولكن أستحسن أن أجيزه 
وأجعل لرب الأرض ثلاثة أرباعه. 

(6) ز: ولو. 

(4) ز+ فلرب الأرض ربعه وللمزارع ثلاثة أرباعه ولو كان قال على أن ما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء. 

(5) ز: فالزرع. 

(5) م ز: يزدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر 1 ببللللاا7تتتتتتت0000 بيت 
جائزء والبذر من قبل المزارع العامل. وكذلك لو قال: أجرتك هذه الأرض 
هذه السنة على أن تزرعها بالنصف. فهذا جائز أيضأء والبذر من قبل 
العرارع الغامل كلك لو قال قن اح تاف هذ الأرقي تزرعي""" سافاة 
بالنصف. ولو قال: قد أجرتك هذه الآرض هذه السنة بالنصف». فهذه إجارة 
فاسدة؛ لأنه لم يسم زرعاً ولا غرساً ولا غير ذلك. وإن لم يتفاسخا ذلك 
حتى زرعها المزارع العامل» فأخرجت”' زرعاً كثيراً حنطة أو شعيراً أو 
وس د أرزا أى غير بذللرهن :الحيوى» أن غرين قبها شرا أو كرما أ 
لوول" تعره إداها سيو سما /[/0/4110] "اريف ترا قرا 
فجميع ما خرج بينهما نصفان. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وكاد قدي 
في القياس أن يكون جميع ما خرج للمزارع العامل» ولرب الأرض أجر 
مثل أرضه». ولكني اي وصفت لك. 


وإذا قال الرجل للرجل: قد استأجرتك هذه السنة تزرع هذه الأرض 
بالنصف. ولم يسميا شيئا غير ذلك» ولم يسميا البذر من قبل واحد منهماء 
فهذا جائزء والبذر من قبل رب الأرضء» فما أعطاه رب الأرض من بذر من 
رَطبّة أو سمسم أو حنطة أو : كير أن ارز أ كين دلق عو الشدوت قله أن 
يزرعه له فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. فإن0©) 
أراد رن الأرض أن يدفع إليه كوه اف اد اد ع يغرسه. فأبى ذلك 
عليه الزارع العامل» فله أن يأبى ذلك؛ لأن هذا لا يقع عليه اسم المزارعة. 
إنها بهذا غرسن. 


وإذا قال الرجل للرجل: قد استأجرتك تعمل فى هذه الأرض عشر 
سنين بالنصف» تراضيا بذلك» ولم يسم له زرعاً ولا غيره» فهذا فاسد كله. 
ولعمًا ان يتفاسخا الإجارة. فإن لم يتفاسخا الإجارة حتى أعطاه رب الأرض 
را فبذره» أو وها [فغرسه وول ]1 حبنى اجرعيفق الأرض ا كثيراً 
لل ز: بزرعها. 6 528 الأرض. 


11 اه 5305 وان 
(6) الزيادة من الكافى» 70/5 *اظ. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 


ا ترا كقيراء فجميع ما ابوت الأرضئ من ولك من 0 سثقها 
نصفان. وهذا استحسانء» ليس بقياس. ينبغي في القياس أن يكون جميع ما 


لع صيع م 
ا قا 


باب الاختلاف في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما 


لصاحبه واختلافهما فيما يزرع بالبينة واليمين 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
سنته هذهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فأخرضيت الأرضن:.زرعا كتيراء: فقال .وب الآرضن قرطت للك الغلك».:وفال 
المزارع: شرطت لي النصف»ء فالقول ما قال رب الأرض مع يمينه» وعلى 
المزارع البينة على ما ادعى. فإن أقاما"'' جميعاً البينة على دعواهما فالبينة 
بينة المزارع العامل؟ لأنه يدعي الفضل. وإن اختلفا قبل أن يزرع شيعا تهالفا 
وترادا المزارعة. والذي يبدأ في اليمين /4//1/اظ] المزارع» يحلف بالله على 
دعوى رب الأرض. فإن حلف استحلف رب الأرض بعد ذلك على دعوى 
متاحية لا نعلنا عفنيها ترادا المزارعة. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى 
صاحبه. وإن حلفا د ثم أقام أحدهما البينة قبل ذلك أو بعد ذلك أَخذْ ببينته. 
وإن أقاما 30ص انه لك وه المزارع العامل ؛ لأنه يدعي الفضل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعمله؛ على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعها فأخرجت الأرض زرعا كثيراء ثم اختلفاء فقال المزارع صاحب 
الجدر» تنوطةث: للناثلت الررفة وقال رب الأرض: شرطت لي نصف 
الزرع» فالقول ما قال المزارع صاحب البذر مع يمينه. فإن أقاما جميعا البينة 


60 اع + فهو. 
00( م ر: قامت. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه المدعى للفضل. فإن اختلفا فى ذلك قبل أن 
يزرع عه ووو" المرارعة» رادي هذا باقن لمن ونه ال رقيو لان : 
حلف على دعوى المزارع استحلف المزارع على دعوى صاحب الأرض» 
فإن حلف ترادا المزارعةء وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وإن 
أقام أحدهما البينة بعد حلفهما جميعاً أو قبل ذلك أخذ ببينته. وإن أقاما 
مها البينة أخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه يدعي الفضل. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
ذلنه او ]/""تصيي اخزهها يعن 'والقلماة هه تضبييي" ١‏ الخريةه نذا انز 
على ما اشترطوا. فإن أخرجت الأرض زرعاً كثيراً فهو بينهم على ثمانية عشر 
رجاه للمزارع من ذلك ستة أسهم . أربعة أسهم من للك و هعيبب الذي 
ترط له التلتية وسيمان من تفي الأخرد .نوما فى تسو يتن :صاحبى 
الأرضن :على الى .عكتن سهماء لخمسة أسهم :من ذلك للدي" «شررظ له 
الفلثيرة وسبعة أسهم من ذلك للآخر. ولو كانا اشترطا للمزارع الثلث ولم 
يزيدا””' على هذا شيئاء كان هذا جائزاً أيضاء والزرع بينهم أثلاثً. لكل 
واحد الثلث. ولو كانوا اشترطوا للمزارع الثلث» ثلثان من نصيب هذا بعينه. 
والثلث””' من .نصيب الآخرء وما بقي فهو بين صاحبي الأرض نصفانء 
فعمل على هذا المزارع» فأخرجت زرعا كثيرأء فما أخرجت الأرض من 
شيء فثلثه للمزارع» والثلثان يقسم على اثني عشر سهماء خمسة أسهم من 
ذلك اللدى "*:شرط التلفيق /31005/91] "فخ ,نضبيه وشبغة ايديم لاد 

5 75 د حرا 105 
واشتراطهما ما بقى بينهما نصفين" " باطل. 


010 م: وَتَزَادا؟* ز: «وترذاد: )١(‏ من الكافي» الاظ. 
02 م: الذي. 

0 م ف ز: ولم يزد. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق.. 
(435.508-.بوالفلتاق: (5) م ز: الذي. 

(0) م ز: نصفان. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 6 
وإذا دفع الرجلان إلى الرع 2 على أن يزرعها ته .هله ببذره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين"'' أرضاً بينهما نصفان» على أن يزرعاها 
عدسةا توف يما ا ل ل 117 أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو | 
بينهم» الخلكق«من ‏ ذلك لضاحب» الارض: ثلثه من نصيب أحدهما بعينه: 
والتلفان مر نضيث: الآحر» فعملا على هذاء. فأشرنعت الآرضن زرغا كثيراء 
فهو جائز. وما أخرجت الأرض من شيء فثلثه لرب الأرض» 0 
غلى انق غتثر.سهماء شيفة أسهه فن ذلك للذق شزط "التلفين» ل 
اوماد ا ااي ارو الل فإن كان المزارعان ام بو ابوه 
الغلث الذي ا رب الأرض فهو بينهما نصمان » فهذه مزارعة فاسلة 6 وما 
أخرجت الأرض من شيء فهو بين المزارعين نصفان» ولرب الأرض أجر 
مثل أرضهء أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرجه؛ لأنهما استأجرا الأرض 
بثلث ما تخرج» على أن على أحدهما أجر نصف الأرض ثلثي ذلك» وعلى 
0 أجر نصف الأرض ثلث ذلكء. على أن ما بقي بينهما نصفان. 

نسحي وا دس حير لاحر هام اوعقي 


تصيدك الإجارة. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً وبذراء على أن يزرعها سنته هذه. 
افيا أخرج الله من ذلك من شيء فهو بينهم . للمزارع ثلثهء والثلثان من ذلك 
لأحد صاحبي الأرض ثلاثة أرباعه» وللآخر ربعه» فعمل المزارع على هذاء 
فأخرجت الأرض زرعاً كثيرأء فثلث جميع ما أخرجت الأرض للمزارع» وما 
بقى من الزرع فهو بين صاحبي الأرض نصفان» واشتراطهما الذي اشترطا 
باطل؛ لأن البذر بينهما نصفان» فلا يكون لأحدهما على صاحبه فضل. ولو 
كان البذر من قبل المزارغ والمسألة على.حالها كان هذا جائزاء .وكان 


0010( م ال الرجلين؟ ع : ل الرجل. 29 م: ما. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى 

ظ : رمام الشيباني 

للمزارع الثلث» والثلثان على ما اشترطا: ثلاثة أرباع ذلك للذي شرطهماء 
وريع ذلك للآخر. 


وإذابانه: الرجل الى الوجلين أرضا على أذ تررعاقنا""'' ديعن 
وعملهماء ٠‏ فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهم. ؛ لصاحب 
وض النلث» وللمزارعين الثلثان» الربع من ذلك لأحدهما بعينه» وثلاثة 
أرباعه للآخرء فهذا فاسد كله؛ لأنهما جعلا /[/9/ه/اظ] لرب الأرض الثلث 
من نصيبهما نصفين» فلا يستقيم أن يتفضل أحدهما على الآخر فيما بقي. 
فلما شرط أحدهما على صاحبه فضلا فسدت المزارعة» وصار جميع ما 
أخرجت الأرض للمزارعين؛ ولرب الأرض أجر مثل أرضهء أخرجت 
الأرض ناراك تحرج. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره وعمله سنته 
هذه. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
فزرعهاء فأخرجت زرعاً كثيراء فاختلفاء فقال المزارع صاحب”" البذر: 
شرطت لك عشرين قفيزاً مما تخرج الأرض» وقال رب الأرض: شرطت 
لي النصف مما تخرج الأرض» فالقول قول المزارع مع يمينه وإن كان 
يدعي أن المزارعة فاسدة؛ لأنه لم يقر بما قال رب الأرض. فإن حلف 
المزارع على ما قال رب الأرض أعطاه أجر مثل الأرضء» وإن أبى اليمين 
أعطي رب الأرض ما ادعى. فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا أَخذْ ببينة 
رب الأرض؛ لأنه المدعي. وإن لم تخرج الأرض شيعا فقال المزارع : 
شرطت لك نصف ما حرج الأرض» فلم تخرج ا وقال رب الآرض : 
شرطت لي عشرين قفيزاً مما رع الأرض» فالقول قول المزارع مع يمينه. 
ولا شيء عليه. فإن أقاما جميعاً البينة أخذ ببيئنة المزارع صاحب البذر أيضاً. 
والقول قول المزارع إذا لم تكن بيئة» والبينة بينته أيضاً إذا أقاما جميعاً البينة. 
ولو لم يزرع حتى اختلفا كان القول قول رب الأرض إن ادعى أنه دفعها 
بأقفزة معلومة مما تخرج مع يمينه على دعوى صاحبه. فإن ادعى رب 


)00 م أن يزرعها. 68 ر: : لصاحب. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 6 
الأرض أنه دفعها بالنصف وادعى المزارع أنه أخذها بعشرين قفيزاً مما تخرج ‏ 
الأرض» فالقول قول المزارع مع يمينه على ما ادعى رب الأرض. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعهاء 
فأخرجت زرعا كثيراء فاختلفاء فقال المزارع: شرطت لي النصفء» وقال 
رب الأرض: شرطت لك عشرين قفيزاً مما تخرج الأرضء فالقول قول رب 
الأرض مع يمينه وإن كان يدعي الفساد؛ لأنه لم يقر بما ادعى صاحبه. فإن 
حلب وب الأرضن أعظى :الجزارء "2 آجر :بعك يما عي . 2 
. البينة على ما ادعيا فالبينة بينة من”'' يدعي النصف منهما؛ لأنه هو المدعي. 
وإن لم تخرج الأرقى شيعا :فقال المزارع /1/7/1/او]: شرطت لي عشرين 
قفيزاء فلي أجر مثلي فيما عملت. وقال رب الم شرطت لك نصف 
ما تخرج الأرض» فالقول قول رب الأرض فخ يعي" انان آنانا ححميها 
البينة على ما ادعيا فالبينة بينة الذي يدعى النصف أيهما كان؛ لأنه يدعي 
جواز المزارعة» فالبينة بينته» فأيهما أقام البيرة وعفكه" أعتك: له رةه إن لم 
يزرع”*' حتى اختلفا فإن القول قول لات ل ياك 
وعلى الآخر البينة. فإن أقام البينة أخذت له ببينته”*". وإن أقاما جميعاً البينة 
آخلا'' ببينة الذي يدعي المزارعة بالنصف أيهما كان. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فأخرجت الأرض 
زرعا كثيراء» فاختلفاء» فقال صاحب البذر: شرطت لك النصف وزيادة عشرة 
أقفزة» فهذه مزارعة فاسدة. فلك أجر مثلكء. وقال المزارع: شرطت لي 
النصف. فالقول قول المزارع مع يمينه؛ لأنه أقر له بالنصف وادعى فضلا 


(057 53 يمنتقة: ترا لم يعرف. 
(5) م ز: بينته. 255 احليت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ا للمعوطططل707س7777ب7ب707ببببب7 د 
مله المرازعة كاذ ميدق على :ذللق: نانثا أقاما 'محميها البيثة عدن بن 
افعنا :1ن ,ومندة ويه الارضر :ف الك" دفي افيا الو انفة .كان ادع ريت 
الأرض أنه شرط له نصف ما تخرج الأرض إلا حهودبية أففةة4 يوفال 
المزارع: لم يستثئن علي شيئاًء فالقول قول رب الأرض مع يمينه. فإن حلف 
كان للمزارع أجر مثله فيما عمل». والزرع كله لرب الأرض. وإن أقاما جميعا 
البينة على ما ادعيا أخذ ببينة المزارع؛ لأنه يدعي صحة المزارعة» وهو 
المدعي للفضل مع ذلك. وإن لم تخرج الأرض شيئا فقال المزارع: شرطت 
لي نصف ما تخرج الأرض وزيادة عشرة أقفزة فلي أجر مثلي فيما عملت» 
وقال رب الأرض”'*: شرطت لك نصف ما تخرج فلا شيء لكء فالقول 
قول رب الأرض مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ ببينة المزارع؛ لأن 
شهوده شهدوا على النصف وزيادة. ويقضي القاضي للمزارع بجر فقلة ولو 
كان المزارع قال: شرطت لي النصف مما تخرج الأرض إلا عشرة أقفزة. 
وقال رب الأرض: شرطت لك النصف كاملا ولم تخرج الأرض شيئا فلا 
شيء لك. فالقول في هذا قول رب الأرض مع يمينه. فإن أقاما جميعا البينة 
أخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه يدعي جواز المزارعة» فالقول قولهء /[5/71/اظ] 
والبيئة بينته. ولو لم يعمل حتى اختلفا فقال المزارع: شرطت لي النصف 
وزيادة عشرة أقفزة» وقال رب الأرض : شرطت لك النصف مما تخرج 
الأرضء» ففى هذا قولان؛ أما أحدهما: فإن القول قول رب الأرض؛ لأنه 
بلعى جراد الترارعة »قال تصدق الآخر على القمناة. الأرمينة زر وهذا اقباس 
قول أبي حنيفة على قياس قول من أجاز المزارعة بالنصف والثلث. وأما في 
قول أبي يوسف وقولنا فالقول قول المزارع مع يمينه على دعوى رب 
الآأرضي» .ويغناقضان: المدازعة:..فإن أقاما بحميعا البينة على. فا أذدعيا احد نمه 
المزارع؛ لآنه يدعي فساد المزارعة وفضلاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي ‏ 
يوسف وقولنا. [ولو قال المزارع: شرطت لي النصف إلا عشرة أقفزة. 
وقال رب الأرض: شرطت لك النصفء فالقول قول رب الأرض في قولهم 


000 م ف: ولآنه: () ز + وقال رب الأرض. 


كتات المزازعة دبات الاختلاق فى المزارعة فبماشرط كز واحذ مهما لضاسه 

لججج7 و 775 377777 ات 
جميعاً]("2» لأن المزارع ليس يدعي فضلاً» إنما يدعي الفساد بالنتقصانء فلا 
يفعدق.. فإن أقاما احتميغا البينة.غلن ”نا اذغيا احتييييية رت الآرقن أيضاء 
فالقول قوله والبينة بينته. ولو لم يعمل المزارع حتى قال المزارع: شرطت 
ل الضف كاملا :وقال“رق الأرض ضاعت ادر شترطف لك الصف 
وزيادة عشرة أقفزة» فالقول قول المزارع مع يمينه؛ لأن رب الأرض إنما 
درفة نيناد: الم ارعة ب فإن أناها متعميها ‏ المينة: اخن سبيدة ورف الا رفن 6 لاه 
المدعي لفساد المزارعة. ولو قال رب الأرض للمزارع: شرطت لك النصف 
مما تخرج الأرض إلا عشرة أقفزة» وقال المزارع: شرطت لي النصف 
كاملاء ولم يعمل المزارع في الأرض شيئاًء فالقول قول رب الأرض مع 
يمينه. فإن حلف تناقضا المزارعة. فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا اخذ 
ببينة المزارع؛ لأنه المدعي للفضل في المزارعة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره وبقره وعمله. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرع المزارع. 
فأخرجت زرعاً كثيراًء فاختلفاء فقال المزارع لرب الأرض: شرطت لك 
النصف وزيادة عشرة أقفزة مما تخرج الأرض فهذه مزاعة فاسدة» وقال رب 
الأرض: شرطت لي النصف ولم تشترط لي شيئا غيره» فالقول قول رب 
الأرض مع يمينه» وما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفان. فإن 
أقاما جميعاً البينة آخذ ببينة المزارع؛ لأنه يدعي فساد المزارعة ونقضهاء وقد 
شهدت شهوده بفضل د فنا "شهد تك ية شتهود ".راتت الأرض. ولو قال 
المزارع لرب الأرض: شرطت لك /71//الاو] النصف إلا عشرة أقفزة» وقال 
زعت الأرضن ‏ شبوط هه إلى لقوق كائا : بو لابييقة تيياء :تانقول :فول 
المزارع مع يمينه. زعا يون الأرض البينة. فإن أقاما جميعاً البينة آخذد ببينة 
رب الأرض؛ لأنه يدعي الفضل. ولو كان المزارع زرع الأرض ولم تخرج 
شيئاً فقال رب الأرض: شرطت لي -النصف وزيادة عشرة أقفزة» فلي مثل 
أجر أرضي»ء وقال الآخر: شرطت لك النصف لم أزد عليه شيئأء فالقول 


)١(‏ الزيادة من الكافيى» ؟/55ظ. تيد علي 


ظ 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
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قول المزارع مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البيئة آخذ ببيئة رب الأرض؛؟ لأنه 
المدعي للأجر”''. ولو كان المزارع زرعها ببذرهء» فأخرجت زرعا كثيرأء 
فقال رب الأرض: شرطت لي النصف مما تخرجء» وقال المزارع: شرطت 
لك النصف إلا عشرة أقفزة» فالقول قول المزارع مع يمينه.ء وعلى رب 
الأرفن البيتة» فإن اناما حميعا البنة اخد سيتة بوث الآرفن »و اعل, التضت 
كاملا. وإن زرعها فلم تخرج الأرض شيئاء فقال رب الأرض: شرطت لي 
النصف إلا عشرة أقفزة» فلي مثل أجر أرضي» وقال المزارع: شرطت لك 
النصف كاملاء فالقول قول المزارع مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ 
ببينة المزارع أيضاًء فالقول”" قوله والبينة بينته. وإن قال المزارع: شرطت 
لك“ النعنفت» وقال«زت: الآرفن #“كترطت لن ‏ التضنك وؤيادة غشرة انف 
كالقول: فول النرارع نمع يميه فزن أنانا"حميدا الي فاليحة بين برتية الأر طن : 
وله أجر مثل أرضه؛ لأنه أقام البينة على فضل لم يقم عليه الآخر البينة. ولو 
اختلفا قبل أن يزرع المزارع. فقال المزارع : شرطت لك النصف وزيادة 
عشرة أققزةء وقال الاحخن: كان الشرط علن التضشة:. فالقنول: قول :وت 
الأرض مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البيئة فالبينة بينة المزارع”*". ولو قال رب 
الأرض : شرطت لي النصف وزيادة عشرة أقفزة» وقال المزارع: شرطت لك 
النصف,. فالقول قول رب الأرض ‏ فى قولنا وقول أبى يوسف. فإن حلف 
ناقضه المزارعة. فإن أقام الخو الحة 0 سكف نان أقاما دمها البدنة ال 
نسة ويه الأرضن: وانتقضت المزارعة. ولو لم يعمل المزارع حتى قال رب 
الأرض: شرطت لي النصف إلا عشرة أقفزة» وقال المزارع: شرطت لك 
النصف. وما استثنيت شيئاً منه» فالقول قول المزارع مع يمينه. فإن أقاما 
55 البينة آخذ ببينة /1///الاظ] المزارع أيضأء فصار القول قولهء والبينة 
متعه ولو قال :وت الارضن : شرطت” لى: التصف: كاملا :وقال: الزارغ: 
شرطت لك النصف إلا عشرة أقفزة» ولم يعمل المزارع شيئاء فالقول قول 
)١(‏ م: الأجر؟؛ ز: الآخر. (6) ز: والقول. 


قلي مثل أجر أرضي وقال المزارع شرطت لك النصف كاملا. 
ظ 0( مم 2 الزارع. ظ 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 00 
المزارع مع يمينه. فإن حلف تناقضا المزارعة. وإن أقام أحدهما البينة أخذ 
ببينته. فإن أقاما جميعا البينة آخْذْ ببينة رب الأرضص؛ لأنه المدعى. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً وبذراًء على أن يزرعاها سنتهما هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلأحدهما بعينه الثلث» ولرب الأرض 
الثلئان» وللآخر على رب الأرض أجر مائة درهم»ء فهذا جائزء وهو على ما 
اشترطوا. فإن أخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فاختلف المزارعان» فقال أحدهما: 
أنا صاحب الثلث» وقال الآخر: أنا صاحب الثلث» وأنت صاحب الأجرء ولا 
بينة بينهماء فالقول في هذا قول رب الأرض مع يمينه» فأيهما ذكر أنه" 
صاحب الثلث فهو صاحب الثلث» وأيهما زعم أنه صاحب الأجر فهو صاحب 
الأجر. فإن أقام كل واحد منهما بينة أنه صاحب الثلث أخذ الذي أقر له رب 
الأرض الثلث بإقراره لهء وأخذ الآخر الثلث ببينته» وكان لصاحب الأرض 
النلث» وبطل عنه الأجر. وإن كان زرعا فلم تخرج الأرض شيئاًء فادعى كل 
واحد من المزارعين أنه صاحب الأجرء ولا بينة بينهماء فالقول قول صاحب 
الأرض» فأيهما ذكر أنه صاحب الأجر فله الأجر. ولا شيء للآخر إذا حلف له 
على دعواه. وإن أقام كل واحد منهما البيئنة أنه صاحب الأجر كان لكل واحد 
منهما على صاحب الأرض الأجر مائة درهم». يغرم لكل واحد منهما مائة 
درهم. فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى» وقد أخرجت الأرض زرعا 
كثيراً أو لم تخرجه»ء وأقام رب الأرض البينة على ما ادعى» فالبينة بينة 
المزارعين ؛ لأنهما المدعيان للحق إن ادعيا ثلث الأرض أو ادعيا الأجر. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً على أن يزرعاها سنتهما هذه 
وبل هونا ع نما فهنا أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلأحدهما بعينه 
نصف ذلك. ولرب الأرض عليه أجر مائة درهمء وللآخر ثلث الزرع. 
ولرب الأرض سدس الزرع» فهذا جائز. فإن قبضاها على هذا فزرعاها فلم 
تخرج الأرض شيئاًء فقال كل واحد منهما لصاحب الأرض: أنا الذي 
شرطت لك سدس الزرعء /[/8/9لاو] وشرط لك صاحبي الأجر''". فإن 


( مانن ١‏ (0) م ز: الآخر. 
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القول قول كل واحد منهما فيما زعم أنه شرط. فإن قال رب الأرض 
لأحدهها: أنت خترطهه لى الآحر منهاة ::وقال للآخر : انه شرطت: لئ 
لني ال يضما قنوسه الا رفن علي ما أراة أن تضمو اتلد (دعى علب 
الأجر. فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى آخذ ببينة رب الأرض» 
ويضمن الذي ادعى عليه الأ 17) جميع الأجر الف ادعى. ولو كانت 
الأرض أخرجت زرعاً كثيرأء فادعى كل واحد منهما أنه هو الذي شرط له 
الأجزة. وادعى صاحب الأرضن على أحندهما الأجر وادعئن على الآخر 
سدس الزرع» فإنه يأخذ رب الأرض من الذي ادعى عليه الأجر"”“» ويقال 
له: أقم البينة على ما ادعيت من سدس الزرع. فإن أقام على ذلك البينة أخذ 
له ببينته» وإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى أخذ ببينة رب 
الآرض ؛ لأنه المدعي. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره وعملهء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فثلثاه للمزارع» والثلث لأحد صاحبي 
الأرض بعينه» وللآخر مائة درهم أجر نصيبه من الأرض» فهو جائزء وهو 
على ما اشترطا. فإن أخرجت الأرض زرعا كثيراء فادعى كل واحد من 
صاحبي الأرض أنه صاحب الثلث» فالقول قول المزارع في ذلك» فأيهما 
أقر [له] بالثلث فهو لهء وأيهما أقر له بالأجر فهو له مع يمينه على ذلك. 
فإن أقام كل واحد من صاحبي الأرض البينة على ما ادعى أخذ ببينتهء فكان 
لكل واحد منهما ثلث الزرع» وللمزارع الثنلث. فإن أقام المزارع أيضا البينة 
على ما ادعى لم يلتفت إلى بينتهء وكانت البينة لصاحبي”*' الأرض على ما 
أدعيا. ْ ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً وبذراً على أن يزرعاها سنتهما""' 


)١(‏ ز: الآخر. قت الل 


00 : ز + وادعى على الآخر سدس الزرع فإنه يأخذ رب الأرض من الذي ادعى عليه 
الأجر. 


000 م: صاحبي. )0( م ز: سنتها. 


هذهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فالأحدهما بعينه حلي الزرعء 

1 0 000 0 00 0000 1 
وللاخر عشرون فهيزا مما تخرج الارضن» بوتت الارض ما بقيء. 
فزوعافاه #الترعدف إرارها كفي ابن فالنلت عن :للق لياع "قيرط اله لكلف 
وما بقي من الزرع وهو الثلئان فهو لرب الأرضء وللآخر أجر مثله فيما 
عمل أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرجهء والقول"“ قول رب الأرض في 
الذي شرط له الثلث منهما. فإن أقام كل واخك مندييهنا: البينة . آنه هيوق اذى 
شيئاً فالقول قول رب الأرض فى الذي له أجر مثله منهما. فإن أقام كل 
واكك هن الموارغيق اليئة أنه حو الذي اشتوظ اله عشرين ققيرا .دو أقاه .ردت 
الأرض البينة على ما ادعىء» فالبيئة بينة رب الأرض فيما أقام عليه البينة من 
ذلك. ظ 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وللآخر عشرون”*' قفيزاًء وما بقى فللمزارع صاحب البذرء فعمل على هذاء 
تأاخرجية الأرفن زرعا كثيراء فللذق:شرط لوثلثف.نا تحرج الارضن من 
صاحبي الأرض الثلث كاملاء وما بقي فللمزارع العاملء وللذي شرط له 
عشرين قفيزأ أجر مثل نصف الأرض. فإن قال كل واحد من صاحبي 
الأرض: أنا الذي شرط لي ثلث الزرعء فالقول قول المزارع في ذلك مع 
بعينة. فإث: أثاننوا ميغا"البينة علن ها ادغؤااهو :ذلك خم كل, واجد مين 
صاحبي الأرض ثلث ما أخرجت الأرضء وكان للمزارع الثلث. وإن لم 
تخرج الأرض شيئاً فادعى كل واحد من صاحبي الأرض أنه هو الذي شرط 
له عشرين قفيزء فالقول قول المزارع في ذلك. فإن أقام كل واحد منهما 
البينة على ما ادعى من ذلكء» وأقام المزارع البينة على ما ادعى من ذلك». 


طبري 0" ع الذي 


00 ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أخذ ببينة المزارع» وأعطى الذي أقر له منهما أنه شرط له عشرين قفيزاً أجر 
مثل نصف الأرض. 


باب العشر فى المزارعة والمعاملة 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه على أن 
يزرعها ببذره وبقره وعمله؛ فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما تضفان فررعهاء. وفأحرجت"''" زرعا كثيرا: والأرضن من أرضن العشن 
فآزاة السلطان ناخد العشرء فإن في هذا قولين؛ أما أحدهما: فهو على 
قياس قول أبي حنيفة في قول من أجاز المزارعة: يكون للمزارع العامل 
نصف ما أخرجت الأرض كاملاء ويكون لرب الأرض النصف الباقي. 
ويأخذ السلطان عشر جميع ما أخرجت الأرض من صاحب الأرض 3 
كاذف الأرفى تقر اي "* أو الشتبيا السيا ف زان كانت تست د بهد اذ 
دالبة أو شابية”*" فعلن /[لإرة/از] ضاحب: الأرضن تصني عش .ها أشرسيك 
الأرض. وإن سُرق الطعام بعدما حصداه أو غرق قبل أن يأخذ السلطان 
الققير فزق كلق كله *" لأ ييظن بالق كلبق ماعب الآرضن 4 الأن لمكن 
كلة لسن افيها اد يتك الارض:. ولكن العشر على رب الأرض نصفه فيما 
أخرجت الوقن وذلك عشر حصته من الزرع. ونصفه عليه في ماله 
فيبطل نصفه بسرقة الطعام. ويجب عليه في ماله نصفه؛ لآن امار ة إنما 
سرق بعدما حصداه وقبضاه. ونصف العشر” الذي يبطل عنه عشر حصته 
ونصف العشر الذي يجب عليه من ماله عشر حصة شريكه؛ ذه انحن الدللك 
عوضاًء فصار بمنزلة الإجارة. 


() ز + الأرض. ا 
(9) م ز: فيحا. ‏ (4:) تقدم تفسير هذه الألفاظ. 
(6) م- كله. (50) م فاز: عشر. 


كتاب المزارعة ‏ باب العشر فى المزارعة والمعاملة 

وقال أبو حنيفة في رجل أجر أرضاً له من رجل بمائة درهم. على أن 
وميا فده ل نما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو للمزارع. 
فأحريجية زوه كثيراًء فإن جميع ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير للذي 
زوعياء وعت 7 الأركن على رض الأرين ف واف نري ”7 الاح ليبرا رت 
الأرقن مضتو الارمن: 


وكذلك بلغنا عن إبراهيم بسي أنه قال: إذا أجر الرجل أرضاً له من 


وأما القول الآخر: فإن العشر فيما أخرجت الآأرض: وليس على 
المؤاجر ولا على المستأجر قليل ولا كثير. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعملهء فما أخرج الله تعالى منها"' من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
فزرعهاء افاخرجت» زرعا كثيرا» فالعشر فن- القول الأول علىارت الارض: 
والحقنز فى القوك لاخر :نيما الشريعت الأرفي إن كاتف تست نيع در 
كه اسان راط فالس تي ديه أن اده أو قات ته العلدن نينا 
خرصي الاوض: فإن ترف شنا الحر عه الأرض فليس على المزارع ولا 
على رب الأرض قليل ولا كثير. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء. فزرعهاء 
فأخرجت زرعاً كثيراًء ففي هذا أيضاً قولان؛ أما أحدهما: فيكون الزرع بين 
المزارع وبين رب الأرض نصفين”“*» ويكون عي رب الأرض عشر جميع 
ذا اخرضيتك لاضن 1 كاتنع قن لني أء: يها المسماءو اوإن كانت 


تشرب بِعَرْبٍ أو دَالِيَة أو سَانِيَة فعلى رب الأرض نصف عشر جميع ما 


)01 م: وغشم. (6؟) أي: هلكء. كما تقدم. 
0( م ز: نصفان. 030 م ز: فيحا. 


1 تاب الا الشيباز 
بيس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخرجت الأرض. فإن سُرق الطعام بعد ما حصده أو غرق فليس على 
المزارع العامل قليل ولا كثيرء ويكون على /[/4/7لاظ] رب الأرض عشر 
حصة الزارع من الطعام» وليس عليه عشر حصته من الطعام. إنما كان عشر 
ما فيهاء فإذا سّرقت بطل عشرها. وحصة المزارع العامل كان عشرها على 
وت الأرض» قلا يلغت إليي""" شرققه أن لم تشرق: 


أخرجت الأرض عليهما نصفان. فإذا سُرق الطعام فلا عشر عليهما فيه؛ لأن 
العشر إنما كان فيما أخرجت الأرضء فإذا سُرق ما أخرجت الأرضي لج 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أراضي العشر على أن يزرعها 
ببذره وعملهء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. 
فزرعهاء فأخرجت زرعاً كثيراء ثم إن الأرض غرقت فذهب ما فيها من 
الزرع بعدما استحصد ولم يحصدء وقد تمت السنةء فإن في القولين جميعاً 
فى هنذا أن العشر :لا يكون على والحدمنهما» .ولا يعت غلى: الأرضن مة 
العشر قليل ولا كثير؛ لأن الغلة لم تتم للزارع ولا لرب الأرض. فلما لم 
يتم لهما كان ذلك بمنزلة من لم يزرع قليلا ولا كثيراً. وكذلك لو أن رجلا 
أجر رجلا أرضاً له سنته هذه يزرعهاء فزرعهاء فلما استحصد الزرع لم 
يحصد حتى أصابته آفة فأهلكته. أو غرقت الأرض فذهب الزرع. لم يكن 
على .وه الارصوولاعاى المبتا عر عكبوة وكان علي النسفاجر اشر 
الأرضن. إن" كانت البيده""" نميف لأن العشن لمن يكوة :فى الأجر "نين 
جيه عش ها احرحت: الآرضن على :رت الأرضن إذا أخر أرضة»واحد ليا 
غوضا فللا أو ككيرا...وإذا أغارها غارية كان العد 1 قبي اخرحت الأرضن 
إذا سلم الطعام فلم تصبه آفة. فأما إذا أصابته آفة أو غرق فلا عشر فيه على 


)١(‏ ف + ما. < (5) م ز: البيئة. 
(5) ز: في الآخر. 5 جز العردي» 


كان المزارطة كد باك التنفير فى :الموارة والمعانلة ظ 222 
رب الأرض ولا على المزارع في الإجارة» ولا في المزارعة. ولا في 
العارية. وإنما اختلفت الإجارة والعارية في العشر لآن الرجل إذا أجر أرضه 
وزرعت فكأنه زرعها لنفسه. وإذا أعارها فإنما زرعت لغيره؛ لأنه لم باعل 
للوؤراعلة تعيو شا توهتد ا قو ل أ ممقضفة و بو اما فو قو أ اوسني اوامحخهيد 
فالعشر نينا خسف الأرض 5 ذللكة كله في ا والاجارة والمزارعة 
وغيرها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها المزارع. 
فأتر جت170) 6 كيرا فاستحصد ولم يحصد حتى أصابته آفة وغرق الزرع 
فهلك. فلا عشر على واحد منهما في القولين جميعا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملةً أو كرماء على أن يقوم في 
ذلك كله ويسقيه ويلمقّح نخله ويّكسّح /60//1و] كرمه سنته هذهء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بيتهما نصفان. فأخرج ذلك ثمرأ 
ككير ا فهو بيدهيها اعفان وقد ميغ ها عمق ذلك كل" على 
صاحب 90 والكرو في اعرد الأول» وليس على العامل قليل ولا كثير. 
فا ا" ل ل ال 0 
به وفاء فإن على صاحب النخل والكرم عشر”*' حصة العامل”*' من ذلك. فإن 
كانه كدري مله" ار مقتني السنماء ا 
وليس عليه من حصته عشر حتى يقبض قيمة ما استهلك من الذي اغتصبه. 
فإن قبض ذلك أدى القيمةء وإ اقفن نعضي الفيونة اذ قن ها من 
وإن كان النخل والكرم أصابت ثمرته آفة قبل أن تجرّزء فأهلكته.» فذهمب 
كلهء فلا عشر عليه في شيء من ذلك في القول الأول والآخر. 


)١(‏ ع + الأرض. 09 وت كلف 
69 أئ: قطعاه وحصناه» كما تقدم. 62 9 0 عيك: 
(5) م ز: المعامل. (5) م ف ز: فيحا. 


(0) م ز: المعامل. () م ز: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا صالح الإمام قوماً من أهل الحرب على أن صاروا ذمة له على 
أن يوضع على رؤوسهم شيء معلوم. وجعل خراج أرضهم ونخلهم 
وشسجرهم وكرمهم الماضفة4» :فيا حر نر شيء كان نصفه لأصحاب 
الأرضين» ونصفه خراجا للمسلمين» كان هذا جائزأ على ما صالحهم عليه. 
فإن دفع رجل منهم إلى رجل أرضاً له على أن يزرعها ببذره وعمله. فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فهذا جائز. فإن 
زوغها تأعرت: زوعا كثير ا فللمزارع العامل نصفه. ولرب الأرض نصفه. 
وعلى رب الأرض نصف ما أخرجت الأرض خراجاً”'' عليه في القول 
الأول» وأما في القول الآخر فإن الخراج يؤخذ مما" أخرجت الأرض. وما 
بقي فهو بين المزارع وبين رب الأرض نصفان. وهذا والعشر سواء في 
القياس في القولين جميعا. 

وكذلك لو أن رب الأرض أجر أرضه من رجنل بدراهم مسماة.ء 
فزرعها المستأجرء فأخرجت زرعاً كثيرأء فإن جميع ما أخرجت الأرض 
للمستأجرء وعلى رب الأرض مثل نصف ذلك خراج عليه للمسلمين» 
وسلم له الأجر في القول الأول. وأما في القول الآخر فإن الإمام يأخذ 
نصف ما أخرجت الأرضء والنصف الباقي للمستأجر”"'. وسلم الأجر لرب 
الارضن: ظ 

:ولق أن أرضاءمن .هذه الأرضيق القن :واضنقت للك ذفعها برجن إلى 
رجل» ودفع إليه مع ذلك بذراً على أن يزرعها ويعملها سنته هذهء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعهاء فأخرجت 
زرعاً كثيرأء فهو بين المزارع وبين رب الأرض نصفان» وعلى رب الأرض 
نضفوا نا اح حت الأرض خراج عليه في أرضه للمسلمين» وما بقى بعد 
ذلك فهو /1//١6ظ]‏ بين رب الأرض وبين المزارع نصفان. وسواء في هذا 
إن كان البذر من قبل رب الأرض أو من قبل المزارع. 


010( م ز: خراج. (5) م: ما. 


كتاب المزارعة ‏ باب العشر فى المزارعة والمعاملة 


“ولي انوت الأرضن- أعان' أرقية زمعلة 'فوزهها كان تصق ها أ يت 
ا 8 00 1 1 3 5 2 
الأرض حراج" السلفيق» وتصفة للمرارع فى القولين جتميعاء ولو 
١‏ 2,2 . وى 1 1 5 5 : 
عطلها ' صاحبها فلم يزرعها ولم يعرها أحدا يزرعها فلا شيء عليه فيها. 


كذلك النخل والشجر في. هذه الأرضين إن دفعه صاحبه إلى رجل 
يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخله سنته هذه بنصف ما تخرجء فأخرج ثمرأ 
كثيرأء فهو بينهما نصفان» وعلى صاحب النخل والشجر نصف ما أخرج 
ذلك. خراج عليه في نخله وشجره في القول الأول. وأما في القول الآخر 
فنصف ما أخرج النخل والشجر خراج للمسلمين» يأخذه الإمام» وما بقي 
ديو" بيو ضاحتث الففل ,والتجو بوبيق العاف اتضنان نوهد قياض أرفن 
العشر. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أرض العشر وبذراء على أن 
يزرعها سنته هذهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع منه 
عشرون قفيزأء ولرب الأرض ما بقي» فزرع المزارع على هذاء فأخرجت 
زرعا كيرا فجتميء ها اخرجة الأرض من قليل: أن كقين 'لرت الارض» 
وللمزارع أجر مثله فيما عمل» وعلى رب الأرض عشر جميع ما أخرجت 
الآرفي: كانت مدر :نع" *" او اسقيها الستماءة. فإنكاقق سرت يكزت 
أو دَالِيَة أو سَانِيَة فنصف العشر في القولين جميعاً. ولا يرفع”*' مما أخرجت 
الأرض نفقة ولا أجر عامل. يؤخذ عشر الطعام» ولا يحسب من ذلك أجر 
فان لكتسى “كرون كان اندر حجن اقل العام .و اللجييالة على بعالياء 
فجميع ما أخرجت الأرض من شيء للمزارع العامل صاحب البذرء» ولرب 
الأرض أجر مثل أرضهء وعليه مثل عشر ما صار للمزارع العامل من الطعام 
في القول الأول. وأما في القول”" الآخر فالعشر مما أخرجت الأرض من 


010( ا خراج. (0) ز: أعطاها. 
(0) ز: يدفع. | (5) مز: عشره. 


(050ت القول ؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الطعام”''. وما بقي من الطعام فهو للمزارع العامل. وعلى المزارع أجر مثل 
الأآأرض. < ظ 
وإذاماقع “الوفل, إلى “الرحلين أرضنا مق ارفي العثيوه: عل أن 
يزرعاها جميعاً ببذرهما وعملهماء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» وعشر ما أخرجت الأرض في الطعامء» يؤخذ من 
ذلك ما وجب فيه من العشرء وما بقي فهو بينهما نصفان في القولين 
جميعاً. ولو كانت الأرض من أخدهيا: بوالعناة من الآخرء وي قا 
جميعاًء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراًء فإن هذه مزارعة فاسدة» وما خرج 
من الزرع فهو بينهما نصفان» وعشر الطعام على رب الأرض» وله أجر 
مثل نصف أرضه على العامل» وليس للعامل أجر في القول الأول. وأما 
في القول الآخر /[0/١8و]‏ فالعشر فيما أخرجت الأرضء» وما بقى فهو 
ديد شان «وليت: 1 وعتى بقل العافان اع لل المي لا 
اك العام 7 . 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أرض العشرء على أن يزرعها 
ببذره وعمله سنته هذهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء فلما استحصد الزرع لم يحصد حتى سرقه رجل أو استهلكه. وهو 
مقر بهء فلا عشر على واحد منهما حتى يؤدي السارق والمستهلك ما عليه 
من ذلك. فما أدى السارق والمستهلك من ذلك من شيء كان على رب 
الأرض عشر حصته من ذلك وحصة المزارع. 


وكدللكة لو كان« اليد يكن اقب بوضه الارقن ه:زالميالة على حالهاء لم 


)١(‏ ف - في القول الأول وأما في القول الآخر فالعشر مما أخرجت الأرض من الطعام. 

(45 زد أجر؟ صح ه. 

(9) م ف ز + وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً من أرض العشر على أن يزرعاها جميعا 
ببذرهما وعملهما فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. .. وأما 
في القول الآخر فالعشر فيما أخرجت الأرض وما بقي فهو بينهما نصفان ولرب 
الأرض على العامل أجر مثل نصف الأرض ولا أجر لام 


كتاب المزارعة ‏ باب العشر فى المزارعة والمعاملة 

يكن على واحد منهما عشر حتى يخرج شيء مما على السارق والمستهلك. 
فما خرج من ذلك من شيء كان بينهما نصفان. وكان على رب الأرض 
عشر حصته. وعشر حصة صاحبه مما خرج. ولا عشر عليه فيما لم يخرج 
حتى تخرجء فإذا خرج كان عليه عشره. وهذا قياس قول أبي حنيفة فيمن 
أجاز المزارعة في المسألتين جميعاً إن كان البذر من قبل رب الأرض أو من 
قبل المزارع العامل. وأما في القول الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد 
قلا" عشر غليهما حتى يخرج .شيع مما على السازق: والمستهلك. فإذا 
خرج من ذلك شيء أخذ السلطان عشره» وكان ما بقي بينهما نصفان. 


ولو أن رجلاً أجر أرضاً له من أرض العشر رجلا بدراهم مسماة ستته 
هذه على أن يزرعها كان هذا جائزاً. فإن زرعها فاستحصد زرعها ولم يبلغ 
حتى استهلكه مستهلك”''. وهو مقر بهء لم يكن على المستأجر ولا على 
7 ظ] رب الأرض عشر في شيء مما.أخرجت الأرض. فإن أدى 
المستهلك شيئاً مما عليه للمستأجر كان على رب الأرض عشر ما وصل إلى 
المستأجر حتى يستكمل المستأجر جميع ما استهلك في قياس قول أبي 
حنيفة. وأما فى القول الآخر فإن كل شىء أداه المستهلك مما استهلك يأخذ 
السلطان عشرهء ويكون ما بقي ليها جو بود كون العز اج اا عن 
المستاحن :وكذلك الأرضئ: التي :«صولخ حلي فلن أن سف اي 
نصف ما تخرج. 


وإذا دفعها رجل'' إلى رجل على أن يزرعها ببذره وعملهء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فزرعها الزارع. 
فأخرجت زرعاً كثيراًء فاستحصد ولم يحصد حتى استهلكه رجل» وهو مقر 
بهء فلا خراج على رب الأرض ولا على المزارع حتى يؤدي المستهلك. 


)١(‏ م ف ز: ولا. )تتشي ويلك 
(9) م: الآخر. (45ن أغلهاء 
(4) م ف ز: أن جعل خراجا. (5) ز: الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن أداه كان ما أدى بين المزارع ورب الأرض"''' نصفين» وكان نصف ما 
: -. 1 20) فر 98 : 
خرج على رب الأرض خراجا'' عليه للمسلمين» وليس” '* عليه شيء فيما 
لم يخرج. وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض كان بمنزلة هذا في 


وكدلك لو كان رب الأرض أجر الأرض بدراهم. فزرعها السمكا جين 
فلما استحصد الزرع لم يحصد حتى استهلكه رجل» فلا خراج على واحد 
نيما حت يلاد الميتكيلة نوا غلبف تكلم أذ الميعياك: قينا مما عل 
كان على رب الأرض مثل نصف ذلك خراجا”*' عليه للمسلمين. فهذا قياس 
قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد فليس على 
خورع ينه تي كان اضف حراج" السبدليينن ركان تفنقه إن كا 
مزارعة بالنصف بينهما نصفين”'". فإن كانت إجارة بدراهم كان ما بقي 
للا جر ارت ارقي أشن ضيه 


وإذا اغتصب الرجل أرضاً من أرض العشر أو من أرض الخراج» 
فزرعها وأخرجت زرعاً كثيرأء ولم تنقصها الزراعة”*' شيئاًء فإن الخراج على 
الزارع والعشر فيما أخرجت الأرض. وإن كانت الزراعة نقصت الأرض 
شيئاًء فغرم”'' الزارع ما نقصهاء فإن أبا يوسف قال في هذا على قياس قول 
أبي حنيفة: على رب الأرض عشر ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير إن 
كانت أرض عشرء وكذلك أرض الخراج عليه خراجها. وأما قول محمد فإن 
كان نقصان الأرض يكون مثل الخراج كان الخراج في ذلك النقصان الذي 
غرمه غاصب الأرض لصاحبهاء فإن كان النقصان أكثر من الخراج كان فضل 


)١(‏ م ف ز: ورب المال. (0) مز: خراج. 
(9) م ف- وليس. (4) مز: خراج. 
(5) مز: خراج. (0) م ز: إن كانت. 
(0) م ز: نصفان. (40) ز: المزارعة. 


(9) ز: فعرض. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر والكَرْم والرّطاب والثمار 


النقصان بعد الخراج لرب الأرض» وإن كان /1//؟8و] الخراج أكثر من 
النقصان كان الخراج على الذي غصب الأرض وزرعهاء يدخل فى ذلك 
نقصان الأرض» ولا يضمن من نقصان الأرض"'' بعد أداء العشر أو الخراج 
قليلا أو كثيرا. 


9 
2 


باب المعاملة في النخل والشجر والكزم والرّطاب والثمار 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة» على أن 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان». فهذا جائزء وهو على ما اشترطا. وكذلك 
اذه ارول" "> أن العامل :الفليع» :أو :اشعريلا” ان الطناحين: الكل ادلي ار 
اشترطا”*' أن لأحدهما الربع وللآخر ما بقيء» فهذا جائز كله على ما 
معاملة سنين مسماة فهذا جائز على ما اشترطا في جميع ذلك. ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له" معاملة» على أن يقوم عليه 
وسمى له سنين معلومة» فهذا جائز كله. فإن أراد صاحب النخل أن يخرج 
العامل من نخله لم يكن له ذلك إلا من عذر”". 

والعدن: فى :ذلك أن يلحق صاحب النخل دين فادح لا وفاء عنده به 
إلا بيع النخل. فإذا كان هذا هكذا كان له أن يبيع النخل ويقضي الدين. فإن 
كان قد خرج من النخل ثمر ولم يبلغ» فلحق صاحب النخل دين فادح لا 
وفاء عنده إلا ببيع النخل لم يبع النخل» ولم ينقض فيه المعاملة حتى يبلغ 


10 فيا انع او إن ال 


)0 علقي 030 6 لء من عذره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كور الا 2 
الثمر"''» فيباع نصيب صاحب النخل من الثمر والنخل» ويستوفي الغريم 
الثمرء ثم ينقض المعاملة فيما بقي. فهذا من العذر الذي ينقض المعاملة فيه. 

ومن العدن أيضا انتسكون القامان كارن معزرق""" بالسيرقة» يخا 
علق :قاد الك :وأصلء سعفه' '" وسرقئة؛ .فكوق”*" هذا عدر أريضاء«ويكون 

فإن لم يرد صاحب النخل إخراج العامل”2 من نخلهء وأراد العامل”" 
أن يدع النخل بعدما قد أوجب المعاملة فيما بينهماء لم يكن له أن يخرج 
إلا من عذر: أن يمرض مرضاً لا يقدر على العمل» أو يضعف عنه فيخرج 
من المعاملة» أو يريد سفراً .وترك ذلك العمل» فيكون هذا عذرا. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل كاذ مدائلة ب النسعةر أو انع أن كرما 
ولم يسم له سنين معلومةء فهذا جائزء /81/17/[1ظ] وهذا على أول ثمرة 
تخرج في أول سنة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه؛ لأن هذا له غاية ينتهي 
إليها. فإن لم يخرج”'' له ثمرة في تلك السنة انقضت المعاملة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أصول رَطبّة'*' له نابتة في أرض له 
معاملة» ولم يسم له سنة ولا أكثر منهاء فهذا فاسد؛ لأن الرطبة ليست" 
لها غاية ينتهي إليها في نباتها كما ينتهي ثمر النخل والشجر حتى يقطع ثم 
تخرج بعد ذلك فهذه معاملة جاتزة. والمعاملة في ذلك على أول جزء. وكل 
شيء من هذا أجزناه فليس لواحد منهما أن ينقض المعاملة وإن لم يسميا 
هنة موعلوية اذه عدو كما وضدت لك 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له فيه طَلْمّ معاملة بالنصف. فهذا 
جائز. وإن لم يسميا شيئاً فهو على المعاملة حتى يبلغ. فإذا بلغ فهو بينهما 


)١(‏ ز: حتى لا يبلغ الثمن. (؟) م ز: المعامل سارق معروف. 
(0) ز: سفعه. (4) م فا ز: وكون. 

(5) م ز: المعامل. () م ز: المعامل. 

0) ز: لم تخرج. (00) نوع من العلف. كما تقدم. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر والكرْم والرّطاب والثمار 


نصفان. وكذلك لو دفعه إليه وقد صار بُسْرأ أخضر. وكذلك لو دفعه إليه 
وقد احمرٌ إلا أنه لم''' ينته عِظَمّه”". ولو كان انتهى عِظَمُه”" فليس يزيد 
بعد ذلك قليلا ولا كثير”*؟ إلا أنه لم يُزْطِبِ”' فالمعاملة'' فاسدة. فإن 
عليه وحفظه حتى صار تمراً فجميع الثمر لصاحب النخل» وللعامل أجر مثله 
اناا عه .توكدلك العنب وجميع ع الفواكه في الأشجار يدفعها معاملة فهو 
مكل ها وصقت الوم اثمر التخل. 

ار لو أن رجلا اشترى من رجل طلْعاً في 
”7 ' أو بْسْراً أخضرء فلم يأذن له صاحبه في تركه في النخل فتركه 
حتى صار تمرأء تصدق المشتري بما زاد على الذي اشتراه. ولو اشترى بُسْراً 
لبد تتيى د قلح بترقيه مقي عدو رلا الو لمي روا لأنه 
لم يزد افيه :شيئاً لم يكن”"*+ فكذلك: ما وصفت: لك..من. المعاملة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل رَطَبَّةَ له في الأرض وقد صارت قِدَاح” 
ولم ينته إلى أن يُجَرْ فدفعها إليه معاملة على أن يقوم عليها ويسقيها بالنصف 
ولم يسم سنة معلومة ولا أشهراً معلومة فهذا فاسد كله؛ لأن الرّطبَّة ليس 
نينا لي 0 إليه ارك الثمر في النخل والشجر. فإن 
كانت الود ليا شاك ]7 تعقيين العينا ان سك بين مقا رفة أن تنهدا 
معلومة فهذا جائزء وما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفان. 


000 ز: ينته. 
00 عَظم الشيء عِظماًء أئ : 0 انظر: مختار تعد اعظما. 
(©9) م ز - ولو كان انتهى عظمه؛ : صح م ه. 


حارف قبل بوكر 
(5) أي: لم يتحول إلى رُطبء وهو ثمر النخل الناضج. انظر: المصباح المنير»ء «رطب». 
(0) م ف ز: والمعاملة. 0) ز: من نخل. 

(6) م ز: أحمرا. 90 نا لراك 

)١(‏ جمع قِدْح وهو العود إذا بلغ. انظر: لسان العرب. «قدح). 

111 كس 1018 #ججاية. 


(1) من الكافي. ؟/0""او. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل رَطْبَّة قد انتهى جزازها معاملة. --0 أن 
يقوم عليها ويسقيها حتى تخرج بَزْرهاء على أن ما أخرج الله تعالى من 
من بزر فهو بينهما نصفان. فهذا جائز على ما اشترطا؛ 0 
ينتهي إليها. فالبزر بينهما على ما اشترطاء» وجميع الرطبة لصاحبهاء ليس 
للعامل منها قليل ولا كثير. ولو كان دفع إليه الرطبة /[/87/7و] وقد تناهت 
[إلى] غايتها فليس تزيد إلا أنها لم يخرج لها بزرء فقال: اسقها وقم عليها 

6009 لي ا 5 ا 
حتى يخرج بزرهاء على أن ما أخرج الله منها من بزر فهو بينهما نصمان». 
وعلى أن الرطبة بينهما نصفان» فهذا فاسد كله. والرطبة والبزر كله لصاحب 
الرطبة» وللعامل أجر مثله فيما عمل» أخرجت الرطبة شيئاً أو لم تخرجه. 
ولو كان دفع إليه الرطبة وهي قِدَاح”'' لم تتناه”'"'. على أن يسقيها 5 

عي (8) 57 ا فى ا 

عليها حتى يخرج بزرهاء على أن الرطبة بينهما نصفان» والبزر بينهما 
نصفمان» ولم يوقتا شهرأء ليت وهو على ما اشتر ت طاء لأن لهذا غاية 

ينتهيى إليها لا يجاوزها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل غَرْ 0 0 
في الأرض ولم يبلغ الثمر'”'» وعلى أن يقوم عليه ويسقيه ويلمقّح نخله. 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه 
معاملة فاسدة؛ لأنه لا يدري كم تحمل هذه النخل والشجر والكرم. فإن 
عمل على هذا فأخرج ذلك ثمرا كثيرا فجميع ذلك لصاحب النخل والشجر 
والكرم» وللعامل أجر مثله فيما عمل. أخر اث نينا أن لم يخرجه. ولو 


060 - 


)١(‏ ز: ا 
قذح وهو و العرد كما 55 
فر 6 ن: لم تتناها. 
(5) ز: تخرج. 
)١(‏ عَلِقَ الغَرْسٌ بالأرض وتعلق بهاء أي: ثبت ونبت. انظر: المغرب» «علق». 
)7ع( م ز: الثمن. ْ 
00( : ف ز+ ذلك. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر والكَرْم والرّطاب والثمار 
1ه 
كان دفع إليه سنين مسماة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخله ويَكسّح 
كرمه» على أن يكون ذلك كله بينهما نصفين» وعلى أن يكون أيضاً ما خرج 
ناكمو سنهما نصفان» فهذا جائز كله وما كان من النخل وثمره والكرم 
وثمره فهو بينهما نصفان. ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا أو شجراً أو كرما قد أطعم وبلغ 
سمبر" معلومة. على أن يموم عليه ود بسفيه ويلقح نخله ود يكسح كرمه. على 
أنها أحريع: اللهتحالن مدخ دللقه فخ شوغ فهو نندهما تصضنان» عل ان 
النخل والشجر والكرم بينهما نصفانء فهذا فاسد كله وما حرج 0 من ظ 
ثمرة افبائكت 8 تعفر 0 ا 019 و فيما عمل ان 
البسر الأخضر با تذقعه معاملة 0 أن يكون 0 نصعه. 0 يجور 1 يذفعه 
على أن يكون الا نيما .فاما: أن يكون النخل والشجر بينهما فهذا لا 
يجور. ظ ض 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أصول رَطَبَّة معاملة» على أن يسقيها ويقوم 
عليها حتى تذهب أصولها وينقطع نَبْنُهاا*'» على أن /47/7/1ظ] ما أخرج الله 
تعالى من ذلك 0 شيء فهو بينهما نصفان» فهذله معاملة فاسدة» وما حرج 
من شيء فهو لصاحب الرطبة» وللعامل أجر مثله فيما عمل. أخرجت شيئا 
أو لم تخرجه. وكذلك النخل والشجر والكرم إذا اشترط ذلك معاملة 

5 1 عاو‎ 0( 7 ١ 1 5 . ١ 
بالنصف حتى ينقطع ثمره فلا يخرج شيء ؛ فهذا فاسد أيضا. وكل شيء‎ 
حر من ذلك فهو لصاحب الشجر والكرم. وللعامل أجر مثله فيما عمل ؛‎ 
أخرج النخل والشجر والكرم شيئا أو لم يعخر جه.‎ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً وشجراً وكرماً معاملة أشهراً معلومة. 
)١(‏ ف منه. 09 ريا والفداد. 


(0) م ز: الثمن. (5:) م: نبتهما؛ ز: بينهما. 
(4) ز: شيئاً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فعلم أن النخل والشجر والكرم لا يخرج ثمره في تلك المدة» فهذه معاملة 
فاسدة. فإن عمل العامل على هذا فله أجر مثله فيما عمل. وإن اشترط من 
ذلك وقتاً قد تبلغ الثمرة في مثل تلك المدة وقد تتأخر بعد تلك"'* المدة 
فهذا جائز. فإن خرج الثمر في تلك المدة فهو بينهما على ما اشترطا. وإن 
تأخر عن تلك المدة فللعامل أجر عمقل فيما عهل إن كان تاحرة فى. تلك 
انون درن كان اسان" فى يلك اللبئة وني يرع ولزيي"'": قبائع غات 
جائزة. ولا أجر للعامل في عمله. ولا شيء له. وإن كان قد خرج في تلك 
الله ولم يَجل إلا أن الوقف الذي.روفت اتقفبى قبل أنتطلع الشمرو! 
فللعامل أجر مثله فيما عمل» وهذا بمنزلة الوقت الذي يعلم أنه ينقضي قبل 
أن تخرج الثمرة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاءء على أن يزرعها ببذره 
وبقره» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفانء ولم يوقتا 
قتا فهذة .مزازعة :فاضيلة4: لأنهالم شفط له"سه هذه ولا خدرها؛ هذا 


يتهدم ويتأخرء فلا يجوز إلا أن يبين. 


36 36 4 


باب المزارعة والمعاملة التي يكون الغرس 
فيها من قبل أحدهما ويصير للآخر 


قال محمد: وإذا دفع الوكان» الل "انوع »ا أركا لطا بردي © ليا 
على أن يغرسها نخلاً وشجراً وكرماًء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك 


)١(‏ م ز: ذلك. 

(؟) قال المطرزي: حالت النخلة: حملت عاما وعاماً لاء وأحالت لغة» ومنه قول محمد 
رحمه الله: فإن أحال فلم يخرج شيئاً. انظر: المغرب» «حال)». 

(9) ز- فلم يخرج شيئاً؛ صح ه. 1< 32 طلعا 

)0( م ز: سنينا. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة التى يكون الغرس فيها. . . 
ابت تب تلت7ت7تتتتتتا 1 ل 
من نخل أو شجر أو كرم أو ثمر فهو بينهما نصفان. وعلى أن الأرض 
بينهما نصفان». فهذا فاسد كله. فإن قبضها على هذاء تقوبيا خلا وتيهرا 
وكرماًء فأخرجت ثمراً كثيراً» فجميع النخل والشجر والكرم لرب الأرض» 
ا ال 0 لآنة حل د عوط شيعا مين 
الأرض يغرسه صار ما غرس لصاحب الأرض. وكذلك /[/865/7و] لو لم 
يشترط له من الأرض شيئاً ولكن وبع الارقن “ذال له اعرنهها اجر او 
كرما أو نخلا”©» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن لك علي مائة درهم» أو شرط عليه كُرّ حنطة»ء أو شرط 
له نصف أرض أخرى بعينها معروفة سوى الأرض التي غرسها فيهاء فإن 
هذا فاسد كله. فإن غرسها على هذا فجميع ما غرس وما خرج لرب 
الأرض» وللغارس قيمة غرسه وأجر مثله فيما عمل؛ لأنه عمل ذلك 
لصاحب الأرض. وكذلك الزرع في هذا لو''' أن رجلا دفع إلى وجل أرضا 
ويكواة علو أن يزروعها اسيقية هده كرا من حنطة ويقوم عليه ويسقيه. فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصمان. وعلى. أن للزارع على 
رب الأرض ماثة ذرهم , فإن هذا فاسد. فإن زرع الزارع على هذا فأخرجت 
اومن زنها كتير فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك لرب الأرض» 
وعليه كر حنطة مثل الكر الذي بذره الزارع» وأجر مثل الزارع فيما زرع. 
أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرج. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ارقا يقتا ونه" سيماةةعلن. أن 
00 لكر وكوها 1 والكرس عدوت 9 على ان نأ 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. وعلى أن للعامل 
على رب الأرض مائة درهم أو كر حنطة وسطء فهذا فاسد. وللعامل أن 
ينقض المعاملة؛ لأنه قرط لددفيها فرطأ فاسداً. فإن عمل العامل على هذاء 
فغرسها نخلاً وشجراً وكرماًء فأخرجت ثمراً كثيرأًء فهو لرب الأرض» 


000 ل ونخلا. ( 22 ولو 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وللغارس أجر مثله فيما عمل. والدراهم والطعام الذي شرط رب الأرض 
للعامل باطل؟ لأنه جعله شريكاً فيما أخرجت الأرض» فلا يكون له مع 
ذلك أجر. وكذلك لو كان رب الأرض شرط له أن جميع ما أخرجت 
الأوض هق فليل. أو كثر اقيق نيهم تضنان» ‏ والار من يننا ينان 7ك كان 
هذا وذاك سواء. إن عمل على هذا فجميع”" م(" أخرجت الأرض لرب 
الأرض» وللغارس أجر مثله فيما عمل» ولا يكون له من الأرض قليل ولا 
كثير» ولا مما أخرجت الأرض. وكذلك الزرع من الحنطة والشعير والحبوب 
هو بمنزلة الغرس في جميع ما وصفت لك. 


وإذا ذفع الوخل الى الوجن أرضا سني" عسفاة: علن أن مقرسيهنا 
نخلاً أو شجراً أو كرماء ويزرعها ما بدا له من غلة الشتاء والصيف. على 
أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن لرب 
الأرض /[//84ظ] على الزارع مائة درهم» فهذه معاملة فاسدة. فإن عمل 
الزارع”*) على هذاء فأخرجت"'' زرعاً كثيراً وثمراً كثيراً» فجميع ما أخرجت 
من ذلك لصاحب الغرس والزرع”"'. ولرب الأرض أجر مثل أرضه. ويأخذ 
الغارس مما أخرجت الأرض قيمة غرسه وبذره ونفقته وما غرم من الأجرء 
ويتصدق بالفضل؟ لأنه استأجر أرضه منه بنصف ما تخرج وبدراهم. فهذا لا 
يستقيم؛ لأني لو أجحدت هذا كان بعض الزرع الذى يصون لرف الآأرض 
مزروعاً في حصة الدراهم من الأرض» فيصير يأخذ أجر ذلك دراهم وزَرْعُه 
نابت فيه» فهذا لا يجوز. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وغَرْساً وبذراً» على أن يغرسها 


ويزرع البذر. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء وعلى أن على الزارء””) لرب الأرض مائة درهمء واشترطا من ذلك 


)١(‏ ز ‏ والأرض بينهما نصفان. (؟) ز- فجميع. 
(4) م ف: الزرع. (5) ز + الأرض. 


69 و: والزارع. 69 ف: على الغارس. 


ويد 1" وفلويةه :فيلا قاين كلقوم إن :عرض الغارس العزير "وبلق البدوة 
فخرج زرع كثير وثمر كثيرء فجميع ما خرج من ذلك للذي غرس وزرع» 
ولرب الأرض أجر مثل أرضه وقيمة غرسه وبذر مثل بذره على الزارع؛ لأنه 
حين شرط له مائة درهم صار كأنه اشترى غرسه وبذره واستأجر أرضه بمائة 
درهم ونصف ما تخرج الأرض» فهذا فاسد كله. فلما قبضه على هذا فغرس 

وزرع كان ما صنع من ذلك إنما صنعه لنفسه. » فصار ذلك كله لهء» ووجب 
غلبه قنة ذلك الغرسش) .ونتن مقن ذلك البذر»: واجر مكل الأرضي لرف. 
الأرض. يأخذ الغارس الزارع”" مما خرج من الأرض ما غرم ونفقته وأجر 
الذي غرم» ويتصدق بالفضل. وكذلك لو شرط له الغارس مكان المائة درخم 
5 عظلة وعط أو هاري بعنياء أو غلانا عشت اشوا من العروضن: اد 
الحيوان بعينه» أو بغير عينه» كان درم فى جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له سنين”*' معلومة» على أن يغرسها 
المدفوعة إليه ما بدا له لنفسه من الزرع. ودعي" الها بن القن عله 
الشتاء والصيف؛. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن للغارس على رب الأررض مائة درهمء فهذه مزارعة 
فاسدة. فإن غرس على هذا وزرع. تحرج رن كن وصسمر حر فجميع ما 
خرج فيح ذلك للغاورس الزارع. ولرب الأرض أجر مثل أرضه» يستوفي 
الغارس مما خرج غرسه وبذره ونفقته وما غرم من الأجرء ويتصدفق 


بالنها: 


وإدا دفع الرجل اهن الرجل أرضاً /[85/17و] وَعَونها وفوا كيد سمين 9 
مسيهاة 6 على أن يعرسه ره المدفوعة إليه 5-1 الأرخى ».على اننا 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء نوو يونا لفقا نوقلي أن شل 


(0) م ف ز: الزرع. (5) ماز: سنينا. 
(6) ف: فزرعها. (5) مز: سنينا. 


0) ف - على. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الغارس مائة درهم لبررم الأرض» فهذه 0 فاسلة 0 .“فال عرس 
الغارس وزرع على هذاء فأخرجت الأرض ع نيعا ككيراء فجميع ما 
6 الأرضن من ذلك روات الأرض» لا يتصدق مله بشيءء وللغارس 


وإذا دفع الوجل إلى الرجل. أرضا نضا خرن بع نل 1 
يغرسها المدفوعة إليه لنفسهء ويزرعها ما بدا له من غلة الشتاء والضصيف» 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. وعلى أن 
الأرض بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة. فإن غرسها الغارس على هذا 
وزرعهاء فأخرجت ثمرأ كثيراًء فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك للغارس 
الزارع 45 ولضاخية الأرفن حر مد أرشية: وكذللك: لو كان شدرطل :له كان 
نصف الأرض جارية بعينها أو غلاماً بعينه» أو نصف أرض أخرق تغيتها ) 
كان هذا كله على ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً وشجراً وكرماً معاملة ب واو 
على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخله ويكسّح كرمهء على أن ما أخرج اللّه 
تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن على العامل لرب 
الأرض مائة درهم» أو كان اشترط أن للعامل على رب الأرض مائة درهم. 
فهذه معاملة فاسدة» وما خرج من ذلك من ثمرة فهو لصاحب النخل والشجر 
والكرم» وللعامل أجر مثله فيما عمل. فإن كان صاحب النخل والشجر والكره 
قال للعامل: اعمل ذلك لنفسك"''» أو قال له: اعمل ذلك لي» أو قال: 
اعمل. ولم يقل: «لي» ولا «لك». فهذا كله فاسد. وإنما يعمل العامل فى 
7 هذه الوجوه كلها لصاحب النخل والشجر والكرم. سيم ما روه 
ذلك لصاحب النخل والشجر والكرم» وللعامل أجر مثله فيما عمل. 


)١(‏ ز: معاملة. وهو كذلك في نسخة م فوق السطر. 

1050 احم اتة: (9) م ز: سنينا. 
62 م ف ز: الزرع. )0( م ز: سئينا. 
(9) م ف ز: لنفسه. 0 1 دمتل» 


كتاب المزارعة ‏ باب الأرض تكون بين الرجلين يشترطان العمل منهما جميعاً . 


باب الأرض تكون بين الرجلين به يشترطان العمل منهما 


جميعاً ويُفضل أحدهما صاحبه أو يشترطان ذلك سواء 


قال محمد: إذا كانت الأرض بين رجلين» فاشتركا على أن يعملا فيها 
جميعاً سنتهما”'' هذه ببذرهما وبقرهما وأنفسهماء فما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء» فهذا جائز. وما أخرجت الأرض""! 
/[5/7ظ] من شيء فهو بينهما نصفان على ما اشتر قوطاة:.ولن اشعرها أن 
يكون ها أخرحة الآرضى نيما لاأحدهنا فينة من ذلك التلة». ولالاحر 
القلغان: قعملاً على هذاء فأخرجت الأرض زرعا كثيراء. فهذه مزارعة 
قاسدة؟ “لأنه اخفرط فضل شتوء هو فيه شريك .يعمل فيه قلا يكون لها أجر 
في عمله في شيء هو فيه شريك. وكذلك لو اشترط أحدهما ثلاثة أرباع: 
واشترط الاخر الربع. 

ولو “كانضف الأرقى ,عن علق نافرك هما" هيه عدت على أن 
يكون: البلكق 00 ا فى عنك أحتدهما. يغينه التلقان قن اليدن» ومن 
عند الآخر الثلث» على أن يعملا في الأرض جميعاء فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه مزارعة فاسدة. فإن عملا على 
ذاه فاشريعيف الارقى روضا كني افك "ثيه أخرصيت الأركى فهو 
بينهما على قدر بذرهماء للذي بذر ثلثي البذر 5 ذلك ثلنا ما أخرجت 
الأرقوة ولاخر العلتق». وعلى اساكي اقلدي الجر" ألحى يذل دين 
الأرض لشريكهء ويكون له" نصف الربع ل لا يتصدق منه بشيء. وأما 
سدس الزرع الذي بقي فإنه يأخذ منه ربع البذر الذي بذر وما غرم من 


60 م ف ز: ستته. والتصحيح من المبسوط». اه ١‏ 


0) م + الأرض. دفهاء 

(5)8:متفهاء (0) ف: وكل. 

(3) م ف ز + من ذلك ثلثا ما أخرجت الأرض وللآخر الثلث وعلى صاحب ثلثي 
البذ 
بدر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأجر وما غرم فيه من النفقة» ويتصدق بالفضل. ظ 
:ولو كان" اشترك"'؟ على أن :نا خرصت الأرضن فهو بيتهما: على :قدو 
ما بذراء لصاحب الثلثين الثلثان مما أخرجت الأرض» وللآخر الثلث» كان 
هذا جاتراء. وكان: ضاحي؟ الذلك. معينا" '" لصاحبية: التلقيق دير '؟؟ الأرض. 


وإذا كانت الأرض بين رجلين» فاشتركا على أن يعملا سنتهما هذى 
على أن يكون البذر منهما جميعاً نصفين» وعلى أن يكون العمل منهما 
جميعا تصفين»: إل امقر :فإنينا" اشعرطظاة: على دهي شاضة دون 
صاحبهء فعملا على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراًء فكل شيء خرج'"") 
فهو عونا ايفان وصاحب البقر معين يناعن ببقره. 

ولو كان الذي اشترطا عليه البقر شيرطا له الثلقين مما يخرع "0+ كانت 
هذه مزارعة فاسدة. فإن عملا على هذاء فأخرجت الأرض زرعا كثيراء 
فجميع ما خرج”* من ذلك بينهما نصفان». ولصاحب البقر أجر مثل بقره 
فيما كَرَبَتْ؛ٍ لأنها كربت الأرض قبل أن تقع الشركة في الزرع. 

وإذا كانث الأرض بين رجلين فاشتركا على أن يزرعاها سنتهما هذه 
على اذايكون: البذن مو عدن اجحدهن به" .والشن فيخم عند الاح وعلن 
أن العون نوها تضناتة كيذه مزارعة: فاسدفك فإنك تن”” ' وبدرا برعي 
/[6/7] على هذاء فأخرجت زرعاً كثير'''. فجميع ما أخرجت 
الأرض “ايبن ذلك الفناسب البدن ولصاحيي القن ار افك ونقره دامر 


)١(‏ ز: كانا. ظ (؟) م ف ز: اشترطا. 

(*) م ز: معتبرا (مهملة)؛ ف: معسرا. (5:) م فاز: سدس. 

(0) م ز: فأيهما. (1) ز: فجميع ما أخرج من ذلك. 
(0) م ز: الثلثان مما تخرج. (4) م ف ز: ما أخرج. 

(9) ز: يعينه. (١1)م‏ ز: كربها. 


(0)م ز + فجميع ما خرج من ذلك بينهما نصفان ولصاحب البقر أجر مثل بقره فيما 
كربت. .. فهذه مزارعة فاسدة فإن كربا وبذرا وعملا على هذا فأخرجت زرعاً كثيراً. 
(١١)م:‏ للأرض. 


يشترطان العمل منهما جميعاً 


كتاب المزارعة ‏ باب الأرض تكون بين الرجلين 


مثله في عمله. وأجر مثل حصته من الأرض. يستوفي صاحب البذر نصف 
الزرع» فيكون لفنطيا" ١‏ وباخد هين 'التقيفية الاحشر 59 الأجر الذي غرم 
للبقر. ولصاحب البقر في عمله» وأجر حصة صاحب البقر من الأرض» 
ونصف البذرء وما غرم في نصف البذر من النفقة» ويتصدق بالفضل من 


ولو اشترط صاحب البذر الثلثين مما تخرج الأرض» واشترط صاحب 
البقر الثلث» كانت هذه مزارعة فاسدة. وما أخرجت الأرض من شىء فهو 
لصاحب البذر خاصة. والأمر فيه كما وصفت لك فى المسألة التى قبل هذا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاًء على أن يزرعاها ببذرهما 
وعملهما هذه السنة. فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهم أثلاثاء 
فهذا جائز. وإن شرطا له من حصة أحدهما أكثر مما له من حصة الاآخرء. 
حتى يكون ذلك أكثر من الثلث». فهذا جائز أيضا. 


وإذا كانت الأرمن مين حلي قافا إلى عاب على أذ روعي 
سئته هذه ببذره”" وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهم 
أثلاثاًء فهذا جائز على ما اشترطوا. ولو كان البذر من قبل صاحبي الأرض» 
والمسألة على حالهاء كان هذا جائزاًء وهو على ما اشترطوا. 


وإذا دفع الرجلان أرضاً لهما إلى رجل وبذرآء على أن يزرعها”” ستته 
هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فنصفه لأحد صاحبي الأرض» 
وللآخر الثلث» وللعامل السدسء» فهذه مزارعة فاسدة. وما خرج من شيء 
فهو بين صاحبى الأرض نصفان. وللعامل أجر مثله فيما عمل. ولو كان 
العامل حين اشترط السدس سمى أن ذلك السدس من حصة أحدهما 
خافة »دوللزى "2 الغرط السو .دن ييف "3 الدليقه. لاعن التصب: 


)١(‏ م ز: طيب. (6) ز: أن يزرعاها. 
(6) م: يبذه. (5) :23 أن يوزعاهاء 
)6( : ف ز: والذي. 030 : ف ز: من حصة. 


7 كتاب الأصل للومام الشيباني 


كان هذا فاسداً أيضاً وكان كما وصفت لك فى المسألة الأولى. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل /87/71ظ] أرضاً له على أن يزرعها سنته 
هذه ببذره وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء وعلى أن الكرّاب على رب الأرضء» فهذه مزارعة فاسدة. فإن عمل 
على هذاء فأخرجت زرعاً كثيراًء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو لصاحب البذرء ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه وكرابه» يستوفي 
صاحب الزرع بذره ونفقته وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. وكذلك لو 
يشترط الكراب على رب الأرض”"''. ولكنه اشترط عليه حفظ الزرع. 
كان هذا والأول سواء على ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن الكرّاب 
علىي رت الأرطيء دنهةا خاتز على بها التعرطاء هزه كر بها نرم الأرمن 
وزرعها المزارع فأخرجت زرعا كثيراً فهو بينهما على ما اشترطا.. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها''' سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن حفظ الزرع 
حتى يستحصد على رب الأرضء» فهذه مزارعة فاسدة. فإن7" عمل المزارع 
على هذاء فأخرجت زرعاً كثيراً فجميع ما أخرجت من ذلك لرب الأرض» 
لا يتصدق منه بشيء. وللزارع أجر مثله فيما عمل. ولا يشبه الكرّاب في هذا 
الوجه الحفظء لأن الحفظ من عمل الزرع» ولم يُُخَلّ صاحب الأرض 
والبذر بين المزارع وبين العمل» والكراب عمل يكون قبل الزرع. ألا ترى 
أن رب الأرض لو دفع الأرض مكروبة مزارعة لم 0 ذلك عاو 
فكذلك هذا. 


:30١(‏ فق على :وم الارض. 

(؟) ز- فأخرجت زرعاً كثيراً فهو بينهما على ما اشترطا وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً 
وبذرا على أن يزرعها. 

(9) ز + كان. ظ (4) م ز: بأسا. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 


باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 


ويدفع أحد الرجلين الأرض مزارعة 


قال متحهدة: .وإذا كان النخل . ورد الرغولي 4577 قنع احدههها إلى 
صاحبه سنته هذهء على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه. فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهماء للعامل ثلثاه وللآخر الثلث» فهذه معاملة 
قادةة :فإن عمل الغامل: على هذا فأخرس النكل ثمرا كارا افتجميع دما ترج 
من النخل بينهما نصفانء. لا يتصدق واحد منهما بشيء منه. ولا أجر للعامل 
على شريكه في عمله؛ لأنه عمل /[///41و] في شيء هو فيه شريك. ولو 
قاذ امرك ا عن :1 انما الكريع أن عالق رمن شي + اقيق :ينهم الفا ناد كان 
هذا جائزاً على ما اشترطاء وكان العامل معيئاً لشريكه بعمله. وإن كان 
الشريك الذي لم يعمل أمر العامل أن يشتري ما يلقّح به النخل فاشتر قراف 
جع يه جو الا اليم اح ميد ااي 11 لي 
والأخرى”"2؛ ولا يشبه هذا العمل. وكذلك الشجر والكرم والقصب والرّطبَة 
م ف الوتحلين يدقعه: أحدهها إلى صاحبه نت ند ما وصمت 
لك. 


00 ويلفقحاه هذه ا 2 ا الله د من ذلك من شىء 
فلأحدهما من ذلك بعينه الثلثان وللآخر الثلث. فهذه معاملة فاسدة. فإِن 
عملا على هذا فأخرج النخل ثمراً كثيرأء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان””''. لا يتصدقان منه بشيء. ولا أجر لواحد منهما 
على صاحبه؛؟ لآنييها شريكان في النخل. فلا يكون لواحد منهما على صاحبه 
فضل من الثمر لفضل”' عمله. وكذلك الشجر والكرم والرّطبّة والقصب 


710 ره 55 030 0 والآخر. 
(9) ز يكون؛ صح ه. (:) ز: تصمان. 
(5) ف: أفضل من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا وذلك بمنزلة النخل في جميع ما وصفت'''. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين نخلاً له» على أن يقوما عليه ويسقيا'"' 
وولمخاة خاقى من عتدينا عد العينه» اقها" جرع الله الى عن ذلك دمن 
شيء” " بينهما أثلاثاًء فهو جائز. وكذلك لو اشترطوا أن ما أخرج الله تعالى 
بيو الي النخل». ونصفه للعاملين بينهما نصفان. 
وكذلك لو اشترطوا لأحد العاملين بعينه النصف. وللعامل الآخر السدس. 
ولصاحب النخل الثلث» كان هذا جائزاً كله على ما اشترطوا. ولو اشترطوا 
أن لأحد العاملين أجر مائة درهم على رب الأرض. وللآخر الثلث مما 
تخرج النخل. والثلثان لوس النخل. كان هذا جائزا على ما اشترطوا. 

ولو اشترطوا أن لصاحب النخل الثلث. ولأحد العاملين بعينه الثلثان. 
وللآخر أجر مائة درهم على العامل الذي اشترط الثلثين» كان هذا فاسداً؛ 
لأن هذا بمنزلة رجل دفع إلى رجل نخلاً له معاملة هذه السنة على أن 
لصاحب النخل الثلث وللعامل الثلثان» وعلى أن يستأجر العامل فلانا يعمل 
معه بمائة درهم هذه السنةء فكان”' شرطاً فاسداً [و]هذه معاملة فاسدة؛ 
لأنه اشترط إجارة في إجارة. وكأن هذا استأجر رجلا هذه السنة بمائة درهم 
يقوم على نخله هذا ويسقيه ويلقّحه. على أن يستأجر فلاناً /41//971ظ] يكون 
معه ويعمل معه هذه السنة بخمسين درهماء فهذا فاسد؛ لأنه اشترط إجارة 
ا 


سنته هذه ببذره وبقره. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصمان» وعلى أن متاخو فلانا يعمل معه بماثة درهمء كان هذا مقا 


60 + لك. 6 0 ويسقيانه. 

فرة اع + 

(5) ز - بينهما أثلاثاً فهو جائز وكذلك لو اشترطوا أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شي ء. 1 


)0( م ف فكان؛ زاه: كان. 69 ز- في إجارة. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 7 
فاسداً. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض فأخذها الزارع مزارعة على 
أن يزرعها سنته هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء وعلى أن لفلان على الزارع مائة درهم في هذه السنة» على أن 
يعمل معهء كان هذا فاسداً أيضاً. فإن عملوا على هذا فأخرجت الأرض 
زرعاً كثيرأء فجميع ما أخرجت"'' من ذلك فهو لصاحب البذر. فإن كان 
صاحب الأرض هو صاحب البذر فعليه مثل أجر الزارع» وأجر''" مثل الذي 
عمل معه فيما عمل» لا يزاد على مائة درهم شيء. ولو كان البذر من قبل 
الزارع فعليه مثل أجر الأرض بالغا ما بلغ» وأجر مثل الذي عمل معه. لا 
يزاد على مائة درهم شيء. والزرع كله لصاحب البذرء يأخذ من ذلك بذره 
وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. ظ 


وكذلك الشجر والقصب والكرم والرّطبَّة يدفعها الرجل إلى الرجلين 
معاملة هذه السنة» على أن نصف ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
لضاحب الشجر من ذلك: ولأحد”” العاملين بعينه التصف الباقى». وللعامل 
الثاني على شريكه الذي عمل معه أجر مائة درهم في عمله معه هذه السنةء 
فهذه معاملة فاسدة. فإن عمل العاملان على هذا فأخرج ذلك غلة كثيرة أو 
لم يخرج”*' شيئاًء فعلى صاحب ذلك أجر مثل العاملين فيما عملا للذي 
اشترط بالنصف مما يخرج”* الشجر والقصب والكرم والرّطبّة» وللعامل 
الآخر الذي 0 مائة درهم أجر مثله فيما عمل على شريكه الذي عمل 
معهء لا يزاد على مائة درهم شيء. وليس له على صاحب الشجر والكرم 
والقصب والرّطاب شيء. إنما حقه على شريكه؛ لأنه هو الذي استأجره. 


وإذا كان النخل بين الرجلين”"'» فدفعاه إلى رجل هذه السنة على أن 
يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخلهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 


)١(‏ ع + الأرض. (0) م فاز: أجر. 
(0) ف: لأحد. (8) ز: لم تخرج. 
(5) م ز: مما تخرج. (9) م فا ز: اشترطه. 


68 و رجلين. 


احل كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نصفان» فهذا جائز 0 ول اشترطوا أن ما أخرج | الله تعالى 05-0 من 
ذلك من شيء فنصفه للعامل: ثلث النصف من نصيب أحدهماء وثلثاه من 

ع" الأخوء :ونا يكن سن عاسى""" الفشل: تلناة تلذق تقرط القلنين + 
كان هذا حاف ا على ..ما امعرطواء 


وإذا دفع الرجلان نخلاً لهما إلى رجل معاملة هذه السنة» على أن 
يقوم عليه ويسقيه ويلققحه. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فنصفه لأحد صاحبي النخل بعينه نصيبه الذي هو له من النخل. لا ينقص 
ينه قي والتضلب الك للعامن "تاكاه ولص تشع الل الل قله مخافلة 
فاسدة. وما أخرج النخل من شيء فهو بين صاحبي النخل نصفانء لا 
يتصدقان منه بشيء» وعليهما أجر مثل عمله لهما. 

وإذا دفع الرجلان إلى رجل نخلاً لهما هذه السنة» على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقحه» فما أخرج الله تعالى منه من شيء فللعامل نصفه. ثلثه من 
نصف أحدهماء وثلثاه من نصيب الآخرء على أن النصف الباقي بين 
صاحبي النخل نصفان» [فهو فاسدء وما خرج فهو بين صاحبي النخل 
0 وللعامل أجر مثله فيما عمل. 


وإذا كان ا فدفعاه إلى رجل على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقحه هو وأحد صاحبي النخل بعينه هذه السنة» فما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فهو بينهم أثلاثأء فهذا فاسد. وما أخرج النخل من 
شيء فهو بين صاحبي النخل نصفان» ل ل ولو 
كان”** أحد صاحبي النخل الذي عمل اشترط له نصف ما تخرج الأرض» 


() الزيادة مستفادة من المسائل السابقة» ومن الكافي. ؟7/5“ظ. وانظر للشرح: 
المبسوط. .١١7/97‏ 


(5:) ف كان. (4) م ز- له 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 


وما بقي بين العامل وبين أحد صاحبي النخل الآخر الذي لم سس 
كان هد "عار ا اختلى قن [فتشركو 4 لان مدعنا حب ال ال 0 
عمل اشترط حصته من النخل» م لين و 
النخل الذي لم يعمل بينه وبين العامل الذي لا شيء له من أصل النخل 
على ما اشترطا. وكذلك الشجر في هذا والقصب والرّطَبّة والكرم فهو بمنزلة 
النخل في جميع ما وصفت لك. 


اذا "كان النخ جين الرخلين؛ كاتشر كا قبة هما ورسل اخر” على 
أن يعملوا 5ص ويسهوه ويلقحوه. فما أخرج الله تعالى منه من شيء فهو 
' 200 5 يفره 1 6 ء دع(20) : 5 
كيم ائلاثا» واشتركوا سمي معلومة. 0 معاملة|] فاسلة». وما 
اخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو لصاحبي النخل نصفان». وللعامل 
عليهما أجر مثله فيما عمل. ظ 


وإذا دفع الرجلان إلى رجل نخلاً لهما معاملة» على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما أثلاثاء 
واشترطوا /84/1/1/ظ] ذلك في السنة التى بعد هذه السنة التي هم فيهاء أو 
اشترطوا ذلك بعد ثلاث سنين بعد هذه السنة التى هم فيها فقالوا: سنة كذا 
وكذاء فهو جائز كله. وهو على ما اشترطوا. وكذلك هذا في مزارعة 
الأرقىة الو أنوعاد قوط رسن أرمن: له يضاف على أذتورع اسن 
35 وركذا انيه القن ,نعف لبسو التي هم فيها ببذره وعمله. فما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شىء فهو بينهما نصفانء كان هذا جائزا على ما 
اتوطراد بوكذلك لو كان ادر سن اقب رنريت الأرقى كانه بعد له هذا أرها: 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجلين نخلا لهما معاملة هذه السنة» على أن 


)١(‏ مز الآخر؛ ف + الذي لم يعمل نصفان كان هذا جائزاً على ما اشترطوا لأن أحد 
صاحبي النخل الآخر. 

(0) ز: أجر. (9) م ز: سنينا. 

(5) الزيادة مستفادة من الكافى؛. ؟/”"ا“اظ. (0) ز: لصاحب. 

030 م ز - التي بعك السنة؛ اند 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يقوما عليه ويسقياه ويلقّحاهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهم أرباعاء فهذا جائزء وهو على ما اشترطوا. فإن اشترطوا أن للعاملين 
الثلثان» ولصاحبي النخل الثلث بينهما نصفان. فهذا جائز أيضا على ما 
اشترطوا. فإن اشترطوا أن للعاملين النصف بينهماء لواحد منهما بعينه ثلثا. 
وللآخر الثلث» والنصف الباقي بين صاحبي النخل نصفان» فهذا جائز أيضا 
على ما اشترطوا. فإن اشترطوا أن النصف بين العاملين نصفان» والباقي بين 
صاحبي النخل» ثلثه لأحدهما بعينه. وثلثاه للآخرء فهذه معاملة فاسذة: 
وجميع ما أخرج النخل فهو لصاحبي'"'' النخل» وللعاملين أجر مثلهما فيما 
عملا. ولو كانوا اشترطوا أن النصف للعاملين» من نصيب أحدهما بعينه ثلثي 
التقتفة6 ومن تصتيب الكهر القلة» والنضفة الباقى بين ضاخ النشل. 
ثلثاه للذي شرط الثلثء وثلثه للذي شرط الثلثين» كان هذا جائزاً على ما 
اشترطوا. ولو كانوا اشترطوا أن النصف للعاملين» ثلثاه من نصيب أحدهما 
بعينه» والثلث من نصيب الآخرء والنصف الباقى لصاحبي”" النخل» ثلثا 
تلذق شرط” التلتيق ‏ والئلث للذئ شرط. القلك كانت: هذه معاملة فاسدة. 
فإن عملا على هذا فأخرج الكل كيرا كقيرا فجميع ما خرج من ذلك 
لصاحبي النخل. وللعاملين أجر مثلهما فيما عملا. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجلين نخلا لهما هذه السنة معاملة» على أن 
يقوما عليه ويسقياه ويلقّحاه» فما أخرج الله تعالى منه من شسيء فثلثه لح 
العاملين بعينه» والثلثان اين النخل بينهما نصفان» وللعامل الآخر أجر 
كانوا اشترطوا أن المائة درهم ل حل 0 النخل بعرنهة )» كان هذه 
معاملة فاسدة. فإن عملوا على هذا فأخرج النخل”” ثمراً كثيراً و ما 
أخرج من ذلك لصاحبي”*' النخل» وللعامل الذي له ثلث الثمر أجر مثله ' 
بالغأ ما بلغ فيما عمل على صاحبي النخل» /[84/7و] وللعامل الآخر أجر 


00 و : لصاحب. (0) ز: لصاحب. 
(9) ز: الثهر: (5) ز: : لصاحب. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين ظ 
ا 77070اا7ااا 1 4ت 
مثله فيما عمل» لا يجاوزونه أجر المائة''' درهم. على الذي شرط له المائة 
درهم. ويرجع الذي شرط له المائة درهم بنصف ما لزمه من ذلك على 
شريكه في النخل. ولو كانوا اشترطوا أن المائة درهم”'' على العامل”" الذي 
شرطوا له قلق الفيي ‏ كان هذا أيها معايلة: فاسندةفإن عملوا على هذا 
فأخرج النخل ثمرأ كثيرأء فإن جميع ما خرج من ذلك لصاحبي النخل. 
وللعامل الذي شرط له ثلث الثمر”' على صاحبي النخل أجر مثله» وأجر 
مثل صاحبه بالغأ ما بلغ. ولصاحبه عليه أجر مثله فيما عمل» لا يجاوز ماثة 
درهم؛ لأنه شرطها له. وكذلك لو لم يخرج النخل''' شيئاً كان الأمر في 
ذلك على ما وضفت لكه ١‏ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين نخلا له معاملة هذه السنة» على أن 
يقوما عليه ويسقياه ويلقحا. على أن ما أخرج اللّه تعالى من ذلك من 
شىء فنصفه لأحد العاملين بعينه» والثلث للآخرء ولصاحب النخل 
السدسء فهذا جائز على ما شرطوا. وكذلك لو اشترطوا أن جميع ما 
أخرج الله تعالى بينهم اتلانا كان هذا ماكز انضاء: وكدلك: المرارعة .نولي 
أن رلك دفع أرضاً له ونذنا إلى رجلين على أن يزرعاها هذه السنةء» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهمء» لاحد المزارعين بعينه 
النصف مما تخرج الأرض» وللآخر الثلث”*". ولصاحب الأرض السدس» - 
كان هذا جائزاً على ما اشترطوا. وكذلك لو اشترطوا أن ما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فلأحد المزارعين بعينه الثلثان» وللآخر مائة درهم 
على صاحب الأرض» ولصاحب الأرض ثلث ما تخرج الأرضء» كان هذا 


جائزاً على ما اشترطوا. 


)١(‏ م ف ز: لماثة. 

(0) ف - بنصف ما لزمه من ذلك على شريكه في النخل ولو كانوا اشترطوا أن المائة 
درهم. 

(*) م ز: على المعامل. (4) م ف ز: الثمن. 

(0) م ز: الثمن؟ ف: ثلثي الثمن. (5)مر | الاوهى. 


0») ف - وكذلك المزارعة. (4) ز: ثلثه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً له هذه السنة. على أن 
يزرعاها ببذرهما وعملهماء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فنصفه لأحد المزارعين بعينهء وثلثه للمزارع الآخرء والسدس لرب 
الأرقى»: كانت هدة. مزاوعة” اكاتيلة 4 انيه اما هرا" ادقن" يفا 
ين لنفسه النصف قد استوفى جميع ما خرج لهء فلا يجوز 
أن.يكؤن: احور الآخر كله فق اتضدت «صباخية. ولو كانوا" انغرطوا: أن 
ل ري اه 
أزيعة أعشار مأ تحرج الأرض» واشترط الاخر الشثلث» وشرطوا 5-50 
0 ما بفي ١‏ 5 هلا جَائد أ أيضاً ؛ أن ص واحد من المزارعين قل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً له.ء على أن يزرعاها هذه 
المبكة :وهنا واي على أن ما أخرج الله تعالى من /[/84/7ظ] 
ذلك من شيء فنصفه لأحدهما بعينه» ولرب الأرض عليه مائة درهم. 
وللآخر الثلث مما تخرج الأرض» ولرب الأرض السدسء» كان هذا 
تجائز ا وسو عدلن نهنا اتعرطوة: الأنووت. الأرفن. اذ مه “فياضب 
النصف أجر نصف أرضه دراهم. ولو اشترطوا أن ما أخرجت الأرض 
بينهم أثلاثاً. ولرب الأرض على أحدهما بعينه مائة درهمء كان هذا 
فاميدذا 4 لأنة: اققرط. علق : أحدهي”*" ايفن :ما يخرج بذرهء وأخذ دراهم 
مع ذلك. فهذا فاسد. فإن عملا على هذا فأخرجت الأرض وها 
كثيرًء فجميع ذلك للمزارعين»: ولرب الأرض مثل أجر”*؟ أرضه عليهما. 
ولو لم تخرج الأرض شيئاً كان لصاحب الأرض عليهما أيضاً مثل أجر 


(3-0 ارضا: 7 لوطل 
23229 وَعَمَلها: 
(4) ف - ماثة درهم كان هذا فاسداً لأنه اشترط على أحدهما. 
(5) مز أجر. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل . . . 


أرضه. ولو كانوا اشترطوا أن جميع ما تخرج الأرض بينهم أثلاثا. على 
أن يعطيهما رب الأرض مائة درهمء فهذه مزارعة فاسدة. وجميع ما 
أخرجت الأرض لصاحبي البذرء ولرب الأرض عليهما مثل أجر أرضه. 
وأما القول الآخر فالمزارعة بين رب الأرض وبين المزارع الذي لم 
يشترط عليه المائة درهم جائزة"''. ويأخذ المزارع الثلث.ء ويأخذ رب 
الأرض السدس» ويكون نصف ما أخرجت الأرض للمزارع الآخرء 
ولرب الأرض عليه أجر”"' مثل نصف أرضه. وهذا القول الآخر قياس 
قول أبي يوسف. وهذا قول محمد بن الحسن. والقول الأول قياس قول 
أبي حنيفة على قول من أجاز المزارعة. 


باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل 
ويأمر أن يعمل ذلك برأيه أو ل" يأمره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا”'' معاملة هذه السنةء على أن يقوم 
عليه ويسقيه ويلقح نخله. فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان. 
ولم يأمره أن يعمل في ذلك برأيه» فدفعه العامل”” إلى رجل آخر على أن 
يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخله هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء”" فللعامل الآخر الثلث. فعمل العامل”'' الثاني على هذاء فأخرج 
النخل ثمراً كثيراً» فجميع ما خرج من ذلك فهو لصاحب النخلء وللعامل”*' 
الآخر.غلن العايل *؟ الأول أجر عكله قنها عمل بالغا ها بلغ..ولة أجر 
/[407,] للعامل الأول؛ لأنه خالف حين دفع ذلك إلى غيره. فإن كان 


)١(‏ م ز: جائر. ظ 27 وت او 

إفرة م ز: ولا. 0( 23 + له. 

(5) م ز: المعامل. (5) ز + فهو بينهما نصفان. 
(0) م ز: المعامل. (4) م ز: وللمعامل. 


0 م ر: على المعامل. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
الثمر هلك في يدي العامل"") الآخر من غير عمله وهو في رؤوس النخل». 
أصابته آفة فأهلكته؛ فلا ضمان على واحد من العاملين”" في قياس قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن”" كان الثمر هلك من عمل العامل”* 
ا آمر تخالف""" "فيه افيها أمن..نه: فالعيمان”" افيه لاحن التخل 
على العامل” الآخرء ولا ضمان على العامل”2 الأول. وإن كان الثمر هلك 
في يدي العامل الآخر من عمله من أمر لم يخالفه فيه فيم”'' أمره به 
العامل الأول" فلصاحب النخل أن يضمن أي العاملينه 20 شاء2""0. فإن 
ضمن الأول لم يرجع على الآخر بشيء» وإن ضمن الآخر رجع على الأول 
بما ضمن. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا معاملة هذه السنة» على أن يقوم 
عليه ويسقيه ويلقّحه. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان. وأمره أن يعمل فى ذلك برأيه» فدفعه العامل إلى عامل”*'' آخر 
بالثلث. فهذا جائزء وما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فثلثه للعاما 229 
الآخرء وسدسه للعامل""'' الأول: والنصف لصاحب النخل. ولو كان قال 
سااحي النكن اللو 857 الأول حين دفع النخل معاملة: على أن ما 
رزق الله تعالى فى ذلك من شىء فهو بيننا نصفانء أو قال: ما كان فى 
اللكجن : تحن اقيو -نا العبنا نام دو قال9. اعم جز لقي كاناد هلا الا وله شيراب 


100 ليع 00 1م ومن لمانا 
(0-:ولو: ظ )( م ز: المعامل. 
(5) م ف ز- من. والزيادة من ع. )١(‏ ف ز: أم خالف. 


()ن - وإن كان الثمر هلك في يدي العامل الآخر من عمله من أمر لم يخالفه فيه فيما 
أمره به العامل الأول. 


(؟١1)م‏ ز: أي المعاملين. 25085 ينا 
0م ز: المعامل إلى معامل. (5١)م‏ ز: للمعامل. 


(17) م ز: للمعامل. (10) م ز: للمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل . . . 2 
والمعاملة فيه جائزة على ما وصفت لك. ولو كان رب الأرض قال للعامل 
الأول حين دفع إلبة الفخل معاعلة :ما رزقك"'" الله تعالى افبة هن تمر :فهو 
بيننا نصفانء أو قال: ما أخرج الله تعالى لك فيه من شيء فهو بيننا 
نصفانء, وقال له: اعمل برأيك» فدفعه العامل”'' إلى رجل آخر معاملة 
بالثنلث» كان هذا جائزاء وما 0 اله كعالى سف ذللق""* ع لمر قدانه 
للعامل الآخرء وما بقي بين العامل”*؟ الأول وبين صاحب النخل نصفان؛ 
لأن ذلك هو الذي رزقه الله تعالى للعامل الأول من الثمر 0 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرقا را على أن يزرع ه هذه السنة» فما 

أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع منه عشرون"" قفن 4 ولوف 
الأرض ما بقي» وقال له رب الأرضى: اعمل فيه برأيك» أو لم يقل» فدفع 
المزارع الأرض والبذر إلى رجل آخرء على أن يزرع في هذه الأرض هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل 
المزارع الآخرء فأخرجت الأرض زعا كثيراء فجميع فياه ان حي 
/[ظ] الأرض لرب الأرض» وللمزارع الأول على رب الأرض أجر 
مثل ذلك العمل» وللمزارع الآخر على المزارع الأول أجر مثله فيما عمل. 
وإن لم تخرج الأرض شيئاً كان للمزارع الأول علق برع الأرضي أو دل 
ذلك العمل الذي عمله المزارع الآخرء وللمزارع الآخر على المزارع الأول 
أخر فكلةفنما هم ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وقال له: اعمل 
في ذلك برأيك» أو لم يقل. فدفه”"ا المزارع الأررض والبذر ال رجل آخر 
مزارعة. على أن يزرعها سنته هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 


)١(‏ ز: ما رزق. (؟) م ز: المعامل. 


فر م ز: في ذلك. 62 م ز: المعامل. 


3ع( م ف ز: فدفعها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فللمزارع الآخر منه عشرون قفيزاً. فالمزارعة الأخرى فاسدة. وجميع ما 
أخرجت الارضن من شيء فهو بين ربت الأرض والمزارع الأول نصمان» 
وللمزارع الآخر على المزارع الآول اجر مثله فيما عمل. ولا يضمن المزارع 
الأول بدفع الأرض والبذر إلى المزارع الآخر وإن لم يقل له رب الأرض: 
اعمل فيه برأيك؛ لأن المزارع الآخر لا يكون شريكاً فيما أخرجت الأرض. 
فلما لم يكن''' شريكاً وكان أجيراً له أجر مثله لم يضمن المزارع الأول 
تيكا 4 لارة لم يخالف. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها المدفوعة إليه سنته 
هذه ببذره وبقره وعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك فلرب”" الأرض منه 
عشرون قفيزاء وللمزارع ما بقي. أو كان الذي اشترط العشرين قفيزاً 
المزارع. ولرب الأرض ما بقي. فدفعها المزارع أي و مزارعة 
بالنصف. والبذر من عند المزارع الأول أو المزارع”؟' الآخرء فعمل المزارع 
الآخر على هذاء فأخرجت”” زرعاً كثيراً» فجميع ما أخرجت من ذلك 
0 المزارعين نصفان. ولرب الأرض أجر مثل أرضه على المزارع الأول. 
ولو لم يعمل المزارع الآخر في الأرض حتى أراد رب الأرض أخذ أرضه. 
وقد عقد المزارع الأول والمزارع الآخر المزارعة فيما بينهماء فله أن يأخذ 
أرضهء وينقض ما تعاقدا عليه من المزارعة ويأخذ الأرض؛ لأن هذا عذر. 
فإن كان المزارع قد زرع فليس له أن ينقض المزارعة» فلا يقبض أرضه 


وإذا ونع الوحل أرزضا له إلى .رحن فلي انابدزوعها سه هده اد 
وبمره وعمله. فما أخرج اللّه تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان». 


)١(‏ م ف ز: لم يترك. (35 13 افكت 
(9) م ف ز: إلى الرجل. (4) ف: والمزارع. 
(4) ع + الأرض. ا 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل . : 


410[1و] مزارعة» على أن للمزارع الآخر عشرين"'' قفيزاً مما تخرج 
:الأرضن» أو كان :الذي اشعرط العشرين: القفية المزارع الأول فالمؤارعة 
الأخيرة فاسدة. فإن عمل العامل الآخر على ذلك» فأخرجت زرعا كثيراء 
فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك بين رب الأرض والمزارع الأول 
نصفانء. وللمزارع الآخر على المزارع الأول أجر مثله فيما عمل. ولو كان 
البذر من قبل المزارع الآخرء والمسألة على حالهاء كان جميع ما أخرجت 
الأرض للمزارع الآخر. وللمزارع الأول على المزارع الآخر أجر مثل 
الأرض» ولرب الأرض على المزارع الأول أجر مثل الأرض. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة هذه السنة بالنصف» وقال 
له: اعمل فيه برأيك» أو لم يقلء؛ فدفعه العامل”' إلى رجل آخر معاملة 
هذه السنة 06 قفيزاً مما يخرج. فالمعاملة الثانية فاسدة. فإن عمل 
ا خر على هذاء فأخر ”ا النخل ا كثيراً» فجميع ما 08 من 
ذلك بين صاحب النخل والعامل””*“ الأول نصفان على ما اشترطء. 
وللعاير "5 الكهر هلي العام "5 الأول اجر موقل فيا كد . 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة هذه السنة» على أن يسقيه 
ويقوم عل عليه ويلفّحهء فما أخرج الله تعالى من شيء فلصاحب النخل منه 
عشرون قفيزاًء وللعامل”" ما بقيء أو كان العامل”'' اشترط مما تخرج 
سوون قفيزاء ولصاحب النخل ما بقى» وقال له: اعمل فى ذلك برأيك» 
أو لم يقل» فدفع العامل”''' النخل بحاي إلى رجل اندر والنضك: فعمل 
في النخل». فخرج منه ثمر كثير'''» فجميع ما خرج من ذلك لصاحب 


(7:3:600عشرون: (0؟) م ز: المعامل. 
(0) م ز: المعامل. (5) ز: فأخرجت. 

(5) م ز: والمعامل. (5) م ز: وللمعامل. 
0) م ز: على المعامل. (8) م ز: وللمعامل. 
(9) م ز: المعامل. (١٠)م‏ ز: المعامل. 


(8011 “ثرا كيرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

«التشل 1 وللعامق الآنخن .علق العامل الآزل: اخر_مثله فيمااعمل :جالع نما بل 

وللعامل''' الأول على صاحب النخل أجر مثل ما عمل العامل الآخر بالغاً 

| ما بلغ. ولا ضمان في شيء من هذا وإن لم يقل له صاحب النخل: اعمل 

فيه 1 إحدى الا إذا كانت فاسدة 0 يكن ا الآخر 
36 0 ولا العامة © الآ 10 
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باب مزارعة المرتد ومعاملته 


وإذا ارتد الرجل عن الإسلام. ثم أعطى أرضاً له وبذراً رجلا مزارعة 
هذه السنة على أن يزرعهاء /41/90[1ظ] فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان» فعمل"'' المزارع على هذاء فأخرجت زرعا 
كثيرأء وقتل المرتد على ردتهء ففي هذا قولان؛ أما أحدهما: فجميع ما 
أخرجت الأرض من شيء فهو للمزارع» وعليه ما نقص الأرض» وبذر 
مثل بذر الذي قبض؛ لأن عمله بغير أمره. وكذلك لو لم تخرج الأرض 
شيا لم يكن للمزارع قليل ولا كثيرء وكان عليه بذر مثل البذر الذي زرع 
وما نقص الأرض لورثة المرتد. وهو على قياس قول أبي حنيفة في المرتد 
على قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر ‏ وهو قول أبي يوسف 
ومحمد : فجميع ما صنع المرتد من ذلك جائزء وهي مزارعة جائزة. 
وما خرج من الأرض فهو بين ورثة المرتد والمزارع على ما اشترط 
المزارع والمرتد. ولو كان المرتد لم يقتل على ردته ولم يمت عليها حتى 


)1١(‏ م ز: وللمعامل. 030( م ز: المعامل. 

(©) م ز: المعامل. ظ 

(:) الزيادة مفهومة من السياق. ولفظ الحاكم: ولا ضمان عليهما في ذلك. انظر: الكافي» 
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)0( م ف ز: للعامل. 68 م: يعمل. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المرتد ومعاملته 21 
الال ات 17 10 لك 
أسلم بعدما حصد الزرع فالمزارعة جائزة في القولين جميعاً على ما 
اشترطوا. ظ 

وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المسلم أو الذمي أرضاً له مزارعة. 
على أن يزرعها هذه السنة ببذره وبقرهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها المزارع فأخرجت زرعاً كثيرأء ثم قتل 
المرتد على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب مرتداء ففى هذا قولان؛ أما 
اعتههاة إن كان الررع نوين" الأرضن نينا «المقارع مادق ليا لقص 
الأرض» ويكون جميع ما أخرجت الأرض للمزارع» يستوفي من ب بذره 
ونفقته وما غرم» ويتصدق بالفضل. وإن كان الزرع لم ينقص شيئا فهذا 
والأول في القياس سواءء ينبغي أن يكون جميع ما أخرجت الأرض 
للمزارع» ولا شيء عليه من الأجر ولا غيره. وفي الاستحسان إذا لم يُنقص 
الأرض شيئا كان ما خرج بين المزارع وبين ورثة المرتد نصفين. وهذا قياس 
قول أبي حنيفة في قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر ‏ وهو قول 
أبي يوسف -: فجميع ما صنع المرتد والمزارع من ذلك جائزء وهو على ما 
اشترطوا. فإن كان المرتد أسلم بعدما انقضت المزارعة فجميع ما صنع 
المزارع من ذلك جائزء وهو على ما اشترطاء نقص الأرض شيئاً أو لم 

وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل المرتد أرضاً مزارعة هذه السنةء 
على أن يزرعها ببذره وبقره وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» فعمل المزارع على هذاء فأخرجت الأرض زرعا كثيراء 
ثم قتل المرتد على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب» /97/7/1و] ففي هذا 
قولان”"؛ أما أحدهما: فجميع ما أخرجت الأرض فهو لورثة المرتد» ولا 
شيء لرب الأرضء» نقص الأرض أو لم ينقصها. وأما القول الآخر ‏ وهو 
قول أبي يوسف ومحمد : فجميع ما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان 
على ما اشترطوا. ولو أسلم المرتد بعدما استحصد الزرع كان جائزا في 


)١(‏ ز: نقض. (0) م: قولين؛ ز: القولين. 
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0 - واءة- : 1 3 - 


المولين 000 وجميع ما أخرجت الأرقى يعيهها” تمان 3 عار عاد اشر طا. 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل المرتد أرضاً له وبذراً على أن 
يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعها المرتد فأخرج زرعاً كثيرأء ثم قتل المرتد على ردته أو مات 
أو لحق بدار الحرب» فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك من شيء فهو 
بين رب الأرض وبين ورثة المرتد لعباد على ا اسك عراداقي العرين 
ميغ : 


ذا دقع الرجل المرتد إلى الرجل. المرقد. أرضا .وبذراً على أن يزرعها 
هذه السنة ويعملهاء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان. فزرعها فأخرجت زرعاً كثيرء ثم قتلا على ردتهما أو ماتا عليها أو 
لحقا بدار الحرب» فجميع ما أخرجت الأرض فهو للمزارع» وعليه بذر مثل 
البذر الذي زرع وما نقص الأرض في ماله الذي ترك. وكذلك لو لم تخرج 
الأرض شيئاً كان في مال المزارع البذر الذي زرع وما نقص من”" الأرض 
في قياس قول أبي حنيفة على قياس [قول] من أجاز المزارعة. وأما في قول 
أبي يوسف ومحمد فجميع ذلك جائزء وفق.غلن :هنا اقفرظا:.:ولو: كانا أسلها 
أو أسلم صاحب الأرض والبذر كان جميع ما أخرجت الأرض بينهما على 
ما اشترطوا. وهذا قياس قول أبي حنيفة في المرتد في قول من أجاز 
المزارعة. والقول الآخر إن جميع ما خرج من ذلك إن قتلا على ردتهما أو 
ماتا أو لحقا بدار الحرب أو أسلم أحدهما بينهم على ما اشترطوا. وهذا 
قول ابي يوسف. 


وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المرتد أرضاً له على أن يزرعها 
ببذره وعمله قله لسن 0 على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فهو 
بينهماء فزرع المزارع فأخرجت وها كثيراء ثم فتلا على الردة أو ماتا أو 


)١(‏ ز + على ما اشترطوا ولو أسلم المرتد بعدما استحصد الزرع كان جاتزأ في القولين 
جميعا وجميع ما أخرجت الأرض بينهما نصفان. 
(2)7. رز - من؟ م م 


لحقا بدار الحرب» فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك للمزارع» وعليه ما 
الأرض. وإن أسلما جميعاً فجميع ما وصفنا'' من ذلك جائزء وهو على ما 
للمسلم. وإن أسلم المزارع وقتل رب الأرض على .ردته أو مات أو لحق 
بدار الحرب» فإن كان نقص الأرض الزرع”'' شيئاً ضمن الزارع ما نقص 

1 1 9 + 200 1 ”)0 
للمزارع. ولا شيء برقب الأرض ولا لو ولكني 000 أن أجعل 
ما خرج بينهما نصفين على ما اشترطوا. وهذا قياس قول أبي حنيفة في 
المرتد في قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر ‏ وهو قول أبي يوسف_ 
- فإن قتلا على ردتهما أو أسلم أحدهما فجميع ما صنعا من ذلك جائز. 
وهو بينهم على ما اشترطوا. وكذلك إن ماتا على الردة أو لحقا بدار الحرب 
مرتدين. ظ 


ذا تعض لمر 1 ال 3دة الى :ال ا« الويريية ©" أرقا ويدوا مضه 
هذة السئة بالتصف» فزرعتها"؟ فأخرجت زرعاً كثيراء فجميع ما خرج بينهما 
نانم الج ارعة عع د علي ,هنا اتخرطو ارو الك لو كان المدو رفو قبن 
المزادهة كا :هذا أيقا #وارضة عدانة على .ما اتفرطوا”في القوليق حمييا إن 
ناكسل الرقة أن لحتنا يدان ادرب 0 1 

وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المسلم أو إلى الرجل المرتد نخلا 
له معاملة» على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحه. فما أخرج الله تعالى من ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفان. وشرط له سنة معلومة» فعمل العامل في 


)١(‏ ع: ما صنعا. 010 الرارمه 


(0) م ف ز: ما أخرج. (5) م: لورثه. 
(5) ز: إلى الرجل المرتد. (5) مز: فزرعها. 
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ذلك» فأخرج النخل ثمرأ كثيرأء ثم قتل رب النخل على ردته أو مات أو 
لحق بدار الحرب» فجميع ما خرج من ذلك لورثة صاحب النخل» ولا 
شيء للعامل مرتداً كان أو مسلمأء قتل على ردته أو لم يقتل. وهذا قول 
أبي حنيفة في المرتد على قياس من أجاز المعاملة. وأما القول الآخر وهو 
قول أبي نوست العانا: جاتزة على ما اشترطوا. 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل المرتد نخلاً له معاملة هذه السنةء 
على أن يقوم عليه ويسقيه ويلفّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» فعمل فيه المرتد فأخرج ثمراً كثيرأء ثم قتل المرتد على 
ردته أو مات عليها أو لحق بدار الحرب أو أسلمء فجميع ما خرج من 
النخل فهو بينهما نصفان على ما اشترطوا في القولين جميعاً؛ لأن المرتد 
ليس عليه في هذا غرم. ظ ظ 


وإذا دفعت المرأة المرتدة إلى المرأة المرتدة نخلاً لها معاملة» على أن 
تقوم عليه وتسقيه وتلقّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فهذا جائز في القولين جميعاًء وما خرج من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» إن ماتنا”'' على الردة أو لحقتا”' /979/[1و] بدار الحرب 
مرتدتين”' أو أسلمتا فذلك كله سواءء وهو على ما وصفت لك. 


ل قن 


باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل 


معاملة ثم يرتد بعد ذلك أو يدفع ذلك إليه 


وإذا دفع المسلم إلى الرجل المسلم أرضاً وبذراً مزارعة» على أن 


حر إن هاناء (43-659 أن لحتنا 
فرة مر: مرندين. 
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تبج 1 يي :)_ _ 0707070707070 ا07ااا7777 3 لت 
يزرعها هذه السنة بعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
تضفان:: فلما وتعت غقدة المزارعة ارتد حاحب الأرض: والبذن عن 
الإسلام» وعمل المزارع» فلما استحصد الزرع قتل المرتد على ردته أو مات 
أو لحق بدار الحرب فإن هذا على قياس قول أبي حنيفة في المرتد في قول 
دن ان الم رض روتوك أ بر متاك وس و2171 لحي ا حرست 
الأرض فهو بين المزارع وبين ورثة المرتد نصفين على ما اشترطا. وكذلك 
لو كان الدافع صاحب البذر ارتد عن الإسلام بعدما زرع المزارع الزرع قبل 
أن يستحصد ثم قتل على ردته بعدمأ استحصد الزرع أو نات أو لفق يداز 
الحرب. وكذلك لو كان البذر من قبل الزارع» فلم يزرع المزارع حتى ارتد 
رب الأرض عن الإسلام» فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراء ثم قتل 
المرتد على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب» كان الزرع بين المزارع وبين 
ورثة المرتد نصفين على ما اشترطوا؛ لأن المزارعة وقعت والمسلم مسلم 
فلا ل ردته. 


وإذا دفع المسلم إلى الرجل المسلم أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته 
هذه بعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فلما 
وفعت عفدة المزارعة لم يزرعها المزارع حدى أرتد عن الإسلام. لم زرعها 
بعدما ارتد وعملها حتى استحصد الزرع. ثم قتل على ردته أو مات أو لحق 
بدار الحرب» فهذا جائزء وما أخرجت الأرض من شىء فهو بينهما نصفان» 
يأخذ حق المرتد من ذلك ورثئته» فيكون لهم ميراثاً. ولو كان البذر من قبل 
الزارع» والفسالة على حالهاء كان هذا والأول سواء» وجتمجع ما اخرجك 
الأرض بينهم على ما اشترطوا. وكذلك المرأة المسلمة ترتد عن الإسلام بعد 
عقدة المزارعة» وهى الدافعة للأرض أو التى زرعت» في جميع ما ذكرت 
المرتد في قول من أجاز المزارعة. والمعاملة في جميع ما وصفت لك بمنزلة 
المزارعة. ولا يشبه هذا في قياس قول أبي حنيفة من دفع أرضه مزارعة أو 


)١(‏ ف + في. #0 متظلها. 
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نخله''' معاملة وهو مرتد”"'؛ لأنه عقد عقد المزارعة والمعاملة وهو مسلمء 
فليس يقد ر على" إبطال ذلك» ولا يكون مبطلا بارتداده. 


9 
0ل 


باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه 


مسام في دار الحرب أو فى دار الإسلام 


وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان» فدفع إليه رجل أرضاً وبذراً على 
أن يزرعها هذه السنة. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فعمل الحربي على ذلك فأخرجت زرعاً كثيراً»ء فجميع ما أخرجت 
الأرض من ذلك فهو بينهما نصفان على ما اشترطا. 


زرعه. ينبغي له إن فعل أن يتقدم إليه في الخروج. فإن أقام سنة بعدما 
تقدم”*' إليه وضع عليه الخراج وجعل ذمياأًء ولم يدعه يخرج”" إلى دار 
امور 


وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان» فاشترى أرضاً من أراضي العشر 
أو من أراضي الخراج». فدفعها لين رجل مسلم مزارعة». على أن يزرعها 
ببذره وبمره وعمله. فما أخرج اللّه تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء فهذا جائز. فإن أخرجت"'' الأرض زرعاً كثيراً فجميع ما خرج 
بينهما نصفان. والأرض في قياس قول أبي حنيفة خراج» يوضع على الحربي 
الخراج في أرضهء ويوضع الخراج على رأ ونجعله ذمياء لت 


0-12 او صل 00 مدر تبرق 
69 َ ف: وعلى. | 6420 م 4 يتقدم. 
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العشر. فإن أبا يوسف قال: يكون على الحربي فيه العشر مضاعفاًء ولا 
يوضع عليه الخراج. وقال محمد: هي أرض عشر على حالهاء لا يتحول0© 
عنها العشر وي الملك. وإن كان البذر من قبل المزارع أو من قبل 
صاحب الأرض فهو سواء في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فاشترىق رفيا مرخ أراضي أهل 
الحرب في دار الحرب» فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه 
السنة» على أن يقوم عليها ويزرعها ببذره وعمله وبقره» فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل على هذا فأخرجت زرعا كثيراء 
فجميع ما خرج /[//45و] بينهما نصفان في قياس قول ا حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. وكذلك لو كان البذر من قبل المسلم رب الأرض كان ذلك 
جائزأ في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» واشترى أرضاً من أراضيهم. 
فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها ببذره 
وبقره وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع من ذلك 
عتترون فني "اولوت الأرقن انا يتن أو :كان" المدو من فدل .وت 
الأرض» فعمل على هذاء فأخرجت زرعاً كثيراً» فهو جائز في قياس”” قول 
أبي حنيفةء يأخذ المزارع من ذلك عشرين قفيزأء وما 5 فهو لرب 
الارفن» وكللله لق كان وف الأرفى: الفط مخدر ل 111 كان ةا بنرا 
في لولههاورياحة وريه الآرقن.فن ذلك عشرين قثيراء وما بتمي فهو 
للمزارع. وأما في قول أبي يوسف فجميع ما خرج من ذلك لصاحب البذر. 
فإن كان رب الأرض صاحب البذر أعطي المزارع أجر مثله فيما عمل. وإن 
كان البذر من قبل المزارع أعطي صاحب الأرض أجر مثل أرضه. وهذا إذا 


(1) ف: لا يحول. (0) ف: تحويل. 
(017ادز أ عشوي ققد | (4:) ف: وإن كان. 
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٠ 0‏ ز د وما يقى:فهو:لرية الآرضن :وكذلك 'لو كان .رب الأرض: اشترط عشرين ‏ قفيزًا. 
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أستلهوا وخرجوا إلينا يحكم”'' في ذلك على ما وصفت لك. 

وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان؛ فلدفع إليه رجل من أهل 56 
أرضاً لَه على أن يزرعها ببذره وعمله هذه السنة » فما أخرج الله تعالى من 
والمسألة على حالهاء فهذا جائز في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. فإن زرعها المسلم على هذاء فأخرجت زرعا كثيراء فهو بينهما 
صاحب الأرض عشرين قفيزأً مما تحرج » ولرتى الأرض ما بقي ١‏ أو كان 
رب الأرض شرط لنفسه عشرين قفيزاء وللمزارع ما بقي» كان هذا جائزا 
في قياس قول أبي حنيفة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيرا 
فهو بينهما على ما اشترطا. وإن لم تخرج شيئا لم يكن لواحد منهما شيء 
في قياس قول أبي حنيفة أخرجت الأرض عشرين قفيزا أو أقل من ذلك. 
وا ا ا كان ذلك للذي 0 عظرين قفيزأ دل 
وميحمد. وما 0 5 ع ذلك 00 البذر: وللآخر اه 
فيما عمل إن كان هو العامل. وأجر مثل أرضه إن كان صاحب البذر رب 
الأرض». أخرجت الأرض شيئا أو لم تخرجه. 

وإذا دخل المسلمان /[//45ظ] دار الحرب بأمان» فاشترى أحدهما 
8 فدفعها إلى صاحبه مزارعة بالنصف هذه السنةء واشترط البذر من 


عندا"' أحدهما بعينه» فهذا فاسد في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه كان يفسد 


المزارعة بين المسلمين في دار الإسلام. فكذلك في دار الحرب. وأما في 

قياس قول أبي يوسف ومحمد فهذا جائزء وهو على ما اشترطا. ولو كان 
"احدهنا اعوط عنترين ليرا جنا تكرت" الأرضي تو امخرظة لاخر ها بق 
كان فاسداً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن عمل على 
فلا #الترسبت ارس وها كتير 0 ما أخرجت الأرض من ذلك 


0 (0) ز- عند. 
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لصاحب البذرء وللآخر أجر مثله فيما عمل إن كان هو العامل. وأجر مثل 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فدفع إليه رجل مسلم من أهل 
الحرب أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» واشترط البذر من عند أحدهما بعينه. 
فهذا جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقولنا”'“. فإن زرعها 
على هذا فأخرجت زرعا كثيراًء فجميع ما أخرجت”' من ذلك بينهما نصفان 
على ما اشترطا. ولو كان أحدهما اشترط على صاحبه أن له عشرين قفيزا 
مما تخرج الأرض» وللآخر ما بقى» فزرعها فأخرجت زرعاً كثيراأء فإن هذا 
جائز في قياس قول أبي حنيفة على ما اشترطا. فإن لم تخرج فلا شيء 
لواحد منهما. وإن أخرجت عشرين قفيزاً أو أقل فهو للذي اشترط عشري.9" 
قفيزأء وليس للآخر شيء. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإن جميع 
ما أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذرء وللآخر”*' أجر مثله فيما 
عمل إن كان هو العاملء وأجر مثل الأرض إن كان صاحب الأرض. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فاشترى أرضاً من أراضيهمء 
فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها ببذره 
وبفره وعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصمان » 
فزرعها المزارع فأخرجت زرعا كا فاستحصد ولم يحصد حتى ظهر 
المسلمون على تلك الدارء فصارت دار الإسلامء فالأرض”' وجميع ما فيها 
من قليل أو كثير فهو فيء لمن افتتحهاء وليس للمسلم من ذلك قليل ولا 
كثير. ولو كان الزرع حصد ولم يحمل من الأرض حتى ظهر المسلمون على 


)١(‏ كذا وقع هنا في جميع النسخ. ولعل هذا خطأ من الناسخين. فإن الإمام محمداً يقول 
في مواضع كثيرة من كتاب المزارعة: وقولنا. فيكون أحد الرواة أو الناسخين ذكر اسم 
ظ الإمام محمد تصريحا ولم يحذف قوله: «وقولنا»» فاجتمعت اللفظتان. 
)4 ع الارض». (9) م ز: العشرين. 
(5) ز: وللآجر. (5) م ف ز: والأرض. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
كتاس (مام الشيباني 
تلك الدار فصارت دار إسلام» فالأرض 1(7) /[/46و] فيء لجميع من ظهر 
على تلك الدار. والزرع نصمان » نصفغه للمسلم. ونصعه فيء لمن ظهر على 
الدارء وذلك نصيب الحربي من الزرع؛ لأن الحربي صار فيئأء فصار نصيبه 
من ذلك فيئا. ولو كان البذر في جميع هذه المسألة من قبل رب الأرض 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فدفع إليه رجل منهم أرضاً له 
ل لي ا عوج اح ا عي وا ور 
تضفانه واشكرعل"" أن النذن من أخداهما بعييهه :فهذا حانة. فان عمل على 
هذا فأخرجت زرعاً كثيراًء فاستحصد ولم يحصد حتى ظهر المسلمون على 
تلك الدارء فهذه والمسألة الأولى سواءء والأرض وجميع ما فيها من زرع 
فيء لمن افتئح الأرض. فإن كان الزرع قد حصد وهو في الأرض لم يخرج 
بعد منها فالأرض ونصيب صاحب الأرض فيء» ونصيب المسلم له. فإن 
كان الزرع لم يحصد فبدا للإمام أن يجعل الأرض بيد أهلها ليؤدوا الخراج 
ولا يقسم أراضيهه”" كما فعل عمر بن الخطاب بأرض السواد”*' فللإمام أن 
يفعل ذلك. فإن فعل كانت الأرض لصاحبهاء والزرع بينهما نصفان على ما 
اشترطا”*". وكذلك لو كانت الأرض للمسلمء والمزارع من أهل الحرب». 


ينا 


وإذا :دحل التسلمان :دان الحرت نأيان» تاتدرى أحدهما أرضا هن 
أراضيهم ( 0 لمن صاحبه اي هذه السكة ) على | أن ا ويعملهاء 
زرعاً كثيراًء فاستحصد ولم يحصد حتى ظهر المسلمون على تلك الدارء 


5:61 فالارضن: (0) م ز: واشترطان. 
(9) م: أرضيهم؟؛ ز: أرضهم. 

(:) الطبقات الكبرى لابن سعدء “/787؛ والدراية لابن حجرء .11١19/7‏ 
(5) م ز: ما اشترطوا. 0 :كان 


كتاب المزارعة ‏ باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم. . . 


فالأرض وما فيها من زرع فيء لمن افتتئح تلك الدارء ولا شيء للرجلين 
العم تتفيية . السزارم يورت الارضن ع في دللت: فإن أراد الإمام أن يجعل 
الأرض بيد أهلها يؤدون الخراج ولم يرد قسمتها فذلك لهء وتكون هذه 
' الأرض للمسلم صاحب الأرضء» يؤدي عنها الخراج» والزرع بينهما نصفان. 
وإذ كان الزرع قد حصد قبل أن يفتتحها المسلمون فالأرض فيء» والزرع 
بين الرجلين المسلمين نصفان» ولا يكون الزرع فيئاً؛ لأنه قد حصد وأحرز 
قبل أن يظهر المسلمون على الدار. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فاشترى أرضاً من أراضيهم. 
فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه السنة بالنصف» واشترط 
اسنيخها لسار ضاق ماحد او اتتعرطا أن عي ينها نين الارمن: 
ارقن تحماة واخرعيت الأرضن .زرعا قفيراء اقم إن امل :الدا أسسلمواء 
وقد استحصد الزرع ولم يحصدء كان هذا في قياس قول أبي حنيفة ومحمد 
جائز”"". وجميع”'' ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على ما اشترطا. 
وأما في قول أبي يوسف فجميع ما خرج لصاحب البذرء وللآخر أجر مثله 
فيما عمل» وله أيضاً أجر مثل الأرض إن كان هو صاحب الأرض. ولو لم 
يسلم أهل الدارء ولكن المسلمين ظهروا على الدارء» كانت الأرض وما فيها 
فيع”” للدينق ظهرؤا على الذاز». ولا شىء للمسلء ولا للخريى من أجر :ولا 
غيره في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن لم يقسمهم الإمام 
ولم يجعلهم فيئاً وتركهم يؤدون الخراج في أرضهم كما ترك عمر بن 
الخطاب أهل السواد فهذا بمنزلة إسلامهم عليها في قياس قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد على ما وصفت لك. والمعاملة في النخل والشجر 
والكرم في دار الحرب بمنزلة المزارعة في جميع ما وصفت لك. ما جاز في 
المزارعة جاز في المعاملة» وما بطل في المزارعة بطل في المعاملة في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا دفع الرجل من أهل الحرب أرضاً له”' إلى رجل من أهل الحرب 
مزارعة بالنصف» واشترط أحدهما البذر على صاحبه» واشترط سنة معلومة, 
فعمل هذاء فأخرج زرعاً كثيراً» فاستحصد ولم يحصد حتى أسلم أهل الدار, 
فهذا جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن كان أحدهما اشترط 
لنفسه عشرين قفيزا مما تخرج الأرض» وللآخر ما بقي» فعمل ارام على 
هذاء فأخرج زرعاأء فاستحصد ولم يحصد حتى أسلم أهل الدار؛ أو حصد 
ثم أسلمواء فهذا جائز أيضا في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقول 
داع وابعاو اجواي وا دوا يني 
ولو لم تخرج الأرض عشرين قفيزاً أو أقل”'' من ذلك كان جميع ما خرج من 
ذلك للذي اشترط العشرين قفيزاً» وليس للآخر شيء. ولو كان الشرط فيما 
وصفت ولم يزرع المزارع شيئاً حتى أسلم أهل الدارء» ثم زرع على هذا 
الشرطء فهذا فاسد في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد»ء وجميع ما 
أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذرء وللآخر أجر مثله فيما عمل إن 
0 وأجر مثل أوفينة إن كان هو صاحب الأرض. ولو كان زرع 
ثم أسلم أهل الدار وهو بقل لم يُسَئْبل”"» ثم عمل فيه بعد ذلك حتى 
استحصدء كان هذا والأول سواءء وكان هذا فاسداً. وجميع ما ا سيت 
الأرض لصاحب /47/72[1و] البذرء وللآخر أجر مثله فيما عمل إن كان هو 
العامل. وأجر مثل الأرض إن كان صاحب الأرض 
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باب مزارعة الصبى الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير 


وهما مأذون لهما أو محجور عليهما أو معاملتهما 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» فاشترى أرضاًء فدفعها مزارعة إلى 


)١(‏ ف له. (0) م ز: وأقل. 
ره ل الزرع, أ خرج سنبله. انظر: المغرب». «سبل). 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير . ا 


رجلء» على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
تيو نيه تمنان :اقول احدهن "الذي عاق مناه تذللفه يا .عل 
نمطا وكدلك لو أن العية اعد ارفياء عن رسن سزارعةي على أن 
يزرعها العبد هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» واشترط أحدهما البذر على صاحبهء فهذا جائز كله. 


وكذلك الضبئى. الذي يعقل الشرى والبيع يأذن له أنوة: فين المجارة: أو 
يأذن له وصىي”" أبيه وقد مات أبوه» فيدفع أرضاً مزارعة أو يدفع إليه 
أرض”" مزارعة على ما وصفت لكء فهو بمنزلة العبد المأذون له. 


[ولو كان العبد المأذون له] دفع إلى رجل أرضاً له مزارعة على أن 
يزرعها سنته هذهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما”' 
نصفان» واشترط العبد البذر على المزارع» فهذا جائز. وإن حجر المولى 
على عبده حين وقعت عقدة المزارعة قبل أن يزرع المزارع»ء فإن للمزارع أن 
يزرع الأرض على حاله» ليس لمولى العبد ولا للعبد أن يمنعه. 

وكذك تر كاة: العين انهزا"' توسق ماذون لمين :رعل أرضا ندرا 
مزارعة» على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» فهذا جائز. فإن حجر المولى على عبده بعدما وقعت 
عقدة المزارعة» فليس للعبد أن يترك المزارعة» وليس''* للمولى أن يمنعه 
دن ذللف: أن العيد قف أرقف الخو ارعة برهو سادون لننه تلبس للفو 7 أن 
يبطلها. ولو كان العبد المأذون له دفع إلى رجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
هذه المكة بالففيقي: فهاذا عقاكق فإن .و تعبت اعفينء'*""اللمزايعة افلم يورم 


0010 م زل: أحدهم. (6) ز وصي؛ صح ه. 

(0) م ز: أرضا. (5) م ز: بينناء . 

(0) ز: اجر. 2 :)قفن ولا 

لوك :أن يه 95 ذلك لأن العبد قد لزمته المزارعة وهو مأذون له في التجارة فليس 
للمولى. 


639 م عقد. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المزارع حتى حجر المولى على عبله وملعه من المزارعة فذلك للمولى؛ 
أن البذر من 3 العبد» فإدا حجر على العبد كان 006 وكان للمولى أن 

يمنع المزارع 00 ' أن ررم البذر. 


وكذلك لو كان المأذون له أخذ من رجل أرضاً على أن يزرعها هذه 
السنة ببذره وبقره» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان. فلما وقعت عقدة المزارعة /[/97/10ظ] حجر المولى على عبده 
ومتعة فين الزواعة "45 قدذلك: للمولى:” لأن البدى مو :قدا العيد يرل 1 00 
أن يمنع العبد من المزارعة”*©, وحجره عليه منع منه المزارعة”") 


وكذلك الصبي الذي يعقل الشراء والبيع بأذن له أبوه أو وصي أبيه 5 
التجارة. فدفع أرقا مزارعة أو فاحل مزارعة. ثم معي ذا عليه أبوه أو 
وصى أبيه» فهو بمنزلة العبد المأذون له إذا حجر عليه في جميع ما وصفت 
لله 


وإذا كاك للعيد "“"الجاذون له أو لبي © الماذزة لهانم و دقعنا 
الع وجل ممعافالةا نالتقي تعل»” التبيلق :وز لاف حاون فالانبو تقفه ف فالعا 
ولم يعمل العامل”'' في النخل حتى حجر المولى على عبدهء أو الأب07" 
على ابنه» فالمعاملة على حالهاء لا تنتقض بالحجر. وكذلك لو كان النخل 
من قبل الرجل الأجنبي» فدفعها إلى هذا العبد أو إلى هذا الصبي معاملة 
الضف هله السنة + فذلك عاتز. :قإن در المرلن. على عينة أ 030 
على ابنه وأخذهما صاحب النخل بالعمل» فإنهما يجبران على العمل» ليس 
لهما أن يمتنعا من ذلك. 


0خ دهة: (205-:3: حفن المزازعة. 

5 زات لآن البذدر من قبل العبد فللمولى. (5) م: من الزارعة؛ ز: من الزراعة. 
(6) م ز: الزراعة. (5) م ز: لم يحجر. 

(0) ز: العبد. ظ (6) م ز: أو للصبي. 

(9) ف: للعامل؛ م ز: المعامل. (١)ز:‏ والأب. 


()م فا ز: والأب. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير. . . 


وإذا كان للعبد المأذون له أرض فدفعها إلى رجل مزارعة وبذراً معها 
على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما تصفان» قلما وقعت عقدة المزارعة نهئ المولن. المزارغ: عن الزراغة”؟ 
وفسخ المزارعة إلا أنه لم يحجر على عبده» ومضى المزارع على المزارعة. 
فذلك جائزء وليس للمولى أن يفسخ شيئا من ذلك. وكذلك لو نهى المولى 
العبد قبل أن تقع عقدة المزارعة أن يزارع أحدا فزرع على ما وصففت لك 
فذلك جائزء ونهي المولى باطل. وكذلك لو كانت الأرض من الرجل 
الأجنبي والبذر والعمل من قبل العبد كان بمنزلة هذا في جميع ما وصمت 
للقن وكذلك لضي يأذن له أبوه أو وصي أبيه في التجارة فهو بمنزلة العبد 
فيمال”' ما وصفت لك من هذا. 

وإذا أذن الرجل لابنه في التجارة فاشترى أرضأء ثم حجر عليه. 
فدفعها إلى رجل مزارعة» على أن يزرعها ذلك الرجل هذه السنة ببذره 
وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذا 
باطل. فإن عمل المزارع على هذا فأخرجت الأرض زرعا كثيراء وقد نقص 
الأرض أو لم ينقصها: فإن كان الزرع نقص”'" الأرض فعلى المزارع ما 
نقص الأرض» وجميع ما أخرجت الأرض فهو للمزارع صاحب البذر. وإن 
كانت الأرض لم ينقصها الزرع شيئاً فينبغي في القياس أن يكون جميع ما 
خرج من الأرض للمزارع» ولا يكون لصاحب الأرض قليل ولا كثير. 
ولكني أستحسن إذا لم ينقص الأرض الزرع شيئاً أن يكون ما خرج من 
الأرض بين المزارع وصاحب الأرض نصفينء ولا يتصدق واحد منهما 
تي ولو كان البذر /91//1و] من قبل الذي دفع الأرض» والمسألة على 
حالهاء كان جميع ما خرج من الأرض للمزارع» وعليه بذر مثل البذر الذي 
بذر لصاحب البذرء وما نقص الأرض إن كان نقصها شيء. وإن”*ا لم يكن 
نقصها شيء فليس عليه إلا مثل ذلك البذر. وكذلك لو لم تخرج الأرض 


)1١(‏ ز: عن المزارعة. (؟) م- فيما؛ ز: ما. 
(0:0 :يتفض 20:05 أ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نينا كان على لسرا يدو معل بؤذك البدر 67 روتشصيان الأرضن كان 


وإذا دفع الرجل الحر إلى العبد المحجور عليه» أو الصبي الحر الذي 
يعقل المحجور عليه» أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله 
تعالى فر :ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء. فزرعها المزارع على ذلك». 
فأخرجت زرعاًء وسَّلِمَ العبد والصبي فلم يصبهما شيء» فإني أستحسن أن 
أجعل جميع ما خرج من ذلك بينهما نصفان على ما ا: شترطا. فإن مات العبد 
وهو في عمل الأرض بعدما استحصد الزرع» فصاحب الأرض والبذر ضامن 
لقيمة العبد لصاحب العبدء والزرع كله له”'؟ ليس لمولى العبد من ذلك 
قليل ولا كثير؛ لأنه حين ضمن قيمة العبد لم يكن لمولى العبد من الزرع 
شيء» ويطيب الزرع كله لصاحب البذر. ولو كان المزارع الصبي مات من 
عمل المزارعة”'' بعدما استحصد الزرع» فالزرع بين صاحب البذر وبين 
الصبي نصمان. وعلى عاقلة صاحبف الأرض والبذر دية الصبى لورثته. 
ويطيب لصاحب الأرض ما أخذ من الزرع» ويطيب لورثة الصبي ما أخذوا 
من ذلك أيضاً. 


وإذا دفع”*) 506 الفغر الى العين تهون عليه :أو الضنيي 
المحجور عليه» أرضاً له مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها ببذره وعمله. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها العبد أو 
الصبى ببذر من قبلهماء فأخرجت زرعا كثيراء فجميع ما أخرجت الأرض 
من ذلك فهو للعبد أو للصبي» ولا شيء لصاحب الأرض من أجر ولا زرع 
ولا نقصان الأرض إن كان الزرع نقص الأرض. فإن أعتق العبد بعد ذلك 
رجع عليه رب الأرض بأجر مثلها. وإن كبر الصبي لم يرجع عليه رب 
الأرض بشيء. لولح ار السو ل تو كر ل واس ره 


)١(‏ ف - وكذلك لو لم تخرج الأرض شيئاً كان على المزارع بذر مثل ذلك البذر. 
0) قله )دك سارت عل المزارطة: 
62 ز- دفع. 


الأرض من ذلك شيئاً؛ لأنهما إنما عملا لأنفسهما. وإن كان العبد المحجور 
عليه أو الصبي المحجور عليه زرع الأرض ببذره فلم تخرج ا فلا شيء 
لواحد منهما على صاحبه»ء ولا ضمان على رب الأرض في شيء من البذر؛ 
لآن قوله لهما: أدفع إليكما الآأرض على أن تيلو اغا يدراه فتلكماء و 
نعي ونه لذو إنها بهذ تقرط :قبوطه عليييننا ال 7 اللطزز وض 1 ولي 
عليه" في البذر ا ظ 


ا ا اا ا 
ال ال بن ذلك من شي فهو هما تصفانء فعماد 
اشناسب السل. سناناء داق حك السشدق. عمل ار بيعطاما الجر 
النخلء فجميع الثمر لصاحب النخل» ولرب العبد على صاحب النخل قيمة 
العبدء .ولو كان النانا ** هو الضبى6.. نماك من عمل النخل»: أي أضابته آفة 
في ذلك من عَقْر'' أو 07 ومالك من ذلك فجميع ما خرج من النخل 
بين ورثة الصبي وصاحب النخل نصفان » وعلى عاقلة صاختب النخل دية 
عدي ولو أن عبداً حجر عليه مولاه أو صبياً حجر عليه أبوه وفي يله 
انخل » فدفعه إلى رجل معاملة بالنصف هذه السنةء فعمله العامل”*؟ فأخرج 
ثمراً كثيرأًء فإن جميع ما خرج برو للك لمحب التريه ولس العا 37 


(0) ف- عليه. (4) م ز: المعامل. 


(6) العقر هو الجرح. انظر: لسان العرب». «عقر). 

0) م: أو خرج. وإن كان المقصود الحُرَاجٍ بالضم فهو البَثْر. الواحدة حَرَاجَة وبَثْرّة. وقيل : 
هو كل ما يخرج على الجسد من ذُمّل ونحوه. انظر: المغرب» «خرج). وجمعه 
00 انظر: لسان العرب» خرج). 

00 م ز: لمعامل. 

ال 6 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


افيه تلب ول كتير قن عق اللعيزه وعم كلاه العان("؟ واج ينه أشن كك 
فيما عمل. وإن كبر الصبي لم يكن للعامل”'' عليه قليل ولا كثير. 


وإذا دفع العبد المحجور عليه أرضاً في يده مما كان من تجارته» أو 
أرضاً أخذها من أرضى مولا قدفعة إلى برحل مزارفة» على أن بزرعها 
ببذره وبقره وعمله هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراً ونقص الأرض الزرع. 
فجميع ما خرج من ذلك للمزارع» وعلى المزارع ما نقص الأرض لرب 
الوم فإن عتق العبد بعد ذلك رجع عليه المزارع بما أدى إلى مولاه من 
نقصان الأرضء» ثم أخذ من المزارع نصف ما أخرجت الأرض وبيع. 
فاستوفى العبد منه مثل ما غرم للمزارع. فإن كان فيه فضل كان لمولاه. وإن 
قال :المولى: قبل أن يعمق, العبذاة إنها اخل تفن بع حرفت الأرضن ول 
أضمن المزارع ما نقص الأرضء فذلك له؛ ويكون ما أخرجت الأرض بين 
المولى وبين المزارع نصفين”". إن اعقق العيد أو تي يمعن: افإن كانت 
الأرض لم تنقصها الزراعة شيئاً فجميع ما خرج بين المولى وبين المزارع 
نصفان. ظ ظ 


وإذا دفع العبد المحجور عليه إلى رجل أرضاً من أراضي مولاه. 
ندرا من نلو المولى. أو مما كان من تجارته قبل أن يحجر عليه» غلى؟ أن 
يزرعها هذه السنةء ؛ فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء فزرعها المزارعء» فأخرجت زرعا كثيرا فلي وت شيئاًء وقد 
نقص /[//98و] الأرض الزرع أو لم ينقصهاء فللمولى أن يضمن الزارع 
بذرا مثل البذر الذي أخذ من عنده وما نقص أرضه. فإن ضمنه ذلك ثم إن 
العبد أعتق رجع عليه المزارع بما ضمن من ذلك وكا نصضك :نا لحرت 
الأرض للعبدء والنصف الآخر للمزارع» يستوفي العبد”؟؟ من النصف الذي 


)١(‏ م ز: المعامل. (؟) م ز: للمعامل. 
(9) م ز: نصفان. (5) م: للعبد. 


انامز ازّعة دنا الكقالة قن التنزارئغة واليعاملة 2 

صار لفنقنا صمن من البذر والنقصانء ويكون الفضل لمولاه. وإن شاء 
المولى أخذ نصف الزرع فكان لهء وكان للمزارع النصف الآخرء ولم يغرم 
المزارع من البذر ولا من نقصان الأرض شيا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها هذه 
السنة ببذرهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
وضمن له رجل الزراعة عن المزارع» فإن كان الضمان شرطأً في أصل 
المزارعة فالمزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض من شيء فهو للمزارع. 
ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه على المزارع» وليس على الكفيل من ذلك 
قليل ولا كثير. وإن كانت الكفالة ليست بشرط فى أصل المزارعة فالمزارعة 
باد تحني نا" العرظاا. والكفانة يطل ا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة. 
م لي اا ا وكفل له رجل 
بالزراعة”'' عن المزارع”"". فإن”' كانت الكفالة شرطاً في أصل المزارعة أو 
بعد ذلك» فالكفالة ا جائزتان”*'» فإن تغيّب المزارع أخذ الكفيا 

2620 0000 9 
بالزراعة والعمل حتى يزرع. فإن 67 وعمل حتى استحصد الزرع. م 
ظهر المزارع. فجميع ما خرج من الزرع بين المزارع وين :ونب الارض 
نصفانء وللكفيل'' على المزارع أجر مثله فيما عمل. ولو كان رب الأرض 
اشترط على المزارع أن يزرع الأرض بنفسه ويعملها بنفسه. على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان». وكفل رجل عن 


)1١(‏ ف: بالمزارعة. (0) م ز: على المزارع. 
(9) ز: وإن. (5) ز: جائزة. 
(6) ف: بالمزارعة. () م: والكفيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المزارع"'' بالزراعة» فالكفالة باطل. فإن كانت الكفالة شرطا'“ في أصل 
0 المزازعة اكابيدة + وللعرارخ اجر قله قييا عنما + 0 كل 
لصاحب الأرض والبذر. وإن كانت الكفالة ليست فى أصل المزارعة ‏ 
فالخزارعة: عخائز 06 .والكفالة اطلة. 1 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة هذه السنة على /[/948/7ظ] 
النصف» وكفل رجل لصاحب النخل على العامل” ” بالعمل فهما جائزان 
وإن”' كانت الكفالة في أصل المعاملة. فإن تغيّب العامل”” أخذ الكفيل 
العم حو يكيل فإن أخرج النخل ثمراً كثيراً فجميع ما أخرج بين 
العامل"'' وبين صاحب النخل نصفان. وللكفيل على العامل أجر مثل عمله 
أخرج النخل شيئاً أو لم يخرجه. ولو كان صاحب النخل اشترط على 
العامل”"' أن يعمله ويسقيه ويلقّحه بنفسه. فأعطاه كفيلاً بالعمل» فهذه 
الكفالة باطل. فإن كان اشترط”” فى أصل المعاملة أبطلت المعاملة» وكان ما 
خرج من النخل””” لصاحب ع القع و وللجان 9" اجن كله نيج عم يوان 
كانت ليست في أصل المعاملة فالمعاملة جائزة, 0 باطل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
بالنصف ». وكفل رجل لواف الأرض عن المزارع بخصيه مما تحرج الأرض» 
فهذه الكفالة باطل. فإن كانت الكفالة شرطاً'2 في أصل المزارعة فالمزارعة 
فاسدة. فإن عمل المزارع"”""! فى دلق فاحرجيةة رمن زرعاً كثيراً فجميع 
ما أخرجت الأرض لرب الأرضء وللمزارع أجر مثله فيما عمل. وإن كانت 
الكفالة ليست فى أصل المزارعة فالكفالة باطل. والمزارعة جائزة» وما 
أخرجت الأرض فهو بين المزارع وبين رب الأرض نصفان. فإن هلك ما 


)١(‏ م ف ز: على المزارع. (0) مز: شرط. 
(0) م ز: على المعامل. (::33 إن 

(4) م ز: المعامل. () م ز: المعامل. 
(0) م ز: على المعامل. 00 مز: شرط. 00 
(9) نز النخل. (١٠)م‏ ز: وللمعامل. 


(0)م ز: شرط. )١6(‏ ز: المرابح. 


ضمان على الكفيل ولا على المزارع من ذلك”''. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. وكفل 
رجل لرب الأرض على المزارع بحصته مما تخرج الأرضء فالكفالة باطل. 
فإن كانت الكفالة شرط”'* في أصل المزارعة فسدت المزارعة””» وكان ما 
أخرجت الأرض للمزارع» وعليه أجر مثل الأرض لرب الأرض. وإن لم 
تكن الكفالة في أصل المزارعة فالمزارعة جائزةء والكفالة باطل» وما 
أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان. فإن هلك ذلك في يدي المزارع قبل أن 
يقبض رب الأرض نصيبه فلا ضمان على المزارع ولا على الكفيل من ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنةء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان». فاشترط أخدهها الندز 
على صاحبهء وكفل رجل لأحدهما بعينه عن صاحبه”* بحصته مما تخرج 
الأرض إن استهلكها صاحبهء فإن كان /[/44/9و] هذا شرطا”*' فى أصل 
الرارفة فالتمرارعة فالسدة :ون كان ذناك البين '"" اف اقيان المزارقة 
فالمزارعة جائزة» والكفالة جائزة. وإن استهلك ذلك 0 عنه ضمن 
ذلك الكفيل عنهء يأخذ الطالب بذلك أيهما شاء. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة بالنصف والبذر من عند 
أحدهماء وكانت المزارعة فاسدة» وضمن رجل لصاحب الأرض بحصته مما 
تخرج الأرض» فعمل المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراًء فلا ضمان على 
الكفيل في شيء من ذلك. وإن كان البذر من قبل المزارع» فوجب للآأرض 
أجر مثلهاء لم يضمنه الكفيل؛ لأنه إنما ضمن حصة رب الأرض من 


(“) ف: فالمزارعة فاسلة. (5) ز: على صاحبه. 
(0) مز: شرط. (5). قدت لسن 


ظ 1١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الطعام» والذي وجب لرب الأرض غير ذلك» فلا يضمن شيئاً من الطعام 
ولذغيرة: ظ ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة بالنصف هذه السنةء 
4 1 5 : 010 
فالضمان باطل. فإن كان ذلك شرط فى أصل المعاملة فالمعاملة فاسدة. وما 
1 : 1 1 7 0) ع 
أخرج النخل من شيء فهو لصاحب النخلء. وللمعامل على المعامل”'' أجر 
مثله فيما عمل. وإن كانت الكفالة لم تكن في أصل المعاملة فالمعاملة 
جائزة» والكفالة باطل» وجميع ما أخرج النخل من شيء فهو بين العامل”" 
وصاحب النخل نصفان. فإن هلك ذلك فى يدي المعامل فلا ضمان على 


9 2 9 
ا فنا ين 


باب ما يستهلكه المزارع 


والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة» بكر 
من طعام بعينه في يدي المزارع» فهذا جائز. فإن زرعها الزارع سنته كلها. 
فلما ذهب وقت الزراعة استهلك المزارع الكرّ الذي فى يديه الذي استأجر به 
الأرض» فعليه أجر مثل الأرض نانفا ما بلغ. ولا يكون عليه طعام كل 
ذلك الطعام. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها 
ببذره وبقره وعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيرأء فلما استحصد استهلكه ( 


000 م ز: عن المعامل. 
(؟) م: على المعامل. والمقصود بالمعامل الثاني صاحب النخل. 
ره 6 و المعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يستهلكه المزارع والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله 
الس ا اا ااا ساك لتك و01 1 
المزارع كلهء فإن المزارع ضامن لحصة رب الأرض مما استهلكء ولا 
يكون عليه أجر مثل الأرض كما يكون عليه في الوجه الأول؛ لأن الطعام 
في الوجه الأول لو هلك من غير أن يستهلكه المستأجر كان عليه أجر مثل 
الأرض لرب الأرض؛ لأنه في ضمانه. ولو هلك جميع ما خرج من الأرض 
في المسألة الثانية قبل أن يستهلكه /[49/191ظ] المزارع لم يكن على المزارع 
ضمانء» وإنما يضمن المزارع إذا استهلك ما تخرح الأرض باستهلاكه» ولم 
يكن في ضمانه قبل ذلك» فعليه ضمان ما استهلك. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها ببذره وبقره» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء» فزرعهاء فلما 
استحصد زَرْعْها باع رب الأرض نصيبه قبل أن يقبضه من المزارع أو من 
غيره فالبيع جائز. ولو كان المزارع استأجر الأرض من صاحبها بكرٌ من 
طعام بعينه على أن يزرعها هذه السنة» فزرعها فمضت السنة». فباع رب 
الأرض الطعام قبل أن يقبضه من مستأجر''' الأرض أو من غيره فبيعه باطل. 
وهذا يبين لك أن المستأجر إذا استهلك الكر الذي استأجر به اللأرض كان 
عليه أجر مثلها. وإذا كان أخذها بنصف ما تخرج فاستهلك ما أخرجت 
ضمن حصة رب الأرض مما أخرجت. 2 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
بعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فلما 
استحصد الزرع استهلكه المزارع فعليه حصة رب الأرض من ذلك. وكذلك 2 
لو استهلكه رب الأرض ولم يستهلكه المزارع كان على رب الأرض ضمان 
حصة المزارع مما أخرجت الأرض. ولو كان رب الأرض استأجر المزارع 
تحدمن طعام بعينه على أن يزرعها المزارع ببذر رب الأرض» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء كان لرب الأرض» فزرعهاء فلما 
المتحضية اونفيف الدرافت "" يرنه الآرفن الكر الى هده اندي 
كا جو ننه المزارع. فجميع 7 0 الأرض لزنت الارضن: وللزارع أجر 


(1) مافكاءز: “فق المستاجر: 0 “فت المترادعة 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مثله على رب الأرض بالغاً ما بلغ؛ لأن الزارع لو لم يستهلك رب الأرض 
الكر الذي عنده لم يكن له أن يبيعه حتى يقبضه. ولو أخذ الأرض مزارعة 
من رب الأرض أو من غيره» لم يكن بذلك 500 فهذا فرق ما بينهما. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها 
ببذره وبقره وعمله. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فزرعها المزارع وأخرجت''' زرعاً كثيرأ» فلما استحصد الزرع 
استهلكه رب الأرض كلهء فعليه ضمان حصة المزارع مما استهلكه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة على أن يقوم عليه ويسقيه 
ويلقّحه. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما /[17/١٠٠و]‏ 
نصفان» فأخرج النخل ثمراأ كثيرأًء فلما بلغ استهلكه أحدهما المعامل أو 
صاحب النخلء» فأيهما استهلك ذلك فعليه ضمان حصة صاحبه مما 
استهلك. فإن لم يستهلك ذلك واحد منهما فلا بأس أن”'' يبيع أحدهما 
حصته قبل أن يقبضها؛ الل كي ب رك 
الل اك ان يت اكد 


36 35 5 


باب مزارعة المريض ومعاملته 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل وهو مريض”” أرضاً له مزارعة» على أن 
يزرعها ببذره وبقره وعمله هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
, ؟ . 35 )0 2 . : 
شيء فهو بينهما لصاحب الارض جزء من مائة جزء '. وللآخر ما بقي. 
وليشن الرتع الأرضن فال غير آرضة: وعليه دين كثير خط بالارضن. وأجرهاء 


00 قا عت (0) م ز: بأن. 
69 ف وهو مريض. 629 ف من مائة جزء. . 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 1 
فزرعها المزارع» فأخرجت زرعا كثيرأء وكان أجر مثل الأرض أكثر من 
حصة صاحب الأرض من الزرع أضعافاً مضاعفة». فمات رب الأرض في 
مرضه ذلك» فجميع ما أخرجت الأرض بينهما على ما اشترطاء يستوفي 
بينهما. فإن كان عليه دين بيع حصته من ذلك. وبيعت الأرض حتى يستوفي 
الغرماء حقهم''". فإن بقى شيء بعد ذلك كان ميراثاً لورثة صاحب الأرض. 
الأرض من الزرع لم يغرم المزارع من ذلك قليلا ولا كثيرا؛ لأنه عمل بأمر 
رب الأرض: وكذلك لو كان المزارع صاحب 0 9 ورثة رب الارضن 
كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى رجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهماء للمزارع تسعة 
أعشار» ولرب الأرض عشره.ء فزرعها المزارع» فأخرجت طعاما كثيراء ثم 
مات المريضء, ولا مال له غير الأرض والطعام» ولا دين عليه» فإنه ينظر 
إلى الزرع يوم خرج من الأرض وقد صارت له قيمة» كم تساوي تسعة 
أعشاره. فإن كانت تسعة أعشاره مثل أجر مثل الأرض أو أقل من ذلك» 
فلما قام عليه حتى استحصد صارت تسعة أعشار” ما خرج أكقر فين جر 
مثل المزارع» أو أكثر من ثلث مال رب الأرض والبذرء فإن للمزارع تسعة 
أعشار ما خرج من الل كانه الأتحق الووقة وضة الآرمن “نيةة 
/1اظ ] بوالععير .هما شرف" الأرضن التوثة .وك" الأرضن. ترق كان 
الزرع حين خرج من الأرض كان تسعة أعشاره أكثر من أجر مثل المزارع. 
فقام عليه وسقاه حتى استحصدء وكان””' تسعة أعشار ما خرج كر قر حو 
مثل المزارع» أو أكثر من ثلث ما ترك الميت» فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك» 2 


)١(‏ ف: حصتهم. ظ (؟) ز: وما. 
(9) م ف ز: أعشاره. (5) ف: ما أخرجت. 
0( 0 وكانت. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن المزارع يأخذ''' من حصته مما أخرجت الأرض مثل أجر مثلهء ويأخذ 
مما بقي مثل ثلث ما ترك الميت وصيةء ويكون ما بقي مما أخرجت 
الأرض لورثئة رب الأرض؛ لأن الزرع إذا خرج من الأرض فصار في حصة 
المزارع فضل عن أجر مثله. فكان ذلك وصية من الثلث» فإنما ينظر إلى 
قيمة ما أخرجت الأرض يوم تقع القسمة. وإذا لم يكن فيه فضل يوم خرج 
الزرع كان ما زاد من ذلك للمزارع. وإنما مثل هذا مثل رجل استأجر في 
مرضه رجلا يخدمه سنة بجارية له بعينهاء ليس له مال غيرهاء فدفعها إليه. 
وخدمه الرجل السنة حتى أكملهاء وولدت الأمة أولاداً. وزادت في بدنها 
حتى صارت تساوي مالا عظيماً أكثر من أجر الرجل» ثم مات المريض من 
مرضه ذلكء» فإنه ينظر تصروابى تيم السام يوم وقعت الإجارة وقبضها الأجير. 
فإن كانت تكون قيمتها مثل أجر الأجير أو أقل من ذلك”" كان”" جميع 
أولادها وجميع زيادتها للأجير» لا شيء للمحع د لورثته في ذلك؛ لأنه 
لم يكن في ذلك وصية. فإن كانت قيمة الجارية أكثر من [أجر] مثل الأجير 
يوم وقعت الإجارة وقبض الجارية» والمسألة على حالهاء فإن الأجير يعطى 
من الجارية مقدار أجر مثله» وثلث ما ترك الميت بعد ذلك من الجارية 
وولدها وصية لهء وترد قيمة البقية على الورثة. وكذلك المزارعة التي 
وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وليس 
للمريض مال غير ذلكء. والمزارع أحد ورئة المريضء» فزرع المزارع 
الأرضء» فأخرجت زرعاً كثيراًء ثم مات المريض من ذلك المرض» فأبى 
الورئة أن يجيزوا للوارث المزارعة» فإنه ينظر إلى الزرع يوم خرج من 
الأرض» وصارت له قيمة» فإن كانت حصة المزارع الوارث من ذلك مثل 
أجر مثله أو أقل فالمزارعة جائزة» ونصف ما أخرجت الأرض من قليل أو 


(5603 27 كلد (0) م + فان. 
(9) ز: فإن. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 

كثير فهو للمزارع الوارث وإن''' زاد ذلك حتى يصير أكثر من أجر مثله 
أضعافاً مضاعفة. وإن كانت حصة"' المزارع من الزرع حين يخرج من 
الأرض أكثر من أجر مثلهء ثم سقى المزارع /[1/19١١٠و]‏ الزرعء وقام عليه 
حتى استحصدء. فصارت حصته أكثر من أجر مثله أضعافا مضاعفة» فإن 
للوارث المزارع من ذلك مقدار أجر مثله من الزرع» وما بقي فهو ميراث 
بين الورثة على فرائض الله تعالى. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها 
ذلك. وعليه دين كثير يأتى على جميع ماله» فإنه ينظر إلى حصة المزارع 

من الزي ودع د ارظن وكايت لايم فإن كانت حصته من ذلك 
مثل ١‏ اي | أو أقل من ذلك «احي حي ييا حر رمن را 
ةن ولكنه لا يسلم له. يؤخذ جميع ما أخرجت الأرض» 
فيباع هو والأرض» فيقسم ا بين الغرماءء» يضرب فيه الغرماء 
بدينهمء ويضرب فيه المزارع”؟ نقسة تعسقة مها أت الآرضن: فا 
أصاب المزارع كان له مما أخرجت الأرض. وما أصاب الغرماء بيع فقسم 

بينهم بالحصص. ولا 0 5 ا 

(00 

يحدمه سَيئة بجارية 558 6 إليده 5-5-8 مثل 8 مثلهء» فخلمه 0 
الرجل حتى انقضت السنة» وزادت الجارية في بدنها وولدت أولاداً حتى 
ناك فحقيا أكثر من اجر هنا الأحيرة ثم مات المريض من مرضه ذلك» 
وترك عليه ديئاً كثيراً» ولم يدع مالآ غير الجارية وولدهاء فإن الجارية 


ا ال 0 (0) م ز + المزارعة. 
0 ف: مثل أجره. 05 م ف ز: المضارب. 


(5) م ز: لم يعطي. (50) “قفد عريض:. 


7ع( ل يخذلمه. 


6 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وولدها يضرب في قيمتها الغرماء""" بجميع دينهم» ويضرب في ذلك الأجير 
بقيمة الجارية وولدها. فكذلك المزارعة. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها 
هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
فزرعها المزارع» فأخرجت الأرض زرعاً كثيراًء ثم مات المريض وليس له 
مال غير ذلك» وعليه دين كثيرء وحصة المزارع من الزرع حين خرج من 
الأرض أكثر من أجر مثله؛ فإن الأرض والزرع يقسم بين الغرماءء يضرب 
فيه الغرماء بدينهم» ويضرب فيه المزارع بقدر أجر مثله» فما أصاب المزارع 
أخذ من الطعام» وما أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص؛ لأن هذا 
كانت فيه وصية» وإنما ينظر إلى قيمته يوم يختصمون قلت الوصية أو 
كثرت» ولا يشبه هذا المضاربة. لو أن رجلا مريضاً دفع إلى رجل ألف 
درهم مضاربة على أن الربح /1/[1/١١٠ظ]‏ بينهما نصفان. فعمل الرجل7", 
فربح عشرة آلاف درهم» ثم مات المريض وليس له مال غير ذلك» وأجر 
مثل المضارب فيما عمل مائة درهمء فإن الورثة يأخذون رأس المال. وما 
بقي فهو بينهم وبين المضارب نصفان» ولا ينظر في هذا إلى أجر مثله؛ لأن 
رأس المال قد رجع إلى ورثة المضاربء والربح مال لم يكن لرب المال. 
فالشرط فيه جائز على ما اشترطوا. والبذر في الأرض ليس يرجع إلى رب 
الآأرض فيه رأس ماله ويكون ما بقي بينهماء إنما يكون ما خرج بينهماء فلا 
بد من أن يكون ذلك وصية. ولو كان يرجع إلى صاحب البذر رأس ماله 
ويكون ما بقي بينهما كما يكون في المضاربة لجاز ذلك على ما جازت عليه 
المقعاريف للدلاة الفا رول يسان فى 1" إلى اقبمة البلن افا 14 
اندو الميعتن للمرارع اقته كن و يعملةه» زهان وكرن الم التمقة نا مقرم الام 
إنما ينظر إلى ما يخرج منه؛ لأنه هو الذي صار للمزارع بعمله. فإن كان 
مثل أجر المزارع أو أقل فلا وصية له. وإن كان أكثر من أجر المزارع كانت 


000( م ف ز: للغرماء. (؟) ف: الربح. 
(*) ز: إلى هذا. 


فيه وصية» ولا ينظر فى ذلك أيضاً إلى زيادته بعد خروجه إذا كان يوم 
خرج مثل أجر المزارع أو أقل'''؛ لأنه إنما زاد بعدما ملك حصته منه. 


وإذا دفع الرجل الصحيح”'' إلى الرجل المريض أرضاً على أن يزرعها 
المريض””" هذه السنة ببذرهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفانء» فزرعها المريض ببذره من قبله ليس له مال غيره» فأخرجت 
زرعاً كثيرء ثم مات المريض من مرضه ذلكء فإنه ينظر إلى حصة رب 
ا د الأرض يوم صار زرعاً كم قيمته. فإن كان حصة رب 
7 من ذلك مثل أجر الأرض أو أقل فجميع ما خرج من الزرع من 

ء فبين ورثة المزارع وفشزة :رتت الأرض نصفان» نصفه لرب الأرض» 
لضفه درن المزارع» ولا يلتفت إلى زيادة الزرع بعد خروجه ولا إلى 
نقصانه. وإن كانت حصة رب الأرض من الزرع يوم خرج الزرع من الأرض 
أكثر من أجر مثل الأرض نظر””' إلى حصة رب الأرض مما أخرجت الأرض 
يوم تقع القسمة» وأعطي من ذلك رب الأرض مقدار أجر مثل أرضه». وثلث 
جميع الام ع و كر ار رن 
فزوَثة :الميت: فان كان الأرض د ك7 '' نظر إلى قيمة حصته من الزرع 
يوم /7/11١٠و]‏ خرج من الأرض» فإن كان مثل أجر الأرض أو أقل من ذلك 
كانت له حصته كلها بزيادتها لا ينقص من ذلك شيء» فإن كانت حصته من 
الزرع يوم خرج من الأرض وصار يَقْلا أكثر من أجر مثل أرضه لم يكن له من 
ذلك الزرع إلا مقدار أجر مثله» ويرد ما بقى على الورثة. فيكون 1 521 
جميعاً على مواريثهم إن أبى الورثة أن يجيزوا له الوصية. 0 " أجَازوا له 
الوصية سلمت له حصته كلها. ولو كان رب الأرض ليس بوارث للميت» 


)١(‏ ز-أو أقل. 2 (0) ز: الصيح. 
00 مرح المريض: (4) ف + أكثر. 
(09) ز - نظر. (5) ز: ورثة الميت. 


(0) ز: فإن. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وعلى الميت دين ن كثي "أ يحيط بجميع ما ترك. نظر في قيمة حصة رب 
الأرض من الزرع يوم خرج من الأرض. فإن كان يكون مثل أجر الأرض أو 
أقل كانت له حصته من الزرع كلهاء ا 0, ولكن يضرب بها 0 

مع الغرماء في جميع الزرع» فما أصابه من ذلك أخل" ' ' من حصته من الزرع» . 
وما أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحخصص. عي ل 
الأرض من الزرع فضل يوم خرج الزرع على أجر مثل رب”*' الأرض ضرب 
رب الأرض مع الغرماء بقدر أجر مثل أرضه». فما أصابه أخذ من حصته من 
الزرع» وما أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص. و[إن] كان الدين لم 
يكن على الميت في الصحة, ولكنه أقر به في المرض بدئ بحق رب 
الأرض» وكان ما بقي لغرماء المريضء» ولا يكون لرب الأرض وصية؛ لأن 
الدين الذي يقر به المريض أولى من الوصية. لوانت جر حصت رين ارم 
يوم خرج من الأرض لا فضل له فيها””' عن أجر مثل أرضه سلمت له حصته 
كلهاء وكان الدين فيما بقي. الوا اويا لعل بوم يلار علي اجر 
ذل الأرفن كدض درفت الأرض فأعطي من ذلك مقدار أجر مثل أرضهء وكان 


الفضل للغرماء. يباع فيكون بم بينهم بالحصص. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل نخلاً له" معاملة» على أن يقوم 
علية: ويسقية ويلفحة هذه المنة». اقما اخرج الله تعالى, من ذلك من شي 6 فهو 
نحلقها نصفان» فقام عليه المزارع ولفحه وسقاه حنى صار تمراء ثم مات 
رب النخل وليس له مال غير النخل وثمره”''» فإنه ينظر إلى ما أثمر النخل 
يوم طلع من النخل وصار”" كُفَْرَى' وصار له قيمة. فإن كان نصف قيمته 


)١1(‏ “فا كو ظ (5) مف ز: يضربها. 
:قر أحدف (5) إقة اوسن راك 
(5) م- فيها. ظ (0) زاله. 

: (/)” زهاوثمرة (40) ف - وصار. 


(9) الكفَرَّى بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء كم النخل» لأنه يستر ما في جوفه. أي : 
إنه مأخوذ من الكفْرء وهو في الأصل: السترء يقال: كَمَرّه وكمّره إذا ستره. انظر : 
المغرب» (كفر». 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 7 
مثل أجر العامل أو أقل فللعامل من الثمن نصفه» والنصف الباقي للورثة. 
وإذ كان قفنت قبي" أكتر م العامل”؟ أنظر إلى مقدار مثل أجر 
العامل”” من الثمن فكان للعامل”؟'» وثلث جميع ما ترك الميت مما بقي 
من حصته وصية له 0 وما يقي فللورثة ورثة الميت: وإن كان المعامل من 
ورثة الميت» /[/7/7١٠ظ]‏ ونصف قيمة الكقَرّى مثل أجر مثله أو أقل» فله 
نصف الثمر» لا ينقص منه قليل ولا كثير. وإن كان قيمة نصف الكفرى أكثر 
ا العامل”"' فله من الثمر”'' مقدار أجر مثله» وما بقي فهو بينه 
وبين الورثة ميا على فرائض الله ا وهذا إذا لم تجز الورثة الوصية. 


فإ لواحن العام تعس القون افكان لت ركان الع 37 


الباقي”''' بينه وبين بقية الورثة على فرائض الله تعالى. 


وإذا 3 0 او ين 0 نخلا له ا هله لاه 5 
0 صاحب ا وعليه م 9 فإنه 50 قيمة 
حصة العامل”'' من الكقَّرّى حين طلع وحصته من ذلك النصف. فإن 
كانت ا قيمة ذلك مثل أجر مثله فيما عمل أو أقل من ذلك ضرب مع 
صا ف كر وضرب الغرماء بدينهم كله ما اد أصاب 
العامز "2 أخذه من حصته من الثمر”*'“»: وما أصاب الغرماء بيع فقسم 


)١(‏ ز - مثل أجر العامل أو أقل فللعامل من الثمن نصفه والنصف الباقي للورثة وإن كان 


(0) ز: المعامل. (6) ز: المعامل. 
(5) ز: للمعامل. (0) ز-اله. 

(5) ز: المعامل. ظ (90) :“من الثمن: 
(48) ز: أجازها. (9) ز: المعامل. 
(١٠)م‏ فا ز: نصف. (1411ك: انا 
)١0(‏ ف ز: بجميع ماله. (6١)ز:‏ المعامل. 
(5١)ز:‏ وإن كان. (16 )1 التفة؛ 
)١5(‏ ز: فما. )١0(‏ ز: المعامل. 


(0)م ل من التمرة: 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بينهم على مقدار دينهم. فإن كان نصف قيمة الكقَّرّى أكثر من أجر مثل 
)١(‏ . 20 0 فر : 
العامل "قبسم القير''" وتحميم هنا ترك السك بين الخامل”'" والشرماف 
0000 فيه العامل”" بمقدار أجر مثله. ويضرب فيه الغرماء بدينهم. فما 
أصاب العام '") كان له من حصته من الثمرء وما أصاب الغرماء بيع فقسم 


قإذا ده المكن الضجيع: إلى الرند ل 'المريض النفا: له قلف على أن 
يقوم عليه هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمريض منه 
جزء من مائة جزءء» ولصاحب النخل ما بقي» فقام عليه العامل”'' المريض 
وأعو انكو اع وا حتى صار ثمرأء ثم مات وليس له مال 
وعليه دين كثير» ورب النخل بعض ورثته» وأجر مثل العامل”''' فيما عمل 
هو وأجراؤه وأعوانه أكثر من حصته من الثمر”''؛ فإن للعامل”'2 مما 
أخرج النخل جزء من مائة جزءء وليس له غير ذلك» وما بقيى فلصاحب 
النخل» ولا يشبه هذا ما قبله؛ لأن هذا المريض إنما أجر نفسه ببعض ما 
تخرج الأرض. ألا ترى أنه لو أعانه بنفسه لم يكن له شيءء فكذلك إذا 
أجر نفسه بشيء قليل أو كثير فهو لهء وليس له غيره. 

وإذا دفع الرجل” ''' المريض إلى الرجل زرعاً له في أرض قد صار 
بَقُلا لم يستحصدء أو كنر :فقن زوين التجل: أو ثمر في شجر حين 
طلء'*") أخضر لم يبلغ» على أن يقوم عليه حتى يبلغ» فما رزق الله تعالى 
في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فقام عليه العامل”' حتى بلغ وخرج 


)١(‏ ز: المعامل. | ٠‏ (105مف ز نيه الثمن 
() ز: المعامل. (5) ز: نضرب. 

(0) ز: المعامل. 3150 :- التعامل.. 

(0) ز: المعامل. (6) ز: وأجرائه. 

(9) ز: ولحمه. (١)ز:‏ المعامل. 
(0)م ز: من الثمن. (0):: للمعامل. 
)ف _ الرجل. (15) في عجر طلع. 


(5١)ز:‏ المعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 
مالا غير ذلك. /[// ٠٠‏ و] فإنه ينظر إلى حصة المعامل قد ولك يوم قام 
عليه فزاد فى يديه. فإن كانت قيمة حصته من ذلك يومئذ تكون مثل أجر 
مثله أو أقل فله نصف22 ما خرج من ذلك بالغاً ما بلغ» زاد على الثلث أو 
أجر مثله. وثلث جميع ما ترك الميت وصية. ؤقرةماانقن. على ورنة 
اليق: :فاق" كان العام '" ببعفى ووزثة الميضاء: ؤكانت فيمة حصته من 
من ذلك كاملا بزيادته» ويكون ما بقى ميراثأ بينه وبين بقية الورثئة على 
فرائض الله تعالى. وإن كانت قيمة حصته من ذلك فى الحال التى وصمت 
لك أكثر من أجر مثله كان له من حصته من الثمر والزرع مقدار أجر مثله. 
وكان ما بقي ميراثاً بينه'؟ وبين من بقي من الورثة على فرائض الله تعالى. 
وإن لم يكن العامل”” من الورئة'" وكان على ليق دين كنب يان كان 
ج( شْ 5 00 ' ! 
جميع ماله. ولم يكن في حصة العامل”" من ذلك يوم عمل وزاد من عمله 
الغرماء فى جميع مال الميت. فما أصابه كان له في حصته من ذلك» وما 
1 (0) ن. 5 1 م ساد ١‏ 
أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص. وإن كان في تلك الحال التي 
وصفت لك فضل على ع1 كله ضرب مع الغرماء بمقدار اجر مثله» فما 
)١(‏ م- نصف. -400 3 وان 
(0*) ز: المعامل. 
62 ز- وبين بقية الورثة على فرائض الله تعالى وإن كانت قيمة حصته من ذلك في الحال 
التي وصفت لك أكثر من أجر مثله كان له من حصته من الثمر والزرع مقدان أجز. مثلة 


)0( ز: المعامل. ١ر5‏ : رز - من الورئة ؛ صح م ه. 
0 ز: المعامل. (4) ف: ما أصاب. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أصاب العامل”'' من ذلك أخذه من حصته مما خرج من ذلك» وما أصاب 
الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص. 

وإذا استأجر الرجل في مرضه رجلا يخدمه هذه السنة بجارية بعينهاء 
فلما وقعت الإجارة لم 0 5-6 ات الآمة فكانت قيمتها يوم وقعت 
الإجارة مثل أجر مثل الأجيرء وقيمتها نوم زادك قرفن علوي مق اجر 
الاح 7 فخدم الأجير المريض سنته” '' كلهاء فدفع إليه الجارية» فولدت 
عثل الأجير أولاداء ثم مات المريض من ذلك المرضء» ولا مال له غير 
الجا را ل 0 من الجارية وأولادها مقدار أجر مثله» والثلث مما بقي 
وصية.ء يعطى وصية من الجارية. فإن بقىي شيء كان له في أولادها في قياس 
و فنا بقي دراهم أو وَنائيْنة أو رد 
الجارية وولدهاء ويكون لك ا فى مال الميت. ولو كانت الجارية 
حين وقعت الإجارة دفعها المريض إلى الأجيرء فلم يخدمه الأجير حتى 
زادت الجارية في يدي الأجيرء فصارت قيمتها أكثر من أجر مثل الأجيرء 
وكان قيمتها يوم وقعت الإجارة /7/71١٠ظ]‏ وقبضها الأجير مثل أجر مثله. 
خم الأجير المريضص بعد ذلك حتى كملت السنة» ومات المريض ولم يدع 
ال غيرهاء وقد ولدت الجارية أولاداًء فالجارية وجميع أولادها للوصى الك 
ولا شيء للورثة من ذلك. وإن كان الأجير بعض ورثة الميت فهو بمنزلة 
ذا اضيا "أذديكوندولدا أو زوع سمهيرد"" الجازنة وول ا 
بينهم قعرانا ؛ لأن الولد والزوجة لا أجر لهم فى خدمتهم. ولا يشبه هذا 
المزارع والعامل””'* بالمزارعة والمعاملة: إن كان المزارع فيها والعام 20 
ولد المريض أو زوجه كان بمنزلة غيره من الورثة ممن ليس بولد ولا زوجة. 
ولو لم يكن الأجير الذي وصفت لك و وكان على الميكددية قفر 


قول أي حنيفة. ويقال ليك * 


)١(‏ ز: المعامل. ا 

(96) م ز: سنة. (5) ز: وللأجير. 

(5)-0: أذق: (5) ف ز: للأجير. ‏ 

70-000 قترةه (6) ز: فتكون. : 


)00( ر: والمعامل. (36159: والمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 

للللتا77ا07070707 77777770770 1ت 
يحيط بجميع ماله» فإن كانت الجارية يوم قبضها الأجير لا فضل فيها عن 
أجر مثله.» قفسمت هى وأولادها نينة شير الو 0 مضيوقت الاجير :في 
ا ا 0 20 
فاب" القوناء فيل لد أذ فيمقها افيد إلى ااتاتيرة اوقصي بين الخرماء 
بالحصص. فإن أبى أن يؤدي بيعت الجارية وولدها فقسم بينه وبين الغرماء. 
يضرب الغرماء بدينهم» ويضرب الأجير بأجر مثله. وإن كان في قيمة الجارية 
يوم قبضها الأجير فضل عن أجر مثل الأجيرء وكانت قيمتها يوم وقعت 
الإجارة مثل أجر الأجيرء إلا أن الأجير لم يخدم المريض حتى قبض 
الجارية» ضرب الأجير فى الجارية وولدها بمقدار أجر مثله. فما أصابه كان 
لاقن التجارية :وها وماء اصناق "القرماء فول اله أد تمق وراهه ار 
دنانير» فقسمه”'' الغرماء بالحصص بينهم. فإن أبى أخذت الجارية وولدهاء 
فتباع. 00006 الغرماء الثمن. والأجير يضرب في ذلك بأجر مثله. 
ويضرب فيه الغرماء بدينهم. 


وإذا استأجر الرجل في مرضه رجلا يخدمه بجارية قيمتها ثلاثمائة 
درهم. اجر مثل الرجل في خدمته مائة درهم». فخدمه الأجير حتى أكمل 
الخدمة وقبض الجارية» ثم مات المريض ولا مال له غير الجارية» وأبى 
الورثة أن يجيزوا المحاباة للأجيرء فالأجير بالخيار. إن شاء أخذ الجارية 
كلهاء وأعطى الورثة أربعة أتساع قيمتها دراهم أو ذتاتيو: وإ شا نفضى 
الأخارة:ورة: الجارية على الورثة: وكان له فى هال العيت اجر سعلةمانة 
دوهي نام الجايية اق صو ستر تن للقف ولا :يليه غذا المزازعة و المعاناة 
العى.وضيقة تك «التجاوية"* '. والمحافلة إذا كان فنهنا معطاناة أحن فين :ذلك 
000 أجر مثله. والثلث مما بقى وصية ميت» ورد الفضل. فإن قال: 
أعطني ”* قيمة الفضل دراهم و 5 لم يكف .له دلت 


)١(‏ ف: وأولادها بين الغرماء. 430 لقتسم 
9 ز: فيقسم. ١‏ (4) م ف ز: الجارية. 
(0) ز: أعطى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا استأجر الرجل المريض بع يحدلمه سنلئه هذه بجاريته هذه» 
وقيمتها ثلاثمائة درهم» وأجر مثل الأجير في السنة ثلاثمائة درهم» فدفع إليه 
المستأجر أجر''' الجارية» وخدمه الأجير حتى أكمل السنة» ثم مات 
المستا جر من مرضه ذلك» وقد زادت الجارية في بدنها أو في السعرء أو 
أن كمن المدة وعلى المستأجر دين كثير يحيط بجميع ماله. لبون لهال 
غير الجارية» فالجارية”'' بزيادتها وولدها لا يسلم ذلك للأجير. ولكن ذلك 
يقسم بين الأجير وبين غرماء الميت» يضرب في ذلك الأجير بقيمة الجارية 
يوم يختصمون» وبقيمة ولدهاء ويضصرب الغرماء بجميع دينهمء فما أصاب 
الأجير كان له من الجارية”"'». وما أصاب الغرماء قيل للأجير: أد قيمته 
دراهم أو دنانير للغرماء. فإن أبى أخذت الجارية وولدها فبيعاء فاقتسم 
00 ذلك الأخير والغرماءء يضرب فى ذلك الأجير بأجر مثله. ويضرب 
فيه الغرماء بدينهم. ولو كانت الجارية لم تزد في يدي الأجير ولم تلد. 
ولكنها نقصت في السعر حتى صارت تساوي مائة درهم» والمسألة على 
حالهاء فلا ضمان على الأجير في نقصان الجارية» ويقسم الجارية بين 
ويضرب فى ذلك الخرماء*2) بدينهم» فما أصاب الأجير كان له من الجارية» 
وما أصاب الغرماء قيل للأجير: أد إلى الغرماء قيمة ذلك دراهم أو دنانير 
فإن أبى أخذت الجارية وبيعت» فضرب الأجير في ثمنها بأجر مثله ثلاثمائة 
درهمء ويضرب الغرماء بدينهم. ولو كانت الجارية لم تنقص فون السعرء 
ولكنها نقصت في البدن'“ حتى صارت تساوي مائة درهمء والمسألة على 
حالهاء فإن قيمة الجارية يوم قبضها الأجير - وهي ثلاثمائة درهم ‏ تقسم بين 
الاجين وبيق الخرفاءة. فما أصناب: الأخير كان له4؛ يونا أضنانه العرماء «صمته 


0 ازن خرن 65 ةقان 

() ز + وولدها. (5)::قه ف ان فمة: 

(4) ز- يضرب في ذلك الأجير بقيمة الجارية مائة درهم ويضرب في ذلك الغرماء. 
)03( و:“مرة اليدنه 


كتانن القزارغة ديات وا ره المريمن ومماملةه 1 

لهم الأجير في ماله د له الجارية. فإن أبى أن يضمن ذلك فقال: 
الجارية ا ٠‏ لم يكن له ذلك؛ لأنها نقصت في بدنهاء دخلها عيب» 
فصار الأجير لا يستطيع أن عرفا .وضان خنامنا لحصة الغرماء من قيمة 
الجارية يوم قبضها. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل /5/971١٠ظ]‏ نخلاً له""' معاملة 
هذه السنة» على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحهء فما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فأخرج النخل كَمَرّى يكون نصفه مثل أجر 
العامل أو أقل» فمام 1 عليه وسقاه حلى صار ا يساوي ماللا عظيماء ثم 
صار ا فيمته قيمته أقل من قيمة الكَفَرّى حين خرج. ثم مات صاحب 
النخل وعليه دين كثير يحيط بماله» فإن جميع ما ترك الميت يقسم بين 
العامل””' وبين الغرماء» يضرب فيه الغرماء بدينهم» ويضرب فيه العامل”") 
بقيمة نصف الحَشّفء ولا يضرب بغير ذلك. فما أصاب العامل'' كان له 
ولا يضمن العامل من قيمة الكمَرّى والبّسْر شيئأاء لم يكن ضامناً له حين 
خرج فصار حشفاًء فلم يكن عليه" ضمان قيمته”". وإنما هذا بمنزلة ولد 
الجارية الى ولقيق"؟" نى يدق الأخير الذى توضفت للك قل .هدة المسالة: 
لهاك آر تعوث بدت لك يفيه الأخيرء و كلك الكدزي التي إنها . 
جرخ في يدي ال 1 فإذا صار بعل ذلك شما لم يضمنه العامل ١”‏ '*. 
ولو كان الميت: لا وين .عليه والمسالة على تعالها كان للعام] ”1 تضنتف 


01 لقادرت تومي (0) ف اله. 


() الحشف هو أردأ أنواع التمرء وهو الذي يبس من غير نضج. انظر: المصباح المنيرء 
( حشف). 

(:) ز: المعامل. (0) ز: المعامل. 

(5) ز: المعامل. (0) م ف ز: ولكن عليه. 

(4) م ف ز: قيمة ضمان. (9) ز: ولد. 

(01:ز: المعامل. 1130 المعامل. 


(0)ز: للمعامل. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
التعشفي. و للورقة تعنفي. نول فميان على العام 7" تعا ان تواتك 


تإذا:وكل :الرعل. الرحل :مأرفى له أن فيا ببوارعة عله العيقة 
فدفعها الوكيل مزارعة إلى رجل هذه السنة بالثلث أو بالريع أو بالخمس أو 
بأقل من ذلك أو بأكثر من ذلك» فهو جائز إلا أن يدفعها بشيء يعلم أنه قد 
حابق: ف ذلك المزارع بشيء لا يتغابن الناس في مثله. فإذا دفعها مزارعة 
بشيء لا يتغابن الناس فيه فالمزارعة باطل. فإن زرعها المزارع على ما 
وصفت لك فأخرجت طعاماء فإن كان دفعها مزارعة بشيء لا يتغابن 
الناس”" في مثلهء فجميع ما أخرج الله تعالى بين المزارع وبين الوكيل على 
نا اتترطاء ولا شه لربع الأرض تفن :ذللقي فإ كانت الأرضى ‏ نقضبت من 
الزرع ينا ضمن ذلك المزارع» ورجع به على الوكيل. وإن شاء رب 
الأرض ضمن ذلك الوكيل في قول أبي يوسف وقولنا. وإن كان الوكيل دفع 
الأرض مزارعة بشيء يتغابن الناس فيه فهو جائز. فإن /5/7/1١٠و]‏ أخرجت 
شيئاً كثيرة*' فإن ذلك بين رب الأرض وبين المزارع على ما اشترط المزارع 
والوكيل» والذي يقبض حصة رب الأرض من ذلك الوكيل» يقبضه فيدفعه 
إلى رب الأرض. وليس لرب الأرض أن يقبضه إلا بوكالة من الوكيل. وإن 
دفع المزارع إلى رب الأرض برئ. ولو أن رجلا دفع إلى رجل أرضاً وأمره 
أن يدفعها إلى رجل مزارعة ولم يسم له السنة ولا السنتين ولا غير ذلك 
جاز للوكيل أن يدفعها مزارعة أول سنة. فإن دفعها مزارعة أكثر من ذلك لم 
يجز. وهذا استحسان. ولو أن رجلا دفع الى برخ ارقا ودرا بؤو كله أن 


0ك 1 على التعامل. (0) ز - والمعاملة. 
ره م ف + فيه. 6420 3 كيرا 


كتاب المزارعة ‏ باب الوكالة فى المزارعة والمعاملة 

لتجح77 707070707070707 171 
يدفعه مزارعة هذه السنة فدفعها الوكيل مزارعة إلى رجل يعمل فى ذلك 
بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بأقل من ذلك أو بأكثر فهو جائز إذا دفعه 
هما تعاب الناسن فيةه,«وغو على نما اققرطاء فإن أحريكت: الارضن زوغا كتدرا 
كان الزرع بين المزارع وبين رب الأرض على ما اشترط المزارع والوكيل. 
والذي يلي قبض نصيب رب الأرض زف الأرضى" ".اليس ار كي 3ران 
يقبضه إذا كان رب الأرض غائباً إلا بوكالة من رب الأرض. وإن قبضه من 
المزارع لم يبرأ المزارع منه. فإن”'' كان الوكيل دفع الأرض والبذر مزارعة 
بما لا يتغابن الناس فيه فزرع المزارع فأخرجت زرعا كثيراً فجميع ما خرج 
من ذلك بين الوكيل وبين المزارع على ما اشترطا. ويضمن الوكيل لصاحب 
البذر بذرأ مثل بذره. ولو كانت الأرض نقصها الزرع شيئا ضمن ذلك 
المزارع ورجع به على الوكيل. فإن شاء رب الأرض ضمن الوكيل ما نقص 
من الأرض. ولا يضمن المزارع شيئاً. فإن ضمن الوكيل لم يرجع على 
المزارع بشيء. ولا يتصدق المزارع بشيء مما صار له في هذة المشألة لا 
في المسألة الأولى. ولكن الوكيل يأخذ مثل ما غرم من نقصان الأرض وبذرا 
مثل البذر الذي غرمء ويتصدق بالفضل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً فوكله بأن يدفع ذلك مزارعة 
ولم يسم له سنة ولا سنتين ولا أكثر من ذلك ولا أقل فهذا على أول سنة. 
فإن أخر ذلك حتى تمضي تلك السنة ثم دفع ذلك مزارعة في السنة الثانية 
فقد خالف. فما خرج من شيء فهو بين المزارع والوكيل على ما اشترطا””'. 
والوكيل ضامن لبذر الآمر. وإن نقصت الأرض من الزرع ضمن ذلك المزارع 
٠١6/[/‏ ظ] ورجع به على الوكيل. وإن شاء رب الأرض ضمن ذلك الوكيل 
ولم يرجع به على المزارع. ولا يشبه هذا الإجارة في الرقيق والدور. ولو أن 
رجلا وكل رجلا أن يؤاجر عبده هذا أو داره هذه فآجرها ذلك الشهر أو 
عده با يور كان ذلاكه ادا لآن: السكي..والخدمة لمن لمها وقت ل 


)٠١(‏ ف رب الأرض. (0) م ز: الوكيل. 
1:01 وان (5:) م + والوكيل على ما اشترطا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كونان الأ فيه كما تكوة المزازعة إنها: المؤارعة بيمدولة ريغا وكا جرحلة ان 
يكري إبله هذه إلى مكة ليحج عليها فلم يكرها في ذلك الموسم حتى 
مضى» فليس له أن يكريها من قابل» لأن وقت الحج قد مضى وجاء وقت 
آخر. فكذلك المزارعة قد مضى وقت الزراعة”'' الأولى وجاء وقت مزارعة 
ثائية: :وها استحسان وليس: “قياس 


وإذا وكل الرجل الرجل”" أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة هذه السنة 
على أن يكون البذر من قبّل الموكل فأخذ له الوكيل أرضاً مزارعة بالثلث أو 
بالربع أو بالخمس أو بأقل من ذلك أو بأكثر فهذا جائز إذا أخذها له بما 
يتغاين الناس فيه. فإن أخذها بما لا يتغابن الناس فيه لم يجز ذلك على 
الذي وكله إلا أن يرضى بذلك الموكل ويزرعها عليه. فإن زرعها المزارع في 
جميع ما وصفت لك فأخرجت زرعاً كثيراً فهذا جائز على ما اشترط رب 
الأرض والوكيل. فإذا خرج الزرع كان الذي”" يلي قبض حصة رب الأرض 
والمأخوذ بذلك حتى يسلمه له الوكيل. وإن أخذ ذلك رب الأرض بغير 
محضر من الوكيل برئ الوكيل وجاز قبض رب الأرض. وإن أخذها الوقيل 
بما لا يتغابن الناس في مثله فأخذها بأكثر مما يستأجر به الأرض أضعافا 
مضاعفة فلم يخبر بذلك المزارع حتى زرعها المزارع فأخرجت زرعاً كثيرا 
وقد أميرة الوكيل «بزراعدينا فجميع ”' ما أخرجت من شيء فهو للمزارع. 
وعلى الوكيل لرب الأرض أجر مثل أرضه مما أخرجت الأرض. ولو دفع 
إليه الأرض ولم يأمره بزراعتها ولم يخبره بما أخذها به فزرعها المزارع 
فأخرجت زرعاً كثيراً فجميء”*) ما أخرجت من ذلك للمزارع ولا شيء على 
الوكيل. فإن كانت الأرض نقصت من الزراعة ضمن المزارع ما نقصت 2 
الأرض لرب الأرض ولا يرجع به على الوكيل. ولا ضمان على الوكيل"'" 


)١(‏ ز: المزارعة. 0) ف + على. 


00( 8 بجميع. 


(5) زولا ضمان على الوكيل. 


كتاب المزارعة ‏ باب الوكالة فى المزارعة والمعاملة 7 
فى شيء مخ .ذلك ويتصضدق المزارع بما زاد الزرع على بذره ولفقلة وها 
ضمن من نقصان ارو 


وإذا وككل الرجل الرجل أن يأخذ هذه الأرض مزارعة» ولم يسم له 
سيدة ولا .سندية. ولا أكثر من. ذلك فهذا عتدنا على أولحستة .واول زواعة. 


وإذاوكل الرجلن الوحل أن تباحد له أرضن لان وبدرا ‏ [لالكشني] 
مزارعة» على أن يزرعها هذه السنة.ء فأخذ ذلك له بأمر الرجل على ما أمره 
له بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بأقل من ذلك أو بأكثرء فهذا جائز على 
المزارع؛ لأنه لازم له''' إذا كان أخذ ذلك له بما يتغابن الناس فيه. وإن 
كان أخذ ذلك له على ما لا يتغابن الناس فيه جعل للموكل له حصة من 
الزوغ:تسييرة :ا يتغايق” '؟ الناس 'فيها لم بد ذلك على الموكل إلا أن 
يرضى. فإن عمل المزارع على جميع ما وصفت لك فأخرجت الأرض زرعا 
كثيراً فهو بينهما على ما اشترطا: الوكيل ورب الأرض» وجميع ما خرج 
يستوفي منه المزارع حقه. ويأخذ رب الأرض حقهء والذي يلي”" حق رب 
الارضن من.ذلك. :رت الآرض؟ لأنةابهو الذى: أعطى. الوكيل ذلك:::وإنما كان 
الوكيل في .هذا وكيلا للمزارع:“فإن كان الوكيل أخذ ذلك.منضاحت 
الأرض والبذر بما لا يتغابن الناس فيه من قلة حصة المزارع» فأمر المزارع. 
فعمل ولم يبين ذلك لهء فالمزارع متطوع فيما عمل من ذلك في القياس» 
وجميع ما أخرجت الأرض لربت الآأرض والبذر» ولكني أستحسن أن أجعل 
للمزارع ما شرط له وإن كان لم يعلم بذلك. 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له أرض فلان وبذراً مزارعة ولم 
يسم ونة “ولا :غير اذلكف». “فهذا عندنا على أول “ستة اول ززاعة». فإن :مضت 
السنة قبل أن يأخذ له وأخذ له بعد ذلك. لم يجبر الموكل على العمل» فإن 
عمل كان له ما شرط له. 


)2010 ف - له. 6 ف: ولا يتغاين. 


فر ز - يلي. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا لهء ووكله بأن يدفعه معاملة هه 
السنة» ولم يسم له سنة ولا غيرهاء فهذا عندنا على أول سنة. فإِل دفعهاأ 
إلى رجل بالثئلث أو بالربع أو بأكثر من ذلك أو بأقل فهو جائزء إلا أن 
يدفعه بما لا يتغابن الناس فى مثله من كثرة نصيب العامل"'“. فإن دفعه بما 
يتغابن الناس فيه فذلك جائز على صاحب النخل. فإن عمل العامل”'“ فأخرج 
النخل ثمراً كثيراً» فجميع ما خرج من ذلك بين العامل”" وصاحب النخل 
نصفان» على ما اشترط العامل”*' والوكيل» والذي يلي قبض نصيب صاحب 
النخن من العمر ضاحت التخل» لسن الوكيل من ذللقه فى شوغ .إن كان 
الوكيل دفع النخل معاملة بما لا يتغابن الناس فيه من كثرة نصيب العامل”"'. 
٠.‏ 032 ؟1|او ا 3 1 0 1 ٠‏ . .أ |5 
لصاحب النخلء» وللعامل”"' أجر مثله على الوكيل. 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له نخلاً بعينه معاملة» فسمى له هذه 
السَيَنة ولع يسع 'لةاشيناء فهو على أول سنة وأول ثمرةء فإن أخذ له ذلك 
النخل معاملة بالثلث أو بالربع /[// ١‏ ظ] أو بأقل من ذلك أو بأكثرء فإن 
أخذ بما يتغابن الناس فيهء فإن ذلك جائز* على الموكل. فإن عمل على 
هذا فأخرج النخل ثمراً كثيراً فجميع ما خرج بين العامل”*' وصاحب النخل 
على ما اشترط الوكيل وصاحب النخل. والذي يلي قبض حصة صاحب 
الفخل .مق العمرة :مباحي الففل لمن «الوكيل فى :ذلك غناشت :إن كان 
الو كترم انحل العا بلق يدان سقاريق الام ل ع لالب 0 ل 
يلزم ذلك الموكل إلا أن يشاء. فإن عمل على ذلك وقد علم بنصيبه منه أو 
لم يعلم كان له نصيبه الذي سمى له. 


)١(‏ ز: المعامل. ْ (؟) ز: المعامل. 
(9) ز: المعامل. (4:) ز: المعامل. 
(0) ز: المعامل. (5) ز: المعامل. 
0) ز: وللمعامل. 20 (4) ز: جائراً. 

0 الجعافا . 1ن العام 


كتاب المزارعة ‏ باب الوكالة فى المزارعة والمعاملة ظ 
1 17ت 
وإذا وكّل الرجل الرجل فقال: خذ لي أرضاً مزارعة» ولم يسم له 
الأرض» فيد الوكالة ناظلة تإق١اخذ.‏ الأرفيق .مرازغة بالتصفه أن ببالقلث أو 
بالربع أو بأقل من ذلك" أ وعم ا ٠‏ لم يلزم الموكل» ولزمت الوكيل. 
وكذلة لو أن" وعد جلا وكل رجلا بأن يأخل له أرضاً وبذراً مزارعة ولم يسم 
له الأرض» فأخذ له أرضاً وبذرأء لم ان اليو 5 معدن ل 5 
الأرض. 2 
فإذا بوك الرجل الرجل يأخذ نخلاً له معاملة ولم يسم له نخلا بعينه. 
فأخذ له نخلاً معاملة بالنصف أو بالثلث أو بأقل من ذلك أو بأكثر. لم يجز 
له ذلك حتى يسمي له نخلا معلوماً. 


وإذا وكل الرجل الرجل بأن يعطي نخلاً له معاملة» والنخل له معلوم. 
ولم يسم الرجل» فهذا جائز. وأي رجل أعطاه ذلك النخل معاملة فهو 
جائز. وكذلك لو أعطاه أرضاًء فقال: أعطها مزارعة» ولم يسم د 
بذراء فأعطاها رجلاًء» وشرط عليه أن يزرعها حنطة أو شعيرا” أن مين 
أو نحو ذلك» فهو جائز كله. 

وإذا وكّل رجل رجلا بأن يأخذ له هذه الأرضء» وبذراً معها مزارعة. 
فأخذها له من صاحبهاء وبذراً حنطة أو شعيراً أو بذر سمسم اق أورلة اق 
غير ذلك من الحبوب"'2. فهذاا'"' جائز لازم للموكل. 

وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة» فأخذها من 
صاحبها اي يزرعها حنطة أو تعيرا ان نميه أن آررا. أن عير 
ذلك». فهو جائز ولازه'* الوليين له أدبيررة الها تقرط عليه:وسه الا رض 


1 دن نوه ذلك (0) م: أو أكثر. 
(9) م: لو كان. (4) ز: يسم. 

(5) م ف ز: وشعيرا. (5) ز- من الحبوب. 
0) ز: فهو. 


(0) ز ‏ للموكل وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة فأخذها من 
صاحبها للموكل على أن يزرعها حنطة أو شعيرا أو سمسما أو أرزا أو غير ذلك فهو 
جائز ولازم. 


> كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
بالنصف. لم يكن له أن يزرعها غير ذلك حنطة ولا سمسماً ولا أرز2©9؛ إن 
كان أكتن نينا من الشعير أو أقل. فكذلك هذاء؛ لأن الأجر وقع على ما 
يحرج الأرض» فليس له أن يزرعها غير ذلك. ألا ترى أن كاد الى استا جر 
من رجل أرضاً يشعير لم. يكن له أن /1// 7 او] يعطيه حنطة وإن كان أجود 
من الشعير» ولاايجين الأجير”" على قيولها: 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يدفع أرضاً له 0 السنة ا فأجرها 
لوكيل بكر من حرم ار يزرعها ” ووم 
وسط. ا وكذلاك إن أجرها بر 1 | او 
بسيء مما يزرع في الأرض. فإن أجرها بدراهم أو الى 00 48 بعينها 
أو برقيق بعينه أو بمتاع بعينه لم يجز ذلك على رب الأرض ؛ لأنه إنما أمره 
أت سي كه ار إذا 8 دعاوق الأرض أن أجيزه » 


وإذا وكل الرجل الرجل بأن يدفع أرضه هذه السنة مزارعة بالحنطة 
خاصة . عونا عن وعل بكر بن بين روسل نكا 00 العرام 
فوا عوك اخرع اا ' من شعير أو بكر من سمسم أو أرز لم يجز 


على رب الأرض 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يدفع أرضه هذه السنة مزارعة بالثلث فهو 
جائز. فإن دفعها الوكيل على أن لرب الأرض الثلث وللمزارع الثلثان فقال 


)تو ارو ظ 3:00 لاحر 

() ف: فزرعها. 

62 م بزر؟ م بذر. الامة والرّر معروف. وفيه سليثا لغات: انظر : المصباح المنيرع 
«(أرز). 


)0( و أو دنانير. 69 ز: بكر. 


كتاب المزارعة ‏ باب الوكالة فى المزارعة والمعاملة 

يبت بت لطات7تلتتتبرررر 7 
كت الارض : إنما عنيت أن الثلث للمزارع. لم يلتفت إلى قوله. ولو كان 
دفع إلى الو كبا دما كارا فقال له: ادفع هذه الأرض والبذر هذه السنة 
إلى رجل مزارعة بالثلث» فدفع الوكنا .ذلك الين. وجل علي أن لربس الأرض 
الثلث وللمزارع الثلثان فقال رب الأرض: إنما عنيت أن الثلث للمزارع. 
فالقول قولهء لأن المزارع هاهنا هو الأجيرء وإنما وقع ذلك على أجره. 
الاوز في المسألة الأولى هي المستأجرة» فإنما وقع الثلث عليها. 


وذ نوكل الرجل الرجل أن يدفع هذه ه الأرض هده السقة مد اوعة 
بالثلث» فأجرها الوكيل من رجل بكرٌ من حنطة وسطء فعملها المستأجر. 
فأخرجت زرعاً كثير”'2 يكون الكر ثلثه أو أقل أو أكثرء فذلك كله سواءء 
وجميع ما أخرجت الأرض للمزارع. وعلى المزارع للمؤاجر كر من حنطة 
وسطء ويضمن المزارع ما نقص الأرض لرب الأرض» ويرجع بذلك على 
المؤاجرء وإن شاء رب الأرض ضمن ذلك المؤاجر في قول أبي يوسف 
وقولناء ويأخذ المؤاجر من الكر الذي أخرجت الأرض ما ضمن» ويتصدق 
بالفضل. والوكيل في هذا الوجه مخالف لما أمر به. ظ 


/[/7ظ] وإذا وكّل الرجل الرجل أن يؤاجر أرضه هذه السنة بكر 
من حنطة وسطء فدفعها مزارعة بالنصف على أن يزرعها صاحبها حنطة. 
فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيرا» فهذا والأول سواءء فهذا مخالف لما 
صنع وإن كان النصف الذي شرط لرب الأرض أكثر من أجر المثل للأرض 
أضعافاً مضاعفة؛ لأني لو أجزت هذا ولم تخرج الأرض شيئاً لم يكن لرب 
الأرض شيءء فهذا لا يجوز. 


وإذا وكل الرجل الرجل”" أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة هذه 
الس كالكا خرها لك الوك وهو معط وله ل دلرة > تعدة الإجارة 


(1) “قن زج كثيرا. () مز الرجل. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المزارع إلا أن يرضى بذلك؛ لأنه لم يوكله أن يستأجرها له بشىيء يلزمف 
اع امه أن يأخذها له بشيء». إن خرج كان لرب الأرض» وإن لم 
يخرج لم يكن على المزارع شيء. وكذلك لو قال: خذها لي مزارعة 


قاذ نوكن : الوكل: الول ابياخة: قد هده الارهى دوعت العاي: 
فأخذها الوكيل على أن يزرعها المزارع. فما أخرج الله تعالى من شيء 
فللمزارع الثلث». ولرب الأرض الثلثان» لم يلزم هذا المزارع؛ لأن الكلام 
ين المزارع لوكيله إنما يقع على أن المزارع قال للوكيل: خذ 
الأرض. عتلي أن نرت الأرضن الكلك؟ لآن"الأجارة اننا" بوفعيك فلن 
الأرض ولم تقع على المزارع. . 


وإذا: كل الترضل الوجل اد ياخة :له هذه الارقى ويذرا عه على 
النلث. فأخذ له ذلك على أن للمزارع الثلث» ولرب الأرض الغلثان©). 
فقال المزارع: إنما عنيت أن يكون الثلث لرب الأرض» فإن المزارعة جائرة 
على المزارع؛ لأنه هو الأجير في هذا. إنما هو بمنزلة رجل قال لرجل: 
اخري أعمل في هذه الأرض بهذا البذر بالثلث» فإنما يقع الكلام في هذا 
أن الثلث للأجيرء والثلثان لصاحب الأرض والبذر. 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يدفع نخله هذه السنة معاملة بالثلث؛ 
فدفعها الوكيل معاملة» على أن لصاحب النخل الثلث» وللعامل”” الثلثان» 
فقال صاحب النخل: إنما عنيت أن الثلثين لى» والثلث للعاملز"©2. فهذا 
على ما قال صاحب النخل». ولا يجوز عليه هذا. ولو أن رجلا وكل رجلا 
أن يأخذ له نخل فلان هذه السنة معاملة بالثلث. فأخذ على أن لصاحب 


20 .وإنماء (0) م ف ز: قال له. 
(9) م: فإنما. (28 و3 القلقية: 


(4) ز: وللمعامل. () ز: للمعامل. 


أسسف :معدا ياه عي لد مسد ظ 2 
الغشن :للقيو الديف "" للجائر "7 افقال العام ١"‏ إلها عنيت أن لن 
الغلثين» والثلث للعامل”*'. نان لمان 419 إتمادعنيت أن ل القلقين 
والساتيي: الفكل الدلق» #التعافلة ماد :على نا طشم "الوك 4 واثما يلع 
الكلام /[8/9١٠و]‏ في هذا على أن للعامل''' الثلث؛ لأنه أجير في النخل. 
إنما هو بمنزلة رجل قال لرجل: استأجرني أعمل في هذا النخل هذه السنة 
بالثلث» فالثلث للأجيرء والثلثان لصاحب النخل. 


وإذا وكّل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض هذه السنة وبذراً معها 
مزارعة» فأخذ الوكيل الأرض والبذرء على أن يزرعها هذا المزارع هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فهو كله لصاحب الأرض» 
وان كان النن خعطة أو تعير ا وقذلك لو كان تفرك لمأن لما كرين من 
شعير. وإن اشترط أن”" له أجر دراهم أو دنانير أو عبداً بعينه أو أمة أو 
متاعاً بعينة أو 8 بعيئها لم يجر ذلك عليه» إنماأ 00 إن ين 
ما مما تخرج الأرض أن اوه 


3 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض هذه السنة وبذراً معها 
مزارعة”*'» على أن للمزارع الثلث» فأخذ له الأرض وحنطة معهاء على أن 
للمزارع على رب الأرض ثلاثة أكرار حنطة وسطء فهذا باطل» وهذه إجارة 


وإذا وكّل الرجل الرجل أن يأخذ له هذا النخل هذه السنة معاملة. 
فأخذه له. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو لصاحب 
النخلء وللعامل”"" كُرَ من تمر فارسيء فهذا جائز؛ لأنه اشترط أفضل مما 


)١(‏ ف - والثلث. (؟) ف: وللمعامل؛ ز: للمعامل. 


(96) ز: المعامل. (4:) ف: وللمعامل؛ ز: للمعامل. 
(0) ز: المعامل. (5) ز: للمعامل. 
0) ن- أن. (4) م ف ز: ان الشرط. 


(9) ز- مزارعة. (١)ز:‏ وللمعامل. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني ' 
يخرج من النخل. وإن كان شرط له كرًا من تمر دَقَل''' جيد نظر في 
النخل. فإن كان دقلا فهو جائزء وإن كان ليس لبس دقل له جز ذلك على 
المعامل. ولا ا وكذلك إن اشترط الوكيل للمعامل كرًا 
«حوتطة د77 ' أو شعير أو دراهم أو دنانير لم يجز ذلك على المعامل 
إلا أن بضى “ذلك ظ 

فإذاتوكل الول الرضل الاح مغر فلن عافلة بالتلك فاته له 
بكر من تمر فارسي جيدء فإن هذا لا يلزم المعامل إلا أن يشاء؛ لأنه لم 
يسم له الثلث. وأقل الثلث يكون أكثر مما شرط. فإن كان من ذلك شيء 
يعلم أن الثلث يكون أقل منه فهو جائز. 
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باب الزيادة فى المعاملة والمزارعة والحط فيهما 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها هذه 
السنة ببذره وعمله» فما أخرج الله /[8/91١٠ظ]‏ تعالى منها من شيء فهو 
بينهما نصفان» فعملها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراً. 0 إن المزارع زاد 
5-5 الأرض فى حصته السدس. فجعل له الثلثين مما أخرجت الأرض» 
فرضي بذلك رب الأرضء» فهذا باطل» وجميع [ما أخرجت] الأرض بينهما 
نصمان على الشرظ الاوله.ولن أن المزارع لم يزد رب الأرض ينا ولكن 
زن الأرضن :"زاه المزارع السدس: أو آاصطلهحا علق أن.يكون لرت: الأرمن 
الثلث. وللمزارع الثلثان» فهذا جائزء ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن 
الوجه الأول زيادة» وهذا حط. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة» ‏ 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها المزارع. 


00١‏ نوع من التمرهء كما تقدم. 00( م ف: بيذه؟؛؟ ز: سذره. 


كتاب المزارعة ‏ باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط فيهما لق 
فأخرجت زرعاً كثير» ثم إن أحدهما زاد صاحبه في نصيبه» واصطلحا على 
أن يكون لأحدهما الثلث». وللآخر الثلثان»ء فإن كان الذي جعلا له الثلثين 
المزارع فهو باطل» وما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفانء وإن كان الذي 
جعلا له الثلثين رب الأرض فهو جائز؛ لأن هذا حط عنه المزارع بعض 
أجره ؛ لأنه هو الأجير 2 هذا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة هذه السنة على أن يسقيه 
ويلقحه ويحفظه. ذه احرع الله لعالى من حللقه امن اتن اكير يتما وهات 
فأخرج النخل ثمراً كثيراً وبلغ» ثم إن أحدهما زاد صاحبه السدس. 
واصطلحا على أن يكون لأحدهما الثلثان» وللآخر الثلث». فإن كان الذي 
جعلا له الثلثين صاحب النخل فهو جائزء وإن كان الذي جعلا له الثلثين 
العامل”'' فهذا باطل؛ لأن هذا زيادة» والأول حط. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
المزارع» فلما حر الزرع لم يستحصد حتى زاد أخدهما صاحبه السدسنء 
واصطلحا على أن يكون لأحدهما الثلث». وللآخر الثلثان» والذي سمى له 
التلثين ‏ ميعروفء فهذا جائز وهو على ما اشتر تر طا. وكذلك إن كان البدن. مخ 
قبل رب الأرض والمسألة على حالها فهو جائز أيضاً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة هذه السنة بالنصف. » فعمل 

فيه العاما 9" وسقاه ولقّحهء. فلما صار 0 أحضير ولم ينته عظمه فزاد 
أحيهن صناسه التنلي 197و فظنا فلن أن .يكون: لأحنهها التلقان: 
وللآخر الثلث. والذي سمى له الثلثين معروف» فهذا جائز أيضاًء وهو على 
ما اشترطا /[/4/8١٠و]‏ وتراضيا عليه. وإن كان البّسْر قد تناهى عِظِمّه ولم 
يقر © وطبا حفن زاد أحدهما ضاحه الس واضطلها على أن:يكون 


)١(‏ ز: المعامل. (0) ز: المعامل. 
5 د العليت: (35:*)89: تصير: 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأحدهما الثلثئان”''. وللآخر الثلثء. فإن كان”” الذي شرط له الثلث 
الخامل "نهذ ساكو و رن كات اذى ,تسرك له العلت دوه الأرفن تهنا 
باطل» والمعاملة بينهما على الأمر*' الأول. وما أخرج النخل من شيء فهو 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة يبذره 
وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء””' فهو بينهما نصفان» وعلى 
أن زاد المزارع رب الأرض عشرين درهماًء فهذه مزارعة فاسدة. فإن زرعها 
المزارع على هذاء فأخرجت زرعاً كثيرا''» فجميع ما خرج من ذلك 
للمزارع» وعليه مثل أجر'" الأرض لرب الأرضء وليس لرب الأرض من 
الزرع قليل ولا كثير. ولو كان رب الأرض هو الذي زاد المزارع عشرين 
درهما: ولم-يزدة المرارع :شيعا كان هذا أيضاً مرارعة .فاسذة.. فإن زرعها 
على هذاء فأخرجت زرعاً كثيراً» فجميع ما أخرجت”” من ذلك لصاحب 
البذوة :ولرزب الأرضن أجر .مقل أرضة».والثياةة القن نزاد الحلاهها ضاي 
باطل جر كدللك الى كان البدى بودن قا :تعدا حي ألا رفن كان بهذه المنزلة فى 
جميع ما وصفت لك. وكان هذا كله مزارعة فاسدة» إلا أن الزرع في هذا 
الوجه يكون لرب الأرضء» ويكون للمزارع أجر مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة هذه السنة بالنصف. على 
أن زاد أحدهما صاحبه*' عشرين درهماًء فهذه معاملة فاسدة. فإن عمل 
العامل”١١)‏ على هذا فأخرج النخل ثمراً كثيرأًء فجميع ما أخرج من ذلك 
فاح © ره لين ا مكله فعا عدا 


)١(‏ م ف ز: الثلثين. ظ (5) م فز كان؛ صح زه. 
(0) ز: المعامل. هل اموا 

)2 رز - من شيء. | ١‏ 
(5) م ف + فهذه مزارعة فاسدة فإن زرعها المزارع على هذا فأخرجت زرعا كثيراً. 
(0) ف: وعليه أجر مثل. (4) ع + الأرض. 

60 م: صاحب. (١١)ز:‏ المعامل. 

(0)م ز: صاحب. (0)ز: وللمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب التزويج والخلع على المزارعة والمعاملة 


باب التزويح والخلع على المزارعة والمعاملة 


وإذا تزوج الرجل امرأة بزراعة أرضه هذه السنة على أن يزرعها 
ببذرها وعملهاء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فالنكاح جائز. والمزارعة فاسدة. وقال أبو يوسف: الصداق مثل 
نصف أجر الأرض. وقال محمد: يكون للمرأة من الصداق الأقل من مهر 
مثلها ومن جميع أجر مثل الأرض. فإن كان صداقها أقل فهو لهاء وإن 
كان مثل أجر الأرض”" أقل فهو لها. وإن طلقها قبل أن يدخل 
/[7 !| بها فللمرأة في قول أبي يوسف ربع أجر مثل الأرض» ولها 
في قول محمد المتعة. فإن زرعت المرأة الأرض» فأخرجت زرعاً كثيراً أو 
لم تخرج شيئأء ولم يطلقها زوجهاء فجميع ما أخرجت الأرض للمرأة. 
وعليها في قياس قول أبي يوسف مثل نصف أجر الأرض» ولا صداق لها 
على الزوج. وعليها في قول محمد أجر مثل الأرضء. ولها على الزوج 
الأقل من مهر مثلها ومن أجر مثل الأرض» فتّقاصٌ الروج بذلك. 
وتدفع”'' إليه فضلاً إن كان له عليها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم. ودخل بهاء ودفع إليها 
ضنذاقاً: ثم اختلعت منه بزراعة أرضها هذه السنة» على أن يزرعها ببذره 
وعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فالخلع 
جائزء والمزارعة فاسدة» وللزوج على المرأة في قول أبي يوسف نصف 
أجر مثل الأرض» وعليها للزوج في قول محمد الأقل مما تزوجها عليه 
ومن أجر مثل الأرفة فإن كان الزوج قد زرع الأرض» فأخرجت 
الأرض زرعا كثيرا أو لم تخرج نا فجميع ما أخرجت الأرض للزوج. 
وعلى الزوج في قياس قول أبي يوسف في الوجهين جميعاً نصف أجر مثل 
الأرض» وعليه في قول محمد أجر مثل الأرضء وله على المرأة الأقل مما 


3: الأجر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
تزوجها عليه''' ومن أجر مثل الأرض يقاصّها بما لها عليهء فإن فضل لها 
عليه فضل أعطاها إياه. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على أن تدفع إليه” أرضها”" هذه السنةء 
يزرعها ببذره وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فهذه مزارعة فاسدة. والنكاح جائزء وللمرأة على الزوج صداق 
مثلها بالغأ ما بلغ. وإن زرع الزوج على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً 
أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك للزوج» وعليه أجر 
مثل الأرض بالغأ ما بلغ» وصداق مثل المرأة بالغا ما بلغ. 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تأخذ منه أرضه هذه السنةء 
فتزرعها ببذرها وعملهاء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فهذه مزارعة فاسدة. والخلع واقع جائزء وعلى المرأة أن ترد 
صداقها الذي أخذت منه على زوجها. فإن زرعت المرأة الأرض» فأخرجت 
زرعا كثيرأً أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما خرج”*' من ذلك للمرأة» وعلى 
العرأة فل اجر الأرقن الغا ما بلغ» وصداقها الذي تزوجها /7[1/١١1١و]‏ 
زوجه””' عليه من ذلك ترد كله على زوجها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على أن تدفع إليه أرضها هذه السنة وبذر"'؟ 
معهاء على أن يزرعهاء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان». فهذه مزارعة فاسدة. وللمرأة فى قياس قول أبى يوسف من الصداق 
نصف أجر مثل الزوج في الأرض في غهلة هن لدف وأما في قول محمد 
فلها من الصداق الأقل من أجر مثل الزوج ومن صداق مثلها. فإن زرع 


ورم ع اضر عل الارضى وليه لي وز امبحمة اجرو كال الارضي رودصل الراء 
الأقل مما تزوجها عليه. 

(5) م: يدفع إليها. (00 03 أرما 

(4) م فاز: ما أخرج. (35-108 زوعخهاء 

00 مم فاز: وعدن 


كتاب المزارعة ‏ باب التزويج والخلع على المزارعة والمعاملة آ 
70707707777 117160 _لطط7ط777007؟؟؟؟227 1 5 1 لكت 
الزروج الأرض ببذر المرأة» فأخرجت زرعاً كثيرا أو لم تخرج داه فجميع 
ما أخرجت الأرض من ذلك للمرأة» وللزوج نصف أجر مثله على المرأة 
في عمله في قياس قول أبي يوسف. ولها في قول محمد الأقل من أجر 
مثل الزوج ومن صداق'"'' مثلهاء وللزوج عليها أجر مثله في عملهء تقاصّه 
يذللك» :وتعطيه فقيل إن كان اله 


ولو أن امرأة اختلعت من زوجها على أن تررع أرضه ببذر من ل 
هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه 
مزارعة فاسدة» وترد عليه المرأة في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثلها 
في عملها في هذه الأرض هذه“ " السنة. فإن عملت المرأة في الأرض» 
فأخرجت زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاء فجميع ما خرج”*' من ذلك للزوجء 
وللمرأة على الزوج في قياس قول أبي يوسف مثل نصف أجر مثلها في 
عملها”'. ولها في قول محمد أجر مثلها على الزوج"'*'. وللزوج عليها 
الأقل من الصداق الذي تزوجها عليه ومن أجر مثلهاء فيقاضها بتلك ويعطيها 
فقيل إن كات 'لها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على أن تعمل في نخله هذا هذه السنة»ء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة. 
والنكاح جائزء وللمرأة صداق مثلها بالغا ما بلغ. فإن عملت المرأة في 
النخل فأخرجت ثمراً كثيراً أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما خرج من ذلك 
لصاحب النخل» وللمرأة صداق مثلها وأجر مثلها في عملها. ولو كان النخل 
لها فتروجته على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحه ويحفظه. فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة» ولها في قياس 


)01 م ز: من صداق؛ ف: في صداق. (؟) ف: من قبلها. < 

(0) م فاز: وهذه. (4) م ف ز: ما أخرج. 

(( م في عملها. 

(5) م ف + وفي قياس قول أبي يوسف مثل نصف أجر مثلها في عملها ولها في قول 
محمد أجر مثلها على الزوج. 
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قول أبي يوسف على زوجها من الصداق نصف أجر مثله» ولها في قول 
محمد الأقل من أجر مثله ومن صداق مثلها. /91/١١٠١ظ]‏ فإن كان قد عمل 
في النخل» فأخرج النخل ثمرا كثيرا أو لم يخرج شيئاء فجميع ما خرج من 
50 . ود دن 5 ع ل 2-0001 
ذلك للمرأة. وللزوج على المرأة في فياس قول ابي يوسف ا اجر 
مثله فى عمله. وللمرأة على الزوج في قول محمد الأقل من صداق مثلها 
إن كان له 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تعمل”“ فى نخلها هذه السنةء 
فما أخرج الله تعالى من ذلك" ' من شيء قبن ينيدا لحت ان و قو عا 
فاسدة. والخلع جائزء وعلى المرأة أن ترد الصداق الذي أخذت. فإن عمل 
الزوج في النخل» فأخرج ثمرأ كثيراً أو لم يخرج شيئاء دجنع ماحرن من 
ذلك للمرأة» وعلى المرأة أيضاً أن تعطي الزوج أجر مثله فيما عمل بالغأ ما 
بلغ مع الصداق الذي ترد عليه. 


وإن كانت المرأة اختلعت من زوجها على أن تعمل في نخله هذه 
السنة بنصف ما تخرج فهذا باطل أيضاًء وللزوج عليها في قول محمد الأقل 
من الصداق الذي تزوجها عليه ومن أجر مثلها. فإن عملت على هذا فأخرج 
النخل ثمراً كثيراً أو لم يخرج””*' شيئاً فجميع ما خرج من ذلك للزوج. 
وللمرأة على الزوج في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثلهاء وللزوج 
عليها الأقل من أجر مثلها ومن مهرها الذي تزوجها عليه فيقاضّها بذلك 
ويعطيها فضلاً إن كان لها. 


89 9 89 
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)١(‏ م: ونصف. 50-259 أن تعمل 
(9) م + فيها. (5) ز: لم تخرج. 
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١‏ ؟" 0ه 


باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة فى الخطأ 


قال محمد: وإذا قتل الرجل الرجل عمدأء فصالح القاتل ولي 
الدم»ء على أن يدفع إليه أرضه مزارعة هذه السنةء» على أن يزرعها الولي 
نوراف قولف فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
على أن عفا ولي الدم عن القاتل» فهذه مزارعة فاسدةء وقد جاز العفو 
عن الدمء ولولي الدم في قياس قول أبي يوسف على القاتل نصف أجر 
مثل الأرض. وأما في قول محمد فلولي القتيل الأقل من أجر مثل 
الأرض ومن الدية. فإن عمل الولي الأرضن «وزوعه تاحزعف زوه كديرا 
فللقاتل على ولي الدم نصف أجر مثل الأرضء» ولا شيء على 
القاتا ''. وجميع ما أخرجت الأرض لولي الدمء وقد جاز العفو عن 
الدم» فهذا قياس قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فلولي الدم على 
القاتل الأقل”'؟ من. الذية ومن /[/1/90١1و]‏ أجر .مغل الأرضن. وللقائل 
على ولي الدم أجر مثل الأرضء» فيقاصٌ الولي القاتل بذلك» ويرد عليه 
فضلا إن كان له. 


وإذا كان9) 0 فبل رجل دم عمد أو :شعنابة عمد فيها فصاص.ء 
فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنهء على أن يدفع إليه ولي الجناية أوقيا 
له يزرعها الجاني ببذره وَعجْلة هدّة السئة:- فهنا أخرج الله تعالى من ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفان» فهذله مزارعة فاسلة. والعفو جائز. وعلى 
الجاني أرش الجناية بالغ ما بلغ. وإن زرع الأرض الجاني» فأخرجت زرعا 
كثيراً أو لم تخرج 0 فجميع ما أخرجت من ذلك للجاني. وعلى الجاني 
أجر مثل الاأرض بالغ ما بلغ . يغرمه مع أرش الجناية. 


وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاص. 


)١(‏ ز: على العامل. 0) نز الأقل. 
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فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنهء على أن يدفع إليه”© الجاني أرضاً 
وبذراً على أن يزرعها هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» والعفو''' جائزء والمزارعة فاسدة» ولولي الجناية على 
الجاني أرش الجناية بالغاً ما بلغ. فإن زرع ولي الجناية الأرض على هذا 
فأخرجت زرعا كثيراً أو لم تخرج فجميع ما خرج من ذلك للجاني» ولولي 
الجناية على الجاني أجر مثله فيما عمل بالغا ما بلغ مع ما يغرم من أرش 
الجناية. ظ 


وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاصء. 
فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنه ولي الجناية» وعلى أن دفع إليه أرضا 
ارا على أن يزرعها الجاني هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شىء فهو بينهما نصفان» والعفو جائز» والمعاملة فاسدة» ولولى الجناية على 
الجاني في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثله مكان الجناية التي كانت 
عليه. وأما في قول محمد فعلى الجاني لولن الجناية الأقل من أرش العجناية 
ومن أجر مثل الجاني في عمله في الأرض في هذه السنة. فإن زرعها الجاني 
على هذه المزارعة الفاسدة فأخرجت زرعا كثيرا أو لم تخرج شيئا فجميع ما 
خرج من ذلك لولي الجناية» وللجاني على ولي الجناية في قول أبي يوسف 
فيما عمل» ولولي الجناية على الجاني الأقل من أجر مثل الجاني ومن ارقن 
الجناية» فيقاصه بما له» ويرد فضلا إن كان له. 


وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاص. فدفع 
إليه الجاني نخلا له معاملة هذه السنة» على أن يقوم /[/90/١١١ظ]‏ عليه 


)١(‏ ز- ولي الجناية أرضاً له يزرعها الجاني ببذره وعمله هذه السنة فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهذه مزارعة فاسدة... وإذا كان للرجل قبل 
رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاصء. فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنه. 

ظ على أن يدفع إليه. 
() ز: فالعقو. 


ع 
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ويسقيه ويلمّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
وعلى أن عفا ولى الجناية عن الجانى”*» فالعفو جائزء والمعاملة فاسدة. 
وعلى الجاني أرش الجناية بالغاً ما بلغ. فإن عمل ولي الجناية على هذه 
المعاملة الفاسدة» فأخرج النخل ثمراً كثيراً أو لم يخرج شيئاء فجميع ما 
خرج من ذلك لصاحب النخلء ولولي الجناية على الجاني أجر مثله فيما 
عمل بالغاً ما بلغ مع ما يغرم الجاني من أرش الجناية. 

وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاص. 
فصالحه ولى الجناية على أن عفا عنه.ء وعلى أن أعطاه نخلا له معاملة هذه 
الله على ارتو هله وسقيه بوزلتخهه نما أخرج» زلله الى رن ؤللقه مين 
شيء فهو بينهما نصفان» فالعفو جائزء والمعاملة فاسدة» ولولي الجناية على 
لحان الى تدان تون لى يومداك: لعلت اخ ال الجاان 0ك عد براه 
في قول محمد فلولي الجناية على الجاني الأقل من أجر مثل الجاني ومن 
أرش الجناية. فإن عمل الجاني على هذا فأخرج النخل ثمرا كثيراً أو لم 
يخرج شيئاًء فجميع ما خرج من ذلك لصاحب النخل» وللجاني على ولي 
الجناية نصف أجر مثله في قياس قول أبي يوسف. وأما في قول محمد 
فلرلق :الجداية :على الخاتى. الأتل من اران الححانة مد آخر مقل اجات 
وللجانى على ولي الجناية أجر مثله فيما عمل» فيقاصّهء ويرد عليه ولي 
التعانة حضياد إن كان لد ظ ١‏ 

وإذا كان للرجل قبل رجل جناية خطأ أو عمد لا يستطاع فيها 
القصاص» فصالح أحدهما صاحبه من ذلك» على أن أبرأه منه على أن دفع 
اله ارضا لشعنى أن تومه دون كر" بوعمله هده السسقةه .في 
أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء, فهذا فاسد كله. 
وأرش الجناية على الجاني على حاله. فإن عمل المزارع على هذاء 
فأخرجت الأرض الزرع الكثيرء فجميع ما خرج من ذلك لصاحب البذر. 
ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه على صاحب البذر. ولو كان البذر من قبل 


)١(‏ م ف ز: على الجاني. 0د الاجر 
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صاحب الأرض» والمسنالة على حالهاء كان هذا والأول سواء» وجميع ما 
أحدهما دفع إلى صاحبه نخلاً معاملة بالنصفء والمسألة على حالهاء كان 
هذا أيضاً فاسدأء وكان لولى الجناية أرش الجناية على حاله. فإن عمل على 
هذا فأخرج النخل ثمراً كثيراً أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما خرج من ذلك 
لصاحب النخل» وللعامل''' أجر مثله فيما عمل لصاحب النخل. 


وإذا أعتق الرجل عبده على أن يزرع أرضه هذه السنة ببذر العبد 
وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فرضي 
العبد بذلك», فهذا فاسد كله. والعبد حرء وعلى العبد قيمة رقبته بالغا ما 
بلغ في قول أبي يوسف ومحمد. فإن زرع العبد على هذا الشرط الأرض» 
فأخرجت زرعا كثيراء فجميع ما خرج من ذلك للعبد. وعليه أجر مثل 
الأرض مع قيمة رقبته التي يغرم للمولى. ولو كان البذر من قبل المولى. 
والمسألة على حالهاء كان هذا أيضاً مزارعة فاسدة» والعبد حر. وعلى العبد 
قيمة رقبته بالغة ما بلغت في قول أبي يوسف ومحمد. فإن زرعها العبد. 
فأخرجت زرعا كثيرأء فجميع ما خرج من ذلك للمولى» وللعبد أجر مثله 
فيما عمل بالغا ما بلغ» يقاصه المولى بالقيمة التي له عليه» ويترادان الفضل. 
ظ وإذا أعتق الرجل عبده على أن يعمل له فى نخله هذا هذه السنة. 
00008 
فهذا فاسد كلهء والعبد حرء وعليه قيمة رقبته بالغة”"' ما بلغت» فإن عمل 
في النخل على هذا الشرط». فأخرج ثمرأ كثيراً أو لم يخرج شيئاًء فللعبد 
أجر مثله فيما عمل؛ وجميع ما خرج من ذلك للمولى» يقاصّه المولى من 


)١(‏ ز: وللمعامل. (0) ز: بالغا. 


كتاب المزارعة ‏ بياب العتق والمكاتية مع المزارعة والمعاملة 


أجره بالقيمة التي له عليه» ويترادان الفضل. 

وإذا كاتب الرجل عبده على أن يزرع العبد أرضه هذه السنة ببذر 
المولى» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصمان. فهذه 
مزارعة قانيينة #وفكاتة “فاسشندة 4 .وللمولين أن قفن المكانة ويرةة 30 عند فإن 
لم يفعل حتى زرع المكاتب فأحدجت» الآارضن ا كثيرأ أو لم تخرج عا 
فجميع ما خرج من ذلك للمولى. ويعتق المكاتب» ويحسب له أجر مثله 
من قيمتهء فيرد الفضل. إن كان اجر كله قيما غدل أكثر فق قنمة كته ابن + 
مثل قيمة رقبته لم يكن لواحد منهما على صاحبه شيء. 


وإذا كاتب الرجل عبده على أن يزرع العبد أرض المولى هذه السنة 
ببذر من قبل العبد» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
صقان فهذهمدازغة فاسندة:ومكاقة :فاسدة- وللسولى: أذديرة: المكاتية» فإن 
لم يفعل, حتى “3 المكاتي تاحرحت الارضن /[7/١1ظ]‏ زرعاً كثيراً أو لم 
تخرج ا فإن” "© المكاتت لا يعتق بشيء من هذهء ويرده المولى زفق 
ويكون له ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير 

وإذا كاتب الرجل عبده على أن يعمل في نخله هذه السنة ويسقيه 
بهد فك أخرج اسان مره :زللك من هيه وو هما تعنتا ننه 
نعاملة فاسيدة : وللمولئ أن“ ينقضن: المكاتبة»: فيرد: المكاتب" فى, الرق:. فإن لم 
يفعل وعمل المكاتب حتى بلغ الثمر وكملت السنة» فأخرج النخل ثمرا كثيرا 
أو لم يخرج شيئاًء فجميع ما خرج من ذلك للمولى» والعبد حر لا سبيل 
عليه» وينظر إلى أجر مثل المكاتب في عملهء فيرفع له من قيمة رقبته. 
ويؤدي الفضل. فإن كان ذلك أكثر من قيمة رقبته أو مثل قيمة رقبته فلا 
شيء لواحد منهما على صاحبه. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
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باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل 


والبذر والآرض بأمر صاحبه أو بغير أمره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
ويعمل فيهاء فما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
فلما قبض ذلك المزارع رده على صاحب الأرض والبذر» واستعانه أن 5" 
23 ذلك والقيام عليه. فزرعه صاحب الأرض والبذر وسقاه. وقام عليه 
بأمر ا نتمسية) أو ود أجراء. كر 6 زدعا 
الذي لي العمل" في ذلك صاحب الأدض بنفسه فهو متطوع في ذلك. 
ولا كي 7 وإن كان استأجر في ذلك أجراء فأجر أولئك الأجراء على 
صاحب الأرض في ماله. فإن كان المزارع افيتاخر صاحب الأرض والبذر 
بأجر معلوم؛ على أن يزرع ويسقي. ممعر اي مار عن زلا دوي 
بينهما نصفان على ما اشترطاء ولا أجر لصاحب الأرض لود 0 
المزارع . فزرع الأرض وسقاه وقام 0 حنى 000 الروع 0 خعيم ما 
خرج من ذلك لصاحب الأرض والبذر. ولا شيء له من ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له /7//1١1١و]‏ على أن يزرعها هذه 
السنة ببذره وعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فلما قبض المزارع الأرض دفعها وبذرأ معها إلى رب رض 
وأمره أن يزرعهاء ففعل ذلك. فأخرجت””' زرعاً كثيراً؛ فجميع ما خ 0 
من ذلك فهو بينهما على ما اشترطا. وكذلك لو آمره أن يستاجر فى ذلك 
أجراء. ففعل. فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان على ما اشترطاء 


)1١(‏ ز: الزراعة. (؟) م ف: العامل؛ ز: المعامل. 
(*) ز: والأجر. (5) ع + الأرض. 


وأجر الأجراء على المزارع. وإن كان المزارع استأجر رب الأرض بدراهم 
مسماة وزرعها فجميع ما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان على ما 
اشرعطاء والااأهر الرف الآرفن فلن عشلةد ولو كان .وت الأرض لخد البدر 
بعير أمر المزارع» فزرعه في الأرض وسقاه وقام عليه حتى خرج من ذلك 
بذر المزارع يدفعه إلى المزارع. ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا”'' معاملة على أن يلقّحه ويسقيه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فهو بينهما نصفان» فلما قبضه 
العامل”'؟ رده على صاحبه واستعانه على سقيه وتلقيحه وحفظه. ففعل ذلك 
صاحب النخل بأمر العامل”". فأخرج النخل ثمراً كثيرأء فجميء م 
من ذلك فهو بينهما نصفان على ما اشتر نطا.. وكذلكه لو كان العامل”* آمر 
صاحب النخل أن يستأجر فيه أجراء' '' ففعل كان ما أخرج لبد ب 
على ما أ شترطاء» دأجر الأخراء على 0 ولو كان 00 انيتا كن 
شترطاء ولا وا النخل فى هذا؛ لأنه عمل فى شيء هو فيه 
شريك. ولو كان صاحب النخل فبيض بعير أمر العام 37 فقام عليه وسقاه 
ولقحه وحفظه.ء كان ما خوج من ذلك لصاحب النخل.» ولا شيء 
للعامل”2؛ لأنه لم يعمل”''؛ ذلك بأمره. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها هذه السنة . 
مود وا سيار ساود ويا ا بوي 
فلما قبض ذلك المزارع دفعه د رب الأرض ع 517 إن ل يزرعهة» فما 


)١(‏ ع + له. (0) ز: المعامل. 


(0) ز: المعامل. (84) ز: المعامل. 
(5) مز: أرضا. )١(‏ ز: على المعامل. 
(0) ز: المعامل. (4) ز: المعامل. 
(9) ز: للمعامل. 2 )٠١(‏ ف + في. 


(١1١)ز:‏ وعلى. 


كتاب ا مام الشياذ 

أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهماء لرب الأرض الثلثان. 
وللمزارع الثلث» فعمل رب الأرض على ذلك بنفسه» فأخرجت الأرض 
ووغاً كخير ا د خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على المزارعة 
٠ ///‏ ١اظ]‏ الآولى. والمزارعة الثانية باطل. ورب الأرض 'متطوع فيما 
' عمل. ولو كان استأجر على ذلك أجراء يعملون له كان أجر الأجراء على 
المزارع. وما أخرجت الآأرض فهو بينهما نصفان على المزارعة الأولى. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
حك ٠‏ فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فلما 

قبض المزارع الأرض دفعها إلى رب الأرض وبذراً معهاء على أن يزرع 
ذلك رب الأرض هذه السئة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهماء لرب الأرض الثلثان وللمزارع الثلث» فعملها رب الأرض بنفسه. 
فأخرجت زرعاً كثيرء فجميع ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على 
المزارعة الأولى» ورب الأرض متطوع فيما عمل. وإن كان استأجر في ذلك 
أجراء كان أجرهم على المزارع ؛ لأنه استأجرهم له في عمله بأمره. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل له له معاملة على أن يقوم عليه 
ويلفّحهء على أن لصاحب النخل الثلثين وللعامل”'؟ الثلث» ا 
النخل على ذلك , فأخرج النخل ثمراً كثيراً. فجميع ما أخرج الله تعالى 
من ذلك فهو بينهما نصفان على المعاملة الأولى» ولا شيء لصاحب النخل 
في عمله. وإن كان صاحب النخل استأجر في ذلك أجراء رجع”" بأجرهم 
على العامل 247ب ده استأجرهم في عمله. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فبذره المزارع 
وسقاه. فلما نبت قام عليه رب الأرض بنفسه وأجرائه وسقاه حتى استحصد 
بغير أمر المزارع»ء فجميع ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على ما 


)1١(‏ ز: وللمعامل. اه يا 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل 1 


اشترطاء ورب الأرض متطوع فيما - ولو كان المزارع بدذر البذر ولم 
ينبت ولم يسقه حتى سقاه رب الارض كير افد المزارع» فنبت ولم يزل 
يقوم عليه ويسقيه حتى استحصد. فإن القياس في هذا أن جميع ما خرج 
اشترطاء وأجعل رب الأرض متطوعاً فيما عمل. وأجعل عمل ذلك للمزارع. 
ألا ترى أن رجلا لو بذر أرضاً له فلم ينبت حتى سقاه رجل بغير أمره فنبت 
كان فى القياس أن الزرع كله للذي سقاهء ولكنى أستحسن أن أجعله 
لصاحيه. فكذلك هذا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
بالنصف» /[5/9/1١١و]‏ فلما قبضه أخذ ذلك رب الأرض فبذره في الأرض 
وسقاه فنبت» ثم إن المزارع بعد ذلك"'' لم يزل يسقيه ويقوم عليه حتى 
استحصد » فإن م ما حرج من ذلك لوت الأرض» والمزارع متطوع فيما 
عملء ولا شيء لَه فيما أخرج الأرض. ولو أن رب الأرض بذره ولم 
يسقه. فلم يلت ا حتى سقاه المزارع» فلت وقام عليه حتى 
استحصد » فجميع ما خرج بينهما على ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له" '' على أن يزرعها هذه السنة 
ببذره وعمله. فما أخرج الله تعالى منها من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان » فبذر المزارع البذرء ولم يسقه ولم ينبت حتى سقاه رب الأرض 
ولو أن رب الأرض أخذ البذر فبذره ولم يسقه ولم ينبت حتى سقأه 
على ما اشترطا. ولو أن رب الأرض أخذ البذر وبذره وسقاه فنبت» ثم إن 
المزارع سقاه بعد ذلك وقام عليه حتى الهتشتحصضندة: كان مع مأ حرج من 


)١(‏ ف بعد ذلك. 0ع شيا 
0) ف له. 


جيم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك كرتيه الأرضى» :وهنو إضافية ليد" مل يدر لمان الذى أخده 
والمزارع فيما عمل وسقاه متطوع. ولا أجر له. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا معاملة بالنصف. فقام عليه العامل7) 
وسقاه وحفظهء فلما خرج”" طَلْعُه أخذ صاحب النخل التشا .مخصس أشر 
العامل”**. فقام عليه وسقاه ولقّحهء فأخرج ثمراً كثيراًء فجميع ما خرج من 
ذلك بينهما على ما اشترطاء ولا أجر لصاحب النخل فى تلقيحه ولا فى 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له يعافا بالنصفء. فلما قبضه 
العام[ (*) أخذه صاحب النخل بغير أمر العامل”"". ولقّحه وسقاه ثم قام عليه 
حتى صار تمرأء فجميع ذلك لصاحب النخل» ولا شيء للعامل””". ولو كان 
صاحب النخل قبضه وسقاه وقام عليه فلم يخرج طَلْعُه حتى قبضه العامل 0 
بغير أمر صاحب النخل» فسقاه وقام عليه حتى خرج طلعهء ثم لقّحه وقام 
ا ا ا ا ل 
لأنهما على المعاملة الأولى على حالها. 


25 96 
باب المزارع والعامل''' يكتبان الشروط على صاحب /[4/7١1ظ]‏ 
التخل والأرض ويكتب ذلك عليهما صاحب النخل والبذر 


وإذا دفع الرفكل؛ إلى الرعخكل: ارضا بوندرا على أن تروعها عدف السنة 
بالنصف ٠»‏ وأراد صاحب الأرض والبذر أن يكتب :يذلك كتاباً على المزارع 


كيف يكنن؟ 

)١(‏ ف: البذر. ظ 5-05 المقام: 
ا أخرج. (4:) ز: المعامل. 
(6) ز: المعامل () ز: المعامل. 
(/0ن العام (8) »3 العاف + 


لى ر: والمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل ظ 
قال: يكتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنك 
دفعت إلي 1 111 ناوعا بون اقرنة كر الكو سن 
طُسوج0*ا كنا :و6 كات مه لظ وسط معها مزارهة » أجل جدود هذه 
الأرض والثاني والثالث والريع: دفعت إلى الأرض المحدودة في كتابنا هذا 
أرضاًء وكدًا من حنطة وسط معهاء وهو أربعون قفيزاً بالمختوم الكامل أو 
الهاروني أو الهاشمي» مزارعة» بحدود هذه الأرض كلهاء ومسيل مائها 
وطريقها وكل حق هو لهاء ٠‏ على أن يزرعها هذه السنة أولها من شهر كذا 
من سنة كذاء بهذه الحنطة المسماة في كتابنا هذاء وأقوم عليه وأسقيه 
واحكفله مين .و أجراكى بواعواتن .و اعفل “فى ذلك كله جراضي): فا 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلي منه كذا وكذا بعملي فيه ولك منها 
ما بقى» وهو كذا وكذاء وقد دفعت إلي هذه الآأرض المحدودة في كتابنا 
هذاء وهذه الحنطة المسماة في كتابنا هذاء أربعون قفيزاً بالمختوم الكامل» 
ال 0ك 


قلت: فإن أراد المزارع أن يكتب على رب الأرض بذلك كتابا كتب : 
هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إن ذفست إلبك اندي الذي 


يقال لها كذا من قرية كذا من طسُّوحٍ كذا من رَ ا ل 
من حنطة معها مزارعة» أحد حدود هذه الأرض والثاني والثالث والرابع» 
دفعت إليك هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا أرضاً بيضاءء وكرًا من 


)١(‏ مم ف و4 الع (6) م: فقال. 

(6©0) ز - وكذا. 

(:) قال المطرزي: الطسُوج الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب» يقال: أردبيل من طساسيج 
لوانت انظر: المغرب» «طسح). 

(0) الرستق: الصف من البيوت والسطر من النخل. ويقال له: الرُّسْتاق والرُّزداق والْرَرْدَق. 

وأصله بالفارسية: رَسْنَّة. ويستعمل بمعنى السوادء أي: سواد العراق. انظر: المغرب» 
«رزدق»؛ ولسان العرب»ء «رزدق»). «رستق»)» «رسدق). 

0 ز 2و كذا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حنطة وسط معهاء وهو أربعون قفيزأ بالمختوم الكامل مزارعة» بحدود 
الأرض كلها وشربها ومسيل مائها وطرقها وكل حق هو لهاء على أن 
و هذه السنة» أولها شهر كذا من سنة كذاء بهذه الحنطة المسماة في 
كتابنا هذاء وتقوم على ذلك وتسقيه وتحفظه بنفسك وأجرائك وأعوانك. 
وتعمل في ذلك كله برأيك» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلك7) 
كذا وكذا لعملك فيهء ولى منه ما بقى. وهو كذا وكذاء وقد دفعت إليك 
هذه الأرض المحدودة في كتابنا ا الحنطة المسماة في كتابنا هذاء 
١١١ //[/‏ و] وهو أربعون قفيزا بالمختوم الكامل. وقبضت ذلك كله مني في 
غرة شهر كذا من سنة كذاء ويدوا" مك ما يجيا ف كفانها امن 
المذارعة: ٠‏ شنيك: 


وإذا دذ فع الرجل إلى الوعجل أرضاً له على أن يزرعها ببذره وعمله 

بقره عشر سنين» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
ا 5 قارف ره الأرضي أن يكتب كتاباً بتلك المزارعة على المزارع. 
فإنه يكتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنك دفعت إلى 
أرضك هذه التي يقال لها كذا وكذا من قرية كذا من طُسُوجٍ كذا من رَسْتَقَ 
كذا مزارعة. أحد حدودها والثاني والثالث والرابع»ء دفعت إلي أرضك هذه 
المحدودة في كتابنا هذا أرضاً بيضاء مزارعة. بحدودها كلها وشربها ومسيل 
مائها وطرقها في حقوقها وكل حق هو لهاء عشر سنين أولها شهر كذا من 
سنة: كل على أن أروعتها ما بدا لي من غلة الشتاء والصيف. وأقوم عليها 
بنفسي وأجرائي وأعواني؛ وأعمل في ذلك كله برأيي» فما أخرج الله تعالى 
فق الله افق اشن فللقه رون ]بو كنا > متخ الى 177 لذ ضير ان ا 
وكذا ببذري 5 عليه وعملي فيه» وقد دفعت إلى الأرض الميحدودة في 
اا ا وتبعينها متك فى اعرذ نهر كذاجين سسينة كانه افون لذن ادق ريه 


)١(‏ ز: أن يزرعها. (؟) م ف: فله. 
إفرة : + ما. 62 : ز - تصفان. 
)0( كذا في م ف ز. ولعله «لولي» أي لصاحب. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل 2 
نحا فى كتاننا: داق المراعةاء سا تتفي :هله سنوت اقنية 


فإن أراد المزارع أن يكتب كتاباً على رب الأرض كتب: هذا كتاب 
لفلان بن فلان من فلان بن فلان”'': إني دفعت إليك الأرض التي يقال لها 
كذا وكذا من طَُسّوجٍ كذا من رَسْتَّق كذا مزارعة. أحد حدودها والثاني 
والثالث والرابع» دفعت إليك هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا أرضا 
بيضاء مزارعة» بحدودها كلها وشربها ومسيل مائها وطرقها في حقوقها""' 
وكل حق هو لهاء عشرين سنة أولها شهر كذا من سنة كذاء على أن تزرعها 
ببذرك ما بدا لك من غلة الشتاء والصيف» وتقوم عليها بنفسك وأجرائك 
وأعوانك» وتعمل في ذلك برأيك كله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شىء فلى منه كذا وكذا حظ الأرض» ولك منه كذا ببذرك فيها وقيامك 
000 فيهاء وقد دفعت إليك هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذاء 
وقبضتها مني في غرة شهر كذا من سنة كذاء فهي في يدك بما سمينا في 
كتابنا من المزارعة» حتى تنقضي هذه السنوث. 00 


وإذا ع الرجل الف الوفان هرا وتاة 50 معاملة. فأراد أن 
يكتب كتاباً /[/5/9١١ظ]‏ على العامل”" بذلك كتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلات من فلات بن فلات : + 1 ل 0 
وكرم معاملة. أحل حدود هذه الأرضن والثانى والثالث 0 دفعت ال 
جميع ما 8 هذه الأرض المحدودة فو كتاننا هذا من نخل أو سجر أو 
كرم معاملة. عكتن ,مدي اولها فين أكذا من سكة ‏ كل أقوم عليه وأسقيه 
وكذا'"'. ولي منه كذا لقيامي عليه وعملي فيهء» وقد دفعت إلي جميع ما في 
( سه فلات ين فلدن:» 6 في حقوها. 


208 على المقان:. 4 ا ار 
)00( ز - ما في. 201 0ت كذاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

هذه ال رضن المحدودة في كتابنا هذا من نخل أو كرم أو شجرء» وفبضته 

منك في غرة شهر كذا من سنة كذاء ا ع ل ا ل د 
من المعاملة. حتى تلنقضى هله السنون. شهد. 


0 أزاة: العاف" أن جبكرنق مو رتت الأرض» وأراد أن يكتب عليه 
كتاباً» كتين عذ| كتايت لو 0 إنى دفعت - 
جميع ما في الأرض التي يقال لها كذا من قرية كذا من طسوج كذا من 
يل كذا من نخل وشجر وكرم معاملة. أحد حدود جماعة 3 هذه 
والثانى والثالث والرابع » دفعت اليك يم ما 0 هذه الأرض المحدودة و 
كتابنا هذا من نخل وشجر وكرم معاملة» عشر سنين أولها شهر كذا من سنة 
كذا» تقوم عليه وتسميه وتحفظه””*' وتلقّح نخله وتكسّح كرمه يتفنياتك 
وأجرائك وأعوانك» وتعمل في ذلك كله برأيك» فما أخرج الله تعالى من 
ذلك:من شوء-فلى- منه كذاء ولك منه كذاء لقيامك عليه وعملك فيه» وقد 
دفعت إليك جميع ما في هذه الأرض المحدودة فى كتابنا هذا من نخل أو 
شجر أو كرم» وقبضته مني في غرة شهر كذا من سنة كذاء وهو في يدك 
بما سمينا فى كتابنا هذا من المعاملة. حتى تنقضى هذه اليمتون: 


وإذا كان للرجل زرع قد طلع فدفعه إلى رجل معاملة فهو جائزء فإن 
أراد أن يكن بدتلك: كنابا< كنب :' هذا كنات القلال عن كلاننن فاون مين 
فلان: للدم بي حدم بها في ارين لتى يقال لها كذا من قرية كذا 
من طُسَوجٍ كذا من رَسْتَقَ كذا من زرع معاملة» أحد حدود هذه الأرض 
والثاني وَالثالت ل دفعت إلي جميع ما في الأرض المحدودة في كتابنا 
من زرع معاملة» وهو يقل لم يبلغ» أقوم عليه وأحفظه وأسقيه بنفسي 
وأجرائي وأعواني. وأعمل في ذلك /[7/7١1١و]‏ كله يواض حتى يدرك هذا 
الزرع» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلك"'' منه كذاء ولي منه 


)١(‏ ز: المعامل. (0) م ز: من درستق. 
(60) م ف ز: من درستق. (5) ف: فله. 


كذا لقيامي عليه وعملي فيه» وقد دفعت إلى جميع ما في هذه الأرض 
المحدودة في كتابنا هذا من الزرع. وفبضته منك فى غرة شهر كذا من سنة 
كذاء فهو في يدي بما سمينا في كتابنا هذا من المعاملة حتى يستحصد 


فإن أراد''' أن يكتب العامل”'' على صاحب الزرع كتاباً يستوثق منه 
كتب: هذا كتاب لفلان م فلان من فلان بن 0 إني دفعت إليك 
سقو 04 كذا من 9 معاملة: وهو بَمَل 1 55 الول ا هله الأرض 
والثاني والثالت والرابع. دفعت إليك ججيمم ما ف هذه الأرض المحدودة فى ١‏ 
كتثانا هذا من زرع معاملة. تقوم عليه ايه و يل 07 ا 
وأعوانك». وتعمل في ذلك كله نرابيكة فما أخرج الله تعالى مق دللك» هرد 
1 فلي منه كذاء وللكه منه 0 لَشَامَك عليه وعملك فيه » وقد دفعت 

ليك جميع ما فى هذه الأرض المحدودة فى كتابنا هذا من زرعء وفبضته 
مايه عاو الجا فهو فى يديك بما سمينا فى كتابنا هذا 


وإذا كان للرجل نخل قد طلع فيه طَلّع ولم يصر بُسْراء فأراد أن 
يدفعه معاملة» فهو جائز. فإن أراد أن يكتب كتابا كتب: هذا كتاب لفلان بن 
موي ب الح ونس إلى ميت نا في التحل الي لي 
ض التي”" يقال لها كذا من قرية كذا من طسُّوجٍ كذا من رَسْمَق*' كذا 
فو ) طلم معاملة. أحد حدود هذه الأرض التي فيها هذا النخل والثاني 
والثالث والرابع» دفعت إلي جميع ما في هذا النخل الذي سميناه”"' في هذه 


)١(‏ م: فإذا أراد؛ ز: وإذا أراد. (؟) ز: المعامل. 

(7) از كدنة فلدن. (4) م ف: من درستق؛ ز: من تدرستق. 
(0) ف وتحفظه. (5) ز ‏ ولك منه كذا. 

(0) ز: الذي. (4) م: من بدستق؛ ز: من تدرستق. 


293 235 فنا : 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
ظ : رمام السيتاتي 
الأرض المحدودة في كتابنا هذا من طلع معاملة. أقوم ع عليه وأحفظه وأسقية 
والقحه يتفسى وأجراتى ‏ وأعواتن وأعمل :فى ذلك كله يرايي”":.:قها 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلك منه كذاء ولي منه كذا لقيامي عليه 
الأرض المحدودة في كتابنا هذا من طلْع معاملة» وقبضته منك في غرة شهر 
كذا من سنة كذاء فهو في يدي بما سمينا في كتابنا هذا" من المعاملة حتى 
يصير تمرا. شهد. 


فإذ: أؤاة:العامر "أن يكف علق ناي لفل سمكرقق نه كسب 
هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» /[/5/7١١ظ]‏ إنى دفعت إليك 
جبيع نا تي هنا الدفل الذي في الأرمن الني .قال لها كلا من كرية كذ مز 
طسُّوج كذا من رَسْتَق*' كذا من طَلْع معاملة» أحد حدود هذه الأرض 
والثاني والثالث والرابع: فحت إليق جميع نا'في "هذا الكل الى ميد 
في هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من طلّْع معاملة. تقوم عليه وتسقيه 
وتلققح نخله وتحفظه بنفسك وأجرائك وأعوانك» تعمل دي لنت كاه 
برأيك» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلي منه كذاء ولك منه كذا 
لقيامك عليه وعملك فيه» وقد دفعت إليك جميع ما في هذا النخل الذي 
سمينا في هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من طلع» وقبضته مني في 
غرة شهر كذا من سنة كذاء ا ا ل ا ل اد 
ممالا عي يبر كر شهد. 
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0م« وأعمل فح ذلك يران كله 

(؟) ف من طلع معاملة وقبضته منك في غرة شهر كذا من سنة كذا فهو في يدي بما 
سفينا "فى تابنا :هذا 

(9) ز: المعامل. 


62 م ف: من درستق؟ ز: من بدستق. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يشترط على المزارع . . . 5 


باب المزارعة والمعاملة يشترط 
: و بير 


. المزارع والعامل''' فيها بعض العمل 


لاحك البرظل الى الوك 0 لدي لها عي ال لفك وشا 1 
ما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان» ولم ؛ لي ا 
غلق العام *'؟ امن الحفظ ولا من السقى :ولا من العمل قليلا ولا كثيراً غير 
التلقيح» فإني أنظر في ذلك. فإن كان النخل يحتاج في ذلك إل الحمكة 
إلى السقي فالمعاملة فاسدة. فإن لقّحه العامل”"' فله أجر مثله فيما عمل 
رشياها ا ا بحيب با لحري لحر لماعي افد وإن كان 
النخل لا يحتاج إلى الحفظ ولا إلى السقي وليس يحتاج””' من العمل إلا 
إلى التلقيح فالمعاملة جائزة» وجميع ما خرج من النخل فهو بينهما على ما 
اشترطا. وإن كان لا يحتاج إلى سقي ولكنه إن سقى كان أجود لثمرته 
وأفضل من ترك السقى إلا أن ترك السقى لا يضره فالمعاملة أيضاً جائزة 
على ره :امت طاء بان كان قر لك السقو عق تمد 5ه له لت 16د 
السام يعن وير نلك ا ماه اا ار 
القخل فيو لساحية الفخل ولا 03 ار ا ب 0 
وان ةامحب نفد :اقرط على القاهز "١‏ تعففل عنقي ولم يشترط عليه 
تلقيحه فهذه أنقيا معافلة امك لان التلقيح يضر تركه بالئخل ويفسده. فقد 
بقي بعض العمل على صاحب النخل» ولا تستقيم المعاملة وبعض العمل 
على صاحب النخل. ألا ترى أن رجلا لو دفع نخلاً له معاملة /[1/97١1و]‏ 
إلى رجل على أن يلقّحاه جميعاً ويحفظاه ويسقياه”*» على أن ما أخرج 
النخل من شيء فهو بينهماء لصاحب النخل ثلثاه وللعامل ثلثه”*'. كان ذلك 


 :1(‏ والمعامل: 9 دهان المعامل: 


(9) ز: المعامل. ظ ادها قد 
0ق7,؛( 8 على المعامل. 609 58 ويسقياه. 


(9) ز + إن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فاسداً؛ لأن صاحب النخل لم يُخَلَ بين العامل''' وبين العمل. فكذلك إذا 
, 0 4 5 1 0 
بقي من عمل النخل ما لم يشترط صاحب النخل على العامل » وليس 
يصلح النخل إلا به. فالمعاملة فاسدة؛ لأن الذي بقي من العمل على 
صاحب النخل وإن [كان النخل لا يصلح إلا به إلا أنه] لم يشترط عليه. 
فهذه معاملة فاسدة. ولو كان النخل لا يحتاج إلى التلقيح وكان التلقيح* 
أجود له إلا أنه يَعْقِدُا*' كله بغير تلقيح فالمعاملة جائزة وإن لم يشترط 
صاحب النخل على العامل'"' التلقيح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة قد أَطْلَّعَ طَلْعَه"'» على أن 
يسقيه ويحفظه وقد لقّحه صاحب النخل» على أن ما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فذلك جائز؛ لأن التلقيح قد فرغ منه قبل 
المعاملة. ولو كان صاحب النخل دفعه إليه معاملة وقد أطلع الفدل طلغاً ولم 
يلمّح*'. على أن حفظه وسقيه وتلقيحه على صاحب النخل» على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» كانت هذه معاملة 
فاسدة؛ لأنهما قد عقدا المعاملة قبل تلقيح صاحب النخل» وقد اشترط 
بعض العمل بعد عقدة”*' المعاملة على صاحب النخلء» فالمعاملة فاسدة. 
فإن عمل العامل”''' وصاحب النخل على هذاء فأخرج النخل ثمراً كثيراً. 
فجميع ما خرج من ذلك لصاحب النخل» وللعامل""'“ أ أجر مثله فيما عمل. 
ولو كان صاحب النخل دفع النخل معاملة إلى عامل 720 وقد أطلع طلْعا 
ولم يلمّح. على أن يلقّحه صاحب النخل» ثم يحفظه العامل”''' بعد ذلك 


)١(‏ ز: المعامل. 1 (0) م ف ز- ما. والزيادة من ع. 

(9) ز: على المعامل. ظ (4) م وكان التلقيح» صح ه. 

)0( أي : ينعقد ويشتدء كما 0 () ز: على المعامل. 

0ت( أطلع النخل الطلع إطلاعاء أخرج طلعه. انظر: لسان العرب» «طلع». وقد تقدم تفسير 
الطلع. 

(40) ف: لم يلقح. (9) م: بعد عقد. 

(3:0195 الجعامل: (1053: :وللمعامل. 


(10) ز: إلى معامل. (16) ز: المعامل. 


ويسقيه ويقوم عليه بالنصف مما يخرج» كال أيقيا فغاملة 'فامندة 4 لآن :وفيت 
عمل العانر ”لا ودوض نشي الكوان وان كان القبيط :متهي على اجاتي 
صاحب النخل في هذا الشهر على أن يحفظه العامل”'' ويسقيه في غرة 
الشهر الداخل حتى يبلغ» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فهذه معاملة جائزة» وهو على ما اشترطا؛ لأن المعاملة إنما وقعت 
بعد التلقيح بوقت معروف. 

وإذاتقفع الرعول. إلى :الرسن فقا له معابلة على أن ءبلتحة ويستية 
فما أخرج الله تعالى من ذلك”" من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن 
حفظه على رب النخل» فهذه معاملة فاسدة» وما أخرج الله تعالى من النخل 
من شيء فهو لصاحب النخل» وللعامل”*' أجر مثله فيما عمل» وقيمة ما 
لفح 0 وكذلك لو اشترطا تلقيحه وحفظه على العامل"'» وسقيه على 
صاحب النخل» فهو مثل هذا أيضاً. فإن كان سقيه لو ترك" لم يضر النخل 
شيئاً ولكنه أفضل للثمر أن يسقى /[/1/7١١ظ]‏ فهذه أيضاً معاملة فاسدة؛ لأن 
القن [فنا] قت الوط على افنانين'"" المخرء ولو كان :فيه لا ل 
006 يزيد سقيه فيه شيئا فالمعاملة جائزة على ما اشترطاء والشرط باطل. 
وكذلك حفظه إن كان في موضع لا يحتاج إلى الحفظ فالمعاملة جائزة 
وشرط الحفظ على صاحب النخل باطل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يبذره هذه السنة. 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» ولم 
يشترط عليه من العمل غير البذرء ولم يشترط عليه سقيا ولا حفظاء فإن 
كانت الأرض أرضا تسقيها السماء لا يحتاج فيه إلى سقي ولا حفظ. مثل 
أرض الجزيرة ونحوهاء فالمعاملة جائزة» وما أخرج الله تعالى من ذلك من 


059 لمعاف (32-75:المحافا . 
(2)9 ف في.ذلك: (5) ز: وللمعامل. 
(0) زدبه. ظ (0) ز: على المعامل. 
(5)0.ز: لم ترك (4) م ز: على صاحبه. 


0( وت له يره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جب كا ب ب ب70707070ا7ا777777770707تد 
شوءغ: فينو ليما تضفان على قا انترطاء .إن كانت لأ تق .غرة الحفظ: أو 
7 السقي''' فالمزارعة فاسدة»ء وليس على المزارع عجار عقي 
وذللك على رمه ارصن وما أخرجت الأرض من شيء فهو لرب الأرض» 
وللمزارع أجر مثله فيما عمل. ولو كان الزرع لا يحتاج إلى السقي ولكنه لو 
سقي كان أجود للزرع فالمزارعة جائزة على ما اشترطا. ولو كان الزرع لا 
يحتاج إلى السقي”'". إلا أنه لو ترك هلك بعضه وخرج بعضهء وكان الذي 
يخرج منه حباً ضامراً عطشانا” ''. فهذه مزارعة فاسدة» وما خرج من ذلك 
من شيء فهو لرب الأرضء وللمزارع أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعه هذه السنة 
ويسقيه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
وعلى أن الحفظ على رب الأرضء. فالمزارعة فاسدة. فإن عملا على هذا 
فأخرجت الأرض زرعاً كثيرأء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
لرب الأرضء وللمزارع أجر مثله فيما عمل. وكذلك لو كان المزارع اشترط 
على رب الأرض أن يَبْذْرها ويحفظهاء واشترط على رب الأرض السقي. 
فإن هذه مزارعة فاسدة. وكذلك لو اشترط المزارع السقي والحفظ واشترط 
على رب الأرض أن در كان هذا أيضا فاجندا: فإن كان المزارع شرط أن 
يَبْذْر ويحفظ واشترط على رب الأرض السقي” 2 والسقي لو ترك لم يضر 
ذلك بالزرع» ولكنه أجود للزرع أن يسقىء فالمزارعة”' فاسدةء وجميع ما 


(0) ز: عن الشي. 

(0؟) ز - ولكنه لو سقي كان أجود للزرع فالمزارعة جائزة على ما اشترطا ولو كان الزرع لا 
يحتاج إلى السقي. 2 ' 

(7) ضامرء أ : دقيق لطيف. انر المغرب» «ضمر). وحب عطشان» أئ: ب إل 
الما وقد قال المظررق ا شامرا عنظقا».ويروى عطماناً»: .والآرل اورجه انظر : 
المغرب» ١عطش).‏ 

(5) ز- فإن هذه مزارعة فاسدة وكذلك لو اشترط المزارع السقي والحفظ واشترط على 
رب الأرض أن يبذر كان هذا أيضاً فاسداً فإن كان المزارع شرط أن يبذر ويحفظ 
واشترط على رب الأرض السقي. 

(0) ف ز: فإن المزارعة. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يشترط على المزارع. . . ظ 
2222 لي 1 117 لت 
أخرجت الأرض لرب الأرضء وللمزارع أجر مثله فيما عمل. وإن كان 
السقي لا يزيده خيراً فالمزارعة على ما اشترطاء والشرط باطل. وإن كان 
المطر ربما قل فزاد السقي خيراء وربما كثر فلم يزده السقي خيراء 
فالمزارعة”'' فاسدة» وجميع ما أخرجت الأرض لرب الأرض» وللمزارع 
أجر مثله فيما عمل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاء /[114/7و] وقد بذر فيها رب 
الأرض ولم يطلع شيىء على أن يسقيه المزارع ويحفظهء على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فهذا جائزء وما 
خرج”" من شيء فهو بينهما نصفان. ولو كان دفع إليه الأرض قبل أن 
دوه علن انا حدر رب الأرض ويسقيه المزارع ويحفظه”". على أن ما 
أخرج”* الله تعالى من ذلك من شيء فهو [بينهما نصفان» فهذه مزارعة 
فاسدة» وما خرج من شيء فهو]“' لرب الأرض» وللمزارع أجر مثله فيما 
عمل. ولو كان رب الأرض شرط له أن يَبْذْر على أن يحفظه المزارع بعد 
ذلك ويسقيء» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
فهذه مزارعة فاسدة؟ لأنه لا يدرى كم يحنظي ولا عم لني" متيف ألا 
ترق انوت الارض لى اخير الزرع لم 00 المزارع كم يسقيه وكم 
يحفظه» ولو عجل كان ذلك» فكان حفظه وسقيه ليس له وقت معلوم. ولو 
كان شرط على رب الأرض أن يزرع هذا الشهر وعلى أن يحفظه ويسقيه من 
و1 هذا الشهر الداخل حتى يستحصدء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 


)١(‏ ز - على ما اشترطا والشرط باطل وإن كان المطر ربما قل فزاد السقي خيرا وربما كثر 
فلم يزده السقي خيرا فالمزارعة. ْ 

0) ز: أخرج. ض 

(9) م ف ز: ويحفظ. 

(8) ف: ما خرج. 

(5) مستفاد من السياق؛ والكافي» 45/5 "'ظ. 

(0) ز: شهر. 

0) ز: لم يدري. 

(4) م: من غيره؛ ز: من غير. ولفظ الكافي» 55/5 ”“ظ: مستهل. 


ع كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شيء فهو بينهما نصفان. فهذا جائز؛ لأن معاقدة هذه المعاملة وإن كان قبل 
اللدن مسد ونا لها يوقا كو بيسن اسلو وكا مما عقن ننه اه بد 
البذر. - 0 ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها المزارع ببذره هذه 
السنة ما بدا له من غلة الشتاء والصيف. على أن ما أخرج الله تعالى من 
ل 0 يبلي أن اليد يلي ارم البقن ذن 
الأرض 5-5 الأرض» وقد اث ار" ا ر وقتاً يكون الحفظ والسقى بعده 
آرااللد وت ع" <تلقون» لاقم رع انين درن عتما على بطلا 1س عات 
الأرض زرعاً كثيراًء فجميع ما خرج من ذلك لصاحب البذر» وليس لرب 
الآأرض من ذلك قليل ولا كثيرء ولرب الأرض أجر مثل أرضهء وأجر مثل 
عمله في طرح البذرء يستوفي المزارع من الزرع بذره ونفقته وما غرم من 
الأجرء ويتصدق بما بقى. وكذلك لو اشترط المزارع على رب الأرض 
الحفظ خاصة دون ما سواه. وكذلك لو اشترط المزارع على رب الأرض 
السقى خاصة دون ما سواهء فهو بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 

وإذا دقع الرجل إلى الرجل أرضاً له غلى أن يزرعها هذه السنة ببذره: 
فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان. ولم يشترط السقي 
والحفظ على واحد منهماء فهذا جائز على ما اشترطاء والسقي والحفظ 
على السراوم: لآنه زرعه. وليس على رب الأرض منه شيء؛ لأن ربس 
الأرض إنما أجر”" أرضهء فليس عليه من العمل قليل ولا كثير. 
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/ |[ /ارولاظ] باب الشفعة في المزارعة والمعاملة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها المزارع 


(0) ز: اشترط. 06١‏ فاك مويله 


كتاب المزارعة ‏ باب الشفعة فى المزارعة والمعاملة 1 
ببذره وعمله سنته هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعها المزارعء فلما صار الزرع بَقْلا لم يستحصدل حتى باع رب 
الأرض ما" فيها من زرع» وأجاز ذلك المزارع» فالبيع جائزء وللشفيع أن 
يأخذ الأرض بما فيها من الزرع أو يدع. فإن قال: آخذ الآأرض دون الزرع» ‏ 
3 يكن له ذلك. وإن قال: آخذ الأرض”' وحصة رب الأرض من الزرع 
' دون حصة المزارع لم يكن له ذلك. فإما أن يأخذ الأرض بالزرع كله وإما 
الأرض من الثمن حصته ونصف الزرع فكان ذلك لهء وأخذ المزارع حصة 
نصف الزرع من الثمن فكان له. وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض 
والحسالة على حانها: كان : نمه :لد 10 يفنا و كد راك لو كانه لزن قل 
استحصد ولم ييحصد كان بهذه المنزلة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً ب هذه السنة فى أن 5 
ببذره وعمله». فما أخرج الله تعالى كن ذللك” '"' من شيء فهو بينهما نصفان. 
فباع رب الأرض الأرض بعدما استحصد الزرع وكولت: السنة:: :إلا أن الزرع 
لم يحصدء فباع الأرض وما فيها من الزرع”*' جميعاًء فأبى المزارع أن يجيز 
البيع» فالبيع جائز: إفى. الارضن وحصة صاحب الأرض من الزرع؛ ولا يجوز 
في حصة صاحب الزرع من الزرع. فإن أراد أخذ ذلك بالشفعة فله أن باذ 
الأرض وحصة رب الأرض من الزرع بالشفعة» لسن" لة أن ياحد عضن :ذلك 
دون بعض. وتسلم حصة المزارع من الزرع للمزارع. وكذلك لو كان البذر 
باحر رط ع كر و ا ري و 
وضنفت لله 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة على أن يقوم عليه ويلفحه 
ويسقيه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. فأخرج 


(؟) ف- دون الزرع لم يكن له ذلك وإن قال آخذ الأرض. 
فر م - من ذلك | 62 : + من الزرع. 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
النخل م كثيرأء فلما صار بُسْراً أخضر باع امي لفل 
والنخل”'' وما فيه من الثمرء فأجاز ذلك العامل”"» فالبيع جائزء ويأخذ 
ذلك الشفيع بالشفعة كله أو يدع. لمسن له أن يأخذ بعضه دون بعض. فإن 
أخل ذلك الشفيع كان لبائع الأرض والنخل من الثمن» وكان حصة البسر من 
الثمن بينهما نصفان. /19/71١1و]‏ ولو كان البسر قد صار تمر وبلغ ثم إن 
رب الأرض باع الأرض بما فيها من الثمر فبيعه جائز في ذلك كله إلا حصة 
العامل*' من الثمرء وهو النصف من ذلك. فإن أجاز البيع العامل© جاز 
لبيع أيضا في ج اد لوده ليواي اودري ألو روديو واكم 
ليس له أن يأخذ بعضاً دون بعض. فإن0© ل شماه ل 
جميع هذء امال بعدم و الخراء قبل أذ يأخذ ذلك الشف لم بك 
52" 00 
الارض والنخل. ولم بكر روخ والثمر في ذلك» لم يدخل الثهر والزرع 

في البيع. وكان للشهيع أن باد الأرض والنخل ؛ بجميع الثمن أو ب ولو 
كان البائع ذكر في البيع أنه باع ابابو 0 
بمرافقهاء لم يدخل في ذلك الثمر ولا الزرع. وإن كان ذكر في البيع أنه باع 
ذلك بكل قليل أو كثير هو فيها أو منهاء دخل في ذلك الثمر والزرع. وإن 
كان قال: بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها من حقوقهاء لم يدخل في 
ذلك الزرع: نولا العم" . 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها 


0( :3 الارفي” (0) ز- والنخل. 
(90) ز: المعامل. (4) ز: المعامل. 
() ز: المعامل. 2 (5) ز: وإن. 


037( اع قطع ؛ كما تقدم. 
(4) تقدم نظير هذه المسألة فى كتاب القسمة وكتاب الشفعة. انظر: 5/لااو ‏ /ااظ؛ 
'اظ. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشفعة فى المزارعة والمعاملة ٠‏ ظ ظ 

اجتتبتبببيبييبيت ب ببيببببتت ب ب ب 177 
المزارع ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعهاء فلما صار بَقْلاً باع رب الأرض الأرض بزرعهاء أو لم 
يسم زرعهاء فالبيع موقوف. فإن أجاز المزارع فالبيع جائزء وإن لم يجزه 
حتى مضت السنة واستحصد الزرع فالبيع جائز. وإن كان رب الأرض باع 
الأرض دون الزرع فالزرع بين المزارع ورب الأرض نصفان. وإن باع 
الأرض بالزرع فللمشتري أن يأخذ الأرض ونصف الزرع بحصته من الثمن» 
وللمزارع نصف الزرع» يقسم الثمن على قيمة الأرض وعلى قيمة الزرع يوم 
وقع البيع. ولا يلتفت إلى زيادة الزرع؛ لأنه إنما زاد بعدما وجب البيع. ولو 
اختلف البائع والمشتري في البيع قبل أن .يستخضد الزرع» وقبل أن يكمل”' 
السنة» وأراد أحدهما نقض البيع» وأبى الآخر أن ينقضهء وأبى المزارع أن 
يجيز البيع» واختصما في ذلك إلى القاضي. فإن كان الذي أراد نقض البيع 
البائع فليس له ذلك. وإن كان الذي أراد نقض البيع المشتري فله أن ينقض 
البيع» إلا أن يسلم له البائع ما باعه. فإن لم يرد نقض البيع واحد منهما 
وين الشفيع فأراد أن يأخذ ذلك بالشفعة فله أن يأخذ ذلك بالشفعة إن 
أحب». ويكون في ذلك بمنزلة المشتري /[/9/19١١ظ]‏ إن يسلم له البيع» وإلا 
نقضه. فإن قال المشتري والبائع : ينك للك تح ويك 7" اللفخدري لم 
يكن لهما ذلك؛ والأمر في ذلك إلى الشفيع» فيكون للشفيع أن يأخذ 
بالشفعة. ويصير في ذلك بمنزلة المشتري في جميع ما وصفت لك من 
أمره؛ ويخرج المشتري من الشراء» فلا يكون له فيه قليل ولا كثير. وإن 
علم الشفيع بهذا الشراء”" فلم يطلبه فقد بطلت شفعته. فإن سلم الشراء بعد 
ذلك للمشتري فأراد الشفيع أن يأخذ ذلك بالشفعة» فقال المشتري: إنك 
علمت بالشفعة فلم تطلب» فقال الشفيع : إن البيع لم يتم فلذلك لم أطلبه. 
فأما إذا تم الشراء فأنا آخذ بالشفعة» فليس له شفعة. فإن كان طلب بالشفعة 
حين وقع البيع قبل أن يسلم البيع للمشتري”*'» فقال له البائع: هات الثمن 


0 ان كيل 0 
(9). ف: المشتري. (:) ز: المشتري. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وخذ بالشفعة وإلا فلا شفعة لك. فإن سلم البائع الأرض للشفيع فعليه أن 
يعطيه الثمن» وإن لم يسلم له الأرض فللشفيع أن يمنعه الثمن حتى يعطيه 
الأرضء ولا يبطل ذلك شفعته؛ لأنه قد طلبها حين علم. وكذلك فى هذه 
المزارعة والبيع والشفعة. ولو كان" البذر من قبل ونه لاوضن والممال 
على حالها كان بهذه المنزلة. وكان للمزارع أن يمنع المشتري والشفيع من 
قبض”'' الأرض حتى يستحصد الزرع وتكمل - وكذلك هذا في النخل 
وحصي ل رك يداك يعدا ينه تومو لحري لتقي قار اذه مل الي 
جميع ما وصفت لك. 
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باب ما يموت!" بعدما يستحصد!*' ولا يؤخذ منه 


واليمين في المعاملة وإقراره فى ذلك بما شرط وإنكاره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة على أن يزرعها هذه السنة 
ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعها المزارع فنبت زرعها واستحصدء. فمات المزارع””. فلم يوجد في 
ذلك من الزرع قليل ولا كثيرء ولم يدر ما فعل». فقال صاحب الأرض : 
استهلكه المزارع. وفال ورثة المزارع : سرق» فإن على المزارع في ماله 
نصف قيمة الزرع. ولا يلتفت إلى قول ورثته أنه سرق؛ لأنه بمنزلة وديعة 
في يده لم يدر'' ما فعل”"' [بها]. وكذلك لو كان البذر من قبل رب 
الأرض كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة على أن بلشحه ويسقية 


311 الود كان: 0-050 انق فضن: 

الى من يموت» واستعمال «ما» في موضع «من» جائز. 

() م ف ز: يستحصله. 60 م ز- فمات المزارع؟ صح م ه. 
(0) مف ز + على. 2 0 م ف ز: ما فعلت. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه 


ويحفظه. فما أخرج الله تعالى من ذلك /1/1/١١١و]‏ من شيء فهو بينهما 
نصفانء فعمل فيه حتى أخرج ثمرهء فبلغ أو لم يبلغ حتى مات العامل”''. 
فلم توجد الثمرة ولم يدر ما فعلء» فهذا والأول سواءء وتكون حصة 
فنا حت لفقل دمن اعدو دنا" "1 هن هال العايز "1 بون ترك لمان 2*7 مالا 
من درأاهم أو دنانير» وكان عليه 0 كان في الصحة فلصاحب النخل أسوة 
الغرماء فيما ترك من المال؛ لأن حصة صاحب النخل من الثمر بمنزلة 
الوديعة في يدي العامل”*". وكذلك لو كان في النخل طلْع فذهب به ولا 
يدرى ما فعل كان ذلك 2 ا فى مال العاما © لآنه بمنزلة الوديعة 
في يدي العامل. 0 ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له هذه السنة مزارعة بالنصف» فلما 
استحصد الزرع مات المزارع أو رب الأرض» فاختلفوا في الزرع. فقال 
زوق الميت: كان لصاحا التلنان» بوتلا "© اقلق بوقاله البافي 1 كان لى 
الثلثان وللميت الثلث» فإن تصادقوا أن البذر من عند أحدهما فالقول قول 
أصحاب البذر إن كانوا هم الورثة أو كانوا هم الباقين. فإن اختلفوا أيضاً في 
البتو :فقال الخد القررعي *53 4 النذق من قلعا :وله التلعان: و قال القويى 
الآخر: البذر من قبلنا ولنا الثلثان» ولا بيئة بينهماء فالقول قول المزارع مع 
يمينه. فإن كان قد مات كان القول قول ورثته مع أيمانهم بالله على علمهم. 
وإن قامت البيئة أن البذر بذر الفريق الآخر فالقول قول صاحب البذر: إن 
لهم الثلثين من الزرع مع أيمانهم. وإن كان حيا حلف البثّة. فإن كان قد 
مات حلف ورثته على علمهم. وكذلك لو كان رب الأرض والمزارع قد ماتا 
جميعاً واختلف الورثة في ذلك كان القول فيه كالقول في هذاء إن'''“ علم 


)١(‏ ز: المعامل. 0 5 دوةء 
مل بن 


(©) ز: المعامل. ظ (8) ز: المعامل. 
(5) ز: المعامل. ا 

0) ز: المعامل. ‏ (0) ز: المعامل. 
(9) م ز: والباقي. )١(‏ ز: الفرقين. 
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2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صاحب البذر فالقول قول ورثته فيما شرط للآخر من الزرع. ولو اختلفوا في 
البذر ممن كان فالقول فيه قول ورثة المزارع مع أيمانهم. وأيهما''' وجبت 
عليه اليمين فاليمين عليه على علمه”'“. ولو اختلف في ذلك المزارع أيضاً 
ورب الأرض وهما حيان فإن عرف صاحب البذر أو قامت له بينة فالقول 
قوله فيما شرط لصاحبه من الزرع مع يمينه الببّة. وإن لم يعرف صاحب 
البذر واختلفا في ذلك فالقول قول المزارع مع يمينه البنّة. فإن أقام صاحب 
الارقن"العينة اده يا نحي العاوة بوانة اقرط القلكي 4 روتوط لشاتميه 
الفلك»: بواقام: المزارع البينة' أنه هالحب. النذرة .أنه افرط الضاحيه القلع: 
ولنفسة:القلقي 57 فالبينة بينة رب الأرض في ذلك كله. وإن علم أن البذر 
من رب الأرض فأقاما جميعاً البينة على ما وصفت /[//١١١ظ]‏ لك من 
الثلث والثلثين» فالبينة بينة المزارع في ذلك؛ لأن القول لو لم تكن””' بينة 
كان القول قول رب الأرض؛ لأن البذر من قبله» فالبينة بينة المزارع. 
وكذلك0 لو مات المزارع ورب الأرض فاختلف في ذلك ورثتهم كان 
بمنزلة اختلافهما في حياتهما في جميع ما وصفت لك. 


وإذا مرض الرجل وفى يده أرض لرجل قد أخذها مزارعة» وعليه دين 
78 الي و 1 اه من قبله» وأنه شرط لصاحب الأرض الثلثين 
وله الثلث». ثم ماتء. وأنكر ذلك الغرماء» فإن كان أقر بذلك بعدما 
استحصد الزرع بدئ بدين الغرماء»ء فقضي. وإن بقى شيء [كان] لصاحب 
الأرض من ذلك مقدار أجر مثلها من الثلئين الذي أقر له به. فإن بقى شىء 
بعد :ذلك من" الكلقين الذي أت الدتبيه كان ذللك .من لفلف اوان1© تون أذر 
بذلك حين طلع الزرع وهو مريضء» [وآفي [ثلثي]”"' طَلْع الزرع فضل عن 
أجر مثل الأرض يوم أقر بذلك. فلم يمت حتى استحصد الزرع» فإن 


)1١(‏ ف: وإنما. () ز: فى عمله. 
(6) ز: الثلثان. (5) ز: الثلثان. 
(5) ز: لم يكن. (5) ف: كذلك. 
(0) ز: وإن. (00) ف كان. 


(9) الزيادتان من الكافىء 158/7 ؟و. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه ظ 

تلب 7_0 كه 
صاحب الأرض يضرب مع غرماء الصحة بمقدار أجر مثل الأرض من 
التلقيقه ا#محاضون قن تلت رون" كان "القن كان نراق فق المي 77ل 
مرضه» إن كاك اكز عن توسقه! للك يعدن متمد الروم و عام «الغرما: 
بمقدار أجر مثل الأرض من ثلثي الزرع الذي ذكر أنه شرط. وإن كان أقر 
بذلك حين طلع الزرع بدئ بمقدار أجر مثل الأرض هن الملتوع» فأخذه رب 
الأرض من ثلثي الزرع الذي ذكر أنه شرط لهء وأخذ الغرماء ما بقي. وإن 
كان البذر من قبل رب الأرض» فأقر المزارع في مرضه بعدما استحصد 
الزرع أو حين زرع أنه أخذ الأرض مزارعة» على أن لرب الأرض الثلثين 
وللمزارع الثلث. ثم مات من مرضه ذلكء» وعليه دين في الصحة» فهو 
يتصدق”" على ما قال من ذلك”"؛ لأن البذر من قبل رب الأرض» فالقول 
قول رب الأرض في هذا. ولو كان المريض رب الأرض وعليه دين في 
الصحة» فأقر في مرضه بعدما استحصد الزرع أنه شرط للمزارع التلثية :وله 
الثنلث». ثم مات من مرضه ذلكء». بدئ بدين الصحة» فإن بقي شيء كان 
للمزارع منه مقدار أجر مثله من ثلثي الزرع. فإن بقي شيء من مال رب 
الأرض أخذ منه المزارع تمام ثلثي الزرع مع أجر مثله وصية له من الثلث. 
وإن كان رب الأرض أقر بما وصفت لك حين زرع المزارع» وفي ثلثي 
الزرع يومئذ فضل عن أجر مثل المزارع» ثم مات من مرضه ذلك بعدما 
استحصد الزرع. حاص المزارع غرماء الصحة بمقدار أجر مثله من ثلثي ما 
أخرجت /171/7/1١و]‏ الأرض. فإن بقى شيء كان له من الثلث. وإن كان رب 
الأرض لم يكن عليه دين في الصحة» ولكنه أقر بدين في المرض وأقر 
المزارع بالثلثين من الزرع بعد الفراغ من العمل في مرضهء ثم مات من 
ذلك المرض» فإن أصحاب الديون يحاصّون المزارع من مال المريض» 
يضربود دحت 0 ويضرب المضارب بمقدار أجر مثله. فإن بقي شيء من 
ثلثي الزرع بعد مقدار أجر مثله كان للمزارع من ثلث مال الميت. وإن كان 


)١(‏ م ف: كان باقي له من المرض؛؟ ز: كان باقي له في المرض. 
(0) ز: مصدق. نرت نموم اذللك: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رب الأرض أقر بذلك للمزارع حين طلع الزرع بدئ بمقدار أجر مثله من 
ثلثي الزرع» فاستوفى ذلك المزارع» ثم أخذ الغرماء بدينهم» فإن بقي من 
مال الميت شيء أخذ المزارع منه تمام ثلثي الزرع من ثلث ما ترك الميت. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل د معاملة» فلما صار حيرا مترضن 
العايل "7 اكتال© قرط ل صاصبية السفل ‏ التشسى» :وله عتفينة ادا 
فصدقه بذلك صاحب النخل» ثم مات من مرضه ذلكء» فكذبه بذلك غرماء 
العام" ار.ورتعة».فالقول قول :زه الأرضي» افان قال الشومء أو ون 
ال تعن لني الييةا و1 ا الف 1 تقل فل ف 
ينه لان العافر "7 قن كذى"'*" البنة افنينا ‏ أقر نه .قن قال القررماء 0 
للقافي:: كن كان مواد النخل شرط للعامل”' الثلئين» فاستحلفه على 
ذلك» 5 كن غلبة هين ف لأن الغام :"11 تمن أت يقلت :نا قشي الورك 
والغرماء. وإن كان صاحب النخل أحد ورثة العامل''' فالقول قوله أيضاً: 
إنه شرط للعامل”'' السدس مما يخرج النخل. فإن قالت الورثة والغرماء: 
إنه كان شرط للعامل”"'' نصف ما تخرج الأرض» فنحن نريد يمينه2"*0 على 
دلنشو موقط كان العام * اق انه رفم شبوط له اساي وللشرهاء و الووقة 
أن يستحلفوا صاحب النخل على ما ادعوا. وكذلك إن أقاموا بينة على ما 
ادعوا قبل ذلك منهم؛ لأن هذا وارث. فلا يصدق المريض على ما أقر به 
إذا كانت لهم ب بينة على خلاف ما أقر به المريض. ولا يشبه هذا الوجه 
الأول؛ لأن الأول لم كو زارتاء وهذا :وارمة: 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا معاملة» فقام عليه حتى صار تمراًء 


(10) ز: المعامل. (؟) ز: المعامل. 
(9) ز: المعامل. (5) ز: للمعامل. 
(0) ز: فلم. (5) ف + بلا. 

(0) ز: المعامل. (0) ف ز: قد أكذب. 
() ز: للمعامل. (0) المعامل. 
(١١)ز:‏ المعامل. (0)ز: للمعامل. 
(5) ز: للمعامل. )١5(‏ ز: ثمنه. 


ومرض صاحب النخل» فأقر في مرضه بعدما بلغ التمر أنه شرط للعامل""' 
الثلثين وله الثلث» ثم مات وعليه دين في | لصحة؛ء فإن غرماء الصحة يبدأ بهم 
فيُقضون ديونهم» فإن بقي منه'"' شيء أخذ منه العامل”'' مقدار أجر مثله من 
ان 5 . ووتري عت 8 9006 95 (60) ع ,. )0 اع 7 
ثلثي الثمر ٠‏ فإن بقى شيء من ثلثي الثمر اخذه العامل من ثلث ما بقي 
من مال المويصن: وإن لم يكن عليه دين في الصحة» وكان ذلك الدين بإقرار 
كان منه /[/9/١؟١ظ]‏ فى المرض» حاص العامل”' الغرماء بمقدار أجر مثله من 
تلق العير ”> فيه :ترك الميت»:وإن كان الفريض أقر أنهاشرظ للعامل”** الفلني 
٠. 1 0‏ 07 2 1 50 6ه 
حي ابتدأ العمل في النخل حين طلع الكفَرّى» وفي ثلثي الطلع فضل على 
أجر مف العام 7 'فلهًا هارت تهرا مات.ضاخب الفخل من ريه و :وليه 
دين فى الصحة؛ء فإن العامل”"'' يحاص أصحاب دين الصحة بمقدار أجر مثله 
من ثلثي الثمرء فإن كان دين المريض كان بإقرار منه في المرض بدئ 
بالعامل””''» فأخذ مقدار أجر مثله من ثلثي الثمر”*'*» ثم يأخذ أصحاب دين 
الورون "51 ذودي: فإن بقى شيء أخذ العامل”" '' تمام ثلثي الثمر"'؟ من ثلث 
ما بقي من مال المريض. وإن كان العامل”*'' بعض ورثئة صاحب النخل» وقد 
أقر له بما وصفت بعدما بلغ الثمرء ثم مات من مرضه ذلك» فإقراره باطل لا 
شيء له. وإن كان على الميت دين في الصحة أو في المرض أو لم يكن له 
لين ل#شوء الآ ميراثه هما ترك الميف: وإن كان الفيك أقر له«رذلك هميق اخدا 


699 3ه اللمعافل: ا ار له 


(9) ز: المعامل. (4) م ف ز: الثمن. 
(4) م ف ز: الثمن. (5) ز: المعامل. 
(0) ز: المعامل. (4) م ف ز: الثمن. 
(9) ز: للمعامل. 
(١1)م‏ ف: حتى؛ ز ‏ حين. والتصحيح من الكافي». 48/5 "او. 
(0): : المعامل. (١١)ز:‏ المعامل. 
16 بالمعامل.. 01م 31 العم . 
)١5(‏ ز: المريض. )١5(‏ ز: المعامل. 


0١01م‏ فا ز: الثمن. (1) ز: المعامل. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العمل في النخل وطلع"”'' الكفَرّى» فلما بلغ الثمر مات صاحب النخل من 
مرضه ذلك» أخذ العامل”'' مقدار أجر مثله من ثلثي الثمر”"» يبدأ به قبل الذين 
أقر لهم المريض بالدين في مرضه. وإن كان على الميت دين في صحته حاص 
العامل”*' أصحاب دين الصحة بمقدار أجر مثله من ثلثي الثمر» ولا شيء له غير 
ذلك إلا ميراثه» إن بقى له شىء كان له ميرائه» وإلا فلا شىء له. وإن أراد 
الوارث استحلاف الو اش ل با رق بن الل لسر يا تضدات 
بمقدار””' أجر مثله مع دين أصحاب الصحة:» وقد بقي من مال الميت بقية 
فإ ١‏ لي د فتن لمر و ب اي ع د 
المعاملة كانت في الصحة وأنه أقر بما له في المرض استحلفهم على علمهه”". 
فإن حلفوا فلا شيء له عليهم. وإن أبوا أن يحلفوا لزمهم ما بقي من ثلثي الثمر 
فيما ورثوا عن الميت. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً ونخلا رهناً له بمال للمرتهن على 
الراهن» فلما قبضه رهن بحقه فقال له صاحب النخل : احفظه واسقه ولقّحه!*) 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل فيه 
المرتهن العامل على هذاء فأخرج ثمرأ كثيرأًء فالأرض والنخل والثمر رهن 
للمرتهن على حالهء وهذه معاملة فاسدة» وللعامل”' على رب الأرض أجر 
مثله فيما لقح وسقى» وليس له عليه /[1/1/؟71١و]‏ أجر في حفظه؛ لأن حفظ 
الرهن على المرتهن وإن لم يشترط الراهن عليه. ولو أن رجلا رهن رجلا أرضاً 


)1( م ز: وبلغ. (؟) ز: المعامل. 

(0) م ف ز: الثمن. (5) ز: المعامل. 

(308- 40 تعرب مقدان: 0 وان 

(0) ز: على عملهم. (40) م ف: وتلقحه؛ ز: والقحه. 


(9) ز: وللمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة في الرهن 7 
فيها زرع قد صار بَقْلا ولم يستحصدء فرهنه الأرض بما فيها من الزرع» ثم أمره 
أن يقوم على الزرع ويسقيه ويحفظه. على ادها اخرع اللاتعالى عن لاك امن 
شيء فهو بينهما نصفان» فقام عليه وحفظه وسقاهء فأخرج زرعاً كثيراًء فالأرض 
وجميع ما أخرجت الأرض رهن للمرتهن بدينه» والمغائلة كا ند و عات 3 
أجر مثله في سقيه إياه» وليس له أجر في حفظه إياه؛ لأن حفظ الرهن على 
اله تيه 4 لاه إيدا محف المي 1 


وإذا رهن الرجل”'' عند الرجل أرضاً بيضاء بمال له عليهء وقبض ذلك 
المرتهن» ثم إن الراهن أمر المرتهن أن يزرعها سنته هذه ببذره وعمله. فما 
رج او الو بو ابلطعرار جار تي 

مقطا .وق بتر حك ارقن فره الرمرت فإن7" حك قينا فيو ستيه 
عو ا وي ياس 
المزارعة» وقد أخرجت سنبلاً فاقتسماه أو لم تخرج شيئأء فأراد الراهن أخذ 
الأرض» وأبى المرتهن أن يدفعها إليه» وأراد أن يعيدها رهنا كما كانت» فليس 
ذلك للمرتهن» وعلى المرتهن أن يرد الأرض إلى الراهن» ويبيعه بدينه. فإن 
مات الراهن وهي في يدي المرتهن وقد انقضت المزارعة» وعلى الراهن دين» 
فالمرتهن أسوة العروماء قن لاه ولا يكون له دون أصحاب الدين؛ لأنها قد 
خرجنت هن الرشن ولق كان البذر مق قتل اصاحنيه الأرغن ».وقد كانت الأرضن 
رهناً في يدي المرتهن» فأمره صاحب الأرض أن يزرعها ببذر صاحب الأرض 
هذه السنة» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان: 
كان هذا والمسألة الأولى التي كان البذر فيها من قبل المزارع سواء في خروجها 
من الرهن في جميع ما وصفت لك. 

وإذاتوهن الرخل عفد الرجل أرفا بيضاء فنها تغل > فرعته الأرضن 
والنخل» وقبضه ذلك المرتهن» ثم إن صاحب الأرض والنخل أمر المرتهن 
أن يذ الأرض ناوه 8 السفة + على أن مها أخرج الله تعالى في ان 


)1١(‏ ز: وللمعامل. (0) م ف ز: وإذا رهن الرهن لرجل. 
(9) ز: وإن. 28 قز فو اذلك: 
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من شيء فهو بينهما نصفانء» ويلقّح النخل ويسقيه ويحفظه على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل المرتهن على 
هذاء فأخرجت عا كيرا وأخرج النخل 00 كثيراًء فقل حرجت الأرض 
ْ 1 : : ار ( الأم3عء 
من الرهن لا تعود فيه» وما خرج من الأرض" /[/717١ظ]‏ فهو بينهما 
على ما اشترطاء وأما النخل والثمر فهو رهن على حاله» إن هلك النخل 
والثمر هلك بقيمة حصة"' النخل من الدين مع قيمة الأرضء ولا يفتكه 
0 
الراهن حتى يؤدي جميع ما عليه من الدين» ويكون للعامل جر مثله فيما 
عمل في النخل من التلقيح والسقي. 0 ولو كان 
البذر من قبل الراهن والمسألة على حالها كان الأمر على ما وصفت لك. 
فإذا انقضت المزارعة عادت الأرض فى الرهنء. وللمرتهن أن يعيدها فى 
الوق كما كاتف »+ ولدن للزاهن: أن براحدها مقه تحن يعظيها عليه" قد 
الدين: إن هات الراهق:وغلية :دين فالفرتهة ادق '"" بها من 'الغرطاء: إذا ات 
بعدما انقضت المزارعة أو قبل أن تنقضي. وإن نقصها الزرع منه شيئاً ذهب 
هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي يوسف وقولنا. 


36 36 


باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز 


المزارعة فيها أو لا تجوز 


وإذا دفع الرجل إلى الوجل أراضيا مزارعة» على أن دووغنهنا المزارع 
ببذره وعمله هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء. وعلى أن يزيد المزارع رب الأرض عشرين درهماًء فهذه مزارعة 


100 هه الفيكز : (3)9 قوف ابقيدة خض 
8 10 للمعافل: 04 حفط يا كانه 
(0) م ز- أحق؛ صح م ه. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط الفاسدة التى تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز 

اللا077 0 770707070707070 7ر717 
فائندة.:فإن قال الذى اقتعرط زياذة عشيرين :دوهما :: إنينا"'* أيظل شيرطى .هذا 
راح الموارعةه «الجدارعة لالمة ول ببجعرة ع بطائم رده وكةلكه از 
اشترط المزارع على رب الأرض بعض العمل فالمزارعة فاسدة لا تجوز. 
وكذلك“لو'افترطل أحدهها علن ضاعيه الحضاد أن الدتايق”"؟ أن العنقيو”؟ 
فالمزارعة فاسدة. فإن قال الذي شرط ذلك: أنا أجيز المزارعة وأبطل 
الشرطء لم أجز المزارعة بإبطال”*' الشرط. ولو كان اشترط أحدهما على 
صاحبه خيارً” في المزارعة» فإن كان اشترط خيارا'' أياما”'' معلومة. 
فالمرارعة ميقاترة على هلا اقرط مع التفبانى إن" كان افشرظ ارا بو 
نيع ل ال ا ا كاين 
فإن أبطل صاحب الخيار خياره وأجاز المزارعة فالمزارعة جائزة» ولا يشبه 
هذا الشروط التى قبل هذا؛ لأن الشروط التى قبل هذا من أصل المزراعة. 
هذ إقنا اقبوظ. فى 'الندازقة 01 الس فق أضل الفا رع ةا 11701و ]قاذ 
انظ امزاتضيع التتاز عبان 1 د75 لبر روة "كي كالم رض صاتدة: 
وكذلك المعاملة'"'' في النخل والشجر بمنزلة المزارعة فيما اشتّرط من 
الخيار وغيره في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة بالنصف. والبذر من عند 
أحدهماء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
ولم يهبهء فالمزارعة جائزة» والشروط باطلة؛ لأن هذا الشرط ليست فيه 


950 3: أنا. (؟) هو من داس الحنطة يدوسهاء كما تقدم. 
110 أن السفيةخ ‏ " (84) ز: بإطال. 
(5) ز - خيارا. (0) ز: خيار. 
0) ف: حيار ثلاثة أيام. (4) ز: وإن. 


(9) م + فإن أبطل صاحب الخيار خياره وأجاز المزارعة فالمزارعة فاسدة. 
)09١(‏ الواو من الكافي» 49/7"او. 

(١١1)م‏ - أجاز المزارعة. 

(1)م ف 8 المعامل. والتصحيح من الكافي. 7 : "و. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


منفعة لواحد منهما. وكذلك المعاملة فى هذا. فإن ا* شعوظ احدهها غلئ 
صاحبه أن ما صار له مما أخرجت الأرض والنخل باعه إياه بمائة درهم. 
فهذه مزارعة فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض شيئاء فجميع ما 
أخرجت الأرض لصاحب البذر. وكذلك النخلء ما أخرج”"'' من شيء فهو 
لصاحب النخل». وللآخر أجر مثله فيما عمل. فإن قال صاحب الشرط قبل 
العمل: قد أبطلت الشرط وأجزت المزارعة» لم تجز المزارعة؛ لأن لكل 
واحد منهما منفعة في البيع. وإن كان اشترط أحدهما على صاحبه أن يهب 
تنقيا" هنا تخرت الارضن ا كانق بعد فوارعة كاسلةر درن أيظ © 
صاحب الشرط شرطه قبل العمل جازت المزارعة وبطل الشرط؛ لأن المنفعة 
في هذا لصاحب الشرط خاصة”'. 


لقال أب سفصى انا" [ير 57 رست 3 لمارا 

مون أربعة أوجه: عمد مها إخارة اونو اجرة متحة :فاه المتيحة الج يعطيك 
أرضه تزرعهاء ولا يشاركك فيه بشيء”' '' أو يشاركك. فيخرج نصف البذر 
فد البقر ونصف العملء فهذا قد منحك أرضهء وليس في هذا إجارة؛ لأنه 
كعرط غلك كنا يكون :فيه إجارة ولو اقشيط انيكون الشر م عدر اد 
العمل مد عرو 117 ووكه كان هيدا كاييز 1 لذن" زتها معحلك ارضه بيده 
الأرض التي اشترط عليك. فليس هذا منحة ولا بإجارة. ولو أعطاك الأرض 
وحدهاء وما سوى ذلك من عندك بالنصف أو بالثلث» كان هذا جائزاً» وكنت 
اووكالة اا ولو اشترط بقرة عليك مع هذا واحدة أو البقر كله كان هذا 


)١(‏ مز: ما خرج. (0) ز: نصيب. 

(©) م: إيطال. (4) م ف ز + آخر كتاب العزارة 
(0) ز - قال. (423- 5 قاسو 

0) ز + الأرض. (6) ف ز + على المزارعة. 

(9) م ف ز: بثلاثة. (١1)م‏ فاز: شيء. 

(١١)ز‏ - والعمل من عندك. (15)م ز- لأنه. 


(1) الأكار هو المزارع الذي يعمل في الأرضء من أَكَرَ الأرض إذا حرثها. انظر: المصبا 
المنير» (أكر؛. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز 
نافيك ) وكان لك أجر لي ومثل أجر ركم ولو أجدت هذا ار أن 
بعك نوز فمرة ماندالرت 17 الارق والسين بوني للف فى ل 
بالك وَأشساة دذلك» ولكنه لا يجوز. ولو انيخا عفد أرقا بيضاء بدراهم يهنا 5 
أويذناقر أن شي مها يكان أنيوزك ههذا جار ]" . ظ 
| [أرأيت إرجلاً ا أمر رجلا 0 له متاعاً أو سلعة؛ لون 5 
المتاع؟ ألا : ترى د المتاع ل يكلف أن يحضر الآمر ول 
خصومة بينه وبينه. وكذلك لو أمره فاه ترق لله وهذا مثل الذي أمره بالبيع 
له. وقال أبو يوسف: إذا كان الإكراه في موضع بطل فيه الدم قبلت”'" منه 
النينة خلنى :لكر افر واتفتستر للك زو أن وعاة ان على برخل ييا 7 تقال 
فقون أن الأسسلكافيه قدا أقبن سن الميدة على انلع توابطل © له الرفران: 
وقال ابن 5 لعلون بعل ذلك* إذا اتهمته سألته البينة على 0 فإن لم 
يقم بينة جعلته لي ا" 


)١(‏ مفاز: منه لك. 

3:05 الأحرت. 

(5)0 كه وومةه 

(4) الزبيل والزنييل بمعنى واحد وهو المكتل. انظر: لسان العرب» ازبل». 

(5) المر هو الحبل. انظر: لسان العرب». «مرر). 

(3) ز: جائزاً. ما بين المعقوفتين زيادة من أبى حفص على كتاب الأصل كما يظهر. وقد 
تكون من زيادة نسخة أبي حفص من كتاب الأصل على نسخة أبي سليمان. 

(0) ز: قبل. 

(60) ز: سيفف. 

(9) مز: أو أبطل. 

)01١(‏ م + والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله؛ ف + والحمد 
موف العالفيين بوعيلن: الل على تحن له اتير ار قدو علي لكر كان الزراعة 
يتلوه كتاب النكاح والحمد لله وحده هلز انهه على سينا شمن تبه واله وصحبه 
وسلم. ما بين المعقوفتين ليس من كتاب الأصل على ما يظهر. وهذه المسائل لا علاقة 
ا وهي غير مرتبطة فيما بينها أيضاً. ولعلها ضمت إلى هنا من قبل بعض 
الناسكين. وقد تكون من كتانت الأضل. من ززواية أبن تحفضى: 
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ا[اغ"اظ] ضم ام أققل أي" 


وج ريرج 
7 كتاب النكاح - حرى 


ابو يمان كال تيده محيد زو الحسن ,تقر ل ولكنا امد 
زوفنول: الله عله آنه قال؛ الا تنذكح المرأة على عمتها ولا خالتهاء ولا على 
ابنة أخيها ولا على ابنة أختهاء ٠‏ ولا تَسأل طلاق أختها لِتَكْفَاً" ما في 
صحفتهاء فإن الله تعالى هو رازقها)”". 


7 
0 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) م ف ز: لتكتفى. 

فر ورد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من حديث أب هريرة 
وجابر رضي الله عنهما فى الصحيحين. انظر: محيع البخاري» افع 1 
وصحيح مسلمء النكاح. ”7 .4٠‏ وورد قوله: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها. . 
في صحيح مسلمء النكاح» 8". وفيى حديث آخر في صحيح البخاري» النكاح» 07. 
وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» “/79١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء */117. 

() روي بلفظ: الأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء». انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 5/؟57١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 057/4. وفى ذلك أحاديث مرفوعة 
ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعي» 1١95/#‏ - 2.1994 


كتاب النكاح 

قال: وبلغنا عن رسول الله كل أنه قال: «البكر تستأمر في نفسهاء 
وإذنها صمتهاء والئيب تُشاوَر"''. قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه قال في 
البكر: تستأمر في نفسهاء قله روه ذا لا يعلية بره . 


وولاقها عق ترسوك الك علد أبن فال ذلا تنكح الأمة على الحرة)”". 
وقال على مثل ذلك . وقال على : وتنكح الحرة عل الامتتير الجمرة 
الفلعان "مق التشيرة وللأمة العلك0 . 


وقال: وبلغنا عن عبدالله بن عباس أنه قال: إن بعض العرب كانوا في 
الجاهلية يستحل الرجل نكاح امرأة أبيه» فإذا مات أبوه ورث نكاحهاء 
تانول الله تتعانى زول كذ 5515 مارك قرت النكل. لابه عد 


. و- 000 ل سر جد سسحت جر ساسم و ١‏ ساس 
لف ِنَم كان فاحجشة ومقتا وسّاء بس #” 5 وال حرمت 


ُ 


سه و 0 ل ا ص ل 2-04ك2 وسار آذه 
عَينَكمٌ أ 1 000 / وَحَنلدتَكم ات 9 وكات 


و ا 


الْدْتَ لضا لي َم 7 ا ست 0000 2 سو 0 


15 روي نحو ذلك. انظر: صحيح البخاريء النكاح» ١4؛ وصحيح مسلمء النكاح»‎ )١( 
ظ‎ [ .54 

(؟) محمد قال: أخيرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا تنكح البكر .حتى تستأمرء 
ورضاؤها سكوتهاء وقال: وهي أعلم بنفسهاء لعل بها عيباً لا يستطيع لها الرجال 
معه. انظر: الاثارء ”/. 

(9) رواه المؤلف بإسناده عن الحسن مرسلا فيما يأتى. انظر: 185/7و. وروي بلفظ : 
(اوتنتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الآأمة على الحرة)» ؛ رواه الدارقطني من حديث 
عائشة مرفوعا. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه عبدالرزاق وابن أب اشيبة 
مثله عن الحسن مرسلاً. وعن جابر: «لا تنكح الأمة على الحرة؛ وتنكح الحرة على 
الأمة؛. أخرجه عبدالرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
70 7517 47578 والمصنف لابن أبي شيبة» 1 وده الدارقطني» 00/5 
وانظر للتفصيل والنقد: تلخيص الحبير لابن حجرء لال *١٠7؟؛‏ والدراية لابن 
حجرء 7//ا0. 

(4) المصف لابن أب شييق. “4451/8 وسسنن الدارقطني». #/784. 

)0( م ز ايلك أن4؛ كك : كلتان: 

.585/7 المصنف لعبدالرزاق» 756/7؟؛ وسنن الدارقطني»‎ )١( 

(/90) شنورة الشاء»:. 17/5 
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بتكم لق فى حُبُوركُ ين يساك الى «َخَلْثُم يهن ين لَمْ مَكُووا 
0 ل عََِكْ 14'. فأم اي حرام على زوج ابنتها؟ 
لأنها مبهمة إن كان دخل بها أو لم يدخل بها" '". 

قال : 5000 أنه قال: أبهموا ما أبهم الله”". 

فأبنة المرأة حرام على روج أمها إن كان قد دخل بالأمء إن كانت الأم 
ال وإن لم يكن ل م 0 
ا لله تعالى: ال مكلثم يهن ون لَمْ كوا معلثر يهرك 55 
متاح عبتِحكم وَحَلتيْلٌ نيكم الْدِنَ مِنْ أمْلبط:4”". فامرأة الابن حرام 
عن اجادوت الى حون لكان قد ييا الم ل ار ا 
فيل الشباء: :و الخال فهو سواء في ذلك. وكذلك هي حرام على ابنه وعلى 
ولده وولد ولده من قبل النساء والرجال. 


وقال الله تعالى: #وآن صَجَمَعُوا بنج الْحْدّصر خَكَيْنِ /[5/8/1؟1و] إلا ما 

كد 04 والأختان حرام أن ينكحهما الرجل جميعاً فى عقدة واحلة. 
وان كم رعداهنا 10 الأحرى فنكاح الأولى جائزء ونكاح الأخرى فاسد. 
يفرق بينه وبينها. فإن كان دخل بها كان لها المهرء وعليها العدة» ويعتزل 
امرأته حتى تنقضي عدة أختها الآخرة. إن كان دخل بالا ابي أو لم يدخل 
ا فإن لم يكن دخل بأختها الآخرة فلا مهر لها ولا عدة علها .ولك أن 
يتقرب أختها الأولى التي تزوجها قبلها. ولا يتزوج الرجل المرأة في عدة 


6 سورة التييافة ا" 
(0) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» #/585؟ وتفسير الطبري» 8/5١"؛‏ 
وَالسمتن الكبرى للبيهقيى.7/١٠١١؟؛‏ والدر المنثور للسيوطى» ؟/777. 


(9) انظر المصادر السابقة. (5) اقم إن لم يكرد 
(9) :3 وإذًا. 1250لا اناق 
(10) الآية السابقة. (8) م: الأولى. 


(9) م عليها. 


كتاب النكاح 

تك ٠و4‏ 7ك 
ايها زف كام انقو تمعد بعد كانه فامذا أو عابرا اننا" [أ غير 
]297 ”9 عانق أورة أو تمكائة أن من أهل الكتات: أى. من اخترهه لم 
تحل له. وكذلك لو كانت فرقة بينهما بلعان”*' أو فرقة بالإيلاء لا تحل له 
أن يتزوج أختها ما دامت في العدة. ولو كانت أختها اننا امل أو أم ولد أو 
مدبرة أو من أهل الكتاب لم تحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدة الأولى. 
وكذلك لا يحل له أن يتزوج أربعة نسوة في عقدة ما دامت تلك المرأة تعتد 


ميه . 


ولا يصلح للرجل أن يجمع بين امرأتين ذو محرم أ محرم من رضاع. 
وإن تزوجهما في عقدة واحدة فرق بينه وبينهماء وهو خاطبء» ثم يتزوج 
أيهما شاء إن كان لم يدخل بهما. فإن كان قد دخل بهما لم تحل له واحدة 
منهما حتى تنقضي عدة الأخرى. فإن كان قد دخل بإحداهما حل له أن 
يتزوج التي دخل بها في عدتهاء ولا يحل له أن يتزوج الأخرى حتى تنقضي 
عدة المدخول بها. وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج امرأة وأختها تعتد منه 
أو عمكها أو شالتها. أو ابنة أختها أو ابنة أخيها. وإذا تزوج إحداهما بعد 
الأخرى فرق مندرويف الاخرف )ولا عير الها لو ل يكن ا 
يعتزل امرأته. وإن كان دخل بها فلها المهر ويعتزل امرأته"' حتى تنقضي 
عدة التي فرق بينه وبينها. 


وإذا وطئ الرجل المرأة بنكاح و مط للب اا ليزة أو 
تميننا الفمية !"1 أو لطن إلى لرهها" انير ة نيا له تبعل الوائوة "بو لخد 


.أن انان 

(0) الزيادة من الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي» ١/47و؛‏ والمبسوط. .5١7/4‏ 
(0) ف + منه. 

(65 53 لغان: 

(5) ز: إن لم. 

(5) م ز ‏ وإن كان دخل بها فلها المهر ويعتزل امرأته؛ صح م ه. 

(0) ز: أو تملكا وفجور. 

(4) م: شهوة. 

(9) م ف ز: لولده. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
من ابائه من قبل التساع والجاله ولا لأحد من ولده ولا ولد ولده من قبل 
التساء والرجال. 

قال: وولشاهن عمو رمن الطاب طني اللن ضف محفت مها 4ل 
وجردهاء فاستوهبها منه'' ابن”"' لهء فقال له: إنها لا تحل لك”". 


قال: وبلغنا عن مسروق أثة قال: بيعوا جاريتي هذه. اهأ الى لج 
اص :متها إلا ما يحرمها على .ولذى مخ اللسسى والتظل 290. 


قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: إذا جامع الرجل المرأة أو قبّلها 
لشهوة أو لمسها لشهوة ة أو نظر إلى فرجها من. شهوة حرمت على ابئه وعلى 
أبيه؛ وحرمت عليه أمها وابنتها. وكذلك ولد ولدها /[//5١١ظ]‏ وأمهاتها©©. 
وكذلك عندنا ولد ولده وأجدادة: 


وإذا جامع الرجل أم امرأته حرمت عليه امرأته. بلغنا ذلك عن أبي بن 
كعت" :جل هنا لد افد اح ولا شيء من ولد التي جامع ولا من ولد 
ولدهاء ولا أمهاء ولا أحد من أمهاتها أبداً والتي جامع حرام على ولده. 
وعلى ولد ولده.» وعلى ا وعلى أجداده. ظ 

وإذا طلق الرجل امرأة من أربع نسوة وقد دخل بها فلا تحل”" له أن 
ينكح الأخرى ختى تنقضي عدة”" التي طلق. يي 
وغيره سواء من رضاع أو نسب. فلا يحل له أن ينكح شيئاً من أولكك تخت 


)١(‏ فا منه. 

(؟) ز: ابنا. 

(9) رواه المؤلف بإسناده فيما يأتي. انظر: 7/١17ظ.‏ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
,5 . 

(:) الآثار لمحمد» 8/!؛ والمصنف لابن أبي شيبة» .58٠/#‏ 

(5) الآثار لمحمدء 8!؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 581/8. 

030 ورد عن عمران بن الحصين رضي الله عنه وعدد من التابعين. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق؛  191///‏ ١٠25؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» #/581. 

0 ز: يحل. . 


63 م ف عل 


كتاب النكاح ْ 
تنقضى العدة. فإن انقضت العدة حل له أن ينكح واحدة من جميع ما ذكرنا 
لك إذا لم يكن من ولد المطلقة ولا من أمهاتها. ظ 


وإذا قال الرجل: قد أخبرتني أن عدتها قد انققيق» وذلف ف ري 


تنقضي في مثلها العدة حل له أن يتزوج أخرى. ولا يصدق على نفقتها. ولو 
مات لم يكن لها ميراث» والميراث للأخرى”''. وكذلك لو ماتت حل له أن 
يتزوج بعض ما ذكرنا لك. وكذلك لو لحقت بدار الحرب مرتدة؛ لأن 
ارتدادها ولحاقها بدار الحرب انقطاع للعصمة”" بمنزلة الموت. ألا ترى أن 
طلاقه لا يقع عليها. < 

ولا بأس بأن يتزوج الرجل | المرأة من أهل الكتاب 3 
لقول الله تعالى في كتابه: لامانْحْصتٌ مِنَ ادن 7 الْككبَ من كبلك إذا 
اشرق ل 1*4 وكزلك الحزة المسلمة يعزوجها علن النى تن اهل 
الكتاب» والقَسّم بينهن سواء. 


قال: وبلغنا أن حذيفة بن اليمان تزوج 00 


قال: ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وابنة زوج قد كان لها قبله 
يجمع بينهما؛ لأنه لا قرابة بينهما ولا رحم. ظ 


ولا ناف بأن عردج الرجل المرأة لدردع أبنه ابنتها أو أمها أو أختها 
ذلك أبوه مكان أبئه. 


6 6 
)١(‏ ز: من ملة. (0) م: للآخرة؛ ز: للوؤخوة. 


(9) ز + انقطاع. (5) سورة المائدة» 0/0. 
٠ )8(‏ الآثان: لمحن 05:15 
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باب نكاح الصغير والصغيرة 


20120 


يفا 


لع سي سر ا و اوحور ارق راي اير ابنة 
اه 47 "نهنا وهي أبنة نسع سئين » وكانت عنذه ا 


قال: وبلغنا عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: نكاح الآباء جائز على 
الصغارء فإذا أدركوا فلا خيار لهه”*". 
قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه /[57/71١١و]‏ أن 
ولك وهب ابنته وهي صغيرة لعبيدالله بن الحر بشهادة شهودء فأجاز ذلك 
)2 
عل 7 


قال: وبلغنا عن عبدالله بن مسعود أن امرأة زوجت ابناً لها صغيراً من 
5 6 5006 . عِ 5 1 
ابنة الحفيي بن ا وهي صغيرة» فاجاز ذلك عبدالله بن مسعود. 


قال: : وبلغنا عن الزبير بن العوام ا 2 انط له يي : قدامة بن 
افا 
مظعون 


قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أنكح الوالد”' الصغير 
والصغيرة فذلك جائز عليهماء وكذلك سائر الآولياء. 


0010( م. أنة. 

(0) ز: ودخل. 

2 0ت ا ات 478 مصحيح مسلمء التكا 6 ا 2 

(45) روي بلفظ 0 208 انظر: سئن سعيد بن منصورء .178/١‏ 178١؛‏ والسئن الكبرى 
للبيهقي . ال 

(1) م: للمسيت. 

(50) ف: بن يحية؛ ز: بن تحية. والكلمة كانت مهملة في م. وفي الكافي. ١/”ؤو:‏ 
سححبة ؟ وفي المبسوطء. 5/؟7١7؟:‏ نخبة. والمسيب بن نجبة تابعي متر جم في تهذيب 
اللي لبن 0 0 

(9) ز: إذا نكح الولد. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 7 


ا. + 7 0 0 210 
قال : وبلغنا عن عروة بن الزبير أنه ردج ان اخ له صغيرا 


0000 


.و 


ابنة أخ 


ذم إبراهيم : وكذلك سائر الأولياء. 


وإذا زوج الرجل ابنه وهو صغيرء أو ابنته وهي صغيرة» فالنكاح جائز 
لازم لكل واحد منهماء ولا خيار لهما إذا أدركا. وإذا زوج المولى” ' عبد 
الراك المفيو أن «لصعيرة ثور جاتو والتكاض لازو هيو أن المغير ” 
والصغيرة”"2 الخيار إذا أدركا. فإن كان الذي زوّجٍ أخا أو عما أو ابن عم أو 
ما كان من الأولياء فهو سواء. والميراث بينهما ما لم يقع الخيار أو الفرقة. 
فإذا”"ا وقع الخيار فليس تكون الفرقة إلا عند قاض”'» وليس هذا كخيار 
الطلاق ولا كخيار العتق. ألا ترى أن خيار الطلاق وخيار العتق هو لها ما 
دامت في ذلك المجلسء وأن خيار التزويج هو لها ساعة تعلم بالنكاح؛ 
لأنهم قالوا: سكوتها رضاها. فإذا مضى بعد العلم شيء"' قليل قبل أن 
تختار لم يكن لها"''' خيار؛ لأن سكوتها بمنزلة الإذن منها. 

وإذا أدركتة الجارية اقلم تكش فسنت التكاح. ساععير" 2١١‏ هلز حبار 
لها إن علمت أن لها الخيار أو لم تعلم. وكذلك الزوج. الا“قرف: ان الدكن 
إذا أخبرت بالنكاح فسكتت كان ذلك رضاها. وإذا اختارت التي قل أدركت 
الفرقة ولم يدخل بها الزوج فلا مهر لها. وكذلك إذا كان الزوج هو الذي 
أدرك فاختار الفرقة. ليس هذا كالطلاق. وإذا اختار الفرقة بعد الدخول بها 
فلها لمهي الذى شطى كلف 1" كان نلك أكقز امن مين مدلها أو ادن 


)1١(‏ ز: صغير. ظ 

090 لوستم فيد راف 115:15 والوففه لابن أن شيف 1 1 
8 :1ت قال. 1 الرلن. 

(5) م: أن الصغير. (5) ز: للصغيرة والصغير. 
10 نو بوذا (0) ز: قاضى. 

(4) أ ا م 

10 1 "ساقة علعت: (0١)م‏ ف ز: ولا خيار. 


١99‏ ) ز: وإن. 


1ك كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن هذا نكاح جائز يتوارثان فيه» وليس هذا كالنكاح الفاسد ألا ترق: أن 
الزوج إذا دخل بامرأته وهي أمة ثم أعتقت فإن اختارت نفسها كان لها المهر 
الذي سمى لها كله لازم للمولى. وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم رجع عن ذلك وقال: إذا زوج 
الولي الصغير أو الصغيرة”) ثم أدركا فلا /[90/؟١ظ]‏ خيار لهماء وهو في 
ذلك بمنزلة الوالد. ظ 


ولو أن امرأة ارتدت عن الإسلام بعد دخول زوجها بها'"'» فوقعت 
الفرقة فيما9") بينهماء كان لها المهر الذي سمي لها كاملاًء ولا ينقص منه 
شيئاً وإن كان مهر مثلها أقل من ذلك. ظ 


وإذا مات زوج الصغيرة عنها وقد كان دخل بها أو لم يدخل بها فأراد 
أبوها أن يزوجها بعد انقضاء العدة» فإنه يزوجها كما يزوج الصغيرة؛ لأنها 
لم تدرك. وليس دخول الزوج والتزويج بالذي يخرجها من الصغر. وكذلك 
الأخ والعم إذا كان هو الذي زوج. 


وإذا اجتمع في الصغيرة أخوان فأيهما ما زوج قبل صاحبه فهو جائز. 
وكذلك:الحمان اران كان اسد هما 0 لأب وأم وأحدهما”*' أخ لأب. 
فإن الأخ من الأب والأم أولاهماء ولا يجوز ما صنع أخوها لابيهنا :إذا لي 
يسلم ذلك أخوها لأبيها وأمها. وكذلك العمان إذا كان أحدهما عماً لأس 
وأم والآخر عم لأب. فإن العم من الأب والأم أولى من العم من الأب. 
6ن كان العم من الأب والأم أو الأخ من الأب والأم غائباً في أرض 
منقطعة قد طالت بها غيبته فنكاح الأخ من الأب والعم من الأب جائز 
عليهما. وإن رجع العم من الأب والأم أو الأخ'" من الأب والأم بعد" 


)١(‏ ز: الصغيرة أو الصغير. (0) نز بها. 
افرة م فيما. (525 .1 أخ. 
(6) ز: وإحداهما. (5) ز: وإن. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 14 
كد )غ2 ١‏ 1 1 5 5 ل ا ب 
ذلك فأنكر"'' لم يلتفت إلى إنكارهما. وإن كان في بعض السَّوَاد '' أو شبه 


وان كان :داهب العقن افلين لفانولانةه :والاك ”1 اول بوكدنك لو 
كان الوالد”؟؟ ذاهب”' العقل معتوهاً كان أخوها وليها. 


ولا يجوز أن يزوج الوصي الصغير أو الصغيرة إذا كان غير ولي. قال: 
بلغنا ذلك عن شريح وعن إبراهيه”''. وكذلك اليتيم واليتيمة» ولا يجوز 
تزويجهما إذا كان لهما ولي حاضر. وإذا زوج الولي الصغير أو الصغيرة وهو 
وليهما فهو جائزء ولهما الخيار إذا أدركا. ولو لم يكن لهما ولي ولم يكن 
الوصي بولى لم يكن النكاح بجائز من الوصي؛ لأنه ليس بولي. وكذلك لو 
كانا في حجر رجل يعولهما"'' لهما لم يكن”*' نكاحه عليهما بجائز. ليس 
يجوز على الصغير والصغيرة إلا نكاح الولي. 


والولي”"' ابن العم إذا لم يكن أقرب منهء ومولى العتاقة إذا لم يكن 
أقرب منهء والرجل من عَرْضٍ العشيرة إذا لم يكن أقرب منهء والمولى 
الذي أسلم أبو الجارية””'' على يديه [و]والا[ه]'''' إن لم يكن أقرب منه. 


5 17497 تنوه القراق فنا هن شور 
(0). أي ؟ الذي يليه فى القركة ‏ 0 اولك 

)0( م: واهب. ظ ظ 

(1) لقول إبراهيم انظر: المصنف لابن أبي شيبةء» /47. 

(0) ز: يعرلهما. 

() ف الوصي بولي لم يكن النكاح بجائز من الوصي لأنه ليس بولي وكذلك لو كانا في 
(9) م ف ز: والوالي. 

(١٠)أي:‏ الصغيرة» وليس المقصود بها الأمة. انظر: الكافيى» ١/47ظ.‏ 

١ ظ.‎ 47/١ التصحيح مستفاد من الكافي»‎ )١١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والصغيرة"'' إذا لم يكن أقرب منهم. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. 
بلغنا نحو من ذلك /[/7//ا١١و]‏ عن علي برخ أبي طالب رضي الله 


020 
5 32- 


وحديث عبد الله بن مسعود رصى أله عنه 0 امرأته حيث زوجت ابنها 
ابئة العسسييية .: سس : ا 


وقال محمد بن الحسن: لا يجوز نكا الصغير والضغيرة إلا أن 
يزوجهما ولي. والولي من العصبة. فأما الأم ونحوها فلا ولاية لها في 
هذا. ظ 

وإذا كان أبو الصبية ذمياً وكانت مسلمة لإسلام أمها فليس الوالد هاهنا 
بولي في النكاح. 

وكذلك إذا كان الوالد عبداً أو مكاتباً أو مدبراً أو مرتداً أو عبداً قد 
أعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته. ليس لأحد من هؤلاء ولاية في أن 
يزوج صغيراً ولا صغيرة. هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسرة ) ا الور تاي بع ارده لسو راك الخو ورد ابر 
يجوز أمر الحر”". 

وإذا زوج الوالد الصغير بأكثر من مهر مثل امرأته أو الصغيرة بأقل من 


فهين كلها "فهو خائق: :وإذا كان""" نا معط من ذللة: أو اما زاد مها يفا 9 


() ف: هؤلاء على الصغيرة؛ ز: على الصغيرة والصغير. 

(5). عن عزيل: أن:اترأة روجعها امهنا :وبحالينا فاجاز غلك تكاحتياء النظر السك 
لعبدال راق 141/12 .وحصت لانن أ قي اف . 

10110 نوو فحن تقاناة. وروا . ”0 

(2. 30 ليهاء 

(4) أي: في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن كما سيأتي ما يؤيده. انظر: 77/7او2 
و وهداظ. 

(53) م ف ز: إذا كان. 

(0) ف ز: وما زاد ما يتغاين. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة ظ 
الناس في مثله فهو جائز في قول أبي حنيفة في النكاح خاصة. وأما في قول 
أبي يوسف ومحمد فلا يجوز. وأما في البيوع فلا يجوز في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد أن يشتري لولده الصغار ادي 5" الأحما ناه 
الناس في مثله. وكذلك الوصي في البيوع في قولهم جميعاً. فأما الوكيل 
بالبيع فإنه يجوز ما باع به من شيء في قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قول 
أبى يوسف ومحمد إلا بما يتغابن الناس في مثله. وفرق أبو حنيفة بين 
الوصي والأب والرجل يوكل الرجل. قال: لأن الأب والوصي يجوز أمرهما 
على الصب نقير آمن من القاضن .ول ترظى حبق زهنمنا ,و الريجل. إذاوكل 
الرجل ببيع شيء فهو الذي رضي ببيعه وأمره بهء فما باع به من شيء فهو 
جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إذا زوج ابنه وزاد على المهر مما 
لا يتغابن الناس في مثله. بإدااريع رخص من قير مك الا يزدين 
الناس في مثله فإنه لاا يجوز على واحد منهما إذا كانا صغيرين. 


وإذا قال أبو [الصغير أو] الضتيوة قن كنف وحفي '" إمس ع انلذ 
يصدق على ذلك إلا أن يشهد الشهودء أو يدرك”" الصغير أو*' الصغيرة 
فيصدقونه م من قبل أن النكاح لا يجوز إلا بشهودء وإقرار الوالد على 
ولده بشيء ماض لا يجوز. وكذلك جميع الأولياء. وهذا''' قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسفا ومحمد بن الحسن فهو جاتز. ظ 

وإذا زوج الصغيرة وليان كل واحد منهما من رجلء فإن غلم أيهما 
الأول فهو الزوج» وإن لم يعلم فرق بينهما. 

/[/7/8١١ظ]‏ وإذا زوج الصغيرة وليها ثم كرهت ذلك» فإن كان”" قبل 
أن تدركء فإنه لا ينظر إلى قولهاء والنكاح جائز عليها حتى تدرك فتختار. 
ولو كان الأب زوجها وأخوها”” ولا يدرى أيهما أول كان نكاح الأب هو 


)١(‏ ز: له. (0) ز: زوجتها. 


ا ا 5ك ات العيعين أو 
(0) ز: فتصدقه. 6 م: هذا. 


3170( م ز: فأست. 000 م: أخوها؛ ف: أو أخوها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الجائز التايت؟ ولا خيار لهاء وليس للأخ ولا لغيره مع الأب ولاية. وكذلك 
إذا كان أبوها قد مات فإن جدها أبو أبيها"'' في ذلك بمنزلة الأب. لا خيار 


وإذا تزوج الغلام الصغير امرأة بغير إذن أبيه فأجاز ذلك أبوه فهو 

ئز. وكذلك الصبية إذا تزوجت بغير إذن أبيها فأجاز أبوها ذلك فهو جائز. 

ولو لم يكن لها أب فأجاز وليها كان النكاح جائزأء ولها الخيار في ذلك إذا 
أدركت» ما خلا الأب. فإنه لا خيار لها إذا رضى أبوها. 


وإذا زوج الرجل ابنته وهيى صغيرة وضمن لها المهر عن زوجها فهو 
انه لآن النعث :إذا ملفة احخذت هنداقها وون الأن::قالات اذاف 
صغيرة بمنزلة وكيلها فى قبض صداقها. وللابنة أن تأخذ الأب بالضمان. وإن 


عية. 


وإذا زوج الرجل ابنه وضمن عنه المهر وابنه صغير فهو جائز. - 
لد ا ا 7 مر 
بالخيارء إن شاءت اتبعت الزوج. وإن شاءت اتبعت مال الأب. ويرجع بقية 
الورثة على الابن بذلك إذا أخذته من مال الأب. 20 

. ظ ا 0000 : 

وإذا زوج الرجل ابنه وهو صغير في مرضه ' وضمن المهر ثم مات 

وإذا ع الرجل ابنته وهو مريض وهى صعيرة أو كبيرة فضمن المهر 
عن زوجها ثم مات من ذلك المرض فضمانه باطل. لا يجوز أن يضمن عن 
وارث في مرضه. ولا يجور لوارث الضمان له وعنه سواء. في كل ذلك له 


41 و أبوهاء حي 
(©) ز: لم يؤدي. (4) ز - في مرضه. 


كتاب النكاح - باب نكاح البكر إذا يلغت 


منفعة. والكبيرة في ذلك والصغيرة سواءء لا يجوز إذا مات الأب من ذلك 
الموضو: 

وإذا صح من ذلك المرض جاز الضمان عليه في ذلك كله على ما 
وصفت لك. وكذلك إن كان الذي زوج الوليء» والزوج وارثه مع ورثته. 
وضمن عنه الولي في مرضهء ارسياضين ليا الرايي قي نر فالضمان 
باطل لا يجوز إذا كانت ممن ترثه. 

وإذا زوج الوصي اليتيم وهو وليه وضمن عنه ا فإنه يرجع في ماله 
إذا أداه /8/91١١و]‏ في حياة منه. وإذا أداه بعد موته أخذنا في هذا بالقياس 
ولا أجعلة متطوعا :..واخدف: فى ١‏ الأآنه بالاستيان. ولجعلة متطوعا إذا أذاة 
في حياته. 1 


والمجنون المغلوب بمنزلة الصبى فى ذلك كله. 


وإذا زوج الرجل ابنة له وهي بكر رشيدة قد أدركت فبلغها ذلك 
فسكتت فهو رضاهاء والنكاح جائز عليها. وكذلك إذا زوجها ولي من 
الأولياء غير الأب فسكتت فهو جائزء وإن أبت وأنكرت لم يجز عليها. ولو 
قال قبل النكاح: إن فلاناً يخطبك وأنا مزوجك إياه» فسكتت ثم ذهب 
فزوجها كان ذلك عليها جائز”''» وليس لها أن ترد التكاح. 

قال: وبلغنا عن رسول الله كلل أنه كان إذا خطب إليه ابنة من بناته دنا 
من خدرها فقال: (إن فلاناً يخطبك)» . ثم ذهب ل 


)١(‏ ز: جائز. 

(9) :وفق عفن نزوابات الشريت فإن "ع سكدت زوعها» .وإن كرك فرت الشتر»: فإذا 
نقرئة لم بيرت كيان لطر اللتعيفف لعب اترر اقم :215 41 رمه اميد 110 
وللحديث شواهد عديدة ذكرها الهيثمي. انظر: مجمع الزوائدء 5//ا/ا7١ ‏ 778. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كالك: البكرة لواطت نفسا ول: أرهو"": أوادعى الروم طيية 
نفسها ورضاهاء فالقول قول البكرء وعلى الزوج البينة. فإن لم تقم"'' له بينة 
فلا نكاح بينهماء ولا يمين على البكر في هذا؛ لأن هذا نكاح» ولا يقبل 
يمين في النكاح. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : 
أما نحن فنرى فيه اليمين. فإن نكلت عن اليمين لزمها النكاح. ولو كانت 
البكرن وغل يهنا :روجتها تي كالنف:” لو رفن لم اتضيرق © على ذلك 
وكان”** الدخول بها رضى منها. فإن أدخلت عليه مكرهة فقالت: لم 
أرض””“» فالقول قولهاء وعلى الزوج البينة» ولا يصدق الولي أبوها كان أو 
غيره أنها قد رضيت. 
وإذا زوج الرجل ابنه وقد أدرك فلا يكون رضاه سكوته. وليس ذلك 
كسكوت"" اليكر لا يد مين أن :برقي '"" يكلام فإن: لم ميفعل .ذلك افلا 
نكاح بينهما. والوالد إذا زوجه هو أو غيره في هذا سواء. 
وإذا زوج الرجل ابنته البكر فمات عنها زوجها قبل أن يدخل بها 
فلأبيها أن يزوجها ثانية”*' كما يزوج البكر إذا انقضت العدة. ولو خلا بها 
زوجها ووجب عليه المهر ولم يدخل بها ووجبت عليها العدة» وأقرت أنه 
لم يدخل بهاء ثم أراد أبوها أن يزوجها بعد انقضاء العدة» زوجها كما 
يزوج" البكر. فلا تكون بمنزلة الثيب حتى يجامعها الزوج”''2 وتقر بذلك. 
ولو جامعها غير الزوج رجلٌ بشبهة /[/8/7؟١ظ]‏ أو بفجور فإن"''' فيها 
قولين؟ أما أحدهما: فإنها إذا لم يجب لها الصداق والعدة فهي بمنزلة 
البكرء وإذا وجب لها المهر والعدة فهي بمنزلة الثيب. وهذا قول أبي حنيفة. 
وأما القول الآخر إذا جومعت حلالاً أو حراماً وقد أدركت فهي ثيب» تنكح 


)١(‏ ز: أرضي. (0) ز: لم يقم. 
(9) ز: لم أرضا لم يصدق. (:) م ف ز: فكان. 
(5) ز: لم أرضا. 2005 كبوكه 
60 أن ترهبا (4) ف - ثانية. 
0 ز: تزوج. (١٠)ف:‏ زوجها. 


)١١0(‏ ف ز: قال. 


كتاب التكاح 5 باب نكاح البكر إذا بلغت ا 


عليه اد دده وورثتت عشرة 5 لم 82 بها 0 5-8 0 


بال فا لادان ب ار رط عي م لو 
رضيت به كان الأول أو الآخر"”' ‏ فهو زوجها؛ لأن النكاح لم يقع إلا 


بعدما رضيت. ولو زوجها أبوها ثم زوجها أخوها بعل ذلك ل 


أمرها فأجازت نكاح الأخ وهو الآخر كان ذلك جائزآء ولم يجز عليها نكاح ظ 
أحها: 


ين عن رسول الله ككلنٍَ أنه قال: «البكر تستأم )(9) 


ولو أمرت أخويها أن يزوجاها كل واحد منهما على حلة . فزوجاها 
كل واحد منهما وات كان الأول هو الزوج». وكان نكاحه جائزاء ولا 

54 ا 0 
يجوز نكاح الآخر . 

وإذا رفخ البكن وليها بغير أمرهاء فلم يبلغها النكاح حتى مات الزوج 
أو 0 هى »2 فإنهما لا يتوارثان؟ أن النكاح لم يقع. ولا يشبه هذا 


لي لأن نكاح الام قن الس وو 3 جيان لياه 
وال لا يجور نكاحه عليها حتى ترضاأه. 


وإذا 3 البكر 6 وهو 0 أو مذبر أو مكاتب 7 خر أو 


جاتر ناذا كان 05 ولا ا رضاها إلا ا ولا 0 سكوتها 


(01-:25 عدا :و لاسر 

40 :3 ب كلم (2) .و لعن 

(4) تقدم قريباً. (5) م: الآخره. 

0) م ف ز: وماتت. والتصحيح من الكافي» ١/55و؛‏ والمبسوط» ©/4. 
(4) ز: الصغير. (9) ز: على الصغير. 
0535 (5055 :والكنينه: 


2000 و أو عبذ. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رضاها؛ لأنه لشدن بولي ما دام عبداً. وكذلك الرجل إذا زوجه أبوه وهو عبد 
أو كبعض من سميت لك من الطبقات فأجاز ذلك الابن فهو جائز. 

وإذا زوج البكر وليها بأمرها وزوجت هي نفسها فأيهما ما قالت هو 
الأول فالقول قولها. وهو الروج. إن قالت :لا أدري اننا الأول ل 
يلم ذلك فإنه يفرّق بينها وبينهما. وكذلك إذا زوجها وليان بأمرها. ولو كان 
أحدهما أبوهاء كل و إنعن منهما قد زوجها بأمرهاء ولا يعلم أيهما الأول» 
فإنه يفرق بينها وبينهماء ٠‏ من قبل أنه لا يجوز عليها نكاح واحد منهما إلا أن 
يعلم أيهما الأول. 

وإذا زوج البكر وليها فأخبرها بذلك» فقالت: لا أرضى. ثم قالت 
بعد ذلك: قد رضيتء فلا نكاح بينهما؛ لأنها قد ردت /179/19/1١و]‏ ما كان 
وقع من ذلك. كا روت لجسي ار 
نكاحا”''. وكذلك إذا أجازت في مجلسها ذلك 

وإذا استؤمرت البكر في رجل خطبها فأبت ذلك». فزوجها الولي إياه 
فسكتت. فهو رضى منهاء والنكاح جائز عليهاء وسكوتها9") هذا يهدم ما 
كان "قن فدهن الزياء "كار 
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باب نكاح الثيب 


كان معدي بلغنا عن رسول الله كَكِ أن رجلاً زوج ابنته وهي كارهة 
وهي تريد عم صبيانهاء ففرق رسول الله عَللِلِ بينها وبين الذي زوجها أبوهاء < 
ثم زوجها عم ولدها””'. 


)١(‏ ز: نكاح. 00 فهو تسكرنها 

فو را تناد ساء 

(4) المصنف لابن أبي شيبة» “/407. وروي من وجه آخر قريباً من ذلك. انظر: الموطأء 
النكاح. 0 و صحيبح البخاري. النكاح. ؟ وسئن 5 داود. النكاح.  ”:‏ 50, 
وسئن النسائي. النكاح. 0 .١‏ 


ذلك برضى» ولا يثبت به النكاح حتى تقر ذلك بكلام منها. ليست الثيب 
فى هذا كالبكر. 


قال: وبلغنا عن رسول الله كانه أنه قال: «الثيب تشاور في لسو ]7 
والمشاورة هاهنا لا تكون إلا بكلام منها ومن الولي. 


وإذا زوج الولي المرأة وهي ثيب بأمرها فهو جائز. وإن زوجها ولياد 
كل لحك نوها رحلة فاهما اما اقرف انها ابرعد؟" نحاضه اكز :واد 
جحدت ذلك كله لم يجن ملعا ف الاقم ولا عن كلها 1 
لا يكون يمين في النكاح في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن فإنهما يستحلفانهاء فإن نكلت عن اليمين فهي امرأته. ولو 
زوجها بغير أمرها فأجازت نكاح أحدهما دون الآخر جاز ذلك عليها. 


وإذا زوج الغيب أبوها وهو عبد أو مكاتب أو مدبر أو بعض من ذكرنا 
007 0007" 5 5 1 5 000 5 زه) ل 0 


النامن أو زواجت هى ل كفؤاً كان النكاح 1 


وإذا زوج الثيب الولي أو غير الولي فهو سواءء ولا يجوز عليها إلا 
بمشاورة منها. فإذا أفوية ورضيت فهو جائز عليهاء وإن أنكات فاك نكاح 
بينهما. وإن ماتت قبل الإقرار والإنكار فلا ميراث بينهما. 
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؛181/١ روي بلفظ: «الغيب تشاوّر نفسها». انظر: كتاب السئن لسعيد بن منصورء‎ )١( 
ومسلدل احمده 1110 وهو بلفظ آخر في الصحيح »؛ وفل تقدم تحريجه.‎ 


:(5-ز:. أمراته: نينا 
(4) نا لأنه. - (0) م فاز: رلعزلة. 


(5) ف: في نفسها. 0 (0) ز: جائر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب النكاح بغير ولى 


0 بلغنا عن على 7 ان طالب 1 امرأة ا ابنتها بر ضصى 0 
5 00 
2 


وإذا زوجت المرأة بكرا كانت أو ثيباً نفسها زوجاً بشاهدين وهو كفؤ 
لها فهو جائز. ألا ترى أنهما يتوارثان؛ لأن النكاح قد لزمها. وإنما يبطل 
النكاح إذا كان غير كفء لهاء فأما إذا كان كفؤاً لها فهو جائز. ألا ترى أنها 
لو رفعت ذلك إلى القاضي وقد حال الأولياء بينها وبين النكاح كان بده 27 
على القاضي أن يزوجهاء. 0 00 لو الأولياء إذا أبنو" أن اي 
وكان القاضي في هذا أ ل نل دون القاضي أكان 
يكون النكاح' باطلا. النكاح جائز لا يبطله أن يغيب عنها ولي بعد أن 
يكون كفؤاً لها. فإن كان قد قصّر بها في مهرها فإن للولي أن يَلْحَقَ© مثل 
مهر نسائها"''. ويخاصم الزوج في ذلك حتى يكمله لها أو يفرق بينهما. 
وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها التسميةء ؛ فيكون لها نصف ما سمى 
لها. وهذا قول أبيى حنيفة. وفيها قول آخر: إنه لا يكون لها إلا ما سمى 
لها”" ورضيت به. وهو قول أبي يوسف. ألا ترى أن امرأة لو طلقها زوجها 
وقد كان تزوجها بغير ولي وقع الطلاق عليهاء ولو ظاهر منها وقع الظهار. 
ولو الى منها وقع الإيلاء» ولو قذفها وجب اللعان. ولو أغلق عليها باباً أو 
أرخى عليها حجاباً ثم طلقها وجب المهرء فكيف له80) يجوز وهو كالنكاح 


010( يأتي بإسناده في كتاب النكاح. انظر: /59/7١او-‏ 1:4١اظ.‏ وروي باختصار في المصنف 
لابن أبي شيية ع" باه 

2 ا ا 00 

(4) م ز - النكاح. (0) أي: بمعنى يطالب الولي الزوج بذلك. 

(0) ز: مثل المهر من نسائها. 

(0) ف وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر إنه لا يكون لها إلا ما سمى لها. 

( ل 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح بغير ولي 
الصحيح في كل شيء. إنما يكون للولي أن يفرق بينهما إذا وضعت نفسها 
فتزوجت غير كفؤ. | 


0 
الأكفاء 


وزذا توك بلدا هولك اوها نمع السسدمين ترويهها كرا نيد 
جائزء وذلك بمنزلة تزويجها نفسهاء وكذلك لو تزوجت رجلا فأجازت 
ذلك .وكداتك لو و رمه افراة أو هيد'"* أو مدوني اوها كان أو عيرم 
فزوجها فأجازت ذلك كان جائزا. ظ 


أمر الولي ا موقوف حتى يجيزه » الولي / أو القاضي» إلا أن لا 30 
لها ولي فيجوز. 


9 
د 2 6 


60 روي بلفظ: الأمنعن فروج دوات الأأحسات إلا من الأكفاء)». انظر: الم هتفه 
لعبدالرزاق» ١5‏ والمصنئف ددر ل شيبة ) ا" وفي ذلك أحاديث مرفوعة 
فعقيا الستاكلك انزع تضبت: الراية [للابلفي 90774 ان 153 


(3-0)6+* أو عيذا: 


(0) ز: إلا أن يكون. وهو كذلك في الكافي. 51 والستسنوط: :414/8 وميظهن عن 
الخط في نسختي م ف أن «(لا») زيدت فيما بعد. لكن الزيادة هي المناسبة للسياق. 
وعبارة الحاكم هكذا: وفي رواية عن أبي حفص زيادة وهو قوله إلا أن يكون لها ولي 
فيجوز. وعبارة السرخسي: إلا أن يكون لها ولي فحينئذ يجوز. ثم قال الشرحدن: 
وهذا شيء رواه أبو رجاء بن أبيى رجاء عن محمد رحمهما الله تعالى أنه قال: سألته 
عن النكاح بغير ولي» فقال: لا يجوز. قلت: فإن لم يكن لها ولي؟ قال: يرفع أمرها 
إلى الحاكم ليزوجها. قلت: فإن كانت في موضع لا حاكم في ذلك الموضع؟ قال: 
ا 0 قلت: وما فعل سفيان؟ قال: تولي أمرها رجلا 
ليزوجها. انظر: المبسوطء ١5/0‏ ه 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب الوكالة في النكاح وغيره في'' الكتاب 


وإذا خطب الرجل امرأة على رجل غائب لم يأمره» فزوجته نفسها 
وهو كفوؤ لهاء أو زوجها أبوها برضى منهاء فقدم الغائب أو بلغه ذلك» 
فأجاز النكاح فهو جائز؛ لأن هاهنا من يخاطب عنه وإن لم /[//0١17و]‏ 
يأمره. ش 

وكدللك ل فنع القاتنن كنات اطي إلى 77" الور اء هوا 
فدعت هو | فأقرأتهم كتابه, وأشهدتهم أنها قد تزوجتهء فهذا جائز ب لأن 
الكتاب بمنزلة المخاطبة””. 


وإن كان لزرج - عاو الكقاف مختومأء فقال: هذا كتابي 7 فلانةء 
مختوما فقال: اشهدوا بما في هذا 525 فهنا. في قياس 0 اليد حنيفة 
ومحمد بن الحسن لا يجوزء مختوماً كان ' أو غير مختوم. وفي قول أبي 
يوسف جائز. وهكذا قال'"' في كتاب القاضي". 2 

وإن لم تَخبر هي بأن الكتاب أتاها فقالت للشهود: اشهدوا أني 
زوجت فلاناً نعسي » لم بحن هذا 00 فإن فالكة إن فلانا كتب إلي» ثم 
أشهدتهم بعد ذلك على النكاح”") فإخبارها بما في الكتاب بمنزلة ل 
فهو جائز. وكذلك مدني بيه الاترق اندلو قال اهدو أني قد بعت ْ 
فلاناً عبدي» فبلغ فلؤناء افقال 3 اشتريته» لم يجز ذلك. ولو كتب 


50 0) ز: ولو 
(”) ز: كتابا. 20ت إلى 
8ت كز المخاليم 68 عزن كاة 


ظ 0) م ف: ولا. والتصحيح من الكافي. ١/ظ.‏ أي هكذا قال أبو يوسف في كتاب 
القاضي إلى القاضي. وانظر للشرح : المسوط. 6 . ١‏ 
(4) ز ‏ وهكذا قال في كتاب القاضي. 


0 م ف زُ: بالنكاح. «واتضحيح من الكافي» ١/:]:ظ.‏ 
(1) قد فد 


كتاب النكاح ‏ باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب 
اكاك اكاك اا اا اس الات 0٠‏ 010145 0 
ال عني عبدك» فقال: اشهدوا أني قد بعتهء كان جائزاً. ولا يشبه النكاح 
إذا وك 0 اذا فزوجهما. فهذا جائز؛ لآنه وجل ليما في" لمك 
ظ لآنه إذا روخ كليس هو اند ١‏ ,فيضن الما وهو [الذي يقبض] : في البيع. 
فعلى البائع أن يسلم المبيع”"'» وعلى”" المأمور أن يقبض الثمن. فكيف 
يكون دافعاً وقابضاً من نفسه الثمن. 0 النكاح في 
الذي كتب إذا قالت الشهود: رأيناه حيث كتبء وقالوا””': قرأه عليناء ثم 
عهد أن زكرت كنة» واحتلفو ”في الذي حجاء اله ااي لأن [في] 
لنكاح لا بد من أن يُسمع الشهود ما في الكتاب ويسمعوا”” إجازتها 
للنكاح»ء فأما البيع فلا يحتاجون إلى سماع ما في الكتاب. وتعبير”'"' ما في 
الكتاب بمنزلة قراءته" الكتاب. امح ل عي فإن 
مات وقد جحد الكتاب ولم يُسمَعْ منه إقرار ولا إنكار فلا ميراث لها. فإن 
قامت البينة على أنه كتب إليها الكتاب وَرَنْتُها منه. وإن كان يا لرفَة 
النكاح . وليس للأولياء أن يفرقوا بينهما إذا كان كفؤاً. 
وكذلك إذا أرسل إليها رسولا عبداً كان أو حراً أو امرأة أو رجلا 
صغيراً أو كبيراً بعد أن تبلغ الرسالة: إن فلاناً يخطبك ويسألك أن تزوجيه 
نستي فالتسرك اننور180 مرونية كان اتلك نان 1 1 أقوالرمنالة بوكان 
كفواً. وإن جحد الرسالة فقامت عليه البينة لزمه النكاح. فإن لم تقم 
/[7ظ] عليه بينة وأنكر الرسالة فلا نكاح بينهما. 


ولو كان الرسول قل خطبها وضمن لها المهر وزوجها إياه فقال: قد 
افر ين بلللقة فالنكاح لازم للزوج». والض مان لازم للرسيول: وكذلك إن 
جحد الزوج وقامت عليه البينة. فإن لم تكن”''' عليه بينة بالأمر ولم يقر 


(31450:وإذا وكله ٠.‏ (5) :اليم 


فرة ز: وفي. 62 م ف: وقال. 
(4) م ف ز: واختلفا. (50) 3+ وتشمعون. 
(0) م ف: وتعيين. وانظر: المبسوط. 18/2. 

(4) م ف ز: قراءتها. (69) ز- قد. 


(١)ز:‏ لم يكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال: : لم آمرهه فلا نكاح بي بينهماء ولها على الرسول نصف المهر من قبّل 
أنه مقر بأنه قد أمره وآن التكاج قد لزمه ولزم المهر. ولو خطبها الرسول 
< عليه وقال: لم يأمرني ولكني ويه وأضمن عنهء ار ىا م 
اذ الزوج النكاح فهو جائز. والضمان على الرسول لازم وافع. ولو أبى 
الزوج أن يجيز لم يكن بينهما نكاح: ولا ضمان على الرسول من قبل أنه 
قل روجه بعير أمرهء فلم يمع النكاح بعذه. 

وإذا آمن الوجل'الرجل أن يروعة امرأة"بعيتها على ههن قن سماة لت 
فزوجها إياه» وزاد عليه في المهرء فإن الزوج بالخيارء إن شاء أجاز التكاح 
بالمهر الذي وفع عليه عفقذدة النكاح. وإن شاء __- النكاح. وإن لم يعلم 
بذلك حتى يدخل بها فهو بالخيار أيضاًء إن شاء أقام معها وأجاز النكاح 
على ما سمى لهاء وإن شاء فارقها وكان لها مهر مثلهاء إلا أن يكون ما 
الرسول المهر للمرأة وأخبرهم أنه أمره بذلك». فقدم الزوج. فأنكر دلكه 
وقال: قد زاد على فلا حاجة لي في النكاح. فإنه لا" نكاح بيلهما. ويلزم 
الرسول نصف ما ضمن لإقراره على نفسه؛ لأنه أقر أنه بهذا أمره وأن 
ارم بهذا. 
الزوج 0 أن شا لا أدفل فه الرسول من الخلاف 


وإذا سيوك" > الغرر ان إنها كل:توعت ليميا لذن وفلان غائب لم 
يخطبها ولم يرسل إليها رسولاء فإن ذلك باطل لا يقع به النكاح. ولو علم 
فلان بذلك فأجازه كان باطلا لا يقع به النكاح”"'؛ لأنه لم يخطبها على 
فلان أحد. ألا ترق أن وعد الو قال : قل تزوجت فلانة وهي غائبة. لم 
يزوجها إياه أحد كان ذلك باطلا وإن أجازت. ولو قال: قد زوجت فلانة 
فلانا “وها جمنا غائبان. كان هذا باطلا لا يجوز ولا يقع. ولو أجازاة فهو 


(1 .53 شهدت 
(؟) ف - ولو علم فلان بذلك فأجازه كان باطلاً لا يقع به النكاح. 


كتاب النكاح ‏ باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب 5 ! 
باطل. وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. وهو قول أبي يوسف 
الآول. ثم رجع عنه فقال: إذا بلغ الرجل فأجازء أو بلغت المرأة فأجازت» 
أو زوجهما رجل واحد فبلغهما فأجازاء فهو /[/171/0١و]‏ جائز. ولو خطب 
: 0 م ا ل و 1 ل ا 

رجل على رجل إلى رجل”'' فقال: زرَوّْحٌ فلانة فلاناء ففعلء» فأجاز الزوج 
والمرأة كان ذلك جائزاً. إذا''' ولي النكاح أحدهما ومن يخطب على الآخر 
أو يخطب على هذا ويجيب آخر عن الآخر فهو جائز إذا أجازا ذلك. وإذا 
لم يكن أحد يجيب عن واحد منهما فالنكاح باطل لا يقع فيه. 


وإذا زوج المرأة أبوهاء أو ولي غير الأب آو.وكيل غين :ول .أو 
رجل غير وكيل ولا ولي. فاجازت نكاحه. ثم قبض مهرهاء فإنه لا يجوز 
قبض واحد من هؤلاء عليها ما خلا الأب. فإن قبض الأب إذا كانت بكرا 
فهو جائز عليهاء ولا يجوز قبضه عليها إذا كانت ثيبا. أستحسن هذا وأدع 
القياس فيه إذا كانت بكرا. 


وإذا زوج الوكيل الرجلّ أو أبوه أو وليّه الرجلّ وضَمِنَ عنه المهرّ 
فضمانه لازم له. ولا يرجع به على الزوج؛ لأن الزوج لم يأمره بالضمان. 
ولو كان أمره بالضمان رجع به عليه. والوالد في هذا وغيره سواء. وأما 
الصغير فإذا زوّجه وصيّه ‏ فهو وليه - وضمن عنه المهرء فإنه يرجع به عليه. 
وكذلك لو زوجه أبوه.ء وضمن عنه المهرء. ثم مات الأب قبل أن ينقد 
المهرء أَحِذَ من مال الأب» ويّرجع به الورثة في حصة الصغير. فإن كان نقد 
في حياته وصحته قبل أن يموت فهو متطوع عن ابنه. لا يرجع به عليه. 

وإذا زوّج الوكيل وأشهد فالنكاح جائز. إذا أقر الموكل بالوكالة في 
النكاح فلا يفسده ترك الإشهاد على الوكالة. 

وإذا زوج الوكيل أو الولي"" امرأة» فأدخل على الزوج غيرهاء فدخل 
بهاء فعلى الزوج مهر التي دخل بهاء ولا يرجع بذلك على الذي أدخلها 


010 :لناب لمن ايه 0و بوذا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه؛ لأنه هو الذي جامعها. وتذخل عليه امرأته بالمهر الذي سمى لها. 
فإن''' كانت هذه التي دخل بها أخت امرأته اعتزل امرأته حتى تنقضي عدة 
أختها هذه التي دخل بها. وإن كانت التي دخل بها أم امرأته أو ابنتها فقد 
حرمت عليه. امرأته. ولها عليه نصف الصداقء. ولا ترجع بشيء من ذلك 
علي التن اكاك '"' عليهء ولا على الذي أدخلها عليه؛ لأنه هو الذي 
جامع» والنكاح فاسدء ولا تحل له امرأته أبدأ إذا دخل بأمها أو بابنتها. فإن 
كانت التي دخل بها أم امرأته فلا يحل له أن يتزوجها أبداً؛ لأنه قد كان 
وج ابنتها'''. فإن كان الذي دخل بها”* ابنة امرأته فله أن يتزوج هذه التي 
0 بهاء وهو خاطب من الخطاب» ولا تحل له امرأته أبدأ ؛ ل ف وى 
ابنتها. /71//1١ظ]‏ وإن كانت التى دخل بها عمة امرأته أو خالتها”" أو ابنة 
أخنها أوداينة العدها أن داف هر "١‏ مدا من .رضاء أن نسه دوق الاردة 
والأم والجدة وولد الولد فإنه يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التى دخل بهاء 
ثم تدخل عليه امرأته» ويثبت نسب ولد التي 0 بها عه .وعلها العدة 
0 ولا الى عدتها مان تتقي المطلقة ولا المتوفى 
غنيا 1 وحعها ؛ لأن هذه عدة من غير نكاح صحيح. 
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باب الأكفاء 


قال محمد: قريش بعضها أكفاء لبعض» والعرب بعضهم أكفاء لبعض. ‏ 
وكل من كان من الموالي”" له أبوان أو ثلاثة في الإسلام فبعضهم لبعض 


١ (01)‏ وإن. 22 (0) ز: أدخل بها. 

(0) ف _ ابنتها. 

(:) ز- أم امرأته فلا يحل له أن يتزوجها أبدا لأنه قد كان تزوج ابنتها فإن > كان الذي دخل 
بها. 

(5) ز: وخالتها. 45 ارو 


3070( م ز: من المولى. 


كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء 
كف رمن لم يقدر منهم على عهر امرا وتفقتها فليس يكف لهاء ويفرق 
0 إن لم يكن زوتخها كيد 


وإذا أعتق عبد أو أسلم ذمي فإنه ليس بكفء لمن كان”" لها أبوان أو 
ل لا فإن تزوجها بغير ولي فرق بينهما. 


وإذا تزوجت المرأة بشهادة شاهدين. واستوفت” “© المهر فليس للولي أن 
يفرق بينهما. ألا ترى أن القاضي والحاكم لو رُفعت له الك 712 إليه وقد 
أبى الأولياء أن يزوجوها كان يحق عليه أن يزوجهاء وكان القاضي في ذلك 
0 وكان آثمأ إن عضلها ومنعها النكاح لون تن" الكست 

ا ا انر ف لوي قور ا وا يا و اه 
أن يبلغوا بها مهر مثلها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنها لا تزاد 
على ما سمى لها ووضيت ببه: وهذا قول أبى'يوسف: قال: :وبلغنا عن 
عفر بن الخظطات" آنه قال 2 افع النشاء نل يي 15 ل يرن ا لأكناء 3 


وإذا زوجت المرأة نفسها غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينها وبينه. لا 
يكون ذلك إلا عند قاض""'“. وأيهما ما مات قبل الفرقة فإن الباقى يرئه. 
ظ 01 )١1١(‏ ب 8 : 

ولها ما سمي لها من المهر. وكذلك"''* لو فرق القاضي بينهما وقد دخل 


3 انها السو 


(0) ف: المنزلة. 


(5) ز - أن يزوجوها كان يحق عليه أن يزوجها وكان القاضى فى ذلك مأجورا وكان آثما 
إن عضلها ومنعها التكاح الأولياء. 000 

0) ز: فإذا. 

0 ز: زوجهن. 

(9) روي بلفظ: «لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء». انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 07/6١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 07/5. وفى ذلك أحاديث مرفوعة 
ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعي» ١95‏ - 2.199 

(١)ز:‏ قاضي. 

)١١(‏ ز: فكذلك. 


- كتاب الأصل للإمام الشيباني 

: 0010 1 ؟أاك 0 ١‏ 
بها كان لها"' ما سمي من المهر. ولا ينقص من ذلك من شيء. وليس هذا 
كالنكاح الفاسد. ال تون انها يتوارئان. وَأن طلاقه وإيلاءه وظهاره يقع 
عليها. وإنما هذه كأمة أعتقت فاختارت نفسهاء وكامرأة ارتدت عن الإسلام 
ففارقت زوجها. 


وإذا فرق القاضي بينهما قبل الدخول فلا مهر لها. ولا تكون هذه 
الفرقة بطلاق» ولا عدة عليها. فإن كان أغلق باباً أو أرخى حجابا 
١٠3 //[/‏ و] فلها المهر كاملا وهو فى هذا كالنكاح الصحيح . وعليها العدة. 


ولا يكون أحد من العرب بكفء لقريش. ولا يكون أحد من الموالي 
كفء للعرب. ولا يكون أحد من العبيد كفء للأحرار. وكذلك المكاتب 
والمدبر. وكذلك المستسعى في بعض قيمته لا يكون كفء للحرة”" في قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة الحر 
المعتق كله. وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 


وإذا تزوجت المرأة غير كفء فسَلمَ أحدُ الأولياء فليس لمن بقي من 
الآولباف أن يقوقوا منييداء ال توس أن أناها لى تر وعيناة في كنيو" ووضياها 
لم يكن لأخيها أن يفرق بينهما. ولو زوجها ولي غير كفء لها لم يكن 
لغيره أن يفرق بينهما إذا رضيت» فكذلك”*؟ إذا سه" أحدٌ الأولياء. ولكن 
لو زوّجها أخوها غير كفء كان لأبيها أن يفرق بينهماء ولا يكون الأخ ولي 
مع الأب. 


وإذا زوجت الجراة نفسها غير كماء». فعلم الولى بذلك فييكت حبنّى 
ولدت أولاداء ثم بدا له أن يخاصم في ذلكء. فله أن يفرق بينهماء وليس 


)١(‏ ز- لها. . (؟) ز: للحر. 
لو زوجها غير كفء. 
0 م: فلذلك. )00( ادا رت 


كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء ا 

وإذا زوج الولي المرأة غير كفء ففارقها الزوج فرقة بائنة ثم تزوجها 
الولي صنع في المرة الأولى» من قبل أن النكاح الأول قد مضىء وهذا غير 
دللك: 


وإذا تزوجت المرأة غير كفء ثم جاء الولي فقبض مهرها وجهّزها 
فهذا منه رضى وتسليمء وليس له أن يخاصم بعد هذا. ولو لم يفعل هذا 
ولكنه خاصم زوجها في نفقتها أو في بعض المهر قد بقي عليه بوكالة منها 
عند القاضيء. ثم جاء بعد ذلك يريد أن يفرق بينهما فإن له في القياس أن 
يفرق» ولكن أدع القياس في هذا وأجعل هذا تسليما منه ورضى. 


وإذا تزوجت المرأة غير كفء فدخل بهاء فرفع ذلك الولي إلى 
القاضي وفرق بينهماء لم يكن ذلك بطلاق» ولها المهر كاملاء وعليها 
العدة. فإن تزوجها الزوج أيضاً في عدتها بغير ولي فرفعت ذلك إلى القاضي 
وقرق" ضنيها قبن أن جدحل بها كان عله المين ركان علبي" الجده 
مستقبلة. ألا ترق أن رجلا لو تزوج امرأة في عدتها 5 من طلاق ناتخ 
ثم ارتدت عن الإسلام كان لها المهر كاملا. ولو تزوج أمة في عدتها 
منه”*“'» وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقة بائنة» ثم أعتقت في النكاح الثاني 
قبل أن يدخل بهاء فاختارت /[/7/19١7١ظ]‏ نفسهاء كان لها المهر كاملاء 
وعليها العدة مستقبلة. ولو تزوج هؤلاء بعد انقضاء العدة» ثم جاء ما ذكرنا 
من الفرقة» كان لها نصف المهرء ولا يشبه هذا النكاح في العدة. ألا ترى 
أنه إذا زوجها في عدتها فقد أبطل هذه العدة عنهاء وصار عليها عدة 
مستقبلة» ولا تكون عليها العدة مستقبلة إلا ولها المهر. وإذا انقضت عدتها 
فهذه ليس عليها عدة» فمن ثم كان لها نصف المهر. وهذا كله" قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد بن الحسن: إذا تزوجها فى عدتها منه ثم 


)١(‏ م: فرق. (؟) ز: عليه. 
(57) ز: بائنة. (5) نز منه. 
(0) ف كله. 


27 ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظلقها :نإلمااعله: تيف النهين االذى اثروندها عليه ,ركفل عدتنها الول 
ولا عذة عليها عير ذلك. ا 


وإذا تزوج الرجل المرأةة وهي غير كفء له بغير ولي والزوج خير منها 
فالتكاح جائزء وليس للولي أن يفرق بينهما. 


وإذا خطب الرجل المرأة فانتسب لها إلى غير أبيه وتسمى لها بغير 
اسمهء وتزوجته على ذلك ثم علمت بعد ذلك”'': فإن لها الخيار في هذا؛ 
لأنه قدا" غرها. فإن شاءت أقامت معهء وإن شاءت فارقته» ولا تكون فرقة 
في هذا إلا عند السلطان. فإن شاءت المقام معه وهو غير كفء فليس لها 
المقام معه إلا أن يشاء الأولياء. وإن كان كفء فلها أن تقيم معه إن شاءت 
بغير إذن الأولياء. وإن أخبرها بنسب فكان على غيره» وهو كفء لها في 
النسبين جميعاًء إلا أن الذي أخبرها به أفضل النسبين» فلها الخيار. وإن كان 
الذي كتمها أفضل النسبين فلا خيار لها. ألا ترى أنه لو أخبرها أنه مولى من 
الموالي» فإذا هو رجل من قريش مولى الذي انتسب إلى ولائه أن النكاح 
جائةة .ولا خياو لها فكذلك: الأول: 


وإذا تزوج المرأة وقد انتسبت له إلى غير أبيها وإلى غير قبيلتهاء فإذا 
هي من غير تلك القبيلة» أو ذكرت له أنها من قريش فإذا هي من غيرهم. 
أو قالت: أنا عربية» فإذا هى من الموالىء» أو إذا هى أمة قد أذن لها 
مولاها فى التكاع» أو :إذا فى امزاةنمين أعل لكايه فزق النكام لازم 
للزوج» وليس تشبه المرأة في هذا الزوج؛ لأن الزوج في يديه الطلاق» إن 
شناء “طلق» .وان -كناء: أمنسات: والمرأة ليس في يديها من الطلاق شيء. 
وكذللك' لو كاتعة زتفاء "ييخ قن أن:ذلف إلبه:: إن“شاء أمسك» بوإن شنا 
طلق. 


)١(‏ ز+ غيره. 2 (050- 23 قل 
(*) الرتق هو انسداد فرج المرأة. انظر: لسان العرب». «رتق». 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح بشهود وغير شهود ظ 
الولي الذي ليس ولي أقرب منه رجلا كفء أو غير كفء برضاها 
ار حيو حاترم واه روحت تسكيا نجي اوليك امو 
ذلك إلى القاضي فنظر فيه. فإن كان الولي”'“ أراد بذلك أن يعضلها أجازه 
القاضي» فكان جائزاً. نآك لوتير القافي لازت أبطله. وإن تزوجت بغير 
ولي وطلقها الزوج ثلاثا فهذا روا" منه للنكاحء وأكره له أن يتزوجها ثانية. 
وإن تزوجها بعدا*' بولي لم أفرق بينهما. ظ 


ماد جد 


باب النكاح بشهود وغير شهود 


وقال محمد: بلغنا عن رسول الله كَكَِِ أنه قال: «لا نكاح إلا 
يا ْ 
ا 5 00 000 اع () ء 
وإذا تزوج الرجل بشهادة شاهدين فهو جائز ولو كانا أعميين”' أو 
محدودين فى قلذف» بعد أن لا تجحد المرأة والزوج فهو جائز. وكذلك 
الفاسقّيّن. فإن جحد الزوج أو المرأة لم تجز شهادة أحد من هؤلاء 
وإذا تزوج الرجل بشهادة ابنيه أو بشهادة ابني المرأة فهو جائز ما لم 
يتجاحدا. فإن جحدت المرأة لم تجز شهادة ابني الزوج عليها. وإن جحد 
الزوج جاز شهادة ابنيه عليه. وإن كانا ابنا المرأة هما الشاهدين”'' فجحدت 


انمره ان قم (9) مت( الوالن: 

بوذا (8) ز+ ذلك. ظ 
شيبة» ”/200؛ والسنن الكبرى للبيهقى. .١١١/7‏ وروي عن ابن عباس أن النبى َل 
قال: «البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة». انظر: سئن الترمذيء» النكاحء» 6١؛‏ 
وزرخجم الترمذي وققه. وروي عن عائشة مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 
انظر: صحيح ابن حبان. 08 ؛ والدراية لض حجر » 0 6. 

2350 أعمية. (19) م الشهادين: 


وك كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المرأة جاز ذلك عليها. وإن جحد الزوج وادعت اناان ان ننة يا 
على الزوج. 


وإذا تزوج المسلم نصرانية بشهادة نصرانيين فهو جائز إذا لم يتجاحدا. 
فإن جحد الزوج فلا تجوز شهادتهما على المسلم» وإن جحدت المرأة وأقر 
الزوج فشهادتهما جائزة على المرأة؛ لأنها نصرانية» في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد بن الحسن: لا يجوز نكاح المسلم بشهادة نصرانيين 
وإن كانت الزوجة نصرانية؛ لأن نكاح المسلم لا ينعقد إلا بشهود. والمسلم 
لا يَعْقَد عليه نكاحه إلا بشهود مسلمين. 


وإذا بروج الرجل المرأة بشهادة أبنيه منها فهو جائز. فإن جحل احخدهيا 
وأقر الآخر فهو باطل. لا تجوز شهادتهما أيهما ما ححل. 


وإذا تزوج الرجل امرأة''' بشهادة أخويها فهو جائزء أيهما ما أقر 
وأيهما ما جحد. فإن كان أبوها هو ولي عقدة النكاح فشهادتهما جائزة. 
والنكاح جائز إن أقرا جميعاً. فإن جحدت المرأة النكاح فشهادتهما جائزة 
إن”'"' أنكر الأب. وإن جحد الزوج"" النكاح وادعى الأب والمرأة فشهادتهما 
باطل مردود؛ لأنهما يشهدان على فعل أبيهماء فشهادتهما باطل أيهما ما 
أنكر. وإن جحد الزوج النكاح فشهادتهما باطل بعد أن يكون الأب مقرا 
بالنكاح مدعياً له؛ لأنهما /[/7/7١ظ]‏ يشهدان على فعل أبيهماء وهو يدعي 
ذلك وإن”*' لم تكن فيه منفعة؛ لأنه ولي العقد. وهذا قول يعقوب. وفيها 
قول آخر قول محمد نة البحسب: : إن كل شيء للأب فيه منفعة جحد أو 
اذعن فقتهاذة 'ابقيةفية" لا تجوز وكذلك كل شن وَلته الأث أ كان" تر 
الخصم فيه دون مَن فَعَلّه. فأما النكاح ولتق جو المللةق :إذا توركل بيه الات 


0 الهراة: 

(6) ز: وإن. 

فر م - الزوجء صح ه. 

(4) م ف: فإن. والتصحيح من ب؛ والكافي. ١/40ظ.‏ 
(4) ف: ولو كان؛ م ز: وكان؛ صح م ه. 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح بشهود وغير شهود لق 
وكيلاً من كان» إذا فعله الأب لهء وكان المفعول له هو الخصم فيه. 
نشيادته افيه بعائزة إذا كان :ممن :تحوز شهادة الأشيق له.وهو مثل :قول" الأب 
إذا حلف رجل بعتق عبده إن كلم هذا الأس عبده» فشهادة الابنين فيه جائزة 
إذا ادعى الأب أو ححدلد. وقال يعقوب في 0 ا الأب : لا تجور 
شهادة ولد”” على فعله إذا ادعى ذلك. وقال. . .'*. للأب: لا تجوز شهادة 
الأب فيه » ولا تجور شهادة ولده على و 

وكذلك لو زرَوَّجَ اعرأة اوها ونا فقالت: لم أرق "4 فشهن أبوها 
وأخوها أنها فل رضيت كان ذلك باطلا لا يجور؟ لأن الأب هو ولى عقدة 
النكاح. ولا تجور شهادة من ولى عقلة النكاح ولا ولذه على المرأة 

١ 9 : 0) )90(‏ 
وعلى”” الزوج في كل شيء من نكاح ولا مهر. 

وإذا تزوج الرجل المرأة بشهادة رجل واحد فلا يجوز. وإن 

عليا بع ذلك وجل آخر “قل يجوز أرضا. 


ولا بأس بأن يتزوجها بشهادة رجل وامرآتين 

قال: حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن أبان بن صالح القرشي 
عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأتين في 
التكاح والفرقة”"". ظ 

فإذال”'' تزوجها بغير شهود وأشهد على ذلك بعد ذلك فلا يجوز. وإن 
استقبل نكاحها بشاهدين فهو جائز. 


إن اين 


)5:0 :ه ا ؤللقة.. . (؟) ‏ .ز: قال. 


(0) ز: ولده. 62 م ف: بياض قدر ثلاث كلمات. 

(0) ز_ ذا ادعى ذلك وقال للأب لا تجوز شهادة الأب فيه ولا تجوز شهادة ولده على 
فعله. 

03( 4 له :أرضا. (0) م+ على؛ ز: ولا على. 

(4) ز: فإن. 


(9) المصنف لعبدالرزاق» 94 والمصنف لابن أبى شيبة» .61١5/5‏ 
(١٠)ز:‏ وإذاء 


ض 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو تزوج بشهادة عبدين أو كافرين أو صبيين والمرأة مسلمة كان ذلك 
باطلا لا يجوز. فإن كان معهم شاهدان مسلمان”'' فماتاء ثم عتقا العبدان9) 
أو أدرك الصبيان أو أسلم الكافران» فشهدا أنه تزوجها في تلك الحال» 
فشهادة هؤلاء على تلك الحال جائزة. إذا كان معهما شهادة رجلين مسلمين 
كان هذا جائزاً أيضا”". ولو قالا: لم يكن معنا رجلان مسلمانء. كان 5 
باظلك آلآ در اننا لو قهدا لان وها اذ" لمان أنها أقرت أنها 
تزوجته بشهادة شاهدين مسلمين كان ذلك جائزاً. 

وإذا شهد شاهد عليها أنها تزوجته أمس» وشهد آخر أنها تزوجته 
لعو 7 ذلك باطلا. وكذلك لواادغعت هي وجحد الزوج. فإذا جحد 
الزوج”” ' النكاح وأقامت المرأة عليه /[/75/7١و]‏ البينة بذلك فإنها امرأته. 
ولا يكون جحوهه النكاح بمنزلة الطلاق» ولا بمنزلة الفرقة. ألا ترى أنه إنما 
يقول: لم يكن بيني وبينها نكاح. والطلاق والفرقة إنما يكونان بعد ثبات 
النكاح. 


وإذا تزوج الرجل بشهادة نساء ليس معهن رجل فالنكاح باطل. 

وإذا حبحل الزروج النكاح فأقامت المرأة عليه البينة بإقراراه بالنكاح فإن 
النكاح ثأبت. ل المرأة وأقام الزوج البينة على إقرارها. 

وإذا و الرجل عبذه ؛ أمته بغير شهود فلا يجوز. وكذلك لو زوج ابنه 
وهو صعير أبنة أخيه وهى صعيرة . وكذلك المكاتب. 

توكل لكاع فى اهل الإسلاة فى نين أو بحن أو صمي أن كمر بيد 
شهود فإنه لا يجوز ولا يصلح ولا يحل. فإن طلقها فيه الزوج وهو حر 
مسلم كبير لم يقع عليها الطلاق. ولكنه متاركة للنكاح. وإذا لم يكن د 
بها فلا عدة عليها ولا مهر لها. وإن كان دخل بها فلها المهر وعليها العدة: 


(0) ف ز- أيضا. (5) م: أخوان. 


كتاب النكاح ‏ باب التكاح بشهود وغير شهود هنقة 
ويثبت نسب الولد. وإن تزوجها ثانية فى العدة بشهود ثم طلقها قبل الدخول 
فلها المهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه نكحها في عدة من نكاح 
فأسدك. والنكاح في هذه العدة كالنكاح في العدة من النكاح الصحيح. 


وإذا أقر أنه تزوج امرأة بغير شهود» وقالت هي: كذبت بل تزوجتني 
بشهودء فإنه يفرق بينهما. وإن كان دخل بها فلها المهر وعليها العدة. وإ 
لم يدخل بها فلها نصف المهر''". ولا يصدق على المهر. ولو كان دخل ‏ 
بها وقد كان سمى لها أكثر من مهر مثلها كان لها ما سمى لها كلهء ولا 
يصدق على أن يردها إلى مهر مثلها. وكذلك لو قال: تزوجتها ولها زوج» 
أق وقنى 7" في عدة من غيري» أو هي مجوسية» أو أمة تزوجتها بغير إذن 
مولاغاء:وكذلك المرأة لا تصبدق: فى ذلك كله إذا ادعته» وأنكر الزوج». 
وليس بينهما بينة. فهذا والباب الأول سواءء كله واحد. 


وإذا قالت المرأة: تزوجتّنى بغير شهودء وقال الزوج: كذبث بل 
تزوجتّها بشهودء فالقول قول الزوج». ولة تضدق المراة:.وكذلقة: إذا كالت: 
نزو جتني وأنا ل مجو سية ) وهي الساعة حرة تيلف أ قالت : نزو جتني 
ولي زوجء» وأنا في عدة من زوج» وكذبها الزوج» ولا يَعْلم بذلك. ولم 
يقر الزوج بشيء من ذلك» فإن القول قول الزوج في ذلك.» ولا تصدق 
المرأة :غلية: 
ظ وإذا قال الزوحج : ثر وحعتات وأنا صبى » فقال هذا حين أدرك» ل 
/[ظ] هىء فإن القول قول الزوج» لأن نكاح الصبي لا يجوز. وليس 
هذا يه الكبيز: و كذللتن لو قالت المراة: تزوجتني وأنا صبية » ديك 
حين أدركت» وكذبها الروج». كان القول قولهاء ولا نكاح بينهما. أيهما 
ادعى هذا عند الإدراك وبعده إذا لم نك وان ينا ينها اورفك "إن 
القول قوله» لأن نكاح الصبي اسان أر انق لو قال تووييهها""” نبل أل 


)١(‏ ز: فلها النصف من المهر. (؟) ف ز: هي. 
إفرة : + وأنا. (5)-25 وكلتف 
0100 أدرك. 69 م8 تزروجت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تولك أو قبل أن أولقة وقالت هي مثل ذلك. ألم يكن هذا" النكاح 
فاسدا. وليس عليه في شيء من هذا مهرء إلا أن يكوة حل بها قبل أن 
يدرك. فيكون لها مهر مثلها. وإذا دخل بها بعدما أدركا فهذا رضى منهما 
وتسليم للذي كان من النكاح وهما صغيران» والتكاح جائز. 

وإذا زوّج الرجلّ وكيلّه بأمره فقال الوكيل: قد أشهدتُ. وقال الزوج : 
ما أشهدتٌ على النكاح. فإنه يفرق بينهماء وعليه نصف الصداق. ولا 
يصدق في المهر. وكذلك إذا زوّج المرأةً وكيلّها فقال: قد أشهدثٌ على 
النكاح. وقالت هي : فآ اكنيدت يه وقال الزوج : بلى قذ أفنهيدثت: 
فالقول قول الزوج وقول الوكيل ”7 أ ولا تصدق المرأةء لأنها قد أقرت 
بالتكاح والوكالة» فلا" تصدق على الفرقة. 


ولو كانت قالت: لم تزوجنيء لم يلزمها إقرار الوكيل» ولا يصدق 
عليها. وكذلك الزوج. ولو أن رجلا أمر رجلاً أن يزوجه امرأة بعينهاء فقال 
الوكيل: قد فعلت. زوجتها إياه» وقال الزوج: ما فعلت. كان القول في 
ذلك قول الزوج» ولا زمه النكاح إلا ببينة» وهذا قول أبي حنيفة). 


وإذا تروج الرجل المسلم امرأة من أهل الكتاب بغير بينة فإن ذلك لا 
يجوز وإن كان ذلك حلالا في دين أهل الكتاب». لأن هذا حرام على 
المسلم. 

وقال امو :مويك يجيد يعمل إذل وكلف المرأة رجلاً فزؤجها فأقر وكيل 
المرأة والزوج أنه قد زوجها ببينة» وقالت المرأة: لم تزوجني » فالقول قول 


الوكيل وإن لم -01 على ذلك بينة» لأنها قد سلطته على ذلك ا 
: و9 
فقوله © عليها جائز 


)١(‏ مز هذا. 450نم المراة 
(9) مف ز: ولا. 

(4:) ويأتي قول أبي يوسف ومحمد في الفقرة بعد التالية. 

)0( ز: لم يكن. () ز: فقولها. 


(10) مر قول أبي حنيفة في الفقرة قبل السابقة. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الذمة ظ 


باب نكاح أهل الذمة ظ 


وإدا م الرجل من أهل الذمة امرأة منهم بعير شهود». وذلك نكاح 

وإذا تزوج الذمي امرأة في عدة من زوج كافر قد مات عنها أو طلقهاء 

0 للا ورتم الرجل أخته أو أمة أو ذدات رحم محرم» وذلك 
في دينهم جائز /زلاره ”3 ٠١و]‏ فيما بينهم» ا بينهم وبين ذلك» أن هذا 
من من دينهم» وليس هذا بأشد من تركهم على عبادة غير الله. 

وكذلك إذا تزوج الرجل من أهل الذمة امرأة””" » وقد طلقها ثلاثاً قبل 
أن تنكح زوجا غيره. 

وكذلك إذا م ويا 5 عفدة واحدة. 0 أحدية 2 عقدة واحدة». 
فى عمّدة واحلة. 

وى للق ااا دان وهو 
حائ ئز فيما بينهم. 

وإن رفعت المرأة الزوج لين قاضي ادام ” والزوج لذلك كاره لا" 
يريد أن يحكم بينهماء وا ولو يدي 1 ولا يفرق 
بينهما إلا أن يجمعا على التراضي بحكمه. إذا اجتمعا على التراضي بذلك 

بينهما كما يحكم ١‏ بين أهل الإسلام في جميع ذلكء ما خلا باب 
07 إذا تكحها بغير شهود أو نكحها وهي في علة. وهذا قول اب 
حنليمهة. وفى هذا كله قول آخرء وهو قول أبى يوسف ومحمدكد. إنه إذا 
رفعت المرأة ذلك إلى السلطان فرق بينهماء وإن كان الزوج كارهاء 


(9): :3.ب و كذللت: (؟) ز: وإذاء 
22 مت امرأة. ش 62 زر : أو انا 
(5) ز: إلى القاضي من قضاة المسلمين. (75) ز: باب واحد. 


ظ ١‏ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لقول الله تعالى: #دَأنِ أَحَكم يَنتجُم يما أَرَلَ /2"745. ما خلا النكاح بغير 
توق دقا نه بيجو ذلك عليهم. فأما إذا لم يرتفعو”") ال 0 المسليدة» 


فإنه لا يعرض لهم في شيء"" ' من هذا كله. 


وإذا تزوج الرجل من أهل الكتاب --0 منهم على خمر أو خنزير 
فإنه جائزء ل وَإذ كان :للق.قاقما يعينه”*" أو يفيو 
عينه فهو جائز لازم له وإذا تزوجها بميتة أو بدم أو بغير شيء فالنكاح 
جائز ”17 0000 

وإذا تزوج الذمي امرأة ثم طلقها ثلاثاً ثم أقام عليهاء ثم رافعته المرأة 
إلى السلطان فإنه يفرق بينهماء لأن هذا حق لازم لوخ بعد لجان أرانت 
لو اختلعت منه أكنت أدعه يقيم عليها. أرأيت لو تزوجت غيره أكنت أدع 
الأول يقيم عليها وقد طلقها وانقضت عدتهاء بل يفرق بينها وبين الأول في 
هذا كله. 


وإذا تزوج الذمي امرأة ذمية في عدة0) من زوج مسلم قد طلقها أو 
مات عنهاء فإني أفرق بينها وبينه» ولا أجيز النكاح حتى تنقضي عدتها؛ 
أنه" تعتد من زوج مسلم. وكذلك لو تزوجها مسلم في تلك العدة فرقت 

وإذا تزوج الذمي الذمية على خمر بعينهاء ثم أسلمت المرأة» فليس 
لها غير ذلك الخمر وإن كان قد دخل بها. وكذلك لو تزوجها على خنزير 
بعينه كان مثل ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف الآخر 
فلها فيهما” جميعاً مهر مثلها. وفي قول محمد لها قيمتهما /[//15ظ] يوه 


تزوجها عليهما. 

)1١(‏ سورة المائدةء 54/0. (5) ف + ذلك. 

0 ب مقي (14 1أسعنها: 

(4) ف - لازم له وإذا تزوجها بميتة أو بدم أو بغير شيء فالتكاح جائز. 
6-033 قز ريع 0) ز: لا. 


2:٠ )(‏ قمتهما. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الذمة 1 ظ 


وإذا تزوج المسلم المسلمة على خمر أو ختزير أو شيء مما لا يحل 
كان النكاح جائزاء وكانما متس: لها فق ادن بطل ولها مهر مثلها إن 
دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول. 


وإذا تزوج اليهودي النصرانية أو النصراني اليهودية أو المجوسي 
اليهودية أو النصرانية فذلك كله جائز. وما افر دن ب للق وأهل 
الكتاب من ولد فأولادهم من أهل الكتاب تحل ذبائحهم ومناكحة النساء 
منهم» وأي الوالدين كان من أهل الكتاب فالولد على ملته. 


وإذا أسلمت المرأة وقد تزوجها رجل”"'' بخمر بغير عينهاء فإنه يُعْرَض 
على الزوج الإسلام: فإن أسلم فهي امرأته» وتكون عليه قيمة الخمر. وإن 
أبى أن يسلم قُرّقٌ بينهما. نان حامق :نا تجايه قبية امن وإن لم يكن 
دخل بها فلها نصف قيمتها. فإن كان المهر حنزيراً ليس بعينه فعليه في هذا 
كله مهر مثلها إن كان دخل بهاء والمتعة إذا وقعت الفرقة إذا لم يدخل بها. 
والخمر والخنزير في القياس سواء غير أني أستقبح أن أجعل عليه قيمة 
خنزير » في قول أبي حنيفة. انا في قرلا الى برست لاخر مانا الى لات 
مهر مثلها إن دخل بها(" » والمتعة إن طلقها قبل الدخول. وأما في قول 
محمد بن الحسن فلها فيهما”" جميعاً القيمة إن دخل بهاء ونصف القيمة إن 
ا د 


وإذا د الرجل والمرأة نصرانية على حالها وقد تزوجها على خمرء 
فإن كانت بعينها فهى لها تصنع”*' بها ما شاءت» وإن كانت بغير عينها فلها 
القيمة: :وكذلك ددا كان“ قائماً بعينه فهو لهاء وإن كان بغير عينه 
فلها مهر مثلها. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: إذا تزوج النصراني 
النصرانية على خمر بعينها أو بغير عينها أو خنزير بعينه أو بغير عينه ثم 


)١(‏ م: دخل. (0) ز - إن دخل بها. 
(6) ز: قيمتهما. (5) ز: له يصنع. 
)0( م. إن شاء. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أسلم أحدهما فلها مهر مثلها. وقال محمد بن الحسن: لها قيمة ذلك في 
هذه الوجوه كلها يوم تزوجها عليه. . 

وإذا :نزو الضين. الذهى «الضيية الصترة من أغل الذي رويعها اياء 
أبوها أو وليهاء فالنكاح جائز. فإذا أدركت وأبوها الذي زوّجها فلا خيار 
لهاء وإن كان زوّجها غير أبيها فلها الخيار في قول أبي حنيفة ومحمد. 


وإذا تزوج الذمي الذمية بغير أمر وليهاء فأراد”'' وليها أن يفرق 
بينهماء فقال الولي: ليس بكفء لهاء فإن أهل الذمة وأهل الشرك كلهم 

سواء بعضهم أكفاء لبعضء فلست أفرق بينهما من قبل هذا. ألا ترى أنهما 
لو أسلما جميعاً /[/17/1و] كان كفء لهاء ولو سُبِيا جميعاً أو أَعْتَِا كان 
كته ليا ولست أنظر إلى فضل بعضهم على بعض في الشرك. إلا أن 
يكون شيء مشهورا”"'. فلا يجوز. 


وإذا تزوج الذمي المسلمة حرة كانت أو أمة بإذن اران أو المولى أو 
بعير إذنهما كان ذلك كله سواء » ويفرّق بينله وبيئها. ويوجع"' ' عقوبة إن كان 
0 بهاء ولا يلع به أربعين ب 00 زوحه» و نر 7 
لا ينبغي للذمي 1 كح مق 


ولو تزوج ذميةع فأسلم الزوج. والجراء من أهل الكتاب». 5 
امرأته وكانا على النكاح. وإن كانت من غير أهل الكتاب فهي امرأته أبدأ 
حتى يعرض عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا فرق بينهما. فإن دخل بها فلها 
المهر الذي سمى لهاء وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها عليه؛ لأن الفرقة 
جاءت من قبلها حين أبت الإسلام. قال: وبلغنا ذلك عن إبراهيه”*'. وليست 


)١(‏ م: فإن أراد. 

(؟) ومثل له السرخسي بابنة ملك خدعها حائك وسايس ونحوه. انظر: اميسو 0 . 
(9) م: 000 ؟ زْ + عليه. 

(62: الذثان لمعحمد بن الحسن. هلا. 75. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الذمة 1 


اد الفرقة بطلا ق. 


وإذا أسلمت امرأة الذمي من أهل الكتاب أو من غيرهم فهي امرأته 
حتى يعرض عليه السلطان الإسلام» فإن أسلم فهي امرأته» وإن أبى فرق 
بينهما. بلغنا نحو من ذلك عن عمر بن الخطاب وإبراهيم النخعي"". فإن 
كان دخل بها فلها المهر الذي سمى لهاء. وإن كان لم يدخل بها فلها نصيف 
المهرء وهي تطليقة بائنة. بلغنا ذلك عن إبراهيم” ". وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد بن الحسن. وأما أبو يوسف فلا يراها تطليقة» فهى فرقة بغير طلاق» 
وفلها" لخداو كا وها ها ل للك كله ايان عافك عباتت قرا 
أن تعن 1 ومنو كافك كاد اع ماء المسلمء وجَعَلْتُ عليها العدة, 
وطلاقه يقع عليها ما دامت في العدة» ولها النفقة ما دامت في العدة إذا 
كانت هي المسلمة. 


وإذا زوج الذمي ابنه وهو صغير جارية صغيرة رَوَّجَها أبوها فهما على 
نكاحهما. فأيهما ما أسلم في صغره وهو يعقل فإسلامه جائز بمنزلة الكبير. 
فإن كان الآخر يعقل عرض عليه الإسلام. فإن أسلم فهو إسلام أيضا. وإن 
أبى أن يسلم فإنه في القياس ينبغي أن لا يفرق بينهماء لأنه صغير» ويعزل 
عنه حتى يبلغ» فإن أسلم وإلا فرق بينهما. ولكني أدع القياس إذا كانا 
يعقلان» وأفرق”'' بينهماء إلا أن تكون امرأة من أهل الكتاب» فأدعها معه. 


وإذا تزوج النصراني النصرانية ثم إنها دخلت في دين المجوس وتركت 
النصرانية فهما على نكاحهما. فإن أسلم /5/0/[1١ظ]‏ الزوج فإنه يعرض 
عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا فرق بينهما. وإن تنصّرت أو تهوّدت كانا ‏ 
على نكاحهما. وإن كان أسلم الزوج قبل''' أن تصير المرأة مجوسية ثم إنها 


)١(‏ ف هله. 

(0) انظر لقول عمر رضي الله عنه: المصنف لعبدالرزاق». .١75/7‏ وانظر لقول إبراهيم: 
الاثار لمحمد. الموضع السابق. 

(5) الآثار لمحمدء الموضع السابق. 15 أن فيك 

(0) ز: وفرق. (5)- از قيل: 


ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دخلت في دين المجوس فإنه يفرق بينه وبينهاء ولا يعرض عليها الإسلام» 
مِن قِبَّل أنه أسلم وهي نصرانية وكان النكاح جائزا ثانياء فلما دخلت في 

ا ظ 
دين المجوس فسد النكاح . 

وإذا تزوج النصراني النصرانية بشهادة يهود أو مجوس فهو جائز. 
وكذلك لو تزوجها بشهود عبيد كان ذلك جائزاً إذا كان ذلك في دينهه'"ا 
جائزا. ألا ترق أنه لو نكحها بغير شهود جرت دللكه: 


باب نكاح المرتد 


وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم تزوج في حال ردته امرأة مرتدة أو 
من أهل الكتاب أو مسلمة فإن ذلك باطل» لا يجوز النكاح؛ وكذلك المرأة 
المرتدة إذا تزوجها مسلم أو ذمي فالنكاح باطل لا يجوز؛ مِن قبل أنهما لا 
يتركان على دينهماء وأن الخراج لا يؤخذ منهماء وأن ذبائحهما لا تؤكل» 
وليسا يشبهان أهل الذمة في ذلك. ظ 

وإن ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته مسلمة كانت أو من أهل 
الكتاب. فإن”' ارتدت هي وهو جميعاً في كلمة واحدة عن الإسلام فهما 
على نكاحهما. فأيهما تاب قبل صاحبه وقعت الفرقة بينهما. فإن تايبا جميعا 
في كلمة واحدة فهما على نكاحهما””'. 


وإذا تزوج المرتد في دار الحرب ثم خرج مسلماً هو وامرأته فإن 
التكاح باطل لا يجوز؛ لأنه تكح" في الردة. 


)١(‏ انظر للشرح: المبسوط. 58/5. 50 اومن در 

9) ز: وإن. 

(84) ز- فأيهما تاب قبل صاحبه وقعت الفرقة بينهما فإن تابا جميعاً في كلمة واحدة فهما 
غلن: لكا خهها: 


وإذا'اززقك الول قبل أن يدن بامرأته رانك منه اعراته .ركان لها 
صف المهو علب وإن ارتدت الميرأة هي قبل أن يدخل بها الزوج. ات 
على الإسلام. ين المرأة منة » ولا يكون لها مهر . 


وإذا ارتد الرجل جل المسلم وامرأته نصرانية فقد بانت”" منه» والعصي ا 
في هذا والمسلمة سواء. ألا ترى أن المرتد لو نكح النصرانية أبطلئه. 

وإذا أسلم الذمي وامرأته مجوسية أو نصرانية» ثم ارتد الذمي عن 
الإسلام» وامرأته مجوسية أو نصرانية قبل أن يعرض على امرأته الإسلام. 
تقن حادق "عند ,وده فيك القرقة معيما نان كان وخرويعيا فلها الجير 
كاملاء وإن كان لم يدخل بها فلها نصف المهر عليه؛ لأن الفرقة جاءت من 
وله وان أسلم الذمي بعدما تمجّست امرأته فتحولت /[//لا١١و]‏ من 
النصرانية إلى المجوسية كانا على النكاح. ألا ترى أنها لو كانت مجوسية من 
الأصل كانا على النكاح حتى يعرض عليها الإسلام. فإن أسلمت فهي امرأته. 
وإن ارتدت بعد الإسلام وقعت الفرقة فيما”' بينهما. ولو كان الرجل أسلم 
وهى عل النضرائية كانت امراتة على حالها وإن تحولت إلى اليهودية. فإن 
ارتدت وتحولت إلى المجوسية وقعت الفرقة فيما بينهما من قبل أنه أسلم 
ونكاحهما جائز. وليس هذا كالذمي'' يسلم وهي مجوسية. 

وإذا أسلم الذمي وامرأته مجوسية» ثم إن الذمي ارتد عن الإسلام» 
نتن ينعن" الفزقة قيوا كيان وق للف لو كا ناهر انمد فساو 3و 
مجوسيء» ثم ارتدت عن الإسلام» فقد وقعت الفرقة فيما بينهما. فإن كان 


600 ز + مسلمة كانت أو من أهل الكتاب فإن ارتدت هى وهو جميعاً فى كلمة واحدة عن 
وامرأته فإن النكاح باطل لا يجوز لأنه نكح في الردة وإذا ارتد الرجل قبل أن يدخل 


09 2 تيانت: (0) ز: باتت. 
:نامك (4) م - فيما. 
(60) فاز: كالذي. 0) ز ‏ وقعت. 


(8) 45 اسلمية: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
هب يي 777707070707070 
دخل بها فلها المهر كاملاًء وإن كان لم يدخل بها حتى أسلمت ثم ارتدث 
قبل أن يعرض على الرجل الإسلام بانت"'' منه امرأتهء ولا مهر لها عليه؛ 
لآن الفرقة جاءت من قبلها. وإن كانت المرأة أسلمت ولم ترتد ولم يعرض 
على الزوج الإسلام حتى ماتء فإن لها المهر كاملا إن كان دخل بها أو لم 
يدخل؛ لأنه مات وهي امرأته. وإنما تكون الفرقة بينهما بعدما يعرض 
السلطان عليه الإسلام. فأما ما لم يعرض الإسلام على الباقي فهي امرأته 
[وَ]إِنَ مكثا عشرين سنة. ولا يشبه هذا الحربي. 


وإذا ارتد العبد أو الأمة عن الإسلام ثم زوّجهما"'' مولاهما في حال 
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00 باب نكاح أهل الحرب 2 


قال محمد: وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن 
مناكحة أهل الحرب من أهل الكتاب» فكره ذلك7". < 

وإذا تزوج المسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب في دار 
الحرب فهو جائزء ولكنا نكره ذلك له**'. فإن خرج بها إلى دار الإسلام 
فهما على نكاحهما إن أسلمت وإن كانت ذمية. وإن خرج وتركها في دار 
الحرب فقد وقعت الفرقة بينهماء من قبل أن الدار ليست بدار إسلام. ألا 
ترى أن طلاقه لا يقع عليها إذا خرج من دار الحرب. ولو خرجت المرأة 
مسلمة أو ذمية قبل أن يخرج الزوج كانا على نكاحهما. وإن خرجت المرأة 
من دار الحرب من أهل الكتاب /07//1١ظ]‏ ليس لها زوج» وتزوجها"' 
ذمي في دار الإسلام أو مسلمء كان ذلك جائزاء وكانت"'' ذمية إن كانت 


)١(‏ ز: بابت. (0) ز: ثم تزوجهما. 
(9) المصنف لعبدالرزاق» 84/56. (5) ز اله. 
(6) ز: فتزوجها. ان كانت 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الحرب 7 


خرجت بأمان. 


وإذا تزوج الرجل من أهل الإسلام امرأة من أهل الحرب من غير أهل 
الكتاب فون دار الحرب» ف كانت 58 دار الوسلام ا فتزوجهاء فإن 
التكاح باطل لا يجوزء ولا يلزم الزوج النكاح. 


1 ل ' 5 200 
وإدا بروج الرجل من أهل الحرب امرأة بهم بعير سهود. وكان 
ذلك «منيت نكاخاً جائزاء ثم أسلما على ذلكء فالنكاح جائز. وكذلك إذا 
ضارا ذميين. 


وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب وعنده خمس نسوة قد أسلمن معه. 
وقل 000 و عَقَدَة واحدة. فالنكاح فاسد». ويفرق بيئه وبينهن. فإذا كن 
دل متفرقة فإن الأربع الأولى نكاحهن جائزء ونكاح الأخرى فاسد. 

0 اي ال ل الف اذة).؛ : ا ار 
وكذلك إذا كانكا اختين فنكاح الاخيرة فاسيك) ونكاح الآأولى جائز ١‏ 
وإذا كانت أم وابنة فى عقلة واحدة فالنكاح فاسيلك: وإن كانا فى عقدتين 

457 ١ 

متمرفتين ولم يدخل بواحدة منهما فالآأولى جائز نتكاحهاء والاخيرة فاسل 
نكاحها. وإن كان قد دخل بهما فلا نكاح بينه وبينهم”* '. وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إذا تزوج خمسا في عُقّد متفرقة» أو في 
عقدة واحدة» أو أختين في عقدة أو عقدتين» ثم أسلموا جميعاً خيّرَ بين 
الأكنيو» ساعتار أيه" شادونارف الأخرفي» بوكدللقه الكمد عار ارين 
منهن أيتهن شاءء ويفارق الباقية. 

وإذا أسلم هو وامرأته» وقد كان نكحها بعد أن طلقها ثلاثاً قبل أن 
تنكح زوجا غيره » فإنه يفرق يله وبيئها. وكذلك لو كان جامع أمها أو ابنتها 
د َل أمها أو أبعي "5 الدزهيوة: 


)١(‏ ز: فإن. (0) م ف ز: انكحهن. 
(0) م ف ز: في عقدة. ل" 
(1)8 كك الاجر 50 :الأول 

0) ز: والاخرة. (46) ز: وبينها. 


(9)- ز: أيهما. )2٠١(‏ ف - أو قبل أمها أو ابنتها. 


ظ 0 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك :فإتى أفرق بين الخرقى. .ونين .من كان: فكله مين أولفقك إذا: أسلهوا 
جميعاً. فأما إذا صاروا ذمة فإنى أجيز من ذلك بينهم ما أجيز بين أهل الذمة. 


وإذا أسلم الحربي أو الحربية أيهما ما كان» بعد أن يكونا من غير 
أهل الكتاب» وهما مقيمان في دار الحرب» فهما على النكاح ما لم تحض 
ثلاث حيضء دخل بها أو لم يدخل بها. فإذا حاضت ثلاث حيض فقد 
انقطعت العصمة فيما بينهما. وإن كانا من أهل الكتاب وكانت المرأة هي 
المسلمة فكذلك أيضاً. وإذا أسلم الباقى منهما قبل أن تحيض ثلاث حيض 
فهما على النكاح. وإذا كان الرجل هو المسلم وامرأته من أهل الحرب من 
أهل /9178/71] الكتاب فهما على النكاح وإن حاضت ثلاث حيض. 


وإذا خرج الحربي مسلماً أو ذمياء فخلف امرأته في دار الحرب كافرة 
تت رانك !"1 عند وقد لطعت العصمة افيما كينا "+ بركدلت: ل كان 
إسلامه في دار الإسلام إذا خرج. وكذلك إذا كانت هي المسلمة وخرجت. 
وخلفته في دار الحرب» أو صارت ذميةء فقد انقطعت العصمة فيما بينهماء 
ولا عدة عليهاء ونا أن تتزوج إن لم تكن حاملا. فإن كانت حاملاً فلا 
تتزوج حتى تضع. وكذلك إذا كان هو الخارج مسلما فلا باس بان يتزوج .2 
أربغاً وأحتها إحداهن. وهذا قول أبى خثيفة. وقال أبؤ يوسف ومحمد بن 
الحمن” لا اتروع المرأة إذا خرينت مسلمة نح تتفي عتتها: 


واداسخرج الروج مستأمناً لحاجة وهو على دين الكفر»ء وقد خلّف 
امرأنه في دار الحرب على دينه» فهما على النكاح. وكذلك إن كانت المرأة 
هي الخارجة. فإن أسلم الذي خرج منهما”" أو صار ذميا فقد وقعت الفرقة 
فيما بينهما وانقطعت العصمة. وكذلك أيهما ما سُّبِيَ وبقي الآخر. فإن خرِجٌ 
به إلى دار الإسلام نقذ انقطعيت العضة فيما نيما الآ ترئ أن للرجل: أن 


(0) ز: بابت. :ينها 


كتاب النكاح ‏ باب الهبة 2 
يطأ أمته من السبي بعد أن يستبرئها بحيضة إذا أسلمت أو كانت من أهل 

وإذا أسلمت المرأة وخرج الزوج مستأمناً لحاجة فهما على النكاح ما 
لم تحض ثلاث حيض. فإن صار الزوج من أهل الذمة من قبل أن تحيض 
ثلاث حيض فهما على النكاح. فإن خرجت إليه امرأته [كانت امرأته]"'' حتى ‏ 
يعرض عليه السلطان الإسلام”'' بمنزلة أهل الذمة. وكذلك لو كان الزوج هو 
الذي أسلم في دار الحرب» ثم خرجت المرأة إلينا فصارت ذمية قبل أن 
تحيض ثلاث حيضء فهما على النكاح» والحكم فيهم كالحكم في أهل 
الذمة. 
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وإذا وهبت المرأة نفسها لرجل بشهود وقَبلّها فهذا نكاح. بلغنا أن 
هذه”" الآبة و مُوْمِمَهَ إن وهبت كفْسبَا للنّىّ إِنْ أراد الب أن ستكم 
0 كت نرف التلرو 804 زر لكف دلت 1 ال رونا 1 هنا 
كان وول اللة : تخاضنة قير قير رو ون نيما من لاد د لوقي 
نفسها لرجل وقَبلّها بشهود أنه يلزمه مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها. 
وإن طلقها قبل الدخول بها فلها /78/01١ظ]‏ المتعة. 
وإن وهبت له نفسها بمهر مسمى وقَبِلُها فهو جائزء وهو نكاح. 
وكذلك إذا تصدقت بنفسها عليه فقيلها فهو نكاح بمنزلة الهبة. وكذلك إذا 
وهبت نفسها بشهادة الشهود فهذا كله سواء. 


60 الزيادة من الكافى, ١إلاعظ.‏ 62 و + فهو. 
69 ل عن هذه. 62 سورة الأحزاب» ار 6 
(0) ز - أن. 
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وكذلك الرجل إذا وهب ابنته وهي صغيرة لرجل أو لابن أخيه وهو 
وليه. وكذلك إدا وهبها لصبى وقبل أبوه له ذلك فهو جائز بمنزلة النكاح. 
وكذلك العم إذا وهب ابنة أخيه لصبى وقبل ذلك عمه فهو نكاح. وأيهما ما 


وإذا تصدقت المرأة بنفسها على الرجل فقبل ذلك فهو جائزء وهو 
بمنزلة الهبة. 


وإذا أحلّت'' المرأة نفسها لرجل فليس هذا بنكاح”'". ولا يجوز هذا. 
ولو أشهد على ذلك وفرض لها مهر'" فإنه لا يجوز. وكذلك لو أعارته 
تقميفاء: أو قالت: تمتع مني هرا بكذا وكذاء فهذا كله باطل فاسدء يفرق 
بينهماء وعليه مهر مثلها إن كان دخل بهاء إلا أن يكون ما رضيت به أقل 
من ذلك» فيكون لها ما رضيت به. 


وإذا تزوجها شهراً فهو غير جائزء وقو مكل الأول أشهيه على :ذلك 
أو لم يشي ولو قال" الوويهعاف ساق امن “تمان يكذ :ركذا ايوم" بهذا 
وكذاء فهذا كله فاسد. وكذلك كل نكاح إلى أجل فل .يكون نكاخا وإن 
6ه 


ذا “قال اورسف كذ وكا فقالك ”25 افك عرض اقيق ايمر له 
قولها: قد تزوجتك» وليس يحتاج في هذا إلى أن يقول الزوج: قد قبلت. 
وكذلك إذا قال: زوجينى نفسك وأنكحينى نفسكء» فهذا كله نكاح جائز إذا 
كان عليه شهود؟ يآن هذا كلام الناس» وهو استحسان وليمرع بقياس . 


4 36 26 
)١(‏ م فاز: حلت. 030 ز: نكاح. 


(9) ز: فقال. 
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وإذا تزوج الركل 'الهرأة يكيو مير فدهن واقيهيد شاهدين: فالتكاح 
جائزء ولها مهر مثلها من نسائها لا وَكُْس ولا شّطط''' إن دخل بها أو مات 
غنها.:ؤثياوها أخؤاتها لأبيها وأمهنا آى'لأريها وعماتها نات عمهاء -ولسن 
أمها ولا خالتها من نسائها إلا أن تكون من عشيرتها وبنات عمها. ألا ترى 
أن المرأة قد تكون أم ولد وابنتها من قريش» فلا تكون أمها من نسائها ولا 
خالتها. وإن كان من نسائها من هو أفضل منها في المال والجمال فإنما لها 
مهر مثلها منهن في مثل حالها. ولا ينظر إلى نسائها إذا كن من غير أهل 
بلادهاء إنما ينظر إلى نسائها من أهل بلادها؛ لأن مهور البلدان مختلفة. 
/[9/0" و1 ألا ترى أن المرأة من أهل البادية تتزوج على ما لا يتزوج عليه 
أهل الفرف: 


وإذا تزوجها بغير مهر ثم سمى لها مهراً أو فرضه لهاء أو رافعته إلى 
القاضي ففرض لها مهراً فهو سواءء وذلك لها" إن دخل بها أو مات عنها. 
فافز ظلقها: قا التعرن نضا لها المقعة. أنه اميل «القريظنة الى تكن" ني 
عقدة النكاح. فهذا الذي سمى لها بعد فهو لازم له أو مثله لو لم يسمه إذا 
دخل بها أو مات عنها قبل الطلاق. ألا ترى أنه إذا تزوجها على غير مهر 
مسمى ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة. وتسميته*' مهر مثلها وفرض 
القاضي سواء؟: لآنه فك كان واجباً عليه قبل الطلاق. 


وإذا نشعاب الزوج والمرأة ذ فى المهرء فقال الزوح : الك م 
وقالت المرأة: ألفين» فإنه إن مهر نسائها. فإن كان أقل من ألف 
درهم كان لها ألف. وإ كان أكثر في الك كان لها ذلك الذئ يريد على 


)١(‏ أي: لا نقصان ولا زيادة. انظر: لسان العرب» «شططء وكس». 

)1 -ز:: هرا سوا ذلك فذلك: لها. 

(©) ز: لم يكن. 

(4:) مف: لتسميته؛ ز: لتسميه. وانظر لهذه المسألة وشرحها: المبسوطء 155/2 
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الألف. وإن كان أكثر من ألفين لم يجاوز بها ذلك. لأنها ادعته0©, إن دخل 
نها أو هات :عنهاء. وإن :طلقها قبل الدخول كآن' لها ضف هنا سعى: لهنا 
الزوج. وإن قامت بينة لهما جميعاً أخذت ببينة المرأة؛ لأنها المدعية للفضل. 
وإن كان الاختلاف في المهر بعد موت الزوج مع ورثة الزوج فالقول في 
ذلك مثله في الباب الأول. وكذلك لو كانت المرأة التي ماتت والزوج حي 
فاختلف الزوج وورثتها في المهر فهو مثل ذلك» إن كان مهر مثلها أقل مما 
أقر به الزوج فلها ما قال الزوج. وإن كان أكثر مما قال ورثتها فلها ما قال 
وواكيا له نررر""؟ على :ذللقا او ركان اقل مهنا تقال توركي"" بواكين افا 
الزوج فلها ذلك. 


وإذا مات الزوج والمرأة جميعاًء ثم ادعى”*' ورثة المرأة المهرء 
وجحد ورثة الزوج» فإني أستحسن في هذا . أبطل المهرء ولا أقضي لهم 
بشيء إن كان دخل بها أو لم يدخل بها إلا أن تقوم بينة على أصل المهر. 
فاخذهم. الا'ترئ أن بول على بن أبن طالب» ل :ادغو غلى.ورثة غم ني 
الخطاب مهر أم كلثوم بنت علي لم أقض"''' لهم بذلك في ميراث عمر إلا 
أن تقوم بينة على مهر مسمى. ولو قضيت بها لقضيت بما هو أبعد مما كان 
فى الجاهلية "وه ة اكول ا حينة, بوقان: أبى ,يوست ووحيد ين الحمن: 
نرى لها المهرء إلا أن أبا يوسف قال: القول قول الزوج أو ورثته من بعده 
في الصداق. إلا أن يجيء من ذلك /[/9/7١ظ]‏ شيء قليل جدأء فيتهمون 


)١(‏ ز: لأنها إن دعته. 

:الا ايزاذة 

(") ف + فلها ما قال ورثتها لا تزاد على ذلك وإن كان أقل مما قال ورثتها. 
2 ثم ادعبيا. 

(0) نز 1 

اك أقضي. 

(0) أي: أن هذا يفوت بعد تقادم العهد. انظر: المبسوطء 31/5. 
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الا تك لا 11 0 
وإذا تزوج الرجل المرأة على خادم وبيت ولم يسم لذلك ثمنأء “فإن 
لها من ذلك خادم وفحظ وانتك ورسعل». قال انو تطنيمة : أربعين ينانا ليت 
وأربعين ديناراً للخادم. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: هو على قدر 
الغلاء والرخص في كل بلد. ولو تزوجها على وصيف أبيض كان لها 
خمسون ديناراً في قول أبي حنيفة. وإن أعطاها وصيفا"'' أبيض لا يساوي 
للك كبو جاتو وان أعظاها في الباب الأول خادماً وسطأ فهو جائز عندنا. . 
والوسط عفدنا النقوية: إذا كان جل سن أهل 'الباذية :قرو" اشرأة من 
أهل البادية على بيت وخادم» فلها بيت من شعر من بيوت أهل البادية» 
وخادم وسط على ا ين من أهل الشام أو من 
أهل الحجاز تزوج في بلاده امرأة من أهلها على بيت وخادم» فلها بيت 
وسط مما تجهّز به هناك» وخادم وسط مما يعرف هناك. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على الخادم ولم ترها بعينهاء ثم رأتها 
فكرهتهاء فلا خيار لها فيها. وليس هذا كالبيع» ولمن ليا أن ترد من عبت 
إلا أن يكون شيئاً فاحشأًء فتردها”؟' منه وتأخذ قيمتها صحيحة. ولو 
استحقت الخادم قبل أن يقبضها أو ماتت كان لها على الزوح قيمتها. ولو 
ولدت الخادم عند الزوج فل أنة”تقيقيها العراةة أن اكعييق "1 هال فإن الول 
مع الأمء وما اكتسبت فهو للمرأة. وإن كان الزوج هو أجرها فالأجر للزوج 
يتصدق به. ولو طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن تقيض"'' الخادم والولد 
كانت الخادم بينهماء للمرأة نصف الخادم ونصف الولدء وللزوج مثل ذلك؛ 
لأنها لم تكن قبضت. وكذلك الغنم والبقر والإبل لو تزوجها عليها فولدت 
عند الزوج» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء كان لها نصف الأمهات ونصصف 
الأولاد»ء وكان للزوج مثل ذلك. وكذلك لو تزوجها على نخل أو كرم أو 
شجره فأثمر عنده النخل قبل أن يقبض. ولو قبضت المرأة جميع ما ذكرنا 


(*) ز: رجلا. 235“ قفردهاء 
(48:(: أف اكتشماء 3.50 أن يقبضن: 
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5 شيء منه أو يثئمر شيء منهء فولدت عندها الخادم والإبل 
والبقر والغنم» وأثمر عندها النخل والشجر ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن 
ذلك كله لها لا شيء للزوج منهء وللزوج عليها نصف قيمة الخادم والإبل 
والبقر والغنه'" والنخل والشجر يوم دفعه إليها. فإن أراد أن يأخذ نصف 
الخادم بغير ولد فليس له ذلك من قبل أنها ولدت ذلك في ملكها. وليس 
هذا كالباب الأول؛ /[/7/٠*8١و]‏ لأن الأول ولدت في ضمان الزوج. ولو 
كان مات الولد وهلك الثمر ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بهاء ثم أراد أن 
يأخل نصف الخادم ونصف البستان ونصف الكرمء كان له ذلك. إذا لم يكن 
الأولاةوالتمن معهن كان له أن ياخل تفيفت :ذلك إن شاء وإن كان قد تغير 
عتضيان لها مدت قد تجن الو لاو "5ن يوان" شاك ديا د شيف تله 
ويترك الخادم يوم دفعه إليها فعل. وإنما افترق القول في هذا إذا كان معها 
ولد وإذا”' لم يكن لأني لا أستطيع أن أقضي له بنصف الأم إلا أن أبيعها 
ولدها :]ذا ا ويك 53 ليا نصف الأم. فأما إذا مات الولد فله”' يكن ولد 
معها أقضي له بشيء. فإن له أن يأخذ نصف الخادم إن شاء. 


وإذا تزوجها على خادم فأصابها بلاء فدخلها من ذلك عيب فاحش 
قبل أن تقبضها المرأة» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فالمرأة بالخيار» إن 
شاءت أحدف نصف قيمتها يوم تزوجها عليهاء وإن شاءت أخذت نصفها 
ناقصاً. ولا شيء لها'من النقصان؛ لأنه حدث من غير فعله. وهذا بمنزلة 
البيع. ألا ترى لو أن رجلا اشترى جارية فولدت عند البائع كان ذلك 


10 إن تلد: 

(0) ز ‏ وأثمر عندها النخل والشجر ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن ذلك كله لها لا شيء 
للزوج منه وللزوج عليها نصف قيمة الخادم والإبل والبقر والغنم. 

0( : ف ز: فإن. والتصحيح من الكافي. ١/8/ؤأو.‏ 

(9) ز: وإذ. 


(0ا) ز: لم. 
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مما وقع عليه البيع» فكذلك”"'' إذا ولدت في يدي الزوج فكان الولد مما 
وقع عليه النكاح. وإذا ولدت في بيت" المرأة فليس مما وقع عليه النكاح» 
فلذلك لا سبيل للزوج عليها إذا طلقها قبل أن يدخل بها. 


وإذا أصابها ذلك العيب عند الزوج ا اد الوا ا 
شاءت أخذت نصف الخادم ناقصة بها ذلك العيب» وضمّنت الزوج نصف 
ما نقصها العيب. وإن شاءت ضمّنت الزوج نصف قيمتها صحيحة» ولم 
تلتفت”*؟ إلى الخادم. ألا ترى لو أن رجلا باع جارية فذهبت عينها من 
غير فعل أحد كان يأخذها بالثمن كله إن شاء. ولو كان ل ضر الذى 
فعل ذلك كان يطرح عنه بقدر النقصان من الثمن. فكذلك"2 هو في 
التكاح إذا كان ذلك عند الزوج. وما كان الزوج يضمن للمرأة إذا كان من 
فعله فالمرأة تضمن للزوج إذا كان في يدها نصف قيمتها. وما لم يكن 
للمرأة فيه النقصان مع اص العين""© تكذلك ‏ الزوي لبن كون لو" بعلن 
الغرأة إذا أعنث أخذ تضصف«ذلك. فإن كان الذي أضائها بالعيبه الروج 
فالمرأة بالخيار. إن شاءت أخذت نصفها ناقصة» واتبعت الزوج بنصف 
نقصان العيب. وإن شاءت أخذت نصف قيمتها يوم تزوجها عليه. فإن كان 
الذي أصابها بالعيب /80//[1١ظ]‏ غير الزوج فالمرأة بالخيار. إن شاءت 
أخذت نصف الخادم» واتبعت الجاني بنصف الأرش. وإن شاءت لم تأخذ 
الخادم. وأخذت نصف قيمتها يوم تزوجها عليها من الزوج. وللزوج أن 
يتبع الجاني بالأرش. وكل مهر من العروض والحيوان حدث فيه عند 
الزوج هذا فهو هكذا. 


وإذا قبضت المرأة المهر وهي خادم فأصابها بلاء دخلها من ذلك 


(؟) ز: فلذلك. (0) ز: في يدي. 
(9) ز: إن. (05. 5 ملتفيتةء 
()- 45 فلذلكه» (5) ينبغى أن يكون: الخادم. 


(/9) ف- اله. 
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عيب» ثم طلقها لزيج قبل أن يدخل بهاء فإن الزوج اميا إن قباء كر 
نضصف الخادم بعيبها"''. ولا يضمن المرأة شيثاً. وإن شاء0" من المرأة 
نصف قيمتها يوم دفعها إليهاء وكانت9") الخادم للمرأة. ولو كان العيب الذي 
افا كانت المرأة هي التي أصابتها كان مثل ذلك أيضاً. ولو كان أصابها 
إنسان بعيب فأخذت المرأة لذلك ا لم يكن للزوج إلا نصف قيمتها 
يوم أعطاها إياها؛ لأن مع الخادم دراهم» فلا أستطيع”"' أن أقضي له" 
ببعض الخادم. ولا أتبعها الدراهم. والأرش هاهنا بمنزلة الولد. وليست 
المرأة في هذا كالزوج يملك يملك رقبة الخادم» والزوج لا يملكها. وكذلت لق 
كان الاركن على الجاني ولم تازه 0 كان بمنزلة أخذها إياه على ما 
وضفت: للك 


وإذا تزوج الوجل راو على خادم فوطئها فعلقت» ثم ادعى الولدء 
فإنه لا يصدّق؛ لأنه لا ييلكيا. فإن طلقها قبل أن يدخل بها بعد الولادة 
فإن الخادم بينهما نصفانء. ولا تكون أم ولد بذلك الكلام”". وأما الولد”) 
0 ولا يسعى للزوج في شيء. ولو أغلت 
0 عنك الهراة غلة ثم طلقها الزوج كانت الخادم بينهما نصفين.». 

زيق377 الئلة كلها للمرأة؛ لأنها أغلتها وهي تملكها. 

وإذا قبضت المرأة الخادم ثم ماتت عندهاء ثم طلقها الزوج قبل أن 
يدخل بهاء وقد ماتت الخادم عندهاء فإنها ضامنة لنصف قيمتها يوم أخذتها. 


() م ز: بعينها. 

(0) م ف ز: كان. والتصحيح من الكافي» ١/8]و.‏ 

6 4 "إلية او كانت 

(:) ف + يوم دفعها إليها وكانت الخادم للمرأة ولو كان العيب الذي أصابها. 

(4») م ز: إن شاء. 6 ز: يستطيع. 

06 ترف () ز: المرأة. 

(90) وذكر الحاكم أن 0 تتحمند ا "قال في كتاب الدعوى والبينات بثبوت نسب الولد منه 
وأن الجارية تصير أم ولد. انظر: الكافي, 8/١‏ و. وقد ذكر الومام اللعووالة بالتفصيل 
في كتاب الدعوى والبينات. انظر: 54/5 ١7؛ظ.‏ 

(١)ف_‏ الولد. (١١)م‏ ز: فكانت. 
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ال ا الست طبرن 16 تلك 
فإن كانت(" الخادم إنما قُتِلّت قتلا”'' فهي ضامنة لنصف قيمتها يوم 
أخذتها”". والأرش لها. وإن كانت الخادم قائمة بعينها قد ازدادت خيرا في 
بدنه'*' فهي للمرأة وللرجل نصف قيمتها يوم أعطاها إياه. وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف. قال" محمد بن الحسن: يأخذ الزوج نصفها زائدة. ولا 
ان الزيادة في البدن الولد والثمر 2 


ولو كانت الخادم عند الزوج فازدادت 1 في يده ثم طلقها قبل أن 
يدخل بهاء كان للمرأة نصف الخادم على حالها فى الزيادة. وإن كان” لها 
ولك ولنه ديع الذكات نباك متها قت كلدي قبل أن ريخل يها 
/[1 5 ١و]‏ فإنما”؟ يضمن للمرأة نصف قيمة الخادم خاصة يوم تزوجها 
عليه» ولا يضمن الزيادة ولا الولد» لأنه لم يتزوجها عليه. ولو كان هو قتل 
الععاونة نوو نه كان فيايا" لتسوه اتتمكها بالزكادة لغضيفه فيقة الول لاذه 
استهلكها. وليس استهلاكه إياها كموتها. ولا يكون هذا أشد من رجل 
اقتصنية امن وجل صارية"وتنيكيا القن فى :ضارت: تبؤني”'' الفية ني اتتلياء 
فإن شاؤوا ضمئوه في الغصب 11377 رون نتن قو بمتوه بالفدن أ إلا 
أن ذلك يكون على العاقلة في القتل. ولو هافق" اللو بفدمن الزيافة. 
فكذلك هذا في النكاح في الضمان. 


ولو كانت قائمة بعينها فأعتقها قبل الطلاق أو وطئها فحملت» ثم طلق 
امرأته قبل أن يدخل بهاء كان عتقه إياها باطلاً؛ لأنه أعتق ما لا يملك. 
وكانت الخادم بينهما وولدها. فإن أَوْقَعَ الولك فى رلكه غقل : تصية يديا 


(0:. كانء 0 ل 


(2)0 “نتن فإن كانت الخادم إنما قتلت قتلا فهي ضامنة لنصف قيمتها يوم أخذتها. 
(4:) م: ثم بدلها. (0) ز: وقال. 

0ن يشية .اف :<والكمنة. 

(6) ف ز: أو كان. (9) ز: فأيما. 

20١(‏ ز - ألف ثم صارت قيمتها. (١١)ز:‏ ألف 


(١)ز:‏ مات. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ويسعى الولد للمرأة في نصف قيمته. ولا يبت نسبة )© وعلى الزروج الغمر 
كله. للمرأة نصفه. وللزوج نصفه. 

فإن كانت وو يد اي ول تغير "خن 
حالهاء حتى طلقها الزوج قبل أن يدخل بهاء ثم أعتق الزوج نصيبه منهاء 
كان عتقه باطلا؛ 0 بسب" أ ها نيه لت الذي بد لدي ل 
فإذا قضى القاضي لَه 0 لم يجز ذلك العتق؛ لأنه أعتق قبل الملك. 
وهو بمنزلة البيع الفاسد. ألا ترى لو أن رجلا باع عبداً بيعا فاسداً ودفعه لم 
يجز عتقه حتى يقبضه. فكذلك إذا طلقها قبل الدخول فهو في يديها(؛' 

وإذا دفعت إليه اليد سيت 0 بقضاء القاضي أو بغير قضاء 
القاضي ثم أعتقها فعتقه جائز في نصيبه. كأمة بين اثنين أعتقها أحدهما. ولو 
اعتنها”” بعنما قضي القاضي بأنا تدقع إليه جعاز عتقه.وإن لع يقيضن) ؛ لأن 
الملك قد صار له وإن لم يقبض. وإن أعتقتها المرأة وهي في يدي الزوج 
فعتقها جائز ؛ لآن الملك لها. وإذا أعتقتها المرأة قبل أن يُقضى للزوج فيها 
بسشسيء وهي في يديها''' فعتقها جائزء وعليها نصف قيمتها يوم تزوجها 
عليها. موسرة كانت أ معسر ة. 


وإذا تزوج الرجل امرأة على خادم فوطئها فعلقت منه وادعى الولد فإنه 
لا يصدق؛ لأنه لا يملكها. فإن طلقها قبل أن يدخل بها بعد الولادة فإن 
الخادم بينهما نصفين» ولا تكون أم ولد بذلك الكلام. وأما الولد فيسعى في 
نصف قيمته للمرأة ولا يسعى للزوج /51//[1١ظ]‏ في شيء”". 

وإذا تزوح الرجل المرأة على دار فلم يدفعها إليها حتى انهدمت ثم 


+ 131013 عير 030 ز: لم يجب. 
(9) ز: بنقصها. (4) ز: فى يدها. 
(0) ز: المرأة إليه. (5) ز + اونا 
(10) ز: في يدها. 


(6) تقدمت هذه الفقرة بلفظها قريباً. انظر: ٠/7‏ 8١ظ.‏ 


كتاب النكاح ‏ باب المهور 
طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن كانت انهدمت من عمله فهى بالخيار. إن 
ارت ترجه كين لولم روا كلت :تهات ما يق مق الذاره. بون كانت 
ضمّنته نصف قيمة الدار صحيحة ولم تأخذ من الدار شيئاً”''. وإن كانت 
انهدمت من غير عمله فهي بالخيار. إن شاءت أخذت نصف الدار ناقصة. 
ولا ضمان على الزوج. وإ 'شاءت اأخزت نصف قيمتها صحيحة.ء ولم 
تغرض لشيء من الدار. وإن كانت الدار هدمها رجل فهي بالخيار. إن شاءت 
ضمنته نصف قيمة الدار صحيحة؛ ولم تعرض لشيء من الدار”'". وإن 
قناعت أحذتك تضفها تفضا واتبعت الهادم بنصف الهدم. وكذلك هذا في 
الجناية: إذا كان من عمله فَوْءُ عين”' أو قطع يد فهي بالخيار. إن شاءت 
لواكة تعن | اقمنة "مسييها :وان شناوف: اعتررك: لفتانياةو مير ها نقفيهنا: 
إن كان ذلك من غير عمله لم يكن لها أن تأخذ النقصان. 

وإذا كانت المرأة قد قبضت الدار قبل الطلاق» ثم طلقها الزوج قبل 
الدخول» وقد أصاب الدارٌ هذا الهدهُ”*' قبل الطلاق”*'» فإن كان من غير 
عمل أحد فالزوج بالخيار. إن شاء أخذ نصف الدار ناقصة. وإن شاء تركها 
فلم يعرض لهاء وأخذ نصف قيمتها يوم دفعها إليها. وإن كان هدمها رجل 
أجنبي فلا سبيل للزوج على الدارء ولكن يضمن للمرأة نصف قيمتها يوم 
دفعها إليها؛ لأنه لو أخذ من الدار شيئا كان له من قيمة الهدم النصف. 
فليس ينبغي أن يعطيه من الدار النصف وأمْئَعه نصف"' قيمة الهدم وليس له 
فى نصف قيمة الهدم نصيب. ألا ترى أنه لو كان عبداً فقتل لم يكن”" له 
في قيمته شيء. زإنها كان لة: على الهراة نصف”" قيمته يوم دفعه وقيمة 
() ز: شي. 
(؟) ز- صحيحة ولم تعرض لشيء من الدار. 
(6) ز: في عين. 
(4) ف - وقد أصاب الدار هذا الهدم. 
(4) م ز+ ثم طلقها الزوج قبل الدخول وقد أصاب هذا الهدم قبل الطلاق. 
(9) نز - نصف. 


0) ز: لم تكن. 


6 8 نصف. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العبد كلها للمرأة إن تَويّت”'' وإن خرجت”". وكذلك الهدم. وإن كانت 
المرأة هي التي هدمتها فالزوج بالخيار: إن شاء أخذ نصفها ناقصة» وإن شاء 
أخذ نصف قيمتها يوم دفعها إليها. وكذلك هذا في العبد إذا قطعت المرأة 


يده أو فقأات عينه. 


وإذا تزوجها على أمة فوطئها رجل بشبهة قبل أن يقبضها ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها فإن الأمة بين الزوج والمرأة نصفان» والعْمّر كله بينهما 
نصفان. ولو وهب رجل للآمة مالا ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها كانت 
الأمة بينهما نصفين”"'. وكان المال كله للمرأة في قياس قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن ]9١57/[/‏ فالهبة بينهما 
نصفين. وكذلك قال أبو حنيفة في رجل باع من رجل أمة فوُهِبّت لها هبة 
وهي في يدي البائع ثم إنها ماتت» قال: تكون الهبة للمشتري. وإذا وطئها 
الزوج بشبهة فهو كوطء غيره غير أن القول فيه كالقول في الباب الأول. ولا 
شفعة في الدار يتزوج عليها المرأة وإن زادت على ذلك مالاً. وهذا قول أبي 
حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن: إن للشفيع حصة 
ما زادت على ذلك من المال الذي”*' في الدارء ويقسم الدار على مهر 
مثلها وعلى الزيادة» فما أصاب الزيادة أخذها الشفيع» وما أصاب المهر فلا 


لقع هادف 


وإذا تزوج الرجل المرأة على كذا وكذا من الإبل فلها العدد الذي 
ِ خألاو ]و ّ 9 5 م 500 
ثلاثة أثواب هروية أو يهودية أو طيالسة وسمى جنساً من الثياب غير هذاء 


(15)- توي وتو آي هللت<انظردة 'لشان” العرى» لتو : 
(9) ز: فإن الأمة بين الزوج والمرأة نصفان. 

62 م ز- الذي. 

)0( 7 ولدذلك. 


كتاب النكاح ‏ باب المهور 7 
فلها ما سمى لها من ذلك بالمعروف وسطأ لا وَكْسَّ ولا شَطط"'' إن دخل 
بها أو مات عنها أو ماتت هي. وإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ذلك. 
وإن جاء بقيمة ذلك دنانير أو دراهم أَجْبِرَتْ على قبولها. 

وإذا تزوج الرجل على شيء مما يكال أو يوزن فسمى من ذلك أرطالا 

ص | الآصضة ان 220 1 : ع. .]اك 
معلومة واقفزة 13" وفلف اسمن فهو حنائوة ' لها فنا تمعن دك ذلك 
إن عات فته ال ماتت هي أو دخل بها. فإن طلقها الزوج قبل الدخول فلها 
نصف ذلك. وإن جاء بقيمة ذلك دراهم أو دنائير لم تجبر على قبولها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على دراهم أو على شيء من العروض لا 

تبلغ قيمته عشرة دراهم فإنه يكمّل لها عشرة دراهمء لأنه لا يكون المهر 

أقل من عشرة دراهم. وإن كان قيمته خمسة أعطاها أيضاً خمسة دراهم 

8 فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف الثوب ونصف الدراهم. وإن 

اقييه الى در شرة ثم طلقها رجع بنصف الدراهم ونصف الثوب. 

اا شمو فم علي ب أي طالب ا بن عدر ع لش 
0 


ا ع ا 
المتعة. وأدنى ما أجبره عليه من ذلك درع وملحفة يهودية أو ْطَي رين 
إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك. فيكون لها نصف مهر مثلها لا ينقص 
من خمسة دراهم. إنما يكون لها الآأقل من نصف مهر مثلها ومن المتعة. 
وإن كان مهر مثلها عشرة دراهم والمتعة عشرة /[//57١ظ]‏ دراهم جعلت 
لها خمسة دراهمء لأنه أقل من المتعة. وإن كانت المتعة مثل نصف مهر 


1 آي لا نقصان ولا زيادة كما تقدم. (0) ف معلومة. 

(96) ف كان. (55 تله 

(4) روي مرفوعا عن جابر: «ولاا مهر دون عشرة دراهم». وروي عن علي موقوفا. وفي 
الحديت :والادن كلام. انظر: ا الذارقطنيع 25/8 47:واليتين الكيرى للسيهقى» 
ولأثر علي 2 ب الحخفق ام انظر : المصنف لعبدالرزاق. 179/6. 

(5) م: أو خمار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مثلها جعلت لها المتعة» لأنها فريضة فى كتاب الله. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ثوب ولم يسم من أي صنوف الثياب هو 
أو تزوجها على دار ولم ينسب ذلك إلى دار معلومة أو على دابة غير مسماة 
فهذا لا يكون مهراء لأنه يختلف أي الدواب أو أي الثياب أو أي الدور 
يعطيها. فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها أو ماتت هي عنه. ولها 
المععة إن مطلفها قبل الدسر 3< 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ما في بطن جاريته أو على ما في بطون 
غنمه أو على ما تحمل نخله أو على ما تخرج أرضه العام أو على ما"' 
يكسب غلامه فإنه لا يكون شيء من هذا مهرأء والنكاح جائز عليهء ولها 
مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها أو ماتت هي. ولها المتعة إن طلقها قبل 
الدخول. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على عبد بعينه فاستّحِقٌ ذلك العبد أو مات 
فإن لها عليه القيمة يوم تزوجها عليه. وكذلك لو استحق عندها. وإن كان 
حرا فإن في هذا قولين. أما أحدهما فإن لها مهر مثلها إن دخل بهاء والمتعة 
إن طلقها قبل الدخول. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك إن تزوجها 
على دن من خل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها في قول أبي حنيفة. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فإن لها مثل”'' هذا الدنّ خل وسط. ولا يشبه هذا 
الباب الأول في قولهما مِن قبل" أن العبد جنس واحدء والخلّ والخمرٌ 
جنسان مختلفان””*'. فمن ثم اختلفا. وفي قول أبي حنيفة لها مهر مثلها. 
وقال أبو يوسف بعد ذلك: لها في الحر قيمته عبدا. 

وإذا تزوجها على أمة فولدت عنده. ثم مات أولادهاء ثم دخل بهاء 


فلها الأمة» ولا تضمنه ما نقصها من الولادة؛ لأن هذا ليس بعيب فاحش. 
فإن كان نقصان الولادة عيبا فاحشاً فهى بالخيار. إن شاءت أخذتها ناقصة. 


22320 م ف - ما. والتصحيح من ب. 6 م ر: ملذ؟؛ ف: مثلا. 


كتاب النكاح ‏ باب المهور ظ 

الاك ا تك 1 101 0 
وإن شاءت أخذت قيمتها يوم تزوجها عليه صحيحاً. وكذلك لو أصابها عيب 
غبو :لو لاون بين عله مه ما اللفنها ذللك: الحميم بو لا يفني لانيو 
الولد؛ لأنه لم يحدث فيه شيئاً. ولو قتل الولد هو أو باعه أو استهلكه ضمن 
لها قيمته مع الخادم إذا كان ذلك خطأ. فإن كان في قيمته وفاء بنقصان"" 
الولادة فلا شيء عليه من النقصان للولادة. وإن لم يكن فيه وفاء فعليه تمام 
ذلك. وهو مثل الباب ار 


وإذا أخذت /[//57١و]‏ المرأة رهناً بصداقهاء وقيمة الرهن والصداق 
استوفى. وإن طلقها قبل الدخولء وقد هلك الرهن عندها”* قبل أن يطلق. 
فمات”' الرهن"' عندهاء نظر إلى مهر مثلها من نسائها. فإن كان في الرهن 
وفاء بذلك فهو لها. وإن كان'”" في الرهن فضل فهي في الفضل مؤتمنة. 
الفضل على الزوج. وإن طلقها قبل الدخول بها" وقد ضاع الرهن عندها 
قبل ذلك» وقيمة الرهن والصداق سواعء فهي ضامنة لصداق مثلها. يرفع لها 
من ذلك المتعة» ويضمن ما بقى. فإن كان الرهن هلك بعد الطلاق فلا 
ضمان عليها في الرهن ولا متعة لها في قول يعقوب الأول. وهو قول 
حون قال يعقوت تعد ذلك لها الققعة علي ا( روع» افإن: كان الره ” 
قائماً بعينه أعطاها المتعة وأخذ الرهن. ولا سبيل له على الرهن حتى يوفيها 


)١(‏ ز: له. (0) م ف ز: لنقصان. 

(6) بين الحاكم أن هذا الجواب ليس بسديد» ووافقه السرخسي. انظر: الكافي» ١/49و؛‏ 
والمبسوط. 85/86. 

(4) ز- فهو بما فيه من الصداق وهي بمنزلة من استوفى وإن طلقها قبل الدخول وقد 
هلك الرهن عندها. 

(4) ز: فضاع. () ف: والرهن. 

0 مد كان. 20 1 حال 


0( م الراهن. 


كتاب الأصل للماء افيا 


المتعة في قول أ يوسف الأول. وهو قول محمد. وكذلك إذا ىَ الرهن ‏ 
على يدي عدل لها فهو بمنزلة قبضها إياه. ظ 


وإذا تزوجها على غير مهر مسمى ثم فرض لها داره مهرأ وعبداً له 
فهو جائزء ولا شفعة فيها. وإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع في ذلك كله 
وكان لها المتعة» لأنه لم يسم لها مهراً. ولو كان سمى لها مهراً عند عقدة 
النكاح ثم باعها داراً له بذلك» كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة. ولو طلقها 
قبل أن يدخل بها لم يرجع الزوج في الدار بشيء» وكان البيع في الدار 
جائزاء وللشفيع الشفعة» ويأخذ منها الزوج نصف ما سمى لها. ولو تزوجها 
على أن يشتري لها هذه الدار ويعطيها إياها مهراء وقال''': أتزوجك على 
هذه الدار على أن أشتريها فأسلمهاء فإن هذا كله سواءء وكان لها أن تأخذه 
بذلك كله حتى يسلمها لها. فإن لم يفعل فعليه قيمة ذلك كله. وإن طلقها 
قبل أن يدخل بها كان لها نصف قيمة ذلك. ولا يشبه هذا إذا كاتب عبده 
على عبد في يدي رجلء من قبل أن الكتابة تنتقض. والنكاح لا يرد. ألا 
ل لي ولو تزوجها على غير شيء 
جاز ذلك. فمن ثم اختلفا. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على دار فاستجقٌ نصفه فهي بالخيار. إن 
شاءت أخذت ما بقى ونصف قيمتها. وإن شاءت أخذت قيمتها تامة يوم 
تزوجها 6" / ا اظ] ولا شيء لهأ من العبد والدار. فإن طلقها فبل 
الدخول كان لها النصف الذي فى يديه. لا شيء لها غيره. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمىء ثم زادها فيه شيئاً مسمى . 
معوونا"" 4 نهو جاتر و كزلك” 21 لى كان إراهها فتن الدمخوك أو يعد إذاتمات 
أن فنهنا: فإن طلقها قبل الدخول فل" شىء لها من الزيادة. ولها نصف ما 
فرض لها في عقدة النكاح. 


)١(‏ ف ز: أو قال. (؟) ف ز + عليه. 
0 م ف: معرفا. والتصحيح من ب. 0 و ولذلك. 
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اتببب ا _ ٠7ر1‏ 5 7ت 
وإذا تزوجها على مهر مسمى في السرء وسَمّعَ في العلانية بأكثر منه. 
فإنه يؤخذ لها بالعلانية. فإن كان أشهد أن المهر هو الذي فى السر وأن 
الذي”'' سَمْعَّ في املكو ل ناشين فلنها نلق أو كنيد فلن ولنها 
الذي زوجه إياها بذلك. فهو جائزء وهو المهر الذي سمى لها في السر. 
وإذا تزوج الوعل: المراة على القة بوره على أن.زذت. عليه عيذا 
فالنكاح جائز. إن كانت قيمة العبد أقل أو أكثر كان لها ما سمى لهاء ويأخل 
العبد الذي سمت له. فإن طلقها قبل أن يدخل بها قُسِمّت الألف على قيمة 
العبد وعلى مهر مثلهاء فما''' أصاب قيمة العبد فهو لها ثمناً" بالعبدء وما 
أصاب المهر فهو مهرهء تَرُدَ نصف ذلك إن كانت قد قبضت. 


وا رويس برا وت كان ا رت ور بد ووم لمر 
قبضت أو لم تقبض عَنَقَ العبد. فإن طلقها قبل أن يدخل بها قُسِمّت”*' قيمة 
الأب على قيمة الأمة وعلى مهر مثلها. جا اما لاد من ل ادر 
لها بيعا*' بذلك. وما أصاب مهر مثلها ردت عليه نصف ذلك من قيمة 
الأب. وإن كان مهر مثلها ألفين ردت عليه ربع قيمة الأب. وإن كان مهر 
مثلها ألف درهم ردت عليه سدس قيمة الأب. وإن كان مهر مثلها ثلاثة 
الاق روت عله فلأل أعشان قنجة الآأت» وإن كاناني '" كلها" أرضعة 
الأف ردت علبة ثلث قيمة الاى: ظ 


وإذا تروخها على الف درهم على أن ترد عليه ألف درهم فالنكاح 
جائز. ولها مهر مثلها إن دخل بها أو مات جميعاء والمتعة إن طلقها قبل 
الدخول. وهذا بمنزلة من لم يسم لها" مهراً؛ لأنه اشترط مثل ما يعطي. 
ولا يشبه زيادة العين زيادة خاي إذا كان العرض الذي أَعْطِيّت قيمتّه مثلُ 
ما أعطى أو أكثر من ذلك؛ لأنيى أقسم ما أعطاها على مهر مثلها وعلى 


000 : ا ظ (0) 2ز: فإن. 


كم تمن؟ قات تمنا. 620 م ف: قسمة. 
(0) ز: ا )03 ز: مهرها. 


(60) ز - مثلها. 00 م - لها. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العرض» فما أصاب العرض جعلته شراءء وما أصاب مهر مثلها كه مهراً 
لها. فإن كانت إذا قسمت هذه كان نصيب مهر مثلها أقل من عشرة أكملت 
لها /[55/171١و]‏ عشرة. 


وإذا تزوجها على ألف درهم على أن ترد عليه مائة دينار فالنكاح 
جائز. وإن قبضت الألف وقبض هو المائة دينار قبل أن يتفرقا فهو جائز. 
لكل واحد منهما ما أخذ. فإن طلقها قبل الدخول ومهر مثلها مائة دينار فإن 
الألف تقسم على المائة دينار التي أعطته وعلى مهر مثلهاء وهو مائة دينار. 
فما أصاب المائة التى أعطته فهو لهاء وذلك نصف الألف. وما أصاب مهر 
مكذيا وق تعنقت إرارى ١‏ موورت عليه كسفن الباق لها كما 2 وست يون 
درهماً» وصار للزوج مائتان وخمسون درهما”"' والمائة دينار. ولو تفرقا قبل 
أن يقبض كل واحد منهما أو قبض أحدهما ولم يقبض الآخر فإن النكاح 
جائزء ولها خمسمائة درهم مهرهاء والخمسمائة حصة الدنانير باطل لاا يجوز 
البيغ. بيتهدما فينهنا"؛ 0 صرف. وإن تفرقا قبل أن يقبضا جميعاً فليس 
عليهما في تلك الدنانير”**“ شيء» وليس عليه من الخمسمائة شيء””. وإن 
كان الزوج قبض المائة دينار ردها إليها. وإن كانت هي قبضت الألف ردت 
عليه خمسمائة. 


وإذا تزوجها على ألف. وعلى أن يطلق عنها'"' امرأته فلانة» وعلى 
أن رَدّثْ عليه عبدأء ففعلا ذلك» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن الألف 
تقسم على مهر مثلها وعلى قيمة العبد. فإن كانا سواء كان لها خمسمائة 
درهم تمن العبد»: وكان النكاح بخمسمائة» فترد عليه مائتين وخمسين 
درهماً ؛ كن طلقها قبل الدخول. وصار طلاق الأخرى بمنزلة الألف التي 
أعطاهاء يقسم مع الألف على قيمة العبد» وكان مهر مثلها نصفين» فيكون 


)١(‏ م: الأب. (0) ز- درهماً. 
(*) ز: فيه. (5) ز: للدنانير. 
60 ف وليس عليه من الخمسمائة شيء. (؟5) ف: عليها. 


طلاقاً بائناً قد أخذ على”'' بعضه جعلاً؛ لأن نصف طلاق تلك ونصف 
الألق بالك :وتفنف طللاق تلك .وتففك الالقه نيا فإذا طلق: الت 
تزوجها قبل الدخول رجع قائها بماك رمتسي درهماء ولا يرجع بشيء 
من طلاق تلك التي اشترط طلاقهاء وطلاق تلك بائن؛ لأنه أخذ نصف 
لجد عد عدن ان على اراب عد أ وساي 
شيئا 0 أي انجحدنيا.. افإذا عاقيا تددن أرقاما. فإن ‏ طلق التي تزوج 
قبل الدخول وأبى أن يطلق هذه رجع عليها بمائتين وخمسين | لأني لست 
أجعل لها في الطلاق قبل الدخول تمام نصف مهر مثلها مثلها. إنما أجعل لها 
بالدخول 1١ظ]‏ إذا أبى أن يطلق التي شرط لها. فإن استحق العبد 
رجع عليها بخمسمائة درهم حصة العبد من الاافت تمق فنكه أنضاء بآن 
نصفه حصة التي طلق. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى ثم وجد بها عيبا أو كان بها 
عيب”*؟ فإن النكاح جائز. ولا يرد في النكاح من عيب وإن عظم وكبر. ألا 
ترى أنه لا يشبه البيوع. وإن تزوج اوج[ العورأة”تإذاتمات عنها قبل أن 
5 ه 1 10007 المي حم ا 
يدخل بها كان لها المهر. ولو اشترى بَيْعاً*' فهلك قبل أن يقبض لم يكن 
5 5 3 91م ءِِ 1 عٍِ ع 
عليه ثمن. ولو تزوجها على غير 7 مير ار عن ام او على بيت ار على 
وصيفين أو على كذا وكذا من الغنم كان ذلك جائز املق اتهزف قفا عد 
هذا بغير عينه أو بغير ثمن مسمى كان ذلك باطلاً لا يجوز. ولو اشترى بَيْعا 
تخمر أو خنزير كان فاسدا. ولا يكون نكاح إلا بشهود». والبيوع جائزة بغير 


2.0010 على: 

2( ف - التي اشترط طلاقها وطلاق تلك بائن لأنه أخذ نصف العبد جعلا بطلاق تلك. 
(0) ف: وقد دخل بها أي تزوج. ظ 

(4) ز: شي مجهول. 

(0) زداعيبا. 0 

() أي: مبيعاً كما تقدم غير مرة. 

(0) ز - غير. 
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شهود. والصامن في بهذا كين وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمذ. إلا 
أن يا قال في خصلة واحدة: إدا تزوج الرجل المرأة فوجدته على حال 
لا تطيق المقام معه من جذام أو نحوه فهي بالخيار. إن شبافغت أقامت 
عه" '" 4د:وإن اششاءتت: فازقتة ...ولا يكون العقيق الذى سا فيه الأثن آنيوا ععالا 
من هذا. وفل جاء فيه التخيير. 


وإذا تزوج الرجل المراة على خمر أو خنزير وهما مسلمان أو غلن 
شيء مما لا يحل كان النكاح جائزاء وكان لها مهر مثلها إن طلقها أو مات 
عنهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على حكمه أو على حكمها كان”" النكاح 
جائزأء ولها مهر مثلها إن مات عنها أو ماتت هى أو دخل بهاء والمتعة إن 
طلقها قبل الدخول. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم إن لم يكن له امرأة. وعلى 
ألفي م إن وساي , 1 ازويعيا علن الف درهم 0 98 
ولها ألف درهم إن لم تكن لل( وو وي 
كانت له امرأة أو أراد أن حر مرا را بور أن الكبوظط 
الثاني ؤ فى المهر فاسد. فلها مهر مثلهاء 27 ددن ' ألفين» ولا ينقص 
ين أل وكذلك إدا تزوجها على ألفين إن كانت له امرأة. وإن ؛ لم تكن له 
امرأة فعلى ألف» فكانت له امرأة فلها ألف درهم. وإن لم تكن له امرأة 
فلها مهر مثلهاء ولا ينقص من الألف شيئاًء ولا يجاوز بها ألفين'. الشرط 


)١(‏ ف- معه. ظ () ز: فإن. 

(90) م نز - على. (5:) م ف - له. 

() ز: يجاوزنها. 

() ن - ولا ينقص من ألف وكذلك إذا تزوجها على ألفين إن كانت له امرأة وإن لم تكن 
له امرأة فعلى ألف فكانت له امرأة فلها ألف درهم وإن لم تكن له امرأة فلها مهر 
مثلها ولا ينقص من الألف شيئاً ولا يجاوز بها ألفين. 


كتاب النكاح ‏ باب المهور 

الأول لاله الأول كانتي والقيريع'' العا "> قاين يكون: لها في حير 
يتليك. ولا يكار ها أكتر 10/1زه5 انوا جما معن لاك بولا شن أقلهما 
سمى لها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن لها جميع ما سمى لها 
كوا دفي لا وتتهن عد نينا ول ير ا عليه فى الشبوط الأولة ول في 
الشرط الآخر على ما سمى. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وليس هذا بمنزلة 
قوله: هذا أو هذا. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم وَكَرَامَتهاء أو على ألف 
درهم وعلى أن يهدي لها هدية» فالنكاح جائز. فإن كان مهر مثلها أقل من 
ألف درهم لم ينقص من الألف. وإن كان مهر مثلها أكثر من ألف درهم 
كان لها مهر مثلها. وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الألف لا تزاد عليه. 
وكذلك هذا فى الباب الأول. فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الألف التي 
فى لها اول و0 كان :سفن لها أول مرة الفيرة وله امرأة فطلقها قبل 
الدخول بها”" فلها نصفها. وإن لم تكن له امرأة وقد سمى لها ألفين أول 
مرة ثم طلقها قبل الدخول فلها خمسمائثة. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم أو على ألفين فإن النكاح 
جائزء وينظر إلى مهر مثلها. فإن كان أقل من ذلك فلها ألف إن دخل بها 
أو مات عنها أو ماتت هي. ولها نصف الألف إن طلقها قبل الدخول”"*". 
ونان قوت سدليا اكتو عن القنين كان: لها القن إتوعل. يي" أو ينات 
اهنا" ا بركةلت إن كان مين عتليا اكقر ين القند أن انق نيك الفين فليا 


)١(‏ م- والشرط. (؟) م: والثاني. 

ف م - بها. ١‏ 

0 م + وكذلك إن كان مهر مثلها أكثر من ألفين كان لها ألفان إن دخل بها أو مات ظ 
احدهما. 

(0) ف: عليها. 


(5) :3 دوكذلة إن كان مهدر معلها اكثر هن لفن كان لها لفان إن :دخل_ يها أودمّات 
اهما 
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ذلك إن دخل بها أو مات أحدهما"''. ولو" طلقها في هذا كله قبل 
الدخول كان لها نصف الألف؛ لأن ما زاد على الألف ليس بتسمية9©. ألا 
ترى لها أن تسمى” '' فيه إلى مهر مثلها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول 
آخر قول يعقوب ومحمد: إن مهرها ألف إن كان أكثر من ذلك أو أقل2 لا 
تزاد”* عليه ولا تنقص منهء بمنزلة من قد فرض لها ألفاً لم يفرض لها 
غيره. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا تزوجها على هذا العبد الأبيض أو على هذا العبد الحبفب 20 
فزن كظلقي "قبل أن دودس جه قله » لمتفي هنا العف "ل إن كان هر قلا 
أكقر: أو قن فزني رذ عرزو" على للق ) 011 الشف 131 رارك يوري 
الفريضة» وما زاد عليه فليس بفريضة» من قِبّل أن ذلك يرجع إلى مهر 
مثلها. وهو قول أبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة في هذا سواء. 


وإذا طلق قبل الدخول فإن لها نصف الأوكسر''“. إنما اختلفوا إذا 
دخل أو مات أحدهما. 


/[/55/7١ظ]‏ وإذا مات أحدهما قبل الطلاق أو الخلوة أو دخل بها فإنه 
ينظر إلى مهر مثلها. فإن كان أقل من الحبشي كان لها الحبشي”"''. وإن كان 
أكثر من الحبشي وأقل من ثمن الأبيض كان لها مهر مثلهاء من قِبَل أن 
الفريضة لم يقع على شيء من هذا معروف في قول أبي حنيفة. وفيها قول 


() م + وكذلك إن كان مهر مثلها أكثر من ألف أو أقل من ألفين فلها ذلك إن دخل بها 
أو مات أحدهما. 

(6) مز: أو لو. 

فر م ف ز: بنسيه. وهي مهملة في بعضها. 

(4:) م ف ز: أن تنسب. وهي مهملة في بعضها. وانظر للشرح عموما: المبسوط. 


0. 
(160: له واد (5) ز: الجبشى. 
0 ز: الجبشي. () ز: لا يزاد. 
(3:)5: السشي.. (23:015 الأكوس. 


(10: الأكوس. (0) ز: الجبشي. 
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الخو إن يعطيها الحبشي الأرض "على كل بدالا 7 ور عور أن 
فق اله لو قال ا كان له أن 
يعطيها أيهما شاء("؛ ولو أنه قال: هذا حر أو هذاء كان له أن يعتق أيهما 
ساف بولو قال القوعف على أن أعطليك أبههنا اقغق» [ي:"" كان الها أن 
تاحك أدهننا شاءت لا يستطيع أن يمنعها إياه. 

وإذا تزوج الرجل المرأة على حكمها فهو جائز. وانتمعكينت كما 
نظرت" إلى ما حكمت وإلى مهر مثلها. وإن كانا''' سواء أو كان حكمها 
أقن اقلهاكها شكمت د وإن كان" الحكم أكثر" فلها مهر مثلها. 
وكذلك إذا تزوجها على حكم الزوج أو على حكم رجل ثم حكم مهر مثلها 
فهو لها. وإن حكم أكثر”' كين الف قو لي ا كان الحاكم هو الزوج. 
وإن كان الحاكم غيره كان لها مهر مثلها إلا الا موضعي الزوج. وإن حكم 
أقل من مهر مثلها فإن رضيت بذلك فهو جائزء زاللا قله ميد لي 


وإدا رفم الرجل أبنه وهو صغير فلا مهر على الأب». والمهر على 
الابن. وكذلك إذا زوجه وهو كبير بإذنه. وكذلك إذا زوجه الرجل بوكالة 
فإنما المهر على الزوج. وكذلك إذا زوج الرجل عبده فإنما المهر على العبد 
في رقبته » وليس على الهو ل شي ء. وكذلك إذا نوج المولى مكاتبه فإنما 
الحور .على المكاتب: 
ايا و وكذلك لو كان 8 من ا الذمة؛ لأنهما قد الها وو 


10 زف اد فقوي 7و ال راد 

اعت ظ (4) ز- أنه. 

(08 2 نطو (5) ز: كان. 

0) فز به. (46) ف: إن كان. 

5 لكر )٠١(‏ ز: الثر. 

(١١)ز:‏ وإن. (؟١١)‏ ف وإلا فلها مهر مثلها. 


(85) ز - عليه 
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لها عليه قبل الإسلام. وكذلك إذا تزوجها على ميتة أو على شيء لا يساوي 
شيئاً فلا شيء لها عليه: 


وإذا تزوجها على" ' مهر مسمى ثم أسلما أو صارا ذمة فهو دين لها 
عليه يوْخذد به. 


ا ل ل ل ا 0 
وكذللنه لزن أهيلما .وعيما قزللف: وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول. حر وهو 
قول أبي يوسف ومحمدء. أن يؤخذ لها مهر مثلها. 


وإذا تزوج الحربي الحربية على خمر أو خنزير بغير عينه ثم أسلما فإن 
لها في الخمر عليه قيمتهاء وأما الخنزير فلها فيه مهر مثلها /[547/19/1١و]‏ إن 
لاحي لو بي وإن طلقها قبل الدخول كان لها في الخنزير 
المتعة وكان لها في الخمر نصف قيمتها. وكذلك الذميان”' إذا أسلما. فإن 
كال تزوجها على مكدر يعن ار سند بر لم ابدلتما' ذليين لهذا لا ,ذلك: 
والحربيان والذميان في ذلك سواء. وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف: لها في هذا كله مهر مثلها. وهو قوله الآخر. وقال محمد: فى هذا 


. 


كله في الذي بعينه والذي بغير عينه قيمة الخمر والخنزير يوم تزوجها عليه. 


وإذا طلق الحربي امرأته قبل أن يدخل بها وكان سمى لها مهرأ ثم 
الها دإن: ليا" إن اكاك نشي ننه دمهر. د لاي 
فلس الي" عانة. يعو لأنه ليس بدين. وإنما أخذته”؟ بنصف ذلك المهر 
لآنه دين. ولو كانا ذميين كان القول فيهما مثل هذا. وهذا قول أبيى حنيفة. 
وفي الدقسة" فقول اعت : إنه يؤخذ لها بالمتعة؛ لأن أحكام المسلمين تجري 
على الذمي ولا تجري على الحربي. وهذا قول الى يوسفف ومحمل. 


60 م - على. 68 و الدفيين: 
فر م - لها. 00 ز ‏ لها؛ صح ه. 


(31)5: ادكه 


كتاب النكاح ‏ باب المهور 7 ظ 

وإذا تزوج الرجل امرأتين على ألف درهم فهو جائز» والألف بينهما 
على قدر مهر كل واحد منهما. فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ذلك 
بينهما على قدر مهورهما. وإن دخل بهما أو ماتت إحداهما قبل الدخول فإن 
لهما الألف بينهما على قدر مهورهما. وإن كانت إحداهما في عدة أو لها 
زوج أو نكاح فاسد بوجه من الوجوه فإن الألف كلها للتي نكاحها صحيح. 
ولا شيء لهذه. الأخرى الفاسدة النكاح. فإن دخل بها كان لها مهر مثلها. 
ولشن الياننين الالنه شوم هو بمنزلة رجل تزوج امرأة وضم معها ما لا 
يتزوج» فلا تحل ولا يقع عليها النكاح» ومهرها ألفء والمهر للمرأة» ولا 
وو اللعي قبي '" معنا وهذا قول أبي حنيفة. وفي هذا قول آخر: إن 
و فما أصاب التي نكاحها صحيح فهو لها إن 
دخل بها أو مات عنها. ولها نصفه إن طلق قبل الدخول. وما أصاب 
الأخرى فهو لها إن دخل بها. وإن ماتت”'؟ إحداهمًا قبل الدخول فلا شيء 
لها أي التي كاتمه ]ا فاسيل. وإن طلقها قبل الدخول فلا شيء لهاء وطلاقه 
إياها رد للنكاح. ولكأفيرات نينا إن ظلقيا نات © هنا قبل ذلك او 
دخل بها أو لم يدخل بها. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على عبد بعينه فدفعه إليها ثم طلقها قبل أن 
أخذ نصفه على هذه الحال» ثم وافعاقة أو رتو يانه ولا شعيء للها 
/1 ١ظ]‏ غير ذلك. وكذلك لو لم تقبضه هي حتى يجني كانت بالخيار. 
إن شاءت أخذت نصفه» ثم تدعا أو فئان" "إن نادت اخدف تصت 
قيمته» وتركته في يدي الزوج حتى يدفع أو يفدي. ولا يؤاخذ واحد منهما 
بالجناية. ولكل واحد منهما أن يدع ذلك. وكذلك إذا كانت الجناية في يد 
صاحبه» ويأخذ نصف قيمته. وإن دخل الزوج 0 والعبد عبده فجنى 
العبد جناية» فإنه يدفع ا الهرأة إن شاءت» ثم تخير . فإن شاءت دفعته» 


0.9 للد خمة: 9 او .سافة: 
05 أوفاكه (5) ز: ثم تدفعان أو تفديان. 


7 سس كتاب الأصل للإمام الشيباني 


4ع 236 


باب الخيار في النكاح 


وإذا تزوج الرجل المرأة واشترط الخيار لنفسه أو للمرأة يوماً أو أقل 
أو أكثر. فإن النكاح جائز والخيار باطل. ليس يكون في النكاح خيار على 
هذا الوجهء ولا يشبه البيع. ألا ترى أن رجلا لو تزوج امرأة لم يرها ثم 
رآها ل يرض لم يكن له خيارء ولزمه النكاح. ولو وجد بها عيبا لم 
يستطع ردها له. وكذلك المرأة إذا رأت الزوج لم يكن لها خيارء وليس لها 
أن تفسد النكاح لو كان بالزوج عيب. قال: بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها ثم وجد بها قَرْنا”'' أو بَرَصاً أو 
حداف |بسجيوناة فإن النكاح جائز لازم له. إن شاء طلق وإن شاء 
اب 7 وكذلك لو علم بذلك قبل الدخول. قال: وبلغنا عن إبراهيم 
النخعي أنه قال: لا يرد في النكاح من عيب"'". ألا ترى أنه لا يشبه البيع 
والشتزي» :وأننه لى التعرض معافا لم يره كان له الخيار إذا رآهء وكان له أن 
يرده بالعيب» ولو هلك المتاع قبل أن يقبضه برئ المشتري من الثمن وكان 
له أن يرجع فيما قبض منه. 


0 لين 

ف ا الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو 
عظم» وامرأة قرناء بها ذلك. انظر: المغرب» «قرن). 

209 فدات أو عدون  )5(‏ السدن. الكيرين؟ البني يع 17د 

(10 :زف ال وو ظ ١‏ 

(0) المصنف لابن أي شيبة ‏ ار كما روي من طريقه عن عبدالله بن مسعود ‏ 
رضي الله عنه. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» #//481. 


٠‏ كتاب النكاح ‏ باب الخيار في النكاح يجيب 

وإذا تزوج الرجل امرأة فماتت قبل أن يدخل بها كان عليه المهر. 
وكان :له المسراف. وكذلك تو ماف الرسعز "قب أن دخان بها كان لها 
العوسى الدع اك بولق طلقها قبن أن ودع نبا كان" ليا يعت الهو إن 
كان سمى لها مهرأء والمتعة إن لم يكن سمى لها مهراً. ولا يقع هذا في 
شيء من البيوع. ألا ترى أن الرجل قد يتزوج المرأة بغير مهر فيجوز, 
ويتزوجها على بيت وخادم بغير أعيانهما”"' فيجوزء أو على وصيف أو على 
شيء من الحيوان بغير عينه فيجوز. ولو اشترى عبداً بغير ثمن مسمى أو 
وصيف بغير عينه لم يجز ذلك. والنكاح لا يشبهه”*' البيع. 

وإذا قال الرجل /إلارلاة ١و]‏ للمرأة: وي تمسلفة: فقالت :فل 
فعلت» وعلى ذلك شهودء فقد وقع النكاح» وليس لواحد منهما خيار. ولو 
قال: بعني'' هذا الثوب بكذا وكذاء فقال: قد فعلت» لم يلزمه البيع إلا 
أن يقول يري ' قد قبلت؛ لأن النكاح من فِعَال الناس» وهما في القياس 
وا 

وإذا تزوج ارجا الور ارا تقرط أنه مجه "فوجوها متي غيد :ذلك 
فلا خيار له. وكذلك لو ا شترط أنها صحيحة فوجدها على غير ذلك عمياء 
أو قَطعاء”' فهو جائز عليه. وكذلك لو كانت المرأة هي التي اشترطت عليه 
ذلك كان الشرط اتلك :وك لاق لو تدرط انها كر لمحيها ثيب كان النكاح 
له أرما ل خيان اله فيد 

وإذا تزوج الرجل امرأة فوجدها رتقاء" فهي امرأته» إن شاء أمسك 
روزن قاء علق و لذ حزان له 


36 36 6 


)١(‏ ف ز: الزوج. (0) م ف كان. والتصحيح من ب. 
34> أعيانها. 5 (4 ل يشية: ظ 
)0( 3 روجتيني. )25 ز: بعتي . 


(/غ( رجل فطع وامرأة تطعا أي مقطوع اليك انظر : المصباح المتيره 5 
(8) الرتقاء هي المرأة التي انسدّ فرجها إلا المبال. انظر: المغرب» «رتق»؟ المصباح 
المنين ارق أن [ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا زوج الرجل الرجل امرأة بغير أمره ولم يكن أمره فإن الزوج 
بالخيار إذا بلغه ذلك. إن شاء قبل ذلك وإن شاء رده. وكذلك الرجل 
يزوج امرأة غاتبة لم تكن أمرته وليس هو لها بولي فهي بالخيار إذا بلغهاء 
إن شاءت قبلت» وإن شاءت لم تقبل. وكذلك لو كان الولي هو زوّجها أو 
زوج الوكيل. وكذلك لو كان الولي هو زوّجها بعد أن يكون قد أدركا أو لم 
يكونا أمرا بذلك ولا أذنا فيه» فإن الخيار لكل واحد منهما. وأما الزوج فإنه 
إن قبل ذلك بكلام أو رده بكلام فهو جائز. وكذلك المرأة الثيب فإن قبولها 
وردها بكلام. فإن البكر سكوته"") إذا زوّجها الولى رضاها. ' 


وإذا زَّرّجّ الصبيّ والصبيةً وليّهما"'' كائناً من كان ما خلا الوالد””ا 
فلهما الخيار إذا أدركا. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو قول أبي يوسف 
الآول. : ثم رجع عن ذلك وقال: لاخيار لهمافي شيء من هذا إذا 
زتجهما"ا ولي يجوز نكاحه عليهما””'. 

وإذا تزوجت الأمة بإذن مولاها أو كان هو زوّجها والمدبرة وأم الولد 
والمكاتبة ثم عتقن'' فلهن ا فإن شئن أقمن مع أزواجهن وإن شئن 


إيما 


فارقنهن. 


وكل شيء وقع فيه الخيارء للزوج كان اف للم امه والخان اعرف قب 
الدخول فلا مهر على الزوج. لون هذا 0 ولو تزوجها اننا مستقبللا 
كانت عنده على ثلاث تطليقات مستقيلات7" 


9 9 
96 2 


)1١(‏ ز ‏ سكوتها؛ صح ه. (؟) ز - وليهما. 
(*) ف: الولد. (5) ز: إذا زوجها. 
(0) ز: عليها. (50) ز: ثم عتقهن: 


كتاب النكاح 59 باب نكاح العنين 


/[/60ظ] باب نكاح العنين 


قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: يؤجل العنين سنة». فإن 
وصل إلى امرأته فهي امرأته» وإن لم يصل إليها فرق بينهماء وجعلها تطليقة 
بائنة» وجعل لها مهراً كاملاً. وجعل عليها العدة"'". قال : 

وبلغنا عن علي بن أبي طالب تسر زلف 

ولا يكون أجل العنين إلا عند سلطان. 

فإذا أجله سلطان أجله سنة مستقبلة”' من يوم يرتفعان إليهء ولا 
يحتسب بما مضى. فإذا كملت السنة فإن ادعى الزوج أنه قد وصل إليها 
وأنكرت المرأة ذلك فإن كانت بكرا فإنه ينظر إليها النساء» امرأتان أو ثلاثة. 
وواخلاة عررلة تود إذا كافة عمد تعر شعافقيا:. والفلاية ءاعدا 
أفضل. وكل هذا في كل شيء تجوز فيه شهادة النساء بغير رجال معهن. فإن 
قلن: هي بكرء لم يصدق الزوج» وخير السلطان المرأة» إن شاءت أقامت 
معه وإن شاءت اختارت فرقته. فإن فارقته كانت تطليقة بائنة» وكان لها المهر 
كاملاً. وإن كانت ثيباً فقال الزوج: قد وصلت إليهاء حلف على ذلك» ثم 
أمسكها بعد أن يحلف أنه وصل إليها. وإن نكل عن اليمين خيرت المرأة. 
فإن شاءت اختارت المقام معه. وإن شاءت فارقته» وكان لها المهر كاملاء 
وكانت تطليقة بائنة. وعلى البكر والثيب في ذلك عدة المطلقة. وإن كان 
العنين يصل إلى غير امرأته من جواريه وليس إلى امرأته فإنه يؤجل فيهاء 
ويكون الأمر فيما بينهما على ما وصفت لك» وليس ينفعه غشيان غيرها. 


)١(‏ الآثار لأبي يوسفء ١5١؛‏ والآثار لمحمدء 47؛ والمصنف لعبدالرزاق» 057/6؟؛ 
والمصنف لابن أبي شيبةء  507/#‏ 0505. وانظر: نصب الراية للزيلعيء» “/1504. 
(؟) المصنف لعبدالرزاق» 705/6؟؛ والمصنف لابن 8 درت 1 ااداقو جو انظن ة اتهيتن 

الراية للزيلعي» 5505/7. 
٠:5(‏ ف >مستقيلة. 
05 بو متمد ظ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: رمام الشيباني 
ولو كان غشيها مرة واحدة ثم انقطع ذلك لم يقع''' لها خيار أبداً» وليس 
هذا كالذي لم يغشها"". 


وإذا تزوج المرأة وهو مجبوب» فخلا بهاء فَعَلِمْتُ بذلك» فإني أجعل 
لها نصف المهر في قول أبي يوسف ومحمد. ويُستحسن أن تُجعل عليها 
عدة. والقياس أن لا تكون”" عليها عدة؛ لأن المجبوب لا يجامع. وإنما 
ظ فلك ”7 [له] تضفب» المهد لأني قد علمتُ أنه لا يستطيع أن يجامعها. 
ولا يشبه هذا العنين؛ لأن العنين قد يجامعء والمجبوب لا يصل إلى 
الجماع أبداً. وإنما كان أبو حنيفة يقول: عليه المهر بالخلوة» وقد علم أنه 
لا يستطيع أن يجامع؛ لآن العجز من قبله» فمن ثم جعلت عليه المهر في 
قول أبي حنيفة. 

وإذا كان مجبوبا”“ وهي لا تعلم فعلمت /[58/7١و]‏ بذلك فإن 
السلطان يخيرها ساعتئذ» فإن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته؛ لآن هذا 
لا يقدر على الجماع. وإن كان خلا بها فعليها العدة. ولها المهر كاملا. 
وهو قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد: إن لها 
نصف المهرء وعليها العدة. وإن"'' لم يكن خلا" بها فإن لها نصف المهر 
ولا عدة عليها أيضاًء وفرقته هذه تطليقة بائنة؛ لأنه بمنزلة العنين. 


وإذا تروجنت الهرأة التخصي وهي لا تعلم ثم علمت بذلك. فإنه 
يؤجل مثل ما يؤجل العنين؛ لان ذكره غير مقطوع. فلا يدرى لعله يصل 
إليها. ظ 


وإذاات روحت الشر ف المحس رفم ل لصي أو الع 8 رس 1*7 تلم 
بذلك. فلا خيار لها ولا يؤجل. ظ 


(7021 لمريكن: (0) ز: لم يغشاها. 
(9) ز: لا يكون. (8) ف: جعل. 
(0) ز: مجبوب. (590) “ف إن 

(90) ز: إن كان خلا. (8) ز: أو الغبين. 


(9) ف + لا. 


وإذا تزوجت المرأة الرجل وعلمت بعد النكاح أنه عنين» فأقامت معه 
ولم ترافعه» فإن ذلك ليس برضى منها. ومتى ما رافعته أجل سنة على ما 
وصفت لك ما لم تقل: قد رضيت بالمقام معهء عند السلطان أو عند غيره. 
فليس لها خيار» ولا يؤجل الزوج. وليس هذا كالأمة تعتق. هذا لا تكون 
الفرقة فيه إلا بعد أجل السلطانء والفرقة فى هذا الطلاق. والفرقة في 
الآمة'2 إذا أعتقت فاختارت نفسها لبس اانه ولها: أن تفارقة عدن 0 
السلطان. وليس يكون أجل العنين إلا عند قاضي مصر أو مدينة يجوز 
قضاؤه». ولا يكون عند من هو دون هؤلاء. كل فرقة تكون من قبل الزوج 
فهي طلاق إلا الردة في قول أبي حنيفة. وقال محمد: والردة من قبل الزوج 
أيضاً طلاق. وفي قول أبي يوسف الردة وإباء”' الزوج الإسلام إذا أسلمت 
فرق بينهما ولم يكن ذلك طلاقاً. لم يكن ذلك”" إلا عند السلطان. فإذا 
قالت: قد رضيت» عند غير السلطان» فكأنها تزوجته وهي تعلم أنه عنين. 
وإنما جعلتٌ لها الخيار لأن في خيارها فرقة. فمن ثم لم أجعله إلا عند 
السلطان. ورضاها ليس بفرقة. 


وإذا تزوج الرجل المرأة فوصل إليها ثم فارقهاء ثم تزوجها بعد 
نكاحها مستقبلاً» فلم يصل إليها فرافعته إلى السلطان» فإنه بمنزلة العنين 
يؤجل سنة . ولا يعني عنه وصوله في النكاح الأول». لآن هذا النكاح غير 
التكاح الأول. ظ 


وإذا زوجت المرأة ا خنثىء له ما للمرأة وله ما للرجل وهو 
ول من الذي للرجال» فهو رجل» والنكاح جائز. فإن وصل إليها فهي 
امرأته”*؟. /[/548/97١ظ]‏ وإن لم يصل إليها أجَل كما يؤجل العنين. وإن كانت 
المرأة هي الخنثى فكانت تبول من الذي للنساء فهي امرأته» والنكاح جائز. 


)1١(‏ ف: للأمة. اناف 


5د أى: الحكم بتأجيل العنين. ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حروره ١‏ كللالاات07 0000 ااا سي 
ولا خيار للزوج. كلك الرتقاء. إلا خيار للروج ند أن الطلاق في 
يذه 0ض 


09 
وبلغنا عن جابر بن ريد [أبي] 0005 


ويلكنا ذللة عن .فيك بن اين وال سعد سنال منهها ححيعا 
١‏ 7 5 !| اضه 


9 9 
2 مد 


باب نكاح الشغار 


قال محمد: بلغنا عن رسول الله كَلِ أنه نهى عن نكاح الشغار”*'. 
والشغار عتدنا أن يقول الرجل للرجل: أزوجك أختي على أن تزوجني 
أختك . يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى. فإذا وقع النكاح على 
هذا الوجه فالنكاح جائزء ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل بها. ولا 
يحل له فرجها بغير مهر. فإنما النهي عندنا في هذا أن يُستحل الفرج بغير 
مهر. وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة. وكذلك هذا النكاح في 
غير الاحتين. 

ولو أن رجلا رفخ أمته رجلا على أن يزوجه الآخر أمته وجعلا مهر 


(1) ز: تبول. رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الخنثى. انظر: 47/5١ظ.‏ وانظر: 
المصنف لعبدالرزاق.» ١٠/4708؛‏ والمصنف لابن 5 شه لا 1 
() رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الخنثى. انظر: 1747/6ظ. وانظر: المي لابن 
ظ ايع شيبة» 5/لا/ا7. 
(9) رواه المؤلف بإسناده فى أول كثاب الخنثى. انظر: 1157/6ظ. وانظر: المصئف 
لعبدالرزاق» ١٠/08؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 7171//5. 


62 صحيح البخاري. النكاح. 58 ؟ وصحيح مسلم. النكاح, لاه - .١5‏ 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الشغار 55 

كل واحدة منهما نكاح الأخرى كان النكاح جائزاً» لكل واحدة منهما مهر 
نخلها إق ول يهنا والععة إن :طلقها :فين الحرل: :و قذلك ادير 
وأمهانك الأولاد والمكاتبون. 


وكذلك لو زوج كل واحد منهما صاحبه امرأة هو وليها ذات محرم 
منه أو غير ذات محرم منه ) أو امير أة اليس هو لها بولي غير أنها فك انعا ديت 
النكاح. وهذا كله واحد يجري مجرى وال ا 


وكذلك لو كانت لكل وا احد”” منهما ابنة وابن وهما صغيران فهو 
20 


5 2 0 0-08 * ):( . 

ولو لت احدهما 5 الاخر على مهر على أن بروج الاخر بمثل 

ذلك المهر كان النكاح جائزأًء وكان لكل واحدة منهما من المهر ما سمى 

لها إن دخل بهاء ونصف ذلك إن طلقها قبل الدخول. فإن كان مهر 

إحداهما أكثر”؟ ولم يزوجه صاحبه جعلتٌ لها مهر مثلها. وإن زوج" 

فكان مهر مثلها أقل أو أكثر لم يكن لواحدة''' منهما على صاحبه شيء. 

لأن ما شرط له قد تم. وإنما جعلتٌ لها تمام مهر /[59/1١و]‏ مثلها لأن 
الشرط لم يتم 


ولو قال أحدهما لصاحبه: قد زوجتك فلانة على ألف درهم على أن 
تزوجني فلانة على خمسمائة»؛ فقال الآخر: قد فعلت ذلكء. وأجازت 
المرأتان النكاح» كان ذلك جائزاء وكان لكل واحدة** منهما من المهر ما 
سق الها 


ولو تزوجت امرأة على أن مهرها طلاق أخرى كان النكاح جائزء ولا 


)١(‏ ز: المديون. (0) ز: واحد. 


يز 4 الو 3 زو نهنا 


(0) ز: لواحد. (40) ز: لواحد. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
: 6 السوانىي 

يكون الطلاق مهراء ولها مهر مثلها إن دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل 

الول 3 " 


ولو تزوجت المرأة على جناية فيها قصاص"'' على المرأة كان النكاح 
جائزاء ولا تكون الجناية مهراً؛ لأنها ليست بمال. وقد وقع العفو في 
الجناية. فإن دخل بها الزوج كان لها مهر مثلها. وإن طلقها قبل الدخول كان 
لها المتعة وبطلت الجناية وصار التزويج عليها عفو”"' من الذي له الجناية. 
وكذلك لو تزوجها على عتق أبيها فقد وقع العتق على التزويج. 


وكذلك إذا قال: على طلاق امرأة”" له أخرىء. أو على عفوء فقد 
٠ 6‏ 1 1 2-0 عِ ءِِ 0 . (2) 
ونم مخميع ذلك الترويح. ولو قال: على ان اطلق او اعتقء فقّد وقع”' 
. م 02 0 ,0 8 
النكاح. ولا يجب شيء مما شرط حتى يفعل. ولو ع واحد ولم 
يزوج الاخر كان على الذي تزوج ولم يزوج مهر مثل تلك التي تزوج 
إن كان مهر مثلها أكثر"“. وإن كان أقل فلها ما سمي مِن قِبَل أن كل 
واحد منهما اشترط شرطأء فإذا لم يكن يفي أحدهما كان عليه مهر التي 
تزوج بالغا ما بلغ. 


رسول الله كله تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيانء وكان الذي وَلِيَ عُقْدَةَ التكاح 


)١(‏ ز: القصاص. ظ (0) ز: عفو. 

فر ز- امرأة؛ صح ه. 

(4) ز - بجميع ذلك التزويج ولو قال على أن أطلق أو أعتق فقد وقع. 
(8) 3: شيئاء 

0150 الثره 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الأكفاء بغير ولى 


النجاشي صاحب تعطقت حون أ تعيه ضهان اويا 7 


يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها زوّجت 
حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر المنذرٌ بن الزبير وغي ترصن غائب. 
فقدم عبدالرحمن فقال: مثلي يُفتات”" عليه ببناته؟ فقالت عائشة: ترغب عن 
لور 106و اتيك 1977 فيز اليعيدن أمذهاة افملكة فقال ها بن نا 


أبو إسحاق الشيباني عن عبدالرحمن بن ثروان قال: رَوّجَت امرأةٌ معنا 
١ظ]‏ في الدار”؟ ابنتها وأولياؤها غُيِّسء فجاء أولياؤهاء فخاصموا 
إلى علي» فأجاز علي بن أبي طالب النكاح”*". 


أبو إسحاق الشيباني عن أمه عن بحرية'؟ بنت هانئ قالت: زوجت 


(2)1- مَهَنَ المرأة؛ 52 أعطاها المهر. انظر: المغرب» «مهرا. 

() ورد من طريق ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشامء. 077 والضفك ا 8 
كنيية + 4 . وروي عن أم حبيبة رضي الله عنها. انظر: ام داود» النكاح. 
- 478 وسئن النسائي» النكاحء 57؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء /00. 

(9) قال المطرزي: الافتيات الامكداد بالرأي» افتعال من الفوت السبق» وفيى حديث 
عبدالرحمن بن أبي بكر : أمئلي يُفتات عليه في بناته؟ مبنياً للمفعول» أ لا يُصْلَحُ 
أمرهن بغير إذني. انظر: المغرب» «فوت». 

(5) :تمن المندو. ظ 

(0) أي: إن المنذر سيُملّك أمر ابنتك لكء بمعنى أنه سيجعل أمرها بيدك. وهو ما فعله 
المنذر عندما كلمته عائشة رضي الله عنها. انظر المصادر التالية. 

() الموطأء الطلاق» 5١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» »5١11//6‏ /7/". وانظر للتفصيل: نصب 
الراية للزيلعي» 00 

(0) م فاز: في دار. والتصحيح من الكافي » ١ه؛؛‏ والميسوطء ه//ا١١.‏ 

() روي باختصار في المصنف لابن أبي شيبة» 501/7. 

(9) كذا في النسخ. وورد هكذا عند الدارقطني والبيهقي. انظر: سنن الدارقطني»؛ 
غم والسك نه الكترق: للسهقى: 7. وضبطه المطرزي على أنه بجيرة نقلا 
عن البحيرة المعروفة فى اللجاهلة انظر: المغرب» «بخر».: ووزة: على شكل بحيرة 
في طلبة. الطلبة» .١188‏ وورد كذلك عند ابن أبي شيبة. انظر: المصنف» الموضع 
السابق. ولم أجد لها ترجمة. وقال البيهقي: بحرية مجهولة. انظر: السنن الكبرى» 
الموضع السابق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نفسي القعقاع بن شَوْر” 0 فجاء أبي فخاصم إلى على في ذلك». فأجاز على 


50 
النكاح 


عبيدة الضبي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا تزوجت المرأة كفء 
بغير ولي فليس للولي أن يفرق. 


مطرف بن طريف عن عامر إن امرأة تزوجت» فقدم أبوهاء فخاصم 
في ذلك» فقال عامر: دخل بها؟ قالوا: نعم. قال عامر: فليسكت””. 


وقال أبو حنيفة : إذا تزوجت المرأة بغير ولي فإني أنظر في ذلك. فإن 
كان غير كفء فرقت بينهما. وإن كان كفء وكان قد قصر بها في المهر فإن 
3 بها مهر مثلها أجزت النكاح. وإن أبى فرقت بينهما؛ لأنه 0 على 
أوليائه'”' عيب في نقصان المهر. 

وقال أبو حنيفة: إذا زوجت انفسها كنع تشهوه» -واسعو فت المهر 
بشهودء فهو جائز وإن لم يكن"'' بأ مر الولي. أرأيت لو عضلها الولي فأنت 
الييلطان السن كان الحق على الحاكم أن يزوجها إذا أبى وكان مأجوراً في 
'ذلك؟ فإذا صنعت هي دون الحاكم كيت يكون باطلة؟ 


وقال أبو يوسف : ارام 007 526 17" تزوجها رجل 
ذل يني وفال وجمال» 'وسمى لها مهرأ تفع وشهد على ذلك”"', ٠‏ هل 
قصرت هذه بنفسها أو هل” أدخلت”' على أهلها عيباً؟ أرأيت رجلا أعتق 


(0') م ز: شورب. وانظر: المغرب. «شور). ظ 

(5): إرواة انق أب شينة تنطولا» واقن إستادةة عن امه عونق اغارف انظ + لمشت 
الخوفيع الا ولسين ني إبتداة الدا رفظي ولا الببيق لعن ادك الظرة سن 
الدارقطني» الموضع السابق؟ والسئن الكبرى للبيهقي» الموضع السابق. 

فر روي عن الشعبي أنه إذا كان الذي تزوجها كفو جاز النكاح. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق » كلا .١‏ ْ 

(5) ف: دخل. (6)-ز: علن أولباوهاء 

() ز: لم يلن. ا 0 ز: في ذلك. 

(4) ز هل. ( 3 ونخلت.: 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الأكفاء بغير ولي 
_سل تلت _-ببت 2 22722222 71 
م1" ولد ولهآ كم و من غير 0 يُعلِم ولدها مقف ذا عدم 
ذلك» لأن الولد هو الولي"". أرأيت إن كان لها أخ وقد أعتقه المولى قبل 
ذلك أو أب أو ابن عم فزوجها"' المولى على مهر مثلها وأشهد على ذلك 
هل يجوزء وهل يكون المولى وليأ مع الأخ والأب وابن العم؟ أرأيت امرأة 
أعتقت أمها وابنتها وأختها أتكون ولية لهن في تزويجهن لأنها مولاتهن. 
وهل يجوز نكاحهن بغير محضر منها؟ أرأيت إن أعتقت أباها وهو مغلوب 
معتوه فزوّجته أما يجوز؟ فهذا جائز. فكيف تملك أن تزوج”"' أباها وأمها 
وأختها وابنتها لو أعتقتها'“ معهم ولا تملك أن تزوج نفسها؟ فكيف تملك 
غيرها وهي لا تملك نفسها؟ أرأيت إن كان العم هو الذي زوج ابنة أخيه 
وهي بكر برضاهاء ولها أخ قد احتلم وحضر النكاح وهو فاسد دود 
عليه» /[/19/١15و]‏ والنكاح نوو هرق العيوه بول ب 137 
وقد حضرء هل يجوز هذا النكاح. وهل يسع الزوج أن يطأها؟ وإن طلقها 
ثلاثاً فأراد أن يتزوجها برضى الأخ بعد ذلك هل له ذلك لأن الأول لم يكن 
نكاحاً صحيحاً؟ والمولى الذي وصفنا قبله إن طلق أم ولده ثلاثاً هل له أن 
مهيا أو ظاهر كن وحن عنيوا من مر انبعل يكون ماهر + اوهل 
تكون غلية الكفارة؟ أزايةة إن الى منها هل يقع عليها الإيلاء؟ أرأيت إن 
طلقها قبل الدخول أيكون لها نصف المهر؟ أرأيت إن خيرها فاختارت نفسها 
أو اختلعت منه بمال هل يجوز؟ أرأيت رجلا لج أخته لأبيه رجلا وهي 
ثيب برضاهاء واستوفى لها المهرء وأشهد على النكاحء» وحضر ذلك أخوها 
لأبيها وأمهاء وقد احتلم عو لاير77 أحيف» .وفو :وضية الذي 


010 م أم؛ صح ه. (؟) ز: رجل. 

() م ف: ولها رجل تزوجها. 

(4) م ف ز: هل يجوز. والتصحيح من المبسوط. .1١8/0‏ 

(04) مز: : هم الولاة؛ زاه: في نسخة الولي. 

(0) م ز: فتزوجها. (0) م ز: أن تزوجه. 
(8) ز: لو أعتقها. (9) ف: علامه. 
)٠١(‏ ف ز: ولم يسم. (١١)ز:‏ يحيكد. 


ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عه أخته. وقد أمره القاضى بذلك أن ينمق عليه وقل حضر النكاح ولم 
شدلية هل يجور هذا النكاح. وهل يحل للروج وطؤهاء وهل يقع طلاقه 
غليقاظ؟ ارايت امرأة زوّجها أخوها لأبيها برضاهاء ولها أخ لأبيها وأمها عبد 
قل حضر ذلك ولم يسلمء ٠‏ فإذا00) كان مولاه قد كان أعتقه قبل ذلك وهو لا 
يعلم. أو كان خانيا وهو جر يتن الأخ مخ الأب هل 'يجور؟ أرآيت 
جارية بين رجلين ولدت ابنة فادعياها!'" جميعاً فكبرت فزوجها أحدهما بغير 
رفي الساحف ورضيظ الجارية ها 0 ' التكاحء وهل يحل للزوج 
أن يطأها؟ أرأيت إن كانوا عشرة رجال”'' أعتقوا أمة» فزوجها تسعة منهم. 
هل يجور. وهل يحل للروج أن يطأها؟ أرافف إن كان الشيونك العاشر 
لففرانيا أو نفسلا فارتئل عن الإسلام. فزوجوها في ردته. ثم ل 
أرأيت إن كان العاشر صبياً'' صغير”” فكاتبوها جميعاً أو وصي الصبي 
معهم فأدت فَعَتَقَث2"0 : م زوجها التسعة الكبار هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن 
كان العاشر رجلا وحضر ذلك وسكت. أو ا*؟ سترق بعضص الجهاز. أو دعي 
إلى الوليمة"''' فأجاب فأكل. هل يجوز النكاح وهل يحل الوطء بأكل هذا 
وبشربه أم لو أرانت امرأة ارتد أبوها عن الإسلام فزوجها أخوها برضاها ثم 
أسلم أبوها هل يجوز الك أرأيت إن كان زوجها أبوها /[/9/١٠5١ظ]‏ في 
تلك الحال ثم أسلم أبوها هل يجوز النكاح؟ أرأيت الولي إذا لم يحضر 

ذلك النكاح د بمنزلة نكاح بغير شهود؟ أرأيت إن اخار سعد ذلك 


ولم بك حضر النكاح هل يجوز؟ أرأيت إل مه القاضي امرأة وأولياؤها 


)١(‏ ز: فإن. ظ (؟) م: فادعيا. 

(9) ف: رضاها. ظ (4) ز: هل نجوز. 

(5) م ز: حبال. 

(5) قوله: «أرأيت إن كان الشريك. .. ثم أسلم» كان في نسخ م ف ز قبل قوله: «أرأيت 
إن كانوا عشرة ... أيطأها». 00008 وتأخير بين الجملتين لأن السياق يقتضي 
ذلكه ظ 

(0) ز + مغلوبا. 0 بن ان. .فيغر ا. 

(9) م ف: فأعتقه. (١٠)م‏ ف ز: في الوليمة. 


(١١)م‏ ف: ليكون؛ ز: أيلون. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماء نمه 

1 في 0 5 )١1‏ ؟* 5 
حضور ولم يَدْعَهم ولم يَعْلمْ هل يفعلون ‏ ١م‏ لا هل يجوزء وهل يحل 
للزوج أن يطأها على هذا الحال؟ أرأيت إن زوّجها القاضي مِن نفسه بغير 
أمر الأولياء أو زوجها ا بعير أمر الأولياء هل 5 ذلك كله؟ 


باب نكاح العبيد والإماء 


بلغنا عن رسول الله كَل قال: «لا تنكح الأمة على الحرة؛ وتنكح 
الحرة على الأمة)”*'. ظ 


: 5 0 060 
وبلغنا عن علي بن أبي طالب مثل ذلك . 
وقال علي : للحرة يومان وللآمة يوم" '. 


والمرأة من أهل الكتاب إذا كانت حرة بمنزلة الحرة المسلمة. والآمة 
وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة تسعى فى بعض قيمتهاء من أهل الكتاب 
كن أو مسلمات» فهن فى هذا بمنزلة الأمة. 


)١(‏ مف: ولم يَعلموا يتعلون: والمقضود بقولة : يفعلون أي': يزوجون: 

(؟) ز: ابنها. 

(6) م ف ز + قال نعم يجوز. ظ 

(4) «وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة»؛ رواه الدارقطني من حديث 
عائشة مرفوعاً. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة 
مثله عن الحسن مرسلاً. وعن جابر: لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على 
الأمة. أخرجه عبدالرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
710 7717 47578 والمصنف لابن أبي شيبة:. #//571؟ وسنن الدارقطني+ 59/5, 
وانظر للتفصيل والنقد: تلخيص الحبير لابن حجرء #/117/1. 5١1؛‏ والدراية لابن 
حجرء ؟//01. 

(0) ز + مثل ذلك. المصنف لابن أبي شيبة» #/4517؛ وسئن الدارقطني» 785/7. 

(7) المصنف لعبدالرزاق» 750/7؛ ل الدارقطني» 7184/7. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وللرجل الحر أن يتزوج إذا لم تكن”'' عنده حرة من الإماء أربعاً أو 
د لي 06 ؟ -(95) 2. .ه 3 . 
أقل من ذلك. ولو تزوج أمة' بغير إذن مولاهاء ثم لم يدخل بها حتى 
تزوج حرة» ثم أجاز مولى الأمة النكاح. لم يجز مِن قبل أنه أجازه بعد 
ش ل ا ا , ا 0 
نكاح الحرة '". ألا ترى أنه إنما وقع وثبت بعد نكاح الحرة. ليدبت 0 
يجوز. ألا ترى أنه لو طلقها قبل أن يجيز المولى كان طلاقه باطلاً» غير أنه 
رد للنكاح. ولا يقع موفع الطلاق. ولو ظاهر منها قبل أن يجيز المولى كان 
ظهاره باطلا. ولو الى منها لم يكن موليا. وإذا تزوج أمها أو ابنتها وهي حرة 
قبل أن يجيز المولى كان نكاحه جائزاً. ولو أجاز””“ المولى نكاح الأمة بعد 


وإذا تزوج الحر الأمة بغير إذن مولاهاء ثم إن المولى أعتق أمته» ولم 
1 0 ا 5 0 2 7ع( 

يعلم بالنكاح. فإن هدا العتق إمضاء للنكاح وإجازة له وتسليم . ولا 
خيار للأمة مِن قِبَّل أن النكاح إنما جاز بعد العتق. ولو له”” يعتقها المولى 
ولكنه مات فورثها ابنه أو باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له. ثم أجاز 
المنترئى /الأراةاو] أو الوارث أو الموهوبة له» فإن النكاح باطل غير جائز 
حيث ملكها غيره. فإذا ملكها غيره بطل النكاح. وليسن هذا كالعتق. من قبل 
أنها قد حلت للأزواج. ولو باع الرجل أمة لا يملكها ثم اشتراها لم يجز 
ذلك البيع» فإن باعها بعد الشرى جاز ذلك. وكذلك النكاح. وإن زوجها 
بعد الملك الثانى جاز ذلك. 


وإذا دخل بها الزوج بعل إجازة النكاح في العتق فالمهر للخادم. وإذا 
دخل بها بعد إجازة النكاح في البيع أو في الميراث فإنه ينظر إلى الذي 
سمى لها وإلى مهر مثلهاء فيكون على الذي دخل بها الأقل من ذلك 


100 يكن (5؟) م: أمته. 
(9) ز: النكاح من الحرة. 21:40 فكذلك: 
(5) ز: جاز. 31050 يهنا 


(0 1( وتسليفا: 63 ز- لم. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماء ظ 
عليها في ملك هذا. وإنما وطئ خادمه ولم يقع النكاح في ملك الأول» فلا 
يجب للمولى الأول مهر. ولم يقع نكاح في ملكه. ولم يكن من الزوج 
وطء لخادمه في ملكهء فكيف يأخذ المهر؟ ولو كان الزوج قد جامع الخادم 
في ملك الأول ثم أجاز الآخر النكاح الشمل علب نالسر 
للأول» لأنه نكاح فاسدء وليس للآخر شيء؛ لأن النكاح لم يقع بإجازة 
لكي كام لأنه قد فسد حين ملكهاء فلا يجوز أبداً إلا نكاح ميستقيل :نو لو 
دخل بها قبل أن يجيز المولى النكاح ثم أعتقها المولى كان النكاح جائزا 
بعد العتق» وللمولى المهرء ولا مهر لها من قبّل أنه أجاز النكاح الذي 
وجب به المهر. وكذلك إذا باعها المولى بعد دخول الزوج ثم أجاز 
. المشتري النكاح» فلا يجوز النكاح» والمهر للمولى الأول. ولو لم يشهد 
الزوج على إجازة النكاح من المولى الأول من الخادم إلا بعدما يعتق» فإن 
ذلك لا يفسد نكاحه إذا كان قد أشهد على عقدة النكاح. وهذا يبين لك أن 
المهر إذا دخل بها في يلك الأول فيو للآول؛. :ونين لك أن إجازة الم 
في العتق ليس بنكاح مستقبل. ولو كان نكاضا مستا يكن بلد من اد 
1 عليه شاهدان» إنما هو إجازة نكاح قبل ذلك» فجاز اليوم ذلك النكاح 
الذي كان قبله. إنما كان نكاح الأول. ألا ترى أن الأول لم يكن بغير شهود. 
والإجازة بشهود لم تجز النكاح. 


ولو تزوج هذا الحر /[//١١١ظ]‏ هذه الأمة بغير.إذن مولاهاء ولم 
يدخل بها حتى تزوج أمهاء وهي حرة أو أمةء وزوجها إياه مولاهاء كان 
نكاح الأم جائزاء وكان هذا منه ردا للنكاح الأول. وكذلك لو تزوج أربعاً 
أختها أو ابنتها إحداهن 6 نوذأ للنكاح. ولا مهر عليه من قبل أن 
النكاح لم يجز فيها. وإذا أجاز المولى نكاحها بعد هذا كانت إجازته باطلا. 


ولو زوج المولى أمته”*' وهي و1 كان الله ساف | "علبي 
(1) م ف: وأنه. ظ (0) ز: مهرا واحذا. 


0 3 الح ظ )1 و اسه 
0( ل كاره. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ينظر في ذلك إلى سخطها ولا إلى رضاها. 

ولو قال: قد كنت زوجتك امت هذه أمس »ء وأنكرت ذلك الآفةع و 
قالت: روجتني بغير شهودء. فإنها لا تصدفى .» ولا قول لها مع قول مولاها 
اراالى يط اا مارم واي ا 
10 مما(" م 00000 0 إلا , بشهود. وأما البيع 0 مرو ل تين 

ولو قال المولى: قد زوجتكِ فلاناً بغير شهودء وقال فلان: بل قد”" 
زوجتنيها بشهود. كان القول قول الزروج. ولا يصدق المولى على ما يريد 
أن يفسد من النكاح. وكذلك هذا في الحرة إذا أقرت ذلك وادعن الزوج 
أنه بشهود فالقول قول الزوج. 

وإذا زوج المولى أمته ثم أعتقها قبل أن يدخل بها الزوج فإن لها 
الخيار» عورأ كان زوجها أو عبدا. وكذلك لو أعتقها بعل الدخول. 

بلغنا عن عائشة أنها قالت: إن زوج بريرة كان حراء وإن بريرة قد 
خيرت نفسها حين أعتقت”7*. 

فإن اختارت هذه المعتدة””' نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر 
بها وإن لم يكن دخل بها؛ لأن أصل النكاح كان وهي أمة للسيد. وإن كان 
لم يعتقها وطلب أخذ مهرها فله ذلك. وإن أراد الزوج أن لا يدفع ذلك إليه 


0 :زد كان أبو انحتيفة. (0؟) م ز: هما 

(70) ز- قد. 

(5) روي عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت فخيرها النبي كل من زوجها. واختلفت 
الروايات في زوجها هل كان حراً أو عبداً. انظر: صحيح البخاري» الطلاق» 17؛ 
الفرائض» ٠١‏ وصحيح مسلمء العتق» 9 .١‏ وانظر للتفصيل والترجيح: نصب 
الراية للزيلعي» “/0١٠؟؛‏ والدراية لابن حجرء 51/7. 

(08: المعقة 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماء 5 
حتى يدخل بها فليس ذلك لهء ولكنه يجبر”'' على أن يدفعه إليه» ثم يؤخذ 
المولى حتى يُدخلها عليه. إن أراد الزوج أن يبوئها بيتا وأن يقطعها عن 
مولاها فليس له ذلكء. /57/0/1٠١و]‏ ولكنها تترك على حالها في يدي 
مولاهاء فمتى ما وجد منها فراغاً وخلوة قضى منها حاجته؛ لأنه قد تزوجها 
لي ا ش 00000 ش 
وهو يعلم أنها' أمة. فإن لم يدخل بها حتى قتلها' المولى فلا مهر 
ال إن كان ب عي رد عليه ؛ لأنه 0 
إذا أعتقت اسار بها 6 31 506 ايا ول أل حنيفة. وفيها 
قول آخر قول أبن يبوسف ومحمدل . إنها مثل الحرة في هذاء وإن للمولى أن 
راعذ الهيد : إذا لعزي" كه أن الكرة سيره قاد سهاو إن نلك عييا : 
ل ا ا ا ا 0 
ألا ترى”” لو أنه ضربها ثم أعتقها قبل موتها ثم وهب لها مالا ثم مانت في 
ذلك الغدورف 015 لزوجهها افير الف تيان افكيفته ‏ ركون اله متها امير انهو لا يكو 
عليه المهر؟ ولو كان الزوج مات في هذه الحال قَبْلّها بعد العتق كان لها 
الخير انك وليه العدة تكيف ل ركون عليه البني؟ 


وإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فأخبره رجل أنها حرة ولم يزوجها 
إياه» ولكن الرجل تزوجها من نفسها على أنها حرة» فإذا هي أمة» وقد 
ولدت لهء فإنه يضمن الزوج قيمة الولدء ولا يرجع على الذي أخبره 
1 . 1 ال ٠‏ 
بشيء؛ لانه لم يزوجه ولم يغره . 

وإذا تزوج الرجل أمة وقد عتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها ثم 
أدت ما بقي فإنها تخير. وإنما وقع العتق عليها بعدما أدت في قول أبي 


© جو 


600١‏ 06 يجهر ؟ ف: يجهكد. 6 7 ا 
(©) ز: حتى قبلها. (5) ز: إذا قبلها. 
)0( م + أنها. 


69 5 0 شيثالة شبيهة بهذه 0 يأني قريياً. 1 ا وقل زاد 00 
0 حراً. انظر للشرح: المبسوط. .١١7/8‏ 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جو لبجب ب 2 بت 

وإذا تزوج الرجل مكاتبة بإذن مولاها ثم أعانها الزوج وسعى معها 
فإنها تخير إذا أدت؛ لأنها تزوجته وهي أمة. 

وإذا تزوج الرجل أمة في عدة حرة من طلاق بائن أو فرقة بائنة فإن 
ذلك لا يجوز. وهي بمنزلة لو نكح أخت التي تعتد منه كما لا يجوز أن 
ينكح عليها أختها. وكذلك لا يتزوج أمة في عدة حرة» من أهل الذمة كانت 
أو مسلمة. والعبد في هذا بمنزلة الحر. والأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة 
في هذا سواء. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 
رسكي إنه إذا تزوجها في عنة حرة من طلاق بائن أو فرقة بائنة فالنكاح 
جائز من قبل أن الحرة ليست له بامرأة. /[/97/9١ظ]‏ وإنما نكره له أن 
يتزوج أمة على حرة» فهذه ليست كذلك. هذه قد بانت''2 عنه”'' وخرجت 
عن ملكه”". ألا ل ل ل 0 
أو امرأةٌ بينها وبينه رضاع فُرّق بينهما لذلك فإن هذه ليست له بامرأة. فإنه”* 
ل من ل ا ف 
يفرق بينهما؛ لأن الحرة نكاحها فاسد. فأجزنا نكاح الأمة. وكذلك لو تزوج 
وجا متويس, لسو ةر اكز وأدبع إماء في عقدة واحدة جاز نكاح الإماء. 
وبطل نكاح الحرائر, من قبل أن نكاح الخرائن لأ .يجوز إذا كو حخمها. . فهو 
كرجل تزوج أمة وحرة في عقدة واحدة”'. والحرة لها زوج» فنكاح الحرة 
باطل» ونكاح الأمة جائز. ولو لم يكن للحرة زوج كان نكاح الحرة جائزاء 
ونكاح الأمة باطلا. 


وإذا تزوج الرجل الأمة أو المدبرة أو أم الولد فدخل بهاء وبوأها بيتاًء 
اثم بدا للمولى أن يأخذها فيستخدمهاء فله ذلك. وكذلك لو كان شرط ذلك 
للزوج كان هذا الشرط باطلاء لا يمنعه من أن يستخدم أمته. 

وإذا تزوج الرجل أمة على أنها''' حرة أخبرته بذلك عن نفسهاء ثم 
( 3:١كد‏ هات (0) ف ز: منه. 


(0) ف ز: من ملكه. 62 م ف ز: إنه. 
(4) ف: في عقد واحد. (05:-25 آله 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماء الكقة 
علم بعد ذلك أنها أمة قد أذن لها المولى في النكاح. فهي امرأته» إن شاء 
أمسك» وإن شاء طلق». غير أن ما ولد له فيما مضى وما كان فى بطنها فهو 
حرء وعلى الأب قيمة الولد لمولى الجارية يوم يختصمون» ويرجع الأب 
على الآمة بذلك إن أعتقت يوما من الدهر. وكذلك لو زوجها رجل من 
رجل وأخبره أنها حرة فإذا هى أمة فإن الولد حر» وعلى الأب فيمته. 
ا ا ا عدي 0 
برع بذلك على الذي عره ل 
1 ع 5 : ")2 
بلغنا عن علي بن أبي طالب وعن عمر رضي الله عنهما نحو هذا : 
وإذا مات شيء من الولد قبل أن يختصموا فيهم فلا ضمان على أبيهم 
فيمن مات منهم؛ لأن الولد زيادة حدثت عند الآب. وإنما يكون للمولى 
قيمتهم يوم يطلب من الأب» فلما ماتوا لم يصر مانعا”"' لشيء» إنما يكون 
إليه”*' بعد الطلب. ولو قُتِلَ أحد منهم فأخذ أبوه ديته كان للمولى قيمته على 
إنسان””؟ بطن الأمة"2 فألقت /157//[1١و]‏ ولداً ميتاً كان على الفاعل بها ذلك 
خمسمائة درهم؛ لأن الولد حر. وكان على الأب في هذه الحال إن كان 
الولة غلاها: تسيتفن «عشين افبوقة للموان» بوإن :كانى"'" كاري تتش فيدتهاء. إذا 
أخذ لهم أرشأ وجب على الأب ما يجب في مثلهم من الرقيق. 


وإذا ماتوا وتركوا مالا فهو للأب» ولا شيء للمولى على الأب فيهم 


ولو مات الأب وبقي الولد ثم جاء المولى فخاصم أخذ قيمة الولد من 


.ظا١55‎ - و١154‎ ءظ١65‎ .و١1517// هناك مسائل شبيهة ذكرها المؤلف. انظر:‎ )١( 

(0) المصنف لابن أبي شيبةء 4751/4 والمحلى لابن حزمء 18/8؟ والسئن الكبرى 
للبيهقي . ١؟.‏ 75/4. 

* 230077 الم يعون عائزا. (5) لعله: المنع. 

(4) م ز + في. 

(5) م 4 د أهة: والتصحيح من الكافي. 7/١‏ ثو. 

(0») ف: ولو كانت. 


< ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ميراث الأب» لا يرجع بقية الورثة على الولد بشيء؛ لأن الضمان إنما كان 
علق الوالد' "نولو تودقرك قينا كان دنا على الأنه ولس .علق الولن مره 
ذلك شيء»ء وهم أحرار. ولو كان مولى الجارية عما للولد كانت له القيمة . 
عِِ | 2 ع 7 0 229,2 1 1 © اي 
على أبي الولد. مِن قبل انهم لم يعتقوا بقرابتهم من العم إنما أعتقوا من 
قبل الأب. ولو كانوا أعتقوا من قبل العم كانوا موالي له. أرأيت إن كان أبوه 
1 لك عوك ...00 5 1 ْ 2 
رجلا من العرب او 0 وكان عمهم رجلا من الموالي اخو ابيهم من 
أمه. أكانوا موالي للعم؟ فهذا باطل» لا يكونون موالي للعم. 


وإذا"؟؟ كا نت الآمة مذبرة أو أم ل و مكاتبة غرّذت رجلا من 
نمسها أو غرّه منها الذي زوجه فزوجه إياها على أنها حرة كان القول في 
ولدها كالقول في ولد الأمة. ولو كانت كافرة من أهل الذمة وزوجها مد" 
أهل الذمة أو مسلم كان القول فيه كذلك. ولو كان الذي غره منها عبداً أو 
مكرا أو فكاتبا كان القول فيه كذلك ايقياء غير أنه لا يرجع على العبد 
والمدبر بشيء وإن كان مأذونا لهما حتى يعتقاء إلا أن يكونا حرين فيرجع 
عليهما. ل ا ب حا فإن كان 
لا يملك مال ا 


وإذا كان المتزوج المغرور عبداً أو مكاتباً أو مدبراً فإن في هذا قولين؛ 
أما أحدهما فإن أولاده رقيق لا يعتقون» ولا يكون العبد مغروراً. وهذا قول 
أبي حنيفة. وأما القول 0 وهو قول محمد فإن أولاده أحرار»ء وعليه 
قيمتهم إذا أعتق. ويرجع”" بذلك على الذي غره؛ لأن المهر لا" يلزمه. 
وكذلك قيمة الولد. ولو كان تزوج /[// ١6”‏ ظ] بإذن سيده كان عليه قيمة 
الول الشاعة والمين: بحميناء ظ 


)١(‏ ف: على الولد. () ز: بقرايبهم. 
إف4 كن لانن (4) م ف: فإذا. 
(6) م ز: الولد. (5) افك هد 


)3710( ف1: ورجع. (46) ف -لا. 
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وإذا تزوجها وهو يعلم أنها أمة فإن أولاده رقيق؛ لأنه لم يغره 
فيها اول وإن كان يحسب أنها حرة فإن أولاده رفيق؟ لأنه لم يغره 
ني 0 ١‏ 

وإذا كانت الأمة بين رجلين فزوّجها''' أحدهما ودخل بها الزوج فإن 
للآخر أن يبطل التكاح. فإن فعل كان له نصف مهر مثلهاء وكان للذي زوج 
نصف ما سمى لها الزوج؛ إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك. 
فيكون له الأقل”". وكل””*' نكاح سفن ان ب ل لا 
بينهما قبل الدخول بفساد النكاح فلا مهر على الزوج إن لم يكن دخل بهاء 
ولو كان أغلق باباً وأرخى”" حجاب””. ليس يوجَب بالخلوة المهر إلا في 
النكاح الصحيح. وإذا فرق بينهما بعل الدخول فعلى الزروج المهر الذي سمىن 
لهاء إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك». فيكون عليه الأقل. 

وإذا زوج الرجل أمة ابنه وابنه صغير فهو جائز. وكذلك إذا زوج 
الوصي لأمة”"' اليتيم. وكذلك إذا زوج المكاتب أمته فهو جائز؛ لأنه يأخذ 
لها مهرا. ظ 

وإذا زوج العبد المأذون له في التجارة أمة فإن في هذا قولين؛ أما 
الا ا نوراهو 131ل 151 ور ونبو امنا القول: لاد 
فإنه يجور. م قول 5 يوسف. يقول: لآن هذا من التجارة. ولآله 
ا 


)١(‏ ز: فيها. (0) ف: فتزوجها. 


(0) م: للأقل. (5) م ف ز: وكان. 
(0) ف: أمته. (5) م- الفرقة. 

0) ف ز: أو أرحخى. (6) ف: سترا. 

(9) ف: لابنه. (١٠)م‏ ف: المضارب. 
(١١)م‏ ف: الشريك. (0)ز- شركة؛ صح ه. 


)١(‏ ز: وهذا. (5١)ز:‏ مال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا تزوج الرجل وهو حر أو عبد أمة ابنه بعد أن يأذن للعبد مولاه 
فهو جائز. وإن ولدت عتق الولد» ولا تكون أم ولد الأب وإن كان حراء 
من قِبَل أنه تزوجها ترويجا. ولو أخذها بغير تزويج فوقع عليها فَعَلِقّت”'' منه 
كانت أم ولد للأب”'' إذا كان حراء وكان عليه قيمتها أقر بذلك الابن أو 
جحد. وإذا كانت دعوة الأب بعدما ولدت فهو جائزء ولا يصدّق الاين أنه 


وإذا تزوج الرجل أمة أبيه”" فالنكاح جائز. وإن ولدت منه عتق 
ع2 " )2( 5 0 ؟ .ىه 5 . 

ولده ؟ لانه ابن اضَن المولى . ولا تكون ام وله ولو اخذها بغير نكاح 
ل نكن" ام نولدد بول يق الكو ”"" الآى'".. لآ يفيك نميه ولذ الانخ: إذا 
أخذها غصياء ولا حذة عليه إذا ادقن “شنينة: قإن أقن الأبد يه عدن لا 
١6 5/[/‏ ,] يثبت نسبه. لأنه من زنى. وإنما صار يعتق بإقرار الأب لأنه ابن 
الابن. وإنما فرق ما بين الأب" إذا وطئ على وجه التزويج وعلى غير وجه 
التزويج أنه إذا وطئ على غير وجه التزويج فهذا استهلاك منه. ألا ترى أنه 
تكون عليه قيمة الأم ولا تكون عليه قيمة الولد؛ لأن قيمته قد دخلت في 
قيمة الأم. وفي التزويج ليس تكون"”''' عليه قيمة الولد"'''» ولا قيمة الأم. 
ولكنه يعتق بالقرابة”''". 


36 35 4 


10 تلت ظ (06 اك انمد 
0-0 (5504 ولدمة؛ صح 5 
(0) م ز- المولى؛ صح م ه. (0) ز: لم يكن. 

(0) ز: اللابن. () م ف ز: للآب. 
(9) م: للأب. (1)ن تنكول 


(١١)م‏ + لأن وفي التزويج ليس قيمة الولد. 
)م ف ز: بسي . والتصحيح مستفاد من المبسوطء 1 


كتاف النكاح د باب نكاح العيد 


3 2 + ٠ « ٠ 


باب نكاح العبد 


وقال محمد بن الحسن: لا يتزوج العبد إلا اثنتين» لا يتزوج كب 07 
من ذلك. 

بلغنا للك هرم .عمر ين الخطاب وغو”". 

والععنتان”'" تقل + شوو الامفاق"؟' سواع. بو كذ للق المكا ننم والمديود وهر 
بمنزلة العبد فى ذلك. وكذلك العبد الذي قل ا بعضه وهو يسعى في 
بعض قيمته فى قول أبى حنيفة. والذمية والحرة المسلمة فى ذلك سواء. 


ولا ينبغي للعبد أن يتزوج أمة على حرة. وإن فعل ذلك قُرّق بينه وبين 
الآأمة. ولكنه يتروج الحرة على امك ويكون للحرة الثكان بين العسم وللأمة 
الثلث. وأما النفقة لكل واحدة ما يكفيها إذا بِوّأ الأمة بيتا. 


ولو زوج رجل عبد" '' ابنه وابنه صغير لم يجز ذلك عليه؛ لأنه يغرم 
المهر. وكذلك الوصي في عبد اليتيم. وكذلك المكاتب والعبد المأذون له في 
التجارة. ليس لأحد من هؤلاء أن يزوج عبداً له لما يدخل على العبد من 
غرم المهر ونفقة”" المرأة””. والعبد الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة 
المكاتب في قول أبي حنيفة. وفيه قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه 
بمنزلة الحر في النكاح. 


220 القرد 

() لقول عمر رضي الله عنه انظر: المصنف لعبدالرزاق» /7!/4/7؛ وكتاب السنن 
لسعيد بن منصورء ١/7"15؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي . وروي عن علي 
وعبدالرحمن بن عوف وغيرهما من الصحابة. انظر: المصنف لعبدالرزاق» /77/5/7؛ 
والمصنف لابن بين شيية ) 0 :و السنته «الكيرم سنس لاد 

وتلخيص الحبير لابن حجرء “/1197. 

(515 و الحوتة: (5 23 والامتية: 

(06:ز: قد أعتق. () مز عبد؛ صح م ه. 

009 دع العية: الما 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. وكذلك المدبر 
والمكاتب. فإن أجاز المولى النكاح فهو جائز. وإن طلق العبد المرأة ثلاثا 
قبل أن يجيز المولى النكاح فهو متاركة للنكاح ورد''' لهء وليس يقع موقع 
الطلاق. فإذا أجاز المولى النكاح بعد الطلاق /55/19[1١ظ]‏ فإجازته باطلة. 
لأن الطلاق بيد العبد والفرقة. ألا ترى لو أنه”'' أقر أن النكاح فاسد فرقتٌ 
بينهما. وإن أذن له السيد أن يتزوجها بعد ذلك فإنى أكره له ذلك». ولا أفرق 
بينهما. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إن نكاحه الآخر إياها 
جائز لا أكرهه. لأن الطلاق لم يقع موقع الطلاق الذي يحرّم. ولا أكرهه. 
وهذا قول أبي يوسف. ولو لم يُجز مولى”" النكاح ثم أذن له أن ينكحها 
انية كان له أن يتزوجها ثانية في القولين جميعا. 


وإذا تزوج العبد الحرة بغير إذن مولاهء ثم أعتقه”*' المولى» فقد أجاز 
نكاحه. عِنْقَها*' بمنزلة إذنه له في النكاح. وكذلك لو باعه فأجاز2 المشتري 
النكاح فإنه جائز. وكذلك لو وهبه وقبضه الموهوب له أو مات فورثه وارثه 
فأجاز الذي يصير له العبد النكاح”" فهو جائز. 


وإذا أذن المولى للعبد في النكاح فتزوج امرأتين في عقدة فإنه لا 
يجوز عليه واحدة منهماء ولا أضع الإذن إلا على واحدة. ألا ترى لو أن 
رجلا أمر رجلاً أن يشتري له ثوباً هروياً بعشرة فاشترى ثوبين© أن الآمر 
لا يلزمه وان 5 تخقيها 4“ لأنة لا يدن أن ل الآمرّ ما شاء» 


وممسك هو .ما شاه لعفسة:«فكزلاته العند: إلا أن تقول المولى .كيف 


)١(‏ ز: وردا. (50) ز+ إذا. 

20 1 :الهو ل» (5) م ف: ثم أعتق. 
(0) ز + وهو. 

() م ف ز: فأجازه. والتصحيح من الكافي» ١/07ظ.‏ 

0) ف النكاح. (8) م ف + الا. 
(9) ز: فإن. (١٠)ز:‏ واحد. 


5010 أن شتلك 
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امرأتين» فإذا قال ذلك جاز ذلك. وإذا قال: لم أعن امرأتين» فإنه لا يجوز 
عليه واحدة منهما. 


وإذا أذن له المولى أن يتزوج والشر ةع دوجي تكاج قاد 6 فاته 
يفرق بينهما. فإن كان"') دخل بها فعليه المهر في حال الرق. وهذا قول أبي 
حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه لا مهر لها عليه حتى 
تعتق؛ لأن المولى لم يأذن له في النكاح الفاسدء وله أن ينكح نكاحا 
مستقبلا يتخينة . وهذا قو أن يوسف ان 


وإذا تزوج الغحط قير إذةتشولاةه اتلبكل عياة كم آذن 4 الحولى افن 
ذللقن وملنة نه ترتجا عليه مير زاخلةه وهو الى سين "لهام وكدللته الى 
لها" عدم كان ينيقى ننئ القياس أن يكون عليه مهران”*؟'؛ ولكنا ندع القياس. 


وإذا تزوج المكاتب بغير إذن السيدء ودخل بهاء ثم قَرَّقَ بينهما 
السده قلة 'مهر عليه حت .يعتق.. وكدذلك: /[لارههأو] الغيدا والمدبرء فإن كان 
العبد أعطى امرأته مهرا [كان] للسيد أن يأخذه منها ويُضَمَنها ما استهلكت 
ود ذللهم :وكتلاف المكاتق لآ رز ها أعطاها: ظ 


وإذا تزوج الرجل أمة عبده بشهود بغير مهر فهو جائزء ولا مهر عليه؛ 
لأنه مال على عبده. وإن كرةَ ذلك واحد منهما””؟ فهو جائز عليهما. وكذلك 
0 ذال سيد كان فتك" معني فقتال: لعي مند فض والكتن: ١‏ ايد 
ذلكء. فإن النكاح له لازم. فإن كذبه العبد لم يلزمه النكاح فى قول أبي 


0 عزن كان: 

(0) ز - إنه لا مهر لها عليه حتى تعتق لأن المولى لم يأذن له في النكاح الفاسد وله أن 
يتكح نكاحاً مستقبلا صحيحا وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 

() ز - وكذلك لو لم يأذن له المولى ولكنه أعتقه جاز النكاح ولم يكن عليه إلا ما سمى 
لها. 

(4:) ف - مهران. 

(0) ز: واحدة منها. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


العبد الأمة في قول أبى حنيفة. أستحسن فى الأمة أن أصدّقه عليهاء وأجيز 
وإذا نزوج العبد حرة وأمة فى عقلة افده ئاذن مولاها جاز 5 
الحرة وفسل نكاح الام وكذلك الا 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال المولى لعبده: قد زوجتك أمس. 
وكذبه العبدء فهو جائز على العبد”"". وكذلك الأمة. وكذلك الابنة الصغيرة 
والابن الصغير' “. وكذلك قول الولي على الصغير. وكذلك قول الوكيل على 
من وكله. القول في ذلك كله سواء في قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول 
أبي حنيفة لا يجوز إلا في الأمة وحدها. 


ولو تزوج العبد بإذن مولاه ذمية من أهل الكتاب أمة أو حرة بإذن 


وإذا تزوج العبد الكافر أمة كافرة على حرة كافرة» وذلك في دينهم 
نكاح جائزء» وقد أذن لهم المولى. فإن ذلك جائز فيما بينهم بمنزلة نكاح 
الأم والاحت: وفيها قول آخر قول ابي يوس ومحمد: إن ذلك لا يجوز 
إلا كما يجوز بين المسلمين. اذا اطلية <للف: أحدهها" درفت :ينهم فأما ما لم 
يطلبا فهما على التكاح. كان أبو حنيفة يقول: لا أحكم بينهما إلا أن يتراضيا 
حمينا. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا رضي "احدهها سكت :منهها ظ 


ولو أن عبداً نصرانياً مولاه مسلم أذن له في التزوج» فأقامت عليه 
امرأة من النصارى شاهدين أنه قد تزوجهاء وهو يجحد. أجزت النكاح 
عليه؛ لأن إقراره جائز. فكذلك الشهادة عليه؛ لآن الشهادة /[/0/9١١ظ]‏ على 
كافر. وكذلك لو شهدوا عليه ببيع أو شرئ: إذا كان المولى :قد آذن ل ألا 
ترى أنه لو كان مكاتياً وأذن له مولاه في النكاح جاز هذا عليه» ولو شهدوا 


)١(‏ ز: الحرة. 00 انظر الفقرة قبل السابقة. 
فر ف جت.والايق الصضغير: 
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عليه في بيع أو شرى جاز ذلك. ولو كان المولى كافرا والمكاتب مسلماً لم 
تجز على المكاتب شهادة أهل الكفينه وكذلك العبد إدا كان سلما ل فور 
عليه شهادة أهل الكفر في بيع ولا شراء ولا نكاح إذا جحد ذلك. 


لاجمل لبعد أن يعزو" ون أنه ل فى اكد برا 0 
تعالى في كتابه: طوَالِينَ هُمْ لِتُرْوجِهمْ حَفِظون (© إلا ع1 أَنْوجهم أو 


74 0 يع عد مَلوميت 4 . وَل ف قله بورح 00 


0-0 وكذلك: المكائب والمدين والعبد يسعى فئ: عض قيمته في قول: ابي 
حنيفة» لا يحل لأحد من هؤلاء أن يَتَسَرَى وإن أذن له مولاه. 


بلغنا عن عبدالله بن عمر أنه قال: ابعل فرج”*؟' مملوكة إلا لمن إذا 
أع: عتق جاز أو وهب ا اولقن لا نكر هرته” ل تق وهذا قول أبن 


جد روا وس ريه اعد سي ل عن ا 1 


ولو كان العبد بين رجلين فزوجه أحدهما لم يجز ذلك إلا أن يأذن له 
الاح ظ 

و يحل لعبد أن يتزوج مولاته ولو زوجته نفسهاء ولا امرأة لها في 
رفمته شفئص. وكذدلك المكاتب ١)‏ يحل له أن روجع واحدة من هاتين 007 


وكذلك الحر لا يحل له أن يتزوج أمة له كروي لمي 0 
امرأته م نا الا ولو تزوج الرجل أمته لم يكن ذلك 0 


)١(‏ أي: يتخذ سُرّيَةَ وهي الجارية المملوكة للاستمتاع. انظر: لسان العرب» «سري). 
(؟) سورة المؤمنونء» 0/77 - 8 

05 53 ولسيو: 

(4) ف + امرأة. 

(0) المصنف لابن أبي شيبة» 7/54١؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي» 5!/4. 

(50) م: هبه. (0) م ف ز: والعبد. 

(6) ز: وهو. (9) ز: من ماتين. 

)٠١(‏ ف - له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 وهي عي 0 أم يه ةا ولو 0 
ولو متنك له جر ذلك التكاح. 


وكذلك المكاتب إذا تزوج مولاته فإنه لا يجوزء مِن قِبّل أنها تملك 
وقتموولق وككل بها كان لها عليه الموو ولق اع عتق لم يجز ذلك النكاح. 


ولو أن مكاتباً تزوج ابنة مولاه برضى منه كان ذلك جائزاًء مِن قِبّل أنه 
ليس له”'' في رقبته ملك. وكذلك الرجل يزوّج ابنته عبده. وكذلك المرأة 
روج ابنتها عبدها برضى ابنتها”'' وأولياء الابئة إذا كانت كبيرة» أو مكاتبّها 
أو مديرّها. وكذلك ال الرجل يزوج أم ولده عبذه أو مدبره أو 
نكافه أى عيذ قن علق ع بعضه وهو يسعى فى بعض قيمته» فذلك كله جائز. 


وإذا مات المولى بعد أن زوج اك "كانه فالنكاح جائز على حاله. 
مِن قبل أنها لا تملك من رقبته شيئاً» إنما لها عليه دين. ولو لم يتزوجها 
في حياة المولى ولكنه تزوجها بعد موته برضى منها ومن جميع الورثة كان 
ذلك باطلا. وإن تزوجها قبل موت السيد ثم مات لمحي ليو 
وهذا بمنزلة رجل كفل عن المكاتب بمال لابن المولى. » فهو جائز. فإن 
نانك أبوة "كانت الكفالة “على الها ولق كفل نه له يمال تسيل نيحد اموت 
أبيه ع لأنه في هذه الحال كأنه مكاتبه. وإن عتق كان على نكاحه. 
وإن عجز فَرُدْ في الرق بطل التكاح على كل حال؛ لآنها ملكت بعض رقبته. 
فإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها عليه» مِن قِبَل أن الفرقة جاءت مِن قبّلها. 
وإن كان قد دخل بها كان المهر عليه كله يباع فيهء ويُرفُع عنه من المهر 
بحصة ما يصيبها من رقبته. 


وإذا روج العبد ابنة مولاه أو ابنة مولاته بر ضى من المولى. ثم مات 


ره م ف ز: أبنه. والتصحيح مستفاد من الكافي» 1 
(؟) فا - ثم مات السيد. (5) م ز: ابنه. 


كتاب النكاح 5 باب نكاح العبد 7 


ابول م شورق لحن" تقس خنةع قن قفتت القرقة وعدهيما» بوالتقضن 
النكاح. فإن كان قد دخل بها فالمهر دين 6 عنمقه .) يُرفْع عنه ةا 
حصتها منه. ويباع ما بقي منه. وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها عليه. 
مِن قِبَل أن الفرقة جاءت مِن قبّلها. وكذلك الرجل يتزوج الأمة ثم يشتري 
بعضها قبل أن يدخل بهاء أو يملكها بوجه من الوجوه فقد فسد النكاح. 
ولا مهر لها عليه. فإن كان قد دخل بها قبل ذلك فعليه المهر لمولاهاء وقل 

وإذا أتى العبد المرأة الحرة فأخبرها أنه حرء فتزوجها على ذلك» ثم 
علمت أنه عبد» فهي بالخيارء إل اقاجت فافع عه إن كان" الول ف 
أذن له. وإن شاءت فارقته دخل بها أو لم يدخل بهاء ولا مهر لها عليه 
لك 

إؤ“ "تور يكن مخوريها: وإن كان دخل بها فلها المهر الذي سمى لها عليه 
في رقبته. ولا تكون سذة الفرفة إلا غدة قاض ".ومن يمترلة تنكام 
/[ ز]] الأكفاء. لا تكون الفرقة إلا عند قاض”""'» إذا تزوجها غير 


ا يكن كرابا أن يفرقوا إلا عند القاضي. وإن فرقوا لم تكن *' 


ولو أن أمة أمرها مولاها بالنكاح. فأخبرت وجنات أنها حرة» فتزوجها 
على ذلك». ثم علم أنها كانت فين كان النكاح ان | لازما ب ان قبل أن 
الطلاق بيذله. والبتدن ارو اد كالمرأة. غير أنه 3 0 أ ولاده 
بالقيمة. وبر به على الآمة إن أعتقت 5 بالغرور. 


ونان عبد أتى توما يشل إليهم فزوجوه ولم يحبرهم أنه حر ولا 
أنه عبد» وقد أذن له المولى في النكاح» ثم اطلعوا على أنه عبد. فإن كان 


0010( م ز: للابنة. 0( م: فقدر. 


فر م ردت كاله (5) ز- قك. 
(0) ز: وإن. (5) ز: قاضي. 
0) م ف ز: قاضي. (4) ز: لم يكن. 


69 ز يكون؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأولياء هم زوجوها برضاها فلا''' خيار لهم فلا لاه ون كانت هي ظ 
زوجت نمسها دون الآولياء فللاولياء أن يمرقوا بينهما؛ لأنه غير كفء. 


9ه م0 
د 


باب الرضاءع”" 


بلغنا عن رسول الله عط أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الست : : 


لا ينبغي للرجل أن عروع امرأة لت يقول: إذا 50 

0 
صب ا ثم تزوج ذلك الصبي امرأة فليس ينبغي لذلك الرجل 
أن يتزوجها إذا طلقها الصبى. هذا معنى الحديث. ولا امرأة أبيه من الرضاعة 
لهذا الحديث الدع عواء: وكذلك امرأة ولد ولده أو بعض حك اذه من 

الرضاعة. 


وقال احق موسق إن أنا عفنيفة قال إذا كان للمرأة لبن من زوج. 
فطلقهاء ' فتزوجها آخرء فحبلت من الآخرء ثم نزل لها لبن. ٠‏ فإن اللبن من 
الأول سعد تخعن “تللة: وقال أبو يوسف: إذا عرف أن هذا اللبن من الحيل 
الثاني فهو من الآخرء وقد انقطع لبن الأول. وقال محمد: أستحسن أن 
يكون منهما جميعاً حتى تضع”'”'» فيكون من الآخر. وقال أبو حنيفة: لا 


)1١(‏ مف: ولاء 

() وهناك كتاب الرضاع ضمن كتب الأصل. ويتكلم فيه المؤلف عن المحرمات عموماً 
وليس عن المحرمات بالرضاع فقط. ظ 

(9) رواه الإمام محمد بإسناده. انظر: الآثار . وانظر: صحيح البخاري؛ الشهادات» 
/ا؟ وصحيح مسلمء الرضاعء ١ء‏ ”ء 4؛ ومسند أبي حنيفة لأبي نعيمء الاء 7ل. 

62 ز: الصبي. 

0( م - الذي. 

(0) ز: حتى يضع. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 7 


ينقطع لبن الآول. حتى تلد. فإدا ولدت فاللبن الاح وكذلك امرأة ولد 
ولده ا بعص أجداده من الرضاعة. 


ولا يحل له أن يتزوج امرأة 0 رضاعاً كثيرا أو قل وكذلك لق 
كاك منفنة أن فكي اول 7 ور قور وله بحن له أححه 
١٠ 67/[/‏ و] من الرضاعة 0 9 ا | أرضيحقة كانيك أو ابنة زوجها الذي 
ابض يانه ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا ابنة زوجها التي 
أرضع الع ول ارنة اسصدولة ينذا لحعف جر ل تبعل لذ افر اه بفن ولك التي 
أرعتيفكة يوان" كافق إبنة انايقة أودابذة ادرو بوكذلكة الرجخلن؛ إذا أرضع بلبنه فلا 
يحل له أحد من ولد ولده أبد"©. ولا يحل للرجل أن يتزوج من ولد المرأة 
التي أرضع بلبنها إن كانت جارية» ولا شيئاً من ولد تلك الجارية» ولا ولد 
ولدها. وكذلك رجل من ولد الرجل الذي أرضعت الجارية بلبنه. ولا تحل 
له تلك الجارية ولا شيء من ولد ولدها أبدا. 


١ ١ | © © 00 1‏ 
عبذالله بن مسعود 7 


وى أنتومسلة أن لذن جا" نزي من لبق أمراة أو اسشعط ييه لم 


)١(‏ ما أدخل من الأنف. انظر: لسان العرب» «سعط). 

(0) ما أدخل من الفم. الكل نجاف الخركت» الور 

ف4 م ف ز + ولا. والتصحيح من الكافي» ١/لادو.‏ 

(0 23 لبنة: 

(0) ف ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا ابنة زوجها التي أرضع بلبنه. 

(5) م ه: في نسخة أخرى هاهنا تقديم وتأخير معناه ولا يحل للرجل من ولد المرأة أن 
يتزوج الرضيع التي أرضع بلبنها وإن كانت جارية. 

(0) روي فرفوعا وموقوفاً عن علي رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 5/5١5غ؛‏ 
7 والعصنفه» لابن ابي ةع 406:8 واتضدي: الرارة للزيلعي» 715/7 
والدراية لابن حجرء 58/7. وروي موقوفاً عن عمر. وروي عن ابن مسعود بلفظ: لا 
رضاع إلا ما كان في الحولين. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .006٠/‏ 

() ف شايا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تحرم عليه تلك المرأة» ولا أحد من ولدها؛ لأن هذا ليس برضاعء إنما 
لرضع ما كان في اللحولين لقول الله تعالى في كتابه : حون ل لمن 
راد أن أذ يم لسَاعة 2904 . وكذلك ما بعد الحولين إلى ستة أشهر. فهذا عه 
في قول 5 حنيفة. وفيها قول آخر قول أبن يوسف ومحمد: إذا زاد فوم 
على الحولين'" فليس برضاع. ولو كان لم يُفْظَم وقد تم الحولان والستة 
الأشهر لم يكن بعد" ذلك رضاعاً؛ لأنه لا رضاع بعد هذه المدة» إن كان 


قد يلم أو لم يُقطَم. 


ولا بأس بأن يتزوج الرجل أم ابنه التي أرضعته”*“. ولا بأس بأن 
يتزوج الر "ابن هذه المرأة. وكذلك أحو الغلام» لا بأس بأن يتزوج 
التي أرضعت أخاه أو ما بدا له من ولدها أو ما بدا له من ولد الرجل الذي 
أرضع أخوه بلبنه؟ لأنه عدت دك وبينهم. ولا 0 1 يتزوج ا الغلام 
المرأة التي أرضعت ابنه. ولا بأس بأن يتزوج الابن'2 الذي أرضع 0 
ان أو ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة خالته. ولا ينبغى 
للريجل أن يجمع بين الأختين من الرضاع» ولا بين امرأة وبين ابنة 0 1 
ابنة أختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة. وكذلك أمها. وكذلك امرأة ذات 
محرم من الرضاعة منها هو بمنزلة النسب. ولا يحل للرجل أن يتزوج ابنته 

من الرضاع”. والعبد والأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبر والحر في هذا 
/([/01//7١ظ]‏ كله سواء. ولا ابنة أخيه ولا ابنة اخته ولا ابئة ابنته ولا ابئة ابنه 
ولا ابنة ابن ابنه. ولا يحل لصبي”"' أرضع بلبن رجل أن يتزوج شيئاً من 
ولنةتنن غين النراة التي أرضعته. وكذلك لو كان الرضيع خارية لم يحل 
لأحد من ولد ذلك الرجل أن يتزوجها. 


)١(‏ سورة البقرةء» ؟/777. (؟) ز: من الحولين. 
(9) ز: يعل. ظ 

62 اف : يجوز للرجل أن يتزوج المرأة التي أرضعت ابئه. 

ك4 ز-أم ابنه التي أرضعته ولا بأس بأن يتزوج الرجل. 

(0) م ف ز: ابن. 0 ز: من الرضاع. 
() ز: من الرضاعة. (9) م ف ز: الصبي. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 
تت للسس007070707ببب7بب7ب7ب7ببب؟؟؟؟7؟؟77؟7؟7ر 7 لت 
وإذا ولدت المرأة من الرجل» ثم مات عنها أو طلقها أو انقضت 
تيا رتروهها: اشر ونيا لمن عم الأوله فا رضعية زلن: ذلاق اناما أو 
جارية» فلا يحل ذلك الغلام ولا الجارية لأحد من ولد الأول؛ لأنه أخوهم 
من الرضاعة. ولا بأس أن يتزوجهم ولد الآخر من غير المرأة وأن يتزوج 
الغلام من ولد الزوج الآخر من غير المرأة من شاء. ولا يتزوج من ولد 
المراة قينا وار لم ترضعهما''' حتى تحمل وتلد وينزل لها اللبن من الآخر 
ثم أرضعتهما'' فإن الرضاع رضاع الآخر والحمل والولادة جميعاً. إذا كان 
انقطة اللبن”" الأول فلا ينبغي للصبي والصبية أن يتزوجوا من 00 الآخر 
من تلك المرأة ولا من غيرها شيئاًء لأنها أرضعتهم بلبن الآخرا*' فصارا 
سحرنة «ولدوو ولا دناس بان تعد وهو ادق نولن الا ولتين عون فده الهراة بها 
أرادوا. ولا يتزوجوا من ولد هذه المرأة من الأول شيئاء لأنهم إخوتهم من 
أمهم من الرضاعة. 


وإذا تزوج الرجل امرأة فشهدت امرأة أنها قد أرضعتهما جميعاً فإنها لا 
تصدّق عليهما. وكذلك إن كانت أم الزوج أو أم المرأة فإنها لا تصدق على 
الرضاع بينهما ليَمْسّد النكاح. وكذلك لو شهدت معها امرأة أخرى فإن ذلك 
باطل لا يجوز حتى يشهد رجلان أو يشهد رجل وامرأتان. فإذا شهد هؤلاء 
وهم عدول فليس يسعهما أن يقيما على هذا النكاح» ولا يحل لهما ذلك. 
واذ انها إلى اللل 53 17"3 نيه ونا كان معيياة من و لد جنير أثانث 
النسب. والصداق لها إن كان دخل بها إلا أن يكون صداق مثلها أقل من 
ذلك». فيكون لها صداق مثلها. وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها. وهو 
فى سعة ما لم يشهد شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان عدول من المقام 
معها. وكذلك الرجل يخطب [امرأة فتشهد]'' امرأة قبل أن تقع عقدة النكاح 
أنها قد أرضعتهماء فهو في سعة من تكذيبها وأن يتزوج المرأة. وكذلك لو 


)١(‏ ز: لم ترضعها. (0) ز: ثم أرضعتها. 
(500م فار إذا كانا قطع للبن. 60 م ز: للآخر. 
(60) ز: ففرق. (5) الزيادة مستفادة من الكافي». و. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كانت عدلة غير متهمة. وكذلك لو شهد /[158/7١و]‏ معها رجل آخر كان في 
سعة س0 تكذيبهما. وإن ا 9 عن هذا ا بالثقة ذ فهو أفضل”". وإذا 
شهد شاهدان عدلان رجلان أو رجل وامرأتان فليم ل لَه أن يتزوجها. 
وإذا تزوجها فرق بينهما. 

وإذا نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تتزوج قط فأرضعت به فهو رضاع 
كرضاع التي قد. تزوجت وولدت. ٠‏ 


نإذا خليب: المراة من انيية تناك مانم تأرين بذالق اللين حيس قود 
رضاع. وكذلك لو حُلبت بعد موتها فأوجرٌ منها صبي” كان رضاعاً. ولو 
خابدهاايدة المرت ,حل 4 انها واشعياء الأاترى نيا لو خليت قي © 
الموت في قدح ثم شربه صبي كان يحرمء فكذلك إذا خرج من ثديها بعد 
الموت. واللبن لا يموت. والجماع بعد الموت ليس بجماع. الانوف: أن 
البيضة قد تخرج من الطير الميت فتؤكلء لأن البيضة لا تموت. فكذلك 


اللبن: 

اساوي ربجم حي ا ا 
رشاعاء ولا يحرم ذلك علييماء لأن هذا بمنزلة طعام أكلاه : جميعا من إناء 
واحد. 


ولوضة لبن :امراة اق ظهاء لهيئا!"" (فأكاة ننه ميم فإ عدا على 
وجوه: إن كانت النار قد مست اللبن فأنضجت الطعام حتى تغير فليس ذلك 
برضاع ولا يحرم. وإن كانت النار لم تمسه وكان”" الطعام هو الغالب فإنه 
لا يكون رضاعاً. فإن كان اللبن هو الغالب فإن في هذا قولين: أما أحدهما 
فإنه لا يكون رضاعاًء وهو قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر وهو قول أبي 
يوسف ومحمد فإنه يكون رضاعا. 


0-403 تر 6 535 واحودناء 


(6) م ف ز: الفضل. والتصحيح من الكافي. ١/07و.‏ 
ينا ()4-5 7 يعد 


(5) أي: للصبيين. 0) ز: فكان. 


وإذا جعِل لبن فى دواء فأوجرّ منه الصبى أو استَّعَط منه واللبن الغالب 
والرضاع في دار الحرب والشرك كهيئته في دار الإسلام. وإذا أسلم 

وإذا جامع الرجل المرأة لم تحل لابنه''' من الرضاعة ولا لأبيه"", 
ظ 5 1 00 ا 0 : ااا ابره 
ولآ اتخنن له أمها-مة. الرضاعة ولا انقهاء.وإن: فثلها لشهوة أو :مْشسها لشهوة"” 
50 : ا ا تر ) 01 ااه 
أو نظر إلى فرجها لشهوة فإن ابتتها وأمها'”' من الرضاعة حرام عليه. وكذلك 
المرأة نفسها هي حرام على أبيه وابنه من الرضاعة. ‏ 

وإذا فارق الرجل المرأة فلا يصلح له”' أن يتزوج في عدتها أختها من 
الرضاعة ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها /54/171١ظ]‏ من الرضاعة ولا عمتها 
ولا خالتها. والرضاع في هذا والنسب سواء. وكذلك الأمتان الأختان من 
الرضاعة: ولا يحل للرجل أن يطأهما جميعاً إذا كانتا أمتيه"©. وكذلك الأمة 
وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها من الرضاعة» فلا يطؤهما 
جميعا :إن كاننا أمقر '".توكذلك: هذا فى السيي: 

ولا تاتون أن يتزروج الرجل المرأة وامرأة ابنها من الرضاعة. وكذلك 
هذا في النسب”". وكذلك أم ولد ابنها من الرضاعة» فهو جائز لا بأس به 
لأنه لا قرابة بينهما ولا حرمة ولا رضاع. ولكنه لو تزوج أم ابنتها من 
وإذا تزوج الرجل الصبية» فأرضعتها أمه من الرضاعة» أو أمه التي 


)١(‏ ز: لانه. 0( ز: لابنه. 


69 م أو مسها لشهوة ؟ صح هم. 620 و وابئها. 
(0) ز: لها. 0 3 امعاق. 
واكك دفي الي 


(4) ف ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وامرأة ابنها من الرضاعة وكذلك هذا في 
التتيمة 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولدته. أو أخقة من الرضاعة أو من التسيمة أو امرأة أبيه تلحر أبيه من 
الوضباغة | زو.هى التسيت ]477 أى انير ا ابعدرمة الوضاعة [ أو عفن المت" 
بلبن ابنه» فهي حرام عليه» ويفرق بينهماء وعليه نصف المهر. ويرجع 
الزوج بذلك على التي أرضعها”" إن كانت أرادت الفساد أو تعمدت ذلك. 
وإن كانت أخطأت ذلك أو أرادت به الخير ولم تتعمد الفساد لم يكن عليها 
في هذا شيء. والقول في ذلك قولها إن لم يظهر منها تعمّد للفساد. ولا 
تحل له الصبية أبدا. 


وإذا تزوج الرجل صبية ثم تزوج عمتهاء فإن أرضعت أم العمة الصبية 

لم يفرق بينها وبين زوجها؛ لأن الصبية قد كانت ذات”*' محرم من 
260 | 

العمة . 


وإذا تزوج الرجل صبيتين» فأرضعت إحداهما امرأة ليست من الزوج 
في شيءء ثم أرضعت الأخرى» فقد صارتا أختين» وحرمتا عليه.» ولكل 
واحدة منهما عليه نصف المهرء ويرجع على المرأة التي أرضعتها إن كانت 
تعمدت الفساد. ولو تزوج ثلاث صبيات» فأرضعتهن امرأة بعضهن قبل 
بعض» حرمت عليه الاثنتان الأوليان» والآخرة امرأته» مِن قِبَل أن الأوليين 
مارت أختين مما تطكرمنا عليه ديعا ونارك”"" القالقة: أختا. لهما تندها ها 
بانتاء فلا يفرق بينها وبينه. ولو أرضعتهن معاً جميعاً حرمن عليه جميعاً. 


وسروج أيته: 0 


() الزيادة من الكافي. ١/07ظ.‏ 

(0) الزيادة من المبسوط. .١51/5‏ لم يذكر في الكافي امرأة ابنه» ولم يذكر السرخسي 
امرأة أبيه. 

(0) ز: أرضعتها. 

(5) ز: ذاء 

)0( تأتي هذه المسألة مرة أخرى آخر الباب. انظر: //69١ظ ‏ ١15و.‏ 

00 م ز: أو صارت. 

“4 م: شيا. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 3 

وإذا تزوج الرجل المرأة وصبيتين» فأرضعت المرأة الصبيتين إحداهما 
قبل الأخرى» ولم يدخل بالمرأة» فإنه يفرّق بينه وبين المرأة والصبية 
الأولى» /09//1١و]‏ والصبيةً الآخرة''' امرأته. ولا مهر للمرأة؛ لأنها 
أفسدت على نفسها. وللصبية الأولى على الزوج نصف المهرء ويرجع بذلك 
على المرأة إن كانت أرادت الفساد بذلك. ولا تحل الأم أبداً. فأما الصبية 
فإنها تحل له إذا مات”'' التي عنده أو ماتت”". فإن كان قد دخل بالمرأة 
فإنه يفرّق بينه وبين الصبيتين جميعاً. ولكل واحدة منهما نصف المهر على 
الزوج» ويرجع بذلك على المرأة إن كانت أرادت الفساد بذلك» وللمرأة 
المهر بما استحل من فرجهاء ولا تحل له واحدة منهن أبداً. وأما الأم فإنها 
أم امرأتهء فلا تحل له أبدا. وأما الابنة فإنها ابنة امرأته» وقد دخل بهاء فلا 
تحل له*'. ولا تحل له أم امرأته من الرضاعة إذا كان قد دخل بامرأته أو 
لم يدخل بها. ولا تحل له ابنة امرأته من الرضاعة إن كان قد دخل بهاء فإن 
كان لم يدخل بها فله أن يتزوجها إذا ماتت امرأته أو فارقها. 


وإذا أقر الزوج أن امرأة هي أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة» 
ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجهاء وقال: إنما أوهمت أو أخطأت» أو نسيت». 
فصدقته المرأة» فإنهما يصدقان, وله أن يتزوجها إن شاء. وإن ثبت على 
قوله الأول فقال: هو حق كما قلتء ثم تزوجهاء فإنه يفرق بينهماء ولا 
مهر لها عليه إن لم يكن دخل بها. وكذلك إذا قال: هي ابنتي من الرضاعة. 
وذ" أفركة الجيرأة بذك وار الزويية: اقم اكذبيتك"" المرأة انفسيناء 
وقالت: أخطأتء وتزوجها الرجل» فهو جائز. ولو أقرا جميعاً بذلك ثم 


.زمه السك 

06 إذا ناتيك: 

ا ا ظ 

(4:) ف - فلا تحل له أبداً وأما الابنة فإنها ابنة امرأته وقد دخل بها فلا تحل له. 
(5) م ف ز: وإنما. 

300 ثم ألذبت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أكذبا''' أنفسهما وقالا: أخطأناء ثم تزوجهاء فإن النكاح جائزء ولا" يفرق 
بينهما. وكذلك هذا الباب الأول كله في النسب. ليس يلزم من هذا إلا ما 
ثبتا عليه. ولو قالت المرأة: هو ابنى من الرضاعة أو أخي أو أبي» ثم 
تزوجها الرجل قبل أن تُكذب نفسهاء كان"" النكاح جائزاًء ولا تصدق 
المرأة على هذه المقالة» لأن المرأة ليس فى يدها من الفرقة شىءء إنما 
الفرقة في يدي الزوج. وإذا أقر الزوج بهذه”*' المقالة» وثبت عليهاء وأشهد 
الشهودء ثم تزوجته المرأة» ولا تعلم بذلك» ثم جاءت بهذه الحجة بعد 


ولو أن رجلا 0 امرأة» ثم قال بعد التكاح: . هي أختى من الرضاعة 
/[لاروهاظ] أو لقني أو أمي من الرضاعة» ثم قال: 55 أو أخطأت» ‏ 
ولس الآمو كما قلت :امشحيةت: أن 3 أفييك: كاحهها » :والقياسن أن رفنتد 
النكاح. ألا ترى أنه لو كان أعمى وعنده امرأته وأخته من الرضاعة فأراد 
أخته فأخطأ بامرأته فقال: هي أختي من الرضاعة» ثم“ قال: أوهمت أو 
نسيت» صدقته على مقالته. والأعمى والصحيح في هذا سواء. ولو ثبت على 
هذا النطق وقال: هو حق. وشهدت عليه الشهود فرقت بينهما. ولو جحد 
اللقار لت يروو 7" جهوده ونزى تيع إنها امتحسق إذا تقال خم اتيم 
قال: أوهمت. فإني أصدقه. فأما إذا أقر أنه لم يوهم وأنه حق ثم جاء بعد 
ذلك فقال: أوهمت,. فإني لا أقبل منه. 


وكذلك رجل قال لامرأته: هي أختي أو أمي. ثم قال: قد أوهمتء. 
فإني أصدقه إن لم يكن لها نسب معروفء» ولو ادعت هي عليه وأرادت أن 
تفارقه وادعت أنها أخته فإنه ينبغي في القياس أن يفرق بينهماء ولكني 
أستحسن في هذا أن لا أة قوق !"بهي |01 قال | رومت أن فياف ولو قال 


)١(‏ ز: ثم أنكرا. لا 
() ز: فإن. ظ 0( م ف : هذه. 
(0) مو ف- ثم. (5) م: لم يقعه. 


0) م: لافرق. 2 (0) مف ز: وإذا. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 2 
ات اك تك لاي للك 
لغيتة له أو الآنة هده ابسن أو هرا" اسه أوققية العتق واحةت فى هذا 
لفان 9 بور كف الا مان 1 1 

ولو قال لامرأته: يا بُتيّة لم يكن هذا شيئء ولم يفرق بينهما. 

ولو قال لامرأة له معروفة النسب: هذه ابنتي من نسب». وثبت على 
ذلك» لم أفرق بينهما. وكذلك لو قال: هي أمي . إذا كان له أم غيرها 
معروفة. وكذلك إذا قال: هى أختى لأبى» وكان لها أب معروف غير أبيه. 
تإقدهذا بسن يقي رولتيك: اليك ووذ فيد وله أوقع بمطاذنا. روى قال" 
افق ولبتن لها اسستع معروف :ونتلها يولن اليكل "وتيك على ذلك 
فان أفرق هما فإن أفرت المرأة أنها اننقه أنتت السب وإ كاذ شغليا ل 
يولد لكلهالو اليف المعيو وك أنزة نيما الا ترف آله للى فاك لاغراده 
وهي صبية: هي أمي أو ولدتني؛ علمتٌ أن هذا باطل ولم أفرق بينهما"”'. 
وكذلك إذا قال: أرضعتني”**» إذا كان مثلها لا ترضع ولا يكون لها لبن. 
فإني لا أفرق بينهما ولو ثبت على ذلك. 

ولو تزوج رجل صبية ثم تزوج عليها عمتها فدخل بعمتها فإنه يفرق 
بينه وبين عمتها. وإن أرضعت أم العمة الصبية /[19/١1١و]‏ لم أفرق بينه 
وبين الصبية من قبل أن العمة قد كانت ذات رحم محرم منها قبل 
ا ظ 


د 4 


)١(‏ ف: أم هذا. (5) م: القياس. 

(0) م: المثله. 

(4) ف - ألا ترى أنه لو قال لامرأته وهي صبية هي أمي أو ولدتني علمت أن هذا باطل 
ولم أفرق بينهما. 

(5) ز: أرضعتيني. 

0) تقدمت هذه المسألة. انظر: 48/97١١ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


: يباني 


ظ باب الإحصان 


لا تحصن الرجل المسلم إلا المرأة الحرة المسلمة إذا دخل بها. بلغنا 
ذلك عن عامر وإبراهيم النخعي"'". ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها 
يجامع ‏ ولا الآمة وإل “كانت مسلمة. ولا تحصنه المغلوبة العقل. 


وكذلك المرأة المسلمة لا يحصنها الزوج العبد. ولا الزوج الصبي 
ذلك الجماع يُحلها للزوج إن كان طلقها ثلاثاً. وكذلك المعتوه المغلوب إذا 
زوّجه وليه فدخل بالمرأة وجامعها فإنه لا يحصنهاء ويُحلها لزوج قد طلقها 
ثلاثاء لأن جماع هؤلاء يقع موقع الجماع في التحريم والتحليل. ألا ترى أنه 
لا يحل لواحد منهما أن يتزوج ابنة هذه المرأة ولا أمهاء وأن هذه المرأة لا 
تحل لابن 5 منهم ولا أبيه. ولك هلا الروج لا م المرأق من 
قِبّل الرق الذي في العبدء. ولأن الصبي لم يدركء ولأن المعتوه بمنزلة 
الشس.: 


ولا يُحصن الرجل المسلم إذا كانت امرأته ذمية للكفر الذي فيها. 

وإذا 0 الذمي ثم دخل بها قبل أن يسلم فإن ذلك لا 

وإذا أعتقت الأمة ثم دخل بها زوجها وهو عبد فإن ذلك لا يحصنها. 
وكذلك إذا أعتق الزوج وهي أمة ثم دخل بها فإن ذلك لا يحصنه. 

وإذا أغلق الرجل المسلم الحر”*' على امرأته باب أو أرخى ستراً ثم 


.075/08 المصنف لعبدالرزاق» 708/97؛ والمصنف لابن أبى شيبةء»‎ )١( 


(؟) و: لا يحض. 
فو م6 ف ز: حلها. والتصحيح من الكافي. م.. 
(54) ز: الحر المسلم. 


كتاب النكاح 9 باب الإحصان 553 


فارقها وهو يقول: لم أدخل بهاء فإن عليه المهر كاملاء وعليها العدة 
كافلة رول تحصعه ف بون فتن الدامفكر اللدسرله ولى انهف العراة النعول”” 
لم يحصن ذلك الزوج. وكذلك لو ادعى الزوج وأنكرت المرأة لم يحصنها 
ذلك». وكان لها المهرء وعليها العدة». مِن قِبّل أن العجز جاء مِن قبَلِه 
فلذلك وجب المهر علية» وألزمناها العدة بالثقة /[/9/١6١ظ]‏ والهمَة"''. 
والتحضاة الس حرق" يقول واحك مهنا على عناحية انإن أقرا يجوميا 
بالدخول فقد أحصنا ولزمهما من ذلك ما يلزم المحصن في الزنى. 


ولا يحصن الخصي إذا كان لا يجامع امرأته. وكذلك المجبوب. 
وكذلك العنين» لا يحصن واحد منهما صاحبه من قبل أن لا يجامع. وإذا 


ولا يحصن رجل مسلم بامرأة مسلمة وإن دخل بها بعد أن يكون 
كاه فانيد ا » :وإن كان حنتهها' ول ثحت نسيه: 


ولا يحصن الرجل بالرّنْقاء إذا لم يجامعها. 


وكذلك الرجل الخنثى يتزوج المرأة» أو المرأة الخنثى تتزوج الرجل 
ولا يخ نوا قلس من دإن؟> قطان يزيا فييا”" معفنان: 


ولو أن نال معانها بروج امرأة مسلمة فدخل بها كان مععضي : فإ 
كانا ارتدادهما وإسلامهما جميعاً معاً فهما على نكاحهماء وليسا بمحصنين 


(؟) كذا في م ف ز. ولعل المقصود بالهمة .النية والعزم على المسيسء وأن المرأة قد 
قامت بما يجب عليها من عدم الامتناع عنه. انظر : المسوطء 0/0 .١‏ 
(8) ز: وإن. 


(0) م: بينهما؛ ز: فإنهما. 


ك2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك الرجل وامرأته من أهل الذمة يسلمان جميعاًء فإنهما لا يكونان 
محصنين حتى يجامعها بعد الإسلام. 
وكذلك: العيدادوامراتف ذا كانت أمة تاعتقا جميعاً. فإن كان قد دخل بها 
في حال الرق فإنهما لا يكونان محصنين بذلك الدخول حتى يدخل بها بعد 
العتق. فإذا دخل بها بعد العتق فهما محصنان وإن كانا لا يعلمان بالعتق وإن 
كانت المرأة لا تعلم أن لها الخيار. وكذلك لو علمت بالخيار فاختارت 
نفسها إذا كان قد دخل بها بعد العتق قبل أن تختار نفسها فإنهما محصنان. 
وإذا .ولدكف الهرأة الحرة المسلمة من الحر المسلم أولاداء ثم أنكر 
الدخول بها والإاحصان. فهما بععداد ولا ينظر في ذلك إلى إنكار 


اخدهما .ولا إلى ]نكا هين" سيا جميعاً. الولادة أصدق من 0000 
وهو شاهد عليهما. 
وكذلك لو شهد عليهما شهود بالإحصان بإقرارهما بالجماع كانا 


550 عليه امرأته فأقام معها زماناً ثم مات عنها أو طلقهاء ولم 
يكن أقر بالجماع» ولم يكن بينهما ولد م يكونا محصنين إلا أن تقر 
المرأة بالجماع. 

وإذا دخل الزوج بامرأته وأقر بالجماع هو وهي» /[1/9١1١و]‏ فأيهما ما 

مات فإن الباقي منهما محصنء» يجري عليه ما يجري على المحصن. 

وإذا أقرت المرأة أنه قد جامعها ثم طلقها ثلاثاً أو مات عنها وانقضت 
عدتهاء فإنها تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثاً أن يتزوجها وأن يصدقها بقولهاء 
وتكون بذلك محصنة. ولو تزوجها زوجها الأول وأنكرت الدخول بعد إقرار 
منها لم يصدق”” على زوجها الآخر. ولو لم تكن أقرت بالدخول الأول 
الذي تحل به للذي قبله. ولكن الزوج أقر بذلك. فإن الزوج الأول لا يحل 


(0) ف - ولا إلى إنكارهما. (0) ز: ولم. 
90 ز: لم تصدق. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح المتعة 9 

له أن يتزوجها - بإقرار هذا الآخر بعد. ولو كان أغلق باباً أو أرخى حجابأ 
ثم طلقهاء ثم قال”'': قد كنت دخلتُ؛» وأنكرت هي ذلك حتى انقضت 
عدتهاء 52 لا يحل لزوجها الأول أن يتزوجهاء ولا يصدق عليها الزوج 
الذي خلا بها. الاتقرى انها النفكون محصط يد الخلوة إن '" المديكن 
الأول دخل بها. وو أقرت المرأة في هذه الحال بالدخول». وأنكر الزوج 
ذلك» حل لزوجها الأول أن يتزوجهاء ولم يكن بذلك بأس وإن أنكر 
ذلك الزوج الذي خلا بها. . وكذلك لو لم يَحْل بها فقالت هي: قن كان 
دخل بيغ وألكن الزوج الدخول والخلوة» وذلك مجهولء فإن الزوج الأول 
يحل لها أن يتزوجهاء ويصدقها على ذلك بقولها. لإندح اديه مشافهة 
بذلك فأرسلت المع للك ول بعد أن يكون الرسول«ثقةع عل له أن 
يتزوجها. ألا ترى أن المرأة لو قالت: طلقني زوجي أو مات عني وانقضت 
عدتى» حل للخاطب أن يتزوجهاء له ذلك. وكذلك التي 
أقرت بالدخول. ولو لم يكن هذا هكذا ما استقام لرجل أن يتزوج امرأة قد 
كان لها زوج قبله حتى تقوم البينة عنده”"' بالطلاق أو الموت. فهذا فاحش 
قبيح لا يستقيم. والدخول أشد من هذاء لآنه شيء لا يعاينه الرجال. 


١ 5 
36 26 


باب نكاح المتعة 


بلغنا عن رسول الله كك أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة 
ناس 1/17 1دااظ] ااقعة على النانى فيها العزورةء: ثم نوعني" . 


)١(‏ ز: يتزوج بها. 0 عاقمن افلكم 


(9) ز: فإنها. (4) م ف ز: وإن. 
(0) ز: حلت. (5) م ف: قولها؛ ز: على قولها. 


(21010 عنل ا 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
روي 152 0ه اكه لضا لاست 
وبلغناعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر عن 
رسول الله كَلهِ أنه نهى عن المتعة”©. 
وبلغنا "عن عمر بن الططات رفى القاعنه أنه قال الى "كدق تقومك 
5 إفف 20 ١‏ 


بلغنا عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: نسختها آية الطلاق 
والعدة واله ]77 1 ظ 

وكيف تحل امرأة ليست بزوجة» ترث ما ترث الزوجة» وتورث كما 
تورث الزوجةء ولا يقع عليها الطلاق ولا الظهار ولا الإيلاء. ألا ترى إلى 
قول الله تعالى في كتابه: طوَالِينَ هُمْ روجهم حَفِظون © إلا عل أَنْدَجِهم 
أو مَا ملكت اتنب هَإِبنَ عَيْردٌ لوبت 2409). فإن كانت هذه زوجة 
فحالها حال الزوجة. وإن كانت غير زوجة فلا تحل؛ لأنها ليست بملك 
يمين. هل رأيت زوجة تقع”' بينها وبين زوجها الفرقة بغير طلاق ولا 
وذ خلع ولا مبارأة ولا بوجه من وجوه الفرقة المعروفة. وهل 
يلاعنها إن قذفهاء وكيف يلاعنها وليست له بامرأة. أرأيت إن مات أحدهما 
قبل أن يدخل أيكون لها الأجر كاملاً. فإن كانت زوجة فأجرها مهرها فلها 
أجرهاء ولها الميراث» وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. وإن كانت إجارة 
فهل يحل فرج بإجارة. وينبغي أن لا يكون لها أجر مِن قِبَّل أنه لم 


0010( صحيح البخاري. النكاح. 47١‏ وصحيح مسلمء النكاح . 5 - "". وانظر للتفصيل : 
نصب الراية للزيلعي» ١75/“‏ - ١8١؟؛‏ والدراية لابن حجرء. ؟//ا 0‏ 404 وتلخيص 
الحبير لابن حجري 000 0000 ْ 

(0) الموطأ. النكاح. ؟4؛ وسنن ابن ماجهء النكاح. 45؛ والمصنف لعبدالرزاق» 
7٠؛‏ والمصنف لابن 5 شسةغ 561/6. 

(0) الآثار لأبي يوسفء. 157١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» /005/7. وروي عن أبي هريرة 
مرفوعاً وعن علي موقوفاً. انظر: سئن الدارقطنى» #/509. 

69 سورة المؤمنونء» ”60/7 5. ْ 

)00( ز: يقع. 

(5) م: الإيلاء. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح المتعة بج 
يستوف”2 منه(” الشرط. وهل تحل لأبي”" زوجها أو لابنه. فإن كانت 
اي وي ا ع ا #ولا تتكحوأ مَا كم 
رك لنت إّ ود كت 104 6 1 ووعتكز 
تبك الْنَ مِنْ 0 وصانهاا نكال الزوعة فى لفان 
والظيناة: والعتدراف والاناداء 0 إن كانف زوحة: فإن: كاتف حمر روجة 
فإنما هي إجارة» فهي حلال لأبي”؟" زوجها ولابنه''' أيهما شاء؛ لأنه لم 
يدخل بها00". وكيف يحل الفرج بالإجارة. ما أعظم هذا. أرأيت إن أعطاها 
ناد غلن أن قظر إلى فرجها من غير أن حاتعها أباما معدودة ايحا هذا 
فإن كان هذا لا يحل فهل يحل إذا اشترط معه الجماع. أرأيت لو اشترط 
المباشرة دون الجماع, هل كان يحل. وهل يحل"''' للزوج وعنده أربع 
نسوة أن يتمتع من خامسة والأربع الآن عنده نكاحهن صحيح. وهل يحل أن 
يتمتع /177/71و] من أخت امرأته. وهل يحل أن يتمتع من خمس نسوة في 
عقدة واحدة ومن أختين في عقدة واحدة. وهل يحل أن يتمتع من أمة بغير 


إذن مولاها. واج اعيينه ود أيه وهل يحل للرجل أن 


عي 7م , امرأة*'2 طلقها ثلاثاً. وكيف”*'' وجه المتعة إذا أراد أن يُقاطع 

)١(‏ ز: لم تستوف. ) (؟) م: بينها؛ ز: بينهما. 

(6) ز: لأبس. )> ستورة السافه: .2 17 

(5) ز: وقول الله. 

(5) ز+ في كتابه؛ ف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وقوله 
تعال: 

() سورة النساءء 77/5. (8) م ز: في الحان. 

(3.:09: لأست (١٠1)م‏ ف: والابنه. 


)١١(‏ لكن إذا دخل بها الرجل فلا تحل لأبي الرجل ولا لابنه كما هو معروف من أن الوطء 
وإن كان حراماً لكنه يكون سبباً لتحريم الآصول والفروع. [ 

)١١(‏ ف - وهل يحل. 

)١7(‏ ف - من أمة بغير إذن مولاها وهل يحل للعبد أن يتمتع من مولاته وهل يحل للرجل 
أن يتمتع. 

(4١)ز‏ + قد. 00 (١1)م‏ ف ز: أو كيف. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ 


سات مادا يقول: أستا هرك لامعا أم أ و 3 فإن قال: 
تولك" 0 فهذا النكاح اديع وإن قال: أستأجرك. فإن الفروج, 9 
0 ولا بأسن إن كان هذا جائزاً أن يستأجرها رجلان في عقدة ا 
ماخر 0 0 ل للعحلهة: أو 0 ا 0 
الخدمة. وما معنى أتمتع منتك2 3 شيء هو إجارة هي أم 0 000 


باطل؛ لا يصلح ولا يحل. 


وف أن نواد كال لأمر أ قه تر سولف كتهرا أن عوماء هوس فود 
تراضيا بهء كان هذا قبيحاأ عندنا””' أيضاء ولا يجوز بينهما. وهل يحل 
للرجل أن يتمتع من امرأة قد وطئ أمها أو ابنتها بمتعة أو نكاح أو ملك 
يمين. وهل يحل التمتع بغير شهود أم لا بأس. فإن النكاح لا يكون”" إلا 
بشهود. وما عدتها إذا مضى الأجل ووقعت الفرقة بينهما إذا كانت تحيض أو 
لا تحيض. وعدة الأمة 0 العكرة «ممواء از 3 مختلفة. وهل يصلح له أن 
يعطيها جعْلا على أن يزيد" ' في الأجلء وهل , يستقيم في ذلك لو فعَلا. 
كيه لق القضى الأحل :وهر يجعانهها نجعل, لها" عجن ا على أن ؤاذت 
في السدةزمونا تعتاله الولك الذ متت ليك" نسيه ام .و كيت 
الله إن نفاه الأب وزعم أنه مارني 9 يكبت“ شمينة” الو لل «منة 7 
يلاعن. وهل يحل للرجل أن يتمتع من جارية'"' صغيرة مثلها يجامّع بغير 
إذن أبيها. وإن تمتع رجل") من امرأة يوماء وآخََرُ من الغد. ثم 53 
بولدء أيهما يلزم الولد. ولو قاطعت رجلا وهي تحت آخر على أجل معلوم 


اسايفكف أم أزوجك. ا 
(0) ف- واحلة. 706 اما 
(60) ف- عندنا. (5) ز: لا يلون. 
117 إن ترفك .له 

(9) م: اجعلا. (230154 أقك: 
00+ لد (0) :: من جاريته. 


()ز: الرجل. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح المتعة ظ 
بعد انقضاء أجل الذي هي عددةة أكان هذا يصلح. ولو اشترط أحذهما 
الخيار على صاحبه 0 ل جز مجهول 
عن لحو العطاد ان إلى التنائير 57 اق :الى الحفواد و فياك الله مي 10 
يعرف» /[77/19١اظ]‏ من نحو قدوم نون أل موت ناث أن إل نقوتها أن الك 
موت المتمتع» أيجوز هذا. وإن قال: أتمتع منك على أن المشيئة في الأجل 
إلي أو إليك”" أو إلى غيرهماء أيجوز هذا. وإن تمتع من امرأتين بدراهم 
مسماة» فكيف”؟؟ تقسم المرأتان الدراهم وأجلهما مختلف». إحداهما شهر 
والأخرى يران » 0 هم التى جعل لهما عشرة دراهم. وكنفن إن كان 
الأجل سواء. وكذلك وي أجل بكاوم يحيو نيمسق ار 
إلى أجل مسمى بغير شيء معلوم» فدخل بها بغير”” شيء مسمى» أيكون"' 
لها مهر مثلها أم إجارة مثلها. وكيف إن طلقها ثلاثا قبل الأجل؛ وقد سمى 
لها أجراء وقبز”"' أن يدخل بهاء أيحل له أن يطأها بعد ذلك» أم تكون 
هذه فرقة» وما يكون لها من الأجر نصفه أو كله. 


وإذا تمتع رجل من امرأة إلى أجل معلومء فلم يدخل بها حتى مضى 
الأجل [(واوقعت الفرقة. هل .يحل له أن يدروج أمها أو ابنتها أو يتمتع منهماأ 
جميعاً. وهل تكون من أمهات نسائه. فإن كان نكاحاً فهي من أمهات نسائه. 
ولا تحل لهء وقد وقع عليها إذأ ما يقع على المرأة من العدة والميراث. 
وإن كان غير نكاح فما هوء إجارة أم لا. فما أعظم من هذا وأقبح أن يقول 
قائل: يستأجر الفرج بالإجارة. 


)١(‏ قال المطرزي: الدّيّاسة في الطعام أن يوطأ بقوائم الذوات أو كد عليه المد رسن تعن 
الجَدْجَر حتى يصير تبناً. والدّيّاس صَقْل السيف. واستعمال الفقهاء إياه في موضع 
الدياسة تسامح أو وهم. وأصل الدوس عَيَدَة وطء الشىء بالقدم. انظر: المغربس» 
«دوس». لكن ذكر غيره أن الدياس والدياسة سواء. انظر: المصباح المنيرء !دوس»؛ 
والقاموس المحيط» ((لدوس»). 

(0) مف: هم الا؛ ز: بهم الا. 

(0) م ف: الى اوليك؛ ز: أتمتع ملك إكى > المقيتة فن: الأجل. أو إلى أوليك: 

(4) م فاز: وكيف. (4) م ف ز: غير. 

(45 3 آيلون: 0) ز: أو قبل. 


كتاب الأصل للإمام اسان 


وقال أبو حنيقة : إذا قال : أتزوجك شهراً فالنكاح فاسد» وهو متعة. 
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 


035 56 


باب نكاح الادعاء من قبل الرجال 


قال: وإذا ادعى رجل نكاح امرأة وأقام عليه البينة وصدقته أو لم 


تصدقه"''. وأقامت أختها عليه البينة أنها امرأته وأنه إياها تزوج» فالقول قول 


الزوج والبينة بينته. أَنْبتْ نكاح التي أقام عليها البينة» وأَبْطِلُ نكاح الأخرى, 
ولا أجعل لها مهراً إن كان لم يدخل بها. ولو لم يكن الأمر هكذاء ولحن 
الزوج أقام البينة أنه تزوج إحداهما ولا تُعرّف بعينهاء غير أن الزوج يقول: 
هي هذمهء فإن أقرت المرأة بذلك فهي امرآته» وإن جحدت ذلك فلا نكاح 
بينه وبين واحدة منهما؛ لأن الشهود لم يشهدوا على شيء بعينه. 
لاا و] ولا يمين للزوج على التي يدعي عليها النكاح في قول أبي 
حنيفة. ويفرّق بينهم بغير مهر يلزم الزوج إن" كان لم يدخل بها. 

وكدلك قو نداييك "المينة لاير ان يعينها أن اح عنس" المعلن: 
تزوجهاء ولا يُعرفون أيهما هوء والرجلان ينكران ذلك. فهذا كله باطل» 
ولا مهر على واحد منهما. وإذا ادعت المرأة على أحدهما فلا يمين عليه في 
النكاح في قول أبي حنيفة. فإن ادعت أنه طلقها قبل الدخول وأن لها عليه 
نصف المهر استحلفته على المهر. فإن انكل عه البفيه لزمة :ذلكة::ولا فيك 
النكاح. وإن حلف برى. 

وذ اعت لفان أن رسلا تاوضهماء بوكل 050205 أنه 
تزتها أول: فإن. :ذلك إلئ الزوج. فأبيمًا ها 'قال: هي الأولى. ٠‏ فهي الأولى 
وهي امرأته. ويفرّق بينه وبين الأخرى بغير مهر إن كان لم يدخل بها. وإن 


)١(‏ ف - أو لم تصدقه. (0) م فاز: وإن. 
(0) ف + عليه. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الادعاء من قبل الرجال 

7ت ع ب 477077070707 74 
جحد الزوج ذلك كله وقال: لم أتزوج واخدة مديها» .أو قال وعجعيننا 
جميعاء ولا يُذْرَى أيهما الأولى» فهو سواء يفرّق بينه وبينهما. فإن كان لم 
اميا ف الس با رب كارا يرو اال ا ا لانن علي 
يثبت نكاح إحداهما"'؟. فإذا تجاهل ذلك ليبرأ من''' المهر لم يبرأ من 
ذلك" فإن كان *؟ دكن بإحذاهما كان له 0 وكات تفن ام انفد 0 
قال: هي الآخرة وتلك الأولى. فرق بينه وبينهاء ولزمه ا الذي سمى 
لها. 


[قلت:] فإن كان مهر مثلها أقل من ذلك؟ 


[قال:] وإن*؟ كانء لها" ما سمى لهاء ولا يصدّق”" في أن ينقصها 
م ذلك قيكا يبآن ديقول : كان تكاحها واديرا""" وكانت” الأخرى. امراتة. 


ولو أن رجلين تنازعا فى امرأة» كل واحد منهما يدعى أنها امرأته 
ويقيم البينة» فإن كانت في بيت أحدهما” أو كان 000 دخل بها 
فهي امرأته. إلا أن .يقيع الآخر البينة أنه تزوجها قبله. فإن لم تكن في بيت 
واحد منهما فأيهما م”''' أقام البينة أنه أول فهو أحق بها. فإن لم تكن"''' 
لهما على ذلك بينة فإن المرأة تسأل عن ذلك. فأيهما ما أقرت به أنه تزوجها 
فهي امرأته. فإن لم تقر بشيء من ذلك فرق بينها وبينهما جميعاً. فإن كانا لم 
يدخلا بها جميعا فلا مهر لها ولا عدة عليها. وإن كانا قد دخلا بها جميعا 
ولا يُدرَى أيهما أول فعلى كل واحد /[7/7١ظ]‏ منهما مهر مثلهاء إلا أن 


)١(‏ م ف انهه 


000 م ز: مرامن؛ ف: من؛ وفي ف بياض قدر كلمة. والتصحيح مستفاد من الكافي». 
١/؛‏ والميسوط. .١06/6©‏ 

(6) ز: لم ينزه ذلك. (745 23 كان 

(6) ز - وإن (5) ف- لها. 

(0) م ف: ولا نصف؛ ز: ولا يصل. (0) ز: فاسد. 

(8) (غ إحداهما. (1) :ماد 


(١)ز:‏ لم يكن. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
بكون نا شح لها أقلن .مين .ذلك فإن خحاءت:.تولة لدههها شيعا ».ركان 
ابنهماء يَعْقِلان عنه.» ويرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل» ويرثانه 
الباقي ميراث 0 إن لم 0 له ولد ولا أم. فإن كان للغلام 0 وأم 
ورث الباقى ميراثا كاملا. ولو كانت المرأة أقرت أن أحد الرجلين الأول كان 
١‏ )00 اه ك5 3 50 
هو الزوج». لزمه الولد خاصةء. ويفرق بينها وبين الآخر. ولو لم يفرق 
بينهما ولم يدخل بها ولم تقل: هذا الأول. ولا غيره» حتى ماتت». كان 
6 بينهما نصفين. ولو لم تمت ولكن أحد الرجلين ماتء. فإن قالت 
المرأة: الميت هو الأول. فهو الأول. ولها فى ماله المهرء ولها الميراث. 
ولو قالت: ليس هو الأول وهذا الباقي هو الأول» كان الباقي هو الزوج. 
ولا ميراث لها من الأول ولا مهر. 
وإذا تزوجت المرأة زوجين في عقدة واحدة كان النكاح فاسد”” لا 
يجوزء ويفرق بينها وبينهماء وليس لها في هذا خيار. وكذلك لو كانت 
من أهل الذمة أو من المسلمين أو من أهل الحرب ثم أسلم الحربيان. 
ولو تزوجت زوجين فى عملة واحدة» وأجدهنا له أربع نسوةء» كان 
نكاح الذي ليس له نسوة منهما جائزا”*“'» ولا يفسده نكاح الآخر معه؛ 
لأن الآخر لسعو بزوج»ء ولم يقع نكاحه قط. ألا ترق أن الآخر لو كان 
أباها أو أخاها””' أو ابنها كان نكاح ذلك الآخر جائز”"'). لا يفسده ما 
ضم معه مما لا يحل. ولا يجوز نكاح أحد من هؤلاء. ولها على هذا 
الزوج ما سميا''" لها جميعاً إذا كانا قد تزوجاها جميعاً على ألف. فإن 


درهم. 
() ز: ولزمه. )1 اومن تركها 
(6) ز: فاسد. (4) ز: جائز. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الادعاء من قبل الرجال 2 

وإذا تزوجت المرأة رجلا وابنه فى عقدة واحدة» فإن النكاح فاسد 
يغرق بينها وبينهما. فإن لم يكونا دخلا بها فلا مهر عليهماء وكل واحد 
منهما خاطب من الخطاب» فيتزوجها"'' أيهما شاء بعد أن تشاء هى ذلك؛ 
لأن النكاح الأول كان فاسدا لم يقع قطء ولم يكن نكاحا. 


وكذلك /154/901و] الرجل إذا تزوج أختين في عقدة واحدة أو ثلاثاً 
في عقدة فإنه يفرق بينه''' وبينهما. فإن لم يكن دخل بهما كان له أن يتزوج 
أيتهن شاء بعد أن تشاء هي ذلك؛ لأنه لم يقع النكاح الأول قطء ولم تكن 
واحدة منهما فيها امرأته. وكذلك لو تزوج يد في عقدة واحدة» ثم فرق 
بينه وبينهن قبل أن يدخل بواحدة منهن» لم يكن عليه مهرء وكان له أن 
يتزوج أم إحداهن أو ابنتها إن شاء ذلك. وكذلك لو تزوج امرأة لها زوج أو 
في عدة أو بغير شهود أو بوجه من وجوه النكاح”" الفاسد وفرق””' بينه 
وبينها قبل الدخولء» كان له أن يتزوج أم”* إحداهن''' أو ابنتها من قِبّل أن 
النكاح لم يقع بينه وبين التي فارق قط. 0 0 منهن”"' ثم فرق بينه 
وبينها لم تحل له أمها ولا ابنتهاء ولا تحل لأبيه' ولا لابنه'*". وكذلك إن 
قبلها لشهوة أو نظر إلى فرجها لشهوة لم تحل له أمها ولا ابنتهاء ولا تحل 
لأبيه ولا لابنه. ولو لم يكن شيء من ذلك ولم يدخل بشيء منهن ولم ينظر 
إلى شيء منهن حل له أن يتزوج أمها وابنتها أيهما ما شاء وإن لم يكن قُرْقَ 
بينه وبينهاء مِن قِبّل أن النكاح كان فاسدأًء وحل لابنه أن يتزوجها 
ولأبيه”'''» أيهما تزوجها فهو جائزء لأنها ليست له بامرأة. ألا ترى أنه لو 
تزوج امرأة لها زوج وفرق بينه وبينها قبل أن يدخل بها حل لأبيه ولابنه 
أيهما شاء أن يتزوجها بعدما يموت زوجها أو يطلقها إذا انقضت العدةء 


)٠١(‏ ز: فتزوجهما. (6) ز: بينها. 


(6) ز: نكاح. (4) م ف ز: فرق. 
(9) :33 أمها. (5) ز- إحداهن. 
689 ز - منهن. ‏ (46) ف: لابنه. 


(9) م: ولابنه؛ ف: ولأبيه. )٠١(‏ م: ولابنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا 


2 ه: يباني 
وحل له أن رع ابنتها أو أمها اهما شاء مِن قبل أن الكاج لني ترويكيا 
ولها زوج لم يثبت قط ولم يقع"''. 

وإذا ادعت المرأة النكاح على الزوج ل" ذلك فأقامت البينة 
عليه» ثبت نكاحهء. ولا يكون جحوده فساداً للنكاح ولا 0 9 له. وكذلك 
لو ححدت المرأة وادعى الزوج. 


فال نوت اناك الاية ”17 قر قوف نميه برها سر ا خيراتة انها عدر 
فولدت له أولاداء ([4/0١١ظ]‏ ثم جاء المولى فأقام البينة أنها أمتهء أخذها 


وأحذ عقرهاء وأخذ قيمة أولادها من أبيهم , وأولادهم من 


200 . ع 2 


وكذلك لو زوجها إياه رجل غيره»ء وأخبره أنها حرة. غير أن المولى 
يرجع على الأب بقيمة الولد» ويرجع به الأب على الذي غره بقيمة الولد. 
ولو لم يغره هذا الرجل وغرته هذه الأمة كان يرجع عليها إذا أعتقت 
0 ولدهء وأولاده لا سبيل عليهم. ولا قيمة عليه فيمن مات منهم قبل 
الخصومة وإن كان قد ترك الولد مالا. ولو جاء المولى يخاصم بعد موت 
الأجهولي يتركة هالا مركن له .علين الولف سيل دوكاننا حزان" ولو كان 


)١(‏ م ف: لم يقع. (؟) ز: وهو يجحد. 

(0) م فاز: درا. (05 :ز المرأة: 

(0) انظر لمسألة شبيهة: /07/8١ظ.‏ 

(7) المصنف لابن أبي شيبة» 1/5١55؛‏ والمحلى لابن حزمء 8/8١؛‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي» .7١9/17‏ 5/4. 

(0) م ف: لقيمة. (6) ز: أحرار. 


كتاب النكاح ‏ باب الأمة يتزوجها الرجل لغيره 
الأب حياً ثم مات بعض الورثة فليس على الأب قيمة من مات منهم. فإن 
قتل بعضهم فأخذ ديته كان على الأب قيمته. ولو ضرب إنسان بطن الأمة 
وح اي انتم الضارب خمسمائة درهم للأب فخاصم المولى ا 
الجارية وأخذ قيمة من كان من الولد حياء وقيمة من قتل منهم». واخذ 
#ادي ساي أب سول مايه رعاو ادا "لت 
لق من عمهمء إنما أعَثُوا ين ولو كانوا 0 بالقرابة كانوا 
00 
موالي”'' للعم. أرأيت لو كان أبوهم رجلا من قريش أو من العرب» وعمهم 
اجو أبيهم لآأمة رجل من الموالى. أكانوا يكونون ين لعمهم. لا 
ا 2 1 0 عِ , ان 


وإذا تزوج الرجل امرأة على أنها حرة فولدت أولاداً فإذا هي مكاتبة أو 
أم ولد قد أذن لها مولاها في النكاح أو مدبرة» فإن مولاها يأخذها ويأخل 
عقرها إذا كانت مدبرة أو أم ولد. وقيمة ولدها. فإن كانت مكاتبة فقيمة 
الولد لهاء ويرجع الأب على الذي غره. وإن كانت المكاتبة هي التي غرته 
فلا شيء لها عليه؛ لأنه يرجع به عليها وإن عجزت. رجع يعقوب بعد ذلك 
عن هذاء وقال: ترجع المكاتبة بقيمة الولد. ولا يرجع عليها بذلك إن 
عجزت,. ولكنه يرجع ذلك عيليها إن اعفقتت. .وكذلك فقول تعمل سن 
الحسن. وإن كانت المدبرة وأم /155/19/1و] الولد هما””' غرتا فالقيمة عليه 
ويرجع الأب عليهما إذا أعتقا. ومتى ما ملك المكاتبة بعد أن تعجز فإنها 

تصير أم ولد له. وإن مات مولاها وهي مكاتبة» فورثها أبو الولد»ء فإنها 
تحور فإنشاءكف: أن تكون أم ولد له وتبطل المكاتبة [فعلت]. وإن شاءت 
شيف علق كنا يقبا فإن: أدت عنققة و كان لورلا تلاو ليوات هات المولى 
قبل أن تؤدي فإنها تعتق» وتبطل المكاتبة عنهاء وتكون في هذا بمنزلة لو 


60 م: عتقوا. 20 7 مواليا. 
() ز: مواليا. (84) ز: مواليا. 
(ه) ف - -هما. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهب لها المكاتبة. وإن كان معه شريك في الميراث سعت في مكاتبتها على 
حالما .ركان إل لك للذرل:] 13 اذكب ال ترق أن المكافنة ذو وونينا بعلن 
تأعنقها لحدهماء: كان.عتقة باطل؛ لأنه إنما ورف هالا ولو أن المكاتة 
حيث ورثها رجلان خيرت» فاختارت أن تكون أم ولد وتبطل المكاتبة. 
كانت تكون أم ولد وبطلت المكاتبة» ويضمن أبو”؟ الولد نصف قيمتها”) 
لشريكه. ظ 

ولو أن أمة غرت رجلين من نفسهاء فتزوجاها على أنها حرة» فولدت 
لهما أولاداء ثم إنهما جميعاً اشترياها أو ملكاها بوجه من الوجوه غير ذلك» 
كانت أم ولد لهما. فإن كان ملكها أحدهما فهي أم ولد له. وأما ولدها من 
غيره فهم رقيق له؛ لأنهم ولدوا في غير ملكه. 

وإذا"غرت: لان وحن من النسهاة رو اخيرته أنه أمةاعهد ا الرنساء التدراهنا 
منه» فولدت له أولاداء فاستحقها رجل آخرء فأخذها وأخذ العقر وأخذ 
قيمة الولدء كان لأبي”" الولد أن يرجع بالثمن وبقيمة الولد على الذي 
باعه » ومتى ما ملكها فهي أم ولد له. 


0 


باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقيد!؟) 
متفرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 


وقال: ل يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة؛ لقول اله 


تبارك وتعالى في كتابه : مثو وَثلنك وريلع ِنْ حِفمٌ أل علأوا فواجدة 211 


اننا 


5 (6) ز: نصف القيمة منها. 
(9) زه لأب. (5:) ز: عقدة. 
(6)- سوزة النشافئ: 8/4 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . : 


ا . ٠‏ نا به م ا ا 210 0 ود ند 3 
وإذا تزوج الرجل اربع سوه "فى فده واحدة أو عمد متعرفهة) لم 


طلق إحداهن بعد الدخول بهاء فإنه'"؟ /[/5/9١ظ]‏ لا يحل”" له أن يتزوج 
الخامسة» أختها كانت أو عمتها أو خالتها أو ابنة أختها أو ابنة أخيها من 
الرضاعة أو النسب”*) أو امرأة لا قرابة بينه وبينها ولا رضاع. وكذلك لو كان 
الظلاق ياتا أو.تانا. أ .كلع" أومتاراة أو لكان" أو فرقة نيه فق قل 
الرجل”" أو المرأة بأي وجه ما كان. فإنه لا يحل له أن يتزوج الخامسة'*ا 
وإن كانت أمة وكانت التى فارق أفقيا أمة والت هن عنده إماء حتى تنقضى 
قرة 7" القن ا الفرقة. وكنالك قو كان ككاهها كايا 00 
نيتنا حا تانهد يكل "أن ركو قن بوط روا 1131 0 جور تكاج 
الخامسة ما دامت هذه في عدتها. ولو تطاولت العدة» فإن قال الزوج: قد 
أقرت عندي بانقضاء العدة» فإنه لا يصدق عليها في نفقة إن كان لها عليه. 
ولكنه يصدق في أن يتزوج الخامسة متى ما شاء. 


وله أن تكسوفق قلي الأربع ما بدا له من السراري» وأن يتسرى في 
عدة التي طلق ما بدا له من السراري» ما خلا أختها أو امرأة ذات محرم 
منها من رضاع أو نسب» فإنه لا يتسرى شيئاً من هؤلاء حتى تنقضى عدتها. 
قال : ونلكا ان كماد أنه قال : ما حرم الله تبارك وتعالى من الحرائر 
ل وقد حرم من الإماء مثله؛ إلا رجل ا ومعنى هذا عندنا 
أنه لا يحل أن يجمع بين أمتين أختين» أو أمة وأخرى ذات محرم منها من 


(01: "عمد ظ (0) م ز: فإنها. 

(0) ز: لا تحل. (4) م ف ز: أو نسب. 

(48 .53 أويعات أ خلع. 1 أو “لعاك: 

0) ز: الرجال. ئ (6) ز: أن يتزوجها وهى الخامسة. 
(9) ز: علته. (١١)ز:‏ فإنه. ١‏ 


)١١(‏ روي نحوهء ولفظه: ... إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء. انظر: المصنف 
لابن أبى شيبة» /587. وروي عن عثمان رضى الله عنه أنه قال: أحلتهما اية 
وحرمتهما آية» فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» /184/8؛ 
والمصنف لابن أبي شيبة» 4/87/9. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نسب أو رضاع. وأما قوله: إلا رجل يجمعهن. فإنه لا بأس أن يجمع 


وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في عقل:7) ثم خرج من الكوفة حتى أتى 
مكة فطلق إحدى الكوفيات ولم يكن دخل بهاء ثم تزوج مكية ثم إنه طلق 
إحدى نسائه ولم يدخل بالمكية» ثم تزوج بالطائف أخرى ثم مات ولم 
يدخل بشيء منهنء» فإن للطاتفية مهراً كاملاء من قبل أنه لم يحدث طلاقا 
بعدما تزوجهاء ولها ربع ميراث النساء كَمّلا' من قبل أنه ليس معها إلا 
ثلثء وللمكية ربع ما بقي من ميراثهن وسبعة أثمان المهر من قبل أن 
الطلاق الآخر وقع عليها وعلى ثلاث معها فأصابهن نقصان وأصابها من 
ذلك ربعه فكان ذلك ثُمن مهرء وللكوفيات الأربع ما بقي /[17/90١و]‏ من 
ميراث النساء بعد الذي أخذت الطائفية”؟؟ والمكيةء فلهن ثلاثة مهور وثُمن 
مهر بينهن سواءء أصابهن بالطلاق الأول نقصان نصف مهر””'» وبالطلاق 
الثاني نقصان ثلاثة أثمان مهر.ء لأن نصف مهر وقع عليهن وعلى المكية. 
وعليهن كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. ولو كان أحدث طلاقاً بعد تزوجه 
اللائفية 77 اقطرق [عدف: تبيزاتة و لم3 تفر فته كان اللفلائقية "1 ييفة أثمان مهد 
ولها من الميراث مثل ما كان لها فى الباب الأول». وللمكية من المهر ستة 
أثمان وربع ثمن مهرء مِن قبل أن الطلاق وقع على الطائفية* وعلى الثلاث 
معهاء فأصاب”'' الطائفية من النقصان الثمن» وأصابهن ثلاثة أثمان ما بقي 
نين الساء فكانت» المكية وثلاتثت من الكؤفيات».فقسمنا ذلك ييتهيت) 


010( م من ذلك. 

(0) ف: فى عقد. 

(9) قال المطرزي : يقال: أعطيته حقه كَمَلا قال الليث: هكذا يتكلم به. وهو في 
الجميع والوحدان سواء. وليس هذا بمصدر ولا نعت. إنما هو كقولك: أعطيته كله. 
انظر: المغرب. «كمل". ظ 

(5) ز: الطايفة. (6) ز: المهر. 

(5) ز: الطايفة. (090) ز: للطايفة. 

(4) ز: على الطايفة. (9) م: فما أصاب. 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . . . م23 


فأصاب الكوفيات الثلاث ا وسبعة أثمان مهر غير ربع" ثمن ا 


بينهن سواءء وللمكية من الميراث مثل ما لها فى الباتت الأول 


وإذا تزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة» وامرأة في عقدة» وثلاثاً 
في عقدة» ولا يعلم أيتهن أول. فأما الواحدة فنكاحها ثابت» أولهن كانت 
أو آخرهن؛ لأنها الرابعة مع الغلاث» وثالثة مع الاثنتين”*“. والقول قول 
الزوج في الثلاث والاثنتين”*”'» فأيهن قال: أولء» فالقول قولهء وهي 
الأولى» ويفرق بينه وبين الأواخرء وليس عليه في التي فارق مهر إذا لم 
يكن دخل -يهن: فأي المورقيرة :قاتمات والزوج'؟ حي فقال: هي الأولى. 
ورثهن وأعطاهن مهورهنء وفرق بينه وبين الأواخر. وإن قال: اللاتي متن 
هن الأواخرء فلا مهر لهن عليهء ولا ميراث له منهن. فإن كان قد دخل 
به كله ثم قال [في] إحدى الفريقين: هؤلاء الأوليات» فهن الأوليات» 
ويفرق بينه وبين الأواخر”"'» ولكل واحدة منهن المهر تامأ بما استحل من 
فرجها مهور مثلهن, إلا أن يكون ما سمى لهن أقل من ذلك» فيكون لهن 
ذللك: فإن: قال الزوج : لا أدري ابقية أول» حجبٌ عنهن إلا الواحدةء 
ويجبر على أن يقول ويبين الأول من الأواخر. فإن كان الزوج قد مات 
ين" وو "13 بين فلكل:واعدة مقين الحون :فإن كان ل بين يهن اود 
فللواحدة /[77/19١ظ]‏ من ميراث النساء سبعة أسهم من أربعة وعشرين 
سهماًء مِن قبل أنها إن كانت ثالثة فلها ثمانية أسهم» وإن كانت رابعة فلها 
ستة أسهمء فدخل الشك في سهمين. فأعطيناها سهما وحرمناها سهماء وما 


6)١(‏ 53:7 مهرين. 

6 م ف ز + مهر. والتصحيح من الكافي» 0١‏ طظ؛ والمبسوطء 0 . 
ب (1) “فنان مهو 620 م ف: الاثنين. 

)2 م ف ز: الا تنمن» )25 زر : والزوحى. 


0») ز - وإن قال اللاتي متن هن الأواخر فلا مهر لهن عليه ولا ميراث له منهن فإن كان 
قد دخل بهن كلهن ثم قال إحدى الفريقين هؤلاء الأوليات فهن الأوليات ويفرق بينه 
فد الواح 

)04 م ز- وقل. (9) ز: ودخل. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بقي فللثلاث نصفه وللاثنتين نصفه؛ لآن كل فريق منهن يدعيه. وهذا قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن للثلاث تسعة أسهم 
يكل إن ابن لماي عقي هيدا آر لخي لين فلهن تسعة. ولالاتتتيرة 
ثمانية أسهم من قبل أن لهن''' ستة عشر سهماً أو لا شيء. وعلى كلهن 
عدة المتوفى عنها زوجها غير أن على الثلاث وعلى الاثنتين أن يستكملوا 
في ذلك ثلاث حيض من قبل أن نكاح إحدى الفريقين فاسد وعليهن 
الحيض. فأخذت لهن في ذلك بالثقة. وينبغي للتي نكاحها فاسد أن يكون 
لها مهر مثلها إلا أن يكون ما سمى لها أقل من ذلك. فإن كان مهر مثلها 
أقل مما" سمى فلكل واحدة منهن مهر مثلهاء فينظر إلى فضل ما سمى لها 
على ذلك. فتعطى نصفه لأنه لها كله أو لا شيء. وإن كان مهر مثلها أكثر 
مما سمى لهن فلهن ما سمى لها. فأما الواحدة فلا تنقص من مهرها الذي 
شم ليانلا تراد ؟" مده نورق كان الروج بين انين أرق فلي الميرات 
0 ولهن ما سمى لهن من المهور. ا 
وعليهن عدة المتوفى عنها زوجهاء وللأواخر” "الي فارف منهن 
ا إلا أن يكون ما سمى لهن أقل من ذلك» فيكون لهن الأقل. 
ولبفن. لها ميراث؛, وعليهن من العدة ثلاث حيض. وإن كان الزوج لم يدخل 
من ودين الأر لسن اوسن وكارك المهور التي سمى لهن”2 مع 
الواحدة» وعليهن عدة المتوفى عنها زوجهاء ولا مهر للأواخرء ولا 78 
لهن. ولا عليهن عدة. فإن كان الزوج لم فهر ابفينق” الأولى ولم يدخل 
بشيء منهن جميعاً فالميراث بينهن على ما وصفت لك». وعلى كلهن علة 


)١(‏ ز- ثمانية عشر سهما أو لا شيء لهن فلهن تسعة وللاثنتين ثمانية أسهم من قبل أن 
00 ظ 

ها (9) ز: يزاد. 

(2::104 شيعا (08 :35 و الواح 

() ز - أقل من ذلك فيكون لهن الأقل وليس لها ميراث وعليهن من العدة ثلاث حيض- 
وإن كان الزوج لم يدخل بهن وقد بين الأول من الأواخر فللأول المهور التى سمى 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . . . ك0 و1 
ابت عباتت 
المتوفى عنها زوجهاء ولا حيض عليهن في ذلك مِن قبّل أنه لم يدخل 
بهن» وللواحدة التي سمى لها من المهرء وللثلاث مهر ونصف بينهن سواء. 
وللاثنتين مهر بينهما سواء. وإقراره بالآأول عند الموت وفي صحته سواءء. 
/[1,و] وهو مصدق في الكى: .قن كان الزويع سنا إلى تميقا واحدة 
منهن ثم واقع امرأة منهن فهي والتي عقا الأول دوهنذا إقزان فقه مانمق 
الأدل: وكذلك 3 طلى. امزأة "مدهرن "أى اهن كان هد إقزارا'" بانها والتي 
معها هن كن 8 وتفورق هته وبئكة الأواخر. فإن كانت إحدى الثلاث أم 
إحدى الاثنتين”” غير أنه لم يدخل بشيء منهن كان القول في ذلك على ما 
وصفت لك من المواريث والمهور. والقول قول الزوج في الأولى منهن 
والأواخر. ولو كانت مع الغلاث أمة”؟؟ كان نكاح الأمة فاسداً على كل 
ال اناد 81" كانك أو الاحرة بر للك لو 3 الاثنتان''' أمة فإن نكاح 
الأمة فاسد("». الأولى كانت أو الآخرة. فإن'* مات الزوج قبل أن يدخل 
بهن وقبل أن يبين أيتهن الأولىء وإحدى الثلاث أمةء وإحدى الاثنتين أمة 
فإن نكاح الأمتين جميعاً فاسد*'. ولا مهر لهماء ولا عدة عليهماء ونكاح 
الحرائر جائز صحيح مِن قِبّل أنهن أربعء لهن ما سمى لهن من المهور. 
ولهن الميراث» وعليهن العدة. وإن كانت إحدى الثلاث أمة والاثنتان 
7 ل ل ال وال نيدن يناه لا تعداة 

عليهاء وللحرة التي تزوج"''' وحدها المهرء وثلث ميراث النساءء ولكل 
فريق نصف ما بقي من الميراث» ومهران بينهن”''' جميعاً سواءء وعليهن 
كلهن غنة المعوف عنينا زوجيناء. فإن كانكه إحدى التفين اعةاء:,والدلات 
حرائرء فإن نكاح الأمة فاسدء ولا ميراث لها ولا مهرء ولا عدة عليهاء 


(31 اقرات (19)- و هين الا ولينء 
060 ورا لانن (84) ز: أنه. 

(0) ز: للأولى. 305" الاتكد: 

100 43 خاسيدا. )ف توافاء 

113 افيد )٠5١(‏ ز: والاثنتين حرتان. 


)١١(‏ ز: تزوجها. 0 :(: ومهرين بينهما. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وميراث النساء بين الخمس كلهن» ولهن ثلاثة مهور بينهن سواءء للثلاك20© 
من ذلك مهر ونصف. وللاثنتين مهر ونصف. وميراث النساء بينهن على 
أربعة» للثلاث من ذلك سهم ونصف بينهن . وعليهن كلهن عدة المتوفى 
عنها زوجها. 0 هذا رجل تزوج ثلاثا في عقدة» وواحلة فى عقلة. 
وواحدة في 0 ثم مات ولا يعلم أيتهن أ 0 


وإذا تزوج الرجل ثلاث نسوة في عقدة» واثنتين في عقدة» وواحدة 
ٍِ عقدة» وأربعاً في عقدة. ولا تُعرَف أحمن أرله كم ماشه ولمع .تكن 

ء منهن». ولم تعرف أيتهن الأو 5 فإن ميراث النساء بينهن. لكل 
فريق 0 ما خلا الواحدة. ثم تدخل الواحدة مع الثنتين. فتأخذ سدس 
]ا من ذلك. وتدخل مع الثلاث» فتأخذ ثمن ما 
أصابهن ير » وللح 2 7 الاتنتنن فى حال ومع الثللاث فى حال. ولا 
تكون مع الأربعة. ا ' كانت مع الثلاث كان لها ربع ما أصابهن. وإن 
اوح وي بي وو رجو ارا الاي 
المهور [ثلاثة مهور]'' ونصف. مِن قِبَل أن أكثر ما يكون لها أربعة 
موري" قطنا إلى رار جلة بوالدى كنف دي لتتسمناء. لصفن العا حل 
لهن ونصفه للورثة» ثم تقسم تلك المهور بينهن على ما أصف" لك. أما 
نصف مهر مثلها فللأربعة ثلاثة أرباعه. وللثلاث ربعه.» من قبل أن الثلاث 
إن كانت الواحدة معهن فهن يدعينه كلهن؛ لأنهن أربع كما تدعيه هؤلاء 
الأربع. وإن لم يكن معهن فلا شيء لهن فيه. فكان يكون لهن في حال 
نصمه. وفي حال لا شيء » فأعطيناهن ربعه. وأما مهر من ذلك. فللأربع 
منهن سدسان ونصف. وللثلاث من ذلك سدسان ونصف. وللثنتين 
السدس. وذلك أن الواحدة إن كانت مع الثنتين فهي ثلاثء فلهن ثانا( 


(5--35 الكلى: | 0( م ز- وواحدة في عقدة؛ صح م ه. 
0 الول (5) ز: يفرق أيهن الأول. 

(0) ز: ما أصابها. (5) ز: فإن. 

(0) الزيادة من الكافي. ١/0هدظ.‏ (6) ز: ما وصفت. 


(9) فنة :تلق 
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المهر. وإن لم تكن معهن فلا شيء لهن» فأعطيناهن"'' السدس» ولا حجة 
للتنتدن في نصف المهر الأول ولا دعوى. وأما المهران الباقيان فكل فريق 
يدعينه فهو بينهن او ثم تدخل الواحدة مع الغلاث» فتأخذ ثمن ما 
أصابهن؛ لأنها مع هؤلاء في د ومع هؤلاء في حال» وعليهن كلهن 
عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد 
فللاربع مهل ذلك «وللخالاك: مور .ولعيو 7 قلن** مهر» بوللواحدة 
نصف مهرء مِن قبل أن الأربع يصح نكاحهن في حال» فلهن في حال 
الصحة أربعة مهورء ويفسد نكاحهن في حالين» فلا شيء لهن» فلهن ثلث 
ذلك» وهو مهر وثلث”6. وكذلك الثلاث يصح نكاحهن في حال» فلهن 
في حال الصحة ثلاثة مهورء ويفسد نكاحهن في حالين» فلا شيء لهنء 
فلون ثلث ذلك» وهو مهر. وكذلك الثنتان"'' يصح نكاحهما في حالين فلا 

شىء لهماء فلهما ثلث ذلك» وهو ثلث”" المهر. وأما الواحدة فتكاحها 
56 في الأحوال كلها إلا في حال واخلة” ا ال ا 
ثلاثة مهور ونصف. 


وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في ةم ونلكنا /[/8/7 ١‏ و] في عقدة. 
وثنتين في عقدة» وواحدة في عقدة» ولا يُعْلّم أيهن أول وإحدى الأربع 
أمةع ولم يدخل بشيء منهن» ولا يعلم أيهن 1ك ال نكاح الأمة 
فاسدء ولا مهر لهاء ولا عدة عليهاء وأما الواحدة فنكاحها جائز صحيح مع 
الثلاثة””'' كانت أو مع الأربعة» لأن إحدى الأربع أمة» أو مع الثنتين 
كانت”'"2. وأكثر ما يكون من المهور أربعة مهورء وأقل ما يكون لها ثلاثة 


)١(‏ ز: فأعطيناعن. (0) م + فهو بينهن أثلاثاً. 
(0) م ف ز + من. والتصحيح من الكافي» ١/55و.‏ 

(4) ز: ثلثي. (5) مز وثلث؛ صح م ه. 
5د الس ظ (0) ز: ثلثي. 
00" (9) ز- ولا يعلم أيهن أول. 


)٠١(‏ ز: مع الثلث. )١١(‏ ز: أو كانت مع الثنتين. 
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مهوزة وفضل ماايين ذلك مير فجتل" لين صقف وطاز حا تمفة “ففان. . 
لهن ثلاثة مهور ونصف,. لا ينقص منه شيئاً ولا يزدن عليه. وللواحدة مهر 

كامل إن كانت مع الثلاث أو مع الأربعة» لأن فيهن أمة» فللواحدة المهر 
كاملا لآن نكاحها صحيح ثابت» وبقي مهران ونصمف. فنصف مهر بين 

الثلاث والأربع سواء الأمة» والمهران الباقيان”© لكل فريق كلئه 0 
عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا قول 5 يوسف. وأما في قول محمد بن 
الحسن فللاربع التي إحداهن أمة مهر بينهن غير الأمة. وأما الثلاث فلهن 
كبر والتيان "لون تلق" سنيدية بوأما" الو اتجرة تله" المهير كاننا لان 
نكاحها صحيح في الوجوه كلهاء فذلك ثلاثة مهور وثلثا”' مهر. وتفسير 
هذه المسألة على تفسير المسألة الأولى»ء ولا مهر للأمة ولا عدة عليهاء 
وميراث النساء بينهن. للواحدة من ذلك سبعة أسهم من أربعة وعشرين 
سهماء وسهم بين الثلاث والثلث». وما بقي فلكل فريق ثلثه''. فإن طلق 
اثنتين من نساته ثم مات ولا يعلم أيهن الأولى» ولا أيهن طلقء. فإن أكثر ما 
يكون لين :فو المهيوز نلذنة مهورء وأقل ما يكون لهن مهران. فجعلنا لهن 
مهرين ونصفآء أبطلنا"" نصف الفضل الذي بين الأكثر والأقل» فأعطيناهن 
نصعه » 0 للواحدة من ذلك أكثر ما يكون لها ربع ثلاثة مهور. وأقل 
ايكون ليا تليق وي لك بحام د م مسراون 
فأبطلنا نصفه. رجننا نيا لضي فيكون لها ثلع”١'‏ ' مهر وربع سدس» 
وبقي مهر وثلغ ١١"‏ ' مهر وثلاثة أرباع سدس مهرء للثلاث ثلث مهر وثلاثة 


1 1ه لا شاد 0( ز : والمهر بين الباقيين. 
)0( 3 وثلثي. 


(5) قال الحاكم الشهيد: وهذا الجواب على مذهب أبي يوسف ومحمد في الميراث. 

انظر: الكافي. 01 . وآما الجواب على قول أبي حنيفة فهو مختلف. انظر للشرح : 
الميمو طم + 41 

(0) ز: ونصف وأبطلنا. (6) ز: فيلون. 

(9) ز: مهران. 0 

00: وثلني. 
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أرنا: ساس متهن" بوماءيقى افلكل تقروق اللنهم مو الميرالقه يدهن على مكل 
المسألة الأولى» وليس للأمة مهر ولا /[/74/1١ظ]‏ ميراث» وعلى كلهن عدة 
المتوفى عنها زوجها''. 

وإذا تزوج الرجل امرأة وابنتين لها في عَمّد متفرقة ثم مات ولا يعلم 
أيهن أول ولم يدخل بشيء منهن فإنما يكون هن من المهور مهر واحدء 
نصفه للأمء ونصفه بين الابنتين» من قبل الال ينيك إلا إعدراهما أو الأمء 
فإنها تحاج”" الأم”" في المهر* إحدى 5 ا الميراث نصفه 
[للأم]'''» ونصفه للابنتين. وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وفيها قول 
آخر: إن مهراً واحداً بينهن أثلاثاًء من قبل أن حجة كل واحدة مثل حجة 
صاحبتها إنما يثبت نكاحها هي أو نكاح غرها نية ا نوالمير انقله ينيز أناانا: 
وعلى كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ألا 
ترى أنه لو تزوج امرأة وأمها وابنتها كانت حجة كل واحدة منهن على 
حالها. فإن كنك" بعت ا حلت كديا بواهدة اضروته تعماء 
فأيهما"؟' تجمع : الابنة وابنة الابنة أو لآم" ١‏ والوو 77 فك تواحيذة نهر 
تقول: اجمع حجتي مع حجة صاحبتي. أرأيت لو تزوج امرأة وأمها وأخت 
أمها حجة”"'' أيتهن كنت تجمع مع حجة صاحبتها. 

وإذا كان الرجل حياً فالقول قوله في الأولى مندهنة. اوقن: ابر انده 
)١(‏ قال الحاكم الشهيد: هذ الجواب ليس بسديد في حكم الميراث على مذهب عن 


يوسف. انظر : الكافي» 1 و. وقال الس رخ ش حسي : في حكم المهر). وشرح الما 
انظر: المبسوط. .١59/8©‏ 


(0) ف ز: تحتاج. 

() ف: ايلام (مهملة). 

(4) ز: في مهر. 

(5) م فاز: ولهن. والتصحيح من الكافي» ١1/هه؟‏ والمبسوط»ء 077 
) الزيادة من المصدرين السابقين. 2 (0) م ز: كان؛ ف: كانت. 
(4) :3 اسرفء (9) ز: فأيهن. 

(١)ز:‏ والآم. (1)م ف ز: أو الجدة. 
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ويفارق الآخرة بغير مهرء وليست هذه الفرقة بطلاق. وإن لم يَقْرَبْ واحدةٌ 
منهن حتى يطلق إحداهن أو يجامعها أو يظاهر منهن أو يولي منها أو 
بكاعيا الإنما عي الاراين وهذا يي باس جيه 3" 
3 وأعطيها"” اكور 3 ميراث له 3 الأخراوين” 9 له يب 
با ل ا ل لا 
كن ثلاث أخوات تزوجهن فى عقد”'' متفرقة كان مثل ذلك. 


000 و 2000 3 0 

وإدا روج الرجل أمراة في عقلة. وانيتيي” في عمذده اخرى. ولا 
يُعْلم أيهن أول. ثم مات الزوج قبل أن يدخل بهن فإن الميراث والمهر 
للم وعليها العذة. ولا سهر للابتقين ولا ميراث» ولا عدة عليهن. ولا 
يضرك أكانت الأم هاهنا قبل أو بعدء من قِبَّل أن نكاح الابنتين إذا كانت9© 
في عمدة واحدة فهو فاسدء. فلا يفسد /79/7/1[1١و]‏ ما كان بعذله» ولا يضر 
ما كان قبله. ولو كان دخل بهن جميعاً كان للأم المهر الذي سمىء ولا 
ميراث لها؛ لأنها قد ماتت” حين دخل بابنتها. فإن كان دخل بابنتها قبلها 
فلها نصف مهر مع المهرء فإن كان وطئها قبلهن فإنما لها مهر واحدء فلها 
فى حال ين ونصف . وفي” 7 حال مهر. فكان ينبغي أن يكون لها فى 
0د القول مهر وربع» ولكنا تركنا القياس في ذلك» ونجعل 94 
مهرا اواعذااحتى. شين در :ذللق: ولكل واحدة من الابنتين ما سمى لها 
إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك. فيكون لها الأقل. ولا ميراث لواحدة 
منهن. وعلى كل واحدة منهن ثلاث حيض. ولو لم يكن دخل بالأم. وقل 


1 ول (؟) م ف: وأعطاها. 
() ز: من الأخرى وبن. (5) و أوان: 

(6) ز: فى عقدة. (0) ز: وابنتها. 

60 ز: إذا كانا. 51ج قت 
() ز- فلها في حال مهر. (١٠)م‏ فاز: في. 


(١١)ز:‏ فى القياس فى هذا. 
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هطلفهة 
دخل بالابنتين أو بإحداهماء كان للأم نصف المهر الذي سمى لهاء ولا 
عدة عليهاء ولا ميراث لهاء وللابنة المدخول بها ما سمى لها إلا أن يكون 
مهر مثلها أقل من ذلك» فيكون لها الأقل. وكذلك الأخرى إن كان دخل 
بهاء وعلى المدخول بها منهن ثلاث حيضء» وإن لم يكن دخل بها فلا مهر 
لها. 

وإذا تزوج الرجل المرأة وابنتيها''' في عقد متفرقة» ثم طلق إحداهن 
ولم يسمهاء أو طلق إحدى نسائه ثم مات ولا يُعْلَم المطلقة والأولى ولم 
نكر يك افائه يق "قال اتعواهده بالق نادي اتتضي قم امور 
ف و العو ان عا نا وميك رك والعدة. وأما إذا قال: إحدى نسائي 
طالق: فإنما يقع هذا على امرأة منهن» نِضْفَ مهر بينهن على ما وصفت 
لك من المهرء. ولا ميراث: لواحدة منهن.. 

وإذا تزوج الرجل امرأة في عقدةء وابنتيها”؟' جميعاً في عقدة» ولا 
تَعْرّف الأولى منهن» ثم طلق إحدى نسائهء ثم مات قبل أن يدخل بهن. 
فإنما يقع الطلاق على الأم؛ لأنها هي امرأته. ولها نصف المهرء ولا عدة 
علبياء: ولا فير اك ليا :ول قير اك لمعي ع مر ل عد عليهنماة ‏ انها سنا 
بامرأتين له. ولو قال: إحداهن طالق. لم يقع الطلاق على الأم» وكان لها 
المي كدو اليد كافاة: وهليها الفنة د الا ادرف" انراد ل" قال لافرانة 
وامرأة غيره: إحداكما طالقء لم يقع الطلاق على امرأته إلا أن يقول: إياها 
نويت. 

وإذا تزوج الرجل امرأة وابنتيها''' في عقدة واحدة فإن نكاحهن 
كلييق. فالسلة يقوق سيل ويوتيق جيعاة. ولا شير الووة. وهو خاطتن 
يخطب أيتهن شاءء ويتزوج من شاء منهن /179/91١ظ]‏ إذا شاءت ذلك. 
ويتزوج أبوه أيهن شاء وابنهء وليس يحرمن على أبيهء وعلى”"" ابنه. ولا 
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ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تحرم عليه أم إحداهن ولا ابنة''' لهن من قبل أن نكاح الأولى”'"' كان 
فاسدأء لم يكن نكاحاً. ولو كانت إحداهن أمة كان نكاح الأمة منهن 
جائزا” "'» ويفرق بينه وبين الحرتين» مِن قبل أن نكاح الأمة لا يثبت مع 
الحرائر فأفسدت”*؟ الحرتان كل واحدة منهما نكاح صاحبتهاء ولم يفسد 
نكاح الأمة» مِن قِبَل أن نكاحهن لم يكن صحيحاء فأيتهن ما كانت 
الأمة فنكاحها جائز. ولو كانت فيهن أمتان كان نكاح الحرة"”' جائزاًء 
ونكاح الأمتين'' باطل» مِن قبّل أن الأمتين''" أفسدت كل واحدة منهما 
نكاح صاحبتها. وكذلك” لو كانت اثنتان”"'' منهن لهما أزواج أو كن في 
عدة بطل نكاحهماء وجاز'"' نكاح التي ليست لها زوج وليست في 
عذة. ه' ٠‏ 

وإذا تزوج الرجل خمس نسوة حرائر» وأربع إماء في عقدة واحدة. 
جاز نكاح الإماء وبطل نكاح الحرائر» مِن قِبَّل أنهن أكثر من أربع ''''. ولو 
كن أربعاً فقط'"'' جاز نكاح الحرائر» وبطل نكاح الإماء. وكذلك لو كانت 
حرة وأمة نكحهما في عقدة واحدة جاز نكاح الحرة وبطل نكاح الأآمة. وكل 
نكاح من الحرائر والإماء يجتمع جميعاً في عقدة واحدة فأنظر في أصل""" 
نكاح الحرائر» فإن كان جائزاً لو كن؟)) وحدهن فأجيزه» وأبطل نكاح 
الإماء. وإذا كان لا يجوز إذا كن وحدهن فأبطل نكاح الحرائر» وأجيز نكاح 
الإماء””'' إن كن يجزن إذا كن وحدهن. وتفسير ذلك خمس حرائر وأربع 
إماء. ولو كن خمس إماء بطل نكاحهن أيضأ مع نكاح الحرائر. 


303 سك )5 الول 
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وإذا تزوج الرجل ثلاث لنسوة عجو ادر في عقلة » وثلااث إماء معهن» 
وإحدى الحرائر ابنة إحدى الإماء. وقد كان النكاح كله 5 عفذدة واحدة. 
فإن نكاح الحرائر جائز ونكاح الإماء فاسد. وكذلك لو كانت أمة وحرة في 
عقدة وإحداهما ابئة الأخرى جاز نكاح ادر 0 2 لاه لا يجور 
نكاحها 5 الحرة» ولا يفسل عليها. 


وإذا تزوج الرجل امرأتين ف عقدة بواعدة» أو كلانا في عقدة أو 
ارقا 5 جتهن -قرابة بق ل تعسوت فالنكاح 00 وكذلك لو :كان ينين 
قوانة ونب سن 131لا ]لا كرون لي 7 اذا كان ذا رحم محرم 
أو رضاع محرم''' فإن النكاح فاسد. وتفسير ذلك: لو كن كلهن أخوات من 
ليسي او رضاعء أو امرأة وعمتهاء أو امرأة وخالتها أو ابنة أخيها أو ابنة 
أختها من رضاع أو نسب. فإن ذلك لا يصلح أيضا"". ولو طلق امرأة قد 
دخل بها وهي تعتد منه لم يتزوج امرأة ذات محرم منها من رضاع أو 
نسب» ولو فعل ذلك فرق بينهما. وكذلك لو تزوج أربعاً في عقدة واحدة لا 
قرابة«بيتها وستيق:ولا سب درق يتنه ودين" انين فل أنهي محمين 
هؤلاء الأربع والتى تعتد منه. ولو تطاولت العدة فإن ادعى الزوج ل 
أقرت بانقضاء العدة عندهء وكذبته المرأةء فالروج مصدق في ذلك 0 أن 
يتروج تنا ارات ار والرضاع:والنسيب أو غيرهنق مالم نكن 
لاد ابنة. وإن'"'' شاء أن يتزوج أربعاً في عقدة فعل. ولا يصدق 
عليها في إبطال النفقة. ولو لم يدع" عليها وأقر أنها في عدتها ثم تزوج 
أمة" أو «انقيد 58 افق« عقدة أن اثلانا فى :غقلة افإذ كاجهنة فاده مق ندل أن 
خاو قعل عند اذا ويك انا يتزويع آنلاافى :قرلا الى تحدفة ,رض للك عن 
وفيها قول آخر: إن كان الطلاق بائناً فإن نكاحهن جائز””*'» من قِبّل أن 


(0) ز: محرم. (؟) ف - أو رضاع محرم. 
”) ف فإن ذلك لا يصلح أيضا. او 

(4) ز: أم. 5 1 'فإن: 
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وميحمد بن ا 


ولا اهن بن يتزوج الرجل المرأة فى عدة امرأة قد كانت تحت 
) ؟ 1 اه ,! 0000000 
اا ام ولدء أو امرأة ابن لها من غيره. من قبل أنه لآ رحم بينها وبين 
هؤلاء ولا محرم من رضاع ولا نسب. أرأيت لو تزوج امرأة قد قبّلها أبوها 
لشهوة. أو لمسهاء أو أتاهاء ألم يجز ذلك. ولو أن رجلا قبّل امرأة لشهوة. 
أو جامعهاء وقبل ابنّه امرأة أخرئ لشهوة. أو لعفا ؟ أو جامعها. أما كان 
يحل لرجل آخر أن يتزوجها ويجمع بينهماء فهذا وذاك سواءء ولا بأس بهذا 
ولا بذاك» إذا لم يكن بين المرأتين حرمة من نسب أو رضاع فلا بأس بأن 
فيه آل . 2 3 5 ل ل ا ا د : 
يجمعهما(" رجل. ألا ترى أن رجلاً لو تزوج امرأة ففارقها قبل أن يدخل 
بها حل له أن يتزوج ابنتهاء ويحل له أن يتزوج امرأة ابنها. فكيف لا 
"اله امرأة ا وقد حلت له الابنة. وكذلك يحل له أن يتروج امرأة 
أبيها أو امرأة ابئها. مم ٠لااظ]‏ ولو جمع رجل فين :أمرأة وبين امرأة أبيها 
بعدما فارقها أنوها فتزوجهما”” جميعاً لم يكن بذلك بأس اراي لو كان 
هذا أباها من رضاع أيضاً أما كان يصلح أن يضم رك عد الا واد دنهذا 
وهذا جائز. 


زإذا الع اليل المراة الشهره او قري" حريت عليه أمها ‏ وانكهاء 
وحرمت”" على ابنه وعلى أبيه وعلى جدهء وحرمت عليه جدتها وابنة ابنتها 
وابنة ابنها'"'. وكذلك إذا جامعها أو نظر إلى فرجها لشهوة. 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن مكحول أن عمر بن الخطاب 


23:60 أبيها: (؟) ز: يجامعها. 
6 ز: لا يحل. (5) م ز: أبيها. 
(6) ز: فيتزوجهما. 50+ قو« اننا 
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جرد خازية لة:وخلا بها فانتعرهيها له" ابن اله ففال” إنها لذ تحل 
000 

للك 


وبلغنا عن مسروق بن الأجدع ند قال : بيعوأ حاريتىي هذه أما إني لم 
أضميه هنها : لاما معرييا'" على ولف نوا اللفسن والتكل ”7 


وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا قبّل الرجل امرأة لشهوة حرمت 
على أبيه وعلى ابنهء وحرمت عليه أمها وابنتها”". 


وبلغنا عن عَبِيدَة السلماني وعن إبراهيم النخعي"'' أنهما كانا يقولان: 
إذا كان عند اسل أربع لسوة فطلق إحداهن فاه روم خامسة حنى تنقفضي 
000 
عدتها . 


ولو تزوج رجل امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها وفرّق بينهماء لم يكن 
ينبغي له أن يتروج اختها ولا أمرأة ذات محرم منها من نسب أو رضاع ولا 
أربعاً في عقدة ما دامت تلك”' تعتد منه» وأمها عليه حرام وابنتها. 


وإذا كان عند الرجل أربع نسوة فتزوج الخامسة عليهن ودخل بهاء 
فإنه يفرّق بينه وبين الخامسة. ويترك الأربع عنده كما هن» ولا يقربهن حتى 
دتنقفض عدة الخامسة. 


وكذلك لو كان عنده امرأة فتزوج أختها عليها ودخل بهاء ثم قُرّفَ بينه 


01 23م 

(؟) تقدم بلاغاً في أوائل الكتاب. انظر: 175/7و. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
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(6) م ف ز: ما يحرم. 

(4:) المصنف لابن أبى شيبة» .88٠/“‏ 

80 :لضفه لاو أن ال 1 

لك)توع أشافان إذا دف الرضجن: افوا قيزر ف سوس تعلق" أبجه وضان: ننه ب وسدرتون فلي انها 
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ْ ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وبينهاء ولا يقرب أحتها حتى تنقضي العدة. 

ولا بأمن بأن يتزوج الرجل أت أم ولده. أو اق مذبرته . أو أخت 
أمة له قد كان يطؤهاء والنكاح جائزء غير أنه لا ينبغي له أن يطأ امرأته التي 
تزوج حتى يملك فرج الأمة وأم الولد والمدبرة غيره إذا كان يطؤها. فإن لم 
يكن يطأ اللي ولا مذبرته فل َأسِن ين يطأ امرأته. ولو و أم ولده 
وأمته ومدذبرنه وفل كان مط أمقة ومدبرته حل له أن يطأ امرأته ما دامت أم 
ولده وأمته ومدبرته في العدة عدة الزوج. فإذا /9/1/١1١و]‏ انقضت عدتها فلا 
ينبعى له أن يطأ امرأته حتى يملك فرج أم ولده وأمته ومدلبرته عيره. فإن 
عتقت أم ولده فعليها ثلاث حيضء. ولا ينبغي له أن يقرب امرأته ما دامت 
أم ولده تعتل منه. 


ولو أن رجلا أ عق أم ولده ثم تزوج أختها وأم ولده تعتدذل منه كان 
نكاح أختها فاسدا”" لا يجوز. 


محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك. 


وقال أبو يوسف: نرى نكاح أختها جائزاً. ولا يقرب امرأته حتى 
تنقضي عدة أم ولده الذي أعتق. ولو تزوج أربعا في عقدة واحدة كان ذلك 
جائزاء وليست أختها كغيرها. وقال أبو يوسف ومحمد: نكاح أختها جائز. 
ولا يقربها حتى ينقضي عدتها. ألا ترى أنه لو لم يعتقها كان له أن يتزوج 
عليها أربعاً ويقربهن. وإذا تزوج أختها لم يقربها حتى يملك فرج أم ولده 
غيره. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى نكاح أخت أم ولده في عدة أم الولد 
جائزا”*'. ولا يقربها حتى تنقضي عدة أم الولد. وإنما أجزنا النكاح [لأن] 
العدة عدة ملك وليس بعدة نكاح. وكذلك كل ذات محرم منها من نسب أو 
رضاع إذا تزوجها عليها لم يقرب امرأته ولا أم ولده حتى يملك فرج أم 


.١75/ م ف ز: امرأته. والتصحيح من الكافي. ١/07ظ؛ والمبسوطء‎ )١( 
عا"‎ 

35-7 فاسل. 

(5) ز: جائز. 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفى عقد متفرقة . . . 2 
ولده غيره. وقال أ يوسف ومحمد. نكاح أختها جائز في عدتها مثل نكاح 
الاربع لو تزوجهن. 


وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في عقدة» وثلاثاً فى عقدة» ولا يعلم 
أيهن أول. ثم طلق إحدى نسائه قبل أن يدخل بهن» ولا يعلم أيهن طلق 
أولء ولا أيهن تزوج أولء ثم مات قبل أن يعلم ذلكء. فإن لهن جميعا 
ثلاثة مهورء. مِن قبّل أن أكثر ما يكون لهن ثلاثة مهور ونصفء وأقل ما 
يكون لهن مهران ونصف. نظرنا فى الفضل فيما بين ذلك» فأبطلنا نصفه. 
وجعلنا لهن النصف منه. فأما نصف المهر من ذلك فهو للأربع خاصة؛ لأن 
أكثر ما يكون للثلاث مهران ونصف. وأما مهران ونصف فللثئلاث نصفه 
وللأربع نصفه. وميراث النساء لكل فريق منهن نصفه. وعلى كلهن عدة 
المتوفى عنها زوجها. ولو طلق اثنتين من نسائه ولم يدخل بهنء. ولا يعلم 
أيهن أول». وقد مات الرجلء كان أكثر ما يكون لهن ثلاثة مهورء. وأقل ما 
يكون لين مهزانة فلهيخ 0 ونصف.ء للاربع ف :ذلك نهنيب مهدر 
بينهن سواءء ويبقى مهران. /[/7/١17١ظ]‏ فللأربع نصفه وللثلاث نصفه. ولهن 
ميراث النساءء لكل فريق نصفهء وعلى كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. ولو 
طلق كاذنا من 'نسانة كان أكثر ما يكوة لين ههران :وتضفف .راق ايكون 
لهن مهر ونصفء فأجعل لهن مهرين”''» فأما نصف مهر فللأربع” "2 وبقي 
مهر ونصفء فلكل فريق نصفهء وعلى كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. 


وإذا تزوج الرجل ثلاث نسوة في عقدة» فدخل بواحدة منهن ولم 
يدخل بالثنتين» ثم طلق واحدة من نسائه تطليقة وطلق أخرى ثلاثاء ثم مات 
ولا يعلم أيهن طلق. فإن للمدخول بها مهرأ تاما بما استحل من فرجهاء 
ولها من ميراث النساء خمسة أسهم من اثني”*' عشر سهماء وللاثنتين اللتين 
لم يدخل بهما سبعة أسهم من اثني”” عشر سهماًء ولهما من المهر مهر 


)١(‏ ف - فلهن مهران. (؟) ز: مهران. 
0 6 ف: فلاربع. 62 ز: من اناه 
)00( امن اننا 
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وربع بينهما سواء؛ لأن أكثر ما يصيبهما مهر ونصف» وأقل ما يصيبهما 
مهر'''. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: للتين لم يدخل بهما مهر 
وثلث. لكل واحدة منهما ثلثا مهر؛ لأن النسوة جميعا لو لم يدخل بهن 
نقص مهراً واحداًء من كل واحدة"' ثلث مهر. فلما دخل بواحدة أتم لها 
مهرها وبقيت الاثنتان على حالهما”"'. ولا ينقص اللتين لم يدخل بهما 
بدخوله بالثالثة» ولا يزدن شيئا. وعلى الاثنتين اللتين لم يدخل بهما عدة 
المتوفى عنها زوجهاء وعلى التى دخل بها عدة المتوفى عنها زوجها. 
تستكمل في ذلك ثلاث حيض. ولو كان دخل بالاثنتين ولم يدخل بواحدة 
والمسألة على حالها كان لكل واحدة منهم””' المهرء وللتي لم يدخل بها 
ثلاثة أرباع المهرء مِن قِبَل أن لها مهرك”“ في حال. وفي حال نصف مهر. 
ولها شن الميراث الدلث انق بعال ...ولا قو هافن ال افلهنا 'السندسن: 
وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. وللتين دخل ا خمسة أسداس ميراث 
النساء بيتهما. وهذا قول ني يوسفف. وقال محمد مثل ذلك في جميع 
العيالة إلا قتعا اوضفت: التى. لى يدخل :يهاه فإك الها تل .هر ل يزاد على 
ذلك بدخوله بغيرها. 


وإذا تزوج الرجل امرأتين في عقدة» وثلاثاً في عقدة. ثم قال: قد 
دخلت بإحدى الفريقين كلهنء» ثم مات”"' ولا يعلم أيهن دخل بهن. فإن 
أكثر ما يكون لهن ثلاثة مهور. وأقل ما يكون لهن مهرانء فلهن مهران 
ونصف بينهن. فأما الاثنتان فلهما مهر بينهماء /[//717٠١و]‏ وللثلاث مهر 
وتفنفتى :وميرات: الشسناء للاتنيه'"> التضفة». وللثلاكم النضف:-ين قبل أنه 
لإحدق الفريقية. وغليية: كليوة غذة المنوفى عنيا زوحها: .ولو كان طلق 
إحدى: نسائه ثلاث ولا يعلم أيتهن هيء كان الميراث"! بينهن على ما 


6 م + ونصف وأقل ما يصيبهما مهر؛ ز + ونصف. 


(0) م فا ز: واحد. (0) ز: على حالها. 
230 ته (43:08 سن 
(50) ز: بها. )9/7( ز: ثمات. 


03 ل للائنتين. 60 م: المهر ؛ صح ه. 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . . . فق 


وصفت لك. ولو لم يكن دخل بشيء منهن. لكف للق العف انه تناه 
ولا يعلم أيتهن هي كان المهر والميراث بينهن سواء على ما وصفت لك. 
ولو لم يكن طلق إحدى نسائه ثلاثاً كان أكثر ما يكون لهن من المهور 
مهران ونصف» وأقل ما يكون لهن مهر ونصف. فلهن مهران كاملات. 
للثلاث من ذلك مهر وربع» وللاثنتين من ذلك ثلاثة أرباع مهرء مِن قبّل أن 
الأكثر للثلاث مهران ونصف وأقل ما يكون لهن لا شيء» فيكون لهن مهر 
وربع. وأكثر ما يكون للثنتين مهر ونصف وأقل ما يكون لهن لا شيء» فلهن 
ثلاثة أرباع مهر. وأما الميراث فهو بينهن لكل فريق نصفه. وعليهن كلهن 
عدة المتوفى عنها زوجها. ولو كن ثلاث نسوة ليس غيرهن ثم دخل 
بإحداهن ولا يعرف» ثم طلق إحدى نسائه ثلاث والأخرى واحدة» ثم مات 
ولا يعلم أيهن طلق» ولا يعرف المدخول بهاء فإن لهن من المهور مهراد 
وربع» مِن قِبَل أن أكثر ما يكون لهن مهران ونصف, وأقل ما يكون لمن 
مهران». فصار لهن مهران وريغ ينين آثلانا. بو الميزالق نين اتنا وعلن 
كل واحدة منهن عدة المتوفى عنها زوجها. ؛ تستكمل في ذلك ثللاث حيض» 
من قِبّل أن إحداهن قد طلقت ثلاثاً لا يدري أيهن هيء» فاخذ لها في ذلك 
بالثقة في قول أبي يوسف. ولو كان المدخول بها معروفة بعينها كان لها 
المهر كاملاًء وكان للأخريين اللتين”'؟ لم يدخل بهما مهر وربع في قول أبي 
يوساف. فأما الميراث فللمدخول بها من ميراث النساء خمسة أسهم من اثني 
عشر سهماء مِن قبل أنهن في التطليقات الثلاث سواء» أيتهن وقعت عليها 
اف و ا ا أن التطليقة رانس ذااى ضيف على :لجرك ونا اله 
أحرمها الميراث. إذا لم تنقض ن9" العدة كان لها النيراث :مع النساء؛: لأنها لا 
انها زواة ويف كل عدف االتكرية * يالف وكاو الموطورل”""ييها تدرب 


23:19 للاخوين- الثيرة: 

(؟) ف - من قبل أنهن في التطليقات الثلاث سواء أيتهن وقعت عليها بانت بها. 
(6) ز: لم تنقضي. 

(5) 3< الاخرسن» 

(0) ز: المدخول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

راث النساء فلها في حال ثلث وفي حال نصفء فأعطيناها /1177/901ظ] 
خمسة أسهم. وللتين لم يدخل بهما سبعة أسهم من اثني”'' عشر سهماًء مِن 
قبل أن لها في حال ثلثين وفي حال نصفا". ٠‏ فجعلنا لها سبعة أسهم. بس 
كل واحدة منهما عدة المتوفى عنها زوجهاء غير أن المدخول بها تستكمل 
فى ذلك ثلاث حيقن + من فب أتى: أعتاف: أن :تكون”؟ التطليقات :العاف 
وقحق ليها:-ولق كانت التطليقة. الواحدة بائنة كان الميراك. ينين سوام لكأن 
الطلاق على أيتهن وقع أخرجها من الميراث» وكان للمدخول بها المهر تاماً. 
وللاثنتين اللتين لم يدخل بهما مهر وربع مهر. وعليهن كلهن عدة المتوفى 
عنها زوجهاء غير أن المدخول بها تستكمل في ذلك ثلاث حيض في قول 
5 يوسف. 

وإذا تزوج العبد اثنتين في عقدة وثلاثاً في عقدة» ثم أعتق ثم مات 
ولم يدخل بشيء منهنء, فإن الثلاث نكاحهن باطل لا يجوزء مِن قبّل أن 
العبد لا ينكح أكثر من اثنتين» فللاثنتين المهر والميراث» ولا مهر للثلاث 
ولأاميرات ونان 1 أكن ون أو أواخرء هن في ذلك سواء. 

وإذا تزوج العبد بأمر مولاه اثنتين في عقدة» وثلاثأً في عقدة أخرى. 
وإحدى الثلاث أمة. والثنتان حرتان””'. ولا يعلم أيتهه0©) أولمغ لم أعنق نم 
مات ولم يدخل بشيء منهن., فإن الأمة نكاحها فاسدء ولا مهر لهاء 
وللحرتين اللتين معها مهر بينهماء وللأخريين”' مهر بينهما. وميراث النساء 
للاثنتين نصفهء وللاثنتين الأخريين”" نصفه. وعلى كل واحدة منهن عدة 
المكوفو عنها زوجها. وإن كان العبد تزوج بغير إذن مولاه؛ ثم أعتق ثم 
مات» فإن القول فيه كما قلت لك من أن النكاح جاز حين عتق في 


الأخريين 5ظ 

)١(‏ ز: من اثنا. (0) ز: نصف. 
96) ز: أن يكون. 9ر4 .يالى. 
(0) ز: والثنتين حرتين. 10-33 انين 
0 ز: وللآخرتين. 0 ز: الآحرتين. 
0 في الاخريين. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة | ْ 

وإذا تزوج العبد امرأتين فى عقدة بألف درهم.ء فإذا إحداهما لها 
روخ أو نكاحها فاسد بوجه من وجوه المساد. فإنه يفرف بينه وبينهاء 
والألف كلها(" للأخرى؛ لأن الفاسد النكاح بمنزلة من لم ينكح» وبمنزلة 
الوجل”. هذا د قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وفيها قول آخر قول 
بي 5577 و 3 سد الألف عيبا فما أصاب يي 0 

وإذا 7 الرجل /9177/7/1] الرجل"'' أن يزوجه امرأة» فزوجه امرأتين 
فى عقدة واحدة». فإن نكاحهما باطل» نك يجوز عليه نكاح واحدة منهما 
إلا أن يجيزه. وإذا قال: روجنى فلانة.» 000 فلانة وأخرى فوخ عقذدة 
واحدة». فنكاح 0 سمى له جائز. ونكاح الأآخرى فاسدء لا يجور إلا أن 


قال: وإذا خاصمت المرأة زوجها فى النفقة» فإنه يفرض عليه من 
النفقة كل شهر ما يكفيها بالمعروف» ويفرض لها ما يصلحها من الكسوة 
للشتاء والصيف. فإن كان لها خادم فرضن. لخادمهاء. فإن كان لهنا اكثن من 
ذلك من الخدم لم يفرض إلا لخادم واحدة. 

ا وفريضهة النفقة في ذلك على الموسع قذره وعلى العف قدره» 9 
قدر غلاء السعر ورخصهء يقوم ذلك قيمة ان برض عليه. 


(69 1 كله (؟) كذا في النسخ. 
230 علي (4) م + النكاح. 
(0) م ف: مهر. (7)50(© الريجل» 
١ 0‏ (0) م: فزوجني. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

إن كان معسراً فرض عليه لامرأته من النفقة كل شهر أربعة دراهم أو 
خمسة دراهم أو ما يكون بين ذلك. ولخادمها ثلاثة أو أقل من ذلك قليلا 
أن أككرهن دللكه وإيها يترم علي المرضيع القوت الذي اليس افيه فضر. 
يقوّم الدقيق بقيمة ما يكفيها(© كل يوم وما لا بد لها منه من الإدام والدهن 
ولخادمهاء ثم يفرض ذلك عليه. فإن لم يكن لها خادم لم تفرض”" عليه 
نفقة الخادم. والكسوة على المعسر في الشتاء درع يهودي. وملحفة زُطي” "2 
وخمار سابري”؟'. وكساء كأرخص ما يكون. وللخادم في الصيف قميص 
مثل ذلك وإزار. وللمرأة درع مثل ذلك وملحفة وخمار. 

قلت: فإن كان الرجل موسراً؟ 

ذال *"" االنقفة عليه لله أن اتعائية ار .سبع أو أفن فين ذلك قلي أ 
نحو ذلك. يوسع عليها في الطعام والإدام. ولخادمها ثلاثة أو أربعة أو أقل 
قوذلل بقليل. والكسوة فللمرأة في 0 درع يهودي أو هروي وملحفة 
رو ' وخمار إبريسم وكساء أنبيجَاني 7" . ولخادمها قميص زُطي أو إزار 
كرّباس وكساء رخيص. وفي الصيف للمرأة درع سابري وخمار إبريسم 
وملحفة كتّان. وكل ما بقى من كسوتها فإنه لا يجدد لها كسوة ما دامت 
عتدها سن تخزق ارديلك الوك الذي ركبيوق”". ولبعاكدها تميس مد 
ذلك وإزار. 


0010 0 ز: قيمه وما يكفيها. والتصحيح من الكافي. ١/لادو.‏ 

69 نوع من الثيابء وقد تقدم مراراً. | 

0 قال المطرزي: السابري ضرب من الثناتة يعمل بسابور موضع بفارس . وعن ابن 
دريد: ثوب سابري رقيق. انظر: عدر ااسبر ). 

(0) ز - قال. 

)03 م ر: ديردوزية. وهي مهملة في ف. وفي الكافي. ١//اوو:‏ ديروزية. وفي الم 
ه/ 8 : دينورية. وكل ذلك تحريف. والتصحيح من المطرزي حيث يقول: ودَيرَرُور 
موضع » وإليةيشت: فتقال: ملحفة ديرزورية. انظر : المغرب» (دير»). 

(0) كساء أنْبَجَاني ومَنْسجاني بفتح الباء»ء وكلاهما منسوب إلى مَنْبِجِ بكسر الباء» موضغ 
بالشام. انظر : المغرب». «نبج). 

(4) انظر لمسائل متعلقة بالكسوة: 5/7/ا١اظ.‏ 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة لق ا 

/[/7ظ] فإن كان الرجل من أهل الغنى المشهورين بذلك فلامرأته 
خمس عشرة ذرهها 5 تنه ولخادمها 0 وللمرأة من الكسوة 

2) 

في الشيتاء 0 هروي »© واسية هروية» وجبه 0 00 لوقه حز 4 
وخمار إبريسم. ولخادمها ا 0 0 وجية وكساء وخمين. 
أو يرخص. 10 عل النفقة على الكفاية بواسيا فيُئْظر قيمة ذلك 
ملاب نك 651 (0) دن 5 2000 4 
فيهر ص لها عليه دراهم يترا شهرا. وأما فريضه الكسوة فكما سمي في 
الكتاية 

ولا يؤخذ من الزوج كفيل بشيء من النفقة. 

ولو هنا صمته امرأته في نفقة ما مضى من الزمان قبل أن يَفرض عليه 

ولو استدانت عليه وهو غائب لم يَفرض لها عليه شيئاً إذا كان غائباً. 
وال أو عقن ترظن اعد 1 انمي التوفى عليه إذا كان غاناء 

وكذلك بلغنا عن شريح أنة قال: أنها امرأة الفكدانثة على زوجها وهو 
غايه انانها الخد انك كان لوي 

اريك لد النتك عع فاليا أو اش علبها رجن تلزرع ال "3 امل 


ادي سواء. 


: م: قزا؛ ز: قرا. وهي مهملة في ف. والضبط من الكافي» ١/01و. وفي المبسوط‎ )١( 
فرو. وفراء جمع فرو كما هو معروف. أما القز فقد قال المطرزي: هو‎ :-:/0 
ضرب من الإبريسم» معرّب» قال الليث: هو ما يسؤى منه الإبريسم. وفي جمع‎ 
التفاريق: القَر والإبريسم كالدقيق والحنطة. انظر: المغرب» «قزز».‎ 

(0) الخرّ: اسم دابة» ثم سمي الثوب المتخذ من وَبّره خزا. انظر: المغرب» «خزز). 

10:05 :لل 

(15) ز: :فيقوض: 

(60) ز: دراهما. 

(5) رواه الإمام محمد بإسناده في الحجة على أهل المدينة» .78١/5‏ 

03170( م ف: لو 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كانت المرأة قد صالحت زوجها على النفقة كل شهرء أو فُرض 


لها عليه فغاب عنها امتهراء أو حبس عنها النفقة. فاستدانت عليه أو لم 
00000 فإنها تأخذه '' بنفقة تلك الأشهر وإن لم يأمرها بذلك. 


وإن كان للمرأة ولد '' منه”*'» فأرادت أن يَفْرِض الزوجٌ لها نفقة 
معي كإنها لذزقي به للضيتنا : ب وتيا ء<و لل زسجان: الومتى وام اللي لا 
زمانة بهم من الرجال فإنه لا تفده ض””' لهم نفقة. ومن كان منهم [مِن] رجل 
به زمانة أو امرأة غير زمنة دفعت نفقته إليه''» ومن كان صغيراً جارية أو 
غلاما دفع نفقته إلى أمه. 

وإن كان معسراً فنفقة الصبيان والجواري كل شهر لكل إنسان 
درهمان”"' إلى ثلاثةء قيمة 0 على قدو ما وكفية ال رك فلجاى: 
وإدامه ودهنه كل شهر الكبيوة كادتى بعاد ايند لل ون ون 
الصيف والشتاءء قميص 5 أو يهودي. وفي الشعاء: قناء محشو أو 0 
1 ل وك الصبت إزار. ونفقة الابنة الكبيرة أربعة دراهم في 
الشهر أو زيادة قلباة9 ) و نحو ذلك. ولها في الشتاء قميص /[/74/7١و]‏ 
يهودي أو درع وفلحفة زطة 0 أو لاف و لها في الصيف درع وملحفة 
كذلك: وكمار. وللريجل لزصن ”' ' أربعة دراهم كل شهر بنقصان*'؟ قليل أو 


() ز: لم تستدين. 

00 م ف ل وفي الكاني . ١//امو:‏ أحذتة: و كذلك في المبسوطء 1/0 

(9) ز: أولاد. 

(4) م ف: نه ا وت ملز والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(6) ز: لا تفر صن 

030 أ إذا كان مستحق النفقة كما دفعت نفقته إليه وليس إلى أمه. انظر : تكد 


00 . 
(0 2 دزرهمين: (00) م ف ز: ذلك قيمة. 
() وفي الكافي. ١/لاهدظ:‏ لقوت. ():: ويقوم. 
(١١)ف:‏ مثلها. (0)م فاز: وخفين. 
ست 3 ةا 


(0١)ز:‏ نقصان. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة 2 
زيادة قليل»ء وقميص زُطي أو يهودي وإزار 000 أو حاف وله في ش 
الصيف إزار وملحفة. وللصبيان في الشتاء من الخف ما يكفيهه”''. 


54 


فإن""" كان لوال" عوسر وتتكك*" علبهي فى النقتة ف واسيقك 
عليهم؛ وجعلت الكسوة أفضل” من هذه على ما يرى الحاكم بالمعروف. 


ولق عوالخت التمزاء روحهنا: على ننه 1 تكفيياء 2006 ا 
الحاكمء و 0 وأبطلت الصلح. 
ولو فرض عليه الحاكم نفقة وهو معسر ثم أيسر ثم رافعته المرأة فرض عليه 
ما يكون على الموسر. ظ 


وإذا تغيبت المرأة عن زوجها وأبت أن تحوّل معه إلى منزله أو حيث 
يريد من البلدان فلا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها. [وإن كان لم يوفها 
مهرها فأبت عليه ذلك حتى يوفيها”'' فلها النفقة عليهء ولها أن تأخذه 
بالمهر. 


ولا نفقة للمرأة الصغيرة التي لا يجامّع مثلها؛ لأن الحبس جاء من 


وقال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا كان 


الحبس من قبل المرأة فلا نفقة لهاء وإذا جاء الحبس من قبل الرجل فلها 
201000 ظ 
النفقة ‏ . 


وإذا كانت المرأة كبيرة مما" يجامّع مثلها فإنه يفرض لها على زوجها 
التنقةا منغيرا كان أن قبور ا وان كان *0 متيرا لفن امال وله واله لهال 


)1١(‏ ف: ما يصلح لهم؛ ز: ما يصلحهم. (5) ز: إن. 

(9) م: الولد. 51-0 |أوسعية: 
(0) ز: وأفضل. () م ف ز: فزادها. 
0 الزيادة من الكافى. ١//اهظ؛‏ والمبسوط. 185/5. 

(8). وكذلك أخرجه الإمام محمد بنفس الإسناد في الحجة» “/4417. 
ل ما 0 كات 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلا نفقة اك انه ليا إل انبركون كني 7 ولق لهاء 


ع 


ذكل آمراة يقضى' لها نققة"" غلن زوعها ختغيراً كان أى قبي إذا كان 
14-120 5 ع 9 
هديرا ع" شيء ” فإنها تؤمر أن تستدين عليهء ثم يلرم الزوج 
النفقة. 


فإن كان القفاضي لا يعلم من ارا الخمير فسألته المرأة أن تحبسه 
بالنفقة فإنه لا يحبسه. ولكنه يأمره. ويحبره أنه حابسه إن لم يفعل. فإدا 


يحرسة . 


وينبغي للقاضي إذا حبس الرجل شهرين أو ثلاثة فى نفقة أو دين أن 
ال م إن كان معي ان تسيللة ولا يحول بين الطالب وبين 
لزومه. وإن كان غنيا لم يخرج من السجن أبدا حتى يؤدي النفقة والدين. 
فإن كان له مال حاضر عَيّن أخذ القاضى ذلك فأداه فى دينه. والنفقة 
والدنائير والدراهم في ذلك سواء . /[/8 ١7‏ ظ] ولكنه له ع من عروصه 
شيتا :إلا :برضي ,هته تشلب وهذا قول أبى حنيفة. وقال ادق تو كفت و تحين: 

يبيع العروض في القين والنفقة. ولبسن للحيسن عندي وفت. هو الأبد أو 
يؤدى المال. 


وإذا كان للرجل أربع نسوة أو ثلاث» فخاصمنه فى النفقةء فإنه 
يفرض عليه لهن من النفقة لكل واحد منهن ما يكفيها. ولا تزاد الحرة 
المسلنة على الأمة #والدمية: شيناء اتما يفرفي الكل "> بوإحدة عا ركنيها. . إن 
عجز عن ذلك وهو معسر قد علم القاضي بذلك أمر النساء أن يسِتَدِنٌ عليه. 


010( ر - على. 6 و ضامن. 
(9) وفي الكافي» //ظ: بالنفقة. وكذلك المبسوط. ه//1817. 
622 رز - شيء. )0( : ف ز: أو سن ل 


(1) ز - واحد منهن ما يكفيها ولا تزاد الحرة المسلمة على الأمة والذمية شيئاً إنما يفرض 


لكل. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة قن 
فإن لم يقدر على ذلك ولا على ما يعطيهن فإنه لا يفرق”'' بينه وبينهن» 
ولا يجبر على طلاقهن. 


والتبوئة أن يخلي الرجل بين أمته وبين زوجهاء ولا يستخدمها. فإن 
استخدمها بعد ذلك فلا نفقة لها؛ لأنه لم يخل”'' بينه وبينها. وإن كانت 
تجيء فتخدمهم من غير أن يستخدموها فلها النفقة» ولا تُبطلها”" في ذلك. 


وإن جاءت فَئْ وقفت والزوج لسن 52 اليك فالل ا فلا نمقة لها. 
إنما ينظر في هذا إلى استخدامهم إياها ولا ينظر إلى غيره.. 


وإذا دخل الرجل بامرأة ثم مرضتء فأراد أن لا ينفق عليهاء فليس له 
ذلك» وعليه أن يتفق عليها. و لتر هذه كالصغيرة. ولو لم تمرض ولكنها 
هربت منه لم يكن لها نفقة ما دامت فناوية: ولسيت الفازية كالموريضة: 
المورفية غير غافيية4 والياوة عاضية و كذلك 7[ دهي عقلها أو :ضار 
وكرسة مكلوة على قلي أو وو ل 3 #زماى النتها ب وكذلك: لجرأ 1 
دخلت في السن وكبرّت حتى لا يستطيع زوجها جماعها أو أصابها بلاء لا 

ش 00 1 37 90 

يستطيع الزوج معه الجماع ” بعدما يدخل بها فإنه يجبر على نفقتها. وكل 
نكاح فاسد فلا نفقة"'' فيه على الزوج ما دامت معه وبعد الفرقة من قبل أنه 
حرام لا يصلح. ألا ترى أني أجعل للرتقاء نفقة وهي لا تستطاع أن تجامع. 
وكذلك المريضة» فإن”''' النفقة لها دخل بها أو لم يدخل بهاء زفت إليه أو 


لم تزف» لها النفقة منذ يوم تروعر: إذا كان كيرة ند" فرص لها 


(21 9-23 يعرف (0) ز: لم يخلي. 

(9) ز: نبطله. 

(5) زاد الحاكم والسرخسي: ومنعوها من الرجوع إلى بيتها. انظر: الكافي؛. ١//اهظ؛‏ 
والميسوطء. .١97/0©‏ 

(0) زا+ وكذلك. 

)١(‏ جبر وأجبر بمعنى واحد. انظر: المغرب». «جبر»؛ والمصباح المنير» «جبر). 


(0) ز+ كانت. (4) م: الجماعه. 
(9) ز: لا نفقة. (١٠)ز:‏ وقال. 


(١١)ز:‏ وقل. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اختلف الزوج والمرأة» فقال الرجل: أنا فقيرء وقالت المرأة: بل 
هو غني» فإن القول قول الزوج مع يمينهء وعلى المرأة البينة. فإن لم تكن 
لها بينة وسألت القاضى أن يسأل عن /[//75١و]‏ يساره فى السر فإن ذلك 
ليس على القاضي. فإن فعل ذلك فأتاه عنه أنه موسر فإنه ليس يفرض عليه 
ما يفرض على الموسر؛ إلا أن يخبره بذلك رجلان عدلان فيكونان بمنزلة 
الشاهدون كران انيما نعلي" ذلق. [فانة أخيراة انها قن .عله ذلك] © 
من وراء وراء وقالا : بلغنا تأنه ل لا يؤخد بقولهما. ولو أقامت البينة 
أن زوجها موسر”*' وأقام زوجها البينة أنه محتاج أخذتٌ ببينة المرأق 
وفُرضتٌ عليه نفقة الموسر. فإن أعسر بعد ذلك وأقرت المرأة به فُرضتٌ9©) 


وإن كان للزوج على المرأة دين» فقال: احسبوا لها نفقتها من الدين 
الذي لي عليهاء كان ذلك يجب له ويقاصّها به. وإن لم يكن له عليها دين 
وكان للمرأة على الزوج مهرء وقد فَرَض لها عليه القاضي نفقة فأعطاها 
الزوج طائفة من ذلك فاختلفاء فقال الزوج: هو من المهرء وقالت المرأة: 
هو من النفقة. فإن القول قول الزوج؛ لأنه هو الدافع. وله أن يجعل ذلك 
من أيهما شاءء ويؤخذ بالباقى. وكذلك هذا في قضاء الديون""». إذا كانت 
من وجوه مختلفة فقال الدافع: هو مثل كذا وكذاء فالقول قول الدافع. 


ولو اختلف الزوج والمرأة» فقال الزوج: صالحتيني على خمسة دراهم 
كل شهرء وقالت المرأة: بل صالحتني على ستة دراهم» فإن القول قول 
الزوج مع يمينه. فإذا أقاما البينة جميعاً أخذت ببينة المرأة؛ لأنها هي ( 
الجدعية"" للنضلء ولق لى تكن 1" لها تبيقة وخلف الزوح على حيس 


000( ز: قد علم. 

(؟) الزيادة من الكافي» ١/58و؛‏ والمبسوط. .١195/2‏ 

(0) م ز- موسر؛ صح م ه. (37145: :هوضيراء 
(4) م: وفرضت. (5) م ز: الديوان. 


(0) م ف المدعية. () ز: لم يكن. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة 1 7 
دراهم». وقالت المرأة: لا يكفيني وهو موسر ولي خادم» فإن كان الأمر 
كذلك فإنها تزاد حتى يبلغ بها ما يكفيها بالمعروف. 


ولو اختلفا في قضية''' القاضيء. فقال الزوج: قضى علي بخمسة كل 
شهرء وقالت المرأة: بل قضى لي كل شهر بستة دراهم» فإن القول في هذا 
كالقول فى الباب الأول... 


ولو أخذت المرأة كفيلا من زوجها بالنفقة كل شهر لم يكن على 
الكفيل إلا شهر واحد من قبل أنه لم يوقت وقتا. فإنما يلزمه من ذلك نفقة 
فير واخد ولو تيفين انها العفقة: للوعة” كان للك م 1ن لفان آنا 
ضامن لنفقتك أبدأ ما عشتء» كان الضمان عليه كما قال. 


ولو لم تكن"" أخذت بالنفقة كفيلاء وفرض لها القاضي على الزوج 
النفقة كل شهرء فمكث أشهراً /170//1١ظ]‏ لا يعطيها شيئاًء ثم مات الزوج 
أو ماتت المرأة» فإن النفقة التي كانت في تلك الأشهر لا تلزم الزوج بعد 
الموتء مِن قبل أنه ليس بدين لازم يؤخذ به بعد الموت» إنما هو بمنزلة 
الخراج. ألا ترى أن نصرانياً [لو] كان عليه خراج”*' ثم أسلم أو مات بطل 
ذلك عنه. ألا ترى أنه دين لجميع المسلمين» وهو لازم ما دام على تلك 
الحال. فكذلك الزوج هو لازم له ما دام حيأء فإذا مات بطل. 


ولو كانا حيين فاختلفاء فقال الزوج: قضى علي القاضي منذ شهرء. 
وإنما لك نفقة شهر واحدء وقالت المرأة: بل قضى لى بنفقة ثلاثة أشهرء 
فإن القول قول الزوج في ذلك مع يمينه؛ وعلى المرأة البينة» فإن أقامت 
البينة أن القاضي قد فرض عليه نفقة ثلاثة أشهر فإن الزوج يؤخذ بذلك. 


اذا نعف الها ال امن انق عقوتت :فقال:: ٠‏ | ة» وقالت 
1 حب الخراعة تدر ومن ' 


)١(‏ ز: فى قضاء. 

)قال الجحاكي والتدوعتنسى سانا . انقزر 4 كاف و ةو .بو اللتيسو :قار 10 
(6) ز: لم يكن. 

(5) وفسره الحاكم بخراج الرأس. انظر: الكافي» الموضع السابق. والمقصود به الجزية. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المرأة: بل هو هديةء أو بعث بدراهمء فقال الزوج: هي نفقة». وقالت 
المرأة: بل هي 0 فالقول قول الروج مم يمينه باللهء وعلى المرأة 
العينة. فإن أقامف البيكة التيرأة؟؟> على :ذلك فيو اهنذية». بوعلية البينة: [فإن 
أقاما جميعاً البينة فالبينة بينة الزوج. وكذلك إن أقام كل واحد منهما البينة 
على إقرار الآخر بما ادعاه]”"؛ [17/9١و‏ س/ لأن الزوج قد أقام بينة على 
إقرارها بأنه قد قضاها مما عليهء وأقامت هى البينة بأنه هديةء فبينة كل 
واحد منهما تكذب الآخرء وكل واحد قد أقر بالأمرين جميعاء فالبينة بيئة 
المدعي». وهو الزوج. نه يدعي الفضل. “لاو س١2]1؟)‏ وما بفي من 
كسوة المتراة على الروج أن يكسوها حتى حرق كلل الكسوة أو يمضي 
الوقنعه الذى رلا اتبقى إلبه الكييو'"؟: وان ضغلة سغريفيا قير" الكسوه 
فلس غلية أن ركميوزهاء وكذلة لو ملكت متها شرء "قلسن غلية كشرة 
حتى يأتي الوقت. ولو أقام الزوج البينة أنه من نفقتها وكسوتهاء وأنه أعطاها 
ذلك منهء وأقامت المرأة البينة أنه كساها إياها ووهب لها الدراهم هبةء 
آخذ”*' ببيئة الزوج» فالقول"' قول الزوجء والبينة بينته؛ لأنه قضاها ما 
عليهء فلا يجعل ذلك عليه مرة أخرى. وإذا بقيت الثياب لم تَحَرّقها فلا 
كسوة لها حت تتخرق: ولو اكتست :سوئ تلك: الثياف: ؤرفعت تلك الثيات 
العى دوفن لها القاقي لو و77 الي سوه نتن الع 1313 تزلت الي 


10 او بعث بدراهم فقال الزوج هي نفقة وقالت المرأة بل هي هدية. 

(5): :21 الهنراة: البينة 

(9) الزيادة من الكافي. ١/58و؛‏ والمبسوط. 1١98/8‏ -195. ظ 

62 كان ما بين المعقوفتين في آخر الفقرة ة التالية في نسخ م ف زء مانام إلى خا لآن 
السياق يقتضي ذلك. انظر: نسخة مء /7 سطر 7 .٠١‏ وانظر المصدرين 
السابقين. 

(5) ز- على الزوج أن يكسوها حتى تخرق تلك الكسوة أو يمضي الوقت الذي لا تبقى 
إليه الكسوة. انظر ما تقدم قريبا مما يتعلق بالكسوة: 177/7و. 


(5) ز+ وقت. (3-6090:: شياً. 
()50: احريق: 54 والقول: 


(١):ز:‏ لم يكن. (0)ز: حتى تخرق. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة 
فرض لها القاضي أو يمضي الوقت الذي تخرّق فيه. وقال: لا تشبه''' هذه 
الدراهم. ألا ترى أن الدراهم قد يستطيع أن ينفقها في ساعة واحدة» والثياب 
ليست كذلك. إذا''' أنفقت الدراهم أو أنفقت مثلها من غيرها وفضل معها 
من تلك الدراهم شيء قضي”'"' لها عليه في الشهر الداخل بمثلهاء والكسوة 
لا تستطيع أن تخرّقها باللبس /177/7/1و] في ساعة كما تنفق الدراهم. 

وإذا فرض القاضي للمرأة النفقة فجعلت تنفق على نفسها من مالها ولا 
تأخذ منه شيئء ثم أرادت أن تأخذ لما'*' مضىء فإن لها ذلك» مِن قبل أن 
هذا دين لازم في الحياة. ولا يشبه هذا ذا الرحم المحرم إذا فُرضٌ له ثم 
أنفق على نفسه من ماله””' لم يكن له أن يرجع على الذي فرض عليهء من 
قبل أن المرأة لو كانت موسرة كان لها النفقة» ولو كان المحرم موسراأ لم 
تكن له نفقة» فمن ثم اختلفا. إنما منزلة قضائه'' إذا فرض لها ثم مات 
بمنزلة الذمي إذا مات وعليه الخراج. ألا ترى أن ذلك الخراج مال 
للمسلمين» فإذا مات بطل. وكذلك المرأة إذا فرض لها ثم مات الزوج”"". 

وإذا'*" كان الزوج غائباً وله مال حاضر فطلبت المرأة النفقة فإنه 
يُفْرَض لها من النفقة من ذلك». ويؤخذ منها كفيل”'' بالنفقة. فإن قَدِمَ زوجُها 
كان على حجته إن كان أرسل إليها بشيء. فكذلك الدين له على الرجل 
والوديعة بعد أن يقر بذلك”''“. فإن جحد لم يقبل من المرأة البينة عليهماء 
لأنها ليست بوكيل في الخصومة؛ وإنما يفرض"''' لها إذا أقر. ولو لم يكن 
له مال حاضر لم أفرض لها نفقة» لأنه لا خصم معهاء ولا أقضي على 
رجل غائب» وإذا كان له مال حاضر فهذا خصم. ولا أبيع في ذلك عروضا. 


(23..0)1لا يشيف ظ «99) ز: وإذاء 


2 زه فضلء (4) ز: ما. 
(ه) ف + أن؛ ز: في ماله. (5) ز: قضاه. 


(0») كانت هنا عبارة غريبة على السياق. وذلك من خطأ الناسخين» فنقلناها إلى موضعها 
في الفقرة السابقة. انظر: نسخة م. ١95/0‏ سطر 7 .٠١‏ 

(0) ز: إذاء ا ا 

(١)انظر‏ للشرح: المبسوطء 1917/5. ()م ز: فرض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


: يبنا 
جوا ؟ كاب   _‏ 7ب7ب_ب7ايب7يب77 و 


قال : وإذا كان للعبد امرأة أو للمكاتب أو للمدبرء حرة كانت 8 أمةع 
بعد أن يكون قد بوّأها بيتأء فإنه يجبر على النفقة» وَيُفْرَض عليه من ذلك 
ما يكفيها بالمعروف. ويكون"'' ذلك ديئاً في عنقه. فإن اجتمع عليه من 
ذلك ما يعجز عنه بيع في ذلك. أو يؤدي عنه سيده. وحوح المدبن ره 
المكاتب في ذلك. ولكنهها"” معان فى ذللك: 


وإذا كان /[/77/9١ظ]‏ للعبد أو للمكاتب أو للمدبر من امرأته ولد 
فليس يجبر على نفقة ولده» حرة كانت أمهم أو أمة. مِن قِبّل أنها إن كانت 
أمة فهم عبيد» يجبر مولاهم على نفقتهم. وإن كانت حرة فلا نفقة عليه 
لهم. لأن مال العبد لسيدهء فلا ينفقه على الأحرار. 

فإن كان للمكاتب امرأة مكاتبتهما واحدة» ومولاهما واحدء. فولد لهما 
في المكاتبة ولدء فإن نفقة الولد على الأم» لأنهم منها. ألا ترى أنهم إن 
ماتوا كان لها ميراثهم» وإن جنى أحد عليهم جناية كان أرش ذلك لها. 

وإذا كان للمكاتب أمة فوطئها فولدت منه في مكاتبته فإنه يجبر هاهنا 
على نفقة ولده» مِن قِبَل أنه لو قُتِلَ منهم قتيل كان له أرشه. ولو مات 
منهم إنسان عن" مال كان له ماله. 

وإذا تزوج العبد 00 ولاه ان المكاته أ السيد قاذ لم 
عليه ولا مهر. وإن أعتّق وهي عنده لم يفرّق بينهماء وجاز النكاح حتى 
يعتق» ووجب عليه المهر والنفقة لما يستقبل. وكذلك العبد يعتق بعضه وهو 


9 9 
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)١(‏ ز: ويلون. (0) ز: ولكنها. 
(9) ز: وله. (4) م ف ز: أو مكاتب أو مدبر. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة الأمة 


1 ظ‎ 2 ٠ * ٠ 


باب نفقة الأمة 


وإذا كانت الأمة تحت حر أو عبد أو مكاتب أو مدبر ولم يبوّئها بيتأ 
ولم يخلها''' مولاها معه وقد دخل بها فإنه لا يُفْرَض لها عليه نفقة. وكذلك 
أم الولد والمدبرة. فإن بوّأها بيت وخلاها المولى معه فإن عليه النفقة. فإن 
انتزعها المولى بعد ذلك واحتاج إلى خدمتها فلا نفقة على الزوج ما دامت 
عند مولاها. فإذا أعادها إليه وبوّأها بيتأ أنفق عليها الزوج أيضاً من عنده. فإن 
كان له منها ولد لم يكن عليه نفقة نفقة الولدء ونفقة الولد على مولاها. 

ولو كانت امرأةً مكاتبة قد" بوأها بيتاً أو لم يبوّئها فهو سواء. 
والمكاتبة لا تحتاج إلى التبوئة» لأن السيد ليس له أن يستخدمهاء ولا تشبه 
الأمة والمدبرة وأم الولد. هؤلاء للسيد أن يستخدمهنء والمكاتبة ليست 
كزللك» فلذلكد كان :عليه أن دونفق غلبها و لسن بعلية أن :تفن على دلانها 
منه. ونفقة أولادها /1///ا١و]‏ على المكاتبة؛ لأنهم لو ماتوا عن مال كان 
لها. ظ ظ 


2 
9 
56 
5 


باب نفقة أهل الذمة 


وإذا كان للرجل امرأة من أهل الذمة»ء فإنه يجبر على نفقتها 
بالمعروف» ويُمرّض لها عليه كل شهر من ذلك ما يصلحها. فإن كانت امرأة 
النكاح» فإنه يُفْرَض لها عليه في ذلك كما يفرض في النكاح الصحيح. 
وهد ا قياس قول أبي حنيفة رضي أللّه عنه. وفيها قول ار إنه لا يمرّض 
لها عليه فى ذلك نفقةء ويُفَرّق بينهما إذا طلب أحدهماء ولا يجوز عليهم 


"0 ز: يخلعها. ظ‎ )١( 
وك كن‎ 022 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جروا بك ب 777777777770707 
من ذلك إلا ما يجوز على أهل الإسلام ما خلا النكاح بغير شهود. فإني”'' 
أجيزه فيما بينهم» وأقضي بالنفقة فيه. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن 
التجييرة: 
وإذا أسلم الذمي وافراتة على اوم فإن كانت من أهل الكتاب فهما 
على النكاح الأول. وإن كانت من غير أهل الكتاب عرض عليها السلطان”" 
الإسلام. فإن أسلمت فهي امرأته. وإن انع فرق فتيماء ٠‏ ولم يكن لها نفقة. 
إن كان دخل بها أو لم يدخل بهاء مِن قِبّل أن الفرقة جاءت مِن قَبّلها 
بمعصية. وإذا كانت المرأة هي المسلمة. والزوج على دينه» يعرض عليه 
السلطان الإسلام. فإن ع9 فإني أفرق بينهما وألزمه النفقة والسكى ما “دايك 
في العدة؛ لأن الفرقة جاءت من قَبّله. فإذا لم يكن" دخل بها فلا نفقة لها. 
وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب وخرج إلى دار الإسلام ثم خرجت 
امرأته بعده مسلمة فلا نفقة لها'*'. وكذلك لو كانت هي خرجت قبله ثم هو 
بعدها مِن قبل أن العصمة انقطعت فيما بينهماء فلا نفقة ورد 


36 3 


وقال: 71111 والسكنى حتى تنقضي العدة. ولا 00 
ينها له نيار لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: 5ل 0 2 
هن م حرج 0 ولقول الله عر وجل : /[// /الااظ] كوه 


)1١(‏ ز: فإنه. 

(6) ز ‏ السلطان»؟ صح ه. 

(0) ز: لم يلن. 

(54) ز - وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب وخرج إلى دار الإسلام ثم خرجت امرأته بعده 
مسلمة فلا نفقة لها. 

(0) سورة الطلاقء» .١/566‏ 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة في الطلاق والفرقة اده 
11101 ا 


ا سه 0 57 و المقالةة 000 7 7 38 أو و ا ْ ات 


الرجعة فى 1 سواء. 


الماع سين اللكايد الدااا يحل الا 1 اا 
10 
والنفقة 


والمختلعة والني: بين :بالويلاء وباللعان في ذلك كله سواءء لها السكنى 
والنفقة"". وإن اشترط الزوج ف في الخلع أن لا سكنى عليه ولا نفقة فعليه 
السكنى ولا نفقة عليه؛ لان حروحيا ع رمعا تغصية بولا انه عليه لها 


وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً وهي أمة قد كان بوّأها بيت وضمّها 
إليه فإن النفقة على الزوج. فإن أخرج المولى أمته إليه للخدمة فلا نفقة لها 
على الزوج. فإن كان الزوج قدا** طلقها بعدما أخرجها لم تكن للمولى نفقة 

عليه ولا سكنى. فإن طلقها قبل أن يخرجها جها المولى فللمولى أن يعيدها إليه. 
ويأخذ منه نفقتها. وكذلك كل من كانت له نفقة يوم طلق ثم صارت إلى 
حال لا نفقة لها فلها أن تعود فتأخذ النفقة. وإن كان يوم طلقها لا نفقة لها 
فليس لها أن تأخذه بنفقتها أبداً؛ إلا المرأة الحرة إذا هربت من زوجها فإن 
هله نانك لنانيتهنا عو نكن واعنة لماك :وله أن ناهن "1 الروك إذا بجعتف 
إليهء وأما غيرها فلم تكن" لها نفقة في | الأصل”". 


.5/56 سورة الطلاقء»‎ )١( 

(؟) انظر: الآثار 55 وفيت 92177 وصحيح مسلمء الطلاق» 45 وسئن الترمذي» 
الطلاق» 56. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعيء /1؟؛ والدراية لابن حجرء 
87 ْ 

(0) ف والمختلعة والتي تبين بالإيلاء وباللعان في ذلك كله سواء لها السكنى والنفقة. 

)اقلم ؛ (6) ز+ من. 


(203 7 يكن (0) انظر للشرح: المبسوطء .5١7/0©‏ 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب نفقة ذوي الأرحام 


وقال: يجبر الرجل على نفقة أبويه إذا كانا محتاجين. وكذلك الجد 
أو “الاك ره أم الآم والجدة أم الأب إذا كانوا محتاجين. ويجبر على 
نفقة ولده الصغار غلام”'' كان أو جارية. فإن كانوا كباراً أجبر على نفقة 
[القشاءة وله سير على نفقة]"" الرحاله :فإن كان ريفل به زمانة أعمى أو 
مل أو أل اليلين لاا ينتفع بهما أو مفلوج أو معتوه مغلوب داهب العقل 
فإنه يتحسر علئ ا وكدللك دوي برخم 00 من الصبيان والرجال 
والنساء الذين هم أها 7؟ انه إدا كانوا ذوي حاجة. فأما ا لم يكن به 
زمانة من الرجال فإنه لا يجبر على نفقتهو'"". 

ولا يجبر الرجل على النفقة /178/1/[1١و]‏ إلا وهو موسر إلا على الولد 
الصغير والزوجةء فإنه يجبر عليها بالقُوت. 

وكذلك المرأة إذا كانت موسرة فإنها تجبر على النفقة على ما يجير”" 
عليها الرجال مما ذكرنا. 


ل ا ل ل 0 
الصدقة.» وعلى الموسر من ذوي قرابته”” | كان 50 رحم محرم اكد 
النفقة له. 

ولا يجبر الرجل ولا المرأة . نفقة ابن عمه») ولا على نفقة مولاه 
الذي أعتقه وإن كان هو وارثه» مِن قبل أنهما ليسا بذي رحم. 


)١(‏ ز: أب. (0) ز: غلام. 
فر الزيادة من الكافي. ./١‏ ٠كظ.‏ وهو بمعناه ذ فى المبسوط. 0 
00 م ف: به؛ ز: بهم. والتصحيح من الكافي. لظ 


(6) م ف ز: فأما إذا. (0) ز: على نفقته. 
“46 ز: ما تجبر. ظ 004 و ذوي الأرحام. 


(١)م‏ ف 3 من. والتصحيح من الكافي. ١‏ ظ. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 2 
ظ ولآمرقشضى بالشقة :قن مال اعد حمن :قن ذكرنا إذا كان.رك: الال غاتاء 
ما خلا الوالدين والولد والزوجة» فإني أقضي بالنفقة لهؤلاء في مال الغائب. 
ولا أقضي لمن سواهم. ولو أعطى من زكاة ماله جميع من ذكرنا أجزاه ما 
خلا الوالدين والولد والزوعقة: بوقال: أبو ححفيفة :رضي الله.عنه لو اعطق 
المواة من زكاتها زوجَها لم يجزها ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: يجزي 
عنها. وكان أبو حنيفة يقول: لأن شهادتها لا تجوز له. فكل من لا تجوز له 
شهادة فليس ينبغي له أن يعطيه من زكاته. ولو باعت امرأة متاع أخريا 'وهق 
غائب لتستنفق به أبطلبُه”'2. وكذلك لو باعت متاع أبيها أو ذي رحم محرم 
منها. وكذلك الأم لو باعت شيئاً من متاع ابنها. فأما الأب فإني أجيز بيعه 
في ذلك إذا كان باع بقدر ما ينفق على نفسه في ذلك كله ما خلا العقار. 
يجوز بيع الأن على ابنه الكبير فى العقار وغيره. وكان”' أبو حنيفة 
استحسن ذلك فى غير العقار. ولو كان عند الوالد أو الوالدة أو الزوجة مال 
للرجل الغائب» فأنفق أحد من هؤلاء من ذلك المال على نفسه؛ أجزتث 
ذلك» ولم أَضِمّنه إذا كان الوالدان محتاجين”" والولد محتاجين. أرأيت لو 
كان طعاماً فأكلوا منه أكنت أضمّنهم. ولو كان مال لذلك الرجل الغائب عند 
الرجل ا أن رب الماك لم يأمره بذلك ولم ا عليه القاضي. 


/ ا اظ] محمد عن ان يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن 
عمرو”"” بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أن امرأة 
خاصمت عَم صبي لها في النفقة وقد مات أبوه. فَمَرَض لها عليه عمر 


النفقة» وقال: لو لم وكيس العقيرة: إلا توانحن. كد لد على لقن 


010( م: ما بطلته؛ ف : بطلبه؛ ز : ما تطلبه. (؟) ف ز: وقال. 

(0) ز: محتاجان. 43205 اده 

(0) ز: يقضى. (0) ز: عن عمر. 

7ع( التعكت لعبدالرزاق» ., ١٠”"؟؛‏ والمصئف لابن أبى شيبةء 87/5١؛‏ والسئن 
الكبرى للبيهقي» /578/8. 1 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

0 لوت أخ وأخت وهما موسران» ولهما الت معسرة أو 2 
معسير به 0 زمانة» فإن النفقة عليهما له على قدر ميرائهما منهء الثلثين على 
0 0 على الآأخت. ألا ترى إلى قول الله تعالى في ككانة:: وَل 
الوارف َلك 744" , 

ولو كان للرجل عمة والرجل رمن وعمته موسرة كان على عمته أن 
م ف ٠‏ . 3 : 5. (") * . 
تنفق عليه وإن كان وارته غيرهاء. لأني”" اجبر كل ذي رحم محرم على 
النفقة. ظ 

ولا أجبر الرجل على نفقة أحد من ذوي قرابته إذا كانوا على الكفر 
وكان هو مسلماء وكذلك إذا كانوا هم مسلمين وكان هو كافرً': ما خلا 
الوالدين والولد والزوجة» فإني أجبر الرجل على النفقة على هؤلاء وإن كانوا 
كفارا وكان ا 


2 35 4 


باب ما يجلو''' النفقة في الطلاق وفي 
الفرقة من نفقة أهل الإسلام 


قال: وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام وبانت”" من زوجها ثم أسلمت 
أو لم تسلم فلا نفقة ة لها على زوجها ما دامت في عدتها مِن قِبَل أن الفرقة 
جاءت من قِبّلها بمعصية. ألا ترى أنها لو قبّلت ابن زوجها أو لمسته لشهوة 
أو جامعها برضى منها'* حرمت على زوجها إذا أقر بذلك الزوج» ولم يكن 
لفقا ا ا تدة فأما السكنى فإنها لا تخرج 


00 زبدجيه: 05 شوؤة القرة.. ا 
ا 299 كافن. 
0 مسلم. 


(1) م ف ز: يجلوا. والمعنى باب ما يبين النفقة. .. انظر: المغرب» «جلو؛. 
0/0 م ف: وانت. ' 69 م برضا فيها. 


كتاب النكاح ‏ باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام 


من بيتها حتى تنقضي عدتها؛ لأن خروجها معصية لله تعالى. 

ولو أن “الأمة ضعت ريخل حر قد يؤاما نينا فاخدارت تتشهاء وقد كان 
زوجها دخل بهاء فإن لها النفقة والسكنى على زوجها وإن كانت الفرقة 
حادك هن تبلنها + عرق نتن أن :ذلك لم يكن معصية الله" » فالخيار هاهنا 
مئة: فهذا تالت لليابته الأول: 

ولو أن امرأة طلقها زوجها ثلاثاً أو واحدة بائنة لم تخاصمه في النفقة 
حتى انقضت علدتها ثم خاصمته /1/9/7/1١و]‏ بعد ذلك لم يكن لها نفقة. 
وله كن عن اربع من نلقة القن لو ”تطلق”. 

وإذا استدانت على زوجها ديناً وهو غائب» ثم قدم بعد انقضاء العدة. 
فإنه يقضى لها عليه بنفقة مثلها. رجع أبو حنيفة وقال: لا يقضى عليه. ولو 
لم تستدن”" عليه ولم يغب الزوج ولكنه طلقها فخاصمته المرأة'*” فإنه 
يقضى لها عليه بنفقتها ما كانت في العدة. 

ونه نظاو لاع لوه اموا لاي كيو الموفيطن تبك عي 57 فحص 
مثلها فيه فعدتها ثلاثة أشهرء والنفقة”'' جارية عليها حتى تنقضي العدة. فإذا 
مضت الثلاثة الأشهر قطعت عنها النفقة. | 

وار تكدلا اقل للك و تنقالف لاز و 90 لوو 13 صني "وتان 
الزوج : قد انقضت عدتكء. فإن القول قول المرأة مع يمينها. فإن ادعى 
الزوج أنها قد أقرت بانقضاء العدة لم يصدق عليهاء وله أن يستحلفها بالله 
ما انقضت عدتها. فإن حلفت ألزمنا الزوج النفقة. وإن نكلت عن اليمين برئ 
الزوج من النفقة. فإن أقام الزوج البينة أنها قد أقرت بانقضاء العدة برئ 
الزوج من النفقة”'. 


)١(‏ ز: بمعصية لله. (0) ز: لم يطلق. 


فر ز: لم تستدين. 62 ز + في النفقة. 
(8108 جحت كابنين: 9ض هيا : 
7( م ف: النفقة. 00 م: ولم. 
(9) ز: انقضت. (١٠)ز‏ + بعد. 


)١١(‏ ز - فإن أقام الزوج البينة أنها قد أقرت بانقضاء العدة برئ الزوج من النفقة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإن قبلت في عدتها ابنأ له بشهوة أو لمسته أو جامعها وهي مطاوعة 
له افإن..ذلك: لآ يطل تفقتها »من :قبل أنها قد رياقت :وأوعديك"؟"؟ لها النفقة من 


ولو ارتدت في عدتها لم يكن لها نفقة؛ لأني أحبسها في السجن. 
لوعي واس مي ألا ترى أنه لو طلقها فخرجت من 


و ' ارتدت عن الإسلام في عدتها ثم رجعت إليه بعد هذا كله 
كانت لها النفقة ولححي ني بهد كله يمد اد نتوب فق ترد 


ولق مض يال لحرت دده وانقطعت: العصمة؛ قاذ المي يك 
ذلك وأتنت أو تو 1 ويف أو تعتق فلا نفقة لها. الاترق لى أن 
ا ايا ياب 
على الذمية الغدة: وكذلك الأول. . يه40) يشبه هذا الذمي [له أبوان حربيان 
دخاك تآمانء هذان لا نققة ليها" 0 ولو أن رجلة سنا شعلا له كان 
حربيان دخلا بأمان» وهما معسرانء /[/14/9١ظ]‏ فلا نفقة لهماء لأن0) 
ذلك بمنزلة صلةء فل تجب إلا لأسب مسلم أو لأسب ذمي. و[آفي] القياس 
لا] يتبغي أن يكون للأب للم على ١‏ 0 ان ولكن أبا 
لقن لله عز وجل : 5 لّ ألوا رايت يكل 045 


)١(‏ ف: وأوجب. 


(؟) ز: وإذا. 

ا ل 7 

(5) زة: لا. 

(9) الزيادة من الكافي» ./١‏ وانظر للشرح: المبسوطء .٠05/5‏ 
(5) ز: فلآأن. 


(0) الزيادات الثللاث من الكافى.ء ١/59و.‏ 
63 سورة البقرة» ا" وانظر للشرح : المبسوطء م١‏ ؟,. 


كتاب النكاح ‏ باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام 


وإذا أسلم الزوج وبقيت المرأة المجوسية على دينها فإنه يعرض عليها 
الإسلام» فإن أسلمت فهي امرأته. وإن أبت الإسلام فرّق بينهماء ولا نفقة 
لها إن كان دخل بها أو لم يدخل بهاء مِن قبل أن الفرقة جاءت بمعصية. 
ولو كانت هي التي أسلمت وأبى الزوج أن يسلم فوقعت الفرقة بينهما كان 
على الزوج النفقة إن كان قد دخل بها ما دامت في العدة؛ لأن الفرقة 
جاءت مِن قبَّله. وإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها ولا نفقة لها. 

وإذا ارتد الزوج عن الإسلام وامرأته مسلمة قد دخل .بها ثم أسلم 
الزوج فإن لامرأته النفقة ما كانت في العدة؛ لآن الفرقة جاءت من قبل 
الزوج. 


وكذلك لو جامع الرجل أم امرأته أو ابنتها 0 قبل إحداهما لشهوة 
أو لمسها وقعت الفرقة بينهماء وألزمثه النفقة لامرأته ما دامت في عدتها. 


فإن لم يكن دخل بها لم يكن عليها عدة. ولا نفقة لها. إنما أجعل النفقة 
لمن وجبت عليها العدة» فأما من لم تجب عليها العدة فلا نفقة لها. 


وإذا لاعن الرجل امرأته وفرّق بينهما فإن لها النفقة ما دامت في العدة. 
وكزالاك لعفي" يق ف بعقة وناو امر انهه :و كذلك العرلى هه إذا ,ناتيت 
بالإيلاء فإن لها النفقة ما دامت في العدة. ولو أعتق رجل أم ولده لم يكن 
لها نفقة وإن كانت في العدة. من قبّل أنها ليست بزوجة. 

وإذا أقر الرجل أن نكاح امرأته حرام عليه وقد دخل بها ففُرق'" 
بينهما فلها النفقة ما دامت في عدتهاء ولا يصدق على إبطال نفقتها. وكذلك 
لا يصرّق”*' على ما سمى لها من المهر إذا كان أكثر من مهر مثلها. 


وإذا أنكح”” الصبيةَ عمّها ودخل'" بها زوجها فاختارت الفرقة بعد 


< ز: فإن. (9) +25 للعضنه‎ )١( 
.١١5/6 ؛؛ والمبسوطء‎ 0/١ م ف ز: فرق. والتصحيح من الكافي»‎ )0( 
ز: لو يصدق. (0) ز: نكح.‎ )5( 


69 م ف ل أو دخل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الكبر فرق بينهما القاضي"'' فلها النفقة”' ما دامت في عدتها. وكذلك إذا 
كان الزوج هو الصبي فدخل بها الصبي ثم اختار الفرقة بعدما أدرك فإن عليه 
النفقة ما دامت [فى العدة]”". 


وكذلك لم ١ماو]‏ الرجل رارع المرأة وهو بطل كانه فدخل بها ثم 
0 بينهما فإن لها عليه النفقة والسكنى ما دامت في العدة» لأن النكاح 
وفع وهو '*؟ صحيح يتوارئان لو مات وميا ويمع الطلاق فيه والإيلاء 
والظهار قبل الفرقة. 


وإذا غاب الرجل عن امرأته وله مال وديعة عند رجلء فاستَعْدَتٌ عليه 

المرأة وطلبت النفقة» فإن القاضي يسأل المرأة» هل ترك لها من النفقة9) 
وأعطاكها”"'. فإن قالت: لاء حلفت على ذلكء» ثم أمر المستودع إن أقر 
أنها امرأته أن 'ينفق عليهاء وفرض لها شيئا معلوماً من ذلك. وأمره أن يأخذ 
منها كفيلاه :ول يناك الهراة التي ول كلدي حتى يسأل المستودع هل 
عندك وديعة لفلان» فإن أقر صنع 7 ما قلت لك في المرأة» وإن جحد 
ذلك لم يسألها البينة أنها امرأة فلان وأن لفلان عندك وديعة» ولا يضره 5 
ذلك جداء:وقال: أبنو يوسفة. بعد :ذلاك: لا يفرض عليه نفقة حتى يقر الذي 
في يديه المال أنها امرأة فلان» ويقر بالوديعة جميعاًء فإن جحد أحدهما لم 
يقبل منهما البينة. وكذلك الدين. والدراهم والدنانير في ذلك سواء. وكذلك 
العيد له اليل" أو الدار لها الغلة» فإنه يفرض لها من غلة ذلك العبد أو 
ويك النفقة» ولا يبيع لها في نفقتها عروضاً إن كانت أو دوراً. فإن كانت 
له ثياب تصلح لكسوتها كساها منهاء ولا يشتري”1) لها من الدراهم كسوة. 


)01( ز: القاضي بينهما. ظ (6) م ف - فلها النفقة. 
() م ف في العدة. (5) م ف: ثم يفرق. 
(0) م: فهو. (25 .3 د كينا 
0) ز: أو أعطاكها. (6) ز: فعل. 
(435:4:للشلة. ْ (١٠)م‏ + أو. 


4-0 نولا اشترى »زوالا اتترئ: 


كتاب النكاح ‏ باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام 


ع تت ام77اا7ب ابي 7117 
وكذلك لو كان له طعام أعطاها منه ما تأكل. ويأخذ''' منها كفيلاً بجميع 
تلك الكسوة وغيرها من النفقة. فإذا قدم الزوج فإن قال .فك كنت ارسلت 
إليها بالنفقة» سئل على ذلك”" البينةء فإن شهد له شاهدان أنه أعطاها 
نفقة» أو خلفها عندهاء أو أرسل إليها فوصلت إليهاء لهذه الشهور التي 
لفق هلبا ميد ,بالك" 11م قزق لكين ععاين الما للق نيوزق إلى قم :له 
بينة على ذلك استحلفت”*' المرأة ما أعطاها نفقة تلك الشهور ولا جاءها له 
نذلك رسول» فإ تخلفت لم يكن له.على الكقيل شىءعبولا عليها:. وإن 
نكلت عن اليمين /[//80١ظ]‏ ونكل الكفيل أيضاً لزمها وألزمنا الكفيل تلك 
النفقة. فإن”*' أرسل إليها بنفقة فلم تصل"' إليها وأقر بذلك الزوج فهو 
يدانه تين الم عطي 0 


وإذا فرض القاضي على رجل”* نفقة لامرأته فأعطاها المرأة فَسُرِقَت 
من المرأة فليس على الزوج أن يعطيها ما سُرِقٌ منها مرة أخرى. ولو كان 
يلزمه ذلك للزمه فى الشهر الؤاحد تلك رانضه ان كترم نولو أرسيل بها 
الزوج إليها فقال الرسول: قد أعطيتها إياهاء وجحدت هي ذلك©» فالقول 
قولها مع يمينها. وكذلك إن قال الزوج : قد أعطيتهاء وجحدت هيء فالقول 
قولها مع يمينها”'''. وعلى الزوج البينة. فإن قامت"''' له البينة على ذلك 
لزمها. 
20 ولو أعطاها نفقة شهر"' أو سنة ثم ماتت المرأة حين قبضتهاء 
والدراهم معروفة بعينها قائمة عندهاء فهي ميراث للمرأةء لأنها نفقة لها. 
وكذلك لو مات الزوج كانت الدراهم لها. ولو كساها ثوباً من كسوتها ثم 


9و اجد: () م ف: عن ذلك. 

(0) نز لهذه الشهور التي أنفق عليها من ماله. 

(4) م ف ز: استحلفته. (0) ز: وإن. 

(0) م: فضل. 0) انظر: لا لالااظء كلااوء 4لا١و.‏ 
(46) ز- رجل. 49 3ع ذللةء 


)2٠١(‏ ف ز ‏ وكذلك إن قال الزوج قد أعطيتها وجحدت هي فالقول قولها مع يمينها. 
(١١)ز:‏ أقامت. 211055 شهرا. 


25 [ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذه [وَ]الدراهم سواءء كلها ميراث للمرأة. وهذا قول أبي يوسف. وقال 
متخدن: 0 الخدت ا دراهم "' لنفتتها أو كسو تيا تشيرها أو لسعياة 
ثم مالك" ان تعض الكهن أو في بعض السنة» والدراهم أو الكسوة قائمة 
بعينهاء فإنه يُنْظر إلى ما مضى فق ::الشهر ‏ والشنةة و1 لازي للف مه 
النفقة والكسوة ميان لورتهاء , عا ري و 1 الذي بقي 
: تبلغه ثم ات 58 ذلك لهاء يس 0 بسيء. يكون لها بقدر 2 ئ 
مضى ) استهلكته أو لم تستهلكه. ا "' ما بقى على الزوج. استهلكته أو 
لم تستهلكه. يكون دينا في مالها. 


قال: وإذا كان للرجل ولد وقد فارق أم ولده فإن المرأة أحق بالولد”) 
أن يكون عندها /[7/١16و]‏ حتى يستغنى عنها. فإن كان غلاماً فحتى يأكل 
وحذده ويشرب وحله ويلبس وحله. 0 محمد: حدثنا انق حنليفة عن 
حماد عن إبراهيم بذلك”''". فإن كانت جارية فهى أحق بها حتى تحيض. 

والنفقة في ذلك على الوالد. فإن كان رضيعاً فالرضاع على الوالد. وإن 


)١(‏ ز: دراهما. (؟) ز: فى مات. 
6 قلرة. 14 57 فيرا 
(08 13 أكناء له 
(00 .+ :ورد (4) ز - بالولد. 
(9) ز: وقال. 


(1) محمن: قال* أحخبونا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: الولد لآمة حتت يسع 
وقال إبراهيم: إذا استغنى الصبي عن أمه في الآكل و الشرب فالأب أحق به. انظر: 
الآثار». .١77‏ ظ 


كتاب النكاح ‏ باب الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة ْ 

كان يجد من يرضع بأقل مما ترضع المرأة فلم تأخذ المرأة الولد بذلك 
أناها”" " اللي بفارضيدة” ""عددها"فن ريعياء وإن هذه الخرأة ندللك في لحن 
يعو يو لبعون افر :1 الما ا الم" يفارقها كهذه. تلك إن أرضعت ولدها 
الي لها عدر أن عي ا ل الل 


فإن كان أبوه”' قد مات وكان له عم وأم كانت الأم أحق بهء وكان 
الرضاع عليهما جميعاً. وإن كانت الأم غنية والعم غني فالرضاع عليهما على 
قدر ميراثهما. والأم أحق أن يكون"'' عندها حتى يبلغ ما وصفت لك. فإن 
كان عمه فقيراً وأمه غنية فالرضاع كله على الأم. فإن كان له أخ وعه" 
غنيين” وأم غنية فالرضاع كله على أخيه وأمه على قدر الميراث» ولا يل 
على عمه. مِن قِبَل أنه ليس بوارث مع الأخ. ل 0 
ينفق معهء فإذا مات الأب فهذا على المواريثء» الأم”''' وغيرها في هذا 
سواءء غنياً كان الأب أو فقيراً فهو سواء. فإن كانت له [أم غنية و1١"‏ 
ايع عد وأخ غني فهو على الأخ واللأخت والأم على قدر ميراثهم. وأي 
هؤلاء كان فقيرأ لم يجبر على النفقة. فإن كانت أمه فقيرة وكانت له عمة 
وخالة غنيتان وليس لأمه لبن فالرضاع على عمته وخالته أيهما ما كانت. وإن 
اجتمعتا”"١'‏ كان على العمة الثلثان”١؟‏ وعلى الخالة الثلث. 


وإذا طلق الرجل امرأته وله منها ولد فخاصمته في نفقتهم. فقال: أنا 


010 8 ف ز: وأتاها. والتصحيح من الكافى, 1١‏ .و. 


(6)زة ناظفر افأرضنعتيها.٠ ٠.‏ اك يدك : 
(5) ب 1'تابت: (1)9 ان أنورها. 
1 10 آله تكو 


)7/0( م ف : أو عم؛ ز + وأم. 

(6) ز: غنينة. ‏ 

(9) م ف ز: من الأخ. والتصحيح من الكافي» ١/19هظ.‏ 

الا )١1١(‏ يدل على الزيادة آخر الجملة. 
(١١)ز:‏ أجمعا. 2 1 التي 


معسرء فالقول قولهء وعليه من النفقة لكل 2 إذا كان فطيما”'' وكا 

اين ثلاث سين ا أربع أو مس :ذرهتمان "أو ازناذدة عل ذلك نصف 
درهم. وكذلك لكل جارية. فإن كان الغلام أو الجارية ابن عشر سنين أو 
أكثر ما بينه وبين ن أن يحتلم أو تحيض الجارية فإنه يُمَرَض له ثلاثة دراهم أو 
أقل من ذلك شيئاً أو أكثر كل شهر. يقوّم عليه طعامهم بالقوت على قدر 
الغلاء والرخصء. فيفرض ذلك عليه فى كل شهر. فإن زاد على ما وصفت 
لقره 1110111 رات تقض من ذلك القموراء وترون عله لي 
الكنيوة"”" فى لقتنا والضدك: لول ينا ركو 1070ب للك انيمو وان كان شوييا 
فأقر بذلك أو كاميك؛ عليه البينة وسّع عليهم في الطعام والإدام. فيزاد لكل”" 
واحد منهم درهي'”ا أو أقل من ذلك شيئاً أو أكثر على قدر ما يرى القاضي. 
فإن كان مشهوراً في الغنى'' جعل لكل واحد ستة دراهم أو سبعة» ويزاد 
في الكسوة على قدر ذلك. وأدنى ما يكون من ذلك من الكسوة الزْطي 
والحشو من الرُّطي أو الفرو”''" الغليظ 7 وخقن.. والوسط هن الكسوة 
على الموسر اليهوديُ والفرو”''' الرقيق والخفان"؟ والكساء والأنْبيججائي 09 
في الشتاءء و[في] الصيف إزار كنّان بر وتميين شارف 5 بين أن 
هروي للجارية. وأدنى ذلك إزار غليظ للغلام» وقميص للجارية غليظ من 
الزطي. والوسط من ذلك اليهودي. ويؤخذ من الموسر الوسط والفائق في 
اليسار لولده إذا كانوا أكثر من واحد بخاده”*'؟: فإن لم يكفهب. 059 


(0) ز - لكل غلام. ظ (0؟) ز: فطيم. 
(*) ز: درهمين. (5) ز: ويفرض. 
(0) ز: اللسوة. (448 لخدام 
1 كك (:5* ووهنما: 
(9) ز: في الغناء. ( 2٠١‏ ز: أو الفرق. 
)١١(‏ ز: والفروا. )١6(‏ ز: والخفين. 
)١(‏ كذا في الأصول. ولعله بدون واو «الأنبجاني». 

119 تووم القايه كما من (15) م: لخادم. 


(15)م ف ز: يحريهم. 


كتاب النكاح ‏ باب الولد إذا فارق الأب أمه أيهما أحق 


فخادمان"'' يقومان عليهم في خدمتهم ومعالجة مؤنتهم. وهذه النفقة من 


0 9 9 
6 96 


باب الولد”" إذا فارق الأب أمه أيهما أحق”"ا 


قال: وإذا فارق الرجل امرأته ولها ولد منه فهي أحق بالغلام حتى 
يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحله. قال محمد لخدتن أبن خليفة: عن 
حماد عن إبراهيم بذلك”*؟. والأم أحق بالجارية حتى تحيض. فإذا انتهوا إلى 
ذلك الوقت فأبوهم أحق بهم. وإن تزوجت أمهم غير ذي رحم محرم قبل 
أن ينتهوا إلى هذا الوقت فأبوههم'' أحق بهم"''. وجدتهم أم أمهم في ذلك 
مثل أمهم. فإن كانت أمهم يهودية أو نصرانية أو مجوسية فهي بمنزلة 
العسدلنة” فى :دلاقة توكدلكة كن قرانة اميق التساء في لفن والولل "3 أنتيكون 
عندهن اماك كن أ من سراف اد دساف فإن أن اتعيقة :رضي الله عنه 
قال: هن" سواءء ولا يبطل حقهن في الولد على كل حال حتى 
تتزوج”''' الأم أو يبلغ الوقت الذي وصفنا لك. ‏ 

وإذا اجتمعت /9187/17/1] الجدتان أم الأم وأم الأب والأم ميتة أو لها زوج 
فإن أم الأم أحق بهم وإن كان لها زوج» بعد أن يكون زوجها هو الجد. فإن كان 
اوعي عو الس فلا حق لها'"'' فيهم. وأم الآ 7 اين 5 


() ز: فخادمين. (؟) م ف نز الولد. والزيادة من ع. 


ا (:) تقدم قريباً. 

() ف وإن تزوجت أمهم غير ذي رحم محرم قبل أن ينتهوا إلى هذا الوقت فأبوهم 
أحق بهم. 

(0) ز: فهي في حق الولد. (40) ز: هم. 

(9) م ف ز + واحده. 0ق رو 


(١1)م‏ 00013 الأم. والتصحيح من الكافى . ١‏ ظ؛ والمبسوطء 0 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اجتمعت أم الأب والخالة والعمة والأخت لأب أو لأب وأم أو 
لأم فالجدة أم الأب أحق بهمء لأنها والدة. وكذلك لو كان لها زوج بعد أن 
يكون الجد. وإن كان زوجها غير الجد أو كانت ميتة فالأخت من الأم أولى 
بهم. فإن كان لها زوج أو كانت ميتة فالخالة أولى بهم من العمة. فإن كانت 
الخالتان إحداهما'' لأب"' وأم والأخرى لأب فالتي للأب والأم أولى. فإن 
كانت خالة لأب”" وخالة لأم فالتي للأم أولى بهم. فإن لم تكن خالة لأب 
وأم فالخالة للأب”* أولى بهم من العمة مِن قِبّل”*' الأم. فما كان""' مِن قبل 
الأم فهي أولى مما كان مِن قبّل الأب. ولو كانت خالة وابنة أخت لأم كانت 
ابنة الأخت للأم أولى بهمء لأنها أقرب. 


وإذا لم يكن للولد ذو رحم مِن قبل النساء وكانت له عمة لأب وأمء 
وعمة الا لآمهء 0 من الاب والأم أولى بهم. فإن لم يكن م 
عمة لأب وأم فالعمة للأم أولى بهمء لأن قرابة الأب من الأم أولى بهه”"". 
وابنة الأخ أولى بهم من العمات لأب وأم. وابنة الأخ من الأب والأم 
والخالة أولى بهم من ابنة الأخ من الأب. لأنها أقرب إلى الأم. وابنة الأخ 
من الأب والأم وابنة الأآخت من الأب والأم أولى بهم من الخالة ومن 
العمة. 


وليس لأحد من هؤلاء حق في الولد إذا أكل وحده وشرب وحده 
ولبس وو جارية كاسني 3 لي" ما خاهك الأم والجدتين أم الأم 


)١(‏ م ف ز: إحداهم. كحو الأوادف: للاين 

(0) م ف ز + وآأم. والتصحيح من الكافي» ١/59ظ.‏ وانظر للشرح: المبسوط. 7١١/0‏ 
١‏ ,. ظ 

(5:) ز + والأم. (60) ز + أنها. 


() نز الأم فما كان. 

0) ز- فإن لم يكن لهم عمة لأب وأم فالعمة للأم أولى بهم لأن قرابة الأب من الأم 
اذل يهني 

69 - وحله. 


كتاب النكاح ‏ باب الولد إذا فارق الأب أمه أيهما أحق 22> 
وأم الأب. فإن الجارية تكون عند أي هؤلاء كانت" ختى تحيفن) له 
الوالن: ألكق حيها: 


والأخ بمنزلة الوالد”'' في ذلك كله. وإذا اجتمع الأخ والعم فالأخ 
3 ع . 4( ”) ,2 ع ٠‏ اع ع 2000 ل ؟.(5) 
اولى به 0 ا وام كان ام دحم فإذا اجتمع إخوة فإن الاخ اس 
الأب والأم أولى بهم. فإن كانوا لأب”** وأم كلهم فأفضلهم صلاحا 
ال ا ل ا د /' 
وابيئهم ورعا. فإن كانوا في ذلك كله سواء فالا كبر احق بهم. والاعمام إدا 
اجتمعوا بمنزلة الإخوة. 


أمها ولا مع أخيها”* ولا مع عمومتها فلها ذلك. /[/87/0١ظ]‏ ولها أن 
تنزل”؟' حيث شاءت. وأما البكر فإن لوالدها أن يضمها إليه ولا يخلي عنها. 
وكذلك الأخ والعم إذا لم يكن والد. فإن كان أخوها مخوفاً عليها أو عمها 
فإنه لا يخلّى بينهما وبينهاء ويُنْظر امرأة من المسلمين ثقة لها فتوضع عندها. 
فإن كانت البكر قد دخلت في السن واجتمع لها عقلها ورأيهاء وإخوتها 
وعمومتها مخوفان عليهاء فلها أن تنزل”''' حيث أحبت في مكان لا يتخوف 
عليها ولا تكون'''' مع أخيها ولا مع عمها. 


وأم"'' الولد إذا أعتقها مولاها في الولد بمنزلة الحرة المطلقة. وكل 
ذي رحم محرم منها في ذلك بمنزلة الحرة. وكذليك الحرة وإن كان زوجها 
عبداً أو مكاتباً أو مدبراً. وكذلك الكافرة وهي"'' بمنزلة المسلمة الحرة في 
ذلك كله فأما الآمة إذا فارقها زوجها فإن كان حيرا فإن ولذها للمولى 


41 كان 9 لاقي الول 


: أخ. (42 : للأخ. 
(5) .م ز: فإن كان ابو الاب. 010 والمههه 
ا 0 أن تلونة (0) ز: أحتها. 
6 م: أن اي )٠١(‏ م: أن شرك 


1150 يكون: (0١)ز:‏ وإن أم. 
07 هي. 0 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

: م الشيباني 

رفيق » ولجبتن المقضاء فيهم كالقضاء 52 الأحرارء د ا لعبيد يأخذهي"" 
الموالي» وهم أولى بهم ولو كان الزوج لم يفارق امرأته. 


ظ ظ باب متاع البيت 


قال: وإذا اختلف الرجل وامرأته في متاع البيت فما كان للنساء فهو 
للعراةيونا كان" الوضال فيو للرج| وما كان كون "الرحال: والقداة اقيق 
للباقي منهما في الموت. وأما في الطلاق والفرقة فهو للرجلء» لأن الرجل 
هو الباقىي في الطلاق والفرقة. قال: أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم بنحو من ذلك. وإذا كان طلقها فبانت أو لم تبن”*' فاختلفا في 
متاع البيت فهو كما وصفت لك القول فيه. وإذا مات أحدهما فاختلف الباقي 
وورثة الميت فما كان يكون للرجال فهو للرجلء. وما كان يكون للنساء فهو 
للغراة نوها كان مكون الحان: والقينء* كين لباقي غقيناء اقال» وحدتن 
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد فى إبرافيم بذلت» وهذا قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه. [قال محمد:]'''2 ومل”"' كان يكون للرجال”*' فهو 
للرجل» وما كان يكون للنساء فهو للمرأة» وما كان يكون للرجال والنساء 
فهو للرجل على كل حال مات أو لم يمت. وقال أبو يوسف: يعطى للمرأة 
من متاع البيت ما تُجَهّرَ' به مثلهاء وما بقي فهو للرجل. 

وإذا أقام /[277,] واحد منهم البينة على شيء أنه لصاحبه وأنه 
اشتراه منه فهو للذي اشتراه. 


701 20 دن (0) ز: تأخذهم. 
(0) ز- كان. 5و الى تين 
(55-5 السماء: (5) الزيادة من الكافي» /0لو. 
(0) ز: ما. () ز: للرجل. 


6 ز: مأ يجهرز. 


٠‏ كتاب النكاح ‏ باب متاع البيت 

وما كان من سلاح أو أَقُبيّة أو قلانس"" ١‏ الماح د 
الطيلسان وكذلك السراويل والعمامة والمصحف والفرس '' والبرذون. وما 
كان 35 درع اوطيدان :1 إن عنمن إن اميا او إن 
تابوت" أو سرير أو صندوق أو حلي فهو للمرأة. والمنزل والخادم والعبد 
والشاة وسّقَّط البيت» هذا يكون للنساء والرجال. وما كان من متاع التجارة 
والرجل معروف بتلك التجارة فهو للرجل. والجبة المحشوة والجبة الفِرَاء 
بع ادر والبرود”" لل ل 
د المَعلي مما يكون للنساء والرجال. والغنم السائمة والبقر مما 
يكون للنساء والرجال. وكذلك الوبل. 


وإذا كان أحدهما الام والاخر ملو كا أو ا أ ان أو 


)١(‏ ف ز + أو موارح. (6) ز: والقوس. 

(6) قال المطرزي: الربعة الجُونة» وهي مللة تكين لسار تاذ أضاه مها 
سميت رَبعَة المصحف. وذِكْرُها فيما يصلح للنساء من أمتعة البيت فيه نظر. 
انظر: المغرب». الربع». ولعل ذلك كان معروقا في زمن الإمام وحن آله من 
متاع الفيناءي 2< 

(1:) الححجَلة بفتحتين ستر العروس في جوف البيت. 5 المغرب» «حجل). 

(0) ف: أو فسطاط. 

(5) التابوت هو الصندوق الذي يحرز فيه المتاع. انظر: لسان العرب» «تبت». 

37( 4 الحر والبرد. 

() ..ز:-اذانت.: 

0 زا م: لينه ؟ صح م ه. 

)١(‏ قال المطرزي: الششقة نضم التاء وفتحها فرو طويل الكو عن ابن الأعرابى 
والأصمعي. وعن ابن شميل: هي الجبة الواسعة. محا تانر لطن المقرف» 
اشكق): 

)1١(‏ قال المطرزي: البَْنَكَانَ ضرب من الأكسية بوزن الزعفران. عن الغوري والجوهري. 
وعن القَّرَاء: يقال للكساء الأسود بَرَكّان وبَرّكانيء ولا يقال: بَرئكان ولا برنكاني. ولم 
يذكر أحد منهم يَرَكان بالتخفيف. انظر: المغرب» «برك». 

(0)ز: حر. 

1 بمملرك أو مكاتيع: او :مدر 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أم ولدء فإن المتاع كله للحر إن كانت هي أمة وإن كان هو الرجا7". 


فإذ كان الرويخ. سلما والمراة عن آنا 2 الكتاب فهما في المتاع 
بمنزلة الحرين المسلمين. وكذلك لو كانت المرأة من المجوس فأسلم زوجها 
وأبت أن تسلم ففرق سنههنا- أو احلحتف المرأ: وأ الزوج» فإن المتاع 
بينهما على ما وصفت لك في الطلاق. وكذلك المختلعة والمبارئة والتي تبين 
بالويلاء. وكل فرقة وقعت بين الزوج والمرأة» من قبل النساء كانت أو من 
قبل الرجال» فالمتاع بينهما كما ما وصفت لك في الطلاق. وكذلك أمة 
أعتقت: فاتختارت: نفسهاء ايا ا وري وا ع اي َو 
فهو كله للرجلء وما(" أحد من المتاع بعدما أعتقت قبل أن تختار نفسها 
ا 0 


وإذا زوس*) الرجل ابنة أخيه أو ابنة أخته وهي صغيرة فكبرت 
فاختارت الفرقة فإن القول في متاع البيت فيما بينهما مثله في الطلاق. 
وكذلك الخيار لو كان مِن قبّل الزوج زوّجه عمّه فاختارت الفرقة بعدما 
أدرك. وكذلك العنين إذا فارقته امرأته. 


0 كانت 00 قل وب دم 00 0 كان 0 قل 0 أو 
1 على ما وضعت لك. 03 الإسلام وأهل الذمة في 0 سواء. 


ظ وَإذا كان للرجل امرأتان أو ثلاث أو أربع فاختلفوا في المتاع فما كان 
يكون للرجال فهو للرجل. وما كان يكون للتيماء فهو بين اليباء كلين : وما 


.1١5/0 يعني أن المتاع للحر منهما أيهما كان. انظر: الكافي» ١/٠5و؛ والمبسوط.‎ )١( 
لكر ذكر في الجامع الصغير أن هذا قول الومام 5 حنيفة. وقال أبنو يوسفا ومحمد‎ 
رحمهما الله: العبد المأذون له في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر. انظر: الجامع‎ 
وذكر السرخسي أنه على قول الصاحبين لا م‎ .58٠ الصغير لمحمد بن الحسن»‎ 
: للحرية والمملوكية في الاستحقاق. انظر: المبسوط. الموضيع الشار‎ 

(0) م ز- أهل. (90) م ف: ولما. 

60 ز: تزوج. 


كتاب النكاح ‏ باب متاع البينت ْ ل 
كان يكون بين كان والرجال فهو للزيج ‏ . فإن كان الزوج قد مات 
4) . /' ش ش ش 
امرأة ل لا ولا يدخل بعضهن 


وإذا أقرت المرأة بمتاع أن الرجل اه نعراها لون زوع وإذا ادعت أنه 
وهبه لها فعليها البينة. ‏ 

وإن مات الزوج فقال ا قد كان طلقك في حياته ثلاثاأء 
وار افوا" أن يأخذوا ما كان من متاع الرجال والنساء فإنهم لا يصدّقون على 
ذلك» والقول في ذلك قول المرأة بعد أن تحلف بالله ما تعلم أنه طلقها. 
فإن قامت البينة على أنه طلقها في صحته فمتاع النساء للمرأة» ومتاع الرجال 
للرجلء. وما كان للرجال والنساء فهو لورئة الرجل مِن قبل أنه قد طلق فقد 
وجب له قبل أن يموت. وإذا كان الطلاق فى مرضه فمات بعد انقضاء العدة 
فهو كذللت وإن ويك عن أن تمن العدة فإن القول في المتاع مثل ما 
هو في الموتء» فما كان للرجال والنساء نهو الما" : 

وإذر كاك امد أو لمكاتقة أو ونب #تتعنة حقو كان جر فحت 
فنا فاخو ىق المملوك منهما ثم مات الزوج فإن القول في المتاع كما 
وت كد لمر إلا ما كان من متاع يُعْرَف أنه كان في أيديهما قبل 
العتقن» فيكون ذلك للحر منهما. 


ناذا ماتت المرأة وبفي لزوج فما كان للنساء فهو لورثة المرأة. 44 
يقيم ورثة 0 العة ع 0 


(0) ف: وما كان يكون للنساء فهو للزوج. (5) ز: في كل بيت امرأة. 
00( م فيما. (5) ز: فقالت. 
0) م ماتء صح ه. (4) انظر أول الباب: 47/17١ظ.‏ 


25 3+ الضنة. )0١(‏ انظر أول الباب: الموضع السابق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كان العترن مرك رزوت له فلك ررقف لو يول" انير ان انبا ميك 
رقبة» فإن القول في المتاع كما وصفت لك. 


وإذا دخل الزوج بالمرأة والرجل قد بلغ والمرأة”© لم 0 غيل أنه قد 
يجامع مثلها أو كانت قد أدركت والزوج لم يدرك غير :أن مثله يجامع فإن 
ع و ا ويه واكم أمام لمن سان متاح ييه ان 
اللار خاو ] اتهرى "أن أنه وفيت له أو تمدق به عليه أو أنه وَرِنَّهِ فهو له 
دون الآخر. وإن 9 الزوج والمرأة مملوكين جميعاً فمات أو طلق فالقول 
في المتاع مثله في الحرين. وكذلك أهل الذمة والمكاتبين. 


2 35 


باب القسمة بين النساء 


قال: وإذا كان للرجل امرأتان حرتان مسلمتان”" فإنه يكون لكل 
واحدة منهما يوه!*) وليلة. وإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام 
فعل. 

بلغنا عن النبي وك أنه قال لأم سلمة حين دخل بها: «(إن شئت 
كنت الك وفك ل ظ 

وإذا تزوج الرجل المرأة بكرأ كانت أو ثيباً وله امرأة غيرها فإنه لا 
يقعد عند التي عرّس بها'' إلا كما يقعد عند التي كانت عنده. والبكر في 


)“ك3 الت : (5315 اسراف 
:3 امراتية حرتقي مسلمده. (4)5 وها 
(4) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم» فذكره. انظر: الآثار لمحمد. 7. وانظر: 


وت 0 000 21-7 والمعنق إن أردت جلست عندك سبعة أيام . وعند 


) زه 7 


كتاب النكاح ‏ باب القسمة بين النساء 2 
يقيم عند الأخرى إلا أن تأذن له في ذلك. 

فإنه بلغنا عن رسول الله يل أنه استأذن نساءه فى مرضه أن يكون في 
مك غائقة » تفأذن :هه 'فكان فى .بيك «عائكنة عط فم 45 


- 


والصحيح والمريض في ولاك سنواء نوا تعر 0 الحرة السهة الها 
من أهل الكتاب إذا كانت تحت رجل مسلم فى ذلك كله سواء. فأما الآمة 
والمكاتبة وأم الولد والمدبرة يتزوجها الرجل ويتزوج بعدها أخرى حرة 
مسلمة أو حرة من أهل الكتاب فإنه' '' يجعل للحرة يومين وللأمة يوما. بلغنا 
نسو ذلكخن على نين أبن :طأالي”*”. 


وإذا سافر الرجل مع إحدى نسائه أو حج بها فخاصمته الأخرى بعدما 
يقدم الرجل من سفره إلى القاضي في المقام عندها عَددَ ما سافر مع تلك 
الأخرى فإنه لا يقضى”" لها بذلك» ولكن يقضي"'' لها بأن يعدل بينهما 
ليها يسنف ل :وكذلك لو أقاغ عنة إتعداهنا شير لم بحاضوته يحميها تح 
عليه أن يستقبل العدل فيما بينهماء وما مضى من ذلك فهو هدرء غير أنه 
فيه آثم. فإن عاد للجور فيما بعد النهي بينهما أُوجعَ عقوبة وأمر أن يعدل. 


ونوا كان بعنه ترسل إمراة قن فل "“ن ديا انأراه أن معدل 
/[/ 5 ظ] بها شابة وأن يفارقهاء فطلبت إليه أن يمسكها وأن يتزوج 
غليها» وأن يقن '" عند الع يتروج بها" أياماً. ثم يعود عندها يوم 


6 0 البخاري» النكاحء ١٠؟‏ وميم مسلمء الصلاة. 4١‏ 4 


68 م ز: والمسلمة. 69 م ز: فإن. 
(708“البنضنقنة 'لغبدالززاق :475167 وسدن' الدازفظتئ»" 18/77 
(6) ز: لا يقضا. (95) ز: يقضا. 


“© م ف ز: فدخل. والتصحيح من الكافي» ١ط‏ وقال السرخسي : فدخلت في سنها 
أي كبرت. انظر: المبسوطء .1١9/5‏ 
(4) ز: تقيم. (9) ف ز ‏ بها. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني _ 
واحدأء فتزوج"'' على هذا الشرطء كان ذلك جائزاً لذ ناني»: لقنو الله 
تعالى في كتابه : ون يرن حَافَتٌ من سلما ور 1 وَ إِعَرَاضا فلا جنا م 
أن يُضَلِحَا بَتبْمَا صُلَكا4”". [بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب]” ". 

وبلغنا عن 9 أللّه ع أنه قال 0 7 6 اعتدي». فسألته 
د 000 وا وي الو 
50 
عااءشة 


ولا بأس بأن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند 
الأخرى إذا أذنت له. 

قال: بلغنا عن عبدالله بن عباس أنه قال في هذه الآبة: #ولن 
2 نه ل رع ره ا ل رن 
ستطيموا أنه واوا 0 الا 2ه 4 ُّ إن هذا في الحبء وأما في 
القسمة فينبغي أن يعدل”'. 

وبلغنا عن ابن عباس أنه" قال” في قوله تعالى: #وَإِنِ أنرَةٌ حَامَتَ 

مِنْ بَملهَا شور َو 3 راض 37 ٠‏ مثل قول ع بن أبي طالى” 0 


)21 م فا ز: فيتروج. ش 6 سورة التسافة 5 . 

0 الوادممن الكافي.. لظ ال 0 0”. كك من هذه اناد لأنه أشار 
037 كا 

62 رواه محمد بنفس إسناده في الآثار. 4٠‏ وانظر: الآثاد ل يوسف.ء ١5‏ . وروي 
بحوه عن عروة بن اليو قرسا انظر : السنن الكبرى للبيهقي. » لارهلا. وعن اكه أن 
سودة لما كبرت قالت: فد جعلت يومي منك يا رسول الله لعائشة. فكان 
رسول الله كك يقسم لعائشة يومين . : يومها ويوم سو دة. ولم تك كر طلاقاً. انظر: 
البخاري. النكاح. 8 ؟ وصحيح مسلم. الرضاع. /ا2. وانظر للتفصيل : نصب 0 
للزيلعي. 1 /ا١؟ء‏ والدراية لابن حجر ا وتلخيص الحبير ددن حجر » 


7 
(9) سورة النساء. 59/5؟١.‏ (0) نحو ذلك فى تفسير الطبري.» .5١5/0‏ 
0) م ف: أنها. (8) م ف قال. 


(5): سدورة النساءه 1/5 ار )1١(‏ تفسير الطبري» 8017/0. 


كتاب النكاح باب القسمة بين النساء لق 


وإذا أقام الرجل عند امرأته وهي أمة يوم قم أغيقت فإنه لا ينبغي له 
أن يقيم عند الحرة إلا يوماً واحداً. ولو أقام عند الحرة يوماً م اند 0 
فإنه ينبغي له أن دن ع المعتقة فيقيم عندها يوما؛ لآنها قد 
صارت حرة. 

وإذا كانت للرجل امرأة واحدة فكان يقوم الليل ويصوم النهار 
فاست ركب غليةة ام أنه نفانه يون .أن شوث أنه لها 

9 الى - وان د 

دلشكاا عو عور عن الخطاتت تقال لكين و 5 كفن 
شنضسها. فمّال: أراها إحدى لشتاكة الأربع» لهنْ ثلا نه 9 ولبالبهنزن) ولها 0 

600 ظ 
وليلة 


آرأيت لو كانت: له اربع تسوة"فاراد أن يصوم أو انتعمياي: آنا كان 
يكون له شيء» فليس في هذا شيء موقت. 

وإذا كانت قد دخل بها زوجها وجامعها ولم تدرك فإن القسم بينها 
وبين التي فل ادو كيك ممواءه 


والعبد إدا كان تحته الحرة والأنةا قسن بيايتما قدا سد الا 
وكذلك. المكانن: 


(050 


وكذللك الذي يكون خف ابر انان" احداهفا متحوسية والاحخرى هرد 
أهل الكتاب كان القسم”"'' بينهما على هذا. 

وإذا تزوج الرجل انزاتية: علئ أن يقيم عند إحداهما 58 وعند 
الأخرى يومين ثم طلبت التي لها اليوم أن يعدل عليها فإن ذلك لها من قبل 
أن هذا ليس بحق لازم. 


(000: رما الاية: 23.5 نغ الحرة 

(0) ف: وأن ينظر. (45 :قنة "ستوو: 

(0) ز: اقضي. (): 'المفتقك لعبدالرزاق 1131/1/4 
(0) م ز: الحره؛ ف: للحرة. (4) “نز امراثية. 


(9) 5:3 القسمة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

والمجنونة /[/اره6او] والمغلوبة والصحيحة في المستئية سواء. 
والمجبوب والخصي والعنين في القسمة بين النساء سواء. والصبي الذي لم 
يحتلم إذا كان قد دخل بامرأتين له فإنه يقسم بينهما سواء. 

وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلاً على أن يزيدها فى القسمة يوماً ففعل 
ذلك فإنه لا يجوز ولها''' أن ترجع”" في مالها. وكذلك لو حطت عنه من 
المهر على ذلك الشرط كان لها أن ترجع فيما حطت. ولا يجوز الجعل 
على هذا الشرط ولا الوضيعة. فإن زادها هو في مهرها أو جعل لها جعلا 
امه # يومها لفلانة فإن الجعل التي جعل لها باطل من قبل أنه 
0 
لم ' منها شيئاً ولم يبع. 

قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن 
قال: نهى رسول الله كَلهِ أن تنكح الأمة على الحرة”". 


باب نفقة ذوي الأرحام 


قال: وإذا كان للغلام الصغير أبوان موسران وهو معسر فنفقته على 
الأب دون الأم. ولا نفقة على الأم ما دام الأب حياً. ألا ترى أن الأب لو 
ولام والغلام رضيع كان رضاعه على الأب وكانت الأم تأخذ من الأب 
00 الصبي. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه: 
لعل الؤلود له يفن كسمن موي74" 


فإن كان الأ 0 والأم موسرة فإن أبا يوسف ومحمد”" قالا: 


(10) م ف ز: لها. 0 25+ في«ذلك: 
(53.07" أن بتعا .. 50م 
(6) ز: يشتري. 


(7) ذكره المؤلف بلاغاً في أوائل كتاب النكاح. انظر: 4/89 7١ظ.‏ 
(0ا) سورة البقرقء ؟”777/7. (60) ز: ومحمد. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام < 
تأمر الأم أن تنفق عليهء ويكون ذلك دين على الأب. وإنما نفقة الصبي على 
الأب ما دام صغيراً. فإن كان له ابن كبير صحيح فلا نفقة على الأب له ولا 
على الأم. فإن كان معسراً فإن"'' كان" ' كبيراً زمناً أو معتوهاً أو به زمانة لا 
يقدر على الكسب فعلى الآب نفقته دون الأم. وهو بمنزلة الصبي في ذلك. 
وكذلك لو كان الولت حارية :مشيزة آى كيرة معفخة أو زمتة إلا أنها 'فعسرة 
فتفقتها على أبيها إن كان موسرا. 


فإن كان الأب ميتأ وله جد موسر والأم موسرة فإن نفقة الولد على 
« 000 4 ف : : 0000 هأ ثت 

الجد والام على قدر ميرائهما من الولدء يكون على الام من ذلك الكلخهة 
وعلى الجد الثلثان. وكذلك لو كان مكان الجد عم أو عم أب. فإن كان 
مكان عم الأب ابن عم فالنفقة”؟» على الأم خاصة” /[//185١ظ]‏ دون ابن 
تكون النفقة إلا على ذي رحم محرم إن كاذ لبي" بوارنا ولو كان 
للولد خال موسر وابن عم موسر جُجبِرَ الخال على نفقته وإن كان ميراثه لابن 
عمه؛ لأن الخال ذو رحم”'' وإن كان ليس بوارث. 


وإذا كان للرجل ولد صغير معسر أو ولد" كبير زمن معسر أو ابئة 
صغيرة أو كبيرة زمنة أو صحيحة معسرة» والأب زمن معسر لا يستطيع 
الكسبء. وله ثلاثة إخوة أحدهم لأب وأم والآخر لأب والآخر لأم. 
والإخوة أهل يسارء فإن كان الولد ذكراً فإن نفقة الأب على الأخ من الأب 
والأم والأخ من الأم على ستة أسهم. سهم من ذلك على الأخ من الأ 
وخمسة أسهم على الأخ من الأب والأم» وليس على الأخ من الأب من 
النفقة شيء. ألا ترى أن هذين هما الوارثان لو لم يكن ولد دون الأخ من 
الأب. وأما نفقة الولد فعلى الأخ من الأب والأم خاصة؛ لأنه هو وارث 


)١(‏ ز- فإن. (20: كان 


(5) م: بخاصة. (5) انظر آخر الجملة التالية. 


/و رخ محرمء |69 9 وولد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ح كبصببببب7 بر 
الولد لو لم يكن له أب دون الأخوين الباقيين» فالنفقة عليه خاصة. ولو كان 
الولد امرأة كان نفقة الأب كلها على أخيه لأبيه وأمه دون الأخوين الباقيين؛ 
لأن الإخوة في هذا الوجه لا يرث منهم مع''' الولد إذا كان امرأة إلا الأخ 
من الأب والأم. الااكرى أنالات لو قات نونف" انكه السعيتيه ورت 
إخوته لأبيه وأمه ما بقي. 


ولو كان مكان الإخوة أخوات متفرقات على ما وصفنا فإن كان الولد 
ذكراً فنفقة الأب على أحواته على" خمسة أسهم. على الأخت من الأب 
والأمدمق ذلك حصي ٠‏ وعلى الأخت من الأب سهمء. [وعلى الأخت 
من الأم سهع) ]5 ال * قدر مواريثهم ميئة. .و آم لي الولد في قول 2 
حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف ومحمد فعلى الأخت من الأب والأم 
خاضة دون الأ لأنها عمة لأب وأم. والعمة للأب والأم في قولهم 
أولن بالميرات: من الأخريين""". :وام فى 'قول هخ يورت العمات على ونه 
ما يورث الأخوات الا فإنه 00000 الولد على 0 خمسة 
أسهم كما يجعل نفقة الولد عليهن". ومن قال بقياس قول”' عبدالله بن 
مسعود في المواريث فإنه يقول فى نفقة نفقة الوالد على الآأخوات المتفرقات إذا 
لم يكن وارث غيرهم أن على ا من الأب /187/7/1و] السدس من 
فق الولدء وما بقي من النفقة فعلى الأخت [الأخت من الأب والأم 
والأخت]''' من الأم على أربعة أسهمء ثلاثة أسهم من ذلك على الأخت 
من الأب والأم» وسهم على الأخرى؛ لأنه كان لا يرد على الأخت من 
الأب مع الأخت من الأب والأم. فإن كان الولد في هذه المسألة امرأة فإن 


)000( ز- مع. (0 ا ووه 
507 هم 

(5) الزيادة مستفادة من المبسوط. 5//!؟١5.‏ ويدل عليه أول. الجملة. 
(0) ف: بقية. 65 الالعري. 
3/0( ف: من الأخوين. (46) ز: عليهم. 
(9) ز- قول. 


( الزيادة من الكافى» ١/١5و.‏ ويدل عليه باقى الجملة. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 7 

نفقة الأب في قياس قول أبي حنيفة وأبيى يوسف ومحمد بن الحسن 
رضي الله عنهم على الأخت من الأب والأم دون الأخريين'''؛ لأنها هي 
الوارثئة منهن مع الابنة» والنفقة عليها خاصة دون الأخريين”'". وأما في 
القول”" الآخر فنفقة الولد على خمسة أسهم على ما وصفت لك. 


وإذا كانت المرأة معسرة ولها ولد موسر ولها أم موسرة فنفقتها 
على الولد .دون الآء. .وكذلك الاب الا فرق أن النبئ مكدب قال. في 
الولد: «أنت ومالك لأبيك470). فلا يشارك الولد في النفقة على الوالدين 
أم ولا جد. 


وإذا كان الرجل موسراً وهو مسلم وأخته نصرانية معسرة لم يجبر على 
نفقتها. وكذلك عمته وخالته وكل ذي رحم محرم منه إلا الولد والوالد. فإن 
كان رجلاً مسلماً وكان له أب معسر وهو على غير دين الإسلام جَبَرْنُهِ على 
نفقته. وكذلك لو كان [له]”*' جد أبو أم وجدة أم [أب] أو جدة من قبل 
الأم أو ولد ولد"' مِن قبل النساء أو مِن قبَل الرجال جَبَرْنُه على نفقته؛ لأنه 
ولدهء ولا تجوز له شهادة”'". ولست أجبر النصراني على المسلم إلا مثل ما 
أجبر فيه المسلم على النصراني. إذا اختلف الدينان من أهل الإسلام والكفر 
لم أجبر على النفقة إلا ولداً أو والد”*" على ما وصفت لك. فأما من 
لمان جد عي الل الاق نئي ابم احير علي ارات با ير 20 
الإسلام. 


”وين السو 

(6) م ف: في قول. 2 ظ 

(4) سئن أبي داودء البيوع» /الا؛ وسنئن ابن ماجهء التجارات» 754؛ وصحيح ابن حبان» 
٠١‏ هلب ومجمع الزوائد للهيئمي. 4 - 155. وانظر للتفصيل: نصب 
الراية للزيلعي. “//71” - 7794؛ والدراية لابن حجرء 7/5١٠؛‏ وتلخيص الحبير لابن 
حجرء .19١٠ ١489/7“‏ 

(5) مف ز- له. ات لل 

3720( أي : لا تجوز شهادته له لأنه قريب له حميم. 

(8) :3 :ولك أو والد: 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

0010 1 1 : 

وإدا كان الوجل موسرا وله دو 0 مجحوم ييه وهو رجل 
صحيح إلا أنه لا يقدر على الكسبء لم أجبره على نفقته إلا في الوالد"" 
خاصة أو الجد أبي”" الأبء إذا مات أبو”*' الولد فإني 00000 
وإن كان صحيحاً. ألا ترى أن النبى كلهِ قال: «أنت ومالك لأبيك»“. فإن 

)00 1 ل ح 5 

كان الولد هو المعسر وهو صحيح رجل قد بلغ لم أجبر الوالد على نفقته 
وإن كان الرجل موسراً. وأما المرأة من ذوات الرحم المحرم'' فإني أجبر 
على نفقتها كل ذي رحم محرم وإن كانت امرأة قد بلغت صحيحة لا علة 
بها وهى معسرة. و لا تسبه المرأة فو هذا الرجل. والتنت أجبر جيرا من 
دوي الرحم المحرم إذا كان د على 8 كان //ماظ] دا رحم 
محرم منه غير الوالد خاصة. فإنى أجبره على نفقة ولده الصغار خاصة 
بالقوت. فأما من سوى ذلك فإني لا أجبره على نفقتهم إذا كان معسرا. 


وإذا كانت المرأة معسرة ولها ثلاث أخوات إحداهن لأب وأم. 
والأخرى لأب. والأخرى لأم. وهن"'' موسرات» والمرأة معسرة» ولها ابن 
رجل صحيح معسرء فإن نفقة المرأة على أخواتها على خمسة أسهم في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. على الأخت من الأب والأم من 
ذلك ثلاثة أسهمء وعلى الأخريين”''' على كل واحدة منهما سهم. ولا 
شيء عليهن من نفقة الابن؛ لأنه كبير صحيح. فإن كان مكان هذا الابن ابنة 
كير قسهة شيرة ون تنكى ترمعة أمها دي قاس قزل ا عقن وا 
يوسف ومحمد على الأخت من الأب والأم خاصة دون الأخريين"'''؛ لأنها 

هي هي التي نرت الأم مع الابنة دون الأحرمي” م وهي التي رم مع”""ا 


(0) ز: معسرا. (0) ف: في الولد. 


0 42 1 اسه 
(0) تقدم قريباً. “از كاذ 
6ن المحره' عن ما 
(9) ز: وهم. 20 (321: _الاحرتيم: 
)١١(‏ ز: الآخرتين. (0١)ز:‏ الأخوين. 


01م ف 1 مع. والزيادة من ع. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام ظ < 
الاك اا اكه متك زر 10 ا 
الابنة المال كله لو”؟ لم تكن الأم حية؛ لأنها أقرب الخالات الثلاث إلى 
الولد وأولى بالميراث. وأصل هذا الباب أنك تنظر إلى وارث المرأة والرجل. 
فإن كان يحرز الميراث كله وهو معسر جعلته كأنه ميت». ثم نظرت من 
يرئها من الأخوات بعدهء فجعلت النفقة عليهم على قدر مواريثهم. وإن كان 
الذي يرث المرأة أو الرجل لا يحرز الميراث مثل الابنة ونحوها جعلت 
النفقة كلها على من يرث مع الابنة من الأخوات والإخوة؛ لأنها هي الوارثة 
دون من سواها”''. وعلى هذا جميع ما وصفتٌ لك من ذوي الرحم المحرم. 
كل من كان منهم معسراً وله وارث يحرز الميراث جميع ميرائه» وذلك 
الوارث معسرء وله سوى ذلك ذوي رحم محرم يرثونه لو لم يكن ذلك 
الوازقة قاذاف تعمل ذللته الواركف كان مييق :وتكون " قف عدا على 
الإخوة”*' اللذين كانوا يرثونه لو لم يكن ذلك الوارث على قدر مواريثهم 
منه. فإن كان ذلك الوارث لا يحرز جميع ميراث هذا غير أنه يحرز بعض 
الميراث فإنك تنظر إلى من كان يرث معه من ذوي الرحم المحره””. 
فتكون النفقة عليهم على قدر مواريثهم؛ لأنهم هم الورثة مع ذلك الوارث 
دون من سواهم من ذوي الرحم المحرم. وكذلك هذا الوجه في جميع ذوي 
الرحم المحره”' من الإخوة والأخوات والعمات وغيرهم" من الإخوة 
والأخوات من ذوي الرحم المحرمء وهم على هذا القياس كله. 


ولا يجبر أحد من ذوي الرحم المحرم /[//417١و]‏ على ذي رحم 
' محرم منه إذا كان أحدهما عبداً أو مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد أو عبدا قد 
أعتق بعضه في قول أبي حنيفة. إن كان هو الموسر أو كان هو المعسر فإنه 
لا يجبر واحد منهما على نفقة صاحبه على وجه من الوجوه والد ولا غير 
ذلك. وإذا ولد للمكاتب ولد من زوجة مكاتبة معه أو حرة فإنما نفقة الولد 


قمر وار 90 بوت اس اهنا" 


كو (4) :#3 الاق على الأخوين. 
)0( 2 المحرم. 69 ز - المحرم. 


0) القسم الذي بعد هذا إلى آخر كتاب النكاح لا يوجد في نسخة ز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مرا كبوبجبببببب007777 ااا 
على أمه دون أبيهء ولا نفقة نفقة له على أبيه. وإن ولد للمكاتب ولد من زوجة 
له أمة قد اشتراها أو أمة: له غير ازواحة فإن نفقة الولد على المكاتب» وليس 
على الأمة من ذلك شىء؛ لأن أمه آفة لابو انها كيت اموه كسيت او 
كبيةا الولك كوي الات اللركاضي نوكا للك بهذا اق قاين اكول أبن تفيل ان 
العنل فعتق: بعضه وهو يسعى في بعض قيمته ؛ لأنه بمنزلة المكاتب في قوله. 

فإذا “كان الول عن المتلهين: أو هر آهل النطة مسرا بالف ولو 
[معسر] من أهل الحرات أو :والدة معسزة من أهل الحرب. فدخلت دار 
الإسلام بأمانء لم يجبر ولدها على نفقتها. وكذلك لو كان الولد من أهل 
الحرب فدخل بأمان وهما معسران مسلمان لم يجبر على نفقتهما. وكذلك 
كل ذي رحم محرم. ولا يجبر على نفقة ذي الرحم المحرم إذا كان أحدهما 
من أهل الحرب دخل بأمان والآخر مسلم أو ذميء فإني لا أجبر واحداً 
منهما على صاحبه فى نفقة. ألا ترى أنهما لا يتوارثان. فإن كانا على ملة من 
الكفى بواعوة تكالك. ارا الا نفقة :زر انحن منيما على حناحة: 

وإذا كان الرجل معتوهاً فقيراً وله أب موسر وابن موسر جبِرَ الابن 
غلئن تنقته وون الأنء :آلا ترق أن المعتؤه لو كان ححا معسرا قاليفقة 
على الابن دون الأب. وكذلك إذا كان معتوه](". 


0 0 0 6 6 2 


)١(‏ م ف: وله ولد ووالد. ظ 

() م + تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله كتبه أبو 
بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في ربيع الآخر من سنة ثمان وثلاثين 
وستمائتة ؛ ف الكتاب والحمد لله رب العالمين وعاراسطيى _ جمد الي وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس بغير مال 


٠ ٠ .‏ و م الكفة 


/ [/الحداظ] شم أمّ ار 00 00 


اد 0 020000000 
76 كتاب الحوالة والكفالة 229 


محمد بن الحسن قال: قال أبو يوسف: حدثنا أبو إسحاق الشيبانيى عن 
يسو لدي اباي ع با موا ةا 
رجل» قال: حتى طلبنا الرجل فأخذناه فدفعناه إلى صاحبه”"'. 


محمد بن سالم وهشام بن المغيرة كلاهما 5 الشعبي في رجل 
كفل بنفس رجلء فمات المكفول بهء فقال الشعبي: الكفيل بريء. 

محمد عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل يكفل بنفس 
الرجل» هل تحبسه حتى يجيء به؟ قال: نعمء إذا لم يأت به حبسته» ولا 


(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
0 ل وقد 0 بدا اليسملة 0 ما 5 


له 00 وشراباً. انظر: المصنف لعبدالرزاق: 777/8. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال أبو يحينة”'" :: إذا مات المكقول يه بره الكفيل : 


لم يبر الكفيل بنفسه ؟ ا 


قال انو تيف إذا جين الفكفول هد" ديق أو فيزة الخدت 
الكفيل. الاتوى اتديقس على أن ينكل قينا عبيون قن إن كان ديناً قضاه 


عنه . أو حبس في حى لان أوفاه ناو 


قال أو حعكيفة + اذا كان المكفول به غائباً في بلاد أخرى قد علم 
ذلك”*' القاضى أو قامت له بذلك البيئنة أجلت الكفيل أجلاً مقدار الذهاب 
والجيئة. فإن جاء به وإلا حبسه””'. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فمات الكفيل والمكفول به حى فإن أبا 
حنيفة قال: لا سبيل على ورثة الكفيل ولا في شيء من تركته» مِن قبّل أنه 
لم يكفل بمال. 


وإذا كفل الرجل بنفس الرجل» ثم أقر الطالب أنه لا حق له قِبَل 
المكفول بهء وأراد أخذ الكفيل بهء فإن أبا حنيفة قال: له أن يأخذه به. ألا 
ترى /1894/7[1و] أنه يكون وصياً للميت له عليه حق» أو وكيل رجل في 
خصومة له قِبّل ذلك الرجل حقء, فيأخذ الكفيل بذلك. 


ار لي 0 


الأول على كفالته مِن قِبَل أنه لم يدفعه ولم يبرئه الطالب. 


)١(‏ ف - ولا يكون ذلك في أول ما يتقدم وقال أبو حنيفة. 

0( ا ولحق بدار الحرب لم يبرأ الكفيل بنفسه لأنه لم يمت وقال أبو حنيفة 
إذا حبس المكفول به. 

(9) ف: به. (5) .قات ذلك: 

(0) ز: حبسته. (5) م فاز: ولم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس بغير مال 0 
وإذا كفل الرجل بنفس الرجل”"' ثم إن الطالب أخذ الكفيل حتى أتاه 
بساح" :قرفعه له حزن 1 ١‏ عففة فال مد نو اكير 1 من قبل اند وك 


8 به ودفعه إلية: 


وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أن يوافي به في المسجد الأعظم 
فدفعه إليه بالكئاسة”؟2 أو في السوق أو في غير ذلك من المصر فإن أبا 
حنيفة قال: الكفيل بريء من قبل أنه دفعه في المصر وأن المكفول به لا 
يستطيع أن يمتنع من الطالب. وكذلك لو كان شرط عليه أن يدفعه إليه في 
ال سي ب يي 
في السوق فهو جائز. 


وإذا كفل رجل 59 وهو غائب أو محبوس فهذا جائز وهو ضامن 


وإذا طلب رجل إلى رجل أن يكفل له بنفس آخر ففعل فإن الكفيل 
يؤخذء روجع على لامي ولااغلى المكقون ريه عن قبل /0ه المكفوك يه 
لم يأمره» ومن قبل أن الآمر لا يضمن”' شيئاً. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل''' إلى شهر فهو جائز. فإن دفع الكفيل 
المكفول به إلى الطالب قبل الشهر وبرئ إليه منه فإن أبا حنيفة قال: الكفيل 
بريء. ألا ترى أنه لو كان له عليه حق إلى أجل فدفعه إليه قبل الأجل برئ 
فرئه.. :وكذلك: الكفالة . بالتفسن: 


وإذا دفع الكفيل بالنفس المكفول به إلى الطالب وبرئ منه فأبى 


31 :نيفين الرجل. 0ق 1ن جنا خية: 

فيه م ف ز: الكفيل. 

(4)- الكتاشة: ما كيس بالمكئسّة من الوسخ في البيت» يقال: كنس البيت» أي: كسحهء 
بالمكئسّة كَبْساَء من باب ضرب. وبها سمي كُنَاسَة كوفان» وهي موضع قريب من 
الكوفة» وهى المرادة فى أبواب الإجارات والكفالة من كتب الفقه الحنفي» والصواب 
ترك حرف التعريف. انظر: المغرب» «كنس». 

(5) ز: لم يضمن. (33ح يتفي وا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الطالت أذ يقيله أن أن وبركة نه كإن آنا يق ال الكفير ترق مده 
الكفالة. 

وكذلك قول أبي يوسف ومحمد في جميع ما ذكرنا. 

وإذا حبس رجل المكفول به في دين له وقد كفل رجل بنفسه لآخر 
نكم وتفانة. يؤخذ له به. ألا ترى أنه يقدر أن يقضي دينه ويخرجه فيدفعه. 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جميعاً. وكذلك لو حبس في غير 
دين. 

وإذا دفع الكفيل الفكفول: يه إلى الطالب ذ في السجن وقل حبسه غيره 
فإنه لا يبرأ منه من قبل أنه لا يستطيع أن يخرجه. /[89/9١ظ]‏ وكذلك لو 
دفعه إليه في مفازة أو موضع يستطيع المكفول به أن وناك الطالب. 
وهو قول أبي حنيفة. 

وإذا دفعه إليه في مصر فيه سلطان غير المصر الذي كفل له به فإنه 
برا هه فى قوك ابن سيق بواما فى قزل أي يوست وصعيد اق لي ا 
حتى يدفعه في المصر الذي كفل به فيه 0 

وإذا كفل رجل بنفس رجل فدفعه إلى صاحبه وبرئ منه فلزمه الطالب 
فقال الكفيل: دعه وأنا على كفالتي. أو قال: على مثل كفالتي. ففعل فهو 
لازم له وهو كفيل بنفسه على مثل ما كان عليه. ظ 

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل والطالب ا ل فصاص 
ذوؤن النفين أو دا في قذف أو سرقة أو خصومة في دار أو دين أو 
وديعة أو عارية أو إجارة أو كفالة بنفس او جمال: أو شركة فالكفالة بالنفس 
في ذلك جائزة. وكذلك لو ادعى قبله وكالة أو وصية. ولو لم يدع”" شيئاً 
فق :ذللفمقير: أل" كفل له فيه فإن للك عنافة ز. وكذلك لو ادعى قبله 
غصب مال أو حيوان أو دواب أو عروض أو دار أو أرض فإن الكفالة 


(0) ز: أن يمنع. (149. تقمة؟ اود ذوعن اندو أو سين 
(6) ز: لم يدعي. (5) ز: ابنه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس بغير مال 
اللتتببببببح ‏ يبب _-_ 771 
بالنفس جائزة في ذلك كله. فإن خاصم الكفيل بالنفس الطالب إلى القاضي 
وقال الكفيل : إنه لا حق لهذا قِبَّل الذي كفلت به فإن القاضي لا ينبغي له 
أن يسأله عن ذلك» ولكنه يأحذه بالكفالة. فإن أقر"'' الطالب أنه لا حق . 
قبل المكفول به» وأنه ليس بوصي لميت له قبله حق أو خصومةء وأنه”"" 
ليس بوكيل لأحد له قبله حق أو خصومة» وأنه لا حق له قبله على وجه 
من الوجوهء فإن الكفيل. برىء من كفالته. وكذلك لو جحد الطالب هذه 
المقالة وشهذ على ذلك شاهدا عدل فإن الكفيل بريء من كفالته. 


ل 2 ع ' 00 9 
وكذلك”*؟؟ لو قال: هو إلي أو هو علي» فهذا كله سواء وهو كفيل بنفسه. 
وإذا أبرأ الكفيل الطالب من الكفالة»ء أو قال: قد برئ إلي من 
صاحبىء أو قد دفعه إلى» أو قال: قد أبرأته منهء فإن الكفيل بريء من 
الكفالة. وكذلك لو قال الطالب: لا حق لى قبل الكفيل من هذه الكفالة. 
فإنه برىء من كفالته من قبل أن الكفالة حق من الحقوق. 
وإذا دفع التكقوال: عن" نميه ران الطالقم تال ايدو الى قلبوقميتم 
نفسى إليه من كفالة فلان» فالكفيل بريء وإن لم /[//140١9و]‏ يقر الطالب 
بذلك. وكذلك لو كان الكفيل هو دفع المكفول به على هذا الوجه. وكذلك 
لو دفعه رسول له أو كفيل””' له فهو بريء وإن لم يبرثه الما 
وكفالة المرأة والكفالة بها ولها جائزة» وهى مثل الرجل 565 ذلك كله. 
وكفالة أهل الذمة والحربى والمستأمن والكفالة به وله جائزة مثل كفالة 
الرجل المسلم. 
ا ات : 1 , 7/0 : 
وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل على أن بعضهم كفيل”" على بعض» 


)١(‏ م ف ز: أقره. والتصحيح من ب. (؟) ز: فإنه. 
(0» ز + يعني المطالب مكفول به. 23040 لوا كفل ديه :وكلالك: 
(0) ز + به أو وكيل. (9) ز + المطالب. 


60 ز: كفيلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فللطالب أن يأخذ أيهم شاء''' بنفس الأول أو بنفس صاحبيه'"» فأيهم دفع 
الأول وأشهد بالبراءة فهو بريء» وصاحباه بريئان. و[لو] لم يكن بعضهم 
كفيلاً عن بعض كان للطالب"" أن يأخذ أيهم شاء بنفس الأول؛ وليس له 
أن يأخذه بصاحبيهء وأيهم دفع الأول برئوا”؟' جميعاً. 


وإذا كفل رجل بنفس رجلء» ثم إن آخر كفل به أيضاًء الم اكقل ب 
آخر أيضاء فدفعه الأول إلى “الطالت: فالذي دفعه بريء. والآخران على 
كفالتهما. وكذلك لو دفعه الأوسط أو الآخر فالذي دفعه بريء. والأخران 
على كفالتهما*'. وكذلك لو دفعه الأول أو الأوسط كان الآخر على كفالته. 
وكذلك لو دفعه الآخر أو الأوسط"'' فالآخران على كفالتهماء ولا يشبه هذا 
الذين كفلوا جميعاً. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل وكفل آخر بنفس الكفيل فهو جائز. فإن 
فاك الأول برى الكفيلدة: عميها.. وإنا ماك الأوسط برع لاحن ون ا © 
الآخر فالأوسط على كفالته. وكذلك إذا دفع الأول نفسه إلى الطالب برئا 

وقال أبو حنيفة: كل كفالة بنفس كانت والطالب غير حاضر فإنها باطل 
لا تجوز. وكذلك المال غير أنه قال: أستحسن في خصلة واحدة: إذا 
أوصى الرجل بوصية وقال لولده أو لبعضهم : اضمنوا عني دينيى» في مرضه 
فضمئوه والغرماء عُيّبِ عن ذلك فإن هذا جائز وإن لم يسم الدين ا 
اميق ذلك وقال: : لو كان هنا في الصحة لم يجز ولم يلزم الكفيل 
6 00 كين قول أبي يوسف الأول» ثم رجع فقال: 
الكفالة في ذلك كله جائزة وإن لم يحضر المكفول له. 


)١(‏ ز: يشاء. 25699 شاه 

(9) م ز: الطالب. (5) ز: بروا. 

(0) مز + 00 لو دفعه الأوسط والآخر فالذي دفعه بريء والآخران على كفالتهما. 
)١(‏ م ز: والأوسط. (17 .ماقت 


(4) ز: يسمي الذين. (9) ف- قول محمد وهو. 


كتاب الحوالة والكفالة 5 باب الكفالة بالنفئس بغير مال القة 


وإذا كفل رجل لرجل برأس رجل أو بوجهه أو برقبته''' أو بجسده أو 
7ن اروص اونظ ار جره 11 ظ] فهو جائزء وهو كفيل 
به كله. وإن كفل بغير ذلك من جسده فهو باطل لا يجوز. ولو كفل 
برو كان اننا ويؤخد ان ولو قال: هذا إلى أو لي قلي أى أنا 
كن يه أر. آنا عنامي له ان آنا ديل يه أن اغيم ينه 015 1د معاد ا كله 


يؤخذ به الكفيل. 

وقال أبو يوسف ومتعمك: .وكذلك:: إن قال علن أن أوفيف به أو على 
أن ألقاك بهء» فهو جائز ار وكذلك إذا قال: هو علي حتى يجتمعا أو حتى 
بوافنا :ان جف ردنا نان لو يقل هو عليء وقال: أنا ضامن لك أن 
يجتمعا أو يلتقياء فهو غير ضامن. ولو قال: أنا ضامن لك لوجهه. فإنه 
يؤخذ به حتى يوافي به. وإن قال: أنا ضامن لمعرفته. فباطل» وهو مثل 
فول أن ام بأن أدلك عليه د 0 عو علي 0 فهذا 


وإذا كفل وصى الميت غريماً للميت بنفسه من رجل فدفعه به الكفيل 
إلى ورثة الميت أو إلى غرمائه لم يبرأ منه؛ لأنه كفيل لغيرهم. 


وإذا كفل رجل لامرأة بنفس زوجها بحق تطلبه قبله من مهر أو نفقة 
أو دين فهو جائز. وكذلك الرجل يكفل بنفس الرجل”'" لأخيه أو لأخته أو 
لأبيه أو لاه أو بوالد أو بولد أو بجد إفه بجدة فإن الكفالة بالنمس ف ذلك 
جائزة. وكذلك كل ذي رحم محرم فإنه جائز. ظ 


)١(‏ ز: أو بزقية. ظ 0 أو لات 

(9) ز: بزوجه. (54) ز: ويؤخلنه. 

(4) ز - وكذلك إن قال على أن أوفيك به أو على أن ألقاك به فهو جائز. 

(0) م فاز: لأقعد. وهي مهملة في ف. ولفظ ب: لأقعد لك. والتصحيح من الكافي» 
7 ٠و.‏ 


0) ز ‏ يكفل بنفس الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى الحصاد أو إلى الدّياس”'' أو إلى 
الجرّار”") اق إلى: التعروق. آو: إلى المهرحان فإن الكفلة” حاتت 0 هذا 
الأجل في قول أبي حنيفة. ولا يشبه هذا البيع. وكذلك لو كفل بنفس 
رجل إلى العطاء أو إلى أن يقدم المكفول به من سفره أو إلى صوم 
النصارى©) أو إلى فطرهم فهو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ولو 
كفل بنفسه إلى أن تمطر السماء أو إلى أن يمس السماء أو شبه ذلك 
مما لا يشبه عمل التجارة فالكفالة جائزة» والأجل باطل. وكذلك إن 
قال : [إلى] وم فلانء غير المكفول به. فإن كان فلان ذلك معه في 


الدين فقال * أنا كفيل بنعس هلا لحن قدوم فللان ذل”كء فالكفالة جائءة 
إلى هذا الأجل. 


وإذا قال رجل لقوم: اشهدوا أني كفيل لفلان بنفس فلان» والمكفول 
به حاضر والطالب غائب فإن هذه الكفالة باطلة في قول أبي حنيفة 
/[/8/ 91 ١و]‏ ومعحمكد. وإن قدم الطالب فأجاز ذلك فإنه لا يجور. من قبل أنه 
يكن للايعال ا" "جين در فإن قدم الطالب فادعى: إنك كنت كفلت 
لي بهء وإنما شهدت على نفسك بشيء كان منك قبل ذلك كنت كفلت لي 
به وأنا حاضر. فإن القول قول الطالين ويأخذه 0 من قبل أن 
الكفالة على وجهين: قد يكون إقراراً بشيء 007 فكياء و 
مستقبلة. فإن قال الطالب: هي ماضيةء فهي ماضية وهي جائزة. وإن قال: 
الماضي منها والمستقبل كان له مخاطب أو لم يكن جائز لازم. 


)١(‏ داس الرجل الحنطة يدوسها دوساً ودياساً مثل الدراس» ومنهم من ينكر كون الدياس 
من كلام العرب» ومنهم من يقول: هو مجازء وكأنه مأخوذ من داس الأرض دايسا 
إذا شدد وطأه عليها بقدمه. نظر: المصباح المنير»ء «دوس». 

(0) أي: قطع ثمر النخل» أو قطع الزرع. انظر: لسان العرب». "«جزز». 

(9) ز + بالتمس. ظ (4) ز- أو إلى صوم النصارى. 

(9) ز+ فإن كان. (0) ز: مخاطب. 

اموي 0 5 0ه و ويكوة. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس بغير مال 
.بلطتت ااا ا 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف"" به غداً فهو كفيل 
ينفس فلان لرجل آخر للطالب قبله حق فإن ذلك جائزء إن لم يواف"" 
بالأول كان عليه الثاني. ولو قال: أنا كفيل بفلان أو فلان» كان جائزاء 
يدف" أيهما شاء الكفيل فيبرأ. فإذا دفع أحدهما برئ من الكفالة. ظ 

وتان الحو 40 الترهر إن لفان هل :لان بزل" فاك له 
بنفسهء فكفل له بنفسهء وفلان الطالب غائب» ثم قدم فلان» فرضي بذلك». 
فهو جائزء ويأخذه بهء لأنه قد خاطبه مخاطبة وإن لم يكن وكيلا. وللكفيل ‏ 
أن يخرج من الكفالة قبل قدوم الطالب. وليس للمخاطب أن يخرجه حتى 
يحضر الطالب. 

وإذا وكل رجل رجلا بأن يأخذ له من فلان كفيلاً بنفسهء فأخذ منه 
كفيلاً بنفسه. فإن كان الكفيل كفل للوكيل» فإنه يأخذه الوكيل بذلك» ولا 
يأخذه الموكل. وإذا كان كفل به للموكل أخذ الموكل» ولا يأخذه الوكيل. 
وإن دفعه في الوجهين جميعاً إلى الموكل فهو بريء من الكفالة. 

وإذا كفل رجل لرجل بنفس رجل فجحده فخاصمه الطالب إلى 
القاضي وليس له بينة فإنه يستحلفه. فإن حلف برئى. وإن لم يحلف أخذه به. 
وإن نكل عن اليمين فأخذ به فاستعدى الكفيل على المكفول به حتى يحضر 
معه فيبرئه من الكفالة» فإن كان المكفول به مقراً أنه”"'' أمره أن يكفل به عنه 
أمر بأن يحضر معه فيبرئه» وإن قال: كفل بي ولم آمرهء فحلف على ذلك 
لم يجبر على الحضور معهء إلا أن يقيم الكفيل بينة أنه كفل به بأمره فيؤمر 
بالحضور معه. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل فمات /[/7/١9١ظ]‏ الطالب فالكفالة على 
الكفيل على حاله» يأخذه بها وصي الميت. فإن لم يكن له وصي أخذه 
الورثة. وأيهم أخه قله ألقه ورا الكفيل :يدفغعه إليهة ‏ ولا نير من حقية 


(6) ز: مال. < (5) آي 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الورثة. ولو كان عليه دين يحيط بماله ولم يوص"' إلى أحد فدفعه 
الوكيل”'' إلى الغرماء أو إلى الورثة لم يبرأ. ولو كان في ماله فضل عن 
الدين وقد أوصى الميت بالثلث فدفع الكفيل المكفول به إلى الغرماء والورثة 
والموصى له لم يبرأ إلا أن يدفعه إلى الوصي. فإن أدى الورثة الدين 
والوصية جاز ذلك الدفع إلى الورثة وبرئ الكفيل من كفالته. ولو كفل رجل 
برجل لرجلين بنفسه فدفعه إلى أحدهما برئ من كفالة هذا الذي قبضهء ولم 
د من الآخر. وكذلك لو كان للميت وصيان فكفلا وصيا الميت» يكفلان 
رعذ "ضيه علنه نوق الجق» فإ لتذقعه إلى اهما برف نمه وكا 
للآخر أن يأخذه به. وكذلك لو كفلاه متفرقين أو فى صفقة واحدة. 

وقال أبو حنيفة: كل كفالة بنفس كانت”*' والطالب غير خاضر فإنها 
باطل لا تجوز. وكذلك المال غير أنه قال: أستحسن إذا أوصى الرجل 
بوصية وقال لولده أو لبعضهم: اضمنوا عني ديني» فضمنوه والغرماء عُيِّبِ 
عن ذلك فإن هذا جائز وإن لم يسه”' الدين. أستحسن ذلك. وقال: لو 
كان هذا في الصحة لم يجز ولم يلزم الكفيل شيء. 


35 35 


باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف”"' به فعليه المال 


وإذا كان لرجل على رجل دين دراهم أو دنانير أو شيء مما يكال أو 
يوزن إلى أجل أو حال. سلم أو قرض أو ثياب معلومة بذرع معلوم من 
سلم. فكفل رجل بنفس المطلوب» فإن لم يواف”" به إلى أجل كذا وكذا 
لأجل المال الذي هو إليه أو" كان حالاً فجعله إلى أجل مسمى» فعليه ما 


0 تو ا 
(9) ز: رجل. 9 كاسة 
(0) ز: يسمي. 0 (0) ز: لم يوافي. 


32201( ز: لم يوافي. )2 م ف ز: فإن. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال لمق 
ا عليه» وهو" كذا وكذاء فمضى الأجل قبل أن يوافى بهء فإن أبا حنيفة 
قال: إن" المال له لازم. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا لم 3 المال 0 أن كقيل للق ينفييه”* 6 قإن له أو اناف 2/7 
به غداً فعلى ما لك عليه: 30 ع ل ال 


هو 


يوافك”"' بهء فإن أبا حنيفة قال : الها بحا وهو لازما*ا له. وكذلك قول 
امن .وسنت ومحيت: الااترئ أنه لو :قال قد كبلك ليما :للك. على فلال 
فى اللازابي ”كان جائرا وان الم تعمهاء اذ قري اله إلى :ال :قله قنك ازاك 
بما أدركك في هذه الجارية التي اشتريت من دركء. كان جائزا وإن لم 
يسمه. ولو قال: قد كفلت لك بما أصابك من هذه الشجة التى شجك 
فلانء وهي خطأء. كان جائزاً أ وإن"' بلغت النفس وإن لم يسم النفس. 
تكذلك: البات الأول: 


وإذا كفل بالمال الذي عليه وسماه وقال: وإن وافيتك به غدا فأنا 
برقة :هذا المال».“قوافاه يا.مق العد»: فهو ترقىكم. .وان مضى عد قبل أن 
يوافيه فعليه المال. وهذا قول أبيى حنيفة. أوتقديم العا وتاخيرة سواء في 
قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه لم يواف”''' به غداً فعليه المال 
9 عليه وهو ألف ارات لصي د ولم لفان فلزمه اعد فإنه لا 

من كفالته بالنفس”"'2 أيضاً مع كفالته بالمال”'''. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل وقال: إن لم أوافك”*'' به غداً فعلي ألف 


وني > 0) ز-إن. 


8510 الو ون 32125 لقفيتة 

)0( ز: لم أوفيك. (5) م فا ز: وإن لم. 
(90) -ز: :يوافيك. (0) ز: لائم. 

(9) ز: فإن. )9١(‏ ز: أنه إن لم يوافي. 
(11)ز: يوافي: )١0(‏ ز: من كفالة النفس. 


15 1 المان: (15١)م‏ ز: لم أوفيك. 


< 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
درهم». ولم يقل: التي لك على فلانء» فمضى غد ولم يواف''' به وفلان 
ينكر أن يكون عليه شيء والطالب يدعي ألف درهم على فلان فإن أبا حنيفة 
قال: المال لازم للكفيل» وإن أنكر الكفيل أن يكون لفلان على فلان شيء 
لم ينفعه إنكاره. وهذا قول أب يوسف الآخر. وقال*مشمةة لذ اررض على 
الكفيل من المال شيئاً. 


وإذاآافضى الظاتبية مالا وعد المطلوت فكفل له« وهل اسن 
المطلوب فإن لم يواف”' به غداً فعليه المال الذي ادعى على المطلوب 
فمضى الغد ولم يوافه' '' به فإن المال يلزم الكفيل في قول أبي حنيفة وقول 
اب يوسف ومحمد بن الحسن. فإن أدى الكفيل المال وأراد أن يرجع على 
المطلوب فإن كان المطلوب أمره أن يكفل بالمال رجع به عليه. فإن لم يكن 
أمره أن يكفل بالمال وأمره أن يكفل بالتفسين لم يرجع عليه بشيء من المال: 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يوافه””'' به غداً فعليه ما عليه. 
وهو كذا كذا فسمى دراهم أو دانير أو حتطة أو زيتاً أو شيئ* مما يكال 
أوتوزة سلما أوأقوضا أو :كاله اوت فضا از :ودع تحهدها أن حننا مد 
الثياب /191/71١ظ]‏ معلومة»؛ فمضى غد ولم يوافه”2 فهو ضامن للمال الذي 
معضن اكاننا "جا كانادقى اقول ابن مقليدة واب ورساته عمل :وكدلك لو 
كفل لامرأة بنفس زوجها فإن لم بوني غداً فعليه صداقها وهو وصيفان"") 
فهو جائز مثل الأول. ظ ظ 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل له رجل بنفسه على أن 
يوافيه إذا ادعاء0١)‏ بهء فإن لم يفعل فعليه الألف درهم التي له عليه» فسأله 
الرجل أن يدفعه إليه بنفسه فدفعه إليه مكانهء فإنه بريء من المال. وإن لم 


30:00 توافى: ظ لب ريو اهن 
(9) ز: يوافيه. (5) ز: لم يوافيه. 
(535:46 "او كك أ شيء. (25605 يواقية 
0 كاتن. (0) ز: لم يوافيها. 


0( م ف ز: وصفين. والتصحيح من ب. (: إذا دعاه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال ظ 
حت ))_ 77070707070707007070؟ٌا9ا___؟ا__ا_؟؟؟؟؟؟27 1 ,7ت 
يدفعه إليه فالمال عليه. وإن قال''': اثتني به العشية أو غدوة» فلم يوافه'"ا 
به على ما قال فالمال له لازم. فإن قال الطالب: اثتنى به غدوة» وقال 
الكفيل: آتيك به بعد غدء فأبى الطالب أن يفعل فلم يواف”" به الكفيل 
غدوة فالمال عليه. ل ل ل 
بريء من المال. والصصى يعاد العا وحم يي "د نعلبة المان: فإن كان 
شرط عليه فى الكفالة أن يوافيه به غداً عند مكان القاضى فدفعه الكفيل إلى 
انمد لبييه:! لعل ل مساقو ورك قن العا وك للقي انا 7 جرع للك 
ناجيه" "من لجعت عند غير معان القافبي نو كناك الى كان ال جل قرا 
وافخرظ عند كان القاعي قدقعهفى صر اخر عند 'قاضيها أو فى صوقها 
فهو بريء من المال في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا 
يبرأ. وكذلك لو دفعه إليه قبل 000 بريء من المال في 
قولهم جميعاً. ولو دفعه إليه'"' في السواد أو في كورة”* من كُوّر الجبل في 
غير مصر ولا مدينة وعند غير سلطان لم يبرأ منه» وكان المال للكفيل لازما 
إذا مضى الأجل قبل أن يدفعه إليه عند السلطان. 

ولو شرط له أن يدفعه إليه عند الأمير فدفعه إليه عند القاضي أو شرط 
له أن يدفعه إليه عند القاضي فدفعه إليه عند الأمير”") 
فاستعمل قاضياً غيرة قذفغة إليه عندة فإثة يبرأ من الكفالة. وهذا كله قول 5 
حنيفة. وهو قول أبي يوسف ومحمد"''' إلا في خصلة: إن كفل به له على 


أن يدفعه في مصر فدفعه في غيره لم يبرأً. 


أو عند هذا القاضي 


5 لعو انال 07 واف 


(6):-3+ الكياسة. (5) ز: باحية. 


(0») ف - قبل الأجل وبرئ إليه منه فهو بريء من المال في قولهم جميعاً ولو دفعه إليه. 

(4) الكورة هي الصقع والمدينة والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال. انظر: المصباح 
المنيرء» «كور»)؛ والمعجم الوسيط. «كور). 

(9) ز - فدفعه إليه عند القاضي أو شرط له أن يدفعه إليه عند القاضي فدفعه إليه عند 
الأمير. 

:[)١(‏ قول أبي يوسف ومحمد وهو قول أبي حنيفة. 


,7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
: ا 0117.4 .0 و1 
ولو كفل رجل لرجل بوجه رجل فإن لم يواف"'' به" غداً فعليه 
مال" عليه /197”//1و] وهو ألف درهم فإن هذا جائزء والوجه والنفس في 
هذا والبدن والجسد والروح والرأس”* واحد كله. ولو كفل برقبته فإن لم 
يواف 0 به فعليه الماك كان هذا مثل ذلك. 3 امن المال في سيء من 
ذلك كانت" الكفالة أيضاً جائزة؛ لأن هذا مثل ذلك. ولو لم يسم المال 
في شيء من ذلك كانت” الكفالة أيضاً جائزة؛ لأن”' كل ما ذكرنا من هذا 
35 د عم -15035) : 500 
والنفس سواء. ولو كفل بشيء من الجسد سمى غير ما ذكرنا مثل اليد 
والرجل كان هذا باطلا؛ لأآن هذا ليس من حقوق الناس» ولا يشبه عمل 
التجارء ولا يلزمه المال في هذا. ولو لم يكن فيه ذكر مال لم تلزمه'''' به 
كفالة. ألا ترى أنه لو قال: أكفل لك بكذا كذا ‏ لشيء لا يكون ولا يشبه 
فَعَال التجار ‏ فإن لم أوافك”''' به غداً فعلي ألف درهم التي لك على 
فللان» كان هذا باطلاء ولا يلزمه السال 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يوافه"'"'' به غداً فالمال الذي 
للطالب على فلان رجل آخر وهو ألف درهم على الكفيل فإن هذا جائز 
فى قول أبى يوسف. وقال محمد: الكفالة بالنفس جائزة» والكفالة بالمال 
باطاده ألا ترى أنه لو”*'' قال: إن لم أوافك”*'' به غداً فالمال الذي لك 
عليه وهو مائة درهم. والمال الذي لك على فلان وهو عشرة دنانير علي . 
كان ذلك عليه كله" '' في قول أبي يوسف. ألا ترى أنه لو كان عليهما 


و لم يوافي. 6 م ز: “له 

(9) ز: بما. 62 لتر الراسن 

(0) ز: لم يوافي. (5) ز: فإن. 

(0) ز: كاتب. (6) ز: كاتب. 

(9) م + هذا مثل ذلك ولو لم يسم المال في شيء من ذلك كانت الكفالة أيضاً جائزة 

لآن. 

(١١٠)ز:‏ شيء. (١١)ز:‏ لم يلزمه. 

(١1)ز:‏ لم أوافيك. )١(‏ ز: لم يوافيه. 

(15١)م‏ ز-لو. )١5(‏ ز: لم أوافيك. 


(15) : كله 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 7 

مال واحد”'' كل واحد”" منهما كفيل ضامن له فكفل بنفس أحدهما على 
أنه إن لم يواف”"' به غداً فالمال الذي على فلان وهو كذا كذا علي» فلم 
يواق”*؟ تيدع أن»ذلك غلية إذا: كاة المال: واغيدا”* بوكل ولخد" يما 
كفيل عن صاحبه فهو جائز. ولو أن رجلا كفل بنفس رجل للطالب عليه 
مال فلزم الطالب الكفيل وأخذ منه كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به 
٠‏ فاتفال الدع لد.على فلون""" المكفول يه الأول عليه نهذ عجائز؛: لآن 
الكفيل كفل بكفيل”*' عن صاحب المال الذي هو عليه» وليس هذا كالذي 
عليه مال ولم يكفل. 


وإذا كفل رجل لرجل بنفس رجل أو بمال عليه وهو مائة درهم 
فوقعت الكفالة على هذا كان حاف أ وكان عليه أي ذلك شاء كقنع 


وأيهما دفع فهو بريء. 

وإذا كفل نفس “فلن أو جما تعلته أو فين فلذن آخى /[0/ 8ه اظ] أو 
بما عليه فهو جائزء وأي ذلك ما دفع الكفيل فهو بريء. ولو كفل به رجل 
فقال :إن نك أوافك "بغرا فالذى ندع © عليه للف علن »بولج بر 
بذلك المطلوب» فإن الكفالة بالنفس والمال جائزة» ويلزم الكفيل المال إن 
لم يواف'''' بهء ولا يلزم المطلوب المال إن لم يواف""' به؛ لأنه لم يقر 
به إلا أن يكون المطلوب أمر الكفيل بالكفالة على هذا الشرطء فما لزم 
الكفيل لزمه. وهذا مثل الأول» ويلزم الكفيل. ولو كفل رجل بنفسه فإن لم 
57 به غداً فالألف درهم التي لك زهي ] على فلان كفيل أخن واف 


)١0(‏ مز: وأخذ. (0) م+ واحد. 
(5421: لم يوافي. 62 ز: يوافي. 
(0 و اخل. () ف وكل واحد. 
0) ز - الطالب الكفيل وأخذ منه كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به فالمال الذي له على 
فلان. 
(0) ز: يكفيك. 2 0 لم أوافيك. 
(١)ز:‏ يدعي. (١١)ز:‏ لم يوافي. 


700150 لميوافق: (1) ز: لم يوافي. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكفيل بالنفس». وأقر الكفيل بالمال بذلك» فإن هذا جائز على هذا الشرط. 
ولو قال رجل: المال الذي لك على فلان وهو ألف درهم لك على». فإن 
وافاك فلان بنفسه غداً فأنا بريء من المال» أو قال: إن وافاك به فلان آخر 
فأنا بريء من المال» فهذا جائز على هذا الشرطء والكفيل بريء من 
المال""" الذق واقاة [ب4]! الرجل""" كيه أو .واف نه لاخر ' 

وإذا كفل رجل بنفس دحل فإن لم يواف”" به غداً فعليه المال الذي 

1 5 (ه 

عليه وهو ألف. فلم يواف”' به الكفيل» ولكن الرجل لقي الطالب 
وخاصمه وتلازما في المسجد حتى الليل» فإن المال لازم للكفيل من قبل 
أنه لم يدفعه ولم يبرأ منه. ولو كان الرجل قال للطالب: قد دفعت نفسي 
إليك من كفالة فللان» نو الكفيل من المال. وكذلك لو دفعه الكفيل. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف'' به يوم كذا وكذا 
لا ضع ا م ثم كفل آخر بنفس الكفيل على أنه إن لم 
دك يوم دين فالمال الذي كفل به عن فلان وهو ألف درهم 
عليه؛ فوافى الكفيل الأول بالمطلوب الأول ودفعه في ذلك اليوم» فالكفيلان 
جميعاً بريئان من الكفالة. فإن لم يواف”''' به الأول ولكن الآخر وافى 
بالكفيل الأول في ذلك اليوم فإن الكفيل الآخر يبرأء ويلزم المال الكفيل 
الأول من قبل أنه لم يواف"١'2‏ بصاحبه. 

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل فإن لم يواف”"'' به إلى شهر فالمال 
الذي له عليه وهو مائة درهم”''' عليهء ثم لقي الطالب المكفول به قبل 
الأجل» فأخذ منه كفيلا آخر بنفسه على أن يوافي به إلى أجل كذا وكذاء 


(1): “وت 'فهذا تجائق على هذا الخترط و الكفيل بز عمق الجال. 


(؟) م ف: وافاك لرجل. (9) ز: لم يوافي. 
(5:) م ف ز: فإن لم. (20) 'ز: نيوافي. 
(9) ز: لم يوافي. (0) ز: لم يوافي. 
(46) ف + كذا. (9) 3 : حو كذا. 
(١٠)ز:‏ لم يوافي. () ز: لم يوافي. 


010: لم يوافي. ()ز ‏ درهم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 21 
[فإن لم يواف به إلى أجل كذا وكذا] فالمال الذي عليه وهو مائة درهم 
عليه؛ /[//144و] فوافى''' به أحدهما في الأجل ولم يواف”'' به الآخرء 
فإن الذي وافى به" بريء من المال والكفالة» ولا يبرأ الآخر. ألا ترى أنه 
لو كان أجلين مختلفين فوافى به”*؟ الأول منهما لم يبرأ الآخر؛ لأن كفالتهما 
مختلفة وليست بواحدة"*". فإن قال الكفيل الذي وافى به: قد دفعته عن 
نفسي وعن فلان» فإنه عن نفسه ولا يكون"' عن فلان. ولو جاء رجل ليس 
بكفيل فقال: قد دفعته إليك عن فلان» فإنه لا يبرأ إلا أن يبرئه الطالب أو 
وده فد دفعت نمسي إليك عن فلان. فإن قال ذلك فهو 

لأن المكفول به هو الخصم في ذلك. أراننة» لو كان المكفول:نة 
امنا من الطاب يحدثه فقال رجل للطالب: قد دفعت هذا إليك عن فلان 
نكف الطافت أن قال كه 810" كدي ليمير أن امد كان هده 
المقالة ليس بخصم في ذلك. فإن قال الطالب: نعمء قد قبلته"'» فالكفيل 
بريء. ولو قال المتكلم: أنا وكيل فلان في ذلكء». وأقر الطالب بذلك فإنه 
بريء من كفالته بالنفس والمال. 


وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل فإن لم يوافوا به يوم كذا فعليهم 
المال الذي عليه وهو ألف درهم فإن هذا جائز. وإن لم يوافوا به يومئذ 
فعلى كل واحد منهم الثلث من قبل أنه يشترط أن بعضهم كفلاء عن 
بعض . ردنت د عقي رك ل نشوم ان ب 1 
من كفالة النفس والمال» مِن قبل أن الكفالة كانت واحدة بإنسان واحدء 
فأيهم دفع عنهم برئوا”''' جميعاً بدفعه'''“. ألا ترى أنه لو لم يدفعه فوجب_ 


3115“ افوافا: 21:5 براق 
(0) مف + أحدهما في الأجل ولم يواف به الآخر فإن الذي وافى به. 
(5) ز- بريء من المال والكفالة ولا يبرأ الأخر ألا ترى أنه لو كان أجلين مختلفين فوافى به. 


)00( 2 يواخذه. 0030 3 : يكونوه. 
100 1 رعرع (8) :فنة از قال لأ 
(4) :قل قلس 313 سردا 


0 + بدفعه. 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المال عليهم فقضى أحدهم المال كله وقبضه الطالب كان قضاه عنهم جميعاً. 


وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل"''' على أنه إن لم يواف” ' به غداً 
فعليهم الألف التى عليه وبعضهم كفلاء عن بعض بها فإن ذلك جائز. وإن 
لم يوافوا به غداً فالمال عليهم. فإن وافى به أحدهم يومتذ برئوا'' جميعاً. 
وإن لم يوافوا يه فارمق المال فأداه أحدهم رجع على الكفيلين بما"”' معه 
على كل واحد منهه” ' بالثلث» ثم اتبعوا امامل ون قاء 
الكفيل الذي أدى أن يأخذ أحد الكفيلين بالنصف فعل» ثم يتبعان الكفيل 
الآخر /[945/7١ظ]‏ بالثلث» ثم يتبعون الذي عليه الأصل 07 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف”" به غداً فعليه الألف التي 
عليه» والألف التي للطالب على آخر على الكفيل» فإن لم يواف*' به غداً 
فعليه الألفان جميعاً في قول أبي يوسف. وا ا ار 
الذي على الرجل الآخر. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف"*' به غداً فعليه 
الألف درهم التي عليه فلم يواف"''' به الغد فوجب عليه المال» فأقر 
الطالب أنه إنما له عليه خمسمائة وقال: قضانى خمسمائة» فإن على الكفيل 
حمسالة: :فإ قال الطالب 2 :قطنا 2117 الآلقن كلها :وادييه ألما أحرى» :فلس 
عليه من ذلك شيء. فإن قال الطالب: لم يكن لي عليه شيء يومئذ ولكني 
أديته ألفأ قبل محل الأجلء فإنه لا شىء على الكفيل من ذلك. ولو كفل 
يية افإنا "1 يواف ينه إلى كذ ه1777 من الأجل: دالماثة ارهن الك 


(1) ز- رجل. (0) ز: لم يوافي. 


(©) ز: بروا. (5)- 5 راتس انمنا. 
(0) ز - منهم. (5) ز: فإن. 
(0) ز: لم يوافي. (4) ز: لم يوافي. 
(9) ز: لم يوافي. (١)ز:‏ يوافي. 


()ز ‏ - خمسماتة فإن على الكفيل خمسماتة فإن قال الطالب قضاني. 


(1)م ف ز: بنفسه فلم. والتصحيح من ب؟؛ والكافي» ؟آو. 
(١)ز:‏ كذى. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال د 

للطالب على المطلوب عليهء اعد ب م رو التي 
هذا الأجل فهو عليه»ء فضمن له الكفيل ذلك ولم يواف"' ولخت مضي 
الأجل. وبايعه الطالب بألف درهم قبل أن يمضى الأجل. فإن على الكفيل 
الألف درهم المخحدثة و الفائة الاولي.. ظ 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف” به إلى كذا كذا من الأجل 
فعليه المال الذي عليه وهو ماثة درهمء فمات المكفول به قبل الأجل ثم 
مضى الآأجل. فإن المال على الكفيل. ولو لم فت المكفول .يه :ولكن 
الكفيل مات قبل الأجل» فإن مضى الأجل قبل أن يوافي ورثة الكفيل 
الطالب بالرجل» فإن المال دين في مال الكفيل. وإن وافوه به في الأجل 
فدفعوه أو دفع المكفول به نفسه فالكفيل بريء من المال والكفالة. ولو لم 
يمت واحد منهما ولكن الكفيل لحق بدار الحرب مرتداً فهو مثل موته. فإن 
لم يلحق الكفيل بدار الحرب ولكن لحق المكفول به بدار الحرب مرتداً فإن 
مضى الأجل قبل أن يوافي به فالمال لازم للكفيل. ولو كان المكفول به 
انزأة 'فازكلت زلحقت بداز الخر<وسبيت توافق. نهنا ومن آمة: في الاخل 
برئ الكفيل من الكفالة والمال. وكذلك لو كان رجلا فارتد ولحق بدار 
الحرب فأسر فوافى”" به الكفيل /[/45/9١و]‏ وهو حلال الدم ثم قتل في 
يدي الطالب كان الكفيل بريئاً من الكفالة بالنفس والمال. ولو لم يقتل بالردة 
ولكنه قتل بدم عمد كان مثل ذلك أيضاً. . ولو لم يقتل ولكن الطالب مات 
فوافى به الكفيل وصيه في الأجل برئ من المال والكفالة. فإن لم يكن له 
وصي فوافى به الورثة فإنه بريء من المال والكفالة. ولو وافى به واحداً من 
الووولة وبقي راجد غائب فإنه رأ صخ الكفالة للشاهد ولا ايبرأ من الغائب. 


ا ما 37 1 فوافى 5-8 5-8 وغاب الآخر , نرق من كفالة الشاهد 


ره م ف “قواء 
(8) ز - إلى أجل مسمى وإلا فعليه ما لهما عليه فوافى به. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

منهما ولزمه نصيب الغائب من المال. وما أخذ الغائب من هذا المال كان 

فئة وفيت ار 0 ولو كان المكفول له واحدا”'' فمات وعليه دين كثير 

ولم يوص”” فوافى الكفيل بالمكفول به الورئة لم يبرأ من الكفالة؛ لأن 

الورثئة ليسوا بخصمائه. ولو وافى به واحداً منهم لم يبرأ من الكفالة أيضاً؛ 

لذن الواحد منهم في هذه المنزلة مثل جماعتهم؛ لآن .على المي ا 

يستغرق ماله. وكذلك لو لم يكن عليه دين فدفعه إلى أحد منهم برئ من 
حصته من الكفالة ولا يبرأ من حصة البقية. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف”” أيه إلى هذا كذا 

5 الأجل فعليه المائة درهم التي عليه» فتغيب الطالب عند الأجل فطلبه 


الكفيل وأشهد على طلبه ولم يدفع إليه الرجل». فإن المال لازم للكفيل. ولو 
كان اشترط عليه مكاناً فوافى به ذلك المكان وأشهد وتغيب الطالب حتى 
مضى الأجل فإن المال لازم للكفيل. ولو كان الكفيل اشترط في الكفالة أنه 
درق تق إذانوافى. مه المسيفد الأعظم واشيقد على ذلك يوم كذا وكذاء 
فوافاه به الكفيل المسجد يومئذ وأشهد وغاب الطالب أو لم يحضرء. فإن 
الكفيل بريء من الكفالة بالنفس والمال. وكذلك هذه الكفالة لو كانت في 
التفين محر هال 

وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى غد فإن لم يواف”" به غداً في 
المسجد فعليه المائة درهم التي عليه» واشترط الكفيل على الطالب أن يوافي 
/زلارهةاظ] به غداً المسجد فيقبضه منه فإنه”") بريء منهء 0 
فقال الكفيل: قد وافيت» وقال الطالب: فك نافيك انه ل بصن ل ا 
منهما على الموافاة» والكفالة على الكفيل على حالهاء والمال له لازم. فإن 
جاء كل واحد منهما بالبينة على الموافاة في المسجد”' ولم يشهدوا على 


200 ركاه ظ (6) ز: واحد. 
فره ز: يوصي. 20 وو 
(0) ز: لم يوافي. (0) ز: لم يوافي. 
(/89) :3 -فأنا. (40) ز: واحدا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 2 
دفع الكفيل» فإن أقام المطلوب البينة على موافاة المسجد ولم يقم الطالب 
اللبنةفالكفيل يزىة من كفالنه بالتفين .والمال»-ولا يتضدق الطالب على 
2 ولو كفلا فيه" على آنا يدقع إلية هذا فإ لم قعل الال عليه 
اشترط الكفيل: إن لم توافني فتقبضه''' مني فأنا بريء من الكفالة والمال» 
2 يلتقيا من الغدء فإن الكفيل بريء» والقول قول الكفيل: إن الطالب لم 
يواف مع يمينهء وعلى الطالب لكك ولاك يردا انباتك: الأول لان 
الكفيل هاهنا لم ب يشترط عليه الموافاة به في مكان كما اشترط عليه في الباب 
الأول. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غداً قعليه ما 
للطالب عليه من شيء فلم يواف”" به الغد وقال الكفيل: لا شيء لك 
الطالب البينة. 


وإذا ضمن رجل رجلا بنفسه لفلان فإن لم يواف”* به إلى شهر فعليه 
ما عليه وهو ألف درهمء فمات الكفيل قبل الشهر وعليه دين ثم مضى 
الشهر قبل أن يدفع ورئثة الكفيل المكفول به إلى الطالب» فإن المال يلزم 
الكفيل ويضرب الطالب به مع الغرماءء من قِبَل أنه قد لزمه يوم كفل. 
وكذلك لو مات المكفول به ثم مات الكفيل””' قبل الشهر. 

وإذا ضمن رجل رجلاً لرجل وقال''': هو عليء أو قال: هو إلي 
وأنا كفيل به فإن لم أوافك”'" به غداً فعلي ما لك عليه. فذلك جائز وهو 
ضواء كلة و كذلك لو قال .علي أن أواقلة: به عدا أو :إلى أن أوافبلكة. بنه 
غداًء أو قال: أنا ضامن أن أدفعه إليك غدأء فهذا كله سواء وهو باب 


واحد. 

000 :لات نفس (0) ز: لم توافيني فيقبضه. 
() ز: يوافي. (4) ز: لم يوافي. 

(5) ف - ثم مات الكفيل. (5) ز: أو قال. 


31/0( م ف: لم يوافك ؟ ز: لم يوافيك. والتصحيح من ب. 


م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أن يوافي به غداً. فإن لم يواف0© 
به فعليه الدين الذي عليه ولم تحدمة فلم يواف”'' به الغد فجاء به بعد ذلك» 
فإن عليه المال الذي عليه”". فإن قال الكفيل: هو مائة درهمء وادعى 
الطالب كن درهم. وأقر الذي عليه الأصل بمائتي درهم. فإن القول 
/[97/7١و]‏ قول الكفيل مع يمينه على علمهء وعلى الذي عليه الأصل مائة 
أخرى بإقراره. وكذلك لو كان الذي عليه الأصل امرأة. فإن قامت البينة على 
مائتي درهم اخ به الكفيل. وإن لم تقم”' بينة وأبى الكفيل أن يحلف على 
علمه فإنه يلزمه مائتا”' ' درهم. ولو كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم 
و0 به غداً فعليه من المال ما أقر به المطلوب» فإن لم يواف" به من 
الغد فأقر المطلوب أن عليه خمسمائة درهم فإن الكفيل لها ضامن. ولو كفل 
' رجل بنفس رجل على أن يوافي به غداً فإن لم يفعل فعليه ما ادعى الطالب» 
فلم يواف”'' به فادعى الطالب ألف درهم وأقر المطلوف له بها أو جحدهاء 
فإنهما لا يصدقان على الكفيل» ويسأل الكفيل. فإن أقر بشىء كان القول قوله 
بغيلة على غلمة» .وإنة لم يقن قوع بخلف. على #ضوى الطالي: فى غلمة: 
فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك كله. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي إذا جلس القاضيء» فإن لم 
يواقى "انيه نعلية ]لانن درهم التي للطالب عليه فلم يقعد القاضي أياما 
ولم كن به» وطلبه صاحبه فلم يأته به» فلا شيء عليه من المال من 
قبل أن القاضي لم يقعدء وقعود القاضي أجل» فما لم يقعد القاضي فلم 
تعفن الاحرة فإذا قعد القاضي ولم يواف""'' به فعليه الألف درهم. 


)١(‏ ز: لم يوافي. ٠‏ (؟) ز: يوافي. 

فرة ف ولم يسمه فلم يواف به الغد فجاء به بعد ذلك فإن عليه المال الذي عليه. 
() ز: مائتين. (5) ز: لم يقم. 

(1) ز: مائتي. (0) ز: لم يوافي. 

(8) ز: لم يوافي. () ز: يوافي. 

():: لم يوافي. (0) ز: يوافي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 
لت 7707107070700 اااااا7جااااا 1 4 3س 
وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أنه إن لم يواف"'' به غداً فقد 
احتال الطالب عليه بألف درهم التي له على المطلوب» فلم يواف”"” به 
الغدء فإن المال على الكفيل. والحوالة فى هذا والكفالة والضمان سواء. 
كاله لو ال الى لمالاب وكتاللك لو لاله على ليون 7 وكر للق لي 
قال العفوي المدهدا الجالى ”كان نذا تطائر ار عون الكل لننارالقنس توكو 
بالمال. ولو كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي به غداء فإن لم يواف”*" ‏ 
به غداً فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم» فلم راف 5 به الغد فلزمه 
نانع فأداف و اخدة: الطالت. ركقالة: النقيى "قال الى لوه هال اخري» أو 
لى قبله خصومة أو حق فى دار أو عبدء وك لحني عد لين 
حتى 1 الت ١‏ 


وإذا كفل فين :وجل ,على أنم** من ما اظلبه الطالب فلم :يواتن" به 
فعليه المال الذي عليه وهو كذا وكذاا''''. فطلبه منه فلم يدفعه /97/19/1١ظ]‏ 
إليهء فإن عليه المال. فإن طلبه غدوة فلم يدفعه إليه حتى العشي فعليه المال 
الكاان وويق"237 له ابتاعة بطلية النفد ‏ لالاروير هه المان: ال ذلك» 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف”'"'' به غداً فعليه ما 
للطالب عليه من شىء» فلم ا به الغدء وقال الكفيل : لا شىء لك 


الطالي النيدة. 

35 96 
() ز: لم يوافي. (0) ز: يوافي. 
() ز - وكذلك لو قال فعلي المال. 2035 براقي 
(0) ز: لا جراء. (48) ز: ايدفعه. 
(9) م فك أن: )١١(‏ ز: يوافيه. 
(11)مءفةة كذاء (؟١)ز:‏ أن يدفعها. 


)١(‏ ز: لم يوافي. (0) ز: يوافي. 


9 + 01000010001600057س مي يرب مس 
باب الكفالة بالنفس ووكيل بالخصومة - ]| 


ضامن لما قضي به عليه 


سمعت محمداً قال: وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى فأخذ منه كفيلاً 
| بنفسه ووكيلاً في خصومته ضامن لما ذاب”' عليه فهو جائز. وإن وافى به 
ودفعه إليه وبرئ منه فهو بريء من ذلك. وإن لم يفعل فللطالب أن يأخذه 
بالكفالة ويخاصمه في دعواه قبّل المكفول به» فما قضي به له على فلان 
المكفول: يه فالكفيل: لة«:ضافق» هذا فقول أنى. مختيفة :وقول أنئ. يوست 
رمحدد ين لجعي رد رونك الكفالة برق تنا نال أرافلف '"ر عن 
فأنا وكيل في خصومته ضامن لما ذاب عليه»ء ورضي بذلك المطلوب فهو 
جادد على ماعنا 0هه واد وات يه لخنم يرف فين دنلكب إن نم يوقت 
لذلك وقتاً غير أنه قال: متى ما دعوتني به فلم أوافك”" به فأنا وكيل في 
خصومته ضامن لما ذاب عليهء ورضي بذلك المطلوب فهو جائز“. ولو 
كفل رجل بنفسه فإن لم يواف”*' به غداً ففلان - رجل آخر ‏ وكيل في 
خصومتهء فما قضي به عليه ففلان له ضامن - رجل آخر - ورضي بذلك 
المطلوبس وأشهد على ذلك فهو جائز في ذلك كله. ولو قدم الوكالة فقال: 
هذا وكيل في خصومة ما بيني وبينك ضامن لما ذاب علي أو لما قضي به 
لك علي'' أو لما لزمني لك أو لما لحقني لك أو لما كان لك علي» فإن 
وافاني غدا حتى يدفعني إليك فهو من ذلك بريء» فهذا جائز. وتقديم 


010 أى: وخب) .ونيف "انظر لننات السلففة ذا 

0ه لم أوافيك. 

(9) ز: أوافيك. 

(:) ف - على ما سميا به وإن وافى به الغد برئ من ذلك وإن لم يوقت لذلك وقتا غير 
أنه قال متى ما دعوتني به فلم أوافك به فأنا وكيل في خصومته ضامن لما ذاب عليه 
ورضي بذلك المطلوب فهو جائز. 

(0) ز: لم يوافي. 

(1) ف - علىي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ووكيل بالخصومة ضامن . . . 


الوكالة وتأخير الكفالة مثل تقديم الكفالة وتأخير الوكالة. هذا كله واحد» إن 
قدمت بعضه قبل بعض فهو جائز. ليس يفسد ذلك شيء قدمته قبل شيء. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى أجل فإن لم يواف"٠'‏ به فهو وكيل في 
الخصومة التي بينهما ضامن لما ذاب /491//1١و]‏ عليه ولم يشهد المطلوب 
على ذلك فإن الكفالة بالنفس والمال جائزة» والوكالة باطل؛ لأن المطلوب 
المكفول به لم يرض"' بذلك ولم يشهد عليه. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف”" به غداً فهو وكيل 
في خصومته ورضي المطلوبء فإن لم يواف”*' به الغد فهو وكيل في 
الطالب يأخذ الكفيل بالكفالة بالنفس حتى يدفعه إليه. ولو أن الكفيل قضى 
الطالب حقه وقبضه الطالب منه فهو جائزء وليس للكفيل أن يرجع بذلك 
على المكفول به؟ لاذه لم باهيرة 2-0 ولو 5 الطالب أن يقبل ذلك 
القضاء كان له ذلك» وكان له أن يأخذ الكفيل بنفس المطلوب؛ لأن الكفيل 
لم يكفل بالمال. فيجبر الطالب: علئ قبضه. ولد كان كفيلذ بالفال: كان 
العطالس يكير علون فيضه. ولو فقضأه إياه على أن يبرته من الكقالة أو قضأه 
ينف على أذ ين تفتهن :الكثالة: كان عتائرا .ولو قضناء: آناه علي انو 
على المطلوب وفبضه مله على ذلك فإن هذا لا يجوز. ولو كان أبرأه من 
الكفالة على هذا كان للكفيل أن يرجع بما قضاه عليه» ولا يرجع الطالب 
عليه بالكفالة بالنفس. 


ا ظ :1 1 ا 6 60 : 
وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى أجل مسمىء فإن لم يواف” ١‏ به فهو 
ضامن لما ذاب عليه وكيل فى خصومته فى ذلك» واقنية؛ المكفو لديه بعلن 
ذلك» فأراد الطالب أن يأخذ الكفيل بالكفالة بالنفس قبل الأجل» فليس له 


223000 الى يواني: (0) ز: لم يرضا. 
(0) ز: لم يوافي. (4:) ز: لم يوافي. 
(5) م ف ز+ به. والتصحيح من الكافي» ؟5/9١١ظ.‏ 

115 بلعيواف. 
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ذلك. وكذلك لو أراد خصومته قبل الأجل لم يكن بينهما خصومة حتى يحل 
الأجل. وكذلك الكفالة بالنفس بغير وكالة. ولو كفل رجل بنفس رجل 
وجعله المكفول به وكيلاً ضامنا'' لما ذاب عليه؛ ثم مات الكفيل وله مال. 
فلا خصومة بين الطالب وبين ورثة الكفيل؛ لأن الوكالة قد انقطعت. ولكنه 
لو وجد الطالب المكفول به فخاصمه وقضي به عليه بشيء كان في مال 
الكفيل. وإن كان على الكفيل دين ضرب الطالب بدينه مع الغرماء في مال 
الكفيل. وكذلك لو كان المكفول به قد مات فخاصم الطالب ورثة المكفول 
ار حي ا لا كان ل ابي لسر ميراث أيهما شاءء 


فيضرب مع”"ا غرماء الأول منهما 00 ماله ويضرب ع غرماء الآخر بما 


بقي /917/7/1١ظ]‏ من ماله. فإن كان بدأ فضرب مع غرماء الكفيل رجع ورثة 
الكفيل بما أدوا في مال المكفول بهء فيكون بين الغرماء أيضاً إن بقي لهم 
شيء. ]0 فضرب””' مع غرماء المكفول به لم يرجع ورثة المكفول 
به على ورثة المكفول بشيء. 


وإذا كفل الرجل بنفس رجل إلى أجل مسمىء فإن لم يواف"'' به فهو 
ضامن لما ذاب عليه ووكيل فى خصومته فى ذلك» وأشهد المكفول به على 
ذلك 'فأراةةالطاقت: ناخد :الكقي] . ,بالقنسى: قب لاع م افليس لود ذناك. 
وكذلك لو أراد خصومته قبل الأجل لم تكن”"' بينهما خصومة حتى يحل 
الأجل. وكذلك الكفالة بالنفس بغير مال. 


1 1 5 1 0 : ع( 1 
وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى أجل» فإن لم يواف” به فهو وكيل 
2 الخصومة بينهما ضامن لما ذاب عليه» فإن الكمفالة بالنفئس والمال جائزة. 
والوكالة باطلة"'. ولو أشهد المكفول به على ذلك ولم يبين أي خصومة هي 


)١(‏ ز: ضامن. (6) ز - مع. 
ان (25 إن :«ونذدا. 
(09) م ز: قصرت. (5) ز: لم يوافي. 
(0) ز: لم يكن. (4) ز: لم يوافي. 


() ز: باطل. 
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فإن الكفالة بالنفس والمال جائزة» ولا يكون وكيلاً فى الخصومة؛ لأنه لم 
يبين أي خصومة هي. ولو أن الطالب خاصم المكفول به فقضي له عليه 
المطلوب. 


باب كفالة الصبي والمجنون المغلوب 


سمعت محمداً قال: وإذا كفل الصبي بنفس رجل أو بنفس صبي فإنه 
اعرد كنال امس ولو كان اجا قد ردن اجر " “كن السوف قد ادن 
له أبوه في التجارة يشتري ويبيع فكفل بنفس رجل لم يجز ذلك. وكذلك لو 
كفل بمال فإن ذلك لا يجوز مِن قبّل أن الكفالة معروف. وليس يملك 
الصبي ذلك. وكذلك المغلوب على عقله وإن كان رجلا. وكذلك المختلط 
لفقل :و الرصل "7" برضن : لذ يهذي. وكذلك الجارية التي لم تحض فإن 
كفالتها باطل لا تجوز. 

ولو أن رجلاً كان له قبل رجل مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة 
الى لي ري ا رن يام كان ذلك امات لا سوه 
ولا يلزم الابن من ذلك شيء. ولو كبر الابن وأدرك لم يؤخذ بشيء من 
ذللة:فإن جدة الكقالة بعدنا!** يدرك جاز ذللهه غلوة» وإن لم يتجددها 
:ولكته: أقر ينها /[الإزبرة أو] يعن" يدرك فإنة لا يوحن يها بولا تلرييه”. 


ولو أن رجلا أقر أنه كفل وهو صبي لرجل بنفس رجل أو بمال عليه 
لم يلزمه ذلك» وكان القول قوله مع حنة.وإن ادعي :الطالتي انه كفل "نة 
وهو رجل لم يصدق الطالب» وكان عليه البينة. ظ 


)1١(‏ ز: تاجر. ‏ (؟) ز: أو الرجل. 
(0) م ف: راهق؛ ز: ذالقواه. (5) م ز: بغير ما. 
(5) م: بغير ما. (5) ز: يلزمه. 
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وكذلك المرأة لو أقرت أنها كفلت وهي صبية بنفس أو بمال لم يجز 
ذلك ولم يلحقها منه شيء. 

وكذلك الرجل لو أقر أنه كفل وهو مغمى عليه وقد كان عرف أنه قد 
أغمي عليه فالقول قوله. وكذلك لو أقر أنه كفل وهو مجنون أو مُبَرِسَبِ 7 
يهذي وقد كان عرف ذلك منه فإن القول فوله مع يمينه.ء ولا يلزمه من ذلك 
شيء. وإن لم يعرف منه ذلك لزمه ذلك كله. 

وإذا أقر الرجل أنه كفل وهو مبرسم يهذي أو هو(" مجنون ولم 
يعرف منه ذلك فالكفالة لازمة. ظ 

وإن كان أخرس يكتب ويعقل فكتب كفالة بنفس عليه أو بمال أو كفل 
له رجل بشيء من ذلك في كتاب وقبل ذلك فهو جائز كله. 

ولو أن يتيما قد راهق الحلم أذن له وصيه في كفالة بنفس أو مال لم 
يلزمه من ذلك شيء. ولو أن وصيه استدان دينا فى نفقة اليتيم وأمر الِيتِيم 
فضمنها أو أمر اليتيمَ الوصيّ لحي ارد وم لي ان بر 
وضمان الدين جائز. وكذلك الأب لو استدان على الابن ديئاً يلزم الابن في 
بعض ما لا بد منهء وأمر الابن فضمن ذلك الأين فيل أن امعدليه كان 
ذلاك: ماف ا قلنه. وإن أمره أن يكفل بنفسه ففعل لم يلزم الابن الكفالة. 
وكذلك الوصي إن استدان على اليتيم دين '. وإن كان اليتيم تاجراً أو عيز 
7 فهو سوا ان ؤللك: 

ولاس كال الصبي الذق ينكلم ويعقل ف بولا كقالة”المعترة» 
كفالة المُبَرْسَم في حال" هذيانه» ولا كفالة المغمى عليه الذي يتكلم و 
كفالة المجنون في حال جنونه. ولا تجوز كفالة الأخرس الذي 0 


00 أ مصاب بالبرسام» وهو ذات الجنب كما تقدم مراراً. والمقصود ذهاب عقله بسبب 


المرض. 
(6) ز-هو. 5" 
0 بوره ظ (106: تاسخواء 


69 ز: في حالة. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً لما ذاب عليه 1 
وكذلك لا تجوز الكفالة لأحد من هؤلاء ما خلا الصبي إذا كان تاجرأء فإن 
الكفالة جائزة له. والكفالة بالنفس والمال في جميع ذلك سواء''". والصغير 
من أهل الذمة مثل الصغير من أهل الإسلام. وكذلك المعتوه المغلوب. 
وكذلك الحربي المستأمن إذا أصابه مرض”'* فذهب عقله أو هذى فلا تجوز 
كفالته ولا /[/948/97١ظ]‏ الكفالة له. والمرأة في ذلك كله مثل اين 


رارك شعي كاذ أنه كد ,وهر مين الل بد الي فإن كفل 
[المجنون] بعد الإفاقة وكمفل الصبي بعد الإدراك فهو جائز. ظ 

ولو أقر رجل أنه كفل وهو مُبَرْسَم يهذي أو مجنون ولم يعرف ذلك 
منه فالكفالة لازمة. 

وإن كان أخرس يكتب ويعقل وكتب كفالة بنفس عليه أو مال أو كفل 
له رجل بشيء من ذلك في كتاب وقبل ذلك فهو جائز كله. 

وإذا أقر وهو رجل أنه كفل وهو صبي لم يلزم؛ لأنه يعرف أنه قد 
كان صغيراً. ولا يشبه هذا الذي قال: كفلت وأنا مجنون» ولا يعرف ذلك 


منة. 


باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً'' لما ذاب عليه 


ونع يدا تآل5 :وذ كن الرععا عتمي وجل فلن اداريوافئ له 
إلى أجلء فإن لم يواف”*' به إلى ذلك الأجل فهو ضامن لما ذاب عليه فهو 
جائز. فإن وافى به في الأجل برئ من الكفالة. وإن مضى الأجل قبل أن 
براقه به كين خبامق لدسيسيه صابن الها قالك بعليةي فزن :ادع الطاليه عن 


)١(‏ ز: أبوا. (؟) ز: مرضا. 
6 م ف ز: ضامن. (:) 2 لم يوافي. 
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: م الشيياتي 
المكفول به مالا وأحضر بينته''' بذلك لم يقبل منه ذلك؛ لأنه ليس معه 
خصم. وإنما يلزم الكفيل المال إذا قضى به على المكفول بهء وكان للطالب 
أن باد الكفيل بنفسه حتى يدفعه إليه. فإن”'' قضي له عليه بمال لزم الكفيل 
ما قضي به عليه. فإن مات المكفول به قبل أن يقضى عليه بشيء فخاصم 
الطالب ورثته أو وصيه فقضي له عليه بحقء. فإنه يلزم الكفيل ذلك. ولو كان 
الكفيل قد مات أيضاً لحقه ذلك فى تركته. ولو كان للكفيل”" دين”* لهذا 
أن مخاضي الخرماء يذلك6 ين قبل أنه قن كفل “له ند. ول ويطلة موت 
الكفيل ولا موت المكفول به. ش 
وكذلك لو كفل بنفسه على أنه ضامن لما قضي به عليه أو لما ثبت 
عليه من حق أو بما قامت به بينئة عليه فهذا كله واحدء وهو كله جائز عليه 
فيخاصو””'. فما لزمه من شىء من ذلك أخذ به الكفيل. 
/71 © ] موت الطالب. وإن كان له وصى فله أن يأخذه بذلك. وإن 
واحد من الورثة. 
وإن كان المكفول به عبدأً تاجرا أو مكاتباً أو ذمياً أو حربياً مستأمتاً 
والكفيل حر مسلم فهو سواء. 


وإن كان الكفيل امرأة أو ذميا”"'' كفل عن مسلم أو امرأة ذمية كفلت 


وكذلك لو كفل بنفسه على أنه ضامن لما قضى عليه أو لما”" قضى 


انر الفا (5) ز + كان. 


0) ز: أو بما. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً لما ذاب عليه 000 
عليه به قاضي أهل الكوفة» فقضى بذلك قاضي غير قاضي الكوفة» فهو 
جائز لازم للكفيل. 

ذا قل وهل يقن ربقل بحل أله نان 1 لاني رخال أن 
المكفول به وهو ميت والمكفول به وارثه فهو جائز وهو مستقيم. وكذلك 
وصي الميت يكفل رجلا””' بنفسه على أنه ضامن لما قضي به على الميت 
وجا و را لحي عد ل ل مان اميك ولحكن 
الوصيى خصمء والوارث خصم واهزا” كان أ و أكثرا ولق أن وصي ميت 
أخذ غريماً من غرماء الميت يدعي وَبَلّه للميت مالا والغريم يجحد» فأخذ 
كفيلاً بنفسه ضامئاً لما قضى به عليهء كان جائزاً. وكذلك الأب يأخذ غريما 
لابه وهو" صغير في عباله فيأخذ منه كفيلا نفسه ضامن”/ لما قضي به 
عليه فذلك جائز كله. ولو أن رجلاً أخذ غريماً لأخيه أو لزوجته'' أو بعض 
أقلة تقر ,وكالة ور ضاخب العا قاحة ينه كناد فيه ضاي""“الماااذات 
عليه فرضي بذلك مدعي المال كان جائزاًء ويضمن الكفيل ذلك. ولو فسخ 
الكفيل الكفالة وبرئ منها قبل أن يرضى صاحب المال فهو منها بريء» 
لأنها لم تكن كفالة لازمة. اا 

ولو أن رجلاً وكل رجلاً يأخذ له كفيلا”*' من غريم له بنفسه 
ضامناً”'''2 لما قضى به عليه كان جائزاً. فإن كفل" الكفيل للوكيل فدفعه 
إليه برئ من الكفالة بنفسه. وليس للموكل أن يأخذ الكفيل حتى يحضر 
الوكيل. فإن كفل به للموكل لم يكن للوكيل أن يأخذه به» وكان الموكل هو 
الذي يأخذه. وإن دفعه الكفيل إلى الوكيل لم يبرأ من كفالته. وإن دفعه إلى 
الموكل في كلا الوجهين برئ من كفالته. 


١ 13 49‏ وجل: (5) ز: واحد. 
60م ذاو أكتراء (5) ز- وهو. 
(6) ز: ضامن (0) ز: ولزوجه. 
(0) ز: ضامن < (4) ز: لم يكن. 
(165ز: كفيل؟ (١٠)ز:‏ ضامن. 
(211:-كفيل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وكل رجل رجلا بأن يعطي فلاناً كفيلا'' بنفس /99//1١ظ]‏ 
الموكز "7" عياب" "> الما يغلي على اليكل تاعطاء لو كل كني" يلك 
فقضي على الموكل”'' بما للطالب فإنه يأخذ به الكفيل» وليس للكفيل أن 
اعد الوعين بدلكف: إلة اسيكوة فبمن لدنمناء الترض انوريجاة لامر 
رجلا أن يضمن رجلا بنفسه وأن يضمن ما ذاب عليه لم يكن على الآمر 
شيء ولم يرجع الكفيل على الآمر ولا على المكفول له بشيء»ء ولكن الباب 
الأول يرجع الكفيل على المكفول به بما أدى من المالء لأن وكيله أمره 
بذلك. وأمر وكيله كأمره في ذلك. ولو أن رجلا كفل بنفس رجل لرجل أو 
بمال عليه والطالب غير حاضر وخاطبه عنه رجل ليس بوكيل فرجع الكفيل 
عن كفالته قبل أن يرضى الطالب فذلك جائزء يي و لك 
أبي حنيفة ومحمد. 


نط ل 


باب كفالة الرجل بالصبي بنفسه 


وإذا ادعى رجل قبل صبي دعوى. وكفل به رجل بغير إذن أبيهء فإن 
الكفيل ضامن لهء. والكفالة عليه جائزة» يؤخذ به. وإن طلب الكفيل أن 
يحضر الصبي معه لم يؤخذ له الصبى. فو كال “انق كا 7 بوكين أخن ابه 
وإن كان الصبي هو طلب ذلك إليهء لأن أمر الصبي لا يجوز. 


ولو كان غلاما قد :رامق الحلم تاجراأً قد أذن له أبوه في البيي 
والشرى» فادعى رجل قِبَلّه دينا"”": فطلب إلى رجل فكفل بهء فإن© ذلك 
جائزء يؤخذ به الكفيل». ويؤخل الغلام للكفيل حتى يبرئه من الكفالة. ولو 


0010( ز: كفيل. 030( ف الموكل. 
(9) 2 :- ضامن: 62 : ف ز: كمل. اتويت من ب. 
(5) ف: للموكل. (50) ف -به. 


“6 ر: دين. 63 م ف ز: قال. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل بالصبى بنفسه ظ 
لح 77070777 ارا 5 ات 
كان غير تاجر فطلب أبوه إلى رجل أن يضمنه فضمنه كان جائزأء وأخذْ به 
الكفيل» وكان للكفيل أن يأخذ الخدم حتى يدفعه. فإن تغيب الغلام» فأخذ 
الكفيل ناف :ففال:. انك" أمرتتي .أن امنمده فخلّصني. فإن الأب يؤخذ له 
حتى يحضر ابنه» فيدفعه إليه» 1 وخاضة من قبل أن افر الآبةغلى: الولد 
مثل هذا جائزء كأنه طلب إليه أن يكفل بنفسه هو. ولو أمره أن يكفل بنفس 
غلام يتيم هو وصيه كان مثل هذا أيضا. ولو أمره أن يكفل بنفس غلام 
يعن" لمن هو وصيدة ' لم يريكل الآثن بشي ودب واحد الكفيل ينفييه»ة بولا 
/[80/١١٠؟و]‏ يتبع الآمرء مِن قبل أن أمر الآمر لا يجوز على الغلام. 


ولو أحدث المعتوه : حناية جناها أو مالا فنك 0 رجل 


بنفسه » 0 مه. ان ه فى هذا بمنزلة الصبي. وكذلك 0 إدا 


وإذا كفل وجل .ينف صق على أنتيزاقى يبه عدا .فإن لم بيواف "بيه 
غدأً فعليه ما ذاب عليه» فالكفالة بالنفس جائزة»ء يؤخذ بها الكفيل». 
كو تخصيا فيما تدضن كل الضى..وكذلك الضبى لا يكون ضيه نينا 
بعر "كولم 2" ببس يحضي أ البفا ضير إن كا وكيا احير وصضة 
وإن لم يكن له وصي جعل له القاضي وكيلا. فإذا قضى بمال لزم الكفيل 
ذلك ولا يرجع به على الصبي». لأنه كفل به بغير أمر أب ولا وصي ولا 
قاض""2. ولو كفل به بأمر قاض" رجع بذلك على الصبي. 


6 و ع ٠ع ع‎ ٠ ٠ 
ولو كان للصبي ولي هلها أو عمء فامر أحد من هؤلاء ا‎ 
فكفل بنفسه أو بمال عليه» . ضمن الكفيل ذلك» ولم يرجع به على الصبي».‎ 


0010( م ف + هو. (؟) ف: ضمنه. 


فر 0 

(4) ز - قبل الصبي وكذلك الصبي لا يكون خصما فيما يدعي. 

)00( ا )03 ز: قاضي. 

(0) ز: قاضي. 004 م ف ز + رجل. والتصحيح من ب. 


1 )000( ر: رجل. 


لأن أمر هؤلاء لا يجوز عليهء ولا يرجع به على أحد من هؤلاء. لأنه لم 
ههه له تمتا. والولى:فى“ذلك كالوخل فخ عرض الناس ما خلا الأب 


جو 


والوضي #والعك أو" "" الأنيع. إذا كان الام ميا 
فإن: كان له وضيات: فأمر أحدهما بذلك دون الآخرء لم يرجع الكفيل 
على الصبي حتى يأمره الوضنيان«حميعا يذلل فى قول أبن «صصيفة ومحمد. 


36 5 


باب كفالة العبد عن سيده بنفسه أو بمال 


مجك محمد قال توإذة كفا هيه عن شبد نمال عقي مرف قانه ل" 
يجوز. وكذلك إن كفل بنفسه. وكذلك لو كان العبد تاجراً أو يؤدي الغلة 
فإن كف بالنفن. ادن عد قبي بجائد .وق أذن الها فاده فكقن عد الف 
درهم فهو جائز هوا كان أو يورا ع بعد أن ١‏ يكون عليه دين. 
فإن عتق يومأ ثم أدى المال لم يرجع على سيده بشيء من ذلكء مِن قبل 
أنه كفل وهو عبده. ولا يكون للعبد على مولاه دين. وكذلك أم الولد والأمة 
/[//00 ظ] والمدبرة. فإن كان على أم الولد أو على العبد دين يستغرق 
القيمة ثم أمرهما السيد فضمنا عنه دينا عليه لم يلزمهما من الكفالة شيء ما 
دافا 'وقيقاء فإن :عتقا لزهيمنا ذلق...وان هات السيد ترك مالا واعفق. العيد 
عند موته فإن غرماء العبد يستسعونه في قيمته» ولا شيء لغرماء السيد من 
كمه العا وهر مان اسيل رون شاد ناه العو انعو اال اتن قيدة 
العبد. وإن شاء المكفول له اتبع مال السيدء وإن شاء اتبع العبدء غير أنه لا 
يشرك غرماءه”" في القيمة» ولكنه يتبعه”* بدينه. فأما أم الولد إذا أعتقت 
فإن صاحب الكفالة يستسعيها في ذلك مع غرمائها. فأما المدبرة فهي في 


40 1 كا 50 د :خلف 
(9) ز: غرماوه. (5) ز: يبيعه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة العبد بالنفس وبالمال 7 
ذلك بمنزلة العبد. ولا يرجع واحد منهم على السيد بشيء مما أدى عنه من 
الكفالة عنه. ٠‏ 

وإذا كفل العبد عن سيده بأمره بمال عليه وهو دراهم أو دنانير أو 
شيء مما يكال أو يوزن قرضاً كان عليه أو من ثمن بيع أو من كفالة أو من 
غصب فهو جائز. فإن أذاة: العيك. بوكو من كفالة: كفل بها امدق كان للسنيد :أن 
7 الذي كفل عنه بأمره إن كان كمل عل اموه« حي اسكوقق :ذلك يده 
وليس للعبد أن يتبع الذي”'' أمره سيده بالكفالة» ولكن السيد هو يتبعه. 


9 
5 65 


2 


25 07 


باب كفالة العبد بالنفس وبالمال 


عن شريح أنه قال: لا كفالة للعبد. 

وإذا كفل العبد فين رول قبل أو خن أو أمة أو حرة أو أم ولد أ 
مكاتبة أو مكاتب فإن كفالة العبد لا تجوز فى قول أبى حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد» من قبل أن الكفالة معروف» ولا تفلك العبد ذلك: وَكذلك لو كان 
تاجراً يشتري ويبيع في السوق كانت كفالته باطلاً لا تجوز. وكذلك لو كفل 
والمدبرة والمدبر فإنه لا تجوز كفالة أحد من هؤلاء بنفس ولا مال. وإن 
كان عبداً يؤدي الغلة لم تجز كفالته بنفس ولا بمال. 

فإن أذن له مولاه /[/19/١١7و]‏ فى الكفالة فكفل بنفس فهو جائز يؤخذ 
به» ويباع فيه إن لم يكن عليه دين. فإن كان عليه دين يحيط به بيع في 
الدين الذي عليه» فإن فضل شىء من ثمنه كان لصاحب الكفالة. وإن لم 
يفضل فلا شيء له من ثمنه. وإذا كفلت أم الولد بمال بإذن سيدها فهو جائز 


0و3 أذ ميم (9) :نت الذي: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ادها اسع قي نوإن ماك سيدها: [ وى كد العة ادن سني" ينين 
رجل فهو جائز عليهء فإن أعتقه سيده فعتقه جائزء ويوؤخذ بالكفالة. ولا 
يضمن سيده شيئأ للعتق الذي أحدث؛ لأن الكفالة بالنفس ليس بمال. ولو 
كفل بمال بإدن سيذده ولا 0 ووس ري الأقل من 
موواب ا عو ووم واي وإن اتبع الخريم 
السيد كان للسيد أن يتبع المكفول به”" إن كان المكفول به طلب إلى السيد 
أن يأمره عبده. وإن كان لم يطلب إليه ولا إلى العبد لم يتبع واحد منهما 
المكفول به بشيء. . ولو كفل عبد بنفس رجل بغير أمر سيده لم يجز عليه. 
فإن عتق كان للطالب أن يأخذه بالكفالة. داح الو كل لمان حم عر امه 
إذا'تي يكن السية أذن له. فإن عنق نوما أحد:يدلك: فإن ذاه كان له أن 
يرجع على المكفول به إن كان كفل بأمره. ل الات ند 
له أن يرجع عليه. 


وإذا كان على العبد دين يحيط بقيمته فأمره مولاه أن يكفل بنفس أو 
مال فإن ذلك لا يجوز ولا يلزمه منه”؟؟ شىء. فإن أدى ديه لزمته الكفالة. 


وإذا كان العبد تاجراً قيمته ألفان» وعليه ألف دين» فأمره مولاه فكفل 
بألفين بإذن مولاه» ثم استدان العبد بعد ذلك ألفين سوى”” ذلك» ثم باعه 
القاضي في الدين بألف درهمء فإن ثمنه يضرب”' فيه الغرماء الأولون 
والآخرون”'' بدينهم كله» ويضرب فيها أصحاب الكفالة بألف درهم بالذي 
لزمه من الكفالة؛ لأنه كفل له يوم كفل له ولا فضل فيه عن قيمته إلا ألف 
درهم» فإنما يلزمه من قيمته ما كان فارغاً يوم كفل» ولا يلزمه ما كان قد 


استغرق في الذيكة: 

60 الزيادة مستفادة من ب. 68 رز - ضمن سيذه. 

فرع ف د إن كان كفل بأمره وإن أتبع الغريم اسيك ا ار 
ا فا ملنه. )6( : 0 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة العبد بالنفس وبالمال 

وإذا كفل العبد وهو صبي قد راهق ولم يحتلم بغير إذن سيده بمال أو 
بنفين. ذم أعتق عتق لم يلحقه /[/1١٠ظ]‏ من ذلك شيء. وإن كان كفل بأمر 
سيده فهو جائز عليه في الرق وبعد العتق. وإن كفل بدين بإذن سيده يستغرق | 
قيمته فهو جائز. فإن كفل بدين آخر يستغرق قيمته بإذن سيده لم يجز الدين 
الثانى. فإن قضى المكفول له الأول المال جازت الكفالة الثانية. وإن. كان 
قينا كاه | عليه دري قد اقفر تنه بتكنا كفالة زافق ينه لم بارمة دقان 
قضى دينه لزمته الكفالة. فإن أعتق قبل أن يقضى دينه لزمته"'؟ الكفالة. وإن 
ل لا 1 

وذ كان "السن عدر تعلك انار فيو فى اكثالة القن والمال 
مواق * 3 انحور ظلية ان فق د للك إلا أن ادو :اله 0 فإن كان المولى 
افراة أن لذ اواتيا 1ن بكري ”" ا ته نماك نزم "كان المران يقي الم 
تجز الكفالة. وإن كان أذن لعبده في التتخارة فإن كان للمولى: أت«فاذن ابو 
المولى للعبد في الكفالة لم يجز ذلك. وكذلك لو كان يتيم له وصي فأذن 
وصيه للعبد فى الكفالة فإن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا معروفء. وليس للآأب 
ولا لأرضى ولا للج أن يعم التعروت ات ,مال (الضمي» نوق أدرك الصبئ 
فأجاز تلك الكفالة فهو باطل. والذاهب العقل والمعتوه والذي به ريح في 
حال ا لا نين عبده» ولا يجوز إذنه 
له في ذلك. - 


وإذا كان العبد تاجراً وله عبد فأذن العبد لعبده في التجارة فكفل بنفس 
أ يمال لم تجز كفالته؛ لأنه لياف دلافة و قدللت لو أن العبد الأول أذن 
لعبده في ذلك. فإن أذن مولى العبد الأول للعبد الثاني أن يكفل بنفس أو 
بمال فإن كان عليه دين لم تجز كفالته. وإن لم يكن عليه دين ولا على 
العبد الأول جازت كفالته. 


)١(‏ ز + فإن أعتق قبل أن يقضي دينه لزمته. (؟7) ز: نفس. 
(5)1 و أو تام (5) مز: أو ذما. 
00( ز: أو حربي. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أمر السيد عبده أن يكفل بثلاثة آلاف درهمء [فكفل]!'' بأمر 

سيده ثم استدان مثلها ثم باعه القاضي بألفي درهم. ضرب فيها أصحاب 
الكفالة بدينهم كله وأصحاب الدين بدينهم كله؛ لآن الكفالة لزمته قبل الدين. 
وإذا كفل العبد وهو يساوي ألغا فكفل بإذن مولاه بألف درهم فهو 

ئز إذا لم يكن عليه [دين ا فإن كفل بألف أخرى بإذن مولاه لم تجز 
الكفالة الشانية. فإن زادت قيمة العبد حتى بلغت ألفي درهم ثم كفل 
],٠٠١/‏ بألف درهم أخرى بإذن مولاه فإنها جائزة؛ لأنه كفل [و]في" 
قيمته فضل ألف أخرى. فإن باعه القاضي في دينهم المي درهم فإنها 
بي 3 بين المكفول له الأول والمكفول له الآخر نصفين» ولا شيء 
للمكفول ل" الأرسط من قبل أنه كفل له ولبى في قبست فضل. 0 
استتوفى الأول والاعين ألف درهمء, وكانت الخمسمائة الفضل للأوسط. 
وكذلك: لو كان القاضي باعه بثلاثة آلاف درهم استوفى الأول ألف درهم 
والآخر ألف درهم والثالث ألف درهم. ولو باعه لصي ال درهم كانت 

بين الأول والآخر نصفين» ولا شيء للآوسط. 
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باب الكفالة بمال على فلان 


قال: سمعت محمداً قال: وإذا قال الرجل للرجل: ما ذاب9؟2 لك 
على فلان فهو علي» ورضي الطالب بذلك» فقال المطلوب: لك علي ألف 
درهم» وقال الطالب: بل لي عليك ألفا”"' درهم» وقال الكفيل: ما لك 


)000( الزيادة من ب. 

() الزيادة مستفادة من ب؟؛ والكافي» ؟/8اظ. 

(9) زيادة الواو من ب. 0 ز: يقسم. 

)0( ف + للأول. 69 أي : ما وجب وثبت» كما تقدم. 


(/01 7 العى: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المولى عن عبده 

الل ل ااا ام تك زر 01710 0 
عليه شيء» فإن القول في ذلك قول المطلوب» وعلى الكفيل ألف درهم. 
وكذلك لو قال: ما أقر به لك فلان من شىء فهو علىء أو ما صار لك 
عليه”'2 فهو علي؛ أو ما قضي به لك عليه فهو علي فما أقر به المكفول 
عنه فهو لازم للكفيل. وإن جحد ما خلا قوله: ما قضي لك عليه» فإنه لا 
يلزم الكفيل حتى يقضي به القاضي على المكفول عنه. وإن قال الكفيل : 
إنما لك عليه كذا كذاء لشيء أقل من ذلك» فإنه لا يصدق» ويلزم الكفيل 
ما أقر به المكفول عنه. وهذا قول أبى حنيفة. وهذا استحسان» وليس 
لانن ولق 'قاننا اما اللفرضله قبن على » لقال الطانية ل ليك ااذه 
وان المطلو متنك على الت كرف وروقا الكفين» لحي اللفه علنة 
شىء» فلا شىء على الكفيلء وعلى المطلوب ما أقر به. وكذلك لو قال: 
نا كاذ أقر به لك فلان أمس فهو علىء» فقال المطلوب: قد أقررت له بألف 
ادي وجعة كفن للقن ننه لا د على الكنتري مولن قال" نا أفن لك 
به من شىء فهو على» فقامت عليه 7/0 ؟ظ] بينة أنه قد أقر قبل الكفالة 
بألف درهمء فإنها لا تلزم الكفيل إلا أن يقر بها بعد الكفالة. ولو جحد 
المطلوب ذلك فقال له القاضي: احلف. فأبى أن يحلف فقضى عليه 
القاضي لم يلزم الكفيل ذلك؛ لأنه لم يقر بذلك. وهذا يلزم المطلوب 
خاصة دون الكفيل. 
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باب كفالة المولى عن عيده 0 


سنك شود قال بوذا عن :ريد ونا 127 عزن عرس انكف شلك 


وإن كان كفل مولاه عنه بمال فهو جائزء يؤخذ به المولى. فإن أداه المولى 
لم يرجع على عبده بشيء من قبل أنه لا يكون له على عبده دين. وإن أعتق 


)١(‏ ز- عليه. 114 قا 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العبد فأدى المولى المال بعد ذلك لم يرجع به على العبد من قبل أنه ضمن 
عن عبده» ل ل 


ركاذ عي اع عليه دين مره نظي إلى ولر ااي شل اعت 
لغريم من غرمائه ما له عليه وسماهء فهو جائز. وإن أداه المولى لم يرجع به 
على العبد. وكذلك أم الولد والمدبرة. ولو أحال العبد غريمه ذلك على 
فولذة: ,الماك خيلى :آذ ا" العبد»: قياف 7الغر لى :ول ميال له إل العنةه 
وعلى العبد''' دين كثير» فإن للغريم أن يرجع على العبد مِن قِبَّل أن ما له 
قبل المولى قد تَوَى' "". ولا تَوَى على ماله. 


وإذا كفل الرجل عن عبده بمال عليه من قرض قد أذن له فيه أو من 
ثمن بيع قد أذن له فيه أو غصب فهو جائز. وكذلك أم الولد والمدبرة”'. 
فإن كان العبد صغيراً أو كبيراً فهو سواء. 


وإذا كفل الرجل عن عبده بمال فأبرأ الطالب المولى فإن للطالب أن 
يأخذ العبد بالمال مِن قبل أنه قد كان له أن يأخذه قبل أن يبرئ المولى. فإن 
أبرأ الطالب العبد من المال ولم يبرئ المولى فهما جميعاً بريئان من المال. 
وان كان الدين كينا" مما كان او نوزة اذه" أر ففنة أن بدناتين أن 
دراهم فهو سواء. وإن كفل المولى بنفس عبده وضمن ما ذاب عليه وغاب 
العبد وهو تاجر فإن المولى يؤخذ بنفسهء ولا يكون خصما فيما على العبد 
حتى يحضر العبد فيخاصم. فإن قضي عليه بمال لزم المولى. وإن كان على 
العبد دين أو لم يكن فهو سواء. 


35 2 
01 ا انر ظ )١(‏ ز ‏ وعلى العبد. 


() أي: قد هلك وذهبء. كما تقدم. ا 
(4) ز: شيء. 0 أ ذهيب: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب العبد التاجر يكفل بالمال عليه والضمان عن العبد 


. : : . : امتح 477777070707070 5 كت 


/[+90] باب العبد التاجر يكفل بالمال 


عليه والضمان عن العبد 


قال: سمعت محمد قال: وإذا كان لرجل على عبد تاجر ألف درهم» 
ولامرأة على ذلك الرجل ألف درهم. فأحالها بذلك على العبدء أو ضمن 
العبد ذلك لها عنه بأمرهء فهو سواءء وهو جائز كله مِن قبل أنه إنما ضمن 
غالا عليفب ولي هذا «يمدزلة العنن: الذى. .يفعي :ما لسن -عليةة لآن :ضبعان:ا 
امير لبط سو ننه مق بو الى ,مذلك ذلك ظ 

إوإذا ادعى الرجل قبل العبد التاجر مالا”'' فجحده العبدء ثم أعطاه 
كفيلا 0 فهو جائز. فإن اشترط على الكفيل [فقال:] إنك إن لم 
توافني”" به ل ضامن لما ادععف عليةة وهو الت درهمء فضمن 5 
على ذلك بأمر العبدء فهو جائز. فإن لم يواف”" به فعليه المال» ويتبع به 
العبد. وكذلك لو أعطاه العبد كفيلاً بنفسه وكيلاً في خصومته ضامنا"'' لما 
ذاب عليه فإن ذلك جائز كما يجوز على الحر. ولو أن رجلاً طلب إلى عبد 
تاجر أن يشتري له متاعاً بمال مسمى ولم يدفع إليه شيئأء فاشترى له العبد 
ذلك على ما قال. كان ذلك جائزاً على العبد لازما لهء يؤخذ بالمال 
ويتبع”" الآمر. وهذا بمنزلة الكفالة في القياس» غير أنا نستحسن هذا. 

وإذا كفل الرجل بنفس العيد وجعله وكيلاً في الخصومة ضامناً لما 
ذاب عليه فهو جائز إذا كان العبد تاخر | 

وإذا كان 0 عليه لم يكن وكيلا في 0 0 يؤخدذ 
بكفالته بالنفس» ول لان ف العةحدلك له أن كدق “ا خرن عمق 
اتبعه”' '' بكفالته حتى يبرئه. 


)١(‏ ز: مال. [ () ز: لم توافيني. 
(90) ز: قالت. (5): اق منضبي 1 "صم 
(5) ز: لم يوافي. ا 5 
60 ز: ويبيع. (60) ز: أن يبيع. 
(9) ز + العبد. ظ )1١(‏ ف: اتبع. 
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وإذا كفل الحر بنفس العبد التاجر على أنه ضامن لما ذاب عليه فهو 
جائزء ولا يكون الكفيل خصما فيما يُدعى قبل العبد. 


8 9 9 
ل ا ف 


< باب كفالة المكاتب‎ ١ 


قال: سمعت محمداً قال: وإذا كفل المكاتب بنفس رجل أو بمال 
عليه فهو باطل لا يجوز من قبل أنه عبد''". ولو أذن له مولاه في ذلك لم 
يجز. وهكذا قول أبي حنيفة من قبل أن مولاه لا يملك ماله فيصنع” '' فيه 
المعروف. ولا يكون بمنزلة العبد في ذلك. ولو كان عليه مال لرجل فكفل 
به /[/7/9١٠ظ]‏ عنه لآخر كان هذا جائزا”"*. من قبّل أن هذا ليس بكفالةء 
إنما هو مال عليه» فلا يضره لمن*' ضمنه. ولو كفل المكاتب بنفس أو 
بمال ثم أدى فعتق فإنه يؤخذ بالنفس وبالمال. ولو كفل المكاتب وهو صغير 
لم" يحتلم بنفس أو بمال ثم أدى فعتق لم يجز ذلك؛ من قبل أنه كفل به 
وهو صبيء ولا يشبه هذا المكاتب الكبير. 

وكذلك المكاتبة» هي في جميع ما ذكرنا بمنزلة المكاتب. وكذلك أم 
الولد المكاتبة أو المديرة المكاتبة. 

وقال أبو حنيفة: وكذلك العبد يعتق بعضه ويسعى في بعض قيمته فهو 
بمنزلة المكاتب في ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: كقالة هذا جائزة بالنفس 
وبالمال بمنزلة الحر. 

:وإذا كتل :انق المكان و نتدولف فى مكانعة من أندا له أن «افكراه: أذ 

اشترى أباه وأمه فكفل واحد من هؤلاء فهو باطل لا يجوز. فإن أعتق جاز 
ذلك إذا كان الابيه كب ]0 يوم كفل. والمال والنفس في ذلك سواء. 


(0) (ز: عيدة. ظ (0) ز: فيضع. ظ 
(*) ز: جائز. (5:) م ف ز: ثمن (الكلمة في م فهملة). 
(0) مز: ثم. (0-43- كس ظ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المكاتب 5 
ملكه لم يجز كفالة أحد منهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن 
أعتق المكاتب عتقوا معه» وجازت الكفالة بالنفس والمال. 


ولا تجوز كفالة عبد المكاتب» وهو فى ذلك بمنزلة عبد الحر. فإن 
انون المكاققن: ان كن يمان جل المكافي نبو عاك بون امن المكانيه أن 
يكفل عن غيره لم يجز من قبل أن المكاتب لا تجوز كفالتهء وكذلك لا 
يجوز أمره في عبده. وكذلك أمته وأم ولده والمكاتب الذمي إن كان مولاه 
ملم" هو 'كافن أن كان مولاة كافرا معله فهو سواء». لا تجوز كفالعة + 
أذن له المولى في ذلك أو لم يأذن لهء لأن المولى لا يملك مال المكاتب 
ولا يجوز ما صنع فيه. وكذلك المكاتب لا يجوز له المعروف في ماله. 
لأنه بمنزلة العبد. وإن عتق وقد كفل بمال أو بنفس جاز ذلك عليه بعد 
الفتن: إن كان المولى اذ له أو لج رأذق لفق أنه كف «وهوء رعطل م انين 
بطل ذلك عنه للرق» فإذا عتق لزمه ذلك. وكذلك المكاتبة» والمدبرة إذا 
كانت مكاتبة» وأم الولد إذا كانت مكاتبة. وكذلك أم ولد الذمي إذا أسلمت 
فاستسعيت فى قيمتها فهى فى ذلك بمنزلة المكاتب. وكذللك امه بوائئة 
العو في مكاتبته. وكذلك لو اشترى ابنه أو أباه /[/5/17 ١٠و]‏ لم تجز 
كفالة أحد منهم بنفس ولا مال بإذن المكاتب ولا بغير إذنه. وكذلك عبده 
وإن كان تاجرا. وكذلك العبد يعتق بعضه ويسعى فيما بقي من قيمته» فهو 
في قول أبي حنيفة بمنزلة المكاتب في كل شيء من أمرهء وهوا”' [في] 
قول أبي يوسف ومحمد بمنزلة الحر: في كل شيء من أمره. 


وإذا كفل مكاتب عن مكاتب”*' أو عبد تاجر بمال أو نفس فهو باطل 


لا يجوز. 
010 ب و كاتب. 00( 5 مسلم. 
0( م فاز: المولد. (5)<+ هيهو 


للع قوادت عن مكاتب. 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كفل مكاتب عن مكاتب"'' بمال إلى أجل فإن أدى فعتق قبل 
محل الأجل ثم جاء الأجل فالمال له لازم. وكذلك لو كفل بنفس رجل 
شين لما ذاب عليه فأدى المكاتب فعتق ثم قضي على الرجل بمال فإن 
المكاتب له ضامن. 


باب كفالة الرجل عن المكاتب لمولاه 


جور كمالة الرجل “عن المكاننيه: بالمكاتة الفزلاي» لأنه.قيدة :وفاله. 


ولو كان له عليه دين سوى المكاتبة فكفل به رجل لم يجز ذلك. ولو 
كان المكاتب كفل للمولى بمال عن مكاتب له آخر لم يجز. وكذلك لو كفل 
بمكاتبته. وكذلك لو كانا مكاتبين كل واحد منهما كتابة على حدة ثم كفل 
كل واحد منهما بما على صاحبه لمولاه فإن ذلك لا يجوز. ولو كاتبهما 
مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا رقيقاً كان 
ذللكة جاتر .تو كان للموان أذ يا حل كن واحد منهما بجميع مكاتبته. ولو أدان 
المولى بعضهم دينا بعد المكاتبة فكفل له المكاتب الآخر به لم يجزء وليس 
هذا كالمكانة» :لذن :لكان يي 197 ال ادانينا كله, 

وإذا كان للمكاتب مال على رجل فأمره فضمنه لمولاه من المكاتبة أو 
من دين له سوى”*' ذلك فهو جائزء لأن هذا كفل بشيء عليه. 

بجعت معددا' قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال 
فى الرجل يكاتب عبيده مكاتبة واحدة ويجعل نجومهم واحدة: إن ذلك 


000 م ز - عن مكاتب. 0( :2 باهو 
فر ز: لا يعتق. 62 ز: شي؛ صح ه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل عن المكاتب لمولاه قة 

منهم حتى يؤدي جميع المال. ولو أن مكاتيا اشترى من مولاه بيعا بثمن 
المكانت دوابوة إذا كاندعيدا لت وكدلك كل شكلوك لليكاتيب كان 15" برجم 
فكفل به رجل لم يجز. فإن كفل به المكاتب فهو على وجهين. إن كان كفل 
له عن عبد من عبيده فهو جائز. وإن كفل به عن ابنه"'“ المولود في مكاتبته 
لم يجز. وكذلك ابنه إذا اشتراه أو أباه' وأمهء من قِبّل أنه ليس له أن 
ببيعهم : لأنهم يعتمول بعتمه. والابن مكاتب فكلة: وكذلك ال ولبسن 
العنن اعكةه ال2 ان مي اعد إن كان 0 8 ان 

١‏ يبيع العبد. و| 1 ش 

من شيء أفسدته له فضمن له المكاتب عنها فهو جائز. ولو ضمن ذلك رجل 
آخر حر" لم يجز وإن كان المكاتب هو أمره. ألا ترى أنه لو كان على 
المكاتب مال أقر [به] عند ابنه'' - يعني دين فكفل به رجل لم يجز. 


وإذا مات مولى المكاتب فكفل رجل بما عليه من المكاتبة للورثة فهو 
باطل لا يجوز. وكذلك لو كفل بدين لهم عليه أو بنفسه؛ لأن الورثة في 
هذا بمنزلة الميت. ولو كان للمكاتب دين حنطة أو شعير على بعض الورثة 
فكفل به رجل له أو كفل له بنفس المطلوب كان جائزاً. وإن كان للمكاتب 
مال على رجل فأمره فضمنه لمولاه من المكاتبة أو من دين له سوى ذلك 
فيو اندي لأرو 81" كف بوش وكليف أو إل اذام تي سالة كاناالهة:فى: الوق 
رق الحفيل هن الكفالة» ويرجع المكاتب»علية. بالمال الذي :كان غليه: 


لانم كه ادق #7019 عق أبيف 
(415 از :أ أنوة: (:) ز + وكذلك الأب. 
ال () ف- حر. 


1100 ين الله (0) ز هذا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لت 


وإذا كان العية تاخرا فآذان "أن لاونوها بواك و م ع و1 شيا 
بذلك ولا دين على العبد فإن الكفالة باطل لا تجوزء من قبّل أنه لا يكون 
للسندديه "على مزالت وإن كان على العبد دين فإن الكفالة جائز دن 
أن مال العبد لغرمائه. ولو كفل له رجل بنفس مولاه كان مثل هذا أيضاً. إذا 
كان عليه دين جازت الكفالة. وإن لم يكن عليه دين بطلت الكفالة. وكذلك 
أم الولد والمدبرة حالهم في ذلك”*' كحال العبد. 

وإذا كان بين. العبد وبين مولاه /0/901١٠و]‏ خصومة في شيء يدعيه"') 
قبله وأخذ من مولاه كفيلاً بنفسه وكيلا”" في خصومته فهو جائز إن كان 
لو كفل بنفسه وضمن ما ذاب عليه كان مثل هذا أيضا. وكذلك لو كفل 
بنفسه وضمن ما ذاب عليه وهو مائة درهم فهو مثل هذا أيضاً. فإذا” مات 
المولى وعلى العبد دين فإن للعبد أن يستوفي المال من الكفيل» ويرجع 
الكفيل دلت قبسا ترك الموليه إن كان الجر د 5 هيقن الله أمعافك ادن 
أبوه للعبد في التجارة. ثم إن الصغير أفييك العد: شفاء وعليه دين. فأخذ 
منه كفيلا بذلك المال برضى الأبء» فهو جائز. وإن أدى الكفيل المال إلى 
العبد رجع دهان الصبوه بولق كان الأصارسنا وكان للست بو كان 
مغل هذا أيضاً. وإن كان ال ار الأب لون فأداه 

0 


)١(‏ ز - باب كفالة الرجل عن الرجل لسيده. (؟) ز: فأذان. 


(*) ز: من مولا. (5) م ز: دينا. 
(6) ز: في هذا. (0)5 3 “يوعةه 
(0) ز: وكيل. (6) ز: فا. 

(9) “يون كان المولى: (1) زر رضنا 


(١١)م:‏ شيء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل عن الرجل لمكاتبه 1 

وإذا كفل الكفيل للعبد بمال عن مولاه وعلى العبد دين فأدى العبد 
دينه”'' فإن الكفيل بريء من كفالته. فإن عتق العبد قبل أن يؤدي دينه ثم 
أدى دينه من مال اكتسبه بعد العتق فإنه يؤخذ الكفيل بالمال. وإن أداه من 
مال كان له فى الرق برئ الكفيل من الكفالة. 


باب كفالة الرجل عن الرجل لمكاتبه 


وإذا كان للمكاتب على مولاه دين ولم تحل مكاتبته فأخذ من مولاه 
كفيلاً بذلك فإنه جائز. وكذلك إن كفل بنفسه مِن قبل أن المولى لا يملك 
مال المكاتية ومن فل أن المكاضية ٠١‏ بعليق "كان بغاله" الى لمعيه الكفال” 
عن المولى للمكاتب الكفالة عن المكاتب للمولى» وهو مختلف. الكفالة 
للمولى عن المكاتب باطل؛ لأنه عبده فلا تجوز الكفالة عنه للمولى. وكذلك 
دين الما على مولاه من دراهم أو :لتانين از شيء مما يكال أو يوزن 
غصب أو قرض أو من ثمن بيع» إن كان على المكاتب دين أو لم يكن 
عليه؛ كفل به رجل عن مولاهء فهو جائز. وكذلك لو كفل له بنفسه كان 
جائرا. وكذتك: لو كن ل« ايتدمة وفعيق ما ذات عليه فإنه صاقو 
/زلازةظ]ئولة ركونة الكش حسما فى الاق وكدلك الى مله كيد 
بنفسه وكيلاً في خصومته كان ذلك جائزاً. فإن جعل ضامناً لما ذاب عليه 
جاز ذلك». وضمن ما قضي به عليه. 


وإذا كان للمولى مكاتب ولمكاتبه عليه دين فكفل به رجل له فهو 
حاف ظ 
جاتر 


وإذا حل نجم على المكاتب ومكاتبته دراهم والذي له على مولاه 
دراهم وقد كفل بها رجل فهي قصاصء والكفيل منها بريء. وإن كان الدين 


.0١(‏ ونه قي أوعل العبد دينه. (0) مف ز: للمكاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الدع" على القولن نان أو .ظعافا أو تهيرا أونينا "تهنا كان أوعيرين 
فهو لازم للكفيل» ولا يكون ذلك قصاصاً؛ لأن المكاتبة دراهم والدين غير 

وإذا كفل الرجل عن مولى المكاتب لعبد للمكاتب تاجر بدين أو 
بنفسه فهو جائز. وكذلك إن كان الدين لأبى المكاتب أو لابنه أو لعبده فهو 


وا 


8 9 
2 


باب الكفالة عن العبد يعتق بعضه ويسعى 
في بعض قيمته فكفل لمولاه عنه رجل 


وإذا كان العنك :تب جلي فأعتقه أحدهما م فاستسعى 
العبد الآخرء فكفل به رجل بالسعاية لمولاه» فإنه لا يجوز فى قول أبى 
حنيفة؛ لأنه بمنزلة العبد ما دام عليه شيء من السعاية. فهو جائز في قول 
اف يوسف كود له بمنزلة الحر. فإن كفل عنه أحد لمولاه أو كفل عن 
مولاه فهو جائز في قول أبيى يوسسف ومحمد كله. ولا يجوز في قول أبي 
حنيفة أن يكفل لمولاه عنه ) ويجوز له عن مولاه. 


وإذا كفل رجل لهذا العبد بمال عن مولاه الذي استسعاه أو عن مولاه 
الآخر فهو جائز. وفي قياس قول أبي حنيفة تجوز الكفالة عن مولاه الذي 
تعن رولة جور لمولاء نه :ركدللك: الكنالة /«الشيي. وقد لاك ل كان 
العبد لواحد فأعتق نصفه وهو يسعى في نصف القيمة في قول أبي حنيفة: 
فى يمكالة المكاتف فى الكتدالةا يعن وله رور رقف ومدزلة ريق «المكاتب: د 
كانوا ذوي رحم محرم منه أو غير ذوي محرم. وأما في قول بون يوسف 


010( نه للق 6 ل أو طعام اف اين ا شيء. 


هو 


فر + معسر. ْ 60 م: معسرء صح فوق السطر؛ ز : وموسر. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب العبد التاجر بين رجلين يكون لأحدهما عليه دين. . . 


ومحمد فلا سعاية عليهء وهو بمنزلة الحرء كفالته لمولاه والكفالة عنه 
وكفالة مولاه له وكفالة مولاه عنه جائزة فى ذلك كله. /[/5/9١٠و]‏ وكذلك 
الآمة و كاك بهذه الحال» وولدها تعتر لديا يت القولين 00 


وإذا أعتق الرجل عبده على ألف درهم أو باعه نفسه بألف درهم فإنه 
حرء. فإن كفل رجل بذلك للمولى فهو جائز في قول أبي حنيفة» لأنه حرء 
وكفالته"'' إن كفل عنه بدين لمولاه عليه أو له على مولاه فهو جائزء 
وكذلك ابنه ورفيقه. ولو أعتق رجل غبذا له“عدن الجوت ولا مال له غيره» 
ث8 الس ا م 0 . بوث 4050 5 1 هه هاء 
فَقَوّم قيمة» فسعى في ثلثي”' فيمتة ) ورفع له الثلث». فكفل عنه رجل بثلثي 
القيمة للورثة» لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة. وكذلك لو أدانوه ديناً فكفل 
جائز كله. ولو كان لهذا العبد على بعض الورثة دين7' حنطة أو شعير فكفل 


باب العبد التاجر بين رجلين يكون لأحدهما 
عليه دين يكفل به رجل 


وإذا كان العبك بيخ وحلية وهو تاجر يشتري ويبيع. فأدانه أحد 
الموليين ديئاً وأخذ به منه كفيلاء وأخذ كفيلاً بنفسه. فهو جائزء غير أنه لا 
يلزم الكفيل إلا نصف المال. وكذلك لو كان العبد هو أدان أحد مولييه 
فالخل يق كاذ تا لماك" او يتنشييدة وا لو سكاف اونوك “سو كل للك ون التو له 
وأبو المولى وزوجة المولى وولد ولد المولى وأخوه وكل ذي رحم محرم 
ند بو كذللك «شوولة: الهو ل قفر بهن وضلة» رو لى> اذان العناة دوا "فق خل ره مله 


0:00 وكدلقي * (2:05 حاقبمة فستعى «فن ثللى: 
550 كدي ال ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا 1ه 
كفيلا بنفسه أو بالدين فإنه جائز غير أنه يبطل من حصة المولى من الدين 

وإذا كان للموك شرف نان أداق الخد دين واخة هه كفيلة تنقسه 
فهو جائز. ولو أن الموليين جميعاً أدانا العبد ديناً واحداً فى صفقة واحدة أو 
واحق. سورعل ذا جد امه كقيات ارانها ل أن وتادية نين تائف غير أنه يبطل 
نصف دين كل واحد منهما. 


36 3 


باب العبد بين اثنين تاجر يكون له دين 


على أحد مولييه فيكفل عنه به كفيل 


/[//١٠٠*ظ]‏ وإذا كان العبد تاجراً بين اثنين فأدان أحدهما ديناً وأخذ 
منه كفيلاً بنفسه أو بالدين فهو جائز» غير أنه يبطل عنه نصف الدين. فإن 
كان على العبد دين له لم يبطل عنه من الدين شيء؛ لأن مال العبد بين 
القوما 

ذا كان العيتتاجرا بي 'التنة«فأدان: مو لبة نميعا ينا واحل متها 
كفيلاً بأنفسهما أو بالدين فهو جائزء غير أنه يبطل عن كل واحد منهما 
لصفت الدىة: ظ 

وإذا كان للعبد دين''' على رجل فكفل به أحد مولييه له أو كفل 
بنفس الرجل فهو جائزء يؤخذ المولى بذلك. إن كان على العبد دين أخذ 
بالدين كله. وإن لم يكن على العبد دين أخذ بنصف الدين. ظ 

وإذا كان لهذا العبد دين على أبي أحد مولييه أو ابنه أو جده أو ذي ‏ 
رحم محرم منه أو زوجته فكفل له المولى به فهو مثل ذلك. وإن كفل مولياه 
جميعا له بمال وكل واحد منهما كفيل ضامن. وعليه دين» فهو جائزء 


550 :ويا 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة أهل الذمة 3 


وأننها ادق اليه“ المان رجع على صاحبه بنصمه. وإن لم يكن"'' عليه دين 
بطل عنهما نصف هذا الدووي بولا كو كر عه عقي قن مان 7 
من قبّل أن كل واحد منهما إنما يضمن حصة صاحبه. 


46 86 5 


2905 لات ذا 


باب كفالة أهل الذمة 


وإذا كفل رجل من أهل الذمة بنفس رجل منهم أو بمال عليه ذهب أو 
فضة أو دراهم أىتائير أو مسشطة او تير أ روي “ينا يكال 
العا تفي لحمب دع ارين أ لو فين جا لالت بايا 
معلومة الطول والعرض والرّفْعة”* من سلم فهو جائز. وكذلك مهر المرأة 
فذلك جائز بين أهل الذمة كما يجوز بين أهل الإسلام. ولو كفل رجل من 
أهل الذمة بنفس مسلم أو بمال عليه كان جاتر بوكذلك: العسلم. ركفل ينفتين 
ذمي أو بمال''' على واحد منهم فهو جائز. 


وكذلات اللا لكلل يم انلام عر نان تمن ارقن أن ستلم أربهرة 
بيع فهو جائز. فإن أسلم الكفيل فهو بريء من ذلك. وكذلك إن أسلم 
الطالب فالكفيل بريء» والمكفول عنه بريء /[///ا١٠و]‏ من الخمر. وإن 
أسلم المكفول عنه فهو بريء فين الحم والكقيل برفة أيضا هته أيه ا 
أسلم فقد بطل هذا الدين» غير أنه إذا أسلم الكفيل ولم يسلم الطالب ود 
المكفول عنه فإن الطالب يرجع على المكفول عنه بالخمر. الا" 
والغصب في جميع ذلك سواء. وإن كان باع متاعاً بخمر أرطالاً معلومة 


)١(‏ ف + له. 4 ز: كفيل ضامن. 


(9) م: أق بيت 4 ز: آى. رسنا: 0 شا 


(5) رقعة الثوب غلظه وثخانته» كما تقدم. 
0030 م ف ز + عليه كان جائزاً وكذلك المسلم يكفل بنفس ذمي أو بمال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وأجلاً معلوما فأسلم الطالب فله أن يأخذ متاعه. وإن لم يقدر عليه أخذ 
قيمته من المكفول به ولا شيء على الكفيل. وكذلك لو أسلم المكفول به 
ولا شيء على الكفيل”"'. وكذلك لو أسلم المكفول عنه ولم يسلم الطالب 
فإن الكفيل نرق من الخمر ,ويا كن الطالت ا إن قدر 


عليه. وإن لم يقدر عليه”" أخذه بقيمته. 


ولو أن امرأة نصرانية تزوجت نصرانياً على خمر أو خنازير مسماة 
وليس شيء من ذلك بعينه وكفل بذلك لها نصراني فهو جائز. فإن أسلم 
الكفيل فهو بريء من ذلك. والذي لها على زوجها على حاله عليه. وإن لم 
يسلم المكفول ولكن أسلم الزوج المطلوب فإن عليه في الخمر قيمة الخمرء 
وعليه في الخنازير مهر مثلهاء ولا يضمن الكفيل شيئاً من ذلك؛ لأنه قد 
تحول عن حاله في قياس قول أبي حنيفة. ولو أن النصرانى كان على حاله 
وقد دخل بها وأسلمت النصرانية وفرق بينهما لم يكن لها على الكفيل 
شيء ؛ لأن الخمر والخنازير قد تحولت عن حالها. وكان لها في الخمر 
قيمتها على زوجهاء وفي الخنازير مهر مثلها”*'. 


ولو أن مسلما كفل عن ذمي لذمي بخمر عليه لم تجز الكفالة. وكذلك 
لو كان الكفيل ذمياً والمكفول عنه مسلماً. وكذلك لو كان الكفيل ذمياً فإن 
الكداله بال 0" تعره ولا يكون على المسلم خمر. وكذلك لو كان الكفيل 
ذفياً (والمكفول عثة سا «والطالت: سلما الع ار ال 0 
له على واحد منهم شيء؛ لأن المسلم لا يقضى”' له بالخمر إذا كانت ديناً 


)١(‏ ف - وكذلك لو أسلم المكفول به ولا شيء على الكفيل. 

إفة ز: بالمبيع. 

2( م ز + أخذ قيمته من المكفول به ولا شيء على الكفيل وكذلك لو أسلم المكفول به 
ولم يسلم الطالب فإن الكفيل بريء من الخمر ويأخذ الطالب المكفول به بالبيع إن 
قذدر عليه وإن لم يقدر عليه. 

(4) م ف + لكفيل. 

(0) ز: لانقضاء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة أهل الذمة ظ 
ل ير 171 د 
لهء ولا يكون الخمر عليه دين" للذمي» ولكن تكون”'' عليه قيمتها إن 
أفسدها أو استقرضها /[/1/8١7ظ]‏ أو استهلكها”": والكفالة باطل فيه. 

ا ل ا ان 
على نصرانى فكفل به ذمى له كان جائزاً. وكذلك لو كانت الخمر على 
المكانب 2 ولاك العبد الكافر التاجر ومولاه مسلم. ولو أن 
نصرانياً كاتب عبدين له على خمر وكل واحد منهما كفيل ضامن عن 
صاحبه وهما نصرانيان جاز ذلك. فإن أسلم أحدهما بطلت الخمر وصار 
عليهما قيمتها.ء وكل واحد منهما كميل فاون الينا» زولر ل" انهه ماتيا ” 
لأبطلت الكفالة. ولكن لا يستقيم إبطال”"' الكفالة في المكاتبة؛ لأن كل 
واحد منهما لا يعتق إلا بأداء المكاتبة كلها. ولو كان عبدا بين رجلين وهما 
من أهل الذمة فكاتباه على خمر ثم أسلم أحدهما كان عليه قيمة الخمر 
لهما جميعاً. ولو أن نصرانياً كاتب عبدين له مسلماً ونصرانيا على خمر 
وكفل كل واحد منهما ع اصاحبه كانت المكاتبة: باطلا لا 'تجوز.. :ولق أن 
دا ادعى ا بعينها فى يدي يهودي فأأخذ منه كفيلا تكفيية و 
وكيلاً في خصومته ضامناً للخمر إن قضي بها عليه كان ذلك جائزاً. وكذلك 
الحربي. ولو كان الكفيل هاهنا مسلماً جازت كفالته بالنفس ولم تجز كفالته 
بالخمر والخنزير ولا وكالته"©. ولا ينبغي للحاكم أن يقبل ذلك. ولكن [لو] 
أقام النصراني على الخمر والخنزير بينة من المسلمين أن ذلك له وقد هلك 
ذلك في يدي المدعى عليه كان على المدعى عليه خمر'''' مثلها وقيمة 
الختريره ولا يضمن المسلم من ذلك شيئاً. وفي الخنزير قيمته» وكان على 
السدعى عله قبية "تدرو وك للشو كان اولوقي و لك 7777 وو 


0-0 0ع بركوة: 
)د :3 أؤ. اشعهلكوا: ظ 20:65 . كانت 
(6) ز: خمرا. (2)5 1 مكامية. 
(/9) ز: إبطاله. ‏ (60) ز: يهودي. 
(94) ز: وكتالته. 3019 بخكمراء 


(١١)ز:‏ فذلك. * :4120 نحو نساما 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فكفل”'' به مسلم على ذلك لم تجز الكفالة على المسلم. وان تيت صل 
المطلوب حق فى ذلك أخذت منه ما وجدت عنده منها قائماً بعينف 
والبركة لني نا كا نا سي فإذا وجبت عليه القيمة ضَمَّنَ المسلمٌ الكفيل 
ذلك إن كان كفل بعد هلاك الخمر والخنزير. وكذلك الكفيل المسلم يضمن 
عن الذمي خنزيراً غصباً عنده فيهلك عنده. وكان على المسلم قيمته إن كان 
ملل كل الصمان. ولو كان خمراً لم يضمن المسلمء لآن .على النصبراتي 
خمراً مثلها كيلاء ولا يضمن المسلم ذلك”". 
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باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره 


لام ١؟و]‏ قال محمد بن الحسن: حدثني إسماعيل بن عياش 
الحمصي قال: سمعت شرحبيل” “ بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة 
الباهلى يقول: سمعت رسول اله كَل يقول: «العارية مؤداة. والمنحة 
مردودة» والدين مقضيء والزعيم غارم»29. 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فقال رجل: إذا حل 
مالك على فلان فلم يوفك مالك””*» أو إن حل مالك فهو لك عليء فهو 
جائز. وكذلك إن قال: إن مات فلان قبل أن يوفيك مالك فهو عليء» فهذا 
كله باب واحدذء وهو جائز. فإن لم يوفه على ما قال فالمال لازم للكفيل. 
ولو كان المال 07 فقال: إن لم يعطك فلان مالك فهو عليء فتقاضاء0) 
الطالب الوولاي 9 ٠‏ فلم يعطه ساعة تقاضاه. فهو لازم للكفيل. 


)١(‏ م ف ز: يكفل. 1 لله 

4 د عي 

() انظر: سنن أبن داود» البيوع. 4 وسنن الترمذي». البيوع . 8؟ والسنتن 0 
للبيهقيء» 88/56. 

(6) ز+ على. ١ ٠‏ (0) م ف: فتقضاه؛ ز: فينقضانه. 


0) ف: للمطلوب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره لق ' 
في او ١‏ ع 10 8 لين 2ك 


وقال أبو حنيفة: إذا كفل الرجل عن الرجل بمال فإنه يؤخذ به. 
وللطالب أن يأخذ أيهما شاءء لأنه لا يبرئ الأول. ألا ترى أن المال عليه 
وهذا كفين» الاتترى :اندلو كم 25 15152 اولان عا فللانة عليه كذا 
وكذاء وفلان كفيل بذلك» أن هذا مستقيم. فإذا كان الأصل عليه لم يبرأ 
منه بعد. فإن له أن يأخذه به ويحبسه. وإن شاء أخذ الكفيل. فإن أخذ 
الكفيل”" كان للكفيل أن يأخذ المكفول به ويلزمه ويحبسه حتى يخلصه 
مما أدخله فيه. وليس للكفيل أن يأخذ المال من الذي عليه الأصل حتى 
بؤديه. فإن قضاه الكفيل فهو جائز. وللكفيل أن يضارب”*' به» ويكون له 
فضله.ء من قبل أنه اده على وجه الاقتضاء. ولو اقتضاه الطالب من الذي 
عليه الأصل وغاب الكفيل ثم قدم فإن للذي عليه الأصل أن يرجع بذلك 
على الكفيلء من قبّل أنه أداها إلى الكفيل أول مرة ثم أداها إلى الذي له 
الأصل. ولو أن الذي عليه الأصل لم يؤدها إلى أحد ولكنه دفعها إلى 
الكفيل فقال: أنت رسولي بها إلى فلان الطالب» فهلكت من الكفيل» كان 
الكفيل مؤتمناً”*' في ذلكء. ويرجع بها على الذي عليه الأصل. ولو لم 
تهلك"'' من الكفيل ولكنه عمل بها فربح كان له الربح» وإن وضع 
كانت”' عليه الوضيعة» ويتصدق بالربح» مِن قِبَل أن المال عليه وهو 
غافم الض..والتى كان" الدين لا« اظ] :طعان"" قاوس به الذض عليه 
الأصل مع الكفيل إلى الطالب فباعه الكفيل ثم اشترى طعاماً مثله بدون 
ذلك فقضاه عن الذي عليه الأصل فإن الربح له في قول أبي حنيفة. وقال 
)010 ز: امهب (؟) هو بمعنى الصك كما تقدم.. 

699 ز- فإن أخذ الكفيل. 

(4) م ف ز: أن يضطرب. ولفظ ب: أن يتجر. ولفظ الحاكم: أن يتصرف فيه. انظر: 
الكافئ :7ن وتحوة:افن المشوط 5/١‏ 

(5526 كن ا ١‏ (50) ز: لم يهلك. 

0 ز: كاتب. (0) ز: طعام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 


ألو كين ونه [ى تضودق كان اعية لوو نوزاما ألو نوست قال ا 
يتصدق به. ْ 

ولو أن رجلا كفل عن أخيه أو أخته أو عن أبيه أو عن أمه أو عن 
زوجته أو عن ولدٍ: ابنة"'' أو ابن أو ولدٍ ولد بمال كان جائزاً. وإن كان 
الكفيل امرأة عن بعض من سمينا أو عن ذي رحم محرم كان جائزاً. وإن 
كان الديق دراه أن كتاين أن 5ه" أو فض أو كييا '" هما كال أن بودن 
فهو سواءء وهو جائز. 


ولو كان أسلم رجل إلى رجل فقال الذي أسلم إليه لرجل جل: اكفل عني 
لفلان بكذا وكذاء وكفل عنهء وأدى الكفيل المالء فإنه يرجع إلى الدئ 
عليه الأصل. ولو قال له: اكفل لفلان عني بالمال الذي له عليء ففعل 
وقضاه المال كان له أن يرجع بالمال على المكفول عنه. ولو جحد المكفول 
عنه المال فقامت عليه البينة بأنه طلب إلى هذا أن يكفل عنه فإن هذا إقرار 
بالمال. ولو طلب إليه أن يكفل عنه لفلان بألف درهم فأبى الكفيل أن يكفل 
وجحد الذي عليه أصل المال فإن هذا القول إقرار”؟' منهء إن كانت عليه 
بينة أخذ بذلك. وإذا قال له: إن لفلان علي ألفاأ فاضمنها لهء وأبى الكفيل 
أنتعفيد: > تحصن اليطلوب أن للظاليم عله شيئاً "'. فقامت البينة على 
هذاء فإنه إقرار من المطلوب بالمال. 


ولو كان على رجل ألف درهم إلى أجل فكفل بها رجل ولم يسم 
في الكفالة إلى الأجل فإن الكفيل لها ضامن إلى ذلك الأجل ا 
يسمه. فإن مات الكفيل قبل الأجل فهي عليه حالة» يؤخذ من ماله. ولا 
يرجع ورثته على الذي عليه الأصل حتى يحل الأجل. ولو مات الذي عليه 
لبر لي رسو روج وى كي ولء 


(9) ز: أو شيء. 0ه انا 
(5) ز: شيء. 0 1 مسي 


(0) ف: فإن. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره 


كان على رجل ألف درهم حالة من ثمن بيع فكفل بها رجل إلى سنة فهو 
جائز إلى ذلك الأجل» وليس للطالب أن يأخذ الذي عليه الأصل بها حتى 
يحل الأجل. وهذا من الطالب تأخير عن الذي عليه الأصل. ألا ترى أنه لو 
كان له عليه ذِكْرُ حَقَّ بألف درهم وفلان كفيل بها إلى سنة كانت عليهما 
جديعا: ال مين 


وإذا كفل رجل بألف درهم /[/509/7و] إلى العطاء أو إلى خروج 
الرزق أو إلى الجزاز أو إلى الخصاد أو إلى الدياس أو إلى النيروز أو إلى 
المهرجان أو إلى صوم النصارى أو إلى فطرهم فهو جائزء والمال عليه إلى 
هذا الأجل. ولا تشبه الكفالة في هذا البيع. ولو كان على رجل ألف درهم 
فقال رجل: إن مات قبل أن يعطيكها فأنا بها كفيلء فإن ذلك جائز على 
الكفيل في قول أبي حنيفة. فإن ادعى الكفيل بعد موت الرجل وبعد مضي 
الأخل: أنه كان أغماك الكال: لم يدق أوالقوك قول: الظالي مع يع 
وعلى الكفيل البينة. وإن كفل له بألف درهم عن فلان على أن يعطيها إياه 
من وديعة لفلان عنده فهو جائز. وإن هلكت الوديعة فلا ضمان على الكفيل. 
ولو كان لرجل عند رجل وديعة ألف درهم. وعلى رب الوديعة لرجل ألف 
درهم. فطلب إلى الذي عنده الوديعة أن يضمن الوديعة حتى يدفعها إلى 
فلان قضاء بدينه هذا ففعل» كان ذلك جاتزاء ولم يكن لصاحب الوديعة أن 
يأخذها من الكفيل. فإن هلكت برئ الكفيل. وإن اغتصبها إياه رب الوديعة 
برئ الكفيل. وإن اغتصبها إياه إنسان آخر فاستهلكها برئ الكفيل. وكذلك لو 
ضمن له ألف درهم على أن يعطيها إياه من ثمن هذه الدار فلم يبعها لم 
يكن على الكفيل ضمان. ولو كفل رجل عن رجل بمال عليه على أن جعل 
له جعلاً فإن الضمان جائز عليه؛ إذ لم”'' يشترط الجعل في الضمان حين 
يضمن. فإن اشترطه فالضمان والجعل ناطاة ن عميها . 


محمد قال: أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. 


51 افا له 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حد؟؟ ١‏ كلجت بببب707بااا7707ب7ب7ببا7تط 

وإذا كفل الرجل عن الرجل بألف درهم إلى أجل مجهول لا يشبه 
آجال الناس مثل الريح والمطر وأشباه ذلك فإن الكفالة جائزة» والشرط 
نال كحو الما لاك على الكش رونو أنه ولك كنا .بوديفة ارج تعنلاه. سين 
يدفعها إلى غريم لرب الوديعة يطلبه من الدين بمثلهاء فقال الكفيل: قد 
هلكت. وكذبه الطالب» فإن القول قول الكفيل مع يمينهء ولا ضمان عليه 
في قول أبي حنيفة. 


ولو أن رجلا كفل عن رجل بمال عليه فاختلف الكفيل والطالب 
والمكفول عنه فى المالء فأقر الكفيل أنه مائة درهم». وادعى الطالب أكثر 
من ذلك» وأقر المكفول عنه بما قال الطالب». /9/97[1١٠ظ]‏ فإن القول فى 
ذلك قول الكفيل مع يمينه على علمهء ويؤخذ بما أقر به» ويؤخذ المكفول 
عنه بالفضل الذي أقر به. 


ولو أقر الكفيل بمائة درهمء وادعى المكفول عنه عشرين دينارأء وأقر 
المكقول: درك خطةء “فإن" للطاليع أن يحلف الكفيل .على :العشرية ديار ا. 
عليها. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته» وهما جميعا بريئان من 
الدراهم والطعام؛ لأن الطالب لم يدع شيئاً من ذلك على واحد منهما. 


ابوالى اكقانى ”21 نامر اادعى يها مداق اليس "الم اتالكهة عرست 
فأرادت أن تبر من 'الكفالةء فإنها لا تصدق» والمال 0 - ولق جقاءية 
على ذلك ببينة فإن ا تلزمها 5 فول أبي حنيفة» ولا يبطل إكراه الزوج 
إياها في الكفالة» لآنه لبين. نسلطان و قال"ابق حنيفة : يبطل الإكراه في مثل 
دالا اكراء"* السيلطان: 


9 
26 36 


110 مع كلت 0 و الرجة: 
0 1 ادا (5) ز: هذا الإكراه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المرتد بالمال والنفس ق3» 
باب كفالة المرتد بالمال والنفيي7© 


وإذا كفل المرتد عن الإسلام لرجل بنفس رجل أو بمال عليه ثم 
قعل 7" على ردته فإن أبا حنيفة قال: لا تجوز كفالته بالمال ولا بالنفس. 
وَقَالَ أب يوسف نالف ليان "57 ترقت جو طن فزن فالة ماخر المسلم. 
وقال أبو يوساف 000 لها 

وأما المرأة المرتدة”؟' فإن كفالتها بالمال جائزة في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد وإن ماتت على الردة» من قِبّل أنها لا نر 
لماه رار الى قسينقه كانتقه كفالعها ببالنفس "يض لذ أمد 0 
وعدن : فأما كفالتها بالمال فهي دين في مالها الذي خلفت. كان عن دنا 
لم وه" بالكفالة جنا لنقفين بولا يلهال انط لبد *1كل كاله توركل سين 
قله لآنيا قن ارت قينا ولك الكنالة لمان تقل" نين جانها جيك 
لحقت بالدار. 

ولو أن مرتداً كفل بمال أو بنفس ثم لحق بالدار على ردته بطل ذلك 
كله في قول أبي حنيفة . ],١[/‏ وأما في قول أبي يوسف""''' فإنه يؤخذ 
المال من جميع ماله. وأما في قول محمد فإنه يؤخذ ذلك من الثلث 
ككفالة"؟ المريضء» وهو على كفالته بالنفس. فإن قتل بطلت الكفالة بالنفس 


(9) ز + ولا بالنتفس. (308+ المريكة 
(0) ز: لا تقبل. () ز: باطل. 
ولحو لو عا 7 (4) سق السراء 
(9) ز: يؤخذ. 


(١٠)م‏ ف ز + ومحملك. والتصحيح من ب. 
(0)م ف ز: فكفالة. والتصحيح من بب. 


7 تتاب الأصل للإمام الناني 
في قولهما جميعاً. وإن رجع مسلماً فالكفالة بالنفس له لازمة في قولهم 
يها وفى قول 5 حنيفة 00 - على الكفالة بالمال حتى يؤديه. 


ولو أن مسلما كفل بنفس مرتد في دين عليه فلحق المرتد بدار الحرب 
على ردته» أو كان المرتد مسلماً ثم ارتد بعد الكفالة فلحق بدار الحرب. 
كان الكفيل على كفالته. يؤخذ به حتى يجيء به مِن قبل أنه حي""! 
تحف :بعك لتاروو. غانيه انإن قا هديرف الكفين دمن الكنالة بالفييي. وق لك 
لى كانت امرأة:::وإن:«سبييك: الهرأة مطلةه الكفالة بالتفسى 7" رن كانت الكقالة 
عنها بمال فهي ثابتة على الكفيل» ويرجع بذلك إذا أداه فيما تركت في دار 
الإسلام من المال. فإن لم تكن تركت شيئاً وأدى الكفيل م 
يوما لم يتبعها بشيء من ذلك. مِن قبل السبي الذي سبيت”*' والفيء الذي 
دخل فيهاء فأبطل كل دين. وفي كفالة النفسس. إذا عورف أن المكفول بيه 
فى داو لحري 1 الكفيل بقدر المسافة ذاهباً وجائياً والمقام عنده. 
يجعل لذلك أجلاء فإن أحضره لذلك الأجل وإلا أخذ به. 


وقال محمد: إذا قدر الكفيل على أن يأتى بالمكفول عنه على وجه 
من الوجوه أَحِذْ حتى يأتي به» وإن لم يقدر على ذلك ترك ولم يحبس حتى 
يقدر على ذلك. بمنزلة رجل كفل بمال فأعسر فلم يقدر على ذلك فإنه 
فكلى سبيلة: جتن يقن .على اذللق: 

وكذلك الذمي والذمية يكفل عنهما بمال أو بنفس ثم نقضا العهد 
ورجعا عن الذمة ولحقا بالدار فإن الكفيل يؤخذ بالمال وبالنفس. وإن سبيا 
أو ماتا بطلت الكفالة بالنفس» ويؤخذ بالكفالة بالمال. ولا يرجع إن أدى في 


)١(‏ ز: تعود. 2 (6) ز: حيا. 

(9) ف - وكذلك لو كانت امرأة وإن سبيت المرأة بطلت الكفالة بالنفس. 

62 ز - المرأة بطلت الكفالة بالنفس وإن كانت الكفالة عنها بمال فهي ثابتة على على الكفيل 
ويرجع بذلك إذا أداه فيما تركت في دار الإسلام من المال فإن ل تكن ركه كرا 
وأدى الكفيل ذلك ثم عتقت يوماً لم يتبعها بشيء ل ل ان لد 
سيد 


)0( 22 مرتدا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الحربى المستأمن 


ذلك على واحد منهما بشيء إن أعتق يوماً. 

ولا تجوز كفالة المرتد عن الذمي مقين بولناروو وع “ان :ذلك 
كالمسلم. ولو استهلك خمراً كان عليه قيمتهاء ولا تكون''' عليه خمر'" 
مثلها. ولو كفل بها عنه مسلم لزمت قيمتها المسلم. ولا يشبه المرتد 
/ للم ١١‏ ”'ظ] في هذا الدمي: 


وو أن مرا كفل بكفلة عن مسلم بمال ثم اد امكفول عدا" ثم 
أسلما جميعاً أو أسلم””*' الكفيل فإن المال له لازم. 

ولو أن رجلاً مسلما' كفل لمرتد بنفس أو مال ثم لحق المرتد بالدار 
كان ورثته على حقه من الكفالة. فإن رجع المركد تاقبا كان 'له أن: يأحذ 
الكفيل له بالنفس والمال. وإن كان الورثة قد استوفوا بقضاء قاض فالكفيل 
مرق ذلك بريء. 


3 9 


سمعت محمد قال: وإذا دخل الحربي بأمان إلى دار الإسلام تاجراً 
فكفل بمال أو بنفس""' أو كفل له مسلم أو ذمي بمال أو بنفس فهو جائز. 
فإن لحق بالدار ثم خرج مستآمنا فهو على كفالته في ماله وفيما عليه في 
النفس وفي المال. وكذلك المرأة المستأمنة من أهل الحرب في جميع 
الكفالات من الخمر والخنازير والأموال على مثل ما عليه أهل الذمة 
والحربي. وشهادة أهل الذمة على الحربي في ذلك جائزة. ولا تجوز شهادة 
أهل الحرب في ذلك على أهل الذمة. ولا تجوز شهادة أهل الحرب وأهل 


)0010( ز: هو. 00( ر: يحون 


(0) ز: خمرا. 2020 
(0) ز: لو أسلم. () م- مسلماً. 


0) ف + له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الذمة على المرتد. والمرتد في ذلك بمنزلة المسلم. ومكاتب الحربي إذا كان ' 
مستأمناً ف دار الإسلام وعبدله بمنزلة عبل أهل الذمة ومكاتبهم في يم 
ذلك. 
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باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن . 


ثلاثة رهط وبعضيم كفلاء عن بعض 


سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم من ثمن 
متاع باعه إياه.» وكفل بها عنه ثلاثة نفرء اسن انين عن بعض 
ضامئون لذلكء. فإذا أخذ الكفلاء المال فإن له أن يرجع على الذي عليه 
الأصل بالمال كلهء وله أن يرجع على شريكه”") في الكفالة إن شاء بثلثي 
المال: ويترك:صاحت: الأصل "...إن شاء:ترك الكفيلية واخذد أكدهم 
بالنصف.». ثم يتبعه هو والذي أدى إليه النصف كر الآخر بالئلث»: ثم 
يتبعون الذي عليه الأصل بالمال كله. 

ولو كان ثلاثة نفر عليهم ألف درهم جميعاً وبعضهم كفلاء عن بعض 
فأدى المال أحدهم كلهء. فإنه إن شاء /[/17/١١؟و]‏ رجع على كل واحد 
نتهها بالتلف» إن 0 رجع على أحدهما بالثلث وبالسدس حتى يكون قد 
أدى حصته ار 0 5 ثم يتبعان - بالل 


ا 0 و 00 ' شريحاً فى ذلك: فقال: 


اختر"' أملأهم فخذه حتى تستوفي”" منه حقك. 
6 م: كفيل؟ ز: كفيلا. 55 ل : على ميرادكة: 
(68:ق#3: قأيا: [ او 


(0) ز: يستوفى. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط . . . 3 

وقال أبو حنيفة: إذا اشترط عليهم أن بعضهم كفلاء على بعض بالمال 
م يأخد أيهم شاء) ويرجع على أيهم 0 ويختار أيهم شاء» ثم يختار 
11 .4 : . 908 1 5 
قال ': بعضهم كفلاء على بعضء ولم يقل: بالمال. فهو بالمال. وكذلك 
إذا قال : وكل واحد منهم كميل ضامن عن صاحمبه» فإنه ياخذ أيهم شاء. إن 
شاء أخذ واحدا”''. وإن شاء جميعاً. فإن كان عليهم ألف درهم وهم ثلاثة 
ولم يكفل كل واحد منهم عن صاحبه فعلى كل واحد منهم الثلث» ا 
يؤخذ بأكثر من ذلك. فإن قال: مَلِيئهم”" على مُعْدِمهم'' أو قال: حيهم 
على مينه م 0 فإن هذا 0 بشىء. 

وإذا كان لجل علن أربعة القن الف درهم ووانها*" دوهي اوكل 
اثنين منهم. كفيلان"' عن اثنين بجميه المال» فإنه يأخذ أيهم شاء واحد”"ا 

000 )0 5 1 © 
5 مائة وحمسين 4 وياخدل امن أيهم شاء مهم هيم الغال: 8 ادق 
احدهم نصف المال فحصته من ذلك الربع » ولا يرجع بها على اأصحابه . 
وحصة أصحابه الربع» إن شاء رجع على كل واحد منهم بالثلث من 

/ 0 1 * 0 1 000 5 0 8 7 

00 وهو مائة ل وإن غاب 0 منهم ولقي الذي ادى التناهنلهه 
أحد"''' الثلاثة ‏ أخذه بمائتين. فإذا أداها إليه كان الغرم عليهما سواء على 
كل واحد منهما مائة. فإن"''' لقوا آخر كل لكل واحد منهما أن يرجع 
عليه بستة وستين وثلثين”' حتى يكون الغرم عليهم أثلاثاً. فإن لقوا الرابع 
بعد ذلك فإنهم يرجعون عليهء يرجع كل واحد منهم عليه بثلاثة وثلاثين 
ودانقين. وإذا كان الأمر على غير ذلك فأدى أحدهم ستمائة» ثم لقي 


13د إذا قال 00 2 اسل 


05 73 علهم: 

(5) م 0-0 أ على مليئهم. والتصحيح من ب؛ والكافي» ؟/5١١و.‏ 

0 ومائتي. () ز: كمفيلا. 

(0) ز: واحد. أي وحله. (0) انظر للشرح: المبسوطء .5"0/٠١‏ 
(009 انيرم (١٠)ز:‏ أخل. 


(١١)ز‏ + فإن. ظ (0) ز: وثلني. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا وان فرقة نات ثتين» ثم لقي صاحب المائتين الآخر فإنه يأخذه بخمسة 
وسبعين. فإن لقي الأول الآخر الخال أله تدر وسكثشين ونصف.» 
ب 7 ا يه )6 واثنا عشر ونصف حتى يكون الغرم عليهما عا 
سواء. فإن /9/1/١١7ظ]‏ لقيا هما الأوسط رجعا عليه بثمانية وثلث 5 
تصفين. فإن لقوا الآخر ا حانة: ولو , يكن ل على ما 6 
600 ع 

وا 0 اي 
بثلاثئة وثلاثين وثلث» لا يتبعه واحد منهم بأكثر من ذلك""". 


وإذا كان لرجل على ثلاثة رهط ألف درهم ومائت''' درهم» وبعضهم 
كفلاء على بعض ضامنون لهم'”. فأدى أحدهم المال» فإنه يرجع على كل 
واحد بالثلث؛ فإن لقي أحدهما دون الآخر رجع عليه بالثلث وبنصف ما 
غرم عن الغائب حتى يستويا في الغرم. فإن لقى أحدهما الغائب بعد ذلك 
فأخذ منه شيئأ كان لصاحبه نصفه. يشركه فيما أخذ حتى يكون الغرم بينهما 
وان 


وإذا كان لرجل ألف درهم على رجل فكفل”' بها عنه رجلء ثم 
إن لكا خر كفل بها عن الذي عليه الأصل» فهو جائزء يأخذ الطالب أيهم 
ا فإن أخل أحد الكفيلين فأداها لم يرجع على الكفيل الآخر 


بشىء": لأنه لم :يكفل عقده: الما كفل عق الذي عليه الأضل . فإك: ل 
بور"1 "قا ىناك الكدورور 171« الملل كن ورايحن هنا لقي حرو في جه 


50141 اسل كف سيره 

(60 35 عليها. 5..30لك. 

(0) ز - قبض الخمسة والسبعين فإنه يأخذ منه نصفها ثم يتبعان الذي. 
(0) انظر للشرح: المبسوط. .75-70/5١‏ (0) ز: ومائتي. 

(6) ز: لهما. (9) ز: كفل. 
لضان (١١)ز:‏ شيء. 


(0)ز: لم يؤدي. | )١16(‏ ز: الكفيلين. 
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ضامن لهذا المالة “نامع احدهها: المال: كان له أن يرجع على صاحبه 
بالنصف. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها رجل عنه بأمره» ثم 
إن الطالب أخذ الكفيل بها فأعطاه هذا كفيلا”'' آخر بهاء وأداها الآ ”ا 
إلى االطالبهة الاي ب وى ير اا وي د 
)0 
0 يأمره بشيء” "» ولكن يرجع بها على الكفيل الأول لبر جم 
ييز" الكفيز: الذول؟"؟ ]273 أذاها على »الدى هليه الأضري ‏ ' 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها عنه”*" رجلان”"'. 
ولم يُقَل: كل واحد كفيل عن صاحبه»ء فإن كل واحد منهما يؤدي النصف 
ولا يرجع على صاحبه بشيء. فإن لم يؤد””"'' واحد منهما شيئاً حتى قالا 
للطالب: أينا شئت أخذت بهاء أو" كل واحد منا كفيل ضامن لهاء فهو 

ئز ويأخذ أيهما شاء بالمال كله. فإذا أداه رجع على صاحبه بالنصف. 9 
كانت هذه الكفالة /[/1/؟7١؟و]‏ متفرقة أو مجتمعة أو قالا هذه المقالة حين 
كفلة فين موا إن لقي اهما فاكترظ ذلكعلية نامر ماخية .ولق 
الآخر فاشترط عليه مثل ذلك بأمر صاحبه فهو سواءء رانم أن الماك 
رجع على الكفيل معه بالنصف. ولو كتب ذكر حَقْ على رجل بألف درهم 
وفاذن؛ ب قلكن "كتنولوان” 77 مين روا ويا قاء اغتلو ييا فاك انط لوت 
والكفيلان”"'' بذلك فهو جائز. وإن أدى أحد الكفيلين المال رجع على الذي 
عليه الأصل به كله. وإن شاء رجع على الكفيل معه بنصفه. وإقرارهما بهذا 
الصك بمنزلة طلب الذي عليه الأصل إليهما أن يكفلا عنه. 


60 كفيل: (؟) ز بها وأداها الآخر. 

(6) ز - ولم يأمره بشيء. (4:) ف_- الأول. 

(4) ف + على. 60 اعت ا الأول. 
0) مف ز: وإذاء (0) ز عنه 

(9) ز+ ألف درهم. (١٠)ز:‏ 00 

(١١)ز-أو.‏ (60) ز: كفيلين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حا ا كك ب ب 0000 ست 

وإذا كان لرجل على عشرة رهط ألف درهم. وجعل كل أربعة كفلاء 
على أربعة بجميع المال» فهو جائز. ويأخذ كل أربعة بالألف كلها. فإن أراد 
أخذ واحد أخذه بربع ما بقي من الألف بعد حصته. وإن أخذ اثنين أخذهما 
بنصف ما بقي من الألف بعد حصتهما. وإن أخذ ثلاثة أخذهم بثلاثة أرباع 
ما بقي من الألف بعد حصتهم'''. فإن أخذ واحدا"'' فأدى ربع الألف فإن 
مائة منها حصته لا يصرفها إلى غيره» ومائة وخمسين عن أصحابه حصة كل 
واحد من ذلك التسعء يرجع به عليه إن لقيه دون أصحابه» ويرجع عليه 
بنصف ما بقي حتى يشاركه في الغرم». فيكون الغرم عليهما نصفين. فإن أدى 
ذلك إليه ثم لقي الآخر منهما أحد العشرة أخذه بنصف تسع الخمسين 
والفانةة. وياحله ايضا فضت ادن أتساع ونصف حتى يكونا في الغرم سواء. 
فإن لقي الأول الأوسط بعدما قبض هذا رجع عليه بنصف ما أخذ كله. فإن 
لقيا الآخر بعد ذلك رجعا عليه جميعاً بتمام ثلاثة أتساع وثلث تسع” '' حصته 
وتسعين وثلث» غرم مثل ما غرم كل واحد منهما. 


وإذا كان لرجل على ثلاثة رهط ألف درهم وبعضهم كفلاء على بعض 
بها فأدى أحدهم مائة درهم فإنه لايرجع على صاحبه بشيء منها؛ لآنها من 
حصته. وكذلك ما أدى حتى يبلغ الثلث فهو من حصته. ولو قال: هذا 
المال عن صاحبي أو عن أحدهماء لم يكن ذلك على ما قال؛ لأن المال 
واحدء فكل شىء أدى من ذلك فهو عن نفسه /[/7/1١7ظ]‏ خاصة ما بينه 
تيرق الثلث. فاق زاذ: :على الثلثت كا فالزيادة عن صاحبهء لا يستطيع أن 
يصرفها إلى أحدهما دون الآخر. ولكن عن كل واحد منهما النصف من 
ذلك» إن لقيه أخذه بذلك وبنصف ما غرم عن الآخر. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل له بها عنه رجلان على 
انحن انيما اشنا يهنا + ادق أحدهما مائة فقال: هذه من حصة صاحبي 
الكفيل معي ١‏ فإنه لا يكون على ما قال» ولكنها من جميع المال. ويرجع 
أخذهم بثلاثة أرباع ما بقي من الألف بعد حصتهم. 


)١(‏ ف - وإن أخذ ثلاثة 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط 


على صاحبه بالنصف حتى يشاركه في الغرم. 

وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهمء وكل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه ‏ 0 أحدهماء فأعطاه 0-6 0 كر فأداهاء فإن 0 
له لأنه لم يطلب إليه ا يا 5-5 سنال شالك 


وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهمء وكل واحد كفيل عن 
صاحبه. فطلبا إلى رجل فضمنها عنهماء ولم يشترطا عليه أن بعضهم كفلاء 
عن بعض » فأداها الكفيل عنهماء والسرج خى كر واعة سيط الريك 
لأنه بذلك كفل عنه. ال ل ل يا ء على 
بعض فأدى الألف رجع على أحدهما بالنصف حصته 0 ورجع عليه بنصف 
الغرمء فيكون ذلك ثلاثة أرباع» ثم يتبعان الباقيى بالنصف. ظ 

وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم فكل”*' واحد كفيل ضامن 
لهاء فأخذ الطالب أحدهما بالمال نأعطاه كفيلاً بالمال كلهء ثم أخذ الآخر 
فأعطاه ذلك الكفيل كفيلاً بالمال» ثم أدى الكفيل المال» فإن الكفيل يرجع 
على أيهما'*؟ شناء بالآلف كلها؛ لأنة كفل غنخ كل واحد متهما على خدة. 
فإن لزمهما"' الطالب بعد ذلك حتى جعل بعضهم كفلاء على بعض بها ثم 
أداها الكفيل رجع على كل الجن النستة:. فإن: سد أحدهما دون كر 
رجع عليه بثلاثة أرباع. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم. فكفل بها عنه رجلان على أن 
بعضهم كملاء ٠‏ على بعضء ثم إن الطالب لزم أحد الكفيلين فأعطاه كفيلا 
الال ثم لزم الآخر فأعنطأة هذا الكفيل كفيلاً بالمال أنضاء / ١”‏ ؟و] 


010 ز- درهم. (0) ز: شيء. 

فر ا بالنصف الذي هو حصته. ولفظ ب: بحصته وهي النصف. 
(:) ولفظ الحاكم: كل. انظر: الكافي» ؟/1؟١و.‏ 

(09- :73 إلى أيهنماء 232-050 الققهاء 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأدى الكفيل الآخر المال» فإنه يرجع به على أيهما شاءء ولا يرجع على0© 
صاحب الأصل بشيء. ولو لم يؤد''' المال حتى أخذ الكفلاء ع فجعل بعضهم 
كفلاء على بعضء» ثم أدى الآخر المال» كان له أن يرجع على أحد 
الكفيلين” '' بثلاثة أرباع. ولو لم يؤد”؟» المال حتى لقي الكفلاء الثلائة والذي 
عليه الأصل فلزمهم حتى جعل بعضهم كفلاء على بعض بالمال» ثم أدى 
الكفيل الآخر المال كلهء رجع على صاحبيه بالثلثين. وإن لقي أحدهما رجع 
عليه بالنصف. وكذلك لو أدى المال أحد الكفيلين الأولين رجع على كل 
واحد م بالثنلث. وإن لقي أحدهما دون الآخر أخذه بالنصف. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها”' عنه ثلاثة رهط 
وبعضهم كفلاء على بعض ضامئون لهذه الألف». فأدى أحد الكفلاء المال 
ثم لقي أحدهم فأخذ منه النصف. ثم إن الأول لقي الذي لم يؤدا'' شيئاً 
فاخ مده خمسين ومائضق :فإتهها: يؤدياق إلى الأوشط سائة”"© وسكة وستقية 
وللنين عن يكرة الغرم على كل راع متي التليت ثلاثمائة وثلاثة 
وللدنون ”5 بوكليق: 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء. وكفل بها عنه رجل. د 
الكفيل طلب إلى رجل فضمنها عنه للطالب» ثم إن الطالب”" أخذ 
جميعاً حتى جعل بعضهم كفلاء على بعضء ثم إن الكفيل الأول أدى 
المال» فإنه يرجع على الكفيل الآخر بنصف المال» من قبل أن الكفالة 
الآخرة نقضت الكفالة الأولى. 


ولو كان على زتحلين ألف درهم لرجل. وكل واحد منهما كفيل 
ضامن لذلك. ثم إن الطالب أخذ أحدهما فأعطاه كفيلاً بالمال» ثم أخذ 


() ز - على. هه ز: لم يؤدي. 
6 زب الكفلي: 105 ادلم يوقي 
(5) ز: فكفل ها. () ز: لم يؤدي. 
0 ز + وستون. () از وتل 


(9) ز: إن للطالب. 
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الآخر فأعطاه'' ذلك الكفيل نفسه كفيلاً بالمال» ثم إن الكفيل أدى المال. 
فإنه يرجع بالألف على أيهما شاءء من قبل أنه كفل عن كل واحد منهما 
بالألف تامة. ولو لم يؤد”" المال حتى أخذهم الطالب جميعاً حتى جعل 
بعضهم كفلاء على بعض بالمال» ثم إن الكفيل أدى الألف. فإنه يرجع على 
امي تناد بثلاثة أرباع الألف» خمسمائة من ذلك حصته. وماتتان 
وخمسون”" نصف الغرمء 0 نقضت» الكنالة الكحوة الكفالة الأولى كان 

لقي الكفيل الآخر الذي لم يؤ قييع] فاتك مده حدمي وماقيق “كان: للد 
٠ /‏ اظ] أدى السبعمائة 6 ع أن يرجع على الكفيل بنصف ذلك. 
لوال بود" الكتفيل: الآخر المال: إلى الظالت»..ولكن: آداه: إلى أحد 
الأولين””» فإن له أن يرجع على الكفيل الآخر بمائتين وخمسين نصف 
الغرم. فإن لقي الأول صاحبه الذي كان معه في الألف فأخذد منه مائتين 
وخمسين أخرى رد على الكفيل نصفهاء ثم اتبع هو والكفيل الآخر الأول 
ا يم ل 


00 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وكفل بها عنه رجلان 
احنهه) عبدل أو مكاتب» فإنه 3 يجور على المحانت ولا على العبدء 


العبد فأخذه بالمال 0 كان للعبد أن يرجع على الكفيل معه بالنصف». ثم 
يتبعان الذي عليه الأصل. فما'''' أدى إلى واحد ا 5-0 فيه 0 
وكذلك لو كان الكفيلان حرين» أو رولةة* زامر 505 أو له 


)١(‏ ز+ كفيلا بالمال ثم أخذ الآخر فأعطاه. (؟) ز: لم يؤدي. 


2010 :و لشمسية: (4) ز: لم يؤدي. 

(5) م ف ز: البيع مائة. () ز: لم يؤدي. 

0) م ز- إلى. (8) ز: الأوليين. 

(1)9-ن :“نماض ()ز: رجلين. 
00 هماه )١0(‏ ز: حران أو رجل. 


1 مسلم أو كافر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قير ني هذا سواب رو كذ للف ل كاف المكتر ان فته رذني" "تقوو زوف قن -ذلاك: 
وكل ما يكال أو يوزن فهو سواء في ذلك. وإن أدى أحد الكفيلين الكفالة 
وهي طعام رجع على الكفيل معه بنصفهاء ثم يتبعان الذي عليه الأصل» فما 
ادق إلى واخك«منهما شراكة الآخر نه 


ولو أن ثلاثة نفر كفلوا على رجل بألف درهم وبعشرة أكرار حنطة 
وبمائة دينار» وبعضهم كفلاء على بعض ضامئون لذلك» فلقي الطالب أحد 
الكفلاء فأخذ منه خمسمائة درهم» ولقي كفيلا”" آخر فأخذ منه خمسة أكرار 
حنطة» ثم غاب الطالب وغاب الذي عليه الأصل» ولقي الكفيلان اللذان© 
أديا الكفيا 7؟) الذي لم يؤد””' فأرادا أخذه بما”'' أديا وأراد كل واحد منهما 
أخذ صاحبهء فإن للذي أدى الخمسمائة أن يرجع على كل واحد من 
صاحبيه بمائة وستة وستين وأربعة دوانق» ويرجع صاحب الطعام على كل 
واحد منهما حتى يغرم”'' مثل ما غرم صاحبه. ولو لقيا صاحب الطعاء 
وصاحب الدراهم ولم يلقيا الكفيل الآخر كان لكل واحد منهما أن يأخذ 
صاحيه تضق ها أدى:.وكذلكه لو الثقوا فعا كات لكل :وعد متها أن 
ار ل ا 1 ثم يتبعان جميعاً الذي لم يؤد''' شيئاً. فإن 
لقيه /5/191١7و]‏ أحدهما!"") دون الآخر كان له أن يأخذ بنصف الغرم الذي 
حصل عليه يوم يلقاه. فإن لقي الثالك7١©‏ أحد هذين فإنه يرجع عليه بنصف 
الفضل مما'''' أدى كل واحد منهماء ثم يرجع أكثرهما أداء على أقلهما أداء 


0010 ز: ذمي. 309 كفيل: 
5:9 الكفيليق اللدرية: ظ (148-ز* الكفيلية. 
(0) ز: لم يؤدي. (50) م ف ز: ثم (مهملة في ف). 


49 م ف ز: منهم قد غرم. والتصحيح مستفاد من ب. وقال الحاكم: وللذي أدى الطعام 
أن يرجع على صاحبيه بثلثي الطعام. انظر: الكافي» ١/17١١ظ.‏ 


(4) ف - بنصم فا أدى. (9) ز: لم يؤدي. 
(١٠)ز:‏ لاخدهما. 10 العلية: 


انظر : الكافي, الموضع السادة: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يكون له على الرجل المال فيكفل به رجل . 5 


لك 5 ا ل ل 0 د عد 

بنصف الفضل. فإن استويا هذان 2 في الغرم ثم لقى أحدهما ار 

واحد منهما ما أدى». ثم يرجع أكثرهما أداء”'“ على أقلهما أداء بنصف 
اليك 0" | 


ولو أن كفيلاً كفل عن رجل بمال فأداه من ماله. ثم لقي الكفيل 
المكفول عنهء فجحده المكفول عنه أن يكون أمره بكفالة أو يكون لفلان 
الطالب عليه شيء”*'» فأقام الكفيل البينة أن لفلان على فلان ألف درهم 
وأن فلاناً هذا قد أمره فضمنها لفلانء وأنه قد أداها إلى فلان» فإن القاضى 
بقل لك موقم اله بالجال فلي المكتزل عقب فق انكر فاق" كاذه 
اللتكدول له ادع المال» دك : الانشن القيطى :إن عينة الكفدا والقضواء كافر: 
فيه ل و" البو ماي 


باب الرجل يكون له على الرجل المال 


فيكفل به رجل على أن ييرئ الأول 


سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل مال فضمنه له رجل 
على أن أبرأ فلاناً الذي عليه الأصل منه فهو جائزء والكفيل له ضامن 
للمال. ولا يأخذ الطالب الذي عليه الأصل بذلك حتى يموت الكفيل ولا 
يترك وفاء. فإن مات ولم يترك وفاء2 فإن له أن يرجع به على الذي عليه 
الأصل. وإن”" لم يمت ولكن قاضياً فلسه”" فإنه لا يرجع على الذي عليه 
الأسروايين لقيو "" كوو الرعتلني لزعل اليوة رضي عدا مالا. 


)١(‏ ز: هاذين. 0) ز: أدى. 
(1)9 فاك لض 41505 افيما 
(0) ز: يعاد. (5) ز- فإن مات ولم يترك وفاء. 
0) ز: فإن. (6) ز: فليسه. 


(9) م ز: المفليس؛ ف: المفلس. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهذا كله قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن التفليس 
بمنزلة الموت. فإذا فلسة القفاضي وفسم ماله بين غرمائه 00 صاحب الحق 
على الذي كان عليه الأصل بماله. 


وإن مات الكفيل فقال الطالب: لم يترك شيئاًء وقال المطلوب: قد 
ترك وفاءء فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: القول قول الطالب» وعلى المطلوب 


والرجل والمرأة في ذلك سواء. والتاجر وغيره سواء. والعبد التاجر إذا 
أعطاة كفيلا على ذلك أن كف هو نمال عليه علن ذلك" فهو سوا 
وكذلك المكاتب /5/7/[1١١ظ]‏ وأم الولد والمدبر والمدبرة والعبد يسعى في 
بعض قيمته. وهذا كله بمنزلة الحوالة. والضمان في هذا والكفالة سواء. 

وكذلك لو قال: إلي ما لك عليه وهو ألف درهمء أو علي ما لك”") 
عليه وهو ألف درهمء على أن فلاناً منها بريء» فهو جائز مثل الأول. 

وإن كفل رجل على رجل بألف درهمء ثم إن الطالب أيراً الذي عليه 
الأصل بعد الكفالة من غير شرط كان فى الكفالة» فإنهما يبرآن جميعاً من 
قن عافن ار """ إلى عليه للم به نكاد وكو نهل الكفنا: قو دبوقك ارا 
الدع قله مطل امون بهذ كانانب رن الول إنهنا فسوي لفن أن 
يبرئ الذي عليه الأصل. وأهل الذمة في جميع ذلك بمنزلة أهل الإسلام. 
والغلام الذي لم يحتلم وقد راهق إذا كان تاجراً وله على رجل مال فضمنه 
ارهق أن أيرا؟*؟ الأول أو كان علية ال ره ممع لخر باهر 
ناخنة :اذى و له على أن أو ”7 اليكفول له الاسرع فيو ان 

وإذاكان الذون بوتانيو أن .دراهم أو قينا امنيا ركال: أز يوون حال اد 
إلى أجل قرض أو سلم أو بيع" فهو سواء في ذلك كله. 


)١(‏ ز- أو كفل هو بمال عليه على ذلك. (0) م ف ز: ما ل. والتصحيح من ب. 
6) ز: قد أبرأه. 5:3 نال 


)00( ل أن أبراء. 69 و أو يبيع. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن . . . 


ون كان لفون لردن على احخند ا ارق" أن نمه أل المنها او أ" 
أو عينة أو خاله أو ذوي رحم رم ميه فهو سواء ) وهذا 6 واحد كله. 


ولو قال رجل لآخر: ما أقر لك به فلان من شىء فهو على» فقامت 
عليه بينة أنه أقر بعد الكفالة بألف درهم لزم الكفيل الألف”*. فإن شهدوا 


أنه أقر بذلك قبل الكفالة لم يلزم الكفيل شيء. - 


26 35 


باب الرجل يأمر الرجل”'' ببيع الرجل على 
أنه ضامن لما باعه به من شيء 


سمعت محمداً قال: وإذا قال الرجل للرجل: بايع فلاناً فما بعته به 
من شيء فهو عليء فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هو جائز وإن لم يوقت 
لذلك وقتا. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. 

وإن باعه بألف درهم أو أكثر أو أقل فهو جائز. وكذلك لو باعه 
بالدنانير. وكذلك لو باعه بذهب تبر أو فضة أو بشيء مما يكال أو يوزن 
فهو جائزء والكفيل ضامن لذلك. 

وإن جحد الكفيل فقال: لم تبعه"©» وقال الطالب: بعته متاعاً بألف 
درهم وقبضته مني» وأقر المطلوب /[//9١؟و]‏ المكفول عنه بما قال 
الطالب». فإن المال يلزم الكفيل والمكفول عنه. آلا ترى أنه لو قال: ما لزمه 
لك من شيء فأنا ضامن لهء فأقر المكفول عنه بألف درهم وادعاه الطالب. 
وجحد الكفيل فقال: لا شىء لك عليه». أن القول فى ذلك قول المطلوب 
والطالنة رويوطة الكنيل ودللك الى بوفكدا تان ابر مموفة مهدا اكضان: 


5 زو ناذا ٠"‏ ل" 
)د برف اى انق )أ نك :+“ الاول: 
(5) ف - يأمر الرجل. (0) ز: لم يبعه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباتي . 

والقياس في هذا أن لا يؤخذ بشيء حتى يقيم البينة على ما باعه به. 

ولو قال الكفيل: قد بعته بخمسمائة درهم. وقال الطالب: بعته بألف. 
وأقر بذلك المكفول عنهء فإنه يؤخذ بالألف. ويؤخذ به الكفيل. 

ولو قال: إذا بعته بشيء فهو عليء» فباعه متاعاً بألف درهم» ثم باعه 
تعد :ذلك شاذما يالفة درهمء. لزم الكفيل المال الأول» ولا يلزم المال 
الاي ؟ لآنه قال له: إذا بعته بشىء فهذا على مرة واحدة». ولا يكون على 
مرنين. ظ ظ 

ولو قال: ما بعته به اليوم» فباعه هذين البيعين''' في ذلك اليوم. 


ص 


ولو وقت ألف درهم فقال: بعه ما بينك وبين ألف درهم» فما بعته 
به من شىء فهو على إلى ألف درهم» فباعه متاعاً بخمسمائة درهم» وباعه 
حنطة بعد ذلك بخمسمائة درهم» وقبض ذلكء لزم الكفيل المالان"”"" 
ويه : لأنه وقفت. 

وكذلك لو قال: كلما بعته بيعاً فأنا لثمنه ضامن» فباعه بيعين على ما 
ذكرت لزم الكفيل المالان””' جميعاً. 
به كفيل» فهو سواءء والمال عليه. ظ 

ولو لم يفعل ذلك وقال: بعهء فباعه بمال» لم يلزم الآمر؛ لأنه لم 

فإن قال: متى بعته بيعاً فأنا له ضامن» أو إن بعته بيعاً فأنا ضامن 
لثمنه. فباعه متاعا في صفقتين كل صفقة بخمسمائة درهم إحداهما قبل 
الأخرى وقبض ضمن الكفيل الأولى منهما ولم يضمن الاخرة. 


29 التعييرة. 70 الماليخ: 
090 المالية: 23:50 المالية: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن. . . 


ولو قال: ما بعته من رُطي فهو علي. فباعه يهودياً أو حنطة لم 


وكذلاك ل قال17: اتريفيهن: اقنها اترشكه :نيو على .قناعي" داعا 
بمال» لم يضمن الكفيل من ذلك شيئاً؛ لأنه خالف. ظ 


ولو قال: داينه اليوم. فمأ داينته به اليوم من شىء فهو على» فأقرضه 
قن :ذلك البو ألف درهه””» وباعه متاعاً بألف درهم وقبضه» لزم الكفيل 
المال كله؛ لآن القرض وثمن البيع /5/171١7؟ظ]‏ يدخل في المداينة. 


ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان قبل أن يبيع منه شيئاً ونهى الطالب 
عن مبايعته ثم بايعه الطالب بعد ذلك لم يلزم الكفيل من ذلك شيء*'؛ لأن 
الكفيل قد رجع عن ذلك. 

ولو قال: ما بعته به اليوم من شيء فهو لك علي» ثم جحد الكفيل 
هذه المقالة وجحدها المكفول به فأقام الطالب بينة أنه قد باعه يومئذ متاعا 
بألف درهم وقبضه منه لزم الكفيل ذلك ولزم ذلك المكفول عنه. وأيهما ما 
لقي وخاصم بهذه البينة فهو جائز عليه؛ لازم*' له ولصاحبه. فإن لقي 
صاحبه الآخر بعد ذلك لم تعد غنية البيدة واكنفن «الشنياد: "الاولى هده 
القاضي إذا كان هو ذلك القاضي. وكذلك لو أقام الكفيل البينة أن المكفول 
عنه طلب إليه أن يضمن عنه ما داينه فلان به يوم كذا وكذاء وأنه قد داينه 
بألف درهمء وأداه الكفيل إلى الطالب» وخاصم الكفيل فيه المكفول به. 
فقضى به القاضي عليه فهو قضاء على الطالب» لأن المكفول به خصم في 


هذا الموضع. 

)١(‏ م ف قال. 

0) ز- يهوديا أو حنطة لم يضمن الكفيل شيئاً وكذلك لو قال أقرضه فما أقرضته فهو 
فر م ف ز- درهم. والزيادة من ع. 

با 


153-060 وها 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن الكفيل قال: من بايع فلاناً اليوم فهو علي» فبايعه غير واحد 
لم يلزم الكفيل شيء'''. لأنه لم يخاطب أحداً في ذلك. ولو قال لقوم 
خاصة : ما بايعتموه به اليوم أنتم وغيركم فهو علي. .كان عليه ما بايع به 
أولئك القوم”''. ولا يكون عليه ما بايعه به غيرهم. 
ولو أن رجلا أذن لعبده في التجارة وقال لرجل: ما بايعت به عبدي 
مو اتيء أبذا ديو عناى + الره' 1١‏ كل ابيع بانعة بيه أبدأ بولو قال ما بالععيدية 
من شيءء ولم يقل: أبدأء كان سواء. فإن قال: إذا بعته متاعاً فعمنه7؟) 
0ك أو متى بعته» فهذا على مرة 517 وإن باعه ثانية 7 تلافة 
وكذلك الكفالة عن الحر فى هذا. وإذا قال: إذا بايعته بشىء فهو على» 
باعغه مرتيق فإن الأرلى .على الكفيل: إن قال كلما بابعته بدادمين 00 
أن الدق: تبائعة: مين ,قتي .فهو لقان عار بتكن بها دزايعة وير 177 على :ال كفل 
كله. وإذا قال: 0 كارع قرف قير عن فأسلم إليه دراهم 
في طعام وباعه شعيرً”"” بزيت فذلك كله على الكفيل. ولو قال: بايع فلانا 
فما بعته من شيء فهو علي أو إلي. أو قال: فأنا له ضامن» أو قال: فأنا 
به /7/1/1١5؟و]‏ كفيل» فهو سواء والمال عليه. ولو لم يقل ذلك وقال: بعه. 
فباعه بمال» لم يلزم الآمر ؟ لأنه لم يضمن له شيئاً. 
وإذا قال له: : إذا بعت فلاناً اليوم متاعاً فثمنه علي أو متى ما بعته 
اليوم وخا ا 00 علي. فباعه في ذلك اليوم سسعتية أحدهما قبل الآخرء 
فإن الأول يلزم الكفيل» ولا يلزمه الثاني. 
وإن قال: كل ما بعته به اليوم أو الذي"''' تبيعه اليوم أو ما بعته 
اليوم 00 فهو عليء فإن هذا يلزم الكفيل البيعان جميعاً. وهذا مخالف 


03 قينا (0؟) ف: اليوم. 

(0) ف: أالزمه. (4:) م ز: قيمته. 

ل ا له (5) ز + أو ما بايعته به من شيء. 
(0) ز فهو. 2 (4) ز: فلان. 

005 اكع (3)1: فشمته. 


(١١)م‏ ف ز: والذي. )١10(‏ ف - أو ما بعته اليوم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحوالة 


للأول. الأول على مرة. وهذا الياب الثاني على مرتين وثلانة وأكتر من ذلك. 


[باب الحوالة]”"© 


قال محمد: حدثنا أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح 
أنه قال في الحوالة: إذا أفلس فلا تَوَى''' على مال مسلم. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل على رجل ألف درهمء فأحاله بها 
على رجلء. فقد برئ الأول منها. فإن مات المحتال عليه بالمال ولم يترك 
وفاء رجع الطالب بذلك على الذي عليه الأصل. وإن اختلفا في تركة 
المحتال عليه فقال الطالب: لم يعرك وقاء» .:ؤقال: الى علية الأصل :قن 
ترك وفاءء فإن القول في ذلك قول الطالب مع يمينه على علمه؛ء وعلى 
الذي عليه الأصل البينة. فإن فلسه القاضي لم يرجع الطالب على الذي عليه 
الأصل بالمال؛ لآن التفليس ليس بشيء» قد يكون اليوم مفلسا ويصيب غدا 
مالا. وإنما أبرأ”" أبو حنيفة الذي عليه الأصل في الحوالة من قبل أنك لا 
تكتب ذكْر حَقّ*' فلان بن فلان على فلان عليه ألف درهم وقد أحاله بها 
على فلان» ولا يحسن هذا في الكتاب ولا في الكلام. وقد يحسن هذا في 
الضمان والكفالة. فلذلك اختلف. ألا ترى أنه قد حوله بحقه» فكيف يكون 
على الأول :وقد صصولة به الا" ترى. أنه لذ سشسنع "© أن تقول على لان 
ألف درهم. وقد حوله بها على فلان» ولا يكتب ذلك في صك. وقد يكون 
هذا في الضمان والكفالة. 


.و١59/؟ وعبارة الحاكم: في الحوالة. انظر: الكافي»‎ .57/٠١ الزيادة من المبسوطء‎ )١( 
(؟) التوى هو الهلاك كما تقدم. 01 و4 اناعد‎ 

(4:) هو الصك كما تقدم. (4) ز: لا يقسم. 

0) ز: وإذا. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جائزء وهي عليه حالة. وكذلك الدنانير والفضة والذهب. وكل ما يكال أو 
يوزن من سلم أو قرض أو غصب مستهلك فهو في الحوالة سواء. وكذلك 
/1/ ظ] الرجل يحيل عليه أباه أو ابنه أو يحتال عليه أحدهما. وكذلك 
كل ذي 000 0 المرأة يحيلها زوجها بمهرها على رجل وإن 
كان مهرها وصيفتي» ٠"‏ "و كذللفة لو كان ثانا سيدا أوغير مسداة "فإنه اكد 
وكذلك الرجل يجب عليه مال من دم أو جراحة دون النفس من صلح أو 


إقرار فأحاله بذلك المال على رجل فهو جائز. وكذلك إن أحال به إلى أجل 
فهو جائز إلى ذلك الأجل. 

ولو أن المحتال عليه أحال الطالب بالمال على غيره كان جائزاً. وليس 
للمعجال«علة: إن نا ند الذي عليه الأصل بالمال حتى يؤديه.» ولكن له أن 
باثفة و مه عشن خاضةه. ولو قضاه المال فعمل و ا 
قبل أنه عليه. 


ولو كان لرجل على رجل ألف دهمء فأحال بها على آخرء فقضاه 
إياه المحال عليهء» فقال الذي عليه الأصل : كانت لي عليك» وكذبه الآخرء 
وأخذه بالمال»: فإنه”'" يققى: للمحتال: عليه بالمال. على لذي عليه الأصل. 
ولا يكون هذا إقرار”*' من المحتال عليه. 


0 كان لرجل على رجلين ألف درهم» وكل واحد منهما كفيل 
ضامن لهاء فأحاله أحدهما على رجل بألف درهمء. على أن انرا فإن 
للطالب أن يأخذ الذي لم يحله"”' بخمسمائة» وإن شاء أخذ المحتال عليه 
بالآألف» فإن أداها المحتال عليه رجع بها على الذي طلب ذلك إليه؛ ولا 
يرجع به على الآخر. وإذا أداها المطلوب الأول إلى المحتال عليه الآخر 
رم بنصفها على صاحبه. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء فأحاله بها على رجلين» فإنه 
(1) )ةو صينية: (؟) ز: فعليه. 


(9) م ف: فإن. (؟5) ز: إقرار. 
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يأخذ أيهما شاء بنصفها. فإن اشترط عليهما أن كل واحد منهما كفيل ضامن 
لها فإنه يأخذ أيهما شاء بالألف كلها''. فإذا أداها رجع على صاحبه 
بالنتصف. ظ 


وإن كان للرجل على مكاتب مال فأحاله المكاتب على رجل للمكاتب 
عليه مال فهذا جائز. وكذلك لو كان المكاتب هو المحتال عليه بعد أن 
يكون المال الذي ضمنه كان عليه. وكذلك ل الشاين. 


وكذلك الحر الذي قد راهق ولم يحتلم وهو تاجر 9 أخال عمال غلة 
أو احتال رجل عليه بمال عليه أصله فهو جائز. 


وإن كان الأصل على رجلين نأحالا على رجل واحد أو أحالا”"' على 
أحدهما فهو جائز. وكذلك لو كان المال على ثلاثة وكل واحد منهم كفيل 
على صاحبه فأحال بذلك على رجل أو على /[/7//١١؟و]‏ رجلين. وكذلك 
الوضنى :يتعناله ودين اتعية فلن :وحل: آمل فق غريعة».وكدتك: الرنجل 
يحتال بدين ابنه وهو صغير في عياله على رجل أملا””' من الغريم. 


وأهل الذمة في الحوالة مثل أهل الإسلام. وكذلك الحربي والمستأمن. 
وكذلك المرأة المرتدة. وكذلك المرتد إذا أسلم. 


سمعت محمداً قال: قال أبو حنيفة: إذا أمر رجل رجلا أن ينقد فلاناً 


(01. .كت كلهاء (5) م ف ز: التاجر. 
5-6 واحالا: (5) زة املا 
)0( أي : او انظر : لمنان العرب» (ملا). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ألف درهم عنه فنقدها عنه فإنها على الآمر. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. 
وإن قال: انقد فلاناً ألف درهم له عليء فنقدها إياه فهو جائزء وهو على 
الامو وقوله: انقذه ما له على . وقوله : انقذه عني ١‏ سواء. وكذلك إذا قال : 
اقضه ما له علىيء أو قال: اقضه عني. وكذلك إذا قال: ادفع إليه الذي له 
على. أو قال: أعطه الذي له على. أو قال: أعطه عنى ألف درهمء. أو 
قال: أوفه ما له علىء. فهذا كله باب واحد. وإذا سمى المال وقال: أعطه 
عني ألف درهمء فهذا إقرار من الآمر بأن المال عليه. وإذا دفعه المأمور إلى 
الذي أمره أن ينقده رجع به على الآمرء إن كان خليطأ له أو لم يكن 
ضامن» أو على أني بها كفيلء» أو على أنها لك عليء» أو على أنها لك 
إلي”'': أو على أنها لك قبلي» فهو سواء. وإذا نقدها""' إياه رجع بها" 
على الآمر. وكذلك لو أن الدافع نقذله بها مائة دينار أو باعه بها ادف أو 


ب 


ا 


وقال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لرجل: ادفع إلى فلان ألف درهم 

5 ل 6 0 . 
قضاء لهء ولم يقل: عني. ولم يقل ': هي له عليء. ولم يقل: على أنها 
لك علىء أو على أنها لك قبلى"؟» أو على أنها لك إلى» فدقعها المأمور 
وبرئ منهاء فإن كان خليطاً للآمر رجع بها عليه» وإن لم يكن خليطاً لم 
4 5 . 5 3 (/0) ع . 

يرجع بها عليه. وهو قول أبي يوسف الأول ومحمد. ثم رجع" أبو يوسف 


0 كاب أو هلان آنه لقب رلى: )“عاك ل أشهاء 
(9) م - بها. (4) م- أو عبدا. 
)0( ز- ولم يقل. 


3( ز- ولم يقل على أنها لك علي أو على أنها لك قبلي. 
0) ز ‏ وإن لم يكن خليطا لم يرجع بها عليه وهو قول أبي يوسف الأول ومحمد ثم 
6 
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وقال محمد: لو أن رجلا أمر أخاه /[7/1/١١7ظ]‏ بذلك أو ابنه أو ابن 
أخيه أو عمه أو خاله كان ذلك مثل الغريب الذي لم يخالطء إلا أن يأمر 
إنساناً في عياله. فإن أمر ولداً له في عياله كبير”'" أو زوجته أو زوجة أمرت 
المال» فإنه على م وهذا ع الخليط. 0 لخي وكذلك 


وإذا قال رجل لرجل: ادفع إلى قلان آلنت::دزهمء: وليسن ا 
وللدافع أن يرجع بها على الذي قبضها منه؛ لأنه لم يدفعها إليه على وجه 
يجوز دفعه. 

ولو أمر رجل خليطاً”' أن ينقد فلاناً عنه ألفا بَخْيّة9©, فنقد فلان ألف 
0 واف أو 0 0 لم يكن للدافع أن بجع على الآمر إلا 
بمثل ما أعطاه. 

ولو كان المأمور كفيلا عن الآمر بألف درهم غَلَة أو زُيُوف أو نَبْهْرَجَة 
رجع الدافع على المكفول عنه بألف بَحَيّة. 


(0 4 كثيرا. 

(59) ز + له. 

() البخية نوع من أجود الدراهم» نسبة إلى الأمير بَحّ الذي ضربهاء أو لأنه كتب عليها 
بخ ء أو لأنه يقال لصاحبها بخ بخ. انظر: المغرب». ابخخ). ظ 

(:) الغلة من الدراهم هي المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو طَسُّوجٍ (أي: ربع دائق» 
والدائق سدس درهم) أو حبة. انظر: المغرب. «غلل». 

(0) الزيوف 7 زنفث) وهي دون البَهْرّج في الرداءة» لأن الزيف ما يرده بيت المال» 

والبَهرّج ما يرده التجار. انظر: المغرب». «زيف». 

() هو الدرهم الذي نكون: أردا فير لد اكفي ) ومراذة التجار أيضأًء كما تقدم في كتاب 

الصرف مرارا. وانظر: المغربف. «زيف»). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يأمر الرجل بالضمان أو بالحوالة 


يكون إقراراً من الآمر على الذي أمره 


معت نحي تال سرباك أبو حنيفة: إذا كان لرجل على رجل ألف 
0 فأحالة بهأ عليه ال ثم قال رب الاك < إنما كك وكيلا فالمقول 


ولو أراد المحتال عليه أن يمنع المال من الذي احتال بها عليه ورب 
المال غائب لم يكن له ذلك بعد الضمان والحوالة. 


وكذللة لوقا :رتت المال4 أضمة: لاتق .هذا الال كان هذا إقرارا 
من.زسية الما «المال: لهذا. كنات الجرانة إن وال ع 31 بل تيا لني 
الى لل" غلبك فبعان تقعينيا"'" لعي ماك ]ف ان سان لمان اله قل 
ولو تَوَى”*' المال قبّل المحتال عليه رجع به على الآمر؛ لأنه قد أقر له به. 
ولو لم يكن للطالب الحوالة عليه مال واجب ولكنه طلب إليه أن يكفل عنه 
لفلان بألف أو يضمن عنه لفلان ألفا””' ففعل ثم أداها رجع بها عليه؛ لآن 
هذا إقرار منه بها. ولو لم يؤدها""' /8/9[1١71و]‏ 0 على المحتال عليه 
رجع بها على الذي طلب الحوالة. ولو لتقل 1 اضريين "1 لذهني 4 :وقال: 
اضمن له ألف درهم». أو قال :- تحتال.عليك يال درهمء ففعل» رحد 
هذا إقرار”"' من الذي طلب الضمان والحوالة. 


وإذا غاب الذي طلب ذلك لم يستطع الذي ضمن أن يمتنع من ذلك؛ 
لأنه قد ضمن له ألفاً لا يدري”''' ما حالها. وإن أداها فكان خليطأً للذي 


(10) ف + لي. (50) "فت لى. 


)”0٠١‏ ز: يضملئها. (8:) التوى هو الهلاك كما تقدم. 
(4) م فاز: ألف . (5) ز: لم يؤديها. 

(0) يقال: تَوَى المال وتويٌ. انظر: لسان العرب». «توي». 

(0) مف: ضمن. 00 وك إقرانة 


+ 180 ) :0لا بدواء 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب صلح الكفيل الطالب على نفقة أو على عروض 22> 


أمره رجع بها عليه. وكان للذي أمره بالضمان أن برع جاعي لمعمو 
ف الال عت أن تلقف آنا ل 1" هليه ولو لم يكن خليطاً له لم يرجع 
عليه بها ونقدت للمضمون له. 


3 3 2 


باب صلح الكفيل الطالب على نفقة أو على عروض 


سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء وكفل بها 
عنه رجل بأمرهء فصالح الكفيل الطالب على مائة درهمء على أن أبرة" 
المطلوب الذي عليه الأصل منهاء فهو جائز. ويرجع الكفيل على المطلوب 
بالذي أدىء وهو مائة درهمء ولا يرجع عليه بأكثر منها. ‏ 

ولو كان صالحه على مائة درهم على أن أبرأ”" الكفيل خاصة مما 
بقي عليهء كان”*' للطالب أن يرجع على الذي عليه الأصل بتسعمائة درهم. 
ولو كان صالحه على مائة درهم على أن وهب التسعماتة درهم للكفيل كان 
للكفيل أن يرجع بالألف كلها على الذي عليه الأصل. ولو أن الكفيل صالح 
الطالب على جاتر بونائين من جميع الال كان للك اذ برج على 
المطلوب الذي كان عليه الأصل بألف درهم تامة من 0 فر قل أنه 
صالحه على ذنائين ألا تر لو “أله نناعة: الدتائير بالآلف كان حاترا ورجع بها 
كلها. فكذلك الصلح. وكذلك لو صالحه على شيء مما يكال أو يورك بعيئة 
ترقعه الله حيطة أن قوير" أو ضيمنا ار ها النية: ذلك ديو عات ومركم 
الكفيل بالألف على المطلوب الذي عليه الأصل”'". وكذلك لو صالحه على 
شيء من الحيوان أو العروض أو الثياب أو شِفْص في دار مسمى ودفع إليه 


(5): .قبت له. نرق أن اس ا 


20 ن- الأصل. 


ثاب نشسا: 

اجيس كتاب الأصل للإمام الشيباتي 

ذلك فهذا كله باب واحدء وهو سواء. والصلح في هذا بمنزلة البيع. ولو 

باعه ذلك بالألف كان له أن يرجع في هذا كله على /4/971١؟ظ]‏ الذي عليه 

الأصل بالألف”2 كلها كلها. ولو كان مع هذا الكفيل كفيل آخر وكل واحد منهما 

الل يا ا ااي بكي بور عر 
الكفيل معه بنصف ذلك. وهذا بمنزلة الآداء. 


ول أن الكفول صالح على ألف درهم نَبَهْرَجَة أو زُيُوف ودفعها إليه 
كان له أن يرجع على الذي عليه الأصل بألف جياد. وكذلك لو صالحه على 
لوقع ولق كان الدررق: ينه افضدالحه :الكفيا. على شوق بوذقهها اليه كان اله أن 
يرجع على الذي عليه الأصل بألف بخية؛ لأنه قد أوفاه الألف. 


ولو أن كفيلين كفلا''' عن رجل بألف درهم وكل واحد منهما كفيل 
ضامن لهاء فأداها أحدهما إلى الطالب» ثم أخذ صاحبه في الكفالة معه 
بالنصف. فصالحه مخ.ذلك على مائة درهم على أن أبرأه ممأ بقي , فهو 
جائزء ولا يأخذه بالأربعمائة الباقية» ولكنه يتبع”" الذي عليه الأصل 
بالتسعمائة» ويتبعه الذي أدى المائة» فأيهما أخذ شيئاً اقتسماه على ذلك 
حتى يستوفياه. 

ولو كان صالحه على كُرَ حنطة من الخمسمائة أو على عشرة دنانير أو 
على عرض من العروض جاز ذلكء» واتبعا الذي عليه الأصل كل واحد 
منهما توما درهم. وأنهما ال ولتة شيئاً كان لصاحبه نصفه. 


وإذا كان على الرجل طعام قرض لرجل أو غصب أو ثمن شيء باعه 
إياه فكفل به عنه رجل» فصالح الكفيل الطالب على عشرة دراهم من الطعام 
كله ودفعها إليه؛ كان ذلك جائزأء وكان للكفيل أن يرجع على المكفول عنه 
بالطعام كله. ألا ترى أنه لو باعه بالطعام ثوباً ودفعه إليه كان له أن يرجع 
بالطعام كله. وكذلك الصلح. 


)١(‏ م ف: الألف. (0) م ز: كفيلا. 
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وكذلك كل شوء يكال أو يوزن ديئاً من غير سلم» صالح الكفيل 
الطالب على عرض من العروض سوى"' الدين أو على فضة أو ذهب» فإن 
للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بذلك الدين كله. وإن صالح المكفول 
عنه على عرض سوى"" ذلك أو على فضة أو ذهب فهو جائز أيضاً. 


ظ فإن كان بدو ؟ 3 الطالب على بعض الدين وأدى إليه بعضه لم 


باب صلح الكفيل صاحبه 


الأرشتذو] سميعف محجدا قال ناذا كان لوجر .غيان .رخن الب 
درهم وبها كفيلان”*' عنه» وكل واحد تيبا كير ضامن» فصالح أحد 
الكفيلين صاحبه على ماثئة درهم. غلى أن اه *“ من حصته من الكفالة 
وقبضها منه) ثم إن الكفيل الذي قبض المائة أدئ -المال كلة إلى الطالب» 
فإنه يرجع بتسعمائة درهم على الذي عليه الأصل». ولا يرجع على الكفيل 
الذي معه بشيء بعد الصلح وبعد المائة التي قبض منه» ويرجع الذي أدى 
الماتة على الذي عليه الأصل بالمائة. 


ولو أن الطالب لم يقبض"" من المال شيئا حتى أخذ الكفيل الذي 
أدى المائة فاستوفى ميته الآلفوه فإن للكفيل الذي أدى المال أن يرجع على 
شريكه في الكفالة بالمائة التي قبض منه'"' وبخمسماتة. 


ولو أن هذا الصلح لم يكن غلى هذا الوجه. ولكن صالح أحد 
الكفيلين صاحبه على كر حنطة ودفعه إليه. على أن أبرأه من حصته من 


)١(‏ ز: سواء. (؟) ز: سواء. 
(9) م ز: للكفيل. ‏ (5) ز: كفيلين. 
(8).ز: أن أيراة. (5) م: لم يقبل. 


(ط1) ف منه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: م الشيباني 
كفالته؛ فإن هذا جائز فيما بينهماء ولا يجوز على الطالب. فإن أخذ الطالب 
الكفيل الذي أدى الكر''' بالألف فأداها فإنه يرجع بها تامة على الكفيل 
الذي معه. وبخمسمائة درهم مع ذلك على الذي عليه الأصل. إلا أن يشاء 
الكفيل القابض للطعام أن يرد عليه الطعام» وعليه خمسمائة درهم مع ذللك: 
فإن شاء رجع بها على الذي عليه الأصل. ويرجع أيضاً بخمسمائة درهم 
على الكفيل الذي قبض المال إلا أن يشاء الكفيل أن يرد عليه طعامه. 


ولو أن الصلح لم يكن على هذا الوجهء ولكن صالح أحد الكفيلين 
صاحبه على عشرة دنانير ودفعها إليه.» على أن أبرأه من حصته من الكفالة. 
ثم إن الطالب صالح الكفيل الذي قبض الدنانير على تلك العشرة الدنانير 
بأعيانها من جميع المال وأداها إليه» كان جات | وكان للكفيل الذي صالح 
الطالب أن يرجع على الذي عليه الأصل بخمسمائة درهم. ويرجع الكفيل 
الآخر على صاحب الأصل بخمسمائة درهم انعا و ايها أحذه يفا هه 
صاحب الأصل شركه فيه”'' شريكه في الكفالة. 


ولو لم يقع الصلح على هذا الوجهء ولكن أحد الكفيلين أدى المال 
كله إلى الطالب» ثم صالح الكفيل معه على مائة درهم. على أن أبرأه أو 
على عشرة دنانير على أن أبرأه وقبض ذلك» فهو جائزء ويتبعان الذي 
/7/1/١اظ]‏ عليه الأصل. بألف تامة. فإن كان الصلح بينهما على الدنانير فإن 
الألفت .هما تضفي»: وإن كان على مائة درهم فالألف بينهما على عشرة 
أسهم. ‏ لصاحب المائة ال 35 وما بقي فللآخر. وإن كان صالحه على 
عروض أو حيوان فهي مثل الدنانير”*'. والصلح قبل الأداء وبعد الأداء جائز. 

وان كان الديع طعاما قرضا أو .زيعاً قورضا أو شمف سما كانه أذ 
يوزن قرضاً أو يا ٠‏ فصالح أحل الكفيلين صاحبه على دراهم مسماة. 
على أن أبرأه من حصته من الكفالة. فهو مثل الباب الأول. إن أدى الذي 


)١(‏ ف: المكسر. (0) فاز: في. 
7" ز: العشرة 20 (514 الدق تاتزر: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب صلح المكفول عنه الكفيل 
قبض الدراهم الطعام كله كان لهما أن يتبعا'' الذي عليه الأصل بذلك 
نصفين. وإن أدى الطعام الذي دفع الدراهم اتبع صاحب الأصل بالجميع. 
ويرجع أيضاً على الكفيل الذي قبض الدراهم بنصف الطعام إلا أن يشاء 
القابض الدراهمَ أن يرد الدراهم. وإن شاء الكفيل الذي أدى الطعام جم 
يدفع إليه نصف الطعام ودراهمهء ثم يتبعان الذي عليه الأصل» فما أخذا 
كان نيتهما تضفية: 

وإذا كان كفيلان”'"' عن رجل بمائة درهم كل واحد كفيل عن صاحبه 
بهاء ثم أحد الكفيلين صالح الآخر على عشرة دراهم على أن أبرأه» ثم 
صالح الطالب الذي قبض العشرة على خمسة فأداها إليه» فإنه يرد سبعة 
ونصفا”" على الكفيل الذئ معة» ويرجغان جميعاً على المكفول عنه 


بعحمسه 


سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم وكفل بها 
عه رحلان وك واه عي" كنب خبايع لباء في إن حل اسمن 
صالحه الذي عليه الأصل على عشرة دراهم ودفعها إليه.ء فإنه جائز. فإن 
أدى الكفيل الذي أخذ العشرة إلى الطالب مائة درهم فإنه لا يرجع على 
الذى عليه الأصل بشيء » ولا يرجع على الكفيل معه بشيء» من قبل أنه قد 
صالحه الذي عليه الأصل فأحذ منه المال. فإذا برئ الذي عليه الأصل م 
الكفيل. ولو" أدى المال /[9/١١7و]‏ الكفيل الآخر كان له أن يرجع على 


)١‏ ز: أن يتبعان. 2310 كفليةه 
(9) ز: ونصف. 62 ز: منهم. 
2-49 فلو 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حدرا : ج77 يبابس 
م معه حصي ويرجع الذي عليه 06 بخمسة 00 على الذي 


وإذا صالح الذي عليه الأصل الكفيلين جميعا 5 عشرة دراهم من 
جميع الكفالة فهو جائز. 0 أدى المائة درهم. إلى الطالب فإنه لا يرجع 
على الذي عليه الأصل بشيء إلا بخمسة دراهم. وإن شاء رجع على صاحبه 
بالخمسة الدراهم التي قبض من الذي عليه الأصل» ولا يتبعان الذي عليه 
ير بشيء. فإن رح جع الكفيل الذي أدى على صاحب المال بالخمسة التي 

قبض الكفيل 8 فإن لصاحب الأصل أن يرجع على الكفيل الذي 
قنضها. وإن لم يؤد"'' الكفيل المال ولكن أدى الذي عليه الأصلء فإن الذي 
عليه الأصل' '' يرجع على الكفيلين بعشرة دراهم» ولا يرجع بأكثر من ذلك. 


ولو لم يكن صالحهما على عشرة دراهم ولكن صالحهما على ثوب 
ودفعه إليهماء ثم إنه أدى المائة إلى الطالب» فإنه يرجع على كل واحد من 


ولو لم يؤد””' المال من عنده ولكن أحد الكفيلين أداه فإن الذي أدى 
المال يرجع على الكفيل معه بخمسين درهما. وإن شاء رجع بها على الذي 


عليه الأصل. ويرجعء”"' بها الذي عليه الأصل على الكفيل الذي لم يؤد"") 
ام لا اذديضاء كفن أن ,ووه عليه تعنقه: القون اللا سد لص علي»: 


0 الل 3 0 ظ 
ولو لم يؤدا" مائة درهم ولكنه أدى عشرة دراهم وصالح عليهما 
عليه الأصل يرجع على الكفيل الذي أدى العشرة إلى الطالب بأربعين ‏ 
رهما ويرجع على الكفيل الآخر بخمسين درهما. 


)1١(‏ ز: فانهما. (0) ز: لم يؤدي. 
(9) ز- فإن الذي عليه الأصل. (:) ز: لم يؤدي. 
(0) م: ورجع. .() ز: لم يؤدي. 


(90) ز: لم يؤدي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المفاوض 

ولو لم يؤد''' شيئاً ولكن الذي عليه الأصل صالح الطالب على عشرة 
دراهم فإن الذي عليه ار يرجع غلى الكفيلين بمائة درهم. على كل 
واحل بخمسين. 

ولو لم يكن الأمر على ذلك ولكن الذي عليه الأصل صالح الكفيلين 
على عشرة دراهم. ثم إن أحد 0 م الطالب على أربعة دراهم. 
5 16 الأصلء رات 000 0 الذي عليه /[//١٠١١ظ]‏ الأصل . 
ويرد صاحبه ا على الدق عليه الأ خمسة دراهم. 


ولو لم يكن صالحهما على عشرة دراهم ولكن صالحهما الذي عليه 
الأصل على ثوبء» ثم إن أحدهما صالح الطالب على درهم على أن””' أبرأه 
من جميع المال» فإنه لا يرجع على شريكه بالكفالة بنصف درهمء ويردان 
على الذي عليه الأصل تسعة وتسعين درهماً؛ لأنه حيث أخذا منه ثوبا 
بالمائة التي وجبت لهما فكأنهما قبضا المائة ثم أدى أحدهما درهماء فيردان 
عليه تسعة وتسعين ارق 


35 35 


باب كفالة''' المفاوض 


مسمعك مسهيد] قال : .وإذا كفن الرعن ينين أو عاليوله شيرنكت 
مفاوض فإنه لا شيء على شريكه من الكفالة بالنفس والمال في قول”" أبي 


ل لم يؤدي. 

030( م ف ز: بدرهمين الذي. والتصحيح الشافات هر حي والكافي» 001 

فر ز: درهم. ظ | 

(8) ف ويرد درهماً على الذي عليه الأصل ويرد صاحبه أيضاً على الذي عليه الأصل. 
(0) نز - أن. 

(5) ز: الكفالة. 0 

0 ز: في قوله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: على شريكه الكفالة بالمالء فأما بالنفس 
والنفس شيئاً؛ لأن"'' الكفالة معروف. فلا يلزم الشريك منها شيء” ". 


ولو كفل قبل المفاوضة وجعل لها أجلا ثم فاوض فحل الأجل عليه 
5 | اكخأاو هه 56 .. 1 7 000 5 


ولو كفل وهو”' مفاوض بمال إلى أجل ثم فارق شريكه أو مات 
شريكه ثم حلت الكفالة فإنه يلزم شريكه جميع الكفالة في قول أبي حنيفة. 


ولو أداها الشريك المفاوض قبل أن يتفارقا' أو بعد الفرقة كان له أن 
يرجع بها على الذي أمر شريكه بالكفالة في قول أبي حنيفة. وكذلك لو 
أداها بعد موت الكفيل. 


وإن مات المفاوض الذي لم يكفل قبل الأجل فإنها تحل عليه في 
اقولأآى. خسفة» .ولا تجل"" على مباغية الكنيل»: من اقتل أن المال 
عليهما. فأيهما ما مات فقد حل عليه خاصة دون صاحبه؛ لأن الشركة 


36 36 
010 01 وروم 16 لان 
00 نينا ار 
(0) ف: فهو. 


() تفارق القوم. اع فارق بعضهم فقا انظر : ليان العرب» اافرق»). 
30( ز: يحل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الشريك العنان والمضارب 00 
باب كفالة الشريك العنان والمضارب 


|1 و1 وإذا كفل الرجل"'" نمال أن ضفس: وله شتويك: فى تجار 
شركة""؟ عنان” فإنه. لأ يلم شريكه من الكفالة الس ولة الما شيء ”. 
وكزلف النضاوت يكن امال أو دالقين أن كفن 5 بلك رب الجال: 
فأيهما ما كفل فهو عليه خاصة. ولا يلزم صاحبه منه شيء. وأهل الإسلام 
وأهل الذمة فى ذلك سواء. وكذلك المرأة والرجل. وكذلك العبدان 
ك0 480 ايكيا ائفد إن أدنا عنقا ورت .عجرا روا نان "لذن 
أحدهما مالا ثم أمره صاحبه فكفل به لإنسان أو أحال به عليه فإنه لا يلزم 
شريكه في المكاتبة من ذلك شيء. كاك او ا لول لاريم 
وكذلك لو لم ل مكاتبتهما واحدة. وكذلك العبدان اتا يشتركان 
شركة عنان ثم يكون على أحدهما دين فيحيل”© به صاحبه عليه أو يضمن 
عنه بأمره فإنه لا يلزم الآخر شيء من ذلك”*. 


36 36 4 


باب صلح الكفيل على رأس مال السلم 


وإذا كان لرجل على رجل كُرَ حنطة سلم وبه كفيل فصالح الكفيل 
الطالب على رأس المال فإن أبا حنيفة قال: هذا لا يجوزء والسلم على 
حاله؛ لأنه لا يقدر الكفيل على نقض السلم. فق فقول ستخهلك:..وقال أبو 
يوسف: صلح الكفيل جائز» ويؤدي رامو المال إلى الطالب» ويرجع على 
الذي عليه الأضل بكر حنطة. وهذا بمنزلة رجل كفل عن رجل بألف درهم 


() ز: رجل. 07 لخر كي 
027 (4) ز: أو تكفل. 
(6) ز: العبد ين والمكاتبين. 69 ز: لم يكن. 
60 ز: العبد ين التاجرين (6) ز: فيحل. 
(95) 1 اش نمه ذلك 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بألف درهم. وكذلك السلم». يرجع على المكفول عنه بالكرّء والكب”) 
ع عي ا ااا 0 المال الذي وصفت لك كأنه أدى 


وإذا كان السلم كر حنطة لرجلين ولهما كفيل به» فصالح الكفيل 
أحدهما على رأس ماله خاصة دون صاحبهء فإن هذا لا يجوز في قول أبي 
حنيفة ومحمد من قبل وجهين: من قبل أنه صلح من الكفيل» ومن قبل 
الشريك الذي لم يصالح؛ لأنه لم يسلم الصلح. وقال أبو يوسف: هو جائز 
على المضاتج» وللآخر نصف الكر على حاله. وإن شاء دخل مع صاحبه 
فأحة فته نضتك:/[7 ١‏ ]ا أل واتبعا الكجل لتعيعف الكو وإن شاء 
آخذ الدراهم أن لا يعطي صاحبه من الدراهم شيئاً ويعطيه ربع الكرء 
كع الخيار في ذلك إليه دون صاحبه. ويتبع الكفيل المكفول عنه بكر 
تام. ظ ظ 

فإذا تفل الرجل عن الرجل بخمسة أثواب سَلْم. ٠‏ طول معلوم وعرض 
معلوم ورُفعة' '' معلومة وأجل معلوم وضرب معلوم» فصالح الكفيل الطالب 
على رأس المال.» فإن القول في ذلك مثل القول في الكر. وكذلك كل سلم 
من كيل أو وزن أو ثياب معلومة فهو سواء كله. 

ولو صالح الكفيل الطالب على شيء غير السلم””' بعينه وغير رأس 
المال لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة ولا في قول أبي يوسف ومحمد. ألا 
0 الذي عليه الأصل لو صالح على شيء غير رأس المال وغير السلم 
بعينه لم يجزء وكذلك”" الكفيل. 


3 26 
)١(‏ ف والكر. (0) ف: فعلى. 
0 أي: غلظ وثخانة كما تقدم. (5) ز: المسلم. 


(60) ز: فكذلك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب صلح الكفيل في السلم المكفول عنه 53 


باب صلح الكفيل فى السلم المكفول عنه 


وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة سَّلَمِ وبه كفيل» فأداه الكفيل إلى 
الطالب» فإنه يرجع به على المكفول عنه. فإن الح على براه تل رسن ١‏ 
المال وأكثر فهو جائز. للا ل ل ان ثياب أو 0 
يوا" يوني أن اش "هما يررن ني ' أو زيتء أو على شيء مما يكال أو 

سعد أكثر عرو كر أو اقفن أن على طعا 111 وين كرء فزن الل كله 
جائز مستقيم إذا كان يدأ بيدء ما خلا الطعام فإنه يجوز إن كان يدا بيد أو 
000 ا لآن عرد ود ا د 0 6 الفرض» ولسنره 
كان جا كداء 0 ل ا جائز ا 
فإن أدى الطعام الذي عليه الأصل إلى الطالب فإنه يرجع على الكفيل بطعام 
مثله فى ذلك كلهء ما خلا خصلة واحدة: إن كان صالحه على طعام أقل 
من ذلك لم يرجع إلا بمثل ما أعطاه. ولو أن الكفيل أخر الطعام عن الذي 
عليه الأصل قبل أن يؤديه ثم أداه كان جائزاء وهو إلى ذلك الأجل. ولو أن 
الكفيل صالح الذي عليه الأصل على دراهم ثم تفرقا قبل /1/17/1؟71و] أن 
يقبضها انتقض الصلح فيما بينهما. وكذلك لو صالحه على كر شعير وسط 
وصفته””' بغير عينه ثم تفرقا”' قبل أن يقبض فإن الصلح ينتقفض في ذلك 
كله ما خلا الطعام. فإنه إن صالحه على نصف كر حنطة إلى أجل فهو 
جائز. إنما حط عنه ما بقى. ولا يجوز هذا فيما سوى الحنطة. 


() ز: يد. (10) ”كلسم 
(0) ز- أو على طعام أقل. (4:) ز: وصفيه. 
(5) ز: ثم يقرفا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الكفالة إلى أجل 


وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم إلى أجل مسمى فضمنها عنه 
رجل ضماناً مبهما لم يسم فيه أجلاً ولا حالة فإنها على الكفيل إلى ذلك 
الأجل. وكذلك لو ضمنها الكفيل إلى أجل قد سماه دون ذلك الأجل أو 
أكثر منه أو مثله فإنها على الكفيل إلى الأجل الذي سمى. فإن كان اللأصل 
حالا”'' فأخذ الطالب المطلوب حتى أقام له به كفيلاً إلى سنة فإنه جائزء 
والتأخير عنهما جميعاً. 


ولو أن الكفيل أخر المكفول عنه بعد الحل إلى أجل مسمى جاز 
التأخير على الكفيل» ولا يجوز على الطالب. ألا ترى”" أن'" الكفيل لو 
صالح المكفول عنه على ثوب أو دراهم جاز ذلك». فكذلك التأخير. فإن 
أداه الكفيل لم يرجع به على المكفول عنه حتى يمضي الأجل الذي احلة: 
ولو حل المال عليهما ثم إن الطالب أخر الذي عليه الأصل سنة فإن ذلك 
جائزء وهو تأخير عنهما جميعاً. ولو لم يؤخر الذي عليه الأصل ولكنه أخر 
الكفيل سنة فهو جائز للكفيل. ويأخذ الطالب الذي عليه الأصل بها حالة. 
فإن عجل الكفيل المال قبل الأجل فإنه لا يرجع به على الذي عليه 
الأصيل "4 قن قبل أنه كانة: عليه بدالا للطالت ولى كان الأجل الصاح 
الأصل أيضاً فعجل الكفيل المال قبل الأجل فأخذ الطالب المال من ماله لم 
يرجع ورثته به على المكفول عنه حتى يمضي الأجل. 


وإذا كفل الرجل بمال إلى العطاء أو إلى الحصاد أو إلى الجزاز* أو 
ب ( ع .اع ٠‏ اع : عِِ 
إلى الدذياس""' أو إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى صوم النصارى أو إلى 


10 الام دالا 45 3 اع 

(*) ز + الطالب. ظ ظ 

5( ز ‏ بها حالة فإن عجل الكفيل المال قبل الأجل فإنه لا يرجع به على الذي عليه 
الأصل. 


(0) أي: قطع النخل أو الزرع كما تقدم. (5) أي: دوس الحنطة كما تقدم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة إلى أجل ١‏ ' 
فطرهم /7 ]| فهذا جائز. والكفالة على هذا مستقيمة. ولا يشبه هذا 
البيع. وكذلك لو كانت الكفالة''' حالة"”'' فأخره إلى شيء من هذه الآجال. 


وإذا كفل الرجل بمال إلى أجل وكان أصله قرضا”" فهو جائزء وهو 

على الكفيل إلى أجله.ء وهو على الذي عليه الأصل حال. وإنما كان على 
الكفيل إلى أجله مِن قبّل أنه ليس بقرض عليه. وكذلك كل قرض دراهم أو 
دناثير ‏ أو قطة أن شغين آو:زييت أو سمن أو شيء مما يكال او نورت 
وكذلك الغصب والسلم وكل دين والمهر. وكذلك وديعة أكلها صاحبها أو 


وإذا كفل رجل بمال إلى أجل عن رجل ثم كفل به عن الكفيل كفيل 
آخر إلى أجل فحل المال فأخر الطالب الذي عليه الأصل سنة مستقبلة فهو 
انود وهذ) الأجل لهم كلهم. التاقوق أده لو أ" نيا الث عله :لاص 
5 تجيييها حديها ولو أنه لم يبرى'” الذي عليه الأصل ولم يؤخره ولكنه أخر 
الكفيل الأول سنة مستقيلة فإنه تحير عله قي الكفيل الآخرء ولا يكون 
تأخيراً عن الذي عليه الأصل. ولو أن الكفيل الآخر عجل المال قبل أجله أو 
مات قبل الأجل فحل عليه وأخذ”" ماله فإنه لا يرجع به على الكفيل الأول 
1 الأجل. 


الطالب بها عبداً قبل الأجل» وقبض العبدء ثم استحق العبد»ء فإن المال 
على الكفيل ان أجله. فإن لم يستحق ولكن المشتري رده بعيب » فإن رده 


)١(‏ ف - على هذا مستقيمة ولا يشبه هذا البيع وكذلك لو كانت الكفالة. 


)ف عجائرة: 1 1 فروضن. 
62 و2 لو ابراء. )20 رل.: بروا. 
0 20 الو ارد 0 م 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نقضاء قاض" فالمال؛ إلى آجلة» 'وإن :رده تخير قفناء: قافى. فالمال: بعال عل 
الكفيل إن لم يبين أجلاً ولا غيره. ولو لم يبعه عبد ولكن قضاه ألف درهم 
وعجلها له فوجدها سَنُوقَة”'' فردها فإن المال عليه إلى أجله. وإن كانت 
زَيُوفا”"" فردها وقبلها بقضاء قاض أو غير قضاء قاض'*) فإنه يرجع عليه 
بالمال إلى أجله. فإن كان أعطاه المال على أنها زيوف””' فهي جائزة عليه. 


ولو أن الكفيل أحاله بالمال على رجل إلى الأجل أو حالا”''. فمات 
المحتال عليه ولم بعك وفاء.» فإنه يرجع بحميع المال على الكفيل إلن 
الأجل. 


ولو أن رجلين كفلا عن رجل بألف درهم وكل واحد منهما كفيل 
ضامن /77//1١و]‏ على أن المال على أحدهما إلى سنة وعلى الآخر إلى 
مك7" فهو نجائز. ظلن العوظل: :فإن كر الماك على .متا ضس» الليلة قاداة 
فإنه يرجع على الذي عليه الأصل بالمال كلهء ولا يرجع على صاحب 
ا بشيء مما أدى حتى يحل وتمضي الستتان. فإن مضى رجع عليه 
بنصف المال» ثم يتبعان جميعاً الذي عليه الأصل بالمال. ولو أن الذي 
عليه الأصل باع الطالب عبداً بذلك وقبض"'' العبد برئ الكفيل من 
الكفالة. فإن رد الطالب العبد بعيب فقبله المطلوب بغير قضاء قاض فإن 
المال على الذي عليه الأصلء. ولا يكون على الكفيل شيء. وإن رده 
بقضاء قاض رجع بالمال عليهما جميعاً. وكذلك إن استحق العبد فإنه 


)١(‏ ز: قاضى. 

(0) قال المطرزى: الوق بالفتح أرداً من البَهْرّجَء وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوطء .155/١١‏ 


(9') تقدم تفسيرها قريباً. (8) ز- أو غير قضاء قاض؛ صح ه. 
(60) ز: زيوفا. 0 او اتكال: 
ا ل إلى سي (6 23 السسن. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحوالة إلى أجل 


يرجع بالمال على" الذي عليه الأصل والكفيل جميعاً. 
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باب الحوالة إلى أجل 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم من ثمن بيع إلى سنة فأحاله بها 
على رجل إلى سنة فهو جائزء وهي على المحتال بها عليه إلى الأجل. فإن 
مات الذي عليه الأصل قبل الأجل لم يحل على المحتال عليه إلى سنة. فإن 
مات المحتال عليه قبل الأجل”'' والذي عليه الأصل حي فإن المال يحل 
دان الندت لوحال عله نإذ ل يكن لتونات رع العا حلي اللاي غلة 
الأصل إلى أجله. ولو كان المال حالاً على الذي عليه الأصل من قرض أو 
بيع أو غصب فأحاله بها على رجل إلى سنة فهو جائزء وهو عليه إلى سنة 
وإ كان قرضاء نين قبل :أنه" لبن بقرضن.علئ الخال .علية.:فإن نات 
المحتال عليه”؟' قبل الأجل حل عليه المال. فإن لم يترك وفاء رجع بالمال 
على الذي عليه الأصل حالاً مِن قِبَل أنه كان عليه حالاء فيرجع به عليه 
كذلك. ظ 


إن “كان الدين. حفطة أن شيعا هنا يكال أو “كينا مها يوز ونيا 
اعفد 
عمة أو خالة أو لامرأة على رجل أو لرجل على امرأة أو لما أو عبن 


.7١/5١ م ز- على. وانظر: المبسوطء‎ )١( 

(0) ز - لم يحل على المحتال عليه إلى سنة فإن مات المحتال عليه قبل الأجل. 
ل 

(5) ز - عليه. 

(0) م ز: أو المكاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

تاجر على رجل أو لرجل على مكاتب أو عبد تاجر فهو /[/7/7١7ظ]‏ في 
ذلك كله-.سواء: 

[و]إذا كان لرجل على رجل ألف درهم قرضاً حالة» وللمطلوب على 
آخر ألف درهم قرضاء فأحال المطلوب الطالب بالألف التي للمطلوب على 
الآخر إلى سنة» فصالحه”"''» فهو جائزء وهي له إلى سنة؛ لأنها له على 
الكفيل بحوالة:بولا يسقطيع الذي أخاله أن ياخد المحكال عليه يشي من 
ماله. ولو أبرأه منه لم يبرة'“. ولو وهب له لم يجز؛ لأنه قد أحال به عليه. 
ولوقنات الأول وعلية ذيق قيل؛ أن«يقيفن ‏ المحتال: المال كان بيده ويدة 
الغرماء. ظ 

ولو أحال رجل على رجل”" بألف درهم إلى سنة من دين لهء ثم إن 
المحتال عليه جعلها حالة وترك الأجل. كان ذلك جائزأء وكانت حالة. ولو 
أداها لم يرجع بها على الذي كان أحال عليه بها حتى يمضي الأجل. ولو 
كان المال دينا”*' للمحيل على المحتال عليه ثم إن المحيل قضى المال من 
عنده كان له أن يرجع بماله على المحتال عليه» مِن قبل أن الأصل عليه 
وليس. هذا بتطوع منه. ولو فضى عنه غيره كان متطوعاء وكان المال الذي 
عليه له. 

ولق أن رجتلا أخال زغلا علن. رجحل جمال إلى العطاء” أو إلى 
الديّاس أو إلى الجرّاز أو إلى الحصاد أو إلى صوم النصارى أو إلى فطرهم 
أو إلى المهرجان أو إلى النيروز كان ذلك جائزاء ولا يشبه هذا البيع. 

ولو أن رجلا احتال بمال''' لابنه وهو صغير في عياله على رجل إلى 
أجل لم يجز ذلك. وكذلك الوصي. وكذلك الوكيل إذا لم يفوض الموكل 


إليه ذلك. 
)١(‏ ز: فصالحته. (0) ز: لم يبراء. 
90 ز: إلى رجل. 0 


(5) جمع عطاءء وهو ما يعطى من بيت المال للمقاتلة كل سنة مرة أو مرتين. انظر: 
المغرب» اعطو)». والمراد وقفت العطاء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل بالضمان مما لا يجب على الآمر 2 
وإذا احتال رجل على رجل بمال إلى أجل». ثم إن المحتال عليه أحاله 
على آخر إلى أجل مثل ذلك أو أكثر أو أقل» لم يكن له أن يرجع على 
الذي عليه الأصل بالمال حتى يقبض الطالب ماله» والحوالة الثانية جائزة إلى 
الأجل. ظ ظ 
وإذا احتال رجل على رجل بمال إلى أجل» ثم إن المحتال عليه مات 
وترك وفاء» وعليه دين 2 فكان فوح طلب الغرماء وفسمته تأخير بعل الأجل. 
لم يكن للطالب أن يرجع على الذي عليه الأصل حتى ينظر إلى ما يصير 
إليه أمره 
إليه أمره. 


م 0د علد 


05 05 0 


باب الرجل يأمر الرجل بالضمان مما لا 


يجب على الآمر 


وإذا أمر الرجل رجلا أن يضمن لرجل ألف درهمء وليس بخليط له 
فضمنها له وأشهد بها /[5/19؟؟و] عليهء فإنها لازمة للكفيل» يأخذه بها 
الطالب. فإن أداها الكفيل إلى الطالب لم يرجع بها على الآمر؛ لأنه لم 
يأمره أن يضمن عنهء ولم يشترط الكفيل عليه الضمان. وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد وأبي يوسف الأول. ثم رجع أبو يوسف فقال: يرجع بها على الذي 
أمره. ولو أن الكفيل أراد أن لا يعطي الطالب من المال شيئا لم يكن له 
ذلك. فإن قال الكفيل: إني لم أضمن لك مالا على أحد ولا ديناً كان لك 
على أحد. وإنما ضمنت لك ما لم يكن علي ولا على غيري» فإن الطالب 
لكلف قيناء بول لتو منه: تفسور :ويعة هذا الغال عن انق كان وكيت 
كان. إذا أقر له الكفيل بالضمان أو قامت للطالب بينة على الضمان أخذ 
الكفيل بذلك. والكفيل”'' [هو] الذي”" ضيع حقه وكفل بما لا يستطيع أن 
يرجع به على أحد. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو قال رجل لآخر: اكفل لفلان بألف درهم. ففعل» أو قال: 
يحتال عليك فلان بألف درهم. وأشهد له الآخر أنه قد احتال عليه بألف 
درهنم أو كفل له بألف درهمء فهذا باب واحدء. والمال لازم للكفيل دو 
الآمر. 

ولو كان الآمر عبداً أو مكاتباً أو صبياً أو ذمياً أو أم ولد أو مدبرة أو 
ريا سوا ارجا ار يمينا اك مان واه بودن ينين أن يبان ات 
كانت الكفالة جائزة على على الكفيل. ولا يتبع الآمر بشيء*'“. ولو كان الآمر 
امرأة أو رجلا مصاباً أو صحيحاً كان 0 

فإن كان المأمور عبداً أو مكاتباً لم يجز ذلك عليه حتى يعتق. وكذلك 
المدبرة وأم الولد والعبد التاجر والمحجور عليه سواء في ذلك. وإذا كان 
المأمور صبياً لم يجز عليه الضمان وإن كان تاجراً. وإن كان المأمور ذمياً أو 
حربياً مستأمناً أو امرأة أو رجلا فالضمان عليه جائزء ولا يرجع على الآمر 
“0 . وإن كان 'العاموق رتكا فضمن في ال الردة فإن أسلم فضمانه جائز 

وإن قتل”" على ردته فضمانه باطل. هذا قول أبي حنيفة. فإن لحق 
عر فضمانه باطل. وإن رجع فندلها أخل ب الفعفان» وفال انو نوسفكتك 
ومحمد: ضمانه جائز على كل حال. 


36 36 


باب الرجل يأمر الرجل بالضمان الذي يرجع عليه 


/[71/7١ظ]‏ وإذا أمر رجل رجلا فقال: اضمن لفلان ألف درهي'*ا له 
علي. أو قال: اضمن لفلان ألف درهم عليء أو قال: اخْتَّن*' فلاناً عليك 
بألف درهم له على. أو قال: اضمن لفلان ألف درهم على أنها لك علىء 
غ2 ف - أو مرتدا. 62 زُ: شى ءع. 


قبل 62 م ف + التي ؛ اي درهم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به 


أو على أني لها ضامنء أو على أني بها كفيل» أو على أني أؤديها عنهء أو 
على أنى أؤديها إليك» فضمن له على ذلك» فهو جائزء ويرجع الكفيل إذا 
أدى بالمال على الآمر. وهذا كله باب واحد. 


وإذا أمر رجل رجلاً خليطاً له أن يضمن لفلان ألف درهمء فضمنها ‏ 
لهء والآمر مقر بأن الألف عليهء» فإن كان الكفيل أدى الا رجع به على 
الآمر. أستحسن ذلك في الخليط. [والخليط]"'" عندي”" الذي يأخذ منه 
الرجل ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال 
أو يوسف : الخليط وغيره سواءء يرجم به. 


وإذا أمر رجل ابنه وهو فى عياله وهو كبير فقال: اضمن لفلان ألف 
درهمء والأب مقر بالألف لفلانء فضملتها له الابن وأداها إلى الرجل» فإنه 
يرجع بها على الأب. وكذلك الأجير والشريك شركة عنان والزوجة. وكل 
من كان فى عياله فإنه عندي بمنزلة الخليط. فإن أمر الابن”*؟ أباه والابن كبير 


إيا 


فى عيال ا اف امرك المراء زوجها فهو مثل ذلك أيضا. 


باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به 


و[ةا: أخان وجل على وجل بالت بذره كانت اللاي """ المخيل ,على 
المحتال عليه فأداهاء فقال الآمر: المال لى» وقال”"' المحتال بها: بل هي 
لي فالقول قول الآمر مع يمينة » والمحتال بها و له فيها. وكذدلك لو 
قال له: اضمن له ألفي التي لي عليك. أو اكفل له بألفي التي لي عليك». 


)١(‏ ف - فضمنها له والآمر مقر بأن الألف عليه فإن كان الكفيل أدى المال. 


(9) الزيادة من الكافى» ؟/75١ظ.‏ () ف: عنلكد. 
(5) ز: أمر الامرين. (4) م ز: ابنه. 
(5) ز: للام. ظ 0) م ف ز: وعلى. 


(6) ز: وكيلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ففعل وأداها إليه فإنها للآمرء والمحتال وكيل للآمر”'". 
ولو أن رجلا أتى خليطأً له فقال: اضمن لفلان ألف درهمء فضمنها 
له عنه وأداها إليه كان للآمر أن يأخذها من”'' المكفول له والمكفول له 
وكيل الآمر' '“. وليس للكفيل أن يمتنع”*' من”* دفعها إلى المكفول له إلا 
أن يحضر الطالب الآمر. فإن حضر فادعى أن المال له على المأمور كلف 
البينة على ذلك. وإلا حلف المأمور ويرئ منها. ولو كان /[/6/9؟؟و] 
العامون لبن خليز: لاير" كان 7الشيناة: جائرا دو كان العال: للمكتول ل 
ولا يكون للآمر. ولو كان الكفيل خليطأً للمكفول له لم يرجع على الآمر 


2 


بسىء. 


إيما 
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باب كفالة الفاضي فى دعوى المال 


وإذا تقدم الرجلان إلى :لفاس .والسدعيها ندعي اتدل مباتحيه مالا" 
ينكره» فسأل'" القاضي أن يأخذ له منه كفيلاً بنفسه» فإن القاضي ينبغي له 
أن يسأل الطالب هل له بينة على حقه. فإن قال: بعم) الم" أخضور هم 
أوغنت: فإن قال: هم حضورء أمر المطلوب أن يعطيه كفيلا بنفسه ثلاثة 
أيام. هذا قول أ حعيفة ومخهد: فإن قال: سكن .عن لم يأخذ له منه 

وإذا أقام”*' عليه شاهداً واحداء وقال: الآخر حاضرء فإنه يأخذ له 
منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام. وإن قال: شاهدي الآخر غائبء. لم يأخذ له 


القن كفيلا. 

)١(‏ ز: والمحتال وكيل للآمر ا ع ا 
(0) زع الآمر. (4) مز: أن يمنع. 
ا ب« (3) ف - للآمر 
)/,( ز: قال. 69 م: قأم. 


(9) ف منه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة القاضى فى دعوى المال 
بي شي 7 

وإن قال: لفن ل ةرانا اريك أن امتسلفة قد ل فده كنات عفن 
”7 فإنه لا 0 له منه كفيلا: ولكنه يستحلفه كانه 

فإن “قال «الطاتية سس عا ضير فخة للى ستس" كنات اقتال» السطلوتت” 
لي إلى كنبل فإله ين زر الطانميع أن جز ريه إلا اعد تين بحصي الهو ووذ 
أحب أن يستحلفه فعل. ولا ينبغي أن يسجنه” '' له. 

وكل دعوى بيدعيها'" الرصل قبل مناحية من ْ- لجان حك 
أو شعير أو سمن أو زيت أو شىء مما يكال أو يوزن دين أو شيء بعينه أو 
و 5 يميق السصيوان إن اذضاه سحونه ان دقوف قن كار اوها" وير فال 
بودي جاتير ةع انا نلا بوتس لل كد كاي 101 الل أيام. 

وإن قال الطالب: خذ لى كفيلا بالعبد الذي ادعيت أو بالدابة بعينهاء 
ادح لتكت ذها اعنا ران كفل واحد بها وبالمطلوب”'' فهو جائز لا 
كلك قير اللشيريو إن اكات الكقيان مين قاع بولا تعر فاناف: الفلالي ا 
تاجراً أو كفيلاً معروفاً ثقة وأراد” الطالب أن يكون كفيلاً بنفسه وكيلاً في 
خصومته فإن القاضي يأمر المطلوب أن يعطيه ذلك ثلاثة أيام. نان اراد 
الطالب أن يكون ضامناً لما قضى له به /[/0/19؟7؟ظ] عليه فإن القاضى لا 
بجو العظدرت على (للقد وا وليه الدين ذل هذا" لون العان ,سيت بون 
الحيوان» لآن الحيوان لا بد أن يحضره القاضي حتى يشهد عليه الشهود. 

وإذا أعطاه كفيلاً بنفسه إلى ثلاثة أيام فتغيب'' الطالب فإن الكفيل 
على كفالته حتى يدفع صاحبه ويبرأ منه. وإن بعث القاضي مع الطالب 
رسولا تالخد لو كوي" نكن الكفيل جه للظالف فون ععائر .و كدذللة؛ لو 
أرسل القاضي إلى الكفيل حتى يكفل للطالب عنده ويكتب ذلك في ديوانه 


فهو جائز. 

)١(‏ ز- منه كفيلا حتى أستحلفه. 90 55 :أن ستحكة 
(0) (ز + بعينه. 2 2.0 كقيلد 

372( ر أو بالمطلوب. 63 ر فاراد 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفعه الكفيل إلى الطالب فهو بريء'"'"؟. لأن الكفالة كانت له. وإن 
كانت الكفالة للقاضي ولرسوله لم يبرأ الكفيل بدفعه إلى الطالب حتى يدفعه 
إلى القاضى أو إلى رسوله الذي كفل به له. 


والرجل والمرأة والزوج والزوجة والأخوان”" والأب والأم والولد 
وكذلك كل ذي رحم محرم في جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب سواء. 
وكذلك أهل الذمة والمكاتب والعبد التاجر والصبي التاجر مطلوباً”" كان أو 
طالب”*' فهو في جميع ذلك سواء. وكذلك المستأمن من أهل الحرب 
والمرتد من أهل الإسلام والعبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته 
وأم الولد والمدبر إذا كانوا تجاراً والعبد الذي””' يؤدي الغلة. 

وإ" افضئ .زيم > قبل دونه[ «ززقيفة أو عضا او فرضا أن يلها أو 
مزالا من اجو كانه أو دذار |" أو اموا ادصف جيرا أو كوبا أعائعة وردان 
فقدمه إلى القاضي. فأنكر اللي فيال الطالب القاضي أن 0 له كفيلا 
الها دك ١ن‏ لسك يدا قمر لاه كنم يوق امد كن ” ثلاثة أيام. فإن 
أحضر شهوده أخذ بحقهء وإلا أبرأ الكفيل. 

وإن قدم رجل مكاتبه إلى القاضي في مكاتبته”*' فادعى المكاتب أجلاً 
وصدقه المولى وقال المولى: قد مضىء وقال المكاتب: لم يمضء. فقال 
المولى: عندي بينة حاضرة فخذ لى منه كفيلا بنفسهء فإنه لا يأخذ له منه 
كفيلاً بنفسه؛ لأنه عبده. وكذلك الرجل يدعي قبل عبده التاجر دعوى وعليه 
دين أو لسن غلية :دين وكذلك لو اذضين فب مكاتة ويا غير المكاتبة. فإنه 
لا يأخذ من أحد من هؤلاء كفيلاً بنفسهء لأنه عبده. 2 


ولو أدعى المكاتب قبل مولاه دعوى فإنه يؤخل /[//7 7 ؟و] للمكاتب 


3341 رف (0) ز: والأخوين. 
5 449 85 أوطالت: 
(60) ز +يو. (0) ز: فإذا. 
(0) ز: أو دار. (6) ز: كفيلا. 


(9) ز: في مكاتبه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة القاضى فى دعوى المال 


كنا “تامو المرلى سنس ,وكدلك العدد الناصى ‏ مدعى قر عير لاه «تضراض: 

فإن كان على العبد دين فإنه يؤخذ له كفيل”'' من مولاه. فإن لم يكن 
عليه ا لم يؤخدذ له كفيل ”*) من مولاه. لآنه لا حق له على مولاه إدا 
لم يكن عليه دين. 

وإذا ادعى الرجل عبداً أنه عبدهء وقال العبد: أنا حرء وقال المولى : 

وكذلك الرجل يدعي المرأة» أو المرأة تدعي”*' الزوج. وكذلك المرأة 
تدعي الطلاق قبل زوجها أو الخلع أن المار أ © بوكذلك المجلو اه وتدغين 
قبل مولاه عتقأً. وكذلك المكاتب يدعي قبل مولاه أداء المكاتبة والعتق. 
وكذلك الذمي يدعي قبل المسلم أنكا أغراق له حكمرا. أو كنل "© نار 0 
فكل هؤلاء يؤخذ لهم كفيل”' بالنفس إذا ادعى أن له بينة حضور”'''. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى». والمدعى عليه محبوس في حق له 
حلء» فأراد الطالب المدعي أن يخرجه القاضي من السجن حتى يخاصمه. 
ويخاصمه وهو معه ختى يرده إلى السجن» ولا يأخذ له منه كفيلا بنفسه: 
لأنه في ثقة وهو محبو س ٠.‏ 

ؤقال. أنى 'نؤسقت ومجحدفنى الكفالة#التفيى :لا جع :لها خلا 
أجعلها مبهمة على قدر وصوله إلى القاضي إذا أخذ اسماأ. وإذا كانت 
الدعوى شيئا بعينه فخفت أن يغيبها المطلوس. وكان غير ثقة» وضعتها على 


)1١(‏ ز: المكاتب من كفيلا. 3-250 كفيلا. 


(6) ز + فإنه يؤخذ له كفيلا من مولاه فإن لم يكن عليه دين. 

(5) ز: كمميلا. (0) ز: يدعى. 

(7) هي بمعنى الخلعء يقول الزوج: بارأتك بكذا وتقبله الزوجة. انظر: كتاب الطلاق» 
باب الخلعء 0/79اظ. 

0) ز: أو قبل. (6ز: “زر با ريا 


(9) ز: كفيلا. (6)ز: حضور. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يدي عدل. ولم أجعل لذلك وقتأء وجعلتها بمنزلة الكفالة» لأني أخاف أن 
يغيبها. ولا تستقيم شهادة الشهود إلا عليها بعينها. كثير من الشهود إذا تغيب 
٠ . 3 , 5 1‏ 5 6 5 1 
عنهم الشيء لم يعرفوه ولو شهدوا عليه. وإن كان مما تعرف الشهود أو 
مما لا يغيب لم أضعه على يدي عدلء» وكفلته كما كفلت صاحبه. ما خلا 
فإذا قامت بينة وكانت”" أرضاً فيها نخل فيها تمر وشجر فيه ثمر”؟' فلا بد 
من أن يوضع هذا على يدي عدل إذا خيف المطلوب على استهلاكه. 
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باب الشهادة في الدين ظ 


/] وإذا ادعى رجل”'' على رجل ألف درهم» وقدمه إلى 
الحاكم» فادعى عليه» وقال المدعي للحاكم: سل هذا الرجل أيقر بمالي أو 
ينكره"'» فإن الحاكم يسأله عن ذلك. فإن أنكر دع”" المدعي بالبينة. وإن 
لم يقر ولم ينكر دعا الطالب بالبينة”“. ولا ينبغي للحاكم أن يحبس 
المطلوب حتى يقر أو ينكرء ولا يجبره على ذلك. 


وإن قال المطلوب للحاكم: سل الطالب من أي وجه يدعي”*' علي 
هذا المالء فإنه قد كان بينى وبينه خلطة.» حتى أعرف ما يريدء فأقر بذلك 
أو أكية :فإن الجاكو يسان لالت يعن ,للك فإ 'أخبرة: قبل وللقه مناه ران 
أبى أن يخبره أو قال: لا أذكر وجهه. لم يجبره على ذلك ولم يحبسه 
ودعاه بالبينة على ماله. ويسأل القاضي المدعى قِبَلهِ: ما لفلان هذا قِبَلَك 


)١(‏ ز: يعرف. (6) ز: يقوم. 
(9) ز: وكاتب. (5) مز: ثم. 
(5) ز: الرجل. (565 أو تتكرةة 
(6)10 3 دعوئ.. (6) ف: البينة. 
)00( ز: تدعي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة فى الدين 11 
هذا الحق ولا شىء منه؟ فإن حلف دعى المدعى بشهوده. وإن نكل عن 
اليمين قضى عليه. 00 

وشهادة الرجلين على الدين جائزة. وكذلك رجل وامرأتان'''. وكذلك 
شهادة اثنين على شهادة اتثنين. ظ ظ 

وإن شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم. فقال أحدهما: هي 
بيفن؛:وقال الآش.: هى سود م ضرف على السود: فإن اذدعئى 
الطالتة النيضن اقضيك تسرف رو نانع لبان هين تقبيث: له بالندردة 
لذن اكيم 7" الوالينه وان ااغين السيوة أنظلف اقنياذة قاع حاكن 
لأنه أكذبه» ولم أقض له بالسود حتى يحضر شاهداً آخر. 

وكذا لو شهدا له 0 عيطةه نتال أحدعيناة يده عوفاك الاجر 
رديء» وادعى الطالب الجيد. ا أقضى له بالرديء. ولو ادعى الرديء 
الفطلئسة كياد نامير النحن لاله أكنية كناك ك1 ها كاف ذا كان فين 
صنف واحد. وكذلك كل ما يوزن إذا كان من صنف واحد. 

وان اتكدلك» الكاهدان: فشهت أخذهها نكر ختطةه :والاحر بكر شعير: 
نإذ ااعاهها الظالت معميفا لم انق له ريم نينا يشت سس دمع كل 
فشكي 010 على مثل شهادته. وكذلك إن ادعى أحدهما دون 
الآخر سألته شاهداً آخر على مثل ما ادعى». وأبطلت شهادة الآخر الذي لم 
يدعها الطالب. وكذلك كل نوعين مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع 
اختلف فيه الشاهدان فهذا مثل ذلك. 

وقال /[///ا؟؟و] أبو حنيفة: إذا شهد شاهدان فشهد أحدهما على 
مائة والآخر على مائتين”"' + والطالب يذعي فائتين» لم تجز شهادتهما؛ 
لآنيها” قن اخدلفا.: 


() أي: أقلهما قيمة. والوكس هو النقص كما تقدم. 
(45) ف: فإنه. (60) ف شاهد. 


(0) ز: شهد. (0) ز: على مابين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ظ وقال أبو حنيفة: لو ادعى الطالب مائة وخمسين» وشهد على ذلك 
شاهدء وشهد آخر على مائة» أجزت شهادتهما على مائة؛ لأن كل واحد 
منهما قد تكلم بالمائة وزاد الآخر خمسين. .وقال: لو كان الطالب ادعى مائة 
أبطلت شهادة شاهده بالماتة والخمسين؛ لأنه قد أكذبه. 

وقال أبو حنئيمة: إذا .شهد: شاهد 00 وشيهيك اخر :تفكمنيمة تر 
والطاليه يدعي خمسة .غشر أرطلت ذلك إلا أننياتن. بشاهة هر على سدمينة 
عن قال أنق يوسف ومحمد: هو جائزء وأخذ المطلوب بعشرة دراهم. 

ع ا ل 23 
عتبة عن شريح أنه مين تلك مدان 55 بسبعمائة والآخر بكماتمائة : 

ا 

فقضى شريح بالأقل 

اللحسن ع 7 ' عن الحكم عن شريح وإبراهيم بمثل ذلك. 

4 5 : 00 . ُ , و (5) 

وقال أبو حنيفة: إذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم. 
شه احدهما أنه أقر أن لفلان عليه ألف درهم قرضأء وشهد الآخر بمثل 
ذلك» إلا أنهما اختلفا فى الأيام والشهور والبلدان» فقال هذا: أشهدنى فى 
يوم كذاء وقال هذا: أشهدني في يوم كذاء وقال هذا: في بلدء وقال هذا: 
في بلد آخرء وقال هذا: في شهر» وقال هذا: في شهر آخر»ء وقال هذا: 
في سنة””"'» وقال هذا: في سنة أخرىء فهذا جائز؛ لأنه إقرار. وكذلك قول 
أبى , يوسف ومعحمكد. ا ظ 

وإذا شهد شاهد على شهادة شاهد ع الدذيق فإنه يا يجور. وكذلك 
شهادة النساء وحدهن لا تجوز. وكذلك شهادة الأعمى فى الدين إن عمى 
قبل أن يشهد أو بعدما شهد فإنه لا يجوز. ولا تجوز شهادة المحدود فى 


10 1 (9): الحضفه لاوخ ابن شيف ا 
(9) ز: بن عمار. (9) المصنف لابن أبى شيبة: 4/+ 6# 
(64) ف وقال هذا فى سنة. آ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة في الدين 2 
قذف في الدين ولا في غيره» ولا شهادة العبد والأمة وأم الولد والمدبر 
والمكاتب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا كله. إلا أن أبا 
يوسف رجع فقال: شهادة الأعمى فيما شهد جائزة» إذا كانت الشهادة قبل 
العمى فشهد بها بعد العمى جاز. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض 
قيمته /[//717ظ] فإن شهادته في الدية :وغيوة لأ تجوز :وقال ابو يوسفه 
ومحمد: هي جائزة. 


ولا نجور شهادة الوالد لولده ولا د وأمه ولا لجده ولا لجدته ولا 
لولد ولده من قبل النساء والرجال ولا لامرأته. ولا تجوز شهادة المرأة 
لزوجها؛ ولا الشريك المفاوض لشريكه في الدين من تجارتهماء» وتجوز في 
الجتارة انول والتحدوة: والقضناض "9 وله تجحود شنيادة «الشترياك اشتركة عفان 
1 . (؟9) د 0 1 ع 5 ٠‏ 
نفيده يشياوية “تدرا اوبكر اله قدي . ولا تجوز شهادة من له في 


. )0( 0 5 


ولا تجوز شهادة ين ولا الفاسق ولا المتهم فى شهادته فى 
الدين ولا المخئّث ولا النائحة ولا المغنية ولا صاحب الحمام الذي 
وقال أبو حنيفة: شهادة أصحاب الأهواء جائزة إذا كانوا غير متهمين 
في التدهاذة. وكذلك قال أبو يوسف وي وقال أو يوسف ومعحمدل . إثما 


)١(‏ أي: شهادة الشريك» وليس شهادة المرأة؛ لأن شهادة المرأة لا تجوز في الحدود 


والقصاص. 
0 دين هنا (5) ز: شهادته. 
64 : فنا و : معينا: (0) ز: في الدين. 


(5) الداعر: الخبيث المفسد. ومصدره الدّعارة. وهي من قولهم: عود دُعِرء 5 م 
الدخان. انظر: المغرب». «دعرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأضواء فنا امت يها ريع قلذ سيق أن تملك يار" إن أخطا فى 
ا . إنما عظم قوم الذنوب حتى جعلوها كفراً فأخطأوا. وهذا منهم فتيا. 
فلا تبطل شهادتهم بذلك. وشك قوم في الدين فقالوا: لا نقر أنا مؤمنين» 
فلا تبطل جيادتيم لضعف رأيهم هذا. ألا 1 أن أعظم الذنوب بعد الكفر 
القتل. ثم دماء أصحاب محمد ع أعظ." " الدماء. فقد فتل بعضهم -3 
أراأنت: لو شيداة عائشة ل حرا از بس سين اي 
اختلاف أعظم مما””' كان بين هؤلاء. 
وقال و ترسف سمعتك ابن اب تيلوج يقول: شهادة أهل الأهواء 
جائزة» إنما دخلوا فى الأهواء لشدة المبالغة فى الدين» إلا الخطابية 2 
وهم صنف من الرافضة» فإنه بلغني أن بعضهم يصدق بعضاً بما يدعي 
ولا تجوز شهادة صاحب الخمر الذي يشربها ولا صاحب الشّكر الذي 
يُعاقر"' النبيذ حتى يسكر. 
ولا تعض تكياذة الو لى عدن وال لمكا" نوالا ياوه لفت أنه 
ولة لمكاتت"*" أبيةا ولا مكاتية امراتة :ولا ايك افر أنه / 8/1 لاو ] ,واكذللق 


)١(‏ م ز: شهادة. (0) ز: إن أخطاء فى فتيا. 

(0) ز- أعظم. 4ه را اا" 

(5) هم فرقة غالية من الشيعة» ينسبون إلى أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي». 
وقد انتسب إلى جعفر الصادق في حياته فتبرأ منه الصادق رحمه الله. ثم ادعى الإمامة 
لنفسه وأن الأئمة أنبياء ثم ادعى أنهم آلهة. أرسل عليه المنصور عيسى بن موسى فقتله 
في سبعين من أصحابه بالكوفة. انظر للتفصيل : مقالات الإسلاميين للأشعري. ١٠؛‏ 
والملل والنحل للشهرستاني؛» 174/7. 

(5) أي: يدمن الشربء, والعُمّار الخمرء وعاقر الخمر داوم على شربها. انظر' مختار 
الصحاح. اعقرا. 

/7( م ز: : المكاتية. 

(0) م ز: المكاتب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة فى الدين 


وشهادة الرجل لامرأة أبيه أو امرأة ابنه"'؟ أو أ 
أو أخت امرأته جائزة. 

وشهادة الرجل لأخيه ولعمه ولأخته ولخاله ولكل ذي رحم محرم بعد 
من سمينا جائزة. 

وشهادة الرجل من الرضاعة لأبيه من الرضاعة ولأخيه من الرضاعة 
وألذده” جائزة. 

وفك لزنا :شفادتة: اسان فشهادته لمكاتبه ولرقيقه جائزة» ومن لا 
تجوز شهادته له فإن شهادته لا تجوز لعبده ولا لمكاتبه. ' 


ىًّ 
لت 
ىا 
كه 
أ 
3 
0 


حدثنا أبو يوسف قال: حدثنا عطاء بن السائب عن محمد بن 
عبيدالله”*' الثقفي أنه قال: خاصمت إلى شريح فشهد لي أخي من أمي 
بي. فقال لي خصمي: إنه أخوه. فقال له شريح: هل لك فيما شهدا“ به 


بود ؟ لا. قال: فأقبل على خصمى فقال: ثكلتك أمكء ما 
030 1 


يمنعنى أن أجيز شهادته 
بطرفة ين طلرنك عق اللتتفبى عن قتريت أنه كاة الأ ميد شنهادة 
الرجل لأبيه ولا ل ولا لامرأته ولا لعبذه ولا العبد 3 


وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم من ثمن عبد باعه إياه وقبضه. 
وشهد شاهد على إقرار المطلوب المشتري بذلك» فهو جائز. والمعاينة للبيع 


)1١(‏ ز: أبيه. 

2( مز + أو ولد امرأته. 

(”") ز: وألخيه. 

(4) م ف ز: عبدالله. والتصحيح مستفاد من كتب الرجال. 

() م ف ز: شهدت. 

(5) روي مختصراً : في السنن الكبرى للبيهقي» .5١7/٠١‏ 

0ع( ا" 

00 _- ز: لعبد سيده. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» د 5,5 والمصنف: لانن 
5 0 الك" 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور بج 777777007007070 
إقرار. وكذلك القرض. ولو ادعى رجل قبل رجل ألفأ وقال: خمسمائة منها 
ثمن عبد قد قبضهء وخمسمائة ثمن متاع قد قبضه"''» فشهد أحدهما على 
خمسمائة ثمن عبد قد قبضه. وشهد الاخر على خمسمائة ثمن متاع قد 
قبضه» فإنه يجوز من ذلك خمسماثة. ظ 

ولو شهد ا لرجل على رجل بألف درهمء شوك اخدهها آنه 
فن قضى: منهنا عتنسمائة فأنكر :الطالي: القيفن». فإن شتهادتهما بالآلف 
جائزة» وشهادة الواحد عليه بالخمسمائة باطل» وليس هذا بإكذاب له؛ لأنه 
لم يكذبه فيما شهد له. أرأيت لو لم يشهد أنه قضاه خمسمائة ولكنه شهد 
أنه أخره سنة وأنكر الطالب ذلك ألم أقض له بالآلف. فكذلك الأول. 

ولو شهد شاهدان لرجل بألف درهم»ء وقال الطالب: إنما لي عليه 
خمسمائة» وقد كانت ألفأء فقبضت منها خمسمائة» ووصل الكلام أو لم 
يصلهء فإن شهادتهما له جائزة بخمسمائة؛ لأنه لم يكذبهما. ولو قال: لم 
يكن لي" عليه قط إلا خمسمائة» /[4/197؟71”ظ] أبطلت شهادتهما؛ لأنه قد 
ادي . 

ولو شهدا له بألف من ثمن جارية قد قبضها المشتري» فقال البائع : 
قد أشهدهما"' المشتري بهذه'"' الشهادة» والذي لي عليه من ثمن متاع: 
أجزت شهادتهما لهء لأنه لم يكذبهما. ولو قال لم يشهدهما بهذا ولكنه 
أشهدهما أنه من ثمن متاع» أبطلت شهادتهما له. 

وكذلك الكفالة في هذا الموضع. لو شهدا أنه أقر أنه كفل له بألف 
عن فلان» وقال الطالب: قد أقر بذلك ولكن الكفالة كانت”" عن فلان؛ 
كان له أن يأخذه بالمال. ولو قال: لم يقر بهذا إنما أقر أنها كانت عن 
فلان» لم يكن له أن يأخذه بشيء؛ لأنه قد أكذبهما. ولو أنكر المطلوب أن 


)١(‏ ز+ وجاء بشاهدين. 90و اشاهدية: 


(9) ف- لي. (4) ز: قد أكذبها. 
(0) ف: قد أشهده. 5 1 :ند الشهاء 


(0) ز: كاتب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة فى الدين 

107707079707000 1/8 كت 
يكون لفلان عليه شيءء فأقام عليه شاهدين بألف درهمء فجاء المطلوب 
بشاهدين يشهدان بالبراءة منهاء وأنه قد دفعها إليهء أجزت ذلك ولم أرد 
شهوده لإنكاره'''. وإن كان كفيلاً أو محتالاً عليه فهو سواء. ألا ترى أنه لم 
يكذب شهوده. ولو قال: لم يكن له علي شيء قطء فأقام الآخر عليه بينة 
بألف درهمء فجاء المطلوب بالبينة على البراءة منها والدفع» قبلت ذلك منه 
وأبرأته؛ لأنه لم يكذب الشهود بقوله: لم يكن له على شيء قط ولكني 
افتديت نفسي من الباطل الذي ادعى علي. ولو قال: لوك على دي 
قطء أو لم أدفع إليه ا ا أو" أقض كنا أو لم أعرفه. أو لم 
أكلمه؛ أو لم أخالطهء لم أقبل البينة على دفع المال؛ لأن قوله ذلك إكذاب 


5 لك 

وشهادة الرجل والمرأتين على دفع المال حائزة. وكذلك شهادة 
الشاهدين على شهادة الشاهدين. 
إذا شهد هذا فى شهر وهذا فى شهر؛ لأن البراءة إقرار من الطالب». فلا 
يضر اختلاف الأيام والبلدان والشهور. 

وكذلك الشهادة على البراءة من كفالة مال أو كفالة بالتفسين: أو من 
حوالة فهو فى ذلك كله سواء. 

ولو كان كفلاء””' ثلاثة بعضهم على بعض فشهد اثنان على واحد أنه 
دفع المال الذي عليهم لم ل" ولم يرجع عليهما بشيء هر قب[ 
أنهما لم را ون لمان ولو ادعب *" عاونة رهط على رجل ألف درهم 


0010 56 : لابكارة. 62 ز: شي . 
69 1 ف ز: ولم. 6420 و ف ز: الشهود: 
(0) ز: كفيلا. اه لم شرءان: 


3270( م ف ز + عليه. والتصحيح من ب. 


ش 55 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فجحدها المدعى عليه''' وهم شركاء فيها فشهد اثنان منهم على المطلوب 
/[4/7"",] فإن شهادتهما لا تجوز؛ لأنهم. قد شهدوا بمال هم فيه شركاء. 


9 9 9 
86 265 46 


085 205 


باب دفع المطلوب وما يصدق فيه 


وإذا كان لرجل على رجل ثلاثمائة درهم. كل مائة درهم في صك. 
صك منها قرض. وصك منها كفالة عن رجل. وصك منها كفالة عن آخرء 
فدفع المطلوب مائة درهم إلى الطالب» وأشهد بها عليهء وأشهد أنها من 
صك كذا وكذاء فهي من ذلك الصك. وإن لم يشهد بذلك فقال المطلوب: 
هي من كفالتي عن فلان» وقال الطالب: هي من كفالتك عن فلان آخرء أو 
قال: هي من القرض”". فإن أبا حنيفة قال: القول في ذلك قول الدافع مع 
يمينه. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. ولو لم يقل الدافع شيئا حتى 
مات”" كانت المائة من كل صك ثلئه. وكذلك إن مات الدافع والمدفوع إليه 
واختلف الورثة فإنها من كل صك ثلثهء إلا أن تقوم””' بينة على شيء واحد 
منهاء فيكون من ذلكء أو يتصادق الورثة» أو يكون القابض حياً فيقول شيئا 
يصدقه ورثة الدافع. 


ولو كان لرجل على رجلين ألف درهم في صكء ثم إن أحدهما كفل 
عن صاحبه بأمره» ثم أدى خمسمائة مما في الصك. فجعلها من حصة 
المكفول عنه جاز ذلك. وإن لم يقل ذلك عند الدفع””'. وشعليا يمه ذلك 
من حصة المكفول عية ) فإ القول قولهء تزجع بها على المكفول عنة. 
000 0 100 1 ك6 5" 
و لم يؤد شيئا حتى كفل الآخر عنه أيضا بأمره فصار كل واحد منهما 


0زم عليه (0) ز: من القراض. 
(356.هاتك: (4) ز: أن يقوم. 
(608 :ز: الدافع. 30 م: ولم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة فى المرض 
رتبت ب ب ب ب 18 
كيز" فيو اعيفة او كقايت""" الكفالة على أذلك» فى أضيل الك اك 
عقدة البيع أو القرض» فأيهما ما قضى شيئاً فهو من حصته خاصة دون 
حصة صاحبه حتى يوفيى حصته. ول رهد اول 

وإذا كان الرجلان كل واحد منهما كفيلا”' عن صاحبه بألف درهم من 
ثمن بيع ابتاعاه جميعاً. فقضى أحدهما الطالب مالا على أنه من حصة 
صاحبهء فإنه”*؟ لا'*' يكون من حصة صاحبه.ء ولا يكون إلا من حصته 
حتى يؤدي النصف. ولو كانوا ثلائة بعضهم كفلاء على بعض كان ما أدى 
أحدهم من حصته إلى الثلث. فإذا جاوز"' الثلث فما أدى فهو من حصة 
صاحبيه”"؟. /[//9؟17ظ] لا يستطيع أن يجعلها من حصة أحدهما دون 
الآخر من قبل أن بعضهم كفلاء عن بعض. ولو كانوا مكاتبين ثلاثة بعضهم 
كفلاء عن بعضن فأدق بعضهم :طائفة فين المكاتبة لمع تكن" من حصته 
خاصة». وكانت من جميع المكاتبة. ولو جعلها من حصته لم يكن له ذلك. 
ول يقننه هذا الكقالة جالمال؛" لآن تهنا لا يعدى إلا يأداء المال: كلة: 


وإذا كان لرجل على رجل دين مائة درهم» وكان له عنده وديعة مائة 
درهمء فدفع إليه مائة درهم. فقال الطالب: هى وديعة. وقال المطلوب: 
قل هلكت الوديعة. وهي 0 الذي الذي تلت علي . فالقول قول الدافع مع 


بمسية . 


يض مو 


3 
5 


9 
2 

3 
3 


0٠‏ باب الكفالة في المرض 


(03--21 كفي )“ف إذ كانك 4 ره أو كانتا 
05 بز كفي 0 
(1:)8زة افلا (9) ف: حار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه دين يحيط بماله فالكفالة باطل. وإن لم يكن عليه دين فالكفالة جائزة 
فق الكلتب ون كانت لوارف: فإن هذا لا جور عو كدلك إن كاتف عه 
وارث؟؛ لأن في هذا منفعة للوارث. والكفالة بمنزلة الوصية» فلذلك لا تجوز 
لوارث ولا عن وارث. وإذا كانت لغير وارث فإنها لا تجوز إلا من الثلث. 


ولو صح المريض وبرأ من ذلك المرض جازت الكفالة بالمال لوارث 
وعن وارث وعن 1 الغويت وللغريب بأمره وبعير أمره. وإن مات فور 3ل 
المرض وصي بأمر الدكنول: 84 انيه بغير أمره فهو سواء على ما وصفت لك. 


وإن كفل مريض”" نول بالف درهم - ولا دين عليه بأمره» ثم 
أقر بدين يحيط بماله» فإن الدين الذي أقر به أحق بما ترك من الكفالة» مِن 


قبل أنها معروف. 


ولو كان له ثلاثة آلاف. فكفل بألف درهم لرجل عن رجل بأمره» ثم 

مات.ء» جاز ذلك» وخر من ماله ألف درهم. ويرجع ورثته على الذي 5 
بذلك. والكفالة والضمان والحوالة فى ذلك كله سواء. وكذلك لو قال: انقد 
عني فلاناً ألف درهمء» ففعلء أو قال: اقض عني فلاناً الألف درهم التي له 
علي. فهذا كله سواءء وهو باب واحد. وإن كان لوارث أو عن وارث لم 
يجز بعد أن يموت من ذلك المرض0ء وللورثة أن يقبضوا”" من الغريم ما 
قبض إذا كان /70/0/1؟و] الغريم وارثاً. وإن كان غير وارث والكفالة عن 
وارث فهو سواءء وللورثة أن يرجعوا بذلك على القابض حتى يُستوقفّى منه 
ا" . وإن كانت " الكفالة لغير وارث أو عن غير وارث وهي جميع مال 
الميت وقد أداها فإنه يؤخذ من القابض الثلثان”*' من ذلكء ويُّرجَع بذلك 
على الآمر بالثلك مر ذلك [ 


35 35 


)١(‏ ف - مريض. (0). ف: أن يقضوا؛ ز: أن يقبض. 
(9) م ف ز: ما أخذوا وكانت. (3:15 القلقين: 


كتاب الحوالة والكفالة باب موت الكفيل 7 


٠‏ باب موت الكفيل 


وإذا مات الرجل وقد كَمَلَ''' بألف درهم عن رجل بأمره في صحة 
من الكفيل إلى أجل مسمىء فمات الكفيل قبل الأجل» فإن المال يحل 
على الكفيلء. ويؤخذ من ماله. ولا يرجع ورثة الكفيل على الذي عليه 
الأصل حتى يحل المال. ‏ 

ولو كان المطلوب الذي عليه الأصل هو الذي مات قبل الأجل أخذ 
المال من ماله ولا يرجع على الكفيل بشيء قبل الأجل. 

ولو حل المال عليهما ثم مات الكفيل وعليه دين كثير. فضرب 
المكفول له مع غرمائه. وديته ألف٠‏ فأصابه خمسمائة هن ذلك ثم مات 
الدع علية الأصل وترك ديكا كغيرا علية» .ضرت المكفول: لف ماله 
بخمسمائة درهم الذي بقي له وضرب وارث الكفيل بخمسمائة درهم الذي 
أدى» وضرب غرماء الميت بالذي لهم. فما أصاب وارث الكفيل فإنه يقسم 
بين غرمائه بالحصص. ويضرب فيه المكفول له بما بقي له. 

ولو أن متفاوضين عليهما ألف درهم ماتا جميعاً وتركا ألف درهم 
وعلى كل واحد منهما ألف درهم مهر'' امرأته» قسم المال بينهما 
تعد - فضرب الطالب في مال أيهما شاء بألف درهم» والمرأة بألف 
درهه أ ٠‏ ثم تضرب”” مع امرأة الآخر بما بقي» وتضرب هي بالذي لها. 
ولا يرجع ورثة الذي أخذ منه أول مرة في ماله الثاني بشيء » إلا أن يكون 
أمنافع الظال ميو اله اعفد نب التفينب»<: نيضرقرن بالففون: الذى, اذى 
صاحبهم. ويكون لامرأته وللطالب إن بقي له شيء بالحخصص. 


36 35 


)010( مف + له. (؟) ز: مهرا. 
() ز: نصفان. (8) نز - والمرأة بألف درهم. 
0 ضرت 0 


5 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ - 


باب ادعاء"'' الكفيل أن المال من ثمن 
خمر أو ربا يبطل المال عن الكفيل أو لا 


/[7٠"ظ]‏ وإذا كفل رجل عن رجل”" بألف درهم عن أمره ثم 
غاب الذي عليه الأصلء فادعى الكفيل أن الألف درهم من ثمن خمرء فإنه 
ليس بخصم في ذلك. ولو جاء ببينة على إقرار الطالب بذلك لم يصدق بعد 
أن يكون الطالب يجحد ذلك. ولو أراد استحلاف الطالب على ذلك لم يكن 
له عليه. وكذلك الضمان. وكذلك الحوالة. وكذلك لو كان كل واحد منهما 
كفيلا ضامنا” ' للمال عن صاحبه؛ لأن الأصل على غير هذا الكفيل؛ فلا 
يكون خصماً فيما على غيره. 

وإن أدى الكفيل المال إلى الطالب وغاب الطالب وحضر المكفول عنه 
فقال: المال من ثمن خمرء وجاء ببينة لم يكن بينه وبين الكفيل خصومة 
في ذلك. ويدفع المال إلى الكفيل» ويقال للمكفول عنه: اطلب صاحبك 
فخاصمه. فأما الكفيل فإنما أدى عنك بأمرك. فعليك أن تخلصه. 


ال يد لي قر ما ار أن ور 
الي قله اس 

وقال أبو حنيفة : إن جحد الطالب ذلك وادعى الكفيل لم يكن بينهما 
خصومة في ذلك. 

ولو أقر الطالب بذلك فأبرأ”*' القاضي الكفيل ثم حضر المكفول عنه 
فأقر أن المال عليه قرض لزمه المال إن صدقه الطالب بذلك» ولا يصدقان 
على الكفيل. 


)١(‏ ز: ادععى. [ 0 عورجل: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ادعاء الكفيل أن المال من ثمن خمر أو ربا. . . 

تبح بين 77707070770707077ب722؟ 517/7 تت 
عليه بهاء والمحتال بها يطلب" المحيل بألف درهم فجعلها له بذلك» ثم 
غاب :الما رقاله الومطان: علي لوال" الذي على م اليم كتف 
رأفاف|لقيةعنآن !بلقي قال:1: ١‏ ستصيومة ون نهذ وبق الظالت: فى ذلك 
وكذلاقع قال دن :نومت شعي 157 الندال تععنانمة ناذا في المحيل 
خاصمهء فإن أقام عليه بينة بذلك رجع عليه بالمال» ولو لم يووا*ا العا 
حتى يحضر المحيل فخاصمه وجاء بالبينة أنها من ثمن خمر فَأبْطِلّها عنه. 
فإن كان أحال عليه فإنها تَبَطلْ عنه» وكذلك الضمان. وإن”"' كان أحال عليه 


بألف ركم لم فذا منة ٠‏ ولكنه يؤديها هه بهأ. 


وإذا باع رجل رجلا عبداً بألف درهمء ولرجل آخر على البائع ألف 
درهمء فأحاله على المشتري بالمال الذي باع به العبدء ثم إل العيد 
استحق» وحضروا جميعاً القاضى» فإن القاضى يبطل /[771/17و] الحوالة. 
وكذلك الكفالة والضمان. ولو كان العبد حراً فأقام على ذلك البينة» فأعتقه 
القاضي» بطل المال والحوالة والضمان والكفالة. ولو لم يكن حرأ ولم 
ستهدة. ولكده ركفت يونعيا قووة قفا .قاض أو لاضن فإن 
الكفيل لا يبرأ من المال. وكذلك الضمان والحوالة من قبل أن أصل المال 
كان : ذاه نولا تيقيه هر[ الخو بوالعيك الممهحن. 


وإذا باع رجل عبداً من رجل بألف درهمء ثم أحال غريماً له عليه 
بثمن العبد» ثم مات العبد قبل أن يقبضه المشتري» فاختصموا إلى القاضي. 
فإنه يلزمه الضمان والحوالة والكفالة» ويرجع بها إذا أداها على البائع. أرأيت 
لو كان قضاها إياه ثم مات العبد هل كان له أن يرجع فيها. أرأيت لو قضاه 
بعضها ثم مات العبد وقد بقي النصف هل يبطل ما بقي. فإن كان يبطل فهل 


1:1 يظلك (0) :تفز بالبال: 

(6) أي: هما موافقان للإمام في أنه لا خصومة بينهماء ويقولان ما يأتي. والحاصل أنه لا 
خلاف بين الإمام والصاحبين في المسألة. انظر: الكافي» ١/50١و؛‏ والمبسوط. 
1. 

(4) ف: ولم يؤد؛ ز: لم يؤدي. (4) ز: فإن. 

(5) ز - بغير. 1 (0) ز: بقضاء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يرجع بما أعطى. لا يرجع. ولا يبطل ما بقى» ولا يوةها قيض : 


وإذا أحال رجل رجلا على رجل بألف درهم كانت للمحتال على 
المحيل. وكان مثلها للمحيل على المحتال عليه: فمات المحتال عليه وعليه 
دين قبل أن يقبض المحتال ما له عليهء فإن الحوالة تبطل. وكذلك الضمان. 
ويصير المال بين غرماء المحتال''' عليه جميعاً بالحصص. يضرب فيه 
المحتال بماله. فإن بقي شيء من هذا رجع به على الذي عليه الأصل. ولا 
يشبه هذا العبد. هذا لا يبطل من الأصل. إنما يرجع إلى صاحبه لأن عليه 
ديناً '". وذلك يبطل من الأصل. وقد كان يوم كفل واجباً عليه. والكفالة 
والحوالة والضمان في ذلك كله سواء. والمرأة والرجل وكل ذي رحم محرم 
فى" للق كله' "ميوات ,والتهر و العيد التاحن والمكاتتيا وأهلالذفة .وأهن 
اك لض كلس 


2 35 


باب الكفالة بما لك على فلان 


وإذا قال الرجل لرجل”*': ما وجب لك على فلان فهو إلي» ورضي 
الطالب بذلك» فقال المطلوب: لك علي ألف درهمء وقال الطالب: بل لي 
عليك ألفان”"'ء وقال الكفيل: ما لك عليه شىء» /[//1*”اظ] فإن القول 
قول المطلوب. وعلى الكفيل ألف درهم. وكذلك لو قال: ما أقر لك به 
من شيء فهو عليء. أو ما ذاب”'' لك عليه فهو عليء أو ما قضي لك به 
عليه فهو عليء فما أقر به المكفول عنه فهو لازم للكفيل» ما خلا القضاء 
فإنه يلزمه إذا قضي”* بإقراره وإن جحد. وإن قال الكفيل: إنما لك عليه 


10 اق :1 الموولا: 15 دنا 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس فى الدين وغير 5 
كذا كذاء لشيء أقل من ذلكء. فإنه لا يصدقء» ويلزم الكفيل ما أقر به 
المكفول عنه. وهذا قول أبي حنيفة استحسانا”''. وليس بقياس. 


باب الحبس في الدين وغيره 


وقال أبو حنيفة: ينبي للحاكم أن يحبس في الدين قرضاً كان أو 
غصباً أو ثمن بيع أو سلما أو مهراً. وكل دين"' "لفان انا عدف كال تخسن 
فيه ما خلا دين الولد على الأب أو على الأم. فإن أبا حنيفة كان لا يحبس 
في ذلك. وكان أبو حنيفة لا يحبس أول ما يتقدم إليه ويقول: قم فأرضه. 


فإن عاد به إليه حيسه له. وهو قول 0 ومحمك. 


فرة 
الد 
2 


الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن ابي 
طالب رضى الله عنه أنه كان اتخذ سجنا فكان يحبس فيهء وسماه نأفعأ. 
سحا ا و اا وكان يحبس فيه. وقال فى ذلك شغرا: 


كزو سس ا ءا (5) 2 م و اس ه 1 1 2 ا م ه )2 


62 مم ف: ألا : ترى أنى. والتصحيع . من اكات ٠/7‏ 00 والنوشوط 0 وقال 
المطرزي : 5 تراني . . انظر : المغرب» (كيس»2. ش 

(45) انظر: المصنف لذي أبي شيبة» 15/0؟. قال المطرزي: الكيْس: الظرف وحسن التأني 
في الأمور. 4 0 راض على ردي الله عنه : أما تراني ها 
رضي الله عنه » وحقيقته موضع ا انظر: المغرب» لايس »© كيس»). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» أجرنى. فقال: مما؟ 
قال: من دم. فقال عمر رضي الله عنه: السجن. ثم قال عمر: كأنك بالطلبَة 
١ 00‏ 

فل جاوؤوا . 


وقال أبو حنيفة : لا أبيع مال المسجون في دين عليه وإن طال حبسه. 
إلا أن آخذ له داف ©" فأقضيهاء أو تكون عليه دراهم فآخذ له دنانئير 
فأصرفها دراهم. أو 0 عليه دنانير فآاخذ له دراهم. فأصرفها. وأما ما 
سوى ذلك فلا أبيعه””". ولا أفلسه؛ لأن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب"') 
غداً مالاً. وقال أبو يوسف ومحمد: /[//17و] يبيع أموالهم في الدين. 
وكانه ابن الى الجا تننة: أهزا لفو افو اليد 7 


عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه خطب الناس فقال: إن أَسَيْفِع ات 


5 5 إلى 1-1 39 ٠‏ ل عر سل 32 7 0000 م ١/5‏ 
رضي من دينه وأمانته بأن يقال”''': سَبَقَ الحاجٌ“''"» فادّان مُعْرضا""'' حتى 


10( قد دفن: 

(6) أي: أن الذين فى طلبك سيأتون الآن. انظر: طلبة الطلبة للنسفى»ء ص .١47‏ والطلبة 
هم الجماعة من الناس الذين يطلبون شيئًاً. انظر: لسان العرب». «طلب»» وتاج 
العروس. «طلب». 


(0) 5ه ذراهما. (2365 كزاهها أو ركو نه 
(0) ز: أتبعه. ظ (50) اقم [:,يضيسة 


)7/7( : ف ز: في د 

69 م ف: وعن. 

)09 أسيفع تصغير أسفع : وهو عَلّم أو صفة للرجل»ء وأسفع 56 أسود. أما جهينة فقبيلة 
معروفة. انظر: المغرب. «سفع). 

(١1)م‏ فاز: يقول (مهملة في ف). 

)١١(‏ وذلك أنه كان يشتري الرواحل قبل الحج بثمن غال حتى يسبق الحاج. انظر مصادر 
الحديث الاتية. 

)١١(‏ اذّانء أي: استدان» معرضاء أي: غير مبال. انظر: المغرب» «سفع». 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس في الدين وغيره ظ 
000 ل 0 
غرمائه» وإياكم والدين». فإن 7 ف وده حرب 9 


وكات أو جعليلة إن اتسين الرعل #هونى نيزال “عم سال كله اول 
لا يحبسه بعد ذلك إذا علم أنه مفلس. افا فنع قاخن عنهز للك 


والكفيل بالمال والذي عليه المال خاصة في ذلك كله سواء. والكفيل 
0 وفي ا 0 صاحب المال. 0 وصى المتم: 


إذا اث الأت تطلاب وزيز ايه ابنه. 82 حل مل بمنزلة مؤالاء ٠١‏ 05 
ولا يحبس أحد لأحد بعد هؤلاء. وكذلك لو أن أخدا ات ل 


كان له أن يحي كينا ضيح تلن وكذلك الوكيل له أن بين فى دين 


كلتق ,رميخية رن امتطان شو بوور 0 الله كللذ لد عدي وى افر 
حين نزلوا على حكم سعد في دار ابنة الحارث حتى ضرب وقاره 7 


010 مفاز: حتى دين. والتصحيح من ب ومصادر الويف ورِينَ بمعنى غلب» أ : 
وقع في شيء لا يستطيع الخروج منه. انظر: المغرب» ا . وإن صحت الرواية 
بلفظ «دين» فإنه يكون بمعنى جوزي من دان يدين. ا أوجز المسالك إلى موطأ 
مالك للكاندهلوي» 1 7. 

(؟) من ب؛ والكافى.» /٠5١اظ؛‏ ماقو الحديث. 

80 412 كبينا. 1 

62 مفاز: حزن. والتصح عن المبسوطء ١٠/488؟‏ ومصادر الحديث. وقد رواه الإمام 
مالك وغيره. انظر : الموطأء األوصية » 8 والمصنف لابن ابن قننة5 1427507 :والستة 
الكيرى للبيدية لا 1٠‏ .. ومعلى حخَزب»ء أ نزاعء أو هو بفتح الراء 


وسكونها أيضاً بمعنى السلب». أي: أن يؤخذ مال الرجل ويترك لا شيء له. انظر: 
أوجز المسالك 0 موطأ مالك للكاندهلوي» ؟١١/777.‏ 

(5) م: سأله. 

(90) ز - بدين. 


69 المع النبوية عن هشام »؛ ”7 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا حبس القاضي الرجل بألف درهم كفل بها عن رجل فأراد الكفيل 
أن يحبس المكفول عنه بذلك حتى يخلّصه فإن له ذلك. وكذلك”' لو لزمه 
الطالب كان له أن يلزم الذي عليه الأصل إذا كان كفل عنه بأمره» وليس 
للكفيل أن يأخذ المال حتى يؤديه. 

وإذا حبس القاضي رجلا”'' بدين عليه فجاء غريم له آخر يطلبه بدين: 
فإن قامت له بينة عليه وعُدَلُوا كتب اسمه فيمن حبسه أيضاً مع الأول. وإن 
لم تكن' " له بينة وأقر له المحبوس فإن إقراره جائز يلزمه ذلك. ويكتب 
اسمه فيمن حبسه. ولو كان القاضى قد فلسه كان إقراره جائزاً أيضاً فى قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف. ْ ْ 

رجع أبو يوسف بعد فقال: تفليس القاضي جائزء فإذا فلّسه لم يجز 
إقراره بعد ذلك ولا بيعه /[//؟ 7ظ] ولا شراؤه في قول شريح وإبراهيم 
النخعي وابن أبي ليلى» ولا شيء مما يصنع من هبة أو صدقة أو إجارة في 
ماله الذي في يديه. وهو قول محمد. 


الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح وإبراهيم النخعي انها قال 
إذا فلس القاضي رجلا لم يجز إقراره بدين إلا دين كان عليه قبل 
التفليس. 

وقال أبو حنيفة: أرأيت لو أعتق عبداً من عبيده أو ادعى أنه ابنه أو ' 
تزوخ امرأة أما كان ذلك جائزاً علية: أرايت إن أعتق أمة أله أن يطاهاء. أو 
أقر أنها ابنته أله أن يطأها. | 


وليس السجن والحبس بتفليس ما لم يُشهد القاضي أنه قد فلسه””' في 
قول من يجيز التفليس. 


)1١(‏ ف وكذلك. رج 


فر ز: لم يكن. 0 إلا دير 
١)‏ بقل افلبيه: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس فى الدين وغيره 

000 ولا يجوز في قول من يفلس. وهذا يبين لك أن التفليس 
0 

ليبن .بشيء :في قول: أب : 


ولا ينبغي للقاضي أن يضرب محبوساً في دين ولا يقيده. 


5 1 و : 00 : ل 
جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن عبدذالله بن مسعود أنه قال: ليس 
فى هذه الأمة صَفْد”" ولا قَيْد ولا عُلَ'*' ولا تجريد””'. 


ولا يفبعئى للماضين أن ين 0 فى دض ولا يوّاجره. ولكنه 


بيحرسة . 


يفا 


ويحبس الأخ لآأخيه داللورة؟ والزروج لزوجته. والعم د أخيه» 
والرجل :ليذ" تالدبو الرسن القن أن" والرسل لاهو 1 يونس 
الولد لوالديه: للأم زالآببوللحة: وكذتك حفس .ولك الولة هاما الات 


والأم'١‏ "أ والجد فلا يحبس أعزك من هؤلاء لولدهم باللدم: ويحبس الزوج 
لامرأته بالنفقة. وكذللت كَل من يجبره على النفقة فإنه يحبسه بها إذا لم 


يؤدها. وكذلك الولد يحبسه أبواه”"'' وأمه بنفقتهم إذا لم يدفعها. وكذلك 


)01 ف ولا يجوز في قول من يفلس وهذا يبين لك أن التفليس ليس بشيء في قول أبي 

30( سن يزاحم. | 

(0) صفده صفداً من باب ضربء» أي: أوثقه. ويكون بالحديد وغيره. انظر: المغرب». 
(صفد). 

(:) الغل وجمعه أغلال قيد يجمع اليد إلى العنق. انظر: لسان العرب» «غلل». 

(0) المصنف لعبدالرزاق» /ا/”ال/ا؛ والسئن الكبرى للبيهقى» 775/8. 

(5) أأىة "لأ تيوه بالقيام نين 'يذى “مناحك المال زهانة لدده القاز اللمشطوظ يه 

(0) ز: رجل. 

00( م لعمته. 

10م أيه . 

(١٠)م:‏ لأخيه؛ ز ‏ والرجل لأحته. 

)١١(‏ ف والأم؛ ز ‏ وللجد وكذلك يحبس ولد الولد فأما الأب والآم. 

(0١)ز:‏ أبويه. 


20> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوالد والوالدة والجد والجدة يحبسون في نفقة أولادهما إذا لم يعطوها"'' 
في عفو. ولا تشبه النفقة عندي الدين؟؛ لآن النفقة لا بد منها. ألا ترى أنهم 
يضيعون” '' إن لم تجرا"' عليهم النفقة. والدين ليس كذلك. 


ولو أقر رجل بدين أو قامت عليه بينة فقضى به القاضي أو أبى أن 
مطلك انقو نه عليه قاقر "© كانه موي نز لك كلتو ركد نلك الا ينة 
يحخده » رو الوذيي" "مقا نسحدها أو ريشالتن ندا شونا كدان 
الغصب. وكذلك كل دين من تجارة أو سلم أو قرض أو غيره. 


وإن حضر رمضان /777/7/1و] أو الفطر أو الأضحى فطلب المحبوس 
في الدين إلى القاضي أن يخرجه فإنه لا ينبغي للقاضي أن يفعل. فإن أعطاه 
كفيلاً بنفسه وقال: أخرجني حتى أشهد العيد ثم ردني» فإنه لا يفعل. ولو 
أخرجه لذلك أخرجه للجمعة وللصلاة المكتوبة ولتحج إن كان لم يحج قط. 
فهذا أوجب”" من العيد. ولو مات أحد من أهله فأراد أن يشهد جنازته لم 
يخرجه لذلك. إنما يطلب إلى الحاكم أن يحبس الغريم لأن يضجر حتى 
يؤدي ما عليه. فإذا كان يخرجه لحوائجه هذه لم يشق عليه الحبس. 

وإذا حبس ثلاثة أشهر أو شهرين أو أكثرء فطلب إلى القاضي أن 
يسأل عنه في السرء سأل عنه. فإن أخبره عنه ثقة بحاجة خلى سبيله ولم 
يحل بين غريمه وبين لزومه. فإن شهد عليه شهود أنه موسر وأن”" له مالا 
أخذ بشهادتهم» وطرح المسألة في السر أبداً حتى يؤدي ما عليه. 

وإذا كان الرجل محبوساً بدين لرجل وبدين لآخر فأدى إلى أحدهما”" 
فإنه يحبس للآخر حتى يؤدي إليه حقه. وإن أدى إليه مالا إلا شيئا يسيراً لم 
يخرج من السجن حتى يؤدي ما بقي. 


)١(‏ ز: لم يعطونها. (6) ز: يصنعون. 
(©) ز: لم تجري. (4) ز: قاضي. 
0( ف - والوديعة. (5) ز: واجب. 
60 ز: فأن. (4) ز: إلا أحدهما. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس فى الدين وغيره 4ك 

ولو أن رجلا قَدمَ رجلا له عليه درهم أو أقل من ذلك اف كقن فأبى 
المطلوب أن يؤدي ذلكء. فإن القاضى يحبسه به. والقليل والكثير في ذلك 
سواء. ظ 


المكاتب يكون عليه الدَين أو يكون 00 ا فهو فى ذلك 7 


يكون للنساء محبس"'' على حدة» ولا يكون معهن فيه رجل. 


ولا ينبغي أن د يمنع المسجون من دخول أهله وإخوانه عليه. 


ولا يحبس المكاتب لمولاه بالمكاتبة. ولكنه إن لم بحن عنذه مال 
-62502 070 : 8 0 1 
حاضر الودداني الرى ولق كان للمكاتب على مولاه طعام ومكاتبته 
دراهم فاراد المكاتب حبس مولاه فى دينه ذلك فإنه يحبس له بذلك حتى 
يؤدي إليه ذلك. 


وكذلك العبد ل 1 عليه الدين ويكون له على مولاه دين فإن 


يستهلك و فيضمن فيمته ل أب حي 0000-0 أو وصي وله مال د 
رقيق وعرض وليس بتاجر مثل ذلك. 

ولا يُحبس العاقلة في الدية ولا في شيء من الأرش يُقضى به عليهم. 
ولكنه يؤخل من الأغطيّة" وإن كرهوا ذلك. فإن كانوا قوما من أهل البادية 
ممن ليس له عطاء فرض ذلك عليهم في أموالهم. فإن امتنعوا بأدائه فإنهم 


0 5امجها 9 37 هالا تحاضيرا. 

(*) ز: إلى الرق. (8) ز: طعاما. 

(5) جمع عطاءء وهو ما يعطى من بيت المال: للفتقائلة: كل عنينة مترة أى امراتيق: انظر:: 
المغرب» «عطو). 


' كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يحبسول ا ذلك: 

وكذلك: الذغار؟؟؟ تتفوقوة على المسلميه أو على الفساد منهم فإنهم 
يحبسون أبدأ حتى يعرف منهم التوبة والترك لذلك. 

وكذلك: يحبين الصساك اف 'النور؟"؟ إذ|:قامك ديه الينة ركد للك مسن 
في القصاص إذا قامت به البينة حتى يسأل عنهم. 


ولو أن غلاماً قد راهق الحلم استهلك مالا 0000-06 دار أو 
رفيق"" وروص ولوسن اله أب ولا وضى فزن لأ يدن بذلك» ولك 
[يرى]””' القاضي''' في ذلك رأيه» إن شاء جعل له وكيلاً يبيع بعض ماله 
فيوفي الطالب حقه. وإن كان له أب حي أو وصي من يجوز بيعه عليه فإنه 
يحبس؛ لأن له من يجوز بيعه وقضاؤه عنه. ولا يشبه هذا الباب الأول. 


وإذا كان لرجل على امرأته أو على أخته أو عمته أو خالته دين روصي 
موسرة فأراد حبسها بذلك فإنها تحبس”' له بذلك حتى تؤديه©. ولو كان له 
على أمه لم تحبس »© لا تحبس الوالدة لولدها. وكذلك الجد من قبل الأم 
والأب والجدة من قبل الأم والأب. 


وقال أبو حنيفة: لا يحبس الوالد لولده. والمرأة والرجل فى ذلك 
شنواء» 


والأخرس إذا كان يعزل ويكتب في الحيسش 0 الصحيح, 


)١(‏ ز: يؤدون. 

00 لو وهو الخبيك المفسكد. :ومصدزة الذعارة: وهي من قولهم: عود دَعِرء 
أ كثير الدخان. انظر: المغرب». «دعر). 

(9) ز: في الجد. (4؟) ز: ورقيق. 

(5) من الكافىء ؟/541١ظ.‏ 130 قاد 

(/41 11 1 فإنف محمن: ا 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب براءة الكفيل أبرأتك وبرئت إلى 22 
لالجب 7ب 1117 

وكذلك المسلم يحبس للذمي في الدين. وكذلك الحربي المستأمن 
يحبس ويحبس له بالدين وبالحق يجب فيه الحبس عليه. 

وكذللة المكاتية تخسن بحس له عون أنه ل يمن لمولاه فئن 
المكاتبة مِن قبّل أنه إن عجز رد رقيقا. وإن كان لمولاه عليه دين غير ذلك 
فإنه يحبس لمولاء”'" به. وإن كان له على مولاه دين حنطة أو شعير ومكاتبة 
دراهم فإن مولاه يحبس له حتى يؤدي. وكذلك العبد التاجر إن كان عليه 
دين» وإن لم يكن عليه دين لم يحبس مولاه له. 

وقال أبو يوسف ومحمد في التفليس بقول شريح وإبراهيم وابن 
/77؟و] أبي ليلى ما خلا العتق والنكاح والطلاق والإقرار بالنسب» فإن 
هذا [قالوا فيه:] لا نأخذ فيه بالقياس لما جاء فيه من الحديث أنه من لعب 
بطلاق أو نكاح أو عتاق جاز عليه”'“. فكما يجوز في اللعب فكذلك يجوز 
في الحجر والتفليس. وكذلك الإقرار بالنسب؛ لأنه يدخل فيه العتق. وهو 
قول محمد. 
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لكفيل أبرأتك وبرئت إلن 


باب براءة | 


وإذا قال الطاليه للكفين :قن سريف" إلى من الما الذف كماحدحه 
عن فلانء فإن أبا حنيفة قال: هذا إقرار من الطالب بقبض المال. وكذلك 
قال أده يو سف ومحمكد. ظ 

وقال أبو حنيفة: لو كتب الطالب براءة لفلان من الدراهم كان هذا 
إقراراً من الطالب بقبض المال من الكفيل. وللكفيل أن يرجع بذلك على 


0010 ز - عليه دين غير ذلك. فإنه يحبس لمولاه. [ْ 
(؟) رواه المؤلف بإسناده فى أول كتاب العتاق» إلا أنه لم يذكر التكاح. انظر: 49/7ظ. 
:23 اقلديرات: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المكفول عنه إذا كان كفل عنه بأمره في هذا كله. وهذا قول أبي حنيفة 
وقول ل يوسف ومعحملد. وكذلك المحتال عليه. 


وقال أبو حنيفة: لو قال الطالب للكفيل: قد دفعت إلى المال أو 
ل أو فبضت منك المال الذي كفلت به عن فلان وهو كذا كذا.ء فهو 
جائز. وللكفيل أن يرجع على المكفول عنه. وكذلك الحوالة. وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد. وإن قال الطالب: قبضت المال منك» يعني الكفيل» فهو 
مثل الأول. 


وقال أبو حنيفة: إذا قال الطالب للكفيل: قد أبرأتك من المال الذي 
كفلت به عن فلان وهو ألف درهم. فإِن هذا الس .رين لهال زللطانت 
أن يرجع بالمال [على] الذي عليه الأصل. و«أبرأتك» و«برئت إلي) 
مختلفان”''. «أبرأتك) إبراء ليس بقبض» ويرجع الطالب على المكفول عنه 
بالمال؛ لأنه لم يقبضء وإنما أبرأ"" الكفيل إبراء له خاصة. و«برئت إلي» 
إقرار بقبض المال. وكذلك قوله: «برئت من هذا المال» ولم يقل: «إلي) 
فهو قبض من الكفيل. وإن أنكر الطالب والمكفول عنه ذلك لم يلتفت إلى 
قولهما في قول أبي يوسف. وقال محمد: إذا قال: برتت من المال» فليس 
هذا يقب 4 .وهذا بمرلة "قولهة: ابراتك:من :النقال..وله أن يرجم على "النذي 
عليه الأصل بالمال. 


وإذا جعل الطالب الكفيل فى حل من المال /[775/7ظ] فهو مثل 
البراءة مثل قوله: أبرأتنك» وله أن 0 على الذي عليه الأصل. هذا قول 
أبن يوسف ومحمد. والمحتال عليه بالمال في جميع ذلك بمنزلة الكفيل» 
يبرا“ نه كبا ييرا”*؟ الكنيل:: ولا برسغ الدق له المال علق الناي علية: 
الأصل بشيء. وكذلك الضمان للمال. 


69 و ابراء. 620 و يبراء. 
)00( :2 يبراء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب هبة المال للكفيل وللمحتال عليه جب 
الجُلتُلججحب7  _‏ _ _ _ 707777707070707 4 4 5 اكت 

وإن كان الطالب وكل بقبض ماله وكيلا فقال الوكيل للكفيل: قد 
بركت إلى من المالء فهذا إقرار من الكفيل بقبض المال.. وكذلك لو مات 
الطلاليع دوعي الى وى لقال لوقي ل كل 1 ديت قم لل دن العامة 
فقد أقر بقبض امال ود د أبي حنيفة في الوكيل والورضي: 

وقال أبو حنيفة: لو قال الوصي للكفيل: قد أبرأتك من المالء لم 
يجز. وقال أبو حنيفة في الوكيل أيضاً مثل ذلك. وذلك قول أبي يوسف 
ومحمد. وكذلك لو قال الوصي للكفيل: أنت في حلء لم يجز ذلك. 
وكذللك الوكين لان بهذا انه محر انزلا يذلته واخن""منيها للك 
وكذالك"" الغيف القائخر له كفل اعمال انهو قن :ذلك بمدرلة#الوكيل لو فال 
اد ل 4ك الماك ملسيو قد للق تاكاسم الاين نر الحو امسا من 
(الغرأة والزيذل فى ذللفكله سواه 1 ْ 

وإذا أبرأ؟؟ الطالب الكفيل من المال فأبى أن يقبل ذلك فهو بريء 
وإن لم يقبل. ولا يشبه هذا الهبة. وكذلك قوله: أنت في حل من المال. 
ولو قال هذا للذي عليه الأصل كان هذا بمنزلة الهبة. وإن لم يقبل ذلك كان 
المال عليه. وإن قبل ذلك أو مات قبل أن يعلم فهو بريء منهء وهو له. 
وكذلك لو كان مبعاً فأبرأه“مثه وجعلة :فته فى حل فهو جاكز. فإن :قال 
الوزثة الا قبل “ذلك أفلهم :ذلك ورقضوة «العال» -والكقيل فرقم لتك اوه 
قول يعقوب. وأما قول محمد فليس للورثة في ذلك قول؛ لأنه وهب المال 
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باب هبة المال للكفيل وللمحتال عليه 
وإذا وهب الطالب المال للذي عليه الأصل فأبى أن يقبل فإن المال 


(0) م: في قول. (5) ز: واحدا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه وعلى كفيله ولا يبر'". ألا ترى أنه لو وهبه للكفيل فأبى أن يقبل كان 


وإذا وهب /[15/7؟و] الرجل مالا له على رجل قد كفل له به فوهبه 
للكفيل وقبله منه الكفيل فهو جائزء وللكفيل أن يرجع على الذي عليه 
الأضل: هذا :قول: أب بخليفة: .وكدذلك: المتكال عليه بالجال:: وكذلاف: الفيفان 
للمال. 


والرجل إذا كان هو الطالب والمرأة فى ذلك سواء. وكذلك أهل الذمة 
جائزة. ويرجع الكفيل بذلك على الذي عليه الأصل. 


ولو وهب الطالب المال للذي”'' عليه الأصل ولم يهبه للكفيل وقبله 
المطلوب جاز ذلك. وبرئ منه الذي عليه الأصل والكفيل جميعا”'". وكذلك 
الفيفان:..وكذلك قال أبو عتتيقة::وإذا :وه فى التحؤالة المال لذ © عليه 
الل لمر محم لذ الذي عليه الأصدل كتير موه الفال :قاذ تحوق اليج 
ل" بوكذ لك كفدلن والمان كندل ل غلن: أن بير" منيه الناى علي الأمدل 
فهبته باطل؛ لأنه لا شيء عليه» وإنما المال على الكفيل”". 


/[//5"ظ س ]١١‏ ولو وهبه للكفيل جاز ذلك» وكان للكفيل أن 
يرجع به”". ولو وهبه الكفيل للذي عليه الأصل فإنه جائز. فإن أداه الكفيل 


2-30 سبوا 7" ال . 
05( "واتجميعا. (8) ف: الذي. 
(0) ف له. ظ 10 وان سرك 


“4 حصل هنا في جميع النسخ اختلاط في ترتيب الكلام» وتقديم وتأخير بسبب سهو أو 
خطأ من الناسخين. ولعل منشأ ذلك اختلاط الأوراق عليهم. انظر: م» /اره“ااوء 
سطر 9 - 71756"ظء سطر 5. وقد أعدنا ترتيب الكتاب إلى أصله مستفيدين في ذلك من 
الكافي للحاكم الشهيد. انظر: الكافيى. ؟/57١ظء.‏ سطر 5 .5١‏ وانظر: المبسوطء 

ا لدو كد 

(46) فا به. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن صاحبه . . . 


لم يرجع به. وإن أداه الذي عليه الأصل لم يرجع به. أيهما أداه فلا يرجع به 
على صاحبه. لاك ا 


وقال أ بتعنيقة ون إذا :وشت الرسعا عا لا فيا له على يها فين جائد. 
فإن قال الموهوب له: لا أقبل ذلك» فهو عليه ثابت. وإن مات الموهوب له 
قبل أن يعلم منه شيئاً”'' فهو جائز له» وهو بريء منه”'*. وكذلك لو كان 
ها الاو ] حاني”" :وإذا كان الطالن)قبدا أو هكانا قوهت الهال: للكفيل 
فهو باطل» لا تجوز هبة العبد ولا المكاتب. وكذلك الصبي التاجر. وإن 
أدر اق بعك كه وضف المكاتت: اجذ الال ” ١‏ 


9 9 29 
نا نا 


باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن 


صاحبه ثم يقر أحدهما أن المال عليه 


وإذا كان للرجل على رجلين ألف درهم كل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه بجميع المال» فأقر أحل الرجلين أن المال كله عغلية وأداه إلى 
الطالب» وأراد أن يرجع بنصف المال على الكفيل معهء فقال الكفيل: قد 
افزوكه أن الال عليك >.:ولين .هلق ةقد + 'فقال المقر :إنها عنيت أنه 
علي لأني كفيل عنك بحصتك» فإنه وحم علهيضف: المالة وإقراره بهذا 
ليس يوجب عليه شيئا لم يكن 

وإذا كان على رجلين كُرَ حنطة». وكل واحد منهما كفيل ضامن 
للطعامء وأقر أحد الكفيلين أن هذا الطعام عليه كلهء وأن صاحبه كفل به" 
عنه بأمره ثم أدى الطعام. لم يكن له أن يرجع على صاحبه بشيء؛ لأنه 


41 تن <تانياء (2:)5 قاا'كةه 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قل أكر اله فباضيه قد كنا “عنه. .ولو أن وحليخ كان «عاليهتها تسوت دنانا 
قرضاء وكل واحد كفيل ضامن لهء فأشهد أحدهما على صاحبه أني معك 
ا في هذا المال. وأقر بذلك الآخرء ثم أدى المال كله. فله أن 
يرجع على صاحبه بنصفه؛ لأن قوله: أنت دخيل معي» ليس بإقرار بشيء 
لم يكن عليه خاصة دون الآخر. ألا ترى أن كل واحد دخيل كفيل”'' مع 
صاحيه. 


وإذا كان لرجل مائة درهم على رجلين» وكل واحد منهما”" كفيل 
ضامن لهاء فأقر أحدهما للآخر أن هذا المال عليه خاصة دونه؛ء ثم أدى 
المال» وأراد أن يرجع بنصفه على صاحبهء فليس له ذلكء» وإقراره بأن 
المال عليه خاصة دونه جائز عليه. ولو أن صاحبه أدى المال كله كان له أن 
يرجع على صاحبه بذلك كله. ولو أن رجلين كان عليهما عشرة دنانير 
لرجل. وكل واحد منهما كفيل ضامن لهاء وأن أحدهما أقر أن هذه الدنانير 
كلها عليه خاصة دون صاحبهء ثم /[/75/7؟ظ] أداهاء لم يكن له أن يرجع 
بها على صاحبه. ولو أداها صاحبه كان له أن يرجع بها عليه؛ لأن إقراره 
الذي أقر به جائز عليه. وإذا كان لرجل على ثلاثة نفر ألف درهم في صك 
باسمهء وبعضهم كفلاء على بعض ضامئون للمال كلهء فأقر الطالب أن 
أصل هذا المال على أحدهم وأن”*' الآخرين كفيلان””' عنه /[/717/0ظ اس 
5]. [ 


اق س 4] ولم يقر بهذه المقالة الرجل الذي تُنسَّب”" إليه ثم 
أدى المال فإن له أن يرجع على صاحبيه بالثلثين. ولو لم يقر الطالب بذلك 
ولكن أحد الكفلاء قال: أصل هذا المال كله علي. وصاحباي”"' منه 


(0) ز: دخل. (؟) ز: دخلا كفيلا. 
إفرة م ف ز - منهما. والزيادة من ع. 

(54) م ف ز: فإن. والتصحيح من الكافي. 417/7١ظ.‏ 

(9) (: .كفيلين: 

0ق ينيدب 


)7ع( : ف ز: وصاحبي. والتصحيح من الكافي. 857 ١و.‏ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن صاحبه . 3 


أداه صاحياه رجعا عليه. ظ 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم في صك باسمهء وفلان بها 
' كفيلء» فأقر الكفيل أن هذا المال عليه أصلهء وأن فلاناً كفيل''' عنهء وإنما 
قدمه في الصك لشيء خافه» فأدى المقدم في الصك المال كلهء فإن له أن 
يرجع بذلك على الكفيل بإقراره على نفسه. ولو كان أصل المال قرضا في 
الصك أو ثمن بيع في الصكء» ونسبه"'* إلى الذي في صدر الصكء» ثم أقر 
الكفيل بهذه المقالة» كان إقراره على نفسه أصدق مما في الصك. ولو لم 
يقر الكفيل بهذه المقالة ولكنه أقر أنه هو قبض المال من صاحب الصك» 
أي انفقو اعرف البيع 2 صاحب الصك وقبضهء وقال الذي عليه الصك 
الذي اسمه في أوله: «صَدَقَ) أو «أَجَلُ)” "2 ثم أدى المقر له المال» كان له 
أن يرجع به على صاحبه المقر. ولو لم يقر الكفيل بذلك ولكن الكفيل أقر 
أنه قبضه من المكفول عنه فهو جائز. وإن أداه المكفول عنه رجع به عليه. 


وإذا كان لرجل /775/7/[1ظ] على رجلين ألف درهمء. وكل واحد 
منهما كفيل ضامن عن صاحبه بجميع المال» فادعى”*' كل واحد منهما أن 
المال على صاحبهء وأنه كفل”' عنه»ء فإنه لا يصدق واحد منهما على ذلك. 
وعلى كل واحد منهما البينة على ما ادعى. فإن لم تكن لهما'' بينة حلف 
كل واحد منهما على دعوى صاحبه. فإن حلفا جميعا فالمال عليهما جميعا. 
أيهما ما أدى رجع علق «ضاخنة يتضفه نوآرهها كل .عن اليمين لزمة الأضل: 
فإن أدى لم يرجع على صاحبه 0 وإن أداه الآخر رجع على صاحبه 
بالمال كله. وإن قامت البينة أن الأصل على أحدهما والاخر كفيل ولم 


(1 5 -كقيلا. 00( م ز1 ويشبه. 
(0) م ف ز: صدق الأجل. والتصحيح من الكافي» ؟/57١و.‏ 
(8) ز: فأدى. (0) ز: كفيل. 
(5) ز: لهم. 


0) ف- فإن أدى لم يرجع على صاحبه بشيء. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى - 
: مام الشيباني 
ا 1 م .0 © ع 

يعرفوا ذلك فهذا بمنزلة من لم تقو 0 مدل وأيهما أدى المال رجع 
على صاحبه بنصفه. ولا يبطل هذا إقرار”"' الطالب أن الأصل على أحدهما 
والآخر كفيل» [ولو شهد به] لم يصدق الطالب على ذلك» ولم تجز 
شهادته لأنه الطالب. وكذلك لو كان الطالب رجلين» فشهدا أن الأصل على 
هذاء وأن هذا الآخر كفيل عنه بأمرهء فإن شهادتهما لا تجوز في ذلك. فإن 
أدى الكفيل المال رجع على صاحبه بنصفه. وإن أداه الآخر رجع على 


وإن شهد ابناه أو أبوه ورجل آخر فإن هذا على وجهين. إن كان على 
أصضل امال" " تعيقة يانه عاديما ركز ”2 زاغضيد نينا كني شاف شيا 
الاثنين جائزة. وكذلك إن كان الغريمان مقرين بالمال فإن شهادة الاثنين أن 
الأضي على عدا وهذ| كسون افر “أب وكدلاك كنيادة الاموون وان كان 
الغريمان يجحدان المال وليست عليهما بينة به إلا الاثنين فشهدا أن الأصل 
على هذا وهذا كفيل فشهادتهما باطل له وعليه"' وعلى الكفيل. /[0//1ظ 


سن 15]: 


ولو شهد ابنا أحدهما أن الأصل على أبيهماء والآخر كفيل عن أبيه. 
ذلك؛ لأن شهادتهما تدفع”' عن أبيهما وتجر إليهء فلا تجوز" لذلك 
الكفالة. [ ظ ظ 


ع 36 36 


010 ز: لم يقم. 

(0) م ف ز: حق. والتصحيح مستفاد من الكافيى» ؟/857١ظ.‏ 

90 ز + فإن هذا على وجهين إن كان على وجهين إن كان على أصل المال. 
52ل (60) ز: جائز. 

050 م ز + وعليه. 3,70( ز: يدفع. 

(4) م ز: تجوزا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء 


: : : . . . ج0707 777777777770 كك 


[باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء]”' 


إذا كفل الرجل بمال عن رجل من ثمن بيع اشتراهء فاستحق ذلك"" 
البيع من يليه » فإن الكفيل را من الهالة: وكدلك لو رده دعيسا بقضاء قاض 
أو بغير قضاء قاض. وكذلك لو آقاله البيع. وكذلك لو كان البيع فاسدا فرده 
يدنك أو كان له أذ مكقان قرده يلك 7 و كنلاته لو كان الكيان ار روة 
لم ير البيع فرده بذلك فإن الكفيل يبرأ من المال في جميع ذلك. وكذلك 
الم بسلم طعام على رجل أو غير طعام فصالح الذي عليه 
الأضير 7 على رأس المال فإن الكفيل يبرأ من ذلك كله. وكذلك لو كان 
السلم ثانا "أو فيا موه الورن أو الكل ا على رأس المال فإن الكفيل 
قرأ من ذلك كله. وكدلك لو كان الهاك مهرأ وفعت الفرقة بين الرجل وبين 
امرأته قبل أن يدخل بها بوجه لا يلزم الزوج فيه مهر”'. فإن الكفيل يبرأ 

من المال في ذلك كله. فإن لزم الزروج نصف المهر لت برى 
الكفيل من نصف المال. 


وإذا اشترى الرجل عبداً بألف درهمء وكان على البائع ألف درهب”"' 
لرجل» فدفع العبد إلى المشتري» وضمن المشتري ثمن العبد الألف درهم 
لغريم البائع» ثم استحق العبد. فإن الكفالة تبطل أيضاً؛ لأنها ١‏ 1 
المشتري في الأصل. وكذلك الحوالة في هذا والضمان. ولو لم يستحق العبد 
ولكنه رده بعيب بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض" فإن الكفيل لا يبرأ من 
المال» من قبل أن الأصل كان ثابتأ عليه. ولا يشبه هذا الاستحقاق. ألا ترى 
أن المشتري لو لم يقبض العبد حتى ضمن ثمنه”*' ألف درهم لغريم البائع. 
ثم مات العبد قبل أن يقبضه.ء أن /[731/97؟و] المال له لازمء ويرجع به 


.45/5١ الزيادة من الكافىء 857/5١ظ؛ والمبسوط.‎ )١( 


0) م ف ز: بذلك. (0) م ف ز + وكذلك لو كان الخيار فيه. 
(5) ز+ فصالح. (4) ز: مهرا. 
(5) “فعنب القن درهم. (/10) 0< لح ايلرض” 


(6) ز: قاضي. ده 


: 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الذي كفل به عنه إذا هو أداه. ألا ترى أنه لو باعه الدراهم ماكة دينار 
وقبضها ثم مات د رار يشيظنه أن المتعرى. ورنهم ا على البائع اللي 
درهم؛ لآانه صرفها واصلها صحاح. وكذلك هذا في العيب. ولو استحق 
العيد رجع بالدنانير. فكذلك الكفالة. 


ولو أن امرأة تزوجت زجلا عل ألف درهم. ثم أمرت الزوج فضمنها 
الغريم لهاء أو أحالته بها عليه» أو كفل بها عنهاء ثم وقعت بينهما فرقة 
قبل الدخول من قبل المرأة» لم يبرأ الزوج من الكفالة. وإذا أداها رجع بها 
على المرأة. وكذلك لو طلقها قبل أن يدخل بها فهو مثل ذلك» غير أنه 
يرجع عليها بالنصف إذا أدى المال. 


ولو أن رجلا كاتب عبده بألف درهم» ثم أمره فضمنها لغريم للمولى 
له على المولى ألف درهم. أو أحاله بها عليه أو كفل بها عنه. ثم أعتق 
المولى المكاتب» فإنه يعتق». ولا يبرأ من الكفالة. وإن أداها رجع بها على 
[المولى]”''. وكذلك لو كان المكاتب مدبراً فمات المولى وخرج من ثلثه”". 
وكذلك لو كاتب أم الولد فمات المولى فعتقت فهو مثل ذلك. وكذلك عبد 
كفل عن مولاه بألف درهم بأمره فأعتقه المولى فإنه يؤخذ بالمال. فإن أداه 
العبد بعد العتق لم يرجع بها على المولى؛ لأنه كفل بها وهو عبد. ولا يشبه 
هذا المكاتبى؛ لأن المكاتب لو كفل عن مولاه فأدى رجع عليه. 


وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا له على رجل ألف درهمء فأمره فضمنها 
لغريم لهء ثم إن الآمر وهبها للكفيل» أو أبرأه منهاء لم يجز ذلك» وكان 
للمكفول له أن يأخذه بالمال. ولو مات الآمر الذي عليه الأصل» وعليه 
دين» ولم يقبض المكفول له الدراهم» فإن الدراهم تكون بين غرماء 
الميت. ولا يكون المكفول له بها أحق بها منهم. في قول أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبو يوسف: هي في القياس للمكفول له خاصة» ولكن أبا 


.وا١‎ 55/7 ز: وأصله : (؟) الزيادة من الكافيىء‎ )١( 
0 فرة م ف ز: وخرجة فرق والتصحيح مستفاد من الكافى.‎ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب موت الذي عليه الأصل والكفيل والمال إلى أجل 
تب يي 7ك 
حنيفة استحسن. فجعلها بين الغرماء. وهو قول أبي يوسف. ولو كان 
المكفول عنه حياء فأقام رجل بينة أن هذا المال لهء وأنه أمر فلان”'' فباع 
البيع الذي هذا المال ثمنه بأمرهء وأراد أن يبطل الكفالةء فإنها لا تبطل» في 
قول أبي حنيفة ومحمد. ولكن /7737//1ظ] البائع يضمن المال للذي 
استحقه. وقال أبو يوسف: أبطل الكفالة» فأقضي بالمال للذي استحقه. 


نذا كلل وجل فى برعل على انديواتى سعدا نإف لتم يوا "ا 
به" فهو ضامن لما عليه» ولم يسم شيئاء فلم يواف به الغدء وادعى 
الطالب ألف درهم. وأنكر الكفيل أن يكون عليه شيء» وأقر المكفول به أن 
عليه ألف درهمء فإنهما لا يصدقان على الكفيلء. ولا يلزم الكفيل شيء. 
ولو كان ون كق فال4" آنا فانم نذاب “الاق علية م لرمة: العال» لان 
المكفول عه قد أقز يزلك؟ :فقن ذاه عليه بوكذتك: لو قال "آنا ضامن لما 
قضي لك به عليهء أو لما لزمهء أو لما ثبت لك“' عليهء فقضى عليه 
القاضي بذلك بإقراره أو ببينة» فإنه يلزم الكفيل. وإن أقر به المكفول به دون 
القاضي لزم الكفيل المال”"©. ما خلا قوله: ما قضي لك عليه فإن ذلك لا 
يلزمه إلا بقضاء. 
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باب موت الذي عليه الأصل والكفيل والمال إلى أجل 


وإذاكاة :المال إلى أخل ويه كقيل :قات الذئ عليه الأضل: فإن 
الخال قن جح غليدة ولا تجن على الكتدل فى بينقضي "3 الاجلء ولو لم 
يمت الذي عليه الأصل» ولكن مات الكفيل قبل الأجل» فإن المال عليه 


)١(‏ ز: فلان. (0) ز: لم يوافي. 


لاك (5) “ف المال: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حال يؤْخذ من ماله» ولا يرجع به ورثته على الذي عليه الأصل حتى يحل 
المال. والضمان والكفالة في ذلك سواء. وكذلك لو كان" رهط بعضهم 
كفلاء على بعض بمال إلى أجل» نأيهم مات قبل الأجل فإن المال يحل 
عليه.؛ ولا يحل على أصحابه. 


وإذا كان المال على رجل» فأحال به على آخر أو ضمنه عنه على أن 
أبرأ الأول» أو كفل به عنه على ذلك» وهو إلى أجلء. فمات الذي عليه 
الأصل قبل الأجل. فإنه لا يؤخذ من ماله شيء. من قبل أنه لا شيء عليه 
من ذلك. ولو لم يمت الذي عليه الأصل» ولكن مات الكفيل أو الضامن أو 
المحتال عليه؛ فإن المال قد حل عليه. فإن لم يكن له مال ولا ميراث رجع 
المال: على الذاق غلية: الأضن إلن أخله .ولا يكون الا نان كان جني" 
على الذي عليه الأصل» فأحاله به على آخر”". /[778/9و] فأجله الطالف 
أجلا بعد الحوالة» فمات قبل الأجل» ولم يترك شيئأء رجع الطالب على 
الذي عليه الأصل بالمال حالاً؛ لأنه كان عليه حالاً. ولو كان عليه إلى أجل 
في الأصل رجع به عليه إلى ذلك الأجل. والمرأة والرجل والذمي والمسلم 
والمكاتب والعبد التاجر والصبي التاجر إذا كان هو الطالب في الرجوع على 
الذي عليه الأصل. سواء. 


باب تأخير المال القرض 


وقال أبو حنيفة: إذا كان المال قرضاً على رجل فهو حال. وإن أقرضه 
إلى أجل أو أخره عنه بعدما أقرضه فهو حال كلهء يرجع في ذلك الطالب 
إذا شاءء لأن القرض عارية. 


40 .مد كان (؟) ز- فإن كان حالا. 
(96) زع لا 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب تأخير الدين من البيع والسلم وغيره 


وقال أبو حنيفة: إن كفل به كفيل أو ضمنه ضامن» فأخر الطالب عن 
الكفيل أو عن الضامنء» كان جائزاً. وإن ضرب له أجلاً فهو إلى ذلك 
الأجل» من قبل أنه ليس بقرض على الكفيل. ولو أخره عن الذي عليه 
الأصل إلى أجل لم يجز ذلك» ولم يكن تأخيراً عن الكفيل. وكذلك الحوالة 
إن أخره بعدما يحتال عليه إلى أجل مسمى» فهو جائز. وإن أخره عن الذي 
عليه الأصل فهو باطل؛ لأنه لا شيء عليه. 
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باب تأخير''' الدين من البيع والسلم وغيره 


وقال أبو حنيفة: إذا كان الدين من ثمن أو سلم وهو حالء» فأخره 
عنه إلى أجل مسمىء فهو جائزء ولا يشبه هذا القرضء» وليس له أن يرجع 
حتى يحل الأجل. والكفيل والضامن في ذلك بمنزلة الذي عليه الأصل. وإن 
أخّر المال عن الكفيل سنة بعد الكفالة كان له أن يأخذ الذي عليه الأصل 
بها حالاً. وإن أخّر الذي عليه الأصل لم يكن له أن يأخذ واحداً”'' منهما 
إلى الأجل. 


ولو كان لرجل”" على رجل ألف درهمء وكفل عنه بها ثلاثة رهطء 
وبعضهم كفلاء على بعضء وهو حال من ثمن بيع» فأخر الطالب أحد 
الكفلاء إلى سنة» فهو جائزء وله أن يأخذ أيهم شاء سوى””*؟ ذلك الكفيل 
بجميع المال. فإن أدى المال أحد”' الكفيلين كان له أن يأخذ صاحبه 
بالنصف. ولا يأخذ /74/9/1ظ] الذي أخر حتى يحل الأجل. فإذا حل 
الأجل”' وقد كان أخذ من صاحبه النصف اتبعا جميعاً ذلك الكفيل بالثلث» 
فأخذاه منهء ثم اتبعوا جميعاً الذي عليه الأصل. ولو أن الطالب لم يأخذ 


0 2 التأخير. 11 وو ادن 
66 ز: الرجل. 5 
(05) ز: أخذ. (5) ز فإذا حل الأجل. 


1ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شيعا ولم يزه فنا" ولكن حو الذى عليه الأصن إلى ند كان عائراء 
وكان ذلك تأخيراً لجميع'"ا الكفالة. ولو لم يفعل ذلك وأخر كفيلاً منهم 
ورا ين آخر شهرين » وأخر آخر ثلاثة متهن كان جات | .عل ما 
سمى» يأخذ كل واحد منهم على ما سمىء» ويأخذ الذي عليه الأصل بها 
خالا..افإن أخر الذىغلية الأصيز **؟ سينة انتقفى :ذلك كله»ودعلفة الشهور 
في السنة» وكان المال عليهم جميعاً إلى سنة. ولو لم يؤخر الذي عليه 
الأصل. وأخر الكفلاء على ما وصفناء كان ذلك جائزاً عليهم؛ من سمى له 
شهراً فله شهرء ومن سمى له أكثر من ذلك فهو له. وإذا حل على صاحب 
الشهن: أخذه من بينهم. 

ولو كان لرجل على رجل لفك ركم وكمفل بها عيهة رجل »2 وأيهما 
شاء 0 بهاء وهمصى من ا - فأخر الطالب المال عن الذي عليه 
الأصل إلى سنةء فأبى أن يقبل ذلك». فإن المال عليه وعلى الكفيل حالاً 
كما كان ال ترس" أنه لو آحر عن الكفيل أبن أن نفك كان عليه نهالا. 
والدين إذا كان من غصب فهو في قول أبي يوسف ومحمد بمنزلة البيع. 
أمانة ضمنها صاحبها فهو كذلك جائزء وتأخيره جائز. والكفيل في القرض 
وكل مال من بيع أو عيره سواء. إن أخر الكفيل فتأخيره جائز. 


ظ باب هبة المال لبعض الكفلاء 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء وكفل عنه بها ثلاثة نفرء 


ظ )1١(‏ ف- ولم يؤخر 00 هه م: بجميع. 
فرة م ف: أو أخر. 62 زح" الأضل. 
(0) ز: من ثمين. (5) ز: أن يفعل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب هبة المال لبعض الكففلاء 
وبعضهم كفلاء عن بعض بذلكء. ثم إن الطالب وهب المال لبعض 
الكفلاء"'' لواحد منهمء فأبى أن يقبل ذلكء» فإن المال عليهم على حاله. 
وإن قبل ذلك ولم يرده فإن المال لهى يأخذه من الذي عليه الأصل. 7 
شاء أخذ نصفه من أي الكفيلين”'' شاء. فإن كان الموهوب له غائباً فلم يقبل 

ولم يرد ولم يعلم حتى مات فإن الهبة له جائزة في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمدء /[119/7و] ويرجع ورثته على أيهم شاؤوا بذلك. وكذلك 
لو كان حاضراً فقبل. ولو كان حاضراً فلم يقبل لم تجز الهبة في قول أبي 


وإذا كان على رجل مال"" وبه ثلاثة كفلاء. وبعضهم كفلاء على 
بعضء فوهب المال الطالب لرجلين من الكفلاءء وقبلا ذلك» فهو جائزء 
ويرجعان على الذي عليه الأصل بذلك كله. وإن شاءا أن يأخذا الكفيل 
الغالف لته نان ليها ذلات: اي ا و01 
فقتل أذ كل وانخد هنيما له متمسمانة ولي لهذ الكنيلان"الكني :انا 
فأدى إليهما ثلث الألف»ء وقبض كل واحد منهما سدس الآألف» 0 
الكفيل الغارم أن يرجع على أحدهما بنصف ما أدى إلى الآخرء فليس له 
ذلك» ويتبعون الذي عليه الأصل بالألف كلهاء فيأخذ الغارم الثنلث من 
دللا :ويلظن الأخران التلني *"". :ولق أن الظالنيه فيه :وشيم الفال لهديق 
الكفيلين قبل أحدهماء فأبى الآخر أن يقبل» فإن للذي قبل النصف أن يأخذ 
بثلثى هذا النصف الكفيلين معهء وإ ءاخلا اتضيقةم هذا( المضفع عن أن 
الكدولية كاف ولويه العا التضي: 50-8 أيهم شاءء إن شاء أحذ به 
الموهوب لهء وإن شاء أخذ الآخرء وإن شاء أخذ الثالث. وإن قبض 
الطالب” من الذي عليه الأصل شيئاً من ذلك من الذي عليه الأضل فهو له 


)١(‏ ز + من الذي عليه الأصل وإن شاء أخذ نصفه من أي الكفيلين. 
(0) مز و ل ا ل ا ان صح م ه. 


(0) م مال. صح ه. 05 اي 
(6). 12 القلكان: (0) م: المال. 


أت َم الفنييا: 
ظنل3>» ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خاصة» وللطالب أن يأخذ له بما بقى له من ذلك. ولو أن الطالب وهب 
نصف المال لأحد الكفلاء كان بهذه د فإن رجع الموهوب له على 
الكفيلين بثلثي ذلك النصف فأخذه منهما فليس لواحد منهما أن يبيعه بشيء 
فخ لاقو ولعو ل :أذنا إل «الطالية النس له الاضل ستمسمانة' كان للموهوب 
له أن رك مويه حت ليهات لأن ما وهب له كأنه أداه» فكأنه هو 
أداه خمسمائة» وأديا خمسمائة"''. فيرجع عليهما"'' بثلث ما وهب له حتى 
يكون الأداء عليهما أثلاثاً. وكذلك الصدقة والنحلى والعطية. 0 البراءة 
تلسين على كدللق» لين للدي عد ا نا ليا 0 
52007 


5 
و 


8 
5 


باب الرجل يحلف لا يكفقل ‏ 


/71ظ] وإذا حلف الرجل لا يضمن عن أحد شيئاًء فكفل عنه 
بمال» فإن أبا حنيفة قال: يحنث. وهو قول أبي يوسف ومحمد. والضمان 
والكفالة واحد. وكذلك لو حلف لا يكفل فضمن. وقال 1 يوسف ومحمد: 
وكذلك الحوالة عندنا هي بمنزلة ذلك. 


.ولو أمر رجل رجلا فاشترق لَه شيئاء وقل حلف الماموو يضمن 
شيئا عن أحدء فإن أبا حنيفة قال في هذا: لا يحنث. وهو قول أبي يوسف 
ومحمد؛ لآن هذا ليس بضمانء إنما هذا لزمه من شىء اشتراه. 


ولو حلف لا يكفل عن أحد بمال» فكفل بنفس رجل» لم يحنث. 
ولو حلف لا يكفل» ولم يقل: بمال ولا غير ذلك» فكفل بنفس أو مال» 
(1)1 حورو اننا يهان (؟) ز: عليها. 


هرهم مم ف ز + الذي. والتصحيح من الكافي » او. 
لد َ ف ز: أبسى. والتصحيح من المصدر السابق. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يحلف لا يكفل 

حنث. ولو حلف لا يضمن لفلان شيئاً: فضمن له نفسا أو مالأء حنث فى 
ك1" نولو حدلك: للا يضمن القلان شيا . تضمو لعهه أن تركيله أ 
لما ب © له أو لشريك له مفاوض أو شركة عنان. لم يعدت“ لآن 
الضمان وقع لغيره. أرأيت لو ضمن لرجل فمات» فورثه المحلوف عليه. 
هل كان يحنث. لا يحنث وإن كان الضمان قد صار لهذا؛ لأن الأصل كان 
لقره ولو غلك «لا يضمة لاحل :شيعا :فضمة لانسان نا أدركةه من درك :فين 
دار اشتراها أو عبدء حنث. ألا ترى أنه لو قال: إن لم بوك "1 الديايك 
إذا حل المال» أو مات فلان قبل أن يوفيك» فهو علىء. أو فأنا له ضامن» 
أله قن افع :وا نك قن حكت 1ه و1 الك شيو امد واو شمر الرعل ور ضاف 
لم يقبل ذلك» ولم يخاطبه عليه أحد. لم يحنث؛ لأن هذا الضمان باطل 
في قول أبي حنيفة ومحمد. ويحنث في قول أبي يوسف. ويلزمه الضمان. 
راد كا لين يتاي طن القائن اطي ل ل ا لأنه قد ضمن 
في قول أبي حنيفة ومحمد. ويحنث في قول أبي يوسف. والضمان له لازم. 
ألا ترى أن الغائب لو رضي وجب ذلك له. ولو ضمن لصبي فإنه يحنث؛ 
5ن اباد وهيه لو عازن داك مقا وبر كزالفقه انعد المجكوو انه يؤلت لا 
فين فقون تهنا أله يسدكن بو انها عب الله ,عليه بعلها معدل بوكدللك 
المكاتب والعبد التاجر. 


ولو عله وبا لا يكل قاذم أو( وضمن انان الكتال عه 
هال أن هبح غم نالا كانه لذ يحنت وإننا /[/1::: ؟ و الكفالة تعاهنا 
والفنهاة القن انع الال كان هلان ما ع 


9 9 9 
1 21 


)١(‏ م ز + ولو حلف لا يضمن لفلان شيئاً فضمن له نفسا أو مالأ حنث في ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الكفالة بما لا يجوز 


وإذا كفل الرجل بشجة عمد فيها قصاصء. أو قطع يد عمد فيها 
قصاص » أو دم عمد فيه قصاص. فهو باطل لا يجوز. ولا يؤخدذ بشيء من 
القصاص ولا من الآرش ولا من النفس. وكذلك لو كفل بحد قذف؛ لأنه 
لم يكفل بمال ولا بنفس. وكذلك الوديعة والعارية يكفل بها رجل» فإنه لا 
شيء عليه» من قبل أنهما أمانة. ولو استهلكهما الذي هي عنده؛ أو خالف 
فيها فعطب. فضمن له. لم يكن له على الكفيل ضمان» من قبل أنها كانت 
أمانة يوم كفل بها. وكذلك الرهن. وكذلك الكفالة بالقصاصء, لو صالح 
الطالب المطلوب على مال لم يلحق الكفيل من ذلك المال شيء. 

وإذا كفل الرجل بعبد الرجل أو بأمته لمولاه» والعبد في بيت مولاه. 
فإن هذا باطلء» لا يلحق الكفيل ل سي ل 
0 
ومحمد. ظ ْ 

وإذا دفع رجل إلى قصار ثوباً ليَفْصْرَه'''» وضمنه له رجل» فضمانه له 
باطل في قول أبي حنيفة. وكذلك الرجل يكفل"" بالرهن عند المرتهن فإن 
الكفالة باطل. وكذلك الرجل يسلم الثوب إلى الخياط. وكذلك الرجل يسلم 
الحلي إلى الصائغ. فلا ضمان على الكفيل في ذلك. وأما قول من يضمن 
ما هلك عند هؤلاء فالكفيل له ضامن. وهو قول أبي يوسف. 

وإذا كفل رجل بعبد رجل إن أبق منه». فأبق العبد من مولاهء فإن أبا 
حنيفة قال: لا ضمان على الكفيل. وهو قول أبى يوسف ومحمد. وكذلك 
الرجل يكفل للرجل بدابته إن انفلتت”؟ أو عطبت» أو يكفل له بالشيء من 


(1:1 4 شيا ظ 
(0) قصر الثوب يقصره من باب نصرء أي: دقه وغسله وبيضه. ويجوز: قصّر يقصّر 
بالتشديد. انظر: مختار الصحاحء «قصر). 


(0) ف يكفل. 
(5) ز: إن انقلبت. 


538 إن ضاعء 9 نال ء من ماله إن تلف» فهذا كله باطل» لا يلزم 


وإن استودع رجل رجلاً وديعة على أن هذا كفيل بها إن أكلها أو 
جحدهاء أو كانت عارية فكفل بها إن خالف». ثم جحد المستودع» وخالف 
المستعيرء فإن الكفيل ضامن لذلك. وكذلك الرجل يقول لآخر: أنا كفيل 
٠[/‏ ؟ظ] بما غصبك فلان من شيء» فغصبه فلان شيئ''» فهو ضامن. 


وكذلك إن قال: أنا كفيل لما صالحته عليه من القصاص الذي لك 
عليه من مال» فصالحه على مال» قال: فهو على الكفيل. وكذلك لو قال: 
صالحك فلان من الدم العمد على مال فهو لك عليي؛ فصالحه فلاذ 
على مالء فالكفيل له ضامن. وكذلك لو قال: إن قتلك”'؟ فلان خطأء فأنا 
ضامن لدمكء» فقتله فلان خطأء فهو ضامن. 57 إن أكلك سبع أو 
مت فأنا ضامن لدينك» فهذا باطل. 


ذفان :قاناك: إن حساك :تان كيه أقانا لقنفناعري «ققصية. إفهان نيا 
فلا ضمان عليه؛ لأنه عم. ولو خص إنساناً أو قوماً لزمه ذلك. 

ولو أن عبداً أبق. فجاء رجل فضمنه لصاحبه وهو آأبق» كان ضمانه 
باطلا يا ولا يلزمه. الى سق 0 مغصوب » فهو 


ولو اذ رجلا ع 5 ل قصارء أو مشاعا م صباغ يصبغه بأجرء 
وكمفل له كل ره إن أفيلةع كان الضمان جائزاً في قول ا حنليفة وام 
يوسف ومعحمكد. [ 


)١(‏ ز: فلان من شيء. (0) ز: إن قبلك. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب القاضي ل0'' يأخذ كفيلاً فى حد 


وإذا ادعى الرجل قبل الرجل خدا فى قذف. فقدمه إلى القاضي. 
فأنكر المدعى عليه قِيلّه؛"' ذلك» وسأل الطالب القاضي أن يأخذ له كفيلا 
بنفسه. وقال: بينتى حاضرة» فإنه لا ينبغي للقاضي أن يأَخذ له كفيلا بنفسه. 
ولك بوكرل الرمه ما بيتك تبون كاي .فإن حصي شوق على للقد قبا 
أن يقوم القاضي وإلا خلى سبيله. وكذلك لو أقام عليه شاهدا واحداً. فإن 
أقام عليه شاهدين أو شاهداً عدلا”" يعرفه القاضيء فإن 0 ينبغي له أن 
يحبسه في السجن حتى يسأل عن الشهود. أو يأتى بشاهد”'؟ آخرء ولا 

مطرف عن الشعبي أنه قال: لا كفالة في حر 

السري بن إسماعيل عن عامر عن شريح أنه قال: لا كفالة في حد. 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول. وقال أبو يوسف بعد ذلك 
وهو قول محمد - إذا قال: بينتى حاضرة». أخذت له منه كفيلاً بنفسه ثلاثة 
أيام حتى يحضر بينته؛ و[ لتقي شاك ان سو وإن شهد شاهد عدل 
حبسته أيضاً في قول أبي حنيفة. يكال /[/ا/١:‏ ؟و] أبو يوسف: أكفله. ولا 
أحبسه. وهو قول محمد. 


وإذا ادعى رجل قبل رجل متاعاً سرقه منه أو مالاً» وقال: بينتى 
حاضرة 4 فإنه يوعق له عنفا 00 بنفسه ثلاثة أيام» من قبل أنه ادعى مالاً. ولو 


ف 

(0) أي: قوله. يقال: قال يقول قولاً وقيلاً. وقيل: القول في الخير والشرء والقال والقيل 
في الشر خاصة. انظر: لسان العرب». «قول». 

ف ز: أو اشاهة هدل: 

(5) ز: شاهد: 

)0( م ف ز ‏ مطرف عن الشعبي أنه قال لا كفالة في حد؛ صح م ه. 

() ز: كفيلا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضى لا يأخذ كفيلاً فى حد 3 
قال: قد قبضت السرقة منه» ولكنى أريد أن أقيم عليه الحد. فخذ لى منه 
:0 2 َه 1 3 ش 9 0010 7 000 0ه 5 : ١‏ 
كفيلا حتى يحضر الشهود. لم يخاصم حتى يؤخذ له منه كفيل حتى 
1 9" 
يحضر الشهود . 


ولو أن قوماً أخذوا رجلاً مع امرأة فقدموهما إلى القاضي» فقالوا: إنا 
وجدنا هذا مع قذة الم أ بوعلبهيها نمو ترق قد ”7 باز 
بأنفسهما حتى نحضرك الشهود عليهماء لم يأخذ كفيلا منهما القاضي 
بأنفسهما. وكذلك الحد في الخمر والسكر. فإن قامت على الزنى وعلى 
الشيى والتكو فاهداة ”2 أن على «ميرفة لاهوان7؟. قإلة الا كاله فى شي 
من اللنورولكنه يعس ,نك سال عن الهو ولا شق على ذلك والح 
لا يعرفه القاضي لم يحبس المشهود عليه في شيء من ذلك. 


نان قان ف نكري نتلاتيالمشييوه عمجت المدك هق القاعد: كانه 
يؤخذ له عم ان قال الشاهد: عندي ا شهيذاء: غعلته بالدتي.:.فإن 
الشاهد يؤجل في ذلك إلى قيام القاضي». ولا يخلى عنهم. ولا يؤخذ منه 
كفيل”"'» ولكن الطالب يلزمه. 


ولو قال الشاهد: إن المشهود عليه عبد» كان القول قوله؛» وعلى 
المشهود عليه البينة أنه حر. فإن طلب المقذوف إلى القاضي أن يأخذ له من 
الشاهد كفيلاً حتى يحضر البيئة أنه حرء فائه الا بأل سه كات ولكنه 
يحبس القاذف» ويؤجل المقذوف أياماً. فإن أحضر البينة أخذ له بحقه. 


وإن أقام رب السرقة شاهدين على السارق وعلى السرقة بعينها في 
يذيه» فإنه لا با كه كلل ولكنه يحبس »© ونوضع السرقة على يدي 
عدل. فإن زكى الشهود أمضى عليه الحد» وقضى بالسرقة للطالب. 


)١(‏ م ف: لم يحاضر. (؟) ف حتى. 


(4:) م: منا؛ ز: مثلا. (0) ز: شاهدين. 


(5) ز: شاهدين. 0) ز: كفيلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا"ادعى_ عتنة قدوا"* علين .وها كحو رواراة: أن :يعون ل قاراد أن 
يأخذ له كفيلاً حتى يحضر بينته''' فيعزر له» أو ادعى رجل قبل رجل 
شتيمة" "0 أو أمرا فيه تعزيرء فأراد كفيلاً حتى يحضر بينته» وقال: بينتي 
على الا افير افإنه يؤخذ منه كفيل بنفسه ثلاثة أيام؛ لأن هذا ليس 
بحد» وهذا تعدب 7؛ ' من حقوق الناس. تر لو ضااضة برررعه جار 
ذلك: 


وإذا ادعت /[//51١ظ]‏ امرأة قبل زوجها أنه قذفها بالزنى» وقالت: 
بينتىي حاضرة» فخذل لى منه كفيلاً بنفسهء فإنه لا يؤخذ لها منه منه كفيل 
00 - فى قول أبى 00 لأن اللعان حد. وكذلك لو كان زوجها عبدا 
وهي عن ركدلك ا الحر تقذفه امرأته. وكذلك الرجل يقذفه العبد 
بالزنى. وكذلك المكاتب يقذف الحر بالزنى. وكذلك 0 الولد تقذف الحرء 
أن االعدير: كنرك" الحرع أن« المدين تقذ ننه الفره أو الدمن كقدف» الع 
المسلمء فقدمه إلى القاضي في جميع ذلك» فأنكر المدعى قبله القذف: 
فإنه لا يؤخذ له منه كفيل بنفسهء ولكنه يؤمر أن يلزمه ما بينه وبين قيام 
القاضي في قول أبي حنيفة. وكذلك كل ذي رحم محرم. وكذلك الولد 
يقذف والده أو أمه فإن ذلك كله سواء. 


وإذا ادعى الولد قبل الوالد القذف. وطلب أن يؤخذ له منه كفيل 
بنفسهء فإنه لا يؤخذ له منه كفيل بنفسهء ولا يترك أن يلزمه. وكذلك الولد 
5-0 الكدفت. وكذلك العبد يدعي قبل مولاه أنه قذف أمه وهي 

ة مسلمةء فإنه لا يؤخذ منه كفيل بنفسه. باكبر ياه انه لو 
أقام بئة على ذلك لم يرب السحدا 


وإذا اف "بعر كذيا نبل علق فازاة ان اخييية" كناد بنفينة 
)١(‏ ز: قذف. ةا 
00 شتحة: (4) ف + وهذا؛ ز ‏ تعزير. 


)6( ز- فإنه لا يؤخذ لها منه كفيل بنفسه. ‏ (5) ز: يقذف. 
7( زَ: اداعى. 00 م منه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضى يأخذ كفيلا في قصاص 27 
وخاف أن لا يقام عليه الحد إلا بمحضر من مولاه. فإنه لا يؤخذ من واحد 
منهما كفيل بنفسه في ذلك». ولكنه يؤمر الوإرديا ا اتا كادي 
في قياس قول أبي حنيفة. 

وإذا ادعى رجل قبل بل ادا فى قذلف»ء وأقام عليه شاهدين على 
شهادة شاهدين» وطلتة فق كتياة بنفسة: فانه ل يلعل ينه كمي انهه ولا 
يحبس له بذلك؟ لأن هذا لا يقبل فى الحد. ولو كان هذا في سرقة أخذ 
منه كفيلاً بنفسه حتى يسأل عن الشهود. فإن زكوا قضيى عليه بالمال. وكذلك 
١ 0 0‏ 
شهادة اراق ورجل في ذلك. 


وإذا ادعى رجل حر قبل عبد" قذفأء فأقام بيئنة عليه بمحضر من 
مولاهء فإن العبد يحبس لهء ويؤخذ له من مولاه كفيل؛ لأن العبد لا يقضى 
عليه بالحد إلا بمحضر من مولاه. وهو قول أبيى حنيفة ومحمد. وقال بق 
يوسف في العبد إذا قامت عليه البينة بالقذف أو «تحد زني اوعد هيه 
نإني 0 البينة باد 0 ا 5 قبل أن 0 
من مولام 5 و جاز عليه. وكذلك قول محمد مثل قول أبن حنيفة. 


باب القاضي يأخذ كفيلاً في قصاص 


وإذا ادعى رجل” قبل رجل قصاصاً في نفس أو دونهاء فقدمه إلى 
حضور بذلك». فخذ لى منه كفيلاً بنفسه حتى أحضرك الشهودء فإنه لا 


0010 : ف ز: إلا أن. والتصحيح من الكافى » .2 
(209 2 أهرا مين (1)86 3 غيل 


(6)5 :3 أو يقبا 5-1090 اوس 
1 


يؤخذ له منه كفيل"" بنفسه. وإن أقام على ذلك شاهداً واحداً لم يؤخذ له 
كفيل بنفسه. ولا كفالة في قصاص في نفس ولا فيما دونهاء وهو في ذلك 
بمنزلة الحد. ولو أقام شاهدين على شهادة شاهدين» أو رجلا”"” وامرأتين 
على ذلك. لم يحبس له بذلك؛ لأن شهادة النساء لا تجوز في ذلكء. ولا 
تجوز في ذلك شهادة على شهادة. وليس هذا كالسرقة». [في] السرقة يؤخذ 
[الكفيل]”" بالمال بشهادة هؤلاء. وكذلك المرأة تدعي”' قبل المرأة جرحاً 
فيما دون النفس فيه قصاصء أو تدعي”' قبلها القصاص فى النفس. وكذلك 
المرأة تدعي'' قبل الرجل» والرجل يدعي قل الفراته: أو :صن الس 

باع لليتيم "" قضاطيا في نفس أو فيما دونها. وكذلك الأب يدعي لابنه 
وهو صغير في حجره ٠‏ قصاصاً قبل وجل في نفس أو فيما دونهال”». وكذلك 
الأ خ يدعي قبل أخيهء أو ابن الأخ يدعي" قبل عمه. أو الرجل يدعي قبل 
خالتهء أو قبل ابن أحخيه. وكل ذي رحم محرم فهو في ذلك سواء. وكذلك 
0 يدعى قبله القصاص في النفس. وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب 
والعبد الذي يسعى في بعض قيمته. وكذلك أهل الذمة والمستأمن من أهل 
الحرت يدعى ليله التضادي وكدلك مركن قإئه لاا رول و17 برلا 
كفيل في شيء من ذلك. فلو شهد بذلك شاهدان”"'' فإنه يحبس في جميع 


ا ام 0 ااا رجل. ( 
فرة ا السابقتان مستفادتان من الكافي. الظ. وقد تقدمت المسألة قينا في 


45 : ا (26 25 آى يدعي. 

(9) ز: يدعي. 0 (0) م ف: اليتيم؛؟ ز - لليتيم. 

00 ف - وكذلك الأب يدعي لابنه وهو صغير في حجره قصاصا قبل رجل في نفس أو 
فيما دونها. 

6 ز - يدعي. 

(١1)م‏ + يدعي قبل خالته أو قبل ابن أخيه وكل ذي رحم محرم فهو في ذلك سواء 
وكذلك العبد. ظ 


(١)ز‏ + أحد من. 
(١١)ز:‏ شاهدين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضي يأخذ كفيلا في قصاص 
ذلك حتى يسأل عن الشهودء ما خلا الأب" والأم والجد والجدة» فإنه لا 
حبس /747/7/1ظ] عليهم في ذلك؛ لأنه لا قصاص عليهم في ذلك. 


عنه عن رسول الله يَكلِهِ أنه قال: لا يقتل الوالد بولده»”'". 


وكذلك الحربي المستأمن أو المرتد إذل”" ادعى واحد منهما قصاصا 
قبل مسلم أو ذمي فيما دون النفس» وأقام على ذلك شاهدينء» فإنه لا 
يحبس من قبل أن المرتد دمه حلال لا ضمان على قاتله ولا قصاص 
ولك 197 ها كان جؤون :للفو ناما" التعريى :فإن اقرف ادن ده لمي انيف ماضن 
وكل ما لا قصاص فيه من ذلك؛ وكان ركو افيه الأركن » :ناقه ,نو حك منه 
كفيل بنفسه إذا ادعى”" الطالب أن بينته حاضرة. 


وإذا ادعى رجل قبل رجلين قصاصاً في تقد واقال ادرف 0 


حاضرة» فأقر أحدهما وححل الآخرء فإن المقر منهما يحبس » ويلزم الطالب 
وأن لم يشهد له شاهدان خلى سبيله. ابام لظ اسه 
1 


ولق كان المدعى قبلهم ثلاثة نفرء فأقر اثنان”” بالقتل عمداء وشهدا 
غلى ضاحبهما أنه فتز”" معهما عمداء فإنهها يحبسان بإقرارهما على 
اهما ولا يحبس الآخر بشهادتهماء ولا يؤخل منه كفيل نذَلك” 00 


(-.ن: للأب. 

إهة فد أبن ماجه» الديات» 5؟؛ وسئن الترمذي, الديات» 5. وانظر لتفصيل طرقه : 
نصب الراية للزيلعى. .1 

69 : ف ز- إذا. والزيادة من ع. 


(4) ز: فكذلك. (5) م: إذا دعى. 
(0) ز: بينتي. ظ (0) ز: كفيلا. 
(): :تان . 0( : - فتل. 


() قوذلل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظ 


ولو كان أولياء الدم ثلاثة» فادعى أحدهم على رجلء وادعى الآخر 
على الشويك: الباق القكل عنمداء. وكل يدغى نرينة حعاضرة كانه ل ريحي 
أحد منهم. ولكن يؤخذ من كل واحد منهم كفيل ثلاثة أيام» من قبل أنه لا 
فصاص في هذه الدعوى. 


ولو ادعى رجل على رجل قطع يد عمدأء وأقام'"أ بينة حاضرة» لم 
يؤخذ له منه كفيل. فإن أبرأه وادعى على آخرء فإنه لا يؤخذ له منه 
كفيل ''» ولا يقبل منه بينة على الآخر. ولو أقر الآخر بذلك قضي عليه 
ا تساي علوس :و لا رحس :ولا وريه ينه ع الال كه 
3 ل له 


ولو ادعى رجل على رجلين قطع يد عمداً. وطلب كفيلاً منهما 
بأنفسهماء أخذ له منهما كفيلاً؛ لأن هذا بمنزلة الخطأ. ألا ترى أنه لا 
قصباض شه :وكد لك وجالون يز" وسلذ أحتدقما ص7" والاجشر 


ال أو أحدهما معتكوهغ. أو كان القاتلدن0) الجدهيا صعير والآخر 


كني فإن في هذا الاركنة ويؤخد من هؤلاء كميل بأنفسهم. 


ا ادعى رجل على رجل قصاصاً في نفس أو 
دونهاء وادعى آخر عليه لا من دم أو غيره؛) وكل يدعي بينة 
حاضرة» أخذ لصاحب المال كفيل بنفسه. ولم يؤخذ للآخر كفيل» 
ولكن يلزمه إلى قيام القاضي. فإن أحضر بينة على ذلك حبس لهء وإن 
لم يحضر بينة على ذلك خلى سبيل الرجل. ولو كان الطالب وكّل 


)1١(‏ ف ز: وادعى. 

(0) ف - فإن أبرأه وادعى على آخر فإنه لا يؤخذ له منه كفيل؛ ز + فإن أبرأه وادعى على 
آخر فإنه لا يؤخذ له منه كفيل. 

02 م ف ز- منه. والزيادة من ع. 

47 د امه (0) ز: بعضا. 

(5).٠ف:‏ يقضسن: (0) ز: القاتلين. 

(4) م ز+ حبس له وإن لم يحضر بينة على ذلك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضي يأخذ الكفيل في الخطأ في النفس وفيما دونها [ 


وكبلة ذلك "كان كله وهر قن ذلك 11 سنوايه “له ووضلك لر كيلةة كنيل 


د جد جد 
4 0 0 


باب القاضى يأخذ الكفيل 


في الخطأ في النفس وفيما دونها 


وإذا ادعى الرجل قبل الرجل قتلاً خطأء أو جراحة دون النفس خطأء 
وذكر أن له بينة حاضرةء» وسأل القاضي أن باد له كفيلا تنفيينة 4 فالة :يا حل 
يداد واي ارود وي وإن لم يحضر بينة 
بالدية. 0 حبس 8 القاتل في ذلك» ولا كفالة إلا أن يكون القاتل 
ْ 0ك ' للدّعا 
دذاخعر ؛ فيحبس 0 


وإذا ادعى رجل حر قبل امرأة قطع يد عمدا 
الى نيد ها قي قله فانط يشل لد موقي كني[ 4177 الانو الا مصاع نهدا 
وكذلك الحر يدعي قبل العبد قطع يد عمداً أو جراحة عمداً. وكذلك المرأة 
تدعي قبل الرجل قطع”"' يد عمدا”" أو شجة عمداً'؟. وكذلك الرجل يدعي 
قبل المكاتب» والعبد يدعى قبل العبد. وكذلك الرجل يدعى قبل الصبى. 
تذالك كله ممكولة لطا برد الأرقىء ووفك منها كفل ثلانة أباءه بوكدلت. ٠‏ 
الحر يدعي قبل العبد الجراحة. وكذلك كل ذي رحم محرم. وأهل الذمة 
وأهل الإسلام في الخطأ سواء. وكذلك الكفار فيما بينهم. 


0 0) 


او تبحة عمهذا 


0ن ع كان 

(؟) ز: ذاعرا. الداعر الخبيث المفسد. ومصدره الدّعارة. وهي من قولهم: عود دَعِرء أي 
كثير الدخان. انظر: المغرس» «دعر). 

(9) ز: للذعارة. 0-9 5ظ525 

(08 35 عو () ز: كفيلا. 

(0) ز + يدها عمدا أو جراحة عمد وكذلك المرأة تدعي قبل الرجل قطع. 

(6) ز: عمد. (9) ز: عمد. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ادعى رجل قبل رجل كفالة بمال من دم خطأء أو من دم عمد 
صالح عليهء وادعى بينة حاضرة» فإنه يؤخذ له كفيل بنفسه ثلاثة أيام. 
وكذلك لو ادعى مالا من جراحة. وكذلك النساء فيما بينهن وبين الرجال. 
وكذلك كل ذي رحم محرم. 

/1 ”ظ] وإذا ادعى رجل قبل رجل دمأ عمداً وله وليان» فعفا 
أحدهما أو صالح من حصتهء وجحد القاتل. فطلب الطالب منه كفيلا 
وادعى بينة حاضرة» فإنه يؤخذ له منه كفيل”''' بنفسه ثلاثة أيام للذي لم 
يعف. ولو كان الذي صالح يدعي المال أيضا أخذ له كفيلا بنفسه ثلاثة أيام. 


قلق أن رجلا”'' قطع يدي رجلين عمداً اليمين من كل واحدء فاجتمعا 
جميعاً يطلبان منه كفيلاً بنفسه. لم يؤخذ لهما منه كفيل بنفسه.ء من قبل أن 


كل واحد منهما يدعي القصاص. 


ولو أن رجلا ادعى قبل رجل قطع يد عمداً "'. ويد القاطع شلاءء 
فقال المدعي : اذا أقار:"" النيةه' نحل لى عق كنيل الس أخزت له عق 


كفيلا بنفسه ثلاثة أيام ؛ لآن هذا مال. 1 


ولق انامويفلة اففن: قن 7 برا يو 52071 
)١(‏ ز: كفيلا. ظ را 
فرة م ف ز: عمدل. (5) ز: اخيار. 
(( ف - قبل. 


030 المنقّلة من الشجَاجٍ الى لفان منها لزان لماعو رنا نين ىقر . انظر: 

المغرب» «نقل». وقال الفيومي: نقلنة بالقشيرية سبالنة وكتيرة وميه الدقلةة وهي 
الشّجَة التي تخرج منها العظام» والأولى أن تكون على صيغة اسم المفعول لأنها محل 
الإخراج» وهكذا ضبطه ابن السّكيت» ويؤيده قول الأزهري: قال الشافعي وأبو عبيد: 
المنقلة التي تنقل منها فراش العظام وهو ما رق منهاء فصرّح بأنها محل التنقيل» وهذا 
لفظ ابن فارس أيضأء ويجوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل» نص عليه الفارابي 
وتبعه الجوهري على إرادة نفس الضربة» لأنها تكسر العظم وتنقله. انظر: المصبا 
المتين م (نقل). 


1:41 هته 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضى يأخذ كفيلاً فى التعزير 


أو ا 20110 أو 0 3 00 3 قطع عم ا غير ظ 0 
فل ا و شيونها اه أخذت له في 0 كله كفيلا بنفسه 0 0 


ل ل اللي ل ل 


با رساي وجل لوا اماي 
ثلاثة أيام. فإذا قامت البينة حبس في القصاصء ولم يؤخذ منه كفيل» وأبرأ 


ذلك الكفيل. 


9 
36 35 4 


باب القاضي يأخذ كفيلا في التعزير 


وإذا ادعى الرجل قبل الرجل شتيمة فاحشة» وادعى بينة حاضرة» 
وطلب كفيلاً بنفسه. فإني آخذ له كفيلاً بنفسه”*” ثلاثة أيام. فإن لم يحضر 


010( هَشَمَ يهشم من ناه قي ب والمصدر الْهَشْمء أي : كسر الشيء البانين والأجوف». 
مناف» وأسمه عمرو» نه أول من هسم التُريك لأهل الحرم. وَالْهِشِيم من الننات 
اليبس المتكسر. ولا يقال له: هَشِيم وهو رَطب. انظر: المصباح المنير» اهشم). 


007 7 د مه 0 فح 0 أمَة ومأمومة. وهي ال تصل إلى‎ (١ 
المصباح 0 دأ‎ 


(9) قال المطرزي : الجائفة الطعنة التي يلحت الجواف: أو لعدته وفي الأكمل : الجائفة ما 
يكون في الل والعانة ولا تكون في العنق والحلق ولا فى الفخذ والرجلية» وَطعَنّه 
فأكافة بوحافةة أبضاء انظر: المغربف» «جوف». 

(4) ز: منفصل. 

(0) ز: أو افد 

)03 م ف ز: عنه. ولفظ ب : غائبة. ولكن ما أبتناه يستعمله المؤلف بكثرة. 

(0) ز: يأخذ. ظ 

000 ز - فإني آخذ له كفيلا بنفسه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حدر 0١‏ امت 77ت 
بينة أبرأت كفيله. ولو أقام عليه شاهدين بالشتيمة لم يحبس المدعي عليه. 
ولكنه يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن الشهود. فإن زكوا عزرته 
أسواطاًء ولا أحده. وإن رأى الحاكم أن لا يضربه وأن يحبسه أياما عقوبة 
فعل. ألا ترى أني أجعل الحبس عقوبته» فكيف أحبسه قبل البينة. وإن كان 
المدعى قبله 0 له مروءة وخطر استحسنت أن لا أحبسه ولا أعزره إذا 
كان /[/55/19؟و] ذلك أول ما فعل. 

محمد عن بعض المشيخة عن الحسن بن أبي الحسن عن 
رسول الله يكل قال: «تجافوا عن عقوبة ذي المروءة إلا في الحد) '". 

وإذا ادعى رجل قبل رجل شيئاً يجب عليه فيه عقوبة» فأخذ منه كفيلا 
بنفسهء فهرب المكفول”' بهء وقدم الطالب الكفيل إلى القاضي» فإنه يحبسه 

ولق أن لها دنا والوتوىفقدهة الذي :إلى القاضي 6 تحسيله 
الستلم» «وادعن بيزنة ستاضرةه أخذت: له كقياد يقس لذن أياء 4 لأنا هذا الا 
حل فيه» وفيه تعزير. 


ولو أن رعلة ادعى قبل رجل أنه ضربه وخنقه وشتمه». وادعى أن له 
بينة حاضرة» أخزذت له منه كفيلا ثلا نة أيام. فإن أحضر بينة عزرته. ا 
أبلغ به حدا*'. ولو شهد له على ذلك رجل وامرأتان أو شاهدان على 
شهادة شاهدين أجزت ذلك وعزرته. 


الهيئات عثراتهم إل فى الحدود)ة. انظر: ةن هن 41/5 وسئن 5 داودء 
الحدود. 5. وانظر للتفصيل : تلخيص الحبير 0 حجر» 0/1 وكشف الخفاء 


للعجلوني , 8 . 
() ف: فهو بالمكفول. 
0 ما ر: والا. 


(0) ز: حلد. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضى يأخذ كفيلا فى التعزير 


ولا يبلغ بالتعزير حد. 

حدثنا محمد عن"' مِسْعَر بن كِذَام عن خاله الوليد بن عثمان عن 
الضحاك بن مزاحم عن رسول الله كلْهِ أنه قال: «من بلغ حداً في غير حد 
فهو من المعتدين»”''. وهو قول محمد. 


محمد عن أشعتف"" بن سواز عن عامر الفتعبى :قال :"لآ يلغ ببالتعزير 


الشعبى. 


وأخبرنا أبو حنيفة بذلك عن من حدثه عن شريح أيضاً بمثل ذلك. 
فاحث 00 . وتعزير العبد تسعة لانو بوكلا فين مثل ذلك. وقال محمد : 


وإذا ادغبقه المراء"" قب زوجها أن" ضربها خدريا فاحشاء .واذغت 
بينة حاضرة» فإنه يؤخذ لها منه كفيل ثلاثة أيام. وكذلك الرجل يدعي قبل 
ولده وهو كبيرء أو قبل أخيهء أو قبل عمهء أو قبل خاله». أو قبل امرأة 
ذات محرم منه» وادعى بينة حاضرة.» فإنه يؤخل له منه كفيل بنفسه ثلاثة 
أيام. وكذلك الذمي يدعي الشتيمة قبل المسلم. وكذلك العبد يدعي قبل الحر 
الشتيمة. وكذلك الحر يدعي قبل العبد. /414/7/[1؟ظ] وكذلك أم الولد 


)١(‏ فا محمد عن. 

409 لس الكترس للموقي وبا نالعالا واتصيي ازا للقر لك م 
01101 عومد انعم أ ١‏ 

)05 المصنف لابن أبي شيبة» 060/0. 

(6) ف ز: يتفاحش. ل 

0) ف: امرأة. () 3 ابه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نذعي""" فيل الرتجل أو الجديرة.:وكذلك الرجل يناعن قبل المديرة”'" أو أم 
الولد. وكذلك أهل الذمة يدعي بعضهم قبل بعض الشتيمة والضرب والأذى 
الفاحش. فهذا باب واحد كله. يؤخذ منه كفيل بنفسه ثلاثة أيام» فإن أحضر 
بينتهء وإلا أبرأً الكفيل من كفالته. 


وقال أبو حنيفة: إذا مات الرجل وعليه دين ولم يترك شيئاء فكفل ابنه 
للغريم بماله على الأب الميت» فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الحق قد تَوَى"". 
فإق اقرلة؟ افيف كتين المنى: فنه وفاء فإنه يلزم الكفيل بقدر ما ترك الميت. 
وقال أبو يوسف ومحمد: الكفالة جائزة على الكفيل في جميع ذلك. 

وقال أبو حنيفة: كل كفالة كانت من كفيل بغير محضر من صاحب 
المال أو مخاطب له فهي باطل إلا باباً واحداً"*' أستحسن فيه: إذا*' أوصى 
رجل عند موته وطلب إلى وارثه.ء فضمن ما عليه بغير محضر من الغرماءء 
فهذا جائز. وهو قول أبي يوسف الأول. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف 
بعد ذلك: [يجوز]'' كلهء كان له مخاطب أو لم يكنء أو كان صاحب 
المال'"' حاضراً أو لم يكن. وقال محمد بقول أبي حنيفة. 


وإن قاطنب الكقية ربع ستراى الكنا انج قال لقعم لنالاة مالك 
على فلان»ء فضمن الكفيل ذلكء» فله أن يرجع عن الكفالة ما لم يقل 


10( يفن (؟) م: الولد. 

() أي: هلك كما تقدم. (4) ز: إلا باب واحد. 

(4) م ف ز: وإذا. 

() الزيادة مستفادة من كلام المؤلف في أوائل كتاب الحوالة. والكفالة. انظر: 99/97١و.‏ 

49 ف محمد وقال أبو يوسف بعد ذلك يجوز كله كان له مخاطب أو لم يكن أو كان 
صاحب المال. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كتاب القاضى فى الكفالة 


٠ ٠ ٠‏ ك0 
6« 2 


الطالب: قد قبلت؛ لأن الذي خاطب ليس بوكيل. ولو لم يرجع الكفيل عن 
كفالته حتى رضى الطالب بذلكء. كانت الكفالة لازمة للكفيل. ولو كان 
المخاطب وكيلاً للطالب كانت الكفالة لازمة للكفيل» لا يستطيع أن يرجع 
عنها. وكفالة النفس والمال في هذا سواء. 


36 35 4 


#الوس يو 201 
وأخذ به» فأراد أن يقبل معه حتى يوافيه به. وأقام على كتاب القاضي 
شاهدي عدل. فكتب القاضي: إنه قامت عندي /[55/71 7و] ابينة العادلة أنه 
كفل عنة فته بأمرة» فإن القاضى ينف الكقات»ه وباخلو"”” نف ويامرة 
بالمتوويع تن بحت : رانك لكان مد ضيه هما | كفل قف فا اق كن 
بنفسه بالبصرة» وجاء بالكتاب من قاضي البصرة إلى قاضي"' الكوفة بذلك» 
فإنه يؤمر أن يوافي معه بالبصرة حتى يبرئه من ذلك. ولو كان كفل عنه 
بالكوفة على أن يوافي” *" نه بالبضرة: فأحذة الطالب بالبصرة» فجاء بكتاب 
القاضي يذلك: أمر أن يوافي معه البصرة حتى يبرئه. 


زو كان كن ينتهيه عن الاتدنعه بالكرفة» تدده الطالب: اضر 
فطلب كتاب قاضى البصرة إلى قاضى الكوفة بذلك». فإن قاضى البصرة لا 
شقن أن كنيل بذلك إذا كاذ يريد الكتاب النوافن عه الضترة» ولو كنت 
لددلاف لم يكن”*' ينبغي لقاضي”") الكوفة ان عي اللا تفن 
الذفاتمعه إلى الهيرة: 


)١(‏ ف: ويأخذ. 95 .0 إلي القاضي:». 
(0) ز - معه بالبصرة حتى يبرئه من ذلك ولو كان كفل عنه بالكوفة على أن يوافي. 
(5) ز + بذلك لم يكن. (08 :43 للقاضى. 


(5) فا د به. 


ض كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: جم السيبالي 

ولوق .ظلب الكفيل. كتات القاضي ببينة بالكفالة بأمره. فأراد بذلك أن 

وقياف -نددة بأمره إياه بالكفالة» كتب له قاضى البصرة بذلك وينفذ قاضى 
الكوفة الكتاب يذلك. 


وكتاب القاضي في كفالة المرأة بالرج[ز: أن الوحل: بالهرأة: أى الرجل 
بالرجل أو امرأة لرجل أو رجل لأحيه أو بعمه''' أو بخاله أو بولد أو بذي 
رحم محرمء أو كفالة مسلم لذمي أو ذمي بمسلم أو مسلم بحربي مستأمن 
أو حربي مستأمن بمسلم أو حر بعبد تاجر اذُعي”" قبلة دين أو بغيد: بع 
رقبته أو بمكاتب يُدعى قبله دين أو برجل”” حر لمكاتب أو لعبد تاجر عليه 
دين فهو في ذلك كله سواءء وهو جائز كله. 

وكذلك الكفالة للوصي بنفس رجل لليتامى عليه دين» أو الكفالة 
لرجل بنفس رجل لولده قبله دعوى» بعد أن يكون ولده صغارأء وكفالة 
لرجل هو وكيل لرجل يطلب ذلك الحقء» فذلك كله سواء. 

وإذا كتب القاضي إلى القاضي بكتاب في كفالة بنفس رجل» ولم 
يثبت فى كتابه أنه كفل بأمرهء فإنه لا يؤخذ له. فإن ادعى [رجل] قبله أنه 
كفل ««اموولة تنه نال البيية على القع وله ل تكو "19 الهارينة افإنة بيخلق 
لهء فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته الكفالة. 

وإذا كتب القاضي إلى القاضي بكفالة رجل بنفس رجل بأمره» وكتب 
القاضى فى كتابه: إنه أقر عندي بذلك» فإن القاضى ينفذ /745/91"ظ] ذلك 
ليت راد كتي: لبد : :الجنة لبر للك لامر ا طاقنو سات وا 
كن 17 إلود شهة .عندى وذللك تتاهوان على تهادة شاهدية انير ساد وا 
كان الكتاب على ذمى. فكتب: إنه شهد بذلك عندي رجلان من أهل 
الذمة» فهو جائز. فإن شهد أهل الذمة على كتاب القاضي لم يجز ذلك على 


فاضى المسلمين. 
1 :1ف تعمة: [ (؟) ز: ادعا. 
(0) ف: أو رجل. (305-لمد يكن 


اا اه ةا 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كتاب القاضى فى الكفالة بالمال ال 
ظ وإذا كتب القاضى في كفالة» ثم عزل الذي كتب الكتاب قبل أن يصل 
كتابه إلى الآخرء فإن الآخر لا ينفذه؛ لأنه الآن ليس كتاب قاضي. وكذلك 
لو لم يعزل الذي كتب الكتاب» وعزل المكتوب إليه أو مات واستقضى آخر 
لم ينفذ ذلك الكتاب؟؛ لأنه إلى غيره. 
ولو شهد على كتاب القاضى وخاتمه في الكفالة رجل وامرأتان أو 
رجلان على شهادة رجلين كان ذلك جائزاً. 


باب كتاب القاضي في الكفالة بالمال 


وإذا كفل رجل عن رجل بألف درهم بأمرهء» وأدى ذلك» فأقام البينة 
على ذلك عند قاضي أهل العرة يداه أن كع له نالف إلى قاضن اقل 
الكوفة» فإنه يكتب له بذلك"''. فإذا قدم الكتاب على قاضي أهل الكوفة 
وشهد شاهدان أنه كتابه وخاتمه» فإنه جائزء ينفذه القاضى. وكان أبو حنيفة 
يقول: لا يقبله القاضي حتى يشهد الشهود على ما في جوف الكتاب. وهو 
قول محمد. وقال أبو يوسف: إذا شهدوا أنه كتابه وخاتمه أجزت ذلك وإن 
لم يكونوا يعلمون”" ما فيه. ظ 

فإن لم يكن الكفيل أدى المال». ولكن أخذ به وأراد أخذ الكفيل به 
حتى يخلصه. فكتب له القاضي بذلك» فهو جائزء ويؤخذ'" له صاحبه 
حتى يخلصه. لسن لف أن نتفي مقر الما تسح لذن والديون كلها ممأ 
يكال أو يوزن سلم أو قرض أو غصب في ذلك كله سواء. والمهر والثياب 
السلم في ذلك سواء. ظ 


اسان عي دلت 11 1 لهو 
(6) ز: فيؤخطذ. 


ظ َ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الفلاني» لم يجز ذلك حتى ينسبه إلى قبيلته”'". ولا بد من أن يسمي في 
كتابه الشهود وآباءهم وقبائلهم وجلاهم” '". فإن كك الحلى فهو جائز. وإثبات 
التحلية أفضل. وإن دنسب المدعى قبله الكفالة /[/ا/”: ؟و] إلى تجارة يعرف [ 
بها فهو جائز أيضا. 


وإن كان الطالتي الخد كتاب القاضي بماله على الذي عليه الأصل 
وعلى الكفيل فهو جاو 5 


وإن كان الكفلاء ثلاثة فأدى المال أحدهم. وبعضهم كفلاء على 
بعض »© والكفيلان ال معه في بلدين. وصاحب الأصل في بلد آخرء 
فإنه يكنن بثلائة له كتباء إلى كل بلدة بصعة الكفالة وحالها وأداء المال» 
ويكتب إلى كل قاض يخبره بما كتب إلى القاضيين الآخرين2©. وإن أخذ 
أحد الكفلاء فقال: إنك قد اقتضيت”'' من الكفيل معى نصف المال» أو من 
الذي عليه الأصل» فإنه يكلف البينة على ذلك. فإن لم تكن”" له بينة حلف 
الكفيل المؤدي للمال. فإذا حلف أخذ منه نصف المال. وإن نكل عن اليمين 
لم يقض له عليه بشيء. 


وإذا أدى الكفيل الهال؛ فأخذ بذلك كتاب القاضي إلى قاض ”8) ٠‏ فلم 
يتحد صاحبه هناك فسأل الما الذي كأ بالكتاب أن كفن له | 
ضي 


قاض (3) آخر بما أتاه من قاضي كذا وكذاء فعل. وإن رجع الكفيل إلى 

50 إلى قبلته. 

ه64 على جممع حلية. ويجور الضم : خلى. وهي صمة الانسيان. انظر : مختار الصحاح. 
حلي ». 

(9) ز ‏ وإن كان الطالب أخل كتاب القاضي بماله على الذي عليه الأصل وعلى الكفيل 
فهو جائز. 

(5) ز: والكفيلين اللذين. 

(5) ف - ويكتب إلى كل قاض يخبره بما كتب إلى القاضيين الآخرين. 

0 ز: قد اقضيت. (0 اله يكن 


(4) ز: إلى قاضي. را إلى فاضي 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهود في الكفالة بالنفس 

القاضي الذي كتب له أول مرةء فقال: اكتب لي إلى قاض"''' آخرء فإني لم 
أجد صاحبي في البلدة التي كتبت لي إلى قاضيها'. انه ا ركشي له تون 
يرد إليه كتابه. فإن كتب له قبل أن يرد عليه كتابه فإنه قد أساء. ولنشة اف 
كتابه أنه قد كتب له بهذه النسخة إلى قاضي كذا وكذ”". 


وإذا كتب القاضي فأدى الكفيل المال» وهو مهر امرأة أو سلم أو غير 
ذلك من دين أو غصبء فهو جائز. وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك 

. وإن كانت الكفالة بالمال على عبد تاجر أو مكاتب فهو جائز. وأهل 
6 وأهل الذمة في ذلك سواء. 


وإذا كتب القاضي بمال أداه كفيل عن كفيل فإنه جائزء ويؤخذ به 
الكفيل الأول للكفيل الثانى إذا كان هو الذي أمرهء ولا يؤخذ له الذي عليه 
الأصل من قبل أنه لم كن امن نا كان :اللاي عليه لاقل بهو الدى أعر 
الثاني أن يضمن عن الأول» ولم يأمره الكفيل الأول» فإنه يرجع بالمال 
على الذي عليه الأصل. ولا يرجع به على الكفيل الأول. 

وإذا أدى الكفيل المال وكتب له القاضي بذلك» ولم يكتب في كتابه 
أنه كفل عن أمرهء فإن القاضي الذي أتاه الكتاس لا يرد الكفيل بالمال. فإن 
جا الكت ...كنات من قاضر ”2 آخر أنه كفل /147//1ظ] عنه بأمره فهو 
مستقيم جائز. 00000 ' بالمال؛ وهذا بمنزلة شاهدين أقامهما عليه يذلك. 


باب20 الشهود فى الكفالة بالنفس 
وذ ادف لمق قد رس كقالة مني وك لاك المطتريهة 
210 +43 :إلى قاضى: (0) ز: إلى قاضي حا. 


(60) ز: كذا. (54) 21 "هن قاضى: 
(0) ز: يؤخذ. (0) م ف ز: كتاب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فجاء الطالب بشاهدين» فشهد أحدهما أنه كفل له بنفس فلان يوم كذاء 
وشهد الآخر أنه كفل له بنفس فلان يوم كذاء فاحتلفا في اليوم» واختلفا في 
البلد فقال هذا في بلد وهذا في بلد آخرء واختلفا في الشهور فقال هذا في 
شهر كذا وقال هذا في شهر كذاء أو اجتمعا فى ذلك واختلفا فى الأجل 
تقال هذا إلى كزين وتاندقنا إلى شريو أو تقال أحدهيا عاق تفال ار 
إلى أجل. وقد مضى الأجل أو لم يمضء فذلك كله سواء”''. والكفالة 
لازمة له يؤخذ بهاء ويحبس حتى يدفع صاحبه. 
ْ وشهادة رجل وامرأتين في كفالة النفس جائزة. وشهادة شاهدين على 
شهادة شاهدين جائزة في ذلك. 

وإن لم يعرف الشاهدان الكفيل ولا المكفول به غير أنهما قالا: 
أشهدنا فلان وفلان على شهادتهما أن فلان بن فلان الفلاني كفل لهذا 
الرجل بنفس فلان بن فلان الفلاني» فهو جائز. ‏ 

ولو شهد الشاهدان بأنفسهما أن هذا الرجل كفل لهذا الرجل بنفس 
رجل لا نعرفه ولكنا نعرف وجهه إن جاء به”"'» فهو جائز يؤخذ به حتى 
يأتي به على معرفتهما. ولو قالا: لا نعرف”" وجهه أيضاًء فإنه يؤخذ 
بالكفالةوويتال لهذ أن نوكل أنيت جه :وكات خو بهذا بوسلفنك على :ذلك 
فأنت بريء من الكفالة» والقول قولك مع يمينك بالله على ذلك. 

وإذا شهد شاهدان أنه كفل بنفس رجل. واختلفا فيه» فقال أحدهما: 
هو فلان» وقال الآخر: هو فلان» فإن هذا لا يجوز. وإن ادعى الطالب 
الكفالتين جميعاً فلا بد له من أن يأتي مع كل شاهد منهما بشاهد آخر. وإن 
لم يكن له شهود فعلى الكفيل اليمين. 

وإذا ادعى الرجل قبل رجل كفالة بنفس رجلينء فأقام”'؟ الطالب 
شاهدين» فأئبتا”' أحد الرجلين وشهدا عليه أنه كفل بنفسه؛ وشهد أحدهما 


20:01 رق (؟) ف إن جاء به. 
(0) ز: قال لا يعرف. (4) ف: قام. 
(0) م ز: فاشا. والكلمة مهملة في ف. وهي كما أثبتناها فى ب. 


كتاب الحوالة والكفالة باب الشهود فى الكمقالة بالنفشئس ٠‏ هنت>»ه 
على الآخر وأثبته وشك الآخر فيه فقال: لا أدري أهو هذا أو غيره» فإنه 
يؤخذ بكفالة الذي أجمعا عليه /47//1؟و] إذا ادعى ذلك الطالب» ولا 
يؤخذ بكفالة الآخر؛ لأنهما اختلفا فيه. 


وشهادة أهل الإسلام في الكفالة على أهل الذمة جائزة. ولا تجوز 
شهادة أهل الذمة على أهل الإسلام. وشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 
في الكفالة جائزة. ولا تجوز شهادة الرجل في الكفالة'' لابنه» وتجوز عليه. 
ولا تجوز لامرأته وتجوز عليها. ولا تجوز لولده وتجوز عليهم. وكذلك ولد 
الولد والآء والجدة. وشهادة الأخ والعم وكل ذي رحم محرم في ذلك جائزة 

قلةرولة, وكلهادة /التريك المفاوضن لشزيكه فى كثالة النفين .باظل" "© إذا 
كانت في عدار تيان بتاكم سورك العا 73 " كانت في غير تجارتهما 
جازت شهادته إذا كانت في حد أو قصاص. وشهادة الرجل لمكاتبه ولعبده 
في الكفالة باطل لا تجوز. وكذلك أم ولده ومدبرته. وشهادة العبد والمكاتب 
فى الكفالة باطل. وكذلاكة تياد" اعم والمحدود في قذف والمتهم في 
ماقت والذاع 2 وضائعن: السكن والمددى للغناء: والبائخة باطل. لا تتهور: 
ولا تجوز في الكفالة شهادة النساء وحدهن» ولا شهادة رجل على شهادة 
رجل حتى يشهد اثنان على واحدء وواحد على فنيادة"نفسة»' أو اثنان على 
شهادة شاهدين. 


5 5 )2 5 : ِ : 500 
ول ليون تناعلان” على رجل أنه كفل لأبيهما ولرجل بنفس فلات 
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)١(‏ ز- جائزة ولا تجوز شهادة الرجل في الكفالة. 
0 ف ياطل. 

(*) ز: إن 000 

(5) م: والمذاعر؛) ف ز: والمداعر. 

(0) ف ز: رجلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب شهادة الشهود بالكفالة بالنفس وبالمال7) 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كفل لفلان بنفس فلان» فإن لم 
يواف به غداً فعليه ما عليه دمن البابدرهم . فهو جائز. وإن قال الطالب: 
لم تواف”'"' بهء وقال الكفيل: قد وافيتك”" بف فالقول قول الطالب مع 
يمينه» وعلى المطلوب البينة. فإن شهد له شاهدان بالموافاة فى ذلك اليوم 
ا الكفالة. وإن اختلك عناجيا""" الكفالة نفيك أحيهم] النن: 
وشهد'' الآخر”"' بخمسمائةء واتفقا على كفالة النفس» فإنه يؤخذ بكفالة 
النفس. ولا 00 المال في قول أبى حنيفة. ويؤخذ في قول أب 
يوسف ويد بخمسمائة درهم. 1" 0 الطالب يدعي /[لارلاء ؟'ظ] 
خمسمائة لم يؤحد بشيء في القولين عوبيعاً؛ الآنه قد أكذب شاهده بالألف. 
ولو اتفقا في النفس والمالء واختلفا في الأيام أو البلدان أو الشهور أو 
الأجل. فإن ذلك لا يفسد شهادتهما. وشهادتهما في الكفالة بالنفس والمال 
جائزة إذا ادعى الطالب ذلك وادعى أقرب الأجلين. وإن ادعى أبعد الأجلين 
فقد أكذب الشاهد الذي شهد له بأقربهما أجلاًء ولا يقبل شهادته في شيء 
فر دللا 


وإذا اختلف الشاهدان في المال» فشهد أحدهما بدراهم» والآخر 
بدنانير» فإن شهادتهما باطل لا تجوز في شيء من ذلك إذا ادعى الطالب 
أحد الصنفين وقال: لم يشهد لي بالصنف الآخر. وإن ادعى الصنفين جميعا 
جازت شهادتهما في الكفالة بالنفس. وبطلت في المال. وكذلك 2 لو شهدا 
بصنفين من الكيل حنطة وشعير» أو بصنفين من الوزن سمن وزيت» فهو 
مثل الأول. فإن اتفقا في المال أنه ألف درهم» وقال أحدهما: قرضء. وقال 


)١(‏ ف: والمال. () ز: لم توافي. 
(6) ز: قد وافتك. (5) ز: شاهد. 
(4) م ز- وشهد. (5) م ز: والآخر. 


0) م ف ز: إذا. (0) ز: فكذلك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب شهادة الشهود بالكفالة بالنفس وبالمال 

_س2 ت تتتتتتبتتتتت7تتتتصببتتت اااي 7ت 
الآخر: من ثمن بيع» وادعى الطالب أنها من ثمن بيع» وقال: لم يشهد لي 
على قرض» فقد أكذب الشاهد"'' بالقرض» فلا تجوز شهادته في شيء من 
ال ا ل ا ال ا 
الشاهدين» فإن شهادتهما تجوز في الكفالة بالنفس وفي ألف درهم. وإن كان 
الشاهدان شريكين في المال لم تجز شهادتهما. فإن كان الشاهدان كفيلين 
بالمال عن صاحب الأصل لم تجز شهادتهما. وكذلك لا تجوز شهادة 
ولدهما وأبويهما. 


وإن كان لرجلين على رجل ألف درهمء فأخذا منه كفيلا بنفسهء فإن 
لم يواف به غداً فعليه المال» فجحد الكفيل» وشهد ابنا الذي عليه الأصل» 
فإن شهادتهما باطل. فإن جحد أبوهما وأقر الكفيل» فإن شهادتهما جائزة. 
وإن كان الشاهدان ابنى”*؟ الكفيل فجحد الكفيل وأقر الذي عليه الأصل فإن 
مايه ا 0 أنكر الذي عليه الأصل وأقر الكفيل» فإن شهادتهما 
باطل لا تجوز. 


وإذا ادعى رجل”"' على رجل أنه كفل له بنفس رجل» وبألف درهم 
له عليه إن لم يراك" بن عدا وقنيدوا أن المكفول يه أمى 'الكفيل بذلك»ة 
والكفيل والمكفول به ينكران المال والأمرء فقضى القاضي بذلك الشهادة 

على الكفيل» ولم /[/8 :2 ؟و] يواف بهء فأخذه بالمال» فأداهء فإن الكفيل 
يرجع بذلك على المكفول به» من قبل أن المال لزمه بقضاء قاض وشهادة 
شهود من قبل المكفول به. ألا ترى أنه لو كان له صك على رجلين بألف 
درهم» وكل واحدل منهما كفيل ضامن للمالة وهما يجحدان ذلك » فقضى 
عليهما القاضى بذلك» بشهود فأدى الهنالك الخدفها: كان له أن رع على 


4 ا 60 ز: ألف. 


6). 3 وال فرض: اناد 
(0) ف وإن كان الشاهدان ابنى الكفيل فجحد الكفيل وأقر الذي عليه الأصل فإن 
شهادتهما جائرة. 


14 الو 0) م ز: لم يوالف. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


صاحبه بنصف ذلك. فكذلك الأول. وهذا قول أبي حنيفة. 


ولو أقر الكفيل بالكفالة بالنفس والمال» وقال: لم يأمرني بذلك» 
فقضى عليه القاضي سن وبالمال» ثم جاء الكفيل ببينة أن المكفول عنه 


أمرة بالكفالة»؛ لم يقبل بينته على ذلك». من قبل أنه أقر أنه لم يأمره» ومن 
قبل أن القاضي عاتم علد فال بالمال بإقراره على نفسه. 


ولو شهد شاهدان على رجل أنه كفل بنفس فلان بأمره. فإن لم يواف 
فك عدا فعليه ما عليه» وهو مائة درهم. فادعى الكفيل ذلك أنه قد وافاه به 
الغدء وبرئ*"! من كفالته. وجاء على ذلك بالبينة» فإنه جائزء وهو بريء 
من الكفالة بالنفس والمال جميعاً. وإن شهد الشهود على إقرار الطالب بذلك 
فهو جائز. فإن وقتوا مكاناً فاختلف الشاهدان» فقال أحدهما: أقر فى 
المصحده يوقا الاحراة اقرف النيون» أو قال هذا كدوة بوقان. هنا 
عشية» فهو سواء.ء وهو جائز. ولو كزيل احدهها اذ دفع إليه غدوة بمحضر 
منه بغير إقرار» وشهد الآخر أنه" '' دفعه إليه عشية بمحضر منه بغير إقرار, 
وادعى المدعي شهادتهما جميعاًء وقال: دفعته إليه غدوة”' وعشية» فإن 
شهادتهما قد اختلفت». فلا تجوز. ولو أقر الكفيل أنه لم يدفع الرجل» وأن 
الخال :فد لزمة»:.وأن الشهود شهدوا باطلا””'» وقد اتفق الشهود في 
شهادتهمء فإن المال يلزمه. ولا يرجع به إن 1 هو أداه عن المكفول 
عنه؛ لأنه أقر فلزمه ذلك بإقراره. 


ولو أن رجلا كفل بنفس رجل لرجل» فإن لم يواف به غداً فعليه ما 
عليه» وهو مائة درهم» فشهد عليه شاهد بذلك معاينة» وشهد عليه آخر 


بإقرارء والكفيل يجحدء لزمه ذلك. والإقرار والمعاينة فى ذلك سواءء هو 


إقرار كله. 

53250 وسرق: (؟) ف- أقر. 
(*) ز- دفع إليه غدوة بمحضر منه بغير إقرار وشهد الآخر أنه. 
(4؟) م ز: غلة. (5) ز: باطل. 


(5) ف ز_ كان. 


كتاب الحوالة والكفالة 5 باب الشهادة بالمال دون النفس 


7 ظ] باب”(2 الشهادة بالمال دون النفس 


وإذا شهد رجلان على رجل أنه كفل لرجل بألف درهم عن فلان» أو 
قالا: ضمنها لهء أو قال أحدهما: ضمنهاء وقال الآخر: كفل بهاء أو قال 
أحدهما: قال: هي إلي؛ وقال الآخر: قال .هق على اين في 
يومين هذا في يوم وهذا في يومء أو شهرينء أو بلدين. فإن هذا كله 
جائزء يؤخذ الكفيل بالمال. فإن قال أحدهما: احتال بها عليه»ء وقال 
الآخر: ضمنه”" له على أن أبرأ الأول أو لم يذكر إبراءه فإنه”؟؟ [يؤخذ]"' 
المحتال عليه بالمال» والذي عليه الأصل بريء. 


ولو ادعى الطالب الضمان على الكفيل بغير براءة» وقال: لم لاس 
عليه فإنه جائزء يأخذ أيهما شاءء من قبل أنه لم يكذب الذي شهد 
بالخوالة :فى كاده الهو إنما أكنن "فى تنهادته عليت الا ترق أنه لو كنهاد 
ندنل هنذا ب آنه كن لةبالبال علن أن رأ الأول» والطالب يقول: لم أبرئ 
الأول» والكفيل يجحد الكفالة» قضيت بالكفالة للطالب» وأبرأت الذي عليه 
الآضا.تكدنك: انناب الآوند وكذاناك الو افبون'" > بالخرالة.وكال«الظالي: 
إنما كفل لي» فهو سواء. 


وشهادة شاهدين على شهادة شاهدين فى الكفالة بالمال جائزة. وشهادة 
رجل وامرأتين فى ذلك جائزة. وشهادة ابنى الكفيل - إن ادعى ذلك الطالب 
وجحد الكفيل ‏ جائزة على أبيهما. وشهادة ابنى المطلوب - إذا ادعى الطالب 


وجحل أبوهما حجائزة. 


وإن شهد ابنا الطالب أن فلاناً كفل لأبيهما بألف فهو باطل لا يجوز. 


0010 م ف و “كتاضة: (اسمرة أو شهد. 
22 : ف ز: ضمتتها. 

620 م فا ز: وقال. والتصحيح من الكافي». او. 

(0) الزيادة مستفادة من المصدر السابق. 10د لم أحتال. 


(0) ز: الكذبه. (6) ز: لو شهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

ا يي 

وإن شهدا أن فلاناً كفل له بألف من فلان على أن أبرأ الأول منهاء وادعى 
الكفيل والذي عليه الأصل ذلك» وجحد الطالب» فإن ذلك يجوز عليه. 


ولو شهد رجلان على رجل أنه كفل لفلان على فلان» فقال أحدهما: 
بألف». وقال الآخر: بخمسمائة» فإنه باطل فى قول أبى حنيفة» لا يلزمه من 
ذلك شيء. ولو شهد أحدهما بألف وكتسيانة والآحر بألفء. فإن الألف 
جائزة في قول أبي حنيفة؛ لأنهما اجتمعا على الأآلف وتكلما /119/17/1و] 
بها. ولو قال أحدهما: عشرة» وقال الآخر: خمسة 0 كان يلاد فى 
4 


بالأقل من جميع ذلك. 


وا و 0 يت “وا : ع : 
عن شريح أن شاهدين شهدا عنده على رجل بمال» أحدهما بأقل مما شهد 
به الآخرء فأجاز شريح الأقل من ذلك ظ 


محمد عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن أبي” الحسن أنه كان 
بار في مثل هذا بالأقل. 


محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح وإبراهيم مثل 
ذلك. 


ولو شهد رجلان على رجل أنه كفل بألف درهم لرجلء» فقال 
أحدهما: إلى شهرء وقال الآخر: حالة» وادعى الطالب حالة» وجحد 
الكفيل» أو أقر وادعى الأجلء فإن المال عليه فى الوجهين جميعاً حال 
من قل أن الظالب: ل بركلاب: شاهدو حا لاحل ابيا جود هينه إننا 6ل 


فيما شهد به عليه. 
010 8 خمس عسشر. 6 م: جائزه يؤخدط. 
(0) ف - محمد قال؛ ز ‏ قال. (4) ز + الحسين بن أبي. 


(6) ز: يؤخذ. (5) ز: الكذيه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة بالمال دون النفس 
ححححص7ص7س7ِب00لت7970ا70070707070707؟؟7 10 5 © كت 

ولو ادعى رجل قبل''' رجلين كفالة بألف» وكل واحد منهما كفيل 
ضامن لهاء فشهد له شاهدان» فشهد أحدهما عليهما جميعاً بذلك» وشهد 
الآخر على أحدهماء فإن الطالب يأخذ الذي اجتمع عليه الشاهدان بالألف. 
ولا يأخذ الآخر بشيء. ولو شهد له شاهد عليهما جميعاً وشهد آخر على 
اخدفيا . ورتين 8 غلن الاحرن: كان: للطاليه أن سا خذهها حميعا «الفال: 
ولو شهد اثنان على أحدهما أنه كفل له عن فلان هو وفلان بألف على أن 
يأخذ أيهما شاء بهاء وشهد له آخران على الكفيل الآخر بمثل ذلك» كان له 
أن باعل امي تشقان وى تيان دين مون اليا ع 511 ضر 177 الول 
وين الكدران على ادو انها إلى أجل مقن شهادة الا وله كان جاتر 
وهر الظالتة :فحن الج ببالتهال: الى اخلهه نوالا نالعال م . 
ولو اختلف الشهود في المال» فقال أحدهما: هو ألف درهمء وقال الشاهد 
الاخن؟ :فى لحتعسمائةة: كان للطالت أن ياحد أنههنا ثناء وما شيديع نه 
السبهود: 

ولو ادعى رجل قبل رجل كفالة بألف درهم عن رجل قد سما 
وشهد له شاهدان أنه كفل له بألف درهمء فقالا: عن فلان رجل رأيناه ولا 
نعرفه» أو قالا"'': لم نره ولكن الكفيل أشهدنا على ذلك» فإن شهادتهما 
على الكفيل جائزة. /[/549/7١ظ]‏ فإن أدى الكفيل المال لم يرجع به على 
المكفول عحه إلا أنة.يشهن"" له كدان أنه مره بذلكه بوإن لم سود" 
الكفيل المال فأراد الطالب أخذ الذي عليه الأصل فإنه ليس له ذلك إذا 
جحدء إلا أن يقيم عليه بينئة» أو يعرف الشهود أن هذا هو الذي طلب إلى 
فلان أن يكفل عنه لفلان بألف درهم. 


36 35 


50 502 


(0) ز+ أن. (5:) مز: وباحيل: 
(6) ز: حال. (5) ف: وقالا. 


(0) ز: إن شهد. ظ (6) ز: لم يؤدي. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 


: 3 عيباني 
باب الشهادة فى الحوالة ظ 


وإذا كان لرجل على رجلين مال”'': فأحالا به على رجل لهما عليه 
دين مال» فجحد الطالب الحوالة.ء فشهد عليه ابناه أو أبوه أو امرأته.» فهو 
جائز. فإن لم يشهد بذلك أولئك». وشهد ابنا المطلوبين الأولين» فإنه لا 
تجوز شهادتهما. فإن ادعى الطالب ذلك. وجحد المطلوبان» فشهادة ابنيهما 
جائزة. فإن أقر المطلوبان بذلك» وشهد ابنا المحتال عليه» فإن ادعى أبوهما 
ذلك فشهادتهما باطل. وإن جحد أبوهما ايل الطالب 
والمطتونان"" الأولانة أن :ستحهن الطلالي وافغاة المطلونان» اتشيادتهما 
جائزة. وكذلك لو جحد المطلوبان وادعى الطالب» أو جحد الطالب وادعيا 
هماء بعد أن يكون أبوهما يجحد. 


وإن احتال”*' رجل على رجل بمالء فجحلده المحتال عليه» فشهد 
عليه شاهدان بذلك» فاختلفا في الأيام أو الشهور أو البلدان» فإن شهادتهما 
جائزة؛ لأن الحوالة إقرار. ولو قال أحدهما: أشهدتى أمسء وقال الآخر: 
أشهدني اليوم. فهو جاده :ولو نفيك اخليهما وال :والاخر بالفيي ‏ والطالتب 
يدعى ألفين» فإن أبا حنيفة قال: هذا باطل. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا 
لجان :0 لني وان شين حفهها :ب اللتن بول كن الات بوكتميي نه بو الطالت 
يدعي ألفاً وخمسمائة» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا”'' قالوا: | 
جائزة. ولو جحد الذي عليه الأصل وقال: إنما كان على خمسمائة وأحلته 
بها على هذاء ولم أحله بألف» وشهد الشهود بالذي ذكرت. جاز من ذلك 
ألف. فإذا أداها المحتال عليه» وقد كان مقرأ أن لقلان عله حفهسمانة :: فاته 
يرجع بالخمسمائة الياقية. 


)١(‏ ز: مالا. 030( م: فادعى. 

(0) ز - فشهادة ابنيهما جائزة فإن أقر المطلوبان بذلك وشهد ابنا المحتال عليه فإن ادعى 
أبوهما ذلك فشهادتهما باطل وإن جحد أبوهما ذلك فادعاه الطالب والمطلوبان. 

(77704 اختال: 0 وت وويسينك: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة في الحوالة دعم 

ولو أن رجلا ادع «علىن رل ألف درهم. وأنه أحال بها على 
6٠١ /[/‏ ؟و] فلان» وجاء على ذلك بالبينة» والمختال عليه يجحدء والذي 
عليه الأصل غائب» فإن القاضى يقضى بها للطالب. فإن أداها المحتال عليه 
وتيا ع للف عليه الأصر .رزلا يعن النينة عليه ترق اذ لاحي 
ألزمها المحتال عليه. ظ ظ 

ولو كان الطالب غائباًء فأقام المحتال عليه بينة على الذي عليه الأصل 
أنه كان لفلان عليكف ألفك”". واخاعه علن يها وأديعها إلةه قيلك""" البينة 
غلى الاق وقفيية "هلي الذي له عليه الأمدل ,القع وانظلك عن 
المال. فإن جاء الطالب فجحد القبضء» لم أعد الشهود عليه» وأمضيت 
القضاء عليه. وكذلك الكفالة في هذا والضمان. 

ولو أن رجلا ادعى قبل رجل أن فلاناً أحاله عليه بألف درهم» وأن 
فلذيا لخر اجالنه. قليف يوناة "7*7" وار "ين تدان اهن على ذا توشاهد علن ذا 
لم يجز ذلك. ولو أنهما شهدا جميعاً على"'' ألف درهم. وشهد أحدهما 
على الماثة ديئارء أجزتهما 506ص على ألف درهم ”أ ولم أجزهما على مائة 
ذينان؟ لانه؟ إنها كنهم ييا و احك: 

ولو أن شاهديى شهدا على رجل: أن فلانا أخالن ”هذا غليه يالف 
درهمء وقالا: لا 00 الطالب ولكنه هو ل نعفية ا ال د 
عوك "© الميعنان شه وسو بهد سيمع ان ال1 1 الادنو فى "9" النىغلة 
الأصل وهو هذا بعينه» فهو جائز في ذلك. 


لقا بل 

راس رومت (5) ز + درهم. 

20 7 انا 69 مز على. 

(0) ف وشهد أحدهما على المائة دينار أجزتهما جميعاً على ألف درهم. 
(6) ز: لا يعرف. (9) ز: لا يعرف. 


قال عاج يعرف. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


: 2 يباني 


باب اليمين في الحوالة والكفالة بالنفس والمال 


وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال» فقدمه إلى القاضي. 
وجححلذله الكفيل. فأراد أن يستحلفه. فإن له ذلك. فإن أبى أن دلت 
السك 7 :للق وأخذته به. وإن حلف على ذلك برئ. فإن جاء الطالب 
بشهود عليه بعد الحلف. فإنه يوؤخد نذللتة: 


وإذا أمظ ريدن على درل كفالةاوتفي او عغالو :قصلت له على 
ذلك عند القاضي» ثم ادعى على آخرء فإنه يستحلفه أيضأء ولا يكون 
ادعاؤه على الأول براءة للآخرء قل 8ن له به غير واحد. 


والحوالة بمنزلة الكفالة في ذلك. يحلف. فإن حلف برئ» ويرجع 
الطالب على صاحبه الذي كان عليه /17/1/١٠0١ظ]‏ الأصل. وليس ادعاوه 
الحوالة على هذا ببراءة لصاحب الأصل إذا لم يثبت له على هذا حق. 
كلت العيمان: 


ولو أبى المحتال عليه أن يحلف فلزمه المال فأداه» فأراد أن يرجع به 
على صاحبه الذي أحال عليه فإن كان ١ص‏ مقراً بذلك بأنه أمره أن 
يضمن لهذا ما له عليه وأحاله به عليه» فإنه يرجع به عليه إذا كان مقراً له 
بالأمرء ولا يبطل ذلك جحود المحتال عليه. وكذلك لو جحد وقامت عليه 
البينة) فقضي غلية: بالهال] -قاذامة فإنه يرجع يك الذي عليه الأصل. 
وكذلك الضمان والكفالة. 


ولو كان الذي عليه الأصل يتجححد أن يكون أمره لاك وفضي على 
الكفيل وغلن: المتعتال علية بالقال ين أن فلاناً أمره أن يضمن عنه وأدى 
المال» فإنه يرجع به عليه؛ لأن ذلك لزمه ببينة. ولو لم تقم بينة وأبى أن 


)١١(‏ ز + ألزمته. 702-05 ون ادعى: 
0 ز: قد تكفل. (:) ز - صاحبه؛ صح ه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب اليمين في الحوالة والكفالة بالنفس والمال 2 
عله زمه تللق بوأدى اليال"؟" .فزق لها أن يستيدلك الذى: ملي الصا فا 
حلف ما أمره لم يكن عليه شيء. وإن لم يحلف رجع بالمال عليه. والمرأة 
والرجل وأهل الذمة وكذلك كل ذي رحم محرم في ذلك كله سواء. وكذلك 
الصبي التاجر يدعي الكفالة أو العبد التاجر أو المكاتب يدعي الكفالة ولا 
فده لمحتن ماحم مشوان !له احص يي والاشكل قفن البمية 
لزمه ذلك. 


وإذا ادعى الرجل كفالة بنفس أو بمال أو بطعام أو بعرض من 
العروفي او من الحيوان فهو سواءء. وله أن يستحلف في ذلك. 
فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك. وإن قال الكفيل: لم 
أكفل”*' بشيء» وقد أبرأني من هذه الدعوى» فاستحلفه ما أبرأني» وقال 
الطالب: بل استحلفه ما كفل لي». فإني”' أستحلفه ما كفل له" قبله كفالة 
بذلك. فإن حلف برئ» وإن"'" لم يحلف ألزمته الكفالة. ويستحلف الطالب 
ما أبرأه» فإن نكل عن ذلك برئ الكفيل من الكفالة. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل أنه قد دفع إليه فلاناً بنفسه. وأقر أنه كفل 
له به» وقال الطالب: لم تدفعه*' إلى وقد كفلت لي بهء فإن الطالب 
يحلف على ذلك. فإن حلف أخذ الكفيل به» وإن نكل عن اليمين برئ 
الكفيل من كفالته. 

وإذا ادعى9' الكفيل أنه دفعه إلى وكيل الطالب حلف الطالب على 
علمه. 


وإن ادعى رجل قبل رجل كفالة» فقال: أخذك غلامى حتى كفلت 


4 ز - فإنه يرجع به عليه لأن ذلك لزمه ببينة ولو لم تقم بينة وأبى أن يحلف فلزمه ذلك 


وأدى 0 
6 ال عفالة 48 بن افإنه, 
(5) ز: ما كفالة. (0) ز: فإن. 


(0) ز: لم يدفعه. (9) ف: ولو ادعى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/([ ]| لي بفلان» وجحد الكفيل» فإنه يحلف على ذلك. وإن نكل عن 


وإن ادعى رجل قبل رجل كفالة بنفس أو مال أو عروضء فقال له 
الكفيل : ا ارين ولا مال ولم أكفل''' له بشيء» فقال الطالب 
للقاضي”'*: حلفه ما كفل لي» وقال الكفيل : آنا الف 70 له قبل 
هذه الكفالة. فإن القاضي يحلفه بالله ما له قبلك هذه الكفالة» ولا يحلفه 


إن كان كفل له ودفع إليه ذلك وليس عليه بيئة أنه لا يستطيع أن يحلف ما 
كفلت لك» وقد يحلف ما لك عندي كفالة» ويصدق. 


وكذلك هذا القول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف””*' ومحمد في كل 


دين ومال ووديعة وعارية وإجارة وكل شيء من الأشياء مما يقع فيه اليمين» 
فإن: :آنا تعشفة قال :لآ اخلقه ها اتكرية نيه ولا ما اشعودعك: :ولا نما أغازك 
ولا ما استأجرت منهء ولكن أحلفه بالله ما له قبلك ما ادعى. وهو قول أبي 
يوسف ومعحمكد. ظ 


وكان أبو حنيفة يستحلف في الكفالة بالنفس وبالمال وبالعروض 


وبالدين وفي الضمان وفي الحوالة. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين 
لزفة: ذلك: 


ولو قال الكفيل للقاضي: حلف الطالب أن له قبلي هذه الكفالة» فإني 
أرد عليه اليمين» فإن أبا حنيفة قال: لا أرد””' عليه''' اليمين. وهو قول أبي 
موسق تفن آلا تر أن "السدية مناء .عن .وسول” الله عللة أن: البيئة غلن 
المدعي واليمين على المدعى عليه”''. وجاء عن عمر بن الخطاب ذلك 


)١(‏ ف: ولم يكفل. (0) ز: القاضي. 
(0) ز: لا أدزى. (5) م ز - عليه. [ 


(0) تقدم بإسناده في أول كتاب الدعوى. انظر: 71/5١ظ.‏ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل لرجلين فإن لم يواف بالرجل فعليه المال 


ايا وإذا رددت اليمين فقد خالفت الأثر. 


وقال أبو ححنيقة* إذا جا بشاهدين غلىحوالة من كفالة أو بخوالة أو 
ضمات تفن أو مال فقال المطلوس: استحلفه لقد شهدت شهوده بحق»ء 
فإني لا أستحلفه”". وهو قول أبي يوسف ومحمد. لا أجعل عليه ما لم 
يجعل عليه رسول الله كَللِِ؛ِ لأنه قال: «البينة على المدعي». فإذا جعلت عليه 


. ا 9 صلا 
مع البينة يمينا فقد جعلت عليه ما لم يجعل عليه رسول الله عَكِه. 


رانو أت والرعل :زاهل 'الذمةا وكل فى رسع مبعوم فى :دنه كل 
سواء. وكذلك الصبى التاجر يدعى"'' الكفالة ولا بينة لهء فإن صاحبه 
يستحلف له. فإن 5 برئ»ء وإن 0 عن اليمين /[/1/١701ظ]‏ لزمه ذلك. 
وكذلك العبد التاجر والمكاتب يدعي الكفالة ولا بينة له فهو مثل ذلك. 


9 9 
536 56 


باب كفالة الرجل لرجلين 


فإن لم يواف بالرجل فعليه المال 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درم فكفل رجل لهما بنفسه على 
أن “يوافهما بد إلى" اجر كذا كذ افإن فيضن الأعل .ولو ريوافهيا'"" به« قعليه 
المال» وهو ألف درهمء فوافى نه اخنهها ولم يواف به الآخرء فإنه ندرا 
من حصته من كفالة النفس والمال» وتلزمه”'' حصة الآخرء وما أخذ منه 
الآخر من المال شركه فيه صاحبه. ولو ماتا جميعاً كان ورثتهما على مثل ما 
كانا عليه. ولو مات الكفيل فإن وافى ورثته بالرجل لهذا الأجل برئ 


)١(‏ تقدم بإسناده في أول كتاب الدعوى. انظر: الموضع السابق. 
(0) ز: لا أستخلفه. 5 

50 «ربم كلف (0) ف: وعلى. 
(5) ز: يوافيهما. (0) ز: ويلزمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


صاحبهم من المال. وإن مضى الأجل قبل الموافاة به" قضي بالمال في مال 
الميت الكفيل. 


وإذا كفل رجل لرجلين بنفس رجلء فإن لم يواف به إذا دَعَيّاه9'" به 
فعليه ما لهما عليه»؛ وسمى لكل إنسان منهما الذي له وهو مختلف». فهو 
جائز. وإن لم يواف به أحدهما إذا دعاه به لزمه ماله» ولا يلزمه مال الآخر 
حتى يدعوه به. وإن بدأ بالمال فضمنه لكل واحد منهماء وقال: وإن9) 
وافيتكما بنفسه إذا دعوتماني”*' به» فأنا بريء من المال» فهو مثل ذلك. 
وتقديم المال في هذا وتأخيره سواء. ولكل واحد منهما أن يأخذه بكفالة 
دون الآخرء ويلزمه ذلك دون الاخر. 


وإن كان الطالب رجلين متفاوضين لهما ألف درهم على رجلء» فكفل 
لهما رجلان”' بنفس هذا الرجل» فإن وافاهما به غداً فهو بريء من المال. 
فوافى به أحدهما ودفعه إليه» فإنه بريء من كفالة النفس والمال لهما 
حجعا: من قبل أنهما متفاوضين» وأيهما أخذ المال أو الرجل فهو جائز 
على الاخر. ولو كانا شريكين شركة عنان لم يجز ذلك على الآخرء وكان 


م 


بريئا من حصة هذا الذي وافاه”'' بهء ولا يبرأ من الكفالة للآخر. 


٠.‏ هه 


والنساء والرجال وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك العبد التاجر 
والمكاتب يكفل لهما أو يكفل”'' لأحدهما ولرجل حر بنفس رجل على هذا 
الرجل. وكذلك الوكيل والمضارب والمستأجر يكفل لهم رجل بنفس 
/[/0/؟5١و]‏ رجلء فإن لم يواف به غداً حتى يدفعه إليهم فعليه ما يطلبونه 


)١(‏ ف: فإنه. 

() ز: إذا ادعياه. 5 دعواهء ودعيت لغة فى دعوت. انظر: القاموس المحيطء «دعا». 
(0) م - وإن. ذا دعو اي 

(6) ز: رجلين. 69 م: وافا. 


689 ره أو تكفل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجلين لرجل فإن لم يوافيا به فعليهما المال 


به وسمى لكل إنسان منهم ما لم يطلبه أو لم يسمه. وكذلك لو كان ما 
يطلبونه به أرش جراحة أو دية أو غصب أو قرض أو دين على وجه من 
الوجوه سلم أو ثمن بيع أو دين كائناً ما كان فهو سواء في ذلك كله. 


36 36 4 


باب كفالة الرجلين لرجل"'' 
فإن لم يوافيا به فعليهما المال 


وإذا كفل رجلان بنفس رجل لرجل على أن يوافياه به غدأء فإن لم 
يفعلا فعليهما ما له قبله.» وهو ألف درهمء فطلبه منهما الغد. فوافاه به 
أحدهما عنه وعن صاحبه. ولم يحضر الآخرء فإنهما يبران من الكفالة 
بالفسن والسالك» الا ترق أنه لو كان حق عليهماء فأداه أحدهما برئا منه 
حيفا. نفكذللك: الكفالة بالشيى. ولو «ماق مهناك فى الالدل فل ال 
يوافياه به زم الحى منهما نصف المال. ولزم تركة الميت نصف المال. ولو 
كان اناك" اسفن .ورقة :الميف قبل الكحل تدتي را تجميعا فق كفالة 
النفس والمال. ولو كان كفل به كل واحد منهما على حدة» واشترط الطالب 
على كل واحد منهما أن يوافي به إلى أجل مسمىء» فإن لم يواف به فعليه 
ما غلئة تق اله درهم. وكان أجلهما في يوم واحدء فوافاه به أحدهما 
قلاقعه :قإله ييا "فخ كفالة نفسة بوالمال»: ولا برا الآخر .مق قبل أن" الكمالة 
مختلفة وإن كانت بنفس رجل. وإن كان المال”" واحداً فكفالة هذا غير 
كفالة هذا. ولو أن المكفول به دفع نفسه إلى الطالب عنهما جميعاً في 
الأجلء كانا بريئين”؟' من الكفالة كلها ومن المال. وكذلك لو جاء به رجل 
فدفعه عنهما جميعاً وقبله الطالب منه على ذلك. وكذلك لو جاء به أحدهما 
لاق كن لتم رم بجا جه ارون صمي ار ولتي الطالج ين قر 


)1١(‏ ز: لرجلين. () ف: وافى. 
() نز- المال. (4) ز: بريان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن"'' يدفع نفسه إليه كانت الكفالة على حالها لازمة لهماء لا يبرآن منها. 
وإذا كفل رجل وامرأة لرجل بنفس رجلء فإن لم يوافيا به إلى وقت 
قد سميا فالمال الذي عليه وهو كذا كذا على فلان الرجل دون المرأة. 
وكفالتهما مختلفة» فهو جائز على ذلك. وإن وافى به /[757/9ظ] الرجل 
برئ من المال والنفس» وكانت كفالة النفس على المرأة. فإن وافى به الرجل 
قبل الأجل فبرئ منه فهو جائز وهو بريء. وكذلك لو وافت به المرأة برئت 
منه. ولو لم يواف به الرجل كانت كفالة الرجل ثابتة على حالها. 


36 36 6 


باب الكفالة بالحيوان والعروض 


وإذا ادعى رجل عبداً في يدي رجل» فأنكر الذي في يديه العبد 
الدعوى. واختصما إلى القاشى: فأراد المدعى كفيلاً بنفس الريخل وبنفس 
العيد»' بوقال 1 مودس عضيو رفن آنا فين قال أجل 0 الفاح فين 
كفيلاً بذلك ثلاثة أيام» فإن أحضر بينته وإلا أبرأ الكفيل. وهو 11 أبي 
يوسف ومحمد إذا كان يتقدم ل القاضي في ذلك الوقت. فإن كان لا يتقدم 
إلا في أكثر من ثلاثة أيام جعل وقت الكفالة على ذلك الوقت. وكذلك 
لكيه" والدان: والقاقة بوالبقرة تالش اة:والكوي و العدل الزْطي والجراب 
الفروض 7 فإن أحضر بينته على ذلك وزكي الشهود فضي بذلك الم لَه 
٠‏ ودفع إليه» وبرئ الكفيل من كفالته. 


ولو أن المدعي لم يقدم المدعى عليه إلى القاضىء وأخذ منه كفيلاً 


0 ا" 

هم ف + فإن كان لا يتقدم إلا في أكثر من ثلاثة أيام جعل وقت الكفالة على ذلك الوقت 
وكذلك الأمة. 

(*) العدل والجراب: نوعان من الأوعية» والزطي والهروي: نوعان من الثياب. وقد 
تقدذمت فوارا: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض 
اتبتبتتللتتتلتتتتتت ااا هك 
. بنفسه وبالعبد» فمات العبد في يدي المطلوب» وأقام المدعي البينة أن العبد 
عبده» وأثبتوا ذلك» وأقاموا"'' الشهادة عليه وزكواء فإن القاضي يقضي 
فد العية على النطظلوب للطالي ».بز لضام خلى الكقيل في تقول أي جعيدة 
وأبي يوسف ومحمد جميعاً. وكذلك الأمة وجميع 00 35 الخيراة 
والعروض. ولو لم يقم بينة على ذلك» ولكنه استحلف المدعى عليه عند 
القاضىء» فأبى أن يحلف». فقضى القاضى له بالعبد» فمات عند المدعى 
عله نين 01 شتصه تزه مقفى. له شيعه علي املق علي بر انا الكنيل 
قله لو نان وي انون 'أقر لقتعي عله دلق إلا اذديقر الكفيل. بعك 
ذلك». أو يأبى أن يحلف. نأي ذلك ما فعل الكفيل لزمه من ذلك مثل ما 
يلزم المطلوب» إن شاء الطالب”"* المدعي أن يضمنه قيمة العبد فعل. 

وإذا “قنهين؟"" زعتل وجلا عنيدا أن أمنة أن شنيقا سن الجيوان او 
العروض 'قضمته رجل له فهو جائز» وهو ضامن له نعتئ: يوافي ** به.. فإن 
هلك فعليه قيمته. والقول في قيمته قول /[/751/97و] الكفيل مع يمينه. فإن 
أقر الغاصب بقيمة أكثر من ذلك لزم الغاصب الفضل» ولا يلزم الكفيل بعد 
أن يلف على + للق البيقة ”.إن قامك: البيية: على .ذلك أحذ الظالب يذلك 
افا لاه 


وإذا غصب رجل رجلاً عبداً فكفل به رجل» فزادت قيمة العبد في 
0000 غلاءً أو زيادة في 0 ثم مات عند الغاصب»ء» فإنما على 
الكفيل قيمته يوم غصب إياه الغاصب. والقول في ذلك قوله مع يمينه» ولا 
نكري" الؤياة:) " لأنينا اسم مففدون :ذلك ل قل 5" الريادة الخاضصب: 
وكذلك لو كانت أمة فولدتء. أو بقرة فَنْتِبَّت. فضمن الكفيل الجارية 


05 3 -فاقامواء (0) م ف ز: للطالب. 
(96) ز: فإذا غضب. (4) ف ز: حتى يأتي. 
(0) م ز: في يديه. (8) ز: يلزمه. 000 


8 0 الشسا: 
. وولدها للطالب» ثم ماتا جميعاً بعد ذلك. فإنه يضمن قيمة الأمة يوم غصبها 
في قياس قول أبي حنيفة» ولا يضمن قيمة الولد. وهو قول أبي يوسف 
ومكيدد وكذللك رعمين الخافسية لان الولد: تنالاة. | 
وإذا اشترى رجل عبدأ من رجل وقبضهء فجاء آخر فادعاف وأخذ 
بالعبد كفيلاء وأقام بالعبد بينة أنه عبده. وزكي الشهودء وقضى به القاضي 
له.» فقال المطلوب: قد مات العبد أو أبق». وإنما قيمته مائة درهم. وقال 
الطالب: كذبء. لم يمت ولم يأبق'''» وقيمة عبدي ألفا" درهمء فإني 
احبين الكفيل:.والدئ: كان العند فى :ينية عض .... أكا بالسند: فزن تطاك: ذلك 
نتهما'” قيمته. والقول فيها قول كل واحد منهما مع يمينه. وإن قالا: 
هي مائة درهم» وحلفا على ذلك» وادعى الطالب ألفاً. فإني أضمنهما مائة 
درهم. يأخذ بها أيهما شاء. وإن ظهر له العبد بعد ذلك فهو بالخيارء إن 
شناء: أعخل عبده ورد المائة» وإن شاء سلم العبد وجازت له المائة» ويكون 
العبد للمشتري. وإن كان الكفيل أدى المائة رجع بها على الذي في يديه 
العبد إن كان أمره بالضمان. ويرجع المشتري على البائع الأول بالثمن. 
ولق أن الطالسة ادعى ان قيمنةة العف آلقك؟؟ . قابيا: آنا ملفا ميا 
فضمناها وأدياهاء ثم ظهر العبد بعد ذلك. لم يكن له خيار فيه. وكذلك لو 
وقال أبو حنيفة: إذا قامت بينة بقيمة العبد أو ادعى الطالبى قيمة 
فضمناها فلا خيار له في العبد إذا ظهر. وإذا ضمنا القيمة على ما قال 
الغاصب و" على ذلك ودعوى الطالب أكثر / زلا لاه "ظ] من ذلك» 
فقضى به القاضي. ثم ظهر العبدء فالطالب بالخيار إذا ظهر العبد. وهو قول 


ابى يوسهف ومتحمكد. | 
ولو كان العبد أمة لم يسع الغاصب وطوّها ما كان للمغصوب فيها 
(45 45 يأتوا. لقو 


53-26 نيجنا (513)5 -ألقنا: 
(4) ز: المطالب. (0) ز: وخلفا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض ظ 


خيار. فإذا رضي وسلم وطئها الغاصب. واف ض الذي ا خيار فيه فإن 
الخاضيت يسعه إذا اكيراعنا بحيضة أن يطأها؛ أن فيض المغصوب القيمة 


رضى منه ». وخروج من ملكه فيها. 


وإذا كان العبد في يدي رجل فادعاه رجل وأخذ منه كفيلاً به ووكيلا 
في خصومته فهو جائز. فإن تغيب© المطلوب وعَيّبَ العبدَ فإن الكفيل 
55 به حتى يأتي مسعيقة و كزلاك الو اهز المطلوف وغتت العيد 7 
حبس. .يه .حتى يأتى انة: فإن قال المدعي : أنا آتي بالبينة أنه عبدي. مم 
فينة نان شية شاهداه أن العبد الذي ضمن هذا له وسمياه ا يد 
فلان هذاء وزكياء قضيت له بالعبد على الكفيل. فإن لم يأت به قضيت له 
بقيمته بعد أن يحلف المدعي بالله ما خرج من ملكه على وجه*' من 
الوجوه. وإن شهد شاهداه أن العبد الذي يقال له: فلان الفلاني انا 
لفلان لم أقبل ذلك منهما؛ لأن الاسم قد يوافق الاسم والحلية. وكذلك لو 
أتى بكتاب قاض عليه بتلك الصفة فإنه لا يجوز. ولكن الكفيل يحبس حتى 
يأتى به. فإن مات الكفيل أخذت المدعى عليه إن ظهر العبد حتى يأتي به 
نهد أن جراقق نكلية العين تتعادة السهود أو كدان القافني» فزن الم يوات 7 
المولى بالعبد خليت عنه. وليس المولى فى هذا كالكفيل. الكفيل قد ضمن 
شيئاً لهذاء فلا بد من أن يأتي به. والمولى لم يضمن له شيئا. 


وإذا كان العبد 56 يل رجل فادعاه ايه وكفل به رجلاك له وأقام 
البيئة أنه عبده وزكى شهودهء فإن الكفيلين يحبسان به حتى يدفعا به" إليه. 
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بعيعهء 

3 :لان مس متحتي ألو رط عردلا زر على ال ريرقت 
العبد. 

() أي: وصفاهء والحلية هي الصفة. وقد تقدم. 

(4) ز- على وجه؛ صح ه. 

(0) م: لم بالك ر له يانم 

(5) ز: يدفعانه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن لم تقم و ٠"‏ الور غليه لنيقة: لخدف الك ان قينا ماك 40631 قن مانت 
العبد 5 31" روافاها على ا اللكدرين ودفاتي امرصيما رون الستكن » ولا 
ابزنهيها من الكفالة» :رادعق الطالي قهري" ؟؟ أن السية سيد فرك افير 
على ذلك بينة عادلة حاضرة أخذت الكفيل بقيمة العبد» كل واحد منهما 
بنصفها. وإن لم تكن”*' له" بينة بينة لم أضمن الكفيلين شيئاً ولم /[154/397و] 
أحبسهما لهء وأؤجلهما"" في الإباق أجلا حتى يأتيا به. 


وإذا ادعى رجل عبد فى يدي رجلء وقال: بينتى عُيّبء فإن أبا 
عن قال جرت التي د الى د ا 
يؤخذ له منه كفيل'*' بالعيد: ولا بنفسة :ولو آنا حل ادعى داراً فى يدي 
رجل أو أرضاً أو حماماً أو كرماً أو بستانء وقال: بينتيى حاضرةء فإنه يوخذ 
0 بنفس الرجل ثلاثة أيام» ولا يؤخذ له كفيل بهذه الدعوى. من 
ان هذه الدعوى لا تغيب ولا تزول. وليس هذا كالحيوان 5 
والثياب التي تغيب وتزول. 


وإذا استودع رجل رجلا عبداً فجحده ذلكء. فأخذ منه كفيلاً بنفسه 
وبالعبد» فمات العبد في يدي المستودعء وأقام رب العبد البينة أنه استودعه 
فلان يوم كذا كذا وقيمته كذا كذا. وشهدوا أن هذا الكفيل كفل به لفلان 
وقيمته كذا كذا يوم كفل به الكفيل» فإن الكفيل يضمن هذه القيمة. فإن قال 
الشهود: لا ندري ما كانت فيمته يوم كفل به الكفيل» فإن المستودع تيم 
فيمته يوم استودعه على ما شهدت به الشهود. ولا يضمن الكفيل من قيمته 
إلا ما يقر به بعد أن يحلف. ولو كان العبد يوم اختصموا فيه وجحد 


80141 لي قم ا ا: 
() م ف ز: شهوده. والتصحيح من الكافي» 157/7و. 

(:) ز: لم يكن. (5) زاله. 
(5) ز: وأؤجلها. 0) ز: كفيلا. 


(4) ز- وهو قول أبي يوسف ومحمد لا يؤخذ له منه كفيل. 
(9) ز: كفيلا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض 1 
المستودع اع وشينيت: الشتهو د أنه استودعه وهو صحيح يساوي ألفأء 
وكفل به الكفيل وهو أعمىء ورفعوه إلى القاضي كذلك. ثم مات في يدي 
المستودع. ثم زكي الشهودء فإنما يضمن المستودع قيمته أعمى. وكذلك 
يضمن الكفيل قيمته على الحال التي جحد فيها. وكذلك لو لم يَعْمَ''' ولكن 
السوق اتَضْعَتْ''' وجحدهء وهو يوما"ا جحده يساوي خمسمائة. وعلم 
ذلك القاضيء فهو كذلك. فإن لم يعلم ذلك القاضي ضمن المستودع ألفاء 
ولم يقبل منه بينة على اتّضاع السوق؛ لأنه جحله. آلا ترى أن العبد لو 
مات وعلم ذلك القاضي» ثم جحد المستودع الوديعة بعد موته» لم أضمنه 
شيئا. ولو لم يعلم ذلك القاضي ولم يقر به الطالب. وجحد الوديعة 
المستودع, وقامت عليه البيئة بما ذكرت» ضمتته ألفا. فإن قال: قد مات 
العبد. لم ألتفت إلى ذلك» ولم ينفعه قولهء ولم أقبل منه بينة عليه» إلا أن 
يشهدوا أنه قد مات قبل جحوده. 


/[5:/7 ؟'ظ] ولو أن رجلا استعار دابة من رجل إلى مكان». فجاوز 
ذلكء فضمئهاء وأعطاه كفيلاً بهاء كان ضامناً لذلك» والكفالة جائزة. 
وكذلك الإجارة. 


ولو أن ردج استودع رس افا ا بعضه » فضمن له رجل 
تلك الوديعة» جاز عليه الضمان فيما اختان”' منها المستودع. وبطل عنه ما 
لم يكن فيه خيانة؛ لأنه أمانة. 


ولو أن شا اشترى من رجل عبداًء ونقده التكرة وأخل منه كفيلا 


الكفيل» ويرجع المشتري على البائع بالثمن. ولو ضمن له ما أدركه في العبد 


)١(‏ ز: لم يعمر. 

6 أ كسدت وانحط السعر فيها. انظر: المغرب» الوضع). 
ف م ر: وهوم. 

(85) ز: فجاز. 

)0( أ عا انظر: مختار الصحاح». «خون). 


6 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فق درك كان كذلك؟ أيهنا + لأن هذا ل يرك :ولو قبطن الممترى العيد 
فوجد به عيباً فرده''' به» لم يكن على الكفيل ضمان» من قبل أن العبد 
ليس بدرك. ولو لم يجد به عيبأ ولكن استحق رجل نصفه» ورد المشتري 
النصف البافي» لم يكن على الكفيل ضمان في النصف الذي رد المشتري 
على البائع. والكفيل ضامن لثمن النصف الذي استحق حتى يؤديه. 

وإذا رهن رجل رجلا متاعأ. وكفل له رجل بهء فذهب المتاع عند 
المرتهن» وفيه فضل في قيمته على الدين» لم يكن على الكفيل ضمان» 
وذهب الرهن”'' بما فيه» وهو في الفضل مؤتمن. ولو ضمن رجل لصاحب 
الدين ما نقص الرهن من دينه» فكان الرهن قيمته تسعمائة والديرة الف 
كان الكفيل ضامناً لمائة درهم. 


ولو أن”؟' خادماً بين اثنين أخذها أحدهما بغير أمر صاحبهء وكفل 
رجل لصاحبه بنصيبه 7 كان ا ضامنا لذلك. من قبل أن الخادم 
مضمونة. وهذا بمنزلة الغصب. ولو كان أخذها برضى صاحبهء فضمن 
الكفيل له ذلك» لم يجز؛ لأنها أمانة عنده. وكذلك الدواب والثياب 
والأمتعة. 


ر( 


ولو أن رجلا ارتهن رهناء فاستعاره منه الراهن» على أن أعطاه كفيلا 
بذلك» فهلك عند الراهن» كان خارجاً من الرهن» ولم يكن على الكفيل 
ضمان. ولو أن رب الرهن أخذه من المرتهن بغير رضاهء» وضمن الكفيل 
للمرتهن ذلك. كان ضمانه ا يؤخذ بذلك من قبل أن الراهن 
فافع .وقوه نكزلة القاضي 3 


ولو أن رجلا استقرض من رجل مالا على أن يعطيه به فلان عبده 
رهتاء وكمل له بذلك الوقن م" فلا ضمان على الكفيل في ذلك. من 


21 اشرق ظ (؟) ز - الرهن. 
0) ز: ألف. ا 
2( مز ز: فكل؛ ف: وكل (5) ف: الغائب. 


0) ز: كفيل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض ظ : 


قبل أن الرهن لا يكون هنا /زلاثرهه ؟و] وهو غير و 


ولو أن رجلاً تكارى من رجل عبداً أو دابة وعجل له الأجر""'. ولم 
يقبض العبد والدابة» وكفل له كفيل بذلك حتى يدفعه إليهء فإن الكفيل 
يؤخذ بذلك ما دام حياً. فإذا هلك العبد أو الدابة فلا ضمان على الكفيل» 
ويؤخذ المؤاجر بمأ فبض من الأجر حتى 0 وكدذلك لو بع رجل 
عبداً من رجل وقبضن امنه التمن: وكفل رجحل للمشترى بالعيدء فإنة يله ؟ 
به ما دام حياء كما أن له أن يأخذ البائع. فإن مات" العبد فلا ضمان على 
الكفيل. 

وإذا وضع الرهن على يدي عدل على أن يضمنه كفيل عنه فلا ضمان 
على الكفيل. 

وإذا أوصى رجل لرجل بأمة وهي حبلى» ولآخر بما في بطنهاء وهي 
تخرج"' من الثلث» فقال صاحب الولد لصاحب"'"' الأمة: لا أعطيك الأمة 
إلا أن قطي © كنلا عدا ف تطتيا «فأعطاه كفلا يذلك فلا فيجان على 
الكفيل. وكذلك لو دفع الخادم إلى صاحب الولد يكون عندهء على أن 
أعطاه كفيلاً بهاء فإن الكفالة باطل. ولو أخذها بغير أمره وأعطاه كفيلاً بها 
كانت الكفالة جائزة. ولو كان صاحب الخادم أخذها بغير أمر صاحب الولد 
وأعطاه كفيلاً بالولد كانت الكفالة باطلة7"". 

ولو أوصى رجل بخادم لرجل وبخدمتها لآخر وهي تخرج من الثلث. 
فإنها تكون عند صاحب الخدمة. فإن قال رب الخادم: ا انام 
بكفيل بهاء فليس له ذلك. فإن أعطاه صاحب الخدمة كفيلا فلا ضمان على 


)١0(‏ ز: منقوص. (0) ز: الآخر. 
(0) ف: حتى يرده؛ ز: حتى يدفعه. (3-05 ياجلهء 
(0) ز + البائع. 21 51 يخرج. 
(0) ز ‏ لصاحب. ظ () ز: أن يعطيني. 


(9) ف + ولو كان صاحب الخادم أخذها بغير فو صاحب الولد وأعطاه كفيله بالولد 
كانت الكفالة باطلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
: م الشيباني 
الكفيل» من [قبَل] أنه لا ضمان على صاحب"'' الخدمة. وكذلك لو أخذها 
بغير أمر صاحب الرقبة. ولو أن صاحب الرقبة هو أخذ الخادم بغير رضى 
صاحب الخدمة» ثم أعطاه كفيلاً بها حتى يسلمها لصاحب الخدمة» فإن 
الكفيل ضامن لهاء يؤخذ بها كما يؤخذ بها صاحب الرقبة. فإن ماتت برئ 
: 2 ل 60 : ل ل 
الكفيل من كفالته. وكذلك لو أاوصى لرجل برقبتها ولاخر بغلتها فالكفالة 
فيها مثل الكفالة فى الأولى. 
ولو أن رجلا باع من رجل دارا أو عبداً أو أمةء فادعى رجل فيه 
دعوى. فأراد المشتري أن يال كفيلاً من البائع بئفسه» أو :ما ادر كه فين 
الدار من درك. لم يكن له ذلك؛ لأنه لا يلزمه شيء. ولو أعطاه البائع 
بذلك كفيلاً كانت الكفالة”" فيه جائزة. 


ولو أن ذمياً ادعى قبل ذمي خنزيراً بعينه أو خمراً بعينهاء فأخذ منه 
كفيلاً من أهل /55//1؟ظ] الذمةء فهو جائز. فإن كفل به مسلم فإن المسلم 
لا يؤخذ بذلك. والكفالة منه باطل. فإن هلك ذلك عند الذي هو فى يليه. 
ثم ضمنه له المسلم بعد ذلك» وأقام النصراني البينة من أهل 5 
تفنو ”> الام لذ كان قن عدية دللف تبه لشفا ين ومشيير 7 قا 
الخمرء لم 55 العسيلة كينا عد الك يشهاءة!"" أهه الذمة وى نين له 
على ذلك شهود من أهل الإسلام كان له أن يضمن المسلم قيمة الخنازير. 
ولا يضمنه من الخمر شيئاً؛ لأن له خمر”'' مثل خمره» وله قيمة الخنازير. 
فإن أداه المسلم رجع بذلك على الذمي إن كان أمره. 


)١(‏ ز - صاحب؛ صح ه. (0؟) ز: لو أقصا. 
(20) ف + كانت الكفالة. (84) ف: ضمن؛ ز: لضمن. 
(0) ز: وخمر. () ز: شهادة. 


0 ز: خمر. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض 2 
المسلم خمر يؤديها. وكذلك الخنازير هي مثل الخمر في ذلك ما كان 
قائماً بعينه. ظ 
ولو أن رجلا ادعى ثوباً في يدي رجل» فكفل به له عبد لا دين عليه 
بإذن مولاه» كان جائزا. وكذلك المدبر وأم الولد. ولو كفل به مكاتب لم 
ظ يجر ذلك ولو أذن له مولاه. 


ولو أن عبداً تاجراً ادعى ثوباً فى يدي رجلء فكفل له به رجل كان 
خائر ا وكدذلك المكاق» تركددك لن كان النوني اترع .ياف الفكاتية: أو : الع 
التاجر فادعاه رجل فكفل له به رجل. وكذلك العروض والحيوان. 

وكذلك المرأة إذا ادعت في يدي زوجها شيئاً بعينه أو ادعى هو شيئاأ 
فيعه فى بيدييا: وكذ نك ولد" وال تنكف وكقااك الأخخرة وال حرا بركل 
ذي رحم محرم'" أو محرم من الرضاع. وكذلك أهل الذمة يدعون قبل أهل 
الإسلام» وأهل الإسلام يدعون قبل أهل الذمة. وكذلك الحربي المستأمن 
يلاعى وز دعي "قبل «وكذلك» الفرتك يعن شيعا بعينة فى يدق .رحسل أو 
ل ]لع 1 ا يجا ناو عدلك اصن لخر 
زكذلك الأخوس: إذا" كان كفب ريدت 17 ادع قينا اف يد برعل أل اذعن 
3 ظ 


5 سسص (ه6) 0030 1 0) ؟ . 
ولو أن رجلا تقبّل”* من رجل بناء”* دار معلوم أو كراب أرض 
معلومة أو يف نهر معلوم. عل تذلك كفيلا كان جائزاً. وكذلك 


)1١(‏ ز: هو. (0) م ف ز: الولد. 

(9) م - محرم. (5) ز+ رجل له. 

(5) تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد. ويسمى الكتاب الذي يكتب فى ذلك القبَالة. 
انظر: المصباح المنيرء «قبل». ْ 

(5325 شاه 

(0) كَرَبَ الأرضّ كرابأ أي: قلبها للحرث. انظر: المغرب» «كرب). 

04" أن كراء كيت النهن اكنياء. آي : ريت نكيها خفرة يقديدة انظر : المضباع: المثيرة 
«(كري). 

(9) ز: فأعطاها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لو أكراه إبلاً إلى مكة أو دوابٌ إلى بلد من البلدان فأعطاه كفيلاً بذلك فهو 
جائز. ولو كانت /157/91و] الإبل"'' بأعيانها والدواب بأعيانها فأعطاه كفيلا 
قيس *' ما كدافك أحباء فياف" بأعانيا: :فإذا خلكف قد ضمان: على. 
الكفيل. وإن اا ار اريورايا يك وجاز فيما كان 
بغير عينه. وكذلك الخدمة. 
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[باب] كتاب كفالة النفس والمال 


وإذا كفل رجل بنفس رجل». فأراد الطالب أن يكتب عليه كتاباً فإنه 
كع راث كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إني كفلت لك 
بنفس فلان بن فلانء أدفعه إليك إذاث'' طلبته منى» ولا أحبسك يه». وإن 
كتيب : هذا ما شهد عليه فلان وفلان» شهدوا أن فلاناً كمل لفلان بنمس 
فللان » يوافيه إذا ا به ولا يحبسه به)) فهو مستقيم ١‏ ويكتت التاريخ 
بعد هذا. 

وذ" أزاف الكفيل :أن كن كنابا على المكفول نه يذلاف كني11 : 
هذا كنات لغلان سن فلان من :فلن بن افلان: إنن.طليت: إليك: أن 
تكفل”''' بنفسي لفلان بن فلان» على أن تدفعنى'' إليه إذا طلبني منك 
ولا تحبسه بي» ففعلت ذلك. وكفلت بنفسى له ولك على أن أوافيك حتى 


ديا (0) م ف ز: جاتراً. 

(95) ز: بقيام. 

(5) الحُمولة بالضم هي الأحمال» والجحمولة بالفتح هي الات التي يحمل عليها. انظر: 
المغرب»ء «(حمل). 

(0) ف ز هذا. (5) ز + هذا. 

)7,؛:( م: إذا دعاه؛ ف : يوافيه ادعاه. (40) ز: وإن. 

(69) ز: كتاب. (١)ز:‏ أن يكفل. 


(١١)ز:‏ أن يدفعني. 


كتاب الحوالة والكفالة باب كتاب كفالة النفس والمال 


. ' : . جح ين 77ر1" 0 كت 


اقلق 37 فة..غره كنا لف اذا بسكت ره ع يك خسف ا 
2 | 2 3 وي و 8 


وإن كان كفل بمال إن لم يواف” بالنفس فأراد الطالب أن يكتب 
كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان أنه كفل“ لك على 
فلات اب فلان ألف درهم» وزن سبعة. الج اخ 0 ريصي منك 
وبرت إليه «منهه .-وكان لك«غليه”*؟ بهذا المال ذكر.خق”"" مكتوتت». وإتى 
كفلت لك بنفس فلان أوافيك به لكذا كذا من الأجل» وإن مضى هذا 
الأجل قبل أن أوافيك به فهذا المال الذي لك عليه على» وأنا له ضامن 
خى أودن الزلك. ويم الات كوهيم روزن بح بشيياك ‏ ” 


وَإن أراة أن يكتب: #وكل :واحن من" كفيل امن لهذا المال» وآينا 
نقتم احذق هذا المال اشكف احرنا ره جميعاً وإن شقت: احخدتنا نه 
قت كننه اتقضي وكلما قنك حس اتيكونى "1 ونا هذا الخال رهن الب 
درهم. وزن سبعة»» [كتب ]. 


وإن أراد الكفيل أن يكتب بالمال على المكفول به مع النفس كتب : 
«هذا كتاب لفلان بن فلان: /[/7057/0ظ] إنى الا ل ين 
بنفسي لفلان بن فلان إلى كذا كذا من الأجل» فإن لم توافه”' بي وتدفعني 
إليه عند هذا الأجل فعليك ما له عليء. وهو ألف درهم. ففعلت ذلك. 
وضمنتني بنفسي لفلان إلى هذا الأجلء» فإن لم تواف”"'' بي إلى هذا 
الأجل فعليك هذا المال» وكتبت عليك بذلك كتاباً» وإنيى جعلت لك أن 


(1:: أيريك: (؟) مف ز: أو لم يواف. وانظر دوام العبارة. 

(0) ف ز: كان. ظ (4) ف: له عليك. 

(50) هو بمعنى الصك كما تقدم. | 

(5) أي: من المطلوب والكفيل. ويكتب هذا احتياطا لاختلاف القضاة في بعض المسائل. 
انظر ما يأتي أسفله. 

(0) ز: يستوفي. (0) ف: أن تضمني؛ ز: أن يضمن. 

(9) ز: لم يوافيه. (١)ز:‏ لم يواف. 


تاب الا مام الشييان 
همه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أوافيك عند هذا الأجل حتى تدفعني"'' إلى فلان» وتبرأ مني» وتبرأ من هذه 
الكفالة» فإن مضى هذا الأجل قبل ذلك فأنا ضامن لهذا المال» وهو ألف 
درهم. حتى أؤديه إلى فلان عنك. شهد)ء ثم يكتب التاريخ. 
وإذا كتبت ذكر حَقْ وبه كفيل كتبت: «ذكر حَقّ فلان بن فلان على 
فلان بن فلان عليه كذا كذا درهماً وزن سبعة جيادء ثمن متاع باعه فلان من 
فلانء وقبضه فلان”'' وقبله» ورضيه وبرئ إليه فلان منه» ومحل هذا المال 
إلى كذ كدان وفلذن”؟ ين فلن كيل عن فلان. بهذا امال وكل :وار" 
منا كفيل ضامن لهذا المال إلى هذا الأجل» وأيهما شاء فلان أخذ بهذا 
المال» إن شاء أخذهما جميعاء. وإن شاء شتى: كيت شاءء: وكلما شاءء 
حتى يستوفي منهما”' هذا المال» ومن قام بهذا الذَّكر حَقَ فهو ولي ما فيه 
شهة: ام يكتت الفاريخ. :و إذااكان المال قرضا كيت" المال قرفا 
وجعلته حالاء ولم تكتب «من ثمن متاع»). وتكتب الكفالة على ما ذكرت 
لك. وقال أبو حنيفة: لو كفل رجل بمال على رجلء كان للطالب أن يأخذ 
أيهما شاء بجميع المال كيف شاءء وكلما شاءء واحداً”'' بعد واحدء وعلى 
أي وجه شاء. وينبغي لوود«يكقب الكتات80) أن يحتاط لصاحبه بكل ما يقدر 
عليه فن التوتّق لاختلاف القضاة:.:وقال بن أب ليلق" :: يبرا الأول» ,الما 
على الكفيل» إلا أن يشترط أن كل واحد منهما كفيل على صاحبه. وقال 
نه 115 إنه افهرط أن كز وحن سينا كف عالى تا دنه 


)١(‏ ز: يدفعني. (0) ز- فلان. 
(96) ز: وفلا. ظ (5) ز: والد. 

(5) ز: يستوي منها. ظ (0) م فاز: كتب. 
(0) ز: واحد. (4) م: للكتاب. 


(9) هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي. فقيه معروف. ولي 
القضاء بالكوفة. وتتلمذ عليه أبو يوسف وجمع اختلافاته مع أبي حنيفة في كتاب 
اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى. وهو صدوق فى الحديث. توفى سنة .١5/‏ انظر: 
تهذيب التهذيب» 558/4؟؟؛ والأعلام للزركليء /189. ْ 

)1١(‏ عبدالله بن شبرمة الضبي الكوفي. من فقهاء الكوفة. ولى القضاء على السواد لأبى جعفر 
المتضتورء ونهو ثقة في الحذينث: توف مينة 1416م الطن: اتهذيي القوذين» 8/ فل ” 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كتاب كفالة النفس والمال 2 
نأيينها انق 77 اأرر أت كي إلا أن يشترط أن يأخذهما جميعاً أو شتى في 
الصك”". فأدخلنا «جميعاً أو شتى» في الصك لذلك. وقال بعض قضاتنا : 
وإن أدخل «جميعاً أو شتى) خيرته. فإن اختار أحدهما لم يكن له أن يعود 
علن الاخن إلا أن يفلس هذا أو ينوت ولك كرك كنا فأفجلنا كيت ناه 
وكلما شاءة حتى يكوك له التشبير كل .هرة: [فينبغى لمن.يكتت] أن. يختاط 
لصاحبه بكل ما قدر عليه من التوثق لاختلاف القضاة. 


وإذا /[/51//9او] كان الكفلاء ثلاثة أو اثنين» فكتب الصك على الذي 
عليه الأصل» وبقيتهم كفلاء» فإنك تكتب”" مثل ذلك أيضاً. وإذا كان 
الصك كذلك فليس يحتاج الكفيل إلى أن يكتب على الذي عليه الأصل كتابا 
بذلك؟؛ لآن كتابه هو الصك. وهو ثقة عليه. 


ولو كان الكتاب على الكفيل وحده دون الذي عليه الأصل كتب 
الظالتى وذقن عق فلاق بن :فلن على -فلانا ون :فلان 1 عليه ** كذا كذا 
0 وأو اسبغة ساف متها قلان عه فلانء- كانت لفلان .على فلان من 
ثمن متاع باعه إيأه» وحيضه فلان» وبرئ فلان إليه منه» فضمنها فلاك 
لفلان» ومن قام بهذا الذكن. لق فهو ولي ما فيه» شهداء ثم يكتب التاريخ. 


وإذا أراد الكفيل أن يكتب كتابأً 00 5 الذى عانه الأهنا. كنك: 
«هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان”' بن فلان: إنه كان لفلان علي كذا 
كذا درهماًء وزن سبعة جياد حالة» وإني 3 اليلفه أن 'تفنيني""* لد عنى: 
ففغلة: ذلك وضمتت” له.هذا المال :عنى: وكتب عليك بذلك ذكر حَقّ 
باسمه» فأنا ضامن لهذا المال حتى كه إليك أو أؤديه عنك إلى فلان» 
وأ اتلك منةع نيدت ولى كان خرالة كنك غلية عدن هذا إلا أنه بيكنيه: 
«إني أحلت فلاناً عليك». 


)١(‏ ز: اخبار. (0) ز- في الصك. 
5-202 (41) ف- عليه. 
)0( م من فلان. 5 23 إن مضييتكهاء 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أدى الكفيل المال فكتب براءة لنفسه كتب: «هذا كتاب لفلان بن 
فلان من فلان بن فلان: إنه كان لي على فلان بن فلان"'' كذا كذا درهماً. 
وإنك ضمنتها لي عنه». فإن كان كتب عليهما صكا"'' كتب: «وكتبت عليه" 
لال ل ل ل 
لذلك». وإن كان كتب الصك على الكفيل خاصة كتب: «وكتبتٌ عليه بذلك 
صكاأ وحدك). 

وإن كانت والة كتن: «إن فلاناً أحالتى علبيك يكذا كذا درهماً: 
وضمنتها لي عنه). ثم يكتب: «وإنك دفعت إلي هذا المال المسمى في 
كاك هد امن نا لي 00 منك». وهو كذا كذاء وبرئت إلي منهء فلم 
يبق لي عليك قليل ولا كثير إلا قد استوفيته”'' منك. وبرئت إلي منه. 
فليس لي عليك بعد هذه البراءة حق قليل ولا كثير”*”» وقد دفعت إليك 
|[/01؟ظ] الصك الذي كتبت عليك بهذا“ المال» فهو لك بما فيه حتى 
تستوفيه من فلان». 
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باب البيع يشترط فيه الكفالة والغصب”''“ والقرض 


وإذا باع الرجل متاعاً بنسيئة من رجل وقبضه» وشرط عليه أن يكفل 
عنه بالمال فلان» وفلان حاضر.ء فرضى بذلك وسلم. فإن أبا حنيفة قال : 
البيع في هذا جائز إذا سمى الأجل» والكفيل ضامن للمال» وهو قول أبي 


)١(‏ ز - إنه كان لي على فلان بن فلان. 725 فاك 


(5) ز: كفيل ضامن. (0) ز: وقبضه. 
(0) ز: قد استوفته. (-7.ت:ولا كثيزء 


(9) ز: هذا. (١٠)ز:‏ والغضب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب البيع يشترط فيه الكفالة والغصب والقرض 
وقال أبو حنيفة: إذا كان الكفيل ليس بحاضر لذلك المجلس فإن البيع 


وكذلك قال أبو حنيفة في القسينان :والخوالة إذا كاقغانيا عه .ذلك 


المجلس فالبيع فاسد. وإن جاء الكفيل فرضي وكفل أو رضي بأن يحتال 


ولو أقرض رجل واد نال برنتعة إليه على أن يكفل به فلان» أ 
على أن يحيله به على فلان» أو على أن يضمنه له فلان» فإن القرض جائز. 
ؤزة قهن :قلذن لهأو كفن أن اتعتال. عليه يذلاك فيو جائره غايا "7 كان 


فلان فى هذا أو 5 فهو سواء؛؟ لآن الفرضق لا يشبه البيع. 


فأما السلم فهو في قول أبي: حنيفة وأبي يوسف ومحمد مثل البيع. 
وأما الغصب فهو مثل القرض. والتزويج مثل القرض. 

ولو" قال: أتزوجك على ألف درهم على أن يكفل بها فلان عني» 
أو على أن أحيلك بها على فلان» والكفيل غائب عن ذلك المشهد أو 
حاضرء فالنكاح جائز لا يشبه البيع. فإن دخل الكفيل في الضمان فهو جائز. 
وكذلك الخلع. ظ 

وكذلك الصلح من دم أو جراحة فيها قصاص. فصالحه على مال 
عي حال راو اع ص حلي اال لود أو على أن 
يتعيلة نه على: لان 2 :والكفيل حافنر للق اهز “انيف أن انب عند 
فرضي بعد ذلك» فالصلح جائز؛ لأن هذا لا يستطيع رذهء ولا ينتقض 
0 فيه. وإذا رضي الكفيل وضمن فالضمان عليه جائز. 


وإ عصل غصب رجل اد 18 أو جارية وديعة كانت عنذه » أو كانت ش 
)1 تجا عانت»: )23-7 أو حخاضر: 
(6) م ف: لو. (4) ز: راضي. 


(0) ف دعله. 2 (50) ز ‏ الصلح. 


عنده'' عارية فخالف فيها فَعَطِبَت فضمنهاء فشرط له في ذلك كله أن يحيله 
على فلان» أو يضمنه له فلانء أو يكفل له به فلان» والكفيل غائب» 0 
فضمن ذلكء. أو كان حاضرا فضمن ذلك. فهو جائز عليه. وإن أبى أن 
/[/158/7و] يضمن فلا شيء على الكفيل. والذي كان عليه الأصل هو عليه 
على حاله. 


1 815 ترعبل على وتعل فين © خاك من تبن بيع أو سلم قد 
حلء أو فرض »2ح أو غصب حالء فسأله أن يؤخر 17 ها سوم على أن 
يضمن له فللان ذلك» وفلان غائب» فصالحه على ذلك فقدم الكفيل, ٠‏ فأبى 
أن يدخل في الضمان””*'» فإن الصلح باطل منتقضء والمال حال على 
صاحبه الأول: وكذلك لو كان الكفيل حاضراً فأبى أن يدخل فيج الضمان. 
فإن دخل الكفيل في الضمان بعدما يقدم من غيبته”'» أو كان حاضراً فدخل 
في الضمانء فالضمان جائز عليهء والصلح''' جائزء والتأخير جائز. فإن كان 
امقرط :في التاخيو انهه :إن" ار تجما عن شغيله :نالمال كله خال: كينا كان . 
فهذا الشرط جائز على هذا الوجهء والكفالة على هذا جائزة مستقيمة. وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو قال: إن أخرت نجمأ عن محله 
عشرة أيام الي ا عليك حال فهو جائز على ذلك. ولو كان هلا من مهر 
امرأة أو من خلع أو من صلح من دم عمد كان جائزاً على هذا. 

ارس عماوجو لوو ا لب ياو 
وقبل ذلك كان العتق افأ إن أعطاه أو لم يعطه؛ أن العتق لا يرد. فإن 
ابا ايا بالباتر أ ماله ونان عور ويل 3 إيا خنيق 10115 هو جائز - 


60 5 أو كانة» عد 68 ز: دينا. 
(0) ز: أن يأخر. (25*65:الضهان: 
(60) زر: تقدم من غيته. 0 الصلح. 


)/( مم ف ز- إن. والزيادة من ع. 

0 ز - كله حال كما كان فهذا الشرط جائز على هذا الوجه والكفالة على هذا جائزة 
مستقيمة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولو قال إن أخرت نجما عن محله 
عشرة أيام فالمال. 


. كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المريض 


وهو قول ا يوسف ومعحمد عه نتن أن العبد حر. ولس هلا كالمكاتب ؟؛ 
لآن المكاتب عبد لا يجوز الضمان فيه لمولاه. 


فإذااكاة إلديه "لفق تاحن أو المكاتب تاحرة عه خياب وهو من 
ثمن بيع على أن أخذ به كفيلا فهو جائز. كلاقم لير ا قوط 537 زوهها 
تعهرها على أن أعطاها كفيلاً. وكذلك الزوج لو كان له على امرآته و مه 
خلع فأعطته " به كفيلا على أن أخر عنها كان جائزاً. وكذلك الصلح من 
الدم العمد أو الجراحة. وكذلك الأرش من دم الخطأ والغصب والجناية 
والعارية يخالف فيها والوديعة يجحدها فهو باب واحد كله. وإن كان من 
قرض فهو على الكفيل إلى أجله» وهو على الذي عليه الأصل حالا. 


9 9 92 
نا ع فى 


/ مه ١"'ظ]‏ وإذا كفل المويضن بمال في مرضه الذي مات فيه فإنه 
يلزمهة في تلفت يوان كانه علت 7 رهق محيظ يهاله الم نيوو" الكفالة). فإن 


أقر أنه كفل بذلك في الصحة لم تلزمه'"' الكفالة إذا كان عليه دين. فإن لم 
يكن عليه دين”* لزمه ذلك في جميع ماله؛ لآنه أقر أنه كان منه في الصحة. 
لا يجوز ذلك لو كان لواريق أو .عن :زارست» 

وإذا كفل في الصحة بما أقر به فلان لفلان ولم يسمهء ثم مرضص 
وعليه دين يحيط بماله. ثم أفر المكفول عنه أن لفلان عليه ألف درهم. فإن 
ذلك يلزم المريض من جميع المال وإن مات من ذلك المرض. وإن أقر 
بذلك المكفول عنه بعد موت المريض فهو سواء. كاي الغرماء؛ لأن 


500 العا : (0) ز: يؤخر. 


(9) ز: فأعطيته. (3708 ب علية: 
(5) ز: لم يلزمه. () ف: وإن. 


0) ز: لم يلزمه. 0 (0)4: و ديق 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أصل''' ذلك كان في الصحة. وكذلك لو كفل بما ذاب”” لفلان على فلان: 
أو بما قضي به لفلان على فلان» أو بما صار لفلان على فلان. وكذلك لو 
كان المكترل للعوارنا أن المكفول هه وازنا أن كاذ بجميعا وار و لد 
كان في الصحة. فهو بمنزلة رجل كفل في صحته لرجل بما أدركه من درك 
في دار اشتراها ثم استحقت الدار فى مرض الكفيل أو بعد موته. فإن 
المشتري يضرب مع غرماء الكفيل' " الميت بالثمن؛ لأن أصل ذلك كان في 
الصحة. ولا يشبه هذا الكفالة في المرض. وإن تكفل في المرض وليس عليه 
دين ثم استدان بعد ذلك مالا يحيط بماله فإن الكفالة باطل؛ لأنها كانت في 
المرضن. 

36 3 4 


باب الكفالة لفلان أو لفلان 


وإذا كفل رجل لرجلين» فقال: قد كفلت لك بما؟ على فلان وهو 
ألف درهم. أو كفلت لفلان بماله على فلان وهو مائة دينار فإن هذا باطل لا 


و 


06 ا وكذلك لو كان مكان المائة دينار ألف درهم. وكذلك لو كان" كُرَ 
حفطة أو كو اتتعير آر در دمن مق أ قوق من ازنكاء عن فين آله انس 
© © 5 

لرجلين . ولو كان الحق لرجل واحد على رجلين. على كل واحد منهما 
ألف درهم على حدة» فقال رجل: قد كفلت لك بمالك على فلان أو على 
لان + كان هد )”415 لآن النوق :لو اعد ول 37" كان الها ميديلق” 7 فكان 
ألف درهم على أحدهما ومائة ديئار على آخرء أو كُرَ شعير على /[/59/1؟و] 
الحدهنا وكر حنطة على الآخرء فهو جائز. يؤدي الكفيل أيهما شباء: 


)010 م - أصل. 0,0( أى: بما ثبت ووجب كما تقدم. 
(0) ف _ الكفيل. (4) ف: قد كفلت بما لك. 

(6) ف- لا يجوز. 0 :د كان. 

0 م: للرجلين. (46) ز: جائز. 


60 م + ولو. ( )ز: مختلف. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة لفلان أو لفلان 5 

وكذلك الكفالة بالنفس لو قال: قد كفلت لك بنفس فلان أو بنفس 
فلان» كان جائزأء يضمن أيهما شاء. وكذلك لو قال: ار 
ا" إن لم أوافك57) به غداً فعلي ما لك عليه. 0 © درهم» أو 
بنفس فلان فإن لم أوافك”© به غداً فعلي ما لك عليه وهي مائة دينارء فلم 
يواف بواحد منهماء فإنه يضمن أخدفها» فاحل العاليخ أي ذلك شاء. وإن 
دفع أحدهما في ذلك اليوم من قبل أن يمضي وبرئ منه برئ من الكفالة 
كلها. وهذا اختيار من الكفيل لأحدهها دون الاحة وقد بطلت كفالته عن 
الآخر. ولو كان قال: قد كفلت لك بنفس فلان» فإن لم أوافك به غداً 
فعلى ما لك على فلان لآخر وهو مائة دينار» كان جائزاً إن وافى به الغد 
برئ» وإن مضى الغد قبل أن يوافى به ضمن المال؛ لأن الطالب واحد. 
ولق لو كان قال أنا كفل للف ينفسن غداء. أو نما لكعلى هذا 
الآخرء فهو ضامن لأحدهما أيهما شاء الكفيل. ظ 


ولو كان الحق لرجلين» لكل واحد منهما على رجل مال» فقال رجل 
لأحدهما: قد كفلت لك9؟ بنفس غريمك فلان» فإن لم أوافك به غداً فما 
لفلان على فلان فهو علىء كانت الكفالة بالنفس جائزةء وكانت”'" الكفالة 
بالعال ناا الأنها: مخاط ةو لأنانالعوق لبس للمكاول لهببالقموء توكدلك 
الرجل يقول للرجل: قد كفلت لك بنفس فلان» فإن لم أوافك به غداً فأنا 
كفيل بنفس فلان لفلان إنسان آخرء فإن الكفالة الثانية باطل. 

ولو كانت الكفالة لرجل واحدء فقال: قد كفلت لك بنفس فلان» فإن 
كَِ أوافك به غداً فما لفلان عليك وهو ألف درهم علي» ورضي بذلك 
الآخرء فالكفالة الأولى جائزة» والثانية باطل. ولو قال: قد كفلت لك بنفس 


60 ز- أو بنفس فلان كان جائزاً ب: يضمن أيهما شاء وكذلك لو قال قد كفلت لك ينفس 


فلان. 
(60) ز: لم أوافيك. (0) ز- وهو. 
(4) ز: لم أوافيك. (7)8. ف يذللت. 


(5) مز لك. (0) م ف ز: وكذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلان أو لفلان بما له عليك”'' أو بنفسه. فإن هذا باطل لا يجوز كله الأول 
ا ا ل ولواقاك جل وجل فد كدت كدعا '" غروييك 
هذين» كان جاتزاء ويضمن الكفيل أيهما شاء. وكذلك لو قال: قد كفلت”9"» 
لك بأحد”؟) مالك" فك هدوف 


0 


باب الكفالة بالرهن 


وإذا كفل الرجل عن الرحل يمنال" بأمرةةورعه. المكزول نه زه 
فيه وفاءء فإن الرهن /[/76949/0ظ] جائز. فإن هلك الرهن عند الكفيل فهو 
من ماله. فإن أدى الكفيل ع تل 0 "أنه بيوذه وأداه الذي 
عليه الأصل رجع الذي عليه الأصل على الكفيل بمثله؛ لأن الكفيل لم يؤد 
المال. والسلم في ذلك والبيع والقرض سواء. وكذلك المهر وأرش الجراحة 
والمال يجب على المرأة من الخلع». فكفل”" عنها بذلك كفيل» وارتهن 
متها ذلك وهنا فهو جائز. فإن هلك الرهن عند الكفيل وفى قيمته وفاء 
بالدين» فهو من مال الكفيل. فإن أدى الكفيل'' المال لم يرجع على 
000 عنه بشيء؛ لأنه فد استوفاه بهلاك الرهن عنده. [وإن لم يؤده] 
وأداه١٠‏ ' الذي عليه الأصل رجع به على الكفيل؛ لآن هلاك الرهن عند 
الكفيل بمنزلة قبضه المال. 


ولو أن رجلاً كفل عن رجل بألف درهم بأمره على أن يعطيه بهذا هذا 


)١(‏ م ز: عليه. (؟) ز: ياخد. 

(9) ز: قد كفل. (5) مز: باخد. 
(0) ز: مالك. (50) ف بمال. 
(90) ز فإن. (4) ف: يكفل. 
(9؟) ف: المكفول. 


10م قوز .واراد: والزيادة مع التصحيح من كلام المؤلف في أول الفقرة. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالرهن 7م 
العبد رهناً.ء فوقعت الكفالة على هذا بغير شرط من الكفيل على المكفول 
له ثم إن المكفول عنه أبى أن يدفع اليف الغود: فقن" العيك ل يكو رهنا؛ 
لأن الكفيل لم يقبضهء ولا يجبر المكفول عنه على دفعه. إن الله سبحانه 
وتعالى يقول: #إفرهن _ 1 وهذا لم يقبض. ولا يستطيع الكفيل أن 
يفسخ الكفالة بعد إذ وقعت. فإن كان الكفيل شرط على الطالب فقال: أكفل 
لك بهذا" المال عن فلان على أن يرهنني فلان به هذا العبد» فإن لم 
يسلمه لى ويدفعه إلى فأنا بريء من الكفالة» فكفل له على هذا الشرط. 
فهو جائز. فإن دفغ إليه العبد الرهن مضت الكفالة. وإن لم يدفعه إليه برئ 
الكفيل من الكفالة بالمال. 

سر وي ف اد عت المطلوب فوقعت 
الكفالة للطالب على هذا بغير”" شرطء : ثم أبى المكفول عنه أن يعطي 
الكفيل كفيلا: فإن الكفالة على الكفيل 0 وإن كان الكفيل شرط على 
الطالب أنه إن لم يعط”** كفيلاً بهذا المال فأنا بريء من كفالتي» فهو"' 
على شرطه. إن أعطاه كفيلا جاز ذلك». وإن لم يعطه كفيلا برئ من 
الكفالة. 


وإن وضع الكفيل الرهن على يدي عدل وسلطه على بيعه فهو جائز. 
فإن هلك على يدي العدل فهو من مال الكفيل. وإن كتب الكفيل على دار 
المكفول.عة”"؟ شزاء بالمال فهو جائز وهذا قضاء مق المكفول عه 
للكفيل. وكذلك لو باعه بها عبداً أو خادماً أو طعاماً أو عرضاً أو متاعاً. 


وإذا كفل /10//[1؟و] رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به إلى 
سنة» فعليه المال الذي عليه» وهو ألف درهم» فهو جائز. وإن أعطاه 
المكفول عنه رهناً بالمال قبل السنة فإن الرهن باطل لا يجوزء مِن قبّل أن 
المال لم يجب بعد. ألا ترى أنه لو دفعه بنفسه قبل الأجل لم يكن عليه من 


)١(‏ سورة البقرة» ؟/5/7. (0) ف: بيدا (مهملة). 
)00( م8 ف زر وهو. 050 م: عنذه. 


5-26 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
5 : ,! د ظ 
المال نمق 6 ولا يجور الرهن في الكفالة"' بالنفس على وجه من الوجوه. 
ولا ضمان على المرتهن إن هلك فى يده؛ لأنه أخذه رهئاً بغير مال. 


ولو كفل رجل عن رجل"" بمال لم يحل عليه المال. فقال: إذا حل 
فهو علىء وأعطى المكفول عنه الكفيل رهنأء كان هذا جائزاً. ولو قال: إن 
توى "7" الك عليه فهو على ور أغظاه بدلافوفا لم ريدو ليهو لآب إنهال 
لم يجب بعد. ولو قال: إن مات ولم يوفك المال فهو عليء. فأعطاه 
المكفول عنه الكفيل رهناء فإن الرهن باطل لا يجوزء. والكفالة جائزة. ولو 
قال: إن لم يوفك مالك غداً فهو عليء وأخذ منه بذلك رهنأء لم يجز 
الرهن» والكفالة جائزة» والرهن باطل يرجع فيه" المكفول عنه. 


ولو باع رجل دارا وكفل عنه آخر””' بما أدركه فيها من دَرَكَء وأخذ 
بذلك رهئاًء كان الرهن باطلاًء ولا ضمان على المرتهن فيهء والكفالة 
جائزة. وكذلك الكفالة في كل بيع خادم أو دابة أو غير ذلك. ولو تكارى 
منه إلى مكة وكفل عنه رجل ال وال فأخذ الكفيل منه بذلك 
رهناً فإن الرهن فى ذلك جائز؛ لأن الكفيل يؤخذ بالكفالة التى قد وجبت) 
فل در ل ون كنذا ها قلسن وكل :2 لله قد ارقت هذا الما نحوكان الرفية 
في يدي الكفيل حتى يحل المال عليه ويؤخذ به فأراد أن يمسك الرهن 
بذلك فليس له ذلك. ولو وجب عليه المال وقضى به عليه فأعطى المكفول 
ردنك وهنا كان ذلك عات ارولو أله بونجل أخاله على وعد :يسان واغطاة 
نةوهها كان “نعاتر ا اهفل الذئة والجيدتمين"" والعماء فى :للك موراءء 
وكذلك المسعامن من أهل الخرب والمرقد عو الاسلام إذا ناه بؤكذلك 
العبد التاجر والمكاتب يكفل عنهما رجل بمال فأعطاه رهناً فهو مثل ذلك. 


)١(‏ ز: الرهن والكفالة. (06 43 على رجا 
(6) أي: هلك وضاع كما تقدم. (54) ز + فيه. 
(5) م- آخر. (5) ز: بالآخر. 


)09( : والمسلمين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ضمان المسلم على الكافر م 


باب ضمان المسلم على الكافر 


وإذا ادعى مسلم على كافر مالآء وادعى ضمان مسلم عنهء وأقام بينة 
فنن. اخ الكت بآضرة الغنال[/ 21 ]على الكافر والقيوان" "على 
المسلم» فإن شهادتهم جائزة"'' على الكافرء ولا يجوز على المسلم. 
' وكذلك لو كان الطالب كافراً. 


ولو كان الكفلاء اثنين مسلم وكافر والأصل على كافرء فشهد شاهدان 
من أهل الكفر أنهما قد كفلا عنه بهذا المال» وبعضهم كفلاء على بعض» 
فإن الشهادة جائزة على الكافر الذي عليه الأصل». وعلى الكفيل " الكافرء 
ولا تجوز“ على الكفيل المسلم. 


ولو أن رجلاً مسلماً كفل لكافر* عن كافر بألف درهمء فقال الكافر 
الذي عليه الأصل: لم آقرة أن ضهن على )“قتعا الميدم وكاهدي "من 
أهل الكفر عليه أنه قد أمره بالضمانء وأقر الطالب أنه قد استوفى منه 
المالء كان له أن يرجع عليه. ولو لم يقر الطالب بذلك وجاء عليه 
بشاهدين”'' مسلمين أنه قد أعطاه المال جاز ذلك عليهء ويرجع بذلك على 
الذي عليه الأصل. فإن كان الطالب”*' غائباً فشهد الشهود على الذي عليه 
الأصل أن الطالب قد استوفى المال من الكفيل جاز ذلك عليه. فإن حضر 
لم أعد الشهود عليه. ولو كان الطالب كافراً فشهد بذلك رجلان من أهل 
الكفر أجزت ذلك عليه. ولو كان الذي عليه الأصل مسلما لم يجز على 
ذللف لا ا دان عا 


)١(‏ م فاز: والضامن. (0) ف- جائزة. 


فر ز - الكفيل. 62 ز: يجوز. 
(6) ف: بكافر. 0 2 شاهدين: 
(90) .ز: شاهدين: (4) ز: للطالب. 


6 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن الكفيل قضى الطالب ألف درهم نَبَهْرَجَة('2 كان له أن يرجع 
على الذف ضاي دصل بعاد '".«وكذلكه الحؤالة بولا يكية هذا الحط» لو 
حما. فنة عانة بور ١‏ ' على أن أعطاه تسعمائة لم يرجع إلا بتسعمائة. ولو 
كان الحق بَحَيّة”' فأعطى ألفاً سُوداً كان للكفيل2'9 أن يرجع ببخية. ولو لم 
يكن كفيل ونان انقد هذا عني ألف درهم بخحخية» على أنها لك علي”". 
فنقده ألفأ سوداء لم يكن عليه إلا سود. ولا يشبه هذا الكفالة؛ لأن هذا لم 
يجب له”* إلا ما نقد. والكفيل قد وجبت عليه ألف للطالب. فإذا رضى 
الال يقن دوق لهم فالشيه الا دل 1 
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باب الكفالة عن المسلء”) 


وإذا أدعى رجل مسلم على 0 مالا وجحده ذلك المطلوب»ء 
وادعى الطالب كفالة رجل من أهل الذمة عليه بالمال بأمرهء وهو ألف 


درهمء وجحد الكفيل ذلك. فشهد شاهدان من أهل ]9١1/81/‏ الذمة على 


)١(‏ هو الدرهم الذي يكون أردأ من الزائف. ويرده التجار أيضأء كما تقدم في كتاب 
الصرم فراراً. 

(9) فان »على الدى:» 

(©9) ز: بخحيباد. 

62 ف ز- درهم. 

(89) اليك نوع من أجود الدراهم» نسبة إلى الأمير بَحْ الذي 06 أو لأنه كتب عليها 
بخ أو لأنه يقال لصاحبها: بخ بخ. انظر : المغرب» «بخخ). 

000 م ز: الكفيل. 

(0) قت عليه 

00 قن الف" 

(9) م: من المسلم؛ ز ‏ باب الكفالة عن المسلم. 

)٠١(‏ ف: على حر. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة عن المسلم 
ذلك على الذمى. 
الصك» والذمي كميل بعذه» وكل واحل منهما كميل ضامن للمال فإنه 3 
المال ا أهل المت 5-5 ا فإن الذمي يؤخذ ذ بالمال 00 في 
جميع هذه الوجوه. ولا يؤخذ المسلم بشسيء منه . ولا يرجع” '؟ الآمر على 
المسلم بما أدى من ذلك في جميع هذه الوجوه'"! ظ 

ولو كان الصك على رجلين من أهل الذمة؛ وكل واحد منهما كفيل 
ضامن للمالء فأسلم أحدهماء وجحد المال» فشهد عليهما رجلان من أهل 
الذمة» أو رجل وامرأتان» جاز ذلك على الكافر منهماء ولم يجز على 
المسلم. 

ولو كفل ذمي بنفس مسلم بشهادة أهل الذمة لمسلم أو لكافر""'» فإنه 
يؤخذ بذلك. فإن جحد المسلم ذلك لم يؤخذ”*' بشهادة أهل الذمة 2 37 
ذلك عليه. 


أهل الذمة فإن جحد المسلم الكفالة لم يجز ذلك عليه» وإن أقر بها جاز 
ذللك علية. فان أدى المال وشهد الشهود ع ل رجع به عليه ”0 
من قبل أن الشهادة الآن على الذمي. 


(6)1 ف: ويرجع. 

(0) ز ‏ ولا يؤخذ المسلم بشيء منه ولا يرجع الآمر على المسلم بما أدى من ذلك في 
جميع هذه الوجوه. 

23 أو الكافر. 

(3::)5: لو بيأحل؛. 5 + ببذلك: 

(5) ف - فإن أدى المال وشهد الشهود أنه كفل به بأمره رجع به عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك مسلم كفل عن مسلم بمالء فشهد على ذلك ابنا المطلوب 

الذي عليه الأصلء» فإنه جائزء ويرجع الكفيل إن أدى المال [على] الذي 

عليه الأصل. ولو كان الشهود أبناء الكفيل فإن"'' ادعى ذلك وأقر به أخذ 

بالمالء» ولم يرجع به إن أداه؛ لآن ابنيه هما الشاهدان. وإن جحد الكفالة 
قضيت عليه بالمال. فإن أداه رجع على الذي عليه الأصل. 


ولو أن" '' كافراً كفل ' عن مسلم بمال الكافرء فباع الكفيل الطالب 
بالمال خمراً أو خنازيرء وقبض ذلكء كان جائزاًء وكان للكفيل”*' أن يرجع 
على الذي عليه الأصل بالمال كاملا”*". وكذلك لو كان صالحه. ألا ترى أنه 
لو باعه عبداً بذلك كان له أن يرجع به. فكذلك الخمر والختزير. 


ولو غصب الكفيل ألف درهم من رجل»ء فقضى الطالب. فأخذها 
المغصوب منهء لم يرجع بها الكفيل على المكفول عنه. ولو دفعها إلى 
المغتصب منه الكفيل كان ذلك جائزاء وكان له أن يرجع بالمال على 
المكفول عنه. ولو لم /[8/١ظ]‏ يدفعها إليه رجع المغتصب بها على 
الطالب» ويرجع الطالب على الكفيل. وإن أخذها الطالب من المكفول عنه 
رجع بها المكفول عنه على الكفيل إذا كان قد أداها إليه. 
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وإذا كان الدين بين الرجلين على رجل» فكفل أحد الشريكين لشريكه 
بحصتهء فإنه باطل لا يجورزء من قب ”") لش له40) الذي فيتهنما ) لأنه لا 


)١(‏ ز؛ وإن. 200 هف ولو كان 


(0) ف - كفل. (4) ف ز: الكفيل. 
(©0) ز: كلاملا. 


() ز - باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال. 
(0: من قتل: (6) م ف ز: الشريك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال 

لبججججج  _‏ _ _ ل7لل0ا7اا0 اه كحت 
يؤدي شيئاً إلا كان له نصفه. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
وكذلك من الدراهم والدنانير والكيل والوزن» سلم كان أو غصب أو قرض 
فهو سواءء لا تجوز الكفالة فيه. وكذلك كل دين على رجل. فمات الطالب 
فورثه ابناهء فكفل أحدهما لصاحبه بحصته. لم يجز ذلك؛ لأنه شريك لا 
يؤدى شيئا إلا كان له نصفه. 


وإذا كان لامرأة على زوجها ألف درهم من صداقهاء فكفل لها رجل 
على الزوج بغير إذن الزوجء ثم ماتت المرأة فورثها زوجها وأخوهاء فإنه 
يبطل حخحصه الزوج من ذلك؛ لأنه قل صار مكتوفي مما عليه. عه الأخ 
حصته من الكفيل. ولو كان الكفيل كفيلا”'' للمرأة بأمر الزوج كان مثل هذا 
أنقيا: وكان يرجع على الزوج الكفيل بما أدى إلى الأخ. ظ 


٠ 6 .:‏ (١؟١)‏ ع 1 
ولو كان لرجل على رجل ألف درهمء فكفل بها عنه رجل”"'' بأمره أو 
بغير أمرهء ثم مات الطالب والمطلوب وارثهء لم يكن له على الكفيل 
قو ومن قبل أنها يظلكت"" عن المطلؤت: الذئ علية الأضل. .ولو كان 
اجعال نيا علنه على أن أيوا المظلوقية: أو كف ميال علي 01 ارا 
المطلوب» ثم مات الطالب والمطلوب وارثهء فإن كان كفل بها عنه بأمره 
0 2 8 َُ 6< 5 م 1 
المطلوب» فهو قصاص. وإن كان كفل عنه بغير أمره رجع المطلوب بها 
على الكفيل حتى يستوفيهاء وهي تطوع من الكفيل» لا يرجع بها على أحد. 


وإذا كفل الرجل لعبده بدين له على رجلء. وعلى عبده دين» فهو 
جائز. فإن قضى العبد الدين بطل المال عن الكفيل؛ لأنه صار له. وكان 
على المكفول به على /[7/81و] حاله يوَخذ به. 


"كمي )د ام رع 
تطلية 1150 ان 


(9) ز: لم ببيع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كفل رجل لرجل بألف درهم» ثم مات الطالب» والكفيل وارثه. 
فقد برئ الكفيل من المال» والمال على المكفول به على حاله إن كان كفل 
عنه بأمره. وإن كان كفل عنه بغير أمره فلا شىء على المكفول به» ولا على 
الكفيل؛ لأنه قد صار للكفيل» فلا يرجع به على المكفول عض ألا ترق أن 
صاحب المال لو كان حياً فوهبه للكفيل لم يرجع على المكفول عنه؛ لأنه 
كفل عه .شين أمرة؛ لآن يهنت له امال زور انف ''؟ اللعال لاايكرن حنمن 
قضاء المال لو قضاه. ألا ترى أنه لو قضى المال لم يرجع به على الذي 
عليه الأصل؛ لأنه كفل عنه بغير أمره. فكذلك إذا وهب له أو ورثه. وكذلك 
لو كان الطالب أبرأ منه المطلوب على أن ضمنه هذا بأمر المطلوب» أو 
على أن احتال به''"' على هذاء ثم مات الطالب والكفيل وارئه» كان للكفيل 
أن يأخذ الذي عليه الأصل بذلك. ولو كان ذلك بغير أمر المطلوب لم 
يرجع عليه بشيء» وبرئ المطلوب من جميع المال. 


وإذا كفل العبد بإذن سيده لرجلين بألفي درهم أو ثلاثة آلاف 
درهه”"'. وقيمته ألف ف 0 ثم امداق ألماء فإن قيمته بينهم» يضرب 
صاحب الكفالة بنصفها””'؛ لأن ذلك كله قد صار دينئاً فى رقبته قبل أن 
يستدين ألفاً منه. ولو كفل بألفين0' وهي قيمتهء ثم كفل له رجل بألف». ثم 
استدان ألفاًء كانت الألف الوسطى باطلا”"'؛ لأنها كفالتان*'» فكفل للثاني 
وليس فيه فضل» فبطلت. ظ 


رجل كفل لرجل عن رجل بغير أمره بألف درهمء ثم إن الطالب 
مات». فورثه الكفيلء» أو وهبها الطالب للكفيل» قال: يبطل عن المطلوب. 
ألا ترى أن الكفيل لو أداها بطلت عن المطلوب. وكذلك إذا ملكها الكفيل. 


)١(‏ م: ووارثته؛؟ ز: وواريته. (559 إن الختاا عه 
(6) ز- درهم. (:) ف ز- درهم. 
)2 م ف ز: نصفها. ظ (5) ز: بألفي درهم. 


(0) ز: باطل. ( :23 كفاليرة. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال 0 
ش 2 5 8 0 0" . 5 3 
المكاقض تود عمطلك” "ان الم ل 


لا لا ذا ذا لا لا 


(01. فك غين رجل: 

(0) ز - بطلت. 

(9) م + تم كتاب الحوالة والكفالة والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد 
النبي وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في ربيع الأول سنة 
تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + تم كتاب الحوالة والكفالة والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين؛ ز + تم كتاب الحوالة والكفالة والحمد لله 
رب العالمين وصلواته على سيدنا النبي وآله أجمعين كتبه محمد بن عبدالمؤمن الرومي 
فى ست شهر رمضان سنة سبع وسبعين وتسعمائة. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


لات ردنا م اران ل 


ا ار 
ا لال 


/[لل؟ظ] شم أ العغرل_ل ا 


أبو عبدالله محمد بن أبي حفص قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا 
محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبيدالله بن أبي حميد عن أبي بكر 
الهذلي عن أبي مليح بن أسامة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب 
إلى أبي موسى الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين”'' إلا صلح حرم 


عن علي بن ابي طالب أنه اي في شيء » فقال: إنه ل ولولا أنه 


صلح لرددته””". 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
زالركاة وغيرهاء- وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا :ها سواها. 

550 

(5) سكن الدارقطى :175 47::والستن الكترئ للبيهق ,38/1 ووو مرفوعا 'كذلاك. 
وصححه الترمذي. انظر: سئن ابن ماجهء الأحكام. 77؛ وسئن أبي داودء الأقضية: 
5؟؛ وسئن الترمذي» الأحكامء .١7‏ 

(4) ز: يجوز. 

(4) المصنف لابن أبي شيبة» 5/4 07. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس دين. . 


ا خم 1 ١‏ 
محمد قال: عن !ابن رونت غن اسمن د عي ل بعد سعد ين 


أبي بردة عن أبيه عن أبي مو سى 5-6 أن عمر بن الخطاب رضي اللّه 
00 

: 0 ع الس عِِ ( 0 5 1 
يي أيما'"© امرأة صولحت على ثمنها لم يبين لها كم 
فكي بال لا 


502 
25 
ا 

56 
جع 
2 


باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها 


على الناس دين وإن كان لزوجها دين فالصلح باطل 


قال أبو حنيفة: أيما”“ امرأة صولحت على ثمنها ولم يكن لزوجها 
قرخ على الناس جو كان جا الخديق: قثن مرق الصييها .ف الغيون: فإن :ذلك ععابر 
وإن لم يكن بيّن''' لها كم ترك زوجها. وإن كان فيما ترك زوجها دين فإن 
الصلح باطل. وإن كان نصيبها من الدراهم التي ترك زوجها أكثر مما أخذت 
من الدراهم فإن ذلك لا يجوز. وإن ا دنانير فإن ذلك جائز. وإن كان 
فالترة ووهها تن الغعية :دتانين تضيتي"" اكد نينا أخرث والدي أخرت 
دنانير فإنه لا يجوز. وإن كان الذي أخذت دراهم أو*' عروضاً فهو جائز. 
وهذا كله قول أبى يوسف ومحمد. 


)1١(‏ م: عن سعل. (45 :1 *نانهنا. 


(0.ر :شلك 
(8) المصنف لعبدالرزاق» 789/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 675/5. 


60 ز: نصبها. (6). ف - أو. 


يجبي كتاب الأصل للإمام الشيباتي . 
3 عن محارب بن دثار عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال : ا 0 /81/ 4و 
حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء ء يورث بينهم الضغائن” 

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن من حدثه عن عمرو بن دينار أن 
اعدف تياو هد الرحنن به عو عالكوها ‏ على :تلكلة وتفازيى ألنا عل أن 
أتريدوها هن الميرانق”. ظ 


كاله حدس ابو بوي هن سيت 


قال: وحدثنا أبو يوسف عن من حدثه عن عمرو بن دينار عن عطاء 
عن ابن عباس أنه قال: يَتَخَارَّجِ”*' أهل الميراث”'". 

ميك كال ١‏ مخدقنا ابو يوست طن أشعيف "تون مواد عن سيك رد 
سيرين عن شريح أنه قال: اي ال ب لوا 
استودعت وديعة. فاحترق بيتهاء فناولتها ا ا" فأصلح 
بع كن ا 1 ظ 


محمد قال: حدثنا ا يوسف قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 


)١(‏ ف: عن محمد. 

(0 م ز: رددوا. < 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 7/8١٠7؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 11/6. والضغائن جمع 
الضغينة» وهي بمعنى الحقد. انظر: لسان العرب» «ضغن». 

(4:) كتاب السنن لسعيد بن منصورء ”577/7 /51؛ والسئن الكبرى للبيهقي؛» 190/6. 

(5) التخارج هو أن يكون المال مشتركاً بين قوم بسبب ميراث أو غيره وهو في يد 
بعضهمء فيريدون الخروج من الشركةء فيأخذ هذا نقدأً وذاك داراً والآخر ديناء 
يتصالحون على ذلك. انظر: لسان العرب» «خرج». 

(5) المصنف لعبدالرزاق.» 189/86. 0) ز: عن أشعب. 

(4) م: جارية. (9) ز ‏ فضاعت. 

)٠١(‏ روي عن ابن سيرين أن رجلا استودع امرأته ثمانين درهمأء فحولت الدراهم من بيتهاء 
فذهبت». فخاصمها إلى شريح» فقال شريح: أتتهمها؟ قال: لا. قال: فإن شعت 
أخذت منها خمسين. قال: فما رأيته أمر بصلح غير يومئذ. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 8/١18١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 5/4 07. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس دين . : 


عائشة أن بريرة أتتها تسألهاء فقالت: إن شئت عددتها لأهلك عَدَّةَ واحدة 
وأعتقتك. فذكرت ذلك لأهلها”'"'. فقالوا: لاء إلا أن يكون الولاء لنا 
فذكرت ذلك عائشة رضى الله عنها لرسول الله يكلِِ. فقال ككةِ: «الولاء لمن 
أعتق» فاش: شتربها” تأعفق يان" وخطت وسزل- الله كله النامن + قال 
بال أقوام بشترطون شروطأ ليست في كتاب الله. شرط الله أوثق 0 اللّه 
أحق. وكل شرط لبس في كاب اله فهو باطل شرط الله أوثق وإن”* 3 
مائة شرط. ما بال أقوام يقول أحدهم : أعتق يا فلان». والولاء لي. وإ 
الولاء لمه”*' أعتق)"''. 

من 3ل مطل أب كرسي قال خدلنا: يعدلاف كن شاك ين 
حرب عن حَنَشُ بن المعتمر”" عن علي”” بن أبي طالب رضي الله تعالى 
فئه أنه أثاء رجلان يختصمان في بغل. فجاء أحدهما بخمسة رجال» 
تسيو أنه امح عاد الكو نا دوو للدي "2 نالفي" افقال 
علن ريق أبن «طالتك للنوم : فآ ترون :ققال اقفن الأكدوفيا: شهودا: فقال 
علي : لمن التتاهدين خيو من لتم فقال علي: فيها قضاء وصلح. 
وسأنبئكم بذلك. أما الصلح فإنها : 3 دنيما حا هده النهوف و انا 
الققناءة«قيكلت. اخلاهتها وباحد البدر 'فإن فاخا على البميق أقرعت:» ينهماء 
لهذا ومسة أسهمء ولهذا بسهمين» فأيهما خرج سهمه استحلفته وغلظت 
0 اليمين. ناكل 0 


(0) ف: فأعتقتها. رع ادر فاه 

(0) ف الولاء لمن. ظ ظ 

6 00 العكق والولاى 117 وصحيح البخاريء» البيوع» ٠/؛‏ وصحيح مسلمء 
العتقء / 

0/0( م ز: بن المعتم. (6) ز: : على علي. 

(9) ز: فشهدوا. 

(١٠)ف‏ + وجاء الآخر بشاهدين فشهدا أنه أنتجه. 

(١١)ز:‏ يقسم. (؟١١)1‏ ف- عليه. 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» 8//ا/7ا7. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[/غظ] باب الصلح في الدور والأرضين 


قال أبو حنيفة: إذا ادعى رجل في دار في يدي رجل دعوى. فأنكر 
الذي هي في يديهء وقال: هى داري. ثم صالحه بعد الإنكار على حرام 
مسمأة ع فهو جائز. وإن جعل لها أجلاً فهو جائز. وإن لم يجعل لها أجلا 
فيو غات وك كاتف ونان "١"‏ كضياة: فير جات 


وقال أبو حنيفة : لا 527 لكا الصلح. ورتين يكون الصلح 
على الإنكار ؛ لآنه إذا وفع الإفرار استوفى المدعي حفه. 

وكذلك لو صالح على حنطة كيل معلوم بعينها. ولو كان بغير عينها 
يوزن من السمن والزيت وأشناهة. فإن كان بغير عينه فلا بد من أن يسمي 
ووه إن كان ورباء وكيله إن كان كيلا» وسمى رميها أن خيرا. 

وَإن: ضرت" لذلك: أجلا فهو جائز» وإن كان يعيعة قاتم]”" فضيرتت له 

وإن صالحه على عبد أو غنم مسماة ة بعينها أو إبل أو بقر أو شيء من 


الثياتت مسمأة نيا" ” فهو ات ولا يجور أن كرون فيا من الحيوان نسيئة 
بغبنة كان أو بغير كاين زكذلك: الثيات بأعيانها فلا تجو 0 فيه التشسيعة: 


وإن كانعه رغير. أعتانهنا 3 ناا فسهاة لكي العرض والطول 
كين أجلا فهو جائز. وإن لم يضرب له أجلاً فإنه لا 


يجور. 

)١(‏ ز: دنانيرا. (15 قاب كل» 

9 ز: قائم. 46 0 يتف 

(5) ف- فهو جائز ولا يجوز أن يكون شيئاً من الحيوان نسيئة بعينه كان أو بغير عينه. 
() ز: يجوز. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين 5 آ 

زإلة لض على بيه و لدان علوم فير يمان 5000 
اس ا ما ري ا يب ا ب 
سا :17 سي وي قاقة: يعاند: وهك دا قال ابو حقة يوان كان 
صالحه على دار / اشرق او على رمن فهو جائز. وإن أقر بحقه فى الدار 
رم مشي د سباع عن يعني ذا قروا" انهو اقل كلف ولك لو ادر 
به وسماه فهو مثل ذلك. وكذلك لو كان هذا الصلح في منزل في دار أو في 
بيت أو في منزل علو أو في منزل”*» سفل ليس له علو فهو جائز كله . 
ولو صالح من دعواه في هذه الدار على أرض معروفة و12 على 
شفضن افبها مستدى»: أو على شقص في دار أخرى /[5/8و] مسمى» جاز 
دلا ظ 


ولو صالح على أن يزرع هذه الأرفن :سكين ويبواة كان ذلك ساتراء 
وكذلك لو كانت الدعوى في أرض فصالحه على أن يزرع أرضاً أخرى 
يا اوعان بكي مان ين 3" يوا انها 

ولو كان لرجل ظُلَّة”*' أو كنيف شارع على طريق نافذ» فخاصمه 
رجل فيه وأراد طرحه» يانه عن كلاق ال درا كان الصلح باطلة لا 
بجورة ويخاضمه فى اطرسة وى :نا شاء..ولو كان.على طرريق غين تافذ 
فخاصمه رجل من أهل الطريق» فصالحه على دراهم مسماة» كان الصلح 


)1١(‏ ز: وقال. :يسنا 


(0) م ز: ما ذكرنا. (4) ز- علو أو في منزل. 
(28:-35. كلة: 103310 الستماء 
(3250: سبئيناء ظ 48 سياه 


(4) الظُلَّة في اللغة: كل ما أظلك من بناء أو جبل» وفي اصطلاح الفقهاء يريدون بها: 
الجدة التي فوق الباب. وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها 
الآخر على حائط الجار المقابل. انظر: المغرب». «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام الدار 
متيو لا عله انظر: لسان العرب». «كنن). 

)٠١(‏ الكنيف: ما يُشْرَع فوق باب الدار كالجناح ونحوهء وأهل العراق عزن ما لخدا 

من أعالي دورهم كَنِيفاً. وقيْل :2 الكديت كو متضيلة بالدار يخلاف الظلة. لعو لسان 
الغرك + اكنقفهه:. كدن 4 | 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جائزاً. ولو صالحه على مائة درهم على أن يطرح الظلّة عن هذا الطريق كا 
ذلك جائزاً؛ لأن هذا منفعة لأهل الطريق. 


وإذا ادعى رجل حقأ فى دار فى يدي رجل. فصالحه من ذلك على 
خدمة عبد بعينه شهرأء فهو جائز. وكذلك لو صالحه على أن يركب دابته 
هذه إلى بغداد فهو جائز. فإن مات أحدهما المدعى أو المدعى عليه» وقد 
حخدمه عشرة أيام . فإنه يجوز من الصلح بقدر ما خدمه في الدعوى. ويرجع 
المدعى على دعواه فيما بقئ بعد ذلك. فإن نفقت الدابة ومات العبد وقد 
ركنها نصف الطريق». وخدمه الغبدك: تصيته الشهير: فهو على دعواه فى 
النصف وحجته. وكذلك لو صالحه على بيت فانهدم قبل أن يسكنه وقبل أن 
يمضي من الاجل شيء فهو على حجته في جميع دعواه. 


ولو صالحه من ذلك على لبس هذا الثوب شهراً كان جائراً. 


ولو ادعى رجل في دار في يدي رخن عير نا اوشم اميق لخر اد 
وصية أو حقاً لم يسمه. فصالحه الذي الدار في يديه من حقهء أو قال: من 
ميرائك» أو قال: من وصيتك. على دراهم مسماة. فإن ذلك جائز. وكذلك 
لو قال: أصالحك مره :دقيواك ا مما ادعيت على دراهم فعتفاة- كان 
ذلك جائزاً. ولو فارقه قبل أن ينقده المال لم يفسد ذلك الصلح. وكذلك لو 
كانت مكان الدراهم دنانير مسماة. وكذلك لو كان شيء مكان ذلك مما يكال 
أو يوزن بعينه أو بغير عينه بعد أن يكون مسمى الكيل”" والصفة» ثم افترقا 
قبل أن يقبض. فإن ذلك لا يفسد. وكذلك لو صالحه على شيء من 
الحيوان /[8/:١*ظ]‏ بعر بعينه أو على شيء من الثياب بعينه ثم افترقا قبل أن 
يقبضه لم يفسد ذلك الصلح. وكان الصلح جائزا ا التوف لو أن 
رخاذ | تدرئ هيدا سات نينياة ا ا ل ل 
ذلك جائزاً. وكذلك الصلح. [ 


)010( م ف ز + على. وقد زاد فى ب: أو عما ادعيت. 
(؟) ف + بعينه أو بغير عينه بعد أن يكون مسمى الكيل. 
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ولو صالحه من دعواه على كذا كذا ذراعاً مسماة من هذه الدار فإنه لا 
يجوز في قول أبي حنيفة» وهو بمنزلة الشراء. ويجوز في قول أبي يوسف 
وفحييد زكذلك انس او" يو اللأررقري نولو “ادف إذر عا معسماة فى خار 
فصالحه منها على دراهم مسماة فإن ذلك جائز في قول أبي حنيفة وأبي 
وفك ومحهبد: ولايته هذا الأول» الااترق اله لو اذى حجنا فى دان ' 
فصالحه ولم لسنفة آنه جائز. وكذلك إذا سمى أذوعنا. وَإذا" كان الدع أحد 
المدعي أخيها عه هذه اننال أوتحقيى شيريها كان الفا انلق الا تر 1 
لو صالح المدعي من دعوأه في هذه الدار على نصيب المدعي قبله من دار 
ا حر تو برلي ركل التو امار تفرم بح نحي يدي ما باحادالمدمي 
كم هو من الدار. 


ولن كانت لدان افن دض المدعىء”فادعي المعي ايها فثلة حا 


ا 
إقرار» كان هذا جائزاًء لأن كل واحد منهما مصالح”'' عما في يديه 


ولو ادع رجل في أرَضن رجل دعوى. تهيا اسه على طعام بعينه 
مجازفة كان جائزاً. وكذلك الدراهم بعينها عدداً بغير وزن. وكذلك كل ما 
يكال أو يوزن فهو جائز. 


ولو صالحه على عبد بعينه ولم يره المدعي فهو بالخيار إذا 6 
فإن شاء أخذه. وإن شاء تركه»ء وكان على دعواه. ولو رضيه لوعي 
كان له أن يرده ويكون على دعواه. ولو ناض عدم انبل ابيرق كان “له أن 
يرجع بحصة ذلك العيب من الدعوى. وهذا بمنزلة الشرى والبيع. وكذلك 
لو أعتقة قبل أن يعلم بالعيب”2. فإن باعه أو وهبه أو تزوج عليه قبل أن 


)١(‏ الجَُرْبَانَ جمع الجريب. انظر: المصباح المنيرء لجرب». 

45 قرت أنه 

60 ف: يصالح. 

69 م: اداه رآه. 

(0) ز - وهذا بمنزلة الشرى والبيع وكذلك لو أعتقه قبل أن يعلم بالعيب. 


75 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
5 5 كاك 1 5 1 
من هذا بعد علمه بالعيب أو أعتق بعد علمه بالعيب فهذا منه رضىء» ولا 
يرجع دشيء. ولو استحق العبد من يديه رجع على دعواه. ولو استحق نصفه 
كان بالخيار. إن شاء ا /["و] ما بقى .2 وكان على دعوأه. وإن شاء 
أمسك ما بقى مله © وكان على نصف دعواه. 


ظ ولو أن رجلا ادعى فى دار رجل أو فى أرضه دعوى. فصالحه عنه 
آخر بأمره أو بغير أمرف تالكا أو بإقرارء أو بفدى نكاد ولا إقرارء فإن 
ذلك جائزء ولا يكون من حق المدعي للمصالح شيءء إنما يكون ذلك 
للذي في يديه الدارء ولا يكون على المصالح من المال الذي صالح عليه 
شيء إلا أن يضمن ذلك للذي صالحه. 


ولو أن رجلا ادعى في دار”" في يدي رجل دعوىء فصالحه غيره 
على عبد بعينه» فهو جائز. فإن وجد بالعبد عيباً فرده» أو استحق ق كلهء لم 
يكن لصاحب الدعوى على المصالح شيءء وكان المدعي على دعواه في 
الدار. وكذلك الأرض في هذا. وكذلك كل عرض صالحه عليه. ولو صالحه 
على دراهم فيا وتيا فدفعها إليهء فاستحقت» أو وجد فيها زائف] ' 
الي فإن له أن يرجع بذلك على الذي صالحه دون الذي في يديه 
الدار. ولو صالحه على دراهم وضمنهاء ثم قال: لا أؤديها إليك» أجبرته 
على أن يؤديها إليه. وهذا بمنزلة البيع والشراء. وإن لم يكن ضمنها لم يكن 


(10: لو اقبله: 

(؟) سقط من نسخة ز ما بعد هذا إلى بداية الورقة ١١و.‏ 

فر ف - في دار. ْ 

(4) ف: زيفا. الزائف والرّيِف من الدراهم ما يرده بيت المال لرداءته» وهي أحسن حالاً 
من النبهرج والستوقة. وقدر مرت كثيراً. 

(5») قال المطرزي: السّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرَجء وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصفر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهُرَجَة إذا غليها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب»ء «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط.ء .١155/١١‏ 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين 
عليه شيء. إنما كت عن س0 ادعيت عليه الدعوى. فإن بل لزمه المال. 


فلودان رجلا في يديه دار ادعى رجل فيها حقأء فصالحه الذي في 
يديه الدار على دراهم مسماةء ودفعها إليه. ثم إن الدار استحقت من يدي 
المدعى عليهء فإن له أن يرجع بدراهمه. ولو كان صالح عنه غيره رجع 
بالدراهم ذلك الرجل؛ لأنه هو الذي أداها. ولو لم يُستحق الدار ولكن 
استحق ثلثها أو تضيفها أو ربعها لم يرجع على الذي ادعى الدعوى وأخذ 
الدراهم بشيء. وكذلك لو استحق بيت منها معلوم؛ لأني ل أدري لعل 
دعواه فيما بقى دون ما استحق. 


وإذا ادعى رجل في بيت في يدي رجل دعوى» فصالحه من ذلك 
على أذ سيك على :هه ةا .قي عداتوي ألا ترق أله لوانتا جره مك كار 
ذلك. وكذلك الصلح. ولو ادعى نضفة: الدذار» وافى .بان نصفها للذي هي في 
يديه» فصالحه الذي هي في يديه على دراهم مسماةء ودفعها إليه» ثم 
استحق نصف الدار» رجع بنصف الدراهم التي أعطاهء /[6/8ظ] وكان ما 
استحق منهما جميعاً. ولو لم يقر المدعي للذي هي”' في يديه بحق”""' 
فيهاء وقال: نصفها لي. ونصفها لفلان بعينهء فقال المدعى قبله: كذبت». 
بل نصفها لي والنصف الآخر لا أدري لمن هوء أو قال: كليااليي لم 
صالحه من دعواه على دراهم مسماة» ودفعها إليه. ثم استحق نصف الدار» 
فإن لود في ذلك مثل القول في اباس م ولا يرجع بشيء من 
الدراهم. 

ولو أن ترعيلة ادعى فى دار فى يدي رجل حا فأنكر المدعى قبله 
الدعوى» وقال: هذه الدار وديعة في يدي لفلان» فإنه لا يدفع الخصومة 
عن لغيه لاق الأابيةة وان الع يعد ذلك نعي للعو على مام 
فهو جائز. ولو أقام البينة قبل الصلح أنها وديعة لفلان في يديه لم يكن 


60 م هي. 6 ف + هو. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بينهما خصومة. ااا ا لس صا ل اليو ان ولا يرجع 
على صاحب الدار بشيء منه إلا أن يكون أمره بذلك. فإن كان أمره بذلك 
رجع عليه. 


ولو أن رجلا ادعى في”''' قرية أو أرض في يدي رجل دعوى. 
فصالحه الرجل منها على صلحء وأشهد على ذلك قوما لا يعرفون القرية 
والأرض ولم يروهاء وحَدُوا حدودها وسموا موضعهاء فإن ذلك جائز. 

وإذا صالحه عن دعواه في دار بغير عينها فهو جائز أيضاً. فإن خاصمه 
في الدار بعد فاختلفا في ذلك. فالقول قول الذي دفع المال مع يمينه. 
ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحيه. والمدعي على دعواه. ويرد ما 
5 

وإذا كانت الدار بين رجلين» فاصطلحا فيها على أن حاز هذا طائفة 
منهاء وهذا طائفةء بذرع أو بغير ذرع» ورفعا طريقاً بينهما أو لم يرفعا فهو 
جائز. وكذلك لو زاد أحدهما الا دراهم 220 يكال او,فوزك أى 
غيره. 

ولو لم يسم" الحدود ثم جحد المدعي فقال: ليس هذه القرية 
والأرض التي صالحتك عليهاء فإن القول قوله”ا مع البينة. وإن لم يدع 

شيئا ولم يخاصمء فالصلح بينهما على حاله. فمتى ما اختصما فيه أو 
اختلفا”*' فيه فهو باطل. وكذلك الدان والمتزل:'فى"الدان:والبيك فى الدان: 


ولو أن دارا بين ورثة» وهي في أيديهم ا ادعى رجل فيها 00 
وبعضهم غائب» وبعضهم شاهد. فصالح الشاهد هذا المدعى على صلح 
مسمى من جميع حقه 2 فهو جائز . والدار للورئة على حالهاء ولا يرجع 
/[8/لاو] هذا المصالح عليهم بشيء ؟ لأنهم لم يأمروه بدفع شي ء. ولو كان 
صالحه على دراهم مسماةء ودفعها إليه» على أن يكون حقه له خاصة دون 


0010( م - في. ف م: ولو يسم ؟ ف: ولم يسم 
(©9) ف: قول. وبعده بياض قدر كلمتين. (6) ف: واختلمقا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين م2 
الورثئة» فإن ذلك جائزء ويكون هذا الصلح فيما بينه وبين شركائه على حجة 
المدعن ١‏ . فإن لم يظطفر بشيء مما ادعى المدعي وجحد الورثة ذلك». ولم 
لك ل فإن له أن يرجع على المدعي بحصة شركائه التي لم تسلم" 
له الآ ترف أن رجلا 0 ادعى دارا فى يدي رجل» فصالحه رجل منها 
على غيقه على أن تكوة الذار السه ف تخاضيم الذى قم إليه العيد الذي اف 
يديه الدارء فلم يظفر من الدار بشيء» كان له أن يرجع على صاحب 
الدعوى بالعبد. فإن كان قد هلك عنده رجع بقيمته. 

ولو أن رجلين ادعيا دارا فى يدي رجل» أو ارهاء وقالا: هى ميراث 
ورثناها عن أبيتا»ء وجحدهما ل ثم صالح أحدهما من جه عن هذه 
الدعوى على مائة درهم» فأراد شريكه أن يشركه في هذه المائة» لم يكن له 
ذلك» ولم يكن له أن يرجع في الدار بشيء إلا أن يقيم بينة؛ لأن الذي في 
يديه الدار لم يقر فيها بشيء. ولو كان صالح أحدهما من جميع دعواهما 
على مائة درهم وضمن له تسليم أخيه فإن أخاه بالخيار. إن شاء سلم ذلك 
وأخذ نصف المائة”*". وإن شاء لم يسلم وكان على دعواه. ويرجع الذي في 
يديه الدار على الذي صالح بنصف الماثة. 

ولو أن رجلا ادعى داراً في يدي رجل» فقال: هي لي ولإخوتي» 
فأقر الذي هي في يديه بذلك» ثم اشترى منه نصيبه» لم يكن لإخوته أن 
يرجعوا عليه من الثمن بشيء. وكذلك الصلح. وكذلك هذا في الأرض. ولو 
صالح من ذلك على عبد أو دابة أو على غنم سيا أن قاف انلف 
جائزاًء ولم يكن لإخوته فيه شرك» وكان أحق به على حقهم. وكذلك لو 
كانت الدعوى في قرية أو أرض أو منزل أو في دار أو حمام أو في بيت 


فى دار. وكذلك لو كانت الدعوى فى دابة أو أمة"''. 


)١(‏ ف: للمدعي. 030( م ف: الذي لم يسلم. 


8 افو لوه 
(5) م ف + وإن شاء سلم ذلك وأخذ نصف المائة. 
)06( م ذلك. ‏ 


() م ف: في دار ابامه (الكلمة الأخيرة مهملة). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ادعى رجل دارا فى يدي رجل» فاصطلحا فيها على أن يسكنها 
الذي هى 6 يديه سئةغ». ثم يدفعها إلى المدعى. فهو جائز. وإن كان 
كان هذا الصلح /[8/لاظ] في أرضء» فصالحه المدعى على أن يزرعها الذي 
فى يديه خمس سنين » علق اناعرفقها للد ليمك فى بدو كان هذا جائزاً. 

وإذا ادعى الرجل دارا فى يدي رجل» فصالحه منها على عبدء 
وفبضه » فأقام العبد البينة» أنه حرء فإنه يعتق» وينتقض الصلح. ويكون 
المدعي على حجته. وكذلك لو أقام العبد البينة أنه مدبر» أو كانت(" أمةء 
فأقامت البينة أنها 3 ولد أو أنها مكاتبة. فإن هذا جائز. والصلح باطل . 

ل أن بد اشترى دارا فاتخذها سباك كم أدعى رجل فيها 
دعوى» فصالحه الذي بنى المسجد أو الذين المسدحلك: بين أظهرهم. فإن 
الصلح جائز. 

وإذا اشترى الرجل دارا فباعهاء ثم ادعى آخر فيها دعوى». فصالحه 
البائع»ء فهو جائز. وكذلك لو صالحه المشتري. 

وإذا اشترى الرجل دارا فاتخذها حماماًء ثم ادعى رجل فيها دعوى, 

وإذا اشترى الرجل داراء ثم وهبها لابن له صغير أو كبير وقبضهاء أو 
لاجنبي وفيضهاء أو تصدق بهاء أو أوصى بهاء ثم ادعى رجل فيها دعوى. 
فصالحه الذي هي في يديه أو الواهب”"*. فالصلح جائز. وكذلك لو كانت 
في يدي رجل بميراث» فصالح عن نفسهء أو صالح على غيره» فهو جائز. 
وكذلك رجل غصب دارا فباعهاء أو استودعها فباعهاء أو استعارها فباعهاء 
ثم ادعاها رجل» فصالحه البائع أو المشتري». فهو جائز. 


وإذا ادعى رجل في يدي رجل دارا فجحدهء ثم أقر ثم صالحه فهو 


)١(‏ ف: أو كاتب. (9) "قهد أو الواهب: 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين ظ 
جائز. ولو لم يقر حتى صالحهء فأراد المدعي أن ينقض الصلحء وقال: 
لكر تحتو معنن «لنيا تكد قيالنه ةوقال الفوظي قله يرون “بع 
وقد | جيه بعد جحودهء فإن الصلح جائز عليه» ولكنه قد أثم في 
التسحوةى! ار انمق ل كان له عليه ألف درهم فجحدها إيأه» ثم إن الطالب 
حلله من الدراهم أو أبرأه منهاء أما كان ذلك جائزا. هذا كله جائزء ولكن 
المطلوب أثم في الجحود. 


وإذا ادعى رجل في يدي رجل داراء فأقر المطلوب بحقه ثم جحده 
ثم صالحه على دراهم مسماأة . فالصلح جائز لازم له. 


وإذا ادعى رجل في دار في يدي رجل دعوىء. فصالحه منها على 
خدمة عبد سنة» فقتل العبد خطأء فأخذوا قيمته» فإن صاحب الخدمة 
بالتفيان ,ل و]؟إن"شاء امهروا لمعي" عبد فيخنيه كذلك: :وإن شاء 
ترك ذلك .وكا على عحقة:..وكذللك لو كان سكنى نيت فهده رجل: .وام 
في قول محمد فإذا”' قتل العبد أو انهدم البيت فقد انتقض الصلحء ويعود 
على دعواه. ولو انهدم من غير ذلك» فقال صاحب البيت: أنا أبنيه» فإن 
فاخب السكن بالكبار.. إن:قاء«رهى :ذلك وإن شاء كان على حجتة. ولو 
كان عبداً فأعتقه صاحب الصلح جاز عتقه» وكان صاحب الخدمة على حقه. 
وكذلك لو قتله. ولو أعتقه صاحب الخدمة لم يجز ذلك. ولو قتله كان عليه 
قيمته» وكان القول فيه كالقول في العبد المقتول الأول. ولو أن رب العبد 
ورف اليه باع العد واليت ل عدو :اكع انه" لمدلينة ولد كي راد 
أن صاحب السكنى باع البيت وباع العبد لم يجز له أن يخرج بالعبد من 


)١(‏ قال المطرزي: الضَّغْط العصرء والضّغْطَّة بالضم: القهر والإلجاء. ومنه حديث شريح: 
كان لذ يجيد الضغطة) وهو أن يلجيء غريمه ويضيق عليه. وقيل : هي أن يقول: لا 
أعطيك أو تدع من مالك علي شيئاً. وقيل: هي أن يكون للرجل على الرجل دراهم 
فجحده فصالحه على بعض ماله ثم وجد البينة فأخذه بجميع المال بعد الصلح. انظر: 
المغرب» «(ضغط). ٠‏ 

(؟) فا حقه. (0) ف- بها. 

(4) م ف: وإذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا ادعى ول فى حائط لرجل من موضع جذعء و ادعى في داره 
طريقا أو مسيل ماءء» فجحد العطلوت ذلك» ثم صالحه على دراهم مسمأة. 
فهو جائز. ولو صالحه على طعام بكيل معلوم بعينه فهو جائز. 


وإذا ادعى الرجل في دار رجل حقاًء فصالحه من ذلك على طريق 
فتهاء: أو على :سيل ماءه أوى.على أن يقيع: على تحائط متها هذا كذا تدعا 
فإن الصلح في هذا جائزء ما خلا مسيل الماءء فإنه لا يجوز؛ لأنه مجهول. 
وما خلا موضع الجذوعء فإنه مجهول لا يجوز. ولو ادعى رجل في منزل 
علو دعوى. فصالحه على بيت في السمل»ء أو ادعى. في دارء فصالحه على 
بيت في علوها أو علو غيرهاء فهو جائز. 

ولو أن رجلا ادعى حقاً فى أرض» فصالحه المطلوب على شرب 
شهرء بن اكه ١‏ مجو رولى حاليخه على نر يجيا مانت فنها : أو على أن 
يسيل نهره فيهاء لم يجز ذلك”''. ولو صالحه على عشر نهر بأرضهء أو 
على عشر نهرء اوف ان ضتر هد فإن ذلك جائز. وكذلك لو ادعى عشر 

تفن او بعشر يي أن عش غية : لماح لسن ااككاي دراه مما ة أو على 
عروض معروفة» فإنه جائز. 

ولو أن رجلا أدعى ذ في دار في يدي رجل حقاء فصالحه من ذلك 
على عبدء وعلى مائة 0 فإن ذلك جائز. فإن استحق /[8/8ظ] العبد 
فإني أنظر إلى قيمته. فإن كانت قيمته مائتي درهم رجع بثلئي دعواه. وإن 
كان قيمته مائة درهم رجع بنصف دعواه. ولو كان الذي في يديه الدار أخذ 
من المدعي ثوبأء والمسألة على حالهاء واستحق العبدء وقيمة العبد مائة 
درهم» فإنه يرجع بنصف الثوب. وبنصف الدعوى. ولو كان الثوب استحق 
رجع الذي في يديه الدار بحصة الثوب من قيمة العبد والدراهم. ينظر كم 
ادعى من الدار. فيقوم ذلك. ويقوم الثوب» فإن كان قيمتهما سواء رجع 


() ف - ولو صالحه على أن يسيل ماءه فيها أو على أن يسيل نهره فيها لم يجز ذلك. 


' كتاب الصلح باب الصلح في الدور والأرضين 2 

بنصف العبد وينصف الدراهم. وإن اختلفا فى قيمة الحق في الدار. فقال 
الطالب”؟: كان لي نصف الدارء وقال المدعى قبله: بل”'* كان لك 
عشرهاء فإن القول في ذلك قول الذي في يديه الدار مع يمينه. ألا ترق أن 
فياك لو 32 طفانا من رجل بمائة درهم ودفعها إليهء ون الطعام ثم 
وجد به عيباً فرده' "'» فقال البائع : كان طعامي الذي بعتك كر حنطة» وقال 
المشتري: كان نصف كرء فإن القول قول المشتري مع يمينه» ولا يصدق 
البائع على الفضل. 0 لى كان اككرى ‏ شننهنا في دار بعبد» فاستحق 


العبد» فال الذي ه قبض الشقص : إنما كان الث الدار. وقال الذي استحق 
العبد من يديه: بل كان نصف الدارء فإن القول فى ذلك قول الذي فى يديه 
الدار مخ يمسة. 


وإذا ادعى رجل فى دار رجل”*' حقاء فأنكره؛ فصالحه من ذلك على 
كات نيف يدها معاد شكيق ععياةة وان هذا جاتر افإن ما كدص عب 
السكنى كان ما بقي من سكناه لورثته. وكذلك لو مات صاحب الدار» وبقي 
صاحن السكنىء فإن السكنى لصاحبها على حالهء ولا يشبه الصلح في هذا 
الإجارة. وقال محمد: يبطل ما بقي من السكنى» ويرجع المدعي على دعواه 
سنا 


وإذا كانت دار في يدي نفر ثلاثة» في يدي كل واحد منهم منزل. 
وساحتها على حالهاء فاختصموا فى الدارء فإن أبا حنيفة قال: لكل واحد 
منهم ما في يديهء والساحة بينهم أثلاثً» فإن اصطلحوا على غير ذلك قبل 
أن يقضي بينهم. فاصطلحوا على أن لفلان نصف الساحة» وأن لفلان 
ربعهاء ولفلان ربعهاء ولكل إنسان منهم ما في يديه من المنازل» فهو جائز. 
وإن شرط أحدهم لنفسه /94/81] المنزل الذي في يديه ونصف المنزل الذي 
فى يدي صاحبه فهو جائز. 


20 ف + الطالب. 6 م - بل. 
إفرة م - فرده. 62 ف - فى دار رجل. 


)0( 8 ما بطل. 
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وإذا كانت الدار فى يدي رجلين» فاختصما فيهاء وكل واحد يدعيهاء 
أنه تلض يهنا نوها تصنين افإن. امطللها تن التفياء أ جعت بعلن أن 
لأحدهما التلشووغ:.ولتحر اللف, أن علن أن ليد منها منزل معلوم ولهذا 
منزل معلوم. فإن هذا جائز. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل منها منزل» وفي يدي آخر منها منزل: 
فقال أحدهما: الدار بيني وبينك نصفانء» وقال الآخر: بل هى لى كلهاء 
فإن القضاء فى ذلك أن يكون للذى ادعى كلها ما فى يدية: 500 
بلاق ضاعيه وام الساعة قفي يدوي التي 1١‏ درك امطاليها بوكر 
القضاء أو بعده على أن يكون بينهما نصفين» أو لواحد الثلثان”” وللآخر 
الثلث. فهو جائزء والصلح بعد القضاء في جميع ذلك جائز بينهما أيضا. 


ولو كانت الدار في يدي رجلين. فقال أحدهما: هي لي خاصة. 
وقال الآخر: هي 55-00-6 فإ آنا عجينة فاللهى. متهي ع 1 
فإن اصطلحا على أن لايد الثلثين» وللآخر الثلثء أو على أن لهذا منزل 
منها ولهذا منزل منهاء فهذا جائزء والصلح قبل القضاء أو بعده جائز بينهما. 


ولو كان رجل نازلا في منزل في دارء والآخر في علو ذلك المنزل. 
وادعى كل واحد منهما جميعا الدار كلهاء فإن لكل واحد منهما ما في 
بدن :وسشامفة الذار بسيتهها نصفين. فإن اصطلحا في ذلك بعد القضاء أو قبله 
على أن لصاحب السفل العلو ونصف الساحة» وعلى أن لصاحب العلو 
' السفل ونصف الساحةء كان ذلك جائزاً. - 


ولو أن حائطاً بين دارين» وإحداهما في يدي رجلء والأخرى في 
يدي امرأة. فادعى كل واحد منهما الحائط أنه له» فإن كان لكل واحد 


)١(‏ م ف: لها. 

(؟) ف نصفين. 

فر اتلقين 4ن اللي 

(4:) ف 5 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين 1 ظ 
منهما عليه جذوع'' فهو بينهما نصفين» فإن كان لأحدهما عليه جذوع'" 
وللآخر عليه حَرَادِيَ”" فإن الحائط لصاحب الجذوع دون صاحب”*' 
الحَرَادِيّ؛ لأن الجذوع حُمولة والحَرَادِيَ ليس بحُمولة”'» إنما هي بمنزلة 
البَوَاري2©0. ولو كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما اتصالاً بيناً معروفاً بتربيع'"' 
فإنه يقضى به له. وإن كان للآخر عليه جذوع كان له موضع جذوعهء ليس 
لصاحب الحائط أن يحولهما. فإن كان لأحدهما عليه جذوع كثيرة وللآخر 
جذع واحدء فإن أبا حنيفة /[4/8ظ] قال في ذلك: لكل واحد منهما ما في 
يديه من ذلك. وإن كان لأحدهما جذوع وللآخر جذوع أكثر منها فهو بينهما 
نصمين. إنما كان يستحسن في الواحد ونحوه. فإن اصطلحا في جيية ذلك 
على أن يكون الحائط بينهما أثلاثاء لفلان ثلثه. ولفلان ثلثاهء فهو جائز. 


وإذا كان الحائط بين رجلين» كل واحد منهما يدعى أنه له» ولكل 
واحد منهما عليه جذوعء فإنه يقضى به بينهما نصفين. فإن كان لأحدهما 
عليه جذوع أكثر من جذوع الآخرء كان للآخر أن يزيد فى جذوعه حتى 


)١(‏ جمع جذْعء وهو ساق النخلة» ويقال لسهم السقف. انظر: المصباح المنيرء «جذع). 

(0؟) ف - فهو بينهما نصفين فإن كان لأحدهما عليه جذوع. ظ 

(©) الحَرَادِيٌ ما يلقى على خشب السقف من حَرّم القصب. الواحد: خَرديٌ» وهو نبطي. 
قال ابن السكيت: ولا تقل: هُرْدِيَ. وفي العين: الهُرْدِيَة قصبات تُعْم مَلويّة بطاقات 
الكرم» ترسل عليها قضبان الكرم. والحْردِيّة حياصة الحظيرة التي تشد على حائط من 
قصب عرضا. انظر: المغرب.» «احرد). 

(8) ف: أصحاب. 

(0) أي: ليس بحمل مقصود بنى الحائط من أجله. انظر: المبسوطء .88/١17‏ 

(5) البواري جمع باري وهو الحضير المتخذ من القصسب» ويقال له: البورياء بالفارسية. 
انظر: المبسوط.ء 5١١/25!١؛‏ والمغرب» «بري). 

(0) وقد تقدم نظير هذه المسألة في كتاب الدعوى. انظر: 181/5و. قال السرخسي: قال 
في الكتاب: إلا أن يكون اتصال تربيع بيت أو دارء فيكون لصاحب الاتصال حينئذ. 
وكان الكرخي رحمه الله يقول صفة هذا الاتصال أن يكون هذا الحائط المتنازع من 
الجانبين جميعاً متصلاً بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان بحائط له بمقابلة الحائط 
المتنازع» حتى يصير مربعاً شبه القبة» فحينئذ يكون الكل في حكم شيء واحد. 
فصاحب الاتصال أولى. انظر: المبسوط. .88/١7‏ 


: الشيبا: 
28 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تكون جذوعه مثل صاحبه. وقال أبو حنيفة : ليس لواحد منهما أن يبني على 
هذا الحائط بناء» ولا يفتح فيه كُوّةء ولا يفتح فيه باباً. وإن اصطلحا على 
أن يكون الحائط بأصله لأحدهماء وعلى أن يكون للآخر موضع جذوعه. 
وعلى أن يبني عليه حائطأ مسمى معروفاًء يحمل عليه جذوع علو له 
مسمى. فهو باطل لا يجوز. ‏ 
وإذا اختصم رجلان في حائط. فاصطلحا على أن يهدماهء وكان 
مخوفاء [و]على”' أن يبنياهء على أن لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثيه؛ وعلى أن 
النفقة عليهما على قدر ذلك» وعلى أن يحملا عليه من الجذوع بقدر ذلك. 
فهذا جائزء ولا يشبه هذا الأول. 


وإذا كان بيت فى يدي رجل له سطح. فادعى رجل فيه دعوى. 
فاصطلحا على أن يكون الث لأحدهماء ويكون سطحه للآخرء فإن هذا لا 
يجور ؟ لأن سطحه لا بناء عليه. ولو كان عليه بيت أو حجرة فاصطلحا على 
أن يكون لأحدهما علوه»ء وللآخر سفلهء كان جائزاً. 


وقال أبو حنيفة: لو باع رجل علوأ ليس عليه بناء لم يجز ذلك. 
وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك الصلح. 


ولو كانت الدار في يدي قومء في يدي كل واحد''* منهم ناحية منهاء 
ا : م 0 1 ا ا : ءِ 8 
فاختصموا فى ذَرَجِ فيها معقودة بأرّج”" سفلها فى يدي أحدهماء وظهر 
الدرّج طريق للآخر إلى منزله» فإنه يقضى بالدرج كلها لصاحب السفل» غير 
أن لصاحب العلو طريقه عليها على حالها. 


. 1 >. 4510 ١ 
السفل. وهو طريق لصاحب العلو على حاله. فاختصما فى ذلك. فإن‎ 


.ظ١77/؟ زيادة الواو من الكافي.‎ )١( 

(©) قال المطرزي: الأرّج نيك رع طول انظر: المغرب» «أزج). 

2( الروسن: وفع لصاحب العلو مشرف على نصيب الآخر. هو الرّف. وقيل : الممر على 
العلو. انظر: المغرب. «رشن). 
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الووسقة لصاحب السفل كله والممر لصاحب العلو على حاله. 


وقال أبو حنيفة في بيت سفل في يدي رجل» وبيت علو عليه في 
يدي آخرء فإن سقف البيت السفل وجذوعه وحَرَادِيّه /[8/١٠و]‏ وبواريه 
وطينه لصاحب السفل» غير أن لصاحب العلو سكناه في ذلك كله. وكذلك 
الدرج والروشن. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. ولو اصطلحا على أن 
يكون الروشن والدرج بينهما نصفين أجزت ذلك بعد القضاء وقبله. 


ولو أن نينا فى يدي رجل فوفه بيت في يدي رجل آخرء وصاحب 
العلو مقر لصاحب السفل. وصاحب الميفل. مقر .لياحت العلوى فوهى 
البيتان جميعاًء فأراد كل واحد منهما نقض بيته» فاصطلحا على أن ينقض 
كل واحد منهما بيته. ويبنيه على مثل ما كان عليه فإن ذلك جائزء ويوؤخد 
صاحب السفل بالبناء. ألا ترى أن صاحب السفل لو هدم سفله بغير شرط 
أجتدرتة على بتاكة ولو سقط"'' من غير هدم فإن أبا حنيفة قال: لا أجبر 
صاحب السفل على بنائه. ولصاحب العلو أن يبنيه ثم يبني علوه. ولا .سكنة 
والمرأة في ذلك سواء. 


وإذا كان للرجل نخلة في ملكهء فخرج سعفها إلى ملك غيره» فأراد 

الآخر قطع سعفهاء فله ذلك. فإن صالحه رب النخلة على أن يترك السعف 
على دراهم مسماةء فإن ذلك لا يجوز. ظ 

0 ْ 0400 

ولو ادعى رجل في'' عين في يدي رجل دعوىء. وادعى الآخر في 


قناة فى يدي المدعى دعوىء. فاصطلحا على أن أبرأ كل واحد منهما صاحبه 
من افر اه بويسليتها له«فإن ذللةمجاتي :وكذلف اتير والشن. ظ 


ان 2 7 0 5 ل 0 ٠‏ 0 : 
ولو أن نهرا بين قوم فاصطلحوا في كزيه او في أن يحصنوه 


010 م: سقطه. 6 قتورت الو 


فرهة أ : استحداث حفرهء وإزالة طينه. انظر: لسان العرب» «كري». 


2 كتاب الأصل للإمام صم 
1 أو على أن يقنطروا””'' فاهء على أن النفقة عليهم بحصصهمء فا 
ناج كلد هما كلا يه ررم إن كلذ رةه ل شي 

لأن 107 وفي تركه ضرر عام 


وإذا ادعى رجل بناء دار في يدي رجلء» فصالحه من بنائها على 
ذراهم:مسهاة».فإن الصلح جات وكذلك لو ادغى تنضفت البناء». اقضالتحه 
عليه بعد إقرار أو إنكارء أو لم يكن في ذلك إقرار ولا إنكارء فإن الصلح 
جائز عليه. 


ولو ادعى البناء رجلان ورثاه عن أبيهماء فصالحه أحدهما من نصيبه 
وهو منكرء. فإن الصلح جائزء ولا يشركه أخوه فيما صالح عليه. فإن صالح 
الآخر بعد ذلك فهو جائز”". ولو /[8/١٠ظ]‏ كان هذا بعد إقرار كان جائراً 
أيضاً. ولو صالحهما جميعاً كان جائزاً أيضاً. 


ولو أن رجلا ادعى وها في أرض رجلء فصالحه صاحب الزرع من 
ذلك على دراهم مسماأة» فإن الصلح جائز. وكذلك لو ادعى نصفه. وكذلك 
الكرم وسائر الشجر. وكذلك النخل والرّطبّة”؟'. فإن ذلك كله جائز. 


ولو كانت أرض لرجلين فيها زرع لهماء فادعاه رجل» ففنجحناه. 
فصالح أحدهما على أن أعطاه مائة درهمء على أن سله”*' نصف الزرع 
للمدعي. فإن هذا لا" يجوزء من قبل أن نصف الأرض والزرع للذي هي 
في يديهء ونصف الزرع للمصالح. يجبر على قلعه. فلا يجوز ذلك. وكذلك 
هذا فى التعد» كلتك النقل :الحم اف .هذا 


0 المستاةها يتن للسيل ليرة الماء: انظى» المدرك" سد ة. 

(؟) من القنطرة» وهي ما يبنى على الماء للعبور. انظر: المغرب» «قنطر». 
() م + ولا يشركه أخوه فيما صالح عليه. 

(4) وهي العلف كما تقدم. 


(0) ف: أن يسلم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين 5 

وإذا ادعى رجل شِمْصاً فى دار فى يدي رجلء فصالحه على سكنى 
دار سئين مسماة» وحددهاء وأعلمها ولم يرها المصالح. فإنه بالخيار إذا 
راها. إن شاء ا وإ شاء"" تقض الصلح. وكان على دعواه. وكذلك 
لو صالحه على رقبة الدار. وكذلك لو كانت الدار فى مصر آخر. فإن كان 
قد رآها فلا خيار له. ولو صالحه من هذا الشقص على سكنى بيت من هذه 
الدار معلوم عشر سنين» فإنه جائز. فإن كان”'' أجر البيت المصالح من 
يؤاجره» وإن زاد فيه شيئاً كان له الفضل. وكذلك الصلح. ولو استأجر ذلك 
البيت منه الذي صالحه كان ذلك جائزاً. وقال محمد: لا يجوز أن يستأجره 
الذي صالحهء فإن استأجره الذي كان فى يديه فقبضه حتى مضى الأجل 
أبطلت الصلح وعاد المدعي على دعواه. ولو باع هذه السكنى بيع من رجل 
لم يجز بيع السكنى. 

ولو أن صاحب الدار التي كانت الدار في يديه.» صالحه من هذه 
الميكنى على دزاقته فصيماةة "كان خائرا.ولايقيه هذا النبع. فى د 
الوجه. ظ 

وكذلك لو صالحه من الدراهم على دنانير. فإن قبضها قبل أن يفترقا 
فهو جائز. ل الول ل ا لي ا فده 
بقي من الدراهم. 00 

ولو أن رجلين في يد كل واحد منهما دار» فادعى كل واحد منهما 
في دار صاحبه حقاًء فاصطلحا من ذلك على أن يسكن كل واحد منهما في 
4 تيا قله كان يا .١‏ 


وإذا اختصم رجلان فى دارء» وهى فى يدي أحدهماء فاصطلحا على 
أن أقز كل واتهك /[/111] متهما لصاحيه::التضات متها :مسلما كاله حاتة. 


)1١(‏ ف - شاء. (؟) ف كان. 
(0) ف هذا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ج١١‏ بمب ب ب7لااا777777070077077 يغ 
وكذلك لو اصطلحا على أن أقر أحدهما للآخر ببيت منها معلوم وأقر الآخر 
للآخر ببقية الدار فإنه جائز. فإن استحق البيت فصاحب البيت المستحق منه 
على''' دعواه في بقية الدار؛ لأنه أقر على صلحء فلا يضره إقراره. وكذلك 
لو صالحه على عبدء على أن أقر رب الدار الذي هي في يديه» ثم استحق 
العبدء فإنه على دعواه في الدار؛ لأنه بمنزلة الغاصب. 

ولو ادعى رجل شِمْصا في دار في يدي رجلء فصالحه الذي في يديه 
على عبد بعينه» فأراد المدعي أن ميغ الحند قبل أن يقبضهء فليس له ذلك. 
وهذا بمنزلة الشرى. وكذلك الثياب والحيوان. وكذلك كل ما يكال إذا كان 
بعينه. وكذلك كل ما يوزن إذا كان بعينه. فإن كان شيء من الكيل والوزن 
مسمى كله" '' وصفته وهو بغير عينه فهو جائزء وهو بمنزلة الدراهم. ولا 
بأس بأن يأخذ به عبد بعينه أو دراهم””' يقبضها قبل أن يتفرقا. ألا ترى أن 
رجلا لو باع عبدا بكرٌ حنطة وسط ثم باع الكر قبل قبضه بثوب كان جائزا. 
فكذلك الصلح. ولو باع الطعام بشعير بغير عينه ثم تفرقاا*' قبل أن يقبضا 
فإنه لا يجوز؛ لأنه دين بدين. ولو كان الشعير بعينه كان جائزا ولو تفرقا 


وذ" ادعين تومل دارا اك جاردا +اتضالحه منها على عبد 
بعينه» فوجد بالعبد عيبا”'' بعدما قبضهء فأراد رده» وقال الذي في يديه 
الدار: قد أعطيتك مع العبد أمة أخرى». وكذبه الاخرء فإن القول قول الذي 
في يديه العبد'"' مع يمينه» ويرد العبد بالعيب» ويكون على دعواه. فإن كان 
أقر له أخذ الدار. وإن كان لم يقر كان على حجته وخصومته. وقال أبو 
يوسف ومحمد: كل شيء إزالة) صالح عليه فاستحق رجع بقيمته جاز البيع 


(1) ز - على. (؟) ز: كيله. 


(0) ز: أو دراهما. (4):-3: توديقرفا. 
(6) ز + وإذا. (5) ف: بيعا. 


(000 : العيد. (4) نز - إذاء 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين تق 


فيه قبل أن يقبضه. وكل شيء كان يرجع فيه على دعواه لم يجز بيعه حتى 
يقبضه. وإن فعل ذلك لم يجز. 


وإذا ادعى. رجل في دار في يدي رجل حقاء فصالحه من ذلك على 
عبد بعينه» ثم إِنْ العبد مات فى يدي الذي الدار في يديه قبل أن يدفعه» 


فإن المدعى على حبحنه ودعواه فى الدار. 


ولو كان صالحه على عبدين» فدفع أحدهما وبقي الآخرء فمات في 
يديه قبل أن يدفعهء فإن المدعى بالخيار. إن شاء رد العبد الذي /81/١١ظ]‏ 
في يديهء وكان على حجته. وإ كباء اهسك العبد الذي في يديه» ورجع 
بحصة العبد الميت من الدعوى» وكان على دعواه فيها وحجته. 


ولو أن رجلا ادعى فى دار في يدي رجل 0 فصالحه من ذلك 
على دار”'؟ أخرى» فلم يدفعها إليه حتى باعها المدعي» فإن بيعه جائز في 
قاين 'قول ال ع وكذللك ل كانت ارضا. وكذلك لو كان شِقْص في 
دار او لقصو ' في أرض. ألا ترى أن يح او ينع 0 00 كان 
كوك هنا فيما 50 الدور والأرضين: 0 صا ”» على تو أو'دابة أو 
ووو او ا ا 0 


حضقة . 


يما 


أرض أخرى بإقرار لَه 0000 هاه فإن الإساعى طلك محددة 
وعدقة فإ دقاء أخد إلا رمن العَرقة"''. فإن كان الغرق لم ينقصها فالصلح 


0ن جتدارء < 1 ارض: 
(0) ف- في دار أو شقص. 4 تدرا 
(5) فاز: لو صالح. 


(5) الغَرقّة: أرض تكون فى غاية الرّيّ. انظر: القاموس المحيطء «غرق). 


آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جائز ولا خيار له. ولو كانت الأرض التي فيها الدعوى هي التي غرقت قبل 
أن يصل إليها الذي صالح عليها فإن كان ذلك لم ينقصها فالصلح جائز. وإن 
كان قد نقصها فهو بالخيار. إن شاء أجاز الصلح. وإن شاء رده. ولو كان 
رده لم يكن له خيار؛ لأنه بمنزلة الغاصب. ظ 


وإذا أدعى د نخلة في أرض رجل. وذكر أن أباه أوصى لَه بها 
بأصلها أو بقلعهاء. فجحذه ذلك الذي و 00 رن والنخل. ؛ ثم 
صالحه على دراهم مسمأة . فإن الصلح جائز. ولو صالحه على ما يخرج 
العام مين ره كان باطلا؛ لأنه 500 ولو صالحه على ثمرة فيها كان 
جائزاً. 


ولو ادعى سكنى دار وصية من رب الدار. فجحله الورثة أو أقروا 
لهء ثم صالحوه يم 0 ولو ال 
على سك :دان ينوه "١‏ «مصيهاة ”كان حار ا 


ولو اختصم رجلان في دار وهي في اتدتيناء ثم اصطلحا على أن 
لأحدهما الثلث. وللآخر الثلثين» فهو جائز. وكذلك لو اصطلحا على أن 
لأحدهما!*) بيت منهاء وللآخر ما بقيء فهو جائز. وكذلك لو اصطلحا على 
أن يسكن أحدهما الدار عشر سنين» ثم هي للآخرء فهو جائز. وكذلك لو 
كان هذا /[8/١١و]‏ فى أرض. فاصطلحا فيها على هذاء فهو جائز. وكذلك 
لو زان انهم الأظر كرلف "© معيهاة» لقني" من البحير ان بحينه ققد 
جائز. 


وإذا ادعى رجل"”"ا في يدي رجل دعوى. فصالحه منها على دراهم 


)١(‏ زد يليه. 

(0) ز: صالحه. 

0 1 سسهناء 

() ز - الثلث وللآخر الثلثين فهو جائز وكذلك لو اصطلحا على أن لأحدهما. 
(60) ز: دراهما. ”0 شيء. 


(0) ز: الرجل. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الشفعة 
مسمأة . على أن يزيدذه الآخر ّ حنطة يل لسن عنذه طعام . فإن هذا 
له يجور»ء من قبل 0 زاده فلعانا لو عنده. ألا ا أن رجلا لو باع 
عبداً بدراهم» وشرط للمشتري مع الفنن #ظعاما يعظيةه لسو عتدو» كان قد 
باع ما ليس عنده» وكان البيع فاسداً لا يجوز. فكذلك الصلح. 

ولو ادعى رجل طريقاً في دار رجل» فصالحه منها على دراهم. أو 
على طريق في دان أحرئء" كان جائزا بعك أن يبيد '** الطريق: 


| ولو ادعى موضع جذوع في حائط رجل». أو ادعى مسيل ماء في دار 
رجلء فصالحه من ذلك على دراهم مسماةء كان جائزاً. 


ولو كان لرجل باب”؟ فى غرفة أو كوة» فآذى'' جاره» فخاصمه. 
فافتدى خصومته بدراهم. فصالحه عليهاء فإن الصلح باطل» وله أن يترك 
بابه وكوته على حالهما؟ لأنه فى غير ملك عل 27 . 


وإذا اشترى الرجل داراً أو أرضاً ولآخر فيها شفعة فصالحه من شفعته 
على نصف الدار فهو جائز. وكذلك الأرض. ولا يبطل هذا شفعته. وكذلك 
لق بعنالاحة على كلبق أو ارنه 3 ولن سيا لبعد عن الدان كلها علي أن زود 


1-3 خف 6 أأن: 
وري < 8ه أنتين 
)0( ف - باب. (5) “ف:” فاذا ؟* ز: فاذا. 


60 أي: أن الباب والكوة يكونان برفع بعض الحائطء وهو لو رفع كل الحائط فليس 
لجاره أن يخاصمه. فتبين أن جاره ظالم لا يحل له أخذ شيء في مقابل خصومته. 
انظر: المبسوطء .١57/٠١‏ ظ 

6939© م ف و أو أربع. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ . 
الشفيع دراهم''' مسماة ال ال سار سي لجسي ولم 
يكن له من الدراهم شيء'' "مد الآنه حتفا فثير حق. ولو صالحه على أن 
يسلم له بالشفعة بيت من الدار بحصته من الثمن كان ذلك باطلاًء لأن ثمن 
البت ا ا لت ل ل 


وإذا اختصم الشفيعان في الدار أحدهما شريك في الطريق والآخر 
عار" فطللا على نان 0 الدان بيتهما 'نضفين. .وسلم.ذلك: المشترئ 
فهو جائز.. وكذلك لو كانت أرضا“*'. وكذلك لو قال: على أن لأحدهما 
الثلثين وللآخر الثلث فهو جائز. ولو اشترى رجل شِقْصاً في دار فاختصم فيه 
شفعاء ثلاثة شريك في الدار وشريك /[7/4١ظ]‏ في الطريق وجار ملاصق 
فاصطلحوا”'' على أن يكون البيع بينهم أثلاثاً بالسوية وسلم ذلك المشتري 


فهو جائز. 


إقاناقة رع اليكل ودار اشاس برراة اانى تنمن بترا ولي ا 
فيما بقي ثم صالحه المشتري على نصف الدار بنصف الثمن على أن يبرئ 
من الدعوى فهو جائز. وكذلك الأرض و أن رجلا ادعى في دار في يدي 
رجل حقأ ادعاها كلها فصالحه على دراهم فأراد الشفيع أخذها بالشفعة بهذا 
الصلح فليس له ذلك. لأنه لم يقر له فيها بحق. ولو أن الشفيع خاصمه 
فسلم له نصف الدار بنصف الثمن الذي صالح عليه المدعي الأول كان 
ل جائرا. :ولو سل ويج الشفعة على دراهم الخارها سا1 كان 
االشيليم للقفعة عن 10 وكان عليه أن يرد الدراهم. ولو اشترى رجل أرضاً 
فسلم الشفيع عاد ''“ ثم جحد ذلك وخاصم فصالحه المشتري على أن 
ا 


( ز: دراهما. ظ (؟)‎ )١( 


ز: شيئاً. 
0 مماة. 155 أن اكد 
(0) ز: أرض. () م: فاصلحوا. 
1090 د عنا. 110 سياه 
(9) ز: جائز. (201 الشرئ: 


كتاب الصلح باب الصلح في الشفعة 

ولو صالحه على أن يسلم لَه الأرض كلها بالثمن» أو بزيادة دراهم 
مسماة» أو على زيادة ثوب مسمى بعينه» فإنه جائز. وإذا مات الشفيع فلا 
في وهف فإن ف الورثة المشتري على نصف الدار بنصف الثمن 
كان جائز 1 


ولو ادعى رجل شفعة وليس لو ةم تاه المتعرى .على أن 
يسلم له نصف الدار بنصف الثمن» كان جائزاً. 


وإذا طلب ب الرجل الشفعة م بعد فمات البفاري فصالح ورثته 
يشتروا منه بالشمن ٠‏ عبدا 1 لعا | بعينله قبل 27 يقبضوهء 7 بأس بأ 0 
0 يوسف. 


وإذا ادعى رجل شفعة فى دار فصالحه الفشكرف فلن أن شافياله 
0 أخرى بدراهم مسماة» لس و ٠‏ فإن ١‏ هذا فاسد لا 
برقي فكذلك 000 


وإذا ادعى رجل شفعة في عبدء فجهل المشتري» فصالحه من شفعته 
على أن يسلم له نصف العبد بنصف الثمن» وسمى كم هوء فإن هذا جائزء 
كأنه باعه إياه بيعاً. وهو بمنزلة الذي ادعى نصف دار وليس له فيها شفعة» 
فصالحه على /[17/8و] أن يسلم له نصفها بنصف الثمن» فهذا بمنزلة البيع 
المستقبل» فكذلك الباب الأول» وهو بمنزلة البيع. 


000 


)١(‏ ز + لو. (0؟) ز+ يقبض. 
(0) ف: أن يقبض. )ذاو 


(0) ز: فاسد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصلح الفاسد 


قال: وإذا ادعى ةا فى داو قا فصالحه الذي الدار فى يديه 
على عبد إلى أجلء» أو على شيء من الحيوان إلى أجل» فإن هذا الصلح 
فاسد لا يجوز. فإن كان صالحه من حقه فقد أقر بالحق». والقول فيه ما قال 
المدعى. وإن كان صالحه عن دعواه فليس هذا ا والمدعن على 
حجبحيةه . 

وكذلك لو صالحه على دراهم مسماة إلى الحصاد أو إلى الدُياب 9 
أو لي الجزان”*) أو ل ال أو 0 النيروز فهو فاسد لا يجور. 

ولو اضالحة على ثيات شيفاة: العوظن خوالط ول وال 2 وال 00 
ولم يجعل لها أجل" كان ذلك 0 لا يجو 


نما نا 


وإذا ادعى الرجل حقا في عبد أو دابة أو دار أو أرض أو دين.» 
فصالحه المدعى قبله على”"' الإنكار أو الإقرار”'2» على سكنى دار أو بيت 
حتى يموتء. فإن هذا فاسد لا يجوزء مِن قِبَل أن السكنى ليس لها وقت. 
وكذلك لو قال: سكناهاء ولم يسم'''' شيئاًء فإنه فاسد لا يجوز. وكذلك 
لو صالحه على شِقص في دار في يدي رجل ولم يسمه فإن ذلك باطل. 


ولو صالحه على مسيل ماءء. أو على شِرْبٍ يوم من هذا النهر من 


)١(‏ ف: الرجل. 
0 م قد رد بإقزارة: 
فو الدياسء عورا دوس الحنطة. والمراد وفت ذلك: وقد تقدم مراراً. ش 


(4:) الجزازء أي: قطع ثمر النخل أو قطع الزرع أي نوع كان. وقد تقدم مراراً. والمراد 


وقت ذلك. 

(5) العطاء ما يعطاه المقاتلة من بيت المال كل سنة مرة أو مرتين. وقد تقدم مراراً. والمراد 
فض رذللف: 

(5) أي: الغلظ والئخانة كما تقدم. 0) ؤ: والصيف. 

(48) ز: فاسد. (9): قن يعل: 


)٠١(‏ ف: الإنكار والإقرار. (0)ز - يسم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح الفاسد 
الشهر غير أنه لا حق له فى رقبة النهرء أو على أن يحمل كذا كذا جذْعا 
وكذلك لو صالحه على أن يسيل ماء ميزابيه فى داره أياماً معلومة فإن 
هذا 'فاشنك: لا يحو لآن:مسبل: الماء والغترت :وحمل الجذوع بيغيو ارهن 
رجل لرجل بشِرْب يوم من نهر في السنة كان ذلك جائزا. 
وإذا ادعى رجل في عبد رجل دعوى. فصالحه من ذلك على 
001310 0 ولم يسم كذا ين شهر لل" أ و على عله و بن شهيرا 4 
أكثر من ذلك أو لم يسمء فإن هذا ل 
ولو ادعى رجل ديئاً على رجل» فصالحه على ثمرة نخله ثلاث 
سئين » أو على غلة داره» أو على غلة عبذه ثلاث سئين » فإن هذا فاسد لا" 
وكذلك إن كانت الدعوى داراً أو أرقينا  /[/‏ ظ] أو عبداً أو كدعا 
من الحيوان أو العروض فهو سواءء وهو فاسد. 
ولو ادعى رجل قبل رجلين ديناً» فصالحه أحدهما على مائة دينار إلى 
أجل» والذي ادعى دراهم. فإن هذا لا يجوز. فإن كانا يجحدان ذلك فإنه 
1 : ؟. (6) : : 1 
وكذلاك لو الها “على 0 إلى أجل» أو على شيء مما يكال أو يوزن 
وسمى كيله أو وزنه أو ا ” 0 وجعلاه لعن أجل أ إلى غير أجل» عير 


أنه قل 00 قبل أن يعبض » فإن هلا لا يجور» أنه دين بذين. ولو 
صالحه عنهما غيرهما كان ذلك باطلاً أيضاً لا يجوز. 


)١(‏ ز: على خلمته. 0 (0) ز: كنفا. 


(0) فا شهرا. (85) ز: عليه. 
(8) 3 وكذلك لو أقراء (5) ز: لو صالحه. 


© © م ز: وصقته. (6) ز: قد فارقها. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو ادعى رجل على رجل ا وزهم سودء 5 ذلك. كم 
صالحه من ذلك على ألف درهم ده إلضن أجل . فإنه لا يجوز؛ لآن 
البَخية لها فضل. ولو كان ادعى عليه بَخَيةَ فصالحه على سود مثلها أو أقل 
كان ذلك جائزاً. وكذلك لو صالحه عنه غيره. ولو باع رجل عبداً من رجل 
نألف درهم سودء ثم صالحه عن ذلك7*) على ألف درهم تَبَهْرَجَة أو 
ل حالة أو إلى أجلء كان ذلك باطلاً لا يجوز. وكذلك لو صالحه ‏ 
منها على شيء مما يكال أو يوزن بغير عينه. وسمى كيله وصفته. فإنه لا 
يجوز؛ لأن هذا بمنزلة ما ليس عنده. 
عضبب بوه يرج 2212" الكرافة ‏ كفا له ده عا ستهسيواةة: يه كاد 
ونقدها إياه؛ فإن هذا جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبضه ولم يضرب له أجلاً 
فإن له خمسماتة درهم عَلَة الكوفة. والصلح باطل لا يجوز؛ لأنه قد أبرأه 
مما بقي. ثم رجع يعقوب عن هذاء فقال: إذا صالحه على خمسمائة وهى 
أجود من دراهمه فهو فاسد؛ لأنه إنما حط عنه لمكان الفضل الذي فى 
الدراهم التّن أل وهذا قول محمد بن الحسن. 
ولو أن لرجل على رجل ألف درهم» فصالحه منها على مائة درهم» 
علق ان اسبعه نه هذا" النوت». أو علي أن عرو العرة ديا ده الذار هنف السقف 
فإن هذا فاسد لا يجوز. ولو صالحه منها على عبد بعينه. علن أن نشترنه 
منه بمائتى درهمء أو على أن سنا اين سئة بعشرة دراهم. فإن هذا 
فاسد لا يجوز. ولو صالحه من هذا الدين كله على دار على أن" يسكنها 
الذي عليه الدين سنة» فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو كان عبداً فشرط 


0 10 افق معن 

إفرة هي نوع من الدراهم جيدة» وقد تقدم. (4) م ف ز: على ذلك. 

(0) النبهرجة والزيوف نوعان من الدراهم الرديئة» والزيوف أحسن حالاً من النبهرجة. وقد 
تقدما مرارا. 

(0) نوع من الدراهمء كما تقدم. (0) ف- منه. 

(0) ف على أن. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح الفاسد 

االطللطبطببب7بب ‏ __ _ _ _ _ بيب ١‏ كلدت 
/[2 أو] عخدمتة.سنة وكذلك: لو :قرط :ذلك لعيرة:وكذلك لو ضالحةه على 
دابة واشترط ركوبهاء أو على ثوب واشترط لبسه. ولو ادعى رجل في غنم 
لرجل دعوى. فصالحه على نصف الغنم » على أن للظال 7 الأولاد كلها 
يكين “أي :أن .قلي "أن ذلك المطتوح»: إن ذا قاس لا تخوة كاله 
صوف الغنم وألبانها. وكذلك ثمرة النخل والشجر. وكذلك غلة الدار والعبد. 


وإذا ادعى رجل في غنم رجل دعوى. فصالحه منها على صوفها الذي 
على ظهورهاء على أن يجزه من ساعته. فهو جائز فى قول أبي يوسف»ء 
فاسداً باطلاء للأثر الذي جاء في بيع اللبن في الضروع"". وكذلك لو 
صالحه على ما في بطونها من الولد؛ لأنه غرر مجهول. 

وإذا ادعى رجل فى أجَمّة”*) في يدي رجل حقاً. فاصطلحا فيها على 
مجيوله وكاللك لوقا عن متها عن اسيم إذا كان .ذلك لوخد 

قال أبو يوسف: حدثنا العلاء بن المسيب بن رافع عن عبدالله بن 
مسعود 0 بهى عن بيع التفلة ف ال" 


محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن 


60 ل أن الطالب. :وعد سينا: 

(6): سكن حون 9/1 /117.وستة ابن "ماه الكتجارات+-1؟؛ ونضسية الراية 
للزيلعى. .١١/4‏ ظ 

(:) الأجمة: الشجر الملتف. والجمع أَجَم وآجام. وقولهم: بيع السمك في الأجمة. 
يريدون البطيحة التي هي منت القصب. انظر : المغرب» (أجم). 

(6) نز - أنه. 

69 روي عن اير مسعود موقوقا وفترفوعا. انظر : مسند اجون » ١م‏ ؟؛ والمعجم الكي: 
للطبرانى. 519 والسئن الكيرى للببيقئ»: :"”؟؛ ومجمع الزوائد للعتمين» 
40 وتلخيص الحبير لابن حجرء ”/ل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أنه نهى عن بيع ضربة الغائص"'' وعن بيع العبد الآبق""". 
ولو كان الصيد محظوراً يؤخذ بغير صيد كان الصلح في ذلك جائزاًء 
وكان بالخيار إذا رآه. 


ولو أن رجلا ادعى في عبد في يد رجل دعوى. فصالحه من ذلك 

06# امل ٍ 0 د 
على مخاتيم ' دقيق معلومة [من] هذه الحنطة» فإن الصلح في ذلك فاسد 
لا يجوز. وكذلك لو صالحه على أرطال من لحم مسمى من هذه الشاة وهي 
حية. وكذلك لو صالحه على خمس من الغنم :بغير أعيانها فإن هذا لا 
يجوز”*". وكذلك الثئياب. وكذلك لو صالحه على هذا العبد أو على هذه 
الآمة. وكذلك لو صالحه على أرطال مسماة من دهن هذا السمسم أو 
الزيتون» فإنه فاسد لا يجوز إذا كان لم يعصر بعد. وكذلك لو صالحه على 
هذه الاوضنة فإنه لا يجوز. 


وكل صلح دخل عليه فيه شيء من الخمر أو الخنزير أو الميتة 
/[4/8١ظ]‏ أو خُرٌ فإنه فاسد لا يجوز. وكذلك إذا كان دراهم بدراهم”'' أكثر 
منهاء ودخل فيها أجل مجهولء. الحصاد أو الدياس أو شبهه. وكذلك لو 
صالح من دعوى في دار على عبد آبق» فإنه لا يجوز بيعه. 


وإدا أدعى رجل قبل رجل مائة درهم وكر حنطة سلمء فصالحه من 
ذلك" على عشووة. كينا را شان للق لآ حوة لأنها عنفقة جيه ذا كان 


)١(‏ هو أن يقول الغواص الذي يغوص لصيد اللؤلؤ للمشتري: أغوص غوصة فما أخرجته 
فهو لك بكذا. انظر: المغرب. «#ضرب). ظ 

.75 مسند أحمدء ”/47؛ وسنن ابن ماجهء التجارات»‎ )١( 

(:) ز + وكذلك لو صالحه على هذا. 

)0( م + أو. 

(0) نز - من ذلك. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح الفاسد 1 
رأس المال دراهم. وإن كان رأس المال السلم خمسة دنانير» فصالحه على 
م خمسة منها رأس مال السلم فهو جائز. 

امتعمك ية الحسة "قال" حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه 
قالع ناهد" الابراسى عاللك أن امات يعينة ". 


مُعْمْل أنه قال: سألته عن رجل كان لي عليه عشرة أكرار حنطة سلمء 
فاشتريت ا مية أرقا فمّال 0 ل راض الك 557 


وقال أبو حنيفة: الشراء في هذا باطل» والسلم على حاله. وكذلك 
الصلح في هذا. ظ ظ 


0000 فال 2 ععدثنا اي بن كداه'*ا عن عبدالملك بن ميسرة 


عن طاوس عن ابن ا أنه قال: أسلم رجل إلى رجل في خُلْلٍ'' دق 
فلم يجد عئله قل 9 وني جناراة أ معطي ا 01 براه 


بخلة»- شال عن ذلك ابن عباس » فكرهه""'. 


وقال محمد بن الحسن: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن من حدثه عن 


)١(‏ ز- فإن ذلك لا يجوز لأنها صفقة واحدة إذا كان رأس المال دراهم وإن كان رأس 
المال السلم خمسة دنائير فصالحه على عشرين ديناراً. ظ 


"32 

فرة 50 0/5 ١0؟.‏ (4) ز: لها. 
(45) المصنف لابن أبي شسة 1/8/6 (5) فا محمد. 
(0) م ز: مشعر. 0( (4) ز: كرام. 
(9) ز: في حلك. (١٠)ز:‏ حلك 


(١١)م‏ فا ز: حللاه. والتصحيح من كلام المؤلف حيث كرر نفس الأثر فيما يأتي. انظر: 
0. الحلل جمع حلة نوع من الثياب. والدق في الأصل هو الدقيق» والجل هو 
الغليظ. ثم جعل كل منهما اسما لنوع من الثياب. انظر: المغرب» «دقق). 

:1 0/6 المضتفت لعبدالرزاق‎ )١6( 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري''' عن رسول الله كل أنه نهى عن 
بيع ما في بطون الأنعام» وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل» وعن بيع 
العبد الآقة وعن بيع ضربة الخائف 357 وعن بيع الصدقة حتى 0 

.ب (60) 


)6( .٠ 
وعن بيع المغنم حتى يقسم‎ 


معحمد 0 حدثنا أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحية عن 


محمد بن زيد بن رو الشيباني قال عالت ابن عمرء فقلت: إني 
أسلم إلى رجل ألف درهمء. وأقول: إن أعطيتني برا فبكذاء أو شعيرا بكذا. 
يفا 
)٠١( ٠ 5 1‏ 1 5 1 
محمد عن أبيى يوسف عن مخبر عن أبى إسحاق عن عكرمة عن 
10 : 000 دس )١١(‏ . )0 


وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم. فصالحه من ذلك على طعام 
مسمى ليس عنده» فإنه فاسد لا يجوز. ولو صالحه على فضة سود وزنها 
أكثر من ألف درهم لم يجز ذلك. ولو /[5/8١و]‏ صالحه على دنانير إلى 
أجل لم يجز ذلك. ولو اشترطها حالة ثم افترقا قبل أن يقبضا فإنه ينتقض ‏ 


ويعسكد. 

)١(‏ ز: الخرزي. (؟) ز: الغايض. تقدم تفسيره قريباً. 
110 يض (8) م: الغنم. 

(5) مسند أحمدء #/57؛ وسئن ابن ماجهء التجارات. 55. 

(5) م ز - قال. 60 ف: بن حلدة. 

(م4) ز+ ذلك. 


(9) بمعناه في المصنف لابن أبي شيبة.» 1/54ا7. 47". 

)9١(‏ الكلمة مهملة الباء في م؛ ومهملة تماماً في ف. والظاهر أن المقصود بمخبر أي راو 
من الرواة كما يقولون حدثنا رجل. 

(١١)أي:‏ الحمل كما تقدم. 

."١١/5 القسم الأول منه في المصنف لابن أبي شيبةء»‎ )١١( 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح الفاسد 
اتح 0 07070700ااااااا ر4 1ت 
وإذا صالح الرجل الرجل على رأس مال''' سلمه فهو جائز. وإن 
على شىء من العروض»ء أو على دنائير » ورأس المال كان دراهم. فإن أن 
ححففة كالءنقق ذللك: أذ كان زد" "يق أى كان للق اتسيفة انائه لا عو 

وقال أبو حنيفة: لو لم يصالحه على رأس ماله وصالحه من سلمه. 
وهو حنطة. على شعيرء أو على شيء مما يوزن. أو على شيء من 
ير 
وتفرقا كان له أن يأخذ بدراهمه ما بدا له من الدنانير والعروض والكيل 
والورنةيذا و4 لأن السلم كان فاسدا. فإن جعله فى شيء من الوزن معلوم 
000 

قال أو حنيقة : لو كان لرجل على رجل دين » لا ا من دينه 
على طعام إلى أجلء أو أحاله”" به على 8 وصالحه الآخر على ذلك 
الطعام. فإن ذلك فاسد لا يجوز. 

ولو صالح كفيل على رأس مال سلم فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز. 

ولو كان سلم بين رجلين فصالح أحدهما على رأس ماله فإن أبا حنيفة 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم سود إلى أجل .من ثمن بيع». 


)١(‏ مف ز: ماله. ظ (6) ز: يد. 


(0) ف: فى هذا. رهما 
ظ )2 ف - بدين. 69 3 000 


3,7( : : وأحاله. 


0 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فصالحه منها على ألف درهم بَخَية عجلها له» فهو جائز. وإن كانت البخية 
هي الدين ولها صرف» فصالحه منها على ألف درهم غَّلَة"'''. فعجلها كان 


536 5 4 


باب كتاب المهايأة في العقار 


وقال أنى مكيف لو كانيف دان سنن لين ام ان" أن لي ا 
قي“ على أن مطكن اعدهها جد ل ما معلويا». والجر دا دن 
معلوماًء وعلى أن يؤاجر كل واحد منهما منزله ويأخذ غلتهء فإن ذلك جائز. 

وكذلك لو كانت أرض فتهايآ عليها''. على أن يزرع كل واحد 
/[8/١ظ]‏ منهما طائتفة منها معلومةء أو يؤاجرهاء فإن ذلك جائزء ولهما 
أذ بققييي ا" وويظاة السناباة ذا :هذا ليها أو لاأحنهيا: 

وقالاسو بعففة :“لمي لواحن منهيما ان يدتقي سائظا إلا اورم مه 
صاحبهء ولا يحدث بناء إلا برضى صاحبهء ولا يفتح باباً فى حائط إلا 
برضى صاحبه. ظ 

ولو تهايآ على أن يكون السفل في يد واحدء والعلو في يد آخرء 
على أن سكع كا راصن نيه ورزاهن: نرذ| هذا لهمنا العميا لذ ذلك 
جائز. ولو كان ذلك في دارين فتهاي”” على أن يسكن أحدهما هذه الدارء 
والآخر الدار الأخرى» وأن يؤاجر كل واحد منهما ما في يديهء إن بدا له 
ويأكل غلتهء فإن ذلك جائز. فإن أغلت إحدى الداري-9؟2 لصاحبها”"؟ مالا 


)1١(‏ م غلة. ( .5 هيراث: 
(©) ز: فيها بنا. (54) ز + يبنا فيها. 
(60) ز: منهما. (5) ز: فيها بنا عاليه. 
(0) ز: أن يقسما. 3:00 فتها ينا 


69 0 الدار. (١)م‏ ز: على صاحبها. 


كتاب الصلح ‏ باب كتاب المهايأة في العقار 7 
ولم تغل الأخرى شيئا فليس لشريكه في ذلك شيء في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمذ. ولكل واحد منهما أن يبطل الودياناة إدا بدأ له. ويققين 7 
5 (0) . 1 

ورثتهما في ذلك بمنزلتهما. 

ولو كانت الكهناناة في دار وأرض على أن بسكن هذا هذه الدار» 
ويررع هذا هذه الأرضء» كان جاتر ا 

ولو كانت المهايأة في دار وحمام على أن يسكن هذا هذه 5 
راع هذا هلا0) الحمام فيوّاجره. كان ذلك جائزا. 

ولو كانت الفهايأة ف نخل وشجرء على أن يأكل هذا غلة النخل. 
ويأخذ هذا غلة الشجرء كان هذا باطلاً لا يجوز. ولا يشبه هذا غلة الدار 
وغلة الأرض؛ لأن هذا من النخل والشجر بمنزلة غنم وإبل تهايآ فيها على 
أن يكون لهذا أولاد الغنم ولهذا أولاد الإبل» فهذا لا يجوز. 2 

ولو كانت المهايأة في منزل واحدء على أن يسكن أحدهما سفله. 
والآخر علوهء كان جائزاً. ولو انهدم العلو كان لصاحبه أن يسكن مع 

ولو كانت المهايأة فق ذارين فى مضيرين. كان جاتر . 

ولو كانت الدار فى يدي رجلء فادعى آخر فيها حقاء فهايأه على أن 
وني ماس خر ماح راض إلى أل كنا عن النصوية كر ودر 1 
أن يكسم هلي اندلا يستق 5 سانيا" هذا البيت قنيكا :ول بتري 


ولو أن رجلا ادعى عق في دار فى يدي رجل»ء فتكلما في العهاياة: 
وتراضيا عليهاء ثم نقضا ذلك» لم يلزم واعهذا منهها من ذلك شيء. وكذلك 
هذا في الصلح في الأرضص"' والدار والمنزل. /[1/8و] والمرأة والرجل 
)230 مف ز: ويقسم. 68 رز : وورثهما. 


5 ظ على يسن 
(0) م: سكنى. () م ف: والأرض. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كانت" ذار فين رجلين فتهايا بها غلن أن يسكني"" كل واد 
نينا اسنة كان ذللك عات .ولو كان لي "قله تهنا على انناقن كل 
واحد منهما غلتها سنة أجزت ذلك إذا كانت الغلة سواء. فإن زادت الغلة 
جداك: لفق :ينتييها ؛ <و لكيه بهد الذاراوج التق قتين*. 


لا ذا ذا ذا لا نا 


(1)<+:ف3: وكذلك لى كانت (9)- :ف أن "يكنا 
(6) م ز: لما. (5)> ف #1 «الممتر فين 


كتاب الصلح ‏ باب المهايأة في الحيوان : ظ ظ 


وقال أن بحكيقة :ألو كان مدان عرف وسلية د اهايا لنياف بعلن أن 
يخدم هذا هذا شهراء ويخدم هذا هذا شهراء فإن هذا جائز. وقال: لو 
تهايآ على أن يؤاجر هذا هذا فيأكل''' غلتهء وهذا هذا فيأكل غلتهء لم 
أجز ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد. أداة اك ا وقال أبو حنيمة: لا 
يشبه الحيوان العقار. وكذلك إن كان العبدان ميراثاً أو شراء أو وصية أو 


هبة. 


وكذلك لو كان”" عبداً واحداء فتهايآ فيه على أن يخدم هذا يوما 
وهذا يوماًء وهذا شهراً وهذا شهرأًء فإن هذا جائز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. ولو تهايا على أن يأكل هذا غلته شهرا وهذا شهرا كان هذا 
باطلاً لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء من قِبَل أنه عبد 
رحد مني دان خا عن ادن باحق نشاف كر التد شيا فاح 
عليهاء فقال أحدهما: يكون 10-01 يواه وبي ؤم وقال الأحن: بل 
هيا فلن مدق عذلة فاتن اهلها :عنة: كل واعد: نيما يونا أ شتهراء 
ول اضيا على يناف كل : لذ أن يعر افيا جتدييم ا دان حفصم وقال 
أحدهما: أبدأ أنا فيكون عندي» وتاك الأحرة نيل أبذا أن فكون عدي 7 
فإن الحاكم يقرع بينهما. وإن شاء بدأ بأحدهما ولم يقرع بينهما''". فأي ذلك 
ما فعل فهو حسن. 

وإذا كان دابتان'' بين رجلين» فتهايآً فيها على أن يركب هذا هذه 
شهراً ويركب هذا هذه شهراً*. فإن هذا جائز. وكذلك الغلة في هذا في 


)١(‏ ز- فيأكل؛ صح ه. (6) ز - لو كان. 

(6) م ز: عبدك. (5) ز: وعبدي. 

)2( م ز + وقال الآخر بل أبدأ أنا فيكون عندي. 

(7) ز - وإن شاء بدأ بأحدهما ولم يقرع بينهما. 

(0) م ز: دابتين. (4) مز ويركب هذا هذه شهرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة في هذا فيما أعلم: لا تجوز”) 
المهايأة في الدواب في ركوب ولا غلة. 
وإذاا"* كانت الغنم بين رجلين» فتهايآ فيها على أن يكون /[17/8١ظ]‏ 
نصهها وهي ثلاثو ن7 ا والنصف الاحتن عدن :هذا يعلفها وبر اه 
ويشرب ألبانهاء فإن هذا لا يجوز؛ لأن اللبن يزيد وينقص. وكذلك هذا الشرط 
في أصوافها وأولادها. أرأيت لو كان رقيق بينهماء فتهايآ فيه على أن يكون لهذا 
00000 الجواري. ولهذا ما ولد ه لاء00) الجواري. ألم يكن هذا باطلا. 
فكذلك"'' الغنم والبقر والخيل الإناث والإبل والطير كله. 
وإذالكان: عي وامةارين «وسلين بمدزاف يه وا فيهما على أن تخدم 
الأمة أحدهماء ويخدم العبد الآخرء على أن على كل واحد منهما طعام 
خادمه. فإني أجيز ذلك بينهماء أستحسن ذلك. وإن اشترط كل واحد منهما 
على صاحبه الكسوة أبطلت ذلك ولم أجزه؛ لأن الكسوة ليس لها وقت. 
فإن وقتا من ذلك شيئاً معروفا استحسنت أن أجيزه. 
00 
ولو كانت غنم بين رجلين فاختلفا في رعيهاء فتهايآ فيها'*“ على أن 
يزعانها""" كن .واحد عنما شهر ا اخزت ذلك .و كذلك: لوكي غلب أن 
0 لها أجيراً أجزت ذلك. وكذلك البقر والإبل والخيل الراعية. 
والصغير في ذلك إذا كان أبوه تهايأ عنه أو وصيه بمنزلة الكبير في 
العقار 0 وكذلك المكاتتب والعيد التاجر. والذمي والعدم والمرا" 
1 أن رجلين ورثا دارا وعتلر كا فتهايا على أن كد هذا سنة» 


ويخدم المملوك هذا سنة.ء فإن'''' ذلك جائز. فإن اشترطا فى ذلك أن 


)١(‏ ز: لا يجوز. ظ () ز: فإذا. 
(48 ةك 3000 
3270( م ر: فيهاما. © م. ز - فيها. 


(9) ز: أن يراعاها. (١٠)ز:‏ قال. 


في الحيوان 


كتاب الصلح ياب المهايأة ذ 


يؤاجر كل واحد منهما فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة. ويجوز في قول 
أب يوسف كت 


ولو كانت أمتين» فتهايآ فيهما على أن تخدم إحداهما هذا شهرا 
[وإحداهما هذا شهرأ]ء ثم إن أحدهما وطئ الأمة التي عنده فعلقت» فقد 
أفسد المهايأة» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقرء ويستقبلان المهايأة 
في الباقية. ولو لم يطأها ولكنها ماتت أو أبقت [فسدت]'"'' المهايأة» ورجع 
فى القت ف يدي صاحبه. ولو كان استخدمها الشهر كله إلا ثلاثة أيام في 
أول الشهر ثم مرضت أو أبقت نقصت الآخرا' من شهوره ثلاثة أيام» ثم 
يستقبلان المهايأة. ولو لم أنقصه"" الثلاثة الأيام حتى ته”*' الشهر في خدمته 
لم يكن عليه في ذلك شيء. وكذلك لو أبقت الأخرى الشهر كله.ء واستخدم 
هرا"؟ امعد الشهر. كله لم يكن عليه في تلك الخدمة ضمان”" ولا أخر: 
ولو خاصمه 00 أبقت كان له أن يتقضن المهايأة. وإذا خاصمه بعد 
مضيها /[8//١١و]‏ لم أضمنه لذلك شيئاً. ولو لم تأبق أحدهما ولم 
تمرض”"» وكانتا"' على خدمتهماء فعطبت إحداهما في خدمة صاحبهاء لم 
يضمن لذلك شيئاً. ولو زوجها الذي هي في يديه لم يجز ذلك. فإن وطئها 
كان المهر بينهما. فأما الذي زوج فإني أنظر إلى نصف ما سمى الزوج وإلى 
نصف مهر مثلها فيكون له ار من ذلك» وأما الذي لم يزوج فله نصف 
مهر مثلها على الزوج» ولا يثبت النكاح. وإن جرحها رجل جراحة كانت 
دلق تللك :الجر اموه ينتهينا: ركذنك لو كان؛ لح الكتوريكين .كن جرحها 0 
وإن عطبت في خدمته من حمل أو غيره لم يضمن. والجناية لا تشبه هذا. 
وكذلك السكنى في المنزل لو انهدم من سكنى أحدهما لم يضمن. ولو" 


10 تتا من بنك و«بو العاف محل +00 يز بقطيكة الاجر 


(9) م ز: أنقضه. ظ (5) اق تمر 
(5) مف + واستخدم هذا. | 68 م + ضمان. 
0) ف: حتى. (6) ز: يمرض. 
(9) م ز: فكانتا. (١٠)ز:‏ خرجها. 


(1)م ف زر أو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
احترق من نار أوقده فيها لم يضمن. ولو توضأ فيه فزلق بوضوئه رجل» أو 
وضع فيه شيئاً فعثر به'") إنسان من أهل الدار أو غيرهم. لم يضمن. ولو 
بنى فيه بناء أو احتفر فيه بئرأ فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو ضامنء» ويرفع 
عنه بقدر حصته. وقال: لا يضمن فى الجلوس ولا فى صب”" الماء ولا 
في ربط الدابة والشاة ولا في وضع 1 أو ع 2< 
وذ ثهاياً الرجلان في خادمين». على أن تخدم إحتدذاهم"" هذا سه 
مسماة» والأخرى هذا سنين مسماة» فولدت إحداهما ولدأء فشَّبٌ”2 في 
تلك السنين وخدمء فإن خدمة الولد بينهما. ولو كانت إحداهما أفضل خدمة 
من الأخرىء» فتهايآ على أن تخدم الفاضلة الخدمة أحدهما سنة» وتخدم 
الاخرق .شعن فهو خائز..ولكل :واحد مهما أن يتقضن المهابأة إذا هذا له 
في جميع ذلك. من عذر كان أو غير عذرء وورثته في ذلك بمنزلته. وإن 
كان عليه دين ومات لم يكن لورثته أن ينفذوا المهايأة. ولكنه يباع نصف 
الخادمين في دينه. ولو أراد أحدهما بيع نصيبه من ايك الخادمين, وأبى 
الآخر أن يبيع لم يجبر الاخر على بيع نصيبهء ويقال للذي طلب البيع: إن 
شئت فبع””' حصتك أو دع. فإذا باع بطلت المهايأة. وكذلك لو أعتق أو 
دبر. فأما إذا كاتب فإن لشريكه أن يبطل المكاتبة. فإن لم يعلم بها حتى أدت 
بطلت المهايأة. ولو باع أحدهما نصيبه بيعاً فاسداً ولم يدفع لم تبطل"' 
المهايأة. وكذلك هذا في العقار. فإن دفع بطلت المهايأة. ولو كان البيع جائزا 
لت الود 0 دفع أو لم يدفع. ولو كان /[7/8١ظ]‏ الخيار للمشتري 
بطلت المهايأة. ولو كان الخيار للبائع» فإن أمضى البيع بطلت المهايأة. 
ديف رد البيع فالمهايأة على حالها. وكذلك هذا في العقار. 


لا لا لا لا لا لا 
)1١(‏ ز: فعثرته. () مز: في الصب. 
(6) م ز: أحدهما. (235605 فكريت: 
(( ز: فيبع. (5) ز + البيع. 


(0) ز- ولو كان البيع جائزاً بطلت المهايأة. (8) ز: فإن. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الحيوان ‏ - 


باب الصلح في الحيوان 


وإذا ادعى رجل في عبد فى يدي رجل دعوى. فصالحه بإنكار أو 
بإقرار أو بغير إقرار ولا إنكار على دراهم مسماة» فإن هذا جائز. وكذلك لو 
كانت الدراهم إلى أجل. وهذا قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد. 
ولو كان العبد قائماً بعينه أو مستهلكاً فهو سواء. وكذلك لو صالح عنه 
غيره» فأبق العبد من عند الذي هو في يديه» فهو جائزء من قبل أن الذي 
كآن العيد في نيه اين ”1 اللعيةه ولا وكقضن الصاح موت العيد بولا إناقه 
ولا ذهابه. وكذلك هذا فى الأمة. وكذلك الحيوان كله البعير والبقرة والشاة 
والفرس.. وكذلك الثياب والأمعذة والخشب والسفن والانية. 

ولو ادعى فى7'' عبد فى يدي رجل حماًء فصالحه من ذلك على أمةء 
كان جائزاء 000 أن بيع لاه حتى يقبضها. ظ 

ولو ادعى رجل فى عبد رجل باعه دعوى». فصالحه البائع من دعواه 
على طعام إلى أجل. فإن كان العبد قائماً بعينه فهو جائزء وإن كان مستهلكا 
فلا يجوز. وكذلك كل ما يكال أو يوزنء من قبل أنه إن" ' كان مستهلكا 
فقد وجبت قيمته دنانير أو دراهم على الذي كان في يديهء فلا يجوز الصلح 
على شيء من الكيل والوزن. فإن صالحه على شيء من الكيل والوؤن”!* 
فدفعه إليه قبل أن يتفرقا جاز ذلك. وإن تفرقا قبل أن يقبضه وهو بعينه جاز 
ذلك. وإن كان بغير عينه فإن الصلح ينتقض» لأنه دين بدين. 

ولو أن رجلاً ادعى عبداً في يدي رجل فصالحه من ذلك على ثياب 

مسماة إلى أجل معلوم وذرع معلوم ورَُقْعَة””' معلومة كان جائزاً. ولو كان 
الغبد مستهلكاً لم يجز ذلك. وكذلك لو كان هذا الصلح في ثياب من غير 
هذا الصنف فادعى فيها دعوى أو في خشب فهو مثل ذلك. 


)١(‏ م ز: ضامنا. 10 ار حرافن: 

077 قفن ز انه 

(5) م - فإن صالحه على شيء من الكيل والوزنء صح ه؛ ز: أو الوزن. 
(5) أي: غلظ وثخانة كما تقدم. 


' كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن رجلاً كان في يديه عِذْلَ يهوديٌّ''' فاستهلكه ثم ادعى رجل 
فيها دعوى فصالحه من ذلك على ثلاثة أثواب يهودية"'' إلى أجل معلوم 
قائماً بعينه. ولو صالحه على عِذْل رُطى”" على هذه الصفة فإن كان العِذل 
قاكما يعينة :فيو حعانة هو إن كان “كيلك “قلا عون عن قبل أنه فل ضار 
ضامناً لقيمة حق هذا في العدل دراهم أو دنانير» فلا يجوز دين بدين. ولو 
صالحه على دراهم مسماأة أو دنائير ل أجل أو حالة جاز ذلك. وكذلك لو 
حبسا كيدها انقيالحة على عشرة دراهم وخمسة دنانير فإن ذلك جائر. 
0 7 :0 1 ب 

ادعى رجل في فرس في يدي رجل دعوى فصالحه من ذلك على دراهم 
مسماة أو دنائير فهو جائز. 

وإذا اشترى رجل عبداً فادعى رجل فيه شِقْصاً فصالحه المشتري من 
ذلك كان ذلك””*' جائزاًء ولم يكن للمشتري أن يرجع بذلك على البائع» 
لأنه'لى يقضن'"؟ غليه بشىء: 

ولو ادعى رجل في عبد في يدي رجل دعوى فصالحه من ذلك على 
خدمته شهرأ أو على سكنى دار شهراً فهو جائز. وكذلك لو صالحه على نصف 
العبد فهو جائز. وكذلك لو صالحه عنه غيره بأمره أو بغير أمره. وكذلك لو كان 
فصالح عنه رجل آخر أو صالحت عنه امرأة. ولو كان العبد في يدي حر 
فصالح”'' عنه عبد بأمره أو بماله فهو جائزء وإن صالح عنه بغير ماله فإنه /إ60) 
يخوت لأنتهزا مفروف» وكذلك المكاقت: فإن أعكق: الفعنة أو المكاقب ”7 إن 


)١(‏ العذل ما يوضع على جانب الدابة» واليهودي نوع من الثياب. وقد تقدم. 


62 : ز: يهودي. 69 نوع من الثياب كما تقدم. 
(8) ف: في يد. (0) ز - ذلك. 
(0) ز: لم تضمن. (0) ز: صالح. 


(64 قن 2لا . (9) م ف ز: والمكاتب. 


كتاب الصلح باب كتاب الوالد على ولده 


العال يلزمهها إن كانا فييناء وينفذ الصلح. ولس بم 
فأبطله القاضي فإنه باطل لا يلزم ولا ينفذ. 

وإذا ادعى الرجل في عبد في يدي رجل حقأ وخاصم فيه إلى القاضي 
فجحد حقه عنده''' فأقام عنده'”'" شاهدين فلم يزكيا حتى صالحه الذي في 
يديه العبد على دراهم مسماة ة فإن هذا جائز. وكذلك لو ادعى ذلك في غنم 
أو بقر أو في فرس. ولو قضى القاضي له بذلك ثم صالحه المدعى عليه 
على ذلك جاز ذلك. 

ل ار ل ا ل لد 
1 ( : 
هذا في يدي وديعه ولست بخصم لَك فإنه خصم له. ولا 0 الخصومة 
إلا أن يأتى بالبينة /[8/8١ظ]‏ على ذلك. فإن جاء بالبينة على ذلك فلا خصومة 
بينهما. فإن صالحه بعدما قضى القاضي بالخصومة بينهما”*' فهو جائز. وكذلك 
لو كان الصلح قبل القضاء. ولا يتبع المصالح صاحب العبد بشيء””' مما أعطاه. 


د 2 


باب كتاب''' الوالد على ولده 


وإذا كان للصبي عبد أو دار أو منزل أو أرض أو غنم أو بقر” أو 
أمة أو ثيات أو شيء غير ذلك فادعى رجل فيه دعوى فصالحه أبو الصبي 
عن الصبي من مال الصبي فإنه ينظر في ذلك: فإن كان للمدعي”” بينة على 
دعواه وكان ما أعطى الأب من مال الصبي مثل حق المدعي أو يزيد على 
ذلك بقدر ما يتغابن الناس فيه فإنه جائز. وإن لم تكن”'' له بينة لم يجز 
الصلح في مال الصبي. فإن صالح الأب من مال" نفسه فهو جائز. 


49 ا 


000 م ز: عبله. (؟) ز: عيله. 
() م ز: تدفع. (5:) ف: منهما. 
(4) ز: شيء. (5) ز: صلح. 
(0) ز: أو بقر أو غنم. (4) ز - للمدعي. 


(9) ز: لم يكن. (16) زة عن مال: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تك انل لكك ا ا 
. وكذلك لو ادعى الأب للصبي حقاً في شيء مما ذكرنا فصالح من حقه على 
دراهم فقبضها له وله بينة على حقه فإن كان ذلك مثل حقه أو أقل بما 
يتغابن الناس فيه فهو جائزء وإن كان كثيراً فاحشأ لم يجز ذلك. وإن لم 
تكن”'' له بينة على حقه فالصلح جائز. 
ولا يجوز صلح الأم على الصبي ولا الأخ ولا العم ولا الجد أبو الأم 
ولا الجد أبو الأب إذا كان الأب حياً. فإن كان الأب ميتا فالجد بمنزلة 
الأب عبداً أو الصبي”'' حراً. وكذلك لو كان الأب مكاتباً لم يجز ذلك 
أيفا وكذلكف: لقان 7الآن”" كانزاء::والآية: سلما :ضغيرا أسلمية أمه فضار 
مسلماً بإسلامها. 


ولا يجوز صلح الوالد على ولده إذا كان كبيراً. والذكر والأنثى 
من الولد في ذلك سواء. والكمير المعتوه المغلوب في ذلك بمنزلة 
ل 

ولو كان للصبي دين على رجل» فصالحه أبوه على بعضه. 0 
عنه بعضاًء فإن كان أبوه هو ولي مبايعة الرجل» فإن حطه”' جائز في قول 
ايعت لم ب عه 0 0 والدراهم “اركريه يكالم أو 00 
أقا 0*) مما 5 الناس فيه فإنه 55 

وكذلك الرجل الكافر يصالح على مال ولده الكافر وهو صغير. 
وكذلك الرجل يهايئ على دار بين ابنه وبين آخر أو على خادمين أو يقاسم 
شريك”"؟ /[19/8و] لابنه أو يشتري لابنه أو يبيع وهو صغير فهو جائز. ولا 


فرة 6 مكانا " يجر ذلك أيضاً وكدذلك لو كان الأسب». 0-65 ه. 
() ز: وخط. ظ (0) ز: خطه. 
(5) مز: حط. (0) ز - والدراهم. 


(00) ز- أو أقل. (9) مز: شريك. 


كتاب الصلح ‏ باب كتاب 


ضح الومئي 2 
يجور ذلك «غلى. الكير و كال أو امرأة. ظ 
ء اه : ( . 
ولا يجوز صلح الرجل على امراته بغير وكالة منهاء 0 على ذي 
رحم محرم 1 وكذلك المرأة تصالح عن زوجها بغير وكالة منه فإنه لا 
يجوز ذلك. 
36 36 


باب كتاب”*' صلح الوصي 


وذ" كان للووتة عق على رسل 1 تسد تضالحه الرصى ‏ علي 
ار ا 0 ين 1ك 
لبقن الرضين لس لوو سل ارك د الات ل ار د هر 
لم يل”" صفقة البيع في ذلك. ومتى ما جاؤوا بالبينة اتبعوا المطلوب 
بالفضل. 

ولو ادعى الوصي فقا لهم في دارء فجحله الدار» فصالحه الوصي 
على دراهم مسماة» وقبضهاء فإن ذلك جائز إن لم تكن لهم بينة عليه. فإن 
كانت لهم بينة عليه» فكان ما قبض مثل قيمة ذلك أو أقل بما يتغابن الناس 
فيهء فهو جائز عليهم جميعاً في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي 
يوسف ومحمد على الكبار خاصة» إن كانت" لهم بينة أو لم تكن”'» في 
حصة الكبار إلا برضاهم. ويجوز”''' على الصغار في حصصهم. فإن كان 
حط من ذلك أكثر مما يتغابن فيه الناس لم يجز ذلك. وإن كان الورثة كبارا 


لم يجز ذلك وإن كان أكثر من نصيبهم إلا أن يرضوا بذلك. وما كان"7١)‏ 
)١(‏ مز: رجل. (0) م ف ز: وهو. والتصحيح من ب. 
(0) م ف ز: منها. والتصحيح من ب. (45 و كتافن: 

(0) ز: فإذا. (1) ف: والورثة صغار أو كبار. 

(/1) مان لم يلى: (0) م ز: إن كان. 

(9) ز: لم يكن. (١٠)ف:‏ ولا يجوز. 


(0١)ز‏ ٍ وما كان. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
روي م ااا ااه 
لهم من حق في دار أو في أرض أو منزل أو بيت أو عبد أو أمة أو دابة أو 
غنم أو بقر أو عروض فهو مثل ذلك كله. ولو كان الورثة كباراً كلهم عيبا 
جاز ذلك في جميع ما ذكرنا ‏ ما خلا العقار ‏ إذا كان ما قبض لهم مثل 
قيمة ما ترك أو أنقص من ذلك مما يتغاين الناس فيه. 

وإذا كان: الووقة كحبفارا ولهم دارء فادعى رجل فيها دعوى. 
فصالحه الوصي من أموالهم على شيء مسمى ودفعهء فإني أنظر في 
ذلك. فإن كان للمدعي بينة على حقه. وكان ما أعطاه الوصي مثل حقه 
أن اكت بهنا”'* يقاب النامن :هم اقيق جاتر بوذا براه بعلن لقال نو 
وإذة لي تكن © له إبيلة على عق لم عر مع اذللقة تود «وكدنات لو 
كانت الدعوى في عبد لهم أو أمة أو غنم /[9/8١ظ]‏ أو بقر أو إبل أو 
متاع أو ثياب فهو واحد كله. 

وكل دين لهم من الدنانير والدراهم والكيل والوزن. كمون واه 
أو يقر به صاحبهء صالح الوصي عليه» وأخذ مكانه عرضاً من العروض 
يساوي ذلك». فهو جائز ما لم يكن سلم. فإن لم يكن يساوي ذلك. وحط 
من ذلك ما يتغابن الناس فى مثله.ء فهو جائز. وإن حط من ذلك ما لا 
فيا نو النائع .قو سكليه أن لجنل ققة بوابر ١‏ فزن حلا اك لما فقي فون :لت 
فهو جائزء: وما أبرأ من ذلك فهو باطل. فإن. كان هو ولي البيع جاز ذلك 
عليه في ماله»؛ وضمن للورثة مثله في قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك لو 
اح إلى أجل. فإن كان هو الذي ولي البيع جاز ذلك عليه»ء وضمن للورثة. 
وإن لم يكن هو ولي البيع لم يجز تأخيره. 

وضاك «وصن الات ورضي الام ووضي العو مدل توصي الآبه في 
جميع ذلك إلا العقارء فإنه لا يجوز صلحهم في العقار وإن كان ما أخذ 
مثل قيمة ذلك. ووصي الجد أبي”* الأب إذا كان الأب ميتاً ولم يكن للأب 
وصي في ذلك مثل وصي الأب. والوصي الذمي إذا كان الميت ذميا والورثة 


)١(‏ م ز: بما. 05 “3 لمرايكن» 


(9) م ز: فجحله. (5) م ز: أب. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح الوصي الوارث 2 

من أهل الذمة في “ذلك سواء. وإذا كان الوصي امرأة أو كان رجلاً وامرأة أو 
كاا ريق اقيق كذللك, تزاذا كان علي ] "١‏ الميت '"بديع ناوي برص 
فصالح الوصي من دعوى له في دار فهو على مثل ما ذكرت لك من الورثة 
إذا كانوا ضقارا. 


وإذا ادعى الرجل على الميت ديناً فصالحه الوصي من مال الونة فان 
ذلك لا يجوز إن لم يكن بالدين بينة. وكذلك لو قضاه ماله بغير صلح من مال 
الميت”*' لم يجز. ويضمن الورثة الوصي إن شاؤواء وإن شاؤوا المقتضي. فإن 
ضمنوا المقتضي لم يرجع على الوصي. وإن ضمنوا الوصي رجع به على 
المقنضى. وكذلك صنوف الدين من الكيل والوزن. فإن قامت به بينة جاز ذلك 
ملعك قله ركز غير بو إناكانا عليه فين غيرة لسن لبونة مودو 
الوصي حصتهم من ذلك» ورجع الوصي على من قبض منه بذلك. 


8 9 9 
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باب صلح الوصي الوارث 


وإذا ادعى الوارث قبل وصيه ميراثاً من مال صامت”' ورقيق وثياب 
وآنية ومتاع /[8/١٠و]‏ فجحده الوصي ذلك والوارث كبير فأراد الوارث 
خصومة الوصي فصالحه الوصي من جميع دعواه غلئ عبد أو أمة أو ثيَات 
مسماة فهو جائز. وكذلك لو قال: أفتدي منك يميني بذلك. وإن كانا وارثين 
ادعيا قبل وصيهما ذلك فصالح أحدهما من غير إقرار فأراد الآخر أن يرجع 
على الوصي لم يكن له ذلك» لأنه لم يقرء وله أن يستحلفه. وإن أراد أن 


.١74/5١ الزيادة من الكافى.ء ؟”/78١ظ؛ والمبسوط.‎ )١( 

(9) فك للمدت: ْ 

(9) م ف ز: فأوصى. والتصحيح من الكافي؛» ؟/78١ظ؛‏ والمبسوطء .1174/٠١‏ 

(4) ف- فإن ذلك لا يجوز إن لم يكن بالدين بينة وكذلك لو قضاهه ما له بغير صلح من 
مال الميت. 

(4) الصامت من المال هو الذهب والفضة. انظر: المصباح المنير»ء «صمت». 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كروي ا 1 11ت 
يشارك أخاه فيما قبض من ذلك فله ذلك إذا كان ما ادعيا مستهلكاً. لأن 
قيمة ذلك دين على الوصي بينهما. فما''؟ خرج من ذلك شركه الآخر فيه إلا 
أن يعطيه نصف ما ادعى. ويسلم له ذلك العوض الذي أخذه. 

وإن كان الورثة صغاراً وكباراً فصالح الوصي الكبار من دعواهم 
ودعوى الصغار على دراهم مسماة وقبضها الكبار فأنفقوا على الصغار 
حصتهم من ذلك فإن ذلك لا يجوز على الصغارء وللصغار أن يرجعوا 
بحصتهم على الوصي. فإن لحقه من قبلهم شيء رجع الوصي على الكبار 
بحصة الصغار مما أخلوا. 

وإذا أقر الوصى أن لأحد الورثة عنده من ميراثه كذا وكذا درهماً فأراد 
نقية الورنة أن رسعو على الرضى يحصديه كما اقل اليذاايه نرت لا باعي 
ذلك» وما أقر به لهذا فهو جائزء وهو بينهم على المواريث. 

وإذا أقر الوصي أن:عئدة آلف درهم للميت وديعة وللميت ابنان ثم 
صالح أحدهما من حصته على أربعمائة من مال الوصي فإن ذلك لا يجوزء 
مِن قِبّل أنه أعطاه أقل من حقه. وكذلك لو كان مع الألف الدراهم عبد أو 
أمة أو متاع. ولو كان الوصي استهلك ذلك جاز الصلح على أربعمائة درهم. 
لآن هذا كله دين عليه» وإنما حط عنه طائفة منه. 
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باب صلح الوارث7"© 2 


وإذاسات اليجل. .وترك اننا وامرأة:وتركة زفيق)"" ؤزذورا واشقاضا) 
وأرضيد”*) وثياباً ومتاعاً وآنية فقبض الابن ذلك كله فاستهلكه أو لم يستهلكه 
فخاصمته المرأة فصالحها بعد إقرار أو إنكار أو لم يكن إقرار ولا إنكار من 
ذلك على دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك لو جعل لها أجلا /[8/١٠ظ]‏ 


000 هيا فنا (0) ز: الورثة. 
(9) ز: دقيقا. (5) م ز: وأرضينا. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح الوارث 

الماح ات ال 3ر010 0 
وكذلك لو كانت دنانير ودراهم بعضها حالاً وبعضها إلى أجل مسمى فإن 
ذلك جائز. وكذلك لو صالحها على طعام وسمى كيلا معلوماً وضرباً معلوماً 
وجعل له أجلاً معلوماً والميراث معلوم بعينه لم يستهلك. وكذلك لو لم 
حل و انه ا [كان الطعاء 11 اليس 
فاسد. وكذلك الكيل والوزن كله. ولو صالحه على ثياب مسماة بعينها من 
الميراث أو من غيره جاز ذلك» ولو ضرب لها أجلاً لم يجز ذلك”*“. ولو 
كانت ثيابً”2 مسماة معلومة الذرع والطول والعرض والرُقْعَة"' وضرب لها 
أجلاً والميراث بعينه لم يستهلك جاز ذلك» وإن لم يضرب لها أجلا لم 
بعد توكذ لاق لود هالغ على ودين النضوانة ههه غير" "أن أمة أؤزوابة 
أو بقرة اوجيعيرا أن بظن]!"جميماة فهو جائزء وإن ضرب لها أجلا لم يجز. 
وإن كانت بغير عينها لم تجز. ولو كان في الميراث دين على الناس قد حل 
فدخل”' في الصلح على أن سلمت المرأة الدين للوارث لم يجز الصلح 
على شيء مما سمينا في هذا الكتاب. ولو لم يكن في المال الميراث دين 
وكان فيه عين دراهم في يدي الابن وهو مقر بذلك وبأنها امرأته فإن أبا 
حنيفة قال: إن صالحها على دراهم أقل من حصتها لم يجزء وإن صالحها 
على دنانير جاز. وإن صالحها على دراهه””'2 أكثر من حصتها منها جاز 
ذلك أيضاً. وإن كان العين دنانير أو دراهم أقل من ذلك فهو جائز. وكل ما 
أجزنا عليه الصلح في هذا الكتاب من الرقيق والحيوان والثياب فليس لها أن 
تبيعه2'0 حتى تقبضه. وكذلك كل ما كان من كيل أو وزن بعينه وما كان من 


++ 


ككل أو وزن بغير عينه و دراهم أو دناتس فلها أن 0 به عَندأ أو 
)1١(‏ م ز: وإن. (؟) الزيادة مستفادة من ب. 

(0) م ف ز: لها. (4) ز ‏ ولو ضرب لها أجلا لم يجز ذلك. 
(4) مز: ثياب. () أي: الغلظ والثخانة كما تقدم. 

7) مز: عبد. (4) م ز: أو بعير أو غنم. 

(9) ف نز فدخل. 


)9١(‏ ز - أقل من حصتها لم يجز وإن صالحها على دنانير جاز وإن صالحها على دراهم. 


(١١)ز:‏ أن يبيعه. 0 (0١)م‏ ز: أن يشتري. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مه إن اثيايا أو قاف ل ا بالدنانير دراهم وبالدراهم 
ذتافيةرولها" أن 1815*؟ بالتستطة شهيرا أن زينا يفك أن يكوك ما رامل ينه 
فإن فارقته””' قبل أن يقبضه والذي كان لها حنطة» والذي أخذت شعير 
بعينه» فهو جائز أيضاً. وإن كان الشعير بغير عينه ثم فارقته”"" قبل القبض 
بطل الصلح. ولو صالح الابن أخته وشريكه في الميراث كان مثل هذا. 
وكذلك لو كان الوارثان أخوين» فصالح أحدهما صاحبه. وكذلك لو كانت 
المرآأة هي قبضت الميراث فصالحت الابن. 


ولق كان الميزاك عقارا ونيانا " تروقيما قفعاعا ودالة عيناً. فصالح 
الآبن: المرأة مخ ذلك كلةع 7[ الاو] ما حيلا المال: العين. والدية 6 قإث :ذلك 
جائز. فإن كتب عليها بذلك براءة فهو جائز. وإن كتب في براءته: إني 
دفعت إليك جميع حصتك من المال العين» فهو جائز. وإن كتب فى براءته: 
إني عجلت لك بميراثه من كل مال دين على الناس من غير شرط اشترطتيه 

: 1 61 (1. 00 ا 
علي» فهو جائز أيضا. ويبرأ"” الغرماء من حصتها أيضاً من الدين. ولو قوّم 
جميع التركة غير المال العين والمال الدين» ثم صالحها على أن أعطاها 
ميراثها من تلك القيمة» على أن سلمت له ذلك كله إلا العين والدين» فهو 
جائز. ولو كتين في البراءة : ودفعت إلي حصتي من الْعين وعجلت لي 
حصتي من الدين» كان ذلك جائزاً. ولو صالحها من ذلك كله ما خلا الدين 
على عبد أو أمة أو ثياب فإن ذلك جائز. 


ولو كان يوان بين رجلين دار أو عبل أو أ أو ا فاصطلحا 
غلى أن أحت أحدهما الذار»».واحل الآخو العبك. أو الأمة أو الغيات» فهو 


)١(‏ م ز: أو ثياب أومتاع. (5305 2 وله 
230 أن ساد 52 
(0) ف: فارقه؛ ز: فارفيه. (5) ز: ثم فارقيه. 
0) م ف ز: أو ثيابا. (6) ز: وبيرا. 


(5) :قاع اقإن ذلك نعائة ولق كان عيرانا يك وتجلبة+ :دان أى عند أو أمة أو كانت 
د ميرادا بين رححدام انل و حيات 


كتاب الصلح ‏ باب صلح الوارث 1 
أو دراهم فاصطلحا على أن أخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر'' ما سوى ذلك 
فسكل الصلح. ولم يجر. < 

ولو كان فى الميراث دار وعبد””*». فأخذ أحدهما الدارء» وأخذ الآخر 
العبد. على أن زاده صاحب الدار مائة درهم أو عشرة دنانير أو ل بعينه أو 
شيئاً مما يكال أو يوزن» فهو جائر. 000 ظ 

ولو كاة" الميواك واد" بواحدة حين: معنن واحد لعودهين' الذلت 
المقدم بنصيبه» وأخذ الآخر الثلثين المؤخر بنصيبهء فهو جائز. وكذلك هذا 
في الأرض. ولو باع أحدهما ما صار لهء واستحق نصف مأ في”*ا يدي 
الآخرء وباع نصفه. ثم اختصماء فإنه يرجع د ما أخذ صاحبه. 
وكذلك لو كان صاحب الثلثين باع بعد الاستحقاق؛ لان بيعه بعد اللاستحقاق 
احدهنا فإ الصلح ينتعض كله ويكون ما بفي من ذلك 0 بينهما 
نصفين. ولو استحق نصفه كان له أن يرد ما بقى» وينتقض الصلح كله إن 
شاء ذلك المستحق ما" في يديهء ويكون ذلك كله بينهما نصفين. وإن شاء 
أمسك ما بقى» ورجع بنصف قيمة ما استحق من يديه /[8/١؟ظ]‏ فيما بقي 
فى يدي صاحبه. فإن كان قيمة ذلك ثلاثمائة درهم رجع بنصفها فيما في 
يدي الآخر. فإن كان قيمة ما فى يدي الاحن اسكيالة درهم رجع بربع ما فى 
يد صاحبه. ظ [ 

وإذا اصطلح أهل الميراث وهم ثلاثة» فأخذ أحدهم 7 ل ا 
الآخر عبدين» وأخذ الآخر متاعاًء فإنه جائز. فإن باع القوم جميعاً ذلك إلا 
صاحب العبدين» ثم إن أحدهما استحق من يديه» وقيمتهما سواء» وفيمة 


1 العبد أو الأمة أو الثياب فهو جائز وكذلك لو كان مكان العبد والأمة طعام أو 
شيء مما يكال أو يوزن أو دراهم فاصطلحا على أن أخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر. 

(0) م ز: أو عبد. 16م دان 

() ز- في. (0) ف كله. 

(5) ف: مما. © م ز: دار. 


ظ 7 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدار مثل 0 أو ل 4 أقلء وقيمة 5 0 ذلك» فإنه يرجع على 


رقن لون عا د 
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باب صلح“"'' الوارث الموصى له 


وإذا مات الرجل وأوصى بثلثه لرجل» وترك ورثة فيهم الصغير 
والكبير» فطلب الموصى له وصيته''. فصالحه بعض الورثة على دراهم 
مسماة» على أن سلم ذلك له خاصة دون بقية الورثة» فإن كان الميراث 
ليس فيه مال غائب ولا مال حاضر يكون ثلثه مثل ذلك» فإني أجيز 
الصلح إذا كان المال العين في يدي المصالح وكان الميراث رقيقاً وعقاراً. 
فإن كان في الميراث دين فإن ذلك لا يجوز. وإن كان فيه عين ثلثئه مثل 
اي 7 وأكثر فإن الصلح لا يجوز. وإن كان المال العين في يدي 
الوصي”*' فكان ما أعطاه الوارث أكثر من ثلثئه ثم تفرقا قبل أن يقبض 
الوارث من يدي الوصي فإنه ينتقض من الصلح حصة المال العين» ويجوز 
فيما شوق" ذللكة.من: الغروضن .والعقان: بون كان إننا مالعه على وناتير 


أبما 


فهو كذلك أيضاً. أبى اج سود ون او اا ا 
بعينه فهو جائز. وإن كان بغير عينه''' فهو باطل لا يجوزء لأنه 

واحدة. وإن كان قد صالحه على عبد أو" أمة أو ثياب 0 فهو ا 
وإن كان قد" صالتجه علي تانب انسفن الس ال ' والذرع وَالظؤل 
والعرض” 00 وضرب لها أجلاً ثم تفرقا قبل أن يقبض الوارث حصة 


010 ل : مصالحة. (؟) ف: وصية. 
(0) ف: ما أعطأه. 64 : و2 وصي. 
0( رز + سوى. 69 : بعين غيره. 
69 م ز- أو. 639 م ز- قد. 


0( ع الغلظ والشخانة كما تقدم. (000: والعروض. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح الوارث الموصى له 

لتحا لح ااا اا ا ات زر 5 010 ا 
الموصى له من المال العين فإنه يبطل من الثياب حصة ذلك المال». 
ويجوز ما سوى ذلك. ولو كان هذا الصلح من مال الوارث على أن يسلم 
الموصى له جميع وصيته بين الورثة على سهام الله /[2/8؟و] تعالى كان 
القول فيه مثل ذلك في جميع ما في هذا الكتاب. وصلح الوارث الموصى 
له وصلح الوارث سواء في جميع ما سمينا في هذا الكتاب وفي كتاب 
صلح الورثة. ولو كان الميراث في يدي الموصى له فصالح الوارث على 
أن أعطاه دراهه''2 على أن يسلم'' الوارث ميراثه له كان القول فيه مثل 
ذلك. ظ 


ولو كان الميراث مالا عيناً وَخُليًا فيه جوهر لا يخلص إلا بضرر 
وثياباً ومتاعاً. والورثة رجلان كبيران وصغير له وصي ورجل موصى له 
بالثلث» فاجتمعوا جميعاً. فاصطلحوا على أن قوّموا ذلك قيمة عدل 
فيما بينهمء فقسموا لأحد الوارثين الكبيرين حليًا بعينه وثياياء 
وللؤاريكف ”2 الكغر الكين لكا تومالة تور قينا بولتوارت: الصف © ييل 
ذلك» وللموصى له مثل ذلك» وأنفذوا ذلك فيما بينهم»ء ووضعوا على 
كل شيء من ذلك قيمة مسماةء وجعلوه لصاحبه بتلك القيمة» ولم 
يتقابضواء كان ذلك باطلا لا يجوزء من قبل ما فيه من الذهب 
والفضةء وأنه'*؟ قد صار بيعاً لم يقبض ثمنه» فصار صرفأ لم يقبض 
له ثمن. فلا يجوز ذلك. 


ولو كان وارث منهم اشترى رقيقاً ومتاعاً بألف درهم ثم إن الوارث 
الآخر اشترى منهم حليًا فيه جوهر بألف درهم'' على أن يحسب له من 
نصيبه لم يجز ذلك» من قبل أنه لم ينقدء وأن خصته مما غلن. شه بذين: 


)١(‏ م ز: دراهما. (0) م ف أن سلم. 
(6) ف: والوارث. (4) ز ‏ الصغير. 
(0) ز: فإنه. 


(7) ز- ثم إن الوارث الآخر اشترى منهم حليا فيه جوهر بألف درهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلا يصلح ذلك» لأن الوارث الصغير والموصى له لم يقبضا ثمن حصتهما 
فيه ذلكن ا ات 


لا محرا إلا كاند غير بنيز لم يبل لني ود 
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باب الصلح عن الخدمة والسكنى والغلة 


وإذا أوصى الرجل للرجل بخدمة عبده سنة وهو يخرج من ثلثه 
فهو جائز. فإن صالحه الوارث من الخدمة على عشرة دراهم فهو 
جائز"''. وكذلك لو صالحه على سكنى بيت شهراً كان جائزاً. وكذلك لو 
صالحه على خدمة خادم غيره شهراً أو على ركوب دابة شهراً أو على 
لبس ثوب شهرا فهو جائز. وكذلك لو كان الوارث صغيراً فصالحه وصيه 
على ذلفه:.وكذلك لو كان آبق الوصى فق" فطالتعه على ذلك فهو 
جائزه قإن. :قات العند الموضتى ‏ يخدمتة دما قنفن 13 ا] الموضيى ل 
ما صالحه عليه فهو جائز. وكذلك لو صالحوه على ثوب كان جائزاً. فإن 
وجد به عيبا كان له أن يردهء ويرجع في الخدمة. فإن أراد بيع الثوب 
قبل أن يقبضه فليس له ذلك» من قبل أن هذا بمنزلة الشرى في هذا 
الوجهء فليس له أن يبيع لتر سي لبور واو اكان فبالحيي. على 
دراهم كان له أن يشتري بها منهم 2 قبل أن يقبضها يقبضها . ولو أن الواردث 
"الشوى كنة الو ا ببعض ما ذكرنا لم يجز ذلك. إذا وقع عليه 
اسم الشراء لم يجزء وإذا كان صلحاً جاز. وكذلك لو كان قال: 
أعطيك هذه الدراهم مكان خدمتك. ولم يذكر صلخا أو قال أغطكها 
عوظا من حديدق»ولم بذكن فلس أن فال 1 اعطكينا على أن 


(0) ف- فإن صالحه الوارث من الخدمة على عشرة دراهم فهو جائز. 


“187 حت كان 030 ز: صلح. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في السكنى 
لل 1ت ال الا تك لزن 016 لكك 
فق "7 ستوكتفين. أن :قال اعطتكها يدلا من تدكك» أو تقاف 
بخدمتك. فإن هذا جائز كله. ولو قال: أهب لك هذه الدراهم 0 أن 
تيه ان خدمتك» كان جائزاً إذا قبض”'" الدراهم. 

ولو أن الوارث كان اثنين» فصالح أحدهما على عشرة دراهم» على 
أن يجعل له خدمة هذا الخادم خاصة دون شريكهء لم يجز ذلك؛ لأن هذا 
بمنزلة الإجارة. ولو جاز هذا لهذا الوارث دون صاحبه كان لصاحب الخدمة 
اكيز العويقا نه أن عرد درم قا لكوت إقها' امس ةا 7011 كان 
لجميع الورثة؛ لأن الخدمة تبطل» ويصير عين العبد بينهم على الميراث. 
ولو لم يصالح وباع الورئة العبد» فأجاز صاحب الخدمة البيع» بطلت 
خدمته» ولم يكن له في الثمن”*' حق. وكذلك لو دفع بجنايته برضى 
صاحب التقدمة كان جائزا وبطلت الخدمة. ولو قتل العبد 00 فأخذوا 
قيمته» كان عليهم أنكفوواتنيا عنداء فيخدم صاحب الخدمة. ولو صالحوه 
من ذلك على دراهم مسماة أو طعام أجزت ذلك. رطفت إلى 171 يني 
العبدء فأخذوا أرشهاء 11 مع العبد» فإن اصطلحوا منها على عشرة 
دراهه”" على أن يسلم له بعينها والعبد» أجزت ذلك. 


د 


وإذا أوصى الرجل لرجل بسكنى دار سنة أو حياته.» وهي تخرج من 
الثلق فهو جائز. وإن صالحه الورثة قية: ذلك على دراهم مسماة فإن ذلك 
جائز. وكذلك لو صالحوه على تاتون دار أخرزئ لكا /[7١و]‏ مسماة 


0 3 أندسرك: (0) م ف ز: واقبض. 
(9) الزيادة من ب. - (4) ف: في اليمين (مهملة). 
(0) م ز: أحد. (5) اق :ركان 


/1)10: رساي ظ 0 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فهو نحائق. :وكذلك لو «صالكفؤة علق تخدمة عدن نف "' مبيياة فإن ماك 
الفيين ا ل الدار رجع في داره الأولى» فسكنها حتى يموت إن 
كانت وصيته بالسكنى حتى يموت. وإن كانت سنة"" رجع في ذلك كله 
بحساب ما بقي. فإن كانت وصيته بالسكنى حتى يموت. وصالح على خدمة 
هذا العبد أبداء فإن هذا لا يجوز. وكذلك لو كانت وصيته الأولى سب 24 
مسماةء فإنه لا يجوز حتى يوقتوا لما صالحوه عليه وقتا. فإذا صالحوه على 


طعام مسمى فهو جائز. ار ل ا ص لي 
ما جاز في هذا جاز في" ذلك؛ وما فسد في هذا فسد في ذلك. 
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باب الصلح في الوصية بغلة العبد 


وإذا أوصى الرجل للرجل بغلة عبد بعينه» وهو يخرج من الثلث» فهو 
جائز. وإن كان صالحه الورثة من ذلك على دراهم مسماة فهو جائز”". وإن 
كانت غلته أكثر من ذلك فهو جائز. وإن كان أوصى بغلته أبداًء فصالحوه من 
لدعا رن كلت هرا واععدا ومتموا دللقيه. كان عاق ١‏ عليه وان إضالنيه 
أحد الورثة على أن يكون لهم كان ذلك جائزاً. ولو صالحه أحد الورثة على 


أن يكون ذلك له خاصة لم يجز ذلك؛ لأن هذا مجهول لا يعرف. 


ولو كان أوصى له بغلته سنةع فصالحه أحد الورئة على عشرة ام 
على أن تكون""" لمدغل العودديعةه السفة» كان اتلد ل عرد افيا لان 


لم يستأجر خدمته. وإنما أجيز لجميع الورثة؛ لأنه صلح بطل عنهم فيه 


(0) م ز: سنينا. (365 3 -واتعدفك: 
010 قات بينة 4 و 4 «سحة: (4) م ز: سسنينا. 
)0( م ز- في. 


)0 م ز + وإن كان صالحه الورثة من ذلك على دراهم مسماة فهو جائز. 
0) ز: أن يكون. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الوصية في غلة الدار 

الغلة» وصار ميراثاً بينهم. ولو صالحه أحد الورثة على ثوب على أن 
ركوو" لم.غلة العند هذه البعنة كان املد" 4 لذو غلة العند ل تعر نع 
وكذلك كل كيل.فن هذا أو.وزن فهو :يمترلة ذلك ولو اسباضر عقة: العيد 
هه انمد رةاللك كان 180 ععائر ...ولا عليه بهل الأرن ».أن الصاح الكل 
أن يؤاجر العبدء فإن أجره من الورثة أو من بعضهم فهو جائز. فإن أجر 
المستأجر العبد فاستفضل من غلته فضلاً على ما استأجره فإنى أنظر فيما 
استأجره به: فإن كان دراهم وأجره بدراهم أمرعه"'" أن يتصدق 11 ا 
بالفضل إلا أن يكون أعان في ذلك بشيء» وإن كان استأجره بعرض من 
العروض طاب له الفضل. وكذلك كل ما يكال أو يوزن إذا اختلف. وإن 
استأجره بحنطة وأجره بحنطة أكثر منها تصدق بالفضل. وإن كان استأجره 
بتوب يهودي بعينه فأجره بثوبين”* يهوديين بأعيانهما طاب له الفضل» 
يشبه هذا الكيل والوزن. لأنه لا يجوز الكيل إلا مثلاً بمثل إذا كان نوعا 
ل سنا 
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وإذا أوصى الرجل بغلة داره لرجل وهي تخرج من ثلث ماله فهو 
خائز: وإ امتاخرها الورثة تمثة: فهو نجاء *..وكذلك إن اتةا حرفا واد 


)١(‏ ز: أن يكون. 

00( 1 عرز لقنا أن ال انير ديه ونه تيو التبميي ليله اد سات ب 
حي يه الكلذ راان مورانا عو ولو افتالنية: خلا الورك على الزن على ند يكره له 
غلة العبد هذه السنة كان باطلا. 

(9) ز: امرأته. (54) ز- يهودي بعينه فأجره بثوبين. 

(0) ز: واحد. () ف - وكذلك الوزن. 

(0) ز: عن الوصية بغلة. 

(4) ف - وإن استأجرها الورثة منه فهو جائز. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
منهم فهو جائز. وإن صالحوه من غلتها على شيء مسمى فهو جائزء لآن 
هذا ليس لبعضهم دون بعض خاصة"''» وهذا إبطال للوصية» وترد الدار 
عليهم ميراثاً كما 7 وكل شيء أجزناه في صلح العبد في الغلة فهو جائز 
في صلح غلة الدار”' '» وكل شيء فسد في غلة العبد فهو فاسد في صلح 
غلة ال لا يختلفان في شي ء. 


[باب] كتاب”*' الصلح في الوصية”'' بغلة النخل 


وإذا أوصى رجل لرجل بغلة نخله هذا أبداً وهو يخرج من ثلثه فإن 
ذلك جائز. فإن صالحه الورئة على دراهم مسماة من ذلك كله فهو جائز. 
وإن كان"'' قد خرج ثمرة”"' عام فصالحه بعدما أخرجت وبلغت من هذه 
ومن كل غلة تخرج”* هذه أبداً فهو جائز. ولو صالحوه من ذلك على حنطة 
ور «الاسيا فإن صالحوه على حنطة نسيئة لم يجزء لأن في 
رؤوس”"'' النخل ثمراًء وهذا كيل بكيل. ولو كان مكان الحنطة شيء مما 
يوزن إلى أجل كان جائزاً. ولو كان مكان الحنطة. 2" العم امن ادر 
مما في رءوس النخل أو أقل كان باطلاً لا يجوز. ولو علم أن ما أعطى من 
التمر أكثر كان جائزاء وكان الفضل في ذلك بالغلة فيما يستقبل. وإن كان ما 
أعطى من التمر أقل لم يجز. وإن كان أكثر وكان نسيئة /[4/8؟و] لم يجز 
ذلك. وإن صالحوه من غلة هذا النخل على غلة نخل آخر نرا''' أبداً لم يجز 


)١(‏ م ف ز + دون بعض. 


00 - وكل شيء أجزنا في صلح العبد في الغلة فهر جائز في صلح غل انار 


(5) رانك كتاتيهه . .... (0) ز: عن ا 
68 رك كانه 2023721 م ف ز: ثمرته. والتصحيح من ب. 
(40) ز: يخرج. (9) ز: في رأس 


(١)م‏ ز: تمرا. (١١)ز:‏ أجر 


الكت ل ال ب في لقن 


ذلك. وإن صالحوه على غلة نخل سنين"'' مسماة لم يجز ذلك”". وكذلك 
لى جنالهوة غلن ,غلة غود داجيا اللو 0,00 
مجهول لا يعرف. ولو صالحوه وعان خدفة غيلك أبذا أو سك دار بو م 
يجز ذلك» دنه مجهول. ولو سمى لذلك 00 مسماة جاز ذلك لآنه 


معروف معلوم. 


1 : 49 1 : 0 

وإذا أوصى الرجل للرجل بما في بطن أمته وهي”؟ حامل فهو جائز 

من الكْليث: فإن صالح الورثة صاحب الوصية على دراهم مسماأة ودفعوها إليه 
فهو جائزء لأن هذا براءة'* من الوصيةء ولا يشبه البيع» لو باعه منهم أو 
من غيرهم كان البيع في ذلك باطلا لا يجوز. ولو صالحه أحد الورثة على 
أن يكون له خاصة دون الورثة لم يجز ذلك» وهو بمنزلة البيع في هذا 
الوجه. ولو صالحه على أن يكون ما في بطنها لجميع الورثة على ميراثهم 
كان ذلك جائزاً. ولو صالحه عنهم غيرهم بأمرهم أو بغير أمرهم كان ذلك 
جائزاً. وإن جحدوا الوصية أو أقروا”' بها فهو سواء. وإن كان الورئة صغاراً 
فصالحه وصيهم عنهم والوصية معروفة كان ذلك جائزاً. ولو كان الورثة كبارا 
فصالحوه. من ذلك على ما في بطن خادم لهم أخرى كان الصلح باطلاًء لأن 
ما أعطوه مجهول لا يعرف. ولو صالحوه على خدمة عبل فَيَيْه كان عات | 
وكذلك السحدن: ولو صالحوه على غلة عبل سينة أو على غلة دار سئنة أو 


)١(‏ م ز: سئي 

49 ل 
(9*) م ز: سنينا. (8) ف دذار أيدا * 

(0) م ز: سنينا. (5) ز: عن الوصية. 

0) ز: وهو. (8) ز: أبرأه. 


(9) م ز: وأقروا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

على نخل سنة لم يجز ذلك» لأنه مجهول. وكذلك لو صالحوه على خدمة 
عبد أبدأ. لأن هذه الخدمة مجهولة. ولو صالحوه على دراهم مسماة ثم 
ولدت الجارية غلاماً ميت”'' فإن الصلح باطلء» والوصية باطل» لأنه لم 
تقع''' له وصية. ولو ضرب إنسان بطنها فألقت جنيناً ميتأ كان أرش ذلك 
الهمء وكان الصلح جائزاً. ولو أوصى رجل لرجل بما في بطن أمته ولا 
يدري حامل هي أم لاء فصالحه الورثة على دراهم مسماةء /4/8[1١ظ]‏ ثم 
استبان لهم أنها غير حامل» ومضى سنتان قبل أن تلد شيئاء فإن الصلح 
باطل» يرجعون عليه بالدراهم؛ لأنه لم يكن له وصية. وكذلك ما في بطون 
الغنم وضروعهاء وما في بطون الإبل والبقر وضروعها في الصلح في 
الوصية على ما ذكرنا من الآمة. 

ولو أن رجلا أوصى بما في بطن أمته لرجل» فصالحه رجل من غير 
الورثة على أن يكون ذلك له خاصة على دراهم مسماة» فإنه لا يجوز. وهذا 
بمنزلة البيع. ولو أعتقه لم د يجز؛ لأنه فاسدء ولم يقبض. ولو قبض الأمة ثم 
أعتق ما في بطنها لم يجز ذلك؛ لأنهم لا يملكونها. ولو أعتقوا أمة جاز 
ذلك. فإن صالحهم بعد عتق أمة على دراهم مسماة على ما في بطنها كان 
جائزاً. فإن ولدته ميت بطل الصلح. ورجعوا عليه بالدراهم التي أعطوه؛ لأنه 
لم يجب له عليهم قيمة. وإن خرج حيًا فقد وجب له عليهم القيمة. 
والصلح جائز. وإن كان أكثر من قيمته أو أقل فهو جائز. 

وإذا أوصى الرجل لرجل بما في بطون غنمه فهو جائز. فإن ذبح 
الورثة الغنم قبل أن تلد فلا ضمان عليهم فيما في بطونها"". وإن صالحوه 
بعد الذبح على شيء فهو باطل. وكذلك الأمة لو قتلوها. ولو قتلها غيرهم 
كانت القيمة للورثة» وليس للموصى له في قيمتها شيء. وكذلك 55 
والدواب فيما في بطونها. 


و 20 ن ا 5 58 
وإذا أوصى رجل لرجل بما في ضروع غنمه من اللبن فهو جائز. 


)١(‏ ف ميتا. (؟) ز: لم يقع. 
(6) ز: في بطون. (8:) ف + بطون. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحبل على صلح 


فإن صالحه الورثة على لبن أقل من ذلك أو أكثر فإنه لا يجوز. ولو 
صالحوه على دراهم مسماة كان جائزاً؛ لأن هذا براءة من الوصية. وكذلك 
الصوف. 

وإذا أوصى رجل لصبي بما في بطن أمته» فصالح أبو الصبي الورثة 
على دراهم مسماة» فهو جائز. وكذلك إن صالحه وصيه"'". وكذلك إن 
كانت الوصية لمكاتب”'' فصالح. وكذلك المرأة وأهل الذمة وأهل الإسلام 
في ذلك سواء. والمعتوه يصالح له أبوه فهو جائز بمنزلة الصبي. 
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باب" الرجل يوصي لما في بطن المرأة 
فيصالح أبو الخبل”*' على صاع-2 


وإذا أوصى رجل بألف 00 او ار اه أو ثياب لما فى بطن 
فلانةء ولا يعلم أحامل هي أم لا 3 ماوت بالولد لأقل من ستهة 
أشهن ‏ فالوضية 'له. نجائزة :من .الغلك:.. وإن. جناءت: .يه لأكفن 041و 
ذلك لم يكن له وصية. وإن أقر الميت أنها حامل فالوصية له”" جائزة 
فيه لم يجز ذلك» الأن”9 لا ب بابو جايو 0 


:2:3 :وكذلك إن كانكا وهدة: 

(0) ف: لكاتب. (6) ز + الصلح عن الوصية للحمل. 
(4) م ف: الحبلى. والحبل هو الحمل. انظر: لسان العرب. «حبل». 

(5) ز- الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحبل على صلح. 

(10) ز: بأن. 00 م - من. 

(4) مز: لها. (9) م ف ز: الحبلى. 

)٠١(‏ ف لأنه. (١1)ز‏ - صلح. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لكك حورج الكككتتتتطططط ام اا شا 
شرى ولا غيره. فإن ولدت المرأة غلاماً حيّا أو جارية فالوصية لهما""''. 
وإن ولدت غلاماً وجارية فهو لهما نصفان؛ لأن الوصية لهما. وإن ولدت 
أحدهما ميتاً والآخر حيًّا فهو للحي منهما. وإن مات الحي”"“ بعد ذلك 
فهو ميراث لورثته. وإن كان الأب قد حط من ذلك ما لا يتغابن الناس 
فيه لم يجز ذلك على الصبيء» وكان الصلح باطلا. وإن ولدته ميتا 
فالصلح باطل مردود. وإن جاءت به لأكثر من سنتين حيّا فالصلح باطل 
مردود. وإن ضرب إنسان بطنها فألقت جنيناً ميتاً فالصلح في الوصية 
مردود باطل. وإن لم يكن للحبل أب حيء. وكان له وصيء فصلح”" 
رف لاد بيد د كا لل فبدرن مو اليو اران ل مصال عن 
ولدته ميتء أو ضرب رجل بطنها فألقته ميت كانت الوصية باطلاة*؟ لا 


تجور. 


وإن كان الحبل عبداًء فصالح مولاه عنهء فإنه لا يجوز. وأهل الذمة 
وأهل الإسلام في ذلك سواء. ولو صالح مولى الحبل والحبل عبد بعد موت 
المريض على صلحء ثم أعتق المولى الأمة الحامل» فأعتق ما في بطنهاء ثم 
ولدت غلاماء فإن الغلام حرء ولا وصية له والوصية لمولاه؟ لآأن الوصية 
وفعت 0 وفعت لمملوكه. وهي لمولاه. فللا يجور الصلح. وكدلك 0 
الآمة. سد و كاد دا . 


ولو كان القرصي 612 يوم أعتق المولى الأمة ثم مات الموصي. 
كانت الوصية للغلام» وكان الصلح باطلاء ولا حق للمولى في ذلك. ولو 
صالح الورئة 3-1 الو قبل موت الموصي فإن ذلك لا يجور؟ لأن 
الوصية لم تقع” "وال ارسي ركول لما تي يتان اأنيأا بوضية رمات 
فصالحت ات ا 


لمان ليك اه : ندر ادر 
(86) ف: بصلح (مهملة). 62 م ز: باطل. 


(0) ز: لم يقع. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح فى الدماء والحراحات ال53 
ولا يجوز صلح أحد عليه والد ولا جد من قبل" الأب إذا كان 
الوالد مبتاء أو وصى » ولا عيره». فإنه لا يجوز؛ لأنه حبل. فلا يجوز 


الصلح على الحبل . 
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/[5/8١"ظ]‏ وإذا جرح الرجل جرحاً عمداً فيه قصاصء. فصالحه من 
ذلك 0 على 0 فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: إن فر الجرح 
١ 4‏ 
فالصلح” '' جائز 
وكذلك: لى قال أصالحلف عن هذه الشيرية أو الحراحة: 
ولو كان قطع يد فقال: أصالحك من هذا القطع أو من هذه الشجة؛ 
ل إن برأ فالصلح جائزء وإن مات من ذلك 
فالصلح”*) مردود» وعليه القصاص. ولكنه قال * أستحسن » فأدرا القصاص 
عنه .) وأجعل عليه الدية في ماله. وإن كان الجرح خطأ كانت الدية على 
عاقلته. ظ ظ 
زثالء أبى سطينة: إن اله عه التحفانة .رما بحلاك فيا نمق 
الجراحة وما يحدث فيهاء أو من الشجة والضربة وقطع اليد وما يحدث“) 
فيه » اك مسماةء فالصلح جائز إن مات من ذلك أو برأ. اا 
| وقال أبو حنيفة أيضاً: إن صالحه عن الجناية؟" أيض”" ولم يقل: وما 
يحدث فيهاء فإن الصلح جائز إن 05 وإن مات» عمدأ كان أو خطا. وإن 


00 ظ ال ل 
(9) ف + فالصلح. - و رون كاك هو نلك السام 
)0( 6 ز- يحذدلث. 0 )53 م ف: : من الجناية. 


49 ز ‏ إن صالحه عن الحنانة: أ أيضاً. 


ظ 3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان صاحب فراش مريضاً فالصلح جائز في العمد. وإن كان صالحه على 
عشرة دراهم في" الخطأ إن كان مريضاً صاحب فراش كان ما حط من 
ا لد 


وقال أبو يوسف ومحمك: 5 من الضربة ومن الجناية ومن 00 
ومن قطع اليد ومن الجراحة؛ إن سمى «وما يحدث فيهاأ)» اق لوريت ” : 
فهو سواء”"' جائز في ذلك كلهء إن مات أو عاش. وكذلك العفو عن ذلك 
بمال أو بغير مال في قول أبي حنيفة على ما قال» وقول أبي يوسف 
واتتحمك. على هنا قاله؟, 


وإذا قطع الرجل إصبعاً لرجل عمداً أو خطأًء فصالحه عنها" على 
ألف درهمء. ثم شلت إصبع أخرى سواهاء فإن على القاطع أرش الإصبع 
الأخرى في قياس قول أبي حنيفة» ولا شيء في قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا كانت الشجة مُوضحة"''. فصالحه منها على مائة درهم. ثم 
صار 0 م درهم وأرنغمائة درهم في قياس وك 7 
حنيقة ) ولا شيء عليه في قول أبي يوسف ومحمد. 


)0( : ف : وفي. 6 مره لم يسمي. 
69 ف سواء. لدع ز: قالاه. 
(6) ز: منها. 


(5) المُوضِحَة من الشّجَاجٍ فى الى اتوضي العله: قله اعد الشيكة قن تراسةة 
وأَوْضحَ فلان في رأس فلان إذا شح هذه الشحجة. انظر : المغرب» ااوضح». 

(0) المنقّلة من الشَّجَاجٍ التي يَنتقل منها فَرَاش العظام وهو رقاقها في الرأس. انظر: 
المغرب». «نقل». وقال الفيومي ا نقّلته بالتشديد مبالغة وتكثير» ومنه المنقّلة» وهي 
الشَحجَة التي تخرج منها العظام. والأولى أن تكون على صيغة اسم المفعول لأنها محل 
0-6 2-8 عه ابن السَكيت» وي 0 اللدعرق” قال 00 وأبو عبيد . 
لفظ ابن فارس أبغاء ويجوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل» نص عليه الفارابي 
وتبعه الجوهري على إرادة نفس الضربة» لأنها تكسر العظم وتنقله. انظر: المصبا 
المنير» اانقل). 1 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدماء والجراحات 
ظ 


.وإذا قتل الرجل عيذ وله ابنان» فصالح أحدهما من دمه على مائة 
دراك م ختصحه من وه افير ار لمن لشي فيه شر ك1 هن 17 اه 
م6 وكذلك لو صالح على عبد أو أمة أو شيء مما يكال أو يوزن بعينه أو 
بغير عينه بعد أن يصف ضربه وكيله فهو جائز. وكذلك إن جعل له أجلا أو 
لم يجعل له فهو جائزء ولا شيء لأخيه في ذلك إن كان القاتل''' يجحد أو 
يقر. وأخوه على حقه قبل”" /71/8[1و] القاتل. وكذلك لو صالحه على 
وصيف أو على مملوكة بعينها أو بغير عينها فإن الصلح جائزء وعليه خادم 
وسط ى واو بقن الع كر ]عدا مرج العف كان جائراء بوكدنك الزيل.. 
والبقر وإن كان بغير عينها؛ لأنه دم فيه القصاصء» فالصلح فيه جائز على 

ولو كان صالحه على عبد بعينه أو متاع كان له أن يبيعه قبل أذ 
يقبضه؛ لأنه ليس بشرى ولا بيع ا ل ا ار 
العبد من يدي الولي كان على القاتل قبمة العيد: ولا ل اه 
العفو. وكذلك إن وحد تالسن عيبا تاحنا كان له أن بيرده وال فسفكه 
يه 


ولو كان العبد حرا كان على القاتل الدية لأولياء القتيل في ماله. ولو 
اختلفا ققال القاتل : ضالحتك على هذا العبد» وقال ولي الدم: بل على هذا 
الآخرء فإن الصلح جائزء والقول قول القاتل مع يمينه بمنزلة الخلع. ولو 
صالحاه جميعاً على ألف درهم كانت حالة» وكان الصلح جائزاً. وكذلك 
الجرح العمد الذي”2 فيه القصاص يصالح عنه فهو بمنزلة الدم العمد. 

ولو كان القتيل خطأء فصالح أحدهما على مال كان لشريكه أن 0 
فى ذلك» فيأخذ نصفه. وكذلك الجراحة التي فيها الأرش 00 بن 


؟ 


وارثئين » فصالح أحدهما من حصته على مال» فإن شريكه يشير كه في ذلك. 


)١(‏ ز: من قتل. (6) ز: العامل. 


(6) ز: قول. 5 ومح عاو 
)6( ف ز: ببيع. (3) ف + كان. 


4 8 : يكون. 


كتاب اللأصل للإمام الشيباني 


وكذلك لو صالحه عن صاحب الجناية غيره. وكذلك الصلح بعد الإقرار 
والإنكار. ولو صالح أحدهما على عبد بعينه من حصته كان جائزاء وكان 
لشتريكة القترك فية؛: إلا أن يعطيه الذي صالح ربع الأرش. ويسلم العبد 
لنفسهء. والخيار في ذلك إليه إن شاء أعطاه ربع الأرفن6 وان شاء نمك 
العبدذ» ولا خيار للطالي د ,دالت 


وكذلك العروض كلها الكيل والوزن والحيوان والثياب وكل شيء من 
ذلك بغير عينهء فإن الصلح لا يجوز فيه؛ لأن الأصل مالء» فالصلح فيه 
بمنزلة الشرى. وكذلك لو صالحه على طعام بكيل”'' معلوم إلى أجل معلوم 
لم يجز؛ ا ا ال ا 
يجوز فيه السلم فهو مثل هذا. 


ولو صالحه على عبد بعينه فاستحق ق من يديه أو مات قبل أن يقبض 
رجع بنصف الأرش. ولو كان هذا في عمد رجع بقيمة العبد. ولو وجد 
بالعبد عيباً /[77/8ظ] صغيراً أو كبيراً رده ورجع بنصف الأرش في الخطأ. 
وليس له أن يبيع العبد قبل أن يقبضه؛ لأنه بمنزلة البيع. وكذلك لو صالح 
عن الجاني غيرة: بإفران اي إنكار: 

وإذا صالح الرجل من دم اذدعن قله عتميدا على :سكتن: :دان ل 
مسماة أو خدمة عبد سنين” '' مسماة فإنه جائز. ولو صالحه على سكنى دار 
أبدأ لم يجز. وكذلك لو صالحه على خدمة عبد أبداً فإنه لا يجوز؛ لأن هذا 
مجهول. وعلى القاتل الدية في جميع ما فسد من هذا الصلح. ولو صالحه 
من هذا الدم على ما في بطن أمته فإنه لا يجوز. وكذلك لو صالحه على ما 
ف يعاق عدمة الرريسدر ذلف.. وكذ لاف الو صالحه على ناف قتررعهنا: ,ولو 
صالكة على :ها تتخملن تبكلة أو علق ا" تحمل ارده صد يعدن الى بحدد 
ذلك وكان عليه الدية. ولو صالحه على غلة نخله عشر سنين لم يجز". 


(0) ز: كيل. (0) م ز: مدنا : 
ار ديا 11 قفا 
(5) ف ه + ولو صالحه على ما في نخله من ثمرة كان جائزاً. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدماء والجراحات 2 
ولو صالحه على غلة عبده عشر سنين لم يجز؛ لأن هذا مجهول. وعلى 
القاتل الدية. ولو صالحه على ما في نخله من ثمرة كان جائزا''. ولو 
لل ل ا ب 00 
رجل آخرء كان ذلك جائزا 


ولو جر ري رجاه 00 ٠‏ فصالحه غير الجارح كان جائزاً 
إن أقر وإن لم يقر. ظ 


ولو قطع رجل يد رجل عمد فصالحه على خمر أو خنزير لم يجز 
ذلك» ولا 0 لأن لخطرم باعي تي ا 
صالحه على أن يقطع رجاه فإن الصلم باطل. ودر علو أ كيين ند واد 
كان القطع خطأ كان الصلح باطلا يا وكانت عليه الدية. 


ولو صالحه على دراهم فسواة ككل لدبميا وجل :كان جانر ا :رعدلف 
لو صالحه من دم عمد على كذا كذا مثقال فضة وذهب فهو جائز. وعليه 
من كل واهد النصشو بر كدللك لو هالع عفان لانن" وبمظا هن نط 
وشعيرء كان من كل واحد كر. وكذلك كلها وكال اق اتنا ولو صالم 
ا ا فإن استحق العبل 

جع”" الولي على المصالح بقيمة العبد. وكذلك لو صالحه على ألف درهم 
ل و رد بار وأكدللك لو دفار يونا 
كان له أن يلها :و إذاعدالة: وضحو له ذلك فهو /[71/8و] عليه" و 
يرجع على القاتل بشيء. إلا أن يكون هو آمره بذلك: 


527 012) 


(0) ز: خرح. ظ (0) ز: حرجا. 
(5:) كذا في م ف ز ب. والمقصود أنه عفا على شيء ليس له قيمة في نظر الشارع. انظر: 


0) زة: له 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو أنه صالحه عنه على ألف درهم 0 يضمنتها له لم يكن عليه 
شيء. وإن كان القاتل هو أمره بذلك كان ذلك على القاتل. وكذلك لو 
صالحه عنه على عبد له بأمره ولم يضمن له خلاصه فهو جائز. فإن استحق 
لم يرجع عليه بشيءء ورجع بقيمته على القاتل إن كان أمره. أرأيت رجلا له 
على رجل ألف درهمء فكلمه فيه رجل. وساله أن تبط عنه فعضا بأد 
عضا فصالحه من ذلك على خمسمائة درهمء. أكان الصلح يضمنهء. لا 
فيان "7 فلية فيا وهي على الذي عليه الأصل. ولا يشبه الصلح في هذا 
البيع. وكذلك الدعوى في العقار والحيوان والديون. 


وإذا صالح رجل رجلا عن الذي ذلك في يديه على صلح ولم يضمنه 
فلا شيء عليه. وإن كان9" الذي عليه الدعوى هو أمره بذلك فإن ذلك 
يلزمه.ء ولا يلزم المصالح إلا أن يضمن. 


وإذا أدعى رجل قبل امرأة وا عمداً أو خطأء أو ادعت المرأة قبل 
رجل» فصالح أحدهما قبل صاحبه فهو جائز. وأهل الذمة فى ذلك مثل أهل 
الإسلام. 


وإذا كان الدم العمد لصبي فصالح أبوه على الدية فهو جائزء. وإن 
حول 7 نه مزه ذلك شيئاً لم يجزما خط وكان على القاتل تمام الدية في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمذد. وكذلك قال أبق حنليقة وأبو يوسف 
وفتكيلك فنا دون النشفس. وكذلك المغلوب المجنون. فأما الوصي فإنه يصالح 
عن الصبي في كل قصاص في النفس وفيما دون التفس في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. وإن حط”*؟ من ذلك شيئا بلغ به دية ذلك" 00 
صلحه في النفبينتغلى. الذية أيقنا. لسن للوصي أن ب بقتل. وللآب أن يقتل. 
ويقتضان مهنا قما دوق النفسي: 


(49 زء 3 () ف: ولا ضمان؛ ز: لا لا ضمان. 
قم ولو كان 25709 تحط 
(0) زه خط. (4 ز ذلك. 


فللكبير أن يقخل بذلك» وإن ضالحه على الدية فإن صلحه فى قياس قوله 
جائزء فإن كل هخ كان له أن يقتص 0 نضلحة جاف. وقال أبو موعنفت 
ليس له أن يقتل» فإن صالح على الدية أجزت ذلك. 

ذا قتل الرجل عمداً ولا ولي له غير الإمام فإن أبا حنيفة كان يقول 
في ذلك: للإمام أن يقتص منهء وله أن يصالح على الدية» وليس له أن 


05 إل برمزان : في التهما 4 ٠‏ قفي 0 0 
0 أبوه بالأمسء وأَقْثُلُ 


وهب بن كسان أن 0ن 
هذا كيه لا أفعل. شْ 
هذاء وأؤدي ديته. وبه يأخذ أبو حنيفة وأبو يوس ومحمد بن ! 


لم يكن له وارث. 


بإذا قتل العبد رجلاً عمداً له وليان فصالح مولى العبد أحدهما من 


(6»17 ف: عبدالله. 


0 ز: على قد. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نصيبه في الدم على العبد فإن الصلح في هذا جائزء ويقال للذي صار له 
العبد: ادفع نصفه إلى شريكك أو افده بنصف الدية على أن يسلم لك 
سا سودي سا الا ار سي 
00 200 ارقي" 


وإذا قتل العبد رجلا عمداً له وليان فصالح مولاه أحدهما على دراهم 
فسييناة ة حالة أو إلى أجل أو على دنانير أو على شيء مما يكال أو يوزن 
مسمى معروقاً حالاً أو إلى أجل فهو جائزء ولا حق للشريك الباقي في 
ذلك ولكن يقال له: : اتبع العبد القاتل حتى يدفع إليك مولاه نصفه أو 
تفديه تر اليه والامنة المدبرة وأ م الولد في القتل العمد وفي 
القوراك 5 مير اء على ما ذكرت لك. 


وإذا قتل العبد رجلاً خطأ فصالح المولى ولي الدم من ذلك على أقل 
من الدية أو على عروض أو على شيء من الحيوان بعينه فهو جائز. وإن 
كان الدم بين شركاء فصالح أحدهم على مال فهو جائزء ولشركاته أن 
يشر كوه" “فى ذلك الهاله بول نيه النشطأ فى هذا 11 ] العم أن 
الخطأ إنما لهم فيه مال ميراث بينهم. فمن أخذ منهم من ذلك شيئاً شركه 
فيه أصحابه. والعمد إنما هو قصاص بينهم؛ فمن صالح على مال فهو له 
خاصة. 0 


وإذا فتلت أفة رجلاً خطاً له وليان 7 ا الآمة ابنأ 1 


() ز: نصف. 0 5: أو يفذيه: 
(9) ف: والصلح. ظ (4:) مز: أن يشركونه. 


(4) ز: في عتق. 


كتاب الصلح - باب العبد المدبر يجني عمداً أو خطأ فيصالح عنه مولاه 


صالحه على أن دفع إليه ثلث الأمة بحقه من الدم كان جائزأء ويدفع 
إلى شريكه النصف أو يفديه. 


3 3 4 


باب العبد المدبر يجنى عمداً أو خطأ فيصالح عنه مولاه 


وإذا قتل''' المدبر قتيلاً عمداً فصالح عنه مولاه بألف درهم وهي 
قيمته فإن ذلك جائز. فإن قتل الآخر خطأ فعلى مولاه قيمة أخرى». لأن 
هذا مال» والأول قصاص. فإن صالح الفولن ‏ الاخن علن. غيك...ودفعة إلية 
فهو جائز. فإن قتل آخر خطأ فإن ولي الدم الآخر يتبع ولي الدم الأول 
الذي أخل العبد حتى يدفع إليه نصف العبد الذي أخذ. ويعطيه نصف قيمة 
المدبر. والخيار في ذلك إلى الذي في يديه العبد. وإن كان ذلك بقضاء 
ناف أن كين انشناء فاق 7 فى سوا في قول أبي يوسف ومحمد. وأما 
في قياس قول أبي حنيفة إن" كان بقضاء قاض فهو على ذلك. وإن كان 
بغير قضاء قاض كان لولي الدم الآخر أن يتبع”*“ المولى بنصف قيمة 
المدبر» ويرجع المولى على المصالح بنصف العبد الذي دفع إليهء إلا أن 
يعطيه نصف قيمة المدبر. والخيار في ذلك كله إلى صاحب العبد. ولولي 
الجناية الآخر أن يتبع المولى في ذلك كله بنصف القيمة» ويرجع على 
صاحب الجناية الخطأ الأول”*'؛ لأن له أن لا يرضى بصلح صاحب 
الجناية. فإن رجع على المولى بنصف القيمة رجع المولى بنصف العبد على 
الذي أخذ العبدء إلا أن يشاء أن يدفع الذي أخذ العبد نصف قيمة المدبر 
إلى مولاه”'' في قول محمد. ولو كان لم يصالح على العبد ولكن القاضي 
قضى له بالقيمة» فاشتراها العبدء ثم قتل الآخرء فإنه يكون على المشتري 


)1١(‏ ف: إذا قتل. (؟) ف - أو بغير قضاء قاض. 
9) م نز - إن. (5) م ز: أن يبيع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


في ذللك: 


وإذا قتل المدبر رجلا خا وفقأ عين احهزرة. فإن علن ولام قمنة 
بينهم» /[8/8؟ظ] لولي الدم الثلثان'''. ولصاحب العين الثلث. فإن صالح 
المولى صاحب العين على مائة درهم. وقيمة المدبر ستمائة»ء وقبض صاحب 
العين المائة بعد الصلحء فإن المال”'' بينهم على خمسة أسهمء يضرب فيها 
صاحب الدم بأربعمائة» وصاحب العين بمائة» ولا يحاص صاحب العين 
بالماثئة التي قل أبرأ منها. ولو كان قبض المائة. ثم أبرأه من المائة الباقية» 
كانت المائة التي قبض بينهما على ثلاثة نه ؟ لأنها كذلك وقعت يوم قبضهاء 
وإنما أبرأه من المائة الأخرى بعد ذلك. رجع أبو يوسف بعد ذلك» وقال: 
هما سواء؛ ولصاحب العين خمسها حتى تقع القسمة» فإذا وقعت القسمة ثم 
أبرأه لم تنتقض القسمة. وهو قول محمد. ولو لم يقض لهما بشيء حتى 
0 ا د د ون ان اندي | لصاحب 
الدم ثلثاه» ولصاحب العين ثلثه ظ 


وإذا قتلت أم الولد رجلا خطأء فقضى القاضي له بالقيمة على 
مولاهاء ثم قتلت آخر خطأء فأخذ الأول من المولى مائة درهمء فإنها 
تكون ""تينهها لعفي ولو صالحه على ثوب» فأخذه بجميع القيمة قبل 
القضاء. ثم جاء الثاني”*'» كان له أن يأخذ من المولى نصف القيمة. ويرجع 
المولى على المصالح بنصف الثوب إلا أن يعطيه بنصف القيمة. وأم الولد 
والمدبر في جميع ذلك سواء. 

إذا اقتل اللكدي بتعا اعخطا ...فقا تعن حر كلا قف التحهها المرلى 
جميعاً على عبد ودفعه”' إليهماء فهو جائز. فإن اختلفاء فقال كل واحد 
000 أنا صاحب. الدم» فإن على كل واحد منهما البينة. فإن لم تقب( 


)١(‏ م ز: الثلئين. 1 (5) م: الما؛ ز: الماء. 
(95) ز: 0 (4) ف: الباقي. 


(0) م ز: د فعه. 030 ز: لم يقم. 


كتاب الصلح ‏ باب الجناية يصالح عليها على أن يتزوج عليها 


الينة فالعيك مهفا تضنانه. :وان قال هو تن الماض الاشود فين ايت ولي 


0 نه المدبر» فهو جائز. 


وإذا ادعى رجلان قتل مدبر قتل عمد» وأقر 
فإن صالح مولاه عنه أحد وليي”'' الدم على ثوب فهو جائزء وللآخر نصف 
قيمة المدير في عنق”' المولى إن قامت له بينة أو أقر المولى بذلك. وإن 


لم تقم اك وليس الصلح بإقرار. 


26 35 536 


وإذا قطعت المرأة يد 1 عمداء فصالحها من الجراحة علن أن 
يتزوجهاء فالنكاح جائز. /[19/8و1] فإن برأ من ذلك فأرش ذلك مهرها. 
وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وكذلك إن تزوجها على الضربة. 
وكذلك إن تزوجها على قطع اليد. فإن مات من ذلك فالتكاح جائزء ولها 
مهر مثلهاء وعليها الدية في مالها. وهذا قول أبي حنيفة. ولو كان القتل خطأ 
كانت الدية على عاقلتهاء وليس لها منها شيء؛ لأنها قاتلة. وإذا تزوجها 
على الجناية» ثم مات منهاء وهي عمدء فهذا عفوء ولها مهر مثلهاء ولا 
5 ن القصاص مهراً؛ لأنه ليس بمال. وهذا قول أبي حنيفة. وكذلك إن 
قال: الضربة وما يحدث فيها. وكذلك إن قال: الجراحة وما يحدث فيها. 
0 ولعريمك: فارثن ذلك .مهرها. ل ل نفام فم فإن شلت يده 
ظ الأخرى من ذلك أو تذهية فأرش ذلك كلةمهرهاء- وان فاته من ذلك وهو 
ا ا 50 لعا فاقيا م ليا فل ذللك روس بنئ قم 97 


() ز: في عتق. 620 ز: لم يقم. 
(0) نل لأنه. . (0) ز + في نسخة. 


١ 69‏ ف: يدفع ؟ ا يدفع. والتصحيح من ناح. وانظر دوام العبارة. 
63 ف: مهرها. 6:9 ف - مثلها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني - 
و1" لفلف :ولأ ميرائق ليان لآنيا تاتلتبيوزة اظلقها تل اللشرك اهل بم 
عاقلتها نصف الدية» [وارفع عن عاقلتها نصف مهر مثلها. ثم ينظر إلى 
ثلث ما ترك الميت كم هوء فيرفع”' ذلك عن العاقلة مما بقي» وتؤدي 
العاقلة جميع ما بقى من الدية بعد ذلك. 

ولو أن رجلا جرح ' رجلاً جراحة عمداً فتزوجت أخت الجارح 
المجروح على أن مهرها الجراحة على أن يكون ذلك لها خاصة دون أخيها9) 
فالنكاح جائز. فإن برأ وصح فإني أنظر في الجناية: فإن كان فيها قصاص فهو 
عفوء ولها مهر مثلها على الزوج» لأن القصاص لا يكون مهراً. وإن كان”*© لا 
يستطاع فيها القصاص"'' فأرش ذلك مهرها في مال الزوج. وكذلك الخطأ. فإن 
كانت اشترطت العفو عن أخيها والبراءة له فلها مهر مثلها على الزوج؛ وأخوها 
منه بريء. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. وإن كانت اشترطت أن تأخزذ9") 
ذلك لنفسها فهو جائز. فإن شاءت أخذته من الأخ". وإن شاءت رجعت به 
على الزوج. وإن طلقها قبل الدخول رجعت عليه بنصف ذلك. 

ولو شجت امرأة رجلا مُوضِحَة فصالحها على أن يتزوجها على هذه 
الجناية فإن ذلك جائز. فإن ذهبت عيناه من ذلك فإن ذلك كله مهرها. فإن 
طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أرش ذلك. وإن كان خط فعلى 
عاقلتها. وإن كان عمدأً ففي مالها. 


ليق 


/[4/4؟ظ] باب الصلح في الخلع على الجناية 


وإذا جرح الرجل امرأته جرحاً عمداً فصالحته على أن اختلعت منه 


)١(‏ مف ز: من. (؟) ز: وفيرفع. 
0 ز: خرج. (5:) ز: أختها. 
(0) ز_ كان. (5) ز+ القصاص. 


0) ز: أن يأخل. ظ (0) م ف ز: الآخذ. 


كتاب الصلح - باب الصلح في جناية المكاتب 01 
بذلك الجرح إن برأت من ذلك فهو جائزء وإن ماتت”'' من ذلك كان عليه 
ماتت من ذلك فإن عليه الدية» وهو يملك الرجعة فى قياس قول أبى حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومتحمدل. ليس عليه دية ) والطلاق نهلك الرجعة. وكذلك 

وإذا طلقها على الجناية أو على الجراحة وما يحدث فيها فإن برأت 
فهو جائزء وإن ماتت من ذلك وهو عمد فهو جائزء والطلاق بملك”" 
الرجعة. لأنه أخذ عليه العفو عن دمه وليس بمال. وإن كان خطأ فالدية على 
عاقلته” ''» يرفع عنهم من ذلك الثلث”*؟'» فإن بقي عليهم شيء أخذ منهم. 
والطلاق بائن ' و ميراث لهء» لآنه فاتل. 

وإذا جرح" "لايس :رانك اقنلا خا وقنالندها (ربعيا هن أن طلقا راتدرة 
على أن عفت عن ذلك كله لي مانت من ذلك فإن العدو جاتر عن كانت ين 
العمد. ولا ميراث لزوجها منهء لأنه طلق بائنة”"". وكذلك الخلع والمبارأة. 

ولو ضرب رجل سن امرأته فصالحها من الجناية على أن طلقها واحدة 
ذلك» لأنه قد صالحها عليه. وكذلك لو سقطت من ذلك سن أخرى. 

6 م 


باب الصلح في جناية المكاتب 


وإذا قتل المكاتب رجلا عمداً فصالح من ذلك على مائة درهم فإن 


(1 5 ماك * ا 0" 

ره زَ + يله فع إليهم. 

ع( 9 ف: 0 إليهم ذلك من الثلث ؟ و يرفع فيهم ذلك من الكلية: والتصحيح مستفاد 
من الكافى . 7و 

(05) ز: خرج. (5) ف : ببائرة: 

37( م ف ز: لأنه مطلق إذا كان بائنا. والتصحيح من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الصلح جائز ما دام”'' مكاتباً. فإذا أدى فعتق فالمال له لازم. فإن عجز عن 
وكذلك لو صالح من ذلك على عبد أو أمة أو ثياب بعينها'" /[8/٠*و]‏ كان 
ذلك جائزاً عليه. وكذلك لو صالح من ذلك على طعام أو شيء مما يكال 
أو يوزن بعينه فهو جائز. وإن كان بغير عينه فهو جائز. وإن كفل عنه بذلك 
كفيل فهو جائز. وإن كان الذي صالح على عبد وكفل له كفيل فهو جائز. 
فإن مات”" العيد قبل أن يدفعه كان لولي الدم أن يضمن الكفيل قيمته. وإن 
شاء ضمن ذلك المكاتب. وإن كان العبد قائماً بعينه”*' فله أن يبيعه”" قبل 
أن يقبضه. كن كل 1نم من تمناصن» بمنزلة امرأة 000 


ولو أن مكاتباً قل رجلا عمداً فقامت عليه بذلك بينة فصالح من دم 
على مال 37 كان جائزاً. فإن رد رقيقاً وأعتق يوماً من الدهر فإن 
ذلك المال عليه. . ن كفل عنة يه كفل طهى بعائر فإن عجز فرد رقيقاً لم 
يكن للطالب أن ا المكاتب بشيء» وه يأخذ الكفيل. وكذلك لو كان 
أقر بقتل عمد ولم يقم بيئة. والمكاتبة في ذلك بمنزلة المكاتب. وكذلك ولد 
المكاتب الذي يولد في مكاتيته من أمة فهو مثل ذلك. وكذلك ولد المكاتبة 
والمكاتت الكافر :نمخزلة ذلك كاف كلل عو لاه أى عسل . ون 
المكاتب 3 0 ا وكذلك المكاتب إذا كان مولاه ضغيرا فهو 
سو اء. ذلك كل ش 


١‏ المكا تب رجلا عيداء 53 “ وان 050 م 59 على 
ماكة د رهم 5 6 إليه ثم عجز فر 3 فى الرق» ثم جاء الو من الآخر 6 فإن 


00 ز- ما دام. ظ هه م ز: يعطيها. 
(02 +231 :ماقت (غ) ز ‏ بعينه. 
(6) ز: أن يمنعه. )003 ار أن 0 
0) ف إلى. 2 1.40 يات نيلها 
(4) م ف ز: له. ظ )٠١(‏ ف: وصالح. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان : 

ب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم ظ 2 
المولى يخير. فإن شاء دفع نصفه إلى هذا الولي». وإن شاء فداه بنصف 
الدية. ولو" لم يعجزا'' ولكنه عتق» ثم جاء الولي الآخرء فإنه يقضى له 
على المكاتب بنصف قيمته ديناً عليه. 


وإذا'قتل :المكات برجلا عهذا له نوليان ها أحد وليه عن الدم غير 
صلحء فإنه يقضى للآخر على المكاتب أن يسعى في نصف قيمته له. فإن 
صالحه من ذلك على عبد أو أمة أو عرض أو حيوان أو ثياب أو شيء مما 
يكال أى يوزن بعنقه:فإن ذلك جاتن وإن عبالسة :عن سرع هما يكال أو 
يوزن بغير عينهء وتفرقا قبل أن يقبض”"» بطل الصلح» وكان على المكاتب 
نصف قيمته على حالها. ولو صالحه على طعام بعينه بأكثر من نصف”* 
قيمته جاز ذلك. وكذلك العروض”'' كلها. ولو صالحه على دراهم أو دنانير 
أكثر من نصف قيمته لم يجز ذلك. ولا /[8/١7ظ]‏ يشبه ذلك العروض. ولو 
كفل له رجل بنصف القيمة كان جائزاً. ولو صالحه الكفيل على طعام أو 
ثياب كان جائزأء ويرجع الكفيل على المكاتب بنصف القيمة. ولو أعطاه 
المكاتب بنصف القيمة رهنا كان جائزا. فإن هلك الرهن عنده وفيه وفاء 


ف ).ولا م تن ا افد د فك 5 02390 2 
بنصف القيمة”'' فهو بما فيه. وإن كان فيه فضل بطل |! كانه 


وإذا اختصم رجلان فحكما بينهما رجلاء ورضيا بقضائهء فدعا 
الماع باتهود على وال فأقام شان .60 أن له على هذا الرجل وعلى 


() ز- ولو. : (6) ز: ولم يعجز. 
الك 00( | | (:) ز- نصف» صح ه. 
(0) ز: فإن. 00 (4) ز: شاهدان. 


1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لذلك. فقال المدعى لل ا عبدان» فقال الشاهدان: قد كنا عبدين 
لفلان» فأعتقنا”'' وهو ره وأقاما على ذلك بينة» وَعُدَلوا عند الحاكمء 
الحاضرء ولا0ك» ا الغائب ؛ 0 

ا على 0 ا بعتاق العبدين ليه لم م يحكمه. 0 
يقضي بعتاقهما على المشهود عليه بالمال؛ لأنه رضي كين 7 جاء 
مولى العبد فأنكر العتق» وقدمهما إلى القاضى» فإن شهد لهما الشاهدان 
الأولان. أو غيرهما على ذلك العتق» فأمضاه القاضي» فإن شهادتهما بالمال 
جائزة. وإن لم تكن لهما بينة بذلك العتق جعلهما القاضي عبدين» وأبطل 
حكم الحاكم بذلك المال؟ لأنه قضى بشهادة عبيدله. 

ولق أن وات ادعى :فيل برضل دنا خط فانط اجا علو أن كما 
بينهما رجلاء فأقام المدعي بينة على دعواهء فقضى”" الحاكه”' على العاقلة 
بذلك» فإن ذلك لا يجوز عليهم؛ لأنهم لم يرضوا بحكمه"'''. ولو قضى 
بذلك على القاتل في ماله ثم رفع ذلك إلى القاضي أبطل ذلك الحكم؛ لأنه 
إنما يلزم العاقلة. 

ولو أن رجلا ادعى ل الميت ماللا وورثته 0 إلا ريه - 
الميت بذللكة: فإن ذلك لا ب" وآ على الغائبين؛ 0 ك 

ولو أن رحد ادعى قبل وخلين ويا عفنا أو شاة غصبأء أو شيعا 


)١(‏ :ف شاهدان.:» (؟) ف: أعتقنا. 

(6) ز+ ولا. (4:) م ز: لم يقضي. 

(0149 2 لم يرقو . (5) ز: فإنما. 

(0) ف - وإنما يقضي بعتاقهما على المشهود عليه بالمال لأنه رضي بحكمه. 

)04 ز + القاضي. ْ 0( م: القاضي»ء صح ه؛ ف: القاضي. 


(١١)ز:‏ الحكمة. (١١)ن‏ - فإن ذلك لا يجوز. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجل يصالح عن غيره هل يلزمه شيء من الصلح ولم يضمن 2 
من الكيل أو الوزن" '» فغاب أحدهماء فصالح الآخر على حكم يحكم 
بينهماء فدعا المدعي بشهوده. فأقام البينة على حقه عليهماء فقضى الحاكم 
وذلاك كلديينا ميا فإنه يلزم الشاهد نصف ذلك,. ولا يلزم الغائب 
شيء؛”'' لأنه لم يرض بحكمه. وكذلك هذا في جميع الأشياء من الكيل ‏ 
والوزن والعروض والحيوان والقليل والكثير»ء فإنه يجوز على ل ولا 
يجوز على الغائب» لأنه لم يرض. 


1 


باب الرجل يصالح عن غيره هل يلزمه ‏ 


ء من الصلح ولم يضمن 


وإذا كان لرجل على رجل دين ألف درهمء والمطلوب مقر بها أو 
ينكرهاء فصالح عنه رجل بغير أمره على مائة درهم منها حالة أو إلى أجل . 
ثم إن المصالح أبى أن يدفع المال» وأراد الطالب أخذ المال من المصالح 
ولم يضمن له شيئأء فإنه لا يلزه" المصالح من ذلك شيء. إنما المصالح 
هاهنا طالب معروف. أرأيت لو قال : أخر عنئه من مالك كذا وكذا وخذه 
بكذا وكذاء ففعل ذلك. هل يلزم المصالح شيء؟ لا يلزمه شيء من ذلك. 
الطالب على المطلوب بحقه إن كان””' مقراً به. وإن كان جاحداً له فهو على 
دعواه. وإن كان المصالح صالح”' الطالب''' بأمر المدعى قبله فإن الصلح 
جات إذ1' كان الخنهى قيلة عقر" 7 بالوقج ار المدعى قبله الصلح. وإن 
كان جاع للق ول ,انرو بالعيلس لم بلزمه كين ا كد 10 1 يي . 


)1( م ز: من المكيل أو الموزون. 1 كا 
0) ف + من. (4) ز- كان. 
(5) ف - صالح. (5) ف: طالب. 
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1 اا 
الصلح أو يضمن المصالح الذي وقع عليه الصلح. وكذلك كل دعوى في 
غصب أو قرض أو من ثمن بيع فهو مثل ذلك. 

ولو أن رجلا ادعى في دار رجل دعوى فصالحه 0 من تلك الدعوى 
على مائة درهم ثم أبى المصالح أن يعطيه شيا فلا شيء عليه. لآأنه لم يضمن 
له شيئا”''. ويكون الطالب على دعواه إلا أن يجيز المطلوب ذلك فيضمن 
الصلح. وكذلك الدعوى في الأرض والعبد والدابة والثوب. وكل عرض بعينه 
فهو مثل ذلك"'؟. ولا ضمان على المصالح من ذلك جاحداً كان المطلوب أو 
7 فإن أجاز المطلوب /81/١”؛ظ]‏ الصلح وضمن المال فهو جائز إن شاء 
ذلك الطالب وإن كره. فإن صالح رجل عنه وضمن ذلك فهو جائزء وهو 
ضامن. وهو متطوع إن لم يكن المدعى قبله أمره بذلك. وليس للمصالح أن 
يرجع على المدعى قبله بشيء. فإن كان”* المدعى قبله أمره أن يصالح وأن 
يضمن فإنه يرجع عليه بالذي ضمن إذا أدى ذلك. وإن”*' صالح على دراهم 
مسماة وأداها من ماله ولم يضمن ولم يؤمر”"" بشيء فهو جائز. فإن'"' وجدها 
الطالب ريق فردها عليه لم يكن له عليه شيء» لأنه متطوع في القضاء. 
وكذلك لو صالحه على عرض من عروضه ودفعه إليه فهو جائز. وإن رده 
عيب لم كن الذهالية قيءه ركان على دغواد: 


(0) م ز: شيء. (90) ز: ذاك. 
90 م ز: أو مقر. (4) ز_كان. 
(5) ز: فإن. 0) م ز: يوم. 


0) ز: وإن. 
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58 عليه فهو جائز أيضاً. ولو جحد صاحب الدار وادعى الآخر الصلح 
فأقام المدعي شاهداً على دراهم مسماة وأقام شاهدا على غير شيء مسمى 
فإن هذا لا يجوزء ويستحلف الذي في يديه الدار على ما ادعى من الدراهم 

في الصلح. ولو اتفقا علي الدراهم جاز “ذلك وأخذتة بها ولو سمى ‏ أحدهما 
مائة درهم والآخر مائة”'' وخمسين وادعى الطالب مائة وخمسين”" فإنه 
يقضى له بمائة درهم. . ولو ادعى الطالب مائة كان قد أكذب الذي شهد له 
على مائة وخمسين. ولو ادعى مائتين ين فأقام أحدهما على مائة والآخر على 

مائتين لم يجز له من ذلك شيء في قول أبي حنيفة؛ وجاز له مائة في قول 
أبي يوسف ومحمد. وكذلك لو كان الصلح في أرض. وكذلك”" لو كان 
صالح”© في منزل في دار أو كان في عبد أو أمة. وكذلك لو كان في ثوب 
أو متاع أو شيء من ل ةا ادعى"2 الذي في يديه أنه صالحه 
وجحده الطالب فأقام بينة على الصلح فلم يزكوا كان الوددي على حجته. 
ولا يكون هذا إقراراً من المدعى قبله. 

وإذا شهد شاهد على صلح بمعاينة دراهم مسماة وشهد الآخر على 

الإقرار على مثل ذلك فهو جائزء لأن الصلح كله إقرار. والدار والأرض 
والحيوان والعروض //ر] فى ذلك سواء. باوالشاهد نين “ذلك على 
المدعى عليه وعلى الجقاعي اه وفيا العياء في ذلك مع شهادة 
الرجل جائزة. والشهادة على الشهادة فى ذلك جائرة نعيك أن شيك شاهدان 
على شهادة شاهدين. ولا تجوز في ذلك شهادة أعمى ولا محدود في قذف 
ولا فاسق. ولو شهد على ذلك رجل عو افرانان -قيا تق الهر اثان .و مهديك 
كل واحدة منهما امرأة على شهادتها. فإنه لا يجوزء حتى يشهد”” على 
كل امرأة رجلان أو رجل وامرأتان” ل 


(0) فا: خمسماثة. (؟)4 ف وادعى الطالب مائة وخمسين. 
0 ز: ووكذلك. ‏ (8) من صالح. 0 

)0( م ف: أو؛ ز- ولو. (0) ز: وادعى. 

(/ا) : المدعا. ظ (8) ف: على شهادتهما. 


(9) ز: شهد. 2 (1) ز: وامرتان. 
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وإذا ادعى رجل فى دار دعوى. وصاحب الذار مقر بهاء فادعى 

صاحب الدار انهه فك كينا به على مائة» ودفعها إليه. وأقام البينة» والمدعي 

يجحد. فإن ذلك جائز. فإن قضى بذلك الحاكم» ثم رجعا عن شهادتهماء 
وقالا: شهدنا بزورء فإنهما يضمنان للمدعي قيمة ما ادعى في الدار. 


ولو كان المدعي هو الذي ادعى شهادتهماء وأنكر ذلك رب الدارء 
وأنكر حق المدعي» فشهدا أنه صالحه على مائة ولم ينقدهاء [فرفع إلى] 
القاضي. فقضى بهذا'' القاضي وأمره فنقدهاء ثم رجعا عن شهادتهماء 
فإنهما يضمنان له مائة درهم. 


وإذا ادعى رجل في دار رجل دعوى. فصالحه رجل ثم جحد ذلك؛ 
فشهد له شاهدان على مائة درهم وضمنها له”"'. فإن ذلك جائز. وإن لم 
يدك الشهوة فأبطل القاضي الصلح رجع المدعي على دعواه في الدار. 
وكذلك الأرض والحيوان كله. 
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لإا كانه ارول مان وجل فد ةراهم 1 قو امن لبن ونه الات 
من الدين كله على عبد بعينه فهو جائز كله. والعبد عبد الطالب يجوز فيه 
عتقه» ولا يجوز فيه عتق المطلوب. فإن مات العبد في يدي المطلوب قبل 
أن يقبضه الطالب فإنه من مال المطلوب» ويرجع الطالب على المطلوب 
الاين كاملا .وكذلف الو كانت أمةه وكذلف كل شوىء من النضوان والرومن 
صالحه عليه. ولا ينتقض الصلح إذا فارقه قبل أن يقبضه؛ لأنه قائم بعينه. 


ولو صالحه على دنانير مسماة والدين دراهم كان جائزاء إن”" تقابضا 


() ز: هذا. 90) ز-له. 
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اكاك اح ا اا تك بر تك 
قبل أن يتفرقا فهو جائز» وإن تفرقا"'' قبل أن يقبضا انتقض الصلح من قبل 
أنه صرف. وكذلك لو كان الدين دنانير وصالحه على دراهم. /[77/8ظ] 
ولو صالحه على كر من حنطة بعينه ثم تفرقا قبل أن تقابضا فإن الصلح 
جائز ماض. وكذلك كل ما يكال أو يوزن؛ لآنه شيء بعينه بمنزلة رجل 
' اشترى كراً من طعام بدراهم مسماة ثم فارقه قبل أن يقبضء. فإن صالحه من 
ألف درهم دين”'' عليه على مائة درهم فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبض 
ال ا ا ل 00 اسن 
وإن اند لل أ را 000 ظ 


وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة قرض» فصالحه من ذلك على 
عشرة دراهم» فهو جائز. فإن قبض"'' قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا 
قبل أن يقبض بطل الصلح.ء وكان الكر عليه كما هو. وإن قبض خمسة 
دراهم وبقى خمسة دراهم جاز منه بقدر ما فبض» وبطل منه بقدر ما لم 
يقبض. وكذلك لو صالحه على دنانير أو على مائتي فلس أو على كر من 
شعير وسط بغير عينه. وكذلك الكيل كله والوزن إذا لم يكن شيئأ بعينه. فإذا 
قبضا قبل أن يتفرقا جاز”'' ذلك. وإن تفرقا”" قبل أن يقبض بطل ذلك» 
وكان على حقه. وإن قبض بعضاً وتفرقا قبل أن يقبض ما بقي جاز بقدر ما 
قبض» ويرجع من الحق بقدر ما لم يقبض. ألا ترى أني لو أجزت الصلح 
في ذلك كله كان ديئاً بدين» ولا يجوز بيع الدين بالدين. وكذلك الصلح. 
وإن صالحه على نصف كر حنطة بغير عينه أو بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبضا 
فهو جائز؛ لأن هذا ليس ببيع. إنما هذا حط بعض حقهء وأخذ بعضا. فإن 
صالحه على كر شعير بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبض فهو جائز؛ لأن هذا ليس 


)١(‏ ف - قبل أن يقبضه لأنه قائم بعينه ولو صالحه على دنانير مسماة والدين دراهم كان 
جائزاً إن تقابضا قبل أن يتفرقا فهو جائز وإن تفرقا. 


030( : ويا فر م ز: بيع. 
(6)) ف: لو كان طعاما جاز. )00( م ز: أنفذه. 
69 م - فبض » صح ه. 68 ز- جاز. 


(0) ز: يتفرقا. 2 
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بدين» إنما هو شيء بعينه. يه من رجل كرأ كر 
0 شعير بعينه»ء ودفع الحنطة وبقى الشعير وهو بعينه» كان جف 1 وأ 
يفسد ذلك التراقهما قبل أن قيعن العسينة اي ولو كا نستي عه 
وسمى شعيراً معلوماء فإن تقابضا قبل أن يفترقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن 

وإذا كان لرجل على رجل أرطال” ' مسماة من نوع من الوزن قرضاً 
فصالحه على نوع من الوزن آخر أقل من ذلك أو أكثر فهو جائز إن كان 
ذلك بعينه قبل أن يقبض. وإن كان بغير عينه فتفرقا قبل أن يقبض انتقض 
الصلح. ا ل ا ا 
الضرب ضرباً معلوماً. وإن لم يصف”*' /[7/8”؟و] من ذلك صفة؟ معروفة 
ولم يكن شيئا قائمآ بعينه فإن*' الصلح فاسد لا يجوز. 


وإذا كان لرجا 7 على رجل دين 3 درهم ا دينار فصالحه من 
ذلك على حمسين درهما وعشرة دنائ 67 " إلى ششهر نقهنو حاف وليس هذا 
جع ماهد حط. ولو صالحه من ذلك كله على خمسين درهماً كان 
خائراء بوان كافت إلى اجر أ حالةكهنو مسرافه. وهر جاتر وكذالك ل 
صالحه على خمسين درهماً فضة بيضاء تبر؟ كان جائزاء ولا يكون هذا 
بيعاً. وإن كان إلى أجل أو حال0١22)‏ قهو سواء. وكذلك لو كان دراهمه سُوداً 
فصالحه على خمسين درهماً غَلّة'''' أو إلى أجل أو حال فهو جائز. ‏ 


وإذا كان لرجل على راخل مائة درهم 0 وعشرة دثائير حالة 


فصالحه من ذلك على . خمسين كودا. حالة أو إلى أجل فهو جائز. - 
)١(‏ ف- من. 

020 ف - وهو بعينه كان جائزاً ولا يفسد بلك افتراقهما قبل أن يقبض الشعير لأنه بعيه. 
0) مز: : أرطالا. () م ز: لم نصف. 

(0) م ز: صفته. (5) زء بأن. 

(60 ز: الرجل. () ز: دينار. 

(9) م فاز: تبر. )٠١(‏ ف - أو حال. 


)010 نوع من الدراهم كما تقدم. )نوع من الدراهم كما تقد 
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وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه من ذلك 
على مائة درهم وعشرة دراهم إلى أجل فإن هذا لا يجوز. وإن صالحه عليها 
حالة ودفعها إليه فإن مائة درهم بالمائة درهم التي عليهء والعشرة الدراهم 
بالدنانير”'". فإن تقابضا قبل أن يتفرقا وبقيت المائة فهو جائزء والمائة عليه 
لأن الدراهم التي قبض بالدنانير» والتي بقيت هي المائة التي كانت عليه. 


وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه على مائة 
درهم وعشرة دراهم على أن ينقده خمسين درهماً وستين إلى أجل ثم نقذه 
الخمسين قبل أن يتفرقا فهو جائزء مِن قبل أنه" قد انتقد"“ حصة الذهب 
والصرف. وحصة الدراهم ليست بصرف. وهذا قول / 5 حنيقة وأبي يوسف. 
وقال محمد: لا يجوز هذاء لأنه اشترط في الصرف تأخير الدين إلى أجل. 


وإذا كان لرجل على ر جل مائة در هم و عشر 6 دثائير 5 من ذلك 
عاق سير درهماً وخمسة دنانير إلى أجل فهو جائز. وكذلك إن صالحه 
عليها حالة وقبض أ أو لم يقبضء لأن هذا ليس بصرفء إنما هذا حط مما 
له عليه. 


وذ كن لرجل على رجل كر شعبر وكر حنطة فصالحه من ذلك كل 
و نصف ٍ 0 إلى أجل فهو جائزء وإنما حط عنه الفضل وأخر 
[ى لو صالحه على حنطة دون حتطة كين 0 و كذلك 


لو صالحه على نصف كر حنطة ونصف كر شعير فهو جائز. 


|[ “*ظ] حنطة ونصف كر : 0 أجل فإن الل باطل كله 55 
عليه حالة كما كانت. ولو لم 07 لذلك أجلاً وكان الشعير قائمأ بعينه 
لحتط عينها كان جائراً. وات عدوا اي ا 


)١(‏ م ف ز: والدنائير. (؟) ز- أنه. 
(0) ز: قد انتقده؛ ز + لخمسين. ظ 

(4) ز- فصالحه من ذلك كله على نصف. كر حنطة. 

(5) ز: لم يصرف. 0) ز: يفرقا. 


بغير عينه ووصفه جيداً فإن أعطاه الشعير قبل أن يتفرقا وبقيت الحنطة فهو 
جائز. وكذلك لو كانت الحنطة إلى أجل. فإن تفرقا وقد دفع إليه الحنطة ولم 
يدفع إليه الشعير فالصلح فاسد في حصة الشعيرء وعليه نصف كر حنطة 
خال77* خضة الشعين: 

وإذا كان لرجل على رجل ألف فضة تبر بيضاء فصالحه منها على 
خمسمائة درهم فضة سُود إلى أجل فهو جائزء وليس هذا ببيع» إنما هذا 
حطء لأن الفضة كلها واحدة. وإن صالحه على ألف درهم مضروبة وزن 
سبعة دراهم إلى أجل فهو" باطل. وكذلك لو صالحه على ألف درهم بحي 
إلى أجل فهو باطل. إذا كان له عليه شيء من فضة فصالحه على شيء أجود 
منه إلى أجل" مثل وزنه أو أقل فإنه لا يجوز. وكذلك لو صالحه على أكثر 


من وزنه. 


ونا قا الرمدل هال رتل لقب حرضى 15 فالس متها على القن 
درهم بَحْية حالة”*' فإن قبض قبل أن يتفرقا فهو جائزء وإن تفرقا قبل أن 
يقبض فهو باطل. وإن جعل لها أجلاً فهو. باطل. وإن كان الصلح على 
خمسمائة بخية فهو مثل ذلك في جميع ذلك. فإن تفرقا قبل أن يقبض فعليه 
خمسمائة من دراهمه الأولى. وهو بريء مما سوى ذلك. ولا 000 
لحي وإن دفع إليه البَخية قبل أن يتفرقا فالصلح جائز. ثم رجع أبو يوسف 
عن هذاء فقال: الصلح فاسد إذا صالح على أقل من دراهمه وكان أجود 
من دراهمه؛ لأنه أخذ فضل زيادة الحط بالجودة» فصار أجود مما حط. 

وإذا كان لرجل على رجل دراهم لا يعرف وزنها الطالب والمطلوب. 
وهما مقران بذلك» فصالحه من ذلك على ثوب فهو جائز. وكذلك لو 
صالحه على دينار ودفعه إليه. وكذلك لو صالحه على طعام بعينه فهو جائز. 


)١(‏ م ه: في نسخة إلى أجله. (0) ز + با. 
() ف - فهو باطل إذا كان له عليه شيء من فضة فصالحه على شيء أجود منه إلى أجل. 
(52)- فت -تخالضس»: (66. 5 دبال 
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فإن صالحه على دراهم فهو في القياس فاسد. ولكني أدع القياس وأستحسن 
أن أجيز الصلح بينهما. وإن جعل له أجلا فهو جائز. 

ولو كان بين رجلين خلطة'' وأخذ وإعطاء وبيوع وقروض وشركة» 
فادعى الطالب ذلك وأقر المطلوبء /[5/8"و] ولم يعرفا الحق كم هو'". 
فصالحه من ذلك على مائة درهم إلى أجل مسمى كان ذلك جائزاً. وكذلك 
لو صالحه عليها حالة كان جائزاً. وكذلك لو صالحه على طعام بعينه كان 
جائزاً. وكذلك الكيل كله والوزن. وكذلك لو كان المطلوب جاحداً للحق. 
والجحود والإقرار”' في الصلح مواق «زقال انو ديف العو فا دكون 
الصلح على الجحود. غير أنه آثم إن كان جحد حقاً. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل طعاماً من حنطة وشعيرء وادعى”*' دراهم 
ودنانيي*'» فجحد ذلك المطلوبء فصالحه بعد ذلك الجحود من ذلك كله 
على أرب لوو نزولل ل باق المطلوبب يقرا يللاه زور برا 

وإذا ادعى رجل قبل رجل وديعة دراهم بأعيانهاء فجحد المدعى قبله: 
فأراد الطالب خصومته؛. فصالحه المطلوب على دراهم دونهاء فهو جائز؛ 
لأن الوديعة قد صارت دينا حين جحده ذلك. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل كفالة بحق له فجحده الكفيل» ثم صالحه 
على ذراعم مسماة ودفعها إليه على أن أبرأه من ذلك». فهو جائز. وودلك لو 
كان عفرا عدلك» 

وإذا ادعى رجل قبل رجل ديناً فجحده ذلك أو أقر '' بهء ثم صالحه 
عنه رجل بأمره أو بغير أمرهء على أن أعطاه دراهم"' مسماة» على أن أبرأ 
المطلوب من دعواه فهو جائز. 


36 36 
)١(‏ ز: حنطة. (؟) ف ز-_هو. 
(9) م: ولاقرار. (4) ف: وادراعى. 
(5) م ز: دراهما ودتانيرا. (5) ف: وأقر. 


69 0 دراهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


| باب الصلح في الدين على الشيء يستحق 


فيرجع بمثله أو بالدين 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء فصالحه منها على مائة درهم 
وتقابضاء ثم استحقت المائة من يدي الطالب» فإنه يرجع على المطلوب 
بمثلها. ولو كان الصلح بإقرار أو بإنكار فهو سواء. وكذلك لو صالحه عنه 
رجل وضمن له المائة وأداها إليه فاستحقها رجل رجع الطالب عي الذي 
ضمن له بمائة مثلها. 
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على مائة درهم 
وقبضها ثم وجدها سَتُوقَة أو رُيُوفاً أو تَبَهْرَجَة فإنه يا عليه ويرجع 0 
جياد عليه. 


وإذا كان لرجل على رجل ماثة درهم بحي فصالحه منها على خمسين 
رك ا ا ا 


وإذا كاذ لرجل على رجل عشرة دتائر 210000 
دنانير» : ثم دلسها له دنانير ا لا : تنمق )» أو كين لا تنمق .ش فإن له 
أن يستبدلها بخمسة دثاثير جياد وكذلك لو استحقت. ون سائيعة عن 
كلها؛ لأن هذا 520001 و ا لوو ا 00 
فبيناة وقبضها وتفرقا ثم استحقت الملوس من يديه كان له أن درجم 
بالدراهم كلهاء مِن قَِبَل أنه قد فارقه والدراهم دين عليهء فإذا جعلت 


)١(‏ ف + على خمسين. ظ 

(0؟) مف زب: حدث. والتصحيح من الكافي». ؟/78١و.‏ وحُدذث أي جُدد غير قديمة. 
وهذا الوصف يقابل الوصف بالعئْق أي القِدّم» وقد استعمله المؤلف.» حيث يقول في 
موضع آخر: «نانير عُتّق. أي قديمة. انظر: 0/8؟١١ظ.‏ 

02 أي : قطع صغيرة كما تقدم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين على الشيء يستحق فيرجع بمثله أو بالدين 


القلوين غلية نينا م كان وي" دوف بو كلكي إن انث الفلؤسس قن 
ضرب لا تنفق» سِوَّى”"' ' فلوس الناس. ظ ظ 

ا ا“ و د وه ا قير 50 

وإذا كان لرجل على رجل 6 من حنطة قرض فصالحه من ذلك 
على كر شعير ودفعه إليه وتفرقاء ثم استحق الكر الشعير من يديه لم يكن 
له أن يرجع بشعير”؟ مثله؛ لأنه يكون ديناً بدين. ولكنه يرجع بالحنطة كلها. 
وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك العروض كلها. ولو كان وجد بالشعير 
عيبا وهو بعيله فرده روجع بالحنطة. ولو لم يكونا افترقا وصالحه على 5 
شعير وسط فأعطاه إياه ثم استحق منه قبل أن يتفرقا رجع بمثله. 

وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة قرض أو غصب أو كفالة كفل 
بها عنه وأداها فصالحه من ذلك على عشرة دراهم و أعطاه إياها قبل أن 
0 فإن 0 عار اوإن استحقت 0 0 رعنها م0 بعدما اده 
يقبض النرلاي كان الم باطلاً ل يجور. فإن وجل بون ديو ف أو 
َبْهْرَجَة بعدما افترقا فردها واستبدلها'' قبل أن يتفرقا كان الافتراق الثاني 
عاذ لي قل أبي ؛ يوسف سد 0 2 0 كي فإن 

0 فى 

جميعا. 0 عه و 0 عخالة: 

وإذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم وعشرة مخاتيم حنطة قرضص 
فصالحه من ذلك على أحد عشر درهماً ثم فارقه قبل أن يقبض [انتقض]*' 
:ف ذلك درهم واحد حصة الطعام. ويكوان عله الدراهم والطعام على حاله. 


00 9 9 
قد قت 


1 رن يوم 0 (0) ز: سواء. ‏ 
(9) م ز: كرا. كا 
(5) ف: بالدراهم. 5.15 .فاسعدلهاء 


م2 الزيادة مستفادة من الكافي, لس والعبارة محرفة في المبسوط. انظر : المبسوط». 
١‏ 5؟. ظ ١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


209 ييه 
580 > : َ 


/[ 9,6 باب الصلح الفاسد في الدين 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وزن سبعة إلى أجل مسمى من 
ودفعها إليه فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز. 


أبو يوسف عن أبي حنيفة عن زياد بن ميسرة"'' عن أبيه أن رولك سال 
عبدالله بن عمر عن مثل ذلك.» فنهاه. ثم سأله فيهاء فقال: إن هذا يريد أن 
أطعمه الريا. 


0 
ا ا ا 
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لاسن ذلك 
إنما هو ماله حط”*' بعضه””' عنه''". قال محمد: ولم يكن أبو حنيفة يأخذ 
بهذا. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وزلن سبعة من : 00 
باعها إياه وقبضهاء والمال إلى أجل مسمىء فصالحه المطلوب على أن 
يرد عليه الخادم بعينها بخمسمائة قبل الأجل أو بعد الأجل» غير أنه لم 
تتقدةافإن أنا حتيفة فال<فى هذا: هو فاشل. لا يجوز وهو فول أبن 
يوسف ومحمكد. 1 ١‏ 


محمد عن أبى يوسف عن يونس بن أبى إسحاق عن أمه العالية ابنة 
أيفع عن عائشة أن امرأة سألتهاء فقالت: إن زيد بن أرقم ابتاع مني خادما 
بثمائمائة درهم 9 العطاءء واشتر يتها منه تسستمانة: فقالت عائسّة: تكبديهنا 


010( ز: مسيرة. 62 م ز - ابن. 
00 فاد دراش «(5) ز: خط. 
)00( 0 بعيية . )25 الآثان لأبى يوسفء 6 . 


كتاب | باب | الفاسد قم الدذب٠‏ 
ب الصلح ‏ باب الصلح في الدين 


الشونف ريني 1 أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى قد أبطل جهاده 


والمبلع نان والبيع يوا 
وقال أبو حنيفة: لو كان نقده”'" الثمن كله إلا درهماً واحداً ثم اشترى 
البيع منه بأقل من ذلك لم يجز البيع. وكذلك الصلح عندنا. 


محمد عن أبي حنيفة عن أبي إسحاق عن امرأته عن عائشة مثل 
الحديث ادم ظ 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بمثل ذلك. 
وقال أبو حنيفة: إن تغير””*' البيع بعيب فلا بأس بأن” يشتريه بأقل 


وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم فأنكرها ثم صالحه /[5/8”'ظ] 
منها على عشرة دنانير إلى أجل فإن الصلح فاسد لا يجوز مِن قبل أنه 
صرف. وكذلك لو لم يكن لها أجل فإن الصلح فاسد لا يجوز مِن قبل أنه 
صرف. وكذلك لو لم يكن لها أجل"'' وفارقه قبل أن يقبض الدنانير. ويكون 
الطالب على دعواه. وكذلك لو ادعى دنانير فصالحه على دراهم إلى أجل. 
وكذلك لو صالحه على دراهم حالة ثم فارقه قبل أن يقبض. وكذنك لو 
ادعى قبله كرا من حنطة فأنكر ذلك فصالحه من ذلك على كر من شعير إلى 
أجل فإن هذا فاسد لا يجوز مِن قبّل أنه كيل بكيل إلى أجل. وكذلك لو 


3-41 اشدريتها: 

(؟) المصنف لعبدالرزاق.» 86/8١؛‏ وسئن الدارقطني» 8 07 والسنن الكبرى للبيهقي . 
0/0 وانظر: التحقيق لابن الجوزيء» 184/5؛ ونصب الراية للزيلعي» 6/5١؛‏ 
والدراية لابن حجرء .١10١/5‏ 

(9) م ف ز: أنفذه. (535*25 إن اتخس. 

(0) ف: أن. 


(7) م + فإن الصلح فاسد لا يجوز من قبل أنه صرف وكذلك لو لم يكن لها أجل. 


كان" ضاتحه على شيع هنا يوون إلى أجل فإنه فاذ وكذلك: لو أقر 
المطلوب بالحق الذي ادعى قبله. وكذلك لو صالحه عنه غيره فهو فاسد لا 


وإذا ادعى رجل قبل رجلين ألف درهم فصالحه أحدهما عن نفسه 
وعن صاحبه على عشرة دنانير إلى أجل فإن ذلك لا يجوز. وكذلك كل ذي 
رحم محرم. وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك المكاتب 
يدعي ألف درهم على رجل. وكذلك العبد التاجر يدعي ألف درهم فأقر بها 
وجرا ل اي اا عي 0 
إلى شهر فهر بريء مما بقي؛ وإن لم يعطها إلى شهر فهي ماتتا ' درهم 
إلى شهرء. فإن عجلها قبل الشهر فهي مائة.» فإن هذا فاسد لا يجوز. 


وإذا ادعى رجل على رجل دينا ألف ا فصالحه من ذلك على 

عشرة دناتير أو كر حنطة فإن هذا فاسد لا يجوز؟ لأنه لم يعزم على 

أاة على هذا الكر عنظة أو الكر شعير. وكذلك لو 

قال: ا هذا الست أو 8 هذه الأمة. فإن هذا فاسد؛ لأنه لم يعزم 

بك لو اشترط الذي عليه الدين الخيار إلى ثلاثة أيام أو 

. وكذلك لو كان مقراً بالدين أو منكراً من قِبّل أنه لم يعزم على 
لله 0 ادعنى عليه ألف درهم ومائة دينار وأقر بذلك فقال: 

بان العيك فالا ننه درهم أو بالماتة الدنانيرء فإن هذا فاسد لا 

31 1 كان مكان العبد شيء من || 


صو أن أو سي من العروض. 


ون رجلان0© على رجل ديناً فادعى أحدهما مائة درهم 
/[9"/4] والآخر كر حنطة قرضء فأقر بذلك ثم قال: أصالحكما على هذ 
الثوب على أل اسلهة لصاحب الدر هم بدراهمه ولصاحب الحنطة بحنطته. 
فإن هذا فاسد لا يجوز من قبّل أنه لم توحنت الاأحدهماء و قذللف: لى امخرط 
الخيار لنفسه ثلاثة أيام أو أكثر. وكذلك لو ادعى مكان الثوب دابة. 


يجوز. وكذ 


وإذا اد 


(0 فا كان. 20 () م ز: ماثتي. 
ا 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح الفاسد في الدين ْ 
اك ئس لئست 1ك لل لك 

ولو ادعى رجل على رجل مائة درهم فأقر له بها ” ثم صالحه منها 
على عبد على أن يخدم المدعى عليه شهراً فإن هذا لا يجوز للشرط الذي 
فيه. وكذلك لو صالحه على دار واشترط سكناها شهراً. وكذلك لو كان 
أرضاً فاشترط زرعها سنين كان هذا فاسداً لا يجوز. وكذلك لو كان عبداً 
فاشترط غلته”'' شهراًء أو كان نخلاً فاشترط غلته سنةء فإن هذا فاسد لا 
يجوز. وكذلك لو صالحه على أمة واشترط ولدها الذي في بطنها أو 
وكذلك لو صالحه على ما في بطون الغنم أو ما فى ضروعها من اللب: 
فإن هذا فاسد””. وكذلك لو صالحه على الغنم بأعيانها واشترط ما في 
بطونها أو فى ضروعها كان هذا كله فاسداً لا يجوز. وكذلك لو صالحه 
علق كر تنفلة على أن يرد عليه من دقيق الحنطة مخاتيم مسماة. وكذلك 
فإ هذا أخاسية. 5 يجو . 

وإذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فأقر بها ثم صالحه منها على 
عبد بعينه على أن يدفعه إليه إلى شهر فإن هذا لا يجوز للشرط 0-7 فية. 
ولو صالحه منها على ثوب وشرط له أن يصيبغه له بِعْضْمر 
وكذلك لو شرط له أن يصبغ له بمختوم من عصفر ثم فارقه علو 
هذا /نافيدا لأ ينور أن اعد دسو وقدلك لو فاده ا 57 
وشرط له أن يقطعه له قَبَاء ويحشوه ويبطنه فهو فاسد؛ لأنه مجهول ليس 
بعينه. ولو ضالحه على ثوب على أن يقطعه له قباء أو قميضا ويخيطه فإن 
هذا فاسد: آلا تر”"" أنه لو كان شترة كات افاسيداء فكذنف”"؟ السنا 
وكذلك لو صالحه على طعام على أن يجمله إلى مزل وكذلك لو صالخ 


00 ز - وكذلك لو صالحه على ما في بطون الغنم أو ما في ضروعها من اللبن فإن هذا 


90) ز: الصفر. - (5) م + ألا ترى. 


00 60 لكي 7" 


آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على طعام بالكوفة بعينه على أن يوفيه إياه بالبصرة فإن هذا فاسد لا يجوز. 
/[ > *ظ] فإن صالحه على طعام بعينه بالكوفة على أن يوفيه إياه في منزله 
فإني أستحسن أن أجيز هذا. ولو صالحه على طعام على أن يطحنه له كان 
:قاليدا" لا ربخو رن بو كاللك لو نضا نجه لا وان علق انا ولتي له يي لت 
فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك إن كانت الدابة للمدعى فصالحه من حقه 


و 


علوي أن وطلفها له المدعى :قله كههر ا فزن هذا" قاسيف ا بعر 


وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم فصالحه على عبد وشرط الخيار 
للمدعي ثلاثة أيام فإن الصلح جائزء والخيار جائز. وإذا كان الذي عليه 
الدين »مقرأ أو مك" فهو سواء..وكذللة: لو كان الخيان للذق عليه الدين 
فهو جائز. وهذا قول أبي حنيفة كله وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو'*' 
يوسف ومحمد أيضاً: إن اشترط الخيار أربعة أيام فهو جائز. ولا يجوز في 
قول أبي حنيفة. وإن اشترط الخيار شهراً فهو جائز في قول أبي يوسف 
ومحمد. وإن صالحه على عبد على أن زاده المدعى عشرة دنانير إلى شهر 
والتخرط" الجقان تلان ازا قور 17 موائق :3ن تف جالعك ررق المعازنات 
من الماتة؛ وصارت الدنانير على الطالب إلى الشهر من يوم استوجب العقد. 


وإذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير فصالحه منها على ثوب 
واشترط المطلوب الخيار ثلاثة أيام ودفع إليه الثوب فهلك الثوب عند 


0 كات: (0) م- لا يجوز. 

ف ز + الخيار في الصلح كالخوار في البيع لأنه عقد يحتمل الفسخ كما يحتمله عقد 
البيع. 

60 م ف ز: مقر أو منكر. 2 


(5) ف: فإن هذا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الخيار في الدين ‏ - 
الطالب قبل الثلاث فهو ضامن لقيمته»؛ ودنانيره له على صاحبها. ولو لم 
يهلك الثوب وهلك الذي لَه الخيار جاز الصلح. وموواتثت صاحب الخيار 
57 للصلح'"''. ولو لم وك ا الذي له الخيار ولكن فاتك الآخر كان 
صاحب الخيار على خياره : إن شباء أمضى الصلح وبر من الدين. وإن 
ا حل الشوب وكان عليه الدمن: ولو كان الدين وليه فصالحهما 
المطلوب على عبد ودفعه إليهما وشرط لهما الخيار ثلاثة أيام فرضي أحدهما 
العبد وأشهد أنه قد اختاره وكره الآخر ذلك وأشهد على رده فإن العبد لهما 
لازم» والصلح ماضء ولا يستطيع الذي كره العبد أن يرد حصته في قول 
5 حنيفة ) لأنه صالح الكضة صفقة واحدة. وقال أو يوسف ومحمد. 
لأحدهما أن يرد دون صاحبه. ولا يكون رضى أحدهما رضى لصاحبه. ولو 
كان الدين لواحد على رجلين فصالحاه”" على عبد واشترطا الخيار ثلاثة أيام 
فأوجب الصلح على أحد الرجلين ورده [على] الآخر كان الصلح ماضياً 
04 
جائزا 4 0 جائز. ولو كان الدين على رجل فصالح على 
واشترط"'؟ الخيار ثلاثة أيام فمضت الثلاثة الأيام وقال الذي اد 
يام مق عى 
0 قل وجب العيد لئ» وقال الاح فل كت قبي الصلح ورددنه 
في الثلاثة الأيامء فإن عليه البينة بفسخ الصلح. فإن لم تكن" له بينة حلف 
الآخر. فإن أقام بينة على فسخ الصلح 0 الآخر البينة على أنه قد أمضى 
2 00 م مض © ١‏ 
0 4 الثلاثة 5 اخذت ببينة لوا فإل | 3 
7 الآخر انيه 1 أقام دنه أنه قل 55 اصلح أخذت ببينته . 


0 أيضاً لصلح. ظ (0) م ف ز: ولو لم يمثل (مهملة). 
(9) ز: فصالحه. 62 م ز: ماض جائز. 

() مز: واشترطا. 0 (50) ز: لم يكن. 

(90) ز: منه. (46) ز- إمضاء. 


(9) ز + فإن اخ ختلفا قبل أن تمضي الثلاث فالقول قول الذي له الخيار بأنه قد فسخ 


الصلح. 


عبد ودفعه إليه واشترط الخيار ثلاثة أيام ثم إنه اختار العبد وأخذه فإن 
المدعي يعود على دعواهء ولا يكون ما صنع إقراراً بالمائة. ولو أن المصالح 
المدعى قبله أعتق العبد في الثلاث جاز عتقه وكان هذا نقضا للصلح. 
وكذلك لو دبره. وكذلك لو كانت أمة فوطئها أو رهنها وقبضها المرتهن أو 
أجرها. وكذلك لو باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له فهذا كله اختيار لها 
ونقض للصلح. وكذلك لو صالح عليها آخر من دعوى له. ولو كان الخيار 
فيها للذي ادعى المال فأعتقها أو دير ها أو وطئها أو قبلها لشهوة أو لمسها 
لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة''' كان هذا كله اختياراً لها. وكذلك لو 
رهنها أو أجرها أو كاتبها أو باعها أو صالح عليها من دين كان عليه. فإن 
استخدمها فليس هذا برضى»ء لان يردها ويرجع على دعواه. ولا يكون 
هذا من المطلوب إقراراً بالدعوى. ولو كان الطالب”'' اشترط لغيره ثلاثة أيام 
ثم استوجبها هو قبل الثلاثة”" جاز ذلك». ولم يكن لصاحبه خيار معه 
و د لو كان الذي عليه الدعوى اشترط الخيار ثلاثة أيام لبعض أهله ثم 
أنفذ الصلح أو فسخ”*' بغير رضى المطلوب فهو /[8/لالاظ] جائز عليه. 
وكذلك لو فعل ذلك المطلوب فأمضى الصلح أو فسخه كان جائزا. 
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| وإذا ادعى ول عل رع ألف درهم فصالحه من ذلك على عدذل 
7 رك يره وقبضه ثم رآه فهو بالخيار. إن شاء رده وكان على حجته 
يلالق كا الى الصلح بإدكة بسبييك عداو ار باعه 


زُطى 


000 :00( 

(5 قت الطالب» () م ف ز + أو الصلح. 
0 ا ان وانظر دوام العبارة. 

(5) مفاز: 0 500 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح من الدين على عبد رده بعيب جه 
فلا" خيار لهء والعبد له لازم ولا يرده إلا من عيب. فإن كان صالح عليه 
القابض آخر ادعى قبله دعوى وقبضه الآخر ولم يره واحد منهما فإن للآخر 
أن يرده على الثاني إذا رآه فلم برفتة. ولسى داق آذ رده علي الأول إن 
. قبله بقضاء قاض أو بغير قضاء قاضص؛ لأن هذا خيار بغير عيب. ا 
فقد انقطع خياره ؟ لأن غيره قد ملكه. 0 ا هَرَّوي ين 0 
حنطة في سفينة لم يرها أو زيت في خوابي” أو زعفران في سلة أو عبد 
لم يره. ولو بعث وكيلاً فقبض له ذلك ورآه وكيله كان رؤية وكيله بمنزلة 
رؤيته. ولو بعث و في ذلك وقبضه ورآه لم يجز 0 كان 
ووكل ليه تن كود 5 حنيفة» وهما سواء في قول أبي يوسفء وله 
القاد قينا يسنا وكذلاك قو لامي رخ الحيية: 


باب الصلح من الدين على عبد رده بعيب 


وإذ ادعى رجل على رجل مائة درهم فصالحه على عبد ودفعه إليه. 
ولم يقر ولم ينكر» فوجد المصالح بالعبد عيباً فرده عليه بقضاء ء قاض أو 
بغير قضاء قاض» فإنه يعود. على دعواه. وليس قبول الآخر للعبد ولا صلحه 
عليه" بإقرار منه بالدعوى. ولو وجد عيبا فأنكره”'" فإن على المدعي العبد 
البينة أن هذا العيب كان به حين صالح عليه. ولو لم تكن”" له بينة كان له 
أن يستحلف المدعى قبله لقد صالحه وما هذا العيب به. ولو برئ المدعى 


6 0 () نوع من الثياب كما تقدم. 
(0) ف: مسلد. 

050 جمع خابية . وهي وعاء كبير. وقد تقدم. 

(0) م ز + ورؤية رسوله. 

5ق علية: 

0) م ف: فان كره؛ ز: فإن أنكره. والتصحيح من ب. 

(60) ز: لم يكن. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا 0 37 أن يبرته ا 0 صالحه. وكل 

0 (9) . 
عيب ينقص الثمن في البيع فهو في الصلح عيب يرد منه. ظ 

وإذا ادعى رجل قبل رجل مائة درهم فصالحه منها على عبد ولم يقر 
بها وقبضه. ثم ادعى قبل الذي قبض العبد رجل آخر مائة درهم أو خمسين 
ديناراً. فصالحه على ذلك العبد وقبضه المصالح ثم وجد به عيبا فرده عليه 
فإن كان قبله بغير قضاء قاض لم يكن له أن يرده على الأول. وإن كان قبله 
بقضاء قاض بسلنة قامت على العيب أو بك اليتميند أو أقر بالعيب فرده 
القاضي عليه كان له أن يخاصم الأول ويرد عليه إن قامت له بينة» وإلا 
استحلفه. 


وإذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فصالحه منها على أمة ولم يقر 
بهاء ٠‏ فقبضها فولدت عنده ثم وجدها عوراء فإنه لا يستطيع أن يردها بعد 
الولادة. ولكنه يكون على يده فيما يصيب العور من المائة درزهمء فإن أقام 
عليها هده أخل , م000 العور من الماثئة وهو النصف. ولو لم يقم بينة 
ابتحلته على المائةه فإن حلمهة نزوة من .ذلك وإن لم يحلف أخذ منه 
حمسين :ذرهما. 

وإذا ادعى رجل على رجل كُرَ حنطة قرض فصالحه من ذلك على 
ثوب مرخ :غير أن يقر بذلك». على أن زاده الآخر عشرة دراهم وتقابضا قبل 
لجارلا ار على الأرب اادييا شر وو بيد غيب ولع القلي فإنه يرجع 
بدرهم عشر ما نقده ويكون على حجته في عشر الكر. فإن أقام بينة أخذه. 
وإن لم يقم بينة استحلفه""". 


وإذا ادعى عى رجل على رجل مائة درهم فلم يقر بها وصالحه منه على 
كر حنطة ودفع إليه الكر على أن زاده الآخر عشرة دراهم إلى شهر فهو 


وله يرا (5) ف فى 
(9) ف في البيع. (5) م ز: بإيباء. 
(0) م ز: بحصته.  :5-03(‏ امعكاية: 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين إلى أجل 

لحك يلاتك لين 16 لك 
جائز. فإن. وجد بالكر عيبا وقد حدث به عنده عيب وكان العيب الأول 
ينقصه العشر فإنه يبطل من العشرة"'' دراهم"" التي عليه درهما''» ويكون 
على حجته في عشر المائة. 

6 ألا يبال على وال بالا حو لالم علي لر احقا يننا 
لج ردن مر دراك ال ل يفطي ل ا 0 
يكون أقر بهاء ثم وجد و9 نرق زا عدلم غود و العيتب الأول 
ينقصه””' العشرء فإنه يكون على حجته في عشر تسعين درهماً. إن أقام بينة 
علق الوانة الكل. عير لضي 4 وان لم يقم بينة استحلفه””' ل فإن 
حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه عشر التسعين. 


[8/4]ظ] باب الصلح في الدين إلى أجل 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين من ثمن بيع إلى أجل 
فصالحه الطالب على أن أعطاه كفيلاً وأخر عنه سنة بعد الأجل فهو 
عاد وكدتلك الى كانه كه كني 77 تعالهة: قن انتيي ا" الكفيل. الذي 
معه. وعلى أن أدخل فى الكفالة رجلا آخرء وعلى أن أخر عنه بعد 
ادس انير ييا نتن جا ارا فد ا ان :د سيو ل لمات 
ا ل 211 : 
يجوز. ولو أكر عنه الطالب سنة. بعد الأجل من غير صلح كان جائزاً. 


0 صالحه الطالب على أن يعجل له المطلوب المال كله قبل الأجل 
كان ينان ام بولق “قال المطلوف: فل ستتنت- هذا الغا خالا من غير 


)١(‏ ز+ فإنه يبطل من العشرة. (0) م فاز: درهم. 


فرة م ر: درهم. ‏ (25)5 ينقضةه: 
5 'اسخخامة. (5) اقح قليف 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صلح» كان حالاً كما قال». لأنه ترك الأجل ورفضه. ولو اكات عليه 
ألف درهم إلى أجل من ثمن عبد وكانت عليه مائة دينار أخرى من ثمن 
أمة فعجل له المائة ديناراً كلها على أن أخر عنه الألف”'' كلها سنة بعد 
حلها كان هذا فاسداً لا يجوز من قبل أنه تعجل شيئأ لم يحل بتأخير 
شيء أخره. ولو أن المطلوب قضى الطالب المال وقبضه الطالب ثم 
استحق من يديه وقد قضاه قبل أن يحل لم يكن للطالب على المطلوب 
انيه حتيع يحل ,العال..و قلالك' لو .وحلها يونا أن السقوقة أو شوق 
فردهاء من قِبّل أنه لم يبطل الأجل». إنما عجل المال. فإن سلم وإلا 
فهو إلى أجل. وكذلك لو صالحه منه على عبد ودفعه إليه فاستحق أو 
رده بعيب بقضاء قاض فإن المال يكون عليه إلى أجله. وإن طلب إليه 
أن يقيله الصلح على ما كان من الأجل فأقاله أو رده بعيب بغير قضاء 
قاض فالمال عليه إلى أجله. ولو كان معه كفيل”' لم يكن على الكفيل 
من المال شيء إلا أن يقيله بقضاء قاض. ولو كان رَهْنا بالمال عند 
الطالب على حاله رهن في يديه حين”" رد العبد فإن الرهن يكون على 
حاله بالمال. ولو كان للطالب على المطلوب ألف درهم من ثمن بيع 
حال ومائة دينار من ثمن بيع إلى أجل فعجل له المائة دينار على أن 
اخ هته الآلت د درهي مله كان هذا بواطاكه لأن لأا ميد مالة الى أجل 
ولو /[م ةضرع ال290: أعجل لك الألف على أن تؤخر”” عني المائة 
ذيدان.سيثة كان .هذا -عائراء.. لآن اله أن يلخدم بالآلقك""2.: وإذا: أخر ضيه نا 
ليس له أن يأخذه وتعجل ما له أن يأخذه فهو جائز. وإذا تعجل منه ما 
لبمو اله أزا رادو "يواح هم ها اله أن يا ده بل فهو فاشك 


)١(‏ م ف ز: ألف. (0) م ز: كفيلا. 
فر م ف ز: حتى. والتصحيح من الكافي» ١8٠0/5‏ ظ. 

(4) ون قال: ظ (8):ز4. أن يعر 
(5 3 الألفه: 


(0) ز - وتعجل ما له أن يأخذه فهو جائز وإذا تعجل منه ما ليس له أن يأخذه. 


لى أجل على أن يجعله حالا 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين إلى 


وإذا كان الدين على رجلين إلى أجل وكل واحد منهما كفيل عن 
ماهه تضالحة: أحدهها عن أن أغطاة رهن علق أن أحر.عتهما الدين سنة 
بعل الأجل فهو جائز. وكذلك لو كان فى يديه رهن فزادوه معه وي" غلىن 
أذ آخر ضهم سنة يعن الأجل نهر جاتو 
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باب الصلح في الدين 


إلى أجل على أن يجعله حالا 


وإذا كان لرجل على رجل دين من ثمن متاع إلى أجل مسمى فصالحه 
على | ا ا فهو جائزء وهو حال. وليس هذا بصلح. إنما هذا 
رجل قال: قد جعلت ما علي من الدين حالا. وكذلك لو قال: قد أبطلت 
الأجل الذي لي في هذا الدين» أو قد تركت الأجل على حاله”". ولو قال: 
برئت من الأجلء» أو قال: لا حاجة له في الأجلء. فإن هذا ليس بأجل» 
والأجل على حاله. ولو لم يقل شيئاً في هذا وقضاه المال قبل الأجل 
واستحقه رجل أو رده لأنها كانت زُيُوفاً أو سَّنُوقَة فإن المال إلى أجلهء لأن 
هذا لم يجعله حالاً. وكذلك لو باعه به عبداً فرده بعيب بقضاء قاض أو 
استحق أو كان حراً فإن هذا كله يكون فيه المال إلى أجله. والكفالة في هذا 
والحوالة وثمن البيع سواء. وكذلك الدين كله ما خلا القرض. وكذلك 
الصداق فهو مثل الدين إلى أجل مسمى» ولا يشبه القرض. وكذلك الدية 
وأنلى "النشرانجة اعون نو لطا “وك للف المكادلة :و الحقى على عال اقل 
والطلاق على مال إلى أجل. 
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)١(‏ ف + فزادوه معه رهن؛ ز: رهن. (9) جار أن سان" 
() مز على حاله. (4) ف: والعتق إلى أجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصلح في الدين على شيء يقع به إقراره 


وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فأنكر ثم صالحه من ذلك 
على أن باعه بها عبداً فهو جائز. /[9/8”#ظ] وهذا إقرار بالدين» وليس 
هذا -مثل. قوله: أصاليعك متها .علن.. عبد وإن.-وجد بالعيد: عيبا .روة: و أخز 
منه المال. والقول في هذا العبد في العيوب والاستحقاق مثل القول في 
البيع في كل شيء. ا ل ل لد 
عليه ألف درهم يؤديه"' '. ولو كان صالحه على العبد وقبضه ثم باعه ثم 
وجد به عيبا قد كان دلّسه لم يرجع”" عليه بشيء؛ لأنه ليس في يديه. 
وكذلك إذا خرج من ملكه بوجه من الوجوه. وكذلك لو اشترى منه ولم 
يقل: أصالحك. 


وقال أبو حنيفة: إذا صالحه من هذا الدين على عبد وصاحبه مقر 
بالدين» وقبض العبد فليس له أن يبيعه مرابحة. وقال: الصلح مخالف للبيع 


وكذللك: لى الاعن: عليه كت يعفطلة قرفن :فجتحدة إباءة ثم صالحه على 
أن اشترق منه بعشرة دراهم. ثم فارقه قبل أن يقبض الدراهم. فإنه يرجع 
عليه بالكر حنطة» وهذا منه 0 الآ “ترئ: أنة لو اذغى. عبدا في .يديه 
فأنكره ثم صالحه منه على أن ا: شتراه بأمته هذه ثم استحقت هذه الأمة أو 
وجد ينها فيا كان لذ أننيروها وراخة العيك. :ولو كان كان الو 00 
وسلمت الأمة له كان للشفيع أن يأخذ الذار بالشفعة بقيمة الآمة وكان هذا 
قار“ يقه: أن الوار "© للمدعن 


.و 


وإذا ااعى برعل على :رحن كذ خفطة توم « متهن ذلك .مايه 


)١(‏ ز: يؤدها. (؟) ف: ولم يرجع. 
نولو كان كان العيد: (5) م ز: ذارا. 
(5) م ز: إقرار. () ف: بأن الولد. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين بين الرجلين فيصالح أحدهما أو يقبض حصته 


رجل عنه على أن اشتراه منه بعشرة دراهم ونقدها إياه وتفرقاء كان الصلح 
باطلاً لا يجوزء مِن قبل أن الكر يصير للذي اشتراه وهو”'' دين» فلا .يجوز 
أن يشتري ديناً. ويرجع بدراهمه. ولو لم يشتره ولكنه صالحه منه على عشرة 
دراهم دفعها إليه فهذا جائزء والذي ادعى قبله الكر بريء منهء ولا يكون 
الكر للمصالح. وهذا مخالف للبيع. وهذا يبين لك أن البيع إقرار والصلح 
ليس بإقرار. 


وإذا ادعى رجل عشرة دراهم بعينها في يدي رجل فجحذده ذلك» م 
لوت وا ا و وإن وجد فيها زَيْفا 
أنه إقرار. 5 لو اودع 4 1] را فى يديه وديعة أو عا 
وجحد الأخر فهو سواء. 
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باب الصلح في الدين بين الرجلين 


فيصالح'" أحدهما أو يقبض حصته 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم وزن سبعة وهو مقر بهاء 
فصالحه الما سد ضر ماسر داه وضاحته بالكيان. : إن 
شاء اتبع شريكهء فيقال لشريكه: أنت بالخيار: إن شئت أن تدفع”" إليه 
مائتي درهم وخمسين درهماً فعلت». ويسلم لك العبد» وتتبعان الغريم 
بخمسماثئة بينكما؛ وإن شئت أن تدفع إليه نصف العبدء فإن قبله كان بينكما 
نصفينء» واتبعتما الغريم بخمسمائة» وإن لم يقبل فلا شيء له غير ذلك. 
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: لو 
1 شترى بحصته عبداً وقبضه كان جائز وكات لشيريكة عليه اند 


)١(‏ ف ز: أو هو. (0؟) ف: يصالح؛ ز: فتصالح. 
ان يدفع. 62 م ز: مائتي. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وتتهنيول "" أدرهما + ولس المقترى أن عطية من لعن كينا إلا أذ قيل 
ذلك الشريك على قول 5 يوست ومحممطك. وهذا يبين لك أيضاً اختلااف 


الشوراء والصلح”'". 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم من ثمن بيع حالة» فصالحه 
أحدهما على مائة درهم على أن أخر عنه ما بقي من حصته وهو أربع مائة 
د د )ا لنت دنلا لقان وما أخر عنه فإنه لا يجوز في قول 


وفال أبنو ححتيفة+ إذا كان الدين دين رجلين فأحر ادا حصته لم 
يجز ذلك؛ لأنه يدخل على صاحبه من ذلك مئونة. فإن تَوَى"' ' ما أخر رجع 
علبة وكذلك الشتريكان"*> شتركة عنان» هاما المفاوضة» فإن باعي احنهها 
جائز على الآخر؛ لأنه من التجارة. 

وقال أبو حنيفة: إن أقر أحد الشريكين فى هذا 7 اللرية “كان إلى 
سنةء. وقال الآخر: كان حالآاء فإن حصة الذي أقر 0-6 إلى ذلك 


ومحمد. هذا والتأخير ا وإذا 00 حصته ٠/8[/‏ ل تاكين اند ل 
حصتهء ويأخذ الآخر حصته. فإن : نويا حصة المؤخر رجع على شريكه 
فت ا ال" 0 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم من ثمن بيع فأقر أحدهما أنه 


)١(‏ ز: وحخمسين. ٠‏ )عر اق الصلح. 
() أي هلك وضاع كما تقدم. (0.28 الشريكينة: 
(0) ف: توت. (5) م: ما أخر. 


كتاب الصلح ‏ باب اختلاف الشراء والصلح 

الللح لئ ا ا ات د لزن 00 ل 
قد كان للمطلوب عليه خمسمائة درهم قبل دينهما فقد برئ المطلوب من 
حصته”''», ولا يكون لشريكه عليه شيء» ولا يكون هذا بمنزلة قبضه. 
وكذلك لو أبرأه من حصته. وكذلك لو جنى عليه جناية عمدا دون النفس 
كون ركه حميييياقة أن ا أفهين الك مداق دكن اأنيله تمسينان اا ا 
من حصتهء ولا يضمن لشريكه شيئأء لأنه لم يقبض. ولو صالحه على مائة 
درهم على أن أبرأه مما بقى من حصته بعد قبض المائة أو قبل قبضها كان 
جائزاًء ولشريكه أن يرجع عليه بخمسة أسداس المائة» مِن قِبَل أن له على 
المطلوت توسهاكة:وليين 'لشرركة إلا فاكة..ولو فيظن شريكة: الماثة 
وقاسمها شريكه نصفين ثم أبرأه مما بقي كانت القسمة جائزة ولا تعاد. 


وإذا كان لرجلين على رجل كُرَ حنطة قرض فصالحه أحدهما على 
عشرة دراهم على أن أبرأه من حصته من ذلك فهو جائز. فإن شاء دفع إلى 
شريكه ربع كرء وإن شاء دفع إليه خمسة دراهم. والخيار في ذلك إلى 
قارض الدراهم الذي صالح. ولو كان باع حصته من الطعام بعشرة دراهم كان 
لشريكه أن يضمنه ربع الكرء ولا خيار في ذلك. تو يعيعان '" المطلوت 
بنصف كر بينهما. 


وإذا كانت خادم بين رجلين فباع و سس يبي ا 
وباع الآخر حصته من ذلك الرجل بخمسمائة وكتبا عليه صكا بألف درهم 
حنديعا فهو نات وأيهما ما قبض من ذلك شيئاً أو صالح عنه أو أخره زيق 
جائز عليه» ولا شىء لشريكه من ذلك». لأن الصفقة مختلفة. وكذلك لو أقرضه 
كل واخد منهما خمسماثة وكتبا عليه بها صكاً واحداً. وإن كانت هذه الجارية 
ياتنه مزق :فير اله أو قدا أن اشترى العدهنا ورت الاك كيو سراف وانياقا 
حينا الجاررة مين" وهاه رفيو انيه خالا أو :القن أجل فانييما ها فيضن 
فم تلت ني ال سالج علي فزن شرركه يك كادنيم طن نذا وضيدك اللنادرار 


)١(‏ ز: من حصة. 030( : ف ز: توى. 
(9) ز: ثم يبيعان. 62 م ز: احصته. 
(8) تك أو أجره. 00( م: وصفقة. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باعاها صفقة واحدة على أن نصيب فلان منها مائة درهم وعلى أن نصيب فلان 

ألف درهم كان ذلك جائزاً. وأيهما ما قبض من نصيبه شيئاً أو صالح أو حر 

فهو/[8/١:5و]‏ جائز. ولا يشركة الآخن فى :شىء مين ذلك وهذا بمنزلة 

صفقتين. وكذلك لو اشترط أحدهما يديت دين بنية”'" قيوط الاخر 
ان ا هذا كلاه الي بو احلان. 


وإذا كان”*؟ لرجل وامرأة على رجل ألف درهم بينهما للرجل الثلثان 
وللمرأة الثلث من ميراث ورثاه أو خادم كانت”' بينهما أو دراهم أقرضاها29 
إياه فهو سواء. فادها صالح على شيء وقبضه منها أو صالح على ثوب من 
حصته كان لشريكه أن يشركه على ما ذكرت لك. 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم بَحْية فاقتضى أحدهما منه 
خمسماثة زَيُوف فصالحه عليها كان لشريكه أن يشركه فيها فيأخذ نصفهاء 
فين له اذلف أوميترك "© للقه .وكيد الغريم ععته وكللاك لو صائسة 
على نَبَهْرَجَة أو على سُود. ولو أخذ الآخر بخمسمائة درهم بَحْية لم يشرك 
واحد منهما صاحبه في شيء. 


وإذا كان لرجلين على رجل كر حنطة جيد قرض أو من ثمن بيع 
اشتراه منهما بكر حنطة جيد حال فهو جائز. فإن صالحه أحدهما على أن 
أخذ بحصته نصف كر حنطة رديء فأراد الشريك الذي لم يقبض أن يشاركه 
فيما قبض فإنما له نصف ما أخذ من ذلك الرديء». وليس له أن يأخذ جيداً. 
وكذلك لو اقتضاه”*" بغير صلح. ولو كان صالح منه على كر شعير وقبضه 
كان جائزاء من قبّل أن الكر الشعير ثمن بمنزلة الدراهم. ولشريكه أن يشركه 


60 م1 أو أجر. 68 نوع من الدراهم كما تقدم. 
(©9) ز: حصته. (5) ف: فإذا كان. 
(6) م ز: كاتب. (5) ف: أوقرضاها. 


0 ز: أو تترك. 0) ز: لو اقضاه. 


كتاب الصلح ‏ باب اختلاف الشراء والصلح 5 < 
فيأخذ منه نصف الكر الشعير إلا أن يعطيه ربع كر حنطة جيد. فإن أعطاه 
ربع كر حنطة جيد اتبعا الغريم بنصف كر حنطة جيد. فإن وجد بالكر الشعير 
عيباً يُحْطه'2 العشر وقد حدث به عنده عيب آخر فإنه يرجع بنصف عشر كر 
حنطة فيكون له خاصة دون صاحبه؛ لأن صاحبه قد استوفى ربع كر حنطة 
جيد لم يدخل فيه عيب. 


وإذا اشترى الرجل من الرجلين ثوباً كان بينهما بِمَرّق سمن جيد بغير 
عينه”'' حال فهو جائز. فإن صالحهما عنه”' على فرق من زيت ودفعه 
إليهما فهو جائز. وكذلك الكيل والوزن كله. إذا كان ثمنأ على ما ذكرنا 
فصالح بد على متت الكير عبروار على ودار على دزاهيم 
/[:ظ] ودفع قبل أن يتفرقا فهو جائر. 


وإذا كان لرجلين على رجل كُرَ حنطة وسط صالحهما عليه من دعواهما 
في دارء ثم صالحاه من الكر بعد ذلك على كر من شعير بغير عينه وافترقا/* 
قبل الدفع» فإن هذا لا يجوز مِن قِبَّل أن الحنطة دين فلا يجوز دين بدين. ولو 
كان الشعير بعينه قائمأ كان جائزاً. ولو أن رجلين ادعيا في دار دعوى ميراث 
من أبيهما فصالحهما الذي في يديه الدار من دعواهما على كر حنطة جيد إلى 
حل سنعى كان مانا “رن حل لكر لمالكساوريةه على تر قن ار مك اميه أن 
كر تعر بفيقة وتيقناء كاذ حانةا + لأن الحيفل "عن تمر بولا شهدا 
السلم. وإن كان مقرأ بدعواهما في الدار اوفك اللو ران وهو جائز. 

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم لأحدهما ومائة دينار للآخر 
فصالحاه من ذلك كله على ألف درهم وقبضاها فإن ذلك لا يجوز مِن قبل 
أن هذا بيع لهما جميعاً. ألا ترى أني لو أجزت ذلك قسمت الدراهم بينهما 
على ألف درهم وعلى مائة دينار فيكون ألف درهم بأقل من ألف درهم. 
وكذلك لو كان لأحدهما عليه كر حنطة وكر شعير للآخر فصالحاه على كر 


.و181١/7؟ أي: ينقص من قيمته. ولفظ ب؛ والكافى: ينقصه. انظر: الكافي.‎ )١( 
ا ا (9). ز: منه. ظ‎ 
ز: فافترقا. ظ (0) ز: الحصة.‎ ):5( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حنطة. فإن صالحاه على مائة درهم ودينهما قرض فهو جائز إذا قبضاها قبل 
أن يتفرقاء وهي بينهم على قيمة حنطة هذا وقيمة شعير هذا. ‏ 
وإذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم وزن سبعة فتزوجها أحدهما على 
حصته منها فهو جائزء ولا يرجع صاحبه عليه بشيء؛ لأنه لم يقبض شيئا. 
وكذلك لو كان لامرأتين على زوج إحداهما'' ألف درهم فاختلعت امرأته 
بحصتها منه فإن شريكتها''' لا ترجع عليها بشيء؛ لأنها لم تقبض شيئاً. ولو 
كان تزوجها الأول على خمسمائة درهم ثم قاصّها بحصته من الألف أو لم 
يقاضّها كان لشريكه عليه مائنا''' درهم وخمسون””*' درهماً» ويتبعانها بخمسمائة 
درهمء ويكون خمسمائة”' قصاصا"'' بخمسمائة. ولو طلقها قبل أن يدخل بها 
رجع عليها بخمسين ومائتي درهم نصف المهرء فيكون عليها سبعمائة 
وخمسون”"'» وما خرج من ذلك كان بينهما على حساب ذلكء وما كان بين 
واحد منهما وبينهما من صلح في ذلك فهو على مثل”* ذلك الحساب. ‏ 
و[ذا قا اساي عن رودن ال درهم فاغتصبه أحدهما خمسمائة” ' فأكلها 
والألف حالة فهي”'''' قصاص /[57/8و] له"©2. يرجء”"" : ركه يوانقين 
506 ولا أرى هذا يشبه الجناية ولا متاعاً أحرقه بالنار لم ينتفع منه بشيء. 
وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم إلى سنة وقد استقرض""' 
الو اس حي اك وو ري د 
ارب برح فارز رسي لأنه لم يقبض شيئأء إنما قضى الذي عليه. 
وكذلك الفساد إذا أفسد شيئاً قبل أن يكون لهما عليه دين فاقتص*'' منه 
حصته فإنما قضى ولم يقنض 


)1 اهما .2 (0) ز: شريكها. 

(9) م ز: مائتي. 1 (4) ز: وخمسين. 0 
0( ف + درهم. (0) ف ز: قصاصها. 
(0) م ز: وخمسين. (60) م ز - مثل. 

() ز: بخمسماثة. (١١٠)ز:‏ فهو 

)١10(‏ ف زا له. (5١)ز:‏ ويرجع. 


5 )( + من. )١5(‏ ز: فاقبض. 


كتاب الصلح ‏ باب اختلاف الشراء والصلح لحرن 
إلى سنة اخلت: فضازت تضاف هن ات . وهو ضامن لمائتي درهم 
وحصمية 7 لقرر كي لأف يان مضي و لسن ا 5 


وإذا كان ل ألف درهم فوهب أحدهما حصته 
المطاوي واد اد 7 أو حلله لم يكن لشريكه عليه ضمان ف“ ذلك 
ولو" قال قنرقة إلى «مره خمسفانة :كان هذا إقرارا فته بالقيضى: وكان 
لشرركه عليه اننا" مره اوحبييون" درهما. روكذلل إذا كنب لددبراءة 
لفلان من خمسمائة درهم فهو مثل قوله : قد قرضتها”"". 


وإذا كان لرجلين على رجل خمسمائة درهم فاستأجر أحدهما 
بحصته”" منها داراً من الغريم سنة وسكنها فهذا بمنزلة القبض”"'2 و 
ا ا ا رسال ع بن بد لاني كل 
تضنبة متها كان كائراء ولا يكون هذا بمنزلة القبض» لا و 
وهذا بمنزلة التكاح» ولا شيء لشريكه عايه . 


وإذا كان لرجلين على رجل”''' مائة درهم فصالحه أحدهما من حصته 
على خدمة عبد سنة وخدمته شهراً وعلى أن"''' يزرع أرضاً له سنة فزرعها 
فهو جائزء وهذا بمنزلة القبض» يضمن لشريكه خمسة وعشرين”'"'' درهماء 
لأن هذا منفعة» ولا يشبه القصاص والنكاح. 
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010( م ولاء 03 م+ لعن بقاضي ؛ 1 بقاضي. 
(9) م منه. ظ () ز - في. 

0( ز: مائتي. 2 () ز: ولخمسين. 

(0) ز: قد قبضها. (6) ز: الحصته. 

(9) ز: القصبض. (١)ز:‏ رجل؛ صح ه. 


(١١)ز‏ - أن. (11) ز: وعشرون: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ظ محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال لأ تاد 
إلا "سلمك: أو رامن مالك» بعينه. 

محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن 
عبدالله بن عباس في الرجل يأخذ رأس ماله أو بعض السلمء قال: ذلك 
المعروف الحسن الجميل. وقال أبو حنيفة: /[7/8:ظ] لا بأس بذلك. وهو 
قول أبي يوسف ومحمد. 

محمد قال: حدثنا مِسْعَر بن كِدَامِ عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس 
عن عبدالله بن عباس أن رجلا أسلم في حُلّل”'' دَق فلم يكن عنده إلا حُلّل 
جِلٌ”''. فقال: خذ حلتين بحلة» فكره ذلك عبدالله بن عباس. 

محمك: عن أبن «تومتقه فق ألى سكاف اليا قال اسشلميةه إلى 
مدل فى عر اكرار. حفط 1 كان دا تررك ب الحتملك ينف أرقا ب الثيد ارك 
عبدالله بن مُعْمْل”". فقال لي: خذ رأس مالك. 

وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن"** يصالح الرجل في السلم على أن 
يأخذ نصف رأس ماله ونصف سلمه بعينه. وقال: لا بأس بأن يصالح على 
أن يأخذ رأس ماله كله. وقال: إذا صالح على رأس ماله فلا ينبغي له أن 

وقال أبو حنيفة: إذا كان رأس مال السلم عرضا””' من العروض 
فصالح رب السلم على رأس ماله فهلك العرض”' قبل أن يقبضه فإن على 


)١(‏ ز: في ذلك. 2 ظ 

(؟) الحلل جمع حلة نوع من الثياب» والدقٌ في الأصل هو الدقيق» والجلّ هو الغليظ, 

00 ثم جعل كل منهما اسماً لنوع من الثياب. انظر: المغرب» «دقق». 

فر م ز: بن معقل. وهي مهملة في ف. والتصحيح من كلام المؤلف حيث روى هذا 
الآثر نقسة نما سيق انار ار 81 

(8):دفيه أن (0) ز: عرض. 

(5) ف: العوض. 


كتاب الصلح - باب الصلح في السلم دع 
المسلم إليه قيمة ذلك العرض. وكذلك لو كان ذلك العرض هلك قبل أن 
يتناقضا السلم ثم تناقضا بعد هلاكه فإن على المسلم إليه قيمة ذلك العرض» 
والقول في القيمة قول المسلم إليه مع يمينه. وغلى: :رتنه السلم البيئة على 
فضل إن ادعاه. 

وإذا كان بالسلم كفيل فصالح رب السلم الذي عليه الأصل على رأس 
المال فإن الكفيل بريء من ذلك كلهء ولا شيء عليه من رأس المال» لأنه 
ا د ولم يكفل برأس المال. ولو صالحه على نصف 

س المال ونصف السلم كان على الكفيل ما بقى من السلم» وكان را 
: راس الفال6:+دوكان للطاليت فسا حل الذي عليه الأصل ينصف راض 
المال. 


وإذا صالح رب السلم الذي عليه السلم من السلم وهو طعام على 
أرض أو دار أو شيء من الحيوان وقبضه فإن الصلح باطل لا يجوزء ويرد 
ما قبض من ذلك» ويرجع'' بسلمه بعينه. وإن كان الذي قبض قد هلك 
عنده فعليه قيمته. ولو كان السلم حنطة فصالحه من ذلك على تمر وقبضه 
كان عليه أن يرد التمر. فإن هلك التمر عنده كان عليه مثله» ويرجع بسلمه 
عيبن وكذلك لو كباله على اتعيو "أن هلو تيوه هق الوزن أن الكون 
سوى الحنطة. فإن. كان السلم حنطة فصالحه على نصف كر حنطة على أن 
أبرأه مما بقى فإن هذا جائزء وإنما حط عنه بعض سلمه. وكذلك لو كان 
السلم حالاً وهو كر حنطة فصالحه على نصف كر حنطة على أن أخره عنه 
/[8/:و] شهراً فهو جائز. ولو كان السلم كر حنطة رديء فصالحه على 
كر حنطة جيد إلى شهر فإن هذا لا يجوزء مِن قِبّل أنه يأخذ أجود من 
طعامه. ولو كان كر حنطة جيد فصالحه على كر حنطة رديء إلى شهر 
أحت: ذللةقه 'لآنة انما حظ .غبه: ولو كان السلم كر حنطة رديء حال 
فصالحه عا تطنقت قر نط نك د إليه أجزت ذلك. ولو فارقه 
كو قدا ألوناتيه لم عانق ا معطا ضعو بوكان اله :ضليه: تعنيه قر 


(0) ز: يرجمع. (؟) ز: فلفعه. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 رديء. رجع يعقوب عن هذاء فزعم أنه باطل . وأن الكر عليه 
على حاله. والقول الاخر قول محمد. ولو كان السلم كر حنطة رديء حال 
فصالحه على كر حنطة جيد على أن يزيده رب السلم درهما"' في السلم 
فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز هذا. وكذلك إن عجل له الكيل أو أخره. 
وكذلك هذا كله في الكيل والوزن كله. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو كان السلم ثوبا هَرَويا'' قد حل فصالح رب السلم المطلوب على 
ثوب هروي أطول منه على أن زاده درهم”*' وقبض الثوب وقبض الدرهم 
فإن أبا حنيفة قال: هذا جائز. وقال: لا يشبه هذا الكيل والوزن. وكذلك 
هذا في كل ما يذرع ذرعاً من السلم. فإن كان السلو”' لم يحل على 
المطلوب فزاده درهما على أن يجعل الثوب أطول من ذرعه بذراع إلى أجله 
فإن هذا جائز. وقال أبو حنيفة ومحمد: لو جاءه بثوب"'2 ات من ثوبه 
بذراع فصالحه عليه على أن يرد عليه مع ذلك درهماً من رأس المال فإن 
هذا باطل لا يجوز. قال: لأني لا أدري كم حصة الدرهم من الثوب. 

وإذا اصطلحا على ثوب أجود منه ين 7 من ذلك الصيف80) وهو 
على ذرعه على أن زاده درهماً فإن هذا جائز. 

ين كان السلم كر حنطة إلى أجل والثمن دراهم أو شيء بغير عينه 
فاصطلحا على أن زاده الذي عليه السلم نصف كر حنطة إلى ذلك الأجل 
فإن الزيادة باطل لا تجوز. وعلى الذي عليه السلم أن يرد ثلث رأس المال 
إلى رب السلم. وعليه كر حنطة تام مِن قِبَل أنه جعل لهذا النصف كر حنطة 
في رأس المال نصيباًء ولا يكون ديئاً بدين. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: الزيادة باطل والسلم على حاله. ولو صالحه على أن زاده 
رب السلم عشرة دراهم /[47/8ظ] في رأس المال كان جائزاً. فإن دفع إليه 


)١(‏ ف ز + وكان له عليه نصف كر حنطة. 


00( م ز: درهم. فر م ز: ثوب هروي. 
(5) مز: درهم. ‏ (5) ز - فإن كان السلم. 
(15::ز: لوبجاء نوضة (0) أي: غلظأ وثخانة كما تقدم. 


(80) م ز: الصيف. (9) ز: فإذا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في السلم ظ لك 
حنئطة جيد على أن زاده 000 قبل أن يتفرقا والطعام إلى أجل أو حال 
وقبضه منه فهو جائز”"“. وخالف أبا حنيفة في هذا. وقال: لا أرى هذا بيع 
كر بكز» إثما هذا 'قضاء وخط: وكذلك لو جاءه.بكر أردأ"'" من كره يقتضيه 
من تمر فارسي و ا ا دونه كان جائزأ إذا رضي بذلك الطالب. 
درهما فرده 1 عليه وقضاء امن بعت على شر ألم يكن هذا جائزاً. وكذلك 
لو كان السلم نويا حر " افضاءه بثوب هَرَوي دونه في العرض والطول 
5 فصالحه يم أن برف سن ترام المال درهماً فإنى 00 هذاء 
وأخالف فيه أبا حنيفة. 

وقال محمد: القول فى هذا ما قال أبو حنيفة. 

ولو كان جاءه”" بثوب قُوهِي فصالحه عليه بزيادة على رأس المال أو 
فاده من رأس المال لم يجز ذلك؟ ا هذا ١‏ بيع سام قبل أن يقبضه. 

الواكاة ابعل طلن نريدل ثوب توي مالي تساليحة. على الس ارأسن 
ماله وعلى أن يعطيه نصف الثوب كان جائزاً. ولو جاءه بنصف ثوب مقطوع 
لم يجبر على أخذه؛ لأن قطعه نقصان. ولكن يأتيه بثوب صحيح فيكون له 


60 ل درهم. 62 م ز + علله. 
(6) م فاز: أردى. (85) م ف ز: إنه. 
00( مل ثوب هروي. 050 أي الغلظ والشخانة كما تقدم. 


(90) ز: جاء. 2 (04: فودت لآن: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كان السلم إلى أجل فصالحه على أن يأخذ نصف رأس ماله 
ويناقضه نصف السلم ويعجل له نصف السلم قبل الأجل فإن هذا فاسد لا 
يجوز مِن قِبَل التعجيل الذي تعجل» فيجوز النقض في نصف السلمء وأما 
التعجيل فهو باطل. 0 
ولو كان السلم كُرَ حنطة حال وكر شعير إلى أجل فصالحه على أن 
'قضاه الحنطة على أن زاده في أجل الشعير شهراً فذلك جائز. فإن صالحه 
على أن يعجل الشعير ويؤخر الحنطة شهراً لم يجز ذلك مِن قِبّل أنه تعجل 
التأخير. 
ولو كان لرجل على رجل كر حنطة سلم إلى أجل لم يحل فصالحه 
على أن زاده في الأجل شهرأ على أن حط عنه من رأس الما وها ورده 
عليه /[45/8و] وقبض”' منه الدرهم كان هذا باطلا لا يجوز مِن قِبَل 
الدرهم الذي عجل. ولو كان حالاً فرده عليه من رأس ماله درهماً على أن 
الكر عليه كما كان أو أخخره شهراً كان جائزاً. وكذلك لو افترقا قبل أن يقبض 
الدرهم ثم قبضه بعد ذلك. 
وإذا كان رأس مال السلم ثوباً”'' فصالحه المطلوب على أن يرد عليه 
رأس ماله قبل أن يحل السلم أو بعدما حل فإنه جائز. فإن كان الثوب قائماً 
بعينه رده. وإن هلك عنده قبل أن يصطلحا أو بعدما اصطلحا فإن أبا حنيفة 
قال في ذلك : على المسلم إليه قيمته. والقول فيه قوله مع يمينه. وعلى 
الطالب البينة على ما يدعي "2 من الفعل. وكذلك إن كان شيء من الحيوان. 
فإن كانت أمة قد ولدت عند المسلم إليه فإنه يأخذ قيمتها يوم دفعها. وإن 
كان سحلت درها اغوي" فإنه إن ناء كدف يعيكها دجون قاد تركها يواعد 
قيمتها يوم دفعها. فإن كان جنى عليها أحد جناية فأخذ المسلم إليه لها أرشاً 
فإن لرب امام كيديا ررم دفعهاء و ييتطيع اد ياخذها لمكان أرشهاء 
وكذلك لو ولدت ولداً فأعتق المسلم إليه ولدهاء أو قتل”*' فأخذ له أرشاًء 


)1١(‏ مز: أو فشر ه64 م ز: ثوب. 
(9) م ز: عيبا. (23-04 :أو قبل 


كتاب الصلح باب الصلح ذ في السلم 7 
أو كان حيّا فإن للطالب أن يأخذ قيمة الجارية يوم دفعها. ولو كان الولد قد 
مات كان للطالب أن يأخذ الجارية بعينها. فإن كانت الولادة قد نقصتها كان 
له أن يأخذ قيمتها يوم دفعها إن شاء. 
وإذا كان ا 0 ل 0 ار 
ف + 230 
اسوو جوم واد جود يز جا اا القياس 


. 
زيف 


وإذا كان السلم حنطة رأس ماله مائة درهم فصالحه على أن يرد عليه 
مائتي درهم أو مائة درهم وخمسين درهما فإن هذا كله لا يجوز. فإن قال: 
مائة درهم رأس مالك» فهو جائز. وكذلك إن كان خمسين درهماً من رأس 
مالك فهو جائز”". وإن قال: مائتا”" درهم من رأس مالك» فإن ذلك لا 
يجوز؛ لأن رأس المال لا يبلغ ذلك. 


وإذا أسلم الرجل ثوباً في كر حنطة وقبضه المسلم إليه» ثم إن المسلم 
إليه أسلم ذلك الثوب إلى آخرء ثم صالحه الأول على رأس ماله» ثم صالح 
الثانى الثالث على رأس ماله فرد عليه الثوب فإنه لا يرد الثوب على الأول» 
له فل واس الأرن مع قبمةة لوف لأنه مك :تى قدك الأوسظ ملك 
مسقل غير المك 93" الأر و :فزن معدا دكن أن ياجله كان اله ذللكك الأنه 
هو رأس مال السلم بعينه؛ لأن القاضي لم يقض بالقيمة بعد. ولو كان 
الأوسط قبل الثوب بعيب بغير قضاء قاض فإنه لا يرده على الأول» ولكنه 
يرد قيمته. وإن شاء الأول أن يأخذ الثوب أخذه إذا سلمه له المسلم إليه. 
ولو رده عليه بقضاء قاض ثم ناقض السله”*؟ الأول كان له أن يرده عليه" 


)١(‏ ز- في. 
(؟) ف - وكذلك إن كان خمسين درهماً من رأس مالك فهو جائز. 
(6) م ز: مائثتي. (8)-55<عللة: 


(5) ز: المسلم. 05 عدن هله 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بعينه. ولو كان ناقض السلم قبل أن يرد عليه الثوب كان عليه قيمته؛ لأنه قد 
وني ليه قبل أنادورة عليه" بولكته ووذ بالغيب .واكك القيمة وانبوة 
عليه بغير قضاء قاض ثم إن الآخر صالحه على رأس المال فإنه يأخذ منه 
قيمته. وإن شاء أخذ الثوب بعينه إن سلمه”'' له المسلم إليه الأول. ولو كان 
وهبه ثم اشتراه ثم أقاله السلم كان عليه قيمة الثوب. فإن كان رجع فيه ثم 
ناقضه السلم بعد ذلك كان له أن يرد عليه الثوب. وإن كان ورثه بعد ذلك 
واشت أ كان عليه قيمة الثوب. ظ 


وإذا مات رب السلم فصالح وارثه المطلوب على رأس المال فهو 
جائز. وكذلك لو ماتا جميعاً فصالح وارث هذا وارث هذا على رأس المال 
فهو جائز. وإن كان رأس المال ثوي9 والسلم كر حنطة فصالح رب السلم 
على أن يرد عليه الثوب كله ويرد من الطعام نصفه فإن هذا لا يجوز؛ لأنه 
أخذ رأس ماله وفضلا””*“. ولو صالحه من الثوب على أن أبرأء من الطعام 
على أن يرد عليه رب السلم خمسة دراهم فإن هذا باطل لا يجوز أيضاً؛ 
لأن المسلم إليه لا تطيب له الخمسة بغير شيء أعطاه. وإذا كان رأس المال 
شيك من العروض فباعه المسلم إليه من رب السلم بطعام مثل طعامه أو 
أكثر فهو جائز. وإن باعه بأقل من ذلك لم يجز وإن كان ذلك صلحً". 
ولو كان رأس المال شاة فأصاب المسلم إليه من لبنها وصوفها وسمنها”" ثم 
صالحه على رأس المال فإن هذا جائز عليهء وعليه قيمتها. وكذلك لو كان 
نخلا فأكل من ثمره. إلا أن يرضى رب السلم أن يأخذ الشاة بعينهاء فإن 
رضي فله ذلك. ولا يفسد ذلك ما أصاب المسلم إليه من لبنها وصوفها؛ 
لآنه فى سميفيلات» ألا ترى أنها لو كانت أمة فولدت عند" المسلم إليه'ة) 


)١(‏ ز- الثوب كان عليه قيمته لأنه قد وجب عليه قبل أن يرد عليه. 


(0) ز: إن أسلمه. (6) مز: ثوب. 
62 م ز: وفضل. 60 شو 
03 م ز: صلح. (0) ز: وسمينها. 


(6) مز: عنه. ! (9) ن - إليه. 


فأعتق ولدها ا كان عليه قيمتها. ولو كان عبداً فأكل من غلته ثم 
صالحه على رأس المال كان عليه أن يدفعه وكان الصلح جائزاء ولا يدفع 
إليه من الغلة شىء» والغلة له بالضمان. وكذلك غلة الدار. ولا يشبه هذا 
غلة الجغر زولك تقاف .ولي العاقة لأ غلة: لفن انس ميته :الو ناد :ذا لبر 
والتمر من النخل والخادم وغلة الدار مثل غلة العبد. 

وإذا كان السلم كر حنطة ورأس المال أرطال من سمن مسمى فصالحه على 
رأس المال وقد استهلك السمن فإن عليه أرطالاً مثلها. فإن أخذ دونها أو فوقها في 
التجوقة فهو جماف: وكذلك إن خط بعضا وأحل"" عضا : اكول جاجد 
أكثر من وزنها. وإن أخذ مثلها أو أجود منها فهو جائز. ولا يصلح أن يجعلها في 
سلم ولا يبيعها بعرض بدين ولا بدراهم. وإن أخرها فتأخيره جائز. . 
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وإذا كان السلم فاسداً فإن أبا حنيفة قال: لا بأس بأن يشتري برأس 
والكسينا ناديد | بين كينا يمري بالفيرفي ألا ترف أندرهاد لو الم 
دراهو”"' في خمر وهو مسلم كان هذا فاسداً لا يجوزء وكانت الدراهم 
على المطلوب بمنزلة العرض. ولا بأس بأن يصالح على ما شاء من 
العروض يدأ" .بيد. فكذلك لو أسلم في ختزير أو ميتة. رداك لو أسلم 
في كر حنطة ولم يصف جيد هو أو وسطء أو أسلم في : 6 ولم يصف 
طوله» أو وصف طوله”' ولم يصف عرضه. ولو وصفهاك جميعاً ولم 
نعات لل نل اك إن دا قات لا نيتو وله أن ونه ف راس اللوتال ها 
كماع وان يصالح عنه يدا بيد على ما شاء. 


)١(‏ ز: فأخذ. ظ (5) م: دواعي 14 درهما. 
(0) م بيك (4) فف ز + يهودي. 
0( ف - أو وصف طوله. 050 م ف ز: وصف لهما. 


0) أي: الغلظ والثخانة كما تقدم. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولق أنرحكنة أسلم عشرة دراهم في شاة إلى أجل وجعل لها سن" 
معلوما وأجلا معلوما كان هذا اتنا وكان: لك إن باعل ودر اسن مال حال. 
ولو صالحه منه على عرض من العروض يدأ بيد كان جائزاء ولا يصلح 
له”'' أن يصالحه على أن يجعله سلماً في شيء من الكيل أو الوزن إلى 
أجل. ولا بأس بأن يصالحه على عرض من العروض يدا بيد. 

ولو كان رب السلم قد قبض الذي أسلم إليه فيه" فاستهلكه كان 
عليه /[/5:ظ] فقيمته وكان على المسلم إليه رأس المال» ويتقاصان». ويرد 


ولو كان السلم إلى أجل وهو فاسد فصالحه الذي عليه السلم على 
نصف رأس ماله على أن أبرأه مما بقي كان جائزاً بمنزلة الدراهم القرض 
على رجل أخذ بعضاً وحط بعضاً. 


ا اسم 0 من السلم حصة ما لم يقبض من 


ولو كان لرجل على رجل دراهم قرض فجعلها عليه في كر حنطة 
لما ليده ذللقم: فإناضالحه من راس الما على كر 77 ع 0 
بيد فهو جائز. وكذلك لو صالحه على غير ذلك من الكيل أو الوزن. 
وكذلك لو أسلم إليه مالا في حنطة على أن الخيار للطالب ثلاثة أيام وتفرقا 
على ذلك ومضت أيام الخيار فإن السلم فاسد. ولا بأس بأن يصالح من 
رأس ماله على عرض من العروض. 


2 +2 
)١(‏ ف: شيئاً. (10190 اف اله 


(9) ز + فا. 00 رك خلج كزسن: 
)0( مم ز: يل. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في السلم بين الرجلين 8 


باب الصلح في السام بين الرجلين ‏ 


وإذا كان لرجلين على رجل كر حنطة إلى أجل أو حال فصالحه 
أحدهما على رأس ماله فإن أبا حنيفة قال: الصلح في هذا فاسد لا يجوز 
إلا أن يسلم الشريك ذلك. وكذلك قال محمد. وقال أبو يوسف: ذلك 

» للذي”' صالح ما أخذء فإن شاء أخذ شريكه منه”"*» وإن شاء اتبع 
الذي عليه الكر بنصف الكر. وقال أبو حنيفة ومحمد: إن أجاز شريكه 
الصلح فهو جائزء وما أخذ هذا من رأس المال فهو بينهماء ويتبعان 
الطلوتة انتصف كر كناكلة: 

إن كان ءراض جنال التدلتو عير" أو أمة أوننويا أ رفيا" مين 
العروض والسلم بين شريكين فصالح من أحدهما من نصيبه على رأس ماله 
خاصة فهو مثل الباب الأول في القولين جميعاً. والمشتركون”*' في السلم 
خاصة بمنزلة ذلك. وكذلك العبدان التاجران”' لهما سلم وهما شريكان فيه. 
وكذلك المكاتب والحربي لهما سلم وهما شريكان فيه. وكذلك المكاتبان. 
وكذلك المسلم والذمي. وكذلك المرأة والرجل. وكذلك الذميان”"". 

وإذا كان السلم شيئاً”*" من الكيل والوزن والثياب بين اثنين /47/81و] 
فصالح أحدهما على رأس ماله ولم يسلم شريكه فهو على ما وصفت لك. 

وإذا كان الشريكان متفاوضين”' ولهما سلم على رجل فصالح أحدهما 
على رأس المال فهو جائز على شريكه. وإن كانا شريكين شركة عنان 
يشتريان ويبيعان فأسلم أحدهما إلى رجل سلماً من شركهما”''' ثم صالحه 
على رأس المال فهو جائز عليه وعلى شريكه. وإن كانا هما وليا'''' السلم 


)١(‏ م ف ز: الذي. (0) م ف ز: فيه. 


(0) م ز: الذميين. (4) مز: 5955 
4م اه الترركين رضي رات ين فركييا 


)١١(‏ ف: اوليا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جميعاً فصالح أحدهما على رأس المال كله كان جائزاً عليهما. ألا ترى أنهما 

1 ابتاعا عبداً د أجدهما علي أن أقال 0 كله كان 0 على 
جائدا ا رب المال؟ أن 5 اه وكذلك الشريك. 


وإذا كان السلم بين رجلين وابنه فصالح أحدهما على اسن ماله فهو 
مثل الباب الأول. فإن كان الابن صغيراً وأبوه الذي ولي السلم”'' فصالح 
الأب على رأس المال كله فهو جائز عليه وعلى ابنه؛ لأن هذا من التجارة. 
وكذلك وصي اليتيم يكون له و للم سلم على رجل. 


وإذا أمر رجل رجلا فأسلم إليه في كر حنطة ثم صالح الذي ولي 
السلم على رأس المال فهو جائز عليه» ويضمن كرأ مثل ذلك للآمر. ولو 
كان الآمر هو الذي صالح المطلوب على رأمن الال وقهنه :فهو باك 

اتيك لوا سي اي ا يي 
وتهذا تة عند س7 ' ولم يخلطا العشرة نم جالم احدهها من راس ماله 
وأخذه فإن هذا جائز.» ولا يشركه الآخر فى شىء من ذلك في قول أبى يوسف ؟ 
السلم شركه صاحبه فيه؛ لأنهما مشتركان”* في السلم في قول أبي يوسف. 
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0 ل من اله 0-7 إليه واه ماله. 2 6 من رأس 
ماله على طعام إلى أجل أو بعينه فإنه لا يجوز مِن قبّل أن أصل السلم قد 


010( ز: البييع. . (0) ز: المسلم. 


(6) و ددوهذا فق عددة خسة. ا 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في سلم أهل الذمة حم 
كان صحيحاً جائزاً. ولا يشبه هذا السلم الفاسد من الأصل. ولو تَوَى''2 مال 
النصراني من هذا السلم كان له أن يشارك المسلم فيما قبض من رأس 

الال لانهها كانا مشتركين /17/81ظ] في و أشن المال وفي السلم. 

وقال أبو يوسف: إذا أعتق النصراني عبداً له نصرانياً على خمر ثم 
أسلم انهه عليه قبيقة :قيفة لنثيلة: اوقال :معديدة علنة قبية” الخهر؟” لذن 
العتق كان عليها صحيحاً في أول ذلك» فإنما يلزمه قيمة''' الخمر. وكذلك 
الخلع والنكاح والصلح عن الده”؟) العمد. ظ 

وإذا كان”' لنصرانيين على نصراني كر حنطة سلم أسلما إليه في خمر 
لهما وقبضاها ثم أسلم أحدهما لم ينتقض السلم؛ لأن الحرام مقبوض في 
يدي صاحبه. ولو صالح المسلم منهما على رأس ماله لم يجز في قياس 
ولا سوه الى تراااى بريه ومسي لأنه صالح على ما لا 
يصالح. ألا ترى أن نصرانياً لو باع نصرانيً”' جارية بخمر وتقابضا ثم أسلم 
أحدهما ثم 6 البيع لم يجز ذلك؛ لأنه حرام على المسلم أن يبيع خمراً 
وق ع نه أى يعمل بها. 

وكذلك نصرانى ي أسللم خنازير ''' إلى نصراني في كر حنطة وتقابضا ثم 
أسلم الطالب والمطلوب أو أسلما جميعاً ثم صالحه على رأس المال فإنه لا 
يجوز الصلح في ذلك» وعليه الطعام على حاله. والمرأة من أهل الذمة والرجل 
والحر والعبد التاجر منهم والمكاتب والحربي المستأمن في ذلك سواء. 

وإذال كان لنصراني على نصراني خمر أصلها سلم ورأس المال فيما 
بينهما خنازير وهي مستهلكة فأيهما ما أسلم فإن السلم ينتقض ويبطل» 
ويكون على المسلم قيمة الخنازير دراهم؛ لأنه قبضها يوم قبضها بضمان. 
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(9) ف ز: من الدم. (4) ف ز: وإن كان. 
(8) :واد لو باع اتضرانيا. () مز: ويشتري. 0 


00 :م ز:: خنازيزا. وذ عر وإن: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة سلم وبه كفيل فصالح”" الطا 
الكقيل على .رآ المال فإن :آنا بعديفة :وسجين )”> قل ما فإن 
أجازه الذي عليه الأصل فهو جائز. وقال أبو يوسف: الصلح جائز وإن لم 
يجزه الذي عليه الأصل. ويرجع الكفيل على الذي عليه الأصل بكر حنطة 
بمنزلة رجل كفل بدراهم فصالحه منها على ثوب. 

وإذا صالح الكفيل رب السلم على طعام مثل طعامه في الكيل ولكنه 
دونه وكان السلم جردا فأعطاه وسطأ أو عل وَقيكا فهو جائزء ويرجه'*ا 
الكفيل على المكفول عنه بكر جيد. ولا يشبه هذا الحط؛ لأن هذا 
/[7/8,:و] الكفيل قد وجب عليه الكرء فإذا أعطاه المكفول له مكانه فقد 
أوفاه. ولو صالحه على أن حط نصفه وقبض نصفه لم يكن له أن يرجع إلا 
تحنل ها أعظى : الاى 4 أن" هننا قد شط اعكه ىاو لو فين له كله كان 
للكفيل أن يرجع على اورم عنه بذلك'"''. وكذلك هذا في الباب الأول. 
ولو قال: أهب لك خاصة نصف الكرء وتعطيني النصف. ٠‏ ففعل» 0 
للكفيل أن يأخذ من المكفول عنه الكر كله. 

ولو صالح الكفيل الطالب من السلم على ثوب أو على شيء من 
الوزن لم يجز ذلك. ولم يرجع الكفيل على المكفول عنه بشيء؛ لأنه لم 


ولو صالح الكفيل رب السلم على أن زاده رب السلم در 
في رأ او" يقال اللسلى يفيه لو بجر لاك حيري سي وو 


)00 ز: صالح. 5-00 وويجفك: 
(290) ف: وأعطاه. (5) ز: ورجع. 
(5) مز لأن. (35:35:-هذلك» 


0109 زد كان" (0) ز: في أرض. 


ولو قال الطالب للكفيل''': قد أغلى علي في السلمء فزاده الكفيل 
د ل ال ا ولم يحط عن المكفول عنه بذلك شيئا. 
ولو زاده رب السلم درهماً على أن زاده الكفيل اد لقا تن يجز ذلك؛ 
لأن البيع غيره. 


ولو كان السلم ثوباً مَرُويا'' فأعطاه ثوباً أطول منه على أن زاده رب 
السلم درهماً لم يجز ذلك. وكذلك لو أعطاه ثوب" ورد على الكفيل درهما 


ولو كان السلم شيئً*' من الكيل أو الوزن له حَمْل ومئونة ويشترط له 
أن يوفيه إياه بالكوفة فصالحه الكفيل على أن يوفيه إياه بالسواد في موضع 
قد سماه وقبل ذلك الطالب كان للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بمثل 
ذلك بالكوفة. ولو كان الكفيل رد على الطالب لذلك درهما أو درهمين لم 
يجز ذلك» وكان على الطالب أن يرد عليه ما قبض من الدراهم» ولا يجوز 
عليه الطعام؛ ويرده على الكفيل حتى يستوفيه بالكوفة. ولو صالحه على أن 
أعطاه طعاما فيه عيب على أن يرد عليه مع ذلك درهما فإن ذلك لا يجوز. 
ولو قضاه طعاما فيه عيب وتجاوز عنه كان جائزاء وكان للكفيل أن يرجع 
على المكفول عنه بطعام على الشرط الذي كفل به. 


ولو صالح الكفيل رب السلم على أن يعجل له نصفه ويحط عنه نصفه 
قبل الأجل لم يجز ذلك. ولو كان عليه /[8/:ظ] أن يوفيه بالسواد فصالحه 
على أن يوفيه إياه بالكوفة وعلى”'' أن يعطيه لذلك كذا كذا درهماً لم يجز 
ذلك. وإن دفع إليه الطعام بالكوفة رجع إليه بالأجر إن كان دفعه إليه. 
وكذلك إن كان الذي عليه الأصل هو صالح على هذا لم يجز له الأجر. 


)١(‏ ز- أن يرد الدرهم ولو قال الطالب للكفيل. 

(0) مز: ثوب مروي. ظ 

فرة م ف ز + أطول منه على أن زاده رب السلم درهماً لم يجز ذلك وكذلك لو أعطاه 
ظ توبا. 

0 م ز: شيء. ْ 40 1 ز: على. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو كان الكفيل هو الذي صالح ودفع الطعام ورد الأجر كان له أن يرجع 
على المكفول عنه بطعام مثله في الموضع الذي كان له الشرط. 
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باب صلح الكفيل الذي عليه الأصل 


وإذا صالح الذي عليه أصل السلم الكفيل على صلح من الطعام الذي 
كفل عنه على دراهم أو على ثوب أو على شعير أو على عرض من 
العروض فهو جائز مِن قبل أنه ليس بسلم”'' فيما به بين الكفيل والمكفول عنه. 
فإن أدى الكفيل الطعام إلى الطالب برئا جميعاًء ولم يرجع الكفيل على 
المكفول عنه بشيء. وإن أدى المكفول عنه الطعام رجع به على الكفيل حتى 


يأعلة مئه ؟ لأنه قل أداه إليه إلا أن نشناء الكفيل أن يرد عليه ما أخذ منه. 


وإذا صالح الكفيل المكفول عنه من الطعام على كُرَيْ شعير فباعهما 
ل اشعرق بتفلي فيمنه كرا من حنطة فأداه إلى الطالب جاز وربح الفضل 
وهو له طيب. وكذلك كل ما صالح عليه ثم ربح فيه. ولو اقتضى منه طعاما 
بعينه فباعه ثم اشترى طعاماً فقضاه'”" الطالب واستفضل في ذلك فيما بينهما 
ظانت 74 الربح. ولو أصالح الكفيل لو ا زادقغ نه أدئ 
إلى الطالب لعاف عيدا كان جائزاً. 


9ه ما 
+2 35 


وإذا أسلم رجل إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة إلى أجل 


0) مز: يسلم. [ (؟) ف: فقبضه. 
85 23 لهماء 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب 

وقبضهاء ثم مرض رب السلم وحل الطعام زهق بسباوق عشرين درههاء 
ثم إن المريض أقال المسلم إليه السلم وناقضه إياه»ء ثم مات المريض ولم 
يقبض من ذلك شيئاً ولا مال له غير ذلك» فقد حاباه بعشرة دراهه"''. 
ولا يجوز من ذلك إلا الثلث من عشرينء إلا أن يسلم الورثة الصلح 
والآقالة: فباحنوا""" راد التمدال ».تجو 3 نا ةو الآفالة: فإن ايزا أن 
مرا جازت الإقالة في ثلثي الكرء ورد عليهم ثلثي رأس تمال]” ١‏ لعل 
دراهم. وأدى ثلث الطعام. فذلك كله يبلغ ثلاثة عشر ول ١‏ ويبقى في 
يدي المسلم إليه ؟ كر يساوي ثلاثة عشر اين نصف ذلك قد أدى 
ثمنه» ونصف ذلك محاباة. وهو ثلث مال الميت. وعلى هذا الحساب يقع 
هذا الوجه كله. 


وإذا غصب رجل رجلا عبداً بعينه ثم صالحه من قيمته على دراهم 
مسماة إلى أجل أو حالة فإن أبا حنيفة قال: ذلك”" جائز. ظ 

وقال أبو حنيفة: إن كان العبد مستهلكاً فصالحه على ألف درهم ثم 
أقام الغاصب البينة أن قيمته كانت خمسماتة فإن الصلح جائزء ولا تقبل بينة 
اميس مااددن وكزلك العروض كلها والحيوان. ولق غصية تون 
وا فاستهلكه ثم صالحه منه على خمسة عشر درهماً ؛ ثم أقام الغاصب 


البينة أن الثوب كان يساوي ستة دراهم فإن أبا حنيفة قال في هذا: ينبغي'”) 


)١(‏ مز: درهم. (؟) ف: فأخذوا. 
(9) الزيادة مستفادة. من ب. (:) مز: وثلث. 
(5) م ز: ثلثي. (5) م ز: وثلث. 
0) ف: هذا. 


(4) م ف ز: فإن هذا في قول أبي حنيفة وينبغي. 


222 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تكح اتات 
الشركة نعمت ١١‏ كان عيبا ا شاد الكادن: فلن قله ان يي 
لا يتغابن الناس”"© فيهء وأمضيتٌ” '' الصلح. وكا انو يوست ومتحمدة ترى 
أن تُقبل البينة» إذا كان في الصلح زيادة على القيمة رددناه”*' على الغاصب 
في جميع ذلك إذا كان الغصب مستهلكاً. وإن كان قائماً بعينه فالصلح جائز 
بالغ" ما بلغ في القولين جميعاً. 

وقال أبو حنيفة: إذا غصب رجل رجلا ثوبأ فقال رب الثوب: قيمة 
ثوبي عشرة» وقال الغاصب: خمسة» فقضى القاضي بقول الغاصب مع يمينه 
ثم ظهر الثوب وهو يساوي عشرة فإن''' له أن يأخذ الثوب ويرد الخمسة. 
وإن شاء ترك الثوب وأنفذ القضاء. 


وكال انو تحففةة لو تفي نقينة "القومة .كتيوه ارنيه التورية على قلهقة 
فقضى له ل بذلك ثم ظهر الثوب لم يكن لرب الثوت أن اده 
والقضاء ماض في هذين الوجهين 0آ0ظص2 عليه» إن كانت قيمة الثوب أكثر أو 


أفن اوشم" 


وإذا غصب"'' رجل رجلا ثوباً فاستهلكه آخر عنده فصالح رب الثوب 
الأول على صلح دون قيمة الثوب فهو جائزء ويرجع الغاصب الأول 
/1ظ] على الغاصب الثاني بقيمة الثوب» ويتصدق بالفضل. وليس لرب 
الدع عن لعفي سبيل؛ لأنه قد أبرأه حين صالح الأول. ولو 
لم يصالح الأول على شيء دون قيمة الثوب جاز ذلك. وهي براءة ولا 
يتصدق بشيء. فإن تَوَى'''' ما على الآخر لم يكن له أن يرجع على الأول» 
وصلحه للآخر براءة للأول. 


43 كك وها : (؟) ز- في مثله أو مما لا يتغابن الناس. 
فر م ز: أمضيت. 0 م ف ز: رددته. 

(5) م ز: بالغ. (5) م ف ز + أبا حنيفة قال. 

(0) ز - له القاضي؟ صح ه. (4) مز: اسوا 

4150 عضن )9١(‏ ز: الآجر. 


(0) أي: هلك وضاع كما تقدم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب 
ظ 0118© 


وإذا غصب رجل رجلا عبداً فأبق عند الغاصب ثم صالح مولاه وهو 
أبق على دراهم مسماة حالة أو إلى أجل فهو جائز؛ لأنه قد كان ضامناً له 
في الأصل. ولو صالحه على دنانير حالة أو إلى أجل كان جائزاً؛ لأن ‏ 
الدراهم والدنانير هما السلعتان"'' اللتان'"' عليهما مبايعة الناس وصلحهمء 
فإنما صالح عليه؛ فهو جائزء ولا يفسد الصلح لأن العبد أبق. ولو كان 
صالحه على شيء من الكيل بحنطة أو شعير أو غيره إلى أجل كان فاسدا. 
وكذلك كل ما يوزن من السمن أو الزيت وغيره. وكذلك لو لم يضرب له 
أخيلا ؤكان: الا ووميقه له عن ذلك فيقا معلونا يقير غينة عينه وفارقه قبل أن 
يقبضه فإن ذلك فاسد؛ لأن قيمة العبد دين على الغاصب دنانير أو دراهم. 
فإذا أصالح ” على ذلك إلى أجل أو حال بغير عينه ثم تفرق”'؟ قبل القبض 
لم نُجرْه. وإن صالحه من ذلك على ثياب ضرب معلوم ورُقْعَة””' معلومة 
وطول معلوم وعرض معلوم وأجل معلوم لم يجز ذلك؛ لأنه دين بدين. ولو 
صالحه على ثياب بعينها أو طعام بعينه''' أو زيت بعينه كان جائزاً. وإن 
تفرقا قبل أن يقبضه فهو بمنزلة رجل له على رجل دراهم مسماة فاشترى بها 
ظعاما ببغينة. آو .وي" يغيتة.نإن للف ذلك قيل أن وذفه: إل 7 برب الع 
وقبض ذلك الطعام وتلك الثياب والزيت ثم ظفر بالعبد لم يكن له عليه 
سيل افإن وعد ذلك عيبا رده ا العيدم تان امعدق :للك د لعن 
أيضاً. فإن وجد بثوب من الثياب عيبا” رد ورجع بحصته من”' ''' العبد. 


وإذا غصب رجل رجلا أمة فصالحه منها وهي في بيته قائمة بعينها 
على طعام كيل معلوم إلى أجل معلوم كان جائزا. وكذلك كل ما يكال أو 
يوزد. وكذلك لو صالحه منها على تباضة مسمأة معلومة الرّقفعة والجنس 


)١(‏ ف ز: السنتان. 0 1 اللتات: 

(9) ف: صالحه. (4) ز: ثم يفرقا. 

(4) أي غلظ وثخانة كما تقدم. (5) ز - أو طعام بعينه. 
10900 عزاو زيف (0خ فان: :وجل: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ش 
ولو أقر الغاصب أن الأمة آبقة''' وقال الطالب: بل هي في بيتك» ثم 
0 صالحه على ام إلى أجل لم يجز ذلك؛ لأنه قد لزمته قيمتها 
. ا ا فقال الغاصب: ال قي في 
كا وانما انظر في هذا إلى قول الغاصب. ألا ترى 5 الأمة لو اف ” 
506 رجل كان شراوؤه باطلا. فإن قال: هى عندي قل أخذتهاء ثم 
اشتراها فإن”؟؟ ذلك جائزء فكذلك الأول. ظ 


وإذا غصب الرجل كُرَ حنطة من رجل فصالحه من ذلك على عبد 
بعينه فيو شان بوكذللف الفحينان ع" 55و كذللك: لق :ماله على عي ابعيدة 
أكثر من الكيل من ذلك ودفعه إليه فإنه جائز. وكذلك لو كان الغصب حيوانا 
قمالبووا" عل يران يعن ود قد إلنن © فيلا جاتن كله 

وإذا غصب رجل رجلاً كر حنطة فجاء الطالب وهو قائم بعينه فصالحه 
منه على دراهم إلى أجل مسمى فإن ذلك جائز. وكذلك الدنانير. وكذلك 
الذهب والفضة. وكذلك الوزن كله. فأما الكيل فلا يجوز فيه النسيئة. وإن 
صالحه على شيء غير الحنطة يداً بيد أكثر" من ذلك أو أقل فهو جائز. 
وإن كان الكر مستهلكاً فليس يجوز الصلح نسيئة على شيء من الأشياء ما 
خلا الطعام. فإن صالحه على طعام مثله إلى أجل أو حال فهو جائز. 
وكذلك إن صالحه على طعام مثل نصيبه فهو جائز. إنما حط عنه ما بقي. 
فإن صالحه على طعام أكثر منه لم يجز نسيئة ولا حالا”"". 


وإذا عصب رجل 0-6 كرَيْ حنطة وشعير ا على الختل سينا 
على أن أبرأه من الآخر وهو مستهلك فهو جائز. وإن كانا مستهلكين جميعاً 


)1١(‏ ز: ائقة. (0) مز: دين. 
36 :3 الو اقيق (84) م فاز: أن. 
9 اند بلك للك انعو اق كله (5) ز: فصالحين. 
(0) ز - إليه. 60 ز: : كثيرا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب جسم 
فصالحه على كر شعير إلى أجل على أن أبرأه من الحنطة فهو جائز. وإن 
صالحه على كر شعير بعينه على أن أبرأه من الحنطة فهو جائز. 

وإذا غصب رجل رجلا مائة درهم وعشرة دنانير فاستهلكها ثم صالحه 
من ذلك كله على كر حنطة بعينه فهو جائز. فإن استحق أو وجد به عيبا" 
رده ورجع بالدنانير والدراهم. ظ ظ 

وإذا صالحه منها على خمسين درهماً إلى أجل مسمى فهو -جائزء 
وده 010 قها تق .دهي" ويفا وكدللك لو افيا اده ععالى »دمن اوزهها 
خالة أو نقديها! إراء نان تدقف فقلنه وذلهاء .رول ينغن الملع» و إن كانت 
/[4/8:ظ] زُيُوفاً أو سَنُوفَة استبدلها منه» ولا ينتقض الصلح. ولا يشبه هذا 
العروض. وكذلك لو صالحه على وزن خمسين درهما فضة تبر كان هذا 
جائزا"". إنما هذا حط. وكذلك لو غصبه مائة مثقال فضة تبر وعشرة دنانير 
تا عه على حقبينية كزرهها إلى أعل أو سالة كان بهل" اتا إذا كانت 
الدراهم مثلها في الجودة. فإن كانت خيراً منها فلا خير فيه. ولا يشبه هذا 
البيع. وكذلك لو صالحه على كر تمر بعيئه أو إلى أجل وهو دون ذلك كان 
هذا جائزا. ولو كانت براءته مما بقى حط عنه. 

وإذا غصب الرجل رجلا كر حنطة فصالحه منها على نصف كر حنطة 
والغصب قائم بعينه» أو صالحه على نصف الكر الغصب فدفعه إليه 
واستفضل النصف الباقي» غير أن الطعام الغصب لم يكن بحضرتهما حيث 
اصطلحاء فإن الصلح عنافة > راوها اسشفيا: الخاضيع واروه عل 
المغتصب منه. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك الدنانير والدراهم. لو 
اغتصب رجل رجلا ألف درهم فخبأها وغيّبها عنه ثم صالحه على خمسمائة 
أعطاها إياه من تلك الألف الدراهم أو من غيرها”' أحببت له أن يرد 
الفضل. وكذلك الدنانير. ظ 


)١(‏ ز: عينا. (90 'ز:دستهاء 
20 لر: جائز.. (5) ز: فهذا. 


م كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن كانت الدراهم في يدي الغاصب قائمة بعينها حيث يراها المغتصب 
منه والغاصب منكر للغصب"'' ثم صالحه على خمسمائة منها فهو جائز. وكذلك 
الدنانير والحنطة. وكذلك كل ”9 يكال أو يوزن. والصلح على الإنكار 0 
غير" أن المنكر آثم في الإنكار وفي الغصب. فإن وجد المغتصب بينة على بقية 
ماله الذي في يديه قضيت له به. وإ كان الناعم يق ا لالد رامع لحت 
وبالحنطة وهي ظاهرة في يديه يقدر المغتصب على قبضها فصالحه على نصفها 
عن أن ا هما بقي فهذا مثل الباب الأول في القياس. غير أني آخذ في هذا 
بالاستحسان ولا أجيز الصلح وأدفع ذلك كله إلى المغتصب منه. 

ولو كان مالخة مر الاق فى الوه ودقمه زليه كان هل تهات عن 
الإقرار والإنكار حاضراً كان الغصب أو غائباً؛ لأن هذا بمنزلة البيع. وكل 
عبد أو أمة غصب أو دابة أو ثوب صالح الغاصب المغتصب منه على نصفه 
وهو مغيّب عن المغتصب فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا لم يكن ديناً عليه. 
وإن كان هذا الغصب فى هذا الوجه /[0/8١5و]‏ حاضراً أو مغيّباً فهو سواء لا 
يتجوز::.وكذلك الآ ياجور بعد الإقرار ولا بعد الإنكار. ولو كان صالحه من 
ذلك على عرض آخر وقبضه جاز ذلك في الإنكار والإقرار في كل وجه. 

وإذا اغتصب رجل رجلا عبداً بق عنذه فضالحة المغتصب: على ثورت 
وقبضه منه فإن الصلح جائز ولا يفسده9 ' الإباق؛ لأن الغاصب كان ضامنا. 
وإن "برع العنان ماعاتي بان بيو سوا 


35 35 


وإذا اغتصب رجل عبداً بين اثنين فاستهلكه ثم صالح أحدهما من 
نصيبه على دراهم وقبضها فإنه جائزء ويشركه الآخر فيما أخذ فيأخذ منه 


)2 فا ز: الغصب. 69 ز- والحنطة وكذلك كل ما. 
(0) م ف ز: عنه. والتصحيح من ب. (4:) م ف ز: ولا يفسد. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب ظ 
تعيقف زكذللة: لو عبالعة :عن ؟ؤتاتينى :فإ اسه علن: توت فالدق: احد 
الثوب بالخيار» إن شاء دقع نصف العوب إلى. شزيكه»: وإن شاء أعغطاه ربع 

قنوة العية:واتتسا ‏ العاضى تهات رقب العيد فكيق ‏ بيتيما: تصفيو. و قذلك 

كل عرض صالحه عليه أو حيوان. وكذلك لو صالحه على طعام أو شعير أو 
قنء.افيها يكال أو :يوزة أو يك فذلك “كله ناس واحد: والشياز في ذلك 

إلى المصالة القاكن دلضه اناقناء: امكل ممه ليما فظن أوإن أبن لكك 

الآخر لم يكن له شيء. وكذلك إن طلب أن يدخل معه فيما قبض وقال 

المصالح : أعطيك ربع قيمة العبد» فإن الخيار في ذلك إلئ المصالح. » مأ 

خلا الدنانير والدراهم فإنه يدخل معه فيأخذ منه نصف ما اخ ولا خيار في 
ذلك. ظ 


وك فرقن غصيه وجل من 'النين»قالتديلكة: قيهن مكل :ذلك إذا كان مها 
لأيكال ولأديززة كاذ كان العرضي نانتما معيكه لاهرا أ.متيا تضاله 
أحدهما من حصته على دراهم اق نايل أو شيء نما يكال ان حون لوقي 
ذلك ثم ظهر الغصب فإن شريكه لا يشركه فيما قبض» وهو على حجته 
وخصومته. والإقرار من الغاصب في الصلح والإنكار في هذا الوجه سواء. 


و]ذا "فضي وجل :وخلين: طعاما بينهها فحت '"؟ عدينمنا قصالم 
أحدهما على دراهم أو دنانير أو شيء مما يكال شعير أو تمر أو شيء مما 
يوزد زيت اسمن اوسن ذلك فإن لشريكه أن يشركه في ذلك إذا كان 
الغصب مغيّباء لأنه /[8/٠هظ]‏ دين لهما جميعا يرد أحدهما حصته 
فللآخر أن يشركه. فإن قال: أدخل معك فيما أخذتء وأبى”" المصالح 
ذلك فإن الخيار في ذلك إلى المصالح. إن شاء أدخله فيما قبضء وإن شاء 
' أعطاه ربع 220 الغصب. وإن كان الغصب ظاهراً في يدي الغاصب غير 


)1١(‏ م ز: فعينه. (0؟) ز: اقبضا. 
اع إذ كان المغصوب كُرًا من طعام. وقد تقدم نظير هذه المسألة قريباً. انظر: 
. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أنه يجحد ذلك أو يقر به لهما فلا يشركه الآخر فيما أخذ المصالح» إنما 
هذا بيع الآن» باعه نصيبه''؟» والآخر على حقه. ولا يشبه هذا المغيّب ولا 
المستهلك؛ لأن ذلك دين وهذا حاضر. [ 

ولو أن رجلين ادعيا في دار دعوى 5-0 عن ال 0 رب 
منكراً. وكذلك الأرض ب الجر ات كان أو غيره. 


باب7' صلح المستكره 

قال أبو حنيفة: لا يكون الاستكراه إلا من سلطان. 

وقال: لو أن رجلا جحد رجلا حقه وتهدّده””' فيه حتى صالحه جاز 
ذلك الصلح. ولو كان ذلك التهدّد من سلطان لم يجز ذلك الصلحء وكان 
الطالب على حقه. 

ولو أن لكان أكره رجلا حتى صالح من دعوى يدعيها في دار كان 
صلحه باطلا: وكان له أن يرجم في ذلك. وكذلك لو كان أكره المدعى قبله 
حتى صالح وهو منكر كان له أن يرجع في ذلك. وكذلك الصلح في الأرض 
والحيوان والعروض كلها والديون والخصومات في كل وجهء إذا أكره 
السلطان الطالب لذلك حتى يصالح أو يبرأ منه بغير صلح أو يقر أنه قد 
استوفى فإن ذلك كله باطل لا يجوز منه شيء. وكذلك لو كان أكره المدعى 
قبله حتى صالح بعد أن يكون المدعى قبله ينكر فإن له أن يرجع. عت 
في ذلك باطل. ظ 


)١(‏ ز: نصبه. 

00 م ف ز: عن اسما. والتصحيح من ب. 

(9) ز + المستكره باب. 

(5) تهنّده تهدّدا وهدّده تهديدا بنفس المعنى. انظر: مختار الصحاح» «هدد). 


كتاب الصلح ‏ باب صلح المستكره 


فإن كانت الدعوى في دار المدعى قبله وهو مقر بحقه فيها فَجَبَر"' 


السلطان المدعى قبله'" حتى صالح فإن له أن يرجع”'" فيما أعطى من 
الصلح. ويكون الآخر على حقه. 

وكذلك لو كانت الدعوى في عبد أو أمة أو عرض من العروض فإن 
كان منكراً فأكرهه السلطان حتى يقر ويصالح نان إقزارءوقليقه اط لا 

".زركاه الفيلتلاة «العيده: والكميس. والعقوين: والوعيد. فإن قال له: 

صالحهء ولم يظهر له شيئاً من ذلك /051/8[1و] فالصلح جائز. وإن هو ضربه 
حتى يصالح أو عذبه حتى صالح أو توعده”*' بالحبس أو الضرب أو التقييد 
أو قطع اليد حتى يصالح فإن الصلح على هذا الوجه باطل لا يجوز. ولو 
توعده وضربه على صلح في شيء فصالح إنسانا” آخر في شيء آخر كان 
جائزاً. 0 

ولو أن يلطانا جَمَرَ رتل ادعى رجلان فى دار فى يديه دعوى فَجَبرَه 
البماقلان على ميلع احدهنا اتمالههها جتنا كان ماع السعبرر عله 
باطلاًء وكان الصلح الآخر جائزاً. ولو جبره على أن يقر له بدين فأقر لهما 
جميعاً لم يف الأقران لواحو ييا لأنه لاباخد احدعما فيا إلا أحد 
الآ مدله. 


والسلطان الذي يكون استكراهه باطلاً لا يجوز فيه الصلح كل سلطان 

قدر على الحبس والسجن والضرب. [ 
4 ع 4 ي. لبي كل ا ل 030 
ولو أن قوماً دخلوا على رجل بيتاً ليلا أو نهاراً فتهدّدوه أو توعدوه” 


)١(‏ جبر وأجير بمعنى واحد. انظر: لسان العرب» «جبر). 

(؟) ز- وهو مقر بحقه فيها فجبر السلطان المدعى قبله. 

فرة ف - والصلح في ذلك باطل فإن كانت الدعوى في دار المدعى قبله وهو مقر بحقه 
فيها فجبر السلطان المدعى قبله حتى صالح فإن له أن يرجع. 

(4) ز: يصالح أو يوعله. (4) م ز: إنسان. 

() م ز: أو توعله. ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حدر ٠ ١١‏ كلبلمبججطططمطمبطببببببتتتت777ي07 ماو ابت 
أو 0 عليه 0 عجتو صالح 0 من دعوى ادعاها قبله ويل ظ 
المدعى قبله والمدعي بن الصلح كان على هذا الوجه فإن الإقرار ينبغى أن 
يجوز في ا قول 5 حنيفة. وأما أبو يوسف ومحمد قالا: إن 5 
شَهُروا عليه السلاح نهاراً فإن الصلح لا يجوز. وإن كانوا لم يَشْهّروا عليه 
السلاح وضربوه وتوعدوه فإن كان ذلك نهار في مصر فالصلح جائز. وإن 
كان ليلا في مصر لم يجز. وإن كان في سفر ليلاً أو نهاراً لم يجز؛ لأنه لا 
تقدر .عاهنا على النامن 6 ويقدو بالنهاز "فى المضر :عن النامن: وكذلك: إن 
كان :فى وسْتاق 7 ل .يقلن عان: النامسن : 1 ظ 

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا توعد امرأته حتى صالحته. من صداقها 
عليه اريت للق ماني انان حافك رالبقة هد عانعن :اله أن أكرهيها از 
ضربها'”' حتى صالحته لم يقبل ذلك وجاز الصلح عليها. وقال أبو يوسف 
ومحمد: إن قامت لها بينة أنه شَهَرَ عليها سلاحا ليضربها به حتى صالحته 
نهاراً أو ليلا في سفر أو حضر أبطلنا ذلك. وإن كان همّ بذلك بغير سلاح 
أبطلت الصلح إن كان ليلا. وإن كان نهاراً في مصر أجزته"'. وإن كان في 
حر حا رت ل 0 ولو توعدها بالطلاق أو بأن 
يتزوج”"' عليها أو يتسرّى عليها أجزت عليه'”© ذلك الصلح. 


2 


/[1/4هظ] وإذا استودع رجل رجلا وديعة فقال المستودع: ضاعت. 


)١(‏ م ف ز: أو شهدوا. شَهَرَ السلا يَشْهَرُه شَهْرا على وزن منع أي سَلَّه. انظر: لسان 
العرب. «شهر»؛ والقاموس المحيط. «شهر). 


90 اناس (0) ز: بالنها. 
(5) أي: قرية كما تقدم. (0) ف: أو اضربها. 
(5) ز: أجزبه. 3720( ز: يزوج. 


(48) ز - عليها. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الوديعة 
تح 000 777٠70707070‏ 38ت 
فهو مضصدق ولا شىء غليه. وعليه اليمين بالله لقد ضاعت:-فإن صالخه 
فباحيها ينل هذا الكلقم عن يدع 41 اتشماكها على شال وعييه إلى أجل 
أو عجله فإن الصلح باطل لا يجوز مِن قبل أنها أمانة وأنه مصدق فيها. 

وكذلك إن قال: دفعتها إلى رب الوديعة» كان مصدقاً فيها بعد أن 
يحلف بالله وهو بريء منها. فإن صالحه بعد هذا الكلام على مال فإن 
الصلح باطل. فإن جحد الطالب أن يكون المستودع قال هذه المقالة قبل 
الصلح وادعى المستودع أنه قد قالها فإن المستودع لا يصدق عليهاء. 
والصلح عليه جائز. فإن أقام بينة بهذه المقالة برئ من الصلح. وإن لم يكن 
له”'' بينة استحلف الطالب» فإن حلف فالصلح جائزء وإن نكل عن اليمين 
بطل الصلح. وهذا قول أبي يوسف. 

وقال'' محمد"" بن الحسن: الصلح جائز في ذلك كله؛ لأن 
المستودع إنما صالح على دعوى صاحب الوديعة للفيمان " أنه قال 
استهلكت وديعتي فأنت ضامن لهاء فصالحه على ذلك فالصلح جائز. وإن 
قال المستودع: ضاعت أو دفعتها إليك. أو لم يقل شيئا فهو سواء. 


وإذا كانت الوديجة قاتينة ينها فصالح: منها الظاليه.علنمائة :درهته 
الويف ل درهم فالصلح باطل لا يجوزء لا يحل له أن يستفضل» 
ويرد الوديعة على صاحبها. ولو صالحه منها على عروض قليلة أو كثيرة فهو 
ا 

فإن كان الصلح بعد إنكار الوديعة فهو جائز أيضاً. وإن كان بعد 
الإقرار فهو جائز أيضا. 


وإن كان الصلح على مائة درهم والوديعة مائتا(*) درهم وهي قائمة 
بعينها والصلح بعد الإنكار فإنه لا يجوز إذا قامت البينة على الوديعة. فإن لم 


010 رس اله 6 ز- وقال. 
(9) ز: ومحمك. (5) م ز: مائتي. 
)00( 0 مائتي. 


! كتاب الأصل للإمام الشيباني 
»را ١‏ ممم للست 
9 بيئة بيئة فالصلح جائز. وإن كان قت على عشرة دثنائير بعد إنكار 
فالصلح ا 

وإ كان على إفرار والوديعة عير حاضرة عندهما فإنه لا يجور. فإن 
كانت حاضرة في يدي المستودع فهو جائز أيضاً. 


وإن صالحه على مائة درهم وهو مقر بالوديعة ثم قامت البينة على 
الوديعة بعيئها أنها مائتا"''' درهم وقد قبض المائة من الصلح فإنه يرجع بمائة 
أخرى + :وكذلك و صالحه على مائة درهم من فنن بعيئها فإنه 
يرجع بالمائة الأخرى. 


وإذا استهلك المستودع الوديعة فضمنها ثم صالحها على مائة درهم 
والوديعة ألف /[8/١5و]‏ درهم فالصلح جائز. وكذلك لو صالح على عروض 
أو على دنانير يدا بيد فهو جائز من قبل أن الوديعة دين عليه. وكذلك لو 
صالحه على إقرار أو على إنكار فهو جائز. . 0 


امرأة استودعت رج وديعة كانت عندها لغيرهاء ثم قبضتها منه 
فاستودعتها آخرء ثم قبضتها منه ففقدت بينهما متاعا من الوديعة ولم 
تقصد لأحدهما خاصة فادعت” قبله غير أنها قالت: ذهب بينكما ولا 
أدري أيكما أصابهء فأنكرا جميعا وقالاء لا ندري ما كان في”*' وعائك 
غير أنك دفعت إلينا متاعاً في وعاء فلم نفتشه ورددنا الوعاء عل 
فصالحتهما من ذلك على صلح؛ قال: هى ضامنة لصاحب المتاع قيمة 
ذلك. والصلح فيما بينهما وبينها جائز. [قلت:] أرأيت إن .جاء زوجها 
فادعى ذلك قبلهما ولم يقل: إن امرأتي وكلتني؛. فصالحهما من ذلك 
على صلح ولم يقل: اضمنا ذلك» غير أنه قال: عليكما من قيمة ذلك 


ع 


الثوب المفقود خمسون درهماً لصاحب المتاع صلحاً بيننا؟”" أرأي- 


رأيت إن 


)١(‏ ز: لم يقم. (0) م ز: مائتي. 


(6) ز- كان. ْ (5) ز: فادعته. 
(6) ز- في. (5) ز - عليك. 


(0) يأتى جوابه بعد السؤال التالي. انظر: الكافى. ؟188/1و. 


كتاب ف - باب الصلح في العارية 


لم يُذْ6ةَرْ رب المتاع''' فقالوا: على كل واحد منا خمسون"' درهماًء 
ولم يبينوا'”'' لمن الدراهمء غير أنها هي كانت تدعي قبلهم؟ [قال:] فإن 
للمرأة أن تأخذ”؟؟ كل واحد منهما بحصته من ذلك. [قلت:] أرأيت إن 
كان هذا القول كله من زوجها أو من أخ لها فضمّن المستودعين ما 
ذكرناء والمرأة غير حاضرة ولا يعلم أنها كانت وكلت زوجها بذلك إلا 


نقولها: إن كنت وكلقه يدلك؟7 أرايك: إن له تقل" ذلك غين أنها 
-000000 بالصلح الذي صالحكما عليه زوجي؟ [قال:] فإن 


الصلح انل وعليهما ذلك. 
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٠‏ باب الصلح 5 العارية 


وإذا عر رجل دابة إلى وقفت 0 تحته فثئففت فقال 
المستعير: قد نفقت تحتى». وكذبه رب الدابة وهو مقر بالعارية فإن القول 
نون يعي را يا علي لان امي وف ال 17ب لض 
المستعير يمينه فصالحه على صلح بعد هذه المقالة فالصلح باطل لا يجوزء 
وهو بريء. وكذلك لو لم تغطب وقال: قد دفعتها إلى رب الدابة» فالقول 


قوله. وإن جحد رب الدابة فصالحه بعد هذا فالصلح باطل لا يجوز"'''. 


)١(‏ ز + فقال. 0( م ز: خمسين. 


1 3 وتوا ظ 0 ((5 02:4 أن باطخل 
(0) يأتى جوابه بعد السؤال التالى. انظر: الكافى» ؟188/7و. 
(5) ز: لم يقل. 600 بزبن قد رايع 


(6) عطب من باب لبس» أي : هلك. انظر: المغرب. «عطب). 

69 ز- قد نفقت تحتي وكذبه رب الدابة وهو مقر بالعارية فإن القول قول 500 وت 
ه. 

(١٠)ف:‏ الدار. 

(١١)ز ‏ وهو بريء وكذلك لو لم تعطب وقال قد دفعتها إلى رب الدابة فالقول قوله و وإد 
جحد رب الدابة فصالحه بعد هذا فالصلح باطل لا يجوز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
حر" للمصصللططب7070طططططط77777777777ا7ط 
وإن لم يكن للمستعير /7/8[1١ظ]‏ بينة على مقالته هذه جاز عليه الصلح 
وعلى رب الدابة أن يحلف أن المستعير لم يقل هذه المقالة"''. فإن حلف 
جاز الصلح. وإن نكل عن اليمين بطل. 

وقال محمد: الصلح جائز في ذلك كله على قياس الوديعة التي 
وصفت لك قبل هذا. فإن أنكر رب الدابة العارية وقد نفقت تحت المستعير 
فصالحه على صلح فهو جائز. فإن أقام المستعير بينة على العارية وأنه قال: 
قد نفقت”'' قبل الصلح» بطل الصلح. وإن لم تكن له بينة فأراد استحلاف 
رب الدابة على ذلك فعل. فإن خالف المستعير فعطبت الدابة فهو ضامن. 
فإن صالح على دراهم فهو جائز؛ لأن قيمة الدابة دين عليه. وكذلك إن 
صالح على دنانير. وإن صالح على شيء من الكيل أو الوزن بعينه فهو جائز. 
وإن صالح على شيء من ذلك إلى أجل فهو باطل؛ لأن ثمن الدابة دين 
عليه دراهم أو دنانير» فلا يجوز أن يصالح على غير ذلك إلى أجل. 

وإن استعار دابة يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها أحد 
عار مجكريا لعا انالك م د الكرن ضاق دراه فى جاتن وكذلك لو 
صالحه على عرض من العروض بعينه فهو جائز. 0 

ولو جحد المستعير الدابة ولم تَعْطَبْ”" وقال: هي لي ولم أستعرها منك. 
ثم صالحه على دراهم مسماة حالة أو إلى أجل أكثر من قيمة الدابة أو أقل فهو 
جائز. وكذلك لو كان مقرا بالعارية وهي قائمة بعينها ثم صالحه فهو جائز. 


33 


وإذا ادعى رجل على رجل عبداً أنه وهب له وقبضه والعبد في يدي 
الواهب والواهب يجحد ذلك فاصطلحة”*' على أن يكون نصف العبد 


)1١(‏ ف المقالة. (0) ز: قد تعقب. 
(9) ز: يعطب. (8:) م ز: فاصلحا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الهبة ظ 
الكككككك ااا تاه 33ت 1 0 
للمدعي ونصفه للمدعى عليه فهو جائز. وكذلك لو دخل بينهما في ذلك 
فل ادراه بوزينها كذ هذا أويهدا هنا وكذلك: لو امظلها عاق أن ستل 
العبد لأحدهما على أن يرد على الآخر دراهم. وكذلك لو كان العبد في 
يدي الموهوب له فاصطلحا على جميع''' ما ذكرنا فهو جائز كله. وكذلك 
النحلى في هذا والعطية والعمرى. ظ 

وإذا ادعى الموهوب له الهبة وأقر أنه لم يقبض وجحد الواهب الهبة 
/[8/” 5 ى] فاصطلحا على أن يكون العبد بينهما فإن هذا لا يجوزء والعبد 
للواهب؛ لأن الموهوب له لم يستحقه. وكذلك وراد الواهب دراهم مع 
ذلك كان له أن يرجع فيها. 

ولو أن الموهوب له رد عليه مع ذلك دراهم على أن يسلم له 
نصف العبد ويترك له نصفه كان هذا جائزاً وإن كان أصل” الدعوى 
باطلا. الو تر ل أن رةه ادعى عبد فى يدي رجل فقال لصاحبه: 
بده فض أو مجدرير. :وجيف اباقع دلقم فاسيظلها على آنا «يدله. له 
البائتع نصف العبد بكذا وكذا درهماً أن ذلك جائز"" وإن كان أصل 
الدعوى باطلاً. وكذلك الهبة إن اصطلحا على أن يسلم له نصف العبد 
بكذا كذ”؟' درهماً فإن””؟ ذلك جائز وإن كان أصل الدعوى باطلاً. أرأيت 
لق «ادغى: "أن العبد له وجحد المدعى عليه فصالحه على دراهم دفعها إلبه 
على أن يسلم له نصفهء ثم أقر المدعي أنه لم يكن له فيه حق قطء 
أكنت أبطل الصلح. لا أبطل الصلح في ذلكء. والصلح جائز ماض. 
وكذلك العمرى في هذا والنحلى"' والعطية. وكذلك كل ذي رحم محرم 
يختصمان في هبة فهو مثل ذلك أيضا. وكذلك الدور في هذا والحيوان 
والأرضون والعروض. 

ولو ادعى رجل أن رجلاً وهب له نصف دار غير مقسوم وأنه لم 
)١(‏ ز - جميع. (0) ز: أصلى. 


)اند اء (4) ف كذا. 
(5) م ف ز: ان. (3) ف: والنحل. 


-- الأصل 2 الشيياني 


يمبضص وجحد الواهب ذلك فاصطلحا على أن يسلم له ربع الدار بألف درهم 
كان الصلح في هذا 0 


قلت امرأة جعلت أرضاً لها لأخويهاء وأحدهما أخوها لأبيها 
وأمهاء والآخر لأبيهاء ثم ماتت الأختء فورثها أخوها لأبيها وأمها. وقال 
لأخيه لأبيه: إن تلك الهبة كانت غير معلومة ولم تجزء وقال أخوها: إنها 
كانت جائزة في قول بعض الفقهاء.ء فاصطلحا منها على صلحء ثم مات 
الأخ الذي ورث أختهء فأراد ورثته إبطال ذلك الصلح عند قاض يرى 
أصل تلك الهبة باطلاء هل ينبغي له أن يبطل الصلح أو يمضيه؟ قال: أما 
في قول من يبطل الهبة والصلح يجعلها ميراثاً. وأما في قول من يجيز 
الهبة فيبطل الصلح ويجعلها هبة بينهما نصفين'''. [قلت:] أرأيت لو كانت 
لهبة كلها لهذا الأخ الذي لم يرث غير أنه لم يكن قبض في حياة أخت 
فخاصمه أخوه الوارث في الهبة وقال: إنها لم تجز ذلك" ولم 
تقبضها"”'. فقال الآخر: صدقت”*' لم أقبضها وكذا لا أردها عليك حتى 
يقضي القاضي علي بذلكء. فإنها جائزة؛ أرأيت إن لم يقل”*؟: إنها 
جائزة» فاصطلحا منها على صلح ثم أراد إبطال الصلح هو في حياته أو 
ورثته بعد /[7”/8ه«ظ] موته ما القول في ذلك؟ قال: الصلح باطل» 
والأرض ميراث للأخ للأب والأم. 


[قلت:] أرأيت إن وهب رجل لرجل أرضاً ولم يدفعها إليه فجاء 
الموهوب .له يطلب''' هبته فقال الواهب: لم أهب لك شيئاً قطء 0 
“موهرب لو نكن الواهب آذك الوه زذا كانق غير تتهوفة اننا جات 
.أو لم 7 ذلك فصالحه على نصف تلك الأرض وسلمها له غير مقسومة 
ثم أراد إبطال الصلح؟ أرأيت إن صالحه على نصفها وقسمها وبين وسلم 


)01( 0 + أر. ظ 0) ف: لك. 
40 د اي تلقل تيمم ا 5 


0 ز: لم تظن. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الهبة 58 
الم نصيية زنيضيينا الأسر فم ارد الآخر. إيطان الفيك؟ قال له أن يحظل 
الصلح”"'' إذا أقر بأصل الهبة أنها لم تكن مقبوضة. 

افلبقة ] أرامف سه أشهد على نفسه أن داره بينه وبين بني فلان» 
ولا يعرف الشهود بني فلان كلهم ويعرفون بعضهم ولم يسمهم المقر ثم 
جحد وقامت عليه البينة بهذا القول؟ أرأيت إن قال: داري بيني وبين فلان 
نصفين» لرجل ميت ولم يقل: كانت» كيف القول في ذلك وللميت ورثة؟ 
قال: أما إذا قال: بيني وبين فلان الميت» فهو بينهما نصفان نصف له 
ونصف لورثة الميت. وأما إذا قال”"': هي بيني وبين بني”" فلان» فهي بينه 
وبينهم على عددهم إن عرفهم الشهود””' أو لم يعرفوهم. 


[قلت:] امرأة ماتت وتركت زوجها وأخاها فصالح الأخ الزوج من 
حقه في ميراثها أجمع على دراهم مسماة ومتاع من متاع المرأة وسمى 
ذلك كله والشهود”' لا يعرفون المتاع فجاء الزوج بالمتاع فقال الأخ: 
ليس هذا بالمتاع الذي صالحتك عليهء أرأيت إن كانت لهما بينة ببينة من 
0 أرأيت إن كانت في الصلح قلادة70) فقال الآخ: إنك أبدلت ما 
كان فيها من اللؤلوٌ وجعلت مكانه أردأ منه » أو لم يقل : أبدلته. ولكنه 
الصلح. وعرف سائر المتاع وأقر به» ما القول في ذلك؟ قال: يحلف 


6 ف ز - الصلح. 


(؟) ف بيني وبين فلان العيت فهو بينهما نصفان نصف له وتصف لورئة الميت وأما إذ 
الي 2 < 

(5) م بني» صح هد 0 (4) ف + الشهود. 

(5) ف: فالشهود. 


(5) يا مز نتديقة الماك العالو» نوهو مكففاء قن أنهو لها النتضوق هنا تولك الأرا بك 
إن كاتف" لجا بين دينينة عن عيؤكتد): أن اليد ناعون معفيرة لآن الكدوورة لا يعر وان 
المتاع كما ذكر ذلك في المسألة. وقد حذف قوله: «أرأيت إن كانت لهما بينة ببينة من 
يؤخذ) في ب. 0 

0) ز: فلان. 


آ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأخ ما هذه القلادة"'' ولا هذا المتاع الذي صالحتك عليه» ثم يترادان ' 


وإذا كان لرجل مع رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فقال: أديتها 
إليك» وجحد ذلك رب المال وخاصمه فصالحه المضارب على مائة درهم 
فقال المضارب: قد كنت قلت لك: قد هلكت. /[65/8و] وجحد رب 
المال هذه المقالة وقال: هذه المقالة زورء فإن الصلح جائز إلا أن يقيم 
المضارب البينة أنه قد قال هذه المقالة قبل الصلح. فإن أقام بينة فإن الصلح 
يبطل. وإن لم يقم بينة استحلف رب المال. فإن حلف جاز الصلح. وإن 
نكل عن اليمين بطل" الصلح.. 

وقال محمد: الصلح جائز في جميع ما ذكرت لك إن ادعى المضارب 
هلاكاً أو دفعاً أو غير ذلك إذا جحد رب المال ثم صالحه بعد الجحود. 

ولو أن المضارب جحد المضاربة ثم أقر بها ثم جحدها ثم صالح من 
ذلك على مال فإن الصلح جائز. فإن كان صالح على أقل منها فالصلح جائز 
إلا أن يقيم رب السَال د ننة أن هذه الدراهم التي في يديه هي المضاربة 
بعينهاء فيرجع بالفضل. 

ولو كان الصلح على دنانير والمضاربة في يدي المضارب جاز ذلك. 
وكذلك”' لو كانت”* في أهله؛ لأنه جحد فضمن. وكذلك لو صالح على 
عروض كان جائزاً. ولو لم يجحد ولم يدع هلاكاً ولا دفعاً وأقر أنه قد ربح 
فيها مالا ثم جحد ذلك ورد المال المضاربة بعينه ثم صالح من الربح على 


)١(‏ ز: الفلان. (0) ف: يبطل. 
فر ف - وكذلك. 6429 ف: ولو كانت. 


صلح جاز”" ذلك. وكذلك لو ادعى المضارب أن المضاربة والربح قد 
المضارب من حصته على دراهم أداها إليه رب المال فهو جائز. 
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باب صلاح المضارب في المضاربة لغير رب المال 


ظ فإذا “كان للمضازت دية أدانه من المضاربة فصالح على أن أخره 
فالعاخير عليف هات" بواكذلك :لو متالحة على. أن عط عضا والكل عقا 
فهو جائزء وهو ضامن لما حط رب المال. 

ولو باع جارية من المضاربة فطعن فيها بعيب فصالح من ذلك العيب 
على دراهم مسماة جاز ذلك عليه وعلى رب المال. وكذلك إن صالح على 
انط لني "قينا 

وكذلك لو صالح على أن آخّر المال عن المشتري فهو جائز. وكّل ما 
يصنع التجار في البيع والشراء فهو جائز على رب المال ما خلا الحط في 
غير العيب. ولو باع جارية ثم أقال البيع فيها كان جائزا. 

ولو أسلم المضارب سلما ثم صالح على أن أخذ رأس المال كان 
ذلك جائزاً على رب المال. ولو صالح على أن أخذ كفيلاً بالدين وأبر* 
الذى عليه الأضل: كان»جائرا. -وكذتلك. لو 'اخعال عخوالة ولو أن رت الفال 
حط /[5/8١ظ]‏ عن غريم عليه مالا" من المضاربة أو أخْر عنه جاز ذلك. 
و1775 فبيان غانه اود" بو كلتلق الى :سرامن كنات أذ اتسنال 137 برذ فيز مجان 


)١(‏ ز - جاز؛ صح ه. (9) ز: جائزه. 


90) ف: حط منها. (8) ف: فأبراً. 
(5) م ز: مال. لاه 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب صلح الشريك شركة عنان 


وإذا كان الرجلان مشتركين"'' في التجارة والشراء والبيع والنقد 
والنسيئة وليسا بمتفاوضين فباع أحدهما بيعاً : ثم صالح من ذلك على شيء 
حطه وشيء أخره وشيء قبضه فهو جائز كله عليه وعلى شريكه؛ إلا الحط 
من غير عيب» فإنه يضمن نصيب شريكه منه ويجوز عليه كله. 


ولو كان سلم فصالح على رأس المال جاز عليه وعلى شريكه. ولو 
كانت سلعة باعها ثم أقالها جازت عليه وعلى شريكه الإقالة. ولو لم يُقِل 
وطعن المشتري بعيب فحط عنه لذلك العيب شيئاً جاز عليه وعلى شريكه 
ولو أن شريكه أخر هذا المال عن المشتري إلى أجل مسمى لم يجز ذلك؛ 
لأنه ليسن هو ولي مبايعته. ولو قبل السلعة بعيب وأقال البائع/"! يا ين 
عليه وعلى شريكه. وإن كان الشريك هو الذي لم يل”*' عقدة البيع أخر ماله 
أو مال شريكه الذي ولي المبايعة فيه لم يجز التأخير في شيء من ذلك في 
ا وجاز في حصته في قول أبي يوسف ومحمد. ولو أخذ 
الكفيل بالمال أو احتال” “) به جاز في حصته. ولا يجوز في حصة شريكه. 
ولو أن الذي ولي البيع اختال. بالمال وأخذ كفيلة جاز في حشضكيهها حميها 
ولا يشبه الذي ولي البيع في هذا الذي لم يل البيع. 
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باب صلح المفاوض 


وإذا كان الرجلان متفاوضين فكان لهما دين على رجل وَلِيَ 
مبايعته'' أحدهما فصالح الآخر على أن أخر المال كله جاز على 


60 ل مشت ركان. 62 م: البيع. 
(9) ز: جايز. (5:) م ز: لم يلي. 
(0) ف ز: واحتال. (5) ز: متابعته. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح شريك في سلعة خاصة 

تبت تتببتت 2 1 1ك 
المفاوض تأخير المال كله بوعلق. متريكه: نوالا بيشنية: المفاوضن “فى .هذا 
شريك عنان. وكذلك لو أقال بيعاً وقبل رأس مال سلم أسلمه الآخر 
فهو جائز عليهما جميعاً. وإن حط بعيب طعن به مشتر'* والذي 
ولي البيع وريه خط جاتن قل خط الذي ولي البق يعور ذلك 
عليهما جميعاً. ولو صالح من غير عيب على أن وضع بعض المال 
جاز ذلك فى نصيبه» ولا يجوز فى /[550/8و] نصيب صاحبه. ولو كان 
الذي ولي البيع هو الذي حط جاز ذلك في المال كلهء وضمن 
لشريكه النصف. ولو احتال أحدهما بالمال جاز عليهما. وكذلك لو 
أخذ به كفيلا. | 
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باب صلح شريك في سلعة خاصة ‏ || 


وإذا كانت جارية بين اثنين فباع أحدهما برضى صاحبه ثم صالح 
من المال على أن أخذ منه طائفة وأخر طائفة وحط طائفة فإنه يضمن 
لشريكه نصف ما حط ونصف ما أخذ. وكذلك لو حط من عيب. 
وكذلك لو ردت عليه السلعة بعيب فصالح على أن قبلها فالسلعة له 
لازمة» وهو ضامن لنصف الثمن لشريكه. ولا يشبه هذا الشريك في 
التجارة. وكذلك لو كان سلم أسلمه بينهما ثم أقاله وقبل رأس المال فإنه 
جائز عليه» ويضمن لشريكه نصف الطعام. وهذا كله قياس قول أبي 
حنيفة. وهو قول محمد وقول أبي يوسف إلا أن أبا يوسف قال في 
اللحط ‏ اناالا مهرد ازنك 7 اقل يعظية اكترياة فى الوفيل ول فى 
لقانب لفن النزيك الشاوين وله المطافةة ‏ | 


)١(‏ م ز: مشتري. (9) .ف:- ذلك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب الصلح من دين إلى أجل على أن جعله”" حالاً 


وإذا كان لرجل دين" '' على رجل إلى أجل من ثمن ببع فصالحه على 
أن جعله حالاً فهو جائز. وكذلك لو قال: قد جعلته حالاً بغير صلح. 
وبوح ل جه نكال . ولو لم يجعله حالاً ولكنه قضاه المال فاستحق فإن الدين 
إلى أجله. ولو لان دراهم ا أو سَتّوقة فردها الطالب فإن المال 
إلى أجل “4 لأ هذا الورورفقن الأخن آلا ترف اله لو كان عليه الهال 
حالاً فصالحه على أن جعله نجوماً على أن آخر عنه نجماً عن محله فالمال 
غلية تحال كه كا 5001 الصلح على هذا جائز. وكذلك''' لو رهنه رهناً 
واشترط عليه أنه إن استحق الرهن فالمال عليه'" حال كما كان فالصلح 
جائز على هذا. وكذلك لو أخذ منه كفيلاً على هذا على أنه إن أخر نجما 
عن محله فالمال عليه وعلى الكفيل حال فإن الصلح على هذا جائز. 
/([5/8:ظ] وإذا أسلم الرجل ثوباً إلى القصار”” فخرقه القصار بِدَقَه 
فصالحه رب الثوب على دراهم مسماة على أن يسلم له الثوب فهو جائز. 
وكذلك لو صالحه على دراهم مسماة على أن يكون الثوب لرب الثوب فهو 
ئز. وكذلك لو صالحه على دينار. وإن كان" إلى أجل أو حال فهو 
سواء. وكذلك لو صالحه على شيء من الكيل أو الوزن””''' بعينه فهو جائز. 
وإن صالحه على أن أسلم له الثوب على حنطة"''2 مسماة إلى أجل فهو 
باطل في حصة الخرق» وفي حصة الثوب جائز. وإن صالحه على أن يأخذ 
رب الثوب الثوب ومختوم حنطة إلى شهر مكان الخرق فهذا لا يجوز؛ لأن 


(1:: أن أجعلة: (0) م ز: دينا. 

لقره 6 ذ: أو كان. ظ 

0 00 كان المال ل دراهم زيوفا أو ستوقة فردها الطالب فإن المال إلى أجله. 
)00( د أل : 0 )3( م: وكذ. 

(0) مز: عليك. 2 (40) ف: إلى قصار. 

(9) ف: ولو كان. (١٠)ف:‏ والوزن. 


(3011 مان ستولا 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في المرض 21 
الل ل ا تك ل 0 
الخرق قيمته دراهم أو دنانير دين على القصارء فلا يجوز أن يصالحه على 
شيء غير ذلك إلى أجل. ولو صالحه على حنطة بعينها أو على حيوان بعينه 
جاز ذلك. 

ولق أن: جاتكا أفسك "١0:2‏ فقهير فيه عنما شرظ من الذرع كان 
صاحب الغزل بالخيار. إن شاء سلم الثوب وضمن له غزلا مثل غزله. وإن 
شاء أخذ الثوب وأعطاه أجره. فإن صالحه على أن سلم له الثوب على 
دراهم مسماة إلى أجل فإن هذا لا يجوز؛ لأن عليه غزلا مثل غزله. فلا 
يجوز أن يبيعه ديناً بدين. ولو صالحه على أن يأخذ رب الغزل الثوب 
ويعظيه لخان اك فى الأجر عط يه عقي 57 إن للق عدا ١‏ 


باب الصلح فن العوطظ ٠‏ ظ | 


وإذا صالح المريض من دم عمد كان له فيه القصاص على مال إلى أجل 
وليس له مال غير ذلك فهو جائز. وإن كان صالح من دم عمد على مائة درهم 
أو أقل من ذلك أو أكثر فهو سواءء وهو جائز؛ لأن أصل هذا لم يكن مالا 
فتكون”'' المحاباة فيه من الثلث. وكذلك لو كان خلع امرأة على ألف درهم 
حييانة واج .عند حتسدانة إلى أجل ته ماسانمن ؤلك: الحرضى ©" بولا هال 
له غير اذلك+. فإن كانت الخمسماثة المعجلة عند المريض جاز التأخير في 
ثلث الألف تاماً إلى الأجل» ورد الذي عليه الدين من الخمسمائة التي عليه 
الثلث. وإن كان /57/81و] المريض قد استهلك الخمسمائة المعجلة التي 


0ك «الشرل تقض المقووك فود ياف اللنتونة عدون "قار المعياف المعرى غرل ا 
(؟) م: بعضاً. )زفي المرزيضن: 
(5) ز: فيكون. (0) ز: المريض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قبض جاز التأخير في ثلث الخمسمائة التى على الغريم وعجل الثلثين. 
والقرض فى هذا الوجه والغصب والوديعة المستهلكة و ذلك كله سواء. 

وكذلك لو لم يكن عليه دين وكان عند المريض عبد يساوي ألفاً فباعه 
منه بثلاثة آلاف إلى سنة ولا مال له غيره ثم مات المريض فإنه يقال 
للمشتري: عجل ثلثي الثمن والبقية عليك إلى" الأجل أو رد العبد. وذلك 
لآ أضل :هذا كان مالا آخر عنه قير وهنية..وقال محمد يقال له انك 
بالخيار إن شئت فعجل ثلثي الألف قيمة العبد» وتكون”" البقية عليك إلى 
الأجل» وإلا فرد العبد؛ لأن البقية التي تزدادها'”" على قيمة العبد لم يكن 
بمال للعيت”" إلا إلى ا ار ب ولو 0 
ا 

ولو أن امرأة مريضه ا بألف درهم 186 إلى سنة ثم 
ناث فى ذللقة المده ا اي 
على الزوج ل الأجل. وكان ميراثه في العبد ثابتا 

ولو أنعريضا” لهمكاتب» عليه الك 55000 58 فصالحه 
و ل ل انا 
ثلثيها إن مات المريفن. من “ذلك المرض 0 

ولو كانت قيْمة العبد ألف درهم فكاتبه على ثلاثة آلاف درهم إلى سنة 


ولا مال له غيره ثم مات المريضص من ذلك المرض ةا العبد على أن 
يعجل ثلثي المكاتبة إن شاء؛ لأن أصل هذا كان حالا"'2. وقال محمد: 


1 ارت الي (0) ز: ويكون. 
(*) ز: تزادادها. 0 
(5) م ف ز: مالا 15د المرضن: 


69 مم ف ز: حدله. والتصحيح من ب. 69 رجاه ذلك المرض. 
15 را (١0)م‏ ف ز: مالا. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح سلم في هذه الدار بألف والدار فى يديه 7 
يقال للمكاتب: عجل ثلثي قيمتك وتكون البقية عليك إلى الأجل» وإلا 
عونل فين الرق: 


وإذا كان للصبي التاجر دين على رجل فصالحه على أن خط عن 
الثلث وأخّر الثلث”"* إلى أجل مسمى وقبض الثلث فالحط باطل. ‏ 


وكل شيء من الصلح يجوز على الرجل التاجر فهو يجوز على 
/[ و ظ] الصبي إلا الحط خاصة من غير عيب. ألا ترى أنه لو باع سلعة 
للعو اللمشتغرى بشني انعا نعي" عات أن: قجلهنا بيار" 7" وللنه أن 5 
لعي كنا قمر جاتن ولا يشبه هذا العيب. وأها خط الصين عد غير عين 
فإنه لا يجوز. ا ْ 
ولو أسلم ثم صالح على رأس المال كان جائزاً. ولو ابتاع هو" سلعة 
فطعن بعيب فصالحه'" البائع على أن قبلها كان جائزاً. وكذلك لو كان عليه 
قال قفتفظ ضا عي غنة يفا وأكذ عضا كان للك جائرا.: 
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باب صلح سلم فى هذه الدار بألف والدار في يديه 


وإذا قال الرجل لآخر: سلم لي هذه الدار التي في يدي بألف درهم. 
فقال الآخر: [لا]". وأراد أخذ الدار فإن هذا إقرار من الذي في يديه الدار 


)١(‏ م ز: زدناك. 90 ونن واخن البلة» 
(*) ز: فصالحها. (84) ف - جاز. 
(0) ف: وحط. 1 (0) ف هو. 


(0) ف: ثم صالحه؛ ز + المشتري. (8) الزيادة من الكافى» ؟/١٠19١و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الثميباني 


بجميع الدارء وللآخر أن يأخذها. وكذلك إذا قال له: ابر”'' منها بألف 
درهم. فأبى ذلك. وكذلك إذا قال: اتركها بألف درهم. أو دعها لى بألف 
درهمء أو أعطنيها بألف درهمء فهذا كله مساومة وإقرار له به"". ألا 
بألف أو سلمه لي بألف. وكذلك العروض والحيوان والعقار فى يدي القائل 


أو في يدي المقر لهء فهذا إقرار من القائل. وكذلك إذا قال: أعطنيها بألف. 


ولو أن رجلين اصطلحا فيما بينهما على أن سلم أحدهما للآخر داراً 
وسلم الآخر له عبداً لم يكن هذا" إقرارً من واحد منهماء وهذا صلح؛ 
لآن هذا :على غبر.وجه'المساومة» والأول: على .وصه المسازمة. .ركدلك لو 
اصطلحا على أن يسلم أحدهما هذا العبد للآخر على أن أبرأه الآخر من 
الدين الذي عليه لم يكن هذا إقراراً بالعبد؛ لأن هذا على وجه الصلح. فإن 
وقع التسليم أو البراءة على وجه الصلح لم يكن إقراراً. ولو اصطلحا على 
أن برئ فلان إلى فلان من هذه الدار وبرئ الآخر إليه من العبد كان هذا 
صلحاأء وليس هذا بإقرار. ولو قال: اخرج من هذه الدار بألف درهم كاملا 
37 كان هذا إقراراً له بالدار. ولو اصطلحا على أن خرج أحدهما 
من هذه الدار وسلمها /[51/8و] للآخر وخرج الآخر من هذه الدار وسلمها 
له كان هذا عا ا ولم يكن هذا إقراراً ولا إنكاراً. وأيهما استحق فهما 
جد حويو ا ني 


ولو أن رجلاً فى يديه دار أو عبد فقال لللآخر: سلمه لىء» كان هذا 
و ا ايد قال: أعطنيه. فإن قال: ابرأ منه» ولم يسم لذلك 


)١(‏ ف: ابدا. (9؟) زا له. 

(9) م ف ز: منها. (4:) ز+ لم يكن هذا. 
(5) م ز: إقرار. 

9 م ه: في نلسخة. ..؛ ززه: في نسخة متصل. 

(0) ز: جائز. (6) ف: الآخر. 

(9) م ز: إقرار. )٠١(‏ ز - إذاء 


كتاب الصلح ‏ باب صلح العامل بيده 2 
مالآ لم يكن هذا إقراراً؛ لأن هذا على''' غير وجه المساومة. وكذلك إذا 
'قال”": اخرج منه. ولو قال: سلم لي شراء هذه الدار بألف درهمء فإن هذا 
إقرار له بها. أرأيت لو كان عبد في يدي رجل فقال آخر: سلم لي" '' بيعه 
بمائتي درهم» ثم ادعى أنه له وأقام البينة أكنت أقبل بينته وهذا مساومة وإقرار 
منه؟ وكذلك إذا قال: سلم لي شراءه بألف درهم. ولو أن رجلا اتشرف من 
رجل داراً بألف درهه”*' ثم قال الآخر: سلم لي شراءها» ولع سه مالا لم 
يكن هذا إقراراً ولا مساومة. وكذلك لو قال: سلم لي شراءها من فلان. 
وكذلك هذا في الحيوان والعروض. ولو وقع بينهما صلح اصطلحا عليه على 
أن يسلم أحدهما للآخر عبداً يقال له: فلان وعلى أن يسلم” الآخر لهذا 
شراء الدار من فلان لم يكن هذا إقراراً؛ لأن هذا على وجه الصلح 
والخصومة؛ وليس هذا على وجه البيع والمساومة. إنما يكون إقرارا إذا كان 
على وجه البيع والمساومة» وإذا كان على وجه الصلح والخصومة فليس 
بإقرار""'.ولو قال أشترى متك هذه الدان غلى أن ييلدها لى :قلات أو فال 
أذقريها :بول بقل ف سلف على أنامسلم. لى افاقن» أواقالء: اتتريعيا"" على 
أن يسلمها لي فلان» لم يكن هذا إقرار”*' من فلان لفلان المسلم؛ لأن هذا 
على غير وجه المساومة والبيع. ولو سمى مع هذه الصفة على تسليم فلان 
بماله لم يكن إقراراً لفلان ولا مساومة له» حاضراً كان فلان أو غائبا. 
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باب صلح العامل بيده 


وإذا دفع الرجل ثوباً إلى صباغ يصبغه بقفيز عُضْمْر بدرهمين فصبغه 


)010( ز + وجه. 20 ز- قال. 


(9) ز- لي. 

(5) ز- ولو أن رجلا أشنت :مون دل داراً بألف درهم؛ صح ه. 
(0) مز: أن سلم. () ف: فاقرار. 
(0) ف: اشتريها. (40) ز: إقرار. 


0( و وولو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

اكا وري 1111 11ت 
بقفيزين فإن صاحب الثوب بالخيار» إن شاء أخذ ثوبه وأعطاه درهمين 
بالقفيزء وأعطاه .ما زاد القفيز /[4//اهظ] الآخر فى ثوبه..وإن صالحه من 
ذلك بعلن : قن سحظة سن انهو جاتن بركذلك الو مائف:!"اعلن أرطال مد 
سمن بعينه. وكذلك لو صالحه على قفيز من عصفر فهو جائز. وكذلك لو 
صالحه على دراهم إلى أجل فهو جائز. وكذلك لو صالحه على قيراط ذهب 
فهو جائز. 

ولق أنقويا علق قسن اتصياز تقال القهيار: قد هلك الثوب» ثم 
صالحه بعد ذلك على دراهم فإن هذا جائز فى قول من يضمن القصار. ولا 
يجوز في قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يضمن القصار. 

ولو قال القصار: قد دفعت الثوب إليك؛. وجحده رب الثوب فصالحه 
على صلح لم يجز الصلح» ولا يجب للقصار الأجر بقوله: قد دفعت الثوب. 
وكذلك الحائك والصباغ والصائغ وأشباه ذلك. وقال محمد: الصلح جائز. 

وإذا استأجر الرجل راعياً يرعى له خاصة أو يرعى له ولغيره مشتركاً”" 
فذكر الراعي أن شاة من الغنم ماتت فهو مصدق والقول”" قولهء فإن كذبه 
رب الغنم فصالحه من قيمتها على شيء فإن الصلح باطل لا يجوز في قول 
أبي حنيفة. وأما في قول من يضمن الأجير المشترك فيجوز على الراعي 
المشترك» ولا يجوز على الراعي الخاص. وكذلك لو قال: و سبع أو 
سرقت» وأنكر ذلك صاحبة. . وأما في قول محمد فالصلح جائز فى الوجهين 
جميعاً؛ لأن الصلح إنما و 3 على | ادعاء”*' صاحب الشاة 6 7ن 
ما قال الراعي. 

وإذا ادعى القصار أنه قد" دفع الثوب إلى رب الثوب وطلب الأجر 
وكذبه رب الثوب فصالحه من الآ ا" عإن اتضنه فير جات وكذلك لو 


)١(‏ ف + من ذلك. (6) م ز: مشترك. 
(0) ف والقول. | (:) ز: على ادعى. 
(0) ز: والشاة. ) ز: وإنكاره. 


0) ف- قد. (6) ز: من الآخر. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح المحجور عليه ظ قله 
صالحه على عرض من العروض بعينه أو وزن أو كيل بعينه. وإن كان الأجر 
حنطة بغير عينها فصالحه من ذلك على دراهم ونقدها إياه فهو جائز. وإن 
كان الأجر حنطة بعينها فصالحه من ذلك على دراهم ونقدها لم يجز ذلك؟ 
لآن الأخر :سمتدلة البيع الذي لم يقبض إذا كان بعينه. وإذا كان الآأجر ا 
فصالحه منه على دراهم لم يجز ذلك. وكذلك لو صالحه على عرض من 
العروض. ولو كان الأجر مختوم حنطة بغير عينه فصالحه من ذلك على 
شيء من الوزن بعينه كان اخائر ا. وإن صالحه على شيء من الوزن بغير عينه 
إلى أجل أو على دراهم إلى أجل لم يجز ذلك؛ لأن هذا دين بدين. 

ولو أن رب الثوب أقر بقبض /08/81و] الثوب وادعى أنه قد أوفاه 
الأجر وجحد القصار ذلك فاصطلحا على 5000 
الأجر وهو درهم كان جائزاً. فإن اصطلحا على أن يعطيه نصف هذا الأجر 
وهو درهم على أن يقصر له هذا الثوب الآخر كان ذلك جائزاً. ولو ادعى 
رجل على قصار 7 فجحذده إيام"” فصالحه على أن يقصر له به هذه الثياب 
كان جائزاً. 


ا حدثنا أبو يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
عبدالله بن جعفر؟ دخل على الزبير بن العوام فقال له: إني ابتعت يبعا وإن 
على بن أبى طالب قال: إنى أريد أن آتى عثمان بن عفان حتى أسأله أن 
يسدر علباه:اققال "الزيين :: فآنا اتترركلة فى مانا بسي فال على ميان 


)١(‏ ف فاصطلحا على أن. (؟) ف: فأعطاه. 

(0) ف على أن يقصر له هذا الغوب الآخر كان ذلك جائزاً ولو ادعى رجل على قصار 
| . ديناأ فجححذه إياه. 

0 9 ف ز: بن حومه. والتصحيح من مصادر الرواية. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فسأله أن يحجر عليه. فأخبره الزبير أنه شريكه في هذا البيع”'". فقال عثمان: 
2 : ف ١‏ 


وقال أبو حنيفة: الحجر على الحر باطل لا يجوز. وقال أبو يوسف 
ومحمد: الحجر على الجر" إذا كان مقشدا نافد ”** فى كل ىع إلة فى 
ثلاث يخصال: “الطللاق: والتكات. والعناق 277+ فإ ذلك لا يبطل ,غنه. :فإن: كان 
تزوجها'' على مهر أكثر من مهر مثلها ردت إلى مهر مثلها. 005 
ليلى يجيز الحجر على الضرة :بولا يتقة :عليه بعد الحيعر عي" ول شيراءً 
د ايها 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح 
وإبراهيم النخعي أنهما قالا: إذا حجر على الرجل لم يجز بيعه ولا شراؤه 
ولا إقراره بدين إلا ببينة كانت عليه قبل ذلك. 


ولا يحجر أحد على أحد إلا الإمام الذي استعمل القاضي أو القاضي. 
والحجر أن يشهد القاضي أنه قد حجر على فلانء» فإذا قال ذلك فهو 
محجور عليه. فإن صالح من دين له أو من دعوى له في دار أو من حق 
يدعى في داره أو من دين يدعى عليه بغير بينة على صلح فإنه جائز في قول 
أبي حنيفة. ولا يجوز في قياس قول شريح وإبراهيم قا وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد. 


وإذا صالح المحجور عليه فأخر ديئاً له أو قبل سلعة كان باعها بعيب 
فهو جائز. وإذا صالح /8/81:ظ] من سلم كان له على رأس المال فهو 


)012 ف ز- فأتى علي عثمان فسأله أن يحجر عليه فأخبره الزبير أنه شريكه في هذا البيع. 
030 روآأه نا الشافعي عن محمد عن أبي يوسف. انظر: مسند الشافعي» 40 
والمصنف لعبدالرزاق» 0 وسدثكن الدارقطني» كدان وتلخيص الحبير لابن 


حجر . . 
(9) ف على الحر. ٠‏ (05 :13 حابر |. 
(0) ف: والعتق. 000 5 يزوجها. 


(0) م ز: بيع. () م ز: إقرار. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح على اليمين 7 

جائز:. ألا ترئ أنه لو كانت له أمة" فوطتها يغلا الحجن فولدتة له فادغى. الولد 
الحجر أن ّ يثبت التعيتب أن يباع ابئه وأم ولده. آرانت إن تزروج امرأة ١‏ 
ودخل بها فولدت له أما كنت أجيز النكاح وألزمه المهر. وينبغي في قول من 
كاتبه على مال 50 أما كان يجور. اه لو ين بلدا آخر فصلح فيه 
واتجر وتفقه حتى ولي القضاء أما كان يجوز قضاؤه حتى يأذن له القاضي 
الذي حجر عليه. ألا ترى أن هذا لا يستقيم ولا يوافق السنة المجتمع عليها. 


وإذا ادعى”'' رجل على رجل ألف درهم فأنكر المدعى قبله ذلك 
لفلان قبله قليل ولا كثيرء فإن أبا حنيفة قال: الصلح باطل لا يجوزء 
والمدعى على دعواه قبل المدعى عليه إن أقام بيئه اده بهاأ. ألا ترى أن 
القاضي لو استحلفه وأبرأه ثم أقام الطالب بينة'"' أن المطلوب يؤخذ بذلك 
ولا يرد البينة» فهو في الصلح كذلك أيضاً. 

وإن كانت الدعوى وديعة أو عارية أو بضاعة أو رهن" أو دعوى في 
دار أو أرقن أو فى عبد أو أمة أو دار أو دابة أو شىء من الحيوان أو 
العروض أو كفالة بنفس أو مال أو كانت الدعوى في ثياب أو متاع فذلك 
كله سواءء والصلح فيه مردود. 

وإن لم يكن للطالب بينة على دعواه فأراد أن يستحلف المدعى قبله 


)1١(‏ ف: فإذا ادعئ. 
(0؟) مف + أخنذه بها ألا ترى أن القاضي لو استحلفه وأبرأه ثم أقام الطالب بينة. 


كتاب د للإمام الشيباني 


عند ااي بعد تلك اليمين فله ذلك؛ لأن تلك اليمين 57 ولو كان 
قاض"''' استحلفه بها لم يكن له أن يستحلفه ثانيا"''. 00 


وإذا اصطلحا على أن يحلف المدعى على دعواه على أنه إذا حلف 
فالمدعى”' عليه ضامن لها فحلف المدعي على ذلك فأبى المدعى”*' عليه 
أن يضمن له شيئاً أو يعطيه شيئاً فإن أبا حنيفة قال: الصلح في“ ذلك 
04/4 و] باطل لا يجوزء ولا يلزم المدعى عليه بهذا شيء؛ لأنه لم يقر. 
أرأيت لو قال: إن حلف على ذلك فلان غير الطالب فهذا المال علي. 
فحلف فلانء أيكون عليه المال. لا يلزمه بهذا شيء. أرأيت لو قال: إن 
شهد فلان علي فهو علي. فشهد'"'' فلان عليه هل يلزمه بهذا شيء. لا 
يلزمه بهذا شىء ) وهذا مخاطرة. 

وإذا اصطلحا على أن يحلف”' الطالب على دعواه ويحلف المطلوب 
أنه ليس له قبله شيء ثم يكون عليه النصف من الدعوى وهي كذا كذا 
فحلفا جميعاً فإن هذا باطل لا يلزمه بذلك شىء. والطالب والمطلوب على 


وإن اصطلحا على أن يحلف الطالب اليوم على ما يدعي». فإن مضى 
اليوم قبل أن يحلف” فلا حق له؛ فمضى ذلك اليوم ولم يحلف فهو على 
حقهء وذلك الصلح باطل. ولو أقر الطالب لل قد 
حلفت». فهو سواء. 


وإن اصطلحا على أن يحلف المطلوب اليوم على الدعوى. فإن حلف 
فهو برىيء) وإن مضى اليوم قبل أن يحلف فهو ضامن للجملك©) أو قال: 


)010( م ز: قاضي. (365: تأيبا. 
() ف: المدعى. ظ (4) ف - على ذلك فأبى المدعى. . 
(0) ز- في. (9005> فشيد: 

“0 أن حوكلنن: 


(4) ز - الطالب اليوم على ما يدعي فإن مضى اليوم قبل أن يحلف. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح على اليمين 

ا طا7777777 4 37ت 
فالمال عليه» أو قال: فقد أقر بالمال» ثم مضى اليوم قبل أن يحلف أو 
شيء » وكل واحد منهما على حجته في ذلك. 

ظ وإذا اصطلحا على أن يحلف الطالب ١‏ لف أ طلاق 586 أو ايان 
موكلة درن كلت عل للك فالقتال :على المطاري لسسلنت. على للك الهاي 
يلزم المطلوبس بذلك شيء» ولا يقع على الحالف عتاق في رقيقه ولا طلاق 
فى نساته؛ لأنه يقول: قد حلفت على حق 


وإن اصطلحا على أن يحلف المطلوب بمثل ذلك على أنه بريء من 
هذه الدعوى إذا حلف فحلف بذلك فإنه لا يبرأ من شىء» 0 
شيء إلا أن يقيم الآخر البينة» ولا يلزمه طلاق ولا عتاق إلا أن يقيم الآخر 
المزة: ظ ظ 


وإذا قال الطالت» اللمظاارت : انك موق تين وضوق ده اكليا: فلن أن 
تحلف لي ما لي قبلك شيء» فقبل ذلك المطلوب وحلف على ذلك فإنه لا 
در" "لمن المعو :لذ جرد ةجو تمق ميات :ب وك لك لوك قر ملعي 
قبله فقال: ما تطلب قبلي من حق فهو لازم لي على أن يحلف هو. فحلف 
على ذلك فهو مثل الأول». ولا يلزمه بذلك شىء؛ لآن هذا مخاطرة. ألا 
ترى أنه لو قال: لا أحلف ولا أقبل /[9/8هظ] ما قلتء لم يلزمه بهذا 
الإقرار شيء. أرأيت لو قال: ما تطلب قبلي”*“ حق إذا'*' سلمت لي عبدك 
0007 سلمت لي عبدك هذا”". ألم يكن هذا باباً واحداء ولا يلزمه 
بذلك شيء. ولو قال: حياس« رتوو اي 


قبلا ١‏ أ 0 15 0 أو 1 208 | 1 0[ ل 
() ف: مخاطرة. 4 قل 

(60) ز ‏ حق إذا. 69 م ز: وإن. 

(0) ف- أو إن سلمت لي عبدك هذا. ٠‏ (8) ف: وإذا. 


)ات (١٠)ز:‏ خلفت 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كك ون كاتا ا 
يمينك؛ أو مع يمينك”'” أ نه ليس لي قبلك شيء» أو في يمينك» أو بعد 
فنك كان. هذا كلددنانا واحداء امع ب مجاه وكذللك لو قال 
المطلوب: ما تدعي قبليى حق إن حلفت أو متى ما حلفت أو إذا حلفت أو 
مع حلفك أو عند خلفك أو في حلفك أو بعد حافك فحلف أو لم يحلف 
فهذا كله سواء. ولا يلزم بهذا شيء. 

وإذا اصطلحا في إجارة أو في”" بضاعة أو في جراحة أو في وديعة 
أو في دعوى على وجه من الوجوه على يمين على”*' هذا الوجه فهو باطل. 
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00 باب صلح صاحب البضاعة 


وإذا أبضع الرجل بضاعة مع رجل دراهم أو دنانير أو حيوان أو شيء 
مما يكال أو يوزن فقال المستبضع : قد رددت إليك بضاعتك» فهو مصدفق 
وإن جحد ذلك رب البضاعة. وكذلك إن قال: قد سرقت مني» أو قال: 
قدا" ضاعت. فهو مصدق». وهو بريء منها. فإن جحد رب البضاعة وأراد 
خصومته فصالحه المستبضع على صلح فالصلح باطل لا يجوز؛ لأنه قد 

برئ منها قبل الصلح. وقال محمد: الصلح جائز ل 
ادعى الطالب من الحق. 

ولو كان حبعت البشباعة :فقال» لم تستبضعني شيئآء ثم صالحه على 
شيء جاز الصلح. ولا يشبه الجحود الإقرار في قول أبي يوسف ؟ لأنه حين 
ع من ل سي مو ا 


)١(‏ ف - أو مع يمينك. )فأ مد ذللك. 


0 ز- في. (4)افايه عل 
(0) م ز- قد. (5 2 5لك. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح صاحب البضاعة 
تتشت ا 1 

ولو ادعى رب البضاعة أنه قد خالف ما أمره وقال المستبضع : ح 
أخالك» بوكاذى""" البضاعة متاعا قناعه يماقة :وفال: زس: البضاعة: أمرتلف: أن 
3اتلقصية عرو مانت درهم» وقال المستبضع: لى ثبب "* اقيق أن قال 
مبويتة لي مائة» فصالحه على أن زاده من المائة خمسين درهماً فإن 
/لاو] السلع جائر» لأن ماعن البضاعة لآ تصيدق »وهو امن 
للقيمة. فإذا وجب عليه الضمان جاز له الصلح. وكذلك لو قال: أمرتك 0 
لا تخرج من الكوفة» وقد خرج بها فباعها وقال المستبضع: لم تنهني”" 

عن الخروجء أو قال: قد أذنت لي في الخروجء فإن القول قول رب 
البضاعة. وإن صالحه من قيمتها على دراهم مسماة وقد باعها فهو جائز. 
وكذلك: لو ضالحه على أن يعطيه هذا الثمن وزبادة"*؟ كذا وكذا ذرهماً فهو 
جائز. ولو كان بعض ذلك إلى أجل .كان جائزاً. وكذلك لو عجل بعضها 
وأخر بعضها إلى أجل. 


ولو كانت البضاعة عبد فباعه بألف درهم واستهلكه وقال رب العبد: 
أمرتك””' أن تبيعه بألفين وهي قيمته. فصالحه من ذلك على طعام”" إلى 
أجل فإن الصلح باطل لا يجوز؛ لأن القيمة دين على البائع دراهم أو 
طابر لاد يحور او يعات اعلى ري اللك إلى لجل. ولو صالحه على ذلك 
بعينه كان جائزاً. وكذلك كل كيل اق رن و عروض. 


ولو باع المستبضع البضاعة ولم يختلف هو ورب البضاعة في شيء 
غير أن المستبضع ادعى أنه قد سمى له في بيعها أجرأ مسمى وجحد ذلك 
ل ل ل . وإن كانت البضاعة 
لعبد تاجر أو لمكاتب عبد تاجر أو مكاتب عبد ذمي”'' فهو سواء. ولو 


استهلك رجل البضاعة عند المستبضع فصالحه المستبضع من قيمته على 


600 زَ: وكاتب. 0( : 5 لم يسم. 
هه م ز: لم تنهاني. (535-28و ران 
0( م ز: اقرتك. (؟5) ف: عن طعام. 
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اكت تائف تا 00ت 
صلح وقبضه فهو جائز. وإن كان صالح على القيمة أو أكثر أو حط من ذلك 
شيعا فإئة. لأ بترن .ما خط هن :ذلك :ولو كان ياغها تملع 7 المشعري غيب 
فحط عنه شيئاً جاز الحط فى قول أبى حنيفة ومحمد عليه وضمن ذلك 
لصاحب البضاعة. ولاستجرز سااخط فى فول انى نويات ولا يشبه 
الاستهلاك في قول أبي حنيفة ومحمد البيع. 


وإن ادعى رب البضاعة في البضاعة ربحاً أكثر مما أقر به المستبضع 
فاصطلحا من ذلك على شيء زاده المستبضع فهو جائز. ألا ترى أنه لو 
جحد البضاعة فصالحه جاز الصلح. وكذلك إذا جحد بعض الربح. ولو لم 
يجحد وقال: قد ربحت الذي /[>ظ] قلت ودفعته إليك» أو ضاع ثم 
صالحه بعد هذا لم يجز الصلح في القول الأول. وهو قول أبي يوسفف. 
وجاز في القول الثاني إذا جحد القبض والضياع. وهو قول محمد بن 
لحن 


وإذا استأجر الرجل”'"' داراً من رجل فاختلفا ني الشهورء فقال 
الفيتا عه الواضي 'ثلالة أشي يعغرزة :بوقان رب الدار: عرتكف ١‏ ريه 
بعشرة» فاصطلحا على أن يسكنها شهرين ونصفا”” سبيه ولو اصطلحا 
"عن سكن ثلذقة أشهر على أن زاده المستأجر درهماً آخر كان ذلك جائزا. 
ولو اصطلحا على سكنى شهرين على أن حط عنه رب الدار درهماً كان 


ذلك نهاك .١‏ ولو اصطظايها على سكنى هذه الشلاثة ة الأشهر على أن زأده 
الما جر درهماً أو قفيز حنطة بعينه أو بغير عينه إذا ننتواة دا أو على 


60 فون . 1 68 ز + لرجل. 
(0)-. ن: استاجرتك: (5) م ز: ونصف. 


ظ كتاب الصلح - باب الصلح فى الإجارة »2 

الماع اق 1 ااا 33ت ٠0ل‏ زر 1011 0 
شيء من من الكيل أو الوزن كذلك فهو جائز”". وكذلك لو زاده ثوباً بعينه أو 
كنا كان عفاكر اويو كذلاف لو نعزالحة عل وسكي هذه الذاو :ورين على أن 
زاده سكنى بيت من ذان أخرئ هذين. الشهرين كان جائزاً. وكذلك لو صالحه 
على أن يسكن هذه الثلاثة الأشهر على أن يعطيه هذا الرهن بالأجر فهو 
جائز. وكذلك لو شرط مكان الرهن كفيلاً حاضراً فهو جائز. وإن كان الكفيل 
غائباً عن ذلك الصلح فالصلح مردود لا يجوز. وكذلك لو اصطلحا على أن 
يزيده خدمة عبد مجهول أو ركوب دابة إلى مكان مجهول لم يجز ذلك. فإن 
اصطلحا على أن يزيده خدمة هذا العبد شهرا فهو جائز. وكذلك ركوب هذه 
الدابة إلى موضع كذا وكذا. ولو اصطلحا على أن يسكنها هذه الثلاثة الأشهر 
على أن زاده المستأجر ركوب دابته 0 إلى مكان معلوم فهو جائز. ولو 
ذه السفينا 11" كني وان النهيرا وهي” '' معروفة لم يجز ذلك؛ لأنه لا 
يجوز أن يستأجر سكنى دار بسكنى دار. فكذلك لا يجوز في الصلح. 


وإذا استأجر رجل أرضاً فادعى أنه استأجرها سنتين ليزرعها وأقر 
المؤاجر بسنة فاصطلحا على أن يزرعها سنتين على أن زاده المستأجر دراهم 
نسماة فهو /[8/١11و]‏ جائز. وإن اصطلحا على أن يزرعها سنة على أن حط 
عنه رب الأرض دراهم مسماة كان جائزاً أيضاً. ولو طايه على أنانراذة 
المؤجر”*؟ أرضاً أخرى مع هذه سنة كان جائزاً إذا كانت معروفة. ولو زاده 
المعاحن على الاجر دراهم معروفة كان ات ١‏ ولو زاده رب الأرض مع 
0 معروفة اكتهرا مسستهاة: كان جاتر نولو ادقع : ذلك عيدا” 
يقوم فيها أقارا” اعبن بلي 3 السنة كان جائزاً. 


)١(‏ ز- ولو اصطلحا على سكنى هذه الثلاثة الأخنينر فلن أن زاده الع عر ذوهما أو قفيز 
حتطة يعينة: أو نكن عيته اذا سجاه عدا أن :على شىئء من الكيل أو الوزن كذلك فهو 
جائز. 

010 1ه الما جد (0) مفاز: أو هي. 

(5) م ز: المستأجر؛ صح ه. (0) م ز: عبد. 

(1) أَكَرَ الأرض أكراً من باب ضربء أي: حرثهاء فهو أكار. انظر: المصباح المنيرء 
«(أكر). 
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وإذا امشاحن روا قابةا باه مسو 177 إن موضع 57 فادععى رب 
الذاءة آخرا اكتن مق ذلك ادع السشاخر موفها انعد من ذلك فا معلي" 
على الموضع الذي قال رب الدابة والأجر”” الذي ادعى المستأجر فهو 
جائز. وكذلك لو جحد المستأجر الإجارة وادعاها رب الدابة؟؟ فاصطلحا 
على أن يركبها المستأجر إلى ذلك الموضع بأجر أقل مما ادعى رب الدار 
فهو جائز. وكذلك لو ادعى المستأجر وجحد رب الدابة فاصطلحا على أن 
يركبها المستأجر إلى ذلك الموضع وزاده على الأجر درهماً فهو جائز. 
وكذلك لو اصطلحا على أن يركبها كبها إلى موضع آخر بدراهم مسماة ة على أن 
بَرِىءَ من الإجارة الأولى فهو جائز. 


وإن ادعى رب الدابة أنه أكراها إلى الحيرة بدرهم وجحد المستأجر 
فاصطلحا على أن يركبها إلى موضع آخر بنصف درهم فهو جائز. وكذلك :لو 
اصطلحا على أن زاده ركوصة دابة أخرفئ إلى الحيرة بذلك الدرهم كان 
جائزاً. وكذلك لو اصطلحا على أن يركبها إلى الحيرة اليوم ويركبها إلى 
اللخ ”هذا فهو ,اك 

وإةافغى المساجر :أنه مكار هده الذانة :من هذا الرسل :إلى بقذاء 
بخمسة وجحد رب الدابة ذلك فاصطلحا على أن يركبها إلى بغداد وعلى أن 
زاذة المميعا” جر'' سكنى بيت معروف شهراً فهو جائز. وإن اصطلحا على أن 
زافق السعاجر بر كوه ؤالة احرف إلى موضع آخر فإن هذا لا يجوز مِن قبل 
أن كراء در كوي ذابة ور كو 0 00 وهو يجوز بسكنى بيت. 


ولو ادعى رجل أنه استكرى هذه الدابة ا يحمل عليه ين 


60 “يها 62 م فاصلحا. 
15ل و الاح (4). ف .الداد 
(©) ز: إلى الحير. (5” افك المبساح” 


(©©6© ف ب بركوب دأبة. 
() ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العرب» «أكف». 
() الثقل متاع المسافر. انظر: المغرب» «ثقل». 


كتاب الضلح - باب الصلح في المهور 

الك الح ال اال ات ل ون 41011 0 
هذا إلى بغداد بخمسة''؟' فجحد ذلك رب الدابة فاصطلحا على أن يركبها 
هو بنفسه بسَوْجِ”" /[71/8ظ] فهو جائز. وإن ادعى رب الدابة أنه أجرها إياه 
لورقعها إلى بغداد موي فون المي حر ذلك فاصطلحا على أن يحمل 
قله هزر" علبيا :وير كنها .فى أبفا بإكاف. فهو ,جاتن بوإن امطلحا على أن 
يركبها بنصف ذلك الأجر إلى بغداد فهو جائز. وإن اصطلحا على أن يركبها 
بذلك الأجر إلى حُلْوَان"*' فهو جائز. 


5 
5 
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وإذا تزوج الرجل امرأة على بيت وخادم فهو جائزء فإن صالحها من 
ذلك على عشر من الغنم فهو جائز إذا كانت بأعيانها. وكذلك الحيوان كله. 
0 القات: كلها: 0 نعو ا ايده في يرا في 0 في ذلك 
إن كان بخير حيته فهو باطل إن كان إلى أجل وإن كان إلى غير أجلل؛ الأ 
دين فلا يجوز بدين غيره» ويجوز بغيره إذا كان يدأ بيد. وإن صالحها من 
السك على تناف خروية إن أجل فإنة: لآ يجوز لآن متاع الفتت عير 0 
صالحها عليه. وإن صالحها من البيت والخادم على دراهم إلى أجل فهو 
وزادها مع ذلك دراهم مسماة كان جائزاً. وإن جعل للدراهم أجلا فهو جائز. 


)١(‏ ز + إلى بغداد. 

(0) ما يوضع على الدابة ليركب عليهاء وقد غلب استعماله في الخيل. انظر: لسان 
العرب» االسرج). وقد ذكر المؤلف في كتاب الإجارات أن السرج أخف من الإكاف. 
انظر: ؟7/١٠6١اظ.‏ 

(9) ف هذا. 

(4:) بلد مشهور بسواد العراق» بينها وبين بغداد خمس مراحل. انظر: المصباح المنير» «حلو). 

(0) ز: غيرها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإن كانت حالة فهو جائز. وإن طلقها قبل أن يدخل بها وقد صالحها على 
ا إليها فإنها بالخيار. فإن شاءت ردت إليه نصف قيمة 
اليك والخادم”'". و! 2 شاءت ردت إليه نصف العروض التي ألدزت فنه: 
وإن مع ل عن ردت إليه نصفهاء ولا خيار لها في ذلك. وكذلك 
الدنائير.. وكذلك لو أغطاها خادماً وسطأ وبيعا وسطا ثم طلقها ردت عليه 
نصف ذلك بلا خيار. وإن كان ذلك مستهلكاً ردت عليه نصف قيمة ذلك. 

وإذا تزوج الرجل المرأة على مائة درهم ثم صالحها من ذلك على 
طعام بعينه فهو جائز. /[8/؟5و] وكذلك الكيل كله والوزن والثياب. وإن 
كان بغير عينه لم يجز حالاً كان ذلك أو إلى أجل. 

وإذا تزوجها على كُرَ حنطة فهو جائزء فإن صالحها من ذلك على 
كرّيْ شعير يدا" بيد فهو جائز. وإن لم يكن بعينه وضرب له أجلاً أو كان 
حالاً وتفرقا قبل أن يقبض فإنه لا يجوز ؛ لأنه دين بدين. فإن كان قائما 

بعينه وتفرقا قبل أن يقبض فهو جائز. 

وإذا ادعى رجل أنه قد دفع المهر إلى امرأته وجحدت المرأة ذلك 
والمهر ألف درهم فصالحها من ذلك على خمسمائة ودفعها ال و أبرأته 3 
مما بقي فهو جائز. نإل كان طلفها قبل أذ يكل بها 1إ يريف عازيا 
بنصف ما أعطاها. 
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وإذا صالح الرجل امرأته على أن طلقها على أن ترضع ولده 


60 ف: على عوض. 70ت الخادم. 
(9) . ز: فإن. (4) مز: يل. 
(6) م ز: إليها. (5) ز: فأبرأته. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الخلع 


مها إذا كان ا الشوب والجهز 5 بنصف قيمة الثوب»٠‏ وبربع قيمة 
الرضاع. 0 م ا الرضاع مهرها وثوبا مثله» فاشترى 
الرضاع بشيئين 0 سواءء لي منها نصف ذلك وبقي 
رف لو كانت المرأة 5-5 3 ذلك شاة قيمتها شل 3 قيمة الرضاع 
7 
ولو استحقت الشاة مع ذلك رجع عليها بثلاثة ل قيمة الثوب وبربع 
قيمة الرضاع ونصف قيمة الشاة؛ لأن المهر بنصف الشاة وبنصف 
الرضاع. فقد استوفى من ذلك ربع المهر بالرضاع الذي ارفيقة 
ويرجع عليها بربع قيمة الرضاع» فيبطل عنها ربع المهرء ويبقى عليها 


]11 نقحي القونية والكيالة علق اليا ترزقل مات الصوى .يعد بسينة ركم 
تستحق الشاة فإن المرأة ترجع على الرجل بنصف الشاةء /77/81ظ] وترجع 
عليه بأجر مثلها في نصف السنة التي أرضعت؛ لأن الثوب لم يسلم لها. 
ويرجع الرجل عليها بربع قيمة الرضاع فيتحاضون بذلك» ويرجع بعضهم 

وإذا ادعى الزوج أنه قد أعطى امرأته المهر وجحدت ذلك فصالحها 
على أن يعطيها مائة درهم وعلى أن ترد هي ثوباً بعينه وعلى أن طلقها فإن 
هذا جائز. باقن لاحر لوطا وماق جد كان لأنه قد أخذ على 

هذا جعلا. 


اد كلد 


)١(‏ ف + الزوج. ٠‏ 0 ز: شيئين. 
2 م ز: قيمتها. )0( ز + وبربع. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصلح فى الطلاق 


ولو أن امرأة ادعت أن زوجها طلقها ثلاث وجحد الزوج ذلك فصالحها 
على مائة درهم على أن أكذبت نفسها وبرئت من الدعوى فإن الصلح في 
هذا باطل لا يجوزء وله أن يرجع في المائة. وهي على دعواهاء إن 
أقافك""؟ ننه أحذ لها داكن رركد للك لو اضف :قله تليق 27 أو اتقيرة أ 
ثلانا: فيو سوات ولو افق قزلة.خها يال فصتالحها من ذلك .على هانة 
درهم أو على ثوب أو على عبد على أن يبرأ من ذلك ويكف عنه فإن 
الصلح في هذا باطل» ويرجع هو بما أعطاهاء وتكون"”" هي على دعواها. 


3 3 


باب الصلح في النكاح 


وإذا ادعى رجل قبل امرأة أنه تزوجها فجحدت ذلك فصالحها على 
مائة درهم على أن تقر بذلك فأقرت له بالنكاح فإن الإقرار بالنكاح جائزء 
والذي جعل لها لازم لد ألا ترى: أن :رجه لو ادعى عبدأ فى يدي رجل 
فجحده فصالحه على مائة درهم على أن يقر له بالعبد أن ذلك جائز عليه. 
ولو ادعى عليه ألف وف فقال: أقر لي بها على أن أعطيك مائة درهم. 
كان حقل اناطاة لا مضو مه كت ود ولا مشي السو نم كان كذ 
أعطني ألفأ بمائة. و«أعطني ألفأ» و«أقر لي بألف» سواء. و«أقر لي بهذا العبد) 
واأعطني هذا العبد» سواء. وكذلك لو قال: أعطيك مائة على أن تكوني”"' 
[امرأتو فين حعافد كله إن قرو" الك بوقدلك لو قال: قد تزوجتك 


)1١(‏ ف: إن قامت. (6) ز: تطلقية. 
(0) ز: ويكون. (325 على انارق 
(9): از :أن يكونئ. (5) الزيادة من الكافى. ”/97١ظ.‏ 


:0) ف: إذ قبلت. 


كتاب الصلح ‏ باب دعوى الرق والصلح فيه 
على ألف درهم. فقالت: لا'ء فقال: قد زدتك مائة درهم على أن 0 
/[8/" و] لي بالنكاح» فأقرت كان لها ألف ومائة والنكاح جائز. 
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باب الصلح في المهر بعد الطلاق قبل أن يدخل بها 


وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ثم اختلفا في المهر فقالت 
المرأة: مهري ألف درهمء. وقال هو: خمسمائة» فاصطلحا على أن أعطاها 
ثلاثمائة من نصف المهرء فهو جائز. ولو كان قال: لم أفرض لك مهرا 
وإنما لك المتعة» فاصطلحا على أن يسلم لها المتعة على أن أبرأته”'' من 
دعواها فهو جائز. وإن أقامت بعد ذلك بينة أن مهرها ألف درهم لم يقبل 
ذلك منها. ولو كان الزوج قد أوفاها المهر فقال لها: ردي علي النصف. 
واختلفا في النصف فقالت هي: هو مائتان”". وقال الزوج: ثلاثمائة. 
فاصطلحا من ذلك على مائتين وخمسين فهو جائز. ظ 

وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم فجحد فقال: أقر لي بها”*' على 
أن أؤجل عنك مائة» ففعل ذلك» فهو جائز. ولا يشبه هذا «أقر لي بها على 
أن أعطيك مائة». هذا بمنزلة البيع» وذلك براءة وحط. وقوله: على أن أحط 
عنك» وعلى أن حططت عنك» سواء» كل جائزء وكل يجبر”' عليه. 


ع 3 26 


باب دعوى الرق والصلح فيه 


وإذا ادعى رجل على رجل تحفؤل: أنة بعندة فانكر الفدعن. علية :ذلك 


1م از أن ارين (0) مز: أن أبرته. 
2 سين (5) ازتعديهاء 
000( يجير. 


كات افصل اللا اقبي 


ا 0 دقام 
المدعي البينة بعد ذلك أنه عبده لم يقبل منهء وهذا تفدرلة العقق» غير أثة 
لفط لو ل إذا لم يقم بينة. وكذلك لو قال: أصالحك من دعواي على 
وصيف إلى أجلء أو على كذا كذا من الغنم إلى أجل؛ كان ذلك جائزاً. 
وكذلك الحيوان كله والثياب”'' والعروض. وكل شىء تجوز فيه المكاتبة فهو 
في هذا الباب جائر. ولو أخذ منه كفيلاً بذلك لزم الكفيل الكفالة. ولا يشبه 
هذا المكاتبة» لأن هذا قد عتق ' حين وقع الصلح. 


وإذا ادعى رجل أمة فقال: أنت أمتي» وقالت هي: بل أنا حرة. 
فصالحها /[77/8ظ] من ذلك على مائة درهمء فهو جائز. فإن قامت البينة 
أنها قد كانت أمة له فأعتقها عام الأول رجعت عليه بالمائة» وكان الصلح 
باطلا. ولو أقامت البينة أنها كانت أمة لفلان فأعتقها عام الأول لم أقبل ذلك 
منهاء ولم ترجع بالمائة على هذا. ولو أقامت البينة أنها حرة الأصل من 
الموالي أو من العرب حرة الأبوين رجعت بالمائة عليه» ولا يشبه هذا 
الأول. الأول قد كانت أمةء فهو يقول: كنت أمة لي ولم تكوني للذي 
أعتقك. فهذا وجه فيه شبهة. وحرة الأصل ليس فيه شبهة. 


6د 6 


وإذا ادعى العبد أن مولاه أعتقه فصالحه مولاه على مائة درهم فدفعها 
ال العتسك على أن نموا من هذه الدعوى فإن الصلح باطل». ولا يلزم 
المولى”*' للعبد شيء”". ومتى ما أقام”" العبد البينة على عتقه عتق. وكذلك 
الأمة في هذا وأم الولد والمدبرة. وكذلك المكاتب يدعي أن مولاه أعتقه 


0010 ل ولأه. (؟) ف: والنبات. 
1305 افد أعنو» (4) ف: للمولى. 


535-208 اكيها. (5) ز: ما قام. 


كتاب + الصاح باب + الصلح في الطلاق 


ل أ يون انين انهه سرلا على قلغن لجان مق امكف 
وأدى”' عنه النصف. ثم أقام المكاتب بينة أنه قد كان أعتقه قبل ذلك» فإن 
العتق ماض» والصلح باطل» ويرجع المكاتب عليه بما أدى من الخمسمائة. 
حي ار 0 ولا يشبه هذا العبد إذا لم يقم 
بينة. وكذلك أم الولد إذا كانت مكاتبة والمدبرة. [ولو]"'' ادعى وام 
مولاه عتاقاً فجحد فصالحه العبد على مائتين على أن أمضى عتقه فهو جائز. 
فإن وجد العبد بينة أنه أعتقه قبل ذلك أجزت عتقه» ورددت العبد على 
مولاه بما أخل منه. 2 


د عاد 6د 


باب الصلح في الطلاق 

وإذا ادعت 2120 طلاقا بائناً لم لجس الك ليان 
درهم على أن طلقها واحدة بائنة فهو جائز. وكذلك لو قالت: على أن تقر 
لي بهذا الطلاق والذي ادعيت7) ؛ وهو /[/1"و] يجحد ذلك» فهو جائز. 
فإن أقامت بينة على ذلك الطلاق”*؟' فشهدوا أنه طلقها ثلاثاً أو واحدة بائنة 
فييك عاد ى هلي ب ورخس هه الخد اللذى ناك 2ل1الد: 

ولو أن رجلاً ادعى على امرأة أنها امرأته فأنكرت فصالحته على مائة 
درهم على أن يبرأ من تزويجها'؟ الذي ادعى أجزت ذلك إذا قبل ذلك. 
وإن أقام بينة على تزويجه بعد الصلح لم أقبل ذلك. وهذا إقرار به بمنزلة 
الخلع. وكذلك 0 أعطيك مائة درهم على المبارأة» أو على أنك 
بريء من دعواك وعلى أنه لا نكاح بيني وبينك» فهو جائز. 

36 23 


)١(‏ ف ز: وادعى. () من ب. 

(7). ف: ادعت. 

(4) ف + والذي ادعت وهو يجحد ذلك فهو جائز فإن أقامت بينة على ذلك الطلاق. ‏ 
(60) ف: من زوجها؛ ز: من تزويجهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصلح فى الصدقة 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى أن فلاناً تصدق بها عليه وقبضها 
وقال فلان"'': بل وهبتها لك وأنا أريد الرجوع فيهاء فاصطلحا على مائة 
درهم على أن يسلم له الدار بصدقته فهو جائزء ولا يستطيع الرجوع فيها. 
وكذلك لو أقر الذي في يديه الدار أنها هبة. 


وإذا جحد رب الدار""' الهبة والصدقة وأراد أخذ داره فصالحه الذي 
هي في يديه على ثوب على أن يسلم له الدار بما ادعى من الصدقة فهو 
0 ظ 

وإذا اصطلحا على أن تكون”" الدار بينهما بالسوية على أن رد عليه 
الدع في يديه الدار مائة درهم فالصلح جائزء ولا يفسده ذلك: أن لا 
يقسم النصف ». من قبل الصلح الذي حدث فى ذلك. 

وإذا كان فى يدي رجل عبد فادعى رجل أنه تصدق به عليه وجحد 
الذي في يديه العبد ذلك وافتدى منه الذي فى يديه العبد بثوب ودفعه إليه 
وصالحه على أنه بريء من دعواأه فى هذا العبد فهو جائز. وكذلك لو كان 
هذا في دار أو أرض. 

ولو كان الذي يدعى عليه ميت فصالح ورثته كان جائزا. وكذلك لو 
كان المدعي ميت وادعى ذلك رانم صالحوه فهو جائز. فإن كان فيهم 
ا فأقام البينة على الصدقة والقبض بطل الصلح”" في نصيبه”". 

ولو كانت الصدقة دارا لها غلة فقال المدعي الصسضة قد أمرتك 


)١(‏ ف- فلان. (16)9 نوت الدار. 

3306 أن حكوة: (35,:5© الدق: 

(60) ز: وورثته. ظ 

(1) ف- فهو جائز فإن كان فيهم صغير فأقام البينة على الصدقة والقبض بطل الصلح. 
(0) ز: في نفسه. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح على أنه إذا أدى إلي نصف مالي فهو بريء مما بقي 
٠‏ للججججججبم7  _-‏ _ رار 110 د 
فأجرتها /[154/8ظ] كذا كذا سنة بكذا كذا درهماًء فصالحه من رقبة الدار 
والغلة على عبد ودفعه إليه على أن بَرىءَ من ذلك كان جائزا. 


2 9 
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باب الصلح على أنه إذا أدى إلى نصف مالي 


فهو بريء مما بقي 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فقال له: أصالحك على أن 
أحط”'' عنك خمسمائة على أن تعطيني”'' اليوم خمسمائة» فصالحه على 
ذلك» فإن أبا حنيفة ومحمدا”" قالا فى ذلك: إن أعطاه يومئذ خمسمائة 
جاز الصلح. وإن مضى ذلك اليوم قبل أن يعطيه انتقض الصلح وبطل. 
وكانت الألف عليه على حالها. وقال اص يوسف : : عليه خمسمائة.» وهو 
بريء من الخمسمائة الأخرى. 


ا وتحيدة نان اتشرط: عليه إن لو ترف ؟" اليوء 
خمسمائة فعليك الألف. فمضى ذلك اليوم قبل أن يعطيهء فإن عليه الألف. 
وكذلك قال أبو يوسف. وقال أبو يوسف: لا يشبه هذا الباب. الأول. 

وقال از سه عض 1ق شالكجه على أل نفظة كمييانة' إلى البهر 
على أن حط عنه خمسمائة الساعة». قالا: فإن لم يعطها إلى شهر كما قال 
فآن عل الألقك: بوقال' أبو نوست ا ركون اله عليه إلا ايفان إلا أن 
يشترط. فإن اشترط إن لم يعطها إلى شهر فعليك الألف. فهو كما اشترط. 
ويلزمه الألف. وقال أبو حنيفة: الشرط وغير الشرط سواء. 

وإن كان أخذ منه كفيلاً وشرط على الكفيل إن لم يوفه خمسمائة رأس 
الشهر فعليه الألف كلها فهو جائزء والألف كلها لازمة للكفيل في قول أبي 


)١(‏ م ز: أن أحطه. ز: أن يعطيني. 
(0) ز: ومحمذد. (4) ز: لم توفيني. 


لصتم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد إن لم يوفه الخمسمائة عند الحل كما قال. 
وكذلك لو ضمن الكفيل الألف كلها ثم قال: قد حططت عنك خمسمائة 
على أن توفيني رأس الشهر خمسمائة. فإن لم توفني رأس ن التعيير 
0 فالألف كلها عليك» فهذا أوثق من الباب الأول وأصح في قول 
أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وكذلك لو كان جعله نجوماً بكفيل أو بغير 
كفيل وقال: إن لم توفني”'' كل نجم عند محله /[50/8و] فالمال عليك 
حال وما حططت عنك فهو عليك» فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو جائز 
على ها اشترط. وكذلك. قال أبو يوسف ومحمد,.” : 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم حالة فقال له: متى ما أديت 
إلى منها خمسمائة فأنت بريء مما بقى» فأدى إليه خمسمائة وأبى أن يبرئه 
الطالب فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: لا يكون هذا براءة» لأن هذا مخاطرة. 
وكذلك إذا قال: إن دفعت إلي ا درهم فأنت بريء مما بقي » فأدى 
خمسمائة وأبى الطالب أن يفى”" ' يدنك فإن اا معيفة فال: له ذلك». ولا 
يبرأ مما بقي. وكذلك لو قال: صالحتك على أنك إن أديت إلي اليوم 
خمسمائة فأنت بريء من خمسمائة» فإن هذا مثل ذلك. وكذلك لو قال: قد 
صالحتك على أنك متى ما أديت إلي خمسمائة فأنت بريء من خمسمائة» 
أو قال: إن أديت إلى خمسمائة فأنت بريء من خمسماتة. فهذا باب واحد 
كله إن ذكر فيه الصلح أو لم يذكره فهو سواء. وأهل الذمة وأهل الإسلام 
في ذلك سواء. وكذلك* كل””' ذي رحم محرم. وكذلك المرأة تقول ذلك 
لزوجها في مهرها. وكذلك الرجل. يقول هذه المقالة لمكاتبه : إذا أديت إلي 
تعيانة ذاه برو هنا رذن هن مكاي ؛ صلح أو غير صلح: ثم أبى 
أنتيقر”"* بقولة دما ادع التق مدلل اله ولا فجون المواءة: .ولو قال إن 


)١(‏ ز + فإن لم توفني. (؟) ز: لم توفيني. 
فر ز: إن بقي. (:) ف وكذلك. 
(5) ف: وكل. (5) ز: من مكاتبك. 


0) ف از يقرء صح م ه؛ ف: أن يقي (مهملة). 


كتاب الصلح باب الصلح ذ في الرهون 13 ظ 
أديت إلى حخمبيرائة فاع خرن فادى :عتمسمانة عقق: ولا يشية هذا النات 
الأول. 


وإذا صالحه وهو كفيل على أن يؤدى إليه النصف. فإن أدى إليه 
النصف اليوم فهو بريء مما بقي» فأدى إليه النصف. فإنه لا يبرأ من 
النصف الباقى. وكذلك إذا قال: إذا أديت إلى النصف فأنت بريء من 
لقني فهو سوا رادا الكت نتن ذلك بو لشو ين 907 متواءم بوكدلك 
لو قال: إذا أديت إلي المائة درهم التي عليك فآنت بريء من العشرة 
دنانير» فهذا مثل ذلك. ولو قال أن بريء من العشرة دنانير على أن تؤدي 
إلي مائةء أو .أنت بريء من النصف على أن تؤدي الحصيدة كان هذا 
حجان )117 إلا أن التزاءة بهاهنا فك ,رجه قبل الاداء: 


ع 


اق 


وإذا" ادعى رجل عبداً في يدي رجل أنه رهنه إياه بمائة درهم كانت 
له عليهء وقال الذي في يديه العبد: بل هو عبديء والمائة لي عليك. 
فاصطلحا على أن اه من المائة وزاده 1010100ظص2 وسلم 7 العبد» 
فالصلح جائز. وإن أقر بعد ذلك أنه كان رهنا في يديه على ما قال المدعي 
لم ينتقض الصلح فيما بينهما. ولو كان العبد في يدي المرتهن فقال: 
رهاتنيه”ة بماتة درهم لي عليك» فقال الراهن: بل لك علي مائة درهم»ء وما 
رهنتك هذا العبد» فاصطلحا على أن زاده خمسين درهما قرضا وجعل العبد 
لوقا يدم الجانة بوالتحسية» فيو عات كلو ون افنطها على أن جما 
له الخمسين أصلا هبة على أن جعل العبد رهناً بالمائة فإن هذا الصلح 


)١(‏ يقال للمحتال: حويلء قياساً على كفيل وضمين. انظر: المغرب» «حول». 
(6) م ز: جائز. (6) ز: إذا. 


62 زه رهينية. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا يجوز. لأنه جعل على رهنء. فيبطل الخمسين ويرجع فيهاء ويرجع 
الاخر في رهنه. ولو صالحه على أن يبرته من الخمسين من المائة ويجعل 
العية .رهن بالشميي "١"‏ النافنة قن عند "عاق نويه كيني البانيه الأول» 


ولو ادعى المرتهن ثوباً في يدي الراهن أنه رهنه إياه بعشرة 
دراهم أقرضه إياها وأقر أنه لم يقبض الرهن فقال الراهن: لك علي 
عشرة ولم أرهنكه. فاصطلحا على أن رهنه إياه على أن حط عنه 
درهما فق العشرة ورأذفد رهما من قرضاً على أن يكون رهنأ بذلك. 
ردقه يدف لانن بورق لور رادج له ارس بويذا لد قن إفساك قله 
ذلك. وينتقض الصلح. ويرجع فيما حط عنهء لأنه لم يقع الرهن 
بعدء لأنه لم يقبض. 


ولو رهن رجل رجلا متاعاً بمائة درهم وقيمة المتاع مائتا"' درهم 
فهلك المتاع عند المرتهن فقال المرتهن: قد هلك المتاع عندي. وقال 
الراهن: لم يهلك». فاصطلحا على أن رد عليه المرتهن خمسين درهماً وأبرأه 
من المائة كلهاء فإن الصلح باطل لا يجوزء /[517/8و] ويرجع في الخمسين 
بيغا" فى قزل لى برف وأما فى قول محمد فالصلح جائز. وأما 
المائة فقد برئ منها الراهن» لأن الرهن”'' بما فيه. ولو لم يقر المرتهن أن 
الرهن قد هلك وقال: دفعته إلى الراهن. كان مثل هذا أنشيا.. قال .فعوين: 
الصلح جائزء والخمسون"'' جائزة للراهن؛ لأنه صالحه على ما ادعى 
الراهن. ولو لم يقل شيئاً من ذلك وقال الراهن : بعت متأعي . م 
ل جاز الصلح. 


)١(‏ ف: الخمسين. (0) ز: أججر. 

ضرة م ز: مائتي. 

62 م ف ز + وأبرأه من المائة كلها فإن الصلح باطل لا يجوز ويرجع في الخمسين 
وَرهها: 


(0) ز: لا الراهن. 00 م ز: والخمسين. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الرهون 1 

ولو أقر المرتهن أنه باع المتاع بمائة درهم وقال: وكلتني”'' بالبيع: 
وقال الراهن”'': ما وكلتك؛» وقيمته ماثتا"'' درهم فاصطلحا على أن أبرأه 
من المائة وزاده خمسين درهماً فإن الصلح جائز. وإن ظهر المتاع عند 
المرتهن بعد ذلك وقال: لم أكن بعته» فالصلح ماض جائز ولا يرد. 


. 1 : 6 

ولو تو رركن شي “بن ذلك ولكن الراهن مات فادعى رجل ان 

المتاع له وأنه أعاره ليرهنه فاصطلحا على أن أقر المرتهن بذلك فإن المرتهن 

لا يصدق على ورثة الراهن ولا يجور إقراره. ولو كان المودية باع المتاع 

ولم يأمره الراهن لد الراهن ا الووثة لين أن أبرأه وعلى 

أن زاده خمسين درهماً فهو جائز. فإن جاء الآخر فقال: الرهن””*' لي أنا 
أعرته الميت الراهن» فصالحه المرتهن على عشرة دراهم. فهو جائز ينا 


ولو كان في يدي رجل ثوب فقال: هو رهن من فلان بعشرة دراهم 
لى عليه» وقال فلان: لك على عشرة ولم أرهنكه» فاصطلحا على أن يقر 
بأنه رهن على أن حط خمسة دراهم فهو جائز. 


ولو ادعى رجل خادماً فى يدي رجل لها ولد فقال: لك على" ألف 
درهم رهنتك بها هذه الخادم وولدت ف يديك». وقال الذي في يديه 
الخادم: بل هي لي عليك ومائة رهن» فاصطلحا على أن أبرأه من الألف 
وسلم له الخادم وولدها كك ” الذي عليه الألف عشرين ديناراً وقبضها 
كان جائزاً. ولو كانت العشرون”* ديناراً ردها عليه الذي”'' الرهن في يديه 
كان جار ا..ولى اضطلحا غلى أن تكون الخادم بينهما نصفين على أن أبرأه 


)١(‏ م ز: وكلني. 15ت الراهن 

(0) م ز: مائتي. (4) ز- شيء. 

(5) م ف ز: الراهن. والتصحيح من ب. 

(7) ف + عشرة ولم أرهنكه فاصطلحا على أن يقر بأنه رهن على أن حط خمسة دراهم ' 
.فهو جائز ولو ادعى رجل خادما في يدي رجل لها ولد فقال لك علي. 

(0) ف + عليه. : (4) م ز: العشرين. 

١ 8‏ جالدى: 


كتاب ١‏ مام الشسانى 

> ب الأصل للإمام الشيباني 

من الألف /7/81>ظ] كان جائزاً. ولو اصطلحا على أن تكون"'' الخادم 

للذي هى فى يديه وولدها للمدعى على أن أبرأه قيق الألف كان جائزا وإن 
0 اننا 


ا تن 


باب الصلح في البيع الفاسد 


وإذا ابتاع الرجل المسلم من المسلم خادماً بخمر بعينها فإن هذا لا 
يجوزء فإن اصطلحا في ذلك”" على أن يسلم له الخادم بهذه الخمر وبمائة 
درهم فإن هذا لا يجوز أيضاً؛ لأنه اشترط في صلحه الخمر. ولو اصطلحا 
على أن يسلم له الخادم بمائة درهم بغير خمر كان ذلك جائزاً. ولو كان 
أصل البيع بخنزير أو ميتة أو دما ثم اصطلحا على مائة درهم دفعها 
المشتري إلى البائع على أن يسلم له البيع على أن لا يدخل في ذلك الخمر 
ولا الخنزير ولا الميتة فهو جائزء وكان هذا بيعاً مستقبلا”*'. ولو كانت 
الجارية في يدي المشتري فصالحه البائع على صلح كان جائز"'. ولو كان 
الصلح على أن تكون الخادم بينهما نصفين على أن رد عليه المشتري مائة 
درهم كان جائزا"". ولو كان المشتري يدعي أنه اشتراها بمائة درهم وقال 
البائع : بعتكها بمائة درهم وخمرء فاصطلحا على أن زاده المشتري دينارا 
وعلى”" أن ألغوا الخمر كان ذلك جائزاً. ' 


وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهم من ثمن خادم باعها إياه بيعاً 


00 ايكون (؟) ز: التعريف. 
(0) ف: على ذلك. (4) ف: أو خمر. 
(0) ف: مستقلا. 


() ز- ولو كانت الجارية في يدي المشتري فصالحه البائع على صلح كان جائزاً. 
(0) م + ولو كان الصلح على أن تكون الخادم بينهما نصفين على أن رد عليه المشتري 
مائة درهم كان جائزاً. 


(6) ز: أو على. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الحدود 2 
فاسداً وقد استهلك الخادم فصالحه المدعى قبله من الألف درهم ومن الخادم 
على خمسمائة درهم فهو جائز. فإن ادعى الطالب أن قيمة الخادم ألف وادعى 
المطلوب أن قيمتها أربعمائة درهم فإن هذا لا يفسد الصلح. والصلح جائز. 

وإذا باع الرجل خادماً بخادمين إلى أجل ثم صالحه على أن يسلم له 
الخادم بدراهم مسماة إلى أجل والخادم قائمة بعينها فهو جائز. وهذا الصلح 
نقض لما كان من البيع الفاسد. 

وإذا ادعى الرجل داراً في يدي رجل ذكر أنه اشتراها منه بألف درهم 
وبخادم إلى أجل /[77/8و] فأقر البائع بذلك فاصطلحا على أن يعجل له 
الألف درهم وعلى مائة درهم إلى أجل مسمى على أن أبطل الخادم وسلم 
له الدار فهو جائز. وهذا بيع مستقبل صحيح. ظ 

007 نصرانياً باع من نصراني 0 را مسماة ثم أسلم 
المشتري قبل أن يقبض فاصطلحا من ذلك على أن أبرأه من البيع وعلى أن 
رد عليه المشتري درهماً فإن هذا الصلح لذ ينهو الآن البيع قد انتقض» 
ويرجع عليه بالدراهم إن كان نقده. 


وإذا ابتاع الرجل عبداً بيعاً فاسدأ فأراد البائع أن يلزء المشتري ذلك 
فصالحه المشتري على دراهم افتدى”'' بها منه على أن أبرأه منه فإن الصلح 
باطل لا يجوز. 0 كان نقده الدراهم رجع بها عليه؛ لأن البيع منتقض. 


000 


باب الصلح في الحدود ‏ 


وإذا ادعى رجل قبل رجل قذفاً فصالحه المدعى قبله على دراهم 
مسماة على أن عفا عنه فالصلح باطل» وله أن يرجع بالدراهم إن كان نقده. 
ويكون المدعى على حجته. وكذلك رجل أخذ زانيا فأراد رفعه إلى السلطان 


)١(‏ ز: اقتدا. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فصالحه على دراهم على أن يتركه فإن الصلح باطل» ويرجع فيما أعطاه. 
وكذلك لو أخذ سارقا قد سرق من غيره فأراد رفعه فصالحه على دراهم 
على أن كف عنه فالصلح باطل» ويرجع فيما أعطاه. وكذلك الصلح في 
1 / 4000 5 . : 1 
شرب الخمر وفي السكر. وكذلك لو كانت المرأة التي فجر بها هي 
صالحته على دراهم أخذتها منه أو كانت دفعتها'" إليه فإن”” هذا كله 
باطل. ولكل واحد منهما أن يرجع بماله الذي دفع. وكذلك لو صالحه عنه 
غيره بأمره أو بغير أمره. وكذلك لو أعطاه بذلك كفيلاً لم يكن الكفيل يؤخذ 
بشيء من ذلك. وكذلك المكاتب والعبد وأهل الذمة فى ذلك. 
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باب الشهادات فى الصلح ظ 


وإذا صالح الرجل الشاهد عليه على مال على أن لا يشهد عليه بكذا 
كذا فإن الصلح في هذا /[07/8ظ] باطل. وإن أقر”*؟ الشاهد بهذا عند 
القاضي لم تجز شهادته. وإن جحد ذلك جازت شهادته. وإن قامت عليه 
البينة لم تبطل شهادته ذلك بعد أن يكون قد رد المال. ولو لم 5 رد 
العال ىن :نين '* ذلك الشهود فاته يتفتى صليهبرة الماق ٠"‏ نيطلا 
شهادته. فإن كان المال الذي صالح عليه الشاهد في يدي الشاهد”” فقامت 
عليه بينة بذلك قضيت بالمال». وأبطلت الشهادة. ولو شهد شاهدان على 
طلاق فصالحهما الزوج على دراهم على أن لا يشهدا عليه فإن هذا الصلح ' 
باطل. وكذلك لو كانت الشهادة على عتاق بمال أو على مكاتبة أو على خلع 
بمال أو على نكاح أو على قصاص في نفس أو في غيرها أو على جراحة 


)١(‏ ف: في. (؟) م ز: دفعها. 
(9) م ف ز: لان. (4) ف: وإذا أقر. 
(4) ف: ولم يكن. 3050 بهد 


)فك عليه رذلاف: (8) ف: للشاهد. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في نفقة المرأة 5 
خط أو 4 ل أو فين حل من حدود الله فإن الصلح فى هذا كله باطل ١"‏ 
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باب الصلح في نفقة المرأة 


وإذا شبالهة المراة ووجها' من نقنيا"'" على“ ثلانة دراهم كل شه 
و ات فإن مضى شهر”" ولم يعطها ذلك فإنها تأخذه”“ به كله. 3 
قالت المرأة: الك هد كان" لها أنه تشاصية نف رزوي 35 كان 

ضرا تذلكق؟" وان أراو""" أن يهن مق ذلك وقال: لآ أطيق ذلك “فإن 
ذلك له لازه إلا أن يبرئه منه القاضي أو تبرته منه امرأته أو يرخص * السعر 
فيكفيها دون ذلك. كاك" كل بيدا يكال أو يوزن. وكذلك لو صالحها من 
نفقتها هذا الشهر على هذا الثوب أو هذه الشاة. وكذلك لو صالحها من نفقة 
كا عن ضبق وولعه لهات كان "7 اتجايرا. 


ولو صالحها على ثلاثة دراهم كل شهر ثم صالحها من الثلاثة على 
مخاتيم دقيق أجزت ذلك؛ لأن الثلاثة الدراهم لم يكن أضلنا :ونا إنما 
أقلها تفنة. بول" وقنة. هذا الدين" 7 روكدلاك لى جدالكها علي الت امن 
الكيل أو الوزن. وكذلك لو صالحه وكيلها أو وكيله جاز ذلك في 
الصلح. ولو أعطاها كفيلاً بذلك الصلح كان جائزاً. فإن ضمن لها - 


كل شهر فإنما ذلك لها شهراً واحدا”"''. وإن قال الكفيل: ما عاشت 
)1١(‏ ف: هذا باطل كله. (90).ف:< مخ نفسنها: 

0) م فاز: : 43 اعدف 

(0) ز: يزيديها. (5):. فب كذلك: 

(0) م ز: وإن زاد. 0 م ز: ويرخص. 

(49) م ف ز: ولو كان. (١٠)ز:‏ أكان 


او الذي (5١1)م‏ ز: شهر واحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فهو لها بذلك. وإن قال: ما كانت امرأتي» /58/81و] فهو كما قال. 


وإن ماتت المرأة وقد بقي لها على الزوج نفقة من هذا الصلح فإني 
أبطلها؛ لأن أصلها ليس بدين. وكذلك لو صالحها الزوج في مرضه الذي 
مات كيه على :هذه اللققة واخراها عايها نما فقت من دلق نهو انون 
مات وهو عليه فهو باطل. وكذلك لو صالحت على نفقتها ونفقة ولدها 
[وهو]”'' صغير فهو مثل ذلك أيضاً.- 


ولو صالحته على أجر 00 الصبي كان هذا جائزاً إذا'' كان قد 
طلقها”"' طلاقاً بائناً. ظ 


بطعام بعينه؛ لأن هذا دين. ولو مات الزوج وعليه من ذلك شيء كان ذلك 
طعاما إلا طعاماً بعينه. وكذلك الكيل كله والوزن كله. 


وكذلك الأبوان”*' يصالحان ابنهما على النفقة عليهما فهو مثل نفقة 
المرأة. وكذلك الأخت يصالحها أخوها على أن ينفق عليها. وكذلك كل 
امرأة ذات رحم محرم. وكذلك كل رجل زَمِن ذي رحم محرم. فإنه إن 
صالح على النفقة فهو جائز. ولا يجبر المحتاج على نفقة أحد من هؤلاء 
جميعاً إلا نفقة امرأته وولده الصغير. ا ع ارين وابنته الكبيرة وأخته 
وعمته وخالته وجدته وابنة أخيه وابنة أخته(* ' إذا كانت كبيرة أو صغيرة فإنه 
لا يجبر على نفقة هؤلاء وهو فقير. واو عالحيم علنها لم يجبر"' على 
ذلك بعد أن يقروا أنه محتاج. فإذا لم يقروا أنه محتاج وادعى هو”" أنه 
محتاج وقد صالحهم على نفقة مسماة فإني أبطل ذلك عنه. وأجعل القول 


(15) .هرونب (0) ف: وإذا. 
(0) ز: قد طلقا. ظ (4) م ز: الأبوين. 
(0) ف - وابنة أخته. (9) م ز: لم يجبروا. 


(0) ف _هو. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في نفقة المرأة ظ 

قوله مع يمينه» وأسألهم البينة أنه موسر. فإن قامت بينة بذلك أمضيت 
الصلح. فأما الزوجة والولد الصغير فإني أنفذ عليه الصلح وإن كان" 
محتاجاً. لماجي سبي في مثله”" 


أبطلت الفضل عنه. 


0 الصلح في الكسوة ٠‏ ولو 00 رجل امرأته من كسوتها على 
درع” يبردق وملحفة زطية وخمار ار ؟ أحعرت ذلك. وإن كان لم يسم 
طوله ولا عرضه ولا رُفْعَته أخذته بذلك؛ لأن أصل هذا ليس بدين» إنما هو 
نفقة. وكذلك الكسوة للولد والأبوين ولكل ذي رحم محرم /1ظ] من 
النساع والرجال الذين بهم"ا رَمَانَه فصالح عليها فهو جائز. 


< كين كان رجل ليس به زمانة فصالحه أخوه على دراهم مسماة من 
كسونه كل سنة ومن تققته كل شهر لمريجل ذلكه.ولا يلزنه؛ لأنه لا يجبر 
نفقة الأخ الكبير الذي لا زمانة به. وكذلك كل ذي رحم 000 من 
الرجال الذي لا زمانة به. وإن كان انها وكان أخوه "فيو سوا إلا 
الأب إذا كان متها إن انعه لو هالخ على أل بعري علو" الآت كل 
شهر ثفقة وكز ١“اسنة‏ كنبيوة أجوت ذلك: ولو كان الأمد هو الذدى يجري 
عرسا يجز الصلح في ذلك؛ لأنه لا يجبر على نفقة الابن 
الكتين إذا له تكن 0 به زمانة» والابن يجبر على نفقة أبيه إذا كان محتاجا 
واد 5 ها ظ 


ظ ول صاح أخته 1 امرأته أو عمته أو ا أو 0 دات 00 5 


10:80 كادعه 0) ز: يغابن. 


(0) م ف ز: فيه القول. (5) م ز: على ذرع. 
(4) اليهودي والزطي والسابري كل ذلك أنواع من الثياب» وقد تقدمت. 
(5) ف: لهم. 0) ز: وإن. 

(4) ز: عينا. (69) ف- على. 


(١٠1)م‏ ز+ محتاجا فإن ابنه لو صالحه على أن يجري على الأب كل شهر نفقة وكل. 
(0)ز: لم يكن. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قد بوأها بناً أو أمة أجزت ا 


ولو كان :مولن الآمة تهى قالجة هلنى النفقة: أجورث ذلك عل . 
وكذلك لو صالحته الأمة''“' عن نفسها فهو جائز. وإن لم يكن بِوّأ الأمة بيت 
لم يجز هذا الصلح. وكان له أن يرجع عن ذلك. 

وكذلك امرأته إذا تغيّبت عنه فإنه يبطل نفقتها ما دامت متغيبة» ولا 
يلزمه من ذلك شيء وإن كان قد صالح وضمن. وكذلك إن جاء الحبس من 
قبلها من صغر فلم يستطع أن يبني بها فلا نفقة عليه» وإن كان صالح من 
ذلك فهو باطل. وإن كانت كبيرة وكان الزوج صغيراً فصالح أبوه على النفقة 
وضمن فهو جائز. وكذلك لو كان الزوج كبيراً فأبت أن تدخل”” عليه حتى 
يوفيها المهر. 


ولو صالح المسلم أخته من أهل الذمة 'نفقة كل شهر لم يجز 
ذلك ولم يلزمه. وكذلك لو كان 0 والأخت مسلمة. وكذلك كل ذات 
رحم محرم يصالح على نفقة وهو ا ا 
ورجالا بهم زمانة أو زوجةء فإن ذلك يجوز فيه الصلح ويلزمه. 


وإذا صالح المكاتب امرأته على نفقة كل شهر فهو جائز. وكذلك العبد 
يصالح اعزانةة كر شهر على لقكة*"" اتاكجرا كان أو محهورا عليه فهو مواد 
بعد أن يكون النكاح صحيحاً بإذن مولاه. وكذلك الحر يصالح امرآته على 
النفقة وهي أمة. فإن كان قد بوأها بيتا فالصلح جائز. وذ لم يكن بوّأها بينا 


يج الصلح. 

)١(‏ م ز + ولو كان مولى الأمة هو صالحه على النفقة أجزت ذلك. 
(1): ف المراة: ز: أن يدخل. 
(4) ف- وهو. 


(5) ف- فهو جائز وكذلك العبد يصالح امرأته كل شهر على نفقة. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في نفقة المرأة ظ 
المح لت ا اكات ا الب 
وإذا هربت المرأة من زوجها وقد صالحها على نفقة مسماة كل شهر 
فلا نفقة لها ما دامت هاربة. وكذلك لو كان القاضي فرض هذه النفقة لها. 
وكذلك لو كانت أمة فأبقت أو باعها مولاها حيث لا يقدر الزوج عليها فلا 
نفقة لها. وكذلك لو أن مولاها ذهب بها إلى منزله لتخدمه''' فلا نفقة لها 
على زوجها. فإن أعادها المولى إلى فَيَزل الزوج رجعت عليه النفقة على 
: 1 0 1 50" 

| ل يي مثلها 
فصالحه على ذلك أبوها لم يلزمه من" ذلك شيءء وكان الصلح في هذا 
باطلا. ظ 


وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا جاء 
الحبس من قبل المرأة فلا نفقة 5 


وإذا صالح رجل امرأته سنة على ثوب دفعه إليها نالك وكذلك 
لو صالحها من النفقة والكسوة على هذا الثوب فهو جائز. فإن استحق الثوب 
رجعت عليه بالنفقة والكسوة. وكذلك لو وجدت به عيبا فردته إذا كان قد 
ذوفن الها كل التي نطقة: مسصاؤامو كل ,نه اكتيوة بفييماة: الزن الم مكو ارقن 
لها ذلك رجعت عليه بقيمة الثوب في الوجهين جميعاً؛ لأنه لم يجب لها 
عليه إلا هذا العوت. 


وإذا كان لرجل امرأتان”؟؟ حرة وأمة قد بوّأها بيتاً فصالح الحرة على 
نفقة مسماة كل شهر وصالح الأمة نفقة أكثر منها فهو جائز. وكذلك لو 
كانت ذمية فصالحها على نفقة أكثر من نفقة الحرة المسلمة. 


وإذا صالح الرجل امرأته من نفقتها على مائة درهم في الشهر وهو 
محتاج فإنه لا يلزمه من ذلك إلا نفقة مثله» والفضل مردود. وإذا** صالحها 


0010 م ز: التخدمه. 030 ز + مع. 
(0) ف- من. (4) م ز: امرأتين. 
)0( 0 وإن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


على نفقة مسمأة كل شهر وزاده على نفقة مثلها شيئاً نا يتغابن الناس 0 
فهذا جائز كله يلزمه ذلك. 


وإذا صالح الرجل /79/8[1ظ] امرأته من نفقتها وكسوتها لعشر سنين 
على وصيف وسط”'' إلى شهر أو لم يجعل له أجلاً فهو جائز. وكذلك 
الحيوان والثياب بعد أن يسمي جنساً من الثياب والحيوان؛ إن" ضرب له 
أجلا أو لم يضرب له أجلا. ولو صالحها من نفقتها على دانق : فى الشهر فإن 
ذلك جائز عليهاء ولها أن تنقص ذلك متى ما بدا لها فيما يستقبل وتزداو9» 
عليه إلى قدر ما يكفيها. ظ 

وإذا صالح الرجل امرأته على نفقتها ونكاحها فاسد فإن هذا لا يلزمه 
ولا يجوز. وكذلك لو فرّق السلطان بينهما فصالحته””' على نفقة في العدة 
لم يلزمه من ذلك شيء. وكل نفقة في نكاح فاسد أو فى عدة من نكاح 
فاسد فالصلح باطل. 

وإذا أعتق الرجل أم ولده ثم صالحها'' على نفقة ما دامت في عدتها 
فإن هذا لا يجوز ولا يلزمه. ولو صالح الرجل امرأته من نفقتها ما دامت في 
العدة على دراهم مسماة لا" يزيدها عليه حتى تنقضي عدتها وعدتها 
الحيض فإن هذا لا يجوز؛ لأن الحيض غير معروف. وإن كان ل 
الشهور فإن الصلح جائز. 


وإذا'*؟ خلع الرجل امرأته أو طلقها طلاقا بائنا ثم صالحها من السكنى 
على دراهم فإن هذا لا يجوز ولها السك ؟ لأن خروجها من بيتها معصية. 


ولو كان اشترط عليها في الخلع البراءة من النفقة ثم صالحها على 
نفقة كل شهر كان ذلك باطلا لا يلزمه منه شىء . 


)10( 7 ز + الناس. (0) ز- وسط. 
فرة م ف ز: وإن. (5) ز: ويزداد. 
(0) ز: صالحته. 69 ف: ثم صالح. 


(0) ز: ولا. () ز: فإذا. 


كتاب الصلح 3 باب الصلح في دعوى الحراحات والحدود 


باب الصلح في دعوى الجراحات والحدود 


وإذا قفي الرعها فقتل رحد وما عدا أو خنطا أن بعراعة عبد اد 
خطأ فجحد المدعى قبله ذلك فصالحه الطالب على مائة درهم على أن يقر 
له لل 0 فإن هذا كله باطل» لا يجوز الإقرار فيه ولا الصا 
أما العمد فلا أقتص”" منه على هذا الوجه. وأما الخطأ فإنما اشترى اللأرش 
بمائة درهم. 


مر يي ب 0 


ولو صالحه المدعى قبله على مائة درهم على أن أبرأه من ذلك كان 
هذا باطلاً لا يجوز. وإن ضربه”" الحد على هذا الإقرار فإن شهادته 
08 3 | 

ولو /[8/٠/او]‏ ادعى قبله أنه شارب خمز 'وقال: أرفعك إلى السلطان» 
فصالحه على مائة درهم عن أن كف عنهء 9 صالحه بمائة درهم على 
أن يقر بشرس"'2 الخمر.فإن هذا كله باطل لا يجوز. 

وكذلك لو ادعى أنه زنى بهذه المرأة فصالحه على مائة درهم على أن 
أقر بذلك أو صالحه على مائة درهم"' على أن يكف عنه ولا يرفعه إلى 
و ل الل ل لان ان اناق 
حدود الله تعالى. 


3[ اقش : قتلة سوق قاع انها نه شيدق قبالة على اقانة در 
اي ني عي فده 3 نم 
أن أبرأه من السرقة فهذا جائز؛ لأن هذا ادعى قبله حقاً. ولو صالحه على 


)١(‏ ف - ذلك. (0) ز: أقبض. 
(9) ف ز: وإن ضرب. (8) مز: جائز. 
(4) م ف ز: كف عنان. 9-350 تشرمة 


(0») ف - على أن أقر بذلك أو صالحه على مائة درهم. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مائة درهم على أن يقر له بالسرقة ففعل ذلك فإن كانت عروض”"' قائمة 
بعينها فالصلح جائز . وإن كانت مستهلكة فالصلح باطل. وإن كانت دراه 
قائمة بعينها أو مستهلكة فالصلح باطل. وإن كان ذهب قائما بعينه أو مستهلكا 
فالصلح جائز. 


والصلح في الحدود كلها على مال أو 7كين غير مال مردود فل" 


يجور. 


ولو صالحه من دم عمد ادعى قبله أو جراحة عمد أو خطأ على مال 
يؤديه إليه فهذا9) جائز؟ لآنه صالح من شىء أدعى قبله. 
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باب الصلح فى دار العرب 


وإذا كان التجار في دار الحرب مسلمين دخلوا من دار الإسلام أو 
/ ا (8) ا ا 5 [ 0 
أسلموا هناك فصالح بعضهم بعضا في ديون وبيوع على ما وصفنا في 
هذا الكتاب. من ذلك ما أخذواء ومن ذلك ما حطواء فهو جائز. إذا 
خرجوا إلى دار الإسلام ينفذ ذلك”' عليهم كما ينفذ لو كانوا في دار 
الإسلام. 


ولو غصب رجل منهم آخر شيئاً فاستهلكه فصالحه منه على صلح فهو 
جائز كما يجوز في دار الإسلام إذا كان الغاصب والمغتصب رجلا من دار 
الإرسلام. 


وإن كانا أسلما في الدار فإن الصلح ينبغي في هذا أن" لا يجوز فى 
01" +1 روفن 500 


فر م: فهل؛ ز: فهو. 40 0 صالح. 
(6) ف ذلك. 1-150 أن 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في دار الحرب 


في"2 جراحة بعضهم بعضاً. د 5200 لاعن 


ذلك كله جائزء و الضمان عليهم في ذلك”'' مثل الضمان في دار /[8/١0اظ]‏ 
يكنا 


صلح فإن ا أن ا موضوع ا و 
يا وعدي الس ياي 10 
هذا دين. 1 التميب: 
للكت لو ليت نه ا أن اله تامع ها من اميه نه تلن ١‏ 
وبيع. ظ ن ظ 
أو وساي اميامم غوسم بويد م 
00 أدع القياس ا ا 
وإذا أدان المسلم الحربي ديناً في دار الحرب ثم صالحه على أن ا 
ري ات إلى ار الإسلام. فأراد د أن 5-5 بذلك 50 
حل عنس لزنه لا اده 0 عليه ولا يرجع في شيء مما حط عنه 
في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه لم يدخل ليجري عليه الحكم. وكذلك لو 


يه )ف فى ذلك: 
(9) ف: فهو. ا 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان هو الطالب السام ور دللك وقى فول سيو ونال أرق روات 1 
إذا أقر المسلم بدين . عليه وهو حال قضيت به عليه. 
وإذا صالح الحربي [الحربي]'' في دار الحرب من دين له على أن 
حط عنه بعضاً وأخْر بعضاً فحل ما أخر عنه ثم خرجا إلى دار الإسلام بأمان 
فأراد أحدهما أن يأخذ صاحبه بما حط عنه من ذلك وبما بقي فليس له 
ذلك؛ لأنه كان ذلك حيث لا يجري عليهما الحكم. وهذا كالمسلم 
والحربي. وإذا صارا"'' ذمة أو أسلما أخذت للطالب فيما بقي له وأنفذت 
عليه ما حط من ذلك وما أخر إلى أجله. 


وإذا أدان الحربي اسم أو المسلم الحربي ثم اصطلحا في ذلك 
تحط فا واحن عضن + ثم أسلم الحربي ثم دخل إلى دار الإسلام 
/[1/8لاو] فإن ذلك جائز عليه وعلى المسلم كما يجوز على أهل الإسلام. 
وإن كان المسلم تاجرا دخل بأمان أو أسلم هناك فهو سواء. 


وإذا دخل رجل من أهل الحرب إلى دار الإسلام بأمان فأدان ديناً أو 
استدان من بيع أو إجارة أو غصب فصالح من ذلك على أن حط بعضا 
وأخر بغضاً أو كان هو المطلوب فحط عنه بعضاً وآخر بعضاً فهو جائز. 
وكذلك لو كان عمله هذا مع مستأمن مثله أو مع ذمي فهو سواء. وهو 
جائز عليه؛ لأنهما في دار الإسلام حيث يجري عليهما في ذلك الحكم 
كما يجري على أهل الإسلام. وإن لحق بالدار ثم جاء مستآمناً ثانياً نفذ 
عليه ذلك كله كما ينفذ على المسلم. وكذلك لو جاء مسلماً أو ذمياً فهو 
سواء وهو جائز كله. وكذلك لو كانت امرأة. وكذلك لو كانا رجلين من ظ 


)١(‏ من الكافي» /ظ. (0) ز: صار. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح أهل الذمة 
ا ا ل 
أهل دارين مختلفين دخل هذا بأمان وهذا بأمان فهو جائد”'' كله. 
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وإذا اصطلح أهل الذمة فيما بينهم من الديون والبيوع والعيوب 
المسلم» يجوز عليهم في ذلك ما يجوز على المسلمين» ويبطل عنهم ما 
يبطل عنهم . باخ الخمن والحنزين فإني, أجبر علوم امن ذلك ما لا 
أجيز على أهل الإسلام. فأما الربا فإنه لا يجوز" الصلح في الربا إلا 
على رأس المال أو أقل. فأما إن يأخذ رأس”*' ماله وفضلاً لم يجز 
ذلك. 


ولو أن ذمياً اشترى من ذمي عشرة دراهم بدرهم وتقابضا ثم اصطلحا 
على أن يرد”' عليه من العشرة دراهم خمسة, فإن كانت العشرة قائمة 
بأعياتها فالصلح باطل. وإن كانت مستهلكة فالصلح جائز. وإن اشترى منه 
عشرة دراهم بدرهم ودفعها إليه إلى أجل فهذا لا يجوزء وهذا ربا بعينه. 
فإن صالح من العشرة على خمسة فعجلها /[8/١لاظ]‏ له فإن هذا لا يجور. 
درهم واحد رأسن ال وإن صالحه على نصف درهم فإن كان درهمه 
الذي نقد قائماً بعينه فإنه لا يجوز أيضاً. فإن كان مستهلكاً فإنه جائز. 


ولو أن ذمياً اشترى من ذمي أرطالا من حمر مسمأة لمن أجل كان 


)010 ز: اجايزه. (؟١)‏ ف -_ما يبطل عنهم 
(6) ز + في. [ (4) ز-رأس؛ صح ههه 
(0) ز: أن يرده. 


69 ز- وإن صالحه على أكثر من درهم فلا يجوز الفضل إنما يجوز من ذلك درهم وأحد ش 
'رأس ماله. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جان ا فإن لاسن :ذللف خى انظ عه فى اشير واخر في 
بعضاً فهو جائزء وإن صالحه من الخمر على دراهم إلى أجل فإنه لا يجوز. 
وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل" أو على شيء من الكيل إلى أجل 
فهو باطل. وكذلك الوزن كله. وإن صالحه على حنطة بغينها فهو جائز. 
وكذلك الوزن كله والكيل؛ لأن هذا بعينه وليس بدين. والآول دترم تدم 
وكذلك لو صالحه على دراهم إلى غير أجل ثم فارقه قبل أن يقبض انتقض 
الصلح وعادت الخمر إلى حالها. وكذلك لو كانت الخمر قرضا. 


وإذا غصب نصراني نصرانياً خنزيراً فصالحه منه على دراهم إلى أجل 
الكيل بعد أن يسمى كيلا معلوما وأجلا معلوما. وكذلك الوزن إذا كان الخنزير 
قائمأ بعينه في يديه. وكذلك لو صالحه منه على خمر إلى أجل فهو جائز كله. 
والدنانير”" إلا في شيء قائم بعينه"*'. وإن صالحه منه وهو مستهلك على خمر 
5 500008" ّ -. 10 5-00 15-5 58 )06 
قيمة الخنزير. وكذلك لو أسلما جميعا. وإذا ادعى نصراني على نصراني خمرا 
أو خنزيرا فاصطلحا في ذلك على دراهم مسماة ودفعها إليه فهو جائز. 


ولو أن تقدرانا أسلم ديناراً إلى نصراني في دراهم إلى أجل وقبض 
الدينار فاستهلكه فإن هذا باطل» فإن صالحه من الدينار على دينار ونصف 
لم يجزء. وإن صالحه على نصف دينار جاز ذلك. وإن صالحه على عشرة 
دراهم أو على خمسة"'' عشر /[1/8لاو] درهماً ودفعها إليه فهو جائز. ولو 


صالحه على عشرة أرطال خمر عليه على عشرين رطلاً لم يجز ذلك. ولو 


(21-قتح اغية. ظ 

(0) م + وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل فإنه لا يجوز؛ ف ز + فإنه لا يجوز 
وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل. 

(0) ف- والدنانير. (5) م + قائم بعينه. 

(0) ز: ويكون. (0) مز: على خمس. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح المرتد ظ 
اسيواي اود اروويبالزرت اوا عاو ال د 
ذلك. ولو كانا قا امبر بأعياتهم فصالحه على أن يدفعه"' إليه جاز ذلك؛ 
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0 باب صلح المرتد 


وإذا كان للمرتد دين على رجل فصالحه على أن حط عنه بعضاً وأخر 
بعضاً وقبض بعضاً ثم قتل على" ردته أو لحق بالدار قبل أن يحل ما أخَر 
عنه فإن ما أخر من ذلك وما حط مردود لا يجوز في قول أبي حنيفة. وما 
قبض فهو جائز. وهو في قول أبي يوسف جائز من جميع المال كله. وقال 
محمد: هو جائز من الثلث؛ لأنه بمنزلة المريض. 

وإذا كان على المرتد دين فصالحه الطالب وهو مسلم على أن حط 
عقه عضا :واحرا" يعفا فهذا عاتن إذا كان على أضصل. الدين بيكة قبل 
الإقرار. فإن كان المرتد أقر بذلك بعد الردة ثم قتل على ردته أو لحق بالدار 
فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة إذا لم يكن له مال اكتسبه في الردة. فإن 
ل لل و لم ز في ذلك» وفي قول أبي يوسف 
ومحمد هو جائز كله. 

وفي قول أبي حنيفة إذا أسلم المرتد قبل أن يقتل جاز صلحه في 
د 

وصلح المرأة امرتدة فيا عليها وله جائز في قول أبي حنيفة وأبي 


امستب رسحدا بزازة ته الم ا ل ا 6 في قول 
أن بحليفة :.فلذلك اختليك""" هن والرجاة” 


ان فيان 2 (5)9 زا على 
9) ز: فأخر. (:) ف ز: المرأة. 
(2::06: لا تقبل: 2590 احتلفت: 


ظ آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
22 وصلح المرتد في الغصب والدين والوديعة والمضاربة والعارية 
والقروض والسلم جائز على هذا الوجه كله. 

ولو صالح”'' من سلم على رأس ماله ثم قتل في ردته لم يجز ذلك 
في قول أبي حنيفة. ولو باع سلمه في إسلامه ثم قبلها في ردته بعيب أو 
بغير عيب ثم قتل في الردة لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة. 

ولو صالح من وديعة له استهلكها رجل أو عارية أو مضاربة أو غصب 
على أن حط بعض ذلك ثم قتل”" على ردته لم يجز ما حط ولا ما أخر 
فى قول أبي حنيفة. وهو في قول أبي يوسف /[8//الاظ] جائز كله. وفي”" 
ل | 1 
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وإذا كان عطاء في .الديوان مكتوب باسم رجل فتازعه فيه. آخِر وادعى 
أنه له فصالحه المدعى قبله على دراهم أو دنانير حالة أو إلى أجل فإن 
الصلح في ذلك مردود لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وممعحمد. ظ ظ ظ ظ 7 ظ 
وكذلك لو صالحه على طعام أو على شيء مما يكال أو يوزن إلى 
أجل مسمى أو بعينه حالاً أو على شيء من الحيوان قائم بعينه أو على شيء 
من الثياب قائم بعينه أو إلى أجل مسمى فسمى ذرعه وطوله ورُقْعَته فإن هذا 
فاسد كله لا يجوزء مِن قبل أن العطاء مجهول لا يعرف ما يخرج منه وما 
لا يخرج. وكان أبو حنيفة لا يجيز شراء”' العطاء بعرض"' ولا غيره. 
وكذلك الصلح فيه. وهو كله قول أبي يوسف ومحمد. 


(0) ز: في. (5) ز ‏ جائز. 
(5) ز: في العطاة. (5) >“ ف: سوئى. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العطاء 
_حبببج ملججج خنتتتت ا <<ا 1 15ت 

محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز 
بيع الزيادة في العطاء”'© بالعروضن. وقال الشعبي: لا أجيزها بشيء' '". 

وإذا ماتت امرأة فتنازء”" رجلان في عطائها وهي 0 
فاصطلحا على أن كتب العطاء أحدهما باسم الآخر على أن أعطاه الآخر 
على ذلك جعلاً وأثبت اسمه في الديوان» فإن العطاء لصاحب الاسم وما 
أعطى فهو مردودء ويرجع فيه. وكذلك جميع ما في هذا الكتاب. وكذلك لو 
لم تكن المرأة أمهما وادعى كل واحد منهما أنها أمه أو أخته فاصطلحا على 
فغل: ذلك فق كزلك انها .و لى امتطلها على أناكنب العطاء" بانتم 
أحدهما على أن ما خرج منه من العطاء”"2 وأرزاقه”'' فهو بينهما نصفين كان 
هذا باطلا لا يجوزء وهو لصاحب الاسم. وفي قول من يجيز شراء العطاء 
بالعروض فهذا كله جائز الصلح فيه على جميع ما سمينا في هذا الكتاب. 

ولو أن امرأة ماتت ولها عطاء ولها ابن فاكتتب أخوها على عطائها 
فخاصمه ابنها فصالحه الأخ على دراهم مسماة على أن يسلم العطاء للآخ لم 
يجز ما أخذ من الدراهم. وكذلك لو كان كتب نفسه في العطاء ليس بينه 
وبين المرأة نسبة ولا قرابة. وفي قول من يجيز هذا إن صالحه على عرض 
جاز ذلك؛ وإن صالحه على دراهم بطل الصلحء وكان له أن يخاصم في 
الاسم حتى يحوله. ظ ظ 2 ظ 

وإذا ماتت المرأة ولها ولد فورث /[8/”"/او] الإمام عطاءها ولدها على 
أن يكون بينهم على المواريث فهو على ذلك مستقيم. وإن قال: يقترعود 
عليها فأيهم ما قرع" أثبت عليه» فهو جائزء ويقرع بينهم على ذلك. فإن 


(1) أي: إذا كان له عطاء فزيد فيه زيادة فأراد بيع هذه الزيادة قبل القبض. انظر: 


(5) شي وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 707/5. 
(6) ز: فنازع. (5) م ز: أمها. 
6 م بالعطاء. 


(3) ز ‏ على أن كتب العطاء باسم أحدهما على أن :ما خرج منه من العطاء. 
0) ف: وأوراقه. (6) ف: فأيهم أقرع. 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اصطلحوا في تلك القرعة وسلموا لأحدهم وأثبتوه عليه فهو جائز عليه. فإن 
أخذوا منه في ذلك جعلاً فإن الجعل لا يجوز . وأما في قول من يجيز بيعه 
بالعروض فإن أخذوا منه عروضاً فهو جائز. وفإن أضانت: ريجلة زيادة فى العطاء 
فألحق عليه بعض ولده على أن''' ما خرج منها من شيء فهو بينه وبين أخته 
نصفين فإن العطاء”") لصاحب الاسم المثبت عليه» والشرط عليه في ذلك 
باطل. ولو أن رجلا بديلاآ مكانه في بعث وجعل له جعلاً فخرج البديل في 
دلكُ العف فأصابوا غنائم في دار الحرب فإن البديل يضرب في ذلك بسهمه 
في كول: أب ححنيفة: ولا يجوز للمتخلف من ذلك» وما اجتعل البديل من 
جعْل فهو مردود على المتخلف. وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجعل في هذا. 
ولو استأجره بدراهم مسماة شهوراً مسماة ص 


وقال أبو حنيفة : الجعائل التي تكون في البعوث و72 و 
ولا يجوز الصلح في”*' ذلك. وإن اصطلحوا على عروض في ذلك أو 
ل ا ا ل 
وكذلك لو جعل الراجل للفارس فإنه لا يجوز. 


وقال أبو حنيفة!2©: إذا لم يكن للمسلمين مال في بيت مالهم فلا بأس 
بأن يجعل بعضهم لبعض ويقوي بعضهم بعضاًء وهذا جائز في هذا الوجه 
في قول أبي حنيفة. وهو كله قول أبي يوسف ومحمد. ظ 

محمد عن أبي يوسف عن المسعودي عن أبي بكر بن عتبة عن 
جرير بن عبدالله البجلي أن معاوية ضرب على أهل الكوفة بعثاًء ورفع عن 
جرير وعن ولده. فقال جرير: بل نجعل من أموالنا للشاخص. 

ظ كن الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه كان مَسْلَسَة 


00 359 العطاء. 

(9) ز: مردود. 20 ز- في. 

() ز - وكذلك لو جعل الراجل للفارس فإنه لا يجوز وقال أبو حنيفة. 
(8) ز: حدثنا. 2 : 


9/0( م ز: وزعم. صح فوق السطر؛ ف: وحدثنا عم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح على الرُيُوف 7 
01١ ْ‏ 
فجعل وقعد"' 
وحدثنا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النَّهْدي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يُعْزِي العَزْبِ عن ذي الحليلة» ويعطي الغازي فرس 
القاعد. ظ 
للا بن صالح الجعفي عن رجل عن ابن عباس أنه سئل عن 
4 
الجعائل», فقال: ما جعل من . ذلك في الكراع والسلاح فهو جائزء. وما 
2 0 
جعل في غير ذلك فهو مكروه . 
محمد /[8/"الاظ] عن أبي يوسف عن شيخ من أهل العرفرة أعدة 
مون 0د" نراق أيه كان ل موك بالمكبائل عباسا :ركان ركرة أن بعل 
الرجل ثم يجعل أقل مما اجتعل ويستفضل. 


2ع مع 6 


02 ات 


باب الصلح على الزيُوف 


وإذا كان لرجل على جل الك درف عاق فصاتعه من ذلك على 
ألف درهم ومائتي درهم زُيُوف أو نَبَهْرَجَة فإن ذلك بال لا يجوز. وكذلك 
لو صالحه عليها حالة أو إلى أجل فإن كان الدين حالاً أو إلى أجل فهو 
سواء. وإن صالحه على تسعماثة زيوف فإن كان الدين حالآً فهو جائز. وإن 


)١(‏ م ف ز: واجتعل. والسبديع من المفزب لانتطريق نوها بز وعن عن النخعي أنه 
كان في مَسْلْحَة غ8 في ثغرء فضربَ عليهم البعث. أ : عيّنَ عليهم أن يبعثوا إلى 
الحرب» فَجَعَلَ إبراهيم وقَعَدَ؛ أي أعطى غيره جعْلا ليغزو عنه وفَعَدَ هو عن الغزو. 
انظر: المغرب». «قعد). وقد تكررت هذه الرواية في كتاب السير أيقنا يف رواه 
محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق عن الحسن. انظر: 5/0١١و.‏ 

030 الكراع الخيل. انظر: المغرب» «كرع). 

فر ورواه في كتاب الصين فعا بو د إسحاق السبيعي 
عو هه دق عن ارد عناس اح انق 80 114 وه 


كتاب الأصل ردم الشيباني 


كان إلى أجل : فهو مردود. ولو كان '' كفل بالمال كفيل وقد حل المال 
فصالح على ألف زيوف كان جائزاء وكان له أن" يرجع على الذي عليه 
الأصل بألف جياد. اي 0 ألف نبهرجة. ولو كان الحقّ مائة 
' دينار جياد فصالحه على مائة دينار حدث”" ودفعها كان جائزاً. وكان له أن 
يرجع على الذي عليه الأصل بمائة دينار جياد. ولو صالحه على ألف درهم 
رصاص ودفعها كان جائزاء ويرجع على الذي عليه الأصل بألف درهم 
جياد» والربح له طيب. ولو كان الدين طعاماً جيد”*' فصالح على طعام مثل 
كيله رديء كان جائزاً. وكذلك الكيل كله والوزن. ويرجع على المكفول عنه 
بالأصل على الشرط الأول. 


ع 3 2 


باب صلح المولى مكاتبه في المكاتبة 


وإذا صالح المولى مكاتبه على أن عجل له بعض المكاتبة قبل حلها 
وحط عنه ما بقى فهو جائزء ولا يشبه هذا الدين للحر على الحر؛ لأن هذا 
عبده ومكاتبه. ولو صالحه بعدما حلت المكاتبة على أن أخذ بعضاً وخر 

بعضاً وعجل له بعضاً كان جائزا. ولو صالحه من المكاتبة وهي دراهم على 
دانير عجلها له كان جائز أ ولو صالحه على دنانير إلى أجل لم يجز ذلك؛ 
لأنه حوفت وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل أو إلى غير أجل إلا أنه 
ليس بعينه كان باطلاً. وكذلك كل ما يكال /[5/8/او1] أو يوزن. ولو صالحه 
على طعام بعينه وافترقا قبل أن يقبضه كان جائزاً. وكذلك الكيل كله والوزن 
والثياب كلها والعروض. ولو كانت”' المكاتبة طعاماً فصالحه من ذلك على 
شعير بعينه كان جائزاً. وكذلك الكيل كله والوزن. وإن كان بغير عينه فهو 


)01( ف: وإن كان. 0( : 0 أن 
(9) تقدمت هذه الكلمة في هذا الكتاب» وتنهدم تمسيرها هناك. انظر : 05 
62 مم 3 : طعام جمكء : )6( 5 كاتب. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح المولى مكاتبه في المكاتبة اه 

باطل”'2. وإن كان إلى أجل فهو باطل. وكذلك لو صالحه على دراهم إلى 
أجل كان باطلا. وإن كانت إلى غير أجل فدفعها إليه قبل أن يتفرقا فهو 
جائز. وإن افترقا قبل أن يدفعها إليه فهو باطل. ولو صالحه على عبد بعينه 
أو شيء من الحيوان بعينه كان جائزاً. وإن افترقا قبل أن يقبضه''' فهو جائز. 


ولو ا المكاتبة ألف درهم فصالحه على أن زاده مناقة درهم على 
أن أخره”؟؟ شنة بعد الحل: كان هذا جاتر ا لآن هذا لسن تيع آلا :تر أنه 
لو حط عنه على أن يعجل له كان جائزاً. وكذلك الزيادة. 


ولو كانت”' المكاتبة دراهم فاصطلحا على أن أبطل الدراهم وجعل 
الكتابة على كذا كذا ديناراً كان هذا جائزاًء وليس هذا مثل قوله: اجعل 
الدراهم بكذا كذا ديناراً. ولو صالحه على أن أبطل المكاتبة بالدراهم وجعل 
المكاسة موسيتي 77 إلى الج كان :دنلك عات اواو كانت " المكافة 
5 إلى أجل فحل ذلك فصالحه من ذلك على أربعمائة درهم إلى 
مين عاذ :13 ف أنه لو حعاء بقسة لوقي 55 قبل وللقويلة قلات بو 
صالحه على خمسين ديناراً. ظ 

ولو كانت المكاتبة ان ألف درهم فادعى المكاتب أنه قد أداها 
وعتجك الول فطالني عرر *07© آنا يؤدئ حمسمانة وبيرة من الفضل كان 
ارا ظ 
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)١(‏ ف وكذلك الكيل كله والوزن وإن كان بغير عينه فهو باطل؟؛ ز ‏ وإن كان بغير عينه 


فهو باطل. 

(0) ز: أن يدفعها؛) صح ه. (9) مز: كاتب. 
(4) م فاز: أن أجرها. (0) م ز: كاتب. 
(5) م ز: بوصفين. (0) ماز: كاتب. 
(6) ز: وصمين. 04 م: وصمين. 


لاسن دعن (كلاو عن 


0 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذاتافغى المكاني على ,رخ عونا تدده الجن ضيه التكانن 
على أن حط عنه النصف وأخذ النصف فالصلح جائز ما لم يجد المكاتب 7 
شهوداً على الأصل. فإن قامت للمكاتب بينة على أصل ذلك فالصلح 5 
ويرجع المكاتب على الغريم بما بقي له. ولا يجوز حط المكاتب عن 
غريمه. فأما تأخيره إذا كان من غير قرض فهو جائز. ولو باع المكاتب 
/[8/:لاظ] جارية فطعن المشتري فيها بعيب فصالحه على أن حط عنه شيئا 
من الثمن فإن هذا جائز؛ لأن متسر الججارة. 

ولو ادعى رجل على المكاتب دين فجحده المكاتب ثم صالحه على 
أن أدى إليه بعضه وحط بعضاً وأخّر بعضاً فإن هذا جائزء والحط عن 
المكاني ١‏ يكيه قط البكان من :دود نعط المكاتيه» دن دنه ل بكر 
وإن أدى فعتق أو عجز فالحط عنه جائز. وكذلك مكاتب المكاتب. وكذلك 
ابن المكاتب إذا كان ولد في ملكه. 

وصلح المكاتب في وديعة يدعى قبله قد جحدها مثل صلح الحر 
57 ". وصلحه في وديعة يدعيها قبل رجل قد جحدها إياه جائز ما لم 
تقم”" بها بينة. وكذلك المكاتب الذمي مسلما”*' كان مولاه أو كافراً. 
وكذللك: المكانة:.وكزلك: المدير إذا كان وت )0 وأم الولد. 


وجميع صلح المكاتب في التجارات والأخذ والإعطاء والإجارات جائز 
ذلك كله ما لم يحط شيئاً من مال قد ثبت له ما خلا العيب» فإني أستحسن 
أن أجية الخط فيه وإن عجز المكاتب فادعى رجل قبله ديناً فاصطلحا على 
أن أخذ بعضاً وآخْر بعضاً فإن هذا لا يجوز؛ لأن المكاتب حيث عب 9) 
صار إقراره باطلا. فإن كانت عليه بهذا الدين بينة قبل أن يعجز المكاتب 


)010( ز: لم يجب المكاتية. هه م - وشبهه. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح العبد التاجر 7 
' فالصلح جائز. وإن ادعى مولى المكاتب عليه دينا فصالحه المكاتب على أن 
< حط بعضا وأعطاه فا 0 جائز. وإن ادعى المكاتب على مولاه مالا 
وجحد المولى فصالحه على أن حط بعضه فهذا جائز"'' ما لم تقم للمكاتب 
بينة. فإن قامت للمكاتب بينة على أصل الحط بطل ما حط. ظ 


6 26 


باب صلح العبد التاجر 


وإذا كان للعبد التاجر دين على رجل فصالحه على أن حط عنه بعضه 
وخر بعضاً فما حط عنه فهو باطل. لا يجوز حط العبد. فإن كان المطلوب 
يجحد ذلك فالحط جائز ما لم تقم”" بينة بأصل الدين. ولو باع العبد خادما 
فطعن المشتري بعيب فصالحه من ذلك على أن حط عنه لذلك العيب شيئا 
القمو أحرت: اللقير امشديية ذللق فى لحني "*؟ بخافة قون نا سراءة ولد 
ادع عاك بالعت وا الححنه أن اث سودت مالع علي أن حول 1" عن القلية 
وأذئ القلق""؟ /[مرفلاو] وأحروااعنه العلت إلى أجل كان بجائزا. ولو حجر 
درن قت على لبن لاد رت و لد د ١‏ رانين ل كان ا ا 
فصالح العبد على مال ضمنه على أن حط عنه. طائفة منه فإن الصلح لا 
يجوز؛ لأنه عبد محجور عليه. فإن عتق يوما جاز عليه ذلك. ولو كان في 
يديه مال جاز صلحه في قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قول أبي يوسف 
ومحمد. ١‏ 


)1١(‏ ز: فهذا.. 

() ز ‏ وإن ادعى المكاتب على مولاه مالا وجحد المولى فصالحه على أن حط بعضه 
فهذا جائز. ظ 

(6) ز: لم يقم. 

(4) م ف: في العبد. وفي هامش م: في نسخة في العيب. 

(2-08 :أن عط ظ 

(5) سقط من نسخة ز ابتداء من هنا مقدار ورقة إلى بداية الورقة رقم ١‏ لاو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لكك ري للسسشسششُشش 1ش ااا 111ل تالت 

ولو أن عبداً محجوراً عليه ادعى رجل عليه ديناً فصالحه من ذلك 
على طائفة إلى أجل وحط عنه طائفة فإنه لا يجوز. فإن أعتق يوماً جاز ذلك 
عليه. وكذلك الأمة وأم الولد والمدبرة. وكذلك العبد الذمي. 

وإذا صالح العبد التاجر من عيب في عبد اشتراه أو في عبد باعه فهو 
جائز. وكذلك لو صالح في دين له على أن أخر بعضه إلى أجل مسمى فهو 
جائز. وكذلك المكاتب. 

وإذا كان العبد محجوراً عليه فاستهلك رجل حر متاعاً فى يديه لمولاه 
فصالحه العبد من ذلك على دراهم مسماة ولا تكون الدراهم مثل قيمة 
المتاع فإنه لا يجوز. ولو صالحه على طعام لم يجز ذلك؛ لأن بيعه وشراءه 
يد فكذلك لا يجوز صلحه. وكذلك لو غصبه رجل دراهم فصالحه 


هو 


على دنانير لم يجز. ولو كان عبداً تاجرأ يؤدي الغلة أو مكاتباً جاز ذلك. 

ولو أن عبداً محجوراً عليه ادعى على عبد تاجر ديئاً فصالحه على 
بعض ما ادعى إلى أجل فإن أقام مولى العبد بينة على أصل الدين لم يجز 
ا ا ل ل ل 
قات بيئة بأصل الدين أو لم تقم بحة» لأنه إن قامت بينة كان لمولى 
الال ارك رن 0 
ما ضمن وما أقر به. 

36 35 


باب الصلح في العيوب على أن يجعله حالاً 


وإذا اشترى رجل من رجل عبداً بألف درهم ونقده الشمن ثم وجد به 
عيباً فأنكر البائع أن يكون باعه وذلك العيب به ثم صالحه البائع على أن رد 
عليه دراهم مسماة حالة أو إلى /[5/8/اظ] أجل فهو جائز. وإن صالحه من 


6 ف - ولو صالحه على طعام لم يجر ذلك أن ببعة وشراءه لا يجوز. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العيوب على أن يجعله حالاً 
العيب على دينار فإن نقده إياه قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن افترقا قبل أن 
ينقده فسد الصلح؛ لأن أصل الثمن دراهم. وإن كان الدينار إلى أجل 
فالصلح فاسد. والإقرار بالعيب والإنكار في هذا سواء. وإن صالحه من 
العيب على ثوب بعينه فهو جائز. وكذلك لو صالحه على دابة بعينها أو شاة. 
وكذلك لو صالحه على حنطة بعينها. ولو فارقه قبل أن يقبض ذلك كان 
م ألا ترى أنه لو اشترى حنطة بعينها ثم فارقه قبل أن يقبضها لم 

ينتقض البيع. فكذلك الصلح. وكذلك الكيل كله والوزن كله. وإن صالحه 
0 «.ذلك معلوم الين أجل معلوه'' فإنه لاا يجوز؛ لآن هذا دين 
بدين. لاون نالفي لين عا البافن فلا يجوز أن يصالح منه أو من 
بعضه على طعام إلى أجل. وكذلك لو كان الطعام حالاً إلا أنه تغير عينه 
وسمى جيدأ فإنه لا يجوز. وكذلك الكيل كله والوزن كله. وكذلك لو 
صالحه على ثوب ضرب معلوم الرُفْعَة والطول والعرض إلى أجل فهو باطل 
ل يجوز.:وكذلك لو كان العبن قد" حدث به غبى: لا ايستطيع: أن برده أو 
مات عند المشتري أو أعتقه قبل أن يعلم بالعيب فذلك كله سواء. 


وإذا ا* شترى الرجل ع عبداً بألف درهم فقبضه ثم باعه وانتقد الثمن ثم 
ات على عاى .ترام فإنه لا يجوز مِن قبّل أنه لا خصومة 
الآخر فرجع على البائع الأوسط بفضل العيب فصالح البائع الأوسط وهو 
حنيفة» وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك لو لم يكن باع العبد 
ا و واد اق تنك اك 


وإذا اشترى الرجل أمة بطعام بغير عينه وسمى الكيل والضرب وتقابضا 
ثم وجد بها عيباً فصالحه البائع على دراهم إلى أجل فإنه لا يجوز من قبل 
أن أصل الثمن طعام. ولو صالحه على دراهم حالة وتفرقا ونقدها إياه فهو 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جائز. فإن افترقا قبل أن ينقده انتقض الصلح. وإن صالحه على طعام جيد 
كيل مسمى بغير عينه فهو جائز. وإن فارقه قبل أن يقبضه فهو جائز. 

ولو أن /[5/8ل/او] رجلا اشترى أمة بزيت مسمى الكيل بعينه وتقابضا 
نو ود بها"'* غيا افصالحه هن اليب على زيك كسمي إلى أجل أو ين 
بيد بعينه كان جائزاً بعد أن يكون الزيت الذي أخذ فى ثمن الجارية 
مستهلكاً. فإن كان قائماً بعينه لم يجز إلى أجل» وجاز إذا كان حالاً وأوفاه 
ذلك إياه قبل أن يتفرقا وإن كان قائماً بعينه. ظ 

ولو أن رجلا اشترى أمة فقبضها فطعن بعيب قبل أن ينقد الثمن 
فصالحه البائع على أن حط عنه بعض الثمن كان جائزاً. ولو صالحه على أن 
زاده ثوبا معها كان جائزاً. فإن استحق الثوب جح ع سي لحت 


وكذلك لو وجد بالثوب عيبا فرده. ولو لم يرده”' ' ولم يستحق لم يكن له 
أن يبيعه مرابحة وحده») ولا بأس بأل سيعقهما حنيها 'فرابحة 


وإذا اشترى الرجل طعاماً فوجد عيباً فصالحه البائع على أن حط عنه 
بعض الثمن فهو جائز. وكذلك إن”*' صالحه على أن زاده طعاماً بعينه فهو 
جائز. وكذلك الكيل كله والوزن. وإن كان قد انتقد الثمن واستهلكه أو لم 
ا ا عل 0 وكذلك الكيل 
كله والوزن. ولو كان””' لم ينتقد الثمن فصالحه على طعام مسمى إلى أجل 
على أن ينقده الثمن كان هذا'' جائزاً؛ لأن أصل الثمن لم يكن دينا”". 
وهذا مثل رجل اشترى من رجل كُرّيْ طعام حنطة بمائتي درهم ودفع 
الدراهم إليه وأحد الكرين قائم بعينه والآخر إلى أجل مسمى فهو جائز. 
وكذلك لو اشترط مكان الطعام شيئاً من الكيل غير الحنطة. وكذلك الوزن. 
وكذلك لو اشترط با وسمى طوله وعرضه وجنسه وأجله فهذا كله جائز في 


)01 ر: / وتجل تا 0غ( م زر أو 55 
(9) ز: لم يزده. 6 م زَ: وإن. 
(0) ف: وإن كان. (1) ف: ذلك. 


4 م ز: دين. 


العيوب على أن يجعله حالاً 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العيور ب 
قول أبي يوسف ومحمدء ولا يجوز في قول أبي حنيفة إذا خالف الذي 
صالح عليه. ألا ترى أن أبا حنيفة قال: لى أنتريحلة أمنك عنانا دوهع فى كر 
حنطة وكر شعير لم يجز حتى يسمي لكل واحد منهما رأس مال معلوم. 
وكذلك الذي اشترى كر حنطة ولم ينقد الثمن حتى وجد به عيبا فصالحه 
على أن زاده كر شعير جيد إلى أجل مسمى على أن ينقده الثمن فإنه لا 
يجوز /71/8[1ظ] في قياس قول امن حنيفة؛ لآنه لا يعرف ما رأس مال 
الشف" : 

ولو أن رجلا اشترى من رجل دابة فطعن في بياض بعينها فصالحه 
البائع من ذلك على أن حط عنه دراهم كان ذلك جائزا. فإن ذهب البياض 
بعد ذلك فإنه يرد الدراهم عليه. ولو أن رجلا اشترى من رجل أمة فطعن 
بحَبّل فصالحه البائع من ذلك على دراهم ثم الْفَسٌ''' الحبل واستبان أنه لم 
يكن بها حبل فإنه يرد" الدراهم التي صالح عليها. 

ولو أن رجلا اشترى من رجل كر حنطة بكر شعير وتقابضا ثم طعن 
بعيب فصالحه على أن زاده دراهم وقفيزا من شعير فإن الصلح جائز. 

وإذا ام تتوى الرجل تحط كر جظة رايهنا ترجه ححا عدا 
فصالحه الآخر على دراهم أو قفيز حنطة أو قفيز شعير فإن هذا لا يجوز؛ 
لأ الحبطة ١‏ التحتطة بك" يمنا دالا يجوز الففتن نينا بين :ذللقه بوكدلك 
الكيل والوزن كله إذا كان نوعاً واحداً. فإن اختلف النوعان فلا بأس بالصلح 
في ذلك. ولو اشترى كر حنطة بكر شعير فطعن بعيب فصالحه على دراهم 
الا د روي سي الح جر لحر ولحي رتفي لات يبي 0 
جائز. وإن كان مستهلكاً فالصلح باطل؟ لأنه دين بدين. 


وإذا انخرى الرجل هن الرعل: فيد ثم صالهة من كل عيب على 


00( م ف ز: : ثم تفشا. 5200 مستفاد من المطرزي حيث يقول: انفشت الرياح 
تفرقت. .. ومنه قوله في شبهة الحمل : كانت ريحا انفشت. انظر: المغرب. «فشش». 
ال 2 )زف مغل 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دراهم فهو جائز. وهو برىيء من كل عيب. ولو قال: اتتغخزى متك 
العيوب بدرهمء لم يجز ذلك. ورد الدرهم. وكان على حجته فى عيب إن 
ووجله. 


وإذا باع رجل رجلا دابة ثم صالحه من كل عيب على أن حط عنه 
دراهم فهو جائز. وإن لم يكن المشتري طعن بعيب إلا أن البائع خاف ذلك 
فصالحه على أن أبرأه من كل عيب فهو جائز. ولو طعن المشتري بعيب 
راح موسا او اماي ووالض رنضه ور كل عمو على احم 
من الثمن درهماء أو كان قد قبض الثمن فصالحه على أن رد عليه درهما 
فهو جاتز. ولو صالحه من العيوب كلها على كذا كذا كان جائزاً. وكذلك 
كل صنف من العيوب فصالحه عليه فهو جائز في ذلك الصنف خاصة. وله 
أن يخاضم في غير ذلك إن وجده. ولو صالحه من الخمس والعشرين 
والخمس المحدثات”'' على دراهم مسماة كان جائزاً. ولو صالحه من عيب 
على سكنى بيت شهراً كان جائزاً. وكذلك لو /[8//الاو] صالحه على خدمة 
فنك كديرا : ل ا شل رترت دابته في حوائجه شهراً. ولو 
صالحه على غلة عبد شهرا' أو غلة دار لم يجز. وكذلك لو صالحه على 
غلة بستان أو أرض. وكذلك لو صالحه على ما في بطن هذه الأمة أو ما 
في بطون الغنم أو ما في ضروعها أو على أصوافها فإن هذا لا يجوز؛ لأنه 
مجهول. وار على يجيد تصيريه الي العيل الذي ولعن فيد ولو صالحه 
على أن يزدع. هذه الأرض سنة كان ذلك جائزاً. . 


ولو أن رجاه اشترى عبدأً من امرأة ونقدها الثمن وقبض العبد ثم 
طعن بعيب فصالحته من ذلك على أن تزوجته”" كان النكاح جائزاًء وكان 
هذا إقرارا منها بالعيب. فإن كان أرش العيب يبلغ عشرة دراهم [فهو مهرهاء 
وإن كان أقل من ذلك أكملت عشرة دراهم]”*' لها. وكذلك”' لو تزوجته 


2 كذا في الأصول.‎ )١( 
.ظ٠٠١/؟ ز: أن يزوجنه. (:) الزيادة من الكافى.‎ )9( 
ز + مما. ظ‎ )6( 


العيوب على أن يجعله حالاً 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في : ق 
٠‏ وها لعفل اللاباعقة ف اللفيب' توا كانه هذا إقرارا امنيا ليت 
كان”"' البيع جائزاً. 

وإذا اشترى الرجل ثوبين من رجل كل واحد بعشرة وقبضهما ثم وجد 
باخدهما عيا فصالحه على أن رده بالعيب على أن زاده في ثمن الآخر 
درهما فإن الرد جائز. وزيادة الدرهم باطل ا يجور في قول أبي حنليفة 
ومعحمك. ولا يجوز في قول أبي يوسف شيء من :ذللك: 


ولو أن رجلا اشترى ثوباً قطعه قميصاً فصالحه على دراهم مسماة كان 
جائزاً. ولو كان باع القميص بعدما خاطه ثم صالحه من العيب”" كان 
جائزاً؛ لآن القميص لو كان في يديه لم يستطع أن يرده. وكذلك لو لم 
يقطعه قميصاً وصبغه أحمر”* ثم صالحه من عيب وجله فيه بعدما باعه فإن 
أبا حنيفة قال: الصلح جائز مِن قبل أنه لا يستطيع أن يرده عليه لما حدث 
فيه. وهو قول محمد. ولو لم يصبغه أحمر ولكن صبغه أسود ثم باعه ثم 
صالحه من العيب لم يجز ذلك؛ لأنه لو كان في يديه كان للبائع أن يأخذه 
إن شاء. ولو لم يكن باعه حتى صالحه كان جائزاً. والهبة””' في جميع ذلك 
مثل البيع. وكذلك الصدقة. 


وإذا اشتر ف الزدان ا ميقي مو ينها كو رعذ يها ميا انر يكن 1 
أن يردهاء ولو صالح من. ذلك كان جائزاً. وكذلك لو أصاب من صوفها. 
وكذلك لو أصاب من أولادها اقباعهم. ولو كان عبداً فأصاب من غلته ثم 
وكنل له عيبا كان له أن ونه" + تنإ سنا لخديةق العبي فيو كائن بوكذلك 
لو كانت /[8/ل/الاظ] داراً فأصاب من غلتها أو أرضاً فهو سواء. فإن كان 


(1) ف 50 العيب يبلغ عشرة دراهم فهو مهرها وإن كان أقل من ذلك أكملت 
6 عشرة دراهم وكذلك لو تزوجته وصالحته على أن باعته بخصة العيب و كان هذا 


إقراراً منها بالعيب. 
(؟) ز: وكذلك. (309 هن :العيث: 
(4) ف: آخر. (5) م ز: أو الهبة. 


030( و : أن يردها. 


كتاب الأصل للومام الشيبانى 


نب 
م قف 1 5 ع 5 2 


عب يسوي وكان الصلح 


ولو اشترى رجل عبداً بعبد فوجد كل واحد منهما عيباً فاصطلحا على 
أن رد أحدهما على الآخر دراهم وبرئ كل واحد منهما من العيب كان ذلك 
جائزاً. وكذلك لو أبرأ كل واحد منهما صاحبه بغير دراهم كان جائزاً. 
وكذلك لو رد أحدهما على الآخر دراهم ورد''' الآخر عليه دنانير أو ثوبا 
وتقايضا كان جائزا. ظ 


ولق لخر وجل كابة: قور نويعة بها يا انعنالنهي: قبن البائع .من 'العيت 
كان جائزاً. ظ 


ولو اشترى رجل من رجل أمة فوجد بها عيباً فأراد خصومة البائع 
فصالحه من ذلك على أن أبرأه من ذلك العيب ومن كل عيب فهو جائزء 
ويدخل في ذلك كل عيب. وهذا قول أبي حنيفة. وكان ابن أبي ليلى لا 
يجوز حتى يسمي العيوب. وكان أبو حنيفة يحتاط في ذلك ويقول"'؟: ة 
نت من كل عيب وسميت لك ذلك وعرفته. وكذلك بلغنا عن عبدالله بن 
عمر أنه باع بالبراءة من كل عيب”". ولو أنه أشهد عليه مع ذلك أنه قد باع 
العبد وخرج من ملكه ثم عاد إلى ملكه بصدقة”*' من الذي اشتراه كان 
جائزاء ولم يكن له أن يخاصم فيه أبدا. بو ني ينه رايم 
مخاضيوة ”“فنة فهو منا: 

صمه لهو جاتر ينيم 


وى أن يعاد افغتى :قن بويد 13 انه اقد .نه قدا الععية تونسى ينا 
العبد له" ثم صالحه من العيب على دراهم مسماة كان جائزاً. 


.وه (0) ز: يقول. 

(0) الموطأء البيوع . :؟؛ والمصنف لعبدالرزاق. 77/8١؛‏ والمصنف لابن و شحة 6 
ا 

(5:) كذا في النسخ. (3:08: قتخاصمةه: 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العيوب على أن يجعله حالا 5 

وإذا اشترى الرجل ثوباً فوجد به عيباً فصالحه البائع من الخرق على 
شيء مسمى فهو جائز. فإن وجد به غير الخرق كان له أن يخاصم. ولو 
صالحه من العيوب دخل''' في ذلك كل خرق ورَفُو'' وكل عيب. ولو 
صالحه م من العَفن ثم وجد به عيبأ كان له أن يرده. ولو 01 متخرقاً من 
غير عفن أو مَرْفْوًا من غير عفن كان له أن يرده. 


وإذا التغرس: ليجل قاد يق بوبحل وقنضهها اكد طعن يعيب الى غيه ا 
620 ع 

صالحه البائع من عيبها اعرحية حصي و ب الحو وان للق جاتر 
لأن المعنى والصلح على العيب وفع. ولو اصطلح رجلان في ذلك فأجاز 
ذلك البائع والمشتري جاز عليهما. ولو قال: أصالحك على كذا كذا على أن 
تبرأ من هذا العيب» كان جائزاً. وكذلك لو قال: على أنك بريء /[8/8لاو] 
من هذا العيب» كان جائز”*؟. وكذلك لو قال: على" أن لا أخاصمك في 
هذا العيب» الح 0 وكذلك لو قال: على أني 
قد رضيت هن العين” . 


وإذا اشترى وجل دابة من رجل لابنه وهو صغير فصالح من عيب 
طعن به فيها فهو جائز إن كان المشتري 0 لابنه وإن كان البائع باعها 
لابنه. وكذلك اليتيم يبيع عليه وصيه أو يشتري له فإنه يجوز على اليتيم. 
وكذلك المضارب والمفاوض والشريك شريك عنان في”*" التجارات. 


:ولو كان وعجلان: مشعركان”*"فى.صسلحة بخاضة فباعاها 'فطعن المنتتترق 


)١(‏ ز: ذلك. 

() رَفَأْ الثوب: لأم خرْقه بيساجة» وربما لم يهمز. انظر: المغرب» «رفاأ»؛ ومختار 
الصحاح» «رفاأ». 

(6) ز: وجكد. (4:) م ز: من عينها. 

(0) ف كان جائزا. () م ز + على. 


407 ز- أو على أن سلمت لك هذا العيب وكذلك لو قال على أني قد رضيت هذا العيب. 
(4) م ز: وفي. (9) م ز: رجلين مشتركين. . 


له < كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا يلزم شريكه. وكذلك لو كان هو الذي باعها بأمر شريكه. وكذلك الوكيل 
وضاعي الضاف: 


ولق اشعرش :رون “هاون ثم طعنا بعيب فصالح البائع أحدهما من 
في قول أبي حنيفة؛ لأن أحدهما لو سلم العيب لم يكن لشريكه أن يرده 

وإذا باع المكاتب بَيْعاْ أو اشتراه ثم صالح على عيب بعد إقرار أو 
إنكار فهو جائز. وكذلك العبد التاجر. وكذلك الصبي التاجر. وكذلك المرأة 
وأهل الذمة والمسلمون في ذلك سواء. وكذلك الحربي المستأمن. 


كن حي طبن ب اع تفي لين بي لعا اقم نه ان 1 
فإن الصلح باطل لا يجوز. 


ولو أن رجلا اشترى من رجل جارية بألف درهم وتقابضا ثم وجدها 
عوراء وأقر البائع بذلك فصالحه من ذلك على عبد وقبض العبد فاستحق أو 
رجو يعي على سصوية وحم فى العزوى وار الم ب يعدن وام يرد 
بعيب لم يكن له أن يبيع العبد مرابحة خاصة؛ لأنه لم يشتره بثمن" ٠‏ 
ل ولم يكن له أن يبيع الجارية خاصة مرابحة. وإن باعهما جميعا 
مرابحة فهو جائز. وإن وجد بالعبد عيباً فصالحه منه على عشرة دراهم فهو 
جائز. وإن استحقت الجارية وبقي العبد في يديه رجع بحصتها من الثمن» 
وأمسك العبدء وقسمت الألف على قيمة الجارية عوراء وقيمة العبدء 
فردها"' بما أصابها وهو النصف؛ لأن العبد إنما صولح عليه من العور 
/[8/8/اظ] والعور النصف. ولو أقامت الجارية البينة على”؟' أنها حرة كان له 
أن يرد العبد ويأخذ الألف. ولا يشبه العتاق في هذا الاستحقاق؛ لأن العتاق 
لم يبع فيه بَيْعء فصار بمنزلة رجل باع أمة وحرة فلا يجوز. ولو لم تكن 


فر م ر: فيردها. )6 ف - على. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العيب يقبل البائع منه السلعة ويدفع معها مال 


حرة ولكنه وجد بها عيبا آخر كان له أن يردها بحصته من الثمن» وتقوّم 
وليس بها هذا العيب وتقوّم صحيحة. 

ولو أن رجلاً اشترى من رجل دابة فوجد بها عيبا قبل أن يقبضها 
فاصطلحا من ذلك على أن زاد مع الدايةة كوي أ سيط عن شيا كان :ذلك 
جائزاً. ولو صالحه قبل أن يقبضها على أن أبرأه من كل عيب ثم لم يقبضها 
حتى حدث عيب لم يكن للمشتري في ذلك خيار وكانت له لازمة؛ لأنه قد 
برئ من كل عيب وإن لم يكن هذا به يوم أبرأه. ألا ترى أنه لو باعه أمة 
فلم يقبضها حتى صالحه من كل عيب على أن حط عنه من الثمن شيئا ثم 
أبقت عند البائع فأقر البائع أنها لم تأبق قط كان بريئا من الإباق» وليس 
للمشتري أن يردها. أرأيت لو قال البائع: أصالحك على أن تبرئني من 
الإباق» ففعل ذلك ثم أبق كان له أن يرده بالإباق. وكذلك كل عيب. 
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باب الصلح في العيب يقبل البائع منه 
السلعة ويدفع معها مال 


وإذا اشترى الرجل من الرجل أمة بخمسين. ديناراً وقبضها ونقد الثمن 
ثم طعن المشتري بعيب فاصطلحا على أن قبل البائع السلعة ورد عليه تسعة 
وأربعين ديناراً فإن أبا حنيفة قال: إن أقر البائع أن العيب كان عنده فإن 
الخادم يلزمه» ويرد الدينار الذي استفضل. وإن قال: لم يكن عندي» جاز 
له ذلك الدينار. وإن لم يقر ولم ينكر جاز له ذلك الديئار”'. وهو قول .أبي 

3 : . )19( «٠ 5 8 8 5 

يوسف ومحمطك. وكل عيب في بيع من الحيوان والثياب والغقا” دهو مثل 
عدا فت كان عب)]" الا معدت مثلم فى نلف اليدة فزن السلعة تلد" 
البائع » ويرد ما استفضل. ولو كان أخذ من المشتري ثوباً وقبل منه السلعة 


)١(‏ ف الدينار. (0) مز: أو العقار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على أن يزه عليه التمن كلة كان قل :ذلك أرقا وكذلف لو كانمكان 
الثوب دراهم. فإن كانت الدراهم إلى أجل فإن هذا لا يجوز على وجه من 
/[8للاو] الوجوه؛ لأنه صرف. وإن كان مكان الدراهم طعام مسمى إلى 
أجل وهو ينكر أن العيب كان عنده على أن رد عليه الثمن وتقابضا قبل أن 
يفترقا والعيب يحدث مثله فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن ينقده الثمن بطل 
الطعام. وفسمت الدنانئير على قيمة السلعة صحيحة وفيمة السلعة وبها 
العنب »6 على المشتري ما أصاب السلعة» وأمسك البائع ما أصاب 
النقصان». وهو العيت: ظ 


وإذا اشترى الرجل دابة من رجل بمائة درهم وتقابضا ثم طعن فيها 
بعيب وجحله البائع ثم صالحه على أن قبل الدابة منه وثوباً معها على أن 
يرد عليه الثمن فهو جائز. فإن استحق الثوب رجع بحصته من الثمن وهو 
قدر العيب .من الثمن. ولو لم يستحق الثوب واستحقت الدابة كان للمشتري 
الاول أن ياخذ الثوب من البائع؛ لأن الصلح والبيع كان باطلا. . 

ولو أن رجلا اشترى من رجل ثوبا فقطعه قميصا ولم يخطه ثم وجد 
به ع أقر البائع أنه كان به فصالحه على أن رد عليه الثوسب وحط عنه 
من الثمن درهمين ورَدٌ عليه ما بقى كان ذلك جائزاء وطاب له الدرهمان 
للذي أحدث”" المشتري في الثوب من التقطيع. ظ 

ولو أن رجلا اشترى من رجل أمة فولدت عنده بعدما قبضها ونقده 
الثمن ثم وجدها عوراء وأقر البائع أنه دلسها له كذلك لم يكن له أن يردها. 
فإن صالحه على أن يردها ويبرد ولدها وزاده 2 ذلك ونا على أن رد عليه 
الآخر الثمن كان جائزاً. وإنما طاب له الثوب وجاز له لما حدث في الجارية 
من الولادة. أرأيت لو كانت عوراء فذهبت عينها الأخرى فصارت عمياء ثم 
صالحه من ذلك على أن حط عنه من الثمن طائفة وأخذ منه ما بقى ورد 
الجارية ألم يكن ذلك جائزاً. هذا كله جائز. 


)١(‏ ز: فترد. إفة م + ثم وجد به عيبا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العيب يقبل البائع منه السلعة ويدفع معها مال 


البائع لد راق ندلك يوا 2,200 
ماعن ورد ما بقى فإن هذا جائز لما حدث فيه من الصبغ. وإن كان 
الصبغ"' اذه حيرا "فهو وا أن المشتري لم يكن له أن يرده على البائع. 


وإذا اشترى رجل من رجل دارا فأحدث فيها بناء أو نقض /[9/8/اظ] 
بناء فيهاء ثم وجد عيباً”" صَدْعاً'" في حائط ينقص الثمنء فصالحه على 
أن يرد عليه الدارء وحط عنه من الثمن طائفة» وأخر طائفة إلى أجل مسمى 
وتعجل طائقة» كان جائزاً. وكذلك لو أعظاه بالذي أخر رهتاً أو كفيلاً فهو 
ا ل 

وإذا اشترى الرجل جارية بدابة وتقايضا ثم حدث بكل واحدة منهما 
عبس أن ال ويف 1 أن خف داهو ولم يحدث بالأخرى» ثم 
وجد بكل واحدة منهما عيباً قد دلسه البائع له» وأقر له بذلك» فاصطلحا 
على أن رد كل واحد منهما على صاحبه ما اه شترى منه بغير جعل في ذلك» 
فهو جائر. وإن جعل أحدهما للآخر وكان الذي جعل هو الذي حدث عنده 
العيب جاز ذلك. وإن كان لم يحدث عنده لم يجز الصلح. وجاز النقض ”") 
فيما بينهما. 


وإذا اشترى الرجل عبداً بثمن مسمى وتقابضا ثم طعن بعيب وزعم أن 
البائع دلسه لهء فصالحه البائع على أن حط"' عنه من الثمن طائفة على أن 
أبرأه من كل عيب » وأقام رجل الكيدة أنه كان ا أن يشتري هذا العبد 
وقال: لا أرضى بصلحهء فإن الصلح يلزم المشتري ولا يلزم الآمر. 


)١(‏ ز - وإن كان الصبغ. عا 


(*) ف صدعا. | 00( : و ولم. والتصحيح من بب. 
(4) ف أو لم يحدث. (3::09:. باحدهها: 


(0) م: القبض. (4) ز: أن خط. 


ظ ناب مام الشيبا: 

2 كتاب الأصل للإمام ١‏ يباني 
بعيب ولم يحضر المشتري ذلك. فصالح البائع الآمر من العيب على صلح. 
كان الصلح في القياس باطلاء ولكني أدع القياس وأجيزه. وكذلك لو أن 
رجلا أمر رجلا فباع له عبداً وتقابضا فطعن المشتري بعيب فصالحه الآمر فهو 
جائز. وإن صالحه على أن يقبل السلعة على أن حط عنه شيئا من الثمن أو 
على أن أخر عنه الثمن وأبرأ البائع فهو جائز. وكذلك”' [لو أن] رجلا”" أمر 
رجلاً فباع له عِذْل رُطي 9 واشتراه المشتري لغيره» فالتقى الآمر بالبيع والآمر 
بالشراء فاختصما في عيب بالمتاع. فاصطلحا على أن قبل منه المتاع على أن 
حط عنه من الثمن طائفة وأخر عنه ما بقي إلى أجل مسمى. فهو جائز. 


وإذا اشترى الرجل دابة ثم باع نصفها ثم طعن بعيب فصالحه البائع 
على أن قبل منه النصف بثلث الثمن فهو جائز. 

"لتاق امج و كو ا و ان 

وإذا اشترى رجل من رجل دارا فطعن فيها /[8/٠6و]‏ بعيب فصالحه 
وح وت ع ب ل ا 0_0 
لي طريقاً من هذه الدار كان 0 


كك 


باب الصلح فى السلعة على أن يحط كل واحد منهما ويأخذها آخر 


وإذا اث شترى رجل من رجل أمة بألف درهم وتقابضا ثم طعن المشتري 
بعيب فجحله الاج فاصطلحا على أن يحط كل واحد منهما عشرة دراهم 


ويأخذها رجل أجنبي رضي بذلك ودخل معهم على ذلك.» فهذا جائز. 


() ف + كل. 030 م ر: رجل. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في السلعة على أن يحط كل واحد منهما ويأخذها آخر 


وحط المشتري جائز عليه»؛ وهو رضى بالعيب. وإن شاء الرجل الأجنبي 
أخذها بألف درهم غير عسرة. وإن شاء ردها. وحط البائع لا يجور. 


ولو أن رجلاً اشترى دابة من رجل بمائة درهم وقبض كل واحد منهما 
ثم وجد بها''' عيباً فخاصم فيه وجحد البائع ذلك» فاصطلحا على أن يأخذ 
رجل آخر الدابة بخمسين درهماً على أن ل يس عشرين على 
المشتري ثلاثين ورضوا. بذلك» فإن الدابة تَنْهُذَا"؟ للدخيل بينهما بخمسين 
دهن وهذا رضى من المشتري بالعيب» وليس على البائع شيء. 


ولو أن رجلا اه شترى ويا بعشرة دراهم وتقابضا فطعن المشتري بعيب 
وجحلده البائع» فدخل رجل فيما بينهما على أن يأخذ الثوب 0" بعمانية0) 
وعلى أن يحط البائع عن المشتري الأول ورقها حم الكميد فاصطلحوا على 
ذلك» فإن هذا””' جائزء والثوب له بثمانية» ويرد البائع على المشتري 
قرهما راث وعنة الدكن. بالترساعيا زوه على المكشرى :وهو متصيي ”” 
ف .ذلك فإن قبله بغير قضاء قاض لم يكن له أن يخاصم فيه الأول. وإن 
رد عليه بقضاء قاض كان له أن يخاصم فيه الأول. 


وإذا اشتر ى الرجل ثوباً بعشرة دراهم وتقابضا فأسلمه المشتري إلى 
قصّار فََصَرَه فجاء به متخرقاً فقال المشتري : هآ أدرق. أعقد” "ا القضار تخرق 
أو كان له عند البائع. فاختصموا في ذلك» فاصطلحوا في ذلك على أن 
يقبل المشتري الثوب /[8/١86ظ]‏ ويرد عليه التفبان درهها ويحط عنه البائع 
درهماً وعلى أن يأخذ القصار أجره منهء فإن هذا جائز. وكذلك لو كان هذا 
الصلح على أن يقبله البائع. ولو لم يصطلحوا وأرادوا الخصومة والقضاء فإنه 
ال" المشترى 1“ الن ابعل "2 أبههاة تعت :فزن ادعى على اباي 7ن 


)01( م ف ز- بها. والريادة من ع. 068 ولفظ ناء تجور. 


68 “ف الكوت: (14 قن كبانهانة: 
(0) ز هذا. ‏ () ز: لخصمه. 
(90)- .ف عئد: (4) ز: تعالي. 


(9) از إلى: (555 “قرف: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القصار واستحلف البائع. وإن أبى أن يحلف رجع عليه بنقصان العيب. فإن 
حلف لم يرجع عليه”'' بشيء”'' ولم يكن له" على القصار شيء؛ لأنه قد 
أبرأه. وإن أدعى ال أبرأ البائع ويحلف القصار. فإن حلف 
نرف وإن أبن 5711 وات ضمن مأ نقصه””' من ذلك» وله أجره في ذلك. 

وإذا اشترى رجل من رجل ثوباً بعشرة دراهم وتقابضا ثم أسلمه إلى صباغ 
فصبغه بِعُضْمْر بدرهم ثم وجد به عيباً قد دلسه البائع وأقر البائع بذلك وقال 
المشتري : لا أدري أعند الصباغ كان أو عند البائع. فاصطلحوا جميعاً على أن 
لعي جه د واي 
درهماً وعلى أن يرد الصباغ على المشتري درهماء فهذا'2 جا 


وإذا اشترى الرجل من الرجل أمة بألف درهم 5 
بألفي درهم وتقابضا ثم طعن المشتري الآخر بعيب» فاصطلحوا جميعاً على 
أن يردها المشتري الآخر على البائع الأول بألف وخمسمائة» فإن هذا جائز 
وهذا بيع منهء ولا يلزم البائع الثاني من ذلك شيء. ولو لم يقع الصلح بينهما 
على هذا ولكن البائع الأول صالح المشتري الآخر على صلح على أن أبرأ 

اسار دول مااع عن اتا عل مالو ا 
ل ل على بات 
عبداً مكانها فإن ذلك جات . وكذلك لو لم يردها لكي زادة _معها. ثوياء 
وكذلك لو لم يزده ونا وزاده عبدا على أن رد عليه الآخر مائة ورهم فإن 


ذلك جائز 
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5 4 م ز: على.‎ )١( 

(*) ف له. 62 زر لان 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدار في يدي رجلين ورثاها عن أبيهما 


/[9418] باب الصلح في الدار في يدي 


رجلين ورثاها عن أبيهما 


وإذا كان الدار في يدي رجلين وهي بينهما نصفين ورثاها عن أبيهما 
فادعت امرأة أنها كانت امرأة أبيهما فجحداها ذلك. ثم صالحها أحدهما 
على أن يعطيها الثمن كاملا من نصيبه خاصة» فإن هذا يجوز كله ويلزمه 
الثمن؛ لأنها تدعى ذلك. أرأيت لو ادعت الثمن شراء من أبيهما”'؟ فصالحها 
على أندييك "١"‏ لها القين اكلة بن تضييه الى جد ذلك هذاه وذاك. سراء: 
وهو كله جائز. 


وإذا كانت الدار فى يدي رجلين ورثاها عن أبيهما فغاب أحدهما 
وبقى الآخر فجاء رجل فادعى ثلثهاء فصالحه المقيم على أن يسلم له 
الربع من جميع الدار من نصيب المقيم خاصة على أن أبرأهماا"' مما 
بين الربع إلى الثلث. فهو جائز. وإن كان صالحه على قطعة من الدار 
مقسومة معلومة لم يجز ذلك من قبل غيبة الشريك؛ لأنه [لا] تجوز 
عليه قسمته. ولو صالحه على أن يسلم له الربع من جميع الدار من 
نصيبه خاصة ثم قسم له قطعة جاز الصلح الأول ولم تجز القسمة. فإن 
رجع الغائب في القسمة”*' كان للمدعي الربع. وأما الباب الأول فإذا رد 
الغائب الصلح على القطعة من الدار” كان المدعي على حجته. 
والأرض والدار والخادم والدابة والثوب وجميع العروض والحيوان في 
ذلك سواء. وإن ادعى المدعي شركا'' في الأرض أو شراء أو ميراثاً 
أو وصية فهو سواء في ذلك كله. 


)١(‏ مز: من أبيهم. 0000000 () ز: أن يسلم. 

00 أنبرأهما. 

(4) ف ثم قسم له قطعة جاز الصلح الأول ولم تجز القسمة فإن رجع الغائب في 
القسمة. 

(5) ز + من الدار. (5) ز: شركاء. 


ظ تاب | مام الشيبان. 
2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال أبو حنيفة في دار بين ورثة منهم العاكى و الشاهن :والضفير 
والكبير فادعى رجل فيها دعوى فصالحه رجل منهم على السدس من جميع 
ال5 © من نصيبه خاصة ونصيبه يبلغ السدس أو أكثر فهو جائز. وهو قول 
أبي. يوسف ومحمد: وكذلك لو ادعى ذيئاً على .الميت فصالحه على السدس 
من جميع الدار من نصيبه خاصة من هذا الدين كان تاك .١‏ وكذلك لو ادعى 
ديناً على الوارث الغائب فصالحه الشاهد على مثل ذلك كان جائزاً. 
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باب الإقالة في البيع بعد القبض 


/8ظ] 1 إذا اشترى ار جل عدا القتدذر 1 من 1 جل وكقانشينا 


قال أو حنيفة: لو أقاله البيع بتر من القدن أن اقل فا لانالةسطايرة] 
والفضل والنقصان باطل لا يجوز. وكذلك فى قوله لو شرط عليه دينئارا 
ومختوم حنطة وسط. ‏ 


وقال أبو يوسفف: الإقالة بالمن أو بأكثر منه أو بأقل -جائز9”© إذا كان 
قد قبض ما اشترى قبل الإقالة. وكذلك لو اشترط مع الثمن ديناراً ومختوم 
حنطة ب فهو عار ولو اشترط مع العبد 1 تعينه زاده الاير بيه 


ولو أن رجلا اشترى من رجل أمة يالفك وعبداً بألف كل واحدة”*) 
بصفقة أحدهما بعد الآخر بيوم وتقابضا جميعاً ثم اصطلحا على أن أقاله 


(6) م ف ز: جائزا. (4) ز: والمشتري. 
0( م ره واحد. 


كتاب الصلح ‏ باب الإقالة في البيع بعد القبض 


الأمة على أن زاده مائة درهم في ثمن العبد فإن هذا فاسدء لا تجوز الزيادة 
الإقالة ولا الزيادة. - 


وكذلك"'' هذا في كل بيع» في صفقة كانت أو صفقتين» بثمن 
واحد أو عد يدهن بثكمن» فإنه لا يجور أن يريد في تمن 
الباقي على أن يقيله البيع في الآخر. وكذلك لو آقاله البيع في أحدهما 
على أن حط عنه من ثمن الآخر كان هذا والأول سواء لا يجوز على 
ما وصفت لك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولكن لو آقاله 
البيع بغير شرط ثم زاده في ثمن الاخر وحط البائع عنه من تمن 
الآخر كان جائزاً. وإنما فسد في الشرط لأنه لو قال: اقبل مني هذا 
العبد بثمنه الذي بعتنيه به على أن أمتك هذه لي بيع بألف. فإن هذا 
فاسد كله الإقالة والبيع في قول أبن يوسف. وفي قول 7 حنليفة 
الإقالة جائزة» والبيع ]لني 90 باطل. [ 


ولو أن رجلا باع أمة ثم صالح على الإقالة بعد القبض ثم طلب إلى 
بَيْعِه*' الذي كان باعها منه أول فصالحه على أن أقاله البيع فإنه جائز أيضا. 
وكذلك لو تناسخها عشرة كل واحد منهما يقيل صاحبه. 

وإذا أقال”* الرجل البيع في أمة بعد القبض وقبضها البائع ثم وجد 
/[81/8و] بها عيبا قد حدث عند المشتري نان له أنمواوها رذلك: عليه 
وسفحلفة إن ددن ذلك اال ل ل ااي 
عيب قديم فليس له أن بردعادعي الذي أقاله أول مرة. 
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لنؤدات 900 


1 ودوك ظ كل 
(9) زيادة الواو من ب؛ والكافي» 54/5 ١؟و.‏ 

(5) البيّعان هما المتبايعان. انظر: لسان العرب». «بيع». 

() م ز: وإذا قال. 00 ال حابنها: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


00 5 5 يتنا و- 


باب الصلح إذا استحق كان فيه القيمة 


وإذا صالح الرجل من دم عمد ادْعي عليه على عبد بعينه بإقرار منه أو 
بإنكار فاستحق العبد أو رده بعيب فاحش فإنه يرجع بقيمته» مِن قبل أنه لا 
يستطيع أن يقتص''' من الدم بعد الصلح. وكالت كل جوراعة عي نيه 
قصاص. ولا يشبه هذا الصلح في الأموال. 


ولو أن رجلا تزوج امرأة على عبد ودخل بها فاستحق كان عليه قيمته 
لهاء لولم ويا عي اراس لايديا ون جيرها على لا كيان 
جعله مهراً لها ودخل بها واستحق ف العيك: وحفت عليه نقيوضه 4" لآنها ضف 
ذلك وكذلك لو فرضه لها بعد النكاح. وكذلك لو اختلعت بعبد ثم استحق 
كان عليها قيمته للزوج. وكذلك الطلاق على عبد. 

ولو أن رجلا أعتق عبداً له على عبد بعينه فاستحق كان للمولى أن 
يرجع بقيمة العبد المعتق في قول أبي يوسف؛ لأن قيمته مال. ولا يشبه هذا 
الخلع ولا القصاص. ولا يرجع بقيمة العبد المستحق. وأما”'' في قول محمد 
فيرجع على العبد المعتق بقيمة العبد المستحق؛ لأن العبد المعتق إن كان 
مالا فلم يصل إليه من رقبته شيء» إنما وقع العتق على المال. ولم يملك 
المعتق رقبته. ظ 

وكذلك رجل صالح على عبد له من المدعى قبله الدم وضمن خلاصه 
فاستحق كان المصالح ضامناً لقيمة العبد. وكذلك الثوب والدابة والدار 
والشاة والعروض كلها. وكذلك الدراهم في هذا والدنانير وكل ما يكال أو 
يوزن» فهو باب واحد. 

ولو صالحه من دم عمد على أمة فولدت عنده أولاداً أو زادت في 
بدنها خيراً ثم استحقت فإن له أن يرجع بقيمتها يوم وقع الصلح. ولا يرجع 
بالفضل /[8/؟87ظ] ولا بالولد. وكذلك الشاة والبقرة. وكذلك البستان لو 


)١(‏ ز: أن يقبض. (0) ف + الذي. 


كتاب الصلح - باب الصلح في الإقالة 1 
اير" هده واغل :وما اسهلك:طالب الدهشن هله 'البسستان ووله الجارية 


ولو صالحه من دم عمد على عبد وكفل به كفيل بما لحقه فيه 
فاستحق العبد كان له أن يضمن الكفيل قيمته. ولو رده بعيب لم يرجع على 
الكفيل بشيء؛ لأن هذا ليس بدرك. ويرجع بقيمته على الذي صالحه. 


36 35 0 


باب الصلح في الإقالة 


ظ وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة ونقد الثمن أو لم ينقد أو كان 
الثمن إلى أجل ولم يقبض السلعة حتى اصطلحا على أن آقاله البيع بنقصان 
من رأس المال أو بزيادة أو برأس المال فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا في 
ذلك: الإقالة جائزة» والفضل”' والنقصان باطل لا يلزمه منه شيء. وكذلك 
لو أقالها إياه بدنانير والثمن دراهم. وكذلك لو كان الثمن عرضاً من العروض 
تغيتة:فاقالة: تثير ذلك العنك"".:وكزلف لو كان غير غينه تأفاله: برضن 
غيره بعينه أو بغير عينه. وكذلك لو كان الثمن دراهم فأقاله بطعام. وكذلك 
الكيل كله والوزن كله. إذا اختلف الثمن والنوع الذي أقاله به فالإقالة جائزة 
فيه في قياس قول أبي حنيفة. والخرد باطل. 


الحيوان فاصطلحا على الإقالة قبل أن يقبض البيع بغير عيب بطلب كان من 
5 ا شْ 00 ع : عم ١‏ 00 2 : 93 
فاصطلحا على الإقالة قبل أن يقبض البيع. وكذلك لو كان قبض الثمن ولم 


20 ماد الو الا داكو (0) ف + والفضل. 
(6) ز: الصيف. (8) ز: أو يطلب. 


بس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا باع العبد التاجر بَيْعاْ فلم يدفعه حتى اصطلحا على الإقالة فهو 
جائز. وكذلك المكاتب والذمي. وكذلك الصبي التاجر.. 
وكذلك لو كان البَيُع عبدين بثمن واحد فاصطلحا قبل /[67/8و] 
القبض على أن يسلم له أحدهما بثلثي الثمن وإقالةٍ البيع في الآخر بغير 
شرط فهذا جائز. وكذلك لو أسلم له أحدهما”'' بنصف الثمن. وكذلك لو 
كان عِذْل رُطي فلم يقبضه حتى اصطلحا على أن أقاله البيع في ثياب منه 
نعماة فيو ساد 17 
ولو كان اشترى ثوبين كل واحد منهما بعشرة فلم يقبض حتى اصطلحا 
على أن أقاله البيع في أحدهما وسلم له الآخر بأحد عشر درهما بغير شرط 
فهذا جائز كله. وكذلك لو أقاله البيع في أحدهما وأعطاه الآخر بتسعة 
دراهم”" بغير شرط فهذا جائز كله. ولو قال له: أقيلك”*' البيع على هذا 
على أن تحط عنى من هذا ذرهها أو على أن أرمدك في هذا و 
فهذا كله فاسد في قول أبي يوسف. ولو كان اشترى ثوبين كل واحد في 
صفقة بعشرة دراهم فلم يقبض حتى أقاله البيع في أحدهما على أن زاده في 
الاخر درهما على ذلك فهو باطل» لا يجوز الحط فيه. 


د 2 


وإذا وككل الرجل وكيلا بالصليم فيما اذغعى في هذه الدار أو هذه الدار 
فأيهما ما صالح عليه الوكيل فهو جائز . وكذلك لو كان في عبدين أو عبد 
وأمة أو دار وأرض أو دار وعبد. وكذلك الدين» لو وكله تت فى ادن 
على فلان أو فلان فأيهما ما صالح”"' فهو جائز. ظ 


)١(‏ ز: أخذهما. (؟) ف- فهو جائز. 
(9) م ز: درهم. 23 أقبلك. 
)0( م ز: درهم. 69 م ز: ما صلح. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما ظ» 

ظ وكذلك إذا قال: قد وكلتك بالخصومة فيما ادعيت في هذه الدار أو 
الصلح فيهاء لاصو ده كيوجان وليس له أن يصالح بعد ذلك. ولو لم 
يخاصم وصالح كان جائزاً. ظ | 

وكذلك لو قال: 5 وكلتك ببيع ين هذا أو بالصلح في دعواي 
فبل فلان» فأيهما صنع فهو جائز. وليس له أن يحدث في الباقي شيئا بعد 
الأول؛ لأنه إنما هو وكيل في اعدهياء اراك تن قال اقة كلك اكيب 
عيدة 1 هذا /[7/8ىظ] أو ا فأيهما باع ذيى حاتي وان”" قال قن 
كلتك" شعق عبدائ. هذا أو هذاة" فارهما أعتق. فهو جاتو «وليسن اله أن تعدق 
الآخر بعد ذلك. ولو وكله بالصلح في دار ادعى فيها دعوى فصالح الوكيل 
الذي الدار في يديه على مائة درهم كان جائزا. وإن لم يذكر في ذلك اسم 
الذي وكله ولم يضف ذلك إليه فإني أستحسن إجازة ذلك. 


36 395 


أبو يوسف عن إسماعيل بن أبي”*' خالد عن الشعبي أنه كان بين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين أى نين كعد رص ا 00 


فى الع افحكما مهما زيند ١‏ بن ثابت. فأتياه فخرج إليهما. فقال لعمر: هلا 
نعقت إلى فاتبف فى .ينتاف يا امير المؤسنية ؟ققال له عم فى بيته يؤتى 
الحكم. فدخل فأذن لهما :والقى. لعهر وسنادة: فقال عمر: هذا أول جورك. 


)١(‏ ف- قد. ظ 1 فدى. 

(9) م ز: قد توكلتك. 

(4:) ز + هذ فأيهما باع فهو جائز وإن قال قد وكلتك بعتق عبدي. 

(0) ز أو هذا. () ز: ووإن. 

0) ز: قد وكلته. ‏ (4) ف - أبي. 

)0( م ز: مجاراة؛ م ه: في نسخة...؛ زاه: في نسخة مماراة. والمماراة الحطاذلة ل 
انظر: المصباح المنيرء «مري». ظ 


حم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكانت اليمين على عمر. فقَال زيد دض كني لو أعفيك امير المؤمية 

من اليمين. فقال عمر: يمين لزمتني» بل أحلف. فقال أبي: بل نعفي"'' أمير 
فونفن !5 


أمو :وسقي عن زكريا تق أبن ازائدة عن عامن العبيحي أن عس دن 
الى اله م و ل لع لي را فعطب. 
فقال عمر: هو من مالك. وقال صاحبه: بل هو من مالك. فقال صاحب 
الفرس: اجعل بيني وبينك رجلا. فقال: نعم» شريح العراقي بيني وبينك. 
فحكماه. فقال شريح : سحيب عا يعد ار ورم الل يا صر 
المؤمنين» والاك حب ا فول السو 0 فعرفه”* عمر وبعثه قاضياً 
على أهل الكو 0 وبه تأخذ. 


وقال أبو حنيفة: إذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما فحكم بينهما 
سينة قافكة عكده أو بإناء”"" نعية فارتفعا إلى :قاضى البلدفإنة يحظن'فى 
عكيوة انان كان «موافقا: لزاية اشن روزة كان مالفا اده أبطله. وإن كان 
شيئاً”"" يختلف فيه الفقهاء غير أنه مخالف لرأي القاضى فإن أبا حنيفة قال : 
حطله (1[1 كار ] سل ولا دلة السلج عبد الجاكي :إلا ناليم 
موافق” لرأيه. وقال: لا يشبه قضاء هذا الحاكم قضاء القاضي؛ لأن 
القاضي مسلطء فما'؟' قضى به القاضي مما يختلف فيه الفقهاءء فهو جائز. 


)١(‏ ز: بل يعفى. 

(360: “تشيلاقه: وانظن :سكل ابرن: التحفيل 455+ والستة الكورق للببيقي: 1١55/14:‏ 
4 . وقريب منه في المصنف لعبدالرزاق» 2771/8 ١‏ 

(9) أي: يقبل به ويدبر لينظر كيف يجريء من شار الدابة في المشوار إذا عرضها للبيع. 
انظر: المغرب» «شور». 


(5:) ز: فعرمه. 
(5) المصنف لعبدالرزاق» 55/8؟7؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 771/17. 
25 م ف: أو بإيباء ؛ ر: أو نائيا. ,3ع( ا شىء 


24 م ز: يوافق. 0( م ز: ا 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما > 
وقال أبو حنيفة: إن حكما بينهما محدوداً فى قذف أو أعمى أو صبياً 
أو عبداً مسلما"'' فإن حكمه لا يجوز فيما بينهم وإن كان موافقاً دراق 
القاضي ؛ اين هؤلاء لا تقبل على شيء. وكذلك قال في الذمي 
يحكم نين المسلمين::فإن ذلك لا يجوز وإن حكم بين أهل الذمة فهو 


جائز على ما وصفت لك. 2 


وإذا اصطلح” " رجلان على حكم يحكم بينهما فوجه قضاءه على 
أحدهما ولم ينفذه ولم يمضه حتى رجع الذي وجه عليه القضاء عن تحكيمه 
ثم أمضى القضاء بعد ذلك فإن أبا حنيفة قال في ذلك: لا يجوز قضاؤه. 
وقال: لكل واحد منهما أن يرجع ما لم يمض عليه القضاء. ظ 


وإذا اصطلح الرجلان على حكمين”*' يحكمان بينهما فقضى* أحد 
للقي ل ليد الل ل ا يه 
وكذلك لو حكم أحدهما على أحد الرجلين”" والآخر على الآخر فإنه لا 
يجور. 

وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما فقضى لأحدهما على 
صاحبه ثم رجع عن قضائه وقضى للآخر فإن القضاء دوك مام على جه 
ذكرت لك». والقضاء الثاني باطل. 


وق" طلم الرسولااة عن ملك ينك يديد فين هقان 


صاحبه *' بشيء مما يدعيه”"' ثم رجع المقضي عليه والمقضي له عن 
توا السام جماراتي ينها لاحر جاتر ولا يجوز أن 


م أو صبي أو عبد 538 (0) ز: شهادتهم. 

(0) ز: اصلح؛ صح ه. (4) ز: على حكميين. ' 

(0) ز: قضاء. (0) ز: الحكميين. 

49 م + فإن حكمه لا يجوز حتى يحكما جميعاً وكذلك لو حكم أحدهما على أحد 
الوجلين: 

63 م ف ز - وإذا. والزيادة من ع. (9) ز: على صاحبهما. 


(١)م‏ ز: يدعي. ( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


هلكة ظ 
1 : 2012 
يقضي بينهما فيما بقي”'. 

وإذا اصطلح الرجلان على حكمين يحكمان بينهما أحدهما حر والآخر 
عبد فحكما على أحدهما فإن ذلك لا يجوز من قبّل أن العبد لا شهادة له. 

وإذا تحاكم رجلان إلى حكم اصطلحا عليه فقضى لأحدهما على 
الآخر بألف درهم 000 قامت عنئله وَعَدلوا ثم قدمه إلى القاضى وجححدل 
ذلك وأراد أن يستحلفه القاضي على ذلك فإنه يستحلفه. فإن حلف برئ من 
ذلك”" /[45/8ظ] وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك. 


وإذا اصطلح الرجلان من أهل الذمة على حكم يحكم بينهما من أهل 
الذمة ثم أسلم الحكم قبل أن يمضي الحكومة فهو على حكومته. وكذلك لو 
و80 .> 9 00008 1 1 تك 6 
من الحكومة”؟؟. ولو قتل على ردته أو لحق بالدار أو لم يلحق فإن لم يقض 
بشىء من ذلك وكان على دينه الأول كافراً فأسلم أحد اللذين حكما خرج 
من الحكومة فيما بينهما. ظ ظ 
أنه قد قامت عندي بينة على كذا كذا وزكواء وقد قضيت بذلك لفلان على 
فلان» فإن ذلك جائر. ولو لم تقم عنده بينة وحلف المطلوب على دعوى 
الطالب فحلف وأبرأه من الدعوى فإن ذلك جائزء وهو بريء. فإن جاء الطالب 
بشهود بعدما حلف قبلت بينته. وكذلك لو كان هذا بقضاء قاض. 
ولو أن الشاهدين شهدا أن هذا الحاكم قد قضى لفلان على فلان بألف 
درهم» وشهد شاهدان للآخر أن الحاكم قد أبرأه من هذه الألف درهم التي يدعيها 
فلان قبلهء والحاكم ميت أو غائب أو شاهدء فجحد القضاء كله أو أقر””' به كله 


)١(‏ ز- فإن قضاء الأول جائز ولا يجوز أن يقضى بينهما فيما بقي. 
)١(‏ م ز: مشهود. 

(90) سقط من نسخة ز ابتداء من هنا مقدار ورقة حتى الورقة 46/ظ. 
(4:) ف: عن الحكومة. (5) م ف: أو يقر. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما 


ع 60 
أو أقر 


عقي ري عقي فإنى أقضى بالبراءة لصاحب البراءة وأنفذها 
على الطالب. 


ولو كانت الحكومة في دار فجاء أحد الخصمين بشاهدين أن الحاكم 
قضى بها له على هذا وجاء الآخر بمثل ذلك فإني أنظر: فإن كانت الذار 
في أيديهما قضيت بها بينهما نصفين. وإن كانت في يدي أحدهما دون الآخر 
قضيت بها للذي هي في يليه. وكذلك الى كانه فى نكي برعل اخ الى 
يرض بحكومة الحاكم 5 أنفذ عليه قضاء هذا الحكمء وتركتها في يديه 
بعد أن يكون يدعيها. وكذلك هذا في الرقيق والحيوان والعروض كلها. 


وإذا حكم رجلان عبداً فيما بينهما ثم عتق العبد فحكم بينهما فإن 
حكمه بينهما باطل لا ينفذ؛ لأنهما ولياه وهو يومئذ لا تجوز شهادته. 
..وكذلك لو حكما دما ثم أسلم: وكذلك لو حكما بينهما صبيا /[45/4و] ثم 
احتلم» أو مرتداً عن الإسلام فأسلم وتاحية قن سكي" ويتيما ناظل 1 
يجوز. فإن رضيا أيضاً بحكومته بعد الإسلام وبعد العتق وبعد البلوغ فحكم 
فحكمه جائز. ظ 


وإذا حم رجل مسلم ومرتد بينهما حكماً فحكم بينهما ثم قتل المرتد 
على ردته فإن حكمه لا يجوز عليه في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك لو لم 
يقتل ولكنه لحق بدار الحرب. ولو تاب وأسلم جاز تحكيمه. وقال محمد: 
أنا أرى حكمه جائزاً في جميع ذلك. 

وذا حكم العبد حكما بينه وبين خصم له فهر جائز عليه كما يجوز 
لا وكذلك العحاتت. 


واذا قال الحاكم : قد أقر عندي فلان لفلا بألف أدرهم 50 
عليه وقال فللان : ما أفراويق بذلك». فإ قضاءه ماض جائز عليه. 


000 م ف: أو يمر. 62 م ف: ويجححد. 


52 4 1ك : 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أقام أحد الزوجين بينة أن الحاكم الذي حكم ببنهما قضى له على 
فلان بألف درهم يوم السيتة : ثم أقام المقضي عليه البينة ل م 
الخ 1 ا ا ا د ولق لم يقن 
على ذلك بينة وأقام بينة أنه قد قضى له بالبراءة من هذا المال يوم ينيو 
وأقام الآخر بينة أنه قد قضى له يوم البعيظ فإن البراءة والقفياة الاوك تافل 
عليهماء ولا يجوز القضاء الثاني عليهما إلا بتحكيم مستقبل. وكذلك لو 
فصن بالهال :أول مرة وقضى بالبراءة بعد ذلك فإن القضاء الأول جائز. 
والقضاء الثاني باطل لا يجوز. 


8 يجوز كتاب الحاكم بحكمه إلى قاضء» ولا ينبغي للقاضي أن 
يقبل ذلك. ولا ينبغي للقاضي أن يكتب إلى حكم حكمه رجلان بشهادة 
شهود شهدوا عنئله. ولا ينبغي للحاكم أن يقضي بكتاب قاض كتبه إلى 
قاض 7 ولو قضى بذلك لم يجز. فإن كتب القاضي بذلك فقد أخطأ 
القاضي. فإن رضي التمدكمان أن يُنَفِذ الحكمُ القضاءًَ بينهما بكتاب القاضي 
فأنفذه فهو جائز. 


وقضاء الحكم في الطلاق والعتاق والكتابة وحقوق الناس فيما بينهم 
في الديون والبيوع والكفالات والقرض والقصاص وأرش الجراحات جائز 
/[6/8ىظ] في ذلك كله إذا وافق”) ذلك رأي القاضي الذي رفع”" ذلك 
إليه. ولا يجوز قضاؤه في حد سرقة ولا حد قذف ولا حد زنى ولا خمر 
ولا لعان '" بين رجل وامرأته. فإن فعل ذلك فهو باطل. وإن قضى بتضمين 
السرقة فهو جائز. وإن قضى بقطع يد أو بدم عمد ببينة'*' عدول فهو جائز. 
ألا ترى أن الطالب لذلك لو اقتص بغير قضاء قاض" ولا حاكم ثم قد 
شهوده بذلك إلى القاضي أنفذه له وأمضاه. 


)0( م + كتبه إلى قاضي. (؟) ز: إذا وقف. 
فر م ز: دفع. () ز: لعاد. 
(6) ز لننة: (0) م ز: قاضي. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما 


وإذا اختصم رجلان فحكما بينهما رجلا ورضيا بقضائه» فادعى 
المدعي شهوداً على دعواهء فأقام شاهدين أن له على هذا الرجل وعلى 
فلان كفيله للطالب ألف درهم وزن سبعة» وكل واحد منهما كفيل ضامن 
لذلك. فقال المدعى قبله: شاهداه عبدان لفلان» فقالا: قد كنا عبدين 
لفلان فأعتقنا'2» وهو غائب» وأقاما على ذلك بينة وَعُدّلُوا عند الحاكم. 
فإن الحاكم يقضي بعتقهماء ويجيز شهادتهماء ويقضي بالمال على الرجل 
الحاضر”"'» ولا يقضي له على الكفيل بشيء؛ لأنه لم يرض بحكمه. ولا 

يقضى”" على مولى العبدين بعتاق العبيد؛ لأنه لم يرض بحكمه. وإنما 
ا ا وضلية: بالهال؛ 0 فإن جاء 
نولي العيديق فأكر الح وتدييهها إلى القافي نون" تنينذا نهم لتنا دان 
الأولان أو غيرهما على ذلك العتق فأمضاه 0 فإ اتضيادتيها بالمال 
عارك نإن ل و 7" اليفانبية رذلك القن سعلوها القاهي عدي وأبظل 
حكم الحاكم بذلك المال؛ لأنه قضى بشهادة عبدين. 


ولو أن رجلاً ادعى قبل رجلين ثوباً غصباً أو شاة غصباً أو شيئاً 
من الكيل والوزن» فغاب أحدهما وتهد الآخرء فصالحه على حكم 
يحكم بينهماء فدعا المدعي بشهوده" ' فشهدوا غلى. حقه حقه عليهماء فقضى 
الحاكم بذلك عليهما جميعاًء فإنه يلزم الشاهد نصف ذلك» ولا يلزم 
الغائب بشيء من ذلك؛ لأنه لم يرض بحكمه ولم يفوض ذلك إلى 
صاحبه ولم يوكله. 


ولو أن رجلاً ادعى قبل رجل دماً خطأ فاصطلحا على أن حكما بينهما 
رجلاً فأقام المدعي بينة على دعواه فقضى الحاكم على العاقلة بذلك فإن 


)١(‏ ف- فأعتقنا. ظ 
11 ون السامدر 08 كم بو لومي 
62 م ف ز: وإن. والتصحيح من ب؛ والكافي. كاو. 

(5) ز: لم يكن. 


(5) ز: شهوده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 فيه لوحي و 0 اا 
ل العاقلة. 
ولو أن رجلا ادعى قبل رجل ميت مالآ وورثته عُيِّبِ إلا واحدأً منهم 
حاضرء فاصطلحا على أن حكما بينهما حكماً: فأنام المدعي البينة على 
عو بويد تر 


ذا لسارو رجلاق عن من ان ود 1 1 1 يناد لل 
شيء من أمرهما ثم حكم بينهما فإنه جائز. ولو مكث ينظر في أمرهما أشهراً 
ثم حكم بينهما فإنه جائز. ولو غاب الحاكم أو مرض فأغمي عليه أو سافر 
ثم برأ من مرضه وقدم من سفره كان على حكمه ما لم يخرجاه من ذلك أو 
وهو محبوس. وكذلك لو كان لأحدهما عليه دين أو لهما جميعاً فحبساه به 
أو لم يحبساه. وكذلك لو حكم بينهما في غير ذلك البلد الذي حكما فيه. 
وكذلك لو غاب أحدهما ووكل بخصومته أو غابا جميعاً ووكل كل واحد 
منهما بخصومته وكيلا. فإن وكل أحدهما الحاكم بعينه بخصومته وقبل ذلك 
الحاكم فإن ذلك يخرجه من الحكومة, ولا يجوز قضاؤه. وكذلك لو 
استعمل الحاكم على القضاء ثم عزل عن القضاء فهو على خصومته بينهما. 
ولو رجع عن الإسلام ولحق بالدار أو لم يلحق فإن حكومته لا تجوز فيما 

بينهما. ولو لم يرتد”" عن الإسلام ولكنه اشترى العبد الذي اختصما فيه إليه 
وحكماه فيه فإن حكومته لا تجوز في ذلك. وكذلك لو اشتراه أحد ممن لا 
تجوز شهادته له. ١‏ 


وإذا اصطلح رجلان على حكم يحكم بينهما وهو أبو أحدهما أو ابنه 


)010( م ف ز: يلزمه. والتصحيح من ب؛ والكافى. ؟//ا١٠و.‏ 
4 ز: لم ترتد. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما 


أو.وة"؟ أى أعن .ممه لآ تجوز شيادتة له أو أنوهنا حبينا فإن :ذلك ا 
يجوز. فإن قضى بينهما لم ينفذ قضاؤه. فإن كان قضى على ابنه”'' للغريب 
منهما فهو جائز. وكذلك الذمي والمسلم يختصمان فيحكمان بينهما ذمياًء 
فإن حكم على المسلم لم يجزء وإن حكم على الذمي كينا 
وكذلك المرأتان تختضمان فصجكيان 7 زوج إحداهماء فإن قضى لامرأته فهو 
باطل» وإن قضى عليها فهو جائز. 

وإذا اصطلح رجلان مسلمان على ذمي يحكم بينهما فقالا: إذا أسلمت 
فأنت الحاكم بينناء فأسلم فإنه لا يجوز حكمه. واللايكون حكما نينا 
من قبل أنهها و ليا ذلك وهو ذمي) قاذ وهر ا للك واوقالة 4ك :إذا -أسليظة»: 
ففينا 2*7 هذا مخاطر:..وقكدلك إذا دوالك إذا ع '*؟ التلال لاحك عقا 
وكذلك إذا قالاا: إذا قدم فلان فاحكم كر 


وك رك رن ل( قد راديود تععالا:: سكي اذاملف أجل اذاله 
ل حر دن فول أن رسا ذلك سانو فى قر لمحيل جا عند الوفات 
كنا قالكه وقد مس 21 الر الك :الا عرق أن «الحلفة ل قال لرطن 4 ]ذا فدهت 
من الحج فأنت والٍ”" لقضاء الكوفة» فقدم. أن ذلك جائز. 

ولو اصطلحا في كفالة بمال أو بنفس على حكم يحكم بينهما كان 
جائزا. 

ولو اشترى رجل من رجل عبداً وقبضه ونقد الثمن ثم طعن بعيب 
فاصطلحا على حكم يحكم بينهما في ذلك فهو جائز. وليس للبائع أن 
يخاصم الذي باعه العبد في ذلك العيب ولا في غيره إذا رده م عليه 
لأنه قبله بغير قضاء قاض» إنما قبله بصلح. ولو اصطلحوا جميعاً على حكم 


)١(‏ ف أو ابنه أو جده. 22 (؟) ف: لابنه. 
فر ف: رجلات. : 649 7 : فيحكمان. 


00 ٍّ 2 أ ظهر. انظر: المصباح المنيرء «هلل). 
,ا( 5 بنناء 69 ان : والي. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: ) لسيباني 

هذا الحاكم فرد على البائع الثاني ثم رد على البائع الأول فإن ذلك جائز. 
0 ذلك وأدع القياس فيه. وكان ينبعي في القياس 0 عر الثاني 
على الأول. لأنه قبله بصلح بغير قضاء قاض» ولكني تركت القياس لرضى 
البائع الأول بذلك. ولو نقض البائع الأول الحكومة بعدما رد العبد على 
البائع الثاني كان له ذلك. وإن خاصمه إلى القاضى بذلك العيب فإنه ينبغى 


في القياس أن لا يرده القاضي علي الأول» لأن الثاني قبله بغير قضاء 
01 في القياس. ولكني ال في هذا وأدع القياس» فأقضي بينهما 
كما يقضى لو قبله بغير قضاء قاض”" 

وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكم بينهما أول من يدخل عليهما هذا 
المسجد فهذا باطل. فإن دخل عليهما رجل فاصطلحا على تحكيمه 
/[8/لامو] بعد دخوله فهو جائز. 


وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكما بينهما فلان بن فلان أو فلان بن 
فلان فأيهما ما حكم فهو جائز. فإن اختصما إلى أحدهما فقضى بينهما فهو 
جائز: 

وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكما رجلا بينهما ولم يُعْلِماه ذلك 
ولكنهما قد اختصما إليه وحكم بينهما فهو جائز. 


فإن اصطلحا على أن يحكما” ' بينهما صبي*' فهو باطل لا يجوز. 


ل د اي 0 4 0 2 
يبصر بهما ولا تجوز شهادته لو" شهد به ثم ذهب ذلك عنه لم يجز 
حكمه. 


وكذلك لو لم يذهب بصره ولكنه ارتد عن الإسلام ثم تاب وأسلم 


)١(‏ م ز: قاضي. () ف + هذا. 
(0) م ز: قاضي. (5) م ز: أن يحكم. 
(0) م فاز: صبي. (5) ف: ولو. 


ا ل 2 ظ 
0200 الأأكرف اند لو اشير" على تبهادته ثم ارتد عن 
00 لم م و أن 0 0 حتى 0 بعد 
أ يس القاضي أ يكشي يالك الحيافد رلا يلا ب او 


ولو اصطلح رجلان على حكم يحكم بينهما وهو غائب فأبى أن يقبل 
ذلك ثم حكم بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا أن يجدد الصلح بعد إبائه”"". 
000 
ولو اصطلحا على حكم يحكم بينهما وهو غائب فقدم فحكم بينهما"" 
كان جائزاً. 
الذمي كان جاتزاء وإن حكما على المسلم لم يجز. ظ 
وإن اختصم ذميان فحكما بينهما عبداً مسلماً فحكم بينهما لم يجز 
ذلك. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد التاجر والمحجور عليه. ولو 
حكم أحد من هؤلاء لم يجز حكمه. ظ 
ولو اصطلح رجلان على حكم يحكم بينهما فجعل ذلك الحكم إلى 
حكم غيره لم يجز ذلك إلا أن يرضيا بذلك. 
ولو حكما رجلان بينهما رجلا على أن يستفتي فلان بن فلان ثم 
ظ ولو حكما بينهما رجلاً على أن يسأل الفقهاء ثم يقضي بينهما بما 
اجتمعوا عليه فهو جائز. وكذلك لو سأل فقيها واحدا فقضى بينهما بقوله فهو 


)١(‏ ف: لو شهد. (؟) م: الشاهدان؛ ز: الشاهد. 


(0) ز: ان شهدا. 
62 م ف ز: حتى يشهله. والتصحيح من الكافي» او 
)0( م فاز: ثم يرجع. (0) ز: يمضها. 


)97 8 1 إيبائه. 69 م 0 + حوكما. 


كتاب ب الأصل للإمام الشيباني 


1 إذا وافق ذلك رأي القاضي. /[//اىظ] وإن خالف رأي القاضي 
أبطلته. 


وإذا اختصم الحر والعبد التاجر والمكاتب وحكموا بينهه''' حكما فهو 
جائز. فإن حكموا مولى العبد أو مولى المكاتب فإن”'' حكم لعبده 
أو لمكاتبه فإن ذلك باطل لا يجوزء وإن حكم على عبده أو مكاتبه جاز 
ذلك. ظ ظ 

وإن اصطلحا على أن يحكم بينهما في يومه هذا أو في مجلسه هذا 
يي ار ب با 

ون اصطلحا على أن يحكم بينهما صاحب الشرطة أو خليفت أو 
المعونة” '' فهو جائز. 

وإ اصطلحا على أن يحكم بينهما رجل مسلم عدل غير أنه لا 

(؟' الفقه فهو جا 
يبصر فهو جائز. 

ون مسلط على انا حك ينها رد دي فد أغلك لد 

آخر ثم رحلا”"' إليه فاختصما إليه جميعاً فهو جائز. 

وإن اختصم رجلان وأحدهما مفاوض لجل آخر 0000 
يحكم بينهما فقضى على المفاوض فهو جائز على شريكه. وكذلك المضارب. 
ولو أن رجلا أمر رجلاً فاشترى عبداً فوجد به عيباً فصالح بَيّعه" 


)١(‏ مف ز: بينهما. 0000000 (0) م فاز: أن 

(9) مز: أو المعدى؛ ف: أو المندى (مهملة). وفي الكافي: المعرى. انظر : الكافي» ‏ 
5 "و. وقد تقدمت هذه الكلمة فى كتاب الوكالة كذا «معرى». انظر: ٠١١/8‏ ظ. ولعل 
الصواب ها أثبتناه: فالمعونة تستعمل بمعتى إعانة الأمير للمظلوم الذي طلب. منه المعونة 
على أخذ حقه. ويقال لذلك العَدُوّى أيضاً. وعلى هذا فقد يكون لفظ «المعدى» الموجود 
في بعض النسخ صحيحاً. ويكون صاحب العدوى ار مجر كر المسعرا الاي بين 
المظلوم على أخذ حقه. والله أعلم. انظر: مختار الصحاحء اعدو». 

(4) مز: لا ينصر. (6) م ز: قد سميناه. ظ 0 

(5) م ز: ثم رجلا. (0) البيعان هما المتبايعان كما تقدم. 


كاب الصاح عبات الرجلان بسطليحان على سكم بعكم سهى 


الآمر على حكم يحكم بينهما فرده على البائع أو ألزمه المشدرق كان جاترا 
على الام ولو كان باع له عبدا بأمره فرذه بعيب ثم اصطلحا على حكم 
يحكم بينهما ل 0 عدول أق عقت لا يحدث مثله 0 
9 ده ل ا 3 ل 5 7< فإن و 35 
يحدث 0 البائع . ولم يلزم 0 شي من ذلك. وقال ممحمل . يرم 


وإذا كانا شريكين شركة عنان في يه والشراء فخاصم أحدهما في 
سلعة باعها أو اشتراها فحكما بينهما حكماً فهو جائزء ويجوز على شريكه 
من ذلك ما يجوز عليه بمنزلة المضارب. 
واف كان الحا سر كين فى الفجاوةدر كديا : الانزنا سلف ديه 
فخاصم أحدهما البائتع فحكما ين /[/ 6 فإنه لا يجوز على الذي لم 
بيحكم شيء”*؟؟ من ذلك» ويجوز على الذي حكم. 
ولو أن رجلاً باع سلعة لرجل بأمره فطعن المشتري فيها بعيب فحكما 
رجلا فحكم بينهما وذلك برضى من الأمرء فردها بذلك العيب بإقرار 
البائع» أو بإباء البائع”” اليمين» أو ببينة قامت. فإنه يلزم الآأمر في ذلك 
كله. ولو كانت ا شيء إلا 
تسلة: ولو كان اشترى له عبداً بأمره فطعن في عيب فحكّما بينهما حكم"© 
برضى الآمر فرده ببيئة أو بإقرار أو بإبائه اليمين”" كان جائزاً. ولو حكما 


)١(‏ ز - بعيب ثم اصطلحا على حكم يحكم بينهما فرده. 


6 ز: شهود. (5) ف: بشي ء. 
(4) م فاز: بشيء. (0) نز لمات ظ 
(9) ف: رحل. ش ش 


69 رت اد سن ايف اقانه وارم :لتر في الاك كله .ولو كانك الممكومة بخير رعني امن 
ل ل ل ا 
فحكما بينهما حكما برضى الآمر فرده ببينة أو بإقرار أو بإبائه اليمين. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيما بينهما بغير رضى الآمر فرده ببعض ما ذكرنا فإن ذلك جائز. 0 

لويم ينوا وسو ابروا و ا 
والتكا والنفقة. ألا ترى الى كتاب الله تعا ا حك مَنْ أهله.ء 
ل سر -- 53030 إن ريد إضلحا حا بوفِقَ د 500 فأصل || 4 017 في 
كتاب الله عز وجل. 


وإذا اصطلح رجلان على حكم فحكم'”" بينهما فأجاز القاضي حكومته 
قبل أن يحكم بينهما ثم حكم بينهما"' بخلاف رأي القاضي فإنه لا يجوز. 


ولو كان بين رجلين خصومة فوكل كل واحد منهما وكيلاً بخصومته 
فإنه لا يجوز للوكيلين أن يحكما بينهما حكماًء لأن الحكومة صلح. ولم 
يوكلا بالصلح. إنما وكلا بالخصومة. ولو وكلا بالصلح والخصومة جاز 
حكم الحاكم بين الوكيلين”*'. ولو وكل كل واحد منهما بالخصومة والصلح 
وأجاز ما صنع من شيء فهو جائزء جاز حكم الحكمين فيما بينهما. 


ولو أن رجلين خاصما في شفعة فجعلا فيها حكماً كان حكمه جائزاً. 
ولو أن الإمام الذي استعمل القاضي أمر رجلاً غير القاضي أن يحكم 


بين رجلين فحكم بينهما كان جائزأ. لبي ب ب ا 
تجوز شهادته. 


يجيزه العافين بيعل الحكمء ٠‏ فيكون 50 منه » أو تراضيا به الرجلان قبل 
الحكم فيكون بمنزلة /[8488/8ظ] حكم حكماه. 


ولو أن رجلاً حكم بين رجلين حكماً ولم يحكماه فقالا بعد حكمه: 


)١(‏ سورة النساء.» 56/4. () مز: يحكم. 
(6) زد ثم حكم بينهما. (5) ز: الوكيلتين. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما 7 
قل رضينا بحكمه وأجزناه عليناء فهو جائز. وهو بمنزلة رضاهما به قبل 
حكمة 0 

ولو .تفكها وجلا قتا رجه النفياء '” علي احتدهينا اخر عه عد 
الحكومة فحكم عليه وهو خارج من الحكومة ثم رضي 9 وأجازها 
كان جائزاً عليه. 

وليس للحاكم اد يولي الحكم عير ا فإن 
حكم بينهما بغير رضاهما فأجاز ذلك الحكم الأول" فهو باطل لا يجوز. 
وإن أجازه الرجلان بعد ورضيا به بعد حكمه فإنه جائزء وهو بمنزلة قضاء 
القاضي. ظ 0 

ولو أن ذمياً حكم بين مسلمين حكماً ورضيا به بعد حكمه فإنه لا 
يجور. ا رضي المقضي عل أن يلزم ذلك المال بعينه وأقر به على 
نفسه لزمه ذلك بإقراره» ولم يلزمه بحكم الذمي. لأن حكم الذمي لا يجوز 
على حال وإن تراضيا بهء لأنه لا شهادة له» وإنما يجوز حكم من تجوز 
شهادته. ولو كانت دارا فقضى بها 0007 نصمين فأجازا ذلك وأقرا به جاز 
ذلك عليهماء لأنه صلح بينهما مستقبل ١‏ وليس يجور ذلك بحكو"'' الذ 

وإذا اصطلح الرجلان بسكم يحكم بينهما فقضى لأحدهما على الآخر 
ثم اصطلحا على حكم آخر يقضي بينهما فإنه ينبغي أن يُنفِذ [حكم]” ذلك 
الحاكم إن كان عدلا عنده» وإن كان جوراً أبطله. - 

وإذا رد الحاكم شهادة شهود و" © عنده بتهمة ثم اختصموا إلى 
د آخر أو إلى قاض”'"' فإنه ينبغي له أن يسأل عنهم. فإن رُكوا أجازهم. 


وإن لم يركوا أبطله وردعم: 
(01--ز: الفضل: ظ (0) م ف: للأول. 
(*) ز: فإن. (4) م ز + عليه. 
(0) ز + نص. (5) ز: يحكم. 
7ع من ب. 63 م ر: شهودوا. 


(9) م ز: إلى قاضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا حكم رجل بين رجلين فحكم بحكم.ء ثم ارتفعوا وتحاكموا إلى 
حكم آخر فحكم بينهما بحكم سوى"'' ذلك ولم يعلم بالأول» ثم ارتفعوا 


إلى القاضي». فإنه ينفذ الحكم الذي يوافق رأي القاضي من ذلك. 


اذا اختصم رجلان فحكما بينهما حكماً ورضيا بقضائه فدعى المدعي 
5 )00 

: بسهوده ١‏ على دعواه. فأقام شاهدين أنه" له على هذا الرجل وعلى فلان 
كفيله الغائب كذا كذا درهماء وكل واحد منهما كفيل ضامن على صاحبه 
لذلك. فقال المدعى قبله: شاهداه عبدان» فقالا: /[984/8] قد كنا عبدين 
لفلان فأعتقناء وهو غائب» لم أقاما على ما قالا وادعيا بينة وَعَدَلوا : فئ السر 
والعلائية عيذ القاضي. فإن الحاكم ينبعي له أن يجيز عتقهما 1 هؤلاء 
الذين شهدوا لهما ويجير شهادتهماء ويفضي بالمال على الرجل الحاضر. ولا 
يقضي على الكفيل الغائب بقليل ولا كثير. ولا يقضي على مولى العبدين 
بعتق العبدين» لأنه لم يرض بحكومته””". فإن شهد لهما الشاهدان أو غيرهما 
على العتق فأمضاه القاضي فإن”'' شهادتهما جائزة» وهما حران. 


وإذا حكم ادن 5210 فحكم"' بينهما بينهما ولم يُشْهدَا على ذلك. فإن 
تجاحدا فقالا: لم نحكمهء وقال هو: 0 ؛ فإنه يصدى ما دام 


فى مجلس الحكومة. ليوات ات عباتن ناكد ند اتا اكد ماح 


على ذلك رايد 

60 1 سواء.. ظ 3 8م أ شهوده. 
(6) :3ه أنه , 0 < (5) ز: شهادة. 
)0( ف لأنه لم يرض بحكومته. 09 ب فال 

42 ف: يحكم. 


0( م اه أعلم ا 0 ات والحمد لله رب العالمين وعطوانه علي سيذنا محمد 
وثلاثين وستمائة؛ ف + 37 0 آخر كاب ات والمحمد لله رب 5 0 
والله 3 آخر كتاب د ولد لله رب العالمين وقلواء: على د محمد وآ 
أجمعين. 


كتاب الوكالة 


ا[ما١ةظ]‏ نسم اث اقل ا 2" 


7 سس د 

أخيونا أرق .سليهان قال" أخترنا محمد عدن الخسي قن عقر سه در 
إبراهيم”"" عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: 
طلقني روجي ثلاث ثم حرج إن اليمن » فوكل أحناء بنمقتي ‏ فخاصمته ا 
رسول اللّه عد فلم يجعل لي رشقة ولا 5 00 


عن عبدالله بن جعفر قال: كان علي بن أبي طالب لا يحضر خصومة أبداء 
وكان يقول*©2: الشيطان يحضرهاء وإن لها قُحَماً"''» فكان إذا خوصم في 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر اليسملة وتركنا ما سواها. ‏ 

03 ع - قال. فر م فاع: عن إبراهيم. 

(4:) روي نحو ذلك. انظر: الموطأء الطلاق» 2717» وصحيح مسلم.ء الطلاق» 24١‏ 2,47 
4؛ وسئن أبى داودء الطلاق» ل/ا ‏ 59. 

|, 022 

)١(‏ قال المطرزي: القُّحْمَّة الشدة والورطة» ومنها حديث علي رضي الله عنه في 
الخصومة: وإن لها لَفُحَما. وفتح القاف خطأ. انظر: المغرب» «قحمك. / 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال : هو وكيلي. فما قضي عليه فهو عليء وما قضي له فهو لي. [قال 
عبدالله بن جعفر]: 7 فخاصمني طلحة بن عبيدالله في ضَفِير أحدثه على بين 
أرض طلحة وأرضه. وقال: الصضّفير: المُسَئاة'*. قال: فقال طلحة: إنه قد 
فينظر إليه. قال: فركب. قال: فوالله إني وطلحة نختصم في الموكب”*' وإن 
فألقى كلمة عرفت أنه قد أغاننى بها. وقال: أرأيت هذا الضفير كان على 
عهد عمر؟ قلت: نعم. قال: لو كان جوراً ما تركه عمر. قال: فسار عثمان 
حتى رأى الضفير. قال: ما أرى ضرراء وقد كان على عهد عمرء ولو كان 

1 ره( 
جورا لم يدعه . 


محمد عن أبي يوسف عن رجل عن عامر أنه كان يقبل الوكالة في 


1 َه 693 ا 
محمد عن ابي يوسف عن اشعث بن سوار عن محمد بن سيرين 
1 9 . . . 000 
عن شريح أنه كان يجيز بيع كل مجيز ': الوصي والوكيل. 


محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر عن شريح أنه 


)١(‏ زيادة توضيحية. 

(؟) والمسّئاة ما يبنى للسيل ليرد الماء. انظر: المغرب» «سنو). 

انث اله قوري 

(5) الموكب بوزن الموضع بابة من السيرء وهو أيضاً القوم الركوب على الإبل للزينة» 
وكذلك جماعة الفرسان. انظر: مختار الصحاحء اوكب؟. والأقرب هنا هو المعنى 
الأخير. 

(4) ف + عمر. والأثر روي مختصرا بدون القصة في المصنف لابن أبي شيبة» 5/ه؛ 
والسئن الكبرى للبيهقي» .4١/5‏ 

69 زع: عن اشع 

(0) المجيز من يتم العقد بإجازته. انظر: المبسوط» .5/١5‏ 

040( اع: ووذ ها أحدثف: 


كتاب الوكالة ظ ظ 
ولا خلاص” . وابو حنيقفة وابو يو سه ومحمد ياخدون بيحديث سريح. 


0 عن أبي يوسف /[/1١5و]‏ عن المغيرة الضبي عن إبرأهيم أثة 


سئل عن ولي باع عبدأً» فقال: يؤخد بخلاصه. 


وقال ادو توسف: كان أنو حنية لذأ ياحن. بهذا الحدية: وقال أبز 
يو سف ومعحمد. ل ا 0 أيضاً. 


وإذا وكل الرجل بالخصومة في شيء فهو جائزء وهو خصم بمنزلة 
الذي وكله غير أنه لا يجوز إقرار الوكيل على الذي وكله إلا عند القاضى. 
فأما عند غير م يه(0) يجور. هذا في قول أبي حنيفة ومعحمذك. وقال 
بق يوسف: 100 إقرارة عند القاضي وعلل غيره» وتقبا 0 البينة عليه 
بذلك. 


وإذا وكل الرجل الرجل بالخصومة”" في دار يدعي فيها دعوى ثم 
عزله عنها ثم جاء الوكيل يشهد له بتلك الدارء قال: إن كان الوكيل قد 
خاصم إلى القاضي فإن شهادته لا تجوز'"". فإن””' كان لم يخاصم إلى 
القاضي فإن شهادته جائزة في قول ان حدفة واتعتتنه::ؤقال: ابو يوسفه : 
لا تجو لد شهادته على حال. ‏ 

وإذا وكّل الرجل الرجل بالخصومة فله أن يخرجه منها متى ما بدا له 
ما خلا خصلة واحدة: أن يكون الخصم هو الذي أخذه حتى جعله وكيلا 

فى الخصومة. فلا يكون له أن يخرجه ع ا لضت وهو قول 

7 يوسف ومحمذد. 


.197/5 المصنف لعبدالرزاق» 97/8١؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١( 


(3205ز كت محمد (0) زع: لا يأخذ. 
(5):٠فك:‏ «جهذا البحدية»: (ق)ندقف :3 اول 
0 ع: بجواز. 322( ززع: ويقبل. 
(4) ع: الخصومة. (9) ز: لا يجوز. 


(٠0)ع:‏ وإن. (0١)ز:‏ لا يجوز. 


شْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ح»را ١‏ لببللجججببملمتتتت0900000بب7بببا07ب7ب7تد 
وإذا وكل الرجل رجلاً بالخصومة في دعوى يدعيها وهو مقيم بالبلد فإنه 
لا يقبل منه ذلك إلا برضى من خصمه إلا أن يكون مريضاً. وإن كان غائباً فلا 
يقبل منه وكيل إلا أن تكون”'' غيبته مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فتقبل”" منه 
الوكالة. وهذا قول أبي حنيفة. وكذلك المرأة والرجل كلاهما”" في ذلك سواء. 
ركو وات سمي يقبل في جميع ذلك من الحاضر والغائب من علة 
وغير علة. وكذلك الرجل والمرأة» هما”*' في ذلك سواء. وقال أبو يوسف 
تفوت" أقبل ذلك كله في الوكالة وإن سخط الخصم. فإن وكل الرجل امرأة أو 
وكلك المرأة وعفلة أو الرجل”“ يوكل عبده أو مكاتبه أو عبد غيره بإذن مواليه 
فإن ذلك كله جائز. وكذلك المسلم يوكل الذمي أو الذمي يوكل المسلم. فلا 
يقبل شيء من ذلك إلا أن يكون صاحبه الذي وكله مريضاً أو غائبا مسيرة ثلاثة 
أيام فصاعداً في قول أبي حنيفة /[41/8ظ] إلا أن يرضى الخصم. 
والوكالة في كل خصومة من طلاق أو نكاح أو عتاق أو دين أو دعوى 
في قاذ أوا غير ذلك جائز ما خلا الحدود والقصاص أو سلعة ترد بعيب. فلا 
بد من أن يحضر المشتري ويحلف إذا ادعى'' خصمه أنه قد رضي خصمه. 


وإذا وكل الرجل بطلب دين له قبل رجل وغاب الطالب فقامت البينة 
على المطلوب فقال”'': أريد يمين الطالب ما استوفى مني» أو قال: أريد 
نفينه (قذ شهدت شتهوده عان عق قلسن له أن ينكين "5 المال بقن يجتمير 
صاحب اليمين» ولكن يؤديه ثم يطلب صاحبه فيحلفه: ما استوفيت مني. 
فإن حلف برى» وإن نكل عن اليمين لزمه المال. وليس له أن يحلفه بالله 
لقد شهدت شهوده على حق. ولا يقبل من الوكيل شهوده"' على الوكالة 
ولا شيء مما ذكرت إلا ومعه خصم. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ ز: أن يكون. 2050( “فقيل 
(6) م ز: كلهما؛ ع كلاهما. (5) ف: وهما؛ ز: هنا؛ ع هما. 
(4») ف ع: والرجل. (5) ع: إذا دعى. 


0ت( م ف ز- فقال؛ والزيادة من ع؛ والكافي» ”/7ا“ظ. 
(8) ع: أن يحسن. (9) زع: شهود. 


كتاب الوكالة. ْ 
وإذا وكل الرجل رجلين بالخصومة فأيهما ما حضر مع الخصم فهو 
خصم. ألا ترى أنه لو كان وصيان لميت فحضر أحدهما في خصومة كان 
0 اع .0 : 
وإذا وكل الرجل رجلا”'' في خصومة فليس للوكيل أن يوكل غيره من 
قبل أنه لم يفوض ذلك إليه. ا 0 ما صنعت في ذلك من شيء 


فهو جائزء فوكّل غيره فهو جائز. وهذاا'' قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. ٠‏ 


وإذا وكّل الرجل رجلاً بالخصومة فاصطلحا فليس يجوز الصلح على 
الذي وكل مِن قبل أنه لم يوكله بالصلح» إنما وكله بالخصومة. 

وإذا وكل الرجل بخصومة فوهب الوكيل الحق أو تصدق به أو باعه 
فإن ذلك لا يجوز؛ لآن صاحبه لم يفوض إليه ذلك» إنما أمره بال 
ولم يوكله بغير ذلك. 

وإذا وكل الرجل الرجل بقبض حق في دار وبقسمته وبخصومته فجحد 
الذي في يديه الدار ذلك الحق فللوكيل أن يخاصمه ويحتج بحجة الطالب 
ويقيم البينة على حقه؛ لأن الوكالة في القبض والقسمة والخصومة هي 
الوكالة في الخصومة. ا ل ل 
رجل فجحده إياه كان له أن يخاصمه. 


وإذا نوكل" المسله الذمي بوكالة في خصومة /[97/8و] فشهد على 
الذمي شهود من أهل الذمة في إبطال حق المسلم فإن ذلك لسع ( على 
دييكا ده إثما ا ولو كات ار 
آلا : نرى أن ١‏ الذني إذا 5 إل مسلم قم مات اللي فيلت عليه شير 


)١(‏ ف: الرجل. ‏ (5) ع: فهذا. 
() ع + الرجل. (4) ع: شهد. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا وكل المكاتب وكيلاً في خصومة فهو جائز. وكذلك لو وكله 
رجل. وكذلك العبد التاجر. 


وإذا وكل الرجل الصبي بخصومة بعد أن يكون صبياً يعقل فهو وكيله. 
فإن قضي"''' عليه بذلك بشهادة شهود فهو جائز. ألا ترى أنه لو" وكله ببيع 
شيء أو شرائه أجزت ذلك على الذي وكله. فإن كان العي لنمن ناي" 
فليس له أن يوكله إلا أن يأذن له الأب. 


وإذا وكل الرجل رجلاً في خصومة ثم ذهب 08 الذي :وكل ذه 
دائماً فقد خرج الوكيل من الوكالة. وكذلك لو وكله يشتري شيئاً””' أو يبيعه 
وكذلك الذي كله فموته وذهاب عقله فى ذلك سواء. فإن ذهب عقله 
ساعة أو جن ساعة ثم أفاق فوكيله على الوكالة بعد. لها اتدل هذا نكن 
ولا لقيو "7 هذا بالأول. وهذا والأول في القياس سواء. وإذا كان 
جنونا”" مطبقاً أو ذهاب عقل فذلك يبطل الوكالة أيضاً. 


وإذا وككل الصبي رجلا بالخصومة فإن وكالة الصبي لا تجوز”” إلا أن 
يكون الصبي تاجرأ قد أذن له أبوه في ذلك فوكل في شيء من تجارته فهو 
جائز. - ظ 
وإذا وكل الرجل عبده بالخصومة أو وكل امرأته أو وكلته امرأته ثم 
طلقها ثلاثاً أو أعتق العبد فإن الوكالة على حالها كما هي”''. فإذا بيع العبد 
فإن رضي المشتري أن يكون العبد على الوكالة فهو وكيل» وإن لم يرض 
د ظ 


وإذا و كل المسلم الذمي : ثم أسلم الذمي فهو على الوكالة”''©, 


000 : ف زع: فاقضى. والتصحيح من الكافي. ؟او. ظ 


() ع لو. (9) ع: بابنيه. 

(4) ع: ذاهابا. (0) ز: بشيء. 

00 زاع! يقيس0. 0 0) ز: حبوثا؛ ع: جنونان. 
(6) ز: لا يجوز. ‏ 242 


)٠١(‏ ف - وإذا وكل المسلم الذمي ثم أسلم الذمي فهو على الوكالة. 


كتاب الوكالة 1 

ظ 00 7 ال السام حربياً مه مستأمنا في دار ا أو وكله الحربي المبيكامة 

[/ظ] 31 وكلٍ المسك و في دار الحرب والمسلم في دار 
0 | الوك 

الإسلام وكله الحربي فالوكالة باطلة. اهما كل لال ا 

أحدهما فالوكالة باطل”*؟»: لأنها كانت فى دار الحرب حيث لا تجري عليه 

أحكام المسلمين. فإن أسلما جميعاً ثم وكل أحدهما صاحبه أجزت ذلك. 


وإذا خرج الحربي بأمان إل ذاو الإسلام وقد وكله حربي آخر في دار 
لحر م ا ا ل عليه من قبل أن ذلك الشيء معه. وإن وَكُلَ 
بخصومة لم يجز ذلك على الحربي الذي في دار الحرب. 

وإذا وكل المرتد مسلماً بوكالة فإن أسلم المرتد فوكالته جائزة. فإن 
قتل أو لحق بدار الحرب فوكالته لا تجوز"'. وكذلك لو كان المرتد هو 
الوكيل فلحق بدار الحرب أو مات انقطعت الوكالة ما دام في دار الحرب. 
فإن عاد لم تعد الوكالة إلا أن يجددها. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: 
تعود الوكالة إذا عاد الوكيل إلى دار الإسلام سلما ولا يشبه الوكيل 
الموكل» لأن الموكل يخرج ما وكل فيه من ملكه بارتداده ولحاقه» والوكيل 
ليست وكالته فيما يملك. وفرعي الركالة كي ذا رج اليل 


وإذا اجتمع ارتلا تفل أن يرهز "رمه وعدا كن اسن تينم 
يخاصم صاحبه فإن ذلك لا يجور أن يكون وكيلهما في الخصومة وعد 
)0 
واحدا 5 


)١(‏ ع: . (0) ز: الالم. 
فر 2 


تحونيها أو أسلم احيف فالوكالة 00 ؟ ع: ل 


)6( زْ: أخبره. 68 رَ: لا يجور. 
0) ع: أن يوكلا. (60) ز: رجل واحد. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ادعى رجلان دعوى فوكلا وعجلذ واحداً فوكل كل الخصم رجلين فهو 
عائق) وابهها ها لقن الوقيل الراحك قله أن يخاضجه 


وإذا وكل الرجل رجلاً بالخصومة ثم عزله عنها بغير علم منه 
ولاايتحفير كنات فضي على الركيل يقال" :فو كيف" لحري ون 
هذه الوكالة» وجاء بشاهدين ؟ على ذلك». غير أنه قال: لم يحضر 
ذلك ولم يعلم بهء فإن القضاء نافذ ماض على الوكيل. ألا ترى أنه لو بعثه 
إلى أرض وأشهد له بالوكالة ثم عزله بعدما مضى أبطلت عزله وجعلته وكيلا 
حتى يعلم الوكيل بعزله. 

وكتاب القاضي في الوكالة بالخصومة جائز. وكذلك الشهادة على 
000 وكذلك 4 ؟ةر] شهادة النساء مع شهادة الرجال فإن ذلك جائز 

في الوكالة. 


وإذا وكل أبو الصبي بخصومة الصبي رجلا فهو جائز. وكذلك الوصي 
يوكل رجلا بالخصومة بحق لليتامي. 0 

وإذا وكل الرج]. وكي277 واليخضيونة عن القاضي والقاضي يعرف 
الرجل الذي وكل فهو جائز. وإن لم يكن يعرفه فليس ينبغي له أن يقبل 
ذلك حتى يشهد الرجل على الوكالة شاهدين يعرفانه بمعرفته. ايو ابي 
فى خصومة إذا كان خصمه غائبا. فإن كان معه حاضراً ذ في المصر فإني لا 
أقبل الوكالة إلا أن يكون الموكل مريضاً أو يرضى ضى الخصم بذلك. والنساء 
في ذلك والرجال سواء. والبكر في ذلك والثيب"'' سواء. وهو قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أقبل ذلك من الرجال والنساءء برضى 
الخصم وبغير'' رضاهء من عذر وغير عذرء رضي الخصم بذلك أو لم 


رن 

)١(‏ م ف ز: مال.. (0) ز: قد كتب. 

(9) ف: أحخرجه. (14) ف يشهدان؛ ز: شهدان. 
0( رع: رجلا. 1 69 4 والبكر والشبب في دذلك. 


(0) ف: وغير. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة فى الوكالة 


وإذا أقر الوكيل بالخصومة عند القاضي فإقراره جائز على الذي وكله. 
إن أت سف طبر" العافت تعد وقافيت البينةا عليه لم يدر على الذق 
وكله”"". لأني”" لا أجعله خصماً وهو يقر أن ما يخاصم فيه باطل» وهو 
قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أقضي عليه بإقرار وكيله عند 
القاضي وغيره كما لو أقر به عند القاضي. 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بقبض عبد”*' له أو جارية فادعى العبد العتاق من 
بولك وأقام البينة فإني لا أدفعه إلى الوكيل» ولا أقضي بالعتق» ولكني أَقَمُه ا 
الاك يوكله بالخصيويه في ذلك وإنما وكله بقبضه وبالجارية. وكذلك لو 
وكله بإخراج امرأة له فأقامت المرأة البينة أن زوجها قد طلقها ثلاثاً. وكذلك لو 
وكله بقبض دار في يد رجل فأقام الذي" في يديه الدار البينة7"" أنه اشتراها من 
الذي وكله فإني لا أنفذ ذلك كله عليه. لأنه لو لم يوكله بالخصومة. ولو وكله 
بقبض دين له فأقام الغريم البينة أنه قد أوفاه الطالب قبلت ذلك ببينة”*". وليس 
هذا كالدار والعبد؛ لأن الدار شيء بعينه» والدين 1 ظ] 0 ل 
قائم بعينه. وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بخصم في 
شيء من ذلك» وأقِفْ ذلك كله ٠‏ الدين 0000 


وإذا وكل الرجل في بيع دار أو أرض أو دابة أو جارية أو بوكالة 


)00 ف ع - غير. 
0( م ف زع + وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وانظر آخر الجملة. 
0) ع: لا الي (4) ع: يقبض عبدا. 


(0) ع: أدفعه؟ ز: أققه. ذ! 

69 م - بقبض دار في يد رجل فأقام الذيء صح ه؛ ع بقبض دار في يد رجل فأقام. 
(0) ع: بالبينة. (4) م ز: بينه؛ ع: ببينته. 

(9) ف: شيء. (١١٠١)ز:‏ وقف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حخصوفة أو :باجازة أن قبطن :ذلك آو.غين ذلك فأفهيك على :ذللة ليت أى 
رجلا وامرأتين''' فإن ذلك جائز. فإن شَخَصٌ الشهودُ معه إلى المصر الذي 
فيه الدار أو العبد أو الدابة حتى شهدوا عند القاضي بذلك فهو جائز. 
والشهادة على الشهادة جائزة في ذلك. ولا يجوز أقل من رجلين على شهادة 
رجل. فإن شهد رجلان على شهادة رجلين في ذلك فهو جائز. وإن شهد 
على الوكالة رجل وامرأتان فهو جائز. ولا ينبغي للقاضي أن يقبل شهادة 
اليوو؟"" على الركالة حت يكدى» الوكيل مخضم وإن قبل ذلك بغير خصم 
وقضى به" فهو جائز إن كان يرى ١‏ ذلك. 
وإذا اختلف شهود الوكالة في الشهادة فقال أحدهما: أشهدني يوم 
الجمعة؛ وقال الآخر: أشهدني يوم السبت». فهو جائز. وإن قال أحدهما: 
أشهدني بالكوفة”*'» وقال الآخر: أشهدني بالبصرة*'2: فهو جائز؛ لأن 
الركالة كلام ولا يفسد الشهادة") و ا الأيام والشهور 
والبلدان. 
وإذا شهدا" على الوكالة فقال أحدهما: قد كان عزله عنهاء فإنه لا 
أكواذة :واتجن بعلن العرل». وتوا وتهيها ها فل : ال 1377 عابر 
وإن شهد أحدهما أنه وكله بخصومة فلان في الدار التي في بني فلان وحدّد 


الذاز وشهك. أرقا أنه وكله بخصومة رجل آخر في فده الذاق فإنه كب 77 
شهادتهما في الدار التي اجتمعا عليها. ولا تجو اكرهاذة الآخر في الباب 
الاح أنه فن رشني قلي وده فإ شهد معه آخو على ذلك جازت 
الوكالة في ذلك كله. 

)١(‏ ف: أو امرأتين. () ع: شهود. 

(9) ز: وقضائه. ظ (5) ع: أشهد في الكوفة. 

(0) ع: أشهد في البصرة. (3) ف + فيما. [ 

(0) زع: فيما. (46) ز: اخلاف. 

0( ز: شهد؛ ع: شهدوا. (١٠)زع:‏ لا يجوز. 


(١١)ع:‏ وشهادتهما على الوكالة جميعاً. 015 حو 
(١)ز:‏ يجوز. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة فى الوكالة < 

وإذا شهد رجل /[45/8و] على وكالة رجل في شيء وشهد آخر على 
وكالته في شيء 0 كان ذلك57) باطلا لا يجوز ؛؟ لأنهما لم يجتمعا على 
شيء واحد. فإن شهد مع كل واحد منهما امرأتان فهو جائز. 


وإن كان الوكيل لا يدري أوكله بذلك أم لا ولم يحضر ذلك غير أنه 


فإن شهد الشاهدان على وكالة رجل فى شىء معروف والوكيل يجحد 
الوكالة ويقول: لم يوكلني. نإن :كان الركل هق الطالني واي لم أن اعد 
بتلك الوكالة؛ لأنه قد أكذب الشهود. وإن”*' كان هو المطلوب فإن شهدت 
الشهود أنه قبل الوكالة منه ألزمته الوكالة””". وإن لم يشهدوا على القبول قيل 
له: إن شكئت فاقبل:: فتكون'؟ خصماً لهذا الرجل على الوكالة. وإن شعت 
فرد. فل ين بينكما خصومهة. 

وإذا أشهد”* الرجل''' على الوكالة””'' عبدين له أو لغيره ثم أعتقا 
فشهدا بها'''' فهو جائز. وإن كانا شهدا بها وهما عبدان'"'' فردت شهادتهما 
ثم أعتقا فشهدا بها فهو جائزء مِن قِبّل أني لم أردهما في تهمة. إنما 
رددتهما من قبل الرق”"''. وكذلك الصبيان والمكاتبان والذميان. فأما 
المسلمان إذا شهدا على الوكالة فرددتهما لأنهما غير عدلين ثم صلحا بعد 
ذلك ثم شهدا به فإن ذلك لا يقبل أبدا. 


وإذا وكل المسلم مسلماً بشهادة ذميين فإنه لا يجوز وإن كان الحق 
قبل ذمى. وكذلك لو كان الوكيل ذمياً. ولو كان الطالب ذمياً والوكيل مسلما 


)١(‏ ع آخر. (0) ز ذلك. 


(0) م ف زع: وليس. (4:) ف: فإن. 
(5) ع الوكالة. () زع: فيكون. 
0 ز: يكون؛ ع: ولا يكون. (6) زع: شهد. 
(9) م: شهدا لرجل. (١٠1)ع:‏ على وكالة. 
(١١)ع:‏ فشهد أيهما. (0١)ز:‏ عيدان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والمطلوب بالدين ذمياً مقر به أو منكر فشهادتهما جائزة. وإن كان المطلوب 
فسلها ففرا بالدين والوكالة فشهادتهما جائزة. ولو كان كر 0 قا 
بالدين فاه له تسود" '* اشتهادتههاء 


وإذا وكل الذمي وكيلا 50 
مسلم مقن له بالديق 2ك ” '"' للوكالة ومولاه ذمي جاحد للوكالة فإن ذلك 
لا يجوز وإن كان المكاتب مقراً بالحق؛ لأنهما"" على المكاتب المسلم. 
وإن كان المكاتب كافراً ومولاه مسلماً فهو جائز. وكذلك العبد الكافر 
ومولاه مسلم وهو تاجر أو العبد /44/8[1ظ] المسلم'*؟ التاجر ومولاه 
كافر””' إذا كان الطالب ذمياً فشهد'' على الوكالة ذميان والمطلوب”"' مقر 
بذلك فهو جائز. وإن كان المطلوب كافراً مقراً بالدين والوكالة جعلنا 
الوكيل وكيلا بالدين» مِن قبل أن هذا إنما هو على المطلوب والمطلوب 
كافر. 0 

وإذا كاذ الظالي سعلم والوكد نبي او سيك" يدمن الوكالة 
والمطلوب ذمي فالشهادة على الوكالة من أهل الكفر لم أجزهم'' على مسلم. 
وإن كان المسلم قبله حق فوكل وكيلاً بالخصومة وغاب فشهد على الوكالة 
رجلان”''' من أهل الذمة فشهادتهما باطلة. وإن كان الطالب كافر''' أو 
مسلماً فهو سواء. لا يجوز على المسلم المظلوب في هذا شهادة أهل الكفر. 
وإن كان المطلوب المدعى قبله غاتبا فادعى الطالب فى داره دعوى وجاء 
بابني”"'2 المطلوب يشهدان أن”'" المطلوب قد وكّل بخصومته في هذه الدار 
والوكيل يجحد ذلك فهو باطل؛ لأنهما يشهدان لأبيهما. ألا ترى أنهه 2" لو 


)١(‏ زع: لاايجوز. 2 (07) زع: منكرا, 

() أي: الشاهدان. ظ (5) ز: اما. 

(4) ع: كافراً. ٠‏ 00 تياد 

0) ز: كالمطلوب. (4) ع: ذمياً أو مسلماً. 
(9) ز: لم أجيرهم ؛ اع: لم أجيزهم. (١٠)م‏ ف ز: الرجلان. - 
(١١)ز:‏ كافر. ()ز: نابني. 


(9١)م‏ ز - أن. (5١)ع:‏ أنهها: 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة فى الوكالة 


أقروا أو تصادقواا'' على الوكالة بغير بينة لم يقبل. فكذلك لآ يقبل: فين 
الأول» لأنهم أيضاً لو تجاحدوا"' وشهد ابنا المطلوب لم يقبل 0 
وكذلك لا يقبل الإقرار. وكذلك شهادة أبيه وجده وشهادة امرأته وشهادة أمه 
مع رجلء فذلك باطل كله؛”*؟ لأنها له. وإن كان الطالب يجحد وكالة هذا 
د فشهد هؤلاء على الوكالة فشهادتهما باطلة لا أقبلهاء ولا أجعله 
خصماً للطالب؛ لأن الشهادة للمطلوب» فلا" أقبلها أيضاً. وإذا أقر بها 
الطالب :وطليها فهو نعواف: ولو أن رجلا كان "له على .رخل مال:فغات 
الطالب ودفع المطلوب المال إلى رجل فادعى 0 ا" الطالب 5 
قبضه فقدم الطالب يجحد ذلك فأقام المطلوب شاهدين على ذلك فهو جائز 


(0 


وهو . وإن كان الشاهدان ابني الطالب أو أباه أو ا أو امرأته أو 


رربي انور تلك كله كلانه عليه 


64159902 
وإدا وكل الرجل رجلا ا 000000 وغاب فشهد على 
ذلك ابنا؟”'؟ الطالب فإن المطلوب لا يؤخذ بذلك إن جحد الوكالة..وإن أقر 
بها وادعاها أخذ بها وجازت؛ لأنهما له. /[945/8] وإن كانت دار فى يدي 
رجل فشهد ابنا*'2 الطالب أن أباهما وكّل هذا الرجل بالخصومة فيها وجحد 
ذلك المطلوف فإنه لا تجوز”*' الشهادة فى ذلك. وإن أقر بذلك المطلوب 
ذلك مثل قبض المال. ألا ترى أنه لو لم تكن" ' له بينة على الوكالة فقال 


)010( اع: وتصادقوا. ‏ 0 (59) م ف: لم تجاحدوا؛ ز: لم اونا 


(5) ع فكذلك لا يقبل في الأول لأنهم أيضاً لو تجاحدوا وشهد ابنا المطلوب لم يقبل 
ذلك ظ 

(4) ع + لا يجوز. ظ (0) ع: ولا. 

(5) ع: أن. 60 ف: وكل. 

ا (9) ز: أو أبوه؟ ع: المطلوب أو أبوه. 

)٠١(‏ ز- أو أمه؛ ع: أو أمة. (١١)ز:‏ ورجل؛ ع: أو رجل. 

(0١)ز:‏ فقبض؟؛ ع: في قبض. (١1)ع:‏ أبنا 

(4١)ع:‏ أبناء. )١5(‏ زع: لا يجوز. 


(١)زع:‏ لم يكن. 


1 < كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المطلوب: قد جعل هذا وكيلاً بالخصومة. لم أقبل ذلك لقوله. ولو كان 
قبله دين فقال: قد وكّل هذا بقبضهء قضيت عليه بدفعهء والشهادة في هذا 
ى 1 


ولو كان واد يلها في يديه دار فادعى ذمي فيها دعوى ووكل ذمياً 
بشهادة أهل الذمة وبالخصومة فى ذلك كان باطلاً. ولا يجوز على الوكالة 
شهادة أهل الذمة. فإن شهادة أهل الذمة في الوكالة للذمي باطل لا يجوز”"'. 
وكلك""" هذفن الحقرق مولا تور" الشوادة دعد..وإن كان .عليه ديه 
وهو مقر به فأقر بالوكالة أجبرته”*» على دفعه إلى الوكيل» وليس هذا 
كالوكالة فى الخصومة؛ لأنى أجيز هذا بغير بينة». ولا أجيز الوكالة 
بالخصيومة إلا جبينة::.وإن: كان 'الطالبع سلما تشهك: كاه ان اموه :وطن أو 
امرأته وأمه"'' ورجل مسلم على وكالته فإن ذلك كله باطل لا يجوزء ولا 
يلزم المطلوب. وإن أقر به ما خلا ال إذا كان مقرأ به وبالوكالة في 
فبضه ؟؛ أن هذا على الطالب. اول على المطلوب منها شيء »ء 527 سوق 
ذلك فهو عليهما جميعاً. 


وإذا شهد شاهد”" أن فلاناً وكل فلاناً بقبض دينه على فلان وشهد 
آخر أنه أمره بأخذه أو أنه أرسله أن يأخذه فهو سواءء وله أن يأخذه إن كان 
الذي عليه مقرأ به. فإن''' جحده لم يكن هذا بخصم له؛ لأن الرسالة7) 
والأمر غير الوكالة في قول أبي حنيفة. فإن''' شهدا جميعاً أنه وكله بقبضه 
فجحد المطلوب الدين نم إن" للوكبل أن يقيم عليه البينة ويكون خصما 


)1١(‏ ع: باطلة لا تجوز. (0) ع - وكذلك. 
(0) زع: ولا يجوز. (5) ع: أجزته. 
(0) م زع: أو جده. (5) ع: أو أمة. 
(0) ز: الذين. (4) ع: شاهدان. 
)0( اع - فإن. )1١(‏ م ع: ارساله. 
)١١(‏ ف ز: وإن. (؟١١)‏ ز: الذين. 


(0)ع فإن. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة فى الوكالة 3 
له فى ذلك. وإن أقر المطلوب بالدين وجاء بالبينة على البراءة من صاحب 
الحق فإنه يقبل ذلك منه؛ لأن الوكيل خصم في قول أبي حنيفة. 


وقال أبو حنيفة: إن وكله بقبض عبد له عند رجل أو بقبض دار له 
في يدي رجل فأقام الذي في يديه الدار أو الذي في"''' يديه العبد البينة أن 
صاحب العبد قد باعه منه وأن صاحب الدار قد باعها منه /[95/8ظ] فإنى 
أقف”؟ ذلك» ولا أجعل الوكيل وكيلاً فى الخصومة فى ذلك» وليس”"ا 
ا ل ا (8)ا ين 0 
للوكيل أن يقبض ذلك. وفرق بين ' هذا وبين الوكيل في الدين. 


وقال: انق .بوسقف ومجحيية: تراهمنا سواه بولا تجهر ** واحدا ميخ 
الوكللتن وكيك فى التتصوردة» .بولك ك7" الديرن كينا عرقي "7" الذان: والعيد 


63 : 


وإذا :وك الرعنك. وجلا تقاف ذو له بوأعتية: ل#على :ذلك تتاهدين 
ل غات قن اونا" «السطالين أني أ عني 271 ره يهاضي ردكا رافق 
المطلوب شهادتهما فإن شهادتهما جائزة. وإن لم يدع'''' شهادتهما'''' فإني 
أجبره'"'' على دفع المال إلى الوكيل. وكذلك شهادة الأب والجد والزوجة 
والأم. وكذلك شهادة مولى المكاتب ومولى العبد إذا كان العبد”*'* هو الذي 
وكل. وكذلك لو شهد على ذلك حران مسلمان أجنبيان. فإن ادعى المطلوب . 
شهادتهما أخذت بها وأجزتها. وإن كذبهما أمرته أن يدفع المال إلى الوكيل 
بإقراره. فإن جاء الطالب بعد دفع المال فقال: قد كنت أخرجته من الوكالة. 


0 بق (0) ع: أوقف؛ ز ‏ فإني أقف. 
0 ْ م 

(5) زع: ولا يجعل. () زع: تقف. 

7ع( ز: تقفاء ع: يقف. (4) م فا ز: فخاصم. 

(9) ع: أبناء. (١٠)ع:‏ أن أبوهما. 

(0)ز: لم يدعي. 


() ف - فإن شهادتهما جائزة وإن لم يدع شهادتهما. 
(16) ز: أجيره؛ ع: أجيزه. (5١)ع‏ - إذا كان العبد. 


كتاب الأصل. للإمام الشيباني 


فإني أضمن المطلوب المال؛ لأني لم أدفعه إلا بإقراره. وإن قال ذلك وليس 
له شهود على إخراجه من الوكالة إلا ولده فإن شهادتهم لا تجوزء من قبل 
أن المطلوب قد دفع المال إلى الوكيل بشهود على الوكالة. فلا تجوز(" 
شهادة الاثنين”'' على إخراج أبيهما هذا من الوكالة؛ لأن المال يعود 
بشهادتهما على المطلوب. وكذلك لو كانا شهدا في أصل الشهادة قبل قدوم 
أبيهما أن أباهما أخرج هذا من الوكالة وقد وكُل هذا الآخر بقبض”"" المال 
فهو سواء. وإن أقر المطلوب بذلك دفعه إلى الآخر. وإن جحد ذلك دفعه 
إلى الأول. 

وإذااة' كان الطالب ذمياً فشهد مسلمان أنه قد وكّل هذا المسلم بقبض 
ديتة على هذا والنظلوت: مقر بالدية. .وكين ذفيان له أنه" فنعرل هذا 
الوكيل عن الوكالة وجعل هذا المسلم الآخر فإن ذلك لا يجوز على الوكيل 
الأول؛ لأنه مسلم. ولو كان الوكيل ذمياً جاز ذلك عليه. 


وإذا شهد ابنا"'' الوكيل أن الطالب قد أخرج أباهما من الوكالة ووكل 
هذا الآخر بقبض المال فهو جائز. وإن كان الشاهدان هما ابني”" الوكيل 
الآخر فإن ذلك لا يجوز على وكالة أبيهماء ويجوز على إخراج الآخر. 
وكذلك لو كان شهد أبو /9/81 الوكيل الآخر وجده واوعة ير اج انان 
لا يجوز. وكذلك لو كان الوكيل الآخر مكاتباً فشهد مولياه”' أو عبد بين 
اثنين فشهد مولياه على”''' ذلك فإنه لا يجوز. وإن كان الوكيل الأول مكاتباً 
فشهد مولياه على ذلك فهو جائز"''". 


وإذا شهد شاهد أنه جعله وكيلاً فى الخصومة فى الدين الذي على 


6 زع: فلا يجوز. 200 الاين 

(*) ز: يقبض. (5) ز: فإذا. 

(6) العاف از أتفر. ظ (5) ع: أبناء. 

(0) ز: ابناء ع: أبناء. (0) ع: أو عجدة أو :عه 'وامة: 
00 م ع: مولاه؛ ف ز: موليه. (١٠)ع‏ - على. ظ 


)١١(‏ ف وإن كان الوكيل الأول مكاتباً فشهد مولياه على ذلك فهو جائز. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة في الوكالة 6" 
فلان وشهد آخر أنه وكله بقبضه فهو سواء"'' في قول أبي حنيفة. وهو سواء 
في القبض في قول أبي يوسف ومحمدء ولا يكون خصماً إذا جحد. ولو 
شهد شاهدان أن فلاناً وكّل فلاناً بالخصومة فيما يدعي في هذه الدار جعلته 
وكيلاً في الخصومة وفي القبض جميعاً. وكذلك الدين وكل دعوى. 

وإذا شهد شاهدان على وكالة فقال أحدهما: وكله ببيع هذا العبد. 
وقال الآخر: وكله بالبيع» وقال: لا تبع "ا عن اتامونى ".قناع الوكيل 
العبد فهو جائز في القياس» وقول الآخر: حتى تستأمرني» باطل”*". أرأيت 
لو قال الآخر: وكله بالبيع ثم نهاف م يجز البيع إذا كان الوكيل يجحد 
قول الشاهد الآخر. 


وإذا شهد شاهدان فقال أحدهما: وكُل هذا ببيع'”' هذا العبد. وقال 
الآخر: وكّل هذا وهذا"'. فليس لواحد منهما أن يبيع» وليس لهما أن يبيعا 
جميعاً؟ لأنه قد اختلفت”"' الشهادة فى ذلك. وكذلك لو شهد أحدهما أنه وكله 
تق فد انمو انر كاي مويه )فلس اليمنا لا شيا و رةه 
منهما. ولو شهدا على الوكالة في الخصومة فشهد واحد على أحدهما وشهد 
الآخر على جميعهما كان الوكيل الذي أجمعا”*' عليه هو الخصم والذي لم 
يجمعا عليه ليس بخصم؛ لأنه لو وكل اثنين”"' بالخصومة كان لأحدهما أن 
يخاصم. ولو كان وكّل اثنين بالقبض أو بالبيع لم يكن لواحد منهما أن يقبض 
ولا يبيع. وإذا خاصم الذي أجمعا عليه فقضي له لم يكن له أن يقبض. 

وإذا شهد أحد الشاهدين أنه قال: أنت وكيلي في قبض هذا الدين» 
وشهد الآخر أنه قال: أنت جَرِبّي''' في قبض هذا الدين» كان جائزاً. 


21 ف فهو سواء. 68 5 وقالا يبيعم؟ ع٠‏ وقال لا يبيع . 


(5) ع: بالبيع. (5) مع وهذاء ز: فهذا؛ م ه + فهذا. 
0) ز: قد اختلف. () ف: اجتمعا. 
(©) ز: أبنين. 

ر: أبنين 


0 حربي ؟ع: حر بي. والجري بوزن الوصي الوكيل» لأنه يجري في أمور موكله 
أو يجري مجرى الموكل» والجمع أجرياء. انظر: المغرب» «جري». 2 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا شهد أحدهما أنه قال: أنت وكيلى فى الخصومة فى هذه الدارء 
وشهد الآخر أنه قال: أنت ري ” في الخصومة فو هذه 0 فهو 
جائز. ولو قال أحدهما: أنت وكيليء وقال الآخر: أنت وصبي” ' 0 
الوصية إنما تكون بعد 0 /[ظ] ولا تكون في الحياة إلا أن 
يشير اتهاقال ١‏ انث وصيو كن سراق وك 1010 يمر" الوكالة 

0 

ويجور ذلك”7 

و[ذلاقيك كاهةان فال أحدهما” أشيد©» أن وكله بالخصومة في هذه 
الدار الى قاضى البصرة. وقال الآخر: وكله بالخصومة الي قاضى الكوفة. 
١ 1 1 3)13( 00 1 .‏ 
فهو جائزء وهو وكيل”''' بالخصومة. 

وإذا شهد أحدهما أنه جعله وكيلاً في الخصومة إلى فلان الفقيه. 
وقال''' الآخر: إلى فلان الفقيه الآخر غير ذلك» فإن هذا باطل؛ لأن 
حكومة الفقيه إنما هو صلحء وليس بقضاء. وإن شهد أحدهما أنه وكله 
بالخصومة إلى القاضيء, وقال الآخر: وكله بالخصومة إلى فلان الفقيه»ء فهو 
باطل لا يجوز. 

وإن شهد أحدهما أنه وكله بطلاق امرأته فلانة وفلانة وشهد الآخر أنه 
وكله بطلاق فلانة وحدها""'' فهو وكيل فى الطلاق الذي اجتمعا عليه. 

وإذا شهدا عليه في وكالة بتزويج فقال أحدهما: فلانة» وقال الآخر: 
فلانة وفلانة”"''. فهو وكيل فى التى اجتمعا عليها. 

وإذا شهد أحدهما أنه وكله بخلع فلانة» وقال الآخر: فلانة وفلانة, 


اه ظ دم الذار: 


(9) مز: وصيتي. ‏ (23702 آن شيل 
(8) بع رن روصت : ظ 1ر1 فكون. 
0) ز ‏ مثل. ٠‏ م تح ولعي للق 
(9) ف زع: نشهد. (١0)ع:‏ وكيلي. 
(١1)ف ‏ وقال. (6١)ز:‏ واحدها. 


(1) م وفلانة» صح ه؛ ف: ففلانة؛ ع - وفلانة. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة فى الوكالة 


فهو وكيل في التي اجتمعا عليهء وليس بوكيل في الأخرى"". 

2لا" وكله ببيع فقال أحدهما: إنه قال: بع عبدي فلانا 
وفلاناء وقال الآخر: بع فلاناً وحده. فهو وكيل في بيع الذى اي" 
عليه» وليس بوكيل في بيع الآخر. وكذلك هذه الوكالة في العتاق في 
العبدين أو في المكاتبة في عبدين أو في بيع دارين أو دابتين أو في شرى 
عبدين. 

وإذا شهد شاهدان فقال أحدهما: وكله بقبض هذا الدين» وشهر »9‏ 
الآخر أنه سلطه على قبضه. فهو سواءء وهو جائز. وكذلك لو شهد أحدهما 
أنه وكله ببيع هذا العبد وشهد الآخر أنه سلطه على ذلك فهو جائز. 

زإذا شين الحدفها: أنه وكله يمكاتةة*"" هذا العيت فى ناته ونني: 
الآخر أنه أوصى إليه أنه كاتب هذا العبد في حاته فيو ان 

وإذا “شين احنههما انو كلة 0 يزوجه وشهد م أنه جعله 
في تزويجه فهو سواءء وهو جائز. ظ 

وإدااتكتييه ا حدهها اله سولة ومين لن القصوة تي هده لدان لل 
حياته وشهد الآخر أنه جعله وكيلاً في ذلك فهو جائز» وهو سواء". 00 


رت 


وإدا شهد الت هيا ا أمره بخلع امرأته فلانة وشهد الآخر أنه سلطه 
الخلع. 

وإذا شهد اهيا أنة أمره أن دن عبذه فلاناً وشهد الآخر أنه 
أوصى بذلك في حياته فهو جائزء وهو سواء. 


(1) كياد ولمن توركل فى الاحرئ. (0) ع: شهد. 
() ف: اجتمعا. (5) ع: شهد. 
(60) ز: مكاتبة. )05 ع: حرما. 


(0) ف - وإذا شهد أحدهما أنه جعله وصيا في الخصومة في هذه الدار في حياته وشهد 
الآخر أنه جعله وكيلاً في ذلك فهو جائز وهو سواء. 
(6) ز: ان كاتب. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا شهد شاهدان على الوكالة وأحد الشاهدين ابن الشاهد الآخر أو 
ع ع ع 1 ع 9 23 ع 5 7 
أخوه او عمه أو خاله أو ذو رحم مححجرم ممه أو غير محرم فهو سواءء. 
وهو جائز. 


وإذا كان أحد الشاهدين على الوكالة أخا الطالب أو أخا”؟ المطلوب 
أو خا" الوكير فذلك جائز في ذلك كله إن كانت الوكالة في بيع ا 
أو خصومة أو فبض مال أو [جخارة أو ترويج أو خلع أو طلاق أو مكاتية أو 
عتق فهو رار وذلك كله جائز. وكذلك إن كان 00 ابن عم الموكل أو 
الوكيل”* أو المطلوب أو خاله أو ابني””' عمه أو ذ'' رحم محرم منه من 
بيت أو نسب فهو جائز في ذلك كله. وذلك كله سواء. فإن كان الوكيل 
مكانا 3 الشاهدات”) ل 0 بولا أو عن ار و 35 ييأر 

عمته”"'' فهو جائز. وكذلك إن كان الوكيل عبداً فهو مثل المكاتب. 


إيما 


36 36 4 


وإذا وكل الرجل رجلا بقبض دين له وبالخصومة في ذلك وأشهد على 
ذلك ابني الوكيل فإن شهادتهما باطل لا تجوز”*'': وكذلك أبوي الوكيل» 
وكذلك 0 الطالب أو أبويه. وكذلك كل ولد ووالد من قبل الرجال 


(0) م زع منه. (0) زع: أو أخ. 


(90) ع- أخا. (4) فاع: والوكيل. 
(89) ز :أن ابن (5) ز: أو ذو. 

(0) ز: والشاهدين. (6) مز: له 
(9) م ف ز: أو عمته. (١٠)ع:‏ أو ابنتي. 
()م زع: عمته. (0١)م‏ فاز: عميه. 
)١0(‏ ز: لا يجوز. (5١)ز:‏ لا يجوز.* 


)١9(‏ ز: ابن 


كتاب الوكالة باب الشهادة ذ في الوكالة التي له تحور 


والنساء فإن تبادتيم لح على ها ذكرنا وكدلك المكا يحون 
وكيلا أو موكلا فشهد له مولاه وآخر معه فإن شهادة مولاه لا 0 
وكذلك العبد التاجر وأم الولد والمدبر والعبد يسعى في بعض قيمته لا يجوز 
في قول أبي حنيفة. 

وكذلك المرأة توكل أو تكون وكيلة فيشهد على ذلك زوجها أو الزوج 
نقنيق""" اله امراتة على أنه وكيل أن :شوكل: فذلك: كلة:ماطل: :وإن: شهيد. عل 
ذلك .بعدما يطلقها'© وتبين منه وتنقضى عدتها فهو جائز. .ولو كنت" قد 
لي ا لل ا ل ا لأني قد 
كن “فى الأولى للتهمة ورددتها /[91/8ظ] لأنها او" '.بركدلك 
الزوج. وكذللك: العواى :كيك العلا أن لمكا بده ولو نهنا" العري "3 يضهادة 
لمولاه''' فأبطلت ذلك ثم عاد فشهد يعدما عتق فإن هذا جائز. وقال أبو 
يوسف ومحكمة: اجدد قبياةة السيك: اذا عدن بعضه» وأجيز شهادة مولاه له 
ذلك 

ولا تجوز”""' في الوكالة شهادة الأعمى ولا المحدود في القذف ولا 
الفاسق. ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في حقوق الناس فيما بينهم. ولا 
ع 31" افيه تنهاد: القياء لمن ععين رج نذا شهة برحل وافر انان فهو 
جائز. ظ ْ 

96 شهد شاهد على شهادة كافك واخد:واحر على شهادة نفسة 

فلا يجوز حتى يشهد على الجهادة اندان. ولو انيد الدانا على ه035 


)١(‏ ز: لا يجوز. ١‏ +7090 له يجوز 


(0) مز: يشهد. ظ (:) م ز: انطلقها. 
(ه0) و كتب: لوادتي 
7/0( م ز: قد رددتهما. (6) ز: وجيه. 
4 5 حو لكان ولو فنيا: )وى الغية 
)١1١(‏ ز: اولاه. (0١)ز:‏ يجوز. 
55100 مكرره ظ (5١)ع:‏ وإذا. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أحذهما الشاهد الذي شهد بنفسه لم ب مجر رذن لوي ار ل يت 
ولو شهد اثنان على شهادة شعن كان جات ١‏ ولو شهد رجل وامرأتان 
فيلت إحدى المرأتين على شهادتهما لم يجز على شهادتهما”' إلا رجلان 
أو 0 0 ولو أشهدت المرأتان على شهادتهما رجلين كان جاتر ا 

ولو ادعون رجل في دار رجلين دعوى فوكل رجل بالخصومة في ذلك 
نشين المتفبيان عل 1501 قن وكله بالخصومة لهما لم يجز. وكذلك لو 
0 ابناهما / لوحن / ار واحدل 0 ولو 0 أن رجلا 5-8 
أجيز شهادة ابني المت شي الوصية وشهادة احر إن كانت عليهم - 

ولا ا ل الوكالة شهادة من يدفع عن نفسه وشهادة من يجر 
ال لمي ل 

ولو شهد رجلان على رجل أنه قد وكله بالخصومة في دار فأثبته 
القاضي وكيلا فيها ثم رجعا عن شهادتهما لم أضمنهما شيئاً وأمضيت الوكالة 
على تعالينا. 

ولااتجور" شيادة الاح ان :الو كال 80 الخديي 187 وى الوكالة 
أيضًا ولا غيرها. ولة نوو" فيا كنيادة العبد ولا المكاتت: ولا 0 7 
فيها شهادة المحدود في قذف ولا عبد يسعى في بعض قيمته في قول أبي 
حنيقة. وقال ا يو سف ومحمد في العبد الذي يسعى : 000 جائزة 


ولا تنجور 0 شهادة رجل عابون شهادة 0 في الوكالة. ظ 


00 17 “علن كتيافتهاء (0) ف - أو رجل. 

(©9) مع: علوم دا - (5:) ز: يجوز. 

(5) م ف زع: نفعها. (0) ز: يجوز. 

,72( م ز: والا؛ ع - ولا. (46) ز: الآخرين؛ ع: والاحخرى 2 
(0) ز: يجوز. (*1) 3 يجوز 

(0)ع: بشهادته. (6١)ز:‏ يجوز. 


)م - على شهادة رجل» صح ه. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة فى الوكالة التى لاا تجوز 


رت 


القلكةو ]نولا شهاذة امنرأة على شتهادة وس عق يشهد على.منهادة 


وكتاب القاضي في الوكالة جائز'''. 


وإذا أدعى 00 دعوى في دار في يدي رجل ورجل وكّله بذلك 
فأنكر الذي في يديه الدار الوكالة والدعوى فشهد ابنا المطلوب على الوكالة 
في الخصومة فهو جائز من قبل أن ذلك على أبيهما. ولا تجوز''' في 
الوكالة شهادة ابنى الطالب ولا ابنى الوكيل إذا كانت الوكالة فى الخصومة. 
وكذللك الأرورن" با لويجة: بولك مر رن العية 3ن كاتا غو الو كيل قلتي 
أو المطليى ”...و كدللكة المكات: 

ولاقو 97 ياوه أغى القية فلن الوكانة: إن" كان المطلروت مهلم أو 
كان الطالب هو المسلم. فإن كان الطالب والمطلوب ذميين فالشهادة جائزة. 

وإذا وكل الذمي المسلم بالخصومة فشهد شاهدان من أهل الذمة أن 
الطالب أخرجه من الوكالة فلا يجوز من قبل أنهما يشهدان'' على المسلم. 
وكذلك الوصية. . 

وإذا شهد شاهدان على وكالة غلام فشك فيه الشاهدان فقال أحدهما: 
احتلمء وقال الآخر: لم يحتلم» فلا يجوز ذلك. وكذلك الجارية إذا شك 
فى حيضها. وكذلك لو كان الطالب كبيراً فكان في عقله شيء فقال 
أحدهما: هو يعقل» وقالك لاخر عضري الشياذة باك "1 كلك هنا 

في المريض إذا 0 أحدهما : يهذي. وقال الآخر: هو يعقل. فإن مياد 

في ذلك لا 0 

وإذا شهد الشاهدان فقال أحدهما: وكله ببيع عبده فلان”"'» وقال 


له 1 ل: الاضروة: 2 اع: والمطلوب. 
(0) ز: يجوز. (135: التضداكن: 
(0) ع: باطلة. (6) ز: لا يجوز. 


آنه م فلانء صح ه؛ ع - فلان. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الآخر: لا بل فلان». فهذا باطل لا يجوز. وكذلك هذا في المكاتبة والعتاق 
والنكاح والطلاق والخلع والشراء والبيع”'' في كل عرض وحيوان. وكذلك 
هذا في تقاضي الدين. فإن قال أحدهما: وكله بتقاضي ما على فلان» وقال 
الآخر: ال 0 فنك لق 0 
يجوزء. ولا يؤخل به. 


وإذا كان شاهذا الوكالة بصيرين ثم عميا فشهدا عليها أو أشهدا على 
شهادتهما فهو باطل لا يجوز. وقال أبو يوسف: الشهادة جائدة إذا”'؟ كانا 
أشهدا وهما بصيران ثم عميا. ولو كانا مسلمين فأشهدا على شهادتهما ثم 
ارتدا ' عن الإسلام فشهادة الشاهدين على شهادتهما باطل. وكذلك لو كانا 
0 ثم فسقا /98/8[1ظ] بعد ذلك فإنه باطل لا يجوز. ولو كانا عدلين 
1 على شهادتهما ثم ماتا جازت الشهادة. وإن”*' لم يموتا ولكن 


ا عقولهما أو خرسا فإن نام يجور ولا ينفذ. 


وإذا أشهدت المرأة على شهادتهاا'"' شاهدين ثم ارتدت عن الإسلام 
, 0 بالدار ثم سبيت فصارت أمة فإن الشهادة على شهادتها”” باطلة لا 
افإن عقف بعد ذللف فإن الكتيادة على ا ال ا 

وإن شهدت بها هي جازت. 
وإذا أشهد رجلان على شهادتهما في الوكالة أو غيرها ثم ارتدا 
عن الإسلام ثم أسلها وتابا فإن الشهادة على اشتهادتهها ا 0 
وكنهاذكيها الرهين "١"‏ شهدا ندلكه اف ون" اكزيدا على هافكيها 


)021 اع: والبيع والشرى. (؟) ز: وإذا. 

(0) ز: ثم ارتد. (4) ع: فأشهد. 2 

(6) م ز: فإن. (5) مف زع: ذهب 
69 اع: على شهادتهما. 00 6 على شهادتهما. 
() ز: باكله لا يجوز. (١)ع:‏ على شهادتهما. 
(0):: لا يجوز. ()ز: لا يجوز. 
)١(‏ ف: أنهما. (5١)ع:‏ فإذا. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة في الوكالة التي لا تجوز 


الل ل ااه الا اك 33ت ورلا 1001 لك 
ذينك”'' الشاهدين أو غيرهما بعد الإسلام فشهادتهما جائزة. وكذلك الرجلان 
يُشهدان على شهادتهما وهما عدلان ثم يتغيران ويصيران غير عدلين ثم 
قوبان بعد :ذلك انتكونان "" أو تشهدان على شهادتهما. 

وذ فهك العيدان أن الصغيوان أن المكاتان "> على تهادة «توكالة أو 
غيرها فإن ذلك لا يجوز. فإن عتق العبدان أو عنق 2:7 المكاتبان أو ىك (4) 
الصغيران ثم شهدا بذلك فهو جائز. وإذا يدا على شهادتهما بعدما عتقا أو 

كبر الصغيران فهو جائر. 

وإذا كان الفاسقان يشهدان على وكالة أو غيرها فأشهدا على شهادتهما 
فإنه لا يجوز. فإن تابا وأصلحا ثم شهدا بذلك فهو جائز. وإن أشهدا على 
كياذتهما بعد الغورة ذيدلة: الشاهدي: "2 أو غيرغها :فهو عاتن بون كان ذانك 
الشاهدان”"” على شهادة الفاسقين قد شهد!" عند القاضي فردها القاضي 
للتهمة"ة الب أبدأ من الأولين ولا ممن يشهد على شهادتهما. 

وإذا شهد”''؟ شاهدان على شهادة شاهدين عدلين في وكالة أو غيرها 
خرين إفنلة وين كه حاف لذن 200 لا تق باد 
إذا كانا عدلين. وكذلك إذا 0" على شهادتهما رجلان آخران إذا كانا 
عدلين فهو جائز. 


وإذا شهد شاهدان على وكالة أو غيرها على شهادة عبدين أو مكاتبين 


فرد القاضي"١'‏ الآ 


0٠١‏ ع: ذلك. ظ 0 ماين 


(96») ز: والمكاتبان. 62 م ف ز: واعتق. 

(0) مم ف زع: فكبر. (2105 7 الشاهدان: 

0) م ف زع: ذينك الشاهدين. (6) مز + قد شهدا. 

(9) م ف زع: لتهمة. 01 أشهد 

)١١(‏ ف- القاضي» صح ه. (0١)ز:‏ الأخريين. 
١)زع:‏ الأوليان. 2502 افضهت: 


(15)م ف ز: إذا أشهدا. 


كتاب 0 للإمام الشيباني 
والمكاتبان وأسلم الكافران ثم شهدا بذلك فهو جائز إذا كانوا /[99/8و] 
عدولا. وكذلك إن شهد على شهادتهما بذلك رجلان عدلان فهو جائز؛ 
د لم أرد الشاهد بالتهمة وليس هذا كالفاسق الذي أرذة: بالتهمة. 

بإفااشهة كباعداة :فيان علق التيافة قروو الو كاله مرو كاف ,على 
كاف )١7‏ فإنه جائز في الخصومة أو" في دين”" أو في قبض شيء بعينه أو 
فو فق أز:تكاع أو.طلاق أ مكافة: فإن كان المطلوب مسلماً لم نجز 0 
نيد" ' من هذا إن انكر الوكالة أو أقر نيا يمن أن يكون هنك أ ا إلا 
5 خصلة واحدة: الدين. فإن كان مقرأ بالدين والوكالة فإنه يجبر على دفعه. 


وإذا شهد كافران على شهادة مسلمين بوكالة كافر في خصومة من قبل كافر 
فإن ذلك لا يجوز من قبل أن المسلمين لا تجو ز""' عليهما شهادة أهل الكفر. وإن 
كان اجد الشاهدين على الشتهادة مسلما والاخو كافرا فإته لا جوز حم 0 
لمن يها فإن كان الأولان أحدهها كافن والآخر مسلم والشاهدان على 
شهادتهما كافران فإنها تجوز”* إن كان على شهادة الكافر منهماء ولا تجوز على 
شهادة المسلم. دإن""* شتهن عاى:شهادة المسداة بعد لمانا فهو الا ولا و 01 
شهادة أهل الكفر على وكالة أهل الإسلام. وإن كان الطالب كاف( 
والمطلو "7 يلما أو الظال مهلها رالمطللوت كاف ١‏ فيو ميراء: 

وشهادة أهل الكفر بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهه”"" اليهودي 
على النصراني والنصراني على اليهودي والمجوسي على أهل الكتاب وعبدة 
الأوثان على أهل الكتاب جائزة فى الوكالة في كل خضوه وفبض دين 
وعتاق وطلاق ونكاح وشرى وبيع” 53 ظ 


() ع- على كافر. 2 (0) ع أو. 

0 - في .دذن: (4) ف ز: لم يجز. 
(0) ف: شيء. 41 1ل كجوز 
(0) ز: تكونا. (4) ز: فإنهما يجوز. 
(9) ع: وإن. (١٠)ز:‏ يجوز. 
(١1)ع‏ - كافراً. (0١)ع:‏ أو المطلوب. 


(١)ز:‏ ملكهم. (0)ع: وبيع وشراء. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره 
: 1 725 

ولا تجوز''' شهادة الحربى المستأمن على أحد من أهل الذمة فى وكالة 
ولا فى غيرها. وشهادة أهل الذمة عل الفخريئ المستامر: جائدة فى الوقالة 
رشوياة. ولا كم شهادة أهل الحرب عمنيب على بعض ولا أهل الذمة 
وا بي ع ع يي وا د بي ع يد 
أسلهوا فشهدوا بها فتلك الشهادة**' عبائزة إذا كانت" فعلها تقل ".| 
صاروا ذمة جازت تلك الشهادة لبعضهم على بعض إذا كان مثلها بل" مر 
أهل الذمة. و 0 على المنالنين فى شو مل دالت 


3 جد 


/[99/4ظ] [باب] كتاب القاضي في الوكالة 


فى الخصومة وفى الصلح وغيره 


وإلاوكل الك عاد الصو فى دارا له وبقبضها"'' والدار في غير 
مصر الذي هو فيها'''' فأراد أن يأخذ كتاب القاضي بالوكالة» فإن القاضي ينبغي 


0 31 


له أن يسأله البينة أنه فلان بن فلان الفلاني بعينه ونسبه. فإذا'''' أثبت 
الشهود عنده بذلك وزكوا كتب له وسماه في الكتاب ونسبه إلى أبيه ريك 
وأنه قد أقام عندي البينة بذلك © .وركوا الشيرت 7 السر والعلانية»: وذكر أن دارا 

فين البصيرة ة فى بني فلان أحد حدودها والثاني وَالثالت والرابع الهء وأنه قد 
ل م فلان بن فلان الفلاني )2 و29 في ذلك 


)١(‏ ز: يجوز. 00 ا 9 غيرها. 

و ظ (4) مع: شهادتهم. 

(0) ز: إذا كاتب. 2-50 يقبل. 

(0) ز: يقبل. (60) ز: يجوز. 

(9) ز: ويقبضها. (١٠)م‏ ف ز - فيها. والزيادة من ع. 
)١١(‏ ف: وإذا. 6 .انيت 


(1)م ف 0 -- قل وكله. والتصحيح من الكافي , "/لااو. 
(8١)ف_‏ الفلاني. - (5١)م‏ زع: فرا؛ ف: فرأى. 


000 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رأيّك”''» ثم يختم الكتاب”"'. ويشهد"" عليه شاهدان. وإن كان الوكيل حاضر 
الكتاب ا 582 الكتاب. 


إن" كان :الوقن +الشيرة كع فى الكقات: وكل برعا كدكر أنه 
تلك يقال له: فلان بن فلان الفلاني. فإذا قدم الوكيل بكتاب القاضي سأله 
القاضى البينة على الكتاب أنه كتاب القاضى وختمهء. ويقرؤه على الشهود. 
فإذا مهدا يلك وزكر سنال الوكين الببنة أنه قلات بن فلات القتلاتي 
0 يعني الوكيل. فإذا أقام البينة على ذلك وزكوا دعاه بحجة صاحبه. 
ولا ينبغي له أن يفتح كتاب القاضي إلا والخصم معه. فإن أراد الوكيل أن 
يوكل غيره أو يصالح فليس له ذلك؛ لأنه لم يوكله بذلك. 


وإن أقر الوكيل أن هذه الدار للذي”'' هي في يديه*' وأنه لا حق 
لصاحبه الذي وكله فيها فإن أبا حنيفة كان يقول في هذا: إن أقر عند 
القاضي جاز على صاحبه الذي وكله. وإن أقر عند غير القاضي لم يجز على 
صاحبهء وليس له أن يخاصم بعد إقراره في ذلك. وهو قول محمد. وقال 
أبو يوسف: لا أرى أن يجوز قول الوكيل على صاحبه عند القاضي ولا عند 
غيره» ولكن لا يستطيع الوكيل أن يخاصم في ذلك بعد إقراره. ثم رجع عن 
هذا. وقال: إقراره جائز على الذي وكله عند القاضي وعند غيره. ونم 
يكن أقر بشيء من ذلك فبفن الذان الوكير ىوقي 18 ريت اى] أن 
احا 0 ولا يسكنها أحداً. وليس له أن يصالح عليها ولا 
يسلمها بمال'''. وإن جاء رجل يدعي فيها دعوى فهو خصم فيها؛ لأن 
صاحبه وكله بالخصومة فيها ولم يسم أحداً. ولو سمى أحداً لم يكن له أن 


يخاصم غيره. 

(1) غ# ديرايك» ظ (0) م ف: الكتب. 
1 اك يفك ظ 62 أي نبو اعحليتة. 
(0) ف: فإن. (5) ف: فعينئه. 
“© اع: الذي. 63 اع: في يدي. 
(9) م + له. (١٠)ز-‏ ولا يرهنها. 


(١١)ز:‏ قال. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره 
لطع ات وق ويح لتسعيه :4 للد ...تعد تت الكت تك جو .بي 815 

وإذا جاء كتاب القاضي في وكالة رجل بقبض دار» ولم يجئ بالخصومة 
فيهاء فله أن يقبضهاء وليس له أن يخاصم فيها'"'". لأنه لم يوكله بذلك. وكذلك 
ليس له أن يبيعهاء ولا يهبهاء ولا يؤاجرهاء ولا يرهنهاء ولا يتزوج عليها. 

ولق عاء كتانه القاقى ير كالةترها فو إتعازة وان كفي على السخة 
التن ,كناك الك بو فسه الرسا إلى أيه وتثيلتة. قزة كان عرفة من .وقد 
ذلك عم تعد يزان كان ل بعر نه كقن 4 رونيو قن" البينة علق ذللكه افاتى 
بغلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني» فشهدا"" 
الرجل فلان بن فلان الفلاني بعينه» حي ل فلم يبلغني 
عنهما إلا خير”*“. وإن شاء كتب في الكتاب””': بعد أن عرف لي بوجهه 
وضيةم ولا كه شهانة الشهود على تعركة تإن قا كني شتهاكة الدهوة 
على المعرفة ولم يكتب بهذا الوجه الأول:..وقد.وكل فلان:بن. فلان 
الفلاني بأن يؤاجر داره التي بالبصرة التي في بني فلان» مك من 
فلان بن فلان©2: أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث والرابع» قَرَ*' في 
ذلك رأيك. ويشيز"؟ عن كتات القاضى وعخاتمة رخللان» وإن خلنى الشهود 
في الكتاب فحسن. وإن ترك ذلك لم يضره. وإذا جاء كتاب القاضي دعاء 
الذي””'' في يديه الذار دعا بالنينة"غلى "الكتاني )2377 قير" "2 الشهوه 
على الخاتم كسره. ثم قرأه عليهم حتى يشهدوا على ما فيه. فإذا شهدوا 
وزكوا سأل القاضي الوكيل البينة أنه فلان بن فلان الفلاني بعينه. فإذا جاء 
بالبينة: غلىئ ذلك سأل الذي في يديه الدار عن الدار. فإذا أقر بها للذي وكّل 
هذا أمره بدفعها إلى الوكيل. وإن سأل القاضي الوكيل البينة أنه فلان بن 
فلان الفلاني بعينه قبل أن يسأله البيئة على الكتاب فقذلك أصوب: وإن 


عندي أن هذا 


)١(‏ ف- فيها. (؟) م ف زع: سأله. 
8 23 فتتنهدواء ظ (4) موف زع: إلا خيرا. 
(1)8 :ق3: :أكقت فن. الكس: (5) ز: لهذا. 

(16) ايان عاسم كان الوكالةامنافظة ا هيخ ف 

(4) م: فراء زع: 5 (25706> وتشهد: 

(١٠)ع‏ - الذي. ظ )١١(‏ ف - فإذا. 


(؟١١)ع:‏ فاشهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سأله”'' على ما ذكرت لك أجزأه. وكذلك هذه الوكالة في الرقيق والدواب . 
. والدين ٠ 6١/8[/‏ ظ] والوديعة والعروض كلها. ولهذا الوكيل أن يؤاجر الدارء 
وليس له أن يبيعهاء ولا يرهنهاء ولا يحدث”' فيها شيئاً على وجه من 
الوجوه سوى الإجارة» وليس بخصم لرجل لو ادعى” ' فيها دعوى. وهو 
خصم للذي استأجرها منه إن ادعى عليه في الإجارة ا أو اوع 47 هو 
على المستأجر شيئا. وكل واحد منهما خصم لصاحبه في إجارة ما بينهم””'. 
وإن شهد على كتاب"" القاضي وخاتمه رجل وامرأتان فهو جائز. وإن 
شهد شاهدان على شهادة شاهدين في الكتاب فهو جائز. وإن شهد رجل 
على شهادة نفسه وشهد اثنان على شهادة آخر فهو جائز فى ذلك. وإن شهد 
واحد على شهادة واحد فلا يجوز. فإن شهد مع هذا الشاهد على شهادة هذا 
الشافة الآخر الذئ شنهد.علن شهادة تيه ذل بجوت أنه قن هع 
بنفسهء فلا يجوز أن يشهد على شهادة غيره على الكتاب. 
وإذا أراد الوكيل في الخصومة أن يشهد على قضاء القاضي كتب هيدا 
هاالتنيين. عليه فلن مو 7" “فاون .وفاقةا د لد 37 '. شهدوا أن فلان بن فلان 
قاضي أهل كذا وكذا أشهدهمء وهو يومئذ قاضي أهل كذا وكذاء أنه قضى 
بالدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» لفلان بن 
فلان على فلان بن فلان» ببينة شهدوا عنده عليه بذلك» وزكوا فى السر 
والعلانية» فأجاز شهادتهم» وقضى بهاء وهو يومئذ قاضي و كتبوا 
شهادتهم جميعاً. وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 
وإذا أراد المستأجر أن يكتب كتاباً بالإجارة على الوكيل» ويكتب قضاء 
القاضي له بالوكالة"؟ كتب: هذا ما شهد علبه“فلان بن “قلان :وفلان بن 


)١(‏ م زع: سألت. ولعل الصواب ما ذكرنا. 


0( ز: يحذدلد. [ 69 3 أو أوفي. 
(54) ع: وإن ادعى. (5) ز: في إجازة ما بينها. 
(5) ع: على الكتاب. (0) ع: فابن. 


69 م - وفلان بن فلانء. صح ه؛ ع وفلان بن فلات. 
(9) ع: الوكالة. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح 0 © 
السك اه اماك ااا لاا لساك ااا اك لزنن 01 ل 
فنذن "15 فيهنا”؟ أن :فل قافن أهل كذ وكذا عل فلان بن أفلان وكيلة 
لفلانا درن 'فاذ نه" فى إخارة داز افلان .بق فلانة العى :فى بقاء فلؤة» أحد .دود 
والثاني والثالث والرابع: بكتاب أتاه به من فلان بن فلان قاضي أهل كذا وكذاء 
ونيور"" عل الكتاب شهودء وزكوا في السر والعلانية» فأجاز شهادتهم» وأنفذ 
الكتاب» وجعله وكيلا لفلان بن فلان في إجارة هذه الدار المحدودة في كتابنا 
],١1/[/‏ هذا””'» وهو يومئذ قاضي 5 كذا وكذاء وكتبوا شهادتهم 000 
وختموا في شهر كذا من سنة كذا. ثم يكتب على المستأجر الإجارة على نحو ما 
كتب له. وكذلك الأرضين والقرى والرقيق. 


وإن أتى كتاب القاضي بوكالة في دار 00 د فبها أ و في بيعها 
أو في قبضها أو في إجارتها وليس فيها حدود وو تمن 3 ' فإن ذلك لا 
يجور. وكذلك لون كانت محدودة بحدين. ولو كانت محدودة بثلانه حذدود 
عان :ذللقه اذا ميث القنيلة بول كانق 5387 وار دتشهورة متعرروقة فسماها وسمى 
ا 1 لح ا ل ا ل اك 
القبيلة التي هي فيها لم يجز في قول ابي حنيفة. وذلك جائز فى قول 

وإذا كان في يدي رجل عبد فأقام آخر البينة أنه له وحلاه ونسبه إلى 
جنسه وأخذ كتاب القاضي بذلك إلى قاضي البلد الذي هو فيه ووكل وكيلا 
بالخصومة فى ذلك» فإن أبا حنيفة كان يقول: عا 0 
اليتق وتكتي نون خلية فعافة 4 أن اللعلية فت توافة 77> البجلية: أراميف» لق 
كانت جارية جميلة 91 أدفعها إلى رجل وهو غير ماهورن: أرأيت 0 
)غ0 م وفلان بن فلان» صح ه؛ ع وفلان بن فلان. 


(0) م فاع: شهدوا. 
(6) مع: أن فلان؛ ز: أن فلان بن فلان. 


6420 ع: وشهدوا. (0) ز: له. 

(5) زع: أهل. (0) ع: الخصومة. 
(4) ز: بحد. (0) ز: كاتب. 
(١٠)ع:‏ ذلك. (١١)ز:‏ قد يوافق. 


(212415 أكن. 


كانت"''' دابة أكنت”'' أدفعها إليه ليركبها. وهو قول محمد. وكان ابن أبي 

ليلى يقول في ذلك: أقبل البينة» وأختم في عنق العبد بالرصاصء» واخذ 

كفيلا من الوكيل بالعبد.» وأضمنه قيمته» ثم أبعث به حتى يأتي به القاضي 

الذي كتب الكتاب» فيدعو”" الشهود الذين شهدوا عليه. فإن شهدوا أنه 

عبذه بعيئه كتت بذلك إلئ: القاضى الذي بعصلث به. فإذا حاءه الكتاب يذلك 

أبرأه الكفيل وأنفذ ذلك. وقول أبى ا ا القولين كدي والقول 
م 4 3 0 


وإذا كان لرجل على عبد دين فأقام بينة بدينه وسموا العبد ونسبوه إلى 
جنسه وإلى عمله وإلى مولاه ونسبوا المولى إلى أبيه وقبيلته ووكل وكيلا في 
تقاضى ذلك الدين وقبضه وكتب القاضى بذلك كتابأء فإن أبا حنيفة كان 


يقول: هذا جائزء ويؤخذ العبد بذلك. وكان يفرق /[١ظ]‏ بين" هذا 
وبين الباب الأول» ويقول:. ادعاء الرقبة ليس كادعاء الدين. 


ولبسن يجور كتاب القاضى فى وكالة فون من حدود ولا فقصاص »ء 
إنما يجوز في حقوق الناس والأموال والطلاق والعتاق والنكاح. ولا يجوز 
٠.‏ )و 7 6 وى ووه يم (48) ع 2 05 8 5 : )و 
في ذلك كتاب فاضي رستاق ولا أمير طسوج . إئما يجوز [في] ذلك 


0101 ل انيد 7 5 00 و اميد 
69 م ززع: فدعوا. والتصحيح من ب. ش (5) ع: أو 

)0( ع - وبقول» صح ه. 60 عه 
7ع( اع: وإقامة. 


ظ (8) قال الفيومي : الرْسَتَاق معرّب» ويستعمل في الناحية التى هي طرف الإقليم: وَالرُزْدَاقَ 
بالزاي والدال مثله. والجمع رَسَاتِيق ورَزَادِيقء قال ابن فارس: الرَّرْدَق السطر من 
النخل والصف من الناس». ومنه الْرُرْدَاقء وهذا يقنضي أنه عربي». وقال بعضهم : 
الؤُسْبَاقُ وله وصوابه رُزْدَاق. انظر : المصباح المنيرء» «رستق». وقال المطرزي: 
الوَزْدَقَ الصف»ء وفي الواقعات: رَسْتَق الصفارين والبيّاعين» وكلاهما تعريب رَسته. 
انظر: المغربفء «رزدق». 

() قال المطرزي: الطسُوج الناحية كالقرية ونحوهاء معرّبس.». يقال: أردبيل ٠‏ من طساسيجح 
خلوان. انظر: المغرب» اطسجح». 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفى الصلح وغيره 3 
كتاب قضاة الأمصار وأمراء الأمصار الذين استعملوا القضاة. وكذلك كتاب 
الكلقة هاف قن الله حول يعور فى ذلك كاك «عداحب قترطة ولا العو 
ساس سلطان” ازيف كان تجرف" "5 وا نينف للف 


وإذا وكّلت المرأة بطل مهرها وينفقتها”"' وكيلاً فتقدمت إلى القاضى 
فى ذلك لتأخذ”*' منه كتاباً فإنه يكتب لها. فإن كان يعرفها كتب إليه: إنه . 
أتتني”” فلانة بنت فلان الفلانية"" امرأة فلان بن فلان الفلاني» وقد عرفتها. 
وإن كان لا يعرفها سألها”" البينة على ذلك» ثم كتب شهادة الشهود على 
لو اء 7 2 (38) اد 0 0 ا 50 اش 1 
ذلك في كتابه وتزكيتهم '' وتسميتهم ونسبهم إلى ابائهم وقبائلهم وانها ذكرت 
أن لها على زوجها فلان بن فلان الفلانى من”' المهر كذا وكذا وأنه لا ينكر 
ذلك. وأنها وكلت فلان بن فلان الفلانى بقبض ذلك من زوجها فلان بن 

' ا 1 د ا ال )11١+‏ 

زوجها وبالخصومة في ذلك. حتى يقبض لها في كل شهر نفقة مسماة 3 
وكل نينة كسوة نيياك 1773 قن وللكوير ابلقة لم لين على كنات القاضن 
وخاتمه شاهدين عدلين. فإذا جاء2 كتاب القاضي سأله القاضي”*'' البينة 
على أنه كتاب القاضى وخاتمه» ولا يسأله البينة على ذلك إلا والزوج حاضر. 
فإذا شهدوا على ذلك وزكوا فتح القاضي الكتاب وقرأه عليهم حتى يشهدوا 
على ما فيه. وهذا قول أي حليفة ومعحمكد. وكان ا ا يكلفهم ذلك إذا 
شهدوا على الخاتم والكتاب مطوياء وهو قول أبي يوسف. ثم يسأل الزوج 


)١(‏ م زع: معرى. وقد وردت هذه الكلمة في كتاب الصلح أيضاً. انظر: 8/لاىظ. ولعل 
الصواب ما أثبتناه. وانظر تفسير الكلمة فيما علقناه على الموضع السابق . 


105 سوا (*) ع: وبنقضها. 
(5) ز: ليأخذ. (0) ع: ابنتي. 
(5) ع: فلانية. (0) زاع: سألتها. 
63 ز: وتركيبهم. )0( ع - من. 
(١٠600ع‏ - أنكر. (١١)ع‏ - مسماة. 
(١1)م‏ زع: فرأى. (1)ع: جاءه. 


()ع - القاضي. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عن المهرء فإن أقر به أخذه''' به. ويفرض عليه لها من النفقة لكل شهر ما. 
يصلحهاء ولكل سنة ما يصلحها من الكسوة والنفقة. وز حجة الجير ردان 
هو كذا وكذاء لشيء هو أقل مما ادعت المرأة» فإن القاضي ينظر في ذلك : 
فإن كان ما ادعت مهر مثلها أو أقل قضي لها بذلك: وإ كاذ ينا العنت عكر 
من مهر مثلها أبطل الفضل. وإن كان لها بينة على الفضل فكتب بذلك إلى 
القاضي في كتابه وأقام بذلك الوكيل البينة عند ]9٠١7/8[/‏ القاضي الذي 
جاءه الكتاب فإنه ينفذ ذلك ويقضي به. 


وإذا تزوج الرجل امرأة فجحدته النكاح وكانت في بلد غير البلد .الذي 
0 كتاتت القاضي بذلك بشهادة الشهود ووكل وكيلا يخاصي"' ' في 
ذلك حتى د يثبت النكاح فإن ذلك جائز ينفذه الفاضي الذي يأتيه الوكيل. ولو 
7 المرأ أة هى التى وكلت بذلك كان مستقيما جائزاً. وكذلك المرأة إذا 
ادعت طلاقاً بائئاً ووكلت وكيلا يخاصم زوجها في ذلك وأخذت كتاب 
القاضي بذلك فهو جائز. وكذلك الخلع. وكذلك العبد يدعي المكاتبة أو 
العتق فيوكل وكيلاً بخصومة مولاه فى ذلك ويأخذ كتاب القاضى بذلك فهو 
جائز. وكذلك المولى إن كان هو الذي وكل بخصومة السكاين وبقبض ما 
عليه وأخذ كتاب القاضي بذلك فهو جائز. وكذلك الرجل يدعي الدم الخطأ 
أو 0 الخطأ فوكل وكيلا يطلب ذلك ويأخذ كتاب القاضي بذلك فهو 

ئز. وكذلك إن كان المطلوب هو الذي وكل بالخصومة في دفع ذلك عن 
نفسه فأخذ كتاب القاضي بذلك فهو جائز. 

ولا يقبل وكيل في قصاص ولا في حد بكتاب قاضي. فإن وكّل في 
إثبات الشهود على ذلك بكتاب القاضي فإنه لا يقبل أيضا. 

وكتب القاضي في جميع ما ذكرنا من الوكالات في الخصيومة تداتدة 
فإن كان" الى وكل متحيجاء رج" كان أن امراف إلا آنه عاقت: والخة 


في ذلك بمنزلة المرض. والوقت في ذلك مسيرة ثلاثة ئة أيام. 


)١(‏ ع: أخذ. (؟) ز: يخصاصم. 
00 ز: كاتب. (4:) م زع: صحيح رجل. 


كتاب الوكالة - باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره «قنة 

والذمي والحربي المستأمن والحر والمسله'"'' أو المرأة أو المكاتبة 

والعبد التاجر والعبد”'' الذي يسعى فى بعض قيمته فى ذلك كله سواء. إن 

كان هو الوكيل فهو جائزء وإن كان هو الموكل فهو جائز. 

وإذا وكّل الرجل الرجل بتقاضي دين له على رجل وبالخصومة فيه 
وأخذ كتاب القاضي بذلك ونسب المطلوب إلى أبيه وقبيلته» وكان في تلك 
القبيلة رجل آخر على اسمه ونسبه. فإنه لا يجوز حتى ينسب إلى اشيء 
يعرفه من الآخر إلى أب إن كان أو إلى تجارة يعرفها من الاح ” ' كان 
الآخر ميتأ فإن كان موته بعد تاريخ الحق فهو سواء. وإن كان موته قبل 
تاريخ الحق فإني آخذ هذا الحي منهما. 

وإذا وكّل رجل رجلاً بتقاضي دين له على رجل وبالخصومة” ' فيه 
واكد وزناق كقان ]إلى قاف ”5 كقال المطروب»: قد 
لشييت ولس ل يميق وان ريك عنوف لضاف 01" نهنا انض 3ك اناا 
وكا لك ويمال له ادقع المال. إلى الوكيل م ونان لم طلس يعين 
صاحبك. فإذا فعل ذلك استحلف صاحبه إذا لقيه. فإن حلف جاز القضاء 
وأمضى. وإن نكل عن اليمين لزمه المال دون الوكيل. فإن كان المال عند 
الوكيل فلا سبيل له عليه» إنما هو مال الطالب الأول. وكذلك لو قامت له 
يذ أنه فق تقنا لوال 15 كاثه إنقاء حل جاح الحن الأول و إناء 
حل الهان: من الوكدل, إن كان “قانها بعينهه. آرابف لو كان" "© الطالبية الأول 
غائباً فلما أخذ الوكيل المال وجد المطلوب بينة أنه قد قضاه ماله أما له أن 
يأخذ ماله من الوكيل وهو قائم بعينه؟ [له]''' أن يأخذهء لأنه خصمه. 


010 #دروائس والسللي + ' (؟) ع - والعبد. 

(9) ع: فإن. (5) ع: بالخصومة. 

(5) ز: قاضي. (0) ز: إلى قاضي. 

زلا( م ز- أنه. 

(4) ز ‏ اقتضاه. وقوله: ما اقتضاه».ء غير واضح في م. والتصحيح من ع ب. 
(9) ع: قضى المال. (١٠)ع:‏ إن كان. ظ 


)١١(‏ الزيادة من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

| وماله في يديه. فإن قال الوكيل: قد دفعت المال إلى الذي وكلني» أو قال: 

قد هلك» لت ا ل در فإن قال: قد أمرني 

فلفعته إلى رجل وكيل آخر أو عريم أ 0 000 

المال إلا أن يأتى 0 ذلك. ولو ادعى أنه وهبه له أو تصدق به 
واواع ا ا 

ابراه يلت تفقتها من تلك 40) 527 وكيالة وكات بذلك 526 قاض 0 


فهو جائز. غير أنه ل يدع للها ولا إلى وكيلها حتى يؤوخذ منها كفي" 
ثقة بذلك. 


وإذا وكل الرجل الرجل بخصومة في عيب في خادم اشتراها وأخذ 
بذلك كتاب قاض إلى قاض" فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الخادم لا يردا" 


وإذا وكل القاضي وكيلاً في دار له يؤاجرها أو يبيعها2 فهو في ذلك 
مجواى وكله بالحعيومة الى مكل يطليه إن يله يعن انبل كاذ خائرا. 
فإن فد ام لوكيل إلى القاضي”" لم يجز للقاضي أن يقضي بين الخصم 
وبين وكيله؛ لأن وكيله بمنزلته» فلا يجوز أن يقضي لنفسه. وكذلك 
/[8/١٠و]‏ وكيله. وكذلك وكيل وكيله. وكذلك وكيل ابنه ووكيل أبيه 


)١(‏ ز: أو يضاعة. () ز: وضمتته. 


فر 0 نيئة. 00( 4 من المال. 
(0) م ز: قاضي. (5) 5: كقيلا. 
(0») م ز: قاضي إلى قاضي. (4) م: ولا يرد. 


09( 4 ويبيعها. (١٠)ع:‏ إلى قاضي. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب وكالة القاضى لنفسه ولأهله 
تتتبيبيبتت يي بير 22270707 <7؟7 2 1 4 7ت 
ووكيل أمه ووكيل ابنته ووكيل عبده ووكيل مكاتبه ومدبره وأم ولده. فليس 
يجوز للقاضي أن يقضي لأحد من هؤلاء : فى الخصومة على خصمه؛ ا 
تجوز"'' شهادته لأحد منهم. وكذلك قضاؤه لهم. وكذلك لو جاءه كتاب 
قاض على أحد منهم فقضى به على خصمه لم يجز ذلك له. ولو قضى 
لوكيل أخيه كان جائزا. وكذلك وكيل عمه وخاله وعمته وخالته ووكيل ابن 
عمه ووكيل ابن عمته. فإن قضاءه لهؤلاء جائز؛ لأن شهادتهم له جائزة. ولا 
يجوز قضاؤه لوكيل جده أو جدته من جل النساء والرجال ولا لولد وليه 
إن قفي 7 لاي امرأته 1 م و لأختها أو لوكيل أحد منهم فهو 
حاكةى. اله تيفو الوا أن :حتفي الوكيل عبد امراته ولا لوكين سكاتيها: 
وكذلك وكيل عبد ولده 1 والده أو جده أو مكاتبهموء ل”*' يجوز له أن 
يقضي لأحد منهم. 

ولو كان للقاضي شريك مفاوض لم يجز له أن يقضي له بشيء من 
التجارة ولا لوكيله ولا لعبد لهما من التجارة أو من غير التجارة. ولو كان 
للقاضي شريك شركة عنان في تجارة فخاصم إليه في شيء آخر هو أو 
وكيله كان قضاؤه له جائز لان هذا شركة عنان ليس كالمفاورض بزكدلت 
عبد شريكه هذا أو مكاتبه أو وكيل لأحد منهم. وكذلك أجير 0 هذا إذا 
كان دللا عو غير اسبوكقةه  ,‏ * 


© 
ولي أن رجلة أوصى للقاضي بثلث ماله وأوصى إلى 001 الم يجز 
قضاء القاضى لذلك الميت بسبىء من الأشياء ؛ . له فيه 0 وكذلف 
عِِ 0 5 ها .ا ااء 5 7 0 ١‏ 12 
احد ورثته لم يجز قضاؤه بشيء منه له. مدت ”7 وارتثا 


)1١(‏ ز: لا يجوز. (؟) ز: قضاء. 


(9) ع: ولا. (5) ع: كالمفاوضة. 


69 اع: للقاضي. 
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و50" حوفي دولك كان ايه" "© عو فوصى ل137 إن بوارقه أو اكاقف ار أنه 
وارثة له أو موصى لها أو كان أبوه موصى له أو وارثه كان كذلك أيضاً. ولو 
كان للقاضي على الميت دين كان كذلك أيضاً. ولو لم يكن ذلك ولكن كان 
أخو القاضى وارث الميت كان قضاؤه جائزاً؛ لأن شهادته 9 جائزة. 
وكذلك ا له وكدلك: لو كان الله عليه دين أن :كانت" العاقن عياله 
وصية. وكذلك العم والخال وعبد /81/١٠ظ]‏ الأخ ومكاتب الأخ. ولو كان 
مكاتباً للقاضي له على الميت دين أو له في ماله وصية لم يجز قضاء 
القاضي لذلك الميت. وكذلك عبد القاضى أو عيد ابنه أو عبد أبيه أو عبد 
اترأنة أو :عيق آمهم وكذلك مكاتن؛ العقيف .يلي العيك دين :أن لهنق ماله 
وصية. ووكيل هذا الطالب وهو نفسه بمنزلة واحدة لا يجوز قضاء القاضى 

له. ولو كانت للقاضي عمة أو خالة لها على الميت مال كان قضاء 
القاضي لها ولوكيلها جائزاً. 


وإذا اختصم الرجلان في دار أو غيرها من العروض فوكّل أحدهما 
1" القاضى بالتضومة او ابه إى مده او مكانية أل ستيرة فإنه ال يندز 
للقاضي أن يقضي للوكيل على خصمه. ولو قضى""' للخصم على الوكيل 
كان جائزاً. وكذلك لو وكل عبداً لابن القاضي أو لأمه أو لبعض ولد ولده 
م أجداده أو جداته أو لزوجته أو لمكاتب لأحد من هؤلاء أو عبد له 
فيه شقص أو مكاتب له فيه شقص فإنه لا يجوز قضاء القاضي لهذا الوكيل 
ولا شهادته له. ولو قضى” عليه كان جائزاً. ولو وكّل أخا القاضي أو عمه 
أو 0 كان قضاؤه له جائزا. وكذلك شهادته له عليه. ولو وكل عندا 
لأخي”* ""القاضق أو لعمه أو لخاله أو لعمته أو لخالته أو عبداً لابن عم له 


)١(‏ ع: لاء (0) ع + له. 


(9) ع - له. 

(54) م ز: أو كاتب؟ ع: أو مكاتبة. 

(4) ز: كاتب. )١(‏ م زع: أب. 
0) ز: ا (6) ز: قضاء. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب وكالة القاضى لنفسه ولأهله 5 
أو مكاتباً لبعض هؤلاء أو مدبراً أو عبداً لبعضهم فيه قطي كان للك ,حاترا 
وكذلك قضاؤه له جائزء وقضاؤه عليه جائزء لأن شهادته له جائزة. وإنما 
وطن فقناق: لجن لذ نعود : لد ونيا دنشود كان 17" ينا تع 7" تنبادته ل" فزن 
كاده" المنتهاتد: 

وإذا وكل رجل رجلا بالخصومة ثم جُعل الوكيل قاضيا فليس يجوز 
قضاؤه لنفسه. ولو جعل وكيلاً مكانه لم يجز ذلك؛ لأنه ليس بقضاء على 
الغاتب. وليس له أن يوكل غيره؛ لآن الغائب لم يفوض إليه ذلك. ولو عزل 
عن القضاء كانت وكالته على حالها. 


وإذا وكّل الرجل القاضي ببيع أو شراء أو قبض ثم عزل القاضي عن 
القضاء فهو وكيل على حالهء وليس هذا كالوكالة في الخصومة. ولو وكله 
بالخصومة وهو قاض لم يجز قضاؤه لنفسه. وهو على وكالته لو عزل عن 
القضاء. ولو وكله بالخصومة وهو قاض فقال: ما صنعت من شيء فهو 
جائز» فوكّل القاضي وكيلاً /[4/8١٠و]‏ يخاصم إليه بذلك لم يجز قضاؤه 
للوكيل؛ لأنه وكيله. وكذلك لو كان الوكيل وكيلاً لابنه أو وكيل”"' أبيه”'' أو 
وكيل امرأته أو عبده أو مكاتبه أو جده أو جدته أو ابن ابنه لم يجز قضاؤه 
له وجاز قضاؤه عليه. 

وقضاء القاضى لوكيل ابنه من الرضاعة أو ابنته" من الرضاعة أو أخيه 
من الرضاعة أو أنننه من الرضاعة جائزء ليس هؤلاء بمنزلة من ذكرنا كالولد 
والوالد. وكذلك عبد لأحد من هؤلاء وكّل وكيلاً مكاتباً أو مدبراً فقضاؤه له 
وعليه جائز. والعبد* الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة المكاتب في ذلك 
في قول أبي حنيفة. ظ 

وإذا وكل القاضي وكيلا ببيع عبد للقاضي فباعه فخاصم المشتري 


: ع: وأما. 070 جود‎ )١( 
ع - له. (4) م ز: قضاؤه.‎ )6( 
اع: ووكيل. 69 اع - أبيه.‎ (0) 


(9/١‏ 6ل: أو أمه. 69 ر: وللعبد. 
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الوكيل في عيب فقضاء القاضي للوكيل باطل لا يجوز؛ لأنه وكيله. وكذلك 
أبو القاضي لو كان هو الذي وكله أو أمه أو ابنته أو امرأته أو مكاتبه أو عبد 
تاجر لبعضهم لم يجز قضاؤه لأحد من هؤلاء. وقضاؤه على الوكيل جائز 
في ذلك كله. ولو وكل القاضي وكيلاً يبيع لليتامى بيعاً فباع لهم فخاصم 
المشتري الوكيل في عيب أو غير ذلك فقضى القاضي للوكيل فقضاؤه جائز؛ 
لأن هذا ليس بوكيل لخاصة نفسهء إنما هذا وكيل لليتامى. 


وإذا وككل رجل رجلاً بوكالة في خصومة فخاصم إلى القاضي ثم مات 
الذي وكله والقاضي وارثه فليس يجوز قضاؤه لهذا الوكيل. فإن كان قضى 
بقضاء قبل أن يموت الرجل فهو جائز. 

وإذا وكلت المرأة وكيلا في الخصومة ثم تزوجها القاضي قبل أن 
يفصل''' القضاء فإن قضاءء'" لوكيلها باطل لا يجوز. ولو وكلت وهي 
امرأته ثم طلقها فبانت منه وانقضت عدتها ثم قضى”" للوكيل كان قضاؤه 
جائزا. وكذلك مكاتب القاضي لو وكل. فإن أعتق فأنفذ القاضي القضاء 
لوكيله بعد العتق كان جائزاً. 


وإذا كان أبو القاضي وصي يتيم لم يجز قضاء القاضي لوصي اليتيم 
في شيء من أم 47 اليتيم. وكذلك ابن القاضي وابنته وأمه وامرأته. وكذلك 
وكيل الوصي لا يجوز قضاء القاضي له. ولو باع ثوباً أو عبداً أو داراً 
فجحده المشتري فخاصم فجاء بالبينة عليه فقضى له القاضي بالبيع لم يجز 
له ذلك. وكذلك لو أجر دارا فجحله المستأجر. وكذلك لو اشترئى .عدا 
فطعن فيه بعيب وجاء بالبينة فرده فإن ذلك لا يجوز. 


/[١٠ظ]‏ وإذا وكّل القاضي وكيلا لليتامى في بيع أو شراء أو 

خصومة لهم ثم قضى له على خصمه فهو جائز؛ لأن شهادة القاضي لهذا 

50 0 00 000 (00 5-08 5 

الوكيل واليتامى جائزة لو لم © يكن قاضيا. ولو كان اليتامى إخوة أو بني أخ 
)١(‏ م ز: أن يفضل. (؟) م ز: قضاؤه. 


(9) ز: ثم قضاء. (:) ع: من أم. 
(0) ز: إذا لم. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة وصي اليتيم 
١‏ تمسح هتس ع 3ك 0011 0 
له أو بنى عم له كان ذلك كله سواءء وكان قضاؤه لهم ولوكيلهم ولوكيله 


لهم وعليهم جائزاً. 


ع 35 36 


)١(‏ ع 
وإذا وكّل وصي اليتم وهو وصي الأب وكيلا ببيع خادم اليثم و 


ان 5" بشراء دار له أو خادم أو غير ذلك فهو جائز. وكذلك لوو كل 
بالخصومة في شيء من ذلك كان جائزاً. وكذلك”" لو وكل بإجارة ذأق ا لاد 
فنك له أو .ذانة له كان ذلك جاتر ا: وكذلك لو وكّل وكيلاً يكاتب .عبداً له 
كان ذلك جائزاً. وكذلك لو وكّل وكيلاً يستأجر له داراً أو أجيراً في بناء له 
أو دابة تنقل”* له شيئاً أو رجلاً يخيط له شيئا أو وجعاء "من شط أ 
ب ال ا ل فإن بلغ اليتيم قبل أن يصنع 
الوكيل. شيعا من ,أذلك: : ثم فعل ذلك فإن ذلك لا يجوز عليه» من قبل أنه قد 
خرج من حال 0 والمم "قبن أن حفن بولك عليه»: راذا توكل "القيه 
نشي عفن :ذلك فإن ذلك لا يجوز. فإن أجاز وصيه الوكالة فى ذلك فهو 
جائزء وذلك بمنزلة الوكالة لو وكله هو. ْ 

وإذا وكل وصي اليتيم وكيلين ببيع أو شراء أو إجارة شيء أو 
استئجاره فأمضى ذلك أحد الوكيلين دون الآخر فإن ذلك لا يجوز. وإن 
أمضياه ويه قروو .بات 

ولو كان لليتيم وصيان فوكلا وجلا واتحدا بشيء مما ذكرنا كان ذلك 
عاك نوكن كل رحد معهما بيجلا علي با | 1 و9 


)١‏ م+ أو دار؛ ع + أو دارا. (؟) ز: أو دارا؛ ز + أو دابة. 
فر 8 - بالخصومة في شيء من ذلك كان جائزاً وكذلك. 

(5:) ز: ينقل. (6) ز + له. 

(9) زاع: اليتيم. (0) ع: والصغير. 


00( 4 على عبذه. 
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إيددا 


ذلك لا يجوز. وليس يجوز بيع أحد الوصيين ولا شراؤه ولا إجارته حتى 
يحمها علن ذلك جميعا: غير أني أستحسن أن أجيز من ذلك الكسوة 
والطعام الذي لا بد منه لليتيم. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: فعل أحد الوكيلين فيما وكّل فيه جائز كأن الوصيين جميعاً وكلاه. 
فإن وكُل كل واحد منهما بالخصومة في حق اليتيم وكيلا أو فى حق يدعى 


م الوكيلين خاصم فقضى"'' /[5/8١٠و]‏ عور 
كر وليس الخصومة في هذا كغيرها. 


وكذلكةه لى كان :وضيا بواحدا فوكل .وكتليق بالختصوفة انين 0 
حاعم تيو جاتر . وإن وكل وكيلاً بيع شيء فهو جائز, ولبحن لذ نستي 
بشمنه شيئا. وإن وكل وكيلا ؛ 77 شين لاتير جات ابسن له اد 
بالخصومة. وإن وكله بإجارة دار 7 عبد فليس له أن يبيعه. فإن وكله أن 
يستأجر لليتيم دارا فليس له أن يشتريها”*؟ له. وكذلك لو وكله بالنفقة عليه 
في طعامه وكسوته فليس له أن يشتري له عبداً أو دابة" أو أمة ولا يبيع له 
شيئاً من ذلك. 


وإذا كان في حجر الرجل ابن أخيه نسباً أو ابن عمه أو ابن أخيه أو 
قا أ أو من الرضا ا 
ا ل ره و غير محرم أو من الرضاع وهو يعو 
فليس يجوز عليه بيع الرجل ولا شراؤه ولا خصومته في حق له كان له أو 
وق ب لون الي ياي رمحن مالك ارول 
أجزت ذلك له بالاستحسان. ولا 0 ' وكالته لو وكّل أحداً ببيع شيء من 
متاعه أو بشرائه. ولو أجره لعما ©) كان ذلك باطلاً لا يجوز في ايه 


(0) زع: فقضاء. (0) ز-ما. 
(0) ع: يشتري. (5) :ز أن. .يشير بنهاء 
(5) ع + أو دابة. ْ (5) ز: بقوله. 


ظ كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة .. . 


غير أني أستحسن إذا كان ذا رحم محرم ونان حي ذلك خليه' “ا كان 
صغيراً. ولو كان له عبد فأجر أو وكل بذلك من يؤاجره لم يجز ذلك عليه. 
وكذلك داره ودابته. 


وكذلك اللقيط يلتقطه”'؟ الرجل لا تجوز" " وكالته» إن وكل وكيلاً في 
الخصومة أو في البيع أو في الشراء كان ذلك باطلاً لا يجوز. وكذلك لو باع 
له هو بنفسه شيئاً أو اشتراه لم يجز. ايوج جا ليا 1 
وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى. 

ا وكيلاً في خصومة ليتيم ثم مات الوصي فقد 
القضيت الوكالة الا دوي © أنه لو بوكلة: مشر أذ بيع أو إجارة ثم مات 
قن أن فك ذلك يلك عالق" ٠‏ . ض 
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باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة 


والبيع والإجارة وأمر القاضي فيه 


وإذا وكل رجل رجلا بدار أن يقوم عليها ويؤاجرها فأراد أن يكتب له 
بذلك كتاباً كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان: شهدوا أن فلان بن فلان 
وكّل فلان بن فلان بالقيام على /[5/8١٠ظ]‏ الدار التي في بني فلان» أحد 
حدودها والثاني والثالث والرابع» شهدوا أنه وكله بهذه الدار”"' المحدودة في 
كتابنا هذاء ودفعها إليه» وقبضها منه فلان في غرة شهر كذا من سنة كذاء 
ليقوم عليها ويؤاجرها ويقبض غلتهاء وكتبوا شهادتهم جميعاًء وختموا في 


)١(‏ م - في القياس غير أني أستحسن إذا كان ذا رحم محرم منه أن أجيز ذلك عليه» صح 
شب ش 

(0) م زع: يلتقط. (0) ز: لا يجوز. 

() ز: يري. (0) ع: وكله ببيع أو ل 

() زع وكالته. ظ (0) ز: بهذا لاظهار. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا 0 0 000 
0 5 

نها شينا وليس يوكيل في مخصومنها ٠”‏ الوا ركاه لا رار 
وكذلك لو أجرها من رجل فجحد ذلك الرجل الإجارة كان خصماً في ذلك 
ع كفيك" عله الأهارة ‏ وكدلك: إن كما تحهدد الاكر كان له إن 
يخاصم في ذلك. وإن أراد رب الدار أن يجعله وكيلاً في بنائها وفي مَرَمَّةِ ما 
وَهَى منها كتب ذلك في كتاب الوكالة. وليس للوكيل أن يدعي شيئاً من هذه 
الدار لنفسه. إقراره بالوكالة يهدم دعواه. وليس لهذا الوكيل أن يوكل بها 
غيره. ظ ٠ ٠‏ 

وإذا وكّل الرجل رجلا ببيع دار له فأراد أن يكتب كتاباً بالوكالة والبيع 
كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان”**: شهدوا أن فلان بن فلان 
والثالث والرابع»ء وشهدوا أنه وكل فلانا ببيع هذه الدار المحدودة في كتابنا 
(8) ا .ا 50 01 
شهر كذا من سنة كذا. وليس لهذا الوكيل أن يوكل غيره بالبيع. ولو وكل 
غيره بالبيع لم يجز. وكذلك وكيل الإجارة ليس له أن يوكل غيره 
بالإجارة''. ولو أمر غيره فأجر وهو حاضر فأجاز ذلك الوكيل فإنه جائز. 
وكذلك الوكيل بالبيع. ولو كانا وكيلين في الإجارة وفي البيع فباع أحدهما 
في ذلك دون ا وليس الوكيل في البيع بوكيل في الخصومة ولا في 
الإجارة. ولا ل * * جارد وكذلك المَرَمَة والبناء» “ليس إليه من ذلك 
شيء. لمش له أن يرهن الدار. ولو فعل ذلك لم يجر. وكذلك الوكالة في 
بيع الرقيق والحيوان والعروض. وكذلك الوكالة في إجارة الرقيق والحيوان 


() رم البناة أصلحه رَمَا ومَرّمّة» من باب طلب. انظر: المغرب» «رمم). 
(0) ع: في خصومة منها. (21-07 برتست: 
(:) ع - وفلان. (0) ع د منه. 
)١(‏ ع - ليس له أن يوكل غيره بالإجارة. ‏ () ز: يجوز. 


كتاب الوكالة 2 باب الوكالة بالقيام على الدار وفبض الغلة والبيع والإجارة : 


والدواب. ولو باع هذا الوكيل من نفسه أو من ابن له صغير /[7/8١٠5و]‏ في 
عياله لم يجز ذلك. وكذلك الإجارة. ولو باع الوكيل شيئاً من ذلك من | 
له لت أو من امرأته أو أبيه أو أفنة أو عبذه أو أمته أو مكاتبه فهو جائز 


إلا من عبده أو أمته فإنه لا يجوز؛ لأنه قال: ل ل 
بأ تيكل الل لم يبو إودزلت لي تبان فول د وكذلك 
الجا . 

وإذا باع”*؟ الوكيل الدار أو الخادم فطعن''' المشتري بعيب فهو وكيل في 
حتصيومة "ذلك الغين: الم اك ع م وليس هذا 
كالخصومة في دعوى عن ا وإذا أقر بعيب قَبَله دون القاضي لزمه ذلك 
ذو الأمرديوع للك لو كاذ العم غما بعرفه الدافن كان عيا"" يل لاله نيس لهأت 
يقيل”''' البيع. فأما وكيل الإجارة فله أن يقيل'''' دون القاضي. ووكيل الإجارة 
إن فسخها لم تلزمه'"'' الإجارة؛ لأن فسخها ليس بإجارة. 

وإذا باع وكيل البيع بدراهم أو بدنانير أو بعروض أو بحيوان أو أرض 
أو بدار”''' فهو جائز في قول أبي حنيفة؛ لأن هذا بيع وبه وكله. ولا يجوز 
فى قول أبي يوسف ومحمد إلا أن يبيع بدراهم أو بدنانير. وله أن يبيع 
ا ل ا ا بالشمن. وإن خوصم في 
عيب فأقر عند القاضي أنه قد باع وهو بها فإنه يرد عليه. فإن كان عيباً قديما 
الوم الام وز كان عنما عقوي" معدت ث مثله لزم الوكيل. وإن لم يقر 
الوكيل ولكن قامت البينة على العيب فرد القاضي البيع فإن هذا يلزم الآمر. 


:1ق ابن الذكز. ظ 3 


0) ع قول. 0 (4) ع: النسا 

تك 

(5) م ع:. فظفر. سيف من ب؛ والكافي». 0 والمبسوطء .77/١8‏ 
(0) ز + في. (4) ز: بدعاء. 

تار اليا ع عه )٠١(‏ زع: يقبل. 

)١١(‏ زع: يقبل. 0 حلم ارم 

(1) ع: أو دار. 235418 .وهنا وكثلاء 


)١5(‏ زع: ويحال. )١5(‏ ز - فيه 


تاب | مام الشيبا: 
وإ 0 وأبى”" الوكيل أن يحلف لزم الآمر أيضاً. وإن كان التَفخ 
صط عت المتدري او على كتيل او في يلاي البائع «الوكيل فد قبضه من 
المشتري فذلك كله سواء. ولو كان البائع أبرأ المشتري من الثمن فهو جائز 
0 له" قافو وعد للك لذ هيه له وكالاته ال اخر ترى به متاعاً أو 
كانت7١‏ 0 فأخذ بها مله دراهم أو كانت(" ' دراهم فأخذ بها منه دنائير 
فهو ضامن للثمن» والذي اشترى هو له. وكذلك لو صالحه عليه صلحاً ولم 
يتحر وكذلف لو اجر عه الكمن: إلى اجا تكان افا للقمه بويقاق التا حير 
ولو حط عنه كان ضامناً لما حط عنه”. وهذا كله قول أبي حنيفة 
وجعيك ".قال اص يوستت” لا يجوز شيء مما صنع من هذا من هبة 
وغيرهاء والمال على حاله /[5/8" *١1ظ]‏ على المشترى. ولو فيضن .منه 
طون" 7" يبرو الكمح بواشفزى يكل ك "١77‏ ديله ماع كان مزهنا نكما تيشن دن 
ل ل وهو ضامن للثمن الذي به 
اشتراه؛ لأن الآمر لم يأمره أن يشتري بماله. فإن هلك المبيع عند البائع قبل 
أنيقيفية المشترق الآخر فهو من مال البائع . و ولا يضمن 
المشتري الآخر للآمر ثمن ذلك؛ لأنه لم يقبضه. ولو لم يقبض الثمن هذا 
الوكيل الذي وصفنا”"' فأخذ به رهناً فإن ذلك جائز على الآمر ولا يضيمة 
الوكيل ؛ لآنه لم يأحذ الرهن لنفسه. وليس الرهن كالبيع . البيع له لازم. 
والوهق: للاموة وكذلك: لق حل فقي" باليال أن “اتفال انه ررقت قال هنا 
صنعت من شيء فهو جائز. وإنما هذا في الحوالة خاصة. 


وإذا وكل رجل رجلاً ببيع منزل له في دار كتب: هذا ما شهد عليه 


010 ز: يقم. 030( اع: وأبو. 

فر م ززاع: فقد. والتصحيح من ب. (5:) ع - وهو. 

(0) ع: وله. 050 :أو كاتس 

(0- 23 أو كاتيه: () ز- كان ضامنا لما حط عنه. 
69 ع - ومحمد. (١٠1)ع:‏ ظرفا. 

(١١)ع:‏ بظرف. 38 وضفياء 


(1)م زع: لو أخذه كملا. والتصحيح من ب ؟ والكافي. ظ.. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة . 


فلان بن فلان وفلان وفلان"'؟: شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان ابن 
فلان ببيع المنزل الذي في الدار"'' التي في بني فلان» أحد حدودا "' هذه 
الدار التي فيها هذا المنزل والثاني والثالث والرابع»ء شهدوا أن فلان بن فلان 
وكل فلان بن فلان ببيع هذا المنزل الذي حددنا في هذه”*؟ الدار المحدودة 
في كتابنا هذا بحدودهء وكل حق هو لهء وأجاز””' ما باع به من شيى. 
وكتبوا شهادتهم جميعاً. وختموا في شهر كذا من سنة كذا. وإن لم يكتبوا 
في الوكالة أنه قد أجاز ما باع من شيء لم يضره ذلكء» وما باع من شيء 
فهو جائز في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: ما حط عنه من 
ثمنه فإنه لا ا فق ذلك إلا بما يتغابن الناس في مكل . إن باعه بدرهم 
وهو يساوي ألف درهم فإنه لا يجوز. وأما فى قول أ حنيفة فهو جائز. 
وفالوابو مرسف ودين ١١‏ هرد افيا أن يبيعه إلا بالدراهم والدنانير. فإن 
باعه بغير ذلك لم يجز. وقال أبو حنيفة : هو جائز. 

وإذا وكل رجل رجلا ببيع تلصوت له فى دار فأراد أن يكتب كتابا 
كيت :هذا ها اشير" غليه فلن ين فلن بوذلان بد لان يدوا أن 
فلان بن فلان أشهدهم أنه وكل فلان بن فلان ببيع جميع ما له من حق في 
الدار التى في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابعء شهدوا 
أن" فلان بن فلان وكل فلان /[7/8١1٠و]‏ بن فلان ببيع جميع ما له من 
حصة [في] هذه الدار المحدودة في كتابنا هذاء وهو ثلاثة أسهم من ثمانية 
أسهم من جميع هذه الدار بحدودهاء وككل حق هو لهاء وأجاز ما باع به 
من شيء»ء وكتبوا شهادتهم جميعاًء وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 

وإذا وكلت المرأة رجلا ببيع نصيب لها 0 قرية وأقْرخة(") بشهادة 


(0) ع: وفلان بن فلان. (0) م: في الد؛ء ع: في دار. 
(9') م: فلان أحدود. (5) ز: في هذا. 

(5) ع: وأحال. (5) ع: الناس فيه. 

(0) ع: ما يشهد. (0) مز: أنه. 

( 2ن افن: 


جو 


)9١(‏ أقرحة جمع قَرَاحَ» وهي قطعة أرض ليس فيها بناء ولا شجر. انظر: المصباح المنير» «قرح». 


5 
0 2ك ١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رجل وامرأتين» وأشهدوا على شهادة الشهود.ء كتب: هذا ما شهد عليه 
فلان بن فلان وفلانة وفلانة» شهدوا أن فلانة ببت فلان"2 وكلت فلان بن 
ادبي مق نا اين حرر ان لتر الي انال اكد وكا رار يهام 
وهذه القرية والأرض في طسُوج”' كذا من رُسْئَاق”' كذاء منها”* قَرَاح 
يقال له كذا وكذاء أحد حدودها والثاني ا والرابع» ومنها قَرَاح آخر 
ان ل *'. أحد حدوده والثاني والثالث والرابع» ومنها بيوت"'' 
هذه القرية والثاني والثالث والرابع» شهدوا أن فلانة ابنة فلان”'؟ وكلت 
فلان بن فلان ببيع ما لها من حق في هذه القرية والأرض”* المحدودة في 
كتابنا هذاء يعر ايح سوم م الت عا سيم ل جحي بهد الكرن 
والأرض بو وكل حق هو لهاء وأجازت ما باع به من شيءء 
وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلان بن فلان وفلان بن فلان. 

وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له فأراد أن يكتب كتاباً كتب: هذا ما 
شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان : شهدوا أن فلان بن فلان وكل 
فلان بن فلان”''' بيع" فلان الفلاني مملوك فلان بن فلان» وأجاز ما باع 
به من شيء» وكتبوا شهادتهم جميعاًء وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 
قلت: وكذلك لو وكله ببيع أمة له؟ قال: نعم. 


)01( زع : قلانة. 
() قال المطرزي: الطسُوج الناحية كالقرية ونحوهاء معرّبء يقال: أردبيل من عطساسيج 
ظ حُلوان. انظر: المغرب. «طسج)». 

(006 :“فق وسيق 4ع : مق رعق قال الفيؤمن؟ الستاق معية» ويستعمل فى الناجة 
التي هي طرف الإقليم» وَالرُزْدَاق بالزاي والدال مثله» والجمع رَسَاتِيق ورَرَادِيق» قال 
ابن فارس: الرَرْدَق السطر من النخل والصف من الناس» ومنه الرُزْدَاقء وهذا يقتضي 
أنه عربي» وقال بعضهم: الْرُستاق يولك وصوابه رَُزُدَاق. انظر : المضباح الجتور» 
«رستق». وقال المطرزي: الرَّرْدَقَ الصف» وفي الواقعات: رَسْتَق الصمارين والبيّاعين» 
وكلاهما تعريب رَسْتَه. انظر: المغرب». (ارزدق». 


(5) ز- منها. (0) ز: كذا. 
2-6 تبواتة. ‏ 2 (0) م زاع: فلانة. 
69 ع: هذه الأرض والقرية. 0( مام : بحدوده . 


(١٠)ع‏ - وكل فلان بن قلان. 0 ()ع: يبيع 


كتاب الوكالة - باب الوكالة بالقيام على الدار وقفبض الغلة والبيع والإجارة . 


وإذا وكل الرجل رجلا بأن يؤاجر عبداً له فأراد أن يكتب بذلك كتابا 
كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن فلان بن 
فلان الفلاني وكّل فلان بن فلان» أن يؤاجر فلان"'' الفلاني مملوك فلان بن 
فلان في عمل كذا وكذاء ووكله بقبض غلته ما بدا له من السنين. وكتبوا 
ا وحسوا فى" تنهر كذا .من مسنة كذاء. ولبسن. للوكيل أن 
يؤاجره في لل الح 7 فإن آجره في غير ذلك العمل ضمن» 
وكان الأجر له يتصدق به. ولو كان وكله أن يؤاجره ولم يسم عملا كان له 
/([7/8١٠ظ]‏ أن يؤاجره في غير ذلك العمل» ولا ضمان عليه» وليس له أن 
نوف جارف "© أجير ا اولض له أذة,تتيعه ولا ركه رولا مجهرة وين 
بخصم في شيء من رقبته إذا ادعى مدع" فيه شيئأء وليس له أن يأذن له 
في التجارة. ولو أذن له لم يجز ذلك. ولو وكله أن يؤاجره من فلان فاجره 
من غيره لم يجز. وكذلك لو وكله”*' أن يبيعه من فلان لم يجز أن يبيعه من 
غيره. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى والرهن والعطية والنحلى والمقايضة 
والبدل. ولو وكله أن يعاوض عبده هذا فلاناً”*' بأمته هذه فباع فلان أمته 
تلك من رجل كان للوكيل أن يعاوض ذلك الرجل بها. 


وإذا اراق الول أن شوقن الول جأن اح لو قرية وأرض 
كتسة: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدا أن فلاناً وكل 
لان بن :فلات يأن يواسر «زوك"7؟ :ريق نفع :فلن الع يقال لينا كذا بوكذا 


وأرضهاء وهذه القرية والأرض في طَسُوحجٍ ات زاج قينا 
30 يقال د كلا وكذاء عق حدوده والثاني والثالتك والرابع . وأحد 


)١(‏ ز: فلان. (5) ز- في. 

(6) ز - في غير. ظ (4) ع + فإن العمل. 

(5) ع - العمل. .2 (5) ز: أن يوكل لما جاز به. 
“4 م: مدعي؟ ز: يدعي. () م: لوكله. 

(9) مز: فلان. 0000 كوت 

(011: نوت (1١١)م‏ ز: برستق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حدود هذه القرية والثاني والثالث والرابع» وكله أن يؤاجر فلاناً بيوت''' هذه 
ل والأرض المحدودة في كتابنا هذا ما بدا له من السنئين» وأن يقبض 
أجرها من السنين» وأجاز ما صنع من ذلك من شيء»ء وكتبوا شهادتهم 
جميعأ. وختموا في شهر كذا من سنة كذا. ولو لم يكتب: «وأجاز ما صنع 
من ذلك من شيء» لم فتره ذللف: :وقاتف' إجازته عات قد وإن أجرها 
بدراهم أو دنانير أو شيء مما يكال أو يوزن وسمى شيئا معلوما وسمى كيله 
ووزنه فإن ذلك جائز. وكذلك لو أجرها بعبد أو أمة أو بعير أو شاة بعد أن 
يكون ذلك قائماً بعينه فهو جائز. وإن آجرها بشيء من ذلك بغير عينه لم 
يجز. فإن سمى الثوب وطوله وعرضه وصفته وجعل لذلك أجلا فهو جائز. 
فأما: الكراى والو دن إذا :سو ذللق.وسمي: العفة كين ناك إن" صبرت لذلك 


وإذا وكّل الرجل رجلا بإجارة دار له فيها حمامان كتب: هذا ما شهد 
عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكل فلان بن 
فلانء أن يؤاجر الدار التى في بنى فلان والحمامين اللذين فيهاء أحدهما 
للقوداء بو الاجر يجان ا حد جود هده انان :و العجما مين اللارون 1 ) 
فيها والثاني والثالث والرابع»ء شهدوا أنه وكله أن يؤاجر هذه الدار المحدودة 
والجوامي ‏ اللددة: قيهن المخوويوة "ون > كقابننا داه وو كلف ا ا 
للقن بو جارد ها اسار فى الإجارة من شوينة بوك ءامن السشين 4 كتير 
لنهادتيم. حتايعا + «ويكهوا "فى بشنهن 'كذا من نة كذ 


وإذا أراد الرجل أن يوكل رجلا أن يؤاجر منزلاً له في داره كتب: هذا 
ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكل 


210 تنوانت: 

00 3 5 وأحك حدود هذه القرية والثاني والثالث والرابع وكله أن يؤاجر فللانا دلوت هذه 
القرية. 

(9) ز: وكاتب. (8:) م ز: وإن. 


(5) مزع + والحمامين اللذين. ا 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة . 


فلان بن فلان» أن يؤاجر المنزل”'' في الدار التي في بني فلان» أحد حدود 
ذه الدار التي فيها هذ" المنزل والثاني والغالث والر 0 أحد حدود هذا 
المنزل والثاني والثالث والرابع» وكله أن يؤاجر هذا”" المنزل الذي”*؟ حددنا 
في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذاء كم شاء من السنين» وأن يقبض 
غلته» وكتبوا ناديم ا وحتهوا في شهر كذا من سنة كذا. وإن اجره 
ثم وكل رجلا بقبض الغلة ليس في عياله فهو جائز والمستأجر بريء: 
والذي أجر ضامن للغلة”' حيث قبضها وكيله؛ لأنه لم يكن له أن يوكل 
بقبض الغلة غيره. وكذلك لو وهبها للمستأجر بعد أن وجبت عليه أو أبرأه 
مها 'جان للك غلية. وضتميق الوكين خلينا لوف السزل::وكذلك: لو جره 
شهراً أو سنة في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا تجوز"'' هبة 
الآجر .ولا تجراءة مننة: 


وكذلك إذا وكل'" الرجل رجلا أن يؤاجر منزلاً لابن له صغير فهو 
اتن :15" ارا أن تكعي رلك كقا كفي هذا اكبيد عليه لذ 
فلان وفلان بن فلان : شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان أن 
يؤاجر منزل”' فلان بن فلان الذي في الدار التي في بني فلان» أحد حدود 
هذه الدار والثاني والثالث والرابع» شهدوا أنه وكله أن يؤاجر منزل فلان 
الذي حددنا في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا كم شاء من السنين» وأن 
يقبض غلته» وفلان يومئذ صغير في عيال أبيه فلان» وكتبوا شهادتهم 
جميعا””''. وختموا في شهر كذا من سنة كذا. وإن كتب في هذه الوكالة'1") 
الودفع المنزل إلى فلان وقبضه فلان منه في شهر كذا من سنة كذا» فإن 
ذلك حسنء وهو أوثق. 


)١(‏ ع + الذي. 7م جلا 


فر 2 هذه. 6420 008 التي. 
(5) م ز: الغلة. (0) ز: لا يجوز. 
00 نك إذاا تو كود و الزيادة من م (4) ع: وإذاء 
(9) م زع: منزله. (١٠)ع‏ - جميعاً. 


ا م 
كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك الوصي إذا وكّل /[8/8١٠ظ]‏ وكيلاً بأن يؤاجر دار الورثة أو 
أرضهم”" أو عبداً لهم وفيهم الصغير والكبير أو هم صغار كلهم جميعاً فهو 
جائز, ويكتب على نحو من كتاب الأبْ» ويسمي من كان منهم صغيراً في 
حجره. وكذلك وكالة الأب في دار ابنه. وكذلك وكالة الوصي في بيع دار 
البقيم فهو جائر: :والكتات في ذلك على نحو ما كتبت"'" لك غير أنك 
تننيي "" لدان إلى لدف لقال له 


وإذا جعل القاضي رجلا وكيلا في بيع دار أو إجارتها بشهادة شهود أو 
بكتاب قاض فأراد”*؟ أن يكتب بذلك كتاباً كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن 
فلان وفلان بن فلدن27 : يدو أن فلان بن فلان أشهدهم وهو يومئذ 
قاضي أهل الكوفة أنه جعل فلان بن فلان وكيلا لفلان بن فلان في بيع 
الدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» بشهادة 
شهود شهدوا عنده بذلك وزكوا وأجاز شهادتهم جميعاء وجعله وكيلا في 
بيعها وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة» وكتبوا شهادتهم جميعاء وختموا في 
شهر كذا من .سدة كذاء بوكذلك لو اكات بوكيلة فى الاخارة كسن غلى :هله 
النسخة. ولو كان جعله وكيلا بكتاب قاض كتب عا هذه النسخة. غير أنه 
0 عن كتاب أتاه به"' من فلان بن فلان قاضي أهل كذا وكذاء 
وألكل""* يعد أن تامف غليف البعة بوركو ا فن «الشر والعلانية» وتجعله. كيلا 
لفلان بن فلان في بيع هذه الدار إن كان نو أو في إجارتها إن كان 
في إجارة» وهو يومئذ قاضي أهل بلد كذا وكذاء وكتبوا 0 0000 
وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 


وإذا جعل القاضي وكيلا لليتيم على إجارة داره وقبض غلتها والقيام 
عليها فهو جائز. فإن أراد الوكيل أن يكتب كتاباً بذلك كتب: هذا ما 


220 م ززع: أو ارَضهمًا: 6 زاع: ها" كتننء 
فر ر: ينسبا. 20 اع: وأراد. 
(4) ع وفلان بن فلان. (5) ع به. 


370( 1-4 وأنفذه. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة . 


شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان: شهدوا أن فلان بن فلان 
أشهدهم وهو يومئذ قاضي أهل الكوفةء» أنه جعل فلان بن فلان فكنلة 
لفلان بن فلان في القيام على اك فلان بن فلان التي فى بني فلادت» 
أحد حدودها والثاني والثالث والرابع»ء شهدوا أنه جعله وكيلا لفلان بن 
فلان في القيام على هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا وإجارتها وبقبض 
غلتها فى وقتهاء وقبضها فلان بن فلان في شهر كذا /[9/8١٠و]‏ من 
عن كا وكتبوا شهادتهم جميعأ. وحعمرن فى تليق “كنا تن سبعة كذ 
رن لهذا الوكيل أن ببية فاه لكان بول موفقيا 07 وليدن الف أن 
0 اا يشتري له ويا عن قبل امود القفاضي لم يجعله 
وكيلاً في ذلك. 


ولو وكله في تركة؟ الميت وجعله وصياً في ذلك يبيع لهم ويشتري 
لهم ويؤاجر فإن ذلك جائز. وإن أراد أن يكتب له بذلك كتابا كتب: هذا ما 
شهد عليه فلان وفلان: شهدوا أن فلان بن فلان أشهدهم وهو يومئذ قاضي 
أهل الكوفة» أنه جعل فلان بن فلان وصياً لورثة فلان بن فلان في تركة 
فلان» وأمره بالقيام عليها والقبض لهم والتقاضي لما كان لهم ف كين يواد 
د ما رأى أن يبيع”" ذلك خيراً لهم من تركتهء وأن ينفق عليهم 
بالمعروف» وكتبوا شهادتهم جميعاًء وختموا فى شهر كذا من سنة كذاء 
فهذا الوصي يجوز بيعه عليهم وشراؤه وإجارته ورهنه ولو رهن عليهم أو 
ارتهن لهم. ولو وهب لأحدهم هبة وقبضها!" جاز ذلك. ولو صالح في حق 
لهم فحط منه لم يجز ذلك عليهم. وكذلك وصي الميت هو مثل هذا في 
كلسي ظ 


0010 اع: على الدار. (2)9 23 يزرهتهما. 
9) عع له. (4:) ع + ولا يشتري له طعاما. 
)0( ع > أن 


)١(‏ م: في مترك؛ ز: في ترك؛ ع: في ميراث. وفي هامش ب: في ما ترك. 
300( اع - ما رأ أن يبيع. 04( م زاع: وفبضا. 


207 كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
وإذا آراذ العيت"''" انا كي تياد «الشييوة فى الوضية ويه انا 
شهودا كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن 
فلان بن فلان أوصى عند موته إلى فلان بن فلان. 
وإذا وكل وصي الميت بشيء ومن الشركة من سبيعة أو بوك .وكين 
يشتري لهم شيئأ أو يستأجر لهم أو يؤاجر لهم فهو جائز. ظ 


2 95 


باب الوكالة بالشرى والبيع الذي لا يجوز على صاحبه 


وَإذا توكن الول برد أن بع سي ره ب ع 
يجوز» من قِبَل أن العبيد والجواري مختلفين. فإن وكله أن , فشر المعيدا 
ين أو شيا أو تديا أو .سم بجتسا من اللجعائن فإن ذلك حؤالة. 
وكذلك الجارية. وإن لم يسم جنساً من الأجناس وسمى الثمن فإن ذلك 
جاتر أيضيا: وتسمية الثمن وتسمية الجنس سواء. 


وإذا وكله بشرى جارية وسمى /[9/8١٠ظ]‏ جنسها وثمنها فاشتراها 
كه عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليدين أو ارغير ١‏ أو إحداهما©» أو 
مقعدة فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هق اتجاتةة إغول. لكا 5350 
ل الا لا ولا المقعدة ولا المقطوعة اليدين 
ولا الرجلين» وتجوز"'' المقطوعة اليد والعوراء””'2 إذا اشراها بمثل تفنها إن 
بما يتغابن الناس فيه. 


60 أي : 500 على الموت: 
تر ارده الجرله الذي ولد ببلاد الإسلام. انظر: المغرب» «تلدا. 


(06 3 فاشترى: ماله: (5) ع: والرجلين. 
060 يأ إحداهما؛ ع : أو أحدهما. (5) ع: علو العا 
(0) ز: لا يجوز. (4») ز - ذلك. 


)0 و ويجور. (١١)ز:‏ والعواء. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالشرى والبيع الذي لا يجوز على صاحبه 


وإذا وكله أن يشترئ ل ا 1 جود لول ال اق 
د ا ا شترى له أعمى أو مقطوع اليدين أو الرجلين فإن ‏ 
ذلك لا يجوز على الآمر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحملك. وكذلك 
لو الله اقم" ال جارية أطوساء ا#اشعري 7 لد اهف الام ل ل 
الآمر. إذا وصف له شيئاً لم يلزمه ما لا يصلح لذلك الشيء. 


وإذا وكله أن يشتري له دابة فإن ذلك لا يجوز وإن سمى الثمن» مِن 
قبل أن الدواب مختلفة. فإذا'' قال له: اشتر لي حماراء ولم يسم ا 
قير جفافة عليه :وكدلك: لو فاق :لق ”1 لى يقالا افإن اقفر لد شيا لا 
يتغاين الناس في مثله لم يلزم الافو ولزم المشتري. ولو أمره ا 
دابة فباعها بشيء لا يتغابن الناس في مثله جاز ذلك عليه في قول أبي 
حنيفة. ولا يجور الشرى في قول أبي حنيفة ) وقال: هما مختلفان. وقال أو 
يوسهف ومحمذد. هما سواءء دن اهنا ايا 0" 

وإذا أمره أن يشتري له ثوباً فإن ذلك لا يلزم الآمر. وإن سمى الثمن 
فإذ تلك رقنا" لذ سدور قن قار أن العتانس ميعفلفة. :انان اقال : بسكن لىى الونيا 
يهودي”''"2. ولم يسم الثمن فهو جائز على الآمر إذا اشتراه بما يُشترى به 
مثله أو زاد على ذلك بما يتغابن الناس في مثله. وكذلك كل جنس سماه 
وى الكباهه :قن سنهى: له نمدا قراف على تلكا القن لم يلرة الاش وإن 
بعد “اكت ا اه 0 0 
ين من ذلك الثمن لم يلزم الامر. فإن وصف له صفة وسمى له ثمنا 
فاشترى له تلك الصفة بأقل من ذلك الثمن جاز ذلك على الاآمر. وإن دفع 
الجنس الذي يشتري منه. 


)١(‏ ز: ليخدمه. (؟) ع: ليعلمه. 


(6) ز: حخيارا. (5) 23 استوئ: 
6 2 فاشتراها. ش 002 ر: لم يلزم. 
(0) ع: فإن. (6) ع: اشترى. 
(9) زع: لا يجوز. (١٠1)ع:‏ منها. 


(١1)ع:‏ هرويا. 1 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن قال اشتر: لون :طعاما +«فاشترى :لبها ختطة ,يعاق ذللق. خلى :الامد. 
وإن اشترى بها لحماً أو فاكهة لم يجز على الآمر”2./ [8/١١١و]‏ أستحسن 
ذلك. وإن اشترى بها دقيقاً أو خبزاً فإن كان ذلك يُشْترَى”؟ بمثل تلك9 
الدراهم فهو جائز على الآمر. وإن كانت دراهم كثيرة لا يشترى 0 
ذلك لم يجز ذلك على الآمر. وإذاا”' لم يدفع إليه شيئاً وقال: اشتر2 لي 
حنطة ع فاشترى له حنطة فإنه”"' لا يجوز على الآمرء مِن قبل أنه لم يسم له 
يشتري. 
وإذا وكله أن يشتري له داراً ولم يسم الثمن فإن ذلك لا يلزم الآمرء 
ولا يجوز عليه. 
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باب وكالة الأب الذى لا يلزم الصبي الآمر ولا يجوز عليه 


وإذا كان الفنين سلما وانوة ذم او حورن ارتغن الذينة قلسن 
0 في مد ون .واد اكير 0 ا 5 3 
[رجلا]”” في ببع دار ابنه الصغير أو بيع عبده» أو وكله أن يشتري له من 
قاله ينا أو وكله أن يزوجه أو يزوج ابنته وهي صغيرة» فإن ذلك كله 1 
يلزم الصبي ولا يجوز عليه» ولزم ذلك الوكيل ما اشترى من ذلك. فإن كان 
أبوه مرتداً عن الإسلام فقتل”' على ردته لم يلزم ذلك الصبي. ٠‏ ولزم الوكيل 
007 شترى من ذلك. وكذلك إن لحق أبوه بدار الحرب. فإن أسلم جاز ذلك 
علية. .وأما الذمي فإن ذلك لا يجوز على ابنه وإن أسلم؛ ولا يجوز عليه 
الشراءء ولا يلزمه م"''' اشترى الوكيل ولا ما باع. 


)١(‏ ع + على الآمر. (90) مع #ارطيرا: 

(0) ز: ذلك. ظ (5:) ز: 9 

)0( ع: وإن. 69 ع: اشتر 

(00 غ1 لآنه: 23 0 ار 0 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة الأب الذي لا يلزم الصبي الآمر ولا يجوز عليه 


وإذا وك المكاتب رضلة : يشتري لابنه عبد ل حر فا دوع لاد 
نام اله أو وعد انإ :ذلك 1 يلم الابى بو يلزه المكانية ول رارع الوكيل 
ون لق كتىء إلا ذا اتعرق :فزن :[الغراه لزن الو كتال. بالمري. سر كلك اليد 
ا 101111111 


دار له 0 أو , بسشِرى 1 وكله أن يزوحجه» فإن 06 ذلك اشتهينا فإن 


ذلك لا يجوز إلا برضى الآخر. وإن رضي الآخر جاز ذلك. وإن غاب 
أحدهما فوكل البافي بذلك جاز ذلك على الآمر. 


ولا 0006 اوكا إلا “تسل ولده إذا كان كيرا امرأة كاييق و 
رجلا””' ببيع ولا شراء ولا تزويج ولا إجارة ولا«عين :ذلك إلا أن 067 
الولد بذلك./ [8/١١٠ظ]‏ إلا أن يكون الولد ذاهب العقل فيجوز من ذلك 
ما يجوز على الصبي. فإذا صح ورجع إليه عقله أو كبر الصبي قبل أن 
يمضي الوكيل شيئاً فإنه لا يجوز عليه ما أمضى بعدما أدرك. 


وإذا وَكَلَ ذميٌّ بالخصومة في شيء يُدَعى'" قبل ابنه'*" وابنه صغير 
مسلم فإن ذلك لآ يجوز ا ل ا وكذلك 
المكاتب يوكل بالخصومة في شيء يدعى" قبل ابنه وابنه حر. وكذلك 
العون الماع وكذلاك التعراة نوكن وكداك فى اللي او فيل 
وابنها صغير له أب أو يتيم له وصي أو ليس له وصيء فإن ذلك 
ارو لله ل و 11310 ران شدي قينا نميف لك ود لتر الاج 
وابن العم. فإن وهب له هبة فقبضته"""ا الأم وهو في عيالها”*' أو الأخ 


)١(‏ ع: أو ابنه. (؟) ز: فعله.. 

(6) ز: يجوز. 20 تالا 

(5) م زع: أو رجل. (5) .ن: أن يرضناء: 

0) ز: بدعاء. 220 (48) م زع: أبيه 
(9)::و:ندعاء: (6)ز: بدعاء. 

151 ابيا (10)ع - وكذلك لا يجوز. 


(17) م ز: فقبضه. (5١)ع:‏ في عياله. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وو رلا قيطي" عواتل مهد ولس له أندتقافق قينا عله ولا يبيع 
لخي و ا يكارياا براعر را بوالى كيد تي بق 7 

و و قبله إلا أن يجعله القاضي وكيلاً له في ذلك فيجوز ذلك عليه. 


3 396 


باب وكالة وصي الأم والأخ وابن العم وما يجوز من ذلك 


نذا" أوضت: المراة إلى الرجل فإن كان عليها دين فله”؟ أن يبيع العقار 
وكل شيء عدي يتفى الدين: وكذلك: لو أوصدت: بوصبة سوسيلة”7" أر 
برام فإن لم يكن عليها دين ولم وض ير وكان ورثتها 8 
وكبارا ولذا رق الو 0ه راسم امار بيع .ها يوق ذللكه: إن كانوا 
صغارا أو كبار”" ' فيهم صغير أو غائب”*". فإن كانوا كباراً حضوراً فليس له 
أن يبيع شيئا. وكذلك الرجل يوصي إلى الرجل بعد أن يكون ورثة الميت 


خرن" اررض غينة: فإن كانوا صغارأ كان له أن يبيع ما سوى العقار وينفق 


عليهم. أستحسن ذلك. وليس له أن يتجر لهم. إنما امتحسن: أن شترقع 
الطغام والكميوة ولا تر 77 وكالكهفى ق 177 شرييءة لا هرذ فبغة: 
فد وكالته في كل شيء ل ذل رود ببيع دار لهم لم 
يجزء وإن وكله بشرائها لزمه ذلك ولم يلزم الورثة. ولو ا جارية 
لهم أو م لهم فإن /[8/١١١و]‏ كانوا صغاراً جاز ذلك عليهم. وكذلك 


)١(‏ ع: يقوله. ظ (0؟) ع + فقبضه. 

5358 أو ندعاء: 62 ع له 

)0( الوصية بالمال المرسل يعني المطلق غير المقيد بصفة الثلث أو الربع. انظر: المغرب» 
اارسل». 

(5) زع: يوص. 69 أ كا 

(0) ع: أو غاب. (9) م زع: أخو 

0( زع: يجوز. (0)نز: في ذلك. 


(0)زع: ويجور. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة أبى ١‏ 0 


الشرى لهم في طعامهم وكسوتهم ما لا بد لهم منه. وكذلك لو كانوا كباراً 
عيبا جاز البيع عليهم في العروض والوكالة في ذلك» ولا يجوز الشراء لهم. 
وإن كانوا كباراً حضوراً لم تجز"'' وكالته في بيع شيء لهم ا اا 

وإذا وكّل وصي المرأة وكيلاً بتقاضي”'' دين لها على الناس فإن ذلك 
جائز. فإن كان الورنة كباراً أو صغاراً 0 أو عيبا فهم سواء. وكذلك 
وصي الرجل إن كان ورثته إخوته”*' أو بني عمه. فأما"*؟ إذا" 
ولده فإن بيع الوصي ووكالته وشراه وقضاءه وتقاضيه جائز عليهم إذا كانوا 
صغاراً في العقار وفي غيره. وكذلك إن كان فيهم صغير واحد في قول أبي 
حنيفة. وإن كانوا كباراً كلهم لم يجز ذلك في العقارء وجاز فيما سواه. وقال 
أبو يوسف ومحمد: إذا كان فيهم صغير جاز بيع الوصي في العقار في 
حصة الصغير خاصة» ولم يجز في حصص الكبار غيّا كانوا أو حضورا. 

وإذا كان على المرأة دين فأوصت إلى رجل فله أن يبيع العقار 
ويؤاجره. وإن وكل ببيع ذلك غيره فهو جائز. وكذلك لو لم يكن عليها دين 
وأوصت بوصية لا بد له فيها من أن يبيع العقار فله أن يبيع العقار. وأن 
يوكل ببيع ذلك وكيلاء فيجوز ذلك على الورثة وأهل الوصية. إن كان 
الول 27و10" أو اموه ضفار أن كارا اقيق «ضواء. 


صه وله مه 


كان ورثته 


وإذا وككل أبو الصبي وكيلا يبيع متاع الصبي أو يشتري له شيئا 


00 (2 زع: لم يجر.‎ )١( 

)١(‏ ع: شراء. الشرى والشراء بالألف المقصورة والممدودة بنفس المعنى. انظر: المغرب» 
: اشرى». 

0 : يتقفاضي. 00( : ززع: أخوه. والتصحيح من بب. 

(5) ع - فآما. 05 82" فإذاء 


300( م ز: للورثة. والتصحيح من ب. (6) ز: ولد. 
(9) ز: أبو. ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أو يتقاضى له دينأ أو يخاصم في حق يدعيه له أو شيء يدعى”'' قبله 
فهو جائز على الصبى وله. فإن أدرك الصبى قبل أن ينفذ الوكيل""ا 
ذلك بطلت الوكالة. ولو مات الصبي فإن كان الأب هو وارثه أو جده 
الوكالة في نصيب الأم أيضاً. 

وإذا وكل أبو الجارية وكيلا يبيع لها شيئأ أو يشتريه أو يتقاضى لها 
قينا أو يخاصم لها /[8/١١١ظ]‏ فى خصومة فالوكالة جائزة عليها إن كانت 
الجارية صغيرة» وإن كانت كبيرة لم يجز ذلك عليها. وحد ما بين الكبيرة 

و - حي ا ص د 0 لي لي لود أ 40٠0‏ )ميمه 27/0 : 
والصغيرة أن تحيض" "'. فإن لم تحضص" فإذا كملت سبع فيوة'” بيقة لم 
تجز وكالة أبيها عليها إلا برضى منها. وكذلك الغلام إذا احتلم أو كمل”) 
تسع ين سنة. وقال افق يوسم ومحمك: الغلام والجارية سواءء إدا 
قولف" السارية مقي 01 سنة والغلام خمس عشرة'"'' سنة ولم 

و 01051 : 1 600 : 

يحتلم ولم تحض""'' الجارية جاز عليهما”*'' ما يجوز على الرجل الكبير. 
ولا 0 وكالة الأب عليهما. 


وإذا وكل أبو المعتوه المغلوب وكيلاً يبيع "روه 
شيئا”"'' أو بخصومة أو بتقاضي دين له فهو جائز كما يجوز على الصبي. 
فإن برأ وصح قبل أن يُنفذ”*'' الوكيل ذلك بطلت الوكالة. 


() ز: بدعاء. (؟) م زع: للوكيل. والتصحيح من ب. 
(0) ز: لا يجوز: (4) ز: لم يجز. 

(0) ز: أن يختص. (505-زلم ,يتحمل:. 

(0) م زاع: سبعة عشر. (4) م ز: لو كمل. 

(0) م زع: تسعة عشر. (١١)ز:‏ إذا كلمت. 

. (١١1)م‏ زع: خمسة عشر. (؟١)مع:‏ خمس عشر. 

(6 )ز: يحض. (4١)م‏ ز: عليها. 

(6١)ز:‏ يجوز. (5١)م‏ ز: شيء. 


(0١)م‏ ز: شيء. )١6(‏ م ز: أن ينقد. 


كتاب الوكالة تََ باب وكالة الواحد للاثنين في البيع والشرى 


وإذا وككل أبو الرجل وكيلاً في بيع شيء للرجل أو بشراه أو بتقاضي 
دين فإن ذلك لا يجوز مه ول "57 ولا كقيور فإن ذفن هفل الاننوضبار 
معتوهاً لم تجز""ا تلك الوكالة» لأنها كانت يوم كانت والأب لا يملك 
ذلك وكذلك لريقات الابن فورثه. ظ 


وإذا وكل الأب بمال الصبي وكيلا ببيع شيء نشاف ا ل 
يخاصم ثم مات الأب انتقضت الوكالة. وكذلك لو ذهب عقل انه 
عن الإسلام ولحق بالدار وقفضى القاضي بردته انتقضت الوكالة. فإن عاد 
الأب إلى دار الإسلام وأسلم لم تجز فى "© كللف الورك الي 1 وعد 
ثانية. وكذلك لو مات الصبي فورثه الأب لنت الركالة لأنها كاقق يوعد 
لغيره. 


2-4 
او 


27 عاد جد 


باب وكالة الواحد للاثنين”"" ذ فى البيع والشرى م 
ن[ذا اوقل الول الوجلية 5 ببيع عبد له أو دار أو دابة أو شيء من 

1 6 ار ئ : 
حله. ولو 5 كان بس ليما 0 3 اي م يعجر 8 


0 


وابده عوا اتوي قيار بر راداي ا 


)١(‏ ز: وقليل. (0) ز: لم يجز. 


(9) ع: أو بتقاضي دين. (54) ز: لم يجز. 

(0) ع- إلا. (0) م ز: أن يجردها. 
0) ع - للاثنين. (4) ع + للاثنين. 
(9) ع: الرجل. ات رأء 

(١١)م‏ ز: لها. (١١)ع:‏ ثمنه. 


(1١)ع ‏ - به. (5١)ز:‏ تساوي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ألف درهم'''. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا حط”” /[7/8١1١9و]‏ من الثمن 
ما"'' لا يتغابن الناس في مثله لم نجزه”*". وقال أبو-حنيفة: إن وكلهما؟ أن 
يشتريا له شيئاً فزادا' ' على ثمنه ما'" لا يتغابن الناس في مثله فإنه لا يلزمه. 
وقال: البيع والشراء في ذلك مختلف. في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمك: لم سواء» لا يجوز على الآمر إلا ما يتغاين الناس في مثله. 

وإذا وكل الرجل الرجلين أن يزوجاه امرأة بعينها أو بغير عينها فزوجه 
أحدهما دول صاحبه فإن ذلك لا يجو ز. فإنث كان صاحبه ين 
0 / : 5 ,3 201 1 3-7 
ين ورصي فهو جائز. ولو وكلهما بخلع ا لَه أو بمكاتبة عبد 
له أو بعتق عبد له على مال فأمضى ذلك أحدهما دون الآخر فإن ذلك باطل 
لا يجوز ولا ينفذ. ولو كان سمى لهما مالا فأمضى أحدهما بذلك المال لم 
فعا إن ا بذلك المال جاز. وإن لم يسم لهما مالا فخلعاه"""' 
جميعا على درهم أو كاتباه على درعهم أو اعتقاه على درم فإنه يجور في 
قول أبي حنيفة بمنزلة البيع. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا وكل الرجل رجلا واحداً ببيع عبدين له بألف فباع أحدهما 
بأربعمائة فإن كان ذلك حصته”*'2 من الألف فهو جائز. وكذلك إن كان(5© 
أكثر. وإن كان أقل لم يجز. وإن وكله أن يشتري له عبدين بأعيانهما بألف 
فاشترى أحدهما بستمائة لم يجز على الآمر إذا كان اشتراه بأكثر من 
بخضته'"'" من الألفهه:وإن كان البضراة يسوي" مين الألك أى أقل مد 
ذلك فهو جائز على الآمر. ع ظ 


)2230 م ز- درهم. والزيادة من ع. (؟) ز: إذا خطاء. 
(9) م ز: مما. (5:) زع: لم يجزه. 
(60) ز: إن وكلها. ظ (5) ع: فزاد. 

6 م ززع: مما. (8) الزيادة من ب. 
(9) ز ‏ حاضراً. (١٠)ز:‏ أجاز. 
(١١)م‏ زع: المرأة. ولفظ ب: امرأته. (؟١)ع:‏ أمضاه. 
(1) م زع: فطلقهما. والتصحيح من ب. (54١)ع:‏ حصة. 
(16)ع: إذا كان. (1)ع: من حصة. 


(0١1)ع:‏ بحصة. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة الواحد للاثنين في البيع والشرى لك 

وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبدين له وسمى له ألف درهم فباع 
أحدهما دون الآخرء فإن كان باعه بقدر قيمته من الألف أو بأكثر فهو جائز. 
وإن كان باعه بدرهم في قول أبي حنيفة فهو جائز. وفي قول أبي يوسف 
ومتحمد لا يجوز إلا أن يبيعه بمثل ما 0 الناسن. وكذلك الدور 


والحيوان والعروض كلها. 
وإذا وكله ببيع عبد واحد"' فباع نصفه من رجل ثم باع النصف الآخر 


فر ار فينو حاف : وإذا باع نصفه ولم يبع ما بقي"" فإن هذا لا يجوز في 
قول 5 يوسف ومحمد» ويجوز في قول أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة أنفا: 
إذا وكل رجل رجلا أن يشتري له عبداً فاشترى نصفه لم يجز على الآمر. 
فإن لم يختصما حتى يشتري النصف /1/81١١ظ]‏ الباقيى جاز على الامر 
كله. وكان يفرق بين البيع والشراء. 


وإذا وكل رجل رجلين ببيع شيء وأحد الوكيلين عبد محجور عليه أو 
تاجر أو مكاتب أو مذبر ف أ ولد 7 ذمي أو حربي فوا مره أو عبد قل 
عتق بعضه وهو يسعى فيما بقى من قيمته أو صبي فإن هذا كله باب واحدء 
لا يجوز بيع أحدهما دون الآخر ولا”*' شراء أحدهما دون الآخر. وكذلك 
لو كانوا عشرة لم يجز بيع تسعة ولا شراؤهم إذا لم يكن العاشر معهم. 


وإذا وكل رجل رجلين ببيع دار ابنه وهو صغير في عياله فهو جائز. 
وإن''' باع أحدهما دون الآخر لم يجز. وكذلك لو وكلهما بشراء شيء له. 
وكذلك الوصي يوكل رجلين ببيع شيء لليتيم أو بشرائه 0000 
أحدهما دون الآخر لم يجز. وكذلك المكاتب يوكل رجلين بالبيع أو بالشراء. 
وكذلك العبد التاجر يوكل رجلين بالبيع أو بالشراء. وكذلك الذمي”” يوكل. 
وكذلك الحربي المستأمن. وكذلك صاحب المضاربة أو الشريك شركة عنان 


4241 :وده إفهة اع: له. 
(0) ز: وولا. (5) ع: فإن. 


69 3 نا ذللف. 69 اع: الذي. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أو ما رضي وعتانن: النشاغة (المتوقى اليه :للق كاك والحك من هو لاع بوكل 
رجلين بالبيع والشراء لم يجز فعل أحدهما دون الآخر. 


وإذا وكُل الرجل وكيلين بالبيع فباع أحدهما لم , بجز؛ لأنه لم يرض 
ببيعه وحده. وكذلك لو وكلهما بالشرى أو بالإجارة أو بالمكاتبة أو بعتق عبد 
له على مال أو بخلع امرأته أو بنكاح أو بطلاق على مال لم يجز في ذلك 
فعل أحدهما دون الآخر. وكذلك لو مات أحدهما أو ذهب عقله ذهابا مطبقا 
لم يجز فعل الآخر في شيء من ذلك» لأنه لم يرض برأيه وحده. ولو فعل 
أحدهما ذلك والآخر حاضر فأجاز ذلك كان جائزاء وكان هذا الآن كفعلهما 
جميعاً. ولو وكلهما بطلاق امرأته فطلق أحدهما جازء لأنه ليس في هذا 
غبن. ولو جعل أمرها بيدهما لم يجز طلاق أحدهما دون الآخر. وكذلك لو 
قال: طلقاها إن شئتماء لم يجز طلاق واحد منهما دون الآخرء لأنهما لم 


وذ بوكل الرضلن :عيذا أن هرا أو «صضيا أن بولا أن امرأة: أو «ذهيا 
أو مسلماً''' فهو في ذلك كله سواءء لا يجوز فعل أحدهما دون 
جين 
وإذا وكل الرجل رجلا ببيع خادم فباعها ثم أقال البيع 0 المالء 
وكانيف: السارية لع ل وا ل ل 0 
أقاله من غير عيب أو من عيب”" بعدما قبض فإن الخادم تلزمه”*“» ويلزمه 
افون «ولو كاف المتقرى بالتقيار فرده الحا سم قاض أو كان 
البائم بالخيار ففسخ”*' البيع كان هذا جائزاء وتلزم'" الخادم الآمر. 


5 36 36 
210 و كلها : | 
(0) أي: إذا كان أحد الوكيلين واحداً ممن ذكرهم فلا يجوز فعل أحدهما دون الآخر. 
(6) ز: أو عيب؟ ع2 أو مخ عيب: (2): 3 لدفة: 


)0 ا فسخ . والتصحيح من ب. 2000 و ويلزم. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة الرجا ا شترى له شيئاً أو 


باب وكالة الرجل الصبى يشتري له شيئا'' أو يبيع 


وإذا وكل الرجل الصبي ببيع خادم فباعها فإن البيع جائزء وعهلة 
المشترئ على الآمرء ولا تكون''' على الصبي عهدة في قول أبي حنيفة وأبي 
بوسقت: و إن كان الصبى :تاعدرا قد أذن له أروة فى التحارة فالعيدة عليه 
وكذلك العبد إن كان مي نه ال ان 1د وْإن كان العيك مادونا 
لت التي على : الفيله وكا لك ل كات الأمو يلك كلو هيدا تاد .رونا كان 
المافون مكانا : فالعودة له كارن رياد 11 لهت العاهو بوذا كان الامو فكانا فهو 
" الحر. وكذلك إذا كان حرا صغيراً تاجراً فأمر حرا ببيع عبد أو أمة فهو 

ئزء وتلزم”' العهدة المأمورء ويرجع على الآمر. ولو كان المأمور عبد 
1ك درا قود مدير فل كايق > الحيدة على الامرءوإن كان 
مقو الديعك أن نكوان ععر | افاجر ا ولو كان السادون متدرا لمعم اليه 
باطل. إواكلم الي ووصفه وأثبته وعاقده عليه فهو بمنزلة الصبي. 

ولو وكل رجل مسلم رجلا مرتداً عن الإسلام فباع له عبداً جاز البيع. 
فآن قز "5 المرده علن_ رده كالك""" الحيدةغان: الأمره ون اسل عالق 
العهدة عليهء. ويرجع بها على الآمر. وإن كان الآمر هو المزتد ثم قتل”ةا 
على ردته بطل البيع فإن أسلم جاز البيع. وهذا قول أبي حتيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمكل: بيع المرتد ووكالته بالبيع والشراء جائزء والعهدة عليه 
عكرلة 0 في ذلك. وقال أبو يوسف: هو بمنزلة المسلم الصحيح إن 
قتل""؟ | أو مات على ردته أو أسلم. وقال محمد: إن قتل أو مات على ردته 
أو أسلم فهو بمنزلة المريض» يجوز عليه من ذلك ما يجوز على المريض 


المسلم» وإن أسلم فهو بمنزلة الصحيح. 


010 يا (0) ز: يكون. 


(0) ز: ويلزم. (4) 1 كا 
(2000 قيز» 50( كاتتن. 
(0) ز: كاتب. ظ (6) ز: ثم قيل. 


(9) ز: إن قيل. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر باب لم000 ؟؟اااا77 اي 

/[8/٠١اظ]‏ وإذا وكل الذمي المسلم ببيع خير او عورس قاعة عد 
ذمي فإن ذلك لا يجوزء مِن قِبَل أن المسلم هو الذي ولي بيعه”". ول كان 
الآمر مسلماً والمأمور ذمياً والمشتري ذمي جاز البيع» وكانت” العهدة على 
المأمورء ويرجع بها على الآمر في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يجوز البيع» لأن الخمر للآمر المسلم. 


وإذا توكل الرحل هيا أو عدا حورا عليه أن يشترئ له عدا بعبية 
بثُمن مسمى فاشتراه لم بدرم المشتري الخين وجاز ايخ للآمر. ولزمه 
الثم ولو وكل عبد تاجرا بذلك أ هديا تأخرا أو عبداً دوز عليه بإذن 
مولاه أو صبياً بإدذن أبيه كان جائز أ وكان الكمن ريا للمشتري» لاجم 
المشدرى :تذلك على الامر: 


فإذا وكل وجل رجلا شرق عبد أو قان ذو بحن الامر أو ذهب عقله 
وأطبق”'' ذلك عليه فإن كان ذلك قبل أن يشتري له الوكيل فقد انقطعت 
الوكالة وانقطع الأمر. وإن اشترى”*' الوكيل بعد ذلك لزمه ولم يلزم الآمر. 
وكذلك لو كان”” الآمر أذن لعبد أو ابنه في التجارة ثم ذهب20 عقل الآمر 
وأطبق عليه انقطع إذن العبد وصار محجوراً عليه. ولو حلف بطلاق أو عتاق 
أو جعل أمر امرأته بيدها أو بيد غيرها ثم أصابه ذلك لم ينتقض الأمرء 9 
ال ل ار مي ل مس لمر ارون 
تنتقض ” "' وكالته بالبيع والشعراء و اللخضيورنة 3 وال جار والنكاح ؛ لأنه يقدر 
على أن ينقض ذلك إذا كان صحيحاً. فكذلك إذا أصابه ما ذكرت لك 
انتقض ذلك. ولو كان الآأمر صحيح العقل وذهب عقل الوكيل واختلط ثم 
اشترى وباع لم يلزم الوكيل» ولزم الآمر بمنزلة ما لو" وكّل صبياً 


0010( ع: وكل ببيعه. (*) ز: وكاتب. 
(0) م زب: وطبق؛ ع: أو طبق. ويأتي فحيها يعد اط 
050( 8 يشتري. (4) ع- لو كان. 
(0) ع - ذهب. 60 زاع: ينتقض. 


(0) ع: وبالخصومة. (9) ز: بمنزلة لو؛ ع: بمنزلة ولو. 


كتاب الوكالة باب وكالة الصبي يوكل الكبير ووكالة اده ثنين الواحد 1 


"0 


3 36 54 


باب وكالة الصبي يوكل الكبير ووكالة الاثنين الواحد وأمر الوصيين 


وبيعهما وما يجوز على اليتامى من ذلك ووكالة الوصي”" 


وإذا وكّل الصبي صبياً مثله فوكله بوكالة فإن ذلك لا يجوز. وكذلك 
لو كان وكل بها" رجلا حراً أو عبداً. وكذلك الجارية الصغيرة. وكذلك لو 
وكزيصيها كاتا نكما أن هدري يدافت 1 كناو نات ذلك لفون 
وكذلك لو وكله ببيع شيء له أو بإجارته أو بالخصومة فيه أو وكله يشتري 
له شيئاً فإن ذلك لا يجوزء من قِبَل أنه صغير. فإن كان الصبي بلغ تسع 
عشرة””' سنة ولم يحتلم فوكالته في ذلك جائزة. وإن احتلم قبل ذلك فوكالته 
نهنا جائزة. وكذلك الجارية إذا بلغت سبع عشرة””' سنة. فإن حاضت قبل 
ذلك فوكالتها أيضا جائزة. 

وإذا وكّل المعتوه المغلوب وكيلاً يشتري له شيئاً أو ببيع له شيئاً فذلك 
كلف باط(" يجو وكدلك'"" الو بؤكلة مخصرعة: ,وكدتك: المعدرة: الذى 
يفيق ويجن. وإن وكل بشو سنن ذللك ف عيال جنونه”* فإنه لا يجوز. وإن 
وكل بذلك في حال إفاقته فهو جائز. وكذلك المغمى عليه والذاهب العقل 
من البِرْسَام'' أو غيره فإنه لا تجوز””'' وكالته في بيع شيء له ولا في 


(0 ع: فاشتراء 0000 5 "000 الصبن: 


يي 4 ا 
(4) م زع: عشر. (90) ع: ولا. 
68 ع - وكذلك. ْ 69 7 حيوته؛ ع. حنانه. ْ 


69 1:2 من البرشام. والبرسام هواذات الجنب» وهو التهاب في الغشاء المحيط ارق 
انظر: المعجم الوسيط» «برسم». والمقصود هو ذهاب العقل بسبب المرض كما لا 
5 

()زع: لا يجوز. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شرائه ولا فى الخصومة في ذلك ولا في الإجارة ولا في الطلاق ولا في 
قد" ال لان لك كليم ار زان أفاق بعد ذلك لم تجز 00 
الات 


وكذلك العبد ابره عليه لو الوقن بشراء شيء أو بيعه [أو] 
بالخصومة فيه أو بالإجارة فإن ذلك كله لا يجوز عليه ولا على مولاه. فإن 
كان وكل وكيلا يشتري له شيئأ فاشتراه الوكيل لزم ذلك الوكيل ولا يلزم 
العبد. 


وكذلك الرجل الحربي يوكل الحربي بوكالة ثم يسلمان جميعاً أو 
عدر ان نزمة قلاف ”*؟ «الوقالة باظلةة [5 كانتت ف دان التعرية» وكذالك الو وك 
بها الحربي نه أو مالفا قال كان الحرى مانا في دار الإسلام فوكل 
ببيع شيء أو بشرائه أو بالخصومة فيه ثم 3 فإن الوكالة عليه جائزة. وإن 
لحق بالدار على حاله كافراً أبطلت الوكالة في كل شيء» فى خصومة 
[وغيرها]. ظ ظ 


وإذا وكل الرجل رجلا يبيع له عبداً أو أمة أو دابة أو شاة أو بقرة 
أو :عير ا فين عحاكب وهر 77 سونية هه إن هلك منه أو غصبه رجل لم 
يضمن» ومتى ما باعه فبيعه جائز. فإن /[54/8١١ظ]‏ باعه بثمن يسير فإن أبا 
حنيفة قال: هو جائز إن'"'' باعه بدرهم. وقال أبو يوسفف ومحمد: 
لا يجوز البيع إلا أن يحط من ثمنه ما يتغابن الناس في مثله. فإن حط 


)١(‏ ز: ينقدها. لو يدر 
(0) ع: ولو. (4) ع - فتلك. 
(6) ع - وهو. (5) ع: فإن. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في البيع 2 


أكثر من ذلك لم يجز. وانماعة بي ا ا 


بدنانير أو بدراهم أو بعروض أو بشيء ل و ا 
وقال أبو يوسف ومحمل: لا يجوز إلا أن يبيعه بدنانير أو بدراهم ؛ لأنهما 
الأثمان التي تقع تقع”" عليهما بيوء9؟ الناس. وإن أخذ بالثمن رهناً أو كفيلا 
مو ال لاي ولا ضمان عليه. وإ 
ادعى فيه رجل دعوى قبل أن يبيعه فليس بخصم في ذلك؛ وليس له أن 
يرهنه ولا يتزوج لم ول واه 1 كامس بون نفل اقبيي 7 بن رذلك 
لم يجز. ال ماوت وح لجل لحر او ا 0 
في قول أبى حنيفة ومحمدء ويضمن المال الوكيل. ولا يجوز ذلك في 
قول أبي يوسف. وإن باعه بألف درهم حالة ثم أخّرها عن"'' المشتري 
شهراً فإن أبا حنيفة قال: التأخير جائزء ويضمن الوكيل المال. وهو قول 
مجه 1ن كان الوكين بودن بعاد باقتفاء العال. :ايو حجان" "إن «وضل 
إلى الوكيل الأول فهو من مال الآمر. وإن هلك قبل أن يصل إلى 
الوكيل الأول فإن كان الوكيل الآخر عند الوكيل الأول أو في عياله فالغرب, 
بريء من من المال» ولا ضهان على الوجيل الأول والمال من مال الآمر 

وات “كآن الوكين الآكر وجل" أجنبيا فالوكيل الأول :صامق للمال: لآنه 
استودعه من ليس في عياله. وإن كان الثمن من طعام أو شيء مما يكال 
أو يوزن أو عروض أو حيوان فهو سواء. ظ 


وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يبيع له عبداً فوكل غيره بذلك فإنه لا 
ولع 


فهو جائز. وإن باعه 


يجور. فإن كان رب العبد قال: ما صنعت من شيء فهو جائزء فإِن 


)١(‏ ز: أو ننقد. 18-105 أو.يؤذن. 
0) زع: يقع. 2 (5) ع: عليها بنوع. 
(0) ز: شيء. (5) ع - عن. 


00 ز ‏ ويضمن الوكيل المال وهو قول محمد وإن كان الوكيل وكل رجلا باقتضاء المال 
فهو جائز»؛ صح ه. ظ | 

(4) م- إلىء صح ه. (9) ع - رجلا. 

)1١(‏ م ز: وإنث؛ ع: إن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكل غيره ببيعه فهو جائز. وإن لم يكن قال هذا فأمر الوكيل رجلا فباعه 
بمحضر منه فهو جائز. 

وإذا وكل الرجل رجلين ببيع عبد له فباعه أحدهما دون الآخر فإنه لا 

وإذا وكّل الرجلان ج27 واحداً ببيع عبد لهما فباعه فهو جائز. فإن 
باع نصفه وقال: هذا نصف فلان» فهو جائز. فإن سكت عند البيع فلم يبين 
أي النصفين فهو جائز من /[9119/8] كل نصف نصفه في قياس قول أبي 
حنيفة» ولا يجوز ز في قول أبي يوسف ومحمد. فإن لم يدفع ذلك إليهما 
حتى يبيع النصف الآخر أجزت ذلك كله بينهما. ' 

وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبد له فقال الآمر: أمرتك بألف» وقد 
باعه الوكيل بخمسماثئة». فإن البيع باطل لا يجوزء والقول قول الآمر مع 
يمينه. وكذلك لو باعه بدنانير وقال الآمر: أمرتك بدراهم أو بحنطة أو 
شعير»ء فالقول في ذلك.-قول الآمر مع يمينه» ولا يجوز البيع. فإن باعه 
بنسيئة سنة فقال الآمر:: أمرتك بالحال» فالقول قول الآمرء والبيع مردود. 
وكذلك هذه المسألة في النكاح والخلع والمكاتبة والإجارة والعتق على 
مال. 

وإذا وككل رجل”) رجلا ببيع عبد له فقال الآمر: قد أخرجتك من 
الوكالة» وقال الوكيل: قد بعته أمس» لم يصدق الوكيل» وقد خرج من 
الوكالة. ولو أقر الوكيل بالبيع لإنسان بعينه فقال الآمر: قد أخرجتك من 
الوكالة» جاز البيع إذا ادعى ذلك المشتري. 

وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له فباع العبد من نفسه فإنه لا يجوزء 
لأن هذا عتق. ولم يأمر بالعتق. ولو أن الوكيل باع العبد من أبي العبد أو 
من ابنه أو من أمه أو من امرأة العبد أو من أخيه أو من ذي رحم محرم من 
العبد جاز ذلك». ولا يفسد البيع عتق العبد من يدي المشتري» لآن الولاء 


)١(‏ ع - رجلا. ) ع: الرجل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في البيع 


للمشتري. ألا ترى أنه لو باعه من رجل قد جعله حرا إذا ان ات د 
وعتق العبد. 

وإذا اشترى العبد من الوكيل مكاتباً أو عبداً تاجرا أو امرأة فهو جائز. 
وإذا باعه من ذمي فهو جائزء ويجبر الذمي على بيعه إن كان العبد مسلما. 
وإذأتوكله أن تصيعه وآمره أن يشتهد على جعه افاعه .ول يشهد فيو جائنء بزإن 
وكله أن يبيعه برهن ثقة فباعه بغير رهن فإنه لا يجوز. وإذا وكله أن يبيعه 
من فلان بكفيل ثقة بنسيئة فباعه بغير كفيل فإنه لا يجوز. وإن قال الوكيل : 
لم تأمرني”'' بذلك» فالقول قول الآمر مع يمينه. وإذاة كله اتيس "عن 
رول اقناعد ةمدع ار كانه لا يجوكه افإلك داعة ودها روفو اخرويها انمق 
لذلك الرجلء ولا /[5/8١١ظ]‏ يجوز النصف الآخر في قياس قول أبي 
حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد في شيء من ذلك. . 

وإذا وكّل الرجل رجلا ببيء”؟' عبد له فباع نصفه فهو جائز في قول 
أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد. وإن باع النصف الباقي 
قبل أن يعلمه فذلك جائز في قولهم جميعا. 

وإذا وكل الرجل الرجل”' ببيع عبد له فباعه من رجل واشترط الخيار 
لنفسه أو للآمر”"؟ ثلاثة أيام أو أقل من ذلك فهو جائز. وإن كان الآمر أمره 
بذلك فهو كذلك أيضا. وإن باعه الوكيل ولم يشترط الخيار فإنه لاا يجوزء 
م لحا ظ ظ 

الا ب ار ببيع عبد له فباعه من رجل لم يره ثم رآه قبل 
الخد ترد على اليل لقيل كن قا قاض'' فهو جائز على الآمر. 


00 لامر (؟) ع: وكله ببيعه. 
95 ن + الذي. 0( اع + ببيع. 
(0) زع: رجلا. () زع: أو الآمر. 


01/0( زع + وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له فباعه من رجل واشترط الخيار لنفسه أو 
للآمر ثلانة أيام أو أقل من ذلك فهو جائز وإن كان الآمر أمره بذلك فهو كذلك أيضا 
وإن باعه الوكيل ولم يشترط الخيار فإنه لا يجوز لأنه قد خالف. 

(4) زع: رجلا. () ز: قاضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك لو كان المشتري قبضه ولم يره. فإن لم يقبضه حتى وجد به عيبا فرده 
فقبله البائع بغير قضاء قاض"'' فهو جائز على الآمر. ولو كان المشتري قبضه 
توازده بع فقيله" "١‏ بغين قضباء قافى» فإن كان العيت: لا يلات رثله أى كان 
مثله. يحدث” " فإن ذلك يجوز على الوكيل؛ ولا يجوز على الموكل؛ لأن هذا 
إقالة"؟) وليس بنقض بيع. ألا ترى أنه لو كانت دار”*' فسلم الشفيع الشفعة 
بالبيع الأول ثم قبلها بغير قضاء قاض فأراد الشفيع أخذها بالشفعة كان له 
ذلك. فإنما هذا بمنزلة البيع المستقبل. ولو" كان المشتري لم يقبضه”" حتى 
وجد به عيبا فرده فقبله البائع بغير قضاء قاض فهو جائز على الامر. فإن قبضه 
المشتري ثم وجد به عيباء فإن قبله الوكيل بقضاء قاض بشهود شهدوا على 
العيب أو أبى أن يحلف الوكيل فإنه يلزمه ويلزم الآمر. وإن أقر الوكيل بالعيب 
فرده القاضي عليه بإقراره فهذا مثل الشهود على العيب؛ لأن القاضى قد قضى 
بإقرار الوكير إذا كان العيب”*' لا يحدث مثله في تلك اسان قبله في 
الوجهين جميعاً بغير قضاء قاض لم يلزم الآمر ولزم الوكيل» من قِبَل أن الآمر 
فى هنذا الوتجه الآول يذه على بائفيه"؟ إذا كان بقضاء قافى» وإن كان غير 
101ب و1 تماد تقاض لم در ضري واتعدا ".قلسن للوكدن أن فيل هد 
البيع بغير أمر الآمر إلا بقضاء قاض "''“. وأما في العيب الذي يحدث مثله 
فإقرار الوكيل جائز على نفسه إن رده عليه بقضاء قاض”''' أو بغير قضاء 
اد يكون ذلك بالإقرار””*'' فليس يلزم الآمرء ويلزم الوكيل 
المقرء ولا يصدق الوكيل على عيب يحدث مثله. ف يط يت 

من العروض كان القول فيه كالقول في الباب الأول. 


1 5 قاضي. (0) ز+ البائع. 

1/00 أفى كان يكدية: مقلة: (5) ع: قاله. 

(0) ز: لو كاتب دار. (50) ع: وإن. 

(©©6© 0 المشتري. 69 4 العيب. 

() م زع: على بيعه. والتصحيح من ب. (١٠)م‏ زع: لبر ا لي 
)1١(‏ ز: قاضي. 0559 #'قاضى: 


(1)ع ‏ أو بغير قضاء قاض. (5١)ع:‏ الإقرار. 
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وإذا وكّل الرجل رجلاً في بيع عبد له فباعه الوكيل من ابن الآمر أو 
من أبيه''' أو من امرأته أو من أم الآمر أو من مكاتب الآمر أو من عبد 
للآمر"'' تاجر عليه دين فهو جائز. وإن باعه من عبد له تاجر ليس عليه دين 
فائه لا امعو و كذللك: لو كان الامن عيدا فباعه: الوقيل غة عولاةم فإن كان 


العبد الموكل عليه دين فالبيع جائز. وإن لم يكن عليه دين فالبيع مردود. 


وإذا وكّل الرجل رجلاً ببيع عبد له ودفعه إليه فقال الوكيل: قد بعته 
من فلان هذا وقبضت الثمن منه وهلك». وادعى ذلك المشتري فهو جائز»ء 
والوكيل مصدق في ذلك مع يمينه. فإن 0 الآمر قد مات فقال ورثته: 
لم يبعه» وقال الوكيل: قد بعته من فلان بألف» وصدقه المشتري وقال 
الوكيل: قد قبضت الثمن فهلكء» فإن كان العبد قائمأ بعينه لم يصدق الوكيل 
على البيع إلا أن تقوم”'' بيئة أنه قد باعه في حياة الآمر. ويرد البيع إذا لم 
تقه” البينة"2. ويضمن الوكيل المال للمشتري”". فإن كان العبد مستهلكا 
فإن الوكيل مصدق بعد أن يحلقنة: ١‏ انتعس :ذلك وأدع القياس. 


وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له ثم إن الموكل باع العبد أو دبره أو 
كاتبه أو وهبه أو تصدق به أو رهنه وقبض منه أو أجره أو كانت أمة فوطئها 
فولدت أو لم تلدء فإن ذلك كله" نقض للوكالة ما خلا الوطء إذا لم تلد 
وما خلا الإجارة والرهن. وكذلك الخدمة ليس بنقض للوكالة. 


وإذا باع العبدٌ الآمدٌ أو الوكيل فرد بعيب بقضاء قاضن فإن للوكيل أن 
يبيعه. وإن قبله المولى بغير قضاء قاض بعيب بعد القبض أو بغير عيب قبل 
القبض أو بعده فليس”' للوكيل أن يبيعه ثانية» وهذا خروج من الوكالة. ولو 
باعه المولى واشترط الخيار /[1/8١١ظ]‏ ثلاثة أيام لنفسه ثم نقض البيع 


302 "هخ ابنهاء ظ (0) مزع: الا 
26 إن ددكان: (4) ز: أن يقوم. 
)00( زم: لم يقم. 0 69 م ز: بينة. 
(0) ع: المشترى. (8) ع- كله. 


2:0٠ 5‏ السو 


1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فللوكيل أن يبيعه. وكذلك لو كان الوكيل هو الذي باعه. ولو أن المولى. باع 
العبد واشترط الخيار للمشتري ثلاثة أيام ثم ردّ''' كان الوكيل على وكالته. 
وكذلك راكاد ان واشترط الخيار موري ثلاثة أيام ثم رده 

وإذا 5 الوكيل اق ركد القينك بوسيةاء وونة وك 7 اليل قل كه 
ومقه ار 

وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له ثم إن رب العبد أذن لعبده في 
التجارة أو ضريبه فجرحه أو 00 غيره ثم باعه الوكيل كان بيعه جائزا. 

وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له فباعه الوكيل ثم قطع الوكيل يده 
قبل أن يقبضه المشترى فالمشتري بالخيار. إن شاء أدى جميع الثمن وأخذ 


العبد وات تبع الوكيل بنصف القيمة ويتصدق بالفضل. وإد شاء ول البيع» 
شيف 1 نضنت القيمة" لامر ”*5.:.وكذلكف لو ذل" أو شهدي فنات. 


وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له ووكل آخر ببيعه أيضاً فأيهم”"" 
باعه فهو جائز. وإن باعه هذا من رجل وهذا من رجل فإن علم الأول فهو 
له. وإن لم يعلم كان لكل واحد منهما نصفه بنصف الثمن. إن شاء أخذء» ‏ 
وإن شاء ترك. وإن كان العبد في يدي أحد الوكيلين أو فى يدي المولى فهو 
سواء. وإن كان في يدي المشتريين فق كذلك:.وإن كان فى ير أحدهنما 
فهو له إلا أن يقيم الآخر البينة أنه أول. 

وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له فباعه وباع معه عبداً آخر بثمن 
واحد فهو جائزء ويكون لكل واحد منهما بحصة عبده. وإن باع كل واحد 
منهما بثمن مسمى فهو جائز. ظ 


غ2 6 ثم ردة. 62 5 5 
هه اع - رب. (4) ز: فخرجه أو خرجه. 
(5) ع: للآخر. (00) ز: لو قبله. 


(0) ز: فاتهما. (0) ع: في يدي. 
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وإذا وكّل الرجل رجلا ببيع عبد له وقال: هو يقوم علي بمائتي 
درهمء فضمٌ''' الوكيل عبداً له آخر يقوم عليه بمائة درهم فباعهما مرابحة 
على ثلاثمائة درهم فهو جائزء والثمن بينهما على رأس المال. 

.وإذا وكّل الرجل رجلاً ببيع عبد له ثم باعه المولى أو الوكيل بيعا 
فاسداً وقبضه المشتري ثم رده بقضاء قاض أو بغيره فللوكيل أن يبيعه ثانية, 
وليس هذا بخروج من الوكالة. ولو هلك العبد عند المشتري ضمن قيمته. 
فإن كات الوكيل. .هو باعة متها للوكيل. ومدفهها الوكين إلى وا 
١١17817‏ و] العبد. 

11 1 15# 
بره ثم زّده. حين رآه فقبله الوكيل فهو جائز لازم للآمرء وهو على وكالته. 
وللوكيل أن يبيعه ثانية. وكذلك لو كان الآمر هو الذي باعه. 

وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له فباعه الوكيل فأراد الموكل أن 

بقبض الثمن من المشتري فليس له ذلك إلا أن يوكله الوكيل بذلك؛ لأن 

الوكيل هو ولي هذا البيع. ولو أن المشتري دفع المال إلى رب العبد كان 
بريئا منه. ولو كان الوكيل كتب الصك باسم رب العبد لم يكن لرب العبد 
أن يقبضه إلا أن يوكله الوكيل بذلك. فإن أقر الوكيل أن العبد وثمنه للآمر 
وأنه وكله”" ببيعه ثم غاب الوكيل لم يكن لرب العبد أن يقبض المال. ولا 
قبل قكه البينة على ذللة والو كيل غانت: 

وإذا وكّل الرجل رجلاً فقال: بع عبدي”*' هذا أو هذاء فأيهما ما باع 
الوكيل فهو جائز. ولو قال: بع أحدهماء فباع أحدهما كان جائزا. 


وإذا وكل رجل رجلا ببيع عي له فباغه فم :إن المولى قبل ”"" العيد. أو 
قطع يده» فإن المشتري بالخيار في قطع اليد. إن شاء أخذه بنصف الثمن» 
وإن شاء تركه. 27 في القع 50 فل بيع بيئك وبيئه. 


)١(‏ ع: فضمن. ‏ (0) ع: إلى المولى. 
(0) ع + وكله. (5) ز: عندي. 


(6) ز: قبل. 000 في القيل. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له فباعه ثم حط”' من ثمنه شيئاً أو 
وهبه أو صالحه عليه بعيب ظهر به''' فهو جائز على الوكيل» ويضمن ما 
اين وإن كان العيب به بوم باع فلا يجوز الصلح على الآمر. وهذا قول 


3 36 


وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عِذْلَ رُطي”*' فباعه وقبضه”' المشتري ثم 
رده على البائع فقبله بغير قضاء قاض بعيب أو كان لم يره المشتري وقال 
الآمر: ليس هذا عدلي الذي بعتهء فإن كان إنما قبله بعيب فالقول قول 
الآمر مع يمينه وإن كان قبله؛ لأنه لم يره الوكيل. فالقول قول الوكيل. 
ويلزم العدل''" الآمر. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بعدل زطى أو بجراب”" هَرَوي2" /[117/8ظ] 
ببح اله قباغه الوكيل, ثوب كوبا" أو باع جماعة فهو سواءه وهو جائؤه .ولا 
ضمان على الوكيل. وإن تَوَّى'''' من الثمن شيء فلا ضمان على الوكيل 
فيه. ولو باع ثوب واحداً منه ولم يبع ما سوى ذلك جاز ذلك''" في قول 
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن كان هذا يضر بالجراب 
والعدل فإنه لا يجوز. وإن كان لم يضر به فهو جائر. 0027 ظ 

وإذا دفع الرجل إلى رجل زفًا من سمن أو كُرًا من حنطة أو شعير" 


0ع تم خط ااا 0507 
22 اع: ما خط. 6 
(5) عدل وعاءء والزطي نوع من الثياب» وقد تقدما مراراً. 
(0) ع: وقبض. (5) ع: العبد. 


97 اع: وبجراب؛ ع + زطي. 

غ2 الهروي و من النيات ا مرارا. 69 اع: هرويا. 
0( قوي؛ ع: بقى. توّى أي هلك. انظر: لسان العربء «توى». 
2000 ذلك (15)غ2 أو<شعيرا: 
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أو شيئاً مما يكال أو يوزن فباع بعضه دون بعض جاز. ولو باع منه شيئاً 
بدرهم كان ذلك جائزاً؛ لأن تبعيض"''' هذا وتفريقه لا يفسده. وليس هذا 
كالدار والعبد والأمة والحمام والسيف والثوب. هذا إن باع بعضه"'' أفسده 


كه 


وإذا وكّل رجل رجلا بعِذْل رُطي يبيعه من رجل بألف فباعه من رجل 
بألف نسيئة فهو جائز. وإن أخذ الآمر للوكيل بالمال حتى ضمنه له فإن 
ضمانه باطل؛ لأنه مؤتمن به. وكذلك المضاربة. وكل مال أصله أمانة فهو 
كذلك أيضاً. 


وإذا وكّل الرجل”" رجلاً ودفع إليه متاعاً يبيعه له فباعه الوكيل”*' من 
رجل بألف درهم وقبض المشتري المغاع ات إن المشتري افد على الركيل 
البينة أنه قد أوفاه المال والوكيل يجحد ذلك. فإن المال لازم للوكيل 
والمتدرى نرق ممه لآن الوكيل جحد القبض فصار ضامنا للمال بمنزلة 
مستودع أمين يجحد””' فضار ضامناً للمال. 

وإذا وكل الرجل رجلا بعِذْل رُطي يبيعه له فعمد الوكيل إلى العدل 
لقي "2 اقبيو تبات لما" سلاف قل غود التممان اانه لي مرو لكام ان 
رجع المتاع إلى الوكيل فهو بريء من الضمان. وما هلك منه من الوكيل 
بعدما يرجع إلبةقلة ضبيان"" غلب عليه. وإن باعه بعد القصارة 0-00 
اام رد كوف الوكين اع زر بولا شيرع بو كللاف قر رما 
ولو" صبغ الثياب بسواد أو بعصفر أو بزعفران قبل أن يبيعها فقد خالف» 


(0) ز: تنقيض؛ ع: تنقيص. 030( اع: عبيله. 


69 8 رجل. : 620 0 للوكيل. 
(6--35* تمتحل: 
(7) أي: دفعه إلى القصار ليغسله ويبيضه. 


69 ز: فلان ضمان؛ ع: : فللان ضمانه. 

000 م: : لو قتل (مهملة الباء)؛ ز: 0 ؟ ع: 5 لو قيل: والتصحيح من ب؛ والمبسوط» 
868 . 

60 36 أو والتصحيح من با. ولفظ الحاكم : وإن. انظر : الكافي . "/ “الاو. 


5ل لزنام اياي 
ولرب المتاع أن يضمنه قيمة متاعه. وإن شاء كان المتاع له ويرد اك 
المتاع على الرحيل ما زاد العصفر ا وأما(" السواد فهر 
],١ 6/817‏ العصفر والزعفران إذا كان ذلك يزيد فى الثوب. 
وإذا وكل الرجل رجلاً بجراب هَرّوي يبيعه فقطعه قميصاً فخاطه أو 
أقبية فخاطها أو حشاها أو بطنها"" فهو ضامن لقيمة ذلك» ويكون المتاع 
له؛ لأنه قد خالف. 


وإذا دفع الرجل”*' إلى رجل جراب هَرَوي يبيعه وهو بالكوفة فبأي 
أسواق الكوفة ما باعه فهو جائز. فإن لم يبعه فيها وخرج به إلى البصرة 
فباعه هناك فإنه في القياس لا يضمن. ولكن أدع القياس وأستحسن وأضمنه. 
أرأيت لو وكله ببيع طعام له في بيت فحمله في السفن إلى بلد آخر ألم 


يكن ضامناً. 
اسواقها باعه فهو 0 وإ 1 إلى رار فاع هناك فهو 0 
لأنة فقن الف 


وإذا كان لرجل عِدْل رُطي فقال لرجلين: أيكما باعه فهو جائزء 
فأموين "7 باع فهو حاتم :ولو اليه إنراعه أحن تهدوى حلي فهو عات 
فأيهنها باعه فهو بجائز: ولو قال«قد.وكلكتك: هذا اه العدل. 
فباعه أحدهما”'' كان باطلاً في القياس» ولكن أجيز ذلك وأستحسنه. وكذلك 
لو كان الوكيل واحدأ فقال: بع أحد هذين العدلين» أو قال: بع هذا أو 
هذاء فهو سواءء وهو جائز. 


010( اع: لرب. 00( م ز: فأما. . 
4 م + أو خاطها. (5) م ز: رجل. 
(2306 كانهماء 35ج احدهها: 
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وإذا دفع رجل إلى رجل عِذْل رُطي فقال: بعه واشترط"'' لي الخيار 
ثلاثة أيام , فباعه الوكيل. ولم يشترط الخيار» فبيعه باطل. وإن دفعه بذلك 
كان ضامناً. 

وإذا دفع رجل إلى رجل عِذْلاً زُطياً فقال: بعه واشترط الخيار شهراً. 
فباعه الوكيل واشترط الخيار ثلاثة أيام فإني أجيزه في الاستحسان في قياس 
قول ابي حنيفة . ولا يجوز في قول انون يوسف ومحمذد» أن خيار الششهر 

وإذا وكل الرجل رجلاً بجرّاب هَرَّوي يبيعه وأمره أن يشترط الخيار 
ثلاثة أيام فباعه واشترط الخيار يومين أو يوماً فإنه لا يجوزء لأنه قد قصر""ا 
ا ار مر 

وإذا وكّل رجل رجلاً فقال: بع لي هذا العِذْل الرّطي بيعاً فاسداًء 
يوسف. وقال محمد: لا يجور. لآن البائع أمره //4/ ١اظ]‏ بببع يكون له 
نقضه ») فباع عليه بيعأ ا يعدر على نقفضةه. ولو قال : بعهة بيعبل ا اج ا 
أو قال: بعه بإبل إلى أجلء فباعه بدراهم”*' حالة» كان هذا في القياس لا 

وإذا دفع رجل إلى رجل سيفا”' محلى فقال: بعه بدراهم إلى 
أجل. فباعه بدراهم حالة أقل مما فيه من الفضة فإن هذا لا يجوز. ولو 
وقت له دراهم مسماة فباعه بها وهو أكثر مما في السيف من الفضة جاز 
ذلك .ولو أعطاء عذلا رطا فقال: ببعة ببالفة اتسيئقة ييه" أ شاعه الك 
نقداً كان جاتزاً. وكذلك إن باعه بأكثر. وإن باعه بأقل من ألف بالنقد لم 
يجز. وإن باعه بألفين نسيئة سنة فهو جائز''". وإن باعه بألفين نسيئة 


00 تالف الوحل: (4:) ز: بدرهم. 
(86): 43 تسيقا: ظ (0) ع - سنة. 


(0) ع - وكذلك إن باعه بأكثر وإن باعه بأقل من ألف بالنقد لم يجز وإن باعه بألفين نسيئة 
ينة فهو نات 
فهو جائز 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سنة''' وشهراً فإنه لا يجوز. وإن لم يوجد المبيع بعينه ضمن. ولو دفع 


إليه مِنْطَقَة'" فيها مائة درهم فضة فقال: بعها بخمسين درهمآاء فباعها 
بمائة وعشرة دراهم نقدا كان جائزاً في قول أبي يوسف. وإن قال: بعها 
بخمسين درهماً نسيئة سنةء ل ل ل ل ل له 


وإذادفع الرجل إلى رجل جربا روي قال: وعة كه أذ ور اننا 
باعه به من شيء””' من دنانير أو دراهم أو حنطة أو شعير" سي كن 
أو يوزن فهو جائز في قول أبي حنيفة. وإن باعه بيعا فاسدأ ودفعه وقبض الثمن 
إن ذتاك اسمن بول يقنم الوك 1 أنه لى وكا لشي يوار قال يخ تياف : 
فباعه إلى العطاء أو إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى النيروز أو إلى أجل 
مجهول فإن البيع فاسد. فإن قدر عليه فهو مردود إلا أن يقول المشتري: أنا 
أعجل المال فأدع الأجل» فيجوز ذلك. وإن كان المتاع مستهلكا فالمشتري 
ضامن بقيمته”"'» ولا يضمن الوكيلء لأنه لم يخالف. وإن كان قد باعه بيعاأ 
فاميدا فاق قتضى الؤكيل القبمة من الستشرى فالمشترى بر اهنها: 


ا و ا 


وا ذاع ذلك موحد قلا دياع الكر ب 0 لابن 
اد دوذ فإن كان فلان باع يعد ذلك معي 5/41 1اى] فهو جائز و ولا 
فينان علن الركيا ء بوكر دمي قزرا سي ور بخمسين فباع 
الوكيل طعامه كله بأربعين أربعين”'' فإني أجيزهء أستحسن” 00 
)010( اع: ننه : ٠‏ ف ول 
(9) ع - وإن قال بعها بخمسين درهماً نسيئة سنة فباعها بمائة وعشرة بالنقد فهو جائز في 
قول أبي يوسف. 
62 2 أو ينقك. ره 2 فباعه بشيء. 
(5) ع: أو شعيرا. (0) ع + من المشترى. 
)00( اع + بخمسين. )09( 0 


(08اغ: واشتخسة» 


كتاب الوكالة 5 باب الوكالة ف الشرى 


“كال ”بز كايو كرب لبج بود كدري له حندا مسعه رتيل الركيل :ذلك 
ثم خرج الوكيل من عند الموكل فأشهد بأنه يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد 
فهو و0 ولا يستطيع الوكيل أن يخرج من تلك الوكالة إلا بمحضر 

من الموكل» :وإن نوكل آخر يذلك: تاتهراه الوكيل 'قيو اللاول”"' .اذا وجد 
الوكيل بالعبد عيبا فله أن يرده ويخاصم فيه ولا يستأمر الآمر في ذلك. وإن 
كان قد دفعه إلى الأمر فليس له أن يخاصم فيه إلا بأمر الآمر. ولا يجوز 
لهذا الوكيل بيع هذا العبد ولا رهنه ولا إجارته. ولو تزوج عليه لم يجز في 
ذلك. ولو كاتبه لم يجز. وكذلك لو أعتقه لم يجز عتقه. وليس هذا الوكيل 
' بخصم لأحد يدعي في هذا العبد شيئا. 

5 وكل الرجل رجلاً أن يشتري له عبداً بألف درهم والعبد بعينه 
فاشتراه بأقل من ذلك فهو جائز. وإن اشتراه بأكثر من ذلك لزم المشتري 
ولم يلزم الآمر. وإن كان الآمر أمره أن يشتريه بصنف”*' من الكيل أو الوزن 
فاشتراه بغير ذلك فإنه لا يلزم الآمرء ويلزم الوكيل المشتري. ولو لم يسم له 
الور 77" “فاكيير اه المشدرى يعت يعننه أ ام أو بثوب''' بعينه أو بطعام بعينه 
أو بشيء مما يكال أو يوزن بعينه فإنه يلزم المشتري ولا يلزم الآمر. وكذلك 
لو اللتقواق فظن /انسيعها قرا "1 أو عا نادوس 57 إن دكي كرد ندا قانة 
للمشتري ولا يلزم الآمر. وإن اشتراه بدراهم أو بدنانير فإنه جائز على الآمر 
لازم له ويلزمة ذلك العمرن. .ولي اعتعراء نش مين الكيل. أو الويزن*7© بغائة 
فإنه يلزم المأمور ولا 3 الآمر. ظ 


وإذا وك رين 0 بتتعرىئ له عيدا تعيتة فامزاء 
)١(‏ ع: الموكل. (0) ع: الأول. 
(9) ع: وإذ. (5) ع: بنصف. 
6108 كمه )١(‏ ع: أو ثوب. 
(90) ز:٠بيرا.‏ (4) م ز: مضوعا. 


69 ع: والوزن. لاع : الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وعبد”'' آخر جاز على الآمر الذي أمره به منهماء ولزم المشتري الآخر 
١18[/‏ ١ظ]‏ بحصته من الثمن. 

وإذا وككل الرجل رجلا أن هرق له عيذ عي رقص فل شماه فو كل 
الوكون وك آخر فاشتراه بذلك فإنه لا يلزم الآمر الأول ويلزم الآمر 
الثاني. ولو كان اشتراه بحضرة الوكيل الأول لزم الآمر الأول. 

بإذا وكل الرجل وجلين أن قري لفاعيدا بغيتة فاقعراء أحدهها دون 
الآخر فإنه لا يلزم”" الآمر ويلزم المشثري. وكذلك لو كان سمى لهما"*' ثمنا. 

وإذا وكّل الرجل رجلا أن يشتري له عبداً بعينه والوكيل ابن العبد أو 
أبوه أو أخوه فاشتراه فهو جائز وهو للآمر. وإن كان الوكيل المشتري عبدا 
محجوراً عليه أو تاجراً أو ذمياً أو صبية” بعد أن يكون يعقل أوامره فهو 
سواء» والشراء جائز على الآمرء ولا يلزم المحجور عليه ولا الصبي الثمن» 
ولكن يلزه الاد 60 


وإذا اختلف اناوس فقال 0 أمرتني أن اشرق بألف 5 
وكا الاى:؟ ستميهاةة درهي”" 5 فالقول قول الآمر مع يمينه. ويلزم المشتري 
دون الآمر. وكذلك لو قال الآمر: أمرتك أن تشتريه”* بطعامء وقال المأمور: 
أمرتني أن أشتريه''؟ بصنف"''' غير ذلك. 22 الدعن ؟؟ أمز تاك عد 
غير هذاء وقال الوكيل: بهذا أمرتني». فالقول قول الآمر مع يمينهء ولا 
كلو" فترره كان قاف لجما نان" "تحني ادكه ينه الوكي ير الروك 
الآمر. ان ١‏ قر" ليما ينة اليه قرند افير اسيك اين الدع 01 
فإن كان العبد ذا رحم محرم من المشتري عتق؛ لأنه قد ملكه. 


(1) .ع ؛ :وعيد: 00 سوكلا 


(9) ع- لا يلزم. (4) ع: لو سمى لها. 
(5) ع - أو صبيا. (0) ع - ولكن يلزم الآمر. 
(0) م ز- درهم. 80 در ,أن شترويم 

() :زث أن ايشتريه (١٠)ع:‏ نصف 

(١١)ع:‏ يلزم. 055 ةيحان 


()ز ع: لم يقم. ش (5١)ع:‏ الشرى. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الشرى 


وإذا وكل الرجل الرجل فقال: اشتر لي عبد فلان بعبدك هذا أو 
بتعايك :هذا أل بعاغك"' هذا» اقيق معانة ع وهو للذدر ‏ وعلية قنية” عيزد 
الوكيل ومتاعه. فإن اختلفا في القيمة فالقول قول الوكيل مع يمينه 13 
يترادان” ". فيلزم الوكيل العبد”*), فيكون له دون الآمر إذا لم يرض الآمر أن 
واحدو رسيا قال الو كد بردوالدي بيدا نوات البمين الام اتعلت عاق 
عل 7 فإن رضي بأن بأخلة بما قال الوكيل ادن وكات له أن يلت 
الوكيل. وإن لم يرض تركه. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يشتري له ا يتخذها أم ولد أو يطأها 
بألف ع فاشترى له أمة رَتقاء لا توطأ أو مجوسية أو أمة لها زوج فإنه لا 
يلزم الاي ين ذلك كني .ويلوم :المشعري» 8:11 أو] ركدلك لو 

لكوم له حدس 3 أو ذات رحم جرم نخد من كسب أر رضاع”". 
5 لو قال: اشتر لي عبداً كاتباً أو يعمل كذا وكذاء فاشترى عبداً أقطع 
ولا يعمل ذلك ب فإنه يلزم الوكيل» ولا يلزم الآمر. 

وإذأوكل المهل جيذ أن يقتري لدبعيدا قر 1ن" معان انرق 
له.عبداً مولداً بأربعمائة يساوي خمسمائة أو اشترى مثله بخمسمائة فهو جائز 
على الآمرء وجاز على المشتري. 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له عبداً بألف. درهم بعينة فاشتراه 
الوكيل وقبضه فطلب الآمر أخذ العبد من الوكيل وأبى الوكيل أن يدفعه 
فللوكيل أن يمنعه ذلك حتى يستوفي الثمن في قول أبي حنيفة. وإن كان 
الوكيل نقد الثمن أو لم ينقد فهو سواء. فإن هلك العبد في يديه بعدما منعه 
إياه فإنه. يهللك من :مال الوكيل إن كان العبك قتمعه: أله أى أكقر. أو اقل 


010( ع: متاعك. 00 اع : قيمته. 
(0) ع: أو وا . (4) ع - العبد. 
(5) زع: على عمله. 10 وجا قور 
0 .اقيق الشبيك أو زطاع. ).أ ولد في دار الإسلام. 


09( مم 6 ألف 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأنه حين منعه إياه صار المشتري المأمور بمنزلة البائع» إن هلك في يديه 
هلك بالئمن قل الثمن أو كثر. وهذا قول محمد. وأما في قول أبي يوسف 
فإن الآمر يبرأ من الألف» وإن كانت قيمته أقل من الألف رجع الوكيل عليه 
بالفضل. وإن مات العبد فى يدي الوكيل قبل أن يمنعه الامر فإنه يموت من 
مال الآمرء ويأخذ الوكيل الآمر بالألف. فإن كان البائع أخذ المال من 
المشتري فهو جائزء وليس للمشتري أن يأخذ المال من الأمر. وإن حط عنه ‏ 
من الغمره فعا فإن الوكيل خط مقل ‏ ذللف» عرق ١الامن.‏ ولو وهب البائع الثمن 
د با كف لذ من الآمر. وليس الحط في هذا 


كب النمن كله 
وإذا وكل و ا ا فاشتراه 
بألف ومائة ثم إن البائع حط رخ لثمن مائة عن المشتري فهو جائز . والعبد 


للمشتري دون الآمرء لأن الوكيل خالف فيه حين اشتراه. ولو أن رجلا 
اشترى عبداً وأشهد أنه يشتريه لفلان فقال فلان: قد رضيت» فأراد المشتري 
يد الك 117 1ه ان ين اول لاقني الس رز يله 0 
التمن كانت بيه جلي الناري وهذا بمنزلة البيع المستقبل. ولو أذن وعد 
أمر رجلاً أن يشتري له جارية بألف درهم /[8/١١٠١ظ]‏ فاشتراها بألفين 
وبعث ين إليه فوطئها الآمر فولدت منه ثم إن الوكيل قال : اشتريتها 
بألفين» فإن أبا حنيفة قال فيها: إن كان حيث بعث بها إليه قال: هذه 
الجارية التي أمرتني فاشتريتها لك» فإته لا يصدق على ألفين» ولا تقبل”" 
فبنتة؟ باذ ثم يكن قال ؤللله سين يع بها بالقوله قزل وماخد الامة 
وعقرها وقيمة أولادها. 


نوك لوس اذ أن ترق 241 منطتسمزق القراى” ؟" اداه 


)1١(‏ ع - رجلاء (4)9 5 عويفة: نها.ء 

(0-07يقما. 

(5:) قال المطرزي: الفرات نهر الكوفةء وقوله: «على أن يشتري حنطة من الفرات»)» يعني 
من ساحله أو من فُؤْضته. انظر: المغرب6 «#فرت». 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الشرى 


له واستاجر. بعيرا فحمله غلبه فإنة: لا يجوز الكراء. على الآمر في القيان» 
ولع أمحععة فأجيزه عليه. فإن كان الآمر وكله أيضاً أن فكازك الكر 
بدرهم واستأجر له بدرهم ونصف فإن الكراء على المستأجرء وليس على 
الآمر”"2 فيه شيء» لأنه خالف. وإن استكرى بدرهم كما قال له جاز على 
الآمر. فإن أراد الوكيل أن يحبس الطعام حتى يستوفي الكراء فليس له ذلك». 
ولنس الكراء غاهنا كالين: 


وذ وكل الرككل .لذ أنه يقتري لندظعانا يعقرة كراهم 1 ونيا 
إليه فاشتر ع الوكين له لاك قسعة قو حاف على : الامو وللآمر أن يقبض 
الطعام قبل أن ينقد الثمن»؛ لأنه إلى أجل. ولو مات الوكيل فحل عليه المال 
لم يحل على الآمر إلا إلى الأجل. وكذللك الامو :لو كان أمره أن يشثريه إلى 
أجل. ولو كان أعطاه دنانير وأمره أن يشتري بها فاه شترى بها ثم لم ينقدها 
5-5 حتى دفع الطعام ال الآمر ولق الدنانير فى حاجته ونقد غيرها فهو جائز. 
وإ اروف سنا نين غيرها ثم نقدها فإن 0 لهء ولا يلزم الآمرهء وهو 
ضامن لدنانير الآمر. وإن اشترى بها ثم نقد را عي "تيو عاك لزن 
اشترئ طعافا إن أجل وهو ينوي القن اف بها فإنه لا يصدق على ذلك» ولا 
يلزم الآمرء ويلزمه هو. وإن كان اشترى طعاماً بالحال وهو ينوي الشراء بها 
فهو جائز على الآمر. وإن نقد غيرها لم يضره. 

وإذلانو كا الرحل رصفلة أن شفرف له خيدا وشمن له حنية ومن 
التهرة له». وتؤكلة آخن أن فرق له هيدا من ذلك الجنس بيمثل ذلك الثمن» 
ودفع ل لم فاشترى عبداً من ذلك الجنس على تلك 
الصفة. فقال: سام دون فلان» فالقول قول الوكيل مع يمينه. فإن 
مات العيد فى يديه قبا 9 ' أن يدفعه فهو من مال الذي تمع م 


وإذا وكّل الرجل رجلا /[8/١7١و]‏ أن يشتري له نصف عبد معروف 
)١(‏ ع: لكني. (0) ع: للآمر. 


(0) ع: ثم نقدها. (4:) ع - غيرها. 
(0) ع: يؤتيه. (9) ع - قبل. 


! كتاب ١‏ مام الشسائ 
22 ب الأصل للإمام الشيباني 
مسمى ووكله آخر يشتري له نصفه بمثل"' ذلك الثمن فاشترى الوكيل نصفه ‏ 
فقال: نويت أن يكون للآخرء فالقول قوله مع يمينه وهو للآخر. وإن كان 
كل واحد منهما سمى له ثمئأ مخالفاً لما" سمى الآخر فاشترى أحد 
النصفين بذلك وقال: نويته لفلان الآخرء فالقول قوله وهذا النصف له؛ لأنه 
قد خالف. ولا يكون للذي نواه له؛ لأنه خالف. ولا يكون للذي لم ينوه 
له ؟ لأنه لم ينوه له 0 
وإذا وكل الرجل رجلا فقال: اشتر لي عبد فلان بيني وبينك. فقال: 
نعمء ثم لقيه آخر فقال: اشتر لي عبد فلان بيني وبينك» فقال: نعمء ثم 
اشتراه وقبضه فنصفه””ا للآول ونصفه للآخرء ويخرج الوكيل من ذلك. 


وإذا وكّل الرجل رجلا فقال: اشتر لي عبد فلان»ء فقال: نعمء ثم 
وكله آخر أن يشتريه له فاشتراه الوكيل وأشهد أنه للآخر فهو للأول. ولا 
يستطيع الوكيل أن يخرج من الوكالة لنفسه ولا لغيره إلا بمحضر من الأول. 
ولو وكله الأول فقال: اشتره بألف درهم. ووكله الاخر بمائة دينار فاشتراه 
بمائة دينار فهو للآخر. وإن اشتراه بطعام لم يكن للآخر ولا للأول» وكان 
للوكيل. ظ 000 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له جارية بعينها فقال: نعم. 
فاشتراها الوكيل لنفسه فهي للآمر. فإن وطئها الوكيل وحبلت منه فإنه يدرأ 
عنه الحدء وتكون””*' الأمة وولدها للآمرء ولا يثبت النسب. 2 


وإذا وككل الرجل رجلا أن يشتري له أمة وسمى جنسها ولم يسم 
لثمن فاشترى الوكيل أمة وأرسل بها إليه فوطتها الآمر فَعَلِفّت فقال الوكيل : 
لم أقغرها للق :فاه حلفم على :ذلك ورا خدها» نوا لخد عقرها + ونال قله 
الولد للشبهة التي دخلت. وإن كان حيث”' بعث بها" أقر أنه اشتراها للآمر 


200 تمد 030 اع: بما. 
(*) ز: فيصفه. (5) ز: ويكون. 


(20::0)6 ححدرف: 0 ز:'لها. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الشرى | 


'وقال: هي الجارية''' التي أمرتني أن أشتريها لك» فهو جائزء ولا يستطيع 
أن يرجع في شيء من أمرها. فإن أقام بينة أنه حين اشتراها أشهد أنه اشتراها 
لنفسه لم يقبل ذلك منه؛ لأن إقراره إنما اشتراها ل أصدق من قوله 
ذللقةنوإن كان الآمر شمن الثينا ناقتراها باكر رم ذلك لم أرسلبها. إلبه 
فقال: هذه الجارية التي هرت ال شتريها لك بألف درهم فاشتريتها كما 
أمرتي: تكله الأنر نورظني 15107 8] ففلنف ين "اف :قال الوكيل: 
أخذتها بألفين» وأقام بينة فإنه لا تقبل' بينة الوكيل ولا يصدقء وإقراره 
على نفسه أصدق من البينة. ظ 


7 
ل 2 7" 
حجره وهو وصيه فهو جائز. وكذلك البيع. ش 


وإذا وكّل العبد التاجر أو المكاتب الحر بشِرَّى أو بيعة””' فهو جائز. 


ليس فيها بناء فهو جائز. وإن هلك المال من عند الوكيل قبل أن ينقده فقال 
الآمر: هلك قبل أن تشتري”'*» وقال الوكيل: بعدما اشتريت» فالقول قول 
الأمر مع يمينه مه عار يو ولا ضمانت على الآمرء ويلزم الدار الوكيل. 
فإن أقام الوكيل البينة أن المال هلك بعل الشراء لزم الامو الشراء. ويلزمه 
الجال: وكذلك اث أن الهو أن كاف على علية"** أو أقز يذلك: فإن المال 
لازم له. ولو لم يهلك المال ولك الوكيل نقَذه فاستحقه رجل ضمن 


01 م ز: للجارية. ظ (؟) ز: أمته. 


(6) زع: لا يقبل. (4) ع: صغيراً أو اليتيم. 
(5) ع: أو ببيعة. والبيعة بمعنى البيع والصفقة. انظر: لسان العرب» «بيع». 
(5) زع: أن يشتري. 0) ز: على عمله. 


(6) ز: على عمله. 


لك 21> كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ . 
ظ ٠‏ : 1 20 5 
به على الوكيل وكان للوكيل أن يرجع به على الآمر"'. ولو لم يستحق 
وضمنه ونقده الوكيل فجحده البائع ذلك وحلف براي يي 
المال عنده فأخل من الآمر فتقده فجحده البائع فرج به على الوكيل لم 
برجم الوكيل عل" الا مده أرأيت لو رجع به ثانية فقضأه البائع فجحله أكان 
يرجع. ليس يرجع الوكيل على الآمر بعل الأول بشيء. ولو هلك المال الذي 
قضاه عنده لم يرجع به على الآمرء وكان عليه أن يعطي المال من عنده. 
ويسلم الدار للآمر. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يشتري له بيتاً بألف درهم فاشترى له بيت 
فيه جذع”'' واهي أو حائط واهى كان ذلك جائزاً. ولو اشترى له أرضاً 
بيضاء ليس فيها بيت لم يجز على الآمرء وجاز على الوكيل» لأن هذا ليس 
ببيت » وو وليس فيها بثاء. 
اه محث راد ما هو جا وقذلك لم وو وك ل ا 
00 

وإذاوكل الرحل الوجل أن يشعرى له قرا 331 117و ] لطم فسا 
يووديا"؟ فأندرع لد قوب يا ركفي افإقه :الا بلاغ لامر وكذلك لو وكله أن يشتري 
له دابة ليسافر عليها أو يركبها فاشتراها مقطوعة اليد أو عمياء أو مهزول:7؟» لا 
تركب. وكذلك لو وكله أن يشتري له هَرٌويً" أصفر فاشترى له”' أبيض أو 
ا أبيض فاشترى له أصفر لم يلزم الاك ولو وكله ناشدرو السعيدا 


(0) ع - وكذلك لو ضمنه البائع رجع به على الوكيل وكان للوكيل أن يرجع به على الآمر. 


000 اع: جذوع. (9) ز: لقطعه قميص يهودي. 
62 0 أو مميزوله. )0 نوع من الثياب. 
50 8 + هروية. ْ 69 م و أو أمراه. 


00) ع: الآخر. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الصرف 
سِنُديا ولم يسم.له الثمن فهو جائز. فإن اشفرى”"" لهعيدا أقطع أو أغوو لزم 
ظ ونا وه أب بشتري له عبداً إن لم يسم له جنا م 
5 ا ماي وسمى الثمن فإنه لا يجوزء نأب فقلنة. 00 
الشياس: فأما الدور فإن أمره أن يشتريق لَه داراً أو لوْلَوَة فإنه له يجور إلا أن 
ان فإث سم له القن فيو ضائك. وان وكله أن يشمرى له طعاما 
يسمي من ذلك كيلا أو وزنا أو ثمنا.. 

وإذا وكله أن د يشتري له عشرة رطان ع در 1 
رطلا بدرهم لزم الآمر منها عشرة بنصف درهم» وكان للمأمور عشرة أرطال 


بنصف درهم. 


36 36 3 


باب الوكالة في الصرف"" 


إى 

ىو 
إى 
إى 


ا وكل الرجل رجلا ودفع إليه عسشرة دتاتيو 00 بدراهم فهو 
ئزء ولا يفسد ذلك غيبة رب الدنانير عن الصرف» لأنه لم يلا العقدة: 


إنما 1 العقدة الوكيل. 
< وإدا وككل الرجل رجلا م م بدتاسر 
يصرفها فالتقى الوكيلان وتصارفا فهو جائز. ولا يفسد ذلك غيبة الموكلين. 


)١(‏ ع - عبداً سنديا ولم يسم له الثمن فهو جائز فإن اشترى. 

8 وين 

08 هذا الا سبامه توهزة: فى كتانن الصرك يهن العنوان اباب الوكالة في الصرف» 
أيضاً بتغيير يسير في بعض مسائله وألفاظه. رك اننا كان سحي يعمن الألناظ 
المحرفة في هذا الباب. انظر: ٠9/١‏ لاظ. 

(8) م زع: لم يلزم. 


د كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وكل الرجل رجلين بدراهم يصرفانها له فليس لأحدهما أن 
يصرفها دون الأخر. وإن صرفاها جميعاً فهو جائز. فإن قام أحدهما قبل أن 
يقبضا فذهب ا حصة الذي ذهب. من الصرف وهي النصف». 
وحصة الآخر الباقى جائزة./ [8/؟١١ظ]‏ وإن”" أقاما جميعاً ووكلا رب 
العال.يقيطى الدبائير قإنه ١[‏ يحرقه الأنيها ونيا لبي © زقلةا" يول اذ: 
يقبض غيرهما إلا أن يكونا حاضرين فيأمرانه فيقبضها وهما حاضران 5 هذا 
جائز 0 


وإذا وكل الرجل رجلا بدنايئر يصرفها له فصرفها وقبضها وفارقه ثم 
وجد فيها درهماً رَيْفَ”" فإن للوكيل أن يستبدله ولا ينتظر رب المال. 
وكذلك النَبَهْرَج. فأما السّنُوق'' والرصاص فإنه يرده» ويكون شريكاً في 
الدنانير بحصته. ولو لم يفارقه كان له أن يستبدل ذلك أيضا. فإن وجد 
الوكيل درهماً زائفاً فأراد رب المال أن يكون هو الذي يرده فليس له ذلك» 
لأنه لم يصرف عنده شيئاً إلا أن يوكله الوكيل بذلك. 


وإذا وكل رجل رجلاً بدراهم يصرفها فصرفها وقبض الدنانير وقبض 


"0 ع - له.‎ )1١( 
ع: فإن. ظ (5) ع: البا:‎ )6( 
اع: ولا. (5) ز: جائزاً.‎ (0) 


(0) زَافَتْ عليه دراهمُّه» أي: صارت مردودة عليه لِغْشُ فيهاء وقد زرُيُمَتْ إذا رُدَّثْ 
ودرهم زَيْف وزائف» ودراهم زَيُوف وزُيّفء وقيل: هي دون البَهْرَحِ في الرداءة» لأن 
الزيف ما يرده بيت المال» والبَهْرّج ما يرده التجار» وقياس مصدره الزُيُوف» وأما 
الزيَافَة فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه 
بيت المال ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. :154/١7‏ 

(0) ز: ولذلك السهرج. المبَهْرَج والبَهرّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه 
للفضة؛» إعراب تَبَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس 
المحيط . (نبج). 

(9) قال المطرزي: السّتوق بالفتح أردأ من البَهْرَج» وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصٌفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط.» ؟١/155١.‏ 


5 الوكالة ‏ باب الوكالة في الصرف لفك 
الآخر الدراهم وأقر بالاستيفاء ثم وجد فيها درهماً زائفا فقبله الوكيل وأ 
من دراهمه وجحد ذلك رب المال فإن الد 3 يلزه”" الوكيل دون 0" 
وإن لم يقر الوكيل أنه من دراهمه ولم يقر القابض بالاستيفاء ولكن البينة 
قامت 0 من دراهمه فرده عليه القاضي فإنه يلزم”" الآمر. وكذلك إن لم 
يقمٍ بينة”*' وأبى الوكيل أن يحلفه فرده القاضي على الوكيل فإنه يلزم الآمر 
أيضا. 1 ظ ظ 

وإذا وكل الرجل رجلا بدراهم يصرفها فصرفها”'' بدنانير فليس له أن 
ل ولا يشتري بها شيئاً ولا يهبها ولا يرهنها ولا يمهرها. فإن 
فعل شيئا من ذلك فهو مردود. 

وإذا وكل الرجل رجلا بإبريق فضة عند رجل يد يشتريه منه بعينه بألف 
درهم فقال: نعم» وأعطاه الدراهم فأراد الوكيل أن تشكرية لفية :دون الام 
وفعل ذلك فهو للآمر إن اشتراه بألف درهم أو أقل» وليس للوكيل أن 
يخرج من الوكالة إلا بمحضر من الآمر. وكذلك هذا في العروض كلها 
والحيوان. وإن اشتراه الوكيل بأكثر من ألف درهم أو بدنانير أو بشيء من 
العروض أو بشىء مما يكال أو يوزن فهو له خاصة دون الأمر؛ لأنه خالف. 
وكذلك هذا في جميع :العروض :والحيوان. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يشتري له إبريق فضة بعينه من رجل ولم 
يعطه شيئاً فما'"' اشتراه به'"' من دراهم أو دنانير فهو جائزء وهو للآمر. 
وإن اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن ليس بعينه فليس بجائز وهو /8[1/١١و]‏ 
للمأمور؛ لأن الثمن إنما يكون من الدراهم والدنانير. وإن اشتراه بشيء مما 
يكال أو يوزن بعينه أو بحيوان أو بعروض فهو للوكيل دون الآمر. 

وإذا وكّل الرجل رجلا أن يبيع له إبريق فضة فيه ألف درهم فباعه 


0010 زع: الدراهم. 68 ع يلزم. 
(7) ع: لا يلزم. ظ 45 25 الس 
(4) ع - فصرفها. (5) ع: مما. 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بألفين فهذا لا يجوز ولا يضمن الوكيل؟؛ لأنه لم يخالف. وكذلك لو باعه 
بدنانير أو باعه بسيء من العروض أو الحيوان فللا ضماكن عليه وهذا جائز 
وإذا وكل الرجل رجلاً بفضة له يبيعها ولم يسم له ثمناً فباعها بفضة 
أكثر منها فإنه لا يجوزء ولا يضمن الوكيل وإن كان قد أربى''". والذي 
ا : 0 كك لحن 3( عاد عاج 
وكله أحق بهذه الفضة من الوكيل» يقبض منها وزن فضته”'”'» وما بقي فهو 


يدفع إليه الثمن ابو و ا الوكيل بوزنه 0 أو 
بدنانيرو”” فهو جائزء وهو للآمرء والثمن عليه دين. فإن اختلفا فقال الذي 
0 0 ل قل ام 0 0 
الذي قلتء فهذا والباب 1 بد اك ا لو وكله أن يشتري له دارا 
من رجل بعينها أو خادماً بعينها أو ثوبا بعينه أو عبداً بعينه أو دابة بعينها فهر 
والباب الأول سوأء. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يبيع له تراب" من تراب الصواغين فهو 
جائز. فإن باعه بعرض كائن ما كان من حنطة أو شعير أو غيرها فهو جائز. 
والمغدرئ بالخيار إذأ علم ما فيه. إن شاء أجازهء وإن شاء رده. وإن باعه 
بذهب فإنه لا يجوز. وكذلك لو باعه بفضة فإنه لا يجوزء مِن قِبَل أنه لا 
يعلم أهذا كر أم ما فيه»ء فصار هذا فضة بفضة جزافاً أو فضة بفضة وذهب 


)١(‏ ع: قد أبريا. (0) زع: فضة. 
فر الزيادة من كتاب الصرف» 2 ومن سا. 
(4) ز: بذي. 


(0) م زع: أو دنانير. وانظر: كتاب الصرف. ١/١٠#ظ.‏ 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الصرف 8 
مجازفة فلا يجوز. فإن علم بعد ذلك أن ما في التراب من الفضة أقل من 
القفنة الكن اتعرف يا ءودى العرات ذهمة بنوى ذلك فعلم بذلك قبل أن 
يتقرفا:فهذا تعاتة إن“قاء:ذلكه الى اشقرى: الثرات؛: لأن «الكيان كان :له بوإن 
تفرقا قبل أن يعلم ذلك فالبيع فانن؟» لأنهها :شرق" على :نماف :قاذ يجوز : 


وإذا وكّل الرجل رجلاً ببيع تراب له /[7/8١١ظ]‏ من تراب المعدن, 
فإن كان التراب تراب فضة فباعه بفضة فإنه لا يجوزء من قبل أنه لا يدرى 
أيهما أكثرء ولا يضمن الوكيل شيئاً وإن كان قد أربى؛ لأنه بيع. وكذلك لو 
كان القزات ترات معدن ذهب ٠فناقة‏ تدعب :فيو مكل للف فإن كآن"” غلم 
المشتري كم في التراب من الذهب وكم في التراب الآخر من الفضة فكان 
مثل ما أعطى» فإن كان علم ذلك قبل أن يتفرقاء فله أن يجيز البيع. وإن 
علم ذلك بعدما تفرقا فالبيع فاسد. 


وإذا باع الوكيل هذا التراب بعروض: بحنطة أو بسمن أو بشيء مما 
يكال أ يورك سوى الذهب والمفضة أو عر" أو عبد أو دابة أو دار فهو ش 
جائز. والمشتري للتراب بالخيار إذا علم ما فيه. ولا يجوز بيع الوكيل في 
شيء ممأ باع به التراب ولا هته ولا رهيهة. ولو تزوج عليه امرأة لم يجر لها 
ذلك. ولو آجر العبد أو الدار لم يبجة :ذلك لأن يورت القرانة لم بيوكله 
بذلك. وإن ادعى رجل في شيء من ذلك دعوى فليس الوكيل بخصم في 
ذلك. وإن علم المشتري للتراب ما فيه فقال: لا حاجة لي فيهء [و]رده”* 
وأخذ متاعه من الوكيل بغير قضاء قاض فهو جائزء لأنه كان له الخيار في 
ذلك. ولو وكله أن يزوجه امرأة بهذا التراب فزوجه :كان النكاح جائزا. إذا 
كان فيه عشرة دراهم أو قيمتها ذهبا””' فهو مهرها ليس لها غير ذلك. 


3 | 0 ز: يفرقا.‎ )١( 
.و1"11/١ م ز + فإن. وفي كتاب الصرف: فإن علم المشتري. انظر:‎ )0( 
.ز : آأى قوت‎ 506( 

(4) سقطت هذه الكلمة من كتاب الصرف. انظر الموضع السابق. 


(60) ز: ذهب. 


واحد. 


وإذا وكل الرجل رجلا يبيع سيفاً له محلى أو مِنْطَقّة مفضّضة أو إناء 
مفضّضا'' فهو جائز. فإن باعه بذهب وقبض فهو جائز. وإن باعه بذهب 
نسيئة فلا يجوزء ولا يضمن الوكيل» وليس هذا بخلافء لأن البيع قد 
يكون نسيئة ونقدا”''. وإن باعه بفضة أكثر مما فيه نسيئة فلا خير فيه ولا 
يجوز ولا يضمن الوكيل شيئاً. فإن كان باعه يدا بيد فهو جائز. وإن باعه 
بفضة أقل مما فيه نسيئة أو يدأ بيد فلا خير فيهء ولا يضمن الوكيل ذلك”". 
وإن باعه بفضة أقل مما فيه ومعها ذهب أو فلوس فهو جائز إذا كان يداً 
ودةفإن كان نسحة ولا يكور ولا رمن اكيز 


وإذا وكل رجل رجلاً بحلي ذهب فيه لؤلؤ أو ياقوت أن يبيعه فباعه 
بدراهم بالنقد ثم تفرقا قبل أن يقبض فإن كان اللؤلؤ والياقوت مزايلاً للذهب 
0 ذلك بحصتهء وبطلت حصة الذهب. وإن كان””' مصوغا في الذهب 
/[8/١١و]‏ ينزع بغير ضرر فهو كذلك. وإن كان لا ينزع إلا بضرر فإنه لا 
يجوز بيع شيء منه. وإن باعه كله بتأخير بذهب أو فضة أو بذهب وفضة أو 
بذهب وطعام أو بشيء مما يكال أو يوزن غير الطعام بعد أن يكون في 
الثمن ذهب غير أن ذلك كله نسيئة فإنه لا يجوز شيء من ذلكء, لأنها كلها 
صمقة واحدة. فلا يجوز بعضها دون بعض. 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له بدراهم فلوساً فاشترى بها فلوسا 


وقبضها فهو جائز. فإن كسدت الفلوس قبل أن يقبض الوكيل كان”2 
بالخيار: إن شاء أخذهاء وإن شاء ردها. فإن أخذها فهى له لازمة دون 


)١(‏ ز: مفضض. 2 1.15 وقد 


(*) م زع: الوكيل ووكل. والتصحيح مستفاد من كتاب الصرف. انظر: ١/#01ظ.‏ 
00 رز + من. 0 


(0) م ز - كان. والكلمة موجودة أيضاً في كتاب الصرف. انظر الموضع السابق. 
(5) ز + الوكيل. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الصرف 7 
الآمرء ِن قبل أنها لا ينتفع بهاء وأنينا لنسيت) يفلوسن: إنما هي الآن 
27 إلا انتحرضى الآمر يذلقم الا قرف أنهالى النعرى بالتواهه ضفرا 
أو فلوسا كاسدة قبل ذلك لم يلزم الآمرء وضمن الوكيل الدراهم. 


ولو وكل :وجل رجلا أن يشترئ له 'عبداً بعينه فاشعزاة :كم« أضات: بالعيد 
عيباً قبل أن يقبضه كان الوكيل فيه بالخيار: إن شاء تركه وفسخ البيع ولا 
يضمنء وإن شاء أخذه وأجاز البيع. فإن كان العيب عيبا ينتفع بالعبد معه 
فهو لازم للآمرء وإن كان عيباً يستهلك العبد فيه لزم الوكيل ولم يلزم الآمر 
إلا أن يشاء الآمر. وهما سواء في القياس» ولكني أستحسن ذلك وأدع 
القياس فيه. وكذلك الدار والأمة والدابة والثوب. ولو وكل رجل رجلا يعبد 
يشتريه له فاشتراه له ثم قُتل”" العبد عند البائع قبل أن يقبضه الوكيل 
فالوكيل بالخيار: إن شاء فسخ البيع ورده ولم يضمن شيئأء وإن شاء أجاز 
البيع وكانت”" القيمة له خاصة دون الآمرء لأنها ليست بالعبد الذي هر 
بهء إلا أن يشاء الآمر أخذ القيمة فيكون له ذلك. 


وإذا وكل الرجل رجلاً بظوق ذهب يبيعه له قباعه واننقد وقبض 
المشتري الطوق» ثم قال المشتري: وجدت الطوق 0 مموّهاً بالذهب» 
وأنكر ذلك الآمرء فإن أقر الوكيل بذلك لزمه ذلك7؛ دوق الآمرء غير أنه 
يستحلف الآمر. فإن أنكر الوكيل وأبى أن يحلف فرده عليه القاضي فإنه يلزم 
الآمر. وكذلك لو قامت عليه بيئة. 


وإذا وكل الرجل رجلا بخاتم ا ا 


فهو جائز. وإن باعه بذهب أكثر مما فيه فهو جائز. وإن باعه بخاتم ذهب 
أكثر وزناً2 منه ليس فيه فص /[75/8١ظ]‏ فهو جائز. وإن باعه بدراهم فهو 
جائز. وكل شيء من هذا باعه به نسيئة فهو مردودء ولا"" يجوز. وإن باعه 


)١(‏ أي: نحاس. )ام قلء 
0) زة: وكاتب. 0( ع - ذلك. 
000( م ز: بعضه. (5) ز: وزن. 


3:0 ل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يدأ بيد ثم تفرقاا'' قبل أن يقبضا أو قبل أن يقبض أحدهما انتقض البيع 
ا ل ب 


وإذا وكّل الرجل رجلين بألف درهم يبيعانها له"'' فباعها له أحدهما 
دول الآخر فإنه لا يجوز ا ليد دون رأي صاحبه. 
وكذلك كل" '' عرض في هذا. 


وإذا وكل رجل مسلم ذمياً يصرف له دراهم أو دنانير فإني أكره ذلك ؛ 
لأن الذمي يستحل من ذلك الحرام. وأجيز الوكالة ا والبيع على 
المسلم في القضاء إذا لم يكن فيه ربا. ' 00 

وإذا وكل الذمي المسلم بدراهم يصرفها له فهو جائز. وكذلك الذمي يوكل 
الذمي. وكذلك الحربي المستأمن يوكل ذمياً أو مسلماً بذلك أو يوكله ذمي أو 
ار ارس وكذلك الحر يوكل المكاتب أو 

لمكانت”"" يوكل الحر. وكذلك الكبير يوكل الصغير أو الصغير التاجر يوكل 
سور اي التاجر يوكل. الحر أو الحر يوكله. وكذلك المرأة توكل الرجل أو 
لجل 7 والرددم 5 ذمية توكل ابراة اكلم أو والباساة 


والوكيل يعلم د ايديا عا اجيم 3 كان على ألعيد 
دين فالصرف جائز. وإذاام يكن على االعيد نوين فهو ماله برمضه فى يعفن. 
وإن أربى ”” في ذلك لم يشتره 4 :ولآنه لجن ببيع 0 وكذلك أم الولد 
و المي فأما المكاتب صير اق عنده جائز. وإن 57 * أبظلت الريا. وكذلك 


(0) ز: ثم 00 () ز: يبيعا بها له؛؟ ع: يبيعا له بها. 
(9) ع- كل. (4) ع: والمكاتب. 

(( اع: والرجل. (50) ز: ولا. 

(0) ع: فإن. ظ (8) ع: فإن أبريا. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة فى الصرف ظ ظ 
تيبي يبي ب 7< 77ر1 + 
وإذا وكّل الرجل رجلا بألف درهم يصرفها له فصرفها الوكيل عند أبيه 
أو عند ابنه أو عند عبد له تاجر أو عند”'' مكاتب له كان هذا لا يجوز؛ 
لذ: نه" كأنه صرف :عند نفسه في قياس قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: .هذا كله جائز ما خلا عبده أو مكاتبه. فإن باعه بالقيمة جاز في 
ذلك كلهء ما خلا عبده إذا لم يكن عليه دين فإنه لا يجوز. 0 


وإذا وكّل الرجل رجلاً بألف درهم يصرفها فباعها بدنانير بشيء لا 
يتغابن الناس فى مثله فإنه لا يجوز على الامر. وإن باعها بشىء يتغابن 
الناس في مثله فإنه جائز على الآمر. 0 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بألف درهم /[175/8١و]‏ يصرفها له فصرفها 
عند شريك للوكيز”" مفاوض فإن ذلك لا يجوز. وإن كان شريكاً للآمر 
مفاوضاً فإن الصرف لا ينفذ على الآمر ولا يجوز. وإن صرفها عند شريك 
للوكيل في الصرف غير مفاوض فلا يجوز أيضاً. وإن صرفها عند شريك 
للآمر””2 في الصرف غير مفاوض فإنه جائز. وكذلك لو صرفها عند مضارب 
لرب المال جاز ذلك. ولو صرفها عند مضارب للوكيل من المضاربة لم يجز 
ذلك. وكذلك العروض في هذا الباب عبداً كان أو أمة أو داراً أو متاعاً أو 
دابة» فهو في” الشريك المفاوض والشريك العنان باللا للوكيل كان 
فق الرين امال على ما وصفت لك. 


وإذا وكل الرجل رجلا بمائة درهم يصرفها له والوكيل والموكل 
بالكوفة ولم يسم له مكانا فصرفها في السوق""؟ أ أو ف "1 الكنابينة” اوافي 


(35:083: اتاخخرا وعتك. ظ (0) ع + كان. 

فر 6 الوكيل. م 
مسي 00 () ره في السرقة 
)اع أو اف ْ 


20 ٍ ل في الكياسة ؛ 0 : والكباسة. الكنَاسَة . ا لفكتي ا في اليم 
27 وهي موضع ع لكوي وهمي المرادة : لا الإجارات والكفالة من 
كتب الفقه الحنفى . والصواب ترك حرف التعريف. القل: المغرب». كنس »2. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الفراف ”صن افو 0 الحَنّاطين” “ فهو جائز. وإن خرج بها من الكوفة 
إلى الحيرة فصرفها ثم فهو جائز ولا ضمان عليه. ولو خرج بها من الكوفة 
إلى البصرة أو إلى مكة أو إلى الشام فصرفها هنالك فلا ضمان عليه؛ لأنه 
لم يوقت له شيئاً خالفه فيه. ولو وكله ببيع عبد له أو عرض من العروض له 
حَمْل””'' ومؤنة فاستأجر له وأخرج به من الكوفة ثم باعه لم يجز البيع ولم 
يلزم الآمر من البيع شيء؟ لأنه لم يأمره” بالخرارع وت لم يكز لمعمل 
ولا مؤنة جاز ذلك كله عليه. ولو أن رع دفع إلى رجل دراهم فقال: 
ابتع''' لي بها ثوباً. ولم يسم له المكان وقد سمى الثوب له فابتاع له الثوب 
من غير الكوفة كان جائزاً. ظ 


وإذا وكل الرجل رد بألف درهم رده 4م إن الموكل صرف 
تلك الألف فجاء الوكيل إلى بيت الموكل فأخذ ألفاً غير”" ثلك الألف 
فصرفها فهو جائز. ولو أن الموكل لم يصرف الألف الأولى ولكن كانت 
موضوعة فأخذ الوكيل ألفأ غيرها فصرفها كان جائزاً. ولا يشبه الدراهم 
والدنائير العروض. لو أمره ب فضة بعيلهاأ أو ذهب بعينة أو عرض" من 

,! ل ا 0 7001 ش 
العروضن سواه دللار يميه قاع تاعيزة ل تبره '“. ولو أمره ببيع فلوس بعينها 
امال رو جر امي كان جائزاء والعسوس ف هد الموضع بمنزلة 


وإذا وككل الرجل رجلا ا درهم 2000000 وامترظ ‏ الحيار 
/[8/١١ظ]‏ لنفسه أو للذي'''' وكله ثم تفرق”"'2 على ذلك وتقابضاء فإن 


)١(‏ أي: ساحل الفرات كما تقدم. (0) م زع: صارفة. 

(9) الحناط هو بائع الحنطة» و«الحناطين» يقصد به موضع تفريغ الحنطة فخ البمفينة: انظر : 
المغرب» «حنط.» نقل». 

(5) أي: ما له بقل يحتاج في حَمْله إلى دابة أو أجرة حمّال. انظر: المغرب. «حمل». 

(0) ع: لا يأمره. )03 م زاع: ابتاع. 

0) ع - غير. (60) ز: كاتب. 

(9) م ز: أو عروض. (١٠)ز:‏ لم يجزه؛ ع: لم يجز. 


(0١)ز:‏ للذمي. (0)ز: ثم يفرقا. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الصرف انق 
1 : ا 0ك ءا .ا * إفة 

البيع ناطل لا يتجوز»: ولا :يضسن الوكيل ديعا" من قبل أنه ارين **؛ 
للمشتري. ولو وكل ببيع عبد له فباعه الوكيل واشترط الخيار للمشتري ثلاثة 
أيام كان جائزاً. وكذلك إن اشترط الخيار لنفسه أو للموكل””'» وليس هذا 
كالصرف. ظ 

وإذا وكل الرجل رجلا بألف درهم يصرفها له فصرفها له بدنانير كوفية 
: / ال بر 4 5 ا 
فهو جائز. وإن قال الآمر: صرّفها”' لي بدنانير» ولم يسم فصرفها الوكيل 
بكوفية فهو جائز؛ لأن وزن الكوفة كوفية» فهو على وزن الكوفة. وقال أبو 
ب د 0 قد بطلت الكوفية فالبيع اليوم على المثاقيل””'. ولو 
قال: اشتر لي بهذ" الدنانير غَلَّا"'» فاشترى له غلة الكوفة كان جائزاً. ولو 
7 يووا و تدرف غلة: لبهي أو 
غلة*' بغداد فإنه لا يجوز على الآمر إلا أن يكون مثل غلة الكوفة. وإن قال 
له: بع هذه الألف بدنانير شامية» فباعها بدنانير كوفية» فإن كانت الكوفية 
التي قبض غير متقطعة”'' وكان يكون وزنها شامية فهو جائزء وليس الدنانير 
في هذا كالدراهم. ولو قال: بعها بدنانير عُتُق؟”'). فباعها بها شامية 3 ع 


3501 نيظناء 5 2 أزناء 


9 ز: وللموكل. ظ (5) ع: اصرفها. 
(5) وفي كتاب الصرف: على الشامية الثُقَال. انظر: 17/١‏ اظ. 
(0) ز: بهذا: 


7) قال المطرزي : اَل رد الدراهم هي المقطءة التي في القطعة منها قيراط أو ربع دائق 
أو ةب عن أبي يوسف في رسالته. ويشهد 0000000 أن يَقَرضِه خْلة 
ده عليه صحاحا». انظر: المغرب» «غلل». ع : هي و المقطعة إلى قطع 
صغيرة. 

(6) ز: وغلة. 

0( وفي كتاب الصرف : عن قطن انظر: ١/5١"و.‏ قال المطرزي : وقوله : في الدراهم 
الكوفية المقطعة التُمص». أى:: الخفاف الناقصة». وفعَل فى جمع فاعل قياس. انظر : 
المغرب» نقص. 

)٠١(‏ قال المطرزي: والعتيق: القديمء وقد عَنّقَ بالضم عَنّاقة» ومنه «الدراهم العْثّق) 
بضمتين» والتشديد خطأء لأنه جمع عتيق. انظر: المغرب» «عتق». 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الآمرء لأن''' هذا مثل الدراهم التي ذكرنا قبل هذا. ولو باعها بالكوفية 
وهي ناقصة من وزن التي.أمره بها لم يجز عليه. ولو قال: بع هذا العبد 
بألف درهم وزن سبعة» فباعه بألفي درهم وزن خمسة جاز ذلك؛ لأن هذا 


3 375 4 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يسلم'" له عشرة دراهم في كُرَ حنطة 
فأسلمها إلى رجل إلى أجل واشترط ضرباً من الحنطة معلوما وأجلاً معلوما 
وسمى المكان الذي يوفيه فيه وكيلاً مسمى فهو جائزء وللوكيل أن يقبض 
الطعام إذا حل. وإن كان الوكيل نقد الدراهم من عنده ولم يدفع إليه الذي 
وكله شيئاً فهو" جائزء والطعام للذي وكلهء والدراهم دين للوكيل على 
الموكل./ [51/8١و]‏ فإذا قبض الوكيل الطعام فله أن يحبسه عنده حتى 
يقبض الدراهم من الموكل ويستوفيها. وهذا بمنزلة رجل أمر رجلاً أن يشتري 
له خادما بعينها فاشتراها ولم يدفع إليه الثمن ونقد الوكيل الثمن من عنده 
وقبض الخادم فللوكيل أن يحبسها حتى يستوفي المال من الموكل. فإن 
هلكت”* الجارية عند الوكيل بعدما حبسها وأبى أن يدفعها إلى الموكل حين. 
طلبها فهي من مال الوكيل بمنزلة الرهن في قول أبي يوسف. وقال محمد: 
يذهب ذلك برأس المال قل أو كثر. وإن ماتت قبل أن يحبسها فهي من مال 
الموكل» والثمن دين على الموكل للوكيل. وكذلك رأس مال السلم. . 


وإذا وكل الرجل”"' رجلا أن دا رت امم 
تاسلهيا الخد و" وهنا فهو جائز. وكذلك لو أخذ بها كفيلا فهو جائز 


831 كاه ظ (0) مز: أن سلم. 
(9). م ع: وهو. (5) ز:.هلك. 
(4) ع: رجل. (5) ع: وأخذها. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في السلم 
على الموكل. وإن حل الأجل فأخر الوكيل السلم فهو جائز عليه خاصة دون 
الموكل, وهو ضامن للطعام للموكل. وكذلك لق أيراً منه الذي عليه الطعام 
أو وهبه له كان 01 عليه ير كان الوكيل ضامناً للطعاء اللعردل ” وإن , 
عليه. 1 اال فالوكيل ضامن للطعاء 
. 
للموكل؛ لأنه أبرأه من طعامه بغير قبض. وإن افتضى روصل ا 0 
دون شرطه كأن م اول هيدا فاقتضى وففظا أو رديئا فهو جائز عليهء 
وللموكل ان يضمئه طعام» مثل طعامه. 


وإذا وكل الرحام ا فأسلم له دراهم في طعام ثم إن الوكيل 
نوك" المسله إليه وقبل رأس المال فهو جائز عليه وهو ضامن لطعام"'! 
مثله'"' لرب الطعام؛ لأن لطبا قحست للآمر”". وهذا في قياس قول 
أبي حنيفة ومحمد. وأما في قياس ا " أبن يوسف فلا يجوز إبراء الوكيل 
ولا هبته ولا متأركته” ' د تأخيره: وللموكل أن يرجع بطعامه. استحسن 
ذلك أبو يوسف نا 
وإذا وكّل الرجل رجلاً فأسلم له'"'' دراهم”"'* في طعام ثم فارق 
الوكيل المسلم إليه وأمر الوكيل الموكل أن يدفع إليه الدراهم فإن السلم قد 
فسد وانتقضن .مخ قبل أن الوكيل هو الذي ولي الصفقة وفارقه قبل أن 
ننقدة :وإن نقد الامو الدراهم جع بدراهمه /[7/8١١ظ]‏ على الذي أخذها. 
وكذلك لو كان الذي عليه لم وكل نوكيل أيضا :فهو اسواء: 


)١0(‏ ع: للوكيل. (0) ز-ما 


(9) ز- كان شرطه. (4) ع: طعامه. 
(هم 1 تاول. ولفظ --. ولو تقايلا. 1 69 م دئع: للطعام. 
(0) ز: مثل. ْ (4) ع: للآخر. 


(9) وفي كتاب البيوع : في قول. انظر: ١/1717ظ.‏ 

(١١)ز:‏ مشاركته. ولفظ. ب : مقايلته. 

.ظ1737/١ وفي كتاب البيوع: أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. انظر:‎ )١١( 
له. (*١)م زع: دراهما.‎ - ع)١0(‎ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا وكل الرجل رجلاً أن يسلم له عشرة دراهم في حنطة فأسلمها في 
قفيز حفطة رشبي" لا يعفاين :النانن فيه قإن هذا جائز حتلى "الوكين .بول 
يجور على رب السلمء والوكيل ضامن للدراهم للموكل. ولو كان اسلهها 
في أكثر من ذلك من الحنطة وحط عنه وكان قد حط عنه شيئاً يتغاين الناس 
في مثله جاز ذلك على الموكل. 
وإذا وككل الرجل رجلا أن يسلم له در اهم" في طعام فالطعام " عندنا 
الحنطة. أستيحيتة ذلك. | ال في شعير أو ثمر أو في"" 9 سمسم 
فهو جائز الوكيل. ولا يجوز على الآمر. ولو أن الأمر رجع بدراهمه 
على الذي أسلم إليه كان له ذلك. فإن كان الذي أسلم إليه قد فارق صاحب 
السلم انتقض السلم. فإن كان لم يفارقه حتى أعطاه دراهه”" مثلها كان 
مب شيم ليناء ا فإن أسلم الدراهم في دقيق حنطة فهو جائز. 
بإذا وكل الرجل رجلا أن سرام ويسم فأخل لوك 
على الوكيل» ‏ وإنما ل 550-000 لأن الوكيل حيث 
اسل د العلنا بطر عليه»ء وحيث دفعها إلى الذي وكله”''' لم يسلمها إليه 
في طعام'' اوقيارت قرضأء وقد كان للوكيل أن يمتعها إباة: الاقرئ. أن 
رب السلم ليس له على الموكل شيء» وأن المسلم إليه هو" الذي باع 
الطعام وليس دعيئه 6 فإنما هو عليه دون الموكل. : 


وإذا وكل 5 رجلا ودفع إليه عدر اب 0 ولم 


)010( 6 و ظ هه 1 0 دراهما. 
)0( اع: فاسلم. ١‏ 69 4 

)370( م ز ع: دراهما. 0( 0 اهيا 
(9) ع: لا للوكيل. 


٠)‏ لالم ار والعتمام على الرحول وإنما للوكيل على الذي وكله درأهم فقرض لأن الوكيل 
حيث أسلم في الطعام صار عليه وحيث دفعها لي الذي وكله. 


(١1)ع:‏ في الطعام. (11)ع: وهو. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في السلم 

يسم جنس الثوب فأسلمها الوكيل وسمى طوله وعرضه ورقعته''2 وأجله فهو 
جائز على الوكيل» والوكيل ضامن لدراهم الآمرء ولا يجوز هذا على 
الآمره مِن قِبّل أنه لم يسم جنس الثوب» ولرب الدراهم أن يضمن ماله 
المسلم إليه. فإن ضمن الدراهم المسلم إليه انتقض السلم إذا كانا قد تفرقا. 
بون فسها الوكين كان للركيل. علق السيلة إلبدالتوى" 


وإذا أمره أن يسلم الدراهم في ثوب يهودي فأسلمها على ثوب 
يهودي”” فاشترط طوله وعرضه ورقعته”*“ وأجله فهذا” جائز. وكذلك لو 
قال29: أسلمها في هروي أو قوهي. إذا سمى جنساً من الثياب جاز ذلك 
على الآمر. وإن؟ خالف الوكيل فأسلم في غير ذلك فلرب الدراهم أن 
يضمن الوكيل الدراهم: فزن سمي زناه جار املد ,111/40 و] للري 7 
وإن ضمنها المسلم إليه بطل السلم إذا كانا قد تفرقا. 


وإذا وكّل الرجل رجلا" أن يسلم له دراهم في حنطة ودفعها إليه 
3 5 ب ١‏ > 000 
فأسلمها له ولم يشهد على المسلم إليه بقبض المال وبالسلم ثم جاء ش 
المسلم إليه بدرهم يرده وقال: وجدته زائفاء فإنه يصدق. ويقضى به على 
الوكيل فيبدله ويرجع به على الموكل. وكذلك لو لم يقض عليه ولكن 
الوكيل قبله منه بغير قضاء قاض بعد أن لا يكون المسلم إليه أقر بالاستيفاء. 
ولا يشبه الدراهم والدنانير فى قول أبى يوسف ومحمد ما سواهما. وكذلك 
لو وجد درهمين. فإذا وجد النصف روقا رد ذلك» وبطل من السلم 


)000 31 طولا وعرضا ورقعه؛ ع: طولا وعرضا ودفعه. يقال : رفعة هذا الثوب جيذة ) 
يراد غلظه وثخانته. انظر: المغرب» «رقع). 


)٠(‏ م ه: في نسخة الترك. (0) ز - فأسلمها على ثوب يهودي. 
(4) ع: ورفعته. (0) ز: فهو. ظ 
(7) ع: لو كان. (0) ع: فإن. 

(40) ز: أو وكيل. (9) ز+ له. 


(١٠)ز:‏ ثم جاز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباتر 

: رمام الشيباني 

كلها. وإن كانت كلها زُيوفاً استبدلها. وإن كان أشهد عليه أنه قد استوفى 
ا ين ود ولم يكن له يمين على الوكيل. 


وإذا وككل اليكل ع أن يسلم له عشرة دراهم من الدين الذي عليه 
في طعام فأسلمها له فإن هذا لا يكون للآمر في قول أبي حنيفة. وهو من 
مال الوكيل المأمور حتى يقبض الطعام فيدفعه إلى الآمر. وهو في قول أبي 
يوسف ومحمد جائز. وكذلك ألف درهم حالة على رجل فقال: اصرفها لي 
بدنانير»ء وقال: اشتر لي بها زطيا. 


وإذا وكل الرجل رجلين أن يسلما له دراهم في طعام فأسلم أحدهما 
دون الآخر فإنه لا يجوز على الآمرء لأنه لم يرض, برائ هذا وحده. وإن 
ال يها الدراهم في طعام فهو جائز على الآمر. فإن تارك أحدهما 
المسلم إليه السلم فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة ولا في قول أبي يوسف 
ولا في قول محمد» والطعام على حاله دين. 


إذ دقل الرجل رجلا أن يسلم له دراهم في طعام فأسلمها له ثم إن 
الآمر 0 - وبضعد كيو جاتر وكذلك 0 00 وفبيض براسن 
ولو لم يفعل ذلك وأراد 3 قبض الطعام فأبى الذى علي ده أ يدفعه 
م أن يمنع منهء ولا يعطيه شيئاء لأنه لم يسلم إليه في شيء. 


ظ :قاذا وكل الرجل رجلا ودفع إليه الدراهم مينها 5 قتقاة فقا ا 
الوكيل رجلا وبايعه ولم 0 له نية في دراهمه ولا في دراهم الآمر ثم 
ع إليه 00 الآمر 5" جائز.ء وهي /[177/8١ظ]‏ للآمر. وإن دفع إليه 


(9*) قاوله في الأمر مقاولة» أي : جادله. انظر: المصباح المنير» «قول». 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في السلم 

0 أبي يوسف. وقال محمد: إذا تصادقا لم تكن" له نية حين أسلم 
م للمامون: وإن نقد ماله أو مال الذي أمره فهو ضامن لاله 

اد 


وإذا 006 0 إلى رجل 0 لو سات كاد أن 0 
وإذا وكل المسلم إليه رجلا يقبض الدراهم من رب السلم وفارقه 
فذهب فقد انتقض السلم وبطل. وإن لم يذهب ولم يفارقه حتى قبض 
الوكيل الدراهم فهو جائز. والدراهم للموكل» وعليه الطعام. لآنه هو ولي 
صفقة البيع. ظ ظ ظ 
وإذا وكّل رجل رجلا بثوب يبيعه”*' بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل 
5 واو ب الثوت اللوكيلن الثوب 1 فنا وكان له. 
511111110100 
إلى أجل فهو جائز على الآمرء ا ل اي أرأيت لو 
باعه معاد 3 الالسلييي لد ده قا 
ظ اك أسل في يت هو جاو على لآم في قول أي حيفةء ولا يجوز في 
٠‏ اوقل زط ريجلا ايان لوقيو إل ول بسك فى نيا 
فاسلمها إلى غيره فإنه لا يجور يا فإن فعل ذلك فالطعام له ولا يجوز 


علق اهوج 
)١(‏ ز: لم يكن. (0) مز: الا 
() ز: دراهما. ‏ 2 (4) م ز: بيعه. 


.(0) مع: لم يجز. ‏ (5) مع: لم يجز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وكل رجل رجلاً بدراهم يسلمها له في طعام فأسلمها وأدخل في 
السلم شرطاً يفسده فإن السلم باطل» ولا يضمن الوكيل من قِبَل الفساد 
الذي دخل فيه شيئًً'. 

وإذا وكل رجل رجلا بدراهم يسلمها له والوكيل ذمي فإني أكره ذلك 
وأجيزه”'' على الآمر. وإذا وكل [الذمي] المسلمَ أن يسلم 0 دراهم في 
طعام فهو جائز. وإذا وكل الحر المكاتب فهو جائز. وإذا وكّل المكاتب الحر 
بذلك فهو جائز. وإذا وكّل العبد التاجر بذلك الحر فهو جائز. وكذلك إذا 
وكّل المكاتب”* الحر بذلك فهو جائز. 

وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام بدراهمه””' من المضاربة 
فهو جائز. ظ ظ 

وإذا وكل الرجل رجلاً يسلم له دراهم في طعام فهو جائزء وليس 
للوكيل أن يوكل بذلك غيره؛ /[58/81١١و]‏ لأنه لم يفوض ذلك إليه. فإن قال 
لهة .ها فتعع فى ذللف فخ كنىء فهو جائز» قله" أن بيوكل غيرة؛: ويجورة 
على الآمر. 20 ١‏ 

وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم له في خمر إلى ذمي ففعل المسلم 
ذلك فإن ذلك لا يجوز؛ لأن المسلم هو الذي ولي ذلك. وإذا وكل المسلم 
الذمي أن يسلم له في خمر إلى ذمي فأسلمها إلى ذمي فهو جائز؛ لأن الذي 
ولي الصفقة ذمي» والذي باع ذمي» وينبغي للمسلم أن يخللها في قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا نرى أن تلزم المسلم على حالء» ولكنها 
للذمي”", هو ضامن للدراهم بمنزلة القرض عليه. وإذا0 كان المكاتب 
كافراً ومولاه 0 نوكل المكاتب كافراً أن يسلم لَه فى خمر إلى كافر 


)010 م زع: شيء. (0) ز: وأخيره؛ ع: وأجيز. 
فر 3 + أن يسلم له. 64 اع: العسد 

)0( ز: بدراهم؛ ع بدراهمه. )3( م ززع: وله. 

(0) ع: للذي. ظ () ز: فإذا. 


69 6# : وكل. والتصحيح مستفاد من ب. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في السلم 2 


فأسلم''' فهذا جائز. وكذلك العبد التاجر الكافر. 


وإذا وككل رجل رجلا بدراهم يسلمها له فصرفها الوكيل بدراهم غيرها 
فإن هذا قد خالف. والوكيل ضامن لدراهم الآمر. 

وإذا دفع رجل إلى رجل دنانير فقال: أسلمها لى في طعام؛ فصرفها 
بدراهم ثم أسلمها''' في طعام فهو للوكيل» وهو ضامن لدنائير الآمر. 

وإذا وكّل رجلان رجلاً أن يسلم لهم" في طعام كل واحد منهما 
بدراهم على حدة فأسلم الدراهم كلها إلى رجل واحد في طعام واحد فهو 
جائزء ولا يضمن الوكيل؛ لأنه لم يخلط الدراهم بالدراهم. والطعام بين 
الرجلين» ما قبض منه فهو لهماء وما تَوَى فعليهما””“. ولو كان الوكيل خلط 
الدراهم ثم أسلمها كان السلم لهء وكان ضامناً للدراهم. ولو لم يخلطها 
ولكنه أسلم دراهم كل واحد منهما على حدة” فهو جائز. وإن اقتضى"'' 
شيئاً فقال كل واحد منهما: هذا من ماليء» فالقول قول الذي كان عليه 
الطعام. إن قال: هو من هذا الصك فهو منه. وإن كان غائبا فالقول قول 
الوكيل. فإن قدم الذي عليه الطعام فأكذب الوكيل فالقول قول الذي عليه 
الصك. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يسلم له دراهم”' في طعام فأسلمها إلى 
نفسه فإنه لا يجوز. وكذلك لو أسلمها إلى عبده أو مكاتبه فإنه لا يجوز 
على الآمر. فإن أسلمها إلى أبيه أو إلى ابنه أو إلى أمه أو إلى زوجته فإنه لا 
يجوز في قياس قول أبي حنيفة. وهو في قول أبي يوسف ومحمد جائز. وإن 
أسلمها إلى شريك مفاوض للوكيل لم يجز. فإن كان الشريك شريك” الآمر 
مفاوضاً لم يجز أيضا. 

وإذا وكل الرجل رجلاً فأسلم /[8/8؟١ظ]‏ له دراهم في طعام ثم إن 


)١(‏ ع + له. (؟) م ز: ثم أسلمه. 
(©) ع: لها. (4:) ع: فعليها. 
(5) ع: على هذه. (5) ع: افضى. 


(0) م زع: دراهما. (8) ع شريك. 


33 ظ .كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوكيل وكّل بقبض ذلك الطعام فقبضه''' وكيل الوكيل فقد برئ الذي عليه 
الطعام. فإن كان وكيل الوكيل عبداً للوكيل الأول أو ابنه في عياله أو أجيرا 
له فهو جائز إن ضاع على الآمر. وإن كان أجنبي فالوكيل الأول ضامن 
للطعام وإن ضاع في يدي الثاني. وإن وصل إلى الأول برئ الأول والثاني 
من الضمان» وكان الطعام للآمر. 

وإذا وكل الرجل رجلا فأسلم له دراهم في طعام إلى امرأة فهو جائز. 
وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهذا جائز. وكذلك إن كان الامر امرأة فهو جائز. 


26 3 4 


باب الوكالة في الدين 


وإذا وكل الرجل رجلا بتقاضي دينه وقبضه فهو جائزء وله أن يتقاضى 
دينه كله. وإن جعله وصياً في تقاضي دينه في حياته أو جَرِيًا'' فيه أو أرسله 
يتقاضاه ويقبضه فهو جائز. وليس للوكيل أن يوكل غيره ويقبضه. فلو فعل 
ذلك لم يجزء ولم يبرأ المطلوب إلا أن يصل المال إلى الوكيل الأول» أو 
يكون الوكيل الآخر في عيال الأول» فيكون قبضه جائزاً. 

وإذا وكل الرجل رجلا بتقاضي”" كل دين له ثم حدث له بعد ذلك 
دين فإن ذلك الوكيل وكيل في قبضه. أرأيت: لى.وكلة بقبضن. غلة دازة هذه 
أما كان له أن :قفن "غلعها كديرا مشهن رسك حسلة وكذلك الدية: اوادتة لو 


اعبار بارا لاا 11 يحاي ادلب 
فكذلك الدين. 


بزلاتوال الرول رسلا فى كل عون اق اتسطفد الترى ناا عن 
الدين فقال الوكيل: أنا أجىء بالبيئنة أن عليه كذا وكذا لفلان» فإن أتى عليه 


6 ز: شرضه. ظ 69 الجري هو الوكيل كما تقدم. ظ 
(6) ز: يتقاضي. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الدين 


بالبينة فإن الوكيل فى التقاضى وكيل بالخصومة فى ذلك» وتقبل"' منه البينة 
على ذلك. في قرول امن ا ولا 5000 في قول أبي يوسف 
ومتتيك» برت ك7" اليزال :قا يقل حت :يفير الطالجاة وإن داقر المطلوي 
بالدين وقال: قد أوفيت الطالب ولي بينة» فإن أبا حنيفة قال: تقبل”'' بينته 
على هذا الوكيل» ويبطل الدين» ويبرأ:منه المطلوب. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا نجعل” الوكيل خصماً في واحد من هذين البابين» /[9/8١١و]‏ 
لأنه لم يوكله بالخصومة» إنما وكله بالقبض» وليس هذا كالخصومة» ولكن 
زققكن"1؟ :ذللق كله حفن يفير الطالنية: 

وإذا وكّل رجل رجلين بقبض دينه فليس لأحدهما أن يقبض ذلك دون 
الآخر. وإن قبض أحدهما دون الآخر لم 55 الغريم حتى يصل ذلك إلى 
صاحبه فيقع في أيلنهفا جميعاً. 

وإذا وكل الحر العبد بتقاضي”" دينه فهو جائز. وكذلك لو وكل غلاماً 
لم يحتلم أو أمة أ لاير أو أم وتوم وكذلاك» لون كر نمكاتية. بوكدللف :لو 
وكّل امرأته أو غيرها أو وكّل رجلاً من أهل الذمة. وكذلك الذمي يوكل 
المسلم. وكذلك العبد التاجر يوكل الحر. وكذلك المكاتب يوكل الحر. 
وكذلك الرجل يوكل بقبض دين ابنه وهو صغير. وكذلك لو وكل بقبض دين 
ليتيم فى حجره وهو وصيه. 

بوناذا "كان لعزن :تانع ١‏ لمحي هليه اصن غاب قار اه عمو لاه أن" مفيفن 
شيئاً من دينه ذلك فليس له ذلك. وإن لم يكن عليه دين لم يكن لمولاه أن 
يقبض ذلك حتى يحضر العبد. وإن قضى الغريم المولى فهو بريء. 

وإذا وكّل الرجل رجلا بدينه ولم يقل [١في‏ قبضه»]/” فهر وكيل في 
قيضه » تخسن ذلك 


ل الالر ا 


(0) ز: وتوقف. (5) ز: يقبل. 
(38 لذ مقا (5):.:: تقفت. 


0 ز: يتقاضي. (4) الزيادة من ب. 
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وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض دينه فأبى أن يقبل الوكالة ثم ذهب 
يقبض الدين فإن الغريم لا يبرأ منه. والدين عليه على حاله» وللغريه”" أن 
يرجع على الذي أخذ منه الدين. فإن كان المال قد ضاع من عنده فهو على 
ثلاثة أوجه: إن كان صدقه لم يرجع عليهء وإن كان كذبه رجع عليهء وإن 
كان لم يكذبه ولم يصدقه رجع عليه. وإن كان صدقه وضمنه رجع عليه. 


وإذا وكل الرجل رجلا بتقاضي”'' دينه فقبل الوكالة ثم إن الآمر 
أخرجه من الوكالة بغير محضر من الوكيل ولا أعلمه إياه فإخراجه إياه 
باطل» وللوكيل أن يتقاضاه. فإن أتاه رجل غيره أنه قد أخرجه من ذلك عبد 
ال الب 0 
وإن يتقاض”" بعد ذلك لم يبرأ الغريم. وكان على ما وصفت لك. وإن كان 
رب المال وكله بقبضه بمحضر من المطلوب فإن المطلوب يبرأ حتى يأتيه 
الخبر أنه قد أخرجه من الوكالة. فإن أتاه الخبر فدفع بعد ذلك لم يبرأ. 


وإذا وح جع الموكل عن الوسلام فلحق بالدار وفضي بارتداده ثم حاء 
ا الوكيل من وكالته. وإن لم يلحق بالدار فالوكيل على وكالته 
/[9/8١١ظ]‏ إذا أسل”“ الموكل. وإن مات في ردته أو بعد الإسلام فقد 
خرج الوكيل من وكالته في قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد. 
وإذا ذهب عقل الموكل يوماً أو بعض يوم ثم أفاق فالوكيل على 
وكالته. وكذلك إذا أغمي عليه يوما أو بعض يوم أو ذهب عقله يوماً من 
ماه" فالركيل خلى: وكالقة: وإن ذهب عقله زماناً فقد خرج الوكبل. من 
الوكالة. وإن كان الوكيل هو المرتد اللاحق بدار الحرب أو الذاهب عقله ثم 
أسلم أو رجع إليه عقله فهو على الوكالة. 000 


)١(‏ م ز: والغريم. 46 ذا يتقاضي. 

(0) ز: يتقاضا. (5) ز: إذا أيسلم. 

(5) هو ذات الجنبء وهو التهاب في غشاء الرئة. انظر: المعجم الوسيط» «برسم». 
والمتميوة هو ذهات العقل. يبعينية المرس كنا لا يخفى. 

(5) ع - كان. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدين 7 

على رجل فليس له''' أن يشتري منه شيئاً. وإن وهبه له لم يجز. وإن أبرأه 
منه لم يجز. وإن قال: قد برئ إلي منهء فهذا إقرار بالقبضس. فإن قامت عليه 
البينة بقبض المال وهو”" يجحد لزمه المال وبرئ منه المطلوب. وإن أخر 
عنه إلى أجل أو حط عنه لم يجز. وإن احتال به على غيره أو أبرأه”" لم 
تجز”*' البراءة””'؛ لأنه لم يوكله بذلك. 


صاحبه وكله بذلك فليس يجوز ذلك على الآمرء والوكيل ضامن للأقل من 
قيمة''' الرهن والدين إذا هلك إذا ادعى الوكيل أنه قد أمره بقبض الرهن. 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بقبض دين له على رجل فليس له أن يقبض 
ذينا لف علق اغيرة: ل ا ل له باد 
انما قناء. وان أخد كاد على أن مسري ' البراءة عليه؛ لأنه لم 
يوكله بالبراءة. ‏ ظ 

1 7 ا 5 ءِِ 20 لاله 

وإذا وكل الرجل رجلا بكل قليل أو كثير هو ' له فهذا وكيل 
بالحفظ» وليس بوكيل في التقاضي ولا في الشراء ولا في البيع ولا في 
الإجارة. ولو فعل شيئا من ذلك لم يجز. 

وإذا وكله بتقاضي دينه بالشام فليس له أن يتقاضى دينه بالعراق ولا 

وإذا وكله بتقاضي كل دين له ولم يسم مصراً فله أن يتقاضى كل د 
له بكل بلاد أو بكل مصر أو مدينة. 


وإذا وكّل الذمي المسلم بتقاضي”''2 خمر له على ذمي أو على مكاتب 


)١(‏ م+ على رجل فليس له. (0) ع: فهو 
ع: أو 30 ظ (4) زع: لم يجز. 
)هه( م زع: بالبراءة. (0) ز: من قيمته. 
49 أنه (8): 23 ايتخورء 


(9) ع: فهو. (١)ز:‏ يتقاضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذمئ فإني أكره للمسلم: أن يقيض”"2 ذلك. وإن فعل قهز جائزء والمطلوب 
منه بريء. وإن أهراقه المسلم بعدما قبض فهو ضامن. 

وإذا وكل رجل رجلا بقبض ما على مكاتبه من الكتابة فهو جائز. 
وكذلك المرأة توكل بقبض صداقها. وكذلك الرجل يخلع امرأته على مال أو 
يعتق عبده /[70/8١و]‏ على مال فيوكل”'' وكيلاً بقبض ذلك. 


وإذا وكل رجل وجاد بتعا مال ؟ضلنة عليه ودفع اله المانية نان كان 
الوكيل عبد أو حرأ أو كافراً لها أو فكاتنا أو أم ولد أو مدير أو عبدأ 
محجور واد 0 تاجرأ أو صبياً يعقل فهو سواء. وذلك كله جائز. 


وإذا وكّل رجل رجلاً فقال: اقض عني فلاناً من مالك ألف درهم 
حتى أقضيكهاء فقال الوكيل: قد دفعتها إلى فلان» وكذبه فلان*' وصدقه 
الموكل فإن الطالب يرجع على الموكل بالمال» ولا يكون للوكيل على 
الموكل شيء؛ لأنه لم يجز دفعه» ولم يبرأ الموكل بذلك الدفع. ولو كذبه 
الموكل فقال: لم تدفع. كان'' مثل ذلك. ولو أقام الوكيل البينة على الدفع 
جاز ذلك على الطالب» وأخذ الوكيل المال من المطلوب؛ وليس الوكيل في 


وإذا كان 59 عدر عليه دين أو لحن عليه دين» أو مكاتياً عليه دين 
فدفع مالا إلى حر أو إلى عبد» فوكله بدفعه إلى غريم له يطلبه بمال فدفعه 
إليه. فهو جائز. والوكيل مؤتثمن. وإن كان المكاتب وكله بدفء'"ا المكاتبة 
إلى مولاه فهو جائز. 


وإن”*" كان"' وكّل رجلاً بدفع صداق امرأته إليها فهو جائز. وإن كان 


)١(‏ ع: أن يقبل. (0) ز: فتوكل. 
(9) ع: ما.ء 35735 وعدا وحور 
)0( : ز + فلان. )03 3 + ذلك. 
(0) ز: يدفع. (0) ع: وإفاء . 


() زع رجل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدين 20 
0 عليه سعاية وكل وله بدفعها الين مولاه فهو 7 وإن اختلعت 
امرأة من زوجها بمال فوكلت رجلا بدفعه فهو جائز. 


رةه 3 , 1 : .مي ا 
فهو جائز. وقال عق يوسف ومحمد:. يكره للمسلم أن يفنا 27 ذلك» وهو 
جائز. | ْ 
:وإة كان" بميت غلبة: دين أوضى, توضية 'فوكل وضيه""" وكزلة بدفع 
الدين إلى صاحبه والوصية إلى صاحبها فهو جائز. 
وكل وكيل سميناأه في هلا الكتاب دفع بغير بينة ولم يكتن براءة فلا 
ضمان عليه وهو مؤتمن» إلا أن يكون الوكيل الذي وكله قال له: لا تدفع 
إلا بشهود. فإن كان قال له هذا فهو ضامن. وإن كان قال له: لا تدفء”"؟ إلا 
وإذا وكل رجل”" رجلا بدفء”"ا ماله عليه إلى صاحبه ثم أخرجه من 
الوكالة بعير محضره ولا علم فإخراجه باطل والوكالة جائزة. فإن دفع الوكيل 
فهو بريء. وإن علم الوكيل بذلك أتاه به صبي أو عبد أو أمة أو حر أو 
كافر أو مسلم برسالة من الآمر /0/8[1١ظ]‏ فدفع فهو ضامن. 
وإن ارتد الوكيل عن الإسلام فدفع المال في ردته ثم قتل”''' في ردته 
فدفعه جائز. فإن كان الموكل هو المرتد عن الإسلام فإن قتل”''' في ردته 
موت الموكل. فإن قال الوكيل: إنما دفعت قبل أن يموت أو قبل أن يرتدء 


000 م ز: عمذا. 
(؟) ع - وإن كان عبداً عليه سعاية وكل رجلا بدفعها إلى مولاه فهو جائز. 


(0) م ز: فإن. (5) ع: إن فعل. 
(6280 5 كانسث: (0) ز: يوصية. 
00 ز: لا يدفع. (4) ع: رجلا. 


2 ز: يدفع. / (١)ز:‏ ثم قيل. 
12050 كل " 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالقول قول الوكيل”'' مع يمينهء ولا ضمان عليه. وإن دفع الوكيل في الردة 
ثم أسلم الموكل قبل أن يلحق بالدار فالدفع جائزء ولا ضمان على الوكيل. 


وإن كان الموكل قد دفع المال إلى الطالب ولا يعلم الوكيل ثم ذهب 
الوكيل فدفع الذي معه ثانية''' فلا ضمان على الوكيل» وهذا بمنزلة إخراجه 
من الوكالة وهو لا يعلم. وكذلك لو أن الطالب وهب المال للمطلوب وأبيرأه 
منه ثم دفعه إليه الوكيل فلا ضمان على الوكيل” "'» وللموكل أن يرجع 
بالمال على الطالب. ولو كان الوكيل يعلم بذلك فدفعه كان ضامنأء 
ويرجع”*' به الوكيل على الذي قبضه. ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن 
الطالب قد رجع عن الإسلام فدفعه الوكيل إليه فإن قتل في ردته أو لحق 
بالدار فدفع الوكيل إليه باطل في قول أبي حنيفة» ولا يضمن الوكيل إلا أن 
يعلم أن هذا لا يجوز. فإن علم فدفع ضمنء ورجع الوكيل في مال" 
المرتد الذي اكتسبه في الردة. فإن لم يقتل المرتد ولم يلحق بالدار ولكنه 
أسلم فقبضه جائز. كال أدى موسقم ومحهيد: ا ل ا 
مرتداً أو قتل أو لحق أو مات أو أسلم. 

وإذا وكل الرجل رجلا”'' بدفع ماله عليه فوكل الطالب آخر فقبضه 
جائز. وإن كان الوكيل نفسه وكيل الطالب والمطلوب فإنه لا يجوز أن يكون 
وكيلاً للطالب والمطلوب. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بدفع مال عليه إلى الطالب وأعطاه إياه فأرسله 
الوكيل مع أمته أو مع عبده أو مع ابنه أو مع أحد من عياله فدفعه أو هلك 
منه في الطريق فلا ضمان عليه. وإن أرسل به مع رجل أجنبي ليس من عياله 
فإن دفعه فهو جائزء ولا ضمان عليه. وإن هلك منه ضمن الوكيلء» ولا 
برجم على الخ :وقال أبو .ديفة : لبس لزت المال أن يضمق 'الرسول: إذا 


.وال8/١ م زع: اليمين. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي»‎ )١( 

(؟) ز: بابنه. (*) ع - فلا ضمان على الوكيل. 
)00 ز: ورجع. )0( اع: في المال. 

0 ررعارجلا. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدين 

هلكت منه. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يضمن الرسول. فإن ضمن رب 
المال الآخر رجع به على الوكيل الأول. وإن قال الأول أو الآخر: 
/[171/4١و]‏ قد دفعت"'' المال إلى الطالب» ولم تكن”" على ذلك بيئة: 
وأنكر الطالب وحلف. أخذ اللاي المال من المطلوب. ورجع به 
المطلوب على الوكيلء لأنه؟؟ قد خالف» فلا يصدق. 


وإذا وكل الرجل رجلا بقبض دية كانت وجبت له على عاقلته دراهم 
أوادتانين فهو حعائز: وإن كانت الدية من دم عمد فصالح عليه فهو جائز 
أيضا. 

وإذا وكل الرجل رجلا بقبض ا داره أو عبذة أو دابته فهو جائز. 
وإذا وكله بقبض عبد له بعينه أو متاع أو دار أو خادم وغاب الموكل فقال 
الذي عنده ذلك: قد اشتريته منه» وجاء ببينة: فإني أقف ذلك في يديه على 
حاله. ولا أجعل بينهما خصومة حتى يقدم'' الموكل. أرأنتة: لو يوكله 
بإخراج امرأته فأقامت البينة على طلاق ثلاثاً أو عبده'”" فأقام البينة على 
الغنق. أكنت”*" أدفعة إلى. الوكيل.. الم أكن: لأفعل هنول أكن أرب عتقاً ولا 

وإذا وكل الرجل رجلا بتقاضي"ة دينه والموكل حاضر أو غائب أو 

وإذا وكل الرجل رول تقاضي” '" دين له على رجل ثم إن المطلوب 
قاض أفإن الو كب علي بواكالفت: بيفق اي 5777 لني مين فال المييةء ولي كان 
الموكل هو الميت خرج الوكيل من الوكالة. فإن قال الوكيل: قد كنت 


1 0 مزع ب: قد دفع.‎ )١( 


(©) ع وحلف أخذ الطالب. (4) م زع: أنه. 50 
(4) عد غلة. ' (1) ز: تقدم. 

0) ز: أو عيل؟ ع: أو عتقه. (00) ز: أكتب. 

(0) ز: يتقاضي. )٠١(‏ ز: يتقاضي. 


013 ويتقاضى. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانو 

١:‏ م الشيباني 

قبضت ذلك ل حيأة الحست ودفعته إليه. لم يصدق على ذلك إلا ببيلة » 

لأنه قد خرج من الوكالة» ويرجع ورثة.الطالب. فأما المطلوب فإن كان 
صدق الوكيل بالوكالة لم يرجع عليه. وإن كان كذبه رجع عليه. 


وإذا وكّل رجل رجلاً بتقاضي”'' دينه على رجل ثم إن الطالب احتال 
بذلك المال على آخر وأبرأ المطلوب الأول فليس للوكيل أن يقبض ذلك من 
المحتال عليه ولا من الأول. فإن مات المحتال عليه ورجع الطالب 0 
المطلوب الأول فإن الوكيل على وكالته. 


ولو أن الموكل اشترى بالمال عبداً من المطلوب فاستحق من يديه 
أو رده بعيب بقضاء قاض بعد القبض أو بغير قضاء قاض قبل القبض”" 
أو بخيار”" كان الوكيل على وكالته فى قبض المال”؛؟“؛ لأن ذلك المال 
عاد بعينه. وكذلك لو قبض دراهم 0 ريُوفاً أو #سدوقة فردها كان 
الوكيل على وكالته. ولو اقتضى ما عليه ثم أدانه ديناً مستقبلا /[11/8ظ] 
لم يكن للوكيل أن يتقاضئ ذلك. ولو لم قاض "2 الدين الأول ولكنه 
أذ به كفيلا كان للوكيل”' أن يتقاضي | من الأول ولا يتقاضى من 
الكفيل. 

ولو وكله فقال: إذا حل مالي على فلان فتقاضهء أو قال”"': إذا قدم 
فتقاضه أو اقبض ما عليهء كان هذا جائزاً على ما سمى. ولو قال: إذا 
أدنته”" شيئاً فأنت وكيلي في قبض ما عليهء كان جائزاً. ولو قال: أنت 
وكبلى فى البق كل نين ل وليس له يومئذ دين ثم حدث له دين كان 
وكيلاً فى لفن ب قد وكلتك في تقاضي ديني» كان وكيلا في 
تفش وان أرمله “ققال:# اذفي قاف 77اتديي على فلار + فقيفي: في ,ذلك 


0010 ز: يتقاضيى؟ ع + بتقاضي. 2,0 اع - القبض. 

(0) ز: أو يحتار. (8) ع + لأن ذلك في قبض المال. 
)0( م ز: لم يتقاضى. )5 ع: للكفيل. ظ 
0) ع: وقال. (0) ز: إذا أذنته؛؟ ع : إذا أدينه. 


(9) ز + له. (١)ز:‏ فتقاضى. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الدين 


الو 0 وكيل أن يتقاضى ذلك» وليس بوكيل في خصومة ذلك. 
ولى كقيه في كر و ومن قام بهذا الذّكر حَقَ فهو ولي ما فيه؛ أو هو 
و لم ولو كتب في الصك: إقاذا وكبلى 
فى قبض هذا الدين». كان جائزا. 

وإذا وكّل رجل رجلا بقبض دين له على رجل فقبضه فهو وديعة 


عند الوكيل» إن سافر به لم يضمن. وك الكل ذعه قورع لو بون لف" 
عند أهله لم يضمن. تمسح وو ا را 


ره 


ل 
٠‏ 
9٠‏ 
بن 


وإذا وكّل رجل رجلاً بقبض دين له على رجل فقبضه الوكيل فوجدها 
رونا و شتونة أو هالا وق ره الدراهم فردها فإنه في القياس ينبغي أن 
يضمنء. ولكني أدع القياس وأستحسن أن لا أضمنه. فإن قال الوكيل: 
قبضت منك ألفاأء ثم قطع الكلام ثم قال: وجدتها رُيُوفاًء فإن القول قوله 
في قياس قول أبي حنيفة. وقال« أن تويفة: هي ف فيا وهو قول محمكد. 


وإذا وكّل الرجل رجلا بتقاذ ضي* حنطة على" رجل سلما أو قرضا 
فهو جائز. وإن قبضيها افوجف فنها عب 'فزؤها فهو بعائك. وإن لم يكن فيها 
عيب فاستأجر لها فحملها فإنه لا يجب على الآمر الأجرء والوكيل متطوع 
في ذلك إلا أن يكون في المصر فيكون قبضها في أصحاب الطعام فحملها 
إلى بيت الآمرء فأستحسن في هذا أن أجعل الكراء على الآمر. 

وإذا وكل رجل رجلا بقبض غنم له عند رجل أو رقيق أو دواب أو 
غير ذلك من الحيوان فقبضها فهو" جائز. فإن أنفق”* عليها في علفها أو 
في رعيها أو كسوة الرقيق وطعامهم وحُْمْلانهم''' فهو متطوع في ذلك كله 


)١(‏ ع: وهنذا. (؟) أي الصك كما تقدم. 
(9) ز: ديعة. (5) ز: خلقه. 
(5) ز: يتقاضي. )05 2 + على. 
(0) ع + فهو. ( 25 أهق: 


(9) ز: وحملاتهم. هو مصدر بمعنى الحمل. انظر: المغرب» «حمل). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا شيء /[17/8و] على الآمر"'' فيه" ؛ لأنه لم يأمره بذلك. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض دين له على أبي الوكيل أو أمه أو جده 
أو ولده أو ولد ولده أو مكاتبه أو عبد له تاجر عليه دين أو أخ فقال 
الوكيل : قل قبضت الدين وهلك منى » وصدقه المطلوب وكذبه الطالب 
فالقول قول الوكيل مع يمينه. فإن كان العبد ليس عليه دين فهو مصدق 
أيضاء يوإن كان الوكيل عبد فقال: فل فبضته من مولاي أو من عبد مولاي 
فهلك مني» فهو مصدق أيضاً. فإن كان الطالب هو أيا(" المطلوب أو ابنه 
أو أحاه* أو بعضن .من ذكرنا فهو سواء. .وإن كان الطاني” امرأة 
والمطلوب زوجها والوكيل ابنهما''' أو عبد لهما فهو سواءء وهو مصدق إذا 
قال: قد قبضت المال فهلك. ظ ظ 

وإذا أرسل رجل عبله أو أمته أو ابنه فقال: اذهب إلى فلان 
موف 413 ده 5 0 : 5 5 
وتقاقي 0 فهذا وكيل في القبض ليبن بوكيل في الخصومة. 

وإذا وكل رجل عبده أن يلزم رجلاً بمال عليه فليس”"” بوكيل في 
القبض. 

وإذا نوكل عند و كياد يشرط مال ابنه تابه جتقير من إن ذلك ل 
يجور. وكذلك المكاتب. وكذلك الكافر ايد كان ابنه 10 وكذلاك 
المرتد يوكل بقبض مال ابنه فقبض لوك لو و7" الموكل عل .زدثة:افإن 
الوكالة بوافزلة الي 030 


الاق افريق بعر ليق جور قاراة فى بن ارقا 
ذلك لا يجوز لآنة لمن تورضية: 


4 الام (؟) ع - فيه. 

فرة 6ع: أن. () م زع: أو أخوه. 
(4) مع: للطالب. (0) ع: ابيهما. 

3720( م زاع: وتقاضاه. 269 ع: من مال. 
(9) ع + له. 0)ع:. وإذا. 


(0):: ثم قيل. )١١(‏ ز: لا يجوز. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدين 11 ظ 

وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض دين له على رجل والوكيل مرتد فقبض 
المال ثم قتل على الردة”'2 فهو جائز. وكذلك إن كان الوكيل حربياً مستأمنا 
أو غير مستأمن فقبض المال ثم لحق بالدار فهو جائز. 

وإذا كان الوكيل فاسقاً أو محدوداً فى قذف أو أعمى أو أخرس يعقل ‏ 
وكنه اناد وتيت :ذلك اعار فهو جانر وهر مقي عل ولاق اللي 
وكله أو لم يعلم. وكذلك لو كان الوكيل مرتداً فقال في ردته: قد قبضت 
المال وهلك مني. فهو مصدف. 

وإذا وكّل رجل رجلا بقبض دينه من فلان وأمره بقبضه فقبض منه 
طائفة وبقي طائفة' فما قبض فهو جائز'”"» ولا يكون في هذا مخالفاً. ولو 
كان أمره أن لا يقبضه إلا جميعا لم يجز ما قبض على الامر. وإن قبضه كله 
إلا درهم”*' كان للآمر أن يرجع على الغريم بحقه كله. 

وذ و ]سه اله على قاذة بوقال 1 متك إلا 
بمحضر من فلان» فقبض الوكيل من المطلوب وفلان غير حاضر فإن فبض 
الوكيل غير جائز على الموكل. وكذلك لو أمره أن لا يقبضه إلا بشهود. 
وكدللتهة لوق قال: لا يل 507 دون درهم ”2 فقبض ها دون شيء 
فإن للموكل أن يرجع على المطلوب بحقهء ويرجع المطلوب على الوكيل 
بما قبض منه. وإن كان هلك عنده ضمنه إياه. 


وإذا ادعى رجل وكالة رجل في قبض دينه على رجل فقبضه وأنكر 
العركل :للق ولع وق ويد على ذلك فزن القبوك قول الموكل مع يمينه» ‏ 
ويرجع بماله على الذي عليه الأصل» ويرجع الذي عليه الأصل بذلك على 
الوكيل. فإن قال الوكيل: قد دفعته إلى الذي وكلني» أو قال: هلك منيء. 
وحلف على ذلكء» فإن كان الذي عليه الأصل صدق الوكيل بالوكالة فلا 


0010( 342 على ردة. هم زع - وبقي طائفة. 
قر ع + ولا يجوز. 62 20 درهم. 
(5) زع: لا يقبض. (5) زع: لا يقبض. 


69 6 درهما. ش 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شيء له على الوكيل. وإن كان أكذبه فله أن يضمن الوكيل. فإن كان لم 
00 يكذبه فإنه لاع رم د صدقه وضمنه 


وإذا دفع المطلوب مالا إلى وكيل فأراد أن يكتب عليه براءة كتب: 
هذا كتاباء فلآن .بن فلان. فين قلان ببق فلآن : إنه كان لفلان بن فلان قبلك 
كذا كذا درهماً فى صك باسمه. وإني ذكرت لك أنه وكلني بقبض ذلك 
منك. فأنكرت الوكالة» فسألتك أن تدفع'" ذلك إلى على أن أضمنه لك 
حتى د يبرئقك7" منه فللان أو إن أدركك7؛ ' فيه درك» ففعلت ذلك ودفعت إلي 
هذا المال المسمى في كتابنا هذا وقبضته منك. وهو كذا وكذاء وبرئت إلى 
مندم اودنفيك إلنك الاك الذي كان عليك بهذا" المال» فمن قام نه أو 
طلبك بما فيه فهو مبطل» وقد ضمنت”' لك هذا المال حتى يبرئك منه 
فلان وإن أدركك فيه درك حتى أخلصك من ذلك أو أرد عليك ما قيضت" 
منك. وهو كذا وكذا. شهد. 

ثم يكتب كتابأ آخر بشهادة شهود على الوكالة: هذا ما شهد عليه فلان 
وفلان وفلان”*'» شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان بقبض ماله 
على فلان» وكتبوا شهادتهم جميعاً. وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 
وإن كان الشهود على الوكالة اثنين”"' وأراد أن يشهد على شهادتهم 
كنن .و اشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلان بن فلان» وكتبوا شهادتهم 
حبها ودين 
* عززةة كنت البراةة "آي | كقاب: اللان تسن كول كلا اقييو ماك 
/[17/4و] مستقيم. فإن لم يكتب: إنك أنكرت”2 الوكالة؛ فهو مستقيم 


69 ع: لم يصدق. 


)0( ززع: لهذا. 
(0) ز: ما قضيت. 


0( : زع: انان 


21-0 أن يدفع. 
)0( اع: إن دركك. 
(75205 فنحية: 
(4) زع + وفلان. 
(20615 الكريس: 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدين ظ 
أيضاً. وإن كتب: إنك أقررت”' بالوكالة» فهو مستقيم أيضاً. غير أن أجود 
ذلك البستلرف أن كر الو كاله ويضعيه الوك ”7 بالهال على السسخة القن 
كف نفدو اجوؤ :ولك للركيل: انيقي للتطلوج والوكالةه برلا كت عليه 
كسان النال: ظ 


وإذا وكّل الرجل رجلا بقبض دين له على رجل ثم أخرجه من الوكالة 
فقال الوكيل: قد قبضت الدين قبل أن تخرجني”" من الوكالة» وصدقه*' 
المطلوب وأنكر ذلك الطالب فإن القول قول الطالب» والدين على الغريم 
كما هوء ويرجع المطلوب”"' على الوكيل كما وصفت لك. وكذلك لو مات 
الموكل فهو مثل الأول. 


وإذا وكل الرجل رجلا بقبض دين له وغاب فلم يقر المطلوب 
بشيء من ذلك ودفع الحا غلن 7الاتكان: :إلى الوكين قلسن له أن يرجم 
على الوكيل بالمال في""' قول أبي حنيفة ولا في قول أبي يوسف 
ومحمد. وكذلك لو دفعه ولم يقر ولم ينكر. فإن جاء الغائب فجحد 
الوكالة ولم يقم بينة عليه وحلف على ذلك أخذ المال من الغريم. 
ورجع به الغريم على الوكيل في الوجهين جميعاً في قول أبي حنيفة 
وأبى يوسف ومحمدء مِن قبّل أنه دفعه إلى الوكيل بغير إقرار. فإِن 
جد الوك :بالوكالة .ردني له هن ذلك فعاك: الطالنيه ادك .ولت 
ولم يقم عليه بينة رجع بالمال"' على المطلوب». ولا يرجع المطلوب 
على الوكيل بشىءء. إلا أن يكون المال قائما في يدي الوكيل بعينه 
فيرده. فأما إذا: ”قال الوكيل: قذ فونه رد افك سمتلت “فير خضدفة ولا 
شيء عليه. ظ 


6 


وإذا وكّل الرجل رجلاً بتقاضي دين له على رجل فأقر المطلوب 


(1) ز: يك قرزت: (؟) ع + الوكيل. 


(6) ز: أن يخرجني. (4:) ع: وصدق. 
00( ع - المطلوب. (5) ع: فهو. 


© 6 ل المال. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالدين وبالوكالة : ثم أراد أن لا يدفع المال فإن القاضي يقضي عليه بالمال 
للوكيل في قول 7 حنيفة» ولا يبرئه من المال إن''' أنكر الطالب الوكالة. 
وإن: لم يو الطائى 17 بالف قال 0 استحلف الطالب ما وكلني» فإني 
أس ع تخلفة: فإن حلف برى. وإن لم يحلف ادرات: المطلوب والوكيل» ولا 
يصدقان على الطالب. فإن أنكر الطالب وحلف كان له أن ياد ماله من 


وإذا0") لم يقر المطلوب ولم ينكر أو أنكر الوكالة ثم دفع المال 
على ذلك إلى الوكيل وضمنه إياه [إن]”*؟ /[7*/8٠١ظ]‏ أدركه درك من 
قبل الطالب ثم أراد الدافع للمال أن يرجع على الوكيل بالمال قبل أن 
تاركة قبي لبن لدد.ذلكم يمن فثل, أن الوكي لسن نوكيل الهديزل 
رسول ولا مستودع ولا صاحب بضاعة ولا مستقرض ولا غاصب ولا 
مستدين منه شيئاء إنما أعطاه على أنه قضاء”“ للطالب غير أنه لم يقر 
بالوكالة»؛ فليس له أن يرجع. لو كان له أن يرجع”"' عليه كان الوكيل 
إذا دفعها إلى الطالب لم بغرا فننه. . للانه بمنزلة الغاصب» وكان للذي 
دفع أن« يضمتة فيد خط 9 يستقيم. ولو صدقه بالوكالة أو دفع إليه 
المال على ذلك وضمنه المال إن أدركه فيه درك مِن قبّل الطالب كان 
هذا جائزاً على هذا الضمان. وإن أنكر الطالب الوكالة ولم 00 عليه 
ونه وتحلف. .على" بذلك: تمع 'المطلوت. الجال فللمطاري: أن قوذ 
الوكيل المال؛ لأنه أعطاه على الضمان. ولا عر الضمان بتصديقه إياه 
بالوكالة. 


3 5 


)1١(‏ م زع: “قاند والتصحيح من الكافي. اظ. 

() وقال الحاكم: المطلوب. انظر: الكافي» ؟/4لاظ. وانظر للشرح : المتسولة 0/84”,. 
2 م ز: فإذا. (:) الزيادة من ب. 

(0) ع: قضاه به. (5) ع - لو كان له أن يرجع. 

(0) زع: يكن. (4) ع - على. 


كتاب الوكالة - باب وكالة الرجل يوكل الرجل يقضي ما عليه : ش 


باب وكالة الرجل يوكل الرجل يقضي [ما] عليه 


وإذا وكل الرجل رجلا بألف درهم يُقَيْضْها''' عنه غريماً له ففعل وأراد 
أن يكتب براءة كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنه كان 
لي عليك ألف درهم وزن سبعة جياد في صك باسمي» وهي كل قليل أو كثير 
كان لي عليك. وإن وكيلك فلان بن فلان دفع إلي هذا المال المسمى في 
كتابنا هذا من مالك قضاء عنك», ولنقية 7 مده وهو ألف درهم وزن سبعة. 
وبرئ إلى منهاء وبرئت أنت منهاء فلم يبق لي قبلك بعد هذه البراءة حق ولا 
دعوى ولا طِلْبَة قليل ولا كثيرء وقد دفعت إلى وكيلك فلان الصك الذي كان 
لي عليك بهذا المال» فمن قام به أو طلبك بما فيه فهو مبطل. 

ولو أن لضان كان سهان المسطاوت فاك سروف بهذا تقال :اكت 
نزاءة عن كل قليل, أو كفي" ).ولا أكقتة:البزاءة إلا ينها أحذت»: كان له 
ذلك» وكتب على هذه النسخة». غير أنه لأ يكنيه أنه* كن فلن إو كثير 
عليك؛ ولا يكتب: إني قد استوفيت منك كل شيء لي عليك”*"؛ ولا 
يكتب: إني قد استوفيت منك كل شيء لي قبلك» ولا يكتب: إنه لم يبق 
١" /8[/‏ و] لي عليك شيء. 


ولو أن الوكيل دفع هذا المال إلى الطالب ولم يشهد عليه ولم يكتب 
عليه براءة فقال الطالب: لم أقبضهء وحلف على ذلكء وقال الوكيل: قد 
دفعته» وحلف. لم يكن على الوكيل ضمان في ذلك؛ وكان للطالب أن 
يأخذ المطلوب بالمال. 


ولو أن المطلوب قال للوكيل: لا تدفع” إلا بشهود»ء فدفعه الوكيل 


6 000 فقيضها. قنضه المَال أي أغطاء إياه. وقل تقدم. 
() ز: وقبضه. فر ع + عليك. 
0( اع - ولا يكتب إني قد استوفيت منك كل شيء لي عليك. 
(0) ز: لا يدفع. 


ولو دفعه الوكيل فقال: قد" أشهدت. وجحد ذلك الطالب» ولم 
يكن للوكيل شهود إلا قوله: قد أشهدت. كان. الوكيل بريئاً من الضمان بعد 
أن يحلف على ذلك». وكان للطالب أن يرجع على المطلوب بالمال إذا 
حلف ما قبض. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل”' ألف درهم فقال: ادفعها إلى فلان 
قضاء عني» فدفع الوكيل غيرها واحتبس الألف عنده كان القياس أن يدفع 
التي حبسها إلى الموكل» ويكون متطوعاً في التي دفع. ولكن أدع”" القياس 
في ذلك وأستحسن أن أجيزه. ولو دفع إليه هذه الألف بعينها وأشهد عليه 
بالوفاء فجاء الطالب بالآلف وقال: وجدتها زيُوفاء وصدقه الوكيل وكذبه 
المطلوب فإن القول قول المطلوب الموكل. لا يصدّق الوكيل. ولو م يكن 
9 عليه 0 كان 00 ل الطالب إن 0 زُيُوفأ أو سنوقة أو 


المطلوب وناك منه ألفا 9 ولا يضمن الوكيل ا لأنه 4 يخالف. 
ولو صدقه الوكيل أنه دفعها إليه زُيُوفاً فقال الموكل: دفعتها إليك جياداً 
فأبدلنها القاه كان على الوكيل أن تحلتتة اشنا أبدلها”” زلا ضهن 

وإذا وكل الرجل رجلين أن يدفعا ما إلى رجل ألف درهم ينفو 0 
أنه ولق 59 وعلا أذ قدا إليه كانا ضامنين في الاي ولكني 
أستحسسة في" 0 هذا كله أن د وني | 

وإذا*' وكل رجل رجلاً بطعام عليه سلماً أو قرضاً يقضيه”' عنه 
فقضاه الوكيل عنه من عنده فهو جائزء وهو قرض على الموكل. فإن صالحه 


)1١(‏ ع- قد. (0) ع: إلى رجل. 
(7) ز: أدفع . (4) ع: ما أبدلتها. 
)0( اع: وكل. 69 اع - في. 
0) ع: لا أضمنها. (6) م + وإذا. 


(9) ع: يقبضه. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الرهن ظ قات 
منه على دراهم أ عير ذلك يدأ بيد فهو جائز. وإن كان الموكل دفع الطعام 
إليه فقال: اقضه عنيء. فليس للوكيل أن يبيعه ولا يرهنه /[54/8١١ظ]‏ ولا 
نقيهة ولا يجوز ذلك لو قعل :..ولى كقيناء نه كننا أمرة. كان ححائزا. ولو دفع 
إليه ألف درهم فقال: اقضها عني فلاناًء فقضاها عنه''' آخر كان الوكيل 
ضامناً لهاء وكان متطوعاً في القضاء. ولو لم يقضها فلاناً ولكن اشترى بها 
الوكيل عبد أو أمة أو قضاه الوكيل في دين عليه لم يجزء وكان لصاحب 
المال أن يضمن الوكيل إن شاءء وإن شاء الذي" أخذ المال منه. ‏ 


و وككل الرجل رجلا فقال: اقض عني هذه الألفه قاذ أو و 


فأيهما قضى فهو جائز. وإن”* قال لرجلين: خذ أنت يا فلان هذه الألف 
فاقضها فلاناء أو أنت يا فلان فادفعها إلى فلان» فأيهما قضاها فهو جائز. 


باب الوكالة في الرهن 


وإذا دفع الرجل إلى رجل متاعاً فقال: بعه لى وارتهن لي”' به رهنأء 
ففعل وارتهن به رهناً فهو جائز. فإن كان الثمن ألف درهم والرهن يساوي 
ألف درهم فهو جائز. وكذلك لو كان الرهن أقل من الدين مما يتغابن الناس 
في مثله. فهو جائز. وإن كان يساوي عشرة دراهم شيئا لا يتغابن الناس في ( 
م 4 عه هم 0 0 م ا 0 زم 
مثله فهو جائز في قياس ' قول أبي حنيفة. ولو باعه ولم يرتهن لم يجز 
البيع» لأنه خالف. ولو قال: بعه برهن 00 فارتيين يها وشخط .من 
نمم افيا قاين الدائن فى عكله: كان جائز أ 'فإن حط شه لا:يتغابق, الناسن 


(0) ع: عنها. - (0) ع - الذي. 


١ 8‏ : 3 (5) ع: ولو. 
(0) 0 ز: يرهن. 


2 وهو عبارة عما يكون في ماليته وفاء بالدين. انظر : المسوط» 5 


ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 


في مثله فإنه لا يجوز. ولو ارتهن رهنا ثقة وقبضه ثم رده على صاحبه فهو 
سافن تروردة ارهن جاتر »ب والميع «جاتز توإن بوتيعه خالن. بدي غدل فهو 
جائزء لأن الرهن على يديه وعلى يدي العدل”'' سواء» وليس للموكل على 
الرهن سبيل . وليس له أن يقبضه. ٠‏ 


وإذا دفع الرجل إلى رجل مائة درهم فقال: ائت بها" فلاناً فقل له: 
إن فلاناً أقرضك هذه على أن تعطيه بها رهناًء وأمرني أن أقبض الرهن 
منكء فاتاه بالدراهم ففعل وفبض ارهن فهو جائز. والرهن مفبوض » 
وللآخرا" أن يقبضه من الوكيل. وإن هلك في يدي الوكيل فهو من مال 
الآأمن::وإن وؤكله فقال:: أقرختها إياة أنت: لمر ١او]‏ وحدعها"”” رهتا: 
ففعل فهو جائزء وليس للآمر أن يقبض الرهن من الوكيل. وإن هلك الرهن 
في يدي الوكيل. هلك من مال الآمرء ولا ضمان على الوكيل. وإن قال: 
ا 2 3 2( نه 1 3 5 
افرضها انت وخل بها رهنا ثقة» ففعل وارتهن بها رهنا قيمته أقل منها 


وإذا دفع رجل إلى رجل ثوباً يساوي عشرة ووكله أن يرهنه بعشرة 
وقبض العشرة» فإن كان قال للذي أعطاه المال: إن فلاناً أرسلنى إليك بهذا 
الرهن لتقرضه"'' عشرة دراهم وترتهن هذا الثوب منهء فأعطاه على ذلك 
فالدراهم للآمر. والوكيل فيها أمين» وليس للوكيل أن يمنعها الأمر. فإن 
هلكت من يدي الوكيل فهو مؤتمن» وهي من مال الامر. وإن كان الوكيل 
: ف ع الاك ا وى 00 5 7 ا أأه . (4) ا يم وام 
قال للج 3 أفرضني عسره دراهم وارتهن هنا الثوت اق 07 فالعشرة 
دراهم للوكيل» وله أن يمنعها الآمر. وإن هلكت من يدي الوكيل هلكت من 
ماله ولا شيء على الآمر منهاء مِن قبّل أنه هو استقرضها. فإن استقرضها 
لنفسه أو لغيره فهو سواء. وإن كان الآمر قال له: استقرض لي» فإن الوكيل 


)١(‏ ع + العدل. (0) ز: لها. 
(*) ز: وللآمر. (5) ز: وأعحدتها. 
(6) ز: وحلتها. (0) ز: ليقرضه. 


(0) ع: الوكيل للمفرض قال. 00 اع - مني. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الرهن 7 
'؟ يخالف. وإن كان قال له: قل لفلان يقرضنى وأعطه هذا الثوب 
ل ب جا لماه لي أن 200 
برسالتي””. رهناً عني» فقد خالف الوكيل» وهو”؟ ضامن للثوب» ولا يجوز 
الرهن. 


وإذا دفع رجل إلى رجل عبداً فقال له: ائت فلاناً فقل له: إن 
فلاناً يستقرضك ألف درهم ويرهنك هذا العبدء ففعل ذلك وأخذ الألف 
فأعطاها الآمر فهو جائزء ولا سبيل للوكيل على العبد. ولو جاءه بالمال 
فقضاه ه لم يكن له أن يقبض العبد إلا أن يوكله رب العبد بقبضه؛ لأنه 
كان رسولاً في دفعه أو وكيلاً لهء فقد خرج من ذلك حين دفعهء فلا 
يكون وكيلا في قبض العبد. ولو أرسله الراهن”؟' بمال فقال: اقضه إياه. 
ولم يأمره” حب عي بال ا ا ب ولو 
اخذة فععلك”"2 .بره" كان ضامناء. :ولق كان المرتهق: هو 'الذق :دفعه إليه 
ضمن قيمته بالغة ما بلغت. وإن لم يكن دفعه وأخذه بذلك بغير أمره 
فرب العبد بالخيار: إن شاء ضمن قابض العبد القيمة» وإن شاء رجع 
على المرتهن بما قضاه. 


وإذا وكل الرجل خلا أن يرهن له ثوبا بدراهم قرضاً فذهب الوكيل 
فقال: إن فلاناً يقول لك: /5/81٠١ظ]‏ اقبض ف البرك رهناً 22 
ا ا ل 0ن '.» ففعل المقرض ذلك 
فإن الغوب لا يكون رهناً؛ لأن الوكيل قد خالف. ا جاء الوكيل إلى 
الموكل بدراهم مثل ما سمى له فأعطاها إياه فهى دين له عليه» ولا يكون 
الثوب رهناً بها؛ لأنه قد خالف. وللمرتهن أن يرجع على الوكيل بما قبض . 
منت و انوع نا لذللق فاق كان المرتهين ملاقة بالرسالة: فالر كي 


(10: دالو ظ (0) ع: وسألني. 

0 ز: وهي. (4) ع: الرهن. 

(1:)8 1 افوخ . () أي: هلك. وقد تقدم. 
(0) ع: عبده. (4) م ز: وأعطى. 


(9) ز: أو نقض. (١٠1)ع:‏ فإذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
م يس ب سا ”م 
مؤتمن» إن هلكت الدراه,"' "نو يزه ممق وإن قال: قد دفعتها إلى 
رب الثوب» لم يضمنء ولا يصدق على رب الثوب"'". وإن- قال الوكيل : 
إنهاا أمرقى. أن أرهةهاللقه يكيية غشين» ‏ وقال :وت الغوت :ينا أمزتك 2 
لجر :نهنا والباب الأول سواءء والقول قول رب الثوب مع يمينه. وكذلك 
لو قال: أمرتك أن ترهنه بعشرين. ظ 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يرهن له شيئاً وأرسله به يرهنه أو جعله 
ايده ا لاسا بحاي لير وإن لم يسم له ما 
يرهنه به فما رهنه'* ابه من شيء فهو جائز. وإن سمى” '' صنفاً من الكيل أو 
الوزن أو الدراهم فرهنه بغير ذلك لم يجز الرهنء وكان الوكيل ضامناً 
للرهن» وكان هذا الباب على ما وصفت لك فى الباب الأول. وليس للوكيل 
أن يوكل غيره بذلك» وليس للوكيل أن يسلط”" المرتهن على بيعه؛ لأن 
رب الثوب لم يأمره بذلك. ولو وضعه الوكيل على يدي عدل كان جاتزا. 
الااترئ أن الرهخ غلى يدي المرتهن وعلى يدى.عدل.سواء. فإن كان.زت 
الرهن قال للوكيل: ما صنعت من شيء فهو جائزء فأمر الوكيل غيره أن 
يرهنه فهو جائز. وإن رهنه الوكيل بنفسه وسلطه على بيعه عند حل المال 
فهو جائزء فإن كان الوكيل ‏ وكل وكيلا آخر برهنه فليس للثاتى أن يسلطه”) 
على_ عه إل أن موقن بوسنة التوت الأرن اليه للك 1 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يتعيّن”"' له دراهم في شراء شيء معلوم 


)١(‏ م: الداهم. الفويية 

اممو بل اقرف ظ 

(4) ع: حربا. والجري بمعنى الوكيل كه تقدم. 

(5) ع: رهن. 60 0 له 

0) مز: أن سلط. (4) مز : أن سلطه. 

(9) أي: يبيع بيع العينة. واعتان وعيّن وتعيّن بنفس المعنى. والعينة في اللغة السلف. 
واصطلاحاً: هو بيع الشيء بثمن مؤجل ثم شراؤه في نفس المجلس بثمن حال أقل 
من الثمن الأول. وذكر المطرزي أنه لم يجد «تعين» بهذا المعنى» لكن ذكره الأزهري 
قبله. انظر: تهذيب اللغةء» «عين»؛ والمغرب» «عين». 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الرهن 

وأعطاه رهناً يرهنه وقال: ما صنعت من شيء فهو جائزء فتعيّن الرجل 
ورهن الرهن فإن العينة للموكل الآمرء ولا سبيل للوكيل عليهاء من قبل أن 
هذا بيع”" أمره أن يكفرية لدي فيو لام قورت الوقيل > ولد هذا كالفرمن: 
ولو لم يكن الآمر قال للوكيل: ما صنعت من شيء فهو جائزء لم يكن 
للوكيل أن يبيع ذلك البيع حتى يدفعه بعينه إلى الآمر. لي 
المأخوذ به الوكيل؛ /[177/8و] لأنه ولي عقدة' الشراء. فإن قضى"" 
المال كان له أن يقبض الرهن» ولا يضمن. وإن هلك الرهن في يديه فهو 
مؤتمن» وله أن يرجع بما فضى عه الآمر ؛ إكنوا؟" هو الماجوة المال: 


وإذا وكّل الرجل رجلاً فقال: ائت فلاناً فقل له: إن فلاناً يقول لك: 
بعني خادمك فلانة إلى بريه ابالضة درهم». فذهب الوكيل فأبلغه ذلك فقال: 
قد فعلت. فرجع الوكيل فأبلغ صاحبه**' ذلك فقال: قد قبلت». فرجع 
الوكيل إلى البائع فأخبره ذلك فقال: قد أجزت ذلك» فقد وقع البيع بينهما. 
وإذا قبض الآمر الخادم فالمال عليه إلى سنة» ولا شيء على الوكيل من 
ذلك؛ لأنه لم يشترها هو. وليس للوكيل أن يقبض الخادم؛ لأن المشتري لم 
يوكله بذلك. ولو بعثه المشتري برهن فدفعه إلى البائع بذلك المال كان 
جائز 1. 


5 071 2 ظ‎ 70 6 2 ١ 
وإذاتوكل «الزيجز 299 وعلين. ورعنان اله نكا تولم يميم لهننا :نا" بيرهتانه‎ 

به فرهنه أحدهما دون الآخر فإن ذلك لا يجوز. وكذا لو سمى لهما ما 
يجوز. وإذا رهناه جميعاً بما سمى فهو جائز. فإن شرط أحدهما البيعَ بي 
8(0) ريك ء ش 5000 : 

الرهن ولم يشترط” ' الاخر لم يجز البيع وجاز الرهن. فإن كان الموكل قد 


)١(‏ أي: مبيع كما تقدم مراراً. (0) ز: عقد. 
(96) ز: قضاء. 62 م ز: لا 
0( 2 + في. 69 اع: رجل. 
0) مز _ماء 00 اع يبيع. 


(9) ز: يشرط. 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أمرهها بذك قإن: كانا قن" “سلطاء"'؟ جميعا علق :ذللف فهو انان إن كان 
قالا: إن فلانا يستقرضك كذا وكذا فأقرضهء ففعل ذلك ودفعا"" إليه"* 
الرقق يذلك "ونال أخهها 3 إن فك أمر نا أن" تتجفلك: ممدلظا على بع ذا 
ذا الك وسكث اناد 7 عن غير ذللقه نان للمقرفى: أن يف نان كان 
استر قن" الما نهنا أر كاز :"1 أعيديها هله العفالة وت الا 
وبذلك أمرهما ا فإنه لا يجور للمرتهن أن يبيعهع من قبل نيتنا لم 
يجمعا على ذلك. 


وإذا وكل رجل رجلا" أن يرهن له ثوباً بدراهم مسماة فرهنه عند 
نفسه ودفع الدراهم إلى الآمر ولم يبين له الآمر كيف هو فإن الثوب لا 
يكون رهناء والدراهم فرض على الامر. والوكيل أمين في الثوب»ء ولا 
ضمان عليه فيه إن هلك؛ لأنه لم يحدث فيه شيئاً”"''. ولو كان الوكيل رهنه 
عند ابئنه وَهيق كنيو :أ عكد 1 
0 جائزاً؛ لأنه ليس على رب العوب في هذا ضررء وإن رهنه 
١ /‏ ظ] عند عبد تاجر ليس عليه دين أو عند أمة له مذبرة أو عند أم 
ولد له أو عند ابن له صغير أو عند يتيم له في حجره وهو وصيه لم يجز 
هذا الرهن. ولا يكون رهناء ولا يضمن الوكيل الرهن. وإن كان دفع 
الدراهم إلى الآمر فهى :دي عليدة:وكذلك المرأة توك '*'؟ المرأةوالرجل 

015 او ظ 0 
يوكل المرأة. فهو جائز. 


و عنلدل أمرة أو عند امرأته أو عند ذي 


0010( اع - قد. 00( م راع: سلطا. والتصحيح من ب. 
)00( م: وبذلك. 69 ع + عن الآخر. 

0) ع: استقرضاك. (8) ع: وقال. 

(9) ز: الآمر. 0١(‏ ز: الآخر 

(١1)ع‏ - رجلا. (0)ع: شيء. 

59 - آنه )١5(‏ ز + كله. 


(06)ر يوكل. 0)ز: أو الرجل يؤكل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الرهن 7 

وإذا كان الوكيل عبداً تاجراً أو عبدا''' غير تاجر عليه دين أو ليس 
عليه م أو مدذبر أو أم ولد أو مكاتب أو ذمي أو صبي صغير فإن ذلك 
يجوز كله إن كان الوكيل قال للمرتهن: إن فلانا يقول لك: أقرضني كذا 
وكذا وأمسك هذا الرهن. فإن كان الوكيل قال له: أقرضني أنا وأمسك هذا 
الرهن» فإنه لا يكون رهناً في الضيي ولا في المحجور عليه ويكون رهنا 
فيما سوى ذلك. 


وذ" كان الوك غبوا“تاتعرا فرعن الرفق. عدن هوام نان كان على 
العبد دين فهو جائز. وإن لم يكن عليه دين فإن هذا على وجهين. إن كاد 
قال اق رفك و افشاك نهدا ارهن > “فلمسن بكوين هذا وا ون كات قال 
فيضن ناذا وابدك :هذا الزسن + قيو رعو 

وإذا وكل الذمي المسلم أن يرهن له رهناً عند ذمي بخمر أو يرتهن له 
خدرا يكراف. نإن كان الوكين فان1 اانا عدر فنك كذ وعدا من 
الخمر وأعطاك هذا الرهن» ففعل ذلك ودفع إليه الخمر فهو جائز.ء وهو 
رهن. وكذلك إن كانت الخمر هي الرهن. وإن قال: أقرضني أناء ففعل 
فليس يكون رهناً على واحد من الوجهين. 


وإذا وكل الذمي المسلم أن يرهن له ثوباً بدراهم فهو جائز. وكذلك 
الحربى الينام وكذلك المكاتب يوكل الحربى. وكذلك. المرأة توكل 
6ن )0( 5200 5 
المرأة والرجل يوكل 2 المرأة © فهو جائز. 


وإذا وكّل الرجل الرجل فقال: ائت فلاناً فقل له: إن فلاناً يقول لك: 
أقرضني ألف درهم وأمسك هذا العبد رهناً بهاء فلما خرج من عنده بالعبد 
أشهد أنه قد أخرجه من الوكالة ولم يبلغ الوكيل ذلك حتى رهن العبد» فإن 
الرهن جائز» والإخراج باطل. فإن كان الموكل أرسل إلى الوكيل رسولاً فأخبره 


)١(‏ ز: أو عيد. 030( ع - أو ليس عليه دين. 
(©) ع + وإذا. (5:) ز: رهن. 
(68 217 توكل: (5) ع - المرأة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بذلك صبى أو عبد أو أمة أو امرأة أو رجل أو كتب إليه"'' بذلك كتاباً فرهنه 
الوك وي دلق ديو راطل لأ متكوزة فزن قال المر هين قد الويف ل 
بالوكالة بالرهن ولا أصدقك على الإخراج ولا أصدق الوكيل» فالقول قوله إلا 
أن تقوم" بينة بأن الرسول قد أبلغه إخراجه قبل أن يرهنه» أو يكون الوكيل قد 
أقر بما بلغه من ذلك عند شاهدين قبل أن /77/81١و]‏ يرهنهء فيكون ذلك 
إخراجاًء ولا يجوز الرهن. وإن كان رب العبد باع العبد”*؟ أو دبره أو كاتبه أو 
أعتقه'" بتة أو رهنه من آخر وقبضه ولم يعلم الوكيل حتى رهنه كان الرهن 
ناطلة لآ يجو وكذلك لو وهبه أو تصدق به وقبضه الموهوب له أو المتصدق 
به عليه» فإن الرهن لا يجوز. فإن كان الموكل رهنه ثم افتكه ولم''' يعلم 
الوكبل يذلك تحتى.رزهنةه الثانية»<فإن الرهن الناتى” '* تاطل» أرايت لو زهنه 
الوكيل وانتعد!"؟ لاسر كا تلوق 97 أن روفية قانة هذا و الأول منواكولبنين 
للوكيل أن يرهنه ثانية. وكذلك إن وكل آخر برهنه ثم وكل المولى رجلا برهنه 
و امد ف تنا لأن المولى لم يحدث شيئاً يخرج به 
الثاني من الوكالة. 


وإذا رهن الوكيل - ا للموكل ثم إنه ناقض الهردهن: الوهن أو أجره 
إياه أو باعه منه أو كانت”''' امرأة فتزوجها عليه''' فإن بيعه باطل وإجازته 
باطل”"'؟. ولا يجوز فيه مهر المرأة. فأما مناقضة الرهن فإن كان قال له: إن 
فلاناً يستقرضك وقد رهنك هذاء فهو باطل أيضأًء وهو ضامن للعبد إن 
قبضه على هذا؛ لأن الآمر لم يوكله بقبضه. وإن كان هو المستقرض 
والراهن فالمناقضة جائزة» وهو مؤتمن في العبدء وليس له أن يرهنه ثانية 


في شي ء من ذلك 

)١(‏ ع: له. (6) ز: أنها. 
زع: أن يقوم. (295:65: الغيلك: 
0( اع: أو عتقه. 69 اع: وهو. 
0) نز الثاني. 69 اع: فافتكه. 
(9) م ز: الوكيل. (6)ز: أو كاتب. 


(1١1)ع‏ - عليه. (؟1)ع - وإجازته باطل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الرهن 7 


وإذا وكل الرجل رجلا أن بوقن لم يندا [فباعه الوكيل لم يجز 
ذلك](""2» وكذلك لو أجره لم يجز ذلكء والوكيل ضامن إن دفع العبد. 
وإذ«قاءعرونت العند أن يضمن المتترى قعل وإذا وكلة أن يزهنه من .رجل 
فرهنه من غيره فإنه لا يجوز. وإن وكله فرهنه ثم كتب عليه الشراء وأقر 
الوكيل والمشتري أنه رهن وأنه إنما كتب شراء سمْعَة فهو رهن بالاستحسان. 
وفي القياس لا يكون رهناء وهو ضامن. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يرهن له عبداً بألف درهم فقال: قد رهنته 
عونق :قاكن رشيف نه الفال «وهلك يدتعت إلبة العيدة «وانها قليك له 
أقرض فلاناً فإنه أرسلني إليك بذلك» فصدقه المرتهن وبذلك أمره الموكل» 
وقال الموكل: لم يقبض لي هذا القرض ولم يرهن”” العبدء فإن القول قول 
الموكل مع يمينه» ولا يكون اد رهناًء ولا يلزم الموكل المال بقول 
الوكيل. ولو كان الوكيل استقرض”" هو المال ورهن العبد» بذلك 0 9 
العبد» كان المال الا كظ] هنا عله كقاقة افون الغر له بوكان”*؟ العند 
وها مالعا ليدوالبات: الأرل لسن ضهان الوكدن ضهان كان 6 ل قد 


هو 


صذقه. 


وإذا أذن الوكيل للمرتهن في ركوب الرهن وهي دابة أو في استخدامه 
رعو عبد تفعل نيا امن ذلك ذهو تبائق لذنق» بو قل أن الوكيل لا 
يملك ذلك وإنما الرهن للآمر. وطعام العبد وعلف الدابة على الموكل دون 
الوكيل. فإن كان الوكيل قد استقرض المال لنفسه فالطعام لل 
الموكل .أيضاً. 


وإذا وك رجل وتاة وأعطاه 5 تساوي خمسمائة فقال: اذهب إل 
فلان فقل له: إن فلاناً يقول لك: أقرضني ألف درهمء وأمسك هذه عندك 


)١(‏ الزيادة مستفادة من ب. (0) ز: ترهن. 
(0) ع: يستقرض. 

(5) م زع: وكذلك. والتصحيح من الكافي» ١/١8ظ.‏ 

(5) ع - إذا كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ع ٠‏ ففعل فهو جائز. فإن ولدت الأمة اويا 5 خمسمائة ثم زاد 
الموكل في الرهن عبداً يساوي خسماتة فيها جميعا وشد بالفتة” العيك 
الأحن بالقضيقه و الامة وابنها بالنصف». وليس للوكيل أن يقبض من غلة 
البستان ولا من ألبان الغنم ولا من أصوافها شيئاً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل متاعاً فقال: بعه لي وارتهن به رهناً. 
ففعل وارتهن به رهن فهو جائز. فإن كان الثمن ألفا”" والرهن يساوي ألف 
درهم فهو جائز. وكذلك لو كان الرهن أقل من الدين بما يتغابن الناس في 
مثله فهو جائز. ولو باعه ولم يرتهن لم يجز البيع؛ لأنه مخالف. ولو قال: 
بعه برهن ثقة أ فارتهن به وحط من قيمته شيئاً ل" يتغا يتغابن'' الناس في 
مثله فإنه لا يجوز. وإن ارتهن رهنا كنا وفع قر رامن ماحد نور 
ضامن» ورده الرهن جائز» والبيع جائز. وإن وضعه على يدي عدل فهو 
جائز ؛ لأن الرهن على يديه وعلى يدي العدل سواء. لسن لبوك على 
الوقن هيا > :ولس له أن رقرضيه: 


وإذا دفع رجل إلى رجل مائة درهم فقال: ائت بها فلاناً فقل له: إن 
فلاناً أقرضك هذه على أن تفل انا فين : واصر بي أن أقبض الرهن 
منك» فأتاه به ففعل وقبض الرهن فهو جائزء والرهن مقبوض» وللآمر أن 
يقبضه من الوكيل. وإن هلك الرهن من يدي الوكيل فهو من مال الآمر. وإن 
وكله فقال: أقرضه أنت وخذ بها رهناًء ففعل فهو جائزء وليس للآمر أن 
يقبض الرهن من الوكيل. وإن هلك الرهن من يدي الوكيل هلك بمال 
الآمرء ولا ضمان على الوكيل فيه. وإن قال: أقرضها أنت برهن ثقة» ففعل 
وارتهن بها رهن قيمته أقل منها فهو على ما وصفت لك في البيع. 


36 35 
)١(‏ ع: هذه رهناً عندك. 20 يتساوى: 
() م زع: ألف. (14) تقدم تفسيره قريباً. 
)0( م لا صح ه؛ ع- لا. 050 اع: فيتغاين. 


م 5 رعو ره (). 3 :: أن تعطة: 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الوديعة والعارية 


/[918/8] باب الوكالة في الوديعة والعارية 


وإذا وكل الرجل رجلا بقبض وديعة بعينها أو عارية بعينها أو عبد أو 
دابة قد كانت بإجارة في يدي الذي هي في يديه أو وكيل اقتضى مالا فوكل 
رب المال آخر بقبضه منه فذلك كله جائز. وإن كان الوكيل فى هذا الباب 
عدا اوجرا أ كان ار كنا أ جهريا تاها أل نامر اء أن آنه مليف أ ام 
ولد أو عبد" يسعى في قيمته أو صغيراً بعد أن يكون يعقل فهو جائز في 
ذلك "كله بوإن كان قال الذي فى بنذية: “ذلك الماع :اقل دفعته إلى "الموكل ؛ 
نوو تسيان: عن أذ ميغلت وعدلافه إن ”.دنع إلى لوكي فهو 
ميدق تعد أن «خلك :فى البزاءة لنفسيه» نولا يفندق٠فن‏ تضدمين: الوكيل 
الآحر "> إذا كان الوكيل الآخر ميدن الك د | الله 


وإذا كان فى يدي رجل [عبد] وديعة أو كان في يديه بإجارة قد 
انتقضت فوكل م رجلا بقبضه فقال الذي هو فى يديه: قد اشتريته من 
فولاهغ أو قال قد أعتقه مولام فادعى ذلك العيد فانن أباله > الي عدي 
ذلك. فإن جاءني بشاهدين””' وقفت العبد فلم أدفعه إلى الوكيل» ولم أمض 
فيه عتقاً ولا بيعاً؛ لأن الوكيل ليس بوكيل''' في الخصومة؛ إنما هو وكيل 
في القبض. وكذلك الثوب والدابة والدار وكل 0 العروض والحيوان. 
ولو أن رجلاً وكّل رجلا" بأن يخرج امرأته إليه فادعت المرأة أن زوجها قد 
طلقها ثلاث وقامت على ذلك بينة فإني أقفها ولا أدفعها إلى الوكيل» ولا 
أمضي طلاقاً حتى يقدم الزوج. وكل قوع هه ذكرف للق اتن هذا لم انقو 
عليه بينة فإني أؤجله ثلاثة أيام إن ادعى بينة حاضرة. فإن أحضرهو وإلاثةا 


: ع: اف كسك 105 مخ: اق الوك‎ )١( 
م: الاجرا؛ ز: الأجر؛ ع: الاجزاء. والتصحيح من ب.‎ )( 

(5) م زع: أسال: (5) م ز: بشهادين. 
30 318 يوكل: (0) ع وكل رجلا. 


(40) زع: لم يقم. (9) ع + واإلا. 


كتاب الأصل 00 الشيباني 


دفعته إلى الوكيل. وليس لهذا الوكيل أن يبيع شيئاً من ذلك ولا يرهنه ولا 
يؤاجره ولا يستودعه غيره د ولا" '' ينتفع به. فإن فعل 
شيئاً من ذلك ضمن. وإن ادعى”" "فى ذلك :دعوق لو يكن الركيل مخطيع له 
فى ذلك. فإن صالح الوكيل المدعي على بعض ما في يديه على أن يدفعه 
إلى المدعي فإن ذلك لا يجوزء من قِبَل أن الموكل لم يوكله بالصلح ولا 
١ 8/8[/‏ ظ] بالخصومة. 


وإذا توكل وج .وصليق نقيقن عيق للنيعينة فقيفيه أحدهما فزن الآخر 
بغير أمره فهو ضامن» ولا يجوز القبض. فإن قبضاه جميعاً فهو جائز. 
ولأحدهم”*) أن يستودعه الآخرء لأنه لا كف ول أن يسدوردعاء 
امرأة أحدهما أو ابن أحدهما إذا كان في عياله. وإن استودعاه رجلا آخر 
وقبضه منهما جميعاً فهما ضامنان. وإن وكلا بقبضه رجلاً فقبضه فالذي كان 
عقده عتامن دولا يجوز هذا القيقى .على الم كل فإن .رضنا إلى الو كيليرة 
برئ الأول والثاني من الضمان» وكان قبضهما جائزاً على الموكل. 

وإذا وكل رجل رجلاً بقبض وديعة عند رجل فقبض بعضها فهو جائز. 
فإن هلك ما بقي أو .ما قبض لم يضمن. وإن كان الذي وكله أمره أن لا 
يقبضها إلا جميعاً فقبض بعضها دون بعض فهو ضامن.» ولا يجوز القبض. 
5 قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض على الموكلء» ولا 
شعن كدعا وكدلك الدون وإن كان الوكيل فى اقنضها سلب ل 
اميك كل والحل مهما تعنياء :وان اردعيا احدهنا إلى الا شر نانيك وا نقد 
ضمان عليه في قول أبي يوسف ومحمدء ويضمن في قول أبي حنيفة. وإن 
كان لرجلين ألف درهم أو عبد أو دابة أو وديعة عند رجل فوكلا رجلا 


(1) ع: خمر. (6) ع: ولان. 

(0) ز + أحد. (5) ع: ولا أحدهما. 

(5) ز: لا ينقض. بعَض الشيء تبعيضاً فتبعض». أي: فرّقه أجزاء فتفرّق. انظر: لسان 
العرب. «بعض». 


000 ان ستروعة الاخر: لأنه لا يبعض ولهما. 
)و م + قبل؛ ع + قبل. (9© اع: فقبضها. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الوديعة والعارية 25 
بقبض ذلك ثم جاء أحدهما يطلب حصته وغاب الآخر فليس للشاهد أن 
يقبض من الوكيل 0 لأن الوكيل ل وكيك" فى القس ف 0 


وإدا وكل رج رجا بعبذه ل إل فلان ا الوكيل 
المستودع بالعيبد فمقال: إن فلانا استودعك هذا فلاناًء فقبله ثم رده على 
الوكيل فقبله الوكيل”' فهلك عنده فلرب العبد أن يضمن أيهم ا لأن 
المستودع خالف حين ردهء الت الرقيل حين لبف نالو" وَلَق أن 
المسكود م يقبضه من الوكيل أول" مرة لم يضمن" واحد”''' منهما. 
ولن مهن الوكيل وقال له الوكيز + قن أفرك فلن أن د27 أو 
تدفعه إلى فلان» ففعل ذلك فهلك العبد في ذلك عدون الوكين نينا 
وإن كان قد كذبء» إنما يضمن المستخدم والدافع إلى غيره. 


وإذا وكّل رجل رجلاً بقبض وديعة له عند رجل أو عارية ثم هلك 
الموكل فقد خرج الوكيل من الوكالة. فإن قال الوكيل: قد كنت قبضتها في 
حياته وقد هلكت عندي أو دفعتها /[794/8١و]‏ إلى الميت» فالقول قوله مع 
يمينه. ولو”"'' كان ديئاً لم يصدق عليه» وليس الدين في هذا كالوديعة. 
وكذلك لو ذهب عقل الموكل زماناً أو ارتد”"'' عن الإسلام ولحق بالدار أو 
قبل" على ردته فقد خرج هذا من الوكالة. وإن لم يقتل*'؛ على ردته 
ولم يلحق بالدار حتى أسلم فالوكيل على وكالته. فإن كان الوكيل هو الذي 


010 م ززع: وكيل. 6 ع: ولان. 
(0) ع: الرجل. 

دق م ز: دفعه؟ ع : وديعة. م 26 الكافي, اإلمو. 

(0) ع - وديعة. - لكتامزة اود 
(0) ز: بابنه. 0( ع - أو 

(9) ع- لم يضمن. (١٠)ع:‏ واحدة. 
(١١)ز:‏ أن يستخدمه. (0١)ع:‏ وإن. 
)١(‏ زع: وارتد.. (5١)ز:‏ أو قبل. 


(6١)ز:‏ لم يقبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أصابه ما ذكرنا ثم رجع إلى الإسلام”'' ورجع إليه عقله فهو على وكالته. 


وإذا نوكل ,وهل" تغيك. ره شين توذرعة لك عن عولذه: أن كفك غير 
فباع المولى العبد أو دبيره أو كاتبه أو أعتقه أو ا أمة فولدت منه 
فالوكيل على الوكالة فى هذه الوجوه. لا يخرجه منها ما حدث من أمره. 
وكذلك لو كات الوكيل ادن المو كل . أو :ادن سيو أواناف ازةا"؟ مت 


0 ميهد فهو سواء. وهو جائز. 


وإذا وكل رجل رجلا بقبض وديعة له 00000 أخرجه من الوكالة 
بغير علم من الوكيل فقبض الوكيل الوديعة فقيضه جائز على الموكل. وإن 
أتاه رسول بإخراجه من الوكالة حر أو عبد أو كافر أو مسلم صغير أو كبير 
أو امرأة أو رجل فل 2 من الوكالة. وإن فيض بعل ذلك لم يجز. 

وإذا وكل رجل رجلا بقبض وديعة عند رجل بعينها فوجد الذي عنده 
الوديعة فد مات فاتكزها من وصي الث أو وارته أو كان المستودع حبًا 
فأخذها من وكيل المستودع وهو من عياله أو غيرهم فهذا جائز. وفيض 
الوكيل مثل فبض صاحب الوديعة. 


الاو لودل رجات شي عن لد عقا برعل اننا المي با كاز 
للمستودع الذي كان 72 العبد أن يأخذ قيمة العبد من عاقلة القاتل. 
وليس للوكيل أن يقبض القيمة. ولو كان الوكيل قبض العبد فقتل”' عنده 


كان جائزاء وله أن يأخذ منه القيمة» وهو الآن بمنزلة الأول. 


اروك جوعلا بارع أبيد 4 وديا هد تربال قافن على النية 
جناية قبل أن يقبضه الوكيل فأخذ المستودع اوكنها فللوكيل أن يقبض العبدء 
ولا يقبض الأرش. ولو كان المستودع قد أجر العبد بإذن مولاه لم يكن 
للوكيل أن يأخذ الأجرء ولكنه يأخذ العبد. 


0010( ع: عن الإوسلام. 00 ١‏ 5 رجل. 
فر ررع: أو كانت 62 02 أو أبوه أو ذو. 
(08 3عيدك (0) ز: فقيل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الوديعة والعارية 

وإذاوكل ربخل رجلا يقبضن آمة له أواكناة يعيتها فرلدت» قبل فيضن 
الوكيل فللوكيل أن يقبضهاء ويقبض الولد. وليس الولد في هذا /[9/8١١ظ]‏ 
كالأرش وغلة العبد. ولو كانت قبل أن يوكله بقبضها لم يكن للوكيل أن 
يقبض الولد معها. 

وإذا كان لرجل"'' بستان وديعة في يدي رجل فوكّل رجلا بقبضه 
فَحَمَلَ البستانٌ قبل قبض الوكيل للوكيل أن يقبض البستان بِحَمْله. وإن كان 
الأول قد صَرّمَ نخلّه أو حصد زرعه فللوكيل أن يقبض ذلك كله إذا كان 
ذلك فيه يوم وكله. وإن كان قد حصد الزرع وصرم النخل قبل الوكالة فليس 
لوكا أذ قشي هن العلة فينا. وإن كان الأول قد باع الثمرة شن 
رؤوس النخل بأمر رب الأرض لم يكن للوكيل أن يقبض الثمن. 

وإذا وكّل رجل رجلاً بقبض وديعة له بعينها فاستهلكها رجل قبل أن 
يقبضها الوكيل فقبض المستودع الأول من المستهلك مثلها فليس للوكيل أن 
يقبضها”*'. وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهو في القياس مثل ذلك» ولكني 
دع القياسن واستحيية أن يقبض الوكيل لعز ل ارق ” 
أرأيت لو استهلكها المستودع آنا كان للؤكول أن با لخن هه سكاني"” قله 
ولو كان عبداً فقتله''' ألم يكن للوكيل أن يأخذ منه القيمة إذا كان وقت 
الوكالة قبل قتل”" العبد. فإن كان بعد قتله”*" لم يكن على قيمته سبيل. 
وقال محمد: ليس للوكيل أن يأخذ منه القيمة» لأن القيمة كأنها ثمن. 
وليس للوكيل أن يقبض الثمن. 


وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض وديعة له عند رجل بعينها ثم قبضها 
الموكل ثم دفعها إياه ثانية فليس للوكيل أن يقبضها إن علم بذلك أو لم 


)١(‏ م ز: الرجل. () ز- وهي. 


(5) م ز + للوكيل أن يأخذ منه. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/1/ظ.‏ 
(10) ز: فقبله. (0) ز: قبل. 


(60) ز: قبله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يعلم. أرأيت لو قبضها الوكيل بعينها فدفعها إلى الموكل ثم إن الموكل 
استودعها الأول أكان للوكيل أن يقبضها. ليس له أن يقبضها. فهذا والآول 
سواء. وإن قبضها الوكيل هو ضامن. إن شاءِ رب المال أن يضمن الوكيل 
ضمنهء وإن شاء ذ ضمن المستودع. فإن ضمن الوكيل لم يرجع على 
المستودع. وإن ضمن المستودع رجع على الوكيل على وجوه" ما فسرت 
للق ظ 


وإذا وكل رجل رجلاً بقبض وديعة له فاشترى بها الوكيل من 
المستودع مائة دينار أو أخذ بها دراهم غيرها أو اشترى بها طعاماً أو ا 
لم ينجز ذلك على الموكل». وكان المال الذئ. عند المستودع للموكل على 
حاله. وللمستودع أن يرجع على الوكيل. فإن كان قيض منه دراهم رجع 
بمثلها عليه. وإن كان قبض منه /[8/٠*5١و]‏ دنانير رجع بمثلها. فإن كان 
اشترى بها منه شيئا رجع عليه بذلك المالء» وهو الثمن. 


وإذا وكل الرجل رجلا بقبض وديعة له عند رجل فقال: اقبضها اليوم: 
فله أن يقبضها غدا. أستحسن ذلك وأدع القياس فيهء كأنه قال: اقبضها 
الساعة. ولو قال: اقبضها بمحضر من فلانء فقبضها وهو غير حاضر جاز 
ذلك أيضاً. | ظ 


وإذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة: ما وكلتك”". فالقول 
قوله إذا حلف» ويرجع بماله على المستودع. وأما المستودع فإن كان المال 
عند الوكيل بعينه أخذه منه. وإن قال الوكيل: قد دفعتها إلى الذي وكلني. 
أو قال: قد هلك منيء فإن كان المستودع *' صدقه بالوكالة لم يرجع عليه. 
وإن كان لم يصدفه ولم يكذبه كان له أن يضمنه. وكذلك إن كذيبه. والوكالة 
في قبض الوديعة والرسالة والوصية في الحياة والجرّاية سواء. 


)١(‏ ز: على وجوده. (0) م زع: أو غير. والتصحيح من ب. 
(*) ز: ما وكيلك. 62 اع + المستودع. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الوديعة والعارية 


وإذا وكل الرجل رجلا بقبض وديعة له .عند رجل فقال المستودع : قل 
دفعتها إلى الوكيل وجحد الوكيل ذلك وحلف فالمستودع بريء من ذلك» 
ولا ضمان على الوكيل. فإن قامت بينة بأن الوكيل قد قبض المال فالوكيل 
ضامن للمال بجحوده. ولو 'أشهد ا ا أنه قد برئ إليه منها 
كان هذا قبضاً من الوكيل. ولو قال الوكيل: قد أبرأتك منهاء لم يكن هذا 
قفا كن الركيل لياه بولا :تجوز هذا وكذلك :لو :وعيها الوكيل: لم بجر 
ذلك. ولو اف 137 إمة فوطئت بشبهة عند المستودع وأحل لسع عقرها 
لم يكن للوكيل على عقرها سبيل. ظ 


وإدا وكل الرجل رجلا بقبض دابة استعارها من رجل فقبضها الوكيل 
فقبيضه جائز. فإن ركبها 0 ولا يضمن الذي وكله؛ لأنه 
لم يأمره بذلك. 
وإذا وكّل الرجل رجلاً بقبض دابة له عند رجل فأبى الرجل أن يدفعها 
إلا بأمر القاضى» فإن القاضى يقضى عليه بدفعها إذا قامت بينة أنه وكله 
وميم عي با د ووو ا 
ققه السام الوك فد جات ون كلا الوكبل يا أي فهو جار وإن 
وإذا 55 /[10/8١ظ]‏ المرتد وكيلاً بقبض وديعة له فإن أسلم 
00 عار وإن قنا 7" على الردة أو لحق بدار الحرب فوكالته باطلة في 


95 50 المكاتبُ”" [وكيلاً]'' بقبض وديعة له عند رجل ثم عجز 
(01 1 'كانب: (0) ز+ في نسخة الموكل. 
ا ال ظ (5) م ز + المرتد. 


)00( من والمكاتب. 
(0) الزيادة والتصحيحان السابقان من الكافى » 7 ؟ثرو. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباتي . 
المكاتب فرد في الرق فقبضها الوكيل فهو جائز"''. وكذلك لو كان الدين 
على رجل. وكذلك لو كان”'' عبد تاجر فُحجر"" عليه. وكذلك الذمي وكّل 
بقبض وديعة له ثم أسلم فالوكيل على وكالته. 

وإذا وكل رجل رجلا بقبض وديعة له عند رجل وجعل له على ذلك 
أجرأ مسمى على أن يقبضها فيأتيه بها فهو جائز. وإن كان ديناً اقتضاه لم 
يجز إلا أن يوقت له أياماء وهذا مخالف للوديعة. ولو وكله بالخصومة 
وجعل له أجرأ كان فاسداً إلا أن يوقت له أياماً. 

وإذا وكل وحمي المدك وكيلاً بقبض وديعة للفسق 3 دين تلوت أو 
بدفع وديعة كانت عند الميت أو دين فهو جائز. وكذلك القاضى يوكل بقبض 
وديعة للصبي أو عارية أو دين أو بضاعة فهو جائز. 

وإذاتو كل الرمعز *** وسلة قفن ودوعة لصن اميت أو دين فهو 
جائز. وكذلك العارية واليضاعة. 


35 35 


باب الوكالة في الهبة والصدقة 


وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض هبة وهبها له رجل فقبضها الوكيل من 
الوامبس فهو جائز. وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى 06 ولو كان الوكيل 


)١(‏ ع - إذا وكل الذمي مسلماً بقبض خمر بعينها أو خنزير بعينه من ذمي فإن قبضه 
200 المسلم الوكيل فهو جائز وإن كان الوكيل ذمياً أيضاً فهو جائز وإن كان الوكيل حربياً 
مستأمناً فهو جائز وإذا وكل المرتد وكيلاً بقبض وديعة له فإن أسلم فوكالته جائزة وإن 
قتل على الردة أو لحق بدار الحرب فوكالته باطلة في قول أبي حنيفة وإذا وكل 
لمكاتب بقبض وديعة له عند رجل ثم عجز المكاتب فرد في الرق فقبضها الوكيل فهو 
جائز. 
(0) ع - لو كان. 
(5) م ز: محجور. ثم صححها الناسخ. وهي صحيحة في ع ب. 
(5) ع: رجل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الهبة والصدقة 
حتحخحح7خط0-)-__00اا7770000707 2ر131 76ت 
وخليق كان جاتر ا :وكذلك: لو كان الواقيت”'" هن الى" وكل بوكناة يدفغها 
إلى الموهوب له فهو جائز. وكذلك المتصدق عليه لو وكل. وكذلك العمرى 
والذي 00 

وإذا قبل الوكيل المتصدق الوكالة بدفع الصدقة إلى المتصدق بها عليه 
وغاب المتصدق فأبى الوكيل أن يدفعها فخاصمه المتصدق بها عليه إلى 
القاضي وأقام البينة عند القاضي أن رب الدار قد وكله بدفعها إليه فهو جائز 
يجبر على دفعها”' إليه. وكذلك وكيل الهبة ووكيل العمرى والنحلى. وإن 
كان النيهوف: له او المتمنوق؟*" هيا عليه كفن الذي و كل الوكيل :ركان 
وكيله هو الذي يخاصم وكيل الواهب حتى يقبض فهو جائز /[8/١5١و]‏ 
1" كان "الموهوت: له فهو لود للق .روكذ للك" البشضرو برها عليه نو اليتون 
والمصتر له::وليسس:لوكيل "بواجد من نهؤلاء أن بيع شينام .ذلك :ولا 
يرهنه ولا يؤاجره ولا يتزوج عليه. وإن فعل شيئاً من ذلك لم يجز. 


وإذا ادعى رجل في ذلك دعوى لم يكن الوكيل بخصم له في ذلك» 
وكيل الواهب كان أو وكيل الموهوب له. وليس بخصم في شيء من ذلك». 
وليس لوكيل الواهب أن يرجع في شيء من الهبة ولا من العمرى ولا من 
النحلى. ولو كان هو الذي وهبها بإذن صاحبها لم يكن له أن يرجع فيهاء 
إنما الرجوع للذي كان يملك الرقبة. وكذلك لو أراد الواهب أن يرجع فيها 

. 1 ١ ْ 0. ١ 
وهي في يدي وكيل الموهوبة"'' له لم يكن له أن يرجع. ولم يكن هذا‎ 
ثم وكلا رجلا بأن”''' يدفعها إلى الموهوبة"''؟ له كان جائزاً. وكذلك لو‎ 


)١١(‏ ز: الواجب. ظ ظ 00( اع: من الذي. 


(0) ع: يتحلى. ظ (4:) ز: على رفعها. 
00( ع والمتصدق. 


050( م زع: كان. والتصحيح يسكقا 3 هر سنا 

372( م ززاع: وإذا. والتصحيح مستفاد من ب. 

(4) ز: الوكيل؛ ع: للوكيل. (9) ع: الموهوب. 
بقلاعة أن (١1)ع:‏ إلى الموهب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكلا رجلين. بصي ا 4 ليود روسب يد وي يد 


هذه الوكالة 0 


وإذا وهب الذمي ل “يا أن عكدرهنا فوكل الواهب بدفع ذلك 
إلى التموهوي" 2 له هيداني قوقع لمم كيو نعا كر وكدتك إن وكلن 
امو له عل بقبض ذلك فهو جائز. فإن كان الواهب مسلماً فإن 
الهبة باطلة لا تجوز”*“. وكذلك إن كان الموهوب له مسلماً والواهب كافرا 
فإنه لاا يجوز. 


وإذا وكل رجل رجلا بقبض هبة فوكل وكيلا غيره فإنه لا يجوز. فإن 
كان الموكل الأول قال: ما صنعت من شيء فهو جائزء فإن ذلك جائز. 


وإذا وككل الموهوب”"' له وكيلين بقبض الهبة فقبضها أحدهما دون 
الآخر فإن ذلك لا يجوز. فإن كان الواهب وكل بدفعها إلى الموهوب له 
رجلين فدفعها أحدهما إليه فإن ذلك يجوز""'» وليس هذا كالباب الأول. 


وإذا دكل الواهب رجلين 3 الهبة إلى الموهوب له فوكلا 5-6 


وإذا و الموهوب له وكيلا بقبضص 0 عزله عن الوكالة وهو لا 
يعلم فقبضها له فهو جائز. وإن أرسل إليه رسولاً ينهاه عن قبضها عبداً أو 
ضيبا أو دسا أو كيدا" از كرا أن كدئن؟*؟ إلبه هدنك 117 اط ] كايا .. 
فقبضها بعد ذلك فإنه لا يجوز الهبة والقبض. ولو ضاعت الهبة من يده فأراد 
الواهب أن يضمنه إياهاء فإن كان الواهب صدقه بالوكالة لم يضمنه. وإن 
كان كذبه أو لم يكذبه ولم يصدقه فله أن يضمنه. 


6 اع - لذمي. ف اع: إلى الموهب. 
(9) ع: الموهب. () ز: لا يجوز. 
(6) ع: الموهب. (5) ع: لا يجوز. 


)0337/1( 000 عبدا. 63 3 ووكتمتء 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الهبة والصدقة 8 

وإذا وككل الواهب وكيلا بدفع الهبة ثم إنه عزله عن الوكالة ولم يعلمه 
ذلك حتى دفعها الوكيل إلى الموهوب له فهو جائز. وإن"'' كان الوكيل عبداً 
أن عكرا اووفكاتنا أن امراة أو .سلما او إذنا: أو دصهي ا أى كيرا فهو سواء 
بعد أن يكون صغيراً يعقل. فإن كان الوكيل رجلا حراً فأرسل إليه الواهب : 
إني قد أخرجتك من الوكالة» فجاءه بذلك صبي أو عبد أو أم ولد أو مدبر 
أو مكاتب أو رجل ذمي أو امرأة أو حر مسلم أو كتاب فأبلغه ذلك فقد 
خرج من الوكالة. فإن دفعها بعد هذا فدفعه باطل» ولا تجوز" الهبة. وإن 
كانت الهية توا فاسيعيلكة الموتهوهه لقان للواعته أن يعنمة: أبهما كاك فان 
ضمن الموهوب له لم يرجع على الوكيل. وإن ضمن الوكيل رجع على 
االموهوف: "لفان :فال الموخوت: لدة: :إن انكر أن يكو ادك يول 
بإخراجك من الوكالة فالقول قولهء ولا يصدق الوكيل عليه ولا الواهب» 
وللواهب أن يضمن الوكيل. فإن قامت البينة على أن الرسول قد بلغ الوكيل 
ذلك إن للواغت أن -يضمق الموهنت له إن شاء بوإن كنا *؟:شيفن الوكيل 
ولا يرجع على الموهوب”' له'"'. وإن جحد الوكيل الرسالة ولم يقم عليها 
بينة فلا ضمان عليه بعد أن يحلف. فإن أقر الموهوب له بذلك كان للواهب 
أن يضمنه» ولا يصدقان على الوكيل. 


وإذا وكل الرجل رجلا" أن يهب هذا الثوب لفلان على عوض 
يقبضه منه ففعل وقبض كل واحد منهما غير أن العوض أقل من قيمة الهبة 
فإن ذلك جائز في قياس قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف 
ومحمد إلا أن يكون'”” حط من العوض ما يتغاين الناس في مثله. وكذلك 
لو كان الموهوب له وكل وكيلا بأن يقبض هبته ويدفع العوض فهو جائز. 
وإن وكله فقبضها وقال: ادفع عوضيء» ولم يسم له ما يدفع فدفع عرضاً من 


60 اع: فإن. (0) ز: يجوز. 


(6) ع: على الموهب. (:) ع - وإن شاء. 
(5) ع: على الموهب. 9 :5 حالف 


0) ع رجلا. () ع + ماء 


> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عروض الموهوب له فإن ذلك لا يجوز عليه» وترد الهبة. فإن كان قال له: 
عوض من مالى ما شئت» فأي شىء عوض من ذلك فهو جائز. وإذا قال: 
عوض عني /[147/4١و]‏ من مالك 5 أنى ضامن لذلك حتى أدفعه إليك 
فعوضه عنه درهماً أو ديناراً أو شيئأ مما كن أو يوزن فهو جائز وعليه مثله. 
وإن عوض عنه ثوباً فهو جائز وعليه قيمته. 


وإذا وكل الموهوب له وكيلاً بقبض الهبة فقبضها فهو جائز. فإن أراد 
الواهب أن يرجع في هبته لم يكن هذا الوكيل بخصم له في ذلك وإن كانت 
في يديه بعلة وكذلكف لو ادعى .ربل ''> فيها دغوى لم يكن بينهما فيها 
خصومة حتى يحضرا' الموهوب له» وليس لهذا الوكيل أن يبيعها ولا 
يرهنها ولا يتزوج عليها ولا يؤجرها ولا يهبها. فإن فعل شيئاً من ذلك لم 
يجز؛ لأنه إنما كان وكيلاً في قبضهاء ولم يكن وكيلا”" في غير ذلك. 
وكذلك الوكيل في العبد يبيعه ليس بوكيل”*' في الخصومة إن ادعى أحد فيه 
تغخوق :وليين اله أن عه ولا يتزوج عليه ولا يؤاجره ولا يهبه. وكذلك 
الويكا .ديز كل الرسل ان كاتك هيده فليدن: له أن يف7" ئها الو 
ا ئ03111ظ لمن ادعى فيه دعوى. وليس للوكيل أن يقبض المكاتبة؛ 
وليس له أن يبيعه ولا يؤاجره ولا يرهنه. وكذلك الرجل يوكل الرجل ببيع 
عبده من نفسه ففعل فليس بخصم لو" ادعى في رقبته شيئأ ولين لذ أن 
يعتقه67) ولا يرهنه ولا يؤاجره. وكذلك الرجل يوكل الرجل أن يؤاجر عبده 
اولوح ل توس ني ار د 


وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يهب عبداً له لرجل بعينه فوهبه الوكيل 
اد لت ل وإن وكّل الواهب وكيلاً أن 


)١(‏ ع + رجل. 11 صم 

(0) ع - في قبضها ولم يكن وكيلا. () م ز: يوكل. 
(0) ز: أن يعقبه. (5) ع- ولاء 

(0) ع: ويكون. (00) م: لم؛ ز: لمن 


(9) ز: أن يعقبه. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الهبة والصدقة د 
يرجع في الهبة فإن ذلك جائز»ء وللوكيل أن يرجع فيه وليس للوكيل أن 
يوكل غيره بذلك. ولو وكل الواهب رجلين بالرجوع في هبته فغاب أحدهما 
وطلب الآخر الرجوع فيها لم يكن له ذلك؛ لأن هذا قبضء» فلا يجوز 
لأحدهما أن يقبض دون الآخر. ألا ترق أن زرخلا لو وكل رجلين بقبض دين 
له على رجل أو وديعة له عند رجل لم يكن لأحدهما أن يقبض دون الآخر. 

وإذا وكل رجل رجلين 0 ألف درهم وين عليه إلى «رج وقد دفع 
الآلف إليهما من ماله فدفعها أحدهما فإنه يضمن النصف» ويجوز النصف 
في القياس . ولكني 00 أن لأ أفنيية: 

وإذا وكل رجلان رجلا بدفع دراهم لهما وهباها لرجل وقبضها 
المويهوي: له كيو جات فان: كان كن ,واعيك 14711 ظ | ينوكل رد 
بدفعها إليه فهو جائز. فإن دفعها أحدهما إلى الموهوبة”" له دون الآخر فهو 
جائز. وكذلك لو قبضها الموهوبة”” له من غير الوكيلين أجزت ذلك؛ لأن 
الواهبين2 حيث وكلا هذين بدفعها فقد سلطا الموهوب له على قبضها 

وإذا وكل وجل د بقبض دين له من فلان فيدفعه إلى فلان» 
[وقال:] فإني قد وهبته””*' لهء ففعل ذلك فهو'' جائز. فإن أمر الذي عليه 
الدين أن يدفعه إليه"' فهو جائز. وإن كذبه الموهوب له لم يصدق 
الغريم؟ لأنه ضامن» فلا يصدق بقوله. ولو كان وكل وكيلا بقبضها منه ثم 
دفعها إلى الموهوبة” له فقال الغريم: قد دفعتها إلى الوكيل» وصدقه 
الوكيل”'' فقال الوكيل: قد دفعتها إلى الموهوب لهء فإن الغريم بريء 
منهاء والوكيل بريء منها إذا حلف. ولا يصدق على الموهوب له. 
ويكون الموهوب له بمنزلة من"'''* لم يقبض ولم يهب له شيئاً. وكذلك ‏ 


)١(‏ ع - منهما. ظ (0) ع: إلى الموهوب. 
فر 3 الموهوب. 62 م 6 الواهب. والتصحيح من با. 2 
5,009 طاالية: 69 اع: إلى الموهوب. 


69 م للوكيل. مت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الرجل يهب ما"'' على مكاتبه ويأمر آخر بقبضه فيدفعها إلى الموهوب له 
فهو مثل الأول. 


وإذا كان لرجل وديعة عند رجل فوهبها لرجل 30 أن ا إليه 
فقال: قد دفعتها. وقال الموهوب له: لم أقبضهاء فإن المستودع مصدق 
[وابريء منهاء ولا يصدق 0 الموهوب له أنه فبض ا 
وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يدفع هذا الثوب إلى فلان وقال: قد وهبته 
لهء فقال الوكيل: قد دفعته إليهء وجحد ذلك الموهوب له فإن الوكيل 
مصدق وبرىء من الضمان. ولا يصدق على الموهوب - 
وإذا"وهت برحل ترجا : توبا فوكل الموهو لة.وكيلا بقنضه فقال 
الوكيل: قد قبضتهء وكذبه الموهوب له وقال الوكيل: قد دفعته إليهء 
فالوكيل مصدق وبريء من الضمان. 
: 4 0000 ( : ع 
وإذا وكّل رجل رجلاً بقبض صدقة تصدق به؟ عليه رجل فهو جائز. 
وكذلك العمرى والنحلى والعطية. وكذلك العارية والإجارة والرهن والبيع 
)22 : 032 1 5 5 : : 
يبتاعه*؟ الرجل فيوكل''' من يقبضه فهو جائز. والرسول والوصي في حياته 
ا م 008 
والجَري” " في ذلك بمنزلة الوكيل. 
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باب وكالة العتاقن 2 


وإذا وكل الرجل. رجلا أن يعتق عبده على مال أو على غير مال فهو 
حاقة :مدر .ما أععقةهاذة /[4: أو] ذلك .ولتس له أن يقيضن: المال فتهت 


() ع: مالأت ١‏ (؟) م ز: وامراه. 
(”) مع: وعلى. (4) ز: يصدق لها. 
(6) م ز: بمتاعه. 0 35: فتوكل: 


3720( 8 ر: والحربي. 


كتاب الوكالة باب وكالة العتاق 6 


وذانك المجلس الذي وكله فيه وغيره سواء» وللموكل أن ينهى الوكيل عن 
ذلك ويخرجه منه ما لم يفعل ذلك؛ لأنه رسوله. وكذلك الجَريّ''؟ والوصي 
في الحياة والمأمور بذلك والمرسل يفعل ذلك. وهذا كله في المكاتبة والبيع 
والشراء والنكاح والطلاق سوأء. 

الور الجن رما الا يلق عونه اليف الزكال خن حبر القة 
باطل؛ أنه حالف وكذلك: لو :قال انق هدر هدعا وافت حر إن وحخليت 
الدار» فذلك باطل. وكذلك لو أعتقه على مال أو كاتبه كان ذلك باطلا. 
وكذلك لو وكل بعتقه إنساناً آخر كان باطلاً. ولو وكله أن يعتقه على مال 
فدبره على مال أو غير مال كان باطلا. ولو أعتقه بتة على مال كان باطلا؛ 
لأنه خالف. ولو وكلة أن يعتقه غداً فأعتقه اليوم كان باطلا. ولق تركله أن 
يعتقه اليوم أن عدا امتعسف أن حيس للق ولو نوكن وجل برجلين أن 
بعتقا عبده على مال فأعتقه أحدهما على مال كان باطلاً لا يجوز. ولو وكل 
رجل عاذ أن «ردسن عيدة: :فاعتقة البقة- كان باطلا لا يجوز. 

واااو كك «وتعاء ركنا على 777 إن لاقي غلاماً له على مال أو غير مال 
ففعل فهو خائته :وكدذلك لق كان الوكين عبدا أو مكاتنا أو .ذميا أو امرأة أو 
صغيراً أو كبيراً. 


وإذا وكل الصبي الصغير أن يعتق عبده بمال أو بخ 13 بهي بان 


وإذا أوكل. وجل ريعلا أذ يغتق عبدا له ممال. أن :يعتر. مال :فوكل الوكيل 
غيزة: :ذلك فإنه لا يجوز. فإن قال الموكل للوكيل : ما صنعت من شيء فهو 
جائز» جاز ذلك. 

ا ا ل ا 
اللوكيل أن يقبض المال؛ لأنه لم يوكله بقيضه. 


وإذا وكّل الرجل رجلا أن يعتق عبداً له البتة على مال أو غير مال 


60 م ر: الحربي. ش 66 م على». صح ه. 
(0) ز+ ففعل. 


يسيتيي كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ندمره: العواني» :8 الوكين علق :واكالقة: أ :ولاق ما اقل لهو اتن الاك 
لو وكل"'' المملوك أمة فوطئها الموكل فولدت كان الوكيل على وكالته» ولا 
يحرجه ذلك منها. 


وإذا وكل رجل رجلا ل فولدت قبل أن يعتقها فهو جائز. 
فإن اغب 7 ولدها لم يجز. وإن أعتقها وهي حامل عتقت هي وولدها. 
وكذلك العتق على مال والمكاتبة والبيع. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يعتق عبده ثم باعه فقد خرج الوكيل من 
الوكالة. فإن رجع /47/81١ظ]‏ العبد إلى ملك المولى من عيب رد ه47 
بغير قضاء قاض”'' واستقاله'' المشتري أو بميراث فأعتقه الوكيل فعتقه 
باطل. ولو رد عليه بعيب”'' بقضاء قاض”" كان الوكيل على وكالته» لو 
أعتقه جاز ذلك. وكذلك العقق على يفال "نولو أسيوه اهز الكير كه فا ديخاره 
الدار ثم إنه رجع إلى مولاه بشِرّى"''' أو بغير ذلك بملك مستقبل فإن 
الوكيل قد خرج من الوكالة. فإن كان المولى قد أخذه من المشتري بالثمن 
الذي أده نه أو أله بالقيمة من الغنيمة من الذي وفع فى سهمه فإِن 
الوكيل على وكالته» إن أعتقه جاز ذلك. وكذلك العتق على مال والمكاتبة. 
ألا ترى أن مولاه لو كان اشتراه فوجد به عيباً كان له أن يرده على الذي 
كان باعه . ولا يمنعه من ذلك ما دخل فيه من إحراز المشركين وغيره. 


وإذا وكل الرفل :وجاد أق دق هيوه بو العبيد اتن الو كمل أن أنه د 


)0010( و لو وكله. 6 م ز + منها. 
فرهة اع: عتق. 62 م ر: ردته. 
(5) ز: قاضي. (5) ز: أو استقاله. 
)37/0( اع: ولو رد بعيب عليه. (6) ز: فاضي. 


(9) ع + والمكاتبة والبيع وإذا وكل رجل رجلا أن يعتق عبده ثم باعه فقد خرج الوكيل 
من الوكالة فإن رجع العبد إلى ملك المولى من عيب رد به بغير قضاء قاض واستقاله 
المشتري أو بميراث فأعتقه الوكيل فعتقه باطل ولو رد عليه بعيب بقضاء قاض كان 
الوكيل على وكالته لو أعتقه جاز ذلك وكذلك العتق على مال. 

0م ذا شرى. 


ْ 
جده أو أمه أو أخوه فأعققه زلف نيا كه بوكدلك المكاتية والعتق على 
. مال. 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يعتق أمته ثم أعتقها المولى ثم ارتدت عن 
الإسلام ولحقت بالدار فأسرت فاشتراها المولى فأعتقها الوكيل فعتقه باطل» 
وقد خرج الوكيل من الوكالة. 

وإذا' وجل الرجل رجلا أن يعتق عبده فقال الوكيل: قد أعتقته 


أنه «وحيدل «للقد وب العية فزن الوكين لزت يضندق على :لهي وض على 
وكالته. 


000 


وإذاتنو كل الول :عاذ بان مدق عد فقيل الك لم :ابى: الوكيل أن 
يعتقه فخاصمه العبد في ذلك فإن الوكيل لا يجبر على 0 وكذلك هذا 


في المكاتبة وفي العتق على مال وفي النكاح والخلع وني ابيع وفي الشراء 
وفي الإجارة. 

وإذا وكل الرجل 0 الايعة عننه قال له الو كير الك عر إل 
شعت» فقال: قد شعت» فإنه لا يعتق. وإن أعتقه الوكيل بعد هذا فهو جائزء 
وليس يكون هذا خروجاً من الوكالة. 

وإدا وككل رجل رنفلة ةيده فأعتقه الوكيل بالفارسية أو بالنبطية أو 
أي انها كان فيو سانت و قدلك: تان له الوكين الك علي ار د 
أعتقتك » أو قال: أنت حر» أو قال: قد حررتك . أو قال: أنت معتق » فهو 
سواء» وهو حر فى دلك كله. ظ 

وإذا وكّل الرجل رجلا بأن”" يعتق عبده فكتب إليه الوكيل كتاباً يعتقه 
فيه فهو جائز بمنزلة عتاق المولى لو أعتقه فى كتاب. وكذلك الطلاق. 


وإذا وكّل الرجل عبده بأن”؟' يعتق /[54/8١و]‏ نفسه فهو جائز. 


)١(‏ ع: المولى. (0) م زع: قد أعتقه. 
).ع : أن 0ع" أن. 


00 كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
: ومام الشيباني 
رإاظام الك ار ملت [لجرخامي قبل اند اقول افقلا شرع تين كاله لأنه لا 
يكون 00 ان نفسه » وليس لمولاه أن يترعه من الوكالة ما دام في ذلك 
المجلس. وكذلك الرجل إدا وكل امرأته بطلاقها. 
وإذا'وكل الرجل غيذهفقال: أعتق تفسك: ناشقب .فاعتق ننه على 
درهم فهو جائز إن رضي بذلك المولى. ولو وكله فقال: بع نفسك من 
نفسك بما شئت» فباع نفسه من نفسه بدرهم جاز ذلك إذا('' رضي المولى. 
وهذا كالباب الأول. وكذلك الطلاق في هذين البابين. 


بزااولل الإصدنا"؟ رينلا 1 يدن حيت مان نجال لاه مان ترق 
فإنه جائز في قياس قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قياس قول أبي يوسف 
ومحمد إلا أن يعتقه على مال ينقص”" فيه 00 ما يتغابن الناس في 


مثله. 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يعتق عبده على شيء أو بيع رقبته 
ا أعتقه عليه من دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعير أو زيت أو ثياب أو 
وصيف أو غنم أو بقر فهو جائز. ران كان عط ين البجنة ما بنفاين انار 0 
في" مثله فهو جائز في قولهم جميعاً. 

وإذا توكلةة أن يعنته على بحطظة فأعغقله طل .غيرها فإنه لذأ يجوف وإذا 
وكله أن يعتقه على ألف درهم فأعتقه على خمسمائة فإنه لا يجوز. وإذا 
اختلف الوكيل والمولى فقال المولى: أمرتك بألف. وقال الوكيل: 
بخمسمائة» فالقول قول المولى مع يمينه. وكذلك لو قال المولى: أمرتك 
بحنطة» وقال الوكيل : بشعيرء فإن ذلك باطل لا يجوز. 


وإدا وكل الرجل رجلا أن يعتق عبده على جَعْل فأعتقه على حمر 


(- يتقضن: (5) ع: من قيمة. 
(5) ع: أن يبيع. (5) ع: فيما. 


,0 2 الناس. 20 2 ز: قيه. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة العتاق . 
أو خنزير فالعتق جائزء وعلى العبد قيمة نفسه. ولو أعتقه على دم أو ميتة 
5 يجز ذلك؛ لأن هذا ليس بجعل. ولو أعتقه على حكم العبد أو على 
حكم الوكيل جاز العتق عليه» وكان''' على العبد قيمته. ولو قال: أعتقه 
على هذا العبدء فأعتقه عليه فإذا هو حر جاز العتق» وعليه قيمة نفسه. ولو 
أعتقه على عبد فاستحق العبد جاز العتق» وكان على العبد المعتق قيمة نفسه 
في قول أبي حنيفة. ولو أعتقه على متاع فاستحق تحق ذلك المتاع كان عليه قيمة 
نفسه. وهذا قول أب حنيفة الآخر وقول أبى يوسف. وقال محمد: على 
العند" امكف قنمة العبد المستحى: :وهو فول أبي . حنيفة الآول. 


وإذا وكل رجل رجلاً /[55/4١ظ]‏ أن يعتق عبده على جعل فأعتقه 
ا مذبوحة بعينها أو على 7 وا يسيب ا * اذ 
الشاة فالعتق ا 


وإذا وكل الكافر المسلم أن يعتق عبداً كافراً على جعل فأعتقه على 
خمر أو خنزير فهو جائزء وقد وجب ذلك للمولى عليه» وليس للوكيل من 
ذلك شىء. 


وإذا كن العبد ,رعذ أذ يشعري: لذاتنييه مو مولاةا [أو] ابساله 17 له 
العتق على مال ففعل ذلك الوكيل والمولى فالعتق جائزء والمال على العبد» 
ولا شيء منه على الوكيل"''؛ لأنه لم يضمنه. وكذلك الأمة. ‏ 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يعتق نصف عبده فأعتقه كله فإنه لا يجوز 
في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك لو وكله أن يطلق امرأته واحدة فطلقها 


ل" (0) ع + خمر. 

(9) ع: دون. 4:05 آميثة: 

(5) م زع: مسلمه. والتصحيح من ب؛ والكافي» 85/5ظ. 

(7) قال الحاكم: وهذا خلاف الرواية في الجامع الكبير. انظر: الكافي. الع الاين 
وانظر: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن» .5١9‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


9 


ل الاي ْ 0 0 1 1 د خم ا ع ١‏ 
ثنتين 2 فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة. وهو جائز في قول أبي يوسف 
وممحمد » ويقع عليها تطليقة. وفى قول أضن يوسف ومحمد يعتق العبد كله. 


وإذا وكله أن يعتوّ ا ار متد ١‏ الوالي ردابي ولعي 

حديفة 1 :وسيعى فى لبمعة, :ولا ست ”* "خيبارك بي يوسن وبيس في 
إفرة 

ع ع ال 


وإذا وكل الذمي المسلم بعتق عبده على خدمته سنة فأعتقه على 
ذلك فهو جائز. ولو وكله بعتقه على خدمة مجهولة جاز عتقه» وسعى 
العبد أ" في قيمته. وإن وكله أن يعتقه على جعل غير مسمى فأعتقه على 
ألف فإني أدع القياس وأجيز ذلك. وأجعلها ألف درهم إذا اس 
على مثل ذلك. 
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2١]‏ باب الوكالة فى المكاتبة 


وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده فهو جائزء وليس للوكيل أن 
يقبض المكاتبة؛ لأن المولى لم يوكله بذلك. ولو دفع المكاتب إليه ذلك 
الال لم عبرا من ذلك: 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يكانت عبله فكاتبه على شيء لا يتغابن 
1 َ 5 5 م 2 1 (6) هس ع 526 0 5 
العا اي ا 00 
0 

وإذا وكّل الرجل رجلا أن يكاتب عبده» فإن كاتبه على 0000 أو 


9 ز: اثنين. 00( م - في قيمته ولا يسعى) صح ه. 
(9) ع: حق. (4) ع - العبد. 
(5) ع - قياس. )0 ع على وصفف. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في المكاتبة ظ 

غنم أو إبل أو على صنف /[55/8١و]‏ من الثياب”'' أو على شيء مما يكال 
يوذ فهو جاتر وكل شو كانه شه شما تر 7 ش 

ئز. وكذلك الخلع والعتق على مال. ولو كاتبه الوكيل على خمر أو خنزير 
5 58 المكاتبة. وكذلك الميتة والدم وكل ما لا تصلح”*' عليه المكاتبة: 
فإنة تللق لا هزر ولو :كان العولى: قافرا والمين”"" قافرا والو كي “سلما 
فكاتية عان.حير أو شوو كان عاك ا ولو كان المر تن ععلما والعيه 
مسلما'' أو كافراً والوكيل كافر فكاتبه على خمر لم يجز؛ لأن المولى 
مسلم. وكذلك لو كان المولى كافرا والعبد مسلما. 

وإذا وكل المسلم الكافر أن يكاتب”"' عبده فإني أكره له ذلك وأجيزه 

عليه. والحوك فيد ب الووكات ا أو فيا أو مذير آر ام بولك اقيى بكائر 
وكذلك الذمي يوكل أحداً من هؤلاء بذلك. 


فيه المكاتبة فهو 


وإذا وكل الرجل رجلين أن يكاتبا عبده فكاتبه أحدهما دون الآخر فإنه 
لا يجوز؛ لأنه لم يرض برأيه وحده. 

وإذا وكل الرجل د أن يكاتتب عبده فوكل الوكيل وجا اخر فإن 
ذلك لا يجوز. فإن كان الموكل قال: امتح حي البو بار فإن 
ذلك جائز عليه. 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يكاتب عبدين له وكاتبهما جميعاً أو متفرقين 
أوكاتتن) احدهها :ترك" الاجر “فيو احم 00 


وإذا نوكل النويها: .يفلد أنكانه عيسدين له" مكاتيدة واعييدة 


( 3 أو على صنت أن العباتن: (0) زع: يجوز. 
(6) ز: لم يجز. (5) زع: لا يصلح. 
() ع: أو العبد. )١(‏ ع - والعبد مسلماً. 
(0) ع: أن يكاتبه. (4) ع - فهو جائز. 


(9) م + وكاتبهما جميعاً أو متفرقين أو كاتب أحدهما وترك الآخر فهو جائز وإذا وكل 
الرجل رجلا أن يكاتب عبدين له؛ ز + وكاتبهما جميعاً أو متفرقين أو كاتب أحدهما 
وترك الآخر فهو جائز وإذا وكل الرجل رجلا أن يكاتب عبدين له وكاتبهما جميعاً أو- 
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ويجعل"' كل واحد منهما كفيلاً ضامناً فكاتب أحدهما دون الآخر فإن ذلك 
لا يجوز. ألا ترى أنه لو قال: بع هذا الثوب من فلان بكفالة فلان» فباعه 


فإن ذلك لا يجوز. اولان بعه بشهودء فباعه بغير شهود فإن ذلك جائزء 
ولا يشبه هذا البابقة الآولين. 


وإذا وكل الرجل رجلا ' أن يكاتب عبده ثم إن المولى كاتب العبد 
ذلك فليس للوكيل أن يكاتبه» وهذا إخراج”' له من الوكالة. وكذلك 
لو باعه ثم اشتراه فعلم بذلك الوكيل أو لم يعلم فهو سواءء وقد خرج من 
الوكالة. ولو أخرجه من الوكالة ولم””' يعلمه بذلك كان على وكالته بعد. فإن 
ع بذلك صبى أو عبد أو دمنون أو غعيره /[5/8١ظ]‏ برسالة من 
الموكل فقد خرج من الوكالة. وكذلك'' هذا الباب في البيع والشراء. 
5 وإذا وكل الرجل رجلا أن يكاتب عبده ثم إن المولى باعه ثم إنه 
'' عليه بعيب فقبله بقضاء قاض كان الوكيل على وكالته”* » له أن يكاتبه. 
00 وكله أن يبيعه فله أن يبيعه. فإن قبله المولى بغير قضاء قاض 
فلبسن للوكيل أن يكاتبه ولا بببعة. وكذلك لو استقاله فأقاله أو اشترأه. 


وإذا وكّل الرجل رجلا أن يكاتب عبده فأغمي على الوكيل أو مرض 
ثم أفاق ثم كاتبه فهو جائز. ولو لم يصب ذلك الوكيل ولكن العبد أصابه 
ذلك ثم كاتبه الوكيل فهو جائز. وكذلك لو كان وكله بالبيع كان مثل هذين 
البانيقء. ولو.جتى على العية رجل:فققا غينه اك باغه الوكيل أو 'كاتية كان 
جائزأء ولزم الجاني أرش ذلك الجرح. ولا يلزمه ما زاد بعد ذلك. 


متفرقين أو كاتب أحدهما وترك الآخر فهو جائز وإذا وكل الرجل د رجلا أن يكاتب 


عبدين له. 
لم : وجعل. 030( 0 عر 
فر _ اخرج. ظ 2 وال 
(6) م ز: أعلم. ظ (5) ع + وكذلك. 
42 اع: رده. 


(4) م زع + أن يكاتبه وكذلك لو كان وكله أن يبيعه فله أن يبيعه فإن قبله المولى. 


كتاب ١‏ كالة ‏ باب 2 كالة في المكاتبة 


وإذا - الرجل رجلا أن يكاتب عبده أو يبيعه ثم إن العبد 000 
رجلاً خطأ ثم باعه الوكيل أو كاتبه وهو يعلم أو لا يعلم فإن ذلك جائزء 
ا ا 0 و 
تلزمه”" الدية وإن علم المولى بذلك. 

وإذا وكل الرجل رجلا فقال: بع عبدي هذا أو أعتقه أو كاتبه على 
مال. فأي ذلك ما فعل الوكيل فهو جائز. 

وإن ذهب عقل الوكيل زماناً ثم رجع إليه عقله فهو على وكالته. فإن 
ذهب عقل الموكل زماناً ثم رجع إليه عقله فقد خرج الوكيل من الوكالة. 
وكذلك إن ناوفله الهو لى هد الإسلام ولحق بالدار ثم جاء مسلماً وقد كان 
القاضي قسم ماله بين ورقةه :ولو أن الوكيل هو الذي كان جع عن الإسلام 
ولحق بالدار ثم رجع وأسلم كان على وكالته على حاله. ولو أن العبد كان 

هو المرتد واللاحق بالدار ثم جاء كان الوكيل على وكالته. ولو أن المولى 
كان هو المرتد ولم يلحق بالدار حتى أسلم كان الوكيل على وكالته. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يكاتب عبده على دراهم فكاتبه على دنانير 
فزنه لك عرق :وكلاته لوقل ان كاتني على القن درهو تكاتيه على اقل 
منها فإنه لا يجوز. ولو قال الوكيل: بهذا أمرتنيى» وكذبه المولى وقال: 
أمرتك بكذا كذاء /[57/8١و]‏ لشيء*** آخر فالقول قول المولى في ذلك. 
ولذ“قبى :*29 المكاتة بع أن جلت القرلن: بوكذلك هذا الباي فى البيع 
والشراء والخلع والنكاح والإجارة والرهن والعتاق على مال. وإن أقام الوكيل 
البينة على ما قال جاز ذلك كله على الآمر ولزمه. 


وإذا وكل الرجل ا أن يكاتب عبده هذا 0 هذا فإن لوكين أن 
يكاتيه أنيما ناه فإن كاتب العبدين جميعاً كل واحد منهما على حدة 
فالآول فتهها :كاتنت والثاني مكاتبته بال : وإن كاتبهما يها فها 


)1١(‏ ز: قبل. (؟) ز: الخيانة. 
(9) زاع: يلزمه. (4) ع: بشيء. 
(0) زاع: يجوز. (5) ز: ياطل. 
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فمكاتبتهما باطلة إذا كان قد جعل النجوم واحدة. وإن كان لم يجعل النجوم 
والجدة اسيرحة: الديو اي 5 شان أن مج أدهنما كنا تحضف نز ذللت ويد 
الآخر. وكذلك هذا في الخلع. فأما النكاح فلا تلزمه”2 واحدة”” منهما. 

وإذا بوكن""" ميخ عيديه 3 أن 515" فباعيم نيعا رادا انعد واد 
فبيع الأول جائز والثاني مردود. وإن باعهما جميعاً لم يجز واحد منهما إذا 
أبطل المشتري البيع. فإن طلب أحدهما فليس له ذلك. 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يكاتب عبداً له فكاتبه فاختلف الوكيل 
والعبد والمولى فقال العبد: كاتبتني'' على ألفء. وقال المولى: على 
ألفين» فإن القول في قول أبي حنيفة قول العبد. وفي قول أبي يوسف 
ومحمد القول قول المولى؛ ولا يصدق الوكيل في شيء من ذلكء. 
ويتحالفان ويترادان» وهذا قول أبي حنيفة الأول. وكذلك هذا الباب في 
الخلع» القول قول المرأة» ولا يصدق الوكيل ولا الزوج. وكذلك النكاح في 
هذا الباب القول فيه قول المرأة إذا دخل”" بها" بينها”"' وبين مهر مثلهاء 
ولا يصدق الوكيل ولا الزوج. فأما البيع والشراء فإنه لا يسمع من قول 
المشتري في ذلكء» والقول قول البائع إذا كان المبيع بعينه قائماً أو يترادان. 
وإن كان المبيع مستهلكاً فالقول قول المشتري. ولا يصدق الوكيل ولا 
الموكل في ذلك. وكذلك الإجارة. فأما العتق على مال فالقول فيه قول 
العبد» ولا يصدق الوكيل ولا المولى. 

وإذا وكّل الرجل رجلا أن يكاتب عبدأً له يوم الجمعة فقال الوكيل: 
يوم السبت٠‏ وقد كاتبته أمس بعد الوكالة على كذا وكذاء وكذبه المولى فإنه 
في القياس القول قول المولى» ولكني أدع القياس /[57/8١ظ]‏ وأجيزه. 


60 2 للمولى. 62 6 يلزمه. 
(9) ع: واحد. (5) ع: وكل. 2 
(9) ع: وذاء (0) ز: كايبتني. 
0372 اع: إذا حل. (6) ز: بينهما. 


09 م ززاع: بينهما. ولفظ ب: وفي النكاح القول للمرأة إلى مهر مثلها إن دخل بها. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في المكاتبة 2 
وكذلك البيع والإجارة والعتق على مال والخلع على مالء فإن الوكيل 
يصدق في ذلك كله. 

وإذا وكّل الرجل رجلا أن يكاتب عبداً له فقال الوكيل: وكلتني أمس 
وكاتبته آخر النهار بعد الوكالة» وقال رب العبد: إنما وكلتك اليوم» فالقول 
قول رب العبد مع يمينه» وتبطل"'' المكاتبة. وكذلك البيع لو وكله أن يبيع 
عبده والنكاح والخلع والعتق على مال. فإن أقام الوكيل البيئة أنه قد فعل 
ذلك ولم يقم بينة على الوكالة فإن ذلك لا يلزم الآمرء ولا يجوز عليه. 

وإذا وكّل الرجل مكاتباً له أو لغيره كافراً أو مسلماً فكاتب”' عبداً له 
فيو عانون بو كدلك” إن كان لعن ابه الريك أن او" از كان "*> لغاو” أ 
كانت”2 امرأة الوكيل أو ابنته أو أمه أو أخته فهو جائز. وكذلك كل ذي 
مع يي يي 

يشتريه فهو جائز. 

زا نوكن واد عالق ممكافة عبن لماكت 1" أ خليق الرسلين 
قاكة فين اسان نانيما كائنه فيو حاتت كنا أقالن يولى :قال ين" كلك هذا 
بمكاتبته”" أو هذا فأيهما ما كاتبه فهو جائزء فكاتبه أحدهما فهو جائز. 
وكذلك هذا في العتق والخلع والنكاح والطلاق والبيع والشراء. 

وإذا وكّل الرجل الرجلين فقال: قد وكلت أحدهما أن يكاتب عبدي. 
ولم يبين أيهما هو ولم يسم واحداً منهما بعينه ولم ينوه فكاتبه أحدهما فهو 
في القياس مثل الأول. 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يكاتب عبده فأبى أن يقبل الوكالة ثم ذهب 
فكاتبه فإنه لا يجوز. وكذلك هذا ذ في العتق على مال أو غيره. 


01 ويبطل. 6 ع - فكاتب. 
ف4 مزع: أو أبوه. (54) ع - كان. 

بر من أخوه. (5) زع: أو كاتب. 
68 اع + له. 69 اع - قد. 


(9) ع: بمكاتبة. 
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وإذا وكل''' رجل رجلا أن يكاتب عبداً له فأبى العبد أن يقبل ذلك 
ثم بدا للعبد في قبول ذلك فكاتبه الوكيل فهو جائز. وكذلك هذا في النكاح 
والعتق على مال أو غير مال والبيع والشراء. 

وإذا وكل مكاتب رجلا أن يكاتب عبداً له فهو جائز. ولو وكله أن 
يعتقه على مال كان باطلا. ولو وكل العبد التاجر رجلا أن يكاتب عبداً له لم 
يجز. ولو وكله بعتقه على مال أو على”" غير مال لم يجز. ولو وكل رجل 
رجلا أن يكاتب عبد ابن له صغير في عياله كان جائزاً. ولو وكله بعتقه على 
مال أو غير مال لم يجز ذلك. وإن كبر الابن قبل أن يكاتب الوكيل” 
/[/ ا ١و]‏ لم يجز ذلك على الابن. وكذلك اليتيم. 
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باب 0 المضارب 


وإذا وكل شرت وكيلاً بتقاضي”*' دين من المضاربة فهو جائز. 
وكذلك لو وكله بقضاء دين غلية من المضارية فهو جائر: وكذلك لو كان 
بعض المضارية وديعة فوكل وكيلا بقبضها 0 6 لآأن المفيانت :له ان 
ينْضِع'”' لأن ذلك من التجارة» وله أن يستودع”"2» فالوكالة بمنزلة ذلك. 


وإذا وكل المضارب وكيلا ببيع شيء من المضاربة فهو جائز. وإن”") 
وكل المضناريه كيار سان" مواجر يدا هد المعايية فيو كانه ورواة 
وكل وكيلاً أن يستأجر له بيتاً أ يضع” ''' فيه ما شاء من المضاربة أو دابة 
يحمل عليها شيئاً من المضاربة فهو جائز. 0 


010( م + وإذا وكل. 6 ع - على. 

(©) م + يكاتب. () ز: يتقاضي. 
(5) م ز: لأن مضارب أن يبضع. (5) ز: أن مستودع. 
<0) م زع: فإن. 0) ع: أن. 


(4) ع: فإن. (١٠)م‏ ز: يبضع. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المضارب لب 
اللا ااا ل 0 0 

وإذا وكل المضارب وكيلاً بالخصومة في شيء يدعيه من المضاربة أو 
يُذُعى عليه”'؟ منها فهو جائز. وإن وكل رك العان يالك" ذها أو سلما ” 
ان أقورأة اوموضلة ان هيدا أومهرا فيو حاف .وان كان المقارته سكاننا إن 
غيذا تانخرا فوكزل ذلك بعر أى عدا :فهو جاتن وإن "كان برب المال»مكانا 
أو عبدا تاجرا فوكل وكيلا ببعض ما ذكرنا فهو جائز. 

وإذا وكل المشيارت روعالا وترم عدا تالفنا ننة فاقتورئ لذ انا 
رب المال فالشراء جائز على المضارب» ولا يجوز على رب المال. 

وإذا وكل المضارت وقد أن ب الوق الشيالت درهم من المضاربة عبداً 
فاشترى بها أخا المضارب» فإن /: يكن فيه فضل على رأس المال فهو 
جائز على المضارب وعلى رب المال. فإن كان فيه فضل لم يجز على رب 
المال» وجاز على" المضارب. . 0 

وإذا وكل المضارب وكيلاً بالخصومة في دين من المضاربة على”* 
رجل فلما خاصمه عند القاضى أقر الوكيل بأن المضارب قد قبض ذلك 
المال فهو جائز على المضارب في قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف 
وحمت تاذ تال المقا رج لم البق لهو جفند 3ن بولا ربمن :راقن 
برئ الغريم» وهذا بمنزلة قول الوكيل: قد أخذته فدفعته إليه» فال 
المضارب: لم يدفعه /57/81١ظ]‏ إلي» فكل واحد منهما يصدق في نفسه. 

وزذلاو كل العفيارفب وكيد تفي يهال المضنازية من نوت المال قي 
جائز :وكذلك: لو.وكل :رت المال,وكيلاً يدفعه إلى المضارت كأن 'جائزا. 

وإذا وكل المضارب وكيلاً بدفع شيء من رأس المال أو من الربح إلى 

رب المال فهو جائز. ظ ظ 

وإذاتاه يوفع الوال 77 الوتقياوقتة افق على أعله فوكل: الميهنا رفت 
وكيلا بالتفقة على 3 فهو جائز. فإن قال الوكيل: أنفقت عليهم مائة درهم 
)١(‏ م زع: فيه. والتصحيح من ب. (0) ع- بذلك. 


(0) ع + على. (4) ع - المضاربة على. 
(5) ع - المال. (5) ع - عليهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لك جو وري الاك لاا الالال هاتف 
في مدة ينفق مثلها عليهم. وقال المضارب: أنفقت مائتين في مدة ينفق 
مثلها على مثلهم» وقال رب المال: ما أنفقت شيئاء فالقول قول المضارب 
مع يمينه؛ء ويذهب من امال نل درهم. ولا يضمن الواحين تنام وانها 
يصدق”'' المضارب لأن المال في يديه. وكذلك كل وكيل يُدقُع إليه مال0© 
0 أن ينفقه على شيء ه من الأشياء كائن ما كان فهو جائز.ء وهو 
مصدق في النفقة على ذلك اعرد 

وإذا وكل المضارب وكيلاً ودفع إليه مالا من المضاربة [وأمره]””؟ أن 
ينفق على رقيق المضاربة فالوكيل مصدق"' في ذلك وإن جحد ذلك 
ال بر لل 0 

وإذا "كن العظا ري وداه بحن طعانا آى رقن 01" ين التضارية بر امورة 
أن عا مر له فهو جائز. وكذلك لو أمره بقصارة المتاع وأن يعطي عليه أجرا 
فهو جائز. 

وإذا وكل وكيلاً ينفق على رقيق من المضاربة ولم يدفع إليه مالا فقال 
الوكيل :“قد أتفقيك عليهم كذا وكذاء. وكذبه المضاربء. فإن الوكيل لا 
يصدق. من قبل أنه لم يكن في يده مال يكون فيه مؤتمناء فصار الآن إنما 
يدعي ديناً. واااو ركان وجل لي #الرالقس اد يفن علي رين روم 
يدفع اهكينا 

وإذا وكل المتشارى وكيلا أن يشتري له متاعا بعينه من المضاربة ولم 
يدفع إليه المال فجاء رب المال وأخذ المال وناقضه المضاربة”) ل اشهرى 
الوكين للق الشاع بولا" يعلم فهو «جائز, غلئ المضارت» ولا يتجوز على 
رب المال. وإن كان الوكيل قد علم فهو جائز أيضاأ على المضارب. فإن كان 


1ه مائتي . (؟) ز: تصدق. 
(0) ع: المال. () ز: ويوم. 
(0) الزيادة من ب . (5) ع: يصدق. 
(0) ع: وشرابا. (4) ع: المضارب. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المضارب ظ 
الالح ا ا واس 3ت ور 1 له 
المضارب دفع إليه المال”'2 بعدما جاء صاحب المال فتاركه”" المضاربة 
ونهاه أن يشتري بالمال شيئا فلم يعلم الوكيل بذلك حتى اشترى فإن ذلك لا 
يجوز على رب المال» ويجوز على المضارب. فإن شاء /58/81[1١و]‏ رب 
المال ضمن الوكيل ماله. وإن شاء ضمن البائع الذي انتقده. وإن شاء ضمن 
المضارب. فإن ضمن المضارت لم يرجع على واحد منهما. وإن ضمن 
الوكيل رجع على المضارب. وإن ضمن البائع رجع على الوكيل» ورجع 
الوكيل, على المضاري: 


وإذا وكل المضارب وكيلاً ببيع عبد من رقيق المضاربة ثم إن رب 
المال نهى”" المضارب عن البيع ونقض المضاربة ثم باع الوكيل العبد 
وهوا*' يعلم أو لا يعلم فبيعه جائز. ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأن رب 
المال لا يستطيع أن يمنع المضارب البيع وقد يمنعه””' الشراء. ولو أن رب 
المال مات فباع الوكيل العبد كان جائزاً. وكذلك لو وكله المضارب بالبيع 
بعد"' موت رب المال ثم باع الوكيل. ولو كان وكله'' بشراء عبد بألف 
درهم من المضاربة”*' فمات رب المال ثم اشترى الوكيل العبد وهو يعلم 
لزم ذلك المضارب الآمر دون رب المال. وإن كان لا يعلم لزم الشراء 
المقدازي ولع وترم يري اللسال» ورك كان المفنارت .هي الذى جنات ورت 
المال حي ثم اشترى الوكيل كان الشراء لهء وكان ضامتاء علم أو لم يعلم. 
وإن باع 00 لم نكن إن تقاقس ديد قن كان المدكارت مره وو كاه 
0 لم يجزر. كل شيء وكله به المضارب من 0000 9 أو إخارة 
أو بيع أو شراء فقد انقطع؛ علم أو لم يعلم. وإن كان رب المال هو الميت 


)١(‏ ع - وإن كان الوكيل قد علم فهو جائز أيضاً على المضارب فإن كان المضارب دفع 


إليه المال. 
تفارك 1 ينها 
(4:) ع: فهو. (6) م زع: منعه. 
030 اع: وبعد. 49 ع: وكل. 


000 م ززع: من المضارب. والتصحيح من الكافي» /لظ. 
(9) ز: يتقاضيه. 11م ز: من الخصومة. 


والمضارب جو فالوكالة في ذلك كله جائزة ما خلا الشراء؟ لأن المضاربة 
قد انقطعت» فليس له أن يشتري بها على رب المال. 


تح ا 8 
فنا تنا ين 


وإذا كان الشريكان شركة مفاوضة"'' فوقع بينهما وبين رجل خصومة 
في شيء من تجارتهما فوكل أحدهما وكيلاً بالخصومة في شيء من ذلك 
فهو جائز عليهما جميعاً. فإن وكّل الآخر وكيلاً بالخصومة في ذلك فهو جائز 
عليهما أيضاً. وأي الوكيلين خاصم فهو جائز. وكذلك إن خاصما جميعاً فهو 
جائز. وأي الوكيلين أقر بأن هذا الحق لهذا المدعي /[58/8١ظ]‏ فهو جائز 
عليهما. وكذلك لو أقرا جميعاً. وإن أقر أحدهما أو جميعاً عند غير القاضي 
فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف”"": إقرارهما 
ا ا 
غير القاضي بطلت الخصومة في قول أبي حنيفة ومحمد' "'» ولم أقض بينهم 
حتى يجيء الذي وكلهم. وإن كان أحدهما هو الذي ولي الخلطة والأخذ 
والإعطاء فوكل”*' وكيلاً فغاب أو مرض فأراد الخصم أن يخاصم شريكه 
ويدع الوكيل فله ذلك» وللوكيل أن يخاصم أيضاً؛ لأنه الطالب أيضاً. 
ولست”'' أقبل وكالة في خصومة إلا أن يكون صاحبها مريضاً أو غائباً إلا 
أن ورضى:الحصم يذلكه :وكذللكا النسساء في قول أبن حفيفة : فأما فى قول 
أبي يوسف ومحمد فإنه تقبل''' من النساء والرجال الوكالة في غير مرض 
ولا غيره. ظ 


٠ م زع: متفاوضة. (0) ع - وقال أبو يوسف.‎ )١( 
م زع + وقال أبو يوسف إقرارهما جائز في كل شيء من هذا عند قاض أو عند غير‎ )6( 
قاض ولكن إن أقر عند غير القاضي بطلت الخصومة في قول أبي حنيفة ومحمد.‎ 

(4) ع: يوكل. ْ (46 2:13 الس 
(9) زع: يقبل. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة أحد المتفاوضين 
وإذا اشترى أحد المتفاوضين عبداً فوجد به عيباً فوكل وكيلا في رده 
كان شريكه هو الذي يخاصم فيه لم يكن بد من أن يحضر الذي اشترى 
حتى يحلف ما رضي بالعيب. وإن كان الذي اشتراه حاضراً فخاصم فطلب 
لبائع يمين شريكه ما رضي بالعيب لم يكن'"' عليه يمين. ولو ا وعديك علية 
5 فيه 
اليمين لم يستطع المشتري أن يرده حتى يحضرا 1 ٠‏ 


وإذا وكل أحدهما ب ب ل ل 
وغات: الموكل. أو مرض 00 00-2 م أن 6 الوكمل 
00 


وإذا جنى أحد المتفاوضين جناية”** فى عبد أو حر يلزمة فيها مال في 
لوي ا ريه نالفاي ارد لاني ا ل م ا 
في ذلك فليس بينه وبينه خصومة في ذلك. ولو وكل الطالب وكيلا بطلب 
ذلك قبلته منه إذا كان غائباً أو مريضاً ما خلا القصاصء فإنه لا بد من أن 
يحضر إذا وقع الققناهى.وفال ادن يوسنق» هيد :1 له 301 11و فيل 
وكالة في قصاص على وجه من الوجوه غائباً كان أو حاضراً. وكذلك لو 
كان أحد الشريكين هو المجني عليه لم يكن لشريكه أن يخاصم في شيء 
من ذلك؛ وقبلت وكيل الطالب في الخصومة في ذلك إذا غاب» وقبلت 
وكيل المطلوب في الخصومة في ذلك؛ ولم أقبل وكيلا في قصاص. 

وإذا وكل أحد المتفاوضين وكيلا بتقاضي دين لهما أو قبض وديعة 
لهما أو عارية أو بضاعة أو بقضاء دين عليهما ودفع إليه مالأء أو وكله ببيع 
عبد لهما أو شراء2 شيء'”"' يشتريه لهما أو بإجارة دار لهما أو يستأجر بيتا 


010( 0 له. 000 م زع: يحضران. 
(6) ع: على عمله. (4) ز: لحخياية. 

(5) ز + مال في ماله أو على عاقلته أو يلزمه فيها 

2 أو بشرى. 68 اع: بشيء. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لهما ودفع إليه الدراهم أو دواباً أو أجراء"'' فذلك كله جائز عليهما. فإن 
عزل الذي لم يوكل الوكيل عن الوكالة في جميع ذلك فعزله جائزء وقد 
خرج الوكيل من الوكالة. وإن أمضى الوكيل شيئاً من ذلك بعد عزله عن 
ذلك فهو باطل. وإن لم يخرجه من الوكالة ولكنه وكّل آخر كان كل واحد 
منهما وكيلاً على حدة يجوز عليه ما صنع كل واحد منهما. 

وإذا وكل أحد المتفاوضين وكيلاً بشىء مم(" ذكرت لك وهو الذي 
ولوو الك تت ارقا وافكينما واعديه) 191101 ل[ قير كة نيما تم إن الوكيل 
أمضى الذي كان وكّل به وهو يعلم أو لا يعلم فإنه يجوز”*' ذلك كله 
عليهما جميعاً. وكذلك لو كانا وكلاه جميعاً؛ لأن وكالة أحدهما جائزة على 
الآخرء وليس تفرقهما””' ينقض الوكالة. 


وإذا وكل أحد المتفاوضين وكيلاً ودفع إليه مالا وأمره أن ينفقه على 
متاع من تجارتهما أو" ' على رقيق أو على غنم فالوكيل مصدق فيما أنفق 
من ذلك بالفعرو فم إن كذية :الات 

وإذا وكّل أحد المتفاوضين وكيلا يقاسم له شريكه ويفارقه فهو 
5 | 

وإذااجو كن انق «اليعنا روصيو ركلا متوفن عون آداته «الأكري بفرن 
قبضه الوكيل فالمطلوب بريء». وللمطلوب أن يمنع الوكيل ذلك ويقول: 
ادقع إل الى اللى "7 ادانتى أو ينك الذي عليه الدوق. ,بأنهنها 
متفاوضان وأن أحدهما”" قد وكّل هذا. وإن قامت به بينة كان للوكيل 
أن يقبض ذلك. 


)١(‏ ع: وأجرا. 05 افماء 
(6) ع: وأشهد أن. (4) ع + يجوز. 
0( ززاع: يفرقهما. 66 ع مأو 


37/0( ع - الذي. 00( ز: احدههما؛ ع: أحد. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة شركة العنان 


1 1 ا 


باب وكالة شركة العنان ظ 


/[ ظ] وإذا كان الرجلان0"' الشريكان شركة عنان فى تجارة خاصة 
أو في -خاده اراق يذل اراق :وان الوقن أعدهها كلا مع :ذلك لم يجر ذلك 
فإن كانا في تجارة يشتريان ويبيعان فإن وكالته جائزة عليه وعلى صاحبه. 
أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. ألا ترى أن الشريك يُبْضِع من الشركة ماكر 
منه الأجير”" و[من]”" يبيع له. فأما إذا كانا شريكين في خادم أو في ثوب 
خاضة فليس لأحدهما أن يوكل ببيعه أحداء:وإن وكل له ير في شخصة 
صاحبه. وليس الشيء الخاص في هذا كالتجارة في الشيء العام*؟؛ لأن هذا 
خاص. ألا ترى أن الشريك لو باع الدار كلها لم يجز نصيب صاحبه. وكذلك 
الثوب والخادم لم يجز نصيب صاحبه. وإن كانا شريكين””' في البز أو القطن 
أو في الطعام يشتريان ويبيعان فباع أحدهما شيئاً من ذلك جاز عليهما. فكذلك 
أجيره ووكيله. وكذلك لو استبضع بضاعة جاز على صاحبه. وإن باع أحدهما 
ثوباً فليس لأحدهما أن يتقاضى ثمنه. ولورع تح وها فر سامر ان 
إلا الذي باعه. ولو وكل الذي باع بق قفن الكسن وكيا جاز ذلك عليهما. ولو 
وكُل الآخر بقبض الثمن لم يجز؛ لأنه 000 "ابيع 


وإذا "كان عمو مين برعلى سيراك او فضي" زرك ب «اعدهنا وكيد ان 
يؤاجره لم يجز ذلك في نصيب صاحبه؛ لأن هذا خاص ليس بتجارة عامة. 


وإذا وكّل الشريك في التجارة وكيلاً فدفهع” إليه مالا فأمره'' أن 
ينفق"'2 على شيء من تجارته ومن تجارة شريكه بمال من الشركة فذلك 


0)00 - للرجلان. 00( 0 الاجر. 

(0) الزيادة من ب. ولفظه: ألا ترى أن الشريك يبضع من الشركة ويستأجر من يبيع له. 
(5) م: العايم؛ ز ع: القايم. والتصحيح من عبارة المؤلف الآتية بعد أسطر. 

00( اع: الريك : 0 لم يليع: 

0ت( م واشترياه. والتصحيح من ب. 69 اع: ودفع. 

0( اع: وأمره. اك أن ينفقه 


تاب مام الشيبا: 

جوج كتاب الأصل للإمام | يباني 
جائز. وكذلك لو وكل وكيلا .أن يشتري له شيئاً ودفع إليه مالآ من الشركة 
وأبضع منها بضاعة أو أمره ببيع عبد منها أو متاع فهو جائز. وإن أخرج 
الشريك الاخر الوكيل من الوكالة فقد خرج الوكيل منها. وإن كان في تقاضي 
أو بيع أو شراء فإنه يخرج من الوكالة في البيع والشراء وفي الإجارة وفي 
الاستئجار؛ فأما في تقاضي الدين فإن كان الذي وكله هو الذي أدان الدين 


فإخراج هذا إياه باطل» وإن كان لم يدن الدين فليس بوكيل في تقاضيه. ولا 
يجوز وكالة في تقاضي إلا أن يوكله الذي أدان الدين. 


3 36 


/[/١6٠و]‏ باب ما لا تجوز" فيه فيه الوكالة 


وإذا وكل الرجل رجلاً بطلب قصاص في نفس أو فيما دونها فإنه لا 
تقبل”'' وكالته في قصاص. فإن وكله”" وكيلاً بإثبات البينة على ذلك فإني 
لا أقبل البينة على ذلك أيضا. هذا قول أبي يوسف. وأما في قول أبي حنيفة 
ومحمد.فإنه تقبل”'' البينة إن كان غاتباً أو مريضاً. قال محمد: أقبل. الوكالة 
إن كان غائبا أو مريضا أو غير غائب ولا مريض في إثبات البينة» وإذا بلغ 
القصاص لم أقبل الوكالة حتى يحضروا جميعاً. وقال أبو يوسف: إن كان 
غائباً أو مريضاً لم أقبل وكالة من غائب ولا مريض ولا من غيره ولا من 
امرأة حتى يحضروا جميعا. 

وإذا وكل المطلوب بالقصاص وكيلا بالخصومة في دفع ما يطلب لم 
أقبله أيضاء وهذا قول أبي يوسف. وقال أبو حنيفة: أقبل البينة منه وإن كان 
مريضاً أو غائباء فإذا بلغ القصاص لم أقبل حتى يحضروا جميعاً القصاص. 

وكذلك الحد في القذف» وإذا وكل الطالب بطلب ذلك وهو غائب أو 
مريض فإن وكّل بإئبات لبينة على ذلك لم أقبل الوكالة في قول أبي يوسف. 


(0) زع: لا يجوز. (0) ز: لا يقبل. 
(0) ع: وكل. ظ (4) زع: يقبل. 


كتاب الوكالة ‏ باب ما لا تجوز فيه الوكالة 7 ظ 
وقال أبو حنيفة ومحمد: أقبل الوكالة فى ذلك» ولا أمضى الحد حتى 
يحضر الطالب. وحد القذف وحد السرقة فى ذلك كله سواء. وإن كان 


سمي وم ا وت ا وهذا قول ا 


وإن وك الطالب وكيااً بالخصومة في ي المتاع السرقة "بوه أغاكت 1 
مريض ولم يطلب الحد قبلت ذلك منه. زتعيك!"" اللنيالقاء إن ثبت له. 

وإذا قذف الرجل الرجل بالزنى فوكّل في طلب ذلك ابنه أو أباه أو 
أخاه بإثبات البينة لم أقبل ذلك منه. هذا قول أبي يوسف. وقال أبو حنيفة : 
أقبل ذلك إن كان غائباً أو مريضاًء فإذا بلغ الحد لم أمضه أبداً حتى 
يحضره. وكذلك كل ولد أو والد أو جد أو جدة من قبل الأم أو من قبل 
الأب. وكذلك كل قرابة. ظ 

اق ال وكيا يستكي يم يرع أدق خما والضيه اين 
/[8/١6٠١ظ]‏ وابنه صغير لم أقبل الوكالة في قتله"“. وكذلك إن كان للصبي 
فقُطعت يده فوكل أبوه بالقصاص وكيلاً فإني لا أقبل ذلك. وكذلك القاضي. 
وكذلك الرجل يكون عنده عبد عارية أو وديعة فقتل عمدا فليس بوكيل في 
القصاص ولو وكله بذلك رب العبد. وكذلك عبد من المضاربة ناعنك 
تدر كين قر هقان أو كرح مفاوضة قُتل عمداً وأحدهما”*' غائب فليس 
للحاضر أن يفل ”.+ فإن كان العائن :كله ذلك ل نقلي "بولا نوكيل 


في قصاص في نفس ولا فيما دونها ولا في إقامة حد. 
وإذا وكُل رجل وكيلاً بخصومة أو بيع أو شراء أو تقاضي أو بقضاء 0 


إجارة أو رهن أو بيع" ' أو نكاح أو طلاق أو عتاق أو مكاتبة أو شيء من 
الأشياء فليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره. وإن وكله لم يجز. 0 


:)١(‏ أ المعروق: 7 وتضييت: 
(6) ز: في قبله. . (5) ع: أو أحدهما. 
(0) أي: ليس له أن يقتل قاتله. (5) زع: لا يقبلها. 


(/ا) كذا في النسخ. وهو تكرار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا تجو" بوكالة المكاتي فتن تتوى لوليني""" إذا 'كاتو ا أخراراء 
وكذلك العبد. وكذلك الكافر إذا كان له ولد صغير مسلم. 


الإسلام أو بشيء من أمر ولده الصغار فإن ذلك لا يجوز ولا يقبل. 


وإن كان اليتيم ليس له وصي فلا تجوز" وكالة أمه ولا أخته ولا ذي 
رحم محرم في شيء من أمره ما خلا خصلة واحدة: إن كان يكون في 
عيال أحدهم'' فقبض له هبة أو وكل بقبضها فإني أجيز هذاء أو يوكل من 
يؤاجره فإن هذا جائز. واللقيط يكون في حجر رجل لا تجوز" وكالته في 
شيء من أمره من إجارة ولا غيرها ما خلا هبة يقبضها له. ولو أن الذي 
اللقيط في حجره باع عبداً له أو اشترى له شيئاً أو أجر داراً له أو عبداً أو 
دابة أو تقاضى ديئاً له واللقيط صغير في حجره أو وكل بذلك وكيلا لم يجر 
ذلك كله. وكذلك أم اليتيم توكل''' بشيء من ذلك اليتيم فإنه لا يجوز شيء 
من ذلك. وكذلك أخوه وعمه وكل ذي رحم محرم منه. وكذلك الجد أبو”" 
الأب إذا كان الأب حيّا أو ميتأ له وصيء. فإن الوكالة في ذلك غير جائزة. 


وإذا كان للرجل عبد في يدي رجل فقال لرجل آخر: انطلق فاشتر 
عبدي من فلان لنفسدلك: فذهب فاشتراه ولم يكن رب العبد وكل البائع 
بالبيع , فإ هذا البيع يجوز ». ويكون اموه للمشترف ١ ١[/‏ ١و]‏ وكالة للبائع 
في البيع. وكذلك الدار والثوب والدابة والأرض والدراهم والدنائير. 


ولو كان لرجل على رجل دين فقال لآخر*“: اذهب فاقبض ديني من 
فلانء كان هذا جائزأء وليس للذي عليه الدين أن يمتنع من دفعه» وليس 


(0) زع: يجوز. (؟) م زع: من ولده. 
فرة ز: فلا يجوز؛ ع: ولا يجوز. 

(4) م زع: في عياله أحدهما. والتصحيح من ب. 

(©) زع: لا يجوز. () زع: يوكل. 

(4) م زع: وقال الآخر. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» ؟/84ظ. 


كتاب الوكالة ‏ باب ما لا تجوز فيه الوكالة ظ 
0_7 0 77ر6 717 
قوله هذا بوكالة للذي عليه. ولكن هذا وكالة للقابض. وكذلك الوديعة 
والعارية تكون"''' عند الرجل يوكل صاحبها بقبضها. وكذلك الرهن يكون 
قدا الرججل:فوكل نزي الرهن رعفلا بقنضنه المال:وباحهز" الرهع. :وكذتك 
الغيك يكو «عفه الرعيل ببإعارة قفي" المدة فوكل وت العنية وكيلة 
يقبضه منه. وكذلك الدار في هذا والخاده الهاو القوقة» :رقو لك افق 
مئل قوله: اشتر متاعي. أرأيت لو قال”*' لعبد”*' له: انطلق إلى فلان حتى 
يكاتبك» فكاتبه فلان أما كان يجوزء أو قال: انطلق إلى فلان حتى يعتقك». 
فأعتقه فلان أما كان يعتق. أرأيت لو قال لامرأته: انطلقى إلى فلان حتى 
يطلقك» فذهبت فطلقها فلان أما كان يجوز ذلك ويقع عليها. بل يقع ذلك 
كله. أرأيت إن نهاها'' بعد ذلك فقال: لا تنطلقى”' إلى فلان ولا يطلقك» 
أكون هنا تنينا نبااع ‏ الطاذق الاتترض أن برد لو امن وفلة أنبيظلق 
امرأته أو يعتق عبده ثم قال لير" فك تييت فلاناً أن يطلقك: [أو قال 
للعيد ] ' يه يعتقك. ولم يكن فعل ولم يعلم الوكيل ذلك 
عطاق 1 أعفق ألم يكن جائزا. :وكذللك: الأول فإذا على الوكيل ذلك 
فهذا نهي. ولا يجوز طلاقه ولا عتاقه . 

وإذا“قاله الرض 7" للرضل :العم يني "7 إلى فلن شين يفتاه 
تفعل, فين" امن مورك القووب رذن اتن بيعلاو ولو فال 11 انمي نهدا 
الثوب إلى القصار حتى يَفْصُرَه؟"22 أو إلى الخياط حتى يخيطه قميصاء كان 
بهذا اذا له 


)١(‏ زع: يكون. 61 وبأخل: 

(6) ز: فينقضي؟ ع + فتنقضي. (8:) م زع: متاعي أنت أو قال. 
(6) م: العبد. (5) ع: إن نهى. 

0 ز: لا ينطقي. () ع- لو. 

(5)9 83 وتييت: (١٠)ع‏ - نهيت فلاناً أن. 
(): للرجل. (0)ز: ثبوتي. 

)م زع: هذا. ١‏ 


الثئوب تقصيرا. انظر: المغربء. «قصراء ومختار الصحاح. «قصر). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب وكالة العبد المأذون له في التجارة 


وإذا كان العبد تاجرأ أو يؤدي الغلة أو كان يبيع ا قد أذن له 
مولاه في ذلك فهو سواءء وله أن يوكل بتقاضي دينه وكيلاء ويوكل بالقضاء 
عنهء ويوكل ببيع متاعه /[8/١0١ظ]‏ وكيلاء ويوكل من يشتري لهء ويوكل 
من تستعاحر لهدداراً أو عبد أو جارية وغير ذلك» ويوكل " 5 9 فذلك 
كله جائز عليه. ويوكل وكيلا يرهن له. 

وليس له أن يوكل وكيلاً أن يزوجهء ولا يوكل وكيلاً أن يكاتب عبداً 
له؛ لأن مولاه لم يأذن له بالتزويج ولا في المكاتبة. ولو أذن له في ذلك 
كله فوككل لم يجز''' ذلك في النكاح. ولا يجوز ذلك في المكاتبة؛ لأن 
المكاتبة لمولاه إذا لم يكن عليه دين. فإن كان عليه دين فلا يجوز. 


وإذا وكل العبد التاجر وكيلاً بالخصومة في شيء بينه وبين رجل فهو 
جائز. وإن أقر وكيله عند القاضي عليه فهو جائز. وإن أقر عند غير القاضي 
فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمدء ولا يكون الوكيل وكيلاً في ذلك 
بعد إقراره. 

وإذا حجر رجل على عبده انقطعت وكالة وكيله في الخصومة وفي 
البيع والشراء والإجارة» ولا تنقطع"'' في القضاء ولا التقاضي. ولسن لعولاه 
إذا غاب العبد أن يتقاضى دينهء ولا يوكل بذلك إن كان عليه دين أو لم 
يكن. فإن اقتضى شيئاً أو قضاه وكيل المولى فهو جائز. فإن لم يكن عليه 
دين فليس يجوز. 

وإن أذن له المولى في التزويج فوكل العبد وكيلاً بذلك بأمر المولى 
ثم نهاه المولى عن التزويج والوكيل يعلم فقد خرج من الوكالة. فإن كان لا 
يعلم فهو على الوكالة. وإن”" زوجه جاز عليه. وليس له أن يوكل بذلك إن 
لم يأمره المولى بالوكالة. 


000( 00 0 ينقطع. 
ف ع: فإن. ش 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة العبد المأذون له فى التجارة 


وإذا وكّل العبد التاجر رجلاً بتقاضي دينه عبداً كان الوكيل أو حرأ فهو 
جائزة فإةياء المولى العك المؤكل تقذ شرع الركيل :من نركاته إن لم ركز 
على العبد دين» أو كان على العبد دين وكان باعه بأمر الغرماء. ويجعل 
القاضي وكيلا بتقاضي الدين إن كان على العبد دين. فإن لم يكن على العبد 
دين تقاضاه المولى. وكذلك إذا مات العبد. فأما إذا أعتقه فهو على الوكالة 
لا يخرج منها؛ لأن المعتق هو''' يطلب الدين حتى يقضيٍ أناق”"", وكذلك 
إذا كاتبه بإذن الغرماء فأدى فعتق أو لم 0 ظ 


وإنائو ل الاوك بالمتصوفة الى جد بطلاب زا ردان ا د 

عليه مولاه فخاصم الوكيل حتى يقضى عليه أو يقضى لهء فإن القضاء'*' 
جائز في كل شيء وَلِيّه العبد. وإن كان شيئاً لم يله العبد فالقضاء مردود؛ 
لأن الوكيل قد خرج من الوكالة حين حجر المولى على /8[1/؟5١و]‏ عبده. 
وكذلك إن باعه. وكذلك إن مات. فأما إذا كاتبه أو أعتقه فهو على الوكالة 
على حاله. وكذلك هذه الوكالة فى الإجارة والرهن. وكذلك الوكالة في قبض 
الاوو ب انان "قله الركل + افتفيك مل لسعو أن قبن اموق لم يلق الركيل 
على ذلك؛ لأنه قد خرج من الوكالة. والمال على الغريم على حاله. فإن 
كان الخريم صدق الوكيل لم يرجع عليه إلا أن يكون المال قائنا نشكة 
فيأخل خذه. وإن كان أعطاه وهو يكذبه رجع عليه به. وإ كان" “ أعطاه وهو لا 
يكذبه ولاا يصدقه ده 


ولو أن عبداً تاجراً له دين على رجل به ا ا ا د 8 
دينه ذلك الذي على فلان من فلان الذي عليه الأصل فتقاضاه الوكيل من 
الكفيل كان جائزاًء والكفيل هاهنا بمنزلة المطلوب الذي عليه الأصل. 


)1١(‏ ع + الدئ: 

(9) -وعبارة :تق "لآن له طليةبقيوتة فؤذق: ما اعلية, 

10 لم فود 5 زفرن القضاء: 
)0( ع - كان. (50) ز: عليه به. 


(0) ز: ووكل. 00( ز: يتقاضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن عبداً تاجرأ ادعى داراً في يدي رجل فوكّل رجلا" بالخصومة 
فيه وبقبضهل"" فباعها الذي هي في يديه وقبضها المشتري كان للوكيل أن 
يخاصم هذا المشتري ولا ا فيها بعينها. وكذلك الرقيق والحيوان 
والعروض والمال العين. ولو كان الموكل وكُل الوكيل بخصومة فلان في 
هذه الدار وباعها فلان من آخر لم يكن للوكيل أن يخاصم المشتري؛ لأن 
الموكل لم يوكله إلا بخصومة البائع. ولو أن البائع لم يبعه ولكنه وكّل 
رجلا””' بالخصومة كان لوكيل”* الطالب أن يخاصم وكيل المطلوب؛ لأن 
وكيله بمنزلته. ألا ترى أن القضاء على وكيله قضاء عليه. ولو أن العبد 
الطالب وكّل وكيلاً يخاصم فلاناً في هذه الدار فإذا الدار في يدي غير فلان 
لم يكن للوكيل أن يخاصم الذي هي””*' في يديه؛ لأنه وكله بخصومة غيره. 
ولو لم يسم أحدا كان له أن يخاصم من وجدت الدار في يديه. 


ولو أن عبداً تاجراً كانت”"” في يديه دار فوكّل وكيلاً بالخصومة فيها 
فلاناً المدعي فادعاها آخر لم يكن الوكيل وكيلاً بالخصومة لهذا الثاني» وهو 
وكيل يخاصم من سمى لهء ويخاصم وكيله إن وكل». ولا يخاصم الاآخر؛ 
لأنه لم يسمه. وكذلك الرقيق والحيوان والعروض. آ 


وإذا وكّل العبد التاجر وكيلا ببيع شيء أو شراء أو إجارة أو رهن أو غير 
ذلك وهو تاجر /[57/8١ظ]‏ فأخرج المولى الوكيل من الوكالة فليس له ذلك» 
وهو وكيل على حاله؛ إن فعل ذلك لزم العبد وجاز عليه إن كان عليه دين أو لم 
يكن عليه دين» وليس مولاه من هذا في شيء. ولو أن العبد وكُل مولاه بشيء 
من ذلك كان جائزأًء وليس لمولاه أن يوكل غيره. فإن فعل وأنفذ وكيل”" 
المولى شيئاً من ذلك فإني أنظر في ذلك: فإن كان على العبد دين لم يجز 
ذلك» وإن لم يكن عليه دين جاز ذلك. وكل وكيل ببيع شيء أو شرائه”" فوكّل 


)١(‏ ع + آخر. (0) زع: ويقبضها. 
9) ع: رجل. 22 (4) م ز: الوكيل؛ ع: للوكيل. 
(4) ع هي. (5 زه كاقب: 


(0)” ع: الوكيل: (4) ع: أو شراء. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة العبد المأذون له في التجارة 


00 بذلك كن حاضر فإنه جائز. وكذلك النكاح والخلع والطلاق على 
مال والعتق على مال والإجارة والمكاتبة. وكل شيء من هذا فليس يجوز وكالة 
الوكيل فيه إذا كان الوكيل الأول غائباً. ولو أن المولى وكل وكيلا يزوج عبده 
التاجر فزوج”' العبد والعبد حاضر أو غائب جاز ذلك عليه» ليس له أن يمتنع 
من ذلك. وكذلك”* الأمة والمدبرة وأم الولد في جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب 
سواء. ولو أن المولى باع متاعا لعبده لبان أو امشترق عه قال عبده التاجر 
جات عررض طرق ولف فإن كان عليه دين لم يجزء. وإن لم يكن عليه 
دين جاز ذلك. 


وإذا وككل العبد التاجر وكيلاً بخصومة في شيء ثم حجر عليه مولاه 
فقد خرج الوكيل من وكالته. فإن اذالم العراى الى التعار عد ذلك لم 
يكن الوكيل وكيلاً في تلك الخصومة. وكذلك لو وكله ببيع”' يبيعه له أو 
شيء يشتريه أو شيء يستأجر له أو يؤاجره فهو سواء في ذلك. 

ولو أن عبداً تاجراً بين رجلين وكل وكيلاً بشيء من ذلك ثم حجر 
عليه أحد الموليين كان الوكيل على حاله ل 0 ا ل 
يحجر عليهء ولا يجوز في حصة الآخر. ظ 

وإذا كان العبد بين رجلين فأذنا له في التجارة ثم إن العبد وكل وكيلا 
باقتضاء ماله أو ببيع أو شراء أو إجارة دار له أو استئجار دور له أو أجراء 
فهو جائز. وإن وكّل بذلك أحد الموليين أو كلاهما فهو جائز. وإن حجر 
أحدهما عليه فحجره جائز. فإن علم بذلك الوكيل فقد خرج من الوكالة من 
نصيب الذي حجر عليه. فإن باع أو اشترى أو أجر أو استأجر جاز ذلك في 
نصيب الآخرء ولا يجوز في نصيب الحاجر. وإن تقاضى دينا جاز في 
مجيها حم 1 لع ليل لديو 1كين كر افق فير لاا لقاو بورد 


)١(‏ م: غيره» م ه: في نسخة عبده؛ ز: غيره؛ ز + في نسخة عبله. 

(0) ع: فهو. (8) م زاع: فزوجه. 

(4) ع - وكذلك. (5) أي: مبيع كما تقدم مراراً. 
(5) ز: الذي. 


1 56 
حب كتاب الأصل للإمام ا يباني 
حجرا عليه جميعاً بعلم الوكيل ثم أذنا له في التجارة ثانية فليس للوكيل أن 
يبيع له ولا يشتري ولا يؤاجر ولا يستأجر؛ لأنه قد خرج من الوكالة بالججر 

الل ولا يعود فيها بغير وكالة مستقبلة. 


وإذا وكل العبد مولييه”'' جميعاً ببيع أو شراء ثم حجرا عليه ثم أذنا له 
في البيع والشراء ثم باعا ما كان وكلهما عليه ببيعه أو اشتريا له أو أجرا له 
أو استأجرا له وعليه دين فإن ذلك لا يجور. 


وإذا كان العا بين رجلين أو رجل وامرأة فأذنا له في البيع والشراء 
فوكل :فق أشي فيما ذكزنا نهو مدل :ذلك الأول..بوكذلك: إن كاتف" المراتاة 
كزين أو ليق :وكذلف الى كانتا من أهل. الكتاتي أو نمه 'المتحوس. وكذلك 
إن كان مولى العبد مكاتبين أو مكاتباً وحراً أو عبداً وحراً أو عبدين 
تاجرين”*' فهو في ذلك سواء. فإن كان العبد قد وكّل وكيلاً بالخصومة في 
حق يدعيه قبل رجل أو يُذعى قبل فهو جائز. وإن وكل بذلك امرأة أو عبداً 
ل ل و ل ل 0 د د وان كان بوكن . 
بذلك مكاتباً أو ذمياً أو مسلما”'' أو عبداً مدبر”'' فهو جائز. وأم الولد 
والمدبر والعبد إذا كانوا تجارأً [فإنهم] يشترون ويبيعون في الوكالة'"' في 
جميع ما وصفنا. وليس للعبد أن يوكل وكيلا بخصومة أحد يدعي رقبته أو 
يدعي جراحة”") جرحه العبد إياها أو جرح”' هو العبدء فليس للعبد أن 
يوكل بالخصومة في شيء من ذلك ولا يصالح"'''. ولو فعل شيئاً من ذلك 
لم يجز. ولو كان عبداً للعبد فعل ذلك أو ادعيت رقبته كان للعبد التاجر أن 


60 م زع: للأول. ‏ د م.ز: موليته. 

135 إن كاتبب: 

(8) م ز: أو مكاتب وحر أو عبد وحر أو عبدان تاجران؛ ع: أو مكاتب أو حر أو عبد 
وحر او عبدان تاجران. 

0( مزع: أو مكاتب أو دمي أو مسلم. 69 2 أو عبد أو مذبر. 

69 اع: في المكاتبة. )مم2 م ززع: جراحته. 

(4) ز: أو خرج. (١0م‏ ز: ولا يصلح. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة العبد المأذون له فى التجارة 2 
يوكل بذلك وكيلا بالخصومة في ذلك وبالصلح» وليس هذا كالشيء يدعى 

واذأاوكل: العيددو فيلا يندرق امور :سينا حر اله اجرف في عل 
يعملونه وهو تاجر فباعه مولاه من رجلين فأذن له المشتريان في التجارة فقد 
خرج وكيله من الوكالة في ذلك. فإن وكل بعد ذلك ثم باعه أحد الموليين 
من التكر” فاذن: لك ايها فى التعفازة فإنه سحن فتن القياتى أن كوك" الركال 
جائزة في النصف الذي لم د ولا ره عن النصف الذي نبي 7 

ع 9 8 1و ءِِ 1 عِِ 00 3 او 

وإذا وكل ا لعبدل وكيلاً وفرض له أجراً /[57/8١ظ]‏ مسمى في كل 
شهر فهو جائز. فإن كان الوكيل اشترى العبد من مولاه ثم أذن له في 
التجارة فقد خرج من الوكالة الأولى إلا أن يستقبل العبد وكالته ثانية. 

وإذا أذن له مولى العبد التاجر في النكاح فتزوج”' أمة أحدهما فهو 

ع ١‏ أأاكى 6 0 20 1 , , ع 

جائز. وكذلك لو تزوج أمة ١‏ لهما جميعا برضاهما فهو جائز. 

وإذا كانت الأمة بين رجلين فأذنا لها في التجارة فاستدانت ثم أذنا لها 
ا ل ا 000 0 د 1 29 
في التزويج ' فتزوجت فهو جائز. فإن وكلت بذلك وكيلا فزوجها ' وهي 
حاضرة فهو جائز. وإن زوجها وهي غائبة فإنه لا يجوز إلا أن تجيز”' هي 
وه ذلك فيجوز. 

وإذا كان العبد بين رجلين محجوراً عله فوكل برجلا أن يشعري له 
ذا ثم إنه أعتق أو أذن له مولياه في البيع والشراء فاشترى الوكيل ذلك فهو 
خائر امحت» ,ذلك وأدع القياس فيه. وكذلك لو وكله أن يزوجه ثم أعتقه 


)١(‏ زع: أن يكون. 0 3 لو 
0 21705 “واكة 


(5) ز: فيزوج. 

() ع أحدهما فهو جائز وكذلك لو تزوج أمة. 

)37/0( اع: في التروج. (60) ز: فتزوجها. 
(232605 أن يفده (١٠)ع:‏ العبد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كك و الا 0 
المرايان""" فريس الزكين كان غنات ا .وقذتك: ل انيف 7 ابذا دركلتك أن 
يزوجها ثم أعتقت فزوجها”" الوكيل فهو جائز. ولا يشبه هذا الصبي يوكل 
بالبيع أو بالشراء ثم يدرك”*' أو يأذن له أبوه في ذلك فيبيعه الوكيل عليه 
فهذا لا يجوز؛ لأن الصبي لم يعقل ولم يدرك. 

وإذا وكل العبد النصراني وكيلاً مسلماً يشتري له خمراً أو يبيعها له 
ومولاه نصراني ففعل المسلم لم يجز. ولو كان العبد مسلماً فوكل نصرانياً 
بذلك فباع له خمراً كان جائزاء ولا أنظر إلى المولى في هذا الوجه. 

وإذا وكل الع وكين كانت رولا عليه فيو عنانة ذلك ذا كان" 
الوكيل عبداً أو مكاتباً أو حراً أو امرأة أو غير ذلك فهو جائز. وكذلك لو 
كان الوكيل وكيل المولى فكاتب العبد جاز. وكذلك لو كان الوكيل عبداً 
للمولى أو مكاتباً أو أمة أو مدبرة أو أم ولد فهو سواء. وكذلك إن كان 
الوكيل ابن المولى أو أباه أو أخاه''' أو عمه أو شريكه في العبد فهو سواء. 
وهو جائز إن كاتب» وليس للوكيل أن يقبض المكاتبة» وليس بمسلط عليها. 
ولو قبضها لم يجز ذلك على الموكل. وإن كان الوكيل وكل المكاتب 
فكاتب عليه لم يكن عليه من المال شيء. ولو ضمن ذلك لم يجز ذلك. 
ولم يؤخذ بالضمان. 

وإذا وكل العبد وكيلا ب ير ا فإذا اشتراه 
وأعلم العولن بذللك.عفق:. توكان: المال /[ى/؟ قاو] على الوكيل» :فق آداة من 
فال الوك رمد ان 7 د كان ذلك المال في يدي العبد قبل العتق» ورجع 
به على العبد. 


وإذا كان الوكيل وكيل المولى فباع العبد من نصيبه فإنه يعتق» وليس 
للوكيل أن يقبض المال من العبد ؛ لأن هذا عتق وليس ببيع. ‏ 


(2.250 الموليية: (0) زع: لو كاتب. 
(6) ز: فتزوجها. 09م ثم اأدرك: 
(4) ع - إذا كان. 0م زاع: أو أبوه أو أخوه. 


(0) ع: انا 


كتاب الوكالة - باب وكالة المكاتب فى كتايته 


وإذا وكل العبد رجلاً يشتري له من مولاه شيئاً أو يبيع منه وهو عبد 
ا . فإن"'' لم يكن عليه دين فإنه لا يجوز؛ 
أنه لا يحهرى هن عد ” ' ولا يبيع. ولا يدخل بينه وبين عبده ربا وإن ولي 
الصفقة غيره» لأنه ماله بعضه في بعضء. إذا لم يكن على العبد كه 


وإذا وكل العبد وكيلا في خصومة أو بيع أو شراء ثم أبق”" العبد فقد 
خرج الوكيل من الوكالة؛ لأن الإباق حجر. وإن كان الوكيل عبداً وأبق فهو 
5 : 5 0 ك3 5 لد مااء 3 
على الوكالة لم يخرج منها غير أنه لا تلزمه”2 عهدة في شيء. 


اد + 


باب وكالة المكاتب في كتابته 


وإذا وكل المكاتب وكيلاً ببيع متاع له أو يشتري”* له متاعاً أو يؤاجر 
له شيئاً ثم عتق فهو على الوكالة. وكذلك إن لم يعتق وكان على المكاتبة. 
فإن عجز ورد رقيقاً بطلت الوكالة. وكذلك الوكالة في الخصومة. فأما الوكالة 
اسان و اا ا ان ان السام 

صفقة البيع. 

وإذا وكّل المكاتب وكيلاً ببيع أو شراء أو إجارة أو تقاضي دين فإن0© 
ذلك جائ قو بورد كان بوكيلة كان مكله اهمد أن اي ويا 
ووكيله مسلم فذلك كله جائز. 


وإذاتوك + المكاتو وجل تعفيوفة فى سفن اكطاء 77 راذع فياه 


)١(‏ ع: وإن. ظ ( (0) ع: من عبد. 
(6) م زع: ثم أعتق. والتصحيح من الكافي. ؟/41و. 

05( 2 لا يلزمه. )0( اع: ف شر 
(0) ع - فإن. 


69 0 مكاتب مثله أو عبد أو أمة أو حر أو ذمى. 
(6) ز: ادعائه. 


ظ 520 57 

حعنى كتاب الاصل للإمام جاني 
فهو جائز. وإن''' كان وكّل وكيلاً في جناية"”'' خطأ قِبَلّه فهو جائز. 
وكذلك العمد إذا لم يكن فيه قصاص. وكذلك لو ادعى قبل عبد دعوى 
فوكل وكيلاً يخاصم في ذلك. وكذلك لو ادعى هو دعوى في عبد عند 
رجل فوكّل وكيلاً بالخصومة في ذلك فهو جائز. ولو خاصمه المولى في 
المكاتبة فوكل وكيلاً بذلك المكاتب أو وكل المولى وكيلا بالخصومة في 
ذلك كان عائزاء .إن اق بو المكاتت د عل حون 6 141 راف لكات 
/[ظ] ألف وادعى المولى. فإن ذلك جائز يلزمه ما أقر به الوكيل. 
ولق أن الوكين ”> كان .وكيل: المولن. فأقر :بأن: المكاشة: جتهسمانة :واذعى 
ذلك المكاتب وأقر عند القاضي كان جائزاً لازماً. ولو أن المكاتب وكل 
وكيلاً بالخصومة في حق ادعي قبله ثم عزل الوكيل عن الخصومة 
يقير معه كان جائرا ولع يكن وكيلة فى شو" بيت إذ. غرله: 
وكذلك لو كان وكيلاً في البيع والشراء والإجارة أ "ارفك أو التقاضي أو 
القضاءء فذلك كله باب واحد سواء. 


وإذا عل | الا ٠‏ وكبلا 0 شيء أو شرائه و 0 شيء له أو 
أو لم يترك وفاء. وكذلك لو ا وكدللة لو هات 1 انقطعت 
الوكالة. وكذلك لو جن المكاتب وذهب عقله فبلد 27 كثيرة ة خرج الوكيل 
0 
من الوكالة”'''. ولو جن الموكل ساعة أو أغمي عليه لم يخرج الوكيل من 
الوكالة. أستحسن هذأ ولا أواة مثل الأول. 


)١(‏ ع: فإن. () ز: في حخيانة. 

(9) ع: الوكيل. (4) ز: قاضي؛ ع: القاضي. 
(5) ع - ولو أن الوكيل. ‏ (5) ع - شيء. 

(0) ز: لو قبل. 0+ للوكيل: 

15 ايها ْ 


(١٠0)ع‏ - وكذلك لو جن المكاتب وذهب عقله سنين كثيرة خرج الوكيل من الوكالة. 


كتاب الوكالة . باب وكالة المكاتب في كتابته 
خرج الوكيل من 57117 في الشراء والبيع وفي الإجارة وفي الرهن 


سواء. وكذلك المدذبرة والمكاتبة وأم الولد المكاتية والعبد يعتى بعضه ويسعى ظ 


فى بعض فيمته». فهو ا وإن كان مولى المكاتت ا والمكاتب 


ذه أن كان الككاتته» مسلها ** بوالهر ان دمي نهل 25 فى الوكالة. 


وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن صاحبه فهو 
جائز ما لم درة ذلك 568 فإن وكل المكاتب كيل بالبيع والشراء أو 
بخصومة أو بإجارة شيء أو يتكارى له شيئاً فهو جائز فى تصيت اددى 
كاتبه» ولا يجوز في نصيب الذي لم يكاتبه. فإن كاتبه الآخر فاو 5 
ل ان "؟ أن لأ هزر على عض الآخر» :ولكدئ 
امعحيية ولج عليهما حي وأدع القياس في اذ 
عجز عن مكاتبة أحدهما فرد ذ فى الوق واقك كان وك وكبلا فى كتابتييه 
جميعاً فى خصومة أو بيع أو شراء أو إجارة شيء له او امي 7 و 
لهء فإن ذلك يجوز عليه فى نصيب الذي لم يعجز وفي نصيب الذي عجز 
جميعاً؛ لأنهما حين كاتباه جميعاً فمكاتبة كل واحد منهما إذن لصاحبه في 
المكاشة./ [55/4١و]‏ فلم" عجز عن مكاتبة أحدهما كان بمنزلة عبد بين 
العو كاتن: ادها لصي ناذه عاحيهة نما توركل به المكاتب من بيع أو 
شراء غير ذلك من أنواع التجارات فذلك في جميحع رقبة العبد؛ أن إذنه 
بالمكاتبة لشريكه إذن منه لنصيبه في التجارة. 


ولو أن عبدأ ميتمسور ا عله رحا وكنياة بشدراء كني يشعرنه الها أو 
يستأجره له ثم كاتبه المولى ففعل الوكيل ذلك فهو في القياس باطل لا 
يجور. ولكني استحسن فأجيزه. وكذلك لو أعتق ولم يكاتب. وكذلك لو 


000 زاع: وفي. ا 6 اع: وهو. 
(9*) مازع: مسلم. (5) م زع: مسلم. 
(9) ع: والوكيل. (0) ع - وكيل. 
3720( ع: أو ينبغي. (0) ع: فأجبره. 


69 4 أو استئجاره. ' (١١)ز:‏ إنما 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أذن له في التجارة ولم يكاتب. ولا يشبه العبد في هذا الصبي. ولو أن 
الصبي وكل وكيلاً ثم كبر لم يكن وكيله وكيلا”"”' في شيء من ذلك؛ لأنه 
كلس ولا هرذ" بركالته. ولا أرى العبد يشبه هذا؛ لأن”" العبد لو تزوج 
ثم عتق جاز عليهء ولو اه شترى الصبي ثم كبر أو تزوج ثم كبر لم”*' يجز 2 
عليه؛ وهو مخالف للعبد. 


ولو أن مكاتباً وكل وكيلا يبتاع له شيئاً أو يستأجر له شيئً© ثم 055" 
1 0 
اي ا كان الوكيل قد خرج من الوكالة حيث رد العبد 
في الرق؛ لأنه قد حدث بعدما جازت الوكالة شيء أفسدهاء وليس هذا 
كالذي وكل وهو عبد ثم كاتب. ولو أن لمكاتب وكل بتقاضي' 3 دين له 
أو بقضاء ء دين عليه وكيلا ثم عجز فاقتضى” 3 وكيله أو قضى أجزت ذلك» 
ولا يشبه هذا البيع والشراء والخصومة والإجارة. وكذلك العبد التاجر يوكل 
بذلك لم ور 3 اي ألا ترف أن المكاتب لو قبض ديئأ أدانه في كتابته 
حا م جرت ذلك. وكذلك إن 0 ديناً عليه. ولا يجوز بيعه ولا 
شراؤه. وإن مات انتقضت الوكالة» ولم يكن لوكيله أن يقضي ولا يتقاضى. 
ود اإننينة الموت العجز. ولو عجز فباعه مولاه وأجاز الغرماء البيع لم يكن 
الوكيل على وكالته في التقفاضي والقضاء. من قبل أن المكاتب لو قبض 


ذلك أو قضاه بعد البيع لم يجز. وكذلك العبد التاجر يحجر عليه فهو مثل 
ذلك أيضاً. 


وإذاتوكل المكات وكيلد وتنهن هن قوعت له أ فده أن حل ار 
عمرى فهو جائز. فإن قبضها الوكيل ثم عجز قبل أن تصل”*'' إليه أو بعدما 


)١(‏ ع - وكيلا. (0) زع: يجوز. 

(0) مع: إلا أن. (5) ع ثم كبر لم. 

0( اع: يجبر. 00 عده' أو يتاجن اله شيينا. 
© اع: ثم رده. 080 اع : ثانيا 

(9) ع - قد. 0 رز .يتقاضي: 

)١١(‏ ز: فاقتضاء. (0)ع: لم يجز. 


)١6(‏ ز: إن قضاء. (5١)ز:‏ أن يصل. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المكاتب فى كتابته 

اللتحاك اك اه هاا لاوا سا1 لور 0 للك 
وصلت إليه فهو سواءء وهى لمولاه./ [5/8١١ظ]‏ وكذلك لو قبضها الوكيل 
بعدما عجز المكاتب وبعد عتقه فهو سواءء وهو جائز. فإن قبضها بعد موته 
فإنه لا يجوز.ء وهى مردودة على الواهب. وليس للفكاتق أن يوك فيضن 
قو حو ناد و كيه اجام 0 زولك امسر وري لد سن ار 
مكاتبه ولا دين عبده التاجر ولا يوكل بذلك وكيلاً. وإن اقتضى المولى 
دين عبده التاجر فإن لم يكن عليه دين فهو جائز. وإن كان عليه دين فليس 
يجوز. وكذلك الوديعة هي مثل الدين والعارية والبضاعة 5-9 الششركة 
والمضارية. 


وإذا وكل المكاتب بتزويج عبده فإنه لا يجوز. وكذلك لا يجوز أن 
يوكل بتزويج مكاتبه. وكذلك أبوه وأخوه وابنه وأمه وابنته. فأما أم ولده فإن 
له أن يزوجهاء فإن وكّل بتزويجها فهو جائز. وإن زوجها الوكيل» فإن 
كانت" أم ولك افراتة فلي اله أن وجياعولا توركل ,نالك 6“لأن. لها زوسا: 
وإنما جاز تزويح أمته لآنه يأخذ لها مهراء يت عبذه لأنه يعطي 
055 


وإذا كان مكاتب بين رجلين» فإن وكل أحدهما بقبض دين له على 
الككر أن بعال .شيوه فهو عفان .ابوك دهم ملك عجاوم مق الاجر 
أو من غيره فهو جائز. فإن خاصمه أحدهما في شيء يدعيه قَِبَله سوى 
الجكانجة أن كان لكان :هي اللدى اقعي قله قر كل مر لله لاحن صر 
فى الاك هيو اترى و كر لاك :امن مو لاه 00 اوأبوه وآميه وأخوة وامراتة 
و اق له آخر وعبده وأمته ومدبره وأم ولو :ذلك كله سواءء يوكل 
أي هؤلاء شاء. ولو كانت الخصومة بينه وبين مولييه 0 فوكل ابن 
أحدهما بذلك فهو جائز. وكذلك لو كان عبد أحدهما أو مكاتب أحدهما أو 
مكاتباً”"2 لهما. وكذلك البيع والشراء والإجارة. 


)١(‏ ع: تاجراً. (0) ع: قرين. 
230 كانس (5) زع: أف: 
)0( 208 وأم ولد. 69 0 أو مكاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كانت''' المكاتبة بين اثنين فوكل”" وكيلاً بالخصومة في شيء 
فشهد له الموليان على الوكالة فإن الشهادة لا تجوز"” على ذلك؛ لأنهما 
شهدا لعبدهما. وكذلك لو شهدا على خصمه أنه وكل بذلك والخصم غائب 
ا ا ا 
على < للقي ااه" المكاتب وهنينا كران ا مودو اانه وهما حران لم يجز 
ذلك توإن وكل هذا المكاتب الذي بين /[157/8١و]‏ رجلين وكيلا بدفع 
نصيب أحدهما وغاتت فليسن: للآحر :أن ياحد من الوكيل :شيعا :.وكذلك: لو 
كل وكيلا بقضاء دين عليه فدفع المال إليه فأراد مولياه أو غيرهما أن 
يقبضا”' ذلك من الوكيل لم يكن له ذلك. 


وإذا أمر المكاتب رجلا أن ب* يشتري له عبد فلان فاشتراه له الوكيل 
من.«فلان. أو .من. وكيله. أى .من .رجل. اشغزاة. :ته فهنو .جائر. ولق أمر 
المكاتب رجلا أن يبيع عبداً من فلان فباعه من غيره وليس بوكيله لم 
0 و شه البيع فى هذا الشراء. ولو أن كاتا أمر نهذ أن 
كيم الن عدا هو كلان :فاه فتاه لكات أمرفك. بالتقده فال 
الوكيل:: بالسنيية: ٠‏ لم يجز البيع»ء وكان القول قول المكاتب مع يمينه. 
ولوك تناعة بالف درهم نقدء فقال المكاتب: أمرتك بألفين» وقال الآخر: 
أمرتني بألف» كان القول قول المكاتب مع يمينه. وكذلك لو قال: 
أمرتك بمائتي ذيغان:. :وكذلك؟ لى فال :.- أشورتلك: أن اه بيختطة أو 
معيرء فكل شيء من هذا سماه”” المكاتب فالقول قوله مع يمينهء ولا 
يصدق الوكيل. وإن قامت لكل واحد منهما بينة أخذت .2 نسنة الوكيل ؛ 
لأني أضع الأمر على أنه أمره بهذا أو بهذا. 


ا (5)" اق > المكاتسير ‏ 
73:1 لا وجوت (4) ع: أبتاء. [ 
(0) ع: أن يقضا. 


ا ا ا 
فباعه من غيره وليس بوكيله لم يجز. 
69 ز: أن يببعة. 69 5-6 سيماة: 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المكاتب فى كتابته 


وإذا نوكل :المكاتي وكباذ بالخضوية فى سمكادق"'" أو :دين عليه فأقر 
عند القاضي بما ادعي عليه من ذلك فهو جائز عليه. وكذلك لو وكل وكيلين 
بذلك فأقرا جميعاً أو أقر أحدهما عند القاضى بذلك فهو جائز عليه. 


وإذا وككل المكاتب وكيلا ضع امرأته وهي حرة أو 0 000 
وأذن مولى الأمة في ذلك فهو جائز. وإذا وكل مولى المكاتب وكيلا يزوجه 
بأمر مولاه فهو جائز. 

وإذا وكل المكاتب وكيلا أن يدقع 5 5 أو يقبض مالا مضاربة 


فهو جائز. وإذا وكّل المكاتب وكيلاً يكاتب عبداً فهو جائز. وإذا وكُل وكيلاً 
بقَبْض”'' مولاه المكاتبةة فهو جائز. 


وإذا وكّل المكاتب وكيلا يخاصم مولاه وطلب مولاه رده في الرق 
فقضى القاضي على وكيله بالرد فهو جائزء وهو مردود. وإذا وكل المكاتب 
وكيلاً بتقاضي”؟ دين له على رجل ثم عجز المكاتب فرد في الرق فقال 
لرجل: قد وهبت لك ما عليكء. فإنه /[55/8١ظ]‏ لا يجوز. وإن قال 
رع :"قن تلعف جنا عارك فرنها تيفل قاو بون اه :زتها كان ل أغلباك زنانه 
درهم لم يكن لي عليك غيرهاء فهو مصدق. 

وإذا نوكل لكات كن قو “فل ذال لقان أرقي أن اهار" 
شيء من ذلك أو يدفع أ أرضاً له مزارعة أو يأخذ أرضاً مزارعة فهو جائز في 
قول من د يجيز المزارعة. وهو قول قن بوببيعي ومحمكد. والأول جائز كله. 

وإذا 5 المكاتب وكات بن 9 مكاتب لَه في الرق وبالخصومة 5 فى 
ذلك فهو جائز. وإذا وككل أن يكاتب عبداً له فهو جائز. 


80 في مكاتبة. (0) ز: فجعلها. 


(9) قبّضه المال أي أعطاه إياه. انظر: مختار الصحاحء «قبض». 
(؟) ز: يتقاضي. (0). ز: يقض. 
69 له : أو إجارة. ,ا( و رد. 


(8) ع: بالخصومة. (9) ع- في ذلك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشببا: 

: م الشيباني 

وإذا وكل المكاتب وكيلاً بالصلح في جناية جناها هو خطأ فهو جائز. 

وكذلك إن كانت”'' عمدا"“. فإن عجز بطل الصلح في العمد. وإن وكل 

بالصلح في جناية”" عبد له خطأ أو عمد( ) فهو جائز؛ لأنه يملك عبده. 
ولا يملك رفمته. 


بإذا كل المكاتب وكيلاً ليحجر على عبد له أو ليقاسم شريكا له دارا 
أوعالا أو اللقبدن ضار له أو وقيعة أل غارية: فق ان 2025 .. 


8 


باب الوكالة في النكاح ‏ 


وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه فهو جائز. 
فإن زادها على مهر مثلها فهو جائز في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي 
يوسف ومحمد إذا زوجها بما يتغابن الناس في مثله فهو جائزء وإذا زاد 
أكثر من ذلك لم يلزم الزوج النكاح إلا أن يرضاه. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه''' امرأة بعينها فتزوجها الوفيل فهو 
حائز, وهي لاد ولا يشبه هذا الشراء. لو أمره أن يشتري عيدا خيةه 
فاشتراه الوكيل لنفسه كان العبد للآمر”*"؛ لأن الوكيل هو المشتريء. فقد 
كون ورا" اننيعة ولعيو . وإذا زوج الوكيل رجلا امرأة لم 
يكن الوكيل هو المتزوج وإذا اتزوج الوكيل لننسه لم يحيين أن .يفول قد 


نج فلاناً» وإئما تزوج” 0 هو. 


(1) وغ :إن كاف (0) ع: عبداً له. 

(9) ز: في حخيانة. (25 0 :أو +عمنا. 

(0) ع كله. (5) م زع: أن يزوج. 
100 نو اموا (6) ع: الآمر. 

(5) م زع: مشترى. (١٠)م‏ زع: ومشترى. 


()ع: ر 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى النكا 
5 8 > ء.(١)‏ 5 1 

وإذا وكل رجل رجلا أن"'' يزوجه امرأة ولم يسمها فزوجها إياه 
ولبسييفة 0 فهو في القياس جائز. ولكني /[7 6 ١و]‏ أدع القياس 
واستيحم» [أن] لا أجيزه إلا أن ير ضى الزوج. وهذا قول يعفوب ومحمل. 
الزوج » من ريس فزوج 7 0 زوجه نصرانية من أهل الذمة 7 زوجه حبشية 
أو :شيتادرة أكنت”7 أجيز ذلك عليه. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزروجه امرأة بعينها فزوجها إياه على عبد 
للروج فإنه لا يجوز إلا أن يتسلمه الزوج ؛ لأن الزوج لم يأمر الوكيل أن 

(5) س 6 اه : : : : (6) إآ, 000 
العرض إلا أن يرضى» والنكاح جائز. وإن زوجه على صنف بغير عينه فهو 
درهم أو «غلن عضوة أكرار حنطة بغير عينها موصوفة أو غير موصوفة فهو 

و ' 

جائز. فإن"' زوجه على دار للزوج لم يجز. ولو زوجها إياه على جراحة 
جرحت الزوج فيها أرش جاز ذلك؛ لأن هذا بمنزلة الدراهم. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يبيع عبداً له فزوّجه”'' به امرأة فإنه لا 
جراحة فيها قصاص أو استأجر له به داراً. 

وإفابوكل رحن برعا انايزوحه ائراة بعيقيا افقال الوكيل 1 فد 
زوجتكهاء وصدقته المرأة وقال الآمر: قل أمرتك ولا أدري أفعلت أم لاء 
ا ١‏ ' ل 0 5 1 5 


05 عه أنه (0) ع: بكفوة. 
1 اكت (5) زع : أن الزوج. 
(ه) ع + ذلك. 0ت 


0) م زع + فتزوج. والتصحيح من ب. وانظر للشرح : المشوط: 11/12 
00( م ز + فقال الوكيل. 69 زع: أن يقوم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فكون إلا يكنيووة 00 إذاقان الروع :“لم يروسفي» وبين هنذا 

كالكتراف :ولق آمرة أن مكترى عيذا بعينة فو وحنل انقال :فد العريعة 
ا ف وكذبه لمر ردم البيع الوكيل والآمر. وهذا قول أبي حنيفة. 
اه أبي يوسف ومحمد فالوكيل ات ا ا د 
الشراء. 


وإذا وكل رجل 0 أن يزوجه امرأة 55050 الوكيل ابنته 
فإنه لا يجوز إلا أن يرضى الزوج في قياس قول أبي حنيفة./ [01/8١ظ]‏ 
فو قول امن فوستتت وكين دا ئزء إد كانت كبيرة ورضيت بذلك فهو 
جاه 0 

وإدا وكل رجل رجلا أن يزوجه فزوجه أخته فهو جائز. وإن زوجه 
افر أل ييا فينو ع نر ولق نور وحمة كورافة أن حرهاة أ 17 أن 
حولاء أو معتوهة أو مجئونة أو رتقاء أو مقعدة أو مفلوجة© © فذلك كله( 
جائز لازم للآمر في قول أبي حنيفة» ولا يرد في النكاح من عيب. 

محمد قال: حدثنا بذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيو'''. قال: 
وقال إبراهيم: أرأيت لو كان العيب بالرجل أكانت المرأة تستطيع”" أن 


)6(  .. 
5 بردهة‎ 


٠ 1‏ 3 5 ر26 هو 7 0 
معحمد عن ابي يوسهف سس المغيرة عن إيراهيم” قال: د برد في 


وإذا”' "وك رجل ب أن يزوجه امرأة على ألف دوم فزوجه امرأة 
ا ل ا ل ا اه 


)١(‏ ز: ولذلك. ظ ظ (؟) ع: وصدقه. 

(*) أي: أصابها الشلل» وهو يكون في اليد. انظر: المغرب» «شلل». 

(:) أي: أصابها الفالج» وهو يكون نصفياً أو كلياً. انظر: المصباح المنيرء «فلج». 

)0( ع + كله. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» 5487/5. كما روي من طريقه عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» *//581. 

ولا( 4 اتستطيع ؛ 5 ز: أيستطيع. 63 : أن برده. 


(9) ع - عن إبراهيم. (١٠)ز:‏ إذاء 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في النكاح 


وإذا وككل رجل رجلا أن يزوجه اقزاة فيك قذلة فروسة اا 7*0" مون خيو 
تلك القفسلة د كر وإذا وكل زتجل :رجلا أن يزوجه امرأة من أهل 
الكوفة فزوجه امرأة''' من أهل البصرة فإنه لا يجوز. 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فوكل الوكيل وكيلاً آخر فإنه لا 
يجوز؛ لأن الآأمر لم يفوض إلى الوكيل الأول أن يوكل غيره. ولو قال: ما 
صنعت من شيء فهو جائزء فوككل غيره جاز ذلك. 


.وإذا وكل 0 الذمي عو لون يزوجه و لي وكدذلك 
وإذا أذن مولى العبد للعبد أن يتزوج 5 العبد رجلاً أن يزوجه فهو 
جائز. وإذا كان العبد حاضراً أو غائباً جاز النكاح. وكذلك المكاتب إن وكل 


و لالص 
0 


وكذلك الرجل يوكل امرأة أن يي فرؤحعه :فهو جائز فإن زوححتة 
نفسها فإنه لا يجوز. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه فقاولهه" الوكيل وقاطعي على 
المهر وقعدوا للنكاح فأمر الوكيل رجلاً فخطب وزوج الرجل'"'' فهو جائز؛ 
لأن الوكيل هو الذي ولي المساومة والمقاطعة على المهر. 

وإذا وكل المسلم الكافر أن يزوجه فزوجه فهو جائز. وكذلك إن كان 
الذمي هو الذي وكل الحربي فهو جائز. وكذلك المسلم يوكل الحربي أن 
يزوجه امرأة مسلمة هنالك فزوجه إياها كان جائزا. 

وإذا وكّل الرجل وكيلاً أن يزوج”" ابنه وهو صغير في عيال 
/[158/8١و]‏ أبيه”" فهو جائز. وكذلك الولي إذا كان أخا أو عماً أو ابن عم 
فوكل وكيلاً أن يزوج الصغير فزوجه فهو جائز. 


6 4 ب امرأة. ش 6 رز حٍّ امرأة. 
(9) م زع: عبد. (5) ز: امراء أن يزوجه. 
() قاول بمعنى جادل كما تقدم. (0) ز: الروجل. 


01/9" جع أن و حمر (48) ز: أبنه. 
حّ ير 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباة 

: م السيباني 

وإذا وكل الصبي د أن يزوجه بأمر 0 ورضى مله فهو جائر. 

فإن كان الصبي وكله بغير أمر أبيه فإنه لا يجوز. فإن أدرك الصبي ثم زوجه 

ا بتلك ا فإنه لا يجوز لأنها كانت وكالته 0 0010 فإن 

وإذا 1 العبد ولجاك أن يبروجه ولم يأذن له مولاه في التزويج فإنه لا 

يجور. فإن عتق ثم زوجه الوكيل بتلك الوكالة فهذا جائز. ولا يشبه هذا 

الصبي. ألا ترى أن العبد إذا تزوج””*' نفسه ثم عتق جاز ذلك؛» وإذا زوج 

الصبي نفسه ثم أدرك لم يجز ذلك. وكذلك الوكالة. والمكاتب في ذلك 
عله الع 


وإذا وكل العبد رجلا أن يزوجه ولم يأذن له مولاه في النكاح فزوجه 
فأبطل المولى النكاح وفرق بينهما ثم عتق العبد فذلك النكاح باطل. وإن 
زوجه الوكيل امرأة أخرى لم يجز. 

وإذاكو كل ايها بسنيو أن سوفاد تدوجه احدهنا فون :لكشو لكر 
غائب فإنه لا يجوز إلا أن يرضى الزوج؛ لأنه لم يرض برأيه وحده. وإذا'" 
وكلهها أنةيزوجاة تراه بعيتها تمهر سبي تتوهها أحدهما [ياة. :يذلك» المهر 
فإنه لا يجوز أيضا. 


وإذا وكل رجل رجلاً أن يزوجه ا فزوجه الوكيل امرأة وجعلها 
الوكيل طالق”" إن أخرجها الموكل من الكوفة فإن النكاح جائز والشرط 
باطل. وكذلك لو شرط لها الوكيل”*" أن لا يخرجها من الكوفة فإن النكاح 
جائز والشرط باطل. اوداك حل بيرحنيا. جا ليد لحر اي 


الزوج. 

0 13 أيه ف اع: وكالة. 
6 م بمنزلة العبد في ذلك. (50) ز: فإذا. 
0,0 م زاع: طالق. 


69 م ز: لو شرطها للوكيل. والتصحيح من المسوط. ١١8‏ . 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في النكاح 3 

لامكل بودن ريل أنه وزبوعة روس الوكين اأعر انا رو ظفدن لك 
لها المهر فجحد الزوج الوكالة والنكاح فلا نكاح بينهماء ولها على 
الوكيل''' نصف المهر؛ لأنه ضمن لها" وأقر بأن النكاح قد وقع. ولو 
اع و ا ل لين لال ين ند لأن الزوج جحد 
النكاح. 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يزوج له امرأة على مائة درهمء فإن أبت 
فأعطها'" ما" بينك”' وبين مائتي درهمء فأبت المرأة المائة فزوجها إياه 
على مائتي 0 ذلك 0) ان لالز اريت 

وإذا وكل ةا زعناة أن يتوجة إمراة على ميم وخادم فزوجه 
على بيت وخادم فإن ذلك جائز./ [8/8١١ظ]‏ فإن قال الزوج: عنيت نضا 
فينا تارق" عفرن لذ نصيدة عدن - ولا يبطل النكاح. وإن كان 
الوكيل زوجه على بيت من دار للزوج'' ' فقال الزوج""'': إنما عنيت 
9 0 180) نكاح 0 أن الركير حال يف وه 
على ا من دار الزوج. 

وإذا أرسل رجل رجلا أن يخطب عليه امرأة بعينها فذهب الرسول 
فزوجها إياه فهو جائز. وكذلك لو أمره بذلك. وكذلك لو وكله بذلك. 


60 م و على الزوج ؛ صح م هل. 6 + الوكيل. 


(0) ع + فأعطها. (5) ع: بما. 

(0) ز: بمائتيك. ظ 00 م ز- درهم. 

(0) ز: فإن ذلك. (0) ع: الرجل. 

(8)-از «على ديقت 

.1١94/١9 لأن المتعارف عندهم أن البيت يقصد به متاع البيت لا بناؤه. انظر: المبسوط.‎ )9١( 
الزوج. (0١)ز: للزوج.‎ :ع)١٠١(‎ 

0000 عا 


التوحسي: أثاث ده انظر: الميسوط" 57 
(6١1)ع:‏ ولا. (0):: على بنت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 


وإذا وكل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة فزوجها''' إياه على خمر أو 
خنزير فالنكاح جائزء ولها مهر مثلها إن دخل بها. فإن طلقها قبل الدخول 
فلها المتعة. وكذلك لو زوجها إياه على غير مهر أو زوجها إياه على حكمها 
أو على حكمه فإن النكاح جائز. فإن زوجها إياه على دار للرجل أو على 
دابته أو على عبده فالنكاح جائزء ولها قيمة ذلك. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة”"2 في عدة أو لها 
زوج ودخل بها الزوج ولم يعلموا بذلك فلا" ضمان على الوكيل» ويفرق 
بينها”' وبين ارو وعلى الزوج الأقل من مهر مثلها ومما سمى لها. 
وكذلك لو كانت أخت الزوج من رضاع أو نسب أو ذات رحم 9 من 
رضاع أو نسب أو غيره فهو سواء» ولا ضمان على الوكيل وإن”* كان 
علم بذلك؛ لأن الزوج هو الذي وطئ. فإن كانت أم امرأة 7 
فغشيها الزوج حرمت عليه امرأته. ولا يرجع على الوكيل بشيء. فإن علم 
بذلك قبل أن يدخل بها فرق بينهماء ولا شيء على الوكيل ولا على 
الزوج. 


ظ وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بألف درهم فامظه أن و 
حتى زادها الوكيل ثوباً من ثياب الموكل”*' فإن النكاح باطل» لا يقع إلا أن 
ترضئ الزوج ؛ لأن الوكيل قد خالف الآمر. ألا ترى لو أن اوت هلك قبل 
أن تقبضه*' المرأة كان الضمان على الزوج. 
3 ذا وك شل :راد أن و امرأة بعينها على ألف درهم فذهب 
الوكيل فزوجها إياه بألف درهم على أن زادها كرامة ضمنها لها ولم يسمهاء 
فإن كان مهر مثلها ورور ألف”''* فقد خالف الوكيل» فلا يجوز النكاح 


0 ز: فزوجتها. (0) ع - فزوجه امرأة. 
(9) م: فلان. 04 ريخ نهنا 
(5) ع: فإن. (5) ع: الزوج. 

0) ز: أن يزوجه. 6 اع: الوكيل. 


(9) ز: أن يقبضه. 6099م + درهم. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة فى النكا 

ب الو باب الوكالة في النكاح 

إلا أن يرضى الزوج. وإن كان مهر مثلها ألف”" أ أو أقل فالنكاح جائز بألف. 
شتراطها”'' الكرامة باطل. 


وإذااو ا الرمط: يفاد دومحم امراة قال القن بوكر ا عي 
([169/8,] فزوجها إياه على ذلك فهو جائز. فإن دخل بها نظرت إلى مهر 
مثلها وإلى الألف. فإن كان مهر مثلها أقل من ألف لم يكن لها الألف. وإن 
كان مهو .مثلها أكثر نين الب كان :لها مهدر مثلها. 

وإذا وكل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة ولم يسمها ووكل آخر أيضاً أن 
يزوجه امرأة فزوجه كل واحد منهما امرأة على حدة كان جائزا. وإن 
اجتمعا”*' جميعاً فزوجاه امرأة ثم امرأة فهو جائز. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها ووكل الآخر أن يزوجها 
إنامد ايقن شانيها وهنا إناء"7 فهو حعافة »ون رو خاة يريف فيرو افر 4 وله 
يشبه هذا وكالته إياهما جيف ولو وكلهما 255 فزوجه أحدهما دون الآخر 


لم يجز ذلك. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه أمة فزوجه حرة فإنه لا يجوز إلا أن 
يرضى الزوج. 

رن ورا أن يزوجه أمة فزوجه أم ولد 00 لايدة 
أ كاف افير بعاد 


وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه صبية يجامع مثلها أو لا 
يجامع مثلهاا'"' فهو جائز. أرأيت لو زوجه امرأة مريضة أو 7 غائبة عنه 


الم يجز ذلك. أوانبقه لبو زوجكة.زتقاء ألم يجز ذلك عليه. أر ا د 
0 6 
وكلك""" ركاذ أن موجه تتوحها خصيا أو.عنينا ألم يجز ذلك ليق 


)١(‏ م زع: ألف. (0) ع: واشترطها. 
ان إياه. (5) ع: أجمعا 
(5) م زع: أيضا. (9) ع - لرجل. 
7( ع أو 0 0 مثلها. 6 ع + ارايكة: 


(0) ع: لو وكل. (١)ز:‏ عليهما. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأؤجله سنة. فإن وصل إليها وإلا خيرتهاء وإن كان مجبوبا 5 أؤجله 
وخيرتها مكانها. وهذا كله قول أبي حنيفة. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها بمائة ديئار فزوجه إياها 
على مائة دينار على أن يطلق الزوج امرأة له غيرهاء فإن كان مهر مثلها مائة 
دينار أو أقل فالنكاح جائزء ولا تطلق عنه”'' المرأة» وليس لها إلا المائة 
ذدثار: وإن كان مهر مثكلها اكثر من ذلك لم يلزم الزروج النكاح إلا أن 
يرضىء من قبل أنه يلزمه أكثر من مائة دينار»ء وهذا خلاف من الوكيل. 


وإذا وكل رجل ولد أن يروجه امرأة بعينها على ألف درهم فزوجه 
إياها لاي ألف. د وعلى أن يعتق أباها"'' عنها فالنكاح لا يجوز؛ لأن 


وإذا :ككل وهل افوأة أن دروي" قفوو ههه يها فاته لذ تور 
وكذلك لو زوجته أمتها /[69/8١ظ]‏ أو مكاتبتها””'. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجها الوكيل إياه على أن لا 
يتزوج عليها أبدا على ألف درهم فالنكاح جائز, وللروج أن يتزوج عليها. 
فإن تزوج عليها أتممت لها مهر مثلها إن كان أكثر من ألف. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها على ألف درهم ومهر 

مثلها ألفين فزوجها إياه الوكيل وشرط لها الوكيل أن لا يخرجها من الكوفة 
1 شرط لها أن لا يتزوج عليها ولم يكن الزوج أمره بذلك فالنكاح باطل لا 
يجوزء ولا'' يلزم”'" الزوج إلا أن يرضىء من قِبَل أنه لو جاز لزم الزوج 
أكثر من ألف إذا لم يف بالشرطء فقد زاد الوكيل على ما أمره به وخالف» 
فلا يلزمه إلا أن يرضى. 


ا () م زع: يطلق عنها. 
(”*) ز: اياها. (1)8 :ق:. أن يروجة. 
)0( 8 أو مكاتبها. 69 ع - ولا. 


68 ك3 ويلزم. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في النكاح 
الجتججج727  _‏ _ _ .ل 477707070707077 74ت 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه"'"' امرأة ولم يسم لها مهرأ فزوجها 
إياه على دار للزوج فإنه في القياس باطل لا يجوز؛ لأن الوكيل خالف. 
ولكني أستحسن وأجيز النكاح» والزوج بالخيار: إن شاء سلم الدارء وإن 
شاء سلم القيمة. 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة وقد جعلها الزوج 
طالقاً ثلاثاً إن تزوجها فالنكاح جائزء والطلاق واقع عليهاء ولها نصف 
الصداق» وهي بائن منه. وإن كان وكل”'' رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة 
قد طلقها الزوج واحدة بائنة وهي في عدة من الزوج فهو جائز. وإن كانت 
امرأة قد آلى““ منها وحلف أن لا يقربها أبداً فبانت بالإيلاء مرة فزوجها 
الوكيل إياه فهو جائز. وإن كان قد ظاهر منها الزوج فالنكاح له لازم. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقدة فإن أبا 
حنيفة قال: النكاح كله فاسد لا يلزم الزوج. وقال أبو يوسف: تلزمه'*ا 
واحدةء يختار أيهما شاء. ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال بقول أبي 
حنيفة. وهو قول محمد. ولو أمره أن يزوجه امرأة بعينها فزوجه تلك المرأة 
وأخرى معها فإنه تلزمه'”؟ التي أمره بها ولا تلزمه''؟ الأخرى. ‏ 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فاختلف الوكيل والزوج فقال 
الزوج: زوجتني هذه المرأة» وقال الوكيل: بل" زوجتك هذه» فالقول قول 
الزوج إذا صدقته المرأة. [ 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه فلانة" أو فلانة فأيهما ما زوجه فهو 
جائز. وإن زوجه"' إياهما جميعا فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة واحدة 
منهما. وهو قول محمد وأبي يوسف الآخر. 


(5)-25 أن ةوجيهاء (0) ع + رجل. 
0 :و :قن ألاء. (0) زع: يلزمه. 
(5) زع: يلزمه. (5) زاع: يلزمه. 
0 ع - بل. (4) ع: فلان. 


(9) ز: زوجها. 


ظ 8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

/[8/١٠٠1و]‏ وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين فزوجه امرأتين”' 
في عقدة فهو جائز. وإن كان سمى لهما ألف درهم فالألف بينهما على قدر 
مهر هذه ومهر هذه. وإن زوجه واحدة ثم واحدة بعدها فهو سواء. 


وإذا وكله أن يزوجه أربع نسوة إحداهن أمة فزوجه إياهن في عقدة 
جاز نكاح الغلاث7"؟ وبطل نكاح الآمة. وكذدلك لو زوجه لدنة 77 حرائر ثم 
الأمة بعدهن. فإن زوجه الأمة أولا”*' ثم الثلاث بعدها فهو جائز. وإن وكله 
أن يزوجه أربع 0 فزوجهن إياه في عقدة فهو جائز. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة ووكل آخر أن يزوجه أخرى 
فزوجاه هذا امرأة وهذا امرأة فإذا المرأتان أختين» فإن الأولى منهما نكاحها 
جائزء والأخرى منهما نكاحها باطل. وإن كانا زوجا جميعا””' معاً فالنكاح 
كلانياظ 317 مجو 


وإدا وكل رجل خمسة رهط أن يزوجه كل واحد منهم امرأة على حدة 
ففعلوا ذلك فالأربع الأول نساؤه والخامسة نكاحها باطل» والقول في الأربع 
الأول قول 8 إذا لم تقم ا فإن زوجوه جميعا الخمس ووقع 
نكاحهن جميعاً فإنه لا تجوز”* "انه متي كلك ايروكل بوعل راد 
فزوجه خمسا فى عقدة كان مثل هذا سواء. 

با يا دوعو د ع ل 
ولا يأمره فللزوج أن يختار واحدة منهن أو اثنتين ا ثلائة أو أونق” ا 
وإن شاء لم يلزمه نكاح شيء منهن. وك للق لوا لويحة وحنل اأحونفن 


46 8ه امرانين: (0) مع: الثلث. 

(©) ع - ثلاثة. 

(5) ع + ثم الأمة بعدهن فإن زوجه الأمة أولاً ثم الأمة بعدهن فإن زوجه الأمة أولا. 
)00( 528 007 )05 اع: 8 

(0) زاع: لم يقم. (0) زع: لا يجوز. 


9( 5 أو السيزاء (٠)م‏ 8 أو ثلاث أو أربعا. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في النكاح 25 
1ت" ل ل 0 
ععمدين ولم يأمره كان له أن يختار ايهما شياع وإ شاء لم تلزمه 
واحدة منهما. ظ 

وإذا وكل رجل رجلا أن يروجه أربع جدرائر وخمس إماء فزوجهن إياه 
فى عقدة جاز نكاح الحرائر وبطل نكاح الإماء. وإن كان الإماء أربعاً 
والجراتر حيبي امار ز نكاح الإماء وبطل نكاح الحرائر. وإن زوجه رجل 

بغير أمره أختين في عقدة واحدة د روحه 01آظآ5 ل عقذة ا" 5 فاختار 


ل ل ل 0 سيء إلا بنكاح مستقبل؛ لأن أصل 
العقدة وقعت على فساد ولا تجور نا 


وإذا إذا وكل رجل رجلا أن يزوجه مرأنين فزوجهما"” إيأة في عقدة فاذا 
وكذلك لو “كانت ادا فى علة. 


وإذا وكّل /[8/١1١ظ]‏ رجل رجلاً أن يزوجه امرأتين فزوجهما [إياه] 
في عقدة ودخل بهما الزوج فإذا إحداهما أم الأخرى» فإن على الزوج المهر 
لكل واحدة منهماء ونكاحهما فاسد باطل لا يجوز. وكذلك إن كانتا أختين 
هخ اتسين أو رضاع أو امرأة وعمتها من نسب أو رضاع أو امرأة وخالتها من 
نسب أو رضاع أو امرأة وابنة أخيها وأختها من نسب أو رضاع فهذا كله 

ااار ا 0 ؛ لأن 
م كان في عفدة فاسلة. 


وإذا وكا وهل بعل أن يروجه اا سا و تبر انية 
١2 0 - 06 5 0000 220 2‏ 
فزوجهما إياه في عمذده فهو جنا كوه وإدا قال , روجني افر افيه 


)١(‏ ع: لم. (6) ع - وإن شاء. 


1200 لم يلزمه. (6) ز: لحخمس. 
(0) ع - أو زوجه خمسا في عقدة واحدة. (5) ز + ذلك. 
(0) زاع: يجوز. (00) ز: فزوجها؛ ع فزوجهما. 


09( 0 أو امرأة. والتصحيح من نا. (05)م: فزوجها. 
(١)ع‏ - قال. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مسلمتين» فزوجه امرأتين فى عقدة إحداهما يهودية» فإن المسلمة تلزمه. 
وهو فى البهودية «بالشيانة إن شاء اخاذ التكاح» وإلا لم يلزمه. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يروجه امرأتين فزوجه عاد في عقدة فإنه 
لا يجوز منهن شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر. وهو قول 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين فزوجهما إياه في عقد فليس 
على الوكيل من المهر شيء » وإنما المهر على الزوج. 

2000© 06 يي“ 1 5" 0" (؟) . 

وإدا وكل رجل رجلا 3 يروجه امراتين فزوجه امرأة وامرأة ابنها في 
عمذدة فهو جائز. وكذلك إن كانت امرأة وامرأة ا وكذلك إن زوجه 
امرأتين إحداهما قد قبّلها أبو'*' الأخرى لشهوة أو لمسها لشهوة أو نظر إلى 
فرجها لشهوة فهو جائز. 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين بألف درهم نسيئة سنة 
فزوجهما”'' إياه بألف حالة29 فالزوج بالخيار: إن شاء أجاز النكاح بألف 
حالة» وإن شاء رده. فإن وطئ قبل أن يعلم فهو بالخيار: إن شاء أجاز 
النكاح بألف حالة» وإن شاء ردهء وأعطاهما الأقل من مهر فتلويا كرد 
ألف درهم. ولا ضمان على الوكيل فى شىء من ذلك. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين في عقدة بألف درهم 
1 200 5. : فأ . )له 
فزوجهما” إياه بالفين ولم يعلم الزوج حتى دخل بهما فالزوج بالخيار: إن 
شاء ا ال ةا بألفين» وإن شاء رد النكاح. وكان للمرآتين الأقل من 
| 5 )2 0 1 “الى هم 1 
مهر مثلهما 2 ومن الفين. ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء. 


)001 م ع: ثلثا. 

(0؟) م ز: وامرأته ابنهما؟ ع: بينهما. والتصحيح مستفاد من ب. 
(*) ز: ابنها. (5) م زع: أب. 
(6) ز: فزوجها. 69 ع - حالة. 
(0) ز: مثلها. () ع: فزوجها. 


6 م زع: البيع. ( ) ز: مثلها. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في النكاح : 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه من النساء ما 5 ومن 2 
شاء فزوجه أمة فهو جائز. وإن زوجه أربع إماء اف ا ' من أهل الكتاب ‏ 
فيو كناك ,وان" زوجة/[313184] القترانية أو امشلية فهو ججائر: 

وإذا وكّل رجل رجلين أن يزوجاه امرأتين في عقدة واحدة فزوجه 
أحدهما امرأتين في عقدة فإنه لا يجوز إلا أن يشاء؛ لأنه لم يرض برأي 
هذا وحده دون الاخر. 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين فزوجه واحدة ولم يزوجه 
الأخرى فهو جائز. فإن قال: زوجني امرأتين في عقدة» فزوجه واحدة فإنه 
يلزم الزوج النكاح؛ لأن هذا ليس بخلاف. ولو كان قال: لا تزوجني إلا 
اثنتين”" في عقدة» لم يلزمه. أرأيت لو قال: زوجني هاتين المرأتين في 
0 إحداهما ثم زوجه الأخرى ألم جو :اللقر ولو كافك 
ع اهنا اهنرأة للزوج فزوجه الأخرى ألم يجز. أرأيت لو كانت إحداهما 
خف العراة [الى. د . 

وإذا وكّل رجل رجلا بأن يزوجه امرأتين بأعيانهما فإذا لهما زوجان 
فمات الزوجان أو طلقاهما'' وانقضت العدة ثم زوجهما الوكيل إياه فهو 
حال 

وإذابوكل روسن رضيلة ال#حدوحه افراشين:تتروجيها"" الوكيل نفس 
فدخل بهما ثم طلقهما وانقضت العدة ثم !1 الوكيل لوحو 
الآمر فهو جائز؛ لأن الوكيل لم يخرج من الوكالة» وتزويج الوكيل إياهما 
بمنزلة غيره. 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين بأعيانهيما فازين”” "عن 


00 م8رع: أو أربع. (؟) ز: فإن. 
ا (4) ز: فمات. 
(0) الزيادة مستفادة من ب. ظ 69 اع: أو طلقهما. 
(0) ع: فزوجهما. (4) ع: ثم خطبها. 


(9) ع: فزوجها. ظ )٠١(‏ م زع: فارتدا. 


كك الأصل للإمام تت 


5 2030 ١ 
الإسلام ثم سبيتا ثم أسلمتا''  فهما أمتان  فزوجهما الوكيل إياه فهو جائز‎ 
في قول 6 حنيفة ؟ لأنه أمره بهما بأعباتهنما: وقال أو يوسف ومحمكد: لا‎ 
يجور. ولو أمره أن يروجه ف فدبرها مولاها أو وطئها فولدت منه أو كاتبها‎ 

ثم زوجها الوكيل إياه فهو جائز. 

وإدا وكّل رجل و أن بيروجه امرأتين أنهي ثم عرف الزوج م 
إحداهما فقد خرج الوكيل من 000 في ابنتها''". وكذلك إذا تزوج امرأة 
ذات [رحم]”” ' محرم منها. ا ' تزوج أربعة فقد أخرجه من الوكالة 

)0 
فيهما ونيف وإن لم يتزوج"' ولكنه قال: إن تزروجت واحدة من هاتين 
أو جمعتهما فهما طالقان. فليس هذا بإخراج للوكيل”"' من الوكالة. وإن 
زوجهما إياه فهو جائزء وهما طالقان. 2 

4د جد 


باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها ‏ 


وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها كفواً بشاهدين واستوفى 
لها المهر هو بجا ولا 0 د الأولياء أن 00000 
ا أن تستوقو] لها ا لأن نقصان 00 عيب م في قول أب 


حنيقة. 

وإذا 5 ا وحلذ أن يزوجها فزوجها رجلا غير كفء فإنه 
لا يجوز عليها. أرابيف لو كانت امرأة من قريش فزوجها عبداً قد .أذن له 
مولاه هل كان يجوز عليها وعلى أولياتها. 


3050" اسلمية: (؟) ع: فى ابتتهما. 

(9) الزيادة من ب. (4:) ع: إن 

4 م ززاع: فيها. والتصحيح مستفاد من ب. 

)03 م زع: لم يزوج. والتصحيح من الكافي. 00 

(0) ع: الوكيل. (4) ز: أن يرد؛ ع: أن يروا. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها 2 


وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها رجلا كفؤا بمهر مثلها غير 
أن الروج أعمى أو مقعل أو أعور 00 أو أ ان أو كان 000100 فالنكاح 
جائز وا ل فإن شاءت أقامت معه. وإن شاءت فارقته. 


]لوكت المراق وجل أن مروسيا قدوجها ضميا ادهو جائد»فإن 

جها”' الوكيل نفسه لم يجز. وإن زوجها أباه أو ابنه فإنه لا يجوز في 
قول أبى حنيفة. وهو جائز في قول أبى يوسف ومحمد إذا كان اكه كبيرا: 
فإن كان ابئه صغيراً لم يجز 


وإذا2 وكلت المرأة رجلين أن يزوجاها فزوجها أحدهما دون الآخر 


وإذا وكلق المرأة رجلا أن يزوجها فروجها على عبد بعينه فهو جائز. 
وكذلك إن زوجها على أمة بعينها فهو جائز. وكل دابة زوجها عليها' أو 
فاق أن قومن عن العووقى اكائنا ونا كان فالكاج علي" عابر يوان د 
على غير مهر فهو جائزء ولها مهر مثلها إن دخل بهاء والمتعة إن طلقها 
قبل الدخول. وإن تصدق بها على رجل أو وهبها له بشهود وقبل ذلك 
الرجل فهو كم ونرجان وهو مثل”''' نكاحه إياها على غير مهر. 


وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها على مهر لا يصلح نحو 
أن واعفها على حر أو على خمر أو" 0 فالنكاح حاف والمهر باطل ؛ 


بكب (؟1) ل - ولها » مهر مثلها إن دخل بها والمتعة فاه كلها قل 
5 ع2 أى أعوراء ان ني 10 عورد 5 او 

(6) ع: مجنونا. 00000 (5) (: وبخير. 

(0) ز: تزوجها. 2000300 (5) ع: فإذا. 

(0) ز: لم يرض. (4) ع: عليه. 

(9) ع - عليه. (١٠)ع‏ - مثل. 

(1015 هه على: (9١)ز-‏ لأنه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الدخول”". 


0 ولت الغراة الحرة الرويجية 0 2-0 2 
كلت بذلك 08 من أهل الذمة أو امرأة أو أمة كانت أو حرة دمية كانت 

وإذا /[8/؟57١و]‏ وكلت الذمية بتزويجها رجلا مسلماً فزوجها فهو 
جائز. وإن زوجها على خمر أو خنزير وكان الزوج كافراً فالنكاح جائز على 
ذلك. وإن كان الزوج مسلما”'* والمرأة من أهل الكتاب فالنكاح جائز 
والمهر لا يجوزء ولها مهر مثلها. 

وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها تروجيا على الت درهم على أن 
ردت عليه عبداً لها فالنكاح جائزء ولها أن تمنع”' العبدء وتقسه”؟ الألف 
على مون اها د وضلي الله اليد بكرن لها ما اضتاية الحووة. رويطل م 

وإذا وكلت المرأة رجلا أن ا فزوجها واشترط على زوجها أن لا 
يخرجها من الكوفة أو لا يتزوج””' عليها فالنكاح جائز والشرط باطل. وإن 
أراد إخراجها والتزويج عليها بلغ لها" مهر مثلها إن كان الوكيل حط”" من 
ذللف شيياً. ظ 

وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها كاين بعذه فأيهما زوجها 


(1) ع + وإن تصدق بها على رجل أو وهبها له بشهود وقبل ذلك الرجل فهو نكاح وهو 
جائز وهو مثل نكاحه إياها على غير مهر وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها 
على مهر لا يصلح نحو نحو أن زوجها على حر أو على خمر أو خنزير فالنكاح جائز 
والمهر باطل لأنه لا يصلح ولها مهر مثلها إن دخل بها والمتعة إن طلقها قبل 


الدخول. 
(0؟) م زع: مسلم. 6 :5 أن يمنع. 
2 ويقسم. )هه( 1 لا يتزوجها. 
)0 أي : يتم لها. 49 اع خط. 


00 6# رع: آخرا 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها < 
ج تتلتخبخ707ت7تت7ت7ت00707للاااا7اااااااللاااا7 1ت 
فهو جائز. وإن زوجاها جميعاً رجلاً واحداً فهو جائز. وإن زوجها كل واحد 
منهما رجلا فالنكاح الأول جائزء ونكاح الثاني باطل. فإن زوجاها جميعاً كل 
واحد منهما على حدة فوقع النكاح معاً فهو باطل"'' لا يجوز منه شيء. 

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فوكل غيره أن يزوجها فإن ذلك لا 
يجوز؛ لأنها لم تفوض”' ذلك إليه. فإن قالت: ما صنعت من شيء فهو 

٠‏ فوكل غيره فزوجها فهو جائز. 

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها رجلاً وسمته له فزوجها غيره فإنه 
لذ ينعو .وإذا شمة له هيا 'فزونهها ذلك الرحل اقل من :ذلك: المهر فإئه 
لا يجوزء ولا يكون فعل هذا خروج"" من الوكالة. وإن زوجها إياه ثانية 
على المهر الذي سمت فهو جائز. 

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها رجلا بعينه على عبد بعيئه فزوجها 
إياه على غير ذلك العبد فإنه لا يجوز. ‏ 

وإذا وكلت المرأة الرجل أن يزوجها ثم تزوجت قبل أن يزوجها فقد 
أخرجته من الوكالة. وكذلك لو كانت ارتدت عن الإسلام ولحقت بدار 
الحرب أو لم تلحق”*'. 00 

وإذا وكلت رجلا أن يزوجها فارتد الوكيل ولحق بالدار ثم جاء مسلما 
فهو على وكالته. وكذلك لو ذهب عقله زماناً ثم أفاق كان على وكالته. وإن 
كانت المرأة هي التي أصابها ذلك فقد خرج هذا من الوكالة. 

وإذا 9 /[7/4ظ] المرأة رجلاً أن يزوجها أو جعلته جَرِياة” في 
ذلك فهو سواء. ركلك | سما روفي في ذلك فلي انها وكذلك لو 
أمرق يذلك. أهرأة أو أرسلت فقعل :ذللك: فهو سواء. 


)١(‏ مع - فإن زوجاها جميعاً كل واحد منهما على حدة فوقع النكاح معا فهو باطل. 

ار توصي 0) م زع: خروج. 

(4) ز: لم يلحق. 

)0( أي : وكيلاء من جرى يجري» سمي بذلك لأنه يجري في أموره. انظر: المغرب» 
اجرى). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها رجلا بعينه وعند الزوج أربع نسوة 
كل ف" إعادى 1 ء 1 : ٠‏ اش اله 000 : 5 
أو أختها فماتت أختها أو إحدى النسوة ثم د إياه الوكيل فهو جائز. 


ع 


007 
وإذا قالت المرأة لرجل ولها زوج : '* أن أختلع من زوجي فإذا 
فعلت ذلك وانقضت عدتئ 0 ففعلت ذلك وانقضت العدة 


ثم زوجها الوكيل فلاناً ذلك فهو جائز. 
وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فأبى"" أن يقبل الوكالة ثم ذهب 
فزوجها ل وكدذلك هذا في البيع. وكذلك لو كان الرجل 


وإذا وكلت رجلا أن يزوجها فلما ذهب فى ذلك أخرجته من الوكالة 
وهو لا يعلم: فإن النكاح جائز عليهاء وإخراجها إياه بغير علمه [باطل]. 
وكذلك هذا في البيع وغيره. فإن أرسلت إليه بإخراجه من الوكالة عبداً لها 
أو أمة أو :ضيبا أو حرا أو امرأة كاك أو .رتلا مسلما كان أو كاقراء. فاحيرة 
بذلك ثم زوجها بعد ذلك. فإنه لا يجوز إذا'*' كانت قد أشهدت على 
الإخراج رجلين عدلين. وكذلك هذا في البيع والمكاتبة والإجارة. فإن 
أشهدت على الإخراج شاهدي عدل فزوجها الوكيل بعدما أتى الرسول. فإن 
كان الرسول قد أشهد على الوكيل شاهدين بذلك لم يجز النكاح. وإن لم 
يكن أشهد علية تن مج الوكيل فإن النكاح جائزء ولا يصدق على الزوج. 
فإن أقر الزوج بأنها قد أرسلت الرسون 3 الوكيل قبل أن يزوجه فالنكاح 
باطل 1 تجوز 

اوإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزؤجها فزوجها فليسن له أن يقيض مهرها؛ 
لأنها لم توكله بذلك. ألا ترى أن رجلا لو وكل رجلا أن يزوجه انق 
يكن على الوكيل المهر. 

وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فلاناً فسمت له إنسائاً فزوجها 


)١(‏ مع: ثم يزوجها؛ ز: ثم تزوجها. )١( ١‏ ز: ارتد. 
2 ز: فإني. 62 ع: وإذا. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها 


رجلا على ذلك الاسم فقالت المرأة: ليس هذا عنيتء فالقول قولها. 
وكذلك لو نسبته إلى أبيه ثم قالت: ليس هذا عنيت. 

وإذا:وكلت الشرأة رج فقالت: زوجني فلان بن فلان الحضرمي أو 
اليماني أ الوَبَعى» فزوجها على ذلك الاسم والنسب فقالت هي: ليس هذا 
عنيت» فالقول قوله. فإن نسبته /[57”/8١و]‏ إلى فخذ فهو جائز. فإن كان فى 
النسل رتسل على تللق الضئلة قا ده المز ذة انما خفيت الاخر» #القولقولها. 
وكذلك الرجل إذا وكل الحل. أل يروجه امرأة وسمن: لستغلق»ماوضفيتك للكا: 

وإذا وكل وجل وجلا أن يشغرقض لها من قلان عبدا 'ققال:له:.فلان: 
ففعل» فقال: ليس هذا فلان الذي أمرتك بهء فهو مثل النكاح في ذلك 
كلف :فاما الفكاق الك 0 فلا يشبه ذلك. ولو وكله فقال: عكر عبدي 
ا لين يران د40 اه 582 قال الآمر : 
ليس هذا عنيت» فإن العتق والطلاق ماض"6. فإن كان له عبدان على ذلك 
الاسم أو امرأتان على ذلك الاسم فالقول قول الزوج مع يمينه. . 

وإذا وكلت المرأة رجلاً على أن يزوجها رجلا بجراحة جرحتها إياه 
فزوجها إياه'"" بذلك فهو جائز. فإن زوجها إياه على شيء من العروض فإنه 
لا يجوز. وإن زوجها على دراهم تبلغ أرش ذلك الجرح جاز ذلك عليها. 

وزكر كلع الغر البرك أن نتوهواة لشم ما اسه من نش ان 
أمري””) فهو جائزء فحضر الوكيل الموت فأوصى بوكالتها إلى رجل فزوجها 
الوكيل الثاني بعد موت الوكيل الأول كان جائزاً. وكذلك لو كان الزوج هو 
الموكل. وكذلك هذا في البيع والشراء والعتق والطلاق والمكاتبة والرهن فهو 


سواء. 

00 اع: .0 الطلاق والعتاق. (0) م ز: فلان؛ ع - فلان. 
1" (:) ع - فلانة. 

(5) ع: فإنه يفعل. (5) ز: ماضي. 


(0) ع - فزوجها إياه. 
63 َ 6 من أمري. والتصحيح من ب؟ والكافي. ؟. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١‏ المللسسللط7ط777777777777777777 اي 
وإذا::وكلتك: الهرأة وهاد أن حيتوحها قا وهنا نكاضا فاسدا فإنه ١‏ 
يجوز؛ لأنها لو زوجت نفسها بنكاح فاسد لم يجز. وإذا دخل بها الزوج 
كان لها عليه الأقل مما سمى لها من المهر ومن مهر مثلها. 
وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها رجلاً واشترط عليه أنه إذا 
تزوجها فأمرها في يدها فالنكاح جائز وأمرها في يدها حين تزوجها. ولو 
عر عليه أن كل امرأة يتزوجها 0 فهي طالق كان جائزاً. ولو أن رجلا 
وكل رجلا أن يزوجه فزوجه امرأة على أن أمرها بيدها حين تزوجها فالتكاح 
جائز والشرط باطل» من قِبَل أن الزوج لم يأمره بذلك. ولو كان الزوج أمره 
بذلك فقال الزوج: زوجني امرأة بذلك» فإذا زوجتها فأمرها بيدهاء فزوجها 
الوكيل ولم يشترط ذلك لها كان أمرها بيدها حين يقع النكاح؛ لأن الكلام 
بذلك قد خرج من الزوج. ولو كان قال له: زوجني امرأة واشترط لها أنت 
عليّ أني إذا تزوجتها /[77/8١ظ]‏ فأمرها بيدهاء فإن زوجها الوكيل واشترط 
لها ذلك فهو على ما شرط. وإن لم يشترط لها ذلك لم يقع الشرط وثبت 
النكاح. ظ 


وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها على مملوك أو على 
مملوكة أو على دار بعينها أو على شيء من العروض أو الحيوان بعينه على 
أن زاده''' مائة درهم فإن النكاح جائز. فإن رضيت بالزيادة بذلك وجب”") 
عليها المال» وسلم ذلك كله لهاء ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء. وإذا""ا 
أبت أن تعطيه الدراهم بطل من العروض فو الا وسلم لها منه ما 
اشام المهر: 


وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها على دم عمدا في عنقه2) 
فتزوجها بعض أولياء ذلك الدم على ذلك الدم'' فقد نفذ"”" ذلك العقد 


)0 أ على أن يعطي الوكيل الزوخ. . . 62 3-5 2 
(0) ع + وإذا. (5) ع: عبد. 

(4) ز: في عتقها. (5) ز: الذم. 

30( اع: انقد. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الطلاق من الزوج 
ودخل العفو''. وبطل حصة الزوج من الدمء وتلزم”'' المرأة حصة بقية 
الورثة من الدية. وإذا دخل بها الزوج كان لها عليه مهر مثلها. وإن طلقها 
قبل الدخول كان لها المتعة» ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء. 


ا د 


باب الوكالة في الطلاق من الزوج 


وإذا وكل رجل رجلا بطلاق امرأته فهو جائز أشهد على ذلك أو لم 
يشهد بعد أن يكون الزوج مقرأ بذلك. فإن طلق الوكيل في ذلك المجلس أو 
بعده فهو جائزء وليس الوكالة في هذا مثل قوله: أمرها بيدك؛ لأن الوكيل 
رسول. وللزوج أن يخرجه من الوكالة ما لم يقع الطلاق. 

وإذا قال الموكل: أنت وكيلى فى أن" تطلقها ثلاثاً. فطلقها واحدة 
نيو 012 أن اسهد 20 ارد 0 وإن طلقها ثلاث" متفرقات في 
كلام متفرق 0 فإن كان الزوج قد دخل بها لزمه ذلك كله ما'”) كا: نت في 
العدة*؟. وإن كان00) لم يدخل بها لم يقع عليها شيء بعد الأولى. فإن 
وكله أن يطلق واحدة فطلقها ثلائ"2 أو ان نتن نهذا باطل لا يقع ف 
ولا يجوز؛ لأنه قد خالف أمره فيها. 5ك 0 ل أن حنيفة. وقال 0 
ومحمد: تقء!؟'ا علديا نر زوه 77 لعي اموه ها وسطا التقد 1 لان 
الواحدة جزء الثلاث"'' والثنتين. وإن وكله أن يطلقها واحدة بائنة فطلقها 


)١(‏ ولفظ ب: جاز ووقع العفو. () زع: ويلزم. 
فرة عت أنه () ع: مثل. 
(4) مع: الثلث. () مع: ثلثا. 
(0) ع: متفرقة. (4) ع: مما. 
() م + وإن لم بدخل بها. (1):ز ع كان: 
)1١١(‏ م ع: ثلثا. 1511 أو الست 
(15) ز: لا تقع. )١5(‏ زع: يقع. 


(5١)م‏ زاع: واحدة. (0)مع: الا اسه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


واحدة بملك الرجعة فإنه تقع''' عليها بائنة؛ لأنه قد فعل ما أمره به. ألا 
ترى أنه" لو أمره أن يطلقها تطليقة بملك الرجعة /55/81١و]‏ فطلقها واحدة 
بائنة وقعت التطليقة» وكان الزوج يملك الرجعة. وكذلك الباب الأول. 


وإذا وكله أن يطلق امرأتين فطلق إحداهما"' وكف عن الأخرى ولم 
يطلقها فهو جائز؛ لأن هذا ليس بخلاف». وقد فعل بعض ما أمره به. 
وكذلك لو وكله أن يطلق امرأته ويبيع عبده فطلق امرأته ولم يبع عبده أو 
باع عبده ولم يطلق امرأته كان ذلك جائزا. 

وإذا وكل الرجلين بطلاق”؟' امرأته فطلق 00-00 انو "© الاض أن 
بطلك: فهو خفافتي فان قال" : طلقاها”" كلق" د:قطلة : اعحن هما الخد ة وطاق 
الكش ص32 وب بت 157 وين تنكف 77 "كلتلق الرسول هو فى هنذا 
تمدزلة الوكيل. وكذلك العبد يوكل بطلاق امرأته هو فى هذا فد لثا لكر 
وكذلك المكاتب يوكل بطلاق امرأته فهو جائز. وكذلك العبد يعتق بعضه 
ويسعى في بعض قيمته. وكذلك الذمي يوكل بطلاق امرأته. فإن كان9") 
الوكيل في الطلاق في جميع ما ذكرنا عبداً أو حرا كافراً أو عسلها سند أو 
كنيرا وجاك أو ناهر أذ فهو عحاتة م بورهو سوام 


وإذا وكل رجل رجلا أن يطلق امرأته للسنة وهي 0 
فطلقها قبل أن تحيض وتطهر”*'' أو طلقها في الحيض فهو باطل لا يقع؛ 
لأنه خالف. وإن طلقها بعد ذلك حين تطهر"'' فإنه يقع''' عليها؛ لأنه 
على الوكالة بعد» وليس يخرجه فعل الآول من الوكالة. 


0010 ززع: يقع. 00( اع - أنه. 

6 35 احنتهها: (5) ع: أن يطلق. 

(4) ع: إحداهما. (56)5 از انظ 

(0) ع: طلقها. )0( م ع: ثلثا 

019 اسيرة: (١٠)ع‏ - جائز. 

(١)م‏ ع: ثلث. (0)ع 2 كان. 

)١6(‏ ز: يحيض. (5١)ز:‏ أن يحيض وتظهر. 


)١6(‏ ز: تظهر. (١)ز:‏ تقع. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الطلاق من الزوج 

وإذا وكل رجل رجلا أن يطلق امرأته ثم طلقها الزوج قبل أن يطلقها 
الوكيل» فإن طلاق الوكيل يقع عليها ما كانت في العدة» وليس طلاق الزوج 
ينهى الوكيل عن الطلاق. وكذلك لو خلعها''' الزوج ثم طلقها الوكيل وهي 
في العدة فإنه يقع عليها. فإن لم يطلقها الوكيل حتى تنقضي”'' العدة ثم إن 
الزوج تزوجها فطلقها الوكيل فإن الطلاق لا يقع عليها. ولو أمره أن يبيع 
عبد له فباعه وقبضه المشتري ثم رد على الوك بعيب كان له أن يبيعه 
ثانية'*'4. ليسن, هذا كالطلاق: 

وإذا وكل رجل رجلاً بطلاق امرأته ثم ذهب عقل الوكيل شهراً أو 
شهرين ثم رجع إليه عقله فهو على وكالته بعد لم ينقطع. فإن ذهب عقل 
الزوج زماناً ثم رجع إليه عقله فقد انقطعت وكالة الوكيل؛ لأن طلاق الزوج 
لا يجوز. فكذلك”' طلاق الوكيل لا يجوز كما لا يجوز طلاق الزوج. وإذا 
أوقع'' الزوج في حال لا يجوز /[4/8١ظ]‏ طلاقه فقد انقطعت وكالة 
الوكيل. ولو نام الزوج أو أغمي عليه ساعة ثم أفاق”'' أو جن ساعة ثم أفاق 
كان الوكيل على وكالتهء وليس هذا كذهاب العقل» وهما فى القياس سواء 
غير أني أستحسن إذا تطاول أن تبطل”" وكالته. ْ 

وإذا وكل الرجل بطلاق امرأته ثم ارتدت عن الإسلام أو ارتد الزوج فإن 
طلاق”"' الوكيل يقع عليها ما دامت في العدة» فإن”''' انقضت العدة لم يقع 
طلاق الوكيل. وإن لحق الزوج بالدار مرتداً قبل أن يطلق الوكيل فطلقها 
الوكيل وهي في العدة فإن طلاقه لا يقع عليهاء مِن قبل أن الزوج بمنزلة 
الميت. فإن عاد الزوج مسلماً فتزوجها ثاني”''' فطلقها الوكيل فإنه لا يقع 
عليها؛ لأنه قد خرج من الوكالة» حيث صار في حالةٍ لا يقع طلاقه. وكذلك 


)١(‏ ع: لو طلقها. 230 يتفضين. 

007 ع4 تورؤذة الوكيل» 80 بع #ا"ثانيا. 

(0) ع: وكذلك. 69 0 وإذا وقع. 
60 ع ثم أفاق. () ز: أن يبطل. 

(9) ع: الطلاق. (١٠)ع:‏ فإذا. 


)١0(‏ ز: ثانية. 
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العتق في هذا والخلع والبيع والشراء. ولو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع عبد له 
المولى واشتراه أو وهب له أو ورثه أو رجع إليه بملك جديد غير ذلك الملك 
ويك للوكل أن رجعه ولو لم يكن ذلك ولكن الوكيل باعه ثم رد عليه 
بغيت كان للوكيل أن عه ثاننة' "8 لآن.هذا'غر ذلك الملك: وكذللة ارت 
0 فإن كان رب العبد استقال البيع 
فأقال المشتري إياه أو قبله بعيب بغير قضاء قاض فإن الوكيل ليس له أن يبيعه 
فى هذه الحال؛ لأن هذا ملك غير ملك الأول. 

وإذا وك :رج وجلا بطلاق اكزاقه اق طلالقيا وا فيه عدتها ثم 
خطبها وتزوجها ثانية”" فليس للوكيل أن يطلقها في هذا الملك الثاني؛ 5 
هذا غير الملك الأول. 


وإذا قال رجل لرجل: إني أريد أن أتزوج فلانة هذه فإذا تزوجتهاا*' 
فطلقهاء فتزوجها فطلقها الوكيل فإن الطلاق واقع عليها؛ لأنه طلقها في 
الوقت الذي أمره به. 

وإذا وكّل الرجل عبداً بطلاق امرأته فباع مولى العبد العبد فهو وكيل 
على حالهء لا يخرجه ذلك من الوكالة. وكذلك لو كاتب على نفسه كان 
وكيلا””' على حاله. وكذلك لو أدى فعتق فهو وكيل على حاله. 


وإذا وكل الرجل الصبي بطلاق امرأته فكبر الصبي فهو على وكالته. 
وكذلك لو وكُل مجنوناً فقبل الوكيل"' الوكالة في حال جنونه ثم 
/[6/4١١و]‏ ذهب جنونه فهو على وكالته. وكذلك لو وكّل ذمياً فأسلم أو 
وكل مسلماً فارتد عن الإسلام ثم أسلم فهو على وكالته. 


)1١(‏ ع: كاننا: 

(؟) م ز + كان للوكيل أن يبيعه ثانية لأن هذا هو ذلك الملك؛ ع + كان للوكيل أن يبيعه 
انياً لأن هذا هو ذلك الملك. 

(*) ع: ثانياً. (5) م زع: تزوجها. 

() مع: فكان وكيل؛ ز: فكان وكل. () ع - الوكيل. 
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وإذا وكل ذمي بطلاق امرأته [مسلماً] ثم أسلم الذمي فالمسلم على 
وكالته على حالها. وإن وكل مسلم مسلما بالطلاق فارتد الوكيل عن الإسلام 
ولحق 0 ١‏ جاء عبلم فهر عل ارق على ول ارك في العتق 
وكل شيء أخر جناه من الوكالة في الطلاق. فكذلك 0 في ات ما 
ذكرنا من الوكالة» وما لم بو" في الطلاق من الوكالة فليس نخرجه'* 
56 ظ ظ 

وإذا وكّل رجل رجلاً بطلاق امرأته بكتاب كتبه إليه أو بكتاب قاضص 0 
أو برسالة أرسل بها إليه فهو جائز إذا كان الزوج مقراً بذلك. فإن جحد ذلك 
لم تجز نجر 0 الوكالة إلا أن يسشسهد عليها رحلان أو رجل وامرأتان أو يجيء 
كع قا © 6 
بكتاب فاض" . 

وإذا وكل رجل رجلاً بطلاق امرأته والوكيل غائب لا يعلم بذلك فطلق 
الوكيل المرأة بعد الوكالة من غير أن يعلم بالوكالة فإن الطلاق باطل لا يقع. 
اواك إن وكله ببيع عبدله وهو غائب فباعه اعتي ذلك؟ فكذلك الطلاق 
والعتاق والخلع والنكاح والمكاتية والإجارة والشراء والبيع لا يجور شيء من 
ذلك. ظ 


وإذا وكل رجل 2 2 رك والوكيل 4 دار لحرب وهو 
والخلع والشراء را لق والمكانة والاجارة80. 


وإذا وككل رجل رجلا بطلاق امرأته فأبى الوكيل أن 3 ذلك ثم طلق 


)١(‏ تكررت المسألة فى الفقرة السابقة باختصار. 


(0) زاع: يخرجه. (9) زع: لم يخرجه. 
() زاع: يخرجه. (5) ز: قاضي. 
(5) زع: لم يجز. (0) ز: قاضي. 


002( ع - وإذا وكل رجل رجلا بطلاق امرأته والوكيل في دار الحرب وهو حربي أو مرثل 
لا يقل يذلك فطلى: تالطلاق باظل لا بقع وكذلك!التكاح. والبخلع «والشواء والبِي 
والعتق والمكاتبة والإجارة. 


الوكيل بعد ذلك فإن الطلاق باطل لا يقع. وكذلك البيع والمكاتبة والإجارة 
والخلع والعتق. 


وإذا وكّل الرجل رجلاً بطلاق امرأته فلم يقل" الوكيل”'': قبلتُ 
ذلك» ولم يرد حتى طلق فإنه ينبغي في القياس أن لا يقع الطلاق على 
المرأق ولكنى أدع القياس واسعهيية: فأجعل طلاقه قبولا لذللكة: 


وإذا وكل رجل رجلا والوكيل نائم بطلاق امرأته فاستيقظ الرجل 
فطلقها فإنه لا يجوز؛ لأنه لم يعلم بالوكالة فيكون هذا قبولا لهاء 
وهذا بمنزلة الغائب. وكذلك /[10/8١ظ]‏ المغمى عليه والمجنون الذي 
لا يعقل ولا يقبل”' شيئاً. وكذلك هذا في باب البيع وفي الشراء 
. )05 0 0 ليد اشن 0 
والخلع والنكاح”* والمكاتبة والعتق والإجارة والرهن في قياس قول ابي 
وإذا وكّل الرجل رجلا بطلاق امرأته فوكل الوكيل وكيلاً آخر فإن ذلك 


صنعت من شيء فهو جائزء فوكّل غيره فهو جائز. 


وإذا وككل الصبي بطلاق امرأته فإنه لا يجوز. وكذلك أبوه إذا كان هو 
الذي وكّل أو وصيه؛ لأن طلاق الصبى باطل. وكذلك الذاهب العقل هو”*) 
ف هذا ايمنرلة” العسىء ووذللله المقين ‏ علئت وكزللف""؟ المسعدون "فى ال 


)010( 9 زاع: يقبل. والتصحيح من الكافي. 0 ظ. 

66 1 0 + حتى. والتصحيح من الكافي. 0/7و ظ. 

(5) ع هو. (0) ع- وكذلك. 

١ والمجنون.‎ 4 68 

6 4 ترينناء والبرسام هو ذات الجنب» وهو التهاب في غشاء الرئة. انظر: المعجم 
الوسيط. «برسم». والمقصود هو ذهاب العقل بسبب المرض كما لا يخفى. 
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2ت 1 2117 د 

وإذا وكل”'' الرجل رجلين بطلاق امرأته فقبل أحدهما الوكالة وأبى 
الآخر أن يقبل ثم إن الذي قبل الوكالة طلق فهو جائز. وكذلك لو كان 
الذي”” لم يقبل الوكالة غائباً فهو سواء. وكذلك هذا في العتق. ولا يجوز 
هذا في الخلع ولا في النكاح ولا في المكاتبة ولا في الإجارة ولا في 
الشراء ولا في البيع؛ لأنه يحتاج في هذا إلى رأيهما”'' جميعاً؛ لأن في هذا 
)2 ل : ١‏ 

وإدا وكّل رجل رجلا بطلاق امرأته والزوج صحيح فلما مرض الزوج 
طلقها الوكيل ثم مات الزوج وهي في العدة فإنها ترئه؛ لأن طلاق الوكيل 
هاهنا مثل طلاق الزوج. ولو كان الزوج قد وكله في مرضه بذلك فطلقها في 
فضفه افلان2 فلا ميراث: لها فن. قبل أنه ليسن.يفار يوم طلق الوكيل» آلا 
ترى أن للزوج أن ينهى الوكيل عن الطلاق» فتركه إياه في ذلك حتى طلق 
مثل طلاق الزوج نفسه. 

وإذا وكّل الرجل وهو عبد رجلاً بطلاق امرأته ثلاثاً ثم أعتق العبد ثم 
مرض ثم طلقها فإن لها الميراث ما كانت في العدة. وكذلك المكاتب والعبد 
عن في رن قيمته 7ع 0 بعش 

نإذا ادتميع الغراة الدفية تت وكّل الزوج [وهو ذمي]'' رجلا بأن 
2107 600 5 3" الزوج ع 0 6 طلق: الوكين )0 انها 
ترثه""' ما كانت في العدة. 


. وإذا قال الرجل لرجلين: طلقا امرأتى إن شئتماء فطلق أحدهما دون 


ةركل ظ )1 مكبدالدى. 


(9) ع: إلى ربها. (8) م زع: مال. 
(0) ع: يوجد. (5) مع: ثلثا. 
(0) ع - وقد. (4) ع: وَأعتوا: 
(9) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» ؟/405ظ. 

)٠١(‏ م ع: ثلثا. 


ينايك 5 مرض. وزيادة الواو من الكافي» ظ. ولفظ -.: ثم مرض . 
)1١(‏ م ع: ثلثا. وت 
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/[157/4,] الآخر فطلاقه باطل» لأنه جعل المشيئة إليهما فصار("© غير 
وكيلين. ألا ترى أنه لو نهاهما عن ذلك لم يكن له ذلك. ولو قاما من 
المجلس قبل أن يطلقاها لم يكن لهما”" أن يطلقاها بعد ذلك. 


وإذا وكل واحداً فقال: طلقها ثلاث إن شئت» فطلقها واحدة لم يجز؛ 
لأنه خالف في ذلك. ولو قال: طلقها واحدة إن شئت» فطلقها ثلاثاً لم يجز 


واذا تو كل الوخل. برعيلين» أن بيظلقا : الرن اقل طلقا فجحد الزوج ذلك 

فشهد الوكيلان على ذلك متعادهه باطلة. وإن شهد على الطلاق غيرهما 
فشهد شاهدان أنهما قد طلقاها””' أمس فشهادتهما جائزة. وإن طلقاها”*” فيما 
يسقلان "" فيو حائن. .فإن :«شهه خلى الركالةابناهما أو وا هين تكوادكينا 
ناطلة». وإن كان الوكين عير" يون رانين فقنية جر ناف ل الي 
فشهادتهما باطلة. وكذلك مكاتب بين اثنين فشهد الموليان كان باطلاً. وكذلك 
كد المولبيين زأولادهها ونساؤهما لا تجو م شهادتهما فى هذا كله. 
وكدلك شهادة المرأة لووعها بالكالة أ و الزوج لامرأته بالوكالة في 
ذلك فهو باطل. وشهادة الشريك لشريكه المفاوض بالوكالة فى الطلاق 
جائزة. وشهادة أبناء المرأة المطلقة على الوكالة باطل”"' إذا اعت المرأة 
ذلك..فإن جحدت ذلك فشهادتهما جائزة. وكذلك شهادة””"'" أبويها وامرأة 
معهما. 


وَإذ).* شهد الموليان على وكالة رفخ أمتهما بالطلاق وأنه طلق فإن 


)00 م ع: فصار؛ ز: فصا. () ع- لهما. 

(9) ع: فطلقا. (4:) ع: قد طلقها. 

(5) ع: فإن طلقها. 030 ع: يستقلان. 

(0) ع: أو أبوهما. (48) م زع: عبد. ظ 
(9) ع - على الوكالة. ٠‏ (١٠)م‏ زع: أبو. والتصحيح من ب. 
(١١)ز:‏ لا يجوز. (١)ع:‏ باطلة. 


)ع - شهادة. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة فى الطلاق من الزوج 3 
ادعت أمتهما ذلك فهو باطل. وإن لم تدعه فهو جائز. وهذا قول أبي 
يوسف. وأما في قول محمد فإنه لا تجوز''' شهادة الموليين على طلاق 
أمتهما ولا على الوكالة بذلك جحدت المرأة أو أقرت؛ لأنهما يجران بذلك 
منفعة إلى أنفسهما. 


وإذا شهد ابنل”" الزوج على الوكالة بطلاق والزوج يجحد ذلك 
وام اف شيك راي وفك ماقف انين “قبن : دللفو فزن شهادتهها جاتر 
فإن جحد ذلك الوكيل أو أقر”*' فهو سواء؛ لأن هذا على أبيهما. وكذلك 
هذا في البيع إذا ادعى المشتري ذلك. وكذلك هذا في المكاتبة إذ'”' ادعى 
المكاتب ذلك. وكذلك هذا في الخلع إذا ادعت المرأة. فإن جحدت المرأة 
وادعى الزوج فإن الطلاق ماضصر"؟ عليهء /[7/8١ظ]‏ ولا يجوز شهادتهما 
في المال. وكذلك هذا في العتق. فأما في البيع إذا ادعى الأب وجحد 
المشتري فإنه لا يجوز شىء من ذلك. وكذلك هذه الشهادة في الإجارة 
وفي المكاتبة. ‏ - 1 1 


<2 


وإذا وكل رجل" رجلا" بطلاق امرأته وقال في ذلك: إن شئت 
فطلق أو إن هويت أو إن أردت ذلك». فقام من ذلك المجلسن. قبل أن 
يطلق» فإن الوكالة باطلة لا تقع"؟؛ لأنه لم يشأ ولم يهو ولم يرد. وكذلك 
إذا قال: أنت وكيلى”"'؟2 فى طلاقها إن شاءت ذلك» أو إن هويت أو إن 
راو لكي ونه أكون وكيلة ما لم يعرف أن فلانة قد شاءت ذلك. فإن 
علمت بذلك فقامت من مجلسها ذلك قبل أن تشاء بطلت الوكالة. وإن 
شاءت في ذلك المجلس فإن الوكالة لازمة للوكيل. فإن قام الوكيل من ذلك 


)١(‏ زع: لا يجوز. (0) زع: أبناء. 
(0) ع: أمها. (5) ع: وأقر. 
)0( زع: وإذاء. () ز: ماضي. 
(0) ع - رجل. 

(4) م ز: رجلين. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» ؟/45و. 
(9) ز: باطل لا يقع. ظ (١1)م‏ ز: وكيلا. 


(5:)19* إن أردت: 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المجلس قبل أن يطلق فليس له وكالة؛ لأن هذه وكالة وقعت بالمشيئة» 
فليس يملك الزوج أن يفسخها. ظ 

وإذا قال: أنت وكيلي في طلاق فلانة إن شعت أنت ذلك». فإن شاء 
في ذلك المجلس فهو جائز. وإن قام قبل أن يشاء فلا وكالة به له. وإن 
قال انيت وكيلي في طلاقها على أني بالخيار ثلاثة أيام» أو على أن فلانة 
بالخيار ثلاثة أيام» فالوكالة جائزة والخيار باطل. وكذلك هذا في البيه0© 
والخلع والكتابة والإجارة. وكذلك إن اشترط لغيره فإنه لا يكون في الوكالة 
خيار. وإن وكله وكالة مبهمة فقبل الوكيل الوكالة بذلك”"' واشترط الخيار 

نه أيام فالوكالة جائزة والخيار باطل. وكذلك هذا في البيع والخلع والنكاح 
والعتق والمكاتبة والشراء والإجارة. ' ظ 

وإذا وكل رجلان”" رجلاً واحداً بطلاق نسائهما"» فهو جائز. فإن 
مات أحدهما فهو على وكالة الآخر. وكذلك إن نهاه أحدهما فهو على وكالة 
الآخرء إن طلق امرأته”" فهو جائز. وإن جعل الزوج وكيلاً آخر مع الذي 
بقي 0 تللق اقرو مسا 

وإذا وكل رجل رجلين بطلاق امرأته فمات أحد الوكيلين وطلقها الثاني 
فهو جائز. وإن نزع أحدهما من الوكالة وطلقها الآخر فهو جائز. فإن جعل 
الزوج وكيلا آخر مع الذي بقي فأيهما ما طلق فهو جائز. 

وإذا وكل رجل رجلين”" بالبيع فمات أحدهما أو عزله فباعه الآخر 
واشترى فإن ذلك لا يلزم الآمر. وكذلك الخلع والنكاح والمكاتبة والإجارة. 
فأما العتاق /[737/8١و]‏ في هذا فهو بمنزلة الطلاق؛ لأنه لا يحتاج في 
الطلاق :والغفاق إلى رأيهماء: ولا حاف التة9 ...ولا يشاف: أن بيعلف» له 
ال فهذا لا يشبه الآول. 


)01( ز - البيع. () م زع: ذ 
0 م زع: رجل. )0( اع: نسائه. 
)0( اع: امرأة. (0) ز: فإنهما. 


3970ع2 مم زع + بالخلع أو. وانظر دوام العبارة. 
)زر :”الحيوية 2د ولا بجنا الحين: 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الطلاق من الزوج 
وإذا وكل الرجل بطلاق امرأته فقال الوكيل : أنت طالقء فإن الطلاق 
لا يقع. وقذللت أذ تقال ادق ظالق :إن معلف الذان أو أن كتليف تاكاه 
فهذا باطل. وكذلك لو خيرها'' أو ملكها أمرها فإنه لا يجوز؛ لأنه لم 
2)0., 
يوكله بذلك. وكذلك لو وكل الوكيل وكيلا غيره. ولو قال [لرجلين]' : 
طلقاها"" بألف درهمء لم يكن لأحدهما أن يطلقها دون الآخر. وإذا قال: 
طلقاها”*' بغير شىء» فطلقها أحدهما كان جائزاًء وليس هذا كالخلع. 


وااو كن اوسن اليج علد "17 افبيطلق اندر اله 093" على لفت 
درهم فطلقها واحدة أو يُنْتِين؟'' فإنه لا يجوز ولا يقع عليها شيء من 
ذلك”*» من قبل أنه لا يكون للزوج عليها جعل. وإن لقو واتخلة تالنت 
لكر ايو ا ا اا ولو "*؟ كللقها و اند كلك 
الألف أو بنصفها لم يجز؛ لأنه إنما فوض إليه الثلاث”' 8 تطليقات كلها 
بالق نولو قاليت 1 طلقني ثلاثاً”''' على ألف. فطلقها واحدة 
جازت» ولج يكن له من المال شيء» في قول أبي حنيفة. وإذا وكل رجل 
عطاق امرانة 100 نالضه تاها ب اعد لمك فهو ات وان 
وللتي !517 توائخدة ينطت ‏ الألته أو أكتى يسن لاق انوع ذل 


وإذا وكّل الرجل رجلا أن يطلق امرأته بعبد أو بشيء من العروض قد 
سماه فطلقها بغيره فإنه لا يجوز. وإذا وكله ببيع ثلاث عن'» تطليفات. بألف 
فباعها واحدة بثلث الألف فإنه لا يجوز. وإذا وكله بخلعها على ألف درهم 


)١(‏ ع:. إن خيرها. 
(8]رناذة عشب ا ع انو ولط ل 


() ع: طلقها. (4) ع: طلقها. 
(5) ع - على. (5) مع: ثلثا. 
(0) ع: أو اثنتين. (3) دع من للق ' 
(9) ع: وإن. )01١(‏ م ع: الثلث 
)١١(‏ م ع: تلكا 2 | (6١)م‏ ع: لعا 
(١1)م‏ ز: 9 )١4(‏ م ع ذلك. 


)١5(‏ م ع: كله 


7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فخلعها على ألف وقبض المال منها الوكيل فإنها لا تبرأ منه» مِن قبل أنه لم 
بألف درهم أو يعتقه على مال. وكذلك المرأة توكل"" الرجل أن يزوجها 
فزوجها فليس له أن يقبض مهرها. ولو قبض لم يجز عليها. 


وإذا وكل الرجل الرجل بطلاق امرأته وأن يخلعها”؟“» على جعل 
فاختلف الوكيل والزوج فقال الزوج: أمرتك”'' بألفين» وقال الوكيل: أمرتنر 
بألف» فالقول قول الزوج. وكذلك لو قال: أمرتك بتطليقة» وقال الوكيل : 
أمرتني با ثنتين /717/81[1١ظ]‏ متمرفتين » وقع عليها واحدة. وإن طلقها اثنتين 
بات ل 


وإذا أمر الرجل امرأته أن تطلق نفسها فقامت من ذلك المجلس من 
قبل أن تفعل”'' فليس لها أن تطلق» ولا تكون”" في هذا كغيرها؛ لأن 
غيرها رسول إليهاء ولا تكون'' هي رسولة إلى نفسها. ولو قال: أمرك بيد 
هذين الرجلين» فطلق أحدهما فإنه لا يجوز ذلكء من قِبَّل أن الأمر في 
أيديهما جميعاً. وكذلك لو جعل أمرها بيدها وبيد غيرها. 


وإذا نوكل الرككل قباد على أن بطلق ار انه على عنما :فكي ,على 
000 
جعل فجحد الزوج الوكالة وشهد الوكيل فشهادته باطل”''". 0 
وإذا وكل الرجل الرجل أن يطلق امرأته وله أربع نسوة ولم يسم له 
امرأة بعينها فطلق إحدى نسائه» فإن أوقع الطلاق على إحدى نسائه جاز 
طلاقها. وإن طلقهن جميعاً جاز على”5١)‏ واحدة» يختار الزوج أيهن شاء 


فيوقع عليها. 
)١(‏ ع: لو وكله. (0) ع + بها. 
(1 (ز2 يوكل. (4) ز: يحلفها. 
(60) ز: امرأتك. (03, 3 ليست 
0) ز: أن يفعل. (6) زع: يكون. 
(9) ز: يكون. ()ع: باطلة. 


(١)ع‏ - على. (1)ع على. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الطلاق من الزوج نق 

وإذا وككل الرجل الرجل على" أن يطلق امرأته على جعل فطلقها 
على جعل وجعل الجعل إلى أجل فهو جائز؛ لأنه بمنزلة البيع في ذلك. 
وكذلك النكاح. وإن كانت امرأة فقالت: زوجني» فزوجها وجعل المهر إلى 
أجل فهو جائز. 


وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثاً”'' فإن كان 
الزوج نوى الثلاث”" فهو جائزء وإن لم يكن نوى”*' ثلانا*' فإنه لا يجوز؛ 
لأنه قد خالف. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهي 
طالق و الحنة...وكدللك لو “قال :لهي" فظلقه] اتلؤن""" ببالفوة: افإن كان 
الزوج نوى بالخلع ثلاثاً فهو جائز. وإن كان نوى واحدة فإنه لا يجوز في 
قول أبي حنيفة. 


كان ضاق طلاقة ,إن كان 0 يك زولا يعقل. والوكالة بناطلة. 


وإذال" قال الرجل لرجل: طلق إحدى نسائي» أو قال: طلق هذه أو 
هذه 1 قال: أمر إحداهمن في يدكء أو قال: اخلع إحداهن. فطلق 
اناهن يفا ا تعن 17 ان ولك سات اانه ا ا 
شئتء أو اخلع أيتهن شئت. ألا ترى أنه لو قال: بع عبداً من عبيدي» فباع 
واحداً /[1748/8١و]‏ منهم جاز. ولو قال: لم أعن هذاء لم يصدق. ولو طلق 
واحدة منهن ولم يسمها بعينها جاز ذلك». والخيار إلى الزوج في ذلك. 


35 36 
نح علن: ظ اك قلقاء 
(6) مع: الثلث. (4) م نوى» صح ه. 
6 م ع: تلما: 6 م زع: اختلعها. 
(0) مع: ثلثا. (0) مع: وإن. 
69 اع: وخلعها. (١٠)ع‏ - طلق. 


(١١)ز:‏ أيهن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2020-1 باب الوكالة في الخلع ‏ - 


وإذلاو كلعف السراةبرصاة إن مقلعها صن :زيعها على فال أن على نا 
بدا له فخلعها على المهر الذي أخذت منه أو على أقل من ذلك فهو جائز 
عليهاء ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء» وهو دين على المرأة. ظ 

وإذا وكل الرجل الرجل أن يخلع امرأته فخلعها على مال أو على عبد 
أو على أمة فهو جائزء وليس للوكيل أن يقبض من ذلك شيئاً؛ لأنه لم 
يوكله بقبضه. فإن قبضه الوكيل لم يلزم الزوج» والمرأة ضامنة لذلك» 
ويرجع به على الوكيل. 

وإذا وكل رجل رجلا بخلع امرأته وغاب الروج فأرادت المرأة أن 
0-0 من الوكالة كتب : هذا ما أشهد عليه فلان وفلان وفلان» شهدوا 
أن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان أن يخلع امرأته فلانة بنت فلان على 
ارا 0 وأغغاز :ما صنع في ذلك من شيء. وكتبوا شهادتهم بيع 
وختموا في شهر كذا من سنة كذا. ثم يكتب كتابأ بخلع المرأة: هذا كتاب 
لفلانة بنت فلان من فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان : إنك كرهمت 
صحبة زوجك فلان بن فلان» وطلبت فراقه» وسألتيه أن يخلعك بنفقتك ما 
دمت فى عدتك» وما بقى لك عليه من مهرك» وهو كذا وكذاء فوكلني أن 
أخلعك بذلك» فخلعتك بجميع ما سمينا في كتابنا هذا من زوجك فلان بن 
فلن بوانقك" "" بم فلا سبي له خلداة» ول بحن اللف قبلة مين عير ورا 
غيوة 4 لركسن: كنانا للزوج علن: هذة السخة)»: غير أنه ركتت: هذا كنات 
لفلان بن فلان من فلانة” ؟ :ينث قلان: 0 

وإذا أراد الزوج أن يخلع امرأته فوكلت المرأة وكيلاً بذلك فأراد أن 
تسعوثق غفيرة' الوكالة: كنى: هذا ها شية علة“فلان وفلان: شهدوا أن فلادة 
ابنة فلان وكلت فلان بن فلان أن يخلعها من زوجها فلان بن فلان بما 


21230 ان سر 9 8 ها ازى: 
ده م زاع: ولتلك (4:) ز: من فلان. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الخلع 

رأئه وأحازتة ما م من ذلك من شىء ح وكتبوا شهادتهم 111 
/([74/4١ظ]‏ وحتموا في شهر كذا من سنة كذاء ثم يكتب كتاب الخلع على 
ها اوفيفيف لل 2 


وإذا وكّل الرجل الرجل أن يخلع امرأته فله أن يخلعها في المجلس 
وغيره»ء وهو على الوكالة ما لم ينزعه عنها. وكذلك لو كان الوكيل مكاتباً أو 
عبداً أو أمة أو أم ولد أو مدبرة أو ذمي”"2 من أهل الكتاب أو غيرهم أو 
صبياً”'' فذلك كله جائز. فإن كان الزوج عبداً فوكل بخلع امرأته عبد" مثله 
أو بعض من سمينا من الطبقات فهو جائز. وكذلك لو كان الزوج مكاتبا 
فوكّل بعض من ذكرنا. وكذلك لو كان الزوج ذمياً أو مسلماً فوكل ذمياً مثله 
أو مسلما فهو جائز. 


وإذا وكّل رجل رجلا أن يخلع امرأته فوكلت امرأته ذلك الرجل بعينه أن 
يخلعها من زوجها فخلعها الوكيل من نفسه ولم يبين الزوج ولا المرأة فإن 
الخلع باطل. وهذا في هذا الوجه بمنزلة الشراء والبيع. ولو أن امرأة وكلت 
زوجها أن يخلعها من نفسه بما شاء فخلعها من نفسه بخادمها كان ذلك باطلا 
إلآ أن “تجيد المرأة ذلك4 لأنه ياحد لنفسه فلا يجونء .وكذلك وكيله: ولو أن 
رجلاً وكل امرأة أن لوعي نشتهها فخرجت الما فأشهدت على نفسها 
أنها قد زوجته كان ذلك جائزاً. وكذلك لو وكل رجلا أن يزوج أحدهما الآخر 
كان جائزأًء ولا يشبه النكاح الخلع. ولو أن رجلا وكّل امرأته بخلع نفسها منه 
فخلعت نفسها منه بمال أو بعوض فإن ذلك لا يجوز إلا أن يرضى. وهذا 
بمنزلة البيع في هذا الوجه. ولو أن رجلا قال لامرأته: اشتري طلاقك مني بما 
شئت فإني وكلتك”"' بذلك» فقالت: قد اشتريته منك بكذا وكذاء كان باطلا. 
ولو قال لها: اخلعى نفسك منى بكذا وكذاء ففعلت ذلك كان جائزاء ولا 
عبد« الاق بالمال: الذي كلم بعت سال مسنمن: 


(6) م زع: عبد. (5) ز: أن يزوجه. 
(60) ع فخرجت المرأة. (0) ع: وكلت. 


7 < كتاب 0-١‏ لساك الشيباني 

وإدا وككل عدا ” 0 رجلين أن يخلعا امرأته ملعن أحدهما دول الآخر 
فإن ذلك لا يجوز. مِن قبل أنه لم يرض برأي أحدهما دول الآخر. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يخلع امراته فوكل الوكيل” ' وكيلا غيره فهو جائز. 

وإذا وكل رجل عي أن يخلع امرأته ثم خلعها الزوج /[١و]‏ 
ثم خطبها الزوج ثانية نية”*' فتزوجها فليس للوكيل أن يخلعهاء وقد خرج 

١ ٠‏ 17و 9 0( اء 

الوكيل من الوكالة حين خلعها الزوج. وكذلك لو طلقها الزوج*» طلاقا باثنا. 
فإن طلقها طلاقاً بملك''' الرجعة فخلعها الوكيل في العدة فهو جائز. وإن 
انقضت العدة قبل أن يخلعها فقد خرج الوكيل”'' من الوكالة. وكذلك لو 
ارتد الزوج عن الإسلام فلحق بالدار أو لم يلحق بالدار. وكذلك لو كانت 
المرأة هي المرتدة أو بانت منه بلعان أو بإيلاء أو بوجه من وجوه”” الفرقة 
فقد خرج الوكيل من الوكالة. وكذلك لو كانت المرأة هي الموكلة ثم دخلت 
بينهما فرقة على نحو ما*' وصفت لك فقد خرج الوكيل من الوكالة. 


وإذا وكّل رجل رجلا أن يخلع امرأته فخلعها على عبد لها وعلى أن 
زادها مائة درهم فإن الخلع جائز. وإن أجاز الزوج المائة لزمته» ولا يلزم 
الوكيل» وسلم للزوج العبد. فإن أبى الزوج أن يسلم”"'" المائة بطل حصتها 
من العبد» وجاز له حصة المهر منه. ولو كان الوكيل ضمن لها المائة لزمته» 
ولا يرجع بها على الزوج. 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يخلع امرأته فخلعها على حر أو خنزير أو 
خمر فإن الخلع باطل» مِن قبل أنه لم يُشترط له مال» والخلع لا يكون إلا 
على مال. ولو قال: اخلعهاء فخلعها على درهم لم يجز إلا أن يخلعها على 


() ز- رجل. 3( ع - الوكيل. 

(9) ع: وكل رجلا رجل. (5) ع: 0 

(5) ع - وكذلك لو طلقها الزوج. (0) ع: يملك. 

(0) ع - في العدة فهو جائز وإن انقضت العدة قبل أن يخلعها فقد خرج الوكيل. 
000( م زع: : من الوجوه. 0( اع: وما. 


(١٠)م:‏ أن سلم. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الخلع ظ ظ 27 
شيء مما يتغابن الناس فيه. وفي قياس قول أبي حنيفة هو جائز. والقول 

وإذا وكلت الأمة وكيلاً أن يخلعها فخلعها من زوجها فالخلع"' جائز 
وما اختلع”"' الزوج من المال فإنه لا يلزم الأمة شيء من ذلك حتى تعتق”" 
فيكون عليها. وكذلك المكاتبة والمدبرة وأم الولد. فأما الصبية والمعتوهة فإذا 
وكلت كل واحدة منهما رجلا أن يخلعها من زوجها فإن الخلع جائزء ولا 
يلزم المرأة ولا الوكيل من المال شيء. 

وإذا وكلت الذمية مسلماً فخلعها من ذمي على خمر فهو جائز. 
وكذلك النكاح في هذا والمكاتبة. ولا يشبه [البيع] هذ ا 0 
لو وه في - كان هذا باطلا ؛ أن 0 5 0-0 0 
هذا 3 ١‏ /[1 1 ظ] ويس له أن يَقبْضن منة تتنيناً: 3 اميتوئ الو كيل 
كان عر الذي يعبض . وإل كان هو البائع كانت العهدة عليه» فلذلك اختلف. 
ولو وكل مسلم كافراً بخلع امرأته مله وهي نصرانية على خمر أو خنرير جاز 
الخلء”" وبطل الخمر”''". وكذلك النكاح. ولا تجوز'''' المكاتبة في هذا. 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يخلع امرأتين له فخلعهما جميعاً منه في 
عفدة واحدة [أو ان 9 متمرفتين أو خلع انا 1 وترك الأخرى 


)010 فى | 

ف ا 0 أخذه» واختلعت المرأة من زوجهاء أي : خالعته. 57 لسان 
العرب » «خلع). ٠‏ 

(0) ز: يعتق. 62 6 هذا الثلث. 

(5) زع: ويلرم. (0) م زع: ولا. 

300( م ز: للوكيل. 000 م زع: كنا 

(9) ع: البيع. (١٠)ع:‏ الخلع. 

(0)زع: يجوز. ()الزيادة مستفادة من. ب. 


6لماع: أحدهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا وكل رجل امرأة له أن يخلع امرأة له أخرى فهو جائز. 

وإذا وكل رجل رجلاً بخلع امرأته وقال له: إن أبت"''' فطلقهاء 
فأبت”'“ الخلع فطلقها الوكيل ثم قالت: أنا أخلع» فإن خلعها وهي في 
العدة والطلاق”' يملك الزوج الرجعة فيه”*“ فالخلع”*' جائز. وإن كان 
الطلاق بائناً وانقضت"'' العدة فالخلع باطل. فإن دفعت المال إلى الوكيل 
فلها أن ترجع”"' فيه. وكذلك إن كانت دفعته إلى الزوج كان لها أن ترجع. 


وإذا وكل رجل رجلاً أن يخلع امرأته واشترط الزوج الخيار ثلاثة أيام 
في الوكالة فالخيار باطل» والوكالة بالخلع ماضيةء مِن قِبّل أن للزوج أن 
ومجديس ها ايع قشياره وسكرنه ميو بركذلك هد دن ابيع بو الخدراء 
والنكاح والمكاتبة والإجارة. 


وإذا وكل رجل رجلين بخلع امرأته فخلع أحدهما لم يجز؛ لأنه لم 
يفوض ذلك أي وحدده ولم يرض فيه برأيه. 
5 وكله أن يخلمها فخلعها على حكمها أو على حكم الوكيل فا 


ذلك وضرزة مع قبل أن الوكبل: اقرط الجهر”* 5 دوإن سكميت أفل من 
لم يجز. وإن حكم الوكيل أقل من ذلك لم يجزء وكا لمر لازوج عليهاء 


وإذا وكل الرجل رجلا بخلع امرأته فلم يخلعها في ذلك المجلس فهو 
على الوكالة» يخلعها إذا بدا له؛ لآن الوكيل فى هذا رسولء يخلعها إذا 


)١(‏ ع: ان ايت. 0) ع: فايت. 
فرة اع: فالطلاق. 62 اع - فيه. 

(0) م: .والخلع. (5): 45 أو انقضت: 
0) ز: أن يرجع. 0( اع - 

6 ع: وإذا. 


)9١(‏ كذا في م زع. 3 يذكر في المسألة أن الوكيل اشترط المهر. فلعل في 7 سقطا. 
وقد وكرت المحالة في ب؟ والكافى والمبسوط بدون هذا القسم. وقل يكون المقصود 
منه أن المهر شرط ضمني وإن لم يذكر لفظا. انظر: الكافي» 91/7و؟ والمبسوط. 
١ . 1"‏ 0 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الخلع : 
شاء. وللزوج أن يعزله من ذلك إذا شاء ما لم يخلعها. ولو ذهب عقل 
الزوج زماناً خرج الوكيل من الوكالة. 


وإذا وكل الرجل أبا امرأته أن يخلعها فهو جائز. وكذلك إن كان ابنها 
مقن أو فيو قيرة وكدلتك لو نوكن أمها أو انقها آز عون" انعد نا 
خلعها عليه من شيء فهو جائز في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي 
يوسف ومحمد إلا أن يحط عنها ما يتغابن ا /ى/ ليد به في مثله. 
وكذلك هذا في انوع 


. ّ : ع. ٠ 5 || 5| [١‏ فر . 3 
والمكاتبة والإجارة. 


ع 


وإذا وكل الرجل”*' رجلاً أن يخلع امرأته ثم أخرجه من الوكالة بغير 
للع نين الر كل ألم نازر قبل كلقي «البدنه عانق على الررييه حراج 
الزوج للوكيل من الوكالة باطل؛ لأنه لم يعلمه ذلك. ولو أخبر الوكيل 
برسالة بذلك عبد أو صبى أو ذمى أو مكاتب أو امرأة أو رجل فخلعها بعد 
ذلك افإن خلس ياظل» .وكذلك: لو أخبرية ذلك الهرأة الثىوكن بيخلعها: 


وإذا وكل رجل رجلا أن يخلع امرأته فجعل الوكيل أمرها”' بيدها 
فخلعت نفسها فإن هذا باطل لا يجوز. وكذلك لو طلقت نفسها. 


وإذا وكل الرجل امرأته أن تخلع'' له امرأة أخرى فهو جائز. 


وإذا وكل رجل يو ايد أن يخلعها فهو جائز. وكذلك أمتها. 
وكذلك مكاتيتها. 


)١‏ مز: أو جد؛ ع: أو جدها. (0) م- الناس» صح ه. 

(*) م زع + وإذا وكل الرجل رجلا أن يخلع امرأته فأدخل الوكيل وكيلا آخر معه ثم 
خلعاها جميعا فهو جائز وكذلك هذا في النكاح. 

(5) زع: رجل. (5) ع: مهرها. 

(0) ز: امرأة أن يخلع. (10) م عبدء صح ه. 


2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا وكل الرجل الرجلين أن يخلعا امرأته على ألف درهم فخلعها 
أحدهما على ألف فإنه لا يجوز من قبل" أنه بمنزلة البيع. ولو قال: طلقاها 
بألف. كان هكذا أيضاً. ولو قال: طلقاها بغير شيء. فطلقها أحدهما كان 
هذا جائزاً. وليس هذا كالخلع. 


وإذا دكل رجل رجلاً أن يخلع امرأته فخلعها على جعل فاختلف 
الوكيل الزوج فقال الزوج: أمرتك بألفين». وقال الوكيل: أمرتني بألف؛ 
فالقول قول الزوج مع يمينه. وكذلك لو قال: أمرتك بتطليقة» وقال الوكيل : 
أمرتني بتطليقتين. 

وإذا وكل الرجل الرجل بطلاق امرأته وبخلعها وعقل الوكيل 
ذاهب فطلق الوكيل”"' كان ذلك جائزاً؛ لأنه طلق وهو يملك ذلك. ألا 
ترى أنه لو وكّل صبياً بذلك جاز عليه طلاقه. ولو عمي الوكيل والزوج 
عو 


/4/لاظ] وإذا وكل الرجل وكيلا بإجارة أنفت ‏ وقاف الرجل 
فأراد الرجل أن بتكم كما كمي" :داعا اسينة عليه فاذن ونادن 
وفلان””'. شهدوا أن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان أن يؤاجر بيوت 
قريته التي يقال لها كذا وكذا وأرضهاء وهذه القرية والأرض في طَُسُوج"' 


(١)‏ ع - قبل. (0) ز: للوكيل. 
(6) ع: عرضه. (85) ع - كتب. 
(6) ز - وفلان. 


69 قال المطرزي: الطسُوج الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب » يقال : أردبيل من طساسيج 
خلوان: انظر: المغرب» «طسح». 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الإجارة 3 
كذا من رُسْتاق'' كذا منها قَرَاح”' يقال له كذاء أحد حدوده والثاني 
والثالث والرابع» وأحد حدود بيوت هذه القرية والثاني والثالث والرابع» بما 
رأى من الأجر وكم شاء من السنين» وكتبوا شهادتهم جميعاء وختموا في 
شهر كذا من سنة كذا. ( 

وإذا أراد الوكيل أن يكتب كتاب الإجارة كتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلان وكيل فلان بن فلان من فلان بن فلان : إني استأجرت منك بيوت 
قرية فلان بن فلان التي يقال لها كذا وكذا وأرضهاء وهذه القرية والأرض 
في طسَّوج كذا من رُسْتاق”" ' كذا من قَرَاح يقال له كذاء خيل حدوده والثاني 
والثالث والرابع. وأحد حدود هذه القرية والثاني والثالث والرابع”'. 
استأجرت منك بيوت هذه القرية» والأرض المحدودة فى كتابنا هذا أرضًا 
0 بحدودها كلها وكل حى هو لهاء كذا يل سنة أولها شهر كذا 
من سنة كذاء كل سنة من ذلك بكذا وكذاء على أن أعطيك أجر كل سنة 
من هذه السنين عند انقضاء السنة» وقد قبضت منك هذه القرية وأراضيها فى 
غرة شهر كذا من سنة كذاء فهى معي بما سمينا في كتابنا هذا من الإجارة». 
أسكن البيوت وأسكنها من أحببت» وأزرع الأرض ما بدا لي من غلة الشتاء 
والقافيد حي لشفي" عهلاه: المستونى شيهه 

وإذا أراذ المستاحير أن يكتب كتقانا بالاجارة كشب : هذا ما استعاجر 


)١(‏ م: من بدستق؛ ز: من يدسبق؛ ع: من رستق. قال الفيومي: الرُسْتَاق معرّب. 
ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرُرْدَاقَ بالزاي والدال مثلهء والجمع 
رَسَاتِيق ورَرَادِيقء قال ابن فارس: الرَّرْدَق السطر من النخل والصف هه الثامن 6 «وفنه 
الرُرْدَاقَء وهذا يقتضي أنه عربي» وقال بعضهم: الرُسْنَاق مولد وصوابه رُزْدَاق. انظر: 
المصباح المنيرء «رستق». وقال المطرزي: الرَّرْدَقَ الصف». وفي الواقعات: رَسْتَق 

الصمفارين والبيّاعين» وكلاهما تعريب رَسُنّه. انظر: المغرب» «رزدق». 

00 أ قطعة أرض كما تقدم. 

(9) م: من بدستق ؛ ز: من يدسبق؛ ع: من رستق. 

0( 3 وأحد حدود هذه القرية والثاني والثالث والرابع. 
(4) أرض بيضاءء أي: ملساء لا نبات فيها. انظر: لسان العرب» لييض». 

50 از كذ كذاء 00 :10 ولق 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلان بن فلان من فلان بن فلان» ثم يكتب على هذه النسخة» ثم يكتب 
كتاب الوكالة. فيكون عنده بشهادة الشهود. 


وإذا وكل الرجل رجلا بأن يؤاجر قَرَاحاً واحداً فهو مثل هذا. [ولو] 
وكله بأن يؤاجر شِفْصاً له في أرض غير مقسوم فإن أجره من شريكه في 
أرض فهو جائزء وإن أجره'' من غيره لم يجزء في قول أبي حنيفة. وإن 
كانت الأرض بين رهط /81/١17و]‏ فأجره”'' من أحدهه”' لم يجزء وإن 
أجر من جميعهم فهو جائز. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو جائز إن 
أجره'”*' من واحد [منهم] أو من جميعهم. وإن أجرها الوكيل بعروض أو 
بخادم بعينها أو بشيء مما يكال أو يوزن أو بثوب”' بعينه أو بشاة بعينها 
فهو جائز. وإذا وكله أن يؤاجرها بدراهم فأجرها بعروض فليس يجوز. 
وكذلك: لو أغارها أو يوفعها طئنة"" أن أعطافا من رارع '" فإنة: لاخر 
ولو باعها لم يجز. ولو وهبها لم يجز؛ لأنه وكل في غير ذلك. ولو ادعى 
رجل فيها دعوى لم يكن بينه وبين هذا الوكيل خصومة. ولو استأجرها منه 
رجل فخاصمه في الإجارة فهو خصم في ذلك. إن جحد المستأجر الأجر 
فالوكيل خصم في أن يلزمها إياه بالبينة. وإن جحده الوكيل فأراد الآجر”*“ أن 
يستوجبها بالإجارة فإن له أن يخاصمه. وإن زرعها المستأجر كان للوكيل أن 
يخاصمه في الأجر ويقبضه منه ويحبسه به. فإن أقام المستأجر بينة على 
الوكيل أنه قد أوفاه الأجر جاز ذلك على الوكيل. فإن جحد ضمن الوكيل 
الأجر لرب الأرض. وإن أبرأ الوكيل المستأجر من الأجر فهو جائز وهو 
ضامن لذلك. وكذلك إن وهبه له أو تصدق به عليه. وكذلك إن كان الأجر 
شيئا*' مما يكال أو يوزن بغير عينه. فإن كان بعينه أو بثوب”''' أو بخادم 


)١(‏ ز: أجر. 0ع فأجرها. 
(9) ع: من أحد. (4:) ع: إن أجرها. 


(0) ز: أو تبوت. 

(1) أي: رزقأء وقيل: عارية للزراعة. انظر: المغرب» «طعم». 
() ز: أو أعطاها مزارعه. (48) ز: الآخر. 
(9) ع - شيئا. (١٠)ز:‏ أو ثبوت. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الإجارة : 

لم يجز إبراء الوكيل له ولا هبته. وليس الذي بعينه والذي بغير عينه في 
ذلك سواء. ولو أن الوكيل حين أجر الأرض مات لم 000 الإجارة؛ 
أن" اميف ل ولو ناقرب الارضن متيف لجار ة اولي آنه 
الوكيل أبرأ المستأجر من الأجر وناقضه الإجارة قبل أن يعمل فيها شيئاً جاز ‏ 
ذلك. ولو 0 الإجارة بدراهم أو بدنائير أو بشىء مما يكال أو يوزك أو 
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عبد بعينه أو ثوب قد سمى طوله وعرضه ورقعته © وجنسه إلى أجل بغير 
عينه فأبرأ الوكيل المستأجر من الإجارة وناقضها إياه وتاركه الإجارة كان 
جائزاً. فإن اند المستا جر ززع الأرض شتنةه ارين عرض بعيئله لهذه 
السنة لم يستطع”” الوكيل أن" يناقض الإجارة. 


وإذا دفع المستأجر /[8/١7١ظ]‏ الأجر وهو عبد إلى الوكيل قبل أن 
يزرع الأرض ثم إن الوكيل تاركه الإجارة لم يجز ذلك؛ لأن الأجر عرض 
قد قبضه الوكيل» فصار لرب الأرضء فلا يستطيع الوكيل أن يخرجه من" 
ملك رب الأرض. 


وإذا أخر الوكيل الأجر عن المستأجر سنة وهو دراهم فهو جائزء وهو 
ضامن لرب الأرض. 


وإذا وكّله أن يؤاجرها بشيء من العروض بعينه فليس للوكيل أن 
يؤاجرها بغير تلك العروض ولا بدراهم. فإن فعل لم يجز على رب 
الأرض؛ لأنه قد خالف. 2 ظ 


وإذا وكّله أن يؤاجر أرضاً وفيها بيوت ولم عو النيوك 277 افله أن 


)١(‏ ز: لم ينتقض؛ ع: لم تنقض. (3: هذا 


5) م ز + ولو أن الوكيل حين آجر الأرض مات لم تنتقض الإجارة لأن هذا ليست له. 
(5:55: كاتنت (0) أي: غلظه وثخانته كما تقدم. ‏ 

03 د كاله )/7( ع والإجارة. 

639 ا لم يستطيع. 469 م ز- أن. 


(١٠)ع‏ - من. 0 الثبوت: 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يؤاحق الآأرضن:والبيوت معاء:وكذلك لو كان قيار ”2 هن كان له أن 
يؤاجرها والرحي 5 اواك لىو قال: أجر ضيعتي » ألم يؤاجر الأرض 
والبيوت والرسي 1 وكذلك إدا قال * أجر أرضى » فهو سواء. 

وإذا وكل رجل رجلا حراً أو عبداً أو ذمياً أو حربياً أن يؤاجر دابة له أو 
غبدا له أو قار" أو أرضا ار م 0 ماء أو سفينة أو يستأجر له شيئاً من ذلك 
فوكل الوكيل بذلك غيره فإنه لا يجوز. وكذلك لو وكل بذلك اثنين؟ فأمضى 
ذلك أحدهما دول الآخر فإنه لا يجوز على الآمر ويجوز على الوكيل. ولو وكل 
بذلك اثنين ثم عزل أحدهما عن الوكالة لم يكن للآخر أن يمضي ذلك. ولو لم 
000 [فَأَجَرَا فليس لواحد منهما قبض الأبجئع"" ولودوون صاحبهء ولكل 
واحد منهما أن يقبض النصف'' دون صاحبه”''“. فإن كان الوكيل عبداً أو 
مكاتباً أو صبياً أو امرأة أو مكاتبة فهو جائز. وكذلك لو كان الوكيل ذمياً ورب 
الأرض مسلم أو كان رب الأرض ذمياً والوكيل مسلم. 

وإذا اجر الأرض صاحبها الذي هي له ثم وكل وكيلاً بقبض الأرض 
فهو جائز. وإن أخر الوكيل عن المطلوب الأجر أو حط عنه أو صالحه على 
بدراهم فأجرها بدنانير فإنه لا يجوز. وكذلك لو وكله أن يؤاجرها من رجل 
7 4 0 ا 57 00 1 5 ١‏ 
فاجرها من آخر. وكذلك لو سمى له شيئا من العروض فأجرها بعروض 
غير ذلك فإنه لا يجوز. وكذلك لو قال: أجرها بدراهم» فدفعها مزارعة فإنه 
لا يجوز. وكذلك لو قال: ادفعها مزارعة(5) بالنصف. فأجرها بدراهم أو 


)١(‏ ز: رجاء؛ ع: رخاء. (6) م: للرحا؛ ز: للرجاء؛ ع: للرخاء. 
(0) ز: والرجاء؛ ع: والرخاء. (8) ز + له. 

)0( 0 أو رجاء ؟ 4 أو رخاء. 0030 ر: ائنتين. 

372( م ززع: لم يحرج. والتصحيح مستفاد من ب. ولفظه: لم يعزله. 

(0) الزيادة من ب. (9) م ز: لنصف. 

()ع - ولكل واحد منهما أن يقبض النصف دون صاحبه. 

(١١)ز:‏ وأجرها. 


(0)ع + فإنه لا يجوز وكذلك لو قال ادفعها مزارعة. 


كتاب الوكالة - باب الوكيل في المعاملة والمزارعة دعم 

ولاق ل رع وهات ان يواسن ارقا لاوما ماف او 
الوكيل فالأجارة ماضية علن تعاليها: ولو :مات:«رثه الآرضن: أو الهتاجر 
انتقضت الإجارة. ولو وكله أن يستأجر له أرضاً فاستأجرها له ثم مات 
الوكيل لم تنتقض"' الإجارة. وإن مات رب الأرض أو المستأجر له انتقضت 
الإجارة. 

وإذا وكله أن يأخذ له أرضاً مزارعة فاستأجرها له بدراهم أو حنطة فإنه 
لا يجوز. 

وإذا وكله أن يستأجرها له فأخذها له مزارعة 040 بجر رني ترل 
أبي حنيفة» ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد. ظ 
وإذا وكله أن يستأجر له أرضاً فما استأجرها به من شيء دراهم أو 
دنانير أو بشيء مما يكال أو يوزن بغير عينه فإنه جائز على الآمر في قول 
أبي حنيفة. وأما في قول 7 يوسف 0 فإنه على الدنانير والدراهم وما 
0 به الأرضين مما يخرج من الكيل”'' والوزن ونحوه. وإذا استأجرها 


0 أو بشيء من بن الي أو عافن لمعن حر ولا 
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باب الوكيل في المعاملة والمزارعة 


وإذا وكّل رجل رجلا بأن يدفع أرضه مزارعة فأجرها بدراهم فهو 
باطل لا يجوز؛ لأن المزارعة لا تة تقع”"' على هذا. الأ ترف أنه: لى بوكلة أن 
يؤاجرها و 7 بدراهم. 


)١(‏ ز: لم ينتقض. (؟) ز: من الوكيل. 


(6) ز: من الوكيل. (4) زع: يلزم. 
(5) ع: الاجر. (0) ع لأنه. 


(0) ز: لا يقع. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أراد الرجل آخذ الأرض أن يكتب كتاباً على الوكيل ويكتب كتاباً 
بالوكالة عنده''“ كتب”؟: هذا.ما شهد”" فلان وفلان وفلان 7 » شهدوا أن 
فلان بن فلان [وكل فلان بن فلان] أن يدي أرضه التي يقال لها كذا وكذا 
من قرية** كذا من طسُوجٍ كذا من ورُسْبَاق" كذا مزارعة. أحذ خدود هذه 
الأرض والثاني والثالث والرابع» وكله بأن يدفع هذه الأرض مزارعة إلى من 
أراد»ء وكم شاء من د ٠‏ وكتبوا شهادتهم جميعأء وختموا في شهر كذا 
من سسمنة كذا. 


وإذا أراد أن يكتب كتاباً للمزارعة”'' كتب: هذا لفلان بن فلان من 
فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان: إنى دفعت إليك أرض فلان بن فلان 
التي يقال لها /[077/8١ظ]‏ كذا وكذا من طُسّوجٍ كذا وكذا من رُسْيَاق!0) 
كذ وكذا هر أرطت حكن دو والثاني والثالث والرابع» دفعت إليك 
هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذاء أرضاً بيضاء مزارعة كذا وكذ(") 
سنة 4 أوليا: كين كناا عن .فيدة كذاء درغ ببذرك ونفقتك""'' وأعوانك, 
فما أخرج الله تغالى منها من شيء [فلك] منه النصف ولفلان منه 
النصف. وقد دفعت إليك هذه الأرض فى غرة شهر كذا من سنة كذاء 
وحن فعك نا نيعا افى ‏ كعابها بهد "من المرارغرة حتى تنقضي"''' هذه 
الوق كتهك. ١‏ 


وإذا أراد أن يكتب كتاباً يكون عنئذه بالمرارية كتب مثل هذل غير أنه 
يكعي: الكتات» لنفسه : لفلان بن فلان. ش ظ 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يدفع نخلاً له وشجراً معاملة فدفعه فأراد 


)١(‏ ع: عبده. (60) ع- كتب. 

(9) ز + عليه. (4) ع وفلان. 

(6) م زاع: إلى قرية. (5) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. 
(0) ز: بالمزارعة. 0( م ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. 
(9) ز: حدودهما. (١1)م‏ ز: كذا كذا. 


)عدف . )١0(‏ ز: ينقضي. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكيل في المعاملة والمزارعة ظ له 
الذي دفع إليه أن يكتب كتاباً بالوكالة والمعاملة كتب: هذا ما شهد عليه 
فلان وفلان”''» شهدوا أن فلان بن فلان وكل”'' فلان بن فلان بأن يدفع ما 
في أرضه التي يقال لها كذا وكذا'" من قرية كذ'؛“ من طُسّوجٍ كذا من 
رُسْتَاقَ2 كذا من نخل وشجر معاملة» أحد حدود هذه الأرض والثاني 
والتالك والرابع . وأمره أن يدفع ما كي هذه الأرض المحدودة ف كتابنا هذا 
م خل و معاملة. إلى من أحبء ع شاء ١‏ ام 0 
مج يووا 1 كدامو فخ ,وشيبر 
معاملة. اعفن حدود هله الأرض المحدودة في كتابنا هذاء من نخل وشجر 
معاملة كذا وك" سد اولي ين كذ عن يد كاء توي "فليا 
وتسقيها”؟' وتلقح”''' نخلهء فما أخرج الله تعالى من شيء فلك منه النصف 
لقيامك عليه وعملك فيه» ولفلان منية النصف حظ ا 0 
وفل ا ' إليك هذا النخل والشجر وفبضته مني في عرة شهر كذا من 
نك 15ل ذهو ملك وها كينا ل العقاتاة ا تار 357 ننه الستون: 
شهد. ظ ظ ظ 

وإذا أراد أن يكتب الوكيل عنده كتاباً مثل هذا كتب على هذه النسخة. 
غير أنه يكتب كتاباً لفلان الوكيل /[7/8١و]‏ من فلان. 


وإذا قبض الوكيل نصيب رب الأرض من المعاملة والمزارعة فهو 
جائز. فإن وهبه أو أبرأه منه فإنه لا يجوز في الشجر والنخل ولا في 


0010( ز + وفلاك. 57 ظ ف اع وكيل. 


(0) م: كنذا كذا. . ظ (5) مز - كذا. 

(4) مع: من بدستق؟ ز: من يدسبق. (5) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. 
(0) مز: كذا كذا. (46) زع: يقوم. 

69 اع :. ويسقيها. (١٠١1)ز:‏ ويلقح. 

(١١)م‏ زع: النخلة. (0١)ع:‏ والشجرة. 


(6١)ع‏ + دفعت. (0) 2 انقضى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

المؤزازعة :فى فول الذون يعيزوني"". فإة انضوف: رذللف شيا أو أخدينة 
غخوهن""'" أن عبالحه عليه أذ حط بعضه فإن ذلك لآ يجوز في قولهم. 
والشقص في الأرض غير مقسوم أو في النخل وفي الشجر في المعاملة 

وإذا وكل رجل رجلا بأن يدفع أرضه”" مزارعة فأجره”*! بدراهم 
أو بشاة أو بقرة. فإن أجرها بحنطة كيل فإنه ينبغي”” في قول من يجيز" 
المزارعة أن يجور. وهو قول 5 يوسف ومحمد. وكذلك إن أجرها بشعير 
0 441 00 ف ع ننه 
او بشيء مما يزرع 0 ولو وكله أن يدفعها مزارعة فدفعهاا” إلى رجل 
تنؤرعها رطنة” أو خنطة أو شيعي "5 أو عي دكين الصوتب: كان ات . 
وإن دفعها إلى رجل يغرس فيها شجرا أو نخلا فإنه لا يجوز. ولو وكله أن 
يدفعها للشجر فدفعها للنخل لم يجز. ولو وكله بأرض له يدفعها إلى رجل 
ليبنيها بيوتا ويؤاجرها بالنصف ويكون الأجر”''' بينهما نصفين”"2 فإن هذا 
جائز في قول من يجيز المعاملة. وليس هذا قول أبي حنيفة ولا قول أبي 
يوسف ولا قول محمد. فإن دفعها ليتخذها ستانا لم يجز ؛ لأنه قد خالف. 

وإذا وكل رجل رجلا ليأخذ له أرضاً مزارعة بعينها فأخذها له فهو 
جائز. فإن أخذها على أن يغرس فيها نخلا لم يجز على الآمر وجاز على 
الوكيل؛ لأنه قد خالف. [ 


35 5315 0 
)1١(‏ ز: جيزونها. (0) ز: عرضا. 
(0) ع: أرض. (4) ع: فأخرجها. 
6 مع + له. (0) ز: من نجيز. 
3720( ز: نزرع. (40) ز - مزارعة فدفعها. 
(9) نوع من العلف. انظر: لسان العرب» «رطب». ظ 
(١)ز:‏ أو شعير. (١1)ع ‏ الأجر. 


(0)ز: بصفين. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكيل يوكله الرجل يستأجر له أرضاً 


باب الوكيل يوكله''' الرجل يستأجر له أرضا 


وإذا وكّل الرجل الرجل أن”"' يستأجر”" له أرضاً فأشهد. على الوكالة 
كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكل 
فلان بن فلان بأن”*' يستأجر له أرض فلان /[77/8١ظ]‏ التى يقال لها كذا 
كنل عن قرو عل لابين نات 11 كنال الخد سحدودها والقاني رالقالية 
والرابع, أمره أن يستأجر له من فلان بن فلان هذه الأرض المحدودة في 
كتابنا هذاء ليزرعها ما بدا له وكم شاء من السنين» وكتبوا شهادتهم 000 
وختموا في شهر رمضان من سنة كذا. 


وإدا أراد الوكدل أن :يكيب كتقانا 000 000000 استأجرها 
لفلان كتب: ل ل وي إبعاحر 

ا 1 جد 0 والثاني وت والرابع» استأجر لفلان منه 
هذه الأرض المحدودة في كتاننا هذاء أرضاً بيضاء بحدودها كلها وكل حى 
هو الها كذ وي" سفة أولها شين كذاةمن بنقة كذ كل سن امن ذلك 
بكذا كذا درهماًء وقد قبض فلان لفلان هذه الأرض في غرة شهر كذا من 
سنة كذاء يزرعها فلان ما بدا له من غلة الشتاء والصيف» ويعطي أجرها كل 
سنة عند انقضائها حتى تنقضي''''2 هذه السنون. 


ولرب الأرض أن تاتفل الما كر ال كل سنئة .» ل له أن 


)١(‏ ع: يوكل. (؟) ز: الرجلان. 


(*) ع: وكل الرجل رجلين يستأجرا. (4) ع - بأن. 

(4) ع + وكذا. (5) مع: من بدستق؟؛ ز: من يدسبق. 
(0 55 د كذا: (46) م ز + بن فلان. 

(9) مع: من بدستق؟ ز: من يدسبق. (١٠)م‏ ز: كذا كذا. 


)١١(‏ ز: ينقضي. (؟1)ع: بالاجار. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
ظ :. مام الشيباني 
الأجر للمستأجر [كان للمستأجر]"'' أن يأخذه من الآمر. ولو لم يهب" له 
قبل أن المال قد وجب على المستأجر. ولو مات المستأجر كان ينبغي في 
القياس أن 0 الإجارة. ولكنى أدع القياس واس سحيدة أن لا أنقض 
الإجارة. ولو أن المستأجر ناقض رب الأرض الإجارة» فإن كانت الأرض 
في يدي المؤاجر أجزت المناقضة وأبطلت الإجارة. وإن كانت قد دفعها إلى 
الامن:وإلى المشستاجر ثم ناقض الإجارة لم يجز. أستحسن ذلك وأدع القياس 
وإذا"آراةجزته الأرفن. أن يكقت كعانا بالأجارة كسنب: ذا كيات 
لفلان بن فلان من فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان: إني استأجرت منك 
لفلان بن فلان الأرض التي يقال لها كذا وكذ" + تنيكعن على النسخة 
التي كتبت لك. 
وإذا وكل رجل رجلا /[917/5/8] أن يستأجر له أرضاً بعينها وسمى له 
الأجر فاستأجرها بأقل من ذلك فهو 0 7 ميدي أكثر من ٠‏ ذلك 7 
200 0 0 
وإذا:وكلة"" أن سشاعرها نينة فانتاجرها سعتة دإ الميلة الأول 
للآمر ال للوكيل. وإن استأجرها هي وأرضا رق جازت في قول 
أبي حنيفة وفي قول ابي يوسف ومحمدل على الامر التي أمره بها بحصتها. 
يقبض المستأجر ثم إن الآمر أخذ الأرض التي لم يأمره بهاء فإن المستأجر 


)١(‏ الزيادة من الكافي. 89 و_و. (9) ز: لم يهبه. 
3-05 أن يشتضن: (8) زع: كنذا كذا. ‏ 
(0) ز: استأجرها. ْ 0ل 


(0) م ز: الثانية. 


كتاب الوكالة - باب الوكيل يوكله الرجل يستأجر له أرضاً 


+« 
جو 


بالخيار: إن شاء أخذ تلك بحصتهاء وإن شاء ردها. وكذلك لو كان لم 


وإذا وكّل رجل رجلا”'' يستأجر له أرضاً أو داراً ثم إن الوكيل ردها 
على المؤاجر قبل أن يقبضها كان ذلك جائزاً. وإن سقط بعض الدار أو 
افق" بعفق الدان أو تعفن الأرطن تقال المسشاحر: آنا أرضى نهاك ,قال 
ا 1 ل ع 04 31 )ةو 0 
لو انهدمت الدار قبل أن يقبضها"'' أو بعدما قبضها. ‏ 2 

وإذا وكل رجل رجلا يستأجر أرضا لابن له صغير أو ليتيم في حجره 

وإذا وكل المكاتب أو عبد تاجر وكيلاً يستأجر له أرضاً أو يؤاجرها 
فهو جائز. وكذلك المسلم يوكل الكافرء والكافر يوكل المسلمء أو المرأة 
توكل”' الرجلء أو الرجل”" يوكل المرأة» أو يوكل عبد أو أمة» أو يوكل 

09 7 7 5 7 6 1 2 0 ص 

أو ذمياء فهو جائز. 

وإذا وكل رجل وكيلين بذلك فاستأجرها أحدهما دون الآخر لم يجز 
على الامو وها على الركون: وان “فال الامو آنا أرضى بدلكة رانين 
المستأجر ذلك فله أن يمنعها منه وإن كان استأجرها له؛ لأنه قد خالف. 
وإن دفعها بذلك فهى للآمر بإجارة مستقبلة» ويأخذ رب الأرض المستأجر 
بالأجر الذي أجرها إياه به. . ظ 


وإذا وكل /74/8[1١ظ]‏ .الرجل الرجل”''' أن يستأجر له أرضاً فوكل غيره 
فاستأجرها له بعينها أو كانت بغير عينها فإنه لا يجوز على الآمر الثاني . 


)1١(‏ ع + أن (؟) ع: واستحق. 
زم 1 الاح ظ رارم 
50 توكل. (4) ع: والرجل. 


(9) ع + يستأجر. (١)م‏ ز: للرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا وكل الرجل رجلين أن يؤاجرا'"' أرضا له.“فاجرها أحدهما ذون 
الاحر"؟؟ افإنة لا وجوز:.وكذلك لو بوكل الوكيلان حميعا رجلا فأحرها اانه 
لا يجوز. وإن شهدا بذلك أو أجاز”" الإجارة بعدما وقعت الإجارة فهو 
جائز على الآمر. 
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باب الوكالة في الشفعة بالعروض 


وإذا وكل رجل رجلا بطلب شفعة له في دار وبالخصومة فيها وأشهد 
على ذلك كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان» شهدوا أن فلان بن 
فلان وكل فلان بن فلان بطلب شفعة في الدار التي في بني فلان 
وبالخصومة فيها وبأخذها بالشفعة» أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث 
والرابعء وأشهدوا على شهادتهم بذلك فلاناً وفلاناً"؟'» وكتبوا شهادتهم 

وإذا خاصم الوكيل في الشفعة فأقر عند القاضي أن صاحبه قد سلم 
الشفعة وأنه هو قد سلمها فذلك جائز في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
عليه وإقراره أنه قد سلمهء وقد بطلت الشفعة. وإذا أقر عند غير القاضي أن 
صاحبه قد سلم فإن ذلك لا يجوز وإن”" قامت به عليه البيئة. وهو”" سواء 
في القياس إن جاز عند القاضي أن 01 عند غيره أو للا يجور 0 
من ذلك. ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالاستحسان. وهو قول أبي 


103 ان وار (1-5© الاخرى: 
(6) ع: وأجاز. (4) م زع: فلان وفلان. 
)0( 00 كتبوا. 00 م زع: فإن. والتصحيح من ب. 


(0) م زع: فهو. والتصحيح من ب. () م زع: أو يجوز. والتصحيح من ب. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الشفعة بالعروض 1 
يقبل من الوكيل الوكالة إلا وخصمه معه. 

وإذا أقر المشتري بشراء الدار وهي في يديه وجبت الشفعة للشفيع فيها 
وخصومة الوكيل» ولا أسأل المشتري بينة أنه اشتراها من: صاحبها إذا كان 
صاحبها غائباً؛ لأني لا أقضي على غائبء. وإنما أقضي على هذا بإقراره. 
فإذا جاء رب الدار فأتكر ذلك أبطلت"'' البيع والشفعة ورددت الدار إليه بعد 
أن يحلف /[175/8و] بالله ما باع إلا أن تقوم''' عليه بينة. 0 

وإذا طلب وكيل”" الشفيع”*' الشفعة وقضيت”'' له فقال المشتري : 
حلّف الشفيع ما سلم لي'''. فإني أقضي عليه بالدار لهذاء ويقال له: انطلق 
فاطلب يمين الآخر”". فإذا قضى القاضى للوكيل بالشفعة فأراد أن يشهد 
على قضائه وأبى المشتري أن يكتب له كتاباًء فإن القاضي يشهد له ويكتب 
هو له كتاباً به؛ كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان» شهدوا أن 
فلان بن فلان أشهدهم وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة أنه قضى لفلان بن 
فلان على فلان بن فلان بالدار”* التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني 
والثالث والرابع» بشفعة فلان فيها ببيئة قامت عنده لفلان على ذلك» فأجاز 
شهادتهم . وفضى بهذه الدار المحدودة 52 كتابنا هذا بالشفعة لفلان بن فللان 
على فلان بن فلان بكذا”'' كذا درهماًء وهو الثمن الذي اشتراها به فلان 
من قلان يبيئة قامت اغندة.يذلك .على فلان :بن قلآن + وإن كان إقرارا كتب 
بإقرار البائع بذلك: وأقر”''' فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان بدفع الثمن 
و فلان شْ فللان» وفبضه منه فلان» وهو 0 مسن مال فلان» 
وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلاناً وفلان”''". 


)١(‏ ع: فأبطلت. ظ (0) زع: أن يقوم. 
(9) ع: الوكيل. (4) ع - الشفيع. 
(0) ز: وقبضت. () ع: إلي. 

0) ز: الامر. ولفظ ب: الموكل. (4) م ز: الدار. 
(9) ع: كذا. (١٠)ع:‏ فأقر. 


(١١)م‏ ز+ كذا. (0١)م‏ زع: فلان وفلاك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا تقدم الوكيل والبائع والمشتري للخصومة فأنكر البائع الشراء 
وادعى ذلك المشتري سألته البينة. فإن أنكر المشتري ذلك فراراً من الشفعة 
حال الوكيك السدة على الكترادع ا فإن كا رينة” "فقا المشتوف 1 لين الفالان 
فيها شفعة» سألت الوكيل البينة بالود 09 الذي وتحيض بن الكفعة: فإن فال : 
لفلان فيها نصيب» وأقام عليه البينة أن لفلان دارا" إلى جنبها"”' فأقام بينة 
على ذلك قبلت ذلك منه. فإن قال: الدار التي إلى جنبها'”' في يدي فلان» 
وأقام”'' البينة'"' أنها في يدي فلان””) م أقبل ذلك حتى تشهدوا أنيا لف ا 
أقبل في دلك شهادة ابني الوكيل ولا أبويه ولا زوحته ولا شهادة م بسى 
الذي وكله ولا أبويه ولا زوجته. فإن كان الوكيل عبد أو وكاكا أ 7 
شهادة مواليه. وكذلك الموكل لو كان عبد تاجراً لم أقبل شهادة مواليه. 


وإذا قال المشتري: حلّف"''' الوكيل ما يعلم صاحبه سلم الشفعة» 
فلا يمين عليه. وكذلك /[75/8١ظ]‏ لو قال: حلفه هو ما سلمء لم يكن 
عليه يمين؛ لأن تسليمه باطل عند غير قاض. ولو شهد ابنا الوكيل أن 
الموكل قد سلم الشفعة أجزت ذلك. وكذلك أبواه'''' وامرأته. وكذلك 
شهادة ابني الوكيل. ولو وكله المشتري بالخصومة في ذلك وغاب أو مرض 
أجزت ذلك:.ولا.أجيد شهادة ابنى الوكيل على الوكالة نولا شهادة أبوية: 
وليس للوكيل أن يخاصم في نكن ادي وجبت بهذه الدار؛ لأنه إنما وكله 
بالدار الأولى فليس له وكالة في خصومة ولا بيع كي 
دار ولا صلح فيه. ولو وكله بالخصومة في كل شفعة تكون”"" له كان ذلك 
جائزاء وكان يخاصم في كل 035 ولا يكون حصا في دين 


010( ز: بيلة. 00 اع: الحق. 


فرة م زع: دار. 640 2 إلى جانبها. 
)0( ع: إلى جانبها. 66 ع + عليه. 

0) م ز: لبينة. (00) ع + وأقام البينة. 
(9) م ز: شهادته. ظ (١٠)ز:‏ خلف 
(١١)م‏ زع: أبويه. )١6(‏ ز: يقاضي. 


(١)ز:‏ يكون. 2 (5١)ز:‏ يحدث. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الشفعة بالعروض 22> 

ولاتحق ضوف الفقع 7" إلا أن طلس مهنا قن واد فى 7 يد الشنعت وق 
جحد أهل الدار ذلك الحقء فله أن يقيم البينة عليه حتى تجب”" له 
الشفعة. ألا ترى أنه لو وكله بدين يتقاضاه لم يكن له أن يبيع الرقيق» ولو 


وإذا وكل الرجل ا ببيع دار وأشهد عليه وكتب كتاباً كت . 0 
ما شهد عليه فلان وفلان وفلان: شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان بن 
فلان ببيع الدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع 
أجاز ما باع به من شىء ١ح‏ فأشهدوا على شهادتهم بذلك فلاناً 0 


وإذا باع الوكيل هذه الدار بشيء قليل أو كثير بنسيئة أو نقد أو باعها 
بعروض أو بغيره فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء 
ويأخذها الشفيع بالشفعة. ولو لم يكتب في الوكالة: وأجاز ما باع به من 
شيء» كان هذا وذاك سواء في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد فإنه لا يجوز أن يبيعها بشيء يسير إلا بشيء يتغابن الناس في مثله. 
وليس له أن يبيع من ماله شيئا غير ذلك. ولو مات رب الدار فقال الوكيل : 
قد كنت'' بعتها في حياته» لم يصدق إلا ببينة, ولم يكن فيها شفعة. 
وكذلك إن كان خادم أو عون :فإن كان السة "" ميسفيا كا لالقول: فيه فول 
الوكيل امع يدينه وهو مصدق في قوله: قد بعتها'* 
يحلف. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. 


فى حياته. بعد أن 


وإذا دكل الرجل | رجلا أن يأخذ له قآنا بالشفعة بعفف 8 
قاض فإنه ار إن سلمها 0 قضاء قاض ا 


)١(‏ ز: شفعته. 2 (١‏ اع: يجب. 
() ز: يجب. (4) ع كتب هذا. 
(4) م زع: فلان وفلان. (5) -(2 فك كتب. 
(0) ع- العبد. ‏ 2 (48) ز: قد بعته. 


4١‏ 34 رجل. ٠‏ 0ع الموكل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الوكيل فهو للموكل أيضاً إن كان أخذها بما لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن 
الركالن لل ولع لدتقيكا بول سل له اقتبنا د بإنياتسليها اليعدري لقني : 

وإذا وكل رجل'"' غيرٌ شفيع الشفيعَ أن يأخذ له دارا بالشفعة فأظهر 
الشفيع ذلك فليس له أن يأخذها؛ لأنه قد أقر أنه يأخذها لغيره. وإن أسر 
ذلك حتي. ياخذها تم علج ذلك وقد ملمها له المنتري: ذلك جائر على 
المشترئ الأول لآنه لم يشالو : ولأنا'' طلب الشفيع لغيره اسل انه 
الشفيع للشفعة. إذا كان المشتري حخاضرا أو غير حاضر فهو سواء إذا كان 
ذلك بعد البيع. 

ذا كان للذار شفيعغان فوكلة"'" رجلا واخدا يأحنها لهما فهو جائر: 
وإن سلم شفعة أحدهما عند القاضي وأخذها الآخر بالشفعة فهو جائز. وإن 
قال عند القاضي : قد سلمت شفعة أحدهما ‏ ولم يبين ‏ وأنا أطلب شفعة 
الآخرء لم يكن له ذلك حتى يبين أيهما سلم له نصيبه”*' ولأيهما يأخذ. 

وإذا وكل أحد الشفيعين المشتري ووكّل أحدهما وكيلا آخر فإن 
المشتري لا يكون وكيلاً في الشفعة؛ لأنه يأخذ من نفسه فلا يكون آخذا 

مهنا ولو بوكل البائع بالأخذ”” بالشفعة لم يكن له ذلك؛ لأنه هو الذي 
4 الاجر ا اح مار ويم عبان بي 3 
وأستحسة: 
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وإذا وكل رجل رجلاً بطلب شفعة والشفيع حاضر فإن ذلك باطل غير 
مقبول منه"' إلا أن يكون مريضاً أو يرضى بذلك الخصم أو يكون ا 


)١(‏ ع: رجلا. (0) ع: ولئن. 
(660) ع: الأخذ. (5) ع - منه. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الشفعة 5 
وكذلك المرأة بكرأ كانت أو ثيباً. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمدك: أنا أقبل من المرأة والرجل الوكالة في كل شيء وإن كانية 
جام 133:43" رلعك: اليفيق أرمزلة: إلمااهة. مفدافها. 


وإذا وكل الذمي المسلم بطلب شفعة”" فهو جائزء ولا يقبل على 
المسلم بتسليم الشفعة شهود من أهل الذمة./ [7/8١ظ]‏ وإن شهدوا على 
قبلت شهادتهم وأبطلت الشفعة. ولو كان الذي وكل ذمياً' والوكيل مسلم 
لم أقبل على الوكيل إلا شهوداً مسلمين» وقبلت على الذمي شهوداً من أهل 
الذمة. ظ 

وإذا وكل رجل رجلا بطلب الو فأخذها ثم 8 مدع”” يدعي 
56 08 فى ذلك 9 7 000 الذي ا 

وإذا وكل الرجل رجلاً بطلب شفعة"' في دار أو في أرض أو في 
شيء مما تجب”'"' فيه الشفعة فقال: قد جعلتك وكيلاً في طلب كذا وكذا 
بالشفعة وأخذه إن كان اشعدى80) بكذا وكذاء فهو وكيل إن كان اشترى 
بذلك واف "اقرف كان انتعرس اعفن زه توقالة: ل وكذللف لو قال 
وكلتك إن كان فلان اشتراهاء فإذا قد اشتراها غيره فإنه لا يكون وكيلا. 

ايند وكله بطلب شْة '' في كل شه 0 ا" وبال: ف 
ا ' : ' فله ء )١54(«‏ : 
في ذلك قبل .أن يباع شيء فهو وكيل متى ما بيع شيء له فيه 


نما 


)١(‏ ع: وإذاء ظ (؟) ع: الشفعة 


(*) م زع: ذمي. (5) ع: شفعة. 

(0) ز: مدعي. 69 34 شفعته. 

(0) زاع: يجب. (4) ع: اشتراه. 

(9) م زع + فإن كان اشترى بكذا وكذا فهو وكيل إن كان اشترى بذلك أو أقل. 
(105م: فإذا. (١)ع:‏ شفعته 

(١)زع:‏ يجب. لك 00-5 


(١1)اع‏ 5 شيء. 


كتاب الأصل للومام الشيباني 


شفعة”''» ووكالته إياه بالخصومة في ذلك وبالقيضن -:وتقك العو" سائن. 

وإذا اشترى الرجل داراً وشفعاؤها ورثة منهم الصغير والكبير والجنين 
الذي لم يولد فهم”" في الشفعة سواء. فإن وكل الكبير من يأخذ له بالشفعة 
كان للصغير أن يشركه في ذلك" إذا كبر*“. وكذلك الحبلى إذا وضعت 
لأقل من ستة أشهر من يوم وقع فيه الشراء. فإن وضعته لأكثر من ستة أشهر 
من''2 يوم وقع الشراء وقد مات أبوه قبل" ذلك فورثته من الأب جعلت له 
الشفعة أيضاً؛ لأني قد جعلت الحبل قبل البيع. 

وإذا اشترى الرجل داراً بجارية وقبضا جميعاً ثم ولدت بعد الشراء 
لأقل من ستة أشهر فادعى البائع الولد أثبت نسبه وأبطلت الشراء. فإن كنت 
قد قضيت”" بالشفعة قبل ذلك أو لم أقض بها بعد فإنها باطل لا تجوز'"'. 
وكذلك”''' الاستحقاق. وللبائع أن يأخذ الدار من يدي الشفيع. وليس هذا 
كالعيه موكة بالتطا وي :يوي" يندم القفية قي" بوبائر. لوقه 
الدار من الشفيع» /[1717/8و] ويرد'"'' على رب الدار قيمة الخادم صحيحة. 
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باب الوكالة فى الشفعة”*'' والخصومة”*'' في دين 


وإذا وكل رجل رجلاً بطلب كل دين له وبالخصومة فله أن يتقاضى ما 
كان 9 من دين تومل وما حدث له من دين بعد ذلك. ألا ترى أنه لو 


)١(‏ ع: شفعته. 00006" 0( م زع + فهو. 


(96) ز: فهو. 0 (5) ع + اكبر وكذلك. 
(5) م ز+ وكذلك إذا كبر. ٠‏ () زع- من. 

(0) ع: اقبل. (60) ز: قد قبضت. 
(9) زع: لا يجوز. (١٠)ع‏ + وكذلك. 
(١١)ز:‏ فتردها. )١5(‏ ز: فيه. 

1 1 بور (15)ع - الشفعة. 


(6١)ع:‏ الخصومة. (15)ع - له. 


كتاب الوكالة 2 باب الوكالة فى الشفعة والخصومة ف فى دين 


وكله بتقاضى كل غلة له وبقبضها وببيعها''' كان له أن يبيع غلة أرضه كل 
سنة وكّل شىء يحدث بعد الشىء. وكذلك إذا وكله بخصومة في كل ميراث 
ذلك . ظ 


وإذا وكله بماله لم يزد على ذلك فليس بوكيل في خصومة ولا بيع 
ولا شراء ولا تقاضي دين» إنما هو وكيل في الحفظ وهو قيم. 

وإذا قال: تقاض"' ديني» أو - يتقاضى له أو وكله له 56 
ذلك كله عات .وا جد وليسَى لهذا أن يشتريه ولا باخدرية: فوقيا ولا 0 
شه ادا سواه من غير عياله. وله أن يوكل به عبله وأمته وابنه الذي هو 
في عياله. فهو بمنزلة وديعة استودعها إياه. فإن دفعها إلى أحد من عياله لم 
يضمن. فإن دفعها إلى غير عياله ضمن. 

وإذا وكله بتقاضي”' دين له من رجل بعينه فحدث”' عليه دين بعد 
ذلك قبل أن يقبض الأول أو بعدما قبض الأول فليس الوكيل وكيا في 
تقاضي ذلك؛ لأنه وكله فى شيء واحد محدود معروف. وليس هذا كاليباب 
الأول. ألا ترى أنه قد جمع له في ذلك كل شيء. 

وذ وك وجل كاذ نطلى تع «قشاء: الوكين بومن خرف ينا الذار 
واحترق نخل الأرض فذهب فأخذها بجميع الثمن فلم يرض الذي وكله 
وقال: لا حاجة لي فيها وقد ذهب ما ذهبء فإن ذلك جائز عليه لا 
. يستطيع أن يرده. وكذلك لو سلم وكيله الشفعة عند القاضي كان ذلك جائرا 
وكذلك لو جعله جَرِيا" أو وصياً في الخصومة في طلب الشفعة. و80 أن 
يقبض ذلك وينقد الثمن. ويرجع”' بالثمن على الذي وكله حيث أمره بالأخذ 


(الكنباك رمه ويينها 0 و نتادين. 
بيو كل - (25 35: يتقاضي. 
)6( اع: يحدث. ْ 000 6م : وكيل. 


© 4 ك4 حريا. والجري بمعنى الوكيل كما تقدم. 
(8) ع: وليس له. (9) ع: ورجع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بالشفعة :وبالخصومة: فقن أطره. رنيئ 0 الثمن وبقبض /[017/8١ظ]‏ البيع”"". 


ولو وكل رجل رجلين بأخذ الشفعة كان لأحدهما أن بحاصم دون 
الآخرء ولا يأخذ دوك الاحري :وليين الخصومة كالبيع والشراء» ولأحدهما أن 
حاص في ذلك وكذلك لو سلم أحدهما عند القاضي جاز ذلك على الذي 
وكله وعلى الآخر الذي معه. 


وإذا أخذا بالشفعة جميعاً وطلب المشتري يمين الشفيع كانت له يمينه 
متى ما لقيهء ولا يمنعهما من أخذ الدار ما طلب هذا من اليمين. ولو 
أخذاها جميعاً ونقدا"" الثمن كله كان لهما أن يرجعا به على الذي وكلهما 
بها. ولو وكلا رجلا واحدأ بطلب الشفعة فوكّل الوكيل وكيلاً آخر كانت 
وكالة الوكيل باطلة لا تبي :7؟) إلا أن يكون وكله وأجاز ما صنع. فإذا أجاز 
الموكل ما صنع الوكيل فله أن يوكل. فإن قال الوكيل الأول للوكيل الثاني : 
إني قد ا ممعت فلبين. له أن يوكل:غيرةة وليس. للوكين: الأول أن 
يقول للوكيل الثاني : ما صنعت من شيء فهو جائز؛ لأنه لم يفوض ذلك 
إليه. 


وإذا طلب المشتري إلى الوكيل أن يكف عنه شهراً أو سنة على أنه 
على شفعته وخصومته وعلى”' شفعة صاحبه فله ذلك» ولا يبطل ذلك 
شفعة صاحبه. وا جات الكل اقل لالجل وم يعم اصاحيه بير ارضاح 
على تتفي فإذا مضى الأجل أو علء'””" بموته فلم يطلب أو يبعث وكيلاً 
آخر فلا شفعة له. ورياك عدو لسر من حيك عر كان 


6 25 3 
)١(‏ ز: ينقد. (؟) ز: للبيع. 
فر اع: ونقد. 62 زع: لا يجوز. 
(9) ع: على. (5) ع: على شفعة. 


را( ع وعلم. 


كتاب الوكالة. ‏ باب وكالة أهل الذمة ظ 


باب وكالة أهل الذمة 


وإذا وكّل الرجل من أهل الذمة رجلا ذمياً بقبض وديعة له أو دين أو 
عارية أو بدفع دين عليه أو تدبعة غقدة أن «هاوية أل ببيع شيء أو نشراء أو 
بعتق أو بمكاتبة أو بعتاقة على مال أو بتدبير أو بتزويج أو بخلع امرأة فذلك 
كله جائز. فإن أسلم الموكل "' لم يخرج ذلك الوكيل عن الوكالة. وكذلك 
إن أسلم الوكيل نا تاذ انا راخدا : إن بوكله أن يبيع حمر أو ديرا أو 
يشتري واحداً منهما فأسلم الوكيل ثم فعل شيئاً من ذلك لم يجز عليه ولا 
على صاحبه. وإن كان لذمي”" خمر ديناً على ذمي فأسلم الطالب والخمر 
قرض بطلتء» وليس للوكيل أن يقبضها./ [178/8و] فإن قبضها ضمنها 
للذي”" قبضها منه. وكذلك إن كانت سَلَّما”*'. وإن أسلم الوكيل ولم يسلم 
الموكل فقبضها الوكيل فهو جائز”". وإن أسلم الذي هي عليه فقد بطلت 
عنه في قول أبي يوسف. فإن قبضها الوكيل لم يجز على الموكل ولم يضمن 
الوكيل؛ لأن المقبوضة منه مسلم. والنصراني واليهودي والصابئ والمجوسي 
وعابد الحجر والمرأة والرجل والحربي المستأمن في جميع ما ذكرنا من 
الوكالة”* “منواء: ظ 


وإذا وكل الذمي بقبض دين له أو بيع عبد له ثم أسلم العبد فباعه 
الوكيل فهو جائزء ولا يكون إسلامه خروجاً من الوكالة. ولو أسلم المطلوب 
بالدين فالوكيل وكيل”؟ في قبض الدين منه» لم تبطل”" الوكالة» وكان"”"' له 
أن يقبض ذلك. 


0 0 0 (0010 


(0) ع - وإن 5 الوكيل ولم يسلم الموكل فقبضها الوكيل فهو جائز. 
030( 0 من الوكالة. 0370( 0 - وكيل. 


00( ززع: لم يبطل. )0( اع: وكا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا وكلت الذمية وكيلا بقبض مهرها من زوجها فأسلم الزوج فالوكيل - 
على وكالته. وكذلك إن طلقها أو كان مسلماً فارتد عن الإسلام. 


وإذا :وكل الذمي: العبدا المسلم. يقتضن ديق له على :وجل وزننيطن. :وديدة 
له" عنة رد نقشها العن والعد محهون هله فامعيلكيا اليل 3 شيفاة 
عليه» مِن قبل أنه عبد حتى يعتق. وإن كان الوكيل صبياً فقبضها فاستهلكها 
فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة ومحمد. 2 

وإذا وكل الذمى تخرنيا فيستأمنا يقليقن وؤبعة أو دين له على رجل أو 
بين ! فى ال« ملعي الكريى ببالذان فق اتقطفيك» الوكالق. إن اد ينه ذلك 
يناما أو مسلماً أو ذمياً لم تعد الوكالة على حالها. وكذلك الوكيل المسلم 
يرتد ويلحق بالدارء فقد انقطعت الوكالة”" ما دام في دار 6 فإذا رجع 
لع 


يقبضها؛ لأنها هي بعينها. وكذلك المسلم يوكل المسلم بقبض عصير له 
وموم نيا حايس وين ا و د 
لذلك فأقام الذمي عليه بيلة 5008 بذلك وبالوكالة فله أن بأعكذة منه ) ولا 
يقبل منه بينة من أهل الكفر. ظ 
وإذا وكل الذمي الذمي بقبض جلود ميتة له ودباغتها ففعل ذلك فهو جائز. 


وإدا كل الذمي الذمي /[7 1 ظ] بعهبضص 0 له فقيضها 
فاستهلكها '' فعليه مثلها. فإن كان خنزيراً فاستهلكه فعليه قيمته. 


)0 اع - اله. 

)اع - فإن جاء بعد ذلك مستأمناً أو مسلماً أو ذمياً لم تعد الوكالة على حالها وكذلك 
الوكيل المسلم يرتد ويلحق بالدار فقد انقطعت الوكالة. 

(9) ع: “واميلعيا: 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة الحربى 


ظ باب وكالة الحربي 


وإذا وكل رجل من أهل الحرب”' رجلاً مسلماً أو ذمياً أو حربياً 
بتقاضي دين له في دار الإسلام وأشهد على ذلك شهوداً من أهل الإسلام 
فخرج وكيله من دار الحرب يطلب ذلك فهو جائز. وكذلك لو وكله ببيع 
شيء بغير عينه أو بشيء يشتريه أو وديعة يدفعها أو يقبضها أو عارية له 
يقبضها أو يدفعها إلى غيره أو بضاعة فهو جائز كله. ولو وكل”'' الحربي 
مستأمناً في دار الإسلام فوكل بذلك وكيلاً كان ذلك جائزاً. وكذلك لو 
وكل”" بالخصومة في شيء بينه وبين رجل. 


الإسلام بخصومة أو دبع أو بشراء أو بدفع دين أو وديعة أو بفبض دين أو 
وديعة أو نكاح أو طلاق أو عتاق أو مكاتبة فهو جائز. وكذلك الحربي يوكل 
عبداً لمسلم أو مكاتباً لمسلم أو مكاتباً لذمي أو عبداً لذمي”*' فهو جائز. 
والمرأة الحربية في الوكالة إن كانت هي الموكلة أو الوكيلة فهي بمنزلة 
الرجل فى ذلك كله. 

وإذا كان الوكيل حربياً مستأمناً*؟ فلحق بدار الحرب. فإن كان الذي 
وكله 000 من أهل داره فهو على وكالته. تيه ذلك وأدع القياس. 
وإن كان الذي وكله مسلماً أو ذمي”"' انتقضت الوكالة؛ لأن الوكيل قد خرج 
إلى دار لا يجري عليه الحكم. 


م« 


الموكل وبقي الوكيل يخاصم فإن كان الوكيل هو الذي يدعي للحربي الحق 
فلك النختضوفة مه :وان كان الجر بعر «المندفي: قله قلت :ذلك ايشا كن 


)000 3 + الحرب. فم 34 وكله. 
(6) ع: لو وكله. ظ )00 ع - أو عبداً لذمي. 


0) مزع: مسلم أو ذمي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني. 


الاستحسان. وكان ينبغي في القياس أن تنقطع''' الوكالة حين لحق بالدار. 
5 )0 

وبالقياس نأخذ '". 

وإذا وكل الحربي المستأمن الذمي بوكالة ثم لحق الحربي بدار الحرب 
والوكالة في متاع يبيعه له أو دين”"' يتقاضاه له أو بعض ما ذكرنا من 
الخصومة”*' فهو جائز. فإن كان الموكل ذمياً والوكيل حربياً مستأمناً فلحق 
الحربى /79/81١و]‏ بالدار فقد انقطعت الوكالة؛ لآن الوكيل قد لحق بدار لا 

وإذا وكل الحربيٌ بتقاضي”") دين له أو بقبض وديعة له ثم إن الحربي 
أسلم أو صار ذمياً فهو على وكالته. 

وإذا وككل الحربي المستأمن عبداً له فأسلم عبده''' أو مكاتباً له 
فأسلم”'' مكاتبه فهو على الوكالة» لا يخرجه ذلك منها". 


35 36 6 


باب وكالة المرتد 


وإذا وكل المرتد وكيلاً ببيع أو شرق" * أوعرهن أن شيا 3 أر 
تقاضي دين له أو قضاء دين عليه» فإن أسلم المرتد فالوكالة جائزة في ذلك 
كله. وكذلك لو وكّل بنكاح أو طلاق أو عتاق أو خلع أو مكاتبة. فإن مات 
على ردته أو قتل'''' أو لحق بدار الحرب فذلك كله باطل لا يلزم المرتد 
ولا ورثته. ولو كان الوكيل في جميع ذلك عبداً أو مكاتباً أو حراً أو ذمياً أو 


30 أن ينقطع. ا" بأعقذ. ظ 
(6) م زع: أو دينا. (5) م زع: عن الخصومة. 
(4) ز: يتقاضي. (05 23 “هيد 

(0) ع: وأسلم. (6) ز: منه. 

(9) ع: أو بشرى. (١٠)ع:‏ أو استحسان. 


100 أو قبل. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرتد 22 
امرأة أو أم ولد أو مدبرة أو حربياً مستأمناً أو مرتدا فهو سواء فيما يلزم 
الآمر وفيما لا يلزمه. 

وإذا وكّل المرتد وكيلاً بشيء من ذلك وهو في دار الحرب فوكل ببيع 
شيء من ماله في دار الإسلام فإن ذلك لا يجوز. وإن"'' أسلم المرتد لم 
تجز""' تلك الوكالة؛ لأنه وكله وهو لا يملك ذلك. ولو وكله وهو مسلم ثم 
ارتد عن الإسلام ثم أسلم قبل لحاقه بدار الحرب فالوكالة في جميع ما 
ذكرنا جائزة» ما خلا النكاح فإنه لا يجوز. ولو وكله وهو مسلم ثم ارتد 
فلحق بدار الحرب ثم جاء مسلماً فالوكيل على وكالته في جميع ما ذكرنا إلا 
أن يكون الأمر قد رفع إلى القاضي. فإن كان قد قضى بلحاقه وقسم ميراثه 
فإن كان قد فعل ذلك فقّد خرج الوكيل من الوكالة. وإن جاء بعد ذلك 
مسلماً لم تجز”" الوكالة ولم تعدا" إلى ما كانت عليه. ولو كان الوكيل هو 
اللاحق بدار الحرب مرتداً ثم جاء مسلماأ كان الوكيل على وكالته لا يبطلها 
ذلك. وكذلك لو ذهب عقل الوكيل زماناً ثم أفاق كان على وكالته. ولو 
ذهب عقل الموكل زماناً ثم أفاق فإن الوكيل قد خرج من الوكالة. ولو أغمي 
عليه أو أصابه لما" يوماً أو ساعة كان الوكيل على وكالته وكانت"؟ جائزة. 

وإذا وكّل الرجلان رجلاً أن يشتري لهما جارية /[0/9/8١١ظ]‏ بعينها ثم 
ارتد أحدهما فلحق بدار الحرب ثم اشتراها الوكيل لزم الوكيل نصفهاء ولزم 
الموكل الباقي نضفها الآخرء. فإن قال ورثة الموكل : اشتريتها قبل أن يرتد 
صاحبنا وهي لناء وكذبهم الوكيل فالقول قول الوكيل مع يمينه على ذلك إلا 
أن يكون نَقَدَ مال المرتد. وكذلك رجل”" وكل رجلا فى شراء جارية بعينها 
نيمات أو التدق بالدان .مركدا فاشعراها الوكيل>..وقال»الوكتل + اشتريتها بعد 
موته أو بعد" لحاقه بدار الحرب» وقال الورثة: اشتريتها في حياته وإسلامه 


(1) ع: فإن. 0 (0) زع: لم يجز. 
(9) زع: لم يجز. (4) ع: يعد. 

(5) أي: جنون خفيف. انظر: المغرب» «لمم). 

30100 وكاتب؛ ع - وكانت. 69 ع - رجل. 


(4) م زع: وبعد. 


كتاب الأصل للإمام الشسيباني 


فهاتها وخل الثمن» فالقول قول الوكيل مع يمينه. فإن كان الموكل دفع إليه 
نال فاشترى به الجارية فالقول قول الورثة مع أيمانهم على علمهم. 
يدون الجارية» ولا يصدق الوكيل مع يمينه: فإن أقاموا جميعا البينة على 
ذلك أخذت ببينة الورثة» والقول قولهمء والبينة بينتهم. وإن أقاموا البينة في 
الباب الأول جميعاً أخذت ببينة الورثة أيضاً؛ لأن القول قول الوكيل» 
والوارث مدعي. ولو قال الوكيل في الوجهين جميعاً: اشتريتها قبل لحاقه 
بالدان أؤ قبر "'؟:فوته»: بوكلبه الورثة" فالقول: قول: الوكيل إذا كان الوكيل: قد 
دفِع إليه المال مع يمينه والمال ليس بعينه في يدي الوكيل أو غيره. 
وتلزم'" الجارية الورثة. والقول قول الورثة إذا لم يكن ذفع إليه مال”" مع 
أيمانهم على علمهمء ولا تلزمهم'*' الجارية إذا حلفواء وتلزم””' الوكيل. 
ولو أن رجلاً وكل رجلاً أن يخلع امرأته على مال أو يطلقها ثلائم0' 
بغير مال ثم ارتد الزوج ولحق بدار الحرب أو مات وخلعها الوكيل بألف أو 
ظلقي ذقنا" يكير مال تقالف الجر أذ :دالت ذللك معن موت( وتكون أ 
بعر" العاف بلداو .وقان: الركيل واتورنة بول قعل :كفي بحباتة 
وإسلامه. فالقول قول المرأة» والطلاق باطل» ومالها مردود عليهاء ولها 
العير اكد ولا يصدق الوكيل ولا الورثة على مالها الذي جَعَلَتْ وعلى إبطال 
ميراثها. فإن أقاموا جميعا البينة أخذت ببينة الورثة م المدعون. ومنعتها 
الديو اقم .و اوعدت لهم + ججعل الخلع. ض 
وإذا وكل الرجل وكيلاً بعتق عبد"؟" له أو يكاتبه أو يعتقه على مال ثم 
ارتد الموكل فلحق بالدار أو مات فقال الوكيل: فعلت ذلك قبل لحاقه وفي 
إسلامه /[8/١18١و]‏ وقبل موته.ء وكذبوه الورثة فالقول قول الورثة مع أيمانهم 


ل (0) زع: ويلزم. 
فر 6 : مالا. والتصحيح مستفاد من المبسوط. ٠8‏ 1 
00 5-7 ل لككانين ايارم 


63 مم م وبعل. والتصحيح من الكافي, ؟ظ. 


(9 :عيذ 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرتد 


على علمهم». ولا يصدق الوكيل. ولو قامت البينة لهم جميعاً أخذت ببينة . 
الوكيل؛ لأنها بينة العبدء لأن العبد"'* المدعي 

ولو أن رجلاً دفع ألفاً إلى رجل فقال: تصدق"'" بها أو اقضها فلاناً 
عني» ثم ارتد الآمر ولحق بالدار فقال الوكيل: قد فعلت ما أمرني في 
إسلامه» فالقول قول الوكيل مع يمينه؛ لأن الورثة يدعون عليه الضمان» فلا 
فقون فاك أفاهرا مخنينا اليه احديف فيه "١‏ الوكل: 


وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبد بعينه ثم ارتد الآمر ولحق بالدار 
فقال”؟؟ الوكيل: بعت العبد فى إسلامه ودفعت إليه الثمن”*“» فإن كان العبد 
قائماً بعينه فإنه لا يصدق الوكيل» والقول قول الورثة مع أيمانهم على 
علمهم. فإن كان العبد مستهلكاً فالقول قول الوكيل مع يمينه. ولو أقاموا 
عنبيعا اليدةا اكد يينة الوكيل :فى الوضيية. حويغاء بو اذا كان الفوكل فد 
ا و ها من دار الحرب ثم عدا هو والوكيل فالقول في ذلك مثل 
القول في الوكيل وفي الورثة. . 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها ثم ارتد الآمر فلحق بدار 
الحرب فقال الوكيل: زوجته في إسلامه» وكذبته الورثة فالقول قول الورثة. 
ول نضنةف الوكين وله العراة. هر أثامر احميها اليدة تاكيك اندرا 
لأنها المدعية. وكذلك لو رجع الموكل مسلماً فاختلف هو والمرأة في ذلك 
فإن القول فى ذلك مثل القول فى الباب الأول. ولا ميراث لها في الباب 
الأول وإن لت نكاحها؛ لأنها 0 حين ارتد قبل أن يدخل 07 ولها 
نصف المهر. فإن لم فرت كاتحيا ينه فار ادك أن تيشتدلقك'""الورتة علق 
علمهم جاح" تمن الدور فليا لكين وكذلك إن أرآدكر ان سيلف" 


)١(‏ ع- لأن العبد. 2 (40 ز: يصدق. 
235 نشي .: 2 اع: فالقول؛ + قول. 
(5) ع: ودفعت الثمن إليه. 0 فندماتنتاء 

(0» ع + الرجل. (8) ع: ليأخذ. 


(9) ز: أن يستحلف؛ ع د أن تتعلفت: 


ظ كتاب 0 للإمام الشيباني 
00 
اللسر"'" وعد إغناة مدو وان 'اتسشحريت 7 لمر االو فحلفوا لها وقضى 
القاضي بالميراث لهم ثم جاء الزوج مسلماً فأرادت أن يُستحلّف”*" | أيضأ 
فلها ذلك. ظ 
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وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلا ببيع عبد لها أو أمة أو بشراء أو 
بقضاء دين أو رهن أو إجارة /[8/١18١ظ]‏ أو عتق أو ا فهو ين 
وليست المرأة في هذا كالرجل؛ لأن الرجل يقتل''' إن أبى أن يسلم. 
والعراة ارون 7 فالمرأة في هذا وإن كانت مرتدة يجوز عليها ذلك في 
كل شيء كما يجوز على المرأة التي ليست بمرتدة. 

وإذا وكلت المرأة'” وكيلاً يزوجها وهي مرتدة فزوجها فذلك باطل. 
فإن لم يزوجها حتى تسلم'' فزوجها فهو جائز. وإنما بطل في الأول لأن 
المرتدة لا يجوز نكاحها. ولو وكلت المرأة وكيلاً ليزوجها وهي مسلمة ثم 
ارتدت ثم أسلمت فزوجها لم يجز ذلكء, وارتدادها إخراج للوكيل””"'' من 
الوكالة. ولو وكلته ببيع أو شراء أو مكاتبة أو عتق أو رهن أو إجارة ثم 
ارتدت ثم أسلمت ثم أمضى الوكيل ذلك كله فهو جائزء وليس ردتها في 
هلا بإفساو”'7" لالوكالة :ولا لفقا لف 

وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً ببيع أو شراء أو وكلها 9 يَذَلِكَ 
فهو جائز كما يجوز في غير المرتدة. 


(0) ع - الرجل. (0) ع: استحلف. 
(0) م ز: للورثة. (5) ع: أن تمسعلت: 
(0) ع: جائزة. (0) ز: يقبل. 

0) ز: لا يقبل؛ ع: لا يقتل. (4) ع + وكلت المرأة. 
(9) ع: حتى يسلم. (١)م‏ زع: الوكيل. 


(١1)ع:‏ فساد. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرأة المرتدة ظ 

وإذا وكلت المرأة المرتدة امرأة مرئدة أو ذمية أو مذبرهة أو ا أو أم 
ولد أو مكاتبة بوكالة فى خصومة أو عتق أو مكاتبة أو بيع أو شراء أو رهن 
فهو جائز ذلك كله. غير أن المملوك المحجور عليه لا تلزمه يو" اعهدة فى 
شىء من ذلك. ظ ظ 


وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً بتقاضي دين لها في خصومة في حق 
ةا تنا برعل أن دعن نيا فيو سائر فإث لحنت بالذان فيل "3 أن 

حقئى ‏ الوكيل. الكارند فضت الوكالة::فإن: أنضئ: الوكيل اثيينا مق :ذلك 
0000000 نيوان ساقت العير اه قن أن لسو" بالدان 
بطلت”" الوكالة» ولم ينفذ شيء مما صنع الوكيل بعد هلاكها. فإن 0 قد 
ا و 0 لير 
مصدق في كل شيء مستهلك. ٠‏ ولا يصدق في كل شيء قائم بعينه. ولا 
قن ره لان جر 8 لدريعه على ذلك ولو قال: قد قبضت ديئاً لها عن 
لولم لدو على دك 0 بين . ولا يصدق على ما قبض وإن كان 
قائماً بعينه إلا أن تقوم'' له بينة. قال ور" فيويك 17" المان الدئ 
ع 0 فلانة» وقد كانت أمرته "'' بذلك فهو مصدق وإن كان المال 
غير قا: 


وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً ببيع عبد لها ثم لحقت بالدار أو 
ماتت فقال الوكيل: قد بعتهء فإن كان قائماً بعينه فلا يصدق”*''. وإن كان 
مستهلكا 8١/8[/‏ 1 و] فهو مصدق مع يمينه. وإن كانت دفعت إليه دراهم 


)١(‏ زع: لا يلزمه. (؟) ز: يدعبه. 


(9) ع قبل. ظ (5) ز: ينقد. 
(4») زع: أن يلحق. (65.. 5« بطليا: 
60 ز+ له. | (4) زع: أن يقوم. 
(9) زع: أن يقوم. )]١4(‏ رتافد 
(١١)م:‏ قد قضيت. (0١)م‏ زع: أعطيتني. 


(١)ع:‏ امراته. (5١)ز:‏ فإنه لاا يصدق. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فقالت : فا" إلى بها هين قاننا بينم اننا ماقف فال : قد ار يد 
مصدق مع يمينه إذا أقر بذلك رب العبد. وإن قال: اشتريته بعد موتها وهو 
لي.ء فكذبته الورثة وقالوا: اشتريته قبل موتها فهو لناء فالقول قول ورثتها 
مع أيمانهم . وهو لهم؛ لأنه اشتراه بمالهم. ولو لم تو مالا فاختلفوا 
ماو اشتريته بعد موتهاء فهو مصدق مع يمينه. وإن قال: 

شتريته قبل موتهاء وكذبته الورثة فإنه لاا يصدق. والعبد يلزمه. 


وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً بقبض وديعة لها ثم ماتت فقال 
الوكيل: قبضتها ودفعتها إليهاء وقالت”" الورثة: قبضتها بعد موتهاء 
فالقول قول الوكيل مع يمينه؛ لأن هذه مستهلكة ولم تكن””' مضمونة. 
وكذلك العارية والبضاعة والمضاربة. فأما الدين فلا يشبه هذا. ولو وهبت 
لها هبة أو تُصدق عليها بصدقة فوكلت وكيلاً بقبضها ثم ماتت فقال 
الوكيل : فبضتها ودفعتهاء فالقول قول الوكيل مع يمينه. فإن كانت قائمة 
بعينها فإن للواهب أن يرجع فيها مع يمينه؛ لأنه لم يقر بأنها وجبت 
للمرأة. وكذلك لو وهبت المرأة هبة فوكلت بدفعها ثم ماتت ودفعها 
الوكيل فقال الوكيل: دفعتها في حياتهاء وصدته الموهوب له فلا ضمان 
على الوكيل. وللورثة”*) أن يرجعوا بها على الموهوب» فيأخذونها؛ لأنهم 
يقولون: لم يقبضص"' في حياتها. فإن أقاموا”'"' جميعاً البينة أخذت ببينة 
5 له؛ لأن القول قول الورثةء والبينة بينة الموهوب له. وإن 

فق" ”> الهرأة المزتدة وهنا فوضعيه .على كعد وكيل. لها جيعه الها إذا 
0 الأجل فهو جائز. وكذلك لو ارتهنت هي. وللوكيل أن يبيعه وإن 
ماتت أو لحقت بدار الحرب. 


د 4 2 
)١0(‏ ع: اشترى. (؟) زع: يعطه. 
(9) ز: وقال. 2 
(0) ز: للورثة. (5) ع: لم يقض. 


2370 اع: قالوا. - (0) ع: رهنته 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدم العمد 


©» » 0" ٠ 
فعا‎ 


وإذا وكل المكاتب المرتد وكيلاً ببييع شيء أو بشراء أو بتقاضي دين له أو 
إجارة أو استئجار أو يرهن له شيئأ فهو جائز» وليس المكاتب فى هذا كالحر. 
وكلالك. الغيلن بعد يحضي فيو 8111010 جبعرنة مكاي فى ها اد فى ول 
أبي عفلة زان انق "١"‏ مان الززوة دن تل اناه لبعنا برعي 0 

وإذا وككل المكاتب وكيلا وهو مرتد ببيع أو شراء أو إجارة أو رهن ثم 
عجز فرد في الرق أو قتل”" أو مات فقد انتقضت”* الوكالة في كل شيء 
من بيع أو شراء أو إجارة أو رهن. وهو جائز في التقاضي والقضاء. ولو 
لففق: بالذان :فرقذا كانت الوكالة جائزة حتى يموت. وكذلك لو سبي أو أسر. 
فأمًا «العنت ]ذا انق فانعق الها مره كان" أو عملما نان وكالعه كد 
ا في ذلك كله وبطلت. 
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وإذا وكل الوارث بطلب دم أبيه وكيلاً فإن وكله بإقامة الشهود على 
ذلك فإني أقبل الوكالة على ذلك إذا كان الدم عمداء ولا أقبلها في القتل. 
فإذا ثبت الدم وقع”" القصاصء فلا بد من أن يحضره*" الوارث فيَقْتّل 
ولا أقبل ف ذلك وكالة. وكذلك لا أقبل وكالة في قصاص فيما دون 
[النفس]”2 ولا في حد؛ لأني لا أدري لعل صاحب القصاص قد عفا أو 
صالح. ولكني أقبله بإثبات البينة. ظ 


)١(‏ ز: يقيلان. 6 اع: بغيرهما. 
ف 8 أو قبل. 2 ع أنقضت 
)6( اع - كان. 69 مع: انتقضت 
(0) ولفظ ب: ووجب. (8) ع: يحضر. 


04( الزيادة من ب. 


58 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو وكل المطلوب وكيلاً يخاصمه عند القاضي قبلت ذلك. ولست”) 
اقل بوكيلا فين احل نين تخلئ الله تعالن شن كه نمه الأشناء بعك أن يكون 
حاضراً إلا أن يرضى خصمه في قول أبي حنيفة. فإن كان غائباً أو مريضاً 
قبلت ذلك منه وإن أبى خصمه. فإذا بلغ القصاص لم يكن له بد أن 
يحضروا جميعا. فإذا جاء بالوكالة سألته البينة عليهاء فإذا زكى الشهود عليها 
دعوتهم بالحجج”'' بعد ذلك. 
وإن أقر الوكيل وهو وكيل المطلوب عند القاضي أن صاحبه يطلبه ولي 
المقتول أو يطلبه المجروح بحق لم أجز ذلك عليه. وينبغي في القياس أن أجيزه 
عليه. ولكنى اح القبادن كيةه ولا أقتص”" من صاحبه بقوله إلا أن يقوم 
شاهدان يرن 0 يكون هو شاهدا 2 ابل 
لك ولو كان وكيلاً فى غير القصاص" ' أجزت إقراره على 
صاحبه. ولست أقبل شهادة الوكيل ولا شهادة سين يحضر 7 
ولو وكلت المرأة بالقصاص لها مع1*'ا ولد زوجها وكيلا 00 
بيتها /[187/8١و]‏ في 07 لم أقبل ٠‏ ذلك ميتيلا ولمع 0 020 
20 ا )١9(‏ . 
إلا والورثئة جميعا حضورء ولا يقبل فى ذلك وكالة. أرأيت لو عفا الغائب 
وإذا ماتت المرأة قبل 8 فورثها أخوها أو أبوها”*'' كانوا شركاء 
في القصاص» ولا يقتل لقاتل ”7 حتى حتى يحضر جميع ورثة المرأة ؛ لأنهم قل 


آخر معه فإن ذلك جائز إذا 


0 0 ولبسة: (؟) ز: بالحج. 

() م: أقص؛ زاع: أقصر. والتصحيح من ب. 

(54) ع: سواء. )0( اع - أو. ظ 
() م زع: شاهد فشهد. (0) ع: القياس. 
(4) ع: الآخر. (9) م: صاحب. 
(١٠)ع‏ - مع. (١١)زع:‏ أن يخرج. 
(0)زع: حتى يحضر. ١9‏ )ز: أن يقبض. 


(5١)ع:‏ فورثها أبوها أو أخوها. )1١5(‏ ز: يقبل القائل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الخطأ 

لم7 70707070707707770 53 5 كت 
صاروا شركاء في الدم. وإن كان القاتل من ورثة المرأة بطل عنه القصاص. 
وصارت عليه الدية للورثة» يرفع من ذلك بحصته. ولو كانت المرأة حية 
والقاتل أبوها الم يكن عليه القصاص» وكانت عليه الدية في ماله؛ لأنه قد 
ضار لأآيقه”١؟‏ عق فى .وقه" "...ولو كان القانز : أعاى" كان عليه القضاض: 
وإن ماقف المراة واحرهااضيل: أن كافو ولهابى معو تسم اقضان ل مورات 
المرأة بطل القصاص عن أبيه. فإن كان أبوه حراً فعليه الدية”*“. وإن كان 
”' عتق منه نصيب أبيه؛ ويسعى 
لبقيتهم في حصتهم من قيمته. وإن شاء أمسكه وفداه. ‏ 


عبدا خير مولاه. فإن شاء دفعه. فإن دفعه 
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باب الوكالة في الخطأ 


وإذا وكل الرجل الرجل بطلب دم أبيه في الخطأ وكيلا وهو غائية او 
0 و بالخصومة فى ذلك وقبض المال فهو جائز. وكذلك إن 
كان شر اه دوق :ل 17 سسا وكالاك رن كانت هذا انين اندها #ضاضن 
فالوكالة فيها جائزة. وإن كان ولي الدم حاضراً صحيحاً لم أقبل منه الوكالة 
إلا برضى من خصمه. وكذلك [لو كان] المطلوب هو الذي يوكل. والمرأة 
والرجل في الوكالة والبكر والثيب سواء في”") 0 أبي حنيفة. 


وإن'''' أقر الوكيل وكيل الطالب للمطلوب أنه بريء من ذلك عند 
القاضي أجزته على صاحبه؛ أنه مال. وإن أقر عند ع كاين ٠‏ 


0١‏ زا لايصه 001000 (0) ز: في ذمة. 


(6) م زع: أخوها. (5) ع: الدار. 

(5) ع - فإن دفعه. (5) ع: ومريض. 
(0) ع: فوكيله. ظ (4) ع: دون النصف. 
0( ع: وفي. 0 لاع وإذا. 


()ز: قاضي. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ج707 ببسي 
لا يجوزء مِن قِبّل أنه وكيل. إنما أجزته عند القاضي على صاحبه لأنه 
خصم.ء فإن أقر الخصم أجزت إقراره. ولا يمين على الوكيل» مِن قبل أنه 
ليس بالمدعى عليه بعينه. فإن"'' كان هو وكيلا”'" للطالب فإنما عليه البينة. 

ولونو كل الطاليه وكتلين 11 #اراهة] بالخصرى مهوفاتب أن ارقي 
وحضر أحد الوكيلين وغاب الآخر كان هو الخصمع. ولا يلتفت إلى غيبة 
الغائب. وكذلك لو كان الطالب بالدم اثنين فغاب أحدهما. ألا ترى لو أن 
رجلا أوصى إلى رجلين فغاب أحدهما عات الآخر خصماً لكل من ادعى 
قبل الميت دعوىء» وليس للوكيل أن يوكل غيره. ألا ترى أن الذي وكله 
إنما رضي بخصومتهء فليس له أن يوكل غيره. أرأيت لو وكله بالطلاق أو 
بالعتاق 'فوكل: غيرة: أكان:ذلف: بخو 3 وكذلك الخصوفة :وإن كان قدوكله 
بالخصومة وأجاز ما صنع فيها من شيء فإن له أن يوكل إن مرض أو غاب؛ 
لأن صاحبه قد فوض ذلك إليه وأجاز ما صنع فيها من شيء”". 


235 36 4 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يصالح عنه رجلا ادعى قبله ادعواى :أن 
يعمل في ذلك برأيه فصالحه الوكيل على مائة درهم فهو جائزء والآمر لها 
مات كا ولا يضمنها''' الوكيل”''. وكذلك لو كان هذا الصلح في أرض 
أو خادم أو عبد أو دابة أو دار أو دعوى ادعاها فهو كذلك. فإن كان حت 
على إقرار أو إنكار فهو سواء. وهو جائز. 


للق ع: وإن. 0 م ززع: وكيل. 

ف ا ل ل ا ل ل 
0 

00 اق كتابة وثيقة بالصلح كما ترى في مسائل البابت.: 

(5( ع: والآمر ضامن لها. (1) ع: يضعها. 

(0) م زع: للوكيل. والتصحيح من الكافي. ؟/1١٠و.‏ 


كتاب الوكالة - باب كتاب الوكالة في الصلح ظ 

وإذا كان الصلح في ذاو قأزاة: الوكين أن يكتنو دلق كان كع :هذا 
كتاب لفلان بن فلان من فلان بن د37 إني ادعيت في دار فللان 
دعوى. وهي الدار التي في بني فلان. أحد حدودها والثاني والشاف 
والرابع»ء وإنك صالحتني من دعواي”" فيها على كذا وكذا درهماً وزن"" 
وتم ددا ئت إلي منهاء على أن سلمت لفلان بن فلان 
جع ما ادعيت في هذه الدار المحدودة التى في كتابنا هذا بحدوده كله 


وموك وق زمر افق سوك ار ار قرو “1 فتن برقل 
حجن او له« ذاخل. قيه أو دخارج عند وخرجت من ذلك كله وبرئت على" ين 
فيه 

وإذا أراد أن يقر ويكتب صلحاً بإقرار”*" كتب في الصلح: بعد 
معرفتي وإياك بالذي ادعيت /[187/8و] وكم هو 0 من جميع 
سهام الذارء..وإذا آراد: أث: يكف على الإتكار كتب: وإنك “قد 0 
ذلك ثم صالحتني بعد إنكارك. وذلك جائز عندنا. وكذلك الصلح في 
الأو 0 00 

وإذا أراد أن يكتب صلحاً في قرية وأرض كتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلان من فلان بن فلان: إني ادعيت في قرية فلان التي يقال لها كذا وكذا 
وأرضها دعوى. هذه الأرض والقرية في طْسُوج 000 00 كذا منها 
فَرَاح يقال له كذا وكذاء أحد حدوده والثاني والثالث والرابع» وإنك 
صالحتني من دعواي في هذه القرية والأرض المحدودة في كتابنا هذا على 
كذا وكذا درهماًء وقبضتها منك وبرئت إلى منهاء على أن سلمت لفلان بن 


)010( ع من فلان بن فلات. 30( ع: من دعوى. 

90 ز: وز. (4:) ع: وقبضها. 

(5) ع: ونباته. (0) ع: فهو 

(/201 13 بوتريسة: (0) م ز: فإقرار؛ ع: فأقر أو. 
(9) زع: سهم. (١1)م‏ ز: والأرض؛ ع: والدار. 


(١١)م‏ ع: من بدستق؛ ز: من يلسبق. 


فلان جميع ما ادعيت في هذه القرية والأرض المحدودة فى كتابنا هذا( 
60 عن 0 0 6 : ع 1 باع 
بعحذدوده كله وارضه وبنائه وطرقه ومرافقه وكل قليل أو كثير هو فيه أو منه 
وكل حى هو له داخل فيه أو خارج منه ) وبترحيت من ذلك كله و 

منه. فإن كان الصلح على هذا فهو جائز. 


وإن كان على إقراره فهو جائزء غير أنك تكتب فيه: بعد إقراري 
1 ظ 40 40 ش لم ل : 
وإياك بدعواي وكم هوا" سهما”' من سهام جميع هذه القرية والأرض. وإن 
كان على الإنكار فهو جائز أيضاً. وإن كتب فى الكتاب: بعد إنكارك لذلك» 
فهو جائز مستقيم. وإن كان الصلح في منزل في دار أو في حمام فهو جائز. 


وإن كان الذي ادعى الدعوى هو الذي وكّل الوكيل بالصلح فأراد 
الذي في يديه المنزل أن يكتب عليه كتابأً وهو منكر كتب كتاب الوكالة : 
هذا ما شهد عليه فلان وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان 
أن يصالح فلان بن فلان مما كان لفلان من حق في هذا المنزل الذي في 
الدار التي في بني فلان» أحد حدود هذه الدار التي فيها هذا المنزل والثاني 
والثالث والرابع» وأجاز”) ما صالح عليه من شيء وما صنع”" في ذلك من 
ان شهادتهم جميعاء وختموا /[147/8١ظ]‏ في شهر كذا من سنة 
كذا. ظ 


وإذا أراد رب المنزل”"' أن يكتب كتاباً بالصلح على الوكيل كتب: هذا 
كنان * لون" بن كلذن مق فلان ين فون" 15١‏ رن ذ كرف 00 


(0) مم :زع »على كذانوكذا ذرعَمَا وفشحيا متك وفزرقت إلى فقها غلن أن ليت 
لفلان بن فلان جميع ما ادعيت في هذه القرية والأرض المحدودة فى كتابنا هذا. 


(6) مز: الحدوده؛ ع: المحدود. ا 
(4:) زهو. (6) م زع: سهم. 
(1) ع + عليه. “4 اع - صنع. 
(4) ز: ولتبوا. () ع المنزل. 
(١٠1)ع:‏ كتا. ظ (١١)ع‏ - لفلان. 


(0)ع - من فلان بن فلان. (١)ع ‏ لك أن. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الوكالة في الصلح 

لتب بت ب يت برب 171722222 كت 
لفلان بن فلان في منزلك”' الذي في الدار التي في بني فلان حقأء أحد 
حدود””' هذه الدار التي فيها هذا المنزل والثاني والثالث7) والرابع» وإنك 
صالحتني ًا |دغتتت: لفلان في هذا المنزل على كذا و بيه 
وقتقيكيا!"" تعلق رومرنت: إلى نا على أ سيليك للك كل فليل أو كتير 
ادعاه فلان بن فلان في منزلك' هذا الذي حددنا في هذه الدار الا 
فى كتابنا هذا بحدوده كله وأرضه وبنائه وطريقه فى ساحة الدا إلى "اليا 
الوك 0 داخلاً في ذلك وخارجا منه ومرافقه وكل قليل أو كثين هو 
فيه أو منه وكل حق هو له داخل فيه أو خارج منه» وخرج فلان من ذلك 
وبرئ إلى منهء وضمنت لك هذا المال إن أدركك في شيء من ذلك 
دوة) حت أنكاضاك تبن ذلك أن | روسلتافييها نشدت طن + بوره كنا 
وكذاء ويكتب تارر يخ الصلح بعد تاريخ الوكالة. وإن كتب في كل صلح 
ضمان مثل هذا فهو و 00 


ولا يكون الوكيل في الصلح وكيلاً في الخصومة» وليس له أن يهب 
ذلك باطل لم يجر ذلك على صاحبه وكان صاحبه على دعواه. 

ولو ادعى رجل دعوى في حمامين ودار فوكل رجلا بالصلح في ذلك 
كان جائزا. 

وإذا كان الصلح في خادم والذي”'؟2 في يديه الخادم هو الذي وكل 
الوكيل أن يصالح عنه كتب : هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلات 
إنيى ادعيت في خادم فلات التي يقال لها فلانة الفلانية دعوى ‏ وإن كان عبداً 
كتب : فللان الفلاني - وإنك صالحتني ١‏ من دعواي فيها على كذا وكذا درهما 


)١١(‏ ع - منزلك. (0) ع - حدود. 


(9) ع: الثالث. (4) م: كذا كذا. 
(0) ز: وقبضها. 69 ف في منزل. 
(0) م ز: التي. (4) ع - إلى باب الدار. 


(9) ع: وترك. (١٠)ع:‏ هو الذي. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وزن سبعة» وقبضتها منك وبرئت”؟ إلي منهاء على أن سلمت جميع ما 
ادعيت في هذه الخادم المستماة في هذا الكتاب لفلان بن فلان خاصة» 
وخرجت من جميع ذلك وبرئت”'' منهء فهذه الخادم المسماة”" في هذا 
الكتاب لفلان بن فلان» ولا حق لي فيها قليل ولا كثيرة وقد ضمنت 
لفلؤن”*؟ نا أدركه من درك /[184/8و] في هذا الخادم حتى أخلصك من 
ذلك كلهء وأرد عليك ما قبضت منك»ء وهو كذا وكذا. شهد©. 


وللوكيل أن يرجع على الذي وكله بالدراهم التي أداها إذا كان قد أمره 
بذلك. فإن أراد الوكيل أن يتوثق”'' من الموكل في ذلك وكانت الدراهم من 
مال الموكل كتب في ا الصلم: وإنك دفعت إلي الدراهم من مال 
فلان بن فلان”". وهذا يدخل على المدعي ال لأن فلان”*؟ الذي 
في يديه الجارية لم يقر بالصلح. فله أن يرجع بالدراهم عليه؛ لأنه أقر بها 
من ماله. وإن لم يكتب في الصلح أنها من مال الموكل وأشهد الوكيل على 
نفسه بعد ذلك أنها من مال الموكل منها كان أوثق”''' للموكل منهاء ولا 
يدخل على المدعي منها م"''' يخاف عليه» وهذا عدل فيما بينهما. وإن 
كاية الخادم أو العبد لمكاتب أو لعبد تاجر أو لذمي أو لحربي أو لمستامة 
فهو سواء. وإن كان ” واحدا”"'' من هؤلاء المع 0 والمدعى عليه 


وإذا كان لرجل حمامان في دار فادعى رجل فبها ذعوئ فوكّل الذي 
في يديه الحمامان”*'' وكيلاً بالصله9) فصالحه وكتب الكتاب كتب: هذا 


(0) ز: ويرتب. (0) ز: وترتب. 

فر ع: المساة. 0( ع: لفلانى. 

(5) ع: شهدوا. )١0(‏ ع: أن يستوثق؛ ز: أن تنويق. 
(0) ع بن فلان. (6) ز: ضررا. 

(9) م زع: فلان. (59) زازق 

(1)ع + ما. 2 (؟١)ز:‏ واحد. 

(1) ز - والمدعي. 014 الحمافنة: 


(6١)ز‏ + في ذلك. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الوكالة فى الصلح 


كتات تلان تن قلان هن :فلاآن ين فادق: إني ادعيت في دار فللان 
والحمام. 97) اللذين فيهما دعوى. وهذه الدار والحمامان اللذان”' فيهما في 
بني فللان أحدهما للتساةء والآخر للرجال» كل حدود هذه الدار التي فيها 
هذان الحمامان”" والثاني والثالث والرابع» وإنك صالحتني من دعواي في 
هذه لدان المحدرةة النسنماة فى هذ الكعاني والحماميق اللدينة فيه على ' 
كذا وكذا””' درهماء وقبضتها منك وبرئت"“ إلى منهاء على أن سلمت 
لفلان بن فلان جميع ما ادعيت في هذه الدار والحمامين اللذين”"' فيهاء 
: 1" 
بحدوده كله وأرضه وبناته وطريقه ومرافقه رك قلي أن كتبو هو" فيه أو 
منه» فهذه الدار والحمامان اللذان”'' فيها لفلان بن فلان بحدودها كلها وكل 
9 5 : 5 . 5 الطاقع 2 
حق هو لهاء. لا حق لي في شيء منها قليل ولا كثير ''. وقد ضمنت 
لفلان بن فلان جميع ما أدركه من درك في ذلك حتى أخلصه من ذلك أو 
أرد عليك ما قبضت منه» وهو كذا وكذا''". الا تتهيل: 
ع خر بشهادة الشهود على الوكالة 0 2000 
وفالان وفالان» شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان أن يصالح فلان 35 
فلان من دعوى فلان بن فلان في الدار التي في يدي فلان» بو 
الْلْلْد ين”*'' في هذه الدار في بني فلان» أحد حدود هذه الدار التي و عد 
البخيانيا 0 !"1" والقاقي بوالكالكدوالر ايض وأجاز ما صالح عليه من شيء اد 


في ذلك من شيء» وكتبوا شهادتهم جميعا. وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 


(1) ع: والحمامان. (0) م ز: والحمامين اللذين؛ ع: اللذ 


(0) م زع: في هذين الحمامين. )0 ع: في الحمامين الذي فيهما. 
(4) مز: كذا كذا. ‏ , 2071050 وورتكه 

)03700( اع: الذين. )0( اع هو. 

(9) زع: والحمامين اللذين. (١٠)ع:‏ أو كثير. 

(١١1)م‏ ز: كذا كذا. 2 (31: أن يكتياء 

(0١)م‏ زع: فكتب. (6)ع ‏ 


(15١)ع:‏ في. (5١)م‏ زاع: هذين الحمامين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الت ري اك وا اهل لاسا . 
وإذا وكل رجل رجلين بأن يصالحا عنه بماله لمدع"'' ادعى في داره 
0 له أو أرض أو في خادم أو في حمام فهو جائز. وإن صالح 
أحدهما دون الآخر فإنه لا يجوز عن الآخر. وكذلك إن مات أحدهما أو 
غاب فصالح الآخر. وكذلك إن كان المدعي هو الذي وكل هذين الوكيلين 
فهو كذلك أيضاً. وإن وكل المدعى عليه وكيلاً واحداً بالصلح فوكل وكيله”"ا 
وكيلاً آخر فصالح الآخر فإنه لا يجوز على الموكل الأول وإن كانت 
الدراهم من مال الأول ورجع بها؛ لأنه لم يرض بصلح الآخن.: ولو كان 
رب الدعوى هو وكل”*' وكيلاً بالصلح فوكّل غيره فصالح لم يجز على 
الموكل الآخر ولا على الموكل الأول. وإن كان الذي في يديه الدار هو 
الذي وكل وكيلا بالصلح ولم يعطه”*' شيئاً فوكّل الوكيل وكيلا غيره فصالح 
ودفع المال من ماله فإنه لا يلزم الموكل الأول» ويجوز الصلح على الموكل 
الآخرء وهو الوكيل الأول. وهو متطوع؛ لأنه خالف. وكذلك لو كان وكّل 
اثنين فصالح أحدهما دون الآخر بماله دون مال الموكل جاز عليه» ولم يجز 
على الموكل» وهو متطوع في هذه الحال والصلح جائز عليه. وكذلك لو 
وكله بأن يصالح عنه بألف درهم ويضمن المال فصالح "" بألفين أو حفانة 
دينار ونَقَدَ من”"' ماله أو صالح بشيء من العروض أو الحيوان أو بشيء مما 
يكال أو يوزن يملكه الوكيل فالصلح جائز. ولا يرجع الوكيل على الذي 
وكله بشيء؛ لأنه قد خالف. ولو صالحه على أقل من ألف درهم وضمن 
المال كان جائزأ على الموكل. ولو وكله أن يصالح على كُرْ حنطة 
/[185/8و] فصالح على كر شعير أو دراهم لم يجز على الموكل وجاز على 
الوكيل. ولو وكله أن يصالح على عبد بعينه فصالح على أمة للوكيل جاز 
الصلح على الوكيل إن ضمن أو دفع. ولا يجوز على الموكل؛ لأنه قد 
خالف. ولو وكله أن يصالح على كر حنطة ويضمنه بغير* عينه فصالح على 


)١(‏ م زع: لمدعي. | (؟) ع: أو أقر به. 

فرة اع - وكيله. () ز: وكيل. 

)0( م راع:. يعط. والتصحيح من ب. 0530 اع + عنه. 

4 م زع: ويقدم. 00 م ززع: لغير. والتصحيح من بب. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الوكالة في الصلح 6 
ذلك وضمنه لزم الوكيل الكر ويرجع به على الموكل. وكذلك الكيل”''' كله 


والوزن كله إذا كان بغير عينه. 


وإذا وكلة بأن يصالح على شيء من ذلك بعينه فصالح على غيره من 
صنف”" أجود منه وضمنه جاز على الوكيل ولم يجز على الموكل. ولو 
صالح على ذلك بعينه أو على أقل منه جاز ذلك على الوكيل وعلى الموكل. 
ولو صالح على كْرَ حنطة وسط فإني أجيز هذا على الوكيل والموكل. 
أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. ولو وكله أن يصالح على بيت من هذه 
الدار بعينه فصالح على بيت غيره'”“ لم يجز. وإن صالح عليه أو على نصفه 
فهو جائز. ولو”*' كان المدعي هو الذي وكل الوكيل بأن يصالح على بيت 
من هذه الدار بعينه فصالح على بيت غيره أو على نصفه لم يجز. وإن 
لا ا تير ري يا 
إزداد0*) للاررلة. يستم ".ولو وكلة الرتضالط على سكت مع سني" 

مسماة والبيت قائم بعينه فصالح على ذلك فهو جائز. وإن نقص من ذلك 
شين" فهو على «وعنيي إن" كان المدعى: هو الذي وكله لم يجز. وإن 
لصي عل عن الكتيي ويك جار ؤلاكه 


وإذا وكله رب الدار أن يصالح عنه ولم يسم له شيئاً فصالح على مال 
كثير وضمنه فإن ذلك لازم للوكيل» وأنظر: فإن كان ذلك مما يتغابن الناس 
في مثله جاز ذلك”'''2 على رب الدار. وإن كان زاد ذلك مما لا يتغابن 
الناس في مثله لم يجز ذلك على رب الدار. فإن كان الوكيل وكيل المدعي 
فصالح على شيء يسير فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة. ولا يجوز في 


)١(‏ ز: الوكيل. 

(0) م زع: من ضيعة. والتصحيح من الكافي. 5/١١٠ظ.‏ 

(9) ع: غير. (4) ع: وإن. 

60 ع: دار. (0) ع: ينتقض 

(0) مع: سنينا؟ ز: سفليا. (6) م زع: شيء. والتصحيح من ب. 


(9) ع: وإن. (١٠)ز-‏ ذلك 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قول أبي يوسف ومحمد إلا أن يحط من ذلك ما يتغابن الناس في مثله. فإن 


حال. 


دإذا دل الرجل رجلا بالصلح في دين له قبل رجل وأن يحط عن 

بعضاً ويقبل بعضا /[185/8١ظ]‏ فهو جائز. فإن أراد المطلوب أن يكتب كتاباً 
بالصلح وكتاياً بالوكالة كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفللان» شهدوا 
أن فلان بن فلان أشهدهم أنه وكيل فلان بن فلان فيما له من الحق قبل 
فلان بن فلان» وفي أن يحط ل ل يه 
علوايس حلاف من حي رودا صري رمي عن ني » وكتبوا شهادتهم جميعاً 
وختموأ. شهد. 

وإذا أراد أن يكتب كتابا من الوكيل كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان 
من فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان: إنه كان لفلان عليك كذا كذا درهماً 
في صك باسمهء فإنه وكلني أن أصالحك في ذلكء» فصالحتك على كذا كذا 
رقنا ريته يا رررتت اوها على 1ن 1 انلك مما يقي متها وهر 


كذا كذا صلحاً صالحتك”' عليه وتراضينا”” به أنا وأنت» ودفعت إليك 
العا الى 16 لان للك 1 الل فمن قام به أو طلبك بما فيه فهو 
مبطل. شهد. 


ولق :صالئعه على قو أخذه وشيء حطه وشيء نججم عليه نجوماً كان 
جائزاء وكتب الكتاب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان©؟: إنه 
كان لفلان عليك كذا كذا درهماً فى صك باسمه»ء وإنه وكلنى أن أصالحك 
في ذلك. فصالحتك على كذا كذا درهماً وقبضتها منك وبرئت إلى منهاء 
وحططت عنك كذا كذا ا اردع هن 6 و 
و نجوماً في كذا وكذا'" سنة» في كل سنة كذا كذاء ومحل أول 


(5) ع - وهو. ظ (5) زع: كذا كذا. 


(0) ع - درهماً. (4) ع: كذا كذا. 


كتاب الوكالة 2 باب كتاب الوكالة فى الصلح 


النجوه"" وى 35" ماين 15 لني 
ولو أن المطلوب وكل رجلاً فصالحه عنه وهو غائب كان جائزا. 


ولو أن رجلاً في يديه دار ادعى رجل فيها دعوى فوكّل الطالب وكيلاً 
بأن يصالح عنه وأجاز ما صالح عليه من شيء فصالحه على سكنى بيت منها 
عنمن مسماأة ناد ذلق«ويكتي: الكتانب + بهذا ةنا شود عليه دان :وفلان 
وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان بالصلح فيما ادعى في 
الدان الى فى بت فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» وار ما 
صالح عليه من 006 وكتبوا شهادتهم 5 5 

ويكتب كتاب الصلح: هذا ما اصطلح عليه فلان وفلان وكيل فلان بن 
فلان. اصطلحا فى الدار التى فى بنى فلان» أحد حدودها والثانى والثالث 
والرابع» اصطلحا في هذه الذان المسلاودة في كتابنا هذاء على 1 0 
فلان /[187/8١و]‏ وفلان لفلان بن فلان جميع ما ادعى فلان في هله الدارء 
بحدوده كله وكل حق هو لهء على سكنى بيت منهاء وسكنه فلان بن فلات 
عشر سنين» أخد حدود هذا" البيت والثاني. والثالث والرابع» وأول هذه 
السنية شهير كذا من سنية كذاء..:وقد فيضن :فلان .بق فلآن هذا الست من 
فلان بن فلان» وخرج فلان بن فلان من كل دعوى يدعيها فلان في هذه 
الذاؤة: وفتىع؟"؟ مون أذللف: كله على كت ةا اليف عير سين اصيطلجا 
على ذلك وتراضيا به. شهد. ظ 

ولو امطتها سن الاتراى كان جاتر العا الى اسطكا عن التكان 
كا سان ١‏ انا وان كفي هذ كفات "" لقان من فلن الذى فى طايه 
الدار من فلان الوكيل» ثم يكتب على هذه النسخة فهو جائز. وإن كتب لكل 
واحد منهما نسخة على هذا الصلح الأول فهو جائز. وإن كان الصلح على 


)0( 14 أن يسلم. 69 0-06 هذه. 


(0) م وع: برئ. () ع: الكتاب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ا بببيييييب بي ا 
دراهم فكتب على هذه النسخة جاز ذلك» ويكتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلان من الوكيل. إذا كان بدراهم فإنه أحسن وأجودء ويكتب'' نسخة نحو 
ذلك. ظ 
وإذا ادعى رجل في سفينة دعوى فوكل الذى: فى نذية السَفينة بوكيلا 
بالصلح فإن ذلك جائزء ويكتب: هذا كتاب”؟ لفلان بن فلان من فلان بن 
فلان: إني ادعيت في سفينة فلان بن فلان دعوى». وهي سفينة من ساح" 
تنو 357 بو كذاثوطولها كذ وعرضها كذاء وإنك صالحتني من دعواي”"' 
فن هذه" السفيتة علن ‏ 14 وك" ذزهما وان سعةء. بو قفيت :ذلك ماف 
ردقت إلى مقن على أن بيت القلذق نين افلذن دما اذغيته فى هذه اليه 
تكن كلف وبرتت إلي منه وخرجت منه كله. قلا حق لي بعد هذا الصلحم 
في هذه السفينة ولا دعوى ولا طِلبَة قليل ولا كثير. 
وإذا ادعى رجل دعوى 8 [غنم ا الى كر (5) | أوبخيل” 00١‏ 5 
أو غيره أو عِذْلاً رُطي20© أو جرّاب مَرَوي 00 في يدي رجل فوكل رجلا 
بالصلح في ذلك فهو جائز. وأيهما وكل الطالب أو المطلوب فهو جائز. 
وري د اكع ل اللي قرو ب هذا كتاب لفلان بن 
فلان من فلان بن فلان: إن فلان بن فلان”؟ '' ادعى فى غنمك التى فى 
يديك وهي كذا وكذا”*'" شاة دعوى. فوكلني بالصلح في ذلك. وإنك 


(1) ع: يكتب. 60 عد كتاب 
انظر : 0 سوج لمات المثير + اسوج». 


(4) ز: يسمى. (5) زع: من دعوى. 

(5) ع: من هذه. ظ (0) م: كذا كذا؛ ز ‏ وكنذا. 
(0) انظر دوام العبارة. (9) م زع: بقره. 
(١٠0)ع:‏ أو جبل. 


)١١(‏ الرّمَكة هي الفرس تتخذ للنسل. انظر: المغرب» «رمك». 
ل نه نطيا. العدل وعاءء والزطي نوع من الثياب كما تقدم. 
)١(‏ الجراب نوع وعاءء والهروي نوع من الثياب كما تقدم. 
(5١)ع‏ - إن فلان بن فلان. (15) م ز: كذا كذا. 


كتاب الوكالة - باب كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك 00 
صالحتني من ذلك على كذا كذا درهمأء وقبضتها منك وبرئت /[87/8١ظ]‏ 
إلي منها.ء وسلمت لك ما ادعى فلان بن فلان في هذه الغنم. وهي كذا 
كذا شاة» وبرئ فلان بن فلان من ذلك كله وخرج منهء فلا حق لفلان في 
هذه الغنم بعد هذا الصلح قليل ولا كثير»ء وقد ضمنت لك ما قبضت منك 
إن اتبعك من فلان بن فلان أو غيره في هله الغنم تَبِعََ حتى أخلصك من 
ذلك» أو أرد عليك هذه الدراهم التي قبضتها منك» وهي كذا كذا او هيينا: 
52 ا ا وكتابه. 


وإذا ادعى رجل غنماً في يدي رجل فوكل رجلا بالصلح في ذلك 
فصالحه على شيء منها معلوم فهو جائز. وإن كان المطلوب هو الذي وكل 
بذلك فصالح وكيله على أن أسلم شيئا منها معلوما للمدعي وبرئ المدعي 
مما بقي فهو جائز. وكذلك الإبل والخيل والبقر وصنوف الثياب والكيل كله 
والووق :فهو بانتواخده | 


وإذا اشترى الرجل مملوكاً من رجل فادعى رجل فيها دعوى فوكل 
البائع وكيلاً فصالحه المدعي على أن سلم البيع فهو جائز. وكذلك لو كان 
المشتري هو الذي وكل. وكذلك لو كان المدعي هو الذي وكل وكيلا تذللك 
جاز ذلك» غير أنه يكتب كتاب الوكالة: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان 
وفلان بن فلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان"'' بالصلح في 
المملوك الذي يقال له: فلان الفلاني» وأجاز ما صالح عليه من شيء. 
وكتبوا شهادتهم جميعاً وختموا. ظ 

فإن أرانا المتكو: نكب لاك كايا "كع :ونا كناب لان نن 


(1)- :1 دين افادنء» 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلان من فلان بن فلان: إن فلاناً ع في ا 3 النرية من 
مواد جود ياك بكذا كذا ونقدته الثمن كله وبرئت إليه منه. 
وإنك صالحتني من دعوى فلان بن فلان فيه على كذا كذا درهماً وقبضتها 
دلق مرق إلى 197 وفيا :واس افيف للك متب اءك بهذا المسولرك فق فلن ين 
لاد عرلا عباليكاك بعلي بإتراضبيت يهنا رالعية قل علق 0004 فى با 
/[//ا81 ١1‏ و] المملوك ولا في ثمنه بعل هلا الصلح قليل ولا كثيو: ولا يرجع 
المشتري على البائع بشيء من هذا الصلح ؛ لأن القاضي لم يقض للمدعي 
فيه بشيء. وإن"" كتب الصلح ولم يكتب فيه'*' ذكر الشراء فهو جائز. 


وإذا ادعى رجل مملوكاً في يدي رجل فوكل الطالب رجلا تضاح من 
ذلك فهو جائز. ولو وكل المطلوب من يصالح”” عنه كان جائزاً. ويكتب: 
هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» إني ادعنت ملكا في يديك 
يقال له: فلان الفلاني, وإن فلان بن فلان صالحنى عنك من دعواي في 
هذا المملوك على كذا وكذاء وفبضت منه ذلك وهو كذا وكذاء وبرئ إلى 
منه » وسلمت إليك هذا المملوك كله خاصة دوني» وخرجت من ذلك كله 
وبرئتت إليك منه. 


ولو صالح الوكيل على دراهم أو دنانير وضمن ذلك بأمر الموكل"") 
كان جائزاء ويرجع به على الذي وكله. وكذلك إن صالح على شيء مما 
يكال أو يوزن بغير عينه فهو جائز»ء ويرجع بذلك على الذي وكله. ولو 
صالح على عرض"'' من العروض بعينه أو بشيء مما يكال أو يوزن بعينه 
فهو جائز على الوكيل» ويرجع على الذي وكله. إذا كان الصلح بأمر الموكل 


607 م ز: بالذي. 6 اع - إلي. 
(9) ع: وإذا. 62 ا 
6 أع: من صالح. 69 اع الوكيل. 


(0) ز: على عوض. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك 


ورضاه رجع بقيمة ذلك ما خلا الكيل''' والوزن فإنه يرجع بمثله”2؛ لأن 
الصلح جاز عليه. وكذلك ا صلح في دار أو دين أو حيوان أو أرض 
فهو جائز. 


وإذا اشترى الرجل خادماً بثمن مسمى وقبض ثم طعن فيها بعيب وقد 
نقد الثمن كله فوكل البائع وكيلاً فصالحه فأراد أن يكتب كتاباً يتوثئق من 
المشتري فيه كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إني 
اشتريت منك خادماً يقال لها: فلانة الفلانية بكذا وكذاء ونقدتك الثمن كله 
وبرئت إليك منه» وقبضت منك الخادم وبرئت إلي منهاء وإنيى طعنت فيها 
بعيب كذا وكذاء فصالحني وكيلك فلان بن فلان من هذا العيب ومن كل 
عه :لها وذاءوذ افك أن مع ل .ذلك كله شيفا نينا" على كا كذا 
درهماء وقبضتها منه ونرنت إن ها وأبرأتك من عيب كذا وكذا”' ومن 
كل عيب بهذه الخادم» وذا بعد أن سمى لي ذلك كله وعرفته2©0» صلحاً 
صالحتني عليه به أناء وتراضينا"”' به. وشهد. 


وليس للذي صالح أن يخاصم في عيب بعد هذا. ولو كتب: صالحتك 
/[477/4١ظ]‏ من العيوب كلها أو صالحت وكيلكء. جاز ذلك أيضاً وإن لم 
م2 1[ 3 ]او ه* عًِ فى أب + 507 ١‏ الى - 1 
يسم . ولكن إن سمى ذلك فهو أاجود لاختلااف الفقهاء. فمنهم من يقول: 
ل يكون براءة حتى ميدفتين. ومنهم من يقول: هئ براءة وإن لم يسم» 
ويكتب الصلح على أشد ذلك وأوثقه. وكذلك هذه العيوب فى الرقيق جميعا 
والحيوان والثياب وكل شيء يشترى مما يكون فيه عيب. ولو أن الوكيل 
اشترى منه العيوب شراء لم يجز ذلك؛ لأن شراءها ليس بشراء. والصلح 
0 ا . (4) 5 ش . 5 1 ٠ ١‏ شد 


)١(‏ ز: الوكيل. ظ لكا جره العامة كرد 
0 دج كلد 60 خخ ثنيثاً. 

(5) م ز: كذا كذا. (5) ز: وعرفنيه. 

(0) مع: وتراضيت. ' )"الي سس" 


(9) ز: خلف. 


/ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للبائع” الو الى المقعرى: ال باعي ودر عت عن جلك لل ار ايها 
عليه فصارت في يديه بغير الشراء الأول وأقر بهذا في كتاب الصلح كان 
أجود وأجوز له وأوثق للبائع. ون كان هذا العو © وسبي على المشتوف: 


ولو صالحه على عيب واحد ولم يصالحه على ما سواه فأراد أن 
يكتب الكتاب على عيب واحد كتبه عليه وسماه. ولو وكل بأن يصالح من 
عيب في عينها فصالح من عيب في بدنها لم يجز على الموكل. ولو صالحه 
من عيب في العين واليد وأبرأه منها جاز الذي”*' في العين» لأنه قد وكله. 
ولا يبرأ من الذي في اليدء لأنه لم يوكله. ولو وكله الطاعن بالعيب بالصلح 
من عيب في رأسها شجة أو شَمَط” فصالح على كية في رأسها أو جرح 
فى جسدها لم يجز؛ مم ولو وكله بالخصومة في عيب 
تصابج الم بجر وار وكنة بالضلج , ل صمي و رت 
الخصومة. نأيهما ما" وكّل بالخصومة أو بالصلح فإن طلب”"'" الوكيل ثم 
وكل بذلك غيره لم يجز. ولرح العلعة ارك ل لكر سيق 1 
الطاعن بالعيب وكّل الوكيل”" بأن يصالح عليه ويأخذ له شيئا فأبرأه الوكيل 
بغير شيء لم يجز؛ لأنه خالف حين أبرأه. 


لوقل سابع باشل فسائم العنها كر جور عليه واكاك 
المطلوب هو وكُل رجلين بالصلح فصالح أحدهما لم يجز عليه. ولو كان 
المطلوب هو وكل رجلين بالصلح فصالح أحدهما وضمن جاز على الوكيل 
ولزفة المال .ولا جرد على المر كل وكذلك لو أن« الو كيل وكل لغيه حجار 


)١(‏ م ز: البائع. (0) مز: ثم صدق. 

(6) م زع: والعتق. وهذا راجع إلى الجملة التي قبل السابقة» حيث يقول: ولو حلف 
المشتري بعتقها. .. فإذا فعل هذا ثم خاصم فيما بعد فالعتق واجب على المشتري. 

62 ع + الذي. 

(5) هو أن يكون في الشعر بياض وسواد مختلطين. ويطلقه الفقهاء على ما إذا كان في 
موضع واحد من الشعر بياض وباقيه أسودء ويعدونه عيبا. انظر: المغرب». «شمط). 

(95) ع ما. (0) م ع: لق 334 5 أظلق 

00 ع + بالصلح. 


كتاب الوكالة - باب كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك 1 ظ 
عليه وضلى: الذى '"" بوكلة» ووذ بغر و غلن: الأول لالسدتعالتن يف بوكل 
غيره. 


ولو وكل الطاعن بالعيب عبداً /[188/8و] أو صبياً أو ذمياً أو أمة أو 
مدبرة أو أم ولد أو وكّل الأمة التي بها العيب بالصلح فصالحت جاز ذلك 
عليه. وإن كان غيرها وكيلاً في ذلك جاز عليه. وإن كان ذلك لا يتغابن 
الناس في مثله فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد فإنه إن حط ما لا يتغابن الناس في مثله لم يجز على الموكل. ولو 
كان الوكيل وكيل المطلوب فصالح وهو بعض من سميت لك جاز ذلك 
عليه. فإن زاد عليه ما لا يتغابن الناس في مثله لزم الوكيل ذلك إذا ضمن 
وكان ممن يجوز أمره على نفسه. والوصي في الحياة في”'' الصلح 
والجَرِيّ"'' والمأمور بمنزلة الوكيل. وكتاب القاضي في ذلك بمنزلة الشهادة 
في ذلك. 00 ظ 


وإذا وكل الطاعن بالعيب وكيلا بالصلح فأقر أن صاحبه قد رضي 
بالعيب فإقراره باطل؛ لأنه لم يوكله بالإقرار. ولو وكله بالإقرار فأقر*“ جاز 
ذلك عليه. وإن كان مشتري الجارية له شريك مفاوض فوكله شريكه بالصلح 
في العيب جاز ذلك عليهما””' إن صالح الوكيل. ولو كان البائع عبداً فوكل 
مولاه وكيلا بالصلح فإن كان على العبد دين لم يجز. وإن لم يكن عليه دين 
جاز ذلك. وكذلك لو كان العبد هو المشتري. فإن كان مكاتباً باع أو اشترى 
فطعن بعيب أو طعن به عليه فوكّل مولاه بالصلح في ذلك لم يجز. ولو كان 
ابن المكاتب ولد من أمة له فباع واشترى فطعن بعيب أو طعن به عليه 
فوكل المكاتب بالصلح في ذلك جاز ذلك عليه إن لم يكن على الابن دين. 
فإن كان على الابن دين لم يجز. وكذلك أبو'' المكاتب وأمه وابنه إذا 


)200 4 + وعلى الذي. 

() م زع: وفي. والتصحيح من ب. ولفظه: والوصي في الصلح في الحياة. 
(6) م زع: والحربي. والتصحيح من ب. «(:) اع - فأقر. 

(0) ع: عليه. (5) مزع: أب. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشتراه. ولو وكّل المكاتب وكيلاً بالخصومة في العيب لم يجز ذلك على 
كن إذا لم يكن عليه دين أو كان عليه 0 ا وكل الابن 
بالكتصنوينة انر للك فيو حاير شيو انه 131 تلشفو السو قاذ نهد "أن 
يحضر الذي هي عليه. ولو وكل المكاتب وكيلا بتقاضي دين لابنه 
وبالشعيوية قن لو يكن :ذلك جاتر إن لمر يكن على لعه فيو إن كان 
عليه دين لم يجز أيضاً. وابنه المولود في مكاتبته من أمته والذي اشتراه 
سواء في ذلك. فإن وكل ابنه وكيلا بذلك جاز ذلك وكان هو الخصم فيه 
دون الآخر. فإن أقر عند القاضي أن صاحب الحق قد قبض الحق فهو جائز 
على صاحب الحق» وهو بريء./ [188/8١ظ]‏ وكذلك الرجل يوكل 
بالخصومة في دين عبد له كان عليه دين" أو لم يكن عليه دين فهو سواءء 
ولا يجوز ذلك. وإن أقر الوكيل عند القاضي أن العبد قد استوفى”"' الدين 
لم يجز. وإن”” أقر أن المولى قد قبض ذلك لم يجز ذلك أيضاً. 
والمتفاوضان يوكل أحدهما وكيلا بالخصومة في دين لهما فأقر عند القاضي 
نر لقي فنا سعرق ايساد للق ل اجييا سينا .لز مالك اجلد الفا وي 
فكان هو الذي وكل فقد انتقضت الوكالة. ظ 

وإذا اشترى رجلان من امرأة خادماً فوكلا وكيلاً في الصلح في عيب 
طعنا فيه فهو جائز. وإن كان الذي وكّل هو البائع فهو جائز أيضاً. وإن كان 
المشتري مكاتباً أو عبداً تاجراً والبائع حر فهو جائز أيضاً. وكذلك إن كان 
ذمياً وكل مسلماً أو مسلماً وكل ذمياً بالصلح في ذلك. وكذلك لو كان حربيا 
مستأمناً. وكذلك المرأة توكل”*' الرجل أو الرجل يوكل المرأة فهو سواء في 
ذلك كله. وإن كان: المشتري اثنين فوكّل أحدهما وكيلاً فصالح”''' على 
حصته من العيب فأخذه فليس للآخر في ذلك شيء»ء لأنه ليس بدين. ولو 


)١(‏ زع: على ابنه. هم ع او كان عليه دين. 
(0) م + ولو. (:) ع - من. 

(5) ع: على ابنه. (5) ع - عليه دين. 

(0) ع: قد استولى. (4) ع: إذا. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك 


50000 وكيلا”'' فاقتضى منه شيئاً كان نصف ما 
أخذ لشريكه. فإن ضاع من الوكيل فللشريك أن يضمن صاحبه نصف ما أخذ 
الوؤكيل: بولا يوي ان لجر مووي الاي ع وا 
يضمن شريكه نصف المال. وإن”'' شاء ضمن الغريمء ويرجع الغريم بما 
ضمن من ذلك على الشريك. وإن أقر الوكيل بالقبض أو قامت به بينة فهو 
سوا وإن: كاق 'الوكتل .ركيلة فى الخضومة فأقر ع القاضي أن صنائخيد 
.الذي وكله به قد قبض حصته جاز ذلك على صاحبه الذي وكله, 0 
يضمن لشريكه شيئاء وليس هذا كقبض الوكيل. ولو اشترى رجلان”" 
رجل [سلعة] فوجد””؟» بها عيباً فوكل أحدهما وكيلا بالصلح فصالح على 
ثوب أو على عرض كائن ما كان فهو جائزء وهو للذي وكله خاصة دود 
الآخرء والآخر على حقه. .ولو كان دين بين اثنين فوكّل أحدهما وكيلا 
يتقاضاه له فاشترى بحصته ثوباً جاز ذلك على الوكيل» ولا يجوز على الذي 
وكله. وإن رضي بذلك الذي وكله لم يبرأ المطلوب من حصته من الدين» 
وكان حصته من الدين عليه. 

قال محمد: وإنما يعني بقوله: وإن رضي بذلك الذي /189/81و] 
وكله لم يبرأ المطلوب». يقول: إن رضي أن يكون الثوب الذي اشتراه وكيله 
النثيه وذ" يجو ذلك 

قال محمد: فأما إن رضي أن يكون حصته من الألف قضاء عن 
الوكيل مما" اشترى فهو جائزء ويضمن الخمسمائة للموكل على الوكيل» 
ويضمن الموكل لشريكه نصف الخمسمائة عقي “عل اللو فول أن اله 

قال محمد: وكذلك الدين الذي على الغريم كر حنطة جيد فوكله 


)1١(‏ ع للد لين الأدر في ارط نين الاي ب كا 
دين بين رجلين فوكل أحدهما وكيلا. 

(؟) ع: فإن. (7) ع: رجلا 

(4) مم زع: فوجد. (5) ع: ولا. 

() مز: ما.ء 0) م ز: فقبضها؛ ع: فيقبضها. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بقبض حصته منه فاشترى الغريم به ثوباً فهو مثل الدراهم على ما وصفت 
لك سواء. واو آذ رجلا ادع على رجل كر معنظة مجيد نائر لله يدا" وباعه 
بذلك عبداً ثم تصادقا أنه كان قضاه الكر”" فإن البيع جائزء ويأخذ منه كراً 
مثل الكر الذي كان ادعى عليه. 

قال : وهذا مثل ألف يدعيها عليه فيشتري بها منه عبداً. ولو كان الدين 
طعاماً قرضاً بينهما فوكّل أحدهما وكيلاً بقبض”' حصته فباعها بدراهم 
وقبض فإنه لا يجوز على الوكيل ولا على الموكل. فإن رضي بذلك الموكل 
جاز ذلك عليهماء وصارت الدراهم للموكل» ورجع شريكه عليه بربع 
الطعام إن قبض الدراهم وإن لم يقبضها؛ لأنها"'' قد صارت له. ولو لم 
يبعها بدراهم وباعها بثوب وقبض لم يجز ذلك على الوكيل ولا على 
الموكل. فإن أجاز ذلك جاز””*» وكان الثوب للوكيل دون الموكلء. وكان 
على الوكيل حصة الموكل من الطعام . فإذا قبضها أخذ شريكه نصف ذلك. 
وكذلك ل ان 


ار طمن به عله فول ويلا بلص لك جارك كذ حرا لعي وإن 
امل ير ب اي ل ل 7 
وإذاتوكل المشخري: _الخصومة اذى فيت قله لات 0 وكالته في 
الخصومة في العيب إذا بلغت اليمين حتى يجيء فيحلف. وإن وككل 
بالصلح”"' فهو جائز. وإن كان البائع وكّل بالخصومة وبالصلح فهو جائز. 
وإذا وكل الرجل بالصلح في عيب طعن”” به في عبد خلع عليه امرأته 
وكاتب عليه عبدأ فأداه إليه. فإن العيب فى هذا ليس يرد منه إلا أن يكون 


00 فأقر لربه. (0) ع: كر. 
(0) م ز: بعض. اكد اها 
00( ع - جاز. )05 زع: لا يقبل. 


0) م: الصلح. (4) ع: ظفر. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الصلح في الدم وفي الخطأ 


فاحشاً”'2 /[189/8١ظ]‏ فتجوز”” الوكالة في ذلك والصلح. وكذلك المرأة 
تتزوج””" على عبد فتجد به عيباً فتوكل به وكيلاً بالصلح في ذلك. 


6 


باب الوكالة فى الصلح فى الده”*' وفي الخطأ 


وإذا وكّل الرجل رجلا أن يصالح عنه في دم عمد ادعي عليه فصالح 
الوكيل على ألف درهم وضمنها فهو جائزء والوكيل لها ضامن» ويرجع بها 
على الذي أمره به. وكذلك لو صالح على عشرة ة آلاف درهم. وكذلك لو 
صالح على ألف دينار. وكذلك لو صالح””' على ألفي شاة. وكذلك لو 
صالح على مائتي”"2 بقرة"". يؤخذ الوكيل بذلك كلهء ويرجع به على الذي 
أمره. ولو عو الع على عاق ثومه ودف كان عجاة .١‏ ا د 
البايد ولو اله على - عشرة وُضَفَاء بغير أعيانهم كان جائزاء ويؤخل 
الوكيل بذلك» ويرجع به على الموكل. 


ولو كان الطالبُ" الدمّ هو الذي وكّل بالصلح في ذلك فصالح على 
بعض ما ذكرنا كان جائزاً. ولو صالح وكيل المطلوب على أكثر من الدية 
فزاد على الدية ما لا يتغابن الناس في مثله فإنه جائز عليه إذا ضمن. ولا 
يجوز على الذي وكله. ولو كان وكيل الطالب ل لل درهم جاز 2 
ذلك على الطالب في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف 
ومحمد على الطالب إلا أن يصالح على الدية أو ينقص*) من ذلك ما 
يتغابن الناس في مثله. 


٠:‏ ليذ 
3 
3 
أي 
3 
٠‏ 
1 
٠‏ 
٠‏ 
٠‏ 


)١(‏ ع - فاحشا. (0؟) زع: فيجوز. 


(0) ز: يتزوج. (5) ع: في الدور. 
(5) ز- لو صالح. (5) ع + درهم. 
0) ز: نقرة. (4) ع: طالب. 


(9) ز: أ ينفض. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا صالح وكيل المطلوب على عبد للمطلوب فالصلح جائز. وإن شاء 
المطلوب أمضى العبد. وإن شاء أعطى قيمتهء كأن الوكيل صالح على عبد 
فاستحق. وكذلك كل شيء من العروض بعينه والحيوان والعقار. ولو صالح 
على شيء من الوزن والكيل بغير عينه وضمن ذلك وسمى ذلك جاز على 
الوكيل وعلى الموكل. ولو كان بعينه وهو للموكل كان الموكل”"" بالخيار. 
إن شاء أمضى ذلك. وإن شاء أعطى مثله. 

وإذا وكّل الطالب أو المطلوب وكيلين بالصلح ودفع إليهما مالا 
يصالحان عليه فصالح أحدهما عليه دون الآخر جاز على الوكيل إذا ضمن. 
ولم يجز على الموكل. وكذلك وكيلا”' الطالب فإنه لا يجوز صلح أحدهما 
على الطالب ولا على الوكيل. ظ 

وإذا وكل وكيل الطالب وكيلاً غيره فصالح فإنه /[140/8و] لا يجوز 
على الطالب. 

وإذا وكل وكيل المطلوب وكيلاً غيره فصالح على مال للمطلوب”" لم 
يجز على الموكل الأول. وجاز على الوكيل الآخر والثاني. 

وإذا كتب الرجل كتاباً بالصلح على الدم كتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلان من فلان بن فلان: إني ذكرت أن فلان بن فلان قتل فلان بن فلان» 
وإني وارثه لا وارث له غيري» فأنكرت ذلك وصالحتني من دم فلان ومن 
ديته على كذا وكذاء فرضيت”*؟ بذلك وصالحتك عليه وقبضت ذلك منك 
يل إلى منهء وأبرأت فلان بن فلان من دم أخي فلان بن فلان ومن 
ديته , فلا'' حق لي قبل فلان من دم أخي فلان ولا من ديتهء وفد ضمنت 
لك ما قبضت منك إن أدركك في شيء*'" من ذلك [دَرَك] مِن قِبّل وارث 
لفان أو غيوه حنن أخلص افلانا من ذلك أو أرى علك ها أخزيت نبت: 


)١(‏ ع - كان الموكل. (0) م زع: وكيلي. 
(9) ع: المطلوب. () ز: فرضت. 
(0) ز: وترتب. (50) ع: ولا. 


فيه م ززع: من شيء. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الصلح في الدم وفي الخطأ 


وإن 285 من ذلك على إقرار [وآاكتب ذلك الكتاب فهو 6 وهو 
تز على الإنكار. وإن لم يكتب في ذلك الكتاب إقرار ولا إنكار فهو جائز 
أيضاً. وإن”' كتب المدعى عليه الدم كتاباً آخر ببراءة مبهمة'' من الدم فهو 
أوكق أيضا :وأخسن: للطالب. ويكتين كناف البراء:يذلك: هذا الكتانبه: .هذا 
كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلانء» إني أبرأتك من دم أخي فلان بن 
فلان ومن ديتهء فلا حق لي قبلك من دم أخي فلان بن فلان ولا من ديته. 
نهل 
وإن كتت: فن عد إن فللاناً قتل 9 1 خي عمداً بحديدة» فذلك 
عدن بون كفب اله قله خط فلك جحسوى بورق الو يكت ططا رلا عهداً 
في الكتاب فهو حسن. 
وإن كان الطالب وكّل وكيلاً بالصلح كتب البراءة على بعر - ذكرت 
للك ويكتت كتاياً بالوكالة: هذا ما شهد عليه فلان وفلان و ٠؛‏ شهدوا 
أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان بالصلح في دم أخيه فلان بن فلان 
وديته»ء وأجاز ما صالح عليه من شيء» وكتبوا شهادتهم جميعاأء وختموا في 
شهر كذا من سنة كذا. 
وإذا وكل المطلوب وكيلا بأن يصالح عنه ويضمن فصالح عنه عنه على مال 
إلى أجل مسمى فهو جائز إلى ذلك الأجل على الوكيل» وهو للوكيل على 
الموكل إلى ذلك الأجل» وليس لطالب الدم على الموكل من المال شيء قليل 
ولا كثير. ولو أن الوكيل /81/١4١ظ]‏ أعطى طالب”' الدم رهناً بالمال أو 
كفيلاً كان جائزاً.ء ولا يكون لكفيله أن يرجع على الموكل إذا أدى المال. 
واكند ورم على الوكيل» ويرجع الوكيل على الموكل. ولو أن الموكل أعطى 
الوكيل رهنا ار سواء فهلك الرهن عند الوكيل كان بمنزلة 
امعفاء الوك الموال عو .عدن 7 ويعطي الوكيل المال» ولا يرجع به على 


)١(‏ ع: فإن. ظ (؟) ز: متهمة؛ ع: مهمة. 
(9) ز: قبل. 4 4 وفلان. 
(5) ع: لطالب. / (5) ز: من عنله. 


5 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الموكل. ولو كان المال حالاً كان للوكيل أن يأخذ به الموكل قبل أن يؤديه. 
ولا يشبه هذا"'' الكفالة» إنما يشبه هذا الشراء»ء كرجل أمر رجلا فاشترى له 
عبدا بألف درهمء فهذا وذاك سواء. ولو كان الموكل أدى المال إلى الوكيل 
فهلك عنده قبل أن يدفعه لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل بشيء من 
ذلك» ويؤدي الوكيل المال من عنده إلى الطالب. 


ولو أن الوكيل صالح الطالب على ألف درهم من هذا الدم على أن 
يكون ذلك على المدعى عليه الدم ولا يكون على الوكيل منها شيء كان 
ذلك جائزاء والمال على المطلوب بالدم؛ ولا يكون على الوكيل من ذلك 
شيء*'*: فإن لم يتفرط الوكيل: أن يكون العال. علق المظلوت وصمنه الوكيل 
فهو عليه؛ لأنه هو صالحه. ولو أن الوكيل قال له: اعفوا عنه على ألف 
درهم. فعفا عنه على ذلك كان العفو جاتزاء وكان المال على المدعى عليه 
الدم. وهذا لا يشبه عندي الصلح بالضمان؛ لأن الوكيل في هذا الموضع 
إنما قال: اعفوا عنه على ألف درهم» وهو 0 ذلك الموضع مصالح 
ضامن» ولا يشبه الصلح غيره. 


ولو أن طالب”*؟ الدم وكّل وكيلاً بالصلح والقبض فصالح عنه كان 
للوكيل أن يقبض المال بمنزلة البائع. ولو وكله بأن يقول: قد عفا فلان عن 
فلان بألف». وقبل ذلك المطلوب لم يكن للوكيل أن يأخذ ذلك المال. 
وكان لطالب الدم أن يأخذ المال. ولو أن رجلا ادعى في دار لرجل دعوى 
أو ادعى في أرضه أو خادمه دعوى فصالحه وكيل المطلوب على دراهم 
مسماة وضمنها كان الوكيل لها ضامناً حتى يدفعها إلى الطالب. وكذلك 
الرجل الذي يطلب الدم قبل رجل فيجيء وكيل المطلوب فصالح الطالب 
على دراهم مسماة وضمنها””' فإن الوكيل لها ضامن؛ لأن الوكيل هو الذي 
صالحه. ولو أن الوكيل قال: صالح فلاناً على كذا كذا"'. فقال: قد 


)١(‏ ع + هذا. (0) م زع: شيئاً. 
2 (5) ز: أن الطالب. 


(0) م ز: ويضمنها؛ ع: وتضمنها. (7) ع + درهماً. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الصلح في الدم وفي الخطأ 

الل اكه لي ال االلا ا اا 1033 017 ل 
فعلت» لم يكن على الوكيل”2 شيءء وكان الصلح جائزاً على /[1911/8و] 
الموكل؛ لأن الوكيل لم يصالح على أن يضمن المال فيلزمه. ويلزم الموكل 
المال؛ لأن وكيله صالح عليه. ولو أن المطلوب بالدم وكل وكيلا بما يطلبه 
لم يكن لهذا الوكيل أن يصالح؛ لأن صاحبه لم يبين له ذلك. وكذلك لو 
وكّل وكيلاً بالدم لم يكن له أن يصالح. ولو قال: قد وكلته بالصلح”'"'. لم 
يكن له أن يخاصم. ولو وكله بالخصومة لم يكن له أن يصالح. وإن جعله 
وصياً في الصلح في حياته أو وكيلاً في الصلح أو جَرِيًا'' في الصلح أو 
وصياً على الصلح في حياته أو رسولاً في الصلح وقال: : قد أمرتك أن 
تصالح في هذا”* الدمء فإن هذا جائز كله. 


وإذا وكل المطلوب بالدم وكيلاً يصالح عنه ولي الدم ووككل ولي الدم 
وكيلاً يصالح عنه المطلوب فالتقى”*' الوكيلان فاصطلحا فهو جائزء ولا أرى 
هذا خلافاً. ولو أن رجلاً أمر رجلاً أن يشتري له من فلان خادماً بعينه 
فاشترى ذلك الخادم من وكيل لفلان"'“ أو من رجل اشتراه من فلان كان 
جائزاً. وكذلك الصلح. ولو وكله أن يبيع عبداً من فلان فباعه من غيره لم 
يجز. ولو باعه من رجل اشتراه لفلان كان جائزاً. وهذا مثل الصلح. والأول 
بيدانم لذلا ظ 

وإذا وك الرجل رجلاً أن يصالح في دم عبد له أو مدبر له أو أم ولد 
فهو جائز عمداً كان أو خطأ. وإن كان الذي قتله عبد" فدفع مكانه فوكل 
الطالب وكيلاً بقبض ذلك والخصومة فيه والصلح” فقبض العبد وأخذ 
القيمة فهو جائز. ظ 


وإذا كان الدم بين ورثة وهو عمد فوكّل أحدهم وكيلاً بالصلح فصالح 


3-61 لع يكن للوكيل. (0) ع + ولو قال. 


م أو ححربا. والجري في معنى الوكيل»؛ لأنه يجري في أمور موكله. انظر : المغرب» 
لالجري)2. ش 

(5) ع هذا. (4) ع: فالتقيا. 

(5) ع: فلان. (0) م زاع: عبد. 


69 14 واصلح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على حصته وأخذها فهو جائزء وهي له خاصة» ولشركائه''' حصتهم من 
الدية على القاتل. فإن كان القاتل لم يقر بشيء من ذلك وصالح من غير 
إقرار لم يكن لبقية الورئة على 0 شيء ولا على المصالح ولا على 
الوكيل. وإن كان القعا. ,قطاً انار كوه في الصلح. وإن كان القاتل مقرأ بالقتل 
والقتل خطأ فصالح الوكيل على دراهم وقبضها فلبقية الورثة أن يشاركوا 
الموكل» ويحاضونه فيما أخذ. وليس لهم على الوكيل سبيل. وإن هلك 
مضا تر ا ير لكر ماما مل وباحدون ضاضة تتميدونة رقدار 
حصتهم مما أخل وكيله. ولو كل المطلوب بالدم وكيلا فصالح عنه اونا 

ينه والقدن نيو و خطأ /[41/8١ظ]‏ فصالح الوكيل عن ذلك الوارث 
5 أعطاه إياه الموكل فإنه لا يجوز على الموكل». لأن الوكيل خالف. 


وإذا وكل المطلوب بالدم وكيلاً يخاصم عنه فصالح عنه بمال للموكل 
ودفعه إلى الذي صالح فإنه لا يجوز على الموكل'"“. ويجوز على الوكيل 
إذا ضمن؛ لأنه لم يوكله بذلك ووكله”*' بالخصومة. 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بطلب دم له خطأ والخصومة فيه فهو جائزء له أن 
يخاصم فيه ويقبض الدية» وليس له أن يصالح. وإن صالح لم يجز ذلك. فإن حط ©" 
شيئأ من الدية لم يجز ذلك. اللو ل وم فإن وكل 
غيره بالخصومة فيها أو بقبضها لم يجز ذلك. وإن”'" اشترى بشيء منها عبداً من 
الذي عليه الدية أو أمة أو متاعاً وقبضه جاز ذلك عليه خاصة. ولم يجز على الذي 
وكلة لآنة قفد خالية: ولو قبض شيئاً من الدية فاستودعه غيره ضمن ذلك. ولو 
أعطاه بعض من يعول*) يمسكه لم يضمن. ولو احتال بالمال على صيرفي وأبرأ 
الذي عليه الأصل لم يجز ذلك. وإن قبضه من الصيرفي فهو جائز على الموكل. 


00( م: ولشركا. 2030 ع: عمدا. 

(9) ع- لأن الوكيل خالف وإذا وكل المطلوب بالدم وكيلا يخاصم عنه فصالح عنه بمال 
للموكل ودفعه إلى الذي صالح فإنه لا يجوز على الموكل. 

62 ع: ولو وكله. )0( اع: خط. 

0 م زع ب: حله. 00 .ع2 فإن. 

(4) ع: من يقول. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الصلح في الدم وفي الخطأ 


وإن كانت الدية إبلا”'' فقضي بها على القاتل أو 0 عاقلته فوكّل 
الطالت كاد بيهر '؟ ذلك فقبض بعض الإبل جاز ذلك. فإن أنفق عليها 
في علفها وسياقها ورعيها حتى يبلغها الموكل شيئاً '' كان متطوعاً في 
النفقة؛ لأن الموكل لم يأمره بذلك. ولو أن الموكل أمره ببيعها فباعها كان 
ذلك جائزاً. وإن كان وكل الوكيل عبد له فباعها لم يجز. فإن لم يقدر عليها 
فلوت الخال أن يفعق الوكيل. :وإن عا هيه "عيوه فيه الأبل: 


وإذا كانت الدية إبلاً فأخذ الوكيل بها دراهم فإنه لا يجوز على 
الموكل؛ لأنه لم يوكله. وكذلك لو أخذ بالدراهم دنائير أو بالدنانير””" دراهم 
لم يجز ذلك؛ لأنه لم يوكله بذلك» إنما وكله بالقبض. 

وإذا وكُل المطلوت الله وكيلاً يؤدي عنه وقد قضي عليه بالدية 
دراهم فقبضها فقبّضها"'' الوكيل الطالبَ دراهم فهو جائز. ويرجع بمثلها على 
لوكي وإن باع الوكيل الطالب بها دنانير أو عروضاً فهو جائزء ويرجع 
على المطلوب بالدراهم؛ لأنه قد وكله بالقضاءء فحيث باعه فكأنه قضاه 
الدراهم. 

وإكاذو كَل التطتوي درعة بالتخصونة نادي الوكين «المال مزق ماله 
],١918[/‏ فهو جائز لا يرجع به على الموكل؛ لأنه لم يأمره بإعطاء المال. 

وإذا دفع المطلوب الدية إلى رجلين فقال: أدياها عني ١‏ فأدياها عنه 
كان شان ا. ولو هناتيا الطالي مه المال علج .انين أو عرزوضن' كان بجائراء 
وكان الوكيلان متطوعين في ا لأنهما خالفا. ويردان المال على الموكل. 
ولو قضي'" دراهه” غير الدراهم التي أعطاها كان في القياس مثل ذلك. 
غير أني أستحسن أن تكون''' الدراهم التي في أيديهما لهما. 


010( م زع: إبل. 030( ززاع: يقبض. 
(0) هو مفعول به لأنفق. (8)<غ: يضمن: 
)0 ع أو بالذتاتير: () م ز: فقبضا. 
00ت( ز: قضا؛ ع: قيضا. 069 م ززع: دراهما. 


114 أكون 


95 حن انمال لاونم تسيا 
وإذا وكل الرجل وتخلا أن يؤدي عنه دية ودفع إليه المال فأدى نصفه 
وحط الطالب النصف فإنما حط ذلك عن الذي عليه الأصل» وليس للوكيل 
من ذلك شيء. وإن''' وهبه للوكيل وأمره بقبضه من الذي عليه الأصل 
فقبضه منه فهو جائز» وللوكيل أن يقاصّه بما في يديه”'' حتى يستوفي منه 


م" فى يديه إذا حضر”؟؟ الذي عليه الدين. 


007 


[باب] كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات 


وإذا وكل الرجل رجلا ' بالصلح في شجة ادعيت“) 0 عمندكا أن 
خطاً وأمره أن يضمن ما صالح عليه فصالح الوكيل علىخمسماثة أو أكثره 
فإن كانت الشجة خطأ جاز من ذلك خمسمائة وبطل الفضل. وإن كانت 
عمداً جاز ذلك كله على الوكيل وعلى الموكل إذا كان زاد فى ذلك ما 
يتغابن الناس في مثله. فإذا مات المشجوج انتقض”" الصلح 5 
جميعا الوا الأولياء على دعواهم. فإن كان الموكل أقر لهم لزمته الدية. 
وإن لم يقر لهم خاصموه. وإن كان الوكيل صالح على الجناية ثم برئ من 
الشجة فهو كذلك أيضاً. وإن مات فيها فهو جائز على الوكيل إن كان ضمن. 
ولا يجوز على الموكل؛ لأنه لم يأمره أن يصالح عن النفس. فإن كان 
الوكيل صالح على الشجة والشجة خطأ وما يحدث منها على خمسمائة 
درهم ثم برأ*' من الشجة» فإن المشجوج إن كان انتقد رد تسعة أعشار 
المال ونصف عشره. ويبقى له من ذلك نصف عشره؛ لأنه صالح على 


)010( 4 فإن. ظ فه6 اع: في أيديه. 
ينا ظ (4) ع: إذا أحضر. 
)0( م زع: ا أ و غيبت: 69 اع: قتله. 

(97) ز: 0 (6) ز: وكانت. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الوكالة فى الصلح فى الشجاج والحراحات 


مُوضِحَة وعلى نفس. ولو مات من تلك الشجة وله مال يخرج ما حط من 
ثلثه جاز ذلك على الوكيل إن كان ضمن. ولا يجوز على الموكل إلا نصف 
عشر خمسمائة؛ /[97/8١ظ]‏ لأنه لم يوكله بأن يصالح على ما زاد على 
الشجة. الست ل لي د لك ا ا 
أولياء المشجوح'"! المدعى عليه الشجة. فإن ثبت لهم شي "2 أخذوا"" تمام 
اللقدهت: الله يول أن المشجوج الطالب وكل وكيلا بالصلح في الموضحة 
فصالح عنها وحط من الخمسمائة ثم برأ:*' المشجوجء فإن كان حط ما 
يتغابن الناس في مثله فهو جائز على الموكل. وإن كان أكثر من ذلك لم 
و المح اغرى الفرودن, 

وإذا وكّل المشجوج وكيلاً بالصلح في المُوضِحَة خاصة فصالح فيها 
وفيما يحدث منها على عشرة آلاف ثم مات من ذلك فإنه لا يجوز الصلح 
وله الذنة. 

وإذا كان الشاج هو الذي وكله بالصلح في الشجة خاصة فصالح عليها 
وعلى ما يحدث فيها على عشرة آلاف فضمن الوكيل ثم مات المشجوج من 
ذلك» فإن الصلح”"' يلزم الوكيل ولا يلزم الآمر؛ لأن الوكيل خالف. وهذا 
قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف فهو جائزء إذا وكله 
بالصلح' في الشجة فقد وكله بالصلح فيما يحدث فيها. 

وإذا كان المشجوج عبد فوكل مولاه بالصلح في ذلك أو وكل الشاج 
بالصلح في ذلك فهو جائز. وإن كان المشجوج مكاتباً فوكل بالصلح في 
ذلك فهو جائز عليه. وإن كان الشاج مكاتباً فوكل بالصلح في ذلك فهو جائز 
عليه”". فإن لم يكن على الشجة بينة جاز” عليه ما كان مكاتباً. وإن عتق 
جاز”"'. وإن عجز لم يجزء لأنه إقرار. وإن كان المشجوج عبداً أو مدبراً أو 


)01 0-0 ظ 100 و 


فر م زع: يؤاخذوا (مهملة). 62 اع: ثم برى. 
000( 8 لم. 00 ف الصلح. 


(0) ز + وإن كان الشاج مكاتباً فوكل بالصلح في ذلك فهو جائز عليه. 
(4) ز: جائز. (9) ع + عليه ما كان مكاتباً وإن عتق جاز. 


أم ولد تاجر أو غيره فوكل بالصلح وكيلاً فإنه لا يجوز. وإن وكل مولاه فهو 
جائز. إن ان المتصيح عيذا لل أمن ينقة وقر يبسن في يمف اتيت 
فوكل بالصلح في ذلك وكيلاً فهو جائز. وكذلك إن كان هو الشاج فوكل 
بالصلح فهو جائز. وإن كان المشجوج صبياً فوكل أبوه بالصلح فهو جائز. 
وان محظ بم أوشن الشيجة نيعا وكانك الكريحة ويا بعة ل ل 
الصبي. وإن لم يكن بها بينة فهو جائز. ركذانك وبي اكيم إذا اديه 
وكذلك وصي الكبير المعتوه''' أو أبوه. وإن كان /[97/8١و]‏ هو العا 
فوكل وصيه أو أبوه بالصلح في ذلك فهو جائز. فإن كان بذلك بينة جاز في 
مال الصبي والمعتوه''. وإن لم يكن به بينة جاز على الأب والوكيل. ولا 
يجوز في مال الصبي والمعتوه "“. وإن كان الصبي مسلماً وأبوه كافراً لم 
تجز''' الوكالة طالباً كان أو مطلوباً. وكذلك إن كان الصبي حراً 0 عبداً» 
07 كان الصبي عبداً وأبوه حراء أو كان الصبي مكاتباً وأبوه حرا”'. أو كان 
لصن عفرا وأبؤة مكاتيا افإنذلف: لذ جود ركدذلك اللقيظ 00 الذي 
التقطه'" السام وكيلا في شجة ادعيت”" قبله أو ادعاها فإنه لا يجوز؛ 


وإذا ادعى رجل قَبَلَ رجل مُوضِحَة فوكل المدعى عليه رجلاً يصالحه 
فخاصمه فإنه ليس بوكيل في الخصومة» وليس بوكيل في الإقرار. وكذلك 
الطالب لو وكل بالصلح وكيلاً لم يكن الوكيل وكيلاً في الخصومة ولا في 
الإقرار. وإن وكله بالصلح فى شجة فصالح من جر ةا اه ادعي 
قبله'''' لم يجز على الموكل» وجاز على الوكيل إذا ضمن. فإن صالح من 
الشجة من ذلك الجرح جاز على الموكل النصف من ذلك إن كان ذلك 


600 82 المتعوه؛ ع: وض المعتوه الكبير. 6 و والمتعوه. 


فر رو : والمتعوه. 62 2-3 : لم يجز. 

)0( اع - وأبوه عبداً أو كان الصبي عبداً وأبوه حرا أو كان الصبي فكانا وأبوه 0 
(5) م: اللتقطه؛ ز: الليقطة. 0) ع: أو عيب. 

(4) ز: من خرج. (9) ز- آخر. 


(١1)م:‏ قله 


كتاب الوكالة باب. كتاب الوكالة فى الصلح فى الشجاج والحراحات 


ظ هنكة»ه 
الجرح شجة مثلها. فإن كان أكبر''' أو أصغر جاز على الموكل بحساب 
ذلك» ولزم الوكيل الفضل إذا ضمن قيمته. وإن وكله بالصلح في موضحة 
وفيما يحدث منها فصالح من موضحتين وما يحدث منهما"' جاز على 
الموكل النصف». ولزم الوكيل النصف الآخر إذا ضمن إن مات أو عاش. 


وإذا"" كان الطالب هو الذي وكل بالصلح في مُوضِحَة ادعاها قِبَل 
فلان فصالح الوكيل فلاناً عليها وعلى غيرها جاز عليها ولم يجز على 
غيرها. وإن وكله الطالب أن يصالح على دراهم فصالح على دنانير لم يجز. 
وإن وكله أن يصالح على شيء من الكيل فصالح على غيره”' لم يجزا“. 
وكذلك الوزن. وكذلك الحيوان والعروض كلهاء إن كان وكله أن يصالح 
على شيء من ذلك بعينه فصالح على غيره لم يجز. وإن وكل رجلين 
فصالح أحدهما لم يجز. وكذلك لو كان المطلوب وكل رجلين أن 
يصالحا”'' على عبد له فصالح أحدهما عليه" لم يجز. وكذلك لو كانت 
المرأة هي المطلوبة وجب عليها موضحة عمد فصارت لرجل /97/81١ظ]‏ 
فوكلت من يصالح عنها فزوجها بتلك الجناية لم يجز النكاح» وكان عفواء 
وكان عليها الأرش. وكذلك لو أعطته عبداً يصالح عليه فاستحقه رجل فعلى 
الوكيل المصالح القيمة إن كان ضمن العبد حتى يسلمه» ويرجع به عليها. 
وإن لم يستحق وكان به عيب فاحش فله أن يردهء» ويؤخذ الكفيل بقيمته 
صحيحاًء ويرجع الوكيل بذلك على المرأة. 


وإذا وكل رجل رجلاً بالصلح في شجة عمد تدّعى قَبَلَه فصالح على 
وصيف بغير عينه أو على عشرة من الغنم أو على خمس من الإبل فهو 
جائزء على الوكيل من ذلك وسطء ويرجع به على الموكل. فإن كان الوكيل 
الطالب صالح على ذلك كان جائزاً. فإن أخذ الوكيل بذلك رهناً وقد أمره 


)١(‏ م زع: أكثر. (0) ع: منها. 
(9) ز: وإن. (5) ع + على غيره. 
(5) م ز: لم يجزه. (7) ز: أن يصالحان. 


(90) ز - عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالقبض وأخذ الرهن فهو جائز. وإن صالح وكيل الطالب على دراهم ثم 
وهبها فهو باطل؛ لأن المال للطالب. ولو لم يهبها فأراد المشجوج أن 
يتقاضى الدراهم كان له ذلك؛ لأن الدراهم وجبت للموكل. ولو أخرّ الوكيل 
المال لم يجز تأخيره ولا هبته لو"'' وهب منه شيئاً. وكذلك لو صالح على 
طعام كيل بغير عينه وزيت وزناً بغير عينه"”"". 


3 


وإذا شج رجل رجلاً مُوضحَة عمداً فوكل المطلوب وكيلاً بالصلح 
فصالح الوكيل المشجوج على عبد للشاج”" وضمن الوكيل العبد فالصلح 
جائز. فإن رضي الشاج أن يسلم العبد جاز ذلك. ولو لم يرض كان على 
الوكيل قيمته ويرجع بها على الشاج. ولو صالحه على خدمة العبد عشر 
سنئين”*؟ جاز ذلك. فإن رضي المولى بذلك وإلا كان" عليه قيمة الخدمة. 
ولو صالحه على خمر أو خنزير أو حر فهو عفوء ولا شيء على الشاج ولا 
على الوكيل. ولو أن الوكيل قال: أصالحك على هذا العبد أو على هذا 
الخل» فإذا الخل خمر وإذا''' العبد حرء فإن على الوكيل أرش الشجة إن 
كان ضمن» ويرجع بها على الموكل. ولو صالحه على عبدين فإذا أحدهما 
حر فإن الصلح جائز على الباقي منهماء وليس للمصالح شيء في قياس قول 
أبي حنيفة من قيمة الخمر'". وفي قول محمد وقول أبي يوسف الأول ينظر 
إلى الع وال أرقن الشسيعة: رفإن كام در ناريا لليسن اله ل إن كان 
فيه لفاضاك" أتتسميف: < للها لذ.» ود لعفي لتنج على ياك اقإذا: ١31201,‏ ]فى :تيز 
أو أمة فإذا هي أم ولد أو عبد فإذا هو مكاتب وضمن الوكيل تسليمه 
فالصلح جائزء وعلى الوكيل قيمة*' ذلك في ماله» ويرجع به على الموكل 
وال 


)١(‏ م زع: ولو. ظ (5) مزع: بغير. 
8 للشس: (8) بع ذ! عكترين ,مله 
(9) 3:: يكان: (5) 'ز: أو إذا.ء 


(0) ع: الحر. (6) م ز: قيمته. 


كتاب الوكالة باب كتاب الوكالة فى الصلح فى الشجاج والحراحات 


عنه فهو جائزء وعلى الآخر نصف الأرش. فإن كانا وكلاً وكيلاً يصالح 

فصا أحدهما 17 ا يننا جا 
عنهما لح عن حدهما على ئة درهم وشاة لصلح ل 
على ما سميناء ويكون على الباقى نصف الارضن: وإذا صالح من أحدفنهن 
ولم يبين أيهما هو فهو جائزء والقول قول الوكيل. فإن صالح عنهما 
جميعا”'' فهو جائز. وإن وكل أحدهما صاحبه أن يصالح عنه وعن نفسه فهو 
حاء- ظ ٠‏ : ش 


وإذا شح 05006 رجلين كل واحد منهما شجة 52 وكيلا بفا5 
ا ل 0 والغال نكنيها على فلن أرقن كز 
شجة. وإن صالح عن أحدهما دون الآخر فهو جائزء والآخر على حقه. وإن 
لم يكن سمى عند الصلح أيهما هو ثم قال الوكيل: هو فلان» فالقول قوله 
والآخر على حاله. 

وإذا اشترك عبد وحر في شجة موضحة شباها!*' رجلا”"'' فوكل الحر 
ومولى العبد وكيلاً فصالحه”" عنهما على خمسمائة؛ .فإن على مولى العبد 
نضف ‏ الأركن: وغلى الخر نصفه. وإن كان قيمة العبل. خمسين :درهما أو أقل 
ل في دم خطأ فوكل المولى والآخر وكيلاً فصالح 
عنهما”" بعشرة آلاف”*' درهم وضمن كان الما علي الوكيل» ويلزم المولى 
نصفه للوكيل» ويلزم الآخر نصفه. 


ولو أن وذ 03 عدا أو حرا ذا أو خطأ فوكل مولى العبد 
وأولياء الحر وكيلاً فصالح القاتل على 2 ة آلاف درهم كانت ع 


يضرب فيها أولياء العبد بقيمته وأولياء الحر"''' بديته. وكذلك لو صالح على 
)١(‏ ز: وشماه. )١(‏ م زع: بعينه. 

(9) ع جميعا. ظ (4) ع: يصالح. 

)0( اع: شجها. ظ 0530 م ززع: رجل. 

(0) ز: فصالح. (4) م ز: عنها. 

(9) م: ألف. )ان قبل: 


(١)ز ‏ الحر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أكقر مق “ذلك .على آخن عشر :الفا -وقيمة العنك. مسدفمانة . وإن: كان الققل 
عمداً فهي كلها بينهم على ذلك». غير أن ورثة الحر يكون لهم في الخطأ 
عشرة آلاف. ولو كان العبد قتل عمداً والحر خطأ فصالح على أحد عشر 
ألفا كان لأولياء”') الخطأ عشرة آلاف لا يزادون على ذلك» وما بقي لمولى 
العبد:. ولو كان الحر قعل .عهدا والعجد شا كان جائزا مثل الباب 
/[١ظ]‏ الأول. 


ولو أن نصرانياً شجه نصراني موضحة فوكل المطلوب وكيلاً مسلماً 
فصالح عنه على خمر وضمن فإنه لا يجوز والنصراني”' على حقه. ولو 
كان الطالب وكل مسلماأ فصالح عنه على خمر جاز ذلك. ولو كان الوكيل 
ذميا والطالب والمطلوب مسلمين وقد وكّل كل واحد منهما ذمياً فصالح 
على خمر لم يجز ذلك. 

ولو أن عبداً قُتل خطأ فوكّل مولاه وكيلاً بالصلح فصالح على عشرة 
الاف جاز ذلك. ويرد المولى من ذلك عشرة دراهم. ولو كانت شجة 
ل و الو لي سي 
آلاف درهم جاز. ولو صالحه”" على عشرة آلاف”؟؟ نقصت”" منها أحد 
عشر درهماً. وهذا كله في قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فإن صالح 
من الشجة وهي موضحة وهي خطأ على ألف درهم جاز من ذلك خمسمائة 
درهم إلا نصف درهم» وبطل ما بقي. ولو كان الوكيل وكل المطلوب 
فضمن"'' ذلك جاز ذلك عليه. ولا يجوز على المطلوب من ذلك إلا مثل 
ما يتغاين الناس في مثله. فإذا جاز ذلك لْزم لوكيل. ولا ع المطلوب منه 
شيء ؛ لأنه خالف. 


وإذا وكل رجل رجلاً بشجة مُوضِحَة شجها إياه رجل فصالح 


)١(‏ ع: الأولياء. (0) م ز: وللنصراني. 
فر ع: صالح. 62 8 ألف 
(0) ز: نقضت. 69 م ززع: فيضمن. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات 


عنها''' فإنه لا يجوز. ولا يجوز أن يخاصم فيها؛ لأنه لم يوكله بشيء من 
ذلك. ولو.أخذ أرشها تاها أجزت ذلك. امتحه ذلك وأدع القياس. وفي 
القياس ينبغي أن لا يجوز. وهذا إذا كان خطأ. فأما إذا كانت عمداً فليس له 
أن ماحد أرشيها :- لآن رجلا لو وكل رجلا ار استحسنت” ”© أن تعاضاءه 
وينبغي في القياس أن لا يتقاضاه. 


ولو أن رجلاً وكّل رجلاً بكل شيء لم يكن له أن يتقاضى دين ولا 
يصالح على شجة ولا على دم عبد له خطأ كان أو عمداء ولم يكن له أن 
لمي 000 
شجتي هن شيء فهو في ا فصالح عليه خخ نت ذلك ا وفي 
القياس إنه لا يجوز. وإن أبرأه منها فإن ذلك لا يجوز. ولو قال: ما صنعت 
فيها /[95/8١و]‏ من شيء فهو جائز. اديت البراءة والصلح وغيره. ولو 
قال: قد جعلته وكيلاً في الصلح وأمرته””' بالقبض فصالح عنهء كان له أن 
يقبض المال عنه؛ لأنه قد وكله بقبضه"'' حيث وكله بالصلح. وكذلك لو 
جعله وصياً في الصلح في حياته أو جَري "ا في الصلح” أو أمره بالصلح 

وإذا وكّل الشاج وكيلاً فيما يدعى قبله فليس لهذا الوكيل أن 
يصالح ولا يخاصم ولا يصنع شيئاً؛ لي عي ا 
الزكالة: 

وإذا وكّل العبد التاجر وكيلاً بالصلح في شجة شجها إياه رجل فإنه 
لا يجوز. ولو كانت بغلام له جاز ذلك» لأنة للا مملكم تفمدفة وفل يجور 
بيعه في عبله. ولو كان العبد هو الشاج فوكّل وكيلاً بالصلح عنه لم يجز 


)١(‏ ع: عنه. (؟) ع: بديته. 


(6) مز + استحسنت. (8) ع: واستحسنت. 
)0( 0 و وأمراته. ش 69 4 ببقرضه. 


(7) ع: أو حربا. (4) ع + في الصلح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أيضاً. ولو كان عبده هو الشاج”2 جاز ذلك. وكذلك المدبر التاجر وأم الولد 
التاجرة”'. وأما المكاتب فإنه إن ادُعي قِبَلّه شجة أو را عد ا 
وكيلاً بالصلح فيها فهو جائز في ذلك كله إن أعتق. وأما إذا عجز فالصلح 
جائز فى عبذله. ولا يجوز في نمسه إن لم تقم بينة على الجناية ولم 
0 . فإن قامت البينة على الجناية''' فهو جائز أيضاً. وإذا عجز فرد في 
الرق قبل أن يصالح لم يجز صلح وكيله في نفسه ول""ا في عبده. وإن كان 
وكيله لم يعلم بعجزه فإنه لا يجوز أيضاً على المكاتب» ولكنه يجوز على 
الوكيل إن ضمنه» ويرجع به على المكاتب إن عتق يوما. وكذلك العبد 
التاجر لو وكل وكيلاً بالصلح في شجة ادُّعيت على عبد له فحجر عليه 
المولى قبل أن يصالح الوكيل فهو مثل ذلك. وإن وكل هذا العبد المحجور 
عليه وهذا المكاتب التاجر وكيلا بالصلح بعد العجز والحجر فإن ذلك لا 
يجوز على واحد منهماء ويجوز على الوكيل إن صالح وضمن» ويرجع به 
على كل واحد منهما إذا أعتق. 


وإذا وكل الرجل وكيلاً بالصلح في شجة ادُعيت قِبَلّه ثم مات المدَّعَى 
قِبَلَه فقد خرج الوكيل من الوكالة. فإن صالح بعد ذلك وضمن لزم الوكيل 
ولا يرجع في مال الميت بشيء. وإن كان الميت هو الطالب فصلح الوكيل 
باطل؛ لأنه /[16/8١ظ]‏ قد خرج من الوكالة حيث مات الذي وكله. وإن 
كان المطلوب حياً والطالب ميت فصالح وكيل المطلوب ورثة الميت أو 
بعضهم فهو جائز عليه وعلى الموكل. 


وإذا أخرج الموكل الوكيل من الوكالة بمحضر منه فهو جائز. وإن 
صالح الوكيل بعد ذلك وضمن لزمه الصلح ولا يلزم الموكل. وإن أخرجه 


)١(‏ ع - فوكل وكيلاً بالصلح عنه لم يجز أيضاً ولو كان عبده هو الشاج. 

ف م ززع: التاجر. 05 دان قبل. 

62 ززع: لم يقم. (0) ز: على الخيانة ولم يؤدي. 

(91) ز: على اللخياية؛ م ع + ولم يؤدى وإن قامت البينة على الجناية؛ وم يؤدى 
وإ قاسع اليه عن الكيانة: 

)0/0( اع + ولا. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات 5 

بغير محضر منه ولم يعلم الوكيل حتى صالح على ذلك وضمن فإنه يلزء 
الوكيل والموكل» ويرجع به الوكيل على الموكل» لأنه وكيل''' على حاله 
حتى يعلم بالإخراج. فإن أخبره بذلك برسالة منه رجل عبد أو حر كافر أو 
مسلم أو صبي أو جاءه بكتاب فصالح بعد ذلك لزم الوكيل الصلح ولا 
يرجع به على الموكل. 


وإذا وكّل رجل رجلين بالصلح في شجة ثم أخرج أحدهما من الوكالة 
تلن لانن أن 00 حتى يجعل معه"" وكيلاً آخر. [فإن صالح وحده] 
لم يجزء ولا( يلزه" الموكل عليه. وإن وكّل كل واحد منهما على حدة 
ثم عزل أحدهما فإن للآخر أن يصالح. 


وإذا وكّل رجل رجلاً بالصلح في موضحة شجها إياه رجل فصالح 
على تلك الموضحة التي شجها إياه فلان ولم يقل هي في موضع كذا كذا 
فهو جائز. وكذلك لو كانت في يد أو عين أو سن فصالح عليها ولم يبين 
فهو جائز. والصلح عندنا على ذلك جائز"'. فإن قال: أصالحك على اليد 
اليسرى» والمقطوعة هي اليمنى فالصلح باطل لا يجوز وكذلك العينان 
والرجلان الال ف دفي" الإنسا ننه الدان ”1 . ولو شح رجل 
عبد فوكّل مولى العبد رجلاً يصالح على شجته فقال: أصالحك على 
شجة عبد فلان» ولم يسمه فهو جائز. فإن سماه بغير اسمه فالصلح باطل. 
وكذلك إن قال : عبد فلان الأبيض» وهو سواه فالصلح باطل. فإن سماه 
باسمه وأشار إليه بعينه ونسبه إلى غير جنسه فالصلح جائز. 


36 36 
)١(‏ ع - على الموكل لأنه وكيل. (0) ع: أن يصالحوا. 
(0) ع: منهم 10 مولام 


(0) ع: 0 
69 0 اثنين 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظ 


باب وكالة الوكيل 


وإذا وكل الرجل وكيلا في خصومة أو تقاضي دين أو بيع أو شراء أو 
طلاق أو نكاح أو غير ذلك فليس له أن يوكل بشيء من ذلك غيره. ولا 
جوز ذلك لو فغزء حغي '* عقيل /[151/4و] واحدة لو ليا امشحشيا: 
أن يأمر الوكيل غيره فيشتري له ذلك المبيع”" والشراء بمحضر من الوكيل 
الأول فإني أستحسن أن أجيز هذا. 

وإذا وكل الرجل الرجل بشيء مما ذكرنا وأجاز ما صنع في ذلك من 
شيء فله أن يوكل غيره بذلك» من قبل أن الآمر قد أجاز ما صنع. 


وإذا وكل الرجل وكيلين وأجاز ما صنعا من شيء فليس لأحدهما أن 
يوكل أحداً لا يجوز أمره دون شريكه في الوكالة. وإن وكلا جميعاً فهو جائز. 


وإذا وكل الرجل رول بشيء مما ذكرنا وأعاز ها صم الوكيريفي 
ا ل اق يفن لاف 


عي رما م 
مجنوناً يتكلم ويعقل فهو مثل وكالة الرجل الصحيح . ويجوز عليه من ذلك 
ما يجوز عليه. فإن أجاز ما صنع من شيء فله أن يوكل غيره. وكذلك لو 
كان بو كل :دهيا أن عر مستأمناً في دار الإسلام أو أعمى أو امرأة. 
وكذلك المرأة توكل©. وكذلك المكاتب يوكل العبد التاجر والذمي والحربي 
المستأمن فذلك كله جائز. ولا تجوز'"' وكالة”'' الصبي ولا المجنون 
المغلوب إلا أن يجيز ذلك أبوهما. فإذا أجاز”" ذلك أبوهما فهو جائز. 


)١(‏ ع: غيره. (0) ع: البيع. 
(6) ع: في ذلك. (5) ع - أو حربيا. 
(4) ز: يوكل. (0) زع: يجوز. 


(0) ع + وكالة. ظ (6) م ز: فإذا جاز. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة الوكيل 2 

[فإن] كان الأب هو الذي وكّل فيجوز”"' ذلك في الخصومة والبيع والشراء 
والنكاح والمكاتبة والخصومة»ء ولا يجوز في الطلاق ولا في العتاق. 
'وللوكيل أن يوكل: بذلك: غيرة:إذا كان الآسقد: أجار ما صنع. وكذلك وصي 
اليتامى له أن يوكل بكل شيء من أمرههم”'' ما خلا الطلاق والعتاق والنكاح 
ظ إلا أن يكون هو الولي فيجوز في النكاح. ولا يجوز في الطلاق والعتاق. 
وللوكيل أن يوكل غيره ولك" 28 إذا كان الوصي قد اله إليه بذلك. 


وإذا كانا وصيين ل لأحدهما أن يوكل بالبيع والشراء دون الآخر. وإن 


وإذا(©) ١‏ الرجل الرجل بخصومة أو ببيع أو بشراء"؟ أو نكاح 
فجن الذي وكّل وذهب عقله وأطبق عليه فقد خرج الوكيل من الوكالة 
من ذلك كله. وكذلك الخصومة. وكذلك لو وكله بطلاق أو نكاح. فإن 
كان جعل أمر امرأته بيده لم ينتقض ذلك. إنما ينتقض من ذلك كل 
شيء كان له أن يخرجه"". فأما /[197/8ظ] ما لم يكن له أن يخرجه 


وإذا وكّل الرجل الرجل بشيء مما ذكرنا وأجاز ما صنع منه من شيء 
فوكل بشيء من ذلك غيره ثم مات الوكيل الأول أو العام و د 
بأرض الحرب أو ذهب عقله فالوكيل الثاني على وكالتهء يلزم الآمر ما 2 
من ذلك كله. وليس موت الوكيل الأول اكست الام ولو مات الآمر أو 
0 بأرض الحرب مرتدا فقضي بردته أو ذهب عقله ذهاباً طن انتقض 


ذلك كله. 
36 2 
600 فق 0 مه أئر 
06 55 .يذللك قيرة: (5) ع: قل أوصاه. ظ 
(0») ع: وإن. (5) م زع: أن يبيع أو يشتري. 


(0) ع + منه. (0) ع: ولحق. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ارتداد الوكيل عن الإسلام 


وإذا لحق الوكيل بدار الحرب مرتداً فقد انقطعت الوكالة ما دام في 
دار الحرب. وكذلك لو لحق الذي وكله بها مرتدا فقضى القاضي بارتداده. 
وكذلك الخارج من أهل الحرب بأمان ثم رجع إلى داره وهو وكيل انقطع 
ذلك كله. ولا يجوز على الذي وكله شيء'''؛ لأن الأحكام لا تجري”" 
على أهل الحرب. ظ ظ 


وإذا دخل الرجل دار الحرب بتجارة لم تنقطع"" وكالته وذلك بمنزلة 


٠. 
عكسية‎ 
9 
عو .و‎ 


وإذا ارتد الوكيل عن الإسلام فباع في ردته أو اشترى أو زوج أو خلع 
أو تقاضى أو قضى وقد وكله صاحبه بذلك ثم أسلم الوكيل فذلك كله جائز 
على الذي وكله. وكذلك لو كانت خصومة منه فقضي عليه أو له. 

وإذا وكل المسلم الذمي بشراء خمر أو خنزير فاشترى ذلك من ذمي 
فهو جائز على الموكل؛ لأن المشتري كافر وهو ولي الصفقة في قول أبي 
حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد على الموكل» ويجوز على 
الوكيل. وإذا كان الوكيل مسلماً والموكل كافراً فإن ذلك لا يجوزء مِن قبل 
أن المشتري”*' مسلم. وكذلك مسلم وكّل كافراً فباع خمراً له من كافر فهو 
جائز. ولو كان البائع مسلماً والآمر كافر”*' لم يجز 


ووكالة"' أهل الذمة لأهل الذمة أو للمسلمين أو المسلمين لأهل الذمة 
جائزة في كل خصومه وفيى كل شراء وبيع وفي كل عتاف وطلاق. وكذلك 
حربي دخل بأمان فوكل مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً مثله أو وكله مسلم أو 
ذمي أو مستأمن مثله؛ غير أنه إذا كان خصمان يختصمان أحدهما وكيل 


0 ايقن 00000 305و له مدر 


إفرة مع: ولم تنقطع ؛ و2 ولم ينقطع. 6 ع - المشتري. 
)0( و كاف.: 69 اع وكالة. 


كتاب الوكالة ‏ باب ارتداد الوكيل عن الإسلام | 2 
والذي 0 مسلم والوكيل /[978 ١و]‏ كافر لم تجزد' بياذ أهل الذمة في 
الخصومة على المسلم الذي وكله. ولو كان وكل ببيع أو شراء ياد على 
الوكيل بذلك. جا وإث كان الوكيل مسلما والذي. وكله كافر)" جازت 
شهادة أهل الكفر على الذي وكله في الخصومة» ولا يجوز على الوكيل في 
بيع ولا شراء. وكذلك مكاتب مسلم ومولاه كافر لا تجوز" شهادة أهل 
الذمة عليه في بيع ولا شراء ولا خصومة. ظ 

وإذا كان المكاتب كافراً ومولاه مسلم”؟؟ جازت شهادة أهل الذمة عليه 
في كل خصومة وبيع وك افد وك ةللقم لحف التافون عمد له لكاي . 


لا لا ذا لا ذا لا 
)١(‏ زع: لم يجز. 0 2 .كافره 
يحور (4)8 سل : 


(5) م + آخر كتاب الوكالة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
وآله وسلم كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في منتصف جمادى 
الأولى سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ع + آخر كتاب الوكالة والحمد لله رب العالمين 
رشارالة:وسللات على رينت امخية الى .وغلى آله "وص :ويسلع اتتتليها كثيرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 


ظ : يباني 


لفعفيا لتشحيس أن القريي 50-1 


[باب] الشهادة فى الحدود”" 


عن عامر الشعبي عن شريح أنه قال: لا تجوز””' شهادة النساء في 


الحدود 


000 


4 
(8) ز 
)2( 


20 


قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية فى بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكن التمهلة وتركا ها ستواها: ظ 


3 + في الحدود. 0 ه66 ع - الشهادة في الحدود. 
: لا يجوز. 
و اكد اواو عو اليو التو برو سن وو يي مضت السنة من لدن 2 


رسول أللّه عد والخليفتين من بعذه أن له شهادة للنساء ع في الحدود والقصاص. انظر : 
المصنف لابن أبي شيبة» 017/0. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا 
تجور شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 778 وروي 

عن الشعبي والنخعي والحسن والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. 
وأخرج عبدالرزاق اواغلى ين ابي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء ء في الحدود 
والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 89/97" _ #ما. 379/8 880 والمصئف 
لابق أو شنية ها او 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة فى الحدود 


ولا يجوز أقل من شاهدين في الحقوق فيما بين الناس ولا في 
الجراحات ولا في غير ذلك لقول الله سبحانه ف 8 #وَأستَتْهِدواً سَهِمِدَينِ 
من لِك إن لَمْ يَكونا رجن فرحل رصان #”' و لشو له 0 0 
١م‏ وَأَشْيِدوأ ذوىٌ عَدَلٍ 006 3 وقال عز وجل في مكان آخر: شبد د بيك 
سر الماك لوث حا ا ا رات 
عَيره74". فلو كانت تجوز”*' شهادة رجل واحد لم يكن لخزيمة بن ثابت 
. الأنصاري فضل في شهادته. ظ 

محمد عن أبي يوسف عن أبي فروة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أن 
وول الله كله جع شنهادة: مخزيمة رن ثارت تتهادة رجلين” " 

وشهادة 5 وامرأتين 3 فياطلا والعتاق والنكاح والغصب 
والجراحات الخطأ وكل شيء من أمر الناس ما'"“ خلا القصاص والحدود. 


فإنه لا يجور في حل ولا قصاص شهادة امرأة. ولا كيان على شهادة 
امك 


محمد ام حدثنا 0 يوست عن الحجاج بن أرطأة : عن الزهرئ 
قال: فضت السئة رز .وسول الله و والخليفتين من بعده أن.'لة تجو 0 
شهادة التشاء في الحد 1 


0 عيورة اللاي 0 2- (؟). سورة الطلاق» 7/56. 
(0) سورة المائدةء» 5/0 ١ .٠١‏ (13>08 تجخواره 0 
(0) سنن ل داودء الأقضيةء» ١7؛‏ وسئن النسائي » البيوع . 4١‏ 

(5) ع: جائزة. (90) ز + ما. 


(0) روي عن إبراهيم وشريح ومسروق وعطاء وطاوس والشعبي أنه لا تجوز شهادة على 
شهادة فى الحدود. انظر: المصنف لابن أبى شيبةء» 007/0. 
)1( ع + قال؛ ز + حدثنا بذلك أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. ‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا يجوز في الزنى أقل من أربعة شهداء. 0 إلى قول الله 
تعالى شي كتابه: ظٍ ا عه بار ا فَإِذ 3 م َالشبِداءِ ولك 


عِنَدَ الله هم الْكَذِبونَ50#'"'. ولا يسأل أربعة من الشهداء في شيء من الحدود 
ولا فى القصاص ما خلا الزنى 


ويقبل شاهدان على السرقة والقذف والسكر وشرب الخمر والقصاص 
فى القتلى وما دونه. يجوز شهادة شاهدين فما زاد. وليس /[99/8١و]‏ يجوز 
في ذلك شهادة رجل لم يعاين”" ذلك ولم يسمعه. 


نبا 


36 15 


باب الاستحلاف فى الشهادة 


قال 52-7 ومعحمد. يستحلف في كل شيء من نكاح أو أدعاء 
تست أو عتاق: .أو غير ذلك إلا الحدود خاصة» فإني لا أستحلف فيهاء إلا 
في السرقة. فإني أستحلفه وأضمنه. ولا يستحلف في الزنى ولا في السرقة 
ولا فى القذف ولا فى شرب الخمر ولا فى السكر إلا أن يطلب المسروق 
منه ضمان السرقة فيستحلف لذلك. فإن حلف وإلا0؟ ضمن السرقة» ولا 

وقال؟ انو :عحثيفة :لا ييشتحلتف في النكاح ولا في ادعاء نسب. 
ولا يستحلف الرجل امرأته : بالله ما راجعتك ولا فقيقه اليك بالإيلاء. 

7 ةث (6) بن كس . : )03 1 
ولا تستحلف المرأة زوجها: ما راجعتني ولا ما تزوجتني” '. والحلف 
واجب في القصاص ف في القتل فما دونه. فإن أ أن يحلف فيما دون النفش 


00 تيرق (؟) سورة النورء .١7/55‏ 
(0) م ع: لم يتعاين؛ ز: لم يتغابن. 

(5) م- وإلاء صح ه؛ ز + فلا؛ ع - وإلا. 

)5( زع: يستحلف. 

000 اع: ما راجعتني؛ ز: ما يزوجتني. 


كتاب الشهادات ‏ باب الاستحلاف فى الشهادة 


يحلف. ولا يقتل”'' إذا أبى اليمين. 


وقال أبو يوسف”": يستحلف في القصاص كله في النفس وما دونها. 
فإن أن أن كلك تضينا عليه بالارثىه نوهو فول أبى ختيفة :الاولبءولا 


ع 


يقتل”*' إذا أبى اليمين. 
ولا يستحلف الرجل مع شهادة شاهدين. 


محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن 
لتحت د أبيه عن جده عن رسول الله ويد 0 قال: «البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر)""''. 


ولا يجعل اليمين على المدعي إذا لم" يجعل رسول الله كك ذلك 
52-0 : )00 37 


وإذا كانكه البميرة على وجل فإن القاقى .يتلق بان الى لالدلا 
هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من 


(1--(1 اقبض: 

(؟) م زاع: يقبل. والتصحيح من ب؛ وهامش الكافي». 8/١‏ 'اظ. 

(0) ومحمذ أيضاً كما يأتى آخر البان. انظر: 94/8١ظ.‏ 

62 م زاع: يقبل؛ ع 20 أبن حليفة الأول ولا تقبل: والتصحيح من ب؛ وهامش 
الكافى. ١/8١؟ظ.‏ 

(0) ز - أنه. 

(95) سنن الذارقطتيئ» ©/641351 101//5.«ؤروق :من ديك أن :شريزة: انظر:' سدق 
الذا لدي انه 1 دنودى خديك اين ناغنه الظر 34 المدن الكرى: الي د 031 
وأصله في الصحيحين بلفظ : «اليمين على المدعى عليه». ولم يذكر القَيئة على 
المدعي. انظر: صحيح البخاري» الشهادات» ١؟؛‏ وصحيح مسلم. الأقضية. ١‏ 5. 
وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي: 45/5 45؛ والدراية لابن حجرء 175/5. 

(0) لعلها: إذ لم. (4) ع: يحق لها. 


كتاب الأصل هنا الشيباز 


وت فذلك حسن. وإد اعتفى بالا 0 اد 3 بر القاضي 


ل عن ادا 00 
غيره فإِن القاضى يقضى عليه بذلك» وادلرهة نما ارين أن يحلف عليه. 
وإذا استحلف /[49/8١ظ]‏ الرجل الرجل على - حق فحلف فأبرأة'”") 


عِ : ا | )2 
محمد عن أبي يوسف عن الاشعث بن سوار عن محمد بن سيرين 


عن شريح أنه قال: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة””". 

محمد قال: حدثنا أبو يوسف قال: حدثنا عطاء بن عجلان عن أبي 
نضرة عن أبي سعيل الخدري عن عمر لو . 

ولا ينبعي للقاضي أن 58 المدعى عليه بالطلاق والعتاق والحح 
وأكيناه ذللك: اثما الأيمان :بالل : 


وكذلك يحلف أهل الذمة. ويحلف النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل 
على عيسى » ويحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى » وغيرهم 
من أهل الشرك يحلفهم بالله . 

ويحلف المرأة والعبد والمدبر والمكاتب والحر سواء. 


(1) ع: بالأول. أي: باللفظة الأولى» وهي لفظة الجلالة. 

68 اع: جزاه. ظ 

(*) م زع: أبرأه. والتصحيح من الكافي. ١/8١١ظ.‏ 

0 انين رين | .. 

(5) ذكره البخاري تعليقا. انظر: صحيح البخاري» الشهادات» 77. ووصله في مسند ابن 
الجعدء 17١؛‏ والسنن الكبرى للبيهقيى» .187/٠١‏ وانظر: تغليق «التعليق لابن حجرء 
الا 8 

(1) ذكره الإمام الشافعي بلاغا. انظر: الأم» .١74/89‏ 

3:72( 2 بالله. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة ذوي الأرحام ده 

فإذا أزاقت: الهرأة أن تيتحلفت» زوجها غلن التعول: لعلهزه''؟ بالمهتر 
أو قالت: تزوجني وطلقني”' قبل الدخول ولي نصف المهرء أستحلفه بالله 
على ذلك. فإن نكل ' عن اليمين لزمه المال» ولا يقع النكاح. وإن حلف 

نرف من ذلكت: 

وقال أبو يوسف ومحمد: أنا أستحلف في كل شيء من النكاح أو 
ادعاء نسب أو غير ذلك إلا الحدود خاصة. فإني لا أستحلف فيها إلا في 
السرقة. فإني أستحلفه وأضمنه ولا أقطعه. [وأستحلفه]””؟' في القصاص. فإن 
أبى أن يحلف ضمتته الأرش في النفس وما دونها. 

وقال محمد: أستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار» ولا أستحلفه 
في فيك اناو ها اا عند القاضي. 


36 26 6 


باب شهادة ذوي الأرحام 


محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح أنه قال: 
لا ام شهادة الوالد لولدذه. ولا الولد لوالده. ولا المرأة لزوجهاء 
ولا الزروج لامرأته ولا العيد 0 


محمد عن ابي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر عن شريح 
مثله. ظ ظ ظ 


0010008 عن أبي يوسف ع عطاء 1 السنائب: عن أبي عون أنه قال : 


)١(‏ ز: التاحدة. ظ (0) ع: أو تزوجني أو طلقني. 
(9) ع فإن نكل. 

(5) الزيادة مستفادة من كلام المؤلف أول الباب. انظر: 199/8١و.‏ 

(6) ع: أستحلف. (5) زع: لا يجوز. 

0) المصنف لعبدالرزاق. 2774/8 715؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 011/54. 
0( اع - محمد. ش 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
و0 شريحء. فشهد لي أخي من أبي وأمي. فقال خصمي: إنه 

خوه. فقال شريح لأخي : هل الك افيما تتهدت يمن سحق؟ قال إلا. 8 
0 خصمي فقال: ثكلتك /[8/١٠٠و]‏ أمك. وما 0 لذ أفبل اشهنا ديد" 


لمت *““شنواذة اولك لبي ول اعدو لا لجدودورلة الجدني ولا 
ددم شهادة الجد والجدة والأس والأم لأحد من ولدهم ولا ولد ولدهم 
ف فا الوجاك. والعماءك الأ قرف إلى :اقول «رسول اله كه لبي :زات 
ومالك لأبيك)9؟. فكيف تي 3 شهادة الأب لابنه مع هذا الحديث. 


وشهادة الأخ جات :3 على أخيه. وشهادة الرجل جائرة على أخته. 
وشهادة العم والخال وكل ذي رحم محرم بعد من سمينا فهو جائز. وشهادة 
الرجل ١١”‏ لأبيه: من.:الرضاعة ا من الرضاعة ولأخيه من الرضاعة جائزة. 
وكذلك: كنهادة المرأة لولبها الذ أرضيك 1 

وقال أبو يوسف ومحمد: شهادة الرجل لآم امرأته أو لأبيها أو لولدها 
جائزة. وشهادة الرجل لزوج ابنته أو لابنه أو لابن زوجها أو لأخيه أو لآخته 
أو لامرأة أخيه جائزة من رضاع أو نسب. 


)١‏ م ز+ أبي. والكلمة مهملة في ب. والصواب حذفها؛ لأنها لا تناسب باقي العبارة. 
ولعلها تكرار لحرف الجر 'إلى" سهوا. 


(0) ز: وما لا. 

(0) روي مختصراً : في السنن الكبرى للبيهقيى. .7١7/٠١‏ 

() زع: يجوز. (0) زع: يجوز. 

00 3 د الرحجل: 

(0) سنن ابن ماجة» التجارات» 55. وانظر: نصب الراية ده ”7 ؟؛ والدراية لابن 
حجرء .٠١7/75‏ 

69 2 يجوز. (9) ز: جائز. 


(١٠)م‏ زع + جائزة. (١١)ع:‏ أرضعته 


كتاب الشهادات ‏ باب من لا تجوز شهادته من محدود ولا فاسق 51 


)00 هه 0720 


شهادته من محدود ولا فاسق 


باب من لا تعجور 


محمد قال يحدثنا أ حفيةاف حماسن نر هيه أنه قال: لا 
تجو 0 شهادة ل وإن تابه إنما توبته فيما بينه وبين الله 
ع 0 

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن الأشعث بن سوار عن عامر الشعبى 

١ 61 :‏ 
عن شريح مثله . 

ولا وه شهادة الأعمى. 

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الأسود بن قيس 
العجدي عن الماح ون رمه أذ وجلة اعمى نوا على برند ا وااري عند 
علي بن أبي طالب» فقالت 5 اللاعياره علي نه أعمى ”. فذكر ذلك 
لعلي سل ان طالب» فرد ين 

وإن كان قد عمي بعدما شهد على الشهادة لم يجز ذلك أيضاً في قول 
أبى حنيفة ومحمطك. وقال ا بوك : تجوز”' 0 شهادته إدا شهد بها أو 
ا م 

ولا 5006 “نمياد الاخرومو ولا شهادة الفاسق. ولا شهادة آكل 
الونا: المشهوق بذلك المعروف به الم 1 عليه» ولا شهادة 0 
الخمرء ولا شهادة مدمن المسكرء ولا شهادة المخنثء. ولا شهادة من 


)000 اع: لا يجوز. ْ (0) ع ولاء 


(4)ة الاثان لأ يوست لكوي 1 (5) المصنف لابن أبى شيبة» 077/5. 
0) زع: يجوز. (0) ع + أعمى. 2 


(9) روي أن علياً لم يجز شهادة أعمى في سرقة. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 575/8. 
وعن الأسود بن قيس أن أبا بصير شهد عند علي وهو أعمى فرد شهادته. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة (تحقيق محمد عوامة)» رقم .17١59‏ 

)رز ع: يجوز. (0)ز ع: يجوز. 

0 والمقيم. (١)ع:‏ مدمن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يلعب بالحمام يطيرهن» ولا شهادة صاحب الغناء الذي يجازي''' 
/[8/١٠٠ظ]‏ عليه ويجمعهمء ولا شهادة المغنية» ولا شهادة النائحة. 


فأما المحدود”'' في الزنى والسرقة والمحدود في الخمر والمحدود في 
السكر إن تابوا فإني أقبل شهادتهم. 

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم عن شريح أنه أجاز شهادة 
رجل أقطع 5 أسدء فقال: أتجيز شهادتي؟ قال: نعمء وأراك لذلك 
أهلاً. وكان قد قطع في سرقة" ". 

محمد عن أبي يوسف عن الأشعث عن عامر عن شريح بمثله غير أنه 
لوقل اراك ذلك أى” . 

وإذا شهد الشاهد عند القاضي أو شهد على شهادة ولم يشهد عند 
القاضي أو شهد بها عند القاضي وزكي ثم لم يقض بشهادته'" حتى عمي 
أو خرس أو ذهب عقله أو ارتد عن الإسلام دن نيد ل اول 
يقضي بها القاضي. ولو مات ولم يصبه ذلك جازت شهادته. 

وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة وابن أبى ليلى: شهادة أهل الأهواء 
حائرة: الااكرى أن أقوحات مين كلقن الجدرتوا والتدلوا 'وقكل»يعفدهب 
بعضاًء وشهادة بعضهم على بعض كانت جائزة. فليس بين" أصحاب 
الأهزاء هذ الاتشملاف بافين بن”** كان بين أضحات: ررسول: الله< كلاد ميرخ 
القتال. [ ظ 


وشهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك. وشهادة أهل الشرك فيما 
بينهم جائزة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم. ألا ترى إلى عابد 
الحجر وعابد النار مللهم سواء. ظ 


2 ع: يخادن. 2 (؟) ع: لمحدود.‎ )١( 

(9) الاثار لمحمدء .١١١‏ وفيه الهيثم عن عامر الشعبي عن شريح. ‏ 

(5): :المضتب لايق ابي اشييية ا 077/5 (6) 2ز: شهادته. 

(5) زلا جور (0) م زع: من. والتصحيح من ب. 


)20 ع: ما. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم ظ 1 

وكل من نسب إلى هوى “يفت 0 دين والفسييف فاته ل 
0006 0 شهادته» وإنما أرده لون ع التي ظهرت منه. و[لو] لم يكن له 
هوى لرددت شهادته لمجانته التي ظهرت منه. 


4ع 3 36 


باب شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم 


قال: ولا تجوز””' شهادة العبد ولا المكاتب ولا المدبر ولا أم الولد 
ولا عبد قد عتق'' بعضه وهو يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة. 
والااتييو 29 تياد المولن لاحك من هولاء.ولا ان العرلى. ولا آمراة المولى 
ولا زوج المرأة لمولاه إذا كانت امرأته مولاة لأحد من هؤلاء. 


ولا تجوز”" شهادة الزوج لامرأته إذا'*' كانت أمة أو حرة» ولا شهادة 
المرأة /[8/١١٠و]‏ لزوجها وإن كان عبداً أو مكاتباً. 

وإذا سمع المكاتب أن (العيف أن الأمة أن الجديرة أو آم الولد شيعا 
فشهد عليه عند القاضي فرده القاضي لأنه مملوك ثم اناي د نك 
فإن شهادتهم جائزة؛ لآن القاضي إنما ردهم للرق الذى :قن" '"". ولو لم 
يشهد عند القاضي أحد منهم حتى أعتق ثم شهد على ذلك كان أيضاً جائزا. 


)١(‏ ع: إلى هواء. 

(؟) الماجن هو الذي لا يبالى ما صنع وما قيل له.» ومصدره المجون. والمجانة اسم منه. 
والفعل من باب طلب. انظر: المغرب». «مجن». 

(73.05لا يجوز (5) ع: المجانة. 

(6) زاع: يجوز. ظ (0) ز: قد عبق. 

(0) زاع: يجوز. 

(4) زع: يجوز. وقد سقط مقدار ورقتين ابتداء من هنا من نسخة ز إلى الحديث الآتي 
قريبا: «شهادة النساء جائزة. ..» 

69 م ع: لامرأة وإن. (١٠)ع:‏ منهم. 


ش - مام الشساذ 
م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو شهد المملوك على مولاه أو شهد لمولاه ولم يشهد على ذلك حتى 
اعقق احدت ذلك. وكذلك لو شهد المملوك لامرأته على شهادة ثم عتق 
وطلقها فبانت منه ثم شهد لها بتلك الشهادة أجزت شهادته. وكذلك الحر لو 
طلق امرأته وهي أمة طلاقاً بائناً أجزت شهادته لهاء وأجزت شهادتها له إذا 
أعتقت. ولو شهد لها وهي امرأته فأبطل القاضي الشهادة ثم جاء يشهد لها 
بعدما طلقها فبانت منه ونكحت زوجاً غيره أبطلت شهادته؛ لأني قد 
وو 7 تلك الشهادة». فلا أجيزها أبدا ؛ لأنه شل شهدك يوم شهد وهو حر 
مسلم. وكذلك لو شهدت له امرأته فرده() القاضي ثم طلقها الزوج فبانت 
عنه ثم شهدت بها له لم أقبلها أبداً؛ لأني قد رددتها وهي حرة مسلمة. وإذا 
شهد العبد لمولاه فأبطلها القاضي ثم شهد بها بعدما عتق فإن شهادته 
جائزة؛ لأنه إنما رددتها للرق ولم يكن حرا يوم رددتها. وإذاا'' شهد الرجل 
لعبده أنه تزوج هذه المرأة فأبطل القاضي شهادته ثم عتق ثم شهد له بعد 
ذلك المولى فإن شهادته لا تجوز مِن قبّل أنه رده وهو حر مسلم. وليس 
هذا كالعبد ترد شهادته» فإن عتق جازت شهادته. وكذلك النصرانى يشهرة؟) 
على الفتين تيروها القاضى الم يله اقنلتود بها ذهو جار ١‏ الله وده بالدية: 
وليس هذا كالذي رده وهو مسلم. 


باب الشهادة على الشهادة 


قال : ولا من شهادة على 0 في حل ولا فصاص. 
5 9 5 ًَ 5 2 9 5 .40 
ولا لجور شهادة رجل على شهادة أحل اقل من شهادة وعحلبوة 


6 م ع + في. (0) ع: ردها. 
0( اع: يجوز. 030 اع: على الشهادة. 


3270( اع: يجوز. 000 ع - شهادة. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة - 

أو رجل”' وامرأتين» مِن قبّل أن الشهادة حقء. فلا يقوم بها إلا رجلان 
/[٠ذ]‏ أو رجل وامرأتان. وكذلك المرأة إذا كانت عندها شهادة فلا 
يقوم بها عنها إلا رجلان أو رجل وامرأتان. وإن شهد رجلان على شهادة 
رجلين فهو جائز؛ لأنهما يشهدان على شهادة كل واحد منهما. 


والشهادة على الشهادة حائزة في حقوق الحاسن وفي كل شيء من 


ولو أن رجلاً شهد على شهادة رجل هو وآخر وشهد أحد هذين 
الشاهدين فى ذلك الحق على شهادة نفسه كان ذلك باطلاء من قِبَل أن هذا 

وشهادة شاهدين على شهادة شاهدين [في]7' كتب القضاة جائزة. وإن 
شهدا حرم وكذا ا حا 00 ا 
وفي النسب وفي الحقوق كلها. 


وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهد ثم خرس المشهود على شهادته 
أو عمي”" أو ارتد عن الإسلام أو ذهب عقله أو صار فاسقاً ثم شهد 
الشاهدان :وهنا غدلان وذلك كما -وضغفنا فإن شهادتهي”*؟ لا تجوز من قبل 
أن الشاهد””' لو شهد نفسه لم تجز ويه 


وشهادة الشاهدين على شهادة الشاهدين في قضاء القاضي أو كتابه 
جائزة. بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا تجوز" على شهادة الرجل 


ودام - أو رجل. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. وقد ذكرها المؤلف فيما يأتي بعد عدة أسطر عحية كرو المشالة: 
وهى ثابتة فى المبسوط. .١178/١5‏ 

فيه 0" وى (4) مع: شهادته. 

(0) ع: أن الشاهدين. (50) ع: لم يجز. 

(0) ع: لا يجوز. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


إلا شهادة"" رجلين. 


36 35 4 


باب شهادة أهل الذمة 


قال أبو يوسف”': لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين فى قليل 
أواكثتره:وكذلك المسامن من 'أهر. العدرى لا تدر د ناته على :العمل ولا 
على أهل الذمة. وشهادة أهل الذمة”" بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت 
مللهم ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة. 

ومن ترك الصلاة في الجماعات 5 مجانة لم تجز شهادته. وإن 

كان ترك ذلك هوا وهو لا يتهم في شهادته أجزت ذلك. 

وشهادة الأمة والعبد في هلال رمضان جائزة. ولا تجوز في الفطر 
و(" الأضيسي" إلا اكنهاذة صريى مسلمية عدلين أى تياد :رهز «وافتر انين 
وإنما أجزنا شهادة العبد والأمة في هلال رمضان /[7/8١7و]‏ لأنه ليس من 
حقوق الناس فيما بينهم. وحقوق الناس فيما بينهم لا تجوز””' فيه شهادة 
العبيد والإماء. فأما رمضان فإنه من الدين» وشهادة العبد مثل شهادة الحر 
للأثر 00 جاء عن رسول الله ككل أنه أجاز على هلال رمضان شهادة 
الأغراى” جو لطر لاص 1 لدي ول تا 30 اليا 


)1١(‏ م_ إلا شهادة» صح ه؛ ع - إلا شهادة. ظ 
0( ولي هناك خلاف بين أئمة المذهب في المسألة. وسيذكر المؤلف هذه المسائل مرة 
أخرى قريبا بدون ذكر 5 خلاف. انظر: 17/48١٠و.‏ 

فر اع - وشهادة أهل الذمة. 62 اع + في. 

(5) ع: لا يجوز. 

() رواه المؤلف بإسناده في كتاب الاستحسان. انظر: 59/١‏ 1و. وانظر: سنن أبى داودء 
الصوم: 418 وسئن الترمذي» الصومء 17 وسئن النسائى الصيام» 448 ونصب الراية 
للزيلعي» .547/١‏ 

(0) وسيذكر المؤلف هذه المسألة مرة أخرى قريباً بلفظ: أخذوا. انظر: 8/١٠و.‏ 

(6) م: بالتقية (مهملة)؛ ع: بالبقية. (9) ع - ولا تأخل فيه. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة أهل الذمة 


اند في حقوق الناس. 


وإذا شهد كافر على مسلم أبطلت شهادتهء فإن هو أسلم وشهد بها 
بعد ذلك أجزتها؛ لأنى إنما رددتها أول مرة بالكفر. ولو شهد فاسق على 
شهادة ثم تاب وأقبل يد عليها بعد ذلك لم أجزها؛ م إنما رددته 
بالتهمةء فلا أقبل شيادتة كنها أبذا: وليس هو كالذي رددته بالرق ولا بالكفر ‏ 
ولا بالصغر. هؤلاء يقبلون إذا كبر الصغير وأسلم الكافر وأعتق العبد. وأما 
الزوج والمرأة إذا شهد أحدهما لصاحبه فأبطلت شهادته فإني لا أجيزها أبدا 
وإن فارقها وبانت منه؛ لأني رددته وهو حر مسلم للتهمة ولم أرده لكفر ولا 
لرق ولا لصغر”'*» وإنما رددته بالتهمة. 


ولا "قدو" شنهاذة :أعل الدمة على المستمين فى دلي :نول كني 
وكيك السام ين أهن. الندرى لد > نزيادتة: على العسلفين ولا 
على أهل الذمة. وشهادة أهل الذمة على المستأمن من أهل الحرب جائزة. 
وكذلك شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت مللهم؛ لآن 
الكفر كله ملة واحدة. ألا ترى أن عابد الحجر وعابد الأوثان وعابد النار 
مبيواء» أرأيكة وحلين: بعبك اعندشهما نك | والاخرو جيرا آخر. وكل واحجد 
متييا لقن ماع !"إن تبون أ خلاهها على التظر ]ل نع" اياده عله 
ان هى, جائزة. 

وإذا شهد شاهدان من أهل الكفر على شهادة شاهدين من أهل 
الإسلام لرجل كافر على كافر بدين فإن ذلك لا يجوزء من قبل أن الشهادة 
عن شهادة. مسلب روا ودر غم البقناك 23 تياد لا سبلي بوكدلاة كافون 


)١(‏ ع: يأخذ. (؟) ع: للكفر ولا للرق ولا للصغر. 
فرة اع: يجوز. 62 4 + وكذلك. 

(6) ع: يجوز. 

(5) كذا في م زع ب. ولعل الصواب: أضل من صاحبه. 

(0) م: هل تجوز؛ ع: هل يجوز. (6) ع: بل. 


69 ع: على المسلم. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شهدا على قاضي المسلمين أنه قضى لكافر على كافر فإن ذلك لا يجوز. 
ا لس ور رس اي 


0 بدين أجزت دذلك. 


ولو أن كافراً في يديه دابة اشتراها من مسلم فشهد عليه كافران 
أنها لكافر أو لمسلم أبطلت شهادتهما ولم أجزه. من قبل أن الكافر 
يرجع على المسلم /[7/8١٠ظ]‏ بشهادة كافرين. وكذلك لو كانت في 
يديه بهبة من مسلم أو صدقة فإني لا أبطل هبة المسلم بشهادة كافر. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم رجع 
وقال: أقضي على الكافر خاصةء. ولا أقضي على غيره. وهو قول ابن 
اع ليل 

ولو أن كافراً مات وترك ابئين وترك ألفين فاقتسماها ثم أسلم أحدهما 
ثم شهد شاهدان من أهل الكفر على أبيهما بدين أجزت ذلك في حصة 
الكافر ولم أجزه في حصة المسلم. ولو أن كافراً مات فادعى عليه رجلان 
نيول 5 وكافر وأقاما جميعاً البينة من أهل الكفر أخذت ببينة المسلم 
وأبطلت بينة الكافر»ء حتى يستوفي المسلم. فإن بقي شيء كان للكافر؛ لأني 
لا أجيز شهادة أهل الكفر في شيء يضر بالمسلم» و ةركن 
كان شهود المسلم مسلحكون: ولق أن كافراً مات نأومه ل 
رجل كافر ديناً على الميت وأقام بينة من أهل الكفر قبلت ذلك وإن كان 
المسلم خصمه. من قبل أن هذا شيء وَلِيَه الكافر. ولو أن عبداً كافراً أذن له 
مولاه في الشراء والبيع والمولى مسلم فشهد عليه كافران بشراء أو بيع 
أجزت ذلك عليهء من قبّل أنه كافر. وكذلك المكاتب إذا كان كافراً ومولاه 
مسلم. وكذلك العبد يعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته. ولو أن هذا 
الغلام المأذون له في التجارة كان مسلماً ومولاه كافر لم أقبل على العبد من 
البينة إلا مسلمين. ولو أن كافراً وكل مسلماً بشرى أو بيع لم أجز على 


(9) أي: لا يَنقص الكافرٌُ المسلمَ حقّهء ولا تقبل بينته على ذلك. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة النساء ٍ 
المسلم من البينة إلا مسلمين'''. ولو أن مسلماً وكل كافراً بذلك أجزت على 
الكافر الشهود من أهل الكفر. 


26 5 04 


باب شهادة النساءع ' 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الزهري قال: مضت 
السئنة من رسول الله كلل والخليفتين من بعده أن لا تقبل”'' شهادة النساء في 

ف ظ ْ 
الحدود 5 


ال ال 0 الة 
إليه الرجال في الولادة والعيب يكون في موضع ولا ينظر فيه إلا النساء. 
, بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: قال 
رسول الله يكلهِ: «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه»"''. 


فال مهمةة: .ونيست أقبل :فى ذلك شتهناذة. أهتلن الكفن ولا الامة 
ولا المذبرة ولا أم ولد ولا مكاتبة. ولا أقبل 5 ذلك إلا شهادة امرأة حرة 


)١(‏ ع - ولو أن كافراً وكل مسلماً بشرى أو بيع لم أجز على المسلم من البينة إلا 
»)0 3 لا يقبل. فر تقدم تخريجه. 
(4) ع: يجوز. ظ (108 8ت لاء 
(5) لم أجده عند غيره. وروي عن عمر وعلي وغيرهم من الصحابة والتابعين نحو ذلك 
من أقوالهم. وروي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع 
عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن» وتجوز شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال» 
ا ل ا لل ا ا ال 20 
لابن أبى شيبة: 7794/5 ."*٠‏ وروي عن حذيفة أن النبي كَل أجاز شهادة القابلة. 
الظر قن :لتنا نطقي 1 11/4 2و انان اله الراية لتر اع 111 
6/6 


202 كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
مسلمة. وإن كانت امرأتان أو ثلاثة فهو أحب إلى. وأما الاستهلال فإنى لا 
أفن منيادة لشاف عليه إل اف الفييلاة عليه يوام الميراث فإني لا أقبل 7 
ذلك إلا أن يكون رجلان ادر وامرأتان» مِن قِبَل أن الاستهلال ظاهرا 
يعرف. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: تقب" في ذلك 
شهادة امرأة حرة مسلمة عدلة: 

ولو شهنات :هرأ واعيدة على خلال فيان بعد أن معدن "يناه 
أجلات: كنهادتها وكذلك: العنة كمد بعد أن ركون خدلا : .وكذلك الى 
في القذف بعد أن يكون عدلاً؛ لأن هذا ليس من الحكمء إنما هذا من أمر 
الدين. ولا أجيز شيئاً من ذلك في الفطر. ولا أجيز في الفطر إلا ما أجيز 
في حقوق الناس. آخذ في الفطر بالثقة. وكذلك الأضحى مثل الفطر. ولا 
أبالى في رمضان ذا ررم عن فعا 
وقال أبو يوسف ومحمد: أقبل في الاستهلال شهادة النساء ليس معهن 
رجلء امرأة أو أكثرء للآئر الذي جاء عن علي بن أبي طالب أنه أجاز 
شهادة القابلة في الاستهلال”". 
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ظ باب شهادة الزور 000 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن شريح أنه كان إذا أخذ 
شاهد زور بعث به إلى سوقه إن كان سوقياء وإلى قومه إن كان غير 
سوقيء بعل العصر أجمع ما كانواء فيقول: إن موينها يقرئكه'* السلامء 
ويقول: إنا دنا شاهد رور» فاحذروه وحذروا ا 


(3:65 2 يقبل. 6 43 أن ايكون 

(9) انظر تخريج الرواية السابقة. (4:) ز: يقربكم. 

(5) رواه محمد في الآثار بنفس الإسناد إلا أنه قال فيه: عن الهيثم عن من حدثه عن 
رع انظر: الآثار» .١‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 7”575/8؛ والمصنف لابن 
5 شئبة» .06٠/5‏ 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الزور ظ 
كاه ا اه قلتت ول ل 

قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة. وفيه قول آخر أنه يعاقب بالتعزير 
والحبس ولا يبلغ به أربعين سوطأء ويحبس على قدر ما يرى الإمام حتى 
يحدث توبة'''. فإن شهود الزور إن" لم يخافوا العقوبة أهلكوا الناس. وهذا 
قول أبى يوسفف ومحمد. ثم قال أبو يوسف بعد ذلك: يبلغ بالتعزير 
/[8 ظ] خمسة وسبعين فيرظ 


سيدحعن ان يريت عن السجاع ‏ بك أرطأة عه مكتشضوال 0 
الوليد ؛ أ مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال في شاهد الزود: يضرب 


420 20( 
أربعين سوط وسحكم وحجههة ويطاف به 8 


وشاهد الزور عندنا هو المقر على نفسه بذلك» وليس كالذي أوذة 
بالتهمة ولا بالدفع عن ا ولا باختلااف في الشهادة وإن خالف الذي 
شهدك له ألا تزئ أني لا أدري أيهما الصادق المشهود له أو الشاهد. ولعل 
المشهود له أراد بالشاهد العقوبة والتهمة فقصر في دعواه عن ما شهد به 
قناعت وإذا كلقب الشاهدان. فايهنها الكاذي بحى: أغرقه :واحرزة» بزانهما 
الصادق حتى أدعه. هذا أمر مختلط لم يستبن م للحاكم فيه شاهد الزور”*, 
فأدر"' التعزيرء والعقوبة في هذا حسن. د والرجال وأهل الذمة في 
شهادة الزور سواء. وقال أبو يوسف: ايت ولا د وجهه. وهو 
قول محمد. 


)١0(‏ ز: ثويبه. (0) ع 

() م زع: وعن. والتصحيح من المصنف لعبدالرزاق» 00 نك 

() سخم وجههء أي : سوده. انظر: مختار الصحاحء «سخم). 

(5) المصنف لعبدالرزاق.» 2”5"/4ن 1". وروي عن عمر وغيره عقوبات أخرى لعناهة 
الزور. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 4 والسئن الكبرى للبيهقيى» .١151/٠١‏ 

)١(‏ أي: يدفع عن نفسه بشهادته شيئأ يضره. وعنوان الباب الآتيى هو: باب شهادة الأجير 


ودافع المغرم. 
(0) ز: لم يستين. 09 م ع: لزور. 
(9) م زع: فادرى. ل 


1١0‏ ١)ع:‏ يسحم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن شهد على قتل عمد أو جراحة عمد 
وشهد الآخر على إقرار الفاعل بذلك"'' أبطلته. وكذلك لو شهد الأول على 
جراحة خطأ أو قتل نفس خطأ وشهد الآخر على إقرار الفاعل. وكذلك لو 
شهد أحدهما على العمد أنه جائذ”'' ذلك وشهد الآخر على الخطأ فإن ذلك 
كله باطل؛ لأنهم قد اختلفوا. وكذلك لو اختلفا في الذي كان به القتل أو 
اختلفا في اليوم أو في الليلة أو في الشهر"". وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لو شهد رجل على مائة درهم 
قرض لرجل على رجل معاينة وشهد الآخر على الإقرار جاز. وكذلك لو 
شهد أحدهما على بيع معاينة وشهد الآخر على إقرار كان ذلك جائزاً؛ لأن 
القرض والبيع كلام كله. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: لو شهد أحدهما على مائة درهم والآخر على 
حمسين أبطلت ذلك وقال أبو يوسف وميحمك: ١‏ 0 ذلك دين 
بالأقل. وكذلك التطليقة والتطليقتان”'. 


ب ف 


قال محمل: لا 0 شهادة رجل أو 2 يدفع'"ا عن لفييينية 
ف 7 مغرمأ أو ا إليه /[8/: ١٠و]‏ مغنما. 


(؟) كذا في الأصل. وقد تقدم نظير هذه المسائل في كتاب الديات» باب الشهادات في 
الديات. انظر: 5/١١؟ظ.‏ فو 2 في شهر. 

(0) م زاع: والتطليقتين. (0) زاع: لا يجوز. 

(4) ع: أو المرأة. (9) ع: بدفع. 


)٠١(‏ ز: شهادته. (١١)ع:‏ أو تجر 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الأجير ودافع المغرم 3 
ربب 000707077777 2777001 71 كت 

ولا تجوز"'' شهادة الشريك المفاوض لشريكه في قليل ولا كثير ما 
خا الحندود دو اقفن فى وا نكا ني إن" هن" بهي من العجارة ولا هجا 
بشركه فيها. وشهادة الشريك لشريكه ‏ وإن كانا فيه غير”*“ متفاوضين - في 
تجارتهما ل*' تجوز"'' للتهمة. وشهادة الأجير إذا كان في ا 
000 ف قتي وإ 8106" عدلا [غناء الى ,هنذا بالننة و اتسين لذ بلقنا 
عن شريم” 7 واليكان التي الناس عليها اليوم. 


ولو أن رجلا كان عليه مال فشهد ابناه أن الطالب قد أبرأ أباهما أو 
احتال على فلان والطالب ينكر ذلك لم أجزه'' ''» مِن قبل أنهما يدفعان عن 
أيه كرفعيها عن النسهماولن: أن المال كان :علق غير أديههما 200 
أن الطالب قد احتال على أبيهما والطالب ينكر ذلك والمطلوب يدعي البراءة 
والتكزالة حك قنواهيها؟ لأنيا انيد على انيما عاضا ٠‏ 


1 أن ام فبيهذا أن ينا ل على فلان ال أنظلة 
ذلك ولم أجز منه شيعاً. ولو أنهما شهدا أن فلاناً قد أبرأهما وفلانة*'' من 
المان [الزى )!16 كان له عليهيما علي "23 ابلك للق عزن 1 0 
به عن أنفسهما. وشهادة ولدهما في ذلك كشهادتهما. لا تجو رمم شهادة 
تيزيك" ليها نار ره ول وي 3ض دلت ديق للف 338 لو كانا 


)١(‏ زع: يجوز. (؟) ع: فإنه. 


() ع هذا. (4:) م- غيرء صح ه؛ ع غير. 
(4) م زع: ولا. () زع: يجوز. 
0ت( 8 لا يجوز. 063 اع + كان. 


(9) لعله يقصد الرواية المارة قريباً حيث يسأل شريح الشاهد: هل لك فيما شهدت به من 
حق؟ انظر: 919/48اظ. ظ 


(١٠)ع:‏ لم يجزه. (١)م‏ زع: فشهد. ‏ 
(16)ع + مال. (١)م‏ ز: مال؛ ع مال. 
()م زع: وفلان. )١5(‏ زيادة من ب. 
(0)ع: أو عليه. )١0(‏ ز: وهذين. 


(1) زع: لا يجوز. (0)ز ع: يجوز. 


تاب | مام الشيبا: 
2ه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
غير مفاوضين. إذا كان ذلك المال من تجارتهما لم تجز 37" هناد حك مره 
غو ل لمق ذكرت: للقدمن الريك أو ءولة أن.والك أى امرأة لزوجها أو الزوج 
للمرأة أو الأجير فإنه لا يجوز. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل فقال: 
هي دابة فلان دفعها إلي وديعة فرددتها”'' عليه» وجاء أحد الورثة يخاصمه 
٠‏ فى ذلك. وقال: : هي دابتي تصدق بها علي ا فجاء الذي اي في 
4 أ فشهد كه دابته 00 إن كان يعلم أن هذا استودعها 007 ظ 
فشهادته جائزة» وإلا فلا ا !4 لآن هذا دافع مغرم. وكذلك الدار. 


وقال فى رجل معه شاة فمر به رجل فقال: اذبحهاء فذبحها"'' [فجاء 
رجل]”" وأقام البينة أن هذا اغتصبها منهء وأقام شاهدين أحدهما الذابح فإن 
شهادة الشاهد الذي [ذب-]'*ا 3 ا لأنه دافع معر م. 


3 35 


باب شهادة التهاتر”2 


/[5/8١٠ظ]‏ قال محمد: شهادة التهاتر أن يشهد الشاهدان على عبد 


(1) زع: لم يجز. (؟) ع: ورددتها. 

0 ز: كاتب؛ ؟ ع + كانت. 

62 أ وردها عليه. انظر لشرح الال : ارط ١115‏ . 

(0) ز: يجوز. (5) ز: فذبخها. 

007( الزيادة من الكافي» ١/9١7ظ؛‏ والمبسوط. .١158/١5‏ 

4غ الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 

(0) زع: لا يجوز. 

)٠١(‏ فسرها المؤلف بأنها الشهادة على النفي كما ترى» لكنها أوسع من ذلك على ما يظهر 
مما ذكره فى كتاب الرجوع عن الشهادات. انظر: 7757/8و. ويقال: تهاترت 
الشهادات» ع تساقطت وبطلت. وتهاتر القوم : ادعى كل منهم على صاحبه باطلا» 
مأخوذ من الهثْر: السقط من الكلام والخطأ فيه. وقيل: كل بينة لا تكون حجة شرعاً 
فهي من التهاتر. انظر: المغرب». «هتر). 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة التهاتر 2 

أو أمة أو دابة أو دار أو متاع أو غير ذلك أو شيء من الحيوان أو 
العروض"'' أنه لم يكن لفلان وأنه ليس لفلان فهذا من التهاتر» وهذا مما لا 
0 الشهادة فيه. وكذلك لو شهدوا أنه لم يكن لفلان على فلان دين 
فشهادتهم في ذلك باطل”". وكل شهادة هكذا أن هذا لم يكن» وأن فلانا 
لم يصنع كذا وكذاء فهي باطل”*' لا تقبل"". من شهد بأن هذا لم يكن فقد 
شهن بالباطل »ثرا 2 انه الحم أن “كاذنت فيه 


ماللا أو جرح فلاناً يوم كذا 00 سين 5 وكذا أ أحد لهالا أو 
افنفزى عكة بيغا :وشهدت علية للك الشهود ير شاهدان أنه لم يحضر 
ذلك المكان يومئذ وأنه كان بمكان كذا وكذا فهذا باطل لا يقبل. 


ومن التهاتر أن يقيم الرجل بينة بينة على حق فيقضى له به فيقول الذي 
قضى به عليه بعد القضاء | أنا أقيم بينة أنه لي» فهذا مما لا تقبل”© عليه 


ايم 


الشهادة: ولو قنك من .هذا لقبلات: أيضاً هن الآحر كلها فكان :هذا تهاتر””'. 


ومن التهاتر إذا شهد أربعة على رجل وامرأة بالزنى فجاء أربعة آخرون 
. 5 كك )١٠١(‏ .. ثُ ّ * ااه ٠6‏ :2 
غيرهم فشهدوا أن هؤلاء”' زنوا ثم جاء أربعة اخرون غير هؤلاء فشهدوا 
على هؤلاء''' الذين شهدوا على هؤلاء الشهود أنهم زنوا فإن هذا كله 
500 ع فو “دي 0 : 1 00 
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)١(‏ ع: والعروض. (0) زع: لا يقبل. 
(9) ز: بط. (5:) ع: باطلة. 


)0( زع: لاما 
(1) ربما تفيد التقليل والتكثير كما هو معلوم. وتفيد هنا التكثير. وقد حذفها الحاكم 
ظ والسرخسي. انظر: الكافي» ا والمستوظل 124315 
(00 .م و + عليه بذلك الشهود فشهذ : (40) زع: ل 
(9) مز: تهاتر؛ ع: تهاتير. )9١(‏ أي : الشهود الأربعة. 
(11ا)ع - فشهدوا على هؤلاء. (؟١)انظر:‏ كتاب الحدودء 0/١٠ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الشهادة فو فى السب 


قال محمد: وإذا شهد الشاهدان على رجل أنه فلان ب-20 فلان 
الملاني وأن“الفمسيفق فلاد بن فلن الفلاني أبن عمه ارك وأنهم لا 
بدامود أذذبلة بواركا غيره ولفلان9) ذلك الميت: كان فى يد رجل وهو 
لكر ماد سير ري لس و ا ل ا 
هذا الفسي وأدقع :إليده الدانى وان كافوا لو يتكروا انان ألا قرو :أن 


نشهد أن عمرّ ابن“ الخطاب وعلياً ابنُ”2 أبي طالب ولم ندرك9" أحد 


فإن كان الشاهد لا يعرف الرجل إلا أن المدعي /[5/8١7و]‏ أخبره 
بهذا فليس ينبغي له أن يشهد بقوله. وإن شهد عنده رجل بذلك أو أخبره 
إياه فليس ينبغي له أن يشهد حتى يكون النسب مشهوراً معروفًا أو يشهد 
اا رانين 

20 1 . 29 : 

ولو قدم عليه رجل”” من بلاد اخرئ وانتسب له وأقام معه دهرا لم 

بسعه أن يسهد على نسبه حتى يلاه من أهل بلده من 8 5 
ال 

عدلين» فيشهدان له على ذلك» ور 5 الشهادة عليه 

ولو نظر رجل عدل إلى رجل مشهور باسمه ونسبه غير أنه لم يخالطه 
ولم يكلمه وسعه9") أن يشهد أنه فلان بن فلان”*'' كما يسعه أن يشهد 
على بعض المشهورين ممن لم يدركه. 


لمعن () ع: والفلان. 

(0) ز: لم يدركوا إياه. (4) م زع: بن. 

0 مراع ب وعلى نه (0) ع: يدرك. 

372( ع - عدلان. (4) ع + بذلك. 

(204 مان عرق )٠١(‏ أي: أعني رجلين. 

(١١)ع‏ - ثم. | (50١)م‏ ز: ثم يسعهما؛ ع: يسعها. 


(0)ع: ويسعه. (0 )ع - بن فلان. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة ذ في الولاء 
للستاتست وسو حشلا سات ا ا ا 3 دزو 1 1 ل 


وكذلك لو رُفع إلى" القاضي وهو في مجلس القضاء يقضي بين 
العسالمية تانيده اك 0 
عليها؛ لأن هذا أمر ظاهر مشهور. 

ولو مات رجل فأقام آخر البينة أن الميت فلان بن فلان وأنه وارث 
فلان بن فلان حتى ينتهوا إلى أب واحد وهو عصبة وأنه وارثه لا يعلمون له 
وارثاً غيره قضيت بالميراث. فإن جاء آخر بعد ذلك فأقام البينة أن الميت ابنه 
ولد على فراشه وأن هذا أبوه لا وارث له غيره جعلت الميراث لهذا 
وأبطلت القضاء الأول. وإن أقام هذا البينة أن الميت فلان بن فلان ينسبه 
إلى أب آخر وقبيلة أخرى وأن الميت فلان بن فلان ابن عمه ونسبه”” إلى 
اج والقق لا .واريه: اله طيره لم أحوك اللسف بعل آذ اليك" مق فد ورد 
أب إلى أن يجيء معه ما هو أقرب من الذي جعلت له الميراث. 
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ظ باب الشهادة في الولاء 


قال محمد: وإذا شهد شاهدان أن فلاناً أعتق فلاناً وأنه مولاه وعصبته 
لأ"وآزك له غيره ناة كانا قن ارك الذى: اعتق :وسمعا :العتق امته فلتهاددهها 
خا وإن كانا لم يسمعا العتق منه فلا تجوز””؟ شهادتهما؛ لأن العتق كلام 
يسمعه ل ليس كالولادة. وهذا قول أبي حنيفة. وهو قول أبي يوسف 
الأول ثم رجع أبو يوسف فقال: إذا شهدوا على ولاء مشهور فهو 
عباس" بالنسب وإن لم يسمعوا ذلك ولم يدركوه. 

وكذلك لو شهدوا أن ١5/81/‏ 5٠“ظ]‏ فلاناً أعتق قي فليا اراد فلان بن 


)١(‏ ع - إلى. 6 ع على. 
() ع: وينسبه. 2315 "أن كت: 
(5) زاع: يجوز. () ع: كشهادة هم. 


0 وعبارة الحاكم والسرخسي: أبا فلان. انظر: الكافي» ١/١17و؛‏ والمبسوطء 191/16. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلان عصبة فلان الذي أعتق وعصبة فلان"'' المعتق فإنى”" لا أجيز شهادتهما 
عق ينبا الذق أعنى وخصيعه إلى أهه والعه رلقيانة إلله. وإن لم يدركا ذلك 
لم يضرهما حتى يشهدا أن فلاناً أعتق فلاناً وهما يسمعان وأن المعتق مات 
وترك ابنه ثم مات ابنه ولا يعلمون له وارثاً غيره وأن فلاناً عصبة الذي 
اوور "لذ للفو موادا غيره. فإذا شهدوا بذلك أجزت شهادتهم. 
يه أكلفهم في المواريث أنه لا وارث له غيره» مِن قبّل أن هذا غيس©© 
يحملهم القاضي عليه وهو يعلم أنهم قد شهدوا بما لا يعلمون. وإذا قالوا: لا 
نعلم له وارثا غيره» فقد فرغوا من الشهادة. ولو شهدوا أنهم لا يعلمون له 
وارثأً بأرض كذا وكذا"'؟ غير فلان بن فلان أجزت ذلك. وهذا قول أبي 
حنيفة. وفيها قول آخر: إني لا أجيز ذلك حتى يقولوا مُبْهَمَةَ" ذلك: لا 
يعلمون له وارثاً غيره. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو شهد شاهدان على شهادة شاهدين 56 المير انف والنسب والعتق 
أجزت ذلك. وقال أبو يوسف ومعحمذد. شهادة الرجل 2 ذلك مع شهادة 
النساء جائزة. ظ 


ولو شهد شاهدان أن فلانة أعتقت فلاناً بمحضر منهما وهي تملكه ثم 
ماتت فلانة فورثها زوجها وابنها فلان لا يعلمان لها وارثاً غيرهما. ثم 
مات الابن فورثه الزوج وهو الأب لا يعلمون له وارثا غيرهء ثم مات 
المولى المعتق ولا يعلمون له وارثأ غير الزوج'' وفلان بن فلان وهو 
لكين المرأة» كان الميراث لأخي''' المرأة دون الزوج. إذا لم يكن 
للمرأة ولد ذكر صار ولاؤها لأخيها. 


)١(‏ ز: وعصب فان. 0 الى: 
4 520 1 اتاد 
(0606 :3 عيب (5) ع: كذا كذا. 
0 زاع: متهمة. (6) ز: غيرها. 
(9) ع: لزوج. (١٠)ز:‏ أخ. 


(١١)ز:‏ لأخ. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة فى الموت ظ 

ولو ادعى رجلان ولاء رجل وأقام كل واحد منهما بينة أنه أعتقه وهو 
يملكه”'' لا يعلمون له وارثاً غيره جعلت الولاء والميراث بينهما. فإن أقام 
أحدهما بينة قبل صاحبه وقضيت له بذلك ثم جاء الآخر'' بعد ذلك ببينة 
فإنه لا يشركة.فئ, ذلك :وريكون الولاء اللآول:..وكذلةة: القياس فى: التسب: 
او لاه للآول لم أحوله. ولو كنيد له اشامذان خلى وجل أن 
مولاه أعتق أمه ثم ولدت بعد العتق لستة أشهر من فلان وهو عبد لفلان 
وفك أعتقه. قلآن .وهو ,وارقه: لوازي لف غين”*؟ جعلت له الميراث: :والولاء؛ 
لأن الأب أعتق فجرّ الولاء. 


قال محمد: وإذا شهد شاهدان على موت رجل ولم يعاينا ذلك 
وأن ا" ذلك فروتذلك لا هزد الآ أن مكون هون 'الكوتك: فإن كان 
فهرو الموف :ققي ]كيه جالزة :ززن قفاوا يق أنه مالك أجزت ذلك 
نإ قاتوا تكن وكام ان تهنا عبار قده احرف ذلقا. ولو نيد" بدك 
على رجل أنه قد مات ولم يقر أنه لم يعاين ذلك فهو جائز إذا كان معه 
آخر. 
وإذا "أكون الوسة لحرتو ينه أو العراة :ان عار موه فاون اله 7 
انتهى إليه الخبر في سعة من أن يشهد على موته. وهكذا أمر الناس. 
وإذا جاء موت الرجل من أرض أخرى فصنع أهله مما يصنعون على 
الميت فإنه لا يسع أحدا*" أن يشهد على موته إلا من يشهد موته أو يخبره 


(2350 تملكه: (0) ع + الآخر. 


ايك أن تبك (5) ع: غير. 
)000( اع: وأقر. 69 م: اهل 


69 م ع: والذي. 63 اع: أحل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بذلك من شهد موته ممن يوثق به. فإن كان ذلك وسعه أن يشهد. ألا ترى 
أنه لو مات ميت وأخرجت جنازته حتى يدفن وشع الحي”" والجيران أن 
يشهدوا بموته وإن لم يعاينوا ذلك؛ لأن هكذا أمر الناس» ولا يستقيم إلا 
هكذا. 
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باب الشهادة في النكاح 


قال محمد: وإذا تزوج الرجل المرأة نكاحاً ظاهراً أو عرّس بها" 
ودخل بها علانية فأقام معها أياماً ثم ماتت فإنه يسع الحي والجيران أن 
فو لاع أن ا أنهم أولادهما وإن لم يعاينوا الولادة. فهذا واسع 
جائزء وأمر الناس هكذا. ندع”*' القياس في هذا. 


ولو أن رجلا تزوج امرأة ودخل بها فولدت له أولاداًء فخاصمته في 
اللفعة وطلقهاء ٠‏ ثم راجعها بعد أن خاصمته في الطلاق» فقضى به القاضي »ء 

5 منها فكمّرء ثم مات. فجحر”') 0 ميرائها وأنكروا النكاح» 
0 فوم في الدار وجيران لها غيرهمء. 4" معت أن يكفوا عن الشهادة 
كيهو" ايا امن أنه 


9 89 9 
تند ين 


(1) ع: الخير. 7)كا ورهن اا ظ 
فر الزيادة من الكافي». /١‏ ٠آو.‏ وقريب منه عند السرخسى ٠.‏ انظر : المبسوط. 15 ١‏ . 
(4:) ع: يدع. (4) وفي فاع ب: أو. أي: «أو ظاهر). 


030 م زاع: فحد. والتصحيح من ب. (0)اع: أولياء. 
(6) ز: ولم. 69 ع: حتى شهدوا. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة فى الميراث 


قا افجحويةة بوذا كنوك شناهدان أن قلانا هات وتنك هذه الدار سيران 
لفلان ابته هذا لا يعلمون له وارثاً غيره ولم يدركوا فلان”'؟ الميت فإن 
00 باطل”") لا لح وكذلك لو كان عبداً أو دابة أو نا لم 
يدركا صاحبها الذي كانت له لم أقبل شهادتهم عليها. 


ولو شهدوا على دار أنها لفلان جد هذا الرجل مات وتركها ميراثاً ولم 
يقولوا لهذا الرجل ولا لأبيه وقد أدركوا الجد فإن شهادتهم باطل”"'» مِن 
قبل أنهم لم يجرّو”" الميراث. وإن شهدوا أن الجد مات وترك أبا هذا 
وارثاً لا يعلمون له وارثاً غيرهء ولم يشهدوا أن أباه مات وتركها ميراثاً لهذا 
يشلهون لع را لي 5 لان ال ا 5 انين بو ايتيهدوا "اب 
هذ ماف ون كني نا لين لظ بلهرة لمدوارةا غير ول انين عدن 
على دار في يد رجل أنها دار جد هذا الرجل مات وتركها ميراثاً من خطته 
لم وجرن :دلق تن بعرو ”31 اللموازيك: :ولو اشهد الشنيؤة على إقران الذي 
فى يديه الدار بأنها دار جد هذ(''2 وخطته”"'' أجزت ذلك وجعلتها له. فإن 
لم يكن له وارث”""2 غير هذا أعطيته إياها. وليس الإقرار في هذا كالشهادة. 
إذا أقر الذي هي في يديه بهذا فقد أخرجها من نفسه إلا أن يأتي ببينة بحق 


000 م زع: فلان. ظ 1 شهادتهم. 


(*) ع: باطلة. (5) ز: لا يجوز. 
)6( اع: قل. )05 2 باطلة. 


0) ز: لم يجزوا. والكلمة مهملة في الكافي». ظ. وفي المبسوط: لم يجيزوا. 
انظر: .1590/1١7‏ والمقصود أنهم لم يبينوا انتقال الميراث من الجد إلى الأب ثم الابن. 
وتتكرر بعد أسطر عبارة «حتى يجروا المواريث» مرتين. ظ 

(4) ع - ولم يشهدوا أن أباه مات وتركها ميراثا لهذا لا يعلمون له وارثا غيره. 

(9) ع: في هذا. (١)ز:‏ يجزوا. 

(١0)ع‏ + الرجل. - (؟١)ز:‏ وحطبه. 

)م زع: وارثا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له فيها. وإذا شهد الشهود بغير إقرار فإنهم لم يثبتوا لصاحبها شيئاً حتى 
)000 
يجروا ' المواريث إليه. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى ابن أخيه أنها دار جده وأقام على 
ذلك بينة فإني لا أقضي له بشيء حتى يشهدوا أن الجد مات وتركها ميراثاً 
آي" وضمه لأ يعلقون له وازنا قرعا وآ أباوتناك ومالك تمه منها سيران 
لا يعلمون له وارثأ غيره. ولو أقام ابن”" الأخ بينة على هذا وأقام الأحررينة أن 
أخاه مات قبل أبيه” 2 وأن الك وام رمام أبوة تم بووله بهو 
وأقاما جميعاً البينة على ذلك معاً فإني أقبل شهادة شهود أبله” “' الأخ؛ لأنه هو 
المدعيء والآخر يريد إخراجه من الميراث. فإن كان لأبي” الغلام 
/[7/8١٠و]‏ ميراث من تركة سوى الدار وكل واحد منهما مدّء”" على صاحبه 
فلا أقبل بينة واحد منهماء وأجعل لكل واحد ميراث أبيهو#0, 


وكذلك لو غرقا جميعاً في سفينة واحدة أو وقع”*' عليهما بيت لم 
أورث واحداً منهما من صاحبه حتى يعلم أيهما مات قبل الآخرهء ولكني 
اروك كل واتجلد نفقهما ورق*5؟ الأعيام 

ولو أقام رجل البينة على ميراث رجل أنه مات يوم كذا وكذا فورثه 
وهو ابنه لا وارث له غيره» وأقامت امرأة اليئة أنه تزوجها يوم كذا 7ك 
ليوم بعد ذلك اليوم ثم مات بعد ذلك». وأقاما جميعاً البينة على ذلك» فإني 
أخذ ببينة المرأةء لأحىء لم ار موته بعد فأجعل لها المهر 


)١(‏ ز: يجزوا. (؟) ع: لابنه. 

فر ع - ابن. )ان نويه ادنة. 

(0) ز: شهودين. 

69 م زع: ا 5-7 من ب»؛ والكافي» طم والسوطد؛ 23157 . 
)3( م زاع: مذعي. (46) ز: ابنه. 

(9) ع: أو دفع. (١٠)م‏ زع: ورثة. 


(١١)ع‏ - فورثه وهو ابنه لا وارث له غيره وأقامت امرأة البينة أنه تزوجها يوم كذا وكذا. 
(0)ع: لم أوجبت. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الشاهد يطعن عليه الخصم أنه عبد 25 
والعور القييد لان ليلو بولق أقافيك أفراة خرف البينة بعدها تميق 
بموته في يوم ووقكة اراق اهيف نه" فووسينا عن :لله الوقيت: الذف” 
عو ارق 16 لتزيت للك ماري 417 الآ يفاني لكوي هن 23 انها 
فلا يضرها متى كان الموت. ولو كان الوارث أقام البينة أن فلانا قتل أباه 
يوم كذا وكذا فقضيت بذلك ثم أقامت امرأة البينة أنه تزوجها بعد ذلك لم 
ألتفت إلى شيء من ذلك؛ لأن القتل له لازم فلا أبطله بشهادة هؤلاء. وهذا 
ليشي الموفة” لأن«الموث لسن .فيه" عق لازم الاترئ أنه إذا كان 
مات في ذلك اليوم أو غيره أن ذلك لا يبطل حق أحد منهم. ألا ترى أنه 
00 بيئة عليه أنه تزوجها”*' يوم النحر بمكة فلما قضيت بشهادتهما 

جزتها”"' جاء شاهدان آخران”''' فشهدا"'' أنه تزوج هذه الأخرى يوم 
7 3 ذلك اليوم بخراسان أبطلت- البيئة سيره 00 قل جعلته في ذلك 
البوم يمه 


00 


باب شهادة الشاهد يطعن عليه الخصم أنه عبد 


حق من حقوق الناس فقال المشهود عليه: هما عبدان. فإني لا أقبل 
شهادتهما حتى أعلم أنهها حران. فإن قالا: نحن أحرار فسل عنا لم 


)١(‏ كذا في م زع ب. وقد علل المؤلف هذه المسألة في دوام العبارة. وانظر: المبسوط. 


5 1. 
زف اع: التي. 
فر مزع + بعد. والتصحيح من الكافي» ١‏ 4ه؛ والمبسوط. .1١1505/١65‏ 
0 ع: موت. (( أئ: من الشاهدين. 
(0) ز: مذعية. (0) ع + ليس فيه. 
(6) ز: يزوجها. )0( ع - وأجزتها. 


(١٠)ع‏ - آخران. (١١)م‏ زع: فشهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
: م الشيباني 
نملك”'' قطء لم أقبل ذلك حتى يأتيا'" بالبينة أنهما حران. ولو أن القاضي 
سأل عنهما /[5/١٠ظ]‏ فأخبر أنهما حران فقبل ذلك وأجازهما"" كان 
000 والباب الأول أحب إلي وأحسن. ولو قالا: قد كنا عبدين فأعتقنا 
المولى» لم؛** أصدقهما إلا ببينة. فإن جاءا”' ببينة على ذلك قبلتها 
وأعتقتهما'''. فإن جاء المولى فأنكر بعد قضاء القاضي مضى القضاء بالعتق 
عليه؛ لأنه قد 0 0 على خضهة:. اراك رجلا ادعى قبل رجل نه 
يذه عن | اين قذفا على رجل أو ميراث ادعاه فأقام بيئة أن مولاه 
أعتقه وأن"'' هذا قطع يده بعد ذلك أو قذفه بعد ذلك ألم أقتص”'" له من 
المولى وإن كان غائباً. فلا يستقيم إلا هكذا. 


وكذلك إذا شهد بشهادة فقال الخصم: هو عبد»ء فشهد شاهدان أن 
دن أعتقه فإن شهادتهما على ذلك جائز ة وأقبل شهادته. فإن جاء المولى 
بعد ذلك فقال: أعد البينة» لم أعد البينة ؛ لأني قد جعلت ذلك حصنا ألا 
ترق أن رجلا لو طلب ميزاث أخيه فأقام البيتة آنه أخوه لأنية نو أمة لا بوارية: له 
عور وان فلذنا كان اعدن اناه" "١‏ وامه فب أن موك هنان'"'' قيلت ذلك 
وأخدرت: العكى روسعفلاة له الغير اا و افضيت الله فلن المولي ونا كان 
غائباً» من قبل أنى قد جعلت هذا خصما. ولو أن رجلا أقام البينة على عبد 


250 


أن مولاه أعتقه وأنه قطع يده بعد ذلك أو أنه استدان منه ديناً أو اشترئ أو 


باع أجزت ذلك كله. وإن جاء المولى بعد ذلك لم أكلفه أن يعيد البينة. 


3 35 


0 لم يملك. 0( ع: حتى اتنا 
فو واأعاتها ل 

(5) م زع: جاء. (0) ع: وأعتقهما. 
(/5)10: قن قعلة: (4) ز: ببيلة؛ ع: بينة. 
69 4 أو أن. 10رم: أقبض 
)١١(‏ ز: أن مولا. 515 -إناة. 


(١)م‏ زع: هادين. (١)ع:‏ وأن. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة ذ في الشر ى والبي 


باب الشهادة في الشرى والبيع 


قال محمد: وإذا ادعى رجل دارأ في يدي ا 
ماو او ومووسي د بو سي روسو 
كان ذلك باطلا. ألا ترى أن أحدهما لو سمى ألف درهم وقال الآخر: مائة 
وتغان. كان قن الككلفا جو ارين" بن *” ناقضى الطالية فقن اكد لاسر 
وكذلك ألف سن أو ألف وخمسمائة و5 كشير ركه دول ودابة وعبل 
وكل شيء من صنوف الثنات والعروض /[/8١١و]‏ سمى اهيا ا 
وسمى الاخر غيره فهذا باطل لا يجوز. 

وإذا ادعى'' الرجل داراً في يدي رجل أنه قد اشتراها منه وأقام على 
ذلك شاهدين فشهدا أنه باعها وسميا الثمن واتفقا عليه» غير أنهما اختلفا فى 
الأيام أو في البلدان أو في الشهور أو في الساعات». فقال هذا في يوم كذا 
وقال الآخر في يوم كذا ليوم آخر وبلد آخرء فهذا جائز مِن قبل أن البيع 
كلام» وليس هذا باختلاف في الشهادة. ألا ترى أنه لو شهد أحدهما على 
بيع وشهد الآخر على إقرار بالبيع كان إقراره جائزا. 

وإذا ادعى الرجل أنه اشترى داراً من رجل وأقام عليه شاهدين فشهدا 
بإقراره وأنه باعها ولم يسنا متا ولم و بقبض 0 الكميرة فالشهادة 
باذ 313577 37ل اث عهدنا انه ناعها مه واسعونى :القدل ول سه 
ال 0 فهذا جائز. وليس هذا كالباب الأول. الباب ال لم يشهدوا 


000) 


أنه افيتوفن: الثمن: 

)١(‏ ع + شاهدان. 905 عبط لاجر 2 الود 
1 تو انيننا. (5) ع - ما. 

(4) م زع: وألغين. (7)5 تم اوداع 

0ق( اع: يشهد. (60) ز: نقبض. 

(9) ع: باطلة.. (١٠)ع‏ - ولم يسم الثمن. 


(١1)ع‏ - الباب الأول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ادعى رجل دار'' في يدي رجل أنه اشتراها وأقام عليها 
لتاعديق: غين أنلهما لا يعوفان الذان ولا الحدود ولا سنا" “مه ذلك شا 
فإن ذلك كله باطل لا يجوز؛ لأنهما شهدا على شيء مجهول. فإن قالا: 
قد سمى البائع والمشتري موضع الدار وحدودها ثم وصفوا ذلك وسموه 
فإن هذا جائز وإن كان الشهود لا يعرفون الدار بعد أن سموا حدودها. 
غير أني أسأل المدعي البينة على ما سمى الشهود من موضع الدار 
والحدودء. فإن جاء بالشهود على ذلك قضيت بها له. وكذلك لو 
جدذوق اموب“ مجدوى نإل دوق" بعد :اجن أو عدو لا 
عرفو نها الا بعدودها: إن “ذلك له بجوة. وني" فرك اجر انها إذا كان 
دارا مشهورة 000 تن شيء يعرف به فقالا: ع أنه باعه الدار 
التي يقال لها كذا وكذا في بني فلان وبني فلان» فإني أقضي بها له وإن 
لم يعرفها الشهود إذاك كان قينا مشهوراً معروفا يعرفه القاضي والناس. وهذا 
قول أبي يوسف ومحمك. 


وإذا كان المشتري يجحد الشراء والبائع يدعيه فعليه9؟ من البينة مثل 
ما ذكرنا في جميع هذاء فهو بمنزلة دعوى المشتري» يجوز من ذلك ما 
يجوز له. ويبطل من ذلك ما يبطل عنه. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام عليها شاهدين أنها داره ابتاعها 
من فلان هذا وأقام الذي هي في يديه البينة /[8/8١٠ظ]‏ أنها داره ابتاعها من 
فللان هذا الذي سمى ولم و0 واحدة من ال 0 وقتأ فهي للذي ظ 
هي في يديه إلا أن يقيم الطالب البينة أنه اال ولو كان الذي هي في يديه 


)1١(‏ ز: دار. 6 ع: سيما. 
0) ع: لو 01100 حذدد الدار تحديداء وحذّها حدا أي بين حدودها. انظر: مختار 
الصحاح؛ «حدد»؛ والمصباح المنيرء «حدد». 


(54) مع: بثلثة. (4) ع: حدودها. وانظر الحاشية السابقة. 
(4) ز: يشهد؛ ع: أشفة: (9) م زع: عليه. والتصحيح من ب. 


(١)زع:‏ يوقت. 010 التي . 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة في الشرى و البيع 


ادعى أنه اشتراها من رجل وأقام على ذلك بينة قضيت بها للمدعي الذي لم 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان”'' كل واحد منهما يقيم 
| البينة أنه اشتراها منه بألف درهم والمتهوة فلاو لقان :بوك5 احدى البيمين 
وقتأ قبل الأخرى فإني أخد نأولة الواقتية: مدا ع ويه 
بالكيار :إن كام أخد اتضنتت النان نطف الكمن 6 وا نتطاء ترك ] .ور 
وقتت: إحيدئ البننتين وقتاً ولم 5 الأخرى شيعا فبى للدي" 6 
وهي الأولى”" عندنا. ولو كانت الدار في يدي الرجل الذي لم يوقت 
لعي بي 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجل فأقام بينة أنه اذ شتراها من 
الذي هي في يديه وأقام الذي هي في يديه البينة أنه ا* 0 
يدر اي ذلك أول فإنه يقضى بها للذي هي في يديه» والبيع كله باطل. الا 
ترى”” أن رجلاً لو أقام البينة أن القاضي قضى له بهذه الدار التي هي في 
يديه على فلان وأقام الآخر البينة أن القاضي قضى له بهذه الدار التي هي 
في يديه على فلان فإني أنفذها للذي هي في يديه. راك لو آقاء كل وانعد 
منهما البينة أن صاحبها أقر أنها له ألم”"' أقض بها للذي هي في يديه. 
فكذلك البيع. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام علوااوه ١‏ انح انس اقجر اها مجه 
بألف وأقام الذي هي في يديه البينة أنه باعها منه بألفين ولا يدرى أي ذلك 


قبل فإنه يؤخل ببينة البائع في الكمرة؟ لأنه الوم ولو أقام المدعي العينة 


اه درك (6)معة رجلين: 
(0<105:: توقيق 12:4 توقت: (5) الزيادة من الكافي» ١/١""؟و.‏ 
)0( ز: يوفت. )25 6 الذ 


)237 4 للأولى ؛ : للآول: والتصحيح من ب. 
(4) ز: يري. (9) ع: لم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أنه باعها إياه بعبد بعينه أو بطعام بعينه أو بشاة بعينها أخذت ببينته”؟" في 

ذلك. ولو أن المشتري أقام البنة أنه ابتاع هذه الدار ودار أخرى بألف وأقام 

البائع المئنة: آنه باعه هذه الدار وحدها بألفين أجزرت البيع فههنا خفيعا بألفين 

وجعلت الدارين جميعاً للمشتري بألفين. آخذ”" ببينة البائع في الثمن وببينة 

المشتري في الدارين. 

درهم في هدر بل ل "د وأقام فلان البينة أنة 0 في شوال 
0 أي البيعين كان 58 بعك البيع عا بألف. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى أنه باعها من فلان بألف درهم 
الما وادعي 0 أنه 0 له سور على أن عر 
تمتزلة البيع. لو متف 00 وولةا غان 0 وأقاء ا ا ند 
ارتهنها في شوال بخمسمائة امضية البيع بألف فى شهر رمضان. وقفضيبت 
له من ذلك بخمسمائة» وألزمته خمسمائة أخرى سوى 4# أعطاه. وليس 
دارك ولا يبيعك دارك. وقال محمد: الرهن ينقض دعوى البائع ؛ لأنه حين 
رهنه فى شوال فهذا يبطل دعواه في البيع ؛ ؛ لأن الرجل لا يرهن الرجل شيئا 
يملكه المرتهن. فهذا إقرار من الراهن أن ذلك الشيء © ليسن. للمر تر 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان كل واحد منهما يقيم 
البينة أنه اشتراها بألف وكفل عنه صاحبه المدعى معه فإنهما يخيران: فإن 


(0) ز؛ بينته. (0) ع: أخذت 
فر ز: لم يدري. 62 ع: الأول. 
)0( زع: لم يقم. )05( اع : البيئة 


(0) ماه: في نسخة البيع؛ ز + في نسخة البيع. 
03 12 الذي 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة في الشرى والبيع 
شاء كل واحد منهما أن يأخذ نصفها بنصف الأول [أخذها]ء إلا أن يُعلم 
الأول منهما فيُقضى بها له دون صاحبه. ولو لم يعلم الأول منهما وأخذاها 
على ما ذكرنا فالكفالة لازمة لكل واحد منهما على صاحبه. مِن قبل أنهما 
0 5 0 

وإذا”'"؟ ادعى الرجل داراً في يدي رجل وأقام بينة أنه اشتر تراها بألف 
والبائع يقول: لم أبعه شيئاًء ثم أقام البائع البينة على أنه قد رد عليه الدار 
فإني أقبل ذلك منهء وأنقض البيع. ولا يبطل إنكاره البيع البينة؛ لأن إنكاره 
ليس بإكذات هنما" ؛ لأنه يقول: رد على ما ادعى. 


وإذا ادعى رجل داراً في يدي رجل وأقام بينة أن أباه اشتراها منه 
بألف درهم وقد مات أبوه والبائع يجحد البيع فإني لا أكلفه البينة أنه 
مات وتركها قير انا ولكني أشأله. البينة أنه لا يعلم لأبيه 5 غيره. فإذا 
أقام فلن بلك عيلة: أمرتن "القع الألنكه . نيقي الذاره: بولق كانت 
الدار في يدي غير البائع سألته البينة أن أباه مات وتركها انا ولعسنا 
هذا /[09/8٠ظ]‏ كالأول. الأول”' هي في يديه رهناً بالئمن» بمنزلة 
رجل أقام البينة أن أباه رهن هذه الدار 0 فلان بألف درهم وقد مات 
الأول ولا وارث له غيره فجاء بالألف ينقدها ويقبض الدار؛ فكذلك 
البيع. ظ 

القع الزنكل كارا فى مدقي :وسلين وأقام على إتحداعيا'؟" البينة أنه 
باعه الدار وسلم الأجر ولا يعرف الشهود الذي باع ولا الذي سلم فإن 
شهادتهم باطل 9" لا تجوز 0 من قبل أنهم لم يث يشبتوا” الشهادة. وكذلك دار 


0010 ا لعو كي والتصحيح فين ب؟ والكافي» 1و 


(؟) ع: فإذا. 

(*) ع + أنكر البيع ثم ادعى الأول. أي ليس بإكذاب للشاهدين. 
(54) ع: امرأته. (5) ع - الأول. 
(5) م ز: على أحدهما. (0) ع: باطلة. 


(0) ز: لا يجوز. (9) زاب: لم يبينوا. 


2 يدي رجل واحد فأقام البينة أنه باعها من أحد هذين الرجلين. لا يعرفونه 
بعينه فإن شهادتهم , باطل”3. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها"'"' رجلان كل واحد منهما يقيم 
البيئة أنه اشتراها بألف وهو لا يعلم أيهما أول وأحد الرجلين مكاتب للبائع 
أو ابن له أو أخ له أو عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته فذلك ' 
كله سواء يخيران» إن شاء كل واحد منهما أخذ نصفها بنصف الثمن فله 
ذلك. 


وإذا كانت الدار في يد رجل فادعى رجل أنه اشتراها كلها بألف 
درهم وادعى لكين أنه انتوق نصمها بخمسمائة وادعى الي ّ 
اشترى الثلثين بستمائة وأقام كل واحد منهه© البينة ولا يعلم أيهم”' 
أول فإنهم يحيرون» فإن شاؤوا أخذوها وإن شاؤوا تركوها. فإن أخذوها 
كان لصاحب الجميع الثليثة وكان السدس بيله وبين صاحب الثلئين 
١ 20 ٠. 5‏ 1 48 أذ زدث 1 / ش ٠.‏ 3 
نصفين» وكان النصف بينهو " اثلاثا» وألزم كل واحد منهم من الثمن 
بحساب ما لزمه من الدار على حساب ما اشترى في قياس قول أبي 


حسقه . 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان فأقام أحدهما البينة أنه 


اشتراها كلها بألف وأقام الك هم أنه اشترى نصفها بألف ولا يعلم أيهما 
أول فهما بالخيارء إن شاءا”'' تركاها وإن شاء”''؟ أخذاه("©. فإن 


 .اهاعداف‎ + ع: باطلة. 2 ظ 00 (5) ع‎ )١( 
.و1؟١/١ م ز: الآخر. والتصحيح من ب؛ والكافي.‎ )90( 

(4) مع: الآخر. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 
(0) م زع: منهما. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 
(5) م زع: أيهما. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 
37( 0 ببنهما. والتصحيح من ب؟ والكافي» الموضع البجادة؟ 
© أي أقام بينة (9) مز: إن شاء. ‏ 
(١)م‏ ز: شاء. 

(0)ع.: إن شاؤوا تركوها وإن شاؤوا أخذوها. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة في الشرى والبيع 


أخذاها”'' أخذ صاحب الجميع ثلاثة''' أرباع الدار وأخذ صاحب النصف 
ربع الدار بنصف الألف في قياس قول أبي حنيفة. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان أحدهما يدعي الشراء 
بألف درهم والقبض والآخر يدعي الرهن بألف درهم والقبض وأقام كل 
واحد منهما البينة فإن عرف الأول منهما فهي للأول. وإن"' لم يعلم 
فاخت القيراء: أخق ع تقفن. ني*؟ ".يطل الرهن: 

],١/8[/‏ وإذا ادعاها رجلان فادعى أحدهما الشراء وادعى الآخر 
الصدقة أو الهبة''2 وأقام' جميعاً البينة على القبض فإن صاحب الشراء 
أولاهما. وإن كانت الصدقة قبل الشراء قضي بها لصاحب الصدقة»ء لأنها 
أول. وكذلك الهبة مع الشراء والنحلى والعطية والعمرى. وإن لم تكن”" قبل 
الشراء وكانت الدار في يدي صاحب الصدقة ولا يعلم أيهما أول فصاحب 
الصدقة أولى بها إلا أن يقيم صاحب الشراء البينة أنه أول. وكذلك الشراء 
مع الهبة والعطية والعمرى والرهن» كله سواءء وهو بمنزلة الصدقة. 

وإذا كانت الدار فى يد رجل فادعى رجل أنه ارتهنها بألف وقبضها 
وادعى آخر مثل اللكدوانانا تكميعا الننة ذائه يتسدى فى : القناتى أن ل تدكون 
رهنا لواحد منهما. وبهذا نأخذ. وأما فى الامتسيان كن لكل واحد منهما 
نصفها رهنا"؟ بنصف حقه 000 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنه ارتهنها بألف وقبضها 
وادعى آخر هبة على عوض وقبضها وقبض العوض وأقام كل واحد منهما 
البينة على ذلك فإنه يقضى بها للذي ادعى الهبة؛ لأن الهبة على عوض بيع. 
ولو كانت هبة بغير عوض قضيت"''' بها لصاحب الرهن مِن قِبَل أنه قد 


(10) ع: أخذها. ظ )١(‏ .مع: ثلثة. 
(6) ع: فإن. ظ (5) زع: بقضائها. 
(6) ع- له. (7) ع: والهبة. 
(590) ز: وأقساما. (4). ز: لم يكن. 


(9) ع ارهظ 00 (١١٠)ز:‏ فقضيت. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

: م الشيباني 

أنفذ"'' في ذلك ماله. وقد كان ينبغى فى قياس القول الذي قلنا قبل هذا أن 
يكون لصاحب الهبة. 


وإذا كانت الدار في يد رجل فادعاها رجلان وأقام كل واحد منهما 
بينة أنه تصدق بها عليه وقبضها'' فإنه لا يقضى بها لواحد منهما؛ لأنه إنما 
يقع لكل واحد منهما نصفها غير مقسوم. فإن شهدت شهود أحدهما أنه أول 
فهي للأول. فإن شهدوا بذلك ولم يوقتوا وهي في يدي" واحد منهما فهي ‏ 
للذي هي في يديه. ولو أقام رجل بينة على بيع وسمى الثمن وهي في يد 
المتصدق عليه لم أقبل ذلك حتى يشهدوا أنه اشتراها قبله. 


وإذا كانت الدار في يدي ثلاثة”*' رهط فادعى أحدهه' الجميع 
وادعى الاخر النصف وادعى الثالث الثلثين وليست لهم بينة فإن لكل واحد 
منهم ما في يديه. ويحلف كل واحد منهم على دعوى صاحبه. فإن حلفوا 
فلكل واحد منهم الثلث. وإن نكلوا'' عن اليمين في دعوى صاحب الجميع 
وحلف صاحب الجميع لهما'"' فإن الدار كلها له. وإن نكلوا /[8/١١7ظ]‏ 
عن اليمين لصاحب الثلئين وحلفوا لصاحب الجميع والنصف أعطي صاحب 
الثلثئين الثلث الذي كان في يديهء ويأخذ سدس الجميع مما في يد صاحب 
الجميع؛ وسدس الجميع مما في يد صاحب النصف» ويكون لصاحب 
النصف سدس الجميع. فإن نكلوا عن اليمين لصاحب النصف وحلّفوا الباقين 
لصاحب الثلثين ولصاحب الجميع» فلصاحب”" النصف الثلث الذي كان في 
ب ا سدس الجميع مما في يد صاحب الجميع؛ ونصف سدس 
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(0) ع- وقبضها. فرة اع: في يد. 
(5) .مع: ثلثة. (0) مع: أحدهما. 
0) ز: نكلها. | 7( اع: لها. 


(6) زع: ولصاحب. (9) ز + نصف. 


كتاب الشهادات ‏ باب ما لا يكون بين الرجلين فيه خصومة 


الجميع مما في يدي" صاحب الثلثين. وإن نكل صاحب الجميع عن 
لصاحب النصف وحده وحلف بعضهم لبعض فإن لصاحب النصف الثلث 
الذي هو في يديه» ويأخذ من صاحب الجميع نصف سدس الجميع مما في 
يديه. وإذا قامت لهم جميعاً البينة فإن لصاحب النصف بن ولصاحب 
الثلثين الربع ولصاحب الجميع خمسة عشر سهما من أضا ”' أزيعة عسوي 
سهماً في قول أبي حنيفة. 


وإذا انض الدان كن دق علق زعي أخدهنا والعيد تاغر فك أذن له 
مولاه في التجارة وعليه دين وكل واحد منهم يدعي الدار كلها فإنها بينهم 
أثلاثاً. وإن لم يكن على العبد دين فالدار بين الرجلين”'* الحرين نصفين» 
ولا ينظر إلى ما في يدي العبد؛ لأن ما في يديه لمولاه. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها””*' رجل أنه اشتراها من آخر 
وهو تلك يوم باعها والذي هي في يذيه يقول : لععية الدار لي . فإني 
أقضي بالدار للمدعي إلا أن يقيم البينة الذي هي 3 يديه أنها عارية في يديه 
أو برجارة ارهن يرهن في يديه آرررهي زفي نيد" يكال بالقيام . عليها 
فإن جاء المشتري ببيئة بأن ذلك الرجل قد سلطه على قبضها من هنا 
الساكن قبضها”" وقضى له بذلك. 
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باب ما لا يكون بين الرجلين فيه خصومة 


وإذا كانت الدار في يدي رجل رهن والراهن غائب فجاء رجل يدعيها 


)١(‏ ع: في يد. (0) ز أصل. 
(0) ع: رجلين. 62 اع وادعاها. 
(8) :43 تملكها: © اع - أو هي يله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وأقام بينة فإني أسأل المرتهن بينة أنها رهن في يديه. فإن أقام على ذلك بينة 
أنها رهن فى يديه فلا خصومة /[8/١١1و]‏ بينهما. وكذلك لو كان المرتهن 
الذىهى قن هدي غانيا بوكان" © (الزاهن حاهير ا :وكذلك: لي كانكه في يلاي 
رجل بإجارة أو عارية أو بوكالة بالقيام عليها من رجل أو سكنى فلا خصومة 
بينه وبين المدعي بعد أن يقيم البينة أنها في يديه على ما ذكرت لك. وإذا 


وإذا كانت الدار في يدي رجل بإجارة بشهادة الشهود وغاب رب الدار 
فجاء مدع" يدعي الدار وأقام بينة أنها داره فإني أسأل المدعى عليه بينة 
أنها لغيره دفعها إليه. فإن جاء ببينة”“ على ذلك فلا خصومة بينه وبين 
المدعي مِن قبل أنه أقام البينة أنها لغيره وأنها دُفعت إليه. ولو له يقم 
بينة على ذلك ولم يدّع"'' الإجارة ولكنه قال: أنا في دار ليست لي» ولم 
ينسبها إلى أحدء جعلته خصماً فيهاء لأنه لم يخرجها من ملكه بشهود. 


وإذا كانه الذان فى يل وعدن يدهن أن فلؤانا أشكتها” إنافويعاء :ويه 
فادعى أنه اشتراها من الذي أسكنها هذا فإني لا أقبل بينة على هذاء ولا 
ابي صمو اك ا ع ل ده من قبل 
0" الطالنب فب أفر أنها للد أسكتيا هذا فإن ححا الظالي 0 زلا 
ا باعه وكله بقبضها أو سلطه على أخذها منه قضيت الها والوكالة 
وأنفذت ذلك. ظ 
.. :وإذا كانثالذار نسم برخليق:وارتيف أو شويكين بين هتراث :واعحدهما 
غائب والآخر شاهد فادعى رجل أنه اشترى من الغائب نصيبه وأقام عليه بينة 
فإني لا أقبل منه ذلك؛ لآن خصمه غائب» ولأن الذي في يديه الدار مقر 


)1١(‏ ع: فكان. ‏ (0) م زع: مدعي. 
() ع: بينة. اتيج لوه 

((0) ع: - (5) م ز: ولو لم يدعي. 
)ع (0)98 ز:. ستة. 


(9) ع: 0 


كتاب الشهادات ‏ باب ما لا يكون بين الرجلين فيه خصومة 


بحق العافت والآخر :فانت..ولى كانت ميراتا بنتهها فادعنى: الطالت انه اشترئ 
بعضها أو كلها من الميت الذي ورثها عنه قضيت له على الشاهد والغائب 
نا كابيت قل نيوو" ؟ عن انكل أنه انهه خميهة فى الك ونا" 


يفا 


0 الاقيف أنه لو 
أقام على الميت بينة بدين كان الذي يحضر من الورثة خصماً”*' في ذلك. 
وكذلك لو كانوا اقتسموا الدار أو لم يقتسموها*. والقضاء في ذلك جائز 
على الصغير والكبير إذا قامت البينة. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل بشراء فاسد فادعاها آخر فهذا المشتري 
خصمه فيها؛ لأن المشتري /81/١١7ظ]‏ يملك الرقبة ويدعيهاء فهو خصم. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها آخر وأقام كل واحد منهما بينة 
أنه اشتراها من رجل واحد والمدعي هو الأول'' ولم ينقد الثمن والبائع 
غائب فإني أقضي بها للمدعي» وأستوفي منه الثمن. فإن كان الذي هي في 
يديه قد نقد الثمن أعطيته الثمن قصاصاً. وإن كان فيه فضل أمسكه على 
البائع. ولا أعطيه الثمن قصاصاً بما زعم له أنه أعطى البائع من الثمن ببينة» 
لآني لا أقضي على الغائب» ولكن إن كان البائع أقر عند القاضي قبل غيبته 
بذلك أعطى القاضي الذي كانت الدار في يديه الثمن'" قصاصاً ١‏ ما 
وصفت لك. ولو كانت الدار في يديه بصدقة أو هبة أو بيع ل'*ا 
لثمن فأقام هذا بينة أنه اشتراها قبله دفعتها إليه وأخذت منه الثمن نه 


وإذا باع اث 0 من رجل ثم غات المقترى: لا بدرئ أبن 


كانت القع 22" 


807 نين ظ (؟) ع: وإن. 

() م ز: الدعى؛ ع ف الدعوع: (4) مم زع: خصم. 

(5) ز: لم يقتسمونها. 

(5) أي: الأول وقتاً. كذا في هامش ب. والمقصود أن المدعي هو الخارج الذي ليست 
الدار في يله. 

(0) .م زع: بالثمن. (6) ع: ولم. 

(9) ع - الرجل. 

)٠١(‏ ع: الجارية. 


هو وأقام البائع على ذلك بينة فإني"'' أبيع”' الجارية على المشتري وأنقد 
البائع الثمن وأستوثق منه بكفيل. فإن كانت وضيعة فعلى المشتري. وإن كان 
فضل فله. وإن كان يعرف أين المشتري لم أبع. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجل وقال الذي هى فى يديه: 
إنما أنا مستأجرء فإن أقر المدعى بذلك فلا خصومة بينهما. وكذلك إن 
تافكه بينة :ونم ريق "ب وكدلك ذاش :العروفي «والنسي» والقضة والحيواة 
والثياب كلها. 
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ظ باب اختلاف الشهادة 


وإذا شهد رجل أن فلاناً طلق امرأته يوم الجمعة بالبصرة وشهد الآخر 
أنه طلقها يوم 0 - لليوم الذي شهد فيه هذا بالكوفة فالشهادة باطل لا 
بن مِن قِبَّل أنهما قد اختلفا في الشهادة. وإذا شهد هذا أنه طلقها 
بالكوفة وشهد آخر أنه طلقها بالبصرة ولم يوقتا يوماً فشهادتهما جميعاً 
جائزة. ولا يشبه هذا الباب الأول. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى آخ”*» أنها له وأقام شاهدين 
تيد احدقينا أنه الأمر اها عنه بالف شيك اخون, انوا وهتها لد قي 
فهذا اختلاف في الشهادة» وهو باطل /[8/؟١1و]‏ مِن قِبَل أن المدعى إذا 
ادع 40) شهادة أحدهما فقد أكذب الآخر. وكذلك لو شهد أحدهما على هبة 
وشهك الاحنغلى ميراتك::.وكذلكة لو شهل. شاهيل على هنة وشهد. حو على 

ش اا 5 عِِ 9 5 > . (4) ْ 5 2 
رهن. وكذلك لو شهد أحدهما على وصية وشهد الآخر””' على ميراث. فهذا 


)١(‏ م زع: فإن. (1) ع: ابتع. 
(9) ع: يقر. (:) ز: لا يجوز. 
(5) م- آخرء صح ه؛ ع آخر. (5) ع - أنه. 
(0) ع له وقبضها. (48) ز: إذا ذعا. 


(9) ع: آخر. 


كتاب الشهادات ‏ باب اختلاف الشهادة ظ 3 

باطل لا يجوزء لأن كل واحد من الشاهدين يكذب فباعية و :وامهنها ادعى 
الطالب شهادته فقد أكذب الآخر. وكذلك الرقيق والحيوان كله والعروض 
كله والثياب في ذلك كله. 


وإذا ادعى رجل داراً في يدي رجل أنه وهبها له ولم''' يتصدق بها 

3 1 0 صم كم اس م نه 610 
عليه ثم أقام شاهدين على الصدقة أنه تصدق بها عليه وقال : لم يهبها لي 
قطء وادعى الهبة عند القاضي فإن هذا إكذاب للشاهد"". وكذلك لو ادعى 
أنها ميراث لم يشترها قط ثم جاء بعد ذلك فقال: هي لي بشراء”” ولم 
أركيا""" قاوسا لاديف فلن القيزاد "جز" وينةفية ا“ ناظل لا تحور 
وإذا ادعى أنها هبة ولم يقل: لم يتصدق علي بها قطء ثم جاء بعد ذلك 
بشهود على الصدقة وقال: لما جحدنى الهبة سالته أن يتصدق بها علي 
ففعل» فإني أجيز هذا مِن قِبَّل أنه ليس بإكذاب لشهوده. وكذلك لو قال: 
ورثتها"" "2 ثم قال : جحدني الميراث فاش شتريتها ٠‏ د وجا بشاهدين على 
شهوده » والأول قل 0 شهوده. 


وإذا ادعى الرجل داراً فشهد له شاهد أنه اشتراها من فلان وشهد له 
شاهد آخر أنه اشتراها من فلان آخر فإن هذا لا يجوز؛ لأنهما قد اختلفا. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنه ارتهنها وجاء بشاهدين 
فريك الخدهينا :أنه :قيعي بالنه وليك الأكر انا ردي "7 كر حنيطة قن 


)١(‏ م زع: وإن لم. (9) 37 :او قال: 


ف م ع: : الشاهد. 
(5) ز - وادعى الهبة عند العاضي فإن هذا إكذاب للشاهد وكذلك لو ادعى أنها ميراث لم 
يشترها قط. 


(5) م ه + أو قال هي لي بشرى؛ ز + أو قال هي لي بشرا. 
(0) م زع: ولم أرتهنها. والتصحيح من الكافي». ١/١7اظ.‏ 
(0) م ز: على الرهن. (4) ع: منه. 
(9) ز: ورثها. 

(١٠)ع‏ - بألف وشهد الآخر أنه ارتهنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباتي 


شهادتهما باطل''2 لا تجوز"'". وكذلك لو شهد أحدهما بألف وشهد الآخر 
بألفين. وكذلك ألف ومائة دينار. فإذا اختلفوا فيما وقع به الرهن"" واختلفوا 
في الأيام والبلدان وهم يشهدون على معايئة القبض فهو جائز؛ لأن القبض 


فك بكرن ع د 60 


وقال محمد: إن شهدوا على معاينة قبض الرهن ولم يشهدوا بالإقرار 
في القبض لم تجز””' الشهادة. وكذلك إذا شهدوا”' على إقرار الواهب 
00 دافن 
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/[/15"ظ] باب الشهادة فى الشفعة 


كالقيفيتة ناذا طلب الرجل الشفعة في دار فأقام شاهدين”'' فشهدا 
أن المشتري اشتراها فشهد أحدهما بألف والآخر بألفين والمشتري يقول: 
ذلاتة الأف دقان يموده لآ متدلوة تق زيقالت انا هذه جنا يفول 
المتعرى؟ ولا دشدهي ا" .و كدلاف لو عرية احلشما عا ونان "1 وقدية 
ة] على دراهم. وكذلك لو شهد أحدهما على دراهم وشهد الآخر 
00 عرو وض. 


6 اع: ياطلة. 5 يوز 

(*) وعبارة الحاكم: وإذا شهد شاهدان بالرهن واختلفا في الأيام والبلدان. .. انظر: 
الكافي» ١آو.‏ وعيارة السرخسي: فإن اتفقا على ذلك وشعلنا في الأيام 
والبلدان. .. انظر: المبسوط. .79/7/١5‏ 


(4) ع: مود. (4) ز: لم يجر. 
)00 ع: إذا شهد. (/ا1 ز: شاهدان. 
(4) ز: أيأخذها؛ ع: أنا آخذها. (9) ز: فدعاها. 
(١٠1)ع:‏ على دينانير. 


()ع - دراهم وكذلك لو شهد أحدهما على دراهم وشهد الآخر على. 


كتاب الشهادات - باب كتاب القاضي إلى القاضي بغير عنوان 

وإذا طلب الرجل الدار بالشفعة فأقام شاهدا أن الذي الدار في يديه 
اشتراها من فلان وشهد الآخر أنه اشتراها من فلات لرجل آخر فإن ذلك 
ل يجور. | 

وإذا اتفق الشاهدان على المال الذي يشهدان به على رجل وهو إقرار 
لم يضرهما اختلاف البلدان والأيام والأمكنة. ولو شهدا عليه بإقرار فقالا: 
كنا جميعاًء فقال أحدهما: كنا فى البيت» وقال الآخر: كنا فى المسجدء 
0 يضرهما ذلك. ولو قال أحدهما: كان بالغداة”"“» وقال الآخر: كان 
بالعشي» أو اختلفا'" في البلدان فقال أحدهما: كنا في بلد كذا وكذاء وقال 
الآخر: كنا فى بلد آخرء والشهادة إقرار”** فإنها جائزة إذا كانا عدلين؟؛ لأني 
لا د حفظ الأمكنة والأيام والبلدان. أرأيت لو اختلفا في 6 التى 
357 أبطل اي 25 لي حفظ ذلك. إذا أب" الشيادة 520 
5 أكلفهما””” ما 00 ى ذلك" 0 
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ا 4 


باب كتاب القاضي إلى القاضى بغير عنوان 


عنوان وهو مختوم بخاتمه فشهد الشهود أنه كتاب فلان إلى فلان وخاتمه''') 


)١(‏ ع: ولم. ظ ظ (؟) ع: الغداة. 
(6) ع: واختلفا. (:) أي: شهذا على إقرار. 
(05) ز: أكتب. ظ (5) م زع: شهادتهم الا. 


(9) ع: إذا ثبت. 

(4) م ز: لم أكلفهم؛ ع: لم لم أكلفهم. 

(9) ز + هذا الباب معاد فى كتاب أقرب القاضى. 
)1١(‏ م ه + هذا الباب 17 في كتاب أدب القاضي. 
(١1)ع:‏ وحاله. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
520 بعد أن شهد على الكتاب والخاتم. فإن لم يكن في داخله 
اسم القاضي الذي كتب والمكتوب إليه فإنه لا يقبله. وإن كان فيه أسماؤهما 
غير انماع الثياء فاته لا ترقلة وان كان فك امحمافهها [١‏ 11و ا و اشجاء 
الآباء فإنه يقبله. وقال أبو حنيفة: لا أقبله حتى يشهدوا على ما في جوفه. 
وهو قول محمكد. 

إن كان فيه كتاهما"'" وليش فيه أسماوهما فإنه له رقتله إلا أن تكو 
الكنى''' مشهورة" " كشهرة أبي حنيفة. وإن كان فيه اسم أحدهما واسم أبيه 
وكنيته واسم الآخ”*ا وهو غير مشهور فإنه لا يجوز. ولو كان فيه اسم 
أحدهما واسم أبيه وكان اسم الآخر بغير اسم أبيه فإنه لا يجوز. وإن كان 
فيه من فلان إلى ابن فلان» فإنه لا يجوز. ولو كتب اسم القاضي ونسبه إلى 
جده ولم ينسبه إلى أبيه لم يجز. 

ولو لم يكن في داخل الكتاب الأسماء ولا الكنى وكان فيه: عافانا الله 
وإياك» فإنه لا يجوز. ولو كان على عنوانه أسماؤهما”' وأسماء آبائهما لم 
يجز إذا لم يكن في داخله. 

ولو كتب القاضي إلى الأمير الذي استعمله وهو في المصر معه: 
أصلح الله الأمير» ثم اقتص” '؟ القصة والشهادة وجاء بكتابه ثقة يعرفه الأمير فإن 
أمضاه فهو جائز؛ ال اليد وأستحسن”'' هذا. ولو كان في مصر آخر 
أبطلته ولم أنفذه حتى يكتب باسم الأمير واسم أبيه واسم القاضي واسم أبيه. 


3 م20 69 0 6 0 


)١(‏ ع: كتابهما. 
(؟) ز: أن يكون الكاتب؛ ع: أن يكون الكتابة. 
(9) ز: مشهورا. 623 4 1 
: (2308- استماوهاء (50) زع: ثم اقبض. 
(0) ز: امتفعس:: 69 ز: عن حفض. 


69 م 5 + عن. والتصحيح من البيان والتبيين للجاحظ . ذا دمتعب ١‏ مروت عم 
١/:,؛‏ وأخبار القضاة لوكيع» عالم الكتب. بيروت» د. تء. .74/١‏ 


كتاب الشهادات ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي بغير عنوان 13 
الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان: أما بعدء. فإني كتبت إليك 
[بكتاب]”'' في القضاء لم الود سي ل الزم 05 
خمان أو خلال يسلم لك دينك وتأخذ””*؟ فيه بأفضل حظك: إذا تقدم 
الذلق: التشميهارة اتعاباك :لبي العادلة ان لمعي © الفاطفة و 
الضعيف حتى يشتد قلبه ويبسط”"' لسانه. وتعاهد الغريب» فإنك إن لم 
تتعاهد هده'*' ترك حقه ورجع إلى أهله. وإنما ضيع حقه من لم يرفع به 
رامك وعناك العا مود االقانى نا" لود جسفن كاد فعي © الفضنا 
والسلام'' '. ' 


محمد عن أبي يوسف عن أبي بكر ابن عبدالله”''' بن أبي مليكة عن 
عبدالله بن عبدالرحمن رفع حديثه إلى النبي كك قال: «من الحزم أن 
وو 1-0100 د )2 


يزيد رفعه إلى النبي يلهِ قال: سأل النبي ظِ رجل: ما الحزم يا 
رسول الله؟ قال له: «أن ينظر الرجل. إلى ذي رأي يستشيرء'”' ثم 
بطعة). : ش ش 


د 9 


)١‏ الزيادة من المصدرين السابقين. ووقع في نسخة الكافي : بكتابي. انظر: ١/7؟7و.‏ وفي 
المبسوط: كتابا. انظر: .10/١5‏ 


(0) الزيادة من المصادر السابقة. فرة م ع + خمس. 

(4) زع: ويأخذ. (3.08::واليفية: 

(0) ز: واذن. (0) ز: وبسط. 

(4) م ز: لم تعاهده؛ ع: لم تعاهد. (9) ز ‏ بالصلح. 

(١٠)مع:‏ فضل. ظ (١١)م:‏ والسلم. انظر المصادر السابقة. 

(١1)ع‏ - بن عبدالله. (1) زع: أن يستشير. 

(5١)ز:‏ ثم يعطيعهم؛ ع: ثم يطيعهم. وانظر: المراسيل .لأبي داودء 775؛ والسئن الكبرى 
لليف 11717 


(16)م ز: يستشير به. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[/؟1١'ظ]‏ باب الشهادة بالإقرار 


قال محمد: وإذا شهد شاهدان أن فلاناً أقر بأن هذا الثوب ثوب فلان 
وهو في يديه فشهد شاهدان أن فلاناً الذي شهدا ِ 2 أنه لفلان الذي 
ين" هاه عليه والثوب فى يد أحدهما فهو للذي 3 ' في يديه؟ لأنه فى 
هذه الحال مدعي. 

وإذا أقام رجل” " البينة أن فلاناً أقر بهذه الدار له وأقام الآخر البينة أن 
هذا أقر بها له وهي في أيديهما فهى بينهما نصفان. 

وإذا كانت الدار في يدي رجلين فأقام كل واحد منهما بينة على 
صاحبه أن فلاناً أقر بها له ووقت في ذلك وقتاً فإنها للذي وقّت آجراء 
ولا يشبه هذا ما سواه من البيع”*'. وإذا أقام بينة أنه باع هذه الدار من 
فللان منذد سنة وأقام الاجر الشة 0 1 3 للذي أقام المينة 
ا ولا يشبه هذا 0 وقال: إذا لم يوقتا وقتأ فهي للذي 


(8) . 
هي في يذل 


أحدهما بألف وشهد الآخر بألف وخمسماتة فإنه يجوز من ذلك الألف؛ 
لأنهما قد اتفقا على ألف وزاد الآخر خمسماتة. فإن كان الطالب يدعى 


)1١(‏ ع: شهد. (0) ع هو. 

(8) ع رجل. 

(5) وعبارة الكافي: ولا يشبه هذا البيع. انظر: 77/١‏ 1و. وتمام العبارة يوضح ذلك. 
(0) ز: منذ؛ ع: على. 69 1 


9/0( 4 وهي. 69 1 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة في الدين 2 
«الديه)17) فإنه يجور له ألف. وكدذلك إن ادعى الايد وخمسمائثة. وإدا ادع 
الطالب ألفاً فقد أكذب شهادة الذي شهد بألف وخمسمائثة. 


وإذا ادعى رجل على رجل ديناً وأقام عله امورب "> وتيد) غليه 
بإقراره بألف واختلفا في البلدان والأيام والشهور واتفقا في الألف فشهادتهما 
جائزة مِن قبل أنهما شهدا على الإقرارء ولا تبطل الشهادة إذا اتفقا على 
المال بعد أن يكون”*؟ الاختلاف في الأيام والبلدان والشهور. وكذلك لو 
اختلفا فى المنزل الذي كان فيه الشهادة. وكذلك لو قالوا: كنا جميعاء فقال 
أحهما” كنا فى بيتهء وقال الآخر: كنا فى مسجدء أو قال أحدهما: كنا 
فى الغداة.» و قال الاش كان ذلك الع /[4/١"و]‏ أو اختلفا”' فى 
البلدان فقال أحدهما: كنا فى يلد كذا 5-0 [وقال الآأخر: كنا فى بلد كذا 
وكا '( الكنهاءة ا قران دإن, شهادكيا حاف رذ كان “فتلي لأف لا أكلقهنا 
حفظ الأيام والبلدان والأمكنة والشهورء إنما أكلفهم حفظ الشهادة بعينها. 
فإذا شهدا بها(" وهي إقراره لم يضرهما عندي لو اختلفا فيما سوى ذلك. 
أزايكة لو اتخدرفا:فن 'الفياك:العن كانت :عليهها أو على الطالت أو .على 
المركب الذي كانا عليه" واختلفا فيمن حضر ذلك معهما فقال أحدهما: 
كان معنا فلان» وقال الآخر: لم يكن معنا فلان» أكنت” أبطل شهادتهما 
بهذا». فأنت تعلم من نفسك أنك تحفظ الشهادة وتذكرها ولا تحفظ””"'" 
المجلس الذي كانت فيه ولا المركب ولا اللباس ولا من حضر ذلك ممن 
غاب عنه. وإن الشاهد لا يكلف حفظ هذا يوم يشهدء وليس هذا عليه. 


وإذا شهد شاهدان على رجل بدين واختلفا”''' فقال أحدهما: دينار 


)١(‏ ز: بالذين. ظ (5) م زع: ألف. 
() ع: بشاهدين. (©8) مزع + إقرار. 


)2 م رع: واختلفا. 1 
(5) م ز: فإذا شاهاء ع: فإذا شاهداها. ولفظ ب: فإذا بينا الشهادة بعينها. 


(0) ع: عليها. .اكت 
(9) ز: بهذه. (١٠)ز:‏ ويذكرها ولا يحفظ. 


(١1)ع:‏ وان اختلفا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقال الآخر: عشرة''' دراهمء أو قال أحدهما: كُرَ حنطة» وقال الآخر: كُرَ 
شعيرء واتفقا في الأيام والبلدان والساعات فإني أبطل شهادتهماء ولا 
ينفعهما اتفاقهما في الأيام والبلدان؛ لأنهما اختلفا فى صلب الشهادة. 
فكذلك7") لا يضرهما اختلاف الأيام والبلدان إذا اتفقا في صلب الشهادة بعد 
أن يكون إقرارا. 

وإذا كان عمد قتل أو قطع أو غصب فشهد أحدهما أنه غصبه يوم كذا وكذا 
وشهد الآخر على إقراره به فإن ذلك باطل”"ا لا يجوز. وكذلك القطع والقتل. 

وكل شهادة تكون”*' هكذا'”' فشهد أحدهما على فعل والآخر على كلام 
فهو باطل لا يجوز؛ لأن الفعل غير المنطق. فهذا اختلاف يضر بالشهادة. 

ولو شبهذا جبيعا أنه قله" فتنيك الحدهيا أنه فيل" بالكوفة وشهد 
..الاحخن أنه قدله بالتضرة» أو شهن أحدهنا أنه قئلة فى .شهن كنيف الآخر أنه 
كله فى هر خرف أو فهك احققها: آنه اق أنه فول في يوم والآخر في 
يوم آخرء فإن هذا باطل؛ لأنهما قد اختلفاء ولأن هذا فعل لا يكون9' في 
يومين متفرقين ولا في مكانين. وكذلك قطع اليد. ولو شهدا على إقراره بهذا 
فقال أحدهما: أشهد أنه أقر أنه قتله”' '' بالكوفة» وقال الآخر: أشهد أنه أقر 
أنه فعل؟'١‏ بالتصنرة» كان جاتر + لأنيي ا هي ان71١5/‏ 11 ظ] على 
ال وكذلك إذا اختلفا في الأيام والشهور؛ لأن الإقرار مخالف 
للفعل”*"2. َك 7 5 مطيع من هاهنا]” "2 7 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنه ارتهنها بألف وجاء 


(1) ع: عشر. 1 (0) م ز: فلذلك. 
(9) ز: بط. (5) ز: يكون. 
)0( ع: هذا. (5) ز: قبله. 
(0). ز: قبله. (46) ز: قبله. 
(94) زع قتلا. 2 )٠١(‏ ز - قتله. 
(١١)ز:‏ قبله. (0)م ز: شاهدين. 
()ع: على إقرار. (5١)م‏ زع: الفعل. 


(15) كذا وقعت هذه العبارة هنا في م ز ع. وقد وضعناها بين معقوفتين لأننا لم نهتد إلى 
قائلها. وفي -_-- من هنا لم يروه أبو مطيع. ولعله أو مطيع البلخي». صاحب الإمام- 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة فى الدين > 
1 
عدن "1 اننيت: | حتهنا" أنه | نيه عالقك. وتيك احفر اهدر عيفها ير 
حنطة فإن شهادتهم ان 577 ليكوو لاف للدي “ا ون قمر قنيما 
وقع به الرهن واختلفوا في الأيام أو في البلدان فإن الشهادة جائزة. وكذلك 
العدق”*؟ والهية""" :والستدتة. 

وإذا اختلف شهود الصدقة في الأيام والبلدان وهم يشهدون على 
فغائنةة القتفى 'فزئه خائد آنا الفبضى قن ركون عرتين::وثلؤنا”"". بوقال محمد 
لأيجوز؛ لأن القبفى الأول غير" القبضن: الغانى: :ولو شعندوا على" إفراز 
الواهب والمتصدق كان جائزا. 1 

وإذا ادعى رجل ثوباً في يدي رجل فقال: بوامي عدر 
أيام. وأقام على ذلك شاهدين فشهد أحدهما أنه ذهب منه مُذَا'' عشرة أيام 
وشهد الآخر أنه ذهب 0 خمسة عشر وما فإن الشهادة باطا""''؛ 
لأنه يدق بخلاف ما قال الساور"”'2 الذي شهد سخوصية عدر ولو أنه حي 
ادعى 0 قينا آخر اجزت» الختهادة: 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهد الوصي على الميت أو على رجل بدين 
للميت فشهادة الوصي على الميت بدين جائزة» وشهادته بدين للميت باطل”* '*. 


وقال اس مويك وميسينةة :ذا نقديه الووضي نين على لحي 07 


- أبي حنيفة» توفي سنة /19اه. فمن المحتمل أن يكون الإمام محمداً أخذ بعض آراء 
أبي حنيفة رواية عنه. وقد يكون العكس. أي : أن أبا مطيع روى عن الإمام محمد. 
لكن لم تذكر المصادر أن أبا مطيع روى عن محمد بن الحسن. وقد يكون أبو مطيع 
هذا شخصاً آخر من رواة | الكتاب. والله أعلم. 


010( م6: : شاهدين. 00( اع: : باطلة. 

(6) ز: لا يجوز. (5) ع: المشترى. 

(0) ع - الشرى. (5) ع: الهبة. 

0) م زع: وثلث. (4) ع: منذ. - 

(9) ع: منك. ١‏ (١٠)م‏ ز- منذ. 

(0)ع: باطلة. (0١)ز:‏ الشاهدي؛ ع: قالوا لشاهد. ‏ 


)١9(‏ م ع: ولم يقل. والتصحيح مستفاد من ب؟ والكافي, او 
(5١)ع:‏ باطلة. (31:018: للفنت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لبعض الورثة فإن ذلك جائز على الكبارء ولا يجوز على الصغار. وكذلك 
لو شهد أن للوارث على هذا حق)”'' فإن شهادته عت”) ار جائزةء 
والصغار باطل”". قلت: لمّ؟ قال: لأنه لا يقبض للكبار” وسفن 
للصغار. ول عنى 57" اهاوه لني 


راقم الطالبى ا 0 بيئنة وقد 007 القاضي إليه ببنائها ثم إن المقضي 1" 
أقر ببنائها'"' للمقضي عليه فإنه”" يدفع ذلك إليه. وكذلك إن أقام المقضي 
عليه البينة أنه قد بنى فيها بناء فهو له إلا أن يشهد الشهود أن هذه الدار 
لهذا المدعي ببنائها'*". فإن شهدوا ببنائها فأقر هو بالبناء للمقضي عليه 
أبطلت الشهادة. لأنه أكذبهم. 

وإذا وكلت امرأة رجلين أن يزوجاها”"'' فزوجاها”""' ثم جاء7"© 
يشهدان"''' أنه طلقها ثلاثاً وهي تدعي أو تنكر””"2 فهو جائزء /[6/4١؟و]‏ 
والطلاق وافع. وكذلك إذا كانا عمين فزوجا أبنة 3 لهما وهي صعيرة ثم شهدا 
على الطلاق فهو جائز أيضا مثل الأول؛ لأنهما ليس يجران إلى أنفسهما 
بشهادتهما”*'' شيئاً. وكذلك الأخوان إذا زوجا أختهما فهو مثل ذلك290. 


(10) م زع: حقى. () م ز- على. 
(9) ع: باطلة. ْ (5) م زع: الكبا 
(90) ز: يجوز. 00 (6) ز: يشابها. 
(90) ع: فإن. (4) ز: بينايها. 

(9) ع: أن يزوجها. (١٠)ع‏ - فزوجاها. 
(0)م: ثم جا؛ ززاع: ثم جاء. ()ع: يشاهدين. 
()ز: فهي يدعي أو ينكر. (5١)ع‏ - بشهادتهما.. 


(5١1)م‏ + آخر كتاب الشهادات والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله 
كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في سلخ جمادى الأولى سنة تسع 
وثلاثين وستماثة؛ ع + آخر كتاب الشهادات والحمد لله وحده رب العالمين وصلواته 
وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل 
والحمد لله رب العالمين. 


كتاب الرجوع عن الشهادات < 


/[4الظ] تنم ام 1ل أ :"ا 


) ح< ظ 14 2 

3 كتاب الرجوع عن الشهادات حر 

أصو سج عفان فال يرن ميعيين بره اين تق انو توشت عرد 
مطرف بن طريف عن الشعبي أن رجلين شهدا عند'" علي بن أبي طالب 
على رجل بالسرقة. فقطع يده. ثم أتيا”" الح سالك الا ازعم 
إنما المارق هذاه فقال: لهما ل لا أصدقكما على هذا الآخرء وأضمنكما 
في الأو سوقان :لل الى ا أكنا دنه" عدا "تطيفة الدركنا””. 
ويا" كإن درا حل اب ستديفة نورية: احد ابو توس ا ا الا 
قول علي بن أبي ظالنى :اتيف الوا ا 1 

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد أنه كان يقول في 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا دكن البسملة وتركنا ما سواها. 


(0) ع + عند. ظ (6) ع: ثم اينا. 
(4) ع: فقال. (5) ع: لولا أعلم. 
© 2 + ذلك. 


0) المصنف لعبدالرزاق» 488/٠١‏ والسئن الكبرى للبيهقي». ليد وتلخيص الحبير 
43 ع بهذا. (9) مز: ومحمد. 
(١٠)ع:‏ فهدد. (0١)ز:‏ به. 


الشاهدين إذا رجعا عن الشهادة"'' بعدما قضى القاضي: فإنه ينظر إلى 
حالهما يوم رجعا. فإن كانا أفضل منهما يوم شهدا صدقهما ورد القضاء 
للك وان كانيقبالينها يوم رجعا مثل حالهما يوم شهدا ' “إن كون 
ذلك لم يصدقهماء ولم يقبل رجوعهماء ولم شفننييا اشيكا » :وكان القضاء 
الأول ماضيا*' كله. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة بهذا القول زماناً» ثم 
رجع عنه فقال: لا أقبل رجوعهما بعد القضاءء ولا أبطل القضاء"”' بقولهما 
5 1 1 . 5 00 ا : 

الأخير وإن كانا أعدل منهما يوم شهدا" '. ولكني أضمنهما المال الذي 

َع , ٠‏ 0 
محمد عن ابي يوسف عن الحسن بن عمارة عن 507 0 

إبراهيم أنه قال: إذا شهد شاهدان على قطع يد رجل فقضى القاضي بنلك ل 
رجعا عن شهادتهما فإن عليهما الدية. لإذارجم الحهيا قدا تصن ويه اليد 


ا كان يحل أبو حنيفة. وهو قول ل يو سف 5" 


محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: إذا شهد 
شاهدان على قطع””" "ا رجل بمال فقضى به القاضي ثم رجع أحد الشاهدين 
فإن عليه نصف المال. وإن رجعا جميعا كان عليهما المال كله. وذلك قول 
5 يوسف ومحمدء وهو قول أبي حنيقة. [ 

وقال أبو يوسف: كتب إلي /7/81١؟و]‏ شعبة"'2 يذكر عن رجل يقال 
له" يويك عن عام لحعي أن رجلين شهدا 00 أنه طلق امرأته. 
ففرق القاضي بينهماء ثم تزوجها أحد لطيو ا رع عن زتها ددم قم 
يفرق الشعبي ا وبه كان يأخذ أبو حنيفة. ألا ترى أن فرقة القاضي 


)١(‏ ع: عن الشاهدة. (؟) ع: كان. 

( 23 شبهدذاءة (5:) م زع: ماض. 
(0) م ز: القضاة. (0) ز: شهداء. 
(0) ع: عبينة. (4) ع: ولهذا. 
)0( ع - ومحمد. ولاه عيدر 


(١١)ز:‏ سعية . 


(0)ز ثم تزوجها | عجن 0 ثم زاجم عن شهادته فلم يغرق ل بينهما. المصنف 
لعبدالرزاق» 40/٠‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات ظ ع 

تزه وأن القاضي"" لا يرد المرأة إن زوجها برجوع الشاهدكد ولا يفرقف 
بينها"'' وبين الزوج إن كان لها. وكذلك الشاهد إذا كان هو الزوج. وقال أبو 
يوسف بهذا القول زماناً ثم رجع فقال: لا يصدق الشاهد على إبطال شهادته 
الأولىء ولكنه مصدق على نفسه. فإن كان تزوجها فرق بينهما. وهو قول 
محمذد. 


الوا أنه اشاهدون «تديد تلن وان اندطلق:اقر 1201و 7" واجار الفاح 
ذلك وفرق بينهما ثم رجع الشاهدان عن ذلك فإن القاضي لا يصدقهما على 
إبطال الطلاق.. ؤإن كانت المرأة تزوجت فهو جائز» :ولا يسم 'الرجل الأول 
أن يقربها وإن لم يتزوج بعد فرقة القاضي. وإن كان يعلم أنهما شهدا بزور؛ 
لآن :فرقة القاضتى فرقة الا“ترى: أنه إن وظرء**" هذه المرأة فق وطيء:تخراما 
عت القاقق روعة تين ولا يسعه أن يعمل عملا يتهم به نفسه عند 
المسلمين ويكون به عندهم زانياً يقام عليه الحد. ألا ترى أن الزوج الأخير 
يسعه أن يطأها وهو لا يعلمىء ل ا فكيف يسع الزوج 
الأول أن يطأهاء وكيف يحل لها زوجان. 


وإذا ادعى رجل على رجل”' أنه باعه نجاريته هذه بألف درهم. 
والمشتري يجحد ذلك. فأقام عليه شاهدين"' بذلك» فألزمه القاضي البيع. 
ونقده الثمنء وقيمة الجارية الف درهم». والمشتري يعلم أنه يشترهاء ثم 
رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما لا يصدقان على نقض البيع. 
والشغرق 2 حل من وعلغ: الحانية ».أن القاضي قد جعله نععان وألزمه 
الثمن في قول أبي . خنفة وا وقال انو موت تعن أخير”": ليسي أن 
يطأها. ظ 


وإذا كنود قدا 3 على ير حل أنه كناف اراق يران و الرجتل بعاتم 


)0010 اع - جائزة وأن القاضي. ظ (6) مز: بينهما. 
(00) م ع: ثلثا. (4) ع: لو وطى. 
6 ع - على رجل. ظ () م زع: شاهدان. 


30( اع: خيرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كك حو ري 3ك سا1 ات1ه 
أنهما شهدا بباطل فأمره القاضي فالتعن هو وامرأته وفرق القاضي بينهما فإنه 
لا يسع الزوج أن يطأها أبداً. أرأيت لو أن الزوج قذفها عند القاضي بالزنى 
وهو يعلم أنه كاذب /[1/8١7ظ]‏ فكره أن يُكذب نفسه فلاعن القاضي بينهما 
وفرق بينهماء أكان , يسع الزوج أن يطأها وهو يعلم أنها لم تزن وأن القاضي 
قل فرق بينهما اه كذب. فهذا يبين لك أمر شاهدي الطلاق. ولو تزوجت 
هذه بعد انقضاء العدة وسعها ذلك إن كانت تعلم أن زوجها كاذب فيما 
رماها به. 0 القاضي قد فرق بينهما م 0 والسئّة والحقء فكيف 
يسع''' هذه أن يطأها زوجها الأول وزوجه”" الآخر. ألا ترى لو أن رجلا 
خلا بامرأة ولم يدخل بها وأقرت " هي بذلك ثم طلقها أن لها المهر كله 
عليه. فكيف يسعها أن تأخذا'' المهر ولم يدخل بها وأقرت هي بذلك. وهل 
يسعها أن تتزوج'”) قبل أن تنقضي"'' العدة. وهل يسع الزوج الذي طلقها أن 
يتزوج أختها في عدتها. ألا ترى أن هذا لا يصلح وأنه إنما يؤخذ فى هذا 
بالظاهر دون الباطن» وأنهم لو عملوا في هذا بما يعملون في الباطن كانوا 
قد عملوا بما لا يصلح ولا يحل. 

وإذا قذف الرجل امرأته بالزنى وهو صادق فجحدته المرأة ذلك 
ورافعته إلى السلطان فلاعن”" القاضي بينهما وفرق. وا ٠‏ والزوج يعلم أنه 
صادق وأنه لا لعان بينهماء والمرأة ة تعلم أنه صادق وأنه لا لعان بينهماء وأن 
فرقة القاضي بهذا اللعان باطل عندهما وفى علمهماء فإذا انقضت عدتها 
فإنها في سعة أن تتزوج”*' غيره» وإن الزوج في سعة"' أن يتزوج أختها 
وثلاث نسوة معها. أفلا ترى أن هذا قد حرمت عليه امرأته بالحكم الظاهر 
وأنه لا يسعه أن يطأها بعد فرقة القاضي بالحق الذي يعرف. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاث”"'2 فأجاز القاضى 


)010( ز: تسع. 00 ع - الأول وزوجها. 
() ع: فأقرت. (4) ز: أن يأخذ. 
(6) ز: أن يتزوج. (5) ز: أن ينقضي. 
(0) ع: ولاعن. (6) ز: أن يتزوج. 


(9) ع في سعة. (١٠)ع‏ - ثلثا. 


كتاب الرجوع عن الشهادات 

الكت ااا 17 له 
شهادتهما وفرق بينهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي لا يقبل 
رجوعهما ولا يصدقهماء ولا يسع الزوج اليف ات ابيا" تيون قضباء 
القاضي بالفرقة بينهما وإن كان يعلم”' أنهما شهود زور. وكذلك لو شهدا 
على رجل أنه أعتق جاريته هذه فأجاز القاضي ذلك وأعتقها وتزوجت زوجا 
ثم رجعا عن شهادتهما فإن القاضي لا يقبل رجوعهماء ولكنه يضمنهما قيمة 
الجارية» ولا يسع المولى أن يطأها وقد أعتقها القاضي بالحكم الظاهر وأخذل 
قيمتها”*'. أرأيت لو تزوجت زوجاً أكان”*' /[4/8١1؟و]‏ يسع الزوج أن يطأها. 
وكيف يسع الزوج والمولى أن يطآها جميعاً. وهل" تحل امرأة واحدة 
لرجلين. 


ولو افيا قي نا وهنا كان كيرا وأعتقا ثم تزوج ادها 
الآخرء ثم أسلم الوالد وقدم من أرض الحرب فعرف أنهما ولداه”. 
فأقام”*' البينة عليهما أنهما ولداه''' فقضى القاضي بذلك وقبل بيّنته بذلك 
فرق نينيها وآليثت النسب» ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فإن القاضي لا 
يقبل رجوعهما ولا يضمنهما شيئاً؛ لأنهما لم يتلفا مالا. ولا يسع الزوج أن 
يطأ امرأته وإن علم أن الشاهدين شهدا بزور؛ لأن القاضي قد جعلها أخته. 


ولو شهد رجلان على رجل في صبية في يديه يزعم أنها أمتهء فشهدا 
أنه أقر أنها ابنته”''"» فأجاز القاضي ذلك وقضى أنها ابنته» وهو يعلم أنهما 
شهدا بزور» فإنه لاا يسعه أن يطأها أيكا ولو ماتت وتركت ران وسعه أن 


يأكل ميراثها. 5-6 هي لو مات الأب كانت في سعة أن تأكل"''' ميراثه. 
0 

فكذلك 

)١(‏ ع: أن يطأها. (؟) ع - امرأته. 

(9) ز: تعلم. ' (5) ع: قيمة ها. 

(4غ د عدالة (5) ع: وهى. 

689 ع والدآه. 09 : وأقام. 

(9) م زع: ابناه. (1:5) 23 أنتنهه 


(١١)ز:‏ أن يأكل: (0١)م‏ زع: وكذلك. 


ظ -- كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان على رجل بطلاق امرأته 
اين ففرق القاضي بينهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما لم يسع 
الشاهلي. ”7 ا يتزوجها اهما وإن فعل فرق بينه وبينها كد 
الأول. وهذا قول ف يو سف الأخيود وهو قول ممحمدل. 


وإذا شهد شاهدان على مال فقضى به القاضي وقبضه صاحبه أو لم 
يقبضه ثم رجع”" الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي يضمنهما المال. فإن 
كانا يوم رجعا عن شهادتهما أعدل منهما”*' يوم شهدا”*'. أو كانا يوم شهدا 
شرا'' منهما يوم شهداء فهو سواءء وهما اننا للمال. وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو رجع أحدهما عن شهادته ضمن 
نصف المال. وكذلك الأموال كلها والعروض والحيوان. وكل قليل أو كثير 
يكون فيه مال أو عرض من العروض فقضى فيه القاضي بشهادتهما فإنه 
يضمنهما جميعاً إذا رجعا جميع قيمة ذلك. وإن رجع أحدهما ضمن نصف 
قيمة ذلك. ولو شهد ثلاثة”"' نفر على رجل أن عليه ألف درهم ضمان”* 
لرجل فقضى به القاضي ثم رجع اثنان عن شهادتهما ضمنا نصف المال؛ 
/[1/8؟ظ] لأنه قد بقي نصف الشهادة. ولو رجع واحد لم يضمن شيئاً؛ 
لأنه قد بقى اثنان. 


ولو شهد رجل وامرأتان على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي ثم 
رجعوا جميعاً فإن أبا حنيفة قال: على النساء النصفء. وعلى الرجل النصف. 
وإدررجع ال سم ع وإن رجعت و0 


)١(‏ مع: ثلثا. )0( 0 الشاهدان. 

(6) ع + رجع. (4) م ز: بينهما. 

(5) ع - فإن القاضي يضمنهما المال فإن كانا يوم رجعا عن شهادتهما مول تا روه 
شهدا. 

030 مزع: شر 

2غ( م ع: ثلثة. 


6 1 زم ضمن. والتصحيح من ب. وعبارة الحاكم والسرخسي: ولو شهد ثلاثة فر 
على رجل بمال. انظر: الكافى . 27/١‏ والمبسوطء. 5ل/لاما١.‏ 


كتاب الر جوع عن الشهادات 2 

ظ 0010 : 59 5 950 
رخ المالن و17 النصف. فإن لم م رجل ورجعثت امرأة واحلة فعليها 
الربع ؛ لأنه فل بقي 0 رباع الشهادة. 

فإن شهد عشر نسوة ورجل على حق فقضى به القاضي ثم رجعوا 
حمِيْعا فإن آنا حنيفة قال على الرجل ‏ السلسن 4 وعلى التساء تقمسة 
ظ 0 
النصف. لآن لاع كتين بدا 8 ألا رق أنهن لو شهدن وحدهن 
يل ل ل 
من النساء ثمان لم يكن عليهن ضمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومتحمدل؛؟ لآنه قل بقي رجل وامرأتان ما أكبه الشهادة. ولو رجعت امرأة 
بعد الثمان كان عليها وعلى الثمان ربع المال؛ لأنه قد بقي ثلاثة”' أرباع 
الشهادة. ولو رجعت العاشرة كان عليها وعلى التسع تنصف المال؟ دنه قل 
بقى نصف الشهادة. وقول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد فى هذا واحد. 

ولو شهد رجلان برا على حر لقص التاق 0014 ودرا نيد 

فين الوكلا اللجالة ولم تضمن *'' المرأة شيئاء لأنه لم يقض بشهادتها؛ 
كن فا امرأة ا قفصاص ولا عتاق وإن كان 

ولو شهد رحلان وامرأتان على حقى فقضى به القاضي ثم رجعوا 
جميعاً فإن المال عليهم أثلاثاً. على. الرجلين الثلثان» .وعلى المرأتين الثلث: 

5 د : 50 

ولو شهد رجل وثلاث”” نسوة على رجل بألف درهم فقضى به 
القاضي ثم إن الرجل 00 الشهادة هو وامرأة وبقيت امرأتان فإنه يضمن 
الرجل نصف المال» ولا : بين 237 الور اة شيئًا في قول أبي يوسف ومحمد؛ 


1050 بسو 0 (؟) مع: ثلثة. 


(9) ع: وأن. (4:) ز: ما يتم؛ ع: مما يتم. 
(5) مع: ثلثة. () ز: يضمن. 
0) ز: لا يجوز. )0 م ع: وثلث. 


() ز: يضمن. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١‏ ب ببببب77707070707770707070ب؟7؟7؟777ا1د 
1ه قن نيف اهو اناق مقتني دقوي لقان ل ضيفو الشها دق «و وسكي قي «قناني وك 
أبي حنيفة أن يكون النصف على الرجل والمرأة أثلاثء على الرجل الثلثان: 
وعلى المرأة الثلث. ولو رجع الرجل /9714/8[1و] والنسوة كلهم ضمن الرجل 
النصف وضمن النسوة النصف في قول أبي يوسف ومحمدء وفي”''' قياس 
قول أبي حنيفة يضمن" الرجل خمسين والنسوة ثلاثة”"" أخماس 


وإذا شهد شاهدان على مال فقضى به القاضي : ثم ادععى المشهود 5 
نل من قد را عن كو نيا اد أن يمتطافي 1لا ريسيد نين فى 
للقن ولاو © ملسي واحرة لف فى كول أبى_ كنيف واب يرست 
ومحمكد. وكذلك لو ادعى على أحدهما اله رجع. وكذلك الشهود من أهل 
الذمة يشهدون بمال فقضى به القاضي على ذمي ثم ادعى أنهما قد رجعا عن 
شهد أربعة من المسلمين على رجل مسلم بالزنى والإحصان فرجمه القاضي 
ثم شهد شاهدان أنهم رجعوا عن شهادتهم أو شهد على واحد منهم لم يقبل 
دللف: :و كذللة لو كانو! شهدوا حد قذف أ ل 7 اق 0 أن 

نوا شسهدو و 0 على 
حد في خمرا" فأمضى القاضي ذلك ثم شهد شاهدان أنهم رجعوا وهم 
يجحدون ذلك" لم يجز ذلك عليهم. وكذلك لو كانوا شهدوا بقصاص في 
ا ل ل اه 
ذلك لا يقبل منهم. 

ولو شهد شاهدان على ألف درهه” '' فقضى بها القاضي : ثم إنهما 
رجعا عن ذلك واعنهدا” "© بالمال على أنفسهما من قبل رجوعهما ثم جحدا 
ذلك فشهد الشهود عليهما بالرجوع عن"'''' شهادتهما وبالضمان فليس يقبل 


000 كن هه ع: أن على. 

فر م ع: ثلثة. 62 اع: الشهود. 

(0) ز: يقبل. (0) ع + قذف أو على حد. 
69 اع: على حد سرقة. 00( اع: بذلك. 

)0( ز: دراهم. 01اع: أو شنهدا. 


(١١)ز:‏ من. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ظ 0 ظ 
شيء من ذلك. ولو شهدوا على زنى وإحصان فرجم القاضي بذلك ثم شهد 
الشهود عليهم بالرجوع لم يكن عليهم حد ولا ضمان» ولو أوجبت عليهم 
الحد وتيت عليهم الضمان. 


وإذا شهد شاهدان بألف درهم على رجل فلم يقض بها القاضي حتى 
رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان شيئا؛ لأن القاضي لم ينفذ شهادتهما 
ولم يقض بشيء. وكذلك لو شهدا'' أنه غصبه هذا العبد أو هذه الدار أو 
هذا الثوب ثم رجعا عن ذلك كله قبل القضاء فإنه لا ضمان عليهما؛ لأن 
القاضي لم يقض بشهادتهما. 


ظ وإذا شهد شاهدان على دار في يدي رجل أنها لرجل وقضى بها 
القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان القيمة قيمة"' /[9/8١؟ظ]‏ 


وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي 
فلم يُقَبْضْها"" حتى رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القضاء نافذ عليه. فلا 
يضمن الشاهدان المال حتى يقبضه الذي قضى له به. فإذا قبضه”*) منه رجع 


به على الشاهدين. 


٠: 7‏ نح موا 1( 08 وو 
ولو اشترى رجل من رجل دارأ بالف درهم فنتقنزو””* ]لق وهي 
قيمتهاء فشهد شاهدان أن هذا الرجل شفيع هذه الدار وأن'"' هذه الدار التي 
هي في يديه له وهو جار الدارء فقضى له القاضي بالشفعة» ثم رجعا عن 
ذلك وقد أخذ الدار ونقده الثمن أو لم يقبض ولم ينقد فلا ضمان على 


الغاعدين تفاإن كان الأدل قلسن افيه وكا فامنرة القافى سق إن 
الساهدون كيهان له فيز تاتف عدن بوعقعاه. .و كن النقفى , ليها 


)١(‏ م زع: لو شهد. (0) ع - قيمة. 


(9) ع: يقضها. (5) ع: اقبضه. 
)0( اع: ونقده. 000 م زاع: فإن. 


(0) ز: ينقصه؛ ع: بنقده. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على دار أو أرض أو بيت 
فقضى"'' به القاضي ثم رجعا عن ذلك فهما ضامنان لقيمة”" ذلك. 


وإذا رجع شاهدان” ' عن شهادة شهدا بها'*' عند قاض" غير القاضي 
الذي شهدا عنده بها''' وجاء'”" المشهود عليه يخاصم فإنه يقضى عليهما 
بذلك. فإن لم يؤديا ا القاضي الذي شهدا عنده أول 

1 0000 2 : 0 ا 

مره واو الرجوع فقامت عليهما البينة بالرجوع وفصى القاضي عليهما 
بالضمان فإنه ينفذ ذلك عليهما ويضمنهما المال. ولو كانا رجعا عند القاضي 
الذي شهدا عنده أول مرة فضمنهما ذلك فلم يؤديا ذللف ات شا م القن 
فاض آخر فإنه ينفذ ذلك عليهما. ولو شهد شاهدان عليهما أنهما أقرا أنعنما 
جع عند قاهر*"'؟ من القضاة وآلة:ضوديها ذلك هما مجحدان ذلك :فإنة 
ينبغي للقاضي إذا شهدا عنده بذلك أن يمضي القضاء عليهما وينفذ''' 
ويضمنهما. ولو رجعا عند غير قاض""١'‏ وضمنا المال وكتبا به على أنفسهما 
ضكا وتنا المال إلى الوجه الذي هو فيه ثم جحدا ذلك وخاصما فيه إلى 
القاضي فإنه لا يقضي بذلك عليهما ولا ينفذه؛ لأنيما وهنا عفل غير 
قاض”"). وكذلك لو أقرا بذلك عند صاحب الشرطة أو عامل كُورة ليس إليه 
القضاء فقضى عليهما بذلك ثم خاصماه إلى القاضي في ذلك وجحدا فإنه لا 
يقضي عليهما بذلك ولا ينفذه”*'"» لأنهما رجعا عند" غير القاضي. 


)١(‏ ع: وقضى. (0) ع - لقيمة. 

(9) ع: الشاهدان. ظ (0)5:. 3 اشتهد أنهاء 
الفي (5) ع- بها. 

(0) ع: أو جاء. (4) مزع: وجحد. 
(9) 5 .خاضهاء: (١٠0م‏ ز: قاضي. 
(١١)ز:‏ وينقده. (١١)م‏ ز: قاضي. 
(١)م‏ ز: قاضي. 


(١)م‏ ز: ينقله؟ ع ل ا لت و لا للك الاي 
الشرطة أو عامل كورة ليس إليه القضاء ء فقضى عليهما بذلك ثم خاصماه إل القاضي 
في ذلك وجحدا فإنه لا يقضي عليهما بذلك ولا ينفذه. 

(6١)م:‏ عن؛ صح ه. 


كتاب الر جوع عن الشهادات 02 ! 
/[8/ ,] وإذا شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده هذا من فلان 
بألف درهم والبائع يجحد والمشتري يدعي ذلك فقضى القاضي بالبيع وأمر 
المشتري بدفع الثم ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإني أنظر إلى العبد؛ 
فإن كان يساوي ألف درهم أو أقل فلا ضمان على الشاهدين"''. وإن كانت 
قيمة العبد أكثر ضمن الشاهدان الفضل. وكذلك كل بيع شهدا”'' عليه فأنفذه 
7 بشهادتهما وقضى للبائع بالثمن. ولو كانا شهدا 2 أنه وفى”" الثمن 
ا القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن ذلك ضمنا ذلك الثمن ؛ ين 
شهدا على مال. 


وإذا كان لرجل على رجل دين فشهد شاهدان أنه وهبه له فقضى 
القاضي بذلك أنه أبرأه منه أو حلله منه [ثم وها قيهن المال]”*'. وكذلك 
لو شهدا أنه تصدق به 0 وكذلك لو شهدا 0 أوفاه إياه. ولو كان 
لرجل على رجل دين حال فشهد شاهدان أنه قد أخره عنه سنة فأجاز ذلك 
القاضي وأمضاه إلى الأجل ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما قبل المحل أو 
يعن المهز ”* :فإن الكناهدين تضيان”' '؟ المال للطالنم الآ ترق أن روخلا لو 
دفع ثوب إلى رجل يبيعه فباعه بثمن حال ثم أخر عنه إلى أجل مسمى أنه 
٠ : . )١( 6059‏ )2 1 0 
له ضامن من قبل حل الاجل وبعد حله. ولكن الشاهدين ‏ إن 
أديا المال رجعا بذلك على المطلوب إلى أجله. ولو كان الدين شيئً*'' مما 
يكال أو.يوزن. سَلماً أواثمن"١؟‏ بيع""؟ فهن:مثل ذلك.-فإن كان الديين 


)١(‏ ع: على الشاهدان. 0) ع: شهد 


69 : وفاء. 62 ل: فانقده؟ ع : وأنفذه. 
(0) م ز: لأن هذا. (5) الزيادة من الكافى. ١/7؟؟و.‏ 


(0) ع - وكذلك لو شهدا أنه تصدق به عليه. باع + أنه. 

(9) م ز: قبل محلها أو بعد محلها؛ صح ه؛ ع: قبل محلها أو بعد محلها. 
(١٠)ز‏ + قبل المحل أو بعد المحل. (١١)ع‏ - له. 

(١١)ع‏ من. (١)م‏ زع: بعل. والتصحيح من ب. 
(5١)ع:‏ الشاهدان. (65١)م‏ ز: شيء. 

(5١)ز:‏ أو بمن؛ ع: أو بثمن. )١0(‏ ع: مبيع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور لمصطبجج _ يبر ارب 
قرفي" فإن الناخين وأطن لذ بحو ولأ تقر "> الشهاذة اقيةه تال أبو 
يوسف ومحمد: إذا أدى”" الشاهدان المال ثم رجعا به على المطلوب إلى 
أجله فإن توى”*' المال على المطلوب فإنه من مال الشاهدين ولا يرجعان*) 
به على الطالب». وليس هذا مثل الحوالة. وهو قول أبى يوسف ومحمد؛ 
لآن المال قد صار للشاهدين. 1 


وإذا كان عبد فى يدي رجل فشهد شاهدان أنه وهبه لهذا الرجل 
وقبضه والواهب يجحد ذلك والموهوب له مقر بذلك يدعيه فقضى القاضي 
بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة فإنهما يضمنان"'' قيمة العبد» ويكون العبد 
للموهوب له. وليس للمولى أن يرجع في العبد أبداً؛ لأنه أخذ القيمة» فهذا 
عوض من هبته. ولكن لو لم يضمن الشاهدان القيمة كان له أن يرجع 
٠ /8//‏ 'ظ] في العبدء لون له أن يرجع في القيمة. ولس الى دك كه 
أن يرجع إلا عند قاض. ولو ضمن الشاهدان القيمة لم يكن للشاهدين إن 
يرجعا'ةا في العبد؛ لأنهما لم يهباه له. وكذلك لو شهدا في العبد بنحلى أو 
عطية فهو مثل ذلك. وكذلك الصدقة في جميع ذلك غير أن المتصدق ل”" 
يرجع في الصدقة أبداً. وكذلك لو شهدا على دار أنه وهبها أو أرض وقبضها 
النوهوت له فأجاز القاضي ذلك ثم رجعا عن شهادتهما فهما ضامنان لقيمة 
الدار؛ لأنهما أبطلا حقه فيها وأتلفاها”' '' بشهادتهما. وكذلك لو شهدا على 
أرض أنها لهذا الرجل فقضى بها القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما 
نعيمنان: قبمتها: :وكذلك لو .شهدا أن هذا غصيي هذه الدان. وكذلك: كن 
غصب في الحيوان أو غيره. ولو شهدا على كل شيء مما يكال أو يوزن 
فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان مثل كيله ووزنه. 


(1) م ز: قرض. (0) زع: يقبل. 


(9) ع: إذا ادعى. (5) ز: يؤدي. 
(0) ع: يرجعا. (5) ع: يضمنا. 
68 ف للشاهدان. 23 6ن أن يرجعوا. 


0( 6 ولا. م وأتلفاه. 


كتاب الرجوع عن الشهادات 212 
وإذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل أنه لرجل فقضى به 
١ 4 0‏ عت ادن 
القاضي وهو مبيض العين ثم ذهب البياض من عينه وازداد'' خيراً ثم رجعا 
عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمته يوم شهدا وقضى به القاضي وبه البياض. 
فإن كان”'' العبد ميتاً أو غائباً فالقول في قيمته ' قولهما مع أيمانهما ولا 
يضمنان الزيادة. وكذلك لو كانت العين صحيحة يوم قضى به القاضي 
صحيحاء ولا يرفع عنهما النقصان الذي دخله بعدما قضى به القاضي 
وقبض”*. ولو شهد شاهدان على رجل أنه باع ألف درهم بماثة دينار والذي 
يعطى الدنامن بدعئن والآخر بجحل ولم يتفرقا ولم يتقابضاء 0 
القاضي بذلك وقبض كل واحد منهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء 
فإني أنظر إلى فضل ما بين الدراهم والدنانير. فإن كانت قيمتهما'' يوم 
قضى به القاضى سواء فلا ضمان على الشاهدين. وإن كانت الدراهم أكثر 
وهي يوم رجعا سواء فإن الشاهدين يضمنان الفضل. وإن أنسآهماا" ذلك 
على رجل أنه وكل هذا الرجل بقبض دينه الذي له على فلان وفلان مقر 
بالدين فقضى به القاضي للوكيل وقبضه الوكيل فاستهلكه /81/١51و]‏ ثم قدم 
صاحب الدين فأنكر الوكالة ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فلا ضمان 
عليهما؛ لأنهما لم يشهدا بتلف المال. والوكيل ضامن لما استهلك من ذلك. 
وكذلك هذا في قبض وديعة وغلة وميراث وكل شيء يوكل به. ولو شهد 
رجل وامرأتان على ألف درهم وشهد رجل وامرأتان عليها وعلى مائة دينار 
فقضى القاضي بذلك ثم رجع الرجل والمرأتان عن الدراهم ولم يرجعوا عن 
الدنائير فإنهم لا يضمنون شيئاً من الدراهم؛ لأنه قد بقى من يشهد عليها 


6 4 وأداه. ظ 6 2 كان. 
فر اع: في قيمة. )0 ع: وقبضه. 
(6) ع: وقضى. (5) ع: قيمتها. 


7ع( : 2 لكتساعما؟ : يساهما. وفي ب: أعثرا: وهو بمعئاه. ويقال: نساتة البيع اانه 
أي أخرته. انظر: القاموس المحيط» «نسأ». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عور ل ججججج00070 777 د 
تاماً. ولو رجعوا جميعاً عن الدنانير”'' والدراهم ضمن أصحاب الدنانير 
كلهاء وضمن كل فريق منهم نصف الدراهم. 

وإذا شهد شاهدان على رجل بدين ألف درهم فقضى بها القاضي ثم 
رجعا عن ذلك في مرضهما فضمنهما'' القاضي ذلك ثم مات الشاهدان 
وعليهما دين في الصحة فإنه يبدأ بالدين الذي في الصحة. فإن فضل شيء 
فهو لهؤلاء. وهذا بمنزلة إقرارهما بدين في مرضهما. ولو شهدا على خادم 
فقضى بها القاضي ثم ماتت في يدي المقضي له ثم رجعا عن شهادتهما 
فإنهها يضمتان فم الي والقول في الأمة قول الشاهدين مع أيمانهماء 
وجا شان لل عن بورع لغب بها القاضي وقبضت. وكذلك 0 
ناك "1 سيو ان موعن عقا ناما ها :نكال أو نوز نوما اسان" فاه 
فإن قامت البينة'"' على قيمة الخادم أنها أكثر مما قال الشاهدان فهما ضامنان 
لذلك. 


وإذا شهد شاهدان على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي ثم رجعا 
عن شهادتهما مكانهما قبل أن يقوما فإن الشهادة ماضية» والقضاء ماض» 
وهما ضامنان للمال إذا قبض. 

وإذا شه شاهدان على عب تسوفة والواهن ‏ حل والموفوب له 
يدعى فقضي م القاضى بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة 
0 

وإذا أراد الواهب أن يرجع في الهبة بعد الضمان لم يكن له أن يرجع 
فبهاءولا بوه على الشامدن:: ها أخل منهيها ‏ .وكذللك لو كاتظه الهنة دارا أء 


(01 زط انه لا يوون شيكا هذ الدزاعي لأنه قن انق سي نين علتها ثاما ل 
0 كن تاراهم عي بن 


0( : ز: فضملها. فر م م الأم. والتصحيح من ب. 
(4:) مع: لقيمتهما. (4) ع - كل. 
(1) زع: نبات. (0) زع + له. 


كتاب الر جوع عن الشهادات 1 
أزهنا: فانط أراق اذ وفسفينيا "القية فالقول: فى القمونة فول الساهدين 
([4/١١١ظ]‏ في ذلك مع الجانهي ا انوي" يسيكان ".وان فاك يف 
على أكثر مما قالا ضمنا ذلك امل ادي العينة.: 0 المدعي؛ ولا بينة 
في هذا على الشاهدين. 


052 50007 أنه باع عبده هذا بألف درم والح 
يساوي ألفين والبائع يجحلدل والمشتري يدعي وشهد الشاهدان بأن البائع”” 
شرط الخيار لنفينه ا أيام ففضى القاضى بذلك ثم مضت الثلاثة الأيام 
فوجب 3 ثم إن الشاهدين رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان ألف درهم 
0 بين القيمة و مر ولو كان البائع أونبي 07 3 قبل ذهاب 0 
وكان إنما يجب بمضي يي فإنما وجب بلنبادتي 7 ولو كان البائع 
يدعي البيع والمشتري يجحد فشهد شاهدان أنه باعه إياه بألف درهم وشرط 

05( و 

الايام 5 جب البيع 0000 ثم 5-8 عن الشوادة يك يضمنات 
للمشتري 0 ولو كان المتحري هو الذي اختار البيع فبل مضي 
الغلاث17١)‏ لم يضمن الشاهدين شيعا ؛ لأن المشتري هو أوجبه على نفسه. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين وهو مقر بها فادعى الذي 
له الدين أنه رهنه عبداً له وقبضه منه وجحد ذلك المطلوب فشهد عليه 
. شاهدان بذلك فأجاز القاضي [ذلك] وقضى به ثم رجعا عن شهادتهما فإني 
أنظر إلى قيمة العبد. فإن لم يكن فيه فضل على الدين فلا ضمان على 


(1) ع تجا ظ (0) ع +"الأنيما: 
(0) ع: لا (5) ع - بينة. 
)0( م زاع: لع )5( م ع: 1-0 
7/0( اع - البائع أوجب. ظ 63 اع - هو. 
(9) مع: الثلث. (١٠)ز:‏ بشادتهم. 


ظ (0)ع: أيام. ظ (١)م‏ ع: الكلت: 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/ 2001 4 0 1 
الشاهدين. وإن كان فيه فضل عن الدين لم يضمنا شيئا ما دام العبد حيا. 
فإن مات العبد عند المرتهن ضمن الشاهدان الفضل. وإن كان الراهن هو 
ادعى أنه رهن وجحد المرتهن ذلك فقضى القاضى بشهادتهما فلا ضمان 
عليهما مِن قِبّل أنهما لم يتلفا له مالا. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعطى رجلا ألف درهم مضاربة 
بالنصف ورب المال يقول: بالثلث. وقد عمل به وربح ورد رأس المال 
ونصف الربح وقبض النصف ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان سدس 
الربح الفضل الذي شهدا به. ولو كان الربح كله ديئاً لم يقبض منه شيئاً لم 
متا ع0 حتى /[77/8؟و] يقبض» 0 نكن نه الس ا 
تطقين وتعيمين الشافيدان: السدسي كرت الال ولو كديننا” آنه أعطاء 
بالثنلث والمضارب يدعي النصف فلا ضمان على الشاهدين في هذا وإن 
وها لآأن القول قول درب الفال غير شهيوة: .ولو توي :رامن المال في 
الوجهين جميعاً لم يضمن الشاهدان شيئاً؛ لأنهما لم يشهدا في رأس المال 
قو ولو شيك فاهدان حلن «ركلدق: اها اند كا :ف .راد "5 المنال هذا 
الغ وهنا اليه حلي أن الريه ينها أدهي" الملعان بول 00 
الثلث» وصاحب الثلث يجحد ويدعي النصف وقد رَبِحَا رِبْحا قبل الشهادة, 
فقسمه القاضي بينهما على ذلك». ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما 
يشكتان قفدل .ما نين النلكه والتصف الضاحن الكلث فين كل شىء فيل 
الشهادة؛ وما ربحا بعد الشهادة فيما اشتريا بعد الشهادة لم يخدينا كينا : 
لأنه””' قد كان لهما أن يفسخا فيه الشركة» فلا ضمان على الشاهدين فيه؛ 
لآن للشب كنه ”15 أن نايك لش كعك اليا * 


)١(‏ ع + فلا ضمان على الشاهدين وإن كان فيه فضل عن الدين. 


(0)د ع ليضهنا شيا (705واع: رقيما. 
0 ع + بينهما. )0( ع - شهدا. 

6 م زاع: ورأس. (0») م زع: للواحد. 
(4) ع: والآخر. (9) ع: لأن هما. 


(0)ز: الشويكين:. 


كتاب الرجوع عن الشهادات م23 
وإذا شهد شاهدان على رجل في يديه مال أو متاع أن هذا الرجل 
شريكه شركة مفاوضة في كل قليل أو كثير فقضي القاضي له بنصف ما في 
يديه ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة ذلك النصف 
للمشهود عليه. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أن فلاناً استودعه ألف درهم وهو يجحد 
ذلك فضمنه القاضى الوديعة ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما ضامنان لذلك. 
وكذلك البضاعة والعارية. ظ 


وكا كتين كناهنا ن على وعد "أذ قلؤنا أعانه واه" ومو هد . 
فضمنه القاضي قيمة الدابة بجحوده ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما 
كيمنان: قنهة الدانة ‏ وللوعر كيه رخا انعد "تل إلى نفكة ذاهنا وينانا 
فعطب بالكوفة من ركوبه فقال.رب البعير: غصبته» وقال الراكب: فقا جره 
منك بخمسين درهماًء وا تبشافتية «كشيدا على ذلك فأبرأه القاضي من 
الضمان وأنفذ عليه الأجر وقبض رب البعير الأجر ثم رجع الشاهدان" عن 
شهادتهما فإني أنظر إلى قيمة البعير فأضمنها الشاهدين”*؟'. إلا الأجرء فإني 
0 0 من قيمة البعير»ء ويضمنان الفضل. ولو كان البعير أول يوم 
3 "جارف مائتيى درهم وآخر /[7/8١7ظ]‏ يوم عطي فيه لساري ثلاثمائة 
درهم فإنهما يضمنان مائتين 0 وحمسين درهما. وإن كان أول يوم ركبه 
يساوي مائة درهم وآخر يوم عطب يساوي فانقية""" فإنييها يتان انه 


وخمسين درهما. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وهو مقر وفي يد الطالب ثوب 
يساوي مائة درغم ادعى أنة له وأقام المطلوب شاهدين أنه رهنه إياه بالمال 
فقضى القاضى أله رهن ثم قال رب الثوب: هلك الثوب». فإنه يذهب بمائة. 


(9) ع: 0 ظ (54) م زع: الشاهدان. 
)0( زْ + ركبه. 60 م ز: مائتي. 


699 8 مابين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن رجع الشاهدان عن الشهادة ضمنا ماتة للطالب؛ لأنهما شهدا عليه أن 
التو فيرو فد ذهب .ولو كان عفرا" نبأن القوسه للرافة وقال نهو ودعة 
عندي. وقال الراهن: بل هو رهن عندك من قبل كذا وكذاء وأقام شاهدين 
فقضى القاضي أنه رهن ثم هلك الرهن فذهب بمائة درهي'" ثم رجعا عن 
شهادتهما فلا ضمان عليهما؛ لأنهما لم يشهدا على رقبة الثوب. ولو شهد 
شاهدان على رجل أنه أسلم عشرة في كرّ حنطة إلى رجل وهو يجحد ذلك 
ولم يمترقا حتى فضى القاضي بذلك وأمره أن يدفع إليه عشرة دراهم 
وأوجب عليه الكر ثم إن الشاهدين”' رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما 
حتى يقبض””*' الكر. فإذا قبضه فهما ضامنان لطعام مثله إلا عشرة دراهم 
بقعو مو ذلك من الكر مدن الفاله التاق قيضو فزن كان برانى المال 
الذي قبض مثل قيمة الكر أو أكثر لم يضمنا شيئاً. 


وإذاا شنيك فاه ةن تمان رع ا ور اا ا ا 0 
د إلى مكة بمائة درهم فقضى به القاضي وحمله وقبض الأجر ثم إن 
الشاهدين رجعا عن الشهادة فإني أنظر : فإن كان المموك ان هو الذي ادعى 
ذلك له أضمن الشاهدين ا الأجر مائتي درهم. وكذلك لو 


)0( 0 مقر. 5 م ز- درهم. 

(9) م ز: إن الشاهدان. ظ (4) م ز: حتى يقبضا. 
(5) ز: ينقص. (5) ع: بأنه. 

0 ز:. اكترى. 


(4) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج ‏ 
الكبيق:. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه» ومنه قوله: ما يكترى 
به شق محمل أي : نصفه أو وام زاملة.. . انظر: المغرب» «حمل). 

(0) ز: محمذا وشق. ظ 

(١٠)ع:‏ تراملة. قال المطرزي: زَمَلَ الشيء حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر 
متاعه وطعامه... ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه. وهو 
متعارف بينهم» أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل».. 

()م ع: وإن كان. 


كتاب الر جوع عن الشهادات تق 
لذ" :. زتها أكزاة التذا ورهن تسر الرسععة عاذ معان غلمفاة: انر كوت 
الال وان الحا ل وإن جحد المستأجر ذلك وادعى رب الإبل 

0 أنظر : فإن كان الأجر خمسين دوهيا ضمن الشاهدان حم درهما 
بي لأنهما أتلفاها بشهادتهماء وهي نال الل ترف ان تريجلة لى "ادق 
على رجل أنه أكراه دابته بدرهم إلى الحيرة وقد ركبها وسلمت وقال 
الراقنيوة عن أعرسينا :اانه لذ همان عليه الأن الركوت لس وبال تامام 
وكذلك شهادة الشهود عليه 


وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم وأقام شاهدين /771/8[1و] بهاء 
ثم أقام المشهود عليه بالألف شاهدين أنه قد أبرأه منها وقد عذلوا وشهدوا 
أنه قد أبرأه من كل قليل أو كثير يدعيه عليه» واجتمعت البينتان جميعا عند 
القاضي», فإنه ينبغي أن لا يسمع من الشهود الذين شهدوا على المال» لأن 
هاهنا من يشهد على البراءة» لأن البراءة مما يشهد شاهدان عليهاء فهو أحق 
أن يؤخذ بشهادتهم. فإن أخذ بشهادة البراءة وقضى بالبراءة ثم إن شهود 
البراءة رجعوا عن شهادتهم فإن القاضي يكلف المشهود له:بالألف البينة 
انية» ولا يلتفت إلى ما مضى. فإذا أعادهم ليشهدوا على الألف فإن الذين 
شهدوا على البراءة ثم رجعوا هم خصماؤه» وصاروا بمنزلة الذي عليه 
الألف. فإن شهد الشهود على الألف أنها على المدعى عليه في الأصل فإني 
أقضي بها على شهود البراءة» لأنهم أتلفوها حين شهدوا بالبراءة وبقذف 
شهادتهم. ولا يرجعان على الذي شهدا له بالبراءة بشيء. لأنهما أتلفا هذا 
الجاك لني الو هوه عليه انها يأمر القاضي المدعي للمدّعى” '"' بإعادة 
الشهود عليه حتى يشهدوا”*' بعد رجوع شاهدي البراءة عن شهادتهما 
بمحضر منهماء لأن المال إنما وجب عليهما بعد رجوعهما ساعة رجعاء 


4 اع: وكذلك لولا. كك نان 
0 2 المال المدعى به. وعبارة الحاكم: وإنما نافد القاضي مدعي المال. انظر: 
الكافىء ١/7؟7ظ؛‏ والمبسوطء .191//1١5‏ 


حدق م ز: حتى شهدوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 7 
فهو مال حادث وجب عليهماء فلا تجزي”' شهادة الشهود الذين كانوا 
شهدوا قبل وجوب هذا المال عليهماء لأنهما كأنهما غصبا المال ساعة قضى 

القاء ف فيا 
به الفاضي فرجعا. 


36 36 


باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق 


وإذا شهد رجل وامرأتان على طلاق امرأة وشهد رجل وامرأتان على 
دخوله بها فقضى القاضي بالطلاق والصداق ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم 
فإن على شهود الدخول ثلاثة أرباع المهرء وعلى شهود الطلاق ربع المهر. 
لآن تنود الطلاق» شتهنوا على نضت السيي». ضور اللتخول: تعدو عليه 
كله. ولو رجع شاهد الدخول وحده ضمن ربع المهر. ولو رجع شاهد 
الطلاق وحده لم يضمن شيئأء لأنه قد بقى من يشهد على النصف الذي 
شهد به. ولو رجع شهود الدخول كلهم ضمنوا النصف. ولو لم يرجع شهود 
الدخول ولكن رجع شهود الطلاق كلهم لم يضمنوا /1/81١7ظ]‏ شيئاًء لأنه 
فد بقي من يشهد على جميع المهر. ولو لم يرجعوا على هذا الوجه ولكن 
رجعت امرأة من شهود الطلاق وامرأة من شهود الدخول فإن على شاهدة9" 
الدخول ثمن المهر.ء ولا ضمان على شاهدة الطلاق67©. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً وشهد آخران أنه 
طلقها واحدة فأجاز القاضي شهادتهم ولم يكن”*' دخل بها وقضى لها بنصف 
المهر ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم فإنه يضمن شهود الثلث نصف المهرء 
ولا يضمن شهود الواحدة شيئأء لأن أصحاب الثلث هم الذين قطعت 
بشهادتهم'''. ألا ترى أنها لا تحل له" حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها. 


(0) ز: يجري. (0) ع - القاضي. 
(0) ع: على شاهد. () نز الطلاق. 
(4) م + ولم يكن. (0) ز: شهادتهم. 


(لا( 3 ل 
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وإذا شهد شاهدان أنه حلف لا يقربها يوم النحر وشهد شاهدان أنه 
طلقها يوم النحر فأبانها القاضي منه بالطلاق ولم يدخل بها وضمنه نصف 
المهر ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم فإنه يضمن شهود الطلاق نصف المهرء 
ولا غبيان ع :تهوف الانلا».. لذن شهادتهم لم تقطع”''. وإنما قطعت 
شهادة الطلاق. ‏ 


وإذا شهد شاهدان على طلاق امرأة قبل أن يدخل بها فلم يقض 
55 5 ا 300007 1 
القاضي بذلك حتى رجعا عن شهادتهما فإنه يقبل رجوعهما. وتبطل 
شهادتهما. وله يشوتيه شاه وهى امرأته على حالها. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه تزوج امرأة على ألف درهم فقضى 
القاضي بذلك ونقد"" الزوج الألف درهم وكير عيقتيا اليه : ثم رجع 
الشاهدان عن ذلك فإنهما لا يضمنان شيئا. أيهما كان المدعي الزوج أو 
المرأة فهو سواء في ذلك؛ لأنهما لم يتلفا مالا. فإن كان مهر مثلها خمسمائة 
وادعت المرأة ذلك وجحد الزوج فإنهما يضمنان له الفضل. 


وإذا شهد شاهدان على رجل لك تزوج امرأة فقضى القاضي بذلك 
ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان». ولا ينقض النكاح برجوعهما عن 
الشهادة؛ لأن القضاء قد نفذ. وكذلك كل بيع”*' أو شراء. فإن كانا شهدا أنه 
سيق هرا .كان" ما شتهة اانه عليه من تنينة”" المهن مدل مه متلها أن.. 
لل عع ا يه موي وإن كانا شهدا بأكثر من مهر مثلها 
والزوج يجحد ذلك والمرأة تدعيى ضمنا الفضل للزوج. وإن ادعى الزوج 
وجحدت”" المرأة فلا ضمان عليهما إن كان المهر أقل أو أكثر. 
/([4/4>,] وكذلك لو شهدا على رجل أنه قد دخل بامرأته وأنه”"؟ طلقها 


)١(‏ ز: لم يقطع. (0) ز: ويبطل. 
(6) ع + ونقد. (4) ع-آأ 

(( اع :1 مبيع. 68 اع: كان. 

(0) ز: من يسميه. (4) مز: جحدت. 


(9) ع: فإنه. 


ل 
يوان كينا د ل ل ل ا ل 
بينهما وجعل لها"'' نصف المهر ثم رجعا عن ذلك فإن أبا حنيفة قال: 
يضمنان نصف المهر. ولو رجع أحدهما ضمن ربع المهر في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. ولو لم يكن فرض لها مهرأ فقضى القاضي عليه 
بالمتعة"'' ثم رجعا عن شهادتهما ضمنهما القاضي المتعة. ولو شهد شاهدان 
على رجل اند تزوج امرأة على ألف درهم والزوجح يجحد والمرأة تدعي 
وشهد آخران أنه طلقها قبل الدخول بها ومهر مثلها خمسمائة فقضى القاضي 
بذلك ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم فإله. بصيمة ناهد الاق ات 7 
وخمسين درهماً. ولو شهد آخران أنه دخل”' بها فألزمه القاضى 5 
درهم قبل رجوع الأريع قم يصيعوا جنيع فإنه بعيعن قاعدى النكاح 
خمسمائة الفضل على مهر مثلهاء ويضمن شاهدي الدخول ثلاثة'"' أرباع 
الخمسمائة وشاهدي الطلاق ربعها؟ لأن شاهدي الدخول شهدا بجميع ذلك 
وشاهدي الطلاق بنصف ذلكء. فالنصف على شاهدي الدخول خاصة.» 
والنصف الآخر عليهما وعلى. الاعديى كدت 


وإذا شهد الكناهدان0) على خلع امرأة أنها اختلعت من زوجها من قبل 
أن يدخل بها على أن أبرأته من المهر والزوج يدعي ذلك والمرأة تجحل”") 
فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان نصف المهر. 
ولو كان دخل بها والمهر عليه ضمنا لها"''' المهر. ولو أن رجلاً ادعى أنه 
تزوج امرأة على مائة درهم وقالت المرأة: بل تزوجتني على ألف درهم. 
وذلك مهر مثلها فجاء الروج بشاهدين فشهدا أنه تزوجها على مائة درهم 
فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان للمرأة تسعمائة 


60 م ع: ثلثا 6 اع: بها. 
() ز: بالمنفعة. (4) م ز: مائتي. 
(4) ز: يحل. 000 اع: عالت 
)7ع( م ع: ثلثة (46) ز: شاهدان. 
(0) ز: يجحد 00م له. 
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إن كان دخل بها. وإن كان طلقها قبل الدخول لم يضمنا لها شيئاً في قول 
أبي حنيفة ومحمد. وفي قول أبي يوسف: لا يضمنان لها شيئاً على حال 
دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنه جعل القول قول الزوج في الصداق. وإن 
كانف لمققر "2 بالكاع لم يقينا الها شيعا..وكذلك لو أقرت« بالكام. على 
ألف درهم'' /[5/8؟١ظ]‏ ومهر مثلها مائة درهم فجاء الزوج عليها بشاهدين 
أنه تزوجها على مائة درهم فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما 
فإنهما لا يضمنان شيئاً في قول أبي يوسف؛ لأن القول في هذا الموضع 
قول الزوج» وليس عليه بينة» ولم يكن ينبغي للقاضي أن يسأل الزوج البينة. 
ولو ادعت المرأة على زوجها أنه صالحها من نفقتها”"" على عشرة دراهم 
كل شهر وقال الزوج: صالحتك على خمسة دراهم كل شهرء فشهد 
شاهدان أنه صالحها على عشرة دراهم في كل شهر فقضى القاضي بذلك ثم 
رجعا عن الشهادة فإني أنظر إلى نفقة مثلها: فإن كان عشرة أو أكثر فلا 
ضمان عليهما. وإن كان نفقة مثلها أقل من عشرة ضمنتها الفضل للزوج لما 
مضى. ولو طلق رجل امرأته قبل الدخول وقد سمى لها مهراً. فقضى لها 
القاضي بنصفهء أو لم يفرض لها مهرأ فقضى لها القاضي بالمتعة» فشهد 
شاهدان أنها قد استوفت ذلكء. فأجاز القاضي شهادتهما وقضى بهاء ثم 
رجعا عن ذلك. فإنهما ضامنان ذلك للمرأة» لأنهما أبطلا حقها. 

وإذا فرض القاضي على الزوج كل شهر لامرأته نفقة مسماة فمضى 
لذلك سنة ثم شهد شاهدان أنه قد أوفاها النفقة لسنة”؟؟ فأجاز ذلك 
القاضي وقضى به ثم رجعا عن شهادتهما فإن القاضي يضمنهما ذلك 
الدايةة. وكذلك الوالد وكل ذي رحم محرم ممن قد فرض له القاضي 
نفقة. ولو شهد رجلان على الدخول ورجلان على الطلاق فقضى القاضي 
بذلك ثم رجع'' شاهد”''' الطلاق لم يضمنا شيئاًء لأنه قد بقي من يشهد 


)١(‏ ز: لم يقمر. 00( ز- درهم. 
(9) ز: من نمقها. 62 4 ييه + 
(189 جره : الكراة: () ز: ثم رجعا. 


(0) م ز: شاهد. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على جميع المهر. ولو رجع ادن الشاهدين بالدخول ولم يرجع من 
أصحاب الطلاق واحد"'' فإنه يضمن ربع المهر. ولو رجع أحد”'' شاهدي 
الطلاق بعد ذلك لم يضمنا شيئأء لأنه قد بقي اثنان يشهدان بما شهد به. 
ولو رجع شاهد'" الطلاق مع أحدا*' شاهدي الدخول فإنهم يضمنون 
جميعاً نصف المهرء على شاهد"'' الدخول من ذلك نصفهء والنصف 


الباقي عليهم أثلاث. 


ولو شهد شاهدان غلى وجل أنه:طلق امرأتة ثلان”"" فأآجار'"؟ ذلك 
القاضي وفرق بينهما ثم رجع”*' الشاهدان عن ذلك فإن القاضي لا يصدقهما 
على إبطال الطلاق. وإن كانت المرأة قد تزوجت فهو جائزء ولا يسع الزوج 
الأول أن يقربها إن لم يتزوج المرأة /[5/8١؟و]‏ بعد فرقة القاضي وإن كان 
عل وقد أحاط علمه أن الشاهدين قد شهدا عليه إردرء لآن فرقة القاضي 
قافالا قرف أنه إن وطىئ هذه المرأة فقد وطئ و حراماً عند القاضي 
وعند المسلمين» ٠‏ فلا يسعه أن يعمل عملا يتهم فيه نفسه عند المسلمين 
ويكون به عندهم 2 يقام عليه الحد. أرأيت الزوج الأخير أيسعه أن يطأها 
وهو لا يعلم. [نعماء هو فى سعة من ذلك. فكيف يسع الزوج. الآول أن 
لي مع هذا. وكيف يحل لها زوجان"'''. ولو أن رجلين شهدا على 
رجل. أنة تزوس""" هذه المرأة بألف درهم والمرأة تدعي ذلك والزوج يجحد 
ذلك فأجاز القاضي شهادتهما والزوج يعلم أنه باطل فإن الزوج في شنغة أن 
يطأهاء لأن القاضي قد جعله نكاحاً في قول أبي حنيفة. وإن رجع الشاهدان 


1ف وال 1 35 بأد 

(©) ز: شاهد. ‏ ظ (84) ز- أحد؛ ع: مع إحدى. 

(0) ع: على شاهدي. (5) مع: لثاً. 

0) ع: وأجاز. (0) ز: ثم رجعا. 

() ع: كانت تعلم. (١٠)م‏ زع + هذا. ظ 

0 وقد تقدمت هذه المسألة في أول كتاب الرجوع عن الشهادات بنفس الألفاظ‎ )١١( 
انظر: 8//ا١؟و. ظ‎ 


230 2 يتزوج. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق ظ 


عن الشهادة لم ينقض التكاح”''. 


وإذا طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهراً فشهد'"" 
شاهدان أنه صالحها من المتعة على عبده دفعه إليها وقبضته وهي تنكر ذلك 
فقضى القاضي عليها بذلك ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان 
العم لل ولا يضمنان العبد. والمتعة ثلاثة أثواب مثل كسوتها في 
بيتهاء فإن كان مهر مثلها عشرة دراهم ندا لها خمسة دراهم. 


وإشبه شاع دان قا مادق رجل”*؟ امر 0 0ن 5 
9 ومياووب ابر سيان الروااا بوملارب 
شاهدي الدخول وأحد شاهدي الطلاق فإن على شاهد الدخول ربع المهر. 
ولا ضمان على شاهد”*' الطلاق» لأنه قد بقي رجلان يشهدان على شهادته. 
ولو رجع شاهدا الطلاق جميعاً كان عليهما وعلى شاهد الدخول الراجع ر 
المهر أثلاثاء وربع على شاهد الدخول وحده. ولو رجعوا جميعا كان على 
شاهدي الدخول ثلاثة"' أرباع» وعلى شاهدي الطلاق الربع. ولو لم يكن 
سين لها مهدا والمسألة /[0/8؟١7ظ]‏ على حالها ثم رجعوا جميعا ضمن 
فاقدى *" الظلاق تفوت المقعة وشافزى*'' الول يقية القهر .ولى شهد 
شاهدان على مائتي درهم بعينها لرجل أنها لرجل وشهد آخران على إحداهما 
لاله تيب 10 القاضي بذلك كله ثم رجع أحد الشاهدين بالمائتين"" 


)١(‏ م زع + ولو طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وقد سمى لها مهراً فقضى القاضي 
لها بنصفه أو لم يفرض لها مهراً فقضى القاضي لها بالمتعة فشهد شاهدان أنها قد 
استوفت ذلك فأجاز القاضي شهادتهما وقضى بها ثم رجعا عن شهادتهما فهما ضامنان 
لذلك للمرأة لأنهما قد أبطلا حقهما. وقد تكررت هذه العبارة قبل قليل بتغيبر طفيف. 


030( اع: وشهد. فرة 2 لها. 
)00( اع: ضملئها. )0( ع - رجل. 
)03 ع امرأة. 9/0( 42 + بها. 
63 اع: على شاهدي. )0( م ع: ثلمة. 
(١٠٠)ع:‏ شاهد. 0 -: وشاهد. 


(؟1)ع: وقضى. 0 بالماتية: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لأنه قد بقى شاهدان يشهدان بمائة. وهكذا المهر والعبد والثوب. 


35 3 54 


باب رجوع"''' أهل الذمة عن الشهادة 


وإذا شهد شاهدان من أهل الذمة على رجل منهم لرجل منهم على 
خمر أو خنزير بعينه أو بمال فقضى القاضي بذلك كله ثم رجعا عن 
شهادتهما فإنهما يضمنان المال وقيمة الخنزير وخمراً مثل كيل الخمر"'. فإن 
كان الشهود قد أسلموا ثم رجعوا عن شهادتهم ضمنوا قيمة الخنزير والمال 
كله ولا يضمنون" الخمر بعينها ولا مثلها في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. ولكنهم يضمئون قيمة. الخمر في قول محمد يوم أسلموا. ولو لم 
يسلم الشهود ولكن أسلم اللو عليه ثم رجع'”ا الشهود عن ذلك 
فإنهم يضمنون قيمة الخمر في قول محمد مثل ذلك المال وقيمة الخنزير» 
ولا يضمنون الخمر؛ لأن المشهود عليه مسلم. ولو أن رجلين من أهل الذمة 
شهدا على رجل منهم بمال فلم يقض"'' القاضي حتى أسلم المشهود عليه 
ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنه لا يقضي القاضي بذلك» ولا يضمن 
الشاهدين شيئاً؛ لأنه لا تجوز" شهادتهما على مسلم. 


وان كوف انان من أهل الذمة على رجل من أهل الذمة بمال 
سل 2 أ كافر فقضى القاضى بذلك ثم أسلم الشاهدان ثم رجعا عن 


2200 اع + رجوع. 2 

(0) وعبارة الحاكم : ومثل ذلك الخمر. انظر: الكافي. ١‏ 'ظ. ونحوه عند السرخسي. 
انظر: المبسوط.ء .8/١7‏ ظ 

(0) م زع: يضمنوا. (4) ع - ولكن أسلم المشتهو د ” 

(5) ع: ثم رجعوا. () ع: يقبض. 

60 زاع: لا يجوز. (48) مز: المسلم. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الشهود على الشاهد أنه رجع وهو يجحد ذلك 


يسلما. وكذلك لو أسلما ثم ضربا حداً في قذف ثم رجعا عن شهادتهما فهو 
كذلك أيضًاً. 


وإذا شهد شاهدان محدودان في قذف فلم يعلم القاضي بذلك حتى 
قضى بشهادتهما ثم علم بذلك وليس من رأيه. إمضاء ذلك فإنه يرد القضاء 
ونطلت .ورا هر”7 الجان شن المقفيي: لدو و كذلك لو كنين رذن بعلن 
عن انتضى به القاظبي: تو علج انهه يدان /1085141و] أن قافر ان انه يرد 
ما قضى به من ذلك كله في مال أو ذهب أو فضة أو مكيل أو موزون أو 
عروض أو حيوان أو عقار. فإن ذلك كله مردود. وما كان من قصاص في 
شمن أو فنما ذونهافإن المقي: *" لسوو شد وذلاك كله سعبى. درق ارش على 
المقضي” '' عليه به. وما كان من حد لله فكان فيه أرش فإنه على الحاكم في 
بيت المال؛ لأن الحاكم أخطأ في الحكم. وكذلك لو كان الشاهدان أعميين. 
وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمكد. 


9 92 
3 35 4 


وإذا شهد شاهدان على رجل بحق فقضى القاضي به ثم إن رجلين 
شهدا على الشاهدين أنهما رجعا عن شهادتهما وهما يجحدان ذلك فإن أبا 
جيف قال قن اذلف كله :1 عهان على القنا سيو الا روه ا ا 0 
واد الشمر د ماديا للك بر ذلك نامسمت ارك للق لل 
شهدا على أحدهما بالرجوع في ذلك. وكذلك الشهادة في العروض والحيوان 
وكل دين. وكذلك الشهادة في الرجم والحدودء وإذا شهد شاهدان أنهما قد 
رجعا عن ذلك وهم يجحدون لم يقبل ذلك ولم يضمن الشهود. 


0 وأخذ. ظ (؟”) ز: المقيض. 
فر م ز: على المقتضي. 62 ززع: يقبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حبر ١‏ بيبا ب 77د 
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده وهو يجحد ذلك فأعتقه 
القاضي ثم شهد شاهدان على الشهود أنهم قد رجعوا عن شهادتهم والشهود 
يجحدون ذلك 000 على الشهادة ويقولون: لم نرجع”"'. فللا ضمان 
عليهم. أرأيت لو ضمنتهم بشهاداتهم ثم رجع الشهود الآخرون أكنت 
أضمنهم. أرأيت لو لم يرجع الآخرون فشهد عليهم شهود أنهم قد رجعوا 
عن شهادتهم أكنت أقبل ذلك. فهذا كله باطل لا يقبل منه”" شيءء ولا 
يقضى به. فهذا من التهاتر؛”*' لأن هذا مما لا ينقطع. 


وإذا شهد شاهدان على رجل بمال فقضى به القاضي ثم ادعى 
المشهود عليه أنهما قد رجعا عن شهادتهما وأراد أن يستحلفهما فلا يمين 
عليهما في ذلكء ولا يقبل عليهما بينة بذلك”*؟. وكذلك لو ادعى على 
أحدهما"'' أنه قد رجع عن شهادته. وكذلك الشهود من أهل الذمة 
/[/7١ظ]‏ يشهدون بمال فقضى به القاضي على ذمي ثم إنه ادعى أنهما 
قد رجعا عن شهادتهما وشهد عليهما بذلك رجلان مسلمانء» فإنه لا يقبل 
ذلك عليهما. وكذلك لو شهد أربعة مسلمون على رجل مسلم بالزنى 
والإحصان فرجمه الإمام ثم شهد شاهدان أنهم قد رجعوا عن شهادتهم أو 
شهدوا على واحد منهم أنه قد رجع لم يقبل ذلك منهم. وكذلك لو كانو 0 
شهدوا على حد قذف أو حد سرقة أو على حد في خمر أو تعزير فأمضى 
القاضي ذلك ثم شهد شاهدان أنهم قد رجعوا وهم يجحدون ذلك الو يد 


الل م: ويمضمود. (؟) ز: لم يرجع. 

فر اع: عنه. ظ 

0 تقدم باب شفادة التهاتر في كتاب الشهادات. انظر: 5/8١5و ‏ 5١٠ظ.‏ وفسرها 
المؤلف هناك بأنها الشهادة على النفي؛ لكن يظهر مما قاله هنا أن التهاتر أوسع من 
الشهادة على النفي. ويقال في معناه: تهاترت الشهادات أي : تساقطت وبطلت. وتهاتر 
القوم : ادعى كل منهم على صاحبه باطلاء مأخوذ من الهثّر: السقط من الكلام 
والخطأ فيه. وقيل: كل بينة لا تكون حجة شرعاً فهي بن التهاتر طلوف افر 
اهترا. ظ 

(0) ز: ذلك. 030 م ز + حدهما. 

(0) ع - كانوا. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة. . . م 
ذلك عليهم. وكذلك لو كانوا شهدوا بقصاص في نفس أو فيما دونها فقضى 
القاضي بذلك ثم شهد شاهدان على رجوعهم فإن ذلك لا يقبل منهم. ولو 
شهد شاهدان على ألف درهم فقضى بها القاضي ثم إنهما رجعا عن ذلك 
وأشهدا بالمال على أنفسهما من قبل رجوعهما ثم جحدا ذلك فشهد الشهود 
عليهما بذلك لم يقبل ذلك» ولم يضمنا المال؛ لأن شهادة الشهود عليهم 
بالرجوع مثل شهادتهم عليهم بالضمان» ليس يقبل شيء من ذلك. ولو 
شهدوا على زنى وإحصان فرجمه القاضي ثم شهد الشهود عليهم بالرجوع ‏ 
لم يكن عليهم حد ولا ضمان"''. ولو أوجبت عليهم الحد لأوجبت عليهم 
الضمان. وكذلك الباب الآول. 


3 36 4 


باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة 


والتدبير والاستسعاء"'' في القيمة 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فقضى بذلك القاضي ثم 
رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة العبد لمولى العبد. ولو شهد 
شاهدان على رجل أنه دبر عبده فقضى بذلك القاضي ثم رجعا عن شهادتهما 
فإنهما يضمنان ما نقصه التدبير. فإن مات المولى والعبد يخرج من الثلث 
عتق وضمن الشاهدان قيمته مدبرا. فإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه وسعى 
في ثلثيه ويضمن الشاهدان”" الثلث» ولا يرجعان به على العبد. وإذا لم 
يعجَل العبد الثلثين من القيمة وعجز عنها فإن للورثة أن يرجعوا بذلك على 
. الشاهدين» /77/81١و]‏ ويرجع الشاهدان بذلك على العبد في قياس قول أبي 
حنيفة. وهو قول محمد. ولو شهد رجلان على رجل أنه كاتب عبده على 
ألف درهم إلى سنة وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما والعبد 


(0) ع: قصاص. (؟) م: والاستسعان. 
(0) زع الا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بر سس 511 
يساوي ألفين أو لا يساوي إلا الآلف فإن الشاهدين يضمنان القيمةء 
ويرجعان على المكاتب بالألف على النجومء ولا يعتق المكاتب حتى يؤدي 
ما عليه. فإن أدى ما عليه عتق» والولاء للذي كاتبه. فإن عجز فرد في الرق 
كان لمولاهء ويرد المولى ما أخذ من الشهود عليهم. ولو شهد رجل 
وامرآتان على رجل أنه حلف بعتق عبده إن دخل هذه الدار وشهد رجل 
وامرأتان أن العبد قد دخلها فإن العبد يعتق. فإن رجع الشهود جميعاً ضمن 
شاهدي اليمين قيمة العبد. ولا ضمان على شاهدي الدخول؛ لأن العتق 
وجب باليمين. 
( إفه 


وإذا:شيد:تامدان: علن وجل أنه أعلق عد عن و37 اق" وهيل 
آخران أنه أعتقه البتة فأنفذ القاضي ذلك وقضى به ثم رجعوا جميعاً فإن 
شاهدي العتق البتات يضمنان القيمة» ولا ضمان على شاهدي التدبير. ولو 
التدبير أول مرة فقضى به القاضي ثم شهد آخران أنه أعتقه 
بعد القضاء البتة فقضى بذلك القاضي”*' ثم رجعوا جميعاً فإن شاهدي 
الكديير يتان نا نقضنه العلييب :وتمسة تاه العدق لمات فيه 
مديراً.. ولو كان «قناهنا""؟ العفق اليئات شنهندا أنه أغضه قير ”© العدبير البة 
فأعتقه القاضي ثم رجعوا ضمن شاهد”' العتق قيمته» ولم يضمن شاهدا 
التدبير؛ لأن العتق البتات قد أبطل التدبير. أرأيت لو شهدا أنه باعه من 
هذا بألف درهم ووقتا لذلك وقتأ قبل التدبير فأبطل القاضي التدبير وأنفذ 
البيع ثم رجعوا جميعاً فإنه لا ضمان في هذا على شهود التدبير. ولكن 
أنظر إلى قيمة العبد وإلى الثمن: فإن كان في قيمته فضل لم أضمنه شيئا. 
وإن كانت قيمته"' أقل من ذلك”''' والبائع يدعي البيع والمشتري ينكر 


شهد شاهدا 


000 زاع: عن دين. 62 اع: معه. 

9 م ز: شاهدي. (4:) ع: فقضى القاضي بذلك. 
)0( م ززاع: شاهدى.: 69 م ز: شاهدي. 

(0) ع: على. (4) م ز: شاهدي. 

() ع - قيمته. 


0٠60م‏ ه: في نسخة ألف درهم؛ زز + ألف درهم. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة. . . م ظ 
وقضيت'2 بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان للمشتري ما 
نقصت”'' القيمة من الثمن. ولو شهدا بالبيع والقيمة والثمن”" سواء وشهدا 
أنه /[7+17/8ظ] نقده الثمن فقضى بذلك القاضي ثم رجعا عن البيع ولم 
يرجعا عن نقد الثمن لم يضمنا شيئا. ولو رجعا عن نقد الثمن ضمنا الثمن 
في جميع ما رجعوا به فيه. وكذلك إذا رجعا عن البيع وعن نقد الثمن. 
ولو كان البائع يدعي والمشتري يجحد لم يضمنا شيئا فى جميع ما رجعا 
فيه. 

ولو أن رجلين شهدا على رجل أنه أعتق أمته هذه فأعتقها 00 
بشهادتهما والمولى يزع أنهما شهود زور فإنه لا 3 المولى أن 32 
ل فإن رجع الشاهدان عن شهادتهما ضمنا قيمتهاء ولا يسع المولى 
أن يطأها بعد أخذ القيمة ولا قبلها. ولو تزوجت وسع الزوج أن أن يطأها. 
فكيف يحل للمولى”” أن يطأها مع زوجها. 


وإذا شهد شاهدان على 5 أنه كاتب عبده على ألف درهم إلى سنة 
وقيمته خمسمائة فأجاز القاضي ذلك». ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما عند 
القاضي. فاختار المولى ضمان الشاهدين وقبض منهما القيمة» فإن المكاتب 
لا يعتق حتى يؤدي ألف فرق إل الشاهدين» ثم يعتق» ”7 
بالفضل» والولاء للمولى. ولو أن الشاهدين”''' كانا رجعا عند القاضي فلم 
يخير''' المولى ولكن المولى جعل يتقاضى المكاتب حتى قبض منه مائة 
درهم أو لم يقبضها غير أنه علم برجوع الشاهدين فهذا اختيار للمكاتبة» ولا 


(0) ز: وقبضت. ظ (0) ز: فانقضت. 

(9) ع + والثمن. 

(4) مه: في نسخة يعرف؛ زا+ في نسخة يعرف. 

000( ع: لا يبيع . 00 غاب أنه 

(0) ع: بقربها. (4) ع: للروج. ظ 

(9) م زع: ويتصدقا. (١٠)م‏ ز: أن الشاهدان. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا وإن لم يكن علم فهو سواء. ولا يرجع على 
الشاهدين بشىء أبد”'' ما خلا خصلة واحدة: أن تكون”" المكاتبة أقل من 

القيمةء فإن هذا له أن يأخذ المكاتب بالمكاتبةء ويرجع على ل 


وإذا"' شهد شاهدان على رجل أنه باع”*' عبداً له من رجل بألف 
درهم انيم سنة وقيمته خمسمائة والمشتري يدعي ذلك والبائع يجحد 
فأجاز القاضي ذلك كله ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي 
ظ ا فإن شاء ضمن الشاهدين القيمة» ويرجع الشاهدان على المشتري 
بجميع الثمن» ويتصدقان بالفضل. ولو اختار المشتري لم يرجع على 
الشاهدين بشيء أبدا. ولو تقاضى المشتري بعد رجوع الشاهدين عند القاضي 
كان هذا رضى منه بهء ولا يتبع'" الشاهدين بشيء أبداً. 

وإذا "كنيف انان" صلى .سه أله عدلقف معدق فيد أناافن ليذه 
عشرة أرطال» وحلف الرجل بعتقه /[8/8؟1و] قدام القاضي أن لا يحل 
العبد أبدأء فشهد شاهدان أن فى قيده. خمسة أرطالء وشهدا على المولى 
بذلك» فأعتقه القاضي بشهادتهماء ثم أطلقه من القيدء ثم نظر إلى القيد فإذا 
فيه عشرة أرطالء فإن أبا حنيفة قال: على الشاهدين قيمة العبد»ء والعتق 
ماض جائزء وإنما ضمنا لأنه عتق بشهادتهماء ولم يعتق بحل" القيد. 
قدا''' أعتق قبل أن يحل القيد. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان 
عليهماء وإنما عتق بحل"''' القيد'"'“. ولو لم يحله وعلم أنهما شهدا 


)١(‏ ع - بشيء أبدا. (0) و: أن يكون. 
08 بع 1 وإن. )ع2 باعه. 

(68ع ت إلى ظ 6 م ز: يجيزه. 
469 ز ع: يبيع. 69 م ز: شاهدين. 
(9) ز: يحل. (١٠)ع:‏ وقد. 
(0١)ز:‏ يحل. 


)ع - وقال أبو يوسف ومحمد لا ضمان عليهما وإنما عتق بحل القيد. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة. . . 
لمك ا سو 5 تت ا سلس اك 1ر0 1 
بباطل رده في الرق. وكذلك لو هلك العبد”'' وأقرا"'' أنهما شهدا بزور فهو 
مثل ذلك. 2 ظ 
ولو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده العام الأول في أول يوم 
من رمضان فأجاز القاضي شهادتهما وأعتقه ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما 
القاضي القيمة أو لم يضمنهما حتى شهد شاهدان أنه أعتقه عام أول في 
شوال فإنه لا تقبل"' شهادة هذين الآخرين» ويضمن الأولان قيمة العبد يوم 
أعتقه القاضى. وما كان ا جراحته وحدوده وأحكامه وقصاصه فيما بين 
رمضاة إلى أن اعنقه القاصى الور نكن وس اخيقه: مراع عر بريه كهيه: تكد 
حر. ولو شهدا على عبد أن مولاه أقر به حين ولد أنه لهذا الرجل وأنكر 
المولى وشهدا يوم شهدا والعبد شاب فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن 
شهادتهما فإنهما””' يضمنان قيمته يوم قضى به القاضيء لأنهما يومئدٍ أتلفاه. 
ولو شهد شاهدان على رجل أنه"' أعتق عبده عام أول في أول يوم من 
رمضان فأجاز”" القاضي ذلك وقضى به وأنفذه ثم رجعا عن شهادتهما 
فضمنهما القاضي القيمة أو لم يضمنهما'' حتى شهد شاهدان أنه أعتقه أول 
يوم من رمضان أول من عام الأول”"': فإن شهادة الآخرين مقبولة جائزة. 
ا حجان على ال ورتين انيديا" نيا شعو أنه اعقق مرا اولصي نذا 
كالذين شهدوا بالعتق عليه بعد وقت العتق الأول. وكذلك لو شهد رجلان 
على رجل أنه طلق امرأته عام أول في رمضان قبل أن يدخل بها فأجاز 
القاضي ذلك وألزمه نصف المهر ثم رجعا عن شهادتهما فضمئهما نصف 
المهر ثم شهد شاهدان /[58/8؟ظ] على الزوج أنه طلقها عام أول في 
شوال قبل أن يدخل بها لم يقبل ذلك ولا ينتفع به الشاهدان الأولان. 


60 6 القيد. والتصحيح من ب؟ والمبسوط». /7/11 . 


(0) ع: وأقر. () زع: لا يقبل. 
(4) ع- من. (5) ع فإنهما. 
(0) ع- أنه 0 0) ع: وأجاز. 
(4) م ز: لم يضمنها. (9) ع: أول. 


(١٠)ع:‏ شهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ش جب ١‏ كي 07777770700ب؟97؟97؟77 ا 
وكذلك العتق. ولو أقر الزوج بذلك عند القاضي لم يكن له على الشاهدين 
ضمانء» ويرد عليهما ما كان ضمنا له. وكذلك إقرار المولى في العتق لا 
بأحد فرقم مو ع ارق أنه قل لامة وله فيه خوك شر قر أنه عقر 
والإقرار في هذا والبينة مختلفان» لا تقبل”'' البينة على هذاء ولا يبطل حق 
المولى والرفيج له جاحد. وإذا أقر بذلك لم يكن له ضمان على الشاهدين. 
ولو شهد شاهدان على رجل أنه حلف بعتق عبده لا يدخل هذه الدارء 
فأنكر ذلك المولى» ودخل العبد الدار بعد شهادتهماء فقضى القاضي بعتق. 
العبد بشهادة الشهود على اليمين وبإقرار المولى على الدخول» ثم رجع 
الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما يضمنان قيمة العبدء لأنه إنما أعتق 
بشهادتهما. 

وإذا ادعى عبد أن مولاه كاتبه على ألف درهم وهي قيمته وادعى 
المولى أنه كاتبه على ألفين وأقام على ذلك بينة شاهدين فقضى القاضي 
بالألفين على المكاتب”" فأداها'*' ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن 
القاضي””' يضمنهما"' ألف درهم للمكاتب. ولو كان المكاتب لم يدء”"ا 
المكاتبة وقال المولى: كاتبتك على ألفين». وجحد المكاتب ذلك وأقام 
الحولئ بريقة “فإنة: لا اتقيز ”5 عه ابيتة: على ذلك ويقال للشكات : إنشنت 
فامض في المكاتبة وإن شئت فدعها وكن رقيقاً. فإن كان المكاتب يدعي أنه 
حر فجاء المولى بشاهدين فشهدا أنه كاتبه على ألفين وقضى القاضي عليه 
بذلك فأدى المال ثم رجع الشهود عن شهادتهم وقالوا: شهدنا بباطل» فإنهم 
يضمئون للمكاتب ألفين وإن كانت قيمته”*؟ أقل من ذلك؛ لأن المال قد 
لزمه بشهادتهم. ظ 

وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل أنه كاتبه على ألف درهم 


)١(‏ ع: وهو. 0 (0) ز: لا يقبل. 
(0) ع على المكاتب. (4) ع: فادعاها. 
(5) ع: فإن له أن. (5) ما ز: فضمنهما. 
0) م ز: لم يدعي. (6) ز: لا يقبل. 


(9) ع: القيمة. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة فى العتق والمكاتبة . . 


والمكاتب يدعي أنه حر فقضى القاضي بشهادتهم وأدى المال» ثم رجعا عن 
شفاذتهما فإذهفا يضحتان: الف درهم للمكاتب إذا كان المكاتب يجحد 
المكاتبة ويزعم أنه حر. وإنما لزمه المال بشهادتهما. ولا يشبه هذا الرق. ولو 
شهد شاهدان على رجل أنه''' عبد لهذا الرجل والرجل يدعي والعبد يجحد 
ذلك فقضى القاضي أنه عبد له ثم أعتقه على مال ثم رجعا عن شهادتهما 
فإنهما لا يضمنان للمشهود عليه شيئاً؛ لأنهما لم يشهدا عليه بمال» إنما 
شهدا عليه برف. 

/[/194,و] وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كاتب عبده على ألفي 
درهم إلى سنة وهو يساوي ألف درهم فأجاز القاضي شهادتهما ثم إن 
الشاهدين رجعا عن شهادتهما عند القاضي فإن القاضي يقول للمولى: اخترء 
ون" شعنم يدت الشافهدين : القدية نواة طني تحور 'المكاية بوأبرعة 
الشاهدين. فإن اختار المكاتبة برئ الشاهدان ولا يرجع عليهما. وإن اختار 
الشاهدين ضمنهما ألف درهم حالة.» ويؤدي المكاتب إلى الشاهدين ألفي 
درهم ويعتق ويكون الولاء للمولى. ألا ترى أنهما لو شهدا أنه أعتق عبده 
على خمسمائة درهم وقيمته ألف درهم فأعتقه القاضي ثم رجع الشاهدان 

عن الشهادة”"' فإن القاضي يخيره: فإن شاء ضمن الشاهدين الألف. 
ويرجعان على العبد بخمسمائة. وولاء العبد للمولى. ولا تو أن رنيلك لو 
غصب من رجل عبداً فاغتصبه منه آخر فمات عنده أن المولى يخير: فإن 
شاء ضمن الأول القيمة ويرجع الأول على الآخرء ولا يرجع المولى على 
الآخر أبداً. وإن كان في قيمته فضل يوم غصبه الآخر على القيمة يوم غصبه 
الأول فإن ذلك الفضل يأخذه الأول فيتصدق”*' به. ولو كان المولى ضمن 
الآخر كان ذلك لهولا يرجم المولى :على الأول .بشيءآبذا. 
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0010 3 - خر وإنما لزمه المال بشهادتهما ولا يشبه هذا الرق ولو شهد شاهدان على رجل 


نف 
030 ع: إن. فر 2 - عن الشهادة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجوع عن الشهادة في الولاء 


والنسب والمواريث وغيره'"'' 


وإذا ادعى رجل أنه ابن رجل والأب يجحد ذلك فأقام الابن البينة أنه 
ابنها'“ ولد على فراشه فقضى القاضي بذلك وأثبت نسبه ثم رجعوا عن 
شهادتهم فلا ضمان عليهم؛ لأنهم لم يشهدوا بمال» ولا أدري أيهما يرث 
الآخر. ولو ادعى رجل انه اعدق رجلا وأنه مولاه وجحد المعتق وقال: أنا 
حر ولست”" بمولاك» فشهد شاهدان أنه أعتقه وهو يملكه فقضى القاضي 
بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما؛ لأنهما لم يشهدا بمال. 
وهذا الولاء مثل النسب الذي قبله. ولو مات فورثه بشهادتهم الأولى ثم 
رجعا عن شهادتهما بعد الموت لم يضمنا شيئاً؛ لأنهما لم يشهدا بمال. ولو 
شهد رجلان على امرأة أنها أمة لهذا الرجل وهي تجحد ذلك فقضى القاضي 
بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما لم يضمنا لها شيئاً؛ لأنها أمة» وإذا صار 
المال لها فإنما يكون لمولاها. وكذلك العبد فى هذا الوجه. /9/81؟١١ظ]‏ 
وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد. فأم!؟؟ المكاتب فإن ادعى أنه حر وشهد 
شاهدان أن هذا الرجل كاتبه على ألف درهم فقضى القاضي بذلك على 
المكاتب وأداها(*) ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان له ألفا إذا كان 
المكاتب يجحد المكاتبة ويزعم أنه حرء لآنه لزمه المال بشهادتهماء ولا 
يشبه هذا الرق. ولو شهد شاهدان على رجل أنه'' عبد لهذا الرجل والرجل 
يدعي والعبد يجحد فقضى القاضي به عبداً له ثم أعتقه على مال ثم رجعا 
ع الشيادة فإنهما لا يضتمنان. له شيعا؛ لأنهما لم يشهدا عليه بمال» إنما 


شهدا عليه برق. 

000 م ر: وغيره. 6 0.6 ابن. 
فر ر: والنست: 62 34 ا" 
(5( 4 وادها. 


03( 3 حر لأنه لزمه المال بشهادتهما ولا يشبه هذا الرق ولو شهد شاهدان على رجل 


أنه. 


كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب . 


ولو شهدا لرجل"'' أنه ابن هذا القتيل”؟ لا وارث له غيره والقاتل يقر 
أنه قتله عمداً فقضى القاضي له بالقصاص فقتله الابن ثم رجع الشاهدان عن 
الشهادة فللا ضمان عليهما فى القضصاصء. ولكن يضمتان كل مال للميت 
ورنه”7" هذا الاين افيضمبان لألك لوقه المعروقيقء كام هذا" الدم قلس يمال 
أتلفاه”**. ألا ترى أنهما لو شهدا على رجل أنه عفا عن دم عمد فأجازه 
القاضي ثم رجعا عن شهادتهما أنه لا ضمان عليهما. ولو شهد رجلان على 
رجل أن أباه مات والأب كافر وله ابن مسلم””' معروف بالإسلام قبل موت 
أبيه والابن كافر فشهد شاهدان أن الأب مات مسلما فقضى القاضي بميراثه 
للمسلم وحرم'"'' الكافر الميراث ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان 
الفدرائقة للكاف'"" وفال: الميعة كلذ :فإنهما جتان ذلك العاف 77 ول قاض 
رجل كان أصله كافراً فأسلم ثم مات وله ابنان مسلمان كل واحد منهما 
يدعي أنه أسلم قبل موت أبيه وأقام على ذلك شاهدين ولا وارث له غيرهما 
فورثهما القاضي ماله كله ثم رجع شاهدا"' أحدهما فإنهما يضمنان الميراث 
الذي قبض صاحبهما”''' كله للآخر. ظ 


وإذا شهد شاهدان على رجل"''' ميت أن هذا الرجل ابنه ووارثه ولا 

وارث له غيره وقل كان للف ٠‏ أخ معروف فقضى القاضي بالميراث دين ثم 
رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان للأخ لعي كله. فما كان 
من دار أو أرض أو حيوان أو عروض» فإنهما يضمنان قيمة ذلك. وما 
30 من دراهم أو دنانير فإنهما يضمنان مثل ذلك. وما كان مما يكال أو 


)١(‏ ز: على الرجل. (0) ز: القبيل. 
() م زع: فورثه. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء 15/117. وعبارة الحاكم: كل ما 
أورثه. انظر: الكافىء ١/115و.‏ 


(58) ز: أتلفا. (0) ع - مسلم. 
(4) كذا في م زع. (9) مم زع: شاهدى. 
(١٠0٠)ع:‏ صاحيها. ْ ()ع - رجل. 


)م ز: لميراث. ()م ز: كانوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يوزن فإنهما يضمنان مثل كيله ووزنه. ولو كان الرجل حيا فشهدا على صبي 
في يديه أنه أقر أنه ابنه فأثبت القاضي نسبه ولم يعرف حرا كان أو عبداً ثم 
مات /81/١22؟و]‏ الرجل فقضى القاضي للصبي بميراثه ثم رجعا عن 
شهادتهما فإنهما لا يضمنان شيئاً؛ لأن النسب قد ثبت في حياته. وكذلك لو 
شهدا لامرأة بالنكاح على مهر مثلها فأثبت القاضي النكاح ثم مات الرجل 
فورثها منه ثم رجعا عن الشهادة فلا ضمان عليهما. ولو كانا شهدا أنه 
و ةا موته فقضى القاضي لها بالمهر والميراث بشهادتهما ثم 
رجعا عن ذلك فإنهما يضمنان ذلك كله للورثة» ولا تأخذ”" هي””*' مما 


ولو كان عبد في يد رجل والعبد صغير يولد للرجل مثله وفي يده 
أمة له فشهد شاهدان أنه أقر أن الصبى ابنه وشهد آخران أنه أعتق هذه 
الأمة ثم تزوجها على ألف درهمء والرجل يجحد ذلك كله فقضى القاضي 
بذلك وألزمه النسب والنكاح والعتق ثم مات الرجل وله ستة بنين سوى 
ذلك» فقسم الميراث بينهم وقضى للمرأة بالصداق ثم رجعوا جميعا عن 
الشهادة» فإن شهود الابن يضمئون قيمة الابن لجميع الورثة إلا نصيب 
الابن منهاء ويضمن شهود العتاق والنكاح قيمة الأمة إلا ميراث الأمة 
منهاء ولا يضمنون المهر ولا الميراث؛ لأن النكاح قد ثبت بشهادتهم على 
الميت: قبل الفوت: إلا أن يكون الههر أكثر مق مهن مثلها:: فيضعدون 
الفضل إلا حصتها من الفضل الذي كانت ترثه”*'» فإنه يبطل عنها. ولو 
شهدوا بعد موت الرجل أنه أقر أنه تزوج هذه المرأة على ألف درهم 
فقضى القاضي لها"' بالمهر والميراث ثم رجعوا عن شهادتهم فإنهم 


يضمنون المهر للورثة ويضمئون ما أخذت من الميراث. فما كان من عقار 
)700( 


أو حيوان أو عروض ضمنوا قيمته يوم قضى به القاه وما كان من 
)010( 7-2 بوجاد. هه م فوق السطر: بعد. 

ا يأجذ. 20 ع - هي. 

(0) ز: يرثه. (5) ع - لها. 


070 4 القاضي. ظ 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب. . . 
بات7___ ل70اا7ااا77 ا97ب777ر3 5 ات 
كيل أو وزق 'ضمئوا شثلةة إن كان .ستيلكا أو كان قائما بعينة:. ولى كان فن 
الك" [مةفولداك. هك النقاء للب يقيمتوا: الرلك ولا المع كلت ل 
زادت في بدنها خيراً لم يضمنوا الزيادة. وكذلك لو نقصت أو ماتت فإنهم 
يضمنون قيمتها يوم قضى بها القاضي» فيضمئون من القيمة بقدر ما أخذت 
المراذ شرق ذلك 


وإذاا" مالك وهل .وادعن رمق أنه أوصي اله بالقلك سن كل ا 
وأقام على ذلك شاهدين فقضى القاضي بذلك ثم رجع الشاهدان عن 
شهادتهما فهما ضامنان لذلك الثلث. وإن رجع أحدهما ضمن الراجع 
النصف. وإن كان ذلك”" مستهلكاً فالقول في قيمته قول الضامن الذي 
/[70/4'ظ] رجع مع يمينه. فإن ادعى الورثة فضلاً فعليهم البينة» وعلى 
الشاهدين اليمين على ما ادعى الورثة من فضل قيمته إن لم يكق لهم شهود. 
وكذلك لو شهدا أنه أوصى له بالثلث في حياة الميت فلم يختصموا في ذلك 
حتى مات. ولو شهدوا بعد موته أنه أوصى بهذا الخادم لعلان وهو يخرج 
من الثلث فقضى بها القاضي ووطئها الموصى له فعلقت منه ثم رجعا عن 
الشهادة فإنهما””' ضامنان لقيمة الخادم» ولا يضمنان العقر ولا قيمة الولد. 
وإن كانت ميتة فالقول في قيمتها قول الشاهدين. وإن كانت حية فقال 
الشاهدان: قد زادت قيمتها وكانت يوم شهدنا أقل قيمة منها اليوم””'. ا 
لا يصدقان"'' على ذلك؛ لأن القيمة اليوم معروفة ولا يصدقان على 
النقصان». وهما ضامنان لقيمة اليوم. فإن أقام الشاهدان”"' شهوداً على ذلك 
قبل منهما. فإن أقام الورثة البينة أن قيمتها يوم شهدا أكثر مما قال شهود'”ا 
الشاهدين فإنه يؤخذ بشهود الورثة؛ لأنهم يدعون الفضل. وكذلك الهبة 
والعندقة:.والفعلى و ادرف الل 


)١(‏ ع - ذلك. (؟) ع: وإن. 
(9) ع - ذلك. (51) ع: وإنهما. 
(5) ع: من اليوم. () ع: لا يضمنان. 


© 6 م زاع: الشاهدين. 69 1 الشهود. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

1 اما 2 
ولو شهد شاهدان أن"'“ فلانً'' الميت أوصى إلى هذا بماله وتركته 
فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما. فإن استهلك 
الوصي المال فهو ضامنء. ولا يضمن الشاهدان مِن قبل أنهما لم يشهدا على 
رقبة المال بعينه. ولو شهد رجلان على رجل في يديه صبية يزعم أنها أمته 
فشهد”" عليه أنه أقر أنها ابنته فأجاز القاضي ذلك وقضى بأنها ابنته وهو 
يعرف أنهما شهدا بزور فإنه يي اد أبدا. ولو رجع الشاهدان عن 
الشهادة ضمنا القيمة» ولا يسعه أن يطأها أبدا. ولو 9 ونر كب يوان 
وسعه أن يأكل ميراثها. وكذلك هي لو مات الأب كانت”* في سعة من أكل 


وإذا شهد شاهدان على شهادة أربعة وشهد شاهدان على شهادة 
شاهدين على حق لرجل"'' فقضى به القاضي ثم رجعوا جميعاً عن الشهادة 
فإن على الشاهدين اللذيه”'' شهدا على شهادة أريعة الثلثان» وعلى 
الشاهدين الآخرين الثلث. وإنما أنظر إلى المشهود على شهادتهم» ولا أنظر 
إلى /[8/١7١؟و]‏ الشهود. ألا ترى لو أن أربعة شهدوا على شهادة اثنين 
واثنين شهدوا على شهادة اثنين ثم رجعوا جميعاً فإن' الضمان على 
الأرة؟ نصفهء وعلى الاثنين نصفه. ولو كان على عدد الذين شهدوا 
[لكان] ''' على الأربعة الثلثان وعلى الاثنين الثلث. وهذا قول أبي يوسف. 


)١(‏ م أن» صح ه. (0) م ز: فلان. 

(0) م زع: فشهدوا. (5) ز: كاتب. 

ل ل (5) م ز: على رجل. 
0) ز: الذين. (0) م ز: أن. 


(9) ع: على أربعة. )٠١(‏ الزيادة من ب. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب رجوع الشاهد على شهادة الشاهدين عن الشهادة ١‏ 

قال سيد إذا تون "١‏ كاموان على أذيت توفي شاهدان خلى اتشهاد: 
شاهدين ثم رجعوا جميعاً فإن على كل فريق النصف, لأن الشاهدين لا 
تكرفان اكفرمما رياد 7" الى اقانانبيها اناري "على الى ل أن 
شهد أربعة على شهادة شاهدين وشهد شاهدان على شهادة شاهدين ثم 
رجعوا جميعاً كان على كل فريق النصف. إنما أنظر إلى الأقل مما يلزم 
الشهود بشهادتهم وشهادة من شهدوا على شهادتهم به. فألزمهم أقل ذلك. 


وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وشاهدان”' على شهادة 
فعلى كل واحد من الراجعين ربع المال. 


وإذا ديق قنافذ تقل تيان نامدن : مق لودل نتفي .يه القاضئ 
ثم إن الشاهدين الأولين أتيا القاضي فقالا: قد كنا أشهدناهم على شهادتناء 
ولكنا رجعنا عن ذلك أو قالا: لم نشهدهم على شهادتناء فإن أبا حنيفة قال 
فى هذا: لا ضمان عليهما فى هذا ولا على اللذين شهدا عند القاضي» 
والتغناء قاف عا ل 5 1 


وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين فقضى القاضي بذلك ثم إن 
الشهود جميعاً رجعوا عن شهادتهم فإن القضاء ماض على حاله» والضمان 
على الشاهدين اللذين شهدا عند القاضيء ولا ضمان على الشاهدين 
الأولين. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف في العسبالقنة «جميعاء :وقال 
محمد: المشهود عليه بالخيار في المسألة الآخرة: إن شاء ضمن الشاهدين 
الأوليع رن فالا اهنا روصن كاذنا روزن" كناد كين الكناهدوه 
اللذين شهدا عند القاضي. فإن كان الراجعان”" هما الأولين*' لم يرجع 


010( ع + إذا شهد. ْ (0) م زع + ان. 
(9) م ز: الشاهدان. (5) مز: على احق. 
(5) م ز: وشاهدين. 2 )03 م زاع: فإن. 


(0») م ز: الراجعين. (4) م ز: الأوليين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اللذان ”7 نهدا عند الناضى *'؟ فين الشاهنان الأرتاق الما نل قد 
0 أشهدناهما بالباطل. فإن قالا: لم نشهدهماء فلا ضمان عليهما. 00 


35 36 


باب الرجوع عن الشهادة فى الحدود”* 


/[/١771”ظ]‏ محمد عن 8 يوسف عن مطرف بن طريف عن الشعبي 
أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب على رجل بالسرقة. علي 
يده ثم أتبا بآخر بعد ذلك فقالا: أوهمناء: إنما السارق هذا فقال27: 
أصدقكما على هذا الآخرء وامسسمتكيا ”فيه الدول: ولو أعلمكما فعلتما ذلك 
عمدا قطعيك: الذيكناء :ويه يا حل ابو معنيفة واب يسك "" ومحمن فال أبن 
يوسف ومحمد: قول علي: قطعت أيديكماء تهدداً منه. 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم 
افد قال إذا شهد شاهدان على قطع يد رجل فقضى القاضي بذلك ثم رجعا 
عن شهادتهما أن “غليهنا الدية وإن - أحدهما فعليه نصف دية المك: 


ين كان أذ سوق حنيعة وأبو يو سف ومعحملد. 


وإذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة فقطعت يله ثم رجعا عن 
شهادتهما فإن القاضى يضمنهما دية اليد فى أموالهما. فإن رجع أحدهما فعليه 
نصف دية اليد. وكذلك كل قصاص فى نفس أو فيما دونها. وكذلك المال 


)1١(‏ م ز: اللذ 

(0؟) ع - فإن كان الراجعان هما الأولين لم يرجع اللذان شهدا عند القاضي. 
فر م ع + قد. 

() في هذا الباب تكرار لبعض ما ورد فى أول الكتاب. انظر: 7/8١7ظ.‏ 
(0) ع + علي به. 1 

(7) ع - وأبو يوسف. 


)7/1( ع: ولهذا. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في الحدود 0 
كله والعروض والحيوان. وكل قليل أو كثير يكون فيه مال أو عرض من 
العروض يقضي"' فيه القاضي بشهادتهما فإنهما يضمنان قيمة ذلك في 
أموالهما. فإن رجع أحدهما ضمن نصف قيمة ذلك. 

وإذا شنيف ازبعة تقر شلن ,وصل الى "'"؟ وشنين زكلان علبه يا لاحضان 
لأا القفاضي شهادتهما ثم رجع الكهوه 506 بعدما رجمه القاضي فإن أبا 
حنيقة قال في هذا : يضمن شهود ار الديةء ويضربود الحل»؟ لأنهم قلفة. 
ولا شيء عن اي الإحصان. ألا ترى لو شهد على الإحصان رجل 


وامرأتان جازت شهادتهما. ولو كان يرجم خياد الإحصان لم تجزا*' شهادة 
النساء في ذلك. 


وقال أبو حنيفة: لو رجع أحد الشهود'' الأربعة قبل أن يقضى بالحد 
فإنه يضرب الراجع الحدء ويضرب الثلاثة'"؟ الباقين'"' الحدود؛ لأنهم 
صاروا قذفة حيث لم تتم م الشهادة. 

ولو كان القاضي قضى بالزنى بالرجم ثم إنه لم يمض ذلك حتى رجع 
أحد الأربعة عن الشهادة فإن أبا حنيفة قال: أضربهم الحدود. والقضاء وغ 
القضاء سواء في قوله. وأما في قول محمد: فإذا قضى بالرجم فلم يمض 
الحدود حتى رجع واحد من الأربعة فإن على الراجع الحدء ويدراً عن 
المشهود عليه الحدة .ول تضيوف النافنة ”13 الباقون ا 1 او] وعن” فول 
ا يونت الأول 


ارس ريو ا ل ا 
شىء » كد قل بقى أربعةء وذلك تمام شهود الحد. ولو رع واحد من 


)١(‏ ع: فقضى. (0) ع - بالزنى. 
فرة اع: ولا شيء بشهود. 62 82 لم يجز. 
)0( زام: شهود. 69 2 الثلئة. 
(0) ع: الباقية. (4) زع: لم يتم. 


69 م ع: الغلثة: (١٠)ع:‏ هذا. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هؤلاء الأربعة فإن أبا حنيفة قال في هذا: على الراجعين جميعاً ربع الدية. 
ويضربان الحد. 


' ولو شهد أربعة نفر على رجل بالزنى ولم يحصن فجلده الإمام ماثئة 
جلدة وجرحه السياط ثم رجع الشهود عن الشهادة فإن أبا حنيفة قال في 
هذا: ليسن عليهم أرش الجلد. وقال أبو يوسف ومحمذ. عليهم أرش 
مثل هذا. وقال أبو يوسف ومحمد: إن لم تجرحه''؛ السياط فلا ضمان على 
الشهود. 


وقال: إذا شهد خمسة على رجل بالزنى وقد أحصن فرجمه القاضي 
ثم قذفه رجل”' فلا حد عليه. فإن رجع شاهدان من الخمسة ورجع القاذف 
فإن أبا حنيفة قال *: يضرب الا عدا الحد» ويغرمان ربع الدية. ولا سىء 
على القاذف. والشهادة والقذف في هذا مختلف. لأنه إنما رجمه بشهادة 
الشهود ولم يرجم بشهادة القاذف. 


وإذا شهد ثمانية نفر على رجل بالزنى فشهد أربعة منهم على امرأة أنه 
زنى بها وشهد أربعة على امرأة أخرى أنه زنى بها وشهد شاهدان بالإحصان 
فرجمه القاضي ثم رجع شهود الإحصان فإن أبا حنيفة قال: لا ضمان 
ا الذية ل المرأتين 200 0 ولا حد 
عليهم. لأنه قد بقي عليه أربعة على الرجم. واراويع رامن هرم 
الباقين ضرب الراجع منهم والاويعة الأولون الحدود. وكان عليهم 051ظظ1 
ربع الدية. وهذا مثل ثمانية يدوا عليه بالزنى بامرأة واحدة. وقال معحمدل . 
لا حد عليهم». ويغرمون ربع الدية» لأن كل فريق شهادتهم جائزة للفريق 
الآخر فى درء الحد. 

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على دار أو أرض أو بيت 


600 م ز: لم يخرجه. 68 ع - رجل. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في الحدود 2 
فقضى القاضي بذلك ثم نموا ع تيا توه قينا كبا نات لقي © بزلل 
ولو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده وشهد عليه أربعة بالزنى 
والاحصان فأجاز القاضي شهادتهم فأعتقه ورجمه /[7177/8ظ] ثم رجعوا 
جميعا عن شهادتهم فإ على شهود العتق قيمة العبد لمولاهء وعلى شهود 
الزنى الدية لمولاه إن لم يكن له وارث غيره» من قبل أنه قد عتق. وإن كان 
المولى يجحد العتق فهو ضراعي أو ايك لو شهدوا أنه ابنه وكيك الاخووة: أنه 
يكن له ميرائه من الدية على الشهود؟ أرأيت لو شهدوا أن مولاه أعتقه وهو 
شاهد”" العتق ألم يضمنا القيمة للمولى؟ فإن رجع شهود الزنى بعد ذلك 
وله ورثة أحرار سوى مواليه فإنهم يضمنون الدية لهمء لأن شهادة الزنى غير 
شهادة العشق: ولو شهد رجل وامرأتان على العتق وأربغة عل الورديى 
يضمئون القيمة» على الرجل نصف ذلكء» وعلى المرأتين نصفه» ويضمئنون 
ينوم الذي الذنة كاملة» :ورشنرويون اعد ولو كان اعد تشاهدى: الحتق. أذ 
الأربعة ضمن حصته من الدية مع حصته من الفهمة *: 


ولو شهد أربعة على العتق والزنى والإحصان فأمضى القاضي ذلك كله 
ثم رجعوا جميعاً عن العتق فإنهم يضمنون القيمة. ولو رجعوا عن الزنى بعد 
ذلك ضمنوا الدية. ولو لم يرجعوا عن هذا الوجه ولكن رجع اثنان عن العتق 
ورجع اثنان”؟» آخران عن الزنى”© فإنه لا ضمان''' على شهود العتق» لأنه قد 
بقي اثنان على العتق. وعلى اللذين”"' رجعا عن الزنى نصف الدية والحد. 


)١(‏ ز: القيمة. (6) مز: شاهدي. 

() ع + القيمة. (4) م - عن العتق ورجع اثنان» صح ه. 
6 م ززع: عن العتق. والتصحيح من ب. () ع + عن العتق فإنه لا ضمان. 

(0) ع: الذين. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو شهد أربعة على رجل بالزنى والإحصان فقضى القاضي بذلك كله 
وام برحفةه فهو عق الشمادة وده ع 0 الحجارة وهو حي فإن 
القاضي يدرأ عنه الرجم. وتضصخ. الشهود ا جراحته» ويضربون الحد. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق ألف درهم بعينها من رجل 
فقضى بها القاضي وقطع المشهود عليه ثم رجعا عن ذلك فإنهما يضمنان له 
دية يده» ويضمنان ألف درهم. ولو رجع أعمن هها دون الآاخر ضمن نصف 
دية اليد ونصف الآلف. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه عفا عن قصاص له في نفس أو فيما 
دونها فقضى القاضي بها ثم رجعا عن شهادتهما /[77/8؟و] فلا ضمان 
عليهما. وكذلك لو شهدا أنه صالحه”" على ألف درهم فإن كان الذي له 
القصاص يجحد ذلك فشهدا عليه أنه صالحه على ألف درهم وقضى القاضي 
بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما. وكذلك لو كان هو الذي 
ادعى الصلح والمطلوب يجحد ذلك فهو سواء. ولو شهدوا أنه صالحه على 
عشرين ألفأ من نفس والولي يدعي ذلك والقاتل يجحد”" فقضى القاضي 
بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الفضل عن الدية©2. وكذلك 
هذا فيما دون النفس. 

وإذا شهد شاهدان على ألف فقضى بها القاضي ثم رجعا مكانهما عن 
الشهادة قبل أن يقوما فإن الشهادة ماضية والقضاء ماضء» وهما ضامنان 
للمال إذا قبض. ولو كان لرجل على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها 
فقال الذي له القصاص: صالحتك على ألف درهم» وقال المدعى عليه: بل 
صالحتني على خمسمائة درهم. فالقول في ذلك قوله مع يميتة وغيلى 
مدعي الألف البينة. فإن جاء الطالب بالبينة على ألف درهم فقضى بها 
القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الخمسمائة”*) التي لزمته 
بشهادتهما. ولو شهد شاهدان على رجل أنه قد عفا عن دم خطأ أو جراحة 


)١(‏ م ز: خرجته. (6) ع - أنه صالحه. 
فر ل )2 ع: عن الدين. 
)0( م زاع: خمسماثة. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في الحدود 5 ظ 

خطأ أو جراحة عمد فيها أرش فقضى بذلك القاضي ثم رجعا عن شهادتهما 
فإنهما يضمنان الدية وأرش تلك الجراحة. فإن ضمنا الدية كانت عليهما في 
ثلاث”2 سنين» في كل سنة من ذلك الثلث. فإن كانت جراحة يبلغ أرشها 
خمسمائة درهم فصاعداً إلى الثلثِ ثلث الدية ضمنا ذلك الثلث أو أقل منه 
في سنة. وإن كان زيادة على الثلث ضمنا الفضل في سنة أخرى إلى ما بينه 
وبين الثلثين. فإذا("؟ زاد على الثلثين شيء ضمنا"" ذلك في السنة الثالثة. 
وإن كان مق ا لسو ا حالاً في أموالهما. 
فإن كانت الدية قد وجبت 0ن ولم د 00 منها شى غ:فشهدا أنه أبراه 
ان بجا قن اليا ا كلك ا وو في 11 الهما. 


ولو وجد فتيل ١‏ بين أظهر القوم فاستحلفهب”" القاضي خمسين 
ور من ما تلن ولا علمنا قاتلاء فقضى القاضى بديته ثم رجعوا 
عن شهادتهم فلا ضمان /[77/8ظ] عليهم؛ لأنه لم يلزم القبيلة المال 
مهادي 


وإذا شهد شاهدان على مال أو حد [أو قصاص5""''' في نفس أو فيما 
دونها فقضى به القاضي ثم علم أنهما محدودان في قذف أو كافران أو 
عبلال: :و لشن عم رأيةة أن رتحية شهادتهم فإنه يرد القضاقف. ويأخل"المال مخ 
المقضي له به. وكذلك"''' لو شهد رجلان على حق فقضى به القاضي ثم 
علم أنهما عبدان أو كافران أو محدودان في قذف فإنه يرد ما قضى به من 
ذلك كله. وما كان من قصاص في نفس أو فيما دونها فإن يد له 
يضمن دية ذلك كله في ماله» حتى رَدَ أرشه على المقضي عليه. وما كان 


)١(‏ مع: في ثلث. ظ | (0) ,35::.فإن: 


(6) ع: ضمناه. (:) ع: حالا. 
(5) زع: يوجد. () ع حالا. 
(90) ز: فاستخلفهم. 63 ع نا 
04 اع - بالله. )١(‏ الزيادة من هامش ب. 


(١0)ع:‏ فكذلك. 2 )١١(‏ ز: المقيض؛ ع: المقضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا لع ا 


0-0 


وإذا شهد شاهدان على العفو من عمد فقضى القاضي بشهادتهما ثم 
ا اال لو عا ا انما 
القكا الل ا ل 


وإذا شهدا بالعفو عن القصاص فلم''' يقض القاضى بشهادتهما بذلك 
حتى رجعا عن ذلك فإنه لا يقضي به القاضيء. لأن الشهادة لم تته”". 


وإذا شهد شاهدان على عفو الورثة وهم كبار في دم خطأ فأجاز 
القاضي ذلك وأبرأ القاتل ثم إن الشاهدين رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان 
الدية التي بطلت بشهادتهماء والقصاص ماض على حاله. ٠‏ ولو رجع أحدهما 
شمن السيفك: 


وإن شهد رجل وامرأتان على عفو من خطأ فهو جائز؛ فإن رجعا 
بعدما يمضي القاضي القضاء ضمن الرجل نصف الدية» وضمن المرأتان 
النصف. على كل امرأة ربع الدية» لأنهما بمنزلة الرجل في هذه الحال. فإن 
كن النسوة عشرا والرجل واحد ثم رجعوا جميعاً ضمن الرجل نصف الدية. 
ويضمن النسوة النصف الباقي في قول أبي يوسف ومحمد. فإن لم يرجعوا 
ييا ورجعت امرأة واحدة0© نه العشر اذل معان عا . 


رقأله ألى حتيفة:: 51 قروة جر قمر مويل يخال مائو عن يكيلا فى 
رجعوا جميعا فعلى النسوة خمسة أسداس» وعلى الرجل السدس. ولو 
رجعت ثمان منهن لم يضمن شيئأء لأنه قد بقي ما ينفذ به: شهادة رجل 


() ع: ولم. إفة م ز: لم يتم؛ ع: لا يتم. 
(9) م ز: واحد. (4) م زع: عليهما. 


كتاب الر جوع عن الشهادات ‏ باب الر جوع عن الشهادة في الحدود 
4/4/٠ 0 5‏ 1؟و] ولو ر رجفت واعد: منهن م رجوع الثمان كان 


رجعت اشيرق من التسوة ‏ 0 1 عليها وعلى بي للاتي رجعن جميعا 


وإذا شهد رجلان وامرأتان فقضى القاضي بذلك ثم رجع رجل وامرأة 
فاتفها مفييان اليك" ين ذللك: من قبل أنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة. 
على الرجل من ذلك ثلثاه» وعلى المرأة ثلثه. ولو عمف اليراة اليافية كان 
على الرجل والمرأتين النصف. على الرجل من ذلك الربع» وعلى المرآتين 
الربع. فإن عبراجييها دان على كر وجل لان وعلى الحراتية العليق. ولو 
كان مكان المراتية: عسشرة '" نسوة لم يكن عليهما إلا الثلث. 8 'لآن: الشينوة 
هاهنا بمنزلة رجل وان كقرن ألا توف ان ثلاثاً أو أكثر من ذلك إنما يقطعن 
من الشهادة ما يقطع امرأتان. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا شهد رجلان وامرأة فقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعت المرأة فلا 
ا عليها”*“» لأنا لم نقض بشهادتها. ولو رجع الرجلان ضمنا ذلك» ولا 
قيمان على المراة: 


وإذا عا المجني عليه”” عن الضربة أو الشجة أو 5 ا 
المقطوعة ثم برأ" من ذلك وصح مو غنوه جائراً. .فإن .مات 
فعفوه باطل» من قبل أنها نفسء وإنما عفا عن غير النفس» في قول أبي 
حنيفة. فإن عفا عن الضربة وما يحدث منها'" أو الجناية أو الجرح وما 
يحدث منه فإن عفوه جائز من ثلثه في قولهم جميعا. 


)١(‏ م زع: وامرآتان. (0) ز م: الرابع. 

(86) ع: عشر. (5) زع: عليهما. 

(0) م زع: : عفا المقتول. والتصحيح من ب. والمقصود بالمقتول الميت بسبب جناية 
وقعت عليه باعتبار المآل. وهو صحيح من حيث المعنى. لكن ما في نسخة ب 
أوضح. 

(0) ع: ثم برى. (0) م: فيها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


زإذا ربوك المرأة الرجل جرحاً خطأ فتزوجها على ذلك فالنكاح 
جائز. وإن برة'' منها فأرش الجرح مهرها. وكذلك إذا تزوجها على الضربة 
ار" الشمدة أو اليد ثم برأ من ذلك كله وصح.ء فإن طلقها قبل أن يدخل 
بها أخذ منها نصف أرش ذلك» وإن مات من ذلك فالنكاح جائزء ولها مهر 
مثلهاء في قول أبي حنيفة» وعلى عاقلتها الدية» ولا ميراث لها منهء لأنها 
قاتلة. وإن طلقها قبل أن يدخل بها ثم مات فإنما لها"" المتعة بمنزلة من لم 
يسم لها مهراً. وإن تزوجها وهو مريض على الضربة وما يحدث منها ثم 
مات من مرضه ذلك فقد تزوجها على الدية» وإنما يحسب من ذلك مهر 
مثلها لعاقلتهاء /[54/8؟١ظ]‏ والثلث””'' مما بقى». ويأخذ ورثته؟ عاقلتها 
بالفضل. ولا ميراث لها؛ لأنها قاتلة. وقال 5 ومحمد: إذا تزوج 
الرهها . الهراء على الشجة أو الضربة أو اليد ولم يقل: وما يحدث منها0", 
أو كال وها معدي نا فهو سواء. وقد تزوجها على ذلك وما يحدث 

وإذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل أنه عبد لفلان فقضى به 
القاضي لهء والذي في يديه العبد يجحد ذلك ثم رجعا عن شهادتهما 
وضمنهما القاضي القيمةء» فأدياها أو لم يؤدياها حتى وهب المشهود له العبد 
للمشهود عليه وقبضهء فإنهما يبرآن مِن. الضمان ويرجعان فيما أدياه. فإن 
رجع الواهب في العبد فقبضه”'' رجع المشهود عليه بالضمان على 
الشاهدين. فإن مات المشهود له والمشهود عليه العبد وارئه فلا ضمان على 
2 اين من القيمة. وكذلك لو كان العبد قتل”'' فى 
يدف المشهوة له قاخل قيمته قورت القيية المسينية عله فاك ا 11 


0ع ير (6) ع + على. 
(9) ز + من. () ع + والثلث. 
(64) ع + من. (1) م ز: فيها. 
37,20( م ز: فيها. 00 ع - فقبضه. 
(9) م ز: أدديا. (١)م‏ ز: قبل. 


.هلا-ز)١1١(‎ 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في الحدود 

على الشاهدين. وكذلك جميع الأشياء من الدين وغيره. وكذلك لو كان 
المشهوذ له مات فورث ذلك منه المشهود عليه فلا ضمان على الشاهدين. 
فزق كان أدنا قينا :رجا عه عله :ولق كان اليوة النواوف “انيد المشهود 
غلية نظزرت. فن .مخضة المشيوة غليه :مق الميراث. 'فإن كان فية وفاء بالقيمة 
ذلا قرع على :لقنا علدو وزن :كان" اويا" لقنينا روجع يده [01 التينة دين ني 
مال المتكويرة لهء يبدأ بها قبل الميراث» فإذا استوفاها فلا شيء له. 1 


وإذا شهد شاهدان على طلاق رجل امرآته لم يدخل بها وشهد آخران 
على طلاق”” وأنه دخل بها ففرق القاضي بينهما وقضى عليه بالمهر ثم 
رجع ار شاهدي الدخول وا شاهدي الطلاق فإن على ا 
الدخول ربع المهر؛ ولا ضمان على شاهد”'' الطلاق؛ لأنه قد بقيى رجلان 
يشهدان على شهادته. ولو رجع ">5 امون عفري كان لديم وعدن 
شاهد الدخول الراجع ربع المهر أثلاثاء وربع على شاهد الدخول وحله. 
ولو رجعوا ةآة0آظ2 كان على شاهدي”*' الدخول ثلاثة أرباع وعلى شاهدي 
الطلاق الو ولو لم يسم لها مهراً والمسألة على حالها ثم رجعوا 
جيعا عم اناف" الظلذق نفنت المقغة ».داهن الدحول ببقية 
اليد ظ 

ولو شهد شاهدان على مائتي درهم بعينها أنها لرجل وشهد أخران 
على إحدى المائتين أنها له فقضى القاضي بذلك /[170/8؟و] كله ثم رجع 
أحد”""؟ شاهدي المائة لم يضمن شيئاً؛ لأنه قد بقي شاهدان يشهدان بمائة. 
وهكذا العبد والمهر والثوب. فإن كانت كل مائة في كيس على حدة فإن 


)1١(‏ ع: وارثا. هه اع - أديا. 

فره ز: في طلاق. 050 م زاع: إحدى. 

000( 0 وإحدى. 69 م زاع: على شاهدي. 
(0) م ع: على شاهدي. (46) ز: شاهد. 

(4) ع: على شاهد. (١٠)ع‏ - الربع. 

(١١)م‏ زع: شاهدى. )١0(‏ م زع: وشاهدى. 


)١10(‏ ز- أحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على أحد شاهدي المائتين خمسين» ولا شيء على الآخر أيضاً. 


ولو شهد شاهدان على رجل أنه تزوج هذه المرأة على ألف درهم 
وهو مهر مثلها والمرأة تدعي ذلك والروج يجحده» فقضى القاضي بذلك ثم 

طلق الزوج لمات لاحن الروينا عن الك فلا شيء عليهما مِن قِبَل 
أنهما قد شهدا على نكاح لم يثبت إلا بالألف التي هي مهر مثلها. ولو 
شهدا على المهر أنه ألف درهم والمرأة تدعي ذلك والزوج بتكن ان يكون 
المهر ألف”" ويقول: تزوجتها بغير شيء مسمى» فقضى القاضي بالألف ثم 
طلق الزوج المرأة عند القاضي ثم رجعا عن شهادتهما عن الألقة فإن 
عليهما فضل ما بين المتعة إلى الخمسمائة”" التي ضمنها القاضي إياه. ولو 
شهد شاهدان آخران على الدخول قبل الطلاق ثم رجعا جميعاً فإن على 
شاهدي الدخول خمسمائة خاصة» وعليهما أيضاً وعلى شاهدي الألف فضل 
ا ا ول لوو 1 خران على الطلاق وشهد 
شاهدان على الدخول والزوج””' مقر بالنكاح ويجحد تسمية الألف والطلاق 
فقضى القاضي بذلك كله ثم رجعوا جميعاً فإن على شاهدي الدخول 
خمسمائة خاصة» وعليهما أيضاً وعلى شاهدي التسمية فضل ما بين المتعة 
إلى نصف الآلف التي هي المهر. وعلى شاهدي الدخول وشاهدي التسمية 
وشاهدي الطلاق قد © المتعة أثلاثاً عليهم جميعاً. على كل شاهدين ثلث. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه تزوج امرأة على ألف درهم ومهر 
مثلها خمسماتة» وشهد آخران على الدخول وآخران على الطلاق» والزوج 
يجحد ذلك فقضى القاضي بذلك كله ثم رجعوا جميعاً. فإن على شاهدي 
النكاح خمسمائة. وليس عليهما شيء غير ذلك من قبل أنهما لو شهدا على 
المهر آنه 0 تفمنا ١‏ شتات افك للك الاوك: وعلى شاهدي الدخول 
مائتان 0 "الت ل ا 0 0 شاهدي الطلاق إنما 


0010 اع: ألف درهم. فم ع: إلى خمسمائة. 
)2 اع وقدر. ش 69 م و مائتي وحخمسين. 


كتاب الر جوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في الحدود ‏ . 2 
نيان" غلى ناتف "2 شين درب الضك 3 تغلهاء وكتاسدى 
الويخول» كيدان علنها 'أبقيابوغن ‏ الماسة بوي" الباكية قمام سير 
مثلهاء لأنهما يزعمان أنه قد دخل بها وأن مهر مثلها قد وجب للمرأة. 
فالمائتان /[70/8؟ظ] والخمسون””*' عليهما كذلك. وعليهما وعلى شاهدي 
الطلاق المائتان والخمسون”'' التي شهدوا بها جميعاً نصفين. 


وإذا تزوج الرجل امرأة فشهد عليه شاهدان أنه طلقها قبل أن يدخل 
بها والزوج يجحد الطلاق ثم رجعوا جميعاً فقد شهدوا على الفرقة وعلى أن 
على الزرج نصف المهرء فعليهما نصف المهرء ولا شيء عليهما في الفرقة. 
ألا ترى أن الفرقة تكون"'' بغير مهر يلزم الزوج. وإذا شهدا أنه بمهر ثم 
رجعا فعليهما الغرم لذلك. 


ولو شهد شاهدان على رجل لرجل أنه مفاوض لهذ'" في كل قليل 
فكي والرجل يجحد المفاوضة فقضى القاضي بنصف ما في يديه ثم أقام 
المشهود عليه البينة أن هذا العبد الذي فى يديه ورثه عن أبيهء قال محمد 
ونا غن يعلوك" أنه قال: ل يعمدق :وده :وبحب لهيها خميعا 1 1ن كان 
أقام البينة على نصف ما في يديه أنه له والرجل يجحد ثم ادعى بعد ذلك 
وأقام البينة» فإنه لا يصدق على ذلك. ولو أقر أولا أنه مفاوض فقضى 
القاضي بذلك” ثم أقام البينة أن هذا العبد ورثه عن أبيه فحدث محمد عن 
أبي يوسف أنه قال: هو فى هذا مصدق. ولا يصدق فى الباب الأول. وقال 
محمد: هو سواءعء عدف لن ذلك كله. ١‏ 


[قلت:] وإذا شهد أربعة نفر على رجل بحق فشهد عليه اثنان 


)١(‏ ع: شهدا. ظ (0) م ز: على مائتي. 


00 ع درهم نصف مهر مثلها وشاهدي الدخول يشهدان عليها أيضاً وعلى المائتين 
ولتمسيرة: 

62 م ز: فالمائتين والخمسين. (5) م ز: المائتين والخمسين. 

21650 يكون: (0) ع: هذا. 


(6) م ز: ذلك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
لكك حي 1ك اكاك ا و كال لطس 
لخسيوانة :و انان نال فقضى به القاضي ثم رجع أحد شاهدي الألف كم 
عليه؟ قال: عليه ربع الألف. فإن''' رجع معه شاهد”"' الخمسمائة كان على 
شاهدي الخمسمائة وحده لم يكن عليه شيء؛ لأنه قد بقى من يقطع بشهادته 
النصف. فإن رجعوا جميعاً كان على شاهدي الألف النصف خمسمائةء 
والنصف الباقي بينهم أرباعاً. فإن رجع أحد شاهدي الخمسمائة والآخر 
جميعا فإن النصف على شاهدي الألف. وما بقي وهو الربع عليهم أثلاثا. 
فإن رجع شاهد"' الخمسمائة جميعاً وأحد شاهدي الألف كان على 
لي الألف الربع» والربع الباقي بينهم أثلان””'؛ لأنه قد بقى من 
جود" اشنياذته التضت: 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان أن هذا العبد لفلان وفلان 
يدعيه وليس يعرف أنه حر فقضى القاضي /71/8[1؟و] بشهادتهما ثم رجعا 
عن الشهادة فلا شيء عليهما للعبد؛ لأنى لو جعلت له شيئأ كان لمولاه. 
ولأ تسناتان عا عر اام حاتم رسعا ب ولكينا إن نالا عون تور نينا 
القاضي وحبسهما. فإن كان هذا العبد كاتب نفسه أو اشترى نفسه على مال 
فأداه ثم رجعا قال: فإنه لا يرجع على الشاهدين بشيء؛ لأنهما لو رجعا 
قبل العتق والمكاتبة لم يضمنا''' شيئاًء فكذلك لا يضمنان بعد ذلك شيئاً. 


باب رجوع الشاهدين عن الشهادة فى المواريث 


رجل مات ونوك عبدين وأمة وأخاه لآبيه وآأمئة وترك مالا فشهد 


0ع وإن: (0) م ز: شاهدى. 
(9) م ز: شاهد. (8:) ز: على الشاهد. 
60 م ز: أثللاث. (5) ز: من يجوز. 0 


كتاب ب الرجوع عن الشهادات باب ب رجوع الشاهدين عن الشهادة ذ في المواريث 0 
شاهدان أن الأخ أخوه لأبيه وأمه وأنه وارثه لا وارث له غيره» فقضى 
القاضي له بالمال والعبدين والأمة» ثم ين كاعد ان تعد ذللفة أن احيد 
العبدين بعينه ابن الميت» فأجاز القاضى شهادتهما وأعطاه الميراث كله ومنع 
ا ل ا 0 ل ا ل 
وجعله وارثا مع الأول. ثم نيد تاعدان إن الميك أعقى. .هله الامة: في 
)0 
حياته وصحنه وتزوجهاء فانييت القاضي نكاحها وجعلها وآر وجعل لها 
الثمنء ثم إن الشاهدين اللذين شهدا على العبد الأول رجعا عن شهادتهما 
فيه وقالا: شهدنا بزورء فإنما يضمنان قيمته للابن الباقي في سبعة أسهم من 
ثماسية به أسهنه' 0 ويضمنئان للمراة أنفنا 55 من ثمانية أسهمء ويضمنان 
ميراثه كذلك. 


دلو ل يرجع الشاهدان 5 رجع شاهدا الابن الآخر فإنهما 
يضمنان قيمته تامة .» ثمنها للعراء وسبعة أثمانها لأخيه: ويضمنان ميراثه اق 


لأخيه: وَلبسن للمرأة شي ء. 
ولو لم يرجع هذان الشاهدان”* ولكن رجع شاهدا'' المرأة عن عتقها 
' 5 1 2 5 ء. (/7) 
وعن النكاح فإنهما يضمنان قيمتها وثمنها بين الاثنين”" 
ولو كان قناعي ان 5 يقلي : الهر ا لمقيياء نالفو 77 على اسه لانن 
الأول وابن الآخر ثم رجعوا و اياي ب بيد 207 
الفييالة الأول نوكان ان اين اا 
أصل الشهادة كان مختلفاً بعضه قبل بعض. 


(0 ع متو أعظاة: البنيواق: عله رمق انلع فبكدية 2ران أن العينة البائي :ايزن اليك فأجاز 


القفاضى شهادتهما. 2 
ل ك4" ان وَارية. اتاحيك ‏ أسهم. 
(54) ع + ولو لم. (6) ز: هذين الشاهدين. 
(5) م ز: شاهدى؛ ع: شاهد. 69 م ز: الاشين: 


(4) م ز: الشاهدين. (9) م زع: الشاهدان. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو شهد شاهدان على ذلك كله معأ وبعضهم يصدق بعضاً ثم رجعا 
عن ذلك /[777/8ظ] كله فإنهما يضمنان ثمن المرأة من المال». وقيمة 
المرأة للابنين» ويضمنان من قيمة كل ابن لصاحبه سبعة أسهم من ثمانية 
أسهمء ويضمنان من كل قيمة ابن التمن: للهوراة جو ل رجع عن الشهادة واحد 
ثم واحد كان هكذا أيضاً. 


باب ٠‏ الر جوع عن الشهادات كلها 


وإذا اكانك"" الرجا خادمان لكل واحد منهما ولد قد ولدته فى ملك 
الرجل» فشهد شاهدان لأحد الابئين ولأمه أن الرجل ادعاه والرجل ينكر 
ذلك» وشهد شاهدان آخران على الرجل أنه ادعى الولد الآخرء فقضى 
0 ابناه وجعل الأمتين أمي الولدء ثم إن الشهود رجعوا عن 
6 والوالد حيء فإن القاضي ؛: يضمن الشهود كل شاهدين””' منهم قيمة 
500 200 

الولد للذين شهدوا على دعواه» وما بين ' قيمة أمه أمة إلى قيمتها أم 
ولد. فإذا غرما ذلك للأب فاستهلكه ثم مات الوالد بعد ولا وارث له غير 
القاضي يضمن شاهدي كل ولد للولد الآخر نصف” قيمة أم الولد”") 
اين شهدوا لهاء ويرجع شاهدا”") كل واحد في الميراث الذي و 
الذي شهد له بجميع ما أخذ منهما الوالد في حياته؛ لأن الولد الذي شهدوا 
له يزعم أنه أبنه ويفقر نان أناء قل أخل من الشاهدين ما لم يح له أن حل 


)١(‏ ع: كان. (0) ع: أنهما. 
(5) ع: شاهد. (5) ز: وماتين. 
(6) م أمةء صح ه. (7) ع: نصفه. 
3920( 4 57 الولد. )4 م ر: الذي ؛ ع - التي. والتصحيح من ب. ظ 


69 ع - شاهدا. 


كتاب الرجوع عن الشهادات 5 باب الرجوع عن الشهادات كلها 53 


فليها" خرن" وا وها أخد نوها الوالز 


إن(" كان" القتيوه اله برجدرا ات مطناء لوزن زتهي مرشعوا بيدا 
موكدوق الأ بوازكة لالس كس هدو لاحن 17 زنان 3" كن لا عدون مخيم 
يضمنان للابن الذي لم يشهدا له نصف قيمة الولد الذي شهدا له» ونصف 
قيمة أمه غير أم ولد؛ لأن كل واحد منهما جاحد لحق صاحبه. 

ولو كانت الشهادة من الشهود بما وصفنا من الدعوة بعد موت الوالد 
وق كا الوالن ترك أخاكولة وارك سنك ولا انا كعن ‏ وقسي 
القاضي بشهادة الشهود وجعل الميراث لال ثم رجع الشتهوه عن 
شهادتهم» فإن كل شاهدين لأحد الولدين""' يرجع عليهما الولد الآخر الذي 
لم يشهدا له بقيمة الولد وبقيمة أمه أمة غير أم ولد وبجميع ما ورث؛ 
لأنهما أقرا أنهما أخذا ذلك فأعطياه”''' غير صاحبه» /[8/؟و] وكانت 
شهادتهما بعد الموت. وإن قالا: إنما كان الوارث الأخ. لم يلتفت إلى 
تونيئاة لذن 7" القاضن قن ضاق الولق الاخر ولذا عير طهادتيهاء ولق 
كانت الشهادة منهما في حياة الوالد ثم رجعا قبل موته أو بعد موته لم 
وقجوي "7 وين الوسر انق نتيا :» لان السب اليك نتعبا دقيها كدلنأ سنا 
الميراث. ولا يشبه هذا شهادتهما بعد الموت؛ لأن شهادتهما بعد الموت 
استهلاك للميراث» فيغرمان الميراث كما يغرمان قيمة الولد. 


وإذا' كانت لرغ > جارقان«لكل :تكن" معيها ولد كبير 'نشهند 
اسان عر ] لحان 93" اتووييا ”ستياه ارول الى كلينة: اواج 


)١‏ م زع: أن يأخذان. 020202000 652 ع: الولد. 

(6) ع: وإن. 109 :مز الولة: 
(5) م ز: الاثنين. (5) ع: وإن. 

69 اع: كبو اه (8)--23 لادتين» 
(9) ع: الوالدين. 86 . وأعطياه. 
(١1)ع:‏ لا انى. (0١)م‏ ز: لو يضمنا. 


)١9(‏ م ز: واحد. (5١)ع:‏ للمولى. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


فذان'“ اناق فق هانيع الا شين موا الشاكمان. والجارهاة مدغون 
ذلك. فقضى القاضي بشهادة الشاهدين ثم إن الشاهدين رجعا في حياة 
الوالد» فإن الوالد يضمنهما قيمة الولدين وما بين قيمة الأمتين أمتين”" 
إلى قيمتهما أمي ولد. فإذا أخذ ذلك ثم مات المولى بعد ذلك ولا 
وارث له غير هذين الابنين فإن القاضى يقضى للشاهدين أن يأخذا من 
فيزاك. الوالن جميع” "ا يا “ال :مقهما الوالد في حياته» ولا ضمان على 
الشاهدين لواحد من الولدين؛ لأن الشهادة قد كانت واحدة وقد ادعاها 
فكان.: الوالوان"** عويه ؛ فقد أبرآ الشاهدين من جميع ما شهدا به. 
وكذلك لو كانا شهدا في حياة الميت ورجعا بعد موته لم يضمنا 
0 قلياد بولا كتراء :ولو كانه قهدا جد مورت 7القيولى. بوقند ترك المولن 
اك وارثه لا وارث له غيره فقضى القاضي بشهادتهما وجعلهما 
ابنيه ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة الولدين وقيمة الأمتين 
أمتين : والميراث كله للأخ. لأنهما استهلكا ذلك للأخ. ألا ترى أنهما 
شهدا على الأخ» وإنما قضى القاضي بشهادتهما عليه» فهما ضامنان له 
ما استهلكا. 2 


دان كان الكا هيدان .شهدا وله خدى الواتس قن سياقه اول 
صغيران فقضى القاضي بشهادتهما ثم كبر الولدان فصدق كل واحد منهما 
الا ني 7 بما شهدا به”*' له وكذبهما في إدخالهما صاحبه معه فإن الشهادة 
0 بذلك. فإن رجع الشاهدان بعد ذلك عن شهادتهما والوالد حي 
غرمهما الوالد قيمة الولدين وما بين قيمة الأمتين أمتين إلى قيمتهما 
/[77/8"ظ] أمي ولد. فإذا أخذ ذلك ثم مات عتقت الأمتان وغرم 


)١(‏ ع: هذاان. 23705 الامينة اميرك 
(9) ع: جميعا. ظ (5) ع: الوالدان. 
0( ع: ولم. 60 اع: وهو. 

(0) ز: والوالدان. 000 6 الشاهدان. 


(9) ع به. (١٠)زع:‏ لا ينقض. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادات كلها ظ 
تبت 0ر000 2 ل 
الشاهدان”'' لكل واحد من الولدين نصف قيمة أم الولد الآخر. ويرجع 
الشاهدان فى حصة كل واحد من الولدين مما ورث بما ضمنهما الوالد في 
معان تن لجا مارج101 الي ران تن مانيه ان فيد 1 ومناتقد 
في أمه. فكل واحد من الولدين يزعم أن الوالد ا من الشاهدين ما 
ليس لهء وأخذ قيمته””' وفضل قيمة أمه. فيرجع الشاهدان بذلك فيما ورث 
كا و انحل مزق الولديةه بولا يفومنان عن :السيرات قيه 01 :الصنيه :قن ليت 
قبل الموت. ظ ظ 

ولو كانت الشهادة بعد الموت"' والمسألة على حالها فقضى القاضي 
بإثبات نسب الولدين وهما صغيران» ثم إنهما كبرا فصدق كل واحد منهما 
الشاهدين”' فيما شهدا له به وكذبهما فيما شهدا به لصاحبه» ثم رجع 
الشاهنان ع :تتهادتمها »نان الساهني: '* يكومان لكل واتخه.مق الولدين 
قيمة صاحبه وقيمة أمه وجميع 15 وسوطية الأمنها: اولك ك1 لقن وضلن 
هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس”''' قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. ْ 


وإذا تزوج رجل امرأة فلم يدخل بها حتى شهد عليه شاهدان بطلاقها 
وهو يجحد ذلك. فقضى القاضي بذلك وفرق بينهما وقضى لها بنصف 
المهر ثم مات الرجل ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما يعد ذلك» فإنهما 
يغرمان لورثة الرجل نصف المهر الذي أخلته المرأة» ولا ميراث للمرأة إن 
كانت ادعت الطلاق أو لم فزعني إن01" ]يي "1" الورثة أنه طلقها أى لم 
ا لأنه| 2140 قد بانت في را ل و ا ل 


هو 


60 7ل الساهديو. (؟) ع - وقيمة. 

(6) ع: وأمه. )5 وك فم 

(9) ع: قيمة. (5) ع: ذلك. 

69 ع: الشاهدان. 69 اع: الشاهدان. 

(9) ع + كله. (١1)م-‏ قياس.» صح ه. 
لام هاه .1 ” (9١)ع:‏ أقرت: 


32011 لج تقر (5١)ع:‏ ولأنها. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوارث: «إنه لم يطلقها» إن شهدا بذلك في مرض الزوج أو صحته. ولو 

كانا شهدا بذلك بعد موت الزوج فشهدا أنه طلقها في حياته قبل أن يدخل 
بها فادعى ذلك الورثة فقضي"' لها بنصف المهر في مالهء فإن رجع 
الشاهدان عن شهادتهما فلا ضمان عليهما للورثة» ولكنهما يضمنان 
للزوجة”'' نصف مهرها مع ما أخذتء. ويغرمان لها أيضاً ميراثها. ولا يشبه 
شهادتهما قبل الموت بالطلاق شهادتهما بعد الموت؛ لأنهما إذا شهد(" قبل 
الموت فإنهما شهدا على الزوج. وإذا شهدا بعد الموت فإنما شهدا على 
المرأة؛ لأن المرأة حين 0-7 /[3>”8/8؟و] زوجها وجب ميراثهاء فإن ما 
اهل 4 هه بار 55 ل وعلى هذا جميع هذا الوجه 


مي ا د ل أ ا 
والذي في يديه العبد”"' يجحد ذلك» ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما 
القاضي القيمة فأدياها حتى وهب المشهود له العبد للمشهود عليه وقبضه» 
فإنهما يبران من الضمان ويرجعان فيما أديا. فإن رجع الواهب في العبد 

فقبضه رجع المشهود عليه بالضمان على الشاهدين. وإن”" مات المشهود له 
فورثه المشهود عليه فلا ضمان على الشاهدين. ويرجعان نهنا أذنا من القيمة. 
وكذلك؛ لو كان العند قعل '"؟ فى .يدن المشهوة له فألحذ قيجلعة 'قوويك! الفنمة 
المشهود عليه فلا ضمان على اللاعليمة لآن قيمة عبده قد رجعت إليهء 
وورث المشهود عليه القيمة. وكذلك العروض وغير ذلك» فلا ضمان على 
الشاهدين. وكذلك جميع الأشياء من الدين وغيره. وكذلك لو كان المشهود 
له قد أنفق القيمة وأكلها ثم مات وترك مالا مثلها فورث ذلك المشهود 
عليه فلا ضمان على الشاهدين. وإن”''' كانا أديا شيئاً رجعا به عليه. ولو 


)١(‏ م ز: فقضا. (0) م ز: يضمان الزوجة. 
فرة م ز: إذا شهد. 2 ع - مات. 

)0( م زع + ما استهلكا. 69 اع + ذلك. 

(0) م: القتل؛ ز: القبل. (6) ع: فإن. 


(9) م ز: قبل. (١٠0)ع:‏ وإذا. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الر جوع عن الشهادات كلها 
م007 _ 77ر4 5 1 
كان للمشهود له وارث مع المشهود عليه نظرت في حصة المشهود عليه من 
الميراث. فإن كان فيها وفاء بالقيمة فلا شىء على الشاهدين. وإن كانا أديا 
كيقا وهات 131" القيية ديه في نآل السقتيرة لذ ليود علي بدا 
بها قبل الميراث» فإذا استوفاها فلا شىء له7"“. 


لا لا نا لا لعا نا 


(0) م+ آخر 0 عن سك 0 لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد 
اق الأولى ' سنة تسع وثلاثين وا 5 3 آخر كتاب الرجوع عن . الشهادات 
والحمد للّه وحجله وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحيهة وسلم جلها كثيراً. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/59/41ظ] يسم ام اقلا اص" 


)5 كتاب الوقف" 7 
لك 77 سس <١رن‏ 


أبو سليمان قال: سمعت محمداً قال”': الصدقة الموقوفة فى الأرض 
التي تجعل”*) في أهل الحاجة من أهل بعد وو لتم ومو اليه ووم لان على 
قدر ما يكفيهم لكل سنةء ثم يجعل ما بقي للمساكين» فإذا انقرضوا كلهم 
كانت الغلة للفقراء والمساكين» يكتب: «هذا ما تصدق به فلان بن فلان 
وأشهد به على نفسه وكفى به شهيداًء تصدق بأرضه التي يقال لها كذا وكذا 
010 كرو عادو تكن ليان لد كذ سد قافن كان مكان 


(10) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

هه اع + على الموالي والمواليات. (6) ع: يقول. 

() ز: يجعل. (5) م زاع: وموالياته. 

(5) الكورة: الصَفْعء ويطلق على المدينة. انظر: المصباح المنيرء «كور». 

0) الرُسْتَاق معرب ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرّرُداق بالزاي والدال 
مثلهء والجمع رساتيق ورزاديق. قال ابن فارس: الرزدق السطر من النخل. والصف 
من الناس» ومنه الرزداق. وهذا يقتضي أنه عربي. وقال بعضهم: الرستاق: مولد. 
وصوابه رزداق. انظر: المصباح المنيرء «رستاق». وقال الفيروزآبادي : الرُزداق بالضم 
السّواد والقرى» معرّب رُسْتاء والرزدق: الصف من الناس» والسطر من النخل؛ 
معرّب رسته. انظر: القاموس المحيط. «رزداق». 


كتاب الوقف 

ا 2 
الكررة ان كت مق رع كذاننق كد انقو .قات" "7 5ز تو كذاف أحيد 
حدود هذه الأرض التي تصدق بها والثاني والثالث والرابع» تصدق بأرضه 
هذه المحدودة في كتابنا هذا بحدودها كلها" وأرضها ومائها وطرقها ونخلها 
وشجرها وجميع بنائها ومسيل مائها وشِربها وأنهارها وسواقيها”*' 
ومَعَائِضها'”' ومّرافقها وكل قليل أو كثير هو فيها ومنها من حقوقها وكل حق 
هو لها داخل فيها وخارج منهاء صدقة لوجه الله تعالى وطلب مرضاته بتة 
ين له مَتْنُوية "أ فيها و نفة وف لقا على أن ا" أصلها فلا يباع 
ولا يوهب ولا يورث ولا يخرج إلى ملك أحد على وجه من الوجوه حتى 
يرثها الله تعالى الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وعلى أن 
يتصدق بغلتها من ثمرتها وأجر بيوتها وأرضها وما يخرج الله تعالى منها 
وغير ذلك على وجوه غلتها كلهاء على ذوي الحاجة من ولد فلان بن فلان 
وأولادهم وأولاد أولادهم من قبل الرجال والقساء أندا ما تناسلواء» وعلى 
ذوي الحاجة من أهل بيته من ولد فلان الجد وأولادهم وأولاد أولادهم من 
قبل الرجال والنساء أبدا ما تناسلواء وعلى ذوي الحاجة من موالي فلان بن 
فلان الجد ومولياته”*' وأولادهم وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلواء يعطى كل 


)١1(‏ الطّسُوج: الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب. انظر: المغرب» «طسج». 

(0؟) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. ظ 

(9) ع - كلها. 

(5) السواقي واحدة الساقية: وهي فوق الجدول ودون النهر. انظر: المغرب» «سقي». 

(4) مغيض الماء: مدخله ومجتمعه. والجمع مغائض. انظر: المغرب» «غيض». 

)١(‏ ع: مسترسلة. وبَتله بَنْلاا من باب قتل قطعه وأبانه» وطلقها طلقة بنّة بثلة» وتبثل إلى 
العبادة تفرّغ لها وانقطع. وقولهم: تصدق فلان صدقة بتاتا وبتّة بثتلة إذا قطعها 
المتصدق بها من ماله فهي بائنة من صاحبها قد انقطعت منه. انظر: المصباح المنير» 
«بتل»؛ ولسان العربء «بتل». 

0 يقال: حلف فلان يمينا ليس فيها استثناء ولا مَنْنَويَة» بمعنى واحدء من الثَّنّىى والكف 
والرد. انظر: لسان العرب». «ثني». 

(4) ع: أن يحسبوا. 

(9) ز: وموالياته. 


-- كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إنسان منهم ما يكفيه على قدر ما يرى الوالي''' لهذه الصدقة في كل سنةء 
فإن فضل شيء /[8/٠1؟و]‏ كان للفقراء والمساكين» وهذا كله بعدما يرفع 
الوالي”" لهذه الصدقة من الغلة في كل عام ما يكفي الأرض في عامها ذلك 
بجميع مؤنتها من أرزاق وكلائها وأجر أَكَرَتها(" وأجرائها في الحصاد 
والدّيّاس”*' وغير ذلك وما يصلحها”' من البذر وغير ذلك» فإن انقرض 
أحد ممن سمينا قسمت هذه الغلة بين من بقي منهم وما بقي منهم أحد 
على ما سمينا ووصفناء فإن انقرضوا جميعاً فلم يبق ممن سمينا في كتابنا 
هذا أحد قسم ما تصدق به عليهم من هذه الغلة بين الفقراء والمساكين» 
وقد جعل فلان بن فلان هذه الأرض الصدقة 508 وحقوقها وغلاتها 
وجميع ما فيها إلى فلان وفلان ابني فلان» ودفع ذلك كله إليهما فلان بن 
فلان» وقبضا ذلك كله من فلان بن فلان فى حياته وصحته وجواز م.") 
قرو امركها نكيت للق جلي انا تعد بردم يهان لها وان ةك لله 
هذه الأرض من كل سنة» ويأمران بذلك من أحباء جاترٌ ما صنعا في ذلك. 
بروداك فى كل تعن عله هلوارف العيلاةة نما قي الأر صن يحوي 
مؤنتها من أرزاق وكلائها وأجر و أجرائها”* في الحصاد والدَّيّاس 
وغير ذلك وما عا من البذر وغير ذلك» على ما يريان من الأرزاق 


)١(‏ ع: الموالي. 

(0) ع: الموالى. 

(5):. أكزت الأرضن: حرثتهاء واسم الفاعل أكار للمبالغة» والجمع د كانه جمع آكر» 
وزان كفرة جمع جمع كافر. ا النهر أكرأ من باب ضرب»ء شققته. والأأكرة والجمع أكّر 
مثل حفرة وحفر وزنا ومعنى. انظر: المصباح الفدينة :5193 

(5) الدياسة في الطعام: أن يوطأ بقوائم الدواب أو يكرّر عليه المِدْوّس حتى يصير تبناء 
والدياس بمعناه. انظر: المغربء «دوس»). 

(0) م ز: يحصلها؛ ع: تحصلها. والتصحيح من كلام المؤلف فيما يأتى في الصك التالي. 

69 ع - من. 0 

(0) ز: أكرايها؛ م: أكرابها. والتصحيح من كلام المؤلف قبل سطور. 

63 ع - وأجرائها. 

() م زع: يحصلها. والتصحيح من كلام المؤلف فيما يأتي في الصك التالي. 


كتاب الوقف < جسم 
ج77225+!-_ببب40د+#؟+<!؟؟ا 4 ات 
وغيرهاء بالمعروف في كل سنة أبداء ثم ينظران إلى ما بقي من غلة هذه 
الأرضن فى كل ستة يفسمانه"' نين :من :سمينا فقن كتاينا هذا فقطعان لكل 
اسان متهي نا يكقه السلعةة كيرت وطلمانه رسيم با تان اليه 
بالمعروف» فإن رأيا [في] ذلك أن يفضلا بعضهم على بعض فعلى قدر ما 
مرمانة أمر ا مغرر ونا تمي ين ساقم يقظلوان قن اتلقه ان تمان و 
ولاشهوا لن حنيها وار اهما هذه الميدقة. فإذا: أعظنا كل اذى عم 
عتدا ين كله كا امن نكر ا وى بها مقن فى أغلة اك كد يعافا يمان كل 
ف سدق عطقهة فادى ما شمف ووطللنا» فقمانا ذلك فى الفقراء والمساكين» 
فزن القرقى: اعد حون ذال لله فصق المع وها جل قله كزهاف كلذ 
هلك منهم هالك قسما ذلك كله بين من بقي من أهل هذه الصدقة» حتى 
يعطيا كل إنسان ممن بقي ما يكفيه على قدر ما سمينا ووصفناء ثم يقسمادن 
ها يقن حدق القظراك: والسيناكين و[ :لاط ] فؤعر ايا "أن يويد اهل هد 
العلانة على نا يكين أو يرآيا: أن قوذ يعدي على بيعفين ‏ فكان:زلل» على 
قدر ما يريان؛ يقسمان غلة كل سنة أبدا على ما وصفغنا وسميتاء ولا 
يحبسان شيئاً من غلة السنة إلى السنة الثانية» فإن هلك فلان أو فلان أحد 
الوكيلين قبل فلان بن فلان المتصدق فالأمر إلى فلان بن فلان الموقف 
يجعل مع الباقي منهما من أحب إن شاءء وإن أحب فلان الموقف جعل 
الباقي منهما والي هذه الصدقة دون من سواهء وإن هلك الواليان جميعا في 
حياة فلان الموقف فالأمر إلى فلان الموقف يجعل الوالى لهذه الصدقة من 
أحته :ذه قناء واخدا وإ 'قناء ااتفدن. :ون شاك أكثر بمن, ذللك + افقوم الذي 
يجعله فلان الموقف في ذلك مقام فلان وفلان الواليين”*' على ما سمينا 
ووصفنا في كتابنا هذاء جائز ما صنع من ذلك على ما سمينا ووصفناء وإ 
توفي فلان الموقف وفلان وفلان حيان فالأمر إليهما بعد وفاة فلان الموقف 


010( م ز: يقتسمانه. 
(؟) الكلمة مهملة في الأصل. وقد يكون سقط منها الواو سهواء فلعلها: وحله. 
إفرة ز- هله. 


620 ما ر: الولبية: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كما كان الأمر إليهما في حياته» فإن توفي أحدهما وبقي الآخر فالأمر”'' في 
هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا إلى الباقى منهماء يقوم فيها مقامهما على 
ما سمينا ووصفناء فإن توفى الباقي منهما فالأمر في ذلك ال الذي يوصي 
إليه الباقى منهما بهذه الصدقة. من ولد فلان بن فلان الموقف أو ولد 
يل أو ولد فلان أبي”" الموقف أو ولده أبداً ما تناسلواء إن كان فيهم 
رضى مأمون على ذلك لم يخرجهم الموصي بها إلى غيرهم ما كان فيهم 
من يصلح لهاء يبدأ في ذلك من ولد فلان الموقف وولد ولذه أبدا ما كان 
فيهم رضى قبل [ولد] أبى”*' فلان الموقف وولد ولده أبداً ما تناسلواء فإن 
لم يكن فيهم من يصلح لها فالأمر إلى الوالي لهذه الصدقة. يجعل هذه 
الصدقة إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف. يقوم مقام فلان وفلان 
الواليان””* في ذلك في جميع ما سمينا في كتابنا هذاء وللوالي9؟ الذي" 
يصير إليه هذه الصدقة ما كان لفلان وفلان الوالييه”" من الولاية لهذه 
الصدقة» واليه إذا حضره الموت أن يولي هذه الصدقة ويوصي بها إلى قيم 
يقوم بها على ما سمينا ووصفناء ومن جعلت إليه هذه الصدقة فهو فيها 
بمنزلة فلان وفلان الواليان في الولاية لها ويقوم /[١:١؟و]‏ في ذلك 
مقامهماء ويجوز له من ذلك ما كان يجوز لهماء وإن تناسختها الولاة والي 
بعد والي فالوالي لها في ذلك كله بمنزلة فلان وفلان الواليان في الولاية في 
جميع ما سمينا ووصفنا يقوم في ذلك مقامهماء ويعمل في ذلك برأيه كما 
كانا يعملان». وما كان في ولد فلان بن فلان الموقف أو في ولد فلان بن 
فلان أبو الموقف أو أولاد أولادهم اند :نينا تناسلوا وا يصلح لهذه 
الصدقة والقيام لأمرها لم يجعل”''' ذلك إلى غيرهمء فإن توفي الوالي لهذه 


)١(‏ ع - فالأمر. (؟) ع - أو ولد ولده. 

فر م ززع: ات 62 م: أب (مهملة)؛ زاع: أن. 
(5) م ز: الوليان. (0) م ز: وللولي. 

(0) م ز+ الذي. (4) م ز: الوليين. 


69 م زع: واحدا. (١٠0)ع‏ + لم يجعل. 


كتاب الوقف 2 
الصدقة ولم يولها أحداً فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض"'' من قضاة 
ل وض عت ل 6 كد 
المسلمين» أي قاض رفع ذلك إليه جعل لها واليا جره الاسم فللان 
وفلان الواليان على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا ولس لاحل من المقضاة 
ولا لوال”" من ولاتها أن يوليها أحداً من الناس إلا بعض ولد فلان بن 
فلان الموقف أو ولد فلان أبو'*' الموقف وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلواء 
12 بولد فللان الموقف وولد ولده اذا ها ساستوا علو ولد فلان بن فلان 
أبو*؟ فلان الموقف وولد ولده أبداً ما تناسلوا ما كان فيهم أحد'' ‏ 
لهذه الصدقة فى عفته وصلاحهء فإن لم يكن فى واعخك من الفريقين ا 
ستحق ذلك جعل القاضي أو الوالي لهذه الصدقة من أحب من أهل العفاف 
والصلاح والبصر بذلك واليا لهذه الصدقة» فإن جعل القاضي أو الوالي من 
ولاة هذه الصدقة الأمر في فل العتدفة إلى عند سو ولو" و 
الموقف أو ولد فلان أبو الموقف'' أو أولاد أولادهم أبداً لأنه لم ير""") 
7 ا تحدة ذلك» ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام 
”0 الصدقة فى عفافه وصلاحه صرفت عن الذي 00 إلى الذي 
يستحقها من ولد فلان الموقف أو ولد فللان أبو الموقفف أو أولاد أولادهم 
ولد فلان أبو الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبداًء فيقوم شيع ذلك قيام 
الوالي قبله على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يحول هذه الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان بن 
فلان الموقف ولا ينقضها بوجه نقض ولا يُعين /81/١751ظ]‏ على ذلك ولا 


10( م إلى قاضي. ش 6 م: قاضي. 


() م ز: لوالي؛ ع: لوالد. (8) ع + فلان. 

(0) ع: أب (50) م ز: 0 

0 2: أحدا. 

(4) م: سوا وان؛ ز: سواء وان؛ ع: سواه وان. 

(9) ع: فلانا. (١٠0)ع‏ + وولد أبو الموقف. 
2110 الم نيرق (0١)ز:‏ أحد. 


(١)ع:‏ لهذه. (5١)ع:‏ يليهما. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يخاصم فيهء فإن"'' ردها راد من قاض”"' أو وارث لفلان الموقف أو غريم 
أو صاحب وصية أو سلطان أو غير ذلك فهذه الأرض بأصلها وجميع ما 
فيها وصية من مال فلان الموقف. يباع ذلك كله فيتصدق”" بثمنه بين من 
وصفنا على ما سمينا ووصفنا بقسمة الوالى لهذه الصدقة على ما أحب بين 
شيء من تمضيل ل على بعض أو غير ذلك» تصدى فلان الموقف 
لهذه الصدقة”' المحدودة فى كتابنا هذا وقبض ذلك كله منه فلان وفلان 
اي فلان. الواليان في حيأة فللان الموقف فى صحده وجواز من أمره في 
شهر كذا وفي سنة'' كذاء وقد كان فلان الموقف لهذه الصدقة أراد نقضها 
وإبطاله0*) بعدما نقدها ودفعها إلى فلان وفلان كاي لهذه الصدقة 
وقبضاها”''' منهء فخاصماه في ذلك إلى فلان بن فلان وهو يومئذٍ 
قاضي'''' كذا وكذاء فأنفذ""'' هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا 
هذا على فلان بن فلان» وأمر فلاناً وفلاناً الواليين لهذه الصدقة أن ينفذا 
هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا فى كتابنا هذاء وأبطل فلان وهو يومئذ 
قاضي"'"'' بلد كذا وكذا كل حجة لفلان يحتج بها يريد بها إبطال هذه 
الصدقةء وأنفذها فلان القاضي على فلان وهو يومئذٍ 0 3 وكذاء 
وشهد [على] فلان الموقف بجميع ما في هذا الكتاب وإقرارهو"١؟‏ فلان بن 


)1١(‏ ع: فا. (؟) م ز: من قاضي. 

(9) ز: فيصدق. 62 اع: بعض 

(4) م ه: الأرض؛ ز + الأرض. (5 مكتن. أبن : 

29 ا ب للتحرز من إبطال الوقف من قِبَّل قاض يرى ذلك. انظر للشرح: 
المبسوط. .50/١75‏ 

(9) م زع: الوليين. (١٠)ع:‏ وقبضها. 

(١1١)ع:‏ قاض. (1)ع: فأنفذه. 

()ع: قاض. (15١)ع:‏ قاض. 


(6١1)م‏ ل ولقراره؛ ع: ولقرابة. والتصحيح مستفاد من كلام المؤلف في الصك التالي ؛ 
ومن المبسوط. 07 2. 


كتاب الوقفالأرض التى تصير فى سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبداً 9 
فللان وفلفن” 0 وكتب شهادتهم جواء وحتم فللان الموقف والشهود 5 
شهر كذا من سنة كذا. 


536 3 


الأرض التى تصير في سبيل الله تعالى 


صدقة”"' موقوفة”" أبدا 


بسم الله الرحمن أو الرسيي هذا ما تصدق به فلان بن فلان» و اتنهة نه 
0 نفسهة ) وكمى باللّه لون : تصدق بأرضة العيع يقال لها كذا وكذا من 
أرض قرية كذا :وكذا من كروة كذا:وكذا هن 'رستاق يفال ل" كذ وكناء 
أحد حذود هذه الأرض والثانى والعالت والرابع. تصدفق مااضية هذه 
المحدودة في كتانتا هذا بحدودها كلها وأرضها وبنائها وطرقها ونخلها 
م 508 8 8 5 : ش . 0( > هاه 
وشجرها وجميع بنائها وشربها ومسيل مائها وانهارها وسواقيها © ومغائضها 
ومرافقها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها من حقوقها كلها وكل حق هو لها 
داخل نيها 0 منهاء /[57/8١و]‏ صدقة لوجه الله تعالى وطلب ثوابه بنّة 
بَتْلّةَ لا مَنْتَويّة'2 فيها ولا رجعة» موقوفة على أن يحبس أصلها لا تباءع”") 
ولا عب" اه تورث ا تخرج”''' إلى ملك أحد على يا 
الوجوه حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وعلى 
أن يتصدق بغلتها في سبيل لله تعالى أبداً يجهّز بها الرجال بالكداء") 


)١(‏ ع - وفلان. 8 عاد قن سيل "تماق فيلاقة: 


() ع + في سبيل الله. (:) ز: لها. 
(08اج ا دوسواتها: (5) ز: لا مثبونة. 
(0) ع: لا يباع. (6) زع: يوهب. 
(9) ع: يورث. (١)زع:‏ يخرج. 
(0)ع: بوجه. 


أكرُع وأكارع. ثم سمي به الخيل خاصةء وعن محمد: الكراع الخيل والبغال والحمير. 
انظر : المغرب» «كرع). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
عدر ١‏ كب ب0ب7للتلتل0ا70اااا7 اس 
والسلاح والنفقات في سبيل الله تعالى على ما يرى الوالي لهذه الصدقة. 
بعدما يرفع الوالي لهذه ل ل ل ل 
عامها ذلك بجميع مؤنتها من أرزاق وكلائها وأجر أكَرَتها''' وأجرائها في 
الحصاد والديّاس وغير ذلك وما يصلحها من البذر وغير ذلك» وقد جعل 
فلان الموقف هذه الأرض الصدقة بحدودها وحقوقها وغلتها وجميع ما فيها 
إلى فلان وفلان ابني فلان الموقف. ودفع” ذلك كله إليهما فلان الموقف 
وقق"" ذلك كله عكهافى حائة«وضحفة وحواز أمرةة.وامرهها أن يندا 
امعان با سدق + عانتما بر اناا فيه هن قله هده الأرضن قن 13 
سنة ) ويأمران بذلك من أحباء جائز ما صنعا في ذلك. فيرفعان في كل سنة 
من غلة هذه الأرض | الصدقة ما يكفي الأرض بجميع مؤنتها من أرزاق 
وكلائها وأجر أكَرّتها وأجرائها'”' في الحصاد والدّياس وغير ذلك وما 
يصلحها من البذر وغير ذلك على ما يريان من الأرزاق وغيرها بالمعروف 
قر كل ند ا انح يراق إلى ا مقي قن اعلة هده لاشو الى اكلم 
فيجعلانه في سبيل الله تعالى يجهّزان به الرجال بالكرّاع والسلاح والنفقات 
في سبيل الله تعالى أبدا على ما يريان من التفضيل لبعضهم على بعض. 
ينظران في ذلك كله لله تعالى ولأنفسهما ولمن ولاهما هذه الصدقة». فإن 
هلك فلان أو فلان أحد الواليين قبل والدهما فلان فالأمر إلى والدهما 
فلان» يجعل مع الباقيى منهما من أحبء. فإن أحب”' فلان والدهما جَعَلَ 
الباقى منهما والي هذه الصدقة دون من سواهء وإن هلكا جميعا في حياة 
والدهما فالأمر إلى فلان والدهما يجعل الوالي لهذه الصدقة 1 إن 
3 وإد شاء اثنين وإن شاء أكثر من ذلك» فيقوم الذي يجعله 
والدهم في ذلك مقام”"' فلان”' وفلان ابنيه على ما سمينا ووصفنا في كتابنا 
هذاء جائز ما صنع في ذلك على ما سمينا ووصفناء فإن توفي فلان 


كاء و اذا 


)١(‏ ز: أكربها. (؟) مز: ورفع. 
(9) ع: وقضى. (4) ع- وأجرائها. 
00( 2 فإن 56 )05 : ز: واحد. 


69 ع: مقامه. 69 32 فلان. 


- 


كتاب الوقف - الأرض التي تصير في سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبدا مس 

والدهما /57/81؟7ظ] وفلان وفلان حيان فالأمر إليهما بعد وفاة والدهما كما 
كان الأمر إليهما في حياته» فإن توفي أحدهما وبقي الآخر فالأمر في هذه 
الصدقة على ما سمينا ووصفنا إلى الباقى منهما يقوم فيها مقامهما على ما 
سمينا ووصفنا”''. فإن توفي الباقي منهما فالأمر إلى ذلك الذي يوصي إليه 
الباقى منهما بهذه الصدقة من ولد فلان الموقف أو ولد ولده أو ولد فلان 
أب 56 أو ولكة اونوك لد أنذا ها كتاسيلن إن كان فيهم رضى مأمون 
على ذلك؛ لا يخرجها الموصي بها إلى غيرهم ما كان فيهم من يصلح لها. 
م في ذلكد بولك :فلان الموقفه.وولن«ولدة أندا ما كان فيهم رضى على 
ولد فلان بن فلان أبي الموقف وولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا”""» فإن لم 
يكن فيهم [من] يصلح لهذه الصدقة فالآمر إلى الوالي لهذه الصدقة يجعلها 
إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف والبصر بأمر هذه الصدقة. يقوم فيها 
مقام فلان وفلان الواليين في جميع ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء 
وللوارة" اذ تصن ”*" إلنك هله الصيدقة :ها" كان الفلان بوقلان" الو البيق من 
الولابة. لوذه الفولاقة .ولي :]ذا ستضيرة« النزت أن يول تدوز اقيق ومررضس 
بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفناء ومن جعلت إليه هذه 
الصدقة””' فهو فيها بمنزلة فلان وفلان الواليين يقوم في ذلك مقامهما ويجوز 
له من ذلك ما كان يجوز لهماء وإن تناسختها الولاة'' والي بعد والي 
فالوالي لها في ذلك كله بمنزلة فلان وفلان الواليين”' في جميع ما سمينا 
ووصفنا في كتابنا هذا يقوم في ذلك كله" مقامهما ويعمل في ذلك برأيه 


' ع - إلى الباقى منهما يقوم فيها مقامهما على ما سمينا ووصفنا.‎ )١( 

(5): ع يدها تاسلوا. ).مه ازا والوالن. 

(5) 1 يضر ظ 

(4) ع - ويوصي بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفنا ومن جعلت إليه هذه 
الصدقة. 

(5) ع: ناسختها الولاية. 

(0) م ز: الوليين. 

(4) م ز + بمنزلة فلان وفلان الوليين في جميع ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا يقوم في 
وَللكه: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كما كانا'' يعملان» وما كان في ولد فلان الموقف أو في ولد فلان أبي""ا 
الموقف أو أولاد أولادهم اذا ما تناسلوا اده يصلح 5 هذه 
الصدقة والقيام بأمرها لم يجعل في ذلك إلئ غيرهم»ء فإن توفي والي هذه 
الصدقة ولم يولها أحداً* فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض" من قضاة 
المسلمين» أي قاض" رفع ذلك إليه جعل لها والياً يقوم فيها مقام فلان 
وفلان الواليين”* على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وليس لأحد من 
قضاة المسلمين ولا لأحد من ولاة هذه الصدقة أن يوليها أحداً من الناس 
إلا بعض ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبى الموقف أو /[57/8 ؟و] أولاد 
أولادهم ما كان فيهم ب يصلح لهذه الصدقة من عنع 50 وصلاحه. 
وإن لم يكن في واحد من الفريقين أحد يستحق ذلك [و]جعل القاضي 2010 
أو الوالى هذه الصدقة الأمر فى هذه الصدقة إفن اعفد سوى ولد فللان 
الموقف أو ولد فلان أبي الموقف وأولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا لأنه لم ير 
فيهم أحداً يستحق ذلك ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام لهذه 
الصدقة في عفافه وصلاحه صَرفت عن الذي يليها إلى [من] 0 من 
ولد فلان الموقف أو ولد فلان”'"'' أبي الموقف أو أولاد أولادهم أبدا ما 
تناسلواء يبدأ في ذلك بولد فلان الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبداً ما 
ين على ولد فلان أبن الموقف وأولاده وأولاد أولاده أبدا ما 
في كتابنا هذاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول هذه 


)١(‏ م ز: كان. ظ 0) مز: أب. 

(9) ع: أحدا. (4) ع + لولاية. 

(5) مز: أحد. (1) م ز: إلى قاضي. 
)4 مز: قاضي. 0 (4) م ز: الوليين. 
(9) م زع: أحدا. (١٠1)ع:‏ من عتقه. 
(0)م ز: للقاضي. (١١)ع:‏ إلى مستحقيها. 


)ع 5 ف ولد فلان. | 
(١)ع‏ َ يبدأ ف ذلك بولد فلان الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا. 


كتاب الوقف ‏ الأرض التى تصير فى سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبدأً 
الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان الموقف. ولا ينقضها بوجه 
نقض ولا يُعِين''' على ذلك ولا يخاصم فيهء فإن ردها راد من قاض أو 
وارث لفلان الموقف أو غريم أو :ضاخب واضبية أو.سلطان أو عبن ذلك ” 
فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية من مال فلان الموقف. يباع ذلك 
كله فيقسم'"' ثمنه في سبيل الله تعالى على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء 
تعيوى "1 قلانة عرد قلأنالمرقت: لينك الآرفن المحدودة فى كعانعا هذا 
وأنفذ الصدقة فيها على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وقبض ذلك فلان 
وفلان ابنا فلان الموقف في حياة 0 “4 [وشهنق.علن قلان المرة قف ]7 
بجميع ما في هذا الكتاب ا 0 فلان وفلان» وكتبيت شهادتهم 
جميعاًء وختم فلان والشهود في شهر كذا من سنة كذا. 
فإن”' أراد فلان الموقف لهذه الصدقة ولغيرها من الصدقات أن يجوز 
ذلك حتى ووه رار" تلتتهيدق يها كما :وميك" الله ويدنعها :إلى 
الوالي له”"'". فإذا فعل ذلك بها فليخاصم فيها واليها إلى قاض من قضاة 
المسلمين يرى إجازة الصدقة الموقوفة ويطلب"''' المتصدق إبطالها حتى 
يقضى القاضي بإجازتهاء فيأخذ منه الوالي لها كتاب”"'؟ بها"'؟ من القاضي 
فقي «إلخاذقيا وين يقلن :قا القافى' للك يردا قينةا أهن كاير ا 
وروو 31 اجن إن لم برد الخصومة في ذلك فليكتب في أسفل الصدقة كما 
ا لك في أسفل /747/81ظ] الصدقة”“'' الأولى من إقرار المتصدق 
بقضية القاضي بذلك. وإن لم يكتب شيئاً [من] هذا" ' فهذا عندنا جائز 


6 وان يعير. ف اع: ويسم. 


(9) ز: يصدق. (5) ز: فلا. ظ ظ 
(6) الزيادة مستفادة من الصك الذي قبل هذاء ومن الصك الذي بعد هذا في الباب التالي. 
(5) ع: وإقرار. (9) ع: وإن. 

0 :زان (9) ز: وصف. 

(١1)م‏ زع: بها. (١١)ز:‏ وبطلت. 

(6١)م‏ ز: كتاب. )١(‏ ز: لها. 

)١5(‏ ع2 لا ابرق (15) م ز+ كما كتبت في أسفل الصدقة. 


(1)ع: لم يكتب شاهداً. 


7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ل ات بذلك لاختلاف القضاة؛ لأن منهم من يبطلها. 
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باب الصدقة الموقوفة على الغنى والفقير من ولد الرجل على 
المواريث ثم تصير"'' بعد ذلك" لذوي الحاجة من أهل بيته) 


ثم 95 5 0 للة 5 والمساكين ي: 1 ظ 0 بأرض 7" ل 40) و 24 
دارين له2©*0 وقرى7١2)‏ 


الل ا ار ار عي ار ل شاك 
حي ا الي مدن ار ضه التي يقال11" اليا كن وكا 
وهي قطعة واحدة تجمعها'”"'' حدود د بما 6ن من القرى وغير 
ذلك وهذه الأرض في طسّوحجٍ كذا وكذا من رُسْبَاق”' كذا وكذاء أحد 
حدود هذه الأرض والثاني والثالث والرابع»ء وتصدق أيضاً بأرضه القِطعة التي 
قال لها" كذ بو كناك بوه طلقة بواكنة عسوي ووو واتدنة 17 وما فنها 
ال ل ل ل حدود هذه الأرض القطعة*'2 والثاني والغالث 


)١(‏ مع: ولكنا لا نأمر. 05 (:كم يضيز: 
(9) ع - بعد ذلك. (5) ع من أهل بيته. 
(4) ز: ثم يصير. (0) ع يتصدق. 
(0) ز: أرض. (4ع له 

)09( اع -اله. 1م وقهى. 
(١١)ز:‏ يصدق. (6)ع - يقال. 

(9) ز ع: يجمعها. 


)١5(‏ م زاع: واحدها فيها. والتصحيح من كلام المؤلف الآتي بعد أسطر. 

2 م ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. والتصحيح مستفاد من استعمال المؤلف المتكرر‎ )١6( 
لهذه الكلمة. ظ‎ 

(1١)ع:‏ يجمعها. (7١)ز ‏ تجمعها حدود واحلة. 

(1١)ع:‏ القطيعة. 


والرابع» وتصدق”"" أيضاً بأرضه القطيعة”" التي يقال لها كذا وكذاء وهي 
طبقة واحدة 0000-6 حدود واحدة بما فيها من القرى وغير ذلك» أحد 
حدود هذه الأرض القطيعة والثاني والثالث والرابع”*'» وتصدق أيضاً بالقرية 
-- يقال لها كذا وكذا وأرضها من طسُوجٍ كذا وكذا من رُسْتاق”' يقال له 
كذا وكذا أحد حدود هذه القرية وأرضها والثاني والثالث والرابع»ء وتصدق"'؟ 
أيضاً بقرية له أخرى يقال لها كذا وكذا وأرضها وهذه القرية وأرضها في 
و" كل ل ا ا جه عدن مله انرو رقيات 
والثاني والثالث”' '' والرابع» وتصدق''"' أيض”''' بداره التى في موضع كذا 
وكذا أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث والرابع» ا ا 
الأخرى التى في موضع كذا وكذا أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث 
والرابع. تصدق بأرضه ودارّيه وقطعه وقراه وأرضه”؟'؟ المحدودة /[45/8 ؟و] 
الموصوفة المسماة في كتابنا هذا بحدودها كلها وقراها””'' وبيوتها وأرضها 
وبنائها وطرقها ونخلها وشجرها وبساتينها وجميع نياني""* وريه وسيل 
مائها وأنهارها وسواقيها ومّغاتضها ومرافقها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها 


)1١(‏ ز: ويصدق. 

(0) قال المطرزي: القطيعة: الطائفة من أرض الخراج يُقطِعها السلطان من يريد. وفي 
القدوري: هي المواضع التي أقطعها الإمام من الموات قوماً فيتملكونها. انظر: 
المغرب» «قطع». 

(9) ز: يجمعها. 

(5) ع - وتصدق أيضاً بأرضه القطيعة التي يقال لها كذا وكذا وهي طبقة واحدة تجمعها 
حدود واحدة بما فيها من القرى وغير ذلك أحد حدود هذه الأرض القطيعة والثاني 


والثالث والرابع. 
(0) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. (0) ز: ويصدق. 
(0) ع: من طسوج. ْ (4) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. 
0( ع - وأرضها. 
)٠١(‏ ما قبل هذا من كتاب الوقف ساقط من نسخة ف. 
(١١)ز:‏ ويصدق. (6١)م‏ ز: أرضا. 
١9‏ ) ز: بدار. (5١)ز:‏ وأرضها. 


)١6(‏ ف: وقرارها. )١5(‏ ز: بنائها. 


من حقوقها وكل حق هو لجميعها داخل فيها وخارج منهاء صدقة لوجه الله 
تعالى وطلب ثوابه''' بنّة بَثْلّة لا مَعْنَويَّة فيها ولا رجعة» موقوفة على أن 
تحبس”'' أصلها لا تباع”" ولا توهب ولا تورث ولا تخرج إلى ملك أحد 
على وجه من الوجوه حتى يرثها الله الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين» وعلى أن يتصدق بغلتها من ثمرتها وأجر بيوتها وأرضها وما 
يحرج الله تعالى منها وعير ذلك على وجوه غلتها كلهاء 'ويسكن الدارين 
لقص في كتابنا هذا أبداء على أن يقسم ذلك ويقسط بين ولد 
فلان بن فلان الموقف لصلبه فيكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من 
كان منهم يوم كانت هذه الصدقة ومن يكون. [يعطى] منهأ للغني والفقير في 
ذلك سواء لا يفضل فيه فقير لفقّره ولا يحرم عني 0 يكون ذلك 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين أبدأء فإن توفى أحد من ولد فلان الموقف 
لصلبه فنصيبه''' من هذه الغلة والسكنى التى تجري”" له لولده إن كان لهذا 
الميت» بينهم أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين أبداء وكل ولد له توفي أيضا 
وله ولد فنصيبه”* من هذه الغلة والسكنى لولده بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فيكون هذا حال الولد وولد'' الولد وأولادهم أبداً ما تناسلواء 
ومن كان من الولد وولد الولد وأولادهم أبداً ما تناسلوا له””'' زوجة فتوفي 
فلها من سهمه من هذه الغلة والسكنى الثمن أو الربع كميراتها الذى 
ينكد من ماله ما أقامت فلم تتزوج”'''. فإن تزوجت فلا شيء لها إلا 
أن 0 من ولد ولد فلان الموقف أو من أولادهم انذااهيا تتاسلوا 
فيكون لها تضيييهن!*"” الذى عبان نهنا سو والدها: أن مع والدتها ا 


)١(‏ ز: ثوابها. ظ (5): ز؟ أن سحبين: 
فر ز: لا يباع. (54) ز: المحدودبين. 
(0) ز: لغنائه. (0) ز: فنصبه. 
0 ز: يجري. (6) ز: فنصبه. 
69 م ز ف: ووالد. (١٠)ف:‏ وله. 
ل (0)ز: يتزوج. 


2015 :. أن يكون. (5١)ز:‏ نصبها. 


كتاب الوقف ‏ باب الصدقة الموقوفة على الغني والفقير من ولد الرجل . . . 


ينقص ”2 من ذلك شىء لتزويجهاء فإذا'؟ انقرض أحد من ولد فلان 
الموقف ل ولده أو من أولاد أولادهم اذا :ها تناضلو ا ةلا 
ولد له فقد وجب له في هذه الغلة والسكنى نصيب» فجميع نصيبه مردود 
ا ولد الموقف لصلبه /[55/8؟ظ] وولده وولد ولده وأولادهم وأولاد 
أولادهم أبد”” ما تناسلوا ممن له في هذه الغلة والسكنى نصيب على قدر 
مهاه فيها عن ما بين ووميقنا في انا قا وكذلك كا .من القرضن 
منهم حتى لا يبقى منهم أحدء فإن انقرض ولد فلان الموقف لصلبه أو ولده 
أو قلق وه وادلاة أولادهم أنذا ما تناسلوا فلم يبق منهم أحد فهذه الغلة 
والسكنى كلها”؟؟ لأهل الحاجة من أهل بيت فلان الموقف وأولادهم 0 
أولادهم أبداً ما تناسلواء ولأهل الحاجة امن موالي فلان الموقف ان 

وموالي فلان 0 الموقف وو لياق ” '' وأولادهم وأولاد أولادهم أنذا هنا 
تناسلواء كلما هلك منهم هالك قسم نصيبه من الغلة والسكنى بين من بقي 
منهم على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء فإن انقرضوا فلم يبق منهم أحد 
فجميع هذه الغلة والسكنى للفقراء والمساكين: وابن السبيل» وقد جعل فلات 
العو قت هذه الضنلاقة تحدودها وحقرقها وكراها وتجميع ما فيها من غلنه 
وسكناها إلى فلان وفلان ابني فلان الموقف ودفع ذلك كله ع وقبضا 
ذلك كله يه فلان و فاون الموقف فى حياته وصحته وجواز من 7 مره 
وأمرهما أن ينفذا ذلك على بامتمي كه مدان اران 000 من غلة هذه 
الأرضين والقرى في كل سنة أبدآء ويأمران بذلك من أحباء جائزٌ ما صنعا 
في ذلك». فيرفعان في كل سنة من غلة هذه الأرض ما يكفي هذه الأرضين 
والقرى والدارين بجميع مؤنتها من أرزاق وكا وأجر أكَرَتها وأجرائها 
والقيام عليها في الحصاد وال افق والجرّاز” بوغية :ذلك وما يصلحها من 


)١(‏ 3 لا ينفقض: (؟) ف: فإن. 

(90) ف أبدا. 39 كلينا: 

(0) م فاز: وموالياته. (0) م فاز: وموالياته. 
(0) فا من. 


(8) من جر بمعنى قطع. انظر: لسان العرب. «جزز). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


البذر وغير ذلك» ويُزارعان من أحبا فى ذلك على ما يريان من ذلك» 
وتكرهنان الارزاق دو الاجوو على ها يرنان: بالمفورف' "فى كل سد ندا 
جائرٌ ما صنعا فيه على ما سمينا ووصفنا'"2 في كتابنا هذا من توكيل””© وكيل 
أو استئجار أجير وغير ذلك» ثم ينظران إلى ما بقي من جميع ذلك كله”* 
فيقسمانه بين من سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء فيُقسطان ذلك بينهم بالعدل 
على ما سمينا ووصفناء وينظران في ذلك لله ولأنفسهما فى دينهما ولمن 
احاتم الصرقة حب يجيي ٠"‏ كل اذى سدق حوته جد ولا ل طن : 
الصدقة. /15/81؟و] ولا يحبسان شيئا من غلة سنة إلى السنة الثانية» فإن 
هلك فلان بن فلان أو فلان بن فلان أحد الواليين قبل فلان الموقف فالأمر 
إلى فلان الموقف. يجعل مع الباقي منهما من أحب. فإن أحب فلان 
الموقف جعل الباقى منهما واليأ لهذه الصدقة دون من سواهء وإن هلى0©) 
جديعا في حياة فلان الموقف فالأمر إلى فلان الموقف». يجعل الوالي لهذه 
الصدقة مق اهب إن شاع وجرا وإن شاء اثنين :وإن “شاء أكثر من ذلك» 
فيقوم الذي يجعله فلان الموقف في ذلك مقام فلان وفلان الواليين على ما 
تتهينا ووصفنا في كتابنا هذاء فإن توفي فلان الموقف وفلان وفلان 
الوا 9 حيان فالأمر إليهما بعد وفاة فلان الموقف كما كان إليهما فى 
حياته؛ فإن توفي أحدهما وبقي الآخر فالأمر في هذه الصدقة على ما 0 
6 إلى الباقي منهما يقوم فيها مقامهما على ما سمينا ووصفناء فإن 
توفي الباقي منهما فالآمر في ذلك إلى الذي يوصي إليه الباقى منهما بهذه 
الصدقة من ولد فلان الموقف أو ولد ولده أو ولد فلان 0 العؤزققف أو 
لعلو 0 ما تناسلواء إن كان فيهم رضى مأمون على ذلك لا 
يخرجها الموصي بها إلى غيرهم ما كان فيهم من يصلح لهاء يبدأ في ذلك 


)1١(‏ ف بالمعروف. 38ت افيه 
(0) م ز: من الوكيل. (5:) ف- كله. 
(0) ز: يعطيان. (5) ز: هلك. 
(0) م ف: الوليين. (6) ف ووصفنا. 


ل : ل أب. )٠١(‏ ف أبدا. 


كتاب الوقف ‏ باب الصدقة الموقوفة على الغنى والفقير من ولد الرجل . . . 

لت 777770707077 7 76ر12 
بولد فلان الموقف لصلبه ثم ولد ولده ثم أولادهم تنا فيه فون اذا نا 
تناسلوا ما كان فيهم رضى مأمون». على ولد فلان أبي"'* الموقف وولد ولده 
أبداً ما تناسلواء فإن لم يكن في أحد من الفريقين من أحد يصلح لهذه 
الصدقة فالأمر إلى الوالي لهذه الصدقة؛ يجعلها إلى من أحب من أهل 
الصلاح والعفاف والبصر بأمر هذه الصدقة» يقوم فيها الذي تولاها من كان 
مقام فلان وفلان الواليين”'' في جميع ما سمينا في كتابنا هذاء وللوالي الذي 
تصير إليه هذه الصدقة ما كان لفلان وفلان الواليين”" من الولاية» وإليه 
إذال» حضره الموت أن يولي هذه الصدقة ويوصي بها إلى من يقوم بها على 
ما سمينا ووصفناء ومن بعلت إليه هذه الصدقة فهو فيها بمنزلة فلان وفلاد 
الواليين في الولاية لهاء يقوم في ذلك مقامهما ويجوز له في الولاية ما كان 
يجوز لهماء وإن تناسختها الولاة والى بعد والي فالوالي لها في ذلك كله 
بمنزلة فلان وفلان الواليين في الولاية لها في جميع ما سمينا /[140/8؟ظ] 
ووصفنا يقوم في ذلك مقامهما ويعمل””*' في ذلك برأيه كما كانا يعملان» 
وما كان من ولد فلان الموقف أو في ولد فلان كد الموقف وأولادهم 
وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا أحد يصلح لولاية هذه الصدقة والقيام بأمرها 
لم يجعل ذلك لغيرهم» فإن توفي الوالي لهذه الصدقة ولم يولها أحد”" 
يصلح فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض” من قضاة المسلمين» أي قاض 
رفع ذلك إليه جعل لها والياً يقوم فيها مقام فلان وفلان الواليين على ما 
مما ورم ان قاين هذ ولس تعد بن التفاواة لوال" ولا 
وله السدفة أن ررلنها: جد هد الناس !لله يعدن بولك اقلذة الموقاتب: أن ولك 
فلان أبي الموقف أو أولادهب'” ' أو أولاد أولادهم أدا"ها اندلا دا فى 
كلق بن لل شان المؤقي ولك ولو بدا ما اسلو على ولد فادن: ابي 


)١(‏ مزه: أب. 0 (؟) م ف ز: الوليين. 
(9) م ف ز: الوليين. (5) ند إذاءه 2 
(5) م فاز: أو يعمل. (5) م ز: أب. 
0) مز: أحد. (4) م ز: إلى قاضي. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الموقف وولد ولده أبداً ما تناسلوا ما كان فيهم أحد”"2 يصلح لولاية هذه 
الصدقة في عفته وصلاحهء فإن لم يكن في واحد من الفريقين أحد يستحق 
ذلك جعل القاضي أو الوالي لهذه الصدقة من أحب من أهل الصلاح 
والعقافه و التضين بدللك زوالا لهذه الصدقة. فإن جعل القاضي أو الوالي من 
ولاة هذه الصدقة الآمر 8 هذه الصدقة إلى أحد سوى ولد فلان الموقف أو 
ولد فلان أبي”"ا الموقف أو أولادهم أو أولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا لأنه 
و "اجر حداا”» يستحق ذلك ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القباء 
لهذه الصدقة في عفافه وصلاحه صرفت عن الذي يليها إلى الذي يستحقها 
من ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبى البر | أولادهم أب فنا 
ناسلو ييد] فى ذلك بولد فلان الجر كك وأولاد أولادهم أبدأ ما تناسلوا 
على .ولن.فلةن أن 7 الموقف وأولاد أولادهم أبداًء يقوم في ذلك الذي 
تولاها كقيام فلان الوالي قبله على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء ولا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول هذه الصدقة عن موضعها الذي 
ا ا ل ل 
حافت فيه نانبرمقا زاذ من :ناض" أزبواوف المؤنته أو غريم 1 
ضاخت وضية أو سسلظاة أو غير الك فينته:/ 91/13 و] الصيدفة بارميها 
وقراها وأصلها وجميع ما فيها وصية من مال الموقف يباع ذلك كله فيقسم 
ثمنه بين أهل هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا على قدر 
سهامهم. تصدق فلان بن فلان بهذه الصدقة وأنفذ ذلك كله على ما سمينا 
ووصفنا في كتابنا هذاء وقبض ذلك كله فلان وفلان ابا فلان في حياة فلان 
وصحته وجواز م أمره في شهر كذا من سنة كذاء وقد كان فلان الموقف 
لهذه الصدقة أراد نقضها وإبطالها بعدما أنفذها وأشهد بها على نفسه ودفعها 
إلى فلان وفلان الواليين لهذه الصدقة وقبضاها منهء فخاصمهما في ذلك إلى 


0 م ز: أحدا. (0) م‎ )1١( 
: 3 620 ف: منهم.‎ )9( 


) م ز: من قاضي. 


كتاب الوقف ‏ [باب] كتاب الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد. . 


فلان بن فلان وهو يومئذٍ قاضى كُورَة كذا وكذاء فأنفذ فلان القاضي هذه 
الصدقة على ما سمينا ووضفنا في كبابنا هذا على فلان بن قلان الموقف 
لهذه الصدقةء وأمر فلان القاضي فلاناً وفلاناً الواليين لهذه الصدقة أن يُنْفِذا 
هده العدثة عن .ها سما ووصننا كن كتابنا هذ”''» وأبطل فلان القاضي 
وهو يومئدٍ قاضي ور كذا وكذا كل حجة لفلان يريد بها إبطال هذه 
الصدقة الموقوفة» وأنفذها فلان القاضي على فلان وهو يومئدٍ قاضي كور 
كذاء 0 على ذلك الموقف بجميع ما في هذا الكتاب وإقوارة به 
وإقراره بقضاء القاضي عليه بما فى هذا الكتاب فلان وفلان) وكُتبت”"ا 

شهادتهم فيا : وحْتَّمَ فلان الموقف والشهود في شهر كذا من سنة كذا. 
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[باب] كتاب الوقف على الموالى والموليات'* 
وأمهات الأولاد يسمى فيه 
لبعضهم ولا يسمى الك 0 


هذا ما تصدق به فلان بن فلان في حياته وصحته وجواز م مِن أمره 
وأشهد به على نفسه وكفى بالله شهيداًء تصدق بضَّيْعته'' التي يقال لها كذا 
وكذا من كُورّة كذا وكذا من يُسْتَاق يقال له كذا وكذاء فإ كان مكان 
الكورّة طسّوجٍ كتب: من طُسُوجٍ و و "كزان ذا جد 


)١(‏ ف + على فلان بن فلان الموقف لهذه الصدقة وأمر فلان القاضي فلاناً وفلاناً الواليين 
< لماك لم أن هذا عله الصدادة تحلن طامنا وومنة ف كايا هذا 
(33ة شهذاء ل ا ظ 
(4) م ف ز: والمواليات. 0 ار ةليم 
050 ز- ولا يسمي لبعض؛ صح ه. 
0) ز: بصنعته. الضيعة العقار والأرض ذات الغلة. انظر: لسان العرب» «ضيع). 


(4) م ف: من بدسيق؟؛ ز: من يدسيق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حدود هذه الضّيّعة التى''' تصدق بها فلان والثانى /[47/8؟ظ] والثالثك 
والزابعة تمدو رع ته هاه المحدودة في كايا سن اسدووو ها ليا أ رفيا 
وبنائها وطرقها ونخلها وشجرها وجميع نباتها'' وشربها ومسيل مائها 
وأنهارها وسّوَاقيها ومَعَائْضِها ومرَافقها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها من 
حقوفها وكل حق هو لها داخل فيها وخارج عنها ". وبكذا وكذا مملوكا 
من رجال ونساء يعملون فيهاء د مملوك يقال له فلان الفلاني وزوجته 
فلانة الفلانية» ومنهم مملوك آخر يقال له فلان الفلاني وزوجته يقال لها 
فلانة الفلانية وابنة فلان الفلاني» صدقة لوجه الله تعالى وطلب مرضاته بّة 
بَثْلّة لا مَْئويّة فيها ولا رجعة» موقوفة على أن يحبس أصلها لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث ولا يخرج إلى ملك أحد على وجه من الوجوه حتى 
يرثها الله رب العالمين الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين: 
على أن يتصدق بغلتها من ثمرها””' وأجر بيوتها وأرضها وما يخرج الله 
تعالى منها على وجوه غلتها كلهاء فيبدأ بحظ السلطان من ذلك كله من 
شر أو خراج فيخرج من وسط الغلة» ثم يرفع الوالي لهذه الصدقة من 
الغلة في كل عام أبداً ما يكفي الأرض في عامها ذلك بجميع مؤنتها من 
أرزاق وكلائها وأجر أكرتها وأجرائها في الحصاد والديابني وغير ذلك وما 
يصلحها من البذر وغيره» وأجاز فلات المتصدق لمن ولي هذه الصدقة بيع 
ار عن اد ارت أي الي اا ا جار لله مر اميه 
جائز ما صنع في ذلك في كل سنة من غلة هذه الصدقة بعد حظ السلطان 
من عُْشْر أو خراج» وررْقٌ الوالي لها في كل سنة كذا 2 أبداًء ولكل 
ولعيو "ونيا وال" "بقن وال اقلها من الررق بقل 030 ما للأول في كل 
اسنة أبباء : ثم يرفع لهذه الصدقة مع ذلك ما يكفي الأرض لجميع مؤنتها من 


50 8 4 الذي )2 ف ز: بنائها. 
(9) ف: منها. (4) م ف ز: منهما. 
(8-8ز :مق تمرتها. 2-0 الى 
(0) م فاز: ف (4) م ز: والي. 


(9) ف- مثل. 


كتاب الوقف [باب] كتاب الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد. . 


أرزاق وكلائها وأجر أَكَرَتَها وأجرائها في الحصاد والدَيّاس وغير ذلك وما 
يصلحها من البذر وغيره على ما يرى الوالي لهذه الصدقة من الأرزاق وغير 
ذلك بالمعروف في كل سنة أبداًء فيقسمه ثم ينظر الوالي لهذه الصدقة إلى 
فا بق من غلة هدة الأرضن :فق كل عق إبداء فيقسمه فيكون لأمهات أولاد 
فلان بن فلان من ذلك من كان منهم أو ولد حين تصدق فلان'' بهذه 
العوة 4ه رادت بحلانة: مفيين ندا الكل اث ال#مفين فى كل شو ابدادقدا 
/[1/ 5 ؟و] وكذاء ولكل اغرأة متهن “ف كل ستنة أيذا كذا وكذا فى بعياة 
فلان وبعد وفاته» وأي امرأة مكوين الوحت بعد وفاته أو 53050 عن 
منزله”'" منتقلة إلى غيره لا حق لها في شيء من هذه الصدقة» ويكون 
لجواريه اللاتيى دبرهن وجعلهن حرائر من بعد وفاته وهي فلانة وفلانة 
ونح رون" مهاف لكل اه عون اج كن كل شه نا 
ولكل لك ود 07 وكذا في كل سنة أبداً في حياة 000000 
فأي امرأة منهن تزوجت بعد وفاته أو ل ل غيره فلا 
حق لها في شيء من هذه الصدقة» ويكون لمواليه دن ' وهم فلان 
وفلان وفلانة وفلائة0) لكل سان سيم “كذ وركذا فين كل كنس أبذا» ولكل 
إنسانة منهن في كل سنة أيضاً كذا وكذاء فذلك لكل إنسان منهم ما أقام مع 
ولد فلان بن فلان صاحب هذه الصدقة أو ولد ولده أنذا ما تناسلواء فأي 
إنسان منهم خرج عن ولد فلان المتصدق أو انتقل فلا حق له في شيء من 

هذه الصدقة» ومن توفي منهم وله ولد من موالي فلان بن فلان فرزرقه في 
كل شهر وفي كل سنة لولده على فرائض الله تعالى للذكر مثل حظ الأثثيين؛ 
وكذلك::اولاة أولادهم أبدأ ما تناسلواء فإن كان لأحد منهم من النساء ولد 
ليس بمولى لفلان بن فلان الموقف فلا حق له في شيء من هذه الصدقة. 
ويكون للمنقطعين إلى فلان من ذلك وهم فلان وفلان لكل إنسان منهم كذا 


)١(‏ .ف فلان. 6 م ف ز + او. وانظر تمام العبازة. 
(0) ف - وفلانة. (4:) م ز: أرزاقا. 
(6): قشت امرأة صح ه. )05 : ف و وموالياته. 


600 ف - وفلانة. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذا في كل شهر''' أبداً ولكل إنسان منهم كذا وكذا في كل سنة أبداًء 
ومن توفي منهم وله ولد فرزقه الذي كان يجري عليه في كل شهر وفي كل 
سنة أبدا بين ولده على فرائض الله تعالى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين: 
وكذلك أولاد أولادهم ما تناسلواء فإن كانت غلة هذه الضيعة في كل سنة 
تبلغ ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا أو يزيد على ذلك بُدِىءَ بمن سمينا 
ووصفنا في كتابنا هذا قبل كل”'* ذي حق في هذه الصدقة سوى”” من 
عونا حي شط لل نيع تعن ينا سني وا فزن اراتك "7ل 
في كل سنة ما سمي لهم جميعاً تحاصًوا على قدر أرزاقهم» ينقص كل 
إنسان منهم بقدر حصته. فإن فضل من غلة /[7517/6ظ] هذه الضيّعة شيء 
في كل سنة بعدما يستوفي كل إنسان منهم جميع ما سمي له كان ذلك إلى 
الوالى لهذه م ٠‏ يجعل - لمن بقي من أهل الحاجة والفقر والمسكنة 
فق وال ' فلان وغنو لعاتي” 7 "ايفين لم ادا لدان هذه الصدقة ف 55 
كان منهم يوم تصدق فلان بهذه الصدقة ومن يحدث منهم أبدأ وأولادهم 
وأولاد أولادهم أبداً ما 000 من أهل الحاجة والفقر والمسكنة» ومن كان 

فِنْ أولاذة وفضوالية. ميقي" ' وليسس ومن هوالي فلان من أولاد البنات 
وغيرهم فلا حق له في شيء من هذه الصدقة» فيجعل القاضي لهذه الصدقة 
ما بقي من هذه الغلة بعد أنصباء من سمينا نصيبه في كتابنا هذا من أهل 
الحاجة والفقر والمسكنة من موالي فلان رت 0 وأولادهم وأولاد 
أولادهم 0 ما تناسلواء وعلى قدر ما يرى الوالي لهذه الصدقةء وإن رأى 
ين بذلك بعضهم دون بعض على قدر ما يسعهم فعل. فإن رأى 
أن يسوي بينهم فعل» وإن رأى أن يعطيهم جميعاً ويفضّل بعضهم على 
بعض فعل» الأمر في ذلك إليه جائترٌ ما ما صنع في ذلك. فإن هلك أحد من 


)١(‏ م فوق السطر + كذا؛ ف ز + كذا. 0 ارت كل: 


1 سيراك 35 الي 
(ه) م - موالي. صح ه. 69 ف ز: وموالياته. 
©©4 م ف ز: وموالياته. (4) م ف ز: وموالياته. 


كتاب الوقف _[باب] كتاب الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد. . . ١‏ 
هؤلاء الذين سمينا أرزاقهم في هذه الصدقة ولم يَدَعٌ ولدأ وكان في هذه 
الغلة كفاية لأرزاق من بقي من هؤلاء ال في كتابنا هذا سوى حخصة 
الغفيت رذ ها كان يَجَرِي له على هؤلاء الذين الم كسم لهنم أرزاف سه 
وصفنا على قدر ما يرى الوالي لهذه الصدقة. وكذلك كل من مات ممن 
سمى لهوزا ولم يَدعَ ولد ومن مات من أولادهم ولم 5 ولدا رد يمنا كان 
بَجْرِي له من ذلك على الذين لم يسم لهم أرزاقٌ على قدر ما يرى الوالي”" 
لهذه الصدقة. ومن هلك من أمهات أولاد فلان وجواريه المدبّرات 
المسمّيات في كتابنا هذا وخرج عن منزله خروج ناقلةٍ فنصيبها الذي كان 
يجري عليها إن كان في هذه الغلة كفاية لأرزاق من سمى رزقه سوى نصيب 
الميت والجارية رُدّ على هؤلاء الذين لم يسمّ لهم أرزاق ما يكفيهم على 
ما يرى الوالي لهذه الصدقةء. فإن فضل شيء من هذه الغلة بعدما 
يستوفي من سمى له في كل سنة ما سمي له وبعدما يعطي الوالي لهذه 
الصدقة الذين”"' لم يسم لهم أرزاقٌ ما يكفيهم في كل سنة على قدر ما يرى 
الوالي لهذه الصدقة يجعل ما بقي من ذلك كله /58/81؟و] في كل سنة في 
الفقراء واليتامى والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن د وفي الحج. 
يتقسط ذلك الوالي لهذه الصدقة على قدر ما يرى الوالي» » وإن”*' رأى الوالي 
لهذه الصدقة أن يجعل ذلك في صنف دون غيره وأن يفضل بعض الأصناف 
على بعض فعل» مقلم كمي ليها له رزق في هذه الصدقة 
محتاج أو انقرضوا حتى لا يبقى منهم أحد جعل الوالي لهذه الصدقة ما 
فضل من هذه الغلة بعدما يستوفي من سمى له من هذه الصدقة حقه في كل 
سنة في الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الحج 
وفي اليتامى أبداء فإن احتاج أحد ممن كان غنيا ممن لم يسم له في هذه 
الصدقة رزقٌ ر2"05 عليه الوالي لهذه الصدقة حتى يعطيه ما يكفيه في كل 
سنة على قدر ما يرى الوالي لهذه الضدقة:.وإن رائ أن يريدة“زادة؛ .إن 


5010 1 المشلمهية: (0) ز: الموالي. 
(0) ز: الذي. ٠‏ (8) ف: فإن. 
(0) ف: فيم. (5) "قودديرةة 


جسم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
را أن ينقصه نقصهء وللوالي لهذه الصدقة إن هلك أحد من هؤلاء الرقيق 
المتصدّق بهم مع الضَّيْعة أن يشتري مكانه غيره من غلة هذه الضَّيْعة قبل 
قسمتهاء وإن رأى أن يبيع بعضه'" ويستبدل به أو يدع فعبل» جائز ما 
صنع في ذلك كله. ومرجع هذه الصدقة كلها إذا انقرض أهلها جميعا ممن 
بكمتن: له او لم يسم إلى الفقراء واليتامى والمساكين والحج والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل أبداء وقد جعل فلان بن فلان هذه الضَّيّْعة بحدودها 
كلها وحقوقها وغلتها وجميع ما فيها من الرقيق إلى فلان بن فلان» ودفع 
ذلك كله إليه فلان ابن فلان المتصدّقٌء وقبض ذلك كله المدفوع”" إليه من 
قلان المعصدقى فى تحياته وصضححته وجوان من أمره» .وأمره فلن المعصدق أن 
رك لك عا ها نان سه قن عن سك ال ل ا ان 
لا يجين اظنا سن قله معط إلى سف تاس:'فإنا جلك فلاف الوالى ليك 
الصدقة وفلان المتصدق حي فالأمر إلى فلان المتصدق» يجعل الوالي لهذه 
الصدقة في حياته من أحب» ولفلان المتصدق أن يُخرجٍ الوالي لهذه الصدقة 
في حياته وعند وفاته إن رجع إلى حال لا يستحق فيها الولاية ويجعل غيره: 
وإن توفي فلان المتصدق والوالي لهذه الصدقة حي فالأمر إليه من بعد وفاة 
فلان المتصدق كما /[718/86١ظ]‏ كان الآمر إليه فى حياته على ما سمينا 
ووصفنا في كتابنا هذاء وإن توفي بعد ذلك الوالي لهذه الصدقة فالأمر في 
ذلك إلى الذي يوصى إليه الوالى لهذه الصدقة من ولد فلان المتصدق أو 
ولددو اده أو بولك رولف فاخن ل ساق او رولك بولده نذا ما ام انها ان 
فيهم رضى مأمون على ذلك. لا يخرجها الموصي بها إلى غيرهم» يبدأ في 
ذلك بولد فلان المتصدق وولد ولده ما كان فيهم رضى على ولد الآخر 

ايد" نا ا ا ان فإن لم يكن فيهم من يصلح لها فالأمر إلى والي هذه 
الصدقة يجعلها إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف» يقوم فيها مقام 
فلان بن فلان الوالي الأول في ذلك في جميع ما سمينا ووصفناء وللوالي 


(0) ف أبداء صح ه. 


كتاب الوقف - [باب] كتاب الوقف على الموالى والموليات وأمهات الأولاد 


الذي تصير إليه هذه الصدقة ما كان لفلان الوالي الأول من الرزق والولاية 
لهذه الصدقة الموقوفةء وإليه إذا حضره'"'' الموت أن يولى هذه الصدقة 
ويوصي بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفناء ومن جعلت إليه هذه 
الصدقة فهو منها بمنزلة فلان الوالي الأول في الولاية لها يقوم في ذلك 
مقاقه» +وسدر دسف لفيا كان "يهو لفلون الرالم الأول يوان نسحتي 
الولآة وال ءيغين بؤال" ".الوا ”© ينا فى .ذلك كله تقول فلل الوالي 
الأول في الولاية والقسمة والبيع والشراء للرقيق والإنفاق وللعمارة وغير ذلك 
في جميع ما سمينا ووصفناء يقوم في ذلك مقام فلان الوالي”*' الأول 
ويعمل في ذلك الوالي لها برأيه كما كان يعمل فلان الوالي الأول» ما كان 
في ولد اليد أو في ولد فلان الآخر أو أولاد أولادهم عدا مأ 
تناسلوا أحد””'' يصلح للقيام بهذه الصدقة لم يجعل إلى غيرهم» فإن توفي 

وال" لهذه الصدقة ولم يولها أحداً فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض من 
قضاة المسلمينء» أي قاض"'' رفع ذلك إليه جعل لها والياً يقوم فيها مقام 
فلان الوالي الأول على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وليس لأحد من 
القضاة ولا لوال”''؟ من ولاة هذه الصدقة أن يوليها أحداً من الناس إلا 
بعض ولد فلان المتصدق أو ولد فلان الآخر أو أولاد أولادهم أبدا ما 
تناسلواء يبدأ بولد فلان المتصدق وولد ولده أبداً ما تناسلوا على ولد فلان 
الآخر وولد ولده أبد''' /[159/8؟و] ما كان فيهم أحد يصلح'"'' لهذه 
الصدقة في صلاحه وعفافهء وإن لم يكن فيهم'''' أحد يستحق ذلك جعل 
القاضي أو الوالي لهذه الصدقة من أحب من أهل العفاف”*' والصلاح 


)١(‏ ز: إذا حضرت. (؟) ف كان. 


7 ليطا موزلو 5 في والوالية. 
(0) ف-_الوالى. 2 ال 
0) ز: والياء - (8) م ز: إلى قاضي. 
(9) م ز: قاضي. ا لوالي. 
)1١(‏ م + ما تناسلوا على ولد فلان الآخر وولد ولده أبداً. 

(1) ف: فصلح. (1)م ف از: فيه. 


وججس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ا لممطططبجججببببببببببب ‏ ب 
والبصر بذلك واليا لهذه الصدقة» فإن جعل القاضي أو الوالي من ولاة"" 
هذه الصدقة الأمر فى هذه الصدقة إلى أحد سوى ولد قلذن المتصدق أ 
ولد فلان الآخر أى أ لذ أولادهم أبداً ما تناسلوا لأنه لم يجد فيهم 0 
يستحق ذلك ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام بهذه الصدقة في 
عفافه وصلاحه صَرفْت عن الذي يليها إلى الذي يستحقها من ولد فلان 
المخصضدفق: ان ولد فلان الآأحن أو أولادهم أنذاها كارا" علن فا سهها 
ووصفنا في كتابنا هذاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول 
هذه الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان بن فلان المتصدق. ولا 
ينقضها بوجه نقض ولا يُعِين على ذلك ولا يخاصم فيه» فإن ردها راد من 
قاض أو وارث لفلان بن فلان المتصدق أو غريم أو صاحب وصية أو 
سلطان أو غير ذلك فهذه الصدقة الضيّْعة بأرضها وجميع ما فيها وجميع 
فؤلاء الرفيق العسميةه في كتابنا هذا وصية من مال فلان المتصدق.» يباع 
الك كله متعغل تمده وير ١‏ !عن موي كان ما يد" ورضنا: فى كناد 
هذاء يقسمه الوالي لهذه الصدقة. جائز”' ما صنع في ذلك من شيء من 
تفضيل"'' لبعضهم على بعض أو غير ذلك» تصدق فلان بن فلان بهذه 
الضيْعة المحدودة في كتابنا هذا وبجميع هؤلاء الرقيق المسمَّيْن في كتابنا 
هذاء وأنفذ الصدقة في ذلك كله على من سمينا ووصفناء وقبض ذلك كله 
منه فلان الوالى لهذه الصدقة فى حياة فلان بن فلان المتصدق فى صحته 
وجرا أدروقى شور كزا وو بس كدان برقن كان فالان لج تصنل ف سند ١‏ للك 
كله أراد نقض هذه الصدقة وإبطالها بعدما أنفذها ودفعها إلى فلان الوالي 
لهذه الصدقةء وقبضها منه فلان الوالى له”"». فوَكُلَ فلانٌ المتصدق فى 
ذلك وكيا يقامب انرون" الوالق, ليدم الفيلافة لنيطليا ودروها إلى تلك 
فلان المتصدق». فاختصما في ذلك إلى فلان بن فلان وهو يومئَذٍ قاضي 


23 م من ولا؛ ف: من ولاء. 69 2-08 فلت 
(615ق6: بيه ورين ا 0 
(0) ف: جاز. () ز: من يفضل. 


(590) ز- لها. | 0 م ز: فلان. 


كتاب الوقف ‏ [باب] كتاب الصدقة لأمهات الأولاد 0 
/[4 ؟ظ] أمين المؤفية فاون كرد كذا وكذاء فأنفذ فلان القاضي هذه 
الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وأمر فلان القاضي ولدن290 
الوالي لهذه الصدقة أن يُنْمِذ هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا 
للك وأبطل فللان القاضي وهو يومئك قاضي أمير المؤمنين فللان بمدينة 
0 
7 1 كل حجة يحتج بها فلان المتصدق أو وكيله يريد بها إيطال - 
المؤمنين فللان بمدينة كذا 0 شهد على فللان بن فللان المتصدق 0 
ما فى هذا الكتاب وإقراره به فلان بن فلان» وكتب شهادتهم جميعاء وحتم 


جو 


فلن يخ فادن المتصدق والشهود في شهر كذا من سنة كذا. 


هذا كتاب من فلان بن فلان ا 

للاتي”*' جعلهن حرائر بعد موته. وهن فلانة””2 وفلانة وفلانة" ': إني تصدقت 
االو عو اس ري 
كذا وكذا في موضع كذا وكذاء أحد حدود هذه الدار التي فيها هذه المنازل 
والثاني والثالث والرابع» وأحد حدود منزل من هذه المنازل والثاني والثالث 
والرابع» وأحد حدود المنزل الآخر”" والثاني والثالث والرابع”* - حتى يحد 
المنازل كلها وإن كانت المنازل مجتمعة في موضع واحد حَدَّدْتُها كلها بحدود 


0010 م فلا 
(؟) ف_- وأمر فلان القاضى فلانا الوالى لهذه الصدقة أن ينفذ هذه الصدقة على ما سمينا 
ووصفنا فى كتابنا هذا. ظ 


سار اليم (60) ز: فلان. 
(5) ف- وفلانة. 17 بالاحرل: 


9 ف والرايع وأحد حدود المنزل الآخر والثاني والثالث والرابع. 


دم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحدة ‏ تصدقت عليكن فى حياتى وجعلت لكن بعد وفاتى سكنى هذه المنازل 
الجيحدوداتتة فى ككارنا هد ايكون تدك كل ابر لمتكي مزق دللله دوين 
يكفيها'''» فإن قصر ذلك عن سكناكن نقصت كل امرأة منكن يقدر ذلك» وإن 
كان في ذلك فضل على ما يكفيكن زيدت كل امرأة منكن على قدر ما يكفيهاء 
ركان لك كنم ادا وآىاعرأة مركن تروحجت أو مترجة متعقلة إلى غير هذه 
المنازل فلا حق لها في شيء من سكنى هذه المنازل» /[700/8و] ونصيبها9) 
من هذه السكنى مردود على من بقي منكن ما بقى منكن أحدء فإن لم يحت" 
من بقي منكن إلى مساكن”*' الخارجة والمتزوجة رد ذلك ميراثاً””" بين ورثتي 
على فرائض الله تعالى» جعلت ذلك كله لكنء» ودفعته كله إليكن» وقبضت.9) 
ذلك كله مني. وأنا يومئذٍ صحيح لا علة بي من مرض ولا غيره. شهك: 

وهذا لاا يجوز في قول محمد بن الحسن إلا وصية من الثلث بعد 
موته؛ لأنه اشترط مرجعه إلى الميراث. وهو جائز فى الحياة والموت من 
جميع المال في قياس قول أبي يوسففٍ. / 
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[باب] كتاب آخر أيضا 


لأمهات الأولاد والمدبّرات7" 


هذا كتاب من فلان بن فلان لأمهات أولاده فلانة وفلانة وفلانة 
ولفيد ركه الاق كا الس متعاهرة كراش يجن «مركةه:. واؤيء 2177 اولزانة. واناكرة 
وفلانة"'» إني جعلت لكن في حياتي وأوصيت لكن بعد وفاتي لكل 
واحدة منكن بِحْدَمِها وبمتاعها وحليها وثيابها وجوهرهاء وجعلت لفلانة من 


)١(‏ ف : ما يكفيهن. () ز: ونصلها. 
199 :80 الم بعتا م رف ل مك 
)0( م ر: ميراث. )3 ر: وقبضين. 
(0) ف والمدبرات. (9© م 0 وهم. 


6 م ز- وفلانة. 


كتاب الصدقة -[باب] كتاب آخر أيضاً لأمهات الأولاد والمدبرات 222 
الخدم فلانة وفلانة وفلاناً وفلان"''» وجعلت لها من المتاع كذا وكذا 
وفك كن ب كلاه عدف ليا بسن الجن 15و 1 اتبيه كد اداو كا رود 
قي" كو كل نون لييقة 111 115 سحل .سمي لكا :واج ذا مكيين 16 ا 
لهاوؤقيقة انإن ذلك أغيووا "© ون الجكوء عدلت: لكل بوالحدة ميق ها 
سميت لها في كتابنا هذا من الخدم والحلي والمتاع والثياب واللؤلؤ 
والجوهر في حياتي» وأوصيت”" لها بذلك بعد وفاتي» فذلك نافذ لكن 
فى حياتيى وبعد وفاتي». لا سبيل لأحد من ورثتي ولا من غيرهم إلى رد 
شيء من ذلك. جعلت لكل واحدة منهن ما سميت لها في كتابنا هذاء 
فدفعته إليها وقبضته مني» وأنا يومئذٍ صحيح لا علة بي من مرض ولا 
غيره»؛ وشهد بذلك. ظ 

زقاك ساماد نس الشيية اعم للد نذا لا مهو ؤصنة عرد الكت 


ولا يجور في الحياة. وهذا فياس قول أبى يوسف ا 


لا لا لأا لا لالا 


)١(‏ م ز: وفلان وفلان. (0) م ز: أجوز. 

فر م ز: واضئت. 

(4) م + آخر كتاب الوقف عن محمد بن الحسن والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
سيدنا محمد وآله وسلم؛ ف + آخر كتاب الوقف عن محمد بن الحسن والحمد لله 
زات" العالمين وصلواته على محمد وآله وصححيه أجمعين . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[او'ظ] شم أ لقره 


عي كتاب الصدقة الموقوفة 2 و02 

2252-2 

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا صخر بن 
جويرية عن نافع مولى عبدالله بن عمر: أن عمر بن الخطاب كانت له أرض 
تدعى لمع قال: وكان عد ينا فقال عمر رضي الله عنه 
لرسول الله كلِ: إني قد”'' استفدت مالا وهو عندي نفيس» أفأتصدق به؟ 
فقال له رسول الله كَل «نصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن 
لتنفق”'' ثمرته». قال: فتصدق عمر به. وتصدق بخيبرء في سبيل الله وفي 
الرقاب والضيف”*؟ والمساكين”؟ وابن السبيل ولذي 5292 ولا جناح د 
من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقاً غيره غير متمول فيه”'. 

قال مك بوني" ناخد إن توق رزللف: ف ناته واصفلة: كان 
ذلك من جميع ماله. وإذا تصدق في فوقيية كان لللت قر قلقةد اها انق 
حنيفة فكان لا يجيز ذلك إلا أن يجعله وصية بعد موته. 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء. وقد التزمنا دك البسملة وتركنا ما سواها. 


1م قد (6) ز: لينفق. 
6 ر: والصنف. )06( م ر: وللمساكين. 


69 صعحيم البخاري . الوصاياء 7 وصحيح مسلمء الوصية» ١6‏ . 
3ع( م فاز: وبها. 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة 


باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة 


والخان والمقبرة وغير ذلك 


الفقراء أو المساكين وكانت ركنا محدودة مقسومة » ودفعها إل وال"" عيره 
يقوم بها وأخرجها من يده إليه وأمره أن يقوم فيها وينفق عليها ما احتاجت 
إليه من مَرَمُتها وإضسدع أنهارها ومشاربها ومسيل مياههاء وإن احتاجت أن 
0 حمل إليه أن ليدنم من م ف انعا ف 5 الم عن من يددين 7 ل 
5 ره 

بين الفقراء 7/4 1] 5 فهذله صدقة جائزة. فإن كان 1 هذا 


رجل فى صحته فليس له أن يرجع في شيء من هذا. 


وكذلت اردان جما الآرفن من أررشية سقيرة لماعي اذ للناسن 
أن يقبروا فيها موتاهمء فيفعلون» فليس له بعدما يخلي بين المسلمين وبينها 


وكذلك الرجل يجعل أرضه في صحته خاناً لمارّة الطريق من 
المسلمين» ويخلي بيده" توويك المتدلض ف نومكو نينا" يونا انبر وني “يناذا 
ا يي الي الا 0 2 


)01 م ز: إل والي. (3050: أن يزرع. 

0 5ه ا حك 

)05 كذا في م ف ز. والكلمة مهملة في ف تماما. وف أموكة في م إلا الجر الخيرة: 
ويمكن أن يكون المقصود اليد العاملة» والله أعلم. 

ال (5) م ز - بينها. 

0) ف: ويبئوا بها. (0) ز: فتنزلونها. 


وكذلك الرجل تكون"'' له الدار بمكة» فيجعلها سكنى لحاج بيت الله 
تعالى والمعتمرين» ويدفعها إلى وال""' يقوم عليها ويسْككن فيها من رأى. 
فليس له بعد ذلك أن يرجع فيها. فإن مات لم تكن”' ميراثاً وإن كان لم 
يسْكِنْها أحداً؛ لأنه إذا دفعها إلى وال”'' يقوم بذلك فقد أخرجها من ملكه 


ويده. 


وكذدلك ابول مداق الافز لان عبر جالة كال اساي ويدفعها 
الم وال””' يقوم بذلك فهو بمنزلة هذا. 


وكذلك ابعل عت كار فى ار نين اللي ساعن ويبتليا اأكار 
للغزاة في سبيل الله والمرابطين» أو يشتري أرضاً”' فيجعل غلتها للغزاة فى 
سبيل الله تعالى» ويدفع ذلك إلى وال" يقوم بهاء فهذا جائزء ولا ل 
4" إلى وف اق نمق ذلاقة "ناما السك أذلة بان أن سكن العتى. أن الققير 
من الغزاة والمرابطين والحاج. وكذلك الخان والدفن في المقبرة» ولا بأس 
بأن يفعل ذلك الغني والفقير. فأما الغلة الفى خعل د81 فلا يعجبني ١١"‏ 
ل د لعي ولا 
ينبغي أن يأخذه إلا أهل الحاجة إليه. فأما السكنى ونزول''' الخان والدفن 


في الأرض فليس هذا بمال» ولا بأمن نأف تشعلة الغني والفقير. 


وكذلك الرجل يجعل السقاية في أرض له فيجعل فيها بثرأ أو 
0007 40150 , + 5 ا ات 7 
حوضا للناس يستقون” ' منه ويشربون ويتوضؤون» ويجعل في ذلك واليا 
يقوم عليها ويدفع ذلك إليهء /[607/8١ظ]‏ ويخلى بين الناس وبينها 


() ز: يكون. .دز إلين والى: 
0 ز: لم يكن. (4:) م ز: إلى والي. 
(24: دز إلى::والي: (5)” “قن “نينا 

0 مار "إلى :والى: (60) ف: إليه. 

(9) م ز: الغزاة. (١)ز:‏ تعجبني. 


(0)ز: ويزول. (2115 سيقون: 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة 7 

:1 8 3 : 5 اه 5 . 37 
ب ويشربون ويتوضؤون». فهذا جائز. فإن أراد بعد ذلك أن يرد 
كنها من «ذللك» إلى :ملكةه قلسن له أن كوه ولا يان :أن يشرنيه يعن .ذلك 
ويسقي دابته وبعيره ويتوضأ منه الغني والفقيرء لأن هذا ليس بمال يملك 


إينا 


كما فيك" 'النلذرق. 


متحمة. د لضن لال الوا عن رويط له عله :وهاءة أضجانا: 
إن هذا كله مردودٌ إن شاء صاحبه أن يرجع فيه" وَيُبْطِلَ ما صنع فيه من 
الصدقة فى المقبرة والخان والسقاية ويَرُدٌ ذلك إلى ماله ويده» فيبيعه ويهبه 
ويعيعر يه ما قباء»: نمال كان :ميرانا. 


قال محمد: فقلنا لهم: ولمَ قلتم هذا وقد جاءت فيها آثار وفعله 
المتلمون: وأجازوه؟ :قالو'** + لأن اصن الآرقن لم تعر" إلى مالك 
يملكها غير الذي كانت لهء فكيف تكون”" أرض مِلْكها لرجل» فيُخرج من 
ملكه شيئاً”'' لا يصير عليها ملك. وهي لم تخرج* من ملكه إلى ملك 
غيره. أخبرونا عن أصل الأرض هل خرجت من ملكه إلى ملك غيره؟ 

قلنا لهم: لم تخرج”'' عن ملكه إلى ملك أحد غيره» ولكن خرجت 
من ملكه لأمر”''' جعله الله؛ ولم تصر الأرض في ملك غيره»ء ولكن 
منفعتها صارت لغيره. ظ ظ 


قالواة: افلنهةا1 | رللنا قله بانع وقلع إن الاو 131 لأن هن 
ملك شيئاً لم يزل في ملكه غير خارج منه حتى يخرج إلى ملك مالك""' 


1 ون ظ (0) ز: يملك. 


() ف - فيه. (5) م ز: وقالوا. 
(0) ز: لم يخرج. (5) ز: يكون. 
(0) ف: بشيء؛ م ز: شيء. (6) ز: لم يخرج. 
(9) ز: لم يخرج. 1001 لمر 


3110 لا يحون )١0(‏ ف مالك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عحد»ر ٠١‏ بللبلاللاامط07تت00تتبب77اااا77طاااسططت 
غيره» فأما أن يخرج من ملكه إلى غير"'' ملك مالك غيره فهذا مما لا 
يجور. ظ 
فقلنا لهم: أنتم تقولون”'' مثل هذاء لا تجدون' ' منه بد”*". أخبرونا 
عن رجل جعل أرضه مسجدا فبناها كما يبنى المسجد وجعلها لعامة 
المسلفين ‏ واذة للثاين. فى الفطاؤة ذ: ‏ ذلك :5" السيية فأذن ون ال 
وأمّ فيه الإمام وأخرجه إلى الطريق الأعظم وأبانه عن ملكه"' وصلى فيه 
المسلمون”' هكذا زماناً طويلاء ثم أراد بعد ذلك أن يهدمه ويدخله في 
ملكه ويبيعه أله ذلك؟ قالوا: لا. 

قيل لهم : ا عن أرض المسجد وبنائه أخرج من ملكه أم هو 
فى للكه على حفاله؟ قاتواات لتو كان فى ملك لكان "77:93 أناكسف: 
لي وانفاط كان بعد انو ل 106 خرج من ملكهء فلا تجوز" له 
فيه هبة ولا بيع ولا يورث. 


قيل لهم: فحين أخرج من ملكه هل دخل في ملك أحد غيره؟ قالوا: 


قلنا لهم: وكذلك الصدقة الموقوفة والخان والمقبرة» خرج ذلك25) 
من ملكه فصار لا يستطيع بيعه ولا هبته ولا يكون ميراثاء ولم /[07/8١و]‏ 
يخرج إلى ملك أحد غيره. أخبرونا كيف فرقتم بين المسجد وبين هذه 
الأشياء التي وصفنا لكم وكل ذلك جُعِل لله تعالى وطلب به ما عنده. أرأيتم 
لو أن رجلا قال: فإني أجيز الخان وأرد المسجد فأجعله ميراثاً» وقال: إني 


يي ا 0 (0) ز: يقولون. 


32705 عدون (05 :3 أنذا: 

(0) ف: فى لك. () ف: المؤذنون. 

(0) ف - وأم فيه الإمام وأخرجه إلى الطريق الأعظم وأبانه عن ملكه. 

(4) ف: الإمام. (9) ف: قيل لهم فأنتم فأخبرونا. 
)2١(‏ ف - في ملكه لكان. )١١(‏ ف: لهم. 

(١)ف-‏ قد. (6١)ز:‏ بجوز. 


(1)قفه د .ذلكه»: 


كتاب الصدقة الموقوفة باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة 


كذ لتكاناطظة ان .لان لاط .ناتخلا نكا اتا 6 انس الو اكاك د 1 6 1 
أجيز المقبرة» إن تالش لور وإخراج الموتى إثماً عظيماء فليس ينبغي 
أن تباع المقبرة ولا توهب"' ولا تورث”"“. لأن الذي يصير له ذلك لا 
يمنع من نبش القبور وإخراج الموتى منها إن أراد أن يجعلها أرضاً يحفر فيها 
الآنهار ويغرس فيها النخل والشجرء وهذا فيه مأثم وضررء فلا ينبغي أن 
يرجع في المقبرة» وأما المسحد :فلس فنة. ضون يصلي الناس في غيره أين 
أخرواامو المناضة» أ قىء كنا ثدحل غلية؟ وبآي شويه كنا عم 7 
عليه؟ ما زاد أن يحكم كما حكمتمء لجار" يفا عا احرف وأبطل 
بعضاً كما أبطلتم. أرأيته'"'' لو قال قائل: أما المسجد فإني أرده ميراثأء وأما 
الصدقة الموقوفة التي جعلت غلنين”"؟ للمساكين فإنى: أحيزها»: لأن الآثار 
جاءت في ذلك كثيرة» فأجيد فنا جاءت: فيه الآاثار: وأبطل المسهةة زارذة 
ميراثاً» وأجعل لصاحبه أن يبيعه؛ لأنه لم يأت فيه أثر كما جاء في الصدقة 
أي شيء كنا نقول؟ ما أعلم ول 0 و 
اعتل في الصدقة بالكتاره .واغتن .فى القيزة اقيق اموق 3 بولا أعلي لحم 
فى المسجد علة تعتلون بها. ا 0 ولكنا 
وجدنا الآثار في الصدقات على ما وصفت لكء. فقسنا عليها ما أشبهها؛ 
لأن الآثار لا تجيء في الأشياء كلها ولكن تجيء في بعض» ويقاس ما لم 
يأت فيه أثر بما جاءت فيه آثار. فلما رأينا الصدقة قد خرجت فيها أصل 
الأرض عن ملكه إلى غير مالك سواه وجعلت الغلة للفقراء والمساكين وابن 
السبيل وقد جاءت فيه الآثار فكذلك"''' جعلنا ما أشبه ذلك مثله. فقلنا: إذا 
جعل أرضاً له مسجداً للمسلمين فهو بمنزلة هذا. فقسنا المسجد ولم 
تأت”"'' فيه الآثار بالصدقة التي جاءت فيها الآثار. فعمدتم أنتم إلى ما لم 


0) 


0 يواهت (6©5 23 ايووسة. 

(9) ز: يحتج. (84) م ف ز: فأجزنا. 
(6) ف: وأبطلنا. )١(‏ م: أرأيت. 

ظ (0) م ز: عليها. (0) م فاز: انه ال. 
(9) ف: القبور. (١٠)ز:‏ أن نتحكم. 


(١١)م:‏ فلذلك؛ ز: لذلك. 40 0 0" 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يأت فيه و عن النبي عل ولا عن أحد من الصحابة فأجزتموه. وعمدته'" 
إلى ما جاءت فيه الآثار فأبطلتموه بحجة احتججته”' بها من الملك قد 
أجزتم مثلها. 


فقلنا له أيضاً: إذا جعل الرجل /[707/8ظ] أرضاً له للمسلمين خاناً 
وبناه لهم ليسكنه مار الطريق أو جعلها مقبرة للمسلمين أو سقاية لهم أو 
سكنى للحاج والغازين في سبيل الله فكل هذا يتقرب به إلى الله تعالى كما 
يتقرب بالصدقة. وقياسها كلها واحد. فهذه الأشياء جائزة كلها. فأما أن يقول 
قاتل: أبطل هذه الأشياء كلها وأردها إلى ملك صاحبهاء فإن شاء باع وإن 
شاء وهب وإن مات كانت ميراثاً غير" المسجدا”' وحدهء فإنه لم يخرج 
إلى :للف الا عور نوهد ل يكون . فيرائا إن "ناك اعيهة:ولفين: لصناجه 
أن شعة .ولا يهية-فيذا لا ان ينبغى أن يقال. وكيف يتحكمون ن على الناس هذا 
التحكم؟ وما أخذ الناس ا إلاالتوكي "© اليد 
على الناس. فإذا كانوا هم الذين يتحكمون على الناس بغير أثر ولا قياس لم 
يقلدوا [في] هذه الأشياء. ولو أنا قلدنا [في] هذه الأشياء أحداً لكان من 
مضى قبل أبي حنيفة مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومن أشبههم 
أحرى أن يقلد. فليس ينبغي أن يتحكم على الناس. إذا كانت الأشياء 
ع ي*"© على مثال واحد قيل فيها قول واحد إلا أن يأتي أثر عن 
رسول الله كك أو عن أحد من أصحابه» فينقاد لذلك. فأما إذا كان ما يقال 


في ذلك بالرأي بطل التحكم. فلم يفرق بين مجتمع ولم يجمع بين متفرق. 


35 25 
)010( م: - 00 م ف : احتجيتم. 


)0( م فاز: د وقد ورد صحيحا ذ 52 5 
(1) م: إلا تركهم؛ ز: إلا بتركهم. (0) ز: يجري. 


كتاب الصدقة الموقوفة باب ما لا يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها. . . 0 ظ 


باب ما [لا] يجوز من الصدقة الموقوفة 
ىه )١(‏ 


وغيرها لأنها لم تفبض 


الى لحان نال 1 احيرا" سعد بن سس قال انا يفي ين 
ش 4 “650 5 ١‏ س 


مسعود قال: قال معاذ بن جبل وشريح 0 م الصدقة حتى 
6 ظ ظ 
عحية 0ه 


مدن تال : أخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء 
عق ادة عانى رفس نعف الال الجر 137 الفيوي"" بعتن لل 

محمد قال: أخبرنا أبو خرّة عن الحسن أنه سكل عن رجل تصدق 
بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى ماتء قال: لا 
.4 ظ 
تجور . 

محمد قال: أخبرنا طلحة بن دينار قال: سمعت الشعبى يقول: لا 


. ات ! ع (؟١) د‎ )1١1( )٠١(.000 
0 


محمد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال معاذ بن 


)1١(‏ ز: لم يقبض. ظ (؟) ز: الجغفي. 

(©) ز: لا يجوز. ا ظ 

(54) ز: يقبض. المصنف لعبدالرزاق»: 57/4١؟‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .18٠/4‏ 
(5) ز: لا يجوز. 

(5) ف: القبض. 

0) ز: يقبض. تقدم نظير هذه الروايات في كتاب الهبة. انظر: ؟/١4ظ.‏ 

(60) ز: يصدق. (9) ز: لا يجوز. 

(33101 لآ تحور (١١)ف-‏ الصدقة. 

(؟30)1: أنه 

.18/5 المصنف لعبدالرزاق.» 4/؟7١؛ والمصنف لابن أبي كنبية‎ )١7( 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جبل: إذا /[101/8١و]‏ تصدقتم على أبنائكم فأثبتوها''' حتى يكون له أن 
قال محمد: فكذلك نقول: لا تجوز” الصدقة إلا مقبوضة. 
قال محمد: إذا جعل الرجل أرضاً له محدودة مقسومة””" صدقة 
د 14 : ( ق فة 
موقوفة مهد 0 ان موقوفة الأصل لا تباع ولا توهب ولا 
0 تحبس أصلها ويتصدق بغلتها على الفقراء _ ا 0 
(659 3ه 00 
السبيل ولم 5 إلى وال" يقوم بها وجعل نفسه الوالي لها لم تجرا* 
هذه؛ لأنها صدقةء ولا 006 الصدقة إلا مقبوضة. ألا ترى أنه لو تصدق 
بأصلها على مالك يملكها لم تجز الصدقةء ولم تكن”''' للمتصدق عليه 
اك 5 5 فد كك شرم .00 اد 6) 
حتى يقبضها. وكذلك الصدقة الموقوفة لا تجو:"١١‏ حتى تخرج”' من يد 
صاحبها الذي تصدق بها إلى ولي يقوم بها. وإذا أخرجها المتصدق بها" 
إلى ند يموم بها صارت صدقة جائزة. با يقدر المتصدق بها على 
لحن ييه لا ل 0 ميراثاً. وإن لم يخرجها من يده إلى 
وال" '' غيره يقوم بها لم تجز”"'' هذه الصدقة؛ لأنها صدقة غير مقبوضة. 
فله أن يرجع فيها وييعهاف"") ١‏ إن لى: دقاف كانع مير انا 


قال محمد: وهذا قول ابن أبي ليلى» كان يجيز الصدقة الموقوفة إذا 
)١(‏ ز: فأنيبوها. الكلمة مهملة في م ف. ويمكن أن تقرأ: فأبينوهاء والله أعلم. 


(0) ز: يقول لا يجوز. 
69 ف - قال محمد إذا جعل الرجل سي مقسومة. 


(4) ف: بجعلها. (6) ز: لا يباع ولا يوهب ولا يورث. 
() م: والمساركين. (0) م ز: إلى والي. 

(6) ز: لم يجزر. | (9) ز: يجوز. 

1 يكن ١١(‏ ) ز: لا يجوز. 

(0١)ز:‏ يخرج. 0 )1١(‏ ف - بها. 

(5١)م‏ ز: إلى والي. )1١5(‏ ز: لم يكن. 

(0)م ز: إلى والي. (1١)ز:‏ لم يجز. 


()م ف: ويبيها (مهملة)؛ ز: وييئها. 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب ما لا يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض 0 
قبضها وال''' غير صاحبهاء فإن بقيت”'' في يد صاحبها فإنه كان لا 
يجيزها. وهذا قولنا؛ لأنا لا نجيز الصدقة إلا مقبوضة. 2 

وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى 9 حين ) تصدفق 
بصدقة جعل حفصة أم المؤمنين ابنته الوالية لها'”2. فكذا نقول”''. 

وقال أبؤ يوسنف: تجونز'" الصدقة وإن لم يقبضها وال غير 
ماعنا 

فقلنا له: أخبرنا عن الرجل يتصدق على الرجل بالأرض أتجوز 
للمتصدق بها عليه قبل أن يقبضها؟ فقال: لاء» حتى يقبضها. 

فقلنا: هذه الصدقة التى لا يشك فيها أحد من الناس أنها جائزة. 
يجيزها الناس كلهمء من أبطل الصدقة الموقوفة ومن أجازهاء ولا تجوز في 
قولك حتى تقبض"". والصدقة الموقوفة التي [لا] يجيزها بعض الناس فلا 
يرونها بشىء على حال من الحالات منهم أبو حنيفة وعامة أصحابه وتجيزها 
انك غير متنوضنة اننا تفش أن تقاي 757 العينزقة الجوقوفة”التى يدها 
بعض الناس على الصدقة التي يجيزها الناس كلهم. فكما لا تجوز'''' هذه 
الصدقة إلا مقبوضة فكذلك لا ينبغي أن تجوز" الصدقة”""2 /[04/8؟ظ] 
الوق 38 إلا مفيوضة. 


قال: إني كنت أبطل الصدقة الموقوفة فلا أراها شيئاً إن قبضت أو لم 


)١(‏ م ز: والي. (؟) م ف ز: فاصدقه هي. 

(9) م ز- أنه. (4) ف حين. 

(5) ز: بها. روي أن عمر أوصى إلى حفصة أن تلي ذلك ما عاشت. انظر: سئن أبي 
داودء الوصاياء .١7‏ ظ (15 ك” قرول 

(0) ز: يجوز. 63 م ز: والي. 

(9) ز: يقبض. )٠١(‏ ز: أن يقاس. 

(١١)ز:‏ لا يجوز. )١0(‏ ز: أن يجوز. 


(1)م + إلا مقبوضة فكذلك لا ينبغي أن تجوز الصدقة. 
)١5(‏ ف نز الموقوفة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تقبض”"" 2 فأخذت في ذلك بقول أبي حنيمة. ثم رأيتها بعد جائزة 


تاعرنها "إن هيت أز لم تقيض !"رامل المدرة ب رونها غيو مقوضة. 

قيل له: ليست لك حجة فى قول أهل المدينة. إن أهل المدينة 
يجيزون صدقة الرجل على الرجل ذإ لم يقبض. فلذلك أجازوا الصدقة 
الموقوفة وإن لم تقبض”*". وأنت لا تجيز صدقة الرجل على الرجل حتى 
يقبض. فينبغي لك أن لا تجيز””' الصدقة إلا مقبوضة. فإن أهل المديئة قالوا 
قولاً واحداء فأجازوا الصدقة من الرجل على الرجل وإن لم يقبضء» فكذلك 
قالوا في الصدقة الموقوفة» أجازوها وإن لم تقبض”". 

قال محمد: قد أجاز'"' أهل البصرة الصدقة"” الموقوفة» فمن لم يَرَ 
منهم أن 5 لصون الجوترنة الرير "11 على الرضياة ويس 
لم يجز الصدقة الموقوفة حتى يقبضها وال!"") يقوم بهاء يدفعها إليه الذي 
أوقفهاء فيكون فَيّما فيها للمساكين. 

قال محمد بن 0 القول في هذا قول واحدء إما أن يجوز كله. 
لانن 

قال ب وكذلك الخان. ولو أن رجلا" '' صنع خاناً لمارة 
الطريق وبناه فلما فرغ منه لم يخل بين الناس وبينه أن ينزلوه حتى بدا له أن 
كحدذو سكا ننه أن جبعة أو ضيه اماك قبل أديادة للا 7 قر 


يف 


نزوله قبل أن ينزلوه كان ميرائا لورثته. فإدا أذن للحاشن في نزوله فنزل رجل 


)١0(‏ ز: لم يقبض. 0 (0) م ز: فأحذتها. 

(9) ز: لم يقبض. (4) ز: لم يقبض. 

(60) ز: لا يجيز. (0) ز: لم يقبض. 

(0) م ف ز: قد أجازها. (4) م ف ز: للصدقة. 

45 :21 أن كر (١)م‏ ف ز: الرجل. 

)١١(‏ ف + لم. )١١(‏ ف: والذي؛ م ز: والي. 
(16) م ز: فيجز. (185) ف - فتحن نبطل كله.. 
)١١(‏ ف + بن الحسن. ()م ف ز + لو. 


(10)م ف ز: الناس. 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب ما لا يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقفبض - 
واحد و أكثن امه فقن حخلى .وق الخامن وبيئله وحرج من يله. فهذا بمنزلة 
والى الصدقة إذا قبضها من الذي أوقفها. 


وكذلك لو أن رجلا جعل أرضاً له مقبرة فهيأها وهدم ما فيها من 
البناء ولم يأذن للناس أن يدفنوا فيها أو أذن لهم فلم يفعلو'' حتى مات""! 
كانت ميراثاً لورثته. وإن شاء قبل أن يدفئوا فيها أن يبيعها أو يهبها فعل. فإن 
أذن للناس أن يدفنوا فيها فدفن فيها إنسان واحد أو أكثر من ذلك فقد 
صارت مقبرة للمسلمين ليس له أن يرجع فيها. 


وكذلك السقاية» لو حفر فيها للمسلمين وجعلها سقاية ولم يأذن لأحد 
في ذلك ولم يخل بين الناس وبينها حتى بدا له أن يبيعها أو يهبها"' كان 
ذلك لف وقذلكة: إن:فاك كانت فيرانا لوزتقة: بوإن أذن للناسن. أن يتقو امنيا 
أو خلى بينهم وبينها فاستقوا /05/8[1١و]‏ منها واستقى منها رجل واحد أو 
أكثر من ذلكء. أو دفع شيئًا من ذلك إلى قيّم يقوم بها للناس» لم يكن له 
إلى المجتوع افو ذلك سيل ينك الي ميلع وإنفات لم يكن للش ميرانا. 


وكذلك لو أن وجلا يتن ارضا اله ميهد ولوياذن للحن انيمل 
فيه ولم يخل””'' بين الناس وبينه يصلون فيه حتى باعه أو وهبه جاز ما صنع 
من ذلك. وإن مات كان ميراثاً. أرأيت لو لم يفرغ من بنائه كله حتى بنى 
بعضه وبقي بعضه ثم مات ألم يكن ميراثا؟ أو بدا له وقد بنى بعضه أن 
يرجع فيه ألم يكن له ذلك؟ له أن يفعل ذلك كله. وإن مات كان ميراثا. 
وإن بناه وأذن للناس في الصلاة فيه أو خلى بينهم وبينه يصلون فيه ولم 
يمنعهم من ذلك فصلوا فيه صلاة واحدة جماعة كما يصلى في المساجد أو 
أكثر من صلاة لم يكن له بعد ذلك أن يبيعه ولا يهبه» وإن مات" لم يكن 
ميراثاً؛ لأن قبض هذه الأشياء وإخراجها من يدي صاحبها مثل المسجد 


)١(‏ م ف ز + ففعلوا. (؟) ف: حين مات. 


00( م ز: ولا يهبو إن مات. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ابخان والمقبرة ونحو ذلك إنما اعرد 0 وشبهه 7 و وإنما يكون قبضه 
و ا 


26 35 6 


باب الصدقة الموقوفة فيما كان غير مقسوم 


قال محمد: لو أن رجلاً كان له نصف أرض من مشاع غير مقسوم. 
فجعلها صدقة موقوفة» فحبس أصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا 
يخرج إلى ملك أحدء وجعل غلته للفقراء والمساكين» فدفعه إلى وال" 
بكوم ذلك :وعلن بين العاسن:ووينة لم كيف ”*؟ هزه الصندفة ‏ وكان 
لصاحبها أن يرجع فيها إذا شاء أن يبطل 7 هذه الصدقة؛ لأن الصدقة لا 
ةا إلا فيما كان مقسوما وات" فيكدؤدا. 

اي ا ا ا اي 
وللغزاة في سبيل الله فيدفع”” ذلك إلى وال”*' يقوم به ويُسْكنه”'' من 
رأف إسكانة وتضفن: ذلك ل لم يجز شيء من هذه؛ لآأن 


الصدقة لا" تجور اك إلا ا" مقبوضة. وكذلك كل شيء يفسم فهو 
بمنزلة هذاء لا تجوز" "'' فيه الصدقة إلا محوزة”*'' مقسومة. ألا ترى أن 
رجلاً لو تصدق على رجل بنصف أرض له /05/8[1؟ظ] مشاع غير مقسوم 


)١(‏ م ز: لهذا. (0) ف: أو شبهه. 
6 م ز: إلى والي. (5) زة: لم يجز 

(0) م ف ز: أو تبطل. 01-150 تحور 
(0) م ف: محررا؛ ز: محرزا. (4) ف: فدفع. 

69 م ز: إلى والي. (5:)1: وسكلة: 
(١١)ز:‏ لا يجوز. (١)م‏ ز: إلا مجوزة. 


)١0(‏ ز: لا يجوز. (5١)م‏ ز: إلا مجوزة. 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب الصدقة الموقوفة فيما كان غير مقسوم 5 


وكل شيء لا تجوز''' فيه صدقة الرجل على الرجل لأنه غير مقسوم 
أو لأنه غير مقبوض لم تجز"' فيه الصدقة الموقوفة. وكذلك الخان والمقبرة 
والفسحن نو لبقا ويد © ذلك 

وكذلك لو أن رجلاً جعل نصف أرض له مشاعا”؟» غير مقسوم لشيء 
من هذه الأشياء لم يجز. 

وكذلك لو جعل”'' أرضاً له مقبرة فقبر الناس فيهاء أو جعل أرضاً له 
خاناً فبناها فنزل فيه الناس» أو جعل أرضاً له مسجداً واف لضان النالين فيه 
زماناً طويلاً. أو جعل داراً له سكنى لحاج بيت الله تعالى وللغزاة في 
سبيل الله وللمساكين فدفعها إلى قيّم يقوم بهاء أو جعل أرضاً له صدقة 
موقوفة يصدىء يدنه رودم ذلك إلى قيّم يقوم بها وقسم غلتها زمانا طويلا. 
ثم إن رجلا أقام البينة أن" له في تلك الدار”"© شِقْصا*" مشاعاً غير مقسوم 
ثلثاً أو ربعاً أو سهماً من مائة سهم. فاستحق ذلك رجل وقضي له به» بطل 
ما بقي من ذلك من الصدقة والخان والمقبرة والسقاية والمسجدء. ورجع إلى 
صاحبه الذي جعله.ء فكان له أن يبيعه ويهبه ويصنع به ما أحب. فإن كان قد 
مات ثم استُّحِق ذلك الشَّقُْص بعد موته كان ما بقي من الصدقة والمقبرة 
والخان والمسجد ميراثاً لورثته يصنعون به ما أحبوا؛ لأنه يوم تصدق به 
وجعله لله لم يكن يملك منه إلا شيئاً مشاعاً غير مقسوم. وذلك لا تجوز" 
فيه الصدقة ولا شيء من هذه الأشياء التي وصفت لك من الخان والمقبرة 
وغيرها. ال ترئ لو أن زعفلا 'تضدق ببدار. أو أرض فقبضها المتصدق بها 
عليه كاتف الصتدفة تاتف رقن العف عل متها انصما خب مكسوم بتاعا 
فى جميعها بطلت الصدقة ورجعت إلى صاحبها. فكذلك الصدقة الموقوفة 
هي بمنزلة هذه الصدقة في جميع ما وصفت لك. . 


)١(‏ ز: لا يجوز. (0) ز: لم يجز. 
(6) م ز: ويجوز. ١‏ (5) م ز: مشاع. 
(5) م: لم جعل؛ ز: لم يجعل. )١(‏ مز- أن. 
(0) ز+ قسطا. (0) مف: قسطأً؛ م ه: منقضيا: 


1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن وجل جعل أرقا له سعدفة مو قوفة أى مهلها انا أن عقر أ 
ستقاية أو ماحد ا 0 للمساكين أو لحاج بيت الله تعالى أو 
المعتهرين ار للغزاة في سبيل الله تعالى» وقبضها الوالي لهاء وخلى بين 
الناس وبينهاء فمكثوا على هذا زماناً طويلاء ثم إن رجلاً استحق منها نصيباً 
مقسوما على حدة فَقضِيَ”' له به لم يُبْطِل ذلك ما بقي من الصدقة وغيرهاء 
لأن الذي استُحق من ذلك مقسوم. فيكون /157/81و] له ما استّحق من 
ذلك. ويترّك ما بقي من الأرض على ما جعلها عليه صاحبها من الصدقة 
والخان والمقبرة. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن هذا استحق مته شيعا 
معلوماً مقسوماًء والذي بقي مقسوم معلوم» فهو لو'” تصدق بالذي بقي 
خاضة أول مرة جاز ذلك له فكذلك إذا استحق بعضه مقسوماً بعدما تضدق 
به. وإذا استحق منه شيئاً مشاعاً غير مقسوم بطل ما بقي؛ لأنه لو كان 
تصدق به أول مرة””' ببعض الأرض مشاعا””' غير مقسوم على بعض هذه 
الوجوه التي وصفت لك لم يجز ذلك. فلهذا افترقا. 


وكذللة لو.آن رجلا له أرض كاملة جعل نصفها مشاعاً غير مقسوم 
صدقة للمساكين وأخرجها من يده ودفع الأرض كلها إلى وال''' يقوم بها لم 
يجز ما صنع من ذلكء» وكان له أن يرجع فيها”". وتكون”" ميراثاً لورئته) 
إن مات قبل أن يرجع فيها””'''؛ لأن الصدقة لا تجوز'''' في شيء غير 
مقسوم. ولو كان جعل نصفها محدوداً مقسوماً صدقة على بعض ما وصفت - 
لك ودفع ذلك إلى وال7") وأخرج من يده أو دفع الأرض كلها جازت 
الصيدقة فيما ضتع .من ,ذلك ألا ترق لى أن رعلا تصد و على ربجا أ 00 


(0) م ز: وسكنى. (0) م ز: فقضا. 
(9) ف: له. (:) ز مرة. 

(9) م ز: مشاع. (05ماوة الووالي: 
372( م ز: فيه. (60) ز: ويكون. 
(9) م ز- لورثته. 1 ل 
(١١)ز:‏ لا يجوز. 0 الى والي 


)١1(‏ ف بأرض. 
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ل ل 0 ولم يبطل ذلك 
ما ا ستحق المستحق منها. ل ل ل ل لا 
كل ما يجوز منها. 


36 35 


باب الصدقة الموقوفة تكون"''' بين الرجلين 
و: يق | مشاع'' غير + 5 : أو تكون” 
من واحد فيتصدق بها في أمرين مختلفين 


وإذا كانت الأرض لرجلين فتصدقا بها'*' صدقة موقوفة على بعض 
الوجوه التي وصفت لك ودفعاها إلى وال”*' يقوم بها كان ذلك جائزاً؛ لأن 
العتحدقة متسويرة لعلو ١‏ لأتميطليا ككرة: أهنها"الذوة تبكر امنا ولو 
تفرقت صدقتهما فتصدق كل واحد منهما ببعضها مشاعاً غير مقسوم صدقة 
موقوفة على حدة لم تجز هذه الصدقة؛ لأنهما صدقتان متفرقتان كل واحدة 
/[ ظ] منهما غير مقسومة ولا محدودة» فلا يجوز ذلك. وإن تصدقا 
بها صدقة واحدة جازت؟؛ لآأنها صدقة واحدة -04110 9 محدودة. ألا ترئ 
أنهما لو تصدقا على رجل واحد بأرض بينهما لكل واحد منهما نصفها 
مشاعاً غير مقسوم فتصدقا بها عليه صدقة واحدة وقبضها”*” منهما جاز ذلك. 
ولو تصدق كل واحد بنصفه مشاعاً غير مقسوم على رجل وقبض منه 


صدقتهء ثم تصدق”'' عليه الآخر بالنصف الآخر وقبض منه صدقته» لم 


اي دل هذه الصدقة؟؛ اهيا تصدقا بصدقتين غير مقسومتين ولا محدودتين. 
() ز: يكون. ظ 2 مشاعاً. 
).3 أو ييكون. )0ق فن: 
الف مار إلى والي. 000 ل ولم. 
69 م ز: مجوزة. (6) ف: وقبضا. 


(9) ز: ثم يصدق. 5011 لمر 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فكذلك”'' الصدقة الموقوفة. 


ولو أن أرضاً بين رجلين غير مقسومة. فتصدق كل واحد منهما بنصفه 
صدقة موقوفة على المساكين» وجعل. الوالى لذلك رجلا واحداًء ودفعها إليه 
الله جميها ف أن اوه قيض درطو بعادت هذه الصدقة؛ لأنها إنما تتم'"ا 

بقبض الوالي لها. ولو جعل كل واحد منهما واليا في 0 
وتصدقا ون قة واحدة ودفعاها إلى الواليين”” جميعاً معاً لم تجر” 
الصدقة. وكذلك لو تصدق كل واحد منهما بنصيبه على حدة ودفعه إلى 
رجل على حدة لم يجز شيء من ذلك؛ لأن هاتين صدقتان متفرقتان وإن 
سمياها صدقة واحدة؛ لأن كل واحد منهما قد جعل صدقته على حدة في 
نصيبه مشاعا غير مقسوم. ظ 

فإن قال قائل: كيف لم تجز”'"' الصدقة إذا تصدقا”" بها جميعاً صدقة 
واحدة ودفعاها إلى واليين يقومان فيهاء يقوم كل واحد منهما فى نصيب 
أحدهما دون نصيب الآخرء وهذه صدقة واحدة؟ 

قل :0 انيرك قم بمعلاقةا رو الحدقن | نماا عا عبد قاذ ترك 0 لذن 
الواليين'* متفرقان» كل واحد منهما في نصيب مشاع على حدة» فإذا تفرق 
الواليات يظلاك: الغيدقة الا ترف اندو 17١‏ كوت ينييها الآرن تدان 
بها صدقة واحدة على رجلين متفرقي:“١١2,‏ لأحدهما نصيب هذا المتصدق 
خاصة دون نصيب الآخرء وللرجل الآخر نصيب هذا المتصدق دون نصيب 
الأولء فتكون”''' هذه الصدقة باطلة؛ لأن المتصدقيد”"'' اثنان» وتصدقا 
على :ركليخ كن تواجد كينا لد نين أحدهما كون تصين للش انهانان 


)١(‏ ف: وكذلك. (4- 2 لأنينا إنما يتم. 
فرة م ز: والباقي. (4:) م ز: وتصدقاها. 

(4) م ف ز: إلى الوليين. (5) ز: لم يجز. 

(0) ز: لم يجز. (4) م ف: إذ تصدقا. 

(9) م ف ز: الوليان. (١01)م‏ ز: أن رجلان. 

(22)11 متفرقتين: )١0(‏ ز: فيكون. 


دف : ز: المتصدقان. 
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الصدقتان متفرقتان. فكذلك الصدقة الموقوفة. 


ولو أن ديد 000 على رجل بدار لهما وأرض ''. فوكل 
/ى لأقكر]' المتمودى عليه يه" كانه اووكل كر واحف عكهها 
بقبيضص نصيب أحد الرجلين دون نصيب الآخرء 0 ذلك 020 فعا 
فاق بخان نيوزق كان (الركدلذن: اديه 455 الأدهما #نقيضان» لفان واحد 
بأمره. فكأن يدهما يد واحدة» وكأنه هو الذي فرضن: يؤل أن المعصيدذفية 
بالصدقة الموقوفة تصدق كل واحد منهما بنصيبه على حدة» وجعل الوالي 
تلاك وتران" عرلى حدق لدانطا ييا الميمنا تحميها مها أن دنع 
أحدهما إلى وكيله أول مرة ودفع الآخر إلى وكيله بعد ذلك». لم تجز”"ا 
هذه الصدقة. وإن تصدقا بها صدقة واحدة ثم دفع أحدهما إلى وكيله ودفع 
الآخر بعد ذلك إلى ذلك الوكيل جازت الصدقة. ولو أن رجلين بينهما 
أرض تصدق كل واحد منهما بنصفه صدقة موقوفة على حدة ووكلا فيها 
رجلاً واحداً فقبض نصيبهما مجتمعاً أو متفرقاً كانت الصدقة لهما جائزة. 
ولهما أن يمنعاه ويرجعا فى ذلك ما لم يقبضها كلها. فإن كان قيض 
نصيب أحدهما ولم يقبض نصيب الآخر حتى أراد الذي قبض نصيبه أن 
يرجع فله ذلك. فإن باع نصيبه وهو في يدي الوكيل فبيعه جائز. وإن لم 
يبع نصيبه ولم يرجع فيه حتى مات قبل أن يقبض الوكيل نصيب الآخر 
بعد ذلك بأمر صاحبه فقبضه باطل» والصدقة مردودة على أهلها. وأما 
تيت الأول“قميرانة: لوزثتة: :وأما: تضيى الآخر «فمردوه عليه" لآن الضدقة 
ل فيرو م اله 190 كزياي اقتنا فاك الخدم قبن الا عفيدى ‏ كليهن 
وفللك: الفنفةع لذن ارون لأ انمي 332 :لذ منفسوية مقيوفية) رتيفيها 
الوالي لها قبل أن يموت اللذان م الارريا 


0 أن رجلان تصدقان. (0) مز: أو أرض. 

(6) م ز: رجلان. (8) ز: فقضا. 

)0( م ز: اثنان. 69 م ز: إنسان 

(0) ز: لم يجز. (6) ز: لا يجوز حتى يقبض. 


رلا عرد (١1)م‏ ز: تصدق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني - 

حر ١‏ بيار ب با 
ولو أن رجلين تصدقا بأرض بينهما نصفين"''' غير مقسومة على رجل 
وأمراه بقبضها'''. فَوَكُلَ رجلين بقبضها"”" وكُلٌ واحد من الرجلين يقبض 
نصيب أحدهما دون نصيب الآخرء فقبضاها جميعاً معاً أو قبضاها متفرقين» 
جازت الصدقة. وإن قبض أحد الوكيلين النصيب الذي وكل بقبضه ولم 
يقبض الآخر حتى أراد الذي تصدق بالنصيب المقبوض الرجوع في نصيبه 
فله أن يرجع فيه. وإنما تتم”*؟ الصدقة بقبض الوكيل الآخر. ولو أراد أحد 
المتصدقين أن يرجع في نصيبه بعد قبض الوكيلين وقد قبضا ذلك واحد*'. 
وقد كانت صدقة الرجلين للرجل بالآرض واغيدا"؟ بعد واحدع اتصيدق كل 
واد عنيها نقنن. عق "3 رازن" له قشي أل كاك ل بأوانا ١‏ العندىة 
منهما جميعاً معاًء فالصدقة جائزة في ذلك كلهء وليس لواحد من 
المتصدقين أن يرجع في شيء من هذه الصدقة. ولا يضر المتصدّق عليه 
قَبَض الوكيلان الأرض جميعاً أو متفرقين. إذا كمل قبضهما جازت الصدقة 


00 قبضاها أو ل ولو كان: أحدهها تضيدف 3 


عليه بنصيبه وهو 
النصف وأمره 000 0 فوكل من يقبضه فقبضهء ثم 0 عليه 
م 00 واللة 56 فوكل 5 0 تقيظيه نكاد الل 
القاتى هو لوكي و5387 إن و07 رركي غين: الار ل ادنك 1177 عور اده 
زه تعر هد الميدفة إل فى التفيتن: :لاو نهرلا اف لضفت ارا ان 
الصدقة الأولى قبضت وهى قو جائزة» فلا 00006 أبداء: وقفهيية: الثائة 
وهي غير جائزة» فلا 00 أيضا أبدا<وإن: كان كل :واتعن مبههنا ' تصدق 


)١(‏ ز: بصفين. (6) ز: يقبضها. 

(9) ز: يقبضها. ظ ١‏ ز: يتم. 

(0) مز: واحد؛ ف واحدا. ظ (5) م ز: واحد. 

(0) كذا في م ف ز. (6) م ز: متفرقتين. 
(9) ز: يصدق. (١٠)ز:‏ يقبضه. 
(١١)ز:‏ ثم يصدق. (١)م‏ ف ز: من قبضه. 
(19)م ف ز: :وكيل: (5١)م‏ ف ز: للأول. 
(15)م ف ز: وكان. 15> كلك 


)٠0‏ ز: يجوز. (1) ز: يجوز. 
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عليه بنصيبه وهو النصف جميعاً معاً أو متفرقين وأمراه''' بقبضهء فوكل 
رجلا بقبض نصيب كل واحد منهماء أو وكل رجلين كل واحد منهما بقبض 
نصيب أحدهما دون نضيت الاخكن فقفينضني :ذلك وكيله أق بوكيلةة ,عكميعا أن 
متفرقاً: جازت الصدقة. ولا ا الصدقة حتى يفبض الأرض كلها. ولا 
نكنية- هذا الوه الأول لآن الوضة: الأول تعدق أحدهما وامر.«التهن 
فقبض الوكيل قبل صدقة الثاني» فهاتان لا تكونان”'' صدقة واحدة أبداء 
فلذلك بطلت. وهذا الوجه تصدق أحدهما بنصيبه ولم يقبض حتى تصدق 
لاحن عمياات ابره بالقبض » فكأنها صدقة واحدة ؛ فإن فبضت متمرفة أو 
مجتمعة إلا أن القبض كمل فيها كلها جازت الصدقة؛ لأن الصدقة لا تتم'*ا 
إلا بالقبض. فإذا لم يقبض الصدقة الأولى حتى تصدق” عليه بالنصف 
الثاني كانت صدقة واحدة. وإذا تصدق عليه بالنصف الأول وقبضه فقد 
فيي ”3 الضايلة قة فلم يبق منها شيء. فق اا زفع ين عفاترة الأنها غيد 


مقسومة .» ولا ا 0 -0 0 بعدها. فهذا فرف ما بيئهما. 


وإذا كانت بات ببس الي فتصدقا بها صدقة موقوفة 
للفقزاء تنو الحسا كير اعددقة :جد" أن تضدقا ريا :ونين" يعن رركن وعد 
ل اسلا لاع لعي ف ع0 ليه 
في القبض فتقبضاهما جميعاً معاً أو واحد'''' بعد واحدء لم تجرا''' هذ 
اعدف أبداً حتى يجعل الوالي /[158/8و] لها 0-5 أو يجعلا واليين لها 
في النضيبين, بجمبعاء دكون كن :واجور هما :والبا النعييدة: محيينا. فإن فعلا 


ع 


7 وقبض الوالي أو الواليان الصدقة على هذا جازت الصدقة. فأما أن 


)١(‏ ف: وأمره. 75209 يعور 

(0) ز: لا يكونان. (5) ز: لاا يتم. 

(0) ز: يصدق. (5) ف: تبت (مهملة). 
(0) ز: يجوز. (6) مز: بصدقة. 
(69) ز: احديث. (0)م ز: واحد. 


(١١)م‏ ز: أو واحد. (33015 المايجر 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تل كل واجن متهها والبا على خزة فننضبييةؤون”تضيت. صاحية نإن 


الفقراء والمساكين» وإنما الواليان بمنزلة الوكيلين» فلا يجوز هذا كما جاز 
الذي وصفت قبله من الرجل الذي يتصدق عليه الرجلان بالصدقة فيوكل كل 
واحد منهما بقبض نصيب أحدهما دون نصيب صاحبه؟ 


قيل له: لا يشبه وكيلا الصدقة الموقوفة وكيل الرجل المتصدق عليه؛ 
لأن الرجل المتصدق عليه إنما جازت وكالة وكيله بأمره فكأن يدهما يده 
فضارته أندنهها كيد واحدة قبضت. وإن وكيلي الصدقة الموقوفة إنما 
جعلهما وكيلين فيها للفقراء والمساكين المتصدقان”''». والمتصدقان لا يجوز 
قبضهما للمساكين» فصارا وكيلا”'' الصدقة الموقوفة كأنهما رجلان تُصدق 
عليهما بالأآرض؛ لأن وكالتهما لم 6 بوكالة رجل تصدق عليه بالأرض. 
ولو قبضها جاز قبضه. فيكون قبضهما كأنه قبضه. إنما جازت وكالتهما 
بقبضهما دون قبض غيرهما. فلا يستقيم أن يكون قبضهما قبضاً واحداً وهي 
لم تجز'* بوكالة واحد. وإن المتصدق عليه بالأرض إذا وكل رجلين كما 
وصفنا إنما جاز ما صنعا بوكالته» فكأنه هو الذي قبض. وإن وكيلى الصدقة 
الموقوفة إنها مجارت «وكالتهما بعنا وكلهما' نيه المتسدتان» :وهما رخلون 
متفرقان. فصار ذلك بمنزلة رجلين تصدقا بأرض لهما على رجلين متفرقين 
وشيرق "كر واج مدهي على أعدهها حون الكش ضيه اتتتضى الزبعلدن 
المتصدق عليهما ذلك"». وأَمّر كل واحد منهما ما تصدق به عليه» أو آَم 
بذلك رجلا واحدآاء فقبض الوكلاء ما أمروا. فهذه الصدقات كلها باطل؛ 
لأن كن واد نهد تددن وتعدية افان برعا خلى لان لبن 0كين 


)١(‏ م ز: المتصدقين. (0) على لغة أكلوني البراغيث. 
(0) ز: لم يكن. (5:) ز: لم يجز. 
(0) ز: ويصدق. (9) ف: بذلك. 


0) ز: لا يكون. 
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ميدقة بواخنة: آيذا : بولةجيوور"'" افيه الغنلافة: أبداء:فكذلك المتدقة الموقوفة 
إذا تصدق بها الرجلان رطاف اللن وجما اك بوالقد منيها وال 520 
نصيبه ون نصيب صاحبه لم 0 خخ هزد نه جاترة ‏ أبذا ححتن 08 
الوالي لها واحداً أو يجعلان اثنان أو ثلاثة أو أربعة لجميع الصدقة ولا 
2 2803 / زه ناا] المضاقة افكون ذلك جائرا بمتزلة الرجلين يتصدفان”' 
على رجلين”" بأرض لهما أو يتصدق”" كل واحد منهما بنصيبه عليهما 
عوها وققا ذلك مقترفا أن ممه أن وكلاننه «الصيدفة جات :4 انها 
صدقة واحدة. فكذلك الوكالة في الصدقة الموقوفة. 


وإذا كانت الأرض لرجل واحد أو لرجلين متفرقين فتصدقاا” بها 
صدقة موقوفة وجعلا الوالي لن1؟؟وانسن و اما اقكيين 7" ازتتفههاف: برجغل 
أحدهما نصيبه وقفاً على ولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا فإذا انقرضوا كانت 
غلتها للمساكين» وجعل الآخر نصيبه وقفاً على إخوته وأهل بيته فإذا 
اتفررطعوا كانت لطبا :فى لين عنم ضع بها في كل مدةة أ 06 
المتصدق واحداً فجعل نصف الأرض مشاعاً غير مقسوم على الأمر الأول. 
وجعل النصف”'؟ الآخر على الأمر الثاني» فذلك جائز؛ لأنها صدقة واحدة 
ل واحد فلا يضرهم على أي وجه فرقوا غلتها. 


فأما قول أبي يوسف في هذا كله: فإنه يبعي له ان يجيد ذلك 3 
في جميع هذه الوجوه؛ لأنه يجيز الصدقة الموقوفة غير مقبوضة. فمن 


23201 يو ظ “3-3000 :«والباقي: 

22 ز: لم يكن. ظ (5) ز: يفرق. 

)00( م ز: يتصدقا. (5) ف: على رجل. 

0) م ز: أو تضدق. (8) ز: فيصدقا. 

() مز: فلها. (١٠)ز:‏ يقبضها. 

(1)م ف ز: وكان. وقد ورد صحيحاً في الكافي» ١/45١ظ؛‏ والمبسوط. .50/١١‏ 
0١01م‏ فا ز: نصف. م وبوالي: 


()م ز: كل. 


ظ 9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أجازها غير مقبوضة أجازها غير مقسومة؛ لأنها إنما بطلت بقسمتها قبل 
50 000 


لا لا نا ذلا لا لا 


)١(‏ م+ آخر كتاب صدقة الوقف (كذا) والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد( 
وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الإصفهاني في شهر جمادى الآخر سنة 
تشيع وثلاثين وستماتة؛ ف + آخر كتاب صدقة الوقف (كذا) والحمد لله رب لاون 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلّم تسليماً كثيراً. 


/[/60؟'ظ] شم أل 


ا 
١‏ 
ا 
اا 
ها 


8 كتاب الغصب 4 
اميا ا ا 0 ا 
فهي له وعليه قيمتها '". 


محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البَخْتَرِي : أن 
اغرابيا أتى عكمان من غنان فقال: له: : إن بني عمك عَدَوَا على إبلي فقطعوا 
الدنيا علدا فاخ نبا لقال عقينان 4 إذا العط ف لدهل الك للد 
مثل فصلانك. قال: إذا تنقطء”؟ ألبانها وتموت فصلانها حتى تبلغ””' وَادِيّ. 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(7) قال الحاكم: عن ابن سيرين عن شريح قال: من كسر عصاً فهي لهء وعليه مثلها. 
وعن الحكم عن شريح قال: هي له وعليه قيمتها. انظر: الكافي. 1*١‏ ظل؛ 
رالمسرط 0111-14 وروق قن انق سيويق :قال: احتضية. إل شرك فى «رجل اوم 
بقوس على أن ينزع» فنزع بهاء فانكسرت. فقال شريح: من كسر عوداً فهو له 18 
. مثله. قال: إن صاحبها قد أذن. فقال شريح : إلا أن يأذن. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
*؛ والمصنف لابن أ ل ا 

(9) ز: يعطيك. (5) ز: ينقطع. 


(5) ز: يبلغ. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: فَعَمَرّهم'' بعض القوم لعبدالله بن مسعود. فقال: بيني وبينك عبدالله بن 
مسعود. ا عثمان: نعم. فقال عبدالله بن مسعود: أرى أن تال واديه 
فيعطى نّم إبلاً مثل إبله وفصلاناً مثل فصلانه. عيضن 

0600 
وأعطاه 


070 
بباح أ وومات دن التر ا ا 


فيك اوايكة الرجل يغصب الرجل الجارية وهي تساوي ألف درهم. 
فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفين. ثم إنه باعها وهي تساوي ألفي 
درهم» فجاء رب الجارية فخاصم فيها الغاصب البائع . وقد هلكت الجارية 
عند المشتري. وليس يقدر على المشتري ما على الغاصب؟ قال: عليه ألفا 
درهم قيمتها يوم باعهاء ويضمن الزيادة؛ لأنه باعها. قلت: أرأيت إن قدر 
على المشتري الذي ماتت عنده وأراد أن يضمّنهء [و]آقال: لا أضمّن الأول 
شا كم كان يضمّنه؟ قال: يضمّنه ألفي درهم نوه اتقمها المت 5 
تساوي ذلك» فكان شراؤه إياها وقبضه استهلاكاً منه. ألا ترى أن 0 
و ضمن ألفي درهم. فكذلك إذا باعها فهلكت بذلك البيع. أَوَ 
زف أن الماسترى ١‏ لو لعي ضمن ألفي درهم؟ فكذلك إذا اشتراها م 

. قلت: فإن ولدت عند البائع فباعها وباع الولد فهلكا جميعاً أيضمن 
قيمتها وقيمة الولد؟ قال: نعم. قلت: فإن لى ضعوا'ة ولكنها ناتك عدده 


)١(‏ أي: أشار بعينه له. انظر: المغرب» «غمزا). 
ف رواه الإمام الشافعي عن الإمام محمد بن االحسن به. انظر : الأم للومام الشافعي. 
؛ والسئن الكبرى للبيهقيء 17/6. 


(700 وعن: الشرى. (4) ف: للمشتري. 

0( م ف ز: أن المشتري. والتصحيح مستفاد من الكافي. 0 ظ. أما المشتري 5 
في الجملة الآتية. 

(105 اف لوتقلها. 0 


6 ز: فإن علم بيعها. 


كتاب الغصب < 
ح لللللباااالااا 1 33ت 
بعلانا ولناتبونات الولوها علية ميق الطعان؟ قال عليه قيعة الأ 
يوم'" /[8/١11؟و]‏ غصبهاء ولا أضمنه الزيادة. فكذلك الولد إنما هو زيادة. 
فلا أضمنه الزيادة إلا أن يستهلكه. قلت: فلو مات الولد وبقيت الأم ما 
القول فى ذلك؟ قال: يأخذ رب الجارية جاريته» ويضمن الغاصب ما 
فصني "الو لاقم بزلا قيهن فيك الزلته تلك ,ناه كان الرله يها بكرن 
لمولى الجارية أن يأخذ الولد مع الجارية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما 
نقصها”*' أيأخذه مع الولد؟ قال: إن كان في الولد وفاء بذلك النقصان 
وإلا" أخذ الولدء وأخذ فضل ما بقي من قيمة النقصان مع الولد. قلت: 
أرأيت إن جاء رب الجارية فادعى الجارية وأقام قافنا البح ا 5 
آخر على إقرار الغاصب بأنها جاريته؟ [قال:] فلا يجوز أيضاً؛ لأنهما قد 
اختلفا. قلت: أرأيت إن شهد له شاهد آخر أنه'"' جاريته غصبها إياه وأقام 
شاهداً آخر أنها جاريته ولم يقل: غصبها؟ قال: شهادتهما جائزة وأقضي بها 
له؛ لأنهما قد أجمعا على الشهادة أنها جاريته. قلت: أرأيت إن شهد له 
شاهد أنها جاريته وشهد له آخر أنها كانت جاريته؟ قال: أقضي له بها 
أيضاء إذا كانت جاريته فهي له أبدا حتى تخرج من ا بحق. قلخ فإن 
شهد له شاهد أنها جاريته اشتراها من فلان وشهد آخر أنها جاريته ورثها عن 
أبيه؟ قال: قد اختلف الشاهدان» فلا أقضى بشهادتهما. قلت: فإن شهد 
أحدهما على كرام :وشين الاخر علن هه ا أو شراء من رجل اه 
قال: هذا كله باطل. قلت: أرأيت إن أقام”*' شاهدين فشهدا أنها جاريته 
غصبها هذا إياه وقد باعها الغاصب من رجل فسلم رب الجارية البيع أيجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الغاصب قد قبض الثمن فهلك عنده ما 
لرب الجارية؟ قال: لا شيء عليه» وإنما هلك من مال رب الجارية. قلت : 


60 و الأمم. 3( رز -يوم. 

(9) ز: ما يقبضها. (8) ز: ما نقضها. 

(( م - وإلاء صح ه. 050 6 بالغضب وشاهداء صح ه. 
(/10) م ز: انا. (4) ز: يخرج من يله. 


69 م إن قام. 


77 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لم؟ قال: لأنه سلم بيع الغاضب»: فصار الغاصب وكيلاً له» وأما”'؟ في 
قبض الثمن فإذا هلك الثمن فلا ضمان عليه. قلت: فإن كانت الجارية قد 
ولاح كن المكدرف من هذه "اندر اها أن ازذاذنف كيرا ار كسنت :ها آز 
وُهبت له هبة أو تُصدق عليها بصدقة أيكون ذلك كله للمشتري؟ قال: نعم؛ 
لآأن رب الجارية قد سلم البيع. قلت: فإن كان المشتري قد أعتقها ثم سلم 
رب الجارية البيع أخود عتقه؟ قال: نعم. أمنأ في القياس فلا يجوز؛ لأنه 
أعقق ها لا يملك» :وأما في الاستحسان /[8/١٠77ظ]‏ فإن عتقه جائز. وهذا 
فول تاي بعسنةتراى موست ,وان سود لا عدر عن للك فزن 
كانكه: البجارية مانت عند المشتري ثم جاء رب الجارية فأجاز البيع بعد 
موتها هل يجوز البيع؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها قد هلكت قبل أن 
يجيز. وإنما يقع البيع يوم يجيز لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء. 
وإن شئت قلت: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. فإذا كانت قد ماتت أو 
استهلكها فلم يقدر عليها بعد ذلك لم يقع البيع. قلت: فإن كان إنسان فقأ 
عينها فأخذ المشتري أرش العين ثم جاء رب الجارية فأجاز البيع أيكون هذا 
ا ولد ولدته أو زيادة زادت في بدنها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يكن 
رب الجارية أجاز البيع وقد ولدت ولداً أو كسبت مالا أو وهبت لها هبة أو 
فقأ رجل عينها فأخذ المشتري أرش العين ثم جاء ذلك فلم يجز البيع. هل 
يكون ذلك كله لرب الجارية يأخذه؟ قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأنها 
جاريته. قلت: فإن لم يقم رب الجارية البينة على الغاصب بأنها جاريته 
ولكن الغاصب أقر أنها جارية المدعي بعدما باعها ما لرب الجارية على 
)١(‏ م ز: وأمينا. ظ 
(؟) قال الجاكم ' قال لق سليمان: هذه رواية محمد عن أبي يوس. ونحن سمعنا من أبن 

يوسف أنه لا يجوز عتقه. انظر: الكافي» ١/7١ظ.‏ وقال السرخسي: هكذا يرويه 

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. قال أبو سليمان: وكنا سمعنا من أبي يوسف 
روايته عن أبي حنيفة أنه لا ينفذ عتقه. انظر: المبسوط. .57/١١‏ فزاد السرخسي «أبا 

حنيفة» مع أنه غير موجود في الكافي. وما في الكافي موافق لما في الأصل هنا. 

(6) م ف: بمنزل. 


الغاصب؟ قال: على الغاصب قيمة الجارية» ولا يصدق الغاصب على 
المشتري أنها جارية هذا. 


قلت أرأيت إن اغتصب الرجل من رجل جارية فباعها ثم إن 
الغاصب اشتراها من مولاها هل يجوز بيع الغاصب الأول؟ قال: لا. قلت: 
لمَ؟ قال: لأنه باعها قبل أن يشتريها من مولاهاء فكان بيعه حين باع وهو 
فإن اشتراها من مولاها ثم باعها من المشتري بيعاً مستقبلاً هل يجوز ذلك؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن مولى الجارية وهبها له أو تصدق بها عليه؟ 
قال : نعم. قلت : لم0 7 بعم. 


فلت أرايت الرجل يغصب الرجل الجارية فأقام المغصوب منه 
الجارية البينة أنه غصبه جارية له ما لم به؟ قال: يحبس.». ويؤخذد بها 
حتى يجيء بها ويردها إلى صاحبها. قلت: فإن قال الغاصب: قد ماتت 
الجارية أو بعتها ولست أقدر عليها؟ قال: أنظر في ذلك وأتلوم»ء فإن لم 
يقدر على الجارية أمرت صاحبها أن يأتي بالبينة على قيمتهاء فإن جاء بالبينة 
قضيت"'' له بالقيمة على الغاصب. قلت: فإن لم تكن”" له بيئة على القيمة 
وادغي افعو فشاك ؟ النيسمقها 1010 1] هذا وكذداء قال الغاصب بل 
قيمتها كذا وكذاء بأقل مما قال المغصوب منه؟ قال: القول قول الغاصب 
يمينه. قلت: فإن كان الغاصب لم يحلف على ذلكء. ثم إن رب الجارية 
قدر عليها بعد ذلك» هل لصاحبها عليها سبيل؟ قال: لا. قلت: لمم؟ قال: 
لأنه قد أخذ القيمة. قلت: فتكون”" الجارية للغاصب؟ قال: نعم. هي 
للغاصب يصنع بها ما بدا له. قلت: فإن كان الغاصب حين ادعى رب 
الجارية أن قيمتها كذا وكذا وحَلّفَ على ذلك بأن قيمتها كذا وكذا رب 
الجارية حلف”*' على قيمتها التي ادعى رب الجارية'”' ثم قدر رب الجارية 
)١(‏ ز: قضت. (0) ز: لم يكن 


(9) ز: فيكون. () م ز: وحلف. 
(6) ف وحلف على قيمتها التي ادعى رب الجارية. 


ظ ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القيمة» وإن شاء أخذ الجارية ورد القيمة؛ لأنه لم يعط"'' القيمة التي ادعى. 


قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل جارية فوطئها فولدت منه ثم إن 
رب الجارية جاء فادعاها ولم تكن”' له بينة أنها جاريته فأقر الذي هي في 
يديه وقد ولدت منه أنها جارية المدعي هل يصدق عليها وعلى ولدها؟ 
قال لام -فلت: لم؟ قال: لأنها قد«ولدت منه وقد دخلها عتق. فلا يصدف 
عليها ولكنه يعطي فيمتها لرب الجارية. قلت: فإن أقام المدعي البينة أنها 
جاريته غصبها إياه أتقضي”" بها له؟ قال: نعم. قلت: وتقضي”*' له بولدها؟ 
فال: نعم. قلت: فإن لم تكن”” للمدعي بينة على ذلك هل تُضمْن 6 
الغاصب قيمة الجارية؟ قال: 1 نعمء 0 بقيمتها للمدعي. قلت: فهل 
تُضمُّنه”'' قيمة الولد؟ قال: لاء إنما نُضمّنه” قيمة ما غصب يوم بي 
إياه. قلت: فإن"'' أقام المدعي البينة أنها جاريته ا يفل الشهوة" 
إياه. ولم يقر الذي هي في يديه ولكنه قال : 1 متر امن اتوك 0 3 
تقضي”' 0 بالجارية للذي أقام البينة»ء هل ا 5 ها تنعت ولا ا 
في ذلك ولم يدع" الذي الجارية في نون يها مخ ذللك؟ فال 9 
أستحلفه إلا أن يدعي الذي هي في ويه افيا من لله اي 0 عن 
ما ادعى. فإن حلف ٠‏ على ما ادعى قضيت له بالجارية. قلت: فإن قال الذي 
في يديه الجارية””'': قد سلم فلان بيع هذه الجارية» هل تستحلفه'" '' بالله : 


(©) م ز: يقضى. (4) ز: ويقضي. 
(19 از الميكوي 7 )١0(‏ ز: هل يضمن. 
(90) ز: يضمنه. (6) ز: يضمنه. 

(9) فاز: إن. (١٠)ز:‏ أن يقضى. 
290150 هل يححافة: ولاق رولا شرفت 
(1)م ز: يدعي. 


(5١)ز:‏ فيستحلفه. وعبارة الكافى.» ١/7١و:‏ فأستحلفه. ظ 
(6)م ز + فقال. ()ف: هل يستحلف؛ ز: هل يستحلفه. 


كتاب الغصب 

ما بعت ولا أذنت في بيع؟ قال: نعم. قلت: فإن حلف قضيت له بالجارية؟ 
قال تحمس قلت:. أرآيت: إن: قال الذى عي في دددة: نانح © الييية 
] على تسليمه» فجاء على ذلك بالبينة» ممن يأخذ رب الجارية 
الثمن؟ قال: من البائع. قلت: ولم لا يأخذ من المشترى؟ قال : لآنه أجاز 
البيع فصار البائع وكاذ له في قبض الثمنء فبرئ المشتري حين دفع الثمن 
إل لكلف وصان انما فى القوين أنه نه اوقل تلق أراعك الجارية إن 
العف عطقا امن هر لها ا لارل وقد افده انيدة أنه تساريعه وكن ولت من 
المشكرف. هنا ادق" إذا اقال.مولاهاة إلى كف ا ععقديا "7 قال الا 
للق على تفن للقية الآن الب لدم وح لهذا توضارت: أ بون له 
قليف انان أقامت: الغارية: الميكة اذه : الأون: قد كان أعتقيا فين أن 
يشتريها هذا أتعتقه””''؟ قال: نعم. قلت: ويرجع المشتري على البائع 
ظ بالثمن؟ قال: نعم. قلت: ويكون على المشتري العقر للجارية؟ قال: نعم. 
فلك قدا عاك الول 403 الول ولك المتدرى من توي لذن الجاري: 
حرة. 


قلت: أرأيت رجلاً اشترى من رجل جارية فولدت عنده ثم جاء 
رجل”*' وأقام البينة أن الجارية جاريته؟ قال: أقضي له بها وأقضي بقيمة 
الولد وبالعقر على المشتري. قلت: فهل يرجع المشتري على البائع بالثمن 
وبقيمة الولد وبالعقر؟ قال: يرجع عليه بالثمن وبقيمة الولدء ولا يرجع عليه 
بالعقر. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل شيئاً من الحيوان أو العروض أو 


2 م ز: أقيمه. (0) ز: هل يصدق.‎ )١( 

(8) ز: أعتقها. (4) 21 ايعتقها: 

(0) قال الحاكم: أخوه. انظر: الكافي» ١/17و.‏ وانظر للشرح: المبسوطء .71/١١‏ 

(1) الزيادة من الكافي. ١/77١و.‏ وعبارة ب: حيوانا أو عرضا غير مثلي. فالمقصود من 
العروض ما كان غير مثلي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني : 
8 : ا 5 5 00 
والقيمة يوم خاصمه اكثر منها من يوم اغتصب الرجل باي القتمتيرة تقضي 
وقد هلك الذي اغتصب؟ قال: أضمنه القيمة يوم اغتصب ذلك. قلت: فإن 
كان مما يكال أو يوزن مثل الحنطة والشعير والسمن والزيت وأشباه ذلك؟ 
قال : اااي احير د اويا لو دلوي ني إن 
بويا صا ل اروب قي قضيت”) عليه 
بالقيمة. قلت7" : انف عليه بالقيمة يوم غصبها إيأه أو يوم يختضمان؟ 
قال : بل القيمة يوم يختصمان؛ لأن على الغاصب أن يعطيه مثلها يوم 
يخاصمه» فإذا لم يقدر على مثلها فقيمتها يومئذٍ. وقال أبو يوسفا: يضمن 


قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الجارية أو الشاة /[77/8؟و] 
فزادت عنده أو ولدت أولادا ثم ماتت هي وأولادها؟ قال: على الغاصب 
قيمتها يوم غصبها إياه وليس عليه من زيادتها ولا من أولادها شيء. قلت: 
لم؟ قال: لأنه لم يغصبه أولادها ولا ما زاد فيها. قلت: أرأيت إن قعل 9 
الجارية وأولادها وذبح الشاة وأولادها هل تقضى”' عليه بقيمة 0 كله؟ 
قال: نعم. 5 الل ا د أو لادف يوم قتل ويوم” "دع 
قلت : بوكذلك 0 أو مقرة أو 'ثافة والفسالة عل , حجالها؟ قال: 
نعم. قلت: فإن لم يقتل”"' الجارية ولكنه باع الجارية وأولادها أو استخدمها 
وأولادها حتى ماتوا من ذلك أتكون”''' عليه قيمة الأم يوم ماتت وقيمة 
الأولاد يوم ماتوا؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يبعها ولم يبع أولادها ولم 
يستخدمها ولكنها ماتت عنده من غير علة وبقي أولادها؟ قال: يأخذ رب 


(0) ز: يقضي. (0) م ز: فقضيت. 

(9) ز- قلت. (5 0 أقضي ؛ أيقضي. 
(0) ز: إن قبل. (5) ز: هل يقضى. 2 

(0) ز: يقضى. (6) م ف + فيوم؛ ف: بيوم. 


(209:ز7 لم بيقيل: (١٠)ز:‏ أيكون. 


كتاب الغصب 
جزر7ص707070707770727ل7لللاااااالاااااااال 177 
الجانة أولادهاء ويضمنه قيمة الأم يوم غصبها إياه. قلت: فإن لم يكن لها 
ولد وقتلها غير الغاصب"'' وقيمتها يوم قتلها ألفان وكانت قيمتها يوم غصبها 
إياه الغاصب ألف درهم ما القول في ذلك؟ قال: هو في تلك المنزلة 
بالخيار» إن شاء ضمن الغاصب ألف درهم». وإن شاء ضمن القاتل الع 
. قلت: فإن ضمن الغاصب ألف”' درهم تكون”" على عاقلته أم 
57 في ماله؟ قال: بل تكون””' في ماله 0 مكوتها البتميت رن 
الجارر عن منه. قلت: فإذا استوفى رب الشارية الآلف درهم ما للغاصب 
على القاتل والقتل خطأً؟ قال: على عاقلة القاتل ألفا درهم في ثلاث سنين» 
يأخذها الغاصب, فإذا أخذها الغاصب كان له منها ألف درهم» وتصدق" 
بالآلف الأخرى. قلت: فإن كانت الجارية يوم غصبها الغاصب تساوي عشرة 
آلاف درهم ويوم قتلها القاتل تساوي خنسة 'الآأك وو 0 قال: هو كذلك 
أيضاء هو بالخيار»ء إن شاء مولى الجارية ضمن الغاصب عشرة الاف درهم 
في ماله حالة» وإن شاء ضمن القاتل خمسة آلاف درهم إلا عشرة دراهم 
على عاقلته في ثلاث سنين؛ لأني لا أبلغ بقيمة أمة دية حرة؛ لأنه لا 
تكون”" الأمة إلا وفي الأحرار من هو أفضل منها. قلت: فلم يضمن 
الغاصب عشرة آلاف درهم؟ قال: لآن الغاصب ليس بقاتل» وإنما هو مال 
اغتصب»ء. فعليه أن يرد مثله. قلت: أرأيت إذا ضمن مولى الجارية الغاصب 
عشرة /[71/8؟ظ] آلاف درهم هل للغاصب علق ان 17" السارية سعيل ” 


)١(‏ زاد في الكافي» ١/7١و:‏ خطأ. وكذلك المبسوط»ء ."7/١١‏ ويأتي في السؤال بعد 


التالي أن القتل خطأ. 
0 أقهة الف» 9”) ز: يكون. 
(8) ز: أم يكون. . 18 وكير يكون 


(5) رس الجارية عطف بيان و بدل من المغتصب. 

502 ظ 

(4) وفي الكافي. ١/١و:‏ ويوم قتلها القاتل كذلك». أي : تبلغ قيمتها عشرة آلاف درهم 
كذلك. وكذلك عيبارة المبسوط. .7/١١‏ 

(9) ز: لا يكون. 

01م ف ز: على قاتله. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: نعم» على عاقلته خمسة آلاف درهم إلا عشرة دراهم يؤدونه إليه في 
ثلاث سنين. قلت: فإن كانت الجارية عنده قائمة بعينها إلا أنها قتلت رجلا 
خط اق إن مولااها تنشيها دق العاضنية بن الها وان الغاسيب قال يقال 
لمولاها: ادفعها إلى أولياء القتيل أو افدها بالدية» فأي ذلك ما فعل رجع 
على الغاصب. قلت: أرأيت إن ماتت الجارية فى يد الغاصب بعدما قتلت 
الرجل قبل أن يقبضها مولاها؟ قال: على الغاصب قيمتها لمولى الجارية: 

ثم يدفعها مولى الجارية إلى أولياء المقتول» ويقولون: هذه قيمة الجارية 
الى اتلك صاحينا فحن أرلى يها فإذا' فبضوها قال على التجازية 
للعاضيهة إن على القيية لم تمل ل العمل الى عماتة: عا ردن ادك 
فتكون”'' عليه قيمة أخرى يسلمها""' للمولى. 


قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدار فيخرجه فيسكنها فانهدمت 
الدار من غير عمله هل يضمن شيئاً؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم 
يغيرها ولم يحولها عن حالها. وليس هذا كالدابة ولا كالجارية ولا كالعروض 
التى تخولمى مكان إلى" يكاة, الآ ترق أنارجلة لو كحن :داز وجل 
بإذنه أو بغير إذنه فسقط منها حائط لم يضمن شيئاً. ولو ركب دابة رجل 
تخير إذثة: فعطيتك كان فتامنا. :وهذا قول أب :عشفة وان .يوسفه:: :وقال 
محمد: إذا غصب الدار وأخرجه منها وسكنها فخربت في يده ضمن قيمة ما 
خرب. قلت: فإن هدمها من عمله أو سكناه؟ قال: هو ضامن إذا هلكت 
500 


قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل دارا وقبضها ثم باعها ثم أقر أنها 
داره بعدما باعها وليست لرب الدار بينة أنها داره هل على الغاصب ضمان؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يغيرها ولم يخرجها من حالها”'". وقال 


)١(‏ ز: فيكون. (؟) ز: تسلمها. 
فرق 3 إلى 0( م ف و أو والزيادة من ع. 
(( م ف ز ‏ شيء. والزيادة من ع. 69 : ز: عن حالها. 


كتاب الغصف ١‏ 
لتك 44 3ت 
0 يوسف : أما أنا فأراه. فامناً 0 ابمسمة ذلك وأدع القياس فيه 3 


قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدابة فيؤاجرها فأصاب من غلتها 
"أو عضب عبد|'فاضات من غلفة لمن تكون*'* تلك الخلة؟ قال 7 تكو 
للغاصب. ويؤمر أن يتصدق بها. قلت: ولم أكون ** الخلة ماضن 
العبد؟ قال: لأنه كان فى ضمان غيره» فلا يأكل غلته وهو فى ضمان غيره. 
فلك ار تم العم وإتدانة إن كالاتهات الحدسها مد دل الغاصب 
/[8/",] فَضِْمَّنتّه”"' القيمة أيستعين"'' بتلك الغلة في القيمة؟ قال: نعم. 
فلك ونا ل بعد ذلك تصدق به؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان 
الغاصب قد باع الدابة وأخذ ثمنها فاستهلكه وماتت الدابة عند المشتري 
فضمن رب الدابة و القيمة أيرجع المشتري على الغاصب 7 
قال: نعم. قلت: فهل يستعين”'' الغاصب بالغلة في أداء الثمن؟ قال: 
مام ع بي ا الو 1 اميت 
ين يؤدي؟ قال: لا اسن بأن يستعين بها في أداء الثمن. قلت: فإن 
لماه ف امتاص ريط كديا قال: عليه أن يتصدق بمثله إن كان 
استهلك ذلك يوم استهلكه وهو 0 غنيى عن ذلك. وإن كان استهلكه يوم 
استهلكه وهو محتاج لم يكن عليه أن يتصدق بشيء من ذلك. 


قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدار فيسكنها أو الدابة فيركبها""' 
هل عليه أجر؟ قال: ليس عليه أجر في شيء من ذلك. قلت: لم؟ قال: 


.وا١ قال الحاكم : وهو قول محمذد. انظر : الكافي,‎ )١( 


(410 يكون: ديكو 
(5:) ز: لا يكون. 2 (6) ف: فضمته. 
(0) مز: الستشي: ظ )يق اتسين 
(64 3 تسشعين: (9) م ز: مما 


١م‏ ز: وهي. (0) ز: فتركبها. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأنه كان ضامنا. قلت: أرأيت إن أقام رب الدابة''؟ البينة أن الدابة نفقت 
عند الغاصب من ركوبه وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها إليه كيف القول في 
ذلك؟ قال: على الغاصب القيمة لا يبرأ منها. قلت: وكذلك لو شهد شهود 
يبه الذانة أن الخاصيه لتليا أو أنه 'عطيقف تنحيه وكيد تكيؤة الخاضيه أنه 
قد ردها غير"'' هالكة إليه؟ قال: نعمء على الغاصب في هذا كله القيمة؛ 
لأن القيمة قد وجبت عليه ولا يبرأ إلا بأداء القيمة. قلت: وكذلك الدار إن 
شهد شهود رب الدار أنه هدمها وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها على 
صاحبها على حالها'''؟ قال: نعمء الغاصب ضامن لقيمة البناء. 

قلت:. أرأيت الرجل .يغصب الرجل الدابة أو الثوب ثم إنه وهب ذلك 
الثوب لرجل فلبسه حتى تخرّق”* أو وهب الدابة لرجل فركب الموهوب له 
فماتت فجاء رب الثوب أو الدابة فضمن الموهوب القيمة هل يرجع على 
الغاصب بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يأخذ منه شيئاء فلا 
يرجع عليه بقيمة ما استهلكه هو. قلت: وكذلك لو كانت حنطة أو شعيراً أو 
فنمنا إن را فوهبه الغاصب لرجل فأكله فضمنه رب الطعام أو السمن أو 
الشعير أو الزيت قيمته لم يرجع على الذي وهبه له بشيء؟ قال: نعمء لا 
يرجع عليه. [ 

قلت: أرأيت6©0© /[ > ظ] رجلاً اغتصب من رجل جارية فوهبها 
لرجل وقبضها الموهوب له فوطئها فولدت له ولد ثم جاء رب الجارية؟ 
قال: يأخذ الجارية» ويأخذ عقرها وقيمة ولدها. قلت: فإن أخذ ذلك من 
الموهوب له هل يرجع على الواهب بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه 
لم يأخذ منه شيئأ ولم يغره بشيء. قلت: فإن كان باعها الغاصب إياه وقد 


؛وا١77/١ م ف ز: الدار. وهو تحريف. وقد ورد على الجادة في الكافي.‎ )١( 
.8١/١١ والمبسوط.‎ 

هه م - غيرء صح ه. 

9ه ف على حالهاء صح ه. 

() ز: يخرق. 

(5) سقط مقدار ورقة ابتداءَة من هنا من نسخة ز. 


كتاب الغصب 
ولدت له؟ قال: يأخذ رب الجارية جاريته ويأخذ عقرها وقيمة أولادها. فإذا 
أخذ ذلك يرد جع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة الأولاد. ولا 0 
بالعقر. قلت: ولم لا يرجع بالعقر؟ قال: لأن المشتري هو الواطئ» فلا 
برج على ماتوطى هر 


قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل دابة فأجرها من رجل فعطبت 
تحت المستأجر فضمّن رب الدابة المستأجر القيمة هل يرجع المستأجر على 
الذي أجره بشيء؟ قال: نعمء يرجع عليه بالقيمة التي ضمن. قلت: فإن 
كان الغاصب لم يؤاجرها ولكنه أعارها رجلا فعطبت فضمنه رب الدابة هل 
يرجع على الذي أعارها بشيء؟ قال: لا. قلت: من أين اختلفت العارية 
والإجارة؟ قال: لأن المستعير إنما ركبها لنفسه واستهلكها فى حاجته. فإذا 
فحن : القينة له برجم (العافتي: ونا" انشيلك هو فى ستابيقه اوها :والعتر 
سواء. ألا ترى أنه لا يرجع على البائع بالعقر"''؛ لأنه هو الواطئ. فكذلك 
العارية. وأما المستأجر فإنه يرجع على المؤاجر؛ لأنه قد أخذ الأجر وإنما 
هلكت الدابة في عمل المؤاجر. فإذا ضمن المستأجر''' رجع على المؤاجر. 
قلت: فما حال الأجر؟ قال: هو للغاصب. 


قلت آرايت وعلا اغتضينة من رصل ثويا أو ذابة فاتعيلك النوت أو 
الدابة ثم اختلفا في قيمته فأقام رب الثوب أو الدابة البينة على قيمة ثوبه 
وأقام الغاصب بينة على أقل من ذلك بأي البينتين تأخذ؟ قال: ببينة رب 
الثوب والدابة» وأقضي على الغاصب بما شهدت به شهود رب الثوب 
والدابة”*“. قلت: فإن 5 تكن لرب الثوب بينة على قيمته وجاء الغاصب 
ببينة أن قيمة ثوبه كذا وكذاء فقال رب الثوب: كذبت بل قيمته أكثر من 


010( م ف بما. 

(؟) م ف: على العقر بالبائع. 

() ف- فإنه يرجع على المؤاجر لأنه قد أخذ الأجر وإنما هلكت الدابة في عمل المؤاجر 
فإذا ضمن المستأجر. 

(5) م: أو الدابة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك» وأراد أن يستحلف الغاصب هل له أن يستحلفه؟ قال: نعم؛ لأن 
البينة على رب الثوب؛ لأنه هو المدعىء». والغاصب هو المدعى عليه» فعليه 
اليمين. ظ 
الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يكِهِ: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه»"''. 


محمد عن أبي يوسف عن عبيدالله بن أبي حميد عن أبي مليح عن 
عمر بن الخطاب ذل . 

قلت: أرأيت إن أقام رب الثوب البينة على قيمة ثوبه فشهد شاهد أن 
قبمة نززة كذ وكذا روفهد تناعك فل :اقراق الغاض يذلك؟ قال النيادتيما 
باعل[ لأنهيما :قد احتلفا» شيند هذا غلى نطق وقبيك: الاح" علن 'فعل: 
قلت: فإن ادعى رب الثوب أن قيمة ثوبه كذا وكذا وأراد أن يحلف 
الغاصب على ذلك فقال الغاصب: أنا أرد اليفين على رب الثوب وأعطيه ما 
حلف عليه» أترد عليه اليمين؟ قال: لا. قلت: فهل كذ المي “في اشيياه 
هذا على المدعي”''؟ قال: لا أرد اليمين على المدعي» 55707 
المدعى عليه فلا أحولها عن موضعها الذي وضعها رسول اله كلل قلت: 
أرأيت إن رضي بذلك رب الثوب وقال: أنا أحلف؟ قال: لا أرد عليه أبدا. 

قلت: أرأيت رجلاً غصب من رجل ثوباً فجاء رب الثوب يطلب ثوبه 
فجاءه الغاصب بثوب رُطي”” أو بثوب خلّق''' فقال: هذا الذي" غصبت 


)١(‏ تقدم أيضاً في كتاب الدعوى وكتاب الشهادات. انظر: 1/0١١ظ؛‏ 199/8و. 

(؟) سئن الدارقطنيء .5١5/5‏ 

9 م: آخر. 

(4) ف - قال لا قلت فهل ترد اليمين في أشباه هذا على المدعي. 

(5) نوع من الثياب منسوب إلى الزُطء وهم قوم من الهند. وقد تكرر في الكتاب كثيراً. 
050 :أ لبس حتى بَلِي. انظر: المصباح المنيرء» «خلق». 

0) م ف الذي. 


كتاب الغصب 

تك درون 0101 0 
منك» فقال رب الثوب: كذبت بل غصبت مني ثوبا هَرَوياً أو مَرُوياً؟ قال: 
القول قول الغاصب مع يمينه بالله: إن هذا ثوبه الذي غصبئه إياه وما غصبئه 
هرويا ولا مرويا كما ادعى. قلت: فإن حلف على ذلك قضيت لصاحب 
الثوب بالثوب وأبرأت الغاصب من دعوى رب الثوب؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن جاء الغاصب بثوب هروي وقال: هذا الثوب الذي اغتصبت منك 
وهو على حاله» والثوب خَلّقَء وقال رب الثوب: كذبت بل كان جديداً يوم 
اغتصبته”'' مني؟ قال: القول قول الغاصب مع يمينه بالله: لقد غصبته إياه 
وهو هكذا. قلت: فإن قال رب الثوب: أنا أقيم الدينة أنه عضيه جد يدا 
فجاء بشاهدين فشهدا أنه غصبه منه جديدأ؟ قال: أقضي له بالثوب» وأقضي 
بقيمة ما نقصه عند الغاصب من اللبس وغيره. قلت: فإن أقام الغاصب البينة 
أنه غصب هذا الثوب َلَّقاً كما هو وفيه الحَرْق وأقام رب الثوب البينة أن 
هذا الثوب غصبه مني وليس فيه خرْق؟ قال: آخذ ببينة رب الثوب» وأقضي 
له بالثوب. وأقضي على الغاصب /15/8[1١ظ]‏ بقيمة ما نقصه. قلت: لم لآ 
تقبل”"' بينة الغاصب؟ قال: لأن القول فيه”" قوله» ورب الثوب المدعي» 
فإذا أقام البية أخذت ببيقة؟ الأنه هو المداعئ. نلف رابك إن ل كا 
لواحد منهما بينة وحلف الغاصب بالله لقد غصب هذا الثوب وفيه هذا 
الخرق» وقضيت لرب الثوب بالثوب وأبرأت الغاصب من دعوى رب 
الثوب» ثم إن رب الثوب أقام بعد ذلك البيئة أنه غصبه هذا الثوب وهو 
جديد؟ قال: يضمن الغاصب فضل ما شهدت عليه الشهود. قلت: ولم وقد 
داقع أنه قصب هذا النوت وهو نخلق وأنضيتة" القضاء؟ قال آرايت: وجلا 
ادعى على رجل مالا فجحده إياه وحلف له ما له قِبَلّهِ شيء ثم أقام المدعي 
النحة غلى حنقة: كوك 177 بوعل لو وففت "برا اتلنقف؟"" إل الس ؟ اقلت 
نعم. قال: فهذا وذاك سواء. 000 لوه .ؤلة ,النفت: إلى الفين. 


)١‏ م: اغتصبت. 0) ز: لا يقبل. 


(9) م ز- فيه. 40 الع يك 
(2506 كم (5) ف: حقه. 


(0) ز: يلتفت. 


0 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا ال ل ا ا 
عجلان عن أبي نضرة "عن ابن :فيك الخدري هن حمن أنه اال" اليمين 
الفاجرة 5-5 أن ترد من البينة العأ ل ظ 


محمد عن أبي يوسف عن الاه* شعث بن سوار عن محمد بن سيرين 
5 ]. اس 5 . ل ا ا 1 5ر4 
عن شريح أنه قال: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة '. 


قلت أرانه وجل اعنسييو ون ريما هيدا أن كارية أرقا أى ملنية 

من العروض والحيوان”*'» ثم جاء المغتصب منه يدعي ذلك فجاء به 

عاق زب عمن لقال ا كين 

ذلك المغصوب منه؟ قال: القول قول الغاصب مع يمينه. قلت: فإن أقام 

المغتصب منه البينة أنه غصبه إياه صحيحا؟ قال: يضمن الغاصب فضل ما 

يليما" قلق “فإ كان ذلك اليم عن غير عدا الغاصبو كاتف عار 
أو دابة فذهبت عينها؟ قال: هذا والأول سواءء والغاصب ضامن. 


قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوباً فصبغه أصفر أو أحمر ثم 
جاء المغتصب منه يطلب ثوبه؟ قال: المغتصب منه بالخيار» إن شاء ضمن 
الغاصب قيمة الثوب يوم غصبه إياه وكان الثوب للغاصب» وإن شاء أخذ 
الثوب ويضمن للغاصب ما زاد الصبغ في الثوب. قلت: لم؟ قال: لأن 
الصبغ من متاع الغاصبء. فإذا زاد في الثوب لم يكن لصاحب الثوب أن 
ينتفع بتلك الزيادة حتى يعطي الغاصب ثمنها!". 


)١(‏ م: أبي نظرة؛ ز: أبي بطرة. 

(؟) تقدم في كتاب الشهادات. انظر: 99/8١ظ.‏ 

(؟) ذكره الإمام الشافعي بلاغاً. انظر: الأم» 179/9. 

(5) م ف ز: أو الحيوان. (0) م ز: وبك. 
(5) م ز: وأنكر. (0) م ز: ما بينها. 
(6) ف: بمثلها. 


كتاب الغصب 

/[150/8و] عنده وأدركت ثم أخذها رب الجارية هل يضمن للغاصب"'' ما 
زادت الجارية؟ قال: لا. قلت: من أين اختلفا؟ قال: لأن زيادة الجارية 
منهاء وزيادة الثوب هو شيء زاد فيه”" الغاصب شيئاً من مالهء فلذلك"" 
اختلفا. 


قلت: اراك ولد اغعتصب من رجل وي ين بالسصيه ثم جاء 
صاحب السويق؟ قال: هو بالخيار» إن شاء أخذ السويق وضمن السمن 
للغاصب» وإن ان 0 مثل سويقه من الغاصب. 


قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوباأ فصبغه أسود ثم جاء رب 
الثوب فرضي أن يأخذ ثوبه أسود كما هو وقال الغاصب: لا أدفع إليك 
الثوب حتى توفيني ما زدت فيه؟ قال: ليس للغاصب أن يمنعه؛ لأن هذا 
متم" لايرو فيد نان اقلويه | قوعم اقل تويق ولنقى :عليه من 
قيمة الصبغ شيء. قلت: أرأيت إن كان زاد هذا الصبغ فيه خيرا؟ قال: هو 
بالخيار» إن شاء أخذه وضمن ما زاد الصبغ في ثوبه. وإن شاء تركه وضمن 
الغاصب قيمة ثوبه يوم غصبه إياه. 


قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوباً فقطعه قميصاً ولم يخطه 
فناء :زمه القوتك؟ قال:. سو بالتكيار» إن كناء متمفة قيينة الكوت وكان 
الغوب'؟ للغاصبء وإن شاء أخذ ثوبه وضمن ما نقص التقطيع. قلت: 
وكذلك لو غصبه فقطعه وخاطه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال الأنه زاده حيرا 
حيث خاطه. 

فلك أراية وجلا اغفضين مق وخزل ثوبا فضببفه أسوة بولك 


)١(‏ مف ز: الغاصب. وقد ورد صحيحاً فى ب؛ والكافى. ١77/١‏ ظ؛ والمبسوط» 


.6 0/1١١ 
ف ز: فلته. (09) ز: ينقضه.‎ )8( 


(9) ف - وكان الثوب. 0» ف: ولذلك. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


زيما 
« 


يقعيه""* نجاء وت الكونت فقال: آنا اخل “ثور وأضميخ الغاصب :نا تقض 
ثوبي» هل له ذلك؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوبأ فقطعه وخاطه جبة محشوة 
أو قباة محشوا أو قميصاً ثم جاء رب الثوب؟ قال: الغاصب ضامن لقيمة 
ثوبه يوم غصبه إياه» ولا سبيل لرب الثوب على الثوب» والثوب للغاصب؛ 
لأن هذا استهلاك. 


يما 


قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوباً فتخدق”") في يديه ثم جاء 
رب الثوب فقال: أنا أضمن الغاصب قيمة الثوب كلهء هل له ذلك؟ قال: 
إن كان الخْرّق صغيراً أخذ ثوبه» وضمن الغاصب ما نقصه الخق. وإن كان 
الخنق""؟ كيرا فاخها كن افينت<التوت كله “فضاحن: النرية الشنانة إنتشاء 
ضمن الغاصب قيمة ثوبه كله وكان الثوب للغاصبء وإن شاء أخذ ثوبه 
وأخل ها نقصة. 


ع 


قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل دابة فقطع يدها أو رجلها ثم 
جاء رب الدابة يطلب دابته؟ /[70/8ظ] قال: الغاصب ضامن لقيمة الدابة؛ 
لآن هذا استهلاك الدابة كلها. ولا يشبه هذا الأول؛ لأن صاحب الدابة لا 
ينتفع بما بقى من الدابة» والغاصب هاهنا ضامن لقيمة الدابة كلهاء والدابة 
للغاصب. قلت: وكذلك لو كانت بقرة أو عناة أو جزورا فقطع رجلها أو 
ذبحها؟ قال: هذا والدابة سواء. ظ 

قلك 4 أرابية وه اغتصب من رجل حنطة فطحتها؟ قال: على 
الغاصب حنطة مثل تلك الحنطة بكيلها لصاحب الحنطة”**» ويكون الدقيق 
للغاصب. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل فلب من فضة فاستهلكه؟ قال: 


(0) ز: ينقضه. (6) ز: فيخرق. 
(9) م ز + خرقاً. (4) ف بكيلها لصاحب الحنطة. 


)2( القلب: هو السوار غير الملوي. وقل تقدم. 


كتاب الغصب 

الل ات و 101 0 
عليه قيمته من الذهب''' مصوغاً لرب القُلْب. قلت: أرأيت إن”'2 وجده 
مكسوراً في يد الغاصب وهو يرضى أن يأخذه ويضمنه فضل ما بينهما هل 
يجوزء. وا ا لو ل ا 
والصحيح؟ قال: لا يصلح ذلك. قلت" ارات إن قال.ونت الفلن: 
أضمنه قيمة القُلْب مصوغا وأدع” 5 القُلْب في يديه؟ قال: له ذلك.» ويضمن 
له الغاصب قيمة القُلْب مصوغاً من الذهب» ويكون القلب للغاصب. قلت: 
وكذلك كل إناء أو شيء مصوغ كسره رجل» فإن كان من فضة فعليه قيمته 
مصوغاً من الذهب» وإن كان من الذهب فعليه قيمته مصوغا من الفضة؟ 
قال: نعم. ظ ظ 


قلت: أرأيت رجلاً كسر لرجل دراهم؟ قال: عليه دراهم مثلها. قلت : 
وكذلك لو كسر له دنانير؟ قال: نعمء عليه مثلهاء ويكون المكسور للذي 
كسرها. ظ 


كلك ارابك رجلا اغتصب من رجل جارية فاستودعها رجلا فاجتمع 
صاحب الجارية والمستودع عند القاضي. فأقام رب الجارية البينة أنها .جاريته 
وأقام المستودع البينة أن فلانأ استودعها إياه؟ [قال:] فلا خصومة بين رب 
الجارية وبين المستودع. قلت: فإن قال الذي هي في يديه: هي عندي 
وديعة» ولم تقم تقم”' له بينة؟ قال: أجعله خصماًء وأقضي بالجارية لمولاها 
الذي أقام 0 البينة. قلت: فإن قال الذي هى في يديه: هي عندي إجارة 
أو رهن أو عارية وأقام على ذلك البينة؟ قال: لا خصومة بينه وبين رب 
الجارية. قلت: وكذلك الثوب والدابة والدار والدراهم والدنانير والمتاع 
والعروض والحيوان في هذا كله سواء؟ قال: نعم. قلت: فإن كان ثوبا فأقام 


)010( م ف ز: من الفضة. والتصحيح من الكافي. ١/”١ظ؛‏ والمبسوطء .48/١١‏ وقد 
ورد في هامش نسخة ب: ينبغي «الذهب». وانظر المسألتين الآتيتين بعد المسألة التالية. 
(0) م ز-إن. 
(0) ف: أو أدع. 
(4) ز: يقم. 


7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الذي هو في يديه البينة أن فلاناً استودعه إياه وأقام رب الثوب البينة أنه 
شترق "١"‏ نينة: الوك قال أقضنى لشايهة: امستعية للق ١‏ لد يتقو ] افن 
السرقة. ولا أراها شبه الغصب. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد: هذا والأول سواء» ولا خصومة بينهما. 


ع 


قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوباً فضَّمِنَ”"' رجل قيمته عن 
الغاصب لرب الثوب وليس لرب الثوب بينة على قيمة الثوب ما القول في 
ذلك؟ قال: الذي ضمن قيمته ضامن لقيمة الثوب لرب الثوب» والقول في 
القيمة قوله مع يمينه. قلت: فإن قال الكفيل: قيمة الثوب عشرة دراهم, 
وقال الغاصب: قيمته عشرون درهماء وقال رب الثوب: ثلاثون درهما؟ 
قال: ليس على الكفيل إلا عشرة دراهم مع يمينه بالله ما قيمته إلا عشرون 
ذوههاء قال [3 تعطق الحافين "2 بولا يفنووق أكثر نميا أنه تنه إلا يشتفادة 
الشهود. 


فلت :: أزايك رجلا اغتصب من رجل جارية شابة فكانت عنده حتى 
صارت عجورة أو غصبه غلاما فكان”*' عنذه حتى شرام ثم حجاء رب الغلام؟ 


قفلت: أرانة وجل اغتصب من رجل ا فكان عنله حتى اك 
أو اصمرٌ وذلك ينقصه؟ قال : هذا الأول سواء». ونال 0 ما 
8 300( 1 
نقصه ‏ من الغاصب. 


“قلت :ارايت رجلا اغتصب من رجل عاق حلايتا فأميسكة عنده حتى 


: ضبطه السرخسي هكذاء وذكر أنه للاحتياط في درء الحد عن ذي اليد. انظر للتفصيل‎ )١( 
.44/١١ المبسوط.‎ 

(؟) أي: كفل كما يتضح من المسألة الآنية. 

(0) أي: لا يصدق الغاصب على الكفيل» ولكن يصدق على نفسهء ويدفع عشرة أخرى. 
انظر المصدر السابق. 

(8:) ف: كان. (0) ز: يخرق. 

(5) مف ز+ ويأخذ. (0) ز: ما يقصه. 


كتاب الغخصب 

عتق وفسد وعفن؟ قال: عليه طعام مثل كيله» ويكون هذا الطعام للغاصب. 
قلت: ولم لا يأخذ رب الطعام ظعافة ورا كل دنا تقفية؟ :قال اكه له أن 
يأخذ طعامه وفضضلا. 


قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوباً واغتصب من آخر عصفرا 
فصبغ ذلك الثوب بذلك العصفر ثم جاء صاحب العصفر وصاحب الثوب؟ 
قال: أما صاحب العصفر فإن الغاصب ضامن لعصفره حتى يعطيه عصفرا 
مثله أو يعطيه قيمته. وأما صاحب الثوب فإنه بالخيار» إن شاء أخذ ثوبه 
وضمن للغاصب ما زاد الصبغ في الثوب» وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه وكان 
الغواب الا 


فلك أرافف يعلد امهم مو وضاة حنظة واقصسبي رن اخر جيرا 
فخلطهما جميعاً؟ قال: عليه لصاحب الحنطة حنطة مثل حنطته» ولصاحب 
الشعير شعير مثل شعيره. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل قطنا أو كتاناً فغزله ونسجه 
/[57/4ظ] ثوباً ثم جاء صاحب الكتان والقطن ما له؟ قال: له على 
الغاصب كتان مثل كتانه أو قطن مثل قطنه أو قيمته. قلت: فهل له على 
لغوت مدل قال لفلف الج قال 157 الأانه لبن القطؤوولة الكتان 
بعينه» قد تغير القطن والكتان عن حاله. 0 [ 


قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل لا فتسية ريا أو غصبه 
متاح الدعلينا ران أن خديوة ادلي “ينا نيعون ديه الحديد 


قلت: اران 00 اغتصب من رجل ساحجة فأدخلها فى بنائه أو عْصَبَه 


جصًا فبنى به أو غصبه لبنأ فبنى به؟ قال: على الغاصب فى هذا كله قيمته: 


)١(‏ م ف ز + ما زاد الصبغ في الثوب وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه وكان الثغوب للغاصب. 
(0؟) ف- قال» صح ه. (9) ف بابا أو حديدة فجعلها. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ويرك ذلك كلم الفا فجي قلف :: أزرائف إن قل هنانعب: الماح أن 
أنقض البناء وآخذ ساجتى أو خشبتى؟ قال: ليس له ذلك؛ لأن هذا 
فبناد "":..وانما له القيينة على الكاضنية بوليين له سين .قلن قب نهنا 
دكر: 


قلت : أرأيت رده اغتصب من رجل حنطة فزرعها أو+شجيرا أو قيفا 
5 5 5 ع ع 7 شرق 
مما يزرع فزرعه ثم جاء صاحبه وقد أدرك أو جاء وهو بقل ' ما له على 
الغاصب؟ قال: له عليه حنطة مثل حنطته وشعير مثل شعيره مثل كيله”*', 
والزرع للغاصب. قلت: فهل تحل” للغاصب الزيادة9'؟ قال: لا تحل”) 
له وعليه أن يتصدق بما كان فيه من فضلء وليس لوت الطعام الأول على 
الربح سبيل. 


قلك: أرأيت واوا اغتصب من رجل تخلة صغيرة فغرسها فأدركت» 
أو بر ا غَرَّسَهِ في 0 0 فجاء رب النخلة والعودء ل له 


يي يوم 00 


قلت: أرأيت رجلا مسلماً اغتصب من رجل مسلم خمراً فاستهلكها 
هل عليه شيء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن اغتصبها فجعلها خلا؟ قال: 
لصاحب الخمر أن يأخذه من الغاصب. قلت: وكذلك إذا غصبه جلد ميتة 
فديغه كان لرب الخلك: أن:ا حل الجلد ويّضمن للغاصب ما زاد الذباغ؟ 
[قال: نعم]”*'. قلت: فإن كان الجلد ذَكِيّا يوم غصبه؟ قال: رب الجلد 
بالخيارء إن شاء ضمنه قيمة جلده.ء وإن شاء أخذ الجلد وضمن 


)١(‏ ف + إن قال؛ ز + إن. () ز- فساد. 
() أي: أخضر. وقد تقدم. (5) م ز: كله. 
(0) ز: يحل. (5) م ف ز: زيادة. 
(0) ز: لا يحل. (4) الزيادة من ب. 


(9) الزيادة مستفادة من الكافي» ١/175و.‏ 


للقاضيك ها اراد الذباغ 5 


قلت: أرأيت رحلا :فستلما اقتصبو دن بوعل فته عصييرا فوجله عنده ‏ 
قد صار خمراً؟ قال: الغاصب ضامن لقيمة العصيرء ولا سبيل لرب العصير 
على الخمر. قلت: فإن وجدها عنده وقد صارت خلا؟ قال: هو بالخيار» 
إن شاء ضمنه عصيراً مثله”'» وإن شاء أخذ الخل. 


قلت: أرأيت /[8//ا”7و] وعداة استودعه رجل حنطة واستودعه رجل 
آخر شعيراً فخلطهما جميعاً؟ قال: هو ضامن لصاحب الحنطة مثل حنطته. 
ولصاحب الشعير شعير مثل شعيره» أو قيمته إن لم يقدر على مثله. قلت : 
أرأيت إن لم يخلطهما”'» هو ولكن” خلطهما'' رجل أجنبي غيره لا يعرف 
ولا يقدز عليه ما لضاحب: الحتطة وما لضنااحب الشعير؟ قال: تباء "ا الحنطة 
والشعير جميعاء ثم ية يقسم الثمن على قيمة حنطة هذا وشعير هذاء فيعطى 
صاحب الحنطة ما أصاب قاين الحنطة» ويعطى صاحب الشعير ما أصاب 
صاحب الشعير. قلت: وكذلك كل شيء مما يكال أو يوزن اختلط بعضه 
ببعض؟ قال: نعم. قلت: فإن قال 217 الحنطة لصاحب الشعير: إنما 
كان شعيرك© كَُاء وقال صاحب الشعير: بل كان كَرّينَء وقال صاحب 
الشعير لصاحب الحنطة: إنما كانت حنطتك كرّاء فقال صاحب الحنطة: بل 


)١(‏ ف: الغاصب. 

(6) انظر: 24 وقد وردت المسألتان في الكافي هكذا: وكذلك لو غعصب علد ميتة 
فدبغه. قال أبو الفضل: وقد فسيرة في موضع آخر أنه يأخذه ويعطيه ما زاد الدباغ فيه. 
وقال في كتاب الإجارات أنضا : لو غصب الجلد يعني به جلداً ذكيًّا فدبغه فإن شاء 
صاحب الجلد ضمنه الجلد غير مدبوغ. وإن شاء أعطاه ما زاد الدباغ فيه. انظر: 
الكافى» ١/174و.‏ وانظر: كتاب الإجارات» ؟/170و. 

”)2 قال الحاكم : ضمنه قيمة 0 انظر: الكافي» ١‏ و؛ والمبسوطء .99/١١‏ 

(54) م ز: لم يخلطها. (0) م ف: لكن. . 

(5) م ز: خلطها. (0) ز: يباع. 


كناب الأصل للإمام الشيباني 
كانت كُرّين». وقد ,]376 الحنطة والشعير مجازفة فاستهلكها [المشتري]9؟ ‏ 
ولا يُعلَّم ما كيلها؟ قال : . القول في الحنطة قزل صضاحب الشعي والقول في 
م قول صاحب الحنطة. ولا يدق 0 06 ا را 0-6 
بينهما؟ قال: يقسم الثمن على أن لهذا كرًا ولهذا كرًا. 
ملبت: أوافك ونا في يذيه ثوب فادعاه رجل أنه عصبه فأقام على 
دللك السكة وأقام الذي هو في يديه البينة أنه وهبه له؟ قال7؟2: أقضى به 
للذي هو في يديه. قفلت: وكذلك لو أقام البينة أنه أقر أنه ثوبه؟ قال: نعم. 
فلت : فإن كان في أيديهما جميعاً فأقام كل واحد منهما البينة أنه ثوبه غصبه 
إياه الآخ؟ قال: أقضي بالثوب بينهما نصفين. قلت: أرأيت إن امام رجل 
البينة أن هذا الثوب ثوبه استودعه فلانا المنيتك وأقام الآخر البينة أنه ثوبه 
غصبه إيأه فلان الهنت؟ قال : أقضي بالثوب بينهما نصعين. قلت : فإن كانت 
دراهم 0 رجل البينة 4 كي 0 الغيت حصيها إيا. ور 
أن المال ماله ©» فهو 5 ب 


قلت: أرأيت رجلا في ديه توس ندع 0 رجل أنه غصبه إياه وأقام 
على ذلك شاهدين وجاء شاهدان آخران يشهدان لرجل”"' [) الي 
أنه أقر أن هذا الثوس لهذا الرجل؟ قال: أقضي به للذي 0 أقام 
البحقة أنه نوبه عصبه إياهء ولا أقضى به للذي أقر لمة..ولا أصنيدق 
القافين” '' أن يقر بالثو بلغي اذى قاقنت اله البينة: 


0010( مم ف ز: باعا. والتصحيح مستفاد من الكافى . ١/٠و‏ والمبسوط. 7/1١‏ . 


(؟) الزيادة من المصدرين السابقين. (0) م ز: واحداً. 
69 ف ز: وادعى. 


3720( م ف ز: للرجل. والتصحيح مستفاد من ب والكافي», ١/*او؟‏ والمبسوط. .48/١١‏ 
)مم2 الزيادة مستقادة من المصادر السابقة. 69 56 و الكورت: 
(5١)3ق:“العاقت:‏ 


كتاب الغصب نرق 

قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ثوباً فاستودعه رجلا آخر فهلك 
الثوب. وإن شاء ضمن المستودع» ويرجع المستودع على الغاصب بتلك 
القيمة. وإن ضمن الغاصب لا يرجع على المستودع بشيء. 


قلت: أرأيت رجلاً في يديه جبة فادعى رجل الجبة فقال: اغتصبها 
مني وهي محشوة» وقال الغاصب: لم أغصبك الجبة د اغتصبتك 
الطيادة؟ قال: القول قول الغاصب مع يمينه. وقيمة اقبية الطيازةة ل 
فإن قال الغاصب: غصبتك الجبة» ثم قال بعد ذلك: البطانة لي؛ أو قال : 
الظهارة لي» أو قال: الحشو لي؟ قال: لا يصدق. وعليه أن يدفع الجبة 
كما هي”'' إلى صاحبها. قلت: فلو قال: غصبتك هذا الخاتم» ثم قال بعد 
ذلك: الفص لى؟ قال”؟2: لا يصدق» ويدفعه إلى صاحبه. قلت: وكذلك لو 
قال: غصبتك هذه”" الدارء ثم قال بعد ذلك: البناء لي» أو قال: غصبتك 
هذه الأرض» ثم قال بعد ذلك: نخلها الذي فيها لي» أنا غرسته؟ قال: لا 
يصدق في شيء من ذلك» وعليه أن يدفع ذلك كله إلى رب الأرض والدار. 


قلت: أرأيت رجلا فى يديه بقرة فأقر فقال: غصبت من فلان هذه 
البقرة» ثم قال بعد ذلك: ولدها لي؟ قال: يصدقء والقول قوله فيما 
يدعي. فلك عن أ لعلف كال لاه إذا قال: غصبتك هذه البقرة» لم 
يقر في ولدها بشيء» زولنها غيرهاء وإذا: قال عصيتك هذه الجبة» تقال 
بعد ذلك: بطانتها لى» لم يصدق؛ لأنه لما سمى الجبة فقد سمى البطانة 
وغيرها. وكذلك الخاتم والأرض والدار. قلت: فالشاة والبقرة والجارية 
وأولادهن سواء؟ قال: نعم؛ لأن هذا شيئان» وذلك شيء واحد. 


فلك أرامة ا اغتصب من رجل وبا ثم إن الغاصب 0 


)١(‏ ف- كما هي. (؟) ف قال. 
(9) ف: هذا. 50:05 كساء: 


ْ ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الثوب رب الثوب فلبسه رب الثوب حتى تخورّق”' هل لرب الثوب على 
الغاصب قيمة الثوس؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه هو لبس ثوبه عن 
خُرقه. قلت يأكر 00 وإن كان لم يعرف ثوبه"'' فلا 


قلت : ات له اغتصب من رجل تمراأ أو حنطة ثم وهب ذلك 
«الرويادة واي اه عد اس ابيا اماي 
الغاصب في شيء فقو دلت قلت: فإن كان الغصب تمر كت الغاصب 
فأخذه /[8/8"١و]‏ صاحب التمر فأكله©'؟ قال: أما هذا ا الغاصب ضامن 
لتمر مثل تمره أو قيمته؛ لأنه استهلكه حين نبذه. ظ 

فلك : أرايكة ونكة اغتصب من رجل حديداً فجعله درعاً أو ضربه 
ع ما القول في ذلك؟ قال: هو ضامن لحديد مثله. قلت: فإن لم 
يقدر ضمن قيمته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو غصبه صَفْراً فجعله كوزا؟ 
قال: نعم. قلت: لم لا يأخذ رب الصفر الكوز؟ قال: لأنه استهلك الصفر 
وغيّره عن حاله التى كان عليهاء فعليه مثله أو قيمته. قلت: أرأيت إن كسر 
ضاعية القيدر الكوز بعدما ضمن له الغاصب قيمة صفره؟ كال كله ا 
الكوز صحيحا ويأخذ الكوز. قلت: وكذلك لو كسره بعدما يقضى له 
بالقيمة؟ قال : نعم» غير أن بعضهم يحاسب بعضاً ويترادان الفضل. 

فلك أرايكة رعلد اعنصي هن وه ينا ننه لذ كالول مود 
فاستهلكه؟ قال: : عليه قيمته يوم غصبه إياه. قلت: فإن كان الشيء مما يكال 
أو يوزن؟ قال: عليه مثله. فإن لم يوجد فقيمته يوم يختصمان. 


فلت : أرأيت وول اغتصب من رجل فضة فضربها دراه" أو غصبه 


(0) ز: يحرق. (؟) ف - قال وإن كان لم يعرف ثوبه. 
(9) أي: ألقاه في الجرة حتى يجعله نبيذاً. انظر: المغرب» «نبذ». 

(4:) أي: شربه. انظر: الكافى» 4/١‏ *١ظ؛‏ والمبسوطء .٠٠١/١١‏ 

(6) النصل حديدة السيف. الع لسان العرب. «نصل». 

03( م ز: دراهما. 


كتاب الغصب 

ذهباً فضربه دنانير؟ قال: يأخذ ذلك”7' رب الفضة والذهب. قلت: ولم لا 
يأخذ"؟؟ اديه والعنق؟؟ قال الأن الذسمن :والففنة عيديها لأ بغرجان ع 
حال الوزنء والصَّمر والحديد قد يخرجان عن حال الوزن. ألا ترى أنه لا 
يصلح درهه”" بدرهمين د بدينارين» وقد يصلح فلا بفلسيرة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: نرى أن نعطيه'' فضة مال فضته أو ذهباً مثل 
ذهبه أو قيمة ذلك من النوع الاح 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل حنطة فاستهلكها؟ قال: عليه 
مثلها. قلت: فإن لم تكن”"' عنده حنطة فباعه شعيراً مثلين أو ما بدا له من 
العروض والحيوان أو ما يكال أو يوزن قبل القبض؟ [قال:] فلا بأس به يدا 
نبد. قلت* وكذلك إن أقرضه لعاف فله أن بأخذ”ها هذا له؟ قال: نعم. 
قلت: فما تكره من ذلك؟ قال: السلم والبيع. 


أنها دابته غصبها إيأه ونَفقَتٌ عنذه من عمله وأقام الغاصب البينة أنه قل ردها 
وأنها قد نَفَقَّتْ عنده بعد ذلك؟ قال: الغاصب ضامه0", 


قلت: أرأيت النصرانى يغصب من النصرانى الخمر فيستهلكها ما عليه؟ 
قال: عليه خمر مثلها. قلت: فإن أسلم الطالب أو المطلوب أو أسلما جميعاً 
بعدما قضى عليه أو قبل أن يقضى عليه بشىء؟ قال: أبطل ذلك عليه 


)١(‏ ف- ذلك. من لاحل 
(9) م ز: درهماً. (5) م ز: ديناراً. 
(5) م ز: فلسا. (5) ز: يري أن يعطيه. 


(0) ز: لم يكن. 

(4) كذا في م ف ز. وقال الحاكم: لا ضمان عليه. قال أبو الفضل: ليست هذه المسألة 
كالتي في أول الكتاب». لأن بينة الغاصب على الرد عارضت بينة المغصوب منه» فبقي 
هلاك مجرد فى هذه المسألة؛ وفى تلك المسألة حصل الهلاك من ركوب الغاصب» 
ولا يسلم من الضمانء والله أعلم. انظر: الكافي» ١/4١ظ.‏ وذكر السرخسي خلاف 
أبى يوسف فى المسألة. انظر: المبسوط. .٠١١/١١‏ وهله المسألة غير مذكؤرة في ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
/[78/8؟ظ] كلهء ولا آخذ شيئاً منه. إن كان المطلوب مسلماً لم الم 
أحدهما؟ قال: أما هذا فإني أقضي على الغاصب بالقيمة؛ لأن هذا بمنزلة 
مثلها. فلذلك اختلفا. وهذا قول أبى حنيفة الذي روى أبو يوسف. وقال 
محمد: إذا أسلم المطلوب وجب عليه قيمتهاء وإن أسلم الذي كانت" له 


قلت: أرأيت مسلمأ اغتصب من ذمى خمراً فاستهلكها؟ قال: عليه 


قلت: أرأيت ف اعدو عبد اود وي ا 
الخده منه » 0 ا ل مدبوغاً اعلة ا ما زاد الدباغ في 
وقال 0 يوسف وممتحمد. يضمن قيمة الجلد مديوغأ ويعطيه وانات إن 
: لد ف (5) 
زاد ا باع فيه 


ال ل عي 0 


)١(‏ م ز: لم أقضي. ؟) ف كانت. 

(6) مه + وحدها؛ ز + وحدها. 

(5) افامقية روهعازة تت 1 لانه باجل الخل بغير شيء ولا يأخذ الجلد حتى يعطيه ما زاد 
الدباغ فيه. 

(0) ز: صاحبها. 

() انظر: 1/8١١ظ.‏ وانظر للشرح والتفصيل: المبسوط. .٠١5/١١‏ 

(0) تقدم هذا الآئر أول الكتاب. انظر: 9/8١١ظ.‏ 


كتاب الغصب 1117 
قلت: أرأيت جاريةٍ لع قاد "خط قو يانك ا فال لئس عليه 
شيء» لأن جنايتها كانت”'' 7 في رن" امرك الام وهذا 
الغاصب كانت كأنها بعينها. 
وقال أبو يوسف في رجل اغتصب من رجل شاة فذبحها ثم دفعها إليه 
بلبوعة + بجلدها: إن عليه ما ايا وذكر عن 6 حنيفة أنه قال: لا 
() . 07 
0 ين د 00 5 


لا لا ذلا لا لا لا 
)١(‏ م: قتلا. (5) بخ كان» 
(9) ز: لخيانتها كانت في رقيتها. (5302: الخيانة. 
(5) م ز: ما نقضها. (؟) ف: وطبخها. 


(0) م + تم كتاب الغصب بحول الله وحسن معونته والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
سيدنا محمد وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الإصفهاني في جمادى 
الاخر سنة تسع وثلاثين وستمائة وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ ف + تم كتاب الغتصب 
بحمد الله وعونه والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين 
وسلَّم ؛ ز + تم كتاب الغصب بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين. 


الفهارس 3 


الفهارس 


١‏ - فهرس الأيات. 

1 - فهرس الأحاديث والاثار. 

* - فهرس الأشخاص. 

؛ - فهرس ألفبائي للكتب الفقهية. 
4 - فهرس ألفبائي للمواضيع. 

1 فهرس مراجع التحقيق. 

:ا - فهرس الكتب والأبواب. 


الآية الصفحة 
(سورة البقرة ؟) 

عبد إِلهِكَ وَإِلَهَ َابَايكَ لهم وَإِشَهِيلَ وَإتيكقَ نّم #فتة دض 
«إِنَا عَرَمَ عكِكُمْ الْمَئِنَةَ وَألدّم4. . . لقلا إنْمَ عَدَدِ4 0117١‏ ره" 4١4‏ 
#فمن كانت هدم مَرِيضًا أَوْ عَلّ سَفَرِ فَهِدَّه ناكار 2 » (1484) /اره 4١‏ 
دن ضار 21 (18 186) دقلف 
وَلَا مدروشري وَأَسْرْ عَلَكمُوْنَ فى الْسَجِدٌ # (/189) م 
#وَأَيمُوا للح وَالعس رنو# (145) 2 
«لََىَ عَبَتَكُمْ بتاع أن تَنْتَعا مَضْلَا ين رَبْكُمْ 4 (194) 3 
ولا تكحوا الْمتْركُتٍ حَقٍّ يُؤْونَ 4 )57١(‏ نم 
الَلَذِنَ يؤْلُونَ من يْسَآبِهم 4 07 وم 
تمه قرو 4 ظ 74 لوس ع 
#الطَلَنُ عرَنَاتِ فَإِمْسَاك _مَعْرُوفٍ أَوْ شيع بِإِحْسنٍ # لففه 40/5 
وَإذَا طَلَقَمُ لَه لضن أجَلَهُنَ تأنيكؤهري مروف . . . # )78١(‏ 1/5 
وا تدوأ أبنت 3 0 001 ه/ ع 
#وَإدًا طَلَقَ” الل قََضَْ أجلهنّ قلا مَصِلُوهَنَ أن يكحن أَرْوجَهنَ . . # (787) 01/5 
3ف وَلْوَلِدَثُ 5 1 لَدَهنَّ حولين كملين . . . وَعَلَ ألوارث مِثلْ كَلِق 4 2 (170) 0 


ا 
:خا ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كك روني الُلشُظشظش اف ااا 11لاسااف 


الآ 


ان 


الصفحة 


ريم أَشمُرٍ تر 4 


#وَإن طَلْفَتُمُوشن . 5 ولا تنو لْفَضْلَ بِنمَ 4 


س م ره مر ام 8 4م 
وَللْمَطلَقتِ ملعأ مروف حَقًا عَلَ المسّقيرج * 


ره ه مه ف سل ارم 5 8 و 5-5 4 
«:أسكنيثرأ هيك ين رََالِكُمٌ4. . . ظمَيَجْلُ واتزاكان» 
لوَأسْهدُا إذا مشر 4 

1خ مع بس 4 

فرهان مقبوضّة © 


(سورة آل عمران ؟) 
إن لَه يُبَيَرلدٍ يكم ينه 


كك سا 


(سورة النساء 5) 
«مثق رثكت ورب ون جد أل تيأ يده أو ما مَلَكَنْ 42541 ١‏ 
لوللا التي حب إدا بلَوا اليكاح 4 . . . طكأمموا لينم امو 4 
«نَهُمْ شُرَكَاءُ فى الدثْ4 ظ 
دلا دَكحأمَا ككم ثكم يس الِنسله4. . . وس مَبيلا»* 


خْْمَتَ عَلَنَحكُمْ أقدذخ4. . . «رَلٌ لم يا ووه دَلِححُ » 


من نضث ماعل سكت يب المَدَابْ» 


ري ره كر ل ص م م 5005 1ن تت مب مين 2 _- 
#دَأَبِعَتُواً حَكَمَا مَنْ أهلِه- وَحَكَمَا مَنَ أهلها 4 . . . #يوَدْقِ اله ينبم 5(4*) 


لفْسَيسَمُوأْ صَعِيدا طَيبًا» 

«أرّ لَسَسْمُمُ النسة كلم يحذوأ ما مَْيَتَمُوأْ صَعِيدًا لباك 

«سَِرُ رَقبَدَ مُوْمِسَةٍ4. . . صن لَرَ جد مَصِيَامُ سَمْرَيْنِ متَتَابِعين » 
#وَإِدًا كُنتَ فيج كَأقَمْتَ لَهُمْ الصّكلزة نلنَقُمَ طايكة . . . 4 

لوَإِنِ أنه حَاهَتَ ما بَسَلِهَا» . . . «يْصَلِحَا بَيْنبمَا صُلْكاً» 


حقرفة 
(فففق 


3000 
8 
رحن 


16 551 


8 ممه 
585١‏ 5/1 
8 + مان ١٠/الاه‏ 


(6:) فلرتكن 


فر 
)05 
إفقة 
إففهة 


00 

8١ 
1/4/5 

:ماه رول 
لش ا لل ناا 
95>" _:؟) ؛إ/لاه*. وهثل 
دمل لجسن لوس 

عدن باعلال 

145/٠١ 5‏ با" 
"١>‏ 
اال 
١/هم‏ 
81/١‏ 
5ه 
خض 
بم 


6) 


2) 
0) 
0000 
2) 
)114( 


الآية الصفحة 

كن مَسْتَِيعُوَا أن تعد لوأ بن اسل وَلَوْ حَرَضكُم # (119) ا ” 
(سورة المائدة ه) 

حَرَْمَتٌ ةظآظآ2ظ 4 . . #دَلِك فِسَق 4 2١‏ 1 

من ين ني لمك 4 04 بارنسن 

00 لطبت 4 . . . #وامحصتت من الْدِنَ أوثوأ أ الكتبّ» )2( :/لاه*. ١٠/رهما‏ 

مما صَعِيدًا طيَبا# )0( 86/1 

«أو لَسَسمم سآ كلم يَحَدُوا مآ فتَيَمَمُوأ صَعِيدا طَيَبَا# 00( 14/١‏ 

« إلا اليرت توأ من مل أن كَقْدِيُوا عَم 4 )084 1 

لون 52 يكم ينآ رَلَ أنه 4 (49) 5/١‏ 

إلا يوَاحِدْكُمْ أنه بِالمْو يه ينيك 4 . 0 كمد أي 4 (89) ايف ا 

2,55١ 85 م١‎ 

1 

«مبادة ببيك 4 . . . نان ذا عَدْلٍ 0-6 ران من عيرم 2 )٠١5(‏ 0ه 
(سورة الأنعام )١‏ 

لا تَأحكُوأ ونا ل يذو أسْمْ أله علد 4 (175) جوم 

لا زر وَاِرَة ود أُخْرَئْ 4 6058 0 ترف 


(سورة الأنفال 4) 
ومن نوَلْهِم تومير دبرمر# 
#وأعلموا نَم أن نشم ين تو فَأنّ بنع خسم .2 . 4 
«وَأووأ الأعار بتطي أل مض في كِتَِ أله 
(سورة التوبة 9) 
0 ل 
لمات عه لتو :> 


508/5 "7 )1( 


١١-0 )4١1( 
ه/2‎ 017) 
ننضة‎ (0 
5م 1؟”‎ 
١7 5) 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جاه ااب7ب7ب0707007070707ب9)+؟ 2 كت 


الآية لعي 
(سورة يوسف ننه 
#وَمَالَ نِسْوهٌ في الْمَدِيسَة» 525 زوق براء.؟ 


ظ (سورة إبراهيم 11) 
لنُوْقِ أكلها كل مين بإذْنٍ ريّها4 )6 


(سورة النحل )١6‏ 
لوقيل وَلِعَالَ وَالْحَمِيرٌ لركُبْوهَا وزينة» 5 
« لكوأ مِنْهُ لَحْما طْرِيَّا4 0150 
9وَتتَمْيوا ينه يِلَدُ بوك4 010 


20-0 


لإمّن حكفر بل مِنْ بعد إيمني». . . «مَعَلَتهِرْ عَصَبّ يرح أََّه4 )1١(‏ 


(سورة الاسراء )١17‏ 
ور 7 وَازِرة ودر ري 4 (6ا) 
(سورة الكهف )١4‏ 
لَه صَإِرا وَل أْعَصِى لك أَثرَ4 - (59 
(سورة مريم 15) 
9وَإِقَ خِفْتُ المويك من ورآوى » )0( 
(سورة المؤمنون )0 
060011010101010117*#*522 
(سورة النور 4؟) 


كك رحو رس ا ارس رسع عه لوه ص دمر سم 
«الؤلا جاءو عَليَهِ بأريمةَ شُبداء فَإِذ لم ينوا بالشبداء» فل 


2 
م 


ا و2 ١‏ سح اير سد اس 00 ٍّ 
ول لِلمُؤْمناتِ يِعَْضْضْن مِنْ أبصدرهنّ # 1م 
مدم لاي اس يكى ممه 77 ل ساس 2 
وءانوهم ين مَال أل الَذى ءاتدكر # إففة 


(سورة الشعراء ١؟)‏ 


شا سرب ولكر سرب يوم مُعَلُورٍ # )1١66(‏ 


ده" 1095/5 


هإلوه؟ لماه 
١م‏ 

با 

ل“ اا 


نرف 

ذالي2 
6 25 
لال 44" 


هأوه. ١١/50مه‏ 
دلضف 
حالس 


14 


الآبة الصفحة 
(سورة لمان في 
#وفص دام في عامين 4 (15) 2/4 
(سورة الأحزاب )١‏ 
#إذا نَكحَثم الْمَؤْمئتٍ ثُنّ طَلفَسْموهنَ. . . #سرَلعًا ميلا (و؛) »رموس بك واه 
يتأن اللي 11 َحلَلنًا لك أَرُوبِجَكَ * . ٠6‏ ون دون لْمُؤْمِنِنٌ 4 (٠ه)‏ ا 4”, 
ظ تيف 
(سورة فاطر )١0‏ 
لا زر وَاذِره وزْدَ أخرى » )04 ه/عا/ 
#نمحلوت فيها من أساورٌ من ذهب وَلؤَلوَ 4 ) ١ع‏ ام 
(سورة الصافات 97) 
#مَسشَريَهُ بعْلرٍ عير # )0601 بطاسرلان 
(سورة ص )١١‏ 
وَحَرٌ راكعا» )04 1//” 
(سورة الرمر )١5‏ 
#ولا نَرْر وَازِيَة ورد أخرئ 4 00 هس 
(سورة الأحقاف 7:) 
#وَحَلُمٌ وَفْصلُمٌ تَكدُونَ سَبَرا) . (1) 2,24 
(سورة فى )6١‏ 
#إِنَا حَنّ ني وَنْمِيثُ 49 0غ 
(سورة القمر 05) 
#وترقي أن ألم فسمة ينع كل شرب مسر 4 07 11 
(سورة الرحمن 006) 
وله لَخوارٍ الْنَات# )1 6 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الآية ظ الصفحة 
#فكهة ول وريان 4 245 1 


(سور - المجادله 064 


«نبكرا ين القول وزورا» )2( اركش 
تحر ركبو من قَلٍ أن يتَمَآمَا »* 9 ١]‏ 
مسَحَررُ ركب من يل أن يسَمَآمَا4. . . «سِيَنَ ينك 4 (4-0) هم 
فصِيام سَهْرَيْنِ مِتَمَابِعَيْنِ ين قَبَلٍ أن يسَمَآسَا 172 5( ١/7‏ 


(سورة الحشر 08) 


مر 


هما قَلَعمْر ين لِنَةِ أو سا4 . . . «ولتخزى الْقَيقِ4 ١‏ (0) 00 يق 


(سورة الممتحنة )5١‏ 
9 إذا جَآءَك الْمَؤْمَِتٌ 4 (10) ه/أوى //1١٠؟‏ 


(سورة الجمعة )7١‏ 
#إذا نوو لِلصَّلَوْوَ مِن يَوْو الْجْمْعَةٍ كَأَسْوَا إِلّ ذه أمَّر»ه - )9( 125/5 
(سورة الطلاق 730) 


علب لبن إدا طلَْْمُ الت مَطلَفُوْنَ ليدَحِنَ» . . . «لا مم4 5/٠و‏ لون 


من يُوتِهِنَ ولا يحْرجْنَ4 . . . «أنا» 09 هدق 45524509 
ظ ا 

#وَأَشْيِدُوأ دَوَىُ عَذَلٍ ينكد » 0( اهمه 
تنه أَمْهْر» ظ 0 5200 
ولت كمال الوم أ به عن 31 4 6 0/5 4غ 4٠6‏ 
# كنوه من نّ حَيْتْ سكثر 4 . . . و ن تعاسرتم هسَمْرضِعٌ َه تُرَى»# (0) 45 5ه 


يت كس 


لماه عبس )8١‏ 
#وعنبا وقضبا © وَرَينوا غلا 9© وَعَدَِنَ غلبا 9 وكيد وأا 09> 2 )2١-78(‏ 1 لض 


الآية الصفحة 
(سورة الانشقاق 0( 
© إذًا الماك أنمَقَتَ 02 * )01 1/1 7/54" 
(سورة البروج 486) 
ولتم ذَاتِ البروج 09 4 )01 ١/1‏ 
(سورة الطارق )41١‏ 
واس وَلطَارقٍ 09 4 )01 0/١‏ 
(سورة الأعلى 27ى) 
#سيّح أسٌْ رَيْكَ لل 49 )01 كيل" ميض 
(سورة الغاشية 44) 
هَل أَننكَ سَرِيتُ اَلْعَسْبَةَ 42 )01 فض 
(سورة الشمس )١‏ 
ومين وَطْسََهَا 02 * )01 0 
(سورة الليل 57) 
# إن عَيْنا للهدئ 9 4 (10) 0غ 
(سورة العلق 6 
#أكرا بأسير رَيْكَ # )01 12/١‏ 
(سورة الكافرون )٠١6١‏ 
#كل يكنا الكفررن 02 * )01 1/1 
(سورة النصر 6/6 
#إذًا جاء صر أله 4 )0 0" 
(سورة الإخلااص بنذ 
#كلٌ هو أنَّهُ مد 02 * )01 1/1 5ه” 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شهر س الأحاديث و الآثار 


الحديث 


الجزء والصفحة 


لأبصر الزبير بن العوام بخيبر فتية لغساً أعجبه ظَرْفْهِم وأمهم مولاة 


لرافع. . .) كشع لوه ونه وله سوق واورواعن الاتتوج ا ماديا جوع ل 1 
(أبهموا ما أيهم اللهة .... ا 000 
«أتاني ابن الأسود بن يزيد فصرفت له دراهم وافية بدنانير. . 0 
«أتاني كتاب رسول الله أن أورّث امرأة شيم من فر 0 1210 
«أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها. لح 1 
١أتي‏ برجل أتى بهيمة فلم يحده وأمر بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار) 
«أتىي بصدقة فبعث بها إلى أهل بيت واحد) 0 120010000 
أتى عبد للحي إلى علي بن أبي طالب فأقر عنده بالزنى فأمر به 

لتيل 1 ا ا ا ا ا 
«أتى عمر بن الخطاب بمنبوذ فأعتقه» 0000«( 
«أجاب دعوة المملوك» و ا 0 
«أجاب دعوة عبد) الع ا ووو ب او ود وب ا و 0 
«أجاب دعوة عبدين» 0000 *ش*' 
«أجاز العمرى ورد الرقبى» 01001000 ش51 
«أجاز رسول الله ككيِهٍ أمانها» اا 000 


اأجاز شريح على الخياط ثمن الإبر والخيوط وأجاز على الصباغ ثمن 
القلى. . .» 1ن لطر اورجه وبا عور ل ا 
«أجاز شهادة القابلة فى الاستهلال» ب ا 


ام 


08/06 


؟*/ امه 
6/5 
51/5 
١8/1‏ 
١‏ 


امم 
4ه 
4ن 

63/5 
4 
كنض 
:5 


ن 2 


ه١‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الحزء والصفحة 
«أجاز شهادة رجل أقطع . . .) 0010212111210 ا 
«أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة» ا ا 
«أجاز شهادة رجل وامرأتين في نكاح» ماس د بو 0 ل ا 
«أجاز طلاق المكره» 2301751110111 علا و ا الألة؟ 
«أجاز على هلال رمضان شهادة الأعرابي» م 
«أجاز نكاحا بغير ولي» 121001010 ا مخ و 210352 
«أجاز وصية غلام يافع» 0 
«أجلاهم من الكوفة» .... مج سنج 0ج ان لمشي مطل وا الوا لاك 0 “6 لق 
«أجلاهم من المدينة») و ا ا 9 
«لأحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته إذا طهرت من حيضها قبل أن 

يجامعها» ا 0 


«أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها اشتد على الناس فيها 


العزوبة. . .») --بب-ب- 1010121 0 ا ل 
«أخطأ شريح وأياء القشناء تحلكه العيله الأجور للدي الأفوة ثالله أنه < 

أبق . . .» 50000 ا انض 
الأد خمس ما أخذت للذي وجد الركاز. . ).١‏ ااا ا ااا 
«أدنى الحيض ثلاثة وأكثره عشرة» 0000000001011 00 
«أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر.. ٠١‏ اع “اناا 
(إذا اشترى الرجل شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى جذاذ 

النخل. . .» ل ليك 
«إذا أَبََّتَ الأمة فزوّجت نفسها رجلا وأخبرته أنها حرة فولدت له 

أولادا. . .» اياااا اا ة 2 121512 1 ال ال 
(إذا أتى إلى المرأة وفاة زوجها أو طلاقه فالعدة عليها من يوم مات أو 

يوم طلق"» ا اا ااا ا ا اا ا ا ا ا 
«إذا أجبر السلطان على الطلاق فهو جائز وإن كان لصا فلا شيء) لان 
«إذا أخذ الرجل من عبده الضريبة فهي تجارة» ا لاسن وم 0 8 36 
«إذا أخذ الرجل من مكاتبه كفيلا بالمكاتبة فذلك باطل. 2١.‏ ا ه/لا١‏ 8-7 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث ظ الداع واللينة 


«إذا أخذ المال وقتل صلب وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل وإذا أخذ 


المال. . . ») تحال نفك نامعل ونا وا ئلا ام ل ا و اما دالو 5988017 
«إذا أخذ في المصر فله عشرة دراهم وإذا أخذ خارجا من المصر فله 

أربعون. . .» اط سا رد ا ا ا ا ا ل 1 3207 لويس 
«إذا أخذ والمتاع معه في البيت قبل أن يخرجه فلا قطع عليه حتى 

يخرجه) ااا و يحو عا سق م 4 ساسم طويخ ارط ا ايك ل 0 ال 
(إذا أخرج الرجل من داره كَنيفا... فما أصاب... إنسانا فجرحه...» 4/9ه-وه 
«إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم) ا ا 
«إذا أراد الرجل أن يبيع أمحة وقد كان يطؤها فليس ينبغي له أن 

يطأها. . . » لس سق اج قوع سنا قرعا نط1 اموا لبدو االو اد ع 00 0667م 
«إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة طلقها تطليقة وهى طاهر من غير 

جماع.. .» 211111100 6106:0000" 
«إذا أسقطت المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها سقطا قد استبان 

خلقه. . .» ”5 اله الم يو ساس 00 416/42 
«(إذا أسقطت سقطا قد استبان خلقه كانت به أم ولد وانقضت به العدة» ١‏ 
«إذا أسقطت مضغة أو علقة كانت به أم ولد» 0 0 
«إذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في طعام فصالحه على رأس 

ماله. . .» 13 ناوسن 1 4ع ينها 4 لاوتبطروح جك لا وا لم ل ل ا ع خا لاه 


«إذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه...» 2744/8 4/+-.م 
«إذا أسلمت أم ولد النصرانى قُوَّمت قيمة عدل ثم سعت في قيمتها» .. ه/ اه ١‏ 


«إذا أسلمت امرأة الذمي من أهل الكتاب أو من غيرهم. ..» جام دافام 
«إذا أشهد الرجل قوما على شهادة فسمع ذلك آخرون فهي شهادة 

نافلة. . . » ا ا ل ل ا 
«إذا أصاب الرجل الجارية من السبي فليس ينبغي له أن يقربها حتى 

0 02000 000 فج اجاواو ووم عي 00 3000005 
«إذا أصاب الرجل الحدود والقتل قتل وألقي ما سوى ذلك» ا ا 


«إذا أصاب الوصية فهو جائز) ا ا 


فهرس الأحاديث والآثار [ 


الحديث الحزء والصفحة 
(إذا أعتق الجد جر الولاء» 000 ا 0 لاق 
«إذا أع: عتق الرجل 00000 يطأها ولا يبيعها ولا يهيها. . م 
«إذا أعتق الرجل شقصا من عبد عتق كله ليس للرقبة شريك» ا هلالا 
«إذا أقر الرجل بولده لم يكن له أن ينفيه» الع لطم لل و وم 000 51800 
«إذا أقر الرجل عند موته بدين لوارث فإنه لا يجوز إلا ببينة...»)  .‏ ه/١٠ه*.‏ "4 
«إذا أقر الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز. . .) لالض 
«إذا أكذب الملاعن نفسه جلد الحد وكان خاطبا من الخطاب إن 

تزوجها. . .) 0 0002021012111 ا ا لل 
(إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وهو صائم. . الاو ا الو قت 36م 
«إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فهما كمْرَسَيْ رِمَان...) ا 00 564/5 
«إذا أنكح الوالد الصغير والصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر 

الأولياء» 0101 ال 
«إذا أوصاك الرجل بوصيتين فالآخرة منهما أملك» 4820 
«إذا أوصى الرجل بثلث ماله دخلت ديته في تلك الوصية» ال تيد | الكرقيرة 
«إذا أوصى الرجل بعتق بدئ بالعتق» جو وه هو ا اس موي 0 515/8 
لإذا اجتمع القتل والحد فالقتل يأني على ذلك كله» ااا رن 
«إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر) 00 ا ا 0 
«إذا اجتمع رهط على قتل رجل عمدا بسلاح فعليهم فيه القصاص') ؟*/ لياه 
(إذا اجتمع على المكاتب نجمان قد حلا رد في الرق» هت 1 ١‏ 
«إذا اختارت زوجها فلا شيء وان اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة» 01/5 
«إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة بعينها. . .» 5 
«إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل» 00 0ه 
«إذا ارتهن الرجل رهنا فوضعه على يدي عدل وقبضه العدل. ..» مم١‏ 
«إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع» م 
«إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فيمينه على ما نوى وإذا استحلف 

وهو...) 00102010121 ل 
(إذا اشترى الرجل من الرجل أمة فلا يقربها حتى تحيض حيضة» 


014 59 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث المجزء والصفحة 
«(إذا اصطدم الفارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه فدية كل واحد. ..» /ا/؟ ١‏ 
«(إذا اقتسم القوم الأرضين ورفعوا شربها بينهم فهم شفعاء» لم0 ١84/8000‏ 
(إذا انتهى إلى الإمام لم يكن لصاحبه عفو) مقاط اخ لطر اللو الل وا ل لل 


«إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسوا على أهل الأسفل» ١‏ 
(إذا تردى بعير في بئر فلم يقدروا على أن ينحروه فمن حيث نحر فهو 

له ذكاة» تاجياه اسه اب امم جف اانا ناا للم 83 ووو لام كب وا امو 0 48" 
(إذا ترك ابن الملاعنة وارئا ذا سهم وذا قرابة ممن لا سهم له 

وامرأة. . .) لع ا ب ا سه و ا ا ا 0 الكلقة 
«إذا تزوج الرجل أمة على أنها حرة أخبرته بذلك عن نفسها ثم علم» 754-78/٠١‏ 
«إذا تزوج 4 المرأة فدخل بها ثم وجد بها فنا أو برضا أو حذاها 


أو خنونا .:: تنام تيوه مو ال اقيق 1841 امسوو او سو ونم ال و 0 لاف 
«إذا تزوج العبد ا فولدت أولادا فأولادها موال لمواليها إن كانوا 

أعتقوها» 0 
«إذا تزوجت المرأة كفء بغير ير ولي فليس للولي أن يفرق» ام اخ 0 ل 
(إذا تشاجر القوم في الطريق جعل سبعة أذرع» ا ل 
الإذا تصدقتم على أبناتكم فأثبتوها حتى يكون له أن يقبضه» ل 00 ٠١5/3‏ 
(إذا جامع الرجل أم امرأته حرمت عليه امرأته» خف ا اد 416لا 
«إذا جامع 6 المرأة اوتني لشنهوة أن الهسها لتدهوة أو نظن إلين 

فرجها. . فق كاي شوج ارج تاه جوع طقن لوجر من واه بالون افاي 185/٠٠‏ 
«إذا لاه التي ظاهر منها وهو يصوم انتقض 52000 7 ه/. 
«إذا جنى جناية عقلت عنه العاقلة بقدر ما أعتق ويسعى بقدر ما رق منه» . . . م 
«إذا حدثتكم عن رسول الله فهو كما حدثتكم فوالله أن أ 55 

السماء. . .» تجشعة اواو مام ار ان موادا اام ال ا ا 00 4 
«إذا حلت الصدقة للرجل لم تجب عليه صدقة الفطر» ماياو ون ع د 0 الالريذا 
«إذا حلف الرجل بالله أو باسم من أسماء الله أو قال والله أو 

الله يي ييا اع شاه و و ا و و 0 


لالا ه/و١‏ 


فهر س الأحاديسث والآثار 


الحديث الجزء والصفحة 


«إذا حلف لا يقرب امرأته شهرا أو أقل من أربعة أشهر فإن هذا لا 


يكون موليا» اننا لظو وت 1 عقن لاقام عد واد مدوم د 0 هذا 
«إذا خَرّقَ المعراض فكل وإن لم يخزق فلا تأكل» ماعدس مم لوقام 
«إذا خير الرجل امرأته فقال اختاري ثم اختاري ثم اختاري ينوي 

بهذا.. .») 0 
«إذا دخل خطأ في عمد فهي دية) ا 12100 5/مهه 
(إذا ذبحت فلا تذكر مع اسم الله شيئا غيره» طانعي وم ااا مارو رما 
«إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاة» ف ااا انمد 0 5561م 
الإذا رميت طيرا فوقع في ماء فلا تأكل فإني أخاف أن الماء قتله» . 11م 
«إذا زوج الرجل أم ولده فولدت ولدا من الزوج فإن ولدها 

تمنز لقهنا ++ ل ل الي ١‏ ف ا 
«إذا سئل الرجل ألك امرأة فقال لا إنما هي كذبة» ونام 180057 
«(إذا سار 7 على دابة في الطريق فنخسها رجل أو ضربها فنفحت 

را 1 ااا ااا ااا اااي 000101 ا ال 
«إذا ل اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى ل الشف احن 
«إذا شهد أربعة أحدهم الزوج أقيم الحد عليها» 51011 لي 
(إذا شهد الشهود على الزنى رجم الشهود ثم الإمام ثم الناس» . /آرة: كء ١٠١5‏ 
«إذا شهد شاهدان على دم فاقتص منه ثم إنهما قالا أخطأنا إنما القاتل 

هذا...» 000000 0 0 1 ا اا ااا 
(إذا شهد شاهدان على قطع رجل بمال فقضى به القاضي ثم رجع 

أحد. . . ١‏ ا ااا 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ال 
«إذا شهد شاهدان على قطع يد رجل فقضى القاضي بذلك ثم 

رجعا. . .» 0 0 اا ال 
«إذا ضرب الرجل الرجل بالسيف فلم يزل صاحب فراش حتى 

فاك ا ا ا ااي 000000 
«إذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة ثم تزوجها في عدتها ثم 

طلقها...» ا م م ا ل 50 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث ظ الحزء والصفحة 


«إذا طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة بائنة ثم طلقها أخرى فإنه يقع 

عليها. . . » 001000 ا 
«إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة وهى طالق 

ثلاثا.. .») نتف مدو سي و ا 111 : 55/422022 
(إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض وقد دخل بها ثم مات...2) . 221/5 
«إذا طلق الرجل امرأته قد خلا بها وأغلق بابا وأرخى حجابا فلها 

المهر. . . ») و و سباجة كاسن ةسمه 1 وو 20104220 
(إذا طلق الرجل امرأته واحدة ثم تزوجها بعد زوج آخر قد دخل 


بها. . .») #الخحاعنة سه ان تلن زعا 1 اذ وقد بذ للك تو كف ام لا ا نا ا مجم ا و 0 0/8082 
انا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة يملك الرجعة ثم أعتقت في 

عدتها. . 001010101 ا ا ل 
«إذا طلق ليد امرأته وهي حائض فإنها لا تعتد بتلك الحيضة من 

غدتها دي حي ا ار لج ل م لم ا ل 00 512 
(إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة فعليه أربع كفارات» 0 100 
«إذا ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثا في مجالس مختلفة فعليه لكل ظهار 

كفارة» 0 ا 0 
(إذا علِمّت الصدقة جازت ولا تجوز الهبة إلا مقسومة مقبوضة...) ..#/وهم_ .بم 
«إذا عَلِمّت الصدقة جازت» 8ب-ب-ب0 0 0 0001770 ا ا 
«إذا غرّق الرجل رجلا فلا قصاص عليه وعلى عاقلته الدية» واولا ا 0 ره 
«إذا قاء أحدكم في صلاته أو قَلْس أو رَعَف فلينصرف. . .» 0 لدف 
«إذا قال أنت على كظهر أختي أو عمتي أو ابنتي أو امرأة ذات رحم 

كترم كر رح يوكاطاي اطو وي عق ا طن و امه الوراو و الا ف ل فك ا 0 11 هإه 
«إذا قال الرجل إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها. . .») هب 
«إذا قال الرجل لامرأته أنت مني بائن أو برية أو خلية فإنه يسأل عن 

نيته . . . ) 0000 ايد عط الت نوا اط اا م لال ا ا 28055000 


الإذا قال الرجل لامرأته اذهبي فتزوجي فإن ذلك ليس بشيء إلا أن 


الحديث 202 الحزء والصفحة 
ناذا "قال كل "ادراء: اتزوسهها مو يت باقلالا أذ بسن قري دا بواكةاايزه ولا ريون 91/4 
«إذا قال لها 0 وخروجيا أنت طالق: آنت طالق» انض طالق نانت 

الأول 0 1 01 1 1 1 0 01 0 1 1 1 1 1 1 ا ا 
«إذا قالت ا لزوجها اخلعني ولك ألف درهم...) 0.0.00 5-668/5هه 
(إذا قبّل الرجل امرأة لشهوة حرمت على أبيه وعلى ابنه وحرمت عليه - 

أمها. . . ») ا ا 1 
(إذا قتل الحر المملوك عمدا فإن عليه فيه القصاص'» لامعا ال وود الات 
«إذا قذف 2 المسلم امرأته بالك وهي حرة مسلمة فإن كفت عن 

ذلك. ااا ااا 00010100 ا اك 
ري المال قطعت يده ورجله من خلاف. . .) // ع 4 ؟ 
«إذا كاتب ابد عبدين له مكاتبة واحدة وجعل 0 

واحدة. . . 0000005 ا ا ااا 
«إذا كاتب الرجل عبدين له وجعل نجومهما واحدا كفل كل واحد 

منهما.. .») م م و ا ا اي ا 3 تن 
«إذا كاتب العبد مولاه فهو غريم من الغرماء) ااا ان يسن 
الما 0 الحيين ف فيل 

الرجل:.: ا 


«إذا كان اه والدين قيمته سواء فضاع الرهن فهو بما فيه...» #/"1ء #/41"ء 
«إذا كان عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة 


حتى. . .) ل 1 
«إذا كان لرجل على رجل دين إلين أجل من ثمن بيع فحط عنه . . . 5 ٠ه‏ 
«(إذا كان للرجل عيد نصرانى إنه يؤدي عنه صدقة الفطر» ال 1121 


«إذا كان للميت وارث ذو سهم وبنو عم وموالي كان للوارث ذي 

السهم...) 0020 0 ا الا 
«إذا كان لم يدخل بها فطلقها ثلاثا في كلمة واحدة...) 252011 2/5 
«إذا كان مع الإخوة والأخوات والجد أحد له فريضة امرأة أو زوج أو 
ابنة. . .» ل ل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الحجز ع والصفحة 


«إذا كان مع الإخوة والجد أحد له فريضة امرأة أو زوج أو ابنة أو ابنة 


الي 1 00000000 ا 
«إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فإن أبا بكر كان يقول الميراث 
للجد. . .») عو ار مجس بع كسب تع ا 2 104 6 واو اده جا سا وده عسو ساد سم وو 00 لازت 


(إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فهو بمنزلة أخ معهم. يقاسمهم حتى 
يكون...») سا ع و تنو ني والأتيمفن سوووون واو الاسام و وي 3507020 
«إذا كان منها مثل ما يكون منه فلتغتسل» ا 00000 ١6/1‏ 


(إذا كان مهر سر ومهر علانية أخذ بالعلانية إلا أن يقيم البيئة. ..) ... النتن 
«إذا كان وصية وعتق بدأ بالعتق» ا ل 
«إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت عتق الولد بعتقها فإذا أعتق 

أبوهم. . . ) ا ل ل و لي ا ١‏ اسم 
(إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك» 2ج نو سدم" "“#الارة 
«إذا كانت الوصية والعتق فإنه يبدأ بالعتق» لو ا تود لماشو ا 0 لم 
(إذا كانت حاملا فليس له أن يقربها حتى تضع حملها) 00 ليد 
«إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض» صفيع. ‏ :14 
(إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها فعليها ثلاث حيض» مو ةا 
(إذا مات المكاتب فإنه يؤدى مكاتبته وما بقى فهو ميراث» اام و 6 لكا 
«إذا مات المكاتب وترك مالا أدي ما بقى من مكاتبته وكان ما بقى 

ميراثا. . . ») 20111111 احا اه ام ا ال 1 اكه مايا 
(إذا مات المولى ولا وارث له فميرائه للذي أسلم على يديه ووالاه» . و١"‏ 
«(إذا مات فقد حل عليه كل الدين» الاي نياب وان ا ا دعوو طب ا ا 11 
(إذا نمت قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا...» د 
إذا وجد الرجل قتيلا في محلة قوم فعليهم أن يُفْسِم منهم خمسون 

رجلا بالله. . .» ااا ا ل 
تإذا جد الفقيل بين قزيتين أو سكتين 'فإنه يقاس قإلن أيهم كان قرت 5 


(إذا وطئ الرجل الجارية حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على ابنه 
وعلى أبيه») ا 0 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


الحديث ْ الحزء والصفحة 
الإذا وقع هذا الرجس بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع وأنتم بها. ..» 37 
«(إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها فهو جائز» 0 5 
«إذا وهب لامرأته أو لبعض ولده وقد أدرك وهو فى عياله أن ذلك 

جائز. . .)2 ل ا ' 0 م 
«الأذنان من الرأس» ا ا ا 


«أراها إحدى نسائه الأربع لهن ثلاثة أيام ولياليهن ولها يوم وليلة»  ....‏ ١٠/531م‏ 
(أر بع مُبُهَمات مُفْمَلات ليس فيهن رديدَى الطلاق والعتاق والنكاح 


والنذر) ا ٠.‏ 
الأربع واجبات على من تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذرة ... لم 
لأربعة أخماسها لك والخمس الباقي اقسمه بين فقراء أهلك» 000000 ريق 
(أربيتما فَرُدًا. ..» ا اا 00000000000 اا ا 
(أرى أن يأتي واديه فيعطى ثم إبلا مثل إبله وفصلانا مثل فصلانه. . .») )ك1 
«أسرقت قولي ا) ل ا عر ا ل يف ف 
«أسرقت قولي لا... أجئتموني بأعجمية لا تدري ما يراد بها حتى تقر 

فأقطعها» ١‏ 052200000 0 
الأسرقت ما إخاله سرق. ..» كاج جا سسا لدي الما اي 1 
«أسلم رجل إلى رجل في خُلْلٍ دِقَ فلم يجد عنده حُلَل دِق فأراد أن 

يعطيه. . . » ا ل ا 0 بم 11 
لأسلم ما يكال فيما يوزن وأسلم ما يوزن فيما يكال...» لاما 
لأصابوا يوم خيبر طعاما فأكلوا منه قبل أن يقسم» 0 00000 ل 
(أصبنا يوم خيبر حمرا أهلية قال فذبحناها وإن القدور لتغلى بها فقال 

النبي. . .» ااا 1 1 ذا ار 
«أصل ما تقسم عليه الفرائض على ستة أسهم فالنصف ثلاثة أسهم. . .» 1 
«الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج» 0 مود 
«الأضحى يومان بعد يوم الأضحى) 000 ا سرض 
«لأعتق زيد بن حارثة رضي الله عنه فصار مولاه» 1531218 0 00 ا ل 


(أعتق سبعة ممن كان راقن الل تسبي ونا ل م ا مم 2020 :5111 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حرا ج7777 بلسلسل0ىطسىسىسىطىس0س70 تت 


الحديث < الجزء والصفحة 
«أعتق عبدا كان بينه وبين أخ له صغير فسأل عمر بن الخطاب عن 

ذلك.. .» لاطا رن 11 والح ونان ان ا قا واااو ع سحو او 0 8ه 
«أعتق عبدا له نصرانيا فمات العبد. . .» مانن وت واو اا ووو ارم م 
«أعتق عبدا له نصرانيا يدعى يحنس . . .» اا لا 
«أعتق عبدا له ولإخوة له صغار فيه نصيب فذكر ذلك لعمر...» .... ه/ى/ 
الأعتقت عن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق عبيدا من تلآده...» .. 47-881/5م”م 
«أعتقت عن عبدالرحمن بن أبي بكر بعد موته عبيدا من تِلآده) رضن 
(أعرفية: وأناااعد اقيضوت ورقطا ون أضحات متحدن 6ك ...اه 0 /1خ 
«أعطاني رسول الله كَلِِهِ جدَادَ خمسين وَسْقا من تمر خيبر. . .» مدي 0 ابرء.؟ 
«أعطاه مال يتيم مضاربة» ا 0000 
«أعطى الجدة أم الأم السدس . . .» 001010101 ا 
«أعطى امرأة من أسلم يوم خيبر قلادة من المغنم» تن وم مان ا ع 0 “إأرة؟1 
«أعطى رسول الله يَكلِهِ ابنة حمزة النصف وابنته النصف» ين 


«أعطى رسول اللّه كله خيبر بالشطر زافق كو وهر وعلي . . .2 20101 4ه 
الأعطى للدم اتن فالا مغيارية فاسلهية ريد إلئ فموسين سن 


عرقوت 6:0 0001000022101 ا 
(أعطى مال يتيم مضاربة قال ولا أدري كيف كان الشرط بينهما. . .؟ . ١0/5‏ 
«أغمي على ابن عمر ثلاثة أيام فلم يقض الصلاة» ماسر ارس ماوع كا 
«أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم؟ ... م و امد "كا 
(أفارغة أنت أم مشغولة. . .) 0001 ا 


الأفضل ما أنتم صانعون أن يستكري أحدكم الأرض البيضاء بذهب...»ة 2 75/4ه 
«أفطر الحاجم والمحجو م قال فشكا إليه الناس الدم فرخص للصائم أن 


يحتجم) 1 1 1 1 ااا ل ا 
«أفطر عمر بن الخطاب وأصحابه في يوم غيم ظَنوا أن الشمس قد 

غايت...» ان كد و وام ني و لم اي ل ا ا اوح 0 0107 ما 
«الإقالة بيع» ا ا اه 


(أقر أربع مرات في أمكنة متفرقة. . .») 0001 ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الحزء والصفحة 
«أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه وما لم يقر فله أن ينفيه» 23500 ه/4. 
(لأقرض عبدلله بن مسعود رجلا دراهم فقضهه الرجل من جيد 

عطائه . . .» مودة انبخا نط انم ون اكب انق تس ما سن ورف 
«أقرض عمر بن الخطاب مح وو او 00 لزنن 
(أقركم ما أقركم مووي الثمر بيننا وبينكم. . مما ء امد 0 لاذه 
لأقركم مأ أقركم الله . انمو شه اش ل ول لال ل ا وك 63905 
«أقطع عثمان خمسة من أصحاب النبي ارفسية عبدالله وسعدذا 

والزبير. . 80 
«أكثر راقع بيد بن خديج على نفسه لتُكرينها كراء الإبر» ا ارقت 
«أكره أن تطأها ولأحد فيها شرط» ا ا نك 


«(أكريت عبدالله بن عمر إبلا بدنانير فأتيته أتقاضاه وبين يديه دراهم» 85/5ه. 07/9"؛ 


«أكلت خزيرا في أهلي ثم خرجت فأخذني نفر من الجن فمكثت فيهم 
زهانا» ل ش[«( 
«أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله كَل ان يه الم ا ل 


ألا إن بيع أمهات الأولاد حرام ولا رق عليها بعل موت مولاها» 

«ألا إِنْ قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل. . 

«ألا إنما باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته؟ ........ 111 
«ألا لا تصوموا هذه الثلاثة الأيام إنما هي أيام أكل وشرب. . 

(إلى المدائن ونحوها (قصر الصلاة في السفر)» ل ل مي 
«أليس تزوجها بولي وشهود ومهر مسمى فدخل بها. . 
لاحي مر ل صرحي لجار يوي الله لكر الج اباي 


«أما إنها لو ولدت ألزمته ولدها» 11210010001110 
«أما الزيادة فلا (أتى عمر بن الخطاب بإناء. . .)) 
«أما علمت أن عم الرجل صِنُو أبيه إنا كنا احتجنا إلى مال 

فتَسَلمنا. . .» ا وا مع اال ل دده 
«أما نحن فلا نرى به بأسا وأما أهل الكتاب فيكرهونه (الجرّيث)» . 


61/4" 
ه/ 581 
ه/١ ١ ١‏ 
0ه 
ه/ه ١‏ 
ذاتاض 
حفضف 
5/4 


انف 
1 
اك 


نه 
"3 
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الحديث 00 الجزء والصفحة 


«الأمة بين رجلين مسلم وكافر ولدت ولدا فادعياه جميعا أن الولد 

للمسلم. . ١.‏ 000000100 ا 
«الأمة يتزوجها الرجل فتعتق فتختار نفسها قبل أن يدخل بها فلا شيء لها. . .» ل 
الأمر (أبو بكر) أسماء ابنة عميس رضي الله عنها أن تغسله فغسلته» ... 71 


لأمر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه امرأته أن تغسله فغسلته» و 0 '100؟ 
«أمر الشهود أن ويجيوا قن اناب ؛ مقن وو رتك وان شوو وا اموي 00 الام 
«أمر بأن يُشرّب أبوال الإبل وألبانها؛ امسو واه #الشات السو مو 0 لات 
«أمر بذلك (أي بصلاة الاستسقاء)» ا ا 
(لأمر بِقُبّة أو خيمة فضربت له حيث أراد أن يعتكف. . .» 00000 ايديا 


«أمر بقتل رجل مسلم برجل من أهل الحيرة ذمي . ف ا ا ل 2 5ه 


«أمر سبعة أبئة الحارث الأسلية وكانت وضعت بعل وفاة زوجها 


بأيام . . . ) ل ا ل 
«أمر وأوصى أن يغسل ثوباه ويكفن فيهما...»؟ .... فرع ايت ألقة” 
(أمره أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر (ظاهر رجل من امرأته. . .)» يفف 


«أمرها 3-7 (المرأة إذا رأت في منامها 0 ما يرى الرجل من 
الحلم. . ممع و سطع اماه فعا فز الله ابااطة الامو واه لدو باز الت وو خا اها 


«أن أبا بكر -- لم يقنت» 000000000 
«أن أبا عبيدة بن الجراح صالحهم بالشام على أن يخلى عن كنائسهم 

القديمة. . .») 000 ا 00 
(أن إحدى نساء عبدالرحمن بن عوف صالحوها على ثلاثة وثمانين 

ألفا. . . » 5 
(إن افع + - رضي من دينه وأمانته بأن يقال سَبَّقَ الحاح فادّان 

مُعْرضا. . 4و 0 ارقاو حاط ذو اب ب تابور اا م امي 04 
«(إن أصبته قبل القسمة فهو لك وإن أصبته بعد القسمة أخذته بالقيمة» . /ه 5 
«أن أعرابيا أهدى لرسول الله كلٍ أرنبا فقال لأصحابه كلوا. . رض 


«أن أمة سافحت فولدت غلاما فاشترى أخوها الغلام فأعتقه فمات 
الغلام . 2 امن سوس ب كط 7301 اها جم عع ند د لا و وو 1م 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث ظ الجزء والصفحة 
«أن افك اله فجرت فولدت من الري فأعتقها ابن عمر وَاغدقن ولدها» 1 ه/مه 


«إن أنتم سئلتم عني وحلفتم فاحلفوا بالله ما ندري أين هو ولا لنا به 


علم...) ا 0010110 ا 


إن كارت زوعتها اق اجدة ويلك الربجغة: وإن: احتارف: نقمتيا فراحدة 


بائن») مج ساو 04 من فجي 4 الامو وا لماو اد ا ص لصي 8066/14 
«إن اختارت نفسها فثلاث بوائن وإن اختارت زوجها فلا شيء) ...0320.0 88/5ه 
«أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله على خمسة أسهم...2 .. ققد 
إن الربا في النسيئة. . . الذهب بالذهب والفضة بالفضة هاء وهاء...' 1ه 
«إن الصدقة تحل للرجل إذا لم يكن له إلا دار وخادم...» # عه" ١‏ 
(إن الصدقة كانت تحل للرجل وهو صاحب عشرة آلاف...) ران 
«(إن اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما وإذا كان ظالما فهيى على 

1,221 اا ا ا ا ا كف 
«أن امرأة أتت بعم صبي لها ففرض عليه نفقة الصبي. . .2 اك 5ه 
(أن امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأباها ثم مات العبد. . .2 كس 
(أنافرأة امعسقكبواعا فأى آن باحق أمكتة من تفييهاك» فير 2" 

وغ ا ل 
«أن امرأة تزوجت فقدم أبوها فخاصم في ذلك. . .» ل ا" 
(أن امرأة زوجت ابنا لها صغيرا من ابنة للمسيب بن نَجْبَة وهي صغيرة 

فأجاز. . .» ا 00000001 ا ا 


«أن امرأة زوجت ابنتها برضى منها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى 


على :..:.» ا 


«أن امرأة زَوَّجَتها أمها وخالها فأجاز على نكاحها» حم ل 0 114 .ها 
(أن امرأة وجدت لقيطا فآنفقت عليه فرفع ذلك إلى شريح فلم يجعل 

لها شيئا» ااا ا اا 
(إن "نال مهنا جميعًا 'فمن أولهما'يوزت "يها .. 000 6/1" 
لرة سس : العرت كانو الى اجام يت الرجل كام هرا 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا الحديث | الجزء و الصفحة 


أن بعيرا تردّى في بثر بالمدينة فوْجئ من قبل خاصرته فأخذ منه ابن 


عمر...) مرق مدعا لالجو و اود ونم ل دوب و ا وو سم و ولي 8516 
أن حمزة بن عبدالمطلب أوصى إلى زيد بن حارثة يوم أحد) متعم :4" 
«أن خبيبا أبى ذلك حتى قتل فلم يُعَنّفْ في ذلك» نا مح ا م 0 الاك 
«إن ذلك لكل مسكين ثوب» 000 اح رمه ووو اس ل 02020 81/20» 
«أن رجلا أعتق أمة له عند الموت وثمنها دين عليه. . .»© . او «واناة 
«أن رجلا أعتق كه أعنن له غكة الهرت ولا مال له غيرهم فأَفْرَعَ 

رسول الله. . .» حا يني !هي ‏ ناا واج يوان بو فرت 19 واب لابقا ادا لوا ور قد ا ا 1 اه 
(أتبرخلا أعتق هيدا له عند الجوت ولا مال :له غير فاجاز رون 

الله . . .» دوي ف سيط جلا و ماود وبع اروس الأو اول 4 لماوع و ب م اا لوو 000 8508/77 
«أن رجلا التقط لقيطا فأتى به عليا فقال علي هو حر...» لل 0 ه/م9؟١‏ 
«أن رجلا باع طوق ذهب مفضضا بمائة دينار فاختصما إلى شريح 

فأفسل...» 61 و ناو لوعو ل توالا ا ترم 
([اررساد ولك لخر اكه دده “ل تشريوا بدن كفت موقي ندند 

ل 5200006 ا ا 
«أن رجلا تصدق بصدقة ثم مات المتصدّق عليه فورّثه النبي من تلك 

الصدقة» 000 لوقف جم ار 11010 برا وة مد اانا واوا وأو ما م ا 2 
«أن رجلا ذبح أرنبا بمروة فأمر رسول الله كَكلهٍ بأكلها» ا اله اميم 
«أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة وهي تريد عم صبيانها ففرق رسول 

الله. . . » لاع جوة اج لاع وغ فده رفح لون ات فاط ول لوقيو انو ا للد العامة ل ولي ٠‏ 19414 
«أن رجلا ضرب غلامه حتى طلق امرأته. . .» اط اوه ل ا و 0 لللف؟ 


"أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فبلغ ذلك 
النبي. ..» 00 ة ةؤة <ة ةزؤز ز ز 000 ز ز [ 1 111111 .6 
«أن رجلا غاب عن امرأته سنتين فقدم وهي حامل فأمر عمر بها أن ظ 
ترجم. . .) عض ف نا وان الوا او از اموي ا اب وا ا و ا قي 000 5100062 
تأن رجلا مسلما كسر دنا من خمر لرجل من أهل الذمة فضمّنه < 
شريح...) ممم مم ممم مما ممم مم ممم 600660000000006 ...ل ١556176117‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ظ 


«أن رجلا من أهل الأرض أتاه يواليه فأبى علي ذلك فأتى ابن عباس 


فوالاه» ا ل ال ل ل ا ا 1 
«أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له وأسلم على يديه فمات 

ولول سوه ا ا اا ا ب000212 ا ا ا 
«أن رجلا من المشركين وقع.: في الخندق فمات فَأَعْطِيَ المسلمون 

بجيفته مالا. . .») 00 ل ا لا 
لأن رجلا من بني تغلب نصراني أسلمت امرأته فعرض عمر بن 

الكطائموي 1 21211211311111 5/5 
«أن رجلا وهب ابنته وهى صغيرة لعبيد الله بن الحر بشهادة شهود 

0 000 لا 
2 اختصما إلى النبي في ناقة قال بواغينة تيهنا سمه 

هذه...») لي 6 
«أن رجلين تبزذا عن ور أنه طلق امرأته ففرق القاضي بينهما. . 0/17" 


رع ووا ا اوواي و امود ظ 
الم نيه ااا ااا ااا يف 


(إن زوج نووز ةا كانت انوا وورة قد حيرت نفسها حين عقف ع 1/1 


(أن سهم رسول الله كان يوم خيبر مع سهم عاصم بن عدي" اله 
تإن :شعت شتفت لك وإشكفت ليهةة 5777 م ا وام مس و وم ره 
«إن شاء راجعها قبل انقضاء العدة وإن شاء تركها حتى تنقضي 

العدة.. .») ااا 001011 ا 
«(أن شريحا كتب إلى عمر في رجلين غشيا أمة فجاءت بولد فادعياه 

جميعا. . .») اا اا 0 4 
«أن عائشة نقلت أم كلثوم ابنة أبي بكر حين قتل طلحة بن عبيد 

الله . . .» ا ااا ااا :010101212121211 0 ا الا 
«إن عاديّ الأرض لله وللرسول فمن أحيا أرضا ميتة فهي له» م ١54/800202020‏ 


«أن عبدا أتى على بن أبى طالب فأقر بالسرقة مرتين فأمر به فقطع. . .» ا 
«أن عبدا لابن عمر أخذه الروم فافتلاه خالد بن الوليد بروميين. . 2٠١‏ 2 5 537 
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الحديث 


الجزء والصفحة 


(أزاغيذا له اق “فلحق بالعدو: وانفلت له فرسن فاده المد و فظير 


عليهم...) 1« 7 لدع :ع1 النوج عواة ا اناامة ف جرع او او اواو عد 0 “0ه 
«أن عبدين خرجا إلى رسول الله وهو يحاصر أهل الطائف 

فأعتقهما. . . ») 0ط للقاة 
إن عجز عن درهم من اكه رد ف الرق» 207000 الى 
اأن عليا أوصى إلى الحسن بن علي» طم ع اذا ووا الل باوبا امام و لكا 
«أن عمارا فعل فرخص له في ذلك» ا ا ل 
الإن عمي زوجني أمته وإنها ولدت مني وإنه يريد بيع ولدي. . .)2 : ه/ “اه 
«(إن فلانا يخطبك» الود اج لاون جح مد ا و ولا 1و1 لقا الو اي ةا 
(إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب» تكو ا ا برك الما 5:04:20 
إن قدم الطلاق وأخر الاستثناء وقع الطلاق وإن قدم الاستثناء. . .» 7/89 
إن كان غنيا ضمن وإن كان فقيرا سعى العبد في حصة الآخر) لمم 0 انهلةنا 
إن كانت قرية خَرِبَثْ على عهد فارس فهم أحق به وإن كانت 
عادية. . .» مشو ول اك 1 لكلا د رد بالكل لازهلا ا ل وال و 0 ري 
«إن كنا لنزارع على عهد علقمة والأسود بالثلث والربع فما يعيبان ذلك 

علينا») مسف را شطع ووو لوادت وات 94 ف روحب ودة رف ادق لأ بلالا ا عمال نو 4 8 
إن كنت حملت عليه بعد السوم فهو من مالك يا أمير المؤمنين. . .» ١40‏ 
«(إن كنت من المحسنين أو من المتقين فمتعها. . .» 0 ا وطن 
اإن له فيه نصيبا (أتي برجل سرق سرقة من المغنم فدرأ عنه الحد 00 

وقال)» 10000أ[1أ1# ا ا 
«إن لها الخيار ما دامت فى مجلسها ذلك فإن قامت من مجلسها فلا 

حار لما 00 اه 
إن اليذه الإبل أَوَابِدَ كأوانق الوبعكن فإذا تعلق قفا من ذلك فافعلن 

ا 1 00 ا اعخ د الكو فو اانا واي وده بلاحط ولاق قابطا ب وا وو اا م ا م 
«أن ماعز بن مالك أقر عند النبي يك أربع مرات. . .» 202020202 582 
«أن مسلما أهراق خمرا لذمي فضمنه إياها شريح» حو لو و وام 0 لمم 
«أن مكاتبا له عجز فكسَّرٌ مكاتبته ورده في الرق» “كا 


فهرس الأحاديث والآثار ظ : ظ 


الحديث الجزء والصفحة 
«أن مكاتبا لها كان يدخل عليها فلما أدى احتجبت منه) 55*88 /1 ١"‏ 
«أن مولاة له اختلعت بكل شيء لها فلم يعب ذلك عليها» 557/5 
«أن نسوة شكين إليه الوحشة من توفي أزواجهن فأمرهن أن يتزاورن 

نالخها رسي 0 1111#1#1#1515 ا ا ااا ا 
«أن نفرا من أصحاب رسول الله فيهم أبو طلحة كانوا يشربون...)1 .. ١‏ 1/8/5" 
«إن هذا في الحب وأما في القسمة فينبغي انبل 536 يت لماايمم 
«إن هذا يريد أن أطعمه الربا» اطسو الل ساو تمه ساسا شاف لدو 0 الأكرة 


(إن وجدته قبل القسمة فهو لك وإن وجدته بعد القسمة أخذته 
السب 0 000 م ب يي 00 51101017 
(إن وجدته لم يدخل بها فأنت أحق بها وإن كان قد دخل بها فليس 


للكة 6 اا 0 570770 مستي ا الشقرلة” 
(أن ينظر الرجل إلى ذي رأي يستشيره ثم يطيعه) مجه الواح تسم 0 امه 
«أنا أحق من وفى بذمته» ودام منج و اوم الال ووو 801501770 
«أنا أكرهها بالعروض وغيرها (بيع زيادة العطاء)» 00000 نت 
(إنا لم نزل نحن وبنو المطلب في الجاهلية والإسلام معا» ا ارقة 
«أنت ومالك لأبيك» و الل مع و ما لا ا ا الأ 


لله" ١١٠ه‏ 
«أنتم حجاج (إني رجل أكري إبلي إلى مكة أفيجزئ عني من 


حت 1 ل ا ا 50 
«أنشدك بالله أكنتك تعود في جماعها قبل أن قول من شغ ولو ةاوه 52/4 
«إنما استأجركما لتبلغوها أهلهاء فضمنهم إياها) 0 0 ا ا ل 
(إنما الإيلاء بكل يمين يمنع الجماع» ا وا م ا 0 ١‏ 
(إنما التقية باللسان ليس باليد) 0 
الإنما هو جسد افعلوا به كما تفعلون بموتاكم» ا 5 
(إنما هي شاة لحم) ا و و ا ا لوف 


«إنما يزرع ثلاثة رجل له أرضضن فهو يزرعها أو رجل منح أخاه. ..) .. 6ه 
«(إنه عليه الحد (رجل يقذف بالصبيان)) 02021218 0 ااا كن 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث 00 الجحزء والصفحة 
(إنه لا يقطع وإن سرق عبدا صغيرا لا يعبر عن نفسه بشيء فإنه يقطع» ١١‏ 545/0 
إنه لجور ولولا أنه صلح لرددته» دنه يوقا اه اج او الات نوات لبا قارة 
(إنها امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موتا أو طلاقا» شفع نين افبدهة 
(إنها امرأته أعلمها أو لم يعلمها...» ا 0 


«إنها ترد إلى 0 الأول ويفرق بينها وبين الآخر ولها المهر بما 
استحل . . + كاه ودج تناع لادان برااي لبو طبع موك تمت 000 4ن" 


«(إنها على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دون النفس» ممتعية 0 اوه 
«إنها لا تحل لك)ا .... ا ا ا ا ل اح اله 
«إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يدخل بها) ا اا 
«إنها للناتج والآخر أولى بالبينة» ا 0 
الإنها واحدة يملك الرجعة» ل ل ل /ار ١/6‏ 
«أنهم الورثة» 00 ا ل 
(إني أحلف على قوم 5 سد فإذا أنا فعلت 

دلكشاب.ي» ا ا ا ا 
١إني‏ أوصي إلي في يتيم فقال له عبدالله لا تشتر من ماله شيئا...) .. 2 #/4” 
الإني قد أمددتك بقوم من أهل الشام فمن أتاك منهم قبل أن يَتَمَمَا. . .» نشد 
(إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها ورجلا 

يمشي. . .) اي ل ل ا ا م لا 
3 ف لاشترف ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله» ا ا 1 
لأقدى: آنا حي ندالت رسول لله كله عن أكله فكرهه...) ...... ه/او7, .٠٠م‏ 
«أهديت لرسول الله وأنا عبد قبل أن أكاتب فقبل ذلك مني» امن 41122022 
(أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا» م و ا ١111‏ 
«أوصى بأولاد الزنى وأوصى بهم أن يعتقوا» و امم سني" كقارة 
«أول من فرض العطاء وجعل الدية في ثلاث سنين الثلث في سنة...4ة 0 58/"همه 
«أولعك عتقاء الله» اسوك جح وا او الا ب ا اا 0 501 


لأيما امرأة استدانت على زوجها وهو غائب فإنما استدانت على نفسهاء  ٠١‏ /لابم 
«(أيما امرأة صولحت على ثمنها لم يبين لها كم ترك زوجها فتلك الريبة» ٠/1مه‏ 


لللللللاجام7بتبببببب 2 77177 


الحديث الحزء والصفحة 
«أيما رجل أذن لرجل أن يبنيى في ملكه ثم أخرجه ضمن له البناء) : 1 
«أيما رجل وطئ أمته فولدت منه فهي له في حياته يستمتع بها فإذا 

فاك د 2ب" ؛ ا ا ااا ل 
«أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن 

ضغن.. .) لمن كانه او اد اا وا كنم اج اسه كسم الا 0 1 
«أين وارث حباب... أعتقوا هذه وإذا أتانا سبي فائتونا حتى نعوضكم)» ه١١‏ 
«ابتاع بعيرا بدراهم وعنده دنانير أو بدنانير وعنده دراهم فقال 

لغلامه. . .») اا 1 1 1 1 ا ال 
«احتجم النبي صلى الله عليه وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما 

أعطاه» 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 [ 1[ 1 1 1 1 ذ ذل 
«احتجم وهو صائم محرم بالقاحة» ا ات للم ل ل اا 
«احسبوا له سهام الفريضة واجعلوا له سهما كإحداها» ا ا ا 521/8770 
(اجلف باللةما تتضر الااا مدذك: غيرك وَاعْن أن الله الذئ::يسددك)” . 2 
«احلف واعن مسجد حيك» 00 تك سااعاو و و 4 
«احمه لهم وخذ منهم العشر (أن أقواما كانت لهم خلايا. . .)) ب زوف 
١اختصم‏ رجلان في حظيرة بينهما فبعث عر الله حذيفة بن اليمان 

يقضي . . .) ددب0010101012121 اال 
ل سم ل م ب ا ان 

قوائمه وام ا الجا ورت تست كط ونح ضر لله كدان ال وس وو ووو 0 ا 
«ادرءوا الحدود ما استطعتم فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فادرءوا [ 

عنهب 2 0 ا اال 
«ادرؤوا الحدود ما استطعتم فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير. . /م/ ١ 6١‏ 
«اذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم ما خلا السن ا 

والعظم . . ااا ا ال لا 
«١إِذْرَعُوا‏ الطريق سبعة أذرع ثم ابنوا» ا 00 ا لا 
«اذهب فاركب دابة فاعترض عليها على بطنك» 31 0 0 ا ل 
«ازدرع بالجرْف» ةج ةوفه جسووط اي وخ واس ساس افون وه ا عا ل ا 000 :51404 


00 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث ظ الجزء والصفحة 


(استأذن نساءه فى مرضه أن يكون فى بيت عائشة فأذنَ له فكان. . .» 5 ٠ه"‏ 
ااامسميان المسلمين في سهم دوي الفريئ فرأوا أن يجعلوه في الخيل 


والسلاح) 0000 ا 
لاستشارنى عمر بن الخطاب فى عتق أمهات الأولاد فاجتمعت أنا 

١ 00500‏ 000 ا ا ا اا 
«استشرفوا العين والأذن» 6 1|111[ ؤز[ؤز[زؤ[ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 1 111 لابه 
'استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة فلم يعطهم من الغنيمة 

نكا را قوت اع للدي 07ج امام للا مون لم بال با وغ 
«(استقرض رسول لله يل من رجل دراهم فقضاه فأَرْجَحَ له. . 5 “ره ١‏ 
«اشترى جَزُورا بتمر ثم استقرضه فأعطاه إياه) احوووف افع و حا سم 0 62ج 
«اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه) ا ا ا : 
(اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم» تاو يق ذه ال اب اماق ال لاوره الفيع و ا و 0 لاا 
«اضمن له ثوبه. . . أرأيت لو احترق ‏ بيته أكنثت تدع له أجرك» لم 
«اعتدي» ا ا ل ا 
«اعرضه على السوق فإذا قامت على ثمن فإن شاء فأعطه إياه 

جره ب » 01001010101 ا ا 
«اعمل بها وعرفها... ادفعها إلى خزان بيت المال» الواح اوفك 0 لفلؤكءة 
(اغروا جاسي الشاروقى ييل الله قانتو امي فر بوانلقة ل تفلو بولا 

تغدروا...») 4 :2ن ب بع ديه لجار كاد واماسجوية بو لو ا ا تيد 00 “2411/1/7 
«اقتلوا المشركين إذا أسروا واستحيوا شَرْحْهِم) مان ارتو اموا و اق 000 الك 
كب يي بر سوس ورا بو اير ظ 

عندك : لظب اناموج و لإ اا ا وو م و ا الي 0600 98 
الخو :يا النتوييكه وضدن نذا موي أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد 

أبطل . . . ») مجة وتام ا وده با و لانو ارون ار الا ل تو وج لاقن ارقا قة 
«#باع بالبراءة من كل عيب» ان وا واطارا و واج ا ونع وفوا مط ا ا و 11611 
(بالرغيف ونحوه (سئل عن العبد يتصدق بالشيء)» وعم لاك اللو عقي 4 القليقكا 


ابعت جَامَ فضة بوّرِق أقل من ثمنه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب...» . 211 


فهرس الأحاديث والآثار | 


الحديث الجحزء و الصفحة 


اابعث أبو بكر الصديق عكرمة بن 9 جهل في كمسنهانه رجل مددا 
زياد 00111 ا 0 يافضدة 
ابعث ابن رواحة إلى خيبر فخَرّصٌ عليهم مائة وَسْق فقالت اليهود 


شططتم. . .2 امكو تم ور قوق مايل لجع با وجمادديه وواط ب د در عا 4ه 


«بعث رسول الله يِه ابن رواحة إلى خيبر. ..) 00 6/4000...06م1١ه‏ 
«بعث رسول الله كَللِيِ دحية الكلبى. . .) اف وا ل اوس و ل 0 51 


اابعث على بن أبى طالب إلى اليمن فأتى بركاز فأخذ منه الخمس. . .» 1" 
«بعث معاذ بن جبل إلى الجبل فأمره أن لا يأخذ من الخضر صدقة») . /ره ىه 


(بعدما اختلطت 0 بلحومكم ودماؤهن بدمائكم. 2.١.‏ .00 هره١١‏ 
«بفيه الكنّْكث ‏ تعني التراب - فهلا أخذ أربعة أخماسه ودفع إليه 

عتيرييقة ب 1ه 7بب 001010‏ ا ا ا ل 
«البكر يُستأمر في نفسها وإذنها صمتها والثيب تُشَاوَر) 5 ل لاما 
«بل نجعل من أموالنا للشاخص» ا 000010102021221 ا ا ان 
«بنيت بأهلي وأنا عبد فدعوت رهطا من أصحاب محمد...) ال 


«بيع اللبن في الضروع» اط سارل طباه ارما اله مح او وو ا 1 
«بيعوا جاريتى فده آم أنى لم أصعية اندها 3ه عاديا تلن 


ولد عا 0101 0 ضر 
«البينة على المدعي »© 00 سيو | :فارلاةة 
«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وكان لا يرد اليمين»؟» .. ؟ لاه 
«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) لل الارخالاهى ركه ١/5‏ 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ماطف نيتو فلا11 رده 
«تجافوا عن عقوبة ذي المروءة إلا في الحد)ا ... 0 657501450 
«تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك) اا ديل 
«تدخل الدية في الوصية» 00001 اا 
اتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتنوضأ لكل صلاة وتصلي» ا ا لل 
#اترغب عن المنذر ولتملكة عبدالرحية أمزها» ا ا ل 181101 


«ترك التسمية ناسيا (في الذبح)» 1 1 1 ا اال ا 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


حب 77777 0 


الحديث | الحز ع و الصفحة 


اترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض السواد. .. يؤدون الخراج» 
اتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكان الذي وَلِيَ عْمَدَةَ النكاح 


النجاشي . . .») لاطي ع اقنما وملا هاور من وه ونه قمع روه مدب لاوجو عا وا وا 10 
أ عغخائية : 5 أتنة' سنت مسمس * , بها ابئة 5 
سروح رجى صسحور 1 سدون وى نيا وكئ انه محم 

سلين . . .») م 7 جلا لحف ويمه ررق 4 4117 4 ل ا را مس م و ا ا ل ا ا ا ا 
اتزوج يهودية» من اي 11 يخي جع لان لوا اوس ل لس ل ا 4 تاه 
«تستأمر فى نفسها فلعل بها داء لا يعلمه غيرها» 110111 
اتستقبل (المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض)» 0000 
«تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله. . .» ا 
«تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن لتنفق ثمرته» 2.000 
«تصدق بصدقة جعل حفصة أم المؤمنين ابنته الوالية لها) 0117 
اتعجل من العباس بن عبدالمطلب زكاة سنتين» ا ا 
«تعجيل الصدقة» تايط بيد لو لان له يكو امكو ل دو اما مت الملا ا ار ل ان 
الفطن. لمر آة ‏ (وعفها قو كانهاة < ويه نو يمو عد عا ونه م ف 1 


#تعليم البازي أن تدعوه فيجيبك ولا تستطيع أن تضربه حتى يترك 
الأكل» ا واب وتاب ونه و او ل ب ب 


ااتقعد النفساء ما بينها وبين أربعين يوما) ا 0 
تفلك بهد" الممةت أ ح ضع نه وها سي و انهاه ع كود ا 0 
«التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلا أنه كان لا يجعل في القتل 

تقنةاة مج دنه سه ل و تق ست جد مط ا ع ا ا 0 


«التمر في رءوس النخل لا خير فيه أن تبتاعه بالتمر كيلا أو مجازفة» 

اتنكح الحرة على الأمة وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث» 00 
اتوضا بالفيلة ب ا و امنب ا اد و ا ا 1 
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة» ا 
«ثلاث خصال هزلهن جد وجدهن جد الطلاق والعتاق والنكاح» ..... 
«ثلاث ساعات كان رسول الله كك ينهانا أن نصلي فيهن... » 557 


«ثلاث لا لعب فيهن العتاق والطلاق والصدقة» 8 شهش1«1 


خرة 
"8/١‏ 


ل 
186/٠‏ 
181/0١‏ 
١‏ 
1 
ا 
ا ا" 
رهم 
0/5/1 
1 


1 ك©» 
1 
”537 


م 
ذل 
00 

١/8مه‏ 
.م 
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ااا 


الام 
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الحديث الحزء والصفحة 
«ثلاث لا لعب فيهن واللعب كالجد التكاح والعتاق والطلاق» ....... 2 الارءوسم 
«ثلاث ليس فيهن لعب الطلاق والعتاق والنكاح» ا ا 
| «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته. . .» ل رد 
«ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثَنِيّة إلى بازل عامها. . هه 
«الثيب تشاوّر في نفسها» .. متمق الا اه ا و ف 131/14 
«جاء محمد عليه السلام بببيع الحبيس) 000000 557 ا حجان 
(الخان اق سيقة نا كان 11 اا ا 
(الجار أحق. شسقيه) 511110 50 0000 امف 
«الجار أحخق بشفعة جارة وإن كان غائبا ل به إذا كان طريقهما 
واحدا» 0 ا 00001021 ال 
(الجان أححق. يشنعته ها كان» عق دودولا ولسوا ١‏ اا ال 0 1 
«الجار أحق بشفعته ينتظر بها إن كان غاتبا إذا كان طريقهما واحدا) 51 
«الجَذّعَ من الضأن يجزئ إذا كان عظيما» 001 0 ل 
«الجراد بمنزلة السمك» ا كوو كي لالس ا ا 5 
«الجراد يأخذه الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره فقال كُلّْه كُلّه) /51 
ارج العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» راض 
«جعل أهل السواد ذمة) .... داحم متو له ولوف ماسوو ا 1 
«جعل الآبق دينارا إذا أخذ خارجا من المصر) مذين ب ابا اي 1 
«جعل الدية على أهل الإيل مائة من الإبل وعلى أهل الَرق عشرة 
آلاف...» 0001021277 اا 000 لوه 
«جعل جناية المدبر على سيده) حا من دوه اا ااال د 
ابخطا ايوق بالتغزار :افر والتيع قلانة أ 121010111 34 
«جعل رجلا من الأنصار بالخيار في كل بيع يشتريه ثلاثة أيام) ا 0 #لاهع 
«جعل رسول الله كله في النحل العشر) تح ع بلاطن و ل م ل ناذا 
١«جعل‏ شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين» 661170 
«جعل في جعل الآبق دينارا أو اثني عشر درهما» ا ل مل 
«جعله (أي الحين) ستة أشهر ) 0 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الحزء والصفحة 
«جناية المدبر على مولاه) 4 اد نبل وو اعوط وز 4ن اام ا ومو 1101 
(احبيس ابنه بكفالة نفس رجل. . .) 00011 ا ا 
ااحبس بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد في دار أبنة الحارث . . .» 41/٠‏ 
احتى يوقع طلاقا أو يَفَىء (فى الإيلاء)) املاب ووو اع وو علي سب وي 00 4 


«حد المملوك نصف حد الحر) محا متخو اتن بح ماسومه نيه االو ري 00 لاا 
(الحد يقام على من عمل عمل قوم لوط» ا ال 
«حريم العين خمسماثئة ذراع وحريم بئر العَطن أربعون ذراعا. ..» .. لاأل١4. ١٠75/8‏ 
«حصنوهن أو لا تحصنوهن أيما رجل وطىئ جارية فجاءت بولد ألزمناه 


إياه») 0001 0 0 ااا 
«احخض المولى وغيره على المكاتب (قوله تعالى : وآتوهم من مال 

الله. . .)») العا دوعق اينيع وج يواسوه جاده لطع مم ون واو 0 ١54‏ 
«حط عن مكاتب أول نجم حل عليه وقرأ هذه الآية. . .» ع يم ركذا 
«حفر لشراحة الهمدانية إلى قرب من السرة ثم لفها في ثيابها ثم 

رجمت» ااا ا اا 
«حلفت أن لا تكلم عبدالله بن الزبير فتشفع عليها حتى كلمته فأعتق 

عنها :2 دنه من سيكو تنما لوه أ وباك بلطتو الس امج رومالل اا ع واي 1 
«الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام» ل. ‏ (/ةخ4؟ 7؟ازهل 494/4" 


«خاصم إليه بقالا قل أجره رجل فا فألقى إليه مفتاحه في وسط من 
امور 1 00 0 ش151 الو و ا 0 ولضة 
«.خاصمت أخي إلغن: الشعبي في دار صعيرة أوفك فسمتها وباي أخي 


وللقنيبب. ا افع نع و جو و اخ وس و ا ع ب 0 01 
«خذ رأس مالك» جه انه وسو وسو لسع امود و و ا لكي 
«خذوا من تجارهم العشر) عع بو 1له تن لدو ون و واب مات واد الس ام ج12 000 . الارلارة 
آخر ساجدا (تفسير قوله تعالى: وخر راكعا)) لا ساس العامة 7 إل 
«الخراج على رءوس من أهل الذمة بقدرهم على المحترف اثنا عشر 

درهما. . .» ع ا ا اا 


«خرج فدعا (في الاستسقاء)» ا ا 


فهرس الأحاديث والآثار 1 


الحديث 


الجحزء والصفحة 


«خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان فشكا إليه الناس . 


«خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان لليلتين خلتا من شهر 


ضبان ايه اطع ا ا ونام 0 كذ مونو و نو ماعن الاب الح 1 
(خرج من يمينه) تن و يو كي اجا م و و بوك لل ونع حق ل لل لاج جو وا ال وت ف تاد بك جا 
ا ا ل ل ل ل و 
«خطأ الله نَوْءَها أفلا قالت قد طلقت نفسي فتكون طالقا ولم يزد شيئا) 


العلوه ه وعمده سواء) (اركجوا و عون 35 ع ا سحات وتجنا ادفمه ب 
«الخلية والبرية والبتة والبائن واحدة يملك الرجعة») ل 
«الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من غيره» شي دسي 
«خمس الله والرسول واحد كان رسول الله يكهَ يضعه...) 5 
اخمسة عشر سنة (سن البلوغ)» ا ا ال ا 1 
«خمسة عشر يوما ) ا وك ا لكوي را 
«خيرنا رسول الله كَلَِةٌ فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا) 000 
«دبر رجل عبده فاحتاج فباعه رسول الله بثمان مائة درهم) 22*50 
(دفع إليه مال يقيم مضارية») ا ا ل وك لل ل ا 1 


الدفع خيبر إلى أهلها الذي كانت لهم يعملونها فإذا بلغت الثمرة كان 
لهم.. .)2 اح قن ا تناح ا نهد وال كج 1ل لظ فاده ره لد ل اما 
ادية الخطأ وشبه العمد في النفس على العاقلة على أهل الديوان. . 
«الدية تقسم على من أحرز الميراث» ا ال االو م و او ا 1 
«ذكاة السمك والجراد أخذه) ا لوي قي اح وو اموا وا ا 
«الذكاة ما بين اللي واللحيين») 
«ذلك إلى الإمام إن شاء قطع يده ورجله وصلبه وإن شاء صلبه وإد 
1200306 ااا ل ارس طن سا وي اماف ف وا لايم عن 1 


«ذلك المعروف اللعريدة الجميل (أتخل بعضص راض مال السلم أو المسلم 


فه)») ااا ا ااام ااا ا 20 


هه اه #« ا ٠#‏ هه > هس ه© 0 5ه جه © ه06 © هه »© هن هاه جع © ©» هه هشاع ١.‏ 


«ذلك ذكاةٌ وَحِيّة) ا ا ا 00 
(ذلك ربا (رجا. استاأحر دازا فاجرها بأكثر م: أجرها)» 1000 
رار الت ا انه 


١ مون‎ 


514١-08 


2/5 
١ /اره‎ 


لره/اا 


لض 
١11‏ 
لض 
قشف 
ا 
م١‏ 
ه/5غ؛ 


ه//ااه 
مم 
اوه 
/1 
/1 


١ 
فض‎ 


»1/ 
5/4 


كتاب الأصل للإمام الشيباني. 


الحديث | الحزء والصفحة 
«ذلك عمار بن ياسر... ذلك عبدالله بن أبي سَرْح) 0 يدن 
(ذمته ذمة مواليه ولا يوضع عليه الخراج» عد ارو داه وام الما وي ل 
«الذهب بالذهب الكفة بالكفة والفضة بالفضة الكفة بالكفة. . .» ل 00 #/همه 


«الذهب بالذهب مثل بمثل والشعير بالشعير مثل بمثل ...4 20... وي اكلكلقة 
«الذهب بالذهب مثل بمثل والوّرق بالوّرق مثل بمثل. ..» حت ايد الممة 
«الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد والفضة بالفضية جد ول ريف تن ا ذلك 
«الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والفضة بالفضة...») .. دمتض 


«الذهب بالذهب وزن بوزن والزائد والمستزيد في النار) 3700*ظ نذلك 
«الذهب بالذهب يد بيد مثل بمثل. . .» احا الوا الو اود ب اك 000 "“[إلاارة 
«الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» مانا لاحو مانا واوا و 0 ركم 
«رأيت للعباس بن عبدالمطلب عشرين عبدا كلهم يتجر بعشرة آلاف 

درهم) الاو مل اسان اتج وام واححه اااط اا ‏ ناوي 0 28200 
«الراكب والمرتدف والسائق والقائد في الضمان سواء» ون 0 خا 
«الراكب يوميءع إيماء » 0000 ا ا 0 
(الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال» 1 0 ا 
«ربع المكاتبة (قوله تعالى : وآتوهم من مال الله. . . )» 5822020ةا 
«رجل أخذ مالا مضاربة فأنفق في مضاربته خمسمائة ثم ربح...) ... ٠١/5‏ 
«رجل أخذ وقد نقب البيت ولم يخرج المتاع فإنه لا قطع عليه» 0 ال/و؟5 
«الرجل إذا أعتق نصف عبده قوم عبده فسعى في نصف قيمته. . .) 4 ٠١)‏ 
«الرجل إذا تزوج امرأة لها ابنة من غيره ودخل بالمرأة فإن كانت 

ابنتها. . .» ا ل ا ا ا 6 
(الرجل إذا ذبح الشاة أو الطير فقطع رأسه إنه لا بأس بأكله» ا ويد 
«رجل أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين قال يسعى العبد في قيمته» ه/ /اه 


«رجل أعتق عبدا له عند الموت ولا مال له غيره... هو حر كله...4 ه/5ه_لاه 
«رجل أعطى رجلا أربعة آلاف درهم مضاربة فخرج بها إلى 

خراسان. . .» 000101001 ا 0 
«الرجل أوصى بالنصف والثلث فردوا إلى الثلث. . .» ل ال 


فهرس الأحاديث والآثار 00-03 


الحديث الحزء والصفحة 
«رجل أوصى بنصف ماله وثلثه وربعه...) ا ل وي > ده اا 
«رجل -- كينا فأجره بأكدر مما سنك خردة فقال عامر لا تمن 

بذلك . 3ع ارقن لذو عرع لاا عدا الكو ارجا ع لاج اط جا 3 لاه تمك قم 8111 +8 
«رجل تصدق بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى 

مات . . . ) سل 
«الرجل 0 عنذه الوديعة فيعمل بها فيربح ولم يأذن له صاحبها. . 1 
«الرجل تكون 8 المرأتان والأمتان قد ولدتا مئنه فترضع إحداهما 

صة ب ) 000010010101 1 [ ا ا ا 
«الرّجْل جبَار والعَجماء جبّار والبئر جُبّار وفي الركاز الخمس» 00 00 انامس 
«الرّجُْل جبَار) 0011 ا ا ا 
«رجل ذبح ديكا فالتوى رأسه فقطعه أنه قال لا بأس بأكله» 20 
«رجل ذبح طيرا فقطع رأسه قال لا بأس بأكله» ا اا ان 


«رجل ضرب عنق بطة بالسيف وسمى فأبانه أنه قال لا بأس بأكلها» ..ه/584. "1١9‏ 
«رجل له أرض وليس له يَذْر ولا بقر أعطاني أرضه بالنصف 


فزرعتها.. .» ا اا لت 
«رجل مات وعليه دين وعنده وديعة ومال مضاربة وبضاعة . . ٠١‏ حسينن. ‏ 2 ءةة 
«الرجل والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما 

لصاحيه. . .» ال دبب-ب-000201212-1 0 ل 


«الرجل والمرأة يكون بينهما الولد احنهها كافر والآخر مسلم أن الولد 


«الرجل يحلف في حلديثه ويقول لا والله وبلى والله...» ا ا 
«الرجل يرسل كلبه فيذهب معه كلب آخر غير معلّم فيرد عليه 

الصيد...» ا ا الو اموق ساو و 7 8 ه11 
«الرجل يرمي اعنم أل مقع :نه قال إذا١‏ قطفه لضافي دكلهها ديا ا 00 
«الرجل يشتري الأضحية ثم يبيعها فيشتري غيرها مثلها. . .) انرس 


«الرجل يصوم ثلانة أيام ف في الحج وهو متمتع ثم يجد من الهدي في 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الجزء والصفحة 
«الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر وهو غنى إنه ضامن. . .» ماموسييع 00 د* قزم 
«الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين قال يستسعى فى قيمته) .... ه/5 


«الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إن نوى يمينا فهو يمين...) ... خض 
«الرجل يكون عليه الكفارة فيصوم يومين ثم يجد في اليوم الثالث ما 

يطعم ا كن ع لحك الم 06 انرو قر قز عه وعد 4ن لعو وجل دجو بقلو ال 1 افيا" 
«الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيعطيه دنانير. . 00 0 يزيت 
«الرجل يموت ولم يحج فإن أوصى ع ب يحح.. ١.‏ الوقن 
«الرجل يوصي إلى رجل فيموت الموصى إليه فيوصي إلى رجل 


اخر بي 1 عنام اديه ونام القع سو ور اط اا و به ماو ا الو 688650 
«الرجل يوصي بثلث ماله يحج به عنه أو يعتق به رقبة فلم يتم لحج 

ولا لرقبة. . .») مومع ع اغا ف عا ف وا د لل اجاور فا لقن للم للج ا لو لوكي ف 
«الرجل يوصي لأم ولد له في حياته وصحته فيموت. . .» ييه لفلؤةيعم 
«الرجلين يدعيان الولد أنه ابنهما ويرثهما ويرثانه» كدعا للحن ولع 0 لاه 
«رجم ماعز بن مالك ولم يبلغنا أنه حفر له ولا ربطه ولا أمر به أن 

يمسك» 530 0 ا 0 
«رجم ماعز بن مالك ولم يجلده» ماخ ل اا جع الاسم ماحم توا واو مير ع 0 “آرت 14 
ارجم ولم يجلد» كوا اا وا لطر وداه ألا وا تع لو ل لواو امار اد الل 0 70/هة]؟ 
«رخص رسول الله وَل في ثمن كلب الصيد) ونه عدو اتنا مالا لم .547/82 
«رد المتوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة» 0 1/5 
«رد شهادته (أن رجلا أعمى شهد على رجل بالزنى عند علي...)) .. 2 ١١/لاه4‏ 
«رد مكاتبا له أقر بأنه عجز فرد في الرق دون السلطان» 000 م 
(رد نسوة من العصب» منج وق سق بده رن اوعاب الم وام ل رو 0 15/47" 


«ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن») ١٠(/لامه‏ 
«رفع إليه 0 فيها عِتق بَبَات ووصية وأشياء غير ذلك 3 يكن في 
المال. . لحاس عا املاس انلا لمان لدو قبط ناواو موف امه نوه 0222 :فالات 
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الحديث الحزء والصفحة 
(الرقبى جائزة والعمرى جائرة» عب ل اا ال ل 5 
«الرهن بما فيه وإن كان خاتما من حديد بماثة درهم) 0000 لا روسن 
«زوج ابن أخ له صغيرا ابنة أخ له صغيرة» 500100 كرا 
ازوج ابنة له صغيرة قدامة بن مظعون» ش15 ل لقم 
اروجيك ابنها ائنة: المسعيا ون لاك د 0 مل وماس و لمكا 


«رَوَجَت امرأةٌ معنا فى الدار ابننّها وأولياؤها غيب فجاء أولياؤها...» "804/٠١  .‏ 
«زوجت نفسي القعقاع بن شَوْر فجاء أبي فخاصم إلى علي في ذلك 


تجار ا ة 1 1 1 1 1 اا ا ان 
«سأقضي فيها قضاء بَيِّنا إن كنت وجدتها في قرية خربّة يؤدي 

كراكها: 0 0 0000 200006 قينا 
اسئل عن مناكحة أهل الحرب من أهل الكتاب فكره ذلك» 5 فض 
«سئل عن مناكحة أهل الكتاب من أهل الحرب فكرهه وسئل عن 

ذبائحهم. . .» 0 با نيف 6ل 
«سم في كل نوع منها وَرِقا مسمى فإن أعطاك وإلا فخذ رأس مالك») 41١4/٠١  .‏ 
«السنة مِن قبل النساء في الطللاق وفي العدة») بن 7 ا 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ا 101 
اشاهدي عدل أنه كان يشتري ويبيع في السوق بعلمه. ..») مم0 5465/6000 


اشراحة الهمدانية أقرت عند علي أربع مرات ثم أقام الحد عليها...» ‏ ه/4-145 
«الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الجار والجار أحق من 


غيره) جو وارضسو ‏ وماتة اناا وجح تنو و ورج وخ لا ان ملسيو 0 قرا 
تالققنة بالأواني: أقرت التانيد إلى الاك اق بلقي 000 9/8؟” 
ااشهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه) ل لعا 8150114 
«شهد جعدة بن هبيرة أنه ذهب بموالي أم هانئ ابنة أبي طالب...2 .. 1 
«شهد عنده شاهدان أحدهما بسبعمائة والآخر بثمانمائة فقضى شريح 

بالآقل » ا يه و ال او اا لي اا ا ل ا 


هبيرة. . .) خ8د1د1ت2ت00000000101212 0 ا ا اا 
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الحديث الجزء والصفحة 
(صحبت عمر بن الخطاب ستتين فلم أره قنت في سفر ولا حضر» .. ١//اه ١‏ 
«(صعد المنبر فدعا واستسقى) جاتقارن جر طاو عاج ا اام اي 5501/00 
«صل بالقوم صلاة أضعفهم وأن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا» ١٠١/5‏ 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما»  ....‏ ١٠/٠6١8ه‏ 
«الصلح جائز بين الناس إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما» للك 


ااصلى ركعتين فى الكسوف... .»6 00 0 ا ال 
«صلى على قتلى أحد) 210171171011100 نم يي لماعم 


(صلى في الاستسقاء » قاع شوو جا بل د كد كاه ليقو لبت بأمااوو طاو لوو ل 
«صلى في كسوف الشمس وأنه جهر. . .» 000000 نض 
«صلى فيها (أي الكسوف) ولم يجهر. . .» 5ب 0 ا ا 
«صنع عمر بن الخطاب بالسواد) ا ل لكك 


«صولحوا على أن يؤخذ منهم من أرضهم ضعف ما يؤخذ من 


قي عا راع على نتن تخليي) الصدقة » و" 


اضحى بكبشين خصيين فذبح أحدهما عن نفسه والآخر عن أمتهه» ... كرض 
«طلاق الحامل للسحة تطليقة واحدة أيه يمع عليها وهي حامل 


لشن »6 0 1[ 11111[ وض 
«طلاق المكره جائز» ااا ا ا 
«العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم» او 014 
(العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما وهو غني فإن الشريك بالخيار. ..» .. ه/لالام/ 
االعنة يون الك افبحقه اجدهينا إن سين الساعه إن كان لق ا 
0 والقليب جُبَار والمعدن جُبّار وفي الركاز الخمس» .... ١١4/5‏ 
العجماء جُبّار والمعدن والبئر جُبَار وفي الرّكَاز الخمس» 010 0 الوا 
العتكجاء تان ااآمرويجنة 0 من فاط ع عا مدولو ناح د ا ةف د اه ١‏ ” 


(العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز 
الخمس . 6 ا 1ك فيقوتل زد ابر أو رار دوق 1 ا 6 4 با ا لو ا 1111 0 وذكن 


«(عدة الآمة حيضتان» ا 0 


فهرس الأحاديث والآثار ظ 1 


الحديث | الجزء و الصفحة 


فأستا.: :»6 ل و ولرفة: 
«عَرّفْها حَوُْلا فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك... فيها وفي الركاز 
الخمس» انه وام الاج مادج قم امود ف بعيع واقع د ايا فح لاط لل وا العامة */ 5:١‏ 


«عزره أسواطا ولم يقطعه (النباش)» او رس باطو سو ل اي الوقق1 
«عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع» اانا 00 ارا 
«عفوت لأمتى عن صدقة الخيل والرقيق» ا ا الا 
«على المطلق السكنى والنفقة حتى تنقضي العدة ثلاثا طلق أو واحدة» . 370/1 
«عليه (المجامع في رمضان) أن يعتق رقبة فإن لم يجد...» لانت 
«عليه الحد (إن قال إنك تعمل عمل قوم لوط)) 00 0 ااا ل دين 
«عليه الحد فى ذلك» ا 00100 ااال ا 
((عمذه ره سواء» ب ل م 
«العول في الفرائض») ببب000100 0 ال ا 
«غزا رسول الله في المحرم في مستهل الشهر وأقام ليها اريعية 

يوقا و ا م 001011100 اا ل 
«الفاحشة أن تزني فتخرج إلى الحد» .. اا ا 0 
«الفاحشة خروجها من بيتها) 01011 ا ااا 
«فرض العقل على أهل الديوان» انا موطواسكساه مم مسيم 0 51 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات») ا ا التو لولمه الملا ا 151 
«الففة بالفضة بوزن ‏ نؤون :ننه والفضا ونا .» 2111 01 
«فعل عمر بن الخطاب بأرض السواد) 00 7/4/١‏ 
«فلا يشك إلا وأن أحدهما كاذب» ا ا ا 
«فهذه المتعة واجبة يؤخذ بها» اتوم ون الو وامزماة سس ا ا ا وو م 
«فهلا خليتم ا ا 00000 ا ا 
«فهلا وضعتم فيهم السلاح» ا ا 110 


وعمة. . .) 23 + > > 2 ح > اي ا ا 1 1 1 1 1 ا 1 0 0 1 ا ب ل ل ك2 7 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الحزء والصفحة 
«في الأربعين درهم» ا و 
«في الرأس إذا حلق فلم ينبت ففيه الدية كاملة» مق وام ون عو 0 اللرقية 
«في الرجل يمضمض أو يستنشق وهو صائم فيسبقه الماء فيدخل 

حلقه. . .») 111 1 1 ا 
(«في الركاز الخمس» لاقام و ووو نو لطاع وأو وام لو ع 00 00 ايلا 
«في السمحَاق وفيما دونها حكم عدل» 00 000 ا 
«في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ففيه الدية كاملة» ااا ااا قات 
افي المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض فيهما إنها 

تصله . . . ») 00121 ا اا 
«فى المضاربة والوديعة والدين سواء يك فى ذلك فى مال اليتيم 

جميعا» لفن عقي للشو لكين ور ممق للخ لوي 9 لأا الع واد ااا مج و .0 6ر8 
«في المعدن الخمس» ... ا 1 وام جاع واوا لس ل المي 120177 
«في النفس الدية وفي اللسان الدية» ا وظخاء احاح ا اده ومو 0 هه 


في بيته يؤتى الحكم. . . هذا أول جورك... يمين لزمتنى بل أحلف» 4/١‏ 
«فى ثلاث خالات متفرفات وثللاث عمات متفرقات لم يدع وارما 


غيرهن . . . » اح اج وجو اه ع بف واولا روماه لحتو و لا للا عا وو لا 
(افي دية الخطأ أخماسا عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت 

لبون ع 00-5 اتدل اط لوا يحو ارات فوشاو لوخ التو اموه ٠‏ ا لكللقة 
(«في دية المقتول قضوا فيه أنه يرث كل وارث من الدية غير القاتل. . .» 7 


(فى ذكر الخضئ :ولسان الأحرس «واليك الشلاة: والك جل العروحاء :14 هه 
اافي فرائض الرد أنه قضى فى ذلك أنه لم يكن يرد على وارث 


شيكااء ع +0 مج فيد دونع الإائاوة ولاطمد هو للقي هر لامالا اراد ووه ويه اواو الال مايا0 5 
«في فرائض الرد قضى في ذلك أن يرد على كل وارث بقية ميرائه. . . /ه 
في فرائض الرد وهو أن الميت ترك من الورثة من لا ا 

ميراثه. . . ) اوت حو ع واينا لاق سانا اد ع الاققزبة وال و مو وا لاود الا وام 50500002020 


«فى كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من 
حنطة» ان ار نا جع 4 13 بقاخونهة اجا و جو ومد فم فوت الم اموي 0 اله 


الحديث الجزء والصفحة 
«فى كل شىء أخرجت الأرض العشر ونصف العشر) ل ل 
«فى معاريض الكلام لما يغنى المسلم عن الكذب» 08 ااا 
«في هذه الآية وللمطلقات متاع. . .» 1 ز 1 ا 


وقوه وروي لوطه الس ياه تشقان تتش لالد قن امسو وح ١‏ 5" 
«في ولد الملاعنة قال إنه بمنزلة العصبة قضى فيه أن ميرائه لأمه إذا لم 

1 ل 9 
«في ولد الملاعنة قضى فيه أن ميراثه لأمه إذا لم يكن معها وارث 


سويت لفن ةا اا ااا 0000102121 0 0 ااا 
«فى ولد الملاعنة قضى فيه أنه إذا مات وترك أمه ومن قد سميت له 

اي ا 00 ال 
«فيما أخرجت الأرض العشر ونصف العشر) 0 لللللارعكه-ه5ه 
«قبل رسول الله كلهِ هديته قبل أن يكاتب...) مع ماخ ا الي 2 
(اقبل شهادة أعرابي وحده على رؤية هلال شهر رمضان. 2.١.‏ م 1# ؟ 
«قتل المرتد) ا 000 ا 
«القتل على ثلاثة أوجه عمد وخطأ وشبه العمد...) م 6//اه 
«قتل مرتدا وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى) 0 ل 


«قد أحيا هذا بعض النفس فلا يستطيع بقية الورثة أنه يققلرة رةه 5 
«قد بعئت رجلا في نفسي أمينا فإن أحببتم أن تأخذوا نصيبكم بما 

مسن دبا ا ام ا وف الام او و ال اه 
«قد سمعنا أن امرأته تَرَبَصُ أربع سنين وليس ذلك بشيء هي ابتليت 

فلتصبر) 0000100 0 ا 


والمولى. . .) ل ا ا ا ا ١‏ 5 
«قدر الدرهم (أي النجاسة المعفو عنها)) 00000313132116 0 ال 
(قدم معاذ بن جبل اليمن فكان يكري الأرض والمزارع علن التلث 

والربع. . .2 لأ نت ان ا قا أو لج اطبائا جو اده ل ل لماو لاطا ا + 4ه 


كتاب الأصل للإمام الشيباة 
: سمالي 


الحديث ظ ش الجزء والصفحة 
«قدم علينا زيد بن حارثة بشيرا بفتح بدر حين سوينا اللبن على رقية...» .. وال 


(قدم علينا معاذ اليمن فكان يعطي الأرض على الثلث والربع فنحن 
تعمل . 2.٠.‏ ا 0 تممتوه مه اتوم امه دمعو لؤرلماة 
(قدم علينا معاد اليمن وحن نعطى أراضينا بالثلث والربع فلم يعب دلك 


علينا» عامط تخي او تراه مسد واج اج ب ا ل مو 0 كاه 
«قدمت على عثمان بن عفان فسألني عن مالي فأخبرته أن لي غلامين 

حجامين) عام راي ار للزلا اال ال 11 ل له درا بو وا مر ا 30100 
«قرأ في الوتر في الركعة الأولى بسَبّح اسْمَ رَبك الأغلّى. . .» معاي | آم"ا 
اقسم للفارس سهمين وللراجل 50 يوم بدرا 0 ا 
«قسم الغنائم بعد ما انصرف من الطائف بالجِعْرّانة) تاوق ولو وي 00 نه 


«قسم خيبر على ثمانية عشر سهما وكانت الرجال ألفا وأربعمائة. ..» . عه 
«قسم خيبر على ستة وثلاثين سهما جمع ثمانية عشر سهما منها 
للمسلمين. . .؛ مولام بحا تاو باخ لمطكطي معز نار احلا وأو اج ماما ولو ا لمشو ل 14/0 


اقسم غنائم بدر بعدما قدم المدينة فسأله عثمان أن يضرب له بسهم 


فيها. . . ) دو عط جم اج حت نه لاما سنو وو انه امم امن لاا اع 0 118/0 
«قسم للفارس سهمين وللراجل سهما» الو و شوق اووس ل دودو وا د 0 اله 
ااقسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما» وق اود سدم ويد 0 “إأ/؟ة 
«قضى بالجارية لمولاها وقضى بأولادها لمواليها وقضى للمشتري على 

البائع. . .») اك نس ل اك ا و9 لبرت ور اماق قرط ل ل ا ل ولي ا نض 
«قضى بالدية على عاقلتهم في ثلاث سنين» ع اخوا ان ار بم توم 811285 


«قضى بالشفعة لنصراني على مسلم» ا ا ا انا 


"قضى به رسول الله لزمعة لأنه ولد على فراشه وأمر سودة أن تحتجب 


منه. . . ) ا يي ا 
«قضى بها لمولاها وقضى على أبي الولد أن يفدي ولده الغلام 
بالغلام . 0 لد دي حك فاج اوور الا جاه ا ماويا وارو لاه الا اد ل ا ا ل ا انفرقل 


(افضى رسول الله أن جعل لصاحب الفدان أجرا مسمى وجعل 
لصاحب . . .») اااخن وض لا اوكا اسن مقو فانصا سس ام 202020 5541م 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث 20 الجزء والصفحة 
«قضى رسول الله كه بالشفعة بالجوار) “ل 


اقضى عمر بن الخطاب بالعقل على علي وقضى بالميراث للزبير ال هن/و؟” 
«فضى عمر بن الخطاب بالميراث للزبير وبالعقل على علي فق امي 


طالب» بب 001012121212121‏ ال 
٠‏ «قضى م ا 0 

الأعلى .+ ع ا و ا م ا ا ا 
«قضى في اللسان الدية وفي الآأنف الدية. . .» 000008 ااال ظ 
«قضى فى المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب 

الصداق» 10 
«قضى في ذلك أنه لم يكن يرد على وارث شيئا سوى الذي له...2» . 5/5 
«قضى في صدقة لم تقبض ولم تحر فأجازها» ال ايض 
«قضى لنصراني بالشفعة. . .2 بطححعة وت ع الت لاوانا الال محم اسك 515/31 


«قضى لنصراني على مسلم بالشفعة» مح الم وو ال ال 5 
«قل له والله ما أبصر إلا ما سددني غيري أغنِي إلا ما بضَرك ربك» .. 4 
«قل من يشتري داية ولدي» .. 0 ل | ااا ااا ات 
«قل والله إن الله ليعلم ما قلت لك من ذلك من شيء فإن الله 

يعلم. . .) يي 0ت700000001111اا ااا ال 
«قلب الرداء في الاستسقاء سنة» 1ط وح ومن او ا لطتو اوم 00 لأ 
«قنت فيها (أي الوتر) بعدما فرغ من ا قبل أن يركع الثالثة . : 41/١‏ 
«قول زيد بن ثابت في المكاتب ما دام حيا أحب لوده من قول 


على. . .» ول سيا اجا ارد وار ا ذو م ناخ ملاوع ذا 


«القوم يشتركون في البقرة أو الناقة فيضحون بها عن سبعة. ..» الما | فلكم 
«القيد كره والوعيد كره والسجن كره والضرب كره» ا ا ا 
«كان إذا أخذ شاهد زور بعث به إلى سوقه إن كان سوقيا. . .» .له 
«كان إذا أراد أن يراجع امرأته لم يدخل عليها حتى يشهد) 2 1م 


«كان إذا أراد أن يعتكف أصبح فى المكان الذي يريد أن يعتكف فيه» . ١7/1‏ 
«كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. . .» ااا ا ان الي 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
٠ ©» 17-7‏ الا هسه 


الحديث الحزء والصفحة 
كان اذا انرو" أبذق عن امنزتها” نوم زب مها مه سه ام ف ا بذمضف 
«كان ابن عمر إذا أجر أرضه اشترط على صاحبها أن لا يدخلها 

كليا. ..» ا ل الل ل وناك 
كان انخة ميعا :دكات مخسى :تنه سما قافنا ون “منهنا اخ وسيعا: ظ 

مُخَيّساا جو ام د و وم و و و امبو ل وي نا رقا 
«كان التثويب الأول بعد الأذان الصلاة خير من النوم. . .» 55شظ1ظ 60/١‏ 
«كان رأيه مثل رأي أهل بيته ولكنه كره أن يخالف أبا بكر وعمرا فقة 
«اكان رسول الله إذا ذبح لم يَنْحْعْ ولم يسلخ حتى تبرد الشاة» هكم" 
«(كان شريح إذا أتاه حائك بثوب قد أفسده قال رد عليه مثل غزله. . .» واالضة 
(كان عبدالله بن مسعود وسعد بن مالك يزارعان بالثلث والربع» مع ركاه 
اكان عبدالله بن مسعود يبتدئ به (أي تكبير التشريق) من صلاة 

الغداة. ..»ه .. أ جحسه ب ول ا اسه وم ل ا ال 
«كان عثمان بن عفان يعطي مالا مفاوضة والمفاوضة هي المضاربة» 44/5 


«كان عزل شريحا عن القضاءء ثم أعاده عليه ورزقه خمس مائة 
درهم...21 4م 0ه بهذ عا جه هاه اده جلاع ف لابق 16 08 جل را وا ا 1ه 
«كان علي بن أبي طالب يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة 
العصر. . .») دسي ف السو د عع ين عاد وروي ناملا ارلا 
«كان على عهد النبي كَل ثمانية أرطال (الصاع)» 170000000 
«(كان علي وزيد لا يورئان شيئا من الجدات مع الأم ولا يورئان 


حلة . . . ») جو طقصة ”اك واو ع عو فاون ل عا ا اك 13 :3 اميا لو 4 ل حو لز الب 40 6 ليها قد لاي و 214 


«كان لا يجيز شهادة الرجل 1 ولا لآبنه ولا لامرأته ولا 
ا لعبذه.. .» ا ا 


م١‎ 


// 5ه 


ا 
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الحديث . الحزء والصفحة 


«كان لا يرى بالجعائل بأسا وكان يكره أن يجتعل الرجل ثم يجعل 


أقل. ..» يي م يي ل ل ا 
(كان لا يرى بالفضل بأسا (إذا استأجر بيتا فأجره بأكثر مما استأجره)» و3 
«كان لا يرى بكراء الأرض بالثلث والربع بأسا» عم و ا 21303 
اكان لا ضمح الآأخين المشكرك ولا غيرة» 00 ولحي 
«كان لا يقطع اليد إلا في ثمن المجن وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم» // 778-5711 
«كان لا يقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم» امسن 1# 
«كان لرسول الله صَفِىَ يصطفيه قبل القسمة سيف أو فرس أو درع...» لكر 
«كان لرسول الله كَل خاصة بغير مهر) ا 00 الذاتقض 
«(كان له قاسم يقسم له بالأجر) 00000008 0 0 ااا 
«كان لهم كلام يدرءون به عن أنفسهم العقوبة والبلاء» و م لي ههه 
«كان مَسَلحَة فجعل وقعد) ااا 
«كان مولى لميمونة ابنة الحارث فوهبت ولاءه لابن عباس» 0000 اا يوسن 


«كان يأخذ الوّرق بمكة من التجار فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى 
الكوفة. . .» ا 0 ا ا ا 5103000 
«كان يأخذ الوّرق على أن يكتب لهم إلى الكوفة بها) بتاتمنض و 0 كرفا 


(كان يأمرها (أي المستحاضة) أن تجمع بين الظهر والعصر...) .... ذلف 
«كان يبعث عبدالله بن رواحة فيَخْرُص بينه وبين اليهود قال فجمعوا له 

حليا. . .» م 5 
«كان يجعل الخمس في سبيل الله حال ويعطى منه نائبة القوم...) .. ورف 
«كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة» لاط نطو عو جع وح حي اطلضضس 
«كان يجيز بيع الزيادة في العطاء بالعروض» ع وان ام امو و ا اانا 
«كان يجيز بيع كل مجيز الوصي والوكيل» ش13« ا ا لاا 
«كان يحبس في الدين» ددبب 000100202‏ ع ا 
«كان ررقة مائة درهم على القضاء. . .2 001021211 ال 
«كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك» فق 6 ع مسحي 0 .ك5 


اكان يستاك وهو صائم» اا اا 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث 


الحزء والصفحة 


لكان يستحب التّمْل لَيُعْري بذلك المسلمين على عدوهما 22000 


فاق ا جز جحي اتوي وا ف و د ا ا ل ا ا ور 0 
«كان يصغي الإناء للهر فيشرب ثم يتوضأً منه» 000000 
«كان يصلى بالليل ثمان ركعات.. .» دن رحج ث1 قارو ريه بار ا وي 
«كان يُصيب مِن أهله. . .» ل ا 
«كان يصيب من وجهها وهو صائم» وام وا اوت ا ا 
«كان يضمن الأجير المشترك ولا يضمن الأجير وحله» 11015 
«كان يضمن الخياط والقصار ومثل ذلك من الصناع احتياطا للناس . . .» 
«كان يضمن الملاح من كل شيء إلا الغرق والحرق» 7 


١كان‏ يعجبهم إذا أبضعوا بضاعة أن يعطوا صاحبها أجرا كي يضمنها)» 
«كان يُعْزِي الأعزب عن ذي الحليلة ويعطي الغازي فرس القاعد» . 
«كان يُعْزِي العَزْب عن ذي الحليلة ويعطي الغازي فرس القاعد) 2 
«كان يفتتح الصلاة وهو قاعد حتى إذا أراد أن يركع. . .» ا 
«١كان‏ يقبل الوكالة في الخصومة؟ ................ 000 
لكان يقبل وهو صائم) ا 000 
«كان يقرأ (في العيدين) بسَبّح اسْمَ رَبِكَ الأغلّى وهل أتاك . . . ) 522006 
«كان يقسم الدية على من أحرز الميراث؟ ........... 00000 
«كان يقسم لعلي بن أبي طالب الدور والأرضين ويأخذ على ذلك 
الأجر) 5 


كان يقول فى ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي سجوده . . . ) 
(كان يكره أن تَنْحْعَ الشاة في الذبيحةة ................. 0 
(كان يكره أن يباع السيف المحلى بالفضة بالنقد. . .» ا 


ا 
لع 5 5 
١‏ 


؟/ه غ ١‏ 
"55 
فلرفة 
1/1 
١‏ 
والرفرة 
الو 
ودتكرة 
يذلكضة 
1 


ا 


وفيض 
05 


ا" 


لحي 

4/١ 
1/1 
؟/ ”مه‎ 
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الحديث المجزء والصفحة 
«كان يكره أن يشتري الرجل الثوب بدنانير إلا درهما» 0 ذلك 
«كان يكره أن يقول الرجل جاء رمضان وذهب رمضان. . .» 000 ١54/#‏ 


«كان يكره أن يقول الرجل للرجل أقرضنى فيقول لا حتى أبيعك» . 
«كان يكره الفضل إلا أن يزيد فيه شيئا فإن زاد فيه شيئا طاب له 


«كان يكره المضاربة بالعروض ويكره الشركة بالعروض» معام او 9305000[ 
(كان يكره المضاربة بالنصف والثلث وزيادة عشرة دراهم» 000 كللرة 
«كان يكره كل قرض جر منفعة) 0101 
ان سكن لسن انكو ويعار 0 يوانو اكيز ار السكالوالعمور 

لتركبوها. . .») مج توا ان نئابز اكب لاون اللو لم ما عا و4 0111 
«كان يُكري الأرض الجر بالثلث والربع وكاث لأ يرع ذلك راساة . 0.2 
«كان يورّث مولى النعمة إذا لم يكن له عمة ولا خالة ولا ذو 

قرابة. . .» له ا 00 لاسن 
«كانا يأمران المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة» 0 0 
«كانا يحتجمان وهما صائمان (سعد بن مالك وزيد بن ثابت)» 2 م لآ 
«كانت (عائشة) تَفْركّه من ثوب رسول الله كَلللَو) 00 ال 
اكانت المرأة يطلقها زوجها فإذا انقضت عدتها خطبها ليتزوجها فأبى 

أهلها. . . » د10 1 1011 كرض 
«كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيى النفس. ..» لم مما | كركمهة 
«كانت تَبْضِع أموال ولد أخيها في البحر وهم أيتام في حجرها وتزكيها' م هه ١‏ 
«كانت تُبضع أموالهم في البحر وهم يتامى في حجرها» لاقام 
«كانت تتأول في ولد الزنى ولا تزر وازرة وزر أخرى» ...... 50-506 همه 
«كانت تغسل رأس النبي كَكهِ وهي حائض وهو معتكف. . ١.‏ ايده 
«كانت لبعض أهل الحى نعامة قال فضربها إنسان فوقذها أو 

وقعت...») 51 1 10 1 ا ال 
«كانت له أمتان فأعتقهما عن دير وكان يطؤهما) ا ان 
«كانت لهم أرضون بالسواد يؤدون خراجها' ا ل 


كتاب الأصل للومام الشيباني 
ش 


الحديث الجزء والصفحة 
١كانوا‏ يتبايعون فيما بينهم السيف المحلى والْمِنْطقَة المفصّضة» 0000 88/#59ه 
«كانوا يدفعون مال اليتيم مضاربة» ا ا ا ده 
«كانوا يستحبول 0ل ريرياوا في العطلاق على بواعدة سحي التدضي 1 
العدذة. . . 01111 1 1 1 1 1 ا ل 


ا ناح 1 لوب سس ان اا ا مو وام ا الي ان وو 000 لله 


«كانوا يقولون في القوم يغرقون جميعا لا يعلم أيهم مات أول أو 


الحائط . . . » ا 0 ا 0 1/5 
«كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير وما أكل الجيّف. . .» ه/لاه” 
«كانوا يكرهونه إلا أن يحدث فيه عملا» ا ا 
«كتاب رسول الله يك أن يورّث امرأة أَشْيّم الصبّابي. . ا ا 
ميسياو ايا وي لي 

البلكيي :ة أأاج خوط 1 العو اناد ناوا بف واو لانو ترام ل 2 110 قافن اوه 
«كتبتَ تسألني عن قتل الولدان وأن عالم موسى قتل وليدا وقد 

فو 2 وه وو وا يواض اعت له الخااع اق لإا ولزن سوبا ماما شع ويية / 24 
«كُفْن (رسول الله) في حُلَّة وقميص» 0010131 ا 0 
«كفى بالنفي فتنة») اح تو وت كله وامطق سارف ااه بق مااع 817 ا ١1‏ 
«الكفيل بريء (رجل كفل بنفس رجل فمات المكفول به)» ا ا 1م 
«كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ونا أضع 5 97 ( 4 
«كل ربا كان في الجاهلية موضوع وأول ربا يوضع ربا عباس بن 

عبدالمطلب» ماع شعاع وه ماع طايه أ اه عد لام 07 0 ا ل ا 


«كل شىء فى القرآن أو أو فهو بالخيار إن شاء أعتق رقبة. . .» ...741/9ء 411//4 
«كل شيء في القرآن ليس فيه رقبة مؤمنة فإنه يجزئ فيه اليهودي 


والنصرانى . . . ») 00101 ا 00 
«كل شيء من حقوق الناس أقر به رجل لرجل عند القاضى أو رآه. . .» انسلف 
«كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والمعتوه» قم و ونا بق تس سر لوا د 0 55١‏ 


«كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» اا 
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077 
يصلح . 20 اا دببب00002021 ا 


«كل ما أَصْمَيْتَ ودع ما أَنْمَيْتَ) ا الل موسي 00 لاما 
«(كل مسجد له إمام ومؤذن فإنه يعتكف فيه' ا ااال 0 
«كل وإن أكل الكلب منه فلا تأكل لأنه أمسك على نفسه. . .» 0200ه494/6» 
«كلمة عدل أريد بها باطل لن الا قينا عد الله أن تذكروا فيها 

اسمه . . . ») ا اا ااا ااا ا اا 
«كنا إذا نتتجت فرس أخذنا فلوّها ذبحناه. . .» 0 0 0 ادها 
«كنت إذا لم أسمع من رسول اد ال يا لبوا مسي ويدىق 
«كيف أحجر على رجل شريكه الزبير) ذا ا ا 
«كيف وقد قيل» 00010101202021 ا ا 
«لأَمْئَعَنّ النساءَ فروجَهن إلا من الأَكْمَاء» ا ل ل ل 
«لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا» 505/4000 
«لأن أكون وليت منه مثل الذي وليت أحب م 3 ل فلمءه 
«لأن يوصي بالخمس أحب إلينا من أن يوصي بالربع. . ا ه/ره7 5824 
«لا أجيزها بشيء» ااا 00 ةط ]انلها 
له حرم بين اللستحد حك الت لك ييا ل 200000 ا 404/4000 
«لا ازرعها أو امنحها أخاك» قي قا 
«لا اعتكاف إلا بصوم» ا ا ا 
«لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة» انع و وطق ل ا مارو م 1 
«لا بأس أن تشتري بجلد أضحيتك 15 ب و ا و ا 1 مغك 
«لا بأس بأكل الغراب الزرعي. . .2 001 ل 
«لا بأس بأن تبيع السيف المحلى بالدراهم لأن فيه حَمَائِلّه وجَمَنّه 

ونصله» 003103111 ذا ا 
«لا بأس بأن يؤاجره بأكثر من ذلك وإن لم يصلح فيه شيئا» .. 00 ردي 


الا بأس بالأرض إنما البآمن بالناسن» بزد2تب500 ا ا 


٠. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الجزء و الصفحة 


ويستفضل») 000101 ا ل 


«لا بأس بالتجاعل») ا 00101 اا ال 
«لا بأس بالرهن والكفيل في السلم» نا وا وم ان وات و يلاول نه باب 
١لا‏ بأس بالسلم في الفلوس» 1 7 ا 
الا بأس بالمزارعة بالثلث والربع» اللضية 
الا بأس بالمسلم يوصي للنصراني والنصراني يوصي للمسلم فيما بينه 

وبين الثلث» . اجو جات 1ع اناج عق جه وروا عامة يامو وده اها سحو وني 0 ااه 
«لا بأس بثمن كلب الصيد)» تيج اق بالطو تون الفاينه الوروو و 0 لفاقمم 
الا بأس بذبيحة الأخرس إذا كان من أهل الإسلام أو من أهل 

الكتاب...») توح وول ماوع نوم ا بادا م37 1681031 واه لمس اه ‏ وضو /58/8 
«لا بأس بذبيحة الصبي» لاه 
«لا بأس بذلك إنما هو ماله حط بعضه عنه) ل عنطه ووو 2 أاللة 
«لا بأس بذلك بالعروض (بيع زيادة العطاء)» . ا امد مه د ايه 
«لا بأس بشركة المسلم الذمي إذا ولي المسلم البيع والشراء» ذه 
«لا بأس بصيد الحرم أن يصاد إذا خرج من الحرم؛ 1ه 
«لا بأس به (الكبّش المكسور القَّدن)» 1100 000 
الا باس به كول اسن بنكاح نسائهم (نصارى بني تغلب)» ظ اي لاله 
«لا تأخذ إلا رأس مالك أو سلمك بعينه» 0 0 اه 
«لا تؤخذ الرْبّى ولا الأكيلّة ولا الماخض ولا فحل الغنم؟ .. 0 
«لا تأخذوا من النخل شيئا ولا من الشجر) 1 0 ا 
«لا تبتاعوا الدرهم بالدرهمين» 111 1[ 0 
«لا تبتاعوا الذهب بالذهب والوّرق بالوّرق إلا وزنا بوزن. ..» لم0 89/959000ه 
«لا تبتاعوا السمك في الماء فإنه غرر» و و م 1 و ف ام م 00 لالارضة 
«لا تجروا العجماء إلى مذبحها برجلها وأخَذنا الشّفرة. . .»© ا إلى ويك كن 


«لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها. . .» ١ه‏ 
(لا تجوز الشهادة على الشهادة فى الحدود» مم م م .ل.... 4/لاف ١/مده‏ 


الحديث ش الحز ء و الصفحة 


«لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة إلا لصبى فى حجر أبيه يقبض له أبوه» ٠١/١9  .‏ 


«لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة» ااا ل ا الك 
«لا تجوز الصدقة حتى تقبض» لي لي ل 00 رين 
(لا تجوز شركة بعروض ولا بمال غائب» 1120 ااا 
الا تجوز شهادة المحدود في القذف وإن تاب إنما توبته فيما بينه وبين 

الله تعالى» 50000 انوع الحو وح لكان موا و كو ده وميم اإلااة 
«لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى القصاص ولا شهادة على 

شهادة») 2500008 0 ج1100 ام 0 0/عكة 
«لا تجوز شهادة النساء في الحدود) اا ال ل 
«لا تجوز شهادة الولد لوالده. . .» 0 0 00 
«لا تجوز شهادة على شهادة في القصاص ولا في الحدود) يم 0 اة؟ 


«لا تجوز هبة المريض إلا مقبوضة وأما الصدقة فتجوز إذا علمت» ... وف 
«لا تُحصن الرجل المسلم إلا المرأة الحرة المسلمة إذا دخل بها»ء 590/٠١  ....‏ 
«لا تخبرنا عن شيء (قال عمرو بن العاص: أخيرنا عن السباع أترد 


ماءكم هذا)» :00000121 اا 
«لا ترضع لكم الحمقاء فإن اللبن يفسد' و سمعصو اا ا 000 5610/17 
«لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم) 0 ف فرق 
«لا تستأجره بشيء منه) 5058ظإ ا 
«لا تعجلن حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض»؟ .. ذل 
«لا تعقروا الخيل فى أرض العدو) 00010101212121 ا 
«لا تعقل العاقلة إلا خمسماثة درهم فصاعدا) 0 يي لكامة 


«لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا النساء ولا الشيخ 
الكبير» 5000 ا 


ولا تفادوه وإن أغطيتم به مدي من ذهب ولك اقتلوه أو يسلم) 0 لإ 
«لا تفارقه وبينك وبينه عمل» ل ل ل ا 4ه 
«لا تفعل ولكن بع .وَرِقَك بذهب واشتر وَرِقَهِم بالذهب ::... ( 0 1ك 


«لا تقام الحدود في المساجد» 0021 0 0 0ه 
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الحديث الحزء والصفحة 
«لا تقبل شهادة العبيد) ااا 0000 ١ه‏ ؟ 
١لا‏ تقبل شهادة النساء فى: الحدود ولا فى القصاص» الدعاو عام اط خض 00 كلارلة؟ 
الا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم' 500000 م من نه ماده ع يلار 
دلا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم أو دينار» و 00 86 
«لا تكون المضاربة بالعروض إنما تكون بالدنانير والدراهم» اا مم ذا 


«لا تمنعوا عباد الله كلأ ولا ماء ولا نارا فإنه متاع للمُقوين وقوة 


١لا‏ تنتفعوا من الميتة بشيء» 00 ين 
«لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة» الو اي انيه ؟ 
«لا تنكح الأمة على الحرة) 0 ا ا ا 
كح البراا جلي جينها رلا عالنيها رلا علي يا اليا جاتن 

ابنة. . .) مجه طن جاع لخ كن نه 1ك تمع الخ مج م14 اتاد ونج انيرا 
«لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» 0000 الركن 
«لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» ممق لكو ااي ابا د ه/ :5 
«لا جناح علي من طاعة الظالم إذا أكر هني عليها» 0 ال 
«لا حبّس عن فرائض الله تعالى» ابل ابو اولان الم ا اللو و ااه 1 
«لا حتى تغتسل (سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها. ..)4 ....... 2 وتيك 
١لا‏ حتى يبلغ الكتاب أجله» 00000 ا 
«لا حتى يقبض دراهمه. . .» 31 نظا ققوم أ رك لم ؤس جلاع لل ال ا 510 
١لا‏ حد إلا في قذف محصنة أو نفيى رجل من أبيه) 6 0 ا ا 
دلا حد عليه (الرجل من قريش يقال له يا نبطي)» ا ل ان 
الا حق للعبد في المغنم ولكن يُرْضَحٌْ له وكتب إليه أن النساء كن 

يخرجن . . . ») ان 3ف وروا وم لوالو لعفل ا اوه ااعاور م - 606 ]2 
١لا‏ حق للعبد في المغنم) ابا وان وو الالال لوووط لمعن اتانوس ال رم لماه 
«لا حنث عليه» وا يتوم و0 اود داه اماردو ناويا الع اسار يي 000 114041520 
لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة» اي و عاب 2ن مطادة معالدتركو زيطا مويك 0 1١1/4‏ 


«لاا خير فى الحنطة بالسويق» امنا نارفاو اسك ابض 511 


الحديث ظ الحزء والصفحة 
«لا خير في الرطب بالتمر مثلا بمثل. ..» مه شري ين ا 0 211011 
«لا خير في السلم في شيء من الحيوان» ب ا ا ا بذالرفض 
«لا خير فيه وهو غرّر مثل بيع السمك في الماء (بيع تراب الصرّاغين)) دالت 
«لا رضاع بعد الفصال» ا ا ا 1 1 1 1 1515151 1 1 1 ذ ا اا 
«لا زكاة في المال حتى يبلغ مائتي درهم...) 22*31 دقف 
١لا‏ شفعة إلا لشريك لم يقاسم) ا لا 0 184/4 417 ؟ 
١لا‏ شفعة ليهودي ولا لنصراني ولا لمجوسي) 00 ا ا ل 
«لا ضمان على الأجير الراعي وإن اشترطوا ذلك» امام اوم ب براه 
«لا ضمان عليه (سئل عن رجل أخذ غلاما آبقا فأبق من عنده)» مة ‏ 4ف 
«لا طلاق إلا بعد ملك» 1 اا ال 
«لا قصاص في عظم ما خلا السن») وال ةاعرلا ع مالا اي 0 9064 
«لا قطع على سارق الحر الصغير وإن سرق مملوكا قطع» ا 0 اسان 
«لا قطع في الخِلْسّة تلك الدّعَارة المعلنة لا قطع فيها» و د لاا 
دلا قطع في الطعام» 000 0101 0 ااال 
«لا قطع في ثمر ولا كثّرا ا ا ا ا ا ل 
«لا قطع في مجاعة على مضطرا 0001 ا اال ا 
«لا قود إلا بالسيف» 0000 ا ا 
«لا قود إلا بسلاح) 0 0000 ا ؟*/ لاه 
«لا قيلولة فى الطلاق» أ شع ا حو ا اس وا ساو م م 00 لكا 
«لا كفالة 1 الحد») 00000 #01ظ2 ملل مم ممم... 4ش)لاة- مه 
«لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام ولا بين العبد وامرأته ولا لعان 

ا سد يه اسه اء بذاك هذ داع حماسن وال لمر 0 211 ميم 518702 
«لا مهر دون عشرة دراهم» ‏ 1 1 ا ا ل 
«لا نقبل ذلك ولكنا نجعل من أموالنا للغازي») ااا ا ااا نك 
«لا نكاح إلا بشهودا مب ا اا ف ا اماه ال ا 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدين» ااا ااا فا 


«لا وصية لوارث» 011100 اا ل 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث .2 الجزء والصفحة 
دلا ولاء إلا لذي نعمة يعني العتاق» ال ع ا امب و مي د للم 
«لا يؤكل ما قتلت البندقة» باحسو وي بو تل وا اتام ماما وو واام ا ا ا 
لا يؤم المتيمم المتوضئين» لتقو وني روود وا ارات اوروواتو ا الات و ا ا ااا كل 
الا يباع المدبر ولا يورث ولا يمهر وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها» .. ١‏ 
«لا يبلغ بالتعزير أربعون سوطا» لصوتي ورج اما سوا 1 رةه 
دلا يبلغ بقيمة العبد دية الحر) 000 و ا 00 "'ل/10ة 
١لا‏ يبع مدبر ولا يقتل أسير ولا يؤتَ على جريح ولا يكشف ستر. . .» // ماله 
«لا يتزوج العبد إلا ائنتين» ... اماس بساك ااال او اما اوخواسيي 0 لا 1 
«لا يجتمع المتلاعنان أبدا» ا ا ل 
«لا يجوز أن يزوج الوصي الصغير أو الصغيرة إذا كان غير ولي» .... 114 
الآ يجوز عتق الصبي» 000 0 
«لا يحل بيعها ولا أكل ثمنها (أي الخمر)» للا 518010177 
«(لا يحل فرج مملوكة إلا لمن إذا أعتق جاز أو وهب جاز» > ليوف 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدَ على ميت فوق ثلاثة 

أيام . . . » اي ا م ا ا 0 
«لا يرث أخ وأخت مع أب شيئا ولا مع ولد ذكر ولا مع ولد الولد ظ 

الذكر. . .» عا لاما 31 اق العا وعدا امود برط عد امأ الج جا لخ ‏ ف ‏ 0 الك/يا١‏ 


«لا يرث أهل الشرك من أهل الذمة ولا من غيرهم أحدا من 
المسلمين. . .» سوا م اسطتف ةا عن لطا و العامة 
«لا يرث الجد مع الأب شيئا ولا يرث العم مع الجد شيئا ولا ينقص 


الجد. . .») 98 ش53 م 0 5/5 
«لا يرث القاتل من دية من قتل ولا مما ترك المقتول شيئا ولا يحجب 

القاتل. . . ») كوم عم فعا لايد و يوم روه عدي عو ولع تعد تق اللو ماكيتما 1101 
«لا يرث النساء من الولاء شيئا إلا ما كاتبن أو أعتقن» امه مواد لقاغة؟ 
١لا‏ يرث بنو الأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب شيئا. . .» 000 وك ين 


دلا يرث مع الأب إلا الولد أو ولد الولد أو الأم أو الجدة من قبل 
الأم...» ارو ل ور ا ا 1 


فهرس الأحاديث والآثار ظ 


الحديث ظ ظ الحزء والصفحة 
«لا يرث مع الابن إذا لم يكن ولد غيره»ء ولا مع ابن الولد إذا لم يكن 

000 00 0 0 1 1 01 1 10 1 1 1 ا ا 0 
«لا يرث ولد البنات على حال ذكورا كانوا أو إنائا مع العصبة. . .» 1 2 
«لا يرد في النكاح من عيب» ا 1 1 ا ا لف 
لحيت ار خسن دو ان ددا ركه 

الكو سمب اس واه ام الاجم و 2001 
«لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد؛ .... 3158/9 01848 791 ١//5‏ 
«لا يصلى بعد صلاة مثلها» ا ااا ااا ااا كين 
«لا يعطي من الزكاة يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا يعطي الرجل 

امرأته . . . ») 000000 ااال 
«لا يعطى من زكاة في حجح...) 0 
«لا يغزو معنا إلا من كان على ديننا») ل 20 
الا يَغْلَنُ الرهن لا يَغْلَقْ الرهن لا يَغْلَنُ الرهن لصاحبه عُدُمُه وعلي 

عَرْمُه) ا ا 00 ١‏ 
«لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين» 00 ا ادل 
١لا‏ يُمْنَضَ للرجل من أبيه في النفس ولا فيما دونها)» ع واف لي الارولاة 
«لا يقتص لولد من والده» 5 
«لا يقنتص من عظم ما خلا السن» اب ب انط اق وبا وا وو 00 2160 
«لا يقتل الوالد بولده» مر م د م 0 الت 
«لا يقتل ولكنه يفادى أو يُمَنْ عليه» 1 اال 
«لا يقطع الصلذة تدم 4 1111 /4 ١‏ 
«لا يقطع المختلس») ا ا 000101 ا ل 
«لا يمنعن أحدكم الماء مخافة الكلاً» لم لف الوط م تجار ات ةا 
الا ينبغي لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة في 

طهر واحد) ل 801 


«لا ينقص الزوج على كل حال من الربع ولا يزاد على كل حال 
علو ياي ا اام ل 18006000 


8 كتاب الأصل للومام الشيباني 


الحديث الجزء والصفحة 
«لاا يهدى إلى اليهودي الميتة) ال ونح لزنا وجح ووو ابد ل 3 ل اقاة 
١لا‏ يورث الحميل إلا ببينة») ال ا ا و 0 1/6 
«لا يورث قاتل بعد صاحب البقرة» ا 
«لاا يورثن ولا يبعن في دين» ةكترف عن كاد ونه سيسسة لاد ب يف 00 لخ 1121 
«لا... لا... الثلث والثلث كثير إنك أن تدع عيالك أغنياء خير. . .2 454/0 -5؟4 
الاعن بين رجل وامرأته فلما فرغا فرق بينهما» قز كظ القع لاحو مووي 202020 6/86 
«لبسا فلبس عليهما ولو بينا بين لهما فهو ابنهما 200 ْ د 
التبع ذهبها في السوق ثم لتشتر للآخر ذهبا» اطع اه امم ااا و 00 0 
«الصاحبها فإن أبى فَلنَا وعلينا الثمن... هكذا يصنع باللقطة» مل 8000/ه6ده 
«اللعان تطليقة بائنة» 00 رةه 
الفتنة السوط أشد من فتنة السيف. . دح طون وب السو 0 لاير 
«لقد أردت أن تميتها موتات» 0 ب ا و ا م 
«لقد ظلم من منع الإخوة من الأم ميرائهم من الدية) ل تابوه 
«اللقيط حر وولاؤه وعقله للمسلمين» 1 ا اال 
«لكل واوك «سفعه هن الدية رجلا كان أو امرأة إذا عفوا. . يي )| لكرقوؤة 
«لكل وارث في الدم نصيب 00 ا ل 
«لكل زارط تعيية من ده وإن عفا فعفوه جائز) مالع خا ا 0 58700 
«لكم السواقط») و« اوسا مم 3 شو سوا وناو اومامة بعلن توا واتسمي وين 2 لفااراة 
«اللحرة يومان وللأمة يوم» و ظحي السو اام مجه اانه ايد موسي خا 0 
«للمختلعة والمبارئة النفقة والسكنى ما دامتا في العدة» كوس 4 546804 
الم يجعل لقاتل ميراثا» ماما 6م عر دعوو شري ما دالاو اموا ا ا الا اتوي 0 “54/8 
لم يجعل لي نفقة ولا سكنى (طلقني زوجي ثلاثا. . .)) مف وو عع 56/16 
«لم يخمس وكان قليلا وكان أحدنا إذا احتاج إلى شيء أخذ قدر 

حاجته) افا وده ان زمر ة لتإل ين 40 ا طامط موسو وال ا لو ووو 0 4 
«لم يقنت قط إلا شهرا واحدا. . 0000000 0 0 0 ل 
لم يكن تقطع اليد إلا في ثمن المجن وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم» لقف 
«لم يكن يأخذ على القضاء رزقا» او ا 1 


فهرس الأحاديث والآثار 5 


الحديث الحزء والصفحة 
«لم د كر نرف بأسا باقتضاء الوَّرق من الذهب والذهب من الفضة. . 7 وه 
الم يكن يضمن الأجير) ا ااا ل 
«لم ينه رسول الله حتى تطلجوا كان الرجل يُكري أرضه ويشترط ما 

تسق نا اا ا 000 
اله لزنه (رجل له ثلاثة بنين فأوصى بمثل نصيب احا اي 111/8200 
«له السدس (إنسان أوصي له بسهم)» 010112 ل ل 
الها نصف المهر إلا أن تعفو عنه فلا تأخل منه شيئا آخر. . ١.‏ ...... 1/1 
«لهم ذلك وإن شاءوا رجعوا (الرجل يستأذن ورثته في الوصية)» ا يف23 
«لو أقر المريض لغير وارث بدين يحيط بجميع ماله ولا دين عليه في 

الصحة . . .» اا 1 1 15151 1 1 ا اال 
الو كرو عن الوق والنناق فقمن ذلك كان ذلك لازماء 0 هلها 
سيو و ود ع اد وات اا الا 

حج ...1 ب1_ج2ج002020 0 0 ا اا 


55000 اهم اده حو لو انا لجا بالاو العامة ب م لوي ل ا 


الى أله اعطق من اكفارة يميق افق أكقان الموت أو في باء مسجد 1 0/5؟ 
«لو أني أعلم أنكما فعلتما عمدا قطعت أيديكما» جه 00 ال 
«لو اختلعت بكل شىء لها لأجزته له» ا 1/1 
لك انعم العركو شري را 000011 0000 11/4 
الو تركتم لبح أو لادكم )مضت 0121 ا اا 0 
«لو تزوج ذمية فأسلم الزوج والمرأة من أهل الكتاب. ..» معاون لا" 
«لو شاء الله لابتلاه بأشد من هذا وهو يقع كيفما كان» ا امو لض 0 “لأارية؟ 
الو ضمن رجل لرجل عن أم ولده المكاتبة كان باطلا. 2١.‏ اا 


«لو طهرت لعرادامن الحيضة الثالثة وانقطع عنها الدم غير أنها لم 

لل ديه ااي ا 1 1 1 1 1 1 ا اق 
«لو كان عند رجل امرأة قد خلا من سنها فأراد أن يستبدل بها 

كانه يي اا ا نا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الجزء والصفحة 
«لو كنت تقدمت فيها لرجمت» 2. لالظ تن د واوا مله ود را لش بو مواد 58/14 
«لو لم يبق من العشيرة إلا واحد جَبَرْنُه على نفقته» . او و ليم 
الو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل 

لها. . .» قد لبعد جح اد ور ا لاله لياه اي ل او م ا و 541/5" 
«لوكان للمرأة أخ لأب وأم وأخ لأب أو عم أو ابن عم ولها ابن 

كان. . .» الوا عقو ون نه باق زا ونوا يها بحيال بم ل لد ال اام لال ا و ل 
الولا أن تكون متها لأقدثه منلف. :» ا ا ا ل 
«ليس الرجل على نفسه بأمين إن جَوّعْتَ أو أوثقت أو خوفت» ف كن 
«ليس النكاح إلى الأوصياء» مين 
«ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيّئْمي خيرا أو ينوي خيرا» .... 4غ 
اليس ذلك بحيض وإنما هو دم عِرْق) واي ووو السو 0000م 
اليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه» 5300 0 راث 
اليس على من قاسم الربح ضمان"» اكوم وان ياه الور ا لقف 4ة 
اليس في أربع من الإبل السائمة صدقة.. .» لاو من ع و 0 لاه 
«ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة. ..» اليه 
«ليس في أقل من عشرين مثقالا ذهبا صدقة» اورم سويت 20200 كاله 
«ليس في الإبل العوامل والحوامل صدقة» ... امع وزو موعت ل 000 + //اتة 
«ليبس فى حجر صدقة» 110[ ا ا ا 
«ليس في شيء من العروض والجوهر واللولو زكاة إلا ما كان ظ 

للتجارة . . . » ل ل ا 0 روييد 
«ليمس في هذه الآنة لد ولا .ولا غل نولا تتتريزه لوو م 416 
«ليس فيما دون ثلاثين بقرة صدقة» 1# 2111111 ذلف 
«ليس فيما دون خمس ذود صدقة. . .» الا هاقلا ا اواو لوس فنا سد 0 الالقكة 
اليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقن. . .» ا ا ا سن 
اليبس يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث 

الإصلاح ...4 ..: ش 151100 508/400 


اليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الأخوين في البيع» م 6381# 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث ظ ظ الجزء والصفحة 
«ليلح عليك فإنه عمك» وترون امف قور او سوج يدو 1 دض 
«ما أحب أن يأخذ قاضي المسلمين أجرا ولا الذي على المقاسم. 2١.‏ 1" 
«ما أرى عليك في ذلك شيئا» 1م 
«ما أرى ضررا وقد كان على عهد عمر ولو كان جورا لم يدعه» .... 0١‏ 
«ما أطيب أذنابه) ال نام اانه و سوا الوا سساو اام 0 كفم 
«ما أنهر الدم وقَرَى الأوداج فكل ما خلا السن والظفر. ..» ل ماهس نوم 
«ما بال أحدكم يَنْحَل ولذه بصدقة لا يحوزها ولا يقسمها. . .2 00001 اوإدفاسضق 
«ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط 

لبد 2 اا اا 1 1 1 1 1 1[ ذا ا ات 
«ما ترون فيه... ليس ذلك عليه فبأي شيء يستنجي ويرفع لقمته. . .2 تالضف 


«ما ترون... فلعل الشاهدين خير من الخمسة... فيها قضاء 


وصلح. . ١.‏ ا ا 10010 ا ا ال 


بالدعوة) 6 ان ءاملل وك اام ان ال ال لبو لو ل لايم 
«ما جَعِلَ من ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس به وما صَيِْعَ من 

ذللك... غ ب 0 0 00 0 
«ما جعل من ذلك في الكراع والسلاح فهو جائز وما جعل في غير ظ 

ذلك متو لمضاح امه ووو طاطم ااه مدعي اانا ا وو مط و 11 
«ما حرم الله من الحرائر شيئًا إلا وقد حرم من الإماء مثله إلا رجل 

يجمعهن») .... 000001000 ا ل ا 
«ما رأيته أصلح بين خصمين قط إلا امرأة اشقووعت :ودنعة فاخترق 

بيتها. . . ) 0 0000 للك 
«ما زاد على المائتين شيء فبحساب ذلك» و ااام انوا بولاف ولط ميك 000 20 1ه 
«ما سقته السماء أو سقي سيحا ففيه العشر...» ا ل ا 


«ما كان النساء يصنعن هذا (أن نساء يدعون بالمصابيح في جوف 


الليل. . .) » ا ااا اا 0 ان 


«ما كان من أرض بيضاء سقته السماء أو سّقي سَيّحا فادفعها إليهم...»؟ 2 8/٠١6‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الحديث الحزء والصفحة 
امنا كان من أرضن نيضناء: شفعها السماء أو يسقى سَيْحَا فاافعها 

إليهم...) ا ال رت 


الله. . .) ا نا ا تجا امام ان مفو دوا لم افع .1 
«ما من شيء أحله الله أكره إليه من الطلاق» و احم 0 ا 
«ما من كلام أتكلم به يدرأ عنى ضربتين بسوط عند ذي سلطان إلا 

كتك 2 ان و و الا ب ل 0 1 ولج ١م‏ 
«ما هؤلاء... لا نستعين بالكفار) مو ويه وأوجداء فوح قن اوا سو ادرف 
«ما وراءك... كيف تجد قلبك . . . فإن عادوا فعد» 0 ل 
5 يجوز للصبي الصغير من نَحَل أبيه فقال الشهود. . .» 00 وض 
اما يسرني بمعاريض الكلام 0 النعم) 0008 ا ا 
«المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر) 01000 4/5 
«المجبر في نفسه يوم القيامة في ظل العرش إن أبى الكفر حتى يقتل» 4/1 
«المختلعة يلحقها الطلاق ما كانت في العدة») دودح ود سسوم ‏ 0 05]كة 
«المدبر من الثلث» ا ل ل يي ١ن‏ 
«مر بجارية تباع فضرب في صدرها ومس ذراعيها وقال اشتروا...» .. فلضرف 
«المرأة تمضغ لصبيها خبزا أو طعاما إن لم تجد من ذلك بدا فلا بأس 

به) الا بت فى ل اه نط ارا و ولس لو واوا ا او 00 اا 
«المرأة تهب لزوجها هبة فإن شاءت رجعت فيها إذا هي ادعت...2) . اولض 
«(المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» 000000 ١/لاه‏ 
«المسلم يشتري من الذمي أرضا من أرض الخراج عليه الخراج» ل سروس 


(االمسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 3 أقلهم - ويرد 
عليهم...) ا ا ا ا ل 


(المسلمون شركاء فى ثلاث الماء والكلاً والنار» الم ل ل 0 ١1‏ 
«المسلمون يل على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم» 7 انك ها ولشاكا و مزه حدق ا رك لوه 


«مضت السنة من رسول الله والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة 
العام يجان عي سو مان ع هتقاط وها نج شان بكو لحل ع وو اد نر لمت عه - 11 و5180 
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الحديث الحزء والصفحة 


«معيى شيء أبيعه أستعين به في نفقتي فمنعوه وفرضوا له رزقا من بيت 


المال» 0 
(مقدار [القيام في القنوت] إِذا الشعاة شعت م د فلودا 
«المكاتب إذا مات وترك مالا وورثة أنه يؤدى إلى المولى ما بقى من 

المكافة 1 151515[ ذا ا 0 
«المكاتب عبد ما بقي. عليه درهم. . .» 00 
«مكاتب مات وترك مالا فكتب إليه علي أنه يؤدي مكاتبته. . .) كيو 0هعء؟ 
«الملائكة غسلت حنظلة» 00101 ا ا ااا 
«من أحيا أرضا مواتا فهي له) من ع د و ا ا ل 1 ا 
امن أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعِرْقٍ ظالم حق) .. يي ا لا 


من أحيا" أرضا:فتة فهين: له :لسن الميسس ‏ عد ثلاث سنين حق) .. ١59-1١58/8‏ 
من أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن قتل ولم 


باحدن 3ه 00010101 ا ال ا 
امن أحد كبر قن أرطي مكدو حقة دده يوم القيامة من سبع أرضين» . ١‏ 
«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. . .) 5110 ١/١‏ 
«من أعقق م غلامة: شيعا تق ما عتق وسعى فيما بقي) ا 00 خقبية 
«من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم. . .) لاو م ا 

1 ل م سم اجنو ل مما ماو د و ااي 000 8010117 
«من استثنى فلا حنث عليه) 00102121011 ا 
«من اشترط الخلاص فهو أحمق سلم ما بعت أو رد ما أخذت ولا 

خلاص») 000010 ل ا 
«من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري أنه لهك .. 1/4" 
امن اشترى ذا رحم محرم منه فهو حرا ا م و ل ا 0 لقره 
امن اشترى شاة مُحَمُلّة فهو بخير النظرين إلى ثلاثة أيام» ال 


النار») :000101 ااا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ووو 
جك كب ب ا ا 
1 ليبح 555591588635855224622222325آ59595235595952595:5:-22252 0ر11 7971071 ْْا07للْلْلا7ب2ت2 01125252 اال ري و2559 تؤََُْتتممب28976ر2 ع 228981115159555ييي222222222 22 ا 000010 


الحديث الجزء والصفحة 
دود [لمظن الس وا كل ولي وتعدري: شعن الكل أن : جات فوط أر 
عطشا. . .») و ا و 50 
امن اقتطع بخصومته وجدله مال امرئ مسلم فليتبوأ مقع نات الرتيالض 
(من الحزم أن تستشير أولي الرأي ثم تطيعهم) لل و م الوه 
امن السحت عسب التيس ومهر البغيى وكسب الحجام. . .) ا ل رض 
لمن السحت كسب الحجام ومهر البغيى وثمن الكلب» ل ٠‏ )1 
«من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين» اي الما بد اما بد 87100100 
«من بيعت شفعته وهو حاضر فلم يطلب فلا شفعة له) 12 الي 5160 
«من تقيأً فعليه القضاء وإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه») ار ا 150/132 
«من تكلم بطلاق أو عتاق أو نكاح فهو جائز عليه) 8 هش5ص 6/6 
امن جعل عليه الحج ماشيا حج راكبا وذبح لركوبه شاة» اام وض 00 “5 
«من حفر بئرا كان له ما حولها أربعين ذراعا عَطَناً لماشيته) ميد ه4١‏ 
من حلف بطلاق أو عتاق ثم قال إن شاء الله فقد برا الت م 4ع 
«من حلف بطلاق أو عتاق فاستثنى فله استثناؤه » اط اك 042 
«من حلف بعتاق أو طلاق فقال إن شاء الله لم يقع طلاقه ولا عتاقه» . 4 
«من حلف بعتق أو طلاق فقال إن شاء الله لم يقع الطلاق» لل لين 
«من حلف على يمين فاستثنى ففعل الذي حلف عليه فلا حنث عليه 
ولا كفارة» ااا 0000 ا ل 
امن حلف على يمين قرأ غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير 
وليكفر. . 1 1 ا ا ا ا 
ار 0 إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه» ... 50/4 
«من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد خرج من يمينه» او الم فم 2 548/422 
«من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كفارة» .... 50/4 
«من حلف على يمين وقال إن شاء الله. . .» تعن عاد مين اال اا ا م 
من حيث يبول» 0 


«من زُفْثْ إليه غيرُ امرأته جعل عليه الصداق بما استحل من فرجها ولم 
نحده» ‏ ات ا جا وديا كمه بحرا 61 بلطا قا وا لكو و و 2 “اللركا/اا 


فهرس الأحاديث والآثار لق [ 


الحديث الحزء والصفحة 
افق اشناء تاهلثه أن سورزة: الشاء. الفضرف :1 ا اا ااا ال 
امن شاء باهلته عند الحجر الأسود أنه لا كفارة في الظهار على الأمة» ه/١١٠‏ 
من صلى أربع ركعات بعد العشاء. . .) 0101 1 ا ا 
«من طلق نصف واحدة فهى واحدة كاملة...») ا رض 
«من قتل دون اله ليرت يد سان اا اا الوب ل عقي لوا نر 
«من قطعك... ما ليلك بليل سارق. . .) 110 اح 0 11 
امن كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إليه إلا عشر أواق فهو رقيق» .. ١‏ 
«من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق فليس معه) 00000 0/١‏ 
«مَن كان قَهْقَهَ منكم فليعِذ الوضوء والصلاة» .... 00 00 


«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه 0 غيره ولا 2 


المغنم...) ا 000 ااا 


«من كانت له عانة فاقتلوه ومن لم تكن له عانة فخلوا سبيله» م 4ك 
«من كسر عصا فهى له وعليه قيمتها) مضي نوع كو ب حي ا و ١١11‏ 
(من لعب بطلاق أو عتاق فهو جائز عليه» 50000 ميد 0 أقلكةه 
«من لعب بطلاق أو نكاح أو عتاق جاز عليه» 21 
«من ملك ذا رحم محرم فهو حرا ... نجاط ونه وود لولم حب ا ا لا 
«من نسى المضمضة والاستنشاق فلا يعيد إلا أن 0 جنبا . 97 كرض 
من 50 هذه وإن استنظرك إلى خلف هذه يعارم 

الصرف)» اا 0010101 ال 
«من وطئ وليدة له فضيعها فالولد منه والضياع عليه» 00 اا 
«من وهب لذي رحم هبة فقبضها فليس له أن يرجع فيها" يعسن جرس 
«المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم) ل و ا ا ا 1 1 
«مولى القوم فر أنفسهم) 5 ا 0000 ه/ ناه ؟ 
«ميراثه لك فإن أبيت فلبيت المال (رجل أسلم على يديه ووالاه 
فمات...)) وطن امن ااال الموج ادو مو قو ا و 
(ميزوه ثم بيعوا الذهب بالنقد والجوهر بالنسيئة») اناا اشوا انم الام 02020 298052 


«الناتج أحق من العارف» جه ووه رقن اناي مسلط ا و 0 لا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عيبب ل لللا7 7 ا 


الحديث الحزء والصفحة 
«نام هو وأصحابه عن الفجر. . .» 000218 ا ل 
«تُحلنى أبو بكر جَُذَاذْ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما حضره 

رم 0 0 ولمع 4 امج مل وا سخا الف حيو 0 78511 
«انحلها أرضا فلم تقبضها حتى أدركه الموت فقال لها إنك لم 

تقبضيها. . . ) لو انا و اومن اشم سني دودو بتارو انام م وك و 189806270 
«نحن كنا أحق بها إذا كانت حية فأما إذا ماتت فأولياؤها أحق بها) .. 11 
انزلت في أن يطلق الرجل امرأته واحدة إذا طهرت قبل الجماع...» . لض 
انزلت في المرأة تسبى ولها زوج فيستبرئها مولاها بحيضة ثم يطؤها» د 
«نسختها آية الطلاق والعدة والميراث» ا ال وي ل 
«نعم خابروا على الشطر والثلث والخمس والربع ولا تخابروا على كيل 

معلوم) 00000011 ا ل 
انعم امن بذلك (سئل عما ينسج المجوس من الثياب أيصلي فيها)») 1/١‏ 
«نقل أم كلثوم ابنة على حين قتل عمر بن الخطاب وكان زوجها...» 0ك 
انكاح الآباء جائز على الصغار فإذا أدركوا فلا خيار لهم» اس كما 
«نكاح المسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب مكروه» 50046202020 
«نهى أن تباع الفضة إلا وزنا بوزن...» اله فا وس وس وسفن 0 لكأكىة 
«نهى أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم 

منها» 270000 00 1 151 1 1 1 1 1 ا ا ا 
«نهى أن توطأ الحبالى حتى يضعن» لاوس ايخ اواو ا 7 1ه 
«نهى أن توطأ الحبالى من الفىء حين يضعن ونهى اننظ منهنة ...ا 5/1 
«نهى أن يحضر أحد من أهل الكفو عتك المسلامية .د (أعر ف 

أعيادهم)» 0 
«نهى أن يدخل المصحف أرض العدو) موي اما لوم ا لع مم ا 2166 
«نهى رسول لله ل أن ُنْحَعٌ الشاة إذا ذْبِحَثْ) كد فا وج الع امو وو عي 0 :8875/8 
«نهى رسول الله كلْهٍ أن تنكح الأمة على الحرة» او ع ا ا 
«نهى رسول الله كَيْةِ عن المثلة» مانيو تون ا لان للب ا ل ا 0 2810 
«نهى رسول الله يليه عن المحافَلّة والمُرَابئَة) طخ مسو و 00 0ه 


فهرس الأحاديث والآثار 56 


الحديث الحزء والصفحة 
«نهى رسول الله يَْةّ عن بيع الدين بالدين» ا ا لع عم 02020 81012 
الهى رسول الله وَِْةْ عن بيع الغررا 000 انض 
انهى رسول الله يَكعْ عن بيع الكلب والسنور» ملم ا اخ ل 1 ا 0 1820910 
«نهى رسول الله علي عن بيع نفع الماء» ا وش ان ا لكا 
«نهى رسول الله كَلِيْهِ عن قتل النساء) مووي ول ا ا ل ل 
انون :وسمولة ال كالا عر كل دع ليون الطلي واب ور امس د فلم 
«نهي عن أكلها ولا تؤكل لحومها حتى تحبس أياما وتعلف (لحوم الإبل 0 
الجلالة) » 00000 0 ا 
«نهى عن الحلف بالطواغيت» 13461 نجل اماي اوت اي 0 1100 
«نهى عن الحلف بحد من حدود الله) 00101 اف 
«نهى عن الصمت» 0000 اساي الا لق اوراس ا كا 
«النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ» 0 0 0000000 ا ب 
«نهى عن المتعة) 001010101212111 ذا ا 
«نهى عن المثلة» 500007 010 0 ا ات 
انهى عن النخع) 0 000 0 
«نهى عن بيع الآبق» 0 101 1 ا ا 
«نهى عن بيع الرجل ما لم لفقي ان ا اه 89ب ا ا 1 
«نهى عن بيع السمك في الماء» ‏ و ل 
انهى عن بيع العيذالآرق مي اك را وا 1 ذكظة 
انهى عن ١‏ بيع الغرر» عضن شا انمق السلا ووو امامو ال و ا و 1 8 011 
لد بيع اللبن في الضروع اليل في البطون» 21000 "51١4/٠‏ 
انهى عن بيع اللحم بالحيوان» وده كم ات لو وس حو ا ا 16 5130 
«النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحَبّل الحَبَلة) م 
انهى عن بيع 00 ار وعن بيع اي ا ل 1 


وعن بيعم. . .») 7 نشو وريج ف موده سلاج دل ورك كر الاجم ل 2 لاد را 11١4/٠‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


لك لي 1ك 3 1ح اكاك سه تاعلط اللا لاس .. 


الحديث 2 ظ الجزء والصفحة 
«نهى عن ذلك (أن يحلف الرجل بأبيه)» ا 100 0110 
«نهى عن شرطين في بيع) 100 ااا اا ا شد 
«انهى عن شرى اللبن في الضروع» ان ال 000 5150157 
انهى عن شرى حل الحبّلة » ودع ناوا ين لاا انلقف وا لدو ا و 020 5180/17 
«انهي عن صوم هذه الخمسة الأيام (يوم النحر ويوم الفطر وأيام 

التشريق) » 2006 ا ل ا 
«نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان» وأ لاس ام ون و ا ا 
«نهى عن قتل نساء المشركين في الحرب» باع قا ايت بل م ع و 0 “//291 
انهى عن كراء المزارع. . .2 150111000 ١5م‏ "لاه 
«نهى عن كل خَطفّة ونَهْبَة والمجئّمة وعن كل ذي ناب من السباع» ل هه 
«نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير» بل هإلاه“ ا ااي 
«نهى عن نكاح الشغار) ال 001 لا 
الاهاتيه فإنه لها صدقة وهو لنا هدية» عاط ا ل ا وو ا ا م 0 111201 
لخر وق “أن يقرع اطقيد نج نين زعي ميدن عع ممه د و 2,268 
«هذا جائز ولو أحاط بماله كله (الرجل يوصي لغير وارث بدين أو أقر 

له)» زع 0 الاج وا اح لوو ا ا ال و 8 لاه 
هذا كتاب عبدالله أبي بكر خليفة محمد رسول الله لأهل نجران. ..» / “هه 


«هذا كتاب محمد النبي لأهل نجران إذ كان له عليهم حكمه...» .. لارءهه “امه 
«هذا مأجور (رجل طلق امرأته ثلاثا فاتقضت عدتها فجاء رجل. . .)»2 . إولياية 
هذا ما كتب عبدالله عمر أمير المؤمنين لأهل نجران من سار منهم 


أمن. . . ) جود ووعوانااس تسكع ذووو اتوم وكدفا» اوت عط فب واي الاؤزقة 
«هذا من الذين قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا 

فضلا.. .» امب ني لك اا ا 0 50100 
«هذا مهر درأت عنها الحد» كل اما 
هذه الآبة:تزلت:فئى ذلك وإذا طنعبه العماء فتلحن اخلون 

فأمسكوهن. ..» . ري الود ا لع ا اليم ال ل و ال 1 


«هكذا فاتزر يا ابن أخي» اا ا 


فهرس الأحاديث والآثار ‏ 


ل لب تت 1 1 1ن 


الحديث الجزء والصفحة 
«هل تعرفه... هل تدري ما اسمه... أراك إذأ لا تعرفه» ل تق 
«هل ذلك إلا مثل دار أو بيت» ا 151 1 1 ا ا ل 
«هل لك فيما شهد به من شيء. .. كلتك أمك ما يمنعني أن أجيز 

شهادته» 2017001 ون اوح ماه ا و م ا م ل 0 2 
«هل لك فيما شهدت به من حق... ثكلتك أمك وما لي لا أقبل 

شهادته») . 0000001000 ااا ا ا 
«هل يُرضيك من ناقتك ناقتان عُشَّراوان مُرْبَعَتَان فإنا لا نقطع في 

العذق. . .» 1211111111 ا كرف 
«هلا خليتم سبيله) "575 اا اا ا ال ا 
«هو أخوك ومولاك فإن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو 

00006 ل ا ا ا 
«هو أولى الناس بمحياه ومماته» 2 0101 ا 
«هو اللولو) ا ا ا ا ا 0 
«هو ربا (كان يبيع نُقَايَةَ بيت المال يدا بيد بفضل)» كاه حو انوي 1 ف مكمه 
«هو شىء دَسَرَه البحر ») ا 
لهو 0 جميع المال (المدبر)» ا 5ق لور 
«هو مول منها أبدا إن مضى ثلاث تطليقات أو لا) ا لق 
«هو وصية (التدبير)» و ا ا ل ا ل ا لما 
«هي بمنزلة المريض يعني في الوصية (المرأة يضربها الطلق)» لد 
«هي على ما بقي من طلاقها الأول» ا 2 
«وإن طلقها تطليقة بائنة... ثم أعتقت في عدتها فإن عدتها عدة الأمة» 51/5 
«وادع رسول الله كه أبا بردة هلال بن عويمر الأسلمى :+:» ا للقن 
«والله لئن وجدته قطعك بغير حق لأقيدنك منه» ا ا ل 
«والله لو أني أعلم أنه يقتلني لفرقتها ولكني أخاف أن يعذبني 

فبف ةلت ا دغ اا ا لضن 
«والله ما يعللض إلى امن تون رولا عل إن الْوَبَرّة. . .» 0 ل 


((وجد رجل مع امرأته رجلا فقتلها بالسيف فاستحيا بعض إخوتها. . .» 2/5 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


الحديث الجزء والصفحة 
«وجد رجل من الحي يقال له مسلم بن مسيح لقيطا فأتى به عليا. . .» /511 
«وجدت في المغنم يوم القادسية طُسْتا لآ ندري أَشْبّهُ هو أم ذهب قال 

فابتعتّها») 001 0 ا ا 
«وجدت منبوذا على بابي فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عمر عسى 

العُوَيْر. . .» 52010111 ا 
«وجدنا صاع عمر حجاجيا» رم 0 
«وجعْلا إن شاء من كل رأس أربعين درهما» .. ا ل ا 
«الوديعة والمضاربة إذا كانت عند الرجل ثم مات وعليه دين أنهما 

أسوة. . . ) الس وو و ل ا ا ل 0 الله 
«ورّث امرأة اك من عقل أشيم) 7 وود جاه ل فا ماد عمد 8ق كاله 
«وزن بوزن من يدك إلى يده» ش*2ظ2ظ1 552 ملم 9/9مىة 
«الوصي يعطي مال اليتيم مضاربة إن شاء أبضعه وإن شاء اتجر به...» الل 
«الوصية للوارث إن أجازوا شيئا من ذلك في حياة الميت فلهم أن 

يردوه بعل.. .» 00000 ا 
«وصيه بمنزلة أبيه إن شاء أخذ له والغائب على شفعته» ارد 
«وضع على رءوس الرجال يي أو أريعا وعشرين أو ثمانية 

وأربعين» سير 001 اسفن ني 11 المي و مر مو تومو عر ل ا و 00 25 
اوضع على كل أرض تصلح للزرع على الجريب درهما وقفيزا. "٠.‏ . ال 
«وضعها عليهم عمر رضي الله عنه على رءوسهم وعلى أرضهم» ...000 الالم؟ه 
«وكذلك سائر الأولياء» حل اماك الل ع 3 عا ومانطة الابواالوفمة اتوي كارا 
«الولاء بمنزلة المال» لماجي ع 5 نوها ابر و ال اما ا لخي 0 كيرللة؟ 
«الولاء لحمة كلحمة النسب لا ا ولا يوهب» الى رن شين يوسن 


«الولاء لكر اع ان انط ند فرق ينيط اق اجا وج و شنج ابل ل بالاو م ل 1 
«الولاء للكبير» مخطه جو نامو توا ماكو لوك كام والوتوي املا ملساو للع اولي و 0 ها 


«الولد لأمه حتى يستغني... إذا استغنى الصبي عن أمه في الأكل 


فهرس الأحاديث والآثار 3 


الحديث | : الحز عو الصفحة 


«الولد للفراشس وللعاهر الحجر) 6-6 بق ع ف ترق الج مه ع احج و ابه ١٠١‏ 
«الولد للوالد المسلم أيهما كان» ااا د 


«ويحك ما حملك على ما صنعت. . . فأمضى طلاقه» ممم مو 0 43م 
اليؤجل العنين سنة فإن وصل إلى امرأته فهي امرأته وإن لم يصل إليها 

فرق...) اموا انوك وما ويد الوق و شي ادا امون الم ف ع ا م 5810014 
«يؤخذ بخلاصه» 000 020 ميض 
ايؤخذ من حواشي أموالهم فيوضع في فقرائهم» 1 
«ايؤخذ منه (أي الحربي) العشر ) جيني و نه وا سسا سو ا يا 00 1 
«يأخذ نصف عشر قيمتها (الخمر يمر بها الذمي على العاشر)) ا نا 
ليا أم مُبَشّر من غرس هذا النخل أمؤمن أم كافر... فلا يغرس المسلم 

غوشا:::) اج ب ا توما واج لجن افة الجا و سا 58 
«يا أيها الناس إنكم أحدثتم بيوعا لا ندري ما هي ألا وإن الذهب 

بالذهب. . .» 00 ا ا ل ل 
«يا أيها الناس لا تتبايعوا الدرهمين بالدرهم فإن ذلك الربا 

العجَلان. ..» اي ا 1 1 1 ا اا ا 
«يا عائشة لا تطعميهم مما لا تأكلين» 0 ا ا 


اليا عائشة لا تعطينهم ما لا تأكلين)» ل 0 0ه/05١ه‏ 
ليا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة») .... وااللنة 


ليا يزيد لك ما نويت ويا معن لك ما أخذت» 0003103121 00 اا ل 
ا(يباع فيه (عبد تاجر لحقه دين)» 000 00 2,224 
«يَتَخَارَجَ أهل الميراث» ام 
#يتراذان الفضل في الرهن» . ا ا اا اا ان فقن 
ايجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك» . 0 ا ال 
«(يجرد الميت ويوضع على تحُخت...) و و م مس ا 1 
«يجعل للحرة يومين وللأمة يوما) لل ل ا 3ق 


«يجعل ميراث ابن الملاعنة بمنزلة ميراث غيره» يعطى كل ذي سهم 
ةن ا ا ببب01012121121 0 ا ا ل 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


حر :يبب بم بيب 0 


الحديث الحزء والصفحة 
ايجوز بيع الخمر والخنزير بين أهل الذمة» لون تو 0 هاه 
(يجور على العبد كل دين حتى يحجر عليه») شاب نظ كلكا جو وو ل 14 وا 1 10 216 5 
ايحد (إن قذفه بعمل قوم لوط فأفصح به)» ا ا 
اإيحرم من الرضاع ما يحرم من ال لنست» ا ا 


لاه" ههث"ل لكلل 
؟ا كل للركثل بألل 


9١ 
(ايحمل إليهم كل شيء ما خلا الكراع والسلاح والرقيق. ..» م نف مامه‎ 
«يدرأ عنه الحد في هذه الحال» ا ا ل‎ 
يرث المجوس بعضهم من بعض من وجهين. إذا ماتت المرأة وتركت‎ 
ابعها:ء :ة :--- ا ا أن‎ 
(يزكيه لما مضى (الرجل يكون له الدين فيقبضه)» 00000 ا اد‎ 
082 00 الايسعى العبد في الدين» ف نتن نوع ايض ةن دواو ل و‎ 
اليسعى بذمتهم أدناهم» اا و سور ادوع اماي لاقو ون /ز االق كت الاق 5ه‎ 
15 (يصوم بقيته ولا قضاء عليه فيما مضى » طني انون اراي لمع ا لال لول‎ 
21011 «يضرب أربعين سوطا ويسخم وجهه ويطاف به») 200 تووم ا‎ 
«يضرب النساء في الحدود قعودا والرجال قياما» امع مه ماوع ا 00 لاوا‎ 
اليَضربٌ مولى المكاتب بما حل عليه مع الغرماء» 5 ا انان‎ 
«يعتق الرجل من عبده ما شاء) ا ل م دس‎ 
(يعتق منه بقدر ما أدى») 5 000 ا ا‎ 
ايُعَرقُها حولا فإن جاء صاحبها وإلا تصدّق بها فإن جاء صاحبها فهو‎ 
بالخيار) اذ المع رو عا ماي و مس سحو ولع ار اله اس ل 1 قله‎ 


ايعطي مال اليتيم مضاربة» 00 از[ ز 1 01000 331/5 
«يقتل الراجع (أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الناس فقتلوه ثم 

رجع. . .)) 0 ا ل 
«يقتل السيد (رجل أمر عبده فقتل رجلا)» 0 ا ا ادق 


(يقتل به ويلقى ما سوى ذلك» جه لم ابو ا ا ا ا ا اذلف 


فهرس الأحاديث والآثار 


خ ج777 1777777770 77 


الحديث الجزء والصفحة 
'يقضى بالخخصّ لمن كان إليه القُمْط) 0 
«يقطعه حتى يأتي على قوائمه الأربع» ا د 
ليقع الطلاق لأن الله قد شاء الطلاق» 7 ل ب الاك وه او و 0/4 
«يكره أكل ما طفا من السمك على الماء» 322576 اس ا ‏ اخقيم 
ايمنح أحدكم أخاه خير من أن يأخذ منه خراجا معلوما» ف ركاه 
«اليمين الغموس تدع الديار بلاقِع» < 11ج-1ج1ج00101010102012 0 0 اا 
(اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة» ان ين 
#ينتفي الرجل من ولده إذا شاء ويقر به إذا شاء من حرة كان أو من 

أمة) 1 1ذ1ذ[ذ1ذ1[1 1[ ذ[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[1 21110101 سا1 
«ينظر إلى حالهما يوم رجعا فإن كانا أفضل منهما يوم شهدا 

صدقهما. ..») ا 1 111ظظ2 دسو و م و ا ل ا ا 1 ١/1‏ 
اينظر الوصي لليتيم فإن رأى أن يتجر له بماله خيرا له فعل...2 .... ه/2؛ 
«ينظر الوصي لليتيم فإن رأى أن يعطي ماله مضاربة أعطاه. . .2 م فا 
ليور هه عحيث وول 11 ا ا ا لان 
ايورث نصف ميراث جارية ونصف ميراث غلام)» مام 


لا لا ذا ذا نا لا 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فهرس الأشخاص 
أبان // ٠.‏ ؟ فلالا لاك لخحخكء كول محل 
أبانا فن أن عافن 117 15 كلااء لالاك آاىك”ء كلك ١و‏ 
:8 ؛ همه" ووث“ل ”اع 945 584 5554 ددظلل 
إبراهيم النخعي» انظر: إبراهيم بن يزيد الال الى" خم“ ىم ادقن 
النخعي ١غ:ق86‏ لالّره, :9ه ١ؤوه2‏ 045, 
إبراهيم بن المهاجر 25١9/4‏ 077 اث رت ار 20 برل رش 
إبراهيم بن طَهمَّان ؟؛ ١٠٠/١اآاك‏ الالال "اك تدك مدثل وهل 
م الكمل ااال باا ا ال راع 
إبراهيم بن عبدالأعلى 57١/9‏ 0614 "6 ا ل5ه؛ 5/واء 
إبراهيم بن محمد الأسلمي م لال لال عو او“ 6٠0قث2‏ 
1 م وحق ١ق‏ *#كاق4 :اق ولق 
انزافيو ديق سين ون المتشر ررس | 4# 455 .450٠‏ 2447 51# 
16 #ارفرضدا لادق2 لاق 594ق2 ٠لامّى‏ 2:98 
[براهي دن يزيل الخُوزي المكي 514/4 اد ال رضر.” 07 
إبراهيم بن يزيد النخعي 2١9/١‏ 2,05 4 مم2 '”#مه؛ هلف 2١‏ 
الالال 5ق" 55" ام خم كك فهك لاك وك ك2 لال 
لالأ كف لاق "دل لأادلن ا امنيا لوا و ا يك 113 
:أل كل :كال همال هال + 26060 كت كلا قل لمق 
معن أملن أفلع خومق دن اا ؟5كلل كال ”نكل "دك 
ا 06 ككأك. شفكك. "الال 1 كتكل متنك ظ#دكق مدل 


فهرس الأشخاص 


كوك لإادك لإاكل 57# 
1-0 72 658:8 
كمكل "الالال اق دول 
2,1 ا 5 
”,ل أاوشل 5و 25:0٠‏ 
.:١١‏ ”5ق /50تة.2 2,258 
4 :55 65:غ 
اا الالالال لاملل 
لاه" ١اكلل‏ ”كل 215 
الالال لال 9804 273#, 
1 5وهم 86مهغ. 2,004 
:لاه لاه همه ”2,057 
أح5؛ //؟١‏ ل “كل 4ق 
راق قالح متك قا 
الل ار اال 
الالال لاىم3, 5955 26و37 
اال ”اق ”ةق 445., 
54م كلاه؟؛ 41/6 5ك 
لمك كل "الا 75ل 
”553 550ق) ‏ 5ق 
25١5‏ ككل 
أو“ لامخ“ل كوثل معي 
/وضدمء 4 6ق 2,2١5‏ 
اق /5219) 455غ). 3ق 
5٠م‏ قهف لرمه؟؛ ١٠(ركل‏ 
املكف عمل كممك لاملاء 
الى ا ل 
لما اا الت اق 
مع*2 اد ثل :هدس 5 


28, 
06 
205 
70 
4غ 
08 
7 0؛ 
26 
030 
/ا 5ه 
2,54 
648 
206 
9489 
55, 
01 
١م‏ 
20 

5995 
16 ؟؛ 


00 


»25 
257 
,٠ 
0 

004 
كك 
00 
06 


كلا:ى, قم:5ة) ”2:5 ٠5ه2‏ "”7أالك؟ 
١/مه‏ فخشنق 4لالء ؟“"5كء. ادق 
كل لاد 495" م6٠2‏ ١١أه؟؛‏ 


ل ل ينلا 
إبراهيم» انظر: إبراهيم بن يزيد النخعي 
أبو إسحاق 457/5. هلىه؛ #/1؟؛ 
لكر 10 ///ا7ة؛ 
504" «ملإه؛ ١٠(/5١”5؛‏ ١١/9ه‏ 
إسحاق السبيعى /7//ا57؛ 545/8 
إسحاق الشيبانى ؟؛ اك 
مهمع 45غ, اك كات 0 ”5 
مه"؛ كلقلا. هدخ 5”ء 
لل رح 9؛ مإهة:؛ 2759/٠١‏ 
4وكن خ#١و_؛‏ اللملاء ١5١‏ 
أبو أمامة /6477 
أبو أمامة الباهلي 477/٠١‏ 
أو الأحوض. 85/5 51م 
أبو الأشعث الصنعانى ؟//041,» 84ه 
أبق التخترى 01001 
أبو 00 الجَدؤمى 5١8/7‏ 
أصحق 'الجدوداء 4/0 لي رض 
.نم 
ا رن و سوسس لوا 
:2 54:؛ 8/١ا:؛‏ 575/4 0760 
انق النتوان ١51/57‏ 
أبو الصهباء 547/7 
أبو الضحى 5١5/17‏ 
أبو العاص بن الربيع 4594/17 
أبو العطوف 7//ا5١؛ 0١5 .5٠8/4‏ 


204/0 


أبو 
أبو 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


ظ 7 


أبو العْمَيْس ١55/8‏ 

أبو القاسم 47١/‏ 

أبو المغيرة 05/0" 

أبو المليح مه 

أبو الوَذّاكَ ؟/46ه 

الى اليو به مرق ١16‏ 

أبو بردة /ا/79١7؟؛‏ ١٠/١481ه‏ 

أبو بكر الصديق ١/لاه7.‏ 9وه"م؛ / 


رم ا 02 ا 
الل "لالا؛ هره2”5. كمف ١كى‏ 
لام 6ل خ*11؟؛ بارال الملل 
2082 رضرة ا برض الر” 
لاده؛ 4//١ه‏ 

أبو بكر الهذلى 4856/5. /امره؛ 
4 2 ؛ ١٠٠/0مه ١‏ ظ 

أبو بكر بن عبدالله /ا/5 "4 ؛ 4/+م 

أبو بكر بن عبدالله بن أبي مليكة 
٠ 001١‏ 

أبو. بكر :ين عتية ١57/11‏ 

أبو بكر بن عمرو بن عتبة 040/٠١‏ 

أبو بكر بن عياش "١1/7‏ 

أبو بلال الطائى 7/5 

أبو جبلة 0/1 

أبو جعفر (الباقر) “اره7ا.2 #٠‏ _ (”#ع؛ 
د ؟؛ /م/؟4”5 :“#:؛ كلمءة:؟؛ 
"0/٠٠١ 4‏ 

أبو جهل بن هشام 577/7 

أبو حازم ١59/8‏ 

أبو حاضر ١51//7‏ 


أبو خرّة ؟١/١٠‏ 

أبو حزم 5940/5 

أبو حصين “رالا الالا. 78:؛ 
)020 

أبو حفص *“/ 7٠‏ 

أبو حيان التيمي عن أبيه ٠7/1‏ 

أبو ذر الغفاري 4/١٠8؛‏ 4917/8 

أبو راشد ١١/6ة‏ 

أبو رافع 585/7؛ 45/8. /ا/ 

أبو زياد 07/0" ظ 

أبو سعيد الخدري 2197/5 ٠/الاء‏ 
عمف امم /امهء 
“ار ؟:؛ ١1/4‏ ؟؛ ١لركات‏ 5آكب؛ 
١ءه؟؛‏ 1م1٠‏ 

أبو سعيد المقبري “/75؛ 71/7 

أنؤ يجين مولن ابن انمه ؟ نب 
4 ؛ 00/4 ل 0.1 

أبو سعيد مولى الفهري 0754/4 

أبو سفيان بن حرب 067/7 

أبو سلمة ؟97/7١1؛‏ #//ام 

أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 44/١‏ 

أبو شهاب عبد ربه» انظر: عبد ربه 
الحناط ظ 

أبو صالح 590/5؛ لازلاا”. دما 
؟ 45/8 :4 71/4 

أبو طلحة ؟5/8/7١‏ 

أبو عاصم الثقفي 478/8؛ 440/٠١‏ 

أبو عبدالرحمن السلمي ١/781؛ 7١7/0‏ 

أبو عبدالله الجلاب 880/٠١‏ 


٠ 6‏ »؛ 


فهرس الأشخاص 12> 


أبو عبدالله بن علي الأسدي 054/5" 

أبو عبيدة بن الجراح ؟١/ا784؛‏ 18/5؛ 
فرفر ظ ظ 

أبو غبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 
لان 

أبق عنقمان التيندئ 25/545797 ؟ 

١58/12‏ ظ 

نغروي انفقة 

أو و 17 

أبو عمرة 59١1/7”‏ 

أبو عمرو ///١١‏ 

أبو عمرو الشيبانيى ؟/586؛ 514/4" 

أبو عمرو بن محمد بن حُرَيْثْ 071/4 

أبو عوانة /1/1 "٠‏ 01م 

أبو عون #/2*57 6و"؛ ١١/04ه‏ 

أبو عون الثقفى 540/8 

أبنو غالت عن عبدالله الجزري 07/5" 

أبو غَطفان بن طريف المُرّي 1٠7/“‏ 

أبو فروة 0:0/١١‏ 

أبو قتيبة الهمدانى 577/0 

أبو قلابة مكلا 5 ؟ // 544 

أبق قبن 1/7 

ود كذئنة التخلى 5/6 

أبو كتف 1 رداق 

أبو مالك الأشجعى 7/1/8 

أبو :مالك النخعي “841/8 

أبو مرزوق 479/7 

أبو مسعود الأنصاري 7055/0؛ 37017/6. 
اب #الرض ف ف 


أبو معاوية المكفوف لا/01”. ,"١8‏ 
”1١ 44‏ 

أبو معشر ”/“ا/ا١ا.‏ لالمه؛ ١59/8‏ 

أبو مليح بن أسامة لا/١25#‏ "الاه؛ 
4١‏ 107 

أبنو موتحن لاخر 177 7117 
5نه؛ لاإ الاه؛ 080/٠١‏ 

أبو نضرة 587/5؛ 5/١8؛‏ ه/وه"؛ 
0 04" 6ده؟؛ ١08/١١‏ ه؟؛ 
دفحضن 

نوق خسرييرة # اللا 1171 
> "”خ":ب؛ لوك لاكة2 ٠/ائ؟؛‏ 
ه/ ١59/8 +٠‏ 

بو هلال الطائي. 6٠9/5‏ 

بو وائل 5٠05/4‏ 

بو يحيى الأعرج 0 "ج», 

بو يكين عن أبيه 2594/6 

بو يزيد 017/0 

بو 


ا 
أ 
ا 
أ 
أ 
أبو يعقوب 77/5 

أبى بن كعب #/١7؛‏ 54/١/5؛‏ 705/0؛ 
اوس /اه"؛ ١٠/85١؟؛ ١84/1١١‏ 
الأجلح بن عبدالله /515/1؛ 88/8 
الأحوص بن حكيم 480/5 440/8 
أحَيْحَة العذري 0715/9 


و 1/1 

أسسامة بن زيد 0910/5؛ 705/0؟؛ 
اول لاه" //55”ة. ١25؛‏ 
0/4 


إسحاق بن الحكم الأسدي 57١/4‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


5١8/7 إسرائيل‎ 

إسرائيل بن يونس 5:95/8؛ 2١58/4‏ 
0 

أسماء ابنة عميس 787/5 2 

أسماء بنت أبي بكر 7609/9؛ 5/رهم 

إسماعيل بن إبراهيم 73972١/‏ 0 

إسماعيل بن أبي حكيم ه/”الا؟ 5094/5 

إسماعيل بن أبى خالد #/48”. وول 
048 فوة؛ هالا 07 و 
”,ل 04١:؛‏ ول(ه>"؛ ١٠إعلىه؛‏ 
14/١‏ 

إسماعيل بن أمية لأل 17 2470 25754 
يائة 

إسماعيل بن جعفر ٠1/7‏ 

إسماعيل بن عياش الحمصي 599/7؟؛ 


الوق 

إسماعيل بن مسلم المكي ؟/2155 
عد اسع ل 220 
4١1/5‏ و/ذت الاءى ‏ 44و؛ 
كد"؛ لار1"؟؛ لزثالا. غ١‏ 
لات ولك ١75؟؛‏ «اللكلاق 
05٠‏ 


الأسود بن قيس العبدي 0١1١/١١‏ 

الأسود بن يزيد (/لاه”؛ #/7١؛‏ 
ه/. ١١١‏ 

0١8/4 أشعث‎ 

أشعث بن سوار 2587/79 945ه؛ #/0377 
لخ ليق ار ال 3 
تإرككث 5757؟؛ ولعت ““لاى لاو 


الي للد اا 
كلككل", الالى ‏ و" لر25. 
خا ري ار ابر را 
75١8/4 46‏ +4١ه؟ء‏ ا /٠٠١‏ "227 
6 لاه ؟ره؟ مواد 
ممه الم له ”وك 
عر 

أشْيّم الضَبَابي 74//9؛ اهمه لاوم 
201 

الاعمشن > اتن :.سسليمان بن مهنران 
الأعمش 


الأقرع بن حابس الحنظلي 507/7 
أم أبى إسحاق الشيبانى 7504/٠١‏ 
أم الخطاب بن صالح ١57/5‏ 


أم حبيبة 44/7 


أم حبيبة بنت أبي سفيان 7508/٠١‏ 

أم سلمة 868/٠١‏ 

أم سُلِيْم ؟/١6٠١‏ 

أم علقمة ”594/7 

أم كلثوم 6408/8 

أم كلثوم ابنة أبي بكر 5٠4/54‏ 

أم كلثوم ابنة على 509/4؛ 2774/٠١‏ 

أم مُبَشْر 070/4 

أم هانئ ابنة أبي طالب 700/5؛ 71/6" 

أمية بن خلف 57/97 ظ 

أنس بن مالك ١/849؟؛‏ 2115/95 مول 
“دل 6دلت 27558 امف 4ه؟؛ 
1/0 

أيوب //7949؛ 94/4١ه‏ 
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أيوب بن أبي تَمِيمَة ؟//08 

أيوب بن عتبة اليمامي 48/١‏ 

ابن أبي ذئب 57/6 

ابن أبي رباح» انظر: عطاء بن أبي رباح 
أبن أي يلي ا ا 01171 


+ ١؛‏ ومرككلا ذشكلكء #كه؛ 
لخم ال اود 1ن 
غ26 50:؛ 4ل/امه"؛ ١٠/ؤولاكء‏ 
٠غ,‏ غ., /1. 51ه؟؛ 
ال/ممهء #الالء لاله 5”كن 


1 ه؛ ٠١5/75‏ 
ابن أبي مليكة 505٠/7‏ 
ابن أبي نجيح 170/7 
ابن أبي غم ٠١/5‏ 
ابن أبي يعمر 4177/9 
امن الأسود برخ يزيد ل ؟؛ 4/١٠ه‏ 
ابن الزبيرء انظر: عبدالله بن الزبير 
ابن جبير» انظر: سعيد بن جبير 
ابن جريج بسي 
ابن حبيب بن أَرْدَك 7٠١1/17‏ 
ابن رواحة» انظر: عبدالله بن رواحة 
ابن سيرين» انظر: محمد بن سيرين 
ابن شبرمة 0775/٠١‏ 
ابن شهاب» انظر: محمد بن مسلم 
ابن عباس» انظر: عبدالله بن عباس 
ابن عمرء انظر: عبدالله بن عمر 
ابن لهيعة /1/ "٠١85 7٠٠١‏ 
ابنة أبي إهاب التميمي 55٠/1‏ 
ابنة حمزة 708/5 55” 


ابنة خارجة ”709/9 

ابنة زيد بن ثابت 58/7 

بحرية بنت هانىء 509/٠١‏ 

البراء بن عازب 554/4 

بريدة 1171/7 4478 501/4 

ار ال لد ل قاد 
5٠‏ "مره 

بشن 1720/7 

ير 

يشير يق ايسان 117/7 

بشير معلم الكتاب 77/5 

بكير بن عبدالله بن الأشجح "/١٠7؛‏ 

موقن 

تميم الداري 77١/5‏ 

توبة بن نمر الحضرمي ١8/5‏ 

جابر 1# ؛ 5 

جابر الجعفى 9/8 57/5 ؟ /70ء 
ع 

جابر بن زيد 7717/9؛ 505/٠١‏ 

جابر بن عبدالله الأنصاري ؟5/١؟؟؛‏ 
مدوم :/5ول)ل لاره؛ ه/وه"؛ 
لمعيس #اع؛ ‏ لزه ١5؛‏ 
204" ١٠”ء.‏ وله 

جابر بن يزيد 41//5ه 

عل رع خيكة القع 57 

ست نه 

جبير بن مطعم والرفة 

65٠8/9 جرير‎ 

جرير بن عبدالحميد 6١5/7‏ 
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جرير بن عبدالله البجلى /759/7:؛ 
</١‏ ظ ١‏ 

جعدة بن هبيرة 700/0؛ 81/5 

جعفر الأنصاري 071/4. 010/4 

جعفر بن برْقَانَ الجزري 7٠7/7‏ 

51١/١ عمر‎ 000 

جعفر بن محمد 077/4 

جهم بن أبي الجهم ٠١5/١١‏ 

جويبر 4١87/9‏ لاإلالائن “وى "2ب 
لل 

الحارث (أبو حئّش) 00 

الحارث (الأعور) ؟97/5؛ ه/4: 23٠‏ 
4 ؟؛ /7/؟؟؟؛ 4/نب_م 

الحارث الأزدي “9م 

الحارث بن خصيرة 01١8/9‏ 

الحارث بن سويد 01//97م 

حازم بن إبراهيم البجلي 20 ” 

الحباب بن عمرو السلمي ١/0‏ 

جبّان بن زيد الشَّرْعَبى ١517/8‏ 

0 8594/٠١ حبيب‎ 

حبيب بن أبي ثابت 5؟/١٠وه؛‏ 45/8 

حبيب بن أَرْدَك //1:م 


الحجاج لمع 

الحجاج بن أرطأة 4760/7 77/8. 215 
الال ا 0 ل 
6 ١مه؛‏ وزرمعى _ أل اال خالل 
لاك لكك #اء لا دلا 5آثل 
"١‏ 5”م“"”؛ ك/و١٠:.)‏ 0١غ:؟؛‏ 


لي الل ا ا ال 


4 5 6ن كنع ش““الاهء 
لاءك 8::ة 560:؛ ول(وال 
اال ومكثلل ردم لاكه؛ ١لل/مال‏ 
"١‏ ؛ ١الم٠عه‏ لاعءم اام وام 
0 1 رضن 

الحجاج بن يوسف 10/4" 

حدير 1/5.م 

حذيفة بن اليمان 0177/75 لاا “8م ١؛‏ 
م50ءع؛ لاع ”#؛ مزءه؟؟؛ 4/ه٠:؟؛‏ 
١0‏ 

خريز بن عثمان الحمصي ١:‏ 

حَرن بن شير 5560/84 

894٠/8 الحسن‎ 

الحسن البصري» انظر: الحسن بن أبي 
الحسن البصري 

الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصري 
5/١‏ 00 5#"؛ 7/ه4ة2 حكهكل 
ككل لآل ف4لىه؛ “را هال 
ماك «ملاآل اله؛ كات مكلك 


اال الال لال اول كهةغ؛ 
وى فى آالاء الاء لاق يرق 
لكك ككل انل ادحل اغب 
كإزهع) 4ؤكل اع ”مب لوحن 
ال ار ار ار 
لش بر ل ل 
ملل معكل ‏ عو”#؛ة فا/لاال 
04 273غ4. :4غ م١٠ه؟؛‏ 
"5/١‏ آلاكى 55م ٠:ه؛‏ 


٠١“ 001 


فهرس الأشخاص 


الحسن بن زياد ١79/4‏ الحكم بن عتيبة ١/9١؛‏ 2404/5 241 
الحسن بن علي 570/5 وي لسوتي و اتن كولاه 
العسوي فلي ين ألى نظالب 24/97 لال لاك مك جوم لحهء 
الحسن بن عمارة اقل كف #تن | #ريم #إاى 4لا ف ١ل‏ 
لال لال "اكلم 5كقكء "الاك أكث"“ل #د"“ غ8 5:؛ :9/5 ١؛‏ هرات 
ملاكف ممم كمف ١049ه4؛‏ 5/6 لالاى الى ككل لاأكك 5دوك 
مم ول مال لوسمن ون ورب | هخ 5م لاق 2578؛ 
١4ؤفل‏ 5هة؛ هات لاق كل دخ الادثا. ‏ 8ه" 
مون لاحل كزى وم ملف | 4:16 لارركت الاك 5كى 


/و221 عاونال لاوا 5١94/7‏ لام كخان ”لاق "“”:)2 2750 
ا االو ا 66117 مده؛ كلاق ”:؛ كلماكت و9١27‏ 
لاغ وخائ. لمىءه؛ /75:. 55كء 205غ» 61 /اة. 86؟؛ 


معلل 4١54‏ لل/خطات 195ك مثل ١‏ 2544 2445 01586؛ 
2605 لاة6) 5:54؛ ١لإرض‏ كلاق مف ”5ك 57 ١؛‏ ؟آلت 5غ 
58١ 55٠ .597 848‏ ؛ »١757/١١‏ | الحكمء انظر: الحكم بن عتيبة 
ل ا ظ حكيم :/*>؟؛ 5:08 
الحسن بن كثير 77١1/4‏ حذاة عو أن اسلو 717/1 
الحسن بن محمد 17/١5‏ ؛ م لالاء لاق 5ء 
الحسن» انظر: الحسن بن أبي الحسن |1 ١58 2١598‏ ٠١6ل‏ ١6٠ء‏ ٠١٠15ء‏ 
البصري ال رك بي افد 
حسين بن علي 018/4 ظ مرا حون الاسن برق كدق 
حصين ٠١1/7‏ ظ دعم خا ال صخ كن 
حصين بن عبدالرحمن .086/١‏ 084؛ الك للش نشد اضرة 
78 5 ؟ ؟؛ "51١5/٠‏ 5 5:54 لكه؛ 19/5اكء 
الحصين بن عبدالرحمن الحارثي 779/7 ١0‏ ؛ واف لت "الال ممق 4غ 
حفص 050/١١‏ وال ”انل كم لتلم "مث 
حفصة ١97/9”‏ معلل لوعت 7١5‏ 25060 5وه2 


حقضة نت عبد الوسححن عن أمن كن ١‏ ا 13 يد ةو وها 601 
ل لاه“ لرهخ"ا ١وث“”ل‏ 2"55 ١١ق‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


4 5559 5ة:؛) كلاحل 
تال 8605ل لاولل اك" اثلنل 
ت#أككلل الالال 4لالال 4و" ؟؛وه 
5١‏ ؛ الارمكاك إاللكل لخللل 
لامك 8و5ك ١كلل‏ 2:58 2:45 
مق كلاه؛ :1ق ”كن “ان 
حك الال "اللى لم::؛ 21١9/4‏ 
« كلل ١اهكلل‏ ”#وثل ككل اران 
وحم كحم هلك 40م لاغقى 
9 حرق انم محم روه؛ 
ا الل الل ارش الل 
56١‏ 505 5ق ”د 5١#‏ ب 
64/١‏ كف كلاء ادل ؟وثل 


مح ١١ه؛‏ ١١/ه‏ 
حماد بن زيد لار١٠٠؛‏ 0418/4, 9١ه‏ 
حماد بن سلمة 077/94 
حمادء انظر: ل انا 
حمزة بن عبدالمطلب 0/0 
حميد بن عبدالرحمن 6٠8/9‏ 
حميد بن عبدالله بن عبيد الأنصاري ١١9/5‏ 
حميد بن عبدالله عن أبيه عن جده 
خ#رهه١؛‏ م/لاوع 
حَنّش بن الحارث 08/0" 
حَنَّش بن المعتمر 07/٠١‏ 
حنظلة "55/١‏ 
حنظلة بن أبي سفيان الجُمَّحي 019/4 
حنظلة بن خويلد 775/7 08م 
خارجة بن زيد 5/” 
خالد الحذاء 0777/94 


خالد بن الوليد // ٠0م‏ 

0١9/4 خباب‎ 

خبيب /7//ا١5‏ 

خزيمة بن ثابت الأنصاري 005/1١١‏ 

الخطاب بن صالح ١575/5‏ 

١7١/5 خلاس‎ 

خيثمة بن عبدالرحمن 07/4؛ 

داود الصفار 2578/9 ”557 

داود بن أبى هند 0487/5؛ 89ب 
/431) 5007 1 ؟؟؛ ك2 
.4١08/4 717‏ 6مه 

داود بن حصين *“/ 5٠7‏ 

داود بن يزيد 0/7/9 

دحية الكلبي 5517/5 

دَهْتم بن قَرَان 050/8” 

راشد بن حذيفة 7 07ه 

رافع ون اكتدية لقي تقرنا لقاو اقاياة 

رافع بن خديج 58/5:؛ ه/”*ه". 
”3 لاا" /ا/9؟؟؛ 25١/4‏ 
0 2.0573 070 

الربيع بن أبي صالح "17١/5‏ 

رجاء بن حَيْوَة 67/8 

رقية (بنت الرسول كَلةِ) 477/7 

الزبير بن العوام 59/9؟؛ ه/ه0؟؛ 
كلك“ لاك"ا؛ 4/و١اه؛ 85/8٠١‏ ١؛‏ 
١770١‏ 

زر بن حبيش ١77/5‏ 

زفر بن الهذيل "14/١‏ 8ا. .١157‏ 
لاا كوك ودثظثل "كلل لالب 
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دانلضة تفضا ف 
لاك وملل 2.6 
م/:"ل ”ظاه؛ لراك هل 
لال كلض 55ة:؛ 2.78“"/4 كدت 


1 
؟‎ ١ 


ماع4؛ 4إودلالا. كدثل) 5لىة؟؛ 
١١‏ ظ 
زكجرينا فحن اشن اتح 1707 
7 4؛ 50 وه" /7794/7؟؟؛ 
١401١‏ 

زمعة 8//ا١٠‏ 


زمعة بن صالح فتضفض 

الزهري» انظر: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري 

زياد 7/7/5 

زياد بن أبي مسلمء أبو عمر الصفار 
28 

زياد بن علاقة 841//9١؛‏ 677/897 

زياد بن لبيد البياضي وانضد 

زياد بن ميسرة 08/١١‏ 

زيد بن أرقم 505/7؛ 45/١١‏ 

زيدبن ثابت 4١57/5‏ 5/ا55. 088؛ 
ون وءثلل :هال امف "مره 
عقف قاف 5١٠١‏ ؟؛ كرك لكل 
ل "اك مومعل لاك الل 5ك كاقل 
5ع 55 كقى 254 5م22 لك أاآل2 
كى لاى عق ظكاك مكل لاكل 
فال "كل :ك2 كتقك2 هملاكن 
لوال لزو"ال إدث"“ل ”امه؛ 8/١2:7؟؛‏ 
١1١ ١‏ 


زيد بن جبير 077/4 

زيد بن حارثة م/2”0؛ 6/١١:؛‏ 
7 

زيد بن خُلَيْدة ١١9/5‏ 

زيد بن علي 505/7 

زيد بن وهب 5949/56؛ ١7١8/7‏ 

وتتنية :1990/7 

زينب امرأة عبدالله (بن مسعود) “/ 7١‏ 

زينب بنت رسول الله كك 109/80 

السائب (أبو عطاء) 575/5 

السائب بن يزيد 7/475/4 

سالم بن عبدالله بن عمر 1:8/5؛ 
عن ؛ 4/خ25*8 2553# 077 

سَيَيْعَة ابنة الحارث الأسلمية 5/5 5٠‏ 


السري بن إسماعيل ولاه ؟ ته ؟؟؛ /1/17؟؟؛ 


١15211717١7٠١ 

السري بن يحيى البصري /1/7؟71 

سعد بن أبى وقاص #/95؛ 575/0. 
مع لارامة؛ ورواه؛ ١٠/8/ع‏ 

سعد بن طريف *//ا" ظ 

سعد بن مالك لا/اع ل" *“اره؛ 8//ا١١؟‏ 
2074© "اه 

سعد بن معاذ 5941/٠١‏ 

سعبدك #/75717؛ 0705/4 

سعيد بن أبى بردة /ا/779؛ 081١/٠١‏ 

متعيدن 3 0 يدعي التقسيوف 55115 
5/4 

سعيد بن أبى عروبة 7/لا4هة؛ 2757/54 
١‏ 14م 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سعيد بن المرزبان ؟/٠6١؛‏ 855/4 


برضن لد برض 5002 
.١1١‏ لكك ١أهدثل“ل‏ ”ادل :هدخ" 
ب لالش ل را 
7 ه4256 6إلىةاء ١5:؟؛‏ 
04> لالم هله ١‏ رودل 


ه١‎ ؛"5١‎ 

سعيد بن جبير 47١/١‏ 5/ الا 
لال لاا ماوع لاوى 
؟؛ 75/4 مم 

سعيد بن زيد بن تُقَيْل ١194/8‏ 

سعيد بن مسروق هاه ووم" 

سفيان الثوري ١/؛‏ 758/5؛ 18/4١ه‏ 

سفيان بن عيينة /ا/١لاه؛‏ 2077/4 “ااه 

سَلام كر سُلْيْم الحنفي اعم وعام 
الريك 

سلامة ابنة معقل ١57/5‏ 

سلمان الفارسى 5/٠١8؛‏ 540/8؛ 
١14‏ 0 

شلجة ابن التناكت 45/2 


سلمة بن صالح الجعفي 5/4٠1؛‏ 
١/1١‏ 

سلمة بن كهيل 58/5؛ /7/١١ه‏ 

السلولي 577/6 

سليمان 04/5 

سليمان الأحول ١17/9‏ 

سليمان الأعبفش+: انظر: .سليمان بن 
مهران الأعمش 


سليمان التيمن :54/4 

سليمان بن 5-0 4 كن 
سليمان بن سفيان ”/ 1ه 

سليمان بن مهران الأعمش #/لالاء 


“> 505 "؟1١ت5‏ /50ا2.5 554:., 
“١‏ ع١هع؛‏ همالاكك ‏ معدلل 
دولا اهم" كخاد"ا. :ول 
مهلل 5ك"؛ لارخءل. اكد لل 


٠/5 ؛ غإلام"؛‎ 1١5 14 

سليمان بن يسار ؟/58. لالّمه. 084؛ 
ك/لالالا؛ 4/لااه 

سماك بن حرب .5١١/5‏ 758؛ 
أة"؛ م/: 2.7٠١‏ 5١5ء؛‏ ١٠إلامه‏ 

سئَينَ أبو جميلة 751/0؛ 5٠08/4‏ 

سهيل بن أبي صالح 701/0 

١5/5 سوار‎ 

سوار المنقري 0١7/7‏ 

سودة بنت زمعة 505/5؛ 8//ا١٠؟‏ 
ا 

سويد بن عَمَلَةَ 6٠1//9‏ 

شراحة الهمذانية 94/6ه6؛ ١6٠١//‏ 

شرحبيل بن مسلم الخولاني 677/٠١‏ 


شريح مه دوه موهء؛ رمه 


ااال ولاكل الالال «كث"“لى إلكلنل 
؟تكلل الاكل وواث“ل باأؤال 2:50 
2٠‏ "57 "اام وهم إهذهء. 
61 هخ لخ#ك. “امي 
0ع 6لاه (١5ه؛‏ واكم /اه. 
الل الا ارط عقلك. الأكل 


فهرس الأشخاص ١‏ 


م كد ل 5آالل ”نآل :ول 
55ئى الالاع؛ /لا كك لماكل 
:"ل 55ذ5ه؟؛ لاروك 5قلل وثلل 
اسل رشيف ال 1 
مك 5خ" كاك لان خالاء اوقل 
م 5ق ملام ه4:؛ 
011 الا امل الكل 
كدثل وكخ" كتن مدق 
5::؛ ١اللركلمك ‏ مكل لكلل 
فلل #الكى خالل دق 6ق 
كلام 4ل/ا2 22844 ”2:55 //او:,2 
5 لالآام ٠5ه‏ اممف لىه؛ 
الل ال ا الل 
لاحل كعم محف كمدق لم 
١١ه,‏ ١ه‏ عع 7732202020ن؟؛ 
ال ا ال لطر 
١.5‏ 

الشريد 9/94١”؟‏ 

شريك // 860 


شريك بن عبدالله 7/7/7 

شعبة بن الحجاج 50 ؛ "الت ٠١“‏ 

الشعبي» انظر: عامر بن شراحيل 

عون (انو مرو ين اتن )اا 
اع هلخ“١٠؟؛‏ اللاإلااا. ه”#ء. 
لالاه؛ 6الا١ ١٠‏ ؛ ١(/لاءه؟ ١/175‏ 

8٠.5 /7/ ؛١7/؟ شقيق‎ 

شقيق بن سلمة 7/9/9 

شهربن حوشب //لامه؛ 8/4١5؟؛‏ 
>١5 55‏ 


شيبة بن ربيعة 6471/9 

صالح / 57/1 

صخر بن جويرية 45/١7‏ 

صفوان 015/4 

صفوان بن عمران الطائى 49/7” 

صفية بنت عبدالمطلب 5000 لالض 

الصلت بن دينار 774/7 

صلة بن زفر #/785 2 

5١7/5 صهيب‎ 

07١/4 الضحاك‎ 

الضحاك بن سفيان الكلابي 8517/5؟؛ 
2237 

الضحاك بن مزاحم 187/5؛ 477/7 
عمو عمع؛ ١٠/#وع.‏ /الان 

طارق بن عبدالرحمن 070/4 

طاوس 1517/5 ار الى ملو 
مده؛ لار؟:؛ 4لة:١؛‏ 42/4 
غ. 08 ديك 077 
٠٠‏ ؛ ١/ملاء 0١94‏ 

طلحة #/7559) 75150 00200 

طلحة بن أبى سعيد #/ 6٠‏ 

طلحة بن دينار 0000090*/35 

طلحة بن عبيد الله 9/5٠5؛‏ /57/7؛ 
0 | 

طلبحة دو مول الجوضك ١14‏ 

عائشة 41 لاك 4:٠.‏ 7و4 


لاعل لمرقتك “اركف ”أل 253585 
ككل كلاكال كمه؛ رمن ”لان 
١١‏ 217 ”2 3686 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


”ىت -ب-بيببيبب ير 77ت 


اك الادخا. .5١:4‏ 8لىه؛ 
هإلاك لاك لالاى ا مك معحتثن 
مهلل ١كثلل‏ لاو:؛ كخم ملاكن 
الال اإلاللى العم آمل 
5 /7غ١؛‏ 2:55/4 05١ه؛‏ 
0٠‏ ووكلل ك5كال ود ل 


لكلل 4لائ. ““ره؛ 08/١١‏ وه 
عابس بن ربيعة 701/97 
عاصم الأحول /ا/74:؛ ١/١١‏ 
عاصم بن سليمان #/١؟؛‏ 0ه/7ه"؛ 
”ع 
عاصم بن عدي ات 559ب ارب ”ع 
عاصم بن عمر /6٠١/5‏ 
عاصم بن عمر بن قتادة 5940/8 
عافية بن يزيد الأودي ؟/١ه‏ 
العالية ابنة أيفع 048/1١‏ 
عامر بن ذؤيب العجلي 0م08 
عامر بن سعد بن أبي وقاص 6475/5 


عامر بن شراحيل ا 2 لشعبيء 0 


عل كحكلك 5كاكى "اممف كحذاف 
موه؛ الالال لال لخ حكن عقف 
شن برضا اس ا ل 
هو"ى ملسن لجسن الاوك راق 
48 ”5# ١مه؛‏ 6/هدمه ”لل 
لاوا ينكان على قوق 
؟اولل 5وثل آكاق.2 وطاق ٠ق‏ 
6١” 48‏ كام إامن /إلمه؟ 


00 الع كلك ارك '"“#"لاء مق 


0 لاأكل/ توك ”كاك لاتق 
ملاه 85هم6ه ممف "لقص ١١‏ 5 ؟؛ 
كام ”ىك لا فى “الا الا ون 
اأكثلل "كلل الاكث الس 25955 
114 ١٠كك‏ “الا:؛ لاإلاك. لالاكء 
4 55 لا لل كلل 
الملل 7ك #”#:؛ “اك ١ق‏ 
١ك‏ لاكاك كاتا ”ال أهدت 
2,2 بدخرة 00ظ ا 
114 مالكلل لكلل 
رض رض #ارضر ‏ ا[ لرضر ‏ اضر 
م 121 4561 2565 
معلل 5قلل ل/ادثل ىة”. مكل 
كك" لماعك وول 
مكل لام ٠١55غ,‏ كام ل//5اهى 
عرم آّىره؛ ١الممه‏ ١أككق‏ 
١48‏ ككل كدلتل تدس 0ه 
اآف 'لاف ١مه؛‏ امه كك 


١55 5٠6١٠ كقى لاءك‎ 

عامر بن شقيق 0٠5/94‏ 

عامرء انظر: عامر بن شراحيل الشعبي 

عباد بن العوام ال ا ا الل 
١٠0‏ 

عبادة بن الصامت 585/5. 084 

العباس بن عمجا تمن 4 85 ؛ 
//١"“:؛‏ 545/8 

عباية بن رافع بن لخديج /158؛ 
وو“ وو" 

عند ا لأغلن 77 


عبدالحميد بن جعفر الأنصاري 207١/4‏ 
01/4 

عبدالرحمن (روى عنه ابنه القاسم) 
تن قد قذي 


عبذالرحمن بن ان بكر ه/58١ 4‏ 


كلم"؛ "004/٠١‏ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى '/010؛ 
0 الالرظضفة 50 000 
عبدالرحمن بن ثروان ه70/0:؛ 704/٠١‏ 
عبدالرحمن بن دَلآف 440/٠١‏ 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي 
١0‏ 
عبدالرحمن بن سابط 07١/4‏ 
عبدالرحمن بن عدا 1 1 
عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي "٠١17/7‏ 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 577/4 
عدا ارهن بن عرف 5 العو 
0815/٠‏ 
عبدالرحمن بن يزيد 001/1١١‏ 
عبدالرحمن مولى الحُرّقة 14/4 
عبدالرحيم بن سليمان الكناني 4//ا١205‏ 
4 ١ه‏ 
عبدالعزيز بن أبى رَوّاد 07١/4‏ 
عبدالعزيز بن 0 ا 
عبدالكريم 0/90 «90؛ 104/4 
6ه 
عبدالكريم البصري ١١1/4‏ 
عبدالله (أبو حميد) #/0ه١؛‏ 91/5 
عبدالله بن أ أوفى 5/١791؛‏ // 5" 


عبدالله بن أبى بكر 48/7 

عبدالله بن 7 حميد 2471/97 “الاه 
عبدالله بن أبي سَرْح 07/7" 

عبدالله بن أبيى سلمة 07/١‏ 


عبدالله بن أبى مليكة ه/[ه 


عبدلله بن الزبير ”/5؟؛ 8/0١١؟؛‏ 
ا ' 

عبدالله بن السائب بن يزيد 7/7/4 

عبدالله بن بريدة /أ/١1؟254‏ ٠"2:؛‏ 604/4 

عبذالله ون عقر ا 000 

عبدالله بن ثعلبة بن صُعَير العُذْرِي 
١‏ 

عبدالله بن جابر الحنفى 7٠٠١/7‏ 

عبذافة بو عفر اا قد 

عبدالله بن حبيب 45/7 

عبونانا: بن دينار #/١اه؛‏ 5/لالالا؛ 
ارفك ل لين 

عبدالله بن رواحة ,5١5/4‏ لااه. 8١ه‏ 

عبدالله بن سَحْبَرَة الأزدي 087/7 

عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
ع”؛ و/١.و5"؛‏ /ز/1"؟؛ 5/4غ4: 

عبدالله بن سلمة 71/97 

عبدالله بن شداد بن الهاد 70/8/56 

عبدالله بن طاوس 51//4: 

عبدالله بن عباس ١/9"55؛‏ 5/لاا, 258 


الالال الالاكل لانكل "اما ادل 
اا 6 1315 لآ 
دولل الالال فلالا "”:. 7ه 
امه “مم عقف لاه ٠١051؟.‏ 


وا 


اا 
0006 
4ك 
ا 
4غ 
مل ككل وك كلض محال وكلل 


0 
”,2 
/ 1 ؟ 
48؟ 
, 
55 
:غ, 
/ا:,. 


مك "الال 5لا ١لل‏ 
مدقن الالاكع "ع 5/حى 
كككل 20 2505# 4٠:60‏ 
225١ 6‏ "55 247505 
م1 #4 لاك ملاكى 


ودف وكوف ١49ه؛‏ ه/١0‏ 


؟وخل و5هدخل لاهوخال ووثلل 
كل 35568 2.5١17"‏ “مه 
كلف "الالال لالاا 5١6‏ 

الى 5ككل لكلل 
الال مهم هوك "دل 
1 ا 04 
3 6210-2552-4225 

مه آلاه؟؛+ 40/8:؟. 


2501 /1 ”2 555 95م 


00-1 


ا 0 68)ةن, 55 0؟ 


11لا ااحمال ‏ عكللء امم 


لك 


١# ءلملا١ :41؛‎ 


١٠0 


عبدالله بن عبدالرحمن 001١/١١‏ 

عبدالله بن عبيد الأنصاري ١١94/5‏ 

عبدالله بن علي ١١١/5‏ 

عبدالله بن عمر 219١0 .١«5/١‏ 7187ب 
ا رن 0 رف 


اخ 
؟امرم 
رذ 


لا 0؟ عوثل بالاهم “ممه 
6 كمم ممم 45ه؟؛ 
اا ”ىل آم /ا”اغ؟؛ 


عل هوخ" الاولل ”ادق 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2550 هلام 4هه؛ ه/ه”. 2359 
الل لاق لشمكتكف 5٠ت 5١١‏ 
اادلل وهكل 8ى3ك 24258 5أاق,2 
امرهة؛ 6إولاا ‏ ب/الاسا 2 50", 
لالع ”5 5”#ة؛ 8/اة) 5”5؟؟, 
04 ه١45‏ 54غ24) 86ام 
3 05 ردك 6 
فاع إخل الى لالالا. #لاكء 
516 ؛ ١المف 4١/5‏ ١/5و‏ 

عبدالله بن عمر العمري ؟/7580. 088؛ 
ل :5ك :”ع 

عبةالله دن غورق 7 اال 1 1 الام 
ه/*١؟؟؛‏ لاإلاكاكل “الاه؛ 6//ا١٠١٠؟؛‏ 
ب 0 

عبدالله بن عمرو بن مرة 558/9 

عبدالله بن عون 57/8 

عبدلله بن محرز 5/لا؟١؛‏ 5/١5١؟‏ 
8,210 

عبدالله بن مرة "0٠/0‏ 

عبدلله بن مسعود .”55/١‏ 50"؛ 
ا ما احلا كوكن 
ددثلل "الالال 2738 ”5ه 2804 
كمه؛ خ##"”ال :كال 5تلى ‏ اعلثء 
ل ١ول"ى‏ ؟ولل /اولل 
265٠5 6١‏ ٠ق‏ ١٠ككق‏ 2.7 
لكي ااعرن :58617 6555 الك ةن 
لاق امه لمم ل/المم 8لىه؟؛ 
موتك 9ك ظام لمت الاء /ال 
ك قال كلل قدلكل ”ككل 2١5‏ 


مك هك ادوث الراء 
505 2,255 22535 آالمه2 "ىه 
مرف 8ه مهقرف ادك 5# 
كر 5ح الو ابن لقعا بان 
اك شك ”لال 4ل ١مه.,‏ 
اوم "الاه. كمف 9ؤه؛ لارال 
6لأأغ) إأءكن 5١5‏ 16 
555 كد ل ل/اء”ل 2650 
4١15/8 45:94 0‏ 755/4 
225ة2) 27 2,554 0 
49 "لاه و الكملا عوك 
١م"‏ 25932 كل ”575ش5غ 5١١‏ ؛ 
١‏ ظ 


عبدالله بن مُغَفْل 7/١١ 4497/٠١‏ 
عبدالله بن مُكرم للك ا 
عبدالله بن نُجَىَ 447/4 
عبدالله بن وهب نا 


عبدالله بن د عون اميدق عا 
اندض 

عبدالله بن يزيد 61/60" 

عبدالله» انظر: عبدالله بن عمر العمري 

ون انملك بو الى سيان 0115 
م 


عبدالملك بن إسحاق 6//ا١‏ 

عبدالملك بن ميسرة /5777؛ 05/4١٠5؛‏ 
اذ لذك2 

غود الوارف بن سشغيد المصترف 17 
ايقدن 

عبد بن زَمّعة 8//ا١٠‏ 


عبد ربه الحناطء أبو لان 0 
الا 

عبيد الأنصاري ١١/5‏ 

عَبَيْد الْسَهَام 579/7 

عسعيدك: الله سو ابن ودين 17 
0 ؟ 0011 ظ 

عبيد الله بن الحر 8//ا١١؛ ١85/٠١‏ 

عبيد الله بن عمر 6/ل/الالا. 8940؛ 
2 ؟ ١٠٠/240؛‏ مما 

عبيد الله بن محمد بن عمر 6750/0 

عبيد بن أبى الجعد 765//5 

ليك الشناق ١‏ 

عبيلة دكن 

عبيدة السلماني 2١57/0‏ 555 440؛ 
"1/١‏ 

عبيدة الضبى 5750/٠١‏ 

عَتَابِ بن أَسِيد مم 

ابه 5 وقاص ٠١7/8‏ 

عتبة بن ربيعة /5355/1 ( 

عتبة بن عبدالله ٠١/7‏ 

عِتْريس بن عرقوب ١١1/5‏ 

نان 5 أبي العاص ١5/5‏ 

عثمان بن أبى العاص الثقفى ١5/8/7”‏ 

غكمان بن عفان عرء جسن دم ١١ه؛‏ 


222 521 5 2غ». لاثره؟؛ 
اه لا58؛ كمه /اكلء 
خم 2350 6مه؛ 
604 ل/اام 9١ه؛‏ ١/لال‏ 


ا ال 11ل ١٠١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عرد كطبجبججببببببب 7‏ _ب_بيب 770700 


إن 
6ن 


عثمان بن معقسم 004 0٠١‏ 
عدي بن ثابت الآأنصاري ١‏ 
عدي بن عدي الكندي 88/8 


العَرْرْمِي 

عروة بن الزبير 8/7ه”؛ ول*الا ٠>ثلاء‏ 
مامالل كالخ" خ#١:؛‏ 6لوض ١‏ 
معلل 4١559‏ ١٠6/لاما)‏ "لىه؛ 
١١1/١‏ 

عطاء 90#" حدق “لان ثردهء 
١١ 0/5:‏ ١4؛‏ م/:8؟؛ /8::؟؛ 
0 65 /ا::ة؟؛ ١٠٠/75مىه؟؛‏ 
٠0‏ 


عطاء الخراسانى ١9/8/77‏ 
عطاء بن د رباح 0 ١5‏ 


م5 5٠٠١‏ ,؛ ردي 4" 25060 
01074 لكلل "“ا:؛ ه/8ء 
4115 كلحمه"؛ الاراء" ‏ "ان 


مك #مع؛ 4/م١اا؛‏ ١1/و١ه‏ 
غننظاء ين اجات 117 
5 وخ“ 5 #5:؛ /روه؟؛ 
2/٠‏ ؟؛ 0١05/١‏ 0؛ ١١4/١75‏ 
عطاء بن ةن هلا ؛ 8/4١71؟؟؛‏ 
١/مءه؛‏ 1/7 
عطاء بن يسار ١58/6‏ 
عطية العوفي "/٠لالا,‏ ٠08؛‏ /07/ه0؟5 
عقبة بن أبي العَيّزار 401//4 
عقبة بن الحارث 506٠/7‏ 


٠005/١١ عقيل‎ 


عكرمة #/#1؛ 6غ لاوس دولل 
49“؛ 8/ل/ا1م١؛ 5١51/٠١‏ 


عكرمة بن أبى جهل 177/7 


عكرمة بن خالد المخزومي 505٠/5‏ 

عكرمة مولى ابن عباس ؟7/١١7.‏ 58" 

العلاء بن المسيب بن رافع 455/7؛ 
+٠‏ 

العلاء بن بدر 77/0 

العلاء بن عبدالرحمن مولى الخرّقة 
١‏ 

العلاء بن كثير ه/5؟اه"؛ /اره7؟؛ 
11/1 

علقمة ؟/94:؛ ه/5ة"؛ 4/١١٠ه‏ 

علقمة بن مرثد ه/5ه78؛ //م: ”27 وه" 


ملك اجن انون طالب ١إركى‏ كحكل 


عا وال 5كب"؛ ارت لاه 
مل ٠ع٠ق‏ '"اق كق كالكء كقل 
لامك لادل ول “لاك كمىك 
01 4كه؛ “لال ل“ كلل 
وقع اال تككت/2 ولاك آألاكن 
وككلل اك تاك اعد ١23؟؛‏ 
وام لاي الوا بال ومن 
لحقى "ادق كحم وعكى #لكن 
2516 "25 *5# 2 58 /ةي2 
4ع 24# كت لاكقع ٠علاكى‏ 
دوم 'عاوه؛ و( خاد لان "الال 
اا ا 6 ل 
:كل لكل كدكل #آاكء ”2,5 
١‏ :”2 "”:2/5 5هوكل ووكل ”دن 


فهرس الأشخاص 0 
للكت 00 
4 5ه". لادلا, 45لا 2.4٠٠١‏ | على بن أبى محمد 001/١١‏ 
24١5 4٠‏ 2.4560 2458 445»ء | على بن الأقمر "٠/7‏ 
امم كام "ارم كمه ممم 0 حنظلة 7ل 08" 
“ا9ه؛ ك(رم كل لاء ىن “اك مكل 0 زيد بن جَدْعَان 01١8/9‏ 
ما ل #اماير جولاي اماع 2 كع عليه عدالة 11/0" 
كك سأك كت حلت “الاء لال ا ا ل ارا 
كلل كىلى لاللى 4ق كلاق "اق /١١:؟؛‏ 55/4" ؛ ١٠(روه”‏ 
فوع فق اام لاك ©4133 الغيارة ين عبداشنين كلئكة لجاع 
545 لاذكلء هلاك,) ”5"0, 5607. | عمارة بن عقبة 5٠01/8‏ 
اللا لالت لكشك مقع :4151 | صية عدات ين أن .كر 11/6 
2060١ 4‏ 665”5. 1ا656. "لا0. | عمر (أبو محمد) 570/0 
عمف خ##اوه؛ //اكء 606 »١5‏ ]| عمر بن الخطاب (١/لا70.‏ 55 /51”؛ 


تك 55كل2 ١عوكل2‏ :ول اإلاك قت لات هملاء مىل كى 
الال كلدك لراك ك2 كدل محا ل لاحك كل لاك الال 
ل اا ال ل معان نان مولن معاقنه ذقنق 
الا ملاك 5955 ادل 5" 5تكلاء لقال 5نىا مول 


2551 لكقذمقغقف ”5:5 “25:57 ١؟١ه.2‏ :2 وكلف ٠دقمف‏ امم 415ه.2 
لاكخف وام 0٠١مه؛‏ 1 لكك مرف كمف ممم ١عقم20‏ ١الَْه؛‏ 
الالال لإلى"”؛ ك/م١ات,‏ /7دل “1 245 وددك الالال الال 
الال ١وثلل‏ ١ه"‏ ر 5”دوثل ”ان مه” ملكلل اك ل ٠‏ 


مكل الاحقى دق (لككى لكك | عمه؛ كولكل الال مول بوكل 
255.» /ا 5 2. 2004 014» اسل ا سات لاج نون لاون ود عفن 485 
ملك كمكل عكحكل موك ااي بالاو ا 155 علض 
الال لكالل اللا احوال وان لام شاف 6قف 5مدم لاممن 
كا أ ماو ا 17506 ا مىره؛ مه اال ظامف كف ”كل 
١ل‏ اد ووخل ا حل" لاق مك ذلك "الل لاق رق 194 011 
احزه؛ اللا الك أ كك« مل كرتم ككل 
ملل ك5ءلال الكلص وطاف ١86٠0ه؟؛‏ كلل لهال 5ه”ء 60ه”ل ”ول 


١ه‏ 04 مه" هو 5054 5٠٠‏ 22550 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حبر : "7س070707ط7ا_اا97ت 7ت __ب7؟7؟7اايتك 

548١ .497 .445” 51‏ 40875 | عمر بن ذر الهمداني ١147/05‏ 

5 كالم 63١599‏ 07١١ء‏ 07”ء | عمر بن سعيد بن أبي حسين 50٠0/5‏ 

لادلا ١5لا‏ #55 55ل“ الالاء | عمر بن عبدالرحمن بن دلآف 440/٠١‏ 

54٠‏ 04١5غ.‏ 00605 5675 6056, | عمر بن عبدالعزيز :1 0؟؛ رخاب 

2604 ١كم‏ مكمه كك "لاه كركف لافى وح "“لا؛ لأر41؟؟ 

:لاه هلاه "ارم كزمرم 44ه؛ عر ين عتمان بق -سليمان :رين أبى حثمة: 

لآرا7, كك موك عد لادلق لو 1 

مالع 144 5١5ء‏ 154 ٠6*لء‏ | عمر مولى أبى بكر 507/9 

”0 ادال ”لاا 25960 5594», | عمران 0 ؟؛ 2*0 

دكلل لردثلل لااثل كمال 2255 50 ظ 

١97/5 عمرة‎ | 2»2”"5 2.458 24558 2.455 .: 5> 

2.44٠ 648‏ 246094 457 ١54ء‏ | عمرة ابنة أبي الطبيخ 70م 

49 56م 5منق *الاه؛ .:١/8‏ عَمْرَةَ بنت عبدالرحمن ١‏ 

5ع آاكل “الال مض "الاك لأز دقل عمرو بن أبى بكر بن عتبة 35/٠‏ 

44 0109 5ك "لا ٠28!"7؛‏ | عمرو بن الشريد 36/5؛ 5١94/4‏ 

04 94١ل‏ لان دخ ؟ادوكل 

برل ا ال ال 


عمرو بن العاص 755/5 2 

عمرو بن حصين بن عبدالرحمن 750/4 
54 22518 ١١5غء 2.6١‏ ١065غ2‏ |عمروو بن دينار #رهة؟؛ ه/*الا؛ /ارالاه؛ 
الات 5”اه؛ ١٠ل/إلم‏ مق 4ه همل 4ه الام 08”/٠‏ 


كملا 4ول هددثلل آاككىل وكلل عفرو بن شَرَاجِيل // ١‏ 


1141-01 007 2154 | مرو ين شعمت الا بالا ماس 
د“ 8ا ولت أق,ت الال ىل *5ع؛ الالالال ه56 
2 .» 5ف 20556 هقف لمم معي “الامء 6/لا١‏ ك3 ١25؛‏ 
ار إلا" 4# دوك 74 3 ١0؛‏ 
كولكل لامم قف ”م2 ”55م املا ءهب سما 


دوه (امه؟؛ الكل معدل ”لال غمرو بن شوذب 76/6 


518/4 عمرو بن صُلَيْع‎ ١ 
0 عسر سس تتشنيس اس فبسن- الهتدادي. | موق تن عبيد 7/7 ا ا‎ 
١58/8 متفضة نارين عمرو بن عروة‎ 


فهرس الأشخاص ظ 23 


عنطزق. اق عزة /111/10 

رو ا و2101 

عمير (بن مأموم) إذكونا 

عمير مولى أبي اللحم 475/7 

عورف /7/ 7" 

غيائن: العافوض 17/1 

عبني رف المسعيي 1177 15 3 

عيسى بن عبدالرحمن 801/4 

عيسى بن عمارة 0٠1/#‏ 

عيسى بن موسى ”077/7 

الغار بن جبلة 599/17 

ا0 ة ون ا ل ري 
١ه‏ 

الي من عببيد '[لند ارمة 0117/77 
مع ه؛ م//ا١‏ ظ 

غيلان بن عمرو 007/7 

فاطمة بنت المنذر ه/7”0/8 

قاطمة اينت: فينو 011 ؟ 

فرّاس 7/1/7 

المَرَحَ بن قَضَالةء أبو فَضَالة 599/17 

فروة بن عمير //8/ 

فضيل بن عمرو المْقَيْمي 707/0 44" 

فطر 578/7 

فطر بن خليفة 671//0 

القاسم ا رس كك 5 
هإلاوع؟؛ ك/اى"؛ /ا/41؟271 ””77, 
5:5 

القاسم بن صفوان 585/5؛ 7107/9؛ 


القاسم بن عبدالرحمن */2511 590"؛ 
الل /او؛ لاإلاء” ل 8١5؟؛‏ 
4 لالىم"؛ 54/4: 

القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
مسعود ٠١7/١7‏ < 

القاسم بن محمد 507/5؛ ه/48"١؛‏ 
04/1 

القاسم بن معن 95/5١؟‏ 2148/4 41 

قتددة ؟/لاره؛ 5ت 1١٠١‏ ١75١؛‏ 
الل :5:؛ لارء“اغ؛ 7777/4 070 

قدامة بن مظعون ١85/٠١‏ 

قدامة بن موسى ؟//ا 7 

القعقاع شوو 1/17 

قنبر 4.0/8" 

قيس بن أبي غَرَرَّة الكناني 45٠0/*‏ 

نيصن 8 الربيع 50 ؟؛ 
04 قل ككل 7306 
ان لاوا ا ١‏ 

قيصر ملك الروم 7 

كثير 771/94 

كثير بن نمر الحضرمي 017/7 

كعب بن سوار 1 

الكلبى "بف رتك ؟لال؛ ارك ؟؟؛ لارلاككت 
مرك كلك ولك كك لأكق علق 
لمع "ع ؟ 771//4؛ 31/٠١‏ 

كليب بن وائل 587/7؛ 077/4 2 

كيسان 78/8 

لانن انيسن 
4غ ؛ 4/خ4:28غ. 050٠5ء‏ 5١ه‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ليث بن سعد /570؛ ١8/5‏ 

ماعز بن مالك 9/25ه5., ١5؛‏ لاره:١,‏ 
ا لكا أ 

مالك بن أنس 458/5 #.:؛ 
1 07/4 

مالك بن عوف 067/7 

مالك بن مغول 85/95ه؛ 5717 


المجالد بن سعيد 0860/5؛ لا 17 


شن لني اند 

مجاهد 2١7/5‏ 5:5١؛‏ رام ١وبفل‏ 
كك الى لمعه لومب 
”2 هكه؛ ):١٠5/4‏ ل/اغقىء 
67 5لاه؛ ١/9١ه‏ 

محارب بن دثار 554/9؛ 087/٠١‏ 

دين 0/1031 

محمد بن أبان بن صالح القرشي 
4 ؛:؛ ١1١/٠١‏ 

محمد بن إبراهيم التيمي 804/1 

محمد بن أبن الجَعْد 65٠/9‏ 

محمد بن أبي المجالد 048/0 


محمد بن إسحاق 2.4١/8‏ 758ل ١1/7‏ 
ه15 اكدال الاولل 
81 كره١ة؛ ‏ 155/7 5#انى 
ه61 55ل الاقم 545 ”نر 
ضح ل ارش اا 
14 مؤ:ع؛ ١المه/‏ ١ؤئ؛‏ 
١/لا”‏ هء.؟ 


محمد بن الفرات 5055/7 

فعج فل بن المنتشور 54172 اا 
فض #دنرفرف 

محمد بن خالد القرشي 451/7 

محمد بن راشد 0١١//4‏ 

محمد بن رافع بن خديج 07١/94‏ 

محمد بن زيد 9/١"؟‏ 675/7 

محمد بن زيد بن خليدة الشيباني 


1١1/٠ 
ب١7373"‎ 2 1 محمد بن سالم‎ 
م51 ؟؛ كإلا.  ١.."؛ لرهو:؛‎ 


١/١ +٠١ 
2085 ىه‎ 295/١ محمد بن سيرين‎ 


ا برل اع اال لا 
ا 451/2 311/6 
ع ه9؛ لر":؛ إن *“لاى. 6 4:؛ 
55404 مدق الاقق) 86ةق 
.:”#/١ 1‏ ه0غك4 الىه؛ 


مده 5 ١":‏ 
محمد بن عبدالرحمن ١57/0‏ 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
”ع ظ 
محمد بن عبدالله بن قارب ١57/50‏ 
محمد بن عبياد الله لوه ١”":؛‏ 
ل ال 0 
محمد بن عبيد الله الثقفيى 28/٠١‏ 419 
محمد بن عبيد الله العَرْرّمِي “4لا ٠85؛‏ 
م" 5هولال 55ك 455 م278؛ 
41٠086517524‏ 5/4:: 


فهرس الأشخاص 5 


محمد بن علي 0117/4 

محمد بن عمر 0 

محمد بن عمر الأسلمي 87/4" 

محمد ين عهزق 71/410177 

محمد بن عمرو بن علقمة 51//1١‏ 27 
محمد بن مجالد 675/17 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 


ا /دكء "*الال. ١4ه0؛‏ 
الال لاا "ااا 5/ه5,ء 
ا هخم ه7#0:؛ ك/ولال 
4و الاإلاء” #امى ‏ 5”؛ 
م58 ١4؛‏ 2508/4 دم 
ملم كلف الاله؟؛ (/د٠عهء‏ 
2_4 


فخلك: بن مسلمة 7151/7 ظ 

محمل ابن ايحي بن حبان: 174/0 

محمود بن الربيع 47/8 

محمود بن لبيد 5/١٠8؛‏ 510/8 

محمود بن مسلمة 717٠١/"‏ 

مرزوق أبو بكير 081١/7‏ 

مروان بن الحكو #/7٠1؛‏ 7515/7 

مروان بن معاوية المَرَارِي ٠7/7‏ 

المستورد 07/7 ه 

المستورد بن الأحنف 18/6 

فسوونقاية الأجدع ١1ه؛‏ 
عم؟؛ وزرالل لاحك عموهلال. 6قه؛ 
",ب ارخا 45١5‏ ١٠٠/5مء‏ 
52105 


مسعر بن كدام ل 6ول"؛ دمب 
4 2.5؛ لكالا /امء 
معو 5١#‏ ؛ الرالاا 0 

المسعودي عم ؟ ب 7/7 ؟؛ 1/8 5:؟؛ 
0/1١‏ 

تله الأعون ١67/0‏ 

مسلم البطين 737/7؛ 

مسلم بن صبيح 515/89 

مسلم بن مسيح 10 1” 

مسلم بن يسار 585/79؛ ١51١/5‏ 

المسور بن مخرمة #/هلا؛ 7١1/4‏ 

المسيت ع ل 11/1 ١351‏ 

مطر بن حيان ”094/7 

طرف 28# 4611 "11 

مطرف بن طريف /1١لا”؛ 2١77/8‏ 


ا ا 74ض:. 5١6؟؛‏ 
00١‏ 7 4مه؛ ره 65 

مطير 555/4 

وا 

ا ل ال للد 
لد"؛ ك/#”:؛ /75/7ة:. ه5ه؛ 
0 "اه 75/ ٠١" ٠١“‏ - 
1 


معاوية بن أبى سفيان ؟/لالمه؛ /579/1؛ 
4١17‏ 00 5 (١مه‏ 

معاوية بن قرة المزني 719/7 2 

مفووف دوم وام 11714 

معمر /59494/87 

عق بن يريك السلمن 11/7 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لمغيرة 5/6 ه"؛ لاراءث"“/ ثاوهء 
١م‏ 

المغيرة الضبى 0/5١9؟؛‏ 77/8؛ 
4/0 ؛ ١لرحمة؛‏ ١ل"‏ 

المغيرة بن شعبة ؟/7557”؛ 007/5 

مقسم ل ١ب‏ “رخالا #لاء؛ 5زرواء؛ 
لارككةع ا لالاقى لم الاك 
هع للممه؛ "١8/4‏ 

مكحول 4١8/5‏ هد" ؛ لارءلل 
“ا؛؛ ه/لا١اه؛‏ ١٠/ما"8؛‏ ١ه‏ 

مكحول الشامي ١58/8‏ 

المنذر بن الزبير ”09/٠١‏ 

5٠8 ١578/94 منصور‎ 

منصور بن المعتمر لا/5١5؛‏ 545/8 

المنهال بن عمرو ١/9‏ 

المهاجر 5754/17 

المهاجر بن أمية المخزومي 57/7 

مهران بن أبي عمر 8٠05/97‏ 

موسى بن أَعْيّن الجزري /8 7.7 .م 

558 بن طلحة 6/5م؛ ه/لاهم؛ 
8ق 5م00 

موسى بن عبيدة الرَّبَذي 01/8 

موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي 
ل 

موسى بن مطير 555/4 

2084/١١ .ميسرة‎ 

ميمون بن مهران ه/”7ه“؛ 58/0 ؛ 
١/1١‏ 

ميمونة ابنة الحارث 6//ال/ام 


ناجية بن كعب الأسدي 877/94 
نافع ا «لمكل ممم 4.055 
لأ ؟ ب و الال لال غدثتن باونل 


4154 كإرمو”؛ بر ككنى 
“5 راك 5755؛ ك/خاف 
دم أالص الاه؛ ؟5/(7ة 
النجاشي 5509/٠١‏ 


نَجِدَةَ لآره؟غ2 :”ع 

النزّال بن سَبْرة 5٠0/9‏ 

الهرمزان ١١//ال‏ 

هُزَيْل (بن شرحبيل) *//ا” 

هزيل 50/0 

٠0/97 هشام‎ 

هشام الدَسْتَوائي يك ل نض 

هشام بن المغيرة 879/٠١‏ 

هشام بن حسان 6٠0/4‏ 

هشام بن سعيد 5754/19 

هشام بن عروة 8/9ة"؛ ه/ثالا. 2158 
مه"*؛ كرولالا. العم آل 
لااة؛ 6/لاض١٠٠.‏ 158ل 40:غ١ء‏ 
١71١ 40‏ ظ 


: هلال بن عويمر. أبو 0 الأسلمي 


لم١‏ 
الهيثم اي ا 6 
049 3# زد وومب 
كد 306ل ل لشت #ة 


اودقف #لم ٠١٠آم‏ 
واسع فن حبان 7 9؟؟ 
واصل بن أبى جَمِيل 57/94 


فهرس الأشخاص 25 


وبرةة/ة+ : 

١18/1 وكيع‎ 

اوليك لما 

الوليد , قاض مالك 075١/١١‏ 

الوليد بن سريع */ ره 

الوليد بن عثمان 071/٠١‏ 

الوليد بن عيسى بن عمارة 5٠1/7‏ 

وهب بن كيسان 7/١١‏ 

يحنس ه/*لا؛ 6٠94/5‏ 

عسي ابن اتن ْم #/ 417 هغل 
لأ ؛ راع 

ل لديل 

ديدي نين لفان 1 ا باه 
لد و ١9/5‏ ه/717؛ 
؟؟؛ 1١1/4‏ ؟؛ 4/٠١‏ 

وحن بن الديلب: التجلى +1 44 ؟ 


يحيى بن سعيد 2 مره ؟ 


لرو هك“ 54؟؛ ولثلاء. مال 
/41ع:؛ ‏ كلم" 250:4 044, 
// 7" مال +."#؛ ١الوحهدل‏ 


255 


يحيى بن عبدالر حمن بن حاطب مخض 
يرف مولى عمر 7857/7 


يزيد 1/1١١1‏ 
يزيد السلمي (أبو 0 0 14" 


يريك« ا 28 

يزيد بن أبي زياد 5١/7‏ 

يزيد بن أبي كبشة 777/7 

يزيد بن جُعْدَيّة 7١/8‏ 

يزيد بن حَصَّيْفَة 77/1 

يزيد بن عبدالرحمن 2994/6 ١١١5‏ 

تزيك مرخ عبةالله: بن فسيط 171/07؟؛ 
0 

يزيد بن هرمز 475/7 

ا 111 

يعلى بن أمية /أ//ا1؛ 4/١7ه؛ 4/٠١‏ 

يوسف بن ماهك 801/97 

0 لل اس 

لو دن أن إتحانة :ره 

نون حرق شحاف 5ر1 ؟ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فهرس ألفبائى للكتب الفقهية 


الإجارات ”5757/7 
الاستتسان 7اعم؟ 
الإقرار ١89/8‏ 

١9/8/77 الإكراه‎ 

١176/7 الأيمان‎ 

البيوع والسلم ان 
التحرئ. 1/7 

جعل الأبق 875/94 
الجنايات +/ م5 

الحجر 5755/8 

١: / الحدود‎ 

الحوالة والكفالة "704/٠١‏ 
الحيض '/ه 

1٠1/4 الحيل‎ 

الخراج 0179/17 

"97١/94 الخنثى‎ 

الدعوى والبينات //“/اه 
الدور /494/7 

الديات 851//5ه 

الرجوع عن الشهادات 0/١7‏ 


١07/5 الرضاع‎ 

الو 1 

الزكاة ؟/؟ه 

السرقة وقطع الطريق //7717 
السين 1/17 57 

١50/8 الشرب‎ 

الشركة 54/5 

الشفعة 4//١١؟‏ 
الشهادات 0:٠5/١١‏ 
الصدقة الموقوفة 047/١7‏ 
الصرف 08٠/5‏ 
الصلح ٠0م‏ 

الصلاة ١/ه‏ 

١55/5 الصوم‎ 

الصيد والذبائح 1 


| الطلاق 0/5و0م 


العارية 50٠/8‏ 
العبدالمأذون له في التجارة 5915/8 
العتاق 515/0 
العشر /0515/1 


فهرس ألفبائي للكتب الفقهية 22 


العقل 57/4" 
الغصب ١١94/١5‏ 
الفرائض 8/5/اه 
القسمة “778/9 
اللقطة 0٠00/94‏ 
500 الك لحك 
المضاربة ١١9/4‏ 
المفقود 70٠/94‏ 
المكاتب ١98/56 .7١7/0‏ 
التكاح 1١80/٠١‏ 
الهبة 5/79" 


67٠١/8 الوديعة‎ 

الوصايا 575/0 

الوصايا في الدين والعين وغير ذلك 
000 1 

155/١75 الوقف‎ 

5١0/١١ الوكالة‎ 

الولاء 07/7 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فهرس ألفبائيى للمواضيع 


عم 


© آبق 


8 إياقه إلى دار الحرب 7/6/4 
#6 

8 الاختلاف في إباقه 7748/9 

0 إقامة الحدود عليه 79/9 

إمساكه لرده 7”548/94. ١/الا‏ 

0 بيع القاضي إياه 717١/4‏ 

0 بيع من أمسكه إياه 71١/9‏ 

بيعه 754/4 594ث. 5/ال 

0 تصرف السيد فيه  7”*>8/9‏ 594" 
0/١‏ 

ل تصرف من أمسكه فيه 4/؟/ام 
تصرفاته 894/4 ظ 

8 جعل الأبق 55/4" 155" 
نشد بفضدة خض" كن 

جنايته 8094/94 

دعوى سيده لأخذه 5594/4 _ .لام 
دفعه إلى صاحبه 755/4 _ ام 
ذا مسجنه 55/4" الإ الال 
ام 


لا 


كتاب القاضي فيه 759/9 _ "7٠١‏ 
ا الى رشع رمي 

نكاحه ع ا 

وديعته 5/4/ال 

أ 

9 ادعاء ولد جاريته 45/8 40و 

0 إذنه للصبى فى التجارة 8//ا0١ 05‏ 
01 00 

8 إقراره على الصبي .79١/8‏ 1/8" 
5 إقراره على المعتوه المأذون له فى 
التجارة 5/94” 1 
توكيله عن ابنه الصغير  ”١/١١‏ 
506 

0 حد الزنا في وطء جاريته 857/4" 
0 الربا بينه وبين الابن “هلا >7 

0 رهنه مال ابنه */ ١١7 _ ١69‏ 
قسمته. على :ولو #/9 814 وم 

0 مضاريبته بمال ابئه 75/5 

0 مكاتبته على نفسه وولده الصغار 
0 2 خرف 


لا 


مكاسد اسهد ا 01 1 6 057 


0 نصيبه من الميراث ١6١ ١/5‏ 
وطء ناريكةه وإبلادها 885/4 د 
١‏ 

© إباء أحد الشريكين القسمة 70/9؟ 

© ابتلاع الطعام الذي بين الأسنان 

٠‏ للصائم ذال 

© إبراء الكفيل ١٠//ا :9‏ ١0ه‏ 

© إبل 
ه إجارتها إلى مكة 0/8/8 087 
8 أكل لحمها لا ينقض الوضوء 
5/١‏ 
نم زكاتها ”07/7 05., هه 
8 السائمة منها فيها الزكاة ؟/لاه. 
489 54 ظ 
© السن التي تجب فيها الزكاة منها 
65/7 ا م7 
لا شرب بولها ١/لاه‏ 


8 العنواد :ينها لسن فنها زعاء 


"لاه 4ه 

© ابن الأخ, نصيبه من الميراث 6٠/5‏ 
55 

© ابن العم» نصيبه من الميراث 40/5 - 
4 ظ 

© الابن وفروعه» نصيبهم من الميراث 
؟5/م - ١٠‏ 

© الابن»؛ استئجاره للخدمة والعمل 
2 . 55 ظ 


© الإبهام في الإقرار ١017/8‏ 25094 
1 


© الأآبوان: نصيبهما فن الميرات ١١/5‏ 
١8‏ 

© إتمام المسافر لصلاته 570/١‏ 5175 

© إتيان البهيمة ١89/87‏ 

© إجارة ظ 

الإجارات (كتابس) 577/9 

ه إجارة الأرض 2555/8 ١١/٠١‏ 

جارة البيت “5577 00١‏ 

جارة الدار “//؟ 557‏ ١٠١٠هء.‏ 7//5ا6 


0 إجارة العبد للخدمة ثم إعتاقه 
ديقف 2 ترف خرف 2 رفرف 

١6 ١١/5 الإجارة الفاسدة‎ 0 

© إجارة المشاع ١١/4‏ 

0 الإجارة في التمويه والكتابة بالذهمب 
والفضة ١٠‏ 0 ل 7 1 
الإجارة فى صياغة الذهب والفضة 
ماه _ ده و٠١ ١١7‏ 

0 الإجارة في عمل المعادن 607/5 
0 

© الاستبدال في الصرف ١١7/#‏ 

ه استعجار الذهب والفضة  57/#‏ 
5 ظ 

ه الحيل فى إجارة الأرض 5١7/4‏ - 
١ 8‏ ظ 

ه الحيل فى إجارة الدابة 5١7/4‏ 
41 415. 074 

0 الحيل فى إجارة الدار 5109/4 
0000 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ظ 


ه الحيل فى إجارة الشجر 4١5/94‏ 
0 الج دن إجارة العبد .»5١60/4‏ 
41 4# 4/اغ 
ه الشركة فى إجارة الدابة 2١١5/54‏ 
لاحك ١٠4ل ١41‏ 
0 الضمان في الإجارة 45٠/8‏ 
0 لا يجتمع الأجر والضمان 771/7 
عه 
0 اجتماع الجنايات 5٠57/5‏ 
8 اجتماع الجنايات والحدود 
ال لل ل الحض سبروف 
0 اجتماع الحدود /ار٠ ٠١‏ 
© الآجرَّء استئجار من يصنعه 15/5 
2 
الأشرع فتروطة :فى الكمارنة 9/4 
7 0 
© أجرة 
5 أجرة الأجير المشترك 555/8 - 
0 
ه الأجرة الشهرية 5١/5‏ 
0 أجرة القسام #/71/7. ١94/5‏ 
8 وقت استحقاق الأجرة 2.78/5 
الاك اد 
© أجل 
0 أجل المكاتبة 7١7/0‏ 
ه الأجل في البيع 4 - 5هغ 
ه الأجل في الدين 01١ 0501/٠١‏ 
8 لجل فى : اللمتروضن اللا لل 


7 


© الأجمةء إجارتها ١/5‏ 

© الاحتباء يوم الجمعة في المسجد 
"8/١‏ 

ء١57-‎ ١57/5 احتجام الصائم‎ © 
١ 

© الاحتطاب». الشركة فيه ١١7/5‏ 

© الإحداد على الزوج 47/4 ها 

© إحراق الكلأ وإضراره بالجار ١560/8‏ 

© إحصان 
0 الإحصان الموجب للرجم ١57/7‏ 
5ك 5قك ككل 4لا ١مك‏ 
اك قلكا 
© الإحصان في القذف 7١7/70‏ 
3 ظ ظ 

© إحياء الأرض الموات 7/لا١.‏ 
لمعم ١١6/8‏ 8ذ١ا‏ 

© أخ 
2 شركة المفاوضة معه ١١١/5‏ 
١1‏ ظ 
0 نصيبه من الميراث 5//ا١‏ _ 77 

© الإخبار بنجاسة الماء 07/١‏ 

© الأخت». نصيبها من الميراث ١17/5‏ 
رف ظ 

© الاختلاس 755/7 

© اختلاط 
0 اختلاط اللحم الحلال بغيره 
والتحري فيه 717١ 77١/7‏ 2 
0 اختلاط جنازة كافر بجنئائز 


817/١ المسلمين‎ 


[ز[ز[ز[ز[زذ[ذ[ذآذآذآ[[ذ[ططط2000000 


© اخدلااف 


2 اختلاف الشهادة 055/١١‏ - 0518 
6 اختلاف الطرفين في الببع 445/5 401 
لا اختلاف الطرفين في السلم ”7/5/7 
ال ا 91 12:01 
ا اا 311 

8 #انختلافك«الورفة قن حفيرانله الختر كيه 
المتعفاوضين 4 لأنداتى 11 1115-14 
حل 

8 اختلاف رب المال وورثة 
لفارت 11م 

8 الاختلاف فى الإجارة 000/79 
6م ااه الاق ٠١/4‏ 

ه الاخعلاف في القمن بعد البيع 
:1 

6 الاختلاف فى الرهن 218١/8‏ 
/ام١ ‏ /او١21‏ 35 كينل 

الاختلاف في الشركة ٠/5 - ١/54‏ 
ه الاختلاف فى الشفعة 77١/4‏ 
74 


5 الاختلاف فى الشهادة ١97/97‏ 


١04: 

0 الاختلاف فى الطريق فى القسمة 
١ ْ 70/4‏ 

الاختلاف فى المزارعة 411١/١١‏ - 
0 ْ 

0 الاختلاف فى المضاربة :10١/5‏ ؟10١.‏ 
ول 2١00‏ - و1 كع و الللدى الال 
ا ا 117 


5 الاختلاف فى المكاتبة 7١/5‏ 
1م 1 

الاختلاف في شركة العنان 77/5 
2 الاختلاف فى شركة المفاوضة 
:الا "لال 0 

5 الاختلاف في قيمة البناء في 
القسمة 7794/9 ١‏ 

5 الاختلاف في نسب المملوك في 
المضارية 0/1 فض 1 
أخل 

6 أن الأحرد على الأذان ١7‏ 

8 أخذ الزكاة من أهل البغي لما 
مضى 50/7" 

إخراج المنبر فى صلاة العيد 7714/١‏ 
إدراك 

5 إدراك صلاة الجماعة ١57/١‏ 

ه إدراك صلاة الجمعة "١7/١‏ 

ادعاء نسب الولد من جارية من مال 
المضارية 764/5 - /701 2 

إذا لم يوجد السن الواجب في الزكاة 
7/8 

الأذان (بابس) ٠١8/١‏ 

8 الأشارة ل ا 

5 الأذان والإقامة فى صلاة الجمعة 
.م ١‏ 

5 الأذان والإقامة فى صلاة العيد 
4م 1 

الإذن يسقط الضمان */651, 014 
ارتداد الوكيل 001١/١١‏ 0ه 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
جز باب70779797اااا77777 سي 
© الإرث من الدية 5/5 8 عورة الأمة 755/7 _ 5#"0ا 51٠6‏ 
© الأرش. كونه مهرا 087/56 584ء فلاعوزة العرة ا 5 


5 _ /إاوه 

أرض ظ 

6 إجارة الأرض المزروعة ١7/5‏ 

0 أرض العشر وتحديدها ٠١8/5‏ 


0 عورة الخصى وغسله إذا مات 
الل 00( 

0 عورة الرجل 7717/7 

شاكيوة الخائض 61؟ 


شل ناث اشن مسد 0 مس المحرم 575/5 
004/1 5 نظر الرجل إلى زوجته وأمته 
0 بيعها بحقوقها 70١/9‏ _ 5017 بذلكرف ظ 
0 بيعها مع الشجر والثمر 70١/4‏ النظر إلى العورة عند الضرورة 


لأا 


الخلوة بالمحرم 574/7 
الركبة من العورة 770/7 
السرة ليست من العورة ”//77 
السفر بالمحارم 777/١‏ 
العبد ونظره إلى سيدته ”7794/7 


لا لا لغ لأا 


+ ؟ ذككرف 
0 المزارعة في الأرض المشتركة 0 النظر إلى المحارم 777/5 
04 "زه ١٠/١لا ‏ 5لا © استحقاق 
أسباب فساد النكاح 4515/4 555 0 استحقاق بدل الصلح ١85/١١‏ 
استبدال الرهن 777/9 ام ١‏ 
استبراء الجارية بعد البيع ونحوه 0 استحقاق بدل الصلح في الدين 
7 . 57559 _ لالاه. ١ه‏ 055 05١‏ _ لاه 

19 الاسضراء ره الول اراة 5 الاستحقاق بعذ القسمة //ا1". 
الاستثناء فى الإقرار 758/8 - 2758 1 74م ظ 
11 ضرمك 65١5١ - 5:٠5 .:١‏ 0 الاستحقاق فى الرهن -١755/"‏ 
الاستحاضة 5١60/5‏ وول م رسا 
الاستحسان (كتاب) ؟/ 777 الاستحقاق فى المزارعة 4/١/ا 0‏ 
© التداوي والنظر إلى العورة ”//77 0 0 
0 الخصي ونظره إلى النساء 5794/9 | © استحلاف 


0:04 - 505/١١ الاستحلاف‎ 0 

لا استحلاف الشريك المفاوض 87/4 85م 
0 الاستحلاف فى البضاعة 85/5 

ت الاستحلاف فى الحدود 2197/90 
510 1 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


8 الامسشحلافه فى المقنازية 51م © اشتراك 


الاستحلاف 0 التسست 1710 6 الاشتراك فى الجناية 008/5. 
١)‏ ظ لالاه. 5لاهء 0 
0 الاستحلاف فى الولاء 575/56 |1 0 الاشتراك فى السرقة 2775/7 
رو 0 كلو عم 0 
الاستحلاف في شركة العنان 85/4 | © إشراك شخص ثالث في الشركة 
0 ما لا استحلاف فيه 777/8 8/5 4ه 1 
© الاستدانة فى المضاربة 47/4" | © إشهاد 
وم | الإشهاد على البيع 4707/5 
© الاستصباح بالنجس 5117/١‏ 0 5 الإشهاد على الرجعة ١95/5‏ 
© الاستصناع ؟هلا؟# _ الالاء #/4؛ ‏ | © الأضحية 4١7 4١54/0‏ 
2 © الإطعام في كفارة الظهار 7١7/0‏ _ 0” 
© الاستعانة بالمشرك فى القتال 657١/90‏ | © اعتكاف ‏ 
© استعمال النجس 0/١‏ ت الاعتكاف (باب) 185/9 - 2194 
© استقبال القبلة فى صلاة الجنازة لا الاعتكاف في المسجد الحرام 
كك 00 أفضل ١89/7”‏ 
© الاستقسام بالأزلام ع0 5 الإغماء على المعتكف ١95١/5‏ 
© استهلاك ظ 5 إكراه المعتكف على الخروج من 
8 المغولاك: المكاته فالا الفمةة الميحن. را 
5 - ١٠١ه‏ ظ 0 جنون المعتكف ١90/7‏ 
ه الاستهلاك والضمان ”08/7 < 0 خروج المعتكف للجمعة ”/7م/١‏ 
© استهلال الصبي وأثره في الميراث 0 خروج المعتكف للمرض ١85/١‏ 
١1‏ لا خروج المعتكف من المسجد 
© الاستئجار على الزنى ١67” ١61١/7‏ لحاجة أو عذر ١860 2185 ١487/75‏ 
© استيداع الرهن ١70”‏ 0 العبد يعتكف بإذن مولاه ١941/7”‏ 
© أسر المرتد لال7٠ 0‏ 06٠ه‏ © لا اعتكاف إلا بصوم ١88/7‏ 
© الإسكاف “475 "5 17394 5١‏ ها يجزز للمشتكف: 0 16 ١5‏ 
© الأسيرء ما يصنع به /ا/494. ١95 .191١ - | 0٠‏ 


١ه‏ ه المرأة تعتكف فى بيتها ١815/7‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأعمئن» إقافة عفد الوتى غلية 
“م١‏ 

الإغارة على العدو /55/9 

إغراق حصن العدو 575/7 

إغماء 

6 الإغماء والصوم ١6١/5‏ ؟167, 
١‏ 

نقضه للوضوء 694/١‏ 

١6١ .5/١ افتتاح الصلاة‎ 

إفضاء المرأة في الزنى بالإكراه 
/ل/ ١5 .١ ١‏ ا 

الإفطار متعمدا فى نهار رمضان 
0 اود 0 / ١‏ 

الأقارب» استئجار بعضهم بعضا 
4 

الإقالة ؟//791, ١85/١١‏ وما 
إقامة الحد على المملوك ١58/7‏ 
إقامة الحدودء من يتولاها ١857/19‏ 
الإقامة» الحدر فيها ١١١/١‏ 

إقرار 

الإقرار (كتاب) ١89/8‏ ظ 

6 إقرار الأب على الصبى 891/8 

ه إقرار الأجير 7٠/8‏ | 

5 إقرار الأخرس 7/9/8 

5 الإقرار الباطل 777/8 - 7794 
إقرار الحر للعبد 6/8/ا" 

إقرار الحر للمكاتب 7١0/8‏ 

إقرار الحربى 7/7/8 

إقراذ الذمي 061 ورم 


ناا ٠‏ :لي 11 لا 


2 إقرار السكران 7588/8 

6 قار الشبريك” المفاوضن 711/6 
ال 5” 

8 إقرار الشريك المفاوض في مرض 
الفوت اا 

قراو الكنويلك: شبركة عفان 15/1 7د 
ا 

5 إقرار الصبى المأذون ١98/8‏ 
0 : 

5 إقرار الصبى المحجور عليه 784/8 
5 إقرار لقب لاقن 70 وول 
كلالا 5٠/4‏ 55 

8 إقرار العبد بالحدود والجنايات 
١1‏ 

0 إقرار القاضي بالجور فى حكمه 
لا مر 760 1 

إقرار المجنون 7588/8 

8 إقرار المحجور عليه 707/8, 
كن 

0 إقرار المرتد  ”86/8‏ 785 

6 إقراو الحريقن ولك ع لحن 106 
ه إقرار المستأمن 7857/8 785 

ك إقرار المضارب 78١/5‏ 5865 

: را المضارب "١١ _ "١5/8‏ 
0 إقرار المضارب في مرض موته 
1# مم" ْ 

2 إقرار المعتوه 7/4/8 ظ 
5 إقرار المكاتب بالجناية 607/1 
53 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


5 إقرار المكاتب بدين 7/8/ا _ 0/اا 

© إقرار النائم 84/8" 

6 إقرار الوارث بالدين ه/18١ه‏ 

0 إقرار الوارث بالعتق في مرض 
الموت 7/5١ه ‏ ١اه.‏ 9١ه‏ 

9 إقرار الوارث بالوصية م/لا١٠ 65‏ 
01 

0 إقرار الوارث بدين المورث 7778/8 
1 ظ 

0 إقرار الوصى بالقبض 770/8 _ 
خض ١‏ 

5 إقرار الوصى على الصبى ١91١/8‏ 
ه إقرار الوكيل اقيض رف 9 
0 0 

8 الإقرار باقتضاء المال 75/8 _ 
١1م‏ 

0 الإقرار بالإجارة 798/8 _ 0494 

0 الإقرار بالاستفهام 511 

ه الإقرار بالبراءة 5/8””, 5لا 
م 

الإقرار بالبستان ١945/8‏ 

الإقرار بالبيع 757/8 - 74/8 
الإقرار بالثوب 795/8 

الإقرار بالجراحة +/5+9 _ اعم 
الإقرار بالدابة 65٠7/8‏ 

8 الإقرار بالدار 95/8”. لاو”ل 
١/١‏ ولا 

5 الإقرار بالدراهم والدنانير 7١5/8‏ - 
ا اللي شري 


لا 


لا 


لا 


لا 


لا 


8 الإقران اين 1174415 
كت /56 رقت 35560 دق 
ساني الا الوط يد ما 
© الإقرار بالدين من الرقيق والحيوان 
والعروض ١90/8‏ 

ه الإقرار بالرق 54/8 ١/ام‏ 

5 الإقرار بالرهن 791/8 _ 7948 

6 الإقرار بالزنى /9/97/ا١ ‏ 184غ» 
370 

6 الإقرار بالسرقة  751//87‏ 786 

5 الإقرار بالشراء 6٠7/8‏ 

2 الأقران بالشركة 8 2م 

8 الإقرار بالشىء تلجئة 775/8 - 
خض ٠‏ 

6 الإقرار بالصدقة 581/8 

8 الإقرار بالطلاق 760١/8‏ _ 07" 

9 الإقرار بالعارية 5١7 75١١/8‏ 
0 الإقرار بالعبد 64٠7/8‏ 

2 الإقرار بالعتق "8١ - ”8٠0/8‏ 
ه الإقرار بالعيب 50/8” _ 787 

١97 ١89/8 الإقرار بالغصب‎ 6 


8 الأقوران شيط ام لمم 


555 - 15 

0 الإقرار بالقبض من ملك فلان 
03 ه5لء 506 

2 الإقرار بالقتل 7704/8 _ "١‏ 

8 الاقرار بوالقعل متيل ولي 0 
دك 

ص الإقرار بالكتابة 79١/8‏ _ 946" 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ه الإقرار بالكفالة 001١/٠١ 21١948/8‏ 
505 


8 الافراق بالعنالة تلص 5 


| 506 
9 الإقرار بالمال "١5/8‏ .٠م‏ 
ه الإقرار بالمضاربة 777/8 _ 0م 
2 الإقرار بالمكاتبة  ”81/4‏ 7/87 
5 الإقرار بالنخل 8947/8 
6 الإقرار بالنسب 25١/8‏ ”5 0ه., 
,> 
© الإقرار بالنكاح 59/8" "60١‏ 
52 2 رفون 


9 الإقرار بالهبة 9137/7 
ه الإقرار بالهبة #//اة". 708/6 - 


9 
ه الإقرار بالوديعة 5١5/8‏ 2717 
نل 


ه الإقرار بالولاء 57١/5‏ 575 
الإقرار بالولد 589/8 0٠94م‏ 

5 الإقرار بأنه لا حق له على فلان 
امرش اعيضر © ان 

5 الإقرار بجزء من الحمّام 5145/8 

5 الإقرار بجزء من الدار 745/8 
4 آم]ع 

ه الإقرار بجزء من 'السيف 7517/8 

5 الإقرار بجزء من العروض 505/8" 
الإقرار بحق الشرب 55/8" 

الإقرار بحق الطريق ١55/8‏ 

الإقرار بحنطة رديئة 5١6 7١5/8‏ 


لا 


لا 


لا 


8 الإقرار بدراهم زيوف 57١7/8‏ 


ال 
0 الإقرار بشركة المفاوضة 8 
514 


ص الإقرار بشىء غير معين 707/8 
08" 547 3-0 

© الإقرار بشيء مبهم اا 85 
و6 14# 544" < 

5 الإقرار بعارية الدراهم ٠١7/8‏ 
5 

6 الإقرار بفلوس كاسدة 7١5/8‏ 
510 

5 الإقرار بقتل الخطأ 577/5 7ه 
6 الإقرار بوارث 5١9/0‏ 2,077 


19لا 
لقان نولك و اا لاه 
كن 


5 الإقرار تحت التعذيب 59/7 

ه الإقرار على نفسه وشخص آخر 
0 051ل 0غ ع 

الإقرار في الجراح 05 080 
الإقرار لشخصين 8*5/8” _ و"ام 
الإقرار للجنين ١917 - ١95/8‏ 
الإقرار للصبي 05/8" 

الإقرار للمجنون 705/8 

شروط المقر 709/8 ”5١‏ 
إقراض رب المال للمضارب 7117/5 
71/8 


لا 


لآ 65 كنا , "ل 


لا 


© إقطاع 


ل 


0 الإقطاع /لمروةه 
5 إقطاع الشرب 2151/8 ١88‏ 


الإقعاء فى الصلاة ١١/١‏ 


أقل المهر 51٠/5‏ 

الإكاف. إجارته 0١9/7‏ 

اكتحال الصائم 20 ووم ١7١‏ 
إكراه ظ 
ه الإكراه (كتاب) /9/4/8؟ 

5 إكراه القاضي للمتهم على الإقرار 
انض > رض 

0 الأكراه المعتبر لاره٠”  "١٠94‏ 
افر ارض تي ف 4ن 

5 الإكراه بقتل الأقرباء ا/5٠4غ»‏ 
6٠56 - 206‏ 

ه الإكراه على إتلاف الرجل ماله 
ماروا" 5:5" مع" 27 

5 الإكراه على أخذ المال 777/97 
نك كرف 

ه الإكراه على أداء العبادات المالية 
١غ 6:٠4‏ 

الإكراه على أداء الكفارات 505/197 
/ا ظ 


© الإكراه على أكل الحرام 7١0/9‏ 


ا ل شد اع 

© الإكراه على أكل الرجل طعاما له 
١1م‏ 

2 الإكراه على الإبراء من حق 
1م 

الإكراه على الإتلاف اهلا" 


5٠0 2٠5 2# :٠١ 

8 الإكراه على الإسلام 7737/7 
0 

6 الإكراه على الافتراء 7760/19 

5 الإكراه على الإقرار بالنسب 
للفرضة ةيوان 

© الإكراه على الإقرار بأمر ماض 
عرض" الطرضة الور 

© الإكراه على الإقرار بأنه لا قصاص 
له على فلان /ا/7”:79 2 

5 الإكراه على الإقرار بحد أو 
قصاص ”7٠١/7/‏ _ ١؟7‏ 

6 الإكراه على الإقرار بمال /7//ا١٠”2‏ 
ال حكن 

5 الإكراه على الإيذاء /ا/ ”ا 7" 
6 الإكراه على الإيلاء /ا/لاه7 - 709 
ه الإكراه على البيع 17/89 817 
مثا مع" -_لمغع"“ء ١ادلاء.‏ 5م373 
سن ظ 

0 الإكراه على البيع والشراء 777/7 
مالل 54" د .”ا 

ل الإكراه على الجرح 2777/7 78" 
59ل وو" 

ه الإكراه على الخلع 779/7 "11١‏ 
ه الإكراه على الرجعة 7860/0 7/85 
ه الإكراه على الزنى 2161/9 67٠اء‏ 
مالك ١85‏ 

9 الإكراه على الزنى /7”57/1 - 57" 
1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 الإكراه على السجن 5/7 7 75" 
0 الإكراه على الشراء /548/7 ”2 
لل لالم" د مم 

8 الإكراه على الصلح ٠٠١/١١‏ 
١6١‏ ظ 

0 الإكراه على الضرب /77/7”. 
#6 

8 الإكراه على الطلاق .”١5//‏ 
انس اررض > الطرضية ‏ درت وركرة 
مهلل كالالل 8389# 6و" 5ؤ8” 
فحقة نك 

ك الإكراه على العتق  17/8/‏ 7"15, 
رض برض > اخرضة رارف ادس 7 
0 35556 يي لال كلا ل الالال 
00 #ولل 450" _5وثن 4و3 _ 
5١١ 48‏ ظ 

0 الإكراه على العفو عن القصاص 
انكاس © يلش كرض يورو رضن 
اس ار سن 


© الإكراه على الفطر في رمضان 


١/7” 0‏ ظ 

8 الإكراه على الفىء فى الإيلاء 
لان 0 

6 الإكراه على القبيض 1/0/7" 

5 الإكراه على القتل /8/؟؟” ‏ 2,776 14غ", 
الال 5044 ددن لاد كمع 

5 الإكراه على القذف 70/97" _ +«ام 
0 الإكراه على الكفر .”٠5/17/‏ /ااث, 
31ا0_ الل 554 ١ق‏ 


© الإكراه على الكفر وتأثيره على 
بينونة الزوجة 0١١ ,7947 _ 7”941١/7/‏ 
ه الإكراه على اللعان 5٠١  519/19/‏ 
© الإكراه على المحاباة في البيع 
1م 

6 الإكراه على النذر 705/17 

© الإكراه على النكاح 7١5/7‏ 
لشي رض كرض © كرون 

8 الإكراه على الهبة /ا/9 7٠١‏ _ 175”, 
رض > رضت ارس © نارين 

ه الإكراه على الوديعة /ار٠"الاء‏ 
فضت في ايض 

2 الإكراه على الوفاء بالنذر 7//ا 8*8‏ 
ال ظ 

6 الإكراه على الوكالة /07/”لالا. 
5١" - 2٠//‏ 

5 الإكراه على تسليم الشفعة "1١7/17‏ 
5 الإكراه على جرح الرجل نفسه 
افنض ت شد ارده 

© الإكراه على دفع المال 7٠/17‏ 

8 الإكراه على شتم النبى /0/1؟7, 47" 

5 الإكراه على فعل أمر يخاف منه 
الموت /7//ا١”‏ - "1١8‏ 

5 الإكراه على قتل الرجل عبده 
"١‏ _ دلثلل ”.ع 

5 الإكراه على قتل الرجل نفسه 
لا" _ ورم ظ 
5 الإكراه على قتل المورث 771/7 - 
من آ 


سه كد 013133 ٠‏ 101 


الإكراه على قطع اليد 44/9" 
00 
0 الإكراه على لبس الرجل ثوبا له 


1١/1 


لا الإكراه والضرورة اسار ع 85 


215571 


ه الحيل فى الإكراه 615/9 

من يعتبر إكراهه إكراها /8:0/8: 
من 

أكل 

: أكل الطين أو الجص أو الحصاة 
للصائم ١77/5‏ ظ 

ه أكل النجس 78/١‏ 

5 أكل شىء قبل صلاة عيد الفطر 
٠ ١‏ 

6 الأكل والشرب والجماع ناسيا 
للصوم ؟/١6١. ١5١١‏ 


اسن وشت السياتم في قمر | © 


١65 ١67/5 رمضان‎ 

الالتفات فى الصلاة ١١ .»٠١/١‏ 

ألغاز الفرائفض ١1‏ 

ألفاظ 

ه ألفاظ الإقرار 057/0 55ه 

ه ألفاظ الإقرار بالأموال 7١9/8‏ 
“اا  5١/‏ :الآ 7357 الال 
4١‏ لخدلل 1595١‏ 94 544 _ 
لدع 505. 5١5‏ 56٠غ6‏ 

ه ألفاظ الطلاق المختلفة 5٠94/5‏ 
0,15 


ه ألفاظ العتق ه/ ”60‏ لات كلل 
الم كعم 45_47 

ه ألفاظ القذف الاوك 2.3١١‏ 
ال 37١١‏ 5ك 311١5‏ وآاكق 
رففق 

5 ألفاظ المضاربة وصيغها 2١١5/5‏ 
594ل ١17 71١‏ 

5 ألفاظ الوضية لاون ماوع 
هط - 3755م 

أم ولد 

١5 ,16 ١51١/0 أم الولد‎ 
0 

© أم ولد الحربي ١58/0‏ 2.1569 
25 - ه0/اع 

ه أم ولد الذمي 6/لا١١‏ - ١58‏ 

الأم» نصيبها من الميراث ١/6‏ 
١‏ 

الإمام» تأخره لحدث وتقدم غيره 
للإامامة 1١07 ء1١58- ١57/١‏ 
كهول دك غ758 ”5 

إمامة 


5 الإجارة على الإمامة فى رمضان 


١/5 

ه إمامة الرجل للنساء 2١79/١‏ 505 
5 إمامة المرأة للنساء ”551/5 

ه شروط الإمامة ١86/١‏ 

الأمان 50/8/39 454 


م 


أمة 


ه إجارتها 7/5" 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 الخلوة بها 7/5 

اف 2 

8لا بالتمزرنة قيس ران م 
60١‏ 

5 الأآمر بالضمان 80٠١ 551/٠١‏ 
الس بالسسسان معي كران 
5:0١ 0‏ 

5 الأمر بالكفالة ١٠//ا 55 680٠‏ 

5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
١ 5:7‏ 

5 الأمر بدفع النقد 447/٠١‏ 449 
© أمرك بيدك (في الطلاق) 2590/4 
0/6 - 8 


الأمي. صلاته ١5١ ك٠ ١68/١‏ 
آمين في الصلاة ١7/١‏ 

الانتظار بين الأذان والإقامة ١١94-1١١8/١‏ 
إنزال 


لا الإنزال بسبب المباشرة واللمس 
للصائم 7 ,. 8و١‏ 


0 الإنزال بسبب النظر وهو صائم | 


.,١‏ جا 

إنقاذ المشرف على الموت /9/ه٠؛‏ 
إنكار 

إنكار السيد العتق 79/0 

0 إنكار شركة المفاوضة ٠١5/5‏ 

أهل الأهواء. شهادتهم ١٠//ا 4‏ 
34 


أهل الحرب» نكاحهم 0 


5” 


أهل الذمة 

54/١ ثيابهم‎ 0 

0 حقهم في بيت المال 5/7 ل 
١‏ 0 

"7١ 10١ نكاحهم‎ 8 

أوقات مكروهة 

6 الأوقات المكروهة فيها الصلاة 
فك شان حر رركن 

5 الأوقات المكروهة لصلاة الجنازة 
وم 

أيام العيد والاعتكاف فيها 1917/5 
١0:‏ 

إيلاء 

0 الإيلاء 70/0 67 

0 إيلاء الذمى 4/0 

ه إيلاء العبد ه/” _ وم 

5 الإيلاء من الآمة ه/ 8”5‏ م 
الإيماء في الصلاة ١917  ١41//١‏ 


© أايمان 


0 الاستتناء فى العفية اراد 
امت 744 _ امم 

© الإطعام في كفارة اليمين (باب) 
ذل 2 ل 

0 أقسام اليمين 776/7 

8 الأوفات "فى" اليه 14د 
أوسا ووساى وروم 

5 الأيمان (كتاب) ١170/7‏ 

0 تعليق الطلاق على الكلام 794/75 
ين 
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تحليق الظلاف غك المقيكة اام 
0 تكرار اليمين ؟7//ا79. 5944 
الفوقسةفنين "امن 
١ه”.‏ 708 ٌ 

ه الحلف بالآباء 58٠/7‏ 

5 الحلف بالإحرام 7178/7 

الحلف بالحج والعمرة 7171/7 

د الحلف بالدعاء على النفس ١7/7/55‏ 
د الحلف بالصلاة والزكاة والصيام 
وشرائع الإسلام ؟///17؟ 

6 الحلف بالطلاق 301/9 _ 017" 

0ه الحلف بالعتق 5١1/7‏ 

ه الحلف بالكفر 5//الا؟ 2 

5 الحلف بالله تعالى أو باسم من 
أسمائه 5/7/اا. /ال/ا؟ 

د الحلف بالمشى إلى الكعبة ؟//11؟ 
2 الحلف اسن الى ممنتة الزد 
ذكفقد الف ١‏ 

2 الحلف بالمعاصى 717/17/75 

0 الحلف بالنذر 58٠ "١‏ 
0 الحلف بالهدي 778/5 271/4 
الحلف بحد من حدود الله 
ذكفىف ظ 0 

الحلف بذبح الولد 7179/7 

2 الحلف بصفة أو فعل لله تعالى 
7 ا ؟ 

0 1 لين 
الحلف على الإخبار والإعلام 
1 دق 


لا 


"لمجاو كولس الل 37 
يق انرس 
ه الحلف على البشارة 707/79 


د الحلف على البيت والبيات 7015/7 


5606 

8 العضم علق اليم 17 0 
561 

ده الحلف على الحديث ؟/777 

8 الحلف على الحلف بالطلاق 
17 ام 

8 الحلف على لخدي ا 
70 

0 الحلف على الخروج من المنزل 
ونحوه ؟7/١١”  7١7‏ 

5 العلك على الج 717271107 
0 الحلف على الركوت 150/١‏ د 
/ 7 

ه الحلف على السكن والمساكنة 
طانبتر ‏ امن 

8 السسلت علس اللشيم ع1 1م 
م اسل 

8 اله علتن الشروه 1111 
لض اس 0000 ظ 

2 الحلف على الصلاة 750/75 ظ 
ه الحلف على الصوم والفطر ١76/7‏ 

8 الشلق ضات الصمرت 1ن 
وير امير رن 

2 الحلف على الطيب 777/95 

5 الحلف على العارية 7م 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 الحلف على القعود 3709/7 _ ٠م‏ 

الحلف على الكفالة 700/7 /اه0م 

5 الحلف على الكلام 775/7 

فض ارس © امرض لس لم 

سرد نمراك لحن 

8 لسن على اللتكن والكسوة 
بوعش مسد ترس اسرد وا 

712 

ذا الحلف على المشى ؟/٠”‏ 

0 الحلف على المعرفة قا 

0 الحلف على المعصية ؟/١٠2.78‏ 

56 

0 الحلف على النكاح 2750/7 54" 

9 الحلف على الهبة 57/7" 

ل الحلف على الوضوء 0/7" 

ه الحلف على أن لا يطلق ؟/8094م 

8 الحلف على أن لا يعتق ؟94/7م, 

5 الخلف على أنه ليس له مال 
فض 

8 لحل دعاك زيقاء' اديه أن العف 
الالال ره" _ ومو" 
الحلف على دخول الدار والبيت 

ظ ونحوهما 7٠5/7‏ _ ١١اثل‏ 8م 

ذا الحلف على دخول الفرات 8٠/9‏ 

8 الحلف على لزوم الغريم 01 

لا دفع القيمة في كفارة اليمين 587/5 

/ا374ء 504175 

0 الصيام في كفارة اليمين 7914/7 

51 


0 العتق فى كفارة اليمين 787/5 - 
١‏ | 
لا الكسوة فى كفارة اليمين (باب) 
ا سوم 
0 كفارة اليمين ١910 78١/7”‏ 
كفارة اليمين متى تجب ؟”/7177 
0 لغو اليمين 70/7 _ 777 
لا مصرف كفارة اليمين 2781/5 
284 507 
نذر العبادات والحلف عليها 
م8 
0 هلاك المحلوف عليه قبل الوفاء 
باليمين 775/7 
2 اليمين الغموس 5/5/ا7. 798 
508 | 
8 اليمين على الطاعة 548/7 _ 7094م 
© البازي والصقرء صيدهما ه/”لا" ا _ 
ةن 
© الباغي» شفعته 785/9 85" 
© البالوعة. إجارتها 75/5 
© بداية السفر حين يخرج من المصر 
رن 
© بدل الصلح.ء الشفعة فيه 77/4 
لالككال #” ر_ وع نل مام 
© بدل المكاتبة #7١١ 27١9/8‏ _ الل 


اف 
© براءة الكفيل ١٠//ا :9‏ ١٠0١ه.2‏ 60م١ه‏ 
ل/اثهة 


© البركة» إجارتها ١07/8‏ 
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البزاق 277/١‏ 0ه 

سملة 

5 البسملة فى الصلاة ١١ 25/١‏ 

5 البسملة ---55 والغسل 77/١‏ 
بضاعة ظ 

5 البضاعة في المضاربة 7١ 7١/5‏ 
البضاعة فى شركة المفاوضة 55/5 
8ق ١‏ 

8 البضاعة والمضاربة 7178/5 

0 إيضاع رب المال للمضارب 
:01 7/4؟” 

0 الاستحلاف فيها 5/”/ 

بعث صدقة الفطر إلى بلد آخر 
١‏ 

البغاة /ا/7١ 60‏ 0755 075 0717 
البكرء نكاحها ١95 - 1١97/٠١‏ 
البلوغ 579/17 

بناء البيوت والدسكرة» المضاربة فيه 
١17 - 1/6‏ 

البناء الواهي» التسبب في الجناية به 
الا - 0 ْ 

البناء» الإجارة على عمله 75/5 
78 ظ 

البنت وفروعهاء نصيبهم من الميراث 
5/م - ١٠"‏ ظ 

ل نصارى بني تغلب وتضعيف 
الصدقة 36 قحك هل“ ملل 
كلل لالم حمف 44 


© نصارى بني تغلب يضعف عليهم 
ل ل ان ل اال 5 
ك"لل لابركدة: 56ق2 65ه ‏ 
/لادهة. اكه 015 


© بول 


0 بول الحيوانات 2751/١‏ 250 2,59 
016 ظ 

ه شرب بول الإبل ١//اه‏ 

0 نقض البول للوضوء 59/١‏ 


© بيت المال ومن لهم فيه حق ١51١/7‏ 


11 3 


© بيت النارء إحداثه فى السواد ١7/5‏ 


8 ست 
وهو 


5 إجارة البيت 5577 50١‏ 
0 بيع البيبت بحقوقه 507/4 


© بثر 


ص إجارتها :/*2.1 55. 4/”داء 
١‏ ظ 

١١١ 21١574// البئر المشتركة‎ 6 

6 البئر وأحكام طهارتها 77/١‏ 258 
ا اثاء (زباب) 5١/١‏ 255 15 
لاك 8" 

6 بيعها والتصرف فيها ١77” .١07/8‏ 
© التسبب في الجناية عن طريقها 
/آاره“” _ ١غ ١‏ 

0 حفرها في مفازة 1169/4 ١51‏ 
ب 

ص الاستحقاق فيه ”5/5/7 610 

0 الإشهاد عليه 5//ا67 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


5 الإقرار به 757/8 8/8" 

0 الإكراه على المحاباة فيه ١7/3/‏ 

5 الإكراه عليه /17/1” _ 7ل امام 
لسن سمل وع” د رعلا وعم 
56١‏ كى“” _ بلم” 

© بيع إبريق فضة بالدرهم 701/5 - 
١١#‏ 

2 بيع أرض العشر قبل أداء العشر 
دس © شل 

8 بيع الأبق 8358/9 الال 4لا 
8 بيع الأرض بحقوقها 70١/4‏ 
507 ْ ْ 

8 بيع الأرض مع الشجر والثمر 
يي شرن 

0 بيع الأمة الحامل ونسب ولدها 
د ؟5مثل /"#: _ ام 6م 

١57 ١57/5 بيع البز‎ 0 

0 بيع البيت بحقوقه 01/4؟ 

© بيع البئر والتصرف فيها 2157/8 
تل ظ 

© بيع التلجئة 97لا" _ اىفل 5مم 
بيع الثمر قبل أن يدرك ؟94/5١5غ.‏ 
1 

9 بيع الحديد بالنحاس 5٠١/9‏ 

0 بيع الحنطة بالدقيق ؟/9٠6‏ 

5١50 5١5/0 بيع الحيوانات‎ 0 

6 بيع الخمر في الأمصار ١8- ١/5‏ 

0 بيع الخمر والتعامل فيها ؟/5 250 


0١4 016 


© بيع الخمر والخنزير بين أهل الذمة 
0. ١ه‏ 

9 بيع الدار بحقوقها 507/4 

لا بيع الدرهم بالدرهم وفذءك 5 
0047 

8 بيع الدرهم بالدينار والعكس 
4ؤو9ه 50١١‏ 8.0 

ل بيع الدين 5/5 ٠١# .5٠‏ 

ه بيع الدين بالدين */78. 5٠0‏ ”0 
© بيع الدينار بالدينار 5945/75 595 
بيع الذهب بالذهب 595/5 095 
0 بيع الزيت بالزيتون 1٠9/5‏ 

بيع السباع 5:6 

5 بيع السمك 578/5 

0 بيع السويق بالدقيق 4٠9/5‏ 

0 بيع السيف المحلى فضة ١١5/7‏ 

0 بيع السيف المحلى فضة بالدرهم 
كاوه اعت 55/8 ميت 
١58 4‏ 

بيع السيف المحلى فضة بالدينار 
ددا ركد 1 

© بيع الشاة بالصوف 5٠١/5‏ 

0 بيع الشاة باللبن 5٠١/7‏ 

© بيع الشاة باللحم 5٠١/1‏ 

0 بيع الشرب» الخيار فيه ١/5/4‏ 
١853 45‏ كما 

0 بيع الشعر بالصوف 57١/5‏ 

0 بيع الشيء المموه بالفضة بالدرهم 
000 
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0 بيع الشيء بنفسه نسيئة 5174/7 
بيع الصبي المحجور عليه 21/4 
١‏ 

بيع العبد المأذون 0557/8 60"ه2 
6101 على 38 - كق ١١8‏ - 
الا 11 

0 بيع العبد المحجور عليه 4/4 ١؟‏ 
5 بيع العروض 780/١١‏ - 784 

لا بيع العصير بالعنب 5٠9/5‏ 

بيع العين والتصرف فيها 2١57/8‏ 
١/١ ١١/١‏ 

بيع العينة 0٠5/7‏ 00/8 

بيع العينة في المضاربة ا 
51 

لا بيع الغرر ”7/ل/ا5. 5784 

© البيع الفاسد 477/1 _ 44٠‏ 

0 البيع الفاسدء الشفعة فيه  771//4‏ 
4 [ ظ 

0 البيع الفاسد.ء الصلح فيه ١55/١١‏ 
١50‏ 

البيع الفاسد. العتق بعده 778/5 
كل 

ه بيع الفضة بالفضة 597/5 097 
بيع الفلوس بالفلوس ”/9. 2.١١‏ 
0001 

0 بيع الفلوس والبيع بها 7/7 ١5‏ 
0 بيع القناة والتصرف فيها ١167/8‏ 1177 
0 بيع الكيل بالكيل في مرض الموت 


”017/- 


0 بيع الكيلي بالكيلي والوزني بالوزني 
مثلا بمثل يدا بيد ”//ا”  7١‏ 

0 بيع اللبن بالسمسم 6094/5 

ه بيع المحاصيل قبل أداء العشر 
ذضن 

بيع المرابحة 415/7 - 48/8 

بيع المسيل ١57/8‏ 

0 بيع المصحف لغير المسلم 0١5/5‏ 
لا بيع المعتوه المحجور عليه 1/4 

0 بيع المعدن ”57/7 

ا بيع المكاتت وشتراؤه:5494/0 . 


11 كال عا وي 0" 


بيع الميتة والدم اذك كه 
© بيع النجس 517/١‏ 58 


08 -_(امه 


بيع النهر والتصرف فيه 2١61/8‏ 
1 

ا بيع الوضيعة ”//ا4: - 5/8/8 

ه بيع الولاء "للا" - 8/ا" 

0 البيع بالنقد أو النسيئة» اشتراطه في 
المضارية +/88 1 ب ١514‏ 

8 البيع بشرط البراءة من كل عيب 
2/7 - 544 

لا بيع ثوب ودينار بشثوب ودرهم 
*0> 5 

0 بيع حق الطريق ١7١/8‏ 

0 بيع حلي الذهب بالدينار 090/5 

5 بيع خل الخمر بخل السكر 5٠١/5‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


بيع دينارين ودرهم بدينار ودرهم 
وح سي 
© بيع زيادة العطاء 49/7 
0 بيع صوف الغنم على ظهرها 
5 غ8" 
0 البيع في شركة العنان ٠١0/5‏ 
5ل لإ١٠‏ 
0 البيع في شركة المفاوضة ٠١7/5‏ 
/ا١33 ٠١9‏ < 
قناليي اف موقي المرت» المح انا: 
فيه 01/5/08 /الاه 
0 بيع قلب الفضة ”#/؟١١.‏ 15١ء‏ 
١” _- 05‏ ظ 
© بيع لبن الآدمية */404 
0 بيع لبن الغنم في ضرعها 24١9/5‏ 
0 ظ 
0 بيع ما أخذه العدو من المسلمين 
7 - 5:05 
0 بع ما لا يملك ؟/5”5 

بيع ما لم يقبض /7917 7844 
0 06 در 

0 بيع مال الزكاة قبل أدائها ٠١8/7‏ 

0 بيع منزل من دارء كتابة الوكالة به 
”0١_- ١‏ 
0 بيع نصيب في دارء كتابة الوكالة 
به 501١/١١‏ 
0 بيع نصيب في قرية وأرض» كتابة 
الوكالة به 50١/١١‏ 5075 
0 بيع نقرة الفضة ١١/7‏ 


البيع وقت صلاة الجمعة 555/5 
0 بيع ولد الغنم في بطنها 4١9/15‏ 
8 بيع ولد المكاتب 77/8/56 

0 تعدد الوكلاء فيه 50/١١‏ 55/8 
0 تعليق العتق عليه ا 
© تعيب المبيع فيه 

؟/01 ”لاه 

التفريق بين المماليك ذوي الأرحام 
فيه 01١9/7‏ 077 
0 التلجئة فيه  7/9/9/‏ 
586 

الثمن وشروطه 5١٠5/7‏ 
© الحلف على البيع 779/7 "1٠‏ 
57١‏ 

© الحيل في البيع 5914/4 49105 
الحيل في بيع الخمر 0١٠5/94‏ 


8 الحيل فى يتنم اللدان151/4- 
458 - 2/454 ؟الاغ ‏ لالع 


فك القبضن 


785 “م١‎ 


ه الدعوى فيه 0/7/0 

6 دعوق تست: ولد الآمة 'بغذة 
- ”5ق كلل“ا: ‏ 2.55 ١ه‏ 
:6 ثلا 82م 

ل الرد بالعيبس ؟//891 

0 الشهادة فيه 0576/١١‏ 087 

0 العهدة فى الإكراه عليه 785/9 
كن 1 

0 كتابة الوكالة في بيع الدار "5/8/١1١١‏ 
123 

ل كتابة الوكالة في بيع العبد 507/١١‏ 
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6 كتابة وكالة القاضي في بيع الدار 
1١‏ 

2 الوصية به 0505/0 0594 

5 وكالة الرجلين فيه 770/١١‏ 558 
5 الوكالة في البيع 255١ 798/١١‏ 
لك ظ 
8 الوكالة في بيع الدار  ”519/١١‏ 
58٠١ 0,‏ - 584 

8 الوكالة في بيع العروض 58١/١١‏ 
سل 

0ه إجارتها ١1/5‏ 

0 إحداثها فى السواد ١7/5‏ 

0 بناء الذمي لها ه/؟:ه5. /19/7:ه ‏ 
ماعات 

1 البينة «غلين الاقران 57/6 5+5 
8 البينة في الرهن //ا41١  2١910‏ 


0 

البيوع والسلم (كتاب) "1/١/5‏ 

تأخير 

8تاحين :ال كاة ار الى الى 
011 ظ 

. كاعخيد صدقة القطر عن وأقتهنا 
١م1١‏ 

تأويل 

5 استباحة الدم والمال به 709/19 
87 


ل القتال عليه //07 _ 75ه 


التثاؤب فى الصلاة ١7/١‏ 

0٠04/١ التثويب‎ 

تجهيز الجيش 4757/7 

تحري 

5 اختلاط الآنية النجسة بالطاهرة 


كن 


ل يق 
8 الخغلاط التجارية المعشقة نقيزها 
م 
الخنزير 771/7؟ 
5 اختلاط المرأة المطلقة بغير المطلقة 
فنص 5 رض 
8 لآ يجوز التحري في الفروج 
نكتسة اش 


التحكيم ١له:‏ _لامى "٠١٠54 1١84‏ 
تحول أرض العشر إلى أرض خراج 
وبالعكس 2١708 ,.١5١/5‏ 457/7 

84 


تخول: الول ار 


© تخريب قرى العدو لا/ :7”8‏ 7”9غ 


عم 


لآ تخيير الروج زوجته في الطلاق 
:/لامه ‏ /اوه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ 


الك وري الالط 111 1111 


0 التخيير فى الأجرة 277/5 70 | © تصرف 


8 
التداوي» الإجارة عليه ١9/5‏ 


© تدبير 


لا تذبير الجنين ١1‏ - م١‏ 
لا تذبير التجرين ١١/0‏ خمقل ‏ 
لأا - ملاع 


ل تدبير الذميى ١95 ١95/0‏ 

١594 ١948/0 تدبير المرتد‎ 0 

١47 ١94١/0 تدبير المكاتب‎ 0 

0 تدبير ما فى البطن ١875 - ١8٠١/8‏ 
0 تدبير ما لا يملك 0 - ١45‏ 
التربع في الصلاة ١١/١‏ 

رتيب قضاء الصلوات ١78/١‏ - 
0 00 
الترسل في الأذان ١١١/١‏ 

تزكية الشاهد /ا/5 277 507 _ 2,507 
حضف ظ 
التسبب فى الجناية بإحداث شىء 
فى الطريق 5-0 ل 5 6 
اتسين نقن الجتاية بالحافة المانل 
والبناء الواهي ففدك دض 

© التسبيح في الركوع والسجود 4/١‏ 

© التسحر لمن هو شاك في طلوع 
الفجر ١١7 ١57 2١55/7‏ 

© التسليم في الصلاة ١7/١‏ 

© التشبه بالصائم في رمضان 2١59/5‏ 
١1‏ 


0 تصرفات المحجور عليه 558/8 - 
١/ا:. :8١‏ 5:85 

غنات المكات الا ا 
ا 


٠ عو‎ 


تضمين 
ف اتضهين سارف 147 ا 
254 :خ525 


تطوع 

5 التطوع أثناء إقامة المؤذن ١50/١‏ - 
١١‏ 

0 التطوع قبل صلاة العيد وبعدها 
فض ايض 

ص تطوع الإمام في مكانه بعد الصلاة 
١ 7/١‏ 

0 تطوع المأمومين في مكانهم بعد 
الصلاة ١7/١‏ 

0 تعجيل الزكاة 257/5 5لاء) 480 
5 لاق ١١‏ ظ 
د تعجيل العشر ؟//ا"١‏ 

0 تعجيل بدل المكاتية 5١1/0‏ 

تعدد ظ 


0 تعدد الجنايات 5/5/ا 0‏ 4لاه 
تعدد المسروق منهم 2 ل 
ةظ0آ[آظ2> 

0 27 المكفول عنهم 0ك 3 
6 ظ 
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8 تعدد الوكلاء في البيع والشراء 
١‏ - 84" 

تعديل الأركان فى الصلاة ١6٠0/١‏ 

© التعزير رده ١14‏ 


جو 


5 تعليق الطلاق 5/“اة ‏ هلا8. 
كلا _ 2,556 /ا259 5:55 2.6606 
4غ ”١ه‏ ”اه ظ 

2 تعليق الطلاق بالحب والبغض 
41 همه /اممه 

فاتعليق الطلاق بمشيعة الروجة 
:/5/اه _ ١مه‏ امه 5مه لالمره 
0 تعليق الطلاق بمشيئة شخص ثالث 
16 - 
0 تعليق الطلاق بموت فلان 755/95 

8 تعليق العتق 6//الا» 85/ 

5 تعليق العتق بالمشيقة :1/5/6 ةلا 
١م‏ الى 0975 ظ 

6 تليق العق : نعوف فلن 517 

0 تعليق العتق على البيع ففتض 

8 علق التوضيتة متسر ط 9110 


عه 


04 

5 التعليق فى الإقرار 785/4 55١‏ 
5 تعليم الفقه والفرائض» الإجارة 
عليه ٠١/5‏ 


تعليم القرآن» الإجارة عليه ٠١ 2١10/5‏ 
5 تعليم حرفة» الإجارة عليه 25١1/5‏ 
60-34 


التعوذ فى الصلاة ١١ 25/١‏ 


© تعيب المبيع قبل القبض 001١/7‏ - 01 


2 تغير القيمة فى الرهن 5 
2 تغير المسروق بعد السرقة وضمانه 
- 5ه” 


مه * 


نهد 5 


8 تغيير الزوجة دينها وأثره على 


التكاح 5/1 

9 تغيير الوصية 677/0 

التفاضل فى قسمة الدور 541١/‏ - 
رذ ١‏ ظ 

التفرق قبل القبض في الصرف "١/7‏ 
التفريق بين المماليك ذوي الأرحام 
في البيع ونحوه 01١9/7”‏ 077 
تفويض 

0 تفويض الطلاق إلى الزوجة 1/5/5 
0 تفويض الطلاق إلى شخص ثالث 
50 ١مه.‏ م/5 7 

التقادم في الحدود 2175/89 187ء 
مل ١85‏ _لامكء 2١96‏ 1075 
14" /07” 


التقبل 1 كك ١١7”‏ 


هو هه 


م 


5 تقسيم الأرض المفتوحة 5179/17 

8 تقسيم الوصية بين أهلها 177/5 
4,١‏ 

ذا تقسيم تركة المقتول عمذا إذا عما 
أحد الوارثين 8/ه 7‏ 77/8 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


© تكبير 


تكبير الإمام عند قول المؤذن قد 
قامت الصلاة ١7/١‏ 

ير التشريق 2١‏ (باب) 
من 

كير في الصلاة 4/١‏ 

0 التكبيرات الزوائد فى صلاة العيد 
2,2 00 | 

تكرر 

0 تكرر الزنى ١848/7‏ 

8 تكرر السرقة /ا/2759. 94ه” 

0 تكرر القذف 2١9460 ١945/7/‏ 5١؟‏ 
التلجئة في البيع لض ا 
08# وم 

لا تلقين السارق /87/١٠17؟‏ 

لا تلقين الشاهد ١9٠/7‏ 

تناقض المدعى فى دعواه 78/8 
5 يب كي 

١/١ التهجد‎ 

توارث 

8 التوارث بين المجوس 494/58 
)0 

8 التواوة ميرد المسلم والكافر 46/5 
5 

0 التوارث بين ملل الكفر 56//ا 9‏ 
م1 

تورية المكرّه وتأثيره على التصرفات 
والعقود ”941١//‏ _ 8845 


توكيزل الأي عتين انفلة: امير 
١‏ 0" 

ول 
0 التولية 58//7 

0 تولية الشريكين. 5١/5‏ 

التولية في السلم "97/١‏ 

0 التولية فى المضاربة ١960/5‏ 
2١55‏ 5 ومن 1 


التبسنح إجارته ١/5‏ 1 


© تيمم 


0 التيمم 7١‏ (باس) 

8 التيمم في صلاة العيد لمن خاف 
فوتها 1م اام 

80 التيمم لصلاة الجمعة ٠/١‏ 

8 التيمم لصلاة الجنازة ”61/١‏ 

الثمن وشروطه "/ ”لاه _ لاه 


هّ 


نوب 
0 الثوبس. إجارته ”/80١ه ‏ /ا١اه‏ 


لا الثوب» تطهيره 2/١‏ 


الثورء إجارته 088/9 

ثياب أهل الذمة 594/١‏ 

١407 1١93/٠١ الثيبف» نكاحها‎ 

جارية ظ 

0 جارية الآأب» وطؤها وإيلادها 
:مخ _ ارم 

لا جارية الآابن» وطؤها وإيلادها 
001 ظ 

0 جارية الأخ. وطؤها وإيلادها 
20 ظ 
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الجارية: المشتركة بين 

5 ” ل هغ” 

6 الجارية المشتركة» ادعاء ولدها 
0101 

ت الجارية من مال المضاربة» نكاحها 
ل الاين 

جحود ظ 

0 جحود الوديعة هل كير نرق 
احرف 


0 جحود شركة المفاوضة ٠١5/5‏ 
جد ظ 
0 الجدء نصيبه من الميراث فى قول 
أبي بكر وغيره 058/5 " 1 
0 الجد» نصيبه من الميراث فى قول 
يك 255 ونازة ١‏ 


8 العتدة اتقبرية سن السوراف فى فول 


زيد وعلى /5ة - 8غ 
الجدة» نصيبها من الميراث فى قول 
على وزيد 5 0 

عر ا الوا ا 1 


لجرا الوكالة في 0 فيها 
0١‏ -44:غ 

71/١/60 الجراد‎ 

الجرة» وقوع الفأرة فيها 14/١‏ 

الجزية 2157/7 5577/7 058-6555 
الجشاء لا ينقض الوضوء 594/١‏ 
الجصء استئجار من يصنعه 60/5 
جعل الآبق (كتاب) 554/4 (انظر 
أبقينًا :د الآرة) 


مكاتب وحر | © جعل المقاعد للشاخص //57 6 9١5ه‏ 


© الجلادء إجارة القاضى له ١8/5‏ - 


1١4 

© الجلد فى الحدود ١56١/9‏ -١51١ء‏ 
١44 14‏ 

© جلوس 
6 الجلوس بعد وضع الجنازة على 
الأرض "15/١‏ 
ه الجلوس فى الصلاة ٠١/١‏ 

© جماع 0 
6 جماع الصائم في غير رمضان 
١ 0‏ 
5 الجماع في أيام صوم كفارة الظهار 
١١١ 7“‏ 

© جمع 
ه الجمع بين الأختين الأمتين ؟//ا"01 

٠4هم2‏ 55ه 

0 الجمع بين الآمة ومحارمها 51٠/7‏ 
اه 
© الجمع بين 7 52 ١/”,غ‏ 
١‏ 
ه الجمع بين النساء في عقد واحد أو 
أكثر 305/٠١‏ 70" 

© جنايات 


5٠05/56 اجتماعها‎ 8 

6 اجتماعها مع الحدود /481//0١ا2‏ 
ا ال ال و2 

إقرار العبد بها ١81//97‏ 

ه تعددها 01/5/56 4لاه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 الجنايات (كتاب) 577/5 

0 جنايات المحجور عليه 5854/86 - 
|21 

0 الرجوع عن الشهادة فيها 0 060 
0 

الصلح فيها 7١/١١‏ 7” 

لا غالب الظن فيها 55٠/7”‏ 

ل الوكالة في الصلح فيها 187/١١‏ 


8 

0 الوكالة فيها /ا/ه _ ا 

جناية 

0 الاشتراك فيها58/6ه. *لاهى 
5 /اه. // 7 ظ 


إقرار المكاتب بها 0٠07/6‏ _ /ا١٠ه‏ 
لا تسيب المكاتب فيها94/5٠ 0‏ 
01 ظ 
التسبب فيها بإحداث شىء فى 
الطريق 70/17 0( 
0 التسبب فيها بالبناء الواهي 77/7 - 
7 


0 التسبب فيها بالحائط المائل ///ا؟ 


75 

8 التسسييه فدها + 
5 

0 التسبب فيها بحفر النهر  5١1/19/‏ 57 
التسيب فيها بعمل ذ فى السوق 
فت شير 

لا التسبب فيها بعمل في المسجد 
1 


بحفر البئر 70/7 _ 


© جناية البائع على العبدالمبيع 


05 ووه 

0 جناية الحر على العبد 5/ها 0‏ 
/077. 5ه 

ه الجناية الخطأء الكفالة فيها 
٠‏ 7ه 

ه الجناية الخطأء. الوكالة فيها 
5/1١١‏ 55 

جناية الخنثى 7717/4 

0 جناية الدابة ١5/7‏ 

0 جناية الراكب ١8/9‏ 55 

0 جناية الرقيق» الصلح فيها ١١/ا”‏ 
وم 

جناية الرهن بعضه على بعض أو 
على تفنيه 25/7 ١1‏ 

0 جناية الرهن على الراهن أو 
المرتهن  751١/*‏ 2.725 515 
0 جناية الرهن على غير الراهن 
والمرتهن 57/7 517 1 7 

ل جناية انمي ك/كمه _ لاوه 
كلاه // ١‏ 0 

0 جناية العبد ه/5/ا _ ١44 278١‏ 
23 ا د 6125 620717 
كره"*: ‏ كلاق لاا 5ه ١78‏ 
0 جناية العبد الآبق 859/94 

جناية العبد الرهن بحفر بئر في الطريق 
أو الجناية عليه بذلك .م 

0 جناية العبد المأذون والجناية عليه 
4ه _ حدك 4و١‏ ظ 
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ذا تختاية العين لمق كك /؟ لا مالا 
0 جناية العبد المعتق بعضه 571/56 
0 

0 جناية العبد الموصى بعتقه بعد 
موت سيده 505/56 - 6017 

0 جناية العبد الموهوب في مرض 
البو 17 ا ٠‏ 


0 جناية العبد الموهوب في مرض | 


الموت على الواهب 777/8 

6 جناية العبد بحفر بئر في الطريق 
//:ه ‏ ده ١‏ 

6 جئاية العبد على الخر 598/60 - 
٠48‏ /2لاه _/الاه 055 -55ه 
6حتانة الغيك علن العنك/ 0671 
2.22 

0 جناية العبد على سيده 6١ - 8١/8‏ 


ه جناية العبد عند الغاصب 5١/97‏ 2 


/ 

0 جناية العبد 0-6 المضاربة 
ال اركش 

0 جناية المجنون 6/لاهه 

ل جناية المحجور عليه في الحج 
والعمرة 5/5/8 - 6178 

تعشاحة" التسدف اااي 1ن 
لإزلالا د على "م 41١‏ < 
8"حففاية اعدو الو 520 
:هع ود لار.و ‏ 7و 

ه جناية المدبر المغصوب 5757/6 
:دي لاركم _ 4١‏ 


0 جناية المدبر بحفر بئر في الطريق 
- مه ظ ْ 

0 جناية المدبر بعد موت سيله 
561:2 

6حتانة الجدير على 1/1 1ت 
دوق لأرحف ”م "الى ”17 


ه جناية المدبر على مدبر آخر 


ه١‎ 5 

ه جناية المدبرء الصلح فيها "9/١١‏ 
2 

0 جناية المرتد والجناية عليه 596/1 
/اةة 

0 جناية المشتري على العبدالمبيع 
5 وه 


ص جناية المعتوه 5/لاهده. ١5/7‏ 
عن المكاتني المكروة 25د 
9ظظ2ظ2 

جناية المكاتب بحفر بثئر في 
الطريق //لاه ‏ 0/8 ١‏ 
ه جناية المكاتب خطأ /ا/ 45‏ 48 

0 جناية المكاتب على سيده وجناية 
سيذه عليه ؟/ ”لا لامةء // 0437 

ن جناية المكاتب والجناية عليه 
ا ا 1ن 07575 
2/5 _ “الام هاه كام ١٠ه‏ 
#خ#سامى /لار/اى ‏ بالا 

ه جناية المكاتب. الصلح فيها 
:”/١١‏ ه60 ظ 
5 بخنارة: الناختى: للدابة اا 7 ١1‏ 


ظ 32 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 جناية الوالد على ولده 8/5هه. 
6 _ ”لاه 

8 جياية أم اللولن 05 ىن 
047 ظ 

0 جناية أم الولد بحفر بئر في الطريق 
اكه . 

8 جناية أم الولد على سيدها 4١/9‏ - 
.8١‏ ”0 -_غ45 

8سحنانة أم ولد الذمي 157/6 
/اة. رمه 

ذا جناية رقيق المكاتب 5//ا١”‏ 

0 جناية عبد المكاتب 0١8/56‏ ١٠ه‏ 


الجناية على الجنين 6/لاهده 


الجناية على الرهن #/75 _ "0٠‏ 
الجناية على الزانى ١615/19‏ 

0 الجناية على اليد /ا/6 ١7‏ 

0 الجناية على لعج هلالا //5ع 
نة 465 6551/5 45/6 ذاه 

9 الجناية على العبد المعتق بعضه 
8د 

8 الجناية على العبد من مال 
المضارية 5//ا ”76‏ م/ه” 

الجناية على المدبر 550/5 55١‏ 
8 الجتاية على الوويحة رة 8 . 
كر 

8 الجناية على أم الولد 554/6 
6 

ل الجناية على جماعة 5/6لاه ‏ لاه 


ا؟ كار 0-0 ا 


الجناية على الخنثى 75/94” _ 80" | 


0 الجناية في شركة المفاوضة 41/5 
0 جناية قائد القطار 7/5 

لا جناية مدبر الحربى 509/6 65٠١٠‏ 
واتجنانة مدنو الذمي 40/1 559 
لا جناية ولد المكاتب والجناية عليه 
0 ماه 

0 الصلح عنها على الخلع 211 
2 

0 الصلح عنها على النكاح 1١/١١‏ 
5 

8 الصلح في دعواها ١67/١١‏ 
١‏ ظ 

8 العفو عنها في مرض الموت 
م1 - 9١4‏ 67خ" ل غ]لل 


١١١ 46 //‏ 
09 كون المهر بدلا في الصلح عنها 
ا 

© الجنب.». دخوله المسجد 40/١‏ 

© جنون ْ 
6 الجنون والصوم ١55/5‏ 150ء 
55 


الجنون. نقضه للوضوء 2209/١‏ 
جهالة 020 

9 الجهالة فى الإجارة ١7/5‏ 

5 الجهالة فى الصرف 90/6 _ >0 
0 الجهالة 0 الهبة 7#  ”8٠‏ ١848م‏ 
جواز الوقف ٠١١ _ 49/١7‏ 


© حامل 


ل الحامل لا ترجم ١51/7‏ 


ا ال ل عت 


ذا الحامل والمرضع وصومهما 
١177‏ 
الحانوت» إجارته 7/ 25/7 645 


© حائض 
8 الحائكض تطهر في نهار رمضان 
دف 00 ظ 
0 قضاؤها للصلاة 585/١‏ - 58/8 
حائط 
ه الحائط المائل» التسبب فى الجناية 
به ///ا” _ 5” 1 
0 الحائط ونحوه بين الإمام والجماعة 
> نا 


الكاتلق اوعاب جما 


© حبس 


5417 - 584/٠١ الحبس‎ 0 

0 الحبس في الدين 584/٠١‏ - 697 
الحبلى لا ترجم ١11/7‏ 

الحبيس +8940 _ ون 6/لادء 
الحجارة الثمينة ليس فيها شيء 
١١‏ ْ 


© الحجامة.ء نقضها للوضوء 6/8/١‏ 
© حجر 


8 الحجر (كتاب) 657/8 

0 حجر القاضى 2580/8 /ا54 - 
0 1 

سي فى الح ا 
ه الحجر على الصبى 574/8 07١‏ 
6 الجر علي يدايا دوق الوك 8 


لاه 


ه الحجر على المعتوه 578/8 
07١‏ ش 

حد 2 

فاضي الررنى سمي ام 
65 ق/ا١‏ 1 

0 حد الزانى غير المحصن ١5165/7/‏ - 
اليه 0 

0 حد الزنى» وجوبه في وطء جارية 
الأب 87/4 

0 حد الزنى» وجوبه في وطء جارية 
الا 11 

تاه ال 7 15171 117 
المردا 

مايق الاق علبي -التعبية /11 033 
١‏ 

0 حد السرقة /ا/69١‏ 

8 حد السرقة» من يتولى إقامته 
امن 

0 حد السرقة» وقت تنفيذه 717١/97‏ 

قا حعنين اتناك ارم كن لقاب 
11 100 

8 حد القدذف علئ العبد 25١7//‏ 
5٠١ 54‏ 

6 حد القذف.» إيجابه على شهود 
الزنى إذا لم تتم الشهادة ١1/57/97‏ 
لالاك. 5١١‏ 

حدث 

6 حدث الإمام في صلاة الخوف 
رين كرس لنيض 


2 < كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لا حدث الإمام في صلاة العيد 
وتقديمه لغيره ١//ا””‏ _ 87/8 
0 الحدث فى الصلاة ١57/١‏ 
لاماة 006 ١/5‏ 

© حدود 
0 اجتماع الجنايات معها .2١81//7/‏ 


لل ف روف 
0 إقامتها على الآبق 879/9 
0 إقامتها على المريض ١/81//7‏ 
0 إقامتها على المستأمن 5179/7 
0 إقامتها فى دار البغبى 70/9 
١ ٠ 335‏ 
8 إقامتها فى دار الحرب 756/9 _ 
0 457 ولع 
9 الحدود (كتابس) /7/ 57 ١‏ 
لا حضور الشاهد عند تنفيذها 5/7 ١‏ 
6 الرجوع عن الشهادة فيها 55/١7‏ 7ه 
الشهادة عليها /أ/(55١2 5054/١١‏ 
اللللء ظ 
0 الصلح فيها ١55 ١565/١١‏ 
0 الضرب فيها/١"١‏ ١5ككقء‏ 
١48 .‏ 
0 العفو عنها لاأره9١.‏ 5لالاء /ا/ا١‏ 
0 كتاب القاضي إلى القاضي فيها 
لارالال. ١45‏ و١‏ 1 
0 الكفالة فيها 01١5/٠١‏ 94١ه‏ 

© الحراسة في الغزو 577/1 

© الحرب مع العدوء ما يجوز فعله فيه 
لآأ/غ 5:6 هددئى. "5# 


دري 
0 إقامة حد الزنى عليه .١87/87/‏ 
١86 606‏ 
إكراهه //69” _ ١م‏ 
0 التجارة معه 581١/9‏ 
0 ينه ١99/94‏ 
0 شفعته ”"١١/94‏ _ لاوم 
0 عبده المسلم 5/7/7 61/5 
0 مزارعته ٠١٠١ 95/٠١‏ 
0 مضاربته 7/١/5‏ _ 7/7 
0 نكاحه ١70 _ 777/٠١‏ 
© الحربية المتزوجة تسلم 28 - 
4 ظ 
© الحرث. حصاده والشركة فيه ١857/8‏ 
© الحرز فى السرقة /ا/5"9؟ _ .11٠١٠‏ 
"4١ 747-75 14-74‏ 
© الحرمء التجاء الحربي إليه 177/97 
37 ظ 
© حريم البثر والعين .5٠//‏ 0508 
05 
© حساب 
حساب العول فى الفرائض 71/6 - 
38> 0 
لا حساب الفرائض 7”/6” _ 94" 
© الحشرات. موتها فى الماء لا ينجسه 00/١‏ 
© الحضانة 044/4, "48/٠١‏ _ 4نم 
© حضور الشاهد تنفيذ الحد ٠75/1‏ 
© الحط من الثمن في الصرف ١١48/7”‏ - 
ل 
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© الحفارء إجارته ١060 7١/5‏ © الحمال» إجارته 071/7 
©» حق الجار في بناء أو عمل ما لا © الحمامء إجارته /0501 008 
يضر بجاره 581/9 - 587 ©» حمل الجنازة والمشي بها "45/١‏ 
© حق الشرب ظ ان ش ظ 
6 انتقاله للوارث ١7١/8‏ © حمل جنازة الصبى ١55/١‏ 
8 التفيدق ا ا © الحوالة 6 _ /ا55غ» 556 
كاححق الشتر ا 0ه ١‏ ظ /5 ظ 
ص هبته ١51/8‏ ص الحوالة والكفالة (كتاب) 759/٠١‏ 
9 الوصية فيه ١5” 2١5٠/8‏ د هبة الدين للمحتال عليه 591/٠١‏ - 
© حق الشفة 2١6٠/8‏ ؟6٠١‏ اليك 
© حق الطريق» بيعه ١7١/8‏ © الحوائج الأصلية ليس فيها زكاة 
© حق المسيل ١6١/8‏ ذكاء 5 اد 
© الحقنة للصائم 5 »؛, ١١0‏ © الحوضء» إجارته *وك ١05‏ 
© حقوق الارتفاق فى القسمة عم” _ | © حولان الحول في الزكاة 655/5 
ازول ْ لاه مه - 04.غ. 55 و اد 
© حلف بارأ ىم كلض ظ"اض لام حفتكىي 
ه الحلف بالطلاق 5/7/5 516, مهع كلش "ال تل لاذكهء 1١٠١٠١‏ 
كلا ظ 15 ١١١‏ 


ه الحلف بالعتق ه/7548. 754 | © الحياكة» المضاربة فيها ١5١/5‏ 


001" © حيض 
ت الحلف على الضمان 0١5/٠١‏ | © الاستحاضة .3084/١‏ 25940 ؟/28 
01 ” 

ه الحلف على الكفالة 015/٠١‏ ]| 5 أقل الطهر 597/١‏ 

اه د أقل مدة الحيض وأكثرها 788/١‏ - 


© حلول الدين المؤجل» الصلح عليه مم ١وكل‏ 5و ”5/7ه١ ‏ ىدا 


١١١ - ١1١5 5‏ ت انتقال الحيض عن أيامه المعتادة 
© حلول الدين بالموت 1 ١1‏ 
© الحلىء إجارتها / 57١‏ 5ه 0 تغير عدد أيام الحيض 2١١/5‏ 


© الحمار والبغل لا زكاة فيها ”794/7 5 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 تقدم أيام الحيض وتأخرها ١8/١‏ 
5 الحيض (كتاب) 5/7 
لا حيض النصرانية ”54/7 _ 0١‏ 
8 الحيض في أيام صوم الكفارة 
شهرين متتابعين ١١١/9‏ 
© الحيض مانع للصلاة والصوم 
والجماع ١07/5 2797/١‏ 
الحيض مانع للصوم ١‏ 
0 دم الحامل ليس بحيض ١90/١‏ 
0 الصفرة والكدرة في أيام الحيض 
والنفاس ١9# _ 5١97/١‏ 
ل نسيان أيام الحيض 77/5 
© الحيل (كتاب) 65٠5/4‏ 
© الحيوان. ما يؤكل منه وما لا يؤكل 
و00 _ اوم 
© الحيوانات» بيعها 6١0 5١5/0‏ 
© الخبازء استئجاره 575/5 
© خير 
0 خبر الرجلين في أمر ديني 17/7" 
ذا خبر الصغير فى المعاملاات ١07/9‏ 
لا خبر العبد التعاياات ”00 ” 
0 خبر العبد في حل الطعام والشراب 
؟” 
خبر الواحد في الحدث 7177/5 
لا خبر الواحد في الرضاع والأبضاع 
والنكاح والطلاق 519/5 (5١‏ 
07 1 05 
0 خبر الواحد في الرواية وأمر الدين 
”7 


ذا خبر الواحد فى المعاملات 
ا 0 وهل 6 

ا خبر الواحد في حل الطعام 
والستهيرات اه اك انان لوك 
07007" 

خبر الواحد في طهارة الماء 
ونجاسته 15#/8؟ ‏ 6ع «6٠‏ ل 
"0١‏ 0”5” ان 

خرء الطير والدجاج ”/١‏ 

خراج 

الخراج (كتاب) 079/0 2,015 
/!66 - /هةه. ”5ه _ لاه 

8 خراج الأرض 17/9 478/8 - 
6115 

8 الخراج والعشر لا يجتمعان 
1 

0 الخراج» كونه على رب الأرض لا 
على المستأجر 7١  ”١/5‏ /4/7: 
خروج 

لا خروج المعتدة من بيتها 5١١ 5٠05/5‏ 
لا خروج النساء لصلاة العيد 7/١‏ 
لا الخروج من الشركة 51/5 < 
الخصيء إقامة حد الزنى عليه 
١ ١85 //‏ ظ 
الخطبة بعد صلاة العيد وأحكامها 
الما" وإزنن برجبم 

خلاف 

لم الخلاف فى الإجارة #//ا05 _ 
لحم لاه الام 
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ه الخلاف فى المزارعة ١٠//ا”  6١‏ 
خلط 000 

ه خلط الأموال فى الشركة 0517/5 
:6 0568 -601» - 10 ظ 
ه خلط الدراهم بالدنانير في الشركة 
ا 

0 0/45 ”لان 

5 الخلع بأكثر من المهر 008/5 - 
66 

0 حقه في بيت' المال: ١17/7‏ 

0 عقوبته وتضمينه ١97/7‏ 

© إجارة المسلم بيتا يباع فيه ١/5‏ 

0 استئجار مسلم لحغيله ١/75‏ 

بيعها فى الأمصار 5//ا١  ١8‏ 
الخمس ع 655-45 


00 


© خنثى 


8 لكك لقره د 7 
ا 

ه تعليق الطلاق والعتق به 757/9 
الككتانة خليه 6 ىم 

0 جنايته 0 

ختانه 771//4 

الخلوة به 0/4 ١”‏ 

الخنثى (كتاب) 771١/4‏ 

دفنه 785/4 

ردته 7575/94 


3 1ل[]- “لا ا 


ال سن 

٠١70/84 سفره‎ 

سهمه فى الغندمة 179/4 

شهادته م 

5 الصلاة عليه 7715/9 

م صلاته 7375/4 56" ١11/‏ 

ه عتقه فى الكفارة ١77/94‏ 

0 غتاذيات وفرنة تيه 15د 
وا ام االواللي ورت لام 
وض 

١70/4 عورته‎ 8 

8خيله لمت 7117/5 

ص قبلته بشهوة 711/94 

ص قتاله 77/9" 

١8/4 قذفه‎ 60 

ه كفنه 9/9" 

ليا في 2/9 217 

0 لبسه للحلى 2777/4 ١56‏ 

: اميدراتة وعدا باللا بلالا 
رو ررك اين 

ا ا ب ا ال ل لك 
ل ا 

الوصية له 0/4”” 


لا 


خوارج 

© الخوارج 597/9. 055-2515 

ه الخوارج إذا أخذوا الزكاة 214/15 
كلا مض ٠١5‏ 

5 الخوارج المتأولون» إكراههم 
لوه“ ١4م‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


© خيار الرؤية ظ 

ل خيار الرؤية 5/لا2”9 ”7لا _ 
*ال/ا5. 76ا5. 55ه الاؤه. 4/لالم 
8 خيار الرؤية في إجارة الدار 594٠/‏ 
لا خيار الرؤية فى الرهن  7١١/#‏ 
10" 0 

0 خيار الرؤية في الشفعة 7١1/9‏ 

5 خيار الرؤية في الصلح 54/١١‏ - 
0" 

9 خيار الرؤية فى القسمة 7١8/#‏ _ 
١ 7”‏ 

خيار الرؤية فى المضاربة ١1١/5‏ - 
7و١ ١‏ 

خيار الزوجة فى الطلاق 81//5ه ‏ 
دك 1 

خيار الشرط 

0 خيار الشرط في البيع ل 
“/ا5. 055 _ لوه 

خيار الشرط في الرهن 5١١/8‏ 

5 خيار الشرط في السلم ؟/94/ام 

0 خيار الشرط فى الصرف #/ه _ 
لاء 4غ 00 ْ 

0 خيار الشرط في الصلح في الدين 
١‏ - :+ 

8 خيار الشرط فى القسمة #/ 7٠١‏ _ 
م ْ 

خيار العيب 

9 حيار العيب 47/9 _ 76ع 

0 خيار العيب في الصلح 51/50/١١‏ 


371 7/ 


© خيار 


5 الخيار فى الإقرار ١94/4‏ 203199 
ه الخيار ل الإكراه /7”94/1 _ ٠5‏ 
0 الخيار :9 الشفعة 7١/4‏ _ 555 
8 الخيار 8 المكاتبة 7791/5 _ لثم 
8 الخيار في التكاح 3700/٠١‏ 07" 


© الخياط #/ 255 2,547 41#. 5:55 


550 


© خياطة 


لا شركة المفاوضة فيها ١٠/5‏ 
لا المضارية فيها :/ ١‏ 


© الخيمةء إجارتها #/لا١20. ,0٠١0‏ 


٠١ 0/5 

دابة 

م 550 5ه موف غ/خم - 
9 لدان الللو ااعلى وزا 1 أعن 
١21غ»‏ ”65 


9 إجارتها إلى مكة ”لاه 087 
8 الصلاة عليها ٠١ _ 709/١‏ 
ه عاريتها ”2578/7 8/١٠ه: ‏ همك 
لامانى. 1 ظ 
دار البغي 

إقامة الحدود فيه /ا/ 7*0 _ ١5‏ 
0 الزنى فيه 1١85/1/‏ 2 

8 السرقة فيه /ا/760 _ ١٠‏ 

دار الحرب 


0 إباق العبد إليها 9/ هلام _ +/ام 


فهرس ألفبائي للمواضيع ظ 202 


2 إقامة الحدود فيها /ا/50” 2555 
1غ 74 1 

ص الربا فيها #/١/ا‏ _ 75 

8 الركاز يوجد فيها ١١7/9‏ 

5 الركاة فيها 55-509 ١١١‏ 

0 الزنى فيها ١85/17‏ 

0 السرقة فيها /ا/ 556 ١55‏ 

8 الصرف فيها ”7/١/ا ‏ 5 

ه الصلح فيها 203165-1915/١١‏ 

0 العتق فيها 75/0 

6 الفرقة بين الزوجين بسبب الخروج 
منها إلى دار الإسلام :2351 - 655 
6 القذف فيها ٠١/8/97‏ 

0 مال المسلم وأهله فيها 555/0 
54 ١5ت.2‏ 5:84 6:5١‏ 

5 المستأمن المسلم فيها 141/0 
حا ظ 

0 المضاربة فيها 5177/5 

ه المعاملات فيها 5/9/0 258٠‏ 
ان 

0 التكاح فيها ///41ة ‏ 588 

0 وجوب الصلاة على من أسلم فيها 
7/١‏ 

دار 

00١ 557/7 إجارتها‎ 0 

بيعها بحقوقها 501/4 

الذالية» تضننيها على الفير المشترك 
١١‏ [ 

© دباغ 


ه الدباغ ١//ا/ا١‏ 

0 الدباغ بالنجس 517/١‏ 

الدخان يدخل حلق الصائم ١77/5‏ 
الدراهم» إجارتها 21١/4‏ 55 


© الدرب غير النافذ» الشفعة لأهله 


شي 


' الدعاء فى الصلاة ١75 17/١‏ 
© دعوة الكفار قبل القتال ا 


دعوة نسب المملوك فى المضاربة 
لت رضن 1 

دعوىق 

0 خصومة العبدالمحجور عليه فيها 
”١ 1/4‏ 

0 الدعوى والبينات (كتاب) //“الاه 
0 دعوى الإذن للعبد في التجارة 


اك يا 

0 دعوى الجناية» الصلح فيها 
ل ا ل 

0 دعوى الحدء الصلح فيها ١97/١١‏ 
١65‏ 

6 دعوى الحوالة» اليمين فيها 
057-2٠‏ 

8 ذعري الدية» رجوة الشاهد هه 
0075 

0 دعوى الذمي والمسلم في النيعه 
8 

8 دعوى الرق والاختلاف فيها 
١7” - 0/0‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 دعوى الرق. الصلح فيه ١6/١١‏ 
01 ظ 

لا دعوى الشرب ١77/8‏ 

0 دعوى العتق ١١5 ١70/8‏ 
ذا دعوى العتق. الصلح فيه ١١5/١١‏ 
١‏ ظ 
ه دعوى الغلط فى القسمة  ”87/#‏ 
ادق ظ 1 

0 دعوى القتل والاختلاف فيه 
0 0 ارده 

8 دعوى القتل» رجوع الشاهد فيها 
/ا/ 1 ١5‏ 

0 دعوى الكفالة. اليمين فيها 
01/٠٠‏ 7ه 

دعوى النكاح ل يرن 

0 دعوى الولد بعد إعتاقه ١١/8‏ 
صن 

0 دعوى الولد نسبه ١76 _ ١77/8‏ 

8 وعوفق سعة الشيز الى لخد 
لاحش 2 ان ظ 
الدعوى ضد القصار 85/5/ 

0 الدعوى على التوقيت 087/7 
366 

8 الدعوى على ذي اليد 581/9 

8 الدعوى في الإجارة /9/7/ا 0‏ 
٠م08‏ 

0 الدعوى في الآجر ١94/8‏ 

ه الدعوى فى الأرض /507/8". 8/8 
1 ام 07 


ه الدعوى فى الأنية ١7/8‏ 

0 الدعوى في البيت 7/8 

0 الدعوى في البيع // ممه 

0 الدعوى في البيع والشراء 87/7ه 
0 الدعوى فى التمر ١8 - ١1/8‏ 

5 الدعوى في الثمر ١5/8‏ 

١١ 2.5  ه/8 الدعوى 9 الثوب‎ 0 
١18 0 6 17 3 

ه الدعوى في الجبن 18/8 - ١9‏ 

0 الدعوى في الجص ١5/8‏ 

0 الدعوى فى الجلد ١9/8‏ 

0 الدعوى 7 الحائط 8/؟” _ ”2 
١ 50١ "08‏ 

0 الدعوى في الحبوب //6/ 

0 الدعوى في الحلي ,> 

0 الدعوى في الحمام لذن 

8 الدعوى فى الحنطة 248/8 2.١6‏ 
/ا١١‏ - ١8‏ ْ 

ه الدعوى فى الحوالة 545/٠١‏ 
ف 047/٠١‏ 8و0 

الدعوى في الحيوان 29/8 5٠‏ 

0 الدعوى فى الخز ٠/8‏ 

0 الدعوى فى الخشب ١7/8‏ 

الدعوى 0 الخف ١7/8‏ 

0 الدعوى في الخلع //لالاه 

ه الدعوى فى الدابة 4/ه ‏ 2.5 ث2 
١ ١6١ 1:‏ 

9 الدعوى فى الدار //5لاهة ‏ 5لاهى 
04 ل 1 0١‏ ”فى الكل 


ا ا كل 2 ند لد 501 
ا ةع 

5 الدعوى في الدجاج 17/8 - ١7‏ 

8 الدعوى فى الدقيق ١5/8‏ 

5 الدعوى في الدم /010/8/8 


0 الدعوى في الدين 2017/7 


١ق‏ ”م5 "*"“ثىة 

© الدعوى في الدين في صك 5٠/8‏ 
5 الدعوى في الدينار والدرهم والكيل 
والوزن // هلاه 

0 الدعوى في الزبيب ١8 - ١/8‏ 

د الدعوى في الزرع 1/1 

الدعوى في الزيت ١7/8‏ 

0 الدعوى في السمك ١5/8‏ 

8 الدعوئ .فى السهة: ١‏ 

0 الدعوى 7 السيف 5/8 _ 7 

8 التعوع 5 الشاة ١9 .١7/8‏ - 
ا 00 

الدعوى فى الشعر 8/8 

0 التدضو فل الشفعة 776/4 
141 ١لسل‏ لم ظ 
8 الدعوى فى الصوف 8//ا ‏ 28 4 
٠١ -‏ ْ 

8 الدعوى فى الطريق فى الدار 75/7 
كن ١ ١‏ 

ه الدعوى فى الطلاق 7/ل/الاه 

8 لوم 8 الطير ١7 ١7/8‏ 
ه الدعوى فى العبد /9/*لاه, ١٠رمع‏ 
ام 4.830١‏ 


0 الدعوى فى العتق /ا/لالاه ‏ 8/اه 
. اللو من العروض 25١١/7/‏ 
0 1 

0 الدعوى فى الغزل 8/ل/اء ١5‏ 
الدعوى في القطن 8/8 9. ١5‏ 
0 الدعوى فى الكتن 6/// 

0 ا الكفالة /0/ملاه. 
5 ا 545 5838 - 
1677 1ه 

الدعوى في اللبن ١1/4‏ 

ه الدعوى في اللحم ١5/8‏ 

ه الدعوى فى اللقيط 2.56/8 2.58 
ل ْ 

5 الدعوى في المرعزى /// 
فالوعو دن انما قي 41 
١١8‏ 07 

0 الذعوئ: فى: :المشيل ///7 

8 "الوق ان العسعت كا 

0 الدعوى ف المعاملة ١18/٠١‏ 
:7و١‏ 1 

ه الدعوى فى المكاتبة 7//الاه 

0 الدعوى 5 المملوك 8/له ‏ 2.5 4 
ا 1 ا 1 11531 07 
ا ا 10 

5 "الدعوق'فن الميراتق 687/7 
يتك 1 

0 الدعوى في النتاج د 1ك 
؟١‏ 

0 الدعوى 98 النخل 28/8 ١١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حر كططببججمبب ‏ براااي 


8 البعوئ: فى التست 178 وارلا 
١غ‏ ”6 29 

0 الدعوى في النكاح //لالاه 

0 الدعوى في النورة ١9/8‏ 

الدعوى 0 الوديعة //هلاه. 
كم ار #مى موق مغك 
44 458 - 444 ظ 
© الدعوى في الولاء 77/8 

5 الدعوى فى الولد 241١/8‏ "4 _ 
57 ب ظ 
5 الدعوى في دفع الدين 487/٠١‏ 

ه الدعوى فى شركة المفاوضة 5/ 17م 
١ 85‏ 

ه الدعوى فى ميراث الذمى 8/8/7ه 
7ه ١‏ 1 
لا دعوى نسب المملوك ه/١١5.‏ 
لدان طرف شك رضن 

لا دعوى نسب الولد الحر ١75/8‏ 
١‏ 

:دعو فق تسبي ولد الأمة بعد البيع 
لاقي 11 و فاه قدا 
هم 4لاء 854 

لا دعوى نسب ولد جارية الابن 
-_ .8 

0 الدعوى والبينات (كتاب) // “الاه 

لا دعوى ولد الجارية 8//ا9 _ ٠١١‏ 

0 دعوى ولد جارية الأب 44/8 - 
04 

0 دعوى ولد جارية الزوجة 45/86 


لا دعوى ولد جارية ذي الرحم 
المحرم 5ه 

055 017/١١ شروطها‎ 0 

0 ما لاا تسمع فيه 0/١‏ 5ه 
0 يمين الشريك المفاوض فيها 765/5 
000 ظ 

8 اليمين: فيها 519422605:7/1١١‏ 

دفع 

0 دفع الأجود في قضاء الدين بدون 
شرط مسبق “9 0” 

© دفع الزكاة بنفسه دون رفعها إلى 
السلطان ١77/7‏ 

0 دفع الزكاة في بلد آخر ١١5/5‏ 
١‏ 

0 دفع الزكاة من مال غيره ١١/7‏ 

80 دفع العشر إلى غير السلطان 


١ 

0 دفع القيمة في الزكاة ؟/514,. 24١‏ 
٠‏ ظ 

5 دفع صدقة الفطر قبل صلاة العيد 
0 

نا دفع صدقة الفطر لمسكين واحد 
١‏ 

البذكتاةه الحاو ام 14 
4 ظ 

02 

0 خروجه ينقض الوضوء .»55/١‏ 
48 ٠ه‏ ظ 

205/١ نجاسته‎ 9 


فهرس ألفبائي للمواضيع . 22> 
© الدنانيرء إجارتها 75/5 5 دين المقتول عمدا 778/8 77/8 
© الدودء خروجه من الدسر ينقض لا دين المكاتب ا اس 


الوضوء 54/١‏ 2 الديخ ففى المضاربة 57/5" _ 07" 
١99‏ الدور (كتابس) /49/7 0 الدين قبل الس 11د 
© دية 5 


0 الإرث منها 5/6" 8 الدين ليس بمانع للخمس في 


2 الذيات (كتاب) 1ه الركاز ١١8/7‏ 

0 دية الأعضاء 018/6 250١‏ 8 «الدين ليس مانم للعشن 17/7 
:6 - موه 24 ١١5‏ 

ه دية الجراح 5 ١وهء‏ 0605 | ل كونه رأس مال المضاربة 210/5 
هوم 4ه0ه ‏ ١مه 7١‏ . مم١‏ 


ص دية الخطأ 85/49”؟. 585 © الديوان» العقل على أهله 787/4 
0 دية الذمى 07/6ه ظ 4 

0 دية القتل الخطأ 05١/5‏ #هه, | © الذباب يدخل جوف الصائم ١59/5‏ 
00 < © الذبحء أحكامه وآدابه 2795/8 95" 
0 دية القتل شبه العمد 0/8/5 7ع 

دية المرأة 507/1 ظ © ذكْر الحق 941/8 “وم 

0 دية النفس 058/6 © الذكر فى الصلاة ١٠70/١‏ /ا/ا١‏ 

5 نذية شه العمد 64/ 8م" ' © ذمي ْ آ 

0 كيفية دفعها 85/4“ _ "94٠0‏ 0 استئجاره بيت مسلم ١7/5‏ 


6 عازه الخفلم 14/4 


89 دين 


5 ادعاء قضائه 7 71/5 

ه الحيل فيه 5/5/4 6لا25» 585 
به 

ه دين العبد المأذون 575/8 _ 0٠5ه‏ 
6 دين العبد المأذون المشترك 50١1/8‏ 
ا ظ 

0 دين المضارب لرب المالء» 
المضارية به 5/8٠0/5‏ 


قافنة نحن الود شاي ارام 
هم ١‏ 

ماو حوع نين الما ا 2 1 
شفعته 745/9 - 44” 

لباسه ومركبه 54/9 5 

06٠ - 059/9/ مسكنه‎ 

مضاريته 7157/5 

فلكة للغية المسله 1/7فان 1ه 


نا" الخال لطا العا 


لا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ه نكاحه 87١ 7١0/٠١‏ ريح اإقكاتي او تك 
© ذوق الشيء باللسان للصائم ١8/7‏ 1 
#تذوق الأرخاء» اتصصين من (الميراة ١‏ 9اوخم الخامل: 153/9 

“200 ترج الحلى ذا 
اران سال ]دنفي كاري وس ارك الشاهله . 

الحا ارم ون و وو د اوجن الحامد على الري 610 


ا اا ا 51 
لا رجوع الشاهد على السرقة 


لع و ااا اوم 


© راعى ظ 
١‏ ”2 ١٠م"‏ 
0 إجارته  508/“‏ 5١ه‏ 0 
0 الشاهلد ذ الدية 
د ضمانه /١/اهة‏ 0 فى دعوى - 
8 الراوية): طلقه] بعتن سبال ما شنيهنا ع 
وبه» شقها حتى يسرم : ا 1 
3 0 رجوع الشاهد في دعوى القتل 
2 
© ربا < 


رجو تعن ادتران 
8 الرجتوع عدن الإخران في «السونيي 
مارم م" 
0 الرجوع عن الإقرار في السرقة 
لما _ ١7ل‏ وى" 
© الرجوع عن الشهادات (كتاب) 5/١5‏ 
0 الربا في بدلي السلم 21 0 الرجوع عن الشهادة على الشهادة 


9 الربا بين الأب والابين رهلا 7 
0 الربا بين السيد والمكاتب ”١١/6‏ 

الربا بين الشريكين 75/9 

الربا بين العبد وسيده 5/7 هل“ 
© الربا بين أهل الذمة 5١5/7”‏ 6١ه‏ 


حل لك 5 -45. 8غ 
8 الربا في دار الحرب ١/7‏ 75 5 الرجوع عن الشهادة في استسعاء 
© الرباط في الغزو 477/7 العبد 7١/##م‏ _ وم 
© الربح. اشتراطه لشخص ثالث في 0 الرجوع عن الشهادة في التدبير 
المضاربة ١ ١7١/54‏ ظ دض © ان 
© الربع في النجاسة الخفيفة معفو "٠/١‏ 8 الرجوع عن الشهادة في الجنايات 
© الرجعة في الطلاق 2797/4 795 05 ظ 
7ع 8 الرجوع عن الشهادة فى الحدود 


© رجم 7ه 


فهرس ألفبائي للمواضيع ظ 


ه الرجوع عن الشهادة في الطلاق 
ا لكا امو ل 1 

8 الرجوع عن الشهادة في العتق 
حرو كرض ك ايان 

2 الرجوع عن الشهادة في المال 
ين انق قتي ارة 

0 الرجوع عن الشهادة في المكاتبة 
ل 

0 الرجوع عن الشهادة في الملك 
0 هف 6م 55 ه00 

0 الرجوع عن الشهادة في الميراث 
ان ا 11 

0 الرجوع عن الشهادة في النسب 
اا 11 

8 الرجوع عن الشهادة في النكاح 
1 _وثلال اه لاه 


لا الرجوع عن الشهادة في الولاء 


2 55.2 
الرجوع عن الوصية ه/ه “25 ”2 
لاه ٠‏ ْ 


الرجوع فى الهبة  ”88/9‏ 55165, 


؟ 5ع /اءٌ 2.6١١‏ 58١ة ‏ ٠5ت‏ 
14 

رجيع الحيوانات ,5”9/١‏ 3 
لاه 

ل 


0 إجارتها /4ام2 *الاه ‏ "لاه 
0 بناؤها على النهر الخاص ١/1/8‏ 
بناؤها على النهر العظيم ١‏ 


ه الشركة فيها ”لاه لاه 

رد المسروق | 

8 رد المسروق على صاحبه ولو لم 
ينفذ الحد لاع 2.57 هثاكا. /7؟ 


0 رد المسروق قبل الرفع إلى الإمام 


ره ؟ 

رد الموصى له الوصية 65١5/0‏ 
014 

الرد بالعيب 

5 الرد بالعيب في الصلح 560/١١‏ - 
3 ْ 

دعتسي فى المضاور 117 
” ا 

اروف فى : المعو عاد رف و 1ن 
4 0 

الردة /ا/5957. ١98/4‏ 


0 تكررها // 0١١ 5١٠١١‏ 
ردة الشريك المفاوض ٠١8/5‏ 
9 نقضها للوضوء والتيمم 947/١‏ 

ومنالة 

0 الرسالة في السلم 6٠5/5‏ 
5 الرسالة في التكاح 75١١/٠١‏ 
رسول أهل الحرب 478/7 


ايه 


لا تحريمه للنكاح 2/١‏ - 784 
0 الرضاع (كتاب) 0 
2 وجوبه على الزوجة 410/7 


وعئ الغنمء كونه مهرا ١١08‏ 


رفع اليدين 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


ع 77 ججح 777 2 ا 


0 رفع اليدين في سبع مواطن ١84/١‏ 
0 رفع اليدين في التكبيرات في صلاة 
العبد "19/١‏ _ .٠9م‏ 

5 رفع اليدين في الصلاة ١5 23/١‏ 
© الرقبى #/8940 _ وم 


© رقيق 


5 إجارته للخدمة وغيرها 78/5 _ "6 
0 الشركة فيه 57/5 


© ركاز 


لا فيه الخمس 11 ١6‏ 


د 

© الركاز يجده الحربي 2١١1/5‏ 
ع ظ 

5 الركاز يوجد فى الدار أو الأرض 
المملوكة ( 

8 كا موسي الت وان التعمر 
١ 1/1‏ ظ 


١5١ 2١75/١ ركعتا الفجر‎ © 

الركوب في صلاة الخوف 775/١‏ 
رمى الصيد 8/6لا” _ ١٠ىلء‏ 7ىل”ء 
20000 

رهن 

0 إباقه 5/4/ا” _ هلالا 

0 الارتهان من رجلين كفيلين عن 
بعضهما ١515/7‏ 

ه إقرار الراهن 755/7. ١4١ .75١‏ 
5 إقرار المرتهن ١1١/‏ 

8 تعدد الراهن والمرتهن #/77 _ 
فضي 


ه الحيل فيها 577/9 /7؛ 

8 الرهن (كتاب) ١7١7/7”‏ 

9 رهن الأب مال ابنه ١57  1١59/‏ 
6 رهن الأخرس ”١١/#‏ 

8 رهن الأرض #/159. 77١7‏ 


لق 


:رهن الأرض من رجلين ا 
نشرف 

ه رهن الأمة المتزوجة /51 

0 رهن الثوب ١7١/“‏ ظ 

8 رهن الحربى ١١6 7١5/7‏ 
0 رهن اجوز * 55 
١١ 4-5‏ 

0 رهن الخمر والخنزير والميتة والدم 
لا الاك الكل "١_1‏ 
ه رهن الذمي “/١١؟7‏ 2 

0 رهن الشاة ١١7/7”‏ 

2 رهن الشريك المفاوض 7١8/7“‏ 
4 

0 رهن الشريك شركة عنان 7١9/7”‏ 
مف 

رهن الضنس ١1117:‏ 

0 رهن العبد التاجر 01 _ "١1١‏ 
ه رهن العبد والآمة ١55 .2١77/‏ - 
الت اللي شي 

0 رهن العمامة ١7١/7”‏ 

0 رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 
الما( _ ولا١‏ 

0 رهن الفلوس ##/لا/ا١1, ١74‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع ظ 


رهن الكرم +55 . وا 

6 رهن المجنون 2237١١"‏ 

5 رهن المرتد #/6١؟‏ - /1١؟‏ 

6 الرهن المستعار نيف شووض 
ا رهن المشاع 3*5 ١"‏ 

0 رهن المضارب 7١8 7١1/7”‏ 
0 رهن المكاتب #//ا91١ 1 ٠٠١‏ 

م رهن النخل ١59 .1١55/7‏ 
رهن الوصي ١59 ١55/7‏ 
0 الرهن بالدرك ١757/7‏ 

ل الرهن بالمهر ١6١ ١59/7‏ 
الرهن تعيحةاى. غير ننه 7 717ب 
وم 

6 الرهن فى الأمانات ١5/#‏ 

الى الس اس 0 
٠6٠٠١‏ ١و١‏ ظ 

6 الرهن فى الصرف 77/7 _ 0ه" 
اسم فى اماه لهاك مم 
51 ْ 

ه الرهن من مال المضاربة 777/7 
1 


8 الرهن يكون بالمال #/ ه7١‏ 0000 


8 الرهن يوضع على يدي العدل 
1 _ ووكء دما 

8 العشر والخراج في الأرض 
المرهونة 77/87 

ه المزارعة فيه ١٠/5/ا١  ١975‏ 

0 المعاملة فيه ١9/5 ١/5/٠١٠١‏ 
0 موت الراهن ١805/9‏ 


ع 


رويه 
6 رؤية الرجل من يقتل أباه وقتله له 
0” 


5 رؤية الهلال وما يشترط من العدد 
في المخبرين به 7558/7 1594 

0 رؤية شخص واحد لهلال رمضان 
١05/7‏ 

الزقاق» الشفعة لأهله 7١5/9‏ 2 

زكاة 

0 الزكاة (كتاب) 07/9 

6 زكاة الإبل 057/7 205 06 

8 زكاة البقر "//الا 

ه زكاة التجارة 25٠/5‏ ”5ء. الال 
ولل "الم لاض ىم ٠١59‏ 

زكاة الخوارج ١١7/7‏ 

0 زكاة الخيل ؟8/7/ا - 79 

ص زكاة الدين 97/5 45. 45غ 
لاق وعءعكل ١٠٠اكل. ١١١‏ 

تا ؤكاة شرك ١11‏ 

0 زكاة الغنم ذل 

0 زكاة المال الذي استولى عليه 
اعدو تم رجه الا الا 


لذ 

0 زكاة المال الضائع ١١7/5‏ 

89 زكاة المال المشترك 51/75 258 
4 ظ 
زكاة المال المغصوب 25٠0/5‏ ال 
الا الم 


0 زكاة الوديعة المجحودة ١١7/7‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


0 زكاة أهل البغي ١١7/5‏ 

5 الزكاة في الرهن "ارهلاا. لالا١‏ / 
0 زكاة مال المضاربة ٠١5/7‏ 

0 زكاة من عليه دين 00/5 5ه. 
فك حت علا الالء كلاء كلى 
١١١ 5‏ 

العاهة أو المرض فى الحيوان 
المزكى ؟/١”".2‏ 00000 

0 لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين 
متفرق ؟7/9/ا _ “الا 58 

© المؤلفة قلوبهم ١57/5‏ 

رنى 

0 زنى الأخرس 2187/7 777 

0 زنى الصبى .١61١/87/‏ 4لاك. "7١‏ 
777 ْ ظ ظ 

0 زنى المجنون ل/اراهكء2 4لاكاء 
يلت لمشضت رقف 

١78 1١01/7 زنى المعتوه‎ 0 

زنى المكاتب ١7/0‏ 

6 الزنى بالجارية /0/1؟١7”‏ _ 57١‏ 


© الزنى بالصبية ١١4/9‏ 356 


١7/4 

الزنى بجارية القريب ١8/8/87‏ 

0 الزنى في الدبر ١6/17‏ 

زوائد الرهن ١81١/9“‏ 

روج 

0 استئجاره للخدمة والعمل 67/5 
لا نصيبه من الميراث ١7 ١6/56‏ 


© زوجه 


0 استئجارها لبيت وسكن الزوج معها 
ع 

0 استئجارها للخدمة والعمل 647/4 

5 الزوجة الغنية لا تؤدي صدقة الفطر 
عن زوجها وأولادها الفقراء ؟//ا/ا١‏ 

0 نصيبها من الميراث ١7 ١0/5‏ 
زيادة 

0 زيادة المكرّه على ما ره عليه 
للع 9" _ روم 

5 الزيادة في الثمن في الصرف 
01 ْ 

0 الزيادة في الرهن 2157/5 2777 
م لج 

ازيادة في المبيع قبل القبض 
0/7 ثالاه 


الرئبق فبه الخمس ١١‏ 


© السارق» شروط إقامة الحد عليه 


لاغ" ”»5١‏ 
الساسية» تصيق عغلن النهن المشت كد 
١‏ 


السائمة من الإبز. نفبها الزكاة لا غيرها 
"إلا وق 34 

اله الذى. ل ععتين قذفا 
”"١7/ 0‏ رام 


© السباع. بيعها د <١‏ 


اي 
ل 0 يد اراس الوا 
اي “وى 23517 ع 2542 


سيق المرتد 77 دي .58 


فهرس ألفبائي للمواضيع الله 


ستر الشاهد على السرقة /1//7 77 
السترة بين الإمام والمأمومين في 
الكعبة 2759/١‏ ١ل/ا”‏ 

سجدة التلاوة 

ص استقبال القبلة لها ١/لالا”‏ _ 707/8 
6 اشتراط الطهارة لها 77١/١‏ 
ففد امف 

0 إيماء المريض بها ١//ا/ا١‏ 

0 التكبير فيها 77/١‏ 

تكرار آية السجدة فى مجلس واحد 
81/١‏ -5مى؟ ١‏ 

© تلاوة أو سماع أية السجدة موجب 
للسعوة 1/1/١‏ 4لا م" 

6 التيمم لها 2.95/١‏ 10717"” 

ه سجدات القرآن ١77/١‏ 

سجدة التلاوة (باس) 717١/١‏ 

لا سجدة التلاوة فى خطبة الجمعة 
7/١‏ ْ 005 


0 سجذة التلاوة فى صلاة الخوف 


اا ظ 

ا سجدة التلاوة فى صلاة العيد 
الاسم ٠‏ 

سجدة المأموم بها 718/١‏ 
08:, 57860 

السجدة فى الصلاة 715/١‏ 
10د اأكمف ١‏ 

2 القهقهة فيها ١17/١‏ 

0 ليس فيها تسليم 58٠١/١‏ 


© سجدة السهو 


8 ترك التشيد: ١517‏ 
8 ترك التكبير والتسبيح والتعوذ وآمين 


01/١ 
ترك الفاتحة أو السورة أو القراءة‎ 0 
١45- 0 


6 ترك القعدة الأولى 222194/١‏ 
تا ترك سجدة 5/1 ؟ حر و ؟ 
0 ترك سجدة السهو 77٠ 779/١‏ 


٠ 


0 التسليم قبل محله 2'١١ .191/١‏ 
مف 

6 تكزار السهو ١1984-3193471١‏ 

© الجهر في الصلاة السرية والعكس 
١4 .,1 2/١‏ 

0 زيادة سجدة 5١١/١‏ 

د المأموم الإمام فى حركاته 
10/١‏ 

0 سجدة السهو (باب) ١947/١‏ 

د السجود للسهو قبل التسليم 5٠١/١‏ 
0 سقوط سجلة 5 70/١‏ 
ال الل لك رفن 

0 سهو الإمام ١917/١‏ 

2 سهو المسبوق 5١1/١‏ 

8“السهو: في صلاة التطوع 2,”51/١‏ 
5101 

ه السهو فى صلاة الجمعة أو العيدين 
أو الخوف 1 

5 السهو فى صلاة الخوف 777/١‏ 
نشض ١‏ ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


ه الشك فى الصلاة .19*/١‏ 2.198 
11 لال 51 وون الى 
1ك 

لا الشك فى سجود السهو .١95/١‏ 
0 . 

ا فئلةة الظلويسى ميسن ب كنفنات 
الإخحءث, 5٠١‏ 

0 القيام إلى الخامسة 559/١‏ 

0 النوم خلف الإمام .7١17/١‏ 578 
0 الإكراه عليه ل/ا/غ 7 55م 

0 السجن 1١‏ لوغ 

مسججبن الأبق 53/4" 1ك 
خض سن 

0 

0 السجود على ظهر المصلى ١79/١‏ 
0 ينس ْ 

0 السجود فى الصلاة ٠١ .9/١‏ 
كيفيته 81/0 

السد على النهرء الاختلاف فيه 
١‏ 

السرج. ركه 0ه 

مركه 

0 تعريفها 575/7 _ /ا7. 7/8 

0 السرقة (كتابس) 71//7” 
0 سرقة آلات اللهو 8/7 ” 
0 سرقة الأخرس 7177/7 
سرقة الثمر /87/ 7557 

لا سرقة الحربي ١‏ 


0 سرقة الحيوان 5755/7 ١1517‏ 

نا سرقة الدائن من المدين 709/7 
3 

سرقة السيد من عبده /7/ 1١170‏ 

0 سرقة الشجر 57/87 ” 

ه سرقة الصبى /740/89. 2.755 075؟ 
لا سرقة اليد “7 

0 سرقة الطعام 557/9 

سرقة العبد /1/ ١1٠‏ 

لا سرقة العبد من سيده /7/ 71/0 

0 سرقة المجنون .715٠+//‏ 075” 

8 سرقة المستأمن 777/7 

سرقة المصحف ١57/7‏ 

0 سرقة المعتوه ١1٠/7‏ 

760١/65 .75١١/8 سرقة المكاتب‎ 0 
5201 

0 سرقة المملوك ١58/7‏ 

3 معرقة نافن: الندان. أو المسي ف 
ارق ظ < 
اعيرقة«ضاءكب: الذان.فن المسعاح: 
1/1" 

0 سرقة ما يحرم أكله 417/0" 2 
+255 /ا/ا» 

2 السرقة من الأقرباء لاره/ا”. 
آلالال /الا؟ا ‏ 7107/4 

0 السرقة من الشريك المفاوض 
// 1 ؟ 

0 السرقة من الغنيمة // 64140 

0 السرقة من الكافر /ا/لالا؟ 2 


فهرس ألفبائي للمواضيع انلكا 
5 السرقة من المستأمن 2775/7 | © السكةء الشفعة لأهلها "١0 2١5/9‏ 
ا © السكرء تعريفه ١947/1/‏ 
0 السرقة من بيت المال /90/ه/ا؟ ‏ | © السكران» ردته 0١1١/8/‏ 
371 كن 
ذا السرقة من ذي الرحم المحرم اليك 50 
ين 0 سكنى المطلقة 6١١ 5٠5/5‏ 
لا سرقة وعاء فيه مال كثير /55/1” © السلب فى القتال لا 15 555 


ص السفر والإقامة. مدتهما 7/8/١‏ 
سفل البيت  ”0/8‏ 75 

السفينةء الصلاة فيها 4/1 - 
الا امم ظ 
السقط غير المستبين لا يكون بعذه 
نفاس ١917 - 5795/١‏ 

سقوط 0 
سقوط الحد بالإسلام 2177/9 
01 5ك مخض :الل وم" 

0 سقوط القصاص بالإسلام ١77/7‏ 
3 سقوط رجل على رجل وقتله 
بذلك ٠/7‏ 


ما يقطع في سرقته من المال وما | © سلم 
لا //؟؟ _ ١‏ السلم في الآنية ؟/8/ا" 

© السعوط للصائم ١5١/5‏ السلم في البنفسح 5٠8/7”‏ 
السفتحجة */0” 1 80 السلم في الع 1/1/7 

© سفر 0 السلم في التمر 2778/7 4٠0‏ 
ل السفر بالرهن ١50/7”‏ 0 السلم في الثياب ؟/5/ا”ا2 251 
ذا السفر بعد دخول وقت الصلاة :4 60٠5‏ ظ 
اا ه السلم في الجبن والمصل 90/5" 
0 السفر مسافة ثلاثة أيام نظف 8 السلم في الجذوع والخشب 
ى”"3>3<3”»> ا 


د السلم في الجص والنورة 17/7" 
6 السلم في الجلود ؟7”1/7”/7 2 

0 السلم في الجوالق 6٠0/7”‏ 

0 السلم في الجواهر واللؤلق دلض 
لا السلم في الجوز والبيض 7170/5 
5 السلم في الحرير "77/١‏ 

0 السلم في الحشيش والقصيل 
اال 

نا السلم في الحصير 6٠51/7‏ 

السلم في الحطب 2789/95 940" 
0 السلم في الحنطة 6٠5/7‏ 

6 السلم في الخيوان ؟/”/ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 السلم في الخل "/8/ا” 

0 السلم في الخمر للنصراني 57 
56 | 

0 السلم في الخنزير للنصراني 
د 

0 السلم في الدهن 6٠7/5‏ 

6 السلم في الذهب والفضة 6١١/5‏ 


© السلم في الزجاج 078/5" 


0 السلم في الزيت ؟/00٠5. 5١08‏ 

0 السلم في السمك ؟/0/ا”م 

0 السلم في السمن ؟/”١5.‏ 5008غ, 
/ا*: -_ م٠ة‏ 

0 السلم في الشحم والألية 1/7/7" 
5 السلم في الصوف 505/5 

8 السلم في الطعام ؟/ ١لا 6٠54‏ 
السلم في الطلع 501/١‏ 

السلم في الطير ولحمها "/3710/8 
السلم في العسل ؟/7١5. 4٠8‏ 
السلم في العصير ؟/لالا". 4٠54‏ 
السلم في الفاكهة 7/5/5 _ 0ه/ا؟ 
السلم في الفلوس 5/ه/ا. 6١١‏ 
السلم في الكتان والقطن والقز 
والإبريسم 84/7" 

ل السلم في اللباس 787/5 5٠0‏ 
8 السلم في اللبن "/6لا”ا., 2,500 
6:4 

0 السلم في اللبن والآجر 10/7/75" 

8 السلم في اللحم اد 

ا السلم في المسبق والفرو 5/9/5 


له .لط حل انليك. الع 


لا 


لا 


0 السلم في تراب المعدن ؟//ا٠4؛‏ 

5 السلم في رؤوس الغنم والأكارع 
كفس ظ 

© السلم في نصل السيف 64١1/5‏ 

8 صلح الكفيل فيه 509/٠١‏ 5575 
ا 

0 السمسار ”١/5 2.5607 56٠/7‏ 
السمسارء الحيل فيه 6/7/4 

عه 

8 السمعة فى العقود والتصرفات 
بإالم ا عيرم 

0 السمعة في المهر 781/9 - 17م" 
سمك 

لا دمه طاهر 00/١‏ 


لا صيده 500 


© السمن» وقوع الفأر فيه 51/١‏ 


السن التي تجب فيها الزكاة من الإبل 
والبقر والغنه 0 لاا رن 

الستن ارو ان 711 

سهم الفارس والراجل 579/7 45٠‏ 
السواك للصائم ١77/5‏ 

السؤال قبل التحري ؟/١٠”‏ 

سور 

8 سور الإنسان 275١/١‏ ا25 5٠١‏ 


. ليون االتسيوو اناك ا ااه 


20003 ولا "هق ك5 


لك بن 


4780 ان 


// »2 - ”ع 


السير (كتاب) 57١/9‏ 

5 الشنيهنات "المشقطظة لحد الزنى 
لأ ١١١‏ - ”58ولكء ١7/7”‏ 
كلالل لاك ١43١‏ - “مك 185 
ململ 138 ١34‏ 
8 الشيهات المسقطة لحد السرقة 
السفة الل ا ل 
44 0 اي دك 

ه الشبهات المسقطة لحد القذف 
ا ا 000 
لال 4ل 756 "5١‏ 

. الشجاج 5 هلاه 

0 الوكالة في الصلح فيها 190/١١‏ 
,5 


0-5 


شجر 001 

١5/5 إجارتها‎ 0 

8 الشجر المشترك. المعاملة فيها 
١٠/ولاء‏ /ا/ا_ الم 0 


0-5 


ترا 
لا شراء الرجل ابنه مع غيره ١٠١‏ - 


١٠١م:‎ 


0 شراء العبد نفسهء الحيل فيه 
04”؟ 
8كدراة: المضنارب نتف او ان :ونث 


المال "١5/5‏ 97م 


5 


شرب 
لا الإجارة نه ١١‏ 


حت كل سد 7 007 0101 1 1107 


ص إجارته 2317/5 1١61/8‏ 

١57” .١605/8 بيعه‎ 

2 بيعه والتصرف فيه 7/8/!ا١. ١75‏ 
١)‏ 


2 الخيار فى بيعه 5/8/ا١ ‏ 2187 


ا١م5-‎ 44 

١77/8 رهنه‎ 2 

0 الشرب (كتاب) ١55/8‏ 

١57 - ١51/8 الصلح عليه‎ 0 
١85/8 قسمته‎ 0 

0 كونه مهرا ١51١/8‏ 

8 شرط القبض في الرهن 2177/9 
١)‏ 


53 شرط الكفالة فى العقد 0554/٠١‏ 


6 11/ 

ه شرط الولاء في بيع العبد 7178/6 
ان ظ 
0 الشرط في البيع. الحيل فيه 
0/4 558 

0 شرطان في بيع 177/7 

شركة 1 

0 الشركة (كتاب) 59/5 

شركة الأموال بدون بيع وشراء 
١١/5‏ 

0 شركة العبد للحر ١١8 1١1٠/5‏ 
59 شركة العمل بالأيدي والصناعات 
ا اام الايد 5 13175 
و0١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشميباة : 


8 شبركة المسلم للذمي ://1 - 
١14‏ 

0 شركة المكاتب 58/5" 594" 

0 الشركة بغير مال 05/5 - لاه 
الشركة فى المال قبل قبضه 091/5 
0 الشركة في المشترى 5//ا 0‏ 0/8 

0 الشركة في المضاربة 7/9/4 2 


8 الشركة.ء الحيل فيها 5150/4 2 


1 5ه: _لادة 
شركة العنان 

0 الإجارة فيها 47/5 

0 الاستحلاف فيها 5/5/ 

9 البيع والشراء فيها 2.٠١5 ٠١5/4‏ 
١١‏ ظ 
0 تزويج العبد والأمة فيها 40/5 

0 شركة العنان 594/5. لاه. .5١‏ 

يح ررك > ا 0 اا برحال 
ذا شروط صحتها 694/5/ 

0 العارية فيها 5/؟7/ 

5 العبد المأذون فيها 4٠/5‏ 

0 فسادها 894/5 

المكاتب فيها 4٠/5‏ 

شركة المفاوضة ‏ 

الإجارة فيها 4١/5‏ _ 294 45 
ل الإقرار بالدين فيها 9448/5 44 
0 الإقرار بالمهر فيها 48/5 44 
0 إنكارها ٠١5/5‏ 

0 البيع والشراء فيها ٠١/5‏ ا١٠.‏ 
١‏ 


ل 
م 


تزويج العبد والأمة فيها 40/4 
0 جحودها ٠١5/5‏ 

0 الجناية فيها 041//5 

ه الدعوى فيها 87/5 85 

0 الرهن فيها 90/5 45 

لا شركة المفاوضة  ”7”/5‏ الال 
01 

0 شروط صحتها 5//ا 4‏ 4/ 

0 العارية فيها 9/5لا. ١8م‏ ”/ 
العبد المأذون فيها 4١ 9٠١/5‏ 

٠١” ٠٠١/5 العتق فيها‎ 0 

الغصب فيها 47/5 

فسادها 5//ام/ 

الكفالة بمهر امرأة فيها 4/8/5 

٠١7 2٠١١/5 المكاتبة فيها‎ 0 

0 النكاح فيها 48/5 

0 الهدية فيها /٠١/5‏ 

0 الوديعة فيها 5/لا/ا _ 94 

شركة الوجوه 59/5 2.66٠‏ لاه 
١١" 5‏ 


لا 


3 


شروط 

5 شروط الدعوى 047/١١‏ - 013 
0 شروط السلم ١/5‏ الال 
6 لغرد تت كر ري ت ار 
5834 95 595985 _ دق أدق6 
١١ 2.2١‏ ! 
0 شروط الشهادة ١٠/5لا 5‏ 1/4إ5. 
وليك ينيكب يفيك © شك 

ه شروط الصدقة ١١8 - ٠١/١7‏ 


2 ده عه عد ا 0 ري 2157 


0 شروط الصلح 1515-508/٠١‏ 

8 الشروط الفاسدة فى المزارعة 
04 5مه 0 ما 

ا شروط الكفالة 201١8 51١5/٠١‏ 
كلاه _ 4لاه 

5 شروط المضاربة 1717/5 1ع 
لل 165 لامك ول عام 

0 شروط المعاملة 55/٠١‏ ملل 
لا”3١‏ _ رثك ه٠١‏ ١أاككل‏ :و5ا١‏ 

0 الشروط المفسدة للبيع 55٠/5‏ 
6 

0 شروط المكاتبة ٠١/4/60‏ 

0 شروط الوصية 575/0 

شروط الوقف 22031١8-3١ 7/١75‏ 
0 شروط الوكالة ١١/9/ا"‏ _ هلام 

0 شروط صحة الشركة 0١/5‏ 2607 
لامو ٠ه‏ همع ٠‏ 

8 الشروط فى إجارة الدار 7١/5‏ 
نا ١‏ 

5 الشروط في الإجارة 77/4 7” 

ه الشروط في المزارعة 6505/4 


لكف كلاه قحف ١ه‏ - 84ل 


١035١ لتك‎ ١7365 2١ - 74 
١ال4‎ ١ 5لا‎ 5 

8 الشروط فى المضاربة 2١١0/5‏ 
ل دولك مدل للع ا 
>5١ 6+‏ _ 545 

© الشروع في الصلاة ملزم ١87/١‏ 

© شريك مفاوض 


٠١9 ٠١84/5 ارتداده‎ 0 

0 استحلافه 7/5م ‏ 5م 

ا شركته مع الآخرين 45/5 

7١5/5 مضاربته‎ 

لا يمينه فى الدعوى 85/5 85 
الريك فرق عنان» ازيف 
للد 00 

الشعرء الاستئجار على كتابته 77/5 
الشغار (نكاح) ١08 707/٠١‏ 


هُ 5 


سقشعة 

5 الإقالة فيها 771/94 

8 تسابوي اا لبان 
1 

ه الثمن فيها 571/4 5؟”. .م؟ 
5 الحيل فيها 590/4 545 

ه الدعوى فيها 4/ه"5 _ 555ء 
وس 5م ظ 

ه الشراكة فيها 7١77 277١/9‏ _ 775 
5 الشفعة (كتاب) 7١1//4‏ 

ه شفعة الجار ”1١ ال١١ 7١١/4‏ 
اشفعة الشتزيلك: 17/9 

ه شفعة المضارب 7٠١ _ 7١9/4‏ 

0 شفعة المكاتب 2759/6 "0٠‏ 

ه شفعة الوارث 759/4 ”777 

ل الشفعة فى الأجمة 7/7/4 _ 775 
5522 فى الأرض 7194/4 
5 2,500 م 

ه الشفعة فى البناء 08/9 2”٠9‏ 
للقن 1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2 الشفعة فى الحجرة من الدار 
م جرم 

الشفعة فى الدار 8١5/4‏ 

0 الشفعة في الرحى ١595/4‏ 

الشفعة فى العين 77/4 _ 75” 
الشفعة 3 القناة 7/7/9 _ 50/5 

5 الشفعة فى المزارعة ١55/٠١‏ 
١54‏ 0 

0 الشفعة فى المضارية 585/5 
534 ْ 

0 الشفعة فى المعاملة ١509/٠١‏ 
٠ ١ ١18‏ 
5 الشفعة في النهر 559/4 255٠١٠‏ 
500 

0 الشفعة في الهبة الد” 
لا الشفعة فى حقوق الارتفاق 
2,24 4 ل ؟#“ها ه0ه# ل 
لاد ”7/7 75" 

ل الشهادة عليها 770/4 _ 515؟ 

0 كجابتها 777/4 - 377 777 
538 

0 كون البدل فيها عروضا 755/4 
58 

ه مسقطاتها 0/1/9 “ل 505 
00> 

ص وراثتها ٠/94‏ 

0ه وقت المطالية بها 77/9 _ 8م١٠‏ 
ص الوكالة فيها 785/9 _ 597 


© شك 


ه الشك فى الإقرار 779/8 _ 271/7 
4 - وا م.م ل بن 

0 الشك في التيمم 4/١‏ 

0 الشك فى الكفالة 058/٠١‏ ٠لاه‏ 
8 الشك في النجاسة 075/١‏ لاه 

8 اتيك فى اللوضموة أو الك 
ماه كم #ابا” 

ن الشك فى دعوة أحد الأولاد بدون 
هرد 9-0 الى لالمء 45_4١‏ 

8 الشك في طهارة الماء 279/١‏ 5ه 
شهادة 

0 الشهادات (كتاب) 0٠05/١١‏ 

ه شهادة الأجير 577/١١‏ - 075 

9 شهادة التهاتر 075/١١‏ 070 

0 شهادة الذمى 0١9 0١5/١١‏ 
6 :شهادة الزور ايك شيف 

لا شهادة الصبي 0/1 01” 

0 شهادة العبد /7/١1ه”2 51١7/١١‏ 
+1 ”07 070 

0 شهادة الفاسق 0١ 01١١/١١‏ 
ه شهادة القريب 0١5 - 01١/١١‏ 

0 شهادة المحدود 51١١/١١‏ اهم 
0 شهادة المحدود في القذف /ار١٠١١‏ 
0 شهادة المرأة لاراه؟, 5١94/١١‏ 
00 

شهادة المكاتب 01١5 - 51١/١١‏ 
شهادة المولى 0١5 - 01١/١١‏ 
شهادة النساء ١١86-019/1ه‏ 
شهادة الوصي 0 ”0 


لا لا لا لا 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


0 شهاددة ذوي الأرحام 504/١١‏ 
١ه‏ 

5 الشهادة على الإقرار 2007/١١‏ 

5 الشهادة على التدبير ه//141١  ١5٠‏ 
0 الشهادة على الحدود ١75/7‏ 

5 الشهادة على الحوالة 547/٠١‏ 
0 ظ 

8 الشهادة على الدين 078/5 
الاه. ١٠/5ا: ‏ ٠ق8غ‏ 

0 الشهادة على الرجوع عن الشهادة 
ساك ررض 

0 الشهادة على 1 4 
٠ةك23‏ "“"ةكث.2 ١660‏ قودك23 ١لا‏ 
او و رايا يي ايان 
الاك2 ١7/5‏ تلاك همك 7573 
8 الشهادة على السرقة /23777/7ي 


لل 5:” _ كاولل ووال ١+١‏ 


8 التحيادة عتلدن: الشنرفي 611/1 


“*/ا١‏ _ ١75‏ ظ 

8 الشهادة على الشهادة 0١5/١١‏ 
015 

0 الشهادة على الطلاق 01١1/5‏ 
05 


8 الشهادة على الطلاق والرضاع 
والعتق ”779/7 _ ؟7/7؟ 

8 الشياذة على اللعتتق 0015/14 
لام هوا ١9١6 1١844‏ 
8 الشهادة على الغصب وشروطها 
- 54" 


0 الشهادة على القتل 557/5 5060ه 
0 الشهادة على القتل لا يعمل بها إلا 
إذا قضى بها القاضى 550/9 

الشهادة على القتل وشروطها 


داس ساي 
8 الشهادة على القذف:/97١‏ - 
يض 


0 الشهادة على الكفالة 8180/٠١‏ 
5خ  07”“”#‏ ١ه‏ 

0 الشهادة على الوصى ه/ 6078‏ 
١ 0‏ 

0 الشهادة على الوصية 5/؟87:غ. 


/ا١٠ه‏ _ ”آم 58ه _ ”07 


5 الشهادة على الوصية بالعتق 4/5/0 


كمع 

0 الشهادة على الولاء 7857/5 - ”797 
6 الشهادة على الولادة ١١5/8‏ - 
للد 00 

0 الشهادة على عتق العبد المشترك 
وال ل نرن 

0 الشهادة في الإجارة ”/0ه0ه ‏ 5060ه 
0 الشهادة في البيع والشراء 070/١١‏ 
”087 

9 الشهادة في الجراح 585/6 86ه 
0 الشهادة في الحدود 60٠5/١١‏ 
املك 

0 الشهادة في الدين 557/١١‏ 0052 
ذا الشهادة في الرضاع 58١/5‏ 85" 


2 الشهادة فى الرهن 21١91/ ١41/7“‏ 
7 0 

8 الشهادة فى الشفعة 0548/١١‏ 
ا" 1 

0 الشهادة في الصدقة ١017/9“‏ 

ه الشهادة في الصلح 148/١١‏ 050 

2 الشهادة فى العتق ه/ 485‏ 2.957 
فكو 0 < 

8 الشهادة فى العمرى ١91/7”‏ 

8 الشهادة 5 المضاربة 705/5 
30> ْ 

0 الشهادة في الموت 079/١١‏ 
06 ظ 


6 الشهادة فى الميراتك 5*1/11 | 


إزفر: 

0 الشهادة في النحلى 7917/7 

ظبالشهنادة فون التمبية 071/11 

اه ا 

8 الشهادة في النكاح 5١9/٠١‏ 
1 اله ظ 


ه الشهادة فى الهبة “8910 _ 8٠٠١‏ 


5 التشهادة فى :الو كنال 2/01 لااج, 


خرص 

8 الشهادة فى الولاء 577/١١‏ - 0759 
0 من لا تجوز له الشهادة 751/7 - 
5 

0 

0 تجهيزه 788/١‏ _ ونام 

تعريفه الا ع ل اوم 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 تكفينه 788/١‏ _ ونام 

ه الشهيد (بابس) ١7”/8/١‏ 

5 الصلاة على الشهيد "57/١‏ 

0 غسله ١م‏ +عم 

لا من وجد بعض بدنه 751١/١‏ 
527 ظ 

الشيخ الكبير وصومه ١77 ١7/5‏ 
صاحب العذرء طهوره وصلاته 
0/١‏ 5948 _ 5044 

الصاع ومقداره 259٠/5‏ /57/7ه 
الصانع» شركته مع العامل في دكانه 
/02 

صب الماء في جوف الصائم وهو 
نائم ١77/5‏ 


44 .44١ .54٠/ الصباغ‎ © 


الصبي (انظر أيضا: الصغير) 


2 إذن الأب له فى التجارة  050//8‏ 


1ه 
8 الإذن له في التجارة 8/ا0٠ 5‏ 
0001 

ه استهلاله وأثر ذلك فى الميراث 
١١0١ - 7/5‏ 0 

9 إقامة حد الزنى عليه /31845/1 

6 إقرار الأب عليه 8941/8 

9 إقرار الوصي عليه 791/8 

5 إقراره إذا كان مأذونا له في التجارة 
"٠.٠١ - 14/4‏ 

8 إقراره إذا كان محجورا عليه 
7 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


5 الجناية عليه //ه١  ١7‏ 

0 جنايته 5/6هه _ لادهم كلاه 
١ 5 //‏ 

: الجعير عليه 578/8 الاه 

0 حمل جنازته 7557/١‏ 

١١١/# رهنه‎ 0 

زنام لأا مكو وااو ا 1 
0 سرقته ٠//‏ 2:55 27555 75" 
0 شهادته 561١/9‏ 


6 الصبى المأذون له فى التجارة» ( 


إقرار الأب أو الوصى عليه 5/4" 
لا الصبي المأذون له في التجارة». 
إقداو 141 2 000 


لا الصبي المحجور عليه. إقراره 


بالدين 5/4 / 

8 الصبي المحجور عليه: بيعه 
وشرأاه 4 ١5‏ 

0 صلح الصبي التاجر ١1١7/١١‏ 
6 طلاقه 577/5 

عاقلته 8841/94 _ لاوم 

عتقّه ه/١٠248‏ 5م 

غسله للميت ؟/ 717 

١0/7 غصيه‎ 

قتله في الحرب 07١/7‏ 
الكفالة بنفسه 5090/٠١‏ 605 
كفالته  ”946/٠١‏ لاوم 

"694/١ كففنه‎ 0 


لا 


لا 


لا 


لا 


لا 


٠١1-37٠١ /٠١ مزارعته‎ 


8 مضاريته ١/6/5‏ وو 54 
م ظ 
6 معاملته 1١١١/٠١‏ لا١٠‏ 
0 وديعته 57”5/8:,» 55/8 
0 وصيته 0794/65 


صسية 


إياليضا 


0 الزنى بها ,غ١‏ 156ء ١/8‏ 
8 :غسليها للعيت: 727 


ه الصدقة 2.5١٠5  :٠٠١/*‏ م/لادع 
صدقة الفطر (باب) 5/”/ا١  ١875‏ 
0 صدقة المشاع ؟١/8١8-31١١‏ 

0ه صدقة المكاتب "١5  ”0”/5‏ 

0 الصدقة الموقوفة (كتاب) 45/١5‏ 

0 الصدقة على ذوي الأرحام 557/7" 
صرف 

]ا بيع إبريق فضة بالدرهم 1١١/5‏ 
#/9؟١‏ ظ 

بيع الدرهم بالدرهم افد 35 
رلك 

0 بيع الدرهم بالدينار والعكس 
- 4ه 58١‏ 500" 
ا بيع الدية: ته 135 

© بيع الدينار بالدينار 545/5: 045 
لا بيع الذهب بالذهب 045/5 0415 
ا بيع السيف المحلى فضة ١١5/7”‏ 

لا بيع السيف المحلى فضة بالدرهم 
امم كتوص لاحت "55 قت 
١758 4‏ 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 بيع السيف المحلى فضة بالدينار 
0-1 رررفدد 

0 بيع الشيء المموه بالفضة بالدرهم 
000 

0 بيع الفضة بالفضة 097/5 097 
8 بيع الفلوس بالفلوس 9/9. 2.١١‏ 


1 


0 بيع الفلوس والبيع بها “7/7 ١5‏ 
0 بيع الكيلي بالكيلي والوزني بالوزني 
مثلا بمثل يدا بيد “//ا” _ 7١‏ 

ل بيع المعدن “57/7 

ا بيع ثوب ودينار بشثوب ودرهم 
56/8 5 

0 بيع حلي الذهب بالدينار 590/7 

لا بيع دينارين ودرهم بدينار ودرهم 
سين 

9 بيع زيادة العطاء /49 

© بيع قلب الفضة 2.1١15 .١١«“/#‏ 
ان ظ 

ظ 0 بيع نقرة الفضة ١7٠/7‏ 

0 تراب الصواغين 5/9 

0 تراب الفضة والذهب  :١/#‏ ”5 
قا ترات الحفون 1111 

0 تراب معدن الفضة والذهب ”#/9: 
0 تغير قيمة الفلوس والدرهم ا 
لالاك لاق 55" 

0 الحيل فيه 6/7/9 

© الربا بين الأب والابن رهلا 7 
لا الصرف (كتاس) ؟/١٠08‏ 


صرف القاضي 2 2 

لا صرف الوصي لليتيم /409 - 45 
ل الضرف بين الشريكين "87ل . 

8 لمر دين لمك ود 1/16 
> ظ 

0 الصرف عن الصغير 6/9 

ذا الصرف عن اللقيط 557/7 67 
الصرف فى الوديعة ”57/9 5 
اقم تمن اذ الحرب 7١/7‏ 
: / 1 

8 الصرف فى مرض الموت ٠١5/#‏ 
١٠١8‏ ْ 

8 كستناد ير اكت 4 
١‏ 

ل معدن الفضة 5١/7“‏ 


© الصعيد. التيمم بالنجس منه 48/١‏ 


© صغير 


إسلامه وكفره /ا/١١ه‏ 

الصغير يؤدي عنه صدقة الفطر 
والده ١70/7”‏ ظ 
8 صلاته ١85 ١86/١‏ 

8 فى أرضه العشر ١١5 2١١١/7”‏ 

0 0 زكأة 205/9 عل مي 
نه 

0 مسؤوليته 185/8 - 586 

١978 - ١85/٠١ م نكاحه‎ 

صغيرة 

١85 - ١86/١ صلاتها‎ 6 

١97” - ١85/٠١ نكاحها‎ 0 


فهرس ألفبائي للمواضيع هنة>» 


الصفرة والكدرة في أيام النفاس 
580/١‏ 

صك 

0 الإقرار بما فيه ١191/8‏ 

ه الصك 297/8 945" 

صلاة ظ 

ه اتباع الإمام ١7/١‏ 

١5 2١8/5 الإجارة عليها‎ 

ه الأحق بالإمامة ١8/١‏ 

0 ارتفاع الإمام عن الام وسيم 
والعكس ١8/١‏ 

ه إمامة العبد والأعرابى والأعمى 
وولد الزنا ١8/١‏ 1 

5 إمامة الفاسق ١4/١‏ 

5 تسوية الحصى في موضع السجود 
١1/١‏ [ 

١" 21١7/١ التشهد‎ 0 

0 تكبيرة الافتتاح 5/١‏ هك ما 
يل 

ذا جلسة الاستراحة ٠١/١‏ 

6 الرفع م الركوع 8/١‏ 

,/١ الركوع‎ 

سهو المسبوق 5١1/١‏ 

2 صلاة (كتابس) 0/١‏ 

ه صلاة الاستسقاء 7550/١‏ 7/8 

لا صلاة الإمام إلى الكعبة خلف مقام 
إبراهيم 717١/١‏ 

صلاة التطوع جماعة "77/١‏ 


لا 


لا 


0 صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة 
5 

ه صلاة الليل ١7/١‏ ظ 
5 صلاة المتفرد خلف الصف ١594/١‏ 
5 الصلاة على الدابة 509/١‏ 551 
ه الصلاة فوق الكعبة 717١/١‏ 

6 الصلاة فوق المسجد ١85/١‏ 

2 الصلاة في الريح الشديدة 77/١‏ 
ه الصلاة فى الظلمة 757/١‏ 

0 الصلاة جوف الكعبة  7”591/١‏ 
من 1 

0 الصلاة قاعدا ١87/١‏ 

"١94 2١5/١ القراءة بالفارسية‎ 0 

8 كشفكها 1ك ١2‏ 
38ر01 1ه 
شن ل 0 

0 مكان وقوف الإمام والمأمومين 
١/١‏ 

ه من أسلم في دار الحرب» وجوب 
الصلاة عليه "077/١‏ 

6 الفة ١5/1‏ ظ 

0 وقت القيام في الصف ١7/١‏ 

صلاة الجمعة (باب) 5949/١‏ 

0 اتصال الصفوف فيها وعدم وجود 
طريق بين الإمام والجماعة "١7/١‏ 

ه أداؤها من قبل المسافر والمرأة 
والعبد ”١١ #٠١ 2.544 2504/١‏ 
0 إذن الإمام لإقامتها 508/١‏ 
ا ار ار ل لفن 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


8 اشتراط المصر لها .768/١‏ 44؟ 
© أقل عدد تنعقد بهم الجمعة 
لالض 

8 التيمم لها 01/١‏ 

الجهر بالقراءة فيها ١15/١‏ 

0 حدث الإمام يوم الجمعة وتقديمه 
لاخر ”١6/١‏ 2 

9 الخطبة وأحكامها 22.٠5 _ 549/١‏ 
من ظ 
سقوطها عن المريض "٠5/١‏ 

لا صلاة الجمعة للمسافر 708/١‏ 


5 صلاة الظهر بدلا عنها 217949/١‏ 


71 

0 من صلى الظهر في بيته ثم صلى 
الفعة لاعن قوم 

0 وجوبها على أهل الأمصار "١5/١‏ 
صلاة الجنازة 

6 الأحق بالصلاة على الميت 8194/١‏ 
تكفين الميت 2*”58/١‏ 0 

0 تيمم الميت عند الضرورة 2,5”605/١‏ 
حضي بدا الس رض 

8 التيمم لها 45/١‏ 

5 دفن الرجلين في قبر واحد "7٠0/١‏ 
0 دفن المسلم قريبه الكافر "515/١‏ 

5 دفن الميت ”18/١‏ _ 8494 

9 دفن الميت قبل الغسل 760/١‏ _ 
5-1ظ2 

0 دفن الميت لغير القبلة 231١/١‏ 
فض 


ل صلاة النساء على الجنازة 27”05/١‏ 
5705 

ل الصلاة على الجنازة بعد الدفن 
0/١‏ 

2 الصلاة على السبي 507/7 4617 
الصلاة على المولود ١55/١‏ 

9 الصلاة على الميت قبل غسله 
لض 


5 غسل الرجل للصبية الميتة 670/١‏ 


0 غسل الرجل للمرأة الميتة ١/لاه,‏ 
ا 

لا غسل الزوج للزوجة الميتة 
١‏ 511/75 

0 غسل الزوجة للزوج الميت 500/١‏ 
لاه“ 751/95 _ 27” 

ذا غسل الكافر للمسلم الميت 501/١‏ 
50/8 

0 غسل المرأة للرجل الميت "065/١‏ 
5ه 741/5 717 

6 غسل المرأة للضي الميت "7٠/١‏ 
جحل الممتيعية ا 2001 1 
8 

0 غسل الميت المسلم من قبل الذمي 
ع 

ا غسل الميت من قبل الصبيات 
” 

0 غسل الميتة الصغيرة من قبل 
الرجال ؟”/857” 


ال اا _ 18 


0ه غسل الميتة المسلمة من قبل الذمية 
1 ظ 

0 غسل الميتة من قبل الصبيان 
7 

١6/1١ القبر‎ 8 

3708 2758/١ الكفن‎ 0 

5 كفن الرجل "094/١‏ 

6 كفن الصبي "09/١‏ 


ت كفن الغلام المراهق 09/١‏ | © 


ين 

ه كفن المرأة "5٠96 08/١‏ 

0 كبفيتها 50527571 

ه لا يصلى على الجنازة بعد صلاة 
الإمام 0 

6 الخد والشق :فى القين 5/1 

0 موقف الإمام من الجنازة "01/١‏ 
ميت وجد في مصر للمسلمين لا 
يعرف دينه ١م‏ 

اس الس اين 
0 وضع الجنائز مجتمعة أمام الإمام 
قبل الصلاة عليها ١0١ 70٠/١‏ 

لا وضع الخشب في القبر 7517/١‏ 

0 الوضوء لها "05/١‏ 

صلاة الخوف 

ه تأخير الصلاة للقتال ١/0"“م‏ 
زا العفوف للمستاتن 73701 د 
فسن ظ 


ه صلاة الخوف للمقيم 39١/١‏ - | 


7١ 


صلاة الخوف والفزع (باب) 
لض 

قاذ المخوت فقن الكوفك 7 
8 الصلاة على الدابة في حالة الخوف 
العم وم ب 

5 القتال عمل مفسد للصلاة 2775/١‏ 
اا 

١7٠١ 3778/١ كيفيتها‎ 0 

فزاةة: الغينا. .. 

© التيمم لها 41//١‏ 

ه صلاة العيد فى المصلى 7٠١/١‏ 

0 برا الفيدين (نانن) /8” 

ه من فاتته صلاة العيد 7١/١‏ 

ه وجوبها على أهل الأمصار 7١8/١‏ 
صلاة الكسوف ظ 

5 صلاة الكسوف 757/١‏ 

0 كسوف القمر 777/١‏ 

١55 2757/١ كيفيتها‎ 0 

صلاة المسافر 

9 صلاة المشافر (باب) 511/١‏ 

ه صلاة المسافر خلف المقيم 505/١‏ 
صلاة الوتر 

ا 

ه وقتها ١١5/١‏ 

الصلح (كتاب) 080/٠١‏ 

ص الإكراه عليه ٠٠١/١١‏ ؟١٠‏ 

ه الحيل فيه 577/4 25777 40١‏ 
28 


ه صلح الأجير ١١١-1١9/١١‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 صلح الذمي 001 ١04‏ 

0 صلح الزوج عن زوجته ١/١١‏ 

ذا صلح الزوجة في الميراث 081/٠١‏ 
0 صلح السارق 17/7//7” 

0 صلح الصبي التاجر ١١7/١١‏ 

لا صلح العامل بيده ١5١ . ١١9/١١‏ 
8 صلح العبدالمأذون ١517/١١‏ 
١8‏ 

0 الصلح الفاسد ١5 5048/٠١‏ 
9 الصلح الفاسد في الدين 08/١١‏ 
71 


0 صلح الفضولي 1١‏ - 8ع 


8 صلح الكفيل 560١/٠١‏ 4657 


50 855 48 

0 صلح الكفيل في السلم الدلا 8 
01 

0 صلح المحجور عليه ١7١/١١‏ 
١‏ 

١٠١ 1١69/١١ صلح المرتد‎ 0 

0 صلح المستأمن ١٠67 ١57/١١‏ 
لا صلح المكاتب ١57 1١75/١١‏ 

١م"‎ 2.5١ ١6/١١ صلح الوارث‎ 0 
١85 - 

8 صلح الوارث مع الموصى له 
"١‏ 

صلح الوالد عن ولده ١١/١١‏ 
ل 159 ”م 


0ه صلح الورثة ١87 .ء73٠١ 15/١١‏ 


20188 


١65 37/١12 صلح الوضى‎ 0 

لا صلح الوصى 5 الوارث ١/1١‏ 5 
٠ ١5‏ 

0 الصلح على الحط من الدين 
١ ١:١ _ 04/1١‏ 

لا الصلح على الزيوف والرديء 
١55: 0/1١‏ 


5 الصلح على اليمين ١77/١١‏ 


؟ ١7‏ 
0 الصلح على حلول الدين المؤجل 


١٠١ - 1١5 0١ 


8 الجناية ال 


0/١‏ ”مع 
0 الصلح عن الجناية على النكاح 
2/١‏ ”ع 


0 الصلح عن الخدمة 77/١١‏ 54 


© الصلح عن السكنى 78/1١‏ - 4؟ 


6 الصلح عن الغلة 2757/١١‏ 754 
3" 

© الصلح عن الوصية بالجنين 
المملوك 77/١١‏ - 94” 

2 الصلح عن الوصية بغلة الدار 
0١‏ 5" 

2 الصلح عن الوصية بغلة العبد 
١‏ -_0” ظ 

5 الصلح عن الوصية بغلة النخل 
0١‏ 7” 

8 الصلح عن الوصية للجنين 594/١١‏ 


سن 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


: هه ١58/١١‏ 
لا الصلح في الإجارة / 
١١‏ 


لا الصلح في الأرض 0865/٠‏ 5 
١ 9‏ 
ت الصلح في الإقالة 181//1١‏ - 44 


ؤٍ : هة ١51/١١‏ 
الصلح في البضاعة / 
١7‏ 


١ 

© الصلح في الثياب ٠١/1١‏ 

8 لفن في الجتايات بام 
اقلت فى اوددر 0" 
١55‏ 

© الصلح في الحيوان ٠١/١١‏ 

: للم فى الكل انس كيين 
6 لسلس في الدار ا فدلا 
ا كك 01 - ١١4‏ 

© الصلح في الدية 571/5 2 057 

و الصلع فى النين ١/مه‏ فتك 
/ا” _ "الا ١١5 ١١5‏ 


71١/١١ المشترك‎ ٠ 


// 
0/١ أ‎ ' 
١١٠6١ - ١١5 وى‎ 


ه قو ١١‏ 
0 الصلح في الرقيق 4/1١١‏ 

فى الرهن ١55 - ١51/١١‏ 
0 الصلح في 

ش السلم ذلك م بر 
0 الصلح في 


ك2 شير 0 
:0 ثرون ٠ه‏ 06 ٠‏ 


١ ٍ‏ 0 - 
ه الصلح في البيع الفاسد /١١‏ 


: ّ 5 
5 الصلح في الشهاد 
٠4/١١ 0‏ 
١8‏ 3 

: ه 168 _ ٠.١"‏ 
الصلح في الصرف "/ 

ف الطلاق 25/١١‏ لم١‏ 
8 الصلح في ا 
+ المنتم ل . (اللقارينة ب الدب 
8 الصلح في ٍ 

١. 14/14 العطاء‎ 
١8 2 

ه اد 5 
ه الصلح في العيب /١١‏ . ظ 

, : ؟١/‏ ”0 _ .١ه‏ 
0 الصلح في الغصب ١ /١١‏ 9 

فى اهار ا سنات 
0 الصلح في المضاربة 
١١١‏ 


5 لك 
لا الصلح في المكاتبة 
١>‏ 


1 5 
ال ١١50‏ 
9 الصلح في النفقة ١075 ١517/١١‏ 
0 الصلح 0 التكاح ١0 ١5/١١‏ 
1 ل 00 
لومي 111ب 
د 


ع | 
ف جنابة ال قبق ١١/لام‏ - 
ن الصلح في جناية الرقيق 
مم ظ 
ظ متسنانة المي 1و 
١‏ 
عنانة لاني 11 
لا الصلح في جناية المكاتب 
ه56 5 
١:‏ ع ا 5 
8 الصلح في دار الحرب ظ 
١05‏ 


: ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


6 الصلح في دعوى الجناية ١57/١١‏ 
١٠65‏ 


. الصلح في دعوى الحد دي 
١‏ 


0 الصلح فى دعوى الرق ١70/١١‏ 


بض 

9 الصلح في شركة العنان ١١7/١١‏ 
0 الصلح في شركة المفاوضة 
١-7١‏ 

0 الصلح في شركة الملك ١١7/١١‏ 


0 الصلح في نفقة الزوجة ١57/١١‏ 


١ 


8 الصلح مع الكفار 5577/9.» 559 


ف 
الضفاعات: "شر كة المفارفية فيها 
١/5‏ 


العيعوو بو لعجاف 1 تضاف سين 


6/١‏ مما 

صوم 

6 ابتلاع الماء خطأ ؟/١16. ١58‏ 

5 الاحتلام في نهار رمضان ١55/7‏ 
8 الصوم (كتاب) ١515/5‏ 

0 صوم الأسير السجين وهو لا يعلم 
برمضان ١58/5‏ 

0 صوم الإنسان عن غيره ١56/5‏ 

0 صوم التطوع يلزم قضاؤه بالشروع 
فيه ١7# 2١0١/5”‏ 

لا صوم الجنب 0/7 5 ١‏ 


0 صوم الحاج المتمتع نا لم يجد 
الهديى ؟/7١‏ 

١9/١ _ ١597/7” صوم النذر‎ 0 

5 صوم أيام العيد ؟908/5١. ١97‏ 
575/5 

8 الصوم في السفر ١17/5‏ 

0 الصوم فى كفارة الظهار 10 - 
حا 

١٠١١ 2١68/5 صوم كفارة الظهار‎ 0 
١15 

صوم كفارة القتل ؟/6/8١‏ 

لا صوم كفارة اليمين ١59/7‏ 

لاعن أنه هلال رميفيان وعيده 
١ :‏ 

0 من أسلم في رمضان يصوم بقيته 
١55‏ 

لا من أصبح صائما ثم سافر 
١ 00/1‏ 

0 من أفطر في السفر ثم أقام ١71/5‏ 
0 من أفطر وهو يظن أن الشمس 
غربت 220201١46/5‏ 
.من أكل ناسيا ثم 
١0/5‏ 

0 من تسحر وهو لا يعلم بطلوع 
الفجر ١565/7”‏ 

نات اين ا نت يريت 
١ 0‏ 

0 من قبل امرأته فأنزل وهو 57 
؟/ ١6٠١‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


نا من مات وعليه صوم ا" 
ل 

صيد 

© إرساله بعد الإحرام 5١5/0‏ 

ص انفلاته ه/7١51غ,. 65١5‏ 

١5+ ١١6/5 الشركة فيه‎ 5 

ه صيد الحيوان الأهلى 2589/5 
5127 : 
8 فعية امس 2721718 
0 

مِين الكلت: 111071176 
ا 0ن لو لسن 

0 الصيد في الحرم ل 
8 الصيد والذبائح (كتاب) 75/8/06 

0 النية عند رميه 6١5 5١0/80‏ 
ضرب 

ص الإجارة عليه ١8/5‏ 

6 الضيرت: فى الحدود ا : 
لكك كفك مولا 

© ضع وتعجل '7//ا١0‏ 


© ضمان 


ل الحيل فيه 8 
د الضمان (الكفالة) 7917/٠١‏ 
44١ 0‏ 450. اع 

شيمان الأخير المشف كك وعمره 
2 الاقممّم اكه - لاكه 
484 ”028 8ه 
6فعبان” الأستاد 55195 
0 ضمان البيطار 559/7 


ضمان التعدي على مال الغير 
5/5 

0 ضمان الحجام 9ه _ ١٠لاه‏ 

ه ضمان الخاتن 059/9 ١/اه‏ 
سهان اصرحو ا 1ن 7ك 
اا هلاكء 5لا١ا ‏ لالاكء 4لا١ا ‏ 
“4١‏ ه86١‏ 

ه ضمان العارية 054/7 

0 ضمان القاضي ١117/7‏ 

لم ضمان لكقير في السلم 40/١١‏ 
زذاء ظ 

ه ضمان المدير 79/7 

سهان المنفنادت: كاي ال 
ا 

ه ضمان المغخصوب “58/7 

فشان المكاني 34 11 
له 

ه ضمان الوديعة 074/7 

ه الضمان فى الصرف قبل القبض 
0" 11 

ضياع فال 'المضارية- 71/6 11512 
الطاهر والنجس من أجزاء الحيوان 
١/١‏ ش 

طحان 

2 استججاره 61//5 

ه الطحان ”5 

الطرار 5/7 5 ”7 


© طريق 


6 اجارة الطويق: فى الدان 74/5 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 الاختلاف فيه ١/41//8‏ 

قسمة الطريق العام ١817/8‏ 

© الطعام. استئجار العبد به ”١ 0١/5‏ 
#طعن | 

0 طعن الصائم برمح ١17/7‏ 

0 الطعن فى الشهادة ١١/78ه‏ _ 
03 ْ | ظ 
طلاق 
0 الحيل في الطلاق 550/4 _ 5594 
0 الطلاق (كتابس) 894٠/5‏ 

8 طلاق الأخرس -051١5/5‏ 1ه 

0 طلاق الأمة 895/5 

0 طلاق الآيسة 87/5" 2# سوم 
طلاق البدعة 900/5”#. 55 _ 
”1 255 “لاع 

0 طلاق الثلاث 91/5 ؟وفل 


6٠١ 
طلاق الثلاث في مجلس واحد‎ 0 
ل الاق موغع ل‎ 155 156/6 


5ة6. لامه_لمءهى ١(اه_؟١(ه‏ 

9 طلاق الحامل ١947/5‏ 

0 طلاق الحائض ١945/5‏ 

0 طلاق الحربى بعد إسلامه 550/5 
لا طلاق السنة الار ‏ را 
هئ _ الا ممه وءه 
0 طلاق الصبي 2 

0 طلاق الصغيرة 2897/5 وم 

0 طلاق الغائب 8045/5 

طلاق الكتابية 97/5 _ عونم 


0 طلاق المجنون 577/5 

89 طلاق المريض مرض الموت 
4 - 1:4ه 

ه الطلاق بالكتابة 95/5”, ١5١ه ‏ 
يحادك 

0 الطلاق قبل الدخول 890/5,. 
/اه٠ه‏ 

0 الطلاق قبل الدخول». الصلح في 
المهر فيه 1١70/١١‏ 2 

طهارة 

9 البول 5475/١‏ 5ع 

ل الخمر ”5/١‏ 

0 الدم 2/١‏ 55 /ع 

0 طهارة المكان في الصلاة 207/١‏ 


١7/4 - 4‏ 
0 العذرة 2755/١‏ “ا 2.55 لاع 
0 القىء 47/١‏ 
0 المني 5/١‏ 
الظلمء الإجارة عليه ١8/5‏ 
الظهار 8/60 _ ١١‏ 
الظئرء إجارته “5055/7 557 
عارية 
8 استعارة الأرض 2107/8 5054غ. 
7 
0 استعارة الثوب 557/6. 2.505 
060 ”55 


لا استعارة الجارية 0 
لا استعارة الحلى 555/8 


فهرس ألفبائي للمواضيع > 


5 استعارة الدابة #/78ه2, 500/8 - | © العبث في الصلاة ١١ ٠٠١/١‏ 


هدق لاه ”5157 

8 اشتعارة الدار 557/8 

0 استعارة الدراهم ا 

6 استعارة الدنانير 4057/8 

ل استعارة السلاح 0 

0 استعارة العددي 5557/8 

0 استعارة الفلوس 655/8 

0 استعارة المتاع 599//8 . 

0 استعارة المسكن 455/8 

ه استعارة المكيل 455/8 

6 استعارة الموزون 505/8 

ه ضمانها 2550/8 65٠‏ 

ه العارية (كتاب) 605٠/8‏ 

ص عارية الدراهم وغيرها "١  ١9/‏ 
5 عارية الشريك المفاوض 25/5 
١8م‏ ”م 

0 عارية شريك عنان 54/”/ 

نلعاو ون الوم الاي ا 
ذا موت ال 7 
القواكينوايةة الستس ,فو الا رضن 
0 بلا ظ 

عاقلة 

ص العاقلة 85/4" "94٠0‏ 

000 ا ار 

تاها تعفلة'العافقلة 6857 :0060:0173 
بم 6 6 

العاملون عليها وحقهم في الزكاة 
١‏ 


© عبد مأذون 


60 اختلافه مع سيده وغيوة 91/85 
١5‏ ظ 
6 أسره وغلية" وين -155/4:-154 

م إقالته ٠٠١/4‏ - لا١٠١‏ 

8 إقران :العيد: عليه 1475213076 1 
069 | 

6 إقراره بالدين 554/8 0/7 

0 إقراره في مرض موت سيله 
١ 4‏ م الات 

6 بيعة: الفاسد 11/4--22١؟١‏ 

ه بيعه من قبل القاضي أو المولى في 
دينه 59/4 /ا” 

0 بيعه من قبل المولى /٠١ 5١/4‏ 
بيعه وشراؤه 884/9 - 2945 ١59‏ 
١7‏ 

0 بيعه وشراؤه في مرض موت سيده 
١ ”١١ 0 04‏ 

6تحمفة وكتراوه مم يده 671/4 
010 

5 :تاعيلة: للدي 34/6 ١17‏ 
ان نين 

0 تصرفاته 5 موته 7١١/4‏ - 
عن 1 

توكيل سيده بقبض الدين منه 41/4 
8ه 

0 توكيله بقبض الدين من سيذه 
04 8ه 


ظ 5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لا جنايته والجناية عليه 4//ا6١ ‏ 
١14 0‏ 

0 حوالته 594/9 

0 الحيل فيه 4//ا 50‏ 50/8 

0 خيار الشرط منه ١47 _ ١١9/4‏ 

0 دفع السيد إليه مالا يتجر به 
0 8ه 

0 الرد بالعيب عليه 4//ا١١‏ _ ١١94‏ 

١9/8/94 ردته‎ 0 

١594 _ ١57/4 لا شفعته‎ 

0 الشهادة عليه ١97“ ١857/9‏ 
9 العبد المأذون (كتاب) 4911/8 

١هال‎ ١67/4 عتقه‎ 0 

0 الغرور فيه 9/؟/ا١  ١8١‏ 

0 قبضه للمبيع ١75 - ١7/4‏ 
مزارعته ١٠/١١1_الا١٠‏ 

ل معاملته ١٠١١/٠١‏ _لا١٠‏ 

نكاحه 059/8 

0 هبته 4//ا9 _ ٠٠١‏ 

١١8 ١١١/9 وكالته وتوكيله‎ 0 

0 وكيله بالخصومة 8١/9‏ 8/8 

عبل محجور ظ 

9 إقراره بالدين 0/9 م 

لا بيعه وشراؤه 9/4 ”١‏ 

0 خصومته فى الدعوى 41/8 _ "١‏ 

لا مضاربته 5-0 ك/ا١‏ 

العبد المشترك. الإذن له في التجارة 
1 سمه 


© عبد 


0 إقامة حد الزنى عليه لا/87١2‏ 


/ام ١‏ 
لا خروجه لصلاة الجمعة والعيد 
ابم _ عاسم 


0 الدعوى في الإذن له في التجارة 
لاه 

طفن أرضه العشر 156/9 115 

0 ليس عليه زكاة ”265/7 2.5٠6٠‏ ك2 
١م‏ ىم 

عتق 

0 العتاق (كتاب) 585/0 

لأ عتق الجتيعن ه/ ١‏ 2156 


ل مر 


عتق الحربى 798/6. 4١١‏ 
35 0 

عقن الرسد عن بره ا 
0 

لتق الصبي هإلحى 5م 

0 عتق العبد المدين ٠/8/6‏ 

0 عتق العبد المشترك 47/86 ١١7‏ 
نم عتق العبد من مال المضاربة 
4 ]ن” 

0 عتق المجنون ه8/١٠8.‏ 85 

8 العتق بعد البيع الفاسد 778/56 
ان 

0 عتق ذوي الأرحام 51/5 الال 
“/ا _ 75 


0 العتق على مال ه/زره١‏ _ ١8١‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع هنة» 


8 لسن على فال من مال المضارية- 


3370 

0 العتق في دار الحرب 85/6 

0 العتق في كفارة الظهار 5//ا١  ١9‏ 
5 العتق في مرض الموت (كتاب) 
06700 5 

لا عتق ما في البطن 1/0 ١0‏ 
ه عتق ما لا يملك 758/0 

8 عتق ما لا يملك 15/0 

6 غتق-ولد المكاقت: ١١9/05‏ 


ا كسطن الك اكب اا ان 


لكلل 54“ _ع١ولل‏ 5040 
© العدة عاك ااال 22# دوعق 
251١8 ١‏ ”2.5 555-555 
© العددي. الشركة به 07/5 00 
ا ظ 
: اعدو تاليا 0/١‏ 
لا عذر فسخ المزارعة 075/4 
4 ”5ه الاه 
5 العذر في فسخ الإجارة 500/6 
عازه 
© عرق الجنب والحائض 78/١‏ 
© عروض 
0 الشركة بها 057/5. هه 
ري كر 
1 التشوينا لاك 15511 
5184 


© عشر 


9 العشر (كتاب) /0515/17 
0 العاشر وتعشيره لمن يمر عليه 
7 فلت كلل ملف ك4 55 
ا ل ل فيل 

5 العشر على رب الأرض لا على 
المستأجر ١١6 ١5 217١/7‏ 
العشر في المزارعة 1١2 975/٠١‏ 
ه العشر في المعاملة 1١ - 57/٠١‏ 

0 عشر مال المضاربة ١81//5‏ 

8" العثير هن العس 11د 


48 لإلاده ظ 

8 العشر من المحاصيل الزراعية 
اارم3 ل كحك (١18‏ ولك 
د الع ار رش رس" 


:“ال ب“ لارومه ‏ "لاه 

0 لا يجتمع عشر وزكاة التجارة في 
أرض ١١١/7‏ 

عصبة 

0 ترتيبهم في الميراث ه/١081‏ 

من لايرث معهم مطلقا 15/6 
2 [ 

6١٠5 ,2791١/ العطبة‎ 

عفو 

ه عفو الوارث عن القتل العمد وأثره 
فى تقسيم التركة 510/8 - 717/8 

2 العفو عن الجراح 085/56 2086 
١‏ //اوه ظ 


0 العفو عن الجرح الخطأ 0917/5 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


م1 4١و5كأ "5+١‏ ل ]لل 
//6 - ؟١١‏ 

العفو عن الحدود ل/اثره9١2‏ 5لا”2 
يفف ظ 


لا العفو عن الدية 97”/5ه ‏ 96ه 
5 العفو عن الدية في مرض الموت 


6/5 0404 ظ 
© العفو عن القتل الخطأ 597/56 
2366 
0 العفو عن القتل» شهادة الوارث فيه 
48/5وه _ 5.6١‏ 
0 العفو عن القصاص 0880/6 0947 
© عقد السر والعلانية /ا(85” - 7/17 
© عقل 
ه انتقاله لو جوم _ ممع 
0 تحوله 940/4 


0 العقل (كتاب) 7/5/4 
© علامات البلوغ ١/7‏ 


©" الخلت: انتعتجان الدانة ين اعلا 
"١‏ 

5١5  7١0/8/ علم القاضي‎ 0 

© علو 


علو البيت 75/8 _ 5م 
0 علو منزل» إجارته 50/5 
© العمء نصيبه من الميراث 80/5 545 
© العمرى خ*/١9,. 50١5‏ 500 
5:0 


© عمل 


© الغالب وأثره في 
© الغبار يدخل حلق الصائم ١77/5‏ 


0 عمل رب المال مع المضارب 

"5 _ 11١7 وآكء‎ 01# 

0 عمل قوم لوط /أ/89١2. ٠١4‏ 

عمل قوم لوطء القذف به /ا/9١5‏ 
© العنبر هل فيه خمس ١١6/5‏ 


© العنين» نكاحه 3507/٠١‏ 05" 

© العهدة في الإكراه على البيع والشراء 
لاحم _ مدنم 

© العوامل من الإبل ليس فيها زكاة 
"/لاه. 4ه 

© العول فى الفرائض 5١5/6‏ ””*. /ا 
54 ْ 

© عيب 
3 العيب ف في الصرف *47؟ _ 45 


0 العيب في المبيع 2 05١ه‏ 
9 العيب فى المضاربة 2١٠7/١/5‏ ”ا/ا١‏ 
حون الننفظ اوالقبر سرافلل 
ا 
© العين والدين» وصية من تركهما 
ميراثا 0/“ا/اغ - 5287 
© العين» بيعها والتصرف فيها 2١57/8‏ 
١# ١‏ 


© غالب الظن 


0 غالب الظن في الجنايات 77٠/9‏ 
0 غالب الظن والعمل به 555/5 


. ”7” 50060 55 


التحري فتقف 


د 1 


فهرس ألفبائي للمواضيع ظ دمع 


. الخون فن العقود 71/9/79 


- 


8 الغرر فى الهبة 5/9لا”. 778 
خسن 1 

الغرس» المضاربة فيه ١5١/5‏ 

الغزوء استئجار الرجل له ١94/5‏ 
عقيل 

0 الاحتلام ١//ام#‏ _ م ١6١‏ 

8 أدنى ها يكفق فق الما 3 
اينات الأعماء بالغسل "7/١‏ 
الجماع 2717/١‏ 000/7 2 

غسل الحائض 77/١‏ 

غسل المرأة 5١/١‏ 

0 غسل النجس 58/١‏ 

0 الغسل في العيدين ”٠/١‏ 

5 الغسل للإحرام 19/١‏ 

ك الغسل من الجنابة (باب) ١5/١‏ 
0 الغسل من غسل الميبت١١/58غ:‏ 


لا لا لا لا 


6 

8 الغسل يوم الجمعة ”5٠/١‏ 
0 الغسل يوم عرفة ”»٠/١‏ 
كيفيته 5٠١ ١9/١‏ 


0 المسح بالمتديل: 12/1 
المسح على الجبائر 47/١‏ 
© المني الا ا 

8 الووالاة 1 71 

45 .,9# 5٠/١ النية‎ 0 


لا 


غصب 
5 الغصب (كتاب) ١57 11١9/١7‏ 
5 غصب الأرض وزرعها 451/8 


غصب الذهب والفضة واستهلاكهما 
وإحداث تغيير فيهما 05/7 ”57 

0 غصب الصبى ١6/7‏ 

5 غصب العبدالرهن والمسئولية عن 
أفعاله #/ 70٠‏ _ ل/ا0” 

6 كتسينه التبوقيى لاالاتن 1ه 


١ م‎ 

206١6. 261١/5 غضت المكاتب‎ 8 
6 // 

غناء 


ه الإجارة عليه 2١5/5‏ ”ع 5١‏ 

8لا عكار علن كنايض ١7/5‏ 

ه أحكامها لا/5": _ 56٠ .565٠١٠‏ 
57 لاله _ كة'”ام ٠”5ه2‏ ١"3ه‏ 


ه إذا وجد فيها ما أخذه العدو من 


ظ الاعه سين 011ب 


0 

١5١ ١5٠/7 ه مصرفها‎ 

غياب ظ 

غنات أخد الورثة.فئ القسمة 
“ا وعم لس 0 

0 غياب الشاهد عند تنفيذ الحدود 
7 0 
ماكنييات العسسووق فته لاا 
عن 2 ردي 

فأر 

0 وقوعها في الجرة 18/١‏ 

0 وقوعها في السمن 17/١‏ 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


© فاقد الطهورين ٠١5 .297/١‏ 8 فسخ الإجارة  0090/#‏ هوه 
© الفتح على الإمام ١7١/١‏ 0 ١غ‏ 

© الفحلء. إجارته 7١ 1١9/5‏ 5 فسخ الإجارة بالعذر 5170/7 

© فرائض ظ ظ © فسخ الإجارة بسبب البلوغ 7١/7‏ 


لا فرائتض الصلب» اختلاف الصحابة 


فيه 0857/0 86ه 


0 فسخ الرهن 77/8 _ 75 


فييك ] دكن 
© فرقة 27 0 / 
0 فسخ الشاكة 5/لاه 
8 العرفة بين الروتجين سبي الإسادم ذْ 2 المزارعة 5/4"ه _ وم 
: 0 يي : ار عة ه_ ومه 
:150 ل كدق لار“م: ‏ ممق م 1 
7 الاهة 


لامة 388: - 84 


7 الفرقة بين الزوجين بسبب الخروج الإكراه لأرم" _ .وم 


من دار الحرب العو دار الإسلام 


0 © الفسطاطء إجارته 0/5 - ٠١‏ 
ا 5 0. مع 006 
5 الفرقة 6 الوكين سيت الوزدة الفقه» الا ستئجار على كتابته 7 
1/6 5# © فك الرهن ١١9/7‏ 
. ل الأصابع فى الصلاة 11 © الفلوس. المضاربة بها 100/4 57 
١:١ 89 / ْ‏ ظ 


© فروض الغسل 89/١‏ 


٠‏ المروع. : نصيبهم من الميراث 5 - © فوت صلاة الجماعة فى مسجد الحي 


١/١ 5 

. د اا 0 © القاتل» نصيبه من الميراث ١١١/5‏ - 
ه فساد الإجارة ١١54 |] 2 ١060 ١١/5‏ 
0 فساد الشركة ١١/5‏ © قاضي 0 
كياد الصلح ا 2 ا 0 إجارته للجلاد 148/5 - 19 
0 فساد المضاربة ١7575 ١77/5‏ 8 إقراره بالجور في حكمه 2١51//7/‏ 
يل 6ن ا 0 لوم _ كوم 
0 فساد شركة العنان 894/5 0 إكراهه للمتهم على الإقرار 77١/7‏ 
فساد شركة المفاوضة 5//ا/ 06 ريس 


© فسخ ١‏ ظ 5 الإنفاق من الوديعة بأمره 555/8 


فهرس ألفبائي للمواضيع وى ظ 


5 بيعه العبد المأذون فى دينه 59/4 - 
/+ ظ 1 

5 بيعه للعبد الأبق ٠/4‏ /ام 

م حجره 8/ 2.580 لا4ة ‏ ”5:47 

0 الشهادة على القتل لا يعمل بها 
بدون قضائه ١60/7‏ 

8 صرفه 55/7 

١1//7 ضمانه‎ 0 

5 علمه لاره١”‏ _ 5١١؟‏ 

0 قضاؤه لنفسه وأقاربه ١05/94‏ 

0 كتابة حكمه بالشفعة 5/5/4 

5 كتابة وكالته في إجارة الدار 


1 /اه” 
5 كتابة وكالته في الوصاية لليتيم 
١‏ ” ظ 


د كتابة وكالته في بيع الدار 505/١١‏ 
ل كتابة وكالته في بيع الدار 505/١١‏ 
6 كتابه إلى القاضى 2597/8 
0١‏ ١مه‏ 00 


5 'كفانة إلى القاضى في الحدود ‏ 


لا 5١و١1‏ و١‏ 

8 كقانة إلى القاضتى قن الحندود 
والقصاص /7/١ا/ا١. ١971١945‏ 
ل كتابه في العبد الأبق 59/9" "17٠١‏ 
0 كتابه فى الكفالة 079/٠١‏ “لاه 
0 كتابه ل الت عن كدي 
0 كفالته 8070/٠١‏ اي 
000004 3 


5 مشورته لغيره /ا/ ١4١ - ١9٠‏ 


لا وكيله ١‏ ”5 8586؟ 
قبض الرهن 0/5/5 - /الاه 
يقن الفعدف ابي داع 


< < ١١18 - ١1١/ 
 5ا/7/5 قبض المبيع وشروطه‎ 
0/4 

ا ارون ا 
١١8 - ١١1/‏ ظ 


القبهن: فى الهله: بوالترضن 555/1 
ووس بجوم ابو 4و8 اع 


5 القبضن -فن ' الشركة 169/5 


١18 .١58 ١51/5 القبلة للصائم‎ © 
5١٠١ 5١9/59 القبلة والتحري فيها‎ © 


86 11 
0 القتل الخطأ 6//اغ:ه,» 7ه 
8 التقكل العدحة 651/5 610/7 


:لاه امه “مم 56١‏ كآكت 
38> 

8 قتل النساء والصبيان والشيوخ 
07 


0 القتل بالعصا 508/56 

ل القتل شبه العمد 051//5.. 00/8 

ص القتل» الإجارة عليه ١4 .١1١8/5‏ 

5 القتل» أنواعه 0117/56 

قدر الدرهم من النجاسة الغليظة معفو 
,/١‏ فل كح لق قف لام 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


© قذف قرض المكاتب 8٠0/5‏ 


8 القذف ١9١ _ ١869//‏ 
0 قذف ابن الملاعنة 7١9/7‏ 
0 قذف الحربى /7//ا١٠  ٠١8‏ 


5 القرض ثم الصرف من المقرض 
4" 
8 قرض جر منفعة 0.70/8 ١“ل‏ 


0 قذف الزوجة /87/م١7. 5١5‏ /21 
قذف العبد "٠١١ 25١5 2١95//‏ 0م القفرض والمضاربة 711/5 
لا قذف المجوسى /7/ ١97‏ 4 74" 


0 قذف المجوسي بعد إسلامه | © القرعة في القسمة 7177/9 

تلض ١‏ | © القسامة 056/5 _ "لاه 

5 قذف المكاتب 3191/9 © القّسم بين الزوجات 2180/٠١‏ 808 
0 قذف الميت 7١5 2١98//‏ 7م 

06 75" قسمة 


0 قذف النصرانى 775/7 
قذف الوالد لولده /ا/:١؟‏ 


لأ 


0 القسمة (كتاب) ١58/9‏ 
8 قسمة الأب على ولده #/59". 


5 قذف الولد لوالده 5١5/9‏ اوم 

6 القذف في دار البغيى 7١1/7‏ قسمة الأرض #/590. 79# _ 
5 القذف فى دار 58 ١1‏ ران 

ه قذف ولد الزنى ١19/9‏ شعي البيقان اام 


قراءة ١‏ 
0 القراءة فى الصلاة ٠ 5/١‏ 
2 القراءة فى الصلواتء. مقدارها 


0 قسمة الحيوان ”٠/9‏ _ 08م 
0 قسمة الدور 7/8/9 _ /1م/؟ 
لا قسمة الدور بالدراهم 8 بام ؟ - 


35/١‏ _ وما 34 < ظ 

© القراءة في' صلاة الجمعة 811/١‏ افيه النين قبل القيس 1ه 1 
0 القراءة فى صلاة العيد 7151/١‏ قسمة العبد التاجر #/650” _ /ا0, 
0 القراءة من المصحف فى الصلاة ل قسمة العروض 7١7/7“‏ 0/8" 
دفن ْ لا قسمة العلو والسفل ١178/7”‏ 


فرض 
0 قرض الدراهم 77/9 _ “م 
0 قرض الفلوس ١7/7”‏ 


'قستمة القرية 548 010 
06" لاو 544 2 ”.١7”‏ 
0 قسمة المكاتب /05” _ مه" 


فهرس ألفبائي للمواضيع 31> ظ 


ه قسمة النخل ؟/945؟ 
5 قسمة النهر 7944/8 75944 


6 قسمة الوصي 49/5 ١ه"‏ 

5 قسمة الوكيل 49/8 

8 الشسجة بن اخ النةة ا الما 
01 ظ 

© قسمة ربح المضاربة 7547/4 
1 ظ 


© قسمة رحى الماء ؟//91؟ 
ةنال الم 6 لاسب 
سس > لشف 

8 ققينة بال للحيو ا لال 
قص الأظفار بعد الوضوء 7/١‏ 
ال 

ه القصار /2557. 2456 485 
القصارء الدعوى ضده 85/5 
القصارة» الشركة فيها :11١5/54‏ 
قصاص 

8 القصاص 6/؟لاه, ”١١‏ 


ل القصاص فى الأطراف 0669/5 


١"م2‏ لاه هلاه لاه الىه,2 
56 أعملن 5# تقحل 000ص 


0 القصاص فون الذمى ”/ ةلاه 


0 القصاص في الشجاج كإزملاة - 


84آاص ”»>٠٠‏ 
القصاص فى العبد 6/ ”لاه 
8 القصاص من عامل الخليفة 7٠١7/87‏ 


© قصر الصلاة 


لا قصر الصلاة في الغزو اه ”2 


ا 

6 قصر الصلاة والقراءة ,508/١‏ 
1 

قضاء الفوائتت كرض 2 لكر 


القضاء بالعقل 9/8/9 _ 5٠١٠‏ 


القطرة فى الإحليل للصائم ١55/75‏ 
5 القطرة في الأذن للصائم ١57/7‏ 
قطع الطريق 780/7 /ا2791 077 


© قطع يد السارق ورجله ه؟ 2 


لاهلا ه” _ 4غ 07/7” 


© القعدة الأولى» تركها ١5١/١‏ 


قعود الإمام في مكانه بعد الصلاة 
ا ظ 

قفيز الطحان 675/9 

قلب الحصى فى الصلاة ١١/١‏ 
القلس» نقضه للوضوء 44/١‏ 

قنأة 

١05/8 إجارتها‎ 0 

8 بيعها والتصرف فيها ١77” 2١67/8‏ 
القنطرة» مسؤولية بانيها ١857/8‏ 
قوت الزكن بوغير 111 0 
القهقهة في صلاة الجنازة 7500/١‏ 
القوم يموتون جميعا لا يعرف أيهم 
أول» ميرائهم 85/5 /ا/ 

شي 

0 إفساده الصوم ١‏ 

0٠8 247/١ نقضه الوضوء‎ 8 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
© قيام الإمام إلى الركعة الثالثة في 1 0 كتابة الوصىي عتق النسمة 885/05 
صلاة الجمعة "١5/١‏ _ /اا1”_ لامع 


© القيمة» دفعها في كمارة الجمعة 0 كتابة الوقف 55/١7‏ 40 


ف ا رد 

كتاب القاضى ظ 

8 كتحاتت لكاب التي القاضي 
0:5١ *4‏ (١موه‏ 

5 كتاب القاضي إلى القاضي في 
الجدود والقضناصض 1941-5117 
١ 1/‏ 

5 كتاب القاضى فى الكفالة 079/٠١‏ 
3 برورد 0 | 

5 كتاب القاضى فى الوكالة 5١/١١‏ 
20 | 0 

الكتاب» إجارته ١6/5‏ 


© كتابة 


9 كتابة الحوالة 5314/٠١‏ 


5 كتابة الشروط فى الرهن 1١85/#‏ .2 


١ /ام‎ 


0 كتابة الشهادة على الوصية 50/8/١١‏ 


0 كتابة العتق 0/0" 2 

0 كتابة الكفالة 059/٠١‏ 5ه 

0 كتابة المضاربة ”9١/5‏ 

كتابة المكاتتة 5.١/8 _ 7١5/0‏ 
كتابة الوصي أداء دين ايت 
ه000 اعم 56مه 

65٠7/8 كتابة الوصى براءة لنفسه‎ 0 
١ 0١5 6٠7 


لا 


0 كتابة الوكالة بإجارة العبد "07/١١‏ 


. 9 كتابة الوكالة بإجارة بيوت قرية 


”05 507/١١ وأرض‎ 

0 كتابة الوكالة بإجارة حمام 51١‏ 
5 كتابة الوكالة بإجارة منزل 505/١١‏ 
500 


5 كتابة الوكالة بالقيام على الدار 


١ا/لاغ”‏ _ 8غ:” 


5 كتابة الوكالة ببيع الدار 7448/١١‏ - 
4 ؟ 

0 كتابة الوكالة ببيع عبد ١١/؟50‏ 
5 61>" 

”011١ 


0 كتابة الوكالة ببيع نصيب في قرية 


وأرفن :14 1ه ناه ؟ 
5 كتابة الوكالة في الصلح 5454/١١‏ 22 
1#6قخ00 

8 كتابة الوكالة في قضاء الدين 
١1م‏ 

9 كتابة الولاء 501١/0.‏ 

2١85 ١87/0 كتابة سعاية العبد‎ 5 
١85 0: 


فهرس ألفبائي للمواضيع لق < 


0 كتابة شركة العمل بالأيدي 5٠/5‏ 
حك 

5 كتابة شركة المفاوضة 71/5 
ظ8كتانة عفق العبدالمقةنك< 59/6 
ان ا" 00١‏ 

ك كتابة عقد شركة العنان 59/54 

0 كتابة مكاتبة المدير ١857/0‏ 

0 كتابة مكاتبة أم الولد ١55/0‏ 

كتابة وكالة القاضي في إجارة الدار 
ااي 1 

ه كتابة وكالة القاضى فى الوصاية 
لليتيم "0/١‏ 000 

0 كتابة وكالة القاضي في بيع الدار 
5/١‏ 

فاكانة ولاه الموالاة / 4 2 
الكتابىء صيله ه//ا ”5‏ 778., 
8١‏ ْ < 

الكتابيةء» نكاحها ١80/٠١‏ 

الكرمء إجارته ١5/5‏ 

كزئ النهر المقترك ل ١67‏ 

كسر إناء الذهب والفضة /لاهة. 8ه 
4ه 

كف الثوب والشعر في الصلاة 21١5/١‏ 


© الكفاءة في النكاح 25١5 -7١5/٠١‏ 


5717-04 


كماد 


ه كفارة الظهار ١١” ١51/7‏ 


2 كفارة الظهارء العتق ه/ا١‏ _ و3 
”ع 5١‏ 


لا كفارة القتل 5ه 


© كمفالة ظ 
0 الكفالة (كتاب) 5759/٠١‏ 
0 الكفالة 60/8" 
8 كفالة اذى 2215/1 
٠‏ ”لاه ْ | 
6 كغالة المبية عن العين 1 17د 
4 


5 كفالة الشريك العنان 609/٠١‏ 
كفالة الشريك المفاوض 401/٠١‏ 
3 ظ 

كفالة الصبى 5946/٠١‏ 2 /910”, 

ل كفالة افيه ا 
وي 41 152411 : 

5 كفالة القاضى 5٠/٠١‏ 575غ 
00 | ظ 

ه كفالة الكافر ١٠/”لاهة ‏ 5لاهة 2 

ص كفالة المجنون 7896/٠١‏ 91م 
كفالة المرتد 550/٠١‏ 659 
كفالة المستأمن 559/٠١‏ 6”0 

0 كفالة المضارب 504/٠١‏ 
كان المتكاضن جام كا 
5٠5- 5٠0/٠‏ 

الكفالة بالأجر 0غ :5ع 


لا 


0 

0 الكفالة بالحمولة  505/#‏ 500 
5 الكفالة بالحيوان 20600/٠١‏ 05060 
ص الكفالة بالخدمة 5655/7 50860 
5 الكفالة بالخياطة ”5050/7 

ه الكفالة بالرهن 051/١0/٠١‏ _ "لاه 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


9 الكفالة بالزراعة #/506 

0 الكفالة بالسكنى 555/7 

ل الكفالة بالصباغة 5055/9 
0 الكفالة العيل ل دك 8 
0 الكفالة بالعروض 050٠ 065٠/٠١‏ 

9 الكفالة بالمال 5٠١5/٠١‏ -7ا١:.‏ 
18 

قابإلكتالة. الما يشرط دراه الاسياد 
5:5١ 4/٠‏ ظ 
0 الكفالة بالنفس 7594/٠١‏ _ 8/الا 

0 الكفالة بالنفس والضمان ١٠//91م‏ 
ا 

8 الكفالة بالنفس والمال 778/٠١‏ 
يل ظ 

الكفالة بالنفس والمال والوكالة 
بالخصومة 897/٠١‏ _ ووم 

0 الكفالة بنفس الصبى 5٠0/٠١‏ 
؟* 6٠‏ ْ 

5 الكفالة عن الغائب 078/٠١‏ 
9 2 

ل الكفالة عن الميت ١٠/8؟ه‏ 

9 الكفالة في التعزير 570/٠١‏ 078 
0 الكفالة في الجناية الخطأ 097/٠١‏ 
0560 

8 الكفالة فى الحدود 01١5/٠١‏ 
0_4 1 

© الكفالة في السلم 80/5" "8١‏ 
ييا ايك 06 2 ا 


01 


8 الكفالة في القصاص 
رفك 

0 الكفالة في المزارعة 
0000 

0 الكفالة فى المعاملة 
١٠‏ ا 

الكفالة. الحيل فيها 177/4 
1 2:00 -5هة 


كفيل 


00 


١و6‏ ل 


3 ١ ليت‎ 


ظ إبراؤه ١٠//ا :9‏ ١٠0١ه‏ 


ه تعدد الكفلاء 480/٠١‏ 48794. 


054 "اام‎ _ ه٠١‎ ى.ه٠*‎ 6٠١١ 
086 ه‎ 

5860/٠١ موته‎ 0 

لل الاي له 
0١5 _ 0٠‏ 

كلا - 


ل حق رعيه ١51/8‏ 

0 كونه بدلا في المعاملات ١55/8‏ 
الكلالة 0857/0 ظ 
الكلام الفاحش لا ينقض الوضوء 
0/١‏ 

كلب 

0 قتل كلب الصيد 64١5 .5١5/0‏ 
قتل كلب الماشية 5١6 5١5/0‏ 
محل ان اكلا اا 
ةيل 

كنايات الطلاق 55١/5‏ 04:غ. 
/1 :5 8 ١٠ه.‏ ”١ه‏ 5١ه‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع ظ 3 


كنز 

ه الكنز 555/8 6550 

0 الكنز فيه الخمس ١١6/5‏ 

ه إحداثها فى الأمصار 5//ا١‏ - 21١8‏ 
ه إحداثها 9 السواد ١7/5‏ 

0 بناء الذمى لها 547/0., 549/7 
00 ْ ظ 
ه الوصية لها 057/0 

كوة في حائطء إجارتها ١0/54‏ 

الكيلى والوزني». إجارتهما ١١/5‏ 
الكيلى» الشركة به 8/5. 0ه 
لامي فتن الفنلذة 5/1 15641ب 
»١575‏ 5-5 الالال ككاء 5١5‏ 
لبن الآدمية 

0 بيعه 409/5 

0 التداوي به 659/7 

0 طهارته 509/7 

لبن الفحل 76/5 

اللبن» استئجار من يصنعه 5865/5 
45 ظ 

لحم الإبل وغيره لا ينقض الوضوء 
0/١‏ 

لزوم 

0 لزوم المزارعة 075/94 079 

0 لزوم الوقف ؟5١/لالا ‏ 4لا2) 49 
٠١‏ 

ل 

055  577/7/ اللص‎ 6 


ه اللص غير المتأول» إكراهه "٠0/17‏ 
لعان ظ ظ 
م اللعان ه/؟ :5‏ مق ٠١8/7/‏ 

ك اللعان» الشهادة فيه 606/0 57 


© اللقطة (كتاب) 0١5  65٠065/4‏ 
© لقيط 


0 شفعته  ”56/94‏ /ا.م 

اللقيط (كتاب) 06 18" 

6١ا/‎ - 5٠5/5 ولاؤه‎ 0 

اللهوء الإجارة عليهء» 5١ 2١5/5‏ 
الللولع لمي “فيه زاكناة أن عيش 
4 ا ظ 

ما أخذه العدو من المسلمين» بيعه 
وشراؤه 55١//‏ - 607 

ما أكل السبع 5٠7/5‏ 

ما جاز في الضرورة جاز فيه التحري 
0/7 ”77 

ما ذبح على النصب 6٠7/5‏ 

ما سباه العدو من المسلمين 656/7 
665 

ما لا تجوز قسمته #/هلا؟2, 73560 
ا ظ 

ما لا تسمع فيه الدعوى 6057/١١‏ 
5 

ما لا تقبل فيه الخصومة 6547/١١‏ 
75 

ناوشن الع تن الر كا 
3 

ما لا يؤخذ منه العشر ٠١5/7”‏ 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
© ما يجوز فعله في الإكراه وما لا 1 9 متاع البيت بعد افتراق الزوجين 
يجوز 0/١ 5١8 - 5١5/7‏ هم 


© ما يجوز قرضه وما لا يجوز ١١/7”‏ لا متاع البيت» إجارته 01١8/7”‏ 


لا الماء» تضرر الجار به ١‏ 5 


14 © المتردية 85/0“ _ 2385 8١7”‏ 
© ما يجوز للجنب 5١/١‏ © المتعة (نكاح) ل ل 
© ما يجوز للحائتض 5١/١‏ © متعة الطلاق 570/5 _ 55١‏ 
© ما يجوز للمتيمم 40/١‏ © المجبوبء. إقامة حد الزنى عليه 
© ما يعتبر إذنا للعبد فى التجارة لا 
2 _لامه ١‏ © مجنون 
© ما يفسد الاعتكاف وما لا يفسله 5 المجنون فى أرضه العشر 2١7١/7‏ 
كل لامكا كحمك ١9١‏ ع ١‏ ْ 
© ماء ذا المجنون ليس عليه زكاة 655/7غ 
© الماء القليل والكثير 7/8/١‏ لكل لكت على "الم 
0 الماء المستعمل 2,3١ - ٠١/١‏ لا المجنونء إقامة حد الزنى عليه 
لب لي ل ١‏ 


لا المجنون. نكاحه ١97/٠١١‏ 


"58  ”5ا//6 المجوسى» صيذه‎ © ١" 
مال الام الم‎ © 

0 المال الذي ليس للتجارة لا زكاة. © محاذاة 

فيه 91/9 48 ه محاذاة المرأة للإمام في الكعبة 

نا هال المياف: فيه العسسى ١1/9‏ ١م‏ 

ا مال الميت ليس فيه زكاة ؟/لالا» 8 محاذاتها فى صلاة الجنازة وسجدة ‏ 2 

4 ظ التلاوة 01م ظ 
© مبادلة الكيلي والوزني في السلم | © محجور عليه 

١ 1‏ ذا “المصجون عليه؛ إحصاره في الحج 
© المباشرة للصائم ١517/5‏ والعمرة 5/9/8 ظ 
© مبطلات الصلاة ١5 ١7/١‏ لا المحجور عليهء إقراره 581/8 - 
© متاع البيت ك2 


مده سه ساعد 333 ةرررم 905 


8 المحجور عليه» إقراره بالنكاح 
20 

0 المحجور عليهء تصرفاته قبل 
الحجر 2.54١ - 58١0/8‏ لا :4‏ 5:88 
8 المحجور عليةه جتاناته 7474 
6م 

0 المحجور عليه» جنايته في الحج 
والعمرة 5/5/4 - 51,8 

6 التمسكمكور عليية جه 6 
عع 7/8 ظ 


لا المحجور عليه» دعواه فين النسيت 


للف 

0 المحجور عليهء زكاته 6/5/8 

لا المحجور عليهء صلعه لأكارية 
7 

0 المحجور عليهء ضمانه 585/8 
المحجور عليهء عقوبته 485/8 

0 المحجور عليه» عمرته 2:!/0/8 
00 


لا المحجور عليه» فساده وصلاحه ‏ 


الا 0000 

0 المحجور عليه»ء قتله لغيره خطأ 
144 

8 المحجور عليه. كفارة ظهاره 
175 

0 المحجور عليهء. كفارة يمينه 
ا را 

0 المحجور عليهء نذره 57/8 
ث8 


لآ المحجور عليه نفقته 5/8/8 
0 المحجور عليهاء خلعها 5/9/8 
م 


لا المحجور عليهاء نكاحها /213 95 
لام 


ل المحرم» تكفينه ونجهيزه 00 


© محرمات 


المحرمات جمعهن من النساء 
ل رن مو | 

6 المحرمات من النساء 2145/١١‏ 
1 ظ 

ل المحرمات من النساء بالرضاع 
:لاه" هخ" عوك" الى 50” 


ل "ىت /اى” - 784 


0 المحرمات من التساء بالكمر 
لسلس شع ان 

لا المحرمات من النساء بالمصاهرة 
ل ل لطر تس راكنا 

0 المحرمات من النساء بالنسب 
0/5 ”. ره” _ 004" 

المحمل» إجارته 57١/7‏ 

0١٠ 2”؟7/١ المخاط‎ 

بكالفة لمكم ها قو عليه ارقا 
557 11 1ك ١‏ 5 

مداواة الجرح للصائم بدواء يدخل 
جوفه 167/7 ١77‏ 

مدبر 

8 المدي 2315576 11/4 

ك المدبر المشترك ه/5/ا١  ١8٠‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جر ١‏ لالبجاااا7ااام07ب0ببباااااااااا9ا9ا<+<+<ب__با بت 


ه المديرء إباقه 81١/9‏ 

5 المدبر. حفره بثرا في الطريق 
5 545 1 
المدعى عليه /5/7لاه ‏ 87ه 

المدعي 0 "ىه 


© مرابحة 


المرابحة ؟/5لا: ‏ 2:88 5/ده 

لا مرابحة الشريكين 5١/5‏ 

8 المرابحة فى الصرف ١١7/9”‏ 
١١١ 24‏ ل ١*0‏ 

6 المراهة ض النتضاوي 151 
6115-55 3 ا 5 
10 


0-5 


مرأة 

6 المرأة الحرة» إجارتها 28/5 "#؛ 
5 المرأة الحرة»ء الخلوة بها 2”8/5 
و2 

المرأة» ارتدادها ///اةع 

9 المرأة» محاذاتها للرجل فى الصلاة 
1/١‏ مكلك مملق 7 


مريد ظ ظ 
8.الهعرتة: إذا كان عيذا أن آمة 
0 - “.0ه 


9 المرتدء تصرفاته /ا/ :95‏ 540 

0 المرتدء توبته /ا/25948. 0١١‏ 

8 المرتد» جنايته والجناية عليه 
/آرهة: ‏ /اوغع 

لا المرتدء دّينه ١98/9‏ 

5 المرتد» ذبيحته /ا/960:». 8484 


8 المزقد شيفم ان اه 
المرتدء صيده ه/ ”>8‏ 54”, 
8 ظ 

0 المرتدء» عقوبته /ا/2595» 0٠١٠١‏ 

8 المرتد» غنيمته 0٠09/7‏ 

8 الشر تلد فالة // 21557 2552 


0١5 01١ 

0 المرتدء محاربته // ٠ه‏ 8٠0ه.‏ 
06 

0 المرتد» مزارعته 88/٠١‏ - 45 

0 المرتدء مضاريته 77١  71//5‏ 
0 المرتدء معاملته 88/١٠١‏ 45 

0 المرتدء مكاتبته 778/0 _ ١80‏ 
المرتد» ميراثه ١77 ١77/5‏ 


8 المرتده كاعد وان ام 

0 المرتدة» دّينها ١98/9‏ 

0 المرتدة» عقوبتها لا//ا :9‏ 2.598 
هع 

0 المرتدة» نكاحها 5949/7 

8 المرتدون. غلبتهم على الدار 
ا 

المرتهن أحق بالرهن من الغرماء 
اناي 

مرض الموت 

0 مرض الموتء إقالة السلم فيه 
لام _ ؟وكل :عم رمعم 

0 مرض الموتء. الإجارة فيه 
ل 3 ل 


فهرس ألفبائي للمواضيع هقق» 


8 مرض الموتء. الإقالة فيه ه//81١‏ 
ا سن 

6 مرض الموت. الإقرار بالدين فيه 
ا 2 00 لي 2 له 
ات حاف لالد 5 

0 مرض الموت» الإقرار بالقبض فيه 
7 كلا مام 

مرض الموتء الإقرار بالوديعة فيه 
كلذف 

0 مرض الموتء الرهن في السلم 


فيه 777/6 _ 77/8 
8 مرض الموت» السلم فيه 5115/8 


كككل ١ى"”‏ _ لامك ”557 2,5959160 
/ا؟*” _ 78٠‏ 

8 مرض الموت». الشفعة فيه ١59/9‏ 
5/5 

مرض الموت». الصرف فيه 5785/6 
786 /اى؟ 1 
© مرض الموت» الصلح في السلم 
فيه 947/١١‏ ماو 

مرض الموتء الصلح فيه 
١١7 ١‏ 

5 مرض الموتء. العتق فيه 7057/0 
:كلل "٠١‏ ككل هئ" لودل 


565 #58 - 25596 5559 /الاه 

0 رضن السوت::.الكعفالة فيه 
٠م52‏ 4845 لاكه _ ره 

0 مرض الموتء. المحاباة في البيع 
فيه 01/5/80 /الاه 


8 مرض الموتء. المزارعة فيه 
ل 022 س رفن 
مرض الموت. المضاربة فيه 
١7١ 0/:‏ 

8 مرض الموت.ء. المعاملة فيه 
1 5ل ١56‏ ل لاك 
؟/ا١‏ _ ١7/5‏ 

0 مرض الموتء. المكاتبة فيه 57١/6‏ 
ري انس كانس 

0 مرض الموت» النكاح والمهر فيه 
1/6 هلا. 58ة: ‏ 554 

0 مرض الموتء الهبة فيه 7/5/0 
اك 595094 رودلل "51٠‏ 75515 

0 مرض الموت» بيع الكيل بالكيل 
فيه 596/0 _ /ا91؟ 

6 فزفن الوك توكيل" الوارنكافية 
7 ا 0 خ” 

كسوضي: العوف» حكق: الوازية نه 
ها - 558 

0 مرض الموت» هبة الزوج لزوجته 
فيه 7755/6 _ 510/0 

8 مرض الموت» هبة الزوجة لزوجها. 
فيه 7/5/0 _ 519/5 

مرض الموت» هبة العبد فيه 
وجنايته على الواهب 77/8/86 


ا 
لا المرض في أيام صوم كفارة الظهار 
١١١ /‏ 


لا المرض والصوم ١١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا اط سد 


© المرعى» إجارتها ١١60 ١55/8‏ 
© المرور بين يدي المصلى ١578/١‏ 


9 مريضص 


ذا المريضء. إقامة الحدود عليه 
١/1‏ 
8 المريض» صلاته ١91 ١41/١‏ 


9 مزارعة 


لا المزارعة (كتاب) 004 


ه المزارعة الفاسدة 4/لالاه, 08 2 


00 

8 المزارعة بالنصف والثلث 07/4 
ع0 

5 المزارعة» استهلاك الزرع فيها 
١١7١ 00/١‏ 

6 المزارعة» إشراك المزارع غيره فيها 
00/7 _ 5ال مم _ /اى 

ه المزارعة» الدعوى فيها ١54/٠١‏ - 
08 

8 المزارعة» الشركة فيها 5/٠١‏ 
84 

0 المزارعة» المكاتبة عليها ١51/٠١‏ 

ه المزارعة» تعليق العتق عليها 


١55/٠ 
ظ لا المزارعة. تولية المزارع الأرض‎ 
1 ١4/٠ غيره‎ 


5 المزارعة» دفع المزارع الأرض إلى 
عيره مزارعة ١4/٠‏ 1 

5 المزارعة.» عمل رب الأرض مع 
المزارع 75/٠١‏ -/ااء ١57 1١58‏ 


ه المزارعة» كتابة عقدها ١057/٠١‏ 


١ 

8 المزارعة» كونها بدلا في الصلح 
١15 - 1/١‏ 

ه المزارعة. كونها مهرا ١١9/٠١‏ 
١:١‏ 

5 المزارعة» موت أحد الطرفين فيها 
١7١ 8/١‏ 


مس الذكر هل ينقض الوضوء "7/١‏ 

المسافرء صلاته 51/١‏ 

المسألة المشركة في الميراث 087/6 

مساومة 

0 مساومة الشريكين 51/5 

5 المساومة في المضاربة 7٠١/54‏ 


5٠١60 لأاؤقل‎ 5 “٠١ 

مسبوق 

نا المسيوق فى صلاة الجنازة "01١/١‏ 
507 1 

8 المسبوق في صلاة العيد "717/١‏ 
مستأمن ظ 

9 المستأمن //الا 5‏ #/ا5. هلاغ ‏ 
و3 

3 المستأمن المسلم في دار الحرب 
// 2 - 7غ 

0 المستأمن. أخذ العشر منه 7/ 5/٠١‏ 
١م‏ 

8 السجامة استئجاره للمسلم 
والذمي 55/5 | 


فهرس ألفبائي للمواضيع ‏ 00 قق» 


5 المستأمن» إقامة الحدود عليه 
' 1 
0 المستأمن» التعدي عليه 6179/7 
© مستحاضة 
6 المسد ]مقافي را 
8 الس خافنة» مامه 3317/1 
341 
0 المستحاضة». طهورها وصلاتها 
م 5906 أول 2059#  19١7/‏ _ 
114 ظ 
0 المستحاضة» مسحها على الخفين 
الى لاو؟ 1‏ 
© مسجد 
ه المسجد فى الدار 6٠7/8‏ 
المسجد» اه لين 
8 المسجدء إقامة الحد والتعزير فيه 
١1‏ 


8 الميشعدة السيينه فين الشتانة 0 


فيه /1/ 67 
6 المسجدء الوصية به 057/0 
8 المسجدء الوصية له ه/ 057‏ 
حك 
المسجدء وقفه 057/0 
© مسح 
0 مسح الجبهة بعد السجود ١١/١‏ 
نا المسح على الجرموقين ١/"الاء‏ 
:لا ”م 
ه المسح على الجوربين ١/الاء /١‏ 
0 المسح على الخفين (باب) /7٠١/١‏ 


0 المسح على العمامة 77/١‏ 
0 المسح على القفازين /5/١‏ 
0 المسح على النعلين 77/١‏ 
© المسناة على النهرء الاختلاف فيها 
١‏ ظ 
© مسيل 
0 مسيل الماءء إجارته 75/5 
0 المسيل» بيعه ١07/8‏ 
© المشاع. إجارته 1١١/5‏ ؟١‏ 
© المشرعة في النهر العظيم» إجارتها 
١١8‏ 
© مشركو العرب. قتالهم 508/0 
.5 
© المشي في صلاة الخوف 75/١‏ 
© مشيئة الزوجة. تعليق الطلاق بها 
/:/اه ‏ درم آارهة ‏ 5مهمء لاه 
© مصحف 
6 المصحف وبيعه لغير المبيناك 
١ه‏ 
0ه المصحف. إجارته ١5/5‏ 
8 الست الاستئجار على كتابته 


37/5 

© المصرء اشتراطه فى صلاة العيد 
ه/ 5:3 ١‏ 

فصر انعد برااي عالق 
ال 

© مصرف الركاز ١79/79‏ 

© مصرف الزكاة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لا مصرف الزكاة 515/9 560. 5لال 
حىف ٠١#"‏ ل ك5كك لالاكء ١7١5‏ 
6ل ككل ٠5ل‏ لاا 

0 مصرف الزكاة والتحري فيه 5١5/79‏ 
6 


مصرف صدقة الفطر ١6/7‏ 


© مصرف العشر 5//ا7١ ‏ 8”ا2 ١1١٠‏ 
© مضارب 


8 المضارب إذا قيل له اعمل برأيك 
15 غ8؟ 

0 المضارب» إقراره في مرض موته 
:1 م خم؟ ْ 

8 المسنان ونسة امال عشياردة 
سر 

8 المضارب» ما يجوز أن يفعله فى 
المضاربة وما لا يجوز 0000 
لاكك لاه١‏ - وهل ١55‏ محكك 
*“/ا١ا ‏ هلال "١‏ ظ 

0 المضارب»ء نفقته ١95 ١/4/5‏ 
مضاربة 

المضاربة (كتاب) ١١9/5‏ 

0 المضارية 50/4 

0 مضاربة الأب بمال ابنه ١5/5‏ 

0 مضاربة الرجل مع عبده ١17/8/5‏ 

5 المضاربة بالدراهم والدنائير 
:لال خم“ ١:١‏ 

0 المضاربة في بيع البز ١57/5‏ 
١‏ 


المضاربة» إيضاع رب المال 
للمضارب 778/5 - ١17/94‏ 

6 المضاربة» اشتراط البيع بالنقد أو 
التشنيفة كاي 1١61‏ 

6 المقارية» اتقراط المارة قن مال 
معين ١6١ 2١6١ ١594/5‏ 00 
١77” 14‏ 

0 المضاربة» اشتراط التجارة مع 
أرباب تجارة معينة ١6١/5‏ 

0 المضاربة» اشتراط التجارة مع 
شخص معين ١5١/4‏ 

0 المضاربة» اشتراط الربح كله لرب 
المال ١75 ١١6/5‏ 

6 اتسشحارية .قنعو الرب امال 
والمضارب فى رأس المال ١70/5‏ 
٠ ١‏ 

المضاربةء اشراط العمل في مدينة 
معينة 5//ا5١‏ - ١88 26٠١ 2١58‏ 
0 المضاربة» اشراط العمل في مكان 
معين 5/8/5 ١‏ 

8 المضاربة» الاختلاف في رأس 


١0/5 المال‎ 


0 المضاربةء الاستحلاف فيها 7/5/ 
المضاربة» الحيل فيها  1/860/4‏ 
كم 

0 المضاربة» الشركة فيها 777/5 

5 المضاربة» تزويج الأمة منها 
0 


فهرس ألفبائي للمواضيع هقة» 


8 امايق هذه المفيارت .قينا 
ا ل ات 58649 ىا 2211 
كلاكف 4لاك. ١/4‏ 

6 الحتضارنة : تغيدة :رت» الشعتال 
والمضارب فيها ١١0 ١١7/5‏ 
0 المضاربة» تعيين ربح المضارب 
لع ل 

5ه المضاربةء» خلط المضارب مال 
المضاربة بماله أو عه 0 
/لالا؟ا. 5١١‏ 

8 المضاربة» شركة المضارب م 
شخص ثالث 777/5 

8 المضاربة» موت رب المال فيها 
بي 

8 "الم فسازية »نيدن :ونه الينال 
للمضارب أن يعمل 0/4 ١‏ 

0 المضمضة للصائم 8و١‏ 
8 المضمضة والاستنشاق فى الغسل 
اع سف 1 

5 المضمضة والاستتشاق فئ الوضوء 
ا ا 0 ١‏ 

تطالبة الاوك بع القت ات 
5١6١ "١5 048‏ 

معاملة 

"121/1  ةليماغجلا‎ 5 

سانل انضيلااة الخو فيا 
١/1‏ 


5 المعاملة» إشراك المعامل غيره فيها 


١٠/م ‏ وى لالم لم 
5 المشاعلة »: الدعؤق فبها 158/1 


1548 
8 الجعاملة :الشركة فيب 
لالال. 4 _ ١م‏ 


ه المعاملة» الشروط الفاسلة فيها 
00 5و 6١ 58/٠١‏ 


0 المعاملة» العذر فى فسخها 51/7/94 


لالاه 

8 المعافلة » الوكانة علدا ا 
0 المعاملة. تعليق العتق عليها 
١5/٠‏ 


0 المعاملة» عمل رب الأرض مع 


١57 ١594/٠١ المعامل‎ 

8" الوعاملة ةده 601 
١‏ 

0 المعاملة» كونها بدلا في الصلح 
١55-5٠‏ 

3 المعاملة هي كرفي سير ا 111 1ه 
١‏ 

0 المعاملة» موت أحد الطرفين فيها 


© 2ن 


فعائثة العدو شترط: لضتحة. .صدلاة 
المأمومين فى الخوف 77/١‏ 
المعتق بعضهء ميراثه ١١١7 1١١0/5‏ 


© معتوه 


ه المعتوه المأذون له في التجارة» 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لأ المعتوه المحجور عليه إقراره 


بالدين 0/9 م/ 

0 المعتوه المحجور عليهء بيعه 
وشراؤه 4/9 

ل المعتوه هل عليه صدقة الفطر فى 
ماله ١81١7/”‏ ظ ١‏ 
لا المعتوهء الإذن له في التجارة 
00 ١ه‏ 

المعدن فيه الكبيين /15141ه 1 
#/41. ”ع 


المعصيةء الإجارة عليها ١/5‏ 

© المعفو من النجاسة 0/١‏ 

المغمى عليهء قضاؤه للصلاة 
١07/5 4/١‏ 

مفسذدات الصلاة ١8/١‏ _ /اءواء 
١١/١‏ _ "”/ا١‏ 

المفقود (كتاب) 80٠/4‏ 

المقاصة 9846/5" _ ؤو”؛ *راه 
١77‏ 

مقدار صدقة الفطر 5/ثال/ا١. 218٠‏ 
بحيال 

مكاتب 

0 المكاتب (كتاب) ه/7١7. ١98/6‏ 
ل مكاتب المكاتب 5750/0 _ 257594 
0 ل الت رين 

8 المكاتب وصدقة الفطر ١78/7”‏ 

9 المكاتب» إباقه 9/ “لا بام 

5 المكاتب» إذا وجد في داره قتيل 
اليدك 


المكاتب. إذنه لعبده فى التجارة 
للضي افرضن 1 < 

له المكاتبء. إقراره على عبذده 
المأذون 71/9 _ ١م‏ 

0 المكاتب» تسببه فى جناية 0:9/5 
01١١‏ 1 

المكاتب» تصرفاته 8٠.9 _ 7٠١7/5‏ 
0 المكاتب» جناية ولده والجناية عليه 
25 "00# 

لا المكاتب» جنايته والجناية عليه 
هل 2 ألالى ##لار د ووبى 
كرؤةة ‏ *الاء) هاه _ مام ١٠ه‏ 
الام لارلاى _ بالا 

8 المكاتب». شراؤه ذا رحم محرم 
مئه ام _ لومم 

0 المكاتب» عاقلته 841١/94‏ 

0 المكاتب» ميراثه 2١١7 - ١١6/5‏ 
5 د ا" 

0 مكاتبة الأب على نفسه وولده 
الصغار 5//ا١7‏ _ ١١‏ 

مكاتبة الأمة الحامل 75/1 _ 
5 

0 مكاتبة الجنين 87١7/5‏ _ “.م 
مكاتبة الحربى 570/0 لا"ا”ا, 
مو 0 

0 مكاتبة الذمي 787/6 5554 

لا مكاتبة العبد الجاني ك/لامغ] - 1 
8 مكاتبة العبد المأذون 2.55/16 
حر م نم 


فهرس ألفبائي للمواضيع ةك 


8 وان اعد المي 121 
504 برهلا 

لا مكاتبة العبد وزوجته على شيو 
2 إلى لوف 3 رن 

المكاتبة الفاسدة ٠١8 5٠١/5‏ 
8 مكاتبة المدبر ١85/0‏ لام١ا2.‏ 
7*0 ل 15” 

تامكاقية الموتل 1/5 714 

تا كاتية المستامة 851+ نويرة؟ 

9 مكاتبة المملوك الصغير 7/0/6 


/ا” ظ 
فاستافة الرمين رقف اناف 1115 
11 1 ظ 

ه مكاتبة أم الولد ه/6١ ‏ ا6١ء,‏ 
ارس 


0 مكاتبة عبدين مكاتبة واحدة ٠١/8/56‏ 
بالا 1 


ل 2 دض 
5 المكاتبة من مال المضاربة 551/7 
يرت 
0 مكاتبة نصف العبد أو ثلثه أو ربعه 
5 - 55” 

© مكان 2 


نا مكان الإيفاء في البيع 0 

0 مكان الإيفاء في السلم 2775/5 
255١ 2”‏ /اضء6 

ه مكان الصلاة على الجنازة ”50/١‏ 


© مكروهات الصلاة ١١ ٠١/١‏ ١ء‏ 
امك “م١‏ 184 ظ 
© الملح ل را خراج ١7/5‏ 
© الملك الكافرء ما يصنع في مملكته 
بعد إسلامه أو صيرورته ذميا 075/17 


0 

© ملك ذوي الأرحام  51//0‏ الاء "اا 
75 ظ 

© المملوك يؤدي عنه صدقة الفطر مولاه 
ا للا شلاكء ١8‏ 


4 ١مك‏ آااء ما 
© التاسخات فى الميرات 3155/1 


١١١ 

© المثبرء إخراجه فى صلاة العيد 
م 1 

© المنجنون» بناؤها على النهر العظيم 
١814 8/6‏ 

6٠ 5/# المنحة‎ © 

8٠7/0 المنخنقة‎ © 

© المنزل» إجارته “5577 00١‏ 

© منىء لا تجب صلاة العيد فيها 
06 

ياياة 
ه المهايأة ١/5‏ 


ه المهايأة فى الحيوان 0/١١‏ / 
باقن لقي 6001م 
بأد فى “العقار 51501 144" 


4 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


السهور 8157/5 1 لاد 
300 

© المهر مهر السر والعلانية /7801/89 - 
سن 

0 المهر 5 النكاح الفاسد 60/5؟5 

0 المهر في الوطء بشبهة 455/5 

ذا المهر والحد لا يجتمعان 2١6١/97‏ 
2.١8١‏ ه865١‏ 

0 المهرء الشفعة فيه 754/4 
ام ظ 

لا المهر. كونه بدلا في الصلح عن 
الجناية 5١/١١‏ ”6 

مواقيت الصلاة (باب) ١71١/١‏ 

موت 
ه موت الحشرات في الماء 277/١‏ 
0" 

ا موت السارق قبل إقامة الحد 
1 /ا؟” 

ا موت السمك ونحوه فى الماء 
١ 55/١‏ 
8 موت الشريكين المتفاوضين 
وميرائهما 20٠١# ٠١7/5‏ 5١٠ل‏ 
١١‏ - ؟١١‏ 

0 موت الكفيل ١٠//ا0٠ 5‏ 008 

لا موت المبيع قبل القبض 0657/5 _ 
00 

موت المدين ١٠/لا0٠ه ‏ 008 

لا موت المضارب 7/١/5‏ 


فزت السكاتت 1 1 
الخد" 

ط روك سين المكاتي 2 اران ا 
المؤذنء» صفاته ١٠٠١ 2١١6/١‏ 
موضع الجذع في الحائط» إجارته 
؟” 

المولود بعد موت المورث» نصيبه 


من الميراث 5/5؟١‏ - ١١‏ 


مولى 
0 مولى العتاقة» نصيبه من الميراث 
١‏ 


ل مولى الموالاة 5/١/ا”‏ _ /الالا 
لا مولى الموالاة» نصيبه من الميراث 
ك1 داك ١8-١7‏ 


مولى الموالاة» نصيبه من الميراث 


2/5 

0 المولىء عاقلته 97/4” _ 60و" 
001 

فيوزا 

8 اتميزاك» الحيل :فيه ةذ اكات 
39 


الميراث) تعيب الأب منه ١7/5‏ - 


١6١ 


الميزان» إجارته 5١9/7”‏ 

الغائن: 52/0 ؟ 

النبيذ.» الوضوء به 2058/١‏ ”7م 

نجران 

0 نجران» كتاب أبي بكر لهم 
// لاه 


فزي الاق الواة جا ل 77 


تجر ان <“كثات النبى لهم اه - 
و" 


لا نجرأن» كتاب عمر لهم //: ده 5 


هه 

نجران» ما يجب على أهلها 
/آره 0 ووه 

6٠5 2791/7 النحلى‎ 

النخل» إجارته ١١/5‏ 


9 تيدر 


0 نذر الاعتكاف ١85/5‏ 2186 
١485‏ لامكا خلمكف كحمك ٠عوكق‏ 
١07‏ 

ه نذر الطاعة ”58/7” _ 7594 
النساءء» خروجهن لصلاة الجماعة 
والجهعة والعنة ا م 


نسب التوأم 5١/8‏ 5ه 

لاقب العم اا ا 

8 “لهب السوج ‏ الصكير 111 عي 11 
ت نسب اللقيط 74/8 - +“ 

تيبي الولف :إذا اسلي: احد. الأبوين 
كرف ظ 

ه نسب الولد المولود بعد الطلاق 
ا ا ات ا 
نسب الولد المولود بعد موت 
الزوج 418/5 419. 455: 
ل 0 

0 نسب الولد المولود بعد موت 
السيد 57/5 555 


2 

8 نسب الولد في النكاح 04 - 
١١‏ 

نسب الولد في النكاح الفاسد 
١١18-4‏ 

نه نسب ولد الجارية المتزوجة 8/8/8 
- 6 


0 نسب ولد الجارية المتزوجة على 
أنها حرة :1**/8 - ١57‏ 
6 نسب ولد الجارية المستحقة 


خم _ ١1‏ 
وم 


0 نسب ولد الجارية للبائع أو 
الليسكرىق لقنن أ قوم 7د 
4لا.ء 85 

نسب ولد الجارية وأم الولد 
الل 2 ا ال 2 الت ال 
وا ظ 

“شولك الذضى /79 

8 تسب بولك الزنى 0 ٠١9-‏ 

0 نسب ولد الزوجة ٠١١/8‏ 

انيس ولد الععدالجانر 0 1 

0 نسب ولد المرتد 5/8/ا ‏ 7/8 

0 نسب ولد المسلم من الزوجة 
الكتابية /6٠١/‏ 

0 نسب ولد المكاتب 55/8 -1552 

0 نسي واللة المكانية ]يرخا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


© نصاب 

5 نصاب الزكاة 90/7, 94١‏ 45 

5 نصاب السرقة لأر 7 "٠6‏ 

© نصارى بني تغلب 

8 نصارى بني تغلب وتضعيفف 
التفسندقة وال كن فوا وبي 
كلا. لام للم 5م 

لا نصارى بني تغلب يضعف عليهم 
اللعسشدع لان كن اوماد 
كاك ل/ا/ككة ‏ 59ق.)2 كمه ل 
لاةة. 056١‏ _ ”7ه 

النصراني؛ مضاربة المسلم معه 
ال > ل لا 

نصف الدارء إجارتها 1//5؟ 

نصيب الأب فى الميراث 8/05/اه 
لا نصيب الابنة 7 الميراث ه/8/اه - 
١ 0/9‏ 

0 نصيب الأخ والأخت من الأم في 
الميراث ه5/١٠78ه‏ 

نصيب الأخت فى الميراث 9/5/اه 
٠8ه‏ ْ ١‏ 
0 نصيب الأم في الميراث 017///0 

ه نصيب الجد في الميراث على قول 
زيد بن ثابت 0/0 ”097 

5 نصيب الجد في الميراث على قول 
عبدالله بن غباس 5-07 

© نصيب الجد في الميراث على قول 
عبدالله بن 0000000 /ا.»” 


0 نصيب الجد فى الميراث على قول 
علي بن أبي طالب ه/*وه _ ...> 

0 نصيب الجد فى الميراث فى قضاء 
القضاة ه//ا1١٠>‏ .+ 1 

لا نصيب الجدة من الميراث 5/١٠8ه‏ 
امه ظ 
9 نصيب الزوج في الميراث 58١/6‏ 
8 نصيب الزوجة في الميراث 08١/0‏ 
النطيحة 5٠7/5‏ 

النظر إلى موضع السجود في الصلاة 
0/١‏ 

النعل» تطهيره 1/١‏ 

نفاس 

5 النفاس (باب) 50/75 54 

5 النفاس من التوأم 5947/١‏ 

8 النفاس. أحكامه من الصلاة 
والصوم والجماع 595/١‏ 590, 
١/7‏ - 8ه١‏ 


0ع النفاس. مدته .75795/١‏ #5/لاه١‏ - 


١4 


نفخ القرات عن موضع السجود 
١/١‏ 


9 نفقة الأقرباء  05//5‏ 019 
نفقة الآمة المتزوجة ١٠/ل/امام‏ 

6 نفقة الرهن “/755 _ 50” 
نفقة الزوجة  #50/٠١‏ هبام 
نفقة الزوجة الحربية ١٠//7م8‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


اتزويسنة انس ان 
اس 

فانققة المشر 1ق 47م روه 
6 تفقة الغيد غلى زوجته: مم 

2 نفقة المضارب ١794/5‏ 


ك نفقة المطلقة "848/٠١ 25٠5/4‏ | 


العا ا لي 


ه نفقة الولد 55/5ه ‏ 5م 654 2 


”ه١ غ758‎ 54/١ 

1ن اوم ا وروم 

النفقة فى الطلاق والفرقة ١٠//7م‏ 
ا 2 

النفل في القتال لأ/444». 2456 
لان 

نين الول 

د نفى الولد /أ(95 1ك 241/8 8 
ونى وله الزوجة مارك با 
01 

نقصان قيمة المبيع قبل القبض 


0 *الاه 


© نقض الذمى العهد 0٠0٠ 5٠00/0‏ 
٠‏ نكاح 


ل النكاح (كتاب) ١80/٠١‏ 

8 نكاح الأمة 55/٠١‏ ا مركن 
ان 

نكاح الأمة على الحرة 0505/5 

١152 1937/٠١ نكاح البكر‎ 0 

١917 -1957/٠١ نكاح الثيب‎ 5 


5 نكاح الجارية من مال المضاربة 
52201 اين 


و 


0 نكاح الخنثى 577/4 لل 


ا 111 51-2 
لا نكاح الذمى ”5 5" 


5 نكاح الزوجات في عقد واحد أو 
اك وا 0 

0 نكاح الشهة 85/5” - 75 

نه نكاح الشغار 5605/١٠١١‏ - 50/8 

د نكاح الصغير ١975 145/٠١‏ 

0 نكاح الصغيرة ١97” - 1١45/٠١‏ 
ه نكاح العبد 58٠ - 5577/٠١‏ 

5 نكاح العبد الآبق 7/5/4" 

5 نكاح العبد المأذون 079/8 

0 نكاح العنين 507/٠١‏ 505 

© النكاح الفاسدء المهر فيه 550/5 
0 النكاح الفاسد» نسب الولد فيه 
ا 

نه نكاح الكتابية ١86/١١‏ 

0 نكاح المتعة 591/٠١‏ 596 

8 نكاح المجنون ١97/٠١‏ 

8 نكاح المحجور عليه 1/8١ا :5‏ 
ع 

0 نكاح المرأة الكتابية الحربية 477/5 
8 اخ المرتن 11112111 

ه نكاح المرتدة 499/19 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لا نكاح المكاتب 25١7  5١7”/0©‏ 


2 2 انض 
8 نكاح أهل الحرب 757/٠١‏ 
0 


6 نكاح أهل الذمة "7١ 17١6/٠١‏ 
0 النكاح بلفظ الهبة 5170/٠١‏ 5755 
النكاح في دار الحرب  1/81//7/‏ 
/ 

0 النكاح في شركة المفاوضة 48/5 
8 النكاح في مرض الموت 75/6 - 
ك/510. 558 555 

0 النكاح» أثر تغيير الزوجة دينها 
عليه 557/5 

8 النكاحء أسباب فساده 855/5 
6511 

8 النكاح». إقرار المحجور عليه به 
2 

النكاح. الإقرار به 759/68 
اد“ الا ل ماسم 

8 النكاح., الإكراه عليه 7١5/7‏ 
د نس انشا” عق 

8 النكاح. الحلف عليه ,”1١/5‏ 
نل 

0 النكاحء الحيل فيه 578/9 555 
0 النكاح. الخيار فيه 50١/٠١‏ 
00 

8 النكاحء. الدعوى فيه “/لالاه, 
م 


6 النكاح» الرجوع عن الشهادة فيه 
اا خا وان نيان 

التكاح» الرسالة فيه 200591/6١‏ 
0 النكاح. الشهادة فيه 7١9/٠١‏ 
1 ١/ءمه‏ 

0 النكاح. الصلح عن الجناية عليه 


2 2 
0 النكاح. الصلح فيه كر 3# 
١0‏ 


0 النكاح» الكفاءة فيه 7١54/٠١‏ 
00640 م75 _ ” 

النكاحء الوكالة فيه 7٠١/٠١‏ 
اللو" _ ١ع‏ 

0 النكاح, تخريمة يسبت الرضاع 


١14 _- ١ 

5 النكاح» خبر الواحد فيه 7149/7 
7070061 7107 بن 2 11178 نه 
ا 


6 النكاحء شرط الولي فيه ١18/٠١‏ 
2.١944‏ 7558 _ ”7” 
ه التكاح» صور عقده 501١-7٠0/٠١‏ 
© النكاح» نسب الولد فيه 247١/4‏ 
١١51‏ 

النكول عن اليمين واعتباره إقرارا 
ا او لا 0 

نهر 

النهر. الخاطن المشترك > الشوت: هنه 
ل 5ه كد5لء مكلك اما 
١/87‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع 637 


النهر الخاصء. أحكامه ١65/8‏ 

ه النهر الخاصء الصيد منه 7380/60 
8 

5 النهر الخاصء» جريانه في أرض 
الغير 2١77/8‏ ل مم 0 
لير المظيو : ميق القدرت 
والاستفادة منه ١65 .١657/8‏ 
16 151 ىنا 

5 النهر العظيمء كريه ١57/8‏ 

8 ااتشيحدي» احناوفه ١‏ القت 
١‏ 

التهن:ة التشبيتب ف البحابة عن 
طريقه  51١//‏ ”67 1 

5 النهرء بيعه والتصرف فيه 2161/8 
يكن 

النهوض من السجدة فى الصلاة 4/١‏ 
بو أنه * < ١‏ 

٠١5١ .9485/١ نواقض التيمم‎ 

نواقض الوضوء 3”5/١‏ 

النورة» استئجار من يصنعه 40/5 
نياحة 

ك النياحة» الإجارة عليها ٠١/5‏ 
النياحة» الاستئجار على كتابتها 
انا 

ه نية الإقامة أثناء الصلاة 775/١‏ - 
ا ا 1 11 1 111 

لا نية الإقامة خمسة عشر يوما 
ار ل ا بر ل 


ص نية الاقتداء بالإمام ١8٠0/١‏ 
نية الصوم في رمضان ١58/5‏ - 


1125 

النية في التيمم 4 

ت النية في صوم التطوع ١14/7‏ 
5 النية فى صوم القضاء ١15/1‏ 
6 

د الهبة (كتاب) 70/8/79 

مهبة الكمر علئ الشجر 71/577 
0 هبة الجارية 9//ا/ا" 

0 هبة الجارية وهي حبلى ”//ا/ا" 
0 هبة الحربي 577/7 4753 

5 هبة الخمر والخنزير 67١/9‏ 

0 هبة الدار لرجلين 9//ا/7” - 7178 


اعبينة ]لني اف خا اله 


امف ١له_‏ ”اه 


0 هبة الذمي للمسلم 45١ 5١9/9‏ 
نه هبة الرهن 7176/9 

8ع البو تسا ا 

0 هبة العبدالمأذون 576لا /الام 

5 هبة الفضولى 7865/7 78/8 

0 هبة المال المستودع قا عر انين 


ري ا كن 


8حهيية المعورينض :عرض الدحوت 
#/اء ع غ١١2‏ - 1غ ”27 


0 هبة المشاع وذل فض 2 من 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


هبة المكاتب 5/#9لاثلا. 59# 
عن سي 

0 هبة الميتة والدم 47١,‏ 

0 الهبية بعوض 41/8 6ل 
55+24 

لا الهبة بقيد الحياة 77" 5٠‏ 

هبة رب المال للمضارب 717/5 
0 الهبة في الصرف 917/9 

0 الهبة لذوي الأرحام 2705/8/8 54" 
/اام 

ذا الهبة للزوجة #/58"”. "7٠١‏ ل 
الالال 9غ -_٠٠”غع‏ 

0 الهبة للصغير 7 ٠/ا”‏ _ ١/الا‏ 

8 الهبة للمشاكية 24 

0 الهبة للولد #/59” _ ١/ام‏ 

لا هبة ما لا يقبل القسمة #/79 _ 
0ن 

هبة مال الولد 7# /ا/ال؟ 

الهبة والمضاربة 717/5 


ل هدية 


لا هدية الشريك المفاوض 6١/5‏ 

0 الهدية» قبولها ممن له عليه دين 
03 

© هرب المحدود عند أو قبل تنفيذ 
الحد لآر٠15ء.‏ لاوك. 508 و7" 


© الهزل فى العقود 0ا/0٠ ”8‏ ١اثلء‏ 
:08 وخ" 


© هلاك المال 


5 هلاك المال بعد الحول قبل الزكاة 
ات الا 56م على محل 
١١‏ 

ه هلاك المال بعد الوصية 2475/0 
25 

هلاك مال المضاربة 777/5 
1 

الوارئثات من النساء ستة 08١/08‏ 
وجوب صدقة الفطر على الغني 


ملاك ١ما‏ 


وجحود القتيل 0 الدار 001 5 
48 ١١ه2‏ ففضر 


يها 


وديعة 
ل الوديعة (كتاب) 57١/8‏ 

ل وديعة الشريك المفاوض ؛4/لا/ا ‏ 
7 ظ 

وديعة الصبى 570/8. 51/8 

وديعة العبد .5/8 

0 وديعة العبد الآبق "1١54/94‏ 

8 الوه المجحودةء. زكاتها ١١7/7‏ 

8 ونيية امون لم ا ا 
2 ظ 

قتوويفة وت القال 'للمضارك! نا 
0 الوديعة في شركة المفاوضة 4//ا7, 
74 ظ 

0 الوديعة والمضارية ١174/5‏ 

ه الوديعة» ادعاء ردها ٠077/7”‏ 

8 ابوروي معي ني اع 
ومو عون دع 


فهرس ألفبائي للمواضيع 2 


8 الوويعة : امتديد ا كها 1 
ال ا ةل 5 القع 
6 

5 الوديعة, الإقرار بها 7١5/8‏ 
ال الا © لين 

0 الوديعة, الإقرار بها في مرض 
الموت 771/8 1 

ه الوديعة» الإكراه عليها ,””٠١/7/‏ 
6 كان 

5 الوديعة» الإنفاق منها بأمر القاضي 
2 1 
8 الوديعة» الجناية عليها 570/8 
2 

ه الوديعة» الدعوى فيها /ا/هلاه. 
اال ا را 
لو خا 4ط ا ا 
15317 ون 11/7 شوك 4 1ن 
253 

0 الوديعة» الصرف فيها #/” _ 55 
0 الوديعة» الصلح فيها ٠١1/١١‏ 
10066 

0 الوديعة» النفقة عليها 8/١5:غ.‏ 
5 ظ ظ 

ه الوديعة», الوكالة فيها 89/١١‏ 
5 

8 الوديعة» إنكارها ”675/7 

8 الوديعة» إيداعها عند شخصين 
5:2 

8 الوودعة ‏ - لفرتها :1:72:15 


لأ الوديعة. جحودها 07 
41# 557 


الوديعةء» جحودها هل يعتبر سرقفة 
5 


شْ ل الوديعة. حفظ الوصى لها بعد 


موت صاحبها 575/7 650 

5 الوديعةء» خلطها بغيرها 570/8 
2 

0 الوديعة» دفع المستودع إياها إلى 
آخر 8/لا"اة. 448 

5 الوديعةء ردها 577/6 2177# 
111 

2 الوديعة.» ضمانها 078/9 

9 الوديعة» غصبها 45٠/8‏ 

الوديعة» غياب صاحبها 455/8 

0 الوديعة» قول المستودع فيها 
ا الا 547 05562 
/ا55. 55:8 

5 الوديعة» كونها رأس مال المضاربة 
0 

الوديعة) سمكان حفظيا 1/1 4 
2007 

2 الوديعة.» من يحفظها 8/٠١5:غ.‏ 
4:١ 44‏ 2445 5:44 

8 الوديعة» موت المستودع 11 
06 2445/8 5:54:54 

9 الوديعة» موت صاحبها 515/8 

ه الوديعة» وطوها إن كانت أمة 
”5غ 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


رحبي 7 27777777 29 0 


وراثة حق القصاص /7/” 

الوزني» الشركة به 57/4» هه 
الوصايا (كتاس) 575/0 

الوصايا في ازمر والغينة (كتات) 
00/0 

الوصاية.ء الحيل فيها .5١9/4‏ 548 
ارد . ظ 

وى 


8 لوحي :0 ةعرج اا بو 
1 061095 


0 وصى الذمى 05١/5‏ 
لا وصي الشورك المفاوض بعل موته 


١ 4 

0 الوصى يؤدي صدقة الفطر عن 
ليده ا ا 

5 الوصيء إذنه للصبي في التجارة 
0 اه 00 

ا الوصى» استئجاره لنفسه فى العمل 
لليتيم 8/4 ْ 

وصية 


0 الوصية (كتاب الوصايا) 6715/5 
0 وصية الحربي 0179/5 
0 وصية الذميى 04١ 55٠/5‏ 
لا وصية الصبي 020/0 

لا وصية العبد 079/0 

ه وصية القاتل 557/0 40١‏ 

0 وصية المكاتب 7”7:94/5 _ ١الى‏ 


الوصية المكتوبة 8047/8 


05 


0 الوصية بأكثر من الثلث 0577/5 
218 

© الوصية بالبيع والقرض 0405/5 
اك 

8 الوصية :يالئلتك 5759/8 27:2 
الوصية بالجنين المملوك 075/0 
الوصية بالحج 0/0 - 5:55 

0 الوصية بالحج والعتق ه/2:77, 
57 

الوصية بالخاتم والفص 57/5 
الوضِيية تالسكتن ١‏ 0508:5818 
5ه لاهة:. 2.558 655 

0 الوصية بالعبد 550/0 415 

0 الوصية بالعتق ه/” 557‏ 559 
لك 807 ل اا ا 06117 
484 _/الاه 

0 الوصية بالواجب وغيره 4415/0 

0 الوصية بثلث جميع المال ه07/0ه 
5 رليك 2" 

8 الوصية بجزء من المال 070/0 

0 الوصية بخدمة العبد 580١/26‏ 
65 6غ» ”505 5056 

الوصية بسهم من المال 6570/0 
075 

0 الوصية بصوف الغنم ولبنها وسمنها 
8/6 

0 الوصية بظهر الدابة 655/0 

© الوصية بغلة اللأرض 557/50 


فهرس ألفبائي للمواضيع ارقي 


5 الوصية بغلة البستان 504/0 | © وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


7 

ه الوصية بغلة الدار 5805/0. 2561 
515١1 04‏ ظ 

الوصية بغلة العبد .50١/0‏ 2.5008 
5غ 51١‏ ظ 
8 الوصية بمثل نصيب الوارث 
0 - ”7/7 

ه الوصية قبل القسمة #/201 80م 
و 

ه الوصية لأهل بيته 5٠١/6‏ 

ذا الؤعية لي نكن 16 11 
2غ 7غ 1 

0 الوصية لجنسه 67١/09‏ 

الوضبة لجهقلة :6 

الوصية لرجلين 677/0 

الوصية للإخوة 1 

الوضنية للأقرياء. مان 1# 1161 

6 :الوضية للوارتث 455255456 
00 5ه 

5 الوصية لموالى فلان 677/0 

لا وصية ف نون 5 
5خ 


لآ 


لأ 


خا 


لا 


ه الوصية من مال بعينه 0807/0 
077 

8 الوضبية»: الخبل فيها 519/4 
ا با ةده 

وضع اليد اليمنى على اليسرى في 
الصلاة ٠١/١‏ 


١1/1 
وضوء‎ 


لا وضوء» أدنى ما يكفي من الماء 


أ 


وضوءء استيعاب الأعضاء بالغسل 
6 ظ 

و التبسم في الصلاة 50/١‏ 

11/1٠١ الترتتيه‎  »عوضو‎ 6 

وفوف الرعاقد ١‏ اقي جه 

ه وضوءء الريح 244/١‏ 44 

0 وضوءء الضحك 82 الصلاة 55/١‏ 
0 وضوءء القهقهة في الصلاة 55/١‏ 

0 وضوءء المباشرة دون الجماع 
امم 

فخرظوب العلا ات ا 

ل وضوءء المسح بالسليل 1ب 
١‏ 

0 وضوءء المسح علق الجبائر 
ا 

وقوه اواك 1" 

وضوءء النوم 4/١‏ 04 

8 وضوفة: القية ١ل‏ أن فلاح كلا 
7 947 

ا يك يا اس 

5 وضوءء تخليل الأصابع 47/١‏ 

ه وضوءء تخليل اللحية 45/١‏ 
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6 وو ذبح الشاة لا ينقضص 
الوضوء 55/١‏ 2 

لا وضوءء كيفيته ”/١‏ 

لا وضوءء لمس المرأة ١/لام‏ 

0 وضوءء مسح الأذنين "0/١‏ 

0 وضوءء مسح الرأس 775/١‏ "7 
06 2.559 5غ 


وضيعه 


0 


9 الوضيعة ”/لا 548‏ /5/8 

لا وضيعة الشريكين 5١/5‏ 

5 الوضيعة في الصرف ١77/9‏ 

8 الوضيعة فى المضاربة 5/5١٠غ.‏ 
مح لإ ا ظ 
وطء 

6 الوطء الحرام وسببه في التحريم 
بس > رنود ان 

0 الوطء بشبهة 787/5 85م 

وفت 

8 وقت الجمعة ١/وء‏ “ل “وم 

ا وقت دفع الدية 5/5ه6ه, مهمه 

لا وقت صدقة الفطر ؟/لالا١.‏ 4/ا١ا.‏ 
000004 

ه وقت صلاة الجناذة /١‏ وم 

8 الوقت والعملء الإجارة عليهما 
0/1 ظ 

لا وقت وجوب الصلاة على الحائض 
2 ال 

وقفف 


الوقف (كتاب) ؟7١/55”‏ 


8 الوقف 5051/5 

ت وقف الأرض 5١١//ا‏ _ 8لا 17و 
0ه وقف الخان 417/١7‏ 

ه وقف الدار 48/١7‏ 

5 وقف الدار بمكة 48/١7‏ 

ه وقف السقاية 44/١7‏ 

0 وقف القرية 7/8/١‏ 

0 وقف المشاع ١١8 - ٠١8/١١‏ 
0 وقف المقبرة 41//١7”‏ 

0 وقف سكنى الدار //8/١7‏ 

6 الوقف على الذرية 7١/8/ا ‏ 80 
الوقف على الفقراء 7/8/١‏ 

الوقف على المدبرة 95/١7”‏ 40 
0 الوقف على الموالى 86/١7‏ 47 
© الوقف على أم الولد 17 0 هه 
0 الوقفء الحيل فيه 559/9 67١‏ 
وكالة ظ 

0 الوكالة (كتاب) ٠٠00/١١‏ 
مابوكالتنة اللميوز تت لاه 
, 0غ د 1غ 0 

ه وكالة الذمى 5:0١ .7١/١١‏ 
0 ا 

0 وكالة الرجلين في البيع والشراء 
اك ع كلض 

"7١ »:0١ وكالة الصغير‎ 8 

ه وكالة العبد المأذون ١١/5لا‏ ا 
ام ظ 

0 وكالة العبد المحجور عليه 
ا 6ك [ 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


0 وكالة المجنون ١7١/١١‏ 

ه وكالة المرتد 27١١/١١‏ ١١/5594ء‏ 
1 - 508 

ه وكالة المرتدة 65٠١٠ 50/4/١١‏ 

5 وكالة المعتوه 771١/١١‏ 

6 وكالة المكاتب المرتد 651١/١١‏ 


ه وكالة الوصى 5١7 27558/١١‏ 


ادل 

0 وكالة الوصي بالإجارة 505/١١‏ 

ه وكالة الوكيل 00١ 0500/١١‏ 

9 الوكالة بالبيع والشراء 708/١١‏ - 
الا 00 | 


ل الوكالة بالخصومة 3701 
مل للملا ل #ال 2,554 


6:0١ - +4‏ 
لا الوكالة بالشفعة». كتايتها 249 
54 


ص الوكالة ببيع الدار 50٠ 5594/١١‏ 
ه الوكالة فى الإجارة #/548 - 
لم [الزل م4 ل ول4) ومع ل 
1 

© الوكالة في البيع 2578/7 7077/١١‏ 
"8٠6‏ ظ 

ه الوكالة في الجنايات /آره _ ؟7 

ه الوكالة فى الجناية الخطأ 57/1١‏ 
ا 1 

© الوكالة في الخلع 67٠ 575/١١‏ 
5 الوكالة في الدين "11/١١‏ 75" 


ت الوكالة فى الرهن 7١١/9‏ 2577 
جم برعم 

8 الركالة فى العمل 1277214777 
ا لض 

ه الوكالة في الشراء 585/١١‏ 597 
الوكالة في الشفعة 447/١١‏ 450 
الوكالة في الصدقة 847/١١‏ - 


تان ظ 
ه الوكالة فى الصرف #لالا ‏ 45غ. 
الع دن 


© الوكالة في الصلح ١88/١١‏ - 
4 55 ”مع 


2 الوكالة في الصلح في الجنايات 


:44 - 8/١ 
5١١/١١ ه الوكالة فى الطلاق‎ 
رف‎ 


ه الوكالة في العارية 719/١1١‏ 57" 
0 الوكالة في العتق ”57/١١‏ - 70/8 

5 الوكالة فى القصاص 85١/١١‏ 
6 1 

5 الوكالة في المزارعة ١57/٠١‏ 


ان الاو ىوان 5ن 
46 0 

5 الوكالة فى المضاربة 755/١١‏ 
لان ١‏ 


5 الوكالة فى المعاملة ١١9/٠١‏ 
ا ترل 2 ا اللاسة 7# 
4 
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0 الوكالة فى المكاتبة ”08/١١‏ 
14 مم لوم 

ه الوكالة في النكاح 7٠١/٠١‏ 
4١١ _ 840/١‏ 

د الوكالة فى الهبة "55/١١‏ _ وم 
8 الوكالة في الوديعة 8094/١١‏ - 


5م 
]ى؟ 


5 الوكالة فى شراء الخمر 7١١/5‏ 
6 الوكالة فى شركة العنان ١١/1/ا"‏ - 


فسن 

“او كاه فى عدر كه الميفارفة 
731 - 
0 الوكالة في قبض رأس مال السلم 
/1 1 
9 الوكالة فى قضاء الدين 7717/١١‏ _ 
خض 1 


0 وكالة وصى اليتيم ١‏ 727 | 


8 الوكالة. الحيل فيها 1١/4‏ 
ررح ظ 

9 الوكالةء ألفاظها ١947 _ 794١/9‏ 
وكيل 

5 وكيل القاضي 710/١١‏ 5150 

8 وكيل الوكيل 5٠0٠/١١‏ ١0ه‏ 

ولاء 

9 الولاء (كتاب) /7هم 

ه ولاء الجنين 574/5 75 

4١5 5١١/6 ولاء الحربي‎ 0 


6”١ 2.4١١  :٠١ال/5 ولاء الذمى‎ 0 


قرو له العية المقهر كه يفيه العدة 


كية 
ل ولاء العبد المعتق بعضه 7908/5 
ل 


8 ولاء العتاقة ه/”7”70. 705 
ل ف دسيرة يي 

8 ولاء العتاقة للصبى 95/5” _ 9/8" 
0 ولاء العتاقة للعيد 460/3م اوس 
0 ولاء العتاقة للمكاتب 797/56 
500 

ولاء اللقيط 5٠5/5‏ -_/ا٠ع‏ 

5”١ 5١57/5 ولاء المرتد‎ 0 


لك ولاء المووالاة الا ا /الالال 


5٠84. لا‎ 

0 الولاء الموقوف 5١٠5 1٠7/56‏ 
ص ولاء النساء *الاه” _ ميم 

0 الولاء بسبب الإسلام 70١/0‏ 
50 

د الولاء للكبر 5/:ه” _ لاوم 

5 الولاء للمعتق  ”8٠/5‏ ١لمم‏ 

0 ولاء ولد الملاعنة 5794/5 _ "١‏ 
8 الولاء. الحيل في نقضه 101/4 


6 

0 الولاء. انتقاله  3”95 2.9١/4‏ _ 
ره 

ولادة 

0 ولادة الآأمة المبيعة قبل القبض 
57 *الاه ظ 


فهرس ألفبائي للمواضيع 7 


ه ولادة المكاتبة من سيدها 0//ا 7‏ 
5 
© ولد 

6 الولن نتعنيه اللرخبلان«نيراتة 

١٠١ ١١ا//ك‎ 

5 الولدء نصيبهم من الميراث 8/16 - 
١‏ 

© ولد الزنى» نصيبه من الميراث 105/1 

© ولد المكاتب 

8 ولد المكاتبء بيعه وشراؤه 

الس 

ل ولد المكاتب. جنايته والجناية عليه 

لظ 00 
© ولد الملاعنة 

فوله المكعس : عافلفة نوكن 
دنا 

8 ولد الملاعنة» نصيبه من الميراث 

؟//ا-_ى لالم 40 

© ولد الولد 
ل ولد الولد لآ يؤدي عنهم جدهم 
صدقة فطرهم ١٠17/١‏ 
0 ولد الولدء نصيبهم فين الجيرات 
ارد ١7‏ 


© ولد جارية المكاتب 5١/8‏ 
ل 


ا ولي الدمء اقتصاصه من القاتل قبل 


الحكم وه 


© الولىء اشتراطه في النكاح ١98/٠١‏ 


11172 5685949 

ا يح اكد انين 

© يمين (انظر أيضا: أيمان) 
ل يمين الشريك المفاوض في 
الدعوى 85/5 - 85 
8 السفيتة فى الت و11 61 
0 : 
8" البفوة فى! "الو /5192571581 
اليمين فى دعوى الحوالة 044/٠١‏ 
0000000( 
ه اليمين فى دعوى الكفالة 015/٠١‏ 
0000 
التفيقغ: الحيل: فيه :8 :11/4 


1ق 246750 تن برقع 


مراجع التحقيق 


مراجع التحفيق 


-١‏ الآثارء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

١‏ - الآثارء محمد بن الحسن الشيباني» الهند» د.ت. 

97 الآثارء وا ا رك نسخة مخطوطة في مكتبة حاجي سليم أغا 
بإسطنبول» رقم : 

- الآحاد والمثاني» أحمد بن عمرو الوق تابن ابن 0 تحقيق: باسم 
فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية» الرياض» .١1941/١51١١‏ 

ه د أخبار القضاة» محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيعء عالم الكتب»ء 
بيروت» د.ت. 

21 الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
ذان النشائن الأسلاسة ‏ يروف 1515/1144 

٠‏ - الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» 
00 0 محمد البجاوي» دار الجيل». بيروت» .1997/١517‏ 

- الأصل. محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق : أبو الوفا الأفغاني» عالم الكتب» 
بيروت» .1940/15٠١‏ 

8ت 0 محمد بن الحسن الشيباني (كتاب البيوع والسلم)» تحقيق: شفيق 

» مطبعة جامعة القاهرة» .١1405‏ 

٠‏ - إعلاء 0 ظفر أحمد العثماني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي: 
16 . 

.1987 الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت»‎ - ١ 

.197 د الأم» محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفةء» بيروت»‎ ١ 
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١ 


1١/ 


04 


1 
ا 
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الأموال. أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد خليل ا دار الفكر» 
بيروت» .1988/١5:8‏ 

أوجز المسالك إلى موطأ مالك. محمد زكريا الكاندهلوي» دار الفكرء بيروت» 
85 . 

الإيئار بمعرفة رواة الآثارء أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» ‏ 
تحقيق: سيد كسروي حسن.ء دار الكتب العلمية» بيروت» .١5١‏ 

الاستخراج لأحكام الخراج». عبدالرحمئن بن أحمد المعروف بابن رجب 
الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت» .١5٠8‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم» دار 
المعرفة» بيروت.». د.ت. 

البحر الزخار (مسند البزار). أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: محفوظ 
الرحمئن زين الله مؤسسة علوم القرآن ‏ مكتبة العلوم والحكم» بيروت - 
المدينة» .١5٠94‏ ظ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني» دار 
الكتاب العربي» بيروت» 1987. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى» 
تتحلتق :"سيق الجمد عنالع الباكرى» .مز كو حدم البكة والسيرة. النتونة اديه 
المنورة» .١447/1١5١7‏ 

البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» دار صعب» بيروت» د.ت. 
تاج العروس» محمد بن محمد المعروف بمرتضى الزبيدي» دار الهداية» بدون 
تاريخ أو مكان الطبع. | 

التاريخ الكبيرء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: السيد هاشم الندوي وغيره» 
دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. (مصورة عن طبعة حيدراباد ١75١‏ - 17515). 
تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» د.ت. 

تحفة الفقهاء. علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» .1985/١5008‏ 

التحقيق في أحاديث الخلاف» أبو الفرج عبدالرحمئن بن علي المعروف بابن 
الجوزي. تحقيق: مسعد عبدالحميد محمد السعدنيء» دار الكتب العلمية» 
بيروت» .١5١60‏ 


مراجع التحقيق ‏ - 

#١‏ - تسمية فقهاء الأمصارء أبو عبدالرحمئن أحمد بن على بن شعيب النسائي» 
تح شيو سمو - عبدالكريم الوريكات» مكتبة العا الزرقاء (الأردن). 
١ 8/14‏ . 

- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة.» أحمد بن علي المعروف بابن 
حجر العسقلاني» تحقيق: إكرام الله إمداد الحق. دار الكتاب العربي. 
بيروت)» د.ت. 

4 - التعليق الممجد على موطأ محمد, أبو الحسنات محمد عبدالحي بن محمد 
اللكنوي. تحقيق: تقي الدين الندوي» وان 'الشنة والسيرة ‏ دار القلم. بومبائي - 
1/11 

د تغليق التعليق» أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد 
عبدالر حممئن موسى الغ فى" المكتفت الاسبلامن..ة دان ا بيروت ‏ عمان 
(الأردن),» ١ 1 .١5٠6‏ 

"١‏ - تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» محمد بن جرير الطبري» دار 
الفكر» بيروت» .١55٠8‏ 

؟" د تقريب التهذيب». أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد 
عوامة. دار الرشيد - دار البشائر الإسلامية» حلب - بيروت» 4 4/1 .١‏ 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أحمد بن علي المعروف بابن 
حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني». المدينة المنورة» 
١1‏ . ظ 

5" - التمييزء مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي». 
مكتبة الكوثرء المربع (السعودية). .١5٠١‏ 

ه* ل تهذيب التهذيب». أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلانيء دار الفكرء 
وروت 154/124 

5 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال» أبو الحجا نان اللمة مويه هن 
عبدالرحمئن المزي» تحقيق: بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
غ18١‏ . 

7 - الثقات» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 
دائرة المعارفت العثمانية» حيدراناد. /191. 

4 - الجامع الصغيرء محمد بن الحسن الشيباني (مع شرحه الناقع الكبير لعبدالحي 
اللكنوي)» إدارة علوم القرآن» كراتشي» .1990/١5٠١‏ 


كتاب الأصل للإما. الشيباني 


0 


53 


: 
ه: 


5 


/7و5 


اه 


يفن 


دفن 


5ه 


الجامع الكبير.ء محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 1799. 

جامع المسانيد» أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي» دار الكتب العلمية» 
بيروتك» د.ءت. 

الجامع لشعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي» انظر: شعب الإيمان. 
الجرح والتعديل» عبدالرحملن بن محمد المعروف بابن أبي حاتم» دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروتء ١7ا7١/1907.‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» محبي الدين عبدالقادر بن محمد ابن أبي 
الوفاء القرشي» مير محمد كتبخانة» كراتشي» د.ت. 

خاضية انق عابديق» انلنة يزه الفتستار: 

الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: مهدي حسن 
الكيلاني القادري» عالم الكتب» بيروت» .١5٠7”‏ 

حياة الحيوان» كمال الدين محمد بن موسى الدميري» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي؛ القاهرةء» .191/8/١798‏ 

الخراج» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» المطبعة السلفية» القاهرة. 
1 


الدر در اكه قل بره لمضنانة . 


بيروت:» 1187. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» 
00 السيد عبدالله 6 اليماني المدني» 1 0 نمروك 6 قبلك: 

دار الكتب العلمية» بيروات ؛ 86 ١‏ . 

الوفا الأفغانى» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

رد المحتار على الدر المختار.ء محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين» دار 
الفكرء بيروت» .,5١٠١/١575١‏ 

سنن أبي داود (داخل موسوعة السنّة)» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أرء دار الدعوة ‏ دار سحئونء. إسطنبول - 
تونس » *7 ١1‏ . 


مراجع التحقيق ظ 

هه سئن ابن ماجه (داخل موسوعة السنّة)» ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني». 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى» دار الدعوة ‏ دار سحئون» إسطنبول - تونس» 
. ا < 

5 د سنن الترمذي (داخل موسوعة السنَّة)» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: 

أحمد شاكرء محمد فؤاد عبدالباقي» إبراهيم عطوه عوضء» فهرسة وترقيم 

بدر الدين جتين أرء دار الدعوة ‏ دار سحئونء. إسطنبول ‏ تونس» 
1 . ظ 

لاه - سنن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: السيد عبدالله 
هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت» .١1957/١585‏ 

4 - سنن الدارمى. (داخل موسوعة السنّة)» عبدالله بن عبدالرحمئن الدارمي» تحقيق : 
السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أرء دار 
الذعوة د كار سيخوقن:: اسطبنول» تونين» 15941237 

4< السنن الكبرىء أبو بكر أحمد بن حسين البيهقى»؛ تكقيق > تحنل عبد الفافر 
غطاء نكقة :وان النازى 'مكة التقرمة 14 1334/1414 

٠‏ - السئن الكبرى» أبو عبدالرحمئن أحمد بن علي بن شعيب النسائي» تحقيق: 
عبدالغفار سليمان البنداري» سيد كسروي ل دار الكتب العلمية» بيروت» 
0١‏ . 

١‏ - سنن النسائى» (داخل موسوعة السنّة)» أبو عبدالرحمان أحمد بن علي بن شعيب 
النسائي» 01 وترقيم ندن' الذي حتين أرء دار الدعوة ‏ دار سحنون» 
العفو لاو 11 

17 - سنن سعيد بن منصورء أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: حبيب 
الرحملن الأعظميء الدار السلفية» الهند» .197/١5٠7‏ 1 

7 د سير أعلام النبلاء؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» .١517‏ 

4" - السيرة النبوية. عبدالملك بن هشامء تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء دار الجيل» 
ببروت :1211 

6" شذرات الذهب. عبدالحى بن أحمد المعروف بابن العماد الحنبلي» تحقيق: 
عبدالقادر الأرناؤوط» 55 الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» .١5١٠”‏ 

- شرح الزرقاني على الموطأء محمد بن عبدالباقي الزرقاني» دار الكتب العلمية. 
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الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. .1941//١508‏ 

شرح معاني الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: محمد . زهري 
النجار. دار الكتب العلمية» بيروت» .١7١8494‏ 

شعب الإيمان. أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت. .١5٠١‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستي ‏ علي بن 
بلبان الفارسي المصري. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت». 
14 . 

صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: : محمد مصطفى 
الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت» .19170/194٠‏ 

صحيح البخاري (داخل موسوعة السنّة). محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق : 
محمد ذهني أفندي وغيره» فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أرء دار الدعوة ‏ دار 
سحنون. إسطنبول ‏ تونس» .١4847/1١517‏ (مصورة عن طبعة إسطنبول .)١71١0‏ 
صحيح مسلم (داخل موسوعة السنّة) ‏ مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق : 
محمد فؤاد عبدالباقىء دار الدعوة ‏ دار سحنونء. إسطنبول ‏ تونسء. 
١‏ . 0 

الضعفاء الصغير. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
دار الوعي» حلب» .١7595‏ 

الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق: عبدالمعطي أمين 
قلعجي. دار الكتب العلمية» بيروت» .1985/١505‏ 

الطبقات الكبرىء. أبو عبدالله محمد بن سعد الكاتب» دار صادرء بيروت» 
5 نتاء ش 

طلبة الطلبة. أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد النسفي. تحقيق ‏ خالن 
عبدالرحمئن العك. دار النفائس. عمان. .1940/١51١5‏ 

عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة» محمد بن محمد 
المعروف بمرتضى الزبيدي» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» مؤسسة 
الرسالة) يرفيف 86ر18 ١‏ 0 

العلل» عبدالرحمئن بن محمد المعروف بابن أبي حاتم» تحقيق: محب الدين 
الخطيب» دار المعرفة» بيروت» .١5٠08‏ 


مراجع التحقيق 22 

- غريب الحديث. أبو عبيد القاسم بن سلام» تجقيق: محمد عبدالمعيد خان» 
دار الكتاب العربي» بيروت» .1١795‏ 

١‏ - الفتاوى الهندية» الشيخ نظام وجماعة من علماء الهندء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» .1980/١5٠6٠‏ 

١‏ - فتح القديرء كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام» دار الفكرء 
بيروت» د.ت. 

45 - فتوح البلدان.» أحمد بن يحيى البلاذري» تحقيق : رضوان محمد رضوان» دار 
الكتت العلمية» بيروت2» ”15:7. 

5 - فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج» لعبدالعزيز بن 
محمد الرحبي» تحقيق: أحمد عبيد الكبيسي» رئاسة ديوان الأوقاف» بغداد. 


*ا/91١‏ _ هملا9١.‏ 
#8 - الفهرست» محمد بن إسحاق المعروف باين النديم. دار المعرفة» بيروت» 
د ساء 


5 - القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» د.ت. ظ 

47 - الكافي» أبو الفضل محمد بن محمد المروزي المعروف بالحاكم الشهيد» نسخة 
مخطوطة بمكتبة عاطف أفندي في إسطنبول» رقم: ٠٠١6‏ -لا١٠١٠.‏ 

- الكامل في ضعفاء الرجالء. عبدالله بن عدي الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار 
غزاوي» دار الفكرء بيروت» .1988/١5094‏ < 

8 - كتاب السئنء أبو عثمان سعيد بن منصور الخراسانى» تحقيق: سعد بن 
ان داس سس ده ذا العضس وار قن 1112 

٠‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس» محمد بن أحمد العجلوني الدمشقى» تحقيق: 
جيك القللاقن :"نويسة الرميالة »-مرويقه: :126 1 اا 

١‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله المعروف بكاتب 
على ار ساك حت :سني ا مدعت شرف الذي بالشاياء "رسف بيلك 
كلس سوقان الفا رقي لمر لي 1174 1411 

7 - الكنى والأسماءء مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: عبدالرحيم محمد 
أحمد القشقري» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» .١5٠54‏ 

*4 7 لسان العرب. محمد بن مكرم المصري المعروف بابن منظورء دار صادرء 


بيروت » اخاد سس ” 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

45 - لسان الميزان» أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» 00306 (مصورة عن طبعة حيدراباد). 

قفن العسوط» نين الأننة ميد بن أبى سهل أحمد السرخسىء دار المعرفة» 
نبر .03ت . 1 

15 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان 
للتراث ‏ دار الكتاب العربي» القاهرة ‏ بيروت» ا٠5١.‏ 

0 - المحلى. علي بن أحمد القرطبي المعروف بابن حزم الظاهري» تحقيق: لجنة 
إحياء التراث العربي ‏ دار الافاق الجديدة» بيروت» د.ت. 

6 - المحيط البرهاني». برهان الدين محمود بن أحمد البخاري» تحقيق: أحمد عزو 
عناية الدمشقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» .50١7/١575‏ 

4 - مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان 
ناشرون» بيروت» 1١516‏ 1486. 

٠‏ - مختصر الطحاوي. أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني» دار إحياء العلوم» بيروت» .1987/١505‏ 

6١١‏ المدونة الكبرى» مالك بن أنس (والصحيح أنها لسحنون). دار صادر» بيروت» يت 

ب الكراسيل :ابو كاوه ايفان جه الاعف السسيغاتن + تسقين : تشسه 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠ .١5٠08‏ 

- المستدرك على الصحيحين. أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
20١‏ , ظ 

64 - مسند أبي حنيفة» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني. تحقيق: نظر محمد 
الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياض» .١5١6‏ 

6 3 مسند أبي يعلى, أبو يعلى أحمد بن علي الموصليء. تحقيق: حسين سليم 
آأسَذء وان المأمون للترات:: وففق:: 138/12 

5 مسلد أحمدء أحمد بن محمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة.» مصرء. د.ت. 

١‏ - مسند إسحاق بن راهويه» إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بابن 
راهويه.ء تحقيق: عبدالغفور بن عبدالحق البلوشي. مكتبة الإيمان» المدينة 
المنورةء» ١ .١1981/1١51١7‏ 

ينيف اين الحعد: عا بون الشية :داقع دقفت عافن حبق ادو مان 
تاذو سروك 14 1334 


ظ كسس 

ل ود انظر: البحر الزخار. 

29 مسند الحارث (زوائد الهيثمي)» انظر: بغية الباحث عن 327 يسنت 
الإعارية: 

١‏ - مسند الشافعى» محمد بن إدريس الشافعىء. دار الكتب العلمية» بيروت» 
د.ت. ١‏ ْ 

7 - مسند الشهاب» أبو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي» تحقيق: 
حدق ين عداليسده الدلئن: اموسية الرفالة سروك 1517| دو 

١٠‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد الفيومي» المكتبة 
العلمية» بيروت» د.ت. 

8 - المصنف (عوامة)» أبو بكر عبدالله بن محمد المعروف بابن أبي شيبة» تحقيق : 
مجنت غوامة > “دان لفلف ده 113717 ا ا ١‏ 

6 المصنف. أبو بكر عبدالله بن محمد المعروف بابن أبى شيبة» تحقيق: كمال 
يواسيف+ الحواك ف مكتة” الرشةه الرياض ١ ١25‏ 

57 - المصنف. عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمئن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» .١15١٠7‏ 

7 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري وآخرون» دار العاصمة 
دار الغيث» السعوديةء» .١1994/١519‏ 

6 - المعجم الأوسط. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» 
11 

4 - معجم البلدان» ياقوت بن عبدالله الحموي» دار الفكرء بيروت» د.ت. 

- المعجم الصغير (الروض الداني), أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» 
تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمريرء المكتب الإسلامي ‏ دار عمارء 
بو تشادى. سان :184 ي :1545 

١‏ -المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراءء الموصل» .19417/١405‏ 

6 3 المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» دار المعارف» القاهرة» 19171/15917. 


١ 7*‏ معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجى ‏ حامد صادق قنيبى» دار النفائس » 
بيروت » .١ ١88/١5١4‏ 


64 2 معرفة علوم الحديث,. أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم 
النيسابوري» تحقيق: : السيد معظم حسين. دار الكتب العلمية» بيروت. 
لا 1/ لال .١‏ 

6 المغازي. أبو عبدالله محمد بن عمر الواقدي. تحقيق: مارسدن جونسء عالم 
الكتب» 0 ظ 


: المغرب في تر تيب المعرب». أبو المتح ناصر بن عبد السيد المطرزي» تحقيق‎ 3-١657 
محمود 000 5 عبدالحميد ممختار». مكتبة أسامة بن ريد. حلب.‎ 
. 4 


٠7‏ - مقالات الإسلاميين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: هلموت 
ريترء دار إحياء التراث العربي . بيرونت 6 ذانت: [ 

6 الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت» .١5١٠5‏ 

4 - مناقب أبي حنيفة» حافظ الدين محمد بن محمد البزازي الكردري 95 مناقب 
5 حنيفة للموفق المكي). دار الكتاب العربي. بيروت. .١1981/١5١0١‏ 

"اي الموطاء نالك بن اتن (واخل موسوعة السكة)» تعقيى + تسيل فؤاد 
عبدالباقي . دار ل سحنون» إسطنبول ‏ تونس.» .1997/1١517‏ 

١‏ الموطأ برواية محمد. انظر: التعليق الممجد. 

8١٠3"‏ - نصب الراية لأحاديث الهداية» جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي. تحقيق 
محمد يوسف البنوري» دار الحديث. مصرء .١701/‏ 

١01737‏ 2 الهداية شرح بداية المبتدي. برهان الدين علي را ف بكر المرغيناني. مطبعة 
مصطفى البابى الحلبىء مصرء .1980/١5٠0٠‏ 

5 - وفيات الأعيان وأنناء أبناء الزمان»ء شمس الدين أحمد بن محمد المعروف بابن 
خلكان. تحقيق: إحسان عباس. دار الثقافة» لبنان» د.ت. 
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لا لا لا ذلا لا لا 


فهرس الكتب والأبواب 


الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
كتاس الصلاة ا ا أن ا ونه لاحت الاب الا الود تار ونوا ةلاق جامد ب متهي ه 
باب الوضوء 070ظ2 7 ل 
باب الدخول في الصلاة 0 اا 0 
باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام 000151-78 ااا ا 
باب الوضوء والغسل من الجنابة ونا ونابة مال مل 3 وت 1 رك شيم 16 
باب البئر وما ينجسها 0 00001000021118 0 
باب ثياب أهل الذمة والصلاة فيها 00101012111 ا 
باب المسح على الخفين ل ب ل 0 
باب التيمم بالصعيد ا 0 ا 0 
باب ما ينقض التيمم وما لا ينقضه 0000030202 0 0 0 
باب الأذان ا ا ات و ا امو ا مس لي 1 
باب من نسي صلاة [ثم] ذكرها من الغد 000100 
باب مواقيت الصلاة 1 
باب ما جاء في القيام في الفريضة 1100 اا اا ا 
باب الحدث فى الصلاة وما يقطعها ا 0 
باب الإمام 58 ولا يقدم أحدا 010121212121110 ا ااا 0 
.باب المسافر يحدث فيقدم مقيما ام 
باب الإمام يحدث فيقدم جنباً أو صبيا 001011 0 0 ا 0 
باب صلاة الأمي قو فال دونه حت ماكارنة ور كد اام ا ملم اح ل ا ولط اسك 10 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب فيمن صلى تطوعاً أو فريضة ولم يقعد في الثانية ل 
باب صلاة النساء مع الرجال 1 ا 
باب صلاة العريان ا ااا ااا 0010010101 1 ا ا 
باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد 01111 000 
باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم ١‏ 
باب الدعاء فى الصلاة مده ان و وز وار ا مع وي لمق بط دفار تسوك .1 لاا 
باب صلاة لسري اق اقرط ل ل ل انا 
باب السهو فى الصلاة وما يقطعها اا 1 ااا 
550070 30 
باب صلاة المسافر اوشاته تتيو واف حنرعاع تينع لبان ل ا ال وا ا ل 
باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 0000 
باتنة المشافر فى الشتفيدة'. 4 01000121117 0 ا 
افيه الح ااا 1 1 151 1 1 اا 0 
انث الم ماف اي ل اا 
باب ة الجمعة ا ا اط او سوردو لو مق ان فار 4 ا بومف ها ون ل ااا ا 14 
باب صلاة العيدين 2 «اتتو ع امنا ا الوب ا ا ود مف كس ترا اموه واا فو لاا باو .11 
باب التكبير في أيام التشريق 1 151 1 ااا 
باب صلاة الخوف والفزع ا ا ل 

ب غسل الشهيد وما يصنع به للستي قط الل ل لامع اس ل 
بانسه عس ا “اليف مم الرعالة والتناد يي ل 0 
باب صلاة الكسوف و كاك وذ م1 فاه وه ودعت مووود بسي الات ا ا ا 101 
[باسب صلاة الاستسقاء] لتو ونوا الظطا لة نج و ‏ ووتمو اس ا ل 
باب الصلاة بمكة وفى الكعبة وان صا لام 14 لانيل دل لل ا 1 


لا نا نا ذا نا لا 


فهرس الكتب والأبواب 


الحجرء الثاني 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحيض 0 5 0 ان 
باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم اي 
باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من المرأة التي لم تكن لها أيام معروفة ١١  .‏ 
باب المرأة يكون حيضها معروفاً فيزيد أو ينقص 1 
باب ما يختلف فيه الطهر والحيض من المرأة التي لها أيام معروفة اسم هذا 
باب الحيض الذي يكون للمرأة فيه أيام معروفة فيتقدم الدم أو يتأخر م١‏ 
باب انتقال الحيض عن أيامها التى كانت تجلس فيما مضى يي 1 
باب المرأة يمد بها الذغر فلا تدر أي أيامها كانت أيام حيضها 2 
باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر الذي يكون أكثر من الدم فض 
باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا يكون لها وقت معروف حتى يطأها 

زوجها 210 
باب النفاس والوقت فى ذلك كك الجن نايك بدن تاو انا وو 1 ال ا 1 0 5017 
لحن اف الي ان 00 0 
كتات الزكاة 000 ا 
باب صدقة الغنم ا 000011 
باب صدقة البقر 0 
باب زكاة المال 01 ل 
[باب العاشر] ا ا 1 ا 
باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر  ١١5‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب العشر في الخلايا امنيا مخ وكوي وااطاو ع و وا ل ل ا 
باب عشر الأرض رم ا 0 5350 رين 
كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب يي قا 
كتاب الصوم الس عاط لا ا الا ا ا اللا 
باب صدقة الفطر مادج وو وجا جو كا عابو عا لاطو ا 1 عط طاح وفوا لوا اا 1/172! 
باب الاعتكاف ماسوو طون واو و م الباطن وا ل الج انيبن الود الم ا ا 1لا 
باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير 1 ك0 
مسألة من كتاب الاستحسان 00 00 
مسألة في القىء من كتاب المجرد 0000 ا ا 
من المجرد بان مقس م ل م ل ل “0 
[كتاب نوادر الصوم] 0000 ا 
في كتاب المجرد ‏ لالجب جا اجا ل ا او ل ال ا ا ا 
نقل من مختصر أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي لماعك ضيه و اا بض 111 
تتمة نوادر الصوم .... 000000 ااا 0 
باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب 

القضاء 1ن اناد هون وا وو لور مان قحه ا ل مم ا ا 
كتاب التحري وا ليتوه بج عار لاقي وو امل وجا وده العا اما رو ل 
كتاب الاستحسان 1 الوا ور ا ا و الحو 0 
باب النظر واللمس من الأمة إذا أراد أن يشتريها مع ناسو وو ا 
باب المرأة إذا ماتت مع الرجال لم قو ااه ولاو اع ع 51 
باب الرجل إذا حت الكا الس امكو رجز اسن م يي 1 
باب الشهادة في أمر الدين ا 0 
باب الشهادة في الرضاع و1 ااا و ا مقو و ارا از لوو 1924 
باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لقلان ................... 4ه» 
باب الرجل يدخل بيته إنسان بسلاح ا ا ا ل ا 1 
باب اسم 01 17 با باجو لج ا و وخ ا ا ل ا م 


فهرس الكتب والأبواب 


الموضوع الصفحة 
باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه وا ا الو يي لا 
كتاب الأيمان الت انطل اا ل ةناتمو ل ا ا و ال وي م 
باب الطعام في كفارة اليمين حنج واء ل ف 1 ا وداه و اا 
باب الكسوة في كفارة اليمين لتقن لجع اموه اط السام اساسا ل 1 
باب الصيام في كفارة اليمين ا ار “1 
باب اليمين في مجالس مختلفة ... ا ا 
باب المساكنة في كفارة اليمين 1 اا 
باب الدخول في كفارة اليمين 0 00 0 
باب الخروج في كفارة اليمين اا 00 
باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام 52151311 2 0000551312 0 0 0 00000000 
باب كفارة النعة : في الشرب في قول محمد ل ا ا ل 111 
باب الكنان لى اعون ف الكتيرة اا 
باب الكفارة في الوفاء في اليمين 0 
باب الكفارة في اليمين في الخدمة 1 د ا لول 
باب اليمين في الركوب 5 
باب الأوقات في اليمين ا يي ا 2 0 اس 
باب البشارة 0000 ام ابت بال ا ون ب ل مو ال 7 2812 
باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل في ذلك الليل وغيره 5860 
بان الكفازة فق البفين قن 'الكفالة؟ ووبن ومع مس سحصح محم يي 896 
باب الكفارات في اليمين في الكلام 010101000 و اونا 
باب الكفارة في اليمين في لزوم الغريم وي ب اي اا يي ١‏ و 
باب الرجل يحلف لا يقعد على الشيء أو يستعير وهو لا يعرف فلانا .... وهم 
انه الكنارة فى الأيمان ان الأدفان نال باعيق والفخل. امعط مم سمي 1 
باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة ا له 
باب الحنث في اليمين والمشئ إلى بيت الله تعالى ا 12111 ال 
كتاب البيوع والسلم فلج الخ ام ووو وتوا اكو وتحه كم واو ب الب انمه ومن الف لو 110 


باب الوكالة في السلم 1 1 1 1 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2 هه : 59 ء 0 م 
ااا 3_3 


الموضوع الصفحة 
باب البيوع الفاسدة اا 21000 ا ا 
باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها الف قن أرط روطن افع ادو ةو 111 
باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض  ..‏ 4408 
باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل 0101011 0 ا 
باب الخيار مض ون وده ميد و امف ل نيلاتس ون انام اماس اواو اماف الاق 
باب الخيار بغير شرط دحج ساد اس لك دوا 1 الواشة مسشع ةا ا ب فش 201 
باس المرابحة وموم انون اسم لاجو اعد ون ع اج و و و ل 
باب العيوب في البيوع كلها 001 0 ا 
باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض ا ا الا 
باب بيوع ذوي الأرحام 00 ا ا 
باب الآمة الحامل إذا بيعت ا 
باب الاستبراء في البيوع وغيرها ا اا ل 
باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره . ا ااا ما ال للأثاة 
باب آخر من الخيار في البيوع كام ا ا نون ل ألو لاجو وروا الف ال قر ا م ا 82157 


باب , بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع . 4ه 
باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت  ..‏ ١مه‏ 
باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدأ تعية. 'قاة 
باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض2- "لاه 
كتاب الصرف وخا عاك سناع ارقي و لالد العو ان لوو ايو رمد ب لمرو م د ده يال 8/11 


لا لا لا ذلا لا لا 


فهرس الكتب والأبواب 2 


الموضوع 

باب الخيار في الصرف كه بور يغ نوي قاد اماد وتان مد لا ور ا الوا يقي 0000© 
باب البيع في الفلوس والشراء يي 00 
باب القرض والصرف في ذلك ا ا 0 
باتع" الرهرق. فين الصيرفكِ ا 0 
باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين ان 
باب صرف القاضي مط ب توما اناو 4 اموه ل لوعت لماج الاو سو لود 00 54 
باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره 2501753700 مع م ل 500 
باب الإجارة في صياغة الذهب وعمل المعادن 0 ا 
باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبر والرهن فى الصرف ا 55 
باب الصرف في الوديعة 00 0 
باب [الصرف في] الذهب والفضة وغيرهما من الكيل والوزن 108 /> 
باب الصرف في دار الحرب ا 
باب الصرف بين العبد ومولاه والولد والآب وغيره من القرابة ا 06 
باب الوكالة في الصرف 0 
باب العيوب فى الصرف وعد كوا جع ووو ماده طلم لاما فسا ماو مع و ا 0 بلجا 
باب ا ان د ااا ا ا ااا ا 
باب الصرف في المرض 0 0 0 
باب الإجارة في عمل التمويه ا 0 
باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم يُجْنَى على القَلْب قبل أن يقبضه ١١" ٠.‏ 
كتاب الرهن ل ا ا 211 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة - 
باب ما لا يجوز من الرهن 0 
باب الرهن يوضع على يدي العدل اج مسومو الت لا و كارا 
باب الرهن الذي يكون رهنا ولا يضمن صاحبه ا ام اع جه لمعاو ا ا 
باب رهن الوصي لليتيم كحي لامو ام ا لسري لل لو ا 18 
نانية رهن الوالذ غرخ وده ا 00 
باب رهن الحيوان ل ا 
باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن ا ا 
باب الرهن يهلك فيكون بما فيه واختلافهما في ذلك 0000001 0 0 00 
باب كتاب الشروط في الرهن بسو ل اود م ا 1 
باب الرجل إذا ارتهن من الرجل دابةً وثياباً بكفالة تكفل بها عنه لقنا 
باب الشهادة في الرهن الا واه ماه أ ودج ع نواه ومو ونج مز را ارك الوا لوازي ا 
باب رهن المكاتب لخكئة موق هو وال فا واج لمان واوا ل او لووك و ا 107 
باب رهن العبد التاجر د مظان وك وان واو قفوت ار قاع المي ل ا ا للا 
باب رهن أهل الذمة ال م ا ا 
باب رهن أهل الحرب املق اع اخده جدفة اجا كن واه واس او لا 
بانع رهد المرتد لم ا لا 
باب رهن المضارب جنق كلاخ ايع ولد الع و مار اس نط أ تابحو ا ا 51 
باب رهن المفاوض ا ا ان 
باب الرهن في شركة العنان 000000 0 ا 0 
باب العارية في الرهن .. ا ل 00 رن 
باب رهن الأرضين 5201 يي يي ل ا و او و الي 10 
باب الرجلين يرهتان أرضاً .... 0 اا 0 
باب جناية الرهن بعضه على بعض م م ا الكو ا ا 16 
باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن القع اوط سلطا ال 81 
باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن و 
نالب الحكاءة علن الرهة 0101210 0 0 


باب قسمة الدور بالدراهم وغير ذلك ويزيد أحدهما على الآخر 2101000 


باب قسمة الدور وتفضيل بعضها على بعض بغير دراهم 00 0007 


باب قسمة الأرضين حو رجي فن ال ند عات ساف مد فد وذ اول علا رط فلا91 و 


باب قسمة الحيوان والعروض ا 000001 0/0700 غ12 
باب الخيار 2 الققسمة بعغيز شرط هه ه هاه اه هاه و هاه ه و © ها هده مهاه واوا و هج هماه هأ هو و هاه 


باب الخيار 0 الفسمة فاه ه ها هد ود هد هد واه .اواو ها .ا هاه وهاو وهاو واو واو واه .د هد و هو راود هد هد مده 


على الصغير والمعتوه اود 14 16و وا 6 فل ل فنك دو أ واه و ونه حار حرو 1686 رك 


باب القسمة يستحق منها الشيء لم اا ماسوو ا 
باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لا يرجع فيه سه هه كمه قار عواطم واد أهة 88 :8ه 


باب ما لا يقسم من العقار وغيره #اها هاه ها هاه هدو واه هاه وا هد واه وا وداه ه م ها واو واه هم ها 6ه 
باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها 5000000000 5 ش*(««(( 


ىو 


يأب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب أو صغير م.م مامه 
باب دعوى الغلط فى القسمة اشام 4 11 الال لد وما وح ب ا 00 
باب قسمة الوصي على أهل الوصية والورثة 09000006 ”11 


كتاب الهمة 


© #0 # © هه هن © © ب« هه © © ا هم ا ها اه © هه هه ها ان اه همه © ه© ا هاه هم هاه ©« م © هماه هم هاه هم > م6 »ع « # »© ه* 


[باب] الهبة لذوي الأرحام وطن نه ا ف ين ع عه عا لف قنع مط ااا كيد 
باب هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار 1 
باب الهبة فيما لا يجوز ا ا 
باس الهبة فيما يجوز بغير قسمة لي اتح واف امعط ف ام د 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا 


الموضوع ظ الصفحة 2 
باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها ا ا ا 
باب الرقبى والحبيس اع لق قوق الأنار ل الود نم مس لخي جار ات( واوا ا له الالو ول .794957 
باب الشهادة فى الهبة والصدقة والنحلى والعمرى 1001 0 ا 
ا . 00000000010101 
باب النحلى والعمرى والعطية والمنحة والسكنى والاستثناء وغير ذلك 111 
باب هبة المريض خ ‏ جؤا وق عاق مانم نجاط و وته ور لاخ لك 
ااه لشي للذمى بوالدين: الله والتودن لها 4180 
كتاب الإجارات 101 ا 
باب الاستصناع موادي ان و ل و ار مسر ا الس ين ا له 
باب ما يوجب للعامل أجره ل ل و ا ل 
باتك السمسان والذى يشترى بالأجر 1 00 
باب الكفالة بالأجر في جميع التجارات 0 ا 
باب الكفالة بالحمولة والسكنى والخدمة ب 16517 
باب إجارة الظئر ااا ااا ااا ذد01112 00001 اا ال 
باب إجارة الدور والبيوت ل 0 ا 1 5 
بات: إخارة الحمامات 000000 0 
باب إجارة الراعى ال ار ا و الما ل ا او الخو ا عمان- ‏ لبأر 6 
نافن إنغارة الثياب ل ل .ا هله 
باب إجارة الحلى تر خم وا لوو ةعرق وب و الي ل ووواقة ماك ل سوج مان ااا 874 
باب إجارة الذزات ااا ا ا 0 0 ا 0 ااا 
باب انتقاض الإجارة اله ب مان سا للق جا عن تيل فانو او ا 3 41 1 لواو و فيج 816182 
باب الشهادة في الإجارة 5700 اا 
باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحده فى الخلاف وغيره .... ١ه‏ 
باب إجارة رحى الماء وغيرها يي 0 ا 
باب كراء الإبل إلى مكة اماة 


[باب من استأجر أجيراً يعمل له في بيته] 01 0 ا 0 


فهرس الكتب والأبواب ظ 7 


الجزء الرابع 


الموضوع ظ الصفحة 
باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والجرُبٍ والبيوت ومتاع مكة 55 
باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها ]02011 0000 
باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه 010 
بانه كتابةة إلجاوة”البناء بوالمتحصضيضن والتطييق وعمل الجصاص وعمل افص ١م‏ 
باب إجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال . 000000111 0 اا ا 
باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن ل والنورة  ..‏ 52 
كتاب الشركة لو شف يض اي كاله مج ل ل ناويد نوق ل اتاد ع 1 2 
باب شركة العنان 000000 ا 
باب الشركة كيف تُصْتَع في المفاوضة وفي الشركة العنان 0 
باب بضاعة المفاوضة تون ب ا رودو اه لط ةفرقو اا ا اط اي 1 
باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا ل احدهها الشريك: أن اق يه .د الا 
باب وديعة المفاوض مم م ف ا 
باب عارية المفاوض م و ا ا ا 0 
باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر حو م ل 21 
باب اليمين تجب للمتفاوضين على رجل ين ةكنح حو مها وطس عام 
باب المفاوضة الفاسدة لاحو نيا ار اموي الا ا 0 كعم تسو لم 
باب إذن أحد المتفاوضين للعبد فى التجارة ا ا 
باب إجارة المفاووض 0 اماع و الما وق مج واشت وا رانف لاا اع لو “3110 


باب شركة أحد المتفاوضين اا وي ا ا شدو ‏ واطا ع سب ا 540 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ظ الموضوع ‏ الصفحة 
باب رهن المفاوضين ا 0 
باب غصب أحد المتفاوضين 00000010 ا 
ناه حنانة المفاوضن يك 
باب نكاح المتفاوضين ااه الائط اه سينا ل إل اد ماع اموا ين ارط كان ألا لوا بن للد كي 8 
باب عتق المفاوضين اللدم د11 نو اطلا الاك الع لق ف بجو وا الو ارو و لو الا 
باب شراء المتفاوضين وبيعهما لفوت نئها اكور ادا معان واد اج وان وا وي 111 
باب ارتداد أحد المتفاوضين أو كليهما امنا ال حا لسري ايان را 
ناننة الشركة الفانيدة ل نا 
كتاب المضاربة ل ا ونمو سواه كذ 
باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره د ا 
باب المضاربة بالعروض 00 ا 
باب ما يجوز للمضارب في المضاربة ا 00 
باب شرى المضارب وبيعه ا ا 0 
نان نفقة النشبادت 00000 5#( دو سين ليا 
باب المرابحة في المضاربة 00000 لي كا 
باب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك ل ل قا 
باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه أو يعمل به المضارب مع 

ومن الماك 52000000 ا 000 
باتك الاختلاقف قن المضارية نيع التعيارت :ووم المال هعمد ل 
باب المضارب يدفع المال مضاربة 0 
باب قسمة المضارب المال ل ل 0 
باب عتق العبد من المضاربة ودعوة الولد من المضاربة يي 1 
بات يختاية العين م التضازية: والتجتاية غلية 0 0 ا 000 
باب ما لا يجوز للمضارب أن يفعله في المضاربة وما يجوز له ل 
باب في الكتابة والعتق على مال 0101 0 
باب في الرهن ا 2000 اد ل 0 


باب المرتد والحربي يدفع مالا مضاربة أو يدفع إليه أو يرتد من يدفع إليه . 507" 


فهرس الكتب والأبواب > 


الموضوع الصفحة 
باب الشركة في المضاربة والخلط وحكمه لي ل م 
باب إقرار المضارب بالمضاربة في الصحة والمرض د 0 
باب الشفعة في المضاربة 00 
باب الشروط في المضاربة ا 000 ااا 
باب المرابحة في المضاربة بين المضارب ورب المال . 7 0 ا 
ا ان اليه ات 0 
باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين فشي اب ا جم و عور 07 
باب الدعوة من المضارب ورب المال في المملوك يشتريه المضارب 15 
باب المال المضاربة تضيع بعدما اشترى بها أو قبل للد و ال ا 00 
باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة و ا 
باب الشهادة في المضاربة 2527 1 اا 
كتاب الرضاع ا ا ا 
باب تحريم الكفر ا يم ا ا ا ٍِ0101 0 ا 
الاير ا وي 010 
وأجمع 1 
اعماج تفلن الرياء ا 0021-1 00 ا 
باب ما حرم الله تعالى بالصهر ا 0 مع تسم بو 5 
باب ما يحرم على الرجل أن يجمع بينهن من النساء 0000 اين 
باب تفسير لبن الفحل ع اس ب اتن بم مام لبر لس م يد 000 0 يي 
مسألة من الرضاع امن ائيش ا ليقو ام لو ا لل اك لوطلا او لقم ا اي ا 
باب من نكاح الشبهة 5 
كتاب الطلاق 5 
باب الرجعة 0 ل 
باب العدة وخروج المرأة من بيتها ا ا ال 
باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثا في كلمة واحدة لا يقع ل 20 
ناتة: اللبين :والطي ا اولقن الوط و لخو و و 211 
باب المتعة والمهر تو ا م اممو ل ومني با ف ا الوح امام ل جود ٠‏ 2587 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع ‏ الصفحة 
باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام قطنم طامط يي ا 56:17 
باب طلاق أهل الحرب كتاقوا لاون وان لطب ان ا م0 0 ا م و وي ال 
باب ما لا يقع من طلاق أزواجهن وغيره ل م 
باب الطلاق لغير السنة 00 00 ا 
باب طلاق الأخرس 50 و واي أ اتوم ار ااه زه 1 ع فك لا ا اح لام امس وك و 68151 
باب الشهادة في الطلاق 0 اال جاع ا لالد وان وا د اده اماد رض او 61/1 
باب طلاق المريض 000 ل باه 


ناك المشكة فى الطلاق او ا ال 1 ل ليقع 30067 
باب الخيار © ها ها واه ه وه ه ه قه و هاه وهاو هه واه و واه هاو وا واه ه هاه واه وهاه هد ها هاه واوا و واو 6 6م 6ه بره 


فهرس الكتب والأبواب 2222 


الجرزء التخامس 
بان امراك بيدلك ا ااا 
باب الظهاد يي ا 0 ا ا 
باب العتق في الظهار ا اا ا 
باب الصيام في الظهار يي ل 
باب كفارة الطعام في الظهار ا 
باب الإيلاء ش51 و ل ع ولو اد لو ا ال ا ا ا ا و 100 
باب الإيلاء من الأمة ا ا 
باب إيلاء أهل الذمة وغيرهم مسا ا ان جا ااام سرود مسي 11 
باب اللعان ا ا ا م 0 
باب الشهادة فى اللعان يا ا 0 ايل -686 
كتاب العتاق ا اد لو الا الات ١‏ لد 
باب عتق ذوي الأرحام 0 0 0 
باب العتق عند الموت وعليه دين والعتق والوصية وعتق المسلم النصراني ٠.٠.‏ اا 
باب المشيئة في العتق ا ا 0 
باب الشهادة في العتق مان الم اننا اجات الم وا يمه ا أ دلوا ايت ج65 
نات عفن الرقيق: نين النين 0000 ا 
بات اسن اذا كان المملو كك بين اللي ان اانه اا ان 
باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه 1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب عتق ما في البطن بين اثنين قوت اد وي رود مج ا ا ا 10 
باب العتق بمال مما يعتق قبل أداء المال والشهادة في ذلك ود و و ا 
باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك اماس كر 
باب عتق أمهات الأولاد مون اا قم ا ا ب ا ١1‏ 
باب أم الولد التي لم تلد من صاحبها في ملكه ل ا 
باب أم الولد بين اثنين 0 0 0 اا 0 
باب مكاتبة أم الولد 0 0 00 
باب أمهات أولاد أهل الذمة المتتوويو وا بسر ا ا رين 
باب أمهات أولاد [أهل] الحرب 1 00000 
باب الغلام الصغير في يد الرجل لم يكن يملك والكبير الذي لم يقر نع -ذذا 
باب أم الولد فيما لا يثبت فيه النسب. 000 ا 0 
باب عتق المدبر تزه و اودع لام خاي امنا مولا ده عع ريه سرام لخم و ١‏ 
اف« المدتر بيخ اتنين 000101 ا 0 
باب تدبير ما في البطن الوساسوعا اكه ماو رجه عنم نان وكا قم لدع ابام ماو اموس ازا 
باب تدبير ما في البطن إذا كان لواحد ا 0 000 
[باب] كتاب مكاتبة المدير ال لدان رع عط وطاق ع و ومقاام و والالا رو “لاا 
باب الشهادة في التدبير ا ا وام ماياو اليه ا نعي ارا 
باب المكاتب إذا ديره مولاه اد كو واه السام 4 لاوم الع املق ب م ال اماو" 1411 
باب الذي يدبر ما لا يملك ا 0 ا 
باح تابي اهل اللمة 0101710 اوس و واكك 
باب تدبير أهل الحرب اواو رعو 0 بع لطر الا رو الوا با ١1‏ 
باب المرتد إذا دبر «ارا ف وي ذو لكوت بو بورق ود كل مقع زع لاؤسو 16 4 كوت ف 101 لز يدالو وأ يي ٠ر4١‏ 
باب الأمة الحامل إذا بيعت م ل ال ا ا 
كتاب المكاتب ا الى 
باب كتاب المكاتب الج ف لوووط بالاو لم اط اطابوا زاع ور و ا وا ام ل ا 
باب موت المكاتب علو وار له نب وم ونا ولو اله نامضو ا مد ا ا ا ل 
باب جناية رقيق المكاتب 0 ا 


فهرس الكتب والأبواب ظ ١‏ 


الموضوع الصفحة 
باب ولد المكاتب في جنايته والجناية عليه 001001011 ا لله 
باب نكاح المكاتب ان سج ع بقع :ننه اماج الل مك و نا اله لودو 111 
باب هبة المكاتب وبيعه وشرائه مو ع ست ا ا 0 اا ري 
نان شكاقة! المكاتيي د 0 
باب موت المولى عن مكاتبه ا ا ا ل ا 
باب مكاتبة الرجل المرتد 20000001 ل 00 لين 
[باب] كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها 0 ا ا 
كتاب اللقيط ا ا م 
باب الأيمان في العتق 20 0 
باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه ويكتب بينهما كتابأ كيف يكتب . نا 
كتاب العتق في المرض تع مقت نايا 4ك شر كج انون لل ساف ف ومنوية 1 فو ب نوات 1010 
باب العتق في المرض لاقي مالسإ رو الع وا ل كو اسح 18010 
باب عتق العبدين وج ع بو انوت الت ان عاو بيج لس ل اماع ير 101016 
باب السلم في المرض .2 ل و و و التو لل ا جا ولو اا م ا ا 111 
باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة فيحابيها تموت المرأة  .‏ 55" 
باب تزويج المرأة ومحاباتها في ذلك ... ااا ا ا ا ا 
باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره ان 
باب السلم في المرض وبيع الكيل بمثله من الكيل والمحاباة فيه ا 
باب السلم بالعروض إذا كان بعينه 5706 ااا ل 
بات الأقالة فى الملم والبيع ف المرمن 0 الى 
باب السلم في المرض ولرب السلم على الناس دين كثير 5 
باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض ا رن 
باب جراحة العبد الحر يعفو عنه ثم يموت فيدفع مولاه أو يفديه ا 
باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل أحدهما أجنبي أو يوهب أحدهما 4 
با هة العند وعلى الهريض. دين كثير اا 0 
باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد وأجنبياً معه 0000 ردس 
باب كل 


العتق في المرض اقل ننم ادو أيه اا الاو ا مؤت لديا وم ع 10 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع ظ الصفحة 
باب العتق في المرض وعلى المولى دين ا ا 
باب الرجل يعتق عبده وله مال غير العبد 0 ا 
باب العتق في المرض كيت وتم و وسو و و وي سا لو ا 
باب السلم في المرض و و ل ال يي ا ل 
باب السلم في المرض إلى رجلين أو ثلاثة نين ارولو ال ا ل 
باب الرهن في السلم في المرض ا ا 
باب السلم في مرض المسلم إليه ع ب و سي اا اي ل 
باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 1 1 ا 000 
ناب هيه المريضل ا 0 
باب الإقالة في السلم 250 ا ف 11" 
باب أصل هذا الحساب ‏ 2.... 2110000 ا 1 
كتاب الصيد والذبائح 5200 00012 00 00 
باب صيد الكلب المعلم 3ن لقنو احم متو اا 11 اك ا الل ل 
باب ما لا يؤكل من صيد الكلب كو افج 1م انيد واب اجا ا وا ا 0 
باب صيد المجوسي وغيره من أهل الذمة م و م 
باب صيد المرتد 0 اا ا 
باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد واو اوس يم لم 
باب صيد البازي والصقر وه اوداك هقنو لاط وبق اال اب لا ا ا 
باب تعليم الكلب والبازي 2 1عاجاس ان اب سخو الو او دوس اوه اس اأقتام 
بانة :رمي" العييد انوا دن مويه ابوط واس ااا لارام جلف 
باب المتردي والرمي ا و انطو وم او م 
اداه لا يوكل «ضيدة نمق الوق :والمها ريشن د ويد 50 يي كردم 
أنه فا بسك وحن شر شر الصين ال ا وك 
باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به فيقطع بعضه بي قم 
باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره ا اي 
باب الذبائح وما لا يؤكل من الذبيحة و ا 


باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها دين 


فهرس الكتب والأبواب 


الموضوع ظ الصفحة 
باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة اا ا 
باب المتردي من الذبائح بي ا 
باب ما يجزئ من الأضحية م م 
باب ما لا يجزئ من الأضحية 0 ا ا 
باب من تجب عليه الأضحية ال ااا اا ا 
باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره 9 ا 
باب الصيد في الحرم انك اجو ل اا ارد الا ا ا اا 
كتاب الوصايا ل ا 211 
باب الوصية في الحج ا اه 
باب الوصية للوارث والأجنبي 0000000 
باب وصية القاتل يي ا ا 
باب الوصية في الغلة والخدم 0011 ل 
باب الوصية في الأرض والبستان ا ااا 
باب الوصية في العتق 22000 ا ا 
باس عتاقة الوارث ا 1 الل المي اس ب ميت وات 50 
باب الوصية بمثل نصيب احدهم ا 000001 
ناف العين:.والدين ل 0 ااه 
باب الشهادة في عتاقة الوصية 0000000 
[باس] كتاب نَسَمَة يعتقها ا ا ا ل ال ل لمالا 51 
[باب] كتاب الوصي والوصية ا ا ا 
باب ما إذا دفع غريم الميت مالا ا ا 
باب ما إذا دفع الوصي إلى الوارث مالا 253707101100 ماي أنه 
باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين والدين فس ده 
باب إقرار الورثة بالعتق 9 
باب الوصية في العتق على مال أو خدمة 0000028 ا ا 
باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له 1 ااا 


باب إقرار الورثة في الدين ديد امناو وا “ها انها كيين له لمع قاو كه ةك موه فده وهار هه هلللا ها للد رع ها 6388 مه 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع ظ له 
باب الدعوى من بعض الورثة والإقرار بالوارث ا 0 
باب إقرار المريض في الدين وغيره لوارث وغيره ا ا 
باب الرجل يوصي إلى الرجل بأن يضع الثلث حيث أحب 5067 
باب الرجوع في الوصية ا 0 
باب شهادة الوصيين فى الوصية واكم ووه توا اولان لاله لم مع بس ع ا 82-7 
باب الشهادة فى لقو والوضنة 0 الكو شاه سياه ووه ماطح اسن ميب مام 
50 ة دز زد2د000020202 0 
ا ذا أرض الرس بجزء من ماله أو نصيب أو سهم سويد “هلاه 
باب كتاب الوصية على أن لا تتزوج لظ و اناه 
باب وصية الصبى والعبد والمكاتب ا 0 
باب وصية أذ النعرت ا ا 
باب وصية أهل الذمة بقن وود وه و ماية ع و مده كوو اواو اكه ساف ك1 لبط قو 1ه 
باب وصية المسلم والذمي في المسجد وغيره ... االو برعاو و و لو لق 
باب الرجل يقول: لفلان من داري المامن ش15 ال اس وو 561 
باب الوصية بالكمال موطاط 8 افعو نه امطاب ونا ا امو ااا م و اي 6114 
باب الأوصياء مر انم او لع مو لي اشام بو واو نامو موسو عي 546 
كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك 100000 م مهم 
باب الوصية بالثلث من جميع المال وبالئلث من المال بعينه امسوم ع وو “لوه 
باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث فأجازها الورئة د 
باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيها أحد الوارثين صاحبه 0000 الم فكة 
باب قول أبي حنيفة وأبي يوسف بالعتق والمحاباة إذا بدأ بأحدهما قبل صاحبه ٠.‏ كلاه 
كتاب الفرائلض او لول واه وا امو خسو رين بت مضه وف ع واو تاتس فاو زلاة 
فرائض الصلب فيما اجتمع عليه أصحاب محمد كله اكالم نووت " إزلاه 
نات المشراكة 0000 000 
قول زيد بن ثابت في فرائض الجد وا و و و ال وا ارو 1 وقارة 
قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد 00 0 


قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى الجد اح ا ل ا ا 5 


فهرس الكتب والأبواب 


الجزء السادس 


الموضوع | الصفحة 
قول علي بن أبي طالب في فرائض الرد ا ا 
قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في فرائض الرد 8 011 ا 
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في فرائض الرد 0 ا واس الو 2020 1 
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في ورثة الولاء . 09 0000 0 
م ال و ا 06 شظ2ظ2 ل 0 
قول عبدالله بن مسعود في ولد الملاعنة 053 0 
قول زيد بن ثابت في للك الما ات ا ا ا 0 م 
فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد 0 
باب آخر من الصلب في الأبوين فيمن يرث معهما وفيمن يرثان معه ا 
باب الزوج والمرأة في قول زيد وعلي رضي الله عنهما 0 00 
باب الإخوة والأخوات في قول على وزيد رضي الله عنهما 0 
باب ما يعول من الفرائض في قول علي وزيد 0 0 
نانك وار عع ند لتر القن مو ضينة اسهد فيعول بواحد ا ل 111 
باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف 0 
باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم ا ااا ا 
باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم ونصف ا 
باب ما يخرج من الفرائض من تسعة أسهم ا 
باب ما يخرج من الفرائفض من عشرة أسهم ل 


باب حساب فرائض الضلية ا ال 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموصوع 


حساب ما يعول من الفرائض 0 11[ ذ[ 1[ [ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 01111 0 
بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد 02000000 
من لا يرث من ذوي القرابة على حال مع العصبة في قول علي وزيد . 
الجد مع الولد وولد الولد والزوج والمرأة في قول زيد وعلي 520000 
الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات 51110000 


الجد في قول زيد في المرأة والزروج والأم والولد والإخوة والأخوات مع 


الجد إذا كان معه إخوة وأخوات في قول أبي بكر وابن عباس وعائشة 


باب 


الجد إذا كان معه امرأة أو دقع وأم أو ولد وإخوة وأخوات ليا وي ب ا 


الجدة فى 'قول: على وزية سح عتم م مايه ومن له ميد وتورفع ماه 0ك 


باب 


الرد على ذوي السهام والموالي في قول على وحده 0 
ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة ولا موالي 1ط 
الغرقى في قول أبي بكر الصديق حين أمر زيد بن ثابت أن يقسم .... 
ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحده 5ط 
ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة له والزوج والمرأة 
مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى والمجوس 52171 
مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض في أن يموت بعضهم ويترك : 

مواريث المجوس بعضهم من بعض في قول علي وعمر رضي الله عنهما 
الولاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ........ 2221 
الولاء في الرجل يشتري ذا رحم محرم منه فيعتق فيصير ولاؤه له . 

في الرجل يسلم على يدي رجل ويواليه ويعاقده ‏ 17000 
العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب ا ا 
ميراث الولد يدعيه الرجلان ا ا ا ا 0 


ميراث القاتل ري 0 
ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد موت أبيه وقد استهل 2 
الرجل يوالي الرجل ويسلم على يليه وله ذو قرابة معروفة 2-37 5شش*ظظ 


جنات" الوداسيكة 08 00000 


الصفحة 


34 


الموضوع الصفحة 
باب ما يسأل عنه الرجل من مشتبه الفرائض مما يكون من غير ولاء ا 
أنه الرسا: كرك النسوة ور" الوضزي أو الرضل “وت المراة محف و بت بنسا. ” +1168 
باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة فيقول: لا تعجلوا بقسمة هذا ٠١7  ..‏ 
باب الرجل أو المرأة يترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض اا 
باب الرجل يترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ثلاث أخوات د . ١22‏ 
باب المتشابه من النسب من وجهين 00 كي لاب ند الفط الي 114 
نان المتثيارة من الشست ل 1 
باب ما يسأل عن الرجل من الفرائض المحال - ا ا 
باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبه ويرث مع الورثة المعروفين ١‏ 1400 
باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة المعروفين لا ذوي قرابة معروفة 00 00 
باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة ممن يرثه وممن لا يرثه في قول أبي حنيفة ١‏ "و١‏ 
باب المرأة تقر ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر بعضاً في قول تدم ذا 
باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم بعد موت الرجل .. ١٠58‏ 
باب إقرار بعض الورثة ببعض في الولد الإناث في قول علمائنا الثلاثة حل 
باب إقرار الورثة اي ل ره والأخوات والزوج والمرأة م 
باب إقرار الوارثين أو الثلاثة بالوارث الواحد في قول أبن حنليفة .... ا مف ١58‏ 
باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع إلى الأول بغير قضاء قاض . /1 ١‏ 
باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة في بعضهم تووم زا 
باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث وقد دفع إلى الأول المال لا 
باب إقرار بعض الورثة بوارث ثم يجحلده ثم يقر بآخر في قول أبي حنيفة ١85 ٠‏ 
باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث والذي ترك الميت ١‏ 
باب الإقرار في قياس قول أبي حنيفة ومحمد السس معان عه مط كو وو توه الا 
باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس قول أبي حنيفة .. الاما 
بياب الوقرار بعد قسمة العرات ل و م ا مح ا ا 1101 
كتاب المكاتب م ا ا ا و ا 
ياب ما لا يجوز من المكاتبة عسل ليد روزا لنطان ا ل الن لت الادرنة السو 11 
ناست: المكاتقية حم جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر 24 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حر ل _---____-_-_-_- 77 


الموضوع الصفحة - 
باب مكاتبة المكاتب ا ا 
باب مكاتبة الآب على نفسه وولده الصغار 50 0 م ل ا ع رما 
باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى 0 
باب مكاتبة المأذون له في التجارة 151515151 1 1 اا ا 
باب مكاتبة الأمة الحامل ا سسا كرا ع ممه ويد رين 
باب مكاتبة الرجلين جميعاً . اي 01 
باب مكاتبة الرجل لت اده ا 0 ا 
باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة ب ل ل 510 
بات :ميرابكة: المكاتت 52 اجن نك بان ااا اي سوا او الا ل 
باب مكاتبة المملوك الصغير لعن ونطوي ونا وه سه عأودة انماع وحم سن الم مو "اتا 
باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر ا 0 
باج الجكاتة علق البحيوان وغبر الك مخ الحروقن. + سسا ددم ٠‏ ل 
باب مكاتبة الذمي ‏ 200 ل ل 0 
باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان 0ك 2ه 
باب ضمان المكاتب وكفالته 0 1 ااا 
باب مكاتبة ما في بطن الخادم ااا ا 
باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين ا ل ار 
باب وصية المكاتب ل 0 
باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجر 10000 00 0 1ن 
باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة في ذلك 0 
باب كتاب مكاتبة المريض متاحو ووو الو جه ود و لبو واس ا 6 
باب نكاح المكاتب والمكاتبة 111110 الس 
باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة ال اسه او اا 
باب كتاب الخيار في المكاتبة 510 0 
باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه 0 
باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة ا ال ا 0 


باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطؤها أحدهما .. 1 


فهرس الكتب والأبواب 


الموضوع ‏ الصفحة 
انن كتانت مكاتة المرتد 10 1 1 ااا 
باب شركة المكاتب وشفعته ا مجاعم ا الو لمج طق ا لالط ال ا جوف ليا ور “1 
باب سرقة المكاتب ا ا ا ل م 
كتاب الو لاء 1 ا ا ا ال ل و ا 7 
بان الو لاه للها عا كرون لبون ونا كن ليه داكي وو اق 
باب المرأة إذا أعتقت عبداً يكون ميراثه لعصبتها ولولدها 0 0 1 
باب الرجل يعتق الرجل 52520 مي و 0 
باب جر الولاء وعتق الآمة الحامل ل ال ل ال يي ل 
باب موالاة الرجل الرجل ا 
باب بيع الولاء و 000000000 
باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو يشتريه .... 8ل 
بان اقتراط ذال لاه اا اا 
بأت الرجل. يعتق: عن الرجل .عبدا 1001 1 121171111 1ن 
باب الشهادة في الولاء 0 
باب الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام 0 
تان ولاء المكاتب 4 ل ع م 0 
نانه العيك الناتسر كات د 110ص لامر 
ا 0 العنين ل 0000101212121 0 
باس العبد يعتق بعضه ا ا ا ا 
بأ العدك شه الدة 0 0 
ناه الو لذه: اوفوت ا 
أل لك الل 11011101018 ب 0 
باب لرجل من أهل الذمة نيع سلما أن دما ا ا 
باب المسلم يعتق الذمي 0 0 
باب العتق في دار الحرب ا ل 2 
باب ولاء المرتد ل ل 


كتاب الأصل للإمام الشيبا 


لوي ٠‏ يجاني 


الموضوع الصفحة 
باب عتق الحمل اد ساب الؤاد اطاة اتصا تمش سس لووقا روسو محم سيفيد 2115 
باب اليمين في الولاء ا 5 
باب اللعان في الولاء 00000 مو لي م ا اس ا و 0 
كتاب لقوم من العرب على قوم من الدهاقين يواليهم عن أنفسهم ا 
كتاب الجنايات الح الأو رايتو لفيا بك جو اميا الو 1 
باب جناية المدبر ا ا 0 ش52 ار 
بان ما بدت المنين ف الطريق دفه 000011012021 0 
0500 ل 445 
باب جناية المدبر على مولاه ا 
باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه 00000 
باب جناية المدبر بين اثنين 101 0 
باب جناية المدبر بعد موت سيله للد سد ا لج ا الا اا نم ل 581 
باب العبد يوصى بعتقه ثم يجني جناية ااا 0 
باب جناية مدبر الذمي اند وك ل ان لمن م0 ا اا جوج ا طاسايه ةوه السو موي لق 
باب جناية مدبر الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان 00 
نأنت: الندق. :والهديرة والحناية علهما 0 0 
باب جناية المدير إذا اغتصبه رجل من سيده اا 
باب جناية أم الولد والجناية عليها 000 0 
باب جناية أم ولد الذمي . 1 1 1 1 1 7 ا 
باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة وهي تسعى في بقية قيمتها ل ا 
باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضى عليه .... 458 
باب المكاتب يجني فيقضى عليه بذلك ثم يعجز لساب ا 1/01 
باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه أو بعدما قضي عليه 45 
باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه مون ااا م لا 
باب العبد يجني ثم يكاتب ا ل 


بالج حقنا نولل المكاتت :بو العا به عليه يبد ا 000 


فهرس الكتب والأبواب 01 


الموضوع الصفحة 
باب إقرار المكاتب بالجناية ا 001 ا 
باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئاً من داره فيصيب إنساناً ... 08ه 
نات :ها يغخضت» الفكاتتك أو يفسد أو يستهلك من الأموال د00 ا 
باب الجناية على المكاتب 0 0 0 0 0 1 ا ا ا 
باب عبد المكاتب يجني 00000 ا 
باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجني جناية وا الو مانا تس م وو 6503 
باب الرجل يكاتب 0 واحدة فيجني أحدهما على صاحبه .... هه 
باب جناية المكاتب بين اثنين اا وام جملسي سمس سا 85100 
باب جناية العبد على 0 وأحدهما على صاحبه 000000000 
كتاب الديات 5 ار جب وب اننم سخا 1 ان مور وا ب لا ل امسا دا ا 30006 
باب الشهادات فى الديات 01010131 ا ل 
ناس القسافة” مر .و م مت 2 لق لظتو سس اها ما 858 
نات" القصاضن. ١‏ دو ل اا اناه ا د و ا ا م 91112770 
باب تزويج المرأة على الجراحة اا ا 
باب العفو عن القصاص بخن اد له با نج سق ونه ةامحو باجو ساس ليف 6888 
باب العفو فى الخطأ 0031000 ااا 
.باب شهادة وله شعي على قن إلى الغتر اويح الو وا ل م ا اا لقركم 
باب القصاص فى النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه و 11 


20-098 


الموضوع 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


الوكالة في الدم 
الوكالة فى الخطأ 
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ب ري ا اك ااا اسه اناد كفل الام . 


الجرء السابع 
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القصاص إذا كان بعض الورثة صغيراً وبعضهم كبيراً ا 500 
رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل 98 5# 


جناية الصبي الحر والمعتوه والمغلوب لاعفا ةدود قاء .د هافء اه .افا ةد قا .ده .اما مامه 


جناية الراكب 5506 
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ما يحدث الرجل فى الطريق 
الحائط المائل 50 
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ار ا 21110115100000 
ما يحدث الرجل فى السوق أو فى المسجد 00000 
جناية العبد 00 ف جه يهاه عه ا عد أ لح عا نر عر أ اح بوكلا عا حل لا واد وغ احا ف ها 1م0719 ا بود اديه 


باب جنار 


باب 


باب جنار 


باب 


باب جناية 
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جناية المدبر في حفر البئر 
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فهرس الكتب والأبواب ظ 


الموضوع الصفحة 
بان مخناية المكاتيه نبق: اثني 00 
ناية عناية: المدير ل ا 0 
انه محنا 11 العرن معاي :مر لاه ل 
بافة حدقا 1" المنيو فى الكن وغيرة وفلن هلاه ل 
بان ل 0 ل 7 
انك اللعنبي الى المدير ا 0 ا 0 
نانك عقيارة المدبر بين رجلين ا ا 0 
باب جناية أم الولد في البئر وغيرها ' 0 
باب جناية لمكاتب في الخطاً الوط لساري وو ور اج سمو ره مع 1 4 
كتاب الدور ا ا 0 ة دز ز د ز 000010121 ا 
باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد ثم يعفو عنه 
المجروح 5 
باب العفو وقد ترك المجروح مالا أو عليه دين 1 
باب العبد يجرح رجلين أحدهما مريض فيعفو المريض عنه أو يجرح 
رن ل 
باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية 200 ارا 
باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهمب ا 
باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له مال يي ١1‏ 
باب العبد يوهب في المرض فيجني على الواهب ثم يعتقه الموهوب له ١5‏ 
باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبيا ا ا ا ل 
باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه ا 
باب العفو في الخطأ اا اا 
باب الشركة في الجناية والعفو 0 1 211710101 0 اليا 
باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه ا 
باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له ثم يقتل الواهب ضن 
باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمدا ويعفو عنه يت 1018 
باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر ثم يجني على الواهب  1١54‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحدود ا ١‏ 
باب الإقرار بالزنى ا ا 0 
باب الشهادة في القذف اولاز ان واللنوة) وسو اجر فا جات اه وا د ا 
كتاب السرقة وقطع الطريق اماك ابس ل لبر مساو و ا ا 
باب الإقرار اووواو تحال مديلة ووه او سوه واس و وا ووس اس يي ل 
باب قطع الطريق :3خ لاوقا مط جخه للج فيلا أو وك تامو ع 1لا ماو وس ا وا ماق وو قرا 
كتاب الإكراه 1 0 
باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين اس نع ريط الماع ون جا ا ا قم 
باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك سنو من عام 
باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله 0 ل 
باب الإكراه على أن يقر بالحدود 7ب--011110ك12 ززدزذد5د0515 0 0 
باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به ااحيه الل اطي و 3111 
باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع ا 1 
باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه 000 ارس 
باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض ا ا 
باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد على المال 

والعتق لوقه اديه عو انو امع بقم ابا لو ا ا لام 


باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد أذن في ذلك المفعول به أو لم يأذن ‏ ”45م 
باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه  ....‏ م6لم 


باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه الضمان د له 
باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله على نفسه فيلزمه وعلى الإيلاء  ...‏ *وسم 
باب إكراه الخوارج المتأولين س ‏ ا ي ‏ الكمة 
باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به 20000 0 مد 
| باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى والمعتق عنه .... 43م 
باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله ف ماد عه واووت ١‏ ام 
باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه وا و ا لجان لقن ماتو و م ا و الم 


باب الإكراه على الرجعة والفىء والإيلاء باللسان مم الا و وو افر عر انل م1 افر 


فهرس الكتب والأبواب 


. : 00_07 707؟ 2ر1 74ت 
اح 1--رررر+] !| | |1[ ذم ات ا 0000000000 0ك ذختت لل ل الل للك 


الموضوع الصفحة 
باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه 6 شظجط15 لع كنذا 
باب النقض في الإكراه وغير النقض ا ا 
باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه ا 31 
باب 1 الذي يزيد المكره على ما أمر به ل 50 
باب الخيار في الإكراه 00008 محا عا و ا 
ا ا ل ون ل ا ب ا ادا 
, خانته الوكالة بالاكراة. عب ل 
باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه 000 
باب من اللعان الذي يقضي به القاضي على الرجل ثم يستبين له أنه باطل .2 4١9‏ 
كتاب السير في أرض الحرب ااا ا 
أت الحيتن. إذا'غرا ارهن الخوب 00001 010 
باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له 0 0 0 ا 
باب التّقْل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة ل 0 
باب السبايا يعتقن ل 2 
باب الشراء والبيع في دار الإسلام ودار الحرب ا 181 
انها نقلان عله هف السيانا 000021 اا 0 


باب من يُقْتّل من أهل الحرب إذا سبوا وما يُحْرّق ويُخْرّب من حصونهم .. 404 
باب الرجل يدخل دار الحرب تاجراً فيَسْرق أمتّه أو يَخغصبهم إياها أو غيرها  .‏ 8ه؛4 
باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يُظهَر . 5ه4 


باب الرجل يؤمن أهل الحرب 0 ااا 
باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين 

فخيواً 100000000 1 ببب01011 0 ا 
باب إقامة الحدود فى دار الحرب وتقصير الصلا ا لمي 5 
باب الصلح ل ا 50 
باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين ا ا 
باب صلح الملوك ا 


باب الموادعة من أهل الحرب ع ستيج وسس حا الو لوطو ور جاو لي 


كتاب الأصل للإمام الشيبانو 


الموضوع ظ الصفحة 
باحة. المستامق من أهل 'الحريسء ‏ .د 7[ ا 00 سيم - 20 
باب ما يترك المستأمن إذا دخل أرض الحرب فيدعه في دار الإسلا 18 
باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب حا ا ا و اياء 
باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب ا[ 0 100 
باب إقامة الحدود عع ونوا ات كوك ابس انو لدو لوو عات وت مساب اللو لانتو المي 21/7 
باب عشور أهل الحرب ا ا 
باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته 1000 ا ا 1ه 
باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام د 
باب نكاح أهل الحرب ل لبان لجو ول كات ان املو وار اف وا الل لقا 
باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة ا اا 00 
باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب اا 
باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب موه واو م ال 1 
باب الأحكام في الارتداد عن الإسلام 2 0 د 
باب جنايات المرتد لاوط انيت ١‏ ومو مع ا مستي ارط عد او العاف لطانة اة ‏ -258 
باب المرأة ترتد عن الإسلام ل ا 
باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام 2 
باب الرجل يبيع عبداً أو أمة وهما مرتدان ل 
باب الرجل يرتد وعبده الج ع جد بأرجو اه فاق 11 اوتنه اس واف فلتي وما بدح اسار ع يك 10ت 
باب المرتدون ما يسبى منهم وما لا يسبى ه51 ا ام 
باب نقض أهل الذمة مح اوسن او وو سو ا ور اام ا الأقاده 
باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم 000 اا 
باب مشركي العرب و سد اس ا الوا وااو اونا ا ل ا ل نف 61822 
باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب ليده 
باب المرتدون من يقتل منهم ومن لا يقتل 0 اا ا 
باب السكران يرتد عن الإسلام و العو قي الاسم ان ا ا ا ل ا اه 


باب الخوارج وأهل البغى ات 
باب اللص والعادي والمتأول كوت و 7لا دوي وأ نل ا لتك ااه ل ا ل ا 85112500 


فهرس الكتب والأبواب ' 


الموضوع الصفحة 
باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين خ ‏ ب قاة 
اما زاد محمد في آخر كتاب السير ا ا 
عي رن الت ا لك ل برو ك1 اراي ل كه 

رقيقاً الوا دديامه اممو ا أ تدده ااي امل نت ا ام د ادو 3017 لقاعقن مل ا و ل ا ري 7 91201 
كتاب الخراج مايا0 ال لياه 


باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها ... 45ه 
باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس  ...‏ 046 
باب ما جاء ١‏ في أهل 0 لمم كرد أن ب يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم ان 


لي اي .ل... الاهه 
باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر لل اموه 
باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها 94هه 
كتاب العشر 101110 جر شي قشر اما لالز بك لقاو اا 4 901 
كتاب الدعوى والبينات ا اا 
ناته الدعوئ: فى الميرات 51757717110111 و االو ا و “أله 
باب الشهادة 35 أهل الذمة فى المواريث 000001 ااا 
باب الدعوى وأحدهما وقته 0 وقت صاحيه ٠:‏ 10110000 و5 
باب الدعوى فى الشراء والهبة والصدقة والوقت فى ذلك ل لله 
500 00000 0000 0 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


الموضوع 
بالا« الدع قن اتام جد مام وز اودم بعد رابا 52550 
ناج الشيافة فى الولاع قن النسب ”5 اه 


باب الدعوى في الدار يدعيها الثلاثة والاثنان وهي في أيديهم وفي أيدي 


غيرهم ودعواهم مختلفة في ذلك أت هس نج جل او تخ و ا 
باب دعوى الحائط كام وا نيوان قا لاج وبح نادو ل انار املاط الام ما اروم ا ا او 
باب الدعوى في الطريق ا ا م ال ا 
باب: الدعوى في شيء واحد من وجهين 000 
باب ادعاء الولد ل قئية للعو ب نح ع انو انل ل ول ل وناو ا ا ا 1 
باب دعوى الولد بعد البيع 00 ات المت انوا امامو 1 0ش 
باب دعوة التوأم بعد البيع ا 0 
باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه أنه ابن لغيره ثم ادعاه هو بعد ذلك 
باب الآب يدعى ولد أمة الابن ع ل ل ا 
باب دعوة العمل له يا ا اح امو لا الي م ا و و ا ا 
نات دغوره العيك التاسكو .وج وسح مياق ةشه اس سم وك ارو نا ز ز ز 11111110101 
باب دعوة المكاتبف .. ا 
باب دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته أو ولد ابنتها ا 
باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 000 
داقن قو قن "الو تن الفط :نز عب مدع و وود مص اجو ا وله ا 53211 
ياب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزم 000 


الصفحة 


ِ «لق» 
ج7997 ب_ب_ب070707ا707ار 8 74 
الموضوع الصفحة 
باب دعوة الرجل د الآأمتين من الرجل على أن يأخذ أيهما شاء بألف م 
باب دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز 0 
باب ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه :00000000230 00 
باب دعوة أحد هذين د ل ل 
باب نفي الولد من زوجته وهي أمة 0 اا ااا 0 
باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز ا 000 0 
باب دعوة المولى الصبي يولد في ملكه من زوج الأمة ا 
باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو او ا ا ا 0 10 
باب دعوة ابن ولد جارية الأب 01000 ا 
باب دعوة الرحم المحرم ده اقح دارو ارك ااه أ ادكه بل لاه امه سو م الما موي 0 هه 
باب دعوة الوا خخ الق لب ا ليوج ع ونع سناع امسكي ابتم ا وم الع 0 510 
باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه وإذا ملكه صدق عليه .. مقي لله 
نات إنران المريقى الولو كيك آنة أن عيدالة لمن 0م عندة: .- كا 
باب الرجل يملك ابنه هو وآخر 00011 ااا ا 
باب الإقرار بولد من الزنى ا ار 
باب دعوة الولد في النكاح الصحيح فقثم ممم ممم 000000000000006 ...0 ه١٠(‏ 
باب الشهادة في الولادة على الرجل 000 
باب المرأة إذا تزوجت وزوجها حي لمن يكون الولد 5000 مس الا 
باب إقرار الرجل بالولد من أمته ا ل نا 
بات الرجل ]ذا بماك خرع ام انه أو :طلق 5300 لا 
باب البينة على دعوى الولد عن ل ا و جا و ا ب ا ا 1117 
باب دعوى العتاق خلج وه و ما جاع وو لالجو ان وي سوم و او في مقر 
باب الاستحلاف في الادعاء ااا 0 
باب دعوى الرجلين الولد اا 0000 0 ل 
باب دعوى الولد بعد العتاق انا الاش اقالطا لوه و و 1100 
باب دعوى الرجل عبده أنه ابنه ولم يولد عنده 000 زم 
باب دعوى الولد من امرأة حرة م ا 1 151577 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


٠‏ الموضوع ظ ظ الصفحة 
باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له أو يشتري الأمة قتلد له ا يقل 
باب الدعوى بين الرجلين [في] المولود والولد يدعي أنه ابن أحدهما ..... ١"‏ 
كتاب الشرب ار ان ل و ا ا #سعوف سنت 186 
باب الشهادة في الشرب 1 007 
باب الخيار في الشرب اا 
كتاب الإقرار 000000 اا 0 
ناتك الأقر او الكصيت 0 0 ا 0 
باب إقرار المفاوض المريض بالمال وبالدين ايت طن اط الس وال ا وا لني 111171 
باب الإقرار لما في البطن 100 ا ااا 0 
باب الخيار في الإقرار بالكفالة والدين 10121 اا 
باب إقرار الصبي التاجر ا 
ناد الاقراو بالعارية 1 1 1 ا 
باب الإقرار بعارية الدراهم ااا 0 
باب الإقرار بالدراهم عدداً وبالدنانير عدداً ب ا ل 
نالعا اران اليه ا ا ا ا ا ا 
باب الإقرار بدراهم في دراهم ا 1 
باب. الإقرار على وقِبَلِي 5000 ل 
باب الإقرار بالمال ثم يقول: زَيُوف .. ا ا م 
انت» الاقزان بالوديعة «. ل 0 
نانك ما ايكون إفرارا يلوم اليا ا ل تك 
باب الإقرار بدين من ثمن متاع 0001011 اا 
كتاب الإقرار بالدين وغيره في المرض 0 
باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره ٠.‏ 0000 الس 
باه المقترل: هد بوعل ديق افق الصيدة 2200 ا 
باب الإقرار للوارث بدين م ل 
نان الأقران قله اليمية يي 0 


ناب الإقرار بالعروض بين الرجلين ا 1 


فهرس الكتب والأبواب ظ 1 ظ 


الموضوع الصفحة 
باب الإقرار بالشيء من العروض وغيره بغير عينه عدم سك يو 1817 
باب الإقرار بالمال في حال الصغر 0011 ااا 0 
باب الإقرار بالاستفهام 0 
باب إقرار الرجل بالشيء قبضه من ملك رجل مويو مسوسس ا ا 111 
باب الإقرار في الدار والعروض لرجل 00000 اا 
باب الإقرار بالغصب أو الوديعة بعينها أو بغير عينها 0011 0 0 00000 
باب الإقرار بالدين لفلان أو لفلان ل 1 
باب الإقرار لرجل واحد بدينار أو درهم 0 ام 1 
ناض اقرازد المويقى تفن "الدية ا 1 
باب إقرار المريض بقبض الوديعة والمضاربة من الوارث وغيره 0000 0د 
باه إقزان المريضن الاين لواوتث: نيلدقة 200100 اله 
باب الإقرار بالصدقة ا 
باب الإقرار بكذا إلا كذا اباس سوج امو ادق تسوه لسو 1 
ناج الا قراد بالاستثناء ا 00 ا 
باع الأنراقالجاله رلرمة نمه أن اك ا 1 
نات الأقواو تنما 'نننة. كذ" إلى : كذا 0 ا ل 
باب الإقرار بدراهم غير مسماة ‏ 00102011 0 
باب الإقرار بشيء من الوزن من صنفين والكيل وغيره ا 
باب الإقرار بالوديعة التي عند فلان لفلان ل ل ل 
باب الإقرار بألف لا بل بألفين 3000 انو ا ل م 
باب إقرار الطالب بالاقتضاء على هذا الوجه ا ا ل 
بأعة إقران الرح. بالمال: :و فق إليه؛ ادر 00 00 
باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر 0 
باب إقرار المفاوض 223070 نامريه ال يلار 
ناته إقزان الشويلكة ختركة :غنان ا 
افته إقزان المضازي ا ا اا ا 
باب إقرار الرجل بالمفاوضة سو ا مي ا ا ل و 1 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة ب ا حي للم 
باب إقرار الرجل بالمضاربة 1 1 1 1 1 1 ا 
باب الإقرار بالبراءة بالعلم . ا ال 
باب الإقرار بالدين الذي لا يلزم وغير الدين ا ا 
باب الإقرار بالجراحة والقتل اا 
باب الإقرار بالجراحة الخطأ أو القتل ا ل د بان نيج وو و ا 
باب الإقرار بقبض المال من الرجل هبة أو قضاءً 00000000 0 
باب إقرار الواحد لاثنين على نفسه وعلى آخر 00001311 0 ا ال 
باب إقرار الرجل لاثنين م ا ال 
باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال 0 0000 ا ا 
باب الإقرار بالعيب 111 اا 
باب الإقرار بالبيع ا 
باب الإقرار بالتكاح ..... و ا 00 
باب الإقرار بالطلاق 01000 اج 1 بن السو ا م 
باب إقرار المحجور عليه ا ل رفسو ا م ا وي م 
باب إقرار الرجل للصبي والمجنون والكفالة له ل ل 
باب إقرار العبد التاجر ل 0 
باب إقرار الأجير امئاق وم وجا ووس اجات سو د اكير 
باب اليمين التي لا تكون إقراراً ميهاجم ا ا ل 
باب الإقرار بالرق ااا ا 
باب الإقرار بالتكاح ا ا اا و ب الم ا ل كم 
باب إقرار المكاتب بدين عليه ا 
باب إقرار الحر للعبد والمكاتب 000301111 ا 0 
باب إقرار العبد بين رجلين أذن له أحدهما لا وو ل و ا 
باب إقرار الرجل أنه لا حق له قبَلَّ فلان ل 
باب الإقرار بالعتق م ا ل ا ارم 
بانبتة الأقران بالمكافة ا ا 0 


فهرس الكتب والأبوا 


ب والأبواب ظ 


الموضوع 


باب إه 
باب إو 
باب [ 
باب [ 
إقرار الصبى ل 252 
الإقرار بالولد .......... 117070100101ظ1 
إقرار الأب والوصي على الصبي 000 
الإقرار بكتاب لعن اب وا وما او 
الإقرار بالدين في الحيوان والعروض 0 
الاتوان الوك ا 1غ 
الإقرار بالإجارة 770000000 ”(ظظظ'( 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب الإقرار بالدين في المرض اناجم اي انق لا ا سق وه وي باح للا عه حأ قد ف قا لا حكن 
باب إقرار الطالب بقبض المال ‏ ...... ا 2 
كتاب الوديعة 7000000 >*ششظ 
5 اختلااف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة جه 6ق :4ه 06و ولد ف اواو انها مله قرزة 6ه 
كتاتب العارية ارسط اق عه 6ل افق وهم قد انه وإجق إقامة “و هن جه وادرق 0 8 كه زر قر 4 0 6 و 216 ارده 4ه 28د ره د د 
باب اختلااف أبى حنيمة وا أبي ليلى في العارية ف ل ١‏ وام له وك لاد تروك ول ها لقره هك بهذ ٠‏ ولحو 6 .د 
كتاب الحجر قن شاه قط ا فخوف مود واف ا ا 18 لاه عا وار ها فاك فو هر أو مها عو وله ولأوايو اه وخه رو ون واو وني" هاده واه 80 + 


كتاب العبد المأذون له في التجارة 
باب الإذن للعبد في التجارة 


الإقرار بالدين أنه لفلان وإلا فعليه لفلان كذا كذا 


الرجل يقر في نصيبه خاصة 500(« 
الأقران يغبن مكبر لك 00 
البينة على الإقرار ل 
إقزان رسا ها اتن اقسة من فلات لخن 1ك 
إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره 25001000 
الإقرار بالدين في الصحة ... 000000 
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الصفحة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حرم ست 


الموضوع 0 الصفحة 
باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه فى التجارة ب ل و ويا - اله 


بأب الحجر على العبد والصبي والمعتوه اا ا ال 
باب الحجر على الصبي والمعتوه 00م اا ا ا 


باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما ولا يأذن له الآخر ووو أغاة 
باب الدين الذي يلحق العبد المأذون: له فئ التجارة يي لة 
باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 20006 اة 
باب العبد يأذن له مولاه في التجارة ويدفع إليه ما يعمل أو يبيعه شيئا .هله 
باب إقرار العبد المأذون له بالدين يلزمه أو لا يلزمه ل وي البااة 


35 375 


فهرس الكتب والأبواب 20 


٠‏ الجزءم التاسع 


الموضوع ظ ظ الصفحة 


باب إقرار ار المحجور عليه والصبي وار ا ان ا 2 


محجور عليه ل 3 
باب إقرار المولى على عبده المأذون له فى التجارة 0 
أن انان الحلى شن امال :مق المر ان :والزكالة: فزي ذلاق 0 00 
باب وكالة الأجنبي العبد بقبض الدين من المولى ووكالة المولى: بقبضن الدين 

00 ا يا اا اا ااا اا 

ب بيع القاضي العبد المأذون له للغرماء أو بيع المولى إياه مو ب ل 
الا عبده المأذون له في التجارة الذي يجوز بغير إذنهم ...... /ا5 
باب وكالة العبد المأذون له في التجارة في الخصومة والإقرار عليه تاس خم 
باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه ' 0 
باب هبة الثمن في البيع قبل القبض وبعده للعبد المأذون له في التجارة 1 /4 
باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له وبين البائع 1 0 00000000 
باب تأخير العبد المأذون له فى التجارة ب ا 0 
باب وكالة العبد المأذون له في التجارة بالبيع ووكالة الحر إياه 00000 رن 
باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة اا 0 
باببه القيضن: فى البيع من العبد المأذون له في التجارة ده 
باب الرد بالعيب على العبد المأذون له في التجارة ا لي كا 


باب الخيار في البيع من العبد المأذون له في التجارة ا ل ار 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب البيع يبيعه العبد أو الحر على أنه إن لم ينقده الثمن فلا بيع بينهما ... ١‏ 
باب الشفعة في بيع العبد المأذون له في التجارة :00131321 00 
باب بيع العبد المأذون له في التجارة في الكيل والوزن من صنفين ١142‏ 
باب عتق المولى عبده المأذون له ورقيقه والدعوة فى ذلك ا 
باب جناية العبد المأذون له وجناية عبده والكنابة علا يي الأفا 
باب ما يجوز للعبد المأذون له في التجارة أن يفعله وما لا يجوز ارا 
باب الغرور في العبد المأذون له في التجارة ا 
باب الشهادة على العبد في الدين والغصب والتجارة وغير ذلك وم و كارا 
باب الاختلاف بين العبد المأذون له في التجارة وبين مولاه وفيما في يديه 
وغيرهم 000 | #«السشو ةنوخ قا 3 امه اسه 1 0 :0 
باب في العبد المأذون له في التجارة يأسره العدو وعليه دين والحر يرتد عن 
الإسلام 000ظ2ظ1 0 0 اا 0 


باب إقرار العبد المأذون له فى مرض مولاه وما يلحقه من الدين فى ذلك . 4و١‏ 
باب بيع العبد المأذون له فى مرض المولى وشرائه وإقراره بقبض الثمن ... ,”“0٠8‏ 


باب إقرار العبد في مرضه وبيعه وشرائه وقبضه للدين وقضائه . 000 00 
كتاب الشفعة ايه الج سن م وارلا ل اسع ا لو ا و ل ا ا ل “ل 
باب الشهادة في الشفعة ا اا ا 
باب الشفعة بالعروض 1151010 1 111 1 ا 00 
باب الشفعة في الأرضين والأنهار والأرحاء ااا 0 
باب الشفعة في الهبة العااع لاطا ف اع 0 امال يع قالط ولو بالك ا لوح عام وعم بق “نل ؟ 
باب الخيار في الشفعة ا ا 
باب التكاح والخلع وما لا تجب فيه الشفعة كن 
باب الشفعة في البيوع الفاسدة ا 1 1 0 ا 0 
باب الشفعة في المرض للوارث والجراحات لجنا مح اط ناوص لخ ل 14 
باب الشفعة في القناة وعين التّمْط وعين القِير والآجام ا 


باب تسليم الشفيع الشفعة مجر امنيس ام ول شعي لامو وا اق اطاط ووو 131 
باب شفعة أهل البغى 0 0 0 0 000 


فهرس الكتب والأبواب 


الموضوع 

باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض ل 
باب الوكالة في الشفعة 000 
باب الوكالة في الشفعة والخصومة في ذلك 0 
باب شفعة أهل الذمة ا ا ا 0 
دائية ل الور لق مون الو وات ول 0 1 06 
باب شفعة الحربي المستأمن 1 1 0100 
باب الشفعة في الصلح .... ل ا 
باب شفعة اللقيط 0 
باب الشفعة في البناء وغيره ل ب ا 
مسائل نوادر في الشفعة 000000 


كتاب الخنثى ٠‏ »ا هاما ها هام هده وا هاه .6ه ٠66.666‏ وهاه وهاه هد هاه هاو و واو وو هماه ههه و ها هه 


الشعبى 1010 
كتاب المفقود وما يصنع به 1 


نابت المكانتك المشفوة يي بع دي ا 521111 


كتاب العقل ا ا ااا 0 


كناب الحيل ب ل ل 0 
باب الحيل 5 إجارة الدور تح ع جه سل سفز قا د حورن لل وا الا بعياة اولاقام 0ه به هلولا ا 2 ب 10 
باب إجارة الأرضين والثقة فى ذلك 000 2*5 
باب الوجه 7 الخدمة وفضول أجورهم والثقة في ذلك واأفاواد و ماود ها ف ها رام م مد فاه 


باب الحيلة فى الوكالة والثقة فى ذلك 011 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع آ ظ الصفحة 
باب الصلح والحيلة في ذلك 10 
باب الصلح في الجنايات ووجه الثقة في ذلك 0 
باب الصلح من حق على رهن أو كفيل ا اليد 
باب النكاح ووجه الثقة فيه 770 ه15 يك 
باب آخر في النكاح ووجه الثقة فيه ل ا 
باب الوجه في الطلاق والثقة في ذلك ولتبو ساي يي تس اله اندم طانم لع 528 
باب وجه الثقة في الشركة في التجارة 0000 ااا 
باب شركة الرجلين في العبد ووجه الثقة في ذلك :001 0 0 0 0 0 0 00 0ا000 
باب في نقض الموالاة والوكالة في ذلك امس يج امس ب ا اي 1ه 
باب الوجه في الضمان والثئقة في ذلك موقا تون اديه ة اطوااا وو و قله 1 
باب وجه شركة المفاوضة ونقضها 0 
باب الثقة في الرجلين يكون لهما على امرأة مال 00 0 
باب الوجه في الرجلين يكون لهما العبد فيأذن أحدهما فى التجارة فى 

نصيبه لوا 1 اللواو ول لوالا اع بد فر ا ل 5ط 1 . لاه 5 
باب الوجه في اليمين في الضمان والثقة في ذلك 1 ا ع 268/87 
باب الوجه في الأيمان في الكسوة واللبس ا 0 
باب الوجه في الحلف وبيع الثياب 0 0 
باب الوجه في شرى الرقيق وبيعه والثقة في ذلك 1 1 2000000 
نان الرحة فى الرجل. حاتت عان اول فى يبلك هافن المناكين. 2-0 
باب الوجه في الشرى والبيع في الدور وما أشبهها والثقة في ذلك 454 
باب الوجه في بيع الدور والحزم والثقة في ذلك اجام و بوكو ا اود و 1587 
باب الوجه في شرى العبد نفسه من مولاه والثقة في ذلك يي ا 
باب الوجه في الشراء بالشرط والثقة في ذلك 1 
باب الوجه في الرجل يكون له الداران يريد بيع أحدهما ولا يريد بيع 

الأخرى مح وا لدج تسج و تماد أ وا فقن ا ات م 4 ان اا و وو 1 


فهرس الكتب والأبواب ص 


الموضوع - ظ الصفحة 
باب الوجه في الصلح من دعوى في دار ادعاها رجل لنفسه أو لابنه والثقة 

في ذلك ب ا ا ل 
باب الوجه في الأجرة إذا أراد لاا عي ا ما المرأة إلى ابنها 40١‏ 
باب شرى الدور وغير ذلك والثقة في ذلك 0 
باس السمسار وغير ذلك والوجه فيه 1 1 اا 0 
باب إجارة الخدم والكراء إلى مكة والثقة في ذلك سا امم و 
باب إكراه اللصوص والثقة فيه والرجل يحلف بالعتق 52000 ل 1 
باب المساكنة ودخول الدار والوجه في ذلك بي م 
باب الدخول والوجه في ذلك والخروج والمساكنة 2 
باب اليمين في التقاضي م 1 ا فد وتوم ا 1 
باب الطعام والشراب ا 18107 
باب المضاربة ووجه الثقة في ذلك ما 5 
باب الدين والثقة في ذلك ب ا ا و ل ا و 1 
باب الوجه في الشفعة والثقة في ذلك 1 1 1 1 1 1 1 اد 
باب الأيمان التي تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك ني 198 
باب الوصي والوصية والثقة في ذلك ا ل لماه 
باب الوجه في الذمي يوصي إلى المسلم . دااع اج يتن و تاقاب ما اا ا ,80051 
كتاب اللقطة اي اي اا ا 1 1 1 1 1 1[ ا ا ا ات 
كتاب المزارعة ظ ا لم سن نه وي اكه اد ووامجاة ووه وو 8186 


باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث وهو قول أبي يوسف ومحمد  ...‏ 057 
باب ما للمزارع أن يمتنع عنه بعدما تجب المزارعة وما ليس له أن يمتنع عنه ماه 
باب الأرض التي تكون بين الرجلين فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة  ...‏ 059 
باب المزارعة تكون الأرض من الرجل والعمل من آخر والطعام منهما جميعا د 
باب المزارعة التي يشتر ترط أحدهما لصاحبه شيئاً مما تخرج الأرض بعمله فيه 046 
باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها والمعاملة أيضا .ا ممه 
باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وظيرها وما تقرط فهاءت الأرضن ..4.ه. +564 
باب العذر في المزارعة ما يكون فيها عذرا وما لا يكون فيها عذرا م لأكة 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اا اانا ااا 23999933991 


ظ الموضوع الصفحة 
باب الاستحقاق فى المزارعة 0 
باب العذر فى المعاملة ا 000000 8 
نات ما يتجوز لأحل المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك .ا يلاه 


36 36 
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الجزء العاشر 
الموضوع الصفحة 
باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها 9 
باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه عمل عبده أو بقره ١‏ 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيُوَلَيها أو يشترك فيها أو يدفعها مزارعة 1 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيُوَلها أو يشرك فيها والبذر من قبله 31 
باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها أو إلى عبده أو مكاتبه 0 
باب الشروط التي تفسد المزارعة والتي لا تفسدها ااا ل 
باب المزارعة يشترط فيها العامل ما يجوز من ذلك وما لا يجوز ا 0 1 
باب الخلاف فى المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز ا ا 0 ان 
بياب الاختلاف فى العزارفة يها قو كل :واحة منهها: لصاهه الام 
باب العشر في المزارعة والمعاملة ش52 0 
باب المعاملة في النخل والشجر والكَرْم والرّطاب والثمار. 5 
باب المزارعة والمعاملة التي يكون الغرس فيها من قبل أحدهما ويصير للآخر 5 
باب الأرض تكون بين الرجلين يشترطان العمل منهما جميعاً لأا 
باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين ويدفع أحد الرجلين ه/ا. 
باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل ويأمر أن يعمل ذلك برأيه .. 4 
باب مزارعة المرتد ومعاملته ا اا ا ا 0 
باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل معاملة ثم يرتد بعد ذلك سي تل 
باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم في دار الحرب اميه 44 
باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير وهما مأذون لهما 06٠‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


الموضوع ظ الصفحة 
باب الكفالة في المزارعة والمعاملة ا ا ا ا يي نينا 
باب ما يستهلكه المزارع والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله ا ا 
باب مزارعة المريض ومعاملته ا 0 ا 
باب الوكالة في المزارعة والمعاملة 0 ل ا 
باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط فيهما ا 
باب التزويج والخلع على المزارعة والمعاملة و و شي 10 
باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة في الخطأ 0000 رن , 
باب العتق والمكاتبة مع المزارعة والمعاملة 000000101 0 ا 00 
باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل والبذر والأرض يد ذا 
اب المزارع :والعامل. يكيان التروظ على :صاب النخل :والارض وك 7 
باب المزارعة والمعاملة يشترط على المزارع والعامل فيها بعض العمل .... ١٠64‏ 
باب الشفعة في المزارعة والمعاملة م ا ا ل ا ا 
باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه واليمين في المعاملة و ا 
باب المزارعة والمعاملة في الرهن 1 1 0 
باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز كسس كيزا 
كتاب النكاح 50 وا سب موي را 
باب نكاح الصغير والصغيرة وجي سا و وج اماد ا و لوي لاا 
باب نكاح البكر إذا بلغت وخا لمعيه سمسوين ويل راح ب 1 نيه لقا 
باب نكاح الثيب 0000001 0 0 0 
باب النكاح بغير ولي .. و بيع ا 0 تسفوي ‏ ذا 
باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب 1071010 ارقت اع 0 ا 
باب الأكفاء لالطو ا اا بوط الام سي جو سوا اج ا م ا 1 
باب النكاح بشهود وغير شهود 0 00 ا ليان 
باب نكاح أهل الذمة بوسطاتي للخم اليو يدري ومو ص نج ب جلو نو او ا ل 
باب نكاح المرتد ااعا اسم ور جه متاو بجا لبط ف اما الج ووو ل الا ملو ار 0 
باب نكاح أهل الحرب بب0 0 0 ا ا 


الموضوع 

انهه المهوزر 5 
باب الخيار في التكاح الم لل وه وض راو لسسع ف سارح و ا وا 1 
باب ما يقع فيه الخيار في النكاح 000 50*؟'' 
باب نكاح العنين يي 
باب نكاح الشغار يا ا ل ا 
باب نكاح الأكفاء بغير ولي ا ا 0 
باب نكاح العبيد والإماء ا اراد ون نع ا أيم واخوه وال ا و ا ا 
باب نكاح العبد ل ا اه 
باب الرضاع ا و ا ا و ا ا 
باب الإحصان ... ا ا 00000 
باب تكاج المععة ....000..2222ب متم ميته 0000000 
باب نكاح الادعاء من قبل الرجال ...........ييي.. 0000 
باب الآمة يتزوجها الرجل لغيره 10000 


000 8 عاق . ا 
باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة وما يجوز من ذلك و 


يجو 0 #اهد قا هه 6ه فاه هدق هاةه وققاه هه وهاه 6 هاو ونع وو و و6 6ه 6 م26 م6 ع مه 6 ١.‏ ْ 


باب 


باب و٠‏ 


باب : 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


اللعنة يللاف بو لوقه ويو يي جه مامسد اق ا ا 0000 
نفقة ذوي الأرحام 0000 ا 000 
ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام ا 
الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة 00000 
الولد إذا فارق الأب أمه أيهما أحق ا ا ا 
متاع البيت و ا ع ل ا و 1ن سوام لمأي ا ا 
القسيمةة كين السياء ل 


كتاب الحوالة والكفالة 


باب الكفالة بالنفس بغير مال فخنة حي وم ع سحو انوع ونع واي ور و ا اده 
الت" الكقالة ببالنفني :انال وراد يه فليم المالدي روط تم مسد سخا 
باب الكفالة بالنفس ووكيل بالخصومة ضامن لما قضى به عليه 210 
باب كفالة الصبي والمجنون المغلوب 0 جا سيا ال 1 
باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً لما ذاب عليه 01000000 
باب كفالة الرجل بالصبي بنفسه ب 0011 
باب كفالة العبد عن سيده بنفسه أو يمال 00 ”ش*2«طغ 
باب كفالة العيد بالنفس وبالمال 5717171110000 
باب الكفالة بمال على فلان د سي ال 
باب كفالة المولى عن عبده 200 
باب العبد التاجر يكفل بالمال عليه والضمان عن العبد 000 
باب كفالة المكاتب اساي اال م مه اوكا نه لمارف وود ال واب و ل ا 
باضه كفالة: الر جل غق ١‏ المكاتي المولااة بصع 1 00000 
باب كفالة الرجل عن الرجل لسيده 00000 
باب كفالة الرجل عن الرجل لمكاتبه 1211001111 
باب الكفالة عن العبد يعتق بعضه ويسعى في بعض قيمته فكفل لمولاه عنه . 
باب العبد التاجر بين رجلين يكون لأحدهما عليه دين يكفل به رجل 5-7 
باب العبد بين اثنين تاجر يكون له دين على أحد مولييه فيكفل عنه به كفيل 
باب كفالة أهل الذمة 0 
باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره 00 
باب كفالة المرتد بالمال والنفس ل 0 
باب كفالة الحربي المستأمن م ا و ا ا ا ا ا 1 
باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط وبعضهم كفلاء ا 


باب 
باب 


باب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع 


الرجل يكون له على الرجل المال فيكفل به رجل على أن يبرئ الأول 
الرجل يأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن لما باعه به من شيء . 


الحوالة ونوه لا عو 7ق راق “ف ا ل هتقان رها "ل4 أهة "ودام أ “ها يفوك الدع اق م 2187 بتك كو للم ف لو يه 7 23 
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فهرس الكتب والأبواب 7 


الموضوع الصفحة 
باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال لدي ب ود و اناف احم 1141/1 
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان أو بالحوالة يكون إقراراً من الآمر ا ع 165 
باب صلح الكفيل الطالب على نفقة أو على عروض واو ادي وود سم "لق 
باب صلح الكفيل صاحيبه ‏ ا 1 0 ا 
باب صلح المكفول عنه الكفيل ل 5 
باب كفالة المفاوض اتلد و انو لات ع اط ام وان وان اوس تويعيد امه 
باب كفالة الشريك العنان والمضارب ل ا و اله 
باب صلح الكفيل على رأس مال السلم حنم انيجي واب تدحت وس 41 
باب صلح الكفيل في السلم المكفول عنه جا لاا رون ام سحا وي 1 
باب الكفالة إلى أجل ل ا ا ا ا 
باب الحوالة إلى أجل ا 1 
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان مما لا يجب على الآمر 0 0 00000 
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان الذي يرجع عليه اا 
باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به ل 
نات كقالةالقاضى ل اتوك البناك عع بس مس سا ماس ا ابا 
باب الشهادة في الدين ووا اج وام فو امي أب وب كنا باع ادن و او او 211 
باب دفع المطلوس وما يصدق فيه مخ 1 مامد و او ناو مت ا لله 
باب الكفالة في المرض و موه اي وه جع اجو ا وعد اماو ا وو 101 
باب موت الكفيل تتومون و توا ظح تون اوفع لابقع ورور سح الن لم را ا مع لواو الات جا 2008 
باب ادعاء الكفيل أن المال من ثمن خمر أو ربأ يبطل المال عن الكفيل أو 

لا سمررو فس نايدا نون ومين نون وجسوروط او سوسس سامحو ١‏ لأا 
باب الكفالة بما لك على فلان 1000 يي ل 
باب الحبس في الدين وغيره 000000 ا 
باحديزاةة الكفين اراتكه وبرضت الك ا 000 49 
باب هبة المال للكفيل وللمحتال عليه 00 01 
باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن صاحبه ثم يقر أحدهما أن المال 

عليه ااا ببب00 0 ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ج١١‏ ك اسسس0000 3797700707 <ا_؟7777اسك 


الموضوع 


[باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء] 
موت الذي عليه الأصل والكفيل والمال إلى أجل ... 
تأخير المال القرض 07000000 36970« 
تأخير الدين من البيع والسلم وغيره ش51 
هبة المال لبعض الكفلاء ل 
الرجل يحلف لا يكفل 1000 
الكفالة بما لا يجوز رفاظ ونه النوايد الاكوا و الور الو ا 
القاضي لا يأخذ كفيلاً في حد 0001 
القافي ياك كفاد قن اتضاضع هنو و م 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 
باب 
باب 


باب 


القاضى يأخذ الكفيل فى الخطأ فى النفس وفيما دونها 


القاضي يأخذ كفيلا في التعزير ل 
الكفالة اك انميت ل 
كتاب القاضي في الكفالة ................ 20 
كتاب القاضي في الكفالة بالمال 00000 
الشهود فى الكفالة بالنفس ا 
شهادة الشهو د بالكفالة بالنفس وبالمال 2211116 
الشهادة بالمال دون النفس اا م100 
الشهادة في الحوالة 1211001111 
اليمين في الحوالة والكفالة بالنفس والمال 522211 


كفالة الرجل لرجلين فإن لم يواف بالرجل فعليه المال 


كفالة الرجلين لرجل فإن لم يوافيا به فعليهما المال .. 
: الكفالة بالحيوان والعروض 5 لس م ل ا ل 1 15ج 


البيع يشترط فيه الكفالة والغصب والقرض 000 
كفالة المريضص جع جاه وو لون ابه ار ساو ب و و 
الكفالة لفلان أو لفلان 0 
الكفالة بالرهن ا ة 
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فهرس الكتب والأبواب 32> 


الموضوع الصفحة 
باب ضمان المسلم على الكافر 90 
باب الكفالة عن المسلم 00 م لاله 
باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال ملل ةم ممم ماله ا 8197710600 


كتاب الصلح الج ال ا واب 1 نا" اجن د ب ف موس بم ل 9 
باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس 0 ل ا 8/1 


باب الصلح في الدور والأرضين تن سبج ف وااو وا للم مما.م. 5ه 
باب الصلح في الشفعة 15000000000 0 
باب الصلح الفاأسد ل ل 0 0319 0 0 0 ا 1 
باب كتاب المهايأة في العقار 0 ا 1107 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الجزء الحادي عشر 


الموضوع الصفحة 
باب المهايأة فى الحيوان اه ا ره ا ا لم8 
الت اقح نف اخيرات 00001202121 0 
باب كتاب الوالد على ولده 00000000010 00 
باب كتاب صلح الوصي 0 01100111110 م ا 
باب صلح الوصي الوارث يز ز 10101000000 1 
باب صلح الوارث ودع ا وج ف تا دعا عابتو ارمح ماح تي م ا ا 11 
باب صلح الوارث الموصى له 0 0 
باب الصلح عن الخدمة والسكنى والغلة ل 00 ار 
باب الصلح في السكنى اتوم ركقة وعل وو ود بو الجا ل لواو لاه م 7 
باب الصلح في الوصية بغلة العبد ا 1 1 1 1 1 ا 0 
باب الصلح في الوصية في غلة الدار .... 00131 0 
باب كتاب الصلح في الوصية بغلة النخل 0 
باب الصلح في الوصية بما في البطن 1 ا 0 
باب الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحَبّل على صلح ين 
باب الصلح في الدماء والجراحات ا ل ل 
باب الصلح في العبد يقتل عمداً أو خطأ لني بين إن انوا ال م وري ا 
باب العبد المدبر يجني عمداً أو خطأ فيصالح عنه مولاه 000 لم 
باب الجناية يصالح عليها على أن يتزوج عليها ا لا 


باب الصلح في الخلع على الجناية 0 0 


فهرس الكتب والأبواب 


الموضوع ظ ظ الصفحة 
باب الصلح في جناية المكاتب ... ا انط اواو ارد اا ا لل و 51177 
باب الرجلان يصطلحان على حكم 89 00 ا 
باب الرجل يصالح عن غيره هل يلزمه شيء من الصلح ولم يضمن او 0/5 
باب الشهادة في الصلح ا ا 001 ا 
باب الصلح في الدين وعدن ا ا ووو ها وامالونن بان جا 84-00 
باب الصلح في الدين على الشيء يستحق ويرجع بمثله أو بالدين كد عي 0ه 
باب الصلح الفاسد في الدين ل ا ا ا الحو ل ا رك 
باب الصلح في الخيار في الدين ا ا ا ا ل 
باب الخيار في الصلح بغير شرط ل ا ل ل 6 
باب الصلح من الدين على عبد رده بعيب 10301 ا 1 
باب الصلح في الدين إلى أجل 00 ا 
باب الصلح في الدين إلى أجل على أن يجعله حالا 557*ظ2ظ يا “اه 
باب الصلح في الدين على شيء يقع به إقراره و ا ل ا و لتر 
باب الصلح في الدين بين الرجلين فيصالح أحدهما أو يقبض حصته موه دك للا 


باب اختلاف الشراء والصلح ا 0 اا ا 


باب الصلح في السلم ممسميا اسيوة اساسا نافوط قن اموس وام ا 
باب الصلح في السلم الفاسد م عي اا وا انع اوم ل ان تسوه تس امول قر 
باب الصلح في السلم بين الرجلين عونب ان حل ما ا سان الل ا ا 21 
باب الصلح في سلم أهل الذمة 0000 اا 0 
باب ضمان الكفيل في السلم 1 0 
باب صلح الكفيل الذي عليه الأصل 0000201 


باب صلح المريض في السلم 0 1 1 1 1 ا 


باب الصلح فى الغصب معامام م6 مما فقاو ود وا واو .د واو ه واه واوا. وا قا فا وا .د هد ود ود ود مد مده 6ه د 
باب الصلح في الغصب بين انين ا ا 


باب صلح المستكره ل أ :4 0ه «ه  8‏ قد مف 20 قار اده دم "فا ولو ليها اول ها لول 8 اد 716 اماه الع ل ١‏ نا 
باب الصلح في الوديعة ي 00 0 
باب الصلح في العارية و ل ل اج لفيا 


كتاب الأصل للإمام الشيبا 


الموضوع 0 الصفحة 
باب الصلح في الهبة بالخ ول امار بو كه جم ووو لاسر م ا و ا ا 
باب صلح المضارية ل ا ل الا 
باب صلح المضارب في المضاربة لغير رب المال 1200006 ذا 
باب صلح الشريك شركة عنان 000000 ل ل ا “انا 
باب صلح المفاوض 111413 46م لخؤ ومابة رسو سارو ار دك امهو م ف و عم او لوطا وم روت 101177 
باب صلح شريك في سلعة خاصة 0 000 0 
باب الصلح من دين إلى أجل على أن جعله حالا ل 000 
باب الصلح في المرض انع انط فين او ده ام بده وو دوم مم اذا 
باب صلح الصبي التاجر ا اا 
باب صلح سلم في هذه الدار بألف والدار في يديه 1 
باب صلح العامل بيده ل د اوباب اه اتو اساط عو عا 1147 
باب صلح المحجور عليه ..... الا ا اب الل ام ا اي اا 
باب الصلح على اليمين 0 0 
باب صلح صاحب البضاعة ل ا 0 0 ا 
باب الصلح في الإجارة 0 ا 
باب الصلح في المهور 0 ا 0 
باب الصلح في الخلع 0000 0 000 ا 
باب الصلح في الطلاق 2000000 01211 00 
باب الصلح في التكاح 0000 0 0 0 0 ا 
باب الصلح في المهر بعد الطلاق قبل أن يدخل بها ا 
باب دعوى الرق والصلح فيه .... 00 1 0 0 ا 
باب العبد يدعي العتق على مولاه فيصالح ارفس و يي اا 
ناكا الفداع رالن» الظباواق) بنرا روني سن رارض سوط م بن رمد و ايد ا 0 
باب الصلح في الصدقة اذ 1[ ز 1 1 ااا 
باب الصلح على أنه إذا أدى إلي نصف مالي فهو بريء مما بقي 0000 لشن 
باب الصلح في الرهون ا ا ا ا ا ا ا 


باب الصلح في البيع الفاسد ا 1415151515151 1 ا 0 


الموضوع الصفحة 
باب الصلح في الحدود 141 الطنة قف امارد فا ا وسو وا وتاك واه لت ١ 587 ٠‏ 
باب الشهادات في الصلح ل ١‏ مانا 
باب الصلح في نفقة المرأة مبسسيو ب اا امام الا الت ابا ا 1 
باب الصلح في دعوى الجراحات والحدود امامت انهه السو قا 
باب الصلح في دار الحرب لجا م انق تباج الوا ووم 186 
باب صلح الحربي المستامن 3 لق اعت ف اتواعونه مادا شرج سود ملو ملم اف الوا ويد 181 
باب صلح أهل الذمة 00 0 
باب صلح المرتد جع سي و اا 1ج سانا بجلا عاب قر ف بحل لالع وا او ولبوا كبن لبف و يي 1850 
باب الصلح في العطاء 01 ا ا 
باب الصلح على الزُيُوف ا 1 
باب صلح المولى مكاتبه في المكاتية م 0 
باب صلح المكاتب الغريم 1 1[ 1 1 1[ 1 ا 
باب صلح العبد التاجر ا 
باب الصلح في العيوب على أن عل ال" ا د 
باب الصلح في العيب يقبل البائع منه السلعة ويدفع معها مال دن 
باب الصلح في السلعة على أن يحط كل واحد منهما ويأخذها آخر تدم نذا 
باب الصلح في الدار في يدي رجلين ورثاها عن أبيهما لا 
باب الإقالة في البيع بعد القبض ني عا الس اذم وكا وله لسع 1 الوك ور اق ا 
باب الصلح إذا استحق كان فيه القيمة 0 ل ا 
باب الصلح في الإقالة كام نت و ل ال اا اج ع اج الف و ال را 
باب الصلح في كذا أو كذا ا 000 ل لتر 
ال الوص ا لاوطو لاخو لقكة 
كتاب الوكالة شنم ان و تم لسر اه اقيم قو وده الل سد جع كام سو لا 
باب الشهادة الجائزة في الوكالة 0 ١‏ ا 0 ا #” 
باب الشهادة في الوكالة التي لا تجوز ات111ٍ1ٍ00010121 0 ا ااا 
[باب] كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره لي د 
باب كتاب وكالة القاضي لنفسه ولأهله ل ل ل لا 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


م7 ع الاصل للزمام لاني 


الموضوع ظ الصفحة 
باب وكالة وصي اليتيم تقاي و اتيج رونت ااا ردم ننج اا ام لل رز وم عو 115817 
باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة وأمر القاضي فيه ”7 
باب الوكالة بالشرى والبيع الذي لا يجوز على صاحبه د يي ار 
باب وكالة الأب الذي لا يلزم الصبي الآمر ولا يجوز عليه 0 
باب وكالة وصي الأم والأخ وابن العم وما يجوز من ذلك 0 
باب وكالة أبي الصبي بحق الصبي ا ا ا ا 110 
باب وكالة الواحد للاثنين في البيع والشرى جاو ا مسوم باجا حصي ا ام نك 
باب وكالة الرجل الصبي يشتري له شيك أو يبيع ا ا ا لم 
باب وكالة الصبي يوكل الكبير ووكالة الاثنين الواحد وأمر الوصيين ا 
باب الوكالة في البيع 0 اا 0 
باب الوكالة في بيع الدور والعروض 207 0 ل 
باب الوكالة في الشرى وو مجان اا دا واس لا د تناه عاط امور وايه سمطواي وت 26 
باب الوكالة في الصرف 0101000 ش#*ظ22 01 0 
باب الوكالة في السلم ا 0 اا 
باب الوكالة في الدين ا 0 0 0 ااااا 00 
باب وكالة الرجل يوكل الرجل يقضي [ما] عليه .. ل الم 
باب الوكالة في الرهن ا 0 “3206 ا 
باب الوكالة في الوديعة والعارية 00000000 ش52 حرس 
باب الوكالة في الهبة والصدقة 52710 51 ا 
باب وكالة العتاق ال مل و لشم وا جا لد انوا انهو وناو امش وطاق ار او و1 عدا يي 1581 
باب الوكالة في المكاتبة ا اا ا 0 0 
باب وكالة المضارب 100 1 01717111 ل 1 00 عن 
باب وكالة أحد المتفاوضين ب ل 
باب وكالة شركة العنان 11111110010 56 م 
نابٍ ما لا تجوز فيه الوكالة 000 اس 
باب وكالة العبد المأذون له في التجارة 1000000000 ل لم 


تاب وكالة المكاتب فى كتابته أ انيوخ دكار مده شنط وام تلوتو اماق ل كا با لل ا و د 1 


فهرس الكتب والأبواب 


- : . ححححخ77ت7خ7ط77079797797979070؟ 42 1 5 الكت 
ل25772227-7-77777739077ئ2 تب !؟|؟|؟|؟737زرزر17: : : ر ر ر اا :برجب ب ب ب ب ا ة ال ا ا ة ة ة ة ة ة ةةةةةةةةةةةةةةةة ة ة 010212121210101 ة ة ة ة ة ة ة ة 000090909898910 0080 ل 


الموضوع الصفحة 
باب الوكالة في النكاح ا ا 
باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها ا 0 
باب الوكالة في الطلاق من الزوج 000 
باب الوكالة في الخلع ا ل د 1 
باب الوكالة في الإجارة ااا اا ا 
باب الوكيل في المعاملة والمزارعة ا كمه 
باب الوكيل يوكله الرجل يستأجر له أرضا بلس و بن را ا ب 
باب الوكالة في الشفعة بالعروض 0 وذ الت ل سس 21177 
باب الوكالة في الشفعة ل 
باب الوكالة في الشفعة والخصومة في دين 000 0 00 
باب وكالة أهل الذمة 0 0000 
باب وكالة الحربي 55000 ل ل د 
باب وكالة المرتد ع ا ب نفع ابو ان وا وو وسو عن ويس 1942 
الت كالق لم امريد 12010 100 0 
با كاله المكاني» الوقد 0010130301 0 ا 0 
باب الوكالة في الدم العمد ا 200 0 ا 
باب الوكالة في الخطأ .... 0 ا 
باب كتاب راداي لمم 0و 
[باب] كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك 0 ا 
باب الوكالة لي الصلع في الدم وفي الخطأ ا ل لم 
باب كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات اا ابا 4314 
باب وكالة الوكيل والشن و قار اق رك لومم لجال اكع را لكل 1 لق تجا ونوا ا ب كماو لما ل ل لوي 80912 
باب ارتداد الوكيل عن الإسلام ل 6 
كتاب الشهادات اد ف تعن هده اونظ واي كنا ل اباتع فر فاه افع ونو ونا ما ارم 14 ار 1 93114 
باس الشهادة في الحدود 0 و واد لالواو ة 
باب الاستحلاف في الشهادة للم تو 1 لور و 5905 


باب شهادة ذوي الأرحام ا ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٠ 2 0‏ 0 ييف و 
1271كا7ب17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 777777177 يمد 727272525252727272737373737373737172-للللل ةا و1122 ١الاسسييه‏ 


الموضوع الصفحة 
باب من لا تجوز شهادته من محدود ولا فاسق 55 شطظ1أإ] معام وي كله 
باب شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم 31171 معت ااه 
باب الشهادة على الشهادة و سيو وا ناه جوع لسعو اطووة ارح اناب كه الم وني 9116 
باب شهادة أهل الذمة 002020212121 ااا 
باب شهادة النساء ب ل حو 1 مم و شو اح اشع ا يوانو ادال ار من للا دوو 9019 
باب شهادة الزور 010101212111 اا 
باب شهادة الأجير ودافع المغرم 2006 0 5 
باب شهادة التهاتر اشاب ماوع لا نا مام ان 1 ا جف ا اه وخ مون مووي 8140 
باب الشهادة في النسب ا ا ل م ل 21 
بانين الكنهاكة فين الو لاه د 0010101 0 ااا 
باب الشهادة :5 الموت ا 1 ب 2ك ارو ا وش اطنن شاه د واه امل و ساي نف .54 
باب الشهادة 7 التكاح 11000 ا ا 
باب الشهادة في الميراث كعات تق 1 لط اس 5 حيس اس ا اللو 012 


باب شهادة الشاهد يطعن عليه الخصم أنه عبد م 8006 
باب الشهادة في الشرى والبيع الوط دوا رد 1 نفس اتوي وسو بم ار دوم 831901 


يدها ا كارن من البجاين يا جنوه تكو قن ذختا مرماه ع دتما دير 8215 
باب اختالاف الشهادة 20211 لوووضيب ات و لبان ف ولو انط وت دا وسو نو 9500 
باب الشهادة في الشفعة 0" 0000000 ااا ا 
باب كتاب القاضي إلى القاضي بغير عنوان ا او الا لبا لوال ا لوحي 86101 
باب الشهادة بالإقرار 08 فق بح ال قو وز زنب تق الو لا دل ودع الال با ل ل و و 7 88155 
باب الشهادة في الدين ع توقاي 1 أ امل 1ن عو بو مويو نايع اط ل لجا اللا ال الود واه ل لي 7 818 


فهرس الكتب والأبواب 


الجزء الثاني عشر 


الموضوع ظ ظ الصفحة 
كتاب الر جوع عن الشهادات ا ا ا ل لل ل مي 
باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق اس سا مو ل 11 
باب رجوع أهل الذمة عن الشهادة ل مه سسا اساي م ا 
باب الشهود على الشاهد أنه رجع وهو يجحد ذلك 0 
باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة والتدبير والاستسعاء في القيمة ١ ٠.‏ “م 
باب الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والمواريث وغيرها اه 
باب رجوع الشاهد على شهادة الشاهدين عن الشهادة 6 0 
باب الرجوع عن الشهادة في الحدود 5 
باب رجوع الشاهدين عن الشهادة في المواريث ناحو سوام فكو متو الله 
باب الرجوع عن الشهادات كلها و وو و لل ال ا 
كتاب الوقف 25220 0 
الأرض التي تصير في سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبدأ 00 
باب الصدقة الموقوفة على الغني والفقير من ولد الرجل على المواريث ثم 
دن ل ل 
[باب] الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد يسمي فيه لبعضهم اذه 
[باب] كتاب الصدقة لأمهات الأولاد اا ااا 
[باب] كتاب آخر أيضاً لأمهات الأولاد والمدبّرات جا جع سف اع لس 10د 
كناب الصدقة الموقوفة 1 


باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة وغير ذلك 000 الاو 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب ما يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض ل و ادا 
باب الصدقة الموقوفة فيما كان غير مقسوم 0000001351 00000 
5 الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين ونصيبهما متومر سر مويف ١11‏ 
كتاب الغخصب سوق بوم وي وساب ود اس ب ل ابي لقنا 
الفهارس ا 
فهرس الآيات ندع اهن مام وند خاما وت نسو اا امو بال نو بلقا 
فهرس الأحاديث والآثار 001 0 ا 0 
فهرس الأشخاص ا 0 عي ا 100 
فهرس ألغفبائى للكتب الفقهية باجو ا د وو ل ع اند دابياو لال 
فهرس ألفبائي للمواضيع ا و ا اي ال يي 0 
مراجع التحقيق انها قو لان جو عن و ام ا ساح بن مالو نل مقا با “ل 
فهرس الكتب والأبواب وي ل وس لجاااع لامو ا واو ا ا ا 


لا لا نا لا لا لا 


نبذة تعريفية 
الإدارة العامة للأوقاف 


الوقف علامة فارقة فى مسيرة الحضارة الإسلامية وقد أثبت دوره 
ومكانته في مجالات التعليم والصحة والعمل الثقافي والاجتماعي بمختلف 
أشكاله: ومازالت: المساجد والمدازس:. والمغاهد والمستشفيات تقف شاهدة 
على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد. 

وفى هذا السياق من العطاء والتواصل الإنسانى تهدف الإدارة العامة 
للأوقاف التي أعلن عن إنشائها بالقرار الأميري رقم 4١‏ لسنة 7٠٠7‏ إلى إدارة 
الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية» وفق ضوابط شرعية بما يكفل 
نماءها وتحقيق شروط الواقفين» وتعد الأوقاف إحدى أهم مؤسسات المجتمع 
المدني سواء من ناحية النشأة والقدم أو الاختصاصات المناطة بها. . 
وانطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة تم توسيع نطاق الوقف وتنويع 
مصارفه م: خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة. المشتملة على مختلف 
توانخي الحباة الغقافنة' والتريوية والضصية بوالاجشاغية نث. الم بودلك تشجيعا 
لأهل الخير وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية 
1 وتنطلهها لقكثوات: الصيرفت لقان المساهمة في بناء المجتيع الإسلامي 
الخقيادف: 

وأما المصارف الستة فهي : 

. المصرف الوقفي لخدمة. القرآن والسنة.‎ ١ 

 ..دجاسملا المصرف الوقفي لرعاية‎ - ١ 


“"' - المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 

؟ - المصرف الوقفي للبر والتقوى. 

5 المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

5 المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية 
بشكل خاصء. والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدم الأمة وتطورهاء جاء 
إنشاء «المصرف الوقفى للتنمية العلمية والثقافية» ليكون رافداً غنياً للعطاء 
العقانى «والعلسن عيية انفلا ند سكم ناكف وار قال ف إطنان عمال 
وإلخاراك هذا المضدرنته رجاف الحم لالتموات. الى انيقالت اليد 
فق الدوزات: العلنة: 

ولا ننسى الإشارة إلى الدور المهم الذي نهض به الوقف تاريخيا فى 
تنشيط الحركة العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات 50 
وغيرهاء ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء. 


من أهدافه: ظ 
- تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 
5 الحث على الأهتمام بالتعليم. وبيان دوره في رفي الإنسان ولمو 
المجتمعات. 
- نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق والارتقاء 
بمستوى العاملين في هذا المجال. 
من وسائله: 
ظ د :وعم إقانة المؤتمرات والندوات وكليات الحوار البو 
والمعارض والمراكز الثقافية الذائمة والموسمية. 
0 دعم وإنشاء المكتبات العامة. 


- دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات 5208 في 
فنشدلف: المجالات العلمية والثقافية. 


يا 2 5 


60 0 2700000 
ظ مراجع المقدمه ظ 
2215-90 


المصادر العريية: 

١‏ الآثار» محمد بن الحسن الشيباني» لكنوء مطبعة أنوار محمديء د. ت. 

" - الآثارء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» 
بيروت» دار الكتب العلمية» د. ت. ظ 

- الإحكام في أصول الأحكام. سيف الدين الآمدي» بيروت» .1980/١4٠٠‏ 

4 - أخبار أبى حنيفة وأصحابه. حسين بن على الصيمريء» دار الكتب العلمية» 
يروت 1995 0 1 

ه د- أخبار القضاة» محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيعء عالم الكتب» 
بعروت )أذ اه 

5 | اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. برست طق ةلوقم النقاتي: 
المقاهرة» /1ا60؟7١.‏ 

: الإرشاد فى معرفة علماء الحديث. أبو يعلى خليل بن عبدالله الخليلي» تحقيق‎ - ٠ 
ْ .١504 مسي سوه ا الرياض»‎ 

0-4 الإصابة في : تمييز الصحابة» أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» 
00 ا متحمك ابجاو 6 دان الجيل» ببروت 1557/1411 

تي «الأضق سين بن اللستن الشببائي نستي "أبنو الرافة الافقاتي عام الكديهة 
لفو 155/1 ْ 

- ٠١18 الأصل» محمد بن الحسن الشيباني» مكتبة السليمانية» مراد ملا» رقم‎ - ٠ 
(ثمانية أجزاءء كل مجلد يتكون من جزءين)‎ ١ 

١‏ - أصول البزدوي» البزدوي» (انظر: كشف الأسرارء البخاري). 
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أصول السرخسي. شمس الأئمة محمد بن أبي سهل أحمد السرخسي» تحقيق : 
أبو الوفا الأفغاني» دار قهرمان» إسطنبول» 19854. 

الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» 19875. 

إعلام الموقعين. ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء بيروت». 
4# 00 

إغائة اللهفان» شمس الدين محمد بن أبي بكر الزْرّعي الدمشقي المعروف بابن 
قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقى. دار المعرفة» بيروت» .19180/١9480‏ 
الإكمال. علي بن هبة الله المعروف بابن ماكولاء دار الكتب العلمية» بيروت» .١5١١‏ 
الأمء محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: رفعت فوزيى عبد المطلبء دار 
الوفاء» المنصورة» .70١١/١877‏ 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: محمد زهري النجارء بيروت» ”/ا19. 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي. محمد الدسوقي» دار 
الثقافةء الدوحةء .19481//١5٠07/‏ 

الأنشات» أبنو سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني» تحقيق: عبدلله عمر 
البارودي» دار الفكرء بيروت.» .١1988‏ 

الاختيار لتعليل المختار. عبدالله بن محمود الموصلي» تحقيق: محمود أبو 
دقيقة») بيروت» .1١91/0/١8960‏ ظ 

اعتقاد أهل السنّة» اللالكائي» انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئّة. 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ أبو عمر يوسف بن عبدالله القرطبى 
المعروف 5 عبدالبر» دار الكتب العلمية» بيروت. د.ا ت. 1 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم» دار 
المعرفة» بيروت» د. ث. ظ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني» دار 
الكتاب العربي» بيروت» .١1487‏ 

البداية والنهاية . أو الفداء عماد الدين مقافي بن عمر المعروف بابن ف 
مكتبة المعارف» بيروت» د.ا ت. 

البلغة في تراجم أثئمة النحو واللغة» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, 
تحقيق: محمد المصريء جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» 1507. 

بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» محمد زاهد الكوثري . 
مكتبة الخانجي. القاهرةء» .١7600‏ 
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التراث الإسلامى.» تحقيق: أحمد محمد نور سيففء مكة المكرمةء 
١١98‏ . 


تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» ترجمة: عبدالحليم النجار وغيره» دار 


المعارف» القاهرة. ؟مىة ١‏ 


تاريخ الإسلام» أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عمر عبدالسلام 


تدري» دار الكتاب العربى» بيروت » لاغ ١/ل/ا‏ ةا .١‏ 


تاريخ التراث العربي ‏ فؤاد سزكين» ترجمة: محمود حجازي» جامعة الإمام 
دان و الإسلامية. 0 ا 

وغيره» 0 الفكر ال الضمة * 50 من طبعة ا 

تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية 


بيروث») ذ. ت. 


تاريخ جرجان. حمزة بن يوسف السهمي الجرجانى » تحقيق : محمد عبدالمعيد 


خان» عالم الكتبء بيروت» .1981/١501١‏ 

تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» تحقيق: عمر بن غرامة العمري» دار الفكرء 
ببروت:2155:6 0 . 

تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق» جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي. 
القاهرة» .١171‏ 

التحبير في المعجم الكبير» أبو سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني» تحقيق : 
منيرة ناجي سالم» رثاسة ديوان الأوقاف» بغداد.» .1915/1١7906‏ 

تحفة الفقهاء». علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» دار الكتب العلمية. 
بيروتء .1984/١5065‏ ظ 

التدوين في أخبار قزوين» عبدالكريم بن محمد الرافعي» تحقيق: عزيز الله 
العطاري» دار الكتب العلمية» بيروت.ء» .١19/1‏ 

تذكرة الحفاظ». أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبيء دار الكتب العلمية»ء 
بيروت» د.ا ت. 1 

تذكرة النوادر من المخطوطات العربية» جمعية دائرة المعارف العثمانية». 


. ١56 حيدراباد»‎ 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلانى» تحفيق : إكرام الله إمداد الحق» دار الكتاب العربى. بيروت. د.ا ت. 
التعديل والتجريح. أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي القرطبي» تحقيق: أبو 
لبابة حسين» دار اللواءء الرياضن» 8/١55‏ . 

التعليق الممحد على موطأ محمد ابو الحيتاة ين عبدالحي بن متحمدل 
اللكنوي. تحميق : تفي الديد الندوي, دار السئّة والسيرة - دار القلم. ٠‏ بومبائو ُّ 
دمشق. 0 


ا باد 0 حا الحلبي» 8 0 احروي»ه 41 وق 1 

تقويم الأدلة» ا زيدك الدبوسي؛ متحمفسق . خليل الميس». بيروتكث» 
00١‏ 0,. 

التلويح في شرح التوضيح . سبعل الدين مسعود بن عمر التفتازاني. تحميق : 
5 عميرات» دار الكتت العلمية» بيروت» 00 

مكمة 0 المريه (المملكة العربية 0 ا 

تنوير الأبصارء التمرتاشي» (انظر: رد المحتارء ابن عابدين) . 

تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار 
الفكرء بيروت» .١1981‏ 0 | 

تهذيت: التوليية أحوة ين علن المعروف زابق خض عستلا دان القن 
بيروت؛ سي ظ 


1 ٍ ل ا معروف» مؤسسة الرسالة» , بيروت». 2 0 
توضيح المشتبه.ء شمس الدين محمد بن عبدالله المعروف بابن ناصر الدين» ‏ 


تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١‏ . 

التوضيح لمتن التنقيح» صدر الشريعة عبيدالله ع 30 شرح التلويح» 
التفتازاني) » بيروت» دار الكتب العلمية» د. ت. 

جامع البيان عن تأويل القرآنء محمد بن جرير الطبري» بيروت» .١5١٠8‏ 

جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبدالبر» بيروت؛» .١179/8‏ 

الجامع الصغيرء محمد بن الحسن الشيباني (مع شرحه النافع الكبير لعبدالحي 
الكاريام إدارة علوم القرآن» كراتشئ :155/1216 
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الجامع الكبيرء محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» .١7994‏ 

جامع المسانيدء أبو البؤيد محمد بن محمود مودي نزوت وار الكتب 
العلمية» د.ا ت. 

الجرح والتعديل؛ عبدالرحمن بن محمد 50 بابن أبي حاتم» دار إحياء 
التراث: العرنيء نزوت 1567/1701 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية. محيي الدين عبدالقادر بن محمد ابن أي 


الوفاء القرشي» تحقيق: عبدالفتاح الحلوء هجر للطباعة» الجيزة. 
١1‏ . 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» محبي الدين عبدالقادر بن محمد ابن أبي 
الوفاء القرشي» مير محمد كتبخانه» كراتشي» د. ت. 
حاشية ابن عابدين». انظر: رد المحتار. 
الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشيبانى» تحقيق: مهدي حسن 
الكيلاني» حيدرآباد» .0١- ١939/40 - ١186‏ 1 

حلية الأولياء؛ أبو نعيم أحمد بن عبدالله امات داز الككات العرين) 
بيروت» .١5٠6‏ 
الحيوان» الجاحظ. تحقيق: عبدالسلام هارون» بيروت» .19947/١517‏ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. أحمد بن عبدالله الخزرجى. تحقيق: 
عبدالجاع الى نت رجي التطوغات الاسلاينة وان الشادر 4 نجل + 
يروت 1535م , 
الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطي» بيروت» .١1997‏ 
الدراية في تخربن أحاديث الهداية. أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت». 
3. ناه ش | 
دراسة على الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني. محمد بوينوكالن» 
مجلة البحوث الإسلامية (028151آ1 021911ع)مدعث 72د [15). العدد 2.5١‏ 
4 ص ."8-١‏ 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أحمد بن على المعروف بابين حجر 
العسقلاني» تحقيق : محمد عبدالمعيد خان» دائرة ليان العثماني » خب راباق 
لعن ات "١‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


4 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي المالكي 
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المعروف بابن فرحولن». دار الكتب العلمية. بيروكث) 3. نك. 

ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد. تفي الدين محمد 9 أحمد الفاسي 
المكى. تحقيق: يوسف كمال الحوت». دار الكمن العلمية» بيروت». 
5٠١‏ 1. 

الرخص الفقهية من القرآن والسنّة النبوية» محمد شريف الرحمونى» تونس» د. 


لسساء 
رد المحتار على الدر المختار.ء محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين» دار 
الفكر.ء بيروت». ,5٠٠١/١5757١‏ ظ 
الرسالة» محمد بن إدريس ادي تحقيق: أحمد شاكرء القاهرة. 
١14/4‏ 
السؤالات». أبو طاهر احيد بن محمد الساد تحفيق : مطاع الطرابيشي». دار 
0 دمشق ؛: 5:7 :١1‏ 
محمد عبدالقادر عطاء دار الكت العلمية: بيروت ٠»‏ ل 
سنن أبي داود (داخل موسوعة السنّة)؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أرء دار الدعوة ‏ دار سحئونء. إسطنبول ‏ 
١5/151 5-7‏ . ظ 

سنن الترمذي (داخل موسوعة السنّة).» محمد بن عيسى عبمن الكرمدف تحقيق : 
عند شاكرء محمد فؤاد عبدالباقي. إبراهيم 0 عوض» فهرسة وترقيم 
بذر الدين جثين أر دار الدعوة 2 دار سحئون» إسطنبول تونس » 
١11‏ . 
سنن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: السيد عبدالله 


:هاشم اليماني المدني» دار المعرفة.» بيروت.» .1957/1١785‏ 
ظ السئن الكبرى. أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي. تحميق: محمد عبدالقادر 


عطاء دار الباز. مكة المكرمة. ١14‏ . 
الأرناؤوط» محمد نعيم 0 مؤسسة الرشالة بيروت:؛: .١5١*‏ 


شذرات الذهب. عبدالحي بن 1 المعروف بابن العماد الحنبلي» : 
عبدالقادر الأرناؤوط. ميحمد ا دار ابن كثير . دمسشق . لون 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنّةء أبو القاسم هبة الله بن حسن اللالكائي. تحقيق : 
أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض» .١5٠7‏ 

شرح تنقيح الفصول. شهاب الدين القرافي. تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. 
القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» د. ت. 

شرح التلويح على التوضيح» سعد الدين التفتازاني» بيروت؛ دار الكتب 
العلمية» د. ت. ظ 

شرح مشكل الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد للطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» .١19817//١5:8‏ 

شرح معاني الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: محمد زهري 
النجان:: وان الكني العلمية: نيوت 1549: 

شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
قار لام طاو القعن العامة تروك 11 

صحيح البخاري (داخل موسوعة السئّة)» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: 
محمد ذهني أفندي وغيره» فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أرء دار الدعوة ‏ دار 
سحئون» إسطنبول ‏ تونس» .١4947/١51١7‏ (مصورة عن طبعة إسطنبول 
١ 36‏ ). 

صحيح مسلم (داخل موسوعة السئّة)» مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق : 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار الدعوة ‏ دار سحنون» إسطنبول ‏ تونس» 
2 ,. 

الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي. 4 اقيق : عن الفط أمين 
قلعجي. دار المكتبة العلمية» بيروت» .19854/١505‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي. 
مكتبة الحياة» بيروت» د.ا ت. 

طتقات (التعفاظة «مطاذل. انين شا لرحلن بق أن يكو المموظ وي دان الكافين 
العلمية» بيروت» .١5٠١٠”‏ 

طبقات الحنايلة» محمد بن محمد بن حسين المعروف بابن أبي يعلى» تحقيق 
محمد حامد الفقي . دار المعرفة» بيروت» د.ا ت. 

طبقات الفقهاء. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: خليل الميس» 


دار القلم بيروت » 2:3 اماه 


٠٠‏ الطبقات الكبرى . أبو عبدالله محمد بن سعد الكاتب» دار صادر» بيروت» د. ناء 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

"” طلبة الطلبة» نجم الدين النسفي» تحقيق: خالد عبدالرحمن الك عهان‎ - ١ 
. 5 

7 العبر في خبر من غبرء أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: صلاح 
الدين المنجدء مطبعة حكومة الكويت»: الكويت» 19485. 

٠١‏ 7 العلو للعلى الغفارء أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبىء تحقيق: أشرف بن 
عد لوتصرد .سكن أمير ان« الملقه لاض 14154 130 

64 - غنية الملتمس إيضاح الملتبس, أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق : 
يحيى بن عبدالله البكري الشهريء» مكتبة الرشد» الرياض» .١٠١1/1١577‏ 

6 - الغنية عن الكلام وأهله. عع يد سيه الحدرى البستي» لا يوجد 
الناشر أو التاريخ . 

7 الفتاوى الهندية» للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند»ء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» .1980/١5٠٠‏ 

07 - فتح الباب في الكنى والألقاب» أبو عبدالله محمد بن إسحاق الأصفهاني 
المعروف بابن مندهء تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابى» مكتبة الكوثرء 
الرياض» .1545/١511/‏ ْ 

6 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

4 - فتح القديرء كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام» دار الفكرء 
بيروت» د.ات. 

١٠‏ -الفرق بين الفرق. عبدالقاهر البغدادي, تحقيق :. محمد محيي الدين عبدالحميد» 
دار المعرفة» بيروت» :25 ات. 

١١‏ فقه أهل العراق وحديثهمء محمد زاهد الكوثري» تحقيق : وه أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. .19!٠‏ 

7 - الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي» محمد بن سيد أحمد مطيع 
الرحمن وغيره» مكة المكرمة» .5١٠١5/١571/‏ 

.1957/1١586 فهرس المكتبة الأزهرية. مطبعة الأزهرء‎ - ١١* 

5 - فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية» فوّاد السيدء ١9605‏ 
. 


١١‏ فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانه المصرية. يرد الميهي ومحمد 
البيللاوي» المطبعة العثمانية ‏ مصرء .١١١0‏ 


مر اجع المقدمة ظ ْ 2 


ال الفهرست. محمد بن إسحاق المعروف يان النديم » دار المعرفة. بيروت» د. 


ع 


باه 
7 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية» أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي» دار 
المعرفة. بيروتثت) 3. نك. 


برت 215170 
حال - الكافي, الحاكم الضهيد المروزي» مكتبة عاطف أفندي» رقم ان 1 © 
/ا١١٠.‏ 


٠‏ 7 الكامل فى ضعفاء الرجال. عبدالله بن عدي الجرجانيى» تحقيق: يحيى مختار 
غزاوي» فإ الفكرء بيروت» ١ .1988/١504‏ 

١‏ 7 الكامل في التاريخ» أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري المعروف بابن 
الأثيرء تحقيق: عبدالله القاضي, دار الكتب العلمية» بيروت» .١5١0‏ 

7 - كتاب السبعة في القراءات» ابن مجاهدء تحقيق: شوقي ضيفء القاهرة. 
18 . 

2 كتاب السئنء أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: سعد بن 
عبدالله بن عبدالعزيز ال حميد» دار العصيميء» الرياض» .١5١5‏ 

1" 2 كتاب السير.ء محمد بن الحسن الشهباتي» تحقيق: مجيد خدوري؛ بيروت» 
1/6 . ظ 

د القفاك »صمو رين اعطنان العروف سمو تعحقق 1 عبد السلا قارون + تدار 
الجيل» بيروت» د.ا ت. 

57 9 الكتابء. القدوري (مع بر اللحات عبدالغني الميداني)» بيروت» 
1 .. ظ 

7 - كشف الأسرارء علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري» تحقيق: عبدالله 
محمود عمرء دار الكتب العلمية» بيزروت» .1991//١51١8‏ 

6 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.» مصطفى بن عبدالله المعروف بكاتب 
خلين أن محابحي مظةة , سق محمد ترف اندرو بالتقايا» رفوت بلك 
526 وقاله المغار فت إسطنبول» .1951/775٠‏ 

8 - كنز الدقائق. حافظ الدين النسفي» «انظر: تبيين الحقائق للزيلعي) . 

3 - اللباب في تهذيب الأنساب» أبو الحسن عز الدين علي بن محمد العردي 
المعروف بابن الأثينه دار ٠صادن)‏ سيروت 1 ١حمة‏ 1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


١‏ - لسان الميزان» أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» 0016 (مصورة عن طبعة حيدراباد) . 

32 المبسوط. شمس الآأئمة محمد بن أبى سهل أحمد السرخسىء دار المعرفة» 
بيروت» د.ا ت. 1 1 

٠*‏ المجروحين» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
دار الوعي» حلب». .١945‏ 

4 2 مجموعة رسائل. محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» د. ت. (رسالة عقود رسم المفتي). 

6 37 المحيط البرهاني» برهان الدين محمود بن أحمد البخاري» تحقيق: أحمد عزو 
عناية الدستقى ١‏ ؤار إحياء التراث العربي» بيروت» .50٠١7/1١475‏ 

67 39 المحيط. رضي الدين السرخسي» مخطوطة رقم ا" بمكتبة دار الإفتاء في 
إسطنبول . 

١07‏ - مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان 
ناشرون» بيروتء .1940/١51١6‏ 

- مختصر الأصل. مخطوطة رقم 18417 بمكتبة بايزيد بإسطنبول. 

64 - مختصر الطحاوي. أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني» دار إحياء العلوم» بيروت» .1985/١505‏ 

المدخل إلى السئن الكبرى» البيهقي» تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
الكويت» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» د. ت. 

١١‏ مرقاة المفاتيح . على بن سلطان الهروي المعروف بملا علي القاري» تحقيق: 
جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ؟5757١/1١10.‏ 

5 - مسند أبي حنيفة» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» تحقيق: نظر محمد 
الفاريابي. مكتبة الكوثرء الرياض. .١5١8‏ 

١17‏ - المسودة في أصول الفقه. مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله المعروف بابن تيمية 
الجد وغيره» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» دار المدني» القاهرة» د. 


ان 

١5‏ المصنف. أيو بكر عبدالله بن محمد المعروف نان أبي شيبة» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشت) الرياض» 868 . 

6 - المصنف. عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ 
المكتب الإسلامي. بيروت » 10 
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- معجم الأدباء» ياقوت بن عبدالله الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت» 


. ١١ 


- معجم البلدان. ياقوت بن عبداللّه الحموي» دان الفكر»:.بيروتك 6 وت 
معرفة القراء الكبارء أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: بشار عواد 


معروف وغيره» مؤسسة الرسالةء بيروت » 010 
- المغازي, 5 عبداللّه محمد بن عمر الواقدي» تحقيق: مارسدن جودس »© عالم 
الكتب» بيروت» .1984/١505‏ 


- المغرب في ترتيب المعرب» اق الفتح ناصر بن عبدالسيد المط ور تحفيق 


محمود فاخوري ‏ عبدالحميد مختار» مكتبة ا بن ريد.». 8 
8 


- المقدمة» ولي الدين عبدالرحمن بن محمد التونسي الإشبيلي المعروف بابن 


خلدونء دار 0 بيروت » ١85‏ . 


- ملتقى الأبحرء إبر هيم الحلبي» (مع شرحه محيوم الأنهرء داماد)» بيروتث» 
49 .,. 


- مناقب أ حنيفة.» حافظ الدين محمد بن محمد البزازي الكردري» (مع 


مناقب أبي حنيفة للموفق المكي).» دار الكتاب العربي» بيروت» 
١‏ . ظ 
- مناقب أبي حنيفة» الموفق بن أحمد المكي» د فلن عانق اين 


البزازي الكردري)» دار الكتاب العربى. بيروت » ١1١‏ . 


المنتظم في تاريخ الملوك والأممء بو الفرج عبدالر حمن ين علي المعروف بابن 


الجوزي» دار صادرء بيروت» .١5708‏ 


5 الموافقات» ابو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي»ء تحقيق : عبداللّه 20 دار 


المعرفة» بيروت » 3 ل 


- الموطأء مالك , 550 (داخل موسوعة السنّة)» تحقيق: 0 


فوّاد علبة الجات: دار الدعوة 5 دار سحئون» اننطنسول 3 تونبس» 
١1‏ . 


5 الموطأء محمد بن الحسن الشيباني (انظر : التعليق الممجدء» محمد عبدالحي 


اللكنوي) . 


كتاب + الأصل ده الشيباني 


6٠‏ مولد العلماء وزقباتقيه 0 سليمان محمد بن عبدالله 00 تحقيق : عبدالله 
أحمد الحمدء دار العاصمة» الرياض. .١5٠١‏ 

: ميزان الاعتدال في نقد الرجال. أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق‎ 29 ١ 
عابو اعجمة معو ع شاد لد الج شر الترو سودك يوان لقي لاس ررك‎ 
ظ ظ ظ‎ 7 

النتف في الفتاوى. علي بن حسين السَّعْديء تحقيق: صلاح الدين الناهي. 
عمان ‏ بيروت» .1984/١5١٠5‏ 

*307 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛. أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن 
تغري بردي. وزارة الثقاقة») مصرء د. ت. 

5 39 نزهة الألباب في الألقاب». أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» 
تين عبد بريد اللتديرف .شا ارده لباقي 4 

6 - نصب الراية لأحاديث الهداية» جمال الدين عبدالله بن يوسف للزيلعى» تحقيق : 
محمد يوسف البنوري» دار الحديث. مصرء !ا70١.‏ ْ 

7 الهداية شرح بداية المبتدي. برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني؛ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي؛ مصرء .1980/١5٠٠‏ < 

7 - الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط ‏ تركي مصطفىء دار إحياء التراث. بيروت» .,50٠١ ١57١‏ 

154 < وقات الآغياق وانباء أبناء 'الذفان»: تسن الذين: احمد ين :محمد «المعرواق نان 
خلكان. تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» لبنان» د. ت. 

 )-8‏ الوفيات» محمد بن رافع السلامي. تحقيق: صالح مهدي عباس - بشار عواد 
معروف. مؤسسة الرسالة. بيروت. .١5١٠”‏ 
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